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اوتاب هلي عبرالا في الشِبَانَ 


(/اكل/ا ‏ الالاهم). 
مي قَوتعْليق ودراسَه 
اليه برممَوْضِ 02 اليْوْعَار لم غبلاوود 


الجدزء ٌالاول 


عازه لسرن 


الحمد لله رب العالمين» وصلاةً وسلاماً على سيد الخلق وحبيب الحق محمد كَل . 


مقدمة الناشر 


أما بعدٌ: 

نحن في عصر الفضاء والذرة» ولا يقف العلم ولا الإنسان على طرف سنان» وإنما 
هو كالبرق الخلب والريح القلب» وكل يوم يتتقل من طور إلى طور ومن حسن إلى أحسن . 
ويساير هذا التقدم العلمي التقدم الطباعي أيضاً وقد أخذنا بأسبابه» وركبنا رحابه واجتهدنا 
في الأخذ بأحدث معداته وأدواته» لنشر التراث الإسلامي المجيد» ونفض الغبار عن مجده 
التليد. وها نحن اليوم ذا نتقدم لجماهير وعلماء وطلاب العلم في بقاع الأرض قاطبة بنشر 
هذه المفخرة من مفاخر التراث وهي «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهو كتابٌ 
عظيم النفعء جليل القدرء قد تلقفته الأيادي في القدم وقد جهد طلاب العلم بحثاً وتثقيباً 
عنهء فهنيئا لهم نشر الكتاب منزها عن التحريف والخراب, كامل التصحيح والتحقيق ورتب 
الصواب فتسأل الله أن يتقبل مناء وأن يعفو عناء وأن يمدنا بعونه وفضله لنشر غيره. 

ش «إنه نعم المولى ونعم النصير» 


كنب'ابن فاضي الاجبل تقريظا لهذا المضلف”©: [الطويل] 


له ل يَاتَاج المع النبئ وااة رص 


نو التشة ا أنه فيان جسرهكراً 


قمَاا لسَئِفُ في أَحْكَامِه مِثْلَّ حُكُمه 
ولا القَطبٌ فِي شرح لَه مِفْلْ قطْبِهٍ 
امول عَدَتْ َضْلَ الأصُولٍ لِقَاهِم 
م 5 


ل د حك ام 
تشرلك نهر السثين فو تقد 
فأضحث فَهُومُ ل 
وَمنقولقا حَق صَحِيِحٌ مُعَرٌ فًَ 
فَذِمك أذْرَى بِالْعُلُوم وََعَرَفُ 
منيشاً لَك الِْلْمْ الَذِي بِكَ يُغرَفُ 
فكوا تلآميِناً لْدَيَك وَانصْفوا 
وَأقَلامُ مل الْعَضْرٍ بِالْمَدح 0 
وَأسْكَوَنَا مِنْ لْقَطِكَ اليَوْمَ م مرقفا 
كك الصية بالطلاب أَحَوَقْ 0 


)١(‏ هذا النظم يوجد على اللوحة الأولى من المخطوط المرموز له بالرمز (أ. 


بشم الله الرّحمن من الرّحِيمٍ 


الحَمْدُ لله الَّدِي أَنْمَأً الكَائئّات عَلَىْ غَيْرٍ مثَالِ وَأَبدَعَ الخلقَ لِحِكَم بلع مجرت 
العقول ع إِذْرَاكُ كنْههَاء وَأَسْبَعَ عليهِمْ نَِمَهُ ظاِرَة وَيَاطْنَة وَرَفْعَ بقذْرَتِه مَنِْلَة ْنَا 
وَميرَهُ بالعَقَل عَلَى سَائِرٍ المخلركاس وَمَنَحَهُ التَفْكِيرَ وَالتْييرَ والتَّدِيير وَهُوَ - سبْحَانةُ - مَعَ 
هو انهم العَظِيمةٍ لم يوك ابر سُنَى ولا َمَو؛ يمُوج ] نهم في بض عَلَ عر هد 
صرق لم ركهم يسرُونَ ني دُرُوبٍ الحيَةٍ تبط عَشْوَاء» لْ أَرْسَلَ إِلَيهِمُ الؤْسُلَ الكِرَامَ 
مُبَسْرِينَ وَمُْذِرِينَ؛ لكلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حْجّه بَعْدَ الؤْسْلٍ» َحتَمعَوكية ار 
نمو سينا محمد علي فصل الصَّلاَة ةَ وَالسَّلآم كلاه شَرِيعَتَُ العرَاءَ لحي لذ يُعَادِلُهًا نظام 
وَلَهُالشكرُ ما - حَيْثُ جَعلنَا مِمّنْ يَسِيرُ في رَكْبِ هذه الشّرِيعَةِ السّمْحَقِ وَوَفْقَنَا لأنْ 
تُحَصّلَ ونرب مَجْمُوعَ َ الأْصُول والقُُوعٍ؛ َسَلَكْنَا سَبِيلَ العلَمَاءِ التَقَاتِء وَأَعْرَضْنًا صَفْحاً 

عَنْ طَوْق أَبْوَابٍ المُبَدِعِينَ الّام. 

وَبَعْكُ فإ َّ أَعْظا مما يرك لأَجْلِهِ لَدَائيِذُ العام وَأغْضَ مِن أَجلِهِ عن طيب الما 

هُرَ الإشْتعَالٌ بطَلب الْعِلمٍء وَالسَعِيُ في تَحْصِيلهء وتَجَشُمْ الصّعَاب في التَّرَفّي في درج 


وَلَقَدْ كَانَ عِلْمُ الأضول من بَيْنِ تلك علوم اما لِشَريعةٍ» وكين لخلا قَدْراء 
فضا ” نفعاً واينة: ذهو لمم لكفيل لطر في, 00 الأَدلَدَ الصَّوعِيَة مِنْ كتاب وس 


0000 الفِقهِ هُوَ الحَاصِمٌ لِلذَّهْنِ عَنِ الحَطَا عِنْدَ اسْيَنبَاطٍ الأخكام الشَّوعِية » وَهُو 


و ف 


المَكتية الأشكات كدت وكا بكري يم ين ارات وَمُسَاجَلآت؛ كَيْ يُصَححَ كل 
نهم 0 يكبت بنَاءة 2 عاو صَّحِيحَةق رامول قَويمَةٍ وهو المحتمل أنضنا 
لأَضْحَاب الخريج ادن عنُوا يريع الام الففية. وَتَخْرِيجٍ الحَوَادث وَالوَكَائِع الوق 
عَلَىْ أُصُولٍ تبي عَلَيْهَاء وَيُوْحَذُ مِنْها. 


رم 6ي_ 


وَبَعدٌ فهذه ل لتخقيق كتَابنًا رفع الحَاجب عَنْ م مُحْتَصَرٍ أَبْنِ الحاجب» للإمام 
الهمام العلاّمة ابن السبكي رحمه الله تشْتَمل عل لبايك الثّالية : 
د اذ عن عصو الوه الجاسي: 
- ابن الحاجب يَيْن يدَيْ أصحاب التَّرَاجِم 
- نشأة ابن الحاجب . 
9 شيو ابْنِ الحاجب. 
2 تلاميذٌ أبن الحاجب . 
تنا العلماءٍ عليه . 
- يَيْن ابْنِ الحاجب والعِر بن عبّدٍ السّلام . 
معلياءة: 
- وفاةٌ ابن الحاجب. 
إضاءَةٌ على القَرْن الَّامِنِ الهجريّ . 
- الحالةٌ السياسيّة في عَضْر سلاطين المماليك. 
- الحالة الاجتماعيّة في عَضْر سلاطين المماليك. 
- الحالةٌ الاقتصاديّهٌ فى عَصْر سلاطين المماليك. 
الحالة الثقافيّة في 0 سلاطين المماليك. 
- تاج الدّين السّبْكيٌ بين يدَيْ أصحاب الطبقات. 
© نسبه . 
© مولده. 
© نشأته . 
© الكلام على آل السَّبكيّ . 


© شيوخه. 


© تلاميذه. 
© ثناء العلماء عليه . 
© محنة التاج السبكي . 
© آثاره ومصنفاته . 
© وفاته. 
- تعريف أصول الفقه . 
- موضوع أصول ألفقه . 
نهأة عل أضول القن 
اختلافٌ العلماء حَوّل واضع عِلْم الأضُول: 
© الإمام محمد الباقر. 
© الإمام «أبو جنيفة». 
© محمد بن الحَسَّن . 
© أبو يُوسّف. 
© الرسالة والشّافعيٌ . 
© خخلاصّة رسالةٍ الشّافعيّ . 
مناهججٌ العلماء في الدراسات الأصولية . 
أوّلا: الاتجاه النظريٌ . 
ثانياً: الاتّجاه المذهبيئٌ المتأثّر بالفروع : 
© الحنفية . 
© المالكية . 
© الحنابلة . 
© الشافعية . 
الثاً: الاتّجاهُ الجاممٌ بَيْنَ المذهَبيْن . 
رابعاً: حول قضية التجديد في أَصُول الفقه. 
© النسبة بين أصول الفقه والعُلُوم الأخرى . 
© أسْتِمُدَاده. 


© إنكارٌ حُجّيّة السّنّةَ موجبٌ للرّدّة. 
© العلاقةٌ بين الكتاب والسّنّة . 

© الإجماعغ . 

© القياس. 


© النّسْخ. 
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نسله: 
عيدك 5 
الا 0 لد المالكي» و يلقن 17 00 


قال بو العئّاس ابن خَرّكان العتوفى. سلة 4١‏ هد (أبو عمرو... الدَوَنِقٌ ثم 
المصريٌ الفقية المالكيٌ . . 


وقال الحافظ الذ هبي المتوقى سنة 744 ه: «الشَّبِخٌ الإمامٌ العلاّمة المُقَرىمٌ الأصوليئٌ 
الثقيه التحويك :مال الأئمة والملة والنين أبواعترق. ون موت لضا 8 


وقال ابن فَرْحُون المالكيٌ المتونى سنة 1/49 هء نقلاً عن «الوفيات» لابن شتلكان: 


«عُثمان ْنُ عمرٌ بْنِ أبي بكر بن يُونس روني المصرك الدمشفي لم الإلمكتتري يكي 
أبا عمرو المعروف ب«ابن الحاجب»» العلشية ب«جمال الدّين»» الإمام العامة الفقية 


)١(‏ نسبة إلى «دوين) - بفتح أوله وكسر ثانيه - وياء مثناة من تحت ساكنة» وآخره نون بلدة في آخر 
«أَْرَيجَان) من جهة ة "أران»؛ وبلاد «الكرك», 0 البلدان 008/7. 

(5) (إِسْنا» بالكسن ثم الشكون؛ ونون وألف مقصورة: مديئة بأقصى الصعيد» ليس وراءها إلا أدفو 
وأسوان» ثم بلاد النوبة» وهي على شاطىء النيل من الجانب الغربي » وهي طب كثيرة النخل 
والبساتين. مراصد الاطلاع .,.0١‏ لالاء وهي الآن تابعة لمحافظة قنا. 

(”) وفيات الأعيان "75/87/7 . 

(4) سير أعلام النبلاء 7725/77 


المالكيئٌ . . . 27.. ويظهر الفْق واضحاً بين ما نقله ابن فَوْحُونء وما هو في «الوفيات». 
.وقاك: ابن المجزرع المتوى منة إلى لعكبان بن شو بن أ يكن زق وود بو 
عَمْرِو بْن الحَاجب الكرديٌ الأصل الدَّونِئٌ الإسنائيئ المولي. . .990 س0 
وقال السُّيُوطيٌ المتوفّى سنة 41١‏ ه: ار ين أَبُو عمْرو 
عثمانٌ بن أببي بكر الكردييٌ الإسنائيئ ثم المصريٌ المالكيٌ . . 
وقال حاجي خليفة المتوفّى سنة 1١517‏ ه: 10315" 


الكُرديٌ الإسنائيٌ د ثمّ المصريٌ ما الدب ين أَبُو عمْرِو المالكئٌ انحوي المعروقفٌ ب«أبنٍ 
الحاجب» كا 


وقال ابن العماد حلي لم سنة 1١89‏ ه: لالدلا أب 000 بو عثمان بن 
50 ا 0 ا 

وقال كحَالة : «عثمانٌ بن عمرَّ بن أبى 00 و الكردىٌ الدّوينِيٌ الأضْلء 
الإسّنائييٌ» المالكيئٌء المعروف ب«ابن الحاجب» (أبُو عَمْرو جمالَ الدّين». وار 


وقال خَيْرُ الدّينِ الزّركلِىٌ : اعثمانٌ بن عُمر بْن أبي بَكرِ بْنِ يُونسَ» و ال 
ا ا ب 


ولد ابن الحاجب فى أواخر سنة 01٠١‏ ه أو 0١‏ على الشَّكُ منه. كذا ذكره الذهبنٌ 
وابن الجزري. 


)١(‏ الديباج المذهب 285/7 وقد تحرفت فيه كلمة «الدويني» إلى «الرويني». 

(0) غاية النهاية .6١08//١‏ (*) حسن المحاضرة 555/١‏ 

(5) هدية العارفين 5/١‏ 50. 

(6) شذرات الذهب 775/0 » وضبطه ل«أسنا» وتعريفه لها نقله بنصه عن ابن خلكان. 

(5) معجم المؤلفين 5/ 776. 

0 الأعلام 54 وقد اشتهر ب«ابن الحاجب» لأن أباه كان حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلااحي» 
وقد تحرفت في «الفتح المبين» «موسلو» إلى «يوسف»» عد لماي «غاية النهاية» 
إلى «السلاحي». 


قال الذهبئٌ : ولد سنة سبعين وحَمْسِمائةٍء أو سنة إحدى ‏ وهو يشك - باإِسّنا» من 


وقال ابن الجزريّ : «وُلِدَ سنة سبعير' أو إحدى وسبعين وكتكنانةب الك مله - 
500 00 
بإِسْنا» من صعيد مصر. .2 ". 
وقد تحدَفْت سنة مؤلده عند ابن فَرْحُونء فقال: «.... وكان مولده ب«إسْنا» 


بالعكة الأعان سن شعي خسان 


.608 7/١ غاية النهاية‎ )١( 
6 الديباج المذهب‎ 2 


١ 


هاأومه 6:2 صعى 32 ١‏ 
نبذة عن عَصّر آئْن الحَاحب( ( 


مَا أَصْدَقَ قَوْلَةَ آبْن خَلْدُونَ ني مقدّمته «أنَّ الإنْسَانَ مَدَنِيٌ اي وهنا يق أن 
للد ل ا تير ا 
وإعطاءء فهذه سُنَّة الله التي قطر النَّاس عَليْها 


24 2 


ولا شك أن كلّ , بيئٍ لها تأثِيدُهًا الخاصيٌ عَلَىْ تكوين أَفْرَادِهَاء فَهِي تصبغه بصبغتهاء 
فيَسْئَوِي عُوده على ما قَدْ رَشَّفَه مِنْ مجتَمَعِه الذي يُحيط به إِنْ خيراً فخيث؛ وإِنْ شوًا فَشَ. 

وغايةٌ الأَمْر أنّكء إِذَا أردت أن تستّجلِي هذا الصّرْحَ الشَّامِحَ - أَبْنَ الحاجب - فلا بْدَّ 
من إلقاءِ بتصِيص مِنَ الضّوْء على العَضّر الذي عاش فيه : 

امك دولة بي أرب في مط يكن ضعت الخلا الغتادية». وانقسنام لواف 
الطَامعةٍ في الخلاقةٍ بأماكنَ تخصّهاء فالعالّهُ الإسلاميٌ يعاني من وَيْلات الانقسام ولق 
5 بالعراقء وفاطمئّين في الكَرب» وظر والشاه وكين بالعر افع ودارض قل 

يَسْتولي السّلاجِفَة قَةَ بعد ذْلِكَ عَلَى الخلاقة ب ١بَغْدَاد).‏ 


ماع 


ل دَخَلَ السّلاجقةٌ في حوب يلات البوطدوا ملكهمء وكانث علاتتهم 
بالعباسيّين علاقة ةَ طيّبة لا يَُكّر صِفُوُها إلا إذا تدَكّل أحدُهم في فون الخلنة اسان 


وقد استقلّ عماد الدّين زنكى عن الّلاجقة, وآَنْسَاً الدّوْلَة الزنكيّة» الَتَى دخَلَتْ فى 


. صاحب المَيْن الي قام بشَرْحه العادّمةٌ ابن الشكيع‎ )١( 


1 


حوب مع السّلاجقة» وقد ساعد نجم الدين وات وال صلاح الدين عماد اديز 
فأحسن استقباله ووفادته» ولذلك توطدت العلاقة بين البيت الزنكي والأيوبي» وتسير و قور 
حَّى يسيطر السلاجقةٌ بزعامة نور الدّين زنكي عَلَىْ مضر بمساعدة صلاح الدِّين وأسد الدّين 
شيركوه» حتَّى إذا تُوْفَيَ نور الدّينَء يخلفه صلاح الدين» فيَبْسُط سلطان الأيُوييين على البلاد 
الممتد وان فط إلى الماك 

وتإخف الحملاث الصلييية على العَالَم الإسْلاميّ»ء فيتصدّى لها السُّلطان صلاحٌ 
الدّين الأيُوينُ حبَّى تَنَكَسِرَ وتتحطم» فيحمد له التاريخ ذلك . 

وقال فيه أحد الشعراء قصيدة مطلعها: [الطويل] 
أرق القن متقونا نكيت القن . يز وَأقَح فرك نامك بين الى 


وَبتَوَأِي صلاح الدّين الأمْرَ في ليو كان تجاه هون الدولة ”الاي عل شين 
الأحداث» وامتلآتْ يام حُكم صلاح الدّيخ: بالشدوت والفتُوح» وأعظمها فنْحُ بيت 
الجتدين وبلاد السام ا أ الصليبيين يُحَاودُونَ هجو مَهُم ) فيعقد معهم هذّنةٌ) وفي خلال 
ذلك به قَجّع المُسْلِمُونَ بمَوْت صَلاح الدَّينَ في سنة 585 ه. 


ويتوالّ سلاطينٌ الأيوبتين واحداً بعد الآخَرٍ إلى أنْ تضعف دولتُهِمء بعد تدخُل 
المماليك في شؤون البلاد» حنَّى تسْقط الدؤلة بمقتل توران شاه ابن الملك الصّالِح نَجم 
الدّين أَيُوب» وذلك سنة 554 ه. 


وقد ظهر في خلال يَلّك الفثْرة نهضةٌ علميةٌ» ظهرث من خلال علماء جهابِدَةٍ وُجِدُوا 

في أقطار العالم الإسْلاميّ آنذاك» فمنهم : 
حجّة الإسلام أبو حامد اراي المتوفى سنة 0 ه»ء وعبلك الله البطلير سين الفقيه 

المحدّث الأصوليٌ الماك المتوتن مة الاواهه وأبو الكشن ين الزافوزة» الفقية 
الحنبليٌ المتوثَّى سنة 077 هه والقاضي أَبُو بَكْر بْنُ العربيٌ الفقيهُ المالكييٌ المشهورٌ المتوفّى 
سنة 047 هء والفيلسوفٌ ابن رشدٍ الحفيدٌُ المتوفى سنة 595 هء وابن الجوزيٌ الحنبلنٌ 
المتونّى سنة 0417 هء وابن قدامّة انيلع المتوفّى سنة 77١‏ هء وسيفث الدّين الأمديٌ 
المتونّى سنة ١‏ هء والشيخٌ أبو عمرو بن الصّلاح المتوفّى سنة 747 هء وغير هؤلاء 
كتين دا ء 
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كما ظهرت مصنفاتٌ هؤلاء الأثمّة » واتتشرث في جميع الأضْفَاع ؛ فتقبّلها النَّامْ بالقبُول 
التامّ» واعترفوا هلها يعلد ليق له ومن بين هؤلاء الذين شَهِدَ لهم القاصي والداني» 
بإمامته. وفضّلِهء وَطُوكٍ بَاعِه في نَوَاجِي ي العم المختلفة. الشّبِحْ العلاّمةٌ الإمام أبو عَمْرِو ُ 
الحَاجِب . وإليك - أَيّها القارى الكريمٌ ‏ ترجمة هذا الإمام : 


نشأ ابن الحاجب في بَْتِ أبيه الَذِي كان حاجباً للأمير |الدين موسك الصلاحيّ» 
ثم انتقل به والثه إلى القاهرة» حَيْثُ اشتغل بالقُرآن الكريم ؟ فحيظه» وأخذ بَعْض القراءات 
عن الشاطبيّ ' ع (التيسير) والعمء ثم قرأ ان أي الجود» وقرأ بطق 
«المبهج» على عَلِن الشهات العَْنوِيّ ‏ وَتَقْقه عل مده 0 مالك» وطلب لصون 
فحصّلهاء وبرع فيهاء وفي العرردة واشتهر بها.ء ودخل دمشق فسمعَ بهاء ولزمَ الاشتغال 
حتَّى ضرب به المثل. وما زال يَطلْب العِلّم حبَّى سَّادَ. 
قال الذهبئٌ : «اشتغل أبو عمرو بالقاهرة» وحفظ القوآن. وأخدّ بَعْض القراءات عن 
الشاطبيّ » 0000 ابيرق و بطق «المُبْهج) على الشهاب العَرْنويٌ ء وتلا بالسبع 
على أبي الجودء وسمع من أبي القاسم البوصيريٌ» وإسماعيل بْنِ ياسين» وبهاء الدّين بن 


32 
-. 


عساكر» ا وطائفة اياي المنصور الأبياريٌ وو 


سوه 
١‏ - الشّاطبيٌ : 

وهو القاسم بْنْ فيدٌة بْن أبِي القاسم بْنِ خَلَقٍ بْنِ اك الإمام العادّمةٌ الْحمَظة 
الصَّرِيث أبو محمًّد الؤُعَيْنٌَ » الأندلسئٌ الشاطبئنٌ» المقرىء الشهيرُ صاحبٌ القصيدة 


2757/8 انظر ترجمته فى: ابن قاضى شهبة طبقات الشافعية ”/ ه"ء وابن حَلّكان وفيات الأعيان‎ )١( 
ونكت الهميان 4؛ وطبقات الشافعية الكبرى 2791/0 ومعجم الأدباء‎ 0779/١ ونفح الطيب‎ 
كات وابن تغري بردي النجوم الزاهرة للش‎ 
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المَؤْسومة ب١احزز‏ الأَمَانِي»: وَلَم ل ونا ولا سبق إلى مثلها. ولد باشاطبة» في سنة 
ه ودخل مصر سنة 01/7 هء ذكره انوي في «طبقاته؛ في الأسماء الزائدة على ما 
كن هاب والكاد روفاك 0 لوا 00 
وكان يَأ الضحيحانة و امو 0 الخ من حذ 2 000 انكت على 
المقاصدء ا ويل ولا بيس للإقراء إلا على طهارة في هَيئة حش 
وتخشّع واسْتكانة» وكان يقال: إنه يحفظ وقْرَ بَعِيرٍ من العُلُوم. 

عالماً بكتاب الله تعالى قراءة وتفسيرآ» وبحديث الوَسُول كلوه وبالجملة» فمحاسته 
كثيرةٌ رحمه الله وله من المصتّفات : اللأّميّة والشَّاطبيّة» تُوفي سنة 095 0 

والرعينيئٌ منسوبٌ إلى ذي دُعَيْنٍ إحدى قبائل اليمن. 

وفيدُة - بفاء مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وراء مضمومة مشددة ‏ اسم أعجمي 
معناه بالعربية : حَدِيد . 


ى- 


الشهَائث العَرْنْوِي : 
هو شهاب الدين أبو الفضل أحمدٌ بن يوسّف بْنِ عليّ بْنِ محمد الغزنويٌ البغداديٌ» 
الفقيةٌ الحنفيثٌ» وتنسب إليه المدرسة الغزنويّة؛ عن يا يا وكان إماماً فاضلاً» 
حسَن الطريقةٍ متيناً» حدّث بالقاهرة بكتاب «الجامع» لعبد الرزّاق بْنٍ هَمَّام» فرواه عنه 
جماعة» وجمع كتاباً في الشيب والعمر. 


وُلِدَ داه سنة 0 هه اف بالقاهرة سنة 0964 ه. 


٠"‏ القاسِمٌ بْنْ عسَاكِر: 
هو القاسم 0 0 ينه للدم الخائط لخدي ١‏ بها الذّينء أبو 


)00 انظر ترجمته في: ابن خلّكان وفيات الأعيان 5/ الاء والذهبي طبقات القراء 7/ /4601» والسبكي 
طبقات الشافعية الكبرى 2597/5 وابن الجزري: غاية النهاية ؟/ .7١‏ 


1١/ 


الاقف وكان حزنا حَسَن المعرفة, شديد الورخع» ومع ذلك كان كتير المراجج ٠‏ صف 
كتاب «المستقصئل في فضائل المَسْجِدٍ الأقصئ». وكتاب «الجهادا)ء را مشيخة دار 
الحديث النورية بعْد والده» فلم يتناول من معلومها شيئاًء بل كان يرْصّدُه للواردين من الطّلبة 
تون ا م ترحا ماروا رالوس 

قال الذهبي: كتب الكثيرء وصلّف وخرّج وعُنِيَ بالكتابة والمطالعة فبالّمَ إلى 
الغاية. . . ثُوفيَ سنة 7٠١‏ ه بدمشق»2) . 


- أَيُو العم الأبْيَارٌ 


وهو علي بِنْ إسماعيل بْنِ علي بن عطيّة الأبياري» شسن الدَّينِء أبو الحَسّنء وأتار 
- بفتح الهمزة #وسكون الباء ‏ بلدة بالغربية من محافظات مصرء يت اك . وهو أحد أئمّة 
الإسْلام المحقّقين الفقيهُ المالكيٌ الأصولئٌ المحدّتُء رحل النّاس إليهء وكان ذا دعوةٍ 
مجابة» بَرَعَ في عُلُومٍ شئّئ شئَّا : الفقهء والأجهول» والكلام» وكان بعض الأئمّة يفضله على 
الرمام فخر الدّين في الأصول» تفقه بأبي لطَّاهِرِ بْنِ عَوْفي والقاضي عبد الرحمن بْن 
سلامة؛ ودرس بالإسكندرية» وانتفع به الناس . 


وُلِدَ سنة /001 هء وتوفى سنة 514 ه72" . 


- ابو النكودء 

وهو الحسنٌ بن علي بن عبد الله بثو الجُودٍ الأنطاكيئ يعرف بان بن الزّف) مكسورة. 
وبالفاء» شيخ لأبي علي الهَاوِيٌ ذكرَ َه قرأ عليه عن قراءته على أبي بكر محمد بْنِ هارون 
التَّمّارٍ صاحب روس » وذكر الحافظ أبو العلاءِ 6 قرأ أيضاً على أبي بكر أحمدّ بْنِ كامل 
عن التمار» وغل الخسزو اتن زع الملقب ب«كرداب» صاحب الغرائب عن رويس”" . 


وقد تلمّذ ابن الحاجب علين شيوخ كثيرينَ مثل أبي الحُسَيْن بْن جيدء وأبي الْحَسَنٍ 


,١58/0 انظر ترجمته فى: ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية 255/7 وطبقات الشافعية للسبكى‎ ٠ 
. 7/5 والبداية والنهاية ل ترات الذهب 5//ا376 والأعلام‎ 

() ينظر ترجمته في: حسن المحاضرة 0١‏ والديباج المذهب »١7١/7‏ وشجرة النور الزكية 717 
«والفتح المبين»؟ ”/ 57 . 

() ينظر ترجمته في : غاية النهاية /١‏ 774. 


الشّاذليٌّء وأبي عَبْدٍ الله محمد بنِ أحمد بْنِ حامِدٍ الأرتاحي» وغيرهِمْ ممّا لا ينّسع له 
المقامٌء بل سنذكرهم على اخرهم في تحقيقنا على |/ 00 


١‏ سشِهَابُ الدَّين القرافئٌ: 

وهو أحمد بن إدريسس بْنِ عَبْدِ الرحمن بن عبد الله بن بكين» | لصنهاجيٌ البغشي 2 
البهنسئٌ المصريٌ المالكيٌ شهاتٌ الدّين» وكنيته (أبو العّأس)ا 2 حل عن الشيخ عر الدّينٍ بِْ 
م ل و ا 0 
جمع من الفضلاع, 0 نانك عديدة مشهورة» ا النفائسنٌ 0 وقد حتقناه 


بحمد الله وكتاب «التتقيح) وشرحه.» ووالدخيرة؛ وبها اشتّهرء و« الاسْتغْناء ء في 
الاسْيئناء»» وغير ذلك . 


2 شالفلاو ا كا 


ال 

وهو أحمدٌ بْنُ محمَّدٍ بْنِ مَنصور بْنِ أبي القاسِم بْنِ مِخْتَارٍ : بن أبِي بكر بْنِ عليٌ» أبُو 
العبّاس ناصة الدّينء المعروفٌ بان المنير» الجرويٌ الجزاميئ الإسكندريٌء الفقيه المالكييٌ 
الأصوليئٌ المتكلم النظارٌ المفسّئء المحدّثٌ الراوية» الأديث الشَّاءِدُ الخطيبٌ» ولد سنة 
هء وسمع من أبيه ومن أبي بكر عبد الومّاب بن رواح بن أسْلم الطوسيئ» وقرأ على 
ابن الحاجب الفقّه والأصُولء ونقل ابن فرحو أنَّ العزّ بن عبد السّلام قال: الدّيارٌ المصريّة 
تفْتخر برِجُلَيْن في طرفيها : «ابنُدَقِيقٍ العيدِب «قُوص»» وانْنُ المثير ب «الإسْكَنْدَرِيّة» ولأبي 
عمرو بْنِ الحاجب فيه : [الوافر] 


)3١5/١ ينظر ترجمته فى : مقدمة تحقيقنا لكتاب «نفائْس الأصُول' للقرافيّ» وانظر: حسن المحاضرة‎ )١( 
والشجرة الزكية 184 «والفتح المبين»؟ ؟46/7.‎ »"”/١ والديباج‎ 
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كافج وج ألعسة عيي اتات .كين رود ناهد نمه 
تُدَكُرُنِي مَبَاحِفُهُرَمَاناً وَإخخوَّنالقيتهُؤوسَريئكة 
بالط كد سار فيه 0 كا امرك 

له مصئّفاتٌ عديدةٌ قّمة» منّها : تفسير القرآن سماه «ا2 عدو بي 
ومنها: كتابٌ «الانتتصاف من الكشّاف» وغيرهما. 


توي زمه الله بالإسكندرية ننه اي 0 


” - المنْذِريٌ صاحب «الترغيب والترهيب»: 

وهو عبدُ العَظِيم بن عَبْدٍ القويّ بْن عبدٍ اللّهِ ْنِ سلامّة بْنِ سعدٍ بْنِ سَعِبدِء الحافظ 
زكينٌ الدَّينِ أَبُو محمَّدِء المنذريٌ. الشامئٌ الأصْل» ثم المصريٌ المولد والوفاة. ولد سنة 
0١‏ هه وقرأ القراءات» وبر في العربيّة والفقّه» وسممَ الحديث من جماعة ب١مكة)‏ 
ودمشنق وحَبّان والرّها والإسكندرية» وتخرّج في الحديث بالحافظ علي بن ا 
وخَرّج لنَفْسِه معجماً مفيداً في ثمانية عشَّرٌ جزءاً حديئيّة ) روى عنه الدَّمْياطيٌ وان دقيق 
العيكل» والشَّرِيفٌ عرٌ الدّينِ وأو الْحَسنٍ اليونينييٌ وخلق» ودرس بالجامع الظافريٌ» ثم ولي 
تخددار الحية لجان وانقطعٌ بها عشرين سنة يصنّف ويفيدٌ» وينترع يد العلماء في 
ون من العلم؛ ويه رع الدمياطيٌ وابن دقيق العيد وكات وقال الشُرِيفُ عه الذين : 
«كان عديم الُظير في ممْرفة عِلَمٍ الحَدِيث عَلَْ اللاف فونه عَالِماً بصَحِيحه وسّقيمه 
وامقلولة وطرق أسَانِيده» برا في مَعْرفةِ أشكامه ومعانيه ومشكله. 0 بمغرفة غريبه 
وإِغْرَابه واختلاف ألفاظه. ماهراً في مَعْرِفةٍ رواته وجرجهم ود تعديلهم ووفياتهم» ومواليدهم 
وأخبارهم. اانا حي تا زارعا 2 ييا نما يكو ل متثيياً فيما يَروِيه) . 


وقال الذهبئٌ: كان صالحاًء زاهداً» متنسّكاًء ولم يكن في زمانه أَحْفَظ منه. 


زفق ينظر ترجمته في : «الديباج المذهب» 3/١‏ وحسن المحاضرة ل فضسة وشجرة النور 
الزكية 2١88/١‏ وفوات الوفيات .77/١‏ 


ومن تصانيفه : امختصر مسْلم»)» و١مختصر‏ ستن أبى دَاوٌد)» وكتاب «الترغيب 
8 5 عر 5 ور بر 207 )21 
والترهيب» وعير ذلك. توفي سنه 191 مم ودَفِنَ بسَفح المقطم : 


؛ - الدَّمْيَاطِيٌ : 

هو عبدُ المؤين بن خلف بْنِ أبي الحَسَّن بْنِ شرف بْنٍ الخَضِر بْنِ مُوسَئء الحافظ 
الكبير» شرف الدّين أبو محمّد» 1 أَحْمَدَ الدَّمياطيٌ . وُلدَ 01 سنة 5١7‏ هء وتفقه 
بهاء وقرأ بالسّبْع على الكمال الضَّرِيره وسّمع الكثير ورحّلء» ولارّمَ المنذريّ سنين» 
وتخرّج به» ودرّسَ لطائفة المحدّئين بالمنصّوريّة» وهو أول مَنْ دَرَّسَ بها لهم وبالظاهريّة 
ورحل إِليْه الطدّب» وحدّث قديماًء وسّمع مله أبو المنْح الأَنيُورْدِيئٌ» رَوَىْ عنه من تلاميذه 
الحمّاظ : المرَّيُء والبرزاليئ» والذهبيٌ» وابنُ سيّدٍ النّاسِء والسّبْكئٌ وغيرهم . 

قال المرّييُّ: ما رأيْتُ أحْمَظَ مِنْه. وقال البرزاليع: وكان آخِرَ مَنْ بَقِيَ من الحمّاظ 
وأَهْل الحديث أصحاب الرواية العالية» والدراية الوافِرَة. وقال الذهبئٌ في معجمه: العلاّمة» 
الحافظ» الحجّةُء أحدٌالأَئِمَةٍ الأغلام» وبقيّة ناد الحديث» اشتغل ب ادِميّاط»» وأتقن الفِقّهء 
م نا هه ورحل وسَّمِعَ الكثير» ومعْجمه نحو ألف ومائتين وخمسين 


وله تصانيف في الحديث واعرلي» والفقه وَاللغه وَغَيْرٍ ذلك ومحاسئه حي . وقد 
اثنى عَلَيْه طٍُ واحدٍ» وله عقا نس منها : (السّيرة النبويّة), وكتاث فئ «الصلاة 
الؤُسُطن»» وكتابٌ «الخيل»» وغير ذلك . 0 فجأةٌ سنة 7١6‏ ه بالقاه:!؟) 


ولابن الحاجب تلامذةٌ كثيرونَ» نكتَفِي بِذِكْرٍ مَنْ تقدَّم» ولنبسط ذلك عند تحقيقنا 


)١(‏ ينظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة 0111/7 وطبقات الشافعية للسبكي ٠١8/0‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي ص ””23737 والنجوم الزاهرة 77/17 . ١‏ 

(1) ينظر ترجمته في: ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ؟/ 257١‏ وابن شاكر الكتبي : رانك الرفنات 
7/» والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى 1775/5 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 318/4 
والسيوطي : حسن المحاضرة »707/١‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 15/16 . 


"١ 


0 - 
و 
ثناء العلماء عله : 
بم 


قال ابن حَلكَان : ا وبرَحّ في علومه وأثقنها غاية . 0 وججاءني مراراً بسبب آراء 
وشهادات» وسألته عن مواضع في العربيّة مُشكلة ٠‏ فأجاب أبلغ إجابة مكو كد رقت 


2000 


قال: ومِنْ جملةٍ ما سألته .عن مسألة اعتراض الشّخط عل الشّط في قولهم : «إِنْ 
أكلت إِنْ شَرِبتٍ فَأنْت طَالِقٌا ثم 00 تعن تقديم الشُرْبٍ على الأكُل يُسَبْبُ وقوع الطّلاق حنَّى لَْ 
اك شريّث لا يُطلّق؟ . 

وسألته عن بيت أبي الطيّب المتنبي» وهو قوله: [البسيط] 
«القذ تَصَمَوْتُ حَنَّعَنْ لآتَ مُصْطَبَرٍ 2 فَللاآنَ َعَم حَتئ لآتَ مُكَحي) 

ما السَّبّبٌ الموجبُ لِحَفْضٍ امشطر وامُقنَحَما و«لآت» لَيَْتْ من أدوات الجر؟ 
فأطال الكلام فيهماء وأحسن الجّواب عَنْهماء ولولا التطويلٌ لذكرت ما قاله. .)0 . 

وقال الذهبينٌ: «وكان من أذكياء العَالّم 57 في العربيّة وعِلّم النظر» درّس بجامع 
دمشق» وبالنورية المالكيّة» وتخرّج به الأصحابُء وسارّث بمصتّفاته الركبانُ» وخالفت 
التّحاة في مسائْلَ دقيقٍ» وأَوْرَدَ عَلَيْهم إشكالات مفْحمة. .»”". 


اام 0 م0 توي 000 عد قري 5 00 
رافكريت يليه الحكمة» ار 000 فخفف الحمل 0 
وقام بوظيفة الإيجازء قَنَادَاهُ لسانُ الإنصّاف» ما على المُحْسنين مِنْ سبيل» وكان ‏ رحمه 
الله مِنَ المُحْسنِينَ الصَّالِحِينَ المتّقين» 27 . 


وقال ابن مَوِخُونٌ : «قال والدي ‏ علي بْنّ مَوْحُونَ ‏ رحمه الله : قال لي الإمامٌ العالِمٌ 


.706٠ وفيات الأعيان 59/7 ل‎ )١( 

(؟) السابق نفسه 7/ .56١‏ 

() سير أعلام النبلاء 977/ 776 . 

هع الطالع السعيد »١8/‏ ونقل هذا الكلام ابن فرحون في ديباجه؛ وعزاه لابن مهدي في معجمه. ينظر 
الديياج المذهب ”417/7 . 
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هك للشّافعية مثل مُخْتصَرٍ ابن ا 55 للمالكيّة و ذه ل 
وقال ابن الِجَرّرِيّ: «الإمامٌ العامة الفقية المالكيئ» الأصولِيئٌ النّحوي المقرىة. 
قال أبو المَنْح عمر بن الحاجب الأمينيٌ : : هو فقية فاضلٌ مُفْتٍ مناظو مُبَررٌّ في عدّة علوم 


زف 
تبكر مع ثقةٍ ودين وورع وتواضع واحتمال تكأفب. . الوا 


وقال السَّيُوطئٌ : 500000 لالع 
بيْنَ أبْنِ الحَاجِب وَالعِرّ بْنِ عَبْدٍ السام : 

تذْكُر المصاددٌ التاريخيّةٌ أنَّ ابن الحاجب كان عَلَْ علاقَةٍ شديدة بسُلْطان العلماءٍ 
العنّ بْن عبد السّلّمء فكان يحبه حبًا شديداً» ويتعلّقُ به ويدافعٌ عنه. 

قال ابن العِمّادٍ: «قال اليافعيٌ : وبَلعَنِي أنه كان محبًا ل 
وأن ابن عند لاد حين حيس بسَبّب إلكازة علي الشّلطان دَخَل مَعْه الحبين موافقة 


ا ولَعلّ انتقاله إلى مصر كان بِسبَب انتقال الشّبخ ابن عَبدِ السّلام وفيهما ألهينا اجتمعا 
0 


05700 100 - أنَّ الشّلطان أخرجهما معاً من الدَيَار الشاميّة 
قال: «ودخل ات عن القائم و عداو وكير :دانم الاشتغال حنّى ضَرِبَ به 
المَتّلء وتكرّر دخوله دمشقّ» وآخر ما دخلها سنة سَبْمَ عدو وحتنانة تامحل ودرهن 
بالجامع الأمويّ بزاوية المالكية منهُ وهي شماليَ محراب الحنابلة الذي يلي صَحْنَ 
الجامع» فأكب الفضلاء عَلَيْه وَاتمَعُوا به كثيرآء هَلَمَا وَكَمَ بيَُ وَيْنَ صَاحِبٍ دَمشْقَ 
الصّالِح : بن أبِي الجيش ما وَكّع مع الشّْح عزّ اين أبي محمد بن عَبدِ السلام؛ عي أنكدا 
عَلَيْهِ سُوء سيرته أَمَرَهُمَا بأن يخرجا مِنّ بلّدهء فَخَرَجَا مِْهَا سَنّةَ تمان وثلاثين وستمائة» 


فدخلا القاهرّة» ويجَلَنَ ايخ أبو عمرو بالفاضلية مؤضع الشاطييئ وقصده ا ا 


.609 7/١ الديباج المذهب ؟/ لام 88. (؟) غاية النهاية‎ )١( 
.775 7/0 شذرات الذهب‎ )5( . 5557/١ حسن المحاضرة‎ :)( 
ش‎ - 508/١ غاية النهاية‎ )0( 

وينظر أيضاً: ابن كثير: البداية والنهاية /١*‏ 198» والمقريزي .١ 5/١‏ 
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وقد تفنّن ابن الحاجب في تطزيفاته فَمَد أ بمَضلِِ وحُلْو ره كني من أهْل العِلّم» 
وَامْتَدَحُوا مُصئتّفاتف وأغلوا ذِكْرَهَاء وقَدُ نَالَتْ لأهميتها - عناية كثير من قلحا الّذِين 
جاءوا منْ بعده. تَاَلُوهَا بألشّروح والتّعاليق. 

قالَ ابن خَلْكَادَ : "وكل تصانيفه في نهاية الحُسْنٍ والإقَادة 000 

ل اي فَؤخُونَ ثناء تقيّ الدّين ' بن دقيق العيد على أحد مصئّفات بْنِ الحَاجب 
فقال: «... وممًا ذَكَرَهُ في مَذْحٍ الكتاب أن قَالَ: هذا كتابٌ أت بِعَجَبٍ العُجَابء ودَعَا 
قَصِيّ الإجادة» فَكَانَ المُجَاب» وراضَ عَصِيّ المراد» ََرَالَ شْماسَته والجاتكه وأَبْدّئ ما 

حت حَقَه أنْ يَُالَمَ في أَسْتَحْسّانه. . الوا 


وقالَ ابْنُ الجَرَّرِيٌ : «قَلْتُ: ومُوَلَمَائهُ نبىة عَنْ فَضّله كمحْتّصَرَي الأصْول والفقه 
ومُقَدّمني النّحْو وَالتَّضصْرِيفِ وَلا سيّما «أماليه» النّي َي منْهًا ما آتاه الله ص عِظَمٍ الدَّمْنء 
وحسن التَّصوْرِء إلا أنه أعضل فيما ذَكّره في مخْتّصَّر الأصول حِينَ تَعَوَض للقراءات» وأتيا 
بما لم يِتَّقَدّم فيه غيره. . .00“ . 

وبألجُمْلة فقد قال الحافظ الذَّهبنٌ: «. . . وسارّث بمصتّفاته الؤكبان. . .© . 

وأمًا مصنّفاته فنذكٌثها مربِيَةٌ من حيْثُ المادّة العلميّة : 

() مُصَتَمَائهُ في الأصُول : 

١‏ - منتهى السُول والأَمَلِء في عِذْمَي الأصُولٍ والجَدّل. 

؟ ‏ مختصر المنتهئ . ْ ١‏ 

(ب) مُصَتَّمَانَهُ في الفقه : 

الجامع بين الأمهات . 

١‏ - مختصر ابن الحاجب الفرعي 

(ج) مُصَتَمَائهُ في التاريخ : 

١‏ - ذيل على تاريخ دِمَشْق لابْنِ عَسَاكر. 


. 41/7 (؟) الديباج المذهب‎ .76١ /* وفيات الأعيان‎ )١( 
. 776 /71 سير أعلام النبلاء‎ )5( .009/١ غاية النهاية‎ )”( 


>23 


. معجم الشيوخ‎ "١ 
: (د) مُصَتَمَانَُ في النّحو‎ 

. إعراب بعض أآيات القرآن العظيم‎ ١ 

؟ - الأمالي النحوية. 
- الإيضاح في شرح المفصّل . 

#خوشالة فى الغتر. 

4 شرح الكافية . 

. شرح كتاب سيبويه‎ ١ 
. شرح المقدّمة الجزُوليّة‎ - 
. شرح الوافية» نظم الكافية‎ - 8 

القصيذة الموشّحة بالأسماء المؤئية السماعية. 

٠‏ الكافية. 

15 الجبائل الدمقة: 

. المكتفي للمبتدي شرح الإيضاح لأبي علي الفارسيّ‎ - ١ 
. الوافية في نظم الكافيّة‎ .- ١ 

(ه) مصِتَّمائَهُ في الصَّرْف : 

. الشافية في الّضّرِيف‎ ١ 

. شرح الشّافِية‎ - ١ 


(و) مصّماتهُ فى العَُوض : 

١‏ المَقْصِدٌ الجَلِيل» في عِلّم الكَليل. 
(ز) مصِتَّمَائُ فى الأب : 

. عمال العَرَب ل عَلم الأب‎ ١ 
(ح) مصِتَّانهُ ني العقِيدةٍ:‎ 


. عقيدةٌ ابْنِ الحَاحِبٍ‎ - ١ 


>” 


000 ل 0 1 الا اه 2 
قال ار خلكان: «. . . ثم انتما إلى الإاسكندريّة للإقامّة بهَاء فلم تطل مَدَّته هناك» 
بن ب 2 ًِ 20 لظ 2 
ودر سن ة هه : َ< 2 23 - 00 ا 
وتوفيَ بها ضاحي نهار الخميس السَّادس والعشرين من شْوّال سنة ست واربعين وستمائة» 
ودفِنَ خارج باب البخر”"' بتّؤبة الشَّْخ الصّالح ابن أبي شامّة. . رَحِمَهُ اللَهُ تعالئ»”" . 


.76٠١ /“ وفيات الأعيان‎ )١( 


اح 


0 2 2 5 3 0 ِ_ 
ضاءة على: «القزن الثامن المحرى» 


الذي عاش فيه الشارح (ابِنْ السَّبْكِيّ) 


> اله 


ما لا شكٌ فيه عند جميع اناس أنّالإنتانَ َل الله سبحا مدي بطعهء و 
انا امي لاون أن يي عن اه الس ابي كيو ىا 

0 00 جَعَلُ التاية طَبْقَاتِ متعددة كان لا 3 عن صمة التأثير 
والتأتّر فهذه سمة الحياة: «طبيتٌ» ومريضنٌ»» «حطّاب ونجّار»» ابَائِعٌ ومشتر را» ع 

إن كلّ و الوجود يتأن باجو الذق يسعشق منه حواء»»- وبالبيكة 9 
أخضانهًاء ٠‏ فإن البيثة تؤثّر في اللَفْس الإنسائئة تأثيرً بالخ دونه تأثيد أي مؤثر آخر. 

0 قَإِنَ 0 الي يَخيَى ١‏ فيه عَالِهٌ من العلماءِ لا شك أَنَّ م ا فالا عليه 

«وهكدَاء فَإِنَّه لم يخرج عن أحكام البيئات الضالّة ‏ إلا الأنبيا والؤْسّل ‏ عليهم 
الضّلاة والسلام ‏ وكذلك المصلِحُون والمجدّدون» الذين ثارُوا على ما توارثه عضْرّهم من 
قادات وتقالية ال م الع ا 


ثم إن معر فة أخبار أهْل العِلْم والاطلاع عَلَْ أخوال تَشْأتَهمْ وظروفب بيد بيئتهم» اعتبره 
)١(‏ د. محمد يوسف موسى في كتابه: «ابن تيمية» ص 7 . 
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قن العلعاردوزة الأخزو وكاكفة ايديل النسائى لديف رع مو الأعدات راود 
بهم . 

قال العامة السحَّاوئٌ 5 «الإعلان بالتّؤييخ خم ): ٠‏ "يتمع ب به يعني التاريخ - في 
الاطلاع على أخبار العلماء نوالتقاد دو التمااه والشلفاء لجرك والامراء والنّّلاء»ء وسيرهم 
ومآثرهم في حَرْبهِم وسِلمهم, وما أبقى الدَّهْدُ من فضائلهم أو رذائلهم» بعل أن أبادهم 
الحَدَئَانٍ» وأبلى جديدّهم الجر 30 

وَلِلَّهِ دو القائل : [الطويل] 
ِذَا علب الإنهاة ايناد فقيو تفلت فذهات يكنز ؟اللدصر 
لك تل 0 آخِرّ عَمْره إِذَا كَانَ قَذ أبتقى الَهِبئل من الذكر 
فَقَدْ عَاسَ كُلَّ الدَّمْرِ مَنْ كَانَ عَالِماً حَلِيماً كرِيماً فَأَعْتَيِمْ أطوَّل العُمْرٍ 


وتخيه إننا نتحدّث عن الإمام تاج الدّين الشبكيّ» فَلَنْ نفهم تكويئه الفكريّ» 
ونستجلي مداخل شخصيته ما لم نتعر نتعرّض - بإطْئّاب لدراسة أحوال عضره القع كا فيه 

ودراسَتُنا هذه تُوجِبُ عَليَنَا أن نلقي الضّوْء عَلَى : 

3ن الحالة المناسكة وما حوته من أحداث جِسّام . 

- الحالةٌ الاجتماعيّةُ» بمختلف مكوناتها . 

٠‏ الحالةٌ الاقتصاديُّ. من شئَّى مظاهرها. 

يي 

وقبل الدُخول في شيءٍ من وضف الحالات الأرْبَع» يحْسُّن بنا أنْ نحدّدٌ العصر الذي 
عاش فيه «تاج الدين السبكييٌ». والمعلومُ أن التاج قد عاش منْ سنة /71ا - ١/الا‏ ه. 

يعني هذا أنَّ شَبْحَنا قَد وُلِدَ وَنَسَاْ تم مَاتَ فِي عَصْرٍ السّلاطين المّماليكء وَإِنْ شِئْنا 


التحديد قلّنا: في عصر المماليك البَخريّة» والذين امتدّت مدَّةٌ حكمهم من سنةٍ 
0 "لين 


.86 ص‎ )1١( 
١١١ 1١9 9لا‎ /١ الخطط التوفيقية‎ ١248/7 ينظر: خطط المقريزي‎ )0( 


لا 


الحالةُ السّيّاسيّة في عَصرٍ سَلاطِينِ المماليك : 


سمه اسم 


حي الح ملسم عَلَْ أنقاض دَوْل ة بَنِي أَيُوب في مصّرَ 


0 


00 بك د 0 شاه 3 بوب إن ل بكر بْنِ 


ل ا عي ا 0 
وأربعين وستمائة» وجلس على تحت المُلْكِ بَعْد قدومه ب «الْمَنْصُورة» قريب ثغر دمياط - 
لتِسْع بَقِينَ مِنْ ذِي القِعْدَةِ من السنة المذكورة. 

وماتٌ قتيلاً فى ذ يوم الجمعة سادِسَ و سنة ثمانٍ وأربعين وستمائة”"" . وبموته 
انقضَتٍ الدولة 0 الكؤديّة . 


فَانّ 


وأناسهة كر سبَّبُ قثله» ن المصادر التاريخيّة تخكي أنَّ أمراء المماليك أجمّعوا 
اه والوتؤراة قنافب ناليد السلطة: 


ولّمْ تَطلْ مدَّةُ «شجرة الدّرّه في السلطنة» فإنّها خلّعَث نفْسَها ‏ بعد ظهور كراهية 
النّاسء لأنْ تتولآهم امرأةٌ » فكانث مدَّتُها ثمانين يوماً. 


ثم اعتلئ عرش السّلطنة بعدها أيبكُ التركمانيئٌ» الصالحيٌ التركيئٌ» المَلِكُ المعدٌ: عد 
الدّينِ أبُو العزّ ‏ صاحبٌ المعرَّيّة'"' ب«مضرً. 


ل ا رار ا 
لد 


3 
5 


2 
وقد 5000 وتزوّج بهاء ومات قتيلاً يدها مع جواريها في 
َيل الأربعاء» رابع عشّرَ ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وستمائة”"» وكانت مدَّنّه سبْع 


١‏ المقريزي 0799/١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان 284/5 وفوات الوفيات 2147/١‏ والصفدي: 
الوافي بالوفيات 4577/٠١‏ . 

(5) المدرسة المعزية: عمرها «عز الدين أيبك» ‏ برحبة الحناء بمدينة مصر مما هدمه من قلعة الروضة. 
ينظر: المقريزي: الخطط 185/١‏ . 

() ابن شاهين الملطي : نزهة الأساطين ص 59 . 
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00 : * ثلاثة ل 20 


ول بش لله مل الت فشو أبو المَنْم, تَسَلَطَن بَعْد موت أبيه بيَؤْمء م 
ا 0 


لت مندمك عقون ونيا 


وهو الذي قام بنْضْرّة الإسْلام» لَمَا جاء التََّارُ إلى مَمْلَكَة المُسْلِمِينَء مع هولاكو 
مَلكهمْ بِجَيْشٍ عظيمء وكان له اليد البيضاءً في دَحْرِهم ورد كيدهم . 

وخْيْرُ مَنْ صرّر هذا البلاء العظيمَ العلدّمة ابن الأثير الجَرّرِنُ في سفره الجليل 
المعروف ب«الكامل») حيث قال: 

القد بْلِيَ الإِسْلامُ والمُمْلِمُون في هذه المدّة بمصائب لَمْ يكل بها أحدّ من الأمم؛ 
منها هؤلاء التَتَرْء فمنهم من أقبلوا من الشَّرْقء فَمَعَلوا الأفعال التي يستعظمها كل مَنْ سَمع 
بهاء ومئها خروجٌ الفرنج - لعَنَهُم الله مِن المغرب إلى الشّام وقَصدَّهُم ديار مضرًء 
وامتلاكهّم ثغْرَها ‏ أي دمياط - وأشرفت ديار مصر وغَيْرها عل أن يَمْلِكُوها ‏ لولا لصف 
الله - ومنّها أن السّيف بينهم مسلول. والفتنة قائمة) . 


لقد زحَفت التََارُ علئ كل ما قابلهم من بلاد الشّزق مشّجهِين نحو العَرْب حَيْث الخلافة 
الأسلامئة وكان ابتداؤهم بتَدمير بلاد د الدّوْلة الخواوزيقة على يد رأسهم الأكر سوك ان 
الَنِي أحلّ بالبلاد الإسلامية كوارث فادحة . 


روى المؤرّخ ابن الأثير حادثة دل على ميلغ ما نزل بالنّاس من الرغب والانْهيارٍ أمام 


. 778/7 ابن دقماق: الجوهر الثمين 51/7» المقريزي: الخطط‎ )١( 

(؟) وأشير هنا إلى أبيك كان قد . أشرك معه فى الملك الأشرف موسى بن يوسفف بن يوسف بن محمد بن 
لبي بكرتي ابوت :ققاما لالبدة النائن الكربامن: اليك الأبويي» لكن أراق خلعة وصيجده حش مات 
بعد ذلك. ينظر في ذلك: المقريزي: الخطط 7127/7. السيوطي: حسن المحاضرة 78/7: ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة ا/ 00 . 

ينظر: ابن دقماق: الجوهر الثمين 587/7» المقريزي: السلوك 45١7/١‏ ابن إياس: بدائع الزهور 
00 


الجُيُوش التَّتريّة» وهي أن المغوليَ يدخل القرية من القرئ وبها جمع كثير من الناس» فلا 
يزالُ يقتلهم واحداً بغد واحدء ولا يتجاسّر أحدّ أنْ يمدّ يده إلى ذلك القارس”". . . «وإنَّ 
إنساناً نهم أَخَدَ رَجْلاء ولم يكنْ مع التتريّ ما يقتله به» فقال له اراس 
ولا تَبْرَحْ فوضّع رأسّه على الأزض» ومضى التترئٌ فأخْضر سَيْفاً وقتّله به)”" 


لقد أَضْمَرَ هولاكو الدَّمَارَ لبلاد الإسْلام» «فعرّمَ على السَّيْر نحو الشَّامء فَرْحَفَ 
شمالاًء وأعمل السّيِف في سكان المَؤصل وحَوَانَ وَالؤْمّاء ثمَّ أزسّل هولاكو إلى ملوك 
الابويشين 0 يتوعّدهم ويهدّدهم بالفناء التَامَ ِذَا هم لم يمهّدوا لَرْحْفه بالإشراع إلى 
ظاععة». وانشر الذغة بالتلاد العنافقة 'والتشيروة كذللف > بوعاء هو كرب فأستولئ على 
حلب» ثم دمشق وغيرهما من البلاد الشاميّة يَدْ الواقعة بينهما بينهماء وبعث إلى السُلْطان قُطر سفارة 
دا اوعد والتِّيد؛ وَتطلت الطاعةالمطلقة :وكات قد الخُوَارِرْمِيُ الأضْلء إجابة 
عند مقر ةذ فق الشمراء المخوك اناما ياتتبا لما أخدته مكو ان بالدولة 
الخُوَارِزْمِيّة . .72" . 


وتنوالى الأحداثُ» فينادي السُلطانٌ قطر بالقتال» ويرْفع راية الجهّاد في سَبيل الله» 
فيجيبه خلائقٌ» ثمَّ ع اذكل طلائعه من القاهرة بقيادة افير بيبرسن البتدقداري. الذي يزحَف 
- بدَوْره - إلى قرب عَزَّة فيصدٌ طلائع المَعْول» ثم لحق قُطْر بطلائعه السابقة, وتفاوَض مع 
الصليبيّين الذين كانوا قد احْتَلُوا أماكن منّ الشَّامء وذْلِكَ لِيَسْمَحُوا له باختراق الأراضي 


)١(‏ ما أشبه الليلة بالبارحة! فما يحدث الآن في «البُوسنة والهَْسّك» ما هو إلا أن جد شه بما كان منَ 
المذوك و الفشال ل فقن اقب القن اعلا الأمْسٍء علئ هدم الإسلام؛ فالتاريخ يعيدٌ نفسَّهء و«إلن 
ترضى عنك اليهود ولا التصارئ حتى تبع ملّهم4: وقادة الغرب يصيحون : : دمّروا الإسلام» أبيدوا 
أهله. وقد تحقّق قوله كله: «تداعئ عليكم الأمم م كما تداعئ الأكلٌ عل قضميها. .. الحديث» نعم: 
أصبحنا في ذيل الأممء قدم المسلم أنجس من دم غوث » وعرضة أهوث هق عضن الحيوان» فكم 
من مستغيثة ولا معتصم : 

والسشحيررائكة مح مح -لشؤل حت لعن امتلجرقه 
وقد أصبح جليًا عند كل من له أدنى نظر أن العالم يكيل بمكيالين» خاصّة بعد ظهور ما يسمّئ 
ب«النظام العالميّ الجديد»؟! فهل يَعِيِ المُسْلِمُونَ الدزس؟! أم نظل نصِرُّخ: واإسلاماه! 
(؟) الكامل: 8949/١١‏ 
(9) د. إبراهيم أحمد العدوي: تاريخ العالم الإسلامي ص 277 ط. جامعة القاهرة 1945 . 


7١ 


السَاحِليّة» حنَّى يَبْعَتَ المَغْول» وقد نْجَحَتْ مفاوضاته برغم ميل بض الصليبيين إلى 
بخالدة لمحو 

وقد وَصّل قطز إلى ادي سهولة وسوّعة: 

ته كانت اعَبْنُ عار '' وذَلِكَ في ايوم الجمُعة الخامس والعشرين من رمضان 
سنة ثمان وخمسين وستمائة77 ويا عر اله الإسلام» رلكة المتلين ييل أن كارت 
رحَئ الحَؤْب» وكان قطز يصيح صَيْحَنَّه اللي كتَبَها لَهُ التَارِيخُ: «واإِسْلاّماه». ويذْعو ره : 
«يالله! انصر عَبْدك قُطْر علّئ التَتارك» فأالهُ اللّهُ لنَضْرء وكَطَعَ دابرَ القَوْم الَّذِينَ ظلحُواء 
والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وبذلك الْكْسَرَتْ فلول التَتَاره واندحرث هجمائهم بَعْدَ أن أذاقُوا البلاد الإسْلاميّة 
الوِعْبَ والحَوْفَء فجاءتهم الزلرلة» وهرّمهم اللَّهُ بعد أن كَانوا لا يُعْلبُون. 
وفي نشْوَةٍ هذا لنَضْر العَظِيم قُتِنَ السّلطانُ قُطر وأقام يووش نفسته كانه قال :ايد 
هين الملطة©): , ... ومات قتيلاً بَعْد عَوْدِه اغتيل 0 دخوله القاهِرّة» وأما بيبيرس 
. البندقداريٌ» الملك الظاهة ركه الدّين» أبو الفنْح فاكان ملكا شهما جليلد. ٠.‏ تَسَلطن في 
يَْمِ قَْلِ المظفّر قُطر سنة ثمان وحمسين وستمائة ومات في يوم الخميس سابع عَشَر محوّم 


ل وستماثة » ل 


المظمّر قط 30 أن ييل عَنْه هذه الث ف فعمد 0 الخلافة العياسية» فأعادمًا إلى 
الؤجود سنة 09 هء بعد أنْ أزاحها المَعْول بإِسْقَاطهم إيّاها في بَغُْداد سنة 107 ه. 


قال ابن إياس: «. . ٠.‏ ولو لم يكن من أفعاله الحَسّنة سِوّئ رد الخلافة لبَتِي العبّاس 


711/١ مدينة بالأرين 0 ينظر: مراصد الاطلاع‎ )١( 

(؟) هي بلدة لطيفة بين نابلس وبيسان من أعمال فلسطين» إليها انتهى عسكر المغول» فلقيهم بها 
البندقداري 56 وكان ذلك انتهاء فتوحهم . . ينظر: مراصد الاطلاع الا . 

(7) ابن دقماق: الجوهر الثمين 277-707 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 1/8/9- 28١‏ ابن إياس : 
بدائع الزهور .7077/١‏ 

(5) نزهة الأساطين ص 1. 

(4) المصدر السابق 9/5. 


تنا 


وإكرامه لَهُمْ ‏ بَعْدما كادّث أن تَنْقَطِعَ عَنْهُمُ الخلافةٌ» 00 

وبالرم مما حلّ بلا ين هَزِيمةٍ عَلَى يد قطرء إلا أذ نهم كانوا عَنِيدِينَء فقد لمُوا 
شتاتهم مده أخرىئل» وأعادوا غاراتهم على العالم الإسلاميّ مرات عديدة» ولكنّ سلاطينٌ 
المماليكِ كانوا لَهُم بالمِرْصّاد. 

طذاء ومن تعرّض العالمٌ الإسلاميٌ ‏ إلى جانب العَرْوِ الي - إلى خطر لا يقل 
ضراوة عن خطر المغول» وهو ما عرف بالحملات الصَّلِيبيّة: الي راح ه ضحيتها كثية جدًا 

فق الأ روات حيك) ستمرّت قرثَيْن كاين من الزَّمانِ من 49١‏ 140 هء حلت إن الفرة 

الي عاشّها 0 الك من 071 - 871 ه هي الي تهمنأ هناء فستقفز تعض 
الأخداث كي لا يت ينَسِعَ الأمر عَلَيْناء ونضيع بين زوايا ُنب التّاريخ : 

لز نا لمق ل بد اورم بال عا عر ا ا 
السُلَطانُ النّاصر محمّد بن قلاوُون: 41١-784‏ ه ثم يبقى لدينا ثلاثونَ عاماً أخرئ 
نتحدّث عن أحدائها السياسية أيضا. 

أما النْصرُ قلاوون فهو :كيد ين :قلذووث الملك الناصرٌء ناصِرٌ الدّينِء أبُو المعالي 
ابن المنصورء نعته ابن شاهين الملطئٌ بقوله : «(صاحتٌ العمائر الهائل) والآثارٍ الطائافة من 
ذلك : القصّكٌ الأبلق بالقلّعة» والجامعٌ بهاء'والإيوان المعظّم وغير ذلكَ من . 

وهو السُلطانٌ النَّاسِعٌ من ملوك تدك المماليكِ بالدّيار المضريّة. ولآن هذا العصر 
- الذي نتحدّث عنه ‏ كان يموجٌ بالاضطرابات وكثرة الفِّنء فقد رأينا صراعاً شديداً على 
السّلطة بين أمراء المماليك . 

ولا أدلّ على ما نقولٌ إلا ما حَدَثَ من سَلْطَنة النَّْصرٍ محمَدٍ بْنِ قَلاوُونَ كَقَدْ توَلَى 
السَّلطئّة ثلاث مرّاتي» كانت كالاتي: 

الأولى: من سنة 591 - 595 ه: 

وقد كان الناصرُ وقتها صغيرٌ السّنٌّ فكان في النّاسعة من ُمُه وطذه سرءٌ لا يُسْتَطاعٌ 
فيها أن تُتَحَمّل إدارةٌ دولةٍ واسعة الأطراف؛ فضَّلاً عن أن يفضٌ التزاعات والاضطرابات 


.751/1١/١ بدائع الزهور:‎ )١( 
.5/8/1/١ بدائع الزهور‎ »4١/8 نزهة السلاطين ص 85 » وينظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ )1( 


رذن 


الدَّيْرة بَيْن مماليكهء لذلك فَقَد خُلِعَ بَعْد سنة من توليته» وأقيم مكانه السُّلْطان كتبغا 
المنصوري التركيئٌ» الملكٌ العَادِلٌ . 

النَانِيةُ: من سنة 594 ١8‏ ه: 

فقد خلع العادلٌ كتبغا في سنة ست وتسعيرن وستماثة ثم تولّىْ مكانه المَنُصورٌ لاجينٌ» 
الذي نعته ابن شاهين الملطيئٌ بِقَؤْله: «... الملكُ المنصورٌء أبو المَنْحه حسام الدّين 
صاحبٌُ تجديدٍ جامع ابن طولونَ» ومرتّب دئورهء فله هذه المثقبَة)”"". ثم ما لبِثَ أن قتل 


لاجين» وذلِكٌ سئة 94> ه بعد أن نفي إلى «الكرك)”") مدّة أربع سنوات 1 


ومن هنا كانت عودةٌ النّاصر قلاوونَ للمرّة الثاني ودام لب ادر التي 
تَسَلْطن فيها النَّاصمُ للمرّة الثّانية ما وقَعَ بنَهُ وبين الا مِنْ مناوشات التهَت نتَهَتْ بحَرْب دَارَتْ في 
مكانٍ يتنم ما ل وكانت نهايتها مؤلمةٌ فقد احتوى التّتار على كر وكان 
ذلك سنة 16969 ه. 


ولكنّ النّاصر لم يَسْتَسْلِم لِهَزِيمةٍ جَيْشه أمام التّتارء فلذلك لَمَا علِمَ بِرّخْف التّتار مرّة 
أخرئ من جهة الشَّام وعلئ رأسهم غازانٌ ‏ أعدّ عُدَّته وزحف إلى الشامء فاجتمع الجيشانٍ 
المصرييٌ والشاميٌ لقتال التّتاره ثم وقعت الواقعة» بين الجيشّيْن الإسلاميّ والتتريّ في «مرج 
راهط»”» والَتِي انتَهّت بِهَزِيمّة التََّار بعد أن قَتَلَ المُسْلِمونُ نضْفّهم . 

وبعد انّيصار النّاصر قلارُونَ بَدَأْ الجوٌ يَضْهُو له. إلا أنَّ الأمر بدأ يتكدّر بدخول سنة 


.5١ نزهة الأساطين'ص‎ )١( 

)١(‏ وهي قلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالهاء بين أَيْلة وبحر اقلم و 
المقدشىي وى كل عل عار مراصد الاطلاع 1١59/7‏ . 

(") ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 8/ »١1١5‏ وابن إياس: بدائع الزهور 5١1١/1١/١‏ . 

(4) بفتحتين» وميم ساكنة» وياء مثناة من تحت خفيفة» قيل: هي قرب المؤتفكة» وأن أهل المؤتفكة لما 
نزل بهم العذاب سلم منهم مائة فأسرحوا إلى سَلمِية فسكئوهاء فسميت «سَلِمَّ مائَُه» ثم خففت» 
فقيل : سَلمْيّة» بلدة في ناحية البرّيّة» من أعمال حماة؛ بينهما مسيرة يومين. ينظر: مراصد الاطلاع 
فالضفة 

(5) المَرْج ‏ بالفتح ثم السكون ‏ هي الأرض الواسعة فيها نبت كثيرء ومرج راهط: ناحية من نواحي 
دمشقى. ينظر : مراصد الاطلاع 1195/7 . 


عن 


هه فقِد حَدنّتْ فتنة عَظِيمَة”'' بين الناصر قلاؤون وبيبرس الجاشتكير والَّائبِ سلارء 
وانتهت بِخَلْم قلاوون في سنة ثمان وسبعماثة» وتولّى المظمّر بيبرس الجاشتكير الثّاني) 
ال اخ النّاصرٍ قلاوونٌ إلى «الكرك» وتنازله عن السَّلطئة . 

التَالئَهُ: من سنة 9١1-١41/ا‏ ه: 

قاف الثائرة علا متمق العاشكية ماين بالنّاصر قلاوونَ» فكان كِ اول 
وعادً النَّاصِرُ إلى سَلَطنَيِهِ لِلْمَرَة التِّئة» ثمّ قيض علئ بيبرسء فَحُمِل مُقيداً إلى المَلِكِ 
النَاصِرِء فَسَجَنَهُ حَنّ مات . 

وقد انسَمَتْ هذو اله اَل تعلق اناس بقَلوُونء وتَمَسْكهِم به بسبب ما عازه من 
كثرة الاضطرابات» على أنَّ الملكٌ النّاصر أخكم قِبِضَئَّه على زمام الامو انال لطم 
الواقع » وبَلعّتِ السلطنة المملوكيّة أؤْج قرّتها في عَهْيِهء فكانّث دِرْع العالم الإِسْلاميٌ 
آنذاك . 


ولم يَرٍْ الملكُ النّاصر قائماً علئ سرير مُلْكِه إلى أنْ وافته منيّته» وذْلِك سنة إخدئ 


وأربعيق وسغمانة» .وكادث عدته الأول والثّانية دخو من ثلاث وأربعين شيو" ؛ 


وبمَوْت النَّاصِرْ قلارُونَ دحَلَتِ الدَّولةٌ المملوكيّة مرحلةً جديدةً على النقيض مما 
سبق» إِذْ إن المدّة السابقة - 7548 - ١4١‏ ه ‏ هي الفترة الذهبيّة لدولة المماليك» وأمّا فترة 
أولادٍ النّاصر قلاؤُونَ وأحفاده وهي ما بين سنة 14١‏ - 784 ه فقد كانث مضطرمة بالصراع 
على السّلّطة» ولذلك فقد تولّى بعد النّاصر سبعةٌ سلاطينَ مِنْ أبنائه» يتولّئ هذا ويُغْرّل هذا 
وهكذًا دَوَالَتِكَ. 

ولقد رُزِيْءَ العالم الإسلامئٌ ‏ على كثرة اصطراباته وأحداثه الجسّام - بحدث جلل» 
زاد من همومه وأشجانه» ألا وهو «الحملة الصلييئّة الكبْرّئ» على مدبئة «الإسكندرية»» 
وذلك سنة /0/ا ه 170 م» حيث قام بها ملك قُبْرس بُطوْس الأول لوزجنان بَعْد أن 
مهّد لحملته ِلك برحلة واسعةٍ يستنهضٌ فيها عزائم الأوروبيّين» ويشحنهم ضد الإسلام 


)١(‏ تنظر تفاصيل هذه الفتنة في : بدائع الزهور 1/١‏ - آآ5ق والنجوم الزاهرة 23/8 وما يعدهاء 
ود. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص /ا١١2‏ وما يبعدها. 
(؟) نزهة الأساطين ص 17/. 


0 


والمسلمين» وقد نَجَحَتْ دغوثه فى اسْتقطاب كثير من المُساعدات والإمدادات البشريّة 
والشدكة الماك م اجتمع كل هذا الحَشّْد في جزيرة «رُودوس»7" تمهيداً لاختيار أَصْلَّحَ 
نقْطَة يُمكنهم من خلالها توْجِية هو قاصمة لبلاد الإسلامء 3 اختيارهُم عل تغر 
الإسكندرية. ولمّا كانت دَوْلَةُ المماليكِ تعاني خَللاً واضحأء فقد لاءَم حت تلو الطروقة هوق 
الصليبيّين» ٠‏ فَتَمكّنوا مور إنذال قوّاتهم على شاطىء ء الإسكندرية. فاحتلُوها في يوم الجمعة 
العاشر من أكتوبر من السّنة ذاتهاء وانسابّتث َوَانُهِم في شوارع المدينة فون المساجدَ 
ومكبوق النقانات » وينكزون المنازل» ويعتدذون على كل من صادفهم .من التسناء والأطفال 
والشّيوخ» ع ب ا 

ار ا انخوا ين ل ام احمياه ام في 
سرحت من القاهرة لِإثَاذ الإْكندرية, ان ل 0 00 
حَمْسَه الآقه أسيسر «منهم المُسْلِم والمُسْلِمَةُ والييهوديٌ واليهوديّة والنصرانييٌ 
والتضراقة. 16 : 

وبَعدٌء قمن خلال هذه الجَولة تين لنا أنَّ الحالة السّياسيّة لِهذه المَيْرة كانث غَيْر 
0 ّي أن لم - ابي . أغتز خالا يها كانت مد طامط تكان لَهُ 
| ا كذ 0 حال العصْر السّياسيّة» والَتّى صرّرت الأحداث الى أَنَّرتَ 
في النَّاجٍ السّبكيّ» وتقلب فيها. 


)١(‏ قال القاضي عياض: هو بضم أوله» وغيره يقول بفتحهاء والدال مكسورة بآتفاق» وكلهم قالوا بسين 
مهملة» وفي كتاب أبي داود من طريق الرَّمْليّ: بالشين المعجمةء وهي جزيرة ببلاد الروم» تقابل 
الإسكندرية. ينظر: مراصد الاطلاع .114١/7‏ 

(1) د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي ص 778 . 

(") المصدر السابق نقلاً عن المقريزي: السلوك. 
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الحَالَةٌ الاجْتِمَاعِيَةُ في عَضْر سَلاَطين المَمَالِكِ 


مما لا شك فيه أنَّ الحالةً الاجتماعئّة عيّة لأيّ عَصْرٍ إِنّما هِيَ انطباعٌ وأَنّد للحالة السياسية 
لذات العصر» من اضطراب واستقرار. 
وإذا دنا أن نصف اوضع الاستعاءي لعصرء فلن نجد خَيْراً ممَّنْ 00 أَحُدَاث 
العصر نفسو ومكث به اضطراباته وتقلبائف وهذا يَعْنِي أن وصف المقريزي” ' أدق من 
غيره» فهو أخبر بمجتمّعه. وقكيها قالوا: أَهْلُّ مكّة أذْرَى يشعابها . 
وعَلَيْهه فإنَّ المقريزيّ فسّم المجتمع - في ذلك العصرب إلى سبع طلبقات» إذ يقول 
في (إغاثة ل الأمّ في كشف الحَُق: «اغْلَمْ - حَرَسَكَ اللّهِ بعيينه التي لا تَنَام - أن النّاسَ بإقليم 
مصرَّ فى | لخئلة على سيعة سَبْعَة أقسَام : 
القسْمْ الأول : أَهْلّ الدّوْلة . 
والقسْمُ النَّاني: أَهْلٌ اليَسَارٍ من الّجّاره وأولي النْمة من ذوي الرفاهية. 
والقسْمٌ الثَّالتُ: الباعةٌ» وهم متوسّطو الحال من التّجَّاره ويقال لهم: أصْحَابُ البَرّ 
ويُلْحَقٌ بهم أصحابٌ المعايش وهم السُّوقة . 
والقِسْم الرَابعٌ : أَهْل الفلح» وهم أهلُ الرّراعات» والحرث وسّكَّانَ القرى» والرديف. 
00( هو أحمد بن علي بن عبد القادر. أبو العباس الحسيني العبيدي» تمي الدين المقريزيٌّ : مؤرخ الديار 
المصرية. أصله من بعلبك» ونسبته إلى حارة المقارزة ‏ من حارات بعلبك في أيامه ‏ ولد ونشأ ومات 
بالقاهرة» ومولده سنة 1كلاه.ء ومن أشهر كتبه : «الخطط» و«السلوك» وغيرهما مات سنة 850 ه. 
ينظر في ترجمته : الشوكاني: البدر الطالع الول ومعجم المطبوعات 4/ال/ا١»‏ والأعلام ١/لالا١ا.‏ 


ضن 


والقسم الخامسٌ : المُقَرَاء وهم 0 الفعيا وب العلّمء والكثيذ من أجتاد 


الحلّقّة ونحوهم . 
والقِسْم السَّادسٌُ: أَرْبابٌ الصّنائع » لجان وأضحاب المهق ب: 


رق 
02 


والقسْم السّابِعُ : ذَوُو الحاجَةٍ والمَسْكنة والسّؤالء الَّذِين يتكمّهُون النّاسء ويعيشون 
5 00 
منهم) 5 

وهذا يَعْنِي أنَّ المجتمع في عَصْر المماليك كان مُجْتمعاً طبقيّاء تَخْتَلِففُ كل طبقةٍ منها 
عن الأخرئ في تركيبها ومميّزاتهاء ويمكن تقسيم هله الطبقات السّبّع إلى أربع طبقات 
فته وهى : 

الطبقةٌ الأولى : أهل الحُكم من المماليك والأمّراء» ومِنْهُهُ السّلطين. 

الطبقةٌ الَانيهُ: أهلّ الجلم» وهم مّنْ يُطلِقٌ عليهمٌ المقريزيٌ المُعَمّمِينَ» . 

الطبقةٌ العالثةٌ : عامّة طوائف التكن من ٠:‏ ان وفلاةًحين» وأصحاب حرفبي» 


الطبقةٌ الرابعةٌ: أهْلُ اذم ويضاف إليهم الأقلَيّاتُ الأجنئّة . 
الطَبقةٌ الأولئ : أَهْلُ الحُكم : 

وهنا قد تثار مسألة هامّة جدّاء وهي كيف ساغ لمملوك أن يرتقي منبر الحكمء مع أنه 
شرط في الخليفة أن يكون حرًا؟ 

ونقول: نعم قد اشترط الأثمّة فيمن يقوم بأمر الخلافة الحرية؛ لأن الرق نقص ومهانة 
فالعبد مستحقر في أعين الناس لا يهاب ولا يخشىء فلا يمتثل أمرهء ولا يطاع قوله, 
مشغولٌ بخدمة سيده وقضاء حوائجه لا يفرغ لهذا الأمر. 

ولكن: 

نحن إذا تقصينا النصوص الشرعية» وإجماع الأمّة علمنا أن الشّريعة الإسلاميّة اعتبرت 
الخلافة على شكلين متضادين: 

أحدهما: أصلي ومطلوب. 

والثاني: اضطراري 


((١20إغاثة‏ الأمةه ص 77 
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فالشكل الأصلي المطلوب هو انتخاب الأمة خليفتها بحيث تجتمع آحادها وأهل 
الحل والعقد والرأي والبصيرة منهاء فيتباحثون ويتشاورون ثم ينتخبون الخليفة مراعين فيه 
شروط الخلافة الشرعية ومقاصدها الأساسية غير ناظرين إلى الوجاهة الذاتية والجنسية 
النسبية بل يرجحون كفاءته من أي بيت منهم كان؛ إذ الشريعة تعتبر في الانتخاب شورى 
الأنة لا جسية اللخليفة وعشيرته وشتبةء: وقد تاسسيت الخلافة الراشدة على هنذا الأسناس 
الجمهوري» فاتتخاب الخلفاء الأربعة كان انتخاباً شرعياً وجمهورياًء ولم ترع فيه الجنسية 
والقبيلة والعهد ألبتة» ولو روي فيه شيء من هذا لبقيت الخلافة في بيت الخليفة الأول» ولم 
تخرج منه إلى آخر الدهرء ولكن لم يكن شيء من ذلك . 

وأما الشكل الثاني: وهو ما إذا تغلب متغلب بقوته وعصبيته» فهجم على كرسي 
الخلافة ‏ وهذا عين ما حدث هنا » ولم يترك مجالاً للانتخاب» فحيتئذ ماذا يجب على 
الأمة إذا كان المتغلب غير أهل لهاء مظالماً وفاقداً لشروطها؟ 

هل يجب عليها أن تخرج عليه وتقاتله؟ أم يجب عليها أن تطيعه وتنقاد له وتؤدي 
إليه الزكاة» وتقيم وراءه الجمعة والجماعة؟ 

ولما كانت هذه المسألة من أهم المسائل الحيوية والأساس الاجتماعي لحياة الأمة لم 
تكن الشريعة لتغفل عن هذا الشكل من الخلافة» وتترك الأمة فيه بلا هداية ولا بصيرة» ولذا 
نجدها قد اهتمت بها أشد الاهتمام» وبينتها بياناً وافياً بعبارات واضحة» ونصوص صريحة. 

فإذا استولى مسلم بقوته وشوكته وعصبيته على الخلافة. وتمكن فيها وقامت حكومته» 
وقوي أمره ‏ وجب على الأمة أن تطيعه وتسمع له وتخضع لخلافته مثل لو كان أصابها 
بحق» ولا يجوز لأحد الخروج عليه؛ ومن يفعل ذلك يقاتله المسلمون» ويعينوا الخليفة 
عليه مهما كان الخارج ذا فضل وصلاح وكفاية؛ لأنه مفارق للجماعة» وخارج على 
السلطان». 

وهذا الشكل الثاني لتولي الخلافة أو الحكم وهو_«الغلبة» ‏ حدث لدولة المماليك» 
فقد قفزوا على كرسي الحكمء وذلك على أنقاض دولة بني أيوب بعد ضعفهاء وخورهاء 
ومع هذا فقد كان للمماليك ماثر يفخرون بها أمام التاريخ» يكفيهم ذبهم عن بلاد الإسلام» 
ودجرهم خطر المغول والصليبيين - بغض النظر عن كونهم ‏ المماليك ‏ عبيداً أو أحراراً . 

نعود إلى الحديث عن وصف طبقات المجتمع المملوكي في ذلك العصر: 


م 


ونبدأ بطبقة «أهل الحكم»: 

كان الحكام أغراباً عن البلاد وأهلهاء فلم تربطهم بأبناء مصر والشام رابطة الأصل أو 
الدم أو الجنس» مما جعل المماليك لا يشعرون في كثير من الأحيان بروح العطف 
والتجاوب» لذلك فقد نظروا إلى الرعية على أنهم أقل درجة» وأجدر ألآ يشاركوا في الحياة 
العسكرية» أو النيابة الحكومية. 

ولما كان السلطان في الأصل مملوكاًء فقد نظر إلى بقية المماليك على أنهم إخوائف 
فاهتم بهم؛ وحرص على تربيتهم تربية خاصة» تقوم على إعدادهم بدنياء وفكريّاء فإذا 
اشترى السلطان عدداً منهم خصص لهم أماكن يعيشون فيهاء ويتردد عليهم فقهاء يعلمونهم 
الذّين الإسلامي وعلومه. فإذا شب المملوك عن الطوق» وبلغ سن البلوغ بدأ تعليمه فنون 
الحرب والفروسية» فإذا ما انتهت مرحلة التعليم خرج إلى مرحلة أخرى. وهي مرحلة 
الخدمة السلطانية» ثم هكذا رتبة بعد أخرى حتى يصبح أميراً أو «سلطاناً مختصراً» على قول 
القلقشندى7" . 

ولما كان المماليك ينظرون إلى غيرهم نظرة دونية» فلم يحدث أن تزوجوا من سكان 
مصر والشامء واختاروا زوجاتهم وجواريهم من بنات جنسهم اللآئي جلبن عن طريق 
التجارء بل حذرت حكومة المماليك من انتقال مملوك من المماليك عن طريق البيع إلى 
«كاتب أو عامي» أي إلى أحد من غير طبقة المماليك» ومن خالف ذلك التحذير تعرض 
للأذى والعقوبة'" . ظ 

ومع كل هذه العزلة» فقد رأينا بعض سلاطين المماليك يستعين ببعض المصريين» 
فجعل منهم أمراء مقدمين» بدلا من المماليك» وكان ذلك في فترة حكم السلطان الناصر 
حسن بن محمدء واعتذر عن ذلك بقوله: «إن هؤلاء مأمونو العاقبة» وهم في طي علمي» 
وحيث وجهتهم إليه اتجهواء ومتى أحببت عزلهم أمكنني ذلك بسهولة» وفيهم رفق 
بالرعية» ومعرفة بالأحكام»”” . 


1/5 
)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 197/9 . (*) المصدر السابق "١١ -709/397١‏ 


ولكن سرعان ما ثار عليه بقية الأمراء المماليك فقتلوه» ولم يسمحوا لأحد بعد ذلك 
من المصريبن بأن يتولى مناصب في الجيش . 

وخلاصة الأمر أن المماليك قد وجدوا الرعاية والرفاهية من سلاطينهم» بإغداق 
الأموال والأرزاق» وتخصيص أشهى الأطعمة» وأفخر الملابس . إلا أن أمراء المماليك لم 
يقفوا موقف المتفرجين» فكانوا يدسون أنوفهم في أمر السلطنة» حتى تخلوا ‏ في نهاية 
المطاف - - عن 2 من صفاتهم الحربية, وانغمسوا ف في الفتن والمفاسد» وتمادوا فى 
قصور ات تجمع ع كل أسباب ترقا يزخرفون سقوفها اكه ويهتمون 0 وحسن 
إدارتهاء على العكس من الطبقات اللاحقة التى عاش معظمها عيش الذل والهوان. 

قال تاج الدّين السبكيّ: «ومن قبائحهم ما يذهبونه من الذهب في الأطرزة العريضة 
والمناطق وغيرها من أنواع الزراكش التي حرمها الله عنَّ وجل وزخرفة البيوت سقوفها 
وحيطانها بالذهب» وقد لعن رسول الله كَكِْةٌ من ضيق سكة المسلمين» وأنت إذا اعسيتما 
يذهب من الذهب فى هذه الأغراض الفاسدة تجده قناطير مقنطرة لا يحصيها إلا الله 
ا 
الطّبقةٌ الثَانِةُ: أَهْلٌ العِلّم أو «المُعَمَّمُونَ) : 

كان لعلماء ذلك العصر هَيْبَةٌ عظيمة. ومكانة جليلة. عند المماليك» ولم لا وهم 
أربابُ العِلّم اط وهم عَرَفَ المماليك دينَ الإسْلام» وفي بركتهم عَاشُوا" ؛ ولذلكَ 
فقد احترم المماليك هذه الملقة من الّاسء ومن جهه ة أخرئ. فقد رأينا للعلماء وقَفَاتِ 
حاسمة تجاه سلاطين المماليك» 0 وجدنا السلطانٌ الثاهيةه محمد بْنّ قلاوون يقول: 
«إني لا أخافٌ أحداً إلا شَمْسَ الدّينِ الحريري قاضي قضاة الحنفيئّة»”" . 

عل أن خذه الطيقة د كانت مون لذن عاكة القن ٠‏ فَكَانُوا يَلْجَكُون إليهم لقَضَاء 
)١(‏ ينظر: التاج السبكي : معيد النعم ومبيد النتقم ص 59 - 5٠‏ 


() المقريزي: السلوكء نقلاً عن د. سعيد عاشورء العصر المماليكى ص 777. 
(”) رحلة ابن بطوطة ؟8//7. 
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حوائجهم لدئ الجهات الحاكمةء بل كان النّاس - لإجْلالِهِمْ لَهُم - يقدّمُوتهم في زحام 
الأسُواق علئ أنفسهم في البَيْع والشراء. 

وقد كَانَتْ هذه الطبقةٌ عَلَىْ طائفتئن : 

طائفة وي لا تميلٌ إلى السّلاطين والحُكام وتجاهر بالحقٌ ولا تخشئا كا قى الله لومة 
١‏ وأخرئ تكن إلى حياة الدَّعَة ةِ والمناصب» والجَرْي وراء الغّرّوات والأموال الطّائلة . 
إلا أن هذا التبجيل والاخترام لأهل العم أو «المُعَمَّمِينَ لم يكن من كل الطبقات» بل 
اوخانا أمزافتسن الممالاك يتقدون علق الخلماة ويتعرضون لهم باللَْد والنهكُم؛ ٠‏ حتّى بَلَعَ 
هم الحال إلى استضدار مرْسُوم من السلاطين بالمُناداة في طَرْقات القاهرّة ألا يركب متَعمُم 
قرساً!! 1 


ثمَّ ما لَبِثَ الأمرُ أن أنْجَلىء واستَردٌ العُلماء مكانتهم» وَرَكِبُوا خيُولهه”" . 
الطََقَُ الدَِهُ: عامّة طوائفب الشّمْب (تُجَار ‏ فَلأحُون ‏ أضحابُ حرف - عوامٌ) : 

- المّحَاد: 

وقد كانت “هذه الفعة على "يسان .وعد من 7الغيكن ..نسيق: التروات: :الهائلة التي 
حصلوهاء لذلك فقد كان السلاطين المماليك يتقربون إليهم ليمدوهم بالأموال اللازمة في 
وقت الشدة والحرج. 

«على أن كثرة الثروة في أيدي التجار جعلتهم دائماً مطمع سلاطين المماليك» فأكثروا 
من مصادرتهم بين حين وآخرء فضلاً عن إثقالهم بالرسوم الباهظة» لذلك لم يطمئن التجار 
في عصر المماليك على أموالهم وتجارتهم بل كانوا يدعون على أنفسهم أحياناً : أن يغرقهم 
الله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات والخسارات وتحكم الظلمة فيهم»”") 

- الفَلأَحُونَ: 

وكانت هذه الفئة مستضعفة فى الأرض» تعيش عيشة الخسف والذلّ» ويثقل كاهلها 
المغارم والضرائب» من عرق 78 وتعبه المتواصل في زراعة الأرض وفلاحتهاء وقد 


)١(‏ ينظر: د. سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص 18 وما بعدها. 
)١(‏ المقريزي: السلوك 455/54 نقلاً عن د. سعيد عاشورء العصر المماليكي ص 7754. 
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نعى التاج السبكي على السلطة في قسوتها مع الفلاحين» فقال: «ومن قبائح ديوان الجيش 
وقد جرت عادة الشام بأن من نزح من دون ثلاث سنين يلزم ويعاد إلى القرية قهراًء ويلزم 
بشد الفلاحة» والحال في غير الشام أشد منه فيهاء وكل ذلك لا يحل اعتماده. والبلاد تعمر 
بدون ذلك» إنما تخرب بذلك؛ لأنهم يضيقون على الناس فيضيق الله عليهم» . 

ولم يقف الأمر عند ذلك» فقد تعرض الفلاحون لأذى العربان”2 وبطشهم. وفي كل 
مرة يغير العربان فيها على الفلاحين» تذهب محاصيلهم ومواشيهم وتضيع عليهم . 

- أَصحاتٌ الحرّف: | 

عجّ المجتمع في ذلك العصر ‏ وخاصة المدن الكبرى - بجمهور عريض من أرباب 
الحرف والصناعات من الصناع والتجار والعمال والباعة» والسقائين والمكاريين» 
والمعدمين» أو أشباه المعدمين» وهؤلاء كانوا يعيشون حيأة قاسية من العنت وشلف 
العيش . 

العَوَامٌ: 

وهم سواد الناس الأعظم. وهذه الفئة ليست أحسن حالاً من سابقتهاء فقد كانوا 
يعيشون على النقيض من عيشة المماليك ونعيمهم . 


وقد لاحظ بعض الرحالة الأوروبيين الذين زاروا مصر فى عصر المماليك أن القاهرة 


)١(‏ وجدت في مصر في العصور الوسطى قبائل عديدة من العربان» وهؤلاء انتشروا في أجزاء مختلفة من 
البلاد»ء وبخاصة الشرقية والبحيرة والمنوفية والفيوم والمنيا وأسيوطء وكان هؤلاء العربان دائما أبداً 
مصدر فتن ومتاعب للحكام والمحكومين سواءء فارتبط تاريخهم في عصر المماليك بالثورات 
وحوادث النهب والسلب والاعتداء على الامنين من أهالي القرى والمدن؛ حتى إن المراجع المعاصرة 
لا تشير إليهم دائما إلا تحت عنوان «فساد العربان» ينظر: د. سعيد عاشور: «العصر المماليكي 
ص 2377. 
وهناك «عربان الطاعة». وهي طائفة من عربان الممالك الشامية» ولهم عادة بمكاتبة جليلة كال مهناء 
وآل فضل وآل مرة ونحوهم . 
القلقشندي: صبح الأعشى 2775/7 ومحمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 
ص 787. 


و 


سوى أسمال بالية» كذلك دهش البعض الاخر من كثرة الشحاذين بالقاهرة فى ذلك العصرء 
وقال: إنهم أحاطوا به من كل جانب طالبين منه الإحسان. 

ومع هذا القحط وشظف العيش إلا أن: العوام كانوا يجدون بعض العطف من 
السلاطين المماليك وأمرائهم» ولكن لكثرة عددهم دفعهم الحال إلى احتراف السلب 
والنهب» وخاصة فى أوقات الفتن والاضطرابات”"' . 
الطَّبقةٌ اليَابِعَةُ: أَهْلٌ الذمّة والأقليات الأجنبية : 

أما أهل الذمة فهم أهل الكتاب ومن في حكمهم ‏ من الأقليات الأجنبية - ممن 
يعيشون بين ظهراني المسلمين» حيث دخلوا في ذمتهم. وخضعوا لسلطان دولتهم, وقبلوا 
جريان أحكام الإسلام عليهم» واكتسبوا بذلك التبعية لدار الإسلام» أو ما يشبه الجنسية بلغة 
عصرنا. 

وقد وجد في المجتمع المملوكي كين امن الحسيات الأخرئ مكل :- الجركين» 
والمغول» والصين» والإسبان» والألمان» وغير ذلك من الجنسيات الأخرى . 

وكان أهل الذمّة يعيشون في طبقة خاصّة مستقلة» وقد قدر عددهم في مدينة القاهرة 
وحدها ‏ وقتذاك - بعشرين ألفاًء نصفهم من الأقباط» والآخر من اليهود'" . 

وكانوا على احتفاظ بجميع طقوسهم وطرق حياتهم» إلا أنهم ما كانوا يجدون متنفساً 
في ظل دولة المماليك» مما كان يحنقهم. ويجعلهم يقومون بأعمال انتقامية. قال علي 
مبارك : «وفيها ‏ سنة ثمان ونسعين وستمائة - أمر اليهود بلبس العمائم الصفر» والنصارى 
بلبس العمائم الزرق» والسامرية بلبس العمائم الحمر تمبيزاً لهم عن المسلمين»”" . 

ومما دفع أهل الذمة ‏ تحت السلطة المملوكية ‏ إلى القيام بالثورات والفتن» ومناوءة 
حكم السلاطين - ما لاقاه الصليبيون في الشام من هزائم وطرد عن ديار المسلمين» فكان 


.8 ينظر فيما سبق: د. سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص‎ )١( 
. 91١/١ الخطط التوفيقية‎ )"0( 
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ذلك دافعاً للتعاطف مع أبناء دينهم والقيام بنصرتهم . 

على أن المماليك لم يقبلوا هذا التحدي السافر من المسيحيين» فقرروا طردهم من 
كل الوظائف التي يعملون بهاء وطهروا تلك الوظائف منهم» وصدر مرسوم بذلك عام 
06 ه. وسرعان ما تخمد هذه الفتن وتندحر» ويعوة الأمر إلى ماكان علنه7" . 

وأما الأقليات الأجنبية فقد كانوا جاليات مستقلة حسب جنسياتهم» وكانوا يقيمون في 
فنادق تغلق مساء كل يوم ووقفت صلاة الجمعة. كما ضيق المماليك عليهم في اللباس 
وركوب الخيل”" . 


المجتمع الشامي في عصر: سلطان المماليك : 

ما كان المجتمع الشامي يختلف عن نظيره المصري في ذلك العصرء فقد كانوا 
مستضعفين يخضعون لنظام طبقي لا يرى أفضلية لغيره في قيادة مقاليد الأمور. 

فقد كان المجتمع الشامي على طبقتين رئيسين هما: الطبقة الحاكمة» المسيطرة 
صاحبة النفوذ» وهم المماليك. والطبقة المحكومة» الخاضعة للسلطان» المغلوبة على 
أمرهاء وهم أصحاب البلاد الأصليين من أهل الشام . 

وأما أهل الشام الأصليون فقد انقسموا ‏ بدورهم ‏ إلى حضر يقطئون المدن الشامية» 
وبدو يرتحلون في عشائر تنتشر في بادية الشام؛ وكان على رأسهم «آل فضل» وهم من 
ربيعة» وقد امتدت منازلهم من حمص”" إلى قلعة جعبر”؟» إلى الرحبة» ويعني ذلك أنهم 
كانوا منتشرين على جانبي نهر الفرات بين العراق والشام*". 


وقد حدث بينهم وبين المماليك خصومات بسبب مناصرة زعيمهم عيسى بن مهنا 


.47 د. علي إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ المماليك البحرية ص‎ )١( 

(0) يراجع في ذلك المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص 054 . 

(؟) حمص: بالكسرء ثم السكونء والصاد المهملة: بلد مشهور كبير» في طرفه القبلي قلعة حصينة على 
تل عال كبير بين دمشق وحلب. مراصد الاطلاع 470/١‏ . 

(4) قلعة جَعبّر: على الفرات بين بالس والرّقة» قرب صفين» مراصد الاطلاع /١‏ 776. 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى 54/5 .7١‏ 
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للتتار أحيانًء وأدى الأمر إلى أن طردهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» ثم عاد فعفا 

وقد كان هناك قبائل أكثر ولاءً لسلطان المماليك» منهم آل مرة في حوران» وآل علي 
في المرج والغوطة حول دمشق. 

وقد حاول سلاطين المماليك استقطاب هذه العشائر البدوية» وضمها إلى النظام 
الإقطاعي. فأضفوا على تنوم ألقاب الإمارة» وأعطوهم إقطاعات في بلادهم. ثم 
ألزموهم بأمور يقومون بها منها: الولاء للدولة» وحراسة الطرق» والدروب 0 
وتقديم الرجال وقت ال.حرب"") 

لقد كان الشام بوتقة كبيرة» ضمت عناصر كثيرة مختلفة» فقد وجد إضافة إلى 
الشراذم العديدة من : الأكراد والأرمن والتركمان - عصبيات أخرى عديدة» بعضها مذهبي» 
والاخر ديني» وكان لها دور مؤثر في الأحداث التي شهدتها بلاد الشام. 

وأهم هذه العصبيات: 

١‏ الكسروانيون وهم من أهل جبال كسروان: وكانوا من النصيرية والعلويين 

والمتأولة”''. وقد كان هؤلاء على عداء مع المماليك» ويحكى أن هؤلاء ناصروا 
الصليبيين بالشام أثناء حصار السلطان المنصور قلاوون لمديئة طرابلس سنة 1198م . 
مما أغضب فلاوون. فزحف المماليك عليهم فأدبوهم وكسروا شوكتهم . وتوالت 
النزاعات تباعاً بين هؤلاء الكسروانيين وسلاطين المماليك. حتى أدى ذلك إلى 
هلاكهم. فقد روى المقريزي أن الناصر قلاوون أقطع «جبال كسروان بعد فتحها» 
لبعض أمراء المماليك» فذهبوا إليهاء «فزرعها لهم الجبلية») ورفعت أيدي الرافضة 
عنها»7" . 

؟ - التنوخيون: وهم بطون كثيرة قد اعتنقت مذهب «الدرزية»» وقد تفرقوا في 
جهات متفرقة من لبنان» وهم كالكسروانيين تأرجح ولاؤهم بين المسلمين والصليبيين» 
ومن أشهر عشائرهم جماعة «البحتريين» الذين غضب عليهم بيبرس» فحبس بعض زعمائهم 


زماناً ثم أطلقهم . 
)١(‏ ينظر: د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص .7١5‏ 
(؟) محمد كرد علي: خخطط الشام 7 زفق المقريزي : السلوك ؟/١5١.‏ 
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وما زال بيبرس يتحسس أخبارهم حتى أرسل إليهم حملة قوية اجتاحت بلادهم. ثم 
ما زال معهم السلطان الناصر قلاوون يعاقبهم ويضطهدهم إلى أن عاد ولاؤهم إلى 
المماليك . 

وقد كان هناك فريق آخر من التنوخيين» وهم الأرسلانيون» وكانوا بالقرب من 
بيروت» وكانوا على ولاء لدولة المماليك. 

بنو معن: وكان ظهورهم في القرن الثاني عشر الميلادي» حين ندبهم أمراء 
السلاجقة لقتال الصليبيين على الساحل السوري» وقد أعطوا إقليم الشوف». وقد تحالفوا مع 
الشهابيين والتنوخيين. 

: - الشهابيون الدروز: وكانوا يقيمون بوادي. «التيم»» وشاركوا في قتال الصليبيين 
والتتار. 

ه ‏ المتأولة: من غلاة الشيعة» وكانوا يقطنون شمال لبنان» وتنافسوا هم والشهابيون 
الدروز حول الزعامة على لبنان. أما موقفهم من المماليك» فقد تعرضوا لاضطهاد بسبب 
شذوذهم المذهبي. 

5 - النصيرية أو العلويون: وقد عاشوا في شبه عزلة في الشمال من جبل لبنان . 

- الإسماعيلية : وهم الباطنية أيضاًء وكان لهم قلاع عديدة» وقد قاموا بدور مشهور 

في تاريخ بلاد الشام؛ وقت عصر الحروب الصليبية» فلم يتورعوا عن اغتيال كثير من 
الشخصيات الإسلامية والصليبية على خد سواء. وموقفهم من المماليك ظاهر العداء» فلم 
يرض المماليك عن هذه الفرقة بسبب شذوذهم المذهبي من ناحية. لذلك فرض السلطان 
الظاهر بيبرس ضرائب باهظة على الهدايا التي اعتاد أن يبعث بها الصليبيون إلى شيخ 
الباطنية . ٠‏ ثم بدأ بيبرس في استقطاع قلاع الإسماعيلية قلعة بعد أخرى حتى استولى عليها 
لمعا وعندئذ انتهى أمرهم ببلاد الشامء وأقطعهم السلطان بدن قلاعهم الشامية بنعض 
الجهات في مصر ليعيشوا فيها ا 

كان هذا وصفاً للحالة الاجتماعية لعصر السلاطين المماليك» في مصر والشامء 
واتضح مما تقدم مدى الاضطرابات والمعاناة التي كان المجتمع يقاسيهاء في حين رأينا ما 
كان يعيشه السلاطين في قصورهم وأبراجهم العاجية المذمّبة. 


/ع 


الصا ا 32 + اه - 722 
الْحَالَةُ الاقتصَادِيَّة فى عضر سّلاطين المَمَالِبكِ 


+ ينضح للعيَانٍ أن الحالة الافيصاديّة في ذلك العَضْ لق تكون اعد يالا يذ 
سَابقتيهاء بل إن النشاط الاقتصاديّ ليتأثر تأه كرا واضحا بما يَحْدْثُ من أضطرابات سياسيَّة 
وتقلََاتِ داخلية . 

لقنا كا عاقة الشعيين: المضري والشاميغ يعيشون -قثراً وشَظفا مخ العي: 
تسبّب في ذلكَ عدّة عوامِلَ منها: 
- طبقيّة المُحْتمَع : 

فقد عَلِمْنا آنفاً أنَّ المجتمع انقسّم إلى شرائح عدَّةَء فطبقة السّلاطين والأمراءِ 
المماليك 7 كم بالرناع »ويك لشي يكال الات لى لا لكنيه؛ 0 


: أَنْشَادٌ المَجَاعَاتَ ب وَالأمْرَاضٍ القنّاكَة‎  " 
فقد انتشرث مجاعاث وجَدْبٌ شديدان» وسَبَب 2 ذلك انحباسُّ الأمطار عَنْ أرض‎ 
ا اليل ثم ما كان يَخدّثُ من سَلْبٍ وتَهْب تسّبب عن كثرة أعداد‎ 5 
وقد تَتَابمَتْ نوباثُ القخطٍ والمجاعات في مَضُْرّ والشَّام؛ وأرض الجزيرة» روى‎ 
المقريزيٌ في أحداث سنة 545 ه أنَّ مجاعةً شديدة أكَلَ النَاُ بسببها المَيئّة منّ المَوَاشْي‎ 
والكلآب» وكثْرٌ مَوْت النّاسء وصاروا يَدْفنون المَؤْت دون عْسْلٍ ولا كَفَنء قال: ولم‎ 
يقتصر الأَيْدُ على مصّرَء بل شمِلّ الشّام أيْضاً؛ إذ دخل الشتاء» ولم يقع المطَرء فأجدبت‎ 


الأرضئ» وجففٌ العُضّبٍء وارتفعت الأثمانُ» كما شملث هذه المجاعةٌ بلاد الحِجَازٍ 
ا 

بل يحكي ابن كَثِيرٍ عن مجاعة عام هه أنَّ النَّاسَ باعُوا أولادَهُمْ وأهليهة”" . 
0 49 ه حصل طاعونٌ عام وفناغ عظيمٌ عم ديار مضر وعَيْرهاء وقيل: (إنه لم 
يَسْبقَ غ مثلهء فخوب أكثر البلادٍ ومضر والقاهرة» وتعطل ال بسَبب موت الفلحجين» ولم 
كن المَْثُ قاصراً عَلِىْ الآَدَمبِينَء بل شمل الطَاعُونٌ أيضاً الجمّال والْحَيْلَ والحَمِيرَ 
والوكرة ببوالطيون و الفا 7 
"- الرَّلازِلَ : 1 
قال علي باشا مبارّك: «ومِنْ أهمّ ما وقع بها زلَرّلةٌ هائلة» ابتدأث في شهر ذي الحجّة 
سنة اثنتين وسبعمائة» وأقامَت تعاود النّاسَ مدّة عشرين يوماء فهدمث بالإسكندرية المَنار) 
وكثيراً من الأبراج والأسْوَارٍ وفاضَ ما البَخرٍ > حَتَّ غدَقٌّ البساتِينَ» وهُدِمَتْ بالقاهرة عدَةٌ 
مدارس وجوامعَ ومساجدّ. وتشقق فى الجبل المقطّم» وسقطت الدُورُ على النّاسِء وعالت كتير 

بوانبا حم الدم» وات التاسرء وعرجرا إلى الكيدرات: اتات حل الوزدلة باغلك 

بلادٍ الشّام»”*) 

وقد أغقَبَ هذا الزلزال ريح سوداء تلمح الوْجُوه» وظن التَامرث ” أنَّ السّاعة قد اقترتُ» 
وأَنْسَّدَ بَعْضُهم: [السريع] 

راس الأوضة» مَكَنَاف التووف -... وأتهنوا لمن التربس الحكبة 

َلْيِذْكُرُوا مَعْ خَرْفِهِمْ قَوْلَّهُ: لول قناز لوعي 

- فقد كانت الحالةٌ الاقتصاديّة مزعزعة مضطربةً» عانى انام من ويْلات لمر 
والجوع حتَّى قال المقريزي : «وأدركتٌ أنا والنَّاسُ من أهل ثغر الإسكندرية» وهم ايتعلون 
في مقابلة الخضرة والبقولء رولك ور الخريمرا ما يراد منْهء ولم يَرّلْ ذلك إلى 
نحو السبعين وسبعمائة. .»77 


.ا/57/1١5 البداية والنهاية‎ )5( .305/7/١ المقريزي: السلوك‎ )١( 
.91١/١ السابق‎ )( .٠١7 /١ الخطط التوفيقية‎ )"( 
' المقريزي: إغاثة الأمة ص 57» وما بعدها.‎ )5( . 417/1١ /١ ابن إياس : بدائع الزهور‎ )5( 


اف 


الْحَالَةُ التَّقَافيَةُ في عَضْر سَلاطين المَمَالِيكِ 


َم العَالَمٍ وإيو أن الم وسبوع العِلّم) كلمةٌ تاريخيئّة قالها العلاّمة المغربيٌ 
عبد الرحن بن عليّ بن حَلدُونَ في مقدمته الشهيرة 2©7. 

نعم لقد احتلتْ مصر مكانة علميةٌ بارزةً جعلبّها منارة الأَمّة الإسلاميّة» ومركَبها 
الثقافيّ » وذلك بَعْد ضياع بور العِلّم» وقتلهم على يد المَعْول في وقعة بغداد الشهيرة سنة 
7 ها 

ويحكي ابن الأثيرء ومن بده السُيُوطييٌ أن التَّار قضًَا علّئ فقهاء الإسْلدٌم» عند 
دعوتهم إلى حُضُور عَفَد زواج ابئةٍ مُولاكو قال: وصار كذلك تحرج طائفة بعد طائفة, 
فتَضْرَب أعناقهم حتّى قتل جميع مَنْ هناك من العلماء والأمرّاء والحُجّابٍ والكبار 6 

وقد كان من الأسْبّاب لني عَمِلتْ عَلَىْ رفع الحالة الثقافيّة في الدَّيارٍ المصريّةء ما 
عرف من رحلة العلماء الها فارّين من بطش المغول وتخْربيهِم» فقد غدّث مصر: «محَل 
سكن العلماء ومَحَط رِحَالٍ الفُضَلاء».. 


ل ار اسيك اليم للد فقد كان 55 بيبرس : «(يميل 7 


.707/7 ص 040. (؟) السيوطي: تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
. 87 زفو4ق ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة لا‎ 


وكان لإنْيتَارٍ اهنم في هذا العَضْر وإقبال السّلاطين ومَنْ دُوتَهِم عَليِهِ وعَلَئ أهْله 
ملامخ ومعالم» ين 
المَدَارِسُ والمَكْتبَات : 

إَ أول ظَهُورِ للمدارنيق كان في آخِرٍ القن الرَابع الهجريٌ» حيث يتبرع بعض من 
أوتوا يساراً وثروة ثم خُبًا لِلْعِلْم وأَملِهِ - ببناء منْرّسةٍ تدرس فيها أحكامٌ الدّينِ وشرائعٌه» 
وعُلُوم الل وغيرها. 

وقد حاز تاريحٌ بني أَيُوب عَلَئ نصيب وافرٍ من إنشاء المَدَارس» وأشْتِر عن صلاح 
الدّين أله كر من إقامةٍ المدارس بمضر والشَّام ووضع لها نظماً ثابتةٌ مقرّرة» وكان يخضر 
بَعْضَ الدّروس» بل إِنَّه كان ينّجه إلى الاسْتماع إلى الحَدِيثِ ما انسّع لَهُ الوَقتُ فِي ذُلكَ . 

وجاء بعد ذلك المماليكُ» فسارًوا على سنّة الأيُوبِين وحبّسُوا الأحباس عَلَيْهاء 
وأظلُوها برعايتهه”© 

وقد كان لكلّ عَم أحياناً مدرسة» فمدرسةٌ للحديث وأخرئ للفِقّه» وهكذا. 

ومن ا نْشِكَتْ في زَّمَنِ المماليك: 

1 المدر سَهُ الظَامِرِية 


52-7 إلى من وَهَمَ أساسّها ويئاهاء وهو الا رن البندقداريٌ» وقد ابتدأ فيها 
سنة 559 هء رثع إنازها في ننه هل وجعّل بيرم لا يسْتعْل فيها أحداً بغير أَجْرَة» 
وله تتصريهة أجرنه شما وضمٌ إليها خزانةً تشتمل على أمهات الكتب في سائر ثر العُلُوم» 
5 بجانبها مَكَتبا لتَعْليم يكام المُسْلِمِين» وأَجْرَئ لهم الجرايات و 

وقد رتّبٍ فيها لتدريس الشافعيّة: تقيّ بن رزين الحمويّ» وهو قاضي القضاة 
تحيد يه الحسيق بق رديق > العامري؛ الحمويٌٍ» ولدامفاة 525 ع ننزكان غالما 
بارعا في التّفْسِير والفِقّه» مشاركاً في علوم كثيرة» رحل إلى مضرء فدرّس بالظاهرية) 


. ١108 أبو زهرة: «ابن تيميةة ص‎ )١( 
ا ش‎ 


2١ 


56 القضاء» وكان عالم الشّافعية آنذاك, تُوْفْيَ ب(مصر) سنة 5١/8٠‏ ه ودفن بالقرافة”'' . 

كما رتب لتدريس ملم الآأخئاف: مجد الذين عبد الرخمنٍ بن الكمال عمرٌ بن 
العديمٍ الجعليّ » ولد بالشام سلة 11١11‏ اه وعاد كعنه م مذهب الأحناف» 30 عارفاً 
بالأدب» ولي قضاء ار انتهت آله ا الحنفّة ب«(مصر) والشّام وتُوفيّ بظاهر 
ا 


وأقام لتدريس الحديث: الحافظ شَرَفَ الدّينٍ الدَمْيَاطَّ : وهو الإمام العلاّمة الحافظ 
المتقن» ٠‏ عَلَمْ الحديث في عَضْره : شرَفٌ الدّين أَبُو محمّد عبدُ المُؤْمِنٍ بْنُ خلفب الشافعيئ, 
ولد سنة 517 هاء طلب الِلم» وتفقه»؛ وبرّع في الحديث» 0 المرَّىٌّ: ما رأيت 5 
الكيق أشي 1 وكان بَارعاً في الفِقّه . مات فجأة سنة 7١6‏ ه(” 


؟ - المَدْرَسَةُ النّاصِريّة : 
وقد أنشأها المَلكُ العادل» ولما عاد الملكُ النَّاصِدُ محمّد بن قلارُونَ إلى السلْطنة 
سنة 568 هد آمن بإتمامها ؛ :فعرؤن ,9 
- مدرسة السُلْطانٍ النّّصرٍ حَسَنِ بْنِ النَّاصرٍ محمد بْنِ قلاؤونَ: 
وقد شرع في بنائها سنة 0لا ه. وقد حك عَنْها المقريزيٌ أنه : لا يُعْرَفْ ببلاد 


الوسْلام مَعبكٌ من معابدٍ المُسْلِمِين يَحْكي هذه المدرسة في كبر قالبها وحْسْنٍ هندامهاء 
ارا وقد قَامتٍ العمارة فيها ثلاث سين لا تتومّف يوماً .وقد عُرِفّتْ بجامع 


النَّاصِرٍ حَسَنِء ويقال: نه أكبرهة من إيوانٍ كسْرئ بِحَمْسَة أَذْرُع» وبها أربع مدَارسَ للمذاهب 
0 
الأزيعة "'. 


() السيوطي: حسن المحاضرة 417/١‏ 20008 النجوم الزاهرة 7601/1 . 
(؟) حسن المحاضرة »4575/١‏ النجوم الزاهرة 781١/19‏ - 787. 

() حسن المحاضرة /١‏ /ادء النجوم الزاهرة .7١19-37١18/8‏ 

(4) علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية 47/5 . 

(6) المقريزي: الخطط .777١/7‏ وما بعدها. 

(5) حسن المحاضرة ”2779/7 والنجوم الزاهرة 2177/9 وبدائع الزهور .5517/1١/1١‏ 


بدك 


وقد كان هناك مدارمث أخرئ انتشرث في أنحاء البلادء حتَّى قال القلقشنديٌ : «ابتنئ 
أكاية ار ولو الوا ما ا ا مها المدؤسة البرقوقية» 
1 52000 والعدوية المحمودية» وهذه الأطيرة قال عنها المقريزيٌ : امن أَحْسَنِ 


00700 
مدارس مصرًا (. 


وأختم بالحديث عن المدّرّسّة الحجازية : : وقد أنشأئها الست خوندتتر الحجازية بنت 
المَلك النَّاصرٍ محمد بن قلاؤون؛ ورّؤْجَة بكتمر الحجازيّ وليه نيت . . وكان إنشاؤها بيَدئة 


إحدى وستين و 8 


وقد اذكر المفريدئ: «أن صاحبتها جعآت بها درساً للشافعيّة والمالكيّة, ومنبراً لخطبة 
الجمعة والعيدين» وإماماً للصَّلوات الخَمْسء وخزانة كتب» 0 
فيه عدّةٌ من الينام وبي لهم مؤدّباً يعلّمهم القرآن الكريم: )١‏ وقد أجرث عليهم 
أرزائهُم من كل يوم » وكان له يلي ع هذه المدرسة إلا الأعراءء ثم وليها الخُدَام 
وغيرهم. يا فهِيَ من أَبْهجٍ مدارس القاهرة 0 وقد ربََتْ فيها شَيْحَّ الإْلام 
البلقينيّ مدرّساً بها للفقه الشافعيّ : وهو سراج الدّين أبو حفص عمرٌ بن رسلان بن نصر بْنٍ 
صالح الكنانيٌ » الْعسَقلانيٌ الأصل» ثم البلْقينئٌ المصريٌ الشافعيٌ : مجتهدٌ حافظ لمجي » 
ولد في بلقي بمحافظة الغَبية سنة 174 هء وطلب العلم حتَّى بَلّْ فبه الغاية» ثم ولي 
قضاء الشَّام سنة 59/ا همل وقد فَنف المصِئّفات المَفيدة» أي الفقه ك«التّدرِيب» في فقه 
الشّافعيّة » وامحاسنٍ الاصٌّطلاح» في الحديث»؛ وغير ذلك» تُوْفَيَ سنة ٠5‏ 0 


وقد جرت العادةٌ ِنْدَ ارام ِنْ ِنْمَا مدرسةٍ من المدارس في عَضْر المماليك أن 
يُخْتَها أفتتَاحها العننالا كيرا يحضره كبارٌ رجال الدّؤلة والنمياء والأعيانٌ وَالتُناة) فكرن 
فيه ألوان الأطعمة والقَوَاكه والخلر: 


قال المقريزيٌ في حديثه عن امون الظلاف 0 ٠4‏ ووكد اتمانها حلمن. أهل 
)١(‏ صبح الأعشى 1/ 155. (؟) الخطط : 7/ 796. 
() الخطط التوفيقية 5/ ١1‏ . (1) خطط المقريزي ٠577/7‏ وما بعدها. 
(6) السابق. 


(5) حسن المحاضرة 2779/١‏ خطط المقريزي 0757/7 والزركلي: الأعلام 51/0 . 


وده 


الدروس مِنْ كل طائفة في إيوان» ثم مدت الأسمطّ فأكلواء وأُنْشِدَت بَعْضٌ قَصَائِدَ ثم 
أفيضت عليهم الخِلمٌ» وكان يوماً شهدا 0©. 

وقد جرت العادةٌ على تَعْيِين مُعِيدٍ أو كر لكل مدرب لشي ريك القتارين؟ 
وذلك ليعيدٍ للطلبة ما ألْقَاهُ عليهم المدرّس ليفهموه ه ويُحْسِئوهء كما يَشْرَح لهم ما يحتاج إلى 
الشرح”" . 

وقد ينوب المُعِيدُون عن المدرّسين في التدريس إذا خَلَتٍ المدرسةٌ من الآخرين» فقد 
حك السسّيوطيٌ - في حديثه عن المدرسة الصّلاحِيّة!" -: «أنها خلث مِنْ مدرّس ثلائثيرة 
سند واكثفِيَ فيها بالمُعِيدِين»9©). ْ 

وكا الطلة فقد تمتّعوا بحرية اختيارٍ الموادٌ الي يدرسُونها بحيث لا يمنع فقية أو 
مستفيدٌ من الطلبة ما يختاره من أنواع العلوم الشرعيّة. . . فإذا أتمّ الطالبُ دراسته وتأهّل 
للفتيا والكْرِيسِ أجارالة شيك أذلكة اله يُذْكّر فيها اسْمٌ الطالب وشَّيْحْهِ 
وَمَلْهيْ وتاريخ الإجازة وغير ذلك ولا شك في أن قيمة هذه الإجازة كانتت 7 تتوقّف على 
2 الشّببخ الذي صَدَرَتْ عنه ومكائيه العلمكة9 . 


ومهما 00 فقد كان إنشاء المدارس ا في كر التأليف» وكثْرَة ة التتخصيل» 
ل 0 فقد صار طالبُ الهلّم يجدُ في 
رَسَةَ ا العقل وعلوم التّقلء ٠»‏ كَعُلُوم, الفقه والحَدِيثِ والتَمْسِيرِ الله فينهل منها 
50 ويتثقف بها ثقافةً عامّةٌ) ثم يخصّصه اتجاهّه ونزعيُه في أَحَدِهِما فينظر فيه 9 . 
وأما المكتباث. لم تكن العنايةٌ بها قل من العناية بالمدّارس والجَوامع في عصر 
العداليك:فكانة متفرة تحوى أمهات لكب » مثل ما حدث من إنشاء خزانة لكب 
الجليلة القدْرء وجعلوها في قَلّعة الجبل . وكذلك حرص السُلْطانُالمَْصُور قلارُون عَلَىِ أن 
يرود مكتبة المَدْرَسَة سَّة المنصورية بالكثير من «كتب التمُسير والحَدِيث والفقه واللَّة وَالطت 


."5١ /7 خطط المقريزي‎ )١( 

'(1) د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص 55". 

(3) انظر أخبارها عند: النعيمي: الدارين فى تقار المدارس ١/١6؟.‏ 

'(5) حسن المحاضرة ؟//ا706. ١‏ 

(©) العصر المماليكي ص 7"554. (5) أبو زهرة: ابن تيمية ص ١5!‏ . 
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والأدَبيّاتِ ودواوين الشعرء وكذلك المدرسة النَّاصِريّة الَنَى أقامَهًا السّلطانُ النَّاصِرِ مُحمّد؛ 
إذ انها بواخوانة 0 0_0 

ولَّمْ تكن المدارسٌ العلمتة ) ومكتباثها هِيَ المَظهّر الوحيدٌ لاردِمّار الحَالة كانه لي 
عَضْرٍ سَلاطِينَ المماليكِ» فقد وُجِدّ ‏ إلى جانب ذلك - المكاتبٌُ تبُ الَتِي يُعلّم فيها الناشئة 
وأيتامُ المسلمينَ كتاب الله تعالى» مع الإنفاق عَلَيْهُم ورعايتهم . 

ويضَاف إلى ما سبق انتشارٌ التصرف في عَضْر سلاطين المماليلك». ويعل : الباحنون 
هذه الظّاهرة بِكَثْرة 3 2 را طون للك اله ين مشّابخ الصُوفِيٍّ المتغاربة 
والأندلسيّين» وقد قامت حياة الصوقية .في الأضل على أساس التقشّف في المَلْبَس 
والمأكل» حتَّى بالغ بعضهم في ذَلِك فَلبِسُوا المُرقع من التَّاب» وصَبَرُوا عَلى الجوع 
والعقطش بضّعة أيّام . 

وقد اسعيع انكناز رُ التَصوُف وكثرةٌ معتنقيه في عضر المماليك القفات كلراص يمون 

بهاء أطْلق عليها خاتقاوات وزبط وزواياء وأجرل السلاطين عليهم الأرزاق التي تسهّل لهم 
الحياة وقد ذكر المقريزيٌ: «أن النَّاصِر رَكبّ كعَادته للصَّيْدء وبينما هو في الطريق» إذ 
انتابة ألم شديدٌ كاد يقضي عليه فنِرّلٌ عن فرسهء ولكنّ الألم تزايدٌ عَلَْه قَنَذَر إن عافاه الله 
أن يني في هذا المَوْضِع مكاناً يتعبّد فيه النّاس» ولما عاد إلى قَلعَة الجبّل» وقد شماه الله 
مِنْ مرضه سار بنَفْسِه إلى الموضع الذي انتابه فيه المَرَضُ» وصَّحِبَهُ جماعةٌ من المهندسين» 
واخيّطّ هذه الخانقاه في سنة 877 هء وجعل فيها مائة صوفيئ» وبنى بجانبها مسجداً تقام 
فيه الجمعة» وبن بها حَمَّاما أ ومَطبخاً»”" . 


إلا أنَّ حياة الصوفيّة قي لم تابث أن تغرث أواخر عَصْر المماليك ؛ فتغيّر وضعهم من 
الصّلاح إلى القَسَادء وتخلّوًا عن النْظُّم والآداب التي عُرِفُوا بها بيْن النّاسِ مما أثارٌ استنكار 
00 1 
المعاصر 


ونتاجاً لكل ما تقدّمء فقد ازدهرت الجياةٌ الثقافّة في عَضْر المماليك» ورأينا جمعاً 


.7535 ينظر: العصر المماليكي ص‎ )١( 
.7١ أبو زهرة: ابن تيمية ص‎ )١( 
. 707 (9).ينظر: د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي ص‎ 
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غفيراً من المجتّهدينَ والفقهاء وأصْحّاب اليّد العلا في عُلُوم الشَّرْع الحنيف. أمثال: 


عر الدّين بْنُ عبْدٍ السّلام» ومحيي الدَّين النوويٌء وابنُ دقيق العيدِء والشَّرفُ 
الدَّمْياطِيُ» وابنُ مالك وأَبُو حيّانء واب عقيل: النحويون» ان اليم ان 
الَفعَة وابنُ كثير» وابنٌ سَيّد الناسء والذَّهِبِيُء والمرّي) والبرزاليٌ » ٠‏ وتقيئٌ الدّين السَّبْكيٌ 
وولدّهء وابن رجب الحنبليٌ» والقموليٌ والكمالٌ ابن قاضي شهْبّة» وابنٌ الزملكاني» 
والصَّمَدِيٌ. وا كان والتقئٌ ابن الصّائغ» والتَّاجُ المراكشيٌ؛ وابن الوَرْدِيٌ» وابنُ 
النّبّانء ومغلطاني» وابنُ جماعة الكنانيئٌ» والإسنويٌء وابنٌ نات والسَعْدُ التَمتَارَانُ 
والببدرُ الزركشيئ» والسَّرَاجَانِ: ابن الملقّن والبلقبيٌ» وَالرّيْنُ العراقيٌ» وعن المؤرخين: 
المقريزيٌ ) وابن تَغْرِي بدي ؟ ومن الحتال” ابن حجر العَسّقلانيٌ والسَّخاوئٌ وذكث هؤلاء 
الأئمَةٍ يطول» وتحتاج تراجمهُم إلى مجلّدات» فتحيل على كُنّبِ التّراجمء التي عدّدتْ 
مصِنّفاتِهم وآنارَهُمْ في إثراء الحياة الثقافيّة في ذلك العَضْر. 
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تاج الدّين السبكيّ 
بين بدي أصحاب الطبقات 


00 
را 5 
نسنية . 


هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن 

نانم انق لضن ل تتفم أنه مرن طنفا 37 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 65 ه: (اعبد الوهاب بن على بن 
عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي أبو نصر تاج الدين. . .56") 

وقال أبو المحاسن ابن تغري بردي المتوفى سنة 417/54 ه: «قاضي القضاة: تاج الدين 
عبد الوهاب بن قاضي القضاة تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن 
موسى بن تمام الأنصاري السلمي» السبكي الشافعي» ا ا 

وقال الحافظ السيوطي المتوفى سنة 4١١‏ ه: «قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر 


عبد الوهاب . ا 


وقال ابن هداية اللّهِ المتوفى سنة ٠١15‏ ه: «هو قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر 


. 578/7 (؟) الدرر الكامنة‎ .1١19/١٠١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.77/87/١ حسن المحاضرة‎ )4( .١١8/1١ النجوم الزاهرة‎ )”( 


/اه0 


عبد الوكات بن على السبكن:.. 00 
وقال حاجي خليفة المتوفى سنة ٠١57‏ ه: «عبد الوهاب بن تقى الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي تاج الدين أبو النصر المصري الأديب الشافعي. نا 
وقال ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة ٠١84‏ ه: «قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر 
ا ل 
الشافعي. . ا 


وقالا:شمدين لشي ا العري طرف سه ادس اعيكالوفات عن عونت 
عبد الكافي شيخ الإسلام العلامة قاضي القضاة تاج الدّين أبو نصر القاهري» ثم 


اللامشتي الشافسى 1 
وقال الشوكانى المتوفى سنة :١56٠‏ «عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن 
وقال كحالة فى «معجمه): «عبد ٠‏ الوهاب بن علي بن عبد 0 500 


وقال الزركلي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصر: قاضي 
القضاة: + )2 , 


وفي «طبقات الأصوليين»: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن 
يوسف بن موسى بن تمام السبكي الشافعي » الملقب ب «قاضي القضاة» تاج الدين» المكنى 


ب (أبي نصر انا 


.5797/0 طبقات الشافعية ص 775 . (0) كشف الظنون‎ )١( 
.771/5 شذرات الذهب‎ )5( 

(8) ديوان الإسلام ”/ 40 . 

. 5٠١ /١ البدر الطالع‎ )5( 

(5) معجم المؤلفين 5/ 0؟7. 

0) الأعلام 4/ 185 . 

(8) عبد الله مصطفى المراغي: طبقات الأصوليين ؟/١1941.‏ 
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نسبة التاج السبكي : 

نسب التاج السبكي في بعض مصادر ترجمته إلى «الأنصارا» وكذا إلى «سبك»2» فأما 
النسبة الأولى» فقد تكلم هو عنها في ترجمته لجده عبد الكافي السبكي» فقال ‏ رحمه 
الله -: «نقلت من خط الجد ‏ رحمه الله نسبتنا معاشر السبكية إلى الأنصار ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وقد رأيت الحافظ النسابة شرف الدين الدمياطي'" ‏ رحمه الله يكتب بخطه للشيخ 
الإمام الوالد رحمه الله -: «الأنصاري الخزرجي . . .». 


قال: «.. . وقد كانت الشعراء يمدحونه ‏ يعني والده » ولا يخلون قصائده من ذكر 
نسبته إلى الأنصارء وهو لا ينكر ذلك عليهم» وكان ‏ رحمه الله - أورع وأتقى من أن 
يسكت على ما يعرفه باطلاً. وقد قرأ عليه شاعر العصر ابن نباتة”' - غالب. قصائده التي 
امتدحه بهاء وفيها نسبه إلى الأنصار والشيخ الإمام يُقِدُه70" . 

إلا أنه وضح أن أباه ما كان يوقع بعد اسمه ب«الأنصاري»» وما ذلك إلا شدة ورع 
منه» ووفور عقل» حيث الجزم بهذه النسبة يتطلب متابعتها عبر القرون» وهو ما لا يتوفر هنا 
لبّعد الشّقة» واندراس القرون... قال رحمه الله -: «... ولم يكتب الشيخ الإمام 
رحمه الله - بخطه لنفسه: «الأنصاري» قط وإن كان شيخنا الدمياطي يكتبها له» وإنما كان 
يترك الشيخ الإمام كتابة ذلك لوفور عقله ومزيد ورعه» فلا يطرق نحوه طعن من المنكرين» 
ولا أن يكتبها مع احتمال عدم الصحة خشية أن يكون قد دعا نفسه إلى قوم وليس 


اا 


وأما نسبته إلى «سبك» فقد قال السيوطي في «لب اللباب»: «بالضم والسكون إلى 
سُبْك قريةب «مصر» 6 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة» شيخ الإسلام شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الشاقعي» ولد 
سنة 717 هه وتفقه» وبرع في الحديث» وجمع فأوعى» قال عنه المزي: ما رأيت في الحديث 
أحفظ منهء وكان بارعا في الفقهء توفي سنة 6٠/ا‏ ه. 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن صالح بن علي بن نباتة المصري. ولد سنة 145 هء 
وهو أديب شاعر مشهور. له من التصانيف : «سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» و«شعار اللبيب»؛ 
«والزهر المنثور»ء وغيرذلك. توفي بالقاهرة سنة584/ا ه. 

(9) طبقات الشافعية الكبرى .97-91١/9١‏ () المصدر نفسه .977/١٠١‏ 

(5) والمصدرنفسه 4/7» وانظرتاج العروس 2١4٠/7‏ والبيت السبكي ص 486؛ ومابعدها. 
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وذكر الأستاذ محمد الصادق حسين فى كتابه «البيت السبكى» فصلا فى تحقيق هذه 
النسبة وتحديد سبيهاء ويتلخص منه أن هذه النسبة إلى بلدة الك سنن ب اماك محافظة 
المنوفية» وهناك بقعتان تسميان بهذا الاسم : ْ 

«سبك الضحاك»: وهى التى يطلق عليها الآن: «سبك التلات»؛ لأن سوقها 
الأسبوعية يوم الثلاثاء؛ أو لأن بها عائلة التلاتية . 

واسبك العويضات»: وهي سبك العبيد» أو سبك «الأحد)»» وتعرف عند العامة 
بلسبك الحد). 

وقد ذهب - في الختام ‏ إلى أن السبكية «أهل البيت السبكي» هم من سبك 
العويضات لا من المعروفة ب«سبك الضحاك»» واستدل على ما ذهب إليه بأمور: 

أولاً: بما ورد في «أعيان العصر» لصلاح الدين الصَّمّدي المتوفى سنة 55 هء فقد 
ذكر عند ترجمته الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي - أنه من أهل سبك العبيد؛ لأن 
الصفدي ‏ وهو خليل بن عز الدين بن أييك ‏ كان من تلاميذ الشيخ تقي الدين» وكان 
كذلك على صلة وثيقة بابن الشيخ» وهو تاج الدين» وبعيد ألا يكون على علم ببلدة 


شرحخها) . 


ثانياً بما أورده الفيروزابادي ‏ محمد بن يعقوب بن محمد أبو طاهر مجد الدين - 
المتوق بعة 8107 عن فى كتابه «القافوين ‏ الميحيطة" فى “ماده فسيك)7"© قال :سيك 
الفناعاكاقزية لمر + وسيلقا العبية/" قزية أخرىببهاء متها شنا على بن :عبد القافي». 

وما قيل في كلام «الصفدي» يقال هنا مع الفيروزأبادي . 

الثاً: بما أورده الزبيدي ‏ 847 ه ذكر فى مادة «سبك»: سبك الضحاك : من أعمال 
المنوفية ومعروفة بسبك الثلاثاء . ويذكر أنه محها وبات فيها ليلتين. 

وسبك العبيد: قرية أخرى من أعمال المنوفية أيضاًء وقد دخلها أكثر من مرة» 
وتعرف أيضاً باسبك الأحد»» و«سبك العويضات»» وأن:منها «السبكية» أولاد تقي الدين. 

ثم جزم الأستاذ محمد الصادق حسين بأن: «السبكية المشهورون في دولة المماليك 
من سبك العويضات ما في ذلك شك»)”" . 


.5١ ترتيب القاموس ”/515. (؟) البيت.السبكئن ص‎ )١( 
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مولده: 

تكاد تجمع كتب التراجم على أن مولد التاج السبكي كان سنة 7717 هء قال ذلك : 
ابن حجرء وابن تغري بردي 227 وحاجي خليفة» وابن العماد الحنبلي» والشوكاني» 
وكحالة» والزركلي. 

وأما الذهبي» فقد ترجم له في المعجم الصغيرء وذكر أن مولده كان سنة 78/ا ه 
وذهب الزبيدي”"» والسيوطي”" من بعده إلى أنه ولد سنة 74/ا ه. 


نشاته: 

وقبل أن نتحدث عن نشأة ذلك الجهبذ المجتهد يحسن بنا أن نقدم بالحديث عن 
البيت الذي نشأ فيه» والذي يعرف ب«البيت السبكي»: 
ذلك كل من قرأ كتب التاريخ والتراجم» وإن من يرجع إلى أصول هذا الببت الشريف» يجد 
أن الجد الأكبر علي بن تمام كان قاضياًء وقد ترك فرعين لهء هما يحيى بن علي بن تمام 
المتوفى سنة 75 هء فى السلطنة الثالئة للناصر محمد بن قلاوون. وأخوه زين الدين أبو 
محمد عبد الكافي ‏ جد تاج الدين» وقد كانت ولادته في سنة 504 ه على التقريب أي في 

وقد ذكر القلقشندي؟», وابن حجر”' أن عمر بن عبد اللّه بن صالح - قد ولي قضاء 
المالكية بالديار المصرية سنة 777 هء وذلك بعد أن استقر الحال فى الأيام الظاهرية» 
حيث إن بيبرس البندقداري جعل القضاة أربعة بدل قاض واحد من الشافعية. 

وقد عده الزبيدي في السبكية قال: «ومن عشيرتهم قاضي القضاة شرف الدين 
عمر بن عبد اللّه بن صالح السبكي المالكي. . .6'". 


)١(‏ وقد فهم ذلك من ذكر وفاته سنة ١لالا‏ هه وقوله بعد ذلك: «.. . عن أربع وأربعين سنة». 
(1) تاج العروس: ١51/17‏ . 

(؟) حسن المحاضرة .77/8/١‏ (5:) صبح الأعشى 70/5. 

(6) رفع الإصر عن قضاة مصر. (5) تاج العروس: .١51/17‏ 
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ونحن نختصر البيت السبكي لتفرعه» ونكتفى بذكر أسرة السبكى فقط التى انحدرت 
من الجد الأكبر علي بن تمام» ونتبع ذلك برسم توضيحي : 

١‏ - صدر الدين أبو زكريا يحيى قاضي المحلة» ثم اشتغل بالتدريس في القاهرة» 

١‏ - تقي الدين أبو الفتح محمد. ولد عام 701 هء وإشتغل بالتدريس في القاهرة 
ودمشق» وتوفى سنة 55لا ه. 

7" بهاء الدين أبو البقاء محمد » ولد سنة .م١٠7٠‏ هم واشتغل بالتدريسء وكان قاضياً 
وحاكماب «دمشق» والقاهرة» ووكيلاً للسلطان» وخطيب المسجد الأموي بدمشق » وتوفي عام 
/الالا ه. 

؛ - وَلِينٌ الدين أبو نصر عبد الله. ولد عام 70 هء واشتغل بالتدريس» وكان 
قاضياً وخطيباً وقيماً على الشؤون المالية بدمشق» وتوفي عام 6 ه. 

- بدر الدين أبو عبد الله محمد ولد عام 74١‏ ه»ء اشتغل بالتدريس» وولى 
الإفتاء والقضاء بالقاهرة ودمشق» وكان خطيباً بالمسجد الأموي... توفي سنة 8١7‏ أو 
17١0م‏ ها 

5 - شيخ الإسلام تقي الدين أبو الحسن» ولد عام 587 ه» تلقى العلم بالقاهرة 
خاصةء واشتغل بالتدريس» وولى الإفتاء والقضاء بالقاهرة ودمشق. وخطيباً بالمسجد 

- بهاء الدين أبو حامد أحمدء ولد سنة 4١/ا‏ هء اشتغل بالتدريس» وولى الإفتاء 
والقضاء في القاهرة ودمشق وتوفي «ب١مكة»‏ عام "الال ه. 

4 جمال الدين أبو الطيب الحسين» ولد عام ؟؟لاهف توفي 06 ها وقام 
بالتدريس في القاهرة ودمشقء» واشتغل فى دمشق أيضاً نائباً للقاضى . 
بالتدريس» واشتغل أستاذاً وقاضياً وحاكماً في دمشق والقاهرة» ثم غدا خطيباً للمسجد 
الأموي < وقد حبس كهاتين يرما تقريبا .+ وتزافئ الظاعوق سين ا/الاءه: 


. . . محمد» وقد وجه إليه أبوه رسالة «قصيدة» كلها عنف وتعنيف‎ ٠ 
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آل السبكى 
ضياء الدين أبو الحسن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حماد بن 
يحيى بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم الأنصاري الخزرجي . 


)١(‏ يحيى زين الدين أبو محمد عبد الكافي 


علي (5) 


عبد اللطيف . سديد الدين أبو محمد عبد البر 


(79) محمد (0) محمد 
أحمد الحسين عبدالوهاب ‏ محمد 


000 0) (0) 49 


(4) عبد الله (5) محمد 


ذا 


هذه أسرة تاج الدين السبكي» كما عرضتها دائرة المعارف الإسلامية» ويفهم من ذلك 
أن آل السبكي كانوا على فضل وشرف عظيم» فهم قضاةء وخطباءء ومدرسون للعلم. ثم 
نضيق دائرة الحديث قليلاً» فنلقى أشعة الضوء على أسرة الشيخ تقي الدين علي بن 
عبد الكافى» والد التاج» عليهما رحمة الله تعالى : 

١‏ علي بن عبد الكافي: الشيخ تقي الدين: 

ولد في سلطنة المنصور سيف الدين قلاوون» فى سنة 1 7 وقد عاصر سبعة 
عشر سلطاناً من سلاطين المماليك البحرية» وهو إمام من أئمة الاجتهادء نعته الذهبي 
بالقاضى العلامة الفقيه المحدث» الحافظ فخر العلماء» كان مادقا ثيتاً يرا ديئاً 
متواضعاً حسن السمت» من أوعية العلمء يدري الفقه ويقرره» وعلم الحديث ويحرره» 
والأصول ويقربهاء والعربية ويحققها... وقد بقي في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق 
والفضل». . 

وقال ابن حجر: وقد باشر القضاء بهمة وصرامة وعفة 00 

ولي التدريمس وم عديد من المدارس منها: المنصورية بمصر» وجامع الحاكم» 
.وجامع ابن طولون» كما ولي القضاءء قال ابن العماد الحنبلي : افي سنة 9لا ه قدم 
يوحت حدر الي السبكي على قضاء الشافعية 5 وف الفا 0 
لهء فقد «كان يخرج من البيت لصلاة الصبح» فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب 
الظهر فيجد أهل البيت قد عملوا له فروجاً» فيأكل ويعود إلى الاشتغال إلى المغرب فيأكل 
شيئاً حلواً لطيفاً» ثم يشتغل بالليل» وهكذا لا يعرف غير ذلك» " . 

وبلغ من عناية والده به أنه زوجه بابنة عمهء وشرط ألا تسأله شيئاً من من أمر الدنياء قال 
- 0 الدين : حي 00 بابئة عمه » وعمره خمس عشرة سنةء» وألزمها | أ تحدثه 
معة) ووالده ووالدها 0 وهو لا يراها إلا وفت 0 مدة. ثم إن 
والدها بلغه أنها طالبته بشىء من أمر الدنياء فطلبه وحلف عليه بالطلاق ليطلقهاء فطلقهاء 
)١(‏ الدرر الكامنة 55/7 . (؟) شذرات الذهب .١7١/5‏ 
(") طبقات الشافعية الكبرى .١554/٠١‏ 
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فانظر إلى اعتناء والده وعمه بأمرهء» وكان ذلك خوفاً منهما أن يشتغل باله بشيء غير 
العلم»37©. 

وقد صنف المصنفات الكثيرة» قال السيوطي: «وصنف نحو مائة وخمسين كتاباً 
مطولاً ومختصراء والمختصر منها لا بد وأن يشتمل على ما لا يوجد في غيره» من تحقيق 
ركعي لقاهدة :ابعال و0 ونراه لم يهدأ في أواخر أيامه» ولم ينزل عن قضاء 
الشام بحكم الشيخوخة.. حتى ولى ابنه تاج الدين قضاء الشام بعده. وبعد أن اطمأن على 
تاج الدين في منصب قاضي القضاة بالشام رجع إلى مصر ضعيفاًء وأقام ببيته على النيل في 
جزيرة الفيل» ولم يعش بعد ذلك إلا قليلاً» وتوفي رحمه الله في سنة 1/01 ه'" . 


١‏ - أحمد بن علي بن عبه الكافي : بهاء الدين أبو حامد: 

ولد سنة /١9‏ ه» في السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون» وقد عاصر اثنا مشر 
ملطانا مق سلاطين المماليك» وقد تلقى العلم عن أبيه وغيره من مشايخ مصر والنشا 
وشهد له بالعلم والفضل» قال الذهبي : «الإمام العلامة المدرس له فضائل وعلم جيد» وفيه 
أدب وتقوى؛ وساد وهو ابن عشرين سنة» وأسرع إليه الشيب» وكان أديباً فاضلاٌ» متعبداً» 
كثير الصدقة والحج والمجاورة» سريع الدمعة» وكانت له اليد الطولى في علوم اللسان 
العربي والمعاني والبيان»9) . 


وقد سعى له أبوه في تدريس الفقه والميعاد بجامع ابن طولون» وغيره» وذلك بعد أن 
تولى الشيخ تقي الدين قضاء الشام . وكان مولعا بتولي الوظائتف والمناصب» حتى كان 
يسعى إليها بماله الذي كان كثيرا» وتولى منصب (إفتاء دار العدل» سنة 07/ا هاء ومن 
مصنفئاته : «عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح». 


.1١56/١١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة ؟/لالا١‏ . 

(©) ينظ ترجمته مفصلة في: طبقات الشافعية الكبرى 2774/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 2١58/77‏ طبقات 
الإسنوي ترجمة رقم (557)» الدرر الكامنة “2577/7 وبغية الوعاة ترجمة رقم 1١77”‏ شذرات 
الذهب 218١/5‏ 

(5) الدرر الكامنة: ١/7١١7؟.‏ 
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ومن تلامذته: الدميري صاحب «حياة الحيوان». وقد توفي بمكة سنة ”الالا ه. أي 


بعد أخيه التاج 1 0 


٠‏ الحسين بن على بن عبد الكافى : جمال الدين أبو الطيب: 

ولد سنة /7١7‏ ه فى السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون» وعاضر عشرة من 
السلاطين المماليك» تلقى العلم عن أبيه ومشايخ عصره» وقد اعتنى عناية خاصة بدراسة 
العروض » وذهب إلى الشام لما عين أبوه قاضى قضاتهاء وأتم دراستة وطليه على 
مشايخهاء ثم عاد إلى مصرء ودرّس بالكهارية» واشتغل معيداً بدرس القلعة عند القاضي 

وكان مثل بقية أفراد بيته يمتاز بالذكاء وقوة الحافظة» قال الصفدي: «كان ذهنه ثاقباً 
وفهمه لإدراك المعاني مراقباً. . . وكان يعرف العروض جيداً» وينظم الشعر بل الدرء ويأتي 
في معانيه بالزهر. عفيف اليد في أحكامه لم يقبل رشوة من أحد أبداً» ولم يسمع بذلك في 


ناو" توق نيةاة لهت 


: - سارة بنت على بن عبد الكافى : 

ولدت سنة 7”5/ا ه فى السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون» وعاصرت أربعة 
عشر سلطاناً من المماليك البحرية» واثنين من السلاطين البرجية . 

وقد سمعت وهي صغيرة على أبيهاء وعلى زينب بنت الكمال» والشهاب الجزري» 
وأجاز لها كثير من شيوخ الشام والقاهرة» وتزوجت بقريبها محمد بن عبد البر بن يحيى بن 
علي بن تمامء وهو بهاء الدين أبو البقاء من كبار أفراد البيت السبكي . 

وعاشت في مصر والشامء وكانت وفاتها بالقاهرة بعد مرض طويل . ذكرها ابن حجر 
العسقلاني في معجمه؛ وقال: قرأت عليها. وقد روى عنها سواه من الشيوخ. وهي في 

5 لضي 

عقود المقريزي , 


41/١ ينظر ترجمته : فى الدرر الكامنة م وشذرات الذهب )2,230 والبدر الطالع‎ )١( 
.88/7 البيت السبكي ص 184 نقلاً عن الطبقات‎ )0( 
. 07/١7 (؟) السخاوي: الضوء اللامع‎ 


55 


٠‏ محمد بن على بن عبد الكافى : أبو بكر: 

وهو أكبر أولاد الشيخ علي» لكنه مات قبل أن يكون له شأن» لم ندر من أخباره 
شيعاء:.سوى ماجاء فى "الطنقات الكترى عرضاً فق تريتبة على يق عبد الكافى من أن محمد 
هذا كان أكبر أيناء أبيه» وأن أباه خاطبه بقصيدة فيها نصح وإرشاد إلى ما يجب عليه من 
العناية بالدواشة العلمدة وال 0 

5 محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي : تقي الدين أبو حاتم : 

ولد سنة 45 ه في سلطنة الملك الصالح عماد الدين إسماعيل» وعاصر ثمانية من 
سلاطين المماليك البحرية» وكان كما نعته تاج الدين السبكى » حبيب الشيخ الإمام - يعني 
جده تقى الدين ‏ وريحانته وأنسة: ولد بالقاهرة. وسمع الحديث من جده وغيره » وربى 
فى حجر جده ب«(دمشق»»ولما أحس الشيخ الإمام بالضعف سفره إمامه إلى القاهرة » ولكن 
قبل أن يسفره أراد الشيخ تقي الدين أن يراه في درس يلقيه بالمدرسة العادلية الكبرى» اجتمع 

واستمر أبو حاتم في القاهرة» وجد في الطلب» ودرس بالسيفية والكهارية وغيرهماء 

- محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي: تقي الدين أبو حاتم : 
البرجية» وذلك سنة 8٠١8‏ هم ولا يعرف تاريخ ولادته ولا عمره على التحقيق» وقد ولى 
نيابة الحكم من سنة 74٠‏ ه إلى أن مات297© . 

- ستيتة بنت علي بن عبد الكافي: 

زا ترق أعارهة إل اها حافت هو بوابعاناحيها انتيده ادن الغيواعية لهات 
في سنة واحدة» وكانت وفاتهم بالطاعون'. 


. 55 البيت السبكى ص‎ )١( 

ةق ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي 175/9 . 
() ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي 77/9. 

(5) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 5/ 757. 
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9 صالحة بنت أحمد بن علي بن عبد الكافي : 

أجاز لها ابن أميلة وطبقته» وأجاز لها جماعة من أصحاب أبي الفضل بن عساكر 7" . 

٠‏ - صالحة بنت عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي: 

أجاز لها العز بن جماعة» وكذا أجاز لها ابن أميلة» ولقيها الزين رضوانء 
فاستجازهاء وقال: أظن أنني قرأت عليها شيئً؟" . 

١‏ -علي بن عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. 

. وعبد الله بن أحمد بن علي بن عبد الكافي‎ - ١ 

وعبد العزيز بن أحمد بن علي بن عبد الكافي : 

وثلاثتهم ماتوا مع عمتهم ستيتة في سنة واحدة”". 

5 - فاطمة بنت محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي : 

زوج علي نور الدين من فرع عبد الملك بن علي بن تمام الجد الأكير . 

وبعد فهذا نسب التاج السبكي» وهذه أسرتهء وليس لدينا عن نسبه من جهة الأم 
سوى إشارة إلى أن أمه كانت من بيت علم» وذلك أن جده من قبل أمه هو: الخضر بن 
الحسن بن علي الوزير قاضي القضاة برهان الدين السنجاري”” . 

إذاً فأسرة التاج السبكي أسرة علمء وعليه فقد نبت برعم التاج» واشتد عوده في 
طلب العلم»ء فبدأ بالقرآن فحفظه» وتعلم العربية والخط والحديث والفقه والأصول والتفسير 
والعروض» ولما بلغ اثنتي عشرة سنة أي في سنة 778 ولي أبوه قضاء قضاة الشام» فذهب 
معه إلى دمشق» وهناك رشف من رحيق علماء الشام أمثال المزي والذهبي على ما سيأتي 
في تفصيل «شيوخه) . 

قال ابن حجر العسقلاني: «وأمعن في طلب الحديث وكتب الأجزاء والطباق مع 
)١(‏ السخاوي: الضوء اللامع ؟١/١/.‏ 
(؟) السابق نفسه. (7) شذرات الذهب 757/5. 


(4) ينظر فيما سبق: «البيت السبكي» ص ٠٠‏ وما بعدها. 
(0) البيت السبكى ص ١١‏ نقلاً عن الطبقات الكبرى. 
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ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب)37 . 
وقال السيوطي : «ولازم الاشتغال بالفنون على أبيه وقررة متت شهر ؤعز كنات7, 


وقال ابن العماد: «واشتغل على والده وغيره» وقرأ على الحافظ المزي» ولازم 


الذهبى» وتخرج به وطلب بنفسه . : اننا 


ومن عناية والده به أنه كان يرسل به ليسمع الحديث من المحدثين وهو حدث 
صغير» ومثال ذلك ما ذكره عن نفسه في الطبقات قال: «.. وأخبرناه صالح بن مختار بن 
صالح بن أبي الفوارس الأَشْنَوِيٌ قراءة عليه وأنا أسمع في الخامسة بقبة الشافعي رضي الله 
ا 
وقال في موضع آخر: «.. وأخبرنا أحمد بن علي الجزري بقراءتي عليه مرة؛ 
وقراءة عليه وأنا أسمع أخرى, أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد خطيب مدا 


جور فى الكامية بج 


وفي موضع ثالث: «أخبرنا أبو الحسن علي بن الإمام أبي الطاهر إسماعيل بن 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن قريش المخزومي» قراءة عليه وأنا حاضر أسمع في 
. 60 
الرابعة. . .»4 . 


وكما دفع الشيخ تقي الدين ابنه في طلب العلم في هذه السن المبكرة» إلا أنه 
- إضافة إلى هذا اختار له مشايخه» ودعاه لملازمتهم والأخذ منهم: 

وفي ترجمة الحافظ المزي قال التاج: «وكنت أنا كثير الملازمة للذهبي» أمضي إليه 
في كل يوم مرتين» بكرة والعصرء وأما المزي فما كنت أمضي إليه غير مرتين في الأسبوع. 
وكان سبب ذلك أن الذهبي كان كثير الملاطفة لي والمحبة فى بحيث يعرف من عرف 
خازن اندع لهال كع يهب اخنا تمعن فى كدف :آنا شاب فيقع ذلك مني موقعاً 


#ُ 


8/1 الدرر الكامنة . (؟) حسن المحاضرة‎ )١( 
.١١5/١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )5( .77١/5 شذرات الذهب‎ )7( 
.167/١ المصدر نفسه‎ )5( .1١58/١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )0( 
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وكان الوالد يحب لو كان أمري على العكسء أعني يحب أن ألازم المزي أكثر من 
ملازمة الذهبي» لعظمة المزي عنده» وكنت إذا جئت غالبا من عند شيخ» يقول: هات ما 
استفدت» ما قرأت» ما سمعت» فأحكي له مجلسي معه» فكنت إذا جئت من عند الذهبي» 
يقول: جئت من عند شيخك» وإذا جئت من عند الشيخ نجم الدين القحفازي» يقول: 
جئت من جامع تنكز؛ لأن الشيخ نجم الدين كان يشغلنا فيه» وإذا جئت من عند الشيخ 
شمس الدين بن النقيب» يقول: جئت من الشامية؛ لأني كنت أقرأ عليه فيهاء وإذا جنت 
من عند الشيخ أبي العباس الأندرشي يقول: جئت من الجامع» لأني كنت أقرأ عليه فيه؛ 
وهكذاء وأما إذا جئت من عند المزي» فيقول: جئت من عند الشيخ» ويفصح بلفظ 
الشيخ » ويرفع بها صوتهء وأنا جازم بأنه إنما كان يفعل ذلك ليثبت في قلبي عظمته» 
وعد عا ملاز 0 


صيتهء وقد أجازه شمس الدين بن النقيب بالإفتاء والتدريس» ولما مات ابن النقيب كان 


عمره ثمان عشرة سنة» وأفتى ودرس» وصنف » وأشينا 7 


شيوخه: 

مما علم بالضرورة من أصول التربية - أن التلميذ يستمد ثقافته من شيوخهء فالشيوخ 
بالنسبة إليه - هم القدوة العملية» والصورة الحية لما يتعلمه» بهم يكون تأثره» وعلى أيديهم 
تتكون شخصيته ) وتصنع معارفه» ومنهم يأخذ أخلاقه وعليهم تتربى ملكاته, يقول ابن 
خلدون: (إن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم» وما ينتحلون به من المذاهب والأخلاق 
تأزة علما وتعلينا وإلعاة:. وتازة محاكاة وتلتينا بالماشر» إلا أن حصول: الملكات عن 
المباشرة والتلقين أشد استحكاماًء وأقوى رسوخاء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول 
الملكاك وروي 

وقد تتلمذ شيخنا تاج الدين السبكي على مشايخ عصرهء وجهابذة العلم في زمانه» 


17) طبقات الشافعية الكبرى .7994-7948/١٠١‏ 
(؟) شذرات الذهب .371١/5‏ (5) ابن خلدون: المقدمة ص ”57 . 
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ومن طالع كتابه «الطبقات الكبرى» يرى كثيراً من مشايخه الذين ترجم لهم» وسمع منهمء 
قال التاج في ترجمة شيخه حافظ الدنيا أبي الحجاج المزي المتوفى سنة 47لا ه: وقد 
قدمنا في ترجمة الشيخ الإمام الوالد أني سمعت شيخنا الذهبي يقول: ما رأيت أحفظ منه 
«المزي»» وأنه بلغني عنه أنه قال: ما رأيت أحفظ من أربعة: ابن دقيق العيد» والدمياطى» 
وابن تيمية» والمزي» وترتيبهم حسبما قدمناه. 

وأنا لم أر من هؤلاء الأربعة غير المزي» ولكن أقول: ما رأيت أحفظ من ثلاثة: 
المزي» والذهبي» والوالد» على التفصيل الذي قدمته في ترجمة الوالد. وعاصرت أربعة لا 
خامس لهم : هؤلاء الثلاثة» والبرزالي» فإني لم أر البرزالي. الوا 

قلت: وقوله: وأنا لم أر من هؤلاء. . ٠.‏ وذلك أن الشيخ ابن دقيق العيد توفي سنة 
7 ه» والشيخ الدمياطي توفي سنة ٠6‏ ه» وابن تيمية توفي سنة ميلاد السبكي على 
قول الذهبى» وهى سنة 78لا ه. 

ويمكن ترتيب شيوخ التاج كما يلي : 

: تقى الدين على بن عبد الكافى‎ ١ 

وهو والد التاج السبكي» وأكثر من تأثر به» وأخذ عنهء وقد كان هذا الوالد ‏ كما 
سبق التعريف به إمامآ من أئمة الفقه فى دمشق والقاهرة»: وعالماً من كبار علماء غصره» 
ولقد وصفه العلماء بأنه شيخ العلم وحامل لواء العلماء» الإمام المجتهدء العلم المفرد» 
وكان شيخه أبو محمد الدمياطى شيخه يقول: الهو إمام المحدثين». ولم يكن عنده أحد 
بمنزلته. 

وأما الذهبي» فقد نعته بقوله: القاضي الإمام العلامة الفقيه» المحدث» الحافظء 
فخر العلماء. . . انتهى إليه الحفظ ومعرفة الأثر بالديار المصرية . 
[الوافر] 

مجن المجطة الأستون نكا َك ٌالعَاكمالعْرَائمِئ 


."91//١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


ا/ 


كحو 8 كسه 2 7 ركه )وق ام 26> مة> و00 

شيوح العصرٍ احفظهم جميعا و خطبهم وَأقضاهم علي 

وثناء العلماء عليه أكثر من أن نحصيه هناء وقد أفاض ابنه في وصفهء ونقل كلام 
تلامذته» وثناءهم عليه . 

وأما التاج فقد ذكر في عدة مواضع أخذه عن والده» وتأثره به» فعقد فصلاً في "ذكر 
شىء :من الرواية عنه»» وقال فيها: أخبرنى أبى - تغمده الله برحمته ‏ أخبرنا أقسيان بن 
مسفوظ بور ا ا 
وقال: «أخبرنا شيخ الإسلام الوالد ‏ رحمه الله قراءة عليهء وأنا أسمع...70". 
: ا ات [43 77 050 010 0 0 
وفي مواضع كثيرة يقول: سمعت الوالد”**. وفي أخرى يقول: وكنت أقرأ عليه ". وأما 
تصانيفه فكثيرة سارت بها الركبان» وانتشرت في جميع الأصقاع والأركان. 

اناو سيد النايسس: 


وهو فتح'الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى 
ابن سيد الناس الإمام الحافظ. الشافعي الأندلسي الإشبيلي المصري» ولد سنة 517١‏ 
بالقاهرة» وشيمع الكثير من الجم الغفير» . وتفقه على مذهب الشافعى» وأخذ علم الحديث 
عن والده» وابن دقيق العيدء وتخرج عليهء وقرأ عليه أصول الفقه» وقرأ النحو على ابن 
النحاس» وولي دار الحديث بجامع الصالح» وخطب بجامع الخندق» وصنف كتباً نفيسة 
منها السيرة الكبرى» سماها «عيون الأثر»)؛ واختصرهاء وشرح قطعة من كتاب الترمذي». 
وغير ذلك كثير. توفي بالمصرا سنة 575 هل" . 
" ابن الصابوني: 


وهو أمين الدين أبو الفضل عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن الصابوني» 
ولد في سنة 161 هء وسمع من ابن عزون والمعين الدمشقي والغلاق »وغيرهم 
بالقاهرة» وق ألن لبسو وعير» بلامشق :قرافي ييه با 


..١1ل” الاك الاك‎ /65١ (؟) السابق‎ .١59/١٠١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
وما بعدها.‎ »55717/١٠١١ الاك الاك "3.. (5) السابق‎ /65١ السابق‎ )"( 
.٠1١8/5 ينظر ترجمته فى : شذرات الذهب‎ )7( .١99/١١ السابق‎ )5( 


ا 


5 - ابن جملة. 

هو قاضي القضاة يوسف بن إبراهيم بن جملة المحَجّي جمال الدين» ولد سنة 
7 هه وتفقه على الشيخ صدر الدين بن المرخّل» ولازمه؛ وبه عرف» وأخذ عن ابن 
النقيب» وابن الوكيل وابن الزملكاني؛ وناب في الحكم بدمشق عن قاضي القضاة جلال 
الدين القزويني» ثم ولي قضاء القضاة بعد وفاة القاضي علم الدين الأخنائي» ودرس 
)00( 

5 صالح بن مختار: 

وهو تقي الدين صالح بن مختار بن صالح بن أبي الفوارس العجمي الأصل» 
العزازي المصري. ولد سنة 147 هء. وسمع من أحمد بن عبد الدائم» والفخري» وابن 
أبي عمرء وإسحاق بن أسد العامري. وأجاز له محمد بن عبد الهادي» ومكي بن 
عبد الززاق» عبلية ب امكقالء وترق مط ا 


5 -زينب بنت الكمال: 

مسندة الشام أم عبد الله زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن 
حمل المقدسية» المرأة الصالحة» العذراء» روت عن محمد بن عبد الهادي, وخطيب 
مرداء وأبى الفهم البلدانى» وسبط ابن الجوزي وجماعة . وتفردت ورووت كتباً كباراً» وقرأ 
عليها الكثير من الطلبة» وتوفيت سنة ٠54/ا‏ ه(". 


- أبو الحجاج المزي : 


هو الإمام العلم المفرد أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن 
علي» القضاعي الدمشقي. حافظ زمانه» وحامل راية السنة والجماعة» إمام الحفاظء واحد 
عصره بالإجماع» ولد بظاهر حلب سنة 504 هء. سمع من أحمد بن أبي الخير سلامة» 
والقاسم بن أبي بكر الإربلي» وإبراهيم بن إسماعيل بن الدرجي» وغيرهم» ورحل إلى 
مك وسو جو اق الع ضيه امير لعز لي 4 وح متناو اسار تر زا رو والنهين: 


«إ١)‏ طبقات الشافعية الكبرى .797/٠١‏ () ابن حجر: الدرر الكامنة ؟/ 7١7‏ . 
() ابن العماد الحنيلى: شذرات الذهب .١75/5‏ 


رف 


وابن سيد الناس» والتقي السبكى وولدهء» وخلق لا يحصون. صنف «تهذيب الكمال»» 
و«تحفة الأشراف». قال التاج | لسبكى: وقد قرأت عليه. وسمعت عليه الكثير. وقال عنه 
ابن السبكى : «كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه. . .2. توفي سنة ه232 


هو محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن» شمس الدين ابن النقيب» علم 
من أعلام الشافعية ؛ مفسر» قاض» ولي الحكم ب «حمص» وطرابلس» ثم ب «حلب»» ولدسنة 
النووي» ومن تلامذته: جمال الدين بن جملة» وبرهان الدين البعلى» له «عمدة السالك 


وعدة الناسك» توفى سنة 1/58 ه7"' . 


8 أبو حيان: 


وهو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النقريٌ الأندلسي» شيخ النحاة» 
العلم المفرد» نعته التاج بقوله : سيبويه الزمان» والمبرد إذااحمى الوطيس بتشاجر الأقران» 
ولد سنة 56015 هء ونشأ ب«غرناطة»» وقرأ بها القراءات والنحو واللغة» وجال فى بلاد 
المغرب» ثم قدم مصر» وسمع بالمغرب ومصر» ومالقة» ولازم الدمياطي» وأخذ عن ابن 
خطيب المزة» وأبي الحسن بن علي بن صالح الحسيني» وسمع جما غفيراًء وأخذ عنه 
كثيرون منهم التقي السبكي» قال التاج السبكي : وأخذ عنه غالب مشايخنا وأقرانناء منهم 
الشيخ الإمام الوالد. 3 وصنئف التصانيف السائرة منها : «البحر المحيط») في التفسير» 
و«ارتشاف الضرب»» وغير ذلك» وتوفى بمنزله بظاهر القاهرة سنة 745 ه7"» وينظر 
ترجمته مفصلة من تحقيقنا على كتابه «البحر المحيط» . 


: الذهبى‎ ١ 
هو الحافظ الكبير شمس الدين أبو عبد .الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء‎ 
وما بعدها.‎ 96/٠١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


الأعلام “/رههة. 
() تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 77/77/98 . 


:”ىق 


شيخ الإسلامء وعلم الأعلام» ولد سنة 517 هء وطلب العلم والحديث» وله ثماني 
عشرة سنةء وأجاز له أبو زكريا بن الصيرفي» وابن أبن الخيرء والقطب». وابن عصرون» 
والقاسم بن الإربلي؛ وسمع بالدمشق» من عمر بن القواس وأحمد بن هبة اللّه بن عساكرء 
والغسولي.وبابعلبك» من عبد الخالق بن علوان؛ وزينب بنت عمر بن كندي وغيرهماء 
ووالمص رضن الاررركي واو ؤقين العيدبوالدمياطي» وأي العا بن الظاغري .رقي 
شيوخه كثرة» فلا نطيل بذكرهم . 

وسمع منه الجمع الكثير. قال تاج الدين السبكي : «وأما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا 
نظير لهء وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة» إمام الوجود حفظاء وذهب العصر معنى 
ولفظاء وشيخ الجرح والتعديل» ورجل الرجال في كل سبيل» كأنما جمعت الأمة في 
صعيد واحدء فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها. ..»» وله من المصنفات 
الكثير» منها: تاريخ الإسلام»» و«ميزان الاعتدال»» و«تذكرة الحفاظ»» «والعبر»» وغير 
ذلك. توفي سنة 54 ه١١22‏ وينظر ترجمته مفصلة من تحقيقنا عل كتابه القيم «ميزان 
الاعتدال) . 

١‏ -ابن جماعة: 


قاضي القضاةء بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد اللّه بن جماعة 
الكناني الحموي» ولدسنة 719 هب «حماة»» سمع بديار مصر من أصحاب البوصيري » ومن 
ابن القسطلاني» وأجازه ابن مسلمة وغيره» وقرأ ب «دمشق» على أصحاب الخشوعي» قال 
التاج السبكي : شيخنا. . . وسمعنا الكثير عليه» ونعته بقوله: حاكم الإقليمين مصراً وشاماًء 
وناظم عقد الفخار الذي لا يسامى» متحل بالعفاف». متخل إلا عن مقدار الكفاف» محدث 
فقيه» ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه. وذكر له من المصنفات كتاب اكشف 
المعاني»”"'» توفي سنة/1/77 هب (مكة0”” . 


تلاميذه: 


00( السابق 229 والدرر الكامنة /55757» وشذرات الذهب 6/5 . 
() طبقات الشافعية الكبرى ١57/9‏ . (9) ابن كثير : البداية والنهاية .519/1١5‏ 


7ع 


السبكي كان في كنف والدهء فطغت شهرة أبيه عليه» ثم لسبب آخر وهو نظام التعليم في 
ذلك العصرء والذي كان قائما على المدارس» والمساجدء وبيوت المشايخ» ولعل الشيخ 
التاج لم يسعه وقته حيث كان قاضي القضاة بالشامء ليستقبل تلامذته في داره» ولعل هناك 
سبباً آخر وهو موته صغيراً حيث توفي وله من العمر أربعة وأربعون عاماء وأيّا ما يكن 
الأمرء فقد ذكر التاج ما يشير إلى أن الصلاح الصفدي ‏ خليل بن أيبيك المتوفى سنة 
54 هء وهو في الأصل تلميذ أبيه يعني الشيخ تقي الدين السبكي ‏ يشير إلى أخذه عنه» 
وسؤاله له» قال في الطبقات عند ترجمته للصلاح الصفدي: (وكانت بيني وبينه صداقة منذ 
كنت صغيراً» فإنه كان يتردد إلى والديء فصحبته ولم يزل مصاحباً لي إلى أن قضى نحبه» 
وكنت قد ساعدته آخر عمره. .. وكانت له همة عالية في التحصيل» فما صنف كتابا إلا 
وسألني فيه عما يحتاج إليه من فقه وحديث وأصول ونحوء لا سيما «أعيان العصر» فأنا 
أشرت عليه بعمله» ثم استعان بي في أكثره» ولما أخرجت مختصري في الأصلين المسمى 
«جمع الجوامع» كتبه بخطهء وصار يحضر الحلقة» وهو يقرأ عليّ ويلذ له التقرير»ء وسمعه 
كله علي» وربما شارك في فهم بعضه رحمه الله تعالى!)7" . 

ويمكن عد الصلاح الصفدي من أقران التاج كذلك . 

وقد ذكر الشوكاني في ترجمة «أبي المحاسن الحموي» أنه تفقه على التاج السبكي» 
فقال: يوسف بن الحسن بن محمد الحسن بن مسعود بن علي بن عبد الله الجمال أبو 
المحاسن الحموي الشافعي: المعروف بابن خطيب المنصورية» ولد سنة /الا/ا ه»ء واشتغل 
نَ «حماة» وغيرهاء فأحذ في الأصلين عن البهاء الإخميمي» والفقهعن التقي الحصني والتاج 
الشبكي وغيرهماء والنحو واللغة والفرائض والحساب والبيان عن ابن هانىء اللخمي 
المالكي.' واشتغل بالحديث» فسمع وحصل وكان عارفاً بعدة علوم» ودرس وأفتى 


وصقا. 


ومن مصنفاته «الاهتمام في شرح أحاديث الأحكام». . . توفي سنة 809 ه"" . 


.5-80/١٠١ تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
"0 الشوكاني: البدر الطالع‎ (١ 


كا 


محنة التاج السبكي : 

إن وظيفة القضاء في الإسلام عظيمة الشأن جليلة الغاية» ويكفي لرفعة شأنها» وسمو 
قدرها أنها من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وبها يتحقق مقصد عظيم من مقاصد 
الشارع» وهو إزالة الضرر عن الخلق بفض ما يحدث بينهم من النزاع» وإرجاع الحقوق 
لأربابهاء لذلك حث الدين عليه كثيرء ورغب فيه ببيان ما يترتب على القيام به بالعدل من 
المثوبة العظيمة» والدرجة الرفيعة عنده سبحانه وتعالى. 

وقد قام به المسلمون خير قيام؛ وكان له عندهم مكانة سامية» وقد رفعوه» وزادوا 
من شأنه» فضربوا أحسن الأمثال فى القضاء العادل. وأظهروا للناس من سعة النظر ورصانة 
العقل» ونزاهة النفس» وذكاء الفكرء وقد علوا فيه على الأممء ويمكننا القول: إنه لم 
يوجد في أمم الأرض من أقام العدل» ونصب ميزانه كما فعل المسلمون. 

قال ابن حجر العسقلانى : «وحصل له بسبب القضاء محنة شديدة مرة بعد مرة» وهو 
مع ذلك في غاية الات ولها عاد إلى منصبه صفح عن كل من أساء إليه)”" . 

وقد وجهت الخصومة إلى تاج الدين السبكي» وعقد له مجلس حكم. حكم فيه ابن 
قاضي الجبل - وهو أبو العباس أحمد بن الحسن الحنبلي قال فيه ابن حجر: ولي القضاء 
سنة 0/51 ه فلم يحمد في ولايته توفي سنة ١ه‏ وقضي بالحبس على تاج الدين 
ولكن ما سبب هذه المحنة؟ ! 

والواقع أننا نجهل تفصيل الأسباب التي أحفظت عليه أولي الأمرء والسبب في ذلك : 
أن المصنف لم يترجم لنفسهء ولم نجد من يترجم له ترجمة مفصلة كما ترجم هو لأبيهء 
ويرى وستنفلد”"' أن السبب إصرار تاج الدين على أحكام أصدرها لم تعجب أولي الأمر 
وطلبوا منه العدول عنهاء ولكن لم نجد شيئاً من هذا القبيل مسطوراًء وغاية ما هناك ما ذكره 
ابن حجر في «الدرر» قال: وكان من أقوى الأسباب في عزله المرة الأخيرة أن السلطان لما 
رسم بأخذ زكوات التجار سنة 59 ه وجد عند الأوصياء جملة مستكثرة صرفت بعلم 
القاضي بوصولات ليس فيها تعيين اسم القابض» فأريد من ناظر الأيتام أن يعترف أنها 


(؟) 12مهعؤدنا/ةا مستشرق ألمانى له مؤلفات عدة منها كتابه عن الإمام الشافعي والشافعية . 


8 


وصلت للقاضي «تاج الدين» فامتنع . فال الأمر إلى عزل القاضي)”) 


وقال في موضع آخر: «لما ولي أمير على نيابة السلطنة بالديار المصرية قرر الشيخ 
سراج الدين البلقيني في قضاء دمشق وعزل تاج الدين السبكي» وأخرج بهاء الدين”” إلى 
دمشق ليدعي عليه بما في جهته أيام مباشرة أبيه وأخيهء فعقد لهم مجلسء» فحكم ابن 
خطيب الجبل باعتقال تاج الدين» فاعتقل بقلعة دمشق وهرب أخوهء فاختفى عند التاج 
الملكي قبل أن يسلمء وكان يومئذ بادمشق» كاتباً 0 

وهذا سبب ذكره ابن حجرء ولا يعرف باقي أسباب المحنة» إلا أن ما فهمه ذلك 
المستشرق ليس ؛ بصحيح» فقد عرف عن تاج الدين ترفعه وصلابته وشدته على أولي الأمرء 
ولا أدل على ذلك مما أودعه كتابه «معيد النعم ومبيد النقم». 

ويذكر الشعراني المتوفى سنة “47 في محنة التاج: أن ذلك لاتهامه بالزندقة» وما 
يتبعها. قال في «الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية»: «إن أهل زمانه رموه بالكفر 
واستحلال شرب الخمر والزنى» وأنه كان يلبس الغيار» ويشد الزنار بالليل» ويخلعهما 
بالنهار» وتحزبوا عليهء وأتوا به مقيداً مغلولا إلى مصرء وجاء معه خلائق من الشام 
يشهدون عليه ته م تداركه اللطف على يد الشيخ جمال الدين الإسنوي»)”'2. 


على أن التاج قد وقعت له أكثر من محنة» فأولاها كان سنة 77 هء وفي هذه ولي 
أخوه البهاء السبكى قضاء القضاة مكانه» وولى هو وظائف أخيه فى مصرء ومكث البهاء فى 
هذا المنصب ثمانية ا ٌ ْ ْ 
وليس ما قاسى القاضي تاج الدين في القضاء بمستغرب في دولة السادة الأتراك 
والشراكسة» فلقد ضج القضاة من تدخل رجال الدولة في عملهم تدخلاً يمنعهم من إحقاق 
الحق» ومن هذا القبيل ما لاقاه ابن حجر العسقلاني» وبين ولايتهما سبعون سنة أو ما 


)١(‏ الدرر الكامنة "رص كن وما بعدها. 


.5١7/5 هو أخو تاج الدين. () الدرر‎ )١( 
وقارن‎ 2١15 مقدمة كتاب «معيد النعم ومبيد النقم» نقلاً عن «جلاء العينين في محاكمة الأحمدية» ص‎ )5( 
.184 /4 الأعلام‎ 


(5) ابن كثير : البداية والنهاية /١5‏ 968لا 154/ 7"316. 
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يقرب» قال السخاوي: «تزايد ندمه ‏ يعني ابن حجر على القبول - قبول القضاء ‏ لعدم 
فرق أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم» ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم وإن لم تكن على 
وفق الحق» بل يعادون على ذلك واحتياجه لمداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع 
ذلك القيام بكل ما يرومونه على وجه العدل» وصرح بأنه جنى على نفسه يتقلد 
اموه . 

وقد ندم التاج نفسه على قضاء والده» وقال: ليته ما فعل”'؟!! وما كان يتهم والده 
رحمه الله - كيف وقد شهد له الأقاصى والأدانى بالتزاهة» والعدل» وبراءة الساحة من ذر 
الظلم . : 

قال الصلاح الصفدي المتوفى سنة 7754 ه: «لم أر أحداً من نواب الشام ولا من 
غيرهم تعرض له «يعني القضاء» فأفلح» بل يقع له إما عزل وإما موت. جربنا هذاء وشاعء 
وذاع حتى قلت له -يعني الشيخ تقي الدينيوماً: يا سيدي دع أمر هذه القرية- يعني 
دمشق.-» فإنك قد أتلفت فيها عدداًء وملك الأمراء وغيرهم في ناحية وأنت وحدك في 
ناحية» وأخشى أن يترتب على ذلك شر كثيرء فما كان جوابه إلا أنشد: [الطويل] 

وللبلة الذي و وك عام تت و الالو عر" 

على أن التاج السبكي بعد تعرضه لمحن العزل من القضاء ‏ وهذا من ابتلاء الله 
لعبده - فقد نصره الله على خصومهء ورفع ذكره» وكيف لا ينصرء وهو «أبو نصر» وفي 
الحديث: «لأنصرنك ولو بعد حين»» وقد بارك له صاحبه الصفدي هذه النصرة» فرد على 
كتابه له سنة 57 هء وكان يومها بالقاهرة» والصفدي بالشامء فكتب الأخير: «فالحمد لله 
على النصرة.. . وما يغلق باب إلا ويفتح دونه من الخيرات أبواب» وعلى كل حال أبو 


نصر أبو نصر وعبد الوهاب عبد الوهاب. ا 
أثنارة: 


لم يعش شيخنا تاج الدين السبكي ‏ رحمه الله إلا نحو أربعة وأربعين عاماء لكن 


.78/7 الضبوء اللامع‎ )١( 
(؟) ونص كلام التاج: «يا لها غلطة أف لها وورطة ليته صمم وما فعلها».‎ 
. 10 54/7 ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة‎ )7”( 


2,84 


حياته على قصرها كانت ملاى بالإنتاج العلمي الذي جعله من الأئمة باعتراف معاصريه ومن 
جاءوا بعده. فأبن حجر العسقلانى المتوفى سنة 807 ه يقول فيه: «فى دمشق ظهرت 
مؤلفات السكن وهن كثيرة :وقد اتتشرت :تضائيفة فى حياته» ورزق فيها السعن”*. 

ونقل الحافظ عن شهاب الدين بن حجى قوله: «وقد صنف تصانيف كثيرة جدًا على 


غم سنه قركتت عليه» وانتشات ق . حماته وبعد م 
صعر ص ية.وابتسرت :فى حيانة وبعل مو 


وقال السيوطي المتوفى سنة 4١١‏ ه: «وصنف كتباً نفيسة» وانتشرت في حياته» 
وألف وهو في حدود العشرين)”” . 

وقال الشوكانى المتوفى سنة ١١0١‏ ه: «ورزق السعادة فى تصانيفه» فانتشرت فى 
خيانة)”' . على أن الت قن تخاضن :فى أخلوم كير انق لداقنها قينا 43 ول للك دل 
وصفه عند كثير منهم: ب«المؤرخ الباحث» والفقيه الأصولي, والأديب» وغير ذلك. 

بل إن السيوطي“يوردٍ نصاً عن التاج» ويقره عليه قال: «... كتب مرة ورقة إلى 
نائب الشام يقول فيها: وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق» لا يقدر أحد يرد على هذه 


الكلمة» . 
| وعقب السيوطي بقوله : وهو مقبول فيما قال عن نفسه* . وسنتكلم الآن عن العلوم 


: تاج الدين السبكي وعلم الحديث‎ ١ 

قد بدأنا الحديث بالكلام عن السبكي وعلم الحديث نظراً لشرف هذا العلم» والذي 
يختص بالمصدر الثاني للتشريع الإسلامي. وهو سنة النبي كَقةّه وتاج الدين قد عنى بهذا 
العلم العظيم» يتضح ذلك من اهتمامه الشديد بالإسناد» وتتبعه البالغ لمصادر الحديث» ثم 
إلمامه بطبقات الحفاظ ومواضع الصحة والضعف في مروياته» ثم عنايته بعلم الجرح 
والتعديل حتى صنف فيه. وكل هذه المباحث قد أودعها ثنايا كتابه: «طبقات الشافعية 


. 5577/5 الدرر الكامنة‎ )١( 
.778/١ المصدر نفسه. (؟) حسن المحاضرة‎ )١( 
.7378/١ حسن المحاضرة‎ )5( . 5٠١ /١ البدر الطالع‎ )5( 


الكبرى» وغير ذلك من كتبه ومن مصنفاته في الحديث وعلومه: 

١‏ أحاديث رفع اليدين. 

١‏ جزء في الطاعون. 

- قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين» وهي مطبوعة. 

وفيها كلام عن الجرح المقبول» وموقف التاج من كلام الأئمة بعضهم في بعض» 
وعدم أخذه بطعن الأقران» ونقل كلام ابن عبد البر في ذلك» وطعن فيه على شيخه الذهبي 
في بعض تراجمه» ثم تحدث عن الأمور التي ينبغي أن تكون عند المؤرخ ليسلم من الغلط . 


؟ - التاج السبكي وعلم الكلام : 

ولأن علم الكلام يتصل بالعقيدة الإسلامية» فقد اهتم السبكي به اهتماماً خاضًا سيما 
وقد انتشر في عصره معارك كلامية بين الفرق الإسلامية خاصة الأشاعرة - وهو أشعري ‏ 
والحنابلة» اشتدت في بعض الأوقات حتى أودت بمنصبه فعزل» ثم عاد كما وضحنا آنفاً. 

وتراجم السبكي في طبقاته توضح انتصاره للأشاعرة» وذبه عن 7 الحسن 
الأشعري»ء ومن مصنفاته فى ذلك : 

١‏ قواعد الدين وعمدة الموحدين. 

١‏ - السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور. 


- التاج وعلم الأصول: 
مكنوناته» فصنف فيه وألف» فكانت مصنفاته مثار الحديث بين أهل العلم» والمعول عليها 
عند أهل الفن» ولا أدل على ذلك من أنه ذكر في مقدمة كتابه «جمع الجوامع» أن كتابه هذا 
محيط بالأصلين جمعه من زهاء ماكة مصنف. ثم تلقف العلماء كتابه هذا بالشرح والتحشية 
والتعليق. ومن مصنفاته في هذا العلم: 

١‏ - جمع الجوامع. وهو مطبوع. 

. -الإبهاج في شرح المنهاج» وهو مطبوع‎ ١ 


م١‎ 


5 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهومانحن بصدد تحقيقه. 

همع الهوامع في منع الموانع . 

5 التاج والقواعد الفقهية: - 

وقد اهتم التاج بهذا العلم أيما اهتمام» فصنف فيهء وخرج الفروع على الأصول من 
فقه الشافعية؛ «قال السيوطي في أشباهه: وأول من فتح هذا الباب شيخ الإسلام ابن 
عبد السلام في قواعده الكبرى» فتبعه الزركشي في القواعد» وابن الوكيل في أشباهه. وقد 
قصد السبكي بكتابه تحرير كتاب ابن الوكيل بإشارة والده له في ذلك كما ذكره في خخطبته» 
وجمع أقسام الفقه وأنواعه» ولم تجمع في كتاب وا 00 ولينظر مقدمتنا على 
الأشياه له بتحقيقنا . 

وقد أعجب ابن نجيم الحنفي بكتاب السبكي في الفروع , فصنف على وتيرته» قال 
في خطبته: «إلا أني لم أر كتاباً يحكي كتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي مشتملاً على 
فنون في الفقه. .)”2 . 

وهذا الكتاب الذي نتحدث عنه للسبكي هو: 

١‏ الأشباه والنظائر» وهو مطبوع بتحقيقناء وقد صنف غيره في الفروع أيضاً. 

؟ - تخريج الفروع على الأصول. 

© ابن السبكي والفقه: 

أما علم الأحكامء ودقائق الحلال والحرام» فللتاج فيها اليد العلياء وكيف لا وهو 
ابن التقي السبكي شيخ الدنيا في عصره. لذا نرى مصنفات التاج وقد حوت آراءه |الفقهية 
وأقواله الاجتهادية» وما ذاك إلا أن السبكي الابن قد سار على نهج أبيه» وعد الفقه واسطة 
عقد العلوم الشرعية وامتدح أهله والمشتغلين بأحكامه'” . وأما مصنفاته في الفقه فمنها : 

١‏ - أوضح المسالك في المناسك: 

؟ - تبيين الأحكام في تحليل الحائض . 


.7/١ جلال الدين السيوطي الأشباه والنظائر في النحو‎ )١( 
.١50 زين الدين بن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر ص‎ )1( 
طبعة دار الكتب العلمية بتحقيقنا.‎ 7 /١ ينظر كلامه في : الأشباه والنظائر‎ )”( 


للها 


- الترشيح في اختيارات والده في الفقه . 

5 - التصحيح . 

ه ‏ التوشيح على التنبيه. 

” - ترشيح التوشيح . 

. توشيح التصحيح‎ - ١ 

8 - رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة . 

5 تاج الدين المؤرخ : 

نظر شيخنا عبد الوهاب في بطون التاريخ» فعلم أن معرفة أخبار الماضين فيها العبر» 
وأن الإلمام بها يورث الإفادة من تجارب السابقين» فالسعيد من وعظ بغيره» قال تعالى: 
#لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب# [سورة يوسف: الآية .]11١‏ لذلك رأيناه يعنى بهء 
ويسجل تجاربه» ونظره في تراجم الناس وأحوالهو”''» وخير ما صنف في ذلك : 

. طبقات الشافعية الكبرى» وهو مطبوع‎ ١ 

. طبقات الشافعية الوسطى‎ - ١ 

- طبقات الشافعية الصغرى . 

5 - مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام. 

7 - ابن السبكي والأدب : 

ولع التاج بالأدب. وشغف به شعراً ونثراًء وما ذاك إلا بسبب صحبته للصلاح 
خليل بن أييك الصفدي» وقد حكى في ترجمته له من طبقات الشافعية الكبرى صحبته له 
وتأثره به» فقال: «كنت أصحبه منذ كنت دون سن البلوغ» وكان يكاتبني وأكاتبه» وبه 
رغبت فى الأدب» فربما وقع لي شعر ركيك من نظم الصبيان فكتبه هو عني إذ 
ا 

وفة يستفرى + مضلفات اليك > وعياضة الطيقات يج وضانة فن أملوي» وذوقا 
أدبياً عالياً في انتقائه العبارة والكلمة وت الكهيوة بن إنة كان كرك الع ما اشن 
(1) ينظر كلامه في: طبقات الشافعية الكبرى .7١1/- 7١7/1١‏ 
1/1٠١ 5‏ 


الله 


كلامه ومن خلال قطعه الشعرية فى طبقاته. وهو يقول عن كتاب: «الطبقات»: 
«... وهذا كتاب حديث» وفقه 5 وأدب» ومجموع فوائد تنسل إليه الرغبات من 
كل حدبء نذكر فيه ترجمة الرجل مستوفاة» على طريقة المحدثين والأدباء» ونوردٌ تكتا 
تحر عتول لم230 ولا نعرف للتاج مصنفاً مفرداً في الأدب أو فروعه» وإن لم تخل 
مصنفاته من لمحة أدبية» وصنعة فنية؛ ولمسة جمالية» يظهر فيها جليًا ابن السبكي الأديب. 

6 -ابن السبكي وعلم النحو: 

لا يكون الأصولي أصوليّء والفقيه فقيهاًء والمجتهد مجتهداً حتى يلم بعلم النحوء 
ولا شك أن ابن السبكي درس النحو وبلغ فيه منزلة عليا وإلا لم يسكت الناس عن قوله: 
«وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق لا يقدر أحد يرد على هذه الكلمة» وأقره الحافظ 

ومن يستقرىء كلامه في الطبقات» وخاصة عند الكلام على الزمخشري» وكتابه 
«الكشاف»)» وكذلك ترجمته لشيخه أبي حيان الأندلسي يرى تبحره في علم النحو وتوسعه 
فيه» كما يتضح إلمامه به من خلال الاطلاع على كتابه «الأشباه والنظائر)ء فقد عقد فيه 
فصلاً كبيراً جد قان: «كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية»”'' وقد حاز خمسين صفيحة 
من الجزء الثاني . ونحن لا نعرف له مصنفاً مفرداً في هذا العلم إلا ما جاء منثوراً في كتبه 


ة دانن الشكن مصلحا الجخماضا: 


عاش السبكي في عصر مليء بالاضطرابات وكثرة الفتن والمجاعات؛ مما ترتب عليه 
وجود طبقات متعددة في المجتمع المماليكي ‏ كما سبق توضيحه ‏ وكان الظلم سائداً على 
ما دون طبقة السلاطين ومماليكهم. ولكن التاج ما رضي ذلك وما خضع ولا استكان؛ بل 
ظل ينافح ويحارب حتى تعرض للمحنة التي جعلها الله بعد ذلك منحة» وما علم أحد اهتم 
في عصره بالفلاح وما يعانيه من ذل وخنوع إلا هوء وقد أودع آراءه وأفكاره؛ ودعواءه 
الإصلاحية في كتابه: "معيد النعم ومبيد النقم» وهو مطبوع مشهور. 


.707//١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
0م ط. دار الكتب العلمية بتحقيقنا.‎ _ 7١7/97 تاج الدين السبكي : «الأشباه والنظائر) ج‎ )( 
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وبعد فهناك مصنفات متفرقة للتاج السبكي نوردها سرداًء وهي : 
١‏ - رفع الحوبة في وضع التوبة. 

تلن لي فاق ارخ الجناة: امترات فو ألبغلة نانغنها افرع 1 
 '"*‏ فتاوى والده. 

ه ‏ تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان على الرد على البيضاوي . 
7 - مصنف في علم الألغاز. 
- أجوبة ابن السبكى على أسئلة السيد أحمد الخراساني . 
الهجاء : 

. -الإبهاج في شرح المنهاج‎ ١ 

١‏ أجوبة ابن السبكى على أسئلة السيد أحمد الخراساني. 

7 - أحاديث رفع اليدين. 

؛ - الأشباه والنظائر في الفروع . 

5 أوضح المسالك في المناسك . 

. تبيين الأحكام في تحليل الحائض‎ ١ 

- تخريج الفروع على الأصول. 

ترجيح لصحيح الخلاف . 

4 ترشيح التوشيح . 

. الترشيح في اختيارات والده فى الفقه‎ - ٠ 

. تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان على الرد على البيضاوي‎ - ١ 

. التصحيح‎ - ١ 

1 - توشيح التصحيح . 


8- التوشيح على التنبيه.. 


(0 شذرات الذهب 777/5. 


6 جزء في الطاعون. 

5-جلب حلب. 

. جمع الجوامع‎ 3١ 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهو الذي نحن بصدده 
9 رفع الحوبة في وضع التوبة. 

. رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة‎ - ٠ 

١‏ السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور. 
5 - طبقات الشافعية الكبرى . 

7 - طبقات الشافعية الوسطى . 

4 - طبقات الشافعية الصغرى . 

0 فتاوى والده. 

75 - قواعد الدين وعمدة الموحدين 

"١‏ - مصنف في علم الألغاز. 

8 - معيد النعم ومبيد النقم . 

4 _مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام. 

. منع الموانع عن جمع الجوامع‎ - ٠ 

. همع الهوامع في منع المؤانع‎ ١ 


وفاته: 

ولم يطل العمر بشيخنا تاج الدين السبكي» إذ وافته المنية في ريعان شبابه» فقد مات 
عن أربعة وأربعين عاما. قال ابن تغري بردي في سنة ١/ا/ا‏ ه وتوفي قاضي القضاة تاج 
الدين عبد الوهاب. . . السبكي الشافعي قاضي قضاة دمشق بهاء في عصر يوم الثلاثاء سابع 
شهر ذي الحجة» ودفن بسفح قاسيون» تغمده الله برحمته عن أربع وأربعين سنة”" . 

وقال الجلال السيوطي : «. . . مات عشية يوم الثلاثاء سابع ذي الحجة سنة إحدى 


1 ؟ 
وسبعين وسبعمائة)”" . 


."79 2758/1١ (؟) حسن المحاضرة‎ .1١8/1١١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


له 


هذاءوبعد الإبراق والإيماء بأطراف من سيرة الإمامين الهمامين العلامة أبِيعَمْرِو بن 
الحَاجب وابن السبكي عليهما مُرّنُ الرحمة؛ كان من الفضل أن يمليه المقام علينا أن ننبذ 
بظرف مما أسلفنا الكلام عنه من التعريف بأصول الفقه وما يتعلق بهذا التعريف فنذكر تعريف 
أصول الفقه وموضوعه ونشأته وواضعه والخلاف فيه ومناهج العلماء في الدراسات 
الأصولية والنسبة بين أصول الفقه والعلوم الأخرى. وغير ذلك مما يتعلق ببحثنا . 


١ /ام‎ 


تَغْرِيفٌ عِلْمِ أُصُولٍ الْفِقه 


لا شك أن الشروع في الهم يتَوقّف على تصوّره بوه مَا؛ لأنّالطالب إِذَالَمْ يتصوّر 
العِلّم بوجه) استعصى طلبه» واستحالتث طرقه » ولكي يحيط الطالتٌ جميع مساكلة 
وفروعه» لاانه أن تضورة تعريقه؟ باعتباره أمْراً شاملا له يُمَيّره ويضبطه عمًا عداه. 

يدرك الطالبٌ أنَّ ما يُورَد عَلَيْهِ من العِلّم المَطلُوب لَه لا مِنْ غيره» فم يع قرات 
شيء مما يعنيه» وضياع الوقت فيما لا يعنيه. 


م 


قَالَ لومم في «البوؤهان)7؟: ١ح‏ على ل ص باو الحَوْضَ في ف مِنْ فنون 
العُلُوم» أن يُحبط بالمَقْصُود من وبِالمَوَادٌ الي مِنْهَا يَسْتَمِةُ َم ذلِكَ المَّمُ ويحقِيقَيهِ ونه وَحده: 
إن أَمْكَنَتْ عبارَة سذيدة عَلى صِناعَةٍ الحَدّ وَإِنْ عَسُرَ فَعَلَيْه أن يُحَاوِلَ الدَّوَلكَ بِمَسْلَكِ 
قاسم والعَرَضْ من ذَلِكَ أن يكُونَ الإفدام عَلَن تعَلّم مع حَط , نَ للم الجمَلِي ْم 
الذي يُحَاوِلٌ الخَوْضَّ فيه) . 


وَقَالَ الأمدي في «الإخكام»”" ': اق عَلَى كُلَ مَنْ حَاوَلَ تَحْصِيلَ عِلْمٍ مِنَ الملُوم: 
أن صر مناه ولا يلد أو الوَسْم؛ ل بِصِيرةٍ فِيما يَطلبه وَأَنْ يعرف مَوْضْوعَةٌ 
- وَهْوَ الشَّئْة ؛ لي يحت في ذَيِكَ الهلم عَنْ أخواله امار ضَةٍ لهُ- تمييزاً لَهُ عَنْ غَيْرِه وَمَا 
هو العَايةٌ المََصُودَةٌ مِنْ تَحْصِيلِهه حت لا يكُون .> ا وَمّا عَنْهُ ابَحثُ فيه مِنَ الأخْوّال 


الي عِي مسَائلةُ لِتصَوْر طَلبِهَاء وَمَا منة أنيندائه لِصِحَةٍ ساد ِنْدَ َم تَخقيقه اله أن 


- ناع 


. 7/١ فقرة (). (5) الإحكام في أصول الأحكام‎ 375/١ البرهان‎ )1١ 
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00 رّ مَبَادِة لي ؛ لا بد د من سق مَغرفها + فيه ؛ 0 اليناءِ عَلَيْها . وقَبْل الْخَرْض فِي 

تكاالا فيك فيه 90 المعاجم العريّة ك«الصحاح» و«المخكم) و«المخصّص» 
ا والمقاييسن الزّخة» والسان العرب» و«القاموس» واتاج العروس» قد عرّفت 

قر اأسراياء ا قسن" اللّدٌ 00 يه كثيرا . جدًا؛ - سن الفقه) أ 

ويدلَّنَا على ذلك أنَّ أبا يوسّفَ (187 ه) وهو صَاحِبُ الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
قد أَسْتَعْمَلَ لهذا اللفظ. ولكي ينصح نا استعمالٌ هذا اللّفْظ المركّب نثقل نضّه كما جاء في 
كتاب «الوَدٌ على سير الأوْرَاعِيَ) . 

فال أبو مشئنة ورين اللداعد ا لمرو [لنائين شيك شوم لذ وشيم 
لِفْرسهء وَيُضْرَبُ للراجل بِسَهْمٍ) ظ 

وقال الأوزاعئٌ: «أسهم رسُول الله يكن للفرس بِسَهْمَيْنِ ) ولصاحبه بِسَّهُمء وأخذ 
المُسْلِمُون بعْدّه إلى اليَْم لا يحْمَلُِونَ فيه». 

وقاك أن ففة: «الفرد والمز دولا شرا 

وقال الأوزاعيث : «كان أئمّة المُسّْلمِين فيما سلف حتَّى هاجت الفتنة من بَعْدٍ قثل 
الوليد بْن يزيد لا يُسْهِمُونَ للبراذين». 


قال أو فاشقة كان ابو صدفة ردي الله عن يكره افد يي مواد 
ملم ويُجعل سهْمُها في القَسْم أكثَرَ من سَهْمِه ٠‏ فأمًا البراؤِينُ» فما كنثُ أَحْسَبُ عي ا 
يل مذاء ولا مير بين ارس والينء ومن كلام العرب المعروف الي لا تختفن فيه 
العرث أن تقول كدو الك ولغلها باقر كلها نان علياء وكوق فنها الكقاريت أيفا. 


وممّا تغرف نحن ذ في الحَوب أن البَرَاذِينَ أؤفقُ لكثير من المُرْسان من الخيل في لِينٍ 
عطفهاء وتَودّدهاء نايك لكر الخاة: 


وأما قول الأوزاعيٌ : «على هذاء كانت أئمّة المُسْلِمِين فيما سلّف»» فهذا كما وصَّفَ 
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من أهْل «الحجاز»؛ أو رأئ بَعْض مشايخ «الشَّام» ممن لا يُحْسِن الوضوءء ولا «أصول 
الفقه). . 

هذا نصنٌ كلام أن توسقك ات رصحية الله - وهو لم يحدّد بوضوح مرادة يقوله : وأصنوك 
الفقّه» . ش 


سيراه 0 معرفة ا الاستنباط والمها قري ولا ينبغي 
ا 
ومن الواضح أن هذا الاحتمال لا يستند إلى دليل قَوِيٌ بل هو مُجِوّدُ ظنٌّ. 
وتبّن مما سعناف أن اسْتعمال لظ ول الفقه) قد ظَهر فعلاٌ ىق القن الثاني 


الهجريّ ولكن لم يَظهّر اسْتِعْمال «أصول الفِقَه كما هو معرّف عند المتأخرين حبَّى بداية 
القَرْنِ الثَّاليثِ الهجرييٌ وانتهائه . 


ولكي نتبيّن يَنْء كَيْفَ عرّفه المتأخَرُون» فلنرجع إلى أقوالهم ال تنوّعت وتعدّدت» 
فعرّفه بِعْضْهم بالمَعت الموكت ولا أي بمعنى أنه مركّبٌ إضافيٌ يدل جزُؤٌه على جزْءِ 
معناه» ولكي يُفْهَم معناه المَقصُود منه لا بُدّ من فَهُم كُلَّ جزء من جُرْأيه. 

وعوّفه بعضهم بالمَْتَئ اللّقِحْ ثانياء أيْ: بَعْدَ أن صَارَ عَلَّمَاً علين ذُلِكَ المَّدُ 

واكْتمَئ بعضهُم على تعريفه بالمَعتَئ اللَمبِنَ؛ أقتصاراً بذلك على المَعْن المقصود 
بالذات» وممّن نحا هذا المنحئن الفافبي البيَضَاوئٌ. وتاج الدّين» وصثر الشّريعة . . ومنهم 
مَنْ عرّفه بالمعيَيْنِ» وكان عَرَضه في ذَلِكَ التعوْض لبيان معنى أَجْرَائْهِ. 

وممّن نحا هذا المُنحئ سيف الدّين الآمِدِيٌ» وأَبُو عَمْرو بْنُ الحاجبء والكمال بن 
الهمام كما في «تخريره»» والغزاليئٌ في «المُسْتَصْمَ)» ولمعرفة حقيقة ذلك نتناول تعريف 
«علّم أَصُول الفقه» لنخرج بتصوّر عِلْمِ أصُول الفقه. كما هو معفٌ لين علعاء الأضول: 


. 4 ينظر: تدوين أصول الفقه ص‎ )١( 


ِيف عِلْمٍ أُصُولٍ الفقه ه بالْمَغنى الِضَافِيٌ : 
وتعريف عِلْم ول الفقه) بهذا الاعتبار يَخُتاج إلى تعريف المُضاف» كر 
«أصُول)»» وتعريفب الممضاف أن وهو هو «الفْقَها ثم يحتاج إلى تعريف الإضافة أيْضاً؛ لأنّها 


بمنزلة الْء إلى الصَّدْرء إلا أن بَْض الأصوليين لم يتعوّضوا إِلَيها؛ للعلم بأنَّ معنى إضافة 
المشتقٌ» وما في مَعْناه الختصاص المُضَاف بِألمُضّاف إِليْه؛ بغار مَمْهُوم المُضَاف . 


تَعْرِيفُ المُضَاف «أَصَول» : 
«الأصول»: جمع «أصّلٍ) وهو ما يبتنى عليه غيده» سواغ أكان الابتناء حسّيًا؛ كأبتناء 
الّقف على الجدارء أو غتقاء عاك المدلول على :دليله» والمغلول غلى عرد 


وقد أشار الإمام جمال الدّين الإِسْنويُ في «نِهَايتِهِ إلى أنَّ هذا هو المعنى المشهور 
عبد العلماء"؟ :وله معان الخد مثل” 


١‏ المحتاج إليّه. 

١‏ - ما يَسْتَيدٌ تحقيقٌ الشيء إليّه. 

#اجهانة الح 

ومن معناها اللغويٌ نقلها العلماءٌ إلى المَعْنَ الاصطلاحيّ . 
يطلق «الْأَصْلٌا في أضطلاح العُلْماءِ بإزاء أرَبَعَةَ معان: 


الأوّل: الصورَةٌ المَقيسسُ عَلَيْهَا كقولنًا: الْحَمْر أَصْلْ النِيذء على معنى أن الخمر 
مَقِيسنٌ عليها النبيذٌ في الحُرْمَة. . 


وكقولنا: التأفيفُ للوالدَيْن أصْلّ لضربهماء بمعنى أن التأفيف أصلّ يقاس عليه 
الصَّرْب في الحُرْمَة . 


.1١5/١ ينظر: نهاية السول‎ )0( . ١9 ينظر: تنقيح الفصول ص‎ )١( 
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الثاني : القاعدَةٌ المُسْتمة : 

كقولنا: إباحة أكل لخم المَيئّةِ للمضطرٌ على خلاف الأصْلء أي: على خلاف 
القاعندة المستمرّة . 

وكذلك كأنْ تقُولَ: الأضْلُ في المبتدأ الرفُمُء أي: قاعدته المستميّةٌ أن يكون 
مالوغ 

الثالث: الوُجْحان: كقولنا: الأصْلٌ في للم الحقيقةٌ» أي: الراجحٌ عند السّاع 
الحقيقةٌ لا المجارٌ عنْد عدم القرينة الصَّارِقة . 

الرابع : الدليل : كقؤلنا: أصْلّ هذه المسألَة من الكتاب والمْنَّء أي: دليلهاء أي 
الأصل مثلا في وجوب الصلاة وله تعالى: #وأقِيمُوا الصَّلاة# [سورة البقرة: الآية 45] أي : 
الدليل على وجوبهاء وهذه الأربعة ذكرها القرافيٌ وقال: وفيها نظة؛ لأنَّ الصورة المَقِيسَ 
عليها ليست معنى زائداً؛ لأنَّ أضْل القياس اطلنت فيه هل هو محل الحُكم وله أن 
حكمه؟. 

وأبّما كان» فليس معن زائداً؛ لأنه إِنْ كان 0 القياس ليلق فهو المعن السَابق 
وإ كان عسله أن شك #“فيما سان اضيا ولك مات فلم يخرّج الأضْلّ عنْ معنى 
الدّليل”' والمعنى الرابعٌ هو المرادٌ عنّد الإضافة . 


تَعْرِيفكُ المضاف إِليّهِ «الفقه» : 

تنرّعت آراء أهْل اللّغة والأصوليين في تَعْريف الفقّه لغةّ: 

قال ابن فارس في «المجْمّل): هو العِلَم وبهذا قال أبو المعالي الجَوَينيٌ ف كتابه 
«التلْخِيص) وألكيا الهراسيٌ » والماوّزدِئٌء وأبو صر بن القسَيْريٌ» إلا أنهم خصّصو 
بضرْب من العلوم. 

وقال الجوهريٌ في ١صِحَاحِه):‏ هو الَهُمُ. 


وقال ابن سيدّه في «المُحْكم": الفقه: العلم بالشيء والفهم له. 


. 79/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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وقال أيضاً: غلب علئ عِلّْم الدّين؛ لسيادته وشرفهء كالنّجُم على الثريّاء والعوؤدِ على 
المندل. 

وقال ابن سراقة: وقيل: حدّه في اللَغَّةِ العبارةٌ عن كلّ معلوم تيقّنه العالم به عن فكرٍ . 

وَحَدَّهُ أبو الْحُْسَيْن في «المُعْتَمَدِ) وجّرئ عليه الرازيٌ في «المَحْصَول) بعَهُم غرض 
المتكلّم» ٠‏ فلا تسمّى لغةٌ فَهُمٍ الطثرٍ فقها وهذا متتقضٌ بما ورد بأنه يوصَف بالفهُم» حيث 
لا كلام» وبأنه لو كان كذلك» لم يكن في نفي الفقه علْهم منقصة ولا تعيير؛ لأنه غير 
متصوّر» وقد قال الله عرَّ وجل: : #وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلأَيْمبَحُ بِحَمْدِ وَلَكِنْ لا تََمَهُونَ 
تَسْبِيِحَهُم# [سورة الإسراء: الآية 144 . 


وقال العلامة ابن :ذقق العن: :وهدااتقييد للمطلق ينا لا يتك بف 


وقال أبو إسحاق الما زِيٌٍ في «شزج المع : إنه فهم الأشياء الدّفِيقَة سواع 
كانت غرضَ المتكلّم أم لا ورجّحه القرافيثٌ وقال: هذا أل 


والصَّحَيحٌ الذي صار عليه المحقّقون من أهل العربية والأصُول : أنه يطلق على 
المَهُْم مُطْلَقاً سواء كان المشهرة ونين ام ره وضواء كان 0 
وَالدَلِيلُ على ذلك من الكتاب العزيز قولٌ الله تعالى على لسان قوم شُعَيْبِ : قَالُوا : 
0 [سورة هود : الآية ]51١‏ . 

فوجه الدلالةٍ من الآية واضمٌٌ في أن أكْثّر ما يقول شعيبٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
كان واضحاء فأطلق الفقه على الكلام الواضح والدّقِيق. 

وقال تعالى أيْضاً في شأنٍ الكمّار: قَمَالٍِ هِوْلآءِ القَّم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً» 
[سورة النساء : الآية 4/] . 


وقوله أيضا: اَن من شَيْء إلا يسبّح بِحَمْلِهِ ه وَلَكِنْ ل و تَسْبيحَهم#» [سورة 
الإسراء: الآية 44] . 


فهذه الآياثٌ تفيدٌ أنَّ الفقه هو الفهُم مطلقاً. 
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الفقهُ في تَظَرِ هل الِلم : 

اختلف الأصوليُون في تعريف الفقه؛ تبعاً لاختلافهم في مسائل الفقهى هل هي من 
باب الظلردٌ أو القطعء أو البعضٌ منها قطعييٌ ' والبعض الاحد ظني؟ وعلى هذاكء يمكن 
حَصَرٌ المذاهب في ثلاثة : 5 

الأَوَلَ: وهو قول اليقدمين : إن الفقه من بات العطر رن لأنه مستفادٌ من الأدلة 
السمعيّة» وهِيّ لا تفيدٌ إلا ظنًاء لتويّف إفادتها البَقِينَ على نف الاشْيرَاكِ والمجازء وكل ما 
ل" 


ل دن ا رك المتواترة 0 والظنيعٌ كالثابت بطريق القياس احا 

المذهبٌ التَاتُ : : وهو مذهتٌ صاحب ال الإمام البيُضاوي : 0 العقه يمن باب 
القطعّات ؛ لأنه ابت بدليل قطعيٌ ' له شبهة فيه» والتصديق المتعلّق بالأحكام القطعئة لا 
كو 1 


وقد انبنى هذا الخلافٌ على خلافهمْ في صكّة تعريف «الفِقه» بلفظ «اللّم» مراداً منه 


الإدراكٌ الجازم المطابق للواقع عن دليلء وإليك بعضّ تعريفات «الفقه» من الجهة 
الاصطلاحيّة : 


عرّفه أبو الحسين البَصَرِيٌ : بأنه في ع الفقهاء : «جملة من الغلوم, باحكام 
لترعيةةء والمراذ بالأحكام شرعيةٍ» الأحكامٌ الشّرعيةٌ العمليّة7" . 

وعرّفه الإمام البيضاويٌ في «منهاجه» بناءٌ على أن الفقه من باب «القَطعيّات» بأنه العلم 
بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسّبٌ من أدلتها التفصيلتة ©©2. 


وقال إمام الحرمين في «البُرْهَانٍ»: الفق في اصطلاح علماء الشريعة: «العلم بأحكام 
التكليف». 


(ؤ)يظن: غاية الرضول 57 سير العدرير 1 ار 
(0) ينظر: نهاية السول /١‏ 47 غاية الوصول 78. 
() المعتمد .7/١‏ (5) المنهاج ص 5» وينظر: البحر المحيط .7١/١‏ 


4 


وقال القاضي الحُسَيْنُ المَرْوَزَيٌ: الفِقّه افتتاحُ عِلّم الحوادث علئ الإنْسان» أو افتتاحُ 
شعب أحكام الحوادث على الإنْسّان"" . 


وقال الزَركشِييٌ في «قواعده» : الفِقّه معرفةٌ الحوّادث نضا واستنباط”" . 


وقال السّيوطئٌ فى «الأشْبَاهِ والنَظائر) يقد عن الشّبخ 5 الذين الشتباطي : الفقه 
0 الَطَائر م2 ين 1 1 
معرفة ٠.‏ 
وقال حجّة الإسلام الغزاليٌ : الفقه عبارةٌ عن للم والفهُم في أَصْل الوضع» ولكنْ 
فاك بثك العلداء غيازة عن العِلّم 0 الشَّوعيّة الثابتةٍ لأفعال الك 0 
وعرّفه أبو إسحاقٌ الشيرازيي في المع بأنه 0 الأخكام الشرعيّة التي طريقتها 
الاجتهادء والشرعيّة ضربان: ضَرْبٌ بسوع فيها الاجتهادء وهي المسائتل التي اخْتَلفَ فيها 
فقهاء الأمصار على قولين أو أكثرء وهي لا تُمْلَمُ إلا بالنّظر والاستذلال» كفروع العبادات 
والمعاملاات والفُروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكاه”” . 0 
وعدفه ابن الحاجب فى «المُخْتَصَرِ) بأنه العِلّم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها 
ال يليَة بالاتبدلال”"” . 7 
وعرفه صَدْرٌ الشّريعة فقال: «هو للم بكُلّ الأخكام الشرعيّة العمليّة التي ل 
ول الوّخي بهَاء الي انعفد الإجْمَاعٌ عَلَيْهَا من أدلَّتها مع ملكة الإستنباط الصّحِيح 
000 
منها» ‏ . 
وعّفه الإمامٌ الأَعْظَمُ أبُو حَنبفَة الْمَانُ بأنه: «مَعْرَِةُ النَفْسٍ ما لَه وَمَا عَلَيهَا””. 
قيل : أَحَذَه مِن قَوْلٍ الله تعالو : لها ما كَسَبَتْء وَعَلَيْهَا ما أَكْتَسَبَثْ© [سورة البقرة: الآية 14]. 


وقد اغْتّررضَ عل هذا التعريف» فقالوا: لدع اع : فزادوا قَبْداً في التّْريف وهو 
«عَمَلا» لتخرج م الأمورٌ الاعتقادية» سواغ أكان المقصودٌ منه مَعْرِقَة صفات الله - تعالى - 


.59/١ (؟) القواعد المسماة بالمثور‎ . 77/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
. 557/١ ينظر: الأشباه والنظائر ص 5» والمتثور‎ )0( 

(5) ينظار: الإحياء 78/١‏ والمستصفى .١١/١‏ 

(8) ينظو المع من (5) ينظر: مختصر المتتهى 18/١‏ . 
0) التوضيح على التنقيح ٠١/١‏ . (8) التلويح على التوضيح .9/١‏ 
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ورسله» أم ا الاعتقادات المتعلقة تلك الصَّفات» إن تعلّقَّ بالوجدانيّات. فهو عِلهُ 
الصف » وإن تعلق بالاعتقاديّات» تر عل الكلام» وإن كان عن أخواله الظاهرية: فهو 
الفِقَهُ بِلْمَعتَئ المَشْهُور”". 

فَالإِضَاقَةٌ مََْاهَا: اختصاصٌ المُضَاف بِآلمُضَاف إِلَيه باعتبار مَفْهُوم المُضَافء فَأصْلٌ 
لفقو ما يخْتَصيٌ بِألفقه مع كن مبيًا عليه؛ ومبيشندا إليه» والمَشْهُورُ أن الأصْلَّ موضوعٌ في 
اللّغة لما ينبي عليه غَيْدْه وأنة قل ال ههانيه الش 3 

فالمراد ب«أصول الفقه) في هذا التركيب الدَلِيلُء ف«أَصُولُ الفِقّه» أي: أدلَّه فيقال: 
أصول الفقّه : الكتابُء والسنّةٌ» والإجماعٌ» والقيام» أي: أدلته : الكتابُ. . . إلخ . 


التَمْيفُ اللَمُ لأصُول الفقه : 

عَرَفنا مما تقدّم في النقل عن الإمام أبي يُوسّفَ ‏ رحمه الله - أن استعمال «أصول 
الفقه؛ قد كان على الأقَل في القرن الثاني الهجريّ» يد أله من الصّعْبٍ الكشّفُ عن أوّل مَّن 
عرف «أصول الفقه» وذلك لأنّ كتب الأصُول الغ ذُكرَ فيها تعريفُ عِلّم الأصُول نما كانت 
للأصوليّين من القن الخامسٍ الهجريٌ ) مع أن القونَ الثالث الهجريّ قد شهد كثيراً من 
الأصولتّين المُبدزين مكل : : النّظَامِ ااه وأضْبَعَ المالكيّ 7١0(‏ ه).ء وداودَ الظّاهريٌ 
07١‏ ه)ء والبوَيْطيٌ الشافعيٌ لفق ه)ء والمزنِيٌ السَافِعَيٌ (558 ه). 

كذلك وصل إليّنا كنية من كتب الأصول المؤلقة في القَرْن الرّابع الهجريّء مثل : 
أصول الشَّاشيٌ لبي إسحاق الشاشيّ الحنفيّ (75” ه)ء وكتاب أصول الجَصّّاصٍ للإمام 
الجصّاص الحنفيٌ (070 ه)ء. وكتاب أصول الكرخي لأبي الحَسّن الكزخيئ الحَنَفِيٌ 
(:085. 

ولم نجذ في هذه الكتّب تعريفة؛ ومع ذلك لا نَسْتطيع القولٌ بِعَدَم وجوده على سيل 
الإطلاق حتَّى في القَوْن الرَابع الهجُريَ؛ وذلك لأن احتمال وجوده قائم؛ بدليل وجود كثير 
من الأصوليّين المبرّزين الذين لوا في عِلّم الأصول . 

وك إلينا كتبُ الأَصُولٍ المؤْلَمَةٌ في القن الخامس الهجريٌ ‏ تعريفه؛ باعتباره 
عَلما أولنا 


.” إرشاد الفحول ص‎ »55/١ ينظر: حاشية الأزميري‎ )١( 
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بئْدَ أنَّ بض كتب هذا العَضْر قد خلدّث من تعريفه مثْل كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام» .لابن حزم الأندلسيّ (57: ه)» ومنها كتاب «أصول السرخسيّ» للإمام 
السرخسيّ الحنفيّ (540 ه). وإليك بَعْضَ تعريفات الأصوليين: 

١‏ قال أبو الحُسّين البصريٌ في «المُعْتَمَدا: ايْقِيدُ في عُرْف المُقّهاء النَظَرَ في طَرْق 
الفِقه؛ على طريق الإِجْمَالِء وكيفيّة الاستذلآل بهاء وما يتبع كيفيّة الاستدلال بها». 

١‏ - قال إمام الحرميْنٍ في «الورَقَاتٍ)»: (إنهِ طرق الفِقَه على سَبِيل الإجمال» وكيفيئة 
الاسْتدلال بها». 

- وعدّفه الغزاليج في «المستضمّئ» بأنه: «عبارةٌ عن أدلَّةِ الأحكام» وعن معرفة 
وجُودٍ دلالتها على الأحكام من حيثٌ الجملةٌ لا من حيثُ التفصيل». 

5 - وعرّفه الرَازَيُ له المجموعٌ طرق الفقه على سَبِيل الإجْمّالء وكيفية الاستدلال 
بهاء وكيفية حال المُسْتَدِلٌ بها" . 

وعرّفه الامديٌ أنه : «أدِلّةٌ الفِقّهء ووجهاتٌ دلالتها على الأحكام الشرعيّة » 
وكيفيّةٌ المستدلٌ بهاء من حيث الجملةٌ» لا من حيثُ التفصيل» . 

١‏ وعوّفه البيِضَاوِيٌ بأنه: «معرفةٌ دلائل الفِقَه إِجْمالاً» وكيفيّة الاستفادة منْها وحَالٍ 
المسْتفيد) . 

3 وعرّفه تاج الدّين السّبكيئٌ : (بأنه دلائل الفقه الإجماليّة» . 

4- وعوّفه من المالكيّة ابن الحاجب بأنه: «العِلّم بِالقَوَاعِدٍ التي يتوصّل بها إلى 
استنباطٍ الأخكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها التفصيليّة» . 

4 - وعرفه الأرمويٌ في «التخصيل»27 بأنه : «الجميعٌ طَُدق الفقهء مِنْ حيثٌ هي 
طرقٌ» وكَيفِيّة الاستدلال وحال المستديل بها». 

٠‏ - وعوّفه الزركشييٌ في «البحر المحيط»”" بأنه: «مجموعٌ مزق التق عن سن 
إِنَها على سبيل الإجْمّال» وكيفية الاستدلال» وحالة المستدلٌ بها». 

١‏ وعرفه الشيخ زكريا الأنصاريٌ فق الب الأصول» بأنه : (أَدلَةُ الفقه الأجمالية 


.75/١ ينظر: البحر‎ )0( .١58/١ ينظر: التحصيل‎ )١( 
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وطرق أستفادة جزئياتها'"'» وحال مستفيدهاء وقيل: معرفتها». 


1 - وعوّفه من الحنفيّة صدرٌ الشريعة بأنّه : «العلّم بالقواء عِدِ الي يتوصّل بها ِلَب على 
وجْه التَحقيق». 

٠‏ - وعرفه الأنصاريٌ في «فواتح الوَحَمُوت»7 بأنه: «علمٌ بقواعّد يُتَوصّل بها إلى 
استنباط المَسَائّل الفقهيّة عنْ دلائلها» . 

14- وعرّفه منلاخسّرو في «المرآة 0 بأنه : ااعللم يُعْرف به أخوال الأدلّة والأخكام 
الشرعيكين من حَيْثٌ إن لهما دخلدٌ في إثبات الكّانية بالأولى» . 

0 - وعرّفه من الحنابلة صفي الدّين الحنبليٌ”” بأنّهِ : «معرفةٌ دلائل الفقّه إجمالاً» 
وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد» وهو المجتهد». 


مَوْضُوعٌ أُصُولٍ الفقه 

من المعروف أن موضوع كل لم : هو ما بِنْحث فيه عن عوارضه الذائة' كن 
تصن على 'ذللك أربابٌ علماء الأصُول؛ وذلك أن مسائله الكلة اولضت وباعن حرام 
الذائكة الي تعلق بشيءٍ واحدٍء أو بأشياء متعددة» بشرط أن تكن نناشية نامسا يك د 
بأن يجمعها أمد مشترلٌ يَدُور البثُ حَوْلّه29. واختلف العلماء في موضوع 'عِلْم أُصُول . 
الفقه) على مذاهب : 


١‏ المَذْهّب الأوّل: وإليه ذهب الأمِدِيُ؛ حيث يَرَئْ أنَّ موضوعَة هو الأدلةُ الأربعة 
من حيث الإثبادت» ورّعَم أن الأحكام نّم يُختاج إلى تصؤرهاء تمكُنَ من إثاتها ونفيها. 
وقيارة الامديّ ىِ «الإخكام 9 : «ولمًا كانت مباحثٌ الأهو اك في عِلْم الأصّول لا 


(١)'ينظر:‏ التلويح (1519/1) ٠‏ (1) ينظر: فواتح الرحموت .١5/١‏ 

(") ينظر: مرآة الأصول .77/1١‏ (:) ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص 8. 

(5) المراد بالعَرَض الذاتيٌ: ما يكون منسّؤٌه الذات, بأنّه يلحق الشيء لذاته» والمراد بالبَحث عن الأعراض 
الذاة حملها على موضوع العلم. 

() ينظر: تيسير التحرير »١14/١‏ وإرشاد الفحول ص 5.» والتلويح على التوضيح .1717//١‏ 

(0) ينظر: الإحكام 28/1١‏ 5. 
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توج 7 0 ل 0 الف 00 0 0 0 58 + نايا 
ا 

- المذهبُ الثّاني: وإليه ذهب الغزاليئٌ؛ حيثُ يرى أنَّ موضوعه هو الأخكام 
0 بالأدلة» ويكونُ موضوع عِلْم الأصول حيتئلٍ هو البَحْتَ عن العوارض 
الذائيّة التَأبنةِ للأخكام ؛ لإثباتها 5 

- المذهب الثَالِث : سا ست لس ل ايه 
أغْرَاضٍ ذائية للأدلّة والأحكام: ف ع إثباثُ الأدلة للأشكام وي 35 3 


قال: ( وإذَا عُلِمَ أنّ - حب مما الأضول راجعه إلى قؤلنا: 00 يدل عن 
ثبوته دليل كَذَاء فهو ثابتٌ» أو كُلّما وُجدَ دليلُ كذا دالاً على حُكْمٍ كذاء , يبت ذلك الحكم» 
لم أله ينث في هذا الهم عن الأمل الشرعية لكام لكين من حَيث إن لون منتة 
للثاتية :والثانة ثاننة بالأول والماضث التي ترجع داه لئ مُه للثَانيّة» والثانية 0 
بالأولئ 50 ناشئة عن الأدلّة ونعضها ناشئة عن الأخكام» فموضوع هذا العلم الأدلةُ 
الشَّرعيةُ والأحْكَامٌُ؛ إِذْ يُْحَث فيه عن العَوَارِض الذاتيّة للأدلّة الشرعيّة» وهي إثبانّها الحُكم 
وعن اردور الذاتيّة 0 وهي ارماك ده 


00 


الأدلةُ والترجيح ا يعني المرجحات ات الجُجتهد؛ ‏ وحكّته ف ذلك: «أن 
عِلْم أصول الفقّه يُبْحَثْ فيه عن الأعغرّاض الذاية للتّْجيح والاجتهاد أيضيا+ كالأدِلّة َلِذَلِكَ 
كانت مباحتُهُما في هذا العِلّم بالاتفاق». 
وعلى هذا المَذْهّب ترجع مباحثٌ الأحْكام إلى الأدلة. 
(1) والأحكام: هي الوجوت» والنّدبء والحزّمّة» والكرّاهة, والإباحة. والسَّسيّة والشرطيّة. والمانعيّة» 
والصّحَّة والقَسّاد. 


ينظر: مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول 255/١‏ وتيسير التحرير 18/1١‏ . 


1 


ورد هذا بأنَّ البخث عن التْجِيح مق عون عر فى اراد له ضعي عا ذقيها ارا عبار 
تزجبح بْضها على بغض عند وجود مرججح» أو باعتبار تساقطها عند عَدَمِه فتدلٌ على 
الحَكُم في الحالةٍ الأولى» ولا تدك عليه في الحالة الثّانية. 

وإنّما يكونٌ البخث عن الاجتهاد؛ باعتبار أنَّ الأدلَّ إنما تُسْتتْبَط مِنّْها أحكامُ المجتهدٍ 
0 

يتم ما فَهَبِ إليه ابن قاسم العبادٌ مخالفاً لما ذهب إليه الأصوليُون في 
ل وصفات المُجْتهد؛ حيث إِنَّ الأصولّين لم يبحثوا عن الأصول المتعلّقة بها. 
ويعتبر مخالفاً أيْضاً لما عليه رؤساء هذا الفنّ من انحصار مؤضوعه في الأدلّة والأخكام: وما 
أوْضَحَه المتكلّمون والمناطقة من أنه إذا تعدّد الموضوع» فلا بُدّ له من مفْهُوم كُلَييّ يصْدّق 
على أفراده المتعدّدة» ويُعَبّر عنهاء وذلك بَعِيدٌ ههنا. 


4 و وو 6 
نْشأة علم أُصُول الفقه 


باخعط الدارسُ لتاريخ نشاة اميل الفقة لَه نمع عِلْم الِقو: ون كان الفقة قد دون 
قلق كما هو مَعْلُوم ؛ لأنه - حَنْماً حيث يكون فِقدٌء فلا بد من وجُود منهاج للاستنباط 
عن إلى حت وحيثٌ كان المنْهَاجٌء فلا محالة مِنْ أصُول الفقه اذا كان المماط الفنه قن 
أَيتَدَأْ بعد كاين اي: في عَصر لمجاب إن 0 م م 0 ره 
َي ولا صَاب ذا سمع أحدٌ علي كيم الله وجهه ل تبان 
إذا خرب هَذَىْ ا هَذَْء نتن د ول د ارين ف فيجتٌ خدٌ القذف» فإن دن 
الفرائع. 0 قال عبد الله ب ترد ف عن الس ينا الحَامِل : إن عدت 
بوضع القلة. :وانهدل .على ما :ذهب" لله قله تمان + «إواولآت الأخمال أعَلَيُوَ أن 
يَضَعْنّ ف حَمْلهة» [سورة الطلاق: الآية 4]» ويقول في ذلك: (أَشْهَدُ أن سورة ة الْتَسَاءِ الصغرئ 
نَزْلَت بعل سورة النّساء الك 2 يتين أن سورة «الطّلاق» نزلت بعد سورة «البقَرة4» وهو 
يشير إلى قاعدةٍ مِنْ قواعدٍ عِلْمِ الأصُولء وهي: «أن المتأخّر ينْسّخ المتقدّم أو يخصّصّه) 
وهو يلتزم بهذا منهاجا أصوليًا. إذنْ نستطيع أن نقرّر ‏ بلا شك أن الصّحابة - رضي الله 
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عنهم ‏ في اجتهادِهِم كانوا يلتزمُون مناهِجّ» وإِنْ لم يصرّحوا في كل الأخوال بها(" . 

ومما لا شك فيه أنَّ الصحابة - رضوانٌ الله عليهم - لم يُحْدِنُوا هذا الأمْرَ دون 
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١٠١١ 


مقدّمات. إِنّما هو نتائجٌ لتعليم الوَسُول تله لهم هذه القواعدَ. حيثُ تم في عضر 
الرسُول يك تأصيلٌ مصادر الشّرِيعة الوّئيسيّة ئيسيّة المَسْهُورة في عَصْره . 

ومن تلع لشو فقَذْ أوْضح الوسّول يَكِةٍ بالقرآن» أو بسئّته - بأعتبارهما المصَدَرَيْن 
الأسابية ري الله تعالى ‏ كثيراً من المبادىء العامّة» والقواعد الرَئِيسيّة التي يجبُ على 
المجتهد أن كدر كد وهاض اكات 

ومن أمثلة ذلك فهمٌ التُصُوص بالنُسان لعربيّ» لأنَّ لله تعالى قد بِيّن في كتابه أنه 
أنزله باللسان اه وأنّ ا 00 - فَهِمُوا م حققة الاكن نيا تكرن 

مثال صيغة الأمْر: 

ما روي من أن رسول الله كه مَرَ على أبيّ بن كَمْبِ » وهو في الصّلاة؛ فدعامى» لم 
يجيه ) ثم اعتذّر لبه ؛ أنه كان في الصلاة» فقال له: لم تَسْمّع ل لل كول : «أسْتَجِيبُوا لِلّه 
وللوسُول» ِذَا دَعَاكُمْ4؟ [سورة الأثفال: الآية 4؟] قال: بلى» 0 الله لا 00 حيث 
فهم بن كَعْب - رضي اللّه عنه ‏ أَنَّ صيغة الأمر للوجوب» إل أنه السو حالَتَهُ من 
ذلك. 

بام مي 

روت أَمُ عطي ة - رضي الله عنها ‏ أنها قالّثْ: هيا عَنِ أبباع الجَنَائز» وَلَم ِعْرّمْ 
علينا2 7 

وفي هذا يقول الحافظ ابن حَجَر: عند تعليقه على هذا الحَدِيثِ: أي: ولم يُؤكٌد 
ا به ام ع مه ا ا م و ٠‏ 
عليّنا في المنع كما أكدَ علينا في غيْره من المَنهِيّات» فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز مِنْ 
َيْر تيع" والقصّة هنا نهيٌ بَعْدَ إِباحَوّء فكان ظاهراً في النّخْريم فأرادت أن ثُبيّن لهم أنه 
لم يُصرّح لهم بالتحريم . 


)١‏ أخرجه الترمذي في سننه ١47/5‏ فى كتاب «فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب 
حديث 274170 وأحمد في المسند 7/ 2211-1717 والبغوي في شرح الشُّنة 898/57. 
(؟) أخرجه البخاري ”/ 10 في كتاب الجنائز باب اتباع النساء الجنائز حديث 1779/8 . 


٠6١, 


وإِنَّ المستقرىء للشريعة الإسُلاميّة قرآناً وسئنّة يجد أن تأسيسنَ المَنَامِج الأصوليّة قد 
تم في عَضْر الرَسُْول كَل وبعد أن ارتحل إلى جِوَارٍ رَبْهِ طبّق الصّحابة ‏ رضي الله تعالى 
عَنّْهُم - ما تَعَلْمُوا نه من فوَاعدَ أصولئة» م بَعْدَ ذلك تلاحقت الأزمانٌ حتّى عَضر الشَّافِيَ؛ 
ولقد تنوّعت الآراء» وتعدّدتْ حول واضع عِلْم أُصُول الفقه» ونحن نذكر خلافهُم على 
سيل الإجْمّال لا الحَضر. 


أختلآف الْعُلَمَاءِ حَوْلَ وَاضع عِلْم الأول : 


يَرَىْ الجمْهُورٌ من أَهْل الفقه والأصُول أنَّ الإمام الشافعيّ هو أَوَّلُ من دوّنَ «أُصُولَ 
الفِقه) . 

ونرجىة الكلام حَوْل الإمام الشّافِعيٌ باعتباره واضعاً لقواعِدٍ الاسْتَنْبَاط التي هي مدارٌ 
عِلّْمِ أُصُول الفِقه ‏ بعد التعؤض لاختلاف العلماء حَوْل واضع عِلّم أُصُول الفِقّه. 
أوَّلاً: الإِمَامُ مُحَمَّدٌ الاقن: 

0 0 0 نين ير 0 الطالديٍ الهافمي القرشيي.. أب فر 
رن آراع وأقوال ولد 0 ا لاة هب وتوفيَ با الحيييةة عام 01 هو ودفنَ 
باالمديئة 0 وامحعية ةب كه اليلد ب«الصادق» سادسسٌ الأئمّة الاننّي عَشَرَ عند 


الإمامّة و لقب ب«الصٌّادق»)؛ انه ك يُعْرَف بالكب 57 ولد سنة ٠‏ هء وتوفي سلنة 
١8‏ 52200107 


قال آيةٌ الله السَيّدُ حسَيٌ الصَّدْر: عْلَمْ نولم وضّع امول القه + وفتّح ا 
وأؤضّح فيبائلة الإمام أبو جَعْفْرٍ محمّدٌ الباق ثم من بتغْده أبنْهُ الإمَامُ أبو عبد اللّه الصَّادقٌ 
وقد أمُلَيا على أصحابهما قواعِدّه. وحجِمَعُوا من ذلك مسائل رنَبّها المتأخّرون على تؤتيب 
المصتفين بروايات مسْندةٍ إليُهماء مُتصِلةٍ الإسناد. وكيب مسائل الفِقَهِ المرويّة عَنْهُما بأيدينا 
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الحلا 


إلى هذا الوقت بحمد الله مها كنات صو آل التّكد الوسُول و3 نب على تزؤتيب مباحث 
ل الفقه الذائزة بين المكاخرية > تجمعة اليكد الكتريفت المُوسَويٌ هاشم بْنْ زينٍ العابدين 
الخونساريٌ الأصفهائيئٌ - رضي الله عنه - في نخو عشرين أَلْفَ بِبْتِ كتابة. 

ومنها الْأصُولٌ الأصلية للتَيّد عبد الله العلامة المحدّث عبد الله بن محمّد الرضا 
الْحُسَينِيَ » وهذا الكتاب من أحسن ما رُوِيَ» فيه أصول تبلغ حَمْسَةَ عَشَرَ لف بيت . 

ومنها الفُفيرل المهمّة ذ في أُصُول الأئمّة للشَّئْخَ المحدّث محمّد بن الحسن بن علي 
العاملىّ . 
نَانِياً: الإمَامُ أَبُو حَنِيقٌة التُعْمَانُ: 

هُوَّ: النّمْمَانُ بن كّابت» التيميئٌ بالولاء» الكوفيئ» أبو حنيفة» مام الحنفئّة. 
دَعائِم الإسلام الأربعة عِنْد أَهْل السُنّةَ وُلِدَ سه 4 هء رفي بهاذ ينه 8ن 

وقد أ عليه الأستاذ أبو الوفا الأفغانيٌ » وقال فيه: «وأمًا ول من صنّف في عِلَم 
الأصُول - فيما نَعْلّم - فهر إمام الأئمة» وسراجٌ الككذ أو سيف العمان ت رمق الله عنهات 
حَيْتُ بيّن طرق الاستنباط في كتاب «الرأي» لهء وجاء بِعْدّه صاحباه القاضي الإمامٌُ أبو 
يوسُفَ يعقوبُ بن إبراهيم الأنصارئٌ» والإمامٌ الربانيع محمّدٌ بن الحَسَنِ الشيبانيعٌ - رحمهما 
الله - ثم الإمام محمَّدُ بن إدْرِيسَ الشَّافِْيُ ‏ رحمه الله صنف «رسالته» . 
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والأضول» وهو 5 8 ا 8 حنيفة. وَلَدَ بارّاسط سنة ١7١‏ ها وتُوفيّ بلي 
سنة ١689‏ ه. 

جاء في «فِهْرِسْت» ابن التلاية: أن له من الكتب في الأصول كتاب «الصّلاة»)» وكتاب 
«الرّكَاةة» وكتات «المَنّاسك)؛ وكتابت «التكاحاء وكتات «الطّلاق». . . وكتابت «اجُتهاد 
التأي)؛ وكتات (الاستَحسان» وكتاب أَضُوَل الفقه)» . 5 الخ. 

وقالك ا" كلكا نانك "متنا" اسع "القيناكة : الكلت الكرة النادزة عل 
«الجامع الكبير» و«الجامع الصّغير'. . . الخ. 

وجاء فى كتاب «هَدِيّة العارفين» : أن له كتاب «الأضل في الفُذوع». 


١ 


وَل الفِقّه ولخن لم 0 ِلَيَنا هذا الكتاث» 0 نستطيع أَنْ نقارنَ بد وبين ارسالة 
الشَافِعِيَ»» ونَعْلَمٌ ماذا استفاد الشافعيٌ من أصول محمد وماذا اخترع من نفْسه؟ . 
رابعاً: أَيُو يُوسّفَ: 

هو: يعقوبٌ بن إِبرَاهِيمَ بن حبيب الأَنْصَارِييُ الكُوفِنٌ البغداديٌ» صاحب الإمام أبي 
حنيفة ده وأول من نشر مذهبه» ولد ب«الكوفة) سنة ١1‏ ه. وهو وَل من دعِىّ 
الا وأوّلُ مَنْ وضّعَ الكيّبَ في «أصُول الفقه) توفي سنة 1١87‏ ه. 

ونبا لا تبه أن آنا بويت كذ ستعمًا لَفْظ «أصُول الفقه» كما أ لمحنا إلى ذلك 
0 0 0 ال ا أو للقي الذي 0 ريا فإنّه د 
للم؛ 92 عن ةن شعق ف جنر ا وطن أن من الف الخلب في أ ل 
الفقه على مَذَهَبٍ أبِي حَنِيمَة . 

ورأى الشّبِحُ مصطفى عبد الرّازق أنَّ القَْل بِأنَّ أبا يوسّفَ هو أوَّلُ من تكلم في أصول 
الفقه على مذْمَّب أبي حنيفَة» إذا صَحّ» لا يُحَارِض القَؤْلَ بأن الشافعيَ هو الذي وضع أصولٌ 
لفق علماً ذا قواعِدَ ومبادىء عامَة يَرْجِمٌ إليها كل سيط لحكم شَرْعِي . 

وهذه الآراء - الي ألْمَحْنا إليها - وإن كانت تُعْطينا فكرةً عامّةٌ بأنَّ هناك حركات بدأ 
تنظ في تَحُوين هذا العِلّم إلا أنَّ الإمام الشافعي قد أرسّئ قواعِدَ هذا المَنّ. 

قال البيهقيٌ: «ومَنْ َف على الحكايات لني وَرَدَتْ عن علماء عَضْرٍِ وتقهاء أذ 
لين مات بعْضهم قبل وبخصّهم بغده» عرف اغتراة هم له بالعلّم والفِقه أله لم يُنبق 
إلى ادم في الأْسُول؛ رأنهم 2 عَنْه ا هذا 8 من اليلمء وواضحٌ في كُنّبٍ من 

ص 0 0 0 إلى أن ل رن على ذ ا حيث 0" 

نسَّقَ أَيْوَابه» رك فقن لقو را ويه را لا د الشف 

وقال الحوينىٌ فى شرح الرّسَالة) : «لم يسبق الشافعونّ أحد فى تصانيف الأصُول» 


0 


ومعْرِقتهاء وقد حكِيّ عن أَبْنٍ عاين تخصيصن: العتموءه وعنْ بَعْضِهِم القول بالمَمهُوم» 
ولمنْ بعدِهِم لم يُقَلْ في الأصول شي ولَمْ يكُنْ لهم فيه قدمّء فإنا نر اننا عقي اللقيد هرد 
التابعين » وتابعي التَّابعينَ وغَيْرهم, وما رأيّنّاهم صنّفوا فيه». 

وقال الشَّبْحَ محمّد أبو زهرة: «وقدٍ أخيّصصّ الشافعيٌ من بين المجتهدين الَّذِين سَبَقَو 
وعاضدوة بأنه :هو الذي نخد أصول الاشينناط ١‏ وضيطها ‏ بقواغد :غاقة كليةد...- .فكان 
الشافعيئٌ بهذا السّبّق واضِع عِلّْم أُصُول النِقْه؛ لأنَّ المُقَهَاء كانوا قَبْله يَجْتَهِدُون من غَيْر أن 
ا 
الانتاط الي من أصول لفق دسل ل شل د أ وقد اك في 
والسُِّنّة من الشآن المقدّمء ورتب الاستنباط من هذه الأصول ووضع القَوَاعِدَ؛ لاستعمالها 
دما كان جُرّافاً. 

وتَخْتَيِمُ ذلك بكلمةٍ للإمام الإسنويّ حاكياً الإجْماعَ عما سلف؛ فقول وكا إمانا 
القادمن - رضي الله عنه عا را والح عت ام 
ا المذكور فيه موجود بحمد الله تعالى ‏ وهو الكتاتٌ الجليل المشهون المَسموع 
عليه المتصل إِسْتاده الصّحِيح إلى زَمانْنًا اندي ب «المٌسَالَةف الذي أزْسَلٌ الإمام 
َْدُ الوحْْنٍ بْنُ مهدي من «خُرَاسَانَ إلى الشافعي ب يضر فَصَئقه لَه وتناقس في 
الوَسَالَةُ والشَافْعِيُ : 


قال العلاّمة أَحْمّد شاكر: : والشافعئٌ لم يُسَمٌ «الرسالةً» بهذا الاسْمء إلما اكتنكيها 
«الكتاب») أو يفول «كتابي»» أو «كِتَابنًا» 00 

ويقول في كتابه «١حِمّاعٌ‏ العِلم؛ شير إلى «الرّسَّالة»: «وفيما وصَفنا ‏ لههنا - وفي 
«الحتاب» قبل هذا)”" . وتظهر أنها ب سْمَّيّتِ «الرسالة» في عصّرهء بسبب إِرْسَّاله إِيّاها 
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وكتابُ «الرّسالة أوَلُ كتاب أل في «أصول الفِقْهه» بل هو أُوَّلُ كتاب أل في 
«أصول الحَدِيثُ» فا 


قال الفخرٌ الوَازيٌ في «مناقب الشَافِِي» : «كانوا قبل الومام الشافعيّ كلو سَ 
مسَائِلٍ أصُول الفقدة ومستدلون وير ضونء ولكنْ ما كان لهم قانون 2 مرجوعٌ إِلَيْه في 
مَعْرِفة دلائل الشَّرِيعةٍء وفي كيفيّة مُعَارضَاتِهًا وتَرْجِيحَاتهاء فاستنبط الشافعي. عِلْمْ ا 
الفِمّهِ» ووضع للخلق قانوناً كلَيا يرْجَع َيه في معرفة مراتب أدلّة الشَّرْعء فَببَتَ أن نسبة 
الشّافِِيَ إلى عِلَمٍ الشَرْعَ كنسبة أرِسْطَاطَالِيِسَ إلى عِلْم العقل) . 

وقال بدرٌ الدّينٍ الزركشيٌ في كتاب «الْبّْرٍ المُحِيطِ) في الأصول: الشافعيٌ أول من 
صنف في ول الفْقّهه صّف فيه كتاب «الوّسالة»» وكتاب اأخكام القَوآن» وكتاب 
«اختلاف الحديث»» وكتاب (إبطال الاسْبَحْسَان)» وكتاب «جمّاع العلم» وكتاب «القياس) . 


وأقول: إِنَّ أبوات الكتّاب ومسائلهء التي عَرَضَ الشافعييٌ فيها للكلام على حديث 
الواحدٍ والحُجَّة فيه؛ وإلئ شُرُوط صحّة الحديث» وعّدالة الؤواة» ورد الحَبَرِ المرْسَل 
والمُْقَطِع هذه ليان عند 3 وأَغْلَى ما كتبَ الل ضِ ف ول الحَدِيث» بل إن 
المتفقّه في علوم الا وعالة عليه وأنّه جَمَعَ 
ذلك, وصنّفه على غَيْرٍ مِثَالِ سَبَقء لله أبُوهُ. . 

و«كتاب الرّسالة» بل كتبُ الشافعيئ أجمعُ كتبُ أدب ولغْةٍ وثقافة» قبل أن تَكون كدب 
َه وأُصُولء ذلك أن الشافعيّ لم تَهْجُنْه عُجْمَةٌ ولم تَدْخُل على لسانه لَكُنَهٌ ولم تُحفَظ 


> 


عليه لكنة أو قط 

قال عبد الملك بن هشام النَحْويٌ صاحب «السّيرة» : «طالت مُجَالسَمنا للشافعيت» فما 
سمِعْتُ منه لَخْنة قطء ولا كلمةً غيّاها أَحْسَنْ منْهًا؛ . 

وقال أيضاً: «جالّسْتُ الشافعيّ زماناًء فما سمغّْه تكلّم إلا إذا اعتبرها المعتّثء لا 
يجد كلمةً في العربية أَحْسَن منها». 


وقال أَيْضاً: «الشافعيثٌ كلامه مه يُخْتَمُ بها). 


وقال الزّعفرانيٌ: كان قَوْمٌ من أَهْل العربيّة يختَلِفُون إلى مَجْلِس الشّافعيّ معناء 
ويجْلِسُون ناحية» فقَلْتُ لرجل من روَّسَائِهم : إِنَكُمْ لا تتعاطؤن العِلّمء فِلِمَ تَخْتلِفُونَ مَعَنا؟ 
قالوا: تَسْمَع لَمَةَ الشَّافعِيٌ» . 

وقال الأضْمَعِيٌ : «صحكّخت أشعار تَهُذَيْلٍ) على فنتَّى من ايشا يقال له: 
محمد بن إدْرِيسَ الشَّافْعِن) . 

وقال ندل (العجّبٌ أ بض اناس يأْحُذُون الذّكَة عن الشافعيّ ؛ وهو مِنْ يَيْت 
اللّحّه! ! والشافعيئ يجبُ أن : يكذ عله الح ال أن يؤخد عله اللتذلايعن : يجب أن يحتجرا 
بألفاظه تَفْسِهاء لا بما نَقَلهِ فَقَطء وكقّئ بشهادة الجاحظ في (أدَبه وكاو اتسيف رن 
«تطرث في كُتُبٍ هؤلاء الع لين تبعُوا ذ في العلم؛ لم أ حم تليفاً من المُطَّلِيَ» كأنَّ 
ِسَانه نِم الثرّه فكثبه كلها مم رائعة من الْأَدَبٍ العربيّ النقي» في الذروة لعُلَيا من 
لبلآغة» يكت على سجيتهء ولي يفطزته» لا يتكلف ولا ب يتَصنّع» أفْصَح نر تَْرَؤْه بعد 
القذاة والعديفة لا ناميه قائل» ول يداني امك . ونّنٌ نَرَى أنَّ هذا الكتاب «كتابت 
الرّسالة» ينبغي أن يَكُون من الكت المتكوعة شٍِ كات الأزْهرء وكلئّات الجَامِعَة» وأنْ 
ُخْتار مه فقراتٌ لطلاب النواضة انوي في المعاهدٍ والمَدَارس» لِيِيدُوا من ذلك عِلْما 

نفبكة النظلر وقوّة الشكة وييّاناً لا يَرَوْنَ مِثْلّه في كنب العلماءء وآكارا الأتباد وقد يق 
العامة اين خَلْدُونَ في مقدمته) أهميّة اللرسالك» فقال: أوَلَ مَنْ كتّبِ فيه : الشافعينٌ - رضي 
الله عنه ‏ أَمْلَى فيه رسالله المَشْهُورة» تكلّم فيها عن الأوَامِرٍ والنّواهيء والبيّان» والخَبّرء 
والنّسْخ وحكم العِلّة المَنصُوصّة من القياس» ثم ع فقهاءٌ الحنفئّة فيه حتفنا تلك 
القواعد. واؤسكوا القَوْلَ فيهاء وكتّب 2 أبْضاء إل أن كتاة الفقهاء فيها أَصَنٌّ 
بالفقهء وأليق بالفزوع . 
خُلاَصَهُ رِسَالَةٍ الشّافعيّ: 


أَجْمَلَ ابن خَلْدُونَ ما حَوَنْةُ رسالةٌ الشَّافِمِيَّ من المَغلومات» وسنلخصٌ هنا هذه 
الرسَالَة؛ ليرَئ القارى: أَوَلَ نج نهَجَه الأصوليّون في تأليفهم: بدأ الشّافِعيٌ ‏ في رِسَالَيْهِ - 
رضي الله عنه ‏ فعرّف البيانٌ أنه اسم جامعٌ لمعانٍ مجتمعة الأصُولِء متَشَعْبة القُدوع» وهي 
يان لِمَنْ خُوطِب بِهًا مِمّنْ نزل القرآنَ بلِسَانِهء وهي مُتَقَارَِةُ الاسْيوَاءِ عنْدهء وإن كان بَعْضُها 
شد تأكيداًء وهي مختلفةٌ عند من يَجْهَل لسانَ العَربء ومِنْ ذلك ما أَبَانَهُ أله لخلفة نا 
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كجُمّل الفَرَاِض؛ من صلاقء وزكاق وح وصّوْمٍ وتَحْرِيم الفُواجش» وتعض 
المَطعُومّات» ثُمَ بين عَلَى لِسَانٍ نيه عَدَدَالصّلوَات؛ٍ ونصّاب الرّكاة ووقتيُهماء ومِنْ ذلك: 
ما فْرَضَ الله جلّ ثناؤه - على خخلّقه الاجتهاد في طلبه» ابل طَاعَتَهُم في الاجْتهَاٍ؛ ومثّل 
لذلك بقول الله تعالى : لقَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحدٍ الْحَرَامء وَعَيِكَعَا كك فولوا دخو 1 
شَطَرَة [سورة البقرة : الآ 144] فدلهم - جل ناوه - إذا غَاٍ بُوا عن المَسُجد الحرام ‏ على صواب 
الاجتهاد مما فرض عَلَيْهم بالشفول: التي رُكُبت فيهم» الجُميّرة بين الأشياء وأضُدَادهاء 
والعلامات الَبّي تَصَبَهَا لهم دُون عَيْن المَسّْجد الحَرَام . 


جهة العلّم بالحُكُم: 

قال الشافعييٌ في «رسالته): إِنَّ جهة العِلّم بالحُكم؛ إمّا الكتابُء وإما السُنََّ وإمّا 
الإجماع» وإِمّا القياس . 

ثم قال : إن جميع كتاب الله نر يسان العرَب» اباد على «اكااة في كاب لقم 
فإذا كانت الألسنةٌ مختلفة بما لا يفْهمُه بعضّهم عن بخضء فلا .أن بكرت بحصهم تنا 
للعو أن يكُونَ القَضْلُ في اللّسان المُتّبع على التّابع» وأؤلى النّاسِ بِالمَضْل في اللسانٍ 
مَنْ لسانه لسانٌ الي بل ولا يجوز - والله أَعْلَم - أن يكون أهلّ لسانه أثبَاعاً لأهل لسانٍ غَيْر 
لسَّانه . 


ثم قال : على كل ملم أنْ يتعلّم من لسان العَرب ما يلغ جهَدُه؛ اله تكلم على أن 
في كتاب الله عامًا ظَاجِراء يُرَادْ به العام الظَاهِرٌء وعامًا ظاهراً يُرَادُ به العام ويدخله الخاصٌ» 
وظاهراً يرف في سياقه أنه يُرَادُ به غَيْدُ ظاهره» ومن هذا يتيّن ما لِعُُوم للم في فم أحكام 
الدِّين من صِلةٍ وثيقة» وعلاقةٍ أكيدة لكام على السُنّو وأنَّ الكتاب أَمَوَ تَاعها حيث 
قال: #قامئوا باش وَرَسُوَلِهِ» وقال: لفان تَارَعْثُمْ في شَيْءِ مدو إل الث والوسُول» [سورة 
الأعراف: الآية 155]» وقال: ##مَنْ يطع الوَسُول فَقَدُ أطَاعَ الله #[سورة النساء : الاية 04] . 

ثم ذكر الشَّافْعيُْ أنَّ الناسمّ والمَنْسُوخ يَقَعُ في كتاب الله» وسُنَةٍ رسُولهٍ ويينهماء 
فينسخ الكتابُ الشّنة» دون العكس؛ لأنّها تابعةٌ للكتاب بمِثْل ما نَرّلَ به تضّاء ومفسّرة مَعْنَى 
ما أَنْزِلَ فيه جملا . 


مم 


قال تعالى : «وَإذا يل عَلَيْهِم اا بيات كَالَ الِينَ لا يَدْجُونَ لقَاءنَا: أت بقرآنٍ غَيْرٍ 


0 


هذا أؤ بَدُلَهٌء قل: ما يَكُونُ لي أَنْ ا مويق ِي؛ إن أ إل ما يوسحئ إليّ4 اسورة 
يونس : : الآية 38]» ثم تكلّم علئ خبر الخجّة, عل له ثم على متها وحجّيته ودليله» ثم 
د وتَفّى على ذلك بالكلام على القياس والاسْيّحْسَانَء وما قيل 


هذه خلاصة ما “في «رسالة السَّافِعِيَ» من قواعد. وقد أكثر فيها من 3 
والاستشهاد بالآياتِ والأحاذيت: وهي طريقة أشية ني َعَيْد الشلت الذي عن ليق » 
بِعَهْد الخَلفِ الَِّي عَنِيَ بألقواعد . 


مَنَاهِ هجا لغُلَمَاءٍ فى الدَّرَاسَاتِ الأَصُولِبّة 


تعدَّدتْ مناهح العُلَمّاء بَعْد الشافعيٌ واختلفث كتبُهم الأصو يه تبَعا لاختلاف مناهجهم 
ومشاربهم في التّراسات الأصوليّة . ويمكن إجْمال هذه المَذَاهِبٍ فِي تَلآث شعَب 
لكل منها ضوابطٌ وقواعدٌ خاصّة بها : 

أوَلاً: الاتجاه النظريٌ المَخْضٌُ الذي لا يتأئّر شوُوع أي مَذْهَّبٍ فِقَهِيَ» وهو مَذْهَبُْ 
الشافعيٌ ومن كا عاثه كد عَيِيثُ إن العافدي رحمه الله قد لاحظ في منهاجه الذي 
وضّعَه عن عِلَم الأصول أن يَكُونَ عِلْهُ الأصُوك ميزاناً ضابطاً وقاثوناً كُلَيَا نَجبُ مراعاته عند 
أَسينْباطٍ الأخكام . 

ثانياً: الاتجاة المتأئّر افرع الفقهئّة الذي يَحْدمٌ 3 تلك تلك الفروع» ويشبث سلامة 
الاجتهاد فيها. 

ثالقاً: المذكت الجامع ب بَيْنَ الاتَّجاهَيْن السابقيين» وظهر هذا المذهَتٌ في مرحلة 
متأخرة . 

النَّاظِرُ لتاريخ هذه المناهج يُلاحظ أنّها ظَهَرَت بَعْد تقر المذاهب الفقهيّة . 

وفى ذلك يقول العادّمة أبو زهرة: «وقد سار الفقهاء بعد تقدّر المذاهب الفقهية في 
دراسة أشول الفقه فن اتجاهيخ مختلفين : 

أحدهما: اتّجاءٌ نظريٌ: وهو لا بتار بفروع أي مَذْعَب. . . 


ثانيهما: اْجاة متأندٌ بالفروع وهو يكجه ينّجه لخدمَتهاء وإثبات سلامة الاجتهاد 
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فيها". . . وإلَيِكَ الكلام عَلَيْها بالتّمُصيل: 
ولا : الاتحاة التطرٌ : 
بن المقلوة أنّ الشافعيّ رحمه الله - هُوّ واضعٌ ساس هذا الاتّجاه ه النَطريّ الذي لا 
يتأئّر بفروع أيّ مَذْهَب حَيْث كانث عنايثه منّجِهة إلى تَحُقيق فو يق القواعلٍ من غَيْر اعتبار مذهبيٌ» 
بل كان أكبَرُ همّه هو كيفيّة إنتاج القواعدٍء سنواء خم ذلك منحيه أء ل 
يبر هذا الانّجاهُ النظريٌ هو أَقُدمَ الانّجاهات الأَصُوليّة لدراسة عِلْم الأصُول . 
ويُطلَق على هذا الاتجاه: «أصولٍ الشّافعيّة) على أسامن أن الإمام الشافعيّ وَل من 
سلكه. وتطلت خليه أيضا : «طريقة المتكلمين» ؛ لأن كثيراً من علماء الكلام لَهُمْ بحوثٌ في 
الأصول؛ على هذا الاتجاه النظريٌ ولهذا الاتجاه النظريّ خصائصنٌ تميّره وتوضّح ملامحه؛ 
حيثٌ لا يَعْتَمد البخثٌ فيه على تعصّب ميس راك اذ قرام ارك لا عاب 
الفقّه» وطريق الاستنباط . 
ثم ثمّة مَيْزةٌ أخرئ تَكُمُن في أنَّ الخلافات الي رفنت عن الأصرائين على خدا الانجاه 
كانث تَسْيند إل دلبل عباشر .لا إلى فزع من الفروع المذهرية . والملاحظ أن لهذا الاتجاه 
أنصاراً متعدّدين ومْتَشِرِين في البلاد الإسلاميّة» ويمكنٌ أن نَجْمِلّهُم فيما يلي : 
١‏ الشافعية” 
وللشّافعِيَ أصحابٌ كثيرونٌ قَبلُوا انجَاهّه النظريّ في دراسَّة القَواعِد الأصوليّة . 
ومن الملاحظ أنَّ أصحابة البغدادِيين كَانُوا أَكمءَ أسْتقلالاً مِنْ غيرهم لدرجة أنَّ 
بَضَهم كد وَصَلْ لِتَرّجَة الاجْتهَادٍ و تسن المَذَاهب الفقهيّة . حيث تَجدٌ في «بغدادً» الإمامَ 
أبا تور الكلبيّ البغدادي” والإمام أحمد بْن حَتبل أَحَدَ دَعَائِمٍ الإسلام الأرْبعة . ونجد في 
المصِرً) رمام أبا ب قوب البوَبطيّ المِصّرِيّ ' والإمام أبا إيرأهيم يم المَرَنِيّ. وفي القَوْنٍ الخامسٍ 
الهجريٌ ظهرَتْ كوكبةٌ من الشافوّين الحُبَدّزين الّذين أَلّفوا كثيراً من كُتّبِ الأصول عل 
ِقَةِ الشّافعيء ومن أمثال هؤلاء العلماء الأجلّءِ القاضى عَبْد الجبّار المعتزلي (510 ه) 
صاحبُ «العمد» الذي شرّحَه أبو الحُسَيْن البَصْرِييٌ المعتزليعٌ فى كتابه «المُعْتَمَد. وأيضاً 
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الإمام أبو إسحاقٌ الشبرارية الشافعيٌ (كلاء هه صاحب «اللّمَعا و«التّبصر لتئّصرة» وظهر ا إمام 
الحرمَيئن (8/ا: ه) صاحب «البَوْهَان) . 

قال ابن خلدون في «مقدمته)27: «وكان مِنْ أحْسّن ما كتب فيه المتكلمون كتاثٌ 
«الْمَرْهَان) 0 الحَرّمَيْن » و«المستضفن» للغزاليٌ » وهما من الأشعريّة» وكتابٌ «العمد) 
لعَبّْد الجبّار» وشرحه (المعتّمّد) لأبي الحُسَيْن ا 

كذلك كان 0 نُ 0 الهجر ين حافلاً لما لضو ل الشافعيّة أصحاب الاتّجاه 

ومن أبْرزِ مولا العلماء الإمام الغزاليئٌ حجَّةٌ الإسُلآم (0٠ه0‏ ه ) وله كدب كثيرة في 
الأصُول مثل : «المستَصْمَّئ»» و«المَنْخُول)» و«المَكنون)» واشمَاءِ العليل». . . الخ. 

يقول العامة لحضَريُ”"» عن كتاب ”٠ل‏ مشاه رقنا السكم د زافة وذ عيث 
أَصُلوبها العربيٌ ) ولم يكُنِ الغزاليي ممن يشخ على القزطاس ؛ ؛ فتَرَاه كما قال يُطلق فيه العِنَانَ 
حي ا ولم يكن قد جا في رَمنهِم دَُْ التلخيص والاختصَار؛ لأنّ 

همّهم الوحيد كان تأدِية الوك إلى فكر السّامِعء طال الكلام أو قَصْرا. 

ثم جاء الإمامٌ فحْرٌ الدّينٍ الَازَئٌ (5 01 -5ه6 ه) صاحتٌ «المَحخصول) . 


قال الإسنويٌ: «و«المَخْصُول» استمدادُهُ من كتايئّن لآ يكاد يَخْوْجٍ عَنْهُما غَالِياً: 
أَحَدُهما: «المستَضْمَئ» لحجّة الإسْلام العَرْالِيَء والثّاني: «المُعْتَمَّدا لأبي الحُسَيِن 
البضري»7. 

ثم الامدِي سيف الدَّينَ 772١- 05١(‏ ه) صاحبٌ «الإخكام في مول الأحكام) . 

قال العلاّمة ابن لدي الثم لَخَصّ هذه الكتب الأرْبعة «البدَهَانَ)» و«المُسْتَضفَاء 
هالحُمّدَه» و«المُعْتَمَدَة ‏ فحُلان من المتكلمين المتأخُرين» وهما الإمام فَخْرُ الدَّينِ بن 
الخطيب في كتاب «المَخْصّول»» وَسَيِْفٌ الدّين الامديٌ في كتاب «الإخكام»» واختلفت 
طرائِقُهما في الفنّ بين التّحْقِيق والحِجَاجء فَآبْنُ الخطيب ل إن الاستكثار من الأدلّة 
والاحتجاجء والامِدِيٌ مولّمٌ بتحقيق المّذاهِب وتَمْرِيع المَسَائل» وأما كتابُ «المَخَصّول» 
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فأختصّرَة هُ تلميذٌ الإمام: :سراج م الذَّينٍ الأرْمِوويُ في كتاب «التَخْصِيل»» وتاج الدّين الأَرْمَويُ في 
كتاب (1.> ل 

أما كتابُ «الإخكام) للامِدِيٌ فقد قام بأختصاره العلّمة أبو عَمْرِو عثمان بن الحَاجب 
(545 ه) وجّعل ذلك في كتاب سَّمَّاه: ١مَنتّهَى‏ السّول والأَمَلِء في عِلْمّي ارول 
والجَدّل», 2 م قام بعل ذلك باختصار المختصر في كتاب حر سما : ' امخض المنسّهّئ١‏ ثم 
جا اتح المسدفن العامة البيضاو ين فألف كتاباً أُحَدَّه من «الحاصل») لتاج الدّين الأرمويٌ 

سمًّاه : ١مِنهَاجَ‏ م الؤصول إن عله الأضولنة: 
" -المالكيّة : 

ومن أَنْصَارِ الانّجاء النّطريَ من المالكيّة ابن الحاجب المالكيئٌ (755 ه) صاحبُ 
«منتهى السّول الأمَلِ في عِلْمَي الأصُولٍ والجَدّل)» وهو الكتاب الذي اختصره من كتاب 
«الإخكام ف طول الأخكام للامديّ». كما اختصر هذا المختصر ‏ كما ذَكَدْنا - في كتاب 
عا اهبر الم 4 
خَوْضُْ المُتَكَلّمِينَ في الاتّحّاهِ النّطرِيٌ: 

لقد وجد المتكلّمون فِي هذا الاتنّجاه النظريٌ ما تمن مع دراساتهم العقْلية وآرائهم 

الكلاميّة ونظرهم إلى الحَقَائِقَ مجرّدة لذا راحوا ُو فيه كما يََُْون ني ذم اكلم . 
ولككازة يخوت المتكلمين في الأصول علئ هذا الاتّجاه النظريّ ‏ سمي هذا الاتجاه أيْضاً 
باطرِيقة المتكلمين». 

وخلاصة طريقة المتكلمة هي لبعد اما أَمْكَنّ - عن مسائل المُروع والاستدلال 
العقليٌ؛ لأن أصْل منهجهم هو البَحْثُ والنْظرء ولقد تركت هذه الطريقةٌ آثارها واضحةً على 
القواعد الأصوليّة . 

وهناك سوال يطرح : ل عَلَيَنا وهو مت دخل المتكلمون في دراسة المَنَامِجِ 
الأصولئة؟ 

ويجيبٌ الشّبحُ مصطفى عبد الرَازِق إلى أن المتكلّمين وضعوا أدِيْهُم على ْم أصُولٍ 
الفقه مُنْذٌ القَرْن الوابع الهجري”'". وفي المسألة آراغ أخرئ» ترئ أنهم خاضوا في المسائل 
الأصولية منذ الَرْنٍ الثاني الهجريّ. وليس هذا مَوْضِعٌ البَسط. 
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ثانياً: الاتّجَاهٌ المَذْهَيٌ الحتَاده بألْفُُوع : 

وأصحابُ هذا الاتَّجَاهِ كَامُوا بأستنباطٍ القواعلٍ الوا ليه مِنَّ الف وع الفقهيّة؟ لخدمة 
هذه المُُوع وإثبات سَلاَمَةٍ الاجْتهَادٍ فيهاء كما قَرَرْنا آنفاً. 

يقول العلآمة الحُضَريٌ : «هذا الانّجَاهُيُراعئ فيه تطبيق فوع المذهيئة على القواعد 

تمن نهم كانوا يُقَرّرون تواعتهم على قعص ما قل من الوع عَنْ أتمّتهم» ام كانتت 
القاعدةٌ يترتّب عليها مخالفةٌ فزع فقهيٌ» شَكَلوها بالشّكل الذي يتّفّق مَعهء فكأنّهم إنّما دوّنوا 
الأصول الي ظَنُوا أن أئمة المَذَهّب اتبَعُوها في تَفْريع المَسَائل وإنداء الحكم فيهاء َكَذ يوي 
بهِمْ ذلكَ في بَْض الأخيان إلى تَفْرِيرٍ كَوَاعِدَ غَريبة الشّكل؛ نيس 
بالذوع الكثيرة؛ لأنّها في الحقيقة هي الأصولٌ لتلك القَوَاعِد”"' 

وعدم لتاريع ظهور هذا الاتّجاه المذهبيّ المتأثر بالفروع يُذْرِك ووم الست 


ب 


الي دَق أصحابهُ إلى ذلك الاستنباطِ . 

لقد كاتّث للأئمّة المُجْتَهِدِينَ قَبْل الشّافعيَ ‏ رحمه الله مناهجٌ يلاحظونها في 
الاسْتثباط» لكنّهم لم يوَضْحُوا هذه المَنَاهِجَء ولم يُدَوّنوها . 

فمثلاً: لم تكن للحنفيّة أصولٌ فقهيّة فقهيّدٌ مفصّلةٌ ومدوّنةٌ» كذلك كان الإمامٌ مالك - رضي 
الله عنه - حيْتُ لم يُرْوَ عَنْهِ تفصيلٌ لمناهجه. وحنَّ الإمامٌ أحمدٌ بن حَنْبّلٍ ‏ رضي الله عنه - 

يُدْوَ عَنْه تفاصيلٌ مناهجهء كما أنه رضي الله عنه ‏ لم يُحَاوِلُ تدويتها. 

وبعد أنْ شَرّع الإمام الشافعييٌ رضي الله عنه - في دراسة المَناهج الأصوليّة 
وتدوينهاء وصارٌ ذكرُه مَعْوُوفاً في البلآدٍ الإلاميّة شر ذقاً وعَْيً أدْرَكَ كيد من العُلّماء ء أهمئّة 
مَعْرفةٍ أصُولٍ إمامهم للدّفاع عن فدُوعهم» كما أَذْرَكُوَا مَدى حاجَتِهِمْ إلئ هذه الأعتول: 
ليمكتهُم أنْ ب يُخرّجوا على المَذْهَّبٍ أحكام الفُُوع الي لم يُْرَفْ لأنمّة المَذْهّب أحكامٌ فيهاء 
حَّى لا يَخْوْجوا عن مقاييس المَذْهّب. ولهذا المذهب خصائصٌ ومميّراتُ تميّزه يُمْكن أن 
نلخّصها فيما يلي : 

١‏ - لَيْسَتْ بحوثّه مجودة» بل هي دراساثٌ مطبقةٌ في فروع» وبحودثٌ كلَيّهٌ وقضايا 
عامّة» تُطَبَّقُ على فروع . 1 
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١‏ - يبَر هذا الانّجاهُ تفكيراً فيا وقواعد مستقلّة يمكن الموازنَةُ بينها وين عَيْرها 
مِنّ القواعد. 

0 دراسة فمَهيّةٌ كيد مقارنةً» واليؤار: فيها لا رن بين الفروع » بل بين 
أضولها . 

ع تين دزامة هذ الانّجاِ ضَبْطاً لجزتيّات المَذْهَّبِء وبهذا الصّبْط يمكن مَعْرِقَةُ 
طرق النَخْريج فيه» وتفريع فرُوعِه؛ واسْتخراج أخكام لمسائل كَدْ تَعْرِضٌ لَمْ تقَعْ في عَضْر 
الأتكة. 'وجندية بالذّكر أن لهذا الانّجاِ أغواناً وأنصاراً مِنَ الأصوليِّين والعلماء من المَذَاجِبٍ 
الفقهيّة المختلِفَةٍ بَعْد الإمام الشافعيّ رضي الله عنه منهم : 

١‏ - الْحَتَفِيَهُ: 

يرئ بَعْضٌ العلماءِ أنَّ الحنفيّة أوَلُ من ارتادُوا هذا الاتّجَاهء وسَلَّكُوا هذه الطريقة. 

وفي. هذا يقول الشّئخ أبو زهرة: ل ل 0 
(أضول الجصّاص» المحُتوفى سن ١‏ هه ثم «أصول الكو خيع) المُتوقو بو 1 

وهناك محاولاتٌ قديمة نذأ فى التأليف فى عِلْم الأضول تَحْتَ هذا الانّجاه مثل 
كتاب (إِنْاتِ القياس»» واخَبَرِ الواحِدا» و«اجتهاد الرأي» لعيسّئ بن أبَانَ 77٠١(‏ ه). 

وكتاب «أصول الشاذ () شيّ» لأبي يعقوت ب الشاشيٌ لك ؟” ه) وكتاب «مَأْحَذْ الشَرَائِع في 
الأأصُول» ل مَنَصُورٍ الماثْريديٌ لرفرضن ه) و«رسالة الك خخ ) 5 الحَسّن الكد خوج 
(* ه)ء ذكر فيها الأصول» وغايها مدان كفي أضصاف أبي حنيفة . 

و«أصول الجَصَّاصٍ» لأبي بكر الجَصّاصٍِ (لالاه)ء تكله لم لكتابه «أخكام 
القََآن) . 

قال الشيخٌ الحُضَرِيٌ : «أما طريقة يقةٌ الحتفيّة فَقَد أل فيها كَثِدُونَ من فَطَاجِلِهِمْ قديماً 
وحتفا اا ترد تن 0 
«الأسْرار»» واتقويم الأيلَى و الأَمَد لقص 0 زَيْد ابوس 3-6 ه).. ٠‏ الخ. 
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قال العامة ابن حَلْدُونَ فى «مقرّمته»”2: «وأما طريقةٌ الحنفيّة وا 6 
وكا من أحْسّن كتابةٍ فيها للمتقدّمين تأليفٌ أبي رَيْد الدبوسيّ . 00 

والمُلآحَظ من نص «المقدّمة» أن ابن خلدون لم يذكر اسم كتاب أبي رَيِْ في 
الأصول» بينما عيّنه العلااّمة أبو زهرة في كتانة «أضَول الفقه» بأنه: «تأسيسٌ النَظر»ه» وقال: 
(فيها إغازات موجرٌة إلى الأصُول التى اتَّمَق فيها أثمّة المَذْهَبِ الحنفيٌ مع غيرهم» أو 
اختلفوا يا 

وجاء بعد هؤّلاء الإمام ل الإسْلام البَزْدَوَيٌ (185 ه) صاحب صل البَزْدَوِيٌ) . 

قال العلاّمة ابن خَلْدُونَ©: «وأَحْسَنٌ كتابة المتأَخّرين فيها تأليف سَئِف الإسلام 
البَزْدَوِيٌ من أئمّتهم » وهو مستؤعب) . 

ثم الإمام محمد بن أَحَمد الْسَّرْحَسِئٌ صاحب ابلوغ السّول في لشو والمشتهر 
عند أهْل العِلّم أن أسم الكتاب هو اأصول السَّوخسيّ) . 

الال : 


ْنا فيما سبق : إِنَّ الإمام مالكاً لم 2 عَنْه تفصيلٌ لمناهجه في مصَادِرٍ الأحكامء 
وطريقةة فَهُم القرّآن والشنة, 

ثم جاء أتبَاع الإمام مَالِكء كَأَسْتَخْرَجُوا المَنَاهِج الَتِي انتَهَجها الإمامٌ مالك في 
أجتهاده ؛ ا 
مغل ما سَلَك عَلَيِْالحنفية» فوشو فدوعَه ل 1 شرلا قام 
عليها الاستنباطً في ذُلِكَ المَذُهب. وها تحن نذكُم بَْض الأصوليّين مِنَ المالكة مد القن 
التّالث الهجريّ » عل أْصْبَغْ (5؟١؟‏ ه) صاحب كتاب «الأُصُول؛ وأها إِسْمَاعيل بن 
إسحاقّ القاضي ١87(‏ ه). ونجد في ' القن الرابع الهجْرِيّ الإمام أبا المرَج المالكيّ 
(1“:” ه) صاحب كتاب «اللّمَع. 

والإمام الَشَيْرِيَ (45 ه) صاحب «القياس»» وكتاب «أصول الفقه»» كذلك كان 
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الإمام أبو بَكْرٍ الأبهريٌ (7075 ه) صاحب كتاب «الأضّو لو)» وكتاب «إجماع أهْل المَدِيئةَ). 

ولق ابن مُجَاهِدٍ الطائي (00+ ه) أيضاً في الأصول على المَذْهبِ المالكيٌ» بعد 
ار الإمام أبا بكر الباقلانيَ (407 ه) صاحب «التّمُهيد) في أصول الدّين» و«المُقنع» 
في أصول الفقه. ود ا عبد الومّاب البغداديّ 57١‏ هم صاحب «الإقادقا 
بالسفيك 000 الأولّة . 
«نفائس الْأصُوليه: تق يح اطول في ملم الأول وليه شلك طزيلة قله التتفية فى كبن 
المجتراع القواعد الأصولية من الفروع المذهبيّة» حيثٌ يبيّن أصول المذهب المالكيت مطيّقة 
على فُرُوع هذا المَذَهت. 

“"' - الحنابلة : 

يدا إن 0 أحْمَدَ بْنَّ حنبّل لم يكن حريصاً علئ تَدُوين آرَائِهِ وفتّاويه» 

ا بعذه تلاميذه انعا َقَامُوا بِجَمُْع ما قاله الإمامء واتبَعُوا 00 الحنفيّة من 
ل المنامج ينوع . 

تدم كتاب في أصُول الفِقْه في المَذْهَب الحنبليٌ هو كاب أبي عَبْدِ الله الوَرّاق 

٠ 16‏ ه)ء ذكره المراغيٌ رحمه الله - في طبقات الأصُوليّين . 

ثم جاء يَعذه أبو يَعلىْ (/هغ هم صاحب كتاب «العدَّة في أصول الفقه» وامُختّصَر 
العْدَّة)ء و«الكفاية» ذ في أصول الفقه . ٠‏ الخ. 

كذلك الإمام أبو الخطاث (١٠5ه)‏ صاحبٌ «التمهيد»» ثم ابْنُ عَقِيلٍ البغداديٌ 
امه). 

وكان بعد ذلك الإمام أبن قُدَامَة مه المَقدِسِيٌ (570 ه) صاحب ١رَوْضَةَ‏ النَاظِرٍ وج 
المُنَاظر» . 

وال 0 تبميّة ألقوا مُسوّدةً في عِلْم 1 وفي في العرت لين 0 نجد م 
والمضلحةا ثم يم 00 1 


١18 


5 - الشَّافِعِية : 

لمكا فيما يت سبق إلى أن الشّافمية اَبعُوا في فير قُواعِدِهم الأصولية الانّجاه النظريّ» 
كما أ صَاكرا أيضأً هذا ان ا 0 ترد في بعض 0 0 حمل 
الفُُوع على الأشول؟ . 
َالاً: الاتجَاةٌ الجَامِعْ , 0 ين المَدِهَبَين : 

وهو الاتّجاهٌ الَنِي يَجِمّعْ 038 المدهب النَطَرَيٌ» والكدذقي المُتأئر بالفذوع » وعرفٌ 
هذا الاتّجاه ب«اتّجاه المتأخّرِين»» أو «مَسْلَك المتأخرين». 

قال العادّمة ابنُ خَلْدُونَ('2: «وجاء ابْنُ السّاعَاتِيَ من فقهاءِ الحنفيّة» فجمع بَيْن كتاب 
«الإخكام» وكتاب البَرْدوِيٌ في الطريفتَيِنِ وسَمّى كتابة «البتائيع»ء فجاءَ مِنْ أَحْسَنٍ 
الأوضاع وأبدَعهاء وأئمّةٌ العلماء لهذا العهد داه قراءة وتنا وأُولِعَ كثير من عاعاء 
العَجَمٍ بشرحه) . 

يقول ابن السَاعَاتِيٌ في مقدّمة كتابها: ١الَخَّضْتَهُ‏ مِنْ كتاب (اللجكامة” ورَصّعْتَه 
بأَلْجَوَاهِرِ النَقية منْ اأصُول فخر لْإسْلام»» قَإنَّهُمَا البخرات المُحِبطَانٍ يجميع الول 
الجَامِعَانِ لعَوَاعل: المشقول والمتقول»: هذا حَاوِ للقواعد الكليّة الأضولئة» وذاكَ مَشْمُولٌ 
بالشَّواهِدٍ الجُرْييَة المَرْعِيَّا . 

اومن أنصار هذا الاتّجاه الإمامٌ صَدْرٌ الشَرِيعةٍ (1540 ه) صاحبٌ اقح وله شوح 

0 يُسمَّئ «النَوْضِيحَ 0 حَيْتُْ لخّص فيه «أصول البَرْدُوِيٌ» على طريقة يقة الحنفية» 

00 لوازي 'على طريقة الشافعيّة والمتكلمين» ٠»‏ و«المُخْتَصّر) لان الحَاجب على 

يقة الشّافعيّة والمتكلّمِين أيضاً. 

ثم جاء التَمتَارَانيُ (١/اه)‏ فكب على «السقِيح) قال في مقدعة كتابةة يمد 
العَائْصٌ في بحار النّحْقِيقء الَائِضلُ عَلَئهُ و3 التَوْفيقِ» م أَؤْدَعْتُ هذا الكتّابت الي لا 
يَتحْشِفُ القَِاَ عن حَمَائقِِ إل لما من عُلَمَءِ اين أيْ: الحتَفيّة والشَّافِعِيّةِ ‏ وَلا 
يَمْتَأهِلٌ للاطلاع عَلَىْ دَقَائَقَه إلا البَارِعٌ في أَضُول المَدْمَبيْنِ مَعَ ب م بضاعَة في صِنَاعَةَ لجيه 


.004 ينظر: المقدمة‎ )١( 
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والتييل» وإخَاطة بقَوَانِينِ الاكْتِسَاب وَالنَحْصِيلٍ) الث بي ولي الإعَانةٍ والتّأبيد 
وَالمَلينّ ياقَاضةٍ الا وَالتَّسْدِيدِ وَهْوَ حَسْبِي وَنِعْمْ الوكيل»”" . 

وكتب ابن السبكيٌ (١الاه)‏ مصلّفاً في عِلْم ار أسماة: ١«جَمْمَ‏ جَمْعَ الجوَايع 
وقال::إنه اعدو من زهاء وانة صلق 

وسيأتي الكلامٌ علي يشيْءِ من لبط في الحديث على آثار المصتّف رحمه الله. 

لماه الكَمّال بن الهُمَام (871 ه) صاحبٌ «التَخْرِير)» قال في طايعة كتابه : «فإني 
َمَا آنْ صَرَفْتُ طَائِقَةَ مِنَ الم لِلنَطَرِ في طرِيقي الحَتَِيّةِ والشّافويّة في الأصُولٍ خَطَر لي أَنّ 
كنب كتاباً مُفصِح ا عَنِ الاضْطِلاحَنٍ بِحَنِتُ يَطِير مَنْ أَنْقنهُ إليْهِمَا بِجَتَاحَيْنِ ؛ إِذْ كَانَ مَنْ عَلِمْثة 
أقَاضَ في هدًا المَفْصِدٍ لَمْ؛ يوضّحْهُمَاحَقَّ الإيضّاح وََمْيْنِمرْاَْمَابَالهالتهِمَاب ١حَي‏ عل 
القلاح»» فُسَرَعْتٌ في هذا العَرَض ضَامًا إِليِْ ما ينقد ينْقدِحٌُ لي مِنْ بَحْث وَتَخْرِيرِ) فَظَهَرَ لي بَعْدَ 
ليل أله سِثْر كي دعت نأل التضر ارات جتووم في حر لفن المطقصوا. 
وَإعْرَاضَهُمْ عَنِ الكثبٍ الجُطَوّلات» فَعَدَلْتُ إِلَمْ مُخْصَرٍ 0 

جا ميعن ذلك الك بعك الترن عنذا بغر الهندِيٌ (19١11ه)‏ صاحبٌ 


امْسَلَم البوت», وهو في نظرنا من أدقٌ ما كَنَبِ المتأخّرون» حَيْثْ نصصّ في مقدّمته أن نه حَاوِ 
طريقق الحتفيّة والشّافعيّة . ولله الحمدٌ والمنة؛ 


َابعاً: م 0 لل لتخريد في 7 0 
د قضية جد هذا لثم الراسع من ون الرية الإشلامة ولقد خافن العلا وول 
القضئة كثيراً وَتبَايت اتّجاهاتهم وَرُوَاهم» وداح كل فريق يذلي دلُو ويعبر عن رأيه 
وفكرَيْه حَوْلَ قضيّة تجديد أصول الفقه . 
- 9 - ل ل 5 
ون في هذا المبيحث ستتعوّض لهذه القَِيّة» تبط الام عَنْ كثير من الاتّجاهات 
موا اكات على صواب أم حطأء أ شلك طرق الهدئ أو الصَّلال» ولعلّ ذلك ون 
بذْرةَ ونواة لأبحاث ودراسات أَعْمَقَ وأَشْمَلَ؛ لكي نصلّ جميعاً إل ما يخدم ترائنا 


.7/١ ينظر: التلويح على التوضيح‎ )١( 


الإسلاميّ بصفةٍ عامّة» وأصول الفِقْهِ بصفةٍ خاصّةٍ. 


إن المتتبّم لهذه القضيّة قديماً وحديثا يُدْرِك - بلا عَنَاء - أنَّ لهذه القضية أصولاً تَضْرِبِ 
يجدوريه إلى أوائل هذا القرن الحالي» وكان حَامِلُ لواء هذه الدَّعْوَةٍ مدرسة القضاء الشرعيٌ 
ودار العُلوم . 

كما أنَّ متتبّع هذه القضية يُذْرِك أنّها انّخذت صوراً متعدّدة» فالبَعغض دعا إلى التّجُْدِيد 
من ناحية ة الشّكل» والبعض دعا إلى تجديد الجصهره وَذلِكَ بإضافة أشياء جديدة بتغيير 
الهكل. . . إلى آخر هذه القضايا والأبحاث لني تدعو إلى تَعْميق البخث» وتؤسيع المجَالٍ 
والاسْتخدام. 


لطهت 'الدغوة إلى تَجْديد العُلُوم بصفةٍ عام منذ رَمَن بعيدٍ على يد رفاعة 
الطّهطاويٌ الذي دعا إلى التجُديد والاجتهادء ونبذ التّقليد والاشباع» وكان ذلك فيا 
بصٌورةٍ ملحوظةٍ في مقالاته وكتبهء وبخاصّةٍ كتايه : القولٌ السّييد في التَجْدِيدٍ والتقِيد؛ وقدٍ 
ارتبطث لفظة «التّجْدِيد بكثيرٍ من الملابسات والشّكوك» لا سيما وقد أرطت 0 
بمحاولات بععضٍ المستغربين العَرَب طكن هوِيتنا الإسلاميّة وتغيير معالم حضارتنا 
العربية. ولا نعدو الحقيقة» إذا قلنا: ِنَّ هذا اللّوْن من التّجديد مرفوضٌ أو كما 5 


يوسف القرضاويّ: (إنه اي" 7 


وستعْرض الآن لبَعَضِ الاتّجاهات وَالؤُوّ النّي أَبْرَرَتْ دعاواها في قضبّة اتجديد 
الأصول» وذللكة يشر من الإيجاز. 


0م دة 32 هآ ع ع 
أولا: اتجاءٌ يَدْعْو إلى النّجْديد من ناحِيّةٍ الشكل أيْ تجديد الأسشلوب بطريقةٍ فيها 
شَّيْة من البساطة مع تجْدِيد طريقةٍ العاف 4 ليلترل اول الفقه كلولاً سنا لدى متلشيه: 


وعلى رأس هذا الانّجاه الشَّيخُ محمّد الخضريُ حيث ألْمّح في في آخر كتابه «تاريخ 
لنَشْرِيعٍ لإِسْلامِيّ» إلى أ التَدرسن بطريق المتون والحواشي لا 0 شيئاً» ويجعل 
المَدقة بين التلميد والمُدرمن. هو كترة الفؤُوع أو قِلَتّهاء يقول: «أما عِنْدَنا فإنَّ المبتدى 
والمنتهن ”'' لا فرق بينهما إلا كثرة المسائل وقأّّها7. 


. انظر: كتاب بينات الحل الإسلامي د. يوسف القرضاوي‎ )١( 
.794 (؟) أي : في المسائل الفقهية. () ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي ص‎ 


١١١ 


ولقد تكلّم الدكتور محمّد عبد اللطيف فرفور حَوّل هذا الاتّجاه بِقَوْلهِ : «إنَّ التَجْدِيَ 
في الكتابَةٍ المعاصِرَةٍ في هذا الم ألا ومُو أُصُول الفِّه ينبغي أن يكونٌ في التَّحْقِيق العلميّ 
للمَسَائِل وعرض القضايا الأصولية عَوضاً موضوعقا مبسَطا قريب المأكّذ. . .» وك 

انياً: انّجاهٌ خاض في مسألةٍ النَجْدِيد من زاوية حجيّة السُنّةَ والتّشْكِيك فيهاء وعلىا 
رَأَسِه الشَّيحُ عبد الجليل عيسئ وبخاصّة في كتابه «أَجْتِهاد السُول»» ود. عبد المنعم التمر 
في كتابه «السُنّةَ والتّشْرِيع». 

ثالثاً: انّجاه حَاضَ في هذه المسألة عن طريق النُشْكيك في ثبوت السُنّة تفُسهاء 
خاض في هذه المسألة محمود أبو ريّة في كتابه «أُضُواء على السّئّة المُحَمّدية). 

رابعاً: اه دعا إلى التَجْدِيده ولكنْ من زاويةٍ ري هي تجديد مَبِكَلٍ أصول 
الفقه أو صياغَةٍ مَيِكَلِه من جديد. 

وذخ خملل اله خا اللذن من التجديد د. حسن الثُرابي. وجمال الدين عطيّة 
وغيرهما. 

وفلسفةٌ هذا الانّجاه تتلخّص في أن مِلْم الأصول التقليديّ» الذي نلتمس فيه الهداية 
َم يَعْدْ مناسباً للوفاء بحاجَينا المُعَاضِرة حقَّ الوفاء ؛ ضري اللي 
افيا ٠‏ بل بطبيعة القضايا الفِفَهيّة الي كان يتوجّه إليها الببخث الفقهئٌ. . 

يط هنا الانّجاه أيضاً محاولاً إيجاد تسيمات جديدةٍ وتفريعاته لم طرق من ذي 
قَبْل ؛ ليتبح ذلك للفقيه التوسم ريع في القضبَّة أو المَسألة التي يَحنْها مما يَخْدُم أخخيراً 
صَرْحَ الفِقَهِ الإسْلاميّ. كذلك. فإنَّ هذا الاتّجاه يُحاوِلُ الوَبْطً الوثيق قَّ بَيْن علم أصول الفِقّه 
والعلوم الأخر؛ حيث يَذْعُو إلى الاسْتِفَادَةٍ مِنْ مناهج العُلُوم الاجتماعيّة والإنسائة 
الدراسات اللذوية الجديدة كلم الدّلالة (السَّمَانتيك) ‏ أي: استخدام كُلّ هذه المَنَامِج 
كأدواته لتَوْسِيع دَائرَةٍ أصُول الفِقَه. 

كحافنينا: وهناك اتجاة آحَدْ خاضّ في مسال النجْدِيد ولكِنْ بمفْهُوم مغاير ومختلفب» 
يفك أن نطلق :1د أَسْمّ انّجاه التَبِّيل والتّْيِيرء أو اتّجاه التَنْدِيدٍ لا التَجْرِيد؛ لأنَّ ذلك 


.8 الوجيز د. محمد عبد اللطيف ص‎ )١( 
. 7١ (؟» ينظر: تجديد أصول الفقه الإسلامي د حسن الترابي ص‎ 


١7 


الانّجاه يَدْعُو إلى الك رين النُصُوص والانسلاخ مِنَ المَدْلُولات لي عازف علنها النامرة 
على أساس الله ولك في سَبيل الوْصّول لإخخراج النُصُوص الإسَلاميّة عَنْ كل مَعنَىَ 
مألوفي» وَرَدٌ كل مَعْنىَ لغويٌّ شائع لا يعرفه اطول الفقّهء مكل هذا الاتّجاه سعيدٌ 
العشماويٌ» وحْسَّيْن أحمد أمين» وككن عر 

وهذا الاتجاه مرفوضٌ ‏ بلا شلك لمخالفته ما تعارّفَ عليه المُسْلِمُون في دينهمء 
ولتَفْرِيقه بَئْن السّنّة والشّريعة» ومحاوّلة الانسلاخ من الثّراث الإسلامي. وبعد هذا العَؤض 
الموة والسّريع لض الاتّجاهات البّارزة اللّي دعَتْ لتجديد أصول الفقهء وعَرْضٍ أفكار 
0 وَفَلْسَمَته وبتعكض قادته الّذِين اندوجو تنه - نتعوّض إلى التّجديد الحقيقيٌ الذي 

ينَشْده الإسلام ويذعو ليه بل يرَى الإسّلام أنَّ مثل هذا التّجديد الينّاء واجب. ومطلوث؛ 

لكي يظل صَرْح الثّرَاثِ الإسلاميّ شامخاً أبد الدّهْر إن الإسلام في كثيرٍ من نصوصه 
يَحْرص على النّجْدِيد بَل يَدْعْو إليه» رُوِيَ عن أبي 0 عن النيت يكل أنه قال: «إِنَّ الله 

كك للد لمق عل رَأْس كل اكه و الات ليا سا . وتكرنا تشليه 
الإيمان» رَوِيَ ص عبد اله بن عَمْرِو أن النبي كَل قال: ١ن‏ الإيمان لق في جَوْفٍ 
أحَدِكُمْ ا لز الدضوت لكلو و ناكا لا اله أن تهلة الإيمان في ُلْويكُ” '' فما دام 
الشارعٌ الحَكيمْ ف خف 112 تخزيه الزيمان» (زتقرية الذي شنم فل رع غلبا من 
تَجْديد أصُول الفقه. بِمَا يَتِع وشَأنَ هذا الهلم العريق. .ومن ناحية أخرئ فإن علوم الفقهء 
وعِلَمَ الكلام» وَعِلمَ التّصوّف قابلةٌ للتحُدِيد ومحتاجة الو َلِمَ لا يَدْخُل عِلْمُ أصول الفقه 
في إطارٍ هذه الذّائرة» ويكونٌُ قابلاً للتّجديد والتّطوير؟ . 

ودعو د. يوسفئُ القرضاويٌ إلى التّجْديد في عِلّم أُصُول الفقَه ويَلْفِتُ تَظرنا إلى أنَّ 
أهمّ جوانب التَّجْدِيدٍ المْشُودٍ في الفِقه هو إحياغ «الاجْتِهَادِا7" بعْدما شَاعَ في وَقْتٍ ما أنَّ 
باب الاجتهاد أغلِق» وهذا الاجتهادُ الذي يَدْعُو إليه د. يوسْفتُ القَرَضَاوٍِيُ هو اجْتِهادٌ قويٌّ 


(1) أخرجه أبو داود (؟/017) كتاب الملاحم: باب ما يذكر في قرن المائة حديث (4791) والحاكم 
(5/؟077) من حديث أبي هريرة. قال المناوي في «فيض القدير» (7/ 187) قال الزين العراقي: 
وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه الحاكم )4/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وقال: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين 
ورواته ثقات وذكره الهيشمي في المجمع /١(‏ 017) وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن 

(6) ينظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد د. يوسف القرضاوي. 
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يعتمد على أصُول الإسْلام» ولا يُعْفِلُ حاجات العَضْرء ومتطلبات الحياة المتجدّدة مِنْ 
حَونا. 

يقول د. يوسّف القرضاويٌ: «.. . يتّضِح أنَّ للاجتهادٍ في أصول الفِقّه مجالاً 
جهو -متعال ١‏ التشحفض والنّحْرِير والتّرْجِيح فيما تَنَارَعَ فيه الأصوليُون مِنْ قضايا 
مه 200 
عحمة . ...)0 


خُلاصَةُ القؤل في هذه القضيّة أنَّ الطريقّ الذي نَرْنَضِيه لتجديد أصُولٍ الفقه يَكُمُن فى 
تقل كُتُبٍ الأقدمين وصيّاءتها بأسْلُوب فكط تموليا علن الكسايو واستخدام 50 
النّخقيق الدّقيق والسقيح لِتَحْرِيرِ مذاهب العّلمّاء ء في المَسَائْل الصطوة وبيان الرّاجح 
والمَؤجوح فيهاء مثلما فعل د. أنيسن عبّادة» ود. محمد أبو الثُور زُهَيْرء وعبْدٌ الوهاب 
فايد» وأَحَمَدٌ سلامة» وأحمدٌ دَرُوِيشء وعبدٌ الومّاب خلاف» وزكيٌ الدين شعبان» 
والدكتور الخضراويٌ» والدكتور الحسينيٌ يوسف الشيخ» وغيرهم في كتبهم . 

كذلك نرى أنَّ مِنْ جوازب التجْدِيد إحياء باب الاجتهاد بضواء ابطه الشرعية” . 
ومحاولة الاستفادة من العُلوم الإنسانئة الأخرى كعلم الاجتماع» وعِلّم الاح 


. ١55 ينظر: فتاوى معاصرة الجزء الثاني ص‎ )١( 

زفق اعلم أن الاجتهاد يدور علي معرفة الأدلة السمعية ووجوه دلالتهاء وطرق الترجيح عند تعارضها؟ 
ومعرفة الأدلة السمعية تتحقق بمعرفة الكتاب والسُّنة والأحكام المشتركة بينهما كالعلم بالناسخ 
والمنسوخ. والأحكام الخاصة بالكتاب؛ كالعلم بوجوه القراءات» والأحكام الخاصة بالسنة كالعلم 
بأصول الحديث» وأحوال الرواة» ومعرفة وجوه الدلالات» فتتحقق بالفرق بين المنطوق والمفهوم. 
والمجمل والمبين والنص والظاهر؛ والعام والخاص» والمطلق والمقيد» والحقيقة والمجازء 
والمحكم والمتشابه. والصريح والكناية» وعلم البيان»ء فمن شروط الاجتهاد العلم باللغة 
والنحو والمعاني والبيان. . . إلخ. . كما هو مدوّن في كتب الأصول. 


١) 


أصُول الفقه وَالعُلُوم الأخررئ 


النسية , بين الأصول والعُلُوم الأخرئ التباينُ» أما الّسبة ؛ بين الأصول والفقه» فمما لا 
فك اق أن امه ينهما رئقة حكن والقلة بيتهما تكاد تكوق متطابقة» أو كما قل عله 
أُصُول الفِقْهِ بمجرّده كالمَيْلق الذي يُحْتبر به بيد الذّهَبِ من رَدِيئهِء والفِقَهُ كآلدذّهَب. 

وعلل هذا؟؛ فالفقية الذي لا أصُولَ عِنْده كَمَنْ يكب المال» ولا يَذْرِي من أين 
أكْتَسَبه؟ ولا يدْرِي كيف يَدّخره أو يُْفِقه؟. 

كما أنّ الأصولي الذي لا حَظ له من الفِقه كَمَنْ يلك ميلقا ولا َب عند فهو 
لا ييَحِدٌّ ما ب يَخْتَِدهِ على مَيْلقِه . 

خلاصةٌ القَول: إِنَّ الأصولّ والفقه صَدِيقَانٍ مُقتّرنان دائماً لا يُقَارق أحَدُهُما صاحبه 
طَرْقَةَ عَيْنِ بَلْ إن اقترانهما أمْد ضرورييٌ لاستنباط الأخكام والقوَاعِد على وَجْهها الصّحيح . 

فإذن العلاقة بَيْنَ الأصول والفروع واضحةٌ جليةٌ لا تخفئ على ذِي نَظَرٍ ثاقب متمرس 
على أحكام الشريعةٍ الإسلامية» فما فنا مر كاعد من قراعل الشَرِيعةٍ الإسّلاميئّة إلا ويندَرج 
تَحْتّها أحكامٌ وفروعٌ كثيرةٌ. 

ومن خلال .هذا الاطار سَلَّكَ العامة طزيقة فى تأليف «الوسّالة)+ وغيرها من كته 
من عِلْم الأُصُول - لوضع المناهج التي سلكها لاستنباط الفروع من خلال القواعد. 

قال الشافعيئٌ: «ولَيْسسَ لأَحَدٍ أن يَخْوْج من معنى كِكَابٍ الله -عزَّ وجل - ثم سد 
رَسُولٍ الله كَل ولا منْ وَاحَدٍ منهما ذ في أضْل ولا فَزع» نما فدقنا بين العالمِينَ والجَاهلِينَ 


١6 


أن العالِمينَ عَلِمُوا الأصول» فكان عَلَيْهم أن يُبِعُوها المرُوع, فإذا زيّلوا > ين المووع 
والأضول» تاشركرا الفرُوع مِنْ معاني الأصّول» كر ع لاك ا أو أقلَّ عذراً مِنْهِ؛ 
لأنّهم تركوا ما يلزمهُم بعد عِلْمٍ به ولله يَُِْ نا وَلَكُمْ معل200, و لعل المتتبع للدّراسات 
والمناهج الأَصُولية وتاريخها مُندُ ظهورمًا م مله - يُذْرِك بلا مؤي أن 
أَصُولَ الفِقه أصبح قنّا مستقلا قائماً بذاته» له مبادئه وقواعِدٌه الخاصّةٌ به. 

فإن كان الشافعيٌ رحمه الله - قد وضّع الأبنة الأول لهذا الهلّم؛ إن مره بحاغوا بكده 
لا هذا الصَّدُ ح الشَّامِحٌ بما أضَافوه إليه وحتّ نئ أَصْبّح علئ أَيْدِيهم فنا مستَقِلاً ذا عَنْوانٍ 
خاصيٌ وملامحَ خاصّق» وينّضِح هذا جَلِيًا عند الكلآم على طرق اليف في لهذا الفنٌ. 
أشت ستمدادم 

قال 00 ١أمَّا‏ ما نه استمدادة فلم الكَلم والعَرَبيك والأَحْكَامُ الشّرعِية 

أولاً: عِلَّم الكلم : 

وهو علد بقتَدَر معه علئ إثبات العقائِدٍ الذَّينيّة؟ بإيراد الحُجَج عَليْها ودّفع الشّبه 
3 : 

والمراد بالجلم ؛ إننا التَصِدِيقٌ 'مظلقاء سواة كان مطابقاً للواقع أَمْ لا؛ ليتناول إدراكَ 
المُخطىء م ا ا م 
«المَوَاف» وإِمّا مَلكَهُ الاسْتِخضّارء أي: التَّهَيُوُ النَّامٌ الناشئى عن استحضار المَسَائل 
لمْدللةء ونبّه بصيغة «الاقْتدار) على القدرة التامّة» وب«المعيّة؛ على المصاحبة الدّائمة 

فينْطيق التريف على على العلّم بجميع القَوَاعِد مع ما يتوقّف عليه إثبانها من الأدلة ورد الشية؛ 


أن هذه القَدُرَة عل هذا الإثيات نم تصاحب دتما هذا الْعلّم دون عِلْم المَنطق و وعم 
الجَدّل والنَّحْوء وانّصَالٌَ عِلْمِ الأصول به اتصال اسْتِمْدَادِ؛ لأنغير الكتاب من الأدلَّة الشرعئّة 


مستَيدٌ إليه في الحُبجيّة, جين مؤتُوفةٌ على معرفة الباري ؛ ا ميال ما كلف به 


بخطاب مفترض الطاقة: وهي معرفةٌ حدوث العالم عِنْدنا؛ ولأن + حجَيّة الكتاب موقوفة 
عل وف 21 سُول المبلّغ» وهو على دلالةٍ المعجرة المُقطود بها إظهار ل ا 
رسول والموقوفة على شيئيْنٍ : 
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أحدهما: مع تأثير غَيْر ُذْرةٍ الله - تعالئ ال الا وهو موقوفٌ على بَيَانِ 
أ جميع الأفْمال سخلوقة فهر عر وجل . 

بالبهنا: الغ امرك 

والعلومٌ العربيةُ مشتملةٌ على النَّمْوٍ والصّرْفٍ والأَمبء فالنّخْوُ: عه بأضول كد 
بها أحوال الكلمات: العريئة إعراباً وبتاء». .وفائدثة: صِون اللَّانِ عن الخطا في :5 
والاسْتعانة به على فهم كلام اللمورَسُولِه . 

وَالصّوْفٌ: هو العِلْمْ كام بي الكلمةٍ ما لِخُرُوفها من أصالةٍ وزيادة وصحَةٍ وإغلال 
وغَيْرٍ ذلك ويُطلق أيضاً علئ تحويل الكلمةٍ إلى أَبَْةٍ مختلمَةٍ الضمروب من المَعَانيء 
كالتصغِير» والتكثير» وأ سْم القاعل» واسْم الخو بطق أيضاً على تغْيير الكَلِمَةٍ لعَثْر 
معنئ طرَأ عَليهاء ولكنْ عرض 56 ويَنْحَصِرُ في الرّيادة: والقذك»: والأتدال حو لفل 
والإذغام . وعِلَمْ الدب : : هو عِلَم نم اكلام » ومْرقة ة مراتبه على مقتضى الحَال» واتّصَالُ 
عِلِْ الأصول بعلم العربية انَصالَ استمداد» ففهم الكتاب والسّنّة وهما عرييّان متوقفان على 
مَعْرِفة اللّغة العرييّة» فمعرفة الدّلالات اللفظيئة من الكتاب والسُنَة متوقفة على مَعْرِفَة 
ويا لغةّ؛ سَِ جهة الحقيقة» والكاره والعمُوم 0 والإضمّار والحذفب 
والإشيرَاك» والإطلق» والتّمْسيرء والمنطُوق» والمَمهُوم . 00 ذلك من المَبَاحِتْ 
الأَصُوليّة الي لا يَسْمَطِيع أَنْ يتقف على حقيقتها إل مّنْ ب تَمَوَسَ في عِلّم اللّّة تَحْواً وَصَرْفاً. 

قال الزركشيٌ في «الْبخر المحيط)""© بعد حكاية العُلُوم العامة لة: عَم الخو والصَّرْف 
الاك نما 105 هذا مادّة لبتغض أنواع الأصُول» وهو الخطاتٌ دون مَسَائل الأخبار» 
والإجماع. والششخ» والقياسء وهِي ممْظُم الأأصُول» 1 إن المادّة فيه ليِسَتْ علي نظير 
المادّة من الكلآم» فإِنَّ الم بها ماه لمهم الأدلة. فكلما+ لصولا أخذرا القاعدة اللخوفنية 
علماة اللنق .62ر1 على فيكتي وعَدُوها د حل مباحث عِلم الأصُول» وأضائرا 
عَلَيْها مباحثٌ أوسّع دائرة من المباحث اللُخوية التي عِنْد أل الله من أمثلة ذلك الصّيَعُ 
والدّلآلاث» فمثاا مكل وهمَنْ» و«أي) والجمْع » إذا كان مُضافاً اراك ب«أل» لجح 
إذا لَم كن مضافاًء ولم يَدْخُل عَلَيِْ «أل» والنكرةٌ في سياق النّفّيء والشَّرْطٍ والإثباتٍ - كل 
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ذلك يُفِيد العموم» وهو مستفادٌ من مباحث اللْعْقَ زالاالاسية لاجر اسه الرخريه «ولا 


صم 


تَفعَلَ» على النهي» رقع الف هن الاعف الي 3 تَعََض لها الأصوليُون. ولها أساس في 
علْم اللّة. 

الثاً: الأَحْكامُ الشَّرْعِيةُ: أي : تصوُرُها؛ لأنَّ إِْباتها ونفيها للأحكام المّصُودين فيها 
نحو: الأمرُ موجبُء والنهي لَيِسَ بمُوجبء وللأفعال في الفروع نحو: العا واجبٌ. 
والنَفْلَ ليس بواجب. وكذا إِنْبات شيءٍ لهاء أو نَفْيُه عنها نحو: وجوب الشيء يقتضي حُرْمَة 
ضِدّهء أؤ لا يَقَنَضِيها لا يمكن بدون تصوّرها. 


و 
للا 


سبيهه ورد. 

فإِنْ قيل: هل أَصُول الفِقه إلا د جِعَتْ من عُلُوم متفرّقة؟ نبذة من النحو؛ كالكلام 
علئ معاني الحُرُوف لني يَحَْاجٍ الفَقِيهُ إلتّهاء والكلام في الاستثناء» وعَوْدٍ الصَّمير للتغض» 
وعَطف الخَاصٌ على العام ونحوه. 

ونبذة وعم الكلام؟ كالكلام على الحُسْن والقبح » ردم الحُكمء وإثبات الخ 
وعلى الأفعَالٍ وتخوهء ونبذة من اللّخة؛ كالكلام في مَوَضْوع الأَمْرِ والنهُي» وصيغ العْمُوم» 
وَالمُجمّل والحبيّن» والتطلن: والتمقة. وتسم ين عِلَمِ الحديث ؛ كالكلام في الأخبارء 
ال ات لجرا م لا يختاج ! لى أصُول الفِقّه في شيءِ منْ ذلك» وغَيْدُ العَارف بها لا يُحْنِيه 
امول الفقة 1 الإحاطة ةِ بهاء فلم كعد أقيو ل اليف إل لكدم بي الاجمام: والقِيّاس» 
والتعارّض » والاجيهاف بض الكلام في الجاع مِنْ أصول الدّين» وبعْض الكلام في 
القياس والتعارُض مما يَسْتَقِلٌ به المَقيى ففائدةٌ أُصُول الفقه بالدَّات حينذٍ قليلة. 


فالجواب منْعُ ذلك» فإِنّ الأصوليّين دقو الال اناا كت الَرب لم 
يَصِلّْ إليها النّحاة ولا اللغويُون, فإنّ كلام العررَبٍ م نسم والنّطر فيه م متشكٌبء فكتب الذَمّة 
تضبط الألفاظء ومعانيها الظَّاهِرَة» دون المعاني لدبف قِبِمَةٍ التي تحتاج إلى م الأصوليٌ 
بأستقراءِ زائدٍ على استقراءٍ اللغوي . 

مثاله : لآل صِيعَةٍ أفْعَلٌ؛ على الوجوب» وهلا تَفْعَلْ) على التحريم» وقد سبَقّ ذلك 
واقساي بهن الإسناد الثَّاني» وهو عِلّمُ العربية) ولو نتّمْت في كتب اللّكّة: وال 


)١(‏ وهذا على مذهب الحتفية القائلين يوبجوت الوتر. 
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لا تجد الذَّقَائِ الْنّي تعوّض لها الأصوليُون قبل ولحت وخ والمُطّلِع على كُتُبٍ الأصُول 
يجدٌ العجب العُجَابَ فهي زاخرةٌ بالأمثلةٍ التي لا تُعَدٌ ولا تُخْصَئ . 


قَائدَهُ عل أَضُولٍ الفقه وعَايتُهُ : 
لم توضع العُلُومُ عبتا بَلْ لكلّ علّم غايدٌ وغايةُ أُصُولٍ الفِقّه كما ذكر علماء 


قال الأمِدِيٌ: وأمًا غاية علّم الأصُولِء فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعيّة التي هي 
كال النقادة الاموية وال خشويةة. 


لاصو مد عضيل ملكة اعباط ا 5 لمعي عن و ل ْ 


شوْعاً. 
وقال العلدّمة الخضريٌ في «أصول الفِقْه): غاينُه الوؤصُول إلى اسْتنْباط الأخكام من 
الأدلة. 


وقال الشيخ زكي الدّين شَعْبان: إِنَّ الغاية من هذا العلم الوصولٌ إلى أذ الأخكام 
الشرعيّة العمليّة من أدلّها التفصيليّة. فإذا تحقّقى عند مَنْ يدْرُمِئْ هذا العلّم أهليّةُ الاجتهاد؛ 
بأن تجيّعت له وسائلة وتواقدث فيه شروطة من العِلّم بالقآن وعُلومِهء والشْنّة النبوية 
المطهّرة رِوَاية ودِرَاية» ووجوه القياس» ومعرفة المعاصند العامّة للشريعة» استطاع بواسطته 
آستنباط الأحكام من الْنُصوص الشرعيّة» وأمكنه مَعْرِفة الحُكم الشرعيّ فيما لا نصصّ فيه 
بالقياس على ما نص عَلَيْه أو بِإِعْطَاء الحادثة الحكم المناسب لهاء وَالَّذِ تقتضيه المَصْلَحَةُ 
الشرعيّة . 1 

فمن هنا عل أنَّ عِلَمّ أُصُولٍ لفق خادمٌ للاجتهاد؛ إذ هو العِلْمٌ الكفيلٌ بالنظر في 
الأدلّة من حَِتُ تَؤْحَذُ منْها الأحكامٌ الشرعيّة» وبه تُعْرَف كيفيّة أُسْتِثْمار الأخكام من أدلتها . 


فأما إذا لم يكن عِنْد مَنْ يدرس هذا العلمَ أهليّة الاجتهادء نه يستطيع الحصول على 
عِدَّةَ فوائد: منها: : فهُمُ الأخكام الي أستتبطها المجتهدون حقّ فَهْمِهَاء “قعل الصو ل عمد 


ال 


لأصحاب التخريج”'' الذين عُنُوا بتفريع الأحكام» وتخريج الوقَائع والحَوّادث علئ أصُولٍ 
إمامهح . 

ومنها في مَجَالٍ المقارنةٍ بين المذاهب الفقهيّة في الواقعة الواحدة. ترجبح أقوئ 
الاراء دليلاٌ وأوضحها نظراً؛ لأنَّ المقارنة بيْن المذاهب المختلفة» إنما ايكون بالوفوف على 
. الأدلّة التي اسمَندُوا ليها في تَفرِير الأحكام الشرعيّة المختلفة» فم الموازنة ين يلك الإدل 
وترجيح الأقوئ مِنْهاء ولا يُتوصّل إلى ذلك إلا بمعرفة القواعد الأصوليّة . 

ولقد صوّر لنا العلآمة الإستّويٌ في «تمهيده؛ فضله؛ فقال: فإن أصول الفقه عِلْدُ عَظُم 
نفع اقل وعد شَرَفْه وفَخْرُه ؛ إِذْ هو مَثارُ الأحكام الشرعيّة: ومنار الفتاوى الورعية التي 
بها صلاحٌ المكلفين عافن ومعاداء ثم نه العمُدة في الاجتهاد. وأهم ما 52 عَلَبْه من 
الموادٌء كما نصّ'عليه الأئمّةٌ الفُضَلدء9 . 


وقال الغزاليٌ في «المُسْتَضْفَئ» : حَيْدُ العلم ما أزْدوَجَ فيه العقل والسّمْع؛ واصطّْحَبَ 
فيه الرأأي والشّرْع علم الفِقهدء وأصولٌ الفقه ا هذا القبيل» فإنّه أذ من صفو العقلٍ 
0 سَُوَاء السّييل» فلا هُوَ تصوْفٌ بمَخض العُقَولٍ» بحيث لا يتلقّاه المْرعٌ عبرل ولا 
مني على التقليد الذي لا يَشْهَد له العمل بالتأبيد والتّسْديدء ولأجل شرف عِلَم أصُول 
اق ورفعته وفْر الله دواعى الحلق على طلبته» وكان العلماء به أرْقَعَ مكاناً وأجَلّهِم 
شَاناء وأكْترَهُم أتباعاً وأعوانا. 
وقال إمام الحرّمين 5 «المَدَارِك»7": والوجْهُ لكل مُتَصَّدٌَ للإقلال بأغباء الشريعة أن 
يجعل الإحاطة الأْصُول الآكد» ويَنْصّ مسائل الفقه عليها نص ص يحاول بإيرادها 
تهُذيبت الأصول ولا ينْزِفٌ جمام الذُهن في وضع الوقائع مع العِلّم بأنها لا تتحَصِر مع 
لدعو لعن الا ستول 
هذاء وبعد الانكفاف عن ذكر فوائد أصول الفقه وغايته والاستشهاد بقول العلماء 
لذلك ودحض الشبهة المفتراة عليه نلج من ذلك إلى الحديث عن مباحث دقيقةٍ هي أسس 
)١(‏ كالمزني والربيع» وابن القاص من الشافعية» وابن الحكم من المالكية؛ وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحنفية . 


() التمهيد ص 47 . (6) ينظر: البحر المحيط .١7/١‏ 


حر 


أصول الفقه ولا يتأتى البناء إلا بنشر الأساس فعلى الأساس قواعد البنيان. 


وهذه المباحث هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فعلى قطبها يدور رحى أصول 
الفقه لذا انمازت عن باقي المباحث بذكرها وتفصيل القول فيها بما لا غنية عنه لمن يلج بحر 
أصول الفقه العجاج . 

وقد أفردنا النسخ بذكرٍ لأهميته وكثرة الشّعْبٍ حوله ففصلنا القول فيه واصطفينا من 
أقوال العلماء وزبدهم ما استبان لنا صوابه فهاكه يسراً ليناً سهلا . 
الحِتَابُ 

وبه يستفتح لأنه المصدر الأول للتشريع إِذْ لا خلاف عليه ألبتة بين أهل المذاهب 
جميعاً. وقد سطرنا نبذاً عن ماهيته ومعناه اصطلاحاً وحجيته ولم نطل الكلام في هذا 
المبحث لأنه لم يختلف عليه أحد من أهل الملة ولأنه مشهورٌ منشورٌ بين الناس . فاكتفينا 
بالتلميح عن التصريح وبالبعض عن الكل ورب إشارة أبلغ من عبارة . 


مَاهيَيّهُ : 


وهو في الملا اسم للمكتوب إلا .أنَهُ لت في عُرْفٍ الشَّرْع على كتاب الله 
د«المكوت :قن الجا لطي :والقران: منصطة :مادق للقرالت بويت وله فال إن عابنا 
جَمْعَهُ وَكُرآَكُ ذا كَرأنَاهُ فأبَِعْ ُرْآنّة اسورة القبامة: الآنة14-10] ثم ثُقِلَ من هذا المعنى 
المصدريّ» وجُعِلَ اسماً للكلام المُعْجز المنرّل علئ النبيّ يَلِ من باب إطلاق المَصْدّر على 
ل 0 


0 4 5 
واصطلاحا " : 
يُطلق القرآنُ عِنْد علماءٍ الأصُولٍ والفقَهَاء والعربيّة على اللّفْظ المنرّل على محمد يلل 
)١(‏ لسان العرب 27”81١77/0‏ ترتيب القاموس 5/ .١١١‏ 
() لسان العرب 0/ 27677 ترتيب القاموس 51/8/7» ابن ملك على المنار لاء مناهل العرفان في علوم 


القرآن .//١‏ 
() مناهل العرفان 8/١‏ 5» ابن ملك على المنار ص . 


١ 


المتعبّد بتلاوته المتَحدَّىْ بأفصَرٍ سُورَةٍ مِنْهء المبدوء بسورة الفاتِحَةء المَحُتُوم بسُورة 
النّاسٍء لي صَحّ سند وَثَيتَ توائرف وَوافق العريئة . وذهب ليزه أُهْل العِلَم 
0 أن القرآن عَلَمُ شَخْصٍ مذُلوله وَعَلْمِيتُه بأعتبار وضهه لِلَنٍْ المخصُّوص الدع يكن 
بأختلاف المتلفظين» وعلئ هذا فما ذكره أهْلَ الم مِنْ تَغريف القرآن ليس تَخريفاً حقيقيا؛ 
ات ل ا رد ردير ر الكليّة وإنّما أرادُوا بتَعْرِيفهِ تمزه عمًا َدَاه ما لا 

يسم بأسْمه كالتوراة والإنجيل» والأحاديث القَدُسِيّة وقد افع المسلكوة قَاطِبَةٌ على أنه 
المَقدوة وءٌ في جمية ارم المييو باذانناء المحفوظ في صُدُور الحافظين له أنه كلام 
الله تعالى دنوأنه لأياتة الناطل من تن بكي ولآيز خلفة تنزيل من حَكيم حَمِيدٍ. 


و عي عو 
ححسيةه . 


لا خلاف بَئْن عُلَماء المُسْلِمِين قاطبة أنَّ القرآن الكريم هو المَضْدّر الأول للتّشْرِيع 
عترع ه الى ومضيءع 5 وار ٍِ 0 

الإسلاميّ» وهو كليّة الشريعةٍ وعمدتهاء فمريد الوؤصول إلى حقيقةٍ الذين وأصول الشريعةٍ 
يَجِبُ عَلَيْه أن يجعل القرآنَ بمَنْزلة القطب الذي تدُور عَلَيْه جميمٌ الأدلة . 

وَالتهان غلا أذ القوآن حكة على اكشن» :ران احكانه قانون ولحت اع انه من 
عند الله وأنه تقل ِل إِليْهم عن المَؤلّى ‏ عرَّ وجل بطريق قطعيّ الثبوتء لا ريْبَ فيه وآية 
ذلك إِعْجَارُه الَنَامِنَ علا أن يَأنُوا بمِثْله» وقد اسحمن جم عاضر الإختكازء فقد توافر فيه 
التحدّي به ووجد دَ المقتضي لمَنْ تُحُدُوا به أنْ يُحَارِضوه» وانتقى المَانِعٌ لهم ومع ذلك لم 
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أما النّحَدّي فإنَّ رسُولَ الله ل لما قال للنّاس : إني رسولٌ الله ليك ؛ وبُرهَانِي علئ 
أي رسول الله هذا القَرَآنُ الذي أثلوه ٠‏ ليم + أرعة لي من عند اللهء أنْكَرُوا عَلَيِْ دعْوَاهء 
وبَطْشُوا به» فَقَال 0 إن كفي شد وتبائر إن عُقولكم أنه مِنْ صُنْع البشرٍ َأنُوا هله 
دوأ وما استطاعواء ثم تَحَدَاهُم أذ يأنوا بعَشْر سُوَر من مثله؛ فما قدَّرُواً قال تعال: أمْ 
يقولوة: را كُلْ: تو عَْرٍسُورٍ مفْله م مُفْكَرَيَاتِ ‏ [سورة هود: الآية 18 -14] فما 0 
يحتلم أن يأبُوا بسُورَةٍ مِنْهء وطَلَب المُعَارَضَةء فقال لَهُمْ: ام ولول ااه فل 1 قاتن 
2 ة مِثْلِه» [سورة يونس: الآية 84 ثم دعاهم إلى الاستعانة غير هم فما قدَرُواء فقال 8 
كذه: #قل: لو أجْتَمَعَتِ الا والْجنٌ على أَنْ يَأنُوا ِل هذا القَرَآن لا يَأبُونَ بمثله» و 


شن 


كَانَ بَعْظ بَعْضْهُم بض ظهي را [سورة الإسراء: الآية 84] . 

وأما وُجُودٌ المقتضي للمباررّة والمُعَارَصّة عِنْد من تَحَدَّاهم فهذا أظهَرُ من أن نقيم له ُ 
دليلاً ؟ أن النبئ يله جاءهم بدين يطل ديتهم» وما وجدوا عليه أباعهم» وسفة عقولّهم» 
وسَّخْرَ من أوثانهم, واحتج عليْهم بأنَّ القرْآنَ مِنْ عند لله - عر وجل فما كان أخوّجّهم ‏ 
وأشدَّ حِوْصّهم على أَنْ يأتوا بمثله أو بَعْضِه ؛ لبتْطلوا أنه من عند الله . 

وأمًا َنْتِمَاءُ ما يَمَْعْهُم من المعارّضّة, فلأنَ القرآن بلسانٍ عربيٌّ» وألفاظه من أحرف 
العرب الهجائية» وعبارته على أسلُوب العَرَبء وهم أَهْلُ البيان والمَصَاحةء وفيهم ملوكُ 
المَصَّاحة وقادَةٌ البلآغة» وميُدانُ سباقهم مملوغ بالسشُّعَرَاء والخُطَبَاءء وطهذا من الناحية 
اللفظية . ش 

أما المَعْنّويّة فقد نطقت أَشْعَارهُمْ وخُطَبُهم وحِكَمُهم ومناظرَاتُهم نهم ناضجو 
العقول 3 بصيرة نبالا مون وخيرة ةِ بالنّجَارب» وقد دعاهم القَآن بالا شيعن يما 0 
ينا آنفا . 

وأمًا مِنَّ النَاحيّة الرَّمَّه فالقرآن لَمْ ينْزِلُ جملةً واحدةً حنَّى لا يَحْتَجُوا بأنَّ زمنّهُم لا 
نَِعُ للمعارضة؛ ٍ بل نزل مم في ثلاث وعِشرِينَ سنة تقريء وذلاك كنت اعحاره خرن 
بلغ وَجه) ا ثبت تَ عجر العَرَب» فعَيْرهم بالعجز أولئ وأخرئ» وبهذا ثبتت حجكه 


فوجب العَمَلُ به' 
| ل م ين 
وقد نينا بالسُنق إِذْ هي صِنْرُ كتاب لله وشَقِيمَنُهُ ومنزلتها بَعْدَهُ. 
وسوف نتكلم عن مَاهيّتِهًا وحجيّتها ووجوب اتّباعها والتحذير من مخالفتها. وعن إِنكَار 
كا ا ون را كارن رووناير الاجر ل مستي لك 
ومنينيق اقول يما يدق اللبِس ويكفقة. 


)١(‏ ينظر: الإحكام للأمدي »147/١‏ شرح العضد 19/7, المستصفى 21١1/١‏ جمع الجوامع بشرح 
المحلى 2595/١‏ تيسير التحرير /248» كشف الأسرار 77/١‏ “إرشاد الفحول ص (2»259 البحر 
المحيط »55١/١‏ الإبهاج ١‏ + نهاية السول 27/7 أصول السرخس 2799/١‏ المغني للخبازي 
ص (180)» فواتح الرحموت ١/لاء‏ مختصر ابن اللحام ص »07١(‏ روضة الناظر ص (275 . 
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ايها : 
ا السيرَةُ والطريقة» ننه كانت أو قرس 
أنشد خالد بن زُعَيْر فال : [الطويل] 
قلا تَفِرَعن عن سَِيرَة أندت سنرتهكا نسار وان تالة شن فيوتا 
وسَنْتُهًا سَنّا وَأسْسنتّهَا سؤتهاء وسَنَدْتُ لَكُمْ سن مَأتْعُوها . 
وقال ابن ارس في (معجمه)” 6 السّين الوق صل واحدٌ مطَرِدٌ وهو جريان 
السّئْء واطراده في سُهُول . 
والأصل : قولهم الاك عر قحي ادر ذا كترسا 
قال ابن الأعرَاِي: المَّنّ مَصِدَر بس سر الخويد سنا وسَنَّ لقم سُنّةٌ وسننا سر عليه 
اتح يسّها سن إذا بها وس الإبلَ يسنا سن د أسََ رعيتهاء وشئّة الب يلف تل 
هذه المعاني لما فيها من جَرَيانٍ الأخكام الشَّرعيّة, وأطرادمًا. 
0 
إل اليك كلك وعلماة الفقه : ا 0ه 
وَحَرَام ومَكرُوه. 
اسن عند علماء الأضول"": تُطلق على ما أَيْرَ عن النبيّ َلِ من 
تقرير . 


والسُنّه عند الفقَهَاِ”2: تُطلق السْنّهُ عِنْد أكْرٍ عُلَماءِ السَّافِعيّة وجمهور الأصوليّين 


(١).الصحاح‏ 2179/6 لسان العرب ”7/ 25174 ترتيب القاموس» 1977/7. المصباح المنير 797/1١‏ 
وم 

(؟) معجم مقياس اللغة /1/ 755» لسان العرب */ 7177. 

فق نهاية الوصول "/ "ا البدخشي 23/7 البناني على جمع الجوامع 94/7 تيسير التحرير ”219/7 
الإحكام في أصول الأحكام ١157/١‏ . 

(5) البييجرمي على المنهج حجية السنة .6١‏ 
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بالنسبة إل مَعْناها الفقهيّ على ما يرادف المَندُوبَ والمُسْتَحَبٌ والتّطوع والنافلة والمرغَّب 
فيه . 

قالو م أو ما يُنَابُ الإِنْسَانُ على فمْلهاء 
و9 0 

وعِنْد علماءٍ 00 ُطَلَقُ عل أقوال النيّ يل وأفعالِه وتَقْريَاتِه وصفاته الحَلقية 
وَالحُلْقيّة وسيّره ومَعَازِيه وأخباره قَبْل البَغثة - فالسُنّة بهذا المعنّى تُرَادِفٌ الحديث الشريف. 
ينها وَوْجُوبُ اا وَالّحَِيرُ مِْ مُحَالَيهًا: 

لقد أَؤحَئ الله سُبْحَائهُ وتعالئ ‏ لنبيّه القزآن ومْلهُ معه. فَأؤحئ له المْنّة النبويّة, 
وه أصلٌ من أصُول الثين» ديفي بنله اقويم: فيج أثامهاء وبخؤم مخلتئهاء 
وعلى ذلك أجممع المُسْلِمُونء وتضاقرت الآيَاتُ على وَجْهِ لا يدَعُ مجالاً للشكٌء فمن أنكر 
ذلك» فقد نَابَدَ الأدلّة القطعيّة, واتبّع غَيْرَ سَبيل المُؤمنين» وهِيّ بذلك تُعْتبر المَصْدَرَ الثاني 

فمن الآياتٍ في ذلك قولَهُ تعالئ : لاوما آَاكُمُ الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكُم عَنْهُ تَنمَّهُوا4 
[سورة الحشر: الاية /1] . 

وقوله تعالئ : ومن بطع الوَسُولَ قد أطاعَ الله [سورة النساء: الآية ]٠‏ . 

وقوله تعالئ : ##لَقَدُ كان لم في رَسُولٍ اللّه ه أسوة حسّة» إسورة اللعزابة : الآية 31] . 

كول تعالى: #قُل إن كنتُمْ تحِبُونَ الله َأتَحُوني يخيبكة الله وَيعْفْرُ كم ذنويك:» 
[سورة آل عمران: الاية 1١‏ . 

وقوله تعالى : قا وَرَبكَ لا يُؤْنُونَ حر حَتَْ يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجْرَ بتَِهُمْ تُوَ لا يَجِدُوا في 
نهم رجا مما فَضَيت وَيسَلمُوا قنليماك (مورة الشاء» اليه 6ك 

وقوله تعالئ : لفَلَيَمْدَرِ الَّذِينَ يُكَالِفُونَ عَنْ أَْرِِ 3 تُصِيبَهُم نه أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
ليد [سورة النور: الآية 58] . 

وقوله تعالى: وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ َلآ مُؤْمَِةٍ إِذَا قَضَئ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أمراً أَنْ يَكونَ لَهُمْ 
الخيرة منْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلالا مُبين» [سورة الأحزاب: الآية +8 . 


)١(‏ الحديث والمحدثون لأبى زهو 8 وما بعدها. 


كاين 
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ِنْكارٌ حَُجيْةِ السُنه مُوجِبٌ لِلرّدَةَ: 

وقد لبسث طائفةٌ من اناس ثيات الدَينٍ زُوراً وبُهْتانآ بِعْدّما راحُوا يشككون في ثبوت 
الُنّة؛ ليكونَ ذلك عذراً لهم علئ رَدَهاء وقد كَذَبُواء ورّحِم الله أَغيْنَ رجال سَهِروا على 
حفظ هذا الدّين. 


وهو 


قال الحافظٌ ابن عَبْدِ البَم”2: أصول العِلْمٍ الكتابُ والسْنّةُ والسنّةُ تتقسم إلى قسمَين : 

أحَدُهُما: إجماعٌ يَقَلْه الكاكةُ عن الكاقة: فيذا من الشجم القاطعة للأغذار » إذا لم 
يوجَدُ هناك خلافٌ» ومن رد إجماعَهُم» فقَد ود نضا مِنْ نصوص الله يجبُ استتاثه عليه 
وإراقَةٌ دمهء إذا ديعت ؛ لخروجه عمًا أجْمَع عَلَيِِ المُسْلِمُونء وبذاركة عير شل احميعة 

والضربُ الثَّانى من السّْنّه : حب الاحادٍ والثّقات الآثبات المُتّصل الإسْنادء فهذا يوجبٌ 
الكل ع حماعة علماء الاق الذين م الفكة والندوةة ومِنْهُم مَنْ يقول: إنه يوجبُ العِلمّ 
والعَمّل. 

وقال ابن 00 بعدماءساقّ قول الم تعالم: #فَإنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءِ فَْدُوهُ إلى الله 
والوسّول إن كنشُمْ تُؤْمنُونَ بألله ر واليتؤم الآخر» [سورة النساء: الآية ]١‏ قال: والبرهانٌ علئ أن 
اماد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن ابر عن رسول لهل لان المة مع علئ أن هذا 
الخطاب متوجّةٌ إليناء وإلئ كل من يخلقه» وتَوكُبُ روحْه في جَسَّده وساقّ أَيْضاً قولٌ الله 
اا وما َخْتَلفتُم فيه من شي اماه إلى الله [سورة الشورى: الآية ]٠١‏ وعدن أللّه 
ال و١‏ إلى اكلا اك ولا على اخ زرا الما اقلم بن ملعا زيل بالوسيد أذ برعي 
عند التَّنارُع إلى غَيْرٍ القرآنء والخبّر عن رسول الله يلِ ولا أن يأب عما وَجّد فيهماء فإن 
فعل ذلك بعد قيام الحُجّة علي فهو فاسقٌ. رات اسح لشررج ع الوقن 
وموجباً لطاعة أحد دونهماء فهو كافر لا شك عِندنا في ذلك . 

قال: وقد ذكر محمّدُ بن نصرٍ المَروَزِي أنّ إسحاقٌ بن رامَوَيْهِ كان يقوك: من بِلَمَه 
عَنْ رسول الله َك خَبرٌ يقد بصِكّته: 0 


6ل1 ختنة ون هنا بتكاف ونين أمرذتاة :لعل بقل يعاس" انا شد ووة ينا 
كَُ بج فى مكار وإدما اور 00 
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القؤل» وإنما احتجَجْنا في تغفيرنا من استَحََّ خلاف ما صحّ عنده عن رسول الله يك بقول 
لله تعالى : لد وَربَكَ لآ يُؤُونَ حت يُحَكمُوك فا شَجَرَ تَهُمْ َل يجدُوا في أنفسوم 
ار 0 مرا ا ه*] هذه الايةٌ كاي لعن عكل وير 
عليه ٠‏ فيش الإسان ته ل ا ا 

هه بون فل لك أو وجد تَفْسَه غَيْرَ مسلّمةٍ لما جاءه عن رسول الله و ووجد نفسّه 
مَائلة إلئ قَوْلٍ فلانٍ وفلانٍء أو إلى قياسه واسيِحْسّانه » أو وجَّد نفْسّه تخكم فيما نازَّعتْ 
فيه أحداً دون وَسُول الله يك من صَاحِبٍ قَمَنْ دونه» فليعلم أن الله قد أْسَمء وقوله الح أنه 
ليس مؤمناًء وصدّق الله - تعالى - وإذا لم يكن مؤمناء فهو كافرء ولا سبيل إلى قسْم ثالشء 
ثم ساق قول الله تعالئ : #وَإذًا قيل لَهُمْ : علا إلى ما أَنرلَ الل وى الرَسُول رََيْتَ المُنَافقِينَ 
يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُوداً» (سورة النساء: الآية 51] فليّق الله الَذِي إِلَيْهِ المعادُ أَمْدْوٌ على نفْسِهء 
ولتوجل نفْسُه عِنْد قِرَاءَةٍ هذه الآية» وليشت إشفاقه ِنْ أن يَكُونَ مختارا للدُحُول تخت هذه 
الصفة المذكورة المَذْمُومة الموبقة الموجبة للنَارٍ وقالةة لو أن إمراً قان+ له تأشن إلا ما 
وَجَدْنا في القرآن» كَانَ كافراً اماع الم ولكانَ لا يَرَمُُ إلا ركعة ما بين ذُلُوك الشّمْسٍ 
إلى عَسَق اليل وأخرئ عند الفجرء لأن ذلك هو أقلّ ما يقَمُ عَلَيْهِ اسم صلاق» ولا حَدَّ 
للأكُرٍ في ذلك . 

وقائل هذا مشْرِكٌ حلال الدّمٍ والمَالِء وقال : لو أن امرأ لا آُدُ إل بما اجتمعث عليه 
الأمةٌ فقطء ويترك كلّ ما اختلفوا فيه مما قد جاءث به اصوصن لكان فاسقاً بإجماع 
كنا 


)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للامدي »155/١‏ التمهيد للأسنوي ص 2517 ونهاية السول 
للأسنوي / 7 زوائد الأصول للأسنوي ص 21١94‏ منهاج العقول للبدخشي 5754/7» غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص ».4١‏ المستصفى للغزالي 2179/١‏ حاشية البناني ؟/ 245 الإبهاج لابن 
السبكي 577/7, الايات البينات لابن قاسم العبادي 2178/7 حاشية العطار على جمع الجوامع 
6 أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 787. الإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم ,»97/١‏ التحرير لابن الهمام ص 270 تيسير التحرير لأمير بادشاه 19/7: كشف الأسرار 
للنسفي ؟١/‏ "2 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 277/7 شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 7/7.» حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ١75‏ 2. شرح - 


1١/ 


َلاَق بيْن الى أ“ شله: 


و السرم امار ال كل ماعن جنا تعالىل - لا يُمْكنْ أن يو : 
اختلافاً» والمَعْلُوم أن كاد من القرآن والسُنّة من عِنْد الله - تعالئ ‏ كما قَدَّمْنا. 


و« 


لهذا يفون انه لقف" : والذي يِشْهَدُ الله ورسول به أنه لم تأت سْنّة ضحيحة واحدة 
عن رسول الله يك نُنَاقِض كتاب الله تعالئن - وتخالفه ألبنّه كيف ورَسُولٌ الله هو المبين 
لكتاب الله وعليه أنزلء وبه هداه الله» فهو مأمور بأتباعه» وهو أعلّم الحَلْق اريك ومرادهء 
فلا يوجَدُ تحَاُت؛ إن حَصَلَ مخالفةٌ في ظاهر اللَّنْظِ ٠‏ فيكونٌ ذلك لِلْخفاء على العجير. 
فعلئ ضوء ذلك» إذا تتتَعنا السّنّة مرا مِنْ حَيْتْ دَلالتُّها على الأخكام الي اشتمل عليها القرآنُ 
إجمالاً وتفصيلاً وجَدْنَاها تأي علون أنْحاء منها؟ : 
ولا 
أن تكُونَ موافقة للقرآن. فتكونَ واردةً حينئذٍ مورد التأكيد» فيكون الحُكم مستَمَدٌ 
م42 الثران مقا لف والشنة عديدة. 
ومن أمثلة ذلك قوله يك : «أتَقُوا الله في النَسَاءِ فَإِنَّهُنَ عَوَانّ عِنْدَكُمْ أَحَذَتُمُوهُنَ 
بِأمَائَةٍ اللّهِ وَاَسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمّة اللّهه فإنّه يوافِقُ قوله تعالى: لوَعَاشِرُوهن 
بالمعروف# [سورة النساء: الآية 19]. 


وقول يكلو”*': «إنّ الله لمي للظَالم حَتّئ إذا أَحَدَهُ لَمْ يِه إن موافقٌ لقوله تعالئ : 


3 
لذ 0 


- المنار لابن ملك ص /الاء الوجيز للكراماستي ص »5١‏ الموافقات للشاطبي 7/5» ميزان الأصول 

للسرفني113/1ء تر النزد للششيطن 78 ©: إوشاه"النعول للشوكاق من 8# تقزيية الرصول 
ل جوع 151 ١ض‏ الأكركب الحدر اشرب طي 12" القزين والسيي' لابق أمين التطاح 6 11607 

.7/# 1/7 الطرق الحكمية‎ )١( 

(؟) قال الشافعي في الرسالة »4١‏ فلا أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي يهِ ثلاثة وجوه وسيأتي 
كلام الشافعي رحمه الله. ولقد بوب الخطيب البغدادي في الكفاية 017 فقال: باب تخصيص السئن 
لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان. 

(؟) هو في مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. 

(5) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري ٠١5/8‏ في التفسير باب «وكذلك أخذ ربك» 
7 ومسلم 2 في البر والصلة» باب «تحريم الظلم» 0 
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عا م هي المت ا 3 يي 7 
##وَكَذْلِكَ أخذ رَيَْكَ إِذا أَحَذْ القرَى وَهِىَ ظَالِمَة 4 [سورة هود: الاية .]1١7‏ 
ثانياً: 


أن تكونَ ييانآ”'" للكتّاب. ومن أمثلة ذلك النّوع : 
أوَلاً: يان المُجْمَل”) كالأحاديث الَنَى جاء فيها أَحَكامٌ الصَّلاة ٠.‏ فقال يك : «صَلَُوا 


وورداتي الا كور الحم ان م غير بَيَاقِ لمناسكه. فييّنت السُنّدٌ ذلك» فقال عَلِلةِ: 
الِتَأْحُذُوا عي متاسككةة9؟ . 


وورد في الكتاب وُجُوبُ الزَّكاةٍ مِنْ غَيْر بَانِ لما تَجبُ فيه» ولا لِمِقَدَارٍ الواجب 


و 


فيّنت السّنة كل ذلك. 
ثانياً: تقييد المُطْلّق". ومثالُ ذُلِكَ الأحاديث الي بيِنَتِ المُرَادَ من اليد في قوله 
تال : ##والسَّارِقٌ وَالسَّارِ قَهُ فأَقْطعُوا أَيْدِيَهُمَا [سورة المائدة: الآية *]فبيّنت الشّنّة أنّها اليُمْنو» 


وأن القَطْ من الحو وقوله تعالي ا من بَغْد وَصيَة يُوْصِي بها أو دَيْنٍ [سورة الساء: 
الآية ]1١‏ وردت الوصية مُطْلقَا فقيدتها اسن بِعَدَ عدم اراد علئ التلّث . 
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ثالخاً: 


- 


0 العاة”" . كالحديث لني بن أن المراد من : الم في قوله تعالئ : 


بالسنن فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله. وسأل رجل عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ فقال 
الرجل: حدثونا عن كتاب الله ولا تحدثونا عن غيره فقال: إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله عز 
وجل - صلاة العصر أربعاً لا يجهر فيها وعد الصلوات ومقادير الزكاة ونحوها ثم قال: أتجد هذا 
مفسراً في كتاب الله كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة تفسره. الكفاية في علم الرواية 1 وقال علي 
رضي الله عنه لابن عباس حينما بعثه إلى الخوارج: لا تخاصمهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه 


(5) ما له دلالة غير واضحة. () أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث. 
(:) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه . 
(6) ما دل على الماهية من غير قيد. (5) قصر العام على بعض أفراده. 


0)' لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. 


حون 


لالَّذِينَ آمنُوا وَل يليوا إِيمَائهُم بظلم» [سورة الأنعام: الآية 47] هو الشَّوْكء فهم بِعْضٌ الصَّحَابَةٍ 
مِنْهُ العُمُوم حَتَئْ قالوا: أَينا لم يَظلِمْء فقال لهم يَكلِِ: «لَبِسَ بذاك إِنَمَا هُوَ الشّولكُ”" . 

ومن ذلك أيْضاً أن الله - عر وجل - أَمرَ أن يرث الأول الآباء أو الأمهات» عو 
ما بيّن يقوله: ليُوصِيك الل في أَوْلادِكُمْ ِلذَّكَرٍ 0 ع الثم مين # [سورة النساء: الآية ]1١‏ 
فكان هذا الحكجُ عامًا في كَل كن امل مورك وكل ولد وارفين فتف وف الشنة الأطفل على 
غير الأنبياء . 

وقَصَرَتٍ الوَلَدَ الوّارت علئ غيرالقاتل بقؤله كئهِ: «القَاتِلُ لا يَرتْ)2”9 وكذلك 
اختلافٌ الدّينِ فهو مانع من مَوَانِع الف كما نت الشنّة: 

وقال تعالّئ في المَرَْة يُطلّقها زؤْجُها ثلاثاً: قد تَحِل لَهُ مِنْ بعْدُ حَتَّى تكح رَوْجاً 
غَيْرَة# [سورة البقرة: م وَأَحْتَمَل ذلك أن يكون المُراد به عن النكاح وحدهء واحتمل أن 
يكوق المراد الإضابة معاء 'فكنت الشئة أن الكراد به الأضابة بعد العقد. 
رَابعاً: 

توضيح 0000 الي بيّن المُرادَ من الحَيْطَيْنِ في قوله تعالن : لوَكُلُوا 
وأخراوا حتن 0 تين كم الكَبط لضن من الكَيط الأَسْوَدٍ من القَجْر) [سورة البقرة: الآية 180] 
فَهم منه بعض ات النبى كَلةٍ العِقَالَ الأبيض والعقال الأسودء فقال النبى ككِِ: «هُمَا 
بَِياضُ التّهَار) . 

وأغلب ما في السّنّةِ من هذا النوع» ولهذه العَلَبَةِ وصفت بأنها مُبينةٌ للكتاب.. 
خامسا: 


أن تكون دالَةٌ على حُكُمٍ سكت عنه القرآن» ومن أمثلة ذلك النوع: 

قوله عَكِةِ : لهو الطيوة مَاؤّهُ الجل ميتته) . 

وقوله عَلِلِ في الجَنِينٍ الخارج من بعلن أمه لمكا «دكَاةٌ الجَنِينٍ دَكاةٌ أمّه) . 
والأحاديث الواردة في تَحْريم ربا القضل . 


.77 في الايمان» باب ظلم دون ظلم‎ 2٠١9/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. زفق أخ رجه الترمذي وغيره من رواية أبي هريرة‎ 


لل 


والأحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السّباع» وكل ذي مخلب من الطير» 

والأحاديث التي دلت على تحْرِيم الضاع . 

وتحريم الجمْع بين المأ وعَمّتها أو خَالتِها . 

والأحاديثٌ الواردةٌ في تَشْرِيع الشُفْعَةٍ والّهن في الحضرء وبيان ميراث الجَدَّق 
والحكم بِشَاهِدٍ ويَمِينٍ. 

ووجوب الوّجْم للزَّاني المَخْصَن . 

ووجوب الكمّارة على من انتهك حرمة شهر رمضانء وغير ذلك كثير. 

اعلم أن انوع الأول والثاني من هذا لتّقسيم مُتَّمَقُ عليهما بين المسلمين» وأن النوع 
الثالث مختلف فيما بينهم كما صَرَّحَ بذلك الشافعيئٌ في «رسالته» فقال: : «فلم أَعْلَمْ من أهل 
العلْمٍ مخالفاً في أن سْئَنَ النِيَ يك من ثلاثة وجوه فاجتمعوا على وجهين : 

أَحَدُهُّما: ما أَنْرّلَ اللّهُ فيه نَصىّ كتاب فييئَهُ رسولٌ الله مثل ما نَصّ الكتاب . 

والآخر ما أنزل الله فيه جُمْلة كتاب» فبين عن الله معنى ما أرادء وهذان الوجهان 
اللذان لم يختلفؤا فيهما 

والوَجْهُ الَِّث: ما سن رسول الله يل فيما ليس فيه نص كتاب كما قَدَّْنَاء فمنهم من 
قال: جعل الله له بما افترض من طاعَتهء وسبق من علمهء وتوفيقه لمرضاه أن يسن فيما 
ليس فيه نص كتاب . 

ومنهم من قال: لم يسن ن ةق إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سُنته تيين علد 
الصلاة وعملهاء على أصل جملة فرض الصلاة. وكذلك ما سَنّ من البُيُوع وغيرها من 
الشرائع ؛ لآن الله قال: لا تأكلوا أَمُوالكم ييْنكم بألبَاطل © [سورة النساء: الآية 8؟]. وقال: 
لوَأحَلَ الله الببِعَ وَحَودَمَ ادبا [سورة البقرة: الآية ©30] . 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت بفرض الله . 

ومنهم من قال: ألقى الله في روعه كل ما سن وسنته الحِكْمَّةُ الذي أَلْقَىْ في روعه 
عن اللهء فكان ما ألقى فى روعه سنة. 


وقال العلّمة الشَّبْحُ عَبْدُ لني عَبْدُ الخَالق!"2: إن حكاية الشافعي لهذه الأقوال في 
النوع الثالث يرى أن القول الأول والثالث والرابع على اتفاق في أن المُنة تستقل بالتشريع» 
ومختلفة في أن الني يك يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له بالصّواب» 0 
ينزل عليه الوحي بهء أو يلهمه الله إياىء وهذه الخلافية لا تعنيناء وأن القول الثاني هو 
المخالفء. وقال: والحق في هذه المسألة: أنهها حجةء 0 الله. بالأخذ بهاء والعمل 
بمقتضاهاء ودلّل على ذلك بأدلّة نورد بعضها لِلْبيَان حتّ تسدّ أفواه المتنطّعين الذي لا 
خلاق لهم في الدنيا والآخرة: 

أولا: عموم عِصْمَته يل الثابتة بالمُمْجِرّة عن الحَطَأ في التبليغ لكل ما جاء به عن الله 
- تعالى - ومن ذلك ما وردت به السّنة» وسكت عنه الكتاب» فهو إذن حت مطابق لما عند 
الله تعالى ‏ وكل ما كان كذلك فالعَمّل به واجب. 


ثانيهما: عموم آيات الكتاب الدّالة على حُجّية السّنة» وقد تقدمت» اي 
حجيّتهاء سواء أكانت مؤكدة» أم مبيئة» أم مستقلة» وقد كثرت هذه الآيات كثرة تفيد القطع 
بعمومها للأنواع الدلاثة؛ و لاي عع ع لماعي ل إن قو اله 
تعالين : فلا وَ رَبك لا ُو حئ يُحَكَمُوكَ ذيمًا شَجَرَ يهم كم يَجِدُوا فِي أَنفْسِهم 
حرجا هجا فقت وَيْسَلَمُوا تَسْلِيما [سورة النساء: الآية 50] فيهذه ادي يك معط رن 
المستقلة . 


ري 0 في تَوْجِيههًا: : نزلت هذه الآية في رجل خاصم الزبير في 
أرضء» فقضى النبي كك بها للزبير؟©. 


وقال الشّافعي : وهذا القضاء سُنَّهَ من رسول الله يِةِ لا حكم منصوص في القرآن. 


ثلثاً: عُمُوم الأحاديث المثتة لِحَجّية الثنةء مؤكدة كانت أو مين أو مستقلة؛ 


)١(‏ حجية السنة. 
(5) أخرجه البخاري 47/0. في المساقاة» باب سكر الأنهار 27709 وفي ٠١/8‏ في تفسير سورة 


النساءء» باب «فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» حديث 250868 ومسلم 
لحن > بال في الفضائل. (باب وجوب اتتباعه ليد (9؟١/‏ /اه 77) والشافعي في الرسالة' 
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كقوله كلل : اعليكم ا وهذه الأحاديث كثيرة لا تُخْصَّىْ تفيد القطع بهذا العموم. 
وقد ورد ما هو خاص بالسّنة الم أو يكون على أقل تقدير دخولها فيه متبادراً في 
النظرء وأولى من دُخُول غيرهاء فمن ذلك قوله كدو : لآ أي أحَدَكُم متكناً على أريكته 
اك لاه من أَئْرِي مِمًا أَمَرْتُ به أؤ نَهيْتُ عَنْهِ فيقول : لآ أَدْرِي مَا وَ جَدْنا في كِتَاب الله 
ا 


وقوله يَكلخ: «ألا إن أوتيثُ القرآنَ ومثله مَعَهُ ألا يو شِكُ رجل شَبْعَانُ على أريكته 
رول مك ليم آن ضا. وج فيه من عل فال هُ وما وجدثُم فيه من حَرَامٍ 
تَحِرّمُوة وإنّما حَوّمَ رسول الله يك كما حَرٌ َم اله ألاايحل لكم الحِمّار الأخلي» ولا كل 
ذي تَابِ من السّباع» ولا لُقَطَهُ ماهد إلا أن يَسْتخْنِيَ عنها صاحبهًاء ومن ترّل بوم فعَليهِم 


أن قدو فإن لم يقروه فله أنْ يعقبهم بمثل قِرَاهُ) ' . 


ولا يخفى أن تحريم الحُمُرٍ الأهليِّ المذكورة في الحديث لَيْسَ في القرآن. فهو خاصّ 
بما نحن فيه» ولا يخفى أن الظاهر من قوله كَل : «ومثله يذه ما كان مسطقاة عله وإن 
سلمنا شموله لغيره أيضاً» فلا ضير علينا؛ حيث إنه أثبت أن الجميع من عند الله» والحديث 
الأول يفيدنا أنَّ كل ما لا يوجد في كتاب الله مما أمر به الرسول كَل أو نهى عنه فتركه 
مذموم مَنْهِيٌ عنهء وذلك يستلزم الحُجَّية» والمتبادر من عدم الوجود ألا يكون مذكوراً في 
الكنات لآ إجتمالا ولا تفضيلة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية في »7١١/5‏ في كتاب السنة باب في لزوم السنة 
(570)» والترمذي 5/ 55 في العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (250175)» وقال 
حسن صحيح وابن ماجه ١1/١‏ في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 257 والحاكم وقال 
صحيح ليست له علة 45/١‏ في كتاب العلم. 

)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي رافع رضي الله عنه 7٠٠١/5‏ في كتاب السنة» باب في لزوم السنة 
(5700)» والترمذي 5//”» في كتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي كله '7777 
وقال: حسن صحيح وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ٠١4 -1١8/١‏ في كتاب 
العلم . 

(*) أبو داود من حديث المقداد بن معد يكرب ٠٠١/5‏ في كتاب السنةء باب في لزوم السنة (5 ))45١‏ 
والترمذي 2378/0 في العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ككلِ (5175) وقال: حسن 
غريب من هذا الوجهء وابن ماجه 7/١‏ في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله كك ”1. والدارمي 
0 في المقدمة باب السنة قاضية على كتاب الله . 


0 


ولقد برب الخطيب البَعْدادِيَ في «كفايته»”'' باباً فقال: باب ما جاء في النّسُوية بين 
حكم كتاب الله - تعالى - وحكم سنة رسول الله يَكِةِ في وجوب العَمّلِء ولزوم التكليف. 
وَدكو المخد يش 

وقال الشافعي”'' رحمه الله: وما سَنّ رسول الله كلِ فيما ليس لله فيه نصنّ حكمء 
فبحكم الله سَنَّهْء وكذلك أخبرنا الله في قوله تعالى: طوَإِنّتَ لَتَهْيِي إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم 
صِرَاطٍ الله4 [سورة الشورى: الاية ؟] وقد سن رسول الله مع كتاب الله» وسن فيما ليس فيه بعينه 
نص كتاب. وكل ما سن فقد ألزمنا الله باتباعه» وجعل في اتباعه طاعتهء وفي العْنُودٍ عن 
اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خَلْقأ ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله يك مخرجاً. 

وبهذا يتضح لنا حُجّية المّنة بأقسامها الثلاثة» فطاحت شبهة المعاندين. 
الإجمَا 

ثم تنا بالكلام عن الإجْمَاع وتعريفه: اللّخوي؛ والاصطلاحي؛ وسوف نتكلم عن 
و 2 

المبحث الأول: ل ل ل 

والمبحث الثاني : في إِثْباتٍ أنَّ الإجماع حجة. 

ومسالك هذا من: الكتاب» والسُّنةِ» والمعقول. 

يُطْلَقُ الإجماع في اللَمَة على معتيَيْن: أَحَدُهُمَا: الْعَرْمُ يقال: أَجْمَعْتُ المسير 
والأمرء وأَجْمَعْتْ عليه» أيْ: عزمث. فهو يتعدّئ بنفْسه وبالحرف». وقد جاء بهذا المعنى 
في الكتاب والسّةء قال تعالى: طقَأَجْمِعُوا أمْرَكُمْ» [سورة يونس: الآيه 67١‏ أي: اغْزِمُواء 
وقال ككلِ: «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصَّيام كَْلَ الْمَجْرِءِ فلآ صِيَامَ لَه أي: لم يَعْزِمْ عَلَيْه فينو 

انيهما: الاتَمَاقُء ومِئه يُقَالَ: أَجْمّع القَرْمُ على كذاء إذا اتّمَقواء قال في القاموس : 
«الإجمّاع الاثّماق» والعَزْم علئ الْأمْر» . 

قال العَرَلِيُ وَالإمام لازي وَالآمدِيٌ وَالْعضد وغيرهم : الإجماعٌ لغة: يقال بالإشتر 
اللَّطىٌ على معتيَيْنء أحدُهما: الِعَرْمُ على الشَّيْءِ والنَّضْمِيم عَلَيْهه قال اللَّهُ 0 
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طمَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشرَكَاءكمْ 4 وَقَالَ: #فَأَجْمِعُوا كَنِدَكُمْ تم أَنُوا صَمَا [سورة طه: الآّه54]ء 
وقال: #وَا+ ار في عاب َي الحجَبٌّ* [سورة يوسف: الآية 11» وقال علو : «لآ صِيَامَ 
لمن َم يسع الصا ين الأَيلر؛ وعلئ هذا يضح إطلآق اشم الإلجماع على عَزْم الواجدد. 

والثَّانِي الاتّماق: يقال: أجْمّع القَوْمُ على كذاء أ صاروا ذُوِي جع كما يقال : 
الوا لمرلا دام وعلئ هذا فائّمَاقَ كلّ طائفةٍ علئ أَمْرٍ من الأمور دينيًا كان 
أو دنيوياً. يسمّى إجماعا حنَّ اتفاق اليَهودٍ والنّصَارىئْء وقال صاحبٌ «المُسَلّم؛ في ذ 
«المُسَلّم وحاشيته » وهو لغة: العَرْم والاثماق» وكلاهما من الْجَمْع» أي : منقول ا 
منه؛ لأن العَرْمَ م بأجتماع الخَوَاطرء والاتفاق بأجتماع الأغزام, وفيه ردٌ علئ شارح 
المُحْتَصَرِهِ حيث قال: الإجمع ذه يظلق على معنيين» أَحَدَُهُما: العَزّمء لفأجْمعُوا 
أمركم» أي : أَعْزِمُواء ومِنه : «لآصِيام لِمَْ لَمْيُجْمِع الصّيَامَ من الليلِ» . 


وزيم الاتماقٌ» وحقيقة : : أَجْمَعَ» صارّ ذا جَمْع؛ 6 وأَثمّرَ. وكلامه يُفِيِدٌ 
أنَّ الإجماعَ مشْتَرَكُ مَعْنْوِيٌ مَوْضوعٌ 0 المّرْءِ ذا جَمْع الشّاملة لصَيْرُورَتِهِ ذا كد 
لخواطره» وصيرورته ذا جمع لعزمه أو رأيه مع أَعْرّام القوْم أو آرائهم» وقال القاضي أَبُو بكر 
الْبَاقِلاَنِنُ : العَرْمُ يجع إلى الاثّماق؛ لان من أَتَقَّق علا شَيْءِء فقد عَرَّمَ عَلَيْه وعلى هذا 
يكونٌ العَزْم لازماً للاتّماق. فالإِجْمّاع عنده حقيقةٌ من الاتّماق مجازٌ في العَزْم . 

وقال ابن أمير حاج صاحبٌ «التقرير : َِائٍ أن عوك العا الأصليٌ له العَزّم» 
وأما الاق فلازمٌ اتفاقيٌ ضروريٌ للعَزْم من أكثرَ منْ واحدٍ؛ لأنَّ انّحادَ متعلّق عَزْم الجماعة 
يوجبٌ اتفاقهم عَلَيْه لا أنَّ |العزم ترج إلى الاتفاق؛ لأن من اتفق على شَيْعئء فقد عرّم 
عَلئف كما ذكره القاضي » نه ليس بمطْردٍء ولا أنه مشترلدٌ لفظيٌ بينهما كما ذكره الغزاليٌ أو 
لاي إليه مع أنه خلاف الأصل وقال ابن برهان ابن السمعاني : : العزم : أَشْبَهُ بِاللَّمَد 
والاتّماق: أشبه بالشّرعء ويجاب عنه بأن الاتّماق» وإن كان أشبه بالشّوْع فذاك لا ا كوته 
معنئ لغويّاء وكون الَفْظ مشتركاً بينه وبين العزم قال أبو علي الفارسي : يقال: أجمع القوم 
ذا صَارُوا ذِْي جَمْع كما يقال: لب وأتمر إذا ضار ذا لبن» وتمر» والّذي يظهر لي في 
تحرير المعنى انوي أنَّ بين العزم» والاتفاق وما وخضوصا فحياً يجتمعان في اتفاق 
الجماعة في إرادة شيءٍ وينفرد العزمٌ في إرادة الواجدء وينفرد الاثّماق في اتفاق الجماعة في 
قول أو فعل بدون إرادة وعزم. 


ولا رَيْبَ في أنَّ المعنى الثاني بالاصطلاحي أنسبء فإنَّ الاتفاق مطلق يشمل اتفاق 
جمع ماء ولو كفاراً على أمر ما ولو معصية» والاصطلاحي اتّمَاق مقيد. 

وقال ابن أمير حاج: كون المعنى الثاني أنْسّب مبنيعٌ على أنه إذا لم يبق من 
المجتهدين إلا واحد لا يكون قوله حجّة كما هو أحد القولين أي: وأما على رأي من يقول 
نه حجّة يكون المعنى الأول أَنْسَبَء فمن قال: إنه حجّة لا يقول إنه إجماع ؛ لأنه لا يصْدّق 
عَلَيْه تعريفُ الإجماع» فلا يكونٌ المَعنئئ الأول أنْسّبَء ويكون المعنى الثَّنى هو الْأَنْسَبُ. 
الْإِجْمَاعٌ أَصضطِلاحًا : 

عوفه الرازئٌ في «المَخصّول» بأنه: «عبارةٌ عن اتَّمَاق أهْل الحَلّ والعَمَدِ من أمّة 
محمد يك علئ أَمْرٍ من الأمور». 

وعرّفه الآمِدِيُ بقوله : اعبارةٌ عن أنَّمَاق جمْلَةٍ أَهْلٍ الحَلّ والعَقَدٍ من أمّةِ محمد بك في 
عَضْرٍ مِنَّ الأْصَارٍ علئ واقعةٍ من الوقائع» . 

وعرّفه النّظَامُ من المعتزلة بقوله: «مُو كل قول قامَّثْ حُجهُ حبّئ قول الواجد» . 

وعوّفه سراجٌ الدّين الأرمويٌ في «التحصيل» بقوله: «هو اتَمَاقُ المُسْلِمِين المُجْتَهدِينَ 
في أحْكام الشَّرْع علئ أُمْرٍ ما من أعتقادٍء أو قولو» أو فعل». 

ويمكن أن + يعرف بأنَّهِ اتفاقٌ المجتهدين مِنْ هذه الأمّة بد وفاة محمّد يَكِ في عَصْرٍ 

فقولنا : «اثَّاق» اي في التعريف يَحْحُ كل اتفاقي» درج عنه أُمْرَانِ: اختلافٌ 
0 وقول 0 الواعة؟ إذا 1 فإنة لا يكوث إ+ إجُماعاً؛ أن الاتفاق 
كالشكوت عند من ير أذ ذلك كاف في الإجما: اك ل 5 في الإجماع بالاعتقاد 
كما يؤْحَذُ من كلامهم في مواضعء فالمرادٌ به الاشتراكُ في الاعتقاد ع أو في الاعتقادٍ 
مع القوْل» :أن في الأعادى العدل» وهذا معْتّئئ قَوْلٍ مَنْ قال: أو مانعة خلو تجوز الجمع» 
ومعنى الات شِْرَاك في الاعتقاد أن يعتقدوا جميعاً الحكم اله جَمَعٌ عليه» وفي القول أن يتكلموا 
ا عليه » وفي الفعل أن يأتوا بمتعلّقه» إذا كان من باب الفعل». وفي السّكوت أن يقول 
بَعْضْهُم حكماً فى مسألة اجتهاديّة» ويسكت الباقون بعد العلم به» ومضى مدة التأمّل عَادَةَ 
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سُكوتاً مجرداً عن إمارَةٍ سخط وتقِيّة. وكل من الاتفاق القولي» والعملي يسمّى عزيمة» 
والسكوتي يسمّى رخصة. 

وقولنا: «المجتهدين فيه» للاستغراق» فيقضي أنه لا بُدّ مِنَّ الكلَّ فخرج به أمران 
اتفاق العوام إذ لا عِبْرَةَ به على التّحقيق» واتّماق بعض المجتهدين مع مخالفة الاخرين. 

وقولنا: «من هذه الأمة» خرج به اتفاق مجتهدي الشَرائِع السَالِمَةٍ. 

وقولنا: «بعد وفاة محمد َلِيَدا عَحكُُ ب«اتفاق»2 لا بالممتيلين ؛ لأن المجتهدين 
قبل وفاته اتفاقهم حجة بعد وفاته» وخرج به اتفاق المجتهدين في حياته؛ لأن قولهم دونه لا 
يصح» وإن كان معهم فالحجّة في قوله» وقولنا في عصر أيْ: في زمان قل أو كثرء وهو 
نكرة فالمراد الاتفاق في أيّ عصر كان. وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل المؤمنين إلى 
يوم القيامة» ولكن الحقّ أنَّ الأمة تطلق على الموجودين في عصر كما تُطْلَقُ على كل 
المؤمنين من لَدُنِ الْبعَْةِ إلى يَوْم القيَامَةِ» والمتبادر هو الإطلاق الأول» فيصح الاستغناء عنه 
ولذا قال التفتازاني في «التلويح» : ولا يخفى أن من تركة أي قَيْد «في عصر) إنما تركه 
لوضوحه لكن التصريح به أَنْسب بالتعريفاتأيْ: لاحتمال لفظ الأمّةِ المعنى الثاني : 
وهو كل المؤمنين» وقولنا: على أمر شرعيٌ قيِدْنَاهُ بالشّرْعي ؛ لأن الكلام في الإجماع الذي 
هو أحد الأدلة الشرعيّة» وهذا لا ينافي أنه قد يجمع على أمر لغويٌء أو عقليٌّ» أو دنيويّ. 


المَيْحثٌُ الأول فيما توت عَلَيْهِ الححية : 

إن إِنْبَاتَ حْجيّةَ الإجْمّاع يرتكز على دعائم ثلاث» إمكانه في نفسه». وإمكان العلم 
به» وإمكان نقله إلى من يحتج به» ولَقَدْ أراد منكرو حجيته أن يأتوا البنيان من قواعده 
فأنكروهاء وقالوا: على وجه الجمَالِ يمتنع ثبوت الإجماع» ولو ثبت يمتنعٌ العلم به» ولو 
علم يمتنع نقله إلى المجتهد فقد أسندوا كَلامَهُم هُم إلى تلآث جهات فلا بد لهذا من ثلاثة 
مقامات : 
المَقَامُ الآوّلُ في بيان إِمْكَان الإجْمَاع: 

ذف مهو العلماء إلى" أثد تك واكعره يعفك التطابفة والد واف ااعخالتهة 
وتحرير محل النزاع أنه لا خلاف لأحدٍ في إمكان الإجماع عقلا؛ 0 
تصور اتّماقَ المجتهدينَ في عصر على حُكُمٍ من الأحكام؛ ولأن أدلّهم نما تنتج استحالته 
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في حكم العَادَةِ» ولا في جوازه في ضَرُورِيّاتِ الأحكام» وإِنّما النزاع في إمكانه عادة في 
الاحكام الي لا تكون تعلومة بالضرورة» ونسب ابن الحاجب هذا القول إلى النَطَامٍ ووافقه 
العمل بن الهمام» وذكر العلامة السبكيٌ أن هذا قول بعض أصحابهء وأمًا رأي النّظام نَفْسِهِ 
مع بعض أصحابه» فهو: أنه يتصورء ولكن لا حجية فيه هكذا نقله القاضي وأبو إسحاق 
الشيرازيٌ وابنُ السمعانيّ وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه . 


شُبَهُ المُخَالِفِينَ في إمْكَانِ الإجمَاع : 

في هذا الصّدد لم يلجأ بعل المصئفين إلى أدلَةِ لإثبات دعوى الجمهورء وهي 
إمكان الإجماع» بل اكتفوا بإيراد شبه الخصوم ثم هدمهاء وفي ذلك إِشّعَار بأن دعواهم 
بلغت من البداهة إلى حدٌّ لا تحتاج فيه إلى دليل» أو تنبيه» ورب سكوت أفصّحٌ من كلام. 

قالوا: أولا: لو أمكره اثفاقهم لأمكن نقل الحكم إليهم جميعاً؛ لأنَّ اتفاقهم فرع 
تساويهم في نقل الحكم إليهم فلا يتّحقَقٌ إلا بعد تحققه» ونقل الحكم إليهم جميعاً باطل ؛ 
لأن انتشارهم في الأقطار يمنع منه عادة فبطل المقدم» وثبت نقيضه» وهو عدم إِمْكَانِهِ. 

والجوابُ: قولكم: «انتشارهم في الأقْطَارٍ يَمْنَمُ من نقل الحكم إليهم' مَمْنُوعٌ فإنَّهُ لا 
منع في المتواتر كالكتاب فهو لشهرته لا يخفى على أحد. ولا في أوائل الإسلام؛ لذن 
المجتهدين كانوا قليلين فيتيسّر نقل الحكم إليهم ولا بُعْدَ في جِدّهم في الطَّلب والبحث» 
فإن النتطلوت ل يحفن على الطالت الجاداة وله في طليه العلم لذأ يدكري اجي: تمدهع 
من رَحَل من أَصْفَهَانَ ببلاد الفرس إلى معرّة التُعحمان بالشّام على بعد ما بين البلدين» ولم 
يكن من غرض سوى تحقيق بعض مسائل العلمء وأمئّال هذا من طَلّبٍ العلم من المسلمين 
كثير تقرأ تاريخ حياتهم فتجدهم تحملوا المشاقٌ» واقتحموا العقبات» وساحوا في أرْجَاءِ 
الدّنيا العربية من «الفرس». و«العراق»» و«الشام». و«(مصرا» و«الأندلس» ليدرسوا على 
مشاهير العلماءء وليطفئوا نيران ظمَيْهم إلى العلوم بالري من مناهله؛ وبالجملة لم نجد أمة 
بذلت في هذا المضمار مثل ما بذلت هذه الأمة. 

قالوا ثانياً: لو أمكن اتفاقهم. فإمًا أن راع ناض أو ظنيّ إذْ لا بد للإجماع من 
ممتقند ةلسل وراءهما مُسْتََدٌ يُستند إليه» والتالي بشقيه بشقيه باطل أمّا القَاطِعٌ فلأن العادة تحيل 
عدم الاطلاع عليه لِتَوَكْرٍ الدّواعي على نقله» ولو اطلع عليه لنقل» لكنه لم ينقل فلم يطلع 
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عليه فليس الإِجْمَاعٌ عن قطعيئّء والظنيئٌ تحيل العادة الاتفاق عليه لاختلاف القرائح» 
وتباين الأنظار. 

والجواب بالمنع فيهماء ما القاطع فلأنه لا يجب نقله عادة إِذْ قد يستغنى عن نقله 
بحصول الإجماع الذي هو أقوى مِنْهُ لعدم احتماله النسخ» خلاف العام : وأما الطنئٌ فلأنه 
قد يكون جلياً فتقبله القرائح فتتفق عليه» واختلاف القرائح والأنظارٍ إِنَّمَا يمنع الاثّماق في 
الظن الخفيّ دون الجليّ . 
لْمََامُ النّانِي في بَيَانِ إمْكَانِ الْعِلّم بِالْإِجْمَاع: 

َعَم منكرو الإجْمّاع أنَّهُ على تقدير إمكانه» فالعلم به مُّحَالٌُ. 

وقالوا في بيانه: الطريق إلى العلم بإجماعهم إِمّا الإخبار بأن يخبر أهل الإجماع عن 
ماني وإمّا الحسنٌّ بأن نشاهد منهم فعلاً.ء أو تركاً يدل على ذلك» وكون الطريق إليه 
واحداً منهما باطل» إن سماع الأخبار يدلك من كل واحد من أَهْل الإجماع. أو مشاهدة 
فعل أو ترك منه يدل عَلَيْهِ يتوقف على معرفة أَعْيَانِهم واحداً واحداً» ومعرفة معتقدهم في 
هذه المسألَةّ» ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد والوقوف على هذه الثّلائة متعذر أمّا 
الأوّل: فلانتشارهم شرقاً وغرباً مع جواز حَفَاءِ واحد منهم بأنْ يكون أسيراً» أو محبوسا في 
عورف أذ ققطها 5 جبلء أو املا لا يعرف أنهُ من المجتهدين» وأما الثاني : 
فلاحتمال أن بعضهم يكذب» فيفتي على لاف اعتقاده خوفاً من سُلطان جائر» أو مجتهد 
ذي منصب أفت بخلافه . 

وأا الدَّلث: فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخرء وتقرير هذه الشُّبْهَةٍ مكذا: 
العلم باتّماقِ المجتهدين يتوف على معرفة أعيانهم» واعتقادهمء واجتماعهم في وقت 
واحدء وكل ما كان كَذْلِكَء فهو محال عادةء فالعلم باتفاقهم محال عادة» الصّغْرى 
ضروريةء والكبرئ ودَلِيلّها ما تقدّم. 
المقام الثالث في إمكان نقله إلى من يحتج به: 

هذه هي النقطة الثالثة التي أنكرها بعض النظامية والروافض توصلا إلى إنكار حجية 
الإجماع» قالوا: لو أمكن نقل الإجماعء فإما أن يُنقل بطريق الاحاد أو التواترء والتالي 
بشقيه باطل . 
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أمّا الآحاد : انها لد ا ا م ونا الوا فلأنه 
إلينا. 


. وقد أجاب عن شبهة المقامين كثير من المؤْلَمِين بأنه تشكيكٌ في مصادمة الضرورة؛ 
لذن قاطعون بإجماع كل عصر على تقديم القاطع على المظنون» وقد تواتر إلينا أيضاً إجماع 
الصحابة على ذلك بحيث لا شبهة فيه وما ذلك إلا بثبوته عنهم وبنقله إليناء وقد أورد 
الشوكاني عليه وهو ممن يرى عدم إمكان نقله: أنه مصادرةٌ على المطلوب؛ إذ قد أثبتم 
إمكان نقل الإجماع بنقل الإجماعء وهو إثبات للشيء بنفسهء وهو إيراد ساقط؛ فإنا قد 
أثبتنا مُذَّعانا بتحقق صورة خاصّة مفروضة التسليم والثبوت من الطرفين» وهذه الصورة لا 
يتوقف ثبوتها والقول بها على القول بإمكان نقل الإجماعء وأورد ثانياً أن تقديم القاطع أمر 
ضروريٌ يعرف اتفاقهم عليه من أن مثله لا ينكره أحد؛ إذ من المعلوم أن كل متشرع لا يقدم 
الحجة الضعيفة على الحجة القوية» وأما من طريق النقل تواتراً فلاء فثبت أن العلم بالإجماع 
ونقله غير ممكتين . 

وجوابه كما يؤخذ من شارح «المسلم/ أنه في القرون الثلاثة لاسيما القرن الأول كان 
المجتهدون معلومينَ بأسمائهم» وأعيانهم» وأمكنتهم ومعرفة أقوالهم ومذاهبهم ميسورة 
للطالب الجادٌء وكلهم في ذلك العصر مجدون؛ فإنهم يعلمون أن اتفاق كل المجتهدين 
حجة قطعيّة من الأحاديث الواردة في ذلك؛ فهم يجدون في طلبه كما يجدون في طلب 
الكتاب والسنة» وقد علمنا علماً ضرورياً بطريق التجربة والتكرار» أي : تجرية ة الناس لهم 
وتكرار استفتائهم واحداً بعد واحد ‏ عدم رجوعهم عما هم عليه قبل قول الاخرء وقامت 
القرائن الجلية والخفية على أنهم لم يكذبوا لا عمداً ولا سهواً؛ كيف وهم الذين لم نسمع 
بمثلهم في عدالتهم» ودقتهم» ونزاهتهمء ركب القالع على المكانونابين هذا القبيل» فإنه 
علم بالمشاهدة أن المجتهدين من الصحابة والتابعين كانوا يقدّمون القاطع على المظنون» 
وعلم أن ذلك كان عله لهم وأن واحداً منهم لم يرجع قبل تقديم الأخت فثبت أن 
إجماعهم قد وقع من غير ارتياب» فقد ثبت جليًا أن العلم بالإجماع بطريق النقل أُمْدٌ 
ممكرنٌ. 
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المَبِحَتُ التَّنِي في إِنْبات أَنَّ الإجْمَاعَ جه : 
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اعد ته ويا عند اجيم من أَهْلٍ القبلة» ويفيد العلمّ الجازم ولا عبرة بمن 
خالف في حجيّته كالنظَامٍ والشيعة» وبعض الخوار ج؛ لأنهم قليلون من أهل البدع والأهواء 
قد حَدَنُوا بعد الاتفاق» يشككون في الضّدُوريات الدَّينئّة» كالسُّوفسطائئة .في الضّروريات 
العقلّة وقد احتيجّ أهل الحقّ بمسالك من الكتاب والسُنَةِ والمعقول. 


المَسْلَكُ الأَوَّلُ الْكِتَابُ: 
استدلٌ الشافعيٌ ‏ رضي الله عَنْه - على حجيّةِ الإجماع في «رسالته» بقو له 0 
وَمَنْ يَُاقِقٍ الَسُولَ مِنْ بَْدٍ ما تَييِنَ لَه الْهُدَئ ويتبغْ َبْرَ سيبل المُؤْمِنينَ نول ما تو 
نضله جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصير ا [سورة النساء: الآية ]1١١6‏ ذكر العلامة الحتكي: كَّ الشَافِِيّ 
ا الاسْتِدْلالَ ِهذه الأب يَعْد أن ته الْقَدَآنَ َدَتَ مكاتءوانّةُ لم يسبق إليه» وقد 
احتجّوا بآيات أخرئ» ولك هله الآية يه أشهرها وأقواها دلالة. 


ووجه الدَّلالَةٍ فيها كما يؤخذ من شرح العضد على المختصر: أن الله - سبحانه 
وتعالى - جمع بين مُشَاقُةِ السول. واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد؛ فيلزم أن يكون 
باع غير سبيل المؤمنين حراماً إذْ لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد كالزّنا وأكل الخبز مثلا» 
وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب باع سبيلهم» إِذْ لا مخرج عنهما وَالإِجْمَاءٌ يي 
فيجب اتباعه . 

كَالَ السّعْدٌُ: قوله: «إذ لا مَخْرَحَ عنهما؛ إشارة إلى أنَّ حُرْمَة أتَبَاع غير سبيلهم» وإنْ 
كانت أعم من وجوب تباع سبيلهم بحسب المفهوم ‏ لكن لا مخرج بحسب الوجود من 
انبا غير سبيلهم واتباع سبيلهم ؛ لأن ترك انبا سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم إذ معنى السبيل 
ههنا ما يختاره الإنْسانٌ لنفسه من قول أو فِعْلِء وقد اعتّرِضَ على هذا الدّليل بوجوه كثيرة» 
والفصلوا عنياء- أطهها ما الذلكزهة .وهو أن هذه الآية ظاهرة لعدم قطعيّة لفظ «سبيل 
المؤمنين» في خصوص المُدَّعَىء وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوهاً من النَخْصِيصء 
لجواز أن يراد سبيلهم في متابعةٍ الرسول أو في مناصرته» أ في الاقتداء بهء أؤ فيما به 
صاروا مؤمنين» وهو الإيمان» وإذا قام الاحتمال كان غايتها الور وَالتَّمَمّك بالظّاهر إِنّما 
يثبت بالإجماع» ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعةٍ من اتبَاع الظنّ .نحو قوله تعالى: 
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ولا 2 مَا لَنِسَ لَك به عِلَمُ [سورة الإسراء: الآية 5] فيكون إثنانا للاجباع يما الا قلت 3 
حجيته إلا به قيصِيرُ دورً. وأجَاب شَارِحُ النُْرِير على طَرِيقَةٍ أكثر الحَتَِية يما حاصله نا لا 
َسَلَّدُ أن الآية ليست قطي بل هي قطعية» واحتمال النَخْصِيصِ ءَ عَيْدُ قَادِح فَإنَّ حكم العام 
كوت الحكم فيما يتناوله قطعاً فيتم الكمَّكُ بها من غير احتياج إلى الإججماع فلا دَوْرء 
وناقَسّهُ شرح «المُسَا م) بأن معنى كون العام قَطْهِيًا فيما يتناوله أنه لا يحتمل خلافه احتمالاً 
ناشئاً عن دليل» » وإِنْ كَانَ فيه مطلق احتمال فهو قَطْعٌِ بالمعنق الأعمء رالا جما قطعويٌ 
بمعنى أنه يقطع الاحتمال مطلقاً فهو قطعي بالمعنى الأخص» 00 
يصْلّحُ أصْلاٌء ومثبتاً للإجماع إِذِ المستند إلى الشيء ء لا يكون أعلى حالاً منه» وأُجِيبٌ 

سنا أن الآة ليست قطعئة بل ايها الّهورء كن لا نسلم أن السك بالطّامرء د إنما يعي 
بالإجماع. بل لأن الْعُدُولَ إلى خلافه بلا دليل يحتمله غير معقول . 


المَسْلَكُ الثاني السّنَهُ: 
احتخُوا منها بأحاديث كثيرة: 
منها : ما لعرت ابو داووحن أن مالك الاشعريع دارظي اللذاغنه - عن اللي بك أنه 


قال: «إنَّ الله أَجَارَكُم مِنْ تَلدَثِ خلال ألا يَدْعْوَ عَلَيْكُم نييِكُمْ فتَهْلِكُوا وال يَظْهَرَ أَهْل البَاطِلٍ 
عَلَى أَهل الْحَقّ وألاً تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَادلة) . 

ومنها ما رواه مد والطَبرَانِيُ عن ابن هانىء الخَوْلانِيَ عمّن أخبره عن أبي بْضْرة 
الغفاريٌ قال: قال رسول الله يك : «سَأَلْتْ بي أزبعاً فأَعْطَانِي كَدناً وَمَعَنِى وَاحِدَةّ سألث 
مسي دم كم 

قال في'التَفْرِيرٍا: قال شيخنا الحافظٌ رجاله رِجَالٌ الصّحِيح إلا التابعي المبهم. وله 
شاهد مرسل أيضا أخرجه الطبريٌ في تفسير سورة الأنعام . 

ومنها قوله وكهو: إن الله لآ يَجْمَعْ أمتي» أو قال كه عدن محمد عَلَى ضَلولٌَ ويد الله َع 
الْجَمَاعَقٍَ *ا ون 5 م1 إلى الاو روا اترعلذي عن اين عدر - رضي الله عنه عن انبح يلل 

ومنها ما رواه ابن مَاجَة بلفظ «إنَّ أمّي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف 


فعليكم بالسّوادٍ الأَعْظَم) . 
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ومنها قوله عله : ١مَنْ‏ َاَقَ الْجمَاعَة َه شرا فَقَد حَلَعَ رئقة الإسلام من عُنقِها أخرجة 
الحاكم في «مستدركه») من حديث أبي دَرٌّء إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تُخْصَئ 
روعت الاسعدلال يها أنها زان ذويت احادا لكن المثر اليسدزك ينها - وهو عِضمَةُ هذه الم 
عن الخطأء والصّلالة ‏ قد تواتر وحصل العلم به لما صَدَّحُوا به من أن كمْرَة : الاحاد المتفقة 
في معنى» ولو التزماً توجب العلم بالقدر المُشْتكِبينهاء وهذا العلم ضروريٌ لا يحتاج إلى 
دليل» بل يعلم تحققه عند الرجوع إلى الوجدان» وهو المسمّى في الاصطلاح بالتواتر 
المعنوي كُشْجَاعَة عَلِيٌ وجود حاتم وقد اعترض على هذا الدّليل من وجهين: الآَوَلَُ أنا لا 
مله أن هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي» فإِنّهُ ليس بمستبعد في العرف إقدام 
عشرين على الكذب في واقعةٍ معيَّةٍ بعبارات مخْتلمَةَ» والجواب أنَّ ما ذكر تشكيك في 
الصَّرُورِيٌ فإنَّ كل والحو نو كته الأخبار باتقزاده وان تجا تطقق الككليت إلية إلا أن كل 
عاقل يجدٌ من نفسبه بعد الاطلاع على جملة هذه الأخبار أن قصد رسول اله يمنها تعظيمٌ هذه 
الاق وعصمتها عن الخطأ كنا علم بالضّرورة سحخاء حاتم وكنجَاغة علي ) وإقدام 
غشرين» أو أكتر.من العدول الأختار :من أصحاب رسول الله يي على الكذيب في واقعة من 
الوقائع مما لا يكَاد وهم خصوصا ١‏ وفن نلق الأقة هذه الأحبار بالعول: واحتجت بها في 
عصر الصحابة والتابعين على أنهُ لو تَمَّ ما قلتم لاقتضَئ إِنْكار التَوَاثرٍ المَحْتَويّ رَأساً إذ مثله 
يرد على كل ما اذَعَىْ تواتر معناه. 


الوجه التي على تقدير تَسْلِيمٍ تواتر له الأعمار م د المُرَادِء وهو الْقَدْدُ 
المشترك يم لأنه إمَا أَنْ يَكُونَ هو أنَّ الإجماع حُجَة أو يق اج فعلى الأوّلٍ 
يلزمكم أَدٌعاءٌ أنَّ حجيّة الإجماع متواترة» وأنَّ مثلها كمثل غزوة بذو رذلل تاظل ولا لما 
وقع فيها خلاف وعلى الثاني إن أردتم به تعظيم الأمَةِ مُطلَقَا فلا يفيد الغرض» وإن أردتم به 
التَّْظِيمَ المنافي لإِقَدَامِهِم على الخطأ في شَيْءِ ماءيعني عِضْمَة الم رجع إلى الأول وقد 
أبطلناه» وجوابه إِمّا باختيار الشَّقٌّ الأوَلٍِء ونقول إنه مُتّواتِرِ قطعاً لا ريب فيه» وقولكم لو 
تواتر لكان كَعَرْوَةِ بدرء “قلنا: هو كَمَرْوَة بدر. كيف وقد تواتر من لَدّنْ رسول الله كه إلى 
الان تخطتة المُخَالفِ للإجماع؟ وهل هذا إلا تواتر لحجيّته؟ والتواتر لا يوجب أنْ ون 
الكل عالمين به؛ ألا ترئ أن أكثر العوامٌ ملا يَعلَمُونَ غزوة بدر أصلاً؟ بل المتواير نما يكون 
متواتراً عند من وصل إليه أخبار الجماعة» وذلك بِمُطَالَحَةٍ الوقائع» والمُحَالِفُونَ لم يطالعواء 


١ وذ‎ 


وإمًا باختيار الشَّقٌ الَّنيِء وهو أنَّ المُرَاد بأَْدْرِ المشترك عِصْمَة الم وقولكم: «يرجع إلى 
المعنى الأول» غير صحيح» بل هو معنى آخر يلزمه المعنى الأول. 
المَسْلَكُ التَالِتُ:المَعْقُولٌُ: 

ولنا فيه دليلان: 

الدليل الأوّل: أَنَّهُم اتََقُوا في كل عصر على القطع بِتَخْطَِةِ المُخَالِفٍ للإجماع من 
حيث هو إجماعء وعدُوا تَْرِيقَ عَضَا الجماعة من الكسلمية أمرا عظيما ونيا كيرا 
والعادة تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأخيارٍ المحقَّقِينَ من الصَّحَابة» والتَابعين على قطع في 
حكم شرعيٌ ) لا سيّما القطعٌ بكون المخالفةٍ أمراً عظيماًء إلا عن نصصّ قاطع على خطأً 
المخالف» بحيث لا يكون للارتياب فيد اتفال "كانه فد علم بِالّجْرِبَة والتّكْرَارٍ من 
أحوالهم؛ وفتاويهم علماً ضروريً نهم ما كانوا. يقطعون بشيء إل ما كان كالشّمسِ على 
نصف النَّهَاٍ ولا أَدَلَ على تحقّظهم ودقّتهم من امتناعهم عن جمع القرآن؛ لأنه لم يجمع 
في عَضْرٍ الرَسُولِء ولم يأمرهم به ومن برضاهم بالرّجّ في السّجَونٍء واستعذابهم الجلد. 
والعذاب ذُونَ أن يفوهوا بما يُوهِمْ خلاف الشّريعة» فبعيد على هؤلاء أن يقولواء بل يقطعوا 
بحكمء دعن مر تازه وإِذَا قطعنا بتخطثة المُّخَالِفٍ للإجماع قطعنا بحفَيَيِه وتصويبه» 
ونظم الدّليل هكذا: لو لم يكن الإجماغ حجّة قطعيّة لما أجمعوا على القطع بتخطئة 
المخالف لل لكن التَّالي باطل» فإِنَّ إجماعهم على ذلك مد متوارث فيما بينهم» 
فالتّك فيه كالشّكٌ في الضّرورّات» وإذا بطل التالي» بطل المقدَّم» وثبت نقيضه» وهو 
كون الإجماع حجّة؛ وهو المطلوب» ودليل الوم حكم العادة المتقدّم» وقد اغْتَرضَ على 
هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ فيه مصادرة على المطلوب؛ لأنّكم إِمَا أن تستندوا في إثبات الحجيّة 
إلى ِجْماعِهِمْ على القطع بتخطئة المخالف فقد أنْبتُمُ الإجماع بالإجماع. أو إلى نص قاطع 
في ذلك دل عليه إجماعهم عادة» فقد ْنم الإجمَاعَ بنصنّ دل عليه إجماعهم؛ ولا يخفى ما 
في ذلك من المصادرة على المطلوب» وخلاصة الجواب عه آنا نستدكٌ على حجة 
الإجماع بوجود نص قاطع ولا عله وكوي صورة من الإجماع. وثبوت هذه الصّورة من 
الإجماع , لا يتوقف على كون الإجماع حجّة. فالمتوقّف غير المتوكف عَلَيْهِ . 

الوجه الثاني : قولكم: «العادة قاضيةٌ بأن مثل هذا الاتّماق لا يكون إل عن نص قاطع» 
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معارض بِأنَّه لو كان عن نصنٌ قاطع لتواتر لتوثُرٍ الدّواعي على نقله» والتالي باطل» إذ لو 
تواتر لنقل» ولم وينقل . 

والجواب عنه أنَّا نمنع الملازمة؛ لأن تواتر الملزوم» وهو الإِجْمَاعٌ على القطع 
بالتخطئة أغنى عن تواتر اللازم» وهو النَّصنُ القاطع الدالٌ على ذلك . 

الوجه الثَّالث: قولكم: «العادة قاضيةٌ بأن مثل هذا الاتّفاق لا يكون إلا عن نص 
قاطع» منقوض أيْضاً اماع المَلآسِفَةٍ علئ قِدَم العالم» ٠‏ واليهود على أن لا نبي بعد مُوسئ» 
والنّصَارئ على أنَّ عيسئ قد قتل» إن الدَليلَ يجري في هذه الصُور مع تخلفِ حكمه عنها؛ 
لأنّ العادة لا تحكم باستنادها إل قاطع , والجواب نا لا نسلَّمُ جرياتة فيهاء فنا قد ذكرنا 
في الدليل أنَّ العادة تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأخيار الصالحين المعلوم فضلهم بمشاهدة 
أحوالهم الشّريفة» وسماع الأخبار المشرفة عنهمء وهذا غير موجود في إجماع من ذكرء 
وأيضاً إجماع الفَلآسِفَة ناشىء عن نظر عَقَلِيَ يزاحمة الوهمء واشتباه الصّحيح بِالمَاسِدٍ فيه 
كثير» ومثله لا تَقضِي العَادة بأسِنادِه إلى القاطع بخلاف الإجماع في الشَّرعيّاتء فإِنَّ الفرق 
بين قطعيّها وظنيّها بَيّن لا يشتبه على أهل المعرفة» والتمييز فضلاً عن المحققين 
المجتهدين» وأمًا إجماع اليهود والنّصارى فليس عن تحقيق» بل هو ناشىء عن اتبَاعِهُم 
لاحاد الأوائل «َالَذِينَ 0 الْكِتّابَ يديهم 3 ار هذا من علد الله [سورة البقرة: 
الآية 0/8] فلا توجب العادة استناده إلى القاطع. وأمًا الصَّْخَابَه والتّابعُونَ» َإنَهُم 0 غير 
تابعين لأحدٍ. 


الدَلِيلُ النَانِي: من أدِلَةٍ المعقول أنَهُم أجمعوا على أنَّ الماع يدم على القاطع من 
الكتاب ادا وذلك ١‏ عي أنَّ النُصوص الْمَطْءِيّة تحتمل النّسْحّ في الجملة بخلاف 


واكيهوا أبضا على 222701 بل القاطع هو المُقَدّمُّ فلو 
لم يكن الإجماع حبَّةَ قطعيّة لما أجمعوا على تقديمه على القاطع» لكن التالي باطلٌ» فبطل 
المُقَدَمُ وثبت نقيضهء وهو أَنَّهُ حجة قَطِْيّةٌ وهو المطلوب» وقد اعترض عليه» وعلى 
الدليل السابق بأنَّ مقتضاها أن الإِجْمَاعَء إِنّما يكون حجّة قطعيّة إذا بلغ المجمعون عدد 
التّواتر فإن ما لم يبلغ فيه المجمعون عدد النّواتر لا يقطع بتخطئة مخالفهء ولا يقدّم على' 
القاطع إجماعا. ْ 


والجواب أن لا نسلم أنَّ مقتضاهما ما ذَكرَ إذ كل منهما ناهض في إِجْمَاعٍ المسلمين 
ل 0 يتعّض فيهما 


ويل قَوْلٍ الْإمَام 0 امَنٍ أَدّعَى لإجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ» : 
عثر الخصومٌ على عبارة| للإمام أحمد بْنِ حنبلٍ ‏ رضي الله عنه - تؤيّد في ظاهرها 

دعواهم فتشبّئوا بهاء وظنُوا أنّهم حصلوا على شيء وما حصلوا على شيء» وهذه العبارة 
هي قوله: «مَنِ أدّعى الإجماعَ فهو كَاذْبٌ». ولإِبْطالٍ تمسّكهم بها نقول: إِنَّ الإمام أحمد 
أطلقٌّ الْقَولَ بصكة ليث ا يا ا ل ل ل أجمع 
الثامن على أن هذه الآية في الصَّلدة يعني : : #وإذًا ة قْرِىءَ الْقَرآنُ فَأسْتَمِعُوا ُ وأَنصتُوا» [سورة 
الأعراف: الآية 504] فلو ل يَرَ ثبوت الإجُماع» وثبوت العلم ناما أطلن القول بِصِحَتِهِ فمن 
المُكنّمٍ أن تُوَوّل عبارته تأويلاً يتن وقوله هذاء وقد ذكروا له عدَّة تأويلات: 

منها : ماقاله شارح المُخْتصَرء وتبعه صاحب «التَْرِير) و'المُسَلُمٍ؛ : أنّهُمحمول على 
استبعاد انفراد ناقله به فمَعْنَاةُ ه من اذّعى الإجماع حيث لم يطَلِعْ عليه سوا فهو كاذب» ِذْ 
لو كان صادقاً لاطَلَمَ عليه غيره. 


ومنها: ما نقله صاحب التقرير عن أصحاب الإمام أحمد نَهُ قاله على جهة الوَرّع 
لجواز أن يكون نباك حلاف لم ييلخه قمعنادسسن أدعى الالجماع جازما به مع احتمال وُجُودٍ 
حارو نياج نوو كاد وَيُشهدٌ لهذا لفظه" في ووابة ابنه عبد الله وهو من ادّع 
الإجماع فقد كذبء لعَلَّ النّاسَ قد اختلفوا»» ولكن تَقُولُ: لا نعلم النَّاس اختلفوا إذا لم 
يبلغه . 


ومنها: ما نقله في التي أيضاً عن ابن رجب أنه قاله إنُكاراً على فقهاء المُعَِْلة الَِينَ 
دَعُون إِجْمَاعَ النّاسِ على ما يقولون» وكانوا من أقلّ النّاسِ معرفة بأقوال الصَّحابٍَ 
والنَّابعِينَ» وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احْتِجاجٌ بإِجْمَاع بعد التَّابِعِينَء أو بعد القرون 
المََّائَةِ فمعناه من أذّعئ الإجماع من هؤلاء المعتزلة علئ رَأَيه الَذِي انفرد به» فهو كاذب . 


ومنها: أنه محمول على حدوثه الآن) فمعناه : من أدّعول حدوث الإجماع الآنء فهو 
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كاذب 0 إمكانه أو إمكان الاطلاع عَلَيْه وبهذا بطل تأبيد دعواهم بها ولم ب يبق لهم 


والله عل 11 


وَرَبََْا الْقَوْلَجالقياس ؛ لأَنَّ مكانته بعد الكتاب والسّنَّ والإِجْمّاع . 

وسوف نتكلم عن مكانته من مصادر الشَّرِيعَةٍ الإسلاميّة ومدى الحاجة إليه» ونتكلم عنه 
ننه واعطلحما وتحكارة الأفنواكين' لمعن القيائن لغة ولكلم ع جيه القيامن+ 
وكيف هو أصل من أصول التّشْرِيع» والحجج الدَّالة على أصليّته وحجيته» ودفع حجج 
المنكرين بعد مناقشتها وَدَحْضِها . 

وسوف نذكر مبحثأعن وقوع القياس وعدمهء وأدلّة الوقوع سَمْعاً وعقلاً . 

وقد فصَّلْنا فيه القرؤل؛ لكثرة الخلاف فيه ورد البعض له. 


فنقول : 


)١(‏ ينظر: ما يتعلق بالإجماع ومسائله في كشف القناع عن حجية الإجماع لشيخنا محمد أبو ريا ص ١‏ وما 
بعدها. والإجماع لشيخنا أحمد عبد الغنى ص 7" وما بعدهاء البرهان لإمام الحرمين الاك البحر 
المحيط للزركشي 5/ 475 » الإحكام في أصول الأحكام للأمدي »1794/١‏ سلاسل الذهب للزركشي 
ص 0777 التمهيد للأسنوي ص 450١‏ ءنهاية السول له 7717/7, زوائد الأصول له ص 777؛ منهاج 
العقول للبدخشي »79/7//١‏ غاية الوصول للشنيخ زكريا الأنصاري ص »7١5‏ التحصيل من المحصول 
للأرموي فض المنخول للغزالى ص 07 المستصفى له الاك حاشية البناق ا 

: الإبهاج لابن السبكي 54/7"؛ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 3741/7 حاشية العطار على جمع 
الجوامع 7 المعتمد لأبي الحسين ؟١/7؛‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
ص 2.475 التحرير لابن الهمام ص 794 تيسير التحرير لأمير بادشاه 7/ 2575 التقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج "/ »8٠‏ ميزان الأصول للسمرقندي 094/1/ء كشف الأسرار للنسفي 218٠/١‏ حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 275/7 شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني 24١/7‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »7١9‏ شرح المنار لابن ملك 
ص 49» الوجيز للكراماستى ص »5١‏ تقريب الوصول لابن جرَيَ ص »١175‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص 7١‏ شرح مختصر المنار للكوراني ص 249 نشر البنود للشنقيطي 075/9 شرح 


مَكَانةُ القيّاس مِنْ مَصَاوِرٍ الشَّرِيعَةٍ الإسلآميّة» وَمَدَى الحَاجَة إليْه: 

امتهلالا : تقول الحمة :الذي أتقّظ الشقول عن رثويهاء: ونته الأفكار مز فعا 
فراحت تتلمّس مناص النقُص في حياتنا العلميّة» وترْسُةُ طرق الإضلاح لسعادة الدُنيا 
والآخرّة» والصَّلاةُ والسّلامُ عَلى رُسُلِهِ وأنبيائه ومَنْ سار عَلىْ دربهم من عباده وأوليائه. 

وبعد» فإن كتاب الله تعاّئ هو المصْدَرٌ الأول من مصاير الشّريعة الإِسْلاّميّة تبْياناً لكل 
شيْءٍ عَلى سبيل الإجْمّال تارق والتصيل تارة أخرئ. وتُعتبر السُنّة النبويَةُ المطهرة هي 
المصَِدرٌ الثَانِيَ من مصادر الشرية الإسلاميّة وذلك بدَغْوة القرآنٍ الكرِيم إلى وجوب اتباع 
السُّنّةَ النبويّة : «إومًا آَاكُمُ الَسُولٌ فَحُذُوه َم نهاك عَنْهُ عَنْهُ فَأَنتَهُوا» [سورة الحشر: الآية 5] كمأ 
قال سبحانه : وَأَطِيعُوا الله وَأَطْيعُوا الدَسُولَ وَأَحَذَرُوا [سورة المائدة: الآية/؟ة], ' 

ويُعْتبَر الإجماعٌ هو المصدّر الثالثُ من مصادر الشّريعة الإسلاميّة» كما دلت على 
ذلك نصوصٌ ل الكتاب والسّنّةِ على أن الأمّة الإسلاميّة لا تجتمع على ضلالةٍ. وعلَيّه فإِجْمَاع 
لأمّة على حم ما منّ الأحكام الإسلامية دليلٌ على أنه حقّ مطايقٌ للواقع 

فالإجماعٌ إذن هو المصدرٌ اللَلِثُ بأعتبار دلالةٍ المصْدَريْن الأَوََيّن عليه أي: الكتاب 
والسْنٍ - لا بأعتبار متي في الكلآلة, بعلم بثبوته ودلالته يُقدّم عليهماء فيكونان 
عند معارضته إياهما مؤوَلَيْنَ أو منتوقية 4 أو مخصَّصَيْنءء أو كاين لكنّ النْخ 
والنّخْصِيص والتّقبيد إنما هو بالمُسْسنّد الذي استند الإجماع عله و لم يَصل إلتَناء لا 
بنَفُْس الإجماع ؛ لأنه لا دَخْل لآراء الرّجَال في تحديد أحكام الله تعالى . 

وأمًا عند ظنٌّ ثبوت الإجماع؛ بِأنْ نَقلَ إلَْنا آحَاداًء أو ظن دلالته بأنْ كان إجْماعاً 
سكوييًا مثلاً فإنْ نبت حُكماً مسكوتاً عه كان مقبولاً » وإن خَارضن كاا أواشنةه :فلا بد 
من الجمع أو الترجيح علئ القواعدٍ المعروقة عنْد الأصوليّين. 


ومما يملا النَمْسِْ إعجاباً بالشّريعة الإسلاميّة المطهّرة» وإتّباراً لشأئها أنّها ضمّت إلى 
أصولها الثّلثة السابقة - أغني : القرآنَ والسّنّة وَالإجْمّاع - أصلا رابعاً؛ ألا وهو القيامن» 
وبذلك ضَمِنتٍ الشريعة الإسلاميّة الْدَاءُ لنفسها البقاء أَبَدَ التُهور والأعْصّاره كما ضَمِنَت 
لَِفسْها الانّسَاع ؛ لتشمل مصالِح النّاسء سوا كانوا في صِسْرَاءَ قاحلةٍ» أم كانوا في الحضارة 
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فإذا نل بالئّاس حادثةٌ جديدةٌ لا عَهْدَ لِهُمْ بهاء أو عَنَّتْ لهم مسْألهٌ لم تكن منْ ذي 
َبْلُّء ضيف للقانونٍ ما يَسْدٌ الحاجة ويُكَمّل النقص. ولكنٌ الأحكام الإلهيّة لا مجال للرأي 
فيهاء فلا يراد أو ينقص فيها بالهَوَئ: كما أنَّ نصوصن التّشْريع التي بِيْن أيدينا - محصورة 
ومحدودةٌ؛ فلا سبيل إلى أن تَنّسع هذه الشريعةٌ العَرّاء لمصالح النّاسء وما يَنّزِل بهم من 
ككوة ولحدافة. إلا أن كد من فللك التطوضي الديزة أصؤلا رذ إلبها فووعها وَنتيين 
عَلَيْها أشباهَها . ْ ظ 

إِذَنْ القيامسٌ هو المضدّر الرَابعُ مِنْ مصادر الشّريعة الإسلاميّة» بأعتبار دَلآلَهَ المصادِرٍ 
لثّلائة ‏ القرآنء والسُِنّه والإجمَاع - عليْهء كما أنَّ منزلة القياس منْ هذه المصّادر الثّلاثة 
00 أو النَّاسِخْ» أو الشّارِح» أو المُكَمّل ما لم يكن مردوداً بَاطِلا . 

والقياسُ مضدرٌ مهم لا بد منه ولاعية للمجهة عن أنه الهادي إلى عِلَلٍ 
الأخكام» والكاشفتُ عَنْ أسْرَار التَكاليف . 

عر اح اول لمكن بسدى الجات انه لا لسن لحك كن للق رين 
536 الإجماع , حا لا يعمل المجتهدٌ بمقتضى قياس تاطل أو مود وق من حيثٌ لا 

0 يَشْعْر؛ لمعارضته لما لَّمْ يعدَمْه من القواطع , أو الظّواهر التي هي أَرْجَحُ منه. 

ولخد القداية ب انق مصادر الشريعة الإسلاميّة عن المعو الع 
ذكاء عقله وصفاءِ رُوحه؛ لأنَّ المصادر الثلانة الأخرئ مينّاها التّقلء أما القيامرئ فمبناة 
معر فد عِلَلٍ الأخكامء ووجود هذه العلل في المروع » وهذان الأمران يحتاجان إلى فِكْرٍ 
وتأقلٍ واعتمادٍ على على العَقّل والذّكاء. 

ولقد حاول قَْمٌ أطْراحَ النَظَر في القياس» فَأحَذُوا يتلقّفُون الشّبه ويتصيّدون المآخدَ 
ليغتالوا من الشريعة الإسلاميّة أَصْلا أصيلاٌ من أصُولِهاء وركناً ركيئاً من أزكانها. 

وهح بِهذًا يحولون بَيْن الشّريعة الإسلاميّة وبين مهمتها في الحياةء وهي أن تبقى أَبدَ 
الدهور قانوناً للنّاسء وأن يجد النَّاُ فيها على اختلافي زمانِهِم ومكانِهم كلّ ما يطمَحُون 
إليه في الدّنيا والآخرة. 

لا سكّما» 0000 قلنا ‏ محدودةٌ مخضورة والوقوفٌ عنّد ظواهرها 2 
507 ولا د يمتنع النَقْصِيدُ وَالَّْريطُ في شيء ما يمتنعان في أسْتنبَاط الشرائع » وتعدّف 
الأحكام. 
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القيّامن أصلّ من أَصُولٍ الفِقّه : 

الح الذي لا مِؤيَة فيه أنَّ القياس أْضلٌ أصيلٌ من أصول الفقّه بل مدن الصَّوابَ 
إذا قلنا: إنَّ القياسَ من أدق مباحث أصُول الفِقّه وأَعْمّقها أثراً. 

وقد اختلف العْلمَاءُ في كو القياس أَصْلةٌ من أصّول الفقه لي بأضل ء ولكل 
فريق أدلَتّه وبراهيئهُ : 

حيث ذَهَبَ الأكثرون من جُمْهور الأصوليّين والمُقَهاء إلى أنَّ القياس أصْلٌ من أصول 
الفقه» ودليلٌ من أدلَيهِ كالكتاب والشنّة والإجْمّاع . 

يئما يي إنام التحرمين أن اللتداس لبدو بأضل من سول النت وتحكئه علرز ذلك أن 
الأدلّة نما تُطْلَق على المقطوع به» والقياسئ لا بُمِيدُ إلا الظنّء وهذا مَمْنوعٌ . 

وكلام إمام الحرمين ممنوعٌ؛ لأن القياس قد يكون قطعيًا . 

وقد وجّه العلاّمةٌ الشَّربينيٌ ما قاله مام الحرمين بقوله: الظَّاهِدُ أن أصُولَ الفقْهِ عند 
إمام الحرمين لا يطل إلا على ما يت الفِقَة بالاستقلال؛ بألا يحتاج في الدَّلاَةِ على الحَكُم 
لأحد هذه الغّلائة ضرورة تَوِِ على العلة المُنصُوصة بأحدهاء أو المستَبطة مما نص عليه 
به بت أن كونه كف لاتفاقق القن ف أصول الفقة: 


وقد يقول قائل: إِنَّ الإجماع يفتقر أَيْضاً إلَى السّنّدء فَينبَي آلا يكونَ من الأصُول 
على هذا. ش 

وقد كمّانا مؤنة الردٌ صاحبٌ «التلُويح»»حيِتُ أجاب بأنَّ الإجماع إنما يحتاج إلى السَّنّد 
في تحققه ىه لا في نفس الدّلالة على الحكمء فإن المستدلٌ به لا يحتاج إلى ملحَظة السّنّد 
والالتفات ليه بخلاف القياس» فإِنَّ الاستدلال به لا يُمْكن بدون اعتبار أحَدٍ فصول الثلاثة 
- القرآن» السُنّة» الإجْمَاع - وحيتئذٍء فحيْثُ احتاج القيامئٌ في الدّلالة على الحكم إلى الغق 
لا يصخٌ إطلاق الأضْل عليه؛ لما أن الأضْلّ ما يُبئ عليه غيدُه؛ وهو المحتاج ليه والقياس 
مبنيئٌ على غيره» ومحتاجٌ إل ذلك الغير. 

وإليِكَ كلمةً قصيرة عنْ هذا الأصْل الأصِيل فنقول - وبالله التوفيق -: 
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قياس لم 

«في القاموس المخيط) للفبروزابادي في ,مادة اق ي اس الال مقر روا ا 
فسا وقاضاء واْنَاسَهُ: قدّره على مثاله» فَأَنْقَاسَء والمقدارٌ مِقَيَامرك. . » وقايَسيّه: جاريثه 
في القياس» وبين الأمرين: : قدَّرتُ وهو يقتاس بأبيه؛ واويّ يائيٌ) . 


2 
5 


وفي مادّة «ق و س» والقوس الذّراع؛ لأنه يُقَامنُ به المؤوعء فقا و ا 
كايقيين قننا... ؟ ويقتاس: أي يقيسن» » وفلان بأبيه “لتافاسيله رسف 

وفى السان العرب» لابن ملظو قاس العركن يَقِيسّه كنا وكياها :- واقايتةه 
وقيّسّه : إذا دوه عن علد ْ 

قال الشَّاعه : [السريع]. 

تيسن سالانيي متشنات: راث ومح : سيا 

والمقياس : المقدار» وقاس الشيء و ا : لغة في قَاسَه يَقِيسُّهء ويقال: قِسْنّه 
و ته أقُوسُه نوشقاني تيقال أنه بالألف. والمقيامنٌ: ما قيس به والعثية 
والقامث: ١‏ القدر. 


تَحْرِيرُ فِعْل الْقِيّاسِ وَتَعْدِيته : 

القياسٌ: مصدر يس من المفاعلة ألا مصَدر ابام من الثلاثيٌ 08 لأن المساواة من 
الطرقيّن» ومصدرٌ الثاني : قن يقال امن 0 ا فعل هذاء يكون لكل من 
المصدرَن يْن المذكورَيْن فعْلٌ تحص فالاأول عله رباع وهو «قَايسَك والنّانني ثلانيٌ وهو 
(قَامنَ»)» وفي «القاموسٍ المحيط) للفيروزاباديّ الاولسان العرب») لابن منظور ما دل على أن 
المصدرَيّن الملاكرزين أصلّ 0 واحل؛ وعلى هذا يقال لغةّ : قاس الْشيْء بغيره وعليه 
يقيسه كَئِساً وقباساء واقتاسّة: قدّره على مثاله» وإلى ذلك ذهب الإسْتوي ؛ حيث قال: 
القياسُ والقَِسنُ مصدرانٍ لاقّاس»» وأكثر الأصوليينَ يقولون: إِنَّ القياس بحسب أصْل 
اللغة؛ يتعدَّى ب«الباء»» وأن المستعمّل في عَرْف الشرع يتعدَّى ب«على» لتضمُّنه معنى البناء 
9 

وَالخُلاصَةُ: أنه يمكن الْقَول بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر في كتب اللغة 
المذدورة يدل على أن القياس يتعدّى ب«على» كما يتعدّى ب"الباء»؛ وعلة فلا معن 
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للعضمينء إلا أن يقال: إن المستَعمَلَ من القياس في غُوف الشرع لا يَكَاد يُذْكّر إلا مُتعديا 


م 0 اس و سروس ّ 71 

حِكَ اولي لِمَمتى القياس له 

تنرّعت آراء الأصوليينَ في حكاية مَحني القياس لعَةٌ فَرَأيٌ يرم أنه هو: التقديد 
والمسارة 00 ين وعليه. اك انم مي مشتركا لفيا ينن هذء 
ا 0 بال لمكو الاوك مول الوفلة: 
5 

قِنث الَعْلَّ بالتَْلِء أي : ا 0 وهذا 3 دعب إل الإماة القاضي المحقق 
عش اليد أخذاً من إيراده الأمثلة الغلامة . 

يدي ير أنه حقيقةٌ في التّقدِيرء مجارٌ لغويئٌ في المساواة» وذلك بأعتبارٍ أنَّ التقدير 
يسْتدعي شيئّين » يضاف ألحدهما إلى اكه بالمساواقء فيكون تقدير الشيء مستلزماً 
للمساواة واستعمال لفْظِ الملزوم في لازمه شائعٌ؛ وهذا ما ذهب إليه سيف الدّين الآمديٌ في 
«الإخكام»» وعلاقة المجاز» على هذاء اللازمية وَالمََرُوميّةُ . 


ورأَيٌ ير أنه حقيقةٌ عرفيّةٌ؛ وعليه جرئ محتٌ الدَّينِ بْنُ عبد الشّكورٍ الهنديٌ 
ضاحتٌ ا التيُوت» . 

وعلى هذا القول» والقول بايخاة #الانية أبن المعضن اللخوق» موتهو الع 
والمعنى الاصطلاحييٌ: إِنّما هي بأغتبار هذا اللازم» وهو المساواة» فإن المعنى 
الاصطلاحي؛ إما مساواة خاصّةٌء فيكون من أفراد هذا اللازم أو يتضمَنْها وين عليها . 
وير فريقٌ آحَدُ أنه: هو مشتركٌ معنويٌ؛ وهو ما انُحد لفظه ومعناهء كما هو مذكورٌ في 
«باب. الاشتراك» من كتب الأصول؛ لأن معنى «القياس» على هذا الرأي: هو التقديرٌ فقطء 
وهو كل تحته تحته فردان؟ بحيث يُطْلَق لفظ «القياس» عليهما؛ باعتان كول مسنافت الزئ عو 
التقديد ‏ لهما وصِدْقِه عليهما: 


الأوّل: استعلام القَدُو: أي :طلا معرفة مقدان الكرة» قل :قشت الوب بالتراع : 
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والتّاني: النُّوية في مقدار مثل: قِسْتُ النَغْل بِالتَخل» سوا كانت التسويةٌ حيّة؛ 
كالمثاليّن السابقين» أم معنوية؛ كما يقال: فلانٌ لا يُقَاُ بفلان» أي: لا يساويه ومنه قول 
الشاعر : [البسيط] 
يف يا كَربمْ عَلَئ يض تنه عَقَال كل سوك يَاسْيكَا 

ووجه نقل القياس على هذا القول إلى المعنى الاصطلاحي ظاهر؛ كما أن نقْله إلى 
المعنى الاصطلاحي؛ على القول بالاشتراك اللفظيّ : إنما هو من معنى المساواة» كما هو 
واضح . وو فويق أ أن" معناء. :الاعنياق- كما نفة : علن :ذلك الزركشيٌ في «البحر 
المحيط» بعد أن حكى أن المشهُور في معنى القياس لغةً: هو تقدير شيْءِ على مثال شيْءٍ 
آخرّء وتسويته به» وفي هذا يقول: وقيل: القياسُ مصدرٌ قِسْتُْ الشئء, إذا اعتبرتة» ومنه 
َبِِنُ الرأيء وأَمْرُؤٌ اليس ؛ لاعتبار الأمور برأيه» وقسْيُهه بضم القاف. أَقُوسُه قوسا ذكر 
هذه اللّعْةَ الجوهريٌ في ١صِحَاحِهِ)»‏ فهذه الصيغة من ذوات الياء والواو. 

وفي «البرهان»: القياس في اللغة: التمثيل والتّشْبيه. 

وقال المارَرْدِيُ في «الحاوي» والُويانيئ في كتاب «القَضَّاء؛: «القيام” في اللّغة» 
مأخود من الممائلة؛ يقال : هذا قياس هذاء أي : مثله) . 

ويرى ابن السَّمْعَانِيَ في «القواطع» أن القياسَ تاوذ من الإصابة؛ يقال: قِسْتْ 
الشئء» إذا أصبته؛ لأن القياس يصاب به الحكم . 

قال الشيخٌ محمّد أحمد سلامة في رسالته في القياس: «وخخلاصة ما يُؤْحَذْ من كتب 
الأصول من بيان معْتّى القياس لغةٌ سبعة معان: 

الأول أن معناه التقدية + والمناواة من لوازقه. 

الثاني : أن معناه التقديدُ والمساواةً والمجموعٌ منهما؛ على سبيل الاشتراك اللفظي بين 
الثلاثة . 

الثالث: أن معناه التقدير فقطء وهو كُلَمْ تختّه فرْدَان؛ استعلامٌ الْقَدر والتسويةٌ فهو 
مشترك اشتراكاً مَعْنّوياً. 

الرابع : أنَّ مَعْناه الاعتبارٌ. 

الخامس : أنَّ معناه التمثيل والنّشبيه . 
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التناسن + أنه الجمائلة. 

السابع : أنه الإصّابَة . 

ولا يخمّئ وجه نقل القياس إلى المَعْنى الاصطلاحي؛ على المعنى الرابع والخامس 
والسنافسن أما على المع السابع فونجه نقله أن القياس يصاب به الحُكم كما أشرنا إلى 
ذلك؛ والمعنى المشهور من كل ذلك 2 الثلائةٌ الأوَلء لذلك اقتصّرَ تمليها الكمالٌ بْن 
الهمام ورجح المعْتى الثالت منهاء وهو كؤنه مشتركاً معتّوياً بين معتَيَيْن؛ استعلام القذرء 
والتسوية في مقدارء ونسَب ذلك إلى الأكثّر بقوله: ولم يزد الأكثر كاافخر الإسلام»» 
واشمُس الأئمة السرخسيّ». وحافظ الدين النْسَفيّ وغيرهم على أنّ معنى القياس لعَةٌ: 
«التقديه واستعلام القدْرء والفيوية في مقدارء فر مفهوم التقدير مع فيه كن القياس 
مُشْتركاً لفظياً فيهماء .أو في المَجْمُوع» وتَفْيه كؤنه حقيقةً في التقدير» مجازاً في المساواة» . 

وقَوَاه شارحه؛ بأن القياس باعتبار صدّق معناه الذي هو التقَدِيدُ على مَعنَيَيْه ؛ ني 
استعلام القدر والتسوية» من قبيل التواطؤء والتَّوَاطَؤْ مقدّم على كلّ من: الاشتراك ع 
كما هو الرأي الأَوَلُ» والمَجازء كما هو الرأي الثاني» إذا أمكن» وقد أمكن وهو الراجح 
لأن التواطؤ ليس فيه 1 وضع ولا احتياج إلى قرينة ؛ لعن كر أفراده بخلاف 
المشترَكِ اللَمْطِيَ» فإنَّ فيه تعدّدَ الوضع والمعنى والاحتياج إلى قرينة ثم تين المراد من أفراده» 
وبخلاف المجازء فإنَه يحتاج ضرورة إلى قرينة لقّهِمْ المعنّى المراد من اللَْظ . 

وما لا يحتاج إلى شَيْءِ في فهُم معناه أولئ مما يحتاج . 
الْقِيَامُ في أضْطلآح عُلَمَاءِ الشّرع : 

تنوّعت عت آراء الاصواكين القائلينَ بالقياس في مسمّى أسْم «القياس»)» فذهب بعضل 
0 أنه «فغلٌ المجتهد» . 

وذهب آخرون إلى أنه ١حجّة‏ إِلْهِيَه2؛ وضعها الشارعٌ لمعرفة حُكمه؛ فهو أمر موجودٌ 
في ذاته وليس فغلاً لأحد؛ ولذلك يُقال: القيامن مُظهدٌ لا منت وبَرمّن كل صاحب رأي 
على ما ذَهَبِ إليه. 0 


أ ستدلُوا ا على أنه «فغلٌ من أفعال المجتهد) , بجميع التفريعات والاستعمالاات؟؛ حيث 
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تنبىء عن أنه فل المجتهد؛ وذلك لأنَّ مَنْ تتبّع استعمالاتٍ الصحابةٍ والتابعِينَ - رضوان الله 
عَلِيْهِم - قطع بلا شك بأنهم لا يطلقون القياسَ إلا على «فعْل المجتهد) . 

من ذلك قول سيّدنا عُمَر بنِ الخطّاب لأبي موسئ الأشعريّ «أغرف الأَشْباه وَالَطَائِر 
وس لأمورَ بِرأْيكَ» والذي يفهم من هذا القول: إن القياس «فغل المجتهد) واستدلُوا ل 
بأن «فغل المجتهد» هو الذي يترئب عله اكتفال ذم 5 بالفغل أو التَّوْكء وجاء منه 
قوله تعالّا : «فاغء عتَبِرُوا ا أولي الأنصَار» [سورة الحشر: الآنة ؟] والاعتبارٌ المقصودُ في الاية هو 
الإلحاقٌ العافين بعد الظر في الأدلاة وذلك لأن الاعتبار في الآية أَمْىّ ولا أَمْرَ إلا بفغل . 

حُجَجُ الرَأي الآخَر . 

استدلَ القائلون بهذا الرأي أن القياس دليلٌ من الأدلّة الشرعيّة من الكتاب والمّنةء 
وضعه الشارعٌ الحكيم ؛ برشي اليد عكر لمن لزي الكو قعل :هذا» يكون 
«القيامرث» دليلاٌ ثابتاً في ذاته» سواء ع ل السفيد أَمْ لاء وتكون دلالته على الحكمٍ ثابتةٌ 
إن لم يَنْظر فيه المتجتهد. فإن قال قائل: لا مانع مِنْ أن يعتبر الشارعٌ «فعْلَ المجتهد) 
الذي شأنه أن يصدر عنه دليلاً ؛ كما اعَتَبْرٌ الو" الذي هو «فعل المجتهدين» دليلاً . ' 
والجوابٌ عنه: أن الفغل في ذاته لَيْسَ دليلاً ولو سلمنا أنه هو الدَّلِيل» ذأين الأمارة التي 
سند لها المجتهدٌُ حتى قاس . 

فقولكم كالإجماع: قياس مع الفارق؛ لأن المجتهدينَ في إجماعِهُم على أمْرٍ لا بد 
من استنادهم إلى ليل وإن رم و به وعل هذاء فين الدليل الذي استند إليْه 
المجتهدٌ حتى ألْحقّه؟ كما أن القياس دليلٌ من الأدلة» وهي أمورٌ من شأنها أن العِلّم بها 
يودي إلى العلم بشيْءِ آخرء وليس فعل المجتهد كذلك . 

وأمّا الإجماغٌ فمسسد الدليل» لكن لما لم يُصرّخ به جل هو الَليلَ. 

وبعد عَرضُ الرأييّن ن السابقين وأدلّة كل فريق في ما ذهب إليه» تَخُلْص إلى أن الرأي 
المقبول هُوَ الثاني؛ لما تقدّم من الح ج التي سقتاهاء ولأن النظر في الأدلة التي نصبها 
الشارع مطلوبٌ لمعرفة الأحكامء والذي يتعلّق به النقه إنما هر الأمه المشتركٌ أي 
المساواةٌء ولأن القائلين بأنَّ القياس فعْلٌ المجتهد نراهم يعلّلون فعْله بالأمر المشترك شن 
الأضل والمَوْع . 
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وفى الحقيقة؛ إن هذا الأمر المشئَرَكِ هو مستَنّدُ فغل المجتهدء وهم يُقِرّون بذلك» 
ولولا هذا الأمْر المشَْرَكء لَمَا أمكنّ الإلحاق. 

فإن قال قائل: فما وجّْه إطلاق كثير من الأصوليّين اسم القياس» على فعغل المجتهد؟ 

والجواث على هذا أن فغل المجتهد لَمّا كان سبيلاً إلى مغرفة الدَلِيل أيضاء وهو 
الذي تكونٌ به ذمّة المكلف مشغولة بالحكمء اعتبر الفغل كأنّه الدليل . 

فإن قال قائل: فعلئ ما ذكر؛ يكون إطلاق اسم القياس» على فعْل المجتهد غَيْرَ 

والجوابُ أنه هو كذلك في الأصْل» لكن صار حقيقة عن هذا الفريق. 

أوَلاً: تَعْرِيفُ الْقِيّاسء بنَاءُ عَلَى أنّهُالنَسْوِيَةٌ في الْحُكم . 

أصحاب الرأي الذاهب إلى أن القياس هو التسو 00 عفوه بعبارات مختلفةٍ 
نقتصر منها 0 وهذا نصها: 
م 

قال السُبْكوحُْ في «الإبهاج»: هذا التعريفٌ أيّده الإمام في «المعالم»» ويؤخذ من ذلك 
أنه لم كر 7 «المَخْصُول». وإلا فَِسْيّته إلى «المَخْصّول» الذي هو أصل «المنهاج» 
أَقْرَبُ . 


وقال العلامة جمال الدين الإسنويٌ: «هذا التعريففٌ هو المختارٌ عند الإمام وأتباعه, 
وفي الحقيقة: إن هذا التعريف مذكورٌ في «المخصول» وان أصلة لأبي الحُسَّين البَضْريّ ) 
وأنَّ الإمام غير بض فود ناهر مومه 

ونصنّ عبارة المحْصُول» هو أنه تحصيلٌ حُكُم الأضل في القع لاشَْبَاهِهمًا في عِلةٍ 
0 وَهُوّ قَرِيبٌ» وأظهر منْهُ أن يقال: إلباث مفل هم مغلوم لمعلوم 

خر؛ لَاشْتِاِهِمًا في عِلَةِ الحم عِنْدَ الت وهذا التعريفٌ هو عيْنُ ما ذكره في في (المنهاج» 

ع أنه أَيْدَلَ «أشْتباهَهُما» ب«أشْتِرَاكهمَا) ومعناهما واحدٌ. 

" - وقال ابن السُبْكيَ في ١«جمْع‏ الجوامع» : القياسئ حَمْلٌ مغلوم على معلوم لمساواته 
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وأصل هذا التعريف للقاضي أبي بكر البَاتِاّنيَ وعبارته؛ على ما في «المخصّول» 
0 50 المحيط») ل 0 0 ا هي : 0 ظ 
أو تفيهما عَنْه؛ 57 له أمير بادشاه فى «تمسير ال ير» أن هذا الت 0 

200 في سير عر و 
القازني بل مغناه ؛ إِذ لفظة * في تعريف ا 0 أحل اتوي + على دعر في 
مز رسك ليها رذن دللنا عورا ونلاحظ على كلا النقلين أنه لا تناف بين التعريقين 
ع فالكلام على أحدهما يُْتبر كلاماً على الآخَر. 

- وقال صَدرٌ الشّرِيعَةٍ في «التوضيح»: القياسُ ني الحُكُمٍ من الأضل إلى المع 
يو شنولا رك بسي دا 
في الآخر. 

وقد أَغْرَضنا عن شرح هذه التعاريف؛ مخافة التطويل والملل . 

َاناً: تَعرِيفُ القيّاسء بنَاء عَلَئ أنه المُسَاوَاةُ في العلِّ: 

الرأي الذَّاحِبُ إلَئْ أنَّ القياس هو المساواةٌ في العلّة عرّفوه بعباراتٍ مختلفةٍ نقتصر مها 
بأربعة» وهذا نصها: 

١‏ قال الامِدِيٌ في الإجكامة : المُخْتار في حَدٌ القياس : أن يقال: إنه عبارة عن 
ادا ا ا 

ا ع 1 

“" - وقال ابن الحَاجب في «المختصر) : (وفي ألاضطلاح : مساواة فزع لأْصْل في 
علَّةِ حُكُمه). 

وتحقيقٌ ذلك أن القياسَ منْ أد 0 
ضرورة» والمقصود انه فيه لثبوته في محل أ 0 خْرَ يقاس هذا به فكان الأول فعا والثّاني 


أضلة؛ لحاجة الأول إِلَبَه وابتنائه عليه؛ ولا يُنكن ذلك في كُلَّ شيكيْن» بل إذا كان بَينّهما 
مشْترَكُ ولا كل مشترك, بل م نك يوحت الاشرلة في الشكم ,ان يريا رتك 
0 » فلا يل د أن يعلم علّة الحكم في الأصل» ويعلم ثبوت مفْلها في الفرع» إِذْ ثبوت 
عيْنها في الفَرْعَ مما لا يُنصوّر؛ لأنَّ المْتى الشخصي لا يقوم بِعيْنِه بمحلين» وبذلك يحصل 
ظنٌ مِثل الحكم في الفَزْع . 
؛ - وقال محتٌ ثُّ الله البهاريٌ في ملم التيُوت)» : وأصطلاحاً انا الستكونة 
للمنْصُوص في علّة الحُكم . 


مما لا شك فيه أن القياسَ حُجَّة في الأكور الذري 33236 بان يفاض لاد 
المخلوط من الب والثّرة على الحُبّْر من اليد في التغذية؛ بجامع أنَّ كلا منهما يَقَومٌ به بَدَنُّ 
الإنسّانء وكذلك الأذوية؛. حيِتُ يقاسٌ أحدٌ شيكئن على آخر فيما عَلِمَ له من إفادته دفعَ 
المرض المخصوص؛ لمساواته له في المعنى الذي بِسَبَيه أفاد ذلك الدفمَ» ووجّْه كون 
القياس في نحو الأدوية والأغذية قياساً في الأمور الدنيوية؛ أنه ليس المطلوبُ به حكماً 
0 بل ثبوثٌ تفع هذا التقويم بَدَنَّ الإنسان» أو لدفع المرض مثلاًٌء وذلك أم* نيوق. 

تمق العلماء على «القياس الجلي» كقياس تحريم ضاب الوالدَيّن على تخريم التأفيف عند 
0 

وهو من الدالٌ بدلالة النصصّ عنْد الحنفية» ومِنْ مفهوم الموافقة عند الشافعية . 

وتنوعت آراؤهم في الشرعيّة؛ حيْثُ ذهب الجمهور من الصحابة لاعن والفقهاء 
والمتكلّمين وغرهم من العلماء المقتفينَ آثارٌ السّاف إلى أن القياسَ حجّةٌ في الأمور 
الشرعيّة» وأنه أصْلُ من أصول الشريعة به يُسْتدل على الأخكامء وذهبوا إلى أنه يجوز التعيّد 
بالقياس فى الشرعيات عَقَلٌ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعٌ ومالك وأحمدٌ ‏ رحمهم 
الله تعالى ‏ وهو المختارء وحديثًا هنا في موضعين : 

الموضع الأوّل: في الجواز العقليٌ وعدّمه. 

والموضحٌ الثاني : في الوقوع وعَدَّمِه. 

قال جمهورٌ العلماء» ومنّْهم الأئمة الأربعةٌ: التعيّدٌ بالقياس جائرٌ عملا . 
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ويرى القفال»:وأبو الصْسَّين البَضريق: أله يجب التعيلية: 


ويرى الشيعة والنّظام وبعْضٌ المعتزلة : منْعَ التعبّد به. 


حجَج الجمهور : 

احتج الجمهورٌ بالقطع بالجواز: 

قال صاحب «التلويح) : إن الشارعٌ لو قال: إذا وجدت مساواة فوع لأضل في علَّة 
حُكْمِد فأئِّثْ فيه مئْلّ حكمهء وأَعْمِلٌ به ما لَّمْ يلزم منْه مَحَالٌ لا لَفْسِه ولا لغيره. 

وقال محبٌ الدين بن عبد الشّكور الهندييٌ في «مُسَلَم التيوت» وشرحه ما نصه:لنا: لو 
كَانَ مُمْتَتِعَا لَلَرِم منْ وقوعه محال. ولا يلزم مِنْ إلزامه محال أضلاً ضرورة» كيف» 
والاعتبارٌ بالأمثال من قضيّة العقل» وهو يكم أن المتمائلات حكمُها واحدٌّء وإنكارٌ هذا 
مكابرة. 

مما سبق. يتح لنا أن القياسَ يجورٌ التعمّد به؛ لأنّهِ لا يلزم من وقوعه محال أَضْلاً ؛ 
ولأنَّ الاعتبار بالأمئال من قضيّة العَقْلء فهو يسوّي بين المتمائلات في الحُكم؛ وذلك لأآنَّ 
المجتهد إذا رأئ الشارع قد أثبت حَكْماً في صورة من الصور» ورأئ هناك معنى يصَلح أن 
يكون داعياً لإثبات ذلك الحُكمء ولم بيهر له ما يُبْطله بعد البَخث التامّء فإنه يغلب على 
ظنّه أن الحُكم ثبت لأجْله وإذا وُجِدَّ هذا المعنى في صورة أخرئ» ولم يظهرْ له أيضاً ما 
يعارضيهء فإنه ْلب على ظنه ثبو الحكم به في حقّناء ومن المؤكّد أن مخالفة حُكم الله 
- عَنَّ وجل - يوجبٌ العقابّ» فالعقلٌ يرجح فِمْلَ ما ظُنٌّ به جلبُ المصلحة ودفمٌ المّدة 
على ترْكه ولا مَحْتَ للجواز العقّلِيَ سوى ذلك» كما أنَّ التعبّد بالقياس فيه مصلحةٌ لا 
تخصّل بغيره» وهي ثُوابُ المجتهد على اجتهاده» وإعمالٌ عَمَلِهِ في استخراج علّة الُكم 
المنضوضض عليه لتغديتة. إلى محل آخرء .وما كان سيلا إلى مصلية المكلف فالعقل لا 


و > و و 7 2 8 
ل 1 

الحرجرة الكائ حراعاك اد الاحكام الها وا ا 
والنصوصٌُ لا َيِي بهاء فيقضي العَقَلٌ بوجوب التعيّد بالقياس؛ لثلا تخلو الوقائع 
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ا ال ال 4" لكل واقعةٍ تشريعٌ ل م 
بالأحكام كلّها؛ مثل قولنا 0 كل بمطموم تري: ار إلى 
غير ذلك. ذكر هذا ابن الحاجب في (امختصره) . 

إذن القائلون بالوجوب اشتبه عليهم عدم تناهي الجزئيات بتناهي الأجْنّاس» وصرّحوا 
بأن الأحكام لا نهاية لهاء والنصوص لا تَبِي بها لذا كان التعّد بالقياس واجباً عقلاً لتَشْمَل 
الأحكامٌ - جميع الوَقَائِع. 

006 تحقيق المَسألةٍ أنَّ الذي لا يتناهئ الجزئياث لا الأجناسٌ» فجزئياث الشريعة كير لا 
ا لأنها تتجدّد بتجدٌّد الحوادث فيتعدَّر النصصٌ على كل جزئيّة من جزئيات الشّريعة . 

أما الأجناسٌ» فيجوز النصيٌ عليها بعموماتٍ تكونُ متناولةً لجزئياتها؛ كقولنا: كل 
لدقاة ا ا م ا 
اختلافهم ر + زتحمة فتفوث 3 ذه الرحمة الكثيرة» هذا إذا رات 0 اه 
وقوالا يتحص 0د بل يجوز اختلافهم في غيره من الظاهر والخفي والمتشابه» فتختلف 
الآراء في َهُم مدلولاتهاء وأخذ الحكم الشرعيٌ منهاء فلا يري ب على تعميم الأخكام 
للوقائع عدمٌ اختلافب المجتهدين» وأيْضاً فإنَّ الأحكام الإلهيّة عِنْد شرْعها رُوعِيَت فيها 
مصالحٌ العباد؛ تفضّلاً مِنْه ورحمة» وهي تاوتة يحتف لمان والمكان ددلة تكن عيطيا 
إلآ بالتفويض إلى الرأي» وإلاّ خلت الوقائع والأحداثث عن الأحكام ؛ لعدم . كفاية 
العمُومات 

فلما كاتث مصالحٌ العباد متفاوتة بِحَسّب الرّمان والمكان» كان للرأي فيها مدذخلٌ؛ 
29 السويات نطق على كل الاعراوط اف براعاز تقازنهة: 
ل لتر للْقِيّاسٍ ومُتَاتَشَتها : 

أوّلاً: الفيامئٌ طريقٌ لا يوْمَنُ فيه الخطأء والعفْلٌ يَمْنَعُ من طريق غير مأمون؛ وعليه 
فالقياسُ ممنوعٌ عقلا . 
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والجوابٌ: أنَا لا نسلّم أن منْع العقل مما لا يُوْمَن فيه من الخطأ إحالةٌ له وإيجابٌ 
ب هأ مش لو ع لت > وان ماعل ف نض لول 


ولو سلّم أن مَنْعَ ما لا يمن فيه الخطأ إحالة له في الجُمْلَة؛ فلا نسلّم أن مَنْعهِ ثابتٌ 

في جميع الصّوّرء وإنّما هو مختصيٌ بما لا يَغُلب فيه جانبٌ الصواب» وإ 
الصوابث» وكان الخطأً. بوالجويةاء "قل يع العمل به لأن المظانَ الأكثرية لا تثْر 
بالاحتمالات الأقليّة» ولو ترك المظانٌ الأكثريةٌ بالاحتمالات الأقليّةء لتعطلت الأساب 
الدنوية والأخرويّة ؛ إذ ما مِنْ سبب من الأسباب إل ويجري فيه ذلك» ويجوز تخلّف أثره 
والتضّر بهء فالتّاجر لا يُسَافره وهو جازم أنه عه والتعلم لا يَنْعَبَ في تعلّمهء وهو 
يَقطَع أنه يَمْلم ويثمر علمه» إلى غير ذلك من الأمثلة» بل العَقْلّ يوجبُ العمل عند ظنّ 
الضوات»؟ أما إذا أمْكَنَ الخَطَأءِ تَحْصِيلاً لمصالح لا تخضّل إلا به على ما لا يخفى في تتم 
موارد الشَّرْع» ومنْ طلب الجَزْم في التكاليف» عطّلَ أكثرها . 


ثانياً: لا يُجَوَدُ العفْلُ وُرودَ الشّرْع بِالعَمّل بالظّنّء لما كَدْ عُلِمِ مِنْه أن الشَرْع ورد 
بمخالفة الظرنّ» وكَيِف يتأنّئ الجمغ بَيْن إيجاب الموافقة وإيجاب المُحَالْمَة . 

ويتضح ذلك أوَلاً: بالحُكم الَّاهِدٍ الواحدء وإِنْ أفاد الظنّ القوىّ» لكونه صديقاً أو 
للقرائن . 

وثانياً: شهادةٌ العَبِيدِء وإن كثرواء وعَلِم أنّهُم دَينُون عُدُولٌ في الغاية منّ التّقوى» 
حتى يقوى الظنٌّ بشهادتهم . 

وثالثاً: رضيعة في عَشْر أجنبيات». إن كلّ واحدةٍ على التغيين يُظَعُ كونها غير 


3 


اديع لوقه على حاتي ولا حقّق خلافه إلا على تقْدِيرٍ واحدِء ومع ذلك فأمِرْنا 
بمخالفة الظنٌّ» فَحُرمَ التزوّجُ بها. 


5 


والجوات: أن لا نسلّم أنه غلم ورودٌ الشَّرْع بمخالفة الظنٌ» بل المعلومٌ خلافه» وهو 
ا ه بمتابعة الظِنْء كما في خَبَّر الواحدٍء وفي ظاهر الكتاب والسّنّة» وأخبار النْسَاء فى 


الحئض والطّهْر في عِشْيانهنَ وهل كرتيوةة إننا مُنِعٌ فيه عن اتباع الظنّ لمانع خاصصٌ» 


١/١ 


وهو ورود التعيّد من الشارع نآمتناع العَمَّل به» فكان ذلك من الشَّارع لا لعَدَم الجواز 
0 1 

وثالثء وهو يُنْسّب إلى التّلّام :حيث قال: قد ثبت مِنْ قبل د الفَوقٌ بين 
المتمائلات وَالجَمْعٌ بين المخْتَلِقَات» وإذا ثبَتَ ذْلِكَ تحال التعمّد بالقياس. > 


أما الغؤقٌ بين المتمائلات» فمنه أ الشارع قد فرضّ لمته من له كما أبطل 
الصوْمٌ بإنزاله عَمْداًء وحَرّم من المُضْحَف والمّكث في المسْجد والطوافٌ دُون البؤل مع 
كونهما نجسَيْن خارجَيْن منْ سبيل واحدء أيضاً قطع السارق القَلِيلَ دون غاصب الكثيرٍ مع 
أن جناية -- أَضْعْرٌ من جناية الثاني» وحوّم النظر إلى العَجُوز الشَّوْهاءء وأباحَهٌ في حقٌّ 
الأَمَة . وأما الجسمّع بين المختلفات» فونه التّوية بيّن قث الصّيِد عمداً وقتله خطاً 
ود او اه 6د ومنه التَسُويةٌ بَيْن الزنا والجدّة 
في القثّل مع كوْنٍ الثاني أَكْبَرَ كبيرة من الأوّلء ومِنْه النّسُوية بَئْن القاتل خطأ والواطىء في 
الصَّرْمء والمظاهِرٍ عن امرأتّه في إيجاب الكمّارة عليهم» وإذا نبت كل ذلك؛ أَسْتّحال التعبّد 
بالقياس؛ لأن القياس يقضي بثبوت الجمْع بَئِن المتمائلات والقَرْق بين المُخْيَلفَات . 


والجوابُ عن ذَلِكَ : أذ المتمائلات ليمت متمائلة مِنْ كل وجه؛ لجواز اختلافهًا في 
العناظ) وإثما يجب اتراكها وذ في الحُكم إذا كان ما به الاشتراك يَصلّح عل للحُكُمء ليصلح 
جامعاًء ولا يكونُ له معارضٌ في الأصلء هو المقتضى للحُكم دون هذاء وليس هناك 
معارضنٌ في القَرْع أقوى يقتضي خلاف ذلك الحُكُمء ولا شيء من ذلك موجودٌ فيما ذكر 

من الصّوّر المتقدّمة ؛ لجواز عدم صلاحية ما توهّمه المعترض جامعاء أو وجود المعارضص 
في الأصّل أو ذ في الفرْع . 

واماافة لصن ين المتاماكر لجرا شتراكها في مَعْنىَ جامع يصلح أن يكون 
عل للحكم؛ فإن المختلفات لا يمتنع اشتراكها في صفات بوي وأحكام, وا ةا 


اختصاصصُ كلّ بعلةٍ تقتضي حُكُمّ المخالف الآخَرِء فإنَّ العِلَلَ المختلقّة لا يمتنع أن يُوجِبَ 
فن الميخال المخطاية كما بعد 


ورابعاً: القيامر” به يفضى إلى الاختللاف» 0-0 ما يفضي إلى الاختلاف مردودء أما 
الجقمة الأرللة فلا ختلاف الأنظار والقرائح» كما هو الواقعٌ المشاهَدٌ. 
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وأا الثانية؟ فلقوله عز وجل : لوَلَوْ كان مِنْ عِنْد غَيْرِ الى لَوَجَدُوا فيه أختلافاً كثير» 
[سورة النساء: الآية 47] وذْلك في مَعْرض المَدْحِ بَعْد الاختلاف المُوجب للردٌ» دل هذا على أن 
ما هو مِنْ عِند الله لا يُوجَدُ فيه اختلاف» فما يوجد فيه اختلافٌ لا يكو مِنْ عِنْد الله فحكم 
القياس للاختلاف الكثيرٍ الحَاصِل فيه لا يكونٌ مِنْ عِنْد الله» وكلّ حُكْمٍ لا يكونُ من عِنْد 
الله» فهو مردودٌ إجماعا. 

والجوابٌ: أن الاختلافٌ المنفئَ فى الآية مُوَ التناققضٌ أو الاضطرابٌ المُخْلٌ: 
والإعجازٌ الذي لأجْله وفع التحدّي والإلزام بكوْنه من عِنّْد الله لا الاختلاف في الأخكام 
الشرعيّة» فإنَّه ثابت وواقعٌ لا يمكن إِنْكّاره على أنَّ القياسَ كاشِفُ ومُظهرٌ عمًا هو من عِنْد 
الله لك طَنًا. 

وخايساً: القيامئ يُقْضِيٍ إلى التنافض الباطل» » فيكون باطلاً» وتوضيح ذلك أنه يجوز 
أن عارص عَلَّان تفي كل منهما نقيضى حم الأشراء ويل يجب أعتبارهماء واثباث 
حكمهما؛ لأنّه المَمْدُوضصُ» فيلْرّم التناقض . 

والجوابٌ: أن هذا المرْض إِمّا في قائِس واحدٍ أو في متعدّوِء فإن كان القائِسٌ نٌّ واحداٌ 
رجح بطريق من طُرق الترجيح * فإن لم يقيزٍ على التّرْجِيح فإما أن يتوقف فلا يَعْمّل بهماء 
كأنه لا دليل؛ لتعدّر ثبوت الحُكم الذي شَرْطه عدم وجود المُعَارض المقاوم» وبهذا صرّح 
كد ون العلكاة, 

وإمًا أنْ يخيّرء فيعمل بأيّهما شاء» وإِلَيّه ذهب الشافعويٌ وأحمدُ ‏ رضي الله عنهما - 
أمّا | إذا تعدّد القائِسُون» فلا تناقض؛ إِذ يَْمَل كل بقياسه . 1 1 


وُقُوعٌ القيّاس وعَدَمُهُ: 

قد تقدّم فيما سبق الخلافُ في جوز التعيّد بالقياس وعَدَمِهء وأوضخنا حجّة كل 
فريق» وَدَمَبنا إلى أنَّ القؤل الصحيح هو القولٌ بالجَوَاز. 

والآنَّ عرض ضُ آراء العلماءء في وقُوع التعيّد بالقياس وعَدَمِه والمَذْمّبِ الراجح 
منقماة وعلته ففزله رذ القائلين بجواز القياس» كلّهم قالوا بوقوعه إلا دَاوُدَ الظّاهريّ 
والقاسانيّ والنهروانيّ» فإنهم وإِنْ جوّزوا التعيّد به عَقَلا لكنّهم معُوه سَمْعا. 


رفن 


ديزو عن داو الظاهري نكا اليس في العبادات فقط دون ترط الم 
إيماء» زاكر ماعنا ذلك رن فك لاملل : كود لعمطؤيسق زرا اذى سي 

والذين ذَهَبُوا إلى وُقُوع التعبّد بالقياس أخمَلعُوا في دليل بُوته» فالأكتر منْهم على أنه 
واقع بدليل الفح وفريقٌ من الحنفية والشافعية قالوا بوقوعه بالعقل مع دليل السَّمْعء ثم 
اختلف القائلون بوقوعه بدليل السّمْع في أنّ دليله قطعئٌ أو ظنيرٌ؛ حيث يرى الأُْ منهم أن 
قطعيئ خلافاً لأبي الحُسَيْن البصريٌّ» فإنه عنده ظَنيٌ) ولا ينافي هذا ما ثبت عَنْه فيما تقدّم 

من القول بورحو التقاد بالقيايق» دما مِنْ أنَّ الشيء يجبُ أولاً» ثم يقع. فيجوز أن 
يكون وجوبه قطعيّاء وأوتو عه مطريا: 

ا الامش ورب لبد عليه اك مي كان الدارع وله را لبي 
قطعية الوتُوع» ومنافي اللدِم متاق للعزية 2 التنافي : والجواب عن الإبرادٍ المتقدّم أن 
القطع بالوقوع عِنْده بالكقل» وأمًا السَّمْعُ الدال عليْه فظنيئ؛ بمعنى أنه لم يقل بظيّة الوقوع» 
بل بظّّة الدليل السَّمْعَِ الدالٌ علَيْه فقط . 


سي 


0 
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0 6 عي 8 1 6 4 25 0 
وُفوع القِيّاس سَمْعا وعقلاً وَحَجَييهُ : 
احتجّ القائلون بوفوع القياس وحجٌيّته بالكتاب والسّنّة والإجُماع والدليل العقليٌ : 


أما أدلّة اتاب «نهوك تساي 250 َتَبرُوا يَا ولي الأَِصَار» [سورة الحشر: الآية 7] وجَةُ 
الدّلالةٍ فيه: أنَّ العا مَعْنَاه رد الشيء 9 نظيره بأنْ يُحْكُم عاد تكن وهذا يعمل 
القياسَّ العقليَ والشرعىّ والاتّعاظء والآيَةُ إنّما سيقت للاتّعاظٍ فتكون دلالتها على القياس 
بظريق الأقادةه: وغلن الأتناظ بالعتارة4 'لآنّ الأشاط يكرت فاضا بطرين المتطوق مع أن 
سياق الكلام لهُء والقياسٌ الشرعييٌ كرون اهنا تاها بطريق المنطوق مِنْ غَيْر أن يكونٌ سياف 
الكلآم له 

وقد يقول قائلٌ: إِنَّ الاعتبار ظاهر في الاتّعاظ لأْمْرَيْن : 


الأمد الأوّل: النَظر إلى خُصّوص السَبّب الَذِي تربّب عَلَيْه هذا الحُكمء فإنَّ السّبّب في 
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لمر تيار هُرَ الاتّعاظ بما فَعَل الله ببني النَضِير بسَبب ما فَعلُوا من العدوان. 

والأمدُ النّاني: عدمٌ مناسّبة صذْر الآية للقياس الشرعم؛ لألّه يصِيرُ المغن حيئئلٍ 
ليُخْرِبُونَ بيوتَهُم بيهم وَأَيْدِي المُؤْمِنينَ» [سورة الحشر: الآية ؟] فقيسُوا الذرة على البر مثلآء 
وهذا مَعْىَ بعيدٌ ينبو عله ظاهرٌ الآية» فِصَان كلامٌالبَاري تعالئ عن مثْلٍ طذا. 

والحوانت :"أن لقره ة يعُمُوم اللَْظ لا بخصوص السَبّبء وبهذا الجواب انتفئ ون 
الاعتبار ظاهِراً في الاتّحاظ وانتفئ أيضاً بعد ترتيب القياس لكر عليه وهر قباس اده 
على البرّ مثلاً» إِذِ المُرَنّب عل هذا السَّبّب المذكور الاعتبارٌ العم من قياس الذرة على البر 
مثلا» أي فأعتبروا الشيء بنظيره في مناطه في المثلات وغيرهاء 7 القاعِدَةٌ تكون 
لكك إذا لم يكن الاعتبار مَعْناه الاتّعاظ . 

وقد يُقَال: إِنَّ الاغْتارَ هوَ الاتّعاظ لوضعه له له أو لغلبته فيه» وهو الظاهرء ويكون 
القيامر في هذه الحالة ‏ أي في حالة ما إذا قلَنا: إِنَّ الاعتبار معناه الاتعاظ ‏ يكون ثابتاً 
بطريق دلالة النصّ التي تُسمّى قخوئ الخطاب . 1 


كنداد لمان ل مور ا لِهْوَ الَنِي أخرج اين كمَوُوا ل مِنْ أَهْل الكتّاب 
مِنْ ديرم لأوَل الحَشْر ما طَنَُمْ أن يَخْر دجوا وَطَنُوا نهم مَانَتُّهُم ححصُونْهُم مِنَ الله انهم لله 
ِنْ حَيْتُ لم يَحْتَسبُواء وقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمٌ الوعغبت» يُخْرِبُونَ يبوتَهُمْ يديهم وَأيْدِي المُؤْمِنينَ 
توا َا أُولي الأَبْصَارٍ» [سورة الحشر: : لآ ؟] حَيِثْ ذكر الله هلاك قوم؛ ار عي مر 
اغترارهُمْ بالقّة والشّؤكٌةء ثم أمر بالاعتبار؛ يكف عن مثل ذلك السبب لثلاً يتردّب عليه 
ذلك الجزاء» كأ له تالى يقول: تيا ع يفل ذا اليب ؛ لأتكم إِنْ أتَشمْ بمثله» 
يترئّب علئ فعلكم مِْل ذلك الجزاءء فدُخُول فاءِ التعليل علئ قوله تعالى: طفَاغْتَدُوا» 
جَعَلَّ القضيّة المذكورة علةٌ لوجُوب الاتّعاظ ؛ بناءَ على أن العلم بوجوب السّبب يوجبٌ 
الحُكم بوجود المسبب» وهو مَعْنَى القياس الشرعيّ» وقد فهِمّ هذا المعنى من لنْظ المَاءِ 
التي للتغليل» فيكون مفهوماً بطريق اللّحة»: فيكون دلالة تصضدء ‏ ودلالة النَص_.مقبولة اتفاقاء 
فلا يلزم الدَّوْرُء وهو إثبات القياس بالقياس. 


جماعٌ القول: إنه إذا أَرِيدَ بالاعتبار رد الشيء إلى نظيره»ء تكون الآيةٌ دالَهَ على القياس 
بطريق لإِشَارَةٍ كما تقدّم بيانه» وإذا أَرِيدَ به الاتّعاظ يكونٌ القيامُ ثابتاً بدلالة النصيّ التي 


١ َه‎ 


در فشو الخطاب. 


1١و‎ 


والقول بأن الأمر بالاعتبار يَحْتَمِلُ أَنْ يكون للَّذْبء فلا يثبت به وجوبٌ العمل 
بالقياس» ويَحْمَلُ أن يكون للحاضِرِينَ فقط. فلا يثبت لغيرهمء ويَحْتَمِلُ أن يكون للمَرَةء 
فلا ينبت به التكرار» وأَنْ يكون تَابتاً في بَمْض الأخوال والأَزْمّة» فلا يكون حجّةٌ على 
الإطلاق. 


كل هذه احتمالاث مردودةٌ فَإِنَّ (اعتبروا) معناه: علدا الاعتبار على سَبيل 
روي إذ الأضْل في صيغة الأَمْر أن تكون للوجوب. وهو عامٌ يشْمّل الحاضِرِينَ 
وغيْرَهم . . وكونه للمرّة - على خلاف أوامِرٍ الشّريعة الغرّاء» فهي عامّةٌ في كل زمانٍ ومكانٍ 
د فلا عبرة بهذه الاحتمالات؛ لأنَّ التمسّك بها يؤدّي إلى إِهْدَار 

من التصوص الشَّرعيّة 3 يجوز إهدارٌ ع نّ بحالٍ من الأحوال. فدلت الايةٌ عل 

حبجيّة القياس ثم اختاف القائيلون بذلك في أنَّ إفادتها قطعيٌّ أو ظَيدٌ حَيْثْ صرّح بعض 
العلماء إلى أنّها ظَيّةء فهي لا تُمِيدُ إلا الظنّء وأورد عَلَيه أنه كيف يصحٌ القول بظنيتها مع 
أنها من الأصول اَي ينبغي أن لا يكتفى فيها بالظرة : 

ور د الييضاويٌ على ذلك في «المنْهّاج) بما يفيد الاغتراف 5 ظنيّة» حيْثُ قال : 
«قلنا : المَقصُود الْعَمَلء كفي الَنٌ؛ وتوضيخ ذلك أن هذه المسألة؛ نان كانت ور الول 
إل أن المقصود مِنْها العَمَلء إذ المقصّود من حجُّيّة القياس العمل بمقتضاهء فهي وسيلةٌ إلى 
الأحكام العمليّة» فأكتّفِي فيها بالظنٌ» كما اكْتَفِى به في المَقْصُود مِنْهاء ولَيسَت منّ الأصول 
المقصود بها التعيّد في ذاتهاء مثل عقائد التوحيدء فإِنَّ المقصود اعتقادُها اعتقاداً جازماً عنْ 
دليل» فلا تثبت إلا عنْ الدليل القطعيّ . 

وصرّح الجمهورٌ أنه قطعيّةٌء فهي لا تحتمل احتمالاً يؤيّده الدليلٌ» والاحتمالاثُ 
القائمة لا يؤيّدها بُرْهَانَُء فلا تنافي القطعيّة . 

والظاهِدُ أنَّ الاحتمالات قويّةٌء فالحقٌ أنّها تفيد الظنّ على أنَّ مَنْ ذمّب إلى قطعئّة 
السالة وهِي كونٌ القياس حببة لا يقول : إن كل دليل عَلَيْها قطعيئ » بل يقول: : إن مجموع 
الأدلّة يفيدٌ القطع بهاء وذلك كافي. 

وخلاصة القؤل: أنَّ هنا أمرين: 

الأول : دلالٌ الأدلّة السمعيّة على حبيّة القياس» هَل هي قطعيّة أو ظنيةٌ؟ 


١/5 


والثّاني: كونُ القياس حجّة هل هو قطعينٌ أو ظني؟ . 

فالجمهور ذهب إلى أن الأدلة السمعية قطعيّة وكذا المسألة. وذهب أبو الحسين 
البصري إلى أن المسألة قطعيةٌ» والأدلة السمعيّة ظَنية» والقطع بالوقوع عنده بالأدلّة العقّلئّة. 
ولذا ضم إلى الأدلّة السمعيّة الأدلّةَ العَقْليّة لإثباث ث القطع . 
أَدلّةُ الشّْدَ المُطَهَرَةَ: 

ما السنّةُ فما رُوِيَ عن معاذ بْنِ جبل - رضي الله عنه ‏ «أنَّ رسول الله يك لما بِعنّهُ إلى 
اليَمَن قال: : كيف تقضِي إِذَا عُرِضَ لك قَضَّاء؟ قال: : أقضِي بكِتّاب اللى قَالَ: إن لَمْ تَجد في 
كتّاب الله؟ قال: فسن وَسُولٍ اللي كَالَ: فْإِنْ لَمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رسُول الله؟ قَالَ: أختهد رآنن 
ولا آلو» قال: فَضَرَبَ رسول اللهريك على صَدْرِهِ وقال: الْحَمْدُ لله الَذِي وَفْقَ رَسُولَ رسول 
المرلما يُرضِي الله وَرَسُولَُ"'2 فهذا يدل بوضوح على أن الاجْتِهَادَ بالرأي جائرٌ عند عدم 
وجود نصيٌ من الكتاب والسَّوَ» ولأنَهُ لو لم يكن القِيَامر حجَّد لأنكر عليه النبي يك ذلك 
وَلَمَاحَهِدَ الله: 

وبعضهم أورد عليه أنَّ الاجتهاد بالرأيٌ غَيْدُ منحصر في القياس كتأويل الظاهِرِء أو 
الْخَفِيَ» أو المُشكل وغيره. 

والجوابُ على هذا أنَّ الكلام فيما لم يُوجَدْ فيه نصصٌ من الكتابء أو السُنّةء أمّا 
الظَاحِدُ والخفيئٌ والمُشْكلٌ قَمِنَ الْكِتاب. 

أمَا ذا سَلَّمنَا أن الاجتهاد بالرأيٌ غير منحصر فى القياس» بل يشمله وغيره» فَهُوَ إدَنّْ 
فردٌ منه وداخل فيهء ا 00 

قل يَعُول قائل : إن التحدينة: خيك أخاو:: فلا ينيد إلا الطن ومقله لاد يكفى فى إثنات 
الأصُول. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 770/0» وأخرجه الدارمى فى السنن »7١0 /١‏ «المقدمة» باب «الفتيا وما فيه 
من الشدة»» وأخرجه أبو داود فى السئن 18/5, «كتاب الأقضية» 218 باب اجتهاد الرأي »١١‏ 
الحديث 7597 واللفظ لهء وأخرجه الترمذي في السنن 117/7» «كتاب الأحكام» 17. «باب ما 
جاء فى القاضى» 27 الحديث ١7717‏ . 


1١و‎ 


قال مْحِبٌ الدّينِ الهنديٌّ في امُسَلّم التيُوت» : إلى كيد يشهوة بد الطماييةة وهو 
فوق ظرٌ الحاو لألّه يقين بالمعق الأَعَمٌ المذكور وَبِمِثْلِهِ يصمح إثباث الأصل . 

وقد ورد في الس الصّحبحةٍ الَبَِ أنّ الصحابة - رضوان الله عليهم - قد اجتهدّوا في 
كثير من الأحْكَامٍ في زمن الني يل ولم ينكر عليهم ذلك؛ قَمِنْ ذلك أنه أمرهم أن يُصَلُوا 
العصر في بتي قُرَيْظة فاجتهد بعضهم. وصلاها في الطريق وقالوا : لَمْيْر ما الكأحيزة وإِنَّما 
أراد سرعَة التمُوض» فنظروا إلى المعنىء وهؤلاء سلففُ أصحاب المَعَاني والقِيّاسِء 
واجتهد البعض الثاني» وأخَرُوها إلى بتي قُرَيْظَة فصلوها ليلا فَنَظَرُوا إلى اللقظء :ومؤلاء 
ميلف أهل ا عي اجتهد الصحابيان اللَّدَانِ خرجا في سفرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاةٌ وليس 
معهما ما فصَّليَاء ثم وَجَدَا الماء فى الوقت فأعاد أحدهماء ولم ةذ الاعة :فسوييما 
النبي ملق وقال ني لم يُعَد: يت المع وأجرانك صلاتك» وقال للآخر: «لكَ 
الأجرٌ موتين) . 

ولما قاس مُجَرّز المذلجيٌ وقَافَ. وحكم بقيَاقته على أن أقدام زيدٍ وأَسَامَة ابنه 
به و بع ٠‏ سم بذلك رَسولٌ اله يك حت بَرقَتْ أسَاريكُ وَجْههِ من صِكَةٍ هذا 
القياس» وموافقته للحق» وكان زيدٌ أبيضيّ وابئه أسامة أَسُْود فألحق مُجَرٌ زُ المذلجيٌ المْرع 
بأصله ولم يَعْتبرْ وَصْمَي السّوَادٍ والبياض : للَذَيْنِ لا تأثير لهما في الحُكُم . 


لقد كان أصحابُ رسول الكل يَجْتَهِدُونَ في النوازل» كما كانوا يَقِيسُون بعضّ 
الأخكام على بَعْض فيما لم يجدوا فيه نضًّا من الكتاب والسُنّوَه وكانوا يعتبدونٌ النظيرٌ 
بتظيره» وقد توائرٌ ذلك عنهمء وإِنْ كانت تفاصيلٌ أعمالهم آحاداًء فِإنَّ الْمَدْرَ 0 
متواتف والعادة ة قاضِيَةٌ في مثله بوجود لقال بعد والجاريةة قهذا استدلالٌ في الحقيقةٍ 
بالقاطع الذي كان عِنْدَهُمْ وعملهم شائعاً ذَائعاً دليل عليه» وقد شاعَ ابينهم الاختِجَاجَ به 
والمباحَتَةُ والتَرْجِيحُ فيه عند المعارّضّةٍ بلا نكير من واحد منهم» والعادة تَقضِي بأن السكوت 
في مثله من الأصول العامة لمزم للْعَمَلٍ بهاء وهذا استدلال بنفس إجماعهم على 
الخجيّة؛ ؛٠‏ فَإنَّهُم عملوا بهء واسْتَدلُوا به من غير تكير. 


فمن ذُلك: عُدُولَ الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم - إلى أي أبي بكر الصدّيق 


1.74 


رضي الله تعالى عنه في قِتَالِ بني حَِيفَةَ على أخذ الزكاة منهم» حيث كان الصّحابة 
رضي الله عنهم مختلفين» ٠‏ فمنهم من ير المُسَالَمَة لقب موت الني كَل والكسَارٍ في 
قدا 0 0 اله د ده َ يكن منهم 
إليه وسُلّكُوا قا قياس وَرُوِيَ عنه أنه قال وان ا الصَّلاةٍ ع رواء 


3 


الصّيخان . 
ا 0 لس و 00 0 
0 ووَرَثٌ عمد - رضي الله ل زوجها 
اشتركوا في 0 

0 1 ني عر رفي الاعلاي 00 وإن 
الشارت على القاؤقه في الاحذ اعت عه 


كاك الرّهْرِيُ: أخبرني حميدٌ بن عبد الرحمن بن عوفي عن وبرة الصَّلْتِيّ قال: بعثني 
بن الوليدٍ إلى عمَّرَ فأتيته» وعنده علي وطلحة» والزّبيرء وعبد الرحمن بن عوف 
الس تا إن خالدَ بن الوليدٍ يقرأ عليك السّلامَ ويقول لك: إن الثاسة 
00 في الحَمْرٍ وتَحَائَرُوا العقوة فما ترئ؟ فقال عْمَرٌُ: هم هؤلاء عندك قال: : فقال 
علي : : أ إن كر لعل وإذا ذل أْ وعلى المفتري مون وا علئ ذلك فقال 
عم مر وك اللي فضرب خالدٌ ثمانين وضرب عمر ثمانين» ومن ذلك قول عَلِيٌ 
كرّم .الله ,وجهه -: اجتمع رأيي ورأيٌ عمرٌ دارضي الله عه في أُمّهاتٍ الأولاد ألا يبَعْنَ 
ترايت يي ال الد«قاصية عد الكلمارة: يا أميرَ المؤمِينَ رأيك مع رأي عمر في 
الجماعة أحب إلينا من رأيك وَحْدَكَء فقد جوز العمل بالرأي؛ ومن ذلك أَنَهُمُ اختلفوا في 
توريث اليد مع الإخوة بالوَأي» حيث روى الإمام أَبُو حنيقّة في مسنده عن أمير المؤمنين 


اخيل 


عَلِيَ - كرّم اللّهُ وجهه ‏ قال لعمر - رضي اللّهُ عنه - حين شاور في الجَدٌ مع الإخوة أنه قال: 
أرأيكديا آمير الفؤميين لى أن شجرة يكت فاشك متها صن فانشعت مر العصن عصياة 


3 يد بن أليت: لو أنَّ عر | ابعث منه ساقية؛ ا و بالجاك 


وذهب عُمَدُ - رضي الله عنه - إلئ أن الجَدّ أولئ بالميراث من الإخوق وشو واللّه 
لو أني قضيته اليم لبعضهم لقضيت به لِلْجَدٌ كله؛ وَلْكِنْ لعل لا أُحَيِب منهم أحداء ولَعَلَّهُم 
أن يكونوا كُلّهُم ذوي حقء فَرَجَعَّ م إلى هذا الْقيّاس وَوََنَهُم مع الجَدّ) فيكون توريثهم مع 
الد قنالي” 


يتضح مما تقدم أن الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم كاسنا الوقائِعَ والأحداث 
بنظائرها وسَبَهُوهَا بِأَمَْالِا وَرَدُوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وبذلك فَتَحُوا للعلماءٍ باب 
الاجتهاد ونْهَجُوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله. 


وهل يك عاقل في أن انب يي لما قال: ١لا‏ يَقْضِي الْقَاضِي بن أنْتْنِ وَهْوَ 
عَعَيانة. إنما كان ذللف ؟ لأن الغضب يِشَوَسْنٌ عليه فكرهء ويمنعه من كمال الهم والإذرَاكِ 
ويحول بينه وبين 'امشيفاء النَظَرِ والنّحقيق» َيْخْمِي عَلَيِْ طريقّ العلم وَالْقَضْدِء ٠‏ فَإِذَا وجد هذا 
المعنى في فرد آخر يكون داخخلاٌ في الي بألقيّاس وذلك كالهم المزعج ء والخوف المقلق 
والجوع والظمأ الشديدين» وشغل القلب المانع من الفهم. فمن قَصَّرَ النَهْيَ علئ الغضب 
دون غيره من كل ما يوجد فيه المعنى الذي لأجله النهي» فقد قَلَّ فَهْمُهُ وَفِمَهُه وفاته أن 
النّْوِيلَ في الأحكام على قصد المتكلم. والألفاظ لم تقصد لنفسهاء وإِنّما هي مقصودة 
للمعاني» والتوصل بها إلى مَرَادٍ المتكَلمه فالحديث وَل على الغضب, وليس هو المقصود 
بالذات وحده حتى لا يلحق به غيره» بل كل ما وجد فيه العلة التي نهي عن الغضب لأجلها 
كان ملحقاً به. 
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الدَِيلٌ الْمَقْلِنُ: 

وحُاوصَبُهُ: أن المُجْتَهدَ إِذَا غَلَبَ على ظَْهِ كَوْنُ الحكم في الأصل مُعَذَاد بالعلة 
الفلانية» ثم وجد يَلْكَ الله بغينها في الفرع يحصل له بالضَّرُورَةٍ ظَنُ ثبوت ذَلِكَ الحكم في' 
المَرْع وحُصول الظنّ بالشيء مُسْئَلزِمٌ لحُصُول الْوَهْم بتقِيضِهء وحِبئذٍ قلا يمكنة أنْ يَعْمَلَ 
بالظن والوّهم لإسْتلرّامه اجتماع النقيضيْن» ولا أن نك العمل بِهمًا لاسْتلرَامه ارتفاع 
النقيضَيْنِ» ولا أن يَعْمَلَ بالوهم دون الظنٌء لأنَّ العمل بالمرجوح مع وُجُودٍ الراجح ممتنمٌ 
عَفْلاً وشَرْعاً» فتعيّنَ العمل بالظنٌ» ولا معن لوجُوب العَمّل لظن إلا ِنْبَاتُ القياس على 
سبيل المثال : إذا غلب على ظنّ المُجْتَهدٍ أن حُكْمَ الكَمْرِ معلل بالإسكارِء ثم وجد تلك 
الل اي فإنّهُ يحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكثم في النبيذء وحُصُول 

بنبوت الحكم في النيل مشتلرم لِحْصّول الوّهم بنقيضه» وسيل ل مفكنة أن تحمل 
0 ولا أن يثْركَ العمل بهماء ولا أن يعمل بالمرجوح دون الرا جح لما تَقدّم؛ فتعيّنَ 
العمل بالظنٌ وهو القياص» فَتَبَتَ أن القِيّاسَ حَُجَةٌ من الحُجّج الشَّرْعِيَةَ لاستفادة و الأخكام . 


كان 


شبه ورة: 

َسْتَدَلَ المَانِعُونَ للقياس بأدلَة تَقْليةٍ وعقليةٍ وتمَسّكُوا بظَاهِرِهَاء فنحن نعرضًها مع الرَدٌ 
على كل دليل من أَدَلَتَهِيْ فمن ذلك قوله تعالى: ما فَوَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَيْء4 [سورة 
الأنعام : الآبة 6 وقوله تعالي: #وََدٌلْنَا عَلئِكَ الْكِتَابَ بَ تيان كل شَئيْء# [سورة الفحل: الآية 44] 
أي بياناً لكل ما شرع لكم مما يَنْمَدُكُم في أمر دِييكُم ودنياكم فكلّ شيء مشروع في 
الكتاب» وما ليس مشروعاً فيه فيبقى على النفي الأَصْلِيٌ » وحينتلٍ يكون إثباث القِيّاس بما 
ليس في كِتَاب الله فيكونٌ مُنَافياً للشرع» فلا يصحٌ العمل به. 

والجواب علئ ذلك أنَّ المُرَادَ بألكتّاب اللّوْح المخفوظء وهو مُشْتَلُ على كل 
شَيْء» والقياسُ شيء من تلك الأشّاءِ التي ذكرت فيه . 

َؤيْرَادُ من الكتاب اللّفظ المنزل على محمد كَل المُتَعبّدِ بتِلآوَتهِء وَأ مَا تَبَتَ بألقياس 
مضاف إلى الكتاب لأن القِيَّاسَ مُترّلُ في كتاب الله نصاء أو دِلالَةٌ ذلك أنه نظير الاعتبار 
المأمور به في قوله تعالى: : لفَاغْتردُوا»» فالعمل بالقياس عمل بالكتاب في الحقيقة» , أو لأن 
الكتاب دَلَّ على وُجُوب قَبُولٍ قَوْلٍ الوَسُول بل لقوله تعالئ : لوَمَا آنَاكُمْ الوسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 
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هَاكُمْ عَنُْ فَآنتّهُوا (سورة الحشر: لآب :]ا وقول الرسول دل على حُجِيْة القِيَاسِ» فكان كتاب الله 
دالا على حجيّة القِيَّاسء فالقرآنٌ نَرَلَ يَياناً لكل شَيْءِ لكن إجمالاً لا تفصيلاً؛ لانْهدَام 

تفصيل الك فيه قطعاً فيفصل بالاجتهاد. 

وعليه فالمُرَادُ بما تقدم أنَّ الكتاب بيانٌ لكل شيءء وذلك إمّا بدلائل ألفاظه من غير 
واسطةء وإمًا بواسطة الاستنباط منهء أو دلالته على السُّنةٍ والإجْمّاع الدالين على اعتبار 
القياس» فالعَمَلٌ بالقياس عمل بما بِينَهُ الكتاب لا أنه خَارِجُ عنهء ومنها قوله تعالى: #فَرُدُوهُ 
إل الله والدَسُولِ» [سورة انساء: الآبة 04]. فهو صريحٌ في أن الوّد لا يكون إلا للكتاب والسُنَةٍ 
لا إلى الرأيء وحيتتذٍ يكون القياس باطلاً؛ لأنه تشريعٌ بالرأي فلم يتحقق الرد إلى الكتاب 
والسّّة. 4 

والجواب على ذلك أنَا لا نرده إلى مجرّدٍ الرأي كما زعم المعترض», وإنها كزقة الو 
لل المستنبطة من نصوص الكتاب والسٍَُ والقياس عبارة عن تفهم مَعَانِي انُصوص بتجريد 
مناطٍ الحكم وحذف الحَشْو الذي لا أثر له في الحكم» فحيتئلٍ يَكُونُ الرَدُ إلى القِيّاس ردًا 
إلى الكتابء أو السُِنَةِ . 

وممًا استدلٌ به المُدْكرُونَ للقياس من طريق العَقل شب كَثيرَةٌ؛ » منها لا نُسَلّمُ أن أحداً 
من الصَّحَابَةِ استعمل القياس لإثبات حكم من الأحكامء وما نَقَلَُم أخبار آحاد لا تفيد 
القطع, فيجوزٌ عدم صِحَةَ ذلك النقل»: ومنها انما شك عنهج من الأخباز الدَالَةِ على 
استعمالهم القياس لا تَدَل دلالة واضحة على كون تراه بالقياس. بل يجوز أن يكون 
عندهم نصوص جلية» أو خفية لم يذكروهاء ولئن سَلَّمْنا فتواهم بالقياس» فإنّ الأَقيسَة التي 
استعملوها جزئية لا تدل على صحة الاستدلال بجميع الأقيسة. 

وجواننا :من ذلك أذ المنقولاف وق كانيف كل" وكسيا اختان تحاذ يلا أن قد 
المُشْمََكَ بينهما وهو الفتوى بالقياس وكون عادتهم ذلك متواتراً يحدث العلم به بكثرة مطالعة 
أقضيتهم وتواريخهم , وعلم أيضاً من تكوّر عملهم بالأقيسة أنه لم يكن بخصوص 2 أو 
فردء وعلم أيضاً بقرائن قاطعة للناقلين أنّهُ لم يكن عندهم نص والعادةٌ تقضي بأنه لو كان . 
عندهم نصِنٌ استدلوا به في فتَاوِيهِم لكانوا أظهروهء وحصل لا علم به مقدم ظهور نص في 
فتاويهم دَلِيلٌ على أنهم كانوا يستعملون القياس لإثبات الأحكام . 

وعليه ينبت أنّ القياس حجة شرعية لإثبات الأحكام. ومن أدَلتهِم أيْضاً أنَّ العمل 
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بالقياس» وإن ثبت عن بعض الصّحابة» لكن لا يلزمٌ منه الإجماع» وإنّما يلزم لو تحقق أن 
سكوتهم كان عَنْ رضاً لِمَ لا يجوز أنْ يكونَ سكوتهم عن خَوْفم. 


وفي هذا يقول اَّم إنه لم يعمل به إلا عددٌ قليل من الصّحابة ولما كان مثل أمير 
المؤمنين عُمَرَ بن الكَطَّابِ ‏ رضي الله عنه ‏ وعثمان وعلي رضي اللَّهُ عنهما - سلاطين 
حاف الآخرون من مخالفتهم» ؛ لأنّ العادّةَ جَرَتْ بمعاداة من خالف الأميرَ أو السُلطَانَ وك 
كله نذهيا ليه 


وجوائنا نا على ذلك أنَّ تَكوْرَالشُكُوت في وقائع كثيرة لا تحصى لا يكون عادة إلا عن 
رضاءء لا سيّمًا فيما هو أَصْلّ من أصول الدَّينِ» فهذا السّكُوتُ سرًا وعلائيّة من كُلَّ أَحَدِ في 
كل واقعة والتزا مهم أحكام الخلفاء الراشدين يفيد علماً ضروريًا بِالوَضَاءِ والوفاق» وتوهم 
نسية الخوف إلى من يخَالِفُهُم كَذِبٍ وَبُهْتَانُ» إن مِنْ أخلاقهم الكريمة الموَائرٍَ . عنهم أَنَهُم 
كَانُوا لا يخافون في أمر ديني من أحد خُصُوصاً إذا بتِيّ معمولاً به مُنَهَ طويلة» ونسية 
المعاداة إلى الخلفاء الرَاشِدِينَ لمن خالفهمٍ وانّخذ قولاً مذهباً حَمَاقَة عظيمة» وكيف يعْقل 
أن الصّحابة - رضوان لله عليهم - خضوها الخلناء الاكية نهم يعَادُونَ مَنْ حَالقَهُمْ فيما 
ادي مها َإنَهُم كانوا درن للخل تون إلى الصَّوَاب» ومن تتبع الآثار والتواريخ 
أدرك بلا شك أن كثيراً مِنَّ الصَّحَابَةٍ ‏ رضي الله عنهم كانوا يخالفون قَوْلَ الحُلمَاءِ ءِ الوَاشْدِينَ 
إذا ظَهّرَ لهم شيم خلاف ما يقولون» فلا يَالونَ بقول الحق» ولا يخافون في الله لَوْمَةَ لائم» 
وإذا لم يكن خوف في المخالفة في وقائع متعددة» أي خوف لهم في واقعة واحدة. ونختم 
هذا بقول المُرَّنِيَ: «إنَّ الفقهاة من عصر رسول الله يكِ إلى يَوْمِنَا وهلم جرا استعملوا 
المقاييس في الفقه في الأحكام” قال: وأَجْمَعوا على أن نظيرَ الحقٌّ حق» ونظير الباطل 
بَاطل» فلا يجوز لأحد إِنْكَارٌ القياس؛ لأنه التشبية بالأموروالتييل عليها». 


لا يخفى على كل مَأَمُلٍ أن القوالين الي وضعها اا تفي بحاجيات الإنسان 
الملكَّة والكامئة في نفس ومن يفحص هذه القوانين» أذْرَكَ ادا - عَدَمَ صلاحيتها 


لطهارّة السّرائر» والتخلّق بالأخلاق الحميدة» والمُثل الطّاهر ؟: كحبٌ الْخَيْرٍ» ومساعدة 


الذنا 


الضعيف» والتواضع . إلى غير ذلك من المكارم التي َودي إلى سعادة اللشر افق الديًا 
والآخرة» ولا امس اشر اا و مهايا من ابَاع طريق آخر مؤدٌ إلى ما تصبو 
إليهء وتطمح إلى ارْتَشَافِهِ . 


والقوانيينٌ الإلهيةُ هي غايةٌ السعادة ومنتهى الكمّالِء فآللّهُ - تعالى - لم يترك هذا 
الإنسانَ في هذه الدّنيا هملاً يسِيدُ على غير مُدَىء بل أوضح له طرق الخير وطرق الشر» 
بإرسال الرسل والكتب المُقَدَّسَةِ. 


ومن بين هذه الكتب المقدسة القرآنٌ الكريم» ومن سنن رسله ل سيدنا محمًّد 
- عليه أفضل الصّلاة والتُسليم -. 
ولقد جاء التَشْرِيعٌ الإسلامييٌ ايا لكل الرسالات» والأحكام الإلهية؛ لذا رَوَدَهُ الله 


جا شعن ناه ويحقق خلوده إلى يوم القيامَة . والتشريع الإسلامي قائم على خصائصَ 
وكيكاتك تكنن راق الشَّامِحَ» وتقيم صَرْحَه أبدَ الأزْمَانٍ والعصور. 


ومن سيق الجلّة الي ابتتى عليها بناء الأخكام الإسلاميّة في تشريع الأوامر 
والنواهي - مبدأ التدرّج ؛ حتى تتهياً لوس للإدعَانٍ للأحكام الشرعيّة ؛ َتَمَبلّها عن طِيب 
ار بدون مشقة» أَوْ ضَوّر و واقع بها ٠‏ ومشروعية لدج في الأَخكامٍ الإسلاميّة أَتَضَيْها 
الّدوف والملابساتٌ النّي تزامدّث وَالدَّعْوةَ الإسلاميّة» فكان مدأ التدَدْجَ علاجاً لمثل هذه 
الحالات, ثم تنمَهِي هذه الأحكامٌ بالنّسْخْ لزوال مُقتضََتَِاء حبَّئْ إذا تمّت أحكام اللَّهِ نزولاً 
بقيت محكمة إلى يوم الدين. 
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وبعد أن َم ال َع يقوله : الوم مَ أكْمَلْتُ لَكمْ ديتكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ ممتي 
وَرَضيت م الإِسْلامَ دين [سورة المائدة: الآية ]ا د ذلك على تمام الشريعة وكمالهاء فلا 
يكون هناك تبديل ولا تغيير. 

وإليك كلمة موجزة عن النسخ» فتقول وبالله التوقفيق : 


2 ا 


التشخ م 


النَسْحْ يطلق في اللّغة كما في | لصّحَاح» والقامُوسء واللَسَانِ بمعنى: الإزالة. 
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قال وضع الفسة الظل م أي: أزالته»ء و«نسخت الريخ الاتاماه أي : أزالتهاء 
وَمنْهُ: تَنَاسُخُ القَرُونٍ وَالأرْمِنَةِ والإزالةٌ هِيَ الإعْدَامُ. 

وقد يُطْلقٌ النَسْخُ بمعنئ نقل الشَّيءِ وتحويله من حالةٍ إلى أخرى» مع بقائه في نفسه 

يقال: «تَسَخْتْ الْكتّات» أيْ: نقلت ما فيه إلى آخر. ومنه قوله تعالئ : #هذا كتَابنا 
َنَطقٌ عَلَيكَْ بلْحَقٌّ إِنَّذ 5 للخ 0 تَعْمَلون» [سورة الجائية : الآية 8؟1] أي :. ننقله في 

ويقال: «وَنَسَخْتُ النَحْلَّ)ء أي: نقلتها من خليّةِ إلى أخرئ» ومنه: المُنَاسَخَاتْ ذ 
علم المَوَارِيثِ؛ لانتقالٍ المَالٍ كن نوازكة إلى واركة .ولكن “هنا مموعه الآراء دهن 55 
المعنيين يكون لفط الع حقيقةً) وفي أيهم يكون مجازاً؟. وفيه مذاهبُ حكاها العلامةٌ 
أبو عمرو بْنْ الحاجب من 0 لكن ذهب القاضي أَبُو بكر البَاقِلدَنِينُ ومن تابعه إلى 
أنه حقيقةٌ فيهماء فأسم اللخ مُشتر مَُشْتَرَكُ بَيْنَ هذين المعنيين. 


وذهب القَقَالَ الشَّاتْ شئٌّ إلى أله حَقِيعةٌ في التَقَلٍ والتّخويلٍ . وذهب الإِمَامٌ الجِوَينيٌ إل 
أنه حقيقة في الإِزَالَةٍ تانالعال 505 بقوله: «لآن النقل أخصيٌ من الزّوا؛ 
فإن النَقْنَ إعدام صفة وإحداث أخرىء وأمًا الزّوالُ فمطلق الإعدام» وكون اللفكل مقف م 
العامء مجازاً في الخاصصٌ ‏ أَوْلّى من العكس» لتكثير الَاِدَة. 


وقيل في الوَدٌ على ما ذهب إليه الإمَامُ من التَمْلِيلِ: لا نسلّم أن النقلّ أخصنٌ من 
اليَّوَالِ؛ لأن الإزالة على ما قيل هي الإعْدَامُء والإعدام يستلزمُ زوال صفة الوجود وتجدد 
أخرى » أوهي صِفَةُ العَدَم وهما صفتان متَابِلَانِ مت أَنْتَقَتْ إحداهما تحيقت الأحرئ؟؛ 
وإذًا تَعَذَر الّرْجِيحٌ كان القول بالاشتراك أ ولعَلّ هذا هو ذَلِيلٌ من : قال تر 
اللهمّ إلا أن يقال: مُرادٌ الإمام تبَدّلُ الصّمَةٍ الوجوديّة بِصِفَةٍ وجودية أخرى؛ فَيَكُونُ التَقَلُ 
أْحَصّ» والله أعلم. 


ا 


النََسْحٌ ففي تَظر عُلَمَاءِ الأضول: 
لقد عَوَفَ عُلَّمَاُ الأصول النَّسحّ بتعاريف كثيرة» منها ما هُرَ فاسدٌء ومنها ما هو 
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بيان المُحْمَارٍ منها : 

عَوَفَهُ إمام الحرمين الجُوَئْينٌ بأنه : اللَفْظَ الدَالُ على انَِْاهِ شرط دوام الحكم الأوّل. 

قال القاضِي عَضُدُ الدّينِ: ومعناه 9 الحُكم كان دَائِماً في علم الله دواماً رو 
قوط لا تتلنة لو َأَجَلُ الدوام أن يلور إنقاء “ذلك الشرط لِلْمكَلّفِ؛ نفع 
0 ويبطل دوامّةء وما ذْلِكَ إل بتوفيقه تعال ِيَاهُ فإذا قَالَ قولاً دالا عليه كَذْلِكَ هو 
3 

منها: : أن تر اح بل وهر َيل الأشع. 0 5 نسح الحكم بالآية 
والحَبَر) . 

ومنها: الشقيو ترا لدخول ما ليس بِنْسْخ فيه. وهو قَوْلٌَ الْعَدْل: الخ حكم 
كذا)»)؟ فإنه َف دان على ظهور انتفاءء شرط الدوام. وليْسَ بشخ ضَرْورَة. 

ويمكن الجوابٌ على هذه الإيرادات : 

فتجات على الاغْتِرَاضٍ الأوّل: بأنه في التَّعْرِيفبِ فسّر النسخ اللّْظ ؛ بأن إِطلاقَ 

المح على الَفْظِ الدال عليه حقيقةٌ اصطلاحيةٌ؛ فكما أن الحكم ليس إلا قولَ الله : (افعل 
كذا»اء فكذا النسخ لمنيق إل قول الله : «لا تفعل كذا». 

وأمّا عن قولهم: ان غير مطرداء فإن قول العَذّل يدل على ذلك القول. أي : 
قول الله «لا تفعل) هو دليل النسخ الدال بالذات لاهو أي النَسْحُ بالذّاك: 

وعرّفه حجة الوسلام العَرَالِنٌ ب«الخْطاب الدّالُ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدّمء على وَجْهِ لولاه» لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه» . 


وقال في اله ونأ اونا لنظل «الخطاب») على لظ «النص»؛ ليكون شَامادٌ للّفنظ 
والفخوئ والمفهوم وكل دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك». 

ما قيدنا الحد بالخطاب المتقدّم؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشّرع مزيلٌ 
لحكم العَقّلٍ من براءة الذكه دولا ست بيك ككل ل حك فاب 


لحيل 


وإنَّما قيدنا بارتفاع الحكمء ولم نفيد بارتفاع الأمر والنهي؛ ليعلم جميع أنواع 
الحكم من النذب» والكراهة» والإباحة؛ فجميع ذلك قد ينسخ . 

وإلجا قلنا: «لولاه لكان الحكم تَابتَاً به) ؟ لأن حقيقة الخ الرفع » فلو لمكن كد 
تَابِتًء لم يكن هذا رافعاً؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة» وأمر بعبادة أخرئ بَعْد تَصّدُم ذلك 
لوطه لا يكون الثاني تاميخا ناذا قال راتوا الصَّيَام إلى للب [سورة البقرة: الآية /141]» 
ثم قال: «في الليل لا تصوموا»» لا يكون ذلك عه نّم كنا مع تراخيه؛ لأنه لو اتَصَلُ 
به لكان» .بيبانا وإنّماماً لمعنى الكلام» وتقديراً له بِمَدَةٍ أن شقطة !انما يكون رافعاً إذا ورد بعد 
أن وَرَدَ الحُكم وأسْتَقَة؛ بحيث يدوم لولا النَّاسح. 

وتعريفه معتّرَضٌ عليه بأربعة اعتراضات » يجَابُ عنها بما يجَابٌ على تعريف الإمام, 
وبرابع يخصهء وهو أن قوله: «عَلَى وخه لزلا لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه» زياد لا يحتاج 
إليهاء أما «لولاه لكان ثابتاً به»؛ فلآن الرفع لا يكون إلآ إذا كان كذلك . 


وأمّا «مع تراخيه عنه»؛ فلأنه لَوْلآَهُ لم يتقرر الحُكَمٌ الأوّل؛ فَكَانَ دفعا لا رَفعا؛ 

ويينات يد : بأناقوله: «لَولاُ لكان ثابتاً به»: احترانٌ عن قول العَدْلِ: «إن حكم كذا 
قد نْسِحَ)؛ فإنه وإن كان خطاباً دالا على ارتفاع الحكم» » لكنه ليس هو بِحَيْثُ لولاه لكان 
لتم تابنا في ننس لاخر وإِن أَعْتَقَدَ المُكلّفْ ثبوته ف دالت ارقم ا ار 
التزامٌء ولا َقدَخُ في في التَّعْرِيفِ النَصريحٌ بما علم التزاماً على أنه لو ريد بالدّالَ الال 
بالذات» اندفعت الثلاثة. 

وبأن كَوْلَهُ امع تراخيه عنه) ؛ احتراز عن العَايَّة ونحوها؛ اا 

وعَدَقَهُ أَبْنّ الحَاجب بأنه : رفع الحكم الشرعي بدَليل شَرْعِيَ متأخرا . 

فقوله: «رفع الحكم الشّرعي)»؛ لِيُخرج المباح بحكم الأصل؛ فإن رفعه بدليل 

وقوله: «بدليل شزْعي»؛ ليخرج رفعه بالمَوْتِء والنّوْمء والغفلة» والجنون. 

وقوله: «متأخّر)؛ لِيِخْرجَ نحو «صَلَ) عِنْدَ كلّ زوال إلى آخر الشّهْرِ ويُعْتبرُ تعريف 
أبن الحاجب مِنْ دَق التَّعَاريف ؛ لأنه لا يرد عليه شيء من الاعتراضات السّالف ذكرها . 


١ /ام‎ 


النّسُْ فى تظر الْقُقَهَاءِ : 
لنَسْخُ هو: «النَصنُ الدَّالُ على انتهاء أمَدِ الحَكُم الشَرْعِيّ» مع التأخير عن مورده». 
ومعتيل ذلك؛ أنّ الحكم له عَايةٌ ينتهي بأنتيهايهاء ٠‏ لكن لما لم تكن تلك الغاية مَبَينةَ 


بالنصصٌ الدَّال على الحكم الأوّل ‏ جاء النصٌ الثاني مرا عن ورود الحكم الأول. وَبَيّنَ 
تلك الغاية . 


المَرْقُ بين الإِضْطِلآحَيْن 


إِنَّ من تَأَمّنَ في كلام الفقهاء يجد أنّ انيت عندهم مبنيٌ على أن 00 الأول 
مُْقّتْ بوقت ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى ؛ ؛َلئِنَ هناك رَفْع » بل إِنّما هو بَيَانّ الأمَدٍ 
الَْزِي ؤقَتَ به؛ وهذا بيخلاف التَعْرِيفِ عند الأصوليّين؛ فإنَهُ مبنيع على أن الحكم الأول غير 
موقت بل مطلق اه تفع بالتشخ ؛ فهل بين التعريفين خلاف ؟ مذهبان: 


الأَوَلُ: قال ابْنْ الحَاجِبٍ: «والخلافٌ لفطك ؟ لأن مرادنا بالرفع ؤوَالَ التَعَلَّ 
المطنوق اسكمر أوه قبل وروي الناستخ» وهو المراد بِأنتِهَاءِ أمد الحكم». وليس الفرارَ إِلَيْه؛ لأن 
ِدَمّ الحكم يأبى الرُمَ دون الانتهاء؛ لأن الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد ؛ وهو 
الوَفمٌ ويأبى عنه القدم؛ فإذن ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمدٍ معين؟؛ وهُوَ ارتفاع 
التعلق المَظنُونٍ بقاؤه» فمثله مثل التخصيص» غير َ الأول يكون في الأزمان. والثاني 
يكون في الأفراد. 

قال صَاحِبُ «مُسَلّم المّبُوتٍ»: «الحقٌ أن الخلاف معنويٌ»؛ وتحقيقه: أن الخطات 
ل ؛ هل كان مقيداً بالدوام ؛ فكان النّسْحُ رفعاً لهذا الحكم المُميدِ 
بالدّوام» ولا يلزم التكاذب؛ لأن الإنشاءَ لا يحتمل الكَذِبَ»ء وإِنَّمَا يرفع الثاني الأوّلَء أو 
كان الخطاب في علمه تعالى افيه ببعض الأزمنة ؛ وهو الزمان الذي ورد فيه النّسْحُ 
لكن لم ينل التقيدُ عند تزول الممْسُوخ فكان اسح ييانا لهذا الآن المقيّد به الحكم عند 
اللم تعالى» قالمعتف ارم ذهب إلى الأول» وبيان الأمّد إن الثّاني» وَالأول: : كألقتل عند 
المعتزلة» والثاني : كأَلْقئلٍ عند أهل الست وَالْجَمَاعَةَ: 


في أنَّ المقتول: 
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على الأول: قد ارتفعت حَيَاتهُ بألْميْل؛ فلولاه لبقي حَيًا . 

وعلى الثانى : القتل عَلدْمَةٌ مَجيء الأجل» ولولاة لمات؛ لمجىء أجله . 

والح كما قرره ابن الحاجب : أن الخلآفَ لفظي؛ كما هو مبين في مواضع من كتب 
الأصوليين. 


مَوْضوْعٌ الخ : 
تنوعت آراء الأصُولِيّينَ في مَوْضُوع النّسْخْء فالمذهبُ الذي عليه أتمّةُ العلماء» هو: 
أن النَسْحَّ نما يكون في المُتَعَبَّدَات؛ لأن لله عز وجل أن يتعّد خََلقَهُ بما شَّاءَ إلى أي وقت 
شاء» ثم يتعبّدهم بغير ذلك» فيكون النّسْحٌ في الأوامر والنّواهِيء وما كان في مَعَْاهُمَا . 
كك قله مالي «الرَاني لا ينْكَمُ إلا زَاية أؤ مُشْرِكَة والدَانِيدُ لا يْحَحْهًا إلا 0 
مُشرلك » [سورة النور: الآية 19 . وقوله تعال في سورة يوسف - عليه السلام - : : #قَالَ تن 6 ع 
سَبْعَ سين دبا [سورة يوسف: الآبة 40] . 
03 د يم 5 _- 3 ع 2 
2 5 5-4 8# 
والثانيةٌ: مثالٌ للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأنَّ المَعْنى: «أرْرَعُواكء وهذا المَدّمَبُ 
عَزِي إلى الضّحَاكُ بْنِ مراحم . 
والثاني : أن انسح كما يكون في الأوامر والتُواهي» يكون في الأَحْبَارٍ ويلنسب 
ِعَئِدِ الوحْمْن بْنِ رَيْدِ بْنِ أَسْلم والسَّدَّيٌ حيث قالا: قل يدخ النَسْحْ على الأمر 
والنهي, وعلى جَمِيع الأخبّارا» ولم يفصّلاء وتابعهما على هذا القول جماعة. 
قال أَبُو جَعْمَرِ: «وهذا القَوْلُ عظيم جدًا يَنُول إلى الكَفْرِ؛ لأن قائلاً لو قال: «قام 
فلانى ثم قال: «لم يقَما ثم قال: اانسخته»)» لكان كاذباً» . 
م 00 0 أن 7 اتابع 0 ا إلى ورم 7 أن 
على إِما بقرآن مثله؛ ا قَوْمٍ » وإمًا رف ات فلما رقم هذا بموت 
النبي وَلِلة) ارتفع النّسْحْ . 


ايل 


والرابع : منهم ذَهَبَ إلى أنَّ النَسْحَ يكون في الأوامر والنّوَاهي» وأمًا الأخبار َيمَضّلَ 
فيها بين ما فيه حكم؛ فيجورٌ النَسْخْ فيهء وبين ما لا حكم فيه؛ فلا يَجُوزٌء والله أعلم . 

والْخَاِنُ: مِنْهُمْ مَنْ ذَمَبَ إلى أنّ النَسْحّ يَكُونُ في الأوَامرٍ والنواهِي خَاصّة . 

وهذا المَذْهَبُ حَكَاهُ هِب الله بْنُ سَلاَمَة عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِدِ بْنِ جُبيْرٍ وَعِكرِمة بن 


0 


و 


ل 


شراح المختصر 


لقدنال كتاب «المختصر» للعلامة ابن الحاجب من عناية العلماء أيما عناية وحق له 
ذلك فقد ألَمَهُ العلامة الأصولي أبو عمرو بن الحاجب المالكي قال صاحب «اكشف 
الظنون»”' عن المختصر: «هو مختصر غريب في صنعه بديع في فنكلغاية إيجازه يضاهي 
الألغازء وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز . 

من أجل ذلك اعتنى به العلماء ما بين شارح له شرحاً مطولاً وآخر مختصرأء كذلك 
عكف عليه أهل العلم تخريجاً لأحاديثه فكان من ذلك : 
١‏ - سلطان العلماء ابن عبد السلام: 

«نسبه ‏ شيوكه - مكانته» 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن مهذب السلمي الدمشقي 
عصره بلا مدافع وفريد زمانه بلا منازع . 

ولدسنة /الاه ه ب«ادمشق» ونشأ بها وتفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر وق رأ الأصول 
على الشيخ سيف الدين الآمدي وغيره. وسمع الحديث من الحافظ أبي محمد القاسم بن 
الحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكر وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن إسماعيل البغدادي 


.1861 /7 ينظر: كشف الظنون‎ )١( 
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على أبي التركات بن إبراهيم الخشوعي . وان ا ل عَلماً من الأعلام شجاعاً في 
الحق آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر فقيهاً أصولياً محدثاً خطيباً واعظاً أديباً شاعراً رقيق 
| الحاشية حاضر النادرة مهيباً محترماً وقو را تخشى السلاطين والأمراء صولته وسلطانه . كان 
خطيب الجامع الأموي وحدث أن السلطان الصالح إسماعيل أعطى الفرنج مدينة صيداء 
فغضب ابن عبد السلام وأنكر عليه ذلك فوق المنبر» وترك الدعاء له في الخطبة وخشى 
السلطان العاقبة فاعتقله ثم طلب منه مغادرة الشامء فذهب إلى مصر فتلقاه الملك الصالح 
أيوب بالترحيب والإجلال» وأكرمه وولاه لخطبة في الجامع العتيق الجامع عمرو بن 
العاص» وولاه رياسة القضاء ء في القطر المصري ما عدا القاهرة» فسار بما عرف عنه من 
نزاهة وعدالة وجرأة فى في الحق لا يخشى فيه لومة لاثم . فقد حدث أن فخر الدين عنان أستاذ 
دار السلطان ابتتى دارا فوق مسجد واتخذها طبلخانه فلما علم ابن عبد السلام بذلك حكم 
بهدمها ونفذ الهدم وأسقط الباني من وظيفته وعزل نفسه عن القضاءء ولم يستطع السلطان 
إلا أن ينزل عند رأيه ولم يضعف هذا العمل من منزلته» ولكنه لم يعده إلى القضاء بل بنى له 
مدرسة الصالحية بشارع بين القصرين ليدرس فيها فعكف على التدريس فيها للشافعية 
وقصده الطلبة من كل البلاد وتخرج به الأئمة. 
«تلامذزته» 

روى عنه شيخ الإسلام ابن دقيق العيد» وهو الذي لقب ابن عبد السلام بسلطان 
العلماء؛ كما روى عنه الإمام علاء الدين أبو الحسن الباجي والشيخ تاج الدين بن الفركاح 
والحافظ أبو محمد الدمياطي والعلامة أحمد أبو العباس الدشناوي والعلامة أبو محمد هبة 
اللّهِ القفطي وغيرهم» ومما يدل على علو مقام ابن عبد السلام أن الحافظ عبد العظيم 
المنذري امتنع عن الفتيا لما استقر المقام لابن عبد السلام في مصر وقال: كنا نفتي قبل 
حضور الشيخ عز الدين وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه . 

«مصنذفاته ‏ وفاته» 

أما مصنفاته فكثيرة نفيسة مفيدة منها «الفوائد» و«الغاية» في اختصار النهاية فقه 
و«القواعد الكبرى» و«القواعد الصغرى» و«الفرق بين الإيمان والإسلام» و«مقاصد الرعاية» 
ولمختصر صحيح مسلم». و«الإمام في أدلة الأحكام» في أصول الفقه. و«بيان أحوال 
الناس يوم القيامة») و«بداية السول في تفضيل الرسول». و«الفتاوى المصرية». 
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توفي رحمه الله في العاشر من جمادى الأولى سنة 55١‏ بالقاهرة ودفن بالقرافة 
الكبرى في سفح جبل المقطم. وقدشية الساطان القلاط سو 3 


؟ ‏ القاضى البيضاوي : 
١‏ «نسبه ‏ مكانته ‏ شدته في الحق» 

عبد اللّه ين عمر بن محمد بن على البيضاوي الشافعى» ويلقب ب«ناصر الدَّين) 
ويكنى ب«أبي الخير»» ويعرف ب«القاضي» 1 ' 

ولد بالمدينة البيضاء بفارس قرب شيراز وإليها نسب. 

كان وعقدة الله إنناما سيريا نظا خخ أ عيالسا معدا فقيها أصولا متكلما متغيرا معدا 
أديياً نحوياً مفتياً قاضياً عادلاً» رحل إلى شيراز وتولى قضاءها مدة ثم صرف عن القضاء 
لشدته في الحق» فرحل إلى تبريز وأقام بها مدة نشر خلالها العلوم والمعارف وتتلمذ له 
كزين 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 

لف مصنفات عدة تدل على قدم راسخة في التأليف وبراعة فائقة في التصنيف منها: 
«منهاج الوصول إلى علم الأصول» وقد شرحه أيضا وهو كتاب تناوله العلماء بالشرح 
والتعليق وانتفع به الطلاب والعلماء. ومنها كتاب في «شرح مختصر ابن الحاجب» في 
الأفول اها وكتاب «شرح المطالع» في المنطق و«الإيضاح في أصول الدّين»» و«طوالع 
.الأنوار» في أصول الدّين أيضا و«الغاية القصوى في دراية الفتوى» و«شرح الكافية لابن 
الحاجب» في النحو و«مختصر الكشاف» في التفسير واشرح المصابيح» في الحديث و«أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي و«لب الألباب في علم الإعراب» 
وانظام التواريخ» ورسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها واشرح التنبيه» في الفقه في أربعة 


»)8٠١ /5( طبقات الشافعية‎ 7817/١ وفوات الوفيات‎ »23١5( ينظر: ترجمته في تاريخ علماء بغداد ص‎ )١( 
27١١/5 شذرات الذهب‎ ٠١57 /5 مراة الجنان‎ »75١8/1/ البداية والنهاية 276/17 النجوم الزاهرة‎ 
ذيل‎ 2٠١9/7 ابن قاضي شهبة‎ 25١5/7 و؟7/ 2115 مفتاح السعادة‎ 000/١ ذيل مراة الزمان‎ 
.7/0 /١ ابن هداية الله (5 26717 طبقات الأصوليين‎ »)5١17( الروضتين‎ 
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توفي رحمه الله ب «تبريز» سنة 584 على الأرجح”"'' . 


 "‏ أبن دقيق العيد: 
«نسيه ‏ نشأته - شيوخه» 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي المصري 
القوصي المنشأء المالكي ثم الشافعي» المعروف ب«ابن دقيق العيد) . 

ولد في شعبان سنة 65 ب١ينبع»‏ . وكان والده قد قصد الأقطار الحجازية للحج .وقد 
طاف به حول الكعبة داعياً له. وكان والده عالماً فاضلاًٌ تقياً شيخا للسادة المالكية فى وقته. 
فاستجاب الله دعاءه. وقد نشأ ابن دقيق العيد نشأة صالحة مباركة . 02007 
تفقه على والده ثم سمع كثيراً من شيوخ الحجاز ودمشق والشام ومصر وغيرها. وأحاط 
بمذهب المالكية. ثم انتقل إلى مذهب الشافعية فأحاط به كذلك . . 

ومن شيوخه: أحمد بن عبد الدايم» والزين خالد» وأبو الحسن بن المعير «بالياء» 
وابن رواج الرشيد العطار والزكي المنذري وابن عبد السلام . 
١‏ «فضائله ‏ وتقواه ‏ ونبوغه» 

اشتهر اسمه في حياة مشايخه. وشاع ذكره؛ واشتهر بالتقوى» حتى لقب بتقي الدين. 

قال قطب الدين الحلي: كان ابن دقيق العيد ممن عرف بالعلم والزهد عارفا 
بالمذهبين» إماماً في الأصلين» حافظاً في الحديث وعلومه» يضرب به المثل في ذلك. 
وكان آية في الإتقان والتحري» شديد الخوفء دائم الذكرى لا-ينام من الليل إلا قليلاً يقطعه 
مطالعة وذكراً وتهجداً. وكانت أوقاته كلها معمورة. وكان شفوقاً على المشتغلين بالعلم» 
كثير البر بهم . ء: 


)١(‏ ينظر: ترجمته فى طبقات الشافعية لابن السبكى (09/0)» والبداية والنهاية 2709/١7‏ مرأة الجنان 
»>٠/5‏ والزمان 58/8لا2 نفح الطيب ؟/ /الالاء شذرات الذهب 25١5/6‏ ابن قاضي شهبة 
770١‏ . مفتاح السعادة ١477/١‏ بغية الوعاة (585)» معجم المؤلفين 5/ 296 طبقات الأصولبين 
١1/1‏ 


١.4 


وقال البرزالي: إنه مجمع على غزارة علمه؛ وجودة ذهله وتفننه في العلوم واشتغاله 
وقال ابن الزملكاني: إنه إمام الأئمة في وقته» وعلامة العلماء في عصره بل ولم يكن 
من قبله منذ سنين مثله علما ودينا وزهداً وورعاء وكان متبحراً في التفسير والحديث محققا 
في المذهبين متقنا للأصلين والنحو واللغة. وإليه النهاية في التحقيق والتدقيق والغوص على 
المعاني. أقر له الموافق والمخالف» وعظمه الملوكوكان السلطان لاجين ينزل له عن 
سريره ويقبل يده. 
وقد تخرج عليه كثير من العلماء والأئمة.فقد تولى التدريس ب«مصر» والشام: وكان 
«مصدفاته» 
صنف تصانيف كثيرة. منها: «الإمام» و«الإلمام في أحاديث الأحكام»؛ وشرع في 
شرحه ولم يكمله. أتى فيهما بالعجائب الدالة على سعة اطلاعه في العلوم خصوصاً علوم 
الاستنباط. وله مقدمة المطرزي في أصول الفقه. وشرح بعض مختصر ابن الحاجب في 
الفقه المالكي وفي الأصول. وشرح كتاب العمدة في الأحكام. وله ديوان خطب» وله 
انعد دنا . 
«وفاته» 
توفى رحمه الله فى صفر سنة ه ب«القاهرة» ودفن بالقرافة الصغرى7» 


«نتسيه» 


»757 /7 تاريخ ابن الوردي‎ »777/١15 ينظر: طبقات السبكي 5/ ”2 الإسنوي 0377 البداية والنهاية‎ )١( 
»931/5 فوات, الوفيات 7155/7؛ الوافي بالوفيات 5/ 197, مراة الجنان 4777/5 الدرر الكامنة‎ 
تذكرة الحافظ‎ »27579/١ البدر الطالع 7759/7» النجوم الزاهرة 235077/4 ابن قاضي شهبة‎ 
الطالع السعيد 777 شذرات الذهب 25/6 مفتاح السعادة 2719/7 معجم المؤلفين‎ 4 
.١١ 5/7 دى,ء طبقات الأصوليين‎ 0١ 


الفقيه الشافعي الأصولي . كان إماماً بارعا في العلوم الدينية والنظرية . تولى ب«دمشق» التدريس 
بالنجيبية» وكان معيداً بالناصرية وبرع عليه كثير من الطلاب الممتازين» وقد كان مهيبا من 
الحكام والأمراء والأعيان. 
«مؤلفاته» 
ومن مصنفاته : «مصباح الحاوي» ومفتاح الفتاوى» شرح به الحاوي الصغير للقزويني 
وله شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول. 
«وفاته» 


توفي رحمه الله ب«دمشق) سنة 5٠هلاه‏ ودفن بمقابر الصوفية227 ٠‏ 


«نسيه شيوخه مكانته» 


محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي» الملقب بقطب الدين الفقيه 
الشافعي » العلامة الأصولي » النحوي» البلاغي» المحدث الفيلسوف الحكيم المفسر» المنطقي 
الصوفي . 

ولد ب«اشيرازا سئة 7774 ه وكان أبوه طبيباً فأخذ عنه الطب» كما قرأعلى عمه وعلى 
الزكي الركشاوي» والشمس الكتبي» ثم سافر إلى النصير الطوسي وأخذ عنه. وبرع في 
العلوم والفنون. وكان كلما دخل بلداً أو قطراً أكرمه أهله ووضعوه في المكان اللائق به 
دخل بلاد الروم فأكرمه أميرها وولاه قضاء سيواس وملطية ودخل الشام فأكرمه وليها وولاه 
التدريس ودخل دمشق فدرس فيها الكشاف والقانون لابن سينا. ودخل مصر فأجله أهلها. 
ثم سكن تبريز وقرأ بها العلوم العقلية . 

«غناه وكرمه وفضائله وأخلاقه» 
تتلمذ له الكثيرون. فكان يصلهم برفده. ويغدق عليهم من تراثه ؛ إذ كان دخله في 


287/١5 ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكى 2/5 وابن قاضى شهبة ١//ا١7» البداية لابن كثير‎ )١( 
الدارس ا/ركلاضةق‎ 2١57/5 مرأة الجنان 2155/5 النجوم الزاهرة 78 شذرات ابن العماد‎ 
2١١8/١ طبقات الأصوليين‎ 


١05 


العام ثلاثين ألف درهم, وكان لا يدخر منها شيئاً. وقد قصده مرة صفي الدين المطرب 
فوصله بألفي درهم» وكان كثير المخالطة للملوك متحرزاً من الدناياء ظريفا مزاحاً في غير 
إسفاف ولا مجون, لا يحمل هماً ولا يُرَى منبرماً من الحادثات. لم يغير زي الصوفية في 
عصره. 
وكان يجيد لعب الشطرنج ويديمه حتى في أوقات اعتكافه» وكان يضرب بالرباب», 
تتراقيعا للفقزاء» وكان ظريفاً في تدريسه. يقبل عليه التلاميذ بشغف ؛ لأنه كان يرفه عنهم 
ببعض نكاته الآديبة» وكان كثير الشفاعات للناس حسن الاعتقاد» غير متشكك ولا مجادل» 
لا يحب الإطراء. وكان يقول: أتمنى أن لو كنت في زمن النبي يَلٌ ولم يكن لي سمع ولا 
بصر رجاء أن يلحظني بنظره. وكان يلقب عند الفضلاء بالشارح العلامة» وكان من أذكياء 
العالم في عصره. إذا صنف كانت مسودته مبيضة؛ وكان يصوم عند التصنيف رياضة للنفس 
وصفاء لهاء وكان شديد الحرص على الصلاة في الجماعة . 
«مؤلفاته» 
ومن مصنفاته: «شرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول» و«شرح مفتاح السكاكي» 
في البلاغة» و«شرح الكليات» لابن سينا في الحكمة و«شرح الإشراق» للسهروردي. 
وصنف كتابا في الحكمة سماه: «غرة التاج». مله .«نهاية الإدراك وفتح المنان في تفسير 
القرآن» أربعون مجلداً. 
«وفاته» 


توفي رحمه الله سنة 7٠١١‏ ه في تبريز ودفن بها(" . 


” - ركن الدين الأستراباذى : 
«نسيه شيوكخه - كرمه» 
الحسن بن محمد بن شرف شاه العلوي الحسيني الاستراباذي» الملقب ب«ركن 
)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات ابن السبكي 2758/5 والإسنوي 27587 وابن قاضي شهبة 27137//١‏ مرأة 
الجنان 2758/5 وبغية الوعاة (4), والدرر الكامنة 2779/5 البدر الطالع 2599/7 تاريخ ابن 


الوردي ”3 النجوم الزاهرة 1 مفتاح السعادة مك2 هدية العارفين 6 معجم 
المؤلفين 22١0/١7‏ طبقات الأصوليين ؟/7١1.‏ 


١ا/‎ 


الدين» المكنى أبو محمد الفقيه الشافعي» الأصولي» النحويء المنطقي» المتكلم . 
والأستراباذي: نسبة إلى أستراباذ - بفتح الهمز وسكون السين وفتح التاء المثناة من 
فوق والراء ثم ألف وباء موحدة بعد ألف ثم ذال معجمة ‏ بلدة كبيرة من أعمال طبرستان بين 
ماري وجرحاة: 
نشأ بالموصل » وتلقى عن كبار العلماء ومنهم النصير الطوسي. وقد بلغت شهرته 
الآفاق» وكان مبجلاً عند ولاة الأمورء خصوصاً التتار وكان وجيهاً مهيباً في تواضع وحلم . 
تخرج به جماعة من الفضلاء . وكان كريم اليد ينفق مرتبه في وجوه الخير وكان مرتبه كبيراً. 
«مؤلفاته» 
أما مؤلفاته فعظيمة النفع» منها: شرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول» وله على 
«مقدمة ابن الحاجب في النحو» ثلاثة شروح : مطول ومختصر ومتوسطء والأخير هو الذي 
انتفع به الناس كثيراء ومن مؤلفاته. شرحه على الحاوي» وشرحه على المطالع» وشرحه 
على شمسية المنطق .وشرحه على شمسية أصول الدين. 
«وفاته» 


ٍ : 
توفى رحمه الله سئة 7/١8‏ ه ب«بالموصل» ودفن به”١‏ : 


/ا ‏ ابن المطهر الشيعى : 
«نسيه - مؤلفاته 28 وفاته» 
حسن بن يوسف بن المطهر الحلي العراقي الشيعي» المكنى ب«أبى منصور» الملقب 
ب«جمال الدين». وكان شيخ الروافض فى تلك النواحى. نسب إل الحلة بضم الحاء وهى 
بلدة ب«العراق» ٠‏ 
وكانت له مصنفات كثيرة تقرب من التسعين . منها «نظم البراهين» في أصول الدين» 
و«(إرشاد اللأذهان إلى أحكام الإمام»اء وامنتهى المطلب فى تحقيق المذهب», و«تلخيص 


)١(‏ ينظر: طبقات السبكي 281/5 ابن قاضي شهبة /١‏ 27515 الدرر الكامنة 217/7 تاريخ ابن الوردي 
7/٠‏ النجوم الزاهرة 771/9» شذرات الذهب 8/8» هدية العارفين »587/١‏ طبقات 


.١١8/7 الأصوليين‎ 


١1 


المرام في معرفة الأحكام»» و«تحرير الأحكام الشرعية» على مذهب الإمامية» و«استقصاء 
الاعتبار» في الحديث. و«مصباح الأنوار؛ حديث». و«نهج الإيمان» في تفسير القرآن» 
و«مبادي الوصول إلى علم الأصول»» و«نهاية المرام في علم الكلام»» و«تذكرة الفقهاء» 
و«القواعد والمقاصد») في المنطق والطبيعيات والإلهيات» و«المقامات» في الحكمة ناقش 
فيه من سبقه من الحكماء واإيضاح التلبيس من كلام الرئيس» ابن سيناء و«المطالب العلية» 
في علم العربية» و«منهاج الهداية» في علم الكلام» و«كشف المقال في أحوال الرجال». 
و«إيضاح الاشتباه في أسامي الرجال» ونسبهم. واغاية الوصول» وإيضاح السبل في شرح 
مختصر منتهى السول والأمل»» وهو شرح على مختصر ابن الحاجب» و«منهاج الاستقامة 
في إثبات الإمامة». وقد رد على هذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس بن تيمية. 


وتوفى ابن المطهر سنة "7 ا 


4 إبراهيم الجعبري : 
«نسيه ‏ شيوخه» 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري الخليلي المكنى ب«أبى العباس» 
الملقب في «بغداد» ب«تقي الدين» وفي غيرها ب«برهان الدَّينَ» المعروف بابن السراج السَّلفي 
نسبة إلى طريقة السلف ولد بقلعة جعبر على نهر الفرات سنة ٠‏ 514ه وتلقى العلم بابغداد) 
ورحل إلى دمشق وأقام ببلد الخليل وتولى مشيخة العلماء فيهاء سمع من الفخر ابن 
البخاري وأجاز له الحافظ يوسف بن خليل وتلقى محمد بن سالم التيجي وإبراهيم بن خليل 
وتلا بالسبع على أبي الحسن الوجوهي وبالعشر على المنتجبالتكريتي .وتبحر في علوم 
كثيرة فكان إماماً فقيهاًء شافعياء أصولياٌء محدثاء نحوياء مؤرخاء قارتاء مقرئاً. 

«تلاميذه ب مصنفاته» 

أخذ عنه كثير من العلماء ورحل إلى الناس روى عنه السبكى والذهبى وجماعة كثيرة 

من الأفاضل . وصنتف التصانيف الكثيرة المفيدة منها: اشرح الشاطبية» واشرح الرائية» . 


)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين 17/7, الأعلام 7717/7, الدرر الكامنة 7/١/ا»‏ روضات 
الجنان */ والنجوم الزاهرة 51//9؟3» وابن الوردي خف وأعيان الشيعة ري 


ل 


و«شرح التعجيز في الفروع». واشرح مقدمة ابن الحاجب في النحو) واختصر مختصره فى 
الأصولء وتبلغ تصانيفه نحو المائة. وله مؤلف فى الحديث . 
«وفاته» 


: 5 1 0 200 
توفي رحمه الله ببلد الخليل ب«فلسطين» في شهر رمضان سنة 7لا ه'2. 


4 بدر الدين التسترى : 
«نسبه ‏ منزلته العلمية» ' 

محمد بن أسعد التستري الملقب بابدر الدّين» الفقيه الشافعى الأصولى المنطقى 
5 2 و 93 َه - 
أصله من تستر مدينة بقرب شيراز» وإليها نسب» رحل في سبيل العلم والتعليم من بلده إلى 
قزوين وإلى الديار المصرية وإلى العراق وعنه أخذ الإسنوي وقد كان إماماً مطلعاً على دقائق 
العلوم وأسرارها وضع تعاليق تتضمن نكتاً غريبة وقد كان مترفاً يصيف بهمذان للطافة جوّها 
ويشتي بابغداد» لحرراتها وكان يطلق لرأيه الحرية فنسب إليه الخروج عن رأي الجماعة . 

«مصنفاته» 


على «منهاج البيضاوي» في الأصول أيضاً وشرح على «المطالع والطوالع في المنطق» 
واشرح» على كتاب ابن سيئاأ» 1 


«وفاته» 


َك ا 8 
توفى رحمه الله في سنة 7”الا هاب (همذان)7' . 


)١(‏ ينظر: طبقات السبكي 487/1 ابن قاضي شهبة 2557/١‏ البداية لابن كثير /١5‏ .بو النجوم الزاهرة 
6 غاية النهاية 73/١‏ تاريخ أبن الوردي ”2799/7 بغية ألو *ءاة (185). الدرر الكامنة 
م مرأة الجنان :/26. شذرات الذهب سا مع _م المؤلفين ارىىت طبقات 
الأصوليين؟/ 147 . 

(0) ينظر: طيقات: الإستوي 01١150‏ أبن قاصي: شهبة 784/١‏ الترو الفابنة 8+ شدرات الذحب 
1 . وتستر من أعظم مدن خورستان وعي: بالغنيم ثم ايكون وفع الناء الأخرى ينظرة معيم 
البلدان ”7/5 279: طبقات الأصوليين ١17/7‏ , 


: عبد الله بن على الكناني الغرناطى‎ ٠ 


«نسيه شيوخه مكانته» 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن سَلْمُون الكناني الغرناطي الفقيه المالكي ولد 
يه :كاك وفرا على أي السبين بن ل را لعن ارط ٠كما‏ أخذ عن أبي الربيع بن 
سالمء وأ بي طالب المقيلي وابن المرحل وغيرهم؛ قال الحضرمي : أخذت عنه كثيراً قراءة 
وسماعاً وقد كان إماماً فاضلاٌ له إحاطة بكثير من العلوم والفنون. 
«مؤلفاته» 


من مصنفاته « الشافيى فيما وقع من الخلاف بين التبصرة والكافي». 
«وفاته» 


ار 0000 : وأكبرالظن أن كتاب الشافي المذكور آنفاً كتاب 
من كتب الأصول فقد وجدنا في كشف الظنون أن التبصرة أسم لكتاب في أصول الفقه 
للشيرازي المتوفى سنة 51/5 ه وأن كتابه شرح لمختصر ابن الحاجب في الأصول. قلت: 
بل هو في فروع المالكية وأن له شرحاً على «المختصر) . 


١‏ - شمس الدّين السفاقسى: 


«نسيه - شيوخه 2 تلاميذه» 


محمد بن محمد بن إبراهيم السفاقسي الفقيه المالكي المفسر الأصولي النحوي 
الملقب ب«شمس الدّين» احذعن كير من علماء :المشرق «المخوق منهم الناصر المشذالي 
وابن برطلة وأبو حيان» وقد برع في فنون كثيرة وخاصة التفسيرء والنحوء والأصول» وعنه 
أخذ جماعة منهم ابن مرزوق. 
«مصنفاته ‏ وفاته» 
صنف شمس الدين مصنفات قيمة منها إعراب القرآن العظيم المشهور اشترك في 


)١(‏ شجرة النور الزكية »)5١5(‏ نيل الإبتهاج .188/١‏ كشف الظنون 2٠70/١‏ طبقات الأصوليين 
؟/ لادك الأعلام 1١5/4‏ . 


وضعه مع أخيه برهان الدين السفاقسي وقد جرداه من «البحر المحيط» لأبي حيان ومن إعرابي 
أ البقاء» والسمين فجاء كتاباً وافياً شافياً ولشمس الدين أيضا شرح مختصر ابن الحاجب 
الأصلي في الأصول «وشرح المقصد الجليل في علم الخليل» نظمه لابن الحاجب في 
العروض . 


توق رجمه الله فى رمضباق نسنة 5 له بمدينة علبي" 


: الخَلْخَالى‎ ١ 
«نسيه»‎ 
محمد بن مظفر الخطيبي الخلخالي؛ شمس الدين: عالم بالأدب.‎ 
من كتبه ااشرح المصابيح» وهو شرح لمصابيح السنة للبغوي. سماأه «المفاتيح في‎ 
حمل المصابيح» واشرح المختصر» و«شرح المفتاح»» «شرح تلخيص المفتاح».‎ 


توفى سئة ْْء”, م 


: شمس الدين الأصفهانى‎ ١ 
مكانته»‎  هخوبش‎  هيسن«‎ 
ب«شمس» الدين المكنى بأبى الثناء الفقيه الشافعى الأصولي النحوي الأديب المنطقي الكاتب‎ 
. البارع‎ 
ولد ب«أصفهان» سنة 71/4 ه ونشأ بها واشتغل فيها بالعلم» ومهز وتقدم في كثير من‎ 
الفنون وقرأ على والده عبد الرحمن». وعلى جمال الدين بن أبي الرجاء وغيرهماء وحج في‎ 


. ١5ا//7 شجرة النور الزكية (2709» طبقات الأصوليين‎ ١١98/5 ينظر: الدرر الكامنة‎ )١( 

(5: ينظر: الذرر الكامنة 257٠/5‏ بغية. الوعاة (5 22٠١‏ ابن قاضي شهبة 13/77 الأعلام لا حك3ك 
الإسنوي )١18١(‏ شذرات الذهب »١55/5‏ هدية العارفين .١167/7‏ معجم المؤلفين 2308/١7‏ 
والخلخالئ كما في «الدرر) نسبة إلى قرية بنواحي «السلطانية»)؛ والسلطائية: مدينة بالعجم. 
وفي «التاج» ه/" . 


سنة 4 7 ه ء واستفاد من علماء الحرمين» وزار بيت المقدس» ثم توجه إلى دمشق وهناك 
ظهرت فضائله والتقى بتقي الدين بن تيمية» فلما سمعه ابن تيمية بالغ في تعظيمه حتى قال 
مرة لتلاميذه: اسكتوا حتى نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله» وكان يلازم 
الجامع الأموي للتدريس والتلاوة» ودرس بالمدرسة الرواحية وفي سنة 77/ا ه أوفد إليه 
الأمير قوصون الشيخ مجد الدين الإقرائي ليستقدمه إلى مصر فقدم وبنى له قوصون خانقاه ٠‏ 
بالقرافة وعينه شيخاً لها واشتهر أمره في مصر ووصفه الإسنوي فقال: كان الأصفهاني بارعا 
في العقليات صحيح الاعتقاد محباً لأهل الصلاح تاركاً التكلف والادعاء . 
«مؤلفاته ‏ وفاته» 

له مصنفات كثيرة منها «تشييد القواعد في شرح.تجريد العقائد» و«مطالع الأنظار شرح 
طوالع الأنوار» توحيدء و«شرح كافية ابن الحاجب» نحو و«شرح قصيدة الساوي» في 
العروض و«ناظر العين» في المنطق وقد شرحه أيضا وشرح «بديع النظام» لابن الساعاتي في 
الأصول وشرح «منهاج البيضاوي» في الأصول أيضاً وله كتاب في التفسير كبير لم يتمء 
وشرح على المختصر. 


توفى رحمه الله ب«القاهرة») سنة 54لا ه ودفن نكر 


15 -زين الدين العجمى : 


«نسيه ‏ مؤلفاته وفاته» 


زين الدين القاضى العجمى الحنفى كان من أتمة الحنفية المبرّزين في الفقه 
والأضوق» تون القشتاء فكاة غاذلا نار للك لذلك كان بجله أب وشعيد للك الثغار» :وقد 
اشتغز زين الدّين بالفتيا والتدريس وال لتصنيف . 


ومن مصنفاته ااشرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول. 


توق راحية اشسية ا 


)١(‏ ينظر:. طبقات ابن السبكى 557/5؟» الدرر الكامنة 71/5» طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
ارال البدر الطالع 254/١‏ بغية الوعاة للسيوطي ص 237848 شذرات الذهب كت مفتاح 
السعادة ١49/7‏ هدية العارفين 9/7٠4»؛‏ معجم المؤلفين »109/١7‏ طبقات الأصولبين .١75/7‏ 

() ينظر: ترجمته في الفوائد البهية 20790 طبقات الأصوليين 7/ .107١‏ 


ا 


زين الدين الموصلى : 
ْ «نسيه ‏ شيوخه ‏ رحلاته» 
علي بن الحسين بن القاسم بن منصور بن علي الموصلي الملقب ب«زين الدَّين) 
المكنى بأبي الحسن الفقيه الشافعي الأصولي النحوي المقرىء الأديب الشاعر ولد «الموصل) 
سنة 748١‏ ه وقرأ القراءات على الواسطي الضرير وأخذ «الشاطبية» عن الشيخ شمس 
الدّين بن الوراق» والفقه والأصول عن السيد ركن الدين الأستراباذي» والنحو عن الشمس 
المعيد» والشمس بن فضل الله الحجري ‏ بسكون الجيم - التبريزي » ومهذب الدين النحوي» 
وسمع بعض «جامع الأصول» على التاج ابن بلدجي النحوى». وأجاز له وحج بيت الله 
الحرام وانتفع من علماء الحجاز» وقدم (دمشق» وأخذ عن فضلائها وسمع من المزيء 
وزينب بنت الكمال» والساوي» ودخل بغداد وتلقى عن علمائها . 
«أخلاقه ‏ مصنفاته ‏ وفاته» 
كان لطيف العبارة؛ طلق اللسان» سهل المأخذء يتلقى العامة كلامه بالقبول» لما فيه من 
تواضع ومروءة ومساعدة للفقراء»ء وقد عكف على التصنيف فشرح «مختصر ابن الحاجب» 
في الأصول و«البديع لابن الساعاتي» في الأصول أيضا و«نظم كتاب الحاوي الصغير 
و«اشرح التسهيل» لابن مالك واشرح المفتاح») للسكاكي . 


توفى رحمه الله ب«الموصل» سَدثة 66 0ك 


5 - عضد الدّين الريحى : 
«نسيه ‏ شيوخه» 
العلامة الشافعي» الأصولي» المنطقي» المتكلمء الأديب. 
ولد ب«إيج» بكسر الهمزة وسكون الياء ثم جيم . بلدة من أعمال شيراز ب«فارس». 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن السبكي 6/ 0١545‏ الدرر الكامنة (؟/ 47)» ابن قاضي شهبة ”/ 0375 النجوم الزاهرة 
5/١‏ البدر الطالع ١‏ »© بغية الوعاة ص (7565)» شذرات الذهب 178/5» هدية العارفين 
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نشأ بها وتعلم على علمائها ثم رحل إلى المدينة السلطانية وأكثر الإقامة بها. 

أخذ عن الشيخ تاج الدّين الهنكي وغيره» ولما ذاعت شهرته أقبلت عليه الدّنيا فكان 
كثير المال كبير النفوذء وكان كثير الإنعام على طلبته جريئا في الحق قوي الحجة. 

«تلاميذه ‏ مؤلفاته» 

أخذ عنه جملة من الشيوخ منهم شمس الدَّين الكرماني والتفتازاني والضياء القرمي. 

وقامت بينه وبين أمير كرمان مناقشة أدت إلى غضب الأمير عليه فأمر بحبسه في قلعة 
توزتخبان» دبك ففيم فسكون ثم كبر .ومن أشهر تضاتيفه. «رسالة .في غلم الوضع» 
و«الفوائد الغياثية في المعاني والبيان» واشرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول و«المواقف 
في أصول الدّين و«مختصر المواقف» و«أشرف التاريخ» . 

«وفاته» 

توفي رحمه اللاسنة 1/07 ه وهو محبوس في محنة كرمان”" . 

: محب الدين القونوي‎ - ١١/ 
شيوخه - مكانته»‎  هبسن«‎ 


محمود بن علي بن إسماعيل بن يوسف التبريزي القونوي الملقب ب«محب الدَّين) 
المكنى بأبي الثناء الفقيه الشافعي الأصولي النحوى ولد ب«مصر» سنة 1١4‏ ه وتوفي والده 
وهو صغير فاشتغل بالعلم وأخذ من مشايخ عصره ومنهم الأصبهاني» وأبو حيان» والجلال 
القزويني وجدّ واجتهد حتى صار إماما فاضلاً وعالما بارعا اعترف له معاصروه بالتفوق 

قال الإسنوي : كان محب الدَّين عالماً بالفقه وأصوله؛ فاضلاً في العربية متعبداً صحيح 
الذهن قليل الاختلاط بالناس» انتفع به كثيرون وقد أسندت إليه الفتيا والتدريس»ء وكان يعقد 
درسه بالشريفية وغيرها وتولى مشيخة الخانقاه الدوادارية. 


)١(‏ ينظر: ترجمته فى طبقات السبكى كرمحل الإسنوي مخفةة ابن قاضى شهبة ”9/ /271 الدرر الكامنة 
277/7 بغية الوعاة 797؛ شذرات الذهب 5/ 0١1174‏ مفتاح السعادة 2159/١‏ معجم المؤلفين 
70 البدر الطالع 2757/١‏ طبقات الأصوليين ؟/ 777 . 
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«مصذفاته ‏ وفاته» 
شرع في ال لتصنيف ولكن منيته عاجلته » واشتهر من مصنفاته شرحه على مختصر ابن 
الحاجب فى الأصول» وتصحيحه للحاوي الصغير. ش 


توفي رحمه الله سنة /10 ه في ربيع الآخر 27 


- أبو العباس البجائي: 
«نسيه ‏ شيوخه تلاميذه» 
أحمد بن إدريس البجائي المكنى ب«أبي العباس» الإمام العلامة الفقيه المالكي 
الأصولى المفسرء والبجائى نسبة إلى بجاية ‏ بكسر الباء الموحدة ‏ مدينة ب«المغرب». 
أخذ العلم من منبعه المعين على شيوخ المغرب وذاع أمره وعرف بالصلاح والتقوى 
وأقبل الناس عليه واشتغل بالتعليم وفعت -وضنة أخد” آنوزدتيد عند الرسفيق 
الوغليسي» ويحيى الرهوني» وابن خلدون., كما نقل عنه ابن عرفة» والقلشاني وابن زاغوء 
وغيرهم . 
«مصنفاته ‏ وفاته» 
من مؤلفاته شرحه على ابن الحاجب فى الأصول . 
توفى رحمه الله سنة 1/٠‏ ه0©. 
8 ابن عسكر البغدادي : 
«نسيه ‏ شيوكه - مكانته» 
محمد بن عبد الرحمن بن عسكر البغدادي الملقب بشمس الدين» المكني بأين 
عبد الله الفقيه المالكي الأصولي النظار المتكلم المنطقي النحوي» ولد سنة 77١١‏ ه وأخذ عن 


)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات السبكي 2147/7 الإسنوي (091» ابن قاضي شهبة / 1لا النجوم 
الزاهرة ١٠//اا"اء‏ الدرر الكامنة 378/5*» شذرات الذهب 2185/1 معجم المؤلفين 2181/١7‏ 
طبقات الأصوليين 778/7. 

(1) ينظر: شجرة النور الزكية (777)؛ معجم البلدان 277/7 طبقات الأصوليين ؟/181. 
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والده ونشأ مجداً مجتهداً زاهداً عابداً عالماً فاضادٌ كاملا متفنناً في العلوم جامعاً بين المعقول 
والمنقول»حاملاً لواء مذهب مالك في المعسكر العراقي الحنفي مدافعاً عن أصوله وفروع. 
ولي قضاء بغداد كما ولي الحسبة بهاء وكانت له هيبة عظيمة» وهمة فائقة عرف بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم وحسن العبارة والإفادة فأكب الناس على درسه حينما ولي 
التدوسن المفرية الممسدرية: 
«مصنفاته ‏ وفاته» 

له مصنفات مفيدة منها «شرح الإرشاد» لوالده في مذهب مالك» واشرح مختصر 
ابن الحاجب» في الفقه» و«اشرح مختصر ابن الحاجب» أيضاً في «الأصول»» وله تفسير كبير 
و«تعليقه» في علم الخلاف» وله أجوبة على اعتراضات ابن الحاجب. 


كد 


: الإمام ابن السبكي‎ ٠ 
هو عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى المتوفى سنة ١لالا ه» وهو ما نحن‎ 
. بصلده » وقد أفردنا له ترجمة مستقلة‎ 


: أبو حامد بهاء الدين السبكى‎ ١ 

ئ و 

أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي المكنى ب«أبي حامد» الملقب 
بابهاء الدّين» . 

ولد سنة 1/١4‏ ه وأخذ العلم عن أبيه شيخ الإسلام تقي الدّين أبي الحسن كما أخذ 
عن الأصبهاني» وابن القماح» وأبي حيان» وقرأ على التقي الصائغ , واشتغل بالعلوم »ومهر 
فيها وبرع وهو شاب؛» وكانت له اليد الطولى في اللسان العربي والمعاني والبيان والفقه 
والأصول والأدب. 

: «قضاؤه ‏ تدريسه - إفتاؤه ‏ مكانته» 


سمع من الحفاظ الأئمة»وتولى التدريس بالمنصورية» والجامع الطولوني مكان أبيه. 


.181//7 ينظر: الديباج (07757» شجرة النور الزكية “اا طبقات الأصوليين‎ )١1( 


بل 


حين تولى قضاء «الشام» وتولى تدريس مذهب الشافعي بالمشهد الشافعي وبجامع الحاكم 
والحيونة: الها نيف كما ول القضاء ب«الشام» عوضاً عن أخيه. ثم عهد إليه بقضاء 
مدينة العسكرء. والإفتاء بدار العدل والخطابة بالجامع الطولوني» وكان شديداً في وعظه 
فغضب من شلته بعض الأمراء فأمر أن يستنيب عنه من يخطب بحضوره فكان لا يخطب إلا 
إذا غاب ذلك الأمير» وكان غالب المصريون يحترمونه ويجلونه لعلمه وجوده وكثرة عطائه. 
وكانت له خبرة في السعي لدى ولاة الأمور ر حتى يبلغ أغراضه وقد كان في العلم بحرا زاخراً 
عزوق بالوفاء الجم كثير القراءة والعبادة معروفاً بالتقوى والأدب منذ بلغ العشرين وكان كثير 
الحج والمجاورة لبيت الله . 
«مؤلفاته ‏ وفاته» 

له من التصانيف «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» وشرح مطول على 
مختصر ابن الحاجب في الأصول. 

توفي رحمه الله بالمكة) سنة #ا/ا/ا ه ودفن بها37© 


5 يحيى الرهوني : 
«نسيه شيوخه فضائله» 


الفقّه: عل 1 لاسي 0000 0 الجا والأصول عن 1 عبد الله الأيلي : كان 
رحمه اللّه وقورا مهنا متوافيعا جواداً مع بسطة في الرزق يؤثر الآخرة على الدنيا جمع بين 


العلم والفضل» وكان ا حافظاً بقظل متفنناً مجيداً لفنون كثيرة ذا دين متين وعقل رصين 
ثاقب الذهن بارع الاستنباط صدراً في العلماء حاز الرياسة والحظوة عند الخاصة والعامة»قدم 
القاهرة واستوطنها وتولى التدريس بالمدرسة المنصورية والخانقاه الشيخونية وحم بيت اللّه 
مرين. 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 


له على مختصر ابن الحاجب الأصولي شرح حسن مفيد انفرد فيه بتحقيق مبانيه 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الدرر الكامنة /١‏ ٠٠ء‏ إنباء الغمر ”3 حسن المحاضرة ا/وةى3 البدر الطالع 
الى شذرات الذهب الشف معجم المؤلفين 0 ااا/ر ك3 بعية ة الوعأة 2))١5/(‏ المنهل 
الصافي م38 ابن قاضي شهبة 5/ .01/8 البيت السبكي ( 0 طبقات الأصوليين . 
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ومعانيه وله تقييد على كتاب التهذيب في الفقه تكلم فيه على المذاهب الأربعة ورجح 


توفي رحمه الله سنة 5لالا ه على الأرجح”". 


“239 شمس الدين الغماري : 
«نسبه ‏ شيوخه ‏ تلاميزه» 

محمد الغماري المالكي الملقب ب«شمس الدين» الفقيه الأصولي أخذ عن شيخه 
المنوفي وأخذ عنه الشيخ الإسحاقي» وقد كان عالماً جليلاً نكلضا فى تدرومة وتدنة 
أقبل عليه الطلبة من كل الجهات للانتفاع بعلمه كما اعتنى العلماء بمؤلفاته: حفظا ودراسة 
وشرحاً. 

«مصنفاته» 

من أشهر مؤلفاته: شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي المسمى بالتوضيح وله ميختصر 
في المذهب أيضا مشهور بمختصر الغماري» وله شرح على مختصر ابن الحاجب في 
الأصول يدل على فضله وسعة اطلاعه وله تأليف في المناسك» وشرح على المدونة لم 
يكمل» ومصنف في مناقب شيخه المنوفي. 

«وفاته» 


توفي رحمه الله سنة 715 ه على الأرجح”" . 


4 - الشيخ خليل : 
خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي: فقيه مالكي من أهل مصر كان 
يلبس زي الجند. 


تعلم في القاهرة وولى الإفتاء على مذهب مالك. توفي سنة لالا ه. 
من تصانيفه «المختصر» في الفقه يعرف ب«مختصر خليل» وقد شرحه كثيرون وترجم إلى 


. 1917/7 ينظر: ترجمته في الديباج المذهب 2777/79 طبقات الأصولبين‎ )١( 
.7٠١ ينظر: شجرة النور الزكية (777)» طبقات الأصوليين ؟7/‎ )0( 
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الفرنسية (التوضيح) شرح به مختصر ابن الحاجب و«المناسك»» «مخدرات الفهوم كك 
يتعلق بالتراجم والعلوم»”". 
6 الحسينى الواسطى : 
ْ ْ «نسيه ‏ رحلاته» 

محمد بن الحسن بن عبد الله السيد الشريف الحسيني الواسطي الفقيه الشافعي 
الأصولي المتكلم المحدث ولد سنة /١‏ ه. واشتغل في اه بالعلم "١‏ نزح إلى القاهرة 
فأخذ الحديث وبرع في الفقه والأصول. وصار عالماً فاضلاٌ. واشتغل بالتدريس حيناً وتخرج 
عليه الكثيرون. ثم نزح إلى الشام فنزل بالشامية الجوانية» وعكف على العلم ودرس 
ب«الصارمية» أيضاً وأعاد بالشامية البرانية »وكان حسن الحظ بليغ العبارة سلس الأسلوب يسخ 
مصنفاته بخطه الحسن . 

«مؤلفاته» 

من تصانيفه«مختصر الحلية» في الحديث لأبي سم في مجلدات وقد سماه (مجمع 
الأحباب» وله تفسير كبير» عنى فيه بالكشف عن حقائق القرآن ومراميه وبلاغته وفصاحة 
مبانيه» وله شرح على مختصر ابن الحاجب في الأصول جمعه من شرح الأصفهاني: 
وشرح تاج الدين السبكي في أسلوب» سهّل به مأخذ الأصول وقربه إلى الأذهان والعقول وله 
كتاب في الرد على الإسنوي . 

«وفاته» 

توفي رحمه الله بادمشق» سنة 1/1/5 ه ودفن عند مسجد القدم”" . 

25> - شمس الدين الكرماني : 
«نسبه ‏ شيوخه - أخلاقه» 


محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني البغدادي الملقب ب« بشمس الدين » الفقيه 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الدرر الكامنة 87/7» حسن المحاضرة »557/١‏ الديياج المذهب ))١15(‏ آداب 
اللغة 7/7 751. 

)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات ابن قاضي شهبة 2119/7 والدرر الكامنة ”/ »57١‏ الأعلام 2719/5 هدية 
العارفين 2١18/7‏ معجم المؤلفين »١98/9‏ شذرات الذهب 55/5 5» والدارس 2778/١‏ وإنباء 
الغمر »١78/١‏ وبروكلمان 2”0/1١‏ طبقات الأصوليين 7؟/”١7.‏ 
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الشافعي المحدث المفسر الأصولي المتكلم الأديب النحوي. 

ولد سنة /0١/ا‏ ه وقرأ على والده بهاء الدين وأخذ عن العضد وغيره» ورحل إلى 
دمشق ومصر والحجاز وبغداد لأخذ العلم ثم نشره» وقد تبحر في علوم كثيرة حتى فاق 
أقرانه وتفوق على أهل زمانه . 

كان حي ل سنن الخلى:والخلق متضوفا عن النانيا لعفي نلك 
وحدث له حادث في الرابعة والثلاثين: إذ قد تردى من مكان مرتفع فكان لا يمشي بعد إلا 
على عصا ومع ذلك فقد كان نشيطاً في تنقلاته ورحلاته حج غير مرة» وسمع بالحرمين من 
علمائهماء قال ناصر الدين العراقي: إنه التقى به في الحجاز وكان شريف النفس مقبلاً على 
شأنه . 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 

وله مصنفات كثيرة منها شرحه على البخاري وهو مشهور واشرح المواقف» واشرح 
مختصر ابن الحاجب» في الأصول المسمى ب«السبعة السيارة» و«شرح الفوائد الغياثية» في 
المعاني والبيان واشرح الجواهر ونموذج الكشاف» وحاشية على تفسير البيضاوي وصل فيها 
إلى سورة يوسف . 

توفي رحمه الله وهو قافل من الحج ب«مخلة تون» بروض «مهنا» في المحرم سنة 
5ه ونقل إلى بغداد فدفن بها بمقبرة أعدها لنفسه بجوار أبي (فتحاق القن ا 


57 - البابرتى 
«نسيه ‏ شيوخه مكانته» 
محمد بن محمد بن محمود البابرتي الملقب ب«أكمل الدَّين» الفقيه الحنفي الأصولي 
الأديب النحوي المتكلم المفسر. 


ولد سنة 5 ١/ا‏ هب«يارتا») وإليهانسب وهي ناحية من نواحي بغداد ثم رحل إلى حلب 


(1) ينظر: ترجمته في الأعلام وبغية الوعاة 21٠١‏ والنجوم الزاهرة 2707/١١‏ والدرر الكامنة 
1١/5‏ وإنباء الغمر 187/7» طبقات ابن قاضي شهبة 8/٠18غ‏ مفتاح السعادة /١‏ ٠/ا١ع‏ 
5 هدية العارفين 7/ 11/7 معجم المؤلفين 2174/17 طبقات الأصوليين »51١/7‏ شذرات 
الذهب 7954/7. 
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في سبيل العلمء وأخذ الفقه عن قوام الذّين محمد بن محمد الكاكي» والنحو عن أبى حيان 
النحوي, وسمع الحديث من ابن عبد الهادي والدلاصي» وقد اشتهر أمره وذاع صيته حتى 
إنه لما قدم إلى مصر عرض عليه القضاء فأبى مراراً» وقد ولاه الأمير شيخون مشيخة 
عالما فاضلاً وافر العقل متبحراً في فنون كثيرة . 
«مصئفاته» 
من مصنفاته: «العناية») شرح الهداية وشرح تلخيص الجامع الكبير للخلاطي الخ) 
والعقيدة في التوحيد اخ» وشرح وصية الإمام أبي حنيفة في التوحيد «خ» وشرح تلخيص 
المعاني في البلاغة» وشرح ألفية ابن معطى فى النحوء وحاشية على الكشاف فى التفسيرء 
وشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول» وشرح على أصول البزدوي في الأصول أيضاً. 
«وفاته» 


توفي رحمه الله ب «القاهرة» سنة 85/ه ودفن بها 9" . 


8 - سعد الدين التفتازاني : 
«نسبه ‏ شيوخه ‏ تلاميذه» 

تزه بو حور بن كيد الله التفتازاني الملقب باسعْدٍ الدّين»؛ العلامة الشافعي. 
الأصولي المفسر المتكلم المحدث البلاغي الأديب .ولد ب«تفتازان» من بلاد خراسان وإليها 
لبقي ١‏ عد عن القطب والعضد. ونشأ فحلاً في العلوم متبحراً فيها فكان من محاسن 
الزمان علماً من الأعلام اشتهرت تصانيفه في الافاق فقد كان الشريف الجرجاني في بدء أمره 
يغترف من بحار تحريره ويلتقط الدرر من تصانيفه وقد رحل إلى «سرخس»وأقام بها ختى 
أبعده تيمورلنك إلى «سمرقندفأقبل عليه الطلاب والعلماء يستفيدون من علمه وكان رغم 
لكنة في لسانه فريد عصره ونسيج وحده. 

«مصنفاته» 


له مصنفات في علوم شتى منها «التلويح في كشف حقائق التنقيح» في الأصول. 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام 2437/1 الدرر الكامنة 255٠/5‏ بدائع الزهور 275١/١‏ الفوائد البهية 
05, والنجوم الزاهرة 2707/١١‏ طبقات الأصولنين .7١9/7‏ 
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و«تهذيب المنطق والكلام» ولاشرح التصريف العزي» ذ فى الصرف واشرح الأربعين ين النووية» 
في الحديث» و«شرح على الرسالة الشمسية» ذ فى المنطق» ؛ واشرح على العقائد النسفية» بِي 
التوحيد و«شرح مقاصد الطالبين» في 0 2 الدين توحيد؛ و (ضابطة إنتاج الأشكال» في 
المنطقء و«المطول» في البلاغة و«امختصر المطول»» و«النعم السوابغ في شرح الكلم 
النوابغ» للزمخشري» و«إرشاد الهادي في النحو» واحاشية على شرح العضد» على مختصر 
ابن الحاجب في الأصول. 

«وفاته» 


توفي رحمه الله ب«سمر قند) سنة 91١‏ ه ودفن بها20. 


6الصرخدى: 
«نسيه ‏ شيوخه ‏ رحلاته ‏ مكانته» 

محمد بن سلمان بن محبد الله الص رخدي الملقب ب«شمس الدّين» المكنى بأبي عبد الله 
الفقيه الشافعي الأصولي المتكلم الأشعري . 

ولد بعد سنة /٠٠١‏ ه نشأ بااصرخد) ورحل إلى «دمشق) في سبيل العلم وأخذ الفقه 
فيها عن شمس الدين أبن قاضي شهية والعماد الحباني وعلاء الدين 56 وأخحذ النحو 
عن العتابي والأصول عن أكابر رجاله» وتبحر في العلوم؛ وأحاط بالفنون حتى صار أجمع 
أهل ١دمشق»‏ للمعارف» وأفتى ودرس بالتقوية والكلاسة» وتصدر بالجامع الأموي. وكان 
ينصر مذهب الأشعري كثيراً ويرد على اعتراضات الحنابلة عليه ويتصدى لدحضها وكان 
قلمه أقوى من لسانه فى الحجة وإقامة البرهان» وكان حظه من الدنيا قليلآً ومع ذلك فقد 
كان عفيفا زاهداً رغم فقره وكثرة من يعول . 

«مصنفاته» 

00 «شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول» في ثلاثة أجزاءء 
و«مختصر إعراب السفاقسي». و«مختصر قواعد العلائي» و«مختصر تمهيد الإسنوي) فى 
ل 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام 2519/7 بغية الوعاة 274١‏ والدرر الكامنة 270٠/54‏ مفتاح السعادة 
١‏ 6» آداب اللغة "/ 70» دائرة المعارف الإسلامية 0/ 779: طبقات الأصوليين 7/7 .7١5‏ 


الحلا 


«وفاته» 


توفي رحمه الله ب«دمشق» سنة 1/47 ه بمقبرة باب الصغير بالقرب من تربة معاوية7" . 


. ١ ابن عطاء الله الزبيري:‎ ٠ 
شيوخه تلاميزه»‎  هيسن«‎ 

أحمد بن محمد بن عطء الله الزبيري الإسكندري المالكي المشهور ب«ابن التنسي» 
المكنى بأبي العباس ينتهي نسبه إلى الزبير بن العوام ولذلك نسب إليهء» ولد سنة *5/ا ه. 

والتنسي:نسبة إلى تنس بفتح التاء والنون مدينة حصينة بالمغرب الأقصى قرب 
«وهران». 

وقد نشأ في بيت علم ورياسة» فقد كان أبوه جمال الدين محمد من كبار الأفاضل 
واقتدى به ابنه أحمد الذي أخذ العلم عن أعلام العلماء وبرع في ذلك حتى أصبح فقيها 
عارفاً بأصول الأحكام وفروعهاء وتولى القضاء بامصر» مدة كبيرة ثم أسند إليه منصب قاضي 
القضاة» وعنه أخذ البدر الدماميني وأبو مهدي الوانوغي . 

«مصنفاته ‏ وفاته» 

مؤلفاته تدل على سعة الاطلاع ودقة التفكير فله شرح على التسهيل في النحو وتعليق 
على مختصر ابن الحاجب في الفقه» وشرح على الكافية في النحو. وشرح على مختصر 
ابن الحاجب في الأصول17. ا 


: -ابن الملقن‎ "١ 


«نسيه ‏ نشاته شيوخه تلاميذه» 


عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الملقب ب«سراج الدين» المكنى بابن 


)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات ابن قاضي شهبة /1754غ والدرر الكامنة 2449/7 معجم المؤلفين 
٠‏ . شذرات الذهب 570/56» وإنباء الغمر ”/548» وهدية العارفين 11/5/7» طبقات 


الأصوليين 71 
(؟) شجرة النور الزكية 5 ؟١7»‏ طبقات الأصوليين ”9/7 . 
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الملقن الأنصاري الشافعي» كان فقيهاً أصوليًا محدثاً مؤرخاً للرحال» أصله من وادي آشن 
بالأندلس» رحل أبوه نور الدين من الاندلين إلى بلاد الترك وأقرأأ أهلها القرآن الكريم »ونال 
منهم مالا كثيراً قدم به إلى القاهرة واستوطئها وولد له بها وتوفي والده وله من العمر سنة 
واحدة فأوصى والده به إلى الشيخ شرف الدين عيسى المغربي الملقن لكتاب الله بالجامع 
الطولوني»وكان صالحاً فتزوج بوالدة سراج الدين ورباه فعرف سراج الدين بابن الملقن» 
وتفقه بالتقي السبكي »والجمال الإسنائي ‏ والكمال النشائي .والعز بن جماعة »وتعلم العربية من 
أببي حيان والجمال بن هشام والشمس محمد بن عبد الرحطن بن الصائغ وأخذ القراءات عن 
البرهان الرشيديءوقال البرهان الحلبي : إنه اشتغل في كل فن حتى قرأ في كل مذهب كتابا 
وأخذ عنه جمع كثير منهم حافظ دمشق ابن ناصر الدين . 
«مصنفاته ‏ وفاته» 

أربت تآليفه على الثلاثمائة منها «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال». 
و«التذكرة» في علوم الحديث» و«الأعلام بفوائد عمدة الأحكام». و«إيضاح الارتياب في 
معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب» و«التوضيح بشرح الجامع الصحيح)؛ 
وشرح كبير للبخاري و«خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الوجيز» للرافعي» 
و«خلاصة الفتاوى في تسهيل أسرار الحاوي»» و«عجالة المحتاج على المنهاج»2 في فقه 
الشافعي و«غاية السول في خصائص الرسول» و«طبقات المحدثين» و«طبقات القراء» 
و«طبقات الشافعية» وله في الأصول «شرح منهاج البيضاوي» و«شرح ابن الحاجب» وقد 
اشتهر اسمه وطار صيته.وكانت كتابته أكثر من استحضاره» وقد كير كلام علماء الشام ومصر 
في حقه حتى قال أبن حجي: كان لا يستحضر شيئاً ولا يحقق علماً وغالب تصانيفه 
كالسرقة من كتب الناس» وقال ابن حجر في حقه : إنه كان موسعاً عليه في الدنيا مديد القامة 
حسن الصورة يحب المزاح والمداعبة مع ملازمته الاشتغال والكتابة حسن المحاضرة جميل 
الأخلاق كثير الإنصاف شديد القيام مع أصحابه؛ وربما اشتهر بآبن النحويوربما كتب بخطه 
ذلك وقد كان يغضب حين ندائه بأبن الملقن»ولا يكتب هذا اللقب بخطه ولذلك اشتهر به 
ببلاد اليمن وتغيرت حاله في أخريات أيامه فحجبه ولده نور الدين إلى أن مات في سادس 
ربيع الأول سنة 4 ١‏ اده القاقزة ودف تمتخو شن القيوقة ارج بان العرةة. 


)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات ابن قاضي شهية 5/ "4» الضوء اللامع 5/ ٠٠١‏ الأعلام 2718/0 وإنباء- 
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"” - تاج الدّين الدميري : 
«نسيه شيوخه - تلاميذه» 
بهرام بن عبد الله الدميري الملقب بتاج الدّين الفقيه المالكي الأصولي النحوي أخذ 
عن الشيخ خليل والشرف الأهوني» وتبحر في العلوم حتى صار يشار إليه بالبنان» وكان 
علامة حافظاً محققاً مطلقاً حمل لواء مذهب مالك في مصر وتوثى القضاء؛ وكان محمود 
السيرة طيب السريرة كما تولى التدريس بالشيخونية وممن أخذ عنه الأقفهسي وعبد الرحطن 
البكري والشمس البساطي, وكان تدريسه سهل العبارة حسن التعبير والإشارة صحيح النقل 
«مصنفاته ‏ وفاته» 
اشتغل بالتصنيف فأظهر قدرة فائقة هلما عوبر اوه مصنفاته ثلاثة شروح على 
مختصر شيخه خليل كبير ومتوسط وصغير واشتهر المتوسط والصغيرء وله «شرح ألفية ابن 
مالك») وله اشرح الإرشاد» في ستة مجلدات «فقه» وله «الدرة الثمينة» وهي نحوثلاثة آللاف بيت 
وشرحها بخطه. وله «شرح مختصر ابن الحاجب» الأصلى . 


توفى رحمه الله سنة 6٠١6م‏ ه202 


3" ابن قنفدذ: 
«نسيه شيوخه فضائله» 
أحمد بن حسين القسطيني المكنى ب«أبي العباس» المعروف ب«اين الخطيب» وب«اين 
قنفذ) قاضي قسطينة وإليها نسبء أخذ عن أبي القاسم الشريف السبتي والشريف التلمساني 
والعيدوسي والوانفيلي »وابن البناءوابن مرزوق »وابن عرفة» فنشأفقيها محدثا أديباً مؤرخاً عرف 


الغمر 24١/6‏ ولحظ الألحاظ لابن فهد ص 1917اء وذيل تذكرة الحافظ للسيوطى ص 7"59. والبدر 
الطالع ١/08١هء‏ وشذرات الذهب 55/7» وحسن المحاضرة 2759/١‏ 50 ولاك 
وبروكلمان 2.47/9 ومعجم المؤلفين 2741/7 طبقات الأصوليين 7/7 

)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام 7ل والضوء اللامع 219/7 وشذرات الذهب 59/7» نيل الابتهاج 
(» حسن المحاضرة 2577/١‏ كشف الظنون (1598), شجرة النور الزكية (719)» رفع 
الإصر ١١66/١‏ - 1917 والزيتونة 4/ 707, 7 ء طبقات الأصوليين 17/7 . 


الما 


بالصلاح والفضل والتحقيق والتدقيق ورحل إلى بلاد المغرب وإفريقية فحصل علرماً جمّة 
واستفاد منه الناس . 
«تلاميذه ‏ مؤلفاته ‏ وفاته» 
تتلمذ له ابن مرزوق الحفيد» وله تآليف مفيدة منها «شرح الرسالة» في مجلدات في 
الفقه» و«شرح ألفية ابن مالك» في النحو ااوشرح جمل الخوانجي» و«شرح مختصر ابن 
الحاجب» في الأصول واأنوار السعادة في أصول العبادة» و«تيسير المطالب فى تعديل 
الكواكب» و«وسيلة الإسلام بالنبي عليه السلام» وله تاريخ ذيله أبو العباس ابن أبي العالية . 


توفى رحمه الله سنة ه230 


5 - السيد الشريف الجرجاني : 
«نسبه ‏ شيوخه - مدزلته العلمية» 

علي بن محمد بن علي المعرونى بالسيد الشريف الجرجاني» المكنى بأبي الحسن 
الحنفيم عالم العربية في عصره و أند ب «جرجان)» سنة ٠4لاه»‏ وصرف همه في صباه لتحصيل 
العلوم العربية تلقى على طب الدين الشيرازي والمولى مبارك شاه وجمال الدين الافسرائي 
وشمس الدين محمد الفناري وأكمل الدين البابرتي متنقلاً بين جرجان وهراة وقرمان ومصر 
ثم توطن شيراز وكان متفرداً في علوم العربية والمنطق عارفاً بالعلوم الشرعية. جرى بينه 
وبين سعد الدين التفتازاني مباحثات ومحاورات انتصر فيها السيد الجرجاني؛ وكان الحكم 
بينهما نعمان الدين الخوارزمي فذاعت شهرته وطار صيته . 

وتسنق ند وفاقة» 

له مؤلفات كثيرة منها رسالة في النحو بالفارسية مشهورة ب«نحو مير » وأخرى في 
الصرف بالفارسية تعرف ب«صرف مير» ورسالتان في المنطق بالفارسية صغر:ى وكبرى وشرح 
مختصر الأبهري الشهير ب «أسياغوجي» وحاشية'على شرح الشمسية للةسطب الرا زي وحاشية 
على شرح المطالع» وتعريفات السيد الجرجاني رتبها على حروف الهجاء وهي مصطلحات 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام ١//الء‏ آداب اللغة 05١9/7‏ الخزانة التيمورية 2758/7 طبقات 
الأصوليين 18/7 . 


الفقهاء والفرضيين والمحدثين والمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين وغيرهم, وحاشية 
على شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب» وحاشية على أول تفسير الكشافء والرسالة 
الشريفة في آداب البحث ورسالة في أصول الحديث وحاشية على شرح الأيجي لمختصر ابن 
الحاجب في الأصول «والتوضيح» شرح به التنقيح واحاشية على التلويح» في الأصول. 


توفى رمه الله بااشيرازة سنة :855 .0 


ابن جماعة : 
«نسبه ‏ شيوخه - تبحره في العلوم» 

محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن برهان الدين إبراهيم بن سعد الله ابن 
جماعة الفقيه الشافعي. الأصولي المتكلم الجدلي النظار النحوي اللغوي البياني الخلافي 
الأصولي» الجامع لأشتات العلوم»ء ولد ب«ينبع»سنة 754 ه وانتقل إلى القاهرة فسكنهاء 
اشتغل بالعلم على كبر وحفظ القرآن في شهر واحدء وسمع من القلانسي» وأخذ عن السراج 
الهندي والضياء القرمي والمحب ناظر الجيش والركن القرمي والعلاء السيرامي وجار الله» 
والخطابي» وابن خلدون» والتاج السبكى » وأخيه البهاء» والسراج البلقينى» والعلاء بن 
الطبيب كما سمع الحديث على جده وعلى الشيخ البياني وغيرهماء وأجاز له أهل عصرط من 
علماء مصر والشام وقد تبحر في العلوم والفنون» وقد حكى أنه قال أعرف ثلاثين علماً لا 
وأصول الدين والجدل والخلاف والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والهيئة 
والحكمة. والتشريح. والطب, والفروسية» والرمح والنشاب والدبوس والنقاف والرمل 
وصناعة النفط والكيمياء وفئون أخرى» وقد أخذ عنه جماعة منهم الكمال بن الهمام وابن 
قزيل والشمس القاياتي والمحب بن الاقسرائي وابن حجرء وكان رحمه الله يخالط جميع 
الطبقات»ويحب الدعابة والمفاكهة» ويستحسن النادرة» ولكنه كان لا يسمح لأحد أن يغتاب 
غيره في مجلسه ولو مزاحا. 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 
له مؤلفات عدة منها اشرح جمع الجوامع» مع نكت عليه» وثلاث نكت على 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام 5 مفتاح السعادة 2171/١‏ الفوائد البهية 170. الضوء اللامع 
0 أداب اللغة / 2716 طبقات الأصوليين .7١/‏ 


ليلا 


مختصر .ابن الحاجب» وحاشية على شرح البيضاوي وكلها في الأصول» وحاشية على ألفية 
ابن مالك» وحاشية على شرح الشافعية للجاربردي» وحاشية على شرح التوضيح لابن 
هشام» وحاشية على المغني» وثلاثة شروح على القواعد الصغرى» وثلاثة شروح على 
القواعد الكبرى في النحوء و«مختصر التلخيص»» وحاشية على شرحه للسبكي وثلاث حواش 
على المطول» وحاشية على المختصر. و«نكت على المهمات»» ونكت على الروضة» 
'و(اشرح التبريزي»: وثلاث شروح على منظومة ابن فرج في الحديث وشرح «المنهل الروي في 
علوم الحديث»»: ونكت في اللغة» والأنوار في الطب» والجامع في الطب» ونكت على فصول 
بقراطء و«فلق الصبح في أحكام الرمح»: «وأوفق الأسباب في الرمي بالنشاب»» و«الأمنية في 
علم الفروسية». 


توفي رحمه الله في جمادي الأخرة ةا 1 


: الرملى‎  ”5 
«نسيه»‎ 
أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان» أبو العباس» شهاب الدين الرملي‎ 


ولد سنة #الالا ها ١7/1١‏ م ب«الرملة» ب«فلسطين» وانتقل في كبره إلى القدس . 
وكان زاهداً متهجداً . 
«مصنفاته ‏ وفاته» 
ومن تصانيفه: «الزبد» منظومة في الفقه» ويقال لها «صفوة الزبد»» «شرح سنن أبي 
داودا» منظومة في «علم القراءات»» "شرح البخاري» وصل فيه إلى باب الحج». «طبقات 
الشافعية» وهي تراجم» «اتصحيح الحاوي» فقهء «إعراب الألفية» نحو. 
ا 
)200 ينظر: ثرجمته في معجم المؤلفين 2١4‏ وحسن المحاضرة ”© طبقات ابن قاضي شهبة 
م وإنياء الغمر // ”7 والضوء اللامع لا الاك وبغية الوعاة ص 2560 والبدر الطالع 
7 »: وشذرات الذهب 2119/7 الأعلام 85 طبقات الأصوليين 77/7 . | 
() ينظر: ترجمته في الأعلام 0 »9 الأنس الجليل 7/ 515» والبدر الطالع :»44/١‏ شذرات الذهب 
اا ؟7. 
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0 ابن زاغو التلمساني : 
«نتشأته - شيوخه تلاميذه» 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن زاغو التلمساني المكنى بأبي العباس 
الفقيه المالكي المفسر النحوي الفرائضي الأصولي المتصوف المحدث . ولدسنة 87/ا ه وأخذ 
عن سعيد العقياني» والشريف التلمساني وغيرهما وجد واجتهد حتى أصبح حجة محققاً 
عمدة ثبتاًءواشتهر بالصلا ح والتقوى حتى كان يدعي بالولي الصالح والشيخ الكامل والمربي 
الفاضلء » وعنه أخذ جماعة منهم يحيى المازوني والحافظ التنسي وابن زكري وأبو الحسن 
القلصاوي الذي تكلم في رحلته عن شيخه ابن زاغو وأثنى عليه كثيراً ولقد كان رجلا مباركاً 
تنمها رويس وتنا ناه . 

«مصنفاته ‏ وفاته» 

من مؤلفاته المقدمة في التفسير) 100 «تفسير الفاتحة4, و(«مد منتهى التوضيح في الفرائتض» 2 
وشرح لتلخيص والده عيك الرحمن التلمساني » وشرح ل ابن عطاء الله السكندري 
خليل في الفقه؛ وشرح لبعض مختصر ابن الحاجب في الأصول. 


توف وحتمه اللفاضية 0 , 


بدر الدين المالكى : 
وقسية وو حة د مضكفاكة تو فاق 

محمد بن محمد بن محمد بن يحيى بن محمد الملقب ب«بدر الدين» بن المخلطة 
المكنى بأبي عبد الله كان فقيهاً بليغاً أصوليا تفقه على أبيه وأبي القاسم النويري والبدر 
التنسي والزين طاهرء ولازم الشمسي في الأصلين والتفسير والمعاني والبيان»ء وأخذ عن 
الشمس الشرواني وابن الههام وسمع على ابن حجرء وأذن له في الإفتاء والتدريس وكان 
يعجب بتحقيقه الشمني وابن الهمام وحج وجاور وناب في القضاء عن الولي السنباطي 
.ودرس في عدة مدارس» وشرع في شرح مختصر ابن الحاجب فكتب مواضع متعددة» 


)١(‏ ينظر: ترجمته في الأعلام ١‏ » طبقات الأصوليين "/ 6 الشجرة الزكية (05؟), 


5 


وكان إماماً علامة ذكياً متقناً جم الفضائل وافر الفضل ذا سياسة ودربةء وتولى قضاء 
الاسكتلرية. 

توفي رحمه الله سنة 41٠١‏ ه"" . 
9 كمال الدين إمام الكاملية : 

«نسبه ‏ شيوخه- مصنفاته ‏ وفاته» 

محمد'ين محمد بن عبد الرحمن الفقيه الشافعي الأمتزل العلعب ينا كيال الدين) 
المعروف بإمام الكاملية أخذ عن القاياتي وابن الهمام وبرع في العلوم والفنون والتصنيف»ء 
ومن عيون مصنفاته شرحان على «منهاج الوصول إلى علم الأصول» أحدهما مطول والاخر 
مختصرء وقد انتفع بهما الناس ومنها شرح على مختصر ابن الحاجب» وشرح على الورقات 
في الأصول . 


توفى رحمه الله سئة 4/الم هم (5) 


: - التريكي التونسي : 
«نسيه ‏ شيوخه - مصدفاته ‏ وفاته» 


محمد بن أحمد بن إبراهيم التريكي التونسي المكنى بأبي عبد الله الفقيه المالكي 


الأصولي المنطقي الأديب. 
التريكي نسبة إلى تريك - بفتح التاء وكسر الراء موضع ب«اليمن؟ نشأت به أسرته قبل 
رحيلها إلى المغرب. 


أخذ عن البرزالي وأبي القاسم القسطنطيني وأبي حفص القلشاني وابن عقاب 
)١(‏ ينظر: ترجمته في طبقات الأصولبين »5١/7‏ نيل الابتهاج(١077»‏ الشجرة الزكية 707. 
(0) ينظر: ترجمته في الأعلام 58/1» البدر الطالع 2555/7 ونظم العقيان 21717 والضوء اللامع 
4» طبقات الأصوليين ”/ 07 . 


ومن مؤلفاته «إكمال الأمل على الجمل» شرح به جمل الخوانجي كما شرح مختصر 
ابن الحاجب في الأصولء والشمسية في المنطق» وقد حج ثم نزل مصر وأقام بها مدة 
واشتهر صيته فيها. 

توفي رحمه الله سنة 8964 7" . 
١‏ - أبو العباس الربعي : 

«نسبه ‏ شيوخه - تلاميذه» 

أحمد بن عمر بن هلال الإسكندراني الدمشقي الربعي الملقب ب١شهاب‏ الدين» المكنى 
بأبي العباس الفقيه المالكي الأصولي النظار الإمام العالم العامل تفقه على فخر الدّين بن 
المخلطة. وأخذ عنه الحديث» وأجازه بسنده عن طريق ابن الحاجب إلى الإمام مالك كما 
أخذ عن سراج الدَّين المراكشي وزين الدين بن رستم الإسكندري. وتلقى علم الأصول 
على شمس الدين الأصفهاني والعربية عن أبي حيان. 

وقد كان حسن الخط والعبارة ماهراً في الأصول والفروع. استوطن الإسكندرية ثم 
رحل إلى دمشق وهناك أخذ عنه محمد بن بُرهان الدّين بن فرحون وأخوه حسن. 

«مصنفاته» 

له القن منها: «شرح ابن الحاجب» في الفقه في ثمانية أجزاء واشرح على 
مختصره» في الأصول واشرح على الإشكالات الأربعة» التي في مختصره الأصليء 
و«تفسير آية الكرسي» ضمنه فوائد جليلة واشرح كافية ابن الحاجب». 

«وفاته» 

توفي رحمه الله سئة 1/90 ه(" . 

١‏ - خطيب زاده: 
«نسبه ‏ شيوكه - مكانته ‏ تلاميذه» 


محمد محيى الدين بن تاج الدين إبراهيم بن الخطيب المشهور ب«خطيب زاده» الفقيه 


. )7377( ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين */ لادء الشجرة.الزكية (2575)» نيل الابتهاج‎ )١( 
والديباج (87)؛ وشذرات الذهب 3/ 7*7 والدرر الكامنة‎ 2187/١ ينظر: تُرجمته في الأعلام‎ )5( 
.718/7 طبقات الأصوليين‎ »)١1971( وكشف الظنون‎ » 0١ 


57 


الحنفي الأصولي قرأ على أبيه تاج الدين وعلى علاء الدين الطوسي وخضر بك؛ كان رحمه 
الله قوي الحدجة فصيحا طلق اللسان جريثا في الحق مهيبا معنيا بدراسة العلوم والتعليم . 

وتتلمذ له أحمد بن سليمان بن كمال باشاء ومحيي الدين جلبي الفناري » وعبد الواسع 
ائن خضرء :وقد ارتحل فى .سييل “نشي العلم . إلى. .بلاد قاوس والروم» .ولما جلس 
السلطان سليم خان على عرش السلطنة ولاه مدرسة محمود باشا ب«القسطنطينة» وجعله قاضياً 
بعسكر (روم إيلي) ولما تولى السلطان سليمان خان عيّنه قاضيا للقسطنطينية ولما تقدمت به 
السن وحيل إلى التقاعد منحه مائة درهم كل يوم ثم ارتحل إلى «كوتاهية» وكان في جميع 
أدوااة ات معنا بالتاليفة, 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 

من مؤلفاته «حواش على أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة»» «وحواش على أوائل 
حاشية السيد على شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول»؛ ورسالة في بحث الرؤية في 
التوحيدء وحاشية على أوائل شرح المواقف .ورسالة في فضائل الجهاد. 

توفي رحمه الله سنة 401١‏ ه ب١كوتاهية)‏ ودفن بها" . 
*؛ ‏ صدر الدين الشيرازي : 

«نسيه شيوخه ‏ تلاميذه» 

هو محمد الشيرازي بن غياث الدين منصور الملقب ب«مير» صدر الدين الفقيه الحنفي 
الأصولي المنطقي أخذ عن قوام الدين الكلباري وغيره؛ ونشأ منشأ الفضل والكمال فقد كان 
والده غياث الدين من سادات مملكة الفرس ومرجع الأشراف والأعيان وقد عنى مير صدر 
الدين بالتدريس والتصنيف فبنى مدرسة ب«شيراز» تتلمذ عليه فيها الكثيرون ومنهم ولده غياث 
الدين منصور الذي سمي باسم جده؛ وكان مشهوراً في أطراف المملكة العثمانية معروفا 
'بالتحقيق والتدقيقٌ ماهراً في علوم الحكمة والرياضة .ومن تلامذته أيضاً عبد الرحمن بن علي 
المعروف ب«مؤيد زاده». 

«مؤلفاته ‏ وفاته» 


.)5١ ( الفوائد البهية‎ »51١ /7 ينظر: ترجمته في طبقات الأصولبين‎ )١( 


وفوا 


التجريد» وحواش على شرح المطالعء وحواش على شرح الشمسية» وتقرير على حاشية 
الجرجاني على شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول. وكلها تدل على ذكائه وفطنته وعظيم 
تبحره في العلوم | لعقلية والنقلية . 

( 


توفى رحمه الله سنة 945١7‏ 0 , 


5 - الدوانى : 
«نسبه ‏ شيوخه ‏ تلاميذه» 
محمد بن أسعد الدواني الصديقي الشافعي الملقب ب «جلال الدين» المنسوب إلى دوان - 
تتح «الذال وتشديف الواى:ماحوسعة قرية'من قر 'كازوؤة بإقليم من أقاليم فارس ب احذ عن 
المحبوبي وحسن بن البقال» وأخذ عنه أهل تلك النواحي. وارتحلوا إليه من الروم 
وخراسان وما وراء النهر وكان عالماً عاملاٌ محققاً ولى القضاء ب«فارس». 
«مصنفاته ‏ وفاته» 
ألف في كثير من العلوم العقلية والنقلية فمن ذلك أنموذج العلوم, واتعريف العلم». 
واشرح العقائد العضدية), وشرح على متن تهذيب المنطق» وله الزوراء في الحكمة؛ ورسالة 
في إثبات الواجب. وحاشية على تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي» وحاشية 
على شرح القوشجي لتجريد الكلام؛ وحواش على شرح المختصر للعضد في الأصول . 


توقن رحية اشاسنة 31434 


© - القرافى : 
٠‏ ْ «تسبه ‏ شيوخه ‏ تلاميذه» 

محمد بن يحيى بن عمر بن يونس الملقب ب«بدر الدين» القرافي المالكي المصري 
القاضي رئيس العلماء في عصره وشيخ المالكية صدر من صدور العلم ذو همة عالية وطلاقة 


. 57 / ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين‎ )١( 
زفم ينظر: ترجمته في طبقات الأصوليين كت الفوائد البهية 9 شذرات الذهب 2 الأعلام,‎ 
. 7١/8 كشف. الظنون 185.» آداب اللغة‎ ١177 النور السافر‎ , 772١ لء البدر الطالع ؟/‎ /1 
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لسان وبشاشة وجه مع خلق مرضي .أخذ عن الشيخ. الفقيه عبد الرحمن بن علي الأجهوري 
والزين الجيزي والجمال يوسف ابن القاضي زكريا والنجم الغيطي وأخذ عنه جماعة منهم 
النور الأجهوري وغيره» ولما بلغ من العلم الذروة ولي قضاء المالكية . 
«مؤلفاته ‏ وفاته» 

ألّف كتباً كثيرة مفيدة منها شرح على المختصرء و«القول المأنوس بتحرير ما في ؛ 
القاموس» و«القول المأنوس لشرح مغلق القاموس» ورسالة في بعض أحكام الوقف. 
ورسائل في الفقه؛ و«ذيل الديباج» لابن فرحون؛ وشرح الموطأء وله تعليق في الأصول على 
ابن الحاجب » وكان أديباً له شعر حسن أثنى عليه جماعة منهم الشهاب الخفاجي . 

توفي سنة ٠٠١8‏ ه. 

هذاء وغير ذلك مما يضيّق عنه المقام» وكذلك خرج أحاديثه العلامة ابن كثير في 
«تحفة الطالب»» والزركشي في «المعتبر» وابن عبد الهادي: والحافظ ابن حجر”" . 


)١(‏ ينظ.: ترجمته في طبقات الأصوليين / لالم الأعلام 2141/17 الشجرة الزكية (2584» البدر الطالع 
9" خلاصة الأثر 758/5. 


5*0 


وصف النسخ 


الأولى: المحفوظة بمكتبة الأزهر العامرة تحت رقم )١801١(‏ إمبابي )4857٠6(‏ 
أصول فقه تقع في مجلدين الأول (870) ورقةء والثاني (571) ورقة» ومسطرتها (19) 
0 مصطفى الحكيم ابن الحاج أحمد الحكيم سنة 

الثانية : المحفوظة بمكتبة الأزهر تحت رقم (555) ١7879‏ أصول فقه تقع في مجلد 
. واحد (501) ورقة مسطرتها (١؟)‏ سطراً كتبها سليمان الفيومي بالأزهر الشريف سنة 


الرابعة: للمحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )5١9(‏ أصول فقه (1755؟) 
عمومية» وهي نفس النسخة السابقة لذلك لم نعتبرها في إثبات فروقها . 

الخامسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (5447) أصول فقه تقع في 
مجلدين الأول (75”) ورقة والثاني (957؟) ورقة مسطرتها )7١(‏ سطراً مكتوبة بخط نسخ 


امر 


واضح جميل» وبها نقص أشرنا إليه في تعليقنا. ورمزنا لها بالرمز (ج). 

السادسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )74١(‏ أصول فقه تقع في مجلد 
واحد (75900) ورقة مسطرتها (١؟)‏ سطرأء وهي غير كاملة وأشرنا إلى مواضع النقص في 
تعليقنا ورمزنا لها بالرمز (ح). 

عملنا فى الكتاب 

الحمد لله الذي وفقنا وأعاننا وبلطفه 00 أمدنا على إخراج هذا الكتاب من طيات 
النسيان» وزيغ التحريف والنقصانء فأقمنا حروفه وضبطنا نصهء وأبنا مشكله» وأتيناه موطأ 
مذللاً داني الثمرات لطلبة العلم وذويهء فتقبل الله منا بفضله ونفع به ذوي العلم وأهله وكان 
عملنا فيه على الوجه التالي: 

أولاً: قمنا بضبط النص على النسخ السالفة الذكر» وكنا ندور مع صواب النص حيث 
دار فما كان صواباً أثبتناه في النص وأَئبتنا مخالفه في هامش الكتاب . 

ثانياً: تخريج الآيات القرآنية . 

ثالثاً: تخزيج الأحاديث. 

رابعاً: ترجمة للأعلام الواردة في الكتاب . 

خامساً: توثيق النصوص والمسائل الأصولية في الكتاب . 

نناشا » العليق عل نمضن الساكل الأصولية: 

سابعاً: التعليق على بعض المسائل الفقهية . 

ثامناً: التعليق على غريب النص . 

تاسعاً: توثيق الأشعار الواردة في الكتاب . 

عاششر ا قهدا مقاقية عور أضيول الفقه وتريهمة لعاضتية الكعات وأصيله.. 


هذاء وقد قمنا بضبط أصل الكتاب ضبطاً حرفياً ووضعناه في أعلى الكتاب مفصولاًبينه وبين 
الخروع بفاصل وقمنا بوضع المتن أثناء الشرح بين علامتي تنصيص هكذا: ١‏ ) وقد قابلنا 
هذا المتن على نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )٠١5(‏ أصول تيمور» وتركنا 
ما كان فروقاً بين الأصل الموضوع في الكتاب والأصل الموجود في أثناء الشرح لسهولة 
الرجوع إلى ذلك» وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. 


5 / 


القن لله وك القالبيلة» يضق اللا عق كرا تعفل رعق كل افكقل روش 


تسْليماء وَمَا تؤفيقى إلا بألله عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ . 


أَمَا بَعْدُ: فَإني لَمَا رَلَيْتْ قُصُورَ الْهِمّم عَنِ الإكْتَارِ وَميْلَهَا إلى الْإيجَازٍ وَألاخْتِصَارِ» 
لة؟ وى وه 2م 1 قو 7 ١‏ - - َ م 


صَنَفْتْ مُخْتصَراً في أصُول الفِقَه َم أختصَرَتَهُ عَلَى وج بديع» وس 
اليب عَنْ تَعلِْ صَاد وَلَاَ يْدُ الأَرِيب عَنْ تَفَهُمهِ رَاذّ وَأللهَ تَعَالَى أَسْألَ أَنْ يَنْمَمَ بهء وَهَوَ 
حَسْبِي وَِعْمَ الوكيل . 


مم ألله التحمن ألو 
58 >> غ8(١ا)‏ 
وب سسوين 


الشرح: قال الشَّئْخُ الإمَامُ العلاّمة قاضِي القضَّاة تاج الدّينِ أَبُو تضر عَبْدُ الوَمّابٍ الشبكئ 
مرحم الله يقالن 

الحمدٌ لِلَّ الَِّي شَرَعَ في الُْلنَا("© طرِيقاً مُخْتصَرآء وَأطْلَعَ مِنْ سَمَاءِ الكتاب والسْنِ شَمْساً 
وكمرك وجُمَعَ للأمَةِ بإجماعهًا وآرَائِها ديلا مُسْتَحْسَنا وبرهانل”" مستصحباً وسبيلا مُعْتبراً. 


200 في ب: وبه ثقتي وعليه اعتمادي. زفق في ب : العلياء . 
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نَحْمَدُهُ عَلَى كَمَالِه كنا تنه الألكخ روتنكلا لاشكراء ماما علق الي أختن: ونناله 
الإعانة على أَجِْنَابٍ ما حَوّمِ أو كَرّه وارتكاب ما ل" 

ونشهد() أن لا إِلْه إلا الله 00 له شريك. له وأنَ محهدا عيذه ليطا ويد نبي 
أرسلّهُ وخَصّه بعموم الفَضْلء ا ' وى ؛ وأوْضَحَّ م كا ةوق نا الشملهة بصيل اشعلية 
وعَلَى آله وأْصْحَابهِ المَاحِينَ بنورٍ 5000 والقامعينَ مَنْ أظهر شقاقه؛ ومَنْ أسدّ نفاقه 
وأصر على الإفكء والدافعين بِصِدْق اليقِين ظَنّ الجاهلية» ووَهُمّ ذي العَمَايَةه ورَيْبَ ذي الشّكٌ . 


وَرَضِيّ الله عن مُطَلِيينَاء الي سْتَخْرَج أَصُولَ الفقه ا ا وفنا على لوُءُوس 
محمولاً؛ وعلى العيون موضوعاًء ومُحْكماً دقع به المُتَشَابِهَاتَ* ). وشَّيّد بنيان9) الأدلَّةَ مظنوناً 
ومقطوعاً. 

أمَا بَعد: قإِنَّ لنا تعليقاً على مختصر الإمام أبي عَمْرِو بْنِ الْحَاجِبٍ متنوظا وتموعاء 
بضبع قدر الأقرانٍ دوا كفالى علدت محطرعلاء وكتاباً لم يغادز لمُتسْتو مُطلاء وعجباً عجاباً 
ورد مناهل السو كر بهذا اليب 9" وَفِهْرِسْتاً جمع فَأُوعَىء وفاق كُتّبِ هذا المَنّ [جنساً 
ونْعاًء جَمَعْنا فيه أكثر ما حَوَيْهِ كُتّبِ هذا القَنّ] 00 » وأُودَعْتّاه مباحِث كنا نستعملٌ الفكر فيها إذا 
ما اليل جِن وذكرنا أرائناء وتاضلا عايهاء- وأوضحسنا أشتارانناء. وَالعيّن تامر الشهد في كرَاهًا 
وتَنْهَىء وشمَّنا فيه عَنْ ساق الإجتهاد بشهادة النُجُومء وجمَعْنا أقسام الكوَاكب لِكَلِمَةٍ منها معالم 
للهُدىء ومصابيحٌ تتجلو الدجى. والأَخْرَيَاتُ رُجُومٌ. 

َيْدَ أن لم نستوعِب فيه ما في «المُخْتّصَراء وإن كنا لم ندع [إلا] 9 واضحاً لا يفتقر إلى 
النظر. 

فبدَأنا في شرح غايةِ في الاختِصارء آي في جَمْع الشواردٍ والإكثارء يأتي على تقرير ما في 

الكتّاب كلّهء مع مباحث مِنْ قِبلنَا ونقول: لا يُجْمّع مثْلها إل لمثْلهء فلقد نظرّنًا عَلَيِْ مع ينا 


)0( في ب)» ج: أوجبه . 6 في أء ج: المشابهات. 
(؟) في ب: وأشهد. (7) .فيح : البنا 

(6) سقط في ت. (0) سقط في أ. 

(5) في بء ج: بتبيان. (9) سقط فيا ت. 


(ه( في ت: وأمر. 
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قن بق وا ويد هل هال بمأصحفة كأ جو هد ال ف يق قار أ "يق قن" فا ع في هد بج جع يذو ف عو د لوا س ياي و هك يذ يذه ع عقا بإ ه5٠‏ بق 1يف ا بحا خا “نهد وير" يوري 0 


منهاة التسالة؛ 0 الشافعي ‏ رضي الله عنه - وشَّرْحُها؛ لأبي بكر الصّيْرفِيَ!"» والأستاذ 


5 الوليد ا 34 وأبي بكر القمّالٍ الشّاه شي الكبير ”اه وأبي محم ب الجُوَيي 207 و «التّقَرِيبُ 
وَالإِرْشّادْء في ترتيب طرق الاجتهاد»؛ للقاضي ا كر" وه [من] 0 آجَن كنت الأصوكة 


00 
فم 


فر 


(0 


(0) 


000 


إفف3 


في ح: للاختصار. 
أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي» الفقيه الأصولي» تفقه على ابن سريج» قال القفال الشاشي : 
كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وله مصنفات في أصول 
الفقه وغيرهاء مات سنة 70”. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 21١5/١‏ وتاريخ بغداد 2449/0 
وطبقات الشيرازي .9١‏ 
أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد بن هارون بن حسان بن عبد الله القرشي النيسابوري» أحد أئمة 
الشافعية» درس على أبي علي الثقفي» ثم على أبي العباس بن سريجء قال الحاكم: كان إمام أهل 
الحديث باخراسان»» وله كتاب على صحيح مسلم» وكتاب على مذهب الشافعي» وذكر أنه شرح 
الرسالة» مات سنة 44 7. ينظر : طبقات ابن قاضي شهبة ١1١7/1١‏ .» والأعلام؟/ 15١‏ » وشذرات الذهب؟/١78.‏ 
أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» الشاشي» القفال الكبيرء أحد أعلام الشافعية وأئمة المسلمين» 
ولد سنة »14١‏ سمع من أبي بكر بن خزيمة ومحمد بن جرير وأبي القاسم البغوي وغيرهم» قال 
الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره؛ وقال الشيرازي: وهو أول من صنف 
في الجدل الحسن من الفقهاء» ومن تصانيفه: دلائل النبوة وأدب القضاء وغيرها. مات سنة 7560. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2١58/١‏ وطبقات الشيرازي 24١‏ وطبقات السبكى ؟/5لااء 
والأعلام 159/9, ووقات الأعيان 0778/7 والنجوم الزاهرة ١١١/5‏ وشذرات النسن “/راه. 
ار يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه» الشيخ أبو محمد الجويني» وكان 
: يلنيه كاردن الإسلام»» قرأ الأدب على والدى والفقه على أبي أيوب الأبيرردي » ولازم القفال» ثم 
ان اي في التفسير والفقه والأدب؛ مجتهداً في العبادة» قال أبو عثمان الصابوني: لو كان الشيخ 
أبو محمد في , بنى إسرائيل لنقلت إلينا أوصافه وافتخروا به. صنف التفسير وغيره مات سنة 578 . 
ينظر : طبقات ال فاضي كبهرة ١‏ ووفيات الأعيان ؟/ .76١‏ 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكرء قاض من كبار علماء الكلام» ولد بالبصرة 708 ه 
انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» كان جيد الاستنباط. سريع الجواب. من مصنففاته: إعجاز 
القرآن» الإنصاف. الملل والنحلء دقائق الكلام» مناقب الأئمة توفي 40 ه. ينظر: وفيات 
الأعيان 0١‏ والديباج المذهب 577» وتاريخ بغداد 4/ 319/4, والأعلام 177/5 . 
سقط في ب» ح. 


خرف 


# 931 اجيل رعرة الادحق اياج اي ابو" بقار فوم ياي 0114 قل ب ود جد 87 قا 2 بلا لق قا ا 6 كاد" بط كد ا رف اا كل عو ل ع و ا 1 


محتصَرة المسمّى بالتلُخيِص)؛ لؤمام ال 5 كه الشّيخ صن حامدل 
ا وتعلنة الأستاذ أبي إِسْحَاق الإسمَرايني'' “دكات © ادل ك0 
الحُسَيْن الجلال 22 وامغيَارُ الجَدَل)؛ للأستاذ أبي مَنْصُورٍ عبد القاهر بْنِ طاهر البَعْدَادِتَ 9 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمدء العلامة إمام الحرمين» أبو 
المعالي بن أبي محمد الجويني» ولد سنة 414»: وتفقه على والده» وقعد للتدريسٍ بعده؛ وحصل 
أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الامتكافه .وجا ا ماما: مطفيي احرسة 
الأكابر» وتفقه به جماعة من الأئمة. قال السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاق» ومن تصانيفه 
النهاية والغيائي والإرشادء وغيرها. مات سنة 85178. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2550/١‏ 
وطبقات السبكى ”559/7» ووفيات الأعيان 275١/7‏ والأنساب #/470» 55 الذهمب 
58/6" والنجوم الزاهرة 2171/0 ومعجم البلدان 197/7 . 

(؟) أحمد بن محمد بن أحمدء الشيخ أبو حامد بن أبي طاهر الإسفرايبني» شيخ الشافعية بالعراق» ولد 
سنة 2755 اشتغل بالعلم» وتفقه على ابن المرزبان والداركي» وروى الحديث عن الدارقطني وأبي 
بكر الإسماعيلي وأبي أحمد بن عدي وجماعة» وكان يقال له: الشافعي الثاني» وشرح المختصرء 
وله كتاب في أصول الفقه. مات سنة .4٠7‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة .177/١‏ والأعلام 
»٠ ١‏ وتاريخ بغداد 78/5. 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفرابيني» المتكلم الأصولي» الفقيه» شيخ 
أهل خراسان. يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد وله المصنفات الكثيرة منها: جامع الحلى في أصول الدين 
والرد على الملحدين» قال الحاكم: الفقيه» الأصولي, المتكلم» المتقدم في هذه العلوم» انصرف 
من العراق وقد أقر له العلماء بالتقدم. مات سنة 414. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 23/١ /١‏ 
ووفيات الأعيان ١‏ وتذكرة الحفاظ .1١854/78‏ والأعلام ,»59/١‏ وشذرات الذهب 275١09/7‏ 
والنجوم الزاهرة 7717//4. 

0( في ب : وأدب. 

)0( في باءات: : الجلابي. 

(1) عبد القاهر بن طاهر بن محمدء الأستاذ أبو منصورء التميمي» البغدادي. تفقه على الاستاذ أبن 
إسحاق الإسفرابيني وغيره إلى أن برع وأقعده الأستاذ للإملاء» فأملى ستين واختلف إليه الأئمة» 
وذكر أن إمام الحرمين أخذ غنه الفرائض» قال أبو عثمان الصابوني: كان الأستاذ أبو منصور من أئمة 
الأصول» وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل. له: تفسير القران» وفضائح المعتزلة» وغيرهماء 
مات سنة 579 . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 7١١/١‏ . 


فى 


شنج او يا هيه و ”به وات لورفا إن ريد" ع ع وو اق ع هار لون 0 صن بود عل لإا وراك بو عا و اي 18 ا بد فا" موااري يا وا جر عه ريغا 1 يوون لإ ب اي و ا 5100 


واشَوْحٌ الكِمَايَة)؛ .للقاضي بي الطيّب ري (0) » و«العمد؛؛ للقاضي عبد الجَكار 29 2 
و«المُمْتمّد؛ لأبي الحُسَين7"؟ البَصْرِيء ««التَفْرِيبُ»؛ لسليم الوَازِيٌ 29 » وكتابُ الأستاذ أ 
بكْرِ بن 0 و«البْرَهَانُ؛؛ لإمام الحَرَمَيْنَء وشرْحّه؛ للإمّام أبي عبد الله “المارري 
المَلك 29. والكلامٌ على مُتْكِلِهِ؛ للمَازِرِيٌ أيضاء وشرحُة أيضاً؛ لأبي الحَسّن 


)١(‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء القاضي العلامة» أبو الطيب الطبري» أحد أئمة الشافعية» ولد 
سنة 74 سمع من أبي أحمد العمل يا والدارقطني» وابن عرفة» وأخذ الفقه على أبي علي 
الزجاجي وأبي القاسم بن كج» وقرأ على أبي سعد الإسماعيلي» والماسرجسي والبافي وغيرهم» 
قال الشيرازي: ولم أر ممن رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقا وأجود نظراً منه» شرح مختصر 
المزني» وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل. مات سنة .50٠‏ ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة ,»577/١‏ والأعلام 2771/7 وطبقات السبكي 1>؛» ووفيات الأعيان 7/ 2١94‏ 
وشذرات الذهب ”/ 565 "ء ومراة الجنان ”/ ٠/اء‏ والبداية والنهاية .7,/4/١5‏ 

إفة عبد تجار د اماد غك الاين اس ال القاضى أبو الحسن الهمداني» قاضي الري 
وأغمالهاء وكاقة شافع المذهب؛. وهو مع ذلك شيخ الاعتزال» وله المصنفات الكثيرة في طريقتهم 
وفى أصول الفقه» قال ابن كثير: ومن أجل مصنفاته وأعظمها كتاب «دلائل النبوة» في مجلدين» أبان 
تدعق غلم رصيدة جيدة. مات سنة .41١6‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة اك وتاريخ بغداد 
0١‏ »؛ وشذرات الذهب »75١7/‏ ولسان الميزان 2387/5 والأعلام 517/5 . 

(0) في ت: الحسن» وهو تحريف. 

(:) سليم بن أيوب بن سليمء أبو الفتح الرازي» الأديب» المفسرء تفقه وهو كبير؛ لأنه كان اشتغل في 
صدر عمره باللغة والنحو والتفسيرء والمعاني» ثم لازم الشيخ أبا حامد الإسفرابيني» وعلق عنه 
التعليق» ولما توفي أبو حامد» جلس مكانه ثم سافر إلى الشامء وأقام بها مرابطاً ينشر العلم» تخرج 
به جماعة منهم نصر المقدسي» وكان ورعاً زاهداً له تصانيف منها: رؤوس المسائل» وتفسير 
سماه: ضياء القلوب وغيرهما. مات غريقا سنة /ا551. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2519/١‏ 
والأعلام 1 وإناة الروا: . ْ 

(0) محمد بن الحتية ون ولق أبو بكر الأصفهاني؛ المتكلم» الأصوليء الأديب» النحوي» الواعظ» 
أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري عن أبي الحسين الباهلي وغيزف العا اله تفال يه انراعا مه 
العلوم» وبلغت مصنفاته الشيء الكثير» وجرت له مناظرات عظيمة. مات سنة .4٠7‏ ينظر: طبقات 
ابن قاضي شهبة 2140/١‏ وطبقات السبكي / 07» وتبيين كذب المفتري ص 777. والأعلام 
١/5‏ "ء ومرأة الجنان 21١7/7‏ والنجوم الزاهرة .75٠/5‏ 

(7) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» يكنى أبا عبد الله ويعرف ب«الإمام»» درس أصول الفقه- 


ارذرض 


ار ل ا ا لكا اكااي اقلا الا وطق ايه وال راد تو 6 داو ع 1 و وكيا ءاجرا مادو ووك رونو رن ب ا ار و 1 


2 عجبّت لهذا «البدُهَان)؛ فَإنَّه من مفتَخَّراتِ الشافعيّين» و يَشْرَحُه منهم أحل 5 
أَنْتَدَبَ له هذان المالككان. وتَبِعَهُمًا شخصٌٌ ثالث من المالكيّة أيغناً يقال له شري أو يَحيَى 
ذكريا بن يَخْيَى الحْسَيِيَ المعْرِبيَ 0000 


الغا وشرحه؟؛ للشيخ أبي إشحاق كن 2 و«المُلخّص». و«المَعْرِفة)؛ له يقي 
في الجدل. و«القَوَاطعٌ)؛ للإمام الجليل أ ي المُظَبّر مَنْصُور بْنِ محمد بْنِ السَمْعَانِن © , وهو أَنَفَعُ 


5 والدين» وتقدم في ذلك» وسمع الحديث وطالع معانيه واطلع على علوم كثيرة» فكان أحد رجال 
الكمال في العلم في وقتهء وإليه كانت الفتيا في الفقه وغيره» ألف في الفقه واللأصول. وشرح كتاب 
مسلم» وشرح «البرهان» للجويني وسماه اإيضاح المحصول من برهان الأصول» وتوفي سنة 575 . 
ينظر: الديباج 5760/5 5د وشجرة النور ١١1//١‏ - 2128 وهدية العارفين ؟/88. 

. علي بن إسماعيل بنعلي بن حسين بن عطية الملقب ب«شمس الدين»وشهرته بأبي الحسن الأبياري‎ )١( 
قال الحافظ ابن نقطة : : سألته عن مولده فقال: في سنة 501 . قال الحافظ المظفر: كان الأبياري من‎ 
العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام» بارعا في علوم شتى: الفقه وأصوله وعلم الكلام. ومن تاليفه:‎ 


كتاب «شرح البرهان» لأبى المعالي الجويني وكتاب «سفينة النجاة» على طريقة الإحياء» وتوفى 
سنة .5١6‏ ينظر: الديياج .17"-1١١١/5‏ وشجرة النور .١157/١‏ وحسن المحاضرة 
2/١‏ -00غ:. 


(") إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد اللّه أبو إسحاق الشيرازي» ولد سنة 097 أخذ الفقه على أبي 
عبد الله ابيضاوي؛ وابن رامين» وقرأ على الجزري. وقرأ الأصول على أبي حاتم القزويني» وشيوخ 
كثيرين» كان عالما عاملا ورعا اشتهر وارتفع ذكره. قال أبو بكر الشاشي: الشيخ أبو إسحاق حجة 
الله تعالى على أئمة العصر. وقال عن نفسه: لم أدخل بلداً ولا قرية إلا وجدت قاضيها أو خطيبها أو 
مفتيها من تلاميذي . . له تصانيف منها: «التنبيه» واللمع وغيرهما. مات سنة 15/1 . ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة 2718/١‏ وطبقات السبكي 088/7 ووفيات الأعيان 29/١‏ 'والأعلام 01١‏ » ومراة 
الجنان */ 2٠١١‏ وكتاب العبر 2787/7 وتهذيب الأسماء واللغات 2177/7 22 

022 منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر» الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي» 
المروزي. الحنفي » ثم الشافعي» ولد سنة 475 تفقه على والده حتى برع في مذهب أبي حنيفة» 
ثم صار إلى مذهب الشافعي» واستحكم أمره في مذهب الشافعي» واجتمع بالشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي؛ وناظر ابن الصباغ في مسألة» قال السمعاني: صنف في التفسير والفقه والحديث» 
والأصول. وله كتاب القواطع في أصول الفقه. مات سنة 549. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
0١‏ وطبقات السبكي .7١/5‏ 


233”: 


اا سكب وأ لاتق واوكاورة قارف نفل لبوا اودع أو مجارت افو رد ل ال أب ل ا لق ا 


كتاب للشافعّة في ول ا «والمُسْتَضْفَى»» و«المَنْخُول)»؛ للومام حَجَة لإساكم"©. 
و«شفاءٌ الغليل في بيان مَسَالِكِ 000 لذ ابا 73 العالم»؛ للشّبخ أبن نِصَرٍ بْنِ 
الصبَاغ وتقليقة ألكا أب الحَسَّنٍِ الْهَوَاس ». و «الجُلْخَصْ)؛ للقاضي عبد الوهاب» وول 
الفِقّه؛؛ للأّستاذ أبي نضر”* ولد الأستاذٍ 9 القاسم الات «الْوَجِيرُ؛ لأبي الفنْح بْن 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمدء حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي» ولدسنة 5 أخذ عن إمام الحرمين: 
ولازمه» حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف «الإحياء» المشهورء 
و«البسيط».» وهو كالمختصر للنهاية, وله «الوجيزا» ووالجهية وشرهار توفى سنة .0١0‏ ينظر: 
طبقات ابن قاضي شهبة 2597/١‏ ووفيات الأعيان ؟/ 207 والأعلام 5417/9 واللباب ا 
وشذرات الذهب 5/ 2٠١‏ والنجوم الزاهرة ه/ ,”٠*‏ والعير 5/ .٠١‏ 

(0) في ح: وعبرة. 

فة مج ا وا ا اللو ترق اود أبو نصر بن الصباغ البغدادي» 

لعراق» ولد سنة »5٠٠١‏ أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري» ورجح في المذهب على الشيخ 
7 إسحاق الشيرازي» وكان خيرا دين 8 أو 0006 قال ابن عقيل: كملت له شرائط 
الاجتهاد المطلق. وقال ابن خلكان: له كتاب الشامل 4 وهو من أصح كتب أصحابنا مات 
سنة لالا5 . ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 276١/١‏ وطبقات السبكي */ 0776 والبداية والنهاية 
5 :© والنجوم الزاهرة لك وشذرات الذهب م موس ومفتاح السعادة 2186/7 
ووفيات الأعيان 7/ 7/0. 

(5) علي بن محمد بن علي» شمس الإسلامء عماد الدين» أبو الحسن» الطبري» المعروف بالكيا 
الهراسي » تتلمذ على إمام ‏ الحرمين ؛ حتى برع في الفقه والأصول والخلاف» وكا إفانا نظارأً» قوي 
البحث» ذقيق الفكرء ذكياً» فصيحاًء جهوري الصوتء حسن الوجه جداء قال السبكي: وله اشفاء 
المسترشدين»» و«نقض مفردات أحمد». توفى سنة 5 00. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2588/1١‏ 
والأعلام 2149/5 ووفيات الأعيان 0 

(5) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» أبو نصر بن أبي القاسم النيسابوري» تخرج بوالده ثم 
لزم إمام الحرمين» فأتقن عليه الأصول والفروع والخلاف» وغير ذلك من العلوم» ولزم الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي وغيره من الأئمة مجلس وعظهء وجرى له مع الحنابلة في زمن إقامته بيغداد أمور , 
كثيرة وفتن وتعصبء وقتل من الفريقين جماعة. توفي سنة 0154. ينظر: داك إن لضي قي 
01 وطبقات السبكي 5 ؛ والبداية والنهاية.7١/‏ 181 . 

(5) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمدء أبو القاسم القشيري» النيسابوري» أخذ 

عن أبي علي الدقاق» وأبي عبد الرحمن السلمي» ودرس الفقه على أبي بكر الطوسي» وقرأ الكلام 


مارفا 


الو أ من ب حو نم8 وبق ولي اوه امد ومن كه ال مكدع رواحي لت نا لد روه لها فيا وق اهار الاج لد وه جر مكبو حم ون 1 لوي مي او الي اث 


زهان" 1 وكتاث الإمام محمد بن يَخيَى 1 و«العقيدة) ؛ لتلميذه شرف شاه بن ا واشَرْحُ 
اللمَع»؛ 9 عَمْرِو عُشْمَانَ بْنِ ع عِيسَى الكديت00 صاحب «الإسْتقصَاءا وا مُشْكِلدتُ اللْمَع)؛ 
لمسعُودٍ بْن عَلِيَّ اليَمَانِيَء و«المَخضُوكة؛ للإمام ؟؟» وغيئه من كب أَْباعهِ؛ كشرحه؛ 


على ابن فورك» وأبي إسحاق الإسفرابيني؛ قال ابن السمعاني: لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله 
وبراعته. صنف التفسير الكبير» والرسالة. ولد سنة 07277 ومات سنة 570. ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة 594/١‏ وطبقات السبكي / 0757 وتاريخ بغداد /1١‏ 85, والأعلام 8/5 . 

(1) أحمد بن على بن محمد بن برهان» أبو الفتح. ولد سنة 4174؛ وتفقه على الغزالي والشاشيء والكيا 
هراسي» وبرع في المذهب وفي الأصول» فكان هو الغالب عليهء وله في التصانيف المشهورة: 
البسيط» والوسيط. والوجيز وغيرها. قال المبارك بن كامل: كان خارق الذكاء. لا يكاد يسمع شيئاً 
إلا حفظه. توفي سنة 014. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 0779/١‏ ووفيات الأعيان 247/١‏ 
وطبقات السبكي 47/4؛ وشذرات الذهت ,5١/54‏ والأعلام 2177/١‏ ومرآة الجنان 8/ هلال 
والبداية والنهاية ؟١/95١.‏ 

(؟) محمد بن يحيئ بن سراقة» أبو الحسن العامري» الفقيه» الفرضي» المحدث؛. صاحب التصانيف 
في الفقه والفرائض وأسماء الضعفاء والمتروكين» له مصنف حسن في الشهادات» وأخذ كتاب 
المعنار عن أبي الفتح الأزدي ثم نقحه وراجع فيه الدارقطني» وله كناب التلقين» وكتاب الحيل 
وغيرهما. مات في حدود سنة .5٠١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة :197/١‏ وطبقات السبكي 
8/7 والأعلام 0/4 وطبقات الشافعية لابن هداية ص "57 . 

() عثمان بن عيسى بن درباس الماراني» ضياء الدين» أبو عمروء من أعلم الشافعيين بالفقه في عصر 
نسبته إلى بني ماران» بالمروج. ولد سنة 517 هء ونشأ بالإريل»؛ وانتقل إلى دمشق ثم إلى مصرء 
فولي القضاء بالغربية» وفوض إليه السلطان صلاح الدين القضاء بالديار المصرية سنة 577 ه. ثم 
عكف على التدريس إلى أن توفي في القاهرة سنة 1١١‏ ه. من كتبه: «الاستقصاء لمذاهب 
الفقهاء». و«شرح اللمع» في أصول الفقه. ينظر: الأعلام 15 ©» وطبقات ابن قاضي شهبة 
/ 6. ووفيات الأعيان .811/١‏ 

00( محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي سلطان المتكلمين في زمانه» فخر الدين» أبو عبد 
الله الرازي» ولد سنة 555. واشتغل أولاً على والده ضياء الدين عمرء ثم على الكمال السمناني 
وعلى المجد الجيلي وغيرهماء وأتقن علوماً كثيرة» وبرز فيها وتقدم وسادء وصنف في فنون كثيرة» 
وروي عنه ندمه على الدخول في علم الكلام» وله التفسير الكبير المفاتيح الغيب» وهو مطبوع. 
وكذلك كتاب «المحصول» وغيرهما. مات سنة 25057 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ؟/ 276 
ولسان الميزان 557/5., والأعلام 707/17 . 


امرض 


مع نا لين سخ به قن شامق ار 0 ومين ركه و امو تر وو ا ا ال 


للقرافء 20 ونحكة للأصْفَهَانعَ 29 والمؤاحَدَاثْ "ا عَليْه ؛ للنقسّوَانيت» «الَنْقِيخُ)؛ 
اين ِ شوح الْمَعَالِم) [الذي] 0 لء لابن التَلْمِسَانِيَ 60 و«النْهَايةُ, و«الفَائْقٌ» 0 


)١(‏ أحمد بن إدريس القرافي» وهو شهاب الدين» أبو العباس أحمد بن أبي العلاء: إدريس بن عبد 
الرحكن بن عبد :الله بن يلين الصنهاجي: كان إماما بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية» وكان 
أحسن من ألقى الدروس» وسارت مصنفاته مسير الشمس» ورزق فيا الصا التزامن عن للحن 
ومنها: كتاب الذخيرةء والقواعدء والتنقيح... وغيرها كثير. توفي سنة 584. ينظر: الديباج 
7/١‏ 4””لاء وشجرة النور »188/١‏ والمنهل ل ؟. 

ف محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي» شمس الدين» أبو عبد الله الأصفهاني» شرج 
المحصول ولد سنة317» رحل وتفقه على سراج الدين الهرقلي. والأرموي وغيرهماء وكان مهبياء 
وقوراً في الدرسء أخذ عنه العلم جماعة» وقيل: إن ابن دقيق العيد كان يحضر درسه باقوص». 
قال الذهبي: صاحب التصانيف» له القواعد في العلوم الأربعة» وله يد طولى في العربية والشعرة 
وتخرج به المصريون. وقال الفزاري: «لم يكن بالقاهرة في زمانه مثله في علم الأصول»» شرح 
«المحصول»» وله كتاب «القواعد». مات سنة 784. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2١99/7‏ 
وطبقات السبكي »4١/5‏ وفوات الوفيات 776/7. 

(6) في ت: والواحدات» وهو تحريف. 

(4:) مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن على الراراني» أمين الدين أبو الخير التبريزي» ولد سنة 008» 
وتفقه بابغداد» على ابن فضلات» وتخرج به جماعة. قال السبكي: كان من أجل مشايخ العلم 
بلمصرا فقيهاًء أصولياء عابداء زاهداً 1.هء: ومن تصانيفه: مختصر في الفقه اختصر فيه الوجيز» 
وصنف كتابا آخر سماه: «سمط الفوائد»» واختصر «المحصول» ا «التنقيح». توفي 
سئة .57١‏ ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 41/7» وطبقات السبكي 2101/0 هدية العارفين 
7 ْ ْ 

)2 سقط في ب . 

© عبد الله بن محمد بن علي؛ شرف الدين» أبو محمد الفهري المصري» المعروف ب«١ابن‏ 
التلمساني»» كان إماماً عالماً بالفقه والأصلين» ذكياً عا تصدر للإقراء ب(مصرا» وانتفع به 
الناس» وصنف التصانيف المفيدة» منها: شرحان على المعالمين للإمام» وشرح على التنبيه متوسط 

مسمى ب«المغني»» ذكره الإسنوي» وقال: «لا أعلم تاريخ وفاته»» وصنف في الخلاف كتاباً سماأة : 
«إرشاد السالك إلى أبين المسالك». توفي سنة 708. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ؟/07١٠»‏ 
وطبقات الإسنوي ص 01١7‏ وطبقات الشافعية للسبكي 250/5 ومعجم المؤلفين 1717/5 . 
0) فيا ت: والعلائق . 


خرف 


ا فر لو لوخ ف ارق كاج نماك ارو قا افده مدق قن 4 0ك انيف أكي كا فرك ره “18 توتو نون ل قو ل اناف 14 2 ينك رو رو وري وود رد وي ل 


كلاهما للشّبخ صني الذَّينٍ لهي 7 . , وغيرُ ذلك» و1 للومام سيف الدّين 
لامي 29 و«الحنتهّى) ؛ له وغية ذلك من 3-0 أضحاد ا وكتب المخالفين من الحنفيّة 
وعَيْرهم وطائفة من شروح هذا «المُخْتّصَرا مع [ما] 00 قطنا (4) له م من كب الخلافيّات ؛ 
كا المنهاح»؛ للقاضي أبي الطّتّب» و«النّكَت)؛ م أبي إِسْحَاق» و«الأَسَالِيب»؛ لإمام 
الحَرَمَيْنِ » و «النَخْصِين) ؛ للغزاليٌ ؛ واشفَاءِ الْمِسْتَرْشدِين ؛ ل«إلكيا» الهرّاسي» تليق الإمام 
محمّد بن يحيى ١‏ لامعاو أسعك الميهني » والقاضي الرّشيد» والطّارُوسي» والومام فَخْرٍ الدَّينِ» 
وسّيئف الدَينٍ الامِدِيٌ » وَغَيْر هم » ومن الخلافّات للحنفيّة كتابٌ «الأشرارٍ»؛ للقاضي أ ريل 
وتغليقة ابن مارة» وغيرهماء وغير ذلك كله مما لو عَدَدْنَاه لَضَيَعْنا الأقاين؛ 9 
القَوْطّاس. 

0 ما دوه فيه من فروع الفقه» ون الفوائد؛ وما سمح به الخاطرٌ من المباحث؛ 
[ممًا تَضِمَئنه تعليقبنا وغيْرهاء ومع نش ولطنين اي على الخصوص »ء في الأصُول» وآراء 
أصحَابه والكلام مع مخالفيه م ومع تَخرِيج الفروع على العو ومع م الكلم على أحَادِيئه 


)00( محمد بن عبد الرحيم بن محمدء صفي الدين أبو عبد الله الهندي. الأرموي ولد سنة 45 ورحل 
كثيراً وانتصب للإفتاء والإقراء في الأصول والمعقول والتصنيف» وانتفع بتلاميذه وتصانيفه» وأخذ 
عنه ابن المرحل» وابن الفخر المصري» وخلق. قال السبكي: «كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري » وأدراهم بأسراره متضاعاً بالأصلين». . ومن تصانيفه في علم الكلام: «الزبدة» 
و«الفائق»2) وفي. الأصول: «النهاية؛ وغيرها. مات سنة .71١6‏ ينظر: . طبقات ابن قاضي شهبة 
”/ لالالء والأعلام /1/ 7/7. 

(؟) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سيف الدين الامدي» شيخ المتكلمين في زمانه. 
ومصنف الإحكام» ولد سنة 565٠‏ أو بعدها بيسيرء ورحل إلى بغدادء وقرأ بها القراءات» وصحب 
أبا القاسم بن فضلان» وتفئن في علم النظر والكلام والحكمة» وصنف في ذلك كتباً. ويحكى عن 
أبن عبد السلام أنه قال: «ما تعلمنا قواعد البحث إلا منه». وأنه قال: «ما سمعت أحداً يلقي الدرس 
أحسن منهء كأنه يخطب». له: الإحكام ف فى أصول الأحكامء وغيره» قال الذهبي : وله نحو من 
عشرين مصنفاً: ٠‏ مات سنة 573١‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة "29 ووفيات الأعبان ؟/ 5456» 
وميزان الاعتدال ,479/1١‏ والأعلامه/ 2157 وطبقات الشافعية للسبكي »١74/5‏ والنجوم الزاهرة 
. 

زفرف سقط في ح. 

(5) في ج: استنبطناه. (5) في بء ح: وضيقنا. 


نكف 


2 


وَيَنْكَصِرُ في التكاوفة والددلة لْمَمْعكة وَاَلاجْتَهَادٍ وَألتّْجِيح 
ايا ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا03اامماامممممممممممم ص2 


مًا] 27 تقتضيه صنَاعةٌ الحَدِيثْ» والإغْيناءِ بِالكَمْثِيلء لِمَا تتشرّف النّفْس إلى 6 مثَاله. مما 


3 


استخرجْنّاه من كب الحَدِيث» والفقه. والخلافيّات. وغَيْرها لقي ذلك قا قاف إويتناء الله 
تعالى - وبه التّوفيق. 

وفك «رَفُمَ الْحَاجِبٍء عَنْ مُحْتَصَرِ أَبْنِ الْحَاجِب» . 

الشرح: «وينحص”» المختصرء أو الأصول «في: المبادىء» والأدلة السّمعية» والاجتهاد» 
والترجيح»7". 

والمبادىء: ما لا يكون مقصوداً بالذات» بل يتوقف عليه [المقصود]7"؛ والحصر هنا 
استقرائي . 

وقيل فيه: ما تضمّنه الكتاب؛ إما [مقصود]7؟ بالذات» أو لا: 

والثاني : المبادىء. 

والأول: إما أن يبحث فيه عن نفس استتنباط الأحكام» وهو الاجتهاد» أو عمًًا تستنبط هي 
منه؟ إما باعتبار ما يعارضهاء وهو الترجيح أو لا؛ وهو الأدلة السمعية. 


)1١(‏ سقط في ت. 

(0) ينحصر المختصر أو العلم في أمور أربعة: 
الأول : المبادىء» وهي ما لا يكون مقصوداً بالذات» بل يتوقف عليه ذلك» وعذه جزعءاً في العلم 
فليا لكيس 
الثاني : الأدلة السمعية؛ لأن المقصود استنباط الأحكام» وإنما يكون منها؛ لأن العقل لا مدخل له 
في الأحكام عندنا. 


الثالث: الترجيح؛ إذ الأدلة الظنية قد تتعارض» فلا يمكن الاستنباط إلا بالترجيح . 
الرابع : الاجتهادء وهو الاستنباط الحق» قلا بل من معرفة أحكامه وشرائطه. ينظر شرح مقدمة 
المنطق,» ص اخ 

(0) في ت: المقصى. 


2 في ت: مقصيودا: 


وض 


عو 


2 00 
فَاَلْمَبَادىغ : حدم راكد وَأسْتَمُدَادمُ) . 


وإنما حصرنا”" التَائر ني فيما ذكرناه؛ لأنّ الغرض”'" نما هو استنباط الأحكام . 
الشرح: فالمبادىء ثلاثة 0 
'احدَّمٌ) : أولها؛ لأن كل طالب كثرة يضبطها جهةٌ واحدةٌ» من حقه عرفائها بتلك الجهة؛ إذ 


00 


ف 


إفرة 


في حاشية ج: قوله: «وإنما حصرنا الثاني أي: بقوله: والأول إما أن يبحث. . . إنخ فمراده بالثاني 
ما ذكره بقوله» والأول. . . إلخ. 

في حاشية ج: قوله: «لأن الغرض. . .» إلخ فلما كان الغرض هو الاستنباط فالبحث إما عن نفسه أو 
عما يستنبط منه إما باعتبار معارضه أو باعتبار ذاته. 

عد أهل العلم مبادىء كل علم عشرة» ذكر المصنف بعضها والبعض الاخر قد فصلناه في تقدمتنا 
على هذا الكتاب ب فليراجع . وقد نظمها بعضهم فقال: 

زوم نقذ ]5 علماً بحَدَ وَرْضوعَ قلا 
اسع وَنْسسَةوَمَُسَْمد مِنْهوَفَضْلِِهُ ؛ وَحُكو يخَمَذ 

ل 0 فك عفر لِلفَتَئ وَسَاِلَ 
يَبَنْشُهُمْ ينْهَاعَلَئْ ابض اقْتَصَرْ ‏ رَمَنْيَكُنْ يَنْرِي جَمِيئَهَا الْتَضَه 

«أما الحدء فلإحاطته بجميع مسائل العلم إجمالاً ققطء وضبطها على كثرتهاء قتصوره بأنو الطالك 
فوات ما يرجيه من تلك المسائل وضياع الوقت فيما لا يعنيه بطلب ما هو أجنبي عنها. 

وأما الموضوع؛ فلأنه به يقع امتياز العلم المطلوب من غيره؛ لأن العلوم جنس واحدء وإنما تنوعت 
وتميزت بتغاير الموضوعات حتى إنه لو لم يكن لعلم موضوع مغاير لموضوع علم آخر بالذات 
كموضوعى النحو والطب» وهما اللفظ العربي بعد التركيب وبدن الإنسان أو بالاعتبار كموضوعى 
المعاني والبيان» وهما اللفظ العربي المركب» لكن الأول يبحث عنه من حيث المطابقة تلحال» 
والثاني يبحث عنه من حيث تفاوته في وضوح الدلالة لم يصح كونهما علمين وتعريفهما بتعريفين 
مختلفين» وموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية» وعنوا بالذاتية ما يلحق 
الشيء لذاته كإدراك الأمور الغريبة للإنسان أو لأمر يساويه كالتعجب للإنسان بواسطة إدراك الأمور 
الغريبة الذي هو مساو للإنسان» أي: خاص به أو لجزته الأعم كالتحرك للإنسان؛ لأنه حيوان مثلاٌ» 
وموضوع الفقه أفعال المكلفين؛ لأنه يبحث فيه عن أعراضها الذاتية من وجوبء وحرمة» وغيرهماء 
وموضوع الحساب الأعداد؛ لأنه يبحث فيه عن “أعراضه الذاتية من جمع» وطرح» وضرب» 
وغيرهاء وموضوع الفرائض التركات؛ الأنه يبحث فيه عن أعراضها الذاتية من قسمة وغيرها. 

وأما الواضع ؛ فلأن معرفته مما له دَخْلُ في دواعي الإقبال» وأما النسبة؛؟ فلآن بمعرفتها يطلع على أن 
العلم المطلوب يستمد من علم آخر فيكون الآخر أعلى ويستمد منه آخر فيكون الآخر أسفل» وكل ع 


3 


وأقاع ا قاع قاودا.د .د ودود هد واوا .ارد .د قاع قا .د فا قا فاه وقاعدا. وقد قاع .داعا ورد فد ود قاع قاف ره فدند .د ودود و قفاوا رلور ركو الي 


لو لم يطلبها قبل ضبطه؛ لم يأمن فوات ما يَرْجِيهه وضياع الوقت فيما لا يعنيه؛ [وبتلك] 217 الجهة 
يؤخذ تعريفه بالحد أو الرسه9). 


«وفائِدَتهُ) : ثانيها؛ ليخرج عن العَبَّثْ. 


02 علم كانت مسائله المطلوبة فيه بالبرهان مبادىء علم آخر تؤخذ فيه مسلمة» فيتوقف الثاني على 
الأول» سمي الأول أعلى وكليًّا للثاني والثاني أسفل وجزيًا للأول» كعلم الحساب مع علم الفرائض 
وكالمنطق مع الكلام» فلو توقف علم على ثانٍ» وثان على ثالث» كان المتوسط أعلى وكليا باعتبار 
ما تحته» وأسفل وجزئيًا باعتبار ما فوقه. 
وأما الاستمداد؛ فلأنه يُعَرْفْ مراتب العلوم فيطلع على ما حقه أن يُقدّمّ في الطلب» وما حقه أن 
يؤخرء وهو الحامل على معرفة النسبة. 
وأما الفضيلة؛ فلأن معرفتها من دواعي الإقبال» ونشاط الطالب فيسهل عليه الطلب» وفضيلة كل 
علم بحسب شرف معلومه وفائدته. ١‏ 
وأما حكم الشارع فلآن الطالب مع جهله ربما يقع في ممنوع أو مكروه» فإذا أعلمه أحجمء أو 
يعرض عن واجب أو مندوبء فإذا علمه أَقَدَمَ. 
وأما الاسم؛ فلأن ما لا يُعْرَفُ اسمهء قالوا: لا يحسن طلبه. 
وأما المسائل» فهي القضايا التي يطلب في ذلك العلم نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها بالبرهان» 
وهي نفس العلمء فلا يصح عدها من المبادىء؛ وإنما الذي من المبادىء ضبطها بوجه إجمالي» 
لتقوي البصيرة في طلبها. ينظر النشر الطيب /١‏ 774 وما بعدها. 

)0( سقط في أ بءات. 

) التعريف إما أن يكون بالذاتيات فقطء وهو الحدٌّء وإما أن يكون بالذاتيات والعرضيات» أو 
بالعرضيات فقطء وهو الرسم: 
١‏ - فالحد التام: هو ما كان بالجنس والفصل القريبين» مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق . 
ووتخسين رتيب لحن والفصل + تأن» بكرن الصمن: أولا والفصل “كاف "بل "لق اندب يمف 
العلماء ذلك . 
؟ - الحد الناقص. هو ما كان بالفصل القريب وحدهء أو به مع الجنس البعيد» مثل تعريف: 
«الإنسان» بأنه ناطق أو تعريفه بأنه جسم ناطق أو كائن ناطق . ْ 
٠"‏ - والرسم التام: هو ما كان بالجنس القريب والخاضة مثل تعريف الإنسان بأنه: حيوان ضاحك. 
4 - والرسم الناقص: هو ما كان بالخاصة فقطء أو بها مع الجنس البعيد مثل تعريف الإنسان بأنه: 
كاتب أو جسم كاتب. ينظر حاشية الملوي على السلم ص »8١‏ والمرشد السليم في المنطق 
الحديث والقديم لالاء 1/8. 


5١ 


5 


كا خذه لميا: َالْعلَمُ بِلْمَوَاعِدٍ لني 0 بها إلى اسْيِتْبَاطِ 0 

«وَاسْتِمْدَادُ) : ثالثها؛ إمًا إجمالاً؛ ببيان أنه من أي 2 يُسْتَمَذٌ؛ ليُرجع إليه عند الاحتياج» 
أو تفصيلاً بإفادة شيء مما لا بُدّ من تصوّره وتسليمه» أو تحقيقه؛ لبناء الغرض عليه . 

الشرح: «أمَا حَدَه لم210 27 . واللقب: يي أو ذمًا . 

وأصول الفقه: عَلَم لهذا العم يشعر بابتناء فروع الدّين عليه؛؟ وهو صفة مدح .. 

«فالعلم بالقواعد(" الَنّي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشّرعية الفرعيّة عن أدلتها 
التفصيلية) . 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: أما حده لقباً. . إلخ» أي: حال كونه لقباً علماً على هذا الفن» فعرف اللقب 
بالعلم وعرف الإضافي بالأدلة جمعا , بين القولين. ذكره الزركتي» 
وفي حاشية أ: قوله: لقباً إما حال أي : حال كون هذا الاسم لقباً لهذا العلم» إما د تمييز أي من جهة 
دما أد عقف وهم صاحب البديع قال: وأماطرقة علما سوال جد رس ولقا ليا اه 

0) أقول: اللقب علم يشْعِرٌ بمدح أو ذم كما ذكر المصنف هناء وأصول الفقه علم لهذا العلم مشعر 
بابتناء الفقه في الدين عليه» وهو صفة مدح» ثم إنه متقول من مركب إضافي» فله بكل اعتبار حدّ» 
وهذا يكشف عن حقيقة هذا الحدّ أنَّ الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع كالتمائل والاختلاف. وقد 
تؤخذ منهء فتلك إما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل» وتسمى أصلية» أو عملية تتعلق بهاء وتسمّى 
فرعيةء وهذه لا تكاد تتناهى» فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة للكل» فنيطت بأدلة كلية في 
عمومات وعلل تفصيلية» أي كل مسألة مسألة بدليل دليل؟ ليُستنبط منها عند الحاجة» وإذ ليس في 
بع اك لي مده وكان يفضي إلى تعطل 

من المقاصد الدينية والدنيوية» فخْصصّ قوم بالانتهاض له وهم المجتهدون, والباقون يقلدونهم 
3 فدوّنوا ذلك» وسمّوا العلم الحاصل لهم منها فقهاء وإنهم احتاجوا في الاستنباط إلى مقدمات 
كلية» كُلَّ مقدمة منها يبتنى عليها كثير من الأحكام» وربما التبستء ووقع فيها الخلاف» فشِعْبوا فيها 
شعباء وتحرّبُوا أحزاباء ورَتَبُوا فيها مسائل تحريراً واحتجاجاً وجواباًء فلم يروا إهمالها نصحاً لمن 
بعدهم» وإعانة لهم على مَرْك الحق منها بسهولة فدوّنوهاء وسموا العلم بها أصول الفقه» فكأنَ حَدَهُ 
ما ذكرناه» وفوائد القيود قد ظهرت. ينظر شرح مقدمة ابن الحاجب (07) خ. 

(9) القواعد: جمع قاعدة» وتطلق في اللغة على الأساس» فقواعد البيت: أساسه. وقال الزمخشري في 
كشافه: القواعد: جمع قاعدة» وهي الأساس والأصل لما فوقه» وهي صفة عالية» ومعناها الثابتة. 
وفي اصطلاح الفقهاء: عرفها السبكي بأنها: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم 
أحكامها منها. وعرفها أيضاً في جمع الجوامع بأنها: قضية كلية يعرف منها أحكام جزئياتها نحو: 
الأمر للوجوب حقيقة» والعلم ثابت لله تعالى. وعرفها ابن خطيب الدهشة بأنها: حكم كلي ينطبق- 
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مو وسكت ص كه الى ص م 04 ررد “2 3 2 ف و2 موع ه 
الأخكام الشَرْعِيَةِ ألمَرْعِيّةَ عَنْ ليها آلنَمْصِيلِيَةَ وَأَمَا حَدَّهُ مُضَافاً: فَآلأصُول: الأَدِلَهُ 


والمراد بالعلم هنا: الاعتقاد الجازم المطابق النَّابت لموجب قَطعي0©. والقواعد: هي 
الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات؛ لتعرف أحكامها منهاء واحترز بها عن العلم بالأمور 
الجزئية» وعن العلم ببعض القواعد؛ فإنها ليست نفس الأصول. 

وقوله: يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام ‏ احترارٌ عن القواعد التي يستنبط”"' منها الصنائعٌ» 
والعلم بالماهيات7" والصفات. 

والشرعيّة ‏ احترارٌ عن الاصطلاحية العقلية» والفرعية ‏ احترارٌ عن الأصولية . 

وقوله: «عن أدلتها» لا يحترز يو(4) عن شيء؛ لآن المراد من الأحكام ‏ الفقهية» وهي لا 
تكون إلا كذلك . 

وعلى التعريف اعتراضاتٌ أَضْرَيْتُ عنها؛ لإمكان دفعها. 

«وأما حده مضافاً»*2. أي: من حيث هو مضافء فيتوقف على معرفة مفرداته2؛ ضرورة 


توقف معرفة المركب على معرفة أجزائه" . 


على جميع جزئياته؛ لتعرف أحكامها منه. وقيل: هو مجموعة الأحكام المتشابهة التي يجمعها قياس 
واحد يلم شتاتهاء ويضبط مفرداتها؛ لإدخال الجزئيات تحت قانونها. وقيل أيضا: هي الحكم الكلي 
المنطبق على الجزئيات المندرجة تحت مفهومها من الفروع الكثيرة المختلفة. وقيل: القاعدة: حكم 
أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. ينظر تقدمتنا على الاعتناء في الفروق والاستثناء بتحقيقنا. 

)١(‏ في ت: قطع. (5) في أء ج: تستنبط. 

(5) جمع ماهية والماهية: تطلق غالباً على الأمر المُبَعَقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر 
المتقل من حيث إنه مقول في جواب «ما هو) يسمى : ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى: 
حقيقة؛ ومن حيث إنه محل الحوادث: جوهرا. 
ينظر: التعريفات للجرجاني ص .7١5‏ 

(4) في حاشية ج: قوله: لا يحترز به عن شيء. . . إلخ قد يقال: ذكره لأجل قوله: التفصيلية المخرج 
للعلم بوجوب الشيء لوجود المقتضى أو بعدم وجوده لوجود الثاني؛ فإنه ليس من الفقه كما في 
التلويح» وفيه أن هذا خارج بالاستنباط . 

20( في ت: حد الأصول الإضافي. (5) في ب: مفرديه. 

0) أصول الفقه مفرداته: الأصول والفقه من حيث دلالتها على معنييهاء فالأصول الأدلة» وذلك لأن 
«الأصل» في اللغة ما يبتنى عليه الشيء» ويقال في الاصطلاح: للراجح» ويقال: الأصل الحقيقة» - 
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وَألْفِقَهُ: الْعلَمُ بالأَحَكَام لشَّرعِيَةِ آلْمَرْعِيَّ عَنْ ديا ألنَمْصِيليَةِ الايد لآل . 
وأصول الفقه: مركب من مضاف» ومضاف إليه» وهما ‏ الأصولء والفقه: 
«فالأصول): جمع أصل» وهو ما يحتاج إليه و60 اراتيف عن الشيء ذا 
وفسّرها المصنف 47" بأنها: «الأدلة»» أي: السمعية. 
[تعريف] الفقه 
«والفقه: العلم بالأحكام الشّرعية الفرعيّة عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال»: وخرج بقيد 


وللمستصحب يقال: تعارض الأصل والطارىء» وللقاعدة الكلية يقال لها: أصل» وهو أن الأصل 


مقدّم على الطارىء. 

وللدليل يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة» وإذا أضيف إلى العلم فالمراد دليله. 

والفقه: العلم بالأحكام الشر عية الفرعية المكتسبة عن أدلتها التقصيلية بالاستدلال» وبهذا القيد الأخير 
احترزنا عما عرف بالأدلة ضرورة كعلم جبريل والرّسول» ومن لم يجعله عن الأدلة» ورأى ذلك 
مشعراً بالاستدلال» فإمًا للتصريح بما علم التزاماء وإمّا لدفع الوهم» وإما للبيان دون الاحترازء 
وباقي القيود عُرِقَبْ مما تقدّم . 

واعلم أن له جزءاً آخر كالصورة» وهو الإضافة» وإضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف 
بالمضاف إليه باعتبار ما دلَّ عليه لفظ المضاف» تقول: مكتوب زيد» والمراد اختصاضه به لمكتوبيته 
له بخلاف اسم العين؟ فإنها تفيد الاختصاص مطلقاء فإذن أصول الفقه أدلة العلم من حيث هي 
أدلته» وتقل إلى بها ذكرنا عرفا ولو خُمِلَ الأصول على معتاه اللحرف فى يكرن كام انا كين لاذه 
إليه يشمل للأقسام» فلم يحتج إلى النقل. ينظر شرح مقدمة ابن الحاجب (0) خ. 

قاله الإمام في المحصول والمنتخب» وتبعه الأرموي . ينظر نهاية السول .7/١‏ 

في ب ت : ينبني . 

قاله أبو الحسين البصري في شرح «العمذ) . 

والأصل اصطلاحاً له أربعة معان: 

أحدها: الدليل» كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والستة أي : دليلهاء ومنه أيضاً أصول الفقهء 
أي : أدلته . 

الثاني: الرجحانء. كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا 
المجاز. 

الثالث: القاعدة المستمرة» كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 

الرابع: الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل. 

في أ: المص وهي اختصار لكلمة المصنف. 
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«التفصيلية» : ما عرف بالأدلة الإجمالية 29 , 

وبقوله: «عن أدلتها» المعروفٌ؛ لا عن دليل؛ كالمعلوم ضرورةء أو يقال: المعلوم 
بالضرورة معلوم بدليل» ولكن غير تفصيلي . 

وبقية القيود معروفة مما تقلّم . 

الشرح: «وأورد؛ على التّعريف: ([إِنْ كان المراد؛ بالأحكام : «البعض»» أي: لم كن 
2 اد الجميع ؛ إذ عدم إرادة الجميع أعمّ من إرادة البعض - «لم يطرد»] 7" ؛ ضرورة تحققه بدون 

تحقق المحدود؛ «لدخؤل المقلد» في الحدّء وخروجه من المحدود؛ نه عالم ببعض الأحكام 
التي يتلقاها من [المفتي] 217 ؛ فيصدق على علمه حدّ الفقه. ولا يكون علمه فقهاً؛ لأن المقلّد لا 
يسمى فقيهاًء «وإن كان» ‏ المراد بالأحكام ‏ «الجميع. لم ينعكس»؛ ضرورة تحقق المحدود بدون 
الحَدَّ؛ِ لأن المجتهدين لا يعلمون جميع الأحكام؛ «لثبوت «لا أدري»؛ بالنسبة إليهم؛ وصدقهم 
في إخبارهم بذلك . 

شع حال 97 عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين: لا أدري. 

فالخ (إكن] 2177 إغا قر ميطرف ان ا متم ا 


)١(‏ الدلائل الإجمالية أي غير المعينة كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي والإجماع والقياس. . . إلخ. ينظر 
المحلى على جمع الجوامع بهامش الايات البينات /١‏ 07 . 

(؟) في حاشية ج: قوله: أي لم يكن. . . إلخ لعله لمقابلته لقوله: وإن كان المراد الجميع وإلاّ فالأمر 
دائر بين إرادة البعض وإرادة الكل» وأمّا عدم إرادة شيء فلا يصح. تأمل . 

(5) بدل ما بين المعكوفين في ت: وإن كان الجميع المراد بالأحكام الجميع لم ينعكس لم يطرد. 

2( في ت: المعنى» وهو تحريف. 

(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن .عمرو بن الحارث الانيني أبو عبد الله المدني» أحد 
أعلام الإسلامء وإمام دار ألهجرة ٠‏ عن ناقع والمَقبري ونعيم بن عبد الله وابن المنكدر ومحمد بن 
يحيى بن حبّان وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخلق. قال البخاري: 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة. ودفن بالبقيع. ينظر: 
الخلاصة 7/ ا وسير أعلام النبلاء 548/4» وطبقات خليفة 2710 والمعارف لابن قتيبة 194 - 
8 والديباج المذهب /١‏ 219-55 وتهذيب التهذيب .0/٠١‏ 

قف سقط في ت. 

(0) أورد على حَدَّ الفقه أنه المراد بالأحكام إن كان هو البعض لم يطرد؛ لدخول المقلد إذا عرف بعض - 
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وَأَجِيب بالبْض» وَيَطْردُ؛ٍ لأنَّ الْمُرَادَ بِالأدلَةِ الأمَارَاتُ: بألْجمِيع» 5 8 


ووالحب العف -ويطروء “أن البدراد. بالادلة: الأمارات»؛ وهي الّي تفيد الظنّ ‏ يُحتاج 
في الاستدلال بها إلى معرفة التَّعارْض» وليس ذلك ولا بعضّه في المقلد. 


الي وينعكس؛ لأن المراد ‏ تهيؤه»» أي : تهيؤ المجتهد «اللعلم بالجميع»» لا نفمنٌ 
0 بالجميع ؛ 00 «بهذا 0 لا ينافي ثبوت «لا أدري) ولا يخفى أن المراد بالتهيؤ: - 


وأشهد ما اعترضص” به على الحَدّ: أنَّ «الفقه» من باب الظنون» فكيف قيل فيه: العلم؟ . 


وهو تشكل: أورده شيخ الجماعة» ومقدّم الأشاعرة «القاضى أبو بكرا والتزم لأجله 
جماعة العناية بِالحَدَّء فقالوا: المراد بالعلم: الإدراك7 . 


وقيل: الصواب أن يقال: العلم أو الظَّنّ. 


الأحكام كذلك؛ لأنا لا نريد به العامي» بل من لم يبلغ درجة الاجتهاد» وك كون عالما يوكية ؤللق 
مع أنه ليس بفقيه إجماعاء وإن كان هو الكل لم ينعكس؛ لخروج بعض الفقهاء عنه؛ لثبوت «لا 
أدرىا عكن هو فليم بالاجفام ‏ 
1 أن مالكا سل عن أربعين مسألة» فقال في ستة وثلاثين منها: «لا أدري» كما حكى المصنف 
عله رحية اله والجوات : آنا غبار أن المراد البعضن: 
قولكم: ”لا يطرد لدخول المقلد فيه» ممنوع؛ إذ المراد بالأدلة الأمارات» ولا يعلم شيئاً من الأحكام 
كذلك إلا مجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظله. 
وما المقلد فإنما يظنه ظنّاء ولا يفضي به إلى علم» لعدم وجوب العمل بالظنّ عليه إجماعاء أو 
نختار أن المراد الكل. 
قولكم: لا ينعكس؛ لثبوت «لا أدري». 
قلنا: مم؟ ولا يضر ثبوت «لا أدري» إذ المراد بالعلم بالجميع المتهيؤ لهء وهو أن يكون عنده ما 
يكفيه في استعلامه بأن يرجع إليه» فيحكمء وعدم العلم في الحالة الراهنة لا ينافيه؛ لجواز أن يكون 
ذلك لتعارض الأدلة» أو لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال لاستدعائه زمانا. ينظر شرح مقدمة ابن 
الحاجب (1) خ. ْ 
)١(‏ في ج: ما يعترض» وفي ح: مفترض . 
(؟) قلت: المراد الإدراك الجازم المطابق الثابت لموجب قطعي . ينظر: الصبان على شرح السلم (7؟5). 
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والجواب7' عن السؤال: ما ذكره «الإمام» في «المحصول»؛ من أن المجتهد, إذا غلب 
على ظنّه مُشّاركة صورة لصورة؛ في مَنَاطٍ الحكم» 55 العمل ؛ ا معلوم» والظنٌّ 

وقع في طريقه . 
وسنوضّح ذلك بترتيب خاصت؛ فإن” أصحاب الإمام لم يقنعوا9 منه بهذا الجواب» 

زعدوا السؤال ياقياء 0 إذا ظننا شتاء» لظننا أيام الشتاء نزول المطرء إذا رأينا الغيم المُطبق 

الرطب قد أرخى أُهْدَابهء فنزول المطر غالبٌ على عدم نزوله» وهذا ظن» ثم نحن واجدون من 
أنفسنا؛. أنا عالمون بظتناء وهذا علم وجداني بالظن» والمطرٌ يجوز أن ينزل» أو لا ينزل حَالَ 

ظَنناء وأما نحن» فلا يجوز أن نظن حال ظننا . 
وكذا إذا قال لزوجته: متى ظننت أني طلقتك طلقة» فأنت طالق ثلاثاً؛ فظنت 47 أنه طلقها 

[طلقة؛ طلَقَتْ] © ثلاثاً قطعاً. ش 
فهذا”) حكم معلوم قطعا والظّنَ وقع في طريقه . 

وكذلك7 المجتهد؛ ان الأحكام العملية» وجب عليه العمل بمقتضى ظنه 
قطعاً؛ عُلم ذلك بالضرورة”” من استقراء [الشَّرِع]9©: والظنّ واقع في طريقه كما ذكرنا في 

العرأة: 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: والجواب... إلخ هذا الجواب يحتاج لزيادة ذكرها السيد رحمه الله في 
الحواشي العضد؟» ومع هذا ففيه شيء؛ لأن الكلام في العلم بالأحكام عن الأدلة أي أدلة تلك 
الأحكام» والعلم عنها لا يكون إلا ظناً؛ إذ طريقه الاجتهادء وأما علم أن ما أدى إليه اجتهاده حكم 
الله في حقه وحق مقلديه؛ فليس من أدلة تلك الأحكام بل من الإجماع؛ فلا محيص عن إرادة الظن 
القوي من العلم . فليتأمل. الآ أن يقال: الحاصل عن أدلتها مع واسطة أخرى. 
قال الزركشي: قال في البرهان: فإن قيل: معظم المسائل الشرعية ظنون» قلنا: ليست الظنون ققهاًء 
وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون» ولذلك قال المحققون: أخبار الاحاد والأقيسة لا 
توجب العمل» وإنما يجب العمل بما يجب. 


زفة في ت: وإن. () في ج: يقتنعوا . 
إفع في ت: وظنت. )0( سقط في ت. 
(7) في ت: وهذا. 0) في ت: وكذا. 


(0) في حاشية ج: قوله: «علم ذلك بالضرورة» معناها أن يبلغ الحكم كوجوب الصلاة بعدما ثبت بدليل 
أيضاء لكن هذا لا يفيد القطع كالضرورة العقلية. 
)0 سقط في ت. 


/ا 3 


يه اله كل لوس عر او بو مات هرا اجو سعد #الترفم "هخ أب "بع وز مها ها ودر ها ل يو هاه ارو هلاب م يلف 7 هر “به اه هد و حهاة به عد هم يها ره حو عه ههه عر يق إن هك ع بعد القن بور جا ا “لد يه 


وعند هذا نقول: إذا ظنّ الشّافمي حِلَ 7" لعب الشَطْرَنْجِ ('2 فإن حله في حقه معلوم قطعاً؛ 


() في أء ت» ح: شغل. 
(') هو بكسر أوله وفي لغة بالسين» وفيه أربع لغات: كسر الشين وفتحها والإعجام والإهمال 
والأشهر الإعجام مع الكسرء ويجمع على شطارج وأصله في اللغة الأعجمية: «شسن رنك» ومعناه 

ستة ألوان؛ لأن شسن ستة» ورنك ألوان» وهي أعني الستة:. الشاة ‏ والغرزان - والفيل ‏ والفرس - 
والرخ - والبيدق ‏ ثم أول من وضعه كما ذكره ابن خلكان وصاحب الغرر. «صصّة بن داهر الهندي» 
وضعه ل«بلهيت» ويقال له شِهْرَامٌ بكسر الشين المعجمة. وقصد الواضع للشطرنج مضاهاة لأزدشير 
أول ملوك الفرس الأخيرة واضع النرد» لتمثيل الدنيا وأهلهاء وافتخرت الفرس بذلك. ثم لما فارق 
حكماء ذلك العصر بينهما قضوا بترجيح الشطرنج على النرد ‏ حيث إن الشطرنج وضع على أساس 
قاعدة أن لا قضاء ولا قدر مؤثرين بذاتهماء وأن الإنسان قادر بسعيه واجتهاده أن يبلغ المراتب العلية 
والخطط السنية» فكان في ذلك إبطال القاعدة الأساسية التي بني عليها وضع النرد» كما أن الإنسان 
لو أهمل السعى والاجتهاد هوى به إلى الحضيض وأخرجه من روض العيش الأريض. ومما يدل 
على ذلك أن انق ينال بحركته وسعيه منزلة «الغرزان») في الرياسة. ثم جعلها الواضع مصورة 
تمائيل على صورة الناطق والصامت». وجعلها درجات ومراتب» فجعل «الشاة» الرئيس والمدبر» 
والفرس والفيل مركوبين له «والغرزان» وزيره «والبيادق» رعاياه. فالواحد من الرعية لو أعطى 
الاجتهاد حقه في تهذيب نفسه كان ذلك عونا على أن ينال رتبة «الغرزان» أي وزيراً» وكذلك 
«الغرزان» إذا فك همته وتمكنت قدرته» طمحت نفسه إلى نيل رتبة «الشاة» أي الملك ونازعه 
الملك» ولو أدى إلى مقاتلته» وهكذا الحكم في كل قطعة من القطع التي تليها. وقيل: إن الواضع 
للشطرنج بعض الحكماء؛ ليبينوا للناس ما خفي عنهم من مكايد الحروب وكيفية ظفر الغالب 
وخذلان المغلوب. وبينوا فيها التديير والحزم والاحتياط والمكيدة والاحتراس.ء والتعبية والنجدة» 
والقوة والجلد والشجاعة والبأس. فمن عدم شيئاً من ذلك علم موضع تقصيره ومن أين أتى بسوء 
تدبيره؛ لأن خطأها لا يستقال» والعجز فيها متلف المهج والأموال؛ لأنه معلوم بالبداهة أن في ترك 
الحزم ذهاب الملك» وضعف الرأي جالب للعطب والهلاك, والتقصير سبب الهزيمة. والتاف 
وعدم المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف أمام العدوٌ. 
قال النووي: مذهبنا أنه مكروه» وليس بحرام» وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك 
وأحمد: هو حرام قال مالك: هو شر من النرد وألهى. وروى ابن كثير في اإرشاده» أن أول ظهور 
الشطرنج في زمن الصحابة؛ وضعه رجل هندي يقال له: «صصة». قال: وروى البيهقي من حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه : «أن عليًا قال في الشطرنج : هو من الميسر». 
قال ابن كثير: وهو منقطع جيد» وروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري» وأبي سعيد 
وعائشة أنهم كرهوا ذلك. وروي عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك. 


لي 


لأنّه مظنونٌ الحلَّ عنده ‏ وذلك وجداني؛ وكلّ ما ظن حله؛ فهو حلال في حقّه قطعاًء والظن لم 
يكن في هذا الدّليل مقدمة من المقدمتين» وإِنّما وقع في طريق الدَّليل؛ حيث كان معلوما 
بالوجدان»؛ كما وقع في حَقَ المرأة. 
والذين رَدُوا الجواب» ظُوا الظّن أحد المقدمتين» وهو غلط؛ فإن الظّن لم يكن مقدمة» 
بل كان متعلّقَ الوجدان» وظنوا أن مستند المقدمة الثانية الإجماعٌ؛ فأوردوا على الإمام أن الإجماع 
والإمام لم يذكر أن مستنده الإجماغٌ» وإنما مستنده الاستقراء؛ قاله الشّيخْ صدر الدّين بن 
المرحل(2؛ وذكر أن شيخ الإسلام سيد المتأخرين «تقي الدَّين بن دقيق العيدة2'7 كان ممن يظنّ 


0 وقد روي في تحريمه أحاديث» أخرجه الديلمي من حديث واثلة مرفوعاً: «إن لله في كل يوم ثلاثمائة 

و ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه» وفي لفظ : «يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب» 
يعني الشطرنج. وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه : «ألا إن أصحاب الشاه في النارء الذين 

يقولون : قتلت والله شاهك»» وأخرج الديلمي أيضاً عن أنس يرفعه: «ملعون من لعب بالشطرنج ( 
وأخرج ابن حزم وعبدان: «ملعون من لعب بالشطرنجءٍ والناظر إليهم كالاكل لحم الخنزير» من 
حديث جميع بن مسلم. وأخرج الديلمي عن علي مرفوعا: «يأتي على الناس زمان يلعبون بهاء ولا 
يلعب بها إلا كل جبارء والجبار في النار» وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي 
كرّم الل وجهه أنه قال: «النرد والشطرنج من الميسر) . 
قال ابن كثير: والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء» ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في 
أيام الصحابة» وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم الله وجههء وإذا كان بحيث لا يخلو أحد 
اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمارء وعليه يحمل ما قاله علي: (إنه من الميسر» والمجوّزون له 
قالوا: إن فيه فائدة» وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد؛ فأشبه السبق والرمي. قالوا: «وإذا 
كان على عِرَضٍ فهو كمال الرّهانٍ». ا ٌ 

00( متتل برع عكر بن مكن بن عن الطتدل ارو سفلة ل د 
حفص العثماني» المعروف ب«اين المرحل» وباالين الوكيل»» ولد سنة 2116 وسمع الحديث من 
جماعةء وحفظ كتبا كثيرة» وتفقه على والده وعلى شرف الدين المقدسي وتاج الدين الفزاري 
وغيرهم»ء وشرع في شرح الأحكام لعبد الحق» فكتب منه ثلاث مجلدات دالات على تبحره في 
الحديث والفقه والأصول. ولما بلغت وفاته ابن تيمية قال: أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر 
الدين. مات .7١‏ ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة ؟/ 2777 وطبقات السبكي 077/7 والبداية 
والنهاية /1١5‏ 85. / ْ 

(؟) محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» تقي الدَّين ابن دقيق العيدء ولد سنة - 


ال 


م فَائدَئٌ لعل بأَحْكَام أللّه ان 


بطلذن الجوات ! ورق ل 217 نالعز تيون تفلي ا معلوم قطعاً؛ فيستحيل 
أن يكون معلوما ار 


قال: وجوابه: أن نتيجة الأدلة الأصولية هو الظَّنْء ففي ذلك الوقت ‏ وهو الوقت الأول - 


[هو]”" مظنون» ثم إذا صار مظنوناًء وجب العمل به. [ووجوب العمل به] 259 معلوم في الوقت 
الثاني» وهما غيران: الأول منهما مظنون» والثاني معلوم . 


الحكم عندنا قطعي؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ فإنة عنده ظني . 


قال: وارأبت «ابن يَرْهان) ذكر في «أصوله» مسألة [عقدها] )60 بينناء» وبين الحنفئّة . فقال: 


2 


قلت: وجواب الإمام الوّازي مسبوق إليه؛ فإنَّ إمام الحرمين ذكره؛ حيث قال: جواب”) 


السؤال: ليست الظنون فقها 9" . إِنّما الفقه 0 : العلم بوجود العمل عند قيام الظنون © ؛ 
فأخذه الإمام الرّازي» وبسطه. 


)00( 
إفة 
42 
[9© 
لك 


0) 


الشرح: «وأمًا فائدته) ١7‏ أي: فائدة الأصول. «فالعلم بأحكام الله تعالى» 23 «وأمًا 


006 تفقه على والدى ثم على أبن عبد السلام» وسمع الحديث من جماعة. قال أبن عبد السلام : 
ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير ب«الإسكندرية»» وابن دقيق العيد ب«قوص». 0 
السبكي : : «ولم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس 
السبعماثة» وأنه أستاذ زمأنه علما وديناً. .». صنف الإلمام في الحديث» وله: «شرح العمدة) ل 
إملاع. وله الاقتراح في اختصار علوم أبن الصلاحء وهو مطبوع. مات سنة ؟٠ل/9.‏ ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة 2774/7 .وطبقات الإسنوي ص ”277 وطبقات السبكى 7/7. 


فيات : ونقول. 

في ت: مظنونا معلوما. (0) سقط في ت. 
سقط في ب. (0») فى أ: عد 
في ب: في جواب. 0) في أء ج: فيها. 


في حاشية ج: قوله: (إنما الفقه. . .»الخ فيه أن الكلام ليس في وجوب العمل؛ لأن هذا حكم من 
م الفقهية » ولا ننكر أن يكون بعض لخم ا إنما اي تر المسائل بناء 
في ب» ج: بوجوب . )٠١(‏ ينظر البرهان /١‏ 86 (5» 6). 


)1١(‏ في هامش ت: فائدة الأصول. 
)١0(‏ أقول: فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله.تعالى» وهي سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية. 


535306 


- 
سر هاه 


31 أسْتِمْدَادهُ فَمنَ ألم ؛ لمر وَالأخكام : 
ل 


عي فاع . روع ت 2 شاه 3 5 1 5 مه 
أمّا ألكلامٌ؛ فلتوقف الأدلة الكليّة عَلى مَعْرفةٍ البَارِي - تعالى - وَصِدْق المبلغ, 


وََمَا ألْعَرييةُ؛ فَلزّنَ آلأَدِلَهَ مِنّ ألْكتَابٍ وَأَلسُنَةِ عَرَ 


وَأكَا ) 5200 ا وها ولا كاه الدؤة 


استمدادةٌ (27. فمن الكلام» والعربية» والأحكام: أمّا الكلام؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة 
الباري تعالى» وصدق المبلغ», وهو أي صدقه -: «يتوقف على دلالة المعجزة» 2 » وكلّ ذلك 
من علم الكلام. 


نفيها ؛ 


دورا. 


0 
إفة 


فرق 


(0 


0) 


«وأما العربية؟ فلآن الأدلة من الكثاب والسّنة عربية»؛ ضرورة أنهما عربيان9” . 


اوأما الأحكام فالمراد تصورها»؛ ليمكن”*' إثباتها ونفيها». ولا نريد العلم بإثباتها أو 
«وإلا جاء الدور»؛ لأن ذلك فائدة العلم» فيتأخر حصوله عنه» فلو توقف عليه العلم» كان 


في هامش ت: استمداد الأصول . 

هذا العلم يستمد من الكلام ومن العربية ومن الأحكام. 

أما الكلام: فلتوقف الآدلة الكلية» أي الإجمالية» ككون الكتاب والسنة والإجماعٍ حجة على معرفة 
الباري ؛ ليمكن استناد خطاب التكليف إليهء ويعلم لزومه حيتئذِء ويتوقف على أدلّة حدوث العالم» 
نضا إنه يتوقف على صدق المبلغ» وهو يتوقف على دلالة المعجزة عليه» ودلالتها تتوقف على 
امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيهاء وتتوقف على قاعدة خلق الأعمال» وعلى إثبات العلم والإرادة 
والقدرة» ولا تقليد في ذلك لاختلاف العقائدء فلا يحصل به علم. 

وأك" الغرية :هوق الكتات واقينة روات والبعلال ينا رقف معان .معرقة الللة "فق ستفيقة 
ومجازء وعموم وخصوصء وإطلاق وتقييد» ومنطوق ومفهوم» وغير ذلك . 

وذلك لأن المقصود إثباتها ونفيها في الأصول إذا قلنا: الأمر للوجوب, وفي الفقه إذا قلنا: الوتر 
واجب مثلاً» ولا يمكن بدون تصورهاء ولا يريد بالأحكام العلم بإثباتها أو نفيها؛ لأن ذلك فائدة 
العلم» فيتأخر حصوله عنهء فلو توقف عليه العلم كان دورا. ينظر: شرح مقدمة ابن الحاجب 
9 خ. 

في أ ج: لتمكن. 


50١ 


اليل لق موقيف والموطنة : الثاضيك ::والذاكة د وما نه الاو ما 


وامري 


وَفي الاضطلاح : كن َلتّوَصُل بد بصَحِيح النَظَرٍ فيه؛ إِلَى مَطلوب حَبَرِيٌ وَقِيلَ 


الشرح: «الدّليل لغدّ(21: .المرشد). 
«والمرشد»: يطلق على «النّاصب» للعلامة» «والذاكر» لهاء «وما به الإرشادك,» أى: 


3 


والذلئل :لغ يقال أيه لما به" الارشاد: 


فق 
00 


قرف 


ولو قال: الدليل: المرشدء وما به الإرشاد7, والمرشد: الناصب والذاكرء كان أوضح . 
«وفي الاصطلاح»: الدليل: «ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر7" فيه؛ إلى مطلوب خبري». 


في هامش ت: تعريف الدليل. 

الدليل لغة يقال للمرشدء وهو الناصب والذاكرء ولما به الإرشاد» وبهذا صرح به في «الإحكام». 
ولا يبعد أن يجعل للمرشدء وهو للمعانى الثلائة» فإنه ما به الإرشاد» يقال له المرشد مجازاً. 
فيقال: الدليل على الصانغ هو الصانع أو العالم» واصطلاحاً. 

أما عند الأصولبين فما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ وذكر الإمكان؛ لأن 
الدليل لا يخرج عن كونه دليلاً لعدم النظر فيه» وقيّد النظر بالصحيح؛ لأن الفاسد لا يتوصل به إليه» 
وإن كان قد يفضي إليه اتفاقاء وهذا يتناول الأمارة. أي الظني منهء وربما قيل: إلى العلم بمطلوب 
خبري فلا يتناولهاء وأمًا عند المنطقيين فقولان فصاعداء وهذا يتناول الأمارة؛ لأنه , يجمع القياس 
البرهاني والظني والشعري والسفسطي» وربما قيل: يدل اكونه يستلزم لذاته قولاً آخر»؟ فيخرج 
الأمارة؛ إذ يختص بالبرهاني منه» فإن غيره لا يستلزم لذاته شيئاً؛ فإنه لا علاقة بين الظن وبين شيء 
لانتفائه مع بقاء سببه» وفيه بحث مذكور في الكلام. واعلم أن الحاصل من الدليل عندنا على إثبات 
الصانع هو العالم» وعندهم أن العالم حادث» وكل حادث فله صانع. ينظر شرح مقدمة ابن 
الحاجب 07 خ . 

وأريد من النظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسهء وفي صفاته وأحواله» فيشمل المقدمات التي هي بحيث 
إذا رتبت أدت إلى المطلوب الخبري» والمفرد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله أوصل إليه كالعالم: 
وحيث أريد بالإمكان المعنى العام الجامع للفغل والوجوبء, اندرج في الحدّ المقدمات المرتبة 
وحدهاء وأما إذا أخذت مع الترتيب فيستحيل النظر فيهاء وقيد النظر بالصحيح» وهو المشتمل على 
شرائطه مادةٌ وصورة؛ لأن الفاسد لا يمكن أن يتوصل به إلى المطلوب خبري؛ إذ ليس هو في نفسسه 
سب للتوصل :ولا آله اله وإن كان قد يفضي إليه فذلك إفضاء اتفاقي ليس من حيث إنه وسيلة له. 

ينظر حاشية التفتازاني على العضد 5١/١‏ . 


إلى لْعِلْمٍ ب به توج الأعاوة 
وَقِيل :“وان فصَاعِدًا يكون عَنْهُ كول 21د 


وَإِنّما قال: «يمكن»؛ لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلاً؛ بعدم النظر فيه» وقيّد النظرَ 
بالصحيح؛ لأن الفاسد لا يتوصّل به إليه . 

ودخل في التّعرِيبِ: الأمارة؛ لأن المطلوب الخبري أعم من أن يكون علميًا أو ظنيّاء وعلى 
هذا عامّة الفقهاء؛ فيطلقون الدليل على ما أدى إلى علم أو ظن؛ وهو ما ذكره «الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي»» و«أبو الوليد الباجب 200230 و 

«وقيل»: ما يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه؛ «إلى العلم به؛ ‏ وهو قول المتكلمين©؟ , 
وبعض الفقهاء ِ_. «فتخرج )6 الأمارة» . 

«وقيل»: إنه «قولان»» أي : قضيتان «فصاعداً يكون عنه قول آخر) : 

وقولنا: «#يكون عنه) -أعمٌ من أن يكون لازماً أو غيره؛ ليتناول الأمارة» وخرج عنه 

وعُرِف من قوله: «فصاعداً»؛ أن النتيجة قد تكون”' عن مقدمتين» وقد تكون”" عن أكثر 
:وهو كذلك ؛ ومنه الحديث الثابت فى «الصحيحين»: «سَتَكَونُ فِتَنُ؛ القاعِدٌ فيهًا خَيْدُ من 


)١(‏ سليمان القاضي أبو الوليد: خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي». أصلهم من «بطليوس» ثم 
انتقلوا إلى «باجةاء أخذ ب«الأندلس» عن أبي الأصبغ وغيره. قال القاضي عياض: وحاز الرئاسة 
بالأندلس» فسمع منه خلق كثيرء وتفقه عليه خلق. وقال القاضي أبو علي بن سكرة في أبي الوليد: 

ما رأيت مثلهء ولا رأيت على سمته وهيبته وتوقير مجلسه. وقال: هو أحد أئمة الس وله 
تاليف حسنة منها: المنتقى في شرح الموطأ. وغيره ولدسنة "07 4ه» وتوفي سنة 7/5 ه . ينظر: 
الديباج -5///١‏ 80”ء والشجرة 15١/١‏ 151ء المدارك 8١7/4‏ -808. 

0) في أء بء ح: الناجي وهو خطأ. 

() ينظر: قواطع الأدلة لإمام الحرمين ص 8» والبحر المحيط 2579/١‏ والمواقف للإيجي 241/7 
وكشاف اصطلاحات الفنون ؟197/7» وتيسير التحرير :777/١‏ والمحصول 2٠١5/١/١‏ 
والتعريفات للجرجاني 5 3 رإجكاء النترل جرفو 111 00 

2( في ت: للمتكلمين. 

(5) في أء ت: فيخرج. 

5) فيأءجءح: يكون. 0) في أءج: يكون. 


وا 


القائِمء وَالقَائم فيهًا خَيْرٌ مِنَ المَاشِيء والمَاشِي فِها خَيْدُ من السّاعِي. . .2972 . 


فهذه ثلاث مقالات تتم 7" : «القاعد فيها خير من السّاعي) . 

«وقيل» بدل «يكون عنه»: اليستلزم لنفسه» قولاً آخر؛ «فتخرج الأمارة» ؛ فإنها لا تستلزم 
لنفسها قولاً آخر؛ إذ ليس بينها وبين ما تفيده”" ربط عقلينٌ» يقتضي لزوم القول الآخر عنهما. 

ثم سواء أكان الاستلزام بِينآً أم غيره» فيتناول الأشكال الأربعة» والقياس الاستثنائي . 

ويخرج عنه بقولنا: «لنفسه»- قياس المساواة؛ مثل: «أ» مساو ل«ب»» و«ب» مساو 
ل(ج)؛ فإنه يلزمه: «أ» مساو ل«ج». ولكن لا لنفسه؛ بل بواسطة مقدمة أجنبية» أي : مقدمة غير 
لازمة لإحدى مقدمتي القياس» وهو قولنا: كل ما هو مساو ل«اب» مساو لاج»؛ وكذا أخرج عنه 
القول المؤئف من قولين» المستلزمٌ لمقول آخر؛ بواسطة عكس نقيض إحدى مقدمتيه؛ كقولنا: 
جزء الجوهر يوجب ارتفاعّه ارتفاعَ الجوهر» وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعٌه ارتفاعً الجوهر؛ 
فإنه يستلزم قولنا: جزء الجوهر جوهرء ولكن لا لنفسه» بل بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية؛ 
وهو قولنا: وما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر» وهوا” جوهر. 


«ولا بذ) في الدّليل «من مستلزم للمطلو ا ول لم ينتقل الذهن 50 الاق حاصل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الصحيح 2117/16 كتاب 
المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ الحديث ,7501١‏ وفي 79/17- 2320 كتاب الفتن» 
باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. الحديث 7١8١‏ و27087 ومسلم في الصحيح 
7/4 كتاب الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطرء الحديث 23885/١١‏ قوله: من تشرف 
لها؛ أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها وقوله: «تستشرفه» أي تهلكه بأن يشرف 
منها على الهلاك؛ الحافظ ابن حجرء فتح الباري /71. 


(0) في أ جء ح: ينتج. (؟) في أء ح: يفيده. 
إه في أء ج» ح: فهو. )0( في أء ت». ح: المطلوب. 


() لا بد في الدليل من مستلزم للمطلوب» وإلاً لم ينتقل الذعن منه إليه» ولا بُنَّ في ثبوته للمحكوم 
عليه؛ ليكون الحاصل خبريًا لا تصوريّاء فلذلك وجبت فيه المقدمتان؛ لينبىء إحداهما عن اللزوم» 


فإن قلت: الله مختص فيما أرى ببعض الدلائل» وإلا فما تقريره في نحو: لا شيء في الملح - 


50 


واه : اليه لي يب ب حلم؛ أذ ط. 


للمحكوم عليهء أي: المطلوبُ الخبريٌ لا بْدّ أن يكون في الدليل ما يوجب العلم؛ أو الظنّ به. 
وذلك الأمر يسمى الوسطء والوسط لا بد أن يكون «حاصادًٌ للمحكوم عليه؛؛ فتحصل الصغرى» 
والمحكوم به حاصلاً أو مسكوتاً عنه» أو الوسط مسكوتاً عَنْلَهُ في] المحكوم به؛ فتحصل 
الكبرى؛ «فمن نَّمّ وجبت المقدّمتان». 


الشرح: «والنَّظر(!؟ : الفكر”" الذي يطلب به علمء أو ظن»: 
وخرج بقولنا: «الذي يطلب به علم» أو ظن» - الفكر لا لذلك؛ كأكثر حديث النفس؛ فلا 


يسمى نظراً. 


وهذا قريب من قول القاضى فى «التقرين»: فكرةٌ القلب-وتأمله المطلوت به عِلْم هله 


الأمورء يعني: عن الحق والباطل؛ أو غلبةٌ الظن ببعضها. 


وعبارة «مختصر التقريب»؛ لإمام الحرمين: الفكر الذي يطلب به معرفة الحق والباطل؟ في 


انتفاء العلوم» وغابةٍ الظنون9. 


00 


فق 


فر 


ع 


وقيل عبارات أُخَرء لا نطيل بذكرها». 


باقوت»» وكل ربوي مقتات» وفي نحو: لو كان الملح ربوياً لكان مقتاتاء وليس فليس؟ 

قلنا: مهما جعلنا المطلوب والوسط هما النفي والإثبات يزول هذا الوهم. وتقريره في المثالين أن 
نفي الاقتيات حاصل لهء ويستلزم نفي الربوية» وفي الثاني كذلك» وستراه يُرجع الجميمَ إلى أمر 
واحدء وهو الشكل الأول؛ فيتحقق بذلك أن نظره إلى ما ذكرت. ينظر شرح المقدمة (9) خ. 

النظر لغة: الانتظار وتقليب الحدقة نحو: المرئي والرحمة والتأمل» ويتميز بالمعدي من حروف 
الجر. البحر المحيط 47/١‏ ْ 

الفكر :هو انتقال النفس في المعاني انتقالاً بالقصدء وذلك قد يكون لطلب علم أو ظنٌء فيسمى 
نظرأًء وقد لا يكون كذلك كأكثر حديث النفسء فلا يسمى نظراء وبهذا صرح إمام الحرمين في 
«الشامل»؛ وقول الامدي: مراده أن النظر هو الفكرء ثم يفسره بأنه الذي يطلب علم أو ظَنْ بعيد. 
أفاده في شرح المقدمة 090 خ. 

ينظر: التعريفات للجرجاني (551)» وإرشاد الفحول للشوكاني ص 5.» والعدة لأبي يعلى »187/١‏ 
ونشر البنود .1١99/١‏ 

قال الرُوياني في «البحر»: والفرق بين الجدال والنظر وجهان: أحدهما: أن النظر: طلب الثواب» 
والجدال: نصرة القول. والثاني: النظر: الفكر بالقلب والعقل» والجدال: الاحتجاج باللسان. 
ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 497/١‏ . 


>” 


لف 


زفق 


الشرح: «والعلم» قيل: لا يحداء ثم اختلف القائلون بأنه لا يحنَ0" : 


العلم من قبيل المشترك اللفظي - والذين عنوا بالبحث فيه من العلماء وتصدوا له ماهية وتقسيماً - 


طائفتان : 

الأولى: طائفة الحكماء وأعني بهم الفلاسفة القدماء وكل من نحا نحوهم من فلاسفة المسلمين: 

كالفارابي» وابن سيناء وهم الذين تناولوا الأشياء بحثا على قدر الطاقة البشرية» وجعلوا من ضمن ما 

وصلوا إليه من بحثهم قانونا كليا أسموه ب«المنطق» يستعملونه للوصول إلى حقيقة من الحقائق» فهو 

عمدتهم وإليه مرجعهم. يرجعون إليه» ويقيسون.به ما يشاءون أن يحصلوه ويثبتوه» فليس لهم من 

مرجع غيره ولا معول يعولون عليه سواه. 

والثانية: طائفة المتكلمين ‏ وهم العلماء الإسلاميون الذين اتخذوا القرآن الكريم وما ورد فيه من 
العقائد نصب أعينهم - وتصدوا لها تمحيصاً وإثباتاً على طريق البحث المنطقي . 

فالطائفة الأولى: طائفة الحكماء: ترى أن العلم هو الصورة الذهنية» سواء أكانت هذه الصورة 
صورة شيء من غير حكم عليه بنفي أو إثبات - ويسمون هذا القسم تصوراً ساذجاء أم كانت هذه 

الصورة لحكمء سواء أكان راجحا أم مرجوحاًء طابق الواقع أم لم يطابق» ويسمون هذا القسم 

فالعلم عندهم: يشمل التصور والتصديق والظن والشك حتى الوهم والجهل المركب؛ لأنها كلها 

يصدق عليها أنها صورة لشيء حاصلة في الذهن بعد أن لم تكن حاصلة. 

وأما عند المتكلمين» فغيره عند الحكماء؛ إذ هو مختص عندهم بالتصديق اليقيني دون سائر الأقسام 

المذكورة. 

جَرى الخلافٌ بين العلماء في العلم المُطلق من حيث تصوره بالكنه» فذهب بعضهم إلى أنه 
ضروري فلا يُحدء بمعنى أنه لا يكتسب بالحد؛ لأن تصوره بالكنه بديهى؛ فلا يتوقف على نظر. 
وذهب آخرون إلى أنه نظري؛ وهؤلاء قد افترقوا فرقتين: فرقة منهم رق أنه يعسر تحديده بعبارة 
جامعة للجنس والفصل - والفرقة الأخرى ترى أنه لا يعسر تحديده.ء بل ذكروا له جملة تعاريف». 

فظهر من هذا الذي ذكرناه أن في تصور ماهية العلم المطلق بالكنه. ثلاثة مذاهب: 

الأول: للإمام الرازي قال: إن تصور ماهية العلم بالكنه ضروري لا يحتاج إلى نظرء بل يحصل 
بمجرد الالتفات إليه أو سماع لفظه. كتصور أي شيء من البديهيات. 

الثاني: إن تصور العلم بالكنه نظري؛ ولكن يعسر تحديده ‏ أي بيان مأهيته بعبارة محررة جامعة 


لمكا 


الثالث: إنه نظري ولا يعسر تحديده. وقد تكلف له بعض العلماء دليلاً» فقال: أما أنه نظري؛ فلأنه 

معلوم لا بالضرورة» وكل ما كان كذلك فهو نظري ينتج العلم النظري . أما أنه معلوم فهو بديهي. 

وأما أن معلوميته لا بالضرورة؛ فلما تقدم من بطلان أدلة كونه ضروريا ‏ وأما الكبرى القائلة - وكل ما 

كان كذلك ‏ فهي بديهية - لأن كل معلوم فهو إما ضروري أو نظري؛ وحيث كان العلم معلوماً لا 

بالضرورة» فيجب أن يكون نظريا . 

ولكن هذا الدليل فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من الطعن في أدلة الضرورة أن يثبت كونه نظرياء بل لا يلزم 

من بطلان دليل أي دعوىء إثبات نقيضها؛ لجواز ثبوت الدعوى في نفسهاء أو ثبوتها بدليل آخر غير 

مطعون فيه؛ فلم يتم دليل دعوى كون العلم نظرياً. 

ولكن بناء على هذا المذهب قد ورد عن القوم تعاريف أنهاها بعضهم إلى العشرين ولكن أكثرها 

منتقد نورد بعضها: 

الأول: وهو لبعض المعتزلة: «العلم اعتقاد الشيء على ما هو به». 

الثاني: وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني قال: «العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به». 

الثالث: وهو للشيخ أبي الحسن الأشعري قال: «العلم هو ما يوجب لمن قام به كونه عالمً» أي هو 

أمر أو صفة» توجب وتقتضي لمن قامت به كونه عالماًء أي اتصافه بالعالمية» أو أن يطلق عليه اسم 
العالم إطلاقاً صحيحا . 

الرابع : لذن فرك قان: «العلم ما يصح ممن قام به إتقان الفعل» أي صفة يمكن للموصوف بها أن 

يُحْكُم ما يصدر عنه من الأفعال ويبعده عن وجوه الخلل. وإنما كان ذلك؛ لأن الفاعل لا يمكنه 

إحكام فعلهء إلا إذا وقف على ما فيه من المصالح والمفاسدء وأحاط بذلك تفصيلاء فالصفة التي 

بها الإحاطة» والتي بسببها يمكن للفاعل أن يتحرى المصلحة في فعله ويجانب المفسدة «هي العلم» 

عند ابن فورك» ومعلوم أن التقليد والظن فضلاً عن الجهل والشك والوهم - لا يتأتى معه إحكام 

الفعل وإيجاده على الوجه الأكمل» . 

الخامس: وهو للإمام الرازي ‏ وقد عرفه بعد كونه نظرياً قال: «العلم اعتقاد جازم مطابق لموجب»» 

ومحصل المعنى: أن العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الذي استند الجزم به ومطابقته 

للموجب المقتضي لذلك الاعتقاد بصفته هذه. وذلك المقتضي هو الضرورة أو الدليل. 

السادس: للحكماء قالوا: «العلم هو الصورة الحاصلة للشيء في الذهن ‏ كلياً كان أو صرنا» وشواء 

أكان حصول هذه الصورة في العقلء» أو في الاتهاء كصور الجزئيات بل الذي ينطبع فيه إنما هو 

صور الكليات» وأما الجزئيات فإنها تنطبع في الالة» والالة هي المشاعر الخمس الباطنة والخمس 

الظاهرة» فالكل يقال له علم عندهم . 

السابع: وقالوا: إنه المختار؛ لسلامته مما ورد على غيره من الاعتراضات» وبراءته من الخلل» 

وتناوله للتصور والتصديق اليقيني» وهو: العلم صفة توجب لمحلها تمييزاً بين المعاني لا يحتمل!- 


/ا50 


لي ا ا ل ا ا ا ا الال ا ا ا 0 


«فقال الإمام» أبو المعالي الجويني 7" إمام الحرمين» لطان الأشاعرة» وغضتفر الجماعة: 
لهالا زو العو 7 


ومراده؛ بأنه لا يحد؛ أن الرأي ذلك؛ :لأن التشاغل 0" بحده يَمْسّد ولكن بُتوصّل إلى 
معر فته طرق 87 افيه والمغال 0" كذا ذكره في «البرهان»؛ إذ قال: الرأي السديد 0 


-20 النقيض. واعلم أن أخسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم هو «صفة يتجلى بها المذكور لمن 


قامت هي به والله أعلم. 
)1١(‏ ينظر: البرهان »١١6/١‏ والمستصفى ,735/١‏ والمنخول ص »5٠‏ وفتح الرحده ١؛ءوا‏ 
و ص وفنج.الرحمن صب وال 
المحيط 7/١‏ 7ه , 


() قد يستدل بهذا المذهب بأن الفرق بين الذاتى والعرضى والتمبيز بينهما متعسر فى أكثر المدركات 
الحسية ؛ حتى قيل: إنه إذا عرفت ماهية بكنههاء ووجه اعتراض على ذلك الخد بأن ما ورد فيه ليس 
ذاتيا للمعرف» أو أن العام فيه ليس بجنسء» أو الخاصة ليست بفصلء» فهو اعتراض مصمم دون 
دفعه خرط القتاد؛ لأن العرض العام يشترك مع الجنس في شمول الماهية المعرفة وغيرهاء وأن 
الخاصة تشترك مع الفصل في اختصاصها بالمعرف. فالحكم بأن العام جنس» لا عرض عام» وأن 
الخاص فصل لا خاصة ‏ أشبه بأن يكون حكما خلوا عن دليل. وهذا الإشكال لا يخص بل هو 
جار في غيره من الحقائق الثابتة في نفسهاء ولكنه في العلم ألزم؛ لأن حقيقته خفية بالنسبة لغيره من 
الحقائق المدركة بالحس. وإذا كان الاطلاع على الذاتيات التي هي كنه الشيء في المحسوسات 
عسيراً». فليكن تصور كنه العلم والاطلاع على حقيقته وذاته» عسيراً من باب أولى . 

(9) في آء بء ح: الشاغل. (:) في ح: بطريقة. 

(5) فعلى الأول كأن.يقال: الاعتقاد إما جازم أو غير جازم. والجازم إما مطابق أو غير مطابق والمطابق 
إما ثابت أو غير ثابت» فها قد خرج عن هذه القسمة: 
«اعتقاد جازم مطابق ثابت» أي لا يقبل الزوال في الحال أو المال» وذلك هو المعنى بالعلم عندهما. 
فالاعتقاد بمثابة الجنس في التعريف يشمل سائر الاعتقادات» ويخرج عنه ما ليس باعتقاد من الصفات 
النفسية وغيرها. وجازم يخرج الظن. ومطابق يخرج الجهل المركب» وهو إدراك الشيء على خلاف 
ما هو عليهء وثابت يخرج تقليد المصيب الجازم» فإنه معرض للزوال بالتشكيك. هذا هو مراد 
أصحاب هذا المذهب بقولهم: وطريق معرفته القسمة. 
وأما المثال: فهو إما أن يشبه العلم بإدراك الباصرة» المقتضى لتصور المدرك على ما هو عليه. كأن 
يقال: العلم إدراك البصيرة» المشابه لإدراك البصرء وإما بإدراكِ جزئي من جزئيات العلم؛ كأن 
يقال: العلم كاعتقادنا أن الكل أعظم من الجزءء والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. هذا كل ما- 
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عندنا'2 : أن يتوصل”2 إلى درك حقيقة العلم بمباحثها'' وذكرها»» ثم قال:« فليحرك 
الناظر فكره فى ذلك » فإن استبان له فقد أحاط بحقيقة العلم» فإن ساعدت عبارة صحيحة 
في الحَدّء حدّ بهاء وإن لم تساعد”؟؟» اكتفى بدرك الحقيقة . انتهى . 


وليس مراده؛ أنه لا سبيل إلى حده؛ كما عرفت؛؟ ولأنه لو أراد ذلك» لم يعتل 7" بِالعْسْرٍ؛ 
إذ العسر إليه سبيل» الكن بمشْمَق فأعرف ذلك . 
0 ران بالحد الذي يتعسّر فيه: الحدٌ الحقيقي؛ دون الوَسْمِيَ؛ فإن التعريف بالقسمة ”") 


أورده أصحاب هذا المذهب في إثبات مذهبهم . 
وقد اعترض عليهم» بأن التقسيم والتعريف إن أفادا تمبيزاً لماهية العلم عما عداهاء كانا تعريفاً لها 
وحداء فلا يصح القول لعسر تحديده» وإن لم يحصل بهما تمبيز للماهية لم يكونا طريقاً لمعرفتها. 
فلا معنى لقولهم: وطريق معرفته القسمة أو المثال. هذا ما ورد عليهم؛ وهو اعتراض غير وجيه» 
وإيراد في غير محله؛ ذلك أن المتعسر هو تحديده بالكنه» وهو لا ينافي أن يتيسر تعريفه بوجهء 
كالوجه الحاصل من التقسيم أو التمثيل. وليس ملازم إذا انكشف بجهة أن ينتكشف بكهنه» وما ذكر 
يقتضي أن يكون تصور العلم بالكنه على وجه القطع متعسراًء كغيره من سائر الحقائق الثابتة» وأما' 
شور جلي ايز ويج المرج ع بارج يدل المن يحصو 

بقى اعتراض آخرء وهو أن التقسيم أو المثال لم يوصّلا إلا لعلم هو اليقين» ولم يتناولا التصورءٍ 
9 : وطريق معرفته القسمة أو المثال ‏ غير جامع . وهذا الاعتراض أيضاً غير موجه؛ لكونه مدفوعا 
بأن التعريف مسوق على مذهب المتكلمين» وهم لا يدخلون التصور في العلم» ولكن الاعتراض 
الذي كان حقه أن يوجه: هو عدم شموله لعلم الله تعالى» لأنه لا يقال له اعتقاد؛ إذ هو من خواص 
الأجسامء وكذلك لا يقال: علمه تعالى شبيه بإدراك البصر. 

»٠١ /١ والحدود للباجى ص (55)» والعدة ١/5لء والمعتمد‎ »)5١( 1١94/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
والتعريفات للجرجاني (150)» ونشر انبنود 11/1 وإرشاد‎ »75 /١ والمسودة (010): المستصفى‎ 
ء75/١ وكشف الأسرار ١//ء التمهيد لأبي الخطاب‎ .57/١ الفحول ص (5). والبحر المحيط‎ 
والصبان على شرح السلم (؟5): وفتح‎ »٠١7-57١/١ والمنخول (58)»: وميزان الأصول‎ 


الحين هن 0 
) في أء ح: نتوصل. 
2 في أء ب» ج» ح: بمباحثه . (2)5 في أء تء ح: يساعد. 
)2( في ت: نقل. )5( في ح: القسيمة. 


ا 


3 في اله سمس ومو . 
ضرُورِيّ من وَجَهِينٍ : 


فإن قلت: فغاية قوله إذن: يعسر تعريفه؛ لتعسّر الاطّلاع على الذاتي» والخارجي فيه» 
وذلك غير مختصصٌ بالعلم» بل يشمل كل الأشياء؛ إذ التميز بين الذاتي والخارجي في غاية العْسْرٍ . 

قلت: هذا [لو] 7 لم [يقل: إنه] ") مختص بالعلم» وأي شيء 7(" يلزم من ذلك . 

فإن قلت: فلم 7؟؟ خصّ ذلك في العلم؟ 

قلت: لأن الحدّ الحقيقي فيه أعسرٌ وأشقٌ منه في غيره؛ على ما لا يخفى» وقد تابعه 
العَزَّالُِ » وأفصَحَ بأن المراد بالحد المُتَّعسّرِ: الحقيقيئٌ» وأن ذلك لا يختص بالعلم؛ إذ قال: وربما 

0 كيل على الوجه الحقيقي بعبارة مُحَوَرَةٍ جامعة لِلْجِنْس وَالقَصْلٍ الذاتي؛ فإنا بيّنا أن 
لد تيلاي اتر لاا لبر 0 ا 

وكلذة الأمدى أسزيم "لت اذ الإناة بوالقوالي قال الذتشول .إلى #خلئنةةمواراد 
بالتحديد: ما هو أعم من الحَدّ الحقيقي والرسمي). وليس بجيد. 

«وقيل»: إنما لا يحد؛ «لأنه ضروري).» فكان 7 غئيًا عن التعريف . 

والإمام في «المحصول» ذهب إلى أنه ضروريٌ؛ لكن لم يقل: إنه لا يحد. بل عرفه بأنه 
حكم الذهن بأمر على أمر حكماً جازماً مطابقاً لموجب”') 


)١(‏ سقط في ج» ح. () سقط في ب. 


في بءات: وأيش . (5) في ت: ولم. 

(4) في أء بء» ج» ح: تعسر. () سقط في ب. 

0) ينظر: الإحكام .17-17/١‏ (8) في أء ب: والرسم. 
فى في ت: وكان. 


1 واكل عل دعو هله بدليلين: 

الأول: من البديهي أن كل واحد يعرف أنه موجودء وهذا العلم حاصل لكل واحد من غير اكتساب» 
فيكون ضرورياء وهذا العلم تصديق خاصء والعلم المطلق الذي نحن بصدده جزء من ذلك العلم 
الخاص؟ وغير خفي أن تعنون, الجر شابق على 'تصور الكل» ولما كان تصور العلم الخاص 
ضرورياء فليكن السابق عليه وهو العلم المطلق ضرورياً بوجه أولى. ويتلخص كل هذا في أن العلم 
بنسبة الوجود لكل أحد ضروري؛ والعلم المطلق جزء منه» فيكون ضرورياً. 

ونظم الدليل منطقياً هكذا: حر ل 0 0 والسابق على الضروري 
أولى أن يكون ضرورياً» فالنتيجة : العلم المطلق ضروري» وهو المطلوب + هذا هو الدليل» وهوي 


؟” 


فالع افا و هد فاقاف ا وا فاع ودأ قاقد قاع واقا عاو .د قاو قار وا قاقد عد قاعا. د عأقاعا هداع فوفد ود و ودف ود قاع .د ود فداه دقار فارد وا وا .ا رار 


#6 اقل لقوق تل ووابافق اقل ره ايوق سار اج رأاخ1 بواببايه لمق لها مايخ لها اك وباس 5 ها "تود فلو قا دك هن ب كي لوا 9 عي له أ بو الروك امون انوع ا كار جه حر" اق اموي لود ب لوث ا 


كما ترى قياس من الشكل الأول مستوفى شروط الإنتاج» مركب من مقدمتين صغرى وكبرى: أما 
الكبرى فظاهرة» وأما الصغرى فينبه عليها بأن العلم المطلق جزء من العلم الضروري؛ لآن المطلق 
والعام دائماً يكونان جزءين للمقيد والخاص» وهو مصداق قولهم: كل كليّ جزء لجزئيه.ء وكل 
جزئي كل لكليه. والجزء سابق على الكل» أما جزئيته» فلأنه مطلق وذاك مقيد» والمطلق كما ذكرنا 
جزء المقيدء وأما ضرورية المقيد فحصوله من غير كسب ونظر - إلى هنا قه تم الدليل» بظهور 
مقدمتيه» وبتسليمهما ينتج أن: تصور العلم المطلق بالكنه ضروري» وهو المدعي . هذا ما يذهب إليه 
الإمام الرازي في إثبات مذهبه بيد أنه قد نوقش ذلك الدليل ودفع بأنه لا ينتج المدعي؛ لأنه إنما أفاد 
أن الضروري حصول علم جزئي متعلق بوجود ذلك الواحد العالم بوجوده؛ والحصول غير التصورء 
وليس بلازم إذا كان الحصول ضرورياً أن يتصور مجرد تصورء فضلاً عن أن يكون تصوره بالكنه 
بديهياًء فإنه لا يلزم من حصول صفة لشخص وقيامها بها أن يكون متصوراً لهذه الصفة بوجه تمتاز به 
عما عداها. يرشدك إلى ذلك أن الكريم قامت به ملكة الكرم. ولا يلزم أن يتصورهاء والرجل قد 
يكون شجاعاًء ولا يدري ما كنه الشجاعة» ولا مقوماتهاء ويتصف الإنسان بالحلم والشح والأنانية 
وهو لا يكاد يقف على حقيقة منهاء والكافر يتصف بالكفر «وهو جحد ما جاء به الأنبياء؛ وهو لا 
يتصور حقيقة الكفر ‏ لا بحد ولا برسم - ويتصور الإيمان ولا يتصف بهء لوجود ما ينافيه في نفسه 
من الجحود. فقد ظهر أن الحصول غير التصورء بل تبين الانفكاك من الجانبين؛ فلا تلازم بينهما. 
وهو الفرق بين الحصول والتصورء يكون رداً على من زعم أن الحصول في النفس هو عين التصور؛ 
لأنه لو كان عينه ما تخلف عنه ضرورة استحالته تخلف الشيء عن نفسه» ولكنه قد تخلف عنه كما 
ظهر من التمثيل المتقدم» فليس هو هوء ولا مستلزماً له» هذه هي المناقشة التي وردت على هذا 
الدليل» وهي وجيهة وحرية بالقبول. وعليها فالتقريب «وهو سوق الدليل على الوجه الذي ينتج 
المطلوب» لم يتم؛ فلم يصلح أن يكون ما ساقه الإمام الرازي على دعواه بداهة العلم. وقد أجيب 7 
على هذا الطعن بتحوير في الدليل» فقيل: مراد المستدل «أن كل واحد يعلم بأنه عالم بأنه موجود 
بالضرورة» أي يعلم علماً بوجوذه حتى البله والصبيان » وهم لا يقدرون على الاكتساب. يعلمون هذا 
العلم» وهذا التصديق الضروري مشتمل على العلم إذ هو أحد طرفيهء فيلزم أن يكون تصور العلم 
ضرورياء ونظم الدليل هكذا: «العلم أحد طرفي هذا التصديق البديهي» في قولنا: كل واحد يعلم 
بأنه عالم بأنه موجود بالضرورة» وكل ما كان كذلك ضروريء فالعلم المطلق ضروري» وهو 
المتنازع فيه» وإنما لجأ إلى التحوير؛ لأجل أن يدعي أن الحصول إذا كان غير التصور وغير مستلزم 
لهء فإنه أيضا يعلم علمه؛ ولا معنى لعلم العلم» إلا تصورهء ولما كان العلم أحد أركان هذا 
التصديق وهو ضروري» فليكن ضرورياء وهو المطلوب.. 

وهذا التحوير في أصل الدليل مدفوع بأحد وجهين: 

الأول: أنه لا يلزم من بداهة التصديق» بداهة شيء من أطرافه؛ فإن التصديق البذيهي هو ما لا- 


لحي 


يتوقف بعد تصور الطرفين على نظرء وذلك أعم من أن يكون تصور الأطراف بديهياً أو كسبياًء ولكن 
ربما يقول قائل: إن هذا الدفع لا يتوجه على قول الإمام؛ لأن مذهبه تركب التصديق لا بساطته» 
كما هو مذهب الحكماء ولا يدفع مذهب بمذهب. فعنده لا يكون التصديق بديهياء إلا إذا كانت 
أطرافه كلها بديهية؟ لأنه مركب منها. 
فتقول لهذا القائل: إذا سلمنا أن التصديق مركب وأنه لا يتم إلا إذا تُصرّرت الأطرافء ولكنه لا يلزم 
من بداهة تصور الأطراف تصورها بالكنه بل اللازم تصورها بوجه ماء فإن الحكم بالشيء على 
الشيء» فرع تصورهما ولو بوجه. وهو خلاف المدعي» يؤيد ذلك: أننا نحكم على جسم معين 
لوعي يعد بأنه شاغل لحيز معين مع الجهل , بحقيقة ذلك الجسم المحكوم عليه» بل مع الجهل 
بحقيقة الشغل والحيز المحكوم بهء وأيضاً فإنا نقول: الواجب إما نفس - أو - لاء مع أننا لا نعلم 
كنه الواجب ولكن نتصوره بصفاته ككونه خالقاً للعالم» ومع أننا نجهل حقيقة النفسء ولا نكاد 
نتصورها إلا بخاصتها ككونها مدبرة للبدن» فكل ما يتتجه الدليل بعد فرض أن بداهة التصديق تستلزم 
بداهة أطرافه هو «أن تصور العلم بوجه ما ضروري» وهو غير محل النزاع» فإذا حصل هذا التصديق 
الضروري لكل واحِك حتى لمن لا يتأتى النظر كالبله والصبيان» فإنهم إذا كانوا يصدقون بأنهم 
موجودون ويعلمون هذا التصديق» فهم ولا شك لا يعقلون معنى التصديق بالوجودء ولا يعقلون 
معنى العلم المطلق في ضمنه فضلاً عن أن' يكونوا متصورين له بالكنهء وإذا كان محققو العلماء 
وأساطين الحكماء قد اختلفوا وتشعبت اراؤهم في مفهوم العلم كما يعلم من التعاريف المختلفة التي 
ذكرت لهء وأيضا إذا كان الفرق بين الذاتى والعرضى متعسراً فى أكثر المدركات الحسية» أقول: إذا 
كان كل ذلك حاصلاٌ فكيف ريدس أذ تصرز العلم بالكله يليه ونيصولة تحن لمن الا يعات منه 
النظر كالبله والصبيان؟ 
ولو أن الإمام الرازي قال: إن تصور العلم بوجه ما بديهي أو أن تصوره بخاصة ‏ بحيث لو تصور 
العلم بها لامتاز في النفس عن جميع الإدراكات التي ليست بعلم كالشك والظن والوهم وغيرها من 
الصفات. نعم! لو قال ذلك لكان قولاً وجيهاً ورأياً مقبولاً؛ فإن كل واحد يمكنه أن يتصور العلم بأنه 
اتكشاف الأشياء» أو صفة بها الانكشاف, أو نوع من الإدراك والإحساس الباطنيء أو غير ذلك. . 
هذا معنى ما وجهره إلى الإمام الرازي في دعواه» ويمكن أن يجاب عنه: بأن مراده بضرورة تصور 
العلم بالكنه «أن معنى العلم أمر مرتكز في النفوسء فلكل واحد يجد من نفسه فرقا بين علمه بالشيء 
أو ظنه له » أو شكه فيهء أو عدم علمه به» وإن لم يمكن التعبير بجنس العلم وفصله بل وإن لم 
يعرف معنى النجنس والفصل» أو معنى الذاتي والعرضي» كما يمكنه أن يتصور معنى الشجر والماءء 
ويفرق بين الأثير وبين الهواء» وإن لم يمكن التعبير عن كل ذلك بما يفيد تصور الماهية وكنههاء 
وهذا ولا شك معقول مقبول» ولا يبعد أن مراد الإمام بضرورية العلم» ذلك» ولا يقولن قائل: لو 
كان العلم كما تقول: «معنى مرتكزاً في النفس متصوراً بالضرورة» للزم تعريفه؟ لأننا تقول: لا يلزم - 
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باه هاه وا قا ود فداه قاع قاقد واف وقد ود ني فد ود فد ند قاع قاع ود فد و فد فا و فا ند مد قد عد .د وا قد واع واأوا عد و و أو ودود رد رد وه و قار ثاعام. 


وكذلك «الشيخ الإمام الوالد؛ رحمه الله ذهب إلى أنه ضروريٌ» وأنه يحد؛ قال: لا 


من ضروريته إمكان تصويره بالكنه؛ فإن أكثر البديهيات لا يمكن تحديدها كالأثير» والسماءء 
والراديوء والكهرباء» وقد قالوا: كلما اتضحت الأشياء كلما تفسرت تعريفا» ومن الخفي توضيح 
غير الخفي» والإمام الرازي نفسه يقول نقلا عن كتاب المقاصد: تعريفات العلم لا تخلو عن خلل ؛ 
لآن ماهيته قد بلغت في الظهور إلى حيث لا يمكن تعريفه بشيء أجلى منه. 
قال العلامة السعد: «وإلى هذا ذهب كثير من المحققين حنى قال بعضهم: إن ما وقع فيه من الاختلاف 
إنما هو لشدة وضوحه لا لخفائه»» انتهى نقلاً عن المقاصد صفحة 2.59 وابن الخشاب يقول: فما 
ذهبت في تفسير مذهب الإمام الرازي بضرورة العلم ها هو قد ذكره الإمام بنفسه وصرح بهء ونصره 
صاحب المقاصد بقوله: : وإلى هذا ذهب كثير من المحققين. . إلخ. 
الدليل الثاني لهذا المذهب: «لو كان العلم نويا لكان كاسبه إما نفسه أو غيره» لكن التالي باطل 
بشقيه » وكذا المقدم فلا يكون نظرياً فهو ضروري. .. وهذا دليل شرطي: : بيان الملازمة فيه» الترديد 

بن التو والمينازي لفق وهما لا يرتفعان» وباك بعطلان الكالي : أن الشيء لو عرف بنفسه لكان 

معلوماً قبل أن يعلم, وذلك باطل؛ إذ كونه لظلويا أن يكون يرل وإلا لزم تحصيل الحاصل . 
ومقتضى كونه معرّفا» أن يكون معلوما؛ لاستحالة الكسب بالمجهول» فمعلوم ومجهول : ضدان. 
واجتماعهما في محل واحد محال» وهما يستلزمان التناقض» وهو كونه يلو ما لا علوم ولا 
مجهولاًء وذلك باطل» فبطل كون المعرف للشيء نفسهء وهو الشق الأول من التالي» وأما بطلان 
الشق الثاني» أي كونه يعرف بغيره؛ فلأن غير العلم إنما يعلم بالعلم» فلو علم العلم بغيره لزم 
الدورء وهو باطل؛ لتوقف الشيء على ما يتوقف عليه من جهة واحدة» فلزم أن يكون سابقا على 
نفسه من حيث المعرفة» وهذا باطل بداهة «وهذا هو الدليل الثاني للوؤمام الرازي على دعواه: بداهة 
العلم بالكنه» وهو كما يُرى في ظاهره ينتج أن العلم ضروري ببطلان شقي التالي. هذا ما ينتجه 
بحسب الظاهر فقط. ولكن بعد فحص المقدمات: يمنع الدليل برمّته بمنع الاستثنائية في الشق 
الثاني» وذلك ما يعرف عند النظار ب«النقض التفصيلي» أعني أننا سلمنا أن العلم لا يتعرف بنفسهء 
ولكن لا نسلم أنه لا يتعرف بغيره» وما أقيم على ذلك من الدليل لم يتم؛ لأن تصور العلم موقوف 
على تصور الغير» وتصور الغير موقوف على حصول العلم بذلك الغير لا على تصور العلم» 
فالحصول غير التصورء فلم يتوقف تصور العلم على تصور العلم» فلا دور باطل» فصح تعريف 
العلم بغيره؟ لأنه لا دور فيه» ولا محذور عليه» فلم ينفع ذلك الدليل في إثبات الدعوى. ولعل 
منشأ ذلك من الإمام عدم الفرق عنده بين الحصول والتصورء ولكن شتان بينهما. 
ينظر: كلام شيخنا الشيخ عبد القوي محرم في العلم المطلق. 


ردس 


غَيْرَ العا ؟ يخْلَمُ إلا لْعَِم؛ لو لم عَم بير ا 


بان ركف تَصَرُر غَيْر ألم عَلَى حُصُولٍ الْهلم - بِعبْرِهء لآ عَلَى تَصَوْرِهِ؛ قلا دَوْرَ. 


0 
س0 شفا ور بار كو 


كل أَحَدٍ ب وجودة ضرورَةً؛ وَأعين بِأنَهُ لآ يَْرَمُ مِنْ حُصُول أَمْرِ - 


واختار في حده؛ أن يقال: إنه معرفةٌ المعلوم . 
قال: [من رَادَ على هذا قوله: «على ما هو بهاء فهو تأكيدٌ لأن ما ليس كذلك ليس معرفة. 
[قال: ]7 ولا يَرِدُ عليه أن المعلوم مُشْتَقّ من العلّم» فيلزم الدور؛ كما ورد مثله في قول 
القاضي: الأمر هو المقتضي طاعة المأمور؛ والفرق بينهما: أن الكلام في الآمر- في أصول 
الفقه» وهو يعتمد الألفاظ والكلام في العلم - في أصول الدَّينِء وهو يعتمد المعاني”"©. فجعل 
المعلوم اسماً لما يشمل”" الموجود والمعدوم؛ من غير نظر إلى الاشتقاق . 
وحجّة من ادعاه ضروريًا (من وجهين: 
أتحدهنما: لي فلو علم العلم بغيره» كان دوراً». 
والجواب: أن”) توقُف تصور غير العلم**© بغيره؛ أعني علماً جزئياً متعلقاً بذلك 
اشر 0 والذي يراد حصوله بالغير؛ إنما هو تصور حقيقة 
العلمء لا خُصُولُ جزئي منهء فلا دور؛ للاختلاف. 
وإليه أشار بقوله: «وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره» لا على 
تصوره؛ فلا ذور). 
وعبارة «الشيخ الهندي» في الجواب: توقف غير العلم على العلم 29 ؛ من حيث إنه إدراك 
ل 7 ا صم وام ع اذه [وتوقف العلم على غيره؟؛ من حيث إنه صفة مميزة 
له] 9 عما سواهء وإذا تغايرت الجهتان» فلا دور. 
«الثاني»؛ وعليه عَوَّلَ الإمام في «المحصول»: «أنْ كل أحد يَعلَمُ وجوده ضرورة»)» وهو 
علم خاص» فإذا كان الخاص ضروريّاء فالعام الذي هو جزؤه أولى. 
«وأجيب» بأن الضروري: حصول العلم له. وهو غير تصور العلم المتنارّع فيه» وقرر «بأنه 


)١(‏ سقط فيا ت. 0) في أء ح: المكان. 
إفرة في أء ج: يشتمل . /60 في ت: أنه 
)0 في ج: تصور غير العلم على حضول العلم. (5) فيات: غيره. 
0م ل سقط قت 
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6 2 الا 2 5 
تَصَوره أو تقدّم تَصَوُّره ثم نقول لو كا وريّاء لكان بسيطا؛ إذ هو مَعَنْاه » وَيَلْرَمُ مِنْهُ أن 
2 ث2 ث سمه 3 
يكون كل مَعْنى عِلما 

7 2 ل أصرك 


لا يلزم”"2 من حصول أمرٍ تصوُرُه)؛ حتى يتبع تصوُرُه حُصُوله «ولا تقدُمُ تصوره»؛ حتى يكون 
تصوّره شرطاً لحصوله» وإذا كان كذلك جز الانْفِكاك مطلقاً؛ فتغايراء فلا يلزم من كون أحدهما 
فوووا قرخ للع مدل 

«ثم نقول» في الدلالة على أنه غير ضَرُورِيٌ 110 :لو كان زور لكات نيط 3:47 حو 
معناه)» أي : 0 الضروري كونه بشظلاًء أن الضروري : ما للا يتوقف تصوره على تصور 
غيره؛ فيكون بسيطاًء [وإلا لكان تصوره موقوفاً على تصور جزئه الذي هو غيره]*2؛ «ويلزم من» 
كونه بسيطاً: «أن يكون كلّ معنى علماً»؛ لأن العلم يصدق علي هالمعنى :كل معنى علما؛ لكان 
المعنى أعم من العلم؟ فيلزم تركيب العلم من المعنى المشترك وأمرٍ اختص بهء وقد فرض كونه 
شيط هذ امس 

ولبسن كل متو .حلفا وهذا واضح 5 'فَإنَ المعنى قد يكون ظنا وجهلاء وتقليداً» 

: زفف 

[وغيرها] ". 


الشرح: «وأصَح الحدود» للعله”" أن يقال: «صفةٌ توجب»”" لمحلها «تمييزأء لا يحتمل 


)00 في أ ب: يعلم. 0( في هامش ت: إبطال أن العلم ضروري. 
واستدلّ على أن العلم ليس ضرورياً بأنه لو كان ضرورياً لكان بسيطأ» ويلزم منه أن يكون كل معنى 
علماء واللازم منتفف. 
أما الأولى : فلأنه لا معنى للضروري إلا البسيط عقلاً . 
وأمّا الثانية: فلأن حصول المعنى ذاتي للعلم؛ إذ لو رُفعٌ عن الذهن لارتفع ماهيته عنه» والمفروض 
أنه لا ذاتي غيره لبساطته» فيكون ذلك تمام حقيقته» فيلزم في تحقيقه تحققه. و0 كل مدن 
علما : 


وأما بطلان اللازم؛ فلآن حصول المعنى قد يكون ظناً وجهلاًٌ وتقليداً وغيرها. 
ينظر: شرح المقدمة (/) خ . 
(5) في ج: يعني. (5) سقط في ب. 
(5) فيا ت: وغيرهما. إ(فف4 في هامش ت: حد العلم. 
(8) الصفة من قبيل المشترك اللفظي تطلق على معنبين: الأول: المشتق الذي يحمل على غيره: - 
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النقيض»» والمراد ب«الأصح»: الصحيح ؛ وإلا فيلزم أن يكون هناك أصح وصحيح ؛ ؛ فيلزم أن 
يكون للشيء الواحد حَدَّان فالصفة ‏ وهي ما لا يقوم بنفسه : جِنْسسٌ يشمل العلم وغيره» وقولنا: 
ترسين ١١‏ الحلا ييا : فصل [يحترز] 217 بهعن الحياة» والقدرة؛ والإرادة؛ وغيرها؛ من الصفات 
المشروطة [بالحياة وغير غير المشروطة] بهاء ودلا يحتمل النقيض» : احترازاً :عن الظن» وهذا 
وه التصور؛ إذ لا نقيض له والتصديق النفسي 17 ؛ إذ له نقيض» ولا يحتمله. 


قال الوالد رحمه الله: وهذا القول جامع مانع» لكن العلم أجلى منه 7 . «فيدخل» أي في 


- 0 ككاتبء وقارىء» والصفة بهذا المعنى تقابل الاسم الجامد. والثاني: إطلاقها على المعنى القائم 
بالغير» كصفة الكرم القائمة بالكريم» والشجاعة القائمة بالشجاع» والمراد منهما في التعريف المعنى 
الأخير» وهو المعنى القائم بالمحل. والقرينة على إرادة هذا دون الأول» ظهور أن العلم ليس لفظ 
العالم الذي يحمل على غيره» فليسن في التعريف أخذ المشترك بدون قرينة. ظاهرة في المراد» توجب 
وتقتضي وتستلزم تلك الصفة اقتضاء عادياء بناء على أن ما ذهب إليه الأشعري» من أن لا تلازم 
عقلاً بين الدليل والمدلول» ولا بين التعريف والمعرف» بل العلم بالنتيجة» وبالماهية المعرفة 
بمحض خلق الله تعالى وقدرته.» جرت عادته بإيجاده عقب العلم بالمقدمات وتصور التعريف» 
ويجوز تخلفه عقلا» بأن يحصل العلم بالمقدمات والعلم بالتعريف» ولا يحصل العلم بالنتيجة» ولا 
العلم بالماهية» أو اقتضاء عقليا» على ما ذهب إليه إمام الحرمين حيث قال: إن العلم بالنتيجة عقب 
العلم بالمقدمات. وكذلك تصور الماهية عقب تصور التعريف أمر واجب عقلاً يستحيل أن يتخلف» 
إذا لم يكن ثمة مانع منه: كنوم» أو غفلة» وهو مع هذا حاصل بقدرة الله تعالى واختياره؛ لأنه إن 
شاء جل شأنه خلق خلق النظر؛ فيوجد العالم بالمنظور فيه وإن شاء لم يخلق النظر؛ فلا يوجد العلم. 
هذا إذا كان العلم حادثا» وأما إذا كان التعريف للعلم المطلق الشامل للحادث والقديم» فالإيجاب 
أعم من العادي والعقلي. أي لا بشرط شيء عند الأشعري» عقلياً بالنسبة للعلم القديم» وقادناً 
بالنسبة للعلم الحادث» أو عقلياً مطلقاً على رأيٍ إمام الحرمين» لمحلها أي موصوفها ومعروضها 
الذي قامت به وعرضت له - تمبيزاً - أي إيضاحاً وكشفا ب بين المعاني جمع معنى ‏ وهو ما قابل 
المحسوس بالحس الظاهرء والمراد بها المعقولات» «لا يحتمل النقيض» الاحتمال :إهو ترديد الذهن 
في الحكم وعدم جزمه. والمراد به التجويز العقليُ. والنقيض: ما يتمانع مع الشيء لذاته. 

١‏ في أء ج: يوجب. (0) في ت: محترز. 

3 في أء ح: شمل» وفي ج: يشتمل. (4) في ج: اليقيني. 

(6) ويرد على هذا التعريف وجوه: 
أولاً ::فأويل التمير: يما التصوم مجان قن غيل قرينة قزامزة: قن الدراة:..والتيفوه لذن الا شنا 
عنه بالاتفاق . 1 
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َيَدْخْلٌ إِدْرَاكٌ ألْحَوَامت ؛ م ال ا ا ا 0 


الحد «إدراك الو 90 7 ا ف ا السمع. والبصر» ؛ والشمء والذوق» 


(00 


ثانياً: يلزم على هذا ألا يكون العلم بالإنسان مثلاً نفس صورته العقلية» ولا يكون العلم بأن زيداً 
كاتب» هو إيجاب الكتابة» بل يكون العلم في القسمين صفة توجب ذلك» وهو غير المتعارف 
المصطلح عليه في تفسير العلم وتقسيمه إلى تصور وتصديق. ومن أجل هذا حمل بعضهم الصفة في 
التعريف على الصورة أو الإيجاب والسلب كما صنع شارح المقاصد. 

ثالعا: يلزم على هذا التعريف عدم انقسام العلم إلى تصور وتصديق» وذلك لأن الصفة ليست صورة 
ولا سلباً ولا إيجاباً. | 

اينا: القول بالصورة فرع لعي الذهني» فإن الصورة هي الأمر الحاصل ذهناً؛ المطابق للموجود 
ا 

والمتكلمون سيما أصحاب هذا التعريف لا يعترفون بالوجود الذهني. ولا يقولون به. 

خامسا: "ارجات والدلي إعنا كيضين الارماعهما عند الجلتع» والنقيضان لا يرتفعان فلا معنى إذن 
لقوله: إن الصفة توجب في التصديق إيجاباً مثلاًء لا يحتمل متعلقه وهو الموضوع والمحمول 
نقيضه.ء وهو السلب. وكان ذلك يصح لو كان الإيجاب والسلب نقيضين» وليس كذلك؟؛ 
لارتفاعهما فى الشك . 

هذه هي الاعتراضات التي وجهت للتعريف المختار. 

الحواس: جمع عجافة .وق القوه اهيز نين كاده ميا لا أكثر؛ لأن العقل حاكم 
بوجود الخمس بالضرورة» أما الحواس الباطنية التي هي خمس أخرى فلم يحكم العقل بوجودها 
بالضرورة؛ بدليل الاختلاف في وجودهاء فالفلاسفة أثبتوها بأدلة تتنافى مع القواعد الإسلامية» 
وغيرهم نفوهاء أما أدلة الفلاسفة فمبتيّة على أن النفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات» وعلى أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد أي لا يكون الواحد مبدأ لآثرين» وحاصل المبنى الأول أنهم قالوا: 
إن النفس؛ لكونها مجردة لا ترتسم فيها صور الجزئيات» وإلا لم تكن مجردة بل ترتسم في آلاتها 
التي هي الحواس» فإدراك الجزئيات عندهم هو ارتسام صورها في الحواس» وعلى ذلك لا بد من 
حس باطني لترتسم فيه تلك الصورء والحق أن النفس ترتسم فيها صور الجزئيات وإن كان الإدراك 
بواسطة الحسء وحيث إن الجزئيات ترتسم في النفس فلا تحتاج إلى حس باطني» أما المبنى الثاني 


'فقد قالوا فيه: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» وعلى هذا لا بد من الحس الباطنى» فيكون إدراك 


المعاني الجزئية ناشئاً عن مصادر مختلفة غير النفس» وتلك المصادر هي الحواس الباطنية» والحق 
أن الواحد يصدر عند أشياء كثيرة» فالنفس الناطقة يصدر عنها إدراك المادة وإدراك المعاني» والله 
أعلم . ينظر: مذكرات الشيخ صالح موسى شرف. 


(؟) في هامش ت: الكلام في أن إدراك الحواس علم أو لا 


يكين 


5 لقم لعا ل -- جَوَارٌ آلتقيض عَفَل ؛ 0 


واللمس»ء وخمس باطنة مرتبة في تجويفات الدماغ ؛ وهي: الحس المشترك» ٠والمصوّرة»‏ 
والمتخيّلة» والوهمية» والحافظة؛ «كالأشعري» 29" 2 أي: كما هو مذهب شيخناء وقدوتنا إمام 
أهل السُنَةٍ والجماعة أبي الحسن الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ في جعله "2 هذه الإدراكات من قبيل 
العلم؛ وهذا اعاترايه ى العئالة: 

قال الشيخ الإمام: وآخر قوليه أنها ليست من قبيل العلوم» وهو الذي ارتضاه القاضيء 
وإمام الحرمين. 

وهنا ثلاثة أمو 

أحدها: إدراك الحس المحسوس. 

والثاني : العلم بالمحسوس 

والثالث : العلم بعلوم أخرء ولا إشكال في أن الثالث علم. 

وأنه» وهل الثاني مخالفٌ للأول» أو هما شيء واحد؟ هذا محل الخلاف. 

فإن قلنا: إنهما شيء واحد ‏ وهو مذهب الشيخ أولاً - دخلت في الحدء «وإلاً» أي: وإن 
له تقل بمذهين الشيخ «زيد» في الحد. «في الأمور المعنوية»» ويريد بالمعنوية: ما عدا الحسّية» 
ليخرج إدراك الحواس؛ لأن تمييزها في الأمور العيئيّة الخارجية. 

الشوح: «واعترض» على الحَدّ «بالعلوم العادية»7"؛ كعلمنا بأن الجَبَلّ حَجَدْ «فإنّها 
تستلزم جواز النقيض عقلاً». أي: فإنه علم؛ وهو يحتمل النقيض؛ لجواز انقلاب الجَبّل ذَمَباً 
بقدرة القادر المختار. 


.)١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله الأشعري البصزي» إمام 
مكلاسن لاص ينا بلا المرواين راس هءأخط الكلام أولا عن أبي علي الجبائي » شيخ 
المعترلة» 5 ثم فارقه» ورجع عن الاعتزال» ورد عليهمء وقد جمع الحافظ ابن عساكر كتابا في 
الانتصار 37 وهو متداول مطبوع بعنوان: «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن 
الأشعري» مات سنة 73254. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 21١7/١‏ وتاريخ بغداد .747/1١‏ 

(؟) في بءات: في جعله من العلم. 

في جاشية ج: قوله: بالعلوم العادية» أي: العلوم التي سببها جريان عادة الله تعالى بخلق متعلقاتها 
وإبقائها على حالة وكيفية مخصوصة. مع إمكان كونها على خلاف ذلك . ِ 


لحل 


ع شين لود نك هد جد ع هن فل ونع ع لهك ا( 6 مع رع جه قلق كود (ول و هل ها “عن و لا كا يد اها لقي امو اح اا لاا ايها ناته توا اودر واي د و د 18 ا قي» 


فإن قيل: كيف يكون جريان العادة مفيداً للعلم؛ مع احتمال جواز خرق العادة؟ 

قلنا: المنافي للعلم وقوع خلاف العادة لا مجرد الجوازء وهذا كما أن الحس ونظر العقل يفيد العلم 
مع جواز الغلط فيهماء والسر أن كثيراً من الأمور الجائزة في أنفسها يعلم انتفاؤها في الخارج 
بالبداهة. ينظر: عبد الحكيم على المواقف. 

وقال السعد: معنى «عدم احتماله النقيض» أن العقل لا يجوز بوجه من الوجوه كون الواقع في نفس 
الأمر نقيض ذلك الحكم وإن كان من الأمور الممكنة» كما إذا شاهد حركة زيدء “وبياض جسمء فإنه 
لا يجوز ألبتة في ذلك الوقت كون زيد ساكتاً والجسم ابره بل يقطع بأن الواقع هو هذه النسبة لا 
غير» والعلوم العادية من هذا القبيل. 

قلت: قد اعترضوا على التعريف» بعدم شموله للعلوم العادية وهي المستندة للعادة» وكان سبيها 
جريان عادة الله تعالى بخلق متعلقاتهاء وإبقائها على حالة وكيفية مخصوصة. مع إمكان أن تكون 
على خلاف ذلك وقتا ما. فعدم بقائها على ذلك الحال الذي تصورت بهء وحدوث حال لها مناقض 
لذلك الحال» ممكن في نفسه لا يمتنع عقلاًء فهي محتملة للنقيض» فهي خارجة عن هذا التعريف 
مع كونها مع أفراد العلم» وإنما كانت محتملة للنقيض فهي خارجة عن هذا التعريف مع كونها من 
أفراد العلم» وإنما كانت محتملة للنقيض؛ لأنها جائزة لا واجبة لذاتها؛ ولأن الجواهر المفردة 
متساوية في قبول الصفات المتقابلة» كالذهبية والحجرية والطينية» والبقاء والزوال وشمول قدرة 
المختارء توجب ذلك الاحتمال» فإذا علمنا أن الجبل الذي رأيناء ب١مكة)‏ مثلاً حجراً ولم ينقلب الان 
ذهباً محتمل للنقيض» وهو جزئيٌ من جزئيات المعرّف وخارج عن التعريف؛ لأن متعلقه محتمل 
لنقيض ما به التمييز وهو الصورة الذهنية» بأن يكون ذلك الجبل الآن ذهباً لا حجراًء فكون التعريف 
غير جامع» وإنما كان محتملاً للنقيض؛ لأن كون الجبل حجراً لا ذهباء أمر ممكن في نفسه تتعلق به 
قدرة الله تعالى» الصالحة للتعلق بجميع الممكنات» فهي صالحة للتعلق بكل من الذهبية والحجرية؛ 
غلا ماع إذنامن. أن يكرت المولى هذا كله وجوله إلى دمياء فيكون الجبل ذهباء أي لا حجراً بعد أن 
كان حجراً: 

ولا حجر - فنقيض ‏ حجر في قولنا: الجبل حجرء الجبل ليس بحجرء فالصفة التي أوجبت الحكم 
بالحجرية للجبل» احتمل متعلقها نقيض» فلم يكن التعريف جامعاء وذلك بناء على أن الأجسام 
كلها متماثلة - في الخقيقة - وأنها بأسرها مركبة من الجواهر الفردة» وأن اختلافها إنما هو 
بالعوارض» لا بالذاتء . فما يتركب منه الحجر هو بعينه ما يتركب الذهب». وإذن فالجواهر 
الموصوفة بالصفات الحجرية محتملة لأن تتصف بالصفات الذهبية. ١‏ 

وهناك مذهب آخر في الأجسام وحقيقتها يغاير المذهب الأول؛ وهو أن الأجسام مختلفة بالحقيقة» 
ولذلك كان للإنسان حقيقة غير حقيقة الفرس مثلاً» وبناء على هذا ما يتركب منه الجبل وهي الأجزاء 
الفردة الحجرية» غير ما يتركب منه الذهب. وإذن ف: الجبل حجرء لا يناقضه: الجل لس خم ود 


ان 


لوه ها وا واو هد هد عاو و هه واوا وا ود و قاو هد و وا وه و ود و وا واو قفاوا وا و ود راو و .ا .د .ا .ا .د .دا .دا .دا ما مدا مد ع6 م ٠‏ 


ضرورة أن الجبل لا يكون إلا حجراًء فهو علم على الأحجار المجتمعة» فكأنه قيل: الحجر 
المجتمع ليس بحجرء وهو لا يفيد معنى بل هو باطل؛ لأنه سلب الشيء عن نفسه. وإذن فالعلم بأن 
الجبل حجر ومثله من العلوم العادية لا يحتمل النقيض» فلا يتوجه الاعتراض على التعزيف. وقد 
أجاب أصحاب هذا الاعتراض بناء على هذا المذهبء بأن الاعتراض لا زال وارداًء غاية ما في 
الأمر أن الموضوع لا يؤخذ متصوضنا بعنوان الجبل» بل يؤخذ بعنوان أعم واه للصدق على 
الجبل وغيره» كالشاغل للمكان الفلاني» من غير ملاحظة خصوصية الجبلية» ٠‏ فلا يكون الحكم وارداً 
على خصوصية الجبل حتى يصح الحكم عليه بجواز كونه لا جبلاً» بناء على هذا المذهب» فيقال 
في تقرير الاعتراض كعلمنا بأن الشاغل للمكان الفلاني ‏ حجر؛ فإن هذا محتمل للنقيض» بأن يعدم 
الله سبحانه وتعالى الحجر ويجعل مكانه ذهبء فيصدق أن يقال: الشاغل لصحراء مكة ذهب» أي 
ليس بحجرء وقد كان بحسب العلم الأول حجراً. وبهذا تحتمل مثل هذه العلوم النقيض» ويتوجهها 
الاعتراض على التعريف . 

والجواب: أن أحتماله الشيء للنقيض يرد على وجهين» ويستعمل لمعنيين : 

الأول: تجويز العقل أن يكون نقيضه واقعاً بدلاً منه فى الحال» كما فى الظن والشكء أو فى المآل؛ 
كما في الجهل المركي + والقلين» وميا :ذللفا الحمال ممق اتسق إما لعدم التجزم وخلوصيه 
من الشوائب» أو لعدم استناده إلى موجب عن ضرورة أو دليل صحيح . 

الثاني : أن الشيء لو فرض نقيضه واقعاً بدله» لم يلزم من وقوع ذلك النقيض محال لذاته؛ لأن ذلك 
النقيض ممكن ؛ كما أن الأصل ممكنء ٠‏ ولا شك أن طرفي الممكن كل منهما جائز» .والجائز لا 
0 بل تحققه وعدم تحققه سواء»ء وإلا لكان واجياً أو مستحيلا ؛ فلا يكون ممكناً. 
والفرض أنه ممكن ؛ فالمعنى الثاني للاحتمال هو الإمكان الذاتي. هذان المعنيان هما اللذان يستعمل 
فيهما الاحتمال» والمراد منهما في التعريف المعنئ الأول» وهو تجويز العقل تتصرل: نقيضة نايدا 
بدلا منه» وحطك ١‏ ختما مي فين العل» » بل هو: مبه ارحب لموضركهاتصرل صورةم أو نسبة 
بهما يكون موصوفاً مميزاً بين المعاني» بعضها عن بعض» تمييزاً لا يجوز صاحبه في الحال أو 
المآل أن يكون الواقع . سوى هذه الصورة أو النسبة؛ لأن الصورة لا تحتمل غير ما هي له؛ ولأن 
إدراك النسبة كان جازم مستنداً إلى موجب صحيح» فما أدركه واقعاً فهو واقع. وما أدركه غير واقع» 
هو غير واقع؛ ولا شك أن العلوم العادية لا يحتمل متعلقها نقيض تمبيزها بهذا المعنى» فإذا أدزك 
العالم بصفة الغلم أن الجبل الفلاني أو أن الشاغل لمكان كذا ‏ حجر لا يحتمل متعلق ذلك الإدراك 
أن يكون غير حجرء ولذلك تراه يحدث وهو متيقن لصحة قوله ومطمئن لحكمه» وما ذاك إل لعدم 
الاحتمال عنده؛ وملخص القول: إن المزاد بعدمْ احتمال النقيض جزم العقل بأن النقيض غير واقع» 
أو أن ما أدركه هو الواقع وليس شيتً سواة. 


/ا؟ , 


ا 2 ب 0 سرس تو سس ل ل ال ا ا 
وَأَجِيبَ بان لجل إذا عَلِمَ بالعادة أنه حَجَرٌ أُسْبّحَالَ أن ب ن حيئئِدٍ ذهبا ضرّورة ؛ وهو 
1 و 0 7م ه 7 26 7 000 5 5 ذل 22 ومره 
لموَادء وَمَعْنَى ألتّجويز أ لي أَنْهُ لو قَدّرَ لم يَلرَمْ مِنْهُ مُحَالَ لنفسهء لا أنه مُحْتَمَل 


«وأجيب ؛ بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر استحال حينئلي»» أي: حِينَّ إذْ (' تعلق العلم 
به «أن يكون ذَمَباً) في الخارج» وفي ان «ضرورة»؛ لاستحالة اجتماع النقيضين (") وهما: 
كونه حجراً أو غير حَجَرِه «وهو المراد»؛ من عدم احتمال النقيض . 
«ومعنى التجويز العقلي : أنه لو قدر) مقر اقيم تان الكل ؛ «لم يلزم منهفء أي: من 
تقديره «محال لنفسه» لا يمكن لذاتهء «لا أنه 00 أي: ليس معنى التجويز: أن نقيض 
متعلّق العلم يحتمل وقوعه بوجه؛ فحينئذٍ جاز كون النْقيض مركباً في نفسهء ولا يحتمل وقوعه 
لغيره؛ فلا20 يلزم من التجويز العقلي الاحتمال؛ فتدخل”"" العلوم العادية تحت الحدٌّ. 
ولقائل أن يقول: إذا تعلق العلم يكونه حجراً» فالمستحيل إنما هو تعلق العلم ‏ والحالة 
هذه بأنه ذهبء» لا كونه ذهباً في نفس الأمرء فرْبَ معلوم بالعادة» وقد خُرقت العادة فيه7"©, 
ولم يعلم العالم به بخرقهاء وهو عالم بالعادة» مع وقوع خلافها في نفس الأمرء وهذا كما أن 
القمرء لما انشقٌ للنبي يكل كان الحاصل عند من لم يَرَهُ في ذلك الوقت» ولم يبلغه أَنْشِقَاقهُ - أنه 
غير منشقٌّ» بل هو على المعتادء فكان العلم العادي 29 حاصلا ١0‏ بأنه غير منشقٌّ في ذلك 


)١(‏ فيات: حين. 

() في حاشية ج: قوله: وفي العقل لو نظر لهذا لم يكن للإيراد بقوله: ولقائل. . . إلخ وجه. تأمل . 

() في حاشية ج: قوله: «لاستحالة اجتماع النقيضين» أي: في العلم العادي؛ إذ لا يمكن علمه عادة 
حجراء مع علمه عادة ذهبا. 

4ك حائية ج: قوله: «أنه محتمل» أي: مع وجود نقيضه» وهو علم أنه حجر. 


ره( في ت: ولا. 00( في ت: فيدخل . 

[ 49 في حاشية ج: قوله: معلوم بالعادة وقلب. إلخ» ليس الكلام فيه بل في الباقي عليه كما في 
المقابر: : 

0( في ب » ت: وكان. 20 في ح: حاصل . 


(9) في حاشية ج: قوله: فكان العلم العادي... إلخ» قد يقال: العلم العادي الحاصل هو العلم بأنه 
غير منشق مطلقاًء لا بأنه غير منشق معجزة؛ إذ لا دخل للعادة في هذاء فالكلام في العلم العادي ما 
دامت العادة» وهي ما دامت لم يكن منشقاً. فليتأمل. 
وأجاب الغزي على المواقف بأن المراد عدم احتمال النقيض ما دام ذلك الشيء وهو واقع في العلوم 
العادية؛ لبقاء موجب التميزء أما إذا تيدل المتعلق» فتبدل التميز هو العلم وبقاؤه جهل» فاحتمال- 


1” 


الوقت» وهومنشقٌ في نفس الأمر؛ على خلاف الأمر العادي. وإذا كانت الاستحالة إنما هى عند 
0 فالعلم لا يكفي في حصوله كونه يستحيل خلافه عند الذاكر 29 » بل 
بُدّ وأن يستحيل عند الذاكر”"؟ وفي نفس الأمر معاً؛ فلا يحتمل النقيض بوجه على [ما] 7) 
0 في تقسيمه الذكر الحكمي. وأيضاً فمن حصل له © علم عادي ‏ وهو 29 مع ذلك يعتقد 
ل الواقع في نفس الأمر على خلاف علمه؛ لاحتمال وقوع خرق العادة. 
فإن قلت: المصّف إنما تكلم فيما إذا وجد العلم؛ والعلم لا يكون إلا مطابقًء والمطابق 
يستحيل 7" أن يكون الواقعٌ بخلافه. وإذا كان الواقع خلاف الحاصلء. كان الحاصل جهادٌ لا 
علما. 
قلت: لو كان كذلك» لم يكن معنى نىلا؟ لتخصيص الكلام بالعلوم العادية» فإنه متى حصل 
الذكر النفسي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه )2 لم يحتمل أن يكون الواقع بخلافه» لا قوق 
في ذلك بين العلوم العاديّة» [والوجدانية] 90 والحسّية» وغيرهاء فإنه قد وجد الجازم والمطابق 
كله بالفرض 


5 ب ١١(‏ 
«فاكدة»( ( 


إذا عرفت أن العلم ما كان عن موجب, وما كان مطابقاً؛ بخلاف الظن» فلو قال الآخر: 


- ذلك التبدل غير قادح في عدم الاحتمال المرادء كما في الضروريات» فإن العلم بكون الكل أعظم 
من الجزء علم بديهي» لكن ما دام الكل كلا والجزء جزءاًء فاحتمال تبدله بتبدل الكلية والجزثية 
غير قادح فكذا ما نحن فيه. ينظر: شرح المقدمة (8) خ. 

و4 في ب» ت: الذكر. 0) في ت: الذكر. 

(0) سقط في ح. (85) في بءات: بينة. 

(ه) في حاشية ج: قوله: وأيضاً فمن حصل له. . . إلخ» كيف يكون عالماأ مع تجويزه كون الواقع على 
خلاف علمه. وإنما هو يعتقد أن الجبل حجر ما دام حجراً كما هو في العادة. فتأمل! . 


(3) في أء ج: فهو. 0) في ت: مستحيل. 

(4) في حاشية ج: قوله: لم يكن معنى... إلخ» قد يقال: وجه التخصيص وجود التجويز العقلي 
بالمعنى الذي ذكره فيها دون غيرها. 

(9) سقط في ح. 


21١‏ الفائدة: هي ما يترتب على الفعل. وأيضا الزيادة نحصل للإنسان» وكذا ما استفاده من علم أو مال. 
ينظر: تعريفات الشيخ زكريا الأنصاري. 
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وك ونه توا ل ا عو “لالدلا ل له" وارجه اذه صل ول ها ةل لاحر شاك وك بع و فرجف 1097 الايائع افج ا عتبر ا ورا الوق وات ا رو #إرادد با لقي اناد كرت بي ب 


أنت تعلم أن هذا العبد حر حكم بعِقِهِ. 
ولو قال: تظنء لم يُحكمْ؛ لأنه لو لم يكن حرّاء لم يكن المقول له عالماً بحريته؛ وقد 
اعترف السيد بعلمه؛ وصورة الظن بخلافه؛ نقله الرافعي عن خط الوُوياني 2١7‏ عن بعض الأئمة. 


[قال]7): ولو قال: ترى أنه حُرَء احتمل ألا يقع» واحتمل أن تحمل 7" الرؤية على العلم, 
ويقع . 
واعلم أنْك إذا قلت: زيد قائم» أو ليس بقائم» نقد ككرت عي ونيا دز لايد 


)١(‏ عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد» أبو المحاسن» الرؤياني» الطبري صاحب 
البحر وغيره» قال ابن خلكان: وأخل الفقه عن ناصر العمري » و عنه » وبرع في المذهب حتى 
كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظيء. ولهذا كان يقال له: شافعي زمانه. ولد 
سنة 1١5‏ هه ومن تصانيفه: (البحر) وهو بحر كاسمه» و(الكافى) وغيرهما. قتله الباطنية سنة 0٠7‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 7/١‏ ووفيات الأعيان 2759/7 والأعلام 4/ 2775 والنجوم 
ا سس 4/ 5 » ومفتاح السعادة ا د ل 

4 ا قوله: فقد ذكرت حكماً قال السعد: ا اللفظ. وإنما سمي به لدلالته عليه» أو 
فقد ذكرت بهذا اللفظ حكماء وعلى هذا فتسميته اللفظ بالذكر الحكمي ظاهرة؛ لكونه عمطي 
إلى الحكم من حيث دلالته عليه. 

(9) نزيد ذلك إيضاحاً: إذا قلت: زيد قائم» أو ليس بقائم» فقد ذكرت حكماء وهو الذكر الحكمي» 
وهو ينبىء عن أمر في نفسك في إثبات أو نفي» وهو ما عنه الذكر الحكمي» وربما يسمى الذكر 
النفسى» وله نقيضء فللإثبات النفىء وللنفى الإثبات» ولذلك متعلق وهو طرفاه» فنقول عنه: الذكر 
الحكمي» سواء صَدَرَ عنه الذكر الحكمي أو لاء إمَا أن يحتمل متعلفه النقيضء 'أي نقيض ما عنه 
الذكر الحكمي بوجه من الوجوه أو لا 
والثاني : العلم» والأول إما أن يكون بحيث لو قدر اناك النقيض لكان محتملاً عنده أو لا. 
والثانى: هو الاعتقاد وهو إن كان نطايقا للواقع» فاعتقاد صحيح» وإلاّ فاعتقاد فاسدء والأول إما أن 
يحتمل النقيض »2 وهو راجح أو لا بل مرجوح أو مساو فالراجح الظن» والمرجوح الوهم. 
والمساوي الشك. 
وإنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي دون الاعتقاد» أو الحكم؛ ليتناول الشك والوهم مما.لا 
اعتقاد» ولا حكم للذهن فيه وأشار بقوله: «لو قدره» إلى أن الظن اعتقاد بسيطء وقد لا يخطر 
نقيضه بالبال» ولكن ينبغي أن يكون بحيث لو خطر نقيضه بالبال لجوّزء ولا يكون تميزه في القوة- 


يرفيف 
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وَأعْلَمْ أَنَّ مَا عَنْهُ آلدَكد الْحْكْمِيُ إِمَا أَنْ يَحْتَملَ مَعَلَقهُ النَقِيضَ بِوَجْه أو لا: 


من سبب لما وقع في الذّهن من قيام زيد» عاضا عا نا مهارضه كي وعد 
النسبة التقييدية في الذَهْنٍ هي التي عنها الذكر الحُكمي. وهو(" مورد التقسيم؛ ولذلك 9© 
مان هو طزفاف وهو قيام زيد في الحَارِجٍء ولا نعني 17 وجودهء بل حقيقته في نفسه القابلة 
للوجود والعدم» وهي التي تقسم إلى احتمال النقيض» وعدم احتماله. 


إذا عرفت هذاء وهو الذكر الحكمي. وربما سمي الذكر النَْسيء وله نقيضء فللإثبات 


النفى» وللنفى الإثبات» فنقول: 


الشرح: «اعلم أن ما عنه الذّكر الحُكمي» 2 . سواء أصدر 27 عنه الذكر الحكمي أم لا؛ 


(إما أن يحتمل متعلقه النقيض»» «أي: نقيضَ ما عنه الذكر الحكمى «بوجه» من الوجوء «أو لاء 
والثاني العلم . 


2000 


زفق 


زفرفق 
دق 
6( 
فقف4 
4# 


بحد لو قذّر نقيضه لمنعه» فإن قلت: الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر ولا في الواقع؛ إذ الواقع 
أجدهما قظعل ولم يعتبر الجواز العقلي كما في العاديات» فما معنى احتماله للنقيض؟ 

قلت: ذلك احتمال المتعلق في نفس الأمر بالنسبة إلى الحاكم أن يحكم فيه بالنقيضء وذلك بأن 
يكون الواقع فيه نقيضه أو هوء ولا يكون ثم موجب من حمنٌ أو ضرورة أو عادة توجب الحكم. فإن 
الاعتقاد عن تقليد أو شبهة لا يمتنع ألا يحصل فيه الجزم الذي اتفق لا بموجبء بل يحصل اعتقاد 
نقيضهء ثم ذكر أنه قد علم بهذا التقسيم حدودهاء أي حدود كلّ واحد من الظنّ والعلم. 

وقسيمتهما بأن يقال: العلم ما عنه الذكر الحكمي الذي لا بحتمل متعلقه النقيض بوجهء والظن ما 
عنه الذكر الحكمي الذي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدّره إذا كان راجحا وعليه فقس. 
ينظر: شرح المقدمة (8) خ. 

في أ» ج» ح: ينشأ. 

في ت: وهي. 

في ت: وكذلك . 

في ت :. معنى . 

لما فرع عن حد العلم أراد أن يعرف الظن فذكر تقسيما يعرف منه الظن» وغيره؛ ليكون أتم فائدة. 
في ت: صدر. 

والذكر الحكمي هو الكلام الخبري الدال على معنى الخبر أعم من أن يكرن كلاماً تعدا از لقطاء 
وما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبري. 
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والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر 29 لو قدره»» أي: يكون بحيث لو قدر الذّاكر 
النقيضء لكان محتملاً عنده, «أَوْ لا. 

والثاني : الاعتقاد» فإن طابق الواقع» فصحيحٌء وإلاً ففاسدٌ . 

والأول: إما أن يحتمل النقيض» وهو راجحء أو لا بل مرجوحٌ ‏ أ مسار . 

«فالراجح : الظّنء والمرجوح: الوهمء والمّسَاوي: الشّك». 

وإنما جعل مورد التقسيم ما.عنه الذكر الحكمي» دون الاعتقادٍ أو الحكم؛ لتناول الوَهم 
والشك؛ مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن قيه. 

«وقد علم بذلك حدودها»؛ بأن يقال: العلم : ما عنه الذكر الحَكُمي الذي لا يحتمل متعلقه 
النقيض يبوجه) والظن : الذي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر» لو قدذره» إذا كان راجحا 
وهكذا إلى آخر التقسيم . 

وهذا اصطلاح الأصوليين» وربما أطلق الفقهاء 200 الغالب علماًء ولذلك لما ذكروا 
الخلاف في أنَّ القاضي» هل يقضي بعلمه؟ مثلوا له؛ بما إذا ادَعَى عليه مالا وقد رآه القاضي 
أقرضه ذلك» أو سمع المدَّعى عليه أقر بذلك. 


قال الرافعي: ومعلوم أن. رؤية الإقراض7", 


زفق في ت: : الذكر 

(1) . القراض كالمضاربة معنّ» فهما لفظان مترادفان» إلا أنَّ القراض: لغة أهل الحجاز. والمضاربة: 
لخد أهل العراق. واختلف العلماء في مبدأ اشتقاقه. فقال صاحب «العَيْنِ»: هو من أُقْرَضَء فنقول: 
أقرضتٌ الرجل: إذا أعطيته ليعطيك» فالمقارضٌ يعطى الربح كما يعطى المقترض مثل المأخوذ. 
وقال غيره: هو من المقارضة» وهي المساواة» ومنه: تقارض الشاعران» إذ تساويا في الإنشاد؛ 
لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح . وقيل: من القَرْضٍ الذي هو القطع؛ لأن المالك قطع للعامل من 
ماله قطعة يعمل فيهاء والعامل قطع للمالك قطعة من الربح الحاصل بسعيه. . فإطلاق لفظ القراض 
على إعطاء شخص غيره جزءاً من ماله ليتجر فيه على أن يكون له بعض الربح إطلاق لغوي» والدليل 
على ذلك ما قاله بعض الصحابة لعمر بن الخطاب في قصة عبد الله وعبيد الله: «لو جعلته قراضاً»|- 
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وسماغ الإقرار(2 لا يفيد اليقين؟ بشبوت المحكوم به وقت القضاء . 

قال: : فيدل على أن المراد بالعلم ليس اليقينَ» دبل الطرة المؤكة : 

وربما أطلقوا الشّك في موضع لم يستو الطّرفان فيه. 

وقولهم في القاعدة المشهورة: اليقين لا يُرفع بالشك؛ إذا تأملت فروعهاء عرفت: أن 
المراد به استصحاب اليقين» وهو في الحقيقة ظَنٌ لا يرفع بالشك» واستثناء ما استثنوه”؟ من 


ووجه الدلالة أن الصحابة هم أهل اللسان العربي» وأرباب البيان الصّادِيء فإذا كان يحتج بقول 
امرىء القيسء والنابغة» فالحجة بقول الصحابة أولى. 
ينظر: لسان العرب: 6/ممه7, والمصباح المنير 491/7» والصحاح »١58/١‏ وتحرير 
التنبيه (27) . 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: هو المضاربة عندهم» عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب. 
وعرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا؛ ليتجر فيه والربح مشترك. 
وعرفه المالكية بأنه : : توكيل على تجر في نقَدٍ مضروب مُسلمٍ بجزء من ربحه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. 
ينظر: حاشية الذسوقي 01/5: وشرح فتح القدير 440/8» ومغني ني المحتاج 709/7 021٠١‏ 
ومطالب أولي النهي */ 51 2015 ومجمع الأنهر 077١/7‏ وكشاف القناع *//507» والفواكه 
الدواني 7 ملا ١ا.‏ 

0 الإقرار لغة: مشتق من القرار؛ وهو إثبات ما كان متزلزلاً؛ وهو من قر الشىء إِذا ثبت. وقيل: 
الأقزان عاذت الحو ١‏ 
ينظر: الجاع ”2828 ولسان العرب 0/ 7087. وأنيس الفقهاء ص (757). 
واصطلاحا: 
عرفه الشافعية بأنه: إخبار بحق على المقر. 
وعرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدته على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه. 
وعرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لاخر لا إثبات له عليه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو 
موليه أو مورثه بما يمكن صدقه. ٠‏ 
ينظر: حاشية الباجوري 25/5 والخرشي 857/5/-47: والدرر 275/5 ومنتهى الإرادات 
. 


زفق فى ب: استثنوا . 


882 


هذه القاعدة» لنعدن في الحقيقة قضاءً بالمرجوح . مع وجدان الوّاجح ؛ فإن ذلك على خللاف 
المعقول والمشروع» بل عمل بأرجح الظنين. 


فق 
فرق 


قال أبو الئاس بن القاصتّ7): لا يُرفع اليقين بالشّك إلا في إحدى عشرة 7" مسألة 7" وزاد 


)0 0 العباس أحمد بن أبى أحمد الطبري أبن القاص » أخذ الفقه عن ابن سريج  »‏ وتفقه على أهل 


طبرستان» قال الشيرازي: كان من أئمة أصحابناء وقال ابن باطيش: كان إمام طبرستان في وقته 
ومن لا تقع العين على مثله في علمه وزهدهء له التلخيص وأدب القضاء »مات سنة 7170 ه. ينظر: 
طبقات ابن قاضى شهبة 2٠١7/١‏ وطبقات السبكي »1١7/7‏ والبداية والنهاية »5١9/1١١‏ ووفيات 
الأعيان 1 وشذرات الذهب ؟7/ ول 2 الأسماء واللغات 7/ 707» وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص 2.9١‏ 

في أ بءا تء ح: عشرء وهو خطأ. 

في حاشية ج: مسائل : إحداها: إذا شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا؟ 

الثانية: شك هل مسح في العفر أم في الحضرء يحكم في المسألتين بانقضاء المدة. 

الثالثة : إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم لم يجز القصر. 

الرابعة: بال حيوان في ماء كثيرء ووجده متغيراًء ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره» فهو نجس . 

الخامسة : المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها . 

السادسة: من أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه» وجَهل موضعها يلزمه غسله كله. 

السابعة: نلك يسائر أرضل بلده املا لين له انر هن . 

الثامنة: المستحاضة وسلس البول إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا فصلى بطهارته لم تصح 
صلاته . 

التاسعة : تيمم ثم رأى شيئاً لا يدري أسراب هو أم ماء فيبطل تيمم وإن بان سراباً. 

العاشرة: رمى صيداً ثم غاب فوجده ميتآء وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر غيره لم يحل 
أكلهء وكذا لو أرسل عليه كلبا. انتهى. 

قال القفال في شرحه: قد خالفه أصحابنا في هذه المسائل كلهاء فالمسألة الأولى والثانية في مسح 
الخف. 

قال أصحابنا: لم يترك فيهما اليقين بشكء بل لأن الأصل غسل الرجل» وشرط المسح بقاء المدة» 
وشككنا فيه» فعملنا بأصل الغسل» هذا قول القفال. وفيه نظرء والظاهر قول أبي العباس. 

قال القفال: وأما المسألة الثالثة فحكمها صحيح لكنه ليس ترك يقين بشك؛ لأن القصر رخصة 
بشرط» فإذا لم يتحقق» رجع إلى الأصل» وهو الإتمام. ٍِ 


الا 


عليه الأصحاب صوراً أهملها من جنس ما ذكره. 


ثم قال محققوهم: إنه لم يُعمل بالشَّك في شيء منها؛ كما حَفَقَنا() ذلك في كتابنا «الأشباه 
والنظائر) . 


واعلم أنَّ الإمام حجّة الإسلام أبا حَامِدٍ العَرّاليَ 7‏ سقى الله عهده ‏ افشح كتاب 


قال: وأما الرابعة: فحكمها صحيح؛ لكن ليس هو ترك يقين بشك؛ لأن الظاهر تغيره بالبول.وهذا 
فيه نظر» والظاهر قول أبي العباس أنه ترك الأصل لظاهر. 
قال: وأما الخامسة: فحكمها صحيحء لكن ليس ترك أصل بشك؛ بل لأن الأصل وجوب الصلاة 
عليهاء لاحم لي امكل الج اعد ياه قبل لج بدن الراك ين الفيلة وافي علر : والظاهر 
قول أبي العباس . 
وأما السادسة: فليس ترك يقين بشك؛ لأن الأصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة عن هذه 
النجاسة» فما لم يغسل الجميع هو شاك في زوال منعه من الصلاة. 
قال: وأما السابعة؛ قفيها وجهان: 
أحدهما: له القصر؛ لأنه شاك في زوال سبب الرخصة:؛ والأصل عدمه. 
والثاني: لا يجوز كما قال أبو العباس» ولكن ليس ذلك ترك يقين بشكء وفيه نظرء والظاهر قول 
امن 
وأما الثامنة فحكمها صحيح» وك عراش بعاغابن الال الإتمامء ولا يقصر حتى يتيقن 
سبب الرخصة. وفيه نظرء والظاهر قول أبي العباس. 
وأما التاسعة: فحكمها صحيحء لكن ليس ترك يقين بشك؛ لأن المستحاضة لا يحل لها الصلاة مع 
الحدث إلا للضرورة؛ فإذا شكت في انقطاع الدم فقد شكت في السبب المجوّز للصلاة مع الحدث» 
فرجعت إلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة» والظاهر قول أبي العباس . 
وأما العاشرة: فحكمها صحيح. لكن ليس ترك يقين بشكء وإنما بطل التيمم برؤية السراب؛ لأنه 
توجه الطلب» وإذا توجه بطل التيمم» والظاهر قول أبي العباس. 
قال: وأما الحادية عشرة: ففى حل الصيد قولان: 
فإن قلنا: لا يحل» فلس ترك يقن يشلك لأن الأصل التحريم. فقد شككنا فيْ الإباحة» هذا كلام 
القفال اه. والصواب في أكثرها مع أبي العباس كما ذكرناه» وهو ظاهر لمن تأمله. شرح المهذب 
للإمام النووي رحمه اللهء فلينظر الأشباه والنظائر للمؤلف رحمه الله وإياناء وقد قمنا بتحقيقه 
وإخراجه مع دار الكتب العلمية ب«بيروت». وينظر كلامنا على التلخيص لابن القاص . 

.٠١/١ فيا ت: خصصنا. 0) ينظر: المستصفى‎ )١( 
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«المستصفَّم» بقواعد منطقية» وقال: «هذه مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بهاء فلا ثقة(21 له 
00 أصلا . 


العماد بن يونس 27 يحكي عن الإمام يوسف الدمشقي؛ أنه كان يُكِرُ هذا القول 7 ويقول: فأبو 
بكر*؛ وعمر”©؛ وفلان» وفلان؛ يعني: أن أولئك السّادة عظمت حظوظهم من العلم واليقين» 


)١(‏ فىلات: فقه. (0) فى ب: بعلومه. 

6 سنوي مرش وان مسد يف نادو مالافمر ' الجلكطة حماة "ال أب افك يرم يونس ارين 
الموصليء ولد سنة 070 هء وتفقه على والده ثم دخل بغدادوتفقه بالنظامية على السديد السلماسى» 
ويوسف بِنْ بندار الدمشقي» وسمع الحديث من جماعة »كان إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف» 
قال ابن خلكان: وجمع بين «المهذب»و «الوسيط» وسماه «المحيط»» وشرح الوجيز في جزءين» وله 
الفتاوى جزءء توفي سنة ١/8‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /3» ووفيات الأعيان ؟/ 386 والأعلام 4/4"؟. 

(4) وقال الأخضري في «السلم» [الرجز]: 

وَالكُلنت في جوز الإفطيال. .. انوعدي بيات اندو 
ناعة الشدكم (اشووي جو نياك تسو يفي أن يليا 
والتتترلة المتوور؟ فشك عصيرزة حافس امتوزككة: 
ارس التنّة ولاب لَهقَدِيبه ا الصَوَاب 

(ه) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمي أبو بكر بن أبي قحافة الصديق» 
أول الرجال إسلاماً ورفيق سيد المرسلين في هجرته» شهد المشاهدء وكان من أفضل الصحابة» 
وروى مائة واثنين وأربعين حديثاً وكان أبيض أشقر لطيفا مُسْترقٌ الوركين قال النبي يه «سُدُوا كل 
خوخة إلا خوخة أبي بكر» وقال عمر: أبو بكر خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله كل توفي سنة 
ثلاث عشرة» عن ثلاث وستين سنة ودفن في الحجرة النبوية وترجمته في تاريخ الشام في مجلد 
ونصف. ينظر: تهذيب الكمال 27١9/7‏ وتهذيب التهذيب 71١6/65‏ (2)0727 وتقريب التهذيب 
70١‏ (5553). وخلاصة تهذيب الكمال ؟/8/» والكاشف »٠١8/”‏ والجرح والتعديل 
70:» وأسد الغابة */094*؛ والتجرييبد ١/777ء‏ والإصابة »١59/5‏ والاستيعاب 
977/5 وديوان الإسلام: ت 57. 

() عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرَّى العدوي أبو حفص المدني» أحد فقهاء الصحابة» ثاني 
ألخلفاء الراشدين»: وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأول من سمي «أمير المؤمنين»» شهد بدرأء - 


لحف 


الخ با ا ال لت 6 اانا قيقر فال عل لول الاوز ايها" .يتل اللرازعر ها في" يزه جر "واد ا جرع لايع جع فل واج اتفل ره و تفي وذ 16 للد اق ودح ري عي بي ون جد 1 اله و جور فر وير يبو حرج" وير أي 


دل يحيطوا بهذه المقدمة وأشباههاء ثم أفتى ابن الصّلاح بتحريم الاشتغال بالمَنطق» وقال: هو 
د القلسقة7).ومتخل الشّده وليين الاتشهال بتعليمه وتعلّمة هما آباخه الشّارع؛ » ولا استباحه 
ل من الصحابة والتابعين» والأئمة المجتهدين» والسلف الصالحين» وسائر من يُقَتَتَى بهم من 
أعلام الآمة وسادتهاء وأركانٍ الله وقادتهاء قد برأ الله الجميع من معرفة ذلك وأذناسه؛ وطهَّرهم 
من أوضاره. 

وأما استعمالات الاصطلاحات المشنعة المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية» فمن 


تََ والمشاهذ إلا تبوك. وولي أمر الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهماء وفتح في أيامه عدة أمصارء أسلم 
بعد أربعين رجلاء عن ابن عمر مرفوعا: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»» ولما دفن قال 
ابن مسعود: ذهب اليوم بتسعة أعشار العلم. استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين» ودفن في أول 
سنة أربع وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين» وصلى عليه صهيبء. ودفن في الحجرة النبوية» ومناقبه 
جمة . 
ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 578/1 (2)01775 وتقريب التهذيب 7/ 04» وخلاصة تهذيب 
الكمال 558/7» والكاشف 2.7١4‏ وأسد الغابة 5/ »١50‏ والرياض المستطابة »١51/‏ والاستيعاب 
»١١45 /*‏ وتجريد أسماء الصحابة »”8/١‏ 200 وطبقات ابن سعد 2١4١/9‏ وطبقات الحفاظ 
8 . 

() الفلسفة باليونانية: محبة الحكمةء والفيلسوف هو: فيلا وسوفاء وفيلا: هو المحب»ء وسوفا: 
الحكمة؛ أي هو محب الحكمة. 
والحكمة قولية وفعلية. 
أما الحكمة القولية» وهي العقلية أيضاً؛ فهي كل ما يعقله العاقل بالحدء وما يجري مجراه مثل 
الرسمء والبرهان» وما يجري مجراه مثل الاستقراء» فيعير عنه بهما. 
وأما الحكمة الفعلية فكل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية. 
ومن الفلاسفة: حكماء الهند من البراهمة لا يقولون بالنبوات أصلاً» ومنهم: حكماء العرب» وهم 
شرذمة قليلون؛ لآن أكثر حكمهم فلتات الطبع» وخطرات الفكر» وربما قالوا بالنبوات. 
ومنهم: حكماء الروم» وهم منتسبون إلى القدماء الذين هم أساطين الحكمة. وإلى المتأخرين وهم 
المشاءونء وأصحاب الرواق» وأصحاب أرسطوطاليس وإلى فلاسفة الإسلام الذين هم حكماء 
العجم. وإلا فلم ينقل عن العجم قبل الإسلام مقالة في الفلسفة؛ إذ حكمهم كلها كانت متلقاة من 
النبوات» إما من الملة القديمة» وإما من سائر الملل. غير أن الصابئة كانوا يخلطون الحكمة 
بالصبوة. وينظر تفصيل ذلك في : الملل والنحل .١١8.2115/7‏ 


لكلا 


وك ا وول المع اناي مدر هرا هاون هن 6 وواخمة أو ها افده لمكو" جه ب مح ع م ليو ره اموأ هر يف عر رق تقر هيا عومابهاء ها جور عاجوا ها # لهاك وااه وداقا هد عع لوجاية. يقد حك به 5 


المنكرات» وليس بالأحكام الشرعية ‏ والحمد لله افتقارٌ إلى المنطق أصلاًء وما يزعمه المَنطقئ 
لِلْمَنْطِقٍ في أمر الحد والبرهان - فقاقيع قد أغنى الله عنها كلّ صحيح الذّهن؛ لا سيما من خدم 
نظريات العلوم الشرعية» ولقد تمت الشريعة» وخاض في بحر الحقائق والدقائق علماؤهاء حيث 
لا منطق. انتهى» وتابعه غير وأحد ممن بعده. 

ورأيت في المسائل التي سألها يوسفٌ بن محمد بن مقلد الدمشقي» الشيحَ الإمام أبا 
منصور العطاردي» المعروف ب«حضرة»: هل يجوز الاشتغال بالمنطق» أم هو دهليز الكفر؟ . 

أجاب : المنطقٌ لا يتعلّق به كفر ولا إيمان ثم قال: إن الأولى ألا يشتغل به؛ لأنه لا يأمن 
الخائض فيه؛ أن يجره إلى ما لا ينبغي» انتهى . 

ونحن نقول: قول يوسف الدمشقي: «أبو بكرء وعمرء وفلان» وفلان»» المتقدم 0 
امل :لهي فإن آنا كر «وعين الخاطا يذه المقنعة إنطاطة لع بها 90 القوالن وأمطاله الى 36 
معشارهاء ومن زعم أنهما لم يحيطا بها0": فهو المسيء”؟' عليهماء والذي :تك :190 به أنه 
كانت ساكنة في طبّاع أولئك السّادات» وسَّجِيَةَ لهم؛ كما كان النّحو الذي نذأب نحن اليوم في 

وما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح ليس بالخالي عن الإفراط والمبالغة؛ فإن أحداً لم يدع 
افتقار الشّرية إلى المَنْطق» بل قصارى المَنْطقِء عسهمةٌ الأذهان [التي] 29 لا يوثق بها؛ عن 
العَلَِء وهو حاصل عند كلّ ذي ذهن بمقدار ما أوتي من المَهُم . 

وأما ترتييه على الوَجْهِ الذي يذكره المنطقيئ» فهو ”© أمر استحدث؛ ليرجع إليه ذو الذّهنء 
إذا استبهمت © الأمورء وهل المنطق للأذهان إلا كالنحو للسان» وإنما احتيج للنحوء وصار علماً 
برأسه عند اختلاط الألسنة» وكذلك المنطق» يدعي الغزالثٌ؛ أن الحاجة اشتدت إليه عند كُلآل 
الأذهان» وَاعْتَوَارٍ 0 ْ 


وقوله : «لقد تمّت الشريعة حيث لا مَنْطقَ»؛ إن أراد حَيْثُ لا منطق مودعٌ فى الكتب 
قو مه 0 د 


(0) فيا ت: يحصل. 00( في أ: معشر 

) في أء بوجءح: به. (5) في ت: وهو المسمى» وهو تحريف. 
(5) فيا ت: يقطع. 650 سقط فى نت 

0 ني اب وخوه () في ح: اشتبهت. 
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إل ل ا اق ازور ل يي جل جا عر ووو مخف ادحل وار فار وك ار اي راو تهاو جو بويا ماق و3 بو ليولا لز دريو 6م يز يأك خلا فل وو لمر اله ال بو وي يي ل اتج اليا وي 


هذه الأساليب» فصحيح» ولا يوجب تحريم هذاء ولا القد 1 م وإن أراد حيث لا مُنطقٌ 
جاضل لهم وإن لم يعبر عنه بهذا الوجه» فممنوع؛ كما ذكرناه. 
فإن قلت: اذا هنون 7 "به في المنطق؟ 


قلت: نحن نذهب إلى ما أفتى به شيخ المسلمين» وإمام الأئمةء الذي خضعت له 
الاب ؛ وهو أبى - تغمده الله برحمته - حيث قال. وقد سُئْلَ عن ذلك: ينبغي أن يقدم على 
الاشتغال به الاشتغالٌ بالقرآن» والسُنةِء والفقه؛ حتى يَرْسَحَ في الذّهْنِ تعظيمٌ الشريعة 
وعلمانفي0 فإذا تم ذلك» وعلم المرء من نفسه صكّة الذهن؛ حتى7 “لا تروج عليه الشبهة 9 
ولقي شيخاً تاميخا حي المقودة م ال لد جو لمفالة هذه الاشتغال بالمنطق» وانتفع بهء وأعانه 
على العلوم الإسلامية» قال: وهو من أحسن العلوم وآنفعها في كل بحثء» [قال: وفصل القول 
فيه ؛ إِنَّه كالسّيف يجاهد به شخص]”"' في سبيل الله ويقطع [به] 2 آخرُ الطريق 


)01 في أء ح: العض . (؟) في بءات: عنه. 

() في ب: يفتون» وفي ت: تفتون. 

2( في أ » ح: علماؤهاء وهو خطأ. (4) في أءات: حيث. 

(9) الشيهة: هو ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر. قال السيد: هو ما لم يتيقن كونه 
حراماً أو حلالاً. 


وشبهة العقد: : هو ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة كما إذا تزوج امرأة ة بلا شهود أو مجوسية أو 
خمساً في عقد أو تزوج بمحارمه أو جمع بين الأختين. 
وشبهة الفعل: أي الشبهة في الفعل هو الوطء تشتبه عليه حرمته لا في محله وهي الموطوءة» وتسمى 
شبهة الاشتباه كوطء أمة أبويه ومعتدّة الثلاث وأمة امرأته وأمة سيدى ووطء المرتهن الأمة المرهونة» 
ومعتدة الطلاق على مال. 
وشبهة الملك: أي المحل» وتسمى شيهة حكمية» كوطء أمة ولده ومعتدة الكنايات ووطء البائع 
الأمة المبيعة» ووطء أحد الشريكين» روط الحتيية عزنا آنا اإمر انه 
وشبهة العمد: في القتل بأن يعتمد المضروب بما ليس بسلاح ولا بما أجري مجرى السلاح عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمدء وشبه العمد أن 
يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير. 

إف4 سقط في ح. فت سقط في ح. 


لحكلا 


اسان 


وَالْعِلَمُ ضَرْيَانٍ : لم يمُفْرَوِء وَيسَمّى ضور وَمَعْرِفةٌه وَعِلْخ ب بنسية» ويسمى تصديقا 
وعلماء رَكِلَهُمَا ضَرُورِيٌ وَمَطْلُوبٌ . 


وقد اقتدى المصتف بالعَزَّاليٌَ في ذكر القواعد المهمّة من المَنْطِقِء فقال: «والعلم 
ضربان:(١؟‏ علم بمفرد»”'' ؛ مثل علمك بمعنى الإنسان» والكاتب» «ويسمى تصوراً ومعرفة» 
وعلم بنسبة»» لا بمعنى [حصول] 7" صورتها في العَقَلِ؛ فإنه من قبيل الأول؛ بل بمعنى إيقاعها 
أو انتزاعها؛ مثل: حكمك بأن الإنسان كاتب» أو ليس بكاتب» #ويسمى تصديقاً وعلماً» 9) . 

وإنما يسميه علماً بعضهم؛ وعلى هذاء فلا يكون الأول عنده علملٌ «وكلاهما». أي : كل 
واحد من التصوّر والتصدف 29 «ضروري» يحصل بلا طلب 29 «ومطلوبٌ» لا يحصل إلا 


)١(‏ وقوله: «ضربان» إشارة إلى أنهما نوعان متمايزان: نوع قد يتعلق بالفرد كما يتعلق بالنسبة» ونوع لا 
يتعلق إلا بالنسبة؛ فلا يرد تصور النسبة عليه. 

(1) في هامش ت: تقسيم العلم إلى تصور وتصديق» وهو مبدأ الشروع في المبادىء المنطقية . 

إفوة سقط في ت. 

(5) إذا تصورنا نسبة أمر إلى أمر إثباتاً أو نفيآء وشككنا فيه ققد علمنا ذينك الأمرين» والنسبةٌ ضرب ما 

من العلم؛ لأنا لا نشك فيما لا نعلمه أصلاٌء ثم إذا زال الشنك وحكمنا به فقد علمنا النسبة ضرباً 
آخر من العلمء وهذا الشيرف مغر عن الأول ينقت أوبلازيه المشهورة وَعْو اعمال الصدق 
والكذب» فقد تقرّر أن العلم ضربان: 
ضرب يتعلق بالمفرد» ويسميه بعضهم تصورأًء وبعضهم معرفة. 
' وضرب لا يتعلق إلا بالنسبة أي: بحصولهاء ويسميه بعضهم تصديقاء وبعضهم علماء فيخصّ هذا 
الضرب بالعلم بالاشتراك أو بالغلبة. ينظر: شرح المقدمة (9) خ. 

(5) في هامش ت: تقسيم كل منهما إلى ضروري وغيره وتعريفهما. 

(7) كل واحد في التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري يحصل بلا طلب» ونظلرية لذ يفيل إلا 
بالطلب» ووجود الأقسام الأربعة وجداني» والمنكرُ مباهت» فيعرض عنه» أو جاهل بمعناه؛ فيفهم . 
فالتصوّر الضروري ما لا يتقدمه تصوّر تقدُماً طبيعياًء أي: لا يتوقف تحققه عليه» وهو الذي متعلقه 
مفرد كالوجود والشىء» فلا يطلب بحدّء إذ لا حدٌ لهء فإنه يميز أجزاء المفردء ولا أجزاء لى 
والشتزويت كاد وهو كنا كان ضاق مركا :اللاي متركاقة الشرف متو وؤلاف 2د دف 
أن كل مركب يُكْتّبُ بالحدّ» ولا شيء من البسيط كذلك» وبيانه: أن البسيط هو معنى الضروري» 
والتصديق البديهي ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه» وهو دليله» وطلبه النظرء ولا بأس أن يتقدمه 


تصور يتوقف عليه ضروريا كان أو نظرياء والمطلوب بخلافه أي: يتقدمه تصديق يتوقف عليهء وهو 


انذينا 


5 الفدور +6 لا تدمة عو 1 ف عَلَيْه؛ لانَء اتيب في متَعَلق؛ 
كالْوْجُودٍ وَأَلشَّيْءء وَاَلْمَطلوبُ بخلافه. أيْ: تُطْلبْ 08 يحَد. 
وََلقَسْدِيقٌ ألصَّرُورِيُ : مَا لا يتقدَمْهُ تَضْدِيقْ ينوكف عَلَيِْ وَالْمَطْلُوبُ بخلافه» أَيْ : 


بالطلب» فصارت الأقسام أربعة : تصور ضروري» ومطلوب» وتصديق ضروري» ومطلوب» 
ووجود الأربعة وجداني. 

الشرح: «فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه ١7‏ . تصوّر ب يتوقف عليه) 9) » أي : لا يتقدمه 
تسن تقدهاً طفتاء وهو ما لا يتوقف تحققه عليه وعدم توقف التصوّر على تصور يسبقه إنما 
هو «لانتفاء التكيب في وات ؟ فإنه مفرد؛ فلا يطلب له حَدَ؛ إذ لا حَدَّ له؛ لأن الحدّ يميز 
أجزاء المفرد» وهذا مفرد؛ فلا أجزاء له. والمفرد الذي لا يحدء «كالوجودء والشىء». 

والتصور «المطلوب بخلافه»)» وهو مآ كان تماق فرشا «أي : 0 مفرداته) ؛ 
ليعرف مي 80 بالكد, 

«والتٌصديق الصّروري : ما لا يتقدّمه تصديقٌ يتوقف عليه) وهو دليله» وطليه النظرء ولا 
بأس أن يتقدّمه تصديق يتوقف عليه» وهو دليله. «فيطلب بالدّليل). 


واعلم أنه لا يلزم من توف التصؤر على تصور مفرداته - أن يطلب» بل قد يكون©) 
حاصلاً من غير سَبْقٍ طلب وَنَظَرِ . 


> دليله» فيطلب بالدليل. واعلم أنه لا يلزم في توقف التصوّر على تصوّر مفرداته أن يطلب» بل قد 
يكون حاصله من غير سبق طلب ونظر. ينظر شرح المقدمة )٠١(‏ خ. 

)00 في أء ح: يقدمه. 

0 لما ذكر أن تصور المطلوب بالحد أراد أن يشير إلى معناه وأقسامه وأحكامه وشرائطه» وهو ثلائة 
أقسام كما اذكر المصنف - رحمه الله -. ينظر: تعريف الحد في شرح الغرة في المنطق »)١57(‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص »)١١(‏ والمستصفى »١٠5 -1١‏ والفصول ص )١7١(‏ (5): والبحر 
المحيط 000 

في أء ح: تطلب. 

(5) فيات: مميزة. )0( في أ» ج: تكون. 
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وَأُورِدَ عَلَى التّصَوُرٍ: إِنْ كَانَ حَاصِلاٌء فلا طلتَء وإلا فلآ شَعُورٌ بهء فلا طلبَ؛ 

3 75 0 7 م 26 08 ف ام جرمه م 4 م اشن 

وَأْجِيبَ بِأنّهُ يَشْعْرُ بها وَبعَيْرِهَاء وَألمَطلوبٌ تخصيص بَعْضِها بالنَعيِينِء» وأورد ذلك 


الشرح: «وأورد على التصور»؟ أنه لا مطلوب منه؛ لأنه «إن كان حاصلا» فلا طلب»؛ 
لئلا يلزم تحصيل الحاصل» «وإلاً فلا شعور به فلا طلب»؛ لأن الطّلب إنما يتوجه نحو 
المقدور00 يي . 

لا يقال: إنه حاصل من وَجْهِ دون وجه؛ لأنا نقول: يعود. الكلام فيما يُطلب من جهته» 
فالحاصل في طلبه تحصيل الحاصل وغيره - لا شعور به. 

بل لواب هه نا 39 بتو رتش باه شر يعد بها» :. أي + بمفرداته 27 التي ذكر 
أنها تلك 17؟ لعيرق 27 متميزة ) (ويغيرة 97 مطل 2 نملف #ارالتطارك تخصيص بعضها بالتعيين»)؛ 


)١(‏ في ح: الشعور. 

(0) ورد على التصور أنه لا مطلوب منه؛ لأنه إِمّا حاصلء» فلا يطلب؛ لكونه تحصيلاً للحاصلء» وإمًا 
غير حاصل فلا شعور به؛ فلا يطلب. 
لا يقال: إنه حاصل من وجه دون وجه؛ لأنه يعود الكلام فيما يطلب من وجهيه؛ بل الجواب أنه 
يشعر بهاء أي: بمفرداته التي ذكر أنها تطلب لتعرف متميزة» وبغيرها مفصّلة» ويطلب تخصيص 
بعضها بالتعبين كمن يرى أشخاصاً كثيرة فيهم زيد ولا يعرفه بعينه» فيسأل عنه من يعرفه فيضع يده 
على أحدهم فيقول: زيد هو هذاء أو يعرّفه بعلامة علمها لزيد دون من عداه» والتحقيق أنه ليس كل 
متصوّر متصوراً تفصيلاً. أي: تصوراً حاضراًء بل منه ما هو كالمخزون المعرض عنه يُلتفت إليه 
بالقضد فنسضير» فإذا اتتحفير جملة عنه :ورتب خضل مجموع لم يكن كمن يتن أبناء ثم ريما 
انتقل الذهن منه إلى غيره مما كان مغفولا عنه أو متوجها إليه يتعقله بوجه اخر كما ينتقل في الحرٌ إلى 
الحارٌّ ومن الصوت إلى المصوّت» وقد أورد على التصديق مثله» فقيل: لا مطلوب منه؛ لأنه إِمَا 
حاصل أو غير مشعور به كما تَقدَّم. 
والجواب: أنه يتصور النسبة نفياً أو إثباتآء والمطلوب تعبين أحدهماء وذلك أن العلم بالنسبة من 
جهة تصوّره غير العلم بحصولهاء وإلاّ لزم من تصوّرها العلم بحصولهاء فإذا تصورنا النفي والإثبات 
فشككنا فيهما أو حكمنا بتنافيهما لزم اجتماع النفي والإثبات» وهما نقيضان. ينظر: شرح المقدمة 


(١١)خ.‏ 
(0) فيب ت: له. )2 في ح: بأن. 
(5) في ت: مفرداته. (0) في ت: يطلب. 
0) في بء ج: لتعرف. () في ت: ولغيرها. 


>10 


ِنْبا كن نه يطل تين أعدوماء 5 421 


»4 اورخ 2 و؟ردبجو رو ريبعو لرغو”؟ 2 م * 
رَمَادَةُ مركب : مُفْرَدائُة وَصُورَيه: مَيْكيّهُ ألْخَاصَّةُ ٠‏ 


كمن يرى أشخاصاً كثيرة فيهم زيدءولا يعرفه بعينه»فيسأل (١)عنه‏ من يعرفه» فيضع يده على أحدهم 
اناك © رين عو هذا أو يعذفه فلامة علمها [لزيذ] 9):ذون غبرة مكن غ3 
«وأورد ذلك على التصديق» [أيضا] © ؛ فقيل: لا مطلوب منه؛ لأنه إما حاصل» أو غير 
الشتوع :وكيب جاده لبور لقني 0 بنفي أو إثبات» ثم يُطلب تعيين أحدهماا: 
وذلك أن العلم بالنّسبة من جهة تصورها © غير العلم بعصوليا ولا لزم من تصورها العلم 
بحصولهاء فإذا 0 النغي والإثبات» لزم اجتماعهما» فيجتمع النقضيان» وإلى هذا أشار 
بقوله : «ولا يلزم من تصوّر النسبة حصولهاء وإلا لزم النّقيضان» . 


الشرح: واعلم: 31 الور كني أعتزنا ا كرو هع وتوف وى الماك 
كالخشب للسّرير» أو بالفعل» سٍٍ الصّورة؛ كهيئة السّرير» «ومادة المركب: [مفرداته» التتى 
يحصل هرمن الغامهاة كاتفعبئ) 20 ووصورة يه النقاضة» الخاضلة من العاري 49 


ثم إن ذلك قد يكون زائداً على مجموع المفردات؛ كالمزاج الحاصل لأجزاء المَعْجُونٍ . 


)١(‏ سقط فيا ت. (0) فيل ت: بدون. 
(9) سقط فيا ت. (85) في ت: بالنسبة. 
(5) في أ: تصورهما. (5) في بءات: جزء. 
0) في هامش ت: مادة المركب. 03 منقط قرع 


() لكل مركب مادة» وهو كالخشب للسريرء وصورة هي. كالهيئة السّريرية له فمادته مفرداته التي 
يحصل هو في التثامهاء وصورته الهيئة الحاصلة في التثامهاء ثم إن ذلك قد يكون زائدا على مجموع 
المفردات» كالمزاج الحاصل لأجزاء المعجون الذي به يظهر اثاره» وقد لا يكون كهيئة العشرة 
لاحادهاء فإن العشرة وإن كان غير كُلَّ واحد فليس إلا مجموع الاحاد» ولم يحصل لها بعد الالثتام 
كيفية زائدة» اللهم إلا بحسب التعقل إن كان. ينظر: شرح المقدمة (؟١)‏ خ. 
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5 عي" 2 23 
وَألْحَدٌ حَقِيقَي وَرَسْمِيٌ وَلمظِيٌ : 


م 


َالْحَقَيقَئُ : ما أن عَنْ ذَاتِيَاتَه الكل 3 ارق 


الذي به تظهر آثاره؛ ويشبّهه (29 الفقيه بأجتماع (2) الجماعة على قَثْلٍ الواحد» إذا كان كل منهم لو 
انفرد لم يزهق» وقد لا يكون؛ كَهَيكَة العشرة لاحادها؛ فإن العشرة ‏ وإن كانت غير كل واحد- 
فليست إلا مجموعً الأحادء ولم يحصل لها بعد الالتتام كيفية زائدة؛ اللّهم إل أنه كن بيت 
التعفّل» وأشبه منهم بالعشرة الثابتة في ذمّة [زيد] 29 ا فإنها واحدة» وإن ثبتت 
في ذمّتين» وليست عشرتين؛ خلافاً لمن زعم ذلك من الفقهاء. 

الشرح: «والحَدٌ) وهو ما يميز الشيء عن غيره: «حقيقي» ورسمي» ولفظي : 

فالحقيقي : ما أنبأ عن ذاتيّاتِهِ»» أي: ذاتيّات المحدود «[الكلية] 2 المركبة»؛ وقد خرج 
بقولنا : ذاتياته ‏ العرضياتٌ» وب«الكَلَيّة» ‏ المشخّصات» وب« المُركبةِ» الذَايئّات التي لم0 
يعتبر تركيبها؛ على وَجْهِ يحصل لها صورة وجدانية مطابقة للمحدود؛ فَإنَّها لا تسمى حدًا حقيقيًا. 


ومثّل أكثرهم الحقيقي؛ بقولنا في تعريف الإنسان: الحيوان [النَّاطق]2©9» والمراد بالنّاطق 
بالقوة» وهو صحيح . 

ورأيت الأستاذ أبا منصور في «معيار الجدل» عَرَاهُ إلى الفلاسفة؛ ورده فقال: إن أرادوا 
بالنطق : الكلام الصحيح المسموع» لزمهم آلا يكون الأخرس إثسباناء توآن يكو البيعاء إنساناً؛ إذا 
تعلمت النطقء وإن أرادوا التمييز» ٠‏ لزمهم أن يكون كل حيوان مميّر إنساناً. 

قلت: وقد عرفت مرادهم؛ فاندفع إيراده. 

ثم قال: وقال أهل الحق: إن الإنسان هو الجسد المخصوص بهذه الصورة المخصوصة». 
قال: فإذا سئلوا عن هذا القول؛ عن جبريل عليه السلام ‏ حين جاء في صورة دِخْيّة الكلبِيّ 
أجابوا: أن الظاهر منه كان على صورة ظاهر الإنسان» ولم يكن باطنه جسدا27 كباطن الإنسان؛ 


فلم يكن إنساناً. 

)1( في هامش ت: حد الحد وتقسيمه. )2( سقط في ت. 
(؟) في ت: وتشبيهه. (5) سقط في ح. 
(0) في بء ت: بإجماع. 60 سقط فيا ت. 
(4) سقط في ت. ش () فيا ت: حيشذ. 


1 


ابيع الاطرادٌ واكام أي: إذَّ ود وجدَ» وإا أنّى الى . 


مدي 


«والرسمي: ما أنبأً عن الشىء بلازم يلقل أ ختصة به دون غيره؛ «مثل : الخَمْر 
مائع» يقذف بالزَّبَدِ) ؛ فإن ذلك لازم عارض بعد تمام حقيقته . 


«واللّمطي : ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف؛ مثل: العُقَار حَمْة. 

وشرط الجميع: الاطراد والانعكاس» أي: إذا وجد» الحَدّء «وجدا المحدود؛ وذلك هو 
الاطرّاد ؛ فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود؛ فيكون”' مانعاًء «وإذا انتفى» الحَدٌ 
«انتفى» المحدود؛ وذلك هو الانعكاسث» أي : ين" وحن سد وذ ون لد 4و لوقه كاها 


)١(‏ الحدٌ عند الأصولبين ما يميّز الشيء عن غيره» وينقسم إلى: حقيقي» ورسمي» ولفظي كما ذكر 
المصنف رحمه الله. فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة» أي عن ذاتيات المحدود دون 
عرضياته إلا فهو رسم الكلية دون المشخصات؛ فإن الأشخاص لا تحدذء المركبة التي ركب 
بعضها مع بعض ؛ لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة. 
والرسمي ما أنبأ عن الشيء بلازمهء كما يقال: الخمر مائع يقذف الزبد»ء فإن ذلك لازم له عارض 
بعد تمام حقيقته . 
واللفظي: ما أنبأ عنه بلفظ أظهرء مرادف مثل العقار: الخمر» وشرط الجميع الاطراد والانعكاس» 
فالاظراد هو آله كلما وبح الح وعد المسدرة حول بيعل يندش لين من أذراه ادرف هيكون 
مانعا: ١ ١‏ 
والانعكاس: هو أنه كلما وجد المحدود وُجِدَ الحدٌء ويلزمه: كلما انتفي الحدٌ انتفى المحدود» فلا 
يخرج منه شيء من أفراد المحدود؛ فكو حافها: ينظر: شرح المقدمة (؟5١)‏ خ. 

(؟) في حاشية ج: قوله: «فيكون مانعاً» أي: فالمنع لازم للأطراد كالجمع لازم للانعكاس. 

في حاشية ج: قوله: أي كلما وجد. . . إلخ يغني أن ما سماه المصنف انعكاساء وهو: كلما انتفى 
الحد انتفى المحدود عكس نقيض لعكس الاطراد الذي هو قولنا: كلما وجد المحدود وجد الحدء 
ولازم لهء فأقام اللازم مقام ملزومه» وسماه باسمه. 
قال السيد الشريف: شرط الحدّ مطلقاً المساواة ليميز المحدود عن غيره» وهي: المال في اشتراط 
الاطراد والانعكاس المستلزمين للمنع والجمع» وظاهر الاطراد باستلزام العو للسضدوة كلاه 16 ” 
الانعكاس عبارة عن استلزام المحدود للحد كذلك. يعني أن المساواة التي يئول اشتراط الاطراد 
والانعكاس إليها كما تقتضي أن نفسر الاطراد باستلزام الحدّ للمحدود كلياً كذلك تقتضي أن يفسره- 
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وَألذَاتِكُ : مَا لآ يتَصَوَرُ فَهُمُ ألذّات قَبْلَ فَهْمِهِ؛ كَاللَوْنيةِ لِلسَّوَادء وَالْجِسْمِيّة للْإِنْسَانِ؛ٍ 


انتفى الحَدّء انتفى المحدود؛ فلا بتر عه شىء من أفراد المحدود؛ فيكون جامعاً؛ فإذن شرط 
الخذة أن يكوة مطردا متمكساء وإن شت قل: تخامها انها 


وكان بعض مشايخ «خراسان» يقول: الحد: ما منع الوالج من الخروجء. والخارج من 
الولوج . 


الشرح: اوالثاتي : ما ا أي : : يمتنع «فهم الذات قبل فهمه»» فلو قدّر عدمه في 
العَقلِ» لارتفعت الذات ؟ د لوق نيَةِ للسّواد) في ذاتي العرض » (والجسمية للؤنسان»” ع ذاتي 


الانعكاس باستلزام المحدود للحد كلياء فإن مرجع مساواتهما إنما هو هاتان الكليتان؛ فإن الكلية 
الثانية عكس الكلية الأولى عرفاً حيث يقال: كل إنسان ناطق» وبالعكسء؛ وكل إنسان حيوان: ولا 
عكس» واصطلاحاً وهو: تحويل مفردي القضية على وجه يصدق على تقدير صدق الأصل؛ فإن 
الصدق هنا لازم لوجود المساواة» وما قاله المناطقة من أن عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية فذلك 
لاعتبارهم كون صدق العكس لازماً لهيئة القضية بلا اعتبار أمر آخر معها من مساواة أو غيرها. قال 
صاحب «التوضيح»: الطرد هو أنه كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود» والعكس هو أنه 
ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد. 
قال في «التلويح»: فالطرد صدق المحدود على ما صدق عليه الحد كلياً أي : كل ما صدق عليه الحد 
صدق عليه المحدودء وهو معنى قولهم: كلما وجد الحد وجد المحدودء وأما العكس فأخذه 
بعضهم من عكس الطرد بحسب متفاهم العرف» وهو جعل المحمول موضوعا مع رعاية الكمية 
بينهما كما يقال: كل إنسان ضاحك وبالعكسء. وكل حيوان إنسان ولا عكس» فصار حاصل الطرد 
حكماً كلياً بالمحدود على الحد والعكس حكماً كلياً بالحد على المحدود. و.عضهم أخذه من أن 
عكس الإثبات نفي» ففسره بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدودء أي كل ما لم يصدق عليه الحد لم 
يصدق عليه المحدودء فصار العكس حكما كليا مما ليس بمحدود على ما ليس بحدء والحاصل 
ولع وهو ان كر الع ايها انها : 
فالمطردٌ هو الذي كل ما صدق على شيء صدق عليه المحدود والمنعكس هو الذي كل ما صدق 
المحدود على شيء صدق هو عليه: فالوصف للحد فيهما وصف نسبي بالقياس إلى المحدود؛ وبه 
يعلم اندفاع ما أطال به الناصر في حاشية جمع الجوامع» فليتأمل. 

(1) إذ لو أخرجت عن الذهن لبطل فهمهاء فرفعهما رفعٌ لتحققهما بخلاف المتضائفين» ومن أجل أنه لا- 


اكلا 


/ 


وَمِنْ تَمَة لَمْ يَكنْ لِسَّيْءِ حَدَّانٍ دان . 


وَقَدُ يُعْرَفٌ ؛ أله غنه مُعَللٍ 3 وَبَالدوتنت 6 لمي . 
- د 0 ا .- . 004 ل 2 
وَتَمَامُ َلْمَاهِيَة : هو لْمَقُولُ في جَوَاب : 7 هوف وَجَرْوّها و عو لك وح ار مه 


الجوهرء «ومن نّم أي: من أجل أن فهم الذات لا يتصوّر قبل فهم الذاتي» «لم يكن لشيء) 
واحد حَدَّان ذاتيان»؛ وذلك لأن الحد الحقيقي 27 بتعقّل جميع الذاتيات؛ وذلك لا يتصور فيه 
التعددء اللهم إلا من جهة العبارة؛ بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارةٌ» وبالتضمن أخرى 


الشرح: «وقد يعرف» الذاتي؛ «بأنه غير معلل أي: أنه الذي لا يثبت للذات بعلة. 
فالسواد”" للأسود ليس بعلَّة وكذا اللويّة؛ لتقدمها عليه؛ بغلاف الزوجية للأربعة؛ فإن 


الزوجية معللة بها. 


«وبالترتيب العَقَلِيَ»» أي: وقد يعرف الذَائي أيضاً بالترتيب7" العقّليء أي هو الذي يتقدم 


على الذات فى التعقّل. 


يكون 


لق 


فق 


إفرف 
قف 


الشرح: «وتمام الماهية: هو المَقَول؟2 في جواب: ما هُو؟)؛ فإن السؤال باما هو؟» إنما 
عَنْ تمام الماهية؟ ك«الحيوان الناطق»؛ في جوانت الوا اما عو ؟ عن الاسان 20 , 


يعقل الذات قبل فهم الذاتي» كان الحدٌّ الحقيقي بتعقل جميع الذاتيات» وذلك لا يتصور فيه التعددء 


فلم يكن للشيء حَدّ في ذاتياته إلا في جهة العبادة بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة تارة» 
وبالتضمن أخرى» وأما غيره فيتعدد؟ لجواز تعدد اللوازم والأسماء المشهورة. 

وقد يعرف الذاتي بأنه غير معلل» أي: لا ينبت للذات بعلة» فإن السوادية للسواد ليس بعلة أصلاء 
ركذا اللونية لتعدمها عليف بحلاف الزوجية للأريعة 4 فإن. الزوجية للأريعة معلل بالأربعة» ويحرق 
بالترتيب العقلي» أي : هو الذي يتقدم على الذات في التعقلء وهذا يختص بجزء الحقيقة» و 
راجعان إلى الأول. 

في حاشية ج: قوله: «الحقيقي» أي: التام بتعقل جميع الذاتيات؛ لأنه موصل إلى كنه الذات» ولا 
يحصل إلا بجميعهاء ولا يتصور في الجميع تعدد. 

في حاشية ج : قوله: فالسواد. . . إلخ أي: لأن السواد سواد في حدّ ذاته» وليس ثبوته لنفسه معللاً 
به وإلآ لتقدم عليه بالذات ولا بجعل جاعل. وإلا لم يكن السواد سواداً إذا قطع النظر عنهء 
وكلاهما محال» وكذا حال الات بمعنى الجزء؛ فإن ثبوت اللونية للسواد لا يعلل بالسواد. 

في أ ب» ج: بالترتب. 0 في أء ح: القول. (5) في ت: إنما. 
أقول: السؤال ب(ما هو؟» إنما يكون عن تمام الماهية» فتمام الماهية هو المقول في جواب ما هو» - 


ل 


0 1 ون 0 0 ١‏ 0 النوعٌ . 


اك م اف 2" ل لا الثاني وَالْبََائِط 


3 


«وجزؤها» 277 أي : ا جزتها «المشترك: الجسنٌ»» كالحيوان للإنسان؛ فإنه تمام 
المخدرك بين الإنساك وغيرة من الحيانات: 

وتمام الجزء «المميز» لها: المَصْل؛ كالناطق للإنسان. 

«والمجموع» المركب «منهما؛؛ أي: من الجنس والفصل - هو «النوع» الإضافي. 

«والجنس : ما اشتمل» أي: المقول في جواب ما هو؟ المشتمل «على مختلف بالحقيقة»؛ 
فخرج ب«المقول في جواب: ما هو؟» ‏ الفَصْلُء والخاصّة» والعَرَضُ العامٌ؛ لأنه ليس شيء منها 
مقولاً في جواب: ما هو؟ و«بالحقيقة» ‏ النوعٌ؛ لأنه مقول في جواب©() ما هو؟ مشتمل على 
محتلف بالعدوء لا بالحقيقة. 


«"وكلٌ من المختلف» الذي يقال عليه وعلى غيره: الجنُ؛ في جواب: ما هو؟ ‏ «النوع» 
[الإضافي. «ويطلق النوع]”؟' على ذي آحادٍ متفقة الحقيقة» ‏ باعتبار كونها آحاداً له» ويسمى 
[نوعا] (©» حقيقيّاء «فالجنس الوسط»؛ كالحِسْم النّامي 29 «نوع بالأول», أي: بالمعنى الأول؛ 
[لأن قرقة يحتسا يقال عليه وعلق غيره فى جوات > ما هو ثلا بالمعق «الثان 1 صروزة كوانه 


وذلك كالإنسان ل«زيد» فإنه تمام ماهية الحقول اله 

وأمّا مشخصاته فلا تدخل فى التعقل» فإنما يتاولها إشارة عخملية أو وهمية» وأما جزؤها فتمام 
المشترك الجنس؛ كالحيوان للإنسان» إذ لا ذاتي م* يقر كا ريق نووم الفريش فلك إلا هوه ولاه 
المميز هو الفصل كالناطق له» والمجموع المركب منها هو النوع الإضافي » فإذاً تمام ما اشتمل في 
الذاتي على أموز مختلفة بالحقيقة ولا بْدّ أن يكون تمام حقيقتها المشتركة جنس لتلك المختلفة» وكل 
واحد في تلك المختلفة نوع له» إذ لا يختلف حقيقة المشتركات في ذاتي إلا بذاتي مميز» فيكون 
حقيقته مجموع الجنس والفصل . هذا وقد يطان التو عان لذي لخاد مقة السقيقة: أي باعتبار كونها 
اي و 


(6) في ب: جوابه. 2 سقط في ح. 
(0) سقط فيا ت. 000 في أء ج: والناس. 


لح 


وَأ ضِيٌّ بخلافه» وَهْرَ لآزمٌ» وَعَارِضُ؛ لازم : مَا لآ يتَصَوَدٍ ل و 


مقولاً فى جوات: من ان بالمرقةه بن الأنواع المندرجة تحته . 


«والبائط»» أعنى : الماهيات 0 الت لا جَرْءَ لها؛ كالوحدة» والنقطة. «بالعكس» يكون 
نوعاً؛ بالمعنى التَّني؛ ضرورة كونها مقولةً في جواب: ما هو؟ على المتفقة بالحقيقة التي هي 
أفرادهاء دون المعنى الأول؛ ضرورة عدم اندراجها تحت جنسء وإلا لم تكن بسائط .. 


الشرح: «والعرضي بخلافه». أي : بخلاف الذاتي؛ فهو مايتصور فهم الذات قبل فهمهء 
أو 7" المُعلل 29 : أو ما لا يتقدمه عقل ©2. 


«وهو) قسمان: «الازم» -000 فاللاًزم : ما لا يتصوّر مفارقته».» أي : لا يمكن». 


)غ20 سقط في ات . 

(5) قوله: «أعني الماهيات». . . إلخ آراد بهذه العناية دفع ما قيل: إنه ليس كل بسيط نوعاً حقيقيً؛ لأن 
من البسيط ما هو جنس عال كالجوهرء وحاصل ما أشار إليه أن المراد الأنواع البسيطة التي لا جزء 
لها في العقل لا الحقائق البسيطة» وأجيب أيضاً بأن ذلك إذا حمل على الاستغراق» وأما إذا حمل 
على مطلق الجنس'فلا» ويؤيده ترديده في الأحكام بين البعض والكل» وقوله في «المنتهى؟ : وبعض 
البسائط بالعكس. 

0) فيات: و. 

(:) قوله: أو المعلل. . . إلخ أي: الذي يعلل ثبوته للذات بنفس الذات» كالزوجية للأربعة» أو بغيرهاء 
كالضحك للإنسان. 

(5) أقول: العرضي بخلاف الذاتي ف فى التعريفات الثلاثة» فهو ما يتصور فهم الذات قبل فهمه أو المعلل» 
| و ما لا يتقدم عقلاء العم أن : لازم وعارضء» فاللازم ما لا يتصور مفارقته» أي لا يمكن» وهو 
قسمان: لازم للماهية بعد فهمهاء بخلاف الذاتي فإنه لازم لها قبل فهمهاء » سواء فرض وجودها أو 
لاء كالفردية للثلاثة» ولازم للوجود خاصة دون الماهية» كالحدوث للجسم كله وكونه ذا ظل في 
الشمس لبعضهء وذلك لا يلزم ماهية الجسمء والعارض بخلاف اللازم» فهو ما يتصور مفارقته» أي 
يكن ومع الإمكان قد لا يزول كسواد الغراب». والزنجي» وقد يزول كصفرة ة الذهب. 

تنبيه: اللازم للماهية بعد فهمها قد لا يكون بواسطة بل بِيناًء وقد يكون بوسطء فلا يتبادر الأول إلى 
ذمنك فى كلام التصفت» فتخطئه فتخطأ. 
00( في أء ح: لازم عارض. 
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م2 . 2 يي« سه” 6 م ما 31 - 1ه 00 نر 5 / و 
لازدة؟ وهر لارع للعاوي يقد فييها ا والمر رك تاوت لازو از عو فلار جود 


خَاصَّة؛ كَالْحُدُوثِ لِلْجِسْمء وَألظّلّ لَه وَالْعَارِضُ بخلافه» وَقَدْ لآ يَرُولَ؛ كَسَوَادٍ الْغْرَابٍ» 
» و( و د عو رف 
؛ كصَفْرَةٍ اذهب ٠‏ 


«وهو» ضربان: "لازم للماهية() بعد فهمها)9"؛ بخلاف الذّاتي؛ فإنه لازمء لا بعد فهمهاء سواء 
أفرض وجودها”" أم لا؛ «كالفردية للثلاثة» والزوجية للأربعة» ولازمٌ للوجود خاصة»7؟)؛ دون 
الماهية؛ «كالحدوث للجسم» كل «والظل له». أي: 1 م [ظل]”' فر ف الثسى لعفة: 
وذلك لا يلزم 7" ماهية الجسم . 

«والعارض بخلافه»» أي: بخلاف اللدّزم» وهو ما يمكن مفارقته» «وقد لا يزول؛ كُسّوادٍ 
العْرَاب» والزَّنْجِيَء وقد يزول؛ كَصُفْرَةٍ الذهب». 

الشوح: «وصورة الحَدَ؛ الحقيقيّ : «الجنسسٌ الأقربٌ» ثم الفصل» وخَلَلٌ ذلك». أي: 


الصورة ‏ «نقص» في الحد؛ كإسقاط الجنس الأقرب» والاقتصار على الأبعد؛ لدلالة المَصْل 


)١(‏ من قوله: قسمان إلى للماهية سقط في ت. 

5 في حاشية ج: قوله: «بعد فهمها» أي: حاصل فهمه بعد فهمهاء والمراد أن لزومه لا يكون إلا بعد 
فهمهاء وإلا فالذاتي كما أنه لازم لها قبل فهمها لازم لها بعد فهمهاء فقوله: لازم لا بعد فهمها 
معناه: لا بعد فهمها فقط. 

في حاشية ج: قوله: «سواء فرض. . . إلخ) فإن الفردية لارّمة للثلاثة في الذهن» فلو تعقلت مجردة 
عنها لم يكن الحاصل فيه ماهيتهاء وأما لازم الوجود فهو الذي يلزم الماهية في الوجود خاصة. 

5( في حاشية ج: قوله: «خاصة» قيد به ليقابل لازم الماهية؛ فإن لازمها لارّم للوجود ألبتة. 
قوله: وكونه ذا ظل في الشمس لبعضه أشار إلى أن التمثيل بالمثالين تنبيه على أن لازم الوجود قد 
يلزم كل فرد من الأفراد الموجودة للماهية» وقد يلزم بعضهاء وقيد بكونه في الشمس ليصلح مثالا 
للعرضى اللازمء واعترض بأنه ما من عرضي إلا وهو لازم في بعض الأحوال؛ وعلى بعض 
الشروط» فينحصر في اللازم» قلنا: ليس |/ لمراد أن كونه ذا ظل لازم بشرط كونه في الشمس» بل إن 
كونه ذا ظل في الشمس لازم له دائماً لا يفارقه بخلاف كونه ذا ظل على الإطلاق؛ فإنه عرض 
يفارقه . سعد. 

)0( في ح: كون. 

() سقط في ح. 0) فيات: يلزمه. 


١ 


.اعد مد ود ود ود عد عدارد و ودوفا ود ود واف فا فاق ودع فافاع فراع واأفا ود و وا ود واو قاع افا عا رد و قاف .ا قار هدارا .د قار د قدا ناه .دافن 


بالالتزام عليه؛ نحو: الإنسان جسم ناطق» [أو إسقاط الجنس رأساً؛ ك«الإنسانٌ ناطت] 600 
وكتقديم الفصل + نخو: العشق: قَوْطٌ المحبة؛ لإلال ذلك بالضورة 19 . 


لق سقط في ت. 

(0) قد علمت أن لكل مركب مادة وصورة» وأن مادة الحذ الذاتي والعرضي بأقسامهما. 
وأمّا صورته فأن تأتي بالجنس الأقرب» ثم بالفصل الأقرب» وخلل الصورة نقص في الحدّ كإسقاط 
الجنس الأقرب» والاقتصار على الأبعد لدلالة الفصل بالالتزام عليه نحو: الإنسان جسم ناطق» أو 
إسقاط الجنس مطلقا لذلك نحو: الإنسان ناطق» وكتقديم الفصل نحو: العشق المفرط في المحبة 
لإخلاله بالصورة» وخلل المادة منه ما هو خطأء ومنه ما هو نقصء فالخطأ له أمثلة منها: جعل 
الموجود والواحد :دنسأ للاثسان منلد وهما ليسا ذاتيين لهء إذ يفهم حقيقته دونهماء ومنها: جعل 
العرضي الخاص بنوع ماء فضّلا له بحيث لا ينعكس كالضاحك بالفعل بالنسبة إلى الإنسان» ومنها: 
ترك بعض الفصولء بحيث لا يطرد بألا يأتي بالفصل المساوي له إن اتحد ولا بواحد من فصوله 
المساوية إن تعددت» ومنها: تعريف الشىء بنفسه. وأكثر ما يكون ذلك إذا ذكر الشىء بلفظ مرادف 
قل التعرعة عرف نقلةة “وان الله عرادت التدركف. ونه "الانمان سروان شر فزن ال ادك 
الإنسان» ومنها: جعل النوع جنساء مثل: الشر ظلم الناس» والظلم نوع من الشرء فإن الشرور 
كثيرة» ومنها: جعل الجزء المقداري جنسا .مثل: العشرة خمسة وخمسة» فإن الخمسة جزء العشرة 
لا تحمل عليها لا وحدهاء ولا بانضمام خمسة أخرى إليهاء بل المحمول مجموع الخمستين. هذا 
في الحدّ مطلقا. 
والحدٌٌ الرسمي يختص من ببن الحدود بأن يكون باللازم الظاهر لهء أي من بين اللوازم باللازم 
الظاهر». فلا يجوز أن يرسم الشيء بخفيٌ مثله. فإن الخفي لا يعرّف الخفي. ولا بما هو أخفى منه 
بالطريق الأولى» ولا بما يتوقف تعقله؛ على تعقله للزوم الدورء فإن الأول مثل: الزوج عدد يزيد 
على الفرد بواحد» والفرد عدد يريد على الزوج بواحدء والزوج والفرد سيّان في الجلاء والخفاءء 
ومنه: ذكر أحد المتضائفين في حد الاخر كما يقال: الأبُ من له ابن» والابن من له أب. 
والثاني مثل: النار جسم كالنفس. فإن النفس ومشابهة النار لها أخفى من حقيقة النار. 
والثالث مثل: الشمس كوكب نهاري». فإن عقلية النهار تتوقف على عقلية الشمس؛ لأن النهار وقت 
طلوع الشمسء فهذه الثلاثة هي الخلل في الرسم خاصةء وأمّا التقص في المادة فله أمثلة منها 
استعمال الألفاظ الغريبة الوحشية؛ لعدم ظهورها في المعنى. 
ومنها: استعمال الألفاظ المشتركة» أي بلا قرينة؛ لترددها بين المعنى وغيره» فلا يتعيّن المعنى . 
ومنها: استعمال الألفاظ المجازية» أي بلا قرينة؛ لظهورها في غير المعنى؛ فيقع الجهل. ينظر: 
شرح المقدمة. 
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وَخَلَلُ الْمَادِّ خط وَتَقْمن؛ ذَآلْخَطَأ كَجَعْلٍ الْمَوْجُودٍ وَالْوَاحِدٍ جنا 
وَكْجَعْلٍ ألْعَرَضِيَ أَلْخَاصٌّ ص فَضَاد؛ قلا نكسن ؛ َكتَركِ بخض أْفُصُولِ؛ فلآ 
يَطَرِدُ؛ وَكتَعْريفِه ِنفْسه ؛ مل : الْحركَة: : عرض با وَالإِنْسَانٌ : أن ا وَكْجَعْلٍ 
لع وَآلجُزْء ء جنساً؛ مثْل ل : آلسَوُ ظَلَمْ آلنّاسِء الج مد رلا وم سين 
لم الطَاهِرِء لا بحفيَ مفلوء ولا أخقى . وَلَا با يَتوَقّفْ 0 لزْوْج عَدَدْ 
يَرِيدُ على الْمَردٍ بوَاحِدِء وَبالْعَكْس؛ َإنَّهُمًا مَتَسَاوِيَانِ ؛ ل : ناز جشم؛ كَالنْفْس؛ فِإن 


الشرح: «وخلل المادة» قسمان: «خطأ»؛ وهو ما كان من جهة المعنى» «ونقص»؛ وهو . 
من جهة اللّفظ؛ «فالخطأ كَجَْلٍ الوجود 27 والواحد جنساً» للإنسان مثلاًء وليسا ذاتيين له؛ إذ 
تفهم حقيقته دونهما؛ «وكجعل العرضي الخاص بنوع ما فصلاً له؛ فلا ينعكس»؛ كالضّاحك 
بالفعل؛ للإنسان؛ ومثل: «ترك بعض الفصول؛ فلا يطرد)ء والحَدٌ لا بد فيه من الاطرّادى 
والانعكاس؛ كما عرفت» «وكتعريفه بنفسه)ء وأكثة ما يكون تعريف الشيء بنفسهء إذا ذكر يلفظ 
مرادف؛ «مثل: الحركة عرض نقلة» والإنسان حيوان بشر»؛ فإن النقلة ترادف الحركة» والبشر 
يرادف الإنسان. 


والفرق بين المِتَاليّنِ أنَّ المحدود في الأول عرضء وفي التَانِي جوهر؛ «وكَجَمْلٍ اللّوع 
والجزء جنساً»؛ فالنوع «[مثل] الشّر "© ظلم الناس» والظلم نوع من الشَّر؛ إذ الشر وغيره ينحصر 
فيه؟ والجزء ء مثل: «العشرة خمسة وخمسة)؛ فإن الخمسة جزء العشرةء وهي غير محمولةٍ على 
العشرة» لا وحدهاء ولا بأنضمام 7؟ خمسة أخرى إليهاء بل المحمول مجموع الخمستين» وهذا 
كلّه في الحد مطلقاً. 


«ويختص» الحد «الرسمي» من بين الحدود «باللآّزم الظّاهر) ؛ فإذن «لا») يجوز أن يرسم 
الشيء «بخفي مثلهء ولا أخفى» منه؛ بطريق أولى» «ولا بما تتوئّف 247 عقليته عليه؛» أي: 
يوقت تعقلها غلن 'تغقله؛ للزوم الدور؛ فتعريف الشيء بما يساويه. «مثل: الزوج عدد يزيد على 
الفرد بواحد» وبالعكس» © ؛ ك«الفردٌ؛ عددٌ يزيد على الزَّوجٍ بواحد «فإِنّهِماه» أي: الزوج والفرد 


)١(‏ في أ: الموجودء وفي ت: موجود. 0) فى ت: مثله الشر. 

6ق نحامية تن قله :«ولااي اتسعيام» لآن اكيب المسلع بالضماء حسية إها عي : 

هع في أ تء ج» ح» يتوقف . 

(0) في حاشية ج: قوله: «وبالعكس كالفرد. . .» الخ معنى المثال الأول على أن الواحد عدد والثاني- 
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6 0 َثل: 0 0 عر قَإنَّ النَّهَارَ يتَوَكْف عَلَى الشَّمْس - وَالتْقَصْ 


«متساويان»؟ في الجلاء والكَفَاء: فكيف يعرف أحدهما بالآخر؛ (و) اتعزيفة بالأخفى» «مثل : 
الثّار جسم ؛ كالنفس'")؛ فإن النفس أخفى» من النَّارِهِ عند العقل؛ فكيف تَعَدَفُ0'" النار بها؟؟ او؛ 
تعريفه 0 يتوقف تعقله عليه «مثل: الشمس كوكب تَهَارِيٌ ؛ فإنَّ» تعقل «النّهار يتوقف على» عقلية 
#الشوم: »؛ لأن النهار وقت طلوع الشّمس؛ فهذه الثلاثة هي الجليّة”" في الوّسم خا 

«والتّقص» فى المادة: «كأستعمال الألفاظ الغريبة229 والمشتركة» بلا قرينة» «[والمجازية» 
ه260 قريئة] © ها 


الشوح: «ولا يحصل الحَدّ ببرهان)”". أي: لا يمكن إقامة البرهان على ثيوت الحَدّ 
للمحدود؛ «لأنه» أي: البرهان ١وسط‏ يستلزم حكماً على المحكوم عليه»» أي: البرهان عبارة عن 


على أنه ليس بعدد» ولو حملنا العكس على أن الفرد عدد ينقص عن الزوج بواحد لم يحتج 
ذلك. ينظر: شرح المقدمة. 

)1١(‏ في حاشية ج: قوله: «كالنفس» أي: في اللطافة وعدم الرؤية والحركة دائما؛ فإن النار متحركة 
بالحركة الدورية تبعا للفلك» والنفس متحركة بالحركة التخيلية» وقيل: في إحداث الخفة؛ فإن النار 
تحدث الخفة في مجاورها والنفس في الجسم . ينظر: 0000 


دع في أ ح: العربية. )00 ل 
(0) سقط في ت. 


(0) الحدٌّ لا يكتسب بالبرهان لوجهين: 

الأول: أن البرهان عبارة عن وسط يستلزم حصول أمر في المحكوم عليه فلن فتر اف الحدٌ وسظ 
لكان مستلزما لعين المحكوم عليه ؛ لأن الحدّ ليس أمراً غير حقيقة المحدود تفصيلاً» وفيه تحصيل 
الحاصل . 

وثانيهما: أنه لا بُدَّ فى الدليل من تعقل المنفرد؛ لوجوب تعقل ما يستدل عليه من جهة ما يستدل. 
عليه قبل إقالة الدئل» قلو عمل تحتل ميتيففة بالدليل اتات عند فيلزم الدورء فإن قيل: فيجيء 
مثله في التصديق, قلنا: لاغ؛ فإن الحظر ليس تعقل لنسبة بل إثباتها أو نفيهاء والموقوف عليه تعقلها 
لا هما بخلاف الحد؛ فإن المطلوب تعقله لا ثبوته» ومن جهة أن الحدّ لا يحصل بالبرهان لم يمنع؛ 
إذ مرجع المنع طلب البرهان عليه؛ ولا يمكن, لكنه يعترض عليه إِمّا بالمعارضة وإمّا ببيان خلل فيه - 
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لْمَْكوم عَلَيْه لو قثْرَ ني ألْحَدٌ لكَانَ مُسْعَلزِماً عَيْنَ ألْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَلَأنَ التليل يترم 
عدر كا قنتة يُسْتَدَلٌ عَلَيْه لو دَلَّ عَلَيْه رم كلوز 


إن قل : فَمِدلهُ في التَضدِيق؛ قلنَا: دليل التَصْدِيق على خصول ثبوت النْسْبَة ا 
نفيهاء لفل كاه زةزة ة ة ةزة ة ة ز ز ز ز ز 000000100525 0 


وسط يستلزم حصول أمر في المحكوم عليه؛ فإنا إذا قلنا("2: العالُّ حادثٌ؛ لأنه متغيّر» فالتغير”؟) 
وسط استلزم © حكما (4) على العالّم» مغايراً له» وهو المراد بالبرهان» «فلو قدّر في الحد؛ 
وسطء لكان مستلزماً عين المحكوم عليه»؛ أي: مستلزماً لثبوت عين 22 المحدود لنفسه؛ فإن 
الحَدٌ هو المحدود. 1 

ولقائل أن يقول: هذا إنما يتمّ لو قيل بترادف الحَدَ والمحدودء وسيصحّح المصتف 
خلافه . | 

قال: «ولآن الدّليل يستلزم تعقل ما يُستدلَ "2 عليه» قبل إقامة الدّليل عليه» «فلو دلَّ عليه» 
الحَدَّء «لزم الدور»؛ لأنه بدلالته عليه يكون متأخراء وهو متقدّم؛ ضرورة تقدم تعقله 

الشرح: «فإن قيل: فمثله» جار «فى التصديق»؛ فيقال: لا يستدل على التصديق كما لا 
يستدلٌ على الحد؛ لأن الدليل على التصديق يتوقف على تعقل التصديق» فلو استفيد النّصديق من 
الدليل؛ لزم الدور. 

«قلنا»: لا ل مجيء الدّوْر؛ فإن «دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة» أو نفيها»» 
أعني: الحُكم الإيجابي ار ان «لا على تعقّلها». أي: تعقّلٍ النّسبة الإيجابية» أو السلبية؛ 


مما تقدّم من عدم طرد أو عكس أو غير ذلك» فإذا قال: العلم تميز لا يحتمل النقيض. يقال له: ألم 
تقل : إنه صفة توجب التميز» أو التميز لا يصلح جنساً له. 
واعلم أله. :لذ اتعارفين :إل لحدّ يعتف هو بهء إذ لا تعارض بين التصورات» فإن أحدهما لا يمنع 
الآخرء هذا كله إذا قصد إفادة الماهية فقط . 
أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق» وأريد به أن ذلك مفهوم شرعاً أو لغة يخرج عن كونه حَدّا وصار 
حكماً يمنع ويطلب عليه الدليل» ودليله النقل عن أهله شرعاً أو لغة. 

)١(‏ في ح: فإذا قلنا. 


(؟) فى ب: فالتغيير. (9) بياض فى ن. 
ف بياض في ب 

42 في ب»ء ت: حكمنا. )0( في ت: غير. 

)05 في ب : استدل . 0372 في ب » ح: الشكي . 


#احنا 


َم لَمْ يُمْنَع الْحَدٌء وَلَكِنْ يُعَارَضٌ 000 


فيكون 0 الجكم من نفي أو إثبات: لا تعقلةُ؛ فلا يلزم الدّوْر. 
«ومن نوا أي : من جهة امتناع )00 قيام البؤْهَان على الحَدّء الم يمنع الحد) . 
| وذهب بعض المتأخرين إلى تسويغ منعه؛ تممكاً بأن الحد دعوى؟ فجاز أن تصادم 9© 
بالمنع؛ كغيرها من الدَّعاوَئ 
وليس بشيء؟ فإن مرب ا وقد ينا أنه لا يمكن» «ولكن يعارض». 
قال إسماعيل البغدادي في اجُنة المُناظر»: مثل أن تقول: المَضٌب”" إثبات اليد على مال 


يق في ح: اتساع . 

0( في باءات: يصادم . 

() الغصب في اللغة: «أخذ الشيء ظلما» سؤاء كان الشيء مالاً أو غير مال. 
وفي الشريعة: 
عرفه فقهاء الحنفية بأنه: «أخذ مال متقوم محترم علانية بغير إذن المالك على وجه يزيل يده». 
وعرفه فقهاء المالكية بأنه: «أخذ مال قهراً تعديا بلا حرابة». 
وعرفه فقهاء الشافعية والحنابلة بأنه: «الاستيلاء على مال غيره بغير حق» ونستطيع أن نستخلص من 
مجموع هذه التعريفات أن الغصب الذي تترتب عليه أحكامه الخاصة به في الشريعة لا يتحقق إلا إذا 
توفرت فيه الأركان الانية : 
الأول: أن يكون المأخوذ مالا متتوما محترما. 
الثاني : انتفاء الإذن من المالك. 
الثالث : أن يكون الأخذ على سبيل الجهر. 
الرابع : زوال يد المالك عن المال. ينظر: المصباح المنير 717/7» والصحاح »194/١‏ والمطلع 
/اء والمغرب .78٠‏ 
واصطلاحا: 
عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة 
بفعل في المال. وقال محمد: الفعل في المال ليس بشرط لكونه غصباً. 
وعرفه الشافعية بأنه: أخذ مال الغير على وجه التعدي. 
وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفغة» ظلماً قهراً لا بخوف قتال. 
وعرفه الحتابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق. ينظر: بدائع الصنائع 2447/9 وتبيين 
الحقائق للزيلعي 5/ 777, ومغني المحتاج 770/7. ومواهب الجليل 0/ 7175» وحاشية الدسوقي 
5 457» والمغني 778/5 وشرح منتهى الإرادات 899/7. 
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5 لو ممءر 


ذَا قِيلَ : الْإنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌء وَقْصِدَ مَدَلْولَهُ لُمَد أو شَرْعاًء فَدَلِيلَهُ آَل ؛ 


سوس يغ واه ٌ )1 
مبحثث التصديقات 
م 


د 1 بن مةئ 6 باس س4. عاك 
ويسمى تصديق قَضِبّة وتنسمى فى البْوْهَانٍ مُقَدْمَاتِ يك اج ا 0 


الغير؟ فيعارَضي بِأَنهُ إثبات اليد على مال الغَيْرِه مع إزالة اليد المحقّة . 


ومنع بعضهم معارضة الحد؛ إذ المعارضة تشعر بصِكّة المعارض؛؟ فيلزم ثبوت حَدّين 
متباينين لمحدود واحد؛ وهو مُحَالٌ. 

«ويبطل بخلله»» أي: ويجوز إبطال الحد أيضاً بوِجْدَانٍ الخلل فيه؛ مِنْ عدم الاطراد» أو 
الانعكاسء» أو غيرٍ ذلك» فإذا قال: العلم تمبيز لا يحتمل النقيض» قُلْ: صفة توجب التمييز؛ إذ 
التمييز لا يصلح جنساء ويبين ذلك بوجهه؛ هذا كله إذا قصد إفادة الماهية فقط . 

الشرح: «أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق» وقصد مدلوله» المحكوم به «لغة أو 
شرعاً) ؛ لا تعريفه ‏ «فدليله النقل» عن أهله؛ لأنه خرج عن كونه حدّاء وصار حكما يُمنع » 
ويُطلب عليه الدليل؛ «بخلاف تعريف الماهية» . 

الشرح: اوسس كل تصديق)29, أعني “المتر كت المحتمل للتصديق والتكذيب؛ 


(1) في هامش ت: القضية وتقسيمها باعتبار المحكوم عليه» وهو شروع في التصديق . 
() هذا أوان الفراغ من التصورات والشروع في التصديقات. وكل تصديق يسمى قضية» ويسمى القضايا 
في البرهاني» أي إذا جعلت نز قياس مقدمات 'له+ ولا ب فيها من حك بسبة): فيستدضي محكوماً 
عليه ومحكوماً به فالمحكوم عليه فيها إِمَّا جزتي معيّن أو لا. 
والثاني : إِمّا أن يكون مبيّناً جزئية» أي كون الحكم على بعض أفراده» أو كلية أي كون الحكم على 
جميع أفراده» أو لا يكون مبيّنا جزئية ولا كلية صارت أربعة أقسام : 
الأول: ما موضوعها جزئي معيّن نحو: زيد إنسان» ويُسمّى شخصية. 
الثاني: ما ليس موضوعها جزئياً معيّناء وبيّن جزئيتهء نحو: بعض الإنسان عالم» ويسمى جزثية 


محصورة . ' 
والثالث: ما ليس موضوعها جزئيا معيّناء وبيّن كليتهء نحو: كل جوهر متحيّز» ويسمى كلية 
محصورة. 
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(قضية)» وقول0) حارفا ورا 0 القضايا77) التي هي [أجزاء] 7 لهات (في 


والرابع: ما ليس موضوعها جزئياً معيّناء ولم يبيّن لا جزئية ولا كلية» نحو: الإنسان في خسر 
وتسمى مهملة» والمتحقق فيها الجزئية؛ لأنها متحققة سواء كانت كلية أو جزئية» إذ الجزئية لا يعتبر 
فيها عدم الكلية» بل ألا يتعرض لها فلذلك أهملت» ولا يذكر فيها البعض؛ للاستغناء عنه. 

)١(‏ في أ: قول. (0) في ب: ويسمى. (8) سقط في ح. 

0 القضية في اللغة - كالقضاء -: الحكم» وفي الاصطلاح: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ وإنما 
سمي القول المحتمل للصدق إلخ قضية لاشتماله على الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها أو 
إيقاع النسبة أو لا؛ لأن الوقوع هو الحصول في الخارج» فإن الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا 
وقوعها جزء من القضية: فالقول ‏ وهو اللفظ المركب في القضية الملفوظة» أو المفهوم العقلي 
المركب في القضية المعقولة ‏ جنس يشمل الأقوال التامة والناقصة» وقولنا: «يحتمل الصدق 
والكذب لذاته» بمولة الفصل قن التمبيز. ولسسن فصلا حققياً؛ لآله. يتترط فيه أن يكون مفرداً 
ور خرج به المركبات الناقصة تقييدية كانت كغلام زيدء والحيوان الناطق» أو مزجية 
ك«بعلبك»» أو لاء ولا كمجموع المتعاطفين نحو: زيد وعمروء وخرج به أيضا المركبات الإنشائية 
من الأمرء والنهي؛ والنداءء والاستفهامء والعرضء والتخصيصء والترجي. والتمني ‏ فإن كلا من 
المركبات بنوعيها لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته» وإن احتمل لمدلوله الالتزامي» «مثلا: غلام زيد) 
يلزمه خبر محتمل للصدق والكذب هو «زيد له غلام»» ونحو: «اسقني» يدل التزاما على خبر محتمل 
للصدق والكذب» وهو «الماء مطلوب» أو «أنا طالب للماء» فلا يسمى شيء مما ذكر من المركيات 
بنوعيها قضية؛» وشمل التعريف جميع أفراد الفعرف .ولق كان مقطوعا يصيدقه أن كدي فالاو 
كأخبار الله تعالى» وأخبار رسله. رالضارم صدقه بداهة كالواحد نصف الاثنين» وجميع الأخبار 
المطابقة للواقعم. والثاني كأخبار مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة» والمعلوم كذبه بالبداهة نحو 
الواحد ربع الاثنين» وجميع الأخبار التي لم تطابق الواقع ؛ فإن جميع ما ذكر بالنظر لذاته ومدلوله 
المطابقي محتمل للصدق والكذب, وعدم احتماله لأحدهما إنما هو لأمر خارج عن ذاته كالمخبر أو 
العقل أو الواقع؛ لأن معنى احتمال الخبر للصدق والكذب هو أن يجوزهما العقل بالنظر إلى مفهومه 
ومدلوله المطابقي» وقطع النظر عما عداه. ولا يجزم بشيء منها. ومنشأ ذلك اشتماله على النية التامة 
التي هي حكاية عن أمر واقع؛ فإن شأن الحكاية أن توصف بالمطابقة وعدمها. بخلاف النسب 
التقييدية بلطا للحت ني اناوه سكا مي ارزور الى 0د لخر لبها العا والكذب. . 
بقيت الخبرية المشكوكة» فبعضهم أخرجها من التعريف بحجة أن القضية محتملة للصدق والكذب 
باعتبار ما فيها من الحكم. والخبرية المشكوكة لا حكم فيهاء فليست محتملة للصدق والكذب 
فليست بقضية» وعلى ذلك فإطلاق الخبر عليها إما باعتبار الصورة» أو باعتبار اشتمالها على أكثر - 


ا ليون 


البرهان»» أي: القياسي(١2:‏ «مقدمات»» فالمقدمة: قضية جعلت جزء قياس . 

«والمحكوم عليه فيها» كذا بخط المصنف». وفي نسخ الشّارحين: «والجزمٌ الأول منها». 
أ مق القضية الحملية ‏ (إمّا جزء معين»؛ كذا بخطه؛ وفي النسخ «جزئي»؛ أي: شخصي» 
ويحترز به عن الكُلّيء والجزئي الإضافي أو لا. 


والثّاني : إما مين 29 جزئيته»: أي: كون الحكم فيه فيه على بعض أفراده. «أو كليته»» أي: 
كون الحكم على كل أفرادف «أو لا». أي: لا يكون مبناً "2 فيه جزئيته» فلم «صارت» 
الأقسام «أربعة. 


.ةا ء. * 4 0 055 3 ه|] ٠‏ 1 0( 
شخصية»؛ وهي ما 2) موضوعها جزئي معيّن؛ مثل : هذا البيع' صحيح 


أجزاء القضية» والصحيح أن الخبرية المشكوكة محتملة للصدق والكذب, فتكون داخلة في التعريف 
ومن أفراد القضايا. وقوله: «إن المشكوكة لا حكم فيها» إن أراد بالحكم المنفي الحكم بمعنى 
وقوع النسبة أو لا وقوعها الذي هو جزء القضيةء فممنوع» وإن أراد به الحكم بمعنى الإيقاع 
والانتزاع أي إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة الذي هو عبارة عن التصديق أو جزء منه» 
فمسلم» ولا يضر خلوها عنه؛ لأنه ليس منشأ لاحتمال الصدق والكذبء بل المنشأ هو الحكم 
بمعنى الوقوع واللاوقوع» ولا شك في تحققه في المشكوكة بالنظر إلى الواقع ونفس الأمرء وإن لم 
يكن متحققاً بالنظر إلى نفس الشاك» ثم إن هذه القضية المعرفة بأنها قول يحتمل الصدق والكذب 
لذاته تتقسم تقسيماً أولياً إلى قسمين: : حملية وشرطية: أما الحملية فهي ما حكم فيها بثبوت شيء 
لشيء ء أو انتفائه عنه» نحو: : «زيد قائم» و«عمرو جالس» و«عمرو أبوه قائم» و«زيد عالم» يناقضه «زيد 
ليس بعالم». . وأما الشرطية فهي ما حكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية 
أخرى» أو بالتنافي بين قضيتين في الصدق والكذب معاء أو في أحدهما فقطء أو بنفيه. وسميت 
شرطية لاقترانها بحرف الشرط بالفعل أو بالقوة؛ لتدخل المنفصلة نحو: إما أن يكون العدد زوجاً أو 
فرداً» فإنه في قوة: إن كان العدد زوجاً لم يكن فرداًء وإن كان فرداً لم يكن زوجا. . وإنما كان 
تقسيم القضية إلى حملية وشرطية تقسيماً أولياً؛ لأنه باعتبار ذاتي من ذاتياتها وجزء من أجزائها بل من 
أقوى أجزائها وهو الحكمء بخلاف تقسيمها إلى موجبة وسالبة؛ فإنه باعتبار صفة الحكم» وبخلاف 
تقسيمها إلى كلية وجزئية؛ فإنه باعتبار صفات الموضوع . 
)١(‏ في ب: القياس. 0) فيات. ج: 
(0) في ب: متعينا. )5( ل 
(5) البيع: مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة» فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص وما إذا لم- 


| دلوا 


5 
م قابر د 
0 


ارا ب 8 
وَجِرْئئّهُ مخصورة» وكليّه 


فاع قهادها ه عاو هد فاه عد قاع هاعد قاع قاف عه قاع هداع عد و .د قافا واف وه هد نام 


(وجزئية محصورة»؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيًا معيّناً ولا مييّناً © جزئيته؛؟ نحو: بعض 
الإنسان عالم . 
«وكلية» محصورة؟؛ وهي ما ليس موضوعها جزرئبًا 0006 وقد ثبت”"" كليتها؛ نحو : ذكل 


جوهر متحير . 
الشاعر: ْ 
- ره > 4و2 قاذ 5 ا مو 2 03 
مأ بعد مهجتي إلا بوصلكم ولا اسلمها الا >تدايد 


فَهِنْوَفُِمْ بِمَانقُمْ وَقِتْ نا وَإِنْعََْثُمْ من اليمْنَّ نَحْتَ يَدِيْ 
ولفظ «البيع؛ في الأصل مصدر فلذا أفرد» وإن كان تحته أنواع» ثم صار اسماً لما فيه مقابلة» ثم هو 
مصدر باع» قال صاحب المختار: ««بَاع» الشيء يبيعه «ييعا» وَامَييعاً شُرَاهُ» وهو شاذ» وقياسه مبَّاعا 
وابَاعَه»؛ اشتراهء فهو من الأضداد. وفي الحديث: «لآّ يَخْطبُ الَجُلْ عَلَْ خطبة أخيه وَلاَ يَمْ 
على بَيِع أخيه» أي“ لا يشتر على كر أخيه؛ لأن النهي وقع على المشتري لا على البائع» والشيء 
ا مَبيْعٌ) و امَبِيُوعٌ؛امثل مُخيط ومخيوط: ويقال للبائع والمشتريئ: «بِيّعانَ) بتشديد الياء و«أباع» الشيء 
عرضه للبيع و«الابتياع» الاشتراء. ويقال: ابِيعَ) إلشيء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء ومنهم من 
يقلب الياء واوا فيقول: «نُوعَ» الشيء؟. 
كرفا تاره لكا فده اعد شقي العقد الذي يسمى من يأتي به بائعا فيعرف بأنه تمليك بعوض 
على وجه مخصوص . وتارة يلحظ فيه أحد شقي العقد الذي يسمى من يأني به مشترياء فيعرف بأنه 
تملك بعوضض على وجه مخصوص . وتارة يلحظ فيه المركب من الشقين» فيعرف بأنه عقد معاوضة 
مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة» فقولنا: «عقد» جنسء وشأنه الإدخال» 
لكن إذا كان بينه وبين فصله عموم وجه فيخرج بكل منهما ما دخل في عموم الآخر؛ ولذلك قالوا: 
خرج بالعقد المعاطاة؛ وبالمعاوضة نحو الهدية» وبالمالية نحو التكاح» وبإفادة ملك العين الإجارة» 
وبغير وجه القربة القرضء» والتقبيد بالتأييد؛ لتخرج الإجارة أيضاء وإخراج الشيء الواحد بقيدين غير 
معيب» وهذا أولى من التعريف بأنه: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص؛ لأنه من التعريف 
بالأعم المحال على مجهول» ولو عرف أيضاً بأنه عقد معاوضة محضة تقتضي' ملك عين أو منفعة 
على الدوام لا على وجه القربة لكان وافيا بالمقصودء فخرج بالمعاوضة الهبة» وبالمحضة التكاح» 
وبملك العين الإجارة» وبغير وجه القربة القرض» والمراد بالمنفعة المؤبدة بيع حق الممر للماء 
مثلا؛ لأنه لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره. ينظر: كشاف القناع 2157/7 وفتح 
القدير 2555/5 والاختيار ”اء ونهاية المحتاج / "2 ومغني المحتاج يفي ومواهب الجليل 
0/1 وشرح الخرشي 5/ 5» والمغني / .07٠‏ 
)١(‏ في ت: مثبتا. (؟) في ج: بين. 


إديكنا 


0 5 4 ه. 1-0 2-9 
روه ركه لظ دس و ليه رماسظة لماع ره و مهام ]تاعكر وأو[ 
وَمهْمَلهَ ؛ كل منها موجبة» وَسَالِبَة» وَاَلمْتَحَقَقٌ في المَهْمَلةٍ - الجَرْئيّة فاهملت ٠‏ 


«ومهملة)؛ وهي ها لين موضوعها جزتا معتناء ولم يبيّن فيه كليته ولا جزئيته؛ نحو](" : 
الإنسان فى خسر. 

8 «كل منها»2. أي: من القضايا الأربعة «موجبة». أي0"©: حُكِم فيها بثبوت أحد 
الطرفين للآاخرء «وسالبة»» أي: حكم برفع هذا الثبوت؛ فتصير”*» ثماني قضايا. 

«والمتحمّق في الموملة --الجريةف [لأنها متسحققة: سود كانت 0 جرقة» آم كلية؟: إذ 
الجزئية لا يعتبر تير" فيها عدم الكلية ؛ من عدم التعردض لها ؟ «فأهملت» لذلك] ©#, 

ولم يذكر البعضّ فيها؛ أن كر مقع مسن مما وينبغي أن يفهم أنَّ من محاسن 
المصّف: قوله: لمتحقّق 2 في المهملة ‏ الجزئيةٌ؛ فإنه أشار به إلى أنا لا ندعي أن المهملة 
جزئية؛ بل [إن] 29 القدر١2‏ المتحقّق 2١١7‏ منها ذلك؛ كما قررناه» ولم يقل أحد من القوم: إنها 

ئية("23: ولو أرادوا ذلك» لخالفوا ما قرره غيرهم؛ من أنها مشتملة على صيغة العموم؛ 

بذلك ابن ار في #الإشارات»: وقرره الإمام اليه وغيره. 


)١(‏ سقط في ت. (0) فى أ: فيهما. 

فى سوم أنه (4) في ت: فيصير. 

(0) في أ: أكانت ْ 

00 في أ ب» تء ح: يعبر 

0) سقط فيات. 

(0) في أء ح: المحقق . 

(9) سقط فى ت. 

. في ح: القدرة‎ )١( 

)١١(‏ في أ ح» ج : المحقق. 

فق فيات: : جزئيته . 

(18) الحيا عيف اللدين شيناة أبو علي؛ شرف الملك» الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في 
الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات» ولد ب«بخارى» في 77١‏ ه طاف البلادء وناظر العلماء 
والتيت شورته من كيد الإشارات» والطير». والإنضاك» ولسان العربةتوغيرها تزف 897 به 
ينظرة وقينات الأثعيان :1185/1 رامن العيري 1846 وآدانت اللقنة /4797 ولسان الموزاذ 
2915 والذريعة 54/7» 5غ والأعلام 151/7. 


رن 
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فز ريز ا ا 00 ان تطعا 3 ا ا لما 2-005 5-0 
وَمُقَدَّمَاتْ الْبْرْهَانِ قَطِيّةُ؛ ليج قَطعِيًاء لأنّ لازم ألْحَنّ حَقٌ وَتَْمَّهِي إلى ضَرُوريَةٍ ؛ 


الشرح: «ومقدمات البرهان قطعية») 20 وحينئل (تنتج قطعيا (9) ؟ أن لازم الحق حق) 
والنتيجة .لا ف المقدمات؛ حقٌ؛ ولا بد أن «تنتهى «المقدمات» إلى ضرورية؛ وإلا لزم 
التسلسل). أو الدور؛ لأنه حينكل تكون تلك المقدّمات مكتسية من مقدّمات أخرء وهكذا؛ 


اا 
فيتسلسل 
ولما كان الدون أيضاً تسلسلاً؛ إلا أنه في الأمور المُتَناهية - استغنى المصنّف بذكر 
الله لفكي ذكرم. 


000 وتدمات الرهان: قطعية؛ وحيائل ينتج قطعيًا؛ لأن النتيجة لازمة لمقدمات حقة» ولازم الحق حق 
5 لان فكي إلى التجنحات قوري نهدا لسر ولي امون اتاد 
وأما الأمارات أي ما هي ظنيةٌ فيستلزم النتيجة استلزاما ظنياً أو اعتقادياًء ولا يستلزم ذلك وجوباًء ولا 
دائماً بل في وقت ماء وذلك إذا لم يمنع مانع» وإنما لم يجب إذ ليس بين الظنّ والاعتقاد وبين أمر 
ربط عقلي» بحيث يمتنع تخلفه عنه لزوالهما مع بقاء بوعفد كبا يكرد ا الممارصى رتور 
خلاف الظنّ بحس أو دليل. 

()6 في حاشية ج قوله: : «لتنتج قطعيا»» أي: أن قطعية المقدمات تستلزم قطعية النتيجة؛ لأنه إذا كان 
الملزوم حقا كان اللازم حقا وقد شرح الشارح كذلك وليس المراد أن حقية المقدمات لازم لحقية 
التتيجة» فإنه باطل؛ لأن الكاذب قد يستلزم الصادق كقولنا: لو كان الإنسان كرميا كان متيو انا 

له في ب: لازمة. وفي ت: لازمة لمقدمات. 

(8) في أء ب» ج: فتسلسل» وفي ح: تسلسل. 

() التسلسل هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة» مؤثرة وتستند تلك العلة المؤثرة إلى علة أخرى 
مؤثرة فيهاء وهلم جرا إلى غير النهاية. وقد ذكر علماء الكلام عدة أدلة على بطلان التسلسل بعضها 
لم يسلم من القدح؛ وبعضها سلم من القدح لهذا نقتصر على الأخير. 
أولها: برهان التطبيق» وحاصله أن نفرض من معلول ما بطريق التصاعد إلى ما لا نهاية له جملة 
ومما قبله بمتناه إلى ما لا نهاية له جملة» ؛ فيحصل جملتان غير متناهيتين» إحداهما زائدة على 
الأخرى بقدر متناه» مثلاً نفرض جملة من الان إلى ما لا نهاية له في الأزل» وهذه تسمى «الانية» ثم 
نفرض من هذه الستلسلة نفسها جملة أخرى تبتدىء من الطوفان إلى ما لا نهاية له في الأزل وهذه 
تسمى «الطوفانية» وبعد هذا الفرض نقابل أول فرد من السلسلة الطوفانية بأول فرد من السلسلة الآنيق» . 
ونستمر في باقي الأفراد» وهكذا إلى الأزل» فعند ذلك لا يخلو الحال عن واحد من أمرين: إما أن 
يتساوياء وإما أن يتفاوتاء فإن تساويا لزم مساواة الزائد للناقص وهو محالء فما أدى إليه - وهو 
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0 ا أو أغيقارية؛ إن 0 مَانِعٌ؛ إِذْ لَبِسَ ببْنَ لظن وَالاعْتَقَادِ 


الشرح: «وأما الأمارات. فظنية»» 9 نتائجها('" ظنية» «أو اعتقادية»» لا مطلقاء بل «إن 
5 01 01 ص 
لم يمنع مانع» عن حصول الظّنء أو الاعتقاد؛ «إذ ليس بين الظّنْء والاعتقادء وبين أمرٍ - ربط 


التسلسل ‏ محال وإن تفاوتا وانتهت الناقصة كان التفاوت بينهما بقدر متناه؛ لأنه من الآن إلى الطوفان 
والمتفاوت بالمتناهي يستلزم التناهي فلا يتسلسل» وذلك لأن الناقصة لما انتقطعت كانت متناهية 
والزائدة لم تزد عليها إلا بذلك المقدار المبتدأ من المعلول الأخير إلى الطوفان وهو متناه فيلزم 
التناهي لا محالة» وإلى هنا انتهى ذلك الدليل» وملخصه أنه عند تطبيق إحدى السلسلتين على 
الأخرى إن فرض التساوي كان محالاء فما أدى إليه ‏ وهو التسلسل ‏ محال وإن فرض التفاوت 
كانت إحداهما زائدة بقدر متناه والزائد على المتناهي بقدر متناه بالضرورة» ثم هذا الفرض صفة 
وحالة من حالات السلسلة» فلو كانت جائزة كانت كل صفاتها جائزة» وهذه الحالة أخص صفاتها 
فلذا ذكرت؛ لأنها في الحقيقة متتزعة منها فلا تسلسل أصلاً؛ لأن كلاً من السلسلتين قد انتهى. وقد 
أوردوا على هذا الدليل نقضين: الأول على فرض المساواة والثاني على فرض التفاوت وحاصل 
الأول لا نسلم إمكان المساواة حتى نفرض؛ لأن المتبادر من لفظ المساواة تمائل كل من السلسلتين 
في الكم؛ بمعنى أن عدد أفراد إحدى السلسلتين يكون مساويا لعدد أفراد الأخرى وهذا لا يتأتى هنا؛ 
لأن الموضوع أن السلسلة غير متناهية والحكم بالتمائل في الكم فرع انحصار الأفراد» فلا يصح 
فرض التساوي. ويجاب عن ذلك بأن التماثل لا يتوقف على الانحصار؛ لأن معناه كون كل من 
السلسلتين اشتملت على ما اشتملت عليه الأخرى. وهذا المعنى تحقق مع عدم التناهي: وحاصل 
الثاني: سلمنا أن هناك تفاوتاً بين السلسلتين لكن لا نسلم التناهي؛ بدليل أنا إذا فرضنا جملتين من 
الأعداد إحداهما تكونت من تضعيف الواحد مرات غير متناهية ‏ والثانية تكونت من تضعيف الاثنين 
مرات غير متناهية» ثم نطبّق إحداهما على الأخرى فنجعل الواحد من الأولى بإزاء الاثنين من الثانية ؛ 
فتكون إحداهما أزيد من الأخرىء ولا يلزم من ذلك التناهي» وكما يقال هذا في الأعداد يقال في 
مقدورات الله تعالى ومعلوماته؛ فإن المعلومات أكثر عدداً من المقدورات؛ لأن القدرة خاصة 
بالممكنات» والعلم يشمل الواجبات والجائزات والمستحيلات ومع هذا التفاوت فلا تناهي؟ لأن 
مقدورات الله ومعلوماته لا تتناهى. ويجاب عن ذلك بأن النقض بالأعداد لا يرد؛ لأن التطبيق 
المستدل به على بطلان التسلسل إنما اعتبر بين الأمور الموجودة كالأعراضء» وأما الأعداد فهي من 
قبيل الأمور الوهمية المحضة؛ فلا يصح التقض بها. وأما النقض بمعلومات الله ومقدوراته فلا يرد 
أيضاً؛ لأن معنى عدم تناهي المقدورات عدم وقوفها عند حدء فما من مقدور إلا ويتصور وراءه 
مقدور آخرء وأما الموجود من المقدورات فهو متناه قطعاء وكذلك المعلومات الوجودية متناهية» 
وأما العددية فهي بمعزل عن الدليل. 
)١(‏ في أكء ح: بنتائجهاء وفي ج: فتتائجها. 


وَوَجْهُ آلدَّلالَةِ في الْمُمَدْمَيْنِ : أنَّ أ لَصُغْرَى خصّوص» والكيق 2 ١‏ 


عقلي»؛ أي: علاقة طبيعية تقتضي استلزام الأمارات لنتائجها؛ بحيث يمنع(2 تخلفه عنهما("؛ 
«#لزوالهما مع قيام موجبهما»؛ كما قد يكون عند قيام المعارض» وظهور خلاف إِلظَّنّ بطريق من 
الطرق . 

الشرح: #ووجه الدلالة7" في المقدّمتين»؛ وهو ما لأجله لزمتهما النتيجة؛ «أن 
الصُغرى» - باعتبار موضوعها - «خصوصء والكبرى» ‏ باعتبار موضوعها ‏ اعموم'”/00)؛ وذلك 
لأن الحكم في الكبرى» على جميع ما مَنَقّ عليه الأوسط؛ فيتناول الأصغر وغيره» وفي الصغرئ 
مخصوصٌ بالأصغر فقط. 


)١(‏ في ج: تمنع. (0) في ب: عنها. 

() في حاشية ج: وقوله: «وجه الدلالة... إلخ» قال السعد: إذا جعلنا العالم دليلاً على وجود 
الصانع » فكونه بحيث يلزم من العلم به العلم بوجود الصانع دلالته» وثبوت الصانع مدلوله.» 
والحدوث الذي لأجله يستلزم العالم وجود الصانع هو وجه دلالتهء فذكر هنا ما لأجله يستلزم 
البرهان النتيجة» وهو ظاهرء لكنه مختص بالشكل الأول؛ لأنه مرجع الإشكال» فوجه الدلالة فيه هو 
وجه الدلالة في الكل. 

20( في ج: وهو. 

(0) قلت: واندراج الخصوص في العموم واجب» فيندرج الصغرى في موضوع الكبرى» فيثبت له ما 
ثبت له وهو محمول الكبرى 'نفياً وإثباتاء فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة» 
وذلك نحو: العالم مؤلف. وكل مؤلف حادثء فإن العالم أخصيُ في المؤلف. فلذلك تقول: 
«العالم مؤلف» حكم خاصن بالعالم» و«كل مؤلف حادث» حكم عام للعالم ولغيره» فيلتقي العالم 
والحادث. واعلم أنهما إذا تساويا فالحكم كذلك؛ لكن طبيعة المحمول بما هو محمول أعمّ 
فلذلك لم يتعرّض له. 

() في حاشية ج: قوله: والكبرى. . . إلخ. اعلم أنه قد يكون موضوع الصغرى مساوياً لموضوع 
الكبرى كما في قولنا: الحيوان ماش وكل ماش منتقل من مكان إلى مكان؛ أو كل ماش حيوان وكل 
حبوان امتفل من مكان إلى مكان» فسب كلامة بعلن أن مفهومه المحمول أعم من الموضوع في 
صورة المساواة أيضا؛ لآن المراد به عام الأفراد» فالحيوان أعم من كل فرد من أفراد الماشي ‏ 
وبالعكس . 
وقال السيد: إذا تساوى موضوع الصغرى والكبرى» قالحكم كما ذكر من التقاء موضوع الصغرى 
ومحمول الكبرى» لكن موضوع الكبرى هو محمول الصغرى» وطبيعة المحمول بما هو محمول 
أعم من الموضوع كما صرح به في المواقف» فبذلك الاعتبار يكون موضوع الكبرى أعم من موضوع 
الصغرى؛ فيندرج المساوي في العموم. 


دو سي 


عمو 


ل 5-0 مر ُ 8 رمو 
؛ فبَجِبْ الَانْدِرَاجُ ؛ فلتي مَوْضوعٌ ألصّغْرَى وَمَحْمُولَ الكبرى . 


وإذا كانت الصغرئ خصوصاًء والكبرى عموماًء «فيجب الاندراج»؛ إذ الخصوص مندرجٌ 


5 


في العموم؛ «فيلتقي 2١7‏ موضوع الصُّغرى» ومحمول الكبرى»؛ نفيا وإثباتا؛ وهو النتيجة؛ نحو: 
الوضوء © عبادةء وكل عبادة بككة 0): فَإنَّ الوضوء أخصن من العبادة 29 + -فلذلك تقول: 


(0) 


00 
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في حاشية ج: قوله: «فيلتقي. . .2 إلخ عبارة العضد: فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى 
هو النتيجة . 

والؤّضوء بضم الواو: الفعل» وبفتحها: الماء المتوضأ به» هذا هو المشهورء وحكي الفتح في 
الفعل» والضم في الماء» وهو في اللغة: عبارة عن النظافة والحسن. وفي الشرع : عبارة عن الأفعال 
المعروفة. ينظر : لسان العرب 2/5 206 وتهذيب اللغة 44/1 وترئيب القاموس 
المحيط 5/؟7577. 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه: الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة. 

وعرقة الشافعية زآئه + اتجعمال الماء فى أعضاء مخصوصة مفشحا بكة . 

وعرفه المالكية بأنه : إزالة النجس» أو هو رفع مانع الصلاة. 

وعرفه الحنابلة بأنه: استعمال الماء الطهور فى الأعضاء المخصوصة على صفة مفتتحة بالنّة . 

ينظر: الاختيار /١‏ لا ومغني المحتاج ١//ا4»‏ والخرشي 25١/١‏ والمبدع .١١7/١‏ 

لغةً: القصدُ والعزم» وشرعاً: القصدُ إلى الفعل» وفي عين العلم «هي الإرادة الباعثة للأعمال من 
المعرفة» وفي التلويح «هو قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل» قال ابن رجب: «النية تقع 
بمعنيين: أحدهما: تمييز العبادات نعضا عق بعض» كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر والثاني: 
تمييز المقصود بالعمل هل هو لله وحده». وفي نور الإيضاح: «حقيقتها عقد القلب على العمل». 
والفرقٌ بين الإرادة والنية أن المعتبر في الإرادة هو إصدار المرادء ولا يعتبر فيها غرض المريد؛ فإنها 
تستعمل بدون ذكر الغرض أيضا بخلاف النية؛ فإنها يعتبر فيها غرض» ولا يكاد يتركب معها ذكر 
الغرض؛ ويقال: نويت لكذاء ولهذا لا يقال: «نوى الله» ويقال:«أراد الله سبحانه» وفي «الأشباه» : 
«إن للنية شروطا الأول: الإسلام؛ لذا لم تصح من كافر» والثاني : التمييدٌ ؛ فلا تصح عبادة صبي غير 
مميّرء والثالث: العلم بالمنوي» والرابع: ألا يأتي بالمنافي بين النية والمنوي». 

والعبادة وهى فى اللغة: الطاعةٌ من الخضوع» وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف» قال المهائمي: العبادة تذلل لغير عن اختيار لغاية تعظيمهء فخرج التسخير والسخر والقيام 
والانحناء لنوع تعظيم . 


وَقَدْ ُخْذَفُ إخدى لْمُقَدّمتَيْن لعل بها 

(الوضوء عبادة»: حكم يولي خاصٌ بالوضوءء و١كل‏ عبادة بيّةِ؛: حكم عام للوضوء وغيره؛ 
فينتفى 217 الوضوء وغيره. 

الشرح: «وقد تحذف27 إحدى المقدمتين؛ للعلم بها(" ؛ فالكبرى مثل: الوضوغ لا 

يصح بدون الَيّة؛ لأنه عبادة؛ والصغرئ مثل: الوضوء يحتاج إلى النيّة؟ لأن كل عبادة تحتا ©) 

إليها؛ء ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسّلام - وقد أذ زِيَادُ بْنُ الحَارثِ الصّدَائي 2 للفجرء وأراد 


)0غ( في ت: : فيلتقي . (١‏ في باءات: يحذف. 

9) وقد تحدت إلى المتدميق للبرهان للعلم بها فالكبرى مثل : هذا يُحدَّ لأنه زانٍ» والصغرى مثل: 
هذا يحدٌ؛ لأن كل زان يُحَدَّ ومنه قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا# . 
واحيالي انها سات الفلدة اج الضرورياتء» وهي أنواع: 
الأول: المشاهدات الباطنة» وتسمّى الوجدانيات» وهي ما لا تفتقر إلى عقل. كجوع الإنسان 
وعطشه ولذته وألمه؛ فإن البهائم تدرك. 
الثانى: الأوليات» ل الطرفين» والالتفات إلى 
قدت كيلم الانبلان بأله موسرو وآ الشفين يق اددهم :90 يضندقان تنا رلل مكقياة. 
الثالث: المحسموساتء. وهي ما يحصل بالحس الظاهرء أعني المشاعر الخمسء, كالعلم بأن النار 
حارة والشمس مضيئة . 
الرابع : التجريبات» وهو ما يحصل بالعادة» أعني بتكرر الترتيب من غير علاقة عقلية» وقد يخص 
كعلم الطب بإسهال المسهلات» وقد تعم كعلم العامة بأن الخمر مسكر. 
الخامس: المتواترات» وهي ما يحصل بنفس الأخبار تواتراء كالعلم بوجود مكة وبغداد لمن لا 
يراهما. 
وأمّا المقدمات الظنية فأنواع : 
الحدسيات» كما شاهدنا نور القمر يزداد وينقص بقربه وبعده من الشمسء» فنظن بأنه مستفاد منهاء 
والمشهورات» كحسن الصدق والعدل» وقبح الكذب والظلم» وكالتجريبات الناقصة والمحسوسات 
الناقصة» والوهميات ما يتخيل بمجرد الفطرة بدون نظر العقل أنه من الأوليات مثل: كل موجود 
متحيّر» والمسلمات ما يسلمه الناظر من غيره. 

2 في ت: يحتاج. 

(0) زياد بن الحارث الصّدَائىي. صحابى له حديث» وعنه زياد بن ربيعة فقط. ينظر: تهذيب التهذيب 
/ 809 والإصابة ؟/ 20587 والاستيعاب ؟/ 050 وأسماء الصحابة الرواة ت 79 01و, 
وأسد الغابة 2579/7 وتقريب التهذيب 2577/١‏ وتجريد أسماء الصحابة »194/١‏ والثقات 
عاك .١‏ 


وَأَلصُرُورِيَاتُ : 

منها: : أَْمْسَاهَدَاتُ الْبَايلتة؛ وَعِي ما لا يد إلى َفْل ؛ كَالْجُوع وَالألم. 

َمنْها: اويا وَعِيَ : ما يَحْصلُ مود العثل ؛ وليك يوجوولة؛ أن اقِضَينٍ 
يَصْدُقُ أَحَدُهُمَا . 

وَينْه: الخسونات؟؛ وَهِي : مَا تَحْصّل بِالْحِسٌ . 

وَمِنًْا: اليج بيَاتُ؛ وَهِيَ : مَا تَحْصُلْ بِالْعَادة؛ كَإسْهَال الْمُسْهلء وَالإسْكَارٍ. 


ا ل بيس ات 


لد أن يقيم: ١يْقِيم‏ أَخُو صَذَاء ؛ قَإنَ دن فَهُوَ يقيم). 

الشرح: «والضروريات» 27 كثيرة» فنذكر الأشهر منها؛ لأنا قد قلنا: إن المقدمات تنتهي 
إليهاء [فنقول] 29 : «منها: المُشّاهدات الباطنة»؛ وتسمى الوِجْدَائيّات؛ «وهي: ما لا تفتقر”“) 
إلى عَقَل ؛ كالجوع والألم»؛ تدركه 7" البهائم 

«اومنها: الأرَئَات؛ٍ وهي: ما يحصل 27 بمجرد العقَل»» ولا تكورظ :إلا حضون الطرفين» 
والالتفات إلى النسبة؛ «كعلمك بوجودك؛ وأن النقيضين يصدق أحدهما»؛ فلا يصدقان معاّء ولا 
يكذبان . 


«ومنها: المَحْمُوسَاتٌ؛ وهى: ما يحصل بالحسنٌ» الظاهر» أي: المَشّاعر الخمس؛ كالعلم 
بأن الشمس مضيئة» والنّار حارة. 


«ومنها: التَّجْرِييئّات 9" وهي : ما يَحْصّلّ بالعادة»» أعني تكرر الرتب20 من غير علاقة 


)00( بلال بن رباح المؤذن مولى أبي بكرء له كنى؛ » شهد بدراً والمشاهد كلهاء وسكن دمشق. له أربعة 
وأربعون حديئاً» اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بحديث. قال أنس: بلال 
سابق الحبشة. قال عمر: أبو بكر سيدناء وأعتق سيدناء وكان بلال ممن عذب في الله تعالى . مات 
سنة عشرين» عن بضع وستين سنة. ينظر: الخلاصة 215٠/١‏ وتاريخ خليفة 99» 2١59‏ والعبر 
0١‏ » وتهذيب التهذيب 2507/١‏ وشذرات الذهب 2331/١‏ وسير أعلام النبلاء 417/١‏ 7. 

0( في هامش ت: أقسام الضروريات. (0) سقط في ت. 

(5) فيا ت: يفتقر. (5) في أء ج: يدركهء وفي ح: لم يدركه. 

() في أء ج» ح: عصل . 

0) في ب: التجريبات» وفي ت: الجزئيات . 

(4) في ت: الترتيب» وفي ج: السرتب. 


[عقلية]!21؛ وهو: إما خاص أو عام؛ «كإسهال المسهل»؛ يختص بعلمه الطبيب» «والإسْكار) 
لان 

ش «ومتها: المتوًا ترات ؛ ؟ وهي: ما يحصل بالإحبار تواتراً؛ ك١يَعْدَادً)‏ و(مكة)»)؛ لمن لم 
يرهيكا: 


الشرح: «وصورة البرهان7020")؛ وهو: القول المؤلّف من قضايا متى سلَّمت؛ لزم عنه 
لذاته - قول آخر ‏ ضربان: أحدهما: «اقتراني»: «و» الثاني : «استثنائي» : 

«فالاقتراني: ما لا .يذكر اللآّزم» عنهء «ولا نقيضه؛ [فيه بالفعل ]90 والاستثتائي نقيضه؛ 
فالأول؛ قسمان: 

أحدهما: ما كان بشرط وتقسيم» ويسمى. الاقترانيات الشرطية؛ وأهمله صاحب الكتاب؛ 
لقلة جدواه. 


(1) سقط في ت. 

(0) في حاشية ج: قوله: وصورة البرهان» أي: ماله باضه الركات موري .. إلخ. 

وأمّا صورته فضربان: اقتراني واستثنائي؛ لأنه إِمّا ألا يكون اللازم منه ولا نقيضه مذكوراً فيه بالفعل» 
أو يكون الأول الاقتراني» والثاني الاستثنائي» وسنذكر مثالهماء فالاقتراني بغير شرط» ولا تقسيم» 
أي يقتصر على هذا القسيم» ويسمى الاقترانيات الحمليات» ولا يتعرض للقسم الآخرء وهو ما فيه 
تقسيم أو شرطء وتسمى الاقترانيات الشرطية؛ لقلة جدواها وكثرة شعبها وبُعْد أكثرها عن الطبع» ثم 
المعردات. في مقدمتيه يسميها المنطقيون موضوعاً ومحمولاء والمتكلمون ذاتاً وصفةء والفقهاء 
محكوما عليه وي والنحويون مسنداً إليه ومسنداء وأجزاء المقدمات يسمّى حدوداً» ولا بْدَّ من حَدٌ 
متكرر باعتبار نسبته إلى طرفي المطلوب؛ ويسمى الأوسط. وأمّا الآخران وهما طرفا المطلوب 
فيسمى موضوعه الأصغر ومحموله الأكبرء والمقدمة التي فيها الأصغر الصغرىء والتي فيها الأكبر 
الكبرى. مثاله: كل وضوء عبادة » وكل عبادة قربة» ينتجح: كل وضره قربة» فالعبادة اللأوسط. 
والوضوء الأصغرء واكلّ وضوء عبادة» الصغرى «والقربة» الأكبر و«كلٌ عبادة قربة» الكبرئ. 

دع سقط في أء بءات. ح. 
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الأول بر شَرْطٍ وَل تقسيوء وَيسَمّى «الْمْييَدَاًا فيه وتم ضوع احيرا 00 
وَهِىَ الحُدُودء وَالرقط الع لمك وشرقة الامكقة ركف 1 الكت زات 


وَلَمَا كَانَ َلدَلِيلُ كَدْ قوم عَلَى إنطَال التَقيض» وَلمَطلُوبُ نقيضة» وقد يقوم 
عل الشرزوة وَألْمَه َّ عد - أَختيح ا تَعْرِيفِهِمَا ؛ فألتَقِيضَانٍ كَل "حي لي لفو لفل واد فر ار 2 


والثاني: ما كان «بغير شرط ولا تقسيم»؛ وهو الاقتراني الحملي»؛ «ويسمى المبتدأً فيه)» 
وهو المحكوم عليه «موضوعاً» والخبر»» أي : المحكوم به امحمولاً» . 

تس ةي بالموضوع والمحمول؛ اصطلاحٌ للمنطقيين» وبالمبتدأ9© والخبر؛ للنّحَاةَ 
وبالمحكوم عليه ودف لتقام وبا لات و افيه :لوقع بج الالو والكا إلكيه 


لسلس 


«(وهي) أي : أجزاء 29 المقدمات ع «الحدود. فالوسط: الحد المتكدر (0) 3 
موضوعه الأصغرء ومحموله الأكبرء وذات الأصغر؛ء أي: المقدمة التي فيها الأصغر: 
«الصغرى» وذات الأكبر الكبرى» . 

مثاله : العالم متغيّر» وكل متغير حادثٌ؛ ينتج : العالم حادث؛ فالمتغير الأوسط» والعالم 
الأصغر» و«العالّم حادث2971 الصغرى» و«حادث» الأكبر» و«كل متغير حادث» الكبرى . 

الشرح: «ولما كان الدّليل قد يقوم على إبطال التّقيضء والمطلوبُ نقيضه»؛ ولكنّ الدليل 

يتأت قيامه صدق المطلوب ابتداء» ويلزم من إبطال نقيضه صدقهء «وقد بية 
ِ 5 م من ! يعوم 
الشيء» وال 7 عكسه)؛ فيلزم صدقه ‏ «احتيج إلى تعريفهما». أي : تعريف النقيض » 


)00( في أوبح : ويسعيها. (١ ٠‏ في أ بء جء ح: المبتدا. 


(5) في حاشية ج: قوله: «فالوسط الحد المتكرر ولا بد منه؛ لأن النسبة بين محمول وموضوع إذا كانت 
مجهولة لا بد في تعريفها من أمر ينتسب إلى كل منهما فيتكرر كذلك أ.ه سيد. 

(5) في ج: متغير. 

حفن حاشية ج 1 قوله::«وقد يكو على الشي* والمطلوب عكسه» أي: يقوم على تحقق أمر هو ملزوم 
لمق المطلرت للكوته شكنا له فيلزم صدقه قطعاً كما في رد الإشكال إلى الأول بحيث يحتاج إلى 
عكس النتيجة. 
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0 2 علو يرب ل 
عن ذا صَدَقَتْ إِحْدَاهمَاء كَذَيَتِ ٠‏ الأخرى, وبأ ل ؛ فَإِنْ كَانَتْ 9 شخصيّة فشرطهًا 


ألا يَكونَ بَْنْهُمَا أَخْتَادَفٌ في لْمَعْنَى إلا لنَفىَ وَالإنْبَاتَ ؛ 2 0 كدت ي وَاَلإِضَافقَ 


والعكضش؟ د" : كل قضيتين» إذا صدقت إحداهماء كذبت الأخرىء وبالغكس»؛ إذا 
كذيت» صدقت 77 ؛ (فإن كانت» القضية «شخصيةء فشرطها ألا يكون بينهما». أي : بينهاء وبين 
نقيضها :«[اختلاف]”” في المعنى»؟ تغايرء «إلاَ النفي والإثبات»» أي: تبديل كل من النفي 


الع 


)١(‏ أقول: النفيضان كل قضيتين يلزم من صدق أيتهما فرضت كذب الأخرى» ويلزم العكسء وهو أن 
يلزم من كذب أَيّنهما فرضت صدق الأخرى؛ ولا حاجة إلى تقييد اللزوم بكونه بالذات دفعاً لورود: 
هذا إنعان هذا لمن ناطق ؛ لأن كذب كلّ منهما لا يلزم من صدق الاخرء بل من صدقه واستازامه 
فصن الاخر عا والضابط في التناقض أن القضية إذا كانت شخصية» فيجب ألا يكون بينها وبين 
نقيضها تغاير إلا بتبديل كل من النفي والإثبات بالآخرء فيلزم أن يتحد الموضوع والمحمول إلا 
باللفظ فقطء بل بالذات وبالاعتبار» ويلزم من ذلك ست وحدات لولاها لم يتحد كذلك؛ لاختلاف 
الاعتبار الأول اتحاد الإضافة مثل: «زيد أب» «زيد ليس بأب» ولو أردت في أحدهما لابكر» وفي 
الك ل«عمرو» لم يتنافيا. 
الثاني : الاتحاد في الجزء والكل مثل: الزنجي أسودء الزنجي ليس بأسود. 
ولو أردت في أحدهما جزءه وفي الآخر كله لم يتنافيا. 
الثالث: في القوة والفعل مثل: الخمر في الدن مسكرء الخمر في الدن ليس بمسكر. 
الرابع : الزمان: الشمس حارة» الشمس ليست بحارة. 
الخامس : المكان: زيد جالس» زيد ليس بجالس. 
السادس: الشرط: الكاتب متحرك الأصابع» الكاتب ليس بمتحرك الأصابع. هذا إذا كانت القضية 
شخصية» وإن لم تكن شخصية لزم مع ما ذكرنا اختلاف الموضوع بالكلية والجرية» وَإلاّ لكانتا 
كلصن أو حتركتين» والكلنات يجوز قذيماامنا مثل كل إننان كاني» كل إنهان لين كانتت 
وإنما كذيتا؛ لأن الحكم بعرضي خاص من الموضرع كيان الج ضوع المرولتم بمالترج من د 
يصدق سلبه عن كلهء ولاختصاصه به ولانتفائه عن نوع اخر منه لا يصدق إثباته لكله؛ والجزئيتان 
وز قينا مداع دقل ميعقن الإققان كاقي .من« الأتناة لشن لكاتب وإننا علانا ا لان 
الحكم في الجزئي على غير معيّن في ججزئيات الموضوع» وأنه يوجد في ضمن كل جزئي» فيصدق 
الإيجاب في ضمن جزئي» والسلبٌ في ضمن آخرء ولو كان القصد إلى بعض معيّن بأن تقول: 
بعض الإنسان كاتب» وذلك البعض ليس بكاتب» أو تنوي ذلك لم يمكن صدقهماء وإذا ثبت ذلك 
تعيّن أن نقيض الكلية المثبتة» الجزئية السالبة» ونقيض الجزئية المثبتة» السالبة الكلية» وهو أوضح. 
ينظر: شرح المقدمة.!.ه. 

0) في ت: إذا صدقت كذبت واكم 9050) سقظ في أ تءاجء ح. 
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والإثبات بالآخرء «فيتحد الجزآن»: الموضوع والمشمرل: لذ باللنظ مقط بن ؛«قبالدات 
والإضافة»؛ مثل: , ويذاأت0) #اريداالبين ناك ولو ؤدت من احدههاة لكر :وف الآختر: 
لِعَمْرِو لم يتنافياء «والجزء خزالكل: كل ف مثل : الزنجي أسود» الزنجي ليس بأسودء ولو ودك 0 في 
أحدهما لجؤملا وفي الخخنة: «كّهى لم يتذافياء» «والقوة والفعل»؛ مثل : الحَمْر0) فى الدَّنّ 


00( في ات : : زيدان. 6 يت 8 : أردت. 

إفرة الخمر: 6 مصدر: خمّرٌ الشيء يخمرم» إذا غطاه وستره» سمي الخمار خماراً؛ 
لأنه يغطي رأ س المرأة والخمّر: ما واراك من شجر وغيره من وهدة وأكمة» والخامر: هو الذي 
ع شهادتهء 00 حَمَدتَ 0 ا غطيته» 007 ا 0 ل عامر) . أي : 
ومعنى ل رلا يأني ار لا ىل 18 1 مسارقة» ولكن ظاهراً 3 وجيوش » 
والعقبان: جمع عْقاب: وهي الرايات. 
ويقال لما خَامر العقل من داء وسّكرء فخلطه فحاظه غير عد ونه فول كور هر [الطويل] 

هيا را م دَاءِ مُخَامِرٍ 

ويطلق على الشراب المخصوص لوجوه: قال أبرك تكوا و الأجارف: ميشيتالتدية تيمر ا ء لأنها 
تخامر . العقل . أي : تخالطه ومنه قولهم: 0 أي : خالطه وأنشد لكثير عزة: «هنيئاً مريئاً 


غير داء مخامر) أي : مخالطء وقيل : لأنها : تخمر العقل» أي : تستره. ومله الحديث : «حَمَروا 
يكنا ومله خمار المرأة؛ لأنه يستر رأسهاء وهذا أخصّ من الأول؛ لأنه لا يلزم من المخالطة 
التغطية . 


وقيل: سميت خمراً لأنها تغطّى حتى تغلي» ومنه حديث المختار بن فلفل» قلت لأنس: الخَمْرُ مِنّ 
العنب أو من غيرها؟ قال: «ما حَمَرْتَ مِنْ ذلك فَهُرَ الحَمْدُ أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 
وقيل: لأنها تخمر حتى تدرك؛» كما يقال: خمرت العجين» فتخمرء أي: تركته حتى أدرك» ومنه: 
خمرت الرأي» أي: تركته حتى ظهر وتحرر. . 

وعلى هذه الأقوال كلها تكون الخمر في الال مصدراء وأريد بها اسم الفاعل» كما في لف 
أو اسم المفعول. كما في الأخرية؛ ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها؛ لأن في الخمر هذه 
الصفات العديدة» وهي المخالطة والتغطية» والترك إلى الإدراك. 

ولذا قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمر؛ لأنها خمرت وتركت حتى أدركت 
وسكنت» فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. ش 

الله الفصحى تذكير لفظ الخمر وتأنيث معناهء يقال: الخمر حَرّمها الله. وأثبت أبو حاتم- 


نينا 


#ااينا 7 لاميالء ا واي فق وات ج20 جه الاي نوع رار “ارا ور ايف “يوك اوج اريف "لبقف >9" و3" .مقي عا ١ه‏ لوول جفارش هك هوا للق حم جار 1# الا قهز قا يونا اسه يك اوور روذج 


السجستاني» وابن قتيبة وغيرهما جواز التذكير معنى» فيقال: الخمر حرّمه الله. وقال الأصمعي: 
البخمر أنثى» وأنكر التذكيرء ويجوز دخول الهاء عليهاء فيقال لها: الخمرة. أثبته فيها جماعة من 
أئمة اللغة» منهم الجوهري . 
وقال ابن مالك في «المثلث»: الخمرة هي الخمر. ويقال للقطعة منها: خمرة» كما يقال: كنا في 
لحمة ونبيذة وعسلة» أي: في قطعة من كل شيء منها. ويجمع الخمر على الخمور مثل: تمر 
وتمور. 
للخمر أسماء كثير كثيرة ذكر منها صاحب التلويح ما يناهز أسماقها السعين اسماء وذكر أب المعدز مائة 
وعشرين انما وذكر ابن دحية ماثة وتسعين اماه ومن ن أشهرها: العقار» الشموسء. الخندريس» 
الحميّاء الصّهباء» المدام» الشمول» وغير ذلك. 
أجمع أهل اللغة على أن إطلاق اسم الخمر على الشيء المسكر من عصير العنب حقيقي» واختافوا 
في إطلاقه على الأنبذة المسكرة» فذهب أكثر علماء اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على كل شراب 
مسكر حقيقي» سواء أكان متخذاً من ثمرات النخيل والأعناب» أم من غيرهماء وسواء أكان نيكاً أم 
مطبوخا. 
وممّن صرح بذلك من أئمة اللغة: الجوهري وأبو حنيفة الستوري وأبو نصر القشيري» والمجد 
صاحب «القاموس». ونص عبارة القاموس: «الخمث: ما أسكرٌ من عصير العنّب» أو عام كالخمرّة» 
وقد يذكرء والعموم أصحّ؛ لأنها حرمت» وما بالمدينة خمر عنب». وما كان شرابهم إلا البسر 
والتمر. 
والفعل كهنصر وضرب»» وفي «تاج العروس» عند قول صاحب «القاموس»: الوالعموم أصمّ» على 
ما هو عند الجمهور؛ لأن الخمر حرمت» وما بالمدينة المشرفة التي نزل التحريم فيها خمر عنب» بل 
وما كان شرابهم إلا من البسر والتمر والبلح والرطب» كما في الأحاديث الصّحيحة التي أخرجها 
البخاري وغيره» اديت ابن عمر: (حرّمت الخمر وما بالمدينة منها شي وحديث أنس: «وما 
شرابهم يومئذٍ إل الفضيخ : البسرٌ والثّمرُ أي: ونزل تحريم الخمر التي كانت موجودة من هذه 
الأشياء لا في خمر العنب خاصة. 
وقال أبو البقاء في «الكليات»: كل وات قلط مدن “نو لكان شهيرا قينا "نطيوعا كان اد 
نيعا يوحي 0 وفي «نيل الأرب في مثلثات العرب» : [الرجز] 

كر شران لكر المي َه الإِتمَارٍ تُذعَئئ حَمْرَه 
ومما يفيد العموم من كلام العرب» قول عبيد بن الأبرص في مثل له : : [المتقارب] 

ضَِيَالحَمرَ بالمَزل تكنى الطلاء: ‏ كما الذقت يترا تا جد 

للدم م وقال الحكمي : [الوافر] 

لقنا َم وَلئِسَت خَفْرٌ كَرْمٍ وَلْكِنْ من يَقَاج الْبساسِقَات 9 
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وا رو الا واه تامور أو و اله هو كيه فظو له عا مول هايو وز امع لوه 6 لها هذ يهل للها اديه و قد ع تقار مها بمشيخة ها هر وهاه مم طلا عار توا مر اه 16 6 مارفا له 


0 كِرَامٌفِي السَّمَاءِنَمِنَ طُولاً وَفَات به ارْمَااَئِبِي الْجْنَاةٍ 
ومما يفيد العموم أيضاً الاشتقاق» فإن أهل اللغة قالوا: إن أصل معنى لفظ الخمر: الستر والتغطية. 
95-5 الخمار خماراً؛ لأنه يغطي رأس المرأة» والخامر هو الذي يكتم شهادته» والخمّر: ما واراك 
من شجر وغيره» قال ابن الأنباري: سميت الخمر خمراً؛ لأنها تخامر العقل إلى آخر ما تقدم عنه 
وإذا اشتق من اللفظ بأي معنى من معانيه» فهو موجود في النبيذء لوجوده في الخمرء فوجب أن 
يشترك معه في الاسمء ولذللتقالوا لمن شف قد نس الور تيون اشتقاقاًممن اسم الخمرء 
سواء أكان سكره من نبيذ أم من حمر من غير فرق» ولو افترقا في الاسم لافترقا في الصفة» فقيل له 
في نشوة النبيذ: منيوذء كما قبل له فى نشوة الخمر: مخمورء فهذه الاشتقاقات وحدها من أقوى 
الأذلة عن الفمرع وعا و ااسنيت شرا ةبك تعدو الجالة» عبااسييت كر سي 
باسم المصدرء كالرشد والرشّد مبالغة؛ لأنها تسكر العقل» أي: تحجز نوره من الوصول إلى 
الأعضاء . توا و عسو سكو الشرات نز بات طرية: وسكر النهر سدّه من باب نصر». 
لا يقال: هذا من إثبات اللغة بالقياس» وهو غير جائز؛ لأنا نقول: ليس هذا من إثبات اللغة 
بالقياس» وإنما هو من تعيين المسمّى بواسطة الاشتقاق» ولهذا نظير» فقد قال الحنفية: إن مسمى 
التكاح هو الوطءء وأثبتوه بالاشتقاق. 
وذهب فريق آخر من أصل اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على الشيء المسكر من عصير العنب 
حقيقي» وإطلاقه على ما سواه من سائر الأنبذة المسكرة مجازي. 
قال في «لسان العرب»: «الخمر ما أسكر من عصير العنب؛ لأنها خامرت العقل» والتخمير التغطية» 
يقال: خمر وجههء وخمر إناءك» والمخامرة: المخالطة. وقال الدينوري: قد تكون الخمر من 
التيرت: فجمل الكمر من الأعبوت» تقال اب فيه 1 وأطه»: تناد لأن حرفة الخمن إنما هن 
العنب دون ساتر الأشياء» وفي المغرب: الخمر: هي النيء من ماء العنب» إذا غلي» واشتد وقذف 


بالزيد» . 
ومما يفيد الخصوص من كلام العرب قول أبي الأسود الدؤلي: [الطويل] 
دع الخق تشرنيها الفتراة 526 انبج أخيافا نينا بِمَكَانِهَا 


2 


فَإِنْ له تنه أو يكنْهَافَإِنَهُ 41 2125 

أخبر أبو الأسود: أن النبيذ أخّ للخمرء وأخو الشيء غيره» وهو من فصحاء العرب المحتجّ بقوله في 
اللغة. ها هي ذي النقول عن أهل اللغة» ويظهر منها: أن الأرجح في مسمّى الخمر العموم لغة» كما 
صرّح بذلك صاحب القاموس بقوله: «والعمومٌ أصحّ»» وقد غلط ابن سيده في اقتصاره على قول 
صاحب «العين»: «الخمر: عصير العنب إذا أسكر»» ولعل سبب ذلك أن خمر العنب كانت كثيرة في 
زمن تدوين اللغة» فظن بعضهم أن الإطلاق ينصرف إليها فقط حقيقة؛ لكثرتها وشهرتها وجودتها. 

وقد يستأنس لهذا بنقل الصحيحين والمسانيد والسئن بيان معنى الخمر عن الرسول كَل وأصحابه» 
وهم من أهل اللسان. 5 


"16 


5 20 : 7 ا 2 000 م 96 
وَأَلرَّمَانٍ وَأَلْمَكَانِ وَألشه ط؛ِ ف 0 أختلاكفٌ الموؤضو : لانة إِنِ اتحدلء جاز أن 
7 2 اه 2 2 و 3 مه 1 سجر م 3 ظ ًَ 
يَكْذْبَا فى الكليّة؛ مِثْلّ: كُلَّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ؛ لأنَّ الحكم بعَرَضِيع حاص بتوْع» وَأَنْ يَصْدْقًا في 
0 لان 0 مين 


مسكر()» ليس بمسكر. 

«والزمان»؛ مثل: الشمس حارّة» والشمس ليست بحارة. 

3و المكان افيد الس ويد لمن الس ]0 

«والشرط» الكاتب متحرك الأصابع؛ الكاتب ليس متحرك: الأصابع. هذا إذا كانت القضية 

«وإلا»» أي: وإن لم تكن شخصيةء «لزم»» [مع ما ذكرنا]9؟ ‏ «اختلاف الموضوع» 
بالكلية0؟2» والجزئية؛ مع الاختلاف بالنفي والإثبات. 

والقراذ! آنه لد كانت داهم علية” وعت فون الأعرئ حرمة الحتن الشائمن بنهها؛ 
«لأنه [إن] 20 انّحد؛ الموضوع فيهما"' بالكمٌ لجاز أن يكذبا في الكلية؛ مثل: كل إنسانٍ كاتبٌ» 
بالفعل» ولا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل؛ وإنما كذبتا؛ «لأن الحُكم» ب«الكاتب بالفعل» على 
الإنسان حك «بعرضيٌّ خاصنٌ بنوع» غير شامل لجميع أفراده؛ فلا يصدق ثبوته لكل أفراد 
الإنسان» ولا سليّه9" عن كلها؛ فتكذب 9 الكليتان حيعن 9" . «و» جاز «أن يصدقا فى 
الجزئية»؛ كما في المثال المذكور؛ «لأنه»» أي: الموضوع في الجزئية - «غير متعيّن»؛ فجاز أن 
يكون البَعْض المحكوم عليه بالإثبات ‏ غير البعض المحكوم عليه بالنفي؛ فيصدقا. 


الشرح: وإذا عرفت هذا «فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة١١2؛‏ ونقيض الجزئية المثبتة 


والخمر عند الفقهاء: تبع اختلاف أهل اللغة في حقيقة الخمر اختلاف الفقهاء فيها: فذهب جمهور 
الفقهاء إلى ما ذهب إليه الأكثر من أهل اللغة من القول بالعموم» وذهب الحنفية إلى ما ذهب إليه 
الفريق الاخر من أهل اللغة من القول بالخصوص. 

)١(‏ في بء ج: مسكر الخمر. (؟) سقط في ح. 

) شقط في .أء ح. (4) في ج: في الكم بالكلية. 

(0) سقط في أء تء ج» ح. () في أء جء ح: فيها. 

0) في بءات: يسلبه. (8) في أء جء ح: فيكذب. 

)04( في ح: الكليات. )2٠١(‏ في ت: سلبية. 


ماضن 


- 


سَالِبَة» وَعَكْسنٌ كل عَضِبَةٍ تَخويل مُفرديها عَلَى وَجْه يَصْدْقْ ؛ تك الكاية الترجة حرف 
تر تك الكله الشات عتلهاة لطاية ف ارط وي وب و 


. كلية سالبة»؟ وهو واضح. 


«وعكس كل قضية تحويل مفرديها»7 ؛ بأن يجعل الموضوع محمولاً 27 . والمحمول 
موضوعاً» والتالي 7) مقدّماً والمقدّم تالياً؛ «على وجه يصدق»». أي: على تقدير صدق 
الأصلء لا في نفس الأمر؛ إذ قد يكذب هو وأصله؛ مثل: كل إنسان حجرء عكسه: بعض 
الحجر إنسان» وهما كاذبان» لكن لو صدق الأصل» لصدق. 

وغل هذا لنكن: الكل مربي 001 سو كاك حملكة:: أوتشرظة نتضلة د 
«جزئية موجبة»؛ لأن المؤضوع والمحمول قد التقيا في ذات صدقا عليهاء فيصدق الموضوع على 
بعض ما صدق عليه المحمول؛ لكنّ المحمول والتالي 21 قد يكونان أعم من الموضوع والمقدَّم ؛ 
فيثبنان حيث لا ثبوت للموضوع والمقكم 7" , فلا يلزم الكلية» وهذا مثال: كل إنسان 
حيوان 29 وكلما كان الشيء إنساناً فهو حيوان؛ فلا يكون عكسهما كليّاء بل يكون جزئيًا؛ لأنه 
إذا عيذ كل لان حون رجت أن عدن تبط السيزاة :إلناة» ولا يصدق: لا شيْء من 


)١(‏ في ت: مفرداتها. 0) في ح: محمول. 

(0) في تء ح: والثاني. 

(4:) عكس كل قضية تحويل مفرداتها بأن يجعل الموضوع ل والمحمول توفيوعا على وجه 
يصدق» أي على تقدير صدق الأصل لا في نفس الأمر؛ إذ قد يكذبه هوء وأصله نحو: كل إنسان 
فرس» عكسه: بعض الفرس إنسان» وهما كاذبان» لكن لو صدق الأصل صدقء فهذا حَدُّه وقد 
يقال للقضية التي حصلت بعد التبديل: عكس أيضاًء كالخلق والنسج. وعلى هذا فعكس الموجبة 
الكلية جزئية موجبة؛ لأن الموضوع والمحمول التقيا في ذات صدقا عليهاء فبعض ما صدق عليه 
المحمول صدق عليه الموضوعء لكن ربما يكون المحمول أعم فيثبت حيث لا يثبت الموضوعء فلا 
يلزم الكلية» فعكس الكلية السالبة كلية سالبة؛ لأن الطرفين لا يلتقيان فى شيء من الأفراد»ء وعكس 
الموجبة الجزئية موجبة جزئية للالتقاء» والجزئية السالبة لا عكس لها؛ لجواز أن يكون الموضوع 
أعم» وقد سلب الأخص عن بعضهء فإذا عكس سالبة كان سلب الأعم عن الأخص فلا يصدق. 
ينظر: شرح المقدمة (15). 

© في أ نت ج: أكانت 

(3) في ت: الثاني. 0) في ت: والمعدوم. 

) في ت: لكل. (9) في ت: حيواناً. 


"11 


00 ع وى ره 2 2 . 0 
وَعكسن الجْزْئيَة ألمُوجَبَةٍ مثلهّاء وَلا عكسن لِلجُرْئِيَةَ آلسّالبَةِ . 
0 و لم 3نف 


و 


2 كت لاس ل الي / 3 9-0 
وَإذا عكسّت الكليّة الم جَبَه بنقيض مفرَديْهَاء ا احا ع وأ عي وج لا ا ل 


الحيوان بإنسان؛ لأنه نقيضه؛ فتجعله كبرى للأصل» وهو: كل إنسان حيوان؛ [فيصير هكذا: كل 
إنسان حيوان] 7"» ولا شيء من الحيوان بإنسان؛ يتج: لا شيء من الإنسان بإنسان؛ فيلزم سلب 
الشيء عن نفسه؛ وهو مُحَالٌ؛ وكذا تقول”" في الكلي المتصل . 

«وعكس الكلية السالبة مثلها»؛ لأن الطرفين لا يلتقيان في شيء من الأفراد» فإذا صدق: لا 
شيء من الحَجّر بِفْرَسِء صدق: لا شيء من الفرس بِحَجَرِ؛ وإلا لصدق نقيضه؛ وهو: بعض 
الحجر فرسء» فتجعله!!؟ صغرى للأصل؛ هكذا: بعض الحجر فرس» ولا شيء من الفرس 
مار بعض الحجر ليس بِحَجَرٍ؛ فيلزم سلب الشيء عن نفسه؛ وكذا تقول في السَّلب 
الكلي المتصل . 

«وعكس الجزثئية المكوجبة مثلها»؛ كما عرفت» «ولا عكس للجزئية السّالبة1» سواء كانت 
حملية أم متصلة؛ لجواز سلب الخاصّ عن بعض أفراد العامّ» وامتناع العَكْس؛ مثل: بعض 
الحيوان ليس بإنسان مع امتناع عكسهء وهذا تمام القول في العكس المستوي. 

الشوح: ولهم نوع آخر من العكس؛ يسمى «عكسَ النقيض»؛ وهو: تبديلٌ. كل من 
الطرفين بنقيض” الآخر على وجه يصدق؛ وإليه أشار بقوله: «وإذا عكست الكلية الموجبة 
(بنقيض مفرديها)»”"2 صدقت»؛ مثل: كل إنسان حيوان» (يعكس بالنقيض)”©: كل ما ليس 


() أقول: هاهنا نوع آخر من العكس يسمى عكس النقيض» وهو تبديل كل من الطرفين بنقيض الاخر 
على وجه يصدق, والكلية الموجبة تنعكس بهذا العكس» وذلك أن محمولها لازم لموضوعهاء 
وعدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم؛ وهذا بخلاف الجزئية؛ إذ لا استلزام ثمة» ومن أجل أن الكليتين 
الموجبتين متلازمتان انعكس السالبة كلية أو جزئية بهذا العكس. ١‏ 
أمّا الجزئية فلأن الجزئيتين السالبتين نقيضا الموجبتين الكليتين» والتلازم بين الشيئين يستلزم التلازم 
بين نقيضيهماء وأما الكلية فلأنها مستلزمة للجزئية المستلزمة لعكسهاء وهو بعينها عكس الكلية.- 
ينظر: شرح المقدمة. 

فق سقط فيا ت. فرق في أ بباح: نقول-. 

(8) في ت: فيجعله. (0) فىات: ببعض. 

65 في ت: ببعض مفرداتها. )6 في تء ح: بعكس النقيض. 


01 


وا ده ةن “جه ان 8 ترص برا > ياوسل عا اسك جر هير»ه 
صدفت »* وَمنْ ثَمَّهَ أنعكسّت السَّالبَة سَالبة جزييّة 


ا 
وَلِلمْقَدٌميْنِ بِأغتَارٍ الْوَسَطٍ أَرْبَعَةٌ أَشْكال؛ مَالْأَوَلُ مَحْمُولٌ ا 


بحيوان ليس بإنسان؛ فيصدق؛ لأنه إذا صدق: كل إنسان حيوان» صدق: كل ما ليس بحيوان 
لين بإنننان نوالا لصندى” تعره وعتر 1 لين كل عا لين [تسيوان لق ]1 بإنتان 1 ويارم” 
راق يج : بعخض ما ما ليس ا حيوان؟ وهو شكال ؛ «ومن 0 2 أي : ومن أجل أن 
الموجبة الكلية تنعكس عكس النقيض إلى الموجبة الكلية» «انعكست السّالبة» كلية أو جزئية» 
ببكل تقيض ااسالبة د أما 0 فلآن الجزئتين الكالبتين: نقيْضًا”؟ :الكليتين 
:1 وأ ا 0 


الشرح: 52075 7 باعتبار» وضع ده ""؛ وهو التعيين مثلاً بين الحَدَين 
الآخرين» وهما: العالّم» والحادث مثلاً في قولنا: العالّم متغيّره وكل متغير حادث ‏ «أربعة 


000( سقط في أ بء تاح. 

(0) في حاشية ج: قوله: ومن ثم... إلخ أي: من أجل أن الكليتين الموجبتين متلازمتان انعكست 
السالبة بهذا العكس» أما الجزئية فلآن الجزئيتين السالبتين نقيضا الكليتين الموجبتين» والتلازم بين 
الشيئين يستلزم التلازم بين نقيضيهماء وأما الكلية فلأنها مستلزمة للجزثية المستلزمة لعكسهاء وهو 
بعينه عكس الكلية . قاله العضد. 

(9) فيا ت: نقيض. (4) في ح: الموجوبتين. 

(0) في بء ت: نقيضهما. (:) فى ب: وللمقدمات. 

00 وضع الأوسط عند الحدين الآخرين يسمّى شكلاً» والأشكال أربعة الأن.الأرسط إن كان امير 
في الصغرى موضوعاً في الكبرى» فالأول وإن كان محمولاً فيهما فالثاني وإن كان موضوعاً فيهما 
فالثالث وإن كان عكس الأول» أي موضوعاً في الصغرى ومحمولاً في الكبرى فالرابع» ثم إذا ركبت 
كل شكل باعتبار مقدمتيه في الإيجاب والسلب. والكلية والجزئية جاءت مقدراته العقلية ستة عشر؛ 
لآن الصغرى إحدى الأربع» والكبرى إحدى الأربع» ويضربٌ الأربع في الأربع فيحصل ستة عشرء 
لكن منها ما لا يكون بالحقيقة قياساً؛ لأنه غير منتج» فيسقط بحسب الشروطء ويكون محققاته ما 
يبقى بعد ذلك . 

() في ب: التغير. 


لكين 


قَاذًا 00 شَكل ؛ بأغتيار الْكليْة وَالْجُرْةِ وَالْمُوجَبَةِ وَألسَالِبَةِء كَانَتْ مُقََوَانُةٌ مس ِل 
عشْرَ ضريا 
0 ' الأول أده نها؛ وَلِذْلِكَ يتَوَكفْ غَيْدَهُ عَلى رُجُوعِه إِليْه لاوجو و ا 0 


أشكال27 ؛ فالأوّل27: محمول لموضوع النتيجة» موضوع لمحمولها. 

والثاني : محمول لهما. 

والثالث: موضوع لهما. 

والرابع : عكس الأول. 

فإذا ركب كل شكل”"؛ باعتبار» مقدمتيه في «الكُلية والجزئية» والموجبة والسالبة» كانت 
مُقدّراته العقليّة ستة عشر ضَرْياه؛ لأنَّ الصّخْرى إحدى الأربع» والكبرى إحداهاء وتُضْرب0) 
الأربع في الأربع؛ فتكون ستة عشر؛ لكن منها ما لا يكون بالحقيقة قياساً؛ فيكون غير منت /0)؛ 
كما ستعرف» إن شاء الله تعالى . 


الشرح: «الشكل الأول : أزينها 427 ولذلك يتوقات غير من: الأشكال في ا على 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «أربعة أشكال» الهيئة الحاصلة من نسبة الأوسط إلى الأصغر والأكبر تسمى 


كاذ مهد الدين» 
زفق في ج: قالآأول. إفرفق في ات : شيء . 
00 في ألم : ويضرب . (0) في ب: صحيح. 0) في ج: الإنتاج. 


() في أء ب.ح: أثبتها. وأقول: الشكل الأول هو أبين الأشكال؛ ولذلك كان غيره موقوفاً على الرجوع إليه؛ 
فيكون إنتاجه إنما يعلم برجوعه إليه» لما علمت أن حقيقة البرهان وسط مستلزم للمطلوب حاصل 
للمحكوم عليه وأن جهة الدلالة أن موضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى» فالحكم عليه حكم 
عليهء وكلاهما صورة الشكل الأول» والعقل لا.يحكم بالإنتاج إلا بملاحظة ذلك» سواء أصرح به 
أو لاء وليس من شرط ما يلاحظه العقل التمكن من تفسيره وتلخيص العبارة فيه» فلأجل ذلك تراه 
يحكم بأن ما تحقق فيه الرجوع إلى الشكل الأول تحقق فيه ذلك وهو سبب للإنتاج والفقه فيه فأنتج» 
وما لم يرجع إليه فهو بخلافه ولا تظلده دجا بعدم الدليل الخاص على عدم المدلول» فتحكم 
بغلطه وهو بريء من ذلك» وكيف يذهبٌ على مثله أن اتتفاء الدليل الخاص» بل انتفاء الدليل مطلقا 
لا يوجب انتفاء المدلول» وقد كرّر ذلك في مواضع من كتابه ويّن ضروباً بغير هذا الوجه من الخلف- 


رضن 


وأقفاود وا ود و قاقاع واو ه قافا مد .د .د ودود وده واقاو قاع قاقد و را و واف قدف قافا فاعد عد ودع واواعف د قافا ند وى قفد فا ود فا فا .دقام 


رجوعه إليه»؛ لما تقدَّم من أن حقيقة عوا ري 3 ال ار حال 0-0 
صورة : الشكل الأول والعقل لا يحكم بالتاج إلا بملاحظة ذلك؛ ساو 7 '" به أم لا 5 
مه قرطل اننا يلشعظلة 17 “لتقل التمكرة عن تفسيرهء والبَوْحُ به بصريح 2 العبارة» فما تحقَقٌ 


وغيره» بل قصده إلى ما ذكرناه» ولا يستبعد أن يفطن ذكيئٌ بحكمة هى مناط الأمرء فيؤيدها باستقراء 
الجزيات؛ فنتعاضن اللمنة والارية: ْ 

واعلم أن هذا الشكل يختص بأنه يتتج المطالب الأربعة» ويأنه ب ينتج الموجبة الكلية» وباقي الأشكال 
لا ينتج الموجبة الكليةء فلا ينتج الأربعة» بل إما جزئية أو سالبة» وكل ذلك استعمله عند التفصيل » 

ثم إن شرط إنتاجه أمران: 

أحدهما: أن تكون الصغرى موجبة أوفى حكمها؛ ليتوافق الأوسط فيحصل أمر مكرر جامع» وذلك 
أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجاباء فلو كان المعلوم ثبوته للأصغر هو الأوسط سلباً 
تعدد الأوسط فلم يتلاقياء والمراد باحكم الإيجاب» ما يستلزم إيجاباً نحو: لا شيء في ١ج‏ ب» 
وكل ما هو ليس «ب )2 فإِن: لاشيء من «ج ب» سالبة» لكنه في حكم: كل «ن» هو ليس «ب» 
سالة المحمول: 

وثانيهما: أن يكون الكبرى كلية ليعلم اندراج الأصغر فيه» إذ لو كانت جزئية جاز كون الأوسط أعم 
من الأصغرء وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضا منه غير الأصغرء فلا يندرجء فلا ينتج» 
وبحسب هذا الشرط يسقط السالبتان صغرى مع الكليتين والجزئيتين كبرى والموجبتان صغرى مع 
الجزئيتين كبرى» ويبقى صغرى موجبةء إِمّا كلية أو جزئية مع كبرى كلية إما موجبة أو سالبة» الأول: 
من موجبة كلية وكلية موجبة ينتج موجبة كلية: كل وضوء عبادة» وكل عبادة بنيّة ينتج : كل وضوء 
بنية . 


الثاني : كلية موجبة وكلية سالبة ينتج كلية سالبة» كل وضوء عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون النيّة» 


ينتج : كل وضوء لا يصح بدون الثيّة. | 

الثألث: جزئية موجبة وكلية موجبة ينتج موجبة جزئية» بعض الوضوء عبادة» وكل عبادة بئّة ينتج : 
الرابع : جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبة» بعض الوضوء عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون 
النيّهء فبعض الوضوء لا يصح بدون الثّةء فقد ظهر لك أنها تسج المطالب الأربعة» وأنها بَيّة بذواتها 


لا يحتاج إنتاجها للمطلوب إلى دليل . 


)2( في أ باح: تصريح » وفيات: تصرح . 


الى ؛ 0 ؛ فينج كب أزيعة: جيه عل 0 00 جب أو سَالية. 


فيه الرجوعٌ إلى الشكل الأول ينتج دون غيره. 

«وينتج المطالب الأربعة» من الموجبتين: الكلية والجزئية» والسالبتين: الكلية والجزئية» 
ون المحصوراتٌ الأربعة + وَغية الشكل الأول لآ يعجها(» جنيع فإذا 29 الأول أشرف» 
لوشرط نتاجه»؛ كذا بخط المصئف» بدون ألف - وهو الصواب - وفي 3 النسخ: إنتاجه» 
بالألف. وهو لحن؛ بحسب كمية المقدمتين» وكيفيتهما - أمران: 

أحدهما: «إيجاب الصغرىء أو حُكُْمُهُ) أن يكون في حكم الإيجاب؛ بأن تكون7" سالبة 
مركبة» وهي التي يجتمع فيها النفي والإثبات؛ كقولنا: لا شيء من الإنسان بضاحكِ بالفعل لا 
دائماً؛ ومعنى قولنا: «لا دائماً» هو: :كل إنسان ضاحك بالفعل؛ فإنَّ السّالبة المذكورة في معنى 
الموجبة؛ لأن [أحد جزءيها] (4) موجَبٌء وتوارد النفي والإثبات فيها على موضوع واحدٍء فيكون 
في قوة قولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائماً. 

وإنما اشترط إيجاب الصغرىء أو كونهًا في حكم الإيجاب؛ «ليتوافق الوسط» مع الأصغر 
بمعنى أنَّ الأصغر يندرج تحت الأوسط؛ فيتعدّى الحكم إلى الأصغر؛ فيحصل أمر مكوّر جامع؛ 
وذلك أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجاباً» فلو كان المعلوم ثبوثه في الأصغر هو 
الأوسط سلباً» تعدّد الأوسط؛ فلم يتلاقيا. 

«وَ) الشاني: «[كلية] 200 الكبرى؛ ليندرج» الأوسط فيه؟ «فينتجٌ»؛ إذ لو كانت جِزئية9, 
جاز كون الأوسط أعم من الأصغرء وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضاً منه ‏ غيدُ الأصغر؛ فلا 
يندرج؟؛ فلا ينتج . 

«تبقى70) الأضربُ المُنْيِجَةُ من الشّكل الأول «أربعة: موجبة كلية» أو جزئية» وكلية؛ 
موجبة» كانت «أو سالبة»» أي: صغراه في الأضرب الأربعة موجبةء سواء كانت 2 كلية أم 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: "لا ينتجها جميعاً بل ينتج ما عدا الموجبة الكلية». 
إف ” في ب : فإن» وفيا ت: ومن. 


0) فيا ت: يكون. هع فيا ت: أحدهما. 
(0) سقط في ات. (5) فيا ت: جزثيته . 
0) في أء ج» ح: يبقى. (4) في أ: أكانت. 


حصن 


ووو 


لْأَوَلُ: كل وُضوء عِبَادَةٌ وَكُلّ عِبَادَةِ بمّة . 


ني : كُلَّ وُضوء عِبَادَةٌ» وَكُلَّ مك امي بترا 
لدت : بض الْوْضوء عِبَادَة وَكُلُ ا 
ألوَابِعٌ : خض الْوْصُوءٍ عِبَادَة وَكُلَ عِبَادَةِ لآ صم بِدُونٍ ألم 

الشّكل ألثَاني : شَوْطَةُ؛ حلاف مَُدَمئيْهِ فى لجاب وَألسَّلْبِء وَكليَة تاف تق 


أَرْبعة» وَلا ينتج إلا سَالِبَة . 


جزئية» وكبراه كلية» سواء كاز نت10) موجبة أم سالبةٌ وسقط ثمانية أضرب 60 


«الأول»: من موجبتين كليتين ؟ ينتح موجبة كلية: «كل وضوء عبادة» وكل عبادة بيِيّوًا ؛ 
فكل وضوء بيه . 

«التّاني) : من كليتين: الصغرى موجبةء والكبرى سالبة؛ ينتج كلية سالبة: «كل وضوء 
عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون اليّة؛؛ فلا( وضوء يصح بدون اليه . 


«الثالث»): من موجبتين» والصغرى جزئية؛ ينتج موجبة جزئية : «بعض الوضوء عبادة» وكل 
عبادة بِيِيةا؟ [فبعض الوضوء بّةِ]7؟). 


«الوّابع»: [من موجبة جزئية صغرى» وسالبة كلية كبرى؛ ينتج سالبة جزئية]*2: «[بعض 
الوضوء عبادة] (9) ٠‏ وكل عبادة لا تصحّ بدون النَيَّا؛ فبعض الوضوء لا يصحّ بدون اليه . 

الشرح: «الشّكل الثَّني : 7 شرطه؛ اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسّلبء وكلية كبراه؛ 
تبقى» أضربه المتجة 90 «اربعة» ولا تيج 9) إلا سالبة000), 


)١(‏ في أءتء ج: أكانت 

() قوله: «وسقط ثمانية أضرب» لعلهما سقطا؛ فإنه سقط بالشرط الأول ثمانية والثانى أربعة» وبيانه: أن 
إيجاب الصغرى يسقط ثمانية» وهي الحاصلة من ضرب المنالتيق فى الميخصدون وأ الأربع» وكلية 
الكبرى تسقط أربعة أخرى» وهي الكبرى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية مع الموجبتين. 

فر في أء ت. ح: ولا. 0( 0 

(0) سمط في أء ج» ح. (9): سقط في أء ح. 

0) ينظر: حاشية شرح السلم للصبان ص (91؟١١)2‏ والمطلع على ايساغوجي ص (2)05 وتحرير 
القؤاعد المنطقية لقطب الدين الرازي .)١51(‏ 

(8) أء بء ح: التتيجة. (9) في بء ج: ينتج . 

)2٠١(‏ أقول: الشكل التالي شرط إنتاجه اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب وكلية كبراه» وفي خواصه أنه- 


فض 


كو م 5خ ميد ا وكا يهن كو ع ولد نك عوط عاق بعل بع ل أل اكور ولي فار حيه لور اد عن مام و عنعن أرط 1 باق جا ها عو ف حم قر دو بيك م3 ب ادو رول “باع ل ب ب 


2 الايتج إلا سالية) ا الشرط الأول - أعني اختلاف مقدمتيه في الكيف ‏ فلمًا علمت أنه لا ينتج إلا 
برده إلى الأولء وأن مخالفته للأول إنما هو فى الكبرى وجب في رده إليه أن يعكس إحدى 
المقدمتين ويجعل كبرى» فإن كانتا موجبتين فطل أي : ليك وك لأنه عكس ما يعكس 
منها جزئية لا يصلح كبرى للأول» وإن كانت سالبتين أمكن فيه ذلك» لكن لا ينتج؛ إذ يصير 
الصغرى سالبة في الأول» فلم يتلاقيا كما مَرّ. 
وأمّا الشرط الثاني: هو كلية الكبرى» فلأنها إن كانت هي التي تنعكس فواضح؛ لأن الجزئية عكسها 
جزئية» فلا تصلح كبرى للأول» وإن كانت غير التي تنعكس بأن عكست الصغرى وجعلها كبرى» 
والكبرى صغرىء فلا بُدٌ من عكس النتيجة؛ إذ الحاصل منه سلب موضوع النتيجة عن محمولهاء 
والمطلوب عكس ذلكء لكنها لا تنعكس؛ لأن القياس حيتئلٍ في جزئية موجبة وكلية سالبة؟ فينتج 
سالبة جزئية» وأنها لا تنعكس . 
وأمّا كونها لا ينتج إل سالبة فلأن كبراه عكس سالبة كلية أبباً» إذ غيرها لا تنعكس» وتنعكس جزئية 
لا تصلح كبرى للأوّل» وقد علمت أن نتيجة مثله في الأول سالبة» فإن قلت: كيف توجد ذلك في 
قولك: بعض ج ليس بء وكل «أب»؟ قلت: كل «أب» يستلزم لا شيء في «أ» ليس «ب» 
وينعكس إلى لا شيء من ليس ب أء وينتج المطلوب» وضروب هذا الشكل باعتبار هذا الشرط 
أربعة؛ إذ قد يسقط الموجية الكلية مع الموجبتين» والجزئية السالبة والكلية السالبة مع السالبتين» 
والجزئية الموجبة والموجبة الجزئية مع الموجبتين» والجزئية السالبة والسالبة الجزئية مع السالبتين 
والموجبة الجزئية . 
تبقى الموجبتان مع السالبة الكلية» والسالبتان مع الموجبة الكلية. 
الأول: كليتان والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية: كل غائب مجهول الصفة» وكل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة» فكل غائب لا يصح بيعه. وبيانه بعكس الكبرى؛ فإن قولنا: كل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة تنعكس إلى: كل مجهول الصفة لا يصح بيعه» فيصير: كل غائب مجهول الصفة» 
وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه ينتج المطلوب في الأول. 
الثاني : كليتان والكبرى موجبة نتج كلية سالبة كالأول: كل غائب ليس بمعلوم الصفة» وكل ما يصح 
بيعه معلوم الصفة ينتج كالأول: كل غائب لا يصح بيعه. بيانه بعكس الصغرى وجعلها كبرى ثم 
عكس النتيجة» فإن قولنا: كل غائب ليس معلوم الصفة عكسه: كل معلوم الصفة ليس بغائب» 
فيصير هكذا: كل ما يصح بيعه معلوم الصفة» وكل معلوم الصفة ليس بغائب نتج: كل ما يصح بيعه 
ليس بغائب» وينعكس إلى: كل غائب ليس يصح بيعه» وهو المطلوب. 
الثالث: جزئية موجبة صغرى» وكلية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة» بعض الغائب مجهول. وكل ما 
يصح بيعه ليس بمجهول ينتج: بعض الغائب لا يصح بيعه وبيانه بعكس الكبرى كالأول سواء . 
الرابع : جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى ينتج سالبة جزئية» بعض الغائب ليس بمعلوم» وكل- 
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ما آلأَوَلُ؛ فَلِمجُوبٍ عكْس إِحْدَاهْمَاء وَجَعْلِهًا لُْبرَى» فَمُوجَيَانٍ بَاطِلُ» وَسَالِنَانٍ 
لآ تَتَلدَكيَانِ را لكا الى ليان كن لي 0 ٠‏ فْوَاضِمٌ وَإِنْ عُكْسَتِ 


أمَا الأول»؛ وهو وجوب اختلاف مقدمتيه؛ «فلوجوب عكس إحداهها»27 ؛ إذ هو قد 
خالف الأول في الكبرى؛ ولا بد من رده إليه؛ كما تقدّم؛ فيجب عكس إحداهما. 


إما بعكس الكبرى: فقطء وجَعْلِها كبرى للشكل الأول. وإما بعكس الصغرى» وجعلها 
كبرى» والكبرى صغرى؛ فعلى التقديرين يجب عكس إحدى مقدمتيه» «وجَعْلِها؛ أي: المقدمة 
المعكوسة إليها «الكبرى»» فالمركّب من موجبتين باطل؛ 'لأنه إذا عكست إحدى مقدمتيف 
يكون2"7 جزئيًا؛ لأن الموجبة لا تنعكس 7( بالعكس المستوي إلا جزئية9؟» » فلو جعلت كبرى 
في الشكل الأول» يلزم أن تكون الكبرى في الأولى 00 ري وسالبتان لا يتلاقيان أصلاً؛ إذ 
يلزم أن تكون 7" الصّغرى في الأول سالبة» وهو يوجب عدم التّلاقي بين الأوسط والأصغر؛ فلا 
تحصل النتتيجة» وإلى هذا أشار بقوله: «فموجبتان باطل» وسالبتان لا تتلاقيان. 


وأما» اشتراط «كلية الكبرى؛ فلأنها إِنْ كانت هي التي تنعكسء» فواضح»؛ لأن الجزئية» 
عكسها جزئية؛ فلا تصلح كبرى للأول» «وإن» كانت غيرهاء 50 لأن 
الجَدّ إلى الأول: إما بعكس الكبرى» وهو ما عرفت؛ أو الصغرىء فإذا «مكِسّت الصغرى؛. 


همايصح بيعه معلوم» فبعض الغائب لا يصح بيعه» بيانه بعكس الكبرى» وهو قولنا: كل ما يصح 
بيعه معلوم بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه» وهو مع الصغرى نتج 
المطلوب. 
واعلم أن بين الإنتاج في هذا الضرب بالخلفء» وهو أن تأخذ نقيض المطلوب» وهو قولنا: كل 
غائب يصح بيعه»ء وتجعله لكونها موجبة صغرى وكبرى القياس لكونها كلية كبرى» هكذا: كل 
غائب يصح بيعه» وكل ما يصح ببعه معلوم» فاللازم كل غائب معلوم» وهذا يناقض الصغرى» وهي 
قولنا: بعض الغائب ليس بمعلوم» فلا يجتمعان صدقاء لكن الصغرى صادقة؛ لأن المفروض ذلك؛ 
فعين. كذب اهذاء .وهو مستلزم لكذت مجموع المقدمتين المتجين لهذاء ‏ ولصدق الخبرى يكون 
الكاذبة هي الأخرىء أعني نقيض المطلوب». وإذا كذب نقيض المطلوب كان المطلوب صادقاء 
وهو المدعي؛ وهكذا في الضروب الثلاثة الأخرى. 

)١(‏ فيأءبءت: إحديهما. 


69 في أء ج» ح: تكون. (9) في ت: ينعكس. 
(5) فيا ت: جزئيته . ٠‏ () فيج : الأول. 
00( في ج: تكون ٠‏ (©69 في باءت : وهو. 
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لْأَوَلُ: كُلّكَانء وَالْكبرَى سَلِبَةٌ: الْمَائْبُ مَجْهُولُ ألصّمَةَ وَمَا يَصِمٌ بَيِعَهُ ليِسَ 
بمَجْهُول ؛ وبين بكس الْكْبْرى . 
ألثّاني : ككانة ‏ والكرق: مُوجية: الْعَايِتٌ لسن مَعْلُوم أَلصّفَةَء وَمَا يَصِحٌ بَبْعْهُ 


#رنه سان 


مَعْلُومٌ؛ وَلأَزِمُهُ كَآلأَوَل؛ ود و بين ؛ بعكس الصّعْرَى , وَجَعْلِهًا الك وَعَكْسٍ النتيجة . 


وجعلت كبرى» والكبرى صغرىء «فلا بِدَّ أن تكون(" الصغرى سالبة» كلية؛ فإنها إن لم تكن 
كذلك» لزم القياس عن جزلتين؛ إذ التقدير؛ أن الكبرى جزئية» والصغرىء إذا لم تكن سالبةً 
كليةٌ؛ تصير بالعكس جزئيةٌ» ولا قياس على جزئيتين27؛ لعدم وجوب التلاقي بين الأوسط 
والأصغر حينئفٍ؛ فوضح اشتراط كونها سالبة كلية؛ «ليتلاقيا؛ ويجب عكس التيجةاء إذا كانت 
الصغرى سالبة كلية» وعكسقها("؛ وجعلْت الكبرى صغرىء والصغرى كبرى؛ لأنّ المطلوب 
نتيجة الشّكل التّانني» «ولة بك 109 لأنها رن هري بال 

الشرح: الضرب «الأول: كليتان [» و] الخبرى سالبة»؛ كقولنا في بيع الغائب: «الغائب 
مجهول الصفة؛ وما يصح بيعه ليس بمجهول»؛ يتتج: الغائب لا يصح بيعه؛ «ويتبين» نِتَاج هذا 
الضرب؛ «بعكس الكبّرى»؛ ليرجع إلى الشكل الأول فيعكسسُ قولنا: كل ما يصح بيعه [ليس]*) 
بمجهول الصّفَق “إلى قولنا: كل مجهول الصفة لا يصح بَبْعَه ويصير 298 مكذا9: كل غائب 
مجهول. وكل مجهول الصَّمَةَ لا يصح بيعه؛ ينتج المطلوب. 

«الثّاني : كليتان [» و] الكبرى موجبة: الغائب ليس مَعْلُومَ الصفة» وما يصح بيعه معلوم») 
(الصفة) 9 ؛ ينتج : الغائب لا يصح بيعه؛ «ولازمه كالأول»»: أي: تكون نتيجة هذا الضّربٍ سالبة 
كلية؛ كما في الضرب قبله؛ «ويتبين»'7؟' يناج هذا الضرب؛ «بعكس الصُغرى» وجعلهًا' كبرى» 
و«الكبرى» صغرى» «وعكس النتيجة»» 3 ثم عكس النتيجة» فيجعل مغلا : 'قولك: «ما يصح 


)١(‏ في ت: يكون. 

(0) في ت: جزئية. (6) في ب: عكسها. 
(4) فيا ت: ينعكس. (0) سقط في ح. 
() في أء بء ح: ويعتبر 0) في ح: هذا. 
(4) سقط في أءت؛ح. (9) فيح: وينني. 


كحضن 


لَالِثْ : ع مُوجَبَةٌ وَكُليِهُ سَالبَة: بض الْمَائِبِ مَجْهُولٌ وَمَا يَصِحُ بَبِعْهُ لَيِسَ 
قلا تغضل الَْاب لأيصِحْ بَعْهُ؛ يتس يكين الكزر. 
ل حَزْئْيه كد عالنة زكانة كر جَبة: خضل آلْمَائِبِ لَيْسَ بمَعْلُوم وَمَا يَصِح يبع 


تشاوة؛ وثي: بكس الكبرى؛ يتقيض مُفْرَديهًا. 


عا د ب 1 الخد ؟ 5 نيِح نقِيض ألصُّغْرَى لصَادفَة وَلا خلل إلا من 
تقيض الْمَطلوب ؛ فالمطلري د سَدَقّ ٠‏ 


بيعه معلومٌ»» هو الصغرى» ويعكس قولك: الغائب ليس مَعْلُومَ الصفة فتقول: كلّ معلوم الصفة» 
ليس بغائب» وتجعلها الكبرى؛ فتصير 2١0‏ هكذا: ل 
الضّفة ليس بغائب؛ ينتج: كل ما يصح بيعه ليس بغائب؛ وينعكس: كل غائب لا يصحّ 27 بيعه 
وهو المقصودء وهذا من جملة ما يقوم الدّليل فيه على شيء» والمطلوبٌ عكسه. 

«الثالث: جزئية موجبةء وكلية سالبة»؛ ينتج سالبة جزئية: «بعض الغائب مجهول. وما 
يصح بيعه ليس بمجهول؛؟ فلازمه: بعض الغائب لا يصح بيعه؟ ويتبيّن» نتاجه؛؟ «بعكس الكبْرى»؛ 
كالأول سواء. 


«الزائع حزق سيآلةا فزق كاذه تتوية 1 كبرق" يعن حترفة ستاللة: لابعقن العافت 
ليس بمعلوم . وما يصح بيعه معلوم»؛ فبعض الغائتب لا يصح بيعه؟ «ويتبين» نتاجه؛ ابعكس 
الكبْرَى»» وهو قولنا: كل ما يصح بيعه معلوم؛ «بنقيض مفرديها»» أي: بعكس النقيض» إلى 
قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه؛ وهو مع الصغرى ينتج المطلوب. 

الشوح: «ويتبين» نتاجه «أيضاً فيه)» أي : في هذا الضرب» «(وفي جميع ضروبه؟» التي 
عرقتها؛ «بالخُلف؛ فتأخدذ نقيضي النتيجة؛ وهو» قولنا: «كل غائب يصح بيعهء وتجعله»؛ لكونها 
موجبةٌ «الصّغرى»؟ وتجعل كبرى القياس؟ لكونها كلية ‏ كبرى» فيصير7" هكذا: كل غائب يصح 
بيعه» وكل ما يصح بيعه معلوم؛ واللازم: كل غائب 0 وهذا ان الصغرى» وهي قولنا: 
بعض الغائب ليس بمعلوم» وإليه أشار بقوله: «فيتتج نقيض نقيض الصّغرى الصّادقة»؛ فلا يجتمعان» 
والغرض أن الصّغرى صادقة؛ فيتعين كذب هذاء اي خلل إل من نقيض المطلوب»؛ لأن 
الكبرى مفروضة الصَّدّق كما قلناه» «فالمطلوب صدق)». 


00 في نت فيضيو فق في أ باح : يصح ٠.‏ 6 في أء ج» ح: فتصير . 


يفصن 


1 ب 2 2 د 37 ب 5 ٠‏ ب 1 6م م 0 
الشّكل ألثَالِتُ: شَرْطَهُ؛ إِبِجَابُ الصُّغْرَى» أؤ في حكمدء وَكَليهُ إِحْدَاهُمَا؛ تبقى 
6 سرك على 3 ا 7 0 جار 4 1 0 ل لالم 
سِنَّدٌ ولا ينْتِج إلا جْْئيّة؛ أمَا الأول فلآنة لا بْدَ مِنْ عكس إِحْدَاهْمَاء ا ا 


وقد اعترض بعضّهم؛ بأنه» لِمّ قلت: إن المحال إنما لزم من صدق الصغرى التي هي 
نقيض المطلوب؟ بل من اجتماع الصغرى مع الكبرى؛ فإنه المحَالء ولا يلزم منه إحالة الصغرى 
في نفسها؛ كما أن اجتماع كتابة زيد» مع عدم كتابته في الواقع مُحَالء وإحالة هذا الاجتماع لا 
تقتضي إحالة الكتابة» ولا عدمها في نفسهء وهذا المنع يتوجّهٌ على سائر البراهين الخلقية90©. 

الشوح: «الشكل الثالث27: شرطه؛ إيجاب الصغرىء أو فى حكمه»؛ كما ذكرنا فى 


الأول» «وكلية إحداهما»؛ أي”": تكون إحدى مقدمتيه كلية؛ «تبقى» أضربه «ستةء ولا ينتج إلا 
جزئية247؛ أما» الشرط «الأول»؛ وهو كون الصغرى موجبة» أو في حكم الإيجاب؛ «فلأنه لا بد) 


() في ح: الخليقية. 

؟) ينظر: حاشية شرح السلم للصبان ص :»)2١79(‏ والمطلع ص (055)» وتحرير القواعد .)١57(‏ 

[فرة في ج: أي أن. 

(:) شرط إنتاج الشكل الثالث؛ أن تكون صغراه موجبة أو في حكمها كما ذكرنا في الأول» وأن يكون 
إحدى مقدمتيه كلية» وفي خواصّه أن نتيجته لا تكون إلا جزئية» أما الشرط الأول وهو إيجاب 
الصغرى؛ فلأنه إنما يرتد إلى الأول بعكس إحداهما وجعلها صغرى لموافقته له في الكبرى» والتي 
تعكس إمّا الصغرى أو الكبرى» فإن كانت الصغرىء, فإذا عكستها كانت الصغرى سالبة في الأول» 
فلم يتلاق الطرفان؛ وإن كانت الكبرى فهي إِمّا موجبة أو سالبة» فإن كانت سالبة» فإذا جعلتها 
صغرى للأول لم يتلاق الطرفان مطلقاًء فلا يلزم حمل الأصغر على الأكبرء ولا حمل الأكبر على 
الأصغر» وإن كانت موجبة تعكسها جزئية لتجعلها صغرى والصغرى كبرى وهي سالبة» فينعقد قياس 
في الأول في صور جزئية موجبة» وكبرى كلية سالبة» فينتج جزئية سالبة» ويتلاقيان على أن الأصغر 
محمول على بعض الأكبر» ثم لا بْدّ من عكس النتيجة» وإلا لكان غير المطلوب كما علمت» لكن 
الجزئية السالبة لا تنعكس كما علمت. 
وأما الشرط الثاني وهو كلية إحدى مقدمتيه؛ فلأته لا بُدَّ في رذه إلى الأول وكبراه كلية» فالجزئية لا 
تصلح لذلك لا بنفسها ولا بعد عكسها؛ لأن عكس الجزئي جزئي . 
وأما أنه لا ينتج إلا جزئية؛ فلأن الصغرى لكونها عكس إحدى المقدمتين مع وجوب إيجابها في 
الأول تكون عكسية موجبة» أو ما في حكمها فتكون الصغرى جزئية» فالجزئية لا تتتج إلا جزئية» 
فضروب هذا الشكل بحسب الشرط المذكور ستة؛ إذ يسقط السالبتان صغرى مع الأربع» والموجبة 
الجزئية مع الجزئيتين» وتبقى. الموجبة الكلية مع الأربع» والجزئية مع الكليتين» الأول كلية موجبة 
وكلية موجبة «كل ب مقتات» وكل ب ربوي» فبعض المقتات ربوي» بيانه بعكس الصغرى ليصير: ‏ 


ردنا 


ملِهَا آلصُغْرَىء فَإنْ قَدَرْتَ ألصُّفْرَى سَلِبَةَ وَعَكْسْتَهَاء لم تَتَلقيَاء وَإِنْ كَانَ نَ ألعَكسسُ في 
الى وَهِيَ سَالبَة لَمْ يَتَادكََا ملق َإِنْ كَانَتْ مُوجَبَةٌ قلا بْدّ مِنْ عكس التتيجَة؛ قلا 


فى رده إلى الأول؛ «من عكس إحداهماء وجعلها الصّغرى»؟؛ لموافقته له في الكبرى» «فإن 
قدَّرْتَ الصّغرى سالبة» وعكستهاء لم تتلاقيا. 


وإن كان العكس فى الكبرى» وهى»: إما «سالبة» أو موجبة» فإن كانت سالبة «لم تَعَلدقيَا 
مطلقاى أي : إذا جعلتها صغرىق الأول؛ فلا يلزم تحمل الأصغر على الأكبر» ولا الأكبر على 
الأصغرء «وإن كانت موجبةً»؛ فعكسها جزئية؛ بجعلها صغرى» والصغرى كبرى» وهي سالبة؛ 


بعض المقتات بر وكل بر ربوي. 
الثاني : جزئية موجبة وكلية موجبة ينتج موجبة جزئية» بعض البر مقتات» وكلٌ بت ربوي نتج كالأول» 
فبعض المقتات ربوي» ويتبين كالأول بعكس الصغرى. 
الثالثة : كلية موجبة وجزئية موجبة ينتج موجبة جزئية» كل بر مقتات» وبغض البر ربوي ينتج 
كالأول» أي: كلازم الأول» أو كما ينتج الضرب الأول وهو: بعض المقتات ربوي» وبيانه لا يمكن 
بعكس الصغرى؛ لأنه لا يصير في جزئيتين» بل بعكس الكبرى وجعله صغرى يصير: بعض الربوي 
بت ارك مات ينتج : بعض الربوي مقتات» وتنعكس : بعض المقتات ربوي» وهو المطلوب. 
الرابع : كلية موجبة وكلية سالبة ينتج سالبة جزئية: كل بد مقتات» وكل بر لا يصح ببعه بجنسه 
متفاضلاًٌ فبعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلاًء وبيانه بعكس الصغرى كالأول. 
الخامس : جيه موجه وكلة يبالية: رت اجزنية "لباه بعض البر مقتات» وكل 27 يشبح ابه 
بجسه متفاضلاً» ينتج: بعض المقتات لا يصح بيعه بجسه متفاضلاٌ» وبيانه أيضاً بعكس الصغرى . 
النادسن : كلية موجبة وجتزقية سنالية تفنم جرئية سالنة» كل مقتات وبعض البر لا يصح بيعه بجنسه 
متفاضلاً ينتج : يعم العاف لح عد بيه بعافاة اريانة أد يشتي جان لكر ٠.‏ وا ني 
حكم موجبة» وهو قولنا: بعض البر هو لا يباع على أن السلب جزء المحمول» وقد أثبت .السلب 
. للموضوعء ويسمى مثله موجبة سالبة المحمول» وهو لازمة للسالبة» وحيتتلٍ تنعكس إلى قولنا: 
بعض ما لا بياع بجنسه متفاضلاً ب ويجعله صغرى لقولنا: كل بر ْو مقتات يتنج ما تنعكس إلى 
المطلوب» ويهذا الفيزت قن تي الكلك أيضاة وهو أن يأخذ نقيض النتيجة كما أخذت في الشكل 
الثاني إلا أنك كنت هناك تجعله صغرى لكبرى القياس» وهنا تجعله كبرى لصغرى القياس»ء وذلك 
لأنَّ عكس الصغرى دائماً موجبة» ونقيض النتيجة دائما كلية» فنقول : لو لم يصدق: بعض 
المقتات لا يباع لصدق ننقيضه؛ وهو كل مقتات يباع؛ فإذا جعلنا كبرى لقولنا: كل ب مقعات أنتج: 
كك بر يباع» وكأن الكبرى: بعض البر لا يباع» هذا خلف» وتقريره ما تقدم» وكذلك الضروب 
الخمسة الباقية» وطريقه ما علمته» ولا يخفى تفصيله. ينظر: شرح المقدمة. 


ارون 


الأول : كِنَاهُمَا كل مُوجَبَة: كُلْ ب مقتات. وَكُلْ د رتوي؛ َنيِح : بخض الْمُفَاتٍ 
ربو ىع 0 ع5 أل ع 


فيصير منعقداً من صغرى موجبة جزئية» وكبرى شالية كلية! يتنج : رياد ويتلاقيان على أنَّ 
الأصغر محمولٌ على بعض الأكبر» ثم لا بُدّ من عكس النتيجة» وإلاً لكان غَيْرَ المطلوب؛ كما 
علمت. لكن الجزئية السَّالبَة لا تعكس» وإلى هذا أشار بقوله: «فلا بد من عكس النتيجة؛ ولا 
تنعكس21(0. 


"وأما» الثاني وهو اشتراط «كلية إحداهما©؛ فلتَكن هي الكبرى آخِراً» أي : بعد الرد إلى 
الشكل الأول؛ تصير تلك المقدّمة الكليةٌ كبرى «(بنفسها»؛ - غير عكسهاء «أو» لتَكَنْ المقدمة 
الكليّة كبرى)”" في الشّكل الأول؛ «بعكسها»؛ أي: بعكس كبرى هذا الشكل» وجعلها صغرى؛ 
وصغرّى هذا التّكل كبرى في الشّكل الأول؛ وهذا إذا كانت تلك المقدّمة الكلية صغرى. 


والحاصل : أنَّ إحدى مقدمتي هذا الشّكل يجبُ كونها كليةٌ؛ فتصير كبرى في الشّكل 
الأول بعد ارتداد هذا الشّكل إليه. 


«وأما نتاجه جزئية؛ فلأن الصُغرى عَكْسُ موجبة أبداًء أو في حكمها». أي: ما يجعل من 
إحدى مقدمتي هذا الشّكل صغرى في الشكل الأول يكون اذا عقي موجَبَةٍ هذا الشكل» أو 
عَكْسنَ ما هو في حكم الموجبة؛ لوجوب كون الصغرى موجبة في الشكل الأول» أو في حكمهاء 
وعكس الموجبة أو ما في حكمها تكون جزئية» وإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية بعد الارتداد 
إلى الشكل الأول ؛ ال 0 
٠‏ الشرح: الضرب «الأول» من أضرب هذا الشكل : مقدمتان: «كلتاهما2 كلية موجبة»؛ 
ينتج جزئية موجبة: «كل ‏ 57 وكل بر رِبَوِيٌ؛ فينتج : بعض المقتات ربوي؟ ويتبين بعكس 
الصغرى» ‏ نتاجه؛ ليَرْجِعَ إلى الشكل الأول؛ [ويتييّن نتاجة]”" أيضاً بعكس الكبرى» وجعلها 


(0) فيا ت: ينعكس . 
زفة في ت: أحدهما. (0) سقط في ج. 
(4) في ب: تسج . (0) في ث: جزئيته. 


ا 


ا 95 وه د مله رف و عواضية ٠‏ عرفا قا م 08 5 5 7 
الثاني : جزييه موجبة وَكليّهة م موجيه : يفش ألم مقتانة و رِبَويٌ ؛ فيتتجح 
مثْلهُ ؛ وَيتيِنْ كَاَلْأَوَل 
ألم شر و نظ رءعوهي*» و ليا 22 عه خوئار مستي * أأثه ع راع ونس دي 
لث: كليّهُ موجبه. وَجِرْييّة موجبة: كل بر مقتات. وبعض البرٌ رِبوي ؛ فينج 
ع عسي 2 لس ار وش وض ع ار مه لد 1 
مثله ؛ سن الكبرّى» 6 الْصّعْرَى» وَعكس النتيجة 
21 5 رع له 97 8 0 5 2 - - 0 ّّ 
لوَابِعْ : كليّهُ موجبة يه سَالبَة 2 مُقَتَاتٌ و5 1 ع بجنسه مُتفاضلاً ؟ 


فينيج : بَعْض َلمُقئَات لا يُبَاعٌ ؛ 0 يتين بعك ألصّعْرَى . 
الخاس : 0 موجه كلك سالبة: يعضر أل متا وك لجام حينة 


متَفَاضِلا ؛ مينيِج؛ وَيتبيّنُ مِنْلهُ. 
لدم : كيد توق «وتزقة نال كل اكنتاك» ويتفن اله لذ ماع ندل 


صغرى» والصغرى كبرى» ثم عكس النتيجة. 


«الثاني : دي مو وكلية موجبة»)؟ ينتح موجبة جزئية : بعض الْبَرّ مُقَنَات وكل بر 


ربويٌ ؛ ؛ فينتج مثْلَه : بعض المُقئَّات رِبَوي؛ (ويتبين» نتاجه بعكس الصغرى «كالأول». 

«الثالث: كلية موجبة» وجزئية موجبة: كل ير مُقْئَّاتَء وبعض البْرَ ربويّ؟ فيتتج مثلةا: 
بعض المقتات ربوي؟ «ويتبين» نتاجه؛ «بعكس الكبزى» وجعلها الصغرى». وعكس النتيجة». ولا 
يمكن بيانه بعكس الصغرى؛ وإلا يلزم القياس عن جزئيتين”" . 

«الرابع : كلية موجبة» وكلية سالبة: كل بْرَ مقتاتٌ» وكل بُرَ لا يباع بجنسه مُتَقَاضِادٌ ؟ فينتج : 
(بعض الجُقَتَات لا يُبَاعٌ) يجنسه متفاضلاً ؛ اويتبين)9)) نتاجه (معله 229 أي : ابعكس الصّغْرى» 
[فقط؛ وهو ظاهر. 


«الخامس: جزئية موجبة» وكلية سالبة»؟ ينتج: جزئية سالبة؛ فينتج : «بعض البرَ مقتات» 
وكل مقتات لا يباع بجنسه متفاضلاً؛ فينتج) : بعضُ المُقئّات لا يَصِمّ بيعه بجنسه متفاضلاً؛ 
«ويتبين» نتاجه «مثلّةُ»؛ أي : بعكس الصغرى] 2 ؛ مثل الضَّرْب الوّابع . 

«السّادس: كلية موجبة» وجزئية سالبة»؛ يتتج جزئية سالبة: «كل بْرَ مقتات» وبعض البْرّ لا 
)1١(١‏ فى ت: جزثيته . 
(5) في بءات: جزئين. () سقط في ح. 
زهق سقط في أ بو جياح. )ه سقط في ب» ت. 


إفرضس 


22 
3-4 


وَيتبينْ مَعّ جميعه ؛ ألْخُلفِ اضيا أذ تقبضن الشجة؛ كما تقد 


الشّكل الجابف وَلين تقديما فايرا لل لا :ا نتيجته ا ا 1 
- ل 


يباع بجنسه بجنسه؟ فينتج مثلم : بعض الجُّقتَات لا يبَاع ؟ «ويتبين» نتاجه؛ ابعكس الكثرى على حكم 
الموجبة؛ و- 0000 وعكس النتيجة»» أي: بأن يُقضّى''' على الكبرى؛ بأنها في حكم 
موجبةء وهي قولنا: بعض البْرَ لا يُباع؛ على أنَّ السَأْب جزء المَحْمُول» وقد أثبت السّلبُ 
للموضوع؛ ويسمى''' مثله موجبةٌ سالبة المحمول» ؤهي لازمة للسّالبة؛ وحيئظٍ تنعكس”” إلى 
قولنا: بعض ما لا يناع بجنسه متفاضلاً - ب بد ونجعله”*؟ صغرى لقولنا: وكل بر مقتات؛ لينتج ما 
فك ل التطارت» 

الشرح: «ويتبين» نتاجه أيضا ف جميعهاء أي : اميم ضروب هذا الشّكل «بالخلف 
أيضاًء فتأخذ”” نقيضٌ”' النتيجة؛ كما تقدّم؛ إلا أنك تجعله الكبْرَى) لكليته» وتجعل”" صغراه؛ 
لإيجابها - صغرى؛ لينتج من الشكل الأول نقيض الكبرى» ولا خلل إلا من نقيض المطلوؤب؛ لما 
ذكر في الشّكل الثاني ؛ فالمطلوب حقٌّء وهو معنى قوله: (كما تقدم)» فلو لم يصدق مثلاً قولنا: 
بعض المقتات لا 8 لصدق نقيضهء وهو: كل مُقنَّات يُبَاع؛ فيجعل”؟ كبرى لصغرى هذا 
الضرب؛ وهكذا: كل بْرَ مقتاث» وكل مقتات يبع متفاضلاً؛ ينتج: كل بُرْ يبا متفاضلاً» وقد 
كان في الكبرى : بعض اليد لا اع متفاضاد؛ وذلك خلف: 

الشرح: «الشكل الرّابع»9©؛ وقد يُظَوُ أ نه الشكل الأول» وإنما حصل فيه تقديم 
وتأع 209ب «وليس» كذلك؛ لأنه لو لم يكن شكلاً برأسه. بل كان هو الشكلّ الأول» إلآ أن 


4 في أ: نقضي» وفي ب2 ج: تفضي» وفي ح: نقض . 


(0) في أء ج» ح: تسمى. () في أء ج» ح: ينعكس . 

هم في ت: ويجعله. 6 في بات : فيأخل. 

0) في ت: بعض. 0) في ح: نجعل» وفي ت: يجعل . 
20 في ت» ح: فنجعل . 


(9) ينظر: حاشية شرح السلم ص (179)» والمطلع ص (07)»: وتحرير القواعد ص .)١50(‏ 
)٠١(‏ أقول: الشكل الرابع» وقد يظن أنه هو الشكل الأول بعينه: قدّم فيه الكبرى وأخر فيه الصغرى - 


فسن 


والو ه ا يفكي راي وا ا او ونمو واد وه واس نيا لكاتو وله وكيم رف فرفحيل ف أ بعلذ بو ‏ جد قا جا ف كبا 2 


لموافقته له في الصورة» وليس كذلك؛ لأن الأشكال تنعيّن بتعيّن باعتبار موضوع النتيجة ومحمولها 
كما علمت» ولا يتعيّن ذلك إلا بتعيّن النتيجة» ؛ فإذاً إنما يكون شكلاٌ أو لا لو كان بنتيجته ونتيجته» 
وليس كذلك» بل نتيجته عكس نتيجة الأول ؛ لأن المطلوب في قولك : كل اج ب)وكل (أج2» «أب24) بعض 
أب لو جلعته في الشكل الأول لأنتج كل 7أ ب)»2» والجزئية السالبة ساقطة في هذا الشكل لا تصلح 
لا صغرى له ولا كبرى؛ لأنه إنما يرتد إلى الأول بإحدى الطريقين» إمّا عكس المقدمتين؛ مع بقاء 
الترتيب» وإمّا بقاؤهما مع عكس الترتيب» ريغي :عتهديتلت التقدسيق» "ولا كات شىء منهما إذا 
كانت فيه سالبة جزئية» أمّا عكس المقدمتين فلأن هذه لا تنعكس» وأمّا عكس الترتيب؛ فلآن السالبة 
الجزئية حيتئذٍ إن كانت كبرى صارت صغرى الأول سالبة جزئية» فلا يلتقي الطرفان» وإن كانت 
صغرى صارت كبزى الأول جزئية؛ فلا يعلم الاندراج» ذا سق بيده فالشغرى: إدئ الغلاي 
الأخرى, فلتتكلم على التقديرات الثلاث . 

الأول: أن تكون موجبة كلية» وحيتئذٍ تجيء في الكبرى الثالثة؛ لأنها إن كانت سالبة عكستها أو 
عكست الصغرى ليرجع إلى الثاني» 52 المقدمتين» وإن كانت موجبة كلية» فإن شئت 
عكست الكبرى» وإن شئت قلبت المقدمتين» أي عكست الترتيب». وإن كانت موجبة جزئية قلبت 
المقدمتين . 

الثاني : أن يكون كلية سالبة» وحيعذ يجب أن تكون الكبرى كلية موجبة» وإلآ لكانت إمّا جزئية 
موجبةء أو كلية سالبة» فإن كانت جزئية موجبة لم يمكن الطريقان» أما قلب المقدمتين؛ فلأن النتيجة 
لا يْدّ من عكسها وهي جزئية سالبة لا تنعكس» وأمّا عكسها؛ فلأنه يصير الكبرى جزئية في الأول» 
وإن كانت كلية سالبة صار القياس في سالبتين» فلا ينتجان أيّ تصرّف تصرّفت فيه» وإلى أي شكل 
رددته ؛ لما علمت أنه لا قياس في سالبتين في شيء في الثلث . 

الثالث: أن يكون جزئية موجبة» فيجب أن تكون الكبرى كلية سالبة» وإلاّ لكانت موجبة؛ لسقوط 
السالبة الجزئية» فإن كانت كلية لم يمكن الطريقان» أمّا الأول فهو عكس المقدمتين؛ فلآن عكس 
الكلية الموجبة جزئية» ولا يصلح كبرى للأول. وأمّا الثاني: هو قلب المقدمتين فلأنك إذا قلبت 
جعلت الجزئية الموجبة كبرى للأول فلم تستجء وإن كانت جزئية فأبعد؛ إذ الجزئيتان وعكسهما 
جزئيتان فلا يتتجان بنفسهما ولا بعكسهما بوجه؛ ولأن إنتاج الجزئية يستلزم إنتاج الكلية؛ لأن لازم 
الأعم لازم الأخصء وقذ علمت أن الكلية لا ينتج فقد علمت أن ضروب هذا الشكل خمسة. 
الأول: كلية موجبة وموجبة كلية ينتج جزئية موجبة» كل عبادة مفتقرة إلى النية» وكل وضوء عبادة» 
ولازمه: بعض المفتقر وضوء» بيانه بالقلب في الصغرى والكبرى» ثم عكس النتيجة بأن تقول : : كل 
وضوء عبادة» وكل عبادة مفتقرة» فبعض المفتقر وضوءء وهو المطلوب. 

الثاني : مثله؛؟ لأن الثانية ‏ أي الكبرى - جزئية فتقول: مكان: وكل وضوء عبادة: بعض الوضوء 
عبادة» والتتيجة والبيان كما هو في الأول. 0 


انفرننا 


عَكْسُه وَاَلْجُرْئيَةٌ ألسَّالبَةُ سَاقطَة؛ ؛ لَْْا لآ تتَكسُ» ٠‏ فَإنَ قينا ْنَا فَإِنْ كَانَتِ 
يكَلدَقيَاء وَإِنْ كَانتِ الأولى» ٠‏ لم تصلخ للكبرىء وَِذَا كانت الصُخْرَى مُوجَبَةٌ 7 فَالْكيْرَى 


بعض مقدّماته قدّم على بعض - لم يصح؛ لأن مادة الشكل الأول؛ إِنْ كانت كافية في استلزام 
النتيجة» وجب أن ب يج الابع .نتجة الآول؛ وليس كذلك» وإلى هذا أشار بقوله: وين هو 
اتقديماء- وتأخيراً ل لأن هذا «الشّكل»: نتيجة عكسه). أي: عكس الشّكل الأول» فإن(7© 
فَة ه 3 2 0 34 0 

لم تكن مادته كافية في استلزام النتيجة ‏ وجب ألا يُنْيِجَ "2 شيئاً أصلاً؛ لكنه ينتج؛ هذا خلفء. 
«والجزئية السّالبة ساقطة» في هذا الشكلء لا تستعمل فيه؛ إذ يمتنع رده إلى الشكل الأول حيشئظٍ؛ 
لأن رده إليه: إما بعكس المقدمتين» وإما بقلبهماء وكل واحد منهما ممتنع 9" . 

أما امتناع العكس» فظاهر؛ «لأنها» ‏ أي: السّالبة الجزئية ‏ «لا تنعكس»» وأمًا القَلَب» وهو 
المراد بقوله: «وَإنْ بقيتاء وقلبتاء وإن كانت» السّالبَةٌ الجزئيةٌ هي «الثانية»» أي: الكبرى» فإذا 
جعلتها9) صغرى» «لم يتلاقيا» ‏ أي: الأوسط والأصغر_؛ فلا ينتج» «وإن كانت» السالبة الجزئية ٠‏ 
هي «الأولى» ‏ أي الصغرى - فالتتيجة جزئية سالبة» ولا عكس لها كذا بخطّ المصدّف - وفي 
بعض النسخ : «لم تصلح”" للكبرى»؛ لوجوب كون الكبْرّى في الشكل الأول كلية . 

ويسقط بيحسب هذا الشّدط - سبعة امير وهي "الحاصلة من ضرب السّالية الجزئية 
[الصغرى» في الكُبريات0) الأربع» ومن ضرت السّالبة الجزئية ] 00 الكبرى» ذ في فى الصّعْرَيات 


الثالث : كلية سالبة وكلية موجبة ينتج كلية سالبة» كل عبادة لا تستغني عن الئّةء وكل وضوء عبادة 

ينتج كل مستغنى ليس بوضوءء وبيانه بالقلب في المقدمتين ثم عكس النتيجة» وهو ظاهر. 

لراع : كلية موجبة وكلية سالبة ينتج سالبة جزئية» كل مباح مستغن» وكل وضوء ليس بمباح يتتج : 
بعض المستغنى ليس بوضوءء وبيانه بعكس المقدمتين حتى يصير جزئية موجبة وكلية سالبة؛ فينتج 

ف بالأرلا سال عجر 

الخامس : جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبة: بعض المباح مستغنٍ»ء وكل وضوء ليس 

بمباح» فبعض المستغنى ليس بوضوءء وبهذا مثل الرابع في اللازمء والبيان بعكس المقدمتين. 


)١(‏ .في أءح: وإن. 
فق في ت: جعلها. )0( في أ تء جء ح: يصلح. 
() في أء ح: الكبرى. (0) سقط في ت. 


ون 


عَلن أ لتلث. وَإِن كَانَتْ سَالَِة كل عد مَالْكُيرى مُوجَبَةٌ كُيّةُ؛ِ لأَنها إِنْ كَانَتْ جْزْييَة وَبَقِيَتْ 
0 جحْلُها لصُفْرَى» وَعَكْسُ النِيجَقٍ» وَإِنْ عُكْسَتْء بيت لَمْ تطلخ للكبرَى؛ وَإِن 

نَتْ سَالِبَةَ كيه ٠‏ لم تَعلاقيَا يوَجْوء ون كَانتْ مُوجَبَة جُْيية» َالْكيْرَى سَالبَةٌ كُلي؛ لإنها إن 
رةه وَفَعَلْتَ الأول َم تلح الصُْرى للبرىء وَإِنْ فَعَلْتَ ألتَّنِي» صَارَتِ 
لْكَبْرَى جُرْيية: وَإِنْ كانت مُوجبَةٌ جز : يد دَأِعَدُ؛ فينج مِنْهُ حَمْسَة . 


الغلاث» أعنى : ما عدا السَّالبَةَ الجزئية السّاقطةً من هذا الشكل . 


اذا كانت الشغرى موجبة كلية. فالكبرى» تقع «على الثلاث» موجبة كلية وجزئية» وسالبة 
كلية» فهذه الضروب الثلاثة ِب( ؛. «وإن كانت» الصغرى «سالبة كلية» فالكبرى» يجب أن 
تكون «موجبة كلية؛ لأنها» - أي الكبرى - «إن كانت جزئية» وبقيثُ» بحالهاء أي: لم تُمْكس » 
وجب جعلها الصغرى»» وعكس التتيجة. ولا تنعكس؛ لأنها سالبة جزئية» «وإن عُكِسَت)» 
الكبرى» «وبقيث» لم تصلح للكبرى»»: أي: لكبرى المكل الأول؛ لأنها جزئية» «(وإن كانت» 
الكبرى «سالبةٌ كلية»» والتقدير أن الصغرى سالبةٌ كلية أيضاً» «لم يتلاقيا بوجّْه)؛ إذ لا قياس على 
سالبتين أصلاً؛ فسقط بهذا(" الشَّرطٍ ضربان؛ وهما الحاصلان من ضرب الصغرى السّالبة الكلية؛ 
فى الكبرى السالبة الكلية» والموجة الجزئية» وضربها في الكبرى السالبة الجزئية» قد سقطت من 
الشّدط الأول)2"7 «وإن كانت» الصُغرى «موجبة جزئية» فالكبرى سالبةٌ كلية؛ لأنها» ‏ أي 
الكترقب لولم تكن سالبةً كلية» لكانت: إما موجبة كليةٌ» أو موجبة جزئية؛ إذ السّالبة الكلية 
ساقطة من الشّرط 9 الأول؛ وعلى التقديرين» يمتنع الرد إلى الشّكل الأول؛ أمّا على التقدير 
الأول؛ فلأن الكبرى» (إن كانت موجبة كلية» وفعِلتَ الأول» دأ التلت د ؛ بأن بقيت الكبرى 
بحالها من غير عكسها ‏ «لم تصلح» للكبرى - إذ تجعل «الصغرى» كبرى» والكبرى صغرى؟ فلا 
يصلح «للكبرى» في الأول؛ لأنها جزئية . 
واعلم: أن في نسخة المصنتف (بدل الكبرى الصغرى)©)!؛ ولعلَّه وَهُمٌ أُصْلِح. «وإن فعلت 
الثاني» - أي : عكس المقدمتين» «صارت الكبرى جزئية»؛ لأن الموجبة الكلية تنعكس جزئية» 
والكبرى الجزئية غير صالحة في الشكل الأول. 


«وإن كانت» الكبرى جزئيةً «موجبة»» والتقدير أنَّ الصغرى أيضاً موجبة «جزئية» فأبعدٌ»؛ إذ 


10 في أء ج» ح: ينتج . 0( 000 ت)» ج» : من هذا ١‏ 
) سقط في ح. (8) في ب: بالشرط. 


() في ب: بدل الصغرى الكبرى. 


ا 


وك تبيَن؛ بآلقلب فِيهمّاء وَعكس النتيجة . 


ء 
بي والعابية جر ليه . 
َلثَالِتْ : كَل عِبَادَةِ لآ تَسْتَعْنى» وك وُضوء عنادة؛ تيه : كك جه 
- كل عبادة ممعي 6ق وصوء ده مع كل مُسْتَعْنٍ ليس بوْضوءٍ ؛ 
نين ؟ بالقلبء وَعكس التتِيجَة . 


باح مُسْتَفْنِء وكل وُضُوء لبس بمباح؛ مَينيِج معد فينج : بعض ع الم كد 


لا قباس عن جزئيتين(21 أصلاًٌ؛ بخلاف الموجبة الكلية الكبرى. مع الموجبة الجزئية الصغرى؛ 
فإنه وإن كان لا يُنتِحِ في هذا الشكل. لكنه ينتج في غيره. 

وسقط بهذا9) الشرط ضربان أيضاً؛ وهما الحاصلان من ضرب الموجبة الجزئية 
الصّخرى 79) 0 الكبرئ؟ موجبة كليةٌ وجزئية؛ فإذن سقط من الشروط الثلاثة ‏ أَحَدَ عَشَنَ 
ضَرْباً من الستةٌ عَشَرَ ؛ افيح منه خمسةً) . 

الشوح: «الأول» : (كليتان موجبتان)*؛ تننج 27 جزئية موجبة: «كل عبادة مفتقرةٌ إلى 
اليد وكل وضوء عبادة ؛ ؟ فينتج : : بعض المفتقر») إفن النية «(وضوء؟؛ ويتبين) نتاجه بالق فيهما).ء 

فى الصغرى والكبرى - «وعكس النتيجة» بعد القلب؛ بأن تقول0©: كل وضوء الت وكل 
عبادة مفتقرة إلى اليد فكل 7 وضوء مفتقر؛ فبعض المفتقر وضوء. وهو المطلوب. 

«الثاني: مثلهء والثانية»: ‏ أي الكبرى -: «جزئية»؛ فتقول: موضع كل عبادة مفتقرةٌ 
بعض العبادة مفتقرة ؟ والنتيجة. والبيان؛ كما في الأول. 

«الثالث»: سالبة» وكلية موجبة؟ ينتج كلية سالبة: اكل عبادة لا تَسْتَْني) عن اليق «وكل 
وضوء عبادة ؟ ؟ فينتج : : كل صُمْسَهْنِ ليس بوضوء؛ ويتبين بالقَأْب» في المقدمتين» الوعكس النتيجة») 


بعد القَلي؟ وهو ظاهر. 
«الرابع» : كلية موجبة» وكلية سالبة ؛ ينتج سالبة جزئية : : «كل مباح مُسْتَْنٍ وكل وضوء 
)١(‏ في ب: جزئين. ش (؟) في أء جء حءات: من هذا. 
() في أء بء ح: صغرى. (1) سقط في ج. 
(5) في ت: كليان موجبان. (5) في أء نتء ج» ح: ينتج . 
0) في أء ج: نقول. () في بء تء وكل. 


كرون 


بوْضوء ؛ وَيِتَبينْ بعكسهمًا . 
الحا : بَْضنٌ الماح معن ؛ َكل وُصُوءٍ لَيْسَ بمُبَاح ؛ هُوَ مِْلَهُ : 


بس ف اكيت : بعضل ا ليس 0 00 نتاجه بتكنا أي : 0 ١‏ 


«الخامس»: جزئية موجبة» وكلية 30 ينتج جزئية سالبة: «بعض ٠‏ الغا مستغن » 
وكل وضوء ليس بمباح». فبعض المستغني ليس بوضوء؛ «وهو مغله4. أي : مثل الرابع في اللازم 
عنه » والبيانٌ بعكس المقدّمتين. 

د 3 1 5 2 


)١(‏ سقط في ج. 

68 في ج: سالبة جزئية» كل مباح مستغن في الأول. 

() القياس الاستثنائي ضربان: 
الضرب الأول: ما يكون بالشرطء ويسمى الاستثنائي المتصل» وتسمّى المقدمة المشتملة على 
الشرط شرطية ؛ ويسمى الشرط مَقدِماً والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استنائية»ء وشرطه بعد كون 
النسبة بين المقدم والتالي كلية دائمة أن يكون في الاسخنائية الاسخناء إِما بعين المقدم فلازمه عين 
التالي» وإمّا نقيض التالي فلازمه نقيض المقدم؛ إذ لو انتفى أحدهما لجاز وجود الملزوم مع عدم 
اللازم» وأنه ييطل كونه لازماء مثاله: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان» لكنه إنسان فهو حيوان» لكنه 
ليس بحيوان ليس بإنسان» ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم نقيض التالي» ولا من استثناء عين 
التالي عين المقدم؛ لجواز, أن يكون اللازم أعم كما في المثال المذكورء وكأنه قصد بذكر المثال 
التشبيه على هذاء نعم لو كر التساوي لزم ذلك المقدّم للتالي» ولكن بخصوص المادة لا نفس 
صورة الدليل» وهو بالحقيقة بملاحظة لزوم المقدم التالي» وهو متصل آخرء ثم أكثر استعمال 
الأول» أي ما يستثتى فيه عين المقدّم أن يذكر الشرطية بلفظة «إن» فإنها وضعت لتعليق الوجود 
بالوجود وأكثر. 
الثاني : وهو ما استثني فيه نقيض التالي أن يذكر الشرطية بلفظة «لو» فإنها لتعليق العدم بالعدم؛ وهذا 
الثاني وهو المذكور بالو؛ يسمى قياس الخلف. وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه كما قلنا: لو 
ثبت نقيض التتيجة لثبت منضماً إلى مقدمة في القياس» فيلزم المحمول واللازم محمول؛ فلا يثبت. 
الضرب الثاني: ما يكون هو بغير شرط» ويسمى استثنائياً منفصلاً» ويلزم تعدد اللازم مع التنافي» أي 
يلزمه التنافي بين أمرين» وحيئذ يارغ من وتحود هذا عدم ذلك. ‏ ومن وجود ذلك عدم هذاء إذ لولا 
ذلك. والفرض أنه لا لزوم شونا لكان أحدهما لا يستلزم الآخر ولا عدمهء فلا لزوم أصلا فلا 
استدلال؛ لأنه إنما يكون بالملزوم على اللآّزم كما تقرر» ثم التنافي إن كان إثباتاً ونفياً كان هناك - 


يخرضنا 


وَالْجَرَاك- اليا والكقدم 


م 


لْمْعَكّمِ؛ فَلآَزِمْهُ عَيْنُّ ألَالِيء أ بتقيض أآلثَالِي؛ فَلازِمُهُ نقيضٌ الْمُقَدّم وَهذَا كم كل 


لقِيَاسُ ألاسْيِنْتايع''' 


وَألاسْيِشائِيُ ضربَانِ: صرب بالشَرزط؛ وَيُسَمَى 


ريع مرك ريه ص صل ريه ا ل مر 006 حاد م 


الشرح: «والاستثنائي 257 ضربان: 
فوت يكو بالل ؛ ويسمى؛ الانتفاتة «المتض ».وى 2907 المقدمة 


[المشتملة] 2 على الشرط شرطيدٌ «والشرط مقدّماًء والجزاء تاليا والمقدّمةٌ الثاني استنائية ؛ 
وشرط 0 أن يكون الاستناء» : إما ابِعَيْنِ المقدّم ؛ فلازمه عَيْن التالي»؟ لأن تحقّق الملزوم 
يوجب تحَقّقّ اللازم - «أو بنقيض التالي ؟ فلازمه تقيض المقدَّم؛؛ أن انتفاء اللازم يوجب انتفاء 


00 
زفق 


فا 


(0 


تنافيان وفي كل تناف لازمان» ذلك أربع نتائج يلزم باعتبار التنافي إثماتاً أن يكون وجود كل واحد 
منهما مستلزماً لعدم الآخر؛ فيلزم في استثناء كل واحد نقيض الاخر» وباعتبار التنافي نفياً أن يكون 
عدم كُلَّ واحد منهما مستلزماً لوجود الآخرء فيلزم من استثناء نقيض كل واحد عين الآخر؛ فيجيء 
اللوازم.الأربعة. 

مثاله : العدد إِما زوج وإما فرد. لكنه زوج» فليس بفرد. بكار فليس بزوج»ء لكنه ليس بزوج» 
فهو فردء لكنه ليس بفرد فهو زوجء وإن كان التنافي إثباتاً لا نفياً لزم الأولان» أي من اسغناء عين 
كل 'تقيشن :الآخر دون الاخرين» أي لا يلزم من استثناء نقيض كل عين الآخرء وهذا ظاهر مثاله: 
الجسم إِمّا جماد أو حيوان» لكنه جماد فليس بحيوان» لكنه حيوان فليس بجماد. 

ولو قلت: لكنه ليس بجماد فهو حيوان» أو ليس بحيوان فهو جماد لم يكن لازماً؛ لجواز انتفائهما 
كما في الشجرء ٠»‏ وإن كان التنافي نفياً لا إثباتا زم الآخران: أي من استثناء نقيض كل عين الآخر دون 
الأوليين» أي: لا يلزم من استثناء عين كل نقيض الاخر وهو ظأهر, مثاله: الجسم الخنتى إمّا لا 
رجل أو لا امرأة؛ إذ لا ينتفيان وإلا لكان رجلا وامرأة لكن يجتمعان كالشجرء لكنه ليس بلا رجل 
فهو لا امرأة» أو ليس بلا امرأة فهو لا رجل. 

ولو قلت: لكنه لا امرأة فليس لا .رجلء» أو لا رجل فليس لا امرأة لم يصدق؛ لاجتماعهما في 
الحجر. ينظر: شرح المقدمة. 

قي اتح “ضير 

ينظر: تحرير القواعد ص »)١5١٠(‏ وحاشية شرح السلم ص ,»2١١90(‏ والمطلع ص (00)» الخبيص 
على التهذيب ص »)١920(‏ شرح الغرة 1١95(‏ -/ا19). 

ف تواح: بالشروط . 

في ت: ويسمى . (5). سقط فيا ت. 


رفن 


لم مع موث إلا لم يَكُنْ لأَزماً؛ مثل : ن كان هذا إنمنانا: 0 فْهُوَ حَيَوَان: وَأَكْيَد الْأَوَلٍ 


1 
بدإذ)» وَآلثَنِي ب(لن) وَيْسَمى ما ب(لن) هاس الخُلفء؛ وَهْوَ إثياث الْمَطنُوب يإنطال 


را له مه 


الملزوم» «وهذا حكم كَل لازمء مع ملزومه»؛ فإنه يلزم من غين المَلَرُومِ -عينٌ اللازم؛ ومن 
نقيض اللآزم ‏ نقيض الملزوم؛ «وإلا لم يكن لازما»؛ لأن اللزوم هو امتناع تحقق الملزوم إلا عند 
تحقق اللازم؛ «مثل : إن كان هذا إنساناًء فهو حيوان»). 


إن قلت: لكنه إنسان» أنتَج : فهو حيوان» أو : ليس بحيوان» أنتج : ليس بإنسان». ولا يلزم 
من استئناء نقيض المقدّم - نقيض التّالي؛ ولا من استثناء عين التَّالي - عينٌ المقدم؛ لجواز أن 
يكون اللازم أعم؛ كما في المثال المذكور. 

ولعلَّ المصتف قصد بذكر المِبَالِ التنبية على هذاء نعم لو قُدّر الَّمَاويء لزم ذلك؛ وذلك 
لخصوص المَّادّة» لا لنفس صورة الدَّليل. 

ويُشترط كونٌ المتّصلة موجبة لزومية»: والاستئثناء كليّاء إن كانت المتصلة جزئيةٌ» ويشترط 
كونُ حال الاستئناءِ حال المُتّضلة» إن كانت شخصيةًء وقد أهمل المصتف ذلك. «وأكثر؛ استعمال 
«الأول»؛ وهو المتّصل الذي يكون الاستناء فيه بعين المقدّم - يكون «ب(إن)»؛ فإنها لفظة 
موضوعة لتعليق الوجود بالوجود. 

«و» أكثر «الثَّاني)؛؟ وهو ما يستثنى فيه نقيض”'2 التّالي «ب(لو)»؛ فإنها حرف امتناع لامتناع ؛ 
«ويسمى ماك [أي]: الواقع «ب(لو) ‏ قياس الكت وهو إثبات المطلوب بإيطال نقيضه» . 


ع 


قال القاضي عَضَدٌ الدّين”"' الشَّارِحٌ: كما [لو]'" قلنا: لو ثبت نقيض النتيجة» لثبت منضمًا 
إلى مقدّمة من القياس؛ فيلزم المحال» 5 فلا يغبت47 . 


(0) فيأءا ت. ح: بعض. 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» قاضى قضاةة الشرق» العلامة عضد الدين الإيجى الشيرازي 
شارح مختصر ابن الحاجب» قال الإسنوي في طبقاته : كان إماماً في علوم تعيدة "مسقنا منقاء ذا 
تصانيف مشهورة» منها: شرح المختصر لابن الحاجبء والمواقفء. والجواهرء وغيرها في علم 
الكلام» .وفي المعاني والبيان: الفوائد الغياثية» مولده ب«إيج» بعد سنة ثمانٍ وسبعمائة. توفي سنة 
ثلاث وخمسين. من تلاميذه: شمس الدين الكرماني والسعد التفتازاني والعفيفي» وغيرهم. ينظر: 
طبقات ابن قاضي شهبة / /23717 والأعلام 17/4» والإسنوي ص »5”5١‏ والدرر الكامنة ؟5/ 7117. 

() سقط في الأصولء والمثبت من «العضد». (5) ينظر: حاشية العضد .١١9/١‏ 


اخرون 


وَفَوكة نكل الشدظ 4 ونشقن التتفصل 4 ويلوقة” يعد اللذزم مم التافي+ 
٠ 25 00 005 56‏ 5س _- 0 اه َه 
فِإنْ ََافيَا ناا ونفياء لَزِمَ مِنْ إثبَات كل - نقيضف وَمِنْ تقيضه - عَيْنُ؛ فجي 
1 07 ل 1 9 2 7 ل صم 0 م 4 
ما رَوْج أَوْ فزد؛ لكنهُ إلى اخرهاء وَإِنْ تنافيا 


الشرح: «وضرب بغير الشرط؛ ويسمى «الاستثنائي المنفصل'2؛ ويلزمه تعدد اللأّزم مع 
التنافي27© , ا وحيتئذٍ يلزم من وجود هذا عدم ذاك» ومن عدم ١‏ ذاك ‏ وجودٌ هذا؛ إذ 
لولا ذلك والق 2 80 أن له لم يوجد لزوم صريح - لكان أحدهما لا يستلزم الآخره ولا عدمّة؛ فلا 
استدلال؛ لأن الاستدلال إنما يكون بالملزوم عن اللآّزم ؛ كما عرفت . 

وإذا عرف التنافي؛ «فإن تنافيا إثباتاً ونفيً» [معاً](”؟ بحيث لا يصدقان. ولا يكذبان ‏ «لزم 
من إثبات كل نقيضة ومن نقيضه عَيْنهُ ؛ فيجيء أربعة : 

مثاله : العدد: إِمّا زوج أو فرد؛ ولكنه إلى آخرها». أي : اللوازم الأربعة. 

فإن قلنا: ولكنه زوجٌ؛ فينتج: ليس بفردٍ ‏ وفرد؛ فيتتج: ليس بزوجء أو [ليس] 29 بزوج؛ 
فيتتج: فهو فردء أو ليس بفرد؛ فينتج: فهو زوجء فاستثناء عين الزوج يتتج نقيض 297 الفردء 
وبالعكس. واستثناء نقيضى الزوج ينتج عين الفرد» وبالعكس . 

«وإن تنافيا إثباتاً لا نفياًء لزم الأولانٍ». أي : 0 لين كر شمن اديور الآخر 
دون الآخَرَيْن؛ فلا يلزم [من] 9 استثناء نقيض كلّ عيْنٌ الآخر؛ «مثاله: الجسم: إِمّا جماد أو 
حيوان»؛ لكنه جماد؛ فليس بحيوان» لكنه حيوان؛ للش شقان 

ولو قلتَ: لكنه ليس بجماد؛ فهو" 'حيوان» أو ليس بحيوان؛ فهو جمَادٌ ‏ لم يكن لازماً؛ 
لجواز انتفائهما؛ كما في النبات؛؟ فإنه ليس جماداً ولا حيوانا. 


«وَإِنْ تنافيا نفياً لا إثباتاه» أي : كان كل منهما منافياً لنفي الآخر «لزم الأخيران»» أي : 


)١(‏ في كل النسخ: المتصل» والصواب ما أثبتناه. 
(0) فيا ت: الباقي. 
إفرف أي وجوداً وعدما أو وجوداً فقط أو نفيآ فقط . 
هع في ب : والغررض 


(5) سقط في ج. () سقط في ت. 
0) فيا ت: بعض. (0) سقط في ح. 
5( سقط في ت. )٠١(‏ في أ توباح: وهو. 


5 


موعر 8 .0 2 #2 3 سا سس سم ص اس 0 موء2 3 
الأَوَلانِ؛ مثالهُ: الجسم إمّا جمَاد أو حَيَوَانَ وَإِنْ تنافيًا نفيا لا إثباتاء لزِمَ الأخيران؛ مثالة 
لْحْننَى : إِمًا لا رَجُلّ أو لآ أمرأةٌ 


اسخناء نقض 9 الآخى دون الأوكء . 
نفيصصر مر 8 و 


«مثاله: الحُنْتّى!": إما لا رجلء أو لا امرأة»؛ فإنه يلزم من انتفاء لا رجل 27‏ ثبوثٌ لا 


ا وبالعكس 5 


ولا يلزم من تحقق أحدهما التفاءُ الآخر؛ لجواز ألا يكون رجادٌ ولا امرأة؛ وذلك باعتبار 


الصدق؛ ظاهراً؛ إذ يصدق على الخُنْتَى المشكل؛ أنه لا رجل ولا امرأة. 


ونقل العَرّالنُ فى فرائض (الوسيط)*» عن بعض العلماء: أنه لا يرث؛ لأنه ليس بِذَكَر ولا 


نت » ولو صح هذاء لاستقام تمثيل المصنّف. 


ولكن الصواب ح وهو مذهية العاف أنه قن تفن الأمر ل يخلو غم أن يكون رجلة» أو 


امرأةً؛ فليحمل كلام المصّف على ما ذكرناه؛ من أن ذلك لا يطلق عليه ظاهراً؛ ولذلك لو وقف 
على البنيْنَ والبنات» .لم يدخل الحُنتّى المشكل؛ على وجه لبعض أصحابنا؛ لأنه لا يُعَدُ من 
هؤلاء؛ و[لا]29 من هؤلاء؛ ولكن الصحيح خلافه. نعم لو أقْرَدَ البنينَ عن البنات» أو البنات 
عن البنين» لم يدخل . 


010 
020 


إفرق 
20 
)0( 
00 


4 
000 


وبعضهم مثَّل بقولنا: زيدٌ إما في الماءء أو لا يغرق9. 


في ج : نقيض كل عين. 

من الخنث. وهو اللين» وفي الشرعء شخص له التا الرجال والنساء أو ليس له شيء منهما أصلاء 
والمشكل منه: من لا يترجح أمره إلى الرجولية والنسائية. ينظر: قواعد الفقه ص 787. 

في أء ج» حء اللارجل» وفي ب: إلا رجل. 

في أء ج» ح: اللاامرأة» بوفي ب: إلا امرأة. 

في ت: الوسط . 

في أ» ج» ح: و. 


الك 


ورد الاشيثتائيئ إلى الاقترانم ؛ ؛ بن يُجْعَلَ الْمَلرُومُ وَسَطاء وَألاقيرانِينٌ إلى المُنفصل 


7 7 


1 


الشرح: (وَيرَةُ) القياس «الاستثنائيئٌ إلى الاتراني 0ك بأن يجعل الملزوم وسطا»؛ وثبوته 
وم 237 الابسايء ار اد وهو المتصل كبزى 4 مباله' مون النقيض 20 : 
الاثنان (25 : إما فرد أو زوج؛ لكنه زوج؛ فهو ليس بفرد؛ فإنه يتضمن؛ أنه كل ما كان وجا لم 
يكن فرداء فنقول: الاثنان زوج» [وكل زوج] 2 ليس بفرد؛ فالاثنان ليس بفردء وقمن على 
هذا. ْ 

وير «الاقيرَانيخ2370 إلى الاستثنائي أيضاً 29 . ثم تارة يرد إلى المتصل ‏ وهو ظاهر - بأن 
يجعل الوسط ملزوماً للمطلوب. وتارةً «إلى المنفصل؛؟ بذكر مُنَافيه معه»» أي: يأخذ منافي 
الوسطء ويذكره مع الوسط . 


مثاله : الاثكان روج» وكل زوج فليس بفرد؟؛ فَمنافي (0) الزوج الذي هو الوسط إنما هو 
الفرد» فنقول: الاثئان : إما زوج أو فرد؛ لكنه زوج؛ فليس بفرد. 


)١(‏ أقول: القياسات الاقترانية غير الشكل الأول علمت أنها ترد إليه فلنبيّن كيف ترد الاستثنائي إلى 
الاقتراني: طريقه أن يجعل الملزوم وسطاً وثبوته وهو الاستثنائي صغرىء» واستلزامه وهو المتصل 
كبرى: مثاله في المنفصل: الاثنان إِمّا زوج أو فردء لكنه زوج فهو ليس بفردء فإنه يتضمن كل ما 
كان زوجاً لم يكن فرداًء فنقول: الاثنان زوج» وكلّ زوج فهو ليس بفردء فالاثنان ليس بفردء وعليه 
فقس . ينظر: تبرج المقلفةه 

زفق في أ بءات: وسطا وهو الاستثنائي. 

9) في ج: المنفصل. 

(5) في أ: الإثبات. وهو تحريف. 

() :سقط في يع: 

() ينظر: حاشية شرح السلم ص »)١1١(‏ والمطلع ص (200» وتحرير القواعد المنطقية .)١5١(‏ 

0 يرد الاقتراني إلى الاستثنائي أيضاًء فإلى المتصل ظاهر بأن يجعل الوسط ملزوماً للمطلوب؛ وأمّا إلى 
المعضل أن :ناك كاي الوسظ +« وتذكن مع الوسطا» مقاله: الاثناة زوج + وكل زوج فهر ليس 
بفرد» فمنافي الزوج الذي هو الوسط إنما ل فنقول: الاثنان إِما زوج أو فرد» لكنه زوج ؛ 
فهو ليس بفرد. 

() في أء ح: فينافي» وفي ب: فننافي. 


دين 


0 0 )001( 
الخطا فى البرْهان 
1 - 20 0 8 0 
وَالْخَطَأ فى الْبُوْهَانِ؛ لِمَادَتَهه وَصُورَتِهِ: فالأوّل: يكون 


الشرح: «والخطأ في البُرْهَان؛ لمادّته» وصورته”" : 

)١(‏ أقول: الخطأ في البرهان إنما يكون بخطأ مادته وخطأ صورته: 
القسم الأول: وهو خطأ المادة يكون من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. 
أما اللفظ فلالتباس الكاذبة بالصادقة إذا كان اللفظ يحتملهماء وهو قد يكون للاشتراك إِمّا في أحد 
الجزئين نحو: هذا عين» وهو يصدق باعتبار مفهوم لهاء ويريد ب#العين» مفهوماً لها لا يصدق 
باعتباره» وأمّا في حروف العطف مثل: الخمسة زوج وفردء وهو يصدق بأنه مجموع مركب منهماء 
فيفهم منه أنه زوج وأنه فردء ومثله ب«هذا حلو حامض»» فإنه يصدق في الجمع دون الأفراد. 
وعكسه باهذا طبيب ماهر» إذا كان في غير الطب طبياً؛ لأنه يصدق في الأفراد دون الجمع» وقد 
يكون لاستعمال المتباينة كالمترادفة نحو: السيف والصارمء فيغفل الذهن عما به الافتراق» فيجري 
اللفظين مجرى واحداًء فيظن الوسط متحداً ولا يكون» وأما المعنى فلالتباس الصادقة بالكاذبة أيضاء 
وله أصناف: 
الأول: الحكم على الجنس بحكم نوع منه مندرج تحته نحو: هذا لون» واللّون سواد» فيكون بهذا 
سوادء وهذا سيّال أصفر وسيّال أصفر مرة» فهذا مرّة» ويسمى مثله إيهام العكسء» كأنه لما رأى أن. 
كل سيّال أصفر ظنّ أن كل سيّال أصفر مرة» ومنه: الحكم على المطلق بحكم المقيد بحال أو 
وقت: هذه رقبة» والرقبة مؤمنة» وفى الأعشى : هذا مبصرء والمبصر مبصر بالليل. 
الثاني: جميع ما ذكر في التناقض من القوة والفعل» والجزء والكلّ» والزمان والمكان» والشرط إذا 
لم يراع التبست الصادقة بالكاذبة. 
الثالث: جعل الاعتقاديات والحدسيات والتجريبات الناقصة والظنيات والوهميّات مما ليس بقطع 
كالقطع وإجرائها مجراهء وذلك كثير. 
الرابع : جعل العرضي كالذاتي نحو: السقمونيات مبرّد» وكل مبرد بارد» فالسقمونيات مبردء أي لا 
بالذات» أي لا يوجب ذلك إيجاباً أوليّاء بل بالعرضي؛ لأنه يسهل الصفراءء وانتفاضه عن البدن 
برشت يردت رما لازت هو لمق بالذات 6 هذا غير الدائق والمرشي بالنسن المشلد 
الخامس: جعل النتيجة مقدمة من مقدمتى البرهان بتغيير ما»ء ويسمى مصادرة على المطلوب» مثل: 
هذا نقلة؛ وكل نقلة حركة» ومن هذا القييل المتضائفة مثل: هذا ابن؛ لأنه ذو أبء وكلّ ذي أب 
ابن» وكلٌ قياس دوريّ» وما هو يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو بمراتب. 
القسم الثاني : وهو خطأ الصورة هو أن يكون الخارج عن الأشكال بألا يكون على تأليف الأشكال 
المذكورة لا بالقوة ولا بالفعل أو يكون بفقد شرط من شروط الإنتاج . 

(5) ينظر حاشية شرح السلم ص (159)» والمطلع ص (77): وتحرير القواعد المنطقية ص ١57(‏ - 
134 ). 


ارذضن 


أللّفْظ : لِلاشْيِرَاكِء أؤ في حَرْف الْعَطف؛ مِثْلُّ: الْحَمْسَُ زَوْجٌ وَفَرْدُ؛ وَنَمُْؤْةُ: خُلْوُ 
0 00 طيِيبٌ 00 ا لماي م كَألسيفب 0 


2 
لذ - 
ل 


في النقِضَينِ؛ د 0 وَكَجَمْلٍ مرضي اه 


فالأول: يكون في اللّمَظ؛ للاشتراك»7)؛ بحسب الدّات؛ كالعين؛ أو النَْرِيف؛ٍ 
ك(المختار) المشترك بين اسم الفاعل والمفعول. 


«أو في حروف العَطف؛ نحو: الخمسةٌ زويجٌ وفرد»؛ فإذا أريد ب(الواو) الجممٌ في 
الففات» كان كادباء .ون 'الذوات 77 كان مادقا «وتشر حل حاكن )؟: فإنةعنادق مركي 
على المُدّء وكاذبٌ ا 

«وعكسه): إذا قيل: زيد «طبيب ماهر». وكانت مهارته إنما هى فى غير الطلكن فإنه 
كاذب7*)؛ لإيهامه المهارةً في الطب . 00 

وإذا قيل: (طبيب)؛ بانفراده ‏ و(ماهر)؛ بانفراده» وأريد فيما هو ماه فيه كان صادقا. 

واعلم: أن خطأ الاشتراك واقعٌّ في اللَفْظ المركب» وخطأ: الخمسةٌ زوج وفردٌ؛ في نفس 
التركيب» ويسمّى اشترالً التأليف. 

وقولنا: حلوٌ حَامِضٌ؛ في تفصيل المركب». و: طبيبٌ ماهرٌ؛ في تركيب المفصّل» 
اشتراكَ القسمة. 

«ولاستعمال»22 الألفاظ «المتباينة» الدَّالَ أحدُها على الذات. والاخك على الصفة؛ 
«كالمترادفة؛ ك(السيف)» و(الصّارم)؛ فيغْقُلٌ الذهنٌ عما به الافتراق» فيُجري اللّفظين مُجْرى 
واحدأ(7»)؛ فيظن الوسط متحداً. 


9) في أء بء» ت. ح: الاشتراك. 

ك6 فيات: الذات. 

(0) في ب: مفرد. 

6 في ت: حادث . 

)0( في أ: ولا استعمال» وفي ب: وكاستعمال» وفي ح: والاستعمال. وفي.ت: وفي استعمال. 
030 في أ بءات: واحدا. 


>33 


مَقَدّمَةٌ بتغيير رِ ماء نسم الخصادةة؛ وَمِنْهُ لْمْتَضَايفَة وَكُلَ قياس د دوْرِيٌ ؛ وَالثاني ل يحرح 


«ويكون» الخطأ «في المعنى»؛ وذلك بألا تكون(١2‏ المقدمتان أو إحداهما صادقة» وإنما 
تستعمل (5) مع كونها كاذبة؛ «لالتباسها بالصادقة؛ الحم على الجنس بحكم النوع»؛ نحو: هذا 
لون» واللون سواد؛ فهذا 7 راد يحكم على الِلّونَ الذي هو جنس؛ بحكم النّوع ' وهو 
السوادء ومنه الحكمٌ على على المُطلق؛ بحكم المقيّد بحالء أو وقت؛ مثل: هذه رقبة» والرقبة 
مؤمنة» وفي الأعشى : هذا مبصرّء والمبصر مبصر بالليل. 


«وجميع ما ذْكِرَ في النقيضين؟؟ مِنْ اعد ما بالققة معان عا بالفعل» والجزء :والكل» 
والزمانِء [والمكان] () والشرط؛ «وكجعل غير القطعي» من المقدّمات «كالقطعي» وكَجَعْل 
العرضيٌ كالذاتيئٌ»؛ كمن رأى إنساناً أبيض يكتب» فظن 2 كل كاتب أبيضّ؛ لكونه أخذ البياض 
ذاتيًا للإنسان؛ 06 النتيجة مقدّمة» من مقدمتي البُرْهَان «بتغيير ما» مثل : هذه200 تَقْلَة» وكل 
نقلة حركة؛ فإن الكبرى عينٌ النتيجة» ولكن بتغيير اللفظاء «ويسمّى) هذا القسم «المصادرة» على 
المطلوب. 

(ومنه) ‏ أي: ومن هذا القسم ‏ «المتضايفة»» وهو جعل إحدى المقدمتين أحد 
المتضائقين؟ اتتعق: زيند ابن؟ الأنهذى أن وكل اذى أب ابن ش 


وإنما كان من هذا القسم؛ لتوقف صدق الضُّغرى على صدق النتيجة» «وكل قياس دوريّ؛ 
فإنه من هذا القبيل أيضاً. 


وَالدَّوْرِئُ: ما يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت التتيجة بمرتبةٍ أو مراتبَ؛ ومثاله : 


)١(‏ في بء ت: يكون. 
(0) فيات: يستعمل . 
(0) فيات: وهذا. 
2( سقط في ت. 

(5) فيات: وظن. 
000 في أءا تح : هذا. 


قولنا: كل إنسان ناطق» وكل ناطق ضاحك؛ يتنج : كل إنسانٍ ضاحكٌ؛ ثم نستدل”2 على قولنا: 
كل إنسان ناطقٌ؛ بقولنا: كل إنسانٍ ضَاحِكٌء وكل ضاحك ناطق . 


«والثانى»؛ وهو الخطأ الصُورِيٌ: «أن يخرج عن الأشكال» الأربعة؛ وذلك لاختلاف شرط 


وربما وقع في كلام الفْقَهَاءِ ما صورته ظاهراً خارجة: ويظهر لك عند التأمل عدم خروجها؛ 
فاحتَرِزُ إذا رأيت أمثال”"2 ذلك من الإقدام على التخطية . 


وذلك مثلاً كقول الَافِعِيَ: ذهب القَفَال إلى أنه يحَرُمٌ عليها ‏ يعني: المُعْتَدَةَ عن الوفاة - 
بن الإبْريْسَمِء وإن كان المنسوج منه على لونه الأصلي» وقال: إن لُبْسه تزيين» وهي ممنوعة 
من التزيين. 


فقد نقول: هذا خارجٌ عن الأول والثّالث والرّابع؛ لأن الحد الأوسط”" فيه التَريينَ» وهو 
محمول فيهاء وليس كذلك”24 في هذه الأشْكَالٍء وخارجٌ عن التَّنِي؛ لأن شرطه اختلافٌ مقدمتيه 
فى الإيجاب والسَّلب» وهاتان موجبتان. 


ويظهر لك عند ان أنه من الضَّرْبٍ الأول من الشكل الأول؛ فإن المعنى: هذا تزييثٌ» 
وكل تزيين حَرَامٌ فهو” *» حرامٌ وترك90©) فيه ذكْنَ الكبْرَى؛ للعِلّم بها؛ كقولك: هذا يطوف 
باللّل؛ فهو سَارِقٌ؛ تقديره: وكل طائف باللَّيل سارق؛ فهذا”"© سارق. 


)001 في أء توا ح: يستدل ٠.‏ 
0) في ت: مثل. 

(0) في أ جء ح: الوسط. 
)2( في أء ح: ذلك. 

(4) فيا ت: وهو. 

)00( في أ» ج» ح: ونزل. 

زف4 في ت: وهذا. 


الدج 


وكقول الرَافعيَ أيضاً في الظَّهَار((): أصحٌ الوجهين17) أن نفس الرّجعة 27 عَوْدِ؛ٍ لأنَّ العود 


)١(‏ الظهارء والتظهرء والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي. مشتق من الظهرء 
وخخصوا الظهر دون غيره» لأنه موضع الركوب» والمرأة تركو اتيف كانه ذا قال : أنت على 
كظهر أمي» أراد: ركوبك للتكاح حرام عليّ» كركوب أمي للنكاح» فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه 
مركوب» وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب» وهذا من استعارات العرب في كلامها. 
ينظر: تاج العروس */ “الال والصحاح ؟/ ١77؛‏ والمصباح المنير 7/ 459٠‏ والمغرب 799. 
واصطلاحا: 
عرّفه الحنفية بأنه: تشبيه المسلم زوجته أو جزءاً شائعاً منها بمحرم عليه تأبيداً. 
وعرفه الشافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن جلا . 
وعرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها بظهر محرم أو جزئه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بها أو بعضو 
منها. ينظر: حاشية ابن عابدين 2014/7 وشرح فتح القدير 7550/5 2545 ومجمع الأنهر 
١0»؛‏ ومغني المحتاج /707, والمهذب 157/75» والمحلى على المنهاج »١5/5‏ مواهب 
الجليل .»١١١/5‏ الخرشي .٠١١/5‏ وحاشية الدسوقي 2479/7 والإنصاف 0197/4 والمغني 
؟/500. 

(0) في أء ح: لوجهين. 

() الرجعة: قال في «المصباح»: بالفتح بمعنى الرجوع؛ وفلان يؤمن بالرجعة أي: بالعود إلى الدنيا. 
وأما الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسرء وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على 
الفتح» وهو أفصح. 
قال «ابن فارس»: والرجعة مراجعة الرجل أهلهء وقد تكسرء وهو يملك الرجعة على زوجته» 
وطلاق . رجعي بالوجهين أيضاً. وفيه: رجعت المرأة إلى أهلها؛ بموت زوجها أو طلاق» فهي 
راجع. ومنهم من يفرق فيقول: المطلقة مردودة» والمتوفى عنها راجع . 
قال صاجب «المختار) : رجع الشيء بنفسه من باب «جلس» ورجعه غيره من باب «قطعا. وقوله 
تعالى : ليجع بَْضْهُم إل بض القَرل». أي: هلاومون. 0 00 , 
والرّجعي: الرجوع؛ وكذا المرجع» ومنه قوله تعالى: «إلى رَبْكمْ مَرْجِعْكم4. وهو شاذ؛ لأن - 


ون 


000( 
فم 


ليف 
0 


و1 اد بق ريلك عا ع “لور بو او و حون بونج و تايف ف يفأ ا ا ها عفد يا قل الو بم بع هف رياد عقا إل اونا جلا" له" بعد صا هار ب طهر 8 يل * قن و بعد ا ص وز ون و 


قذيفان الحد الأومظ هن الكتكالك رقو عه عاك يف1 وسهاة: 
وجوايةا كما عرفت؟ أن المكن :الرجعة إسناك:: والأساك غود فالتححة عؤة: 

وكذلك 27 قول الرّافعي أيضاً: لو تصدّق 27 على ابنهء فوجهان: 

أصحُهما: أن له الرجوعَ أيضاً؛ لأن الخبر يقتضي ثبوت الوُجوع في الهبة'؟ » والصدقةٌ 


ورَجْعَةٌ بفتح الراء وكسرهاء والفتح أوضحء والراجع : المرأة يموت زوجهاء فترجع إلى أهلهاء وأما 
المطلقة : فهي المردودة. 

والرجع : المطر. قال تعالى: #وَالسَّماءٍ ذات الرّجْع» . وقيل: معناه النفع. والمراجعة المعادة. 
يقال: راجعه الكلام» وراجع امرأته. فهي لغة: المرّة من الرجوع. 


واصطلاحاً: 
عرّفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. ١‏ 


وعبّفها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى التكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . 
وعرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. 

وعرفها الحنابلة بأنها: إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ينظر: القاموس المحيط 
//78, والصحاح د والمصباح ١/لالالاء‏ والمطلع "١‏ والاختيار »٠٠١‏ واللياب 
7 والإقناع ؟/ 10/4. وحاشية الدسوقي 5/7 . وكشاف القناع .7141١/0‏ 

في أء جع ح: وهو. 

في أء ح: ولذلك. 


فى أ تواح: يصدق . 


الهبة لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض» فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباً. ينظر: لسان 
العرب 5979/5 . 


واضطلاحاً: 

عوّفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عوض . 

وعرّفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عرض . 

وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عرض . - 


نكن 


اه و 0 
دىء اللغة 
4 314 
وه 7 0 2 3 و 2-0 00077 7 


وَمِنْ لُطف أله تَعَالَئ إِحْدَاتْ الْمَوْضْوعَات اَللْعَويَة فلتَكلم عَلى حَدَّهَاء وَأَقْسَامِهَاء 


ضربٌ من الهِبَةِ؛ معناه: الصدقة هبة» وكل هبة يثبت فيها الرجوعٌ؛ يتتج: الصدقة يثبت فيها 
الرجوعء والله الموفق. 


الشسرح: «ومن لُطف الله تعالى إحداثُ الموضوعات اللغوية»”"2؛ ليعبّر كل [أحد]”" عما 


في ضميره عند الاحتياج إلى ذلك؛: ولا كافل لهذا الغرض كالألفاظ؛ لأنها أعم من الإشارة؛ 
والحركات والرسوم» [وأخف]”". وكان من لطف الله إحدائهاء والله تعالى هو المُحْدِتُ لهاء 
سواء أقلنا*2: الواضع هو [الله تعالى أم]”" العباد ؛ [ذأتجال [العاد!"؟ متلووة لاسيعانهو عاك . 


«فلنتكلم» فيها «على حدّها»؛ فإن طالب الماهية إنما يتوضّل إليها عد «وأقسامها»؛ إذ 


الإحاطة بالأقسام بعد معرفة الحد مُتَعيّنة 


«وابتداء وضعها»؛ هل هو توقيفي أو غيره» «وطريق معرفتها»» هل هو ضروريٌ أو نظريٌ . 
الشرح: أما «الحَدٌ فهو: «كلّ لفظ وضع لمعنى»”2؛ ف(اللفظ): جسسٌ يتناول المَهْمّل 


وعرقها التسابلة ثآنها "تملك تاق التصيزقة خالا معلوما أن مهولا تفلن علمه . ينظر :قم القدير 


2000) 


فم 
فرق 
)2 
0300 


89 .؛ وحاشية ابن عابدين 2508/54 والإقناع ؟/ 285 ومغني المحتاج 797/7 والمحلى على 
المنهاج */ ,»٠٠١‏ ومواهب الجليل 49/7 » شرح منتهى الإرادات 017//7, والمغني 7545/5. 
قسم المصنف الكلام في الموضوعات اللغوية ‏ أربعة فصول: 

الفصل الأول: فر, حد الموضوعات اللغوية. 

الفصل الثاني: في أقسامها . 

الفصل الثالث: في ابتداء وضعها. ٠‏ 

الفصل الرابع: في طريق معرفتها. 


سقط في ح. 
سقط في أء ت» ح. © قطني ح. 


لم يقيد المصنف المعنق بالمفرد وغيره؛ تمل المنرد والترعت كلؤيا عن أذ لاء إذ اللغة تنطلق 
على الجميع» ينظر: 'لشيرازي ١‏ 15/ خ. 


"4 


والمستعمل» و(الوضع)2©27: قَضْل يخرج المهمل» والدّلالتين العقلية» والطّبيعية؛ كدلالة الصّوت 
على المصرّت» وأخ21 على وجع الصدر. 

وقوله: كل 227 لفظ 27 علم أن (الكل) لا يذكر في الحد؛ لأن الحد للماهية» ولا يدخل 
فيها عمومٌ. وصدقه على كل فرد لا بصيغة 2 العموم 297؛ فإما أن يكون ذكر ذلك للإشعار؛ بأنه 
لا يختص بقوم دون قوم "2؛ أو بأنه لا يعنى 8 به جميع ما يتكلم به قوم؛ كما يتبادر حين 
يقال: فلانٌ يعرف لَعَّةَ 28 العرب» بل يقال لكل لفظة: هذه لغة بني فلانٍ مثلاً. 


(1) الوضع في أصل اللغة هو: جعل الشيء في حيز معين. 

فق في أ: أخ. 

() أما الكل» فالمراد به الكل المجموعي لا الكل بحسب الأفراد» والفرق بينهما مذكور في كتب 
المنطق. فلتطلب هناك» وإنما أتى به مع أن في تعريف الحقائق يجتنب عن التعرض للأفراد ؛ لأنه' 
إنما يعرزف الموضوعات اللغوية» وهي ليست عبارة عن لفظ.موضوعء بل عن جميع الألفاظ المتصفة 
بهذه الصفةء فكأنه قال: هي جميع الألفاظ الموضوعة لمعنى» فلو لم يأت به لما صح الحد. ينظر: 
الشيرازي ١14/خ.‏ 1 

(:) اللفظ: ما يتلفظ به من الأصوات المقطعة؛ سواء قلت حروفه أو كثرت» إجراءٌ له مجرى أصله؛ إذ 
هو في الأصل مصدرء وسواء تلفظ به حقيقة أو حكماء وذلك ليدخل فيه الضمائر المستكنة؛ فإنها 
وإن لم يكن ملفوظا بها حقيقة فهي ملفوظ بها حكماً؛ بدليل إسناد الفعل إليها وجواز تأكيدها 
والعطف عليها وغير ذلك. ينظر: الشيرازي /14٠‏ خ. 

(0) في أء ج» ح: يصفهء وفي ب: بصفة. 

5) وأكثر تعريفات المشايخ المتقدمين من الأدباء والأصوليين على هذا النسق؛ لأن نظرهم إلى تحصيل 
المقاصد. وتفهيم المعاني لا رعاية الاصطلاحات» فلا يناقشون في إهمال ما لا يضر بذلك» ولعلهم 
أرادوا التنبيه بملاحظة إحاطة الجزئيات التي هي أقرب إلى أذهان المبتدئين على المعاني الكلية 
المشتركة بينهما. ينظر: العضد .57/١‏ 

(0) يعني لو قال: لفظ وضع لمعنى؛ لربما توهم أن هذا الحد إنما هو للموضوع اللغوي العربي» فلما 
قال: كل لفظ اندفع؛ أو للإشعار بأن المصنف لا يعني بالمحدود الذي هو الموضوع اللغوي بل 
اللغة جميع ما يتكلم به قوم كما يتبادر إلى الفهم؛ فإنه إذا قيل: فلان يعرف لغة العرب» يفهم منها 
الجميع عرفا وإنما لا يعني به ذلك؛ لأنه عرف طارىء» وأما بحسب أصل المعنى» قاللغة تطلق 
على كل لفظة موضوعة» فيقال: هذه اللفظة لغة بني تميم مثلاً. ينظر: العضد .1107/١‏ 

نك في ح: نعني . ْ 

(4) أما اللغة فاشتقاقها من لغى ‏ بالكسر ‏ يلغي لغىَ: إذا لهج بالكلام» وقيل: من لغى يلغي» وأصلها - 


0 


قْسَامُهًا : مُمَرَدٌ وَمْرَكُبٌ : المَقَرة: للّمْظ كل وَاحِدَةَه وَقِيل: ما وْضِعَ 
لقنل الجر هيدل فيه وَلْمْرَكُبُ بخلافه فيهمّاء فَنَخْؤُ: (بَعلبَكَ) مْرَكْبٌ عَلَى 
آلأَوَلٍ لا آلثَّنيء وَنَحْوٌ: (يَضْرِبُ) بالعكس» ا (ضَارب)» وَ(مُخْرج)؛ مما 


الشرح: وأما «أقسامها»: فهى «مفردء ومركب: 

المفرد: اللفظ». أي : الملفوظ «بكلمة واحدة 27 . 

وقيل: ما وضع لمعنى» ولا جزء له يدل فيه»؛ أي :في اللفظء فما وضع لمعنى ‏ جنسٌ» 
والباقي فصل؛ يُخْرجٌ المركبّ. 

«والمركّب بخلافه فيهما»» أي: بخلاف المفرد في تعريفه؛ فهو على الأول: الملفوظ بأكثر 
من كلمة؛ وعلى الثاني: ما وضع لمع + ولا جز يذل قهه #فسر: “(غليك) مركي علن؛ 
التعريف «الأول»؛ إذ هو أكثر من كلمة ‏ (لا الثاني»؛ لأنه لا جزء له يدل فيه» وإن دَلَّ مفرداًء أو 
في وضع آخرء «ونحو: (يضرب) بالعكس» من حكم (يعلبك)؛ مفردٌ بالعريت الأول؛ لأنها 
كلمة واحدة ‏ دون الثاني؟ لاشتماله على حرفي المُضّارعة الدالٌ فيه على المْتَكلّم ونحوه. 

(ويلزمهم»» أي : القائلين بالتعريف الثاني ؛؟ وهم المنطقيون ‏ «أن نحو: (ضارب)» من 
أسماء 0 0 وغير ذلك؛ «مما لا ينحصد ‏ مركّبٌ»؛ لأن الألف من (ضارب) مثلاٌ 


على ما قال الجوهري: 2 أو لغوء والهاء عوض» وجمعها لغىٌّ مثل برة وبرى» ولغات أيضاً 
مكل 13 وتات رظرة الشيرازي ٠15/خ.‏ 

: أما المفرد فقد حده المصنف بحدين‎ )1١( 
الحد الأول: اللفظ بكلمة واحدة» وكأنه قال: المفرد هو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط كونه كلمة‎ 
وتجذة والمراد سي كوف كلدة وله آلا بعتم مان لعل مو هده‎ 
والحد الثاني : ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيهء فما وضع لمعنى بمنزلة الجنس؛ لأخذه العرض‎ 
العام وهو لفظة «ما» مقام اللفظء ويجب أن يفسر لفظة «ما» باللفظ. وإلا بطل طرده؛ لدخول‎ 
الإشارة وعقد الحساب ونحوهماء «ولا جزء له» يعنى لذلك اللفظ «يدل فيه» أي في ذلك المعنى:‎ 
أي لا جزء له يدل على جزء المعنى . والمراد من الدلالة فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه أو تخيله‎ 
خ/14١ بء‎ 4١ بالقياس إلى من هو عدم بالوضع. ينظر الشيرازي‎ 

(0) فيا ت: ومنه. فرق في أ ج» ح: ويدلء وفي ت: بدل. 
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دَلالةٌ ألْمَفْ 
لمفرّد 

لوس قو دا تفي راف و - الات الي سوم ال ال ره 2 
وَدَلالتَهُ اللفظيّة فى كمال مَعْناهًا: دلالة مطابَقةَ وَفى جَرْئهِ دلالة ور كو و ا 21 


الشرح: «وينقسم المفرد إلى اسمء وفعل» وحرف»؛ لأنها إما ألا يدل7) على معنى في 

نفسه. فالحرف. 
أو يدلَ؛ فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضيء والحال» والاستقبال - 

فالفغلٌ» أؤ لا؛ فالإسم. 
الشرح: «ووَلَالتُهُ؛: أي: المفردء «اللفظيةٌ)9): 
والدلآلة0©: هي كون اللّْظ بحيث إذا أطلق. أو تُحُيّنَء فَهِمَ منه المعنّى من كان عالماً 

بالوضع . 
إن كانت (في) - و(في) هنا بمعنى (على) ‏ «كمال معناها: دلالةٌ مطابقة»؛ كالبيت على 

مجموع السّقفب» والأمرك والجدرانء. ولفظة 0 هنا مستغتّى عنها؛ وكذلك لفظة (تمام)» في في 

««منهاج47) البيضاوي)2)50؛ ونظيرها قول يي في «المنهاج» في «باب مسح 000000 

(01< "في تن تتلا ” 

(؟) الدلالة اللفظية هي ما يفهم منها معنى غير خارج عن المسمى . ينظر الشيرازي 147/خ . 

() الدلالة مثلثة الدال المثلث ق 4/7١‏ . وينظر: شرح الخبيصى على التهذيب ص »23١(‏ وشرح التنقيح 
ص (71), وحاشية شرح السلم ص (2250»: والمطلع ص »)١١1(‏ وتحرير القواعد (58)») 
والمستصفى »70/١‏ وروضة الناظر »5١- 50/١‏ وشرح الغرة 215-17١‏ والمحصول 
الا 

49 ينظر المنهاج مع شرح الإسنوي 70/7. 

(5) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» ناصر الدين» أبو الخير البيضاوي» صاحب المصنفات وعالم 
أذخربييجان» قال السبكي: كان إماما مبززا» نظاراء. را ضالتحا متعيداء وقال ابن حبيب::#عالم 
نمى زرع فضله ونجم» وحاكم عظمت بوجوده بلاد العجم» برع في الفقه والأصول. وجمع بين 
المعقول والمنقول» تكلم كل الأئمة بالثناء على مصنفاته وفاه» ولو لم يكن له غير «المنهاج» الوجيز 
لفظه المحرر لكفاه . له: «الطوالع»» و«المنهاج» وامختصر الكشاف» وغيرها كثير. توفي 
سنة 191١‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2١17/7/7‏ وطبقات السبكي ٠.54/5‏ وطبقات الإسنوي ص .٠٠١‏ 
والأعلام 0/1 عفدت السعادة 2477/١‏ ونفح الطيب 7/ 775017 . 

)١(‏ يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن ا م ا ضح الاسام محبي ب 


ووم 


الكمك 7070 وشترظةه ]تلن فس كبا طووة واي وريه" ا «طوازة كام وله 
الوجيز»”' و«المحوّر»؛ تامّةٍ. 


قال الرافعي في «الشرح»: لا حاجة إلى هذا القيد. 

«١وفي‏ جزئه»» أي : جزء المعتّى «دلالة تضحّن»؛ كالبيت على الجدران وحدها مثلاً . 

«وغيد اللفظية: التزام»؛ كالبيت على بَانِيهء والمراد: أنَّ الدلالة في الالتزام لا مَدْحَلَ لِلَمْظِ 
فيها إلا بانتقال الذَّهْنِ منه إلى المعنى . 

فإن قلت: فتردٌ الدلالتان: العقليٌ» والطبيعيةٌ؛ إذ لا مدخل لِلَّمْظ فيها. 

قلت: الدلالتان لا مدخلّ للفظ فيهما 29 ألبتةء وأما دلالة الالتزامء فاللفظ فيها طريق إلى 
تعقّل المعنى الخارجيع؛ فله 29 فيها مدخخل على الجملة. 

والفسمير قن اقول السكات اتناف خادة غلج الالال اللنظية» وقد شيقف + كر الممنين 
قياف 17 إلى اللنظع: لا إلى الذلالك > راتما أراه اقنيه بعلن أن اندي لا نمت إلى الفط 
إلا باعتبارهما . 


ولو قال: (بمعناها)» لكان أوضحء ولم يجوج إلى هذا الكحفل" . 


الدينء أبو زكريا الحزامي النووي» ولد سنة 77١‏ ه»ء قرأ القرآن ببلده: وختم وقد ناهز الاحتلام» 
وكان. فقن قن غلم «وفوتي مدقتا غلك عترم حافكلا تدقف رموول: الله كله عارفا بالراعنه 
من صحيحه وسقيمة وغريب القاظة. وامتتباط فقهه. . 'في كير من المناقب يطول ذكرها: صن 
«المنهاج» في شرح مسلمء و«المجموع» و«الأذكار) 000 مات سنة /ا/ا5 ه. ينظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة 7/ ٠197‏ وطبقات السبكي 5/ 175, والنجوم الزاهرة 778/37 . 

.7 57/١ ينظر: المنهاج مع شرح تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر: التنبيه للشيرازي ص .)١7(‏ 

() وعبارة الوجيز: «كاملة» ولعل ما ذكره المصنف اعتماداً على نسخة مخطوطة للكتاب. ينظر: الوجيز 


7. 
(4) في ح: فيها. 
)0( في حاشية ج: قوله: «فله فيها. . .2 إلخ أي: والكلام في دلالة اللفظ المفرد. 
© في ت: مضاف. 00 6 التمحل . 


وملا 


لقم المركت 
وَآلْمْرَكبُ جئلة وير 00 فالجمْلة؛ م م لإِقَادةٍ نسب ' وَل 
إلا في أسْمَيْنِء َو في فعل راخرة َلآ 3 (حَيَوَانُ ناطقٌ)» وَ(كَاتِبٌ)؛ فى 1 
00 تَِت)؛ يا و لإفادةٍ نسْبّق عه الخثْلة بخلافي. وَيُسَمّى 0 


«وقيل»: إنما تحصل الدلالة الالتزامية» «إذا كان» المدلول عليه بها لازماً «ذهيًا» للمسمى» 
وإلا فلا فَهُم. 

وهذه العبارة تفهم أنَّ الدلالة قد تتحّق» وإن لم يكن الوم ذهيّاء وليس كذلك؛ لأن 
الغرض أن اللّظ غير موضوع للمعنى» فلو لم يكن بينه وبين المعنى الخارجيّ لزومٌ ذهْنينٌ يوجب 
انتقالَ الذَّهْن إليه. [لم]0© يدل اللفظ عليه . 


الشرح: «ؤالمركّب» ضَرْبانَ: «جملة» وغير جملة: 

والجملة : : ما وضع لإفادة نسبة) ب يصح الشُكوت عليها 

«ولا تتأتى إلا في اسمين»؟ نحو: زيد قائ ا محكوم به لواسم» - محكوم 
علب نحو: قام زيد؛ لأن الإسناد شرط في الجملة + وهو متوقف: غلى المسستد والمسات إليم 

«ولا يرد على الحدٌّ ‏ المركّبُ التقييديٌ”"2؛ مثل: «حيوان ناطق»؛ من جهة أنه وضع 
لأفاذة تنية”؟؟ اللطق ]إن الحيواقة #وكاني ف نويد انوا نجيلة وضفة- لآفافة ننيية الكبار: 

2 و :1 0 : 

إلى زيدء وإن ظَنّ صدق اسم الجملة على كل واحد منهما؛ وذلك «لأنها لم توضع لإفأدة 
نسبة»”*؛ إذ المراد بالنسبة نسبةٌ يصح السّكوت عليها؛ وما ذكر ليس كذلك. 

«#وغير الجملة بخلافه)2 2 ؛ وهو: ما لم يوضع لإفادة نسبة؟ «ويسمى مفرداً أيضاً) ؛ فإذن 
المفرد يُطلق على هذاء وعلى ما مضّىء وهو قسم من أقسام المركّب؛ بهذا الاعتبار» وقسيك له؛ 
بذلك الاعتبار, 


(1) سقط في ح. (0) .في ح: التقيدي. 
6 افي ادلشية: 5 فين كه 


ج60 


م 5 4 ف و 

تقسِيم المفرد باعتار وَحَدَتِهِ وَمَذْلولهِ 
وللمفرة. ماعوان .ديه وعد ُو ا أقسَام : 
َالْأَوَلَ : إن أَشْترَكَ في مَفْهُومِهِ كَرُونَ هه هْوَ لحل ؛ َإِنْ تَقَاوَتَ؛ كَالْوْجُودِ للحَلِقَ 


مه .85 > ةك في 


وَالمخلوقي» فَمْشَكَّكُ وَإلاّ فَمُتوَاطى 4 وَإِنْ [ 1 3 فَجُزِئي» وَنعال ل للنؤع ا : 


الشرح: «وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله؛ وتعددهما: أربعة أقسام»؛ لأن لفظه: 
إما واحدٌ أو متعدد؛ وعلى التقديرين» فمعناه : إما واحد. أو متعدد؛ فهذه أربعة أقسام : 


«فالأول» : وهو متحد اللفظ. والمعنى» «إن اشترك في مفهومه كثيرون»؛ كوه عير ماع 

من وقوع الشركة فيه ١ق‏ فين الكلى) :#2 الخيران» ولسنا نشترط فيه الشركة بالفعل؛ ألا ترى أنَّ لفظ 
(الشّمس) كلى» وإن لكيه درك انان ثقارت» ا أفراده؛ بأن كان 

تقع '' فيها شَرٍ مفهوم الكلي في أفر في 

أحدهما أو من الاش أو دم ؛ «كالوجود للخالق والمخلوق» فإنه للخالق أولى 7 " وَأَقَدَمٌ منه 


د 


للمخلوق. أو كان في أحدهما أشدّ من الآخر؛ كالياض لتَّلج وَللْعَاج؛ إذ هو في التّلج أشةُ 
«١فَيُشَككٌ‏ . 1 
وإلآأ»» أي: وإن لم يتفاوت» «فمتواطىء»؛ كالإنْسائيّة بالنسبة إلى أفرادها . 


فإن قلت: ما به الاختلافٌ فيما جعلتموه مشككاً: إما(" ألا يكون داخلاً فى المسمى؛ وهو 


)00( في أء ج» ح: يقع. 6 في أء تء ح: أول. 

في حاشية ج: قوله: «إما أن يكون. ..» إلخ يعني أن ما به التفاوت بين الأفراد إن كان داخلاً في 
الماهية أي مسمى المشكك فلا اشتراك معنوياً هناك؛ ضرورة أن البياض المأخوذ مع خصوصية الشدة 
معنى» والمأخوذ مع خصوصية الضعف معنى آخرء والغرض أن تلك الخصوصيات داخلة في 
مسمى لفظ البياض فيكون مشتركا لفظيا لا معنوياء وإن لم يكن التفاوت مأخوذاً في مسمى 
المشكك» ٠»‏ بل يكون مسماه مثلاً مطلق البياض المشترك بين أفراده» فلا تفاوت في مسمى المشكك؛ 
لتساويه فيها فيكون متواطتاً؛ فلا تشكيك أصلاً . 
والجوابٌ ما ذكره وأجاب السيد بأن التفاوت مأخوذ من ماهية ما صدق عليه ذلك؛. أي مسمى 
المشكك من أفراده دون ما فيه مسماه. فلا يلزم التواطؤ؛ لاعتبار التفاوت في الأفرادء ولا الاشتراك 
لعدم اعتباره وماهية المسمى» والحاصل أن التفاوت إنما هو في الأفراد لا مطلقاء بل باعتيار حصوله 
فيها وصدقه عليهاء فالمعنى الواحد إذا كان حاصلاً فى أفراد صادقاً عليهاء فإما أن تختلف تلك 
الأفراد في حصوله فيها وصدقه عليها أو لاء فالأول المشكك. والثاني المتواطىء. تدبر شرح 
المقدمة . 


المتواطىء 27 أو داخلاٌ؛ فهو المشترك» فأين المشكّك29؟ . 

قلقلا هام أنه إذا لم يكن يكن داخلاٌ» يكون متواطتاً؛ لأن المتواطىء هو ما لا تختلف9) 
مَخَالَه ننا عو من حس سماه» يخلاف المشكك 007 .ناشتزكا فى أن كلا مهنبا نوضوع لمعت 
واحد بالحقيقة» وافترقا في اختلاف المحالٌ» وفارقا المشتّرك؛ إذ هو موضوع لكل واحد من 

«وإن يشترك») في مفهومه كثيرون» «فجزئيئٌ ) حقيقيئٌ ؛ وهو ما كر فين تسوه جانعا 
من دع الشركة فيه ؟ كالعلم» «ويقال للنوع 3 جزئي») عا ء أي : بالإضافة إلى جنسه ؟ 
فإذن<: لفط البحدء يطلق على الحقيقي والإضافي *) 

«والكلي ذاتي»7)؛ وهو: ما يكون متقدّماً في التصوّر على ما هو ذاتي له «وعرضي»7"؛ 
وهو: ما لا يكون كذلك؛ «كما تقدّم» في المَنطق. 

«الثانى : انق الأقسام «الأربعة مُقايلة». أي : مقابل الأول» وهو متكدر للف 
والمعنى ؛ كالإنسان والفرسء» ويقال لها 'متَبَاينةٌ 


)0( هو الكليّ الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية؛ وإن لم يكن 
على السوية فهو المشكلفة: 

فق في أء ج: المشكل. 

فرق في أ ته ح» : يختلف ٠‏ 

(8) في أء بء ح: التشكك. 

(5) الجزئي الإضافي وإن كان أعم من الحقيقي فليس جنساً له؛ لجواز تصور الجزئي الحقيقي مع 
اندراجه تحت كلي . ينظر: الشيرازي 155/ خ. 

(5) الذاتي إما أن يكون تمام حقيقة ما تحته من الجزئيات أو لاء فإن كان فهو النورع» وهو 00-7 
جواب «ما هو بحسب الشركة والخصوصية» وإن لم يكن تمام حقيقة ما تحتهء فإن لم يكن مشتر 
بينها وبين حقيقة ما كان فصلاًء وإن كان تمام المشترك كان جنساً قريبآً أو بعيداء م 
جواب ما هو» بحسب الشركة المحضة» وإن نم يكن تمام المشترك كان بعضاً منه مساوياً له دفعاً 
للتسلسل. ينظر: الشيرازي 44 ب/ خ. 

(0) العرضي إما أن يختص بالماهية أو لاء فإن اختص فهو الخاصة؛ وإن لم يختص فهو العرض العام . 
ينظر: الشيرازي 54 4ب/خ. 

)0 سقط في أء تاح. 


؟ه* 


إن كَانَ حَقِيقةَ للْمتَعَدَو فَمُشْتَرَكُ وإلا فحقيقة حَقِيقةٌ وَمَجَارٌ. آلرَابِعٌ : مُتَرَادِفة. 


لس د ل يي ا دويية مو 
وَكُلَّهَا مُشْتق وَغَيْد مُشْتيم صِفَه وَغَيْدُ صِفَةٍ 


20 و صو هم 
الخلاف في وقوع المشترّك 
مَسْألَةُ: 
0 وَاقَعْ؛ عَلَى لْأصَح؛ نط ول مز ان" ارم طن ا لطا ا كوا و لق امن العاف ا 1 ما 


الثالث»: مُتَّحدٌ اللفظ. متكثّر المعنى؛ وحنيذٍ 217 «إن كان حقيقة للمتعدّد»؛ كالعَيْن؛ 
للناضرة ”+ :عجاري «فمشترك» وإلا فحقيقة» في الموضوع له أَوَلِاَ ٠‏ «ومجارٌ» في الآخر؛ 
ك«الأسد» الموضوع أوَلاً؛ للحيوان المفترس» وثانيا؟ ' للشجاع. 

«الرّابع» : متكت اللّظ متَحدٌ المعنى» ويقال 1 :القاط «مترادفة»؛ ك«الإنسان» 
والبشر»؛ فهذه الأقسام. «وكلها مشتقٌّ وغيرُ مشتقٌ. صفة وغيرُ صفقر». 


«مسألة» 
الشرح: «المشترك واقمٌ؛ على الأصح»؛ خلافاً لمن أحاله . 
كاثعلب».: وأبي زيد [البلخي. والأبهري]7' » وزعموا أن ما يُظَنٌ مشتركاًء فهو إما 
حل ونان ارا 


00( في أ ج» ح: فحيكذ . 

00 في أ تء جء ح: الباصرة. 

© في أء ج. ح: لها. 

(8) ينظر: المحصول »709/1١/١‏ وشرح التنقيح ص (29).: والتبصرة ص (2185» والإبهاج 
١71؛‏ وروضة الناظر ص (97)» ونهاية السول 7/ »١١5‏ والبرهان .7577/١‏ (557). وأصول 
البزدوي على كشف الأسرار »77//١‏ والكوكب المنير »1794/١‏ وشرح المحلى على جمع الجوامع 
0١‏ , والبحر المحيط 2177/١‏ والمستصفى 77/7 - 75. والمنخول »)١57(‏ (5)» واللمع 
ص (©0)» والعضد 2١77/١‏ والمعتمد .”٠0٠0/١‏ والمزهر 2559/١‏ وإرشاد الفحول 2)١9(‏ 
وفواتح الرحموت .١198/١‏ 


لا 


َي مير 2 
َنَا: أن ألقوء للطهر . 
«لنا» على وقوعه: «أن القرء30) للطّهر) بخصوصه. 2.0.0.٠6‏ 1[ ز[ [ز[ز ز[ز[ [ ز[ز [ [ 1 1 7ك 


)00 لا خلاف بين آهل اللنة في أن القزء مزه الأسماء اللبشترعة لنظا بن لعفن والطهر: وقن أطلق 
على كل منهما إطلاقاً نا أما إطلاقه على الحيض ففي قوله يَكِةِ: «المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائها» أي حيضها. وأما إطلاقه على الطهر ففي قوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر: «إن من السنة 
أن تستقبل الطهر استقبالا؛؟ فتطلقها لكل قرء تطليقة» أي طهر؛ لأن الطهر هو الذي يستن إيقاع 
الطلاق فيه . 
وإنما الخلاف بينهم فيما هو المراد منه في قوله تعالى ات ل امو ةر 
هل المراد منه الحيض أم الطهر. ولا يمكن أن يتناولهما جملة؛ لآن اللفظ الواحد عند الحنفية لا 
يدل على معنيين مختلفين حقيقة أو حقيقة ومجازاًء فلا بد من الحمل على أحدهما. فذهب الحنفية 
إلى أن المراد به الحيضء وذهب الشافعية إلى أن المراد به الطهرء ولكلّ أدلة. فاستدل الشافعية على 
مدعاهم بالأدلة الاتية: 

أولاً: بحديث ابن عمرء وهو أنه عليه الصلاة.والسلام أمرة أن يراجع زوجته حين طلقها في 
الحيض ثم يتركها حتى تطهر من حيضها ثم يطلقها إن شاء ثم قال: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق 
لها النساء. فهذا نص على أن العدة هي الطهر. بيانه: أن الله تعالى أمرنا أن نطلقها لعدتها بقوله: 
#فطلقوهن لعدتهن4 واللام بمعنى «في» والطلاق يوقع في الطهر لا في الحيض فكان هو العدة. 
وثانياً: أن القرء بمعنى الحيض يجمع على أقراء قال عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة في 
أيام | أقراك» وبمعنى الطهز يجمع على قروه قال الأعشى : : [الطويل] 
كن كل خا تسارت ار تَشْدُ لأنصَامًا غَرِيمٌ عَرَيْكَا 
مُوَرُنَة عَالاً وَفي الْحَيّ رفعلة لما ضع فيا مِن قروء ناكا 
أزاد بالقروء: الأطهار ل ؛ لأن الحيض لا يختص ضياعه بزمن النية؛ لأنه ضائع دائما؛ فيكون المراد من 
القروء المذكورة في الاية الأطهار لا الحيض. 
وثالثاً: لأن تأنيث العدد وهو الثلاثة يدل على أن المعدود وهو القروء مذكر؛ فيكون المراد منها 
الأطهار لا الحيض. 
ورابعاً: الأنسب أن يراد من القرء الطهر لا الحيض؛ إذ القرء هو الجمع» والطهر هو الذي يجتمع 
فيه الدم لا الحيض. واستدل الحنفية على مدعاهم بالكتاب والسنة والمعقول: أما الكتاب فقوله 
تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ووجه الاستدلال بالاية الكريمة أن الله تعالى قرن 
اسم الجمع وهو القروء بالعدد وهو الثلاثة» واسم الجمع المقرون بالعدد لا يجوز إطلاقه إلا على ما 
وضع العدد بإزائه لا أزيد ولا أقل» فلو أردنا من القروء الأطهار لجاز إطلاق اسم الجمع المقرون 
بالعدد على الأقل» وهو طهران وبعض الثالث؛ لأن ذلك يكفي في انقضاء العدق. وهو لا يجوز فلا- 
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و لحَيْضٍ معا على ألبَدَل؛ مِنْ غْيْرٍ تجح . 


«والحَييض» ١!‏ بخصوصه «معاً على البدل؛ من غير ترجيح» لأحدهما على الآخر؛ فكان حقيقة 
فيهما؛ فيكون مُشْتركاً7". 


يمكن أن يراد من القروء الأطهارء فإن قيل: قد أطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث في قوله 
تعالى : #الحج أشهر معلومات» وهي شوال وذو القعدة وبعض ذي الحججة قلنا: قياس مع الفارق؛ 
لأن اسم الجمع في هذه الاية لم يقرن بالعدد بخلاف اسم الجمع في الاية التي معنا؛ فإنه قرن 
بالعدد. 

وقوله تعالى: «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم_فعدتهن ثلاثة أشهر » ووجه 
الاستدلال بهذه الاية مع المطلوب أن الله تعالى جعل الأشهر بدلا عن القروء عند اليأس عن 
الحيض» والمبدل هو الذي يشترط عدمه؛ لجواز إقامة البدل مقامه؛ فدل على أن المبدل هو 
الحيض» فكان هو المراد من القروء المذكورة في الاية. نظير ذلك قوله تعالى: #فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيّنا» فإن الله تعالى لما شرط عدم الماء عند ذكر البدل وهو التيمم دل على أن التيمم 
بدل عن الماء» فكان المراد منه الغسل المذكور فى آية الوضوءء وهو الغسل بالماء. وأما السنة 
فقوله يكِِ: «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» ووجه الاستدلال بالحديث أن النبى كل نص على أن 
عدة الأمة بالحيض» ومعلوم أن الأمة لا تخالف الحرة في جنس ما تجب العدة بل في المقدارء 
فتكون عدة الحرة أيضا بالحيضء وأما المعقول: فهو أن العدة وجبت لتعرف براءة الرحمء وهي إنما 
تعرف بالحيض لا بالطهر. 

)١(‏ وأصله: السيلانء قال الجوهري: حاضت المرأة تحيض حَيْضاً ومّحيضاً فهي حائض وحائضة 
أنفيا ذكره ابن الأثير وغيره. واستحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مستحاضة. 
وتحيّضت» أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة. وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه «أساس 
البلاغة»: ومن المجاز: حاضت السَّمُرَةُ: إذا خرج منها شبه الدم. 
واصطلاحا: 
عرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج في سن الحيض» وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة على 
سبيل الصحة . 
وعرفه المالكية بأنه: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسيه من قبل من تحمل عادة. 
وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء. 
وعرفه الحنابلة بأنه: دم جبلة يخرج من المرأة البالغة في أوقات معلومة. ينظر: لسان العرب 
”/ ١7٠ء‏ وترتيب القاموس .70٠/١‏ وحاشية الباجوري .1١7/١‏ والاختيار 2757/١‏ والمبدع 
1١‏ وأنيس الفقهاء ص ”077 وحاشية الدسوقي 1717/١‏ . 

(5) قال العضد: وقوله «معا» احتراز عن اله:فرد؛ لأنه لواحد بعينه» وإن كان قد يقع فيه شك. وقولنا: - 
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تدة: واب بم ذلك في الشخيقة الال ذلا يذ في عرقا و 2 
َالْمَْحَفَلُ متناو د سلَم لا نسَلَم أن اركب م من الْمُتَتَاجِي مُتَنَاهِ؛ وَأسعن سَتدَل تباسماء العددة 


1 
0 


وَاسْتول: توتن يكسن» تكلنت انقب التسيتا 


عو عه 


وإن قلي مَنِعْت أَلتَانِية َيَكُونُ كَأنوَاع ألرَوَائْح . 


الشرح: «واستدلٌَ 7" على الوقوع؛ بدليل» والمصنّف لا يرتضيهء فلذلك عبر عنه بلفظ : 


(امتذل): وذلك ديدئة اله نادرا. 


وتقريره: «لو لم يكن»2 المشترك واقعاء «لخلت أكثر المسمّيات» عن أسماء؛ «لأنها غيذ 


متناهية»؛ والحاجةٌ ماسّةٌ إلى معرفتهاء والتَّبيرٍ عنهاء والألفاظ متناهية؛ لأنّها مركّبة من الحروف 
المتناهية» والمركب من المتناهي متناه» فلو لم يوجد وضَمٌ لفظ واحد لِمَعَانٍ كثيرة ؛ لزم خلوٌ ا 
زاد على عدد الألفاظ من المعاني عن الأسماء . 


«وأجيب بمنع ذلك». أي : نه ” "عدم التنامي «[في» المعاني «المختلفة والمتضادّة» ولا 


يفيد) عد لي" «في غيرها»» وهي المتمائلة (؟) هناء فجزئيّات الحيوان لا تنحصة”*؟ مع أن 


«[ولو ده 6 تناهي المعاني» فيَمْنْعٌ نه متعمّلة ؛ إذ ار لا 0 ما له 


يتناهي] 270 «فا! تعمًا ( منها وحده (متناو)» والوضع إف4 إنما يكون للمتعقل» «وإن ب أ 
التعقل غبو اه فلا سلما تناهي الألفاظ ؛ إذ يمنع «أن المركت من المَُنَامي مناه . 


000 


فق 
إفرة 
ره( 
0 


واستدل 0 بأسماء العدد»؛ إنها غير متاهية؛ مع تركيبها من الحروف المُتَنَاهية . 
«وإن سلم) أن الألفاظ متناهية» «مُِعَت) المقدمة «الثانية»» وهي الاستثنائية» أي: قولنا: 


«على البدل» عن المتواطىء؟ لأنه للقدر المشترك» وعن «الموضوع» للجميع» وقولنا: «من غير 


ترجيح عن الحقيقة والمجاز». العضد 1١78/١‏ -175. 


من عادة المصنف أن يشير إلى الدليل الذي استدل به على مطلوبه مع كونه مدخولاً فيه عنده بقوله: 
«واستدل»» وإلى ما يكون ححا غئلة بقوله: «لنا»؛ فلذلك قال فى الدليل الأول: «لنا»» وفي 


الثاني : «استدل»»؛ وقس عليه إلى آخر الكتاب. ينظر: الشيرازي 55 أ/خ. 
في ب : منع » وفيا ت» ح: يملع . 


سقط في ح. 2( فيا ت: الممائلة . 
في أء ج» ح: فالوضع. 9 في أء تء جء ح: وأسند. 


0 


َآستَيِلَ لَوْلَمْيَكَنْء َكَانَ آلْمَْجُوةُ في (الْقَدِيمْ وَرآلْحَاوثِ) 
ميَوَاطِئاً؟ لأنَهُ حَقِيقَةٌ فِيهمّاء وَأَمَا التَنِيةُ؛ فلن ألْمَوْجُودَ إِنْ كَانَ آلدَّاتء قلا أَشْيرَاكَ» وَإِنّْ 
كان الصف ِيَ وَاحِبَ في لقي ؛ قد | شَيِرَاكٌ ؛؟ وَأْجِيبَ 4 الْجُحَوت لكا لا ينم 


َلتَوَاطو ؛ كالْعَالِم وَالْمتكَلّم؛ كَالُوا : وضِعَثء لأَخلَ الْمَفْصُود ين ألرضع ؛ 0ه 


َحَلَتْ أكثر المسمّيات» «ويكون27 كأنواع الرّوائح»؛ في كونها لم.توضع لها أسماء» فلم يُستحلٌ 
خلوٌ بعض المعاني عن الأسماء . 

الشرح: «واستدل» أيضاً على وقوع المشترك؛ بأنه «لو لم يكن وفع الكان الموجود في 
القديم والحادث متواطتا»؛ واللازمٌ باطلٌ» والملازمة واضحة؛ «لأنه حقيقة فيهما»» فلو لم يكن 
باعتبار وَضعِهِ لخصوصهماء لكان [بالتّوَاطىءء أي71 : باعتبار وضعه 27 لأمر عام مشترلةٌ 
بينهما عند من يجعل صذقّ التواطؤ فى أفراده بالحقيقة» «وأما الثانية», أي 259 : المقدّمة 
الاستثنائية؟ «فلأن» الذي يُسمّى «الموجود 29 إن كان الذات»؛ كما يقول الأشْعَرٍ «فلا 
اشتراك»؛ لِمُخَالفة ذات واجب 22 الوجود سائِرَ الذنوات» «وإن. كان صفة» زائدة على الذات» 
«فهي وَاحِبَةٌ في القديم»؛ ممكنةٌ في الحادث؛ وحيتئلٍ؛ «فلا اشتراك»» فأين المتواطؤ؟ . 


«وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع» واحدّ منهما «التَّرَاطَوَه؛ لكونه من الصفات 
العارضة للمعنى المشترك ؛ «كالعَالِم والمتكلّم»؛ فإنهما في القديم واجبان» وفي الحادث ممكنان» 
شتراكهما في المعنى . ١‏ 
فإن قلت: إطلاق العالم والمتكلّم على القديم والحادث ليس بالتواطؤء [بل]0© 
بالنشكيك 47/؛ إذ هو من القديم أؤْلى وأخرى . 


قلت: كأنه تَوَسّع هناء فجعل المُتواطىء أَعَمّ؛ إذ غرضّهُ هنا دفع الاشتراك اللّمظي» و 
حاصل بكل من التواطؤ والتشكيك *). 
6 في أء ج» ح: وتكون. (١‏ سقط في ج. 
ثبت في ج: زيادة لخصوصهما لكان باعتبار وضعه. 


لكن الوجود فيها غير متواطىء. 
)2 في ب » ت: الوجود. [(فف4 في ت: واجبه. 
0) سقط في أء ح. () في ت: بالشكلى. 


(9) حكى العضد في حاشيته على المختصر جوابين: 3 


الجن 


بِالَْرَائْنِء وَإِنْ سُلَم ٠‏ فَلتّرِيف الإِجْمَلِيٌ مقصُودٌ؛ كَالْأَجْنَاس. 


والمَانِعونَ من وقوع الألفاظ المشتركة «قالوا: لو وضعت» لآختلّ المقصود من الوضع»؛ 
واللاز م باطل» وبيان الملازمة : : أن المَهُم لا يحصل مع الاشتر اك من حيثٌ هو مشترك . 

«قلنا: يعرف» مراد المتكلّم «بالقرائن) . 

فإن قلت: فإذن يحتاج إلى ا قرينة» والقرائن [في]7١'‏ الغالب خفيدٌ؛ ثم هّبْ أنها 
واضحة» فما الدّاعي7" إلى لفظ يحتاج فَهُمُ المراد منه إلى قرائن. 

فاعلم اجا اع الوقوع . 

«وإن سُلَّم)؛ أنه لا يحصل بالمشترك فَْ فهم المراد بالتفصيل ‏ «فالتعريف الإجمالي مقصود؛ 
كالأجناس» ؛ ب لي 

ولقائل أن يقول: الأجناس تفيد قدراً مشتّركاً بين ما تحتها أَجْمَعَء فأمكن الامتثال7 فهي 
أولى من المشترك؛ إذ لا يتأتى فيه هذاء ولهذا لم يمنع أحدٌّ الوضعّ للأجناس» فلو حذف 
المصئّف الاستشهاد لهذاء لكان أحسن. 


والتعريف الإجمالي حاصل بالمشترك. وإن لم يكن كالأجناس؛ فإن سامع المشترك يعرف 
أن المراد به بعض مدلولاته» فيستفيد ذلك ثم يستعدٌ للامتثال 9). 


أحدهما: هذاء والثانى: أن المصنف - رحمه الله لا يرى التشكيك فقال: إما؛ لأنه لا يرى 
التشكيك فإنه قال في «المنتهى»: واعترض أن ذلك إن كان مأخوذاً في الماهية فلا اشتراك وإلاّ فلا 
تفاوت» ولم يجب عنهء والجواب أنه مأخحوذ في ماهية ما صدق عليه ذلك دون ماهيته. وقوله: 
«واعترض» أي: على التشكيك بأن ذلك الأمر الزائد به التفاوت إن كان مأخوذاً في مفهوم المشكك 
فلا اشتراك فيه للأفراد؛ لأنه يوجد في الأشد دون الأضعف. وإن لم يكن مأخوذاً فيه فلا تفاوت بين 
الأفراد في ذلك المفهوم» مثلاً إن كان مفهوم البياض هو اللون المفرق للبصر مع الخصوصية التي 
توجد في الثلجء فلا اشتراك للعاج فيهء وإن كان مجرد اللون المفرق فالكل فيه على السواء. 
والجواب أنه مأخوذ في ماهية الفرد الذي يصدق عليه المشكك. كبياض الثلج لا في نفس مفهوم 
المشكك كمطلق البياض» فالأفراد متفاوتة الماهيات في ذلك المفهوم» والمفهوم مشترك بين الكل . 
ينظر: العضد 177/١‏ . 

)١(‏ سقط في ب. 

(0) في حاشية ج: قوله: فما الداعي؟ قد تقدم أنه عدم التناهي . تأمل . 

(6 في أء تء ح: الإمساكء وفي ب بياض. (5). في أ: للأمثال» وفي ب بياض. 


خض 


لُوا: إِنْ وَكَمَ مين طَالَ بَِبْرِ فَائدَةِ م مبيّن - 
1 في الأَجْنَاسِء وَفِي الأخكام آلاسْيَْدَاد للاميئَال» 5 1 


وهذا عند من لا يحمل المشترك على معانيه» وأما من يحملهء فلا يخفى حصول الفائدة 

با لمشترك عنده . 
«مسألة» 

الشرح: «ووقع» المشترك «في القرآن؛ على الأصحء كقوله تعالى: ثَاانَة قدوء1 [سورة 
البقرة: الآيق» 4]778 فإن لفظ 0 بالاشتراك اللفظي للطهين والحَيْض» « و 'عَسْعَسَ 44# فى 
قوله: لرَالليلٍ ِذَا عَسْعَسنَ 2# [سورة التكوير: الآية /3]؛ فإنّها لفظة موضوعة 00 
وَأَدْبر) ”0227 والقرآن لا يتأتى الاستشهاد به إل على الأصح. 

أما على ما ذهب إليه بعضهم ‏ وهو وجه في مذهينا ‏ من أنه حقيقة في الطّهرء مَجَاز في 
الحيض - فلا يتأتى . 

وإنما أتى المصّف بهذين المئَاليّن؛ لأن الأول من الأسماءء والثانى من الأفعال» وأحدهما 
مفردء والاخر جمع؛ ليفهم بذلك أن القرآن مَشْحُون بالمشترك على اختلاف27 أنواعه. 

الشرح: «قالوا: إن وقع» المشترك «مييناً» فيه مراد المتكلء د «طال»2 الكلام «بغير فائدة» 
وغير مبيّن غيرٌ مفيد) : فيقبح الخطاب به. 

«وأجيب»: بأنا نختار وقوعه غير مبيّن . 

[قولكم]7): غير مفيد: 

قلنا: ممنوع؛ وافائدته» إجمالية «مثلها في الأجناس»؛ فإن الفائدة فى الأجناس أيضاً 
إجمالية» «و» هذه الفائدة الإجمالية حاصلة فى المشترك» سواء أورد «فى الأحكام» أم غيرها؛ 


)1١(‏ في ت: القرؤ. 
(؟) ذكره الجوهري في الصحاح 444/7 مادة (عسس). 


ددرا 


َلمَتَرَادفٌ 
مَسْأَلَةٌ: 


لْمترَاوِفُ وَاقِمٌ؛ عَلَى الْأَصَمٌ؛ ا ا 


على خلاف ما فهم الشارحون, والإجمالية في الأحكام أفاد به أصل التشريع ١(‏ 
وفائدته في الأحكامء أي: يخص الأحكامٌ فائدةٌ أخرى؟؛ وهى «الاستعداد للامتغال9) 
[إذا ب 1 ») المراد. 


* 00 
«مسأالة» 


20 


الشرح: «المترادفٌ واقع ؛ على الأصحّ 


)١(‏ الشريعة في الأصل اسم للمشرعة ؛ وهي مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب ام وك 
شرعت الإبل: وردت شريعة الماء أو دخلت فيه؛ وأشرعها صاحبها وشْر >عها إشراعا ود كريعا: 
أوردها الشريعة أو أدخلها في الماء. وتطلق الشريعة أيضاً على الطريقة المستقيمة» ومنه: قوله 
تعالى : #اثم جغلناك على شريعة من الأمر» ثم أطلقت في لسان الفقهاء الإسلاميين على الأحكام 
التي سنها الله لعباده؟ ليكونوا مؤمنين عاملين عَلى ما يسعذهم في الذنيا والآخرة. وسعيت هذه 
الأخكام شريعة إما لأنها شبيهة بمورد الماء من جهة أنها توصل إلى حياة النفوس كما أن المورد 
يوصل إلى ما فيه حياة الأبدان. وإما لأنها مستقيمة لا اختلاف فيها ولا اضطراب» كالجادة المستقيمة 
لا التواء فيها ولا اعوجاج. وعلى هذا يقال: شرع الدين يشرعه شرعاً: سنه وبدينه وأظهره» وفي 
التنزيل: «إشرع لكم من الدين ما ما وصى به نوحا» وقد يضعّف الفعل فيقال: شرّع تشريعاً إذا سَنّ 
وببّن شريعة وأحكاماء فالتشريع من الأحكام وإنشاء القوانين. 

زف في أ بواح: : للأمثال. فو سقط في ت. 

(4) ينظر: مباحث الترادف في : البحر المحيط للزركشي 2٠١0/1‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 
»/١‏ وبالتمهيد للإسنوي ص ١15١»ء‏ ونهاية السول له 2٠١5/7‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
01١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 45» والتحصيل من المحصول للأرموي 
» وحاشية البناني 4/١‏ ”3 والإبهاج لابن السبكي 006 والايات البينات لابن قاسم 
العبادي 241/7 وحاشية العطار على جمع الجوامع 0794/١‏ والتحرير لابن الهمام ص 51» 
وتيسير التحرير 0175/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٠115/١‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص ١18‏ ونشر البنود للشتقيطي 21١4/١‏ والكوكب المنير للفتوحي ص »4١‏ 
والمتصيز لابن اللتعاة ص51 : ١‏ 1 
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زاعمّيْن أن كلّ ما يظن مترادفآء فهو من المتباينات بالصفات؛ كما فى الإنسان والبشر؛ فإن الأول 
باعتبار النَْيانَء أو باعتبار أنه يؤنس؛ والثاني باعتبار أنه بادي البشرة. 


وسبيل الرد عليهما صُوَّر لا محيص عنها؛ «كأسدٍ وسبع»؛ في الأعيان؛ «وجلوس وقعودا؛ 
ف المعااق 

وأوضحٌ من ذلك التمثيلٌ بالبْرَ والحِنْطة؛ وإلآ فقد يقولان: موضوع السّبُع أعم من الأسد؛ 
وعليه حديث : «نهِيَ عَنْ أكل ذي تاب مِنّ الشباع» 140 والجلوس : الاستقرار عن قيام » والقعود: 
الاستقرار عن اضطجاع» وقيل: عكسه. 


وذلك الردٌ عليهما أيضاً [بما] 2 فى «ستن أبي داود؟ 20 .2.00.0226 200000 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين: من أئمة اللغة والأدب من تصانيفه: 
«مقاييس اللغة» و«المجمل» و«الصاحبي» في علم العربية» ألفه لخزانة الصاحب .بن عباد» ولجامع 
التأويل» في تفسير القرآن. ينظر: الأعلام /١‏ 197» وابن: خلكان /١‏ 5" واليتيمة / 715. 

0) في ح: أنكر. 

() المترادفان هما اللفظان المتغايران» الموضوعان لمعنى واحد مستعملان مفرداًء فبالقيد الأول يخرج 
الاسم الموضوع لمعنى واحد إذا كرر ‏ أعني التأكيد اللفظي - نحو: جاء زيد زيد - وبالثاني التأكيد 
المعنوي والأسماء المتباينة والاسم والحد؛ لأن الأول موضوع للمجموع من حيث هو مجموعء 
والثاني للأجزاء وبالثالث بعض التأكيد المعنوي. والتابع نحو: شيطان ليطان؛ إذ لا يستعمل كل 

' منهما مفردا. 
ينظر: الشيرازي س/خ. 

(8) أخرجه مالك في الموطأ 2497/7 في كتاب الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
(1). والبخاري 9/ /اه. في الذبائح والصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع (0770), 
ومسلم 7/ 16737ء كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ١5(‏ - 1917). 

(5) في ت: لما. 

(1) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدَّادء الأزدي السّجستاني» ولد سنة 7١7‏ هء 
وطوف وسمع ب: خراسان. والعراق» والجزيرة»: والشام» والحجازء ومصر من خلق كثيرين» وقد 
روى عنه السَّننّ: بقانم واللؤلؤي» وابن ن الأعرابي» وأبو عيسى الرملي . قال ابن حبان: أبو داود 
أحد أئمة الدنيا كقها بواصافا» وعنفظل ا رتكا لاوزورها 4 انا توفي سنة 71/0 هء بالبصرة. 


ل 


واللروملق 11 وار جاجح 1 و حديف العافن الته النطلت حرفي اللدقدال عمدت فال 
كنا جلوسا عند رسول الله 6ه بالتطكاق فمرت متحابة» قال كل: «اكذدوة» 1 31 
فقلنا: السحابء قال: «وَالمُرنَ؟»» قلنا: والمزن» قال: (وَالحَنَانَ؟»). . .7؟ الحديث 


5 ينظر: تهذيب الكمال »070/١‏ وتهذيب التهذيب 179/5» والكاشف »١179/5‏ والجرح والتعديل 
/,., 

 )١(‏ محمد بن عيسى بن سورة [بمهملتين] بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ 
الضرير» أحد الأئمة الأعلام؛ وصاحب الجامع والتفسير. عن خلق مذكورين في تراجمهم من هذا 
المختصر وغيرة: وعنه محمد بن إسعاعيل. السمرقندي وحماد بن شاكر وأبو العباس المحبوبي 
والهيئم بن كليب وخلق من أهل سمرقند وتسف وتلك الديار. وقال ابن حبان: كان ممن جمع 
وصنف. قال أبو العباس المستغفري : مات سنة تسع وسبعين وماثتين. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 277١/17‏ ووفيات الأعيان 778/5 والخلاصة ١557/7‏ وتذكرة الحفاظ 
١‏ 

(؟) محمد بن يزيد الربعي أبو عبد الله بن ماجه. وماحه لقب أبيه يزيد القزويني» الحافظ» أحد الأئمة 
وصاحب السئن والتفسيرء وذو الرحلة الواسعة. روى عنه السنن أبو الحسن القطان. قال أبو يعلى 
الخليلي: ثقة كبير» متفق عليه محتج به» له معرفة وحفظء توفي سنة ثلاث وسبعين وماثتين. 
ينظر: خلاصة الخزرجي 511/7 . 

() الحديث عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا جلوساً مع رسول الله بالبطحاء فمرت سحابة» فقال: 
«أتدرون ما هذا؟» قلنا: السحاب» قال: «والمزن»؟ فقلنا: والمزن» قال: «والعنان»؟ قال: فسكتناء 
فقال: «أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «بينهما مسيرة خمسمائة 
سنةء وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكشف كل سماء خمسمائة سنة» وفوق 
السماء السابعة بحرء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين 
ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرضء والله تبارك وتعالى فوق ذلك» وليس يخفى عليه من أعمال بني أدم شيء؟. 
هذا حديث لا يصح. قال بعض الحفاظ: تفرد به يحيى بن العلاء» قال أحمد: هو كذاب يضع 
الحديث. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال الفلاس: متروك الحديث: وقال ابن عدي: أحاديثه 
موضوعات.» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. .وقد رواه عباد بن يعقوب» فزاد في إسناده 
الأحنف بن قيس عن العباس» قال ابن حبان: عباد يروي المناكير عن المشاهيرء فاستحق الترك. 
وقد روي لنا من طريق آخر على ألفاظ أخر. 
أخبرنا ابن الحصين قال: نا أبو طالب بن غيلان» قال: أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: - 


ادن 


وأواود ود ود ورد قدا .د قداع د فد قاع د عدا .د تدقدا .ا م قاقد قاع .د قاقد قد قاد. د .د ردقا ور قا عد قاع قد عد عد قاع اعد ف فد قاقد ع قفار را ود فد ود رد رار 


أنا موسى بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن ناجية قالا: نا لوين قال: أنا الوليد , بن أبي ثور عن 
سماك عن عيد. الله بن عميزة عن الأحم رن اقتريطن التاق قال كيت جانيا الحا في عصابة 
ورسول الله طلِلَِ فيهاء ومرت عليهم سحابة» فنظر إليها فقال اللبي عَلِلهِ: «هل تدرون ما اسم هذه؟) 
قالوا: نعمء هذه السحاب. فقال رسول الله كَِِ:ْ «والمزن والعنانة»» ثم قال: «أتدرون ما بعد ما بين 
السماء والأرض؟؟» قالوا: يعنى لا. قال: «إن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون 
مينة والسماء قوفهاا حي عد سيم ستموات» ثن قله انرق السماة الشارمة يخرما بين أسيقكه وآغلاة 
مثل ما بين السماء إلى السماء» ثم فوق ظهورهن العرشء بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 
سماء» ثم الله ع وجل قوق ذلك . 

قال ابن نمير ويحيى بن معين: الوليد ليس بشيء. وقال ابن نمير في رواية: هو كذاب. وقال أحمد 
والنسائي: ضعيف. ولم ينفرد به الوليد بل تابعه عمرو بن قيس عند أبي داود ص (759), ج 5)» 
والترمذي ص »7١5(‏ ج 5)» وابن مندة في كتاب التوحيد كما في العلو للذهبي ص »23١9(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وتابعه أيضاً إبراهيم بن طهمان كما أخرجه أبو داود ص (719. 
اج 5)» والبيهقي في الأسماء والصفات ص 407587 وقال الترمذي: روى شريك عن سماك بعض 
هذا الحديث» ووقفه ولم يرفعه» وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص (85)» والحاكم في المستدرك 
ص (501. ج 5): وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وقد أسند هذا 
الحديث إلى رسول الله َيه شعيب بن خالد الرازي والوليد بن أبي ثور وعمرو بن ثابت بن المقدم 
عن سماك بن حرب. ولم يحتج الشيخان بواحد منهم» وقد ذكر حديث شعيب بن خالد إذ هو 
أقربهم إلى الاحتجاج به» ثم رواه بإسناده عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن شعيب» ووافقه 
الذهبي على أن الإسناد الأول الموقوف على شرط مسلم» ثم تعقب في تجويده حديث شعيب 
فقال: يحيى واه. بل حديث الوليد أجود. قلت: موافقته على الإسناد الأول لا يصح؛ لأن 
عبد الله بن عميرة لم يخرج له مسلم . فالحاصل أن الوليد لم ينفرد به. لكن فيه علة أخرى أشار إليها ابن 
مندة حيث قال: تفرد به سماك عن عبد الله وعبد الله فيه جهالة انتهى كما في العلو للذهبي 
ص .)١١9(‏ وقد قال الإمام مسلم في الوحدان ص )١5(‏ : تفرد سماك ابالرواية عنه «أي أبن عميرة» 
وذكره الحافظ أيضاً في التهذيب ص (545, ج ,)١15‏ وسماك وإ كان ميدرقا إلا آنه كان ريما 
لقن» فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما قال ابن حبان» ومع ذلك فيه عبد الله بن عميرة وفيه 
جهالة. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ص (175. ج +١‏ ق )١5‏ ولم يذكر فيه شيئا فهو 
مجهول عنده كما صرح في مقدمة الجرح والتعديل ص (8”؛ ج »١‏ ق »)١‏ حيث قال: على أنا قد 
ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم؛ 
رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم» فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى . على أن الحافظ 
ابن كثير والحافظ ابن حجر يذكران كثيراً من الرواة سكت عنهم ابن أبي حاتم فيقولان: إنه مجهول 
أو مستورء انظر التهذيب ص (791؛ ج )١‏ حيث قال: إياس بن نذير ذكره ابن حبان في الثقات - 


يكدنا 


شم 


أو و أَلوَرْنِء و 


م 
0 
١‏ 
١‏ 


الشصرح: ومنكرو الترادف «قالوا: لو وقعء لعري» اللفظ ان الفائدة»؟ لحصولها 


باللّفظ الآخر ؛ «قلنا: فائدته: التوسعة» في العبارة» اتير للظم والنثر وللرَّوٍ د 2 
وهو الحرف الذي تبنى”"2 عليه القصيدة» سوا أكان”" آخر حرف في البيت أم لاء «أو 
الوزن»؛ بسبب موافقة أحد اللفظين رويّاء أو استقامةٍ للوزن دون [الآخر]”". «أو تيسيرُ 
التجنيس والمُطَابقة؛؛ فلا يخفى أنَّ قوله تعالى: لوَيَوْمَ تقُومُ السّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا 


0 


غَيْرَ سَاعَةٍ» ا الروم : الايق» ه] - أبلغ من قولنا: ما لبثوا غير لحظق وقولة: لوهم 


- 


يَحْسَبون نهم يُحْسنونَ ضنعا» [سورة الكهف: الآيق» -]٠6١5‏ أوقعٌ من قولنا: : وهم يتوهّمون / 
يحسئلون» وأقسامٌ الجناس كثيرة معروفة في البديعة ونيسير د المُطابقة(©)؛ وصي الجمع بين 
المُتَضَادينء مع مُرَاعاة التّقَابل فيه - نحو: #قَلْيَضْحَكوا قَلِيادٌ وَليْكوا كَثيرً» [سورة التوبة: الآيق 85]. 


00( 
إفرة 
إفرف 


(( 


وذكره ابن أبي حاتم وبيض فهو مجهولء وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ص (1118» ج )١‏ ذكره 
«أي موسى بن جبير» ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحك فيه شيناً من هذا ولا هذاء 
فهو مستور الحال انتهى . فهذا أرضا يدل على ها قلنا: بأن ابن عميرة ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
الجرح ولا التعديل فهو مجهول.» ويؤيده قول الحربي: لا أعرفه . كما .في التهذزيب ص (2555 


اج 6). وقال الحافظ في التقريب: مقبول» أي حيث يتابع» وأما توثيق ابن حبان وحلده فلا يعتبر به. 


في الأصول: والروي» والمثبت من أصل الكتاب. 


في ب: كان. )0( سقط في ب. 
المطابقة» وتسمى التطبيق والطباق والتكافؤ» والتضاد أيضاً: هي الجمع بين معنيين متضادين » أي 


متقابلين في الجملة» أي يكون بينهما تقابل» وتناف» ولو في بعض الصورء ويكون ذلك الجمع 
بلفظين» إما من نوع واحد من أنواع الكلمة اسمين نحو: طوتَحْسَبْهُم أيقاظأً وهُمْ رُقُودٌ)» ونحو 
قوله: 

ولقد نزلت من الملوك بماجد 20 ققر الرجال إليه مفتاح الغنى 
أو فعلين» نحو: «يحيي ويميت» ونحو: (ثم لا يموت فيها ولا يحيى" وكقوله:. 

أما والذني أبكيء» وأضحكء والذي أمات» وأحيى؛ والذي أمره الأمر 
أو حرفين نحو: «لها ما كسبت» وعليها ما اكتسبت» وكقوله: [الطويل] 

عَلَئ أبِي رَاضٍ بأن أخيل الهَرَئ رامن عق اكرول ولا يننا 


ان 


واضحٌ» فقد تحصل المطابقة بقة بال اللفظن دون حدر وكذلك الوزنٌ؛ كقول الشاعر: [الطويل] 
قلا الجُودٌيُنِْي الْمَالَ وَالْجَدُ مُقيِل وَلاَ الْبْْلُ يْقِي الْمَالَ وَآلْجَدٌ مُدْبِو0) 

وإنما يتصور ذلك» إذا كان أحدهما هوه بالاث شتراك لمعنى آخر يحصل باعتباره 5 
التقايل 27 دون صاحبه . 


قال القاضي عضّد الدّين: كما قيل: خسنا(" خير من حَسّكم» وقيل في مقابلته : حَسُّنا خير 
من خِيَاركُو) فوقع 247 التقَابل بين الخسمن والخيار؛ بوجه» ووقع بينهما الجُشاكلةٌ ؛ بوجُه آخرء 
ولو قال :خير من قتَانكيء لو يحضئل اللقَائْل91؟ . 


الشرح: «قالوا»: التّرَادْف: «تعريف المعّف»؛ لأن اللّفظ الثاني تعريفٌ لما عرّفَ الأَوَل؛ 
907 | 

«قلنا: بل «علامة ثانية»27» ويجوز أن يكون للشَّيء علاماث؛ وهذا على تقدير أن يكون 
الوعيع من واحد مربَّاً أما إن كان من واضعين أو واحدٍ دفعة واحدة» فلا يُتخيل تعريف المعرّف 
أصلاً . 


(1) البيت في معاهد التنصيص »707/١‏ وهو شاهدٌ على حسن المقابلة . 

(0) في حاشية ج: التقابل: ذكر معنبين متقابلين. 

[فرة في حاشية ج: قوله: «خسنا خير من خسكم» هذا قاله مصري لبغدادي» فقال البغدادي في جوابه: 
خسنا خير من خياركمء فوقع التقابل بين الخس والخيار بوجه؛ وهو أن يراد بالخس الخسيس» 
وبالخيار خلاف الأشرارء ووقع بينهما المشاكلة أيضاً بوجه آخرء وهو أن يراد بالخس النبت 
المعروف» وبالخيار القثاء» والمراد بالمشاكلة هو التناسب» أعني جمع أمر مع ما يناسبه لا بالتضاد 
لا المصطلح عليها. سيد. 

(4) في حاشية ج: قوله: «فوقع التقابل. . .» إلخ والأولى بدل التقابل المطابقة على ما هو المعروف عند 
علماء البديع. وقوله : «المشاكلة إطلاقها على الجمع بين المعنيين المتوافقين كالخس بمعنى البقل» 
والخيار بمعنى القثاء» إنما هو باعتبار اللغة» وإلا فهي: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحته. 

(0) ينظر: العضد 157/1١‏ . 

(5) في أء ح: ما بينه. 


حون 


لحَد وَأَلمَحْدُودُ غَيْدُ مُتَرَادفيْن 
مَنسَاقَة: 
أله ا" وخ 5 طشان تَطْشَان» 0 متَرَادِقيْن ؛ على الْأْصَحٌ ؛ لون 
ع لْحَدَّ يَدُلُ عَلَى الْمُفْرَدَاتِ: وَانَطْشَان» لآ يُفْوَدُ . 


مما 0 
2 مان 


مع كل مِنّ الْمْتَرَادفيْنِ مَكَانَ ألآحَر ؛ لأنَّهُ بِمَعْنَاكُ ولا حَجْرَ فى ا 
جح ب سي ع بجو د ل لي ل جل ع ا رش و 
«مسأآلة» 

الشرح: «الحد والمحدود. ونحو: : عطشانٌ نطشان»ء أي : الاسم وتابعه : كخّراب يباب 
ا مترادفين؛ #اعلى الأصع !ا خلافاً لمن تومّم الترادف؛ لما رأى أن كلا من الحَدّ لحف 
يستلزم صدقه صدقٌ الخ وأن معنى التابع والمتيوع واحد. 
ومذهبه في الحد ضعيف ؟؛ «لأن الحَدّ يدل؟ على المفردات»)» أعنى : أجزاء المحدود؛ 
بالتفصيل» والمحدود يدل عليها؛ بالإجمال. 
وأما في التابع» ففي غاية السّقوط ؛ إذ و 3 ينوم مقام المتبوع ؛ يخلاف المترادفين» ولا 
يستعمل منفرداً عن المتبوع ؛ وإليه أشار بقوله : «وتطشانٌ لا يفرد». 
وأطلق البيضاوي في «منهاجه)"'' أن التابع لا يفيد. 
والآمدي”" قال: قد لا يفيد معنى أصلاً؛ بإثئات (قد) . 
والومام قال في «المحصول»: شرط كونه مفيداً تقدّم الأول عليه. 
قلت: ويفيد التقوية حينئذٍ؛ هذا هو الحق. 
«مسألة» 
الشسرح: «يقع كل من المترادفين مكان الآخر» حأل التركيب؛ خلافاً للومام الرّازيء ومن 
تبعه ؟ «لأنه بمعناه. ولا حجر في التركيب» في الألْمَاظ . 


سح م ا ارا ا 
0( ينظر: المنهاج مع نهاية السول 0/1 
(0) ينظر: الإحكام .377/1١‏ (7/5). 


ارقت قَالوا : ل صَمَّ لَصَمَّ «خداي أكبد) ؛ وَأَجِيبَ بِألتَرَامِهِ؛ وَبِلمَرْقٍ بِاَخْتِلاطٍ 


«قالوا: لو صَحّ) وقوعه. «لصح» أن يقال: في الصّلاة: «خداي أكبر»؛ إذ لا فرق في كون 
اللفظ موضوعا للمعنى(١)؛‏ باصطلاح لغة» أو لغتين. 

الوأجيب بالتزامه» أولاً» فنقول: يصح (خداي أكبر)؛ «وبالفرق» ثانيً7") بين كون المترادف 
من لغةء أو لغتين؛ «باختلاط”" النّتين»؛ وهو رأي ثالث في المسألة مفصّل ذهب إليه البيَضَاوي 
والهِندِي 

والحَقّ . في الجواب: أن عدم صِكَة (خداي أكبر)2)؛ إنما هو للتعيّد في الصّلاة عند 
أصحابنا بلفظ (الله. أكبر)» والخلاف في هذه المسألة؛ إنما هو حيث لا يقع تعبّد بسبيكة لفظء فإن 
وقعء فليس من هذا الباب في شيى. وذلك كلفظ التكبير»» والتَكَاحء والذَّمَان9)؛ للقادر على 
الغرية :+ وأتغال ذلك 


٠ في بء تءح: موضوعاً باصطلاح‎ )١( 

(1) فيا ت: بائناً. ) في أء ج: باختلاف. 

68 كلمة فارسية بمعنى «الله أك 6 في أ» ح : التكبيرة . 

(3) اللعان لَغةّ: 0 إذا فعل ما ذكر» 5 قال الأزهري : 
وأصل اللعن: الطردء والإبعاد. يقال: لعنه الله أي: باعده. 
ينظر: لسان العرب ١055/5‏ 5» والمصباح المنير 7/5 501. 


واصتطاحها: 

عرّفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه» ومقام 
حد الزنا في حقها 

وعبّفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به 
أو إلى نفي ولد. 

وعرّفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أزألش مشملها زتها على كانه 
أرنها: 


وعّفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد 
قذف أو تعذيب أو حد زنا في جانبها. ينظر: تببين الحقائق "/ »١5‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 20805 
ومغني المحتاج 7/ 775177 والشتوخ الصغير 7/ 2.599 والكافي 564/7» وكشاف القناع 19٠/5‏ 
والإشراف .1١7/7‏ 


الا 2 


2 م راك ا ار و 
الحقيقة وَالمحاز 


-ه 5 7ه 2 - 
00 3 0 م وه 20 
وسراعيه ؟ كا سك» الذائة» وَالصَّلاة وَالْمَجَاة : م د في غَيْرِ 5 0 


و 
عَلى وَجْهِ يَصِحٌ وَلا بْدّ مِنَّ أله دقةٍ: وَكَدْ تون بالشّكْلٍ ؛ كَألِنَْانٍ للِصُورَةَء أَوْ في صِمَةٍ 
«مسألة» 


الشرح: «الحقيقة : الل المستعمل في وضع أوّل)7). 

والأولية في [كلّ] 9 لغة بالنسبة إليها؛ فهي اللغوية» أو الوضعية 29 من أهل اللسان» 
والشرعيةٌ من أهل الشرعء والعرفية من أهل العرف» وخرج بقولنا: أول ‏ المجادٌ؛ فإنه فيما وضع 
06 ش 

اوهي: لغوية» وعرفية» وشرعية 247 ؛ كالأسدء والدَّابّة» والصلاة. 

والميحازة: القول «المستعمل في غير وضع أولل؛ على وجه يصح». 

«ولا بد) في التجوّز «من العلاقة» بين الحقيقة والممجاذ 9)؛ وإلا عق كل معنى 


(1) في حاشية ج: قوله: «وفي وضع أول» أي: بسببه. 

(0) سقط في ح. (9) في ب: الواضعة. ,في أء بء ت: إلا التجوز. 

40 السبب في انقسامها هذا هو أن الحقيقة لا بد لها من وضع» والوضع لا بد له من واضع» فمتى تعين 
عندك نسبت إليه الحقيقة» فقلت: «لغوية» إن كان صاحب وضعها واضع اللغة» وقلت: «شرعية» إن 
كان صاحب وضعها الشارع» ومتى لم تتعين قلت: عرفية» سواء كان عرفاً خاضًا أو عاماً. 
مثال اللغوية : الإنسان المستعمل فى الحيوان الناطق . 
وكال الدرطة “الفياؤة المبحسل فى النادة الممغصوطية: 
ومثال الثالث: الدابة لذوات الأربع. 
ولا يخفى عليك انقسام المجاز أيضاً إلى نحو هذه الثلائةع . فإن الإنسان المستعمل في الناطق مثلا 
مجاز لغوي» والصلاة ة المستعمل في الدعاء مجاز شرعي وإن كان حقيقة لغوية» والدابة في استعمال 
كل ما يدب مجاز عرفي وإن كان حقيقة لغوية. ينظر: الشيرازي ١دب//خ.‏ 

(5) اعلم أن لفظي الحقيقة والمجاز حقيقتان عرفيتان في المعنيين» ومجازان لغويان؛ إذ الحقيقة فعيلة من 
الحق وهو الثابت إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدومء والفعيل إما أن يكون للفاعل كالعليم - 


مون 


أو للمفعول كالجريح» والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية إذا كان المعنى الثاني» ولهذا لا 


يقال: شاة أكيلة ونطيحة. ينظر: الشيرازي على المختصر ١0/ب»‏ والبحر المحيط للزركشي 
10/7 وسلاسل الذهب له ص 187» والتمهيد للإسنوي ص 185» ونهاية السول له 140/7 
ومنهاج العقول للبدخشي 01”» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 5#» والتحصيل من 
المحصول للأرموي ,:01١‏ والمستصفى للغزالي 2741/١‏ وحاشية البناني 2700/١‏ والابهاج 
لابن السبكي .771/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 2167/7 وتخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص 78» وحاشية العطار على جمع الجوامع /١‏ 9"ء والمعتمد لأبي الحسين »١5/١‏ 
505/7 . والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 0477/5 والتحرير لابن الهمام ص ١١١‏ » 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه 1/7/١‏ 7/7 وكشف الأسرار للنسفي 0776/١‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على المنتهى ١/78١»؛‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
7/١‏ وحاشية نُسمات الأسحار لابن عابدين ص 917» وشرح مختصر المنار للكوراني ص 08» 
والوجيز للكراماستي ص 28 وميزان الأصول للسمرقندي 2077/١‏ وتقريب الوصول لابن جزي 
ص 07 وإرشاد الفحول للشوكاني ص 2590 ونشر البنود للشنقيطي 271/١‏ والكوكب المنير 
للفتوحي ص 79 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7/7 . 

والمجاز مَفْعَل من الجواز إما بمعنى العبور وأنه يختص بالجسمء فاستعماله في اللفظ مجاز في 
التشبيه؛ ولآن بناء المفعل للمصدر أو الموضع لا للفاعل» فاستعماله في اللفظ المنتقل مجاز. وإما 
بمعنى الإمكان» وحينئذ يكون اللفظ حقيقة؛ لأن الجواز بهذا المعنى كما يمكن حصوله للأجسام 
يمكن حصوله في الأعراض. 

ينظر: الشيرازي على المختصر» والبحر المحيط للزركشي 2158/7 وسلاسل الذهب له ص »١9١‏ 
والتمهيد للإسنوي ص 185 ونهاية السول له 7/ 145+ ومنهاج العقول للبدخشي ١/704؛‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 17 » والتحصيل من المحصول للأرموي )55١/١‏ 
والمستصفى للغزالي #0 وحاشية البناني /١‏ 270 والإبهاج لابن السبكي »577/١‏ .والايات 
البينات لابن قاسم العبادي 2197/7 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 27437 وحاشية 
العطار على جمع الجوامع 01 والمعتمد لأبي الحسين 215/١‏ 2406/5 والإحكام في 
أصول الأحكام 247/5 والتحرير لابن الهمام ص 215١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ "الا 
؟/ *, وكشف الأسرار للنسفى 777/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 
1*:, وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 9/7/١‏ وحاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص 248 وشرح مختصر المنار للكوراني ص 254 والوجيز 
للكراماستي ص 24 وميزان الأصول للسمرقندي 70١‏ » وتقريب الوصول لابن جزي ص "الا 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص 277 ونشر البنود للشنقيطي »١55/١‏ والكوكب المنير للفتوحي 
ص 205-79 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7/7 . 


رفذنا 


بكل لفظء ولكان اللفظ مشر كا يينهما. 
«وقد تكون» 27 العلاقة «بالشّكل ؛ كالإنسان»؛ يقال «للصورة» الممثّلة بالإنسان الحقيقى 
المنقوشّةٍ على. الجدار. ْ 
«أو) لاشتراكهما «في صفة ظاهرة» بينهما؛ «كالأسد على الشّجاع» ؛ لاشتراكهما في 
الشّجّاعة الظاهرة في الأسدء «لا) بإطلاق الأسد «على» الرجل «الأبْكّر؛ إذ لا يجوزء وإن كان 
البَحَرُ من صفات الأسد؛ د فيه . 


للبليد: بغل» وإن قل له تجمان» ثمقل ذلك : 

«أو لأنه كان عليها؛ امات كلل علي القدي: باعتبار ما كان عليه؟ ومنه قوله عليه الصَّلاة 
والسّلام : «أَْمَا دَجُلٍ كات ندال 1" نا حِبُ المتاع72, أطلق عليه صاحب المتاع ؛ باعتبار ما 
كان . 1 


)00( في أء ج» ح: يكون. 
(1) التفليس لغة: القَلْسُ معروف, والجمع من القِلة أَفلْس وفلوس في الكثيرء وقد فَلسَه الحاكم تفليساً: 
نادى عليه أنه , أفلس. ينظر: لسان العرب 0/ 2757٠0‏ وأنيس الفقهاء. ص 2.1950 وتاج العروس 
0/4 7. 
والتفليس اصطلاحاً: 
' عرّفه الشافعية بأنه: النداء على المفلس وإشهاره بصفة الإفلاس. 
وعرّفه المالكية؛ فقسموه إلى قسمين أعم وأخص : 
التفليس الأعم بأنه: قيام غرماء المدين عليه 
التفلس الأخص بأنه: حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه؛ لعجزه عن قضناء دينه . 
وعرفه الحنابلة بأنه : جتحا ب لبد عا زمه ل الحوضؤة دية اليد بن تسرف 
فيه. ينظر: فتح العزيز 2195/٠١‏ وشرح منح الجليل .1١7/‏ ومواهب الجليل 7/9" 
والإنصاف للمرداوي 7/0 779/7. 
(9) متفق عليه من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري في الصحيح 57/0. كتاب الاستقراض (87)» 
باب إذا وجد ماله عند مفلس. . . (5١)؟‏ والحديث (51557)) ومسلم في الصحيح »1١945/«‏ 
كتاب المساقاة» (؟5) باب من أدرك ما باعه عند المشتري (5)» الحديث .)١1١95/75(‏ 


:#/ا” ' 


مسرا © عن 


آيلٌ؛ كَالحَمْرِ ؛ أو لِلْمْجَاوَرَة مِثْلُ: جَرَى الْمِيرَابُ . 
3 يشرط لتقل فى الاحَاد ؛ عَلَى لأصَح ؛ نا : لو كَانَ نقليّاء 0 


«أو آيل؛ كالخمر»؛ يطلق على العصيرء وإن لم يكن “متطيفا نه في الحال؛ باعتبار ما 
سيَعُولٌ [إليه]217؛ ومنه قوله عليه الصّلاة والسلام: «اقْرَعُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ يسسَ) 
وقد لا يتحقق أنه آيل» بل يظن؛ ويسمى مجاز الاسستعداد. 
ولا يكفي مجرّد التجويز والاحتمال؛ كما صرح به إمام الحرمين وغيره في التأويلات البعيدة 
في الكلام على قوله يكك: «لآ نِكَاحَ إلا 7د 
«أو للمجاورة؛ مثل: جرى المِيرّابُ»؛ وإنما الجاري ماؤه» وقد عددنا في «شرح المنهاج» 
سنا وثلاثين علاقة . 
الشرح: «ولا يشترط» في إطلاق الاسم على مسمّاه المجازيٌ ‏ «النقل في الاحاد؛ عن أهل 
اللّة؛ «على الأصح»؟ بل تكفي العلاقة . 
00 سقط فى أ تء 
0) من 555 أبي موسى أخرجه: أبو داود 779/7: كتاب التكاح» باب في الولي (4895١5)»؛‏ 
والترمذي +/407», كتاب التكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي »)1١١1(‏ وان ماحد ا 
كتاب النكاح باب: «لا نكاح إلا بولي» (1880) وابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن 
ص 5١5‏ كتاب النكاح باب ما جاء في الولي والشهود (517؟١))2‏ والحاكم ١19/5‏ كتاب 
التكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي» والدارمي ؟//الاكء وأحمد 595. 
وإخراج أصحاب السئن له من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال 
الترمذي في المصدر السابق: تابعه شريك وأبو عوانة وزهير وقيس بن الربيع» ورواه يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى . ومنهم من أدخل بين يونس وأبي بردة أبا إسحاق قال: : وروآه 
شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلاً. ورواية من وصله أصح؛ لأن سماعهم من أبي 
إسحاق في أوقات مختلفة» وسماع شعبة وسفيان له في مجلس واحد»ء ثم روي عن الطيالسي عن 
شعبة : : سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة؟ افذكره مرسلا. قال الترمذي: وإسرائيل 
ثبت في أبي إسحاق» وقد روى عن الثوري وشعبة موصولاً. أخرجه الحاكم من طريق النعمان بن 
عبد السلام» وأخرجه الحاكم من طريق رقبة بن مصقلة وأبي حنيفة ومطرف وزهير بن معاوية وأبي 
عوانة وزكريا بن أبي زائدة وغيرهم» كلهم عن أبي إسحاق موصولا. قال: وفي الباب عن علي 
'ومعاذ وابن عباس وابن عمرو وأبي ذر وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وعمران بن حصين والمسور 
وابن عمر وأنس» وأكثرها صحيحة. كذا قال. وقد صحت الرواية فيه عن أمهات المؤمنين: عائشة 
وأم سلمة وزينب بنت جحش. انتهن . النزاية 6/7 , 


4ل 


0 


تت أذ اقرط علد ول لقث 


واعلم أن جنس العلاقة لا بُنَ منه بالإجماع. وقد تقدم في قولنا: ولا بد من العلاقة؛ 
وَالشيخص لا يشترط بالإجماع. فلا يقول أحد: لا أطلق الأسدّ على هذا الشجاعء إلا إذا أطلقته 
العرب عليه بنفسه. بل يكفي إطلاقها لفظ الأسد على شجاع ما؛ لشجاعته» ثم نطلقه على كل 
شجاعء سواء أكان”'' من جنس ما أطلقته العرب عليه؛ كالأسد تطلقه”" العرب على زيد» فنطلقه 
نحن على عمرو الشجاعين”": أم من غير جنسه؛ كإطلاقنا الأسدّ على غير إنسان من الشُجعان؛ 
بجامع إطلاق العرب له على الإنسان الشجاعء وإلا لم يكن الآن مجارٌ على وجه الأرض؛ إؤ) 
ايثى الا شين تورك فيه الكريه. 

والنوع محل الخلاف: فهل تكفي العلاقةٌ التي نَظر العرب إليها؛ فإذا رأيناهم أطلقوا السبب 
على المسبّب في مَوْضِع » أطلقناه أبداًء وأطلقنا من العلاقات ما يُسَاوي في المعنى السبب على 
الجنكن آى "لزيد عليه؛ كالسكي علن الفي آنل موكى 3" علذية ضري إن سازتياف ا 
لم تفعل العرب ذلك؟ 

اختار المصنّف الأول؛ فهل يجوز مثلاً إطلاق لفظٍ باعتبار ما كان» وإن لم تستعمله 
العرب؛ لاستعمال”" ما هو نظيره» أو دونه؛ كإطلاقهم اللّْظ باعتبار ما سيكون. 

والمختار عند الإمام وأتباعِه الثاني» وهو معنى قول البَيَضَاوِيٌ في «منهاجه»: شرط المجاز 
العلاقة المعتية نوغها” . : 

فقد تحوّر أن الخلاف إنما هو في الأنواع» لا في الجنس. ولا في جزئيات النْوْعَ الواحد. 

واحتجّ المصنّف على ما ارتضاه بقوله: «لنا: لو كان» الإطلاق في الآحاد «نقليّاء لتوقف 


)0غ( في ب: كان. (١‏ في ح: يطلقه . 

زفق في ج: الشجاعيين . ٠‏ 

() في حاشية ج: قوله: «إذ ليس الان شخص. . .» إلخ هذا مسلمء ولا يمنع.إطلاقنا الان اللفظ عليه 
مجازاً لإطلاق العرب له كذلك. فإن أراد نفى مجاز مبتدأ فلا مانع منهء أو نفى مجاز نطقت به 
العرب فلا. 

(0) في أء ب: يتعدى. | 

(1) في حاشية ج: قوله: الاستعمال ما هو نظيره. . 2.١‏ إلخ فيه أنه يلزم إثبات اللغة بالقياس» ولا يتفع 
الجواب الاتي . تأمل . 
:67 ينظر: المنهاج مع النهاية ”/ 21784 والعضد ١537/١‏ . 


6ن 


1 3 01 لَجَارَ : «تخلة)؛ لطويل غَيْر إِنْسَانْء وَشَبَكَةٌ)؛ للصَّيِد 
0 04 م 0 مام 1 1 
وَ«أَبْنُ»؛ للاب؛ وبالعكس ؛ وَأَجِيبَ ألمَانِع". 


عم عم بت 


كَالُوا ا لكان قيّاساً أو أختراعاً رأ ُِسْتِقرَاءِ 


06 
ك6 


أهل العربية») في إطلاقهم ؛ «عليه)ا, لكنهم يستعملون» «ولا يتوقفون» على النقل . 

ولك أن تقول: إنما لا يتوكّفون على جزئيات النوع الواحدء وليس محل النزاع» أما 
الأنواع, قاو شل أنه الآ وقول 

الشرح: «واستُدِلَ على عدم اشتراط النقل؛ بأنه «لو كان» الإطلاق «نقليّاء لما افتقر إلى 
النظر في العلاقة» المصحّحة. وكان الاستعمال يكفي ؛ لكنا نجتهد في استخراج العَلاقةِ. 

«وأجيب بأن النظر» إنما هو «للواضع»» لا لناء «وإن(21 سلم» أنه لنا؛ «فللاطلاع27 على 
الحكمة» 29 في الوضعء لا لأجل جواز الإطلاق. ٠‏ 

الشوح: «قالوا: لو لم يكن» المجاز متوقّفاً على التّقَلِ «لجاز © : نخلة؛ لطويل غير 
إنسان» وبالعكس؛ للاشتراك في الك الذي هو سبب التجوّز في الإنسان» «وشبكةٌ؛ للصيد»؛ 
للتكجاورة» اثزايرة + للآت» وبالكيسن 4+ للنسية. 


«وأجيب بالمانع»؛ أي : أن هذه الأشياء [إنما] "2 لم نَجُرْ؛ِ لقيام المانع فيها؛ لخصوصها؛ 
لا لعدم الاكتفاء بالعلاقة . 


ولقائل أن يقول: ما المانع؟! 
الشرح: «قالوا: لو جاز» الإطلاق بدون نقلء «لكان»: إما «قياساًء أو اختراعاً»؛ لأنه 


إثباثٌ غيذ مصرّح [به] 70 أوذلك. .إن كان. اجام : بين وبين ماتخ ييه مسارم لحك كير 
القَيّاسنُ» وإلا فالاختراع, واللّكَةُ لا تثبت قياساً؛ لمان إن شاء الله ولا اختراعا . 


)١(‏ في ب: ولو. (؟) في ت: فلا اطلاع» وهو تحريف. 
(0) في أء ب: الجملة. (5) في ح: لجواز. 
(5) سقط فيا ت. 0030 سقط في أ» ح. 


فس 


الغاقة :0 كرَفع الْقَاعِلِ؛ وَقَالُوا : يُعْرَفُ الما بوجوو : بِصِحَةٌ في ؛ كقَوْلِكَ 
للبَلِيدِ: لَبِسَ بِحِمَارٍ عَكْسَ الْحَقِيَةِ؛ ماع (لَيِسَ يانْسَانِ)؛ وَهُوَ دود . 


«وأجيب»: لا نسلّم أنه إذا لم يكن لجامع» يلزم الاختراع؛ بل ذلك «باستقراء أن العلاقة 
مصحُحة) للإطلاق؛ اتراقع القاعل»». ونصّب المفعول؛ وذلك أمر ثالث» وهو الوضع قطعاً» ولا 
يجب التّقَل في كل فردء بل عُلِمَ علماً كليًا بالاستقراء. 


«فرع» 

إذا رأيناهم أطلقوا على الشجاع: الأسد؛ للشجاعة؛ فَلَنَا أن نطلق عليه مرادفٌ الأسد؛ 
كالئيَثٍ قطعا وليس من محل الخلاف؛ خلافاً لكثير من الشّارحَين 

الوقالوا»؟ يعني - والله أعلم ‏ [أهلَ] 7( الفرقة المخالفة [له]9) القائلة: يشترط النقل في 
الاحاد؛ وكأن سائلاً قال لهم: إذا اشترطتم النقل؛ وهو(" عزيزء فما الطريق - إذا فَقَدَ ‏ إلى معرفة 
كون “الفط جار فقالوا: «يعرف المجاز بوجوه: بصحّة7؟ النفي»» أي: في نفس 2 
صرّح به في (المنتهى)» وسكت عنه هنا؛ لوضوحه.ء فإذا طق اللّفظ على معنى؛ صح (* ' نفيه 
عنه ‏ عْلِم كونه مجازاً؛ «كقولك للبليد» بعد إطلاقنا الحمار عليه : «ليس بحمار»ء ومورد النفي في 
الحقيقة غَيْدُ مورد الإثبات؛ إذ مورد الإثبات المجاز» ومورد النفي الحقيقة» فقولنا للبليد: حمار» 
معناه: كالحمار» وليس بحمارء أي: ليس بحقيقة الحمارء ولو أردنا: ليس بحمار مجازاً؛ كان 

قوله: «عَكْنٌ الحقيقة». أي: أن لعفي يصمح نفيها في نفس الأآمر؟؛ «لامتناع» قؤله : 
«ليس بإنسان» للبليد؛ لما كان إطلاق (إنسان) عليه حقيقة . 

[و] لا يقال: قد نفيت”) الحقيقة في نحو قوله تعالى: #وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَئِتَء وَلْكر الله 
رَمَى > [سورة الأنفال: الآبة 17]؛ لأن ذلك النفي ليس فى نفس2© الأمر؛ بل بالتأويل؟ وهذا ما ذكره 
من ادَّعَى هذه العلاقة . 


000( سقط في أء بءات. (؟) سقط فى ب. 

(5) في أء ت» ح: فهو. (5): في أء بء» ح: كصحة ٠‏ 
(5) في ب: مع. (7) في ح: بالصدق. 

(0) فيات: بقيت. 0 فيا ت: نفى. 


لفن 


اشن تتادوا حاو للا القريلة عكين الكفيقة# وأوره المتكرك. قن أحيك ماله يود 
له أن ون ال ان ٠‏ 
غيْرُ مَعيّنِء لزِمَ أن يكون المعيّن مَجَاز 


قال المصّف: «وهو دَوْرَه؛ لأن إطلاق اللّفظ على المَعْنَى دليلُ صدقه 27 عليه» وصحة 
نفيه مَوْقُوقَةٌ على معرفة كون الإطلاق مجازآء فلو عُرِفَ كون الإطلاق مجازيًا بصحة النفي» دار. 

واعترض عضّد الدّين”""؛ بأن الدور إنما يصح إذا أطلق اللَّْظ لمعنى» ولم يدر أحقيقة فيه 
أم مح[ د 7 : 

أما إذا(" عُلِمٍ معناه الحقيقي والمجازي. ولم يُعْلَم أيهما المراد» فحيتظٍ يمكن أن يعلم 
بصكّة نفي المَعْنَى الحقيقي عن المورد؛ أن المراد هو المعنى المجازيٌ. [أي]7): فيعلم أنه 


مجاز . 


الشوح: «وبأن يتبادر» إلى الفهم «غيره؛ لولا القرينة عكسَ الحقيقة»؛ فإنها تعرف بألآً 
يتبادر غيرّها؛ لولا القرينة . 

وأورد المشترلكٌ»؛ ويمكن تقرير إيراده على وجهين : 

أحدهما: لو كان علامةٌ الحقيقة التبارٌء لتبادر الفهم في المشترك . 

والثاني: لو كان علامة المَّجَازٍ تبادر الغيرٍ» تادر ؛ إذا استعمل المشترك في معناه 
المجازي . ش 

«فإن أجيب» عنهماء «بأن يتبادر؛ واحد من الحقيقة «غيرُ معيّن - لزم أن يكون المعيّن» من 
معانيه «مجازاً»؛ لدم تَبّادره. 

ولك أن تقول: المدّعئ في الحقيقة ألا يتبادر غيرهاء لا أن يقع التبادُرٌ فيهاء والمشترك لا 
يتبادر” فيه غير الحقيقة» وإنما الذهن يتردد في معانيه» والمدّعئ في المجاز تبادرٌ المَيْرِهِ وهو 
حاصل قولكم: إنما يتبادر المبْهَة. ْ 


)١(‏ في ب: صدق. 

(؟) ينظر: العضد .١57/١‏ 

(9) في حاشية ج: قوله: «أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي. . 2١‏ إلخ أي: علم أن له معنى حقيقيًا. 
ومعنى مجازياً ولم يعلم أيهما المراد. قوله: «عن المورد» أي: المحل الذي ورد فيه الكلام. 

(8)؟ سقط توح 

(5) في حاشية ج: قوله: لا يتبادر فيه غير الحقيقة» وإن لم يتبادر فيه بعض الحقيقة كالمعين. تأمل . 


اونا 


يدم َطُرَادِ 0 وَأُورِد : سحن إوَالْفَاضِل؛ لِعيْرٍ آ 0 
لِلرّجَاجَةَ ؛ فَإنْ 2 بِأْمَنِع؛ ل وَبِجَمْعِهِ عَلَى خلاف أ واو ا با را اه 


قلنا: مسلّم قولكم؛ فيلزم كون المعيّن 27 مجازاً 00 وهذا لآن المبادر”؟؟ حيبق 
واحدٌّ مشخّص في نفس الأمرء وهذا كاف» وإن لم تعرف7 عينه 


الشرح: «و» يعرف المجاز «بعدم اطراده»؛ فإنك تقول: وَآْسْأَلٍ الْقَرْيَة4 [سورة يوسف: 
الاي "4 ولا تقول: واسأل البساطء وإن وجد فيه المعنى المقتضى للتجوٌز في: #وَآسَأالٍ 
لْقَوْيَة4 [سورة يوسف: الآية ”4]؛ وهذا يشهد لمن يقول: المجاز يحتاج إلى النقل» وإلا فلم 7؟) لا 
يطرد. والمعنى قائم؛ «ولا عكس» لهذه العلامات؛ فلا يكون الاطرّاد دليل الحقيقة؛ إذ قد يوجد 
مجارٌ مطرد؛ كالأسد للشجاع . 


«وأورد» هذه العلامة «السّخىء. والفاضل» موضوعان للجَوادٍ والعالمء ولا يقالان إلا 
يغ و موضو والعارم 
«لغير الله) تعالى؛ مع أنه تعالى ‏ جوادٌ وعالم. 


«والقارورةٌ»؛ فإنها موضوعة «للزجاجة»؛ لاستقرار الشَّيء فيهاء ولا يقال لكلّ ما يستقر فيه 
الشىغ؛ كالكوة- معاد - فارورة؛ فهذه 220 حقائق غير مطردة . 


«فإن أجيب» عنن عدم اطَرادهاء «بالمانع» الشّْعيَ في الأولَيّنَ؛ إذ أسماء الله تَوْقيفَِة 0 


)١(‏ في أء ج: المعنى. (9) في أء تء جء ح: المبادر. 

() في ت: نعرف. 

(5) في حاشية ج: قوله: «فلم لا يطرد والمعنى قائم؟» قد يقال: لما رأيناهم يقولون: واسأل القرية ولا 
يقولون: واسأل البساط. علمنا أن هناك خصوصية وإن لم نطلع عليها. 

)2( في ب. تء : وهذه. 

(5) أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من الشارع بأن يرد به الكتاب أو السنة أو الإجماعء وهذا مذهب 
الأشعري ومن تبعه»؛ وصححه السبكى . وقالت المعتزلة: يجوز أن تطلق عليه الأسماء اللائق معناها 
به تعالى وإن لم يرد بها الشرعء ومال إليه الباقلاني فقال: كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى 
يجوز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن موهماء فمن ثم لم يجز إطلاق عارف وفقيه ونحوهماء 
وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه به على طريق التوصيف دون التسمية؛ لأن 
إجراء الصفة إخبار بثبوت مدلولها؛ فيجوز عند ثبوت المدلول إلا لمانع» بخلاف التسمية فإنها 
تصرف في المسمى» وهو تعالى منزه عمن يتصرف فيه اه. وفي شرح المواقف: ليس الكلام في 
الأسماء والأعلام الموضوعة في اللغات؛ بل في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال اه. وقال- 


ملكلا 


و مو 


لْحقيفَة ؛ ثور جنم أ أمْرِ ؛ للفِغْلِء وَيَمَِْعْ «أوامخاء 0 عَكْسَ: ويرام تَقَيِيدِهِ؛ مث 


يشي لعي آلآخَر؛ مل :لوَمكرُوا وم كج أللّه» واللفظ َبْلَ أَلاسْتِعْمالِ» 
لبس بِحَقِيقةٍ م 0 مَجَازِ وَفِي سْيلرَامٍ لْمَجَازٍ ألْحَقيقَةٌ خلافٌ؟ ا اونمت جل م ع ود 1 1 1 


ولم يَرّدْ هذان» واللغويّ في الثالث؟ فإن اللغة منعت إطلاق القَارُورَة على غير الرّجَاجَة ‏ «فدور»؛ ‏ 
فإن عدم اطراده لا بُنّ له من سبب» وهو: إما العلم بكونه مجازاًء أو الشرعء أو اللغةء والأخيران 
متتفيان بالفرض؛ فتعيّن الأول. 1 

ووضح أن عدم الاطَرّاد إنما يكون دليلاً على المجازء إذا علم أنه مجازء فلو علم أنه 

مجاز ؟ 00 0 دوراً. 

تقول: السّخي» ناكاز يكوه الخوادالظلى» آر للتخراد حمق سابه البخل »ثم 
وخلذناة 0 - تعالى -» مع أنه ذو الجود الأعظم ‏ علمنا أن السخي ليس إلا ا 
المقكّد؛ ويوضح هذا أن أحداً لم يطلق السخيّ على الله دتعالئ يه وإن كان من الذَّاهيين إلى أن 
الأسماء توقيفيةٌ؛ وكذا القول في الأخيرين؟ فلم يلزم ل 

قو عرف المسان ايفن «بِجَمْعِه على خلاف» صيغةٌ (جمع الحقيقة؛ كأمور جمعَ أمر؛ 
للفعل»)» «(ويمتنع أوامر) الذي هو جمع للأمر؛ بمعنى الأمر الذي هو حقيقة فيه ؟ باتفاق » فنقول : 
هو في الفعل مَّجَازءٍ لمخالفته في الجمعء «ولا عكس)؛ إذ المجاز قد لا يجمع؛ بخلاف جمع 
الحقيقة؛ كالأسد. 

«و» يعرف أيضا «بالتزام تقيبده»؛ فلا يستعمل في ذلك المَعنَى عند الإطلاق؟ «مثلّ: لجَنَاحَ 
اذل [سورة الإسراء: الآية» 4؟] ونَار الحؤب»» وإنما قال: بالتزام تقييده» ولم يقل:. بتقييده؛ 
ليحترز من المشترك؛ فإنه قد يقيد؛ كما يقال: العينٌ الجاريةٌ» لكن لا لزوماً. 

الشرح: «وبتوقفه على المسمى الآخر؛ مثلّ: #رَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ#[سورة آل عمران: 
الآية 4ه]»؛ فإن مكر الله مَجَارٌّ وإطلاقه مسبوق بإطلاق المكر منهم 

«واللّمْظ قبل الاستعمال» ليس بحقيقة ولا مجاز»؛ إذ الاستعمال أحد قيود الحقيقة 


السعد في المقاصد: محل النزاع ما اتصف الباري تعالى بمعناه ولم يرد إذن به وكان مشعراً بالجلال 
من غير وهم بالإضلال. 


لمن 


كَانَ لَخْو: ل وَشَابَتْ ا 0 إلرَام ؛ 
روم اوضع . 

وَالهق أن «المخارل الخترد وَلآَمَجَارَ فِي ألتَزْكيبٍ» وَكَوْلَ عَبْدٍ الْقَاهِرٍ 
ني نَخْو : أخْيَانيَ أَكْيِحَالِي بِطَلْعَيِكَ: (إنَّ الْمَجَارٌ في الإسْتادِ) بَعِيدٌء لاتْحَادٍ 


«وفى استلزام المجاز | لحقيقة خلافٌ)؛ فقيل : إن المجاز يستلزم سبق ١‏ لحقيقة» وقيل: لا؛' 
فقد يوجد لفظ مجازي لم تسبقه حقيقة» بل وُْضِعٌ فقط؛ «بخلاف العكس»؛ فإنه لا حلاف فيه 
أي: لا خلاف أنَّ الحقيقة لا تستلزم المجازء فقد يوجد لفظ حقيقي لم بُتَجَوَرْ عنه ألبتة . 

واحتج «المُلزِم أعني : القائل 3 المجاز يستلزم الحقيقة؛ بأنه: «لو لم يَسْتلْزِمْ لعري 
الوضع» الأول عن الفائدة»؛ إذ فائدةٌ الوضع الاستعمالٌ؛ فحيث لا استعمال يكون عبثاً. 

ورد بجواز كون الفائدةٍ الاستعمال في الوّضع المجازي» أو تسويغ أصل الاستعمال. 

واحتج «الَّافي؛ للاستلزام؛ بأنه: «لو استلزم» لكان لنحو: قامت الحرب على ساق 
وشابت لِمَّةُ الليل - حقيقة». أي : د 0 الأصلي؛ لكونها مجازاً. 

«وهوا أي: هذا الاستدلال «مشْتَرَكُ الإلزام»؛ إذ ذ للخُلرم أن يقول: ما ذكرتة ليس بمجازء 
وإلا كان موضوعاً لغير هذا المعنى ؛ «للزوم الوضع» الأول للمجاز؟؛ وذلك لآن النافي لاشتراط 
الحقيقة في المجان يفرط أصل الوضع؛ وفقل الانفصال عنهما واحد. 

الشرح: ١والسق؟‏ فيه «أن المّجَّاز) في هذين المِتَاليّن» إنما وقع «في المفرد؛ من القيام 
.والسَّاق والشّيب وَاللّكَق 10 مجاز في التركيب»)» والكلام فيهما حالة التركيب » وإذا لم يكونا 
مجازين» فلا يطلب لهما حقيقة . 

«وقول عبد القاهِرٍ في نحو: أحيانِي أَكْيِحَالِي بطَلْمَتِكَ : إن المجاز في الإسناد»؛ لأن إسناد 
الإحياء إلى الاكتحال غير حقيقى . 

قد يقال: إنه يَرِدُ علينا مساواةٌ: أحياني اكتحالي بِطَلْعَتِكَ للمثالين السّابقين؛ وقد قلنا: ! 
لا مَجَارَ في التّذكيب . 
ش ولكن نقول: ما قاله عبد القَاهِرٍ «بعيدٌ»؛ لأن المجاز إنما يتحقّق باختلاف جهتيه؛ وذلك 
غير متحقّق في إسناد الإحياء إلى الاكتحال؛ «لاتحاد جهته» ؛ كذا قال المصئّف . 


انا 


و ايد الور يها دعاك ها مواد ا مها أو وه هدهل الور1 قا كور له لاطي إل باعل نيه ل عن ع كه عه لا ها ل ع1 عد كه كر ها لهاك اورا .يل اسه و جد جهو افا فل حو الم الود وا ل ل 


والحق جوارٌ المجاز في الإسناد؛ ووقوعٌه. واستبعاد المصنّف لا يوجب رفع ذلك؛ 
وقصاراه أن يثبت بعده» ولا يلزم من البُمْدٍ عدم الوقوع . 

ولنذكر طهنا كلمة نافعة في هذا المختصرء فنقول: المصتّف كثير الاستعمال لردٌّ رأي 
خصمه؛ باستبعاده؛ كما فعل هنا؛ وكما قال: (قولهم ما اتفق فيه اللغتان؛ كالفُرْنِ والَّنُورٍ- 
بعيدٌ) ؛ 0 على من يحكم على أمر يبُعْده؛ بأنه استبعاد؛ فلا يجديه؛ كما رد قول الأستاذ؛ أن 
المجاز يُخْلٌّ بِالمَهُمِ؛ بأنه استبعاد؛ ولعلك تحسب ذلك منه تناقضاًء وليس دعواك بُعْدَ ما يدعيه 
خصمّك في مسألة ناشئاً من دعوى خصمك بُعْدَ ما تدعيه في أخرى» ولا ردك مُدَّعى الخصّم 
ببُعده ‏ أَفْحَمّ من رده دعواك 0 


والجواب: أن الاستقراة حُجَةٌ؛ لا سيما في اللّغات» فإذا استقرأ اللُعَويُ أمرأًء قضى به 
راطيا مار ما ويه وغايةٌ ما له من الاستقراء دليلٌ ظني» ثم من ادعى خروج شيء 
عن استقرائه» كان مُبعَداً عنده» فإن حقق دعواه بدليل أقوى من الاستقراء» كما إذا أتى بصورة 
واقعة» لم يتفض الاشهراء خب عله ولم يصح أن 5 مُذَّعاه بمجَرّدٍ البعد» وإن لم تتحقق 
دعواه بدليل أقوى من الاستقراء» رُدِّت دعواه» وكان استبعادنا له حُجَّةٌ وذلك كالمجاز يدعي 
مُْكرُه أنه يخْلَ بالفهم» وأن ما يخل بالمَهُم لا يقع من العرب؛ تقول: غايةً ما يعَج لك هذا 
- دليلٌ ظَني على أنَّ المجاز لا يقع؛ وهو معارض بأقوى منه؛ من دليل مثبت المجاز؛ فيِصّار إلى 
استبعاد وقوع أمر :على خلاف استقراتك» واستقراؤك قد بطل بوجدان خلافه؛ فلم يُجْدِ الاستبعاد 
شيئاء والحالة هذه. 

وأما إذا لم ب يتحقق الخصم دعواه؛ بما يبطل الاستقراء» فلا يُسْمع» وينتهض البُعد حجة 
عليه؛ لاعتضاده بالاستقراء الذي لا مُعَارِضَ له؛ وذلك كقولهم: (هما اتفق قد اللتان) » فإن 
المصّف استبعده» وهو استبعاد موافق للدليل الذي أقامه من وجود المِشْكَاق والإسْتَبرق» 
ونحوهماء فمنكرٌ المجاز مستبعدٌ لما قام الدليل عليه؛ فكان استبعاده مردوداً» والمصئف مستيعدٌ 
لما قام الدّليل على خلافه. فكان استبعاده 505 وهذا في قوله: (قولهم مما اتفق فيه اللّختان) ؛ 
وما شاكله. فقس عليه نظائره» فهي كثيرة في هذا المختصر. 


وأما دعواه بُعْدَ قول عبد القاهِر”"2. فمثُْل دعوى الإسنادٍ بَعْد المجاز؛ فلا تُسْمع؟ لأ 


)١(‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» أبو بكر: واضع أصول البلاغة. كان من أثمة اللغة 
من أهل جرجانء له شعر رقيق. من كتبه «أسرار البلاغة»» و«دلائل الإعجاز»ء و«إعجاز القرآن». 
توفي سنة 47/١‏ ه. ينظر: فوات الوفيات ,.5917/١‏ والأعلام 48/4»: وطبقات الشافعية 7147/7 . 


ثانا 


وَلوْ قبل: لو أَسْتَلرَم لَكَانَ للَفْظٍِ «الوَحْمْن» حَقِيقَةٌ وَلِنَخْو: اعسَى' - لَكَانَ 


استبعد شيئاً قام الدَّليل على خلافه . 
فإن قلت: وما الدليل؟ 
قلت: مواضعٌ لن يقع المجاز فيها إلا في الإسناد فقط؛ 0 «وإذا تيت عَليْهمْ ا آيَانفُ 
َادتَهُمْ إِيمّانا» [سورة الأتفال : الآية "ا #رَتٌ 0 َضَْللنَ كثيراً من آلنّاسٍ» .[سورة إبراهيم : الآية د 
لوَأخْرَجَت الْأَرْض أَنْقَالَهَاك [سورة الزلزلة: الآية. ؟]. 


الشرح: قال: «ولو قيل: لو استلزم» المجارٌ الحقيقة» «لكان القظ كله ا 
ولنحو: عسى»». ولا حقيقة لهما «لكان» استدلالاً «قويًا) . 

وبيانه: أنه لا حقيقة لهما: أما (عسى) ونحوها؛ من حَبّذا وغيرها من الأفعال الجوامذء 
فلم تستعمل لزمان معين »2 بل في مجرّد الحدث ؛ مع أنَّ الأفعال موضوعة للحدث والزمان» ولم 
'تستعمل إلا في الإنشاء؛ مع أن أصلها خب ماض . 

وأما (الرحمن) ف(قعْلان)؛ ووزن (فَعْلآَن) للمبالغة التي هي الكثرةٌ المقابلة للقلّة» وصفات 
لله - تعالى ‏ لا تقبل ذلك؛ باعتبار عدم قَبُولها للتعدّد. ثم هو مشتقّ من الرحمة التي هي حقيقة 
ارق والانعطافي المستحيل على الباري تعالى . 


ولم يستعمل (الرحدن) إلا في الله تعالى؛ وهذا بناء على [أنَّ] أسماء الله تعالى - صفات 
لا أغلام» أما إن جعلناها أعلاماً فالعَلَمُ لا حقيقة حقيقة له ولا مجاز. 


وما يقال: قد قال بنو حنيفة”'' (رَحُْمان اليّمَّامة): و(ما زلْت رحْمَاناً) في 5250000 


)200 أخرج الشيخان» عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب المدينة في بشر كثير من قومه» فجعل 
يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده أتبعته فأقبل النبي علد ومعه ثابت بن قيس بن شماس » 
وفي يد النبي يله قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فقال: «لئن سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء 
ولن تعدو أمر الله فيك. ولئن أدبرت ليعقرنك اللهء وإني أراك الذي أريت فيه ما رأيت» وهذا 
ثابت بن قيس يجيبك عني» ثم انصرف. قال ابن عباس : فسألت عن قول النبي ككلهِ: «إنك الذي 
ذهبء فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام أن انفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين 
يخرجان من بعدي» فهذا أحدهما العنسى صاحب صنعاءء والاخر مسيلمة صاحب اليمامة». 


2 
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يلمة'؟؛ فجوابه عندي: أنهم لم يستعملوا (الرحمن) المعوّف بالألف واللام» وإنما 
استعملوه معرّفآ بالإضافة في (رحمان اليمامة)؛ ومتكّراً في (لا زلت رَحْمَانا)؛ ودعوانا إنما 


2-4 


وهذا الجواب أشدٌ من جواب الزمخشري” اكه أن ذلك من تعنتهم في كفرهم ؛ 
فإنه لا يعد جواباً؛ إذ التعنّت لا يدفم وقوع إطلاقهم . 

وغايته : أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق. 

وعند هذا أقول: مذهبي أن المجاز يُستلزمٌ استعمالٌ اللّفظ المشتقٌ منه؛؟ بطريق الحقيقة» 
سواءٌ استعمل مع ذلك بالحقيقة فيما استعمل بالمجاز أم لا 

فأقول مثلاً : إنما يستعمل (رحدمن)؛ إذا استعملت العرب الرحمة؛ كان لنا أن نتصرف فيما 
يُشتقُ منها؛ من فَعْلآن» وقاعِل» ومَفْعُوله وغير ذلك؛ وإن لم تنطق به العرب ألبتة» ولا اشتراط 
أن تكون العربُ استعملت (رحمان) الذي هو (فَعْان)؛ بالحقيقة. 


ولقائل أن يقول: على المصنّف ما ذكرتّة أيضاً مشترَك الإلزام في الوضع؛ بعين ما ذكرتة 
آنفل لاض ل ما لعترناة تذهيا . . 


وأخرج الشيخان؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «بينما أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض» 
فوضع في يدي سواران من ذهب. فكبرا عليّ وأهماني» فأوحي إليَ أن انفخهماء فنفختهماء 
فأولتهما الكذابين اللّذِين أنا بينهما: صاحب صنعاء وصاحب اليمامة». ينظر: الخصائص للسيوطى 
0 

)١(‏ أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي. متنبىء» من المعمرين» ولد ونشأ 
ب«اليمامة» بوادي حتيفة» في نجدء تلقب في الجاهلية ب«الرحمن», وعرف بارحمان اليمامة»» وقد 
أكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن» وكان مسيلمة ضئيل الجسم قالوا في وصفه: 
«كان رُوَيجلةً» أصيغر» أخينس) » ويقال: كان اسمه «مسلمة»» وصغره المسلمون تحقيراً له. فقتل 
سنة ١7‏ هه في معركة قادها خالد بن الوليد - في عهد أبي بكر الصدّيق - للقضاء على فتنته . ينظر: 
ابن هشام / 4لاء والروض الأنف ؟/ 5٠‏ *» والكامل لابن الأثير ؟7//5 . 

(؟) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله» أبو القاسم ولد سنة /5517 هء 
من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والاداب» أشهر كتبه «الكشاف»» و«أساس البلاغة». 
و«المفصل»» و«الفائق»» و«المستقصى» وغيرها. توفى سنة 04 ه. ينظر: وفيات الأعيان 241/١‏ 
ولسان الميزان 5/ 5» وظفر الواله 2١70 /١‏ ونزهة الأليا 9 والأعلام // 71/8 . 


1ن 


وان اللْفقل 2 ظِ يَيْنَ ألاشْترَاك وَلْمَجَازٍ . 
مَسْأَلَة: 
إذَا دز اللَقْظْ يِنَ الْمَجَازٍ وَالاشْيَرَاكِء َالْمَجَارْ َعَرَبْ؛؟ 9 لأنَّ الاشْيِرَاكَ 
يُخْلٌ 0 يي إلى مُسْتَبْحَلِ ؟ مِنْ ضِدّ أو نقيض » ويح كن كيين ؛ 
َلأنَ الْمَجَارَ أعْلَبْ َيكُونُ ألم وَأَوْجَرٌ وَأَوْقَقَ» وَيتَوَصَّلٌُ به إلى لجع ٠‏ وَألْمُعَابلَقٍء 
لاق قد وَالْمْجَائمة وَأَلَوَوِيٌ . 
«مشالة» 

الشرح: (إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك» فالمجارٌ أقرب»؛ عند المحققين؛ «لأن 
الاشتراك يخل بالتفاهم»؛ ا القريئة؛ يخلاف المجان07). 

ولك أن تقول: إنما يخلّ بالتفاهمء إذا قيل بأنه لا يُحْمَلُ على معنييه عند الإطلاق؟ أو 
يُحُملء ولكن احتياطاًء أما إن قيل بأنه يحمل عموماًء فلا إخلال. 

«ويؤدّي إلى مستبعد؛ من ضدء أو نقيض»» إلا إذا كان موضوعاً للضدَّيْن أو القضين؟ 
إن قلنا بجواز الوضع اللضدّيْن و] للنقيضين - وهو المُخّْتار -؟ خلافاً للإمام الرَازَيٌ ؟ فقد يفهم 
السّامعٌ ضدّ مراد المتكلمء أو نقيضّه. | 

ولقائل أن يقول: والمجاز بعلاقة المضادّة يؤدّي إلى ذلك أيضاء وليس له أن يقول: حَمْلٌ 
كلّ لفظ على خلاف المراد منه يؤدّي إلى مستبعد؛ لأن خلاف المراد إذا لم يكن ضدَّ المرادء ولا 
نقيضاً ‏ لا يستبعده العقل؛ بخلاف الضّد والنّقيض؛ فإن العقّل يستبعدهماء والحالة هذه. 

«ويختاج إلى قرينتين»؛ بحسب معنييه؛ بخلاف المّجَاز؛ فإنه يكفي فيه قرينة المجاز؛ 
«ولأن المجاز أغلب» من الاشتراك؛ بالاستقراء» والحملٌ على الأغلب أولى. 

«ويكون» أيضاً «أبلمٌ» منالمشترك؛ فقولك: (زيد أسد) ‏ أبلغ من: (شسجاع)» «وأوجز 
وأوفق»؛ إما للطبع؛ بسبب تقل الحقيقة» أو عذوبةٍ الحديثء. وإما للمقام؛ لزيادة بيان» أو غير 
ذلك؛ مما يقتضيه الحال؟؛ ولذلك يجعله علماء البيان الأضل؛ لأن مبنى علمهم على الاستعارة 


والمبالغة . 
«ويتوصل به إلى» أنواع البديع من (السجع» والجُقابلة» والجوا بق والمجانسة» والوّويٌّ») 
وغير ذلك. 


)١(‏ فى حاشية ج: قوله: «بخلاف المجاز» أى: فإنه لا يصح بدونهاء أما المشترك فيصح إطلاقه 
شي ج ضر يي 7 قله لا يصح فيصح ! 
بدونها؛ لأن القرينة فيه ليقين المراد لا لضحة الاستعمال. 


ك48” , 


وَعورِضَ ؛ بتَرْجِيح ألاشْيرَاك ؛ بِأَطْرَادِه؛ قلا يَصْطَرِبُء وبالاشتقاق. نّسِمُ ؛ 
َبِصِكَةٍ ألْمَجَازٍِ فيهمًا؛ كر الْقَائدَهُا وَبِأَسْيِفْنَائِهِ عن الْعَلاقَوْء وَعَنٍ الكقنة > زع مكالم 


- 


ظَاهِرِ» وَحَنِ الْغَلَطِ ؛ عِنْدَ عَدَم ألْقريةٍ . 


الشسرح: «وعورض؛ ما ذكرناه من أدلة المجاز؛ «بترجيح الاشتراك؛ باطّراده؛ فلا 
يضطرت»؛ بخلاف المجاز؟ فإنه لا يطرد. 

«وبالاشتقاق» الحاصل من معنييه؛ «فتتَسعٌ» الفائدة؛ بخلاف المجاز؛ فإنه لا يُشتقٌ منه؛ 
وفاقاً للقاضي, والعَرَّاليٌ وإلْكِيَا('2؛ حيث منعوا الاشتقاق من المجاز؛ واستدلوا على أن (الأمر) 
حقيقة في (القول)؛ بأنه |* شتق هنة يبهذا المح فاعل وممعولء ولم يشتق ذلك منه» إذا كان بمعنى 
(الفعل) . 

ولكن 53 ةا المذهة أنه رثول إل قفن التجارات كلها علق التقافرة- للف إذا 
أاشتقم شتققت من المعنى الحقيقي » ؛ لم يصح؛ لانتفاء العلاقة . 

مثاله: (ضارب)؛ بمعنى: متسبّب فى الضربء إذا اشتققت من الضرب الحقيقى؛ فإنه لا 
علاقة بينهماء والاشتقاق من المجاز متعذَّر؛ على هذا. 

قلت: وأنا أجوّز أن هؤلاء لا يطلقون منع الاشتقاق من المجازء لكن يقولون: إنما يشتقٌ 
منه بحسب الحقيقة» فإذا اشتقّ منها فاعل فقطء لم يشتقّ من مجازها إلا فاعلٌ فقطء لا مفعول» 
ييه مثلاً؛ فيتوقف استعمال (ضارب) بمعنى: مسيّب؛ على استعمال (ضارب) 
بالحقيقة » ولا يكفى استعمل (مضروب)؛ بالحقيقة » إلا إن تجوزنا باسم المفعول» وهذا قريبٌ» 
وإنما مُنْعُ الاشتقاق من المجاز رأيٌ ساقط؛ فليقوّر كلام المصنّف على أنه لا يشتق منه إلا بحَسّب 
الحقيقة . 


ولا صفة مشيّهه 


«ويصحة المجاز فيهما»» 0 في معنيي المشترك؛ «فتكثر الفائدة»؟ بخلاف المّجَازِ؛ 
«وباستغنائه عن العلاقةِ ااوعن» سبق «الحقيقة» وعن مُحَالمَةٍ ةِ ظاهر). والمجارٌ ارْيِكَابٌ لخللاف 
الظاهر ؛ إذ الظاهٌ الحقيقة . 


«وعن الغلطِ؛ عند عدم القرينة»؛ فإن السامع» إن وجد قرينة» عَلِمَ المراد» وإلاّ» توقف 


)1١(‏ في حاشية ج: قوله: «إِلَكيّاه بكسر الهمزة وسكون اللآّم وتشديد الياءء كذا وجدته مضبوطاً بالقلم 


لا 


عند عدم القرينة ‏ إلى الحقيقة» مع جواز إرادة المجاز. 


الشرح: «وما ذكر» في ترجيح المجاز؛ «من أنه أبلغ» وأوجز. . . إلى آخرها ‏ «فمشترك 
بينهما»؛ إذ يتحقق في المشترك؛ كما هو في المجاز؛ فلا يترجّح به المجاز. 

اراب داقر الأغلّتَ شيء مما ذُكرَه في تَْجيحٍ المشترك ؛ لأن ذلك كله إنما يعتبر؛ 
لأنه مَظِنَةُ العَلبَق ولا عبر َه بِالمَظِنّة مع تحقّق أن المجاز أغلتٌ ؛ فكان المجاز أولى. 

ولمُضَايقٍ في العبارة أن يقول: سلَّمنا أنَّهُ لا يعارصّهُ شيء مما ذُكِرَ لِم قلتم: إن مجموعها 
لا يعارض؟ . 

لامعا بأن المجموع من جملة ما ذكرَ كل فرد ذكر له؛ يدخل تحت قوله: (شيغ ممًا 
4 ا 0 رلا كل فرؤ؛ د المجموع» لم يعارض بعضه؛ 


«فرع» 
1 ٍّ ع ف تاوق ل ل اوسن ار 20200 
٠‏ موطوءة الأب بالزّناء يحل للابن نكاحهاء لقوله تعالى: #فأنكِحُوا ما طاب لكم مِنَ 
أَلْنْسَاءِ» [سورة النساء: الآية» "] . 


فإن عورض؛ بقوله تعالى: «وَلاً تْكِحُوا مَا تكح آَبَاوُكُمْ مِنَّ آلنْسَاءِ» [سورة الساء: 
الآية» ؟7]» وحقيقة التكاح الوط304 . 


)١(‏ النكاح في اللغة: الضم والتداخل» ومنه: نكحت البر في الأرض: إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكح 
المطر الأرض: إذا خخالط ثراها. ونكحت الحصى أخفاف الإبل: إذا. دخلت فيها. ويكون التداخل 
حسياً كما ذكرء ومعنوياً ك: تكح النعاس العين. 
ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة وعلى العقد مجازاً. قال المطرزي والأزهري: هو الوطء حقيقة؛ 
ومنه قول الفرزدق: [البسيط] 

إِدَا سَقَى اللَّهُ هَوْماًصَرْبَ غَادِيَةٍ قلا سَقَى الله أَرْضَ الْكُوفَةٍ المَطَرًا 
اتَارِيِنَ عَلَىْ طَفْرٍ نِتَاءَمُمُو اي ا 
وهو مجاز في العقد؛ لأن العقد فيه ضمء والتكاح هو الضم حقيقة حقيقة؛ قال الشاعر: [الطويل] 
ضَمَمْتُ إِلَى صَدْرِي مُعَطرَ صَدْرِهًَا نا تكهت الام سَيَهَا 


ليان 


قلنا: بل حقيقته العقَدُ وإذا كان حقيقةً فى العقد. لم يكن حقيقة في الوط وإلا يلزم 


أي كما ضمتء أو لأنه سببه؛ فجازت الاستعارة لذلك. وقيل: إن حقيقته في العقدء مجاز في 
الوطء. وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكاً لفظياً ويتعين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا: تكح 
فلان بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا 
الوطء؛ لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد. ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء: هل 
التكاح حقيقة في الوطء والعقد أو هو حقيقة في أحدهما مجاز في الاخر؟ . 

فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقدء فيكون حقيقة فيهما. ودليلهم 
على هذا أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة» والأصل في كل ما 
استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه إما بالوضع الأصلي أو بعرف الاستعمال. فالقول بالمجازية 
فيهما أو في أحدهما خلاف الأصل . 

وقد قال بعض الحنابلة: الأشبه بأصلنا أن التكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاً؛ لقولنا بتحريم 
موطوءة الأب من غير تزويج؛ لدخولها في قوله تعالى: طإولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» . 
وذهب الشافعية والمالكية وجمهور الفقهاء إلى القول بأن التكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. 
وذهب الحنفية إلى العكس . 

والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أولى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظي» وذلك 
لما هو متقرر في كتب الأصول من أنه: إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى لأنه أبلغ 
وأغلب». والمشترك يخل: بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حمله على معانيه»ء بخلاف 
المجاز؛ فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة. فكونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الاخر أولى. 
ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن التكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء؛ وذلك أولاً: لكثرة 
استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة حتى قيل: إنه لم يرد في القران إلا للعقدء ولا 
يرد قول الله تعالى: إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» لأن شرط الوطء في 
التحليل إنما ثبت بالسنة» وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقها وتزوجها 
عبد الرحمن بن الزبير» فقال لها رسول الله ككهُ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك» فيكون معنى قوله تعالى: #حتى تتكح*» حتى تتزوج ويعقد عليها. وقد 
بينت السنة أنه لا بد مع العقد من ذوق العسيلة. | / 

وثانيا: أنه يصح نفي النكاح عن الوطءء فيقال: هذا الوطء ليسن نكاحاء ولو كان النكاح حقيقة في 
الوطء لما صح نفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزنا. فلما كان التكاح عند - 
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لسع "وذ رهبي لوجاكو د اموا ين وااو و وله 17-18 عات يول لون هه ود «اللما اورت مو إطاه وصااء ال فد يدا جد اا ل ل 7 917 ل اب د ل ا 


2 الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزنا. ولما 
كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. 

وعرّفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج وما اشتق منهما - فقولهم: 
«عقد» جنس في التعريف. وقولهم: «يتضمن إباحة وطء») خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطءعء 
كالإجارة وغيرها. وقولهم: «بلفظ الإنكاح والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة 
والتمليك. ْ 

وعرّفه العلامة الدردير - رحمه الله - في «أقرب المسالك» حيث قال: هو عقد لحل تمتع بأنثى غير 
محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 

فالعقد مصدر «عقد» أي تمسك وتوثق» والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالآخر أي ارتباط كلام 
الزوج بكلام ولي الزوجة على وجهء ويسمى باعتباره عقداً شرعيا يستعقب أحكامه. وقوله: «عقد) 
جنس في التعريف يشمل التكاح وغيره من العقود. وقوله: «لحل تمتع» ,الخ . . . علة باعئة على 
العقدء وهو فصل مخرجه لكل عقد ليس كذلك» ومنه شراء الأمة لذب بها؛ إذ ليس الأصل فيه حل 
التمتم بخصوصه بل الانتفاع العام وملك الرقبة. وخرج بقوله: «غير محرم ومجوسية وأمة كتابية» 
المحرم بنسب أو رضاع أو صهر والمجوسيات.والإماء الكتابيات؛ فلا يصح العقد على واحدة 
منهن» ولا يقال: إن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه الملاعنة والمبتوتة والمعتدة من الغير 
والمحرمة ب بحج أو عمرة؛ لأنه قصد بما ذكره إخراج من قام به مانع أصلي» وأما الملاعنة وما عطف 
عليها فمانعهن عرضي طارىء بعد الحل بخلاف المحرم والمجوسية والأمة الكتابية؛ فإن مانعهن 
ذاتي لا عرضي. وقوله: «بصيغة» متعلق بعقد وهو من تمام التعريف؛ لآن الصيغة أحد أركان 
التكاح. وقد عرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصداً 
فقوله: «عقد» جنس في التعريف يشمل سائر العقود. وقوله: «وضع لتملك المتعة بالأنثى» يخرج به 
العقد على المنافع كالإجارة. وعلى الذوات كالبيع والهبة. والمراد وضع الشارع لا وضع 
المتعاقدين. وقوله: «قصداً» .يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمناً كما في البيع والهبة؛ لأن 
المقصود فيهما ملك الرقبة» ويدخل ملك المتعة فيهما ضمنا إذا لم يوجد ما يمنعه. 

وعبّفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قصداً. 

وعدفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج» فهو حقيقة في العقدء مجاز في الوطء على الصحيح. 

ينظر: الصحاح »517/١‏ ولسان العرب 2575/7 والمصباح المنير 7/ 29455 والقاموس المحيط 
277/١‏ ومعجم مقاييس اللغة 8/ 2470 والمطلع 714 وتبيين الحقائق ؟/ 245 وبدائع الصنائع 
/325, ومغني المحتاج */ 0177 ومنح الجليل 037/1 والفواكه الدواني 25١/75‏ والكافي 
5/7 والإنصاف 8/ 5» والمغني 7/7. 


كن 


«مسألة» 

الشرح: الألفاظ «الشرعية»؛ وهي المستفادة من جهة الشرع» وضعها للمعنى جائز؛ قال 
في (المنتهى): ضرورة. 

وقال الإمام فخر الدّين لرَازي» والأمدي» والهندِي(2: إنه لا خلاف في ذلك» وليس 
بجيد» ونقل على أبو الحسن؛ أنَّ بعضهم منع من إمكانها”". 

والمصنف هنا أهمل ذكر الجواز؛ لكونه توهّمه متَمّقَا عليه؛ كما عرفته؛ ولشذوذ الخلاف 
فيه؛ وقال: «واقعة؛ خلافاً للقاضي»2"7؛ حيث صمّم على إنكارهاء وتابعه أبو نصر الفَشَيرِيّ . 

والجمهور على الوقوع؛ ومنهم الفقهاءء والمُعتزلة» والخَوَارج؛ ثم اختلفوا في أنها هل 
هي حقائق مبتكرة» ولم يُقِصَّدْ فيها التفوُعٌ عن اللغوية» بل أريد وضع مبتكر أو مأخوذة من 
الحقائق اللّغوية؛ إما بمعنى أنها أقرب على مدلولهاء وزِيدَ فيهاء وإما بأن يكون استعير لفظها 
للمدلول الشَّرعيٌ لعلاقة؟ 

فذهبت المُعْتزلة إلى الأول» قالوا: وتارةً يصادف ذلك الوضعَ علاقةٌ بين المعنى اللغري 
والشرعي؛ فيكون اتفاقاً غير منظور إليهء وتارة لا يصادف. 

وذهب غيرهم إلى الثاني؛ قالوا: وهي مَجَازَاتٌ لغوية» حقائقٌ شرعية؛ فعلى الأول: لا 
يتكلف في إثبات المعنى الشَّرْعي إلى علاقة» ولا يستدل على أن اللفظة غير منقولةٍ بعدم العلاقة؛ 
بخللاف الثاني . 

قوله: «وأثبتت المعتزلة الدينية أيضاً» . 
(1) فإنها عنده حقائق لغوية لم يستعملها الشارع إل بهاء وتبعه في ذلك أبو نصر القشيري. ينظر: 

سلاسل الذهب ».)١875(‏ والبحر المحيط ؟5/١5١»‏ والبرهان /١‏ 23/5 (45). 


9؟) ينظر: المحصول »577/١/١‏ والبحر المحيط .1١909/7‏ 
1099 ينظر: البحر المحيط ؟7/ 2١17١‏ وسلاسل الذهب (187). 
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اعلم أن المثبتين للأشياء الشرعية اختلفواء هل وقع النقل في الأسماء الشرعية مطلقاء سوا 
تعلّقت بالأصول الشرعية؛ كالإيمان"2»: أو بفروعها؛ كالصلاة”"» أو وقع في فروعها؛ كالصلاة 
والزكاة9؟ ش 


)١(‏ الإيمان في اللغة: الأمن من التكذيب والمخالفة. وهو التصديق بأي أمر حقاً كان أو باطلاً. قال 
تعالى: ##وما أنت بمؤمن لنا#. وفي الشرع للعلماء فيه مذاهب ثلاثة : 
المذهب الأول: الإيمان هو التصديق القلبى» وهو لجمهور الأشاعرة والماتريدية. 
المذهب الثانى : الإيمان هو التصديق والإقرار» وهو لأبى حنيفة ومن تبعه. 
المذهب الثالث : الإيمان هو التصديق والإقرار بالشهادتين والعمل» وهو رأي الخوارج والمعتزلة 
والفقهاء مع المحدثين. 

(؟) الصلاة في اللغة: الدعاء. قال الله تعالى : «وصلّ عليهم» أي : : ادع لهمء وقال الأعشى : 

وتخاليثا الوَيمٌ في دنها وملق الي دييكا وريم 

أي : دعا وكبر» وهي مشتقة من الصلوين» قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف. وقيل: 
هي من الرحمة. والصلوات» واحدها صلا كعصاء وهي عرقان من جانبي الذنب» وقيل: عظمان 
ينحنيان في الركوع والسجود. وقال ابن سيده: الصّلا: وسْط الظهر من الإنسان» ومن كل ذي 
أربع» وقيل: هو ما انحدر من الوركين» وقيل: الفرجة التي بين الجاعرة والذنب» وقيل: هو ما عن 
يمين الذنب وشماله» وقيل: فى اشتقاق الصلاة غير ذلك. ينظر: لسان العرب 2554١ .559٠/5‏ 
وتهذيب اللغة وس لل وترتيب القاموس 81517/7/. 
واصطلاحاً: 
عرّفها الحنفية بأنها: أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة فى أوقات مقدرة. 
وعند الشافعية: أقوال وأفعال مفتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . 
وعند الحنابلة: أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ينظر: الاختيار /١‏ لاا 
وفتح الوهاب »59/١‏ وقليوبي على المنهاج 23١١/١‏ والمبدع .798/١‏ 

(*) الزكاة لغةّ: قال ابن قتيبة : الزكاة من الزكاء» وهو النماء» والزيادة» سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال» 
وتنميهء يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيهء وقاك الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها .تركي الفقراءء أي: 
تنميهم» قال: وقوله تعالى: #تطهرهم وتزكيهم بها أي: تطهر المخرجين» وتزكي الفقراء. 
ينظر: لسان العرب 18544/7» وترتيب القاموس 7/ 575» والمصباح المنير .757/١‏ 
واصطلاحا: ا 
عّفها الحنفية بأنها: نعد ا تل اباشكن معي [لداك يخير :في وريه الخول والنضاطة. 
وعرّفها الشافعية بأنها: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص . 


لعوع 


فذهبت المعتزلة؛ إلى الأول؛ غير أنهم أرادوا التفرقة بينهماء فخصوا الألفاظ المتعلقة 
بفروع الشريعة؛ باسم الشّرْعية» والمتعلقة بالأصول؛ بالدينية. 

وفي كلام الرّازي وغيره؛ أنهم خصوا أسماء الأفعال؛ ك(الصلاة)» و(الرّكاة)؛ بالشرعية» 
وأسماء الفاعلين؛ كالمؤمن والفاسق؛ بالدّينية؛ وهو يقتضى أن كل ما كان من أسماء الأفعال» 

8 35 وه 1 و 

يكون داخلا عندهم في الشرعية؛ فيدخل الإيمان والكفر والفِسّق مثلا في الشرعيةء ويخرج عن 
الدينية» ويقتضى أن أسماء الفاعلين كلَّها دينية؛ فيدخل المصلى والمزكى تابعين للصّلاة والزكاة» 
توما زياف والايحاث والكتر أصبل للشوين والكافر + وهما هل الدردة, 

فالحق”"2 [أن]'" المتعلّق بفروع الدّين شرعيء وبأصوله ديني؛ وإلاّ لزم تسمية الفظ 
باسم» وتسمية أصله المشتقّ منه؛ بغير اسمه. 

وذهب غيرهم؛ إلى أن النقل إنما وقع في فروع الشريعة فقطء وهو رأي أبي إسحاق 
الشّيرازي» وأكثر أصحابناء واختاره المصتف . 

ثم من أصحابنا من اقتضى كلامه أن محل الخلاف. إنما هو الشرعيةء وأن الدينية لم يشتها 
أحدٌ؛ إلا ممن خَرَقَ الإجماع . 

وهو قضية إيراد ابن السَّمُعاني » قال: وصورة الخلاف في الرّكاة» والصَّلاةء والحج”", 


وعرّفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه. 
وعرّفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص . ينظر: 
شرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية 0151/7 وشرح المهذب 0574/5 ومغني المحتاج 
70١‏ والبجيرمي على الإقناع 0770/7 ونهاية المحتاج 47/7» وشرح منح الجليل على 
مشتضر خليل 571+ ومواهب الجليل 1756/9:. وشرح التشركي 15/9 والقواكه الدواني 
١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 5 

)1١(‏ في ت: فالجواز. (0) سقط فى ت. 

26 الحع يضح الحاء وكترها لقة؛ القصدة يقال رجل محجري» آي + قود قال المخبل السبعدتي: 
[الطويل] 

وامحقييو عو عكر علي الاير بط سردتو اسه 

أي يقصدونه. وقال ابن السكيت: أي يكثرون الاختلاف إليه. هذا هو الأصل» ثم غلب استعماله 
في القصد إلى مكة حرسها الله تعالى . 0 


برلين 


قفاوا ودود .د اعد فد قد قاع قافا فد ود فد شد فاه .د عد ودود وا و قاقد هد وقد ود قد هد فدفاعا وف عد قاع ده وده ود ود ودف قاع ودع رار رده و هم فاه 


والعترف ونا اعد للف 

ؤنقل الإمام محمد بن نَضْرٍ المَرْوَزِيَ(©2: في [كتاب] 7" (الصّلاة)؛ عن أبي عُبَئْي9)؛ أنه 
استدل على أن الشارع نقل الإيمان؛ فإنه نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى مَعَانٍ أخر. 

قال: فما بال الإيمان؟ وهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان» وهو صحيح؛ فإن 
الخلاف بيننا وبين المعتزلة إنما هو فى الدينية؛ كالإيمان» وأما الشرعية» فنحن وهم سواء في 


ع ٠.‏ وعرهاء تند الكحة سبلم 
واصطلاحاً: 
عرّفه الحنفية بأنه: قصد موقع مخصوص - وهو البيت ‏ بصفة مخصوصة» في وقت مخصوص» 
بشرائط.مخصوصة. 
وعرّفه الشافعية بأنه: قصد الكعبة للنسك. : | 
وعرّفه المالكية بأنه: هو وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة» وطواف بالبيت سبعاًء وسعي بين الصفا 
والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام . 
وعرّفه الحنابلة بأنه: قصد مكة للنسك فى زمن مخصوص . ينظر: لسان العرب 9/7/ا/7» والمغرب 
ص ٠١”‏ » والمصباح المنير 2111/١‏ والاختيار /ا/ا3ء ومغني المحتاج »/١‏ ونهاية المحتاج 
*/773”ء والشرح الكبير 235١777‏ والمبدع */ 2787 وكشاف القناع ؟/ 5لا" وأسهل المدارك 
0١‏ ؛. والفواكه الدواني 24٠7/١‏ ومجمع الأنهر .7097/1١‏ 

.١577/7 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

() أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» أحد الأئمة الأعلام» ولد سنة 7١7‏ هء تفقه على أصحاب 
الشافعي ب«مصر» وعلى إسحاق بن راهوية» قال الخطيب البغدادي: كان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة ومن بعدهم» وقال اوبكر الصيري” لو لم يصنف المروزي إلا كتاب القسامة لكان من 
أفقه الناس. مات سنة 795 ه. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 85» والأعلام /17/ 757 والبداية والنهاية .٠١ 7/١١‏ 

)2 سقط في أء ج 

(5) القاسم بن 0 أبو عبيد البغدادي. أحد أئمة الإسلام وتيا لعف تواذبا ءاحل العلم عن الشافعي». 
والقراءات عن 0 وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاء فيصلي ثلثه» 
وينام ثلثهء ويصنف ثلثه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على 
أبي فاستحسنه» وقال: جزاه الله خيراً. توفي سنة 774 ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 51/١‏ 
وطبقات أبن سعد // 2760 وإنباه الرواة ”/ 2١7‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ص 2١١‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات ”/ .7١‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص 760. 


ان 


واأقاة د واه وا هاو وا قداها. قفاو ودود وا راودو واف قاف قا فاو فا و قاعد قافا ها ود هد دف وأفاع د وا هاو فاع ندا وا. .د وا. وار وى 


إثباتهاء وخلافنا فيها ليس معهمء بل مع القاضي . 

وحصلنا من هذاء على أن من الناس: من نفى النقلّ مطلقاً؛ ك(القاضي)؛ ومن أثبته 
مطلقاً؛ ك(المعتزلة)» ومن فرق بين الدينية والقوضة قات اشرطف وى الدكة مون امار 
ولم يقل أحد بعكسه. 

وهنا فوائد: 

ِحْدَاهًا: أن قوله: (وأثبت المعتزلة الدينية أيضاً)ء يفهم أنهم أثبتوا الشرعية؛ لاقتضاء 
(أيضا) ذلك. 

وقد غلط بعض الشارحين؟ فزعم أن المعتزلة لا يثبتون الشرعية؛ وسبب وهمه 
المصدّف نصب الدليل من جَهْتِهِمْ في الدينية فقطء والمصتف إنما فعل ذلك؛ لأنه يوافقهم في 
الشرعية» دون الدينية؛ فإن سكوته عن اختيار هذا القول» مع جزمه بإثبات الشّرعية قرينةٌ في أنه لا 
يرى إثبات الدينية؛ وسيصرّح به في الاستدلال. 


0 إن 


الثانية: ليس فى كلامه نقلّ عن القاضى فى الدّينية» ومذهبه إنكارها؛ ولعلَّ المصّف إنما 
فعل ذلك؛ لأنه إذا أذكر الشرعية» أنكر الدرة» بطريق أولى؛ لأن كل من أثبت الدّينية» أثبت 
الشرعية» من غير عكس . 

الثالثة : قوله: (الشرعية» والدَّينية)» لا شك أنهما صفتان لموصوفي محذوفيء وليس هو 
بالحقيقة؛ كما توهمه الشارحونء بل الأسماء والألفاظ؛ كما شرحناه؛ لقوله في (المنتهى): 
(الأسماء الشرعية)؛ ليشمل كلامه كل من الحقائق الشرعية» والمجازات الشرعية؛ لأنهما سواء 
وفاقاً وخلافا. 

الرابعة: الشرعي» يطلق""! في اصطلاح الفقيه والأصولي, على أنواع : 

الأول: ما لم يستفدٍ اسمه إلا من الشرع؛ وهو المراد هنا. 

الثاني: الواجب والمندوب فقطء. وذكر إمام الحرمين في (الأساليب)؛ أنه الذي يعنيه الفقيه 
بالشرعى؛ ويشهد له قول الأصحاب: الجماعة في التّفل المطلق غير مشروعة» يعنون: غير 
دور » رااان ا . ١‏ 


00 في ات زعمة: 


يكنا 


0 
ع 00 م 


ْنَا : الم م بآلاسْتقرَاءٍ ألصَّادةّ لِلوَكَعَاتَ» وَلوكَاقُ وَألْصَوْمُ وََلْحَمُ كَذْلِكَ 
وَهِيَ فِي أَللَعْةٍ : لدّعَاءُ وَأَلنَمَاك وَالإِمْسَاكُ مُطَلقَاء وَالْمَصْدُ مُطلقاً . 


وفي (الروضة) في صلاة الجماعة(١2‏ من زيادة النووي - معنى قولهم: لا تشرع: لا 
1 3 


الشوح: «لنا: القطع» الحاصل «بالاستقراء؛ أن الصلاة للركعات؛ والزكاة والصيام9© 
والحج كذلك»؛ أي : الأفعال المخصوصة المفهومة من الشرع» «وهي في اللغة» لغير ذلك؛ فإن 
الصلاة» والزكاة» والحج لغةً: حقيقة في «الدُعاءء والْمَاِ وَالإِمْمَاك مطلقا»» سواء كان إمساكٌ 
صوم أم غيره» «والقصد مطلقاك. سواء كان ل«مكة» لحج أ عورة يك 

وإنما قال: الزكاة والصوم والحج كذلك» ولم يقل لنا القطع بأن الصّلاةء والزكاة» 
والصومء والحج للمعاني الشرعية؛ لأن قطعه* إنما هو بالنسبة إلى الصلاة فقط . 

وقوله: «الزكاة. . .» إلى آخره ‏ جملة مستأنفة . 

وقوله : «والزكاة» مرفوع بالابتداء. 


)١(‏ ينظر: الروضة بتحقيقنا .4149/١‏ (؟) في أء ج» ح: لا يشرع لا يستحب. 

(0) مصدر صامء وهو في اللغة: عبارة عن الإمساك. قال الله تعالى: #فقولي إني نذرت للرحمن 
صوماً». ويقال: صامت الخيل: إذا أمسكت عن السير» وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب. 
قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام؛ أو كلام» أو سير» فهو صائم. ش 
واصطلاحا: 
عوّفه الحنفية بأنه: عبارة عن إمساك مخصوصء وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث بصفة 
00 | 
وعرّفه الشافعية بأنه: إمساك عن المفطر على وجه مخصوص . 
وعرّفه المالكية بأنه: إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية 
وعرّفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوضة. ينظر: الصحاح 21917076 وترتيب القاموس 
*“/ الاىء والمصباح المنير 587/7» ولسان العرب 55794/5, والاختيار 154» والصنائع 
.٠١55 /*‏ والمبسوط 21١5/7”‏ ومغني المحتاج »57١/١‏ والمجموع 2557/1 والشرح الكبيرء 
بحاشية الدسوقي »504/١‏ والكافي 707/١‏ وكشاف القناع 2799/7 والمغني .١87/5‏ 

(5) فيل ت: أو. (5) فيا ت: وضعه. 


امنا 


ياو ب الا لو أو اها ها ل سه حو به ات عار اه وا وناية يها بد “قي ره ود قر بف لاسو وو ابو كه لو لوهذ مهل هج هاا اقزر 8 وم جه مه عدجأ متهن اها مقذة ا مو ول بهن ااه كه 6 


وقوله : «كذلك» أي: مثل الصلاة في النّفلء لا في القطع بهء هذا تقرير كلامه. 

ويشهد له كلامّه في (المنتهى)؟ إذ قال: لنا: القطع أن الصّلاة للركعات» والظاهرُ أن الزكاة 
والصيام والحج كذلك. 1 

فإن قلت: لغ كان الفط موتردا في مااي دون غيرها؟ 

قلت: قد يقال: العرب كانت تعرف حجّ البيت» وصومَ يوم إلى القيل. 

وقال داود الظاهري27: وك ررك سيريا عاسم ألبتة» رك قله 17 نوم لم 
يكونوا عارفين بهذه الصّلاة المخصوصة”) 

وقوله: إن الصلاة: الدعاء ‏ جزم منه بذلك. 

وفي (المنتهى) 'قال: الدعاء 18 لد وقد أشار إليه هنا من بَعْد؛ حيث يقول: ورد بأنه 
في الصّلاة» وطن عي لداع ولا صتبع 

والمشهور : أن الصلاة في اللّخة : الدعاء الخَاصٌ ؛ وهو الدعاء بخير 

وهل هي مشتركة بين الدعاء؛ والرحمة» أو حقيقة في الدعاء» مجَارٌ في الرحمة؟ . 

ظاهر مذهب الشافعى الأول؛ إذ استدل على إعمال المشترك فى معنييه بقوله تعالى: إن 
اللّهَ وَمَلدَئْكتَهُ يُصَلُونَ» لور الأحزاب: الآية» ,105 . ْ 

وذهب الزَّمَحْشريُ إلى أنها مجاز في الدعاء”)؛ ذكره عند الكلام على قوله تعالى في 
(البقرة) #وَيُقِيمُونَ الصَّلاة# [سورة البقرة: الآيق. ]؛ حيث قال: وقيل للداعي: حصل؛ تشبيهاً في 
تخشّعه بالراكع والساجد. انتهى» وجعل حقيقة المصلّي 7 تحوك الصَلَوَيْنِ . 

ولقائل أن يقول: قوله: «الصلاة للركعات» يقتضي أن كل صلاة ذاثُ ركعات» والركعات 

ة شرعية إجماعاء وكذلك الركعة الواحدة عندنا. 

ولا يقال: فلم تجب”' ركعتان [على]9' من نَذَرَ أن يصلي؛ في أصح: لقولين؟ لأن 
)00 أبو سليمان داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني» ثم البغدادي إمام أهل الظاهرء ولد سنة 

٠‏ هه أخذ العلم عن إسحاق وأبي ثور. قال العبادي: وكان من المعصبين للشافعي» وصنف 

كتابين في فضائله والثناء عليه. مات سئة 77١‏ ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهية ١/لالاء‏ 
وفيات الأعيان 2757/7 طبقات الفقهاء ص 08 . 


(0) فيج :على فطلم : 
() ينظر: شرح المهذب (0/ 596). (5) ينظر: الكشاف ؟//001. 
)0( في أ ت. ج. ح! يجب . وت سقط في ت. 


فنا 


3 1 07 ا و و 26 5 صجاي ب - - زاف 
قَوْلَهُمْ: (بَاقِيدٌ» وَلزَادَاتُ شرُوط)؛ رد بأنهُ فِي ألصَّلآةٍ وَهْوَ غَيْدُ داع ولا متّبَع 


3 


المأخذ في إيجاب ركعتين 3 أن الركعة ليسث صلاةٌ بل 27 إيجاب الآدمي على نفسه فرِعٌ 
لإيجاب الله تعالى» وأقلٌ ما.أوجب الله - تعالى ‏ ركعتان» ويقتضي أرقا أن ما لذ وكعة فيه ليس 
بصلاة؛ قَتَرِدُ عليه صلاة الجنازة؛ وكذلك سجدتا الثّلاوة» والشكر. 

قال الشّيخ أبو حامد: كل منهما بانفراده صلاة شرعية. 

الشرح: قال: ااقولهم»؛ أي: في الاعتراض على هذا الدليل: لا سم أن هذه الألفاظ 
خارجةٌ عن موضوعاتها اللّغوية «باقيةٌ» والزياداث» المزيدة عليها شروط؛؛ لصحة وقوع الفعل 
على الوجه الشرعي - ارد بأنه» قد يكون في الصلاة» وهو غير داع ولا مشّبِع) ؟ مع أن الصلاة 
الدعاء؛ كما تقدم. والاتباع . 

ومنه المُصَّلَ في السّبّاق» وقد قرر كونه غير داع بالمصلَّي حال التليّس بأركانٍ لا دعاء فيها . 

ولك أن تقول: 2 [أنه] يسمي» والحالة هذهء مصياً؛ بالحقيقة؛ وبالأخرسء فإنه 
يسمى مصليّاء وإن لم [يكن](" داعيا 

ولك منع كون الأخعرس ليس بداع؛ إذ الدعاء. هو الطلب القائمٌ بالنفس؟؛ وذلك يوجد من 
الأخرس»؛ ونآن القغاد لتن؟فلازها للصيدة 

ولك أن تقول ل: الصلاة على الني يَكِ عندنا رُكُنٌّ في الصّلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك2©0 
قوله : آَهْدِنًا الصّرَاطً لْمُسْتَقِيِ#؛ في «الفاتحة)» وإن كان التصَلى إنما يقرؤه على أنه قرآن - 
فليقّر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة» ولا الفاتحة؛ كالحنفي» فاق م290 يد مكلوح 
الأمرية 4 تلو عن الدعاء+ وقرر كرك [قد يعون] 00 دين غير ميبع!3) بالإمام والمنفردء ولك أن 
تقول: المراد بالاتباع: اتباعٌ الشارع» وذلك حاصل لهما. 

فقد لح لك بهذاء أن ما رد به كلامٌ القاضي فيه نظ . 


)00 في ج: بل إن. 
(0) فيات: وكذا. )0 شقط في ب. 
دق في ح: صلاة. زقف4 في أ بء ح: ممتنع. 


اانا 


000 0 


َولَهُمْ: : مَجَالٌ إن إن ريد آسيمالُ شار لَهَاءفَهْوَ دعن وَإن أريد به أل للفو 
فَخْادَفٌ لظَامِرٍ ؛ نهم لَمْ يَعْرفوهَاء وَلإْنَّهَا تَهُمُ بغَيْر كَريئٍَ لْقاضِي : و د 0 


ش الوح وأما «قولهم»؛ بأننا سلمنا استعمال الشارع لهماء ولكن ذلك ليس دليلاً على 
الحقيقة» وإنما هو «مجاز»؛ لما بين الشرعى واللغوي من العَدْقةٍ: 
٠‏ فجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن نقول: «إن أريد» بكونها مجازاً «استعمالٌ الشّارِع لها». أي: أن الشارع 
بدن في هذه المَعاني على سبيل التجوّزء «فهو المدعى»؟ إذ الحقيقة الشرعية مَجَارٌ لغويٌ 
«وإن أريد» استعمالٌ «أهل اللغة» فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها»» فكيف يستعملونهاء 
واستعمال اللفظ في المعئّئ فرع تعقّله؟ . 
والثاني: المنع فلا نسلم أنها مجاز؛ وإليه أشار بقوله: «ولأنها» لو كانت مجازاء لتوئف 
قَهْمُهًا على القَرِيئق لكنها «تفهم بغير قَرِيئقٍاء وتبادرٌ الفهم دليل الحقيقة . 
ولقائل أن يقول على الأول: قولكم: إن أريد استعمالٌ الشّارع. فهو المدعى ‏ ماذا 
0000 باستعماله؟ إن أردتم مجرد الاستعمال» فليس هو المدعى» وإن أردتم الاستعمال 6 
0 الشرعي. فممنوع”"'؟ وأيضاً فالني يَكلِ سيّد اهل اللغة» واستعمالة استممال أهل اللّغة» 
ففيم ففيم الترديد؟ 
0 0 أريد 0 فخلاف عر ا دنه ري - 
والن. " 
وعلى الثاني : لم قلتم: إن تبادر المَهُم علامةٌ الحقيقة» وقد تبادر المجاز الرّاجح . 


)١(‏ فيا ت: يريدون. 
(؟) في حاشية ج: قوله: «فممنوع» قد يقال: دليل الوضع الاستعمال. 
وقوله: «فاستعماله. . .» إلخ. قد يقال: إن استعملها فيما لم يعرفه أهل اللغة. 
وقوله: «وكيف يكون. . .2 إلخ قد يقال: اكتفى بمخالفة الظاهر؛ لكفايتها في المطلوب. 
قوله: «لأنه قد يتبادر. . .» إلخ قد'يقال: إن هذا التبادر منشؤه كثرة الاستعمال مع القرينة» بخلاف 
تبادر الحقيقة . 


ككل 


كت لِك تمه لتكت َل مها 0 0 


ولا يقال: تبادره» إنما يكون بسَبْقٍ حقيقةٍ عرفيق» وهي منتفية» أو شرعيةٍ» وهي المدعى؛ 
لأنه قد يتبادر» ا 

واستدل «القاضي» على نفي الحقيقة الشرعية؛ بأنه «لو كانت كذلك»»: أي: موضوعة 
بالشّرعء «لفهّمها» الشَّارِعٌ «المكلّف» ل أن يخاطب بهاء وإلا يلزم عات يننا لا يفهمء وهو 
تكليف بما لا يُطَاقء «ولو فيّمها» للمكلّفين» «لنقل» إلينا؛ «لأننا علترد ن مثلهم؛» أي 1 مثل 
الموحٌّدين في زمن الني وَكةٍ. 

والقل : إما 00 أو أحاد اوالاا لا تفيد)7 3 إذ المسألة علمية . 

«ولا تواثّرَ» اتفاقاً. 

(والجواب» : سلمنا أنه لا بْدَ من التفهّم» [ولكن]”" لِمّ حصرت التَمَقُم : فى النقل؟ فتنقول: 
«إنها فهمت لا و 
ل ل 
ووفرعها قرعا فيقال له: صَلَْ؛ ولا تجزىء صلاتك إلا إذا فعلت كَيْتَ وكَيْتَ. 


أما دخول تلك الأمور في مسمى الصلاة بالوضع الشّرعي» أو عديهء ل 

قال: ولا نعلم أحداً قال: إن من شرط الصلاة أن يعرف المصلّي الركُنَ من [الشرط]©؟. 

ولقائل أن يقول: أما أن ذلك ليس من شرط الصلاة» فلا ريب فيه» بل ولا [تجب]© 

وأما أصل وجوب معرفته» فهو من علوم [الشريعة]"' التي يجب حملهاء ولا وجه لمنع 
الملآزمة» مع ثبوت أصل الوجوب. 

وقول المصئّف «بالتفهيم» حشوٌء ولو قال: فهمث بالقرائن فقطء حصل غرضهء ثم إن 


)0غ( في أ بء جء ح : 'فلا يفيد. 2( في ب: ولكنها. 
(0) في أءح: وقعت. (:) في ح: الشروط. 
)2 في أء ج» ح: يجب . زفف4 في ح: الشرعية . 


دو 


و 2 
8 5 م ا وي 2< 5-9 كه" لس 3 
0 0 0 ص 0-0 07 لم يضعوهاء وأ 
عير 0 
2 
عَرَيَهٌ 


القاضي ومتابعيه ذكروا دليلاً آخر؛ وهو في كتاب (التقريب) مقدَّم في الذكر على الاحتجاج 
السّابق . 

الشرح: «قالوا: لو كانت» حقائقٌ شرعية» «لكانت غير عَرَييّة؛ لأنهم»؛ أي: العرب» «لم 
يضعوها»ء والتالى(2 باطل» فكذا المقدّم . 

أما الشرطية؛ فلأن العربي هو اللفظ الموضوع قما كي عه ين« الحري ةا بولينيت هله الألفاظ 
كذلك . 

«وأما الصغرى»؛ كذا بخط المصّف. وفي بعض النسخ «الثانية)» والمراد: بطلان التالي - 
الال يلزم ألا يكون [القرآن]"") عربيًا؛؛ لاشتماله عليها؛ لكنه عربي؛ لقوله تعالى: 9إإنا أَنرَلنَاٌ 
قَوَآنا عَرَبِيا» [سورة يوسف : الاية» ؟]. 

قال القاضي: ولإطباق الأمة على أنا لم تخاطب إلا باللسياق العربي . 

(وأجيب» , بمنع الشَّرْطية؛ فليس من شرط العربي أن يضعه العرب لذلك المعنى؛ بل اللفظ 
الذي تضعه العرب 6 مناسب للمعنى الموضوع تجوّزا(": يسمى عربيًا؛ وهو معنى قوله: 
«بأنها عربية ؟؛ بوضع الشّارِع لها مجازا» . 

والضمير في قوله: (لها) ‏ عائدٌ على المَعَاني الشرعية؛ وقَوّاه ب(اللام)؛ لأن المصدر.يقوى 
ب(اللام)؛ لضعف عمله عن عمل الفعل . 

والحاصل : : أنّ المجاز عربييٌ» والحقائق الشرعية مَجَازَاتٌ . 

فإن قلت : إنما يكون من النّغة المَجَارٌ الذي تكلّمت به العرب. 

قلت: تقدم أنه لا يشترط النقل فى الاحادء وأن استعمال العرب لأصل العلاقة كاف في 
نسبة المجاز لها. 

ومن هذا يعلم أن قوله: (مجازا) يتعلق بوضع الشارع» لا بقوله (بأنها عربية)؛ ولك منع 
الملازمة بِوَجْهِ آخر؛ وهو أن الشرعية عربية بوضع أفصح مَنْ نطق بالضاد يك وهو سيّد العرب 
العوياء: بر ١‏ 


)غ2 في ح: والثاني. 
(؟) في بء ح: القرائن» وهو تحريف. (0) في ت: يجوز أن. 


١ 


1 ا ضمي و الكوزة وَيْصِحّ م إطلق أسْم ألْقَوَآنٍ عَلَيْهًا؛ كَالْمَاءْ وَأَلْعَسَل؛ بخلآف 


8 


: أَلْمائَق وَأَلوَغِيفِ» اد باع :ها قل لول جر 0 لتاق 36 اجا عقا ددم وو ا ا ب 0 


فإن قلت : فلتكن لغوية. 
قلت: اللغويٌ لم يلاحِظ فيه الوضعَّ الأضلى» 
«أو؛ يمنع بطلان التالي» ونقول: «لإأنزلناه17) ضمي للسورة»» أي : الضمير في (أنزلناه) 
للسورة» لا للقرآن» «ويصح إطلاق أسم القرآن عليها ؛ كالماء» والعْسّل»؟ إذ يطلق كل منهما على 
قليله» وكثيره؛ «بخلاف نحو: المائة» والرغيف»؛ إذ لا يطلق على البعض . 


وحاصله: أن القرآن اسم جنس صادقٌ على القليل منهء والكثير؛ ولذلك”") فلن 
الحالف؛ لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة البعض . 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن القرآن اسم جنس 7" وإنما هو علد على الكتاب العزيز» 
وهذا ما ذكره الَتيضاوي في (مِرْصَّاده)؛ بحثا ونقله أخي الومام أبو حامد رحمه الله عن أبي 
علي الفارسي9), وهو الذي يصح عن الشّافعيء رضي الله عنه . 

وقاله إسماعيل بن قُسْطْنْطِين”*) الذي قرأ عليه الشّافعى. 

والإمام الرّازي قال: إنه اسم للمجموع. وقولهم: الحالف لا يقرأ القرآن يحنت بالبعض - 


)١(‏ فيج: إنا أنرلناه . (؟) في ح: وكذلك. 

(9) في ح: للجنس . 

(5) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية» ولد في 
«فسا» «من أعمال فارس» ودخل بغداد سنة لا١٠‏ هء وتجوّل في كثير من البلدان» وقد طلب سنة 
١‏ هء فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس. فصحب عضد الدولة ابن بويه» وتقدّم: 
عنده» فعلمه التحوء وَصَنك له كتاب «الريضاح» في قواعد العربية» ولد سئة 584 هه وتوفي سلة: 
لال ه. ينظر: وفيات الأعيان ١1»ء‏ ونزهة الألبا /41”, والأعلام 179/7 . 

(5)) أبو إسحاق إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المخزومي؛ مولاهم المكي» المعروف ب«القسط 
مقرىء مكة. ولد سنة ٠٠١‏ هء وقرأ علىٍ ابن كثير وعلى صاحبيه: شبل بن عباد» ومعروف بن 
مشكانء وأقرأ الناس زماناًء وكان ثقة ضابطاًء ل الشافعي ومحمد بن 
سبعون» وعكرمة بن سليمان» وروى عنه القراءة أحمد بن موسى اللؤلؤي. وفي سند البزي عن ابن 
كثير نفسه» وفي سند قنبل عن شبل ومعروف عن ابن كثير» قال الذهبي : والقوللان صحيحان. ثم 
جمع بينهما. توفي سلة 11١‏ ه. 
ينظر: غاية النهاية ١577/1‏ . 


وَل سْلُم؛ فِيِصِحٌ َلاق الْعَرِيَ عَلَى مَا غَِبَُ عرح ؛ كَشِعْرٍ فيه فارِسية وَعَرَييَه 


سو فقد نص الشّافعي على أنه لا يحنث» وهو ما ذكره'" الشيخ أب و خاقداة والبيحابلى 77 ولا 
نعرف( "') فيه خلافاً» وقضية هذا الحكم أن يكون علماً أو اسماً للمجموع . 

ومن ععجائب الإمام الرازيٌ قوله: إن القرآن اسم للمجموعء مع قوله: إنه يحنث بالبعض ؛ 
وذلك لا يلتثم . 

وأعجب منه استدلالهُ على أنه اسم للمجموع؛ بالإجماع على أن الله لم ينزل [إلا] 40 قرآناً 
واحداً. 

قال: ولو كان صادقاً على كل جزء*2» لما كان واحداء وهو عجيبٌ؛ لأن المطلق لا يدل 
على وحدق :ولا() تعدّد. 


وأعجب منه قول آخرين: ري ار ل 
أفخفي عليهم أن ذلك لقوله عليه السلام: ١لا‏ تَقرَ تَفْرأُ لْحَائِضُ وَل لْجَدْبُ شَيْئاً م كد 


قال: «ولو سلم؛ أن الضمير في أنزلناء» للقرآن» فلا يخرج عن كونه عريًا بوقرع هذه 
الألفاظ فيه؛ «فيصح إطلاق» اسم «العربى على ما غالبه عربي؛ كَشْعْر فيه فارسية وعربية»؟ فإنه 


)غ2 في أ بءاتء ا ج: :اذك 

(؟) أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي» أبو الحسن المحاملي البغدادي» أحد أئمة 
الشافعية» ولد سنة 38 هه أخذ الفقه على الشبخ أبي حامد الإسفرابيني» وكان غاية في الذكاء 
والفهم» وبرع في المذهب» وله مصنفات كثيرة في الخلاف والمذهب» ومن تصانيفه «المجموع»؛ 
و«المقنع»؛ وكتاب «رءوس المسائل) مات سنة 6 ه. ينظر : طبقات ابن قاضى شهبة ١/5 /١‏ » 
وتاريخ بغداد 4/ 099/7 والنجوم الزاهرة 777/5 ١‏ 

إفرة في أء ب..ت» ح: يعرف. (*) سقط فى أء ب. 

(5) فيا ت: خبر. () في ب: وإن. 

0) أخرجه الترمذي 0717/١‏ وفي الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن 
.)١11(‏ وابن ماجه ١95 /١‏ ءفي كتاب الطهارة وسئنهاء » باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة . 
/40. والبيهقي 249/١‏ وفي إسناده إسماعيل بن عباس روايته عن الحجازيين ضعيفة» وهذه 
منها؛ إذ أن شيخه وهو موسى بن عقبة ليس من الشاميين. وللحديث طرق أخرى منها: ما أخرجه 
الدارقطني في سننه »117//١‏ (0) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر. . . وقال الشيخ شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2718/١‏ على هذا الإسناد: إسناده 
صحيح . وبذلك صح الحديث» والحمد لله . 


رف 


ا 8 و3 ال مكاي لنياف ا وت ونه قافا الع قد مما و وااو ال وعد رو ال وا عم ل ال يق ا الو ل و وا كل م و ل ا 


يصدق على الأول أنه عربي؛ وعلى الثاني فارسيٌ مجازاً. 

فإن قلت: المجاز خلافٌ الأصل . 

قلت: هذا لا يضر؛ لأن المستدل» إذا ذكر دليلاًٌ» فلا يسعه الدّهاب إلى ما فيه مخالفة 
الأصل؛ من مجازء أو غيره؛ إلا مع ذكر المّحْوجٍ لذلك. مع الاستدلال عليه في ذلك المحلٌّء 
أما إذا دَكَرَ دليادٌ سالماً عن المعارض » فعورضَ بما هو ظاهر في المعارضة» مع احتمال عدمها؟؛ 
[كالمعارضة بقوله : #إإنا أنزلناه قرآنا عرييًا» [سورة يوسف: الآبق» ؟]. 

فقال المستدلٌ: هذا أريد به خلافٌ ظاهره؟؛ من مجاز] 27 أو غيره» فدعواه ممنوعة ؟ أن 
الول المنصوب 00 00 ريه إلا ديل م عن الاحتمال؛ فكما منمنا المستدل 7" من 

0 أن المصئف أطلق الصحة في قوله: ويصح 51586 اسم 0 عليهاء وأراد الصحة 
[الحقيقية» وهنا أراد المجازية؛ كما أطلقء الرّافعي]7؟' الصّحة في كلامه على قول (الوجيز): 
«والكثيد لا يَنْجْسنُ 8 إلا إذا تغيّرا, وأراد الصَحَة الحقيقية . 

وفي مواضع أخرء وأراد المجازية . 

«فائدة» 

لعلّك تقول: الإمام الَازي والمصئف متوافقان على مذهب واحد فى هذه المسألة» وقد 
تخالفا في هذا الدَّلِيل؛ إذ استدل به الإمامٌ على أنَّ القرآن عربي. واختار ذلك. وجعله المصنّف 
دليلاٌ للخصم. واختار اشتماله على ما ليس بعربي تنزيلاً - فتقول: لنا هنا خصمان: المعتزلةٌ 
والقاضي ؛ فحيث استدل الإمام بكونه عربيّاء فمراده الرد على المعتزلة في قولهم بالوضع 
الميتّكرء ونخص مذهب القاضي بردٌ آخرء ويكون الاحتتجاج بكونه عرييًا يَا- دليلاٌ لناء وللقاضي 

7 لمصئف نصبه شَبْهَة من القاضي» وذكر جوابين: 

أحدهما: يدفم ها تعلق به القاضي ؛ وهو قوله: (وأجيب بأنها 2 عربية)» ورشّحه بما يمنع 


69 سقط في ب. ج. (١‏ سقط في ح. 
(0) في ب: من المستدل. (0) في ت: أنها. 


1 


لْمُحيِلةُ: الإيمَانُ التَصْدِيقُ» وَفِي الشَّرْع لْجِبَادَاتٌ؛ لأنّهَا الدّينُ الْمُحتَ 


وَأَلدِينُ لإسْلام؛ وَألإِسْلام لإيمَان؛ بدَليل :ومن يبت غير آلإسْلام دين [سورة 
آل عمران: الاية» 6م)]؟ و 8 فَنتَتَ أن لْإِيمَانَ لْعبَادَاتٌ» وقال: طتَلَعْيَجًا مَنْ كَانَ فيهًا مِن 


الممطولة عو االتمقاك قتف برهو قولة» جار :#ولولآ عا اقيم لقالت المَعدلت بذلك القؤل. 

ولي 0 مذهب القاضي » 000 استد لال 0 
يجعل الآية دليلاً لمذهبه على المعتزلة» والقاضي يجعلها 0 لمذهيه علينا» والحضتقفة 5 لا 
تدل2(7 لواحد من المذهبين؛ نبّه عليه أي رحمه الله . 

الشوح: واسْتدلّت «المعتزلة» على ما انفردوا به عنا من القول بالأسماء الدينية؛ بأن 
«الإيمان» لغة «التصديقٌ»» وهذا لا نزاع فيه. 

«وفي الشرع: العباداثٌ»: فكان حقيقة شرعية فيها؛ «لأنها»» أي: العبادات «الدّين 
المعتبر»؛ لقوله تعالى: وَما أُمدُوا إلا ليَمْْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ حُتَفَاء وَيقِيمُوا آلصّلاةَ وَيُؤْتُوا 
الرَّكَاةَ وَذْلِكَ دين المَتَمَة» [سورة البينة : الآيقء 31 وأشار بذلك إلى ما سيق من العيادات» «فالدين : 
الإسلام»؛ لقوله تعالى: «إنَّ لشن اللّه الْإِسَادم4 [سورة آل عمران: الاية» 15]. 

والإسلام : الإيمان»» وإلا لم يُقبل من فاعله؛ «بدئيل»: قوله تعالى: «وَمَنْ يبن غَيْرَ 
الْإِسْلام دينا» فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ» [سورة آل عمران: الآبة. 40]» والإيمان مقبول؛ فكان هو الإسلام ؛ 
«فثبت أن الإيمان العباداث» . 

هذا تقرير شَبّْهتهم» فاعتمدق وهي مبنيةٌ على ما يدّعوه من أن الإيمان : العباداثٌ» وعندنا: 
التصديق . 

وهل النطق بالشهادتين شرطٌ في الاعتداد به» أو ركنٌ؟ لأصحابنا فيه تردد. 

ولك أن تعترض الشبهة بأن ذلك لا يعود إلى جميع ما تقدّم؛ فإن اسم الإشارة مفرد؛ فلا 
بد من عوده إلى شىء واحد» وذلك للبعيد» والبعيد هنا هو الإخلاص؛ فإذن الآية لنا عليهم ؛ إد 
مُدّعانا أن الإيمان: الإخلاص؛؟ فاعتمدٌ هذا الاعتراضَ بهذا التقرير. 

واعترضت بشيئين آخرين : 

أحدهما: أن القياس فيها من الشكل الأول» وشرطه كليةٌ كبراىء وهى فيه مهملة» والمهملة 


00 في ت: الطرفين. 69 في ج» ح: يدل. 


٠م‎ 


عل جا اجر ار لز لاي #تطيا إلا 9 بون ل يود ابر يها يروو 8 فا يو 9 جه يف3 ها ١‏ قر رهن اح هد يو فياك يوه لو اريف لوق “جا لو شقان ل لخن ار و1 8 دو ا حاو م د لل ل و 


في حكم الجزئية؛ والمعنيئٌ بِالمُهْمَلَةِ هنا ما هو أعم من الطبيعية؛ كقولنا: الإنسانٌ جدثء 
وغيرها؛ ك: الإنسانٌ فى خُسّر. 

والشاني: أنه إنما أنتَجَ أن العبادات الإيمانُ؛ لأن7' [الإيمانَ]” العباداث الذي هو 
المطلوبٌ؛ وفرقٌ بينهما؛ لأنَّ قولنا: العباداث الإيمان» ينعكس إلى قولنا: بعض الإيمان عباداث؛ 
فلم يثبت بذلك: الإيمانٌ العباداث» بل أنَّ بعض الإيمانٍ العباداث. 


ا 1 


والجواب: أن المنطقيين لم يريدوا بكون المُهُملة في قُرّة الجزئية - كو جزئيّة أبدا؛ كما 
عرفناك7" عند قول المصتف : (والمُحَقَقُ في المهملة [في قوّة]”؟) الجركّة) . 

ولو أرادوا ذلك 260 ٠‏ لخالفوا ما قرره غيرهم من اشتمالها على صِيعَةٍ العموم؛ كقولك: 
الإنسان حيوان» والقضايا التي اقتصروا على ذكرها لم يذدّعوا انتفاء الدلالة في غيرهاء بل أخذوا 
المحقّق المطّردء وأهملوا غيره» وأحالوه في كل مادة على تصردّف يليق بأهله . 

والمهملة يتحقّق7' فيها الجزئية» ثم قد يدل قطعينٌ على إرادة العموم من الألف واللام» 
0 المهملةٌ كلية قطعء فتكوت صالحة لكبرى الأول في البراهين القطعية» وقد يدل عليه دليل 

ظني؛ فيصلح لياه في الأدلة الظنية؛ فاعرف ذلك» ينفعك في أماكن كثيرة» ويظهر لك به 
الجواب عن السؤال الثاني» فقولهم بانعكاس الكلية الموجبة إلى جزئية» ليس معناه أنها لا يمكن 
أن تنعكس كلية . 

ولو أرادوا ذلك» لخالفوا القاعِدَةَ المجمّع عليها في علمي النّحُو والبيان؛ من أن خبر المبتداً 
نازة يكرن مساوياً له وتارة يكون أعمٌ ‏ ولبَطَلَ الإخبار بأحد المترادفين عن الآخرء اها تريلوة 
أن المحقّق في الانعكاس هو الجزئية؛ لاحتمال كون الخبر أعم؛ ك: الإنسانُ حيوانٌ» فالانعكاس 
حينئذ قاصرٌ على الجزئية» وقد يكون الخبر مساوياً؛ فيكون الحكم غير قاصر على الجزئية؛ 
ك: الإنسانٌ ناطقٌ؛ فإنه ينعكس إلى: بعض الناطق إنسانٌ» والحكم غير قاصر عليهاء بل يصدق 
كلية؛ لصحة: كل الناطق إنسانٌ. 


,0 فى أ بء ج: لا أن. زفق في ت : عرفنا. 

(5) افي حاشية ج: على معنى قولهم: المهملة في قوة الجزئية» وعلى المراد بقولهم: إن الكلية تنعكس 
جزئية. 

() إفي ح: تتحقق. 


ف يك ل و ابي جو و رز سحيو جين 1 اد امو لا ملا بود يو ف ده اط 0 ا و" له ريد وق ور شوك لج مه "ين ل و ل مأر يع ار را ال عوك الوب ا لاود ا 0 


وهذا يكن 117 ]ذا عمد حققته جمعتثت بين كلام الأصولبيخ: والمنطقيين» والتّحَاةء واليّانيين» 
وظهر لك أن الألف واللام ربما كانت سوراً للكلية في بعض الموارد. 


وحاصله: أن هذين القياسين يرجعان إلى قياس المساواة؛ كأنه قال: العبادات مساوية7) 
للدين المساوي للإسلام المساوي للإيمان؛ فالعبادات مساوية للإيمان. 


«و» احتتجت المعتزلة أيضاً على أن الإسلام هو الإيمانُ؛ بأنه - تعالى ‏ استثنى المسلمين من 
المؤمنين: «قال: طقَأَحْرَجْنًا مَنْ كان فيهًا من أَلْمُؤْمِنِينَ . . . 4 إلى آخرها [سورة الذاريات: الآيقء 2]88؛ 
أعني : #فمًا وَجَدْنَا فيهَا غَيْرَ يبت مِنّ المُسْلِمِينَ» تسورة الذارياك: الآيت 616 :والمستى من جنس 
المستشّى منه؛ فالإسلام من جنس الإيمان. 

ولك أن تقول: غاية ما تدلّ عليه الآيهٌ ‏ أن المسلم مؤمنٌ» ولا يلزم من ذلك كونٌ الإسلام 
الإيمانَ9©؛ لصدقي: الضاحكُ كاتبٌء وكذب: الضحك كتابة. 


)١(‏ في.ح: إمكان. )١(‏ في ج: مساواة. 
() مذهب الأشاعرة: أن الإسلام هو الامتثال الظاهري لما جاء به النبي كك أي الإذعان للأوامر والنواهمي 
سواء عمل بها أو لم يعمل » ويتحقق هذا الانقياد بالنطق بالشهادتين» أما غيره كالصلاة مثلك 
فاعتراف المكلف بوجوبها عند سؤاله عنها يحقق الامتثال والإسلام . 
أما الماتريدية والمحققون من الأشاعرة فقالوا: إن الإسلام هو التصديق الباطني؛ بدليل قوله تعالى : 
«أفمن شرح الله صدره للإسلام* وعلى هذا فالنطق دليل عليه والأعمال كمال له. 
وقد أجاب أصحاب المذهب الأول بأن المعنى الأول: أفمن شرح الله صدره لقبول الإسلام. 
ات 0 ا 6 تغاير ني 0 5 س0 تغاير العموم والخصوص المطلق 
وسار نينا الفترهة تعلى رأى الأشاعرة: هما متغايران شيرها 50 0 باعتبار المحل 
بعد اتحاد الجهة المعتبرة» أي إذا قصد الإيمان المنجى في الدنيا أو في الاخرة فلا يوجد مسلم ليس 
بمؤمن» ولا مؤمن ليس بمسلمء ومن صدق واخترمته المنية فهو مؤمن مسلم عند الله وليس بمؤمن 
ولا مسلم عندناء أما إذا نظرنا إلى مطلق الإيمان ومطلق الإسلام فلا تلازم بل بينهما العموم 
والخصوص الوجهي ء باعتبار محلهما يجتمعان فيمن صدق بقلبه وانقاد ظاهراًء وينفرد الإيمان في 
المصدق بقلبه فقط. وينفرد الإسلام في المنافق. 
وأما باعتبار حقيقتهما الشرعية عتد الماتريدية ومن تبعهم فهما مترادفان. والخلاف حقيقي بين 
| الأشاعرة والماتريدية لكن لو راعينا ما قررناه من التلازم عند الأشاعرة ومن الترادف عند الماتريدية 
يكون الخلاف لفظيا أي لا ثمرة له باعتبار المال. والله أعلم. والمختار مذهب الأشاعرة. 


لا 


َلْمُؤْمِنِينَ. # [سورة الذاريات: الآية. 0"] إلى آخِرِهَا؛ ؟ وَعورضَ 0 (ثل 7 لإينواء كن 
لا سد 
أوا: لولم يُن؛ لَكَانَّ قَاطِعُ ألطريق مؤمنا دبعن ِمؤْمِن ؛ أن 


مُخْرَّى ؛ دلي : ##مَنْ تذخل ] لتَّاىَ فقن أَخرَ ينه [سورة آل عمران: الآيةء حذاك والماية لا 


كو 


يُخْرَئْ ؛ بدليل: 5 م لآ يُخْزِي ألله لله النين وَالنية مرا [مَعَهُ]4 [سورة التحريم: الآيق ] ؛ 


(وعورض» أصل دليل المعتزلة» وقيل: الاستدلال بالآية الأخيرة. 

وقبل: بل بالآيتين؟ «بقوله» تعالى: «طكُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُوُلوا: أَسْلَمْا4 [سورة 
الحجرات: الآبقء 4١7‏ سلب عنهم الإيمان. وأثبت الإسلام؛ وذلك نصنٌّ في التغاير؛» وكذلك 
حديث جبريل - عليه السّلام - قوله: (مَا الْإِيمَانُ؟ وما الْإِسْلاٌ ٠‏ وفسر فيه الني يك الإيمان؛ 
بخلاف ما فسّر به الإسلام» ولن يَمْتَريَ بعد ذلك في تغايرهما إلا مُبَاهِتٌ 

الشرح: ثم استدلت المعترلة أيضاً على أن الإيمان هو العبادات؛ بأن «قالوا: لو لم يكن» 
ذلك. .وكان عبارةً عن التّضْديق فقط فقط ‏ «لكان قاطع الطريق مؤمنا»؛ لأنه مصدّق؛ "وليس بمؤمن ؛ 
لأنه مخْرَى272) بدخحوا ل النار؟ قال الله تعالى : لإِنَمَا جَرَء اليه يُحَارِبُونَ الله سول وَيَسْعَوْنَ في 
الأْض قسَاداً أن يُقَتلُوا أو يَصََبُوا 0 وَأرْجُلَهُمْ مِنْ خلافي أؤ ينْمَوَا مِنَ الأضء ذُلِكَ 
هم خزْيٌ في الدنيّاء وَلَهُم في الآخر اب عَظيم# [سورة المائدة: الآية» ]4 والعذاب ادم 
يشتمل على دخول الثّار للحم 0 «بدليل» قوله تعالى : لإِنّكَ «مَنْ تُدْخل 
النَارَِ فقَدْ أَخْرَيتَهُ» [سورة آل عمران: الآيقء 1917]. 

والمؤمنٌ لا يُخْرَى ؛ بدليل» قوله تعالى: «ليَوْمَ لا ُخْزِيٍ الله اليَ وَأَلَذِينَ آمنُوا مَعَهُ4 [سورة 
التحريم : الآيق» 214. 

فقاطع الطريق ليس بمؤمن؛ مع تصديقه؛ فإذن: الإيمان: العباداث. 

ويمكن أن يقال أيضاً: لو لم يكن. لكان الرّاني والسّارق مؤمنين؛ لكنهما ليسا بمؤمنين؛ 
لقوله عليه السلام: «لآ يَْنِي الزن حِينَ يَْنِيء وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَل يَسْرِقُ السّارِقُ جِينَ يَسْرِق» وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ7(0)؛ مع أنهما مصدقان» وهو أخصر؛ وجوابهُ مشهور. 


. أخرجه البخاري ١/١1١ء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كَلِ عن الإيمان والإسلام.‎ )١( 
1 .)60( 

(١‏ في أء ج» ح: مجزى. 

(9) أخرجه البخاري 2157/05 كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه (2)7410 وفي /٠١‏ 77د 


0 


وَأْجِيب : بِأَنَّهُ ِلصَّحَابَةَء أو مُستائ 
وُقُوعٌ الْمَجَازِ 
مَسْأَلَةُ: 
الْمَجَارٌ وَاقَعْ؛ خلافا لأَدْسْتَاذِ؛ بدَليل لْأَسَدِ لِلشّجًا لجاع َالْحمَار بيد دشانت 


«وأجيب» عن الآية؛ «بأنه»» أي : قوله تعالى: ©#يَوْمَ لايُخِْي الل الل وين آمَنوا 1 
[سورة التحريم : الابة 7 ليس عامًا فى كل المؤمنين؛ لأنه تعالى - خصّ المخاطبين فيه بالمعبّة ؛ 
فكان «للصّحاية) خاصّة . 


أو يقال: إنه كلامٌ «مستأنففٌ»» ويكون (الذين) مبتدأ خبره: لنُورُهُمْ يَْعَئ بن أَئِيهم» 
[سورة التحريم: الآيق» 4]» وليس مراده من كونه مستأنفاً؛ أنه غير معطوف؛ بل إنه من عطف الجمل ؛ 
[فإن: التطت موعوة على كل “سوك أكاذ ستانفاً آم لم يكن :ولكق. هل .هئ من عطفت 
الجمل؟]217 أو المفردات؟ في هذا النظر. 


«مسأالة» 
الشرح: «المَجّاز واقع؛ خلافاً للأستاذ» أبي إسحاق الإسْفرايينيَ» وأبي علي الفارسي؛ 
«بدليل» إطلاق «الأسدٍ للشجاع. والحمار للبليدٍء وشابث لِمّة الليل»؛ فإنها حقائق في غير هذه 
الأتووة كاذ أكون عاتن فها : 
قال بعض الشّارحين: وإلا يلزم الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل . 
وهذا ساقط؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولم يثبت غيرهاء فيحال عليها؛ لأن 
التجان انم الأنل يتف ش 


كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر» (2)051/8 وفي 2.59/١7‏ كتاب 
الحدود (5995)» وفي 2117/17 باب إثم الزناة »)581١(‏ وأخرجه مسلم 075/١‏ كتاب. 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي .)01//١٠١(‏ 

20 سقط فيا ت. 
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المخالفت: يُخْلُ بالتَقَاهُم ؛ وهو ايعاد : 
بيع ب ا ب ل بم ل ع ب ل م اه 

قال ابن المطهّر”'': وإلاً يلزم الاشتراك. والمجادٌ خية منه9©. 

وهو وَاهٍ أيضاً؛ لأن المجاز إلى الآن لم يثبت؛ فكيف يُفْرَعْ إليه؟ 

وقال بعضهم: وإلا يلزم تبَادرهما”" إلى الذَّهْنِ9. 

وهذا لا يتأتى إلا على القَوْلٍ بأنَّ عدم التبادّرٍ علامة المجاز. 

وقال بعضهم بصحّة النني فبها0©), 

وهو أيضاً يتوقف على ثبوت أن:صكة النفي علامة. 

وقد اعترض الشّيرازي هذا؛ بأنه فرع ثبوت المجار"؟ . 

وليس بجيل؛ فإنا لم نستدل على كونه مجازاً بصحة النَّف؛ بل على كونه غير حقيقة» 
والحقيقة لا تنفي. 

واحتج «المُخَالف»؛ بأنه يُخلٌ بالتّمَاهم)؛ لتبادر الحَقِيقَةٍ عند الإطلاق؛ «وهو استبعاد» 
لوجوده. ولا يلزم منه عَدَمُ وجوده. 

ش «فائدة» 

الأستادٌ لا يتكر استعمال الأسدٍ للشجاع وأمثاله؛ بل يشترطً في ذلك القرينة» ويسمّيه حينئنٍ 

حقيقة» وانظره كيف”© علل باختلال الهم ومع القرينة لا اختلال» وإِيّاك والاغترارٌ بقول 


)١(‏ جمال الدين» الحسن - ويقال: الحسين ‏ بن يوسف بن علي بن المُطَهّر الحليء ويعرف ب«العلامة 
ولد سنة 144 ه ب«الحلة» من العراق» وكان من أئمة انشيعة» وأحد كبار العلماء. صنف كبا كثيرة 
جداً منها: «تبصرة المتعلمين في أحكام الدين»» و«تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول». 
و«مختلف الشيعة في أحكام الشريعة»» و«نهج الإيمان في تفسير القران»» وانهاية المرام في علم 
الكلام»» ولإيضاح الاشتباه في أسماء الروأة» . 
ينظر : الدرر الكامنة ”/ الاء والنجوم الزاهرة 777/5» وأعيان الشيعة 5 7/ لا/ا7. 

(0) ينظر: حاشية البناني .504/١‏ والمزهر للسيوطي ١‏ :» والإحكام لابن حزم 2077/5 وفواتح 
الرحموت 271١/١‏ والمحصول »457/١/١‏ والمسودة ص (014). 


فر في ت: تبادرها. () ينظر: المصادر السابقة . 
(0) ينظر: المصادر السابقة. (5) ينظر: اللمع ص (0). 


44 في حاشية ج: قوله: «كيف علل. . .2 الخ أي: مع قوله بأنه حقيقة ومع القرينة» الخ ففيه اعتراضات 
على الأستاذ. تدبر. 


5٠ 


منَالَة: 


وَهُوَ في اَلْقرْآنِ؛ خلدفاً لِلظَاهِرِية ؛ بدَليل :ليس كَمِمْلهِ شَئْغسورة الشورى:الآي. 11١‏ 


بعضهم: قد يحصل الاختلال مع القَرِئةٍ أيضاً؛ وذلك عند عدم فهم السّامع إياهاء فهو( ساقط؛ 
إذ عدم المَهُم حيائل إِحَللٍ قائم م وقائل هذا يحيل أن الأستاذ ينكر المجارٌ مع القرينة؛ 
وليس كذلك؛ وإنما ينكر تسميته مجازاً؛ كما عرفت» والخلاف لفظي؛ كما صرح" [به] 7) 
إِلْكِيَا الهراسي 
«مسألة» 

الشرح: («وهواء أي «المكماز حبواة قع «في القرآن»؛ وكذا الحديثٌ؛ على ما نقله جماعة . 

الفا للظاهريقة فوما» وتوا ان ذلك» وإنما قال ذلك منهم أبو بكر بن 
ركه وطاق وله ذفني انو الساتط به االقاه ا وعاف ا عن قدماء اما 

وذهب ابن حَرْم20 من الظاهرية؛ إلى أنه لا يجوز استعمال مجاز إلا إن ورد في كتاب أو 
ا ١‏ 

وظاهدٌ النَقْلى عمن أنكره من الظاهرية؛ أنه يتكرون مجاز الاستعارة» كما صرح به ابن 
داود في كتابه (الوصول)؛ قال: «بدليل: الَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ© [سورة الشورئ: الآية. ١4]1؟‏ وهو 


جات :د02 
)01 افيات: وهو. 
(؟) في حاشية ج: قوله: «كما صرح به إلكيا الهراسي» نقله الزركشي في البحر عن إلكيا الطبري» فلعله 


(5) ينظر: جمع الجوامع ,708/١‏ والإبهاج 197/١‏ . 

00 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري». عالم الأندلس في عصره» أحد أئمة الإسلام» ولد سنة 
5 هء كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبهء كان من صدور الباحثين» فقا حايظا 
يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» له مؤلفات منها: «الملل والنحل»» و«المحلى»» واجمهرة 
الأنساب»» و«الناسخ والمنسوخ) وغيرها توفي سنة 505 ه. 
ينظر: نفح الطيب :774/١‏ وآداب اللغة 97/7» وأخبار الحكماء 197» ولسان الميزان 198/4» 
وابن خلكان 5٠/١‏ 3, والأعلام 5905/5. 

0) ينظر: الإحكام له 577/4 . 

ك4 المراد من المجاز بالزيادة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مخصوصة بينهما بعد زيادة - 


1١ 


عو 2ه 


لوَأسْأل ألعَذية # [سورة يوسف: الآبة» ؟4] #جدّار أ يُرِيدٌ أن يَنْقَضْنّ4 [مسورة الكهف: الآ 04]ء 


ولك أن تقول: سبق أن مجاز الزيادة ليس في محل الخلاف» وقد قررت الزيادة بأن الكاف 
وائذة وإلا يكون التقدير مَل مثله 4< قإنها تمع <(نقل)ء ‏ تيكرق اله تعالن د ملل :وح كال 
والغرض من الكلام نفيه أيضاً. 
والحقّ أن الكاف غيدُ زائدة» لا سيّماء 282 أبو الحسن الأشعريٌ ينكر أن يكون في 
القرآن زيادة» والكلام محمول على حقيقته من نفي مثل اليثل» ويلزم [من]''' تفي مثل المثل 
[نَفْنْ المثل؛ ضرورة أن مئل'" المثل]'"' مثل ؛ رذ السدائلة لذ كن لانن الاين فس كان 
زيدٌ مثْلاً لعمروء كان عمرو مثْلا له؛ وقد نَفِيَ المثل . 
فإن قلت: إذا قرّرتم أن المنفيّ مثلُ المثل» [فالدّات من جملة مِثْلٍ المثل؛ فيلزم كونها 
منفية؟! . 
قلت: المرتضى عندنا في جواب هذا: ما كان أبي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يقرّره؛ قال : 
هذا لا يراد بناء 0 على ظاهر الكلام؛ أن المنفيَ مثلّ المثل]!؟2؛ من غير تأمّل لتمام المعنىء 
وهو أن المَنفَ مثل مثل المثل عن شيء؛ فإن سياق الآية احم بيراكس الخبرء والمذلول 
نفة “الكين عق الاسم وَالذَّاتُ [يصح] * أن ينفي عنها أنها مِثْلّ مثلها؛ لأنه لا مثل لهاء 
والشيء 4- الذي هو موضوعٌ ‏ قد نفي عنه المِثْلّ- الذي هو مَحْمُول-. وهو منفيٌ عنهء لا منفيٌ ؛ 
فيكون ثابتاً؛ فلا يلزم نفيُ الدّاتء وإنما المنفيئٌ مثلٌ مثلهاء ولازمه نفيٌ مثلهاء وكلاهما 29 منفيٌ 
عنها. 
قال: «ظوَأْسْأل أَلْقَرْية [سورة يوسف: الآ ؟2]4؛ على رأي من يقول: إنه عبر بالقرية عن 
أهلها؛ إطلاقاً لاسم المحلّ على الحالٌ. 
ولا ينبغي لك أن تقرّره على أن التقدير: أَهْل القرية» وإن كان هو المذكور في (المتتهئ) ؛ 


عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلية ‏ احتراز عن الزيادة التي لا تغير تغييراً كذلك. 
ينظر: الشيرازي 4"ب/خ. 


222 سقط في ت. 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: «ضرورة أن مثل المثل مثل» الظاهر أن يقال: ضرورة أن المثل مثل المثل. 
تأمل . 

فرق سقط في ت. (4) سقط في ت. 

(4) سقط في ج» ح. (5) في ت: فكلاهما. 


ودلية 


طفَأَعْتَدُوا عَليْهِ؟ُ [سورة البقرة: الآبت. 144] #أسَيكة سيكة مِثْلها» [سورة الشورى: لايق ٠4]؟‏ 


م م ف 
مو كير 
اق و ارس قاد يداد كو تروت الي ع م يكو تج كا 0 
قالوا: المَجَارٌ كذت؛ لإنه يتتفى» فيَصِدق؛ قلنا: إنمّا يكذب. إذا كانا معا 
الحققة . 


إذ بصي عجار ذف واب ذاؤد لا يكره؛ كما عرفت: 

قال: «#[جداراً] يُرِيدٌ أن يقَضسّ 4 [سورة الكهف: الآبتء 10 أي : ولا إرادة للجدار. 

وقوله تعالى: #فمَن عند عَليكم «فأَعْمَدُوا عَليْهِ» [سورة البقرة: الاية» 5 ]؟ في مجاز 
الجُقابلة . 

لوَجَرَاءُ سَيكَةَ «سَيكَةٌ مذْلهًا4 [سورة الشورئ: الاية. »]4٠‏ كذلك؛ «وهو كثير) . 

وقيل: إن القِصّاصَ يسمى اعتداء حقيقة» يقال: عَذَا عليه إذا أوقع به الفعل المَؤْلِمَ 
والسَّيئة ما تَسُو. 2314 م من تلمشاية. 

وعلى هذا لم يَسْلَمْ للمصتّف من الآيات إلا (يِيدٌ أن يقصن)؛ وهو نصّ في مجاز 
الاستعارة الذي فيه الخلافٌ بلا رَيْبِ؛ وعليها اعتمد المعندوة. 


قال ابن الفشترق: : ومن زعم الجدار يريد حقيقة» فقد عَانَكَ9"" . 


الشرح: «قالوا: المجاز كذب؛ لأنه ينتفى» فيصدقٌ»؛ كقولنا: البليد ليس بحمارء وإذا 
كان انتفاؤه صدقاً» كان إثباته كذباً؛ والقرآن منرّه عن الكذب. 

«قلنا: إنما يكذب» المجاز؛ باعتبار الإيجاب» والنفي» «إذا كانا معاً للحقيقة»» أو للمجاز. 

أما [إذا]”" نُفِيَ المعنى الحقيقي» وأثبت المَجَازَيٌ» [أو بالعكس] 2‏ فلا؛ لعدم التوارد 
على مَحَلُ واحد. 


(1) فيج ح: يسوء. 

(؟) ينظر: الجواليقي ص (58)» والمزهر »5577/١‏ ومعترك الأقران »198/١‏ والإتقان ؟/5١٠»‏ 
والعضد 217١/١‏ والإحكام للامدي ١/١97ء‏ وفواتح الرحموت 27١7/١‏ وحاشية البناني على 
جمع الجوامع 077/١‏ والتبصرة (180)» وإرشاد الفحول (271: والمسودة 22١75(‏ وشرح 
الكوكب المنير 24١95 /١‏ ولأبي حيان ‏ صاحب البحر المحيط في التفسير ‏ كتاب في بيان المعرب 
نشره عالم الكتب. 

() سقط في ج» ح. (5) سقط في ب. 
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َالو : يرم رن أَلْبَارِي تَعَالن - مُتَجَوّزاً؛ قُلْنًا: مثله يَتَوَكفْ عَلَى لذن . 


لْمُعَرَبُ فِي ألْقرَآنِ الكريم 


ص 0 


مَسْألَةُ: 
في أله قَرْآنٍ مُعَوَبٌ؛ وَهْوَ عَنِ أبن عَبّا ص وَعِكرِمَةٌ عق الله ا ا 


الشرح: «قالوا: يلزم» من وقوعه في القرآن؛. «أن يكون الباري - تعالى - متجوّزا»؟ لأن 
وجود اسم المعنى يستدعي الاشتقاق. 

«قلنا: مثله؛ مما يُوهِمُ نقصاً- «يتوئّف على الإِذْنِ)؛ ولذلك لا يقال: خالق الختْزير» 
ولو ؤوية المانع» والضارٌء والقابض» لَمَا أطلقنا ذلك . 

قال ابن الصَّبَلغ: متجوّرٌ يستعمل لمن في كلامه فقُبْمٌ أو يتوقف؛ بناءة على أن أسماء الله 
تَوْقِيفَِةٌ» وهو رأي شيخنا أبي الحَسَنٍ . 

والتقرير الأول أَحسنْ؛ لآ الطاهرية قد يازعونا في كوت الأسماء توقيفية. 

«مسألة» 

الشرح: قال المصنّف: «في القرآنٍ المعبُ»: وهو: اللفظ المستعْمَلٌ عند العرب في 

معنى وضع له في غير تم الوهو عن ابن عباس (1) وعِكرمة )17‏ رضي الله عنهم -. 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ؛ بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي أبو العباس المكي ثم المدني ثم 
الطاتفي. ابن عم النبي يكل وصاحبهء وحبر الأمة وفقيههاء وترجمان القرآن» روى ألفاً وستمائة 
وستين حديثاً . اتفمَا على خمسة وسبعين. وعنه أبو الشعثاء» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وابن 
المسيب وعطاء بن يسار وأمم . قال موسى بن عبيدة: كان عمر يستشير ابن عباس» ويقول: غواص» 
وقال سعد: ما رأيت أحضر فهماً. ولا ألب لبأء ولا أكثر علماء ولا أوسع حلما من ابِنَ عباس» 
ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات». وقال عكرمة: كان ابن عباس إذا مر في الطريق قالت النساء: 
3 المسك أو ابن عباس؟ وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس» وإذا نطق 

قلت: أقصح الناس» وإذا حدث قلت: أعلم الناس: مناقبه جمّة. قال أبو نعيم: مات سنة ثمان 
وستين. قال ابن بكير: ب«الطائف» وصلى عليه محمد بن الحنفية. ينظر ترجمته في: تهذيب 
التهذزيب 75/60 (51/5)» وتقريب التهذيب 5750/١‏ (505)» وخلاصة تهذيب الكمال 259/7 
الالء والكاشف 2٠٠١/5‏ والجرح والتعديل »١١75/0‏ والثقات //07٠3,ء‏ وأسد الغابة "'/ 279٠‏ 
والبداية والنهاية 8/ 2796 وتجريد 237٠١ /١‏ والإصابة /١‏ 7اء 151/5١ء‏ والاستيعاب #/ 1# 
وطبقات ابن سعد »١١9-1١١/9‏ والوافي بالوفيات 77١/١17‏ . 
00 عكرمة البربري مولى ابن عباسء أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام. عن مولاه وعائشة وأبي هريرة» - 
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عي - واه الأكتَوون؛ ا ل ع ل ل 


ونفاه الأكثرون»؛ وزعيمهم إمامنا الشافعينٌ - رضي الله عنه0 . 


قال أبو نصر بن القَشيريَ”"2: وليس هذا الخلافُ في الأسماء الشرعية» بل هو في آخََرٌ. 


بى قتادة ومعاوية وخخلق» وعنه الشعبي وإبراهيم يم النخعي وأبو الشعثاء ‏ من أقرانه - وعمرو بن دينار 

0 وأيوب وخلق. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» رموه يغير نوع من 
البدعة» قال العجلي: ثقة بريء مما يرميه الناس بهء ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي» 
ومن القدماء أيوب السختياني» قال مصعب: مات سنة خمس ومائة» قرنه مسلم باخر. ينظر ترجمته 
ففى: تهذيب التهذيب 777/7 (0)8175 وتقريب التهذيب 070/1 وخلاصة تهذيب الكمال 
0 والكاشف 2717/7 وتاريخ البخاري الكبير 244/1 وتاريخ البخاري الصغير 2١١9/١‏ 
5 1,. 7017 508» والجرح والتعديل /ا/١5»‏ وميزان الاعتدال "/ *97» ولسان الميزان /23”08/17 
وتاريخ الثققات 74. والمغني 5179» والحلية 3377/7, والثقات 7559/0 :72١-‏ وطبقات 
الحفاظ /ا”. وتراجم الأحبار */ 237 والبداية والنهاية 9/ 155 . 

)١(‏ وجه تعلق هذه المسألة بالمسائل المتقدمة اشتراك المعرب والمجاز في أنهما ليسا من الموضوعات 
الحقيقية للغة العرب» لا في أن القرآن هل هو مشتمل عليهما . ينظر: الشيرازي لبان 

(0) فيا ت: : أبو نصر القشيري : ا الأبيات هكذاء والمثبت من الإتقان نقلا عن السيوطي : 


تسيل وَطه كُوَرَتْ سوق طُلوَات حدس ور 
0 وَمِشْكَاةٌ 28 َس بر وَسجيل وكنائضوة 

قَرَاطيسٌ ركهم ونا قُ ثم م ديتارٌ وَالقِسْطاسُ مَشْهُورٌ 
كلِذاك مسجتورة ام تنائكة وَيُوْتَ انين تذكرة وَمْظُورُ 


له معاد فرتؤية فَكَدٌ كنذا 


وزاد عليها الحافظ ابن حجر؛ فقال: 


وَزِدثُ جرم مومهل والسّجلٌ كذا 
وقّنا وإتَاه الك ا 
وهيت والسّكرٌ الأوَّاهُ مع حَصَبٍ 
صُرْهنَّ إِضْرِي وغِيض المَاهُ مغ وَزَرِ 


وذيل عليه السيوطي أيضاً: 


«وزقث ايا سن يسع 8 
و 

تج والشمراط وري يحورٌ ومَّرٌ 
وَرَاعِمَا طْفِقَاهُدنَا ابلهي وَوَرَا 


رك ا ا 


السْسَرٌِ والآأبٌ ثم الجنِثُ مذكورٌ 
داردست يصهد منه فهو مص مَصْهورٌ 
ودبي مَعَه 5 00 


تمَالوَّتِم متناف والمنا انول 


ع وبع التضَارٍ 0 
ة والأرائكٌ والاكسراك مأئورٌ 


قلت: ذاك اختلافٌ في الوَضْعِء وهذا في الاستعمال» وليس هذا أيضاً المجاٌ بل 
عكْسّه؛ إذ المعدب فيه استعمال المت بغير اللفظ الموضوع له في تلك اللّغة» والمجارٌ اللفظ 
٠‏ لغير المعتى» واعلم أنَّ الأعلام لا خلافَ في وقوعها. 

قال الها (المشكاة) عندية» و(إنكبرق): و(سخيلن) قازسية» :ول(قشطالين) رومية»+ والفاظ 
أخر وردث في القرآن؛ جملتها سبع وعشرون لفظاء يجمعها قولنا: [البسيط] 


2 ا دح 2 1 7 5 ع 4 
السّلسّيل وله كورَت َع رُومٌ وطلوتئ وَسجّيل رَكافورٌ 
ا 2 2 م 14 5 7 
وَالرَنْجهِل وَبِشْكَاةً سُرَايِقٌ مَغْ إنتتسِوّقء صَلوَاتٌ سس طبكوة 


اد 


كَذَا قَرَاطِِسُ راصم وَفَها 2-6 والقنطاسئه مَعْهْورٌ 
كننذاة سؤر وَاليِسة اففتتة خزت ينان مذكوة 00 
الحذ انون حنة فكو دزي فيد توا 1 2 يك 

الشرح: «قولهم»: هذه الألفاظً» وإن كانت في غير لَْةِ العرب» لا ينافي كونها من له 
العرب؛ لجواز أن يكون «مما اتفق فيه لمان ؛ كالصَابونِ)؛ وكذا «التّتور) عند غير ابن دَرَيْلٍ - 
قال المصئّف : إنه «بعيدٌ»» وهي دعوّى منه . ١‏ 
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وهذا الشَّافمجٌ الذي تفقّأث عنه يَيِضَّهُ بنى مُضّرَ قد اقتضى كلامه ذلك: وكفى به حَجّةٌ 
ولقد أطنب في كتاب (الرسالة) فى التّغليظ على مَنْ يقول بالمعتب27. 


- تلحو ووتحط تق رق مدو . عدون يلار روتسد 
شهر مجوس وإقفال رد ا الل 0 0 اشر 
00 ازَرُ خوب وَرْدةٌ عبرم إَِ ومن تَْتَهَاءَبَدتٌ والصّورٌ 
ينَدفرئُهًا رفيو وليه ود ١‏ بن وس تهنا التقو وقوه 
لم أنفار عَتَئ كا يسعببذا ننه رفون كبيله 

رلا وشو ولي رن 6ل عَذنٌَ ومنفط؛ٌ الأسباط مَذَْكُورٌ 

مك أباريق يَاقُوَتُ رَوَوَا قَهَنَا مَافَاتَ مِنْ عَدَدِ الألفاظ مَخْصودٌ 

وبعضهم عد الاولى مَّعْ بطائيها ولاب رَةلِمَمَائِي الضَدُ مَقَصٌودٌ 
)١(‏ ينظر: الإتقان .17١-١١97/5‏ (؟) ينظر: الرسالة 78-379١‏ 7. 


ف 
ع 


01 


املف 


2 
َم > 


وَإِجْمَاعٌ الْعرَيَةِ ؛ عَلَى أنَّ نَخْوَ: (إنراهيم) مُنِعَ مِنّ ألصّرْف للْعْجْمَةٍ وَالتّعْريف ‏ يُوَضْحُهُ 
ألْمْخالتة. يما ذُكِرَ في لشَّرعِيَة ؛ وَبِقوْلِه : «عافجيي: وَعَرَبييٌ4 [سورة فصلت: الآية. 44]؛ 
تن أن يكُونَ متعا؛ أب ب اَي التياق : كوم أَعْجَمِئٌ وَسْخَاطْبٌ عَرَبيّ؛ لآ 
يَفهَمُة؟ ؛ ؛ وَهُمْيَفْهَمُونهَا وَلَوْ سُلَم في اليم » َالْمَمْتَى : أَعْجَمِيٌ لا يَفْهَمْه . 


«وإجماع» [أهل] «العربية؛ على أن نحو: (إبراهيم) مُيِعَ من الصرف لِلَحُجْمَةِه والتعريف - 
يوضحهاء أي : يوضح وقوعّ المعرّب» [وهو] وهم؛ فإن الأعلام لا خلاف فيها؛ كما عرفت . 

واحتج «المُخَالف ؛ بما ذكره فى الشرعية»؛ من أنها لو وقعث في القران» لاشتمل على غير 
العربي - وقد مَجَّ-؛ وبأنه لو وقع» تقس © القرآن إلى أعجمي وعربي» «و' الله قد صنانه عق 
ذلك؟؛ «بقوله: #أدَاعْجَمِيٌ وَعَرَيث» [سورة فصلت: الآية» 4]44» أي: أكلامٌ بعضه أعجميٌ ) وبعضة 
عربية؟ ؛ «فنفى 17 أن يكون ماع70 . 

«وأجيب بأن المعنيَ من السّياق» الواقع في الآية هكذا: «أكلامٌ أعجميٌ» ومخاطبٌ عرب لا 
يفهمه؟ » وهُم! كانوا «يفهمونها». 


والحاصل: أن المصئف منع نفي لتتويع ”*' ثم قال: «ولو نيلم نفي التنويع 0 ؟ فليس 
المراد نفي كل تنويع» بل التنويع الواقع بين أعجميّ ع سيوم وعربيٌ» «فالمعنى: أعجمييٌ لا 
يفهمه) . 


واعلم أن ابن قتيبة 217 وابن جني 7" قالا: : الأعجميٌ مَنْ لا يُفصِحٌ بالكلام» عَجَميًا كان» أو 


)١(‏ في ت: لا يسلم. 0( في أء ح: فبقى. 

(0) في أ ح: متبوعاً. (5) في أء تء ح: التسويغ. 

(0) في أء تء ح: التسويغ. 

)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو محمدءمن أئمة الأدب» ولدب «بغداد» في سنة 1١1‏ ه من 
كتبه : «تأويل مختلف الحديث»» و«أدب الكاتب»» و«المعارف»» و«عيون الأخبار»ء و«الاشتقاق». 
و«مشكل القرآن»: و«العرب وعلومهاءء و«تفسير غريب القرآن»» وغير ذلك كثير. توفي سنة 
ه. ينظر: وفيات الأعيان 275١/١‏ والأنباري 2777 ولسان الميزان 301/9 57 اللغة 
7 ١17ء‏ ومجلة المجمع 5 78”» ودائرة المعارف الإسلامية 2707/١‏ ومجلة الكتاب 
على العام ا . 

(0) عثمان بن جني الموصلي» أبو النتح؛ » من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. ولد ب«الموصل» وتوفي 
ب«بغداد» عن نحو 6 عاماء وكان أبوه رما روما لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي. من - 


/ااة 


م 


ألم 0 ٍُُ 
مسَالَة: 
أدويهت مس 2 ٠.‏ مج 0 ل 75 9 
لْمْسْتَنٌ ما وَافْقَ أَصْلاً بحُروفه الأصول وَمَعْنَاهُء وَقَذَ يراد َي 5 


عربيّاء ولفظه لفظ النسب. فأعجَمٌ وأعجمئٌ. كأَحْمَرَ وأحمرئٌ» والعجمىٌ منسوبٌ إلى لغة 
العَجَمِء سواء كان فصيحاً أم لم يكن . 

وقال أبو زيدء وأبو على الفارسيحٌ : الأعجميٌ العَجَمئنٌء ولهذا قوبل بالعربيّ» ويشهد له 
قراءة من قرأ: (ءَاعْجَمِيٌ). 

وإذا عرفت هذل علمثٌ أنه لا وجه لللاستدلال بالآية ألعة على الأول ولا على 0 
أيضاً» لأن المراد بالعستئ هنا: الأعجمئٌ؛ بدليل صدر الآية؛ قال تعالى: وَلَوْ جَعَلناةُ فر 
َعْجَمِيًا َقَالُوا: ولا فضلت انث نه جم وَحَرَة 4 [سورة فصلت: الاية» 5؟]. 


«مسألة» 


الشرح: «المشتق7(١2:‏ ما وافق أصلاٌ بحروفه الأصول ومعناه»(")؛ فما لم يوافق أصلاًء أو 
وافق معنى فقط؛ كالمنع الموافق للجنس» أو في حروفه الأصول». لكن لا بمعناه؛ كالصّرب 


- تصانيفه: رسالة في «من نسب إلى أمّه من الشعراء»» و«شرح ديوان المتنبي»» و«الخصائص»»2 في 
اللغة. وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني. توفي سنة 797 ه. ينظر: آداب اللغة 
فقا وشذرات الذهب 8/ ,15٠‏ والأعلام 5/ 7١4‏ ومفتاح السعادة .115/١‏ 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي /١‏ الاء وسلاسل الذهب له ص 2١1١‏ والتمهيد للإسنوي 
ص 2197 ونهاية السول له 77/7»: وزوائد الأصول له ص 7١7؛‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
:**/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 55»؛ والتحصيل من المحصول للأرموي 
0١‏ وحاشية البناني »58٠١/١‏ والإبهاج لابن السبكي 2557/١‏ والايات البينات لابن 
قاسم العبادي 2/8/5 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2758/١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم 588/8: وتيسير التحرير لأمير بادشاه »337//١‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى »١7١/١‏ 'وإرشاد الفحول للشوكاني ص 2١7‏ ونشر البنود 
للشنقيطي 2٠١7/١‏ والكوكب المنير للفتوحي ص 55» والعضد 2١5/١‏ والمحصول 
+01١‏ والمنعهى. لابن الحاجب :(1):. والخصاتضض. لأبن. جني 9/ 1+8 والمزهر 
للسيوطي 2757/١‏ وأسرار العربية .)١1/(‏ 

(0) في حاشية ج: هذه أولى المسائل المتعلقة بالمشتق» وهي في بيان حدهء وهو على ما قاله: ما وافق 
أصلاً بحروفه الأصولء ومعناه: أن المشتق لفظ وافق اسماً من أسماء المعاني أي الأحداث. . 
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ما َكَن يَطَرِدُ؛ِ ك1.: سم الْقَاعِلِ وَغَيْرِه وَكَدْ يَخْتَصِنٌ ؟ كَالْقَارُورَةَ وَأَلَدَّبَرَانِ . 


ه 1 3: 
ص ه و نا رو َه 0 مره 0 51 ٠‏ 0 
أشترّاط يَقَاءِ المَعْن فى كون المشتقٌ حقيقه ؛ ثالثها: إن كان ل 


للإيلام الام الموائق للقيزب: يمع الذهاب في الأرض' فليلنت بمستقات. 

وقد يمنع مانع من بقاء الحروف الأصول؛ ك(حَفْ) من الخَوْفي؛ فإن التقاء السّاكنين 
أوجَبَ حذف حرفيء وإن كان موجوداً في الأصل . 

«وقد يزاد؛ في الحَدَّ قولٌ: «بتغيير ما)؛ ليعلم أنه لا بُدَ من تغييرء وأن التغيير الاعتباريّ 
كافي كذلك؛ مفرداً بزنة ة قُفْل ا 3 

والتغبير: إما بزيادة» أو نقصان» أو بهما7١)؛‏ إما في الحرف: أو الحركة» أو فيهما. 

«وقد برذ الاشتقاق؛ «كاسم الفاعل» وغيره»؛ كأسْمٍ المفعول» والصّفة المشبهة المشتقّة 
من الفعل . 5 

«وقد يختصتٌ» فشن الأسياتة «الماز روف وال المأخودَيْنٍ من الاستقرارٍ 
والدَّبُورٍء مع اختصاص ١(القَارُورَة)‏ بالرجَاجةء (والدَبَرَانِ) بعين الثور. 

«مسأآلة» 

الشرح: «اشتراط بقاء المعنى» المشتقٌ منه «في كون المشتقٌّ حقيقة» فيه مذاهب7) 

أحدها: الاشتراط؛ وهو رأي الجمهور؛ قال الإمام الوَازيٌ : وهو الأقرب©؟) 

وثانيها: عذدمه ؟ وهو قول أبي عليّ؛ وابنه» واين سيئنا. 

وهثالثها: إن كان" البقَاء «ممكناء ا* شير ط» وإلا فلا. 

وهذا ذكره الإمام الرازيٌ بجنا وذكر أنه لم يقل به أحد من ل والخلاف إنما هو في 
صِدْق الاسْمء.أي: أنه هل يقال للضارب أمس: ضاربٌ الآن؛ حقيقة» لا في أن حقيقة الضرب 


)١‏ في أ ج» ح: هما. 

000 الدبران في علم الفلك خخمسة كواكب من النور يقال: إنها سنامة, 510 وقيل: هو 
نجم بين الثريا والجوزاء. ينظر: المعجم الوسيط .7179/١‏ 

(9) ينظر: الإبهاج 0١‏ والمحصول ١/١//1اء‏ ونهاية السول ؟/ الاء وشرح التنقيح (517)) 
وإرشاد الفحول ص »)١7(‏ وحاشية البناني يي وفواتح الرحموت .١97/١‏ 

(5) ينظر: المحصول .777/١/١‏ 


احلف 


ا شير ط ؛ لْمُشْترط : كان حَقِيقَةٌ وَقَد أنقضَئ » َم يَصِحّ يك ل بان 
لْمَْفِىَ ألْأَحَصُ ُ؛ ف يَسَلِمُ في العم كَالُوا: لَوْ صَحّ بَعْدَكُ لَصَمّ فَبْلَهُ؟ أجيب إِذَا كَانَ 


الأ مو جوكة وعد فذلك لا يقوله عاقلة. 

قال أبي ‏ رحمه الله -: وليس هو أيضاً في الصّفاتِ القارّة المحسوسة؛ كالسّوَادء والبياض؛ 
فإنا على قطع بأن اللغويّ لا يُطَلِقُ على الأبيض بعد أَسْوِدَادِهِ؛ أنه أبيض . 

وقد ادّعى الامديٌ الإجماع؛ على أنه لا تجوز( تسميةٌ النّائم قاعداء والقاعد نائما9)؛ 
وهذا واضح في اللغة» وإنما الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال المنقضية؛ فإطلاق المشتق 
على محلها من باب الأحكام؛ فلا يبعد إطلاقه حال لوه عن مفهومه؛ لأنه أمر حكميٌ . 

ومن هنا؛ يتبين وجه انفصال الماضي عن المُسْتقبل؛ حيث كان إطلاقه باعتبار الماضي 
أولى؛ لأن من حصل منه الضَّربُ ماضياًء قد يستصحبُ حكمه؛ بخلاف مَنْ لم يحصل منه؛ إذ 

احتج «المشترطٌ»؛ بأنه "لو كان» صدق الصّارب مثلاً على مَنْ صدر منه الصَّدْبُ؛ «حقيقة 
وقد انقضى د لكنه7" يصح نفيه في الحال؛ امام روز أن من انقضى عنه 
الضرب ليس بضازب الآن» وإذا0» صَمّ نفيه في الحال. صَّمّ مطلقاً؛ إذ صِدْقُ الخاصٌ مستلزم 
لصدق العام . 

«وأجيب: بأن المنفيَ» هو «الأخصنٌ». أي: الضربُ*' في الحال؛ «فلا يستلزم نفي 
الأعمٌ؛؛ وهو مطلق الضرب؛ فإذن: إن أريد بصحة النفي مطلقاً صِدْق: ليس بضارب في كل 
وقتٍ - ففاسدٌ» أو صدقٌ نفي ضرب مّاء فحقٌ؛ ولكن لا يلزم منه لني في الماضي . 

«قالوا: لو 0 أن يقال لمن ضَرَبَ «بعده»» أي: بعد انقضاء الضَّرْبِ: إنه ضارب - 
«الصحّ قبلها أي : قبل وجود الضرب؛ [بجامع وجود الضَّردبٍ]” "في غير الحال» واللاز م باطل ؛ 
بالاتّماق 


(7) ينظر: الإحكام .57/١‏ 


(0) في أء ب: إذ. (5) في ت: الضرر. 


ال 


«أجيب» بالمَرْقٍ(21 بأنه «إذا كان الصَّاربٍ من تَبَتَ له الضربُ»» [وهو كذلك ‏ "لم يلزم» 
من صحة إطلاقه باعتبار الماضي ‏ إطلاقَةٌ باعتبار المستقبل؛ وللخصم منع أن الضارب لغة مَنْ 
ثبت له امرض إن وادعاءً أنه من له الضرب» وهو أعمٌ من المستقبل . 

الشوح: واحتج «النّافي» للاشتراط؛ بأنه قد «أجمع أهل العربية على صحّة: ضاربٌ 
أمس؛ فإنه اسم فاغل»» مع انقضاء الضرب . 

«أجيب» بأنه «مجارٌ؛ كما فى المستقبل؛ [باتفاق]»» وليس من لازم الصكّة أن يكون 


«قالوا: صح7() عالم» ومؤمن؟ للنائم؟» و لخن العام والإيمان حاضاءة حالة النوم . 
«أجيب : مجاز؟ لامتناع» إطلاق «كافر» على مسلم الآن؛ «لكفر تقدّم ) منه . 
لا يقال: الشرع مَنَعَ من هذا الإطلاق؛ فلا دليل من الشَّرْع عليه» ثم كلامنا في أمر لغويٌ؛ 


0 القرق. لغة: :قال الجوهري: فرقت بين الشيئين أفرق فرقاً وفرقاناًء وفرقت الشيء تفريقاً وتفرقة 
فانفرق» وافترق وتفرق» وأخذت حقي منه بالتفاريق . 
قال القرافي: سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول: فرقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرّق 
بالتشديد: الأول في المعاني» والثاني في الأجسام» ووجه المناسبة فيه أن كثرة الحروف عند العرب 
تقتضي كثرة المعاني أو زيادته أو قوته» والمعاني لطيفة» والأجسام كثيفة فناسبها التشديد» وناسب 
المعاني التخفيف. مع أنه قد وقع في كتاب الله تعالى خلاف ذلك . . قال الله تعالى: #وإذ فرقنا بكم 
البحر» فخفف في البحر» وهو جسمء وقال تعالى: إفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» وجاء على 
هذه القاعدة قوله تعالى: #إوإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته» وقوله تعالى: #فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه» وقوله تعالى: «إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده#. 
وقال: اوعس الكره ا وي : ما الفارق بين المسألتين؟ ولا يقولون: ما المفرق بينهما 
بالتشديد؟ وتقتضي هذه القاعدة أن يقول السائل: أفرق لي بين المسألتين» ولا يقول: فرق لي» ولا 
بأي شيء تفرق؟ مع أن كثيراً يقولونه في الأفعال دون اسم الفاعل . 

(0) سقط في ت. 0) في ب: لو صح. 


5١ 


«قالُوا: يَتَعَذّرُ في مثل : َكَل وَمُخْيرِ ؛ اي بأد 
لْمْسَاحَةِ في مِمْلهِ ؛ بدَلِيلٍ صِحَّةٍ ألْحَال؛ وَأَئْضاً 6 


ألاشْيعَاقُ يمن أشم الْفَاعِلٍ 


م 


أَسْمْ الْقَاعِلٍ لِسَيْءِء وَالْفِعْلُ كَائِمٌ بِغَيْرِهِ؛ خلافاً 117000 


000 2 


ولقائل أن يقول: الإيمان الطارى: يْضَادٌ الكُفْرَ؛ِ فلذلك امتنع إطلاق كافر على المؤمن» وكان 
كإطلاق أسود على الأبيض؛ باعتبار سوادٍ تقدّم؛ وليس محل الخلاف. 

الشرح: «قالوا: يتعذر) بقاء المعنى. الفتبو يداف العددن «في مثل : متكلّي ومخبري. 
وسائر ما لا يوجد من الأفعال في زمانٍ مع إطلاق متكلّم ومخبر بالحقيقة عليه؛ فلو كان بقاء 
المعتى شرطأء لم يكن الأمر كذلك. 

لأجيب: بأن اللغة لم تَْمَ على المشاحّة في مثله»؛ فإن أمكن وجود الفعل بتمامه اشتٌّرطء 
وإلا اكت باخر جزءِ؛ «بدليل صحة الحال»» ولو وقعت [مُشَاحَةُ](2: لم يتحقق الحال» وكان 
ته قول أبي حَمْص الأشعريّ: لا معنى للحال» إنما هو للماضي والمستقبل . 

سلمنا تعذّر ذلك في مثل متكلّم ومخبر؛ لكن لا يلزم من عدم اشتراط البقاء فيما تعدّر") 
-عدمٌ الاشتراطٍ مطلقاء وإليه أشار بقوله: «وأيضاً: فإنه يجب ألا يكون كذلك»: أي: لا يكون 
المشتقٌ الذي فيه الكلامٌ مما لا يمكن بقاؤه حتى يُشترَطً فيه البقاء. 

ولك أن تقول: هذا رجوعٌ إلى القول المَضْل7 بتَخْصِيص الدعوّى. 

«فرعان» 

في وقوع طلاق القاضي المعزول. إذا قال: امرأة القاضي طالقٌ ‏ وجهان. حلف لا يدخل 
مسكن فلانٍء فدخل ملكا له لم يكن ساكنه. فأوجه: 

ثالثها: إن كان سَكَنَهُ في الماضي ساعة مَّاء حَْثْء وإلا فلاء وفي (شرح المنهاج) فروعٌ 


أخر . 
«مسأالة» 
الشرح: «لا يشتق اسم الفاعل لشيء» والفعل) ؛ وهو: ما منه الاشتقاق ‏ «قائم بغيره. 
)١(‏ سقط في ب. (١‏ في أ ج» ح» تقدم . ر) في تء ج: المفصل . 


7 


؛ لنا: الاسْيقوَاء» . 


قَالُوا: تَبَتَ قَاتِلُ وَضَارِبٌء وَالْقَيْلُ للْمَمْعُولِ؛ قُلنًا: الْقَثْلُ تأي و 


أ ان ةاعر 72 مه 6-2 ر 0 2 72-7 #ي وهم 2 و 
قَالُوا: أَطَلِقَ الَْلِقُ عَلَى آللَّ؛ بأغتبار الْمَخْلوقء وَهْوَ الآدَ؛ لأنّ الْكَلنَ الْمَخْلوقٌ» 
وَإلأء لَرْمَ قِدَمُ آلْعَالَم أو آلتَّسلْسْلُ؛ أجيب: أَوَلاً؛ بأنّهُ لَيَسَ بفِغْل كَائِم بعَيْرِهِ؛ 2000 


خلافاً للمعتزلة»؛ حيث قالوا: الباري ‏ تعالى ‏ متكلّم يخلقه. [أي: الكلام] في س2" . 


«لنا: الاستقراء)20” , 


الشرح: «قالوا: «قد) ثبت قاتل وضارب» للفاعل» «والقتل» والضرب إنما هما 
«للمفعول . 

قلنا»: ليس «القتل» التأثّرَ الحاصلَ في ذات المفعول» بل [التأثير]("©؛ «وهو» حاصل 
«للفاعل» . : 

الشرح: «قالوا: أَطْلِقَ الخالقٌ على الله تعالى ؛ باعتبار المخلوق. وهو الأثر»؛ وليس 
المخلوق صفةٌ قائمة بذاته - تغالى ب الآن الخلق) هو «المخلوق»؛ ومته قوله تعالى :: هذا َل 
للك [سورة لقمان: الآية. 0]١١‏ أي: مخلوقه. «وإلا لزم”' قِدَمْ العالّم», إن كان الخلق قديماًء «أو 
التسلسلٌ»» إن كان حادثا. 

و«أجيب: أولاً؛ بأنه؛ غير محل النزاع؛ إذ محل النزاع فعلٌ قائمٌ بالغير» وما ذكرتموه من 
الخالقيّة «ليس بفعل قائم بغيره»» بل هو ذات الغير. 


ء"51١/1١/١ والعضد ١/١18ء وشرح التنقيح ص (58): والمحصول‎ 2775/١ ينظر: الإبهاج‎ )١( 
وغاية‎ 207١( والعقيدة النظامية لإمام الحرمين ص (55)» والإنصاف للقاضي أبي بكر الباقلاني ص‎ 
1 ونشر البنود‎ »197/١ المرام للامدي ص (388)» وفواتح الرحموت‎ 

(؟) استدل المصنف على مذهب الأصحاب بالاستقراء؛ إذ استقراء لغة العرب رد لنا على أن اسم الفاعل 
لا يطلق على شيء إلا ويكون الفعل ‏ يعني الفعل المشتق - منه قائماً به. ينظر: الشيرازي 
الاب /خ . 

() في ت: التأثر وهو خطأ. | 

(:) في حاشية ج: قوله: «وإلا لزم» أي: إن لم يكن الخلق هو المخلوق» بل كان التأثير لزمان قدم؛ 
لزم قدم العالم؛ إذ لا يتصور تأثير ولا أثرء وإن حدث احتاج إلى آخر ويتسلسل . 


وف 


ا 0 0 الي ل ل .6 زرا ا له 3 7 ٠‏ 
نياً: أنه تعلق ألْحَاصِل بَيْنَّ لْمَخْلُوقٍ وَالْقَئْرَةِ حَالَ الْإيجَادِء فَلَمَا نسب إِلَى البَاري» 


امل 


لاله ألمُشْبَقٌ إِذَا أَطْلِقَ 


آلْأَسْوَد وَنَحْوْهُ م من الْمُشَْنٌ يدل عَلَى ذَآتٍ مُتصِفَةٍ بِسَّوَادٍ لآَعَلَى ا ا ا ل 0 


فوتايك الثم أئة الخلق - إنما يقال «للتعلّ الحاصل»»: أي الواقع «بين المخلوق 
والقدرة؛ حال الإيجاد. فلما ع هذا التعلق «إلى الباري» تعالى «صحّ الاشتقاق» . 

والكاسل :أن للقدزة تعإنا حمادةا به العندوة فور وها العلنه إذا نسب إلى العالّم» 
فهو صدوره عن الخالق» أو القدرقء فهو إيجادها له 9 اذي القدرقء فهو خلقه؛ فالخلقٌ تعلق 
قنوة الذات وهله السنة قائية بالخالق» وباعتبارها اشتقّ له؛ فيصح ما ذكرنا من الدَّليل على 
وجوب القيام؛ لأنا لا نعني بها كونها صفة حقيقية» بل سائدٍ الإضافات قائمةٌ بمحالّهاء والحمل 
علق هذا واجك»” تجبعا بين الأدلّة»» وهي الاستقراء من جهتناء وأن الكَلَقَ ليس الصفة 


الموجودة من جهتكم . 


«فرع» 
لو حلف؛ لا يبيع» أو لا يحلق رأسهء فأمر غيرف فالأصحٌ أنه لا ب يحنث؛ إذ ليس ببائع»' 
ولاحالق. 
وقيل : يحنث . 
وقيل: في الحلاق فقطء للعادة. 
1 «مسألة» 


الشرح: إذا أطلق «الأسود ونحوه من المشتق»» فإنما «يدل» بالحقيقة «على ذات متَّصفةٍ) 
بذلك الشىء”2: ففى الأسود مثلاً: على ذات متّصفة «بسواد»» و«لا» يدل «على خصوص» لتلك 


)١‏ إنما يدل المشتق علي أمر متصف بالمشتق منه لا على حقيقة.ما اتصف به من كونه جسماً وغيره. 
كالأسود مثلاًء فإنه يدل على ذات متصفة بسوادء لا على خصوصية تلك الذات من جسمية وغيرها. 
ومما١يدل‏ على أنه لا يدل على الجسمية صحة قولنا: الأسود جسم؛ إذ لو كان دالاً عليه لكان 
الأسود جسما منزلا منزلة قولنا: الجسم ذو السواد جسم » وهو تكرار خال عن الفائدة. 5 


فوم 


0 ِ 8 ميمه : هَ- 9 ,رع 3 
خُصُوص مِنْ جسْم وَغَيْرِه؛ بدليل صِحَة : (الْأَسْوَد جسم). 


و 
0 30 م 
م 5 
بوت اللغة 


. 3 و30 2 | 
الذات ؟ «من جسم أو غيره؟ بدليل صحة : الأسود جسم فلو دل على خصوصه. ز[كان 2171 


مويرم 
1 
نمثابة 
20 
2 


قولنا: الجسم الأسودٌ جسك؛, وليس كذلك؛ إذ في الأول فائدةٌ دون الثاني . 
ش «مسأالة» 


الشرح: ١لا‏ تثبت اللّغة قياسا»؛ عند إمام الحرمين» والعَرَلِيَ» وابن القَشَيْريء والآمدي. 


وطائفة من أصحايبناء ومن الحنفية» وابن خويز منداد0") من المالكية79 . 


(000 
00 


فم 


ولا يلزم منه عدم صحة: الإنسان حيوان بأن يقال: هو بمنزلة قولنا: الحيوان الناطق حيوان؟ فإنه 
يلزم ذلك لو كان مدلول الإنسان لغة الحيوان الناطق» وهو ممنوع» ولا تعارض بأنه لو دل على 
الذات لما صح أن يقال: الأسود ذاتء لكنه يصح؛ لأنا لا نسلم صحته بهذا على خلاف المشهورء 
وأن قوله: «ونحوه من المشتقات يدل على ذات متصفة بسواد؛ ليس على ما ينبغي؛ لأن الأحمر لا 
يدل على ذات متصفة بسواد» لكن المراد ظاهر. ينظر الشيرازي 75 أ/خ. 

محمد أبو بكر بن خويز منداد. كنيته أبو عبد الله تفقه على الأبهري. وله كتاب كبير في الخلاف» 
وكتاب في أصول الفقه. وكتاب في أحكام القرآن. وكان يجانب الكلام» وينافر أهله. حتى يؤدي 
ذلك إلى منافرة المتكلمين من أهل السنةء ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل الأهواء كما قال 
مالك. ينظر: الديباج 719/7» وشجرة النور ٠١7/١‏ . 

ينظر العضد »1487”/١‏ والمحصول »551//7/١‏ والمنخول ص (77): والمستصفى 2777/١‏ 
والتبصرة ص (554)» واللمع ص (53).: والإحكام للامدي 201/١‏ وفواتح الرحموت ١/188ء‏ 
وشرح الكوكب المنير 2777/١‏ والمسودة ص »)١77(«‏ وإرشاد الفحول ص »)١١5(‏ وجمع 
الجوامع 277١/١‏ وأصول السرخسى 2401/7 وتيسير التحرير 207/١‏ والمختصر لابن اللحام 
ص (50)» وكشف الأسرار 0779/7 وميزان الأصول »545/١‏ وروضة الناظر ص (88)» 
والمعتمد :77/١‏ والبرهان ١77/١‏ (47)» والخصائص لابن جني »44/١‏ المزهر للسيوطي. 
5/1" 


5 


خلافاً لِلْقَاضِي» َأَبْنِ سْرَيْج» وَلَيْسَ ألْجْلاافُ فِي نحو : (وَجُلِ) وَرَفْع الْقَاعِلِء أ لا 


لَيْسَمَئ مَسْكُوتٌ عَنْهُ إلحاقاً بَِسْمِيَة لِمْعَيّنء لِمَعْنَ يَسْتَلزِمُهُ وُجُوداً وَعَدَماً؛ حمر 
«خلافاً للقاضي ء وابن سريبح»10 وابن أي هريرة!2 وأبي إسحاق الشيرازئ؛ والإمام 
وكثير من أصحابناء وابن القضّار9, وابن النَّمّار من المالكية» وأهل العربية؛ كألفارسي» وابن 
وفي اقل ء عن القاضي نظر؟ نقل عنه المَازِرِيُ وغيره: : المنعء وهو الصّحيح عنهة» وبه 
«وليس الخلاف في» ما ثبت تعميمه بالنقل؛ «نحو: رجل»»ء أو بالاستقراء؛ كنصب 
المفعول. (ورفع القاعل» ؛ إنما الخلاف في أن أسم الجنس » إذا كان معناه مقارِناً لمعنى يستلزمه» 
صالحاً للغلبة؛ كآسم الخَمْر. 
والمصئف من القائلين بأنه لا يثبت. «أي: لا يسمّى مسكوت عنه [إلحاقاً]2) بتسمية 
لمعيّن؛ لمعتّى يستلزمه»» أي: يستلزم ذلك المعنى «وجوداً وعدماً؛ كالكَمْر للنبيذ؛ للتخميرء 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريجء حامل لواء الشافعية في زمانه» تفقه بأبي القاسم الأنماطي 
وغيره» وأخذ عنه الفقه خلق من الأئمة. قال العبادي: شيخ الأصحابء. وسالك سبيل الإنصاف» 
وصاحب الأصول والفروع الحسائ.» وناقض قوانين المعترضين على الشافعي» مات سنة 705 ه . 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 284/١‏ ووفيات الأعيان »0١‏ طبقات العبادي ص 575. والأعلام 
١‏ »؛ وشذرات الذهب 747/7, والنجوم الزاهرة / »١145‏ والمنتظم ١59/5‏ . 

() أبو علي الحسن بن الحسين» ابن أبي هريرة البغدادي» أحد أئمة الشافعية» تفقه على ابن سريج وأبي 
إسحاق المروزي» ودرس بابغداد»؛ وروى عنه الدارقطني وغيره» وتخرج من جماعة» وكان معظماً 
عند السلاطين» صنف التعليق الكبير على مختصر المزنى مات سنة 750. ينظر: طبقات ابن قاضى 
شهبة 2156/١‏ وتاريخ بغداد 2598/1 والبداية والنهاية ١/؛*”‏ والأعلام 2507/١‏ وكديات 
الذهب "١/5‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 97. 

(0) علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف ب«اين القصار» . تفقه بالأبهري» قاله 
الشيرازي» وله كتاب في مسائل الخلاف». لا أعرف للمالكيين كتاباً من الخلاف أكبر منه» وكان 
0 تار وقال أبو ذر: «هو أفقه من رأيت من المالكيين» وكان ثقة قليل الحديث» وتوفى 
سنة 798. ينظر الديياج: 2٠٠١/7‏ والمدارك 567/5» وشجرة النور ١ . 97/١‏ 

(5) بياض في أء بء ح. 


للسذ؛ للتخمير» وَأَلْسَّارِق للنئّاش لِادّخْدٍ حَفْية وَألرَ لزاني للأئط ؛ ؛ للإيلجاالْمُحَرّم؛ إ 


َنَا: بات ال و بالُحتمل. 
َانُوا: دَارَ آلاسْةُ مَعَهُ وُجُوداً وَعَدَماً؛ قُلنَا: وَدَارَ مم كَوْنِهِ مِنَالْعتّبء وَكَوْنِهِ مَالَ 
الكردة وقية. 


والسّارق للنباش؛ للأخذ خفية» والرّاني للأئط؛ للإيلاج المحرّم»؛ «إلا» أن يثبت شيء من هذه 
الصور «بنقل» أو استقراء لتعميم»؛ فيخرج عن محل النزاع» ولا يكون من أمثلة ما نحن فيه 
وفائدة القياس في اللّغة ؛ أنه يدعى دخول النبيذء والنباش» واللأئط تحت عموم لفظ : الخَمْرٍ 
والسّارق» والزّاني؛ لانسحاب الاسم عليه قياساًء فافهمه2 . 

الشوح: «لنا»: أن القياس في اللّة: «إثباثٌ اللّغغة بالمحتمّل»؛ لأنه يحتمل التصريح 
نعلعة + كما يحتمل. بأعباده؛ بدليل منعهم طرد الأدمَوء والقارُورّة» 00 لا .يتخصر؛ فيقى عند 
السكوت على الاحتمال» ومجردٌ احتمال وضع اللّفظ للمعتى لا يصحّح الحكم بالوضع ؛ 
للتحكّم؛ ولئلا يلزم الحكم بالوضع من غير قياس؛ [كقيام الاحتمال. 

ولك أن تقول: بل هو إثباتٌ بالظّاهر؛ فلا تحكُمء ولا يلزم الوضع من غير قياس]2" , 

الشرح: «قالوا: دَارَ الاسم) كالخمر مثلاً ‏ امعه»» أي: مع المعنى؟؛ كانمي ر؛ 
«وجوداً» في ماء العنب المسكرء «وعدماً» في غيره؛ والدَّوَرَان دليل أنه متى تحقق المعنى» تحقق 
الاض: 

«قلنا: [و] دار» مع ما ذكرتم» ودان أيضا «مع كونه من العنب» في الخَمْرِءِ «وكونه مال 
الحَيٌّ» في السرقة» «ومُيْلاً» في الزناء فإذا كان الدّوَران 3 واد قا شم فنا 
ذكرناه ‏ كان المعنى الذي ا العلة؛؟ فلا يستلزم . 

ولك أذ تقول:! :إنننا معلننا نوراق الرسك النتاسيحد وكا تتكرديوه غزة تاسيب هاما 
ذكرناه علَّة تامّة؛ لأن التحقيق أنَّ الدّوّرانء إذا كان مع انو دق وا كفل دان شاي لالد 
للمخيّل””" فقط . 


000 في أ ت: فأوهمه. وهو تحريف. 
(0) سقط في:ات. 0 فى ت: للمختل. 


الشرح: «قالوا: ثبت» القياس ااشرعااء أي : الشرعي» «والمعنى واحد). وهو حمل فرع 
«قلنا: لولا الإجماع» في الشرعي؛ «لما ثبت»وقطع النباش2172؛ كما هو الصّحيح من 
مذهبناء «وحدٌ؛ شارب «النبيذ» ليس لثبوت اللّغة قياساً. 


«إمَا لثبوت التعميم»» أي : تعميم اسم السَّارق والخمر؟ لاش والنّبِيل. 
قال الشَّحْتِي27+ النباش سارق. 
وقال النبي يكلِ: «كُلٌ مُشْكر حَمْنه20؛ فيكون تسميتها بالتّقل لا بألقياس اللغوي. «وإما 


6 التّش : استخراج الشيء المدفون» ومنه: النباش الذي ينبش القبور. ينظر: قواعد الفقه 57١‏ . 

(؟) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي» أبو عمرو الكوفي» الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابة» 
وروى عنه أبن سيرين والأعمش» وكان فقيهاً. قال الشعبي: «ما كتبت سوداء في بيضاء؟ . توفي سلة 
٠‏ ه. ينظر: الخلاصة 77/5 (7777), وابن سعد 111١/5‏ -178» والمعارف 
ص 559 »55١-‏ والحلية 5/ .778-75١‏ 

(9) متفق عليه من حديث ابن عمر» أخرجه البخاري في الصحيح ٠ /٠١‏ كتاب الأشربة (5/) باب قول 
الله تعالى: #إنما الخمر والميسر. . * [سورة المائدة (5)» الاية (90)] )١(‏ الحديث (ه/ا00), 
وأخرجه مسلم 1987/7 كتاب الأشربة (025» باب بيان أن كل مسكر خمر... (7) الحديث 
)٠٠١1/70(‏ وأخرجه أبو داود 711//7 في الأشربة» باب النهي ا حديث (971/4) 
والنسائي 7917/8 في كتاب الأشرية» باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة (2)0086 
والترمذي 705/4 في الأشربة» باب ما جاء في شارب: الخمرء حديث (1811) وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجة ١١75/7‏ في كتاب الأشيزية يات كل متك ر ترام حديث (177240) وأحمد في 
المسند (15/5. )١١7/ .155 ٠١6 ,.48 ١‏ وأخرجه الدارقطني ١59/5‏ حديث 2)١١(‏ 
والطحاوي في معاني الاثار 4 :؛ والطبراني في الصغير :»55/١‏ 00/7 وفي الكبيرء وابن 
الجارود من المنتقى ص ١١8‏ حديث (409» 8094) والبيهقي في السئن الكبرى كوك 
51 وابن عبد البر فى التمهيد 2757/١‏ ”2557 وابن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق 
اع اك 0 وأبو نعيم في تاريخ أصفهان .١5/١‏ 2.95/4 5١/5901ء2‏ 
1/”,» وينظر: مجمع الزوائد 60 وتلخيص الحبير 7/7/5 


0 


واد وي أو عه يق لاعف فط ع همق جه مويق صر أق مه ا ورا هي لا عا ور كه هاده ا عا ايده عور رقا جه هاورو ذاو دور قد فد وف افر زه توهلا و ادعو ارقا ع ب 


بألقياس» الشرعي على الّارق والخمر في الحُكم؛ بجامع المفسدة» «لا لأنه سارق أو خمر؛ 
بألقياس» اللغوي» أو لكلّ من الأمرين» أو في أحدهما؛ وهو الخمر؛ بِألتّمْل الذي ككرتا وفي 
الآخَر: إما :بالقياس الشرعي» وإما [ب] ما في حديث البّراء؛ من قوله كلِِ: «وَمَنْ نبشَ» 
قَطَعْنَاة) 217 . 

وأنا أختار(" التمسك بهذا؛ فإنَّ قطع التّباشء لو كان باألقياس الشرعي» أو بتسميته 
سارقاً7” لقَطِعَ سارقٌ مااعذ) الكدم من الغيرة والأصحٌ خلافه؛ فكل هذه طرق للأصحاب» 
ومن قاس منهم في اللّغة لم يستتكفئ من القياس» وإثم المصنّف اعتذر عمن لم يقسء» وليست 
هذه المسألة مسألة التعليل بآلاسم؛ فتلك في أنه؛ هل اط حكم : شرع بأسم؟ وهذه في أنه» هل 
يسمى اسم بآخر؛ لغة؛ بجامع والقياس الشرعي إلحافٌ فرع بأصل في حكمه . 

«فائدة» 

الخلاف في ثبوت اللّغة قياساء على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظّاهِرء وأشار 
القاضي عبد الومَّابٍ المالكي”'؛ إلى أنه ممنوع في المّجَازِ؛ بلا خلافي؛ وذكر فرقين» ولم 
يرتضهما العازيي” 


)١(‏ رواه البيهقي في «كتاب الخو فقال: أنبأني أبو عبد الله الحاكم إجازة» ثنا أبو الوليدء ثنا 
الحسن بن سفيان» قال يعني ابن سفيان -: وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر ' 
0 
أن النبئّ يكل قال: «ومن نبش قطعناه» انتهى بحروفه. قال في «التنقيح»: في هذا الإسناد من 
يجهل حاله» كبشر بن حازم» وغيره» وزوع أيضناً: أنبأني أبو عبيد الله إجازة ثنا أبو الوليد محمد بن 
سليمان ثنا علي بن حجر ثنا سويد بن عبد العزيز عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» قالت: 
«سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» . 

(0) في أء ح: أختال» وهو تحريف. (0) في أ بء كف ساسا . 

(5) عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي: ولد سنة 757 هء أحد أئمة المذهب» وكان حسن النظرء 
والعبارة» نظاراً للمذهب» ثقة حجة نسيجا وحدهء فريد عصره»؛ سمع من الأبهري. وحدث عنه 
وأجازه ومن تاليفه «النفرة لمذهب إمام دار الهجرة»» «والمعونة لمذهب عالم المدينة»؛ و«الأدلة» في 
مسائل الخلاف» وتوفى سنة :470 ه. ينظر: الديباج 59-577/7,» والمدارك 591/4 196؛ 
وشجرة النور ٠١4 - 1١/١‏ والعبر »١54/‏ وفوات الوفيات »75١/7‏ وحسن المحاضرة 
". 


ار ” 


0 
0 : معن قَوْلِهِم: ل يَسْتَقِلٌ بِلْمَفْهُوميَة ؛ ؟ أن 0 8 
وَإِلَى) مَشْدُوط في وَلانيّهِمَا على مقافت لْإِفْرَادِيٌ - ذكد متَعَلَِهِمَاء وَ : 


2و د 


(ألابْتِدَاءِ)» وَ(أَلانتِهَاءِ)» وَ(اينَدا) وَ(أَنتَهَ) - طُ معد مَشرُوط فيها ذْلِكَ . 


الشوح: «الحروف27: معنى قولهم: الحرفٌ لا يستقل بالمفهومية2"7؛ أن نحو (من)» 
و(إلى) مشروط في دلالتهما”” على معناهما الإفرادي»؛ وهو الابتداء في (من)» والانتهاء في 
(إلى) ‏ «ذكر متعلّقهما»؛ من دار ونحوها؛ نحو: سرت من الدار» وإلى الدار؛ امن نان أن 
البداية والنهاية بِضَمِيمَةٍ أخرئ . 


الونحوّ: الابتداء» والانتهاء» من الأسماءء «وابتدأء وانتهى» من الأفْعَال ‏ «غيد مشروط فيها 


زلف 3 فرغ من بيان المسائل المشتركة بين الاسم والفعل والحرف كالمتعلقة بالاشتراك والترادف 
والخقيقة والمجازء . والمختصة بالاسم كباقيتهاء ولم يكن في المبادىء اللغوية ما يختص بالفعل» 
وكان فيها ما يختص احرف - أراد بيان ذلك» فأفرد الحرف دون الفعل بالذكرء وقدم بيان معتى 
قول النحاة في تعريف الحرف: إنه لا يستقل بالمفهومية» وإنما خص هذا القيد بالبيان دون غيره؛ 
لخفائه وظهور الغير. ينظر الشيرازي ”/ا ب/خ. . 

(؟) ,اعلم أن المراد من قول النحاة: إن الحروف تستعمل بالمتفهومية أن نحو «من وإلى» شرط الواضع في 
دلالتها على معناها الإفرادي ذكر متعلقها على معنى أن الواضع نص على أن «من وإلى» إذا ذكر 
متعلقها بما معهما كان معناهما الابتداء والانتهاء. وإذا لم يذكر معهما ما هو متعلقهما لم يكن لهما 
معنى أصلا لا ابتداء ولا انتهاء ولا غيرهماء واحترز بقوله: الإفرادي عن الاسم والفعل؛ فإن كلا 
منهما في دلالته على المعاني التركيبية - أعني المعاني التي تكون لها حالة التركيب مشروطة بذكر 
متعلقهء فإن كون الاسم فاعلاً إنما هو باعتبار الفعل» وكون الفعل خبراً إنما هو باعتبار المبتدأء لكن 

يشترط في دلالتها على معانيها الإفرادية ذكر متعلقهماء وذلك لأن نحو الابتداء ا وكذا” 

فابعدا وانتهى) يشترط في دلالتهما على معانيهما الإفرادية ذكر متعلقها . ولهذا يفهم معدٍ ى- الابتدذاء 
والانتهاء وكذا معنى أبتدأ وانتهى بدون ذكر متعلقها بخلاف من وإلى» فإن معناهما ا 
أن يذكر متعلقهماء ٠‏ فإن قيل: : من وإلى يفهم منهما الابتداء والانتهاء بدون ذكر متعلقهما؛ أجيب بأن 
الابتداء والانتهاء فهما منهما حالة اعتبار متعلقهما وإن لم يصرح به وإنما مثل من الأسماء بالابتداء 
والانتهاء» ومن الأفعال بابتداً وانتهى؛ ليعلم أنه إذا عبر عن الابتداء أو الانتهاء بمجرد لفظ من وإلى 
ولم يذكر متعلقهما لم يدلا عليهماء وإذا عبر عن الابتداء أو الانتهاء بالاسم والفعل فهما بدون ذكر 
متعلقهما. ذكره الأصبهاني شارح امل 

فزق في أ ب ت: دلالتها. 


غرة 


286 َ. 9 - 3 00 ع واد نه 0-6 7 5 2 م ا 
لالخو ادر وَ(فؤق)» وَ(تخت))» وَوإِن) لم تذكز ا إلا بمتعلقها 
0 ذه من )2 0 2 22 ٠.‏ 2 
لامر ل مَشْدُوطٍ فيها ذلك؟؛ لما 0 من ان وَضْعٌ «ذو) بمَعْنى صَاحب ؟ 


توصل به 4 إلى ألْوَضْفب بَِسْمَاءِ لْأَجَْاسِ - أفتضَئ ذِكْرَ ألْمُضَاف إِلَيْه وَأَنَّ وَضعَّ (فَوْقَ) 
: بذ مكَان؛ ليتَوَصّل ب به إلى عل حاص - القضَئ ُلِكَء وَكَذَلِكَ الْبوَائِي 


5-8 تيده أَلوَاوُ 
مَسَألَةُ: 
(الْوَاُ) للْجَمْع لْمُطْلق؛ ا 9 7 معيّة ؛ عند لمعف ؟ ل ع ا 


ذلك»»؛ أي: وجود الصّميمة؛ إذ يفهم المعنى بدونها. 

الشرح: #رأبا سر (ذر)ء و(فوق)» و(تحت))»» وسائر الألفاظ الدَالَّة على النسية؛ 
ك(قبل): و(بعد)» ولأمام). و(قُنَام)» و(خَلف). و(وراء) - فإنها «وإن لم تذكر إلا بمتعلّقه(0) 
لأمر» ما عارض - «فغير مشروط فيها ذلك»» أي : ذكر متعلقهاء ولا تنتقض الحروف بها؛ «لما 
علم من» أنها وضعت في الأصل لِمَعَانٍ قائمة في نفسها غير مفتقرةٍ في الدّلالة على معانيها؛ إلى 
قرينة . 

وتحريره: «أن وضع (ذو)» في الأصل «بمعنى (صاحب)»؛ لغرض.التوصّل» أي : 
«ليتوصّل به إلى الوصف بأسماء الأجناس»؛ في نحو: زيدٌ ذو مالل» وذو فرس ‏ «اقتضى» ذلك 
«ذِكْرَ المضاف إليه»؛ ليتم بذكره الغرضٌ ا لا أصلّ دلالتهاء «وأنّ وَضعَّ «فوق») مثلاً؟ لما 
كان في الأصل «بمعنى مكان» عال؛ وأتى به «ليتوصل به إلى علو خاص» يستفاد من الضميمة - 
«اقتضى ذلك». أي: اقتضى ذِكْرَ متعلّقَةُ؛ تقول: زيد فوق السطح؛ «وكذلك» حكم «البواقي» من 
هذه الألفاظ . 


«مسألة» 


. الشرح: «الوَاوٌ) العَاطفةٌ «للجمع المُطلق» . 
ولو قال: مطلق الجمع؛ لكان أسدَّ؛ لما في الجمع المُطلق من إيهام؟ بتقييد الجَمْع 
بالإطلاق» والغرضُ نفَيْ التقييد؛ وفرقٌ واضمحٌ بين مطلق الحقيقةٍء والحقيقةٍ المطلققء والحقيقةٍ 
بلا قيدِء والحقيقَةٍ بقيدِ. 
٠‏ «لا لترتيب ولا مَعِيَّة؟ عند المحققين؟. 
وقيل: للترتيب؟؛ وهو الذي اشتهر عند الشافعية» ونْقِلَ عن الشافعي نفسِه؛ وهو من أئمة 


)0 فيأء ب» ج: بمتعلقاتها. 


عر 


اللّعْقَ وفصحاء العرب الذي يحتج تكلامهم وعن قطرب227, والرَّبَعِيّ والفراء9, وثعلب» 
وأبى عُمَّر الزاهد9 , وهشاءه”' . 


)١(‏ محمد بن المستنير بن أحمدء الشهير ب «قطرب» نحويء عالم بالأدب واللغة» من أهل البصرة كان 
يرى رأي المعتزلة النظامية»؛ وهو أول من وضع المثلث في اللغة» من مصتفاته معاني القرآن» 
والنوادرء والأضداد. وغريب الحديث وغيرها توفى فى 7١5‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان 2545/١‏ 
تاريخ بغداد 7/7 798. شذرات الذهمب 5 كشف الظنون كم الأعلام /ا/96. 

(0) أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور. الأسدي. مولاهم الكوفي» النحويء ولد سنة 
4 هه طلب العلم» وبلغ الغاية» وكان حجة» علامة» صاحب الكسائي» قال ثعلب: لولا الفراء 
لما كانت عربية» ولسقطت؛ لأنه خلصهاء ولأنها كانت تتنازع» ويدعيها كل أحد. 
قال سلمة: إني لأعجب من الفراء كيف يعظم الكسائي وهو أعلم بالنحو منه. وقد صنف كتبا كثيرة 
منها: «البهي» في حجم «الفصيح»الثعلب. 
قال الذهبي: ومقدار تواليف الفراء ثلاثة الاف ورقة.مات في طريقه إلى الحج سنة 7١1‏ ه. ينظر: 
أخبار النحويين للسيرافي 20١‏ وبغية الوعاة 7/ 777, وتذكرة الحفاظ /١‏ لا 

() أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي الزاهد المعروف باغلام ثعلب» ولد سنة 
إحدى وستين ومائتين :وسمع امن موسى. بن صهل.الوشاه ولحملا بن غبيت. الله القرس» ولازم ثعلبا في 
العربية فأكثر عنه إلى الغاية؛ وهو في عداد الشيوخ في الحديث لا الحفاظء حدث عنه: أبو 
الحمن ين ززقوية». وانن. .مثدة وأبو عق الله الحاكم والقاضي أبو القاسم بن المنذر. قال ابن 
خلكان: استدرك على «الفصيح» لتعلب ا سماه (فائت الفصيح» وله كتاب «الياقوتة» وكتاب 
«الموضح» وكتاب «الساعات» وكتاب «يوم وليلة» وكتاب «المستحسن» وكتاب «الشورى» قال 
الخطيب: سمعت عبد الواحد بن برهان؛ يقول: لم يتكلم في علم اللغة أحد من الأولين والآخرين 
أحسن كلاماً من كلام أبي عمر الزاهد» وله كتاب «غريب الحديث» ألفه على مسند أحمد بن حنبل. 
مات أبو عمر في ذي القعدة سنة خمس وأربعين وثلاثئمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 2508/١6‏ 
تذكرة الحفاظ */ ثالاىمء 8لاىء الوافى بالوفيات 5/ 7الاء ”الاء وفيات الأعيان 5/ 79ل“ 777. 

(5) ينظر: الإحكام للامدي »04/١‏ والعضد 4٠/١‏ والبرهان 181/١‏ (41)» والتبصرة ص (771), 
وتخريج الفروع للزنجاني ص (07)» والبناني على جمع الجوامع /١‏ 2750 وتيسير التحرير 7/ 554» 
والعدة 2١45/١‏ وكشف الأسرار 4/7 ., وشرح الكوكب المنير /١‏ 2378 والإبهاج 2378/١‏ 
والتمهيد للإسنوي ص »)35١8(‏ ونهاية السول له د والبحر المحيط 2707/١‏ وأصول 
السرخسي 235٠١ /١‏ والتقرير والتحبير ”/074 وشرح تنقيح الفصول ص (44)» وحاشية العطار 
ومغني اللبيب .1508-791/١‏ 


ضة: 


َكَل لو ٠‏ 35 للثرييت»” تاقفن + - #وادخلرا الات تكد 
3 3 4 - 50 0 8 3 7 ع ع رام مير 
وَقولوا حطة» [سورة البقرة: الاية» 08]» مم الأخرئى» وَلم صم : (تقاتل زَيْدُ وَعمَدو)» 


عاك لاخر 4ه" سكعي لءكم يض 4 اعتمم ج215 ك0 رن سل كع لصفا وس 
وَلكان: (جَاءَ زيد وعمرو بعذه) تكريرا وَ(قمّله) تناقضا ؟ وَأَجِيبَ : يانه مجاز ؛ لما 


وقيل: للمعية ؛ وهو المشهور عن الحنفية17" . 

«لنا: النقل عن الأثمة»: أتمَة اللّغة؛ «أنها كذلك»؛ فقد نصنّ عليه سيبويه فى سبعة عشّرَ 
عع امن كان 

وقال الفارسي: أجمع عليه نحاة (البصرة)» و«(الكوفة)("©. 

ولكن نازع فيه شيخنا أبو حيّان7", و[قد]9؟) أصاب؛ لما نقلناه آنفً9). 

الشرح: «واستدل: لو كانات «للترتيب» لتناقض»؛ قوله تعالى: «9وَأَدْْلُوا ألبَاب سجّدا 
وَقُولُوا حِطَة4 [سورة البقرة: الآية. 04] مع الآية «الأخرى»؛ وهي: 9وَقُولُوا: حِطَدٌ وََدْخُلُوا البَاب 
سُجّدأً [سورة الأعراف: الآيةء ١4]15؛‏ والقصة 20 واحدة. 


«ولم يصح : تقاتل زيد وعمرو» ولكان» قولنا: «(جاء زيد وعمرو بعده) ‏ تكريراً) ؛ للعلم 
بالبتغدية من ««الواو»» و(قبله) تناقضا»؛ لدلالة (الواو) على التأخيرء ولكن لا تكرارء ولا نقض؛ 
قر تمشت 


«وأجيب: بأنه؛ فيما ذكرتم «مَجَازَ؛ِ لما سيذكر» من الدّلالة على أَنّها للترتيب. 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة. (؟) ينظر البحر المحيط 7//ا701. 

(0)” مسد بن يوس رن الى ين يان بن ينقت الشيخ الأمام العامة :+ والنمافظا النفيتر الوق 
اللغويء أثير الدين أبوحيان الأندلسي» الجياني؛ الغرناطي» ثم المصري . ولدفي 507 ه. قرأ العربية 
على رضي الدين القسنطيني» وبهاء الدين بن النحاس وغيرهم» سمع نحواً من أربعمائة شيخ وكان 
ظاهرياً فانتمى إلى الشافعية ؛ له مصنفات منها : «البحر المحيط في التفسير» و«النهر في البحر»» و«اشرح 
التسهيل»» «وارتشاف الضرب». سمع منه الأئمة العلماء» وأضر قبل موته بقليل» توفي ب«القاهرة» 
في صفر سنة خمس وأربعين وسبعماثة. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2537/7 والأعلام 2357/4 
وطبقات السبكي 7/١1؛‏ والدرر الكامنة 4/ 707. 


(0) ينظر:' البحر المحيط 7//ا701. (5) في بء ت: القضية. 


إرفرة 


كَل |: #أرْكَعْوا وَأَسْجُدُوا» [سورة الحج: الآيق. 000 ؟ قَلْنًا : اديت مسقفاد مِنْ غَيْره 
لوا: #إإنَّ ألصَّمًا وَاَلْمَرْوَة» [سورة البقرة: الآبق. 164]؟ وَقَالَ عَلَيْه 4 السّلامْ اند غوانيما يوا آله 


وهر 7 و5 
3 


قَلنَا: لَوْ كَانَ لَه لما آحْتِيج إِلَى (أَبْدَءُوا) . 


الشرح: «قالوا»: قد أفادت (الواو) الترتيب في قوله: «أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا؛ [سورة الحج: 
الآيق» [قلنا: الترتيب بدليل امتناع تقديم السجود على الركوع؛ فليقدّم في غيره؛ دفعاً 
للاشتراك والمجاز] 29 , 


قلنا: الترتيب» هنا «مُسْتَمَادٌ من غيره. 
قالوا»: لَمَا نزلث: ان الصّمًا وَأَلْمَوْوَة. .24 [سورة البقرة: الآيق. 164]. بدأ النبي يكل 
بألصّفا «وقال: «أبْدَهُوا بمّا بَدَآ لله يه) 2ع [كذا] 27 بخط المصتف: : (أبدَءُوا)؛ بضمير الجمع 


للمخاطبين ؛ وهر لفل روانة لتَائي ©)؛ وفي مسلم (29 : (آبْدَأ) بضمير المتكلم . 

)١(‏ سقط في ت. 

0( أخرجه مسلم من حديث طويل عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - 881/7 - 847 في 
كتاب الحج» حجة النبي يك حديث (1718/141)» وأخرجه النسائي مختصراً 77/0 في كتاب 
المناسك» باب القول بعد ركعتي الطواف. حديث )١955(‏ ولفظه: «فابدءوا». وأبو داود بطوله 
5 في كتاب مناسك الحجء ٠‏ باب صفة حجه كه حديث (21900)» والترمذي 71/7 في 
أبواب الحج» باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة حديث (857) ولفظه: «نبداً بما بدأ. 
وقال: (حسن صحيح). والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» فإن بدأ ا 
قبل الصفا لم يجزهء وبدأ بالصفا. 

(0) في ب: وكذلك. 

(5) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي» الإمام الجليل الحافظ» ولد 
سنة 1١5‏ هه سمع الكثير» وأخذ عن يونس بن عبد الأعلى ؛ وكان أفقه مشايخ مصرء قال الدارقطني : 
أبو عبد الرحمن مقدم على من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. مات ب١مكة»‏ سنة 7٠7‏ ه. ينظر : 
طبقات ابن قاضي شهبة 288/١‏ والنجوم الزاهرة 2188/7 وتذكرة الحفاظ 598/7. 

(5) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» أبو الحسين النيسابوري الحافظ أحد الأئمة الأعلام وصاحب 
الصحيح والطبقات. 
قال أحمد بن سلمة: رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يقدمان مسلماً في معرفة الصحيح على مشايخ. 
عصرهما. وقال أب عبد الله بن الأخرم توفي لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين» 
ومولده سنة أربع ومائتين. ينظر: الخلاصة "75/7 (59519), وسير أعلام النبلاء ؟١/‏ لاده 
ل الو 0 ا 


نر 


الوا : رََ [صلى الله عليه وسلم] عَلى قائل: (وَمَنْ عَضَاهْمَ فَقَدْ غَوَىْ) ؛ 
َكَالَ: (قُل : وَمَنْ عَصَى لله وَوَسُولَّه)؟ قُلْنًا: لَك إفْرَادٍ أسْمه بالتّْظِيم ؛ بدَليل أن مَمْصِيتهُمَا 


«قلنا: لو كان له أي : الترتيب ‏ «لما احتيج إلى (أَبْدَهُوا)»؛ لمعرفتهم الترتيب من الواو؛ 
فإذن الحديث عَليِكم لا لكم. 

الشرح: «قالوا: رد النبي «صلى الله عليه وسلم على قائل»: (من يطع الله ورسوله. فقد 
رَشَّدَّء «ومن عصاهما»؟؛ كذا بخط المصتف. 

ولفظ الحديث: (ومن يعصهما «فقد غوى)». وقال»: ( بسن الخَطِيبٌُ أَنْتَ؟ هفل : 
عضئا)20)؛ .كذا 8 العافت .الكل (يعص «الله ورسوله)»؛ رواه مسلمء فلو لم 0 
للترتيب» لم يكن فرق بين ما أمره به» وما نهاه عنه. 

«قلنا» : ب 0 للترتيب؟؛ بل «لترك إفراد اسمه» أي: اسم الله «بِألتعظيم؛ بدليل أن 
منفينهما لةتزتيت فنهاا: وكل تهنا معارمة الاخرى. : 

فإن قلت: كيف قال المصنّف: (معصيتهما) عَقِبَ سماع اللّوم على الجمع بين الله 
ورسوله يِه في ضمير واحد. ش 1 

قلت: لوم الخطيب؛ الما كان أن قات وهي العظة والخطابة - يقتضي التوسّع في 
الكلام ؛ فكان المناسبٌ فيه الإفراد؛ تعظيماًء ولا كذلك أماكنٌ الاختصار؛ ك(مختصر ابن 
الحاجب)؛ وفي القرآن: لإنَّ الله وَمَلاَيِكتَهُ يُصََُونَ4 [سورة الأحزاب: الآيق» 05]. 

وفي الحديث: «لثَلتُّ مَنْ كُنّ فيه» وَجَدَ حَادَوَةَ الإيمَان: مَنْ كَانَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أحَبٌ ليه 

ممًا سوَاهُمًا. .00" . 


)١(‏ أخرجه مسلم 594/7 في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة )87١/58(‏ وأخرجه أبو 
داود 788/١‏ في الصلاة باب الرجل يخطب على قوس؛ حديث )١١19(‏ وفي 110/54 حديث 
»)548١(‏ وأخرجه النسائي 5/ 4١٠‏ كتاب النكاح» باب ما يكره في الخطبة حديث (0771/9» وأحمد 
في المسند 2507/5 وأخرجه الحاكم في المستدرك 2589/١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
4 والبيهقي في السئن الكبرى 285/١‏ 717/7. 

(؟) قوله: لأن مقامه... إلخ يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «بئس الخطيب دون المتكلم» 
حيث علق الذم بالخطابة. 

() أخرجه البخاري )41/١(‏ كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان )١17(‏ وفي باب من كره أن يعود في - 


د 


بخلاف :انك طالي تاذتا؟ وَأْحِيبَ 5-00 وَهْوَ ألصَّحِيحٌ . 


كَالُوا إذا قِيلَ لعي ْم خُول بها: أَنْتِ طالِقٌّء وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ ‏ وَكَحَتْ وَاحِدَة؛ 


-ه 


وَكَوْلُ مَالِكِ رَحِمَهُ آللّه]: وَالأَظْهَدُ أَنَّهَا مدل (65)؟ إِنّمَا قَالَهُ ني 52000 


الشرح: «قالوا: إذا قيل لغير المدخول بها: أنتٍ طالق» وطالق» وطالق ‏ وقعت واحدة؛ 


بخلاف أنت طالق ثلاثاً»؛ فلو اقتضت «الواو) الجمع» لم تفترق الصّورتان. 


ااوأجيب بالمنع» ؛ فقد قال أحمد بن ع 0 وبعض المالكية؛ بوقوع الثلاث؛ وهو قول 


قديم للشافعي؟ أثبته ابن أبي هريرة7؟) 


قال المصنّف: «وهو) ‏ أي: المنغ - «الصحيخٌ». 


ونقله ابن أبي هريرة في (الوَادر) عن ابن حبيب؛ وقاله فضل بن أبي سَلَمّة(؟) في (اختصار 


الواضحة) . 


الشرح: «و2 أما «قول مالك: والأظهر أنها مثل (دُم)0؟)) ‏ فمحمول على أنه (إنّما قاله في 


فق 
فرق 


الكفر )5١(‏ موفي )428/1١١(‏ كتاب الأدبء. باب الحب في الله )504١(‏ وفي 7٠/17‏ كتاب 

الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر (1941). وأخرجه مسلم 55/1١‏ كتاب 

الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 7370/ 57) . 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي» ولد 

سنة ١55‏ هء أخذ الفقه عن النافيوسلك مسلكه. صنف المسند. قال إبراهيم الحربي: كأن الله 
جمع له علم الأولين والآخرين'. 

توفي سنة 741١‏ ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »07/١‏ وحلية الأولياء 2١75/4‏ وتذكرة 

الحفاظ 2471/5 . 

ينظر: حاشية الدسوقي ؟/ 23754 نهاية المحتاج 17/7 5» المغنى لابن قدامة /1/ 1١5‏ . 

فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني؛ كان حافظا للفقه على مذهب مالك. بعيد الصيت فيه 

ركان يرحل ]ليه لماع عه والطقه دعندة» كان بصيرا بالنتهب» نحاقطا له منفيتا. .قال أبن 

محمد بن حزم الظاهري : كان من أعلم الناس بمذهب مالك . وله مختصر في «المدونة)» ومختصر 

«الواضحة» إلى غير ذلك؛ وتوفي سنة 7١15‏ ه. ينظر: الديباج 171/7 - 1708 » وشجرة النور »87:/١‏ 

وجذوة المقتبس 708. 

هذا جواب عن سؤال مقدرء تقديره أن مذهب مالك أن الواو مثل ثمء ولا نزاع في أن ثم في 

صورة: ثم طالق تقع طلقة واحدة» فيجب أن يقع في صورة الواو أيضاً واحدة» فكيف يصح أن 


لخر 


المدخول بها؛ يعني(١2:‏ يقع» عليها «الثلاث» ولا يَنْوِي) ‏ أي : ولا تُفَبَلُ17 منه نيّنه «في» إرادة 
«التأكيد»؛ كما لا تقبل إرادته التأكيد في (ثم) . 


والمحفوظ عن مالك؟ أن في النّسّق بألواو إشكالاً . 

قال ابن القاسم 229: ورأيت الأغلب على رأيه أنها مثل (ثم)» ولا ينوي . 

والمصدّف جرى على مختاره في مَذْهْبه . 

وأما نحن» فالصّحيح من مذهينا وقوعٌ واحدةٍ فقط؛ .لأنها تين بالأولى؟ فلا يقع ما بعدها؛ 


85 


قال أصحابنا: وإنما سبق وقوعه؛ لأنه تكلم به على وجه الإيقاع؛ من غير أن يربطه برابط» أو 
فاته بشو ما 


والموجود منه ثلاث إيقاعات متوالية» لا تعلّقَ لبعضها يبعضء. وحظ «الواو) هنا مطلق 


العطف» فصارت قضية الكلام الأول الوقوعٌ من غير إبطاء* ولا مهلة» وإذا وقع» لم يُصايف 
الثاني والثالثُ إلا بائئاًء لا يلحقها طلاق» ويخالف: أنت طالق ثلاثاً؛ لأن ثلاثاً بيانٌ للأول. 


000 


000 
زفرة 


لع 


يقال: إنه تقع الثلاث في صورة الواو؟ أجيب عنه بأن مالكاً قال: إنه تقع الثلاث ب«ثم» في صورة 
المدخول بهاء ولم يعتبر نيته في التأكيد» أي لم يحمل على التأكيد إذا قال الزوج: أردت به التأكيد» 
كما يقع الثلاث بالواو في صورة المدخول بهاء ولم يعتبر نيته في التأكيد» فتكون الواو بمنزلة ثم في 
صورة المدخول بها في عدم اعتبار نية التأكيد بها لا في صورة غير المدخول بها؛ فلم يلزم عدم وقوع 
الثلاث بالواو في غير المدخول بها. هذا مذهب مالك. 

في حاشبة ج: قوله: يعني يقع الثلاث. . . إلخ يعني أن مراد الإمام أنها مثله ثم في الحكم لا في 
المعنى اللغوي؛ لأن غرض المجتهد في اجتهاده إنما هو الحكم الشرعي لا المعنى اللغوي . ش 
قوله: «ولا ينوي. . . أي: لآن التأكيد خلاف الظاهر» ومثله لا يعتبر فيه النية». 

في ت: يقبل . 

عبد الرحمن بن القاسم العْتقي: الإمام المشهور يكنى أبا عبد الله. وهو عبد الرحمن بن القاسم بن 
خالد بن جنادة . ولد سنة: ١7١7‏ ه. روي عن مالك» والليث وغيرهماء روى عنه سحنؤن وغيره كثير » 
وخرج عنه البخاري في صحيحه: قال الدارقطني: هو من كبار المصريين وفقهائهم؛ رجل صالح 
مُقلّ متقن حسن الضبط. قال الحارث بن مسكين: كان في ابن القاسم: العلم والزهد والسخاء 
والشجاعة والإجابة» وله سماع من مالك: توفي سنة 219١‏ ينظر: الديباج 6/١‏ -455غ» 
والمدارك 577 , /551» وشجرة النور »١‏ /0. 

في بء ت: معلقه. (ه) في أء بء ج: انتظار. 


رةه 


ا از ل فاخ فوج جه وو أب “وم و مات نف رقن بات ازا فا الفا ب ها بو أ فك لق و يه 7ه جه“ 3 هه“ “يهم عل هد جد لا اه عه سه رع “لقم م ف دا قن ته" يدا يجوز ب 74 توه فا 


وقد لاح بهذا أنه لا حُجَةَ لمن زعم أن الشافعي يقول: (الواو) للترتيب بهذه المسألة. 

فإن قلت: فالأصح وقوع الثلاث فيما إذا علّى هذا اللّفظء ووجدت الصفة. 

قلت: لأن الصفة وقوعٌ لا إيقاعٌ» فوْجِدّت التّطليقاتٌ الثلاث معاء وهو في التّعليق بإزاء : 
أنت طالق ثلاثا سواء. 

5 | أيضاً بإيجاب الشَّافِيٌ الترتيب في الوضوء(2 من آية الوضوءء والشّافعيٌ لم يأخذ 
ذلك من «(الواو)» بل من جهة أن العافة كلها مرق كالصّلاة» والحج» والوضوء منهاء و(الواو) 


لا تنفي الترتيب . 
وقال الأستاذ أبو منصور البغداديٌ: معاذ الله أن يصع عن الشَّافعيَ أنها للترتيب» وإنمأ هي 
عنده لمطلق اللجمع”". 


قلت: ومما يوضّحهواتفاق الأصحاب على أنَّ: وقفت” على أولادي» وأولاد©) 
أولادي - يقتضي التسوية» وإن أتى في بعض الفروع خلافٌ» فمنشؤه من اختيار لقائله أن (الواو) 
للترتيب؛ كما في: إن دخلت الدارء وكلمت زيداًء فأنتِ طالق. 

قال الأصحاب: لا فرق بين تقدّم الكلام وتأخّره. 

وفي (التتمة) ما يقتقضي إثبات خلاف فيه؛ ولا يشكل علينا إلا ما قال صاحب «(التهذيب) 
فيما إذا قال لعبده: إن مت. ودخلت الدارء فأنت حر أنه لا بد من وقوع الدّار بعد الموت؛ 
وسكت عليه الرّافعي» فإن لاح له وج غيرُ اقتضاء (الواو) الترتيب» وإلا فلا أراه المذمَبّ. 


(1) واختلفوا فى الترتيب» فذهب بعضهم إلى وُجوبه على ما ذكر الله سبحانه وتعالى» حتى لو بدأ بغسل 
لين قاة ميل الوح أو مسح برأسه قبل أن يغسل يديه وصلى» تجب الإعادة» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق» ويروى ذلك عن أبي هريرة. 
وذهب الأكثرون إلى أنه سق فلو عكس وصلىء لا تجب الإعادة» ويُّروى ذلك عن علي وابن 
مسعودء وبه قال من التَابعينَ: سعيدٌ بن المَسَيّبْء وعطاء. والنخعي . وإليه ذهب الأوزاعيٌ » 
والثوريٌ» وربيعة» وأصحاب الرأي. ينظر: شرح السنة .777/١‏ 

() وتكملة كلامه: وإنما نسب للشافعي من إيجابه الترتيب في الوضوء» ولم يوجبه من الواو بل لدليل 
آخر؛ وهو قطع النظير عن النظير» وإدخال الممسوح بين المغسولين» والعرب لا تفعل إلا إذا أرادت 
الترتيب. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 707/5. 

9) فيا ت: وقعت. (4:) فيات: فأولاد. 


كرت 


الشرح:«ابتداء الوضع ليس بين اللّفظ ومدلوله مقاب )217و لان كاذ ين سليمان 
الصَّيِمَرِيٍ(2”1)؛ إذ أثبت مناسبة» قيل: حاملة للواضع على 247 أن يضع . 
وقيل: بل كافية بمجّدها في كون الألفاظ دالّةٌ على المعاني من غير احتياج إلى الوضعء 
قال الشيخ الأصبهاني: وهو الصحيح عن عباد. 
«لنا: القَطعٌ بصكّة وضع اللّفظ للشىء ونقيضه). وللشىء (وضده»؛ «و) القطع . «بوقوعه) 
أيضاً؛ «كالقذء» ؛ توصو للطهر والحيض» «والجذن »200ب للأسود والأييض. 
ولك أن تقول: هذا( 'مثال الضدين» فأين مثال النقيضين؟ 
وقد قال الإمام الرّازي: لا هون أن بكرن" اللفظ سكوك بين عدم الشيء وثبوته؛ وهو 
)220 من المعلوم ضرورة ة أن دلالة اللفظط على مسمى دون مسمى ع استواء نسبته إليهما يمتنع ء فبلزم 
الاختصاص بأحدهما ضرورة» والاختصاص لكونه أمراً ممكناً يستدعي في تحققه مؤثراً مخضتضاء: 
وذلك المخصض بحكم التقسيم إما الذات أو غيرهاء وغيرها إما الله تعالى وتقدس أو غيره. ثم إن 
في السلف من يحكى عنه اختيار الأول» كأرباب علم التكسير وبعض المعتزلة حيث ذهبوا إلى أن 
دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية بينهما» وفيهم من احتار الثانى » وفيهم من اختار الثالث» 
وأطبق المتأخرون على نساد الرأي الأول. ينظر: الشيرازي 5لا ب/خ. 
(؟) أبو سهل عباد بن سليمان المعتزلي من أصحاب هشام العُوطي. يخالف المعتزلة في أشياء اخترعها 
لنفسهء وقد وصفه أبو علي الجُبّائي بالحذق في الكلام» ويقول: لولا جنونه. صنف كتاب: (إنكار 
أن يخلق الناس أفعالهم»» و«تشبيت دلالة الأمراض» و«إثبات الجزء الذي لا يتجزأ». ينظر: طبقات 
المعتزلة لالاء وسير أعلام النبلاء 250١/٠١‏ والفهرست .1١9‏ 
9) فيا ت ت: سلمى الضمري. 
(5) ينظر: الإحكام للامدي 27١/١‏ والعضد عقت وحاشية البناني على جمع الجوامع /١‏ 516» 
وشرح الكوكب المنير 91/١‏ والمستصفى .7١8/١‏ والإبهاج »١195/١‏ وإرشاد الفحول 
)2 في الحوت 
0 في حاشية ج: قوله: هذا مثال. . . إلخ جعل العضد الحيض والطهر نقيضين . فتأمله . 
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: شَعَرِيٌ : عَلَّمّها لله بألوَحى يي أو لقن لْأَصْوَات» أَوْ بعلم 
ضَرُورِي ؛ الوكين 823 الكن و3 أذ جهاقة: َحَصَلَ تيف بِالإشَارَ وَالْقَرَائْنِ 


َل 


كَالْأطْمَالِء الأَسْاذُ: الْقَدْدُ الْمْحْتاج إليّهِ في التّخريف تَوقِيفتٌء وَعَيْدهُ مُخْتَملٌء وَكَالَ 


الشرح: «قالوا: لو تساوت» نسية الألفاظ إلى المعاني «لم يختص» لفظ بمعنى» وإلا يلزم 
الترجيح بلا مرججح . 

«قلنا: يختص بإرادة الواضع المختار»» وذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت. 

فإن قلت : هذا ظاهر على القَوْلٍ بأن الواضع هو الله» فبماذا يجيب من يقول بآلاصطلاح ؟ 

فلكم 5د با نتسييه دوق للم كد يا الع 0 والأصح - وإياه ذكر الشيخ 
الأصفهاني - أن الجواب الأول عامٌ؛ لأنه إذا كان الواضمٌ العَبْدَ وأفعاله مخلوقة لله - تعالى -. 
رجع الكل إلى إرادته تعالى . 

«مسالة» 

الشرح: «قال» الشيخ «الأشعري»: إِنَّ الألفاظ توقيفية0')؛ «علمها الله» ‏ تعالى - ووقف 
عباده عليها؛ إما: ابألوخي؛ لبعض أنبيائه عليهم السّلام -» «أو بخلق الأصوات» في بعض 
الأجسام» «أو بعلم ضروريٌ» خلقه في بعضهم» حصّل له إفادة اللفظ للمعنى . 

وقالت «البَهْسَمِيّةُ) -وهم أبو هاشم وأتباعه27-: «وضعها البشر»؛ إما: «واحدء أو 
جماعة» اصطلحوا عليها؛ «وحصل التعريف» منهم لغيرهم؛ «بالإشارة و» ب«القرائن؟ كالأطفال» 
في حصول المعرفة لهم بذلك. 

وقال «الأستاذ: القدرٌ المحتاجٌ إليه في التعريف توقيف» وغيره محتملٌ»؛ لأن يكون أيضاً 
بالتوقيف من الله ولأن يكون بالمواضعة من البشر. 


. ينظر: المصإدر السابقة في ابتداء الوضع‎ )١( 
(؟) ينظر: المحصول 4094/79/7 . (9) ينظر: الإحكام للأمدي ام‎ 


الف 


َلْقَاضِي : الْجَمِيعُ دكن مُه لاحر كَوْلُ الْأشْعَرِيّ م 


قَال: ووَعَلَم دم [الْأَسْمَاءِ ك4 [سورة البقرة: الآيةء ١"]؟‏ قَالوا : لْهُمَه ال 
مَا سبق قلا : لاف الطَامِر . 


وقيل: عكسه. 
. «وقال: القاضي» في كتاب (التقريب): الصحبحٌ الوقفث؛ إذ «الجميع ممكنٌ»؛ وتبعه 
المحققون. 
واعلم أن المسألة عند أئمتنا قطعية» فالتوقف عن القطعي بواحد من هذه الأقوال؛ كما 
ذهب إليه القاضي ‏ حق . 
«ثم الظاهر» منها «قولٌ الأشعريّ»: فلا تظننّ المتوقّف”2 توف إلا عن القطع فقطء ثم 
الظاهرٌ من الاحتمالات التي ذكرها الأشنعريٌ :اختمال الوحي؛ دون خلق الأصوات» والعلم 
الضروريٌ» وسيذكره المصئف ؛ حيث يقول: فخلاف- المعتاد. 
الشرح: و«قال» الأشعري : قوله تعالى : «لوَعَلَمَ دم الأَسْمَاءَ 205 [سورة البقرة: 
الآية» ]"١‏ دليل على التّوقيف». وإذا ثبت في الأسماء». ثبت في الأفعال والحروف؛ لعدم القائل 
بالفضل ؛ أو لأنَّ المراد بالأسماء العلامات» والأفعال والحروف أسماء؛ بهذا الاعتبار. 
«قالوا» : يحتمل أن يكون المرادٌ من (علّم) : «ألهمه» الح ال لمات ووهبه ما 
به يتمكّن من الوضع» «أو علّمه ما سبق» وضعٌةُ من اصطلاح مَنْ تقدّمه. 
قال القاضي في (التقريب) : ويحتمل أيضاً أن يكون غيرٌ آدم 1 
عليه» أو يكو علمة لغة من الات مبتدأةٌ لم ينطق بها أحد قبله. أو أنطقه. أو أقدَرّهُ أو غيد 
ذلك . 
«قلنا»: كل هذا «خلاف الظاهراء فظاهر التعليم أنه أوجد فيه العلم بأن اسم هذا المعنى 
هذا اللفظ؛ وإذن: : لا يكون التوقف صواباً إلا عن القع لعن الطيونة وهذا ما ذكره ابن دقيق 
العيدٍ. 
وقول الإمام الوَازي: (ليس التعليم إيجاد العلم» بل فعلٌ صالحٌ لترثبٍ حصول العلم عليه) 
ضعيفٌ؛ كما ذكرنا في (شرح المنهاج)”" . 
)١(‏ في أ جء ح: التوقف . 
() قال: وقال الإمام: وليس لأحد أن يقول التعليم إيجاد العلم» بل التعليم فعل صالح لأن يترتب عليه 


١ 


72 م 


كَالُوا : لْحَفَانيٌ + بدَليل: ث5 عَرَضْهُمْ [سورة البقرة: الآبة. ١]؟‏ نا : 
«أبكوني امام هؤلاء» [سورة البقرة: الآبةء نفرةا ص أ لتَْلِيم لها وَأَلضَممٍ 7 


نعم لك أن تقول: هي ظاهرة في أنه علمه. لكن لم قلتم: إن الوضع منه ‏ تعالى - وجاز 
أن يكون الوضع من السّابقين» ولسنا ندعي أن قبل آدم الجن واليِنّ؛ فذلك لم يثبت عندناء بل قال 
القاضي في (التقريب): جاز تواضعٌ الملائكة المخلوقة قبله. 

قال ارق الفشيزي :"وقد كانوا قله يتخاط ون وينومرن ؛ فالإنصافٌ أن احتمال الإلهام حلاف 
الظّاهِر واحتمال تعليم ماسبق لايخالفثُ الاهر ؛ إذليس فيه إثباثٌ ما ينفيه اللّفظ» ولانفي ما يثبته . 

الشرح: «قالوا»: لعل لني علمه آدمّ «الحقائقٌ» ؛ مثل : حقيقة الخيلٍ كذاء والبقرٍ كذاء 
وهي تصلح لكذاء وأطلق عليها الأسماء؛ «بدليل» قوله تعالى: 0 د ثم عَرَضْهُم4 [سورة البقرة: 
0 امال 370 الضمير للأسماء» لقال: عرضهاء أو عرضهرً . 

»: ليس المقصود الحقائق» بل الألفاظ؛ بدليل قوله تعالئ: «لأنيكوني بِأَسْمَاءِ هؤلآء» 

[سورة البقرة: الآبدء ١8]»؟‏ فَإنّه «يبيّن أن التعليم» كان «لها» ‏ أي : الأسماءِ - «والضمير» فى في عرضهم 
اللمسمّيات». ولا متّافاة بينهما . 


حصول العلمء ولذلك يقال: علمته فلم يتعلم» وهذا أيضاً خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر من التعليم 
الإيجاد الأو ل للإلهام. 
قال بعضهم : وأصل التعليل الإثبات أثر الثلائي المشتق» يقال: سودته فتسودء وقول الإمام: يقال: 
علمته فلم يتعلم ممنوع. 
تعلم لما صح: علمته فتعلم؛ لأنه إذا كان التعليم يقتضي إيجاد العلم وهو علة فيه» فمعلوله وهو 
التعلم يوجد معه بناء على العلة مع المعلول» والفاء في قولنا: فتعلم تقتضي تعقيب التعلم» وإن 
قلنا: إن المعلول يتأخر فنقول: لا فائدة في قولنا: فتعلم لأن التعلم قد فهم من قولنا: علمتف 
فوضح أنه لو لم يصح: علمته فما تعلم لكان؛ أما ألا يصح: علمته فتعلم بناء على أن العلة مع 
المعلول» أو لا يكون في قولنا: فتعلم فائدة بناء على تأخر المعلول. فإن قلت:: أليس أنه يقال: 
قلت: فرق والدي - أحسن الله إليه ا بن الامو لقب بن لبق اا از 
ومن المتعلم » وكان «علمته» موقيوعا للع الذي من المعلم فقط لعدم إمكان فعل من المخلوق 
يحصل به العلم» ولا بد بخلاف الكسرء فإن أثره لا واسطة بينه وبين الانكسار. وهو جواب دقيق» 
والإنصاف أن هذه ظاهرة فيما ادعاه الشيخ. ينظر: الإبيهاج .199/١‏ 
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.ا عار 


وَأَسْتَدِلٌ بقؤله: طوَأخْتلاف ألْستيكم» اسورة الروم: الآية. ؟7]؟ وَأَلْمْرَادُ للّمَاتُ ؛ 


قُلَنا: لوقيف وَالإقْدَارٌ؛ في كَوَنِه آية ‏ سَوَاءِ 
هسمي وما أَوْسَلَْا 1 لز تلان قَوْمه» [سورة إبراهيم: الآيقء 4]؟ 
دل عَلَى سيق الات تالآ زم لدَّوْدُ؛ فُلنًا: إذَا كَانَ آدُمُ - عَلَيِْ اسّلامْ 0 لي 


الشرح: «واستدل» على التوقيف أيضاً؛ «بقوله» تعالى: «إوَأَْتاف ألستيك:» [سورة الروم : 
الآيق. 0177 والمراد» بالألسنة «اللغاث؛ بأتّفاق»؛ إطلاقاً للسبب على المسيّبء.. دون الجارحة”"'؛ 
إذ ليست هى المراد؛ بالاتفاق. 


«قلنا: التوقيفُ والإقدار؛ على وضع الذّغات؛ «في كونه”" آيةَ ‏ سواء»؛ وكما يطلق اللسان 
على اللغات مجازاًء يطلق على القدرة كذلك» فليس الحمل على اللغات بأولى من الحمل على 
القدرة. 

ولقائل اقول عاذ السيديل أزق؟: لكنه اقل إعبهارا: 

نعم لِلْخَضْمٍ أن" يفول ليها أن المراد اختلاف اللغات؛ ولكن لم قلتم: إن ذلك إنما 
يكون آية بالتوقيف» بل هو آيةاء وإن كان العبد هو الواضع؛ إذ أفعاله مخلوقة لله تعالى. 

الشرح: واستدل «البهشميةٌ» على الاصْطلاح؛ بقوله تعالى: «ظِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ 
لِسَانٍ قَوْمِهِ [سورة إبراهيم: الآبت. 2]4؛ فإنه «دلٌ0© على سبق اللغات» للرسالة؛ فكانت©), 
اصطلاحية» «وإلاء لزم الدَّؤْر»؛ لكونها توقيفية عند انتفاء الاصطلاح؛ فيلزم تأخرها عن الرّسالة 
المتأخّرة عنها؛ وهو محالٌ؛ لاستلزامه تقدّم كل منهما على الآخر*» 

«قلنا: إذا كان آدم - عليه السّلام - هو الذي علّمها» غيره بتعليم الله إِياه «اندقع الدّور»؛ 
لأن لآدم حالتين: حالة النبوة» وهي الأولى» وفيها الوَحيٌ الذي من جملته تعليمٌ اللغات ؛ وعلميا 
الخلىّ [إذ ذاك» ثم بْحِثَ بعد أن عَلِمَها قومة؛ فلم يكن مبعوثاً لهم إلا بعد عِلْمِهُمُ اللغات» فبعث 


)١(‏ فى ت: الخارجة» وهو تحريف. 

0( قوله : «في كونه أية» إشارة لأول الآية «ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألستتكم». 
0) في ت: يدل. (©) فىلت: وكانت. 

(5) في أء ج: على نفسه. ْ 


وك 


بلسانهم]()؛ وخاضلها: ان ثوته متقدمة على وسالته:: والتعلّم .متوسطء :هذا وج انتفاع الدور؛ 

«وأما» ما قد يقال في دفعه؛ من «جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات» أو بعلم 
ضروريٌ»؛ فيناء لا بألتّمَهيم (' بالخطاب ‏ «فخلافٌ المعتاد»؛ إذ المعتاد التفهُم الخطانت. 

المترج وقال «الأستاذ؛؛ محتجًًا لمذهبه: «إن لم يكن» القدرٌ «المحتاج إليه» فى التعريف 
وقع "توقيفياً - لزم الدور؛ لتوقفه على اصطلاح سابق» يعرف به؛ أن اللفظ موضوع للمعنىء فلو 
استفيدث تلك الألفاظ التي يراد أن يعرف بها الاصطلاحٌ من الواضع ‏ لزم التوقيف . 

«قلنا» : لك توقفه على اصطلاح سابق» لو لم يكن توقيفياً؛ لجواز أن «ليعرف) ما في 
الضّمير «بالترديد والقَرائن؛ كالأطفال». 

واعلم أن للمسألة مَقَامَيْنِ : 

العنهيا الجر 5 لآيجوق أن كوخ الله إلا ترفيفا. 

ومن قائل: لا يجوز أن تكون [إلا]7) اصطلاحا. 

والثاني : أن ما الذي وقع؛ على تقدير جواز كل من الأمرين. 

والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحقّقين» ولم أرَ من صرّح عن الأشعري 
بخلافه . 

والذي أراه أن الشيخ إنما تكلّم في الوقوع ء وأنه يجوز صدور اللّخة اصطلاحاً ولو منع 
الجوازء لنقله عنه القاضِي وغيره من محقّقي كلامهء ولم أرهم نقلوه عنه» بل لم يذكر القاضي » 
وإمام الحرميْن» وابن الفَشَيْري الشيخ في مسألة مبدأ اللغات ألبتة. 

وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجوازء ثم قال: إن الوقوع لم يثبت» وتبعه ابن القشيري 
وعنزةة 


«فائدة» 
الصحيح عندي؛ أنه لا فائدة لهذه المسألة» مخربهاسكعة إن الأنائف” ١‏ وغيره ؛ ولذلك 
)١(‏ سقط فيا ت. (0) في بءاتء ج: بالتفهيم. 
(0) سقط في ح. 
(4) محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري . ولد سنة 71/١‏ ه ب«الأنبار» ‏ على الفرات» - 


2 


قيل : ذكرها في الأصول فضولٌ. 


وقيل: فائدتها النَظرٌ في جواز لب اللغة؛ فحُكِيَ عن بعض القائلين بالوسو لحي 


مطلقاً؛ فلا يجوز تسمية الفرس ثوباً. والثوب فرساء وعن القائلين بالاصطلا اخ تجويزة. 


وأما المتوقفون» قال المازريئٌ : فأختلفث إشارة المتأخّرين؛ فذهب الأزدي إلى التجويز؛ 


0 


كمذهب قائل الاصطلاح . 


وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصَّابونِي؛ إلى المنع» وجوّز كون التوقيف وارداً على أنه 


00 يقع النطق إلا بهذه الألفاظ . 


قلت: وعلى الخلاف بتى بعضهم مسألة: إذا عَقَدَ صَداقاً فى السّدّء وصداقاً فى العلانية» 


ويلتحقٌ به ما إذا استعمل لفظ شركة”" المفاوضة”"©2» وأراد شركة العنانٍ(©»؛ وقد نص الشّافعي 


(00 


فق 


م 


كان من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغةء وأكثرهم حفظاً للشعر والأخبار. قيل: كان يحفظ 
لاثمائة ألف شاهد في القرآن. وكان يعلم أولاد الخليفة «الراضي». صنف كبا عدة منها: «الزاهر»» 
في اللغةء و«شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات»» و«غريب الحديث». ينظر: تاريخ بغداد 
/181ء ووفيات الأعيان 2507/١‏ وتذكرة الحفاظ 7/ لاه . 

الشركة لغة: قال ابن القطاع: يقال: شَرِكْتُكَ في الأمر أَشْرَكَكَ شركا وشركة» وحكي: بوزن نعمة 
وسرقة» وحكي مكي لغة ثالثة: شَرْكّة بوزن تمرة» وحكى ابن سيده: شركته في الأمر وأشركته. 
وقال الجوهري: وشَرَكْتُ فلاناً: صرت شريكهء واشْتركُناء وتشاركنا في كذاء أي: صرنا فيه 
شركاء. والشرك بوزن العلم: الإشراك» والنصيب.. ينظر: الصحاح 5/ 21597 ومعجم مقاييس 
اللغة / 7760 المصباح المنير ٠415 /١‏ والنهاية في غريب الحديث 577/7 . 

اصطلاحا: 

عرقها التحتدية أنه : غبارة عن اغلاط التصيريق قصاعدا بتفية لا يحرف لخد النصييين من الاح 
وعرفها الشافعية بأنها: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع . 

وعرفها المالكية بأنها: إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لهما. 
وعرفها الحنابلة بأنها:. نوعان: اجتماع في استحقاق أرقي تصرقة والنوع الأول: شركة في المال» 
والنوع الثاني : شركة عقود. ينظر: تببين الحقائق / "711 وشرح فتح القدير 5/ »١57‏ وحاشية ابن 
عابدين #/ “ا والمبسوط »١15١/١١‏ ومغني المحتاج 27١١/7‏ ومواهب الجليل ملاكك 
والكافي ٠ /١‏ وكشاف القناع والمغني .١/5‏ 

قال ابن قتيبة : : سمت بذك من قولهم : تَمَاوَضَ الرَجُلانِ في الحَدِيث: إذاق ها فو حيها ٠‏ وقيل : 


من قولهم: قومٌ فُرْضَى أي مُسْتَوُون . ينظر: تحرير التنبيه 21559 .757١١‏ 
بكسر العين» قال الفراء وابن قتيبة وغيرهما: هي مشتقة من قولك: عَنّ الشيء يَعِنٌّ ويَعُنّ: إذا - 
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ألوَابعٌ : طَرِيقٌ مَعْرِقيَا : الَوَابد فِيمَا لا يَقْبَلُ لتشْكِيِكَ؛ كالأزض وَآلسّمَاء وَألْحَرٌ 


اس رمي لع . 75 
وَالْبَدْدِ؛ وَالاحاد في غيْره . 


فيها على الجواز. 


والحق عندي - وإليه يشير كلام المازري : أنه لا تعلّق لهذا بالأصل السابق؛ فإن التوقيف؛ 


لو تم ليس فيه حَجْر علينا؛ حتى لا ننطق(217 بسوَاةء فإن فرض حَسْرٌ فهو أمر خارجيء والفرعٌ 
حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشّرائع؛ فنا لا نعرف في الشرع ما يدل عليه. 


وما ذكره الصَّابُوني من الاحتمال مدفوعٌ. 
قال المَازِرِيُ: وقد علم أن الفقهاء المحقّقين لا يحرّمون الشَّيء بمجرّد احتمال ورود الشّرع 


قال وإن انعد ار ان اسه فهو" نظر في المسألة من جهة أخرى. 
وهذا كله فيما لا.يؤدّي له إلى فساد التظامء وتغييرة ه إلى اختلاط الأحكام» فإن أدى إلى 


ذلكء قال المَازِرِيُ: فلا يختلف في تحريم قَلْبه(؟». لا لأجل نفسه؛ بل لأجل ما يؤدي إليه. 


الشرح: «طريق معرفتها» ‏ أي . معرفةٍ اللّغة20 «التَوَابمِ فيما لا يقبلٌ التَشْكيك؛ كألأرض 


والسّماء» والحر والبؤد) ؟ فتعرف به؟ «و) ب«الاحاد فى غيره)» ؛ وهو ما يقبل التّشْكِيك. 


000 
00 
فرق 
00 
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قال رهوج ١69/١‏ . سي سَمَيّت بذلك لآ كل كر عان صاحية ) أي : عارضه بمال مثل ماله 
وعمل مثل عمله. يقال: 00 أعارضَه معارضة وعانته مُعانةٌ وعتاناً: إذا عملت مثل عمله . 
ينظر: تحرير التنييه 719. 

فى ت : استبد. 

في أ» ج» ح: وهو. 

كن هله 

اعلم أنه لا مجال للعقل فى معرفة الموضوعات اللغوية على الاستقلال؛ لأن الأمور الوضعية لا 
يستقل العقل بإدراكها بل يكون الطريق إلى معرفتها النقل» وهو إما متواترء وهو في اللغات: التي لا 
تقبل النشكيك كالأرض والسماء» والحر والبرد» ونحوها في عدم قبول التشكيك. وإما آحادء وهي 
فى اللغات التى تقبل التشكيك» ولغات القرآن والأحاديث أكثرها من القسم الأول. 
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مَبَاحِثُ الاخكام 
0 لا يكم الَْفْلُ بن ألو ل حَسَنٌ أَوْ كيح ؛ في حُكم الله تَعالَى» وَيُطْلن 
تلان أمُورٍ إِضَا فيه : لِمُوَافقَةٍ آلْعَرَضٍ وَمُحَالَمَيهِه وَلِمَا أمِرَْا لتنا عَليْه 0 


الشوح: 7 تستدعى حاكماء ومحكوماً به» وعليه؛ فليقع الافتَاحٌ بِألنْظر في 


قال أئمتنا: «لا يحكج لعفل ؛ بأن الفعل حسبن أو قبيح؛ في حكم الله تعالو» . 

وقوله: (في حكم الله) قيدٌ يخرجٌ به حكمٌ العَقّل؛ بأن هذا حسنٌ» أو قبيحٌ؛ بمعنى ملاءمة 
الطبع وكتافرته وجمال الصورة وقتحهاء وصفةٍ الكمال والنقص؛ فإن ذلك عقلي؛ بلا خلاف. 

وإضافة الحكم إلى الله قِيدٌ يظهر في بادىء الوّأي؟ أنه غير محتاج إليه 

وعندي أن ذكره تبعاً لإمام الحرمين؛ حيثُ قال: لسنا ننكر أن العقول تقضي من أربابها 
بأجتناب المهالك» وابتدار المتافع . الممكنة ؛ على تفاضل 2 فيهاء وَجَحْدٌ هذا خروجٌ عن 
المعقول» ولكن الكلام فيه يحسن ويقبح في حكم الله تعالئ. انتهى 

والش فيه ني أن الخضم لا يكر آن الله تعالى ‏ حاكمٌ» ولكنه يقول: العقل يحكمء 
والشّرع بقضصدة: ولا يخرج عن قضيته ؛ فهو حاكم بهذا الاعتبار. 

«ويطلق» 29 الحسن والقبح 00 «لثلاثة أمور إضافيةٍ: لموافقة الغرض ومُحَالمَته»؛ 


)1١(‏ في ج: تفاصيل. 

(؟) سقط في ب. 

لوف يطلق الحسن والقبح على ملائمة الغرض وعدم ملائمته» فما لازم الغرض فهو حسنء وما نافره 
فقبيح. وهو بهذا المعنى قد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة ‏ فيقال: الحسن ما فيه مصلحة, القبيح ما 
فيه مفسدة» وقد اتفق الجميع على أنهما بهذا المعنى عقليان ويختلفان بالاعتبار ‏ إذ أن قتل الملك 
الكبير مثلاً مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهم. .. ومفسدة لأوليائه ومخالف لغرضهم؛ - فدل هذا 
الاختلاف على أنه أمر إضافة لا صفة حقيقية وإلا لم تختلف؛ لما لا يتصور كون الجسم الواحد 
أسود وأبيض بالقياس إلى شخصين. قد يقال: إن المراد بالغرض غرض الفاعل كما هو الظاهرء ولا 
شك أن القتل إذا صدر عن الأغداء كان ملائما لخرضهم ذائما عونا مكريهو الأرلياء ككرت عالت 
له كذلك». فلم يختلف بالاعتبار فيكون صفة ة حقيقية لا أمراً إضافياً. 
فتقول: إن القتل إذا صدر عن شخص فقد يلائمه في وقت دون آخرء وذلك كما إذا تحولت عداوته 
مثلاً إلى محبة فيختلف الفعل ملائمة ومنافرة بالنسبة إليه. ثم إن إطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى - 


لا 


اي ال ا ا ال 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لا ا ا ا ا م ل اس ل لد يا لا 


اصطلاح عامي مشهورء وهم لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله إذا خالف غرضهمء ولذلك يسبُون 
الدهر والفلك وهم يعلمون أن الفلك مسخر فقط ولذلك قال كَل «لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر» وكما يطلق الحسن والقبح على ما تقدم يطلق على ملائمة الطبع ومنافرته» فما لائم الطبع 
فحسن وما نافره فقبيح» وذلك كحسن الحلو وقبح المر. وإطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى 
كإطلاقه على الصورء ولذلك من يميل طبعه إلى صورة يقضي بحسنهاء ومن ينفر طبعه عن صورة 
يقضي بقبحها. وهو بهذا المعنى عقلي أيضاً بالاتفاق ويختلف بالاعتبار؛ لأن كثيراً من الأشياء تميل 
إليها بعض الطباع لملائمتها لهاء وتنفر منها أخرى» فتكون حسنة عند الأولى وقبيحة عند الثانية» ثم 
إنه بهذا المعنى يغاير المعنى الأول؛ إذ أن تناول الأدوية المرة حسن بالمعنى الأول لملائمته للغرض 
وقبيح بالمعنى الثاني لمنافرته للطبع» وتناول الأشربة اللذيذة الطعم الضارة بالجسم أو العقل قببح 
بالمعنى الأول حسن بالمعنى الثاني . 
ويطلق أيضاً على صفة الكمال والنقصء, فالحسن كون الصفة صفة كمال» والقبح كونها صفة نقص» 
فينال الكرم حسن أعني صفة كمال لمن قامت به والبخل قبيح أي صفة نقص لمن كانت بهء وهذا 
المعنى ثابت للصفات في نفسهاء ولا نزاع في أنه عقلي أيضا. 
وعلى استحقاق المدح في العاجل والثواب في الاجل واستحقاق الذم والعقاب فيها كذلك فالفعل 
الذي تعلق به الأولان يسمى حسناء وها تقلقية الأخران تس قيضاء وما لا يتعلق به شيء منهما 
لات قينا وله ننيها: وهذا الأخير هو محل النزاع» فهو عند الأشاعرة شرعي أي بجعل 
الله تعالى وخطابه فما أمر به فحسن وما نهى عنه فقييح» ولو انعكس الأمر فأمر بما نهى عنه أو نهى 
عما أمر به لانعكس أمر الحسن والقبح» وضان العلين يشا رالقيص يحبا : 
وإذا جاء النسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة» فليس في ذات الأفعال ولا في 
صفاتهاء ولا في جهاتها ما به يكون استحقاق المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب أجلاًء بل 
الأفعال كلها سواسية» وكل ذلك بجعل الشارع وخطابه» فالشارع هو الذي جعل الصلاة والصوم 
مناطاً للثواب» والزنا وشرب الخمر مناطاً للعقاب بدون صلاحية واستحقاق لذلك في ذواتها أو 
صفاتها أو جهاتها. 
وعند المعتزلة وجميع الحنفية ‏ لا فرق بين ماتريدية وغيرهم - عقلي أي لا يتوقف معرفته وأخذه على 
الشرع أي الدليل السمعي والخطاب اللفظي بل يمكن إدراكه وأخذه من طريق العقل بإدراك ما في 
007 والمفاسد. 

تفق الجميع على أنه عقلي لكنهم اختلفوا في استلزامه للحكم في العقل» فذهبت المعتزلة إلى أن 
ال ا 1 » فلو لم يجيء الشرع بأن لم ترسل الرسل ولم 
تنزل الكتب» وأوجد الله الأفعال لوجبت الأحكام على حسب ما فصل» وجاءت به الشريعة الحقة. 
ثم إنهم جعلوا هذا الاستلزام عاماً لا خاصاً بفعل دون آخر ما دام الفعل أدرك جهة المصلحة أو - 
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المفسدة؛ وعلم الحسن أو القبح» وذهب المتأخرون من الحنفية إلى عدم استلزامهما له في أي فعل 
بل كل ما هنالك أنهما يجعلان الفعل صالحاً لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض ما 
أدرك العقل حسنه أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه. قالوا: لأن ما أدرك العقل حسنه راجح 
وكذا ما أدرك العقل قبحهء ونقيضها مرجوح. بمعنى أن صفة الحبن إذا فاتت بفعل بسبب ما فيه من 
مصلحة رجحت جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح» وصفة القبح إذا فاتت بفعل بسبب 
ما فيه من مفسدة رجحت جانب النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن؛ عملاً في ذلك 
بمقتضى الحكمة التي هي صفة كمال الله تعالى. ١‏ 0 
والحاصل أنه لا حكم عند هؤلاء المحققين إلا من خطاب الله اللفظي» فما لم يرسل الله رسولاً 
وينزل عليه كتاباً فليس هنالك أمر ولا نهي ولا حكم مهما أدرك العقل من المصالح أو المفاسد في 
الأفعال ‏ وخلاصة مذهبهم أنهم يقولون إنه لا بد أن يكون الفعل المأمور به قبل أن يؤمر به صالحاً 
للأمر به بأن تكون فيه مصلحة تقتضي حسنه وتجعله صالحاً لأن يكون مناطاً للمدح والئواب على 
الفعل والذم والعقاب على الترك» ولا بد أن يكون الفعل المنهي عنه قبل أن ينهى عنه صالحا للنهي 
عنه بأن يكون فيه مفسدة تقتضى قبحه وجعله صالحاً لأن يكون مناطاً للعقاب على الفعل والنواب 
على الكف عنه. هذا ما ذهب إليه المتأخرون. 

وذهب المتقدمون منهم كالشيخ أبي منصور ومن تبعه - وهم أكثر مشايخ سمرقند ‏ ووافقهم البعض 
فيما ذهبوا إليه ‏ كالإمام فخر الإسلام وصدر الشريعة - أقول: ذهب هؤلاء إلى موافقة المعتزلة في 
استلزام إدراك الحسن والقبح الحكم قبل مجيء الشرع. لكن موافقتهم للمعتزلة لا في جميغ الأحكام 
بل في البعضء. فقالوا: إن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى» وذلك كوجوب الإيمان 
وحرمة الكفر. 

لم يلق هؤلاء المتقدمون القول على عواهنه فيما ذهبوا إليه بل كان لهم عضد في ذلك من كلام 
إمامهم؛ إذ استندوا في ذلك إلى ما رواه الحاكم في المنتقى عن الإمام الهمام أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى أنه قال: «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق 
نفسه» - ولما روي عنه أيضاً إذ قال: لو لم يبعث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم . 
وقد علق صاحب فواتح الرحموت على الرواية الأولى بقوله: لعل المراد بقول الإمام: لا عذر إلخ 
الرواية اه التأمل؟ فإن التأمل بمنزلة دعوة الرسول فى تنبيه القلب» وقد نبه صاحب 
المسلم على أن هذا التوجيه للرؤية قد أشار إليه الإمام فخر الإسلام ناقلاً عباراته في ذلك» فقال 
حيث قال - أعني الإمام -: ومعنى قولنا: أنه يكلف بالعقل يريد به أنه إذا أعانه بالتجربة مولاه وأمهله 
لدرك العواقب لم يكن معذوراً وإن لم تبلغه الدعوة على نحو ما قال أبو حنيفة في السفيه إذا بلغ 
خمساً وعشرين سنة لا يمنع منه ماله؛ لأنه قد استوفى مدة التجربة» فلا بد أن يزداد رشداًء ثم قال: 


وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع . 


ا 
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وقال في شرح را لآن إدراك مدة التأمل في حق تنبيه القلب بمنزلة الدعوة. وقال أيضاً في 
الشراح : لا عذر له بعد الإمهال لا في ابتداء العقل. 
وفرع على هذا التوجيه أن من لم تبلغه الدعوة لو لم يعتقد شيئاً من الكفر والإيمان في ابتداء العقل 
كان معذوراً. لأنه لم تمض عليه مدة التأمل - ولو اعتقد الكفر لم يكن معذوراً لأنه اعتقاد جانب يدل 
دلالة واضحة على أنه ترك الإيمان مع القدرة على تحصيله بالتأمل» وأنه تأمل فاختار الكفر. هذا هو 
مذهب المتقدمين من الحنفية في تلك المسألة وما استندوا إليه من أقوال إمامهم . 
ولنرجع مرة أخرى إلى المتأخرين لتتعرف رأيهم في أقوال إمامهم؛ وكيف انتحوا ناحية مخالفة لظاهر 
تصاريحه. فنقول: إن ابن عين الدولة نقل عن المتأخرين رأيهم في رواية (لا عذر) لأبي حنيقة بما 
حاصله أنها في شأن ما بعد البعثة. 
إذ قال: أئمة بخارى الذين شاهدناهم كانوا على القول بعدم وجوب شيء أو تحريم شيء وحكموا 
بأن المراد من رواية ألا عذر لأحد في الجهل بخالقه إلخ الرواية بعد البعثة. هذا رأيهم بالنسبة إلى 
تلك الرواية» ولا شك أن هذا الحمل لا يمكن بالنسبة لرواية: لو لم يبعث الله رسولا لوجب على 
الخلق معرفته بعقولهم» بل إن تلك الرواية تكاد تجعل الحمل في الرواية الأولى على ما بعد البعثة 
بعيداً عما أراده أبو حنيفة منها . 
وقد حاول البعض الإجابة عن تلك بما هو جدير بالاعتبار لولا أن ظاهر اللفظ لا يعطيه؛ إذ قال ذلك 
المجيب: إن المراد بالوجوب في تلك الرواية الوجوب العرفي بمعنى الذي هو أولى. هذا على أنى 
لذ ارى أعويا السيل اخرية ا كاد تنفع وا الا ا بد في تلك المسألة؛ إذ ما المانع من 
مخالفة رأي إمامهم في تلك المسألة إذا كان ذلك ما ذهب إليه ولكننا نعود فنقول: هذا ما وقع 
منهم . 
يفهم مما تقدم أن النزاع في مسألة الحسن والقبح وما جرت إليه من استلزام الحكم وعدم استلزامه 
يتلخص في أن هناك أربعة مذاهب: 
الأول: مذهب الشيخ أبي الحسن ومن تبعه» وحاصله أن الحسن والقبح في الأفعال شرعي» وكذا 
الحكم . 
المذهب الثاني: أنهما عقليان» وهما مناطان لتعلق الحكم من الحكيم» فإذا أدركا في فعل أي فعل 
كان تعلق الحكم من الله تعالى بذمة العبد بالنسبة إلى ذلك الفعل» وهو مذهب المعتزلة. 
الثالث: أنهما عقليان» ومناطان لتعلق الحكم من الله تعالى في ذمة العبد عند إدراكهما في بعض 
الأفعال دون البعض وهو مذهب أبي منصور ومن نحا نحوه من متقدمي الحنفية إلا أنه لا تجب 
العقوبة بحسب القبح العقلي كما لا تجب بعد ورود الشرع لاحتمال العفوء بخلاف المعتزلة بناء 
على وجوب العدل عندهم . 
الرابع : أنهما عقليان» وليسا موجبين للحكم ولا كاشفين عن تعلقه بذمة العبد» وهو مختار - 


تمعٌ. 


المتأخرين منهمء وقد اختاره الكثير من المتأخرين من غيرهم. وليس النزاع في تلك المسألة كما 
يفهم من كلام الإمام الفخر من أن العقل علة موجبة للحكم عند المعتزلة وعند الأشعرية مهدرة لا 
اعتبار له - وعند الحنفية لا هذا ولا ذاك بل العقل يوجب أهلية الحكم وتعلق الحكم من العليم 
الخبير؛ لأن جميع المسلمين مجمعون على أنه لا حاكم إلا الله تعالى. وعلم من التحرير السابق 
للمذاهب أن جماعة المتأخرين من الحنفية يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم قبل البعثة لأحد من 
الرسل» ويخالفونهم في وجود صفتي حسن وقبح تابعتين لما في الأفعال من مصلحة أو مفسدة. 
ويوافقون المعتزلة في وجود تلك الصفتين - ويخالفونهم في استلزامهما حكماً في الأفعال من وجوب 
وحرمة قبل البعثة» فلا يلزم عندهم من كون الفعل مصلحة أو مفسدة وحسنئا أو قبيحاً أن يكون لله فيه 
حكم قبل البعثة لأحد من الرسل بخلاف المتقدمين منهم فإنهم يوافقون المعتزلة في استلزام ذلك 
الأحكام في بعض الأفعال. هذا وإذا لها أذش عدة الكداعرة من 'الحفية عنهوما والمفة له فائلون 
بوجوب صلاحية الفعل المأمور به للأمر به قبله وصلاحية المنهي عنه للنهي عنه كذلك . 

وأن الأشاعرة قائلون بعدم وجوب شيء من ذلك مما تقدم سابقاً ‏ علمنا أن الاختلاف في تلك 
المسألة مبني على الاختلاف في وجوب مراعاة الحكمة في جميع الأفعال التي تصدر عن الباري جل 
«شأنه. أو بعبارة أخرى: علمنا أنه مبني على أنه هل لا بد في إقدام الفاعل جل شأنه على فعل ما من 
داع غير القدرة والإرادة يرجح جانب الفعل على جانب الترك أو ليس ذلك بمحتم؟ . 

فلما قال بالأول المعتزلة والحنفية بنوا على ذلك مشألة التحسين والتقبيح» وقالوا: إن العقل قد يصل 
إلى إدراك حسن الفعل أو قبحه بإدراك ما فيه من مصلحة أو مفسدة. 

وقالت المعتزلة: إن الأحكام يجب أن تكون طبقا لما أدركه العقل» ويثوا على .مسألة التحسين 
والتقبييح وجوب مراعاة الصلاح والأصلح. ووجوب الثواب والعقاب والعوض عن الآلام إلخ ما 
قالواء ولما قالت الأشاعرة بالثاني لما قام عندهم من الأدلة نفوا عقلية الحسن والقبح ورد إشكال 
انببى على الخلاف في تلك المسألة أو بعبارة أخرى انبنى على موافقة الحنفية للمعتزلة في العقلية. 
وحاصله أنه إذا كان جميع الحنفية والمعتزلة متفقين على ألتسليم بعقلية الحسن والقبح صح أن يقال 
بعدم الفرق بينهما في شيء من تلك المسألة أعني أنه لا يصح أن يقال من قبل الحنفية بعد استلزام 
ذلك للحكم في الكل أو في البعض. وبيان ذلك أنه إن أريد بالحكم الخطاب - أعني خطاب 
الله تعالى ‏ فلا خطاب قبل ورود الشرع بالاتفاق» فلا يجيء قول المعتزلة إن الحكم ثابت قبل البعثة 
تبعاً لما في الأفعال من المصالح والمفاسدء وإن أريد به كون الفعل مناطا للثواب والعقاب فبعد 
تسليم الحنفية بعقلية الحسن والقبح لا يتأتى لهم إنكاره مطلقاً بالنسبة لجماعة المتأخرين وفي البعض 
بالنسبة للماتريدية؛ فلا نزاع بينهما في الحقيقة إلا في اللفظء فمن قال: يتعلق الحكم بالفعل قبل 
الشرع ‏ أعني المعتزلة - أراد به المعنى الثاني» ومن نفاه فد نفاه بالمعنى الأول. 

ودفع هذا الإشكال بأن الحكم المختلف فيه بينهما ليس بأحد المعنيين حتى يكون النزاع لفظياً كما - 


١ 


وَألدم, ا 7 فيه سابلو لفل الله 
لْمُتَرِلَةُ وَالْكرَامِيّهُ وَالْبرَاهِمَةُ 0 - 0 0 0 


نقول :2١(‏ هذا حسنٌ؛ لموافقته الغرضء» وهذا قبيح؛ لمخالفته؛ فليس ذاتيًا؛ لتبدله بتبدل 
الأغراض - «ولِمَا أمرنا بالثناء عليه والذّمّ؛» فالحُسْن بهذا التفسير يتناول الواجبَ والمندوب» دون 
المباح » والقبيح يتناول ارام دين المكروه والمبَاح . 

«ولمًا لا حَرَج فيه ومقايله»» فالحسن على هذا أعمٌ من الثاني ؛ لتناول المباج قاد 


«وفعل الله - تعالئ - حسرٌ [بِالاغَتِيَارَيْنَ] الأخيرين»؛ إذ أمرنا بالثناء عليه» ولا حَرَجّ فيه 
وقضيةٌ الثالث ‏ أن المكروه حَسَنٌ إذ لا حَرَجَّ في فعله. 


والصّحيح ‏ وبه صرّح إمام الحرمين في (الشّامل): أنه خارجٌ عن وصف الحسن والقبح 
«وقالت المعتزلة والكرّامية والبراهمة : الأفعال حسنةٌ وقبيحةٌ لذاتها»("؟2. 


زعم المستشكل» بل المراد به اشتغال ذمة العبد أعني اعتبار الشارع أن في ذمة العبد الفعل أو الكف 
جبراً. ولا شك أن هذا المعنى غير الخطاب وغير كون الفعل مناطا للثواب. ينظر: البحر المحيط 
للزركشي /47/١‏ 21787 البرهان لإمام الحرمين »417//١‏ سلاسل الذهب للزركشي 297 الإحكام 
في أصول الأحكام للامدي ١/77ء‏ التمهيد للإسنوي 7١‏ 2.37 نهاية السول له 288/١‏ زوائد 
الأصول له »١45‏ منهاج العقول للبدخشي 257/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري /اء 
التحصيل من المحصول للأرموي ١75/١‏ - ٠18ء‏ المنخول للغزالي 8» المستصفى له 2058/١‏ 
حاشية البنائي »34/١‏ الإبهاج لابن السبكي :31/١‏ 18» الآيات البينات لابن قاسم العبادي 
238-0١‏ تخريج الفروع 2755 حاشية العطار على جمع الجوامع /١‏ لالط - 28١‏ المعتمد لأبي 
الحسين 717/1 شرح التلويح عُلى التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 117/١‏ 
نسمات الأسحار لابن عابدين 45» شرح المنار لابن ملك 276 ميزان الأصول للسمرقندي 
0١10ء‏ الكوكب المنير للفتوحي 15. 

)١(‏ في ج» ح: يقول. 

(؟) قسمت المعتزلة الأفعال بحسب ما فيها من الحسن والقبح أو بعبارة أخرى قسموا الحسن والقبح من 
نحيث إدراكهما إلى ما هو ضروري أي لا يحتاج في إدراكه إلى نظرء وذلك كحسن إنقاذ الغرقى 
والهلكى والصدق النافع وقبح الكذب الضار أو الذي لا غرض فيه والكفر وإيلام البريء. 

استشكل مستشكل على كون إدراك ما ذكر بضرورة العقل بل على كون الحسن والقبح مما يمكن 
عقله ولو بالنظر فضلاً عن كونه بالضرورة. وحاصل الإشكال أن الثواب والعقاب في الاجل:- 
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ومنها: ما يتضح'١2‏ حكمهء ووجه المصلحة فيه غاية الإيضاح» فيجعلونه معلوماً بالعلم 
الضروريٌ العقليّ؛ كإنقاذ الغرقى من غير ضَرَرٍ يلحق المنقدّ» أو الظلم والكذب بغير غرض. 


ومنها: ما انحطث رتبته عن هذا الإيضاح؛ حتى احتيج فيه إلى قياسه على الضروريٌ؛ 
كظلم مقيّدء أو كذب مقيّد. ١‏ 


ومنها: الا كلع الفشول 29 معر كه ولو بحثت وفكرت وقاست واستنبطت» اود 
الشرعيات - المأمورات والمنهيات -» ألعَقْلُ في هذا يفتقر إلى الشرائع ؛ وما جاءت به الرسل م 
عليهم السّلام. 


المأخوذين في مفهومي الحسن والقبح لعن إلا ملسف لكر فالحسن والقبح لا يدركان 
إلا بعد ذلك وأمر الآخرة سمعي لا يستقل العقل بإدراكه فضلاًٌ عن كون الإدراك ضرورياً فلا يتأتى 
الحكم بالثواب والعقاب لذلك التوقف. فلا يدرك الحسن والقبح عقلاًٌ فضلاً عن كون الإدراك 
ضرورياً. 

وأجيب عن ذلك من قبل المعتزلة بأن العدل واجب فالمجازاة واجبة تحقيقاً لذلك» ومن المعلوم أنها 
لا تتم في الدار الدنيا بالمشاهدة؛ لأنا كثيراً ما نرى المظلوم يموت قبل أن ينصف من ظالمه والظالم 
يموت قبل أن يقتص منهء فلا بد من دار سوى هذه الدار؛ و ل 
وذلك كاف لأن ن يحكم العقل بالثواب والعقاب فيها وإن كان خصوص الميعاد الجسماني 

وحاصل الاعتراض أن الحسن والقبح يتوقف تعقله على أمر سمعي» الو ا 
العقل بإدراكه فضلاٌ عن أن يكون ضرورياً. 

والجواب بمنع صغراه أي لا يتوقف على أمر سمعي بل يتوقف على أمر عقلي» أعني مطلق دار 
الجزاء والدليل على أنه عقلي أن الفلاسفة مع إنكارهم للحشر قالوا بوجود دار للجزاء. هذا حاصل 
رد المعتزلة على هذا الإشكال» وهو بعينه يصلح للرد من جانب الحنفية بعد إغفال مقدمة وجوب 
العدل . 

ولنرجع إلى إتمام التقسيم فنقول: ومنه ما هو نظري» وذلك كحسن الصدق الضار وقبح الكذب 
النافع؛ فإنهما يعرفان بعد التأمل» قالوا: ومنه الأفعال ما لا يدرك حسنها أو قبحها أصلاً أي لا 
بالضرورة ولا بالنظر بل بالسمع» وذلك كحسن الصلاة والصوم وسائر العبادات وكقبح صوم أول 
يوم من شوال؛ فإنه لا سبيل للعقل إلى معرفتة لكن الشارع لما حكم على هذا الوجه علمنا أن بالأول 
حسنا ذاتياً وبالأخير قبحاً كذلك؛ لما علم من أن الشارع الحكيم لا يصدر عنه فعل إلا وقد لاحظ 
فيه ما يدعو إليه من مصلحة . 


2000 في أ باو ح: ينصلح . 


عوع 


ري هه ذه هه .0 
فَالْقَدَمَاءٌ: مِنْ غيْر صفق وَقَوْمٌ بصِفة 4 0 كو أو لا اولاق فد ليا را ا ف و ار 2 

وتبعهم من الحنفية جمَاعة230 ومن أصحابنا الصَّيْرَفيٌ؛ والقَمّال الكبير» وأبو بكر الفارسي, 
والقاضى أبو حامدء وأبو عبد الله الحليمى2"7. نقله عنه ابن الْسَمْعَانى ‏ وفيه ما سأذكره ‏ إن شاء 
الله - في مسألة شكر المُنْعِم . 

واعلم أن البراهمة ليسوا مُسْلِمِينَ ولا كلام معهم. وإنما الكلامٌ مع القدريّة» ومن تبعهم؛ 
من الكرّامية والخَّوارج. 

وقد اختلفوا «فالقدماء» من المعتزلة قالوا: بحصول الحُسْن والقبْح امن غير صفة) موجبة 
يج كلق 


)١‏ ينظر مراجع صدر المسألة. 

؟) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي» أبو عبد الله الحليمي البخاري» ولد سنة 54, قال 
الحاكم: أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وأدبهم» وكان مقدما فاضلا كبيراء له مصنفات 
مفيدة ينقل منها الحافظ 'البيهقى كثيرء ومن تصانيفه: شعب الإيمان» وهو كتاب جليل فيه مسائل 
قي وف ها عملت بأصول الحينان» نويات الساهة" و إهوال الثقامة :مانن فى ين سوريفل : 
طبقات ابن قاضي شهبة 2017/8/١‏ والمنتظم 0774/7 وتذكرة الحفاظ / 1١0‏ . 

(9) اختلفوا فيما بينهم في مقتضى الحسن ‏ فذهبت الأوائل منهم إلى أن حسن الأفعال وقبحها لذواتها لا 
لصفات فيها ‏ تقتضيهما. 
وذهب بعض من المتأخرين إلى إثبات صفات حقيقية توجب ذلك مطلقاً في الحسن والقبح جميعاً 
فقالوا: ليس حسن الفعل أو قبحه لذاته كما ذهب إليه من تقدمنا من أصحابناء بل لما فيه من صفة 
موجبة لأحدهما. وذهب أبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة في القبيح مقتضية لقبحه دون 
الحسن ؛ إذ لا حاجة به إلى صفة محسنة بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة. 
وقال الجبائي: ليس حسن الأفعال وقبحها بصفات حقيقية بل لوجوه اعتبارية وأوصاف إضافية 
تختلف بحسب الاعتبار» كما في لطم اليتيم تأدييا وظلماً. 
وأما عند الماتريدية ‏ بل جميع الحنفية ‏ فالحسن والقبح يثبت لما هو أعم من أن يكون لذاته 
أو لصفاته أو لوجوه واعتبارات. وعلى ذلك فلا يرد النسخ عليهم؛ لأنه لما جاز أن يحدث الحسن 
لصفة ووجوه واعتبارات فعند بظلانها ييطل الحسن ويتغير. 
وأما المعتزلة ‏ أعني الأوائل منهم ‏ القائلين بأنهما لذات الفعل» فلا يصح عندهم النسخ. أي لا 
يتأتى قولهم به» ويرد عليهم لعدم صحة بطلان الحسنء» وقد يكون من تتمة الفائدة أن نذكر أن هناك 
من نازع في أن ما ذكرناه سابقاً على أنه محل النزاع هو مخل النزاع . 
فقالن: إن المعتزلة لا ينظرون إلى عاجل ولا آجل . هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى هم لا يقولون - 


6 


بلزوم الثواب والعقاب للحسن والقبح» إنما يحكمون بلزوم الرفع الذي منه المدح»وكونه معرضاً 
للثواب والوضع الذي منه الذم وكونه معرضا للعقاب للطاعة والمعصية» وذلك من حال الفعل وما 
اشتمل عليه من مصلحة أو مفسدة . 

فالغلط عليهم من جهتين: ذكر الثواب والعقاب وهما من لوازم التكليف لا من لوازم التحسين 
والتقييح» والتكليف أخص وذكر العاجل والاجل. ثم إن جميعهم لا يوجبون الثواب والعقاب يعد 
التكليف بل اختلفوا في ذلك. فالبصرية يوجبون الثواب ويحسنئون العقاب فقطء وللباري جل شأنه 
أن يسقطه عقلاً . والبغدادية يقولون: إن الثواب تفضل أي ليس له جهة وجوب في نفسه وإن وجب 
لما فيه من الصفات المقتضية لتوفر داعي الحكيم إلى فعلهء لآن ما خلص الداعي إليه يتحتم فعله. 
هذا ما ذهبوا إليه في الثواب» وقد أوجبوا العقاب ولم يجيزوا العفو عقلاً ‏ وقالوا: لأنه لطف 
للمكلفين وهو واجب عندهم. ثم إن التكليف عند هؤلاء يكفي في حسنه سابقة الإنعام» وأما عند 
البصرية فالمحسن للتكليف إنما هو لزوم الثواب وحسن العقاب» فمذهب الفريقين في الثواب 
والعقاب متعاكس» وعلى ذلك فمحل النزاع هو أنه هل للأفعال حقائق في نفسها هي أَهلّ لأن تراعى 
وتؤثر على نقائضها وتستنبع الرفع من شأن المنصف بها؟ وحقائق هي في نفسها أهلّ لأن يعدل عنها 
. وتستتبع الوضع من شأن من اتصف بها أو ليس لها ذلك؟ ' 
فبالأول قالت المعتزلة» وبالثاني قالت الاشاعرة. ثم إن النزاع أيضاً في أنه هل أدرك العقل شيئاً من 
تلك الأمور الثابتة في نفس الأمر أم لا؟ 

فبالأول قالت المعتزلة» وبالثاني قالت الأشاعرة» وعدم إدراكها عندهم لعدم ثبوتها. لم يذكر هذا 
البعض ذلك القول مرسلاً بل استشهد فيما ذهب إليه من أن ما ذكروه ليس محلا للنزاع بما ذكرته 
المعتزلة في عباراتهم لجدية مما نقل عن كتبهم . 

فذكر عبارة أبي الحسين في تحديده» للقبيح» وهو قوله: ما ليس للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن 
يفعله» يعني أن الإقدام عليه لا يلائم عقل العقلاء. فعبارة أبي الحسين لم يتعرض فيها لا للعقاب 
ولا للعاجل والاجل. وأبعناً فقد كرو عبارات في حد القبييح أصرح من ذلك إذ تعرضوا فيها 
لاستحقاق الذم» ولم يذكروا لا عقاباً ولا عاجلاً وآجلاً. إذ قالوا: إنه فعل يستحق الذم فاعله» 
وقالوا أيضا: إنه فعل هو على صفة تؤثر في استحقاق الذم. 

هذا ما ذكره البعض في بيان محل النزاع ومناقشته أن نقول: إنه لم يأت بكلام بعيد عما ذكرناه على 
أنه محل النزاع؛ إذ لم يعن باستحقاق العقاب والثواب على الفعل إلا الصلاحية لا لزوم الثواب 
والعقاب. هذا بعد تسليمنا بأن المعتزلة يقولون بأن الثواب والعقاب من لوازم التكليف لا من 
لوازم التحسين والتقبيح» على أننا لو سلمنا لهم ذلك» وسلمنا أيضاً - بأنهم لا يتعرضون لعاجل 
ولا آجل - فهم بعد قولهم بلزوم التكليف للتحسين والتقبيحء فأدلة الأشاعرة قائمة في 
وجوههم؛ سواء أكان ما ذكره هو محل النزاع أو ما ما ذكرناه محل النزاع 


6 


لوقومٌ» منهم قالوا: «بصفةٍ» زائدة عليها . 

و١قومٌ»‏ ذهبوا إلى أنها مختصّة «بصفة في القبيح»» دون الحَسَن. 

«والجَبّائية؛ - وهم أبو علي وأتباعه ‏ ذهبوا إلى أن الاختصاص بألحُسْن والقبح؛ إنما هو؛ 
(بوجوه واعتبارات»؛ َلَطْمَةُ البتيم حسنة؛ بأعتبار التأديب» قبيحة؛ بأعتبار الإيلام . 

فإن قلت: قولهم: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتهاء مع قولهم: إن خننها رقا قاد 


صِمَاتَهًا ‏ مما يتناقض . 


(محاولة التوفيق بين المثبتين والنافين) ولنذكر هنا محاولة لابن تاج الشريعة أراد بها التوفيق بين 
فريقي النافين والمثبتين؛ إذ قال: إن الأشعري يسلم الحسن والقبح عقلاً بمعنى الكمال. 
والنقصان. ولا شك أن كل كمال محمودء وكل نقص مذموم. وأن أصحاب الكمال محمودون 
لكمالاتهم» وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم - فإنكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان 
لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض. وإن أنكرهما بمعنى أنه لا يوجد في الفعل 
شيء يثاب الفاعل أو يعاقب لأجله. فنقول: إن عني أنه لم يجب على الله الإثابة أو العقاب لأجله 
فنحن نساعده على هذاء وإن عنى أنه لا يكون في معرض ذلكء فهذا بعيد عن الحق. وذلك لأن 
الثواب والعقاب آجلاً وإن كان لا يستقل العقل بمعرفة كيفيتهما لكن كل من علم أن الله عالم 
بالكليات والجزئيات فاعل بالاختيار قادر على كل شيء» وعلم أنه غريق نعمة الله في كل لمحة 
ولحظة ثم مع ذلك كله ينسب من الصفات والأفعال ما يعتقد أنه في غاية القبح والشناعة إلى 
الله تعالى عن ذلك علواً كبيرً» ولم ير بعقله أنه يستحق بذلك مذمة وإنه في معرض سخط عظيم 
وعذاب أليم» فقد سجل على غباوته ولجاجه إلخ ما قال. 

لم ينفرد بالمحاولة وحده فقد حاول مثل ذلك العضدء وهذه محاولة ولا شك نبيلة لولا أنها لم تجد 
إذ في تلك المحاولة قد ادعوا على الأشاعرة بأنهم يثبتون الوصفين أعني. الكمال والنقص فيما هو 
من قبيل الأفعال حتى يجيء التناقض ولكن الذي فهمناه من كلام الأشاعرة أنهم يثبتون ذلك فيما هو 
من قبيل الفرائد كالعلم والجهل والصدق والكذب أي كونه شأنه الصدق وكونه شأنه الكذب؛ لا في 
مثل صدق وكذب وحصل الصدق وحصل الكذب» وحصل العلم وحصل الجهل. وعلى ذلك فهم 
سالمون من المناقضة ومقرون على الخلاف» والحاصل أنه قد التبس عليهم ما كان بمعنى الشبوت 
وما كان بمعنى الحدوث . 

إذا علمنا هذا جميعه فتقول: إن كلا من الفريقين لم يدع دعوى مجردة. بل عزز ما ذهب إليه بحجج 
بعضها تحقيقي وبعضها إلزامي متعرضاً لأدلة خصمه بالإبطال. فاحتجت الأشاعرة بأدلة تنفي ذاتية 
الحسن والقبح أي لثبوتهما للذات أو لصفة لازمة للذات ولا شك أن مثل تلك الحجج صدقت؛ 
فإنها لا تنهض إلا على المتقدمين من المعتزلة القائلين بأنهما للذات ومن بعدهم ممن قالوا بأنهما > 
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«وأيْضاً: لَوْ كَانَ ديا لأَْتمَعَ اتَقِِصَانٍ في صِذق مَنْ كَالَ: الأَكذِبَكَ غَدا- 
وَكَذِبهِ 


2 مو 


وَأَسْيِكَ: لَوْ كَانَ دَيِاء للَرمَ يِيامُ الْممْتَئ بالْمشتئ ؛ لأنّ خسن ا 


قلت: اقتضاء الذات للحُسْن والقبح هو قولٌ اشتركوا فيه» ثم اقتضاؤها قد يكون بواسطة 
هي الصفةٌ والاعتبارات» وقد لا يكون بِوَاسطةٍ. 

الشوح: «لنا: لو كان» الحسن والقبح «ذاتيًا؛ للفغل ‏ «لما اختلف» بصيرورة7' الحَسّن 
قبيحاً» وبالعكس؛ لامتناع اختلاف الذّاتيات» «وقد» اختلف؛ إذ «وجب الكذب» عند اشتماله 
على مصلحة رَاحِحَةٍ؛ كما «إذا كان فيه عِصْمةُ نِنّ» والقَيْلُ والضربُ وغيرهما» ‏ كذا بخطه#. 
أي : وجب القتل أو الضرب وغيرهما أيضاً؛ إذا كان فيه عصمة بن ؛ فلا يكون ذاتيًا . 

الشوح: «وأيضاً: لو كان ذاتياء لاجتمع النقيضان»؛ وهما الحسن والقبح الذّاتيان افي 
صدق من قال :. لأكذينَ غداً - وكذبه»؛ لأنه إن صدق» لزم إيجاد القيبح» والفعل المستلزمٌ للقبيح 
قبيحٌ» فالصدقٌ إذن قبيحٌ» وإن لم يصدقء لزم القبيحُ أيضاًء فحصول القبيح لازمٌ على التقديرين» 
ويلزم منه اجْتِمَاع!" الحسن والقبح فيه. ١‏ 

واعترض الأول: بأن الواجب لازمٌ الكذب والقَدْلٍ والضرب؛ وهو خلاصي الي دون ما 
ذكر؛ كما تقول في الصّلاة في الدّار المغصوبة: إنها ذات وجهين. 

وهو ساقط؛ إذ المصلّي مأثوم بأفعال الصّلاة من جهة أنها شَّعْلُ مِلْكِ العَيْرِء ولم يقل |أحدٌ 
من علناء الشريعة؟ بأن الكاذب فيما نحن فيه آثم من جهة أَنّْهُ كاذب . 

واعترض الثاني: أنه ذو وجهين أيضاء فيحسُن من جهة صدقه. ويقبّحُ من جهة استلزامه 
الكذب. 

الشرح: «واستدل: لو كان ذاتيّا؛ ل«لزم قيامٌ المعنى»؛ وهو الحسن والقبح ‏ «بالمعنون»؛ 
وهو الفعل. 


والثّالي؛ وهو قيام العَرّض بالعَرّض - باطلٌ؛ فكذا المقدّم. 


لصفة لازمة للذات دون من قالوا بأنهما لوجوه واعتبارت أو لما هو أعم من الذات» وهم الجبائية 
والماتريدية. 
)1١(‏ في ب: لصيرورة. (0) في أء جء ح: إجماع. 


/اعمء 


َه 


لقال زانة عل امتكرية َلآ َم ِن تَعثْلٍ لهل تعغْلة؛ ورم فجوكة؛ أن تفيضّة: (لآ 
حَسْن)» وهو ل لذ َسْتَلرمَ 0 0 مَحَاظّ مَوجُوداً و 0 ذَاتكَاء وَقَدْ وُصِففَ 
ألْفِعْلُ به ؛ يْرّم قِيَامُهُ به اله “تمسرو وتوا لع 1 و لل عر تا رن لاعف د ا ل 


وإنما قلنا: إنه يلزم ذلك ؛ «لأن حسن الفعل زائدٌ على مفهومه؛ وإلاء ٠‏ لزم من تعقل الفعل 

دق “قر تحديه - والتّالي باطل؛ إذ قد يُعْقل الفعلُ» ولا يخطر بالبال حسنّه ولا قبح . 

«ويلزم» مع ثبوت زيادته على الفعل «وجودةٌ» ‏ أي : أن يكون أمراً وجوديًا؛ «لأن نقيضه لا 
حُسْنَ» وهو سَلْبٌ. 

وإلا» فلو لم يكن سلباء كان ثبوتيّاء و«استلزم حصوله محلا موجوداً»؛ لامتناع قيام الصّفة 
الثبوتية بالمعدوم؛ وهو صادق على المَعْدوم؛ إذ نصف( كثيراً من المعدومات بأنها غير حَسَنَةِ؛ 
فلا يكون ثبويا 

وإذا كان: لا حُسْنَ» أمراً سلييًا - لزم كون نقيضهء وهو الحُسْن - أمراً ثبوتيًا . 

وأيضاً: إذا لم يصدق عليه أنه ليس بحُسن» صدق أنه حُسْن؛ إذ لا مَخْرَجَ عن المي 
والإثبات. 


«ولم يكن ذائيًا»؛ إذ المعدوم لا يكون له صفةٌ إلا مقدرةً موهومة» وكيف تكون صفة 
حقيقيةٌ ذاتيةٌ لما لا حقيقة له ولا ذات. 

وإذا ثبت أن نقيضه سلبٌء كان هو وجوداً؛ فقد ثبت أنه زائدٌ وجوديئٌ» «وقد وُصِفَ الفعل 
به؛؟ فيلزم قيامّهٌ به)ء أي: قيامٌ المعنى بالمعنى» أو قيامٌ الحُسْن بالفعل؛ وهو قيام المعنى 
بالمعنى؛ والدليل على بطلان التالي ؛ وهو كام العرض بالعَرَض : أن العرض الذي هو مَحَلُّ 
عرض لا بدء وأن يكون قائماً بألَجَوْمَرٍ ؛ دفعاً للتَسَلْسُْلء وقيامٌ العرض بالجوهر لا معنى له إلا 
كونةُ حاصلاً في الحيّر؛ تبعاً حصوك الجَؤْمَرٍ فيه» فلو كان العرض قائماً بالعرض» لزم حصوله 
في حير العَّض الذي هو محلّه؛ تنا الحمولة قد فَهُما قائمان بالجوهر؛ وإن كان قيام أحدهما 
به مشروطاً بقيام الآخر؛ كما في الأعراض المشروطة بالحياة. 


وهذا الدليل اعتمذه الآمِدِيٌ؛ وهو مبنحٌ على امتناع قيام العرّض بالعرض 
والخَضْم يمنعه؛ فإن السرعة والبْطْءَ عَرَضان قائمان بالحركة ‏ وهي عَرَض - وليسا قائمين 
الجسم ؛ إذ يقال: جسم بطيء في حركته» ولا يقال: بطىء فى جسميته . 


)00( في أ تاح: يصف . 
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فضي لجرك فى الشتكن ؛ وبأ الانيذلال بضورة الثلى عَلَى الشجود دزك؛ آنه كذ ير 
وَاعْترض باجْرَائه في الممكن ؛وبان ل بِصُورَة ألنفي عَلى الْوْجُودٍ دَوْدٌ؛ لإنه قد يكون 


وأصحابنا يجيبون عن هذا 27 اللطوقينفة لجرك ت اتورقر ارق إنتااقو عبار ع 
تخلل السّكتات؛ وكذلك السرعةٌ عبارةٌ عن عدم التَّخْلْل؛ فيرجع حاصله إلى أن الجسم يسكّنٌ في 
بعض الأحيان» ويتحرّك في بعضها؛ فيكون ذلك صفةً للجسم؛ لا للحركة» ويقولون”" أيضاً: إن 
ما ذكره الخصوم لا يتأتى على مذهبهم أيضاً؛ لجواز أن تكون طبقاتُ الحركات أنواعاً مختلفة» 
وليس ثم إلا الحركةٌ المخصوصة: وأما السّرعة والبطء» فمن الأمور النسْبية* ولذلك تكون بطيئة 
سريعة 0 إلى حركة؛ كالإنْسانٍ مثلاً» سريعة بالنسبة إلى أخرى؛ كالفَرس 


«واعتّرضَ) الدّليل أيضاً «بإجرائه في المُمكن»؛ فيقال: إمكان الممكن زائد على مفهومه. 
وهو 5 لأنه نقيض: (لا إمكان) 0006 وقد وُصِفٌ الفعل به فيلزم قيام العَرَض 
بالعرض . 

ولك أن تقول: الإمكان أمر اعتباريٌّ؛ لا وجود له في الخارج. 

والخصم لا يمكنه الجوابٌُ بهذا؛ لأن الحسن والقبح عنده من الصفات الوجودية. 

«وبأن الاستدلال بصور”" النّفي)» وكرتةضلنا «على الوجود» ‏ أي: وجود المنفيٌ - 
«دو؛ لأنه» إنما نعلم أنّ: 0 خشْن» أمر سلب ؛ إذا علمنا أنه نقيض 00 وأن الحسن أمث 
وجوديٌ؛ فإن نقيض الوجودي سلبي؛ فلو استدللنا على أنَّ الحسن وجودي؛ بأن نقيضه سلبي» 
لزم الدور؛ وهذا لأنه «قد يكون) السلب «ثبوتيًاه؛ كاللامعدوم» «أو منقسماً» إلى الوجودي 
والعدمي» كاللاممكن ؟ لإله يسم إلى الواجب ‏ وهو وجودىٌ -) ولمع وهو عدميٌ؛ «فلا 
يفيد» الاستدلال بصورة ة التي «ذلك» المطلوت. 

ولك دفع الدور؛ بأنَّ عِلْمَنا بأنَّ: لا حُسْنَ سلبيٌ ‏ ليس مستنداً إلى أنه نقيضٌ الحسن؛ حتى 
يلزم الدّْرٌُ؛ وإنما هو مستند إلى أنه لو كان ثبوتيّاء استلزم محلا موجوداً. 

الشرح: «واستدل» ثانياً على أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين بما تقريره أن تقول7": «فعل 
العبد غير مختار» ‏ وحيتظٍ يكون إما اضطراريًا أو اتفاقيًا ‏ «فلا يكون حسناً ولا قبيحاً لذاته؛ 


)١(‏ في ت زيادة: (إنما هوعبارة) ولا موضع لها. 
زفق في ات : تصوره. 22 في أء تاح: يقول. 


اليف 


ع م 4 0 هر أتفاقي» ا فإنا نفدق بَيْنَ ألْضْرُورءً 


إجماعاً». أما عندنا فظاهد. وأما عند الخَصْم فلأنه لا يجوز التكليف بالأفعال التي هي غير 
اختيارية شرعاً» فضلاًٌ عن أن يعلم ذلك بضرورة العقل أو نظره. 

وإنما قلنا: إن العبد غير مختار في أفعاله؛ «لأنه إن كان» صدور الفعل عنه «لازماًء 
فواضح» لزوم الجَبْرء وحصول المطلوب من عدم الاختيار» «وإن كان جائزاً) ؛ فإما أن يفت 19) 
في ترجيح أحد طرفيه على الآخر إلى مرجح. .أو لا؛ «فإن افتقر إلى مرجّح» عاد التقسيم» 
المذكور فتقول: ‏ مع ذلك المرجح ‏ إما أن يكون الفعل لازماً أو جائزأء ويلزم التسلسل أو 
الانتهاء إلى مرجح مخلوق لله تعالى - ولا يتمكن العبد من تركه عند وجوده. فيلزم الاضطرار؛ 
«وإلا» ‏ أي: وإن لم يفتقر إلى مرجّح. «فهو اتفاقي» لا يصدر عن اختيار» وقد اعتمد الإمام 
الرَازي على هذا الدليل. 

اوهو ضعيففٌ» لوجوه: 

الأول: العلم ببطلان مدلوله ضرورة؛ «فإنا نفرّق بين» الأفعال «الضرورية» كحركة المرتعش 
«والاختيارية» كسائر الحركات الإرادية «ضرورة». 

والثاني : أنه «يلزم عليه فعل الباري», فيلزم ألا يكون مختاراًء وذلك كفة. 

والثالث: أنه يلزم منه أيضاً «ألا يوصف» الفعل «بحسن ولا فقُبْح شرعاً)» بغير ما ذكر وهو 
باطل وفاقاً. 

واعلم أن الإلزام الأول أوجه الإلزامات. 

وقد يقال عليه : أما التفرقة بين حركة المرتعش وغيره فضرورية» وهمى هي التي جعلت مذهينا 
- معاشر الأشاعرة ‏ واسطة بين الجَبْرٍ والقدّر. 

وأما إبطال هذا الدليل بهذا ففيه نظر؛ لأن مورد التقسيم فعل العبد» وحركة المرتعش ليست 
من فعله» ولا يقال: حرك المرتعش يده إلا مجازاً». لفقدان الاختيار والداعية. 

قولكم : لو كانت أفعالنا اضطرارية لساوت حركاتنا حركات المُرْتَعشٍ 

قلنا: أي المساواة تريدون المساواة من جِهَةٍ امتناع التتكليف بها . 


)١(‏ فيا ت: يقتصر. 


ع 


الأول: مسلَّمُ » فإنها واجبة الوقوع لتمام عِلّها"" الصّادرة من الغير. 

والثاني ممنوع؟ لأنها وجبت أَلغيْر ووجوب الشيء بشرط غيره لا ينافي إمكانه وقدرة 
الغير عليه» فلم تكن حركاتنا كحركات المرتعش . 

والحاصل: أنا نلتزم الاضطرارء ولا يتتفي للمدح والذم . 

وما قيل من الإجماع على انتفاء التكليف بالاضطراري إنما هو في الاضطراري الذي لا 
مدخل للعبد [فيه]”" ألبتة. 

وأما ما يكمل المرجّح فيه بداعية العبد وعزمه فالفعل واجبء ولا ينفي”" هذا الاضطرار 

وأما الثاني فضعيف» لقيام الفرق» فإن فاعلية الباري - تعالئ - تتوقّف على مرجّح من قبله» 
وهو إرادته القديمة المتعلقة بالإيجاد فى وقت مخصوصء وما ذكرنا من التقسيم غير أت فيه حتى 
يلزم التسلسل أو الاضطرار أو الاتفاق. ولا يلزم قدم مخلوقاته . 

وأما الثالث فساقطٌ ؛ لأَنَّ الدليل على المقدمة الثّانية في البرهان المذكور إنما هو الاتفاق 
على أن الاضطراري والاتفاقي لا يصحّان عقلاً» ا والقبح الشرعبين» 
ولأ جماهير القائلين بأنهما شرعيان ‏ وإمامهم شيخنا أبو الحسن - قالوا بجواز التكليف بما لا 
يطاق . 

«والتحقيق» في الجواب عن فعل العَيْدِ: «أنه؛ يجوز صدورهء ولكن «يترجّح» صدوره 
:(بالاختيار» من العبد. 

والحاصل: أن بين القدر والجبر واسطةء وهي: الكَسْب الذي نقول بإثباته» وتحقيقه محال 
على الكتب الكلامية من كتب أصحابنا. فلا تظنن هذا المكان يتكفل لك بتقرير الكسب الذي هو 
أصعب ما عند الأشاعرة . 


أكثروا فيه . 


ولي أَنَا فيه طريقة أراها الصواب فأقتصرٌ على ذكرها قائلاً: ثبت لنا قاعدتان: إحداهما: 


)١(‏ في ت: عليها. (49 سقط في ت. 
[فرف في أء ح: يبقى» وفي ت : ينتفي . 


5:١ 
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والشانية: أن الله لا يعاقب إلا على ما فعله العبد»ء والشواب والعقاب واقعان على 
الجوارح”"©2. فلزمت الواسطة بين القدّرٍ والجَبْره وساعدنا عليها شاهد في الخارج» وهو التفرقة 
الضرورية بين حركة المرتعش والمريدء فأثبتنا هذه الواسطةء وسميناها بالكسشب لقوله تعالى: 
هلها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَسيَتْ # [سورة البقرة: الآية 45؟] وغير ذلك مر من الآي والأخبار» فإن. 
سينا(" عن التعبير عن هذا الكَسب بتعريفي جامع ,مانع قلنَا: لا سبيل لنا إلى ذلك والسلام» فَرْبٌ 
ثابت لا تحيط”؟' به العِبَارَاتٌ» ومحسوصس لا تكتنفه الإشاراث . 


ومن أصحابنا من أخذ يحقق الكَسْب فوقع في مُعْضل أرب لا قِبَلَ له به. 
والصواب عندنا: أنه أمر لَرِمَ عن حقّ فكان حمّاء وعضده ما ذكرناه» فعرفناه على الجملة 


دون اله لتفصيل . 
وما أحسنّ قول على بنمموسى الرضا”" وقد سُئل: أيكلف الله العباد بما لا يطيقون؟ قال: 


قيل: أفيستطيعون أن يفعلوا''' ما يريدون؟ قال: هم أعجز من ذلك . 
وعلنٌ الرضا هو ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن زين العابدين بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ وهذا الذي قاله عينْ مَذْهينا فأفهمه. 


وهو قبل الأشعري وَقَاة بما ينيف على مائة وعشرين سنةء فإنه مات ب«طوس» سنة ثلاث 


)١(‏ في أء ج» ح: لأفعاله. (؟) في ب: الخوارج. 

(0). قي ت: سكتنا. 69 في أ ج» ح: يحيط . 

(5) أبو الحسن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق. الملقب ب«الرضي»: ثامن الأثمة الإثني عشر 
عنذ الإمامية» ومن أجلاء أهل البيت وفضلائهم . ولد بالمدينة سنة ١97‏ هء أحبه الممأمون العباسي» 
فعهد إليه بالخلافة من بعده» وزوجه ابنته» وضرب اسمه على «الدينار»» و«الدرهم»» وغير من أجله 
الزي الذي هو السوادء فجعله الأخضرء فاضطرب العراق» وثار أهل بغداد» فخلعوا المأمون» وهو 

في (اطوس» وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدي. إلا أن المأمون قضى عليهم» وعفا عن عمه. مات 
الرضي في حياة المأمون سنة 7١‏ ه. ينظر: الطبري »50١/٠١‏ وابن الأثير 21١9/5‏ وابن 
خلكان .771١7/١‏ 


له 


ومائتين - قبل الشافعي بسَنَةٍ ‏ والأشعري مات بعد العشرين وثلثمائة 

فإن قلت: وأي برهان قام على إبطال القَدَرٍ والجبر. 

قلت: هذا الآن من فن الكلام» وإدخاله في الأصول فضولء, ونحن نشير إلى زبدة القول 
فيه فتقول: قد تقرّرعند كلّ ذي لب أن الرب -تعالى -مطالبٌ عباده بأعمالهم في حالهم . ومثييهم 
ويعاقبهم عليها في مالهم. وتبين بالنصوص المترقبة عن درجات التأويل أنهم من الوفاء بما كلفوه 

ومن |نظر في كليات الشرائع؛ وما فيها من الاستحثاث على المكرمات والزواجر عن 
الموبقات» وما اشتملت عليه من وعد الطائعين بِالزُلفَىْ»ء ووعيد العاصين بسوء المنقلب» 
تضمنه قوله تعالى: تعديتم وعصيتم وأبيتم» وقد أرخيت لكم الطول وقَّحت لكم المهل؛ 
فأرسلت الرسل وأوضحت السّبل لئلاً يكون للنَّاس على الله حُجَة وأحاط بذلك كله؛ ثم استراب 
في أن القول بأِجَبْرٍ باطل فهو”” مُصَابٌ في عقله؛ أو ملقى من التقليد في وَهْدَْ'' من جهله . 

فإن أخذ الجبري يقول: الا يُسْألُ عَمَا يَفْعَلّ وَهُمْ يُسْألُونَ4 [سورة الأنبياء: الآية 59]. 

لله : كلمة حق أريد بهاباطلٌ» العم ايتعل الله اها يشاءة ويحكم ما يريد؛ ولكن يتقدس 
عن الخُلَف ونقيض الصدقء وقد فهمنا بضرورات العُقول من الشَّرِع المنقول أنه عزت قدرته 
طالب عباده بما أخبر أنهم مُتَمَكُُونَ من الوفاء به»فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوْسْع» فقد 
لاع إبطال القول بِألجَبْرٍ . 

وأَسْفَهُ منه القول بِخَلْقٍ الأفعال» إن فيه مُدُوقاً عما درج عليه الأولون» واقتحام ورطات 
الضلال» ولزوم حدوث الفعل الواحد قَادِرَيْنَ» ومُدَاناة القول بشريك الباري» فلقد أجمع 
المسلمون قَاطِبَةٌ قبل ظهور البدّع0 والآراى واجتماع أصحاب الأهواء على أنه لا خالق إلا الله 
وفاهوا به كما فاهوا بقولهم : لا إِله إلا الله» وبمدح الرب سبحانه وتعالى في آي من الكتاب بقوله : 
ٍِأنَمَنْ يَخْلْنّ كَمَنْ لآ يَخْلَقُّ» [سورة النحل: الآية 99]. هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْر الله [سورة فاطر: الآية *] . 
لوَخَلقَ كُلَّ شَيْء» [سورة الأنعام: الآبة ١١٠]ء‏ فلا يشلكٌ لبيبٌ أن [من]”*؟ وصف نفسه بكونه خالقاً 


للق في أ. ب ح: وهو. زفق في ب: وهمنا. 

:07 البدعة: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون»ولم يكن اقتضاه الدليل الشرعي . 
قاله السيد ينظر: قواعد الفقه (5 .)5١‏ 

زحق سقط في أ» ج» ح. 


وَعَلَى الجبايئة لَوْ حَسَْ الْفِخلُ أو قَيْحَ لير الطلّب» لَمْ يكن تَعلّقْ الطلب لَِفْسِه؛ 
وك عَلَى مر زَائِد . 

2 7م سول .مير 200 0 ً ّ 1 9 0 

وَأيُضا: لو حَسْنَ لفل 3 قبح لذاته أؤْ لصفته.ء لم يكن البَارى* 
مُخْتاراً في الْحُكُم؛ لأنَّ الْحَكم بِالْمَوجُوح عَلَى خلاف الْمَعْقول؛ فَيَلْرَمُ الآحَدء قد 


أختيار 


على الحقيقة» فقد أعظم الفِرية7!) على ربّه؛ فلقد وضح كالشمس أن الجبري مبطلٌ لدعوة الأنبياء 
عليهم السلام . 

والقدري مثبتٌ لربه شريكاً وهذه جملة لا يقنع بها الطّالب للبسط» وفيها رمز إلى خلاصة 
ما يقوله علماؤنا رضي الله عنهمء وقد تم" الدَّلِيلٌ على غير الجُبّائية . 

الشرح: «وعلى الجبّائية؛ أن نقول: «لو حسن الفعل أو قبح بغير الطلب» من ال 
وكان حسنه» أو قبحه لما زعمتم من الوجوه والاعتبارات أو لذاته» «لم يكن تعلق» الفعل لنفسه 
-كذا بخط المصتف» أي: لم يكن تعلق «الطلب» بالفعل «لنفس الفعل»2 «لتوقفه على أمر زائدٍ؛ 
وهي تلك الوجوه والاعتبارات» والتالي باطل فالمقدم مثله 

أمَا الشرطية؛ فلأن حسنّ الفعل أو قبحه لو كان مستنداً إلى اعتبار ما لكان متوقفاً فى حسنه 
على عضول ذلك الاعنيار» [والبازي <تعالى تإننا يام بالقدل للخل الكلئن فون الطلب متوفقاً 
على ذلك الاعتبار]”؟) الذي به يحسن”* [الفعل] (27» وأما بطلان التالي» فلأنا نفرض الكلام في 
فعل تعلّقَ الطلبٌ به. 

الشرح: «وأيضاً» الحكة على الجميغ «لو حسن الفعل» ادح نامي أو لصفته لم يكن 
الباري» - تعالى - «مختاراً في الحكم؛ لأن» الحسن راجمٌ على القبْح والحكيم إنما يأمر 
بألوّاجح» لأن «الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول» افبلزم الآخرا وهو الحسن الرّاجح» وإذا 
كان تعلق الأمر بطرف الحسن واجباًء وطرف القبح ممتنعاً «فلا اختيار»©2: 


)١(‏ في ح: القربة» وهو تحريف. 

20 في أ ح: قديم. 

0) في أءتء ح: التنازع. 

(5:) سقط في ت. 6 في أ» ح: الحسن . 
(1): سقط في أ» ح. 00 فالاختيار. 


5 


وَمِنَ تمع وما كنا مُعَذَيِينَ حَبَْ نَبْصَثَ رَسُولاً# (سورة الإسراء: الآية ]٠١‏ لإسْتَلرَام 
مَذْعَِهِمْ خلافة ٠‏ 

الوا نكت الصدق أتَافِع وَالإيمَان: وك ألْكَذِبِ ألضَارٌ وَالْكَفْرَانِ - 
مَْلوم بأْضَرُورَةٍ من غَيْر تظر إآئ عافن أ شَرْعٍ أو غَيْرِهِمًا. ‏ وََلْجَوَابُ الْمَنْعُ بل 
000 


كَالُوا : إذَا آسْتَويَا في َلْمَقَصُودٍ مَعَ قَطع ألنَظرِ عَنْ كُلَّ مقْدَارِ آثَر 00 
الشرح: «ومن السمع» مما يهدم قاعدةً الحسن والقبح قوله تعالى: #وَمَا كنا مُعَذييينَ حَنَىْ 


يست و ولا» [سورة الإسراء: الاية 16]. 

ولم يقل2: حتى نركّب [فيهم]"2: عقولاً» وإنما ورد على الخصوم هذا «لاستلزام 
مذاهبهم خلافه؛» وذلك لأنه ‏ تعالى ‏ نفى التعذيب قبل البِعثة . 

والقول بأنَّ العقل يقتضي ويستلزم التعذيب وإن لم توجد البعثة» لوجدانه قبلهاء والتعذيب 
عندهم إذا قضى به العَقَل واجبء فلا يتخلف . 

ولنا آي أَرء سأذكر بعضها في أثناء مسألة شكر المنعم. 

الشرح: «قالوا»::العلم بالحسن والقبح ضروريٌ» إذ #حسن الصدق النافع والإيمان» وقبح 
الكذب الضّارء والكفْران معلوم ضرورة من غير نظر إلى عُرْفِ أو شرع أو غيرهما»؛ بدليل أنه 
حاصل لجميع الأمم. حتى إن منكري الشرائع يعترفون بحسن الصدق النافع» وقبح الكذب 
الضَّارء ولو كان ذلك مستفاداً من الشرع لما حصل لهم . 

«والجواب المنع»» فلا نسلّم أن ذلك يعلم بضرورة العَقْلِء وكيف يستعب!" ادعاء 
الضرورة» ومن العقلاء من لا يعتقد قُبْحَ ما ذكروه من الأشياءء «بل» إنما يحكم بالحسن والقبح 
«بما ذكر» من الشّرْع . 

الشوح: «قالوا) الصّدقٌ والكذبٌ «إذا استويا في المقصود مع قطع النَظر عن كل» أمر 
«مقدر» يقضي بترجيح أحدهما «آثر :العقلّ الصدق» على الكذبء. وليس ذلك إلا لأنه حسن 


)١(‏ في ت: نقل. (؟) سقط في ت. 


كَالُوا : َو كَانَ شَرْعِياء لَرْمَ إفْحامٌ الؤْسّل. فَيَقُولُ: لآ أَنْظرُ فِي مُمْجِرَتِكَ حَتَّ 
يجب ألنَظ ويم 0 لسع لمع ينكس . والجواث )5 00 


اوأجيب [بأنه] تقديرٌ مستحيلٌ» وقوعه. فإن الصدق والكذب سافان ويستحيل تساوي 
المتنافيين في جميع الصفات» «فلذلك» الفرض المستحيل «يستبعد» في العقل «منع إيثار 97 
الصدق». ولا يلزم من استبعاد العقل ذلك على هذا التقدير بعده في نفس الأمرء وإنما يلزم أن لو 
وقع في نفس الأمرء وهو ممنوع , 

«ولو سلم) إمكان التقدير في حقنا «فلا يلزم» مثله «في الغالب7), ؛ للقطع أنه لا يقبح7) 
من الله تمكين العَدِ من المعاصي» ويقبح) ذلك «منا» فلا يقاس الغائب بالشاهد. 


الشرح: "قالوا: لو كان الحسن والقبح اشرعياً» لكان وجود النظر شرعياء وذلك واضح. 

ولو كان كذلك «لزم إفحام الرسل» _عليهم السلام - أي: انقطاعهم؛ وذلك لأن الوّسول9©) 
إذا قال للمرء: انظر في معجزتي لتؤمن «فيقول: لا أنظر في معجزتك©2 حتى يجب النظَرً؛ فيها 
ا«ويعكس2(2 قائلا: ولا يجب» عليّ النظر «حتى يثبت الشرع»» ضرورة توقف الوجوب على 
الشرع حينئذ» «ويعكس» قاتلا : ولا يثبت الشرع حتى أنظرء وأنا لا أنظرء ويكون هذا القول حقّاء 
ولا سبيل للرسول إلى دفعه وهو حُجّة عليه» وهو معنى الإفهام. 


)١(‏ في أ: مع إثبات الصدق. (؟) في ج» ح: الغائب. 

(9) في أءح: يصح . 

(4) الرسول في الشرع إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام» والنبي أعم منهء وقد ختم بخاتم 

(0) قال السعد: المعجزة أمر خارق للعاد قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول» وعرفها غيره بأنها 
أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة» ال أو 
تركاً كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام» ومعنى كونه خارقاً للعادة أ نه لم يعهد ظهور مثله فهو 
خارج عن المألوف والمعتاد. ينظر: رسالة التوحيد لصالح شرف ص (57). 

() في ب: تعكس . 


ك“ذ5ة 


وجُوبهُ عِنْدَهُمْ نَظرِي فقول بعئنه. عَلَنْ أَنَّ النَطرَ لآ يتَوَقّف عَلَىْ وُجُوبه وش 
فل جو بالشّرع» تر أذ لَمْ ينطزء بت أ ك5 
ِ 0 وت ص 0 صم 5007 0 هه 
قالوا: لو كان ذلك» جات لمعجرَّة ف الكاري وَلامتنع الحكم ع نسبة 


إن أَمْتنَعَ لمَدْرَك آَحَنَ بكي نه كب لوؤجم شا و ظ ج13 ري 1 ا لوو رن 00 امنيا ينتيل به لوه 


«والجواب: أن وجوبه» [وإن استند عندهم إلى العقل» فليس بضروري «عندهم» بل هو 
«نظري فيقول بعينه»: لا أنظر حتى أعرف وجوب النظرء ولا أعرف حتى أنظرء فإذن الشّبهة97) 
مشتركة الإلزام» فما كان جواباً لهم فهو جوابنا. 

«وعلى» أنا نقول: «إن النظر» في المعجز «لا يتوقف على وجوبه»]27, لإمكان أن ينظر 
العاقلٌ قبل تعلق الوجوب به. 

«ولو سلم» توقفه فل اوكرت وجو اللظرت زتها هو «بالشّرع» عندناء «نظر أو لم 
ينظر» ثبت» عنله الشرع «أو لم يثبت»» فإنه متى ظهرت المُعْجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما 
ادّعاه [ممكناً]؟»» والمدعو متمكناً من النظر والمعرفة فقد استقر الشرعٌ وثبت» والمدعو مفرط في 
حق نفسه . 

الشرح: «قالوا: لو كان ذلك» كذا بخطه ‏ أي: كون الحسن والقبح شرعيين قائماً في 
نفس الأمرء ولم يكونا عَقَليين ‏ لحسن من الله كل شيء» ولو حسن منه كل شيء» «لجازت» 
وحسنت «المعجزة من الكاذب»» وحيتئذٍ يقع التباس النْبي بالمتنبىء» «ولامتنع الحكم بقبح نسبة 
الكذب على الله - تعالى - قبل ورود السمع» بحرمة اكب عليه كذا بخط المصتف. وفي بعض 
النُسخ: نسبة الكذب إلى الله أي: لا يقبح أن ينسب الكذب إليه قبل السمع ولامتنع الحُكم بقبح 
عِبَادةَ الأصنام» «والتَدْلِيثء وأنواع الكفر من العالم» قبل الشرع . 

«وأجيبب: بأن الأول» أي: المعجزة على يد الكاذب ‏ لا نسلم أن امتناعه لذاته» بل «إن 
امتنع فلمدرك آخر؛ غير القبح الذاتي» وهو العادة» ولا يلزم عليه التباس النبي بالمتنبىء» فإن 
)00 ضبِطٌ في أصل 0-7 وسَقط منها لفظة «بخلاّفه» التي شَرّح عليها العَضَدُء فَإنّها بكسر 

اللّم على أصله» فليتنبه 


000( في أءج اي (0) سقط في ت. 


/ 


والشاتي 0 إِنْ أَرِيدَ [به] أَلشُخْرِيمٍ 6 الشرعية : 


الالتباس إنما يلزم بتقدير الوقوع» ولا يلزم من حسن الشيء وقوعه» بل قد يمتنع عادةٌ. 

«والتّاني» وهو الكذب» والتَّقْلِيثْ إلى آخر ما ذكروه «ملتزم» عدم التحريم فيه إن أريد 
بالتحريم التحريم الشرعي»؛ إذ لا تحريم قبل ورود الشرع على أصولنا. 

ومنهم من يستثني المعرفة ويقول: لا توجب العقول سواهاء فعلى هذا إيراد أنواع الكفر 
إيراد ما هو من غير محل النزاع . 

والحق أن العقول لآ توجين شيعا ألبتة» ومن تُيَهَات القوم قولهم: ان تجب"'2 المعرفة 
بألعَقَلٍ لجاز ورود الشّرع بإسقاطهاء وهذا من فن. الهَذَيَانِ؛ إذ التكليف بالجهل مستحيلٌ» فإنه فرع 
معرفتك من كلفك”"'. وهو تناقضء ثم قد أخبر الله بأنه لا يأمر بِالمّحْشَاء وتأخيره القائلين 
بالعقول» وخيبتهم 2 فما هم واللر بأعقل من قدماء الفلاسفة» ولا أكثر رياضة منهمء وقد وقعوا 

في الكَفْرٍ ر بركونهم إلى عقولهم» واعتقد كثير منهم خمسة قدماء» وكثير منهم اثنين. 

فلينظ رٍالنَاظرٌ إلى أي شيء صار أمرهم وانتهت حالهم» والسعيدٌ من وُعِظ بغيره. 

قال علماؤنا: عقول عامّة الناس مَعْمُورة بأَلَهَوَىء مَكْفُوفَةٌ عن بلوغ الغاية©؟ بالميل 
الطبعي» ولهذا وقع أكثر العقلاء في مهاوى الحَيْرةِء ولحقتهم من الدّهش والتردد”© ما لا غاية 
وزاءة: 

قالوا: ودليل هذا أنا لم نجد أحداً غادره الله وعقله خلي» بل أنزل الكتبّ وأرسل الرسلّء 
ولو استقلّ العقل بشيء لكان بالحري”" إن وجد واحد خلي وعقله من غير أن يدخل تحت رِبْقَةِ 
أحد من الأنبياء عليهم السلام. 

'معادً اللهرأن يكون ذلك؛» فليتق المرءٌ ربه. وَلْيق تَفْسّهُ [ولا يُدْخِلْ في الدّين ما ليس منهء 
وليتبع الوحي النبوي» وليلتمس التأييد الإلهي» ولا يغتر بزخارفٌ من القول» وأباطيل من البهت. 
فإنها خدع الشيطان وتسويلات النفس ) وخُذلان من الله تعالى ‏ يلحق العبد» ولا عقوبة من الله 
أعظم من أن يكل العبد إلى نفسه]”". ويدعه وحَوْلَهُ وَقَوَتَهُ ويخليه ورأيه وعَقْلَهُ. 


)١(‏ في ح: توجب. 

(0) في ت: كلف. فرق في ت: حستتهم . 
49 في ب: العباية . )2( فيات : الترديد. 
(5) في أء ت: بالحرأى. 0) سقط في ت. 


6 


كك وي عل “ون فضي ا 1 الها هد لذ مجو جه 8و ١‏ برك ادا يقح بق م قدا وك بو اجو يها أي 047 و قاد #اوجره يه بغر جو ل تبره قفد لاف 2ع صواد ره ود ا 3 0 كوا ايه 


فوحق الحق ليس معتمدي في رد قاعدة الحسن والقبح على ما ذكره المتأخرون من الوجوه 
العقلية مما قد ذكر المصئّفُ بعضه»ء فإن ذا الحجاج بسبيل من المضايقة فيه على ما يكثر تَعْدَاده 
من آي إلهية» وأحاديث نبوية تَنشْرِحٌ لها الصدورء وتفرج بها مضايق الكروب. 

فإن قلت: قد عُلِم مذهب أهل السّنة في إبطال الحسن والقبح العقليين فما المعنى بالعبارات 
الواقعة في كلام بعض فقهاء أهل السّنة من تحليل وتحريم بالعقل؟ 

قلت: قد قدمنا أنه لا ينكر أحدٌّ أن العقل مدرك7©» وربما أدرك الحكم الشرعي بالقياس» 
أو أدرك دخول الفرع الخاص تحت القاعدة الكلية» فقيل فيه: عقلى لذلك» لا لأن العقل الحاكم 
فيه كما تقول”": الوثْرُ يُصَلَْ على الراحلة0"» [وما يصلى على الراحلة]' سُنة . 

قال > سْنّة بالعقل + أي : نى إدراك العقل النتيجة» لا جعله الوتر سُنَةَ 

0 2 


ومن هذا القبيل :أن الشافعي ‏ رضي الله عنه _أطلق القول في«المختصر/ بِتَعْصِيَةٍ!”*) 
لداجي ؟ 2 5 وهو: الذي يزيد في هه يه" ونون جو ر ة # اح بوجي و كف الوق يه باه “ين ذه مني ره “اماع16 نما أوزية نهاك زود 


ذف كر أمر سن على عاطق ار رُوي ذلك عن: ل 50 - وأبن عمر» 
وهو قول عطاءء وبه قال مالك» والشّافميء وأحمدء وإسحاق. وقال أصحاب الرأي : لايوترٌ على 
الراحلة» وقال النخعي: كانوا مسرن الفريضة والوتر بالأرض 

(4) سقط في ت. 

(0) في ج» ح: ببغضية . 

000 ولحاي فى ااصطك انام هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها؛ وه 
شراءها؛ فيشتريها بأكثر من قيمتها. وهو مأخوذ من: نجش الصيد ينجشه نجشاً إذا استثاره ليصيده 
ويحكما أن الصائد يحتال على الصيد بعمله هذا ليقتتصه بفالناجةن يال على المشتري وح يشتري 
السلعة بأكثر مما تستحق. فالفعل يدل لغة وشرعاً على الاحتيال» والمكرء والخداع. ينظر: لسان 
العرب: 5/ 5707. المصباح المنير: 0695. 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: أن يزيد في الثمن من لا يريد الشراء ليرغب غيره. 
وعرفه الشافعية بأنه: أن يزيد في الثمن للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل يخدع غيره 


وعرفه المالكية بأنه: أن يزيد في السلعة وليس في نفسه شراؤها يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر 
المشتري . 


48 


٠.‏ .ا مدا عدا .اعد .د . د قدا. د ود و قاعد و ودفا عد و واه قاع هماع عاو هدو فاو وا ةد فى فاأفهاه وه هد وه فوفد و و .هدام ماه 


ثمن''' السّلعة المعروضة للبيع» وهو غير راغب فيهاء ليخدع الناس ويرغبهم فيهاء وشرط 
في تَعْصِية7'' من بَاعَ على بَيْع أخيه أن يكون عالماً بالحديث الوارد فيه. 

قال الشارحون: إن السبب فيه أن النّجَشَ خديعة» وتحريم الخديعة واضح لكل أحدء 
معلوم من الألفاظ العامة» وإن لم يعلم الخبر فيه بخصوصه. والبيع على بيع الأخ إنما غرف 
تحريمة من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبرَ. 

وذكر بعضهم: أن تحريمٌ الخِدَاعٍ يعرف بالعقل» وإن لم يرد فيه شرعٌ . 

واعترض الرافعي على هذا بأنه ليس معتقدنا. 

وفيه نظرء فإن هذا القائل لم يقل: إن العقل حرم ولو أراد ذلك لم يقل: يعرف بالعقل. 
بل كان يقول: العقل يحرم الخْدَاع» أو ما يؤدي هذا المعنى» وإنما مراده أن العقل يدرك تحريم 
الخداع من غير زيادة في الفكرٍ والنظر؛ إذ كل نجش خديعة. وكل خديعة حرام وينتج عن هذا 
أن النجشَ حرامٌ ‏ ومراده بقوله: «وإن لم يرد شرع» أي: خبر خاصء لا القول بأنَّ العقل يحسن 
ويقبح» كما فهمه الرّافعي. 

فإن قلت: فالبيع على بيع الأخ إضرار» وكما يعرف تحريم النّجِش من الألفاظ العامة في 
تحريم الخْدَاع يعلم تحريمه من الأنفاظ العامة في تحريم الإضرار. 

له ينا اعترض [به] 7" الرافعى . 

ولقائل أن يقول: لا يؤخذ الك عل اليم من الالفاظ العامة» وإن أخذ النجش. 

والفرق أن النجش لا يجلب للناجش مصلحة؛ لأنه لا غرض له إلا الزيادة فى كَمَن (0) 
السلحةا لتجلب تعاً لصاحيها يلزم 497 سنه الإضزار بالمشتري »+ وتجلب: متقعة الشخص بإضرار آخيز 
حرامٌ؛ واضح من القواعد المقررة في الشرع . 


وعرفه الحنابلة بأنه: أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها ليقتدي به المستلم فيظن أنه لم يزد فيها 
هذا القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك. ينظر: الهذاية 51/7 مجمع الأنهر: ”2594/7 مغنى 
المحتاج ؟/ لال بداية المجتهد: 2151/7/7 فتح العزيز 4/ 27765 المغنى 775/5 . 

)001 سقط في ت. 

(5) فيات: بغضية. 

(؟) سقط في ح. (4) فيا تء ح: لا يوجد. 

(0) فى ت: أمر. (5) في ت: يلزمه. 


ا 


ص وسو 


عَلَى التنول» الأول : ا ا ا ا 0 


وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ”١'‏ البيع نيجنا" كوا بعد اسن نيه جلت 
منفعةٍ له من حيث ترويج سِلْعَةٍ للمشتري من جهة شراء الأجود بأرخص» فهاتان مصلحتان لم 
تعارضهما إلا مفسدة محتملة ليست متيقنة”"» وذلك لجواز أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ 
الببع من مشتر آخر بذلك الثمن أو أزيد» فليس يلزم من تحريم جَلْبِ منفعة واحد يلزم عنها وقوع 
مفسدة» وهو الواقع في صورة النّجشِ- تحريم جلب منفعة اثنين لمجرد ظن ترتب مفسدةٍ 
[عليها]”؟»؛ وهو الواقع في صورة البيع على البيع يدرك تحريمه لما ذكرناه بخلاف النّجشء أو أنه 
وإن أدركه فليس كالأول؛ إذ هو فيه متوقف على مزيد'” فكر ونظر. 


«مسألتان» 


الشرح: جرت عادة أئمتنا بذكرهما بعد إيطال قاعدة الحْسْن والقبح «على» سبيل «التنزل»» 
وتسليم القاعدة؛ وأنه لا يلزم من تسليمها صكّة دعوى الحضوم فى نهدن الترعين ينع أن الحادل 
لهم على ارتكاب العظيمة في الدين الذهاب إلى هذه القاعدة إنما هو التوصّل إلى إثبات ما ادعوه 
في هذين الفرعين. 

وبهذا يظهر لك أن مسألة ‏ شكر المنعم ‏ فرع من فروع مسألة التحسين والتقبيح» ولذلك 
يُعبر عنها طوائف بلفظ : الفرع”" . 


.)5١15( الفسخ: شرعاً: رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان. ينظر قواعد الفقه‎ )١( 

(؟) في ت: ليتيعه. (6)9 فيا ت: متعيله . 

(4) سقط في ت. (0) في ج: فريد. 

30( لما بطل الحسن والقبح العقلي - لزم منه امتناع وجوب شكر المنعم عقلاً؛ وامتناع حكم عقلي» وهما 
قبل ورود الشرع مبنيان على ذلك غير أن عادة الأصولبين جارية بفرض الكلام في هاتين المسألتين؛ 
إظهاراً لما يختص بكل واحدة من الأشكال والمناقضة؛ أو إظهاراً لسقوط كلام المعتزلة في هاتين 
المسألتين بعد تسليم الحسن والقبح العقليين على ما هو مذكور في الكتب المشهورة» فلذلك قال: 
«مسألتان على التنزل» أي على الافتراض أو على التبرك على ما في بعض النسخ اقتضاء للمشايخ . 
واعلم أن الشكر عند الخصوم ليس عبارة عن قول القائل: «الحمد لله» أو «الشكر لله وأمثالهما على 
ما يسبق إلى الأوهام؛ فإن العقل لا يوجب النطق بلفظ دون آخرء ولا على معرفة الله تعالى على ما 
ظح لأن الشكر هو فرع المعرفة» بل هو عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع - 


الا 


شك لمحم ل بوَاجب عل ؟ فاق قد جع وق إل بع عد له ملو و حمر طرعا به لتحي جا اتن وأ عر الا ا 


ؤقال إلكيا الهراسي: بل هي نفس مسألة الحسن والقبح؛ إذ المراد بالشكر عندنا ‏ امتثال 
الأوامر واجتناب التُواهي7١).‏ 

وعندهم ارتكاب المستحسنات» واجتناب المستقبحات قال: ولكنا أفردناها بالذكر على 
عادة المتقدمين . 


قلت: وحيتتظذٍ فلا يحسن استعمال لَمْظ : الفرع فيهاء ولا لفظ: التنزل2. وقد عدل 
المصتف عن الأول فقال: مسألتان» ولم يقل: فرعان» ووقع في الثاني:. 


المسألة «الأولى: [شكر]7" المنعم ليس بواجب عقلاٌ؛ خلافاً للمعتزلة» وبعض أصحابنا 
كالصيرفى» وأبى العباس بن سْرَيْج 29 والقفال الكبير» وابن أبى هريرة » والقاضى أبى حامد) 
وغيرهم . 
1 وقد اعتذر القاضي في «التقريب»» والأستاذ أبو إسحاق في «أصوله» والشيخ أبو محمد 


والبصر وسائر الجوارح» وكذا التمكن والاقتدار على الكسب والمال إلى ما خلق لأجله وأعطاه 
لأجله؛ كصرفه النظر إلى مصنوعاتهء والسمع إلى تلقي الإنذارات» والذهن إلى فهم معانيهاء 
والحال إلى أسباب البقاء مدة العمرء وعلى هذا القياسء. فهذا معنى الشكر حيث جاء فى كتابه 
الكريمء ولهذا وصف الشاكرين بالقلة» والمنعم المشكور هو الله المنعم» والواجب ما يذم تاركه. 

ومحل الخلاف أن أصحابنا وأهل السنة يذهبون إلى أن وجوب هذا الشكر مأخوذ من الأنبياء بناء 
على وجوب متابعتهم بعد ثبوت نبوتهم» ولا يقوم عليه برهان عقلي» والمعتزلة يذهبون إلى أن عليه 
. برهانا عقلياً حتى إن الي بك لو نبهنا على هذه المسألة وهدانا إلى مقدماتها قبل الاعتراف بنبوته أو 
تنبهنا لها لحكم العقل بوجوبه بناء على البرهان العقلي. ينظر: البحر المحيط للزركشي 2159/١‏ 
والبرهان لإمام الحرمين »954/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 2.49 والإحكام من أصول الأحكام 
للامدي 0١‏ ونهاية السول للإسنوي 0777/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 2151//١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 27 والتحصيل من المحصول للأرموي »185/١‏ والمنخول 
للغزالي 15» والمستصفى له 25١/١‏ وحاشية البناني 236/١‏ والإبهاج. لابن السبكي 219/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي »917/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 280/١‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 70/7٠ء‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى .7١7/١‏ الكوكب 


المئير للفتوحي /9. 
() ينظر المصادر السابقة. (0) في تء ح: التبرك. 
01 سمط ف ع7 (4:) في ج» ح: شريح. 


ف 


نهآ ؟وَحَتَ لَوَجَبَ لَِائِدَةٍ» إلا كَانَ عَبَئاوَهُوَ بيخ 002 فَائَدَة َللمتَعَالَئْ ؛؟لتَعَالِيه عَنْهَا ءوَ لا 
لِلْعبْدٍ في أَلدُنيا؛ ل وَلَآَ حَظ لِلنَفْس فيه وَلَاَ في آلآ خِرَةِ؛ إِذْ لآ مَجَالَ للْمَقْلٍ في 
ذلك ٠‏ 


صود ‏ رع صم 


كَولهُمْ: لْقَائِدَة آلْأَمْنُ مِنّ أحْتِمَالٍ لقاب في أليَّرَك وَدْلِكَ لآزِمُ الْحُطور - مَرْدُودٌ 
مع آلحُطْور في الأكترِ. وَلَوْ سُلَّمَ فَمُعَارَضْنٌ بِاحْتِمَالٍ الْعِقَاب عَلَى 1 


ا في شرح الرسالة» عمن وافق المعتزلة من أصحابنا بأنهم لم يكن لهم ا في 
الكلام» وريما طالعوا كتب المعتزلة فاستحسنوا هذه العبارة ‏ وهي أن : شكر المنعم واجب «عقلاىق 
فذهبوا إليها غافلين''2 عن تشعبها عن أصول القدرية . 

قال القاضي: مع علمنا بأنهم ما انتحوا مَسَّالكهم» وما اتبعو”"' مقاصدهم . 

قلت : وهو كلام حَقّ بالنسبة إلى من عدا القَفَال الكبير» أما القفالٌ فكان إماماً في الكلام 
مقدماًء والذي عندنا أنه لما ذهب إلى هذه المقالة وما أشبهها من قوله: يجب العمل بخبر الواحد 
عقلاٌ» وبالقياس عقلاً» ونحو ذلك كان على الاعتزال» لا بد أن يكون رجع عن ذلك . 

واستدل على عدم الوجوب بالعقل» فقال: «لأنه لو وجب لوجب220 لفائدة وإلآ» فلو وجب 
لا لفائدة «كان» الوجوب «عبثاًء وهو قببح»» والعقل الذي عليه تفرع””* يدرؤه. 

والقولٌ بالوجوب لفائدة أيضاً باطلٌ؛ لأن الفائدة» إما راجعة إلى الله أو إلى العبدء «ولا 
فائدة» في الانكر «الله تعالىء لتعاليه عنهاء ولا للعبد]*2 فى الدنيا؛ لأنه مشقة»» إذ هو ارتكاب 
الواجب واجتناب المخرم؛ وهو تعب ناجز» دولا حَظٌ للنفس فيه ولا في الآخرة؛ إذ لا مجال 
للعقل في ذلك» 0 - أي : في ثواب الآخرة أو نفعها. 

وإما التزامهم القسم الثاني وهو عود الفَائِدَةِ إلى العَبّد في الدنيا . 

الشوح: «قولهم: الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك» لشكر المنعم» «وذلك) 
الاحتمال «لازم الخطور؛ يِبَالٍ كُلَّ عاقل يرى نفسه متقلباً في نعم محسنء ثم لا يشكره؛ فإن مثلّ 
هذا بالحري أن يخاف عمّابَ المنعم على نفسه. 

وهو قول «مردود لمنع الخطور؛ خطور العقاب «في» بال «الأكثر؛ من | 

«ولو سلم» خطوره لجميع العقلاء» «فمعارض باحتمال العِقّاب على الشكر»»؛ فإذن احتمال 


)١(‏ في ت: عاقلين. 
(0) في أء ج» ح: ابتغوا. () سقط في ت. 
(8) في أ: تفرع عليه. (4) سقط في ح. 


وف 


اخ ع كك ورد يو" و الى 1 5م ركم 2م 1 د 
لشْكْر ؛ اسه أو لأنْهُ كَالاسْيَهْرَاءِء كَمَنْ شَّكَرَ ملكا عَلَى لُقْمَةِه بل 
مر 


العقاب ‏ وإن قام عند عدم 2 عند وجدانه» إما «لأنه تصرف فى ملك غيره» 
كذا بخطه ‏ وفي بعض النسخ الغيرء بإدخال الألف واللاّم على «غير» ‏ وهو لحنٌ. 


وإنما قلنا: تصرف في ملك غيره؛ لأن ما يتصرف فيه العبد من جوارحهء ملك لباريه» 


والتصرف في ملك غيره بغير إذنه قبيح . 


"أو لأنه كالاستهزاء» بالمنعمء فكان الشّاكر لربه''2 «كمن شكر ملكا على لُقّمة؛ وقام في 


المحافل7” ينادي بهاء فإن العقلاء يعدونه مستهزئاً به» بل اللقمة ‏ وإن حقرت «بالنسبة إلى الملك 


أكبر) 


من هذه النعم وإن تعاظمت بالنسبة إلى أللّه . واستغراق العبد أيامه ولياليه بالشكرى أحقر فى 


جنب الله من شكره للملك بتحريك إصبعه . 


يقاتل 
)00 


فرق 
)2 


000 


(0372 


وعلى مسألة شكر المُنعِمٍ يتتخرح 47 مسألة من لم تبلغه الدعوة» فعندنا يموت ناجياء» ولا 
حتى يدعى إلى الإسلامء وهو مضمون بالكقان: 00 والدية اللكافكا ولا يجب تي الى 1 8 


في ب: وهو. (؟) في ح: لزمه. 
في أ» ح: الجحافل. (5) في ج: فيتخرج . 
صفة مبالغة كعلامة. ثم غلب استعمالها اسما فيما يستر الذنب ويمحوه وهذه المادة في اللغة تنبىء 

عن الستر؛ لأنها مأخوذة من الكفر «بفتح الكاف» ومعناه الستر ومنه سمي الليل كافراً؟ لأنه يستر 
الشيء بظلمته» قال الشاعر: 

في ليلة كفر النجوم غمامها 

وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يستر البذر بالتراب» وسميت الأشياء المصطلح عليها في الشريعة 
«كفارات» لأنها تستر الذنب وتمحو أثره. وهي في اصطلاح الفقهاء. اسم لأشياء مخصوصة طلبها 
الشارع عند ارتكاب مخالفات معيئنة. 
وقد عرفها الرحماني من الشافعية فقال: هي مال أو صوم وجب بسببء. كحلف أو قتل أو ظهار. 
وعرفها بعضهم بتعريف آخر فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب من حلف أو قتل أو ظهار أو 
جماع نهار رمضان عمداً. 
الديهُ: مصدر وَدَى القاتل المقتول: إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفسء ثم قيل لذلك المال: 
الدية تسمية بالمصدر. ولذا جمعت» وهي مثل عدة في حذف الفاء. كذا في المغرب. قيل : والتاء 
في آخرها عرض عن الواو في أولها. ينظر: المغرب 7517/7. والصحاح »707١/5‏ والقاموس 
المحيط 25٠ ١/5‏ والمصباح .٠١١/7‏ وفتح القدير 277١/٠١‏ ودرر الحكام 21١7/7‏ وحاشية 
ابن عابدين 077/7 » والكافي 8/7 » ومغني المحتاج 07/5 . 
في حاشية ج: على حكم من لم تبلغه الدعوة» أي دية تجب ثلث دية مسلم؛ لآنه غير مسلم . 


ق 


4 4 


02 4< ا و ا 8 5 .0 0 ركاه 
لتَانيَة : لآ حُكُمْ فِيما لآ يقَضِي الْعَقَلُ فيه بِحْسٍْ و قبح . وَثَالُِهَا: لهم ألوقف 


3 


عَن الْحَظر وَلإبَاحَةٍ. وَأَمّا غَيْدُهَا َنقَسَمَ عِنْدَهُمْ إِلَى الْحَمْسَة. 


القصاص ١"‏ على قاتله على الصحيح؛ إذ ليس هو بمسلم . 


قال الشّافعي رضي الله عنه: ولا أعلم أحداً لم يبلغه هذاء يعني: دعوة محمد كَلِِ إلا أن 


قلت: وهذا إن كان هو في زمن الشّافعىي رضي الله عنهء وأما الآن فما أدري أحداً إلا وقد 


بلغته دعوة محمد عله . 


الشرح: «الثانية: لا حكم للعقل فيما لا يقضي العقل فيه بِحَسْنٍ ولا ج2170 . 

وللمعتزلة مذاهب: 

أحدها: القول بالإباحة. 

وثانيها: التحريم. 

«وثالثها: لهم الوقف عن الححَظر والإباحة. 

وأما غيرها» فما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح» «فانقسم عندهم إلى الخمسة» من واجب» 


روه 2# ا ل 2 
وملدوب» وحَرام» ومكروه» ومباحء بحسب تأدية العقول. 


وذكر القاضي: أنه انقسم عندهم إلى أربعة: واجب. كشكر المنعم والعدل» وندب 


كالتفضل والإحسان» وحرام كالجَهْلٍ بالصّانع وكفر النعمة» ومباح» ولم يذكر المكروه. 


للق 


(0 


واعلم أنَّ الكلام في المسألة في موضعين: 
أحدهما: في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع مطلقاً. سواء ما قضى فيها العقل بشيء عند 


القصاص: بالكسر: القودء قال السيد: «هو أن يفعل بالفاعل الجانى مثل ما فعَل» قال النسفى: هو 
القتل بإزاء القتل» وإتلاف الطرف بإزاء إتلاف الطرف. فطره العقرت 0 والصشاح 
»٠٠07 /*‏ والقاموس المحيط 2715/5 وما بعدها والمصباح المنير 8/7/الاء وما بعدها. 

ينظر مباحثه في: البحر المحيط للزركشي 2١57/١‏ 2.1787 البرهان لإمام الحرمين »99/١‏ 
سلاسل الذهب للزركشي ,.٠١١‏ الإحكام للامدي 485/١‏ التمهيد للإسنوي »٠١9‏ نهاية السول له 
6١‏ منهاج العقول للبدخشي 2174/١‏ التحصيل من المحصول للأرموي »187/١‏ المنخول 
تلغزالي 219 المستصفى له 0.71/١‏ حاشية البناني ؟/ 707. الإبهاج لابن السبكي 2147/١‏ 
الايات البينات لابن قاسم العبادي .٠١١/١‏ 2197/5 حاشية العطار على جمع الجوامع 297/١‏ 
المعتمد لأبي الحسين 7/ 715 إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي .”4١‏ 


عع 


القائلين بقضايا العُقول» وما لم يَقْض . 

والصحيح عند أصحابنا: أن الحكم مرتفع إذ ذاك» سواء كانت الأفعال ضرورية أم 
اختيارية» ولا عليك إن أشعرت عبارة الإمام الرازي بخلاف هذاء على أن لها محمااٌ صحيحاً 
ذكرناه في غير هذا المَكَانِء وهذا لأن الحكم عندنا عبارة عن الخطاب» فحيث لا خطاب لا 
حُكُمَء واستدلُوا أيضاً بقوله تعالى: 8كُلْ أَرَأَيتُمْ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رذق فَجَعَلتُمْ مِنْهُ حَوَاماً 
وَحَادَلاً كُلْ آللّهُ أَذْنَ لَك 3 عَلَىْ الله ترون [سورة يونس: الآية 04] فمن أدّعى تحريم شيء» أو 
تحليله بغير إذنه» فقد افترى عليه. 

واعلم أنه زبما عبّر أصحابٌ هذا القول المُخْتَار عن قولهم: بالوقفي. وهي عبارة أكثر 
المتقدمين» ونقلت عن شيخنا أبي الحسنء وأبي بكر الصّيرفي» وأبي بكر الفارسي وأبي علي 
الطيري90 . 

ولا تحسبن”" أنَّ المراد به التردد في أن الأمر ما هو؟ وإنما مرادهم به أن الحكم موقوف 
على ورود السمع مجزوم به قبل وروده» وهذا شأن كل موقوف في الوجود على غيره» فافهمه. 
وبه صرح القاضي في «التقريب»» وابن السّمعاني» وغيرهما””" . 

وقالت المعتزلة: هذه الأشياء إما أن يقضي فيها العقل بشيء» فيتبع فيها حكمه. وإما ألا 
يقضي ففيها المذاهب المذكورة في الكتابء وثالثها: لهم لا لنا الوقف. 

ومرادهم به فيما أظن الترددء فلم يريدوا بالوقف ما نريده نحن» وقد تابعهم في كل قول 
من هذه الأقوال بعض فقهائنا ممن لم يعرف عود كلامهم . 

والموضع الثاني: تفريعها على الأصل السابق» فيقول: ما لا يقضي العقل فيه بشيء فلا 
يتجه تعريفه على الأصل السّابق» وهذا واضح لمن تَدَبَرَه؛ فإن الأصل السّابق إنما هو حيث يقضي 
العقل » هل يتبع حكمه؟ 


220 أبو علي الحسن بن القاسم الطبري» تفقه ببغداد على أبي علي بن أبي هريرة» ودرس بها بعذة. 
وصنف كتابا له يسمى الإفصاحء وأيضا في الأصول والجدل والخلاف» وهو أول من صنف في 
الخلاف المجرد وكتابه فيه يسمى التحرير. مات سئنة .76٠‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة. 
١‏ النجوم الزاهرة 78/7 المنتظم /1/ 4 . 

() ينظر مراجع صدر المسألة. (8) فىات: يريده. 


كلا 


22 + ماس 7 0 م 
لانها لؤكانت مَحْظورَة» كي يج ل و ا 74 رمق رو علو ليد كر ويف ون 4 ب اي 0 و1 رست رار ره ف الوا اي ان 
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وإنما الأصحاب قالوا: هب أن ذاك الأصل صحيح.ء فلم قضيتم حيث لا قضاء للعقل؟ 
وليس هذا تفريعاً على ذلك الأصل . 

وأما ما للعقل فيه قضاء فهم ذهبوا إلى انقسامه حسب 217 تأدية العقل» وخالقّهم أصحابنا. 

وعند هذا أقول: لم ترد هذه المسألة على قولك: ما للعقل فيه قضاء اتبع المعتزلة فيه 
عقولهم» ونحن خالفناهم. وذلك هو عَيْن مسألة التحسين والتقبيح. فكيف يقال: إنه فرع عنه؟ 
ولعمري كذلك [يقال في مسألة شكر المنعم: الشكر هو اجتناب القبخ وارتكاب الحسن» وذلك 
كما قال إلكيا: هو عين مسألة التحسين والتقبيح]20©. 

وقد لاح بهذا أنه لا تفريع او لبا عن نالف لخن ويم والسر عندي في 
إفراد”؟» الأولى بالذكر أن أبلغ فقاقع المعتزلة بتشنيعهم بأن شكر المنعم عقلاًء وصاروا يَمُوجُونَ 
في تشنيعهم ( *) ومناداتهم علينا بهذا القول 0 ا تبيين سفاهتهم » وتخصيص هذه المسألة 
بالذّكرء وأنها ممنوعةٌ على قضية أصلهم» ااام بسجرف عن اغال غيرهم . 

والسدٌّفي إفراد الثانيةٍ أن أصحابنا يقولون: معاشر القدرية فيم هذا الطغيان؟! والقول بإضافة 
الحكم إلى غير الرحمن» والحال حالان قبل الشرع وبعده. ا 

فأما بعده فالشرع قائم» والمرجم إليه. 

وإن27 قيل: فالحسنٌ والقبح حق؛ إِذ هو كاشف لا يخطىء» فلا فائدة في العتو والبغي» 

وإطلاق القول بأن الحاكم هو العقل» ورب الأرباب ينادي في كتابه : إن لمكم | إل كت 0 
يوسف: الآبة 0]4٠‏ #وّمًا كنا مُعَذَينَ حَنّن نبْعَتَ وَسُولاً4 [سورة الإسراء: الآية 18]» ألم يك وبل 
يكُم» [سورة الزمر: الآية 0]0١‏ ألم يكم َذِيد [سورة تبارك: الآية 0]4 رُسُلاً مبَشّرِينَ وَمُنِزِينَ لكلا 
كن لِلنّسِ عَلَى الله جه [سورة النساء: الآبة 158] إلى غير ذلك من الآي . 

وأما قبله فما ليس للعَقّل فيه قضاء على أصولكم لا يتجه القول فيه بالحَظر؛ 

الشرح: «لأنها أي المنافع - والحالة هذه «لو كانت محظورة)» عند توهّم عقولكم فيها 


200 في ت: حيث. (١‏ سقط في ب. 
م2 ينفاع لابن دع في أ: م 


0) اعلم أن غرض الأصحاب من التنزل إبطال قول المعتزلة 00 ا التي لا يقضى العقل | - 


الالا 


رك راهةه ل لاك ار صه 1 
وَفرّضنا ضدين» لكلف بالمحَال ٠‏ 


فمدي زر 3 2 امه مز له را 1 
الآسْتاذ : إذا ملك جواد بحرا ا سرف فى م ع جود الي ود رق "14 لو نهم "هه كا ها جه" جد - 6" كه اد و عا م نود د 


الحظرء وكان فيها فعلان «وفرضنا ضدين» لا ثالث لهما كالحَرَكَةٍ والسكون «لكلف بالمُحَال» إن 
حظرتم جميعها(١)؛‏ وإن خصصتم بعضها بالحظر دون بعض0ء فهو ترجيحٌ من غير مرجّح» فقد 
سقط القولٌُ بالحظر. 

واعلم أن المراد بالصّدين هنا ما يستحيل خلوّ المحل عنهماء كذا ذكره القاضي وإمام 
الحرمين» وغيرهما. ش 

لا يقال: مثل هذين الضدين من الأفعال الضرورية» والكلام في الاختيارية لأن”"2 الكلام 
قييا جنيع عل حل سوا كما اسلا 

قال إمام الحرمين: وإن خصصوا الحظر بما.يعتقدون الخلو عنه أصلاٌ» فمرجعهم إلى أن 
التصرف في مِلّكِ الغير بغير إذنه قبيح» وقد مضى من الكلام ما يدرؤه. 

الشرح: وقال «الأستاذ) 7 الزد على الحاظ 519+ :وإذا ملك جواد بخراً لأ يف6 وهو 


فيها بحسن ولا قبح على تقدير ثبوت قاعدة الحسن والقبح العقليين» لا إبطال قولهم في الأفعال 
الاضطرارية» والأفعال التي يقضى العقل فيها بحسن وقبح» فإنهم اكتفوا في إبطال قولهم في هذين 
المقامين على ما قيل في إبطال قاعدة الحسن والقبح» فلذلك لم يتعرض المصنف إلا لإبطال 
المذاهب الثلاثة في الأآفعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح» فبدأ بإبطال مذهب القائلين 
بالحظرء وتقريره أن الأفعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح لو كانت محظورة أي محرمة 
قبل الشرع وفرضنا ضدين لزم التكليف بالمحال» والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة أن هذه 
الأفعال لو كانت محرمة لوجب ترك جميعهاء فلو فرض في تلك الأفعال ضدان بحيث يمتنع ترك 
كل منهما كالحركة والسكونء فإنه يمتنع ترك كل واحد منهماء لزم التكليف بالمحال. قاله 
الأصفهاني في شرح المختصر. 

000 في ح: جميعاً. (0) في ب: كان. 

(9) اعلم أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني قنع في رد مذهب هذه الطائفة ‏ أعني القائلين بالحرمة ‏ بمثال 
في الشاهد وهو لا يفيد إلا مجرد الاستبعادء توجيهه أن يقال: إن الجواد إذا ملك بحراً لا ينزف. أي 
لا يذهب ماؤه» وأحب مملوكه قطرة منه» فكيف يدرك تحريمها عقلآء أي لا يتصور منع الجواد 
المملوك بن تلك القطرة» فكذلك الجواد المطلق جل ثناؤه» المالك لجميع النعم» إذا أحب عبد 
من عباده الاستلذاذ بنعمة من نعمه التي هي أقل بالنسبة إلى نعمه من تلك القطرة إلى بحر الجواد. 
فكيف يتصور تحريمها. قاله الأصفهاني في شرح المختصر. 
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َأَحَبٌ مَمْلوكُة قطرَة ٠‏ كيف يُذْرِكُ تَحْرِيمَهًا عَفَلا. 
كَالُوا: تَصَوَفَ فِي مِلَّكِ ألعَيْر. قُلَنَا: نبي عَلَى ألسّمْع» وَلَوْسُلُم فَفِيمَنْ يَلْحَقَهُ 
ضَرَدٌ مَاء وَلَوْ سْلّمَ فَمُعَارَضٌ بألضّرر ألَاجِزٍ . 


تكن عله «وأحن(1) مملوكه قظر :وهو عطفان افك" #تكيف يدرك #حريمها عقاةة لحن 
يقضى به . 

وهذا الكلام من الأستاذ واضح في تسفيه رأي الخصوم. وفي أن الكلام في الضروري 
والاختياري سواءء إذ مثل بالعطشان اللذّهث. 

ولكن قال الإمام: لا حاجة إليه مع وضوح مسلك البَوْهَانٍ. 

الشرح: «قالوا: تصرّف فى ملك الغير» بغير إذنه» فيكون حراماً. 

«قلنا» : لا نسلمء بل «يبنى على السّمع»؛ ولولا ورود السمع لما عرفنا تحريم التصرّف في 
ملك الغيرء وإن كنا قائلين بقاعدة العَقّل. 

«ولو سلم» أنه مما يدرك تحريمه عقلاً «ففيمن يلحقه ضرر» بالتصرّف في ملكه لا على 
الإطلاق والله ‏ تعالى ‏ منرّه عن لحاق الضررء فلا يقبح عقلاً التصرف في ملكه. 

«ولو سلم) أنه لا يجوز التصوّف في ملك الغير مطلقاًء سواء كان ممن يلحقه ضرر أم لا 
«فمعارض بالضرر التّاجزاء فإنه لو لم يتصرف» واتتظر الإذن الشرعي لتضرر في الحال 50 
العاجلة» والعقل يقضي بالاحتراز من الضَّرر العاجل؛ فهذا تمام الرد على القائلين بالحظر”"". 


)١(‏ في ج: وأخذ. 

() القائلون بالحظر قالوا: إن مباشرة الأفعال المذكورة تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيكون حراما كما 
في الشاهدء أجاب المصنف عنه بأن كون التصرف في ملك الغير حراماً ينبني على السمع» ولا سمع 
قبل الشرع فلا يحكم بكونه حراماء لوطلع ألدعلم اتن ل اسع أن ايصرف في يلك ادر 
حرام ولكن لا نسلم أن التصرف في ملك الغير مطلقاً حرام عقلاً» بل التصرف في ملك من يلحقه 
ضرر حرام عقلاً أما غيره فلاء كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نار غيره»ء ولو سلم أن 
التصرف في ملك الغير مطلقاً سواء تضرر به أو لم يتضرر حرام عقلاً لأنه يجوز أن يتضرر المتصرف 
به أجلاٌ» لكنه معارض بالضرر الناجز أي الحاضر؛ فإن الترك يوجب الضرر في الحال» ودفع الضرر 
واجب عقلاًء واعتبار الحاضر أولى. قيل في هذه المعارضة نظر؛ لأن صورة الضرر الناجز هي التي 
يقضي العقل فيها بالقبح. وهي لا تكون محل النزاع» بل النزاع إنما كان في صورة لا يهتدي العقل 
إلى حسنها وقبحها. أجيب بأن المراد بقوله بالضرر الناجز جواز الضرر الناجز بطريق الاحتمال لا - 
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وَإِنَْ أرَاد لْميحْ أن لآ حرج تكله وَإنْ أَرَادَ خطابت الشارع , فلا شُرْعَ» وَإِنَ أَرَاد 
حُكُم الْعَقَل» ٠‏ فَالَْرْضْنْ أنه لا مَجَالَ لعفل فيه . 
كَانُوا: حَلَقَهُ وَحَلَقَ لْمْتَقِعَ بهء مَالْحِكْمَةُ تَقْنَضِي الإباحة. قُلنَا: مُعَارَضُ بِأنَهُ مِلْكُ 
َيِه وَخَلقَهُ يضر يِنَب . 
الشرح: «وإن أراد المبيح [أن]217 لا حرج»77) في هذه الأفعال «فمسلم»؛ إذ الحرج إنما 
يكون بالشرع «وإن أراد خطاب الشرع فلا) سم إذ لا ااشرع؟ . 
«وإن 0 07 العقّل) 0 2 أنه لا مجال للعقل فيه»» أي: فيما ليس للعقل 


الشوح: «قالوا: خلقه». أي: خلق العبد»؛ «وخلق» الشيء «المنتفع به فالحكمة تقضى 
الإباحة»» وإلا لكان خلقه عبثاًء وهو قبيح؛ للضررء ولم-يقل به عاقل. 
وإنما قال: المنتفع به» ولم يقل: الرزق؛ لأن الحرام [عندهم]”" ليس برزق» فلو قال: 
الرزق . 0 

قل :إنما يكو رقا على أضلك: بعد إكنات أله حلا 

«قلنا: معارض بأنه ملك غيره»» فلا يجوز التصرف فيه «وخلقه» للنفع ولا ينحصر النفع 
في التناول» بل جاز أن يكون «ليصبر» العبد «فيئاب»: والثواب نفع» فهذا تمامٌ الرد على القائلين 
بالإباحة 62001 


-2 الجزم بتحقق الضرر الناجزء فحيتذٍ لا يكون خارجا عن محل النزاع؛ لأن العقل وإن لم يقض فيه 
بحسن ولا قبح لكن لم يجزم بعدم احتمال الضرر الناجز. قاله الأصفهاني في شرح المختصر. 

() سقط في ج. 

(1) لما فرغ من إبطال مذهب الحظر شرع في إبطال مذهب الإباحة» وتقريره أن المبيح إن أراد بكونه 
مباحاً أن لا حرج في الفعل والترك فمسلم؛ إذ الحرج إنما يحصل من الشرع ولا شرع» وإن أراد 
بالإباحة خطاب الشارع» وهو الإذن الشرعي في الفعل مع نفي الحرج فلا إباعة قبل الشرع؛ إذ لا 
شرع» وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخبير بين الفعل والترك فلا إباحة أيضاً؛ إذ الفرض أنه من 
الأفعال التي لا مجال للعقل فيها بأن يقضى بكونها حسنة أو قبيحة. 

(6) في ب: عنده. 8 قن بان 

(5) القائلون بالإباحة قالوا: إن الله تعالى خلق ما يتتفع به من المطعومء وخلق المنتفع به مع إمكان أل - 


الى 


الشرح: «وإن أراد الواقفٌ أنه وقف لتعارض الأدلة» فلم يدر الحق في أيْ طرف «ففاسد» 
لما مر من نطااف الإباحة والتحريم» وإن أراد أن الحكم موقوف على ورود السّمع ولا حكم في 
الحال فصحيح رفو لا - وهذا ذكره العَرَّالِيٌ» وتبعه الآمدي والمصئف . 

وإنما قال ذلك؛ لآن الواقفية منهم أصحابناء ومنهم المعتزلة» ومراد أصحابنا بالوقف غير 
مُرَاد المعتزلة كما عرفت» وهذا كله فيما قبل الشَّرِع مما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قُبْح» أما ما 
له فيه قضاءء فقد عرفت أنهم. قسموه إلى الخمسة» ولم يتكلم المصنف عليه» وعند.هذا يظهر لك 
أن ما لا يقضي فيه العقل بشيء لا يكون فرعاً لمسألة الحسن والقبح؛ إذ هي مقصورة27 على ما 
للعقل [فيه]7'' قضاءء وإنما كان يتجه لو تكلموا فيما للعقل فيه قضاءء فكان في الحقيقة ليس 
فرعاء بل هو عين المسألة كما ذكرناه. 

ولو قيل: إذا كنتم مَعَاشر القَدَرِيّة تتبعون العقول» وفرض مسألتنا أنه لا عقل فبأي”" وجه 
حكمتم لكان صواباً قاضياً على ما أورده من الشّبه العقلية في طرفي الحظر والإباحة بالفساد 
والتناقض» إذ فرضوا الكلام فيما لا تقضي7؟' فيه العقول. ثم قضوا واستندوا إلى العقل» وهذا 
لعمر الله تناقض لائح» وقد أشرنا [إليه]0*©آنفاً 


يخلقهما فالحكمة تقتضي الإباحة» إذ المنع من الانتفاع به لا يناسب الحكيم؛ لأنه إن لم يكن في 
خلقه فائدة يكون عبثاًء ومستحيل أن تعود الفائدة إلى الخالق لتعاليه عنهاء فلا بد وأن تكون للمنتفع 
به وليست للإضرار اتفاقاًء فتكون الفائدة الانتفاع وهو إما التلذذ أو الاجتناب مع الميل» أو 
الاستدلال بالصانع ؛ إذ الأصل عدم الغير» ولا يحصل شيء منها إلا بالتناول فيكون التناول مباحاء 
أجاب المصنف عنه بمعارضة ومناقضةء أما المعارضة فهي ما استدل به القائلون بالحظر بأنه تصرف 
في ملك الغير بغير إذنه فيحرم؛ لأن الحكمة تقتضي عدم التصرف في ملك الغير. وأما المناقضة 
فهي أنا لا نسلم أن الانتفاع لا يحصل بدون التناول؟ لجواز أن يكون خلقه ليصبر المكلف على ترك 
التناول فيئاب على الصبرء ولقائل أن يقول: المعارضة بدليل القائلين بالحرمة مما ينافي 
المصنف الإباحة بمعنى أنه لا حرج فيه. 

)١(‏ في باءتء ج: مقصورة. 

)٠0(‏ سقط فيات. 

(0) فيا ت: فأي. 

6 في تء ح: يقضي . (5) سقط في ح. 


١ 


ا كاعر 5 س١‏ 
ريفٌ و ألشَرْعِىَ” 4 
لْحُكُم» قِيلَّ: خِطابٌ أل تَعَالَى الْمتَعلَقٌ بأفعال الْمُكَلْفِينَ» فَوَرَدَ اا 
الشسرح: «الحكيم: قيل» في تعريفه: «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين». والخطاب: 
توجيه الكلام للأفهام» وبإضافته إلى الله تعالى - خرج من عداه؛ إذ لا حكم إلا لله . 


)١(‏ 'تنوعت آراء الأصولبين في حقيقة الحكم الشرعي» فتعددت عباراتهم حول تعريف هذا الحكمء 
فمنهم المكثر لقيوده» ومنهم المقل» ويرجع سبب اختلافهم في ذلك إلى اختلاف وجهات نظرهم 
في يعن الاحكام ) كالحكو الوفس > يهم من وى الد حك فرعي إبمااهر كم عقلي» 
ومنهم من يرى أنه مندرج تحت الحكم التكليفي. ومنهم من يرى - وهو الراجح - أنه حكم شرعي 
مستقل عن الحكم التكليفي. وعلى ذلك فقد تعددت تعريفات الأصوليين حول الحكم الشرعي» 
منها تعريف حجة الإسلام الغزالي ‏ قدَّس الله سره ‏ بأنه: خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين. 
والثاني: وهو لجمهور علماء' الأصول من أهل السنة بأنه خطاب الله تغالى المتعلق بأفعال المكلفين 
القن إن ”كيرا أن ومع هذا الريك ارتطياء تجميون الأميرلية او ارهن الثالك وهو 
للقاضي أبي الخير البيضاوي فقد عرفه بأنه: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيبر» وعلى هذا صار فخر الدين الرازي والعلامة الزركشي في البحر وغيرهما. والحكم الشرعي 
عند الفقهاء وردت تعريفات متعددة للحكم الشرعي عند الفقهاء منها: هو ما ثبت بالخطاب 
كالوجوب والحرمة وغيرهما مما هو من صفات فعل المكلف. وقيل: هو ما ثبت بالخطاب 
اللفظي» وقيل: هو مدلول خطاب الشارع. ولعل أوفى هذه التعريفات وأدقها ‏ وهو المختار عند 
الحنفية ‏ أن الحكم الشرعي هو: أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو 
التخبير أو الوضع . 
وكلمة «أثر» لها ثلائة معان: الأول: بمعنى العلاقة. الارتباط» والثاني: بمعنى النتيجة» وهو 
الحاصل من الشيء»؛ والثالث: بمعنى الجزء. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للامدي 240/١‏ 
والتمهيد للإسنوي 48» ونهاية السول للإسنوي »57/١‏ وزوائد الأصول له 21517 ومنهاج العقول 
للبدخحشي »5١/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 5» والتحصيل من المحصول للأرموي 
0١‏ , المنخول للغزالي ء والمستصفى له 28/١‏ وحاشية البناني »45/١‏ والإبهاج لابن 
السبكي 247/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ الاء وتخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني 2117 وحاشية العطار على جمع الجوامع /١‏ 50» والتحرير لابن الهمام 27١5‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 218١/7‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 27١/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١77/7‏ والوجيز للكراماستي 2.19 
وميزان الأصول للسمرقندي »١١7/١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 5» والكوكب المنير للفتوحي 
9 التقرير والتحبير لابن أمير.الحاج 75/7 . 


لت 


اع الم 


مثْلّ: 1# لله خَلَفَكُمْ وَمَاتَْمَلُونَ» (سورةالصافات: الآية 45] فَزِيدَ بَلاقتِضَاءِ أ و أَلنَّخمِيرٍ فَوَرَدٌ 
ا دللد ونا وقوطاكء فَزِيدٌ: 31 ألْوضْعء أَسْتَقَامَ. وَقيل : ِل هُوَوَاجِعْ إلى 
لإفتِضًا ع وَأَلَخِير . وَقِيل : سن بحُكم) وَقيل : َالْحكمُ خطات ب الشّارع بمَائِدَةٍ ع 
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وقوله : «المتعلق بأفعال المكلفين» يخرج ما ليس كذلكء والمراد. جنس الفعل» والمكلف 

فلو قيل: بفعل المكلفء كان أوضح . 

قوله: «فؤرد)» أي : ع على هذا التعريف ما له وا بفعل المكلف. وليس بحكم 
«ومثل : «واللهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ | [سورة الصافات: الآية كة]. فزيد17 بالاقتضاءء أو التخييرا . 

والاقتضاء: الطلب» فيندرج ( '؟ فيه الأربعة» والتخيير : الإباحة. 

وإنما زيد هذا؛ لدفع الإيراد المشار إليه» فورد بسبب زيادته ما لم يكن وارداً من قبل وهو 
كون الشىء دليلاٌ ك«الدلوك» دليل الصلاة - وسبباً ‏ كا البيع» سبب صحة التصرفات - وكوطا 
- ك«الطهارة» للصلاة ‏ فإن كل واحد منها حكم شرعي» ولا اقتضاء فيه ولا تخيير» فزيد «أو 
الوضع» عند ذكر هذا الإيراد» فاستقام الحد من جهتي الطرد والعكس . 

وهذا عند من يرى السؤال وارداً كالمصتف. 

وقيل: بل هوء أي: ما أورد لا يرد؛ لأنه داخل في الحَدّ؛ٍ إذ هو راجمٌ إلى الاقتضاء 
والتخيبر؛ لوجوب الشيء عنده» ومعنى7" سببية الدّلوك”؟» وجوب الصلاة عنده؛ وصحة البيع 
إباحة التصرف,. ومانعية الحدث للصّلاة راجعة إلى تحريمها. 

وهذه طريقة الإمام الرَازي» وعليها يعتمد. 

«وقيل : ليمس» واحد من هذه الأشياء البحكماء بل علامات الحكم . 

«وقيل: الحكم: خطاب الشارع بفائدة شرعية» ‏ قاله الآمدي*- ولم يرد بالفائدة الشرعية 
عل متعلق الحكم الشرعي» وإلا لزم الدورء وإنما أراد" 2‏ كما ذكر في «الإحكام؛ ‏ الاحتراز عما 


. في ح: تريد. (0) في ب: فتندرج‎ )١( 
.ةلل/١ .في ح: المدلول. )2( ينظر الإحكام‎ 42 


)05 في حاشية ج: قوله: وإنما أراد. . . إلخ يعلى أنه ليس المراد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم 
الشرعي » بل ما لا يكون حسية ولا عقلية» فلا دور. 


ود 


تَخْتَصنٌ بهء أي : لآ ثُّْهَمُ إلا منْهُ أنه إِنْشَاء قلا خَارِج لهُ 
َقْسَاُهُ 
بن كَانَ طلا لفخل غَيْرِ كفت يض تَركُهُ في جَمِيع وَفنه سَبا 3خ و و 


[ل1](١2‏ يفيد فائدة شرعية؛ كالإخبار عن المعقولات» والمَّحْسُوسَاتِ ونحوها. 

وقد أورد عليه أنه صادق على إخبار الشّارِع عن المغيبات» مثل : «الم ع غلبت الوُو م5 اعورة 
الروم : الآية 1] ؟ إذ هي فائدة غير عقليّة ولا حسيّة. ولييث كنا . 

وعندي أنه مندفع؛ لأنه نحو المقانة عو المسييةة اوهو فنا ترق (بالشرفيي 7 
عنهما وعن نحوهماء لا عنهما فقط. 

والمصّف لما رأى هذا الإيراد يستلزم بطلان الحَدّ بإبطال طرده بالإخبار الشرعي قيل : 
الخطاب يفيد كونه بكون(" يكون معه إنشائياً؛ لظنّه ورود الإيراد» فقال: «تختص؟؟؟ به [أي: لا 
اتفهم](") أي: لا تعرف إلا منه»» فخرج الإخبار الشرعي» فإنه وإن كان خطاباً بفائدة شرعية» 
لكن قد تفهم تلك الفائدة من غير ذلك الخطاب. 

وأما الفائدةٌ الشّرعية التي هي في الحكمء فلا ان إَّ م الخطاب؛ «لأنه» ‏ أي : 
الحكم «إنشاء فلا خارج له»» وإذا لم يكن له خارج» لم يتأت فهمه إلا من الخطاب. 

ولك أن تقول: لا حَاجَةَ مع هذا المَيْدِ الذي زاده المصنف إلى لفظة (شرعية» ؛ إذ هو مفصح 
عن المراد بها فقط كما عرفت وهو مغن عن ذكرها. 

الشرح: إذا عرفت هذا «فإن كان» الحكم «طلباً » لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع 
وقته سببا للعقاب» فوجوب»". 

وقيدنا «الفعل» بغير الكَفَ ليحترز عن النهي؛ إذ مقتضاه عندنا فعل الضدء لا الانتفاء» 
وقال: في جميع وقته ‏ ليدخل الموسع . 


)١(‏ سقط في ح. ؟) في ج: بالسرعة. 

فرق في أ:' تكونه . فق في أ تياح: يحختص . 

نك سقط في أ ت. 030 دا 

29 رات اورائ اخي ا اليل اباب تكليف وأحكام وضع وإخبار. 
(0) فيا ت: : ظناً. ٠‏ 
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سس عي ما 


لقاب فَوجُوبٌ» ون أهَضَ قعل خَاصَة لِلئوَابِء قَنَدتٌ إن كَانَ طلبا لكف عَنْ فِْل » 
نض فِعْلَهُ سينا لِقَاب» فتَخْرِية. وَمَرء مَنْ مُسْقِطُ «غَيْر كف في الْوجُوب يَقُولٌ : طلبا لنفى 


«وإن انتهض فعله خاصّة ضَّة) سبباً اللثواب» فندبٌ». 

وإنما قال: «خاصّة» ليعرف أنه لا يترتب على تركه شيء. 

وإن أورد الفقيه رد شهادة من اعتاد ترك السّنن الراتبة» وتسبيحات الركوع [والسجود] (2, 
ونحو ذلك. 

وقيل له: ليس العقاب في شيء من ذلك لمجرد ترك السئن» بل للإشعار من فاعله (" بقلّة 
المبالاة بِألمهَمَات 9" , 

"وإن كان طلباً لكف عن فعل يتتهض فعله سبباً للعقاب» فتحريم. 

ومن يسقط» قولنا: "غير كف في». تعريف «الوجوب» وهو قائل: إن مطلوب النهي [عن]9©) 

0 و 0 

الانتفاء - كأبي هاشم «يقول: طلبا لنفي فعل» يتنهض فعْلهُ سببا للعقاب «في التحريم». 

ولا نعني بانتهاض فعله سبباً للعقاب» عقاب الدنيا بخصوصه من حَدَ أو اتَعْزِيرٍ 
ونحوهماء بل أعم من عقاب الدَّنِيا وإثم الاخرة» فلا يرد حرام لا يعاقب مرتكبه في الدنيا كما قال 
القاضي أبو حامد المروروذي20: فيمن دخل من أهل القوة الحمى الذي حماه الإمام فرعى ماشيته 
أنه لا غرم ولا تدر 10 علي وكما قيل على وجه آخر: إذا وطىء السّيد المكاتبة فلا يعزّرء وإن 


0 


000( سقط في ح. [ه6 في ت: فاعلية. 

:607 في ج: بالمنهيات. (5) سقط في ج» ح. 

(5) في ح: تقرير» وهو تحريف. 

(5) أحمد بن بشر بن عامرء القاضي, أبو حامد المروروذي» أحد أثمة الشافعية» أخذ عن أبي إسحاق 
المروزي؛ وشرح مختصر المزني» وصنف الجامع في المذهب. وفي الأصول وغير ذلك» وكان 
إقاما لاق لدغنات قال العبادي: إنه من أنجب أصحاب أبي على بن خيران. مات سنة 757. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 1717/١‏ وطبقات العبادي ص 5لاء والأعلام .49/1١‏ 

0 التعزير: تأديب وإصلاح وزجرء على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات» وذلك لأن الشريعة 
الإسلامية» وإن عمدت إلى بعض الجرائم والمخالفات» فسنت لها عقوبة معينة محدودة» فإن كثيراً 
غيزهاء: لم تسن لها تلك العقوبة» وتركت. أمر تقديرها لولاة الأمور يضعون لكل منها ما يناسبها بعد 
التطرقن حال اللعريمة: وبخال من وقعت مه ومن واقدك عليه والكتان للق ترقت عليها وغير ذلك 
من الظروف والملابسات' التي قد تكون داعية للتخفيف في العقوية بالنسية لبعض مرتكبيهاء كما قد 
تكوة جاعنة للتشديلة والمبالفة فيه بالسية للخرين مهم وقدييو مح عجب الأمن أذ يخحافنه الت 


مم 


مسنشاة عه لايق هه لها واكهنا لها متها ها هقر ل به ته 36 هن الار يها ماده 16 1086م 


الجرائم والمخالفات في الشريعة الإسلامية. من حيث وضع العقوبات الرادعة لبعض منها وترك 
الكثير منها بدون تحديد لتلك العقوبة. ولكن بقليل تأمل يظهر أن هذا الصنيع من محاسن الشريعة» 
وأنها عدل كلهاء لا تبغي إلا الإصلاح والهداية» والسلوك بالمجموعة البشرية مسلك الرشاد والخير 
والفلاح. وذلك لأننا لو نظرنا إلى هذه العقوبات المقدرة؛ لوجدناها في تقديرهاء ترجع إلى طبيعة 
تلك الجرائم ذاتهاء فلا تختلف حيئذ باختلاف بيئة عن أخرى» ولا تتفاوت بتفاوت الأفراد. 

أما المحظورات التي لم تشرع فيها عقوبات مقدرة» كمن اعتدى على آخر فسبه أو سب أباه ‏ بما 
ليس بزنا- أو ضربه أو مطله دينه عن يسارء أو غير ذلك» فالأمر فيها على ذلك» فالناس فيها 
يتفاوتون» وللظروف والملابسات المحيطة حكمها. لذلك كان العدل والحكمة والرحمة» كل ذلك 
قاضياً بتركها لولاة الأمورء يعملون فيها رأيهم» ويعطون لكل جريمة ما يكون كفيلاً بردع مقترفيها 
وزجرهم. وينقسم التعزير في ذاته إلى: قولي وفعلي. 

فأما التعزير بلقو فما روى أبو هريرة أن رسول الله بَكهِ قال لأصحابهء حينما أتى إليه برجل 
سكران: «بكتوه»» فأقبلوا عليه يقولون: _مااتقيت الله. ما خشيت الله. ما استحيت من 
رسول الله يد فهذا التبكيت؛ من التعزير بالقول. 

وأما التعزير «بالفعل»» فَقَدْ رُوَينَا فيما تقدم من تعزيراته يكل الكثير» فلا نطيل بتكراره. فهذا تقسيم 
للتعزير في ذاتهء وهناك تقسيم آخر له باعتبار موجبه. . . وذلك لأنه إما أن يكون على ترك الواجب» 
وإما أن يكون على فعل المحرم. فأما ما يكون منه على ترك الواجب -» فمنه منع الزكاة وترك 
قضاء لون وأداء الأمانات مثل الؤدائع» وأموال الأيتام وغلات الوقوف». والامتناع من رد 
المغصوب والمظالم» مع القدرة على أداء ذلك كله إلى أريابه» فإن مرتكب هذه المخالفات كلها 
يعاقب حتى يؤدي ما يجب عليه. وأما ما يكون منه - على فعل المحرم » فعلى التفصيل الاتي : 
وذلك لأن المحرم أنواع : فمنه ما تجب فيه العقوبة والكفارة والغرم» كقتل العمد إذا عفي عنه. فإنه 
يجب على القاتل الدية» ويستحب له الكفارة» ويضرب مائة» ويحبس سنة؛ على ما يراه بعضهمء 
ومنه ما يجب فيه القصاص والأدب. وهو: الجارح عمداء يقتص منه ويؤدب". ومنه ما يجب فيه 
الغرم؛ وهو الجنين. ومنه ما فيه التعزير فقط كسرقة ما لا قطع فيهء والخلوة بالأجنبية» واليمين 
الغمرس» والغش في الأسواق» وشهادة الزور» والعمل بالربا. ومنه ما تجب فيه الكفارة والغرم: 
كقتل الخطا و عا يه العقرة كخبابة الطلمة الذي عنهم ؛ ا 
حق» كمن يحمي قطاع الطريق أو السارق؛ فإن هؤلاء جميعاً يعاقبون» حتى يرجعوا عما اقترفوا من 
الجرائم» وقد رأى بعضهم أن فاعل المكروه يؤدب أيضا. وقسّم العلامة ابن القيّم المعاصي 0 
ثلاثة أقسام : 

- قسم فيه حد ولا كفارة فيه» كالزنى والسرقة وشرب الخمرء والقذف. وهذا يكفي فيه الخد عن 
الحبس والتعزير. 

- وقسم فيه كفارة ولا حَدَّ فيه كمضاجعة النساء في الإحرام أو في نهار رمضانء فهذا يكفي فيه - 


كم 


كان عالماً بالتحريم» وكما قال الشّيخ عز الدين بن عبد السلام(ا2: إنه لا يجوز تعزير الأولياء على 
الصّغائرء بل تقال عثراتهم» وكما قيل -على وجه -: فيما إذا وطىء الأب جارية الابن ‏ وقلنا: 
بالصحيح». وهو أنه لا حَدَ عليه - أنه لا تعزير أيضاً وكما قال ابن داود - شارح (مختصر 
المزني» : إن قاتل الزّاني المحصن إذا وجده مع أهله فقتله على تلك الحالة لا يعرّر. 


000 


الكفارة عن الحدء وهل يكفي عن التعزير؟. فيه قولان للفقهاء. وهما لأصحاب أحمد وغيرهم. 

- وقسم لا كفارة فيه ولا حَدَّء كسرقة ما لا قطع فيه واليمين الغموس عند أحمد وأبي حنيفة» ونحو 
ذلك. فهذا يسوغ فيه التعزير وجوباً عند الأكثرين» وجوازاً عند الشافعي. وقال القرافي في الفروق: 

ب الفرق. لاضن والارمية هد النامة إن قدي يكافة والجلذب عصان والامضان اث 
تعزير في بلد» يكون إكراماً في بلد آخرء كقلع الطيلسان لغير تعزير في الشام؛ فإنه إكرام؛ وكشف 
الراك عدن الأسالسين لمن _عوانا؛ وتمضي والعراق هواتة: 

وبعدء أفرأيت إلى أي حد راعى فقهاء الإسلام اختلاف البيئات» وتفاوت الأزمنة والعصور في 
التهذيب والتقويم؟ وهل أدركت مقدار ما في صنيعهم هذا من مرونة واستجابة لوحي المصلحة» 
ومسايرة لأحوال الناس في جميع بيئاتهم ومختلف أزمانهم؟ ذلك؛ لم يكن بِدْعا إن بقيت» وسيبقى 
على الزمان شرع الله في الأرض الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لننظر الان فيما 
ذكره الفقهاء من أنواع التعزيرات مع الالتفات أحياناً إلى خلافهم في بعض هذه الأنواع. ذكروا من 
هذه الأنواع: 

١‏ الهجر والإعراض. 

؟ - التوبيخ والتبكيت. 

لات الحين + 

4 - النفي والإبعاد عن الوطن. 

لفرت 

5 - الغرامات' المالية. 

7 القتل . 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» وحيد عصرهء سلطان العلماء» عز الدين» أبو 
محمد السلميء الدمشقي ثم المصري. ولد سنة 2014 وتفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكرء 
وجمال الدين بن الحرستاني» وقرأ الأصول على الامدي». وبرع في المذهب. حتى قيل: إنه بلغ 
رتبة الاجتهاد» وصنف التصانيف المفيدة» وله كرامات ومحن جسيمة» وكان يضرب به المثل في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وله القواعد الكبرى والصغرىء ومجاز القرآن وغيرها. توفي 
سنة 57. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ٠١9/7‏ ., والأعلام 4/ »١545‏ وفوات الوفيات .781//١‏ 


لام 


فغل فِي التُخريمء وَإِنِ انْتَهَض ألْكنتٌ خَاصّةَ لِلثوَابٍء فَكَرَامَة» وَإِنْ كَانَ تَخْييرأء فَإبَاحَةٌ» 
وإلاء قوذ ضعي . 


قال: لأنَّ الغيظ والحمية حمله؛ وهو قد جنى على محل حقه» فجاز أن يعزر + وإن كان 

قبل ماص لا عتات شياق الذناء وي سضادمة القاصده الشهورة فى الفقه ١‏ إا عن 
فعضي لا حَد نهولا كقازة» عله الور فأحفظها!١)2.‏ 

وكذلك نقول في الواجب: مرادنا «بانتهاض تركه سبباً للعقاب» ما هو أعم من عقاب 
الدّارين. 

«وإن انتهض الكَفت خاصة سبباً للثواب فكراهة». 

وقال: خاصّة في الكراهة أيضاً؛ ليعلم أنه لا يترتب عليها عقاب» وإن أورد الفقيه هنا 
مواظب لعب السّطرنج» ونحوه» وكالندب. 

وإن انتهض «الحكم تخبيراً» بين الفعل والترك» «فإياحة». 

«وإلا» ‏ أي: وإن لم يكن طلباً ولا تخبيراً- «فوضعي» كالصحة والبطلان» وكون الشيء 
سنا وذلاة وشوطا وجاتياء وغير ذلك . 

والمصنف جار في الوضعي على مختاره ‏ وقد سبق القول فيه وتابع في حصر الاقتضاء 
والتخبير في الأحكام الخمسة لعلمائنا أجمعين. 

وأنا أقول: بقي”؟ خلاف الأولى الذي تذكره الفقهاء في مسائل عديدة» ويفرقون بينه 
وبين المكروه؛ كما في صوم يوم «عرفة» للحاج الصحيح خلاف الأؤلى. 

وقيل : مكروه. 

والخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد الثلثين بغير عذر مكروه. 

وقيل: خلاف الأؤلى. 

ونفض”" اليد في الوضوء مباح . 


)١(‏ في ت: فاحفظهما. 
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0010 


وقيل : مكروه. 

وقيل: خلاف الأؤْلى. 

والزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه. 

وقيل: حرام. 

وقيل: خلاف الأؤلى. 

وقيل : مكروهة . 

وتفضيل أعضاء العقيقة7١2.‏ خلاف الأولى. 

وأصح الوجهين في (#شرح المهذب:29: أنه غير مكروه . 
قال النووي: لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود. 
وغنازة الذو نويات التقانه الأذلى ترك الزيادة فنها 
وربما قيل: تكره7؟ والمعتكف . 

قال في «البحر): يكره أن يغسل يده من غير طست . 


«والعقيقة» العقيقة في الأصل: صوف الجذع» وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه. 
قاله الجوهري. وقال غيره: العقيقة: الذييحة التي تذبح على المولود يوم سابعه. وأصل العقٌّ: 
الشّق 00 سميت هذه الشاة عقيقة؛ لأنها يشقّ حلقها. وقيل: سميت عقيقة: باسم الشعر الذي 
على رأس الغلام» وهو أنسب من | الأول . وحكى العلامة ابن القيم اشتقاقها في «تحفة المودود 
بأحكام المولود». وقد استشهد من قال بأنها سميت.«عقيقة» باسم الشعر الذي 0 على رأس 
الصبي خين يولدء بقول زهير يذكر حمار وحش: [الوافر] 

دك 1 الف الطحن حاتت عَي هومن عَعبتَقِوعَقَه 
وقالوا: إن هذا الشعر يحلى عدلنت: فسميت الشاة عقيقة» لعقيقة الشعر»ء وقد أنكرالإمام أحمد 
هذا التفسير» وقال: إنما العقيقة: الذبح نفسه؛ لأنه يقال: عق: إذا قطع» واحتجوا له بقول الشاعر: 
[الطويل] 

بلآدبهَا عن الشبات تمسائيسئي وَأوَل أَرْضٍ مَسسّ لدي مُوَبَهَا 


00 قال النووي في الشرح // 3 : يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيء من عظامهاء فإن كسر 
فهو خلاف الأولى» وهل هو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه وجهان: أصحهما: لا؛ لأنه لم يثبت فيه 
نهي مقصود. 

(9) في ب: يكره. 
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ا لي ا له تاق 
'دَفِي تَسْمِيَة الكلام في الْأرّلٍ خطابا خلافٌ. 


وقيل: [لا](١)‏ يكره» ولكن الأحسن غيره. 

ويكره أن يقال لغير الأنبياء صلوات الله عليهم : فلان صلوات الله عليه. 

وقيل: خلاف الأؤلى. 

وإذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين. ولم يكن مريداً تعليمهم أفعال الصلاة» 
فهو خلاف الأؤلى. 

وأطلق ابن الصَّباغ والمتولي فيه لفظ الكراهة . 

ومن تأمل وجده خارجاً عن الخمسة. ولعلنا نحقق ذلك في التعليقة» ف لتقل : الحكم ! إما 
طلب لفعل غير كَفتَء أو لفعل هو كَففء أو تخيير. 

والأول: إما مع الجزم [فالوجوب. أو لا فالندب . 

والثاني: إما مع الجزم ١7]‏ فالحرمة» أو لاء وفيه نهي مخصوصء فالكراهة» أو لا نَهْيَ فيه 
مخصوصٌ, فخلاف الأولى. 

والثالث : الإباحة» والندبء والشّنة»ء والمستحبء والطّاعة» والحسن» والثفل. مترادفة» 
خلافاً لبعض فقهائنا. 


الشرح: «وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف» مفرّع على تفسير الخطاب”" “. فمن 
قائل : إنه الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيّىء للْمَهُم . 
ومن قائل: الذي يعلم منه أنه يقصد به الإفهام» فعلى هذا هو خطاب دون الأول. 


)001 اسقط في ت. 

(0) سقط في ج. 

(» :هذا الخلاف لفظي؛ لأن من قال: الخطاب هو الكلام الذي قصد به الإفهام» ومن قال: الخطاب 
هو الكلام الذي علم أنه يقصد به الإفهام ‏ قال: إن الكلام من الأزل خطاب؛ لأنه علم أنه يقصد به 
الإفهام. ينظر الشيرازي ٠٠١‏ ب/خ. 

(5) ينظر: حاشية البناني على جمع الجوامع »58/١‏ تيسير التحرير 1١1/7‏ . 


للك 


لْوْجُوبْ وَالْوَاجِبُ 


يتف شرت والخترطة َي 0 مَا تَقَدّمَ. وَاَلْوَاحِبُ: الْفِعْلُ 


لْمَتَعلَق ير كَمَا تَقَدّم وَمَا ا تارك مَدْدُودٌ؛ بجوَازٍ َلْعَفْرِ وَمَا وعد 


ِالْعِقَابِ تَارِكةُ مَرْدودٌ؛ يدق إِيما د أل 51 وَمَا يُخَافَ مؤدودٌ؛ بِمَا يسك فيه. 
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2 2 ته 


لْقاضِي : : ما يدم اكه شَرْعَاَ يو جْهِ ما 0 (بوَجُه يذل لواحب اعرسم ادي 
يرد أ 


حَاقْط عَلَى عَكْسِه؛ أل 5 5 


ع الاق والمكاف: إن قال متقط الخوت 


بذلِكَ . قُلنَا: وَيَسْقَط بفِعْلٍ البْضص0©. 


الشسرح: «الوجوب» في اللّغة"©: «الثبوت»؛ ومنه الحديث: «اللَّهُهَ إن أَسألّكَ مُوجبَات 


)١(‏ .لما فرغ من التقسيم - أراد أن يتكلم على ما يتعلق بكل واحدٍ من الأقسام كالواجب والحرام 


إفة 


والمندوب المكروه والمباح » وما يتعلق بها من المسائل وغيرها. 

ينظر: الشيرازي ٠٠١‏ ب/خ. 

ينظر مباحث الواجب في : البحر المحيط للزركشي اإكلاثف والبرهان لإمام الحرمين ا/امى 
وسلاسل الذهب للزركشي »١١5‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 41/١‏ والتمهيد للإسنوي 
ونهاية السول له 077/١‏ وزوائد الأصول له 777» ومنهاج العقول للبدخشي 254/١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري .٠١‏ التحصيل من المحصول للأرموي 0177/١‏ والمستصفى 
للغزالي الا وحاشية البناني امف والوبهاج لابن السبكي ١/كام‏ والايات البينات لابن قاسم 
العبادي 2170/١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع »١١١/١‏ والمعتمد لأبي الحسين 24/١‏ 
التحرير لابن الهمام 27١1‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ”/ 2185 وحاشية التفتازاني والشريف على 
7/» الموافقات للشاطبي :٠١9/١‏ “217 ميزان الأصول للسمرقندي »178/١‏ الكوكب 
المثير للفتوحي ٠١6‏ . 


يا ل يد جود دوا هرا يي هن" مو د تو عي وا حإاد يطلل لو ا فلكيو لاذه در ألا بهل اا اق د عا و 1 ا ا 0 
ب الما يهن الو« يد ايد ال “لس ا هد قن قو حم اد “عل ا يه 


رَحْمتِكَ)20 »2 «والسقوط»)» ومنه قوله تعالى: «فَإذًا وج حي وها 4 [سورة الحوية الآية 864]. 


وم عسديقة ال سيو وذ زا نُحَذَّدُكَ يَؤْماً تَحبُ فيه القلوث؟ فكأنه الشنء الذي 


سقط على المخاطب فلزم وأثقله» كما يسقط عليه الشيء» فلا يمكنه دفعه عن نفسه. 


)ع0( 


ف 


فل 


أخرجه الترمذي 7/ 44 في كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الحاجة (499) وقال: هذا 
حديث غريب» وفي إسناده مقال؛ فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث» وفائد هو «أبو 
الورقاء». وأخرجه 0 ماجه 45١/١‏ في إقامة الصلاة» باب ما جاء في ضلاة الحاجة .)١785(‏ 
قلت: وفائد هذا تركوه واتهموه» قال ابن معين: ضعيف ليس بثقة» وقال النسائي : متروك الحديث» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال الحاكم: حلديثه ليس بالقائم» 
وضعفه الساجى والعقيلى والدارقطنى. ينظر تهذيب التهذيب 56/8» والتقريب 23١7/7‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري 17/1 والصغير 975/7 0147 والجرح والتعديل 2410/1 وميزان الذهبي 
*/”, والمجروحين ؟7/ .7١*‏ 

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري» أحد العشرة المبشرين» شهد بدرأء وولي 
الشامء وافحح .«اليرموك» و«الجابية». و«الرمادة»» و«دمشق ق» صلحاء وكتب لهم كتاب الصلح . . قال 
فيه النبئ كَلِ: «أبو عبيدة أمين هذه الأمةه. روى عنه: جابرء وأبو .أمامة» وعبد الرحمن بن غنم . 
وود لوا بتو مات في طاعون «عمواس» سنة ١4‏ ه. ينظر: الإصابة ”2085/7 وتجريد 
أسماء الصحابة »780/١‏ والاستيعاب 47/7لاء وتهذيب الكمال ”2555/7 وتهذيب التهذيب 
ه/ "/ء والكاشف ؟057/7. 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ ‏ بمعجمة آخره ‏ ابن عدي بن كعب بن عمرو بن أوى بن 


سعذ بن على بن أسد بن سارذة بن تريد بمثناة - ابن جشم بن الخررج الأنصاري 


الخزرجي » أبو عبد الرحمن المدني ‏ أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة» وشهد بدراً والمشاهد» له مائة 
وسبعة وخمسون حديثاًء وعنه ابن عباس وابن عمر ومن التابعين عمرو بن ميمون وأبو مسلم 
الخولاني ومسروق وخلق» وكان ممن جمع القرآن. قال النبي وَكةِ: «يأتي معاذ يوم القيامة أمام 
العلماء»: وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام» وكان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين . توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» وقبر بابيسان»» قال ابن المسيب: عن 
ثلاث وثلاثين سنة» وبها رفع عيسى عليه السلام. ينظر ترجمته في : تهذيب التهذيب» ١85/٠١‏ 
0740 وتقريب التهذيب: 2705/7 وخلاصة تهذيب الكمال "/ 275 وتاريخ البخاري 
الكبير: لات وتاريخ البخاري الصغير: »5١/١‏ لا5. 259 2075 له. 2045 2115)2058 
“الا لادكء كلاكء والثقات: 0358/7 وأسبد الغابة» 2195/6 وتاريخ الإسلام: 2٠١6/9‏ 
وشذرات: ,70/١‏ 23572637 وطبقات الحفاظ : 5 »: 255 وتجريد أسماء الصحابة: ؟/ »8١‏ 
.والاستيعاب: .١507/"‏ 
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يا او يز جيرا نيوا جووى ذه "رو نيد حر بم عونت بها" لو وا يق د لهك حول هد بهذ هد إل تج جود اديه يع ف بول و ف 08 82 با هات إن وال هذ د ف د قد الود ا 1 ج1816 .* 


(وفى الاصطلاح ما تقدم). 

«الواجب الفعل المتعلق للوجوب» كما تقدم) . 

وتعريفه بأنه «ما يُحَاقب تاركه؛ . مردؤه يجواز العفو مق الله تالو 

وما أوعد”' بالعقاب على تركه . 

قال المصف : «مردودٌ بصدق إيعاد الله؛ . 

ولك أن تقول: قد يتجاوز الرّب ويعفوء ثم لا يتتفى الصّدق . 

«وما يخاف» العقاب على تركهء رده إمام الحرمين بما يحسبه المرء واجباء فإنه يخاف 
العقاب عليه» وقد لا يكون كذلك. 

وهذا صحيحء. فإنَّ من اعتقد جهلاً صيام رجب» يخاف العقاب على تركه مع انتفاء 
الوجوب . ٠‏ 
وقد عبّر المصتف تبعاً للآمدي”" عن هذا الرد بعبارة غير سَدِيدَةِ فقال: «مردود بما يشك 
فيه» أنه واجب؛» أو لا؛ إذ الخوف موجود مع عدم الوجوب . 

والظاهر: أن المراد بهذه العبارة ما ذكره الإمام.؛ ولكن فيها قصور. والاعتراض عليها 
© إل -. : ا ١‏ 
لائح ذلك منع وجود الخوف» وإن سلم فالخوف من قبل الوجوب . 

وإن قدر اختلاط الحلال بالحرام كما في امرأة اختلطت بأجنيّات محصورات فالحرمة 
تذققة و إلا نوا فق واد والذّات م وقن الآخريات لتقدمة الواجبة» 

وقال «القاضي»: الواجب «ما يدم تاركه شرعاً بوجو ما" . 

والمراد بالذمّ شرعاً: أنه واقع من قبل الشارع؛ إذ لا حكم إلا من الشرع . 

«وقال بوجه ما» كما ذكر في كتاب التقريب؛ «ليدخل فيه الواجب الموسّع» . 

قال المصنّف : «والكفاية»؛ فإن التارك فيها لا يُدّمْ مطلقاً بل بوجه دون وجه ففي الموسّع 
إذا ترك في جميع الوقت. وفي الكفاية إذا لم يظن قيام غيره به» وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «وما أوعد بالعقاب على تركه» أي عرف بهذا ليندفع ما أورده على الأول من أنه 
يجوز العفو فرد الجواب؛ فإن الإيعاد صدقء» فالإشكال باق. عضد. 

(؟) ينظر الإحكام .97/١‏ 

9) في أء جع ح: لا يخلو. 


ولف 


له 


وَلْفَْضُ وَالْوَاجِبُ مْمَرَادِدنِ. الْحَتَفِيَةُ: الْمَرْضُ الْمَقْطُوعٌ بهء وَالْوَاجِبُْ 
و 


واجبء فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر لا مطلقاً. وأما إذا قلنا: الواجب فيه واحد مبهم ‏ كرأي 
المصتف - فيذم تاركه بأي وجه فرض؛ فلذلك لم يذكره كغيره. 

ولك أن تقول: كان ينبغي أيضاً ألا يذكر في فرض الكفاية إلا أن يحقق أن القاضي يقول: 
إنه على. الجميع . 

والقاضي لم يذكره في «التقريب» فلعلّه يقول: إنه على البعض . 

واعلم أن القاضي بهذا القيد «حافظ على عكسه؛. فلم يخرج من الحد”"' ما هو المحدودء 
أعني: الموسع والكفاية «فأخذ بطَرْدِو؛» لدخول ما ليس من المحدود فيه «إذ يرد النّاسي 
والنائم»؛ حيث لا تجب عليهما الصلاة» «والمسافر»؛» حيث لا يجب عليه الصّوم؛ ويذمون على 
تركه بوجه ماء وذلك عند انتفاء الأعذار» كما يذمّ فرض الكفاية بتقدير ترك الجميع . 

«فإن قال» القاضي: لا نسلم أن هذه غير واجبة» بل هي واجبة» وإنما «يسقط الوجوب 
بذلك» العُذْر ‏ عذر السَّمّرِهِ والنوم» والنسيان. 

«قلنا»: كذلك في الكِمَايَةِ «يسقط» الدَّم «بفعل البَعْض» الآخن: 

واعلم أنَّ القاضي لا يقول ذلك؛ إذ صرّح في «التقريب» بأنه لا وجوب على النائم 
والنّاسِيء ونحوهما حتى السّكران» وأن المسافر يجب عليه صوم أحد الشهرين كالواجب المُخَيّر 
ينوا 

وللقاضي الجواب بأن النّائم لا يذم بوجه ما. 

قولكم : عند انتفاء العذر. 

قلنا: ليس هو والحالة هذه نائماء والكلام في النائم. 

الشوح: «والفرض والواجب» لفظان «مترادفان» وقالت «الحنفية: الفرض: المقطوع. 
والواجب: المظنون». والخلاف لفظي”" . 


2 و 11 

(؟) والفرض في اللغة معناه: التقدير» ومنه قوله سبحانه وتعالى: #فنصف ما فرضتم» أي قدرتم 
بالتسمية» ومنه قولهم: فرض القاضي النفقة فرضاً أي: قدرها وحكم بها. والفريضة فعيلة بمعنى 
مفعولة» والجمع فرائضء» قيل: اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير؛ لأن الفرائض مقدرات.. 


له 


وحكي القاضي في «التقريب» عن بعضهم أن الفرض ما ورد في القرآن. الوه ما ار 


وقيل: معناه القطع, ومنه قوله سبحانه وتعالى على لسان الشيطان: #وقال لأتخذن من عبادك نصيباً 
مفروضاً» أي مقتطعاً محدوداً معلوماً. وقيل: معناه: التأثير. 

وجاء في «مختار الصحاح»: الفرض الح في الشيء؛ ومنه: فرضت الخشبة فرضا من باب ضرب 
أي : حززتها. وقيل: معناه الإلزام. ومنه قوله سبحانه وتعالى : #سورة أنزلناها وفرضناها» أي ألزمنا 
وأوجبنا العمل بها. ومنه: فرض الله الأحكام فرضا أي أوجبها سميت بذلك؛ لأن لها معالما 
وحدوداً. فالفرض هو المفروض» وجمعه فروضء» وقيل: معناه الإنزال ومنه قوله تعالى: إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» أي أنزل عليك القرآن» وهو ما قاله أكثر المفسرين» 
وقيل: معناه الحل» ومنه قوله تعالى: #إما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له» أي أحل له 
وأباحه له. ينظر: لسان العرب 7817/0 ومختار الصحاح /598 . 

تعريفه شرعا: 

عرف الشافعية ومن وافقهم الفرض بتعريف الواجب؛؟ لأن الفرض والواجب عندهم مترادفان. 
تعريف الواجب شرعا عند الحنفية: 

عرف علماء الأحناف الواجب شرعاً بتعريفات متعددة منها: تعريف صدر الشريعة: فقد عرفه صدر 
الشريعة بقوله: ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك بدليل ظني. أما تعريف الواجب عند 
الإمام النسفي : فقد عرفه الإمام النسفي في كتابه «المنار في أصول الفقه» بقوله: «ما ثبت بدليل فيه؟. 
والواقع أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي وليس حقيقياً؛ لأنهم جميعاً متفقون على أن ما 
ثبت بدليل ظني لا يكون في قوة ما ثبت بدليل قطعي» وأن جاحد الأول لا يكفر بخلاف جاحد 
الثاني» كما أنهم متفقون على تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة. وإنما الخلاف بينهم في 
التسمية فقط. فنحن نقول: إن الفرض والواجب لفظان مترادقان اصطلاحا نقلاً عن معناهما اللغوري 
إلى معنى واحد هو الفعل المطلوب طلباً جازماء سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظنيء والحنفية 
يخصون كلا منهما باسم خاص ويجعلونه اسماً له» وهذا اصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح. 
ومقتضى كون الخلاف لفظياً ألا يكون له أثر في الفروع يترتب على الفرق بين الفرض والواجب» 
وهو كذلك. وما يظن من أن هذا الخلاف حقيقي؛ لأن له أثرأ ظهر في ترك قراءة الفاتحة في الصلاة 
حيث قيل بتأئيم التارك وعدم فساد صلاته إن أتى بقراءة غيرهاء بخلاف تارك القراءة فيها أصلاً حيث 
قيل بتأثيمه وفساد صلاته غير سديد لأن عدم الفساد عندهم ليس ناشئا من: التفرقة بين الفرض 
والواجب. وإنما هو ناشىء عن الدليل الذي دل المجتهد على الحكم» وهو ظنية الدليل الذي تسبب 
عنه أمران: التسمية بالواجب» وعدم الفساد» ولا يلزم من سببية شيء لأمرين أن يكون أحدهما سببا - 
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1 00 1 ص > سعر١ا)‏ 
ألآداءٌ وَأَلقَضَاءٌ والإعادة 

4 آم 7 و 5 َِ ودع مس 2 و 

ألاداء: ما فعل فى وَقَتِه ألمُقدّر له شَرْعا ولا وَالْقَضَاءُ: ما فل 0 


واقتضت عبارة صاحب «التنبيه» فى كتاب الحجم”" : أن الفرض أعم من الواجب؛ إذ قال 
في «باب فروض الحج والعمرة»: وذكر أركان الحج من واجباته» وهي مؤولة» فاعرف ذلك. 

ونقل الرافعي عن زيادات العئّادي”" أنه لو قال: الطلاق واجب عَلََّ» تطلق» أو فرض علىّ»؛ 
ليا ل ا سس ل وس د 


الشوح: والعبادة المُوكنة تنقسم باعتبا ر فعلها في الوّقفتِ وخارجه إلى أداء.» وقضاع 
وإعادة . 


للاخرء والذي كان في مقابلته الدليل القطعي الدال على فرضية مطلق القراءة الذي عدل عن الفاتحة 
إليهاء فقيل بعدم الفساد عملا بظنية دليل الفاتجة وقطعية دليل مطلق القراءة. ينظر: الإحكام للامدي 
1١‏ 2.45 والإبهاج ,57/١‏ ونهاية السول /١‏ “الا والتمهيد للإسنوي ص 58», والمحصول 
0»؛ والبرهان ١/8٠"ء‏ والمستصفى »57/١‏ والمنتهى لابن الحاجب ص 277 وكشف 
الأسرار 27٠0/7‏ وأصول السرخسي .٠36٠١/١‏ والمنخول ص 275 وفواتح الرحموت 208/١‏ 
والعدة 0177/١‏ 5/7لااء وشرح الكوكب المنير 70١/١‏ وسلاسل الذهب ص 2١1١5‏ والبحر 
المحيط 218١/١‏ وروضة الناظر ص »١15‏ والحدود للباجي ص 57» ومختصر ابن اللحام 
ص 55.» وميزان الأصول ١18/١‏ - 2179 وجمع الجوامع .85-/44/١‏ 

)١(‏ ينظر مباحثها في: البحر المحيط للزركشي 0777/١‏ والإحكام للآمدي ,.3٠١/١‏ والتمهيد للإسنوي 
271 ونهاية السول للإسنوي 2٠١9/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 285/١‏ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 2١7-1١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2174/١‏ والمستصفى للغزالي 
./١‏ وحاشية البناني 21١١ 0٠١8/١‏ والإبهاج لابن السبكي 074/١‏ والآيات البينات لابن 
قاسم العبادي 178/١‏ وما بعدهاء وحاشية العطار على جمع الجوامع ١0١ /١‏ وما بعدهاء والتحرير 
لابن الهمام 2745 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 1948/7» وكشف الأسرار للنسفي .74/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 277/١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 217١/١‏ وشرح المنار لابن ملك 736-377 وميزان الأصول للسمرقندي 
١70:»؛‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي 21١7‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 177/7 . 

(5) ينظر: التنبيه ص 48 . (8) في تء ح: حقيقتها. 

(9) محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عباد» القاضي أبو عاصم العبادي الهروي أحد 
أعيان الشافعية» تفقه على أبي منصور الأزدي» وأبي عمر البسطامي وأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي - 


لحف 


يَعْدَ وَفْتِ الْأَدَاءِ أسْتذرَاكاً لِمَا سَبَقَ له تجو مطلفا 21د عمدا أن سيواء تَمَكٌنَ مِنْ فِغله 
كَالْمُسَافِْنِ أوْلَمْ يَمَكْنْ ان خب وك ]؛ كَالْحَائِْضٍ» أو عَمَل ؛ كَالَائِِ؛ وَقِيل : 
لِمَا سَبقَ وجوه عَلَى المستذرك قَفِْلُ لْحَائْضٍ ونا نَائٍِقَضَاء عَلَى الأول لا الثاني إلا عَلَى 
ات وَآلإعَادَةُ ما قعِلَ في وَقتِ الأداء تَانيً؛ لِكَل ل . وَقِيلَ: لِعُذْر . 


فأما «الأداء» فهو «ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أولاً»» فخرج ما لم يقدر له وقت 
كانّوافل المُطلقة» أو قدر لا بأصل الشرع» كمن يضيق عليه المُوَسّع لعارض ظنه الفوات إن لم 
يبادرم وما وقع في وقته المُقَدّر له شرعاً» ولكن غير الوقت الذي قدر له أولا. كالظهر وقتها الأول 
ما بين زوال الشّمْس إلى صيرورة ظلّ كلّ شيء مثلهء ووقتها الثاني إذا ذكرها بعد النَسْيَانَ 
لقوله يِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلدةٍ أ َسِيهًا لقِصَلَا ذا دَكَرَهَا0(""» افإنَ ذلك وقتها . 

وإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء. 

وليس قوله: أولاً متعلقاً بقوله: فعل فيكون معناه: فعل أولاً لتخرج”" الإعادة؛ لأن الإعادة 


- طاهر الزيادي» ثم صار إماماً دقيق النظرء وصئف كتاب المحيط.» والهادي, والمياه» والأطعمة. 
قاضى شهبة 2777/١‏ وطبقات الإسنوي ص 2١5‏ وطبقات السبكي */ 55 والأعلام 205١/5‏ 
ووفيات الأعيان »”61١/‏ وشذرات الذهب ”2325777 والعبر للذهبى "/957. ' 


(5) متفق عليه من رواية أنس: أخرجه البخاري ؟/ ١‏ في مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل 
إذا ذكرها حديث (0191)» وأخرجه مسلم 0١‏ في كتاب المساجد ومواضع الضلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة (10/ 384): (381/811)» وأيضاً من حديث أبي هريرة 41١/١‏ في المساجد 
حديث (180/809) من حديث أنس» وأخرجه أبو داود في السنن 17١/١‏ في الصلاة» باب من 
نام عن صلاقء حديث (547) و(580) والنسائي 797/١‏ في الصلاة» باب فيمن نسي صلاة 
حديث (51: 25154 515) وأخرجه الترمذي 75/١‏ في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل 
ينسى الصلاة (178) وقال: حسن صحيح» وأخرجه الدارمي 78٠١/١‏ في كتاب الصلاة» باب من 
نام عن صلاة أو نسيهاء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 275/7 وأخرجه أبو عوانة في مسنده 
0١‏ وابن ماجه في السئن 7١7/١‏ في كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة. . . حديث 
(396. 395 5917)» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 517/7 في الصلاة» ياب لا ل 
من نام عن صلاة أو نسيها. 

إفرف في أ تب جاح: ليخرج . 


ا 


قسم من الأداء في مصطلح الأكثرين» وعليه جرى الأمدي . 

«والقضاء» اختلف فيه» والمختار أنه «ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب 
مطلقا» أي : سواء كان الوجوب على المستدرك أم غيره» وسواء (أخره عمداً أم سهواً) وسواء 
«تمكن» المستدرك «من فعله» في وقته «كالمسافر» إذا ترك الصومء «أو لم يتمكن لمانع من 

إما «شرعا كالحائض» في الصوم. إذا لم نقل بوجوب الصّوم عليها في زمن الحيض» وهو 
رأي الأصوليين» «أو عقلاً كالنّائم» فى الصلاة. 

«وقيل»: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً «لما سبق وجوبه على المستدرك) . 

' وهذا أخص من الأولء ويظهر القَرْقٌ بينهما في الحَائْضٍ والنائم». «ففعل الحائض» بعد 

انصرام الحيُض ١‏ «والتائم» بعل الانتباه ااقضاء على الأول»؛ إذ هو استدراك لما سبق له وجوب 
مطلقاٌ (لا الثاني إلا في قول ضعيف)) وهو قول من يقول بوجوب الصوم على الحائض . 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق: إن الخلافَ في الوجوب على الحائض لفظي . 

وذكرنا في شرح المنهاج)”") 5 أن منهم من بنى عليه وجوب التعرّض للأداع» والقضاء في 
الي وينبغي أن تبدل لفظة «الوجوب»في التعريفين بالمشروعية؛ فيقال: ماسبقت له مشروعية7©, 
ليشمل النّوَافل المؤقّتة» إن أصح أقوال الشافعي أنها تقضي . 

«والإعادة: ما فعل فى وقت الأداء انياً ِكَل في الأول». من فقدان رُكُن أو شرطء كذا 

«وقيل»: في وقت الأداء ثانياً العذر»؛ فعلى الأول صلاة من أدّى منفرداًء ثم أعاد في 
جماعة لا يكؤن إعادة» وعلى الثاني يكون؛ إذ وجد أن الجماعة عُذْر. 

2 082 َ 0 

وكذا يتخرّج من صَلَىْ ولو في جماعة» ثم رأى من يصلي تلك الصّلاة الفريضة وحدهء فإنه 

يستحبٌ له أن يصليها معه لتحصل”" 'له فضيلةٌ الجماعَة" . 


ومن مَك في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى» يستحبٌ له الإعادة على الصحيح . سواء 


)١(‏ ينظر الإبهاج ١//ال.‏ 5) في ج» ح: ليحصل. 
(5) افي أ: مشروعيته. (5) هنظر شرح السنة 419/7. 
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َلْوَاجِبُ عَلَى الكِمَاية”") 
مَسْأَلَةُ: 
ألْوَاجِبُ عَلَى الْكمَايَةِ عَلَى لْجَمِيع ٠‏ ود ع يسْقط بابض . ا 000000 


اشتملت الجماعةٌ الثّانية على زيادة فضيلة من كون الإمام أعلمء أو أورع» أو الجمع أكثرء أو 
المكان أشرف» أو لاء وسَّمّاها الفقهاء إعادة”" . 


وقد يقال: لا عُذْرَ إذا استوت الجَمَاعََانِ من كل وجهء ويكون”" على هذا الإعادة ما 
فعل فى وقت الأداء ثانياً مطلقاًء وهو المُخْتَاره في تعريفهاء وقد يقال: وجدان جماعة أخرى 
00 ش 

«فقرع» 

قال القاضي الحُسين”" : إذا شرع في الصّلاة ثم أفسدهاء ثم صَادّها في وقنها كانت قضاءء 
وتبعه غيره على ذلك» ومأخذه: أنها تضيقت عليه بالشّروع”) 

وهو ضعيف, لأن التضبيق بالشروع بفعله لا بأمر الشرعء والنظر في القضاء والأداء إلى أمر 
الشرعء لا إلى فعله كما عرفت”) 


«مسألة» 
الشرح: «الوّاجبٌ 0 الكماية» . 


(1) ينظر: العضد 2774/١‏ والمستصفى 5/ 15+ وحاشية البناني 147/١‏ وشرح الكوكب المنير 
01/:» وتيسير التحرير 7١5/7‏ وفواتح الرحموت 255/١‏ والإبهاج .٠٠١/١‏ والإحكام 
للامدي »44/١‏ والتمهيد للإسنوي ص 75 ا 0 

(؟) المصدر السابق. 

(5) في ب: وتكون. 

(5) الحسين بن محمد بن أحمد القاضي» أبو علي المروزي» أخذ عن القفال» وهو والشيخ أبو علي 
أنجب تلامذة القفال» وأوسعهم في الفقه دائرة, وأشهرهم فيه اسماء وأكثرهم له تحقيقاء وكان فقيه 
خراسان» وكان عصره تاريخاً به. قال الرافعي: وكان يلقب ب: حبر الأمة. قال النووي في تهذيبه: 
وله التعليق الكبيرء وما أجزل فوائده. مات سنة 577. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2515/١‏ 
وطبقات السبكي */ 60 1ء ومرآة الجنان / 240 والأعلام 8/7 ؛ ووفيات الأعيان »5٠0/١‏ 
وشذرات الذهب .71١١/9‏ 

(5) ينظر التعليقة للقاضي حسين» فهو بتحقيقنا تحت الطبع. 

)١(‏ في ت: فرعت» وهو تحريف. 


1 


قال العَزّالي: وهو مهم ديني يقصد الشرع حصوله؛ ولا يقصد به عين مَنْ يلاه" . 

واجب «على الجميع؛ ويسقط بالبعض» عند الجمهورء ومنهم المصتف. وأبي رحمه الله 
الو 

وقيل: على البعض - وهو المُخْتّار. 1 

ويعبّرعنه بأنه غير واجب على واحلٍ بعينه إل بشرط ألا يقوم به غيره. 

[قال ابن السَّمْعَاني: فيكون على الأول فرضاً إلا أن يقوم به]*” الغير [فيسقط. وعلى 
الثاني ليس بفرض إلا ألا يقوم به الغير]"؟ ‏ فيجبء ومَداره على الظنون» فإن ظن قيام غيره به 
سقطء أو عدم قيامه لم يسقط9© . 

النا: إثم الجميع بالترك بائّمَاقَ»؛ ولو لم يتعلق بِالكُلٌ لما أثموا. 

ولك أن تقول: إنما أئموا لوقوع تفويت المقصد الشرعي؛ ولم يأثم الكل» لكونهم تركوا. 

وعند هذا نقول: الدليل لنا لا لكم؛ إذ نقول: لو وجب على الجميع لأثموا بتركهم إياهء 
وليس كذلك» وإنما يأثمون بعدم وقوعه في الخارج» لا بعدم”” إيقاعهم إياه. 

فإن قلت: كيف يأثمون على ما ليس من فعلهم؟ 

قلت: هم مكلفون بوقوع هذا الفعل في الخارج» سواء كان وقوعه منهم أم من غيرهمء 
وذلك مقدور لهم بتحصيلهم بأنفسهم أو بغيرهم. 


(1) فخرج بالقيد الأخير فرض العين» ومعنى هذا أن المقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل من غير نظر 
إلى فاعلهء بخلاف فرض العين؛ فإن المقصود منه الفاعل» وجعله بطريق الأصالة لكن الحق: أن 
فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب. نعم ليس الفاعل فيه مقصوداً بالذات 
بل بالعرض؛ إذ لا بد لكل فعل من فاعلء والقصد بالذات وقوع الفعل. وقوله: «ديني» بناه على 
رأيه أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فرض الكفاية كما صرح به في «الوسيط» 
تبعاً لإمامهء لكن الصحيح: خلافه» ولهذا لو تركوه أثموا. وما حرم تركه وجب فعله. ينظر: البحر 
المحيط 2557/١‏ والمستصفى ؟5/7١.‏ 

(؟) سقط في ح. 

زفة سقط في ت. ج» ح. 

(5) ينظر: البحر المحيط .750/١‏ 

)0( في ت: بعد. 


6٠و‎ 


و 


كَالُوا: كَمَا امد بو حل مهم أثر بخض 6:هم. ٠‏ فلنا: إلم .واج امهم لا يفقل 
الوا لا يه مالي الآية 20177 قُلنَا:' يحب تأويلة عَلَى الْمُسْقَطِ؛ جَمْعا يَيْنَ 


والقائلون بما اخترناه #قالوا: سقط بالبعض»»؛ ولو وجب على الكل لما كان كذلك؛ إذ 
يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره. 

«قلنا: استبعاد» لا يقتضي الاميتاع”" . 

الشرح: «قالوا: كما أمر بواحد مبهم» في خصال الكمارة اأموعض متهم 

قال: «قلنا ل 

ولك أن تقول قن و1 000 ٠‏ وإنما نؤثم الكل» ولا يمتنع كما قَدّمناه. 

«قالوا: «نلولاً تقر مِنْ كُلَّ فزق مِنهُم طَافةا [سورة التوبة: الآبة ؟2]077. دليل على أن فرض 
الكفاية غير معيّن؛ إذ طلب التفقّه ‏ وهو من فروض الكِمَّايَةٍ من طائفة وهي :غير معينة . 

قال: «قلنا»: الطّائفة كما يحتمل أن يكونوا الذين أوجب عليهم طلب: التفقه» يتنسل أن 
يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب بالمبَاشرة من الجميع؛ وحيتئلٍ «يجب تأويله على المسقط» 
وإن كان 0006 «جمعاً بين الأدلّةا . 

ولك أن تقول: أي أدلة ذكرت؟ وليس إسقاطهم عن غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم 
تركيم: ومما يدل على ما اخترناه قوله تعالى : «وَلتَكَنْ كم عد يَدْعُونٌ إلى الخَيْرِ ون 
بِلْمَرْوُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكرٍ» [سورة آل عمران: الآية 4 ٠‏ االذاك وقوله تعالى: «وَلَيَشْهَدُ عَذَايَهُمًا طَائِمَةٌ 
من ألْموْمِنين» [سورة النور: الآية 7 ]. 

«خاتمة»» 

الأفعال قسمان: ما يتكرر مصلحته بتكررهء فهو على الأعيان وكالظهر مثلاًء مصلحتها 
الخضوع . وهو يتكرر بتكررهاء وما لا يتكرر وهو فررض الكفاية» كإنقاذ العْريق» وكِسُوَة العاري, 
ونحوه. 


)١(‏ في حاشية ج: ولا مانع من سقوط الواجب على الجميع بفعل البعض إذا حصل الغرضء كما يسقط 
ما في ذمة زيد بأداء عمرو عنه. . 

(5) في ج: مبهم. 

9) في بءاتء ح: منها. 
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فإن قلت: الجديد فيمن صلى ثم أعاد في جماعة أن الأولى للفرضء والقديم إحداهما لا 
بعينهاء وفي وجه هما جميعاً يقعان على الفرضء» ومقتضى ما فرقت به بين هذين الفرعين أن 
يكون هذا الوجه هو الأصح؛ لأن مصلحة الخضوع تتكرّرٌ بتكُرٍ الفعل. 

قلت: المرادُ تعدد الفاعلين لا تَكْرَار أفعالهم؛ وإلا لوجبت الإعادهٌ على المصلي» ولا 
يتناهى ذلك. بل إذا أعاد كان حسناء وقد يوصف فعله بالفريضة؛ ولاشتماله على المصلحة التي 
من أجلها جعل أصل الفعل فرضاًء وقد لا يوصفء لعدم العقاب على تركه» وقائل هذا الوجه لم 
يقل: إنها فرض» بل [قال: يقع]”' عن الفرضص ”" ولا بعد فيه» لما ذكرنا. 

ومن هنا يعلم أنَّ المقصود في فرض العَيْنِ الفاعلون وأفعالهم بطريق الأصالة» وفي فرض 
الكمَايةٍ الفرض: وقوع الفِمْلٍ من غير نظر إلى فاعله» وهذا معنى قول الغزالي: إنه كل مهم . 
ديني يراد حصوله» ولا يقصد عَيْن من يَكَوَلآه كما قدمناه عنه. وبهذا يترجح عندك أنه لا يجب 
على الكلّ؛ لأن الفاعلين لا نظر إليهم فيه بالذات. 

بل [لضرورة]”*' الواقع؛ إذ لا يقع الفعل إلا من فاعل» فما بالّنا نجعله متعلقاً بالكل ولا 
ضرورة تدعو إلى ذلك» وملاقاة الوجوب للبعض مُمْكنة بالمعنى الذي أسلفناه. 

ولو أن غريقاً قذفه الحوت إلى قاطاء: الجر فسا أو جانها قدر الله له الشبع بدون أكل» 
فيحتمل أن يقال : بالتأثيم؛ لعصيان الكل بالجراً ة على الله تعالى . 

والأظهر: أنه لا يأئم أحدٌ لحصول” المقصود. 

فإن قلت: كيف يستحبّون صلاة الجَتارّةِ لمن لم يصلّها مع حصول الفرض بالصلاة أولاً . 

قلت: الفرض بالذات من صلاة الجَتَارَةِ انتفاع المت والدعاء سُبب» فما لم يتحقق 
الانتفاع يستحب الصلاة؛ إذ يحتمل أن الله لم يستجب دعاء الأولين» وإنما لم [تو جب]0» إعادة 
الصّلاة لثلا [يوجب]9؟ ما لا يتناهى» إذ لسنا على يقِينِ من الاستجابة في واحدة من الصلوات» 
وأيضاً فالاستجابة ليست في قدرتناء والتوصّل إليها مرة واجب» ويما زاد [مستحب]. 


6 سقط في أ. )2( في أ: بحصول. 
(؟) في بء ح: الغرض. (5) في أءح: يوجبء. وفي ج: نوجب. 
6 في ح: للضرورة. (4©3 في ج: لا نجب. 
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فإن قلت: قد قال الأصحابٌ: إِنَّ صلاةً. الطّائفة الثانية تقع”'' فرضاً مع سقوط الحرج 
والإثم بالأول» فكيف يكون فرضاً مع جواز تركها؟ . 

قلت: فرض الكفاية قسمان: 

ما يحصل تمام المقصود منه أولاً» ولا يقبل الزيادة» كإنقاذ الغريق» فهذا إذا وقع فعله لا 
يتصور وقوعه ثانيا. 

وما تتجدد(؟ به مصلحة بتكور الفاعلين» كالاشتغال بالعلم وصلاة الجنازة» وهذا كل 
من أوقعه وقع فرضاً. 

فإن قلت: رد السّلام فرق كفاية ).رافق قال الأضحاب لول صن اجماعة اجات 
الجميع كانوا كلهم مؤدّين للفرض» سواء أجابوا مع أم على التعاقب» ومقتضى ما يقولون إن 
الفرضّ فيما إذا أجابوا على التَّمَافبِ الأول؛ لحصول تمام المقصودية 

قلت: المقصود الذي من أجله شرع أصل السلا إلقاء الْمَوَدّة بين المسلمين على ما 
قال كللةِ: «آلاً كم عَلَْ شَيْءِ إِذَا فَعَلتمُوهُ تَحَابَتُم #كالوا: نعم قال" : أفشوا اَل 
00 والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي». دون 96 ولذلك يستحب للثاني 
الجواب» فإذا أجاب وقع فرضاً» كما قلناه. ١‏ 

«فائدة» 

فرضنٌ الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العَيْنِء والسّنة» [وهو] يضاهي فرض العَيْنِ من جَهَةٍ 

وجوبه» والمّنة من جهة جواز تركه عند فعل العَيْره ولربما وقع خلاف في صورة» ومثاره من 


)ع( في أ» ج» ح: يقع. 

(9) في ح: قالوا. 

(4) من حديث أبي هريرة. أخرجه مسلم 75/١‏ في كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون. . . (97/ 04). وأخرجه معمر فى جامعه /٠١‏ 80"ء باب إفشاء السلام »)1١9578(‏ 
وأخرجه من رواية الزبير بن العوام أحمد في المسند ,»1717/١‏ والترمذي 154/5 في كتاب صفة 
القيامة »)55١9(‏ ذكره الهيثمي في كشف الأستار 1148/7 في كتاب الأدب: عقب باب فضل 
ل الكنز وعزاه للضياء المقدسي. وأخرجه البزار (؟١٠5)‏ من 


ذه 


هاو و .ا .د .د .د قالهة قا. د .ةد . فقفاع د هده دواع .دواو هقد ود عداو .هد وا .د قاو قاع قاف ٠.‏ .اعد عا .د قاع د .دا .دا مام ها كم .م 


هذاء كما تقول: لا يؤدّي بالتيمّم' ' فريضتان. ويؤدي نافلتان» وهل يجمع بين فريضةٍء وصلاة 
جنازةء أو صلاتى جنازة. 


أصح القولين: الجوازء والخلاف جار في أنه هل يصلي على جنازتين صلاةٌ واحدة بتيمم 


- التيمم في «لسان العرب»: القصد يقال: تيممت فلانآء ويممتهء وأممتهء وتأممته. أي: قصدته‎ )١ 
والأولان منها مصدرهما تيمماء وصبدر الثالث تأميما ء ومصدر الرابع تأمما. وأممته بوزن‎ 
وفي المختار: أمّه من باب ردّء وأمّمه تأميماً- وتأمّمه إذا قصدهاه. وهو يفيد أنه‎  هتدصق‎ 
0 بالتشديد» وقال بعضهم: أمّمْته بتشديد الميم لا بتخفيفهاء » كما في المختار والمصباح وغيزهما‎ 
|! أمَيْته مخففاًء فمعناه ضربت أَمّ رأسه. قال في «المُغرب»: أممته بالعصا أمماً من باب طلب:‎ 
ضربت أم رأسه. وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . وقال في «القاموس»: أمه قصده كأتمه ا‎ 
وتأممه. ويممه. وتيممهء والتيمم: أصله مر فمعناه القصد قال الله تعالى: طقَيّمَمُوا صَعيداً‎ 
قاف آي اقضدوءه وقال طوية  يَسَمُوا الْحَِيتَ لدو م اقلا تصدو رقال:‎ 
القيس في رواية: [الطويل]‎ 
مها من أَدْزِعات وَأَفلُهِا يَشْرِبَ أغلّئ دَارِمَا نََرٌ عَالِي‎ 
أي : فيدتي ات زيان أيمنا : [الطويل]‎ 

بن ال الي عِفْدَ ضَارِجٍ عَنِن: عَلَهُنَا الظل ضهنا طابفئ 
17 : قصدت. وقال الشاعر: [الوافر] 
فتطلآ أترِى إذا تخت لفسا ٠‏ رفس الكبستر الها لقتسي 
أي : قصدتها. وقال البوصيري: [البسيط] 
جاخة كن كح العامون شاحنة نيا ونون خترن الات الت 
أي: قصد ويقال: تأمّم. العطف والعدالة من عالم؛ ولا تأمّمها من جاهل. أي: اقصدء ولا 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة. 

وعرفة الشافعية بأنه: إيصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة. 

وعرفه المالكية بأنه: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بدّة. 

وعرفه الحنابلة بأنه: عبارة عن قصد شىء مخصوص على وجه مخصوص . ينظر لسان العرب: 

5 » وترتيب القاموس 8 والصبدات 5/ ,٠ ١‏ والاختيار »7١ /١‏ وفتح الوهاب: 

»© ومغني المحتاج: /١‏ ل/ا4. وحاشية الدسوقي: 2141/١‏ والمبدع: 0 


0:5 


جا ا ون نو لجان فك هي قد ريو «واد زف“ قت مد بو جوز م ذاو ون جواكي < كار و ب فد هل رج جو 8 قزل ان هسه اق هد بالف 1 لإ ل لا و 934 


واحد؟ وهل يقصد في صلاة الجَئّازة؟ وفرض العَيْن يلزم بالشروع» دون النفل؟ وفي فرض الكفاية 
خلاف. 

قال الجُمْهُور: يجب إتمام صلاة الجََارّة بالشّروع . 

وقال العَزَّالِي : [الأصح]” أن العلم وسائر فروض الكفايات تجبا”؟ بالشروع”” . 

قلت: ل ا م ا ترك فرض عَيْن أجبر» يخالاف 

النفل . 

وفي فرض الكِمَّايَةِ خلاف جار في القاضي”". وكفالة اللّقيطء وغيرهماء والصحيح 
الإجبار”"” وفي كتابنا «الأشباه والنظائرة صور أخر'' 


«فائدة» 
قال الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين» والأستاذ أبو إسحاق: فرضُ الكفاية أفضلٌ من 


)١(‏ في أء بء ح: الأصلح. 

؟) في ح: يجب 

5) ينظر: 0 ؟/”». والمحصول 27٠١/75/١‏ ومنتهى السول ص 55» والإبهاج 2٠٠١/١‏ 
وتيسير التحرير 25١1/7‏ والموافقات للشاطبي ١0؛»‏ وشرح التنقيح ص .١١9©‏ ونشر البنود 
01١‏ ؛ والمعتمد »١59/١‏ والبحر المحيط 505١/١‏ 'والأشباه والنظائر لابن السبكي .1١/١‏ 

0( في أ» ج» ح: من . 

(©) في ج: القضاء. 

(7) في بء ج: الإخبار. 

0) تنظر هذه الصور في الأشباه والنظائر 9١/١‏ . 

(4) قيل: القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين؟ لأنه يسقط فيها ا نفسه وعن 
غيره» وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط. حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في 
«شرح كتاب الترتيب» وجزم به الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه «المحيط بمذهب الشافعي» 
وكذلك ولده إمام الحرمين في كتابه «الغيائي»» وهو ظاهر على القول بوجوب الكفاية على البعض» 
ووهم بعضهم فحكى عمن ذكر أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين» وهو غلط؛ فإن كلامهم 
إنما هو في القيام بهذا الجنس أفضل من ذلكء ثم عبارة الجويني: وللقائم به مزية» ولا يلزم من 
المزية الأفضلية. على أن الشافعي نص ما ينازع في ذلك» ف ففي «الأم»: إن قطع الطواف المفروض - 


«فائدة» 


]الب سْنَّةَ الكفاية من سُنّة العَيْن نسبة فرض الكفاية من فروض العيه”" ٠»‏ وقد زعم 


فخر الإسْلام [الشَّاشِي]”” ' أنه ليس لنا سُنّة على الكِمَايَةِ إلا الابتداء بالسّلام وليس كذلك» فمن 
سنن الكفاية تشميت العَاطِس» والتسمية على الأكل. والأذان والإقامة» وما يفعل بالميت» 
ندب إليهء والشّاة الوالخية إذا ضحى بها واحد من آهل البيت» تأذئ [الشغار] 29 


(0) 
(0, 


هق 


لصلاة الجنازة أو الرواتب مكروه.ء إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية» وجرى عليه 
الأصحاب» ومنهم الرافعي في بابه. 
وقال الغزالي في «الإحياء» في شروط الاشتغال بعلم الخلاف: ألا يشتغل به وهو من فروض 
الكفايات من لم يتفرغ عن فروض الأعيان. قال: ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض الكفاية وزعم 
أن مقصوده الحق فهو كذاب» ومثاله : من ترك الصلاة في ننشه وتحر فى تحصيلاللباب ونسجها 
قصداً لستر العورات . اه. ويتقدير تسليمه فكان بعض مشايخنا يخصصه بمن سبق إليه أوَلا. أما من 
فعله ثانياً فلا يكون في حقه أفضل من فرض العين؛ لأن السقرط حصل بالأول» وإن كنا نسمي فعل 
الاخرين فرضاً على رأي . 
وقال الف عمال الدين الرملكائن. ادك بن فيل ذفن الكناية على قرفن الغيق دفول عن 
ما إذا تعارضا في حق شخص واحدء ولا يكون ذلك إلا عند تعينها وحينئذ هما فرضا عين» وما 
يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى» وأما إذا لم يتعارضا وكان فرض العين متعلقاً بشخص» وفرض 
الكفاية له من يقنوم به ففرض العين أولى . 
في أ نتاء ج: شبه. 
المشهور وقوع سنة الكفاية» وخالف في ذلك الشاشي وقال في كتابه «المعتمد» في صلاة الجمعة ما 
نصه: لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال» والسنئن معلومة ويخالف الفرض حيث انقسم 
إلى عين وكفاية» فإن في الكفاية فائدة» وهي السقوط بفعل البعض على الباقين» والسنة لا يظهر لها 
أثر من كونها على الكفاية؛ لأنها لا إثم في تركها فتسقط كمن ترك بفعل من فعل» وإنما هي ثواب 
يحصل له بالسلام مثلاً» ولا يجوز أن يحصل له ثواب بفعل غيره من غير فعل يوجد من جهة . 
تساويه؛ ألا ترى أنه إذا دخل المسجد جماعة سن لهم تحية المسجدء ولا تسقط سنة التحية في حق 
بعضهم بفعل البعض؟ وهذا لأن فرض الكفاية موجه على الجماعة احتياطاً؛ ليحصل ذلك الفرض» 
فإذا فعل بعضهم فقد حصل المقصود وسقط عن الباقين» والسنة إنما أمر بها استحباباً لحظ المأموز 
من تحصيل الدواب له :فلا يعصدل لها كرات يمالا كسبه لها فيهه ينظ البحر المحيط 
17-1 
في ب: السادس. (5): في ج: الشعا 


5مم 


ا بع 
2 


لامر بوَاجد مُنِهُمٍ «ألوَاجِبُ اراد 


33 أ 2 ا ره و م 8 مكو وده ب 
لأَمْرُ بوَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاءَ كخصالٍ ألكفارة مُسْتَقِيمٌ. وَكَال بغض المُعْترلة: 
2 70 2 وت سال 1 ش 0 

وَاجِبٌ . وَبَحْضْهُمٌ ألوَاجبٌ م يُفعَل. و ٠‏ و لوا جب 0 3 معي 0 


به وبألاخر . 


«مسألة» 


الشرح: «الأمر بواحد مبهم من «أشياء؟ معيّنة». «كَحْصّالِ الكّارة؛ وما ص على التخيير 


من كقّارات الحج «مستقيم» عند علمائناء ويعرف ب«الواجب المُخَيْرا عند جميع الطوائف . 
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«وقال بعضٌ المعتزلةٍ : الجميعٌ واجبٌ»؛ ويسقط بواحد. 
ومأخذ الخلاف بيننا وبينهم الحُسْن والقيح . 
قالوا: إيبجاب مبهم”'' يمنع عبت الخاض يه قلو كان واخن نرم العلاثة وَاجباء :واثنان 
ينقسم الواجب باعتبار ذاته» أي باعتبار نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب إلى واجب معين وإلى 
ا مخيرء وذلك لأن الوجوب ‏ وهو أحد الأحكام الخمسة التي تقع صفة لفعل المكلف عند 
الجمهورلا يتعلق إلا بفعل معين من كل وجهء أو بفعل مبهم من وجه معين من وجه آخرء ولا 
يجوز باتفاق العلماء أن يتعلق بفعل مبهم من كل وجه؛ إذ لا فائدة في التكليف به» ضرورة أنه لا 
يصح القصد إلى المجهول المطلق» فتعلق الوجوب بأمر مبهم من كل وجه غير واقع؛ لأنه تكليف 
بالمحال. وهو باطل» كما أن من شروط التكليف علم المكلف بما كلف بهء بخلاف إيجاب أمر' 
مبهم من أمور معلومة فإنه صحيح وواقع . 
والواجب المعين: هو ما ألزمنا الشارع به بذاته» بحيث لا يجوز تركه» ولا يجوز استبداله بغيره» بل 
لا بْدّ من الإتيان بهء وفعله بذاته» وينظر مباحثه في: الإحكام للأمدي »١194/١‏ والبرهان 2778/١‏ 
والمحصول 4577/7/١‏ والإبهاج 485/١‏ والتمهيد للإسنوي ص8/ء ونهاية السول 2317/١‏ 
والمختصر لابن اللحام ص١1»‏ والتبصرة ص١7‏ والمستصفى »47/١‏ ومنتهى الوصول ص275 
والمعتمد 287/١‏ والتحصيل :7١7/١‏ والبحر المحيط »185/١‏ وروضة الناظر صلا١اء‏ 


والمسودة ص,7 23 وشرح التنقيح ص65٠١2‏ وتيسير التحرير 21 وفواتح الرحموت ارت 


والعدة وة ومفتاح الوصول للتلمساني ص١"3.‏ واللمع ص3 وجمع الجوامع دلا 
والقواعد والفوائد ص50 . 


نَا: أُلْقَطعٌ بِآلْجَوَازِ؛ وَلنْصنّ دل عَلَيْد وَأَيْضاً وُجُوبُ ترُوِيج أَحَدٍ 
لْحَاطِيينِء وَإِغْتَاق وَاحِدٍ مِنَ الْجنس» فَلَوْ كَانَ آلتَخِيدُ يُوحِبُ الْجَمِيمَ» لَوَجَبَ تَرْوِيجُ 
لْجَميع» وَلَوْ كَانَ مُعيناً؛ لِخُصُوصٍ أَحَدِهِمَاء أ 


غير واجبين» لخلى اثنان عن المقتضى للوجوبء فلا بد وأن كرد كات بخصوصه مشتملا 
على صفة تقتضي وجوبه» ولكن كل منهما يقوم مقام الآخرء فلهذا ب سمي بالمخيّر. 

وقد وافقهم على إطلاق القول بوجوب الجَميع ابن خويز منداد» من المالكية. نقله 
العارري. | ْ 

الوبعضهم) قال: «الواجب ما يفعل». 

الوبعضهم : الواجب واحد منها معيّن. ويسقط» الفوقن ليه وبالاخر»: 

وهذا يُسَمَّْ قول التراجم”" ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة» والمعتزلة إلى أصحابنا فاتفق 
الفريقان على فَسَادِهه ولست أرى مسوغاً لنقله عن واحد من الفريقين وقد 1تَعَاضَدَا]" على 
إفساده . 


وقال أبي ‏ رحمه الله -: وعندي أنه لم يقل به قائل» ولا وَجْهَ [له]”" » لرواية أصحابنا له 
عن المعتزلة لِمُنَافَاةٍ قواعدهم له. 


الشرح: 'لَنَا: القَطعٌ بالجواز»؛ إذ لا يلزم مُحَال من قولك: أوجبت عليك واحداً 
ا د هذه الأمور. وأيها فعلت برئت ذمّتك» وإن تركت الجميع عاقبتك» لتركك أحدها 
من حيث هو أحدها «والنّص دَلَّ عليه)» كما فى الكقّارة» فوجب حمله عليه. 
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«وأيضاً [وجوب”” تَرُويجٍ أحد الخاطبين» الكفؤين” إذا دعت المرأة إليهماء 

)١(‏ في أء ب» ح: التزاحم. 

إفة فى ت: يقال ضداً. 

ف ماين أ ت. ج. 

(؟) في أء بء تء ح: منهما. 

)2( سقط في ت» ح. 

(5) والكفاءة بالفتح: مصدر كافأه في كذا: إذا ساواه فيه» فهي لغة المماثلة والمساواة» والكفء هو 
الممائل والنظير» ومنه قوله كَِِ: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» أي تتساوى في, 
الديات والقصاص» فدم الشريف منهم كدم الوضيع» ويقال: فلان كفء فلانة» إذا كان يصلح لها !> 


ااه 


)0 وإعتاق” 9 واحد من الجنس» - جنس الرقبة في الكمارة بالتخيير. 


)غ0( 
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«ولو كان التخيير يوجب الجبع لوجب تزويج الجميع؟) وإعتاق جميع الكَقَاب . 
«ولو كان» التخيير «معيناً الخصوص أحدهماء امتنع التخيير»؛ لأن التعيين يوجب ألا 


بعلاً. والمراد بها شرعاً: مساواة الزوج للزوجة في أمور مخصوصة. اتفق جمهور العلماء على أن 
الكفاءة معتبرة في النكاح عدا الكرخي من الحنفية؛ فإنصاحب المبسوط حكى عنه أنه لا يعتبرها في 
التكاح أصلاً. وذكر في رد المحتار نقلاً عن العلامة نوح في حاشيته على الدر أن الإمام أبا الحسن 
الكرخي والإمام أبا بكر الجصاص - وهما من أثمة العراق ‏ ومن تبعهما من المشايخ لا يعتبرونها في 
التكاح أصلاًء ولو لم تثبت عندهما هذه الرواية عن أبي حنيفة لما اختاراها. واستدل الجمهور 
بقوله ككلِ: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء» ولا يزوجن إلا من الأكفاء» .وقوله عليه السلامالعلي - 
كرّم الله وجهه _: «ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت 
كفئاً ». وما روي عن عائشة رضي الله عنها وعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: «لأمنعن تزوج 
ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». وهذا في حكم المرفوع؛ لأنه أمر لا يعرف من جهة الرأي . 
واستدل الشافعي رحمه الله بأن النبي كلخ خير بريرة لما أعتقت وكانت تحت عبد على ما حققه 
الشوكاني جهة الدلالة: أنها كملت تحت ناقص؛ فانتفت كفاءته لها. وقال الشافعي رضي الله عنه: 
أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة. 

العتق لغة: الحرية» يقال منه: عتق يعتق عتقا وعتقا: بكسر العين وفتحهاء عن صاحب «المحكم» 
وغيره» وعتيقة وعتاقا وعتاقة فهو عتيق» وعاتق» حكاها الجوهري». وهم عتقاءء وأمة عتيق» 
وعتيقة» وإماء عتائق» وحلف بالعتاق» بفتح العين» أي: بالإعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من 
قولهم: عتق الفرس: إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ: إذا طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق» 
ويذهب حيث يشاء. قال الأزهريء وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة» وفك رقبة 
فَخُّضَتَ الرقبة دون سائر الأعضاءء مع أن العتق يتناول الجميع؛ لأن حكم السيد عليه وملكه له 
كحبل في رقبته» وكالغل المانع له من الخروجء فإذا أعتق» فكأن رقبته أطلقت من ذلك. 
واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه : خروج الرقيق عن الملك لله تعالى. 

وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الادمي . 

وعرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. 

وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. ينظر: ترتيب القاموس 0174/7 والبحر 
الرائق 718/54 وتبيين الحقائق 57/7. ومغني المحتاج 0491/4 وبلغة السالك »441١/7‏ 
وكشاف القناع 508/4. والكافي ,»45١/7‏ والإشراف ؟5/١717.‏ 
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لمك 1 54 وس موابنه رروسم لم و وو 08 .و 
| المعتزلة : غَيْرُ المَعَيّنِ مَجْهُول. وَيسْتجيل. وقوعهء قلا يكلف به. 


وَل جَوَاتٌ أنْهُ مُعيٌّ مِنْ حَيِتُ إِنَّهُ وَاجِبُ» وَهوَ وَاحِدٌ من ألثّلاً مكمه 232121101 
إطلاق غَيْرٍ لمعي عَلَيْهِ. | 
قالوا لَوْ كَانَ ألْوَاجِبُ وَاحِداً مِنْ تند كا اميا ا 


يجزىء الآخرء والتخيبر يوجب الإجزاء”'' أ وهما متنافيان» فلم يَبْنّ إلا يجاب أحدهما لا 
بعينه» وهو المطلوب» وفي هذا نظر سيأتي إِنْ شَاءَ الله تعالئ . 


الشرح: قالت «المعترلة: غ غير المعيّن مجهول». والمجيزل لا يلي وأيضاً فالمجهول 
«مستحيل وقوعه. فلا يكلف بيه). 


«والجواب: أنه معين من حيث هو واجب» وهو واحد من الثلاثة, فيبقى الخصوص») أي 
تعينه الشخصي؛ لأنه أحد الثلائة لا بعينه «فصح إطلاق غير المعين عليه» بأنتفاء خصوصه 
الشّخصى. وإطلاق المعين عليه بأعتبار كونه واجباء فصح بهذا الاضساز كوثه "معلوماً ووقوع 
التكليف به. 
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الشرح: «قالوا: لو كان الواجبٌ واحداً من حيث هو أحدها لا بعينه مبهم”"' لوجب أن 
يكون المخيرٌ فيه واحداً [لا]”" بعينه من حيث هو أحدهاء فإن تعددا» ‏ أي: الواجب والمخير 
فيه «لزم التخبير بين واجب وغير واجب». مثل: صَلّء أو: كُل» «وإن اتحدا لزم اجتماع 
التخيير» وهو جوز النَّكُ «والوجوب»., وهو عدم جوز النَّرك في شيء واحدء وهما متناقضان. 

«وأجيب بلزومه في» أغييان” © ولحل مق #الحيس» و[في]"') تزويج أحد «الخاطبين»» 
فإِنَّ دليلكم بعينه يأتي فيهما . 

«والحَقُ؛ في الجواب «أنَّ الذي 0 وهو المبهم ‏ «لم يخير فيه» والمخير فيه» - وهو 
كل واحد من المتعيّنات - «الم يجب]”'» لعدم التّعِين؛» وإن كان يتأتى به :الواجب» لتضمُّنه 
مفهوم أحدهاء #والتعدد» قيما 'صدق غليه أحدها إذا تعلق به الوجوبء. والتخيير فيابى كون 


)١(‏ في ب: الآخر. (5) في ج: إعتاق. 
زفق في آء ب ت: منهاء وفى ح: منهما. )5( سقط في ت» ج.. 


.لاه 
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لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُكَيْدْ فيه وَاحداً لا بِعيه مِنْ حَيِثُ هُوَ أَحَدُهَا. فَانْ عدا لرِمَ التَخْبِيرُ بين 


المتعلقين» - متعلقي الوجوب والتخيير ‏ واحداًء «كما لو حرم واحداً وأوجب واحداً» من 
الأمرين» فإن معناه: أيهما فعلت حرم الآخرء وأيهما تركت وجب الآخر» والتخيير بين واجب 
وغيره بهذا المعنى جائرٌ » كما أن الصّحيح فيمن قال لامرأته: أنت عَلَيَ حرام كظهر أمي» ونوى. 
الطّلاق والظهار معاً بقوله: حرام» أنه يخير في الأخذ بما شاء من الطلاق والظهارء وأيهما أخذ به 
حرم الآخر. 

وكذا على وجه ‏ المّبتدأة التي لا تَمْييز لها إذا عرفت ابتداء دمهاء وقلنا: تحيض سنا أو 
سبع از للك ان سل ال 

وعلى هذا إن شاءت السّتء. وجب عليها في اليوم السّابع الصّلاة والصوم. وإلا حرماء 
فهي في السّابع مخيّرة بين أمرين أيهما أخذت به حرم الآخر. 

وإنما ذكرنا هذين المثالين للتقريب» وإلاّ فقد يضايق”'' فيهما؛ لأن تحريم أحدهما وإن 
كان منهما فليس بالأصالةء كما في: حرمت أحدهما لا بعينه» وأوجبت الاخرء والفرض أن مثل 
ذلك لا يمتنعء وإنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه» وغير واجب بعينه” "2ع على ما فيه من 
اللَظر؛ إذ لقائل أن يقول: قد خُّرَ انبي يل ليلة الإسراء بين الحَمْرِ:0" واللَيّنِ. . 

وقيل فيه: إن ذلك كان في السماء» وليست عالم تكليف. وأنه كان من خمر الجنّة» وليس 
بحرام . 

ويمكن أن يقال: إنه على ما به» وخر بين واجب وحرام, لعلم الله تعالى - أنه لا يقع منه 
الحرام» ويتجوز”؟؟ بهذا أنَّ التخيير بين واجب وحرامء إنما يمتنع إذا كان المخاطب ممن لا يبعد 
إتيانه لكل منهماء أما إذا امتنع عليه الإتيان بِالحَرَامَء وعصم عنه فلا. 


)١(‏ في بء ج. ح: تضايق. 

فق سقط في ت. 

(9) في أء ت. ح: الآخر. 

ف في حاشية ج: قوله: ويتجوز بهذا. . . إلخ وبه يجاب عن حديث: اما خيّرٌ رسول الله كه بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما» ويمكن أن «ما» زمانية» أي مدة عدم كونه إثماء ويكون ذلك فيما 
نسخ حلهء أي يختار الأيسر ما لم ينسخ حلهء كاستغفاره للمنافقين. 
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فإن قلت: وأي فائدة فيه حينئذٍ ؟ 

قلت: رفع درجته بكونه قد تعاطئ اختيار الحَلالٍ؟ 

وفي قصّة الإسراء”" زيادة لطيفة» وهي أن شرب اللَّببن سبب هداية هذه الأمة» ولو شرب 
عليه الصّلاة والسّلام الخمر لغوت أمته كما أخبر به جبريل - عليه السّلام - فوقع التخبير بينهماء 
ليختار اللبن فتقع هداية أمته على يديه» ويكون هو السَّببٌ فيها. 

هذا عله خاند ع متعدواف 7 العرف مق عوابته شقن اواجاى :لحرت :هن القن 
المشترك بين الخِصَّالِء ولا تخيير فيه؛ ومتعلق التخيير خصوصيات الخِصّالٍء ولا وجوب فيها. 

وكان أبى ‏ رحمه الله يسلك فى الجواب مسلكاً فائقاً عائداً على هذا الجواب بمزيد 
تحرير» فيقول”"©: القدر المشترك يقال: على المتواطىء؛ كالرجل» ولا إيهام فيه. فإن حقيقته 
معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق 

وقال: على”" المبهم بين شيثين أو أشياء» كأحد الرجلين. 

والفرق بينهما: أنَّ الأول لم يقصد فيه إلا اتحقيقة التي هي مسمى الرجولية.والثاني: قصد 
فيه أخص من ذلك» وهو أحد الشّخصين بعينه» وإن لم يعين» ولذلك سُمّىَ مبهماً؛ لأنه أَنْهم 
علينا أمره» والأول لم يقل أحد: إن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق”؟2» فإنَّ مسمى 
الإعتاق» ومسمى الرقبة متواطىء كالرجل» فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين» و 
على التخبيرء. ولا يقال فيه: واحث نديد اياي لكلا الل في الح ا 
الشريعة هن ذللكه. 

والثّاني : متعلق بالخصوصيات ؛ فلذلك وقع الخلاف فيه. وسمي الواجب المخيّر. 

وبهذا تبيّن لك أن وجوب تزويج أحد الخاطبين» وإعتاق واحد من الجنس اللذين ذكرهما 


4 أخرجه البخاري 274١/7‏ كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج (0841): ومسلم )١59/1(‏ 
٠‏ - ١5اء‏ كتاب الإيمان: باب الإسراء (7585 .)١554-‏ 

(؟) في ب: فنقول. 

زفة في ح: عليه 

إقع في ج: بالاعتناق . 
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52 2 0 رق عر - 
أن الزى وَجَبَ م يخي فيه» وَاَلمَخْيرٌ فيه لم يَجِبْ ؛ لِعَدَم 
٠ -‏ ا اسار رار 4-8 - 


الجنس وَفِي لْحَاطِبَيْن . 0 


المصنف. وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة ©2‏ إذا شغر الوقت عن إمام ‏ ليس مما نحن فيه؛ 


(1) عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى معنى واحد: وهو رياسة الحكومة 
الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. قال السعد في «شرح المقاصد»: (الفصل الرابع في 
الإمامةء وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن الني كَلِ) وقال البيضاوي في/اطوالع 
الأنوار» : (الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول عليه السلام في إقامة القوانين 
الشرعية» وحفظ حوزة الملة» على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة). وقال أبو الحسن الماوردي 
في الأحكام السلطانية : (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا). وقد زاد 
الإمام الرازي قيداً آخر في التعريف فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنيا لشخص وأحد من 
الأشخاص). وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه. وترادف الخلافة الإمامة 
العظمى وإمارة المؤمنين» فهي ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان الشرعيين والقائم بهذه الوظيفة 
يسمى خليفة» وإمامآء وأمير المؤمنين. 
أما تسميته خليفة: فلكونه يخلف النبيّ ‏ يَكِ ‏ في أمته. فيقال: خليفة بإطلاق» وخليفة 
رسول الله عليه واختلف العلماء في تسمه خلقة اله فجوزه بعضهم؛ لقيامه بحقوقه في خلقه. 
ولقوله تعالى: #وهو الذِي جَعَلكُمْ خلائف الأرض4 ومنع جمهور العلماء من جوازه» ونسبوا قائله 
إلى الفجور, وقالوا: يستخلف من يغيب أو يموت. والله لا يغيب ولا يموتء وقد قيل لأبي بكر 
رضي الله عنه: يا خليفة الله» فقال: لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله كك . 
وأما تسميته إماما: فتشبيه بإمام الصلاة في اتباعه» والاقتداء به» ولهذا يقال: الإمامة العظمى احترازاً 
عن إمامة الصلاة. أما نصب الخليفة فذهب جمهور العلماء إلى أن نصب الخليفة» وإقامته على الأمة 
واجب على المسلمين. وخالفهم الأصم من المعتزلة وبعض -الخوارج إذ قالوا بجواز نصب الخليفة 
لا وجوبه؛ والواجب عندهم إمضاء أحكام الشرعء فإذا اتفقت الأمة على العدل» وتواطأت على 
تنفيذ أحكام الله تعالى لم تحتج إلى خليفة» ولا يجب عليها نصبه. والقائلون بوجوب نصب الخليفة 
اختلفوا في طريقه : 
فذهب أهل السنةء وأكثر المعتزلة إلى أن نصبه واجب بالسمعء وذهب جماعة منهم الجاحظ 
والحَيّاط والكغبي وأبو الحسين البصري إلى أن نصبه واجب بالعقل. استدل أهل السنة» ومن وافقهم 
على الوجوب سمعاً بأمور: 
الأول: تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة الرسول ‏ يَككيِ ‏ على امتناع خلو الوقت عن 
خليفة» حتى قال أبو بكر في خطبته حين وفاة الرسول عليه السلام: «ألا إن محمداً قد مات. ولا بد 
لهذا الدين ممن يقوم به» فبادر الكل إلى قبول قوله» ولم يقل أحد: لا حاجة لنا بذلك» بل اتفقوا 
عليه؛ وأخذوا ينظرون فيمن يتولى أمرهمء وتركوا له أهم الأشياء» وهو دفن الني ‏ يَكيٍ - واختلاف - 


لاه 


لين . وَآلتَعَدُدُ يأ كَْنَ الْمتعَْقَينِ وَاحدآء كما لَوْحَومَ وَاجِد وَأَوْجَبَ وَاحدا. 


لأنه مما يتعلق الوجوب فيه بألقَدْرٍ المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات . 


الصحابة في تعبين الخليفة لا يقدح في ذلك الاتفاق»؛ ولم يزل الناس بعدهم على ذلك في كل عصر 
وزمن 

الثاني : أن الشارع أمر بإقامة الحدود» وسد الثغور» وتجهيز الجيوش للجهاد. وكثير من الأمور 
المتعلقة بحفظ النظامء وحياة اللوفة رما ليع العاف إذ لا يمكن لاحاد الناس أن يقوم بهء 
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به» وكان مقدوراً عليه فهو واجب. 

الثالث: أن في نصب الخليفة جَلْبَ منافع كثيرة» ودفع مضارٌ عديدة» وكل ما كان كذلك فهو واجب 
بالإجماع؛ وذلك لأنا نعلم علماً ضروريا أن اجتماع الناس الموصل إلى صلاحهم في دينهم ودنياهم 
لا يتم إلا بسلطان قاهر يدرأ المفاسدء ويحفظ المصالح» ويمنع ما تتسارع إليه طباعهم» وتتنازع عليه 
أطماعهم . ولهذا لا ينتظم أمر أدنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس يقتدون برأيه» وربما يحصل مثل 
هذا بين الحيوانات كالنحل؛ إذ لها عظيم يقوم مقام الرئيس ينتظم به أمرهاء فإذا هلك شاع بينها 
الانقسام والفساد. ونوقش هذا الاليل «بأن في نصب الخليفة مضارٌ كثيرة» وقد قال النبي وَيه: ١‏ لا 
ضرَّرٌ ولا ضرارٌ». فإن تولية الإنسان على مثله. ليحكم عليه فيما يهتدى إليه» وفيما لا يهتدى إليه 
ضرر لا محالة. 

وقد يستنكف عنه بعض الناس» كما وقم فيما مضى» فيفضي ذلك إلى الاختلاف والفتنة» وهذا 
ضرر عظيم. ويزاد على ذلك أن الخليفة لا تجب عصمته» فيتصور منه الكفر والفسوق» وإن لم 
يعزل أضر بالأمة» وإن عَزل أدى ذلك إلى الفتنة لاحتياج الناس إلى محاربته . وأجيب عن ذلك: بأن 
المضار اللازمة من ترك نصب الخليفة أكثر بكثير من المضار الناشئة من نصبه» ودفع الضرر الأعظم 
عند التعارض واجب. 

قال العلامة ة السعد في «شرح المقاأصد») بعد أن ذكر الأدلة الغلاثة : وقد يتمسك بمثل قوله تعالى : 
#أطيعوا الله واطيكرا الوسُول وَأُولي الأمر نكر وقوله وَله: همَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرفْ إمام زمانه مَاتَ 
ميتة جاهلية» فإن وجوب الطاعة والمعرفة يقتضى الحصول. 

واستدل القائلون بوجوب نصب الخليفة عقلاً: بأن طباع العقلاء توجب التسليم لزعيم يمنعهم من 
التظالم» ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم» وأن كل أمة لا تستغني عن قوّة تحمي قوانينهاء وتدير 
شئون أفرادهاء وعليه فوجود الحاكم الوازع ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري الذي تختلف فيه 
الأهواء» ونتشتت تتشتت الاراء» فيكثر النزاع» ويشتد الخصام» وتسود الفوضى لذلك يقول الأفوى وهو 
شاعر جاهلي : [البسيط] 

لا يضلح انان فَوْضَى لا سرة لَهُمْ ولا شُرَة إذا الهم سَاهُوا 
ورد هذا الدليل: بأنه مبني على قاعدة (ما أدركه لعفل حساء فهو عند الله حسن» وما أدركه افونيا - 


01 


6 ع عر ل 0 8ه 2 يل واه ذف هدلول هذ حو يوذ أي أذ 1 يون كه توا ١‏ وا جنه3 وكاس لاا وروا بيهر ليو رارق يبها اجيت فد هنل أو بيو كع طاح وق الا حو اق بإ صقل ها ابوت الوا بو 7 1 ب" 


وكان أبى ‏ رحمه الله - يمثل بأهل الشُورى الذين جعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الأمر [فيها] 
بأعيانهم . 


فهو عند الله قببح). وهي قاعدة باطلة؛ إذ لو كان العقل كافياً في درك الأحكام الشرعية» وانتظام أمر 
الناس في دينهم ودنياهم» لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل ‏ عليهم السلام ‏ إلى الخلق. وهذا 
هو الصواب الذي تركن إليه النفس» ويطمئن إليه القلب» ويخضع له الفكر السليم؛ لأن العقول 
متباينة ومتفاوتة» فرب أمر يكون حسناً في نظر بعض العقول» وهو قبيح في نظر بعض آخرء فكيف 
يدرك العقل الأحكام الخرفيةة؟ :ركيت ون معان المدح والثواب والذم والعقاب؟ لا بد إذا في 
انتظام أمر المجتمع من قانون سماوي فلا يأنيه َال مِنْ بين يديه ولا منْ خَلفِهِ تتزيل مِنْ حكيم 
حميد» يكون هو المرجع في تعريف الأحكام الشرعية» وتنظيم شأن المجتمع؛ حتى يسود العدل» 
ويستقر في نصابه» ويتنظم أمر الدين والدنيا. هذه أدلة القائلين بوجوب نصب الخليفة على اختلافهم 
في طريق الوجوب. أما القائلون بعدم وجوب نصب الخليفة» فاستدلوا بما يأتي : 
الأول: توفر الناس على مصالحهم الدنيوية» وتعاونهم على واجباتهم الدينية مما يحث عليه طبعهم؛ 
وينادى به دينهم» فلا حاجة بهم إلى قيام حاكم عليهم فيما يستقلون بهء ويدل على ذلك انتظام 
أحوال العرب» وأهل البادية النائين عن السلطان وحكمه. 
“الثاني : انتفاع الناس بالخليفة لا يكون إلا بالوصول إليهء ولا يخفى أن وصول أحاد الرعية إليه في 
كل ما يطرأ لهم من الأمور الدنيوية متعذر عادة» فلا فائدة إذاً في نصبه للعامة» فاك يكرك راجيا بل 
جائراً. 
الثالث: اشترط العلماء في الخليفة شروطاً قلّما تتوفر في كل عصرء وعلى ذلك فإن أقام المسلمون 
فاقدها لم يأتوا بالواجب عليهم» وإن لم يقيموه فقد تركوا الواجب» فوجوب نصبه يستلزم أحد 
الأمرين المشسين »فيكو مينتها. 
ورد دليلهم الأول: بأنه وإن كان ممكنا عقلاًء فهو ممتنع؛ عادة لما نشاهده من قيام الفتن» وحدوث 
النقلاف: والكقاق عند موت الولاة حيث: كان الغرب من سكان الآدية قساة غلاظا اجلاها يشنوزن 
الغارات لأتفه الأسباب» ويقتلون الأنفس والدراري؛ فهم إذن بعيدون عن آداب الدين وسياسة 
الدنيا . 
ورد الثاني: بمنع ما يدعونه من أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلا بالوصول إليه فقطء بل كما يكون 
بالوصول إليه يكون بوصول أحكامه وسياسته إلى الرعية» ونصبه من يرجعون إليه في مصالحهم . 
ووه الثالت:. .أن الرانجت على المسلمين أن مايمرا مق 818 متتجما للفروية الواجة تقذ عدر 
وجود بعض الشروط دخلت المسألة في حكم الضرورات» والضرورات تقدر بقدرهاء فيكون 
الواجب حيتئذ مبايعة من كان مستجمعا لأكثر الشروط من أهلها مع الاجتهادء والسعي لاستكمالها 
كلها فيه. 


اه 


كَانُوا |: يعم ا وَإِنْ كَانَ بلفْظِ آلتَخِْيرٍ كَالْكِمَايَةِ . قُنا: لْإِجْمَاعٌ تَمَهَ 


”- ل 


ا ,لج اد تالخد لا عه وأنضا :. كائنة وال 5 2210 
و و بعينه ٠»‏ وآ ثيم وَاحِدٍ 


الشرح: «قالوا»: الوجوبُ «يعمّ» كلّ الخصال. «ويسقط» بمباشرة أحدهاء «وإن كان بلفظ 
التخيير» وذلك ”كاآلكفاية»» فإن فرضَ الكفاية -كما مَهّدتم ‏ واجب على الجميع» 
بالبعض بجامع حصول المصلحة بمبهم"'' . 


«قلنا): الفرق أن «الإجماع َ على تأثيم الجميع) والإجماع «هنا»)» على الم «(بترك 
واحد [لا بعينه]»» كذا ذكر فى «المنتهى» . 


ونقل عن بعض المعتزلة التأثيم بالجميع . 

ولكن ظاهر إيراد الأكثرين ما ذكره المصدّفٌ من اتفاق الفريقين على أن الثَّارك إنما يأثم 
بواحد وقالوا: على هذاء لا خلاف في المَعْتى. 

وممن صرَّح بأنه لا خلاف في المعنق إمام الحرمين» وابن السّمعاني» وجماعة من 
المتأخرين . 


قل ابن خلدون بعد أن ذكر مذهب القائلين بجواز نصب الخليفة : (والذي حملهم على هذا 
المذهب» إنما هو الفرار عن الملك» ومذاهبه من الاستطالة والتغلب: والاستمتاع بالدنيا ؛ لما رأوا 
الشريعة ممتلئة بذم ذلك» والنعي على أهله ومرغبة في رفضه» واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاتهء 
ولا حظر القيام به» وإنما ذم المفاسد الناشئة ئة عنه من القَهْر والظلم» والتمتع باللذات» ولا شك أن 
في هذه مفاسد محظورة» وهي من توابعه. كما أثنى على العدل والنصفة» وإقامة مر اسيم الدين 
والذب عنهء وأوجب بإزائها الثواب» وهي كلها من توابع الملك. فإذاً وقع الذم للملك على صفة 
وحال دون حال أخرى» ولعريام اذامو ٠‏ اإلخ. 

خلاصة القول : إن وجوب نضْب الخليفة الذي ذهب إليه جمهور الدلناء أن :رخا غيدا: بل هو 
وجوب كفائى» شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية من جهاد وطلب علم ونحو ذلك» فإذا قام بهذه 
الوظيفة من يصلح لها سقط وجوبها عن كافة المسلمين» وإن لم يقم بها أحد أثم من الناس فريقان: 
الأول: أهل الاختيار المعروفون بشروطهم» حتى يختاروا خليفة المسلمين. 

والثاني: أهل الخلافة حتى يتتصب أحدهم. ويتولى أمورهاء وليس على غير هذين الفريقين من الأمة 
حرج ولا مأثم. ينظر: الخلافة أو الإمامة العظمى للسيد رشيد رضا ص 75: ومقدمة ابن خلدون 
كل والأحكام السلطانية للماوردي ص ”. 
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7 4 ا 1 ءءء 28 - 57 اماي 
بعينه غَيْرُ مَعْقولٍ بخلاف تائم عَلَى تَرْكِ وَاحِلٍ ِنْ ثو5ِ. 


و 00 سر 


قَالو لوا: يَحِبُْ أن يَعْلَم لآم لواحب . فلن معنت نعي ورد ار د 


مُعَيّنَء وَجَب أن يَعْلمَهُ غَيْر مُعير: 
كَالُوا: عَلِمَ ما يُفْعَلُ فَكَانَ ألْوَاجبَ. قُلنَا: فَكَانَ ألْوَاجبَ؛ لِكَونه 5 


وقد حكى المَاوَرْدِيَ”" في «الحاوي»”" وجهين» فيمن مات وغليه الكقّارة المخيرة» ولم 
يوص بإخراجهاء وعدل الوارث عن أول الأمور إلى العِبْقِء هل يجزىء؟ . 

قال: ويشبه أن يكونا مخرجين من الخلاف المذكور. 

إن قلنا: الجميع واجب. وله إسقاط الوجوب بإخراج واحد آخر. 

وإن قلنا: أحدها لا بعينه لم يجزىء؛ لأنه لم يتعيّن في الوجوب . 

«وأيضاً فتأثيمُ واحد لا بعينه غير معقول»؛ لأنه لا يمكن عقاب أحد الشخصين إلا على 
التعيين» «بخلاف التَّأنْيم على تَرْك واحد من الثلاثة». لجواز أنَّ العقاب على أحد الفعلين لا 
بعينه . والذين ذهبوا إلى أن الواجب معين عند الله تعالى. 

الشرح: «قالوا: يجب أن يعلم الآمدّالواجب»؛ لأنه طالبه» ويستحيل طلب المَجْهُول؛ 
وإذا علمه كان معيناء لتميزه عن غيره. 

«قلنا»: أما وجوب علمه بما أوجبه فصحيح » ولكن إنما «يعلمه حسب ما أوجبهء وإذا. 
أوجت ةواعذا «عو مين وين الايتلمة مين هن وإلاّ لم يكن عالماً بما أوجبه . 

والحاصل : أن المعيّن يطلق على المُشَخََصء ولا يلزم أن يعلم الطَالب المشخصء ٠‏ ولا أن 
يوتكة الطاتن نحوهء وعلى المعلوم المتميّزء فإنَّ له تعيناً بوجه ماء وهو الموجود هناء والَّذِين 
قالوا: الواجب هو: ما يفعله العبد. 

الشرح: «قالوا: علم» الله «ما يفعل» العبدء «فكان» المفعول «الواجب» في علمه تعالى» 
للاتفاق على إثباته بالواجب إذا فعل ما شاء منهما. 


)١(‏ علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري» أحد أئمة أصحاب الوجوهء تفقه 
على أبي القاسم الصيمريء وسمع من أبي حامد الإسفراييني» قال الخطيب: كان ثقة» من وجوه 
الفقهاء الشافعيين. وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب» 
وكان حافظاً للمذهب. ومن تصانيفه: الحاوي. قال الإسنوي: ولم يصنف مثلهء والأحكام 
السلطانية» والتفسير المعروف بالتكت والعيون وغيرها. مات سنة .80٠‏ ينظر: طبقات ابن قاضي: 
شهبة 2770/١‏ وتاريخ بغداد 21١7/17‏ وطبقات إلسبكي 707/7. 

(؟) الحاوي؛ حققناه ‏ بعون الله تعالى ‏ في تسعة عَشَرَ مجلداً» ولله الحمد والمئة. 
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وعدا وني للا ارسي لقطع بأنَ لكا لخَلقٌّ فيه سَوَاغ. 


قلنا: علم الله ما يفعله العَبْدٌ فكان ما يفعله العبد هو الواجبء. «لكونه واحداً منها» _ أ 
من الثلاثة دلا بخصوصه» هن [طعامء أو كسوة» أو إعتاق ) اللقطع بأن الخلق فيه سواء») من غير 
تفاوت» وأن الواجب على زَيْدٍ هو الواجب على عَمْرِو. 
«فائدة» 
ذكر ابن السّمعاني أن أصحابنا قالوا: إذا فع ل الخْصّاكَ»ء فالواجبُ أعلاها؛ لأنه ماب على 
جميعهاء وثواب الواجب أكثر من ثواب النّدبء فانصرف الواجب إلى أعلاهاء ليكثر ثوابه» وإن 
ترك الجميع عوقب على أدناهاء ليقل ل وَوَزْره؟؛ ولأن الوجوب ع ]90 بفعل الأدنى . 
انتهى . 
مناقضته فيه . 
وليس كما اذَّعَاهُ؟ لما ذكر ابن السَّمْعَاني من التّفرقة . 
نعم إن انّجه ما قاله فى العِقاب فلا ينّجه فى الثواب» بل التحقيق فيه أنه يكاب ثواب 
الولجب على مُسَمََى أحدها. 
وقوله: الواجب أكثر ثواباً صحيح» ولكن المتعين ليس بواجب كما عرفت . 
ذابن السّمْعَاني بتئ :هذا على' أصله من أن الؤاجب يتك ,يفعل المكلفه» ‏ ويكون مهما قبل 
الفعل» متعيناً بعده بفعله» فإنه نصير”"'' هذاء ونقله عن جمهور الفقهاء. 
وجمهور الفقهّاء إذا حقق مذهبهم لم يكن إلا ما اخترناه. وهو رأي المتكلمين من أهل 
السُّنةّء ونقل عن حذاق الفقهاء. 
وأما هذا فهو المذهب الذي عَرَاهُ المصنف إلى بعض المعتزلة . 
وما أظنّ ابن السّمعاني ذهب إلا إلى المختار» ولكن في عبارته قصور. 
«فرع» 
قد يقع التخيير بين ضدين ك'قَُمٌ) أو اقعد» أوخلافين » كما في خصال الكَفّارة وجزاء الصيد 
أو المثلين مثل :. صل ركعتين غداًء أو بعد غد. 


)١(‏ سقط في ج. ا (0) في ج: نسير. 
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9 و مودي و() 
لوانضب الموجع 
8 


ومثل له المازري ب١«صَل‏ ركعتين قبل قدوم زيد بساعة» أو بعد قدومه بساعة» وزيد لا يعلم 
متى يقدم» ثم قال: وهذا وإن تصورء لا يرد به الشَّرع إلا على القول بتكليف ما لا بُطَاة 
قلت: وهذا صحيح. والاستحالة فيه من قبل المثال» لين بين المثلين» 
مثلنا بواضح . 
ما وقع التخيير فيه قد لا يمكن الجَمْمٌ بين المخير بينهما عقلاً وشرعاً كالضدين» وقد 
يي ري من الخلافين . 


6 


)ع0( الفعل الذي تعلق به الوجوب قد لا يكون له وقت محدد من الشارع بحيث يكون معلوم البداية 
والنهاية كالزكاة» ويسمي واجباً غير مؤقت» وقد يكون له وقت محدد أي معلوم البداية والنهاية 
ويسمى لذلك واجباً مؤقتاًء أي ذا وقت معين» وهو على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون وقته مساوياً لفعله لا يزيد عليه ولا ينقص عنه كصوم رمضان» ويسمى واجبا 
ثانبها: أذ كر الرقت انفضا عن الفعل بحيث لا يمكن إيقاعه بتمامه فيه فإن أريد الإتيان بجميع 
الفعل في ذلك الوقت الذي لا يسعه كان ذلك من باب التكليف بالمحال» يمنعه من لا يجوز 
التكليف بهء وإن أريد الشروع فيه والتكميل خارجه جاز التكليف بهء كوجوب الصلاة على من زال 
عذره وقد بقي من وقتها ما يسع ركعة» كحائض تطهرء وصبي يبلغ» ومجنون يفيق ولم يبق من 
الوقت إلا ما يسع ركعةء والفعل حيئذ يكون أداء في اصطلاح الفقهاء قضاء عند الأصوليين» 
بخلاف ما لو زال العذر وقد بقي من الوقت ما لا يسع ركعة؛ فإن الفعل حيتئذ يكون قضاء عند 
الجميع . 
0 يكون الوقت زائداً على الفعل» ويسمى لذلك بالواجب الموسعء وللعلماء فيه خمسة 
مذاهب. منها مذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع». ووجهتهما في ذلك أن الوجوب 
متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الوقت وأي جزء من هذه الأجزاء صالح لأن يتعلق به الوجوب» 
كما أنه متعلق بالقدر المشترك بين الأفراد في الواجب المخيرء وكل فرد صالح لأن يتعلق به 
الوجوب: فأجزاء الزمان في الواجب الموسع كالأفراد في الواجب المخيرء كل منها صالح لأن 
يتعلق به الوجوب . وبعد أن اتفقا على الاعتراف بالواجب الموسع اختلفا فيما وراء ذلك على رأيين: - 
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إن 2 .6 0 .8 و ص ٠.‏ 1 
لْمُوَسّعٌ : الْجمْهُورٌ: إِنّ جَمِيعَ وَفْتِ الظهْر وَنَحْوه وَقَتْ لأدائه . 00111 


«مسألة» 


0 
7 


الشرح: «المُوَسّع)”") قال «الجمهور : [إذا جميع وقت الظهر ونحوه) 07 ؤَقَتَ بوقث 


0( 
0غ( 


الأول: وهو للجمهور أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء لوقاف سو كان ازا 
أو اخرا من غير شرط لعزم؛ أو تعيين لبعض الأجزاء. 

الثاني: وهو لجماعة من المتكلمين منهم القاضي أبو بكر وموافقوه» أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل 
في أي جزء من أجزاء الوقت» لكن لا يجوز تركه في الجزء السابق إلا بشرط العزم على الفعل في 
الجزء اللاحق إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة؛ فيتعين فعلها حيتذ. 

أما الثلاثة الباقية فمتفقة على إنكار الواجب الموسعء ووجهوا ذلك بأن الوجوب يقتضي المنع من 
التركء والتوسعة تقتضي جوز الترك» والجمع بينهما محال. ومع اتفاقهم على ذلك اختلفوا فيما 
بينهم على ثلاثة آراء : 

الأول: أن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء مع عدم الإثمء فقد نقل 
القاضي أبو بكر الإجماع على نفي الإثم حيث قالوا: إنه قضاء سد مسد الأداءء ونقل الشافعي هذا 
القول عن المتكلمين» ونسب خطأ لبعض الشافعية؛ لأن هذا القول غير معروف في مذهبهم» وزعم 
البعض أنه قضاء مع الإثم. 1 ٍ 
الثاني : وهو معزو لبعض الحنفية: أن الوجوب يختص باخر الوقت» فإن فعل في أوله كان تبجيلا. 
الثالث: وهو رأي الكرخي من الحنفية» أنه يختص باخر الوقت فإن فعل أوله نظر إن أدرك الفاعل 
آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجباء وإن لم يكن على صفته بأن جن العاقل» أو 
حاضت المرأة» أو غير ذلك كان ما فعله نفلاً. وبضم هذه الاراء الثلاثة للمنكرين للواجب الموسع 
إلى الرأيين السابقين للمعترفين به يكون مجموع الأقوال فيه خمسة. مذكرة شيخنا الشيخ الحسيني 
الشيخ . وينظر: المحصول اليف الي ال وشرح تلقيح الفصول ص( 156١-١6:‏ ومنتهى 
السول والأمل ص(50 -077؛ وشرح العضد »551١/١‏ وروضة الناظر »44/١‏ والإبهاج 
ص(2)97 والتحصيل ار ره ونهاية السول متلق والبحر المحيط /20, 
والإحكام »48/١‏ وتيسير التحرير 188/7» وكشف الأسرار »518/١‏ وأصول السرخسي 271/١‏ 
وفواتح الرحموت .7/7/١‏ 

في ب: التحسين . () في أء تء ح: الحاصلين. 

لما فرغ من الكلام على الواجب المخير شرع في الواجب الموسع » ده المناسب أن يصدره 
بالمسألة» ويقول: «مسألة الموسع»» وكأنه إنما لم يفعل بل جعله ردفا للواجب المخير؛ لرجوع - 
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لْقَاضِي لْوَاجِبُْ ألْفِعْلٌ أو الْعَرْمُ وَيتَعيّنُ آخراء وَقِيل : وَقْنْهُ أَوَلهُ فِإنْ أَخَرَهُ فقضًاء. بض 
5 و مرو ةف وى 4 مث ل مس 001013 4 ّ- 
الحتفئّة : أخدف فإن دَّمَه تفل يُسْقط الْمَوْضَ . الكزخيٌ : إلا أن يبقئ بصفةٍ التكليف. فما 


هرو 2 


قلمهة وَاجِبٌ . 


يفضل عنه» كسائر الصلوات الخمس «وقت لأدائه) ذه ففى أي جزء أوقعه منه» فقد أوقعه في وقته 
مع تعلق الوجوب بأول الوقت 506 عونا للق فيه التاغير إلى وقت» يعلم أنه إن أخر فات» 
فحيائذ يضيق عليه» وهو قول محمد بن شّجَاع التّنْجياا '» وغيرة من الحنفية وجمهوز المتكلمين: 


ثم قال «القاضي» وجمهور المتكلميه” 3 «الواجب» فى كل جزء «الفعل» أو العزم) فيه 


على الفعل فى ثانى الحال» «ويتعين» الفعل «آخراً». 


«وقيل : وقته أوله فإن أَخَرَهُ فقضاء» . 
ثم زاد بعضهم : يسد مسد الأداء ‏ يعنى : ولا بعصا بتأخيره » وحمله على ذلك نقل 


القاضي أبي بكرء ومن تابعه الإجماع على أنه لا يأئم بتأخيره عن أول الوقت. 


وهو نقل مدفوع؛ فإن الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ نقل في «الأم» في كتاب الحَجّ عن 


بعضهم التأثيم - وهو أثبت - فينبغي الاقتصار على لفظة القضاء كما في الكتاب. 


وقال «بعض الحَتَفِيّة»: وقته «آخرهء فإن قدّمه فَتَفُلَّ يسقط الفرض»» كتحصيل الرّكاة قبل 


زفق 
وجوبها 2 . 


(000 


002( 
فيه 
0( 


الموسع في التحقيق إلى المخير» إذ المؤداة في كل جزء من الوقت شخصها غير المؤداة في غيره» 
والواجب هو أحد أشخاص الصلاة المتماثلة في النوع» المتحدة فى المحل» المتمايزة بالأوقات. 
بكرا تبني 7 /خ. 

5 0 حنيفة . 05 د 00 وهو الى شرح فقهه» وضع لهء وقواه 
بالحديث. وكان فيه ميل إلى المعتزلة. له كتاب «اتصحيح الآثار) فقه» و«النوادر» و«المضاربة» 
و«الرد على الشبهة» وغير ذلك. وبعض مترجميه يسميه «ابن الثلاج» ولرجال الحديث مطاعن 
فيه . ينظر الأعلام 00 وتذكرة الحفاظ ؟/85١)»‏ وتهذيب /”2, والجواهر المضية 
”/ 56» وميزان الاعتدال 2/١/7‏ وتاريخ بغداد ه/ 2305٠0‏ والوافي بالوفيات .١58/7‏ 

ينظر مصادر المسألة. 

في أ تباح: يقضى . 

ينظر مصادر المسألة . 


ب 


َنَا: أنَّ لمر ميد بجَميع الوَفْتء ذلتّخِييد وَآلتَِينُ تَحَكُمٌ وَأيْضاء لَوْ كَانَ 
0 لكان 00 ير قم َلآ يَصِمٌ 008 قَاضِياً؛ فَيَخْصى » وهو خلافٌ 


0ه مدي و 


ألقاضي : نُبَتَ في الْقِغْل وَالْعَرْمٍ حُكمُ خصّال الْكَمَارَةِ. وَأُجِيب 200 


وقال الك خى 2070 : آخره إلا أن يبقى بصفة بصفة" التّكليف)7" إلى آخر الوقت «فما قدمه 
واجب)) وهو عنده موف مُراعي . 

الشرح: «لنا: أن الأمر قيّد بجميع الوَقْت»» ولا تعرض فيه للتخبير بين الفعل والعزم كما 
يقول القاضي» ولا بأول الوقت وآخره كقول الآخرين؛ «فالتّخبير والتعيين [تحكّم] © . 

وأيضاً: لو كان الوقت معيناً لكان المصلي في غيره مقدماً فلا يصح ء أو) مؤخراً القاضياً) ؛ 
لأنه أخرج العبادة عن وقتها 'فيعصي. وهو خلافٌ الإجماع». 

ودعوى الإجماع في المؤخّر قد عرفت أنها ليست بصحيحة بنقل الشافعي رضي الله عنه . 

الشرح: واحتجّ «القاضي» بأنه «ثبت في الفعل والعزم» قبل آخر الوقتٍ الذي هو وقت 
التضييق «حكم خصال الكقارة» من حيث هو وجوب أحدها لا بعينه» وذلك لأن الفِعْلَ لما جاز 
تركه في أوّل الوقت» فلو لم يجب العزم بدلاً لم يكن الفعل واجباً مطلقاًء لأنه جاز تركه بلا 
بدل» فيكون الواجب في أول الوَقتٍ أحدها. 

«وأجيب: بأن الفاعل» للصّلاة فى أول الوقت9؟ «ممتثلٌء لكونها صلاة قطعا لأحد 
الأمرين» ولا كذلك في خصال الكمّارة. ْ 


وأما «وجوب العَرْم» فإنه لا يدل على التخيير؛ لأنه غير مخصوص بالموسّع» بل هو جار 


)١(‏ عبيد الله بن الحسين الكرخيء أبو الحسن: فقية» انتهت إليه رياسة الحنفية ب«العراق»» ولد 7١‏ ه 
له رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية وشرح الجامع الصغيرء وشرح الجامع الكبير 
توفى في بغداد 74٠‏ ه. ينظر: الفوائد البهية ,٠١‏ والأعلام 19/5» وتاريخ بغداد 
70٠‏ 00”ء والفوائد البهية ص »٠١9- ٠١8‏ وهدية العارفين .557/1١‏ 

(5) في تم: الصفة.. 65 “مقط فى كه 

(9) في ج.ء ح: المكلف. )2 شق فى ان 


0” 


وار 


1 ل 2 7 
ُرَيْنْء وَوُجَوبٌ العَزّم في كل وَاجب مِن 
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«في كل واجب من أحكام انا أي: كل أمر ديني يجب العَرْمُ على فعله إذا كان واجبأء 


لقوله يك : هنما الأَعْمَالَ بئات 


قلت: وهذا ا فإنَّ القاضي لم يرد العم م الي على الفعل» ٠‏ أو على تقدير إرادة النية» 
فلا نسلّم أنها واجبة في كل واجب قبل [الشروع]”" فيه» والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم 
على أن يفعل في ثاني الحال» ويسميه”” بدلاً عن الفعل في أول الحال. وهو غير يي الفعل 
المقارنة”' للشروع فيه. 

ولقد أطال أصحابنا في الرد على القاضي في إيجاب البدل. 

والطريقة المحررة عندنا في اليد عليه أن تقول: إما أن يكون الفعل في الأول واجبا أو لاء 


)١( في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» حديث‎ ١5/١ أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
وفي 717/17 في كتاب مناقب‎ )١019( وفي 140/0 في كتاب العتق» باب الخطإ والنسيان حديث‎ 
الأنصار حديث (2848) وفي 17/9 في كتاب النكاح» باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة‎ 
في الأيمان والنذورء باب النية في الأيمان حديث‎ 080/1١ فله ما نوى حديث (0070) وفي‎ 
وفي 747/17, 54 في كتاب الحيل باب من ترك الحيل حديث (1908)» ومسلم‎ )5789( 
في كتاب الإمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم حديث (219169/7)؛‎ 15 /* 
)١55417( في فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياءا وللدنيا حديث‎ 154/١ وأخرجة الترمذي‎ 
2158/56 في كتاب الطهارة» باب النية من الوضوء حديث (5) وفي‎ 59 2.58/١ والنسائي‎ 
259/١ فى الزهد باب النية حديث (24771» وأحمد في المسند‎ ١517/7 /ا/ 17 وابن ماجه‎ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار اركف وأبو نعيم‎ »)271( 016 2157/1١ والحميدي في مسئده‎ 
في جماع‎ 77/١ في الحلية 757/5 وفي تاريخ أصفهان 0215/7 27717 وابن خزيمة في الصحيح‎ 
أبواب الوضوء وسئنه باب إيجاب إحداث النية عند دخول كل صلاة... حديث (5025)» وابن‎ 
2)1991( المبارك في الزهد ص (57) حديث (22188» والطيالشي كما في المنحة 71/17 حديث‎ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ »)١( كتاب الطهارة باب النية‎ 01/١ والدارقطني في السنن‎ 
291/5 214/5 398 27١8/١ فى كتاب الطهارة باب النية فى الطهارة الحكمية» وفى‎ 0 
١ . 00350 والرازي في العلل‎ 4 

0) في أ تء ح: الشرع. (9) في أءا تء ح: نسميه. 

(5) “في أ: المقاربة. 


05 


أ 


الحتفئة : لو كَانَ وَاجِباً 0 بتَأَخيره ؛ نه يدل . فنا * 


كَخِصَالٍ الْكَمَارَة 


مَسْأَلَة: ' 


مَنْ أَخَرَ مَعّ ظَنّ لْمَوْتِ كَبْلَ ألْفِغْلٍ عَصَى أَتَقَاقَا فَإِنْ لَمْ يَمْتْ ا ا 


إن لم يكن فلا حاجة إلى البَدَلِء وإن كان فإما أن يكون كُلَ الواجب» أو لاء إن كان فيتأدى 
ببدلهء وإلا فيلزم أن يكون واجبان» ولا دليل عليه . 


والقاضي في «التقريب» ذكر ما حاصله أن قولنا: لا دليل على العَزْمِ ممنوع. 0 إذا 
نبت جوز الك مع الا عليه بالوجوب فلا بُلّ وأن يكون تركه على خلاف يرك التّفل ليتميز 

عنه فليجب العَزْمٌ لذلك. 

ولقائل أن يقول: يكفي في تمييزه عن اللَفْلِ أن إخراج”''' الوقت عنه يؤثم'“. ولا 
خاجة إن ها ذكرت. 

الشرح: واحتجت «الحنفية» بأنه «لو كان واجباً أولاً عصى بتأخيره؛ لأنه ترك» الواجبّ 
وهو الفعل أولا. 

«قلنا: التأخير والتّعجيل فيه كَحِصَّالٍ الكمّارة»؛ لأنا لم نقل: إنه واجب أولاً عيناً. 

وحاصل قولنا: إن الوجوب يلاقي المكلف في أول الوقتء لا أنه يجب عليه إيقاع الفعل 

«مسألة» 


الشرح: «مَنْ أتر؛ الموسع”" «مع ظنّ المؤت قبل الفعل عصى اتفاقاً»؟ لأنه تضيق عليه 


)١(‏ في ح: أخرج. 

فم في أء تء ح: لؤتم. 

() اعلم أن القاتلين بالواجب الموسع اتفقوا قاطبة على أن المكلف لو أخر الفعل الواجب عن أول 
الزمان الذي ظن أنه لو لم يشتغل به مات قبله عصى لتقصيرهء بناء على تضبيق الوقت بحسب ظنهء 
فإن لم يمت تم فعله في وقته المقدر. ينظر: الشيرازي ١١5‏ أ/خ. 


رن 


0 محم 


فَعَلَهُ فى وَقته فَاَلْجَمْهُورُ: أداءغ. وَقَالَ القاضى: قضاء» فإنَ أَرَاد وُجَوب نيد القضاء فبعيد. 


بظنه «فإن» تبين خطأ ظنهء «ولم يمت ثم فعله في وقته» فالجمهور» قالوا: إنه «أداء»؛» لا مفعول 
في وقته المقدر له شرعاً» ولا يرتفع ذلك الإثم» لجرأته؛ كمن وطىء امرأته يظنها أجنبية . 

وعن إمام الحرمين: أنَّ الإنّم يتتفي . 

ونظيره قول بعض الأشياخ : إن الوَجْعَةَ ترفع إثم الطلاق في الحَيْض . 

«وقال القاضي : قضاء)ا» لأنه تضيق عليه بظنّه؛ وهو نظير ما قَدّمناه عن القاضى. والحَقٌّ مع 
الجمهور . 

ونظير المسألة: الزّانيء ومن وطىء امرأته وهو يظنها أجنبية» ولا يشك ذو نظر صحيح؛ 
أن إثم الزّاني أبلغ» وأن هذا إنما يأثم على جرأته . 

ومثار التّردد أنه هل ينظر إلى ما فى نفس الأمر أو الظاهر. 

وهى قاعدة من فروعها: ما لو رأى العسكر سواداً» وظنوه عدواًء فصلوا صلاة الخَوْفِيٍ 
وبان غير عدو. ففي القضاء قولان: 

أظهرهما : الوجوب . 

ولو رأوا عدواً فخافواء ثم بَانَ أنه كان بينهم وبينه خندق» فالصحيح وجوب القضاءء ولو 
استناب المعضوب الذي لا يرجى برؤه ثم برىء» فالأصحٌ عدم الإجزاءء نظراً إلى ما في نفس 
الأمر في الكل . 

«فإن أراد» القاضي بكونه قضاء حقيقة القضاء المصطلح عليه" بحيث ينبني عليه وجوب 
نية القضاء فبعيدُ”"2 إذ هو واقع في [الوَقتِ]7" المحدود له. 

ولقائلٍ أن يقول: إذا كان ينظر إلى فصل المكلف إلى الوَقْتِ المحدود في نفس الأمر فلا 
بعد( فيه» وقد علمت موافقة القاضى الحسين لهء وهو من أسَّاطِين الفقهاء . 

ّْ 5 و - 

ثم لا يلزم من كونه قضاء «وجوب نيه القضاء؛ ؛ لأنا لاانشترط نية القضاء في القضاء» ولا 
نيّة الأداء في الأداء» نعم هو في نفسه ضعيف ناءِ عن صنيع السلف . 

«ويلزمه» أن المرء «لو اعتقد انقضاء الوقت قبل دخول الوقت»» وقد يتفق ذلك» كمحبوس 
)١(‏ سقط في ت.» ح. (9) سقط في ت. 
زفق في أ تياح: فيعيل. دع في أ بء ح: يعد. 


غ03 


وَيْرَمُهُ َو أعْتَقد أنقِضاء ألوقت قَبْلَ الْوَقتء فَيَعْصِي بِآلتَاخِير. وَمَنْ أَكَرَ مَعَّ ظَنّ ألسَّلامَقٍ 


قَمَاتَ فَجْأه تَالتَحْقِيقٌ لأ يَخْصِي بخلاف ما وَكنهُ ْم . 


لا يعرف أمر الأوقات فعصى بالتأخير أي: لم يفعل عند ظنهء ثم تبين خطأ ظنهء وأوقعها في 
الوقت أن يكون ذلك قضاء. 

هذا قوير كلام المقافنة .ويه يلهر الك أن تحوات الو "محتوقيه للالالةما قيلة بك وهو .ما 
يلزمه عليه» ففاعل يلزمه ضمير يعود على. القضاء المتقدم كما قررناه. 

والمعنى: ويلزمه القضاء في هذه الصورة. 

وقوله : «فيعصي بالتأخير؛ معطوف على اعتقد» أصله: لو اعتقد فعصى. 

وقد توهّم الشّيرَازِي أن لفظ المصتف فيعصي - فعل مضارع - ثم توهّم ثانياً أن ذلك جواب 
«لو)» ثم اعتقد ثالثاً أن عدم العصيان في هذه الصورة مفروغ منه» فلمًا لزم القضاء ألزم به. ليتبيّن 
فساد قولهء فأخذ يتتصر للقاضي بأنه لا يلزم» إذ لا يلزم من كون الظن موجباً للعصيان بالتاغين 
عن الوّقتِ المظنون في الوقت المَشْرُوع كونه موجبا بالتأخير عنه قبل الوّقتٍ المشروع . 

وما روي أنَّ المصتف وكل أحد يقول بالعصيان» وأن المفروغ منه ثبوت العصيان لا 
انتفاؤه» وأن الذي ألزم به القاضي جعل هذه الصورة قضاء فقطء فإن التزمه فقد باء بعظيم؛ فَإِنَ 
أحداً لا يقول بأن العبادة تقع قبل الوقت أداء وبعده قضاءء وإلاّ ققد تحكم؛ إذ في المكانين ظءٌ 
بان خطؤه وأثم بتأخير العبادة فيه»ء وكون ذلك الوقت المشرؤع لا هذاء لأن الوقت عنده ما يظنه 
المكلف فعسيه. 

وهذا على تقفدير أن يكون القاضى أراد بكونه قضاء» القضاء المصطلح عليه30) الذي دََ 
عليه المصتف بما يترئّب عليه من وجوب نيّة القضاء . 

وعندي أنَّ القاضي يلتزم كونه قضاءء بل هذا قولهء ولا حاجة إلى الاستفسار. وأمًا نيه 
القضاء ففرع عنهء ولا يلزم أيضاًء لما ذكرناه من عدم اشتراطها فلا تصحً”" إرادتها بلفظ 

ولعلَّ المصتف إنما عدل عن القضاء إلى نية القضاء؛ لثلاً يكون قد ألزم بنفس المدعى فأخذ 
يلزم بأثر من آثاره» يستبعد التزامه وهو النية. 


لب ار اوت لاني ل امو 1 ا لس ا وي و ات الاو 30 


نه ظنها أثراً من آثار القضاء [كما هو مذهب من يشترط تعبين ني القضاء]"' 
08م وحينتذٍ فإن كان الإلزام بالنية» وهو”” إما أن يلتزم ذلك بناء على هذا المذهب أو لا 
يلترمه» ل وإن كان بكونه قضاءء» فهو “" في نفس الدّعوى فلم 

بق أنا أقول: يلزمه إذ تضيق”*' عليه الوقت بالظّن.قبل دخولهء وأخر لعذر» ثم أن يجوز 
له التأخير والقضاء على التّراخي؛ لأن ذلك شأن الصلاة المتروكة بِعُذْرٍ. فإن عاش التزم ذلك 
وقال: يحل له التأخير والقضاء إذا دخل الوَقَت» وتبين أنه كان ممخطعاً في ظن دخوله.» وتضييقه 
تأخير قضائه عنهء ولا يعتبر بالوقت. لأن المداة على الظن فاعتقد أن ذلك خرق لإجماع الأمق 
هذا تمام الكلام على هذا الشّق. 

وإن أراد القاضي غيره فلا بد من بيانه» وقال فى «المختصر [الكبير]»”” : إن أراد غيره لم 
يكن للخلاف أثرٌ في المعنى» ولم يذكر هنا هذا الشق» إما لوضوحد أو لعود الخلاف لفظيًا . 

وقول الأمدي : إنما تظهر فائدته في نيّة نكّة القضاء والأداء بناء منه على ما اعتقده هو والمصتف 

أن كونه قضاء يوجب نكة القضاء» ثم يقول بهذا التقدير: إنما تظهر الفائدة إذا الترمهء فلا فل" 

0 الفائدة» عم لى الترم القاضي ما ألزمناه نحن ظهرت فائدة معنويه ة للخللاف» وهي حل 
التأخير عن الوَقْتِء لكنى أجل مقداره عن التزام ذلك؛» والله أعلم . 

«ومن أخر مع ظَنَّ السلامة فمات» فالتحقيق لا يعصي» فيما له أمد معلوم كالصلوات 
الخمس «بخلاف ما وقته العمر») كالحج» ٠‏ فإنه يعصى فيه . 

والفرق: أنه بالموت في أثناء وقت الصّلاة لم يخرج وقت الضصّلاة» وبالموت فى أثناء وقت 
أقيمت 0 الو 200 


)١(‏ سقط في ت. 

(؟) في ج: فهو. (©) سقط فى ت. 
فق في ب: وهو. 4 قاع فيل 
(4) “في أءنت يضيق. 90) سقط فى ت. 


وفك 


مق ا سد 
مَهُ ألو اجب" 


م :. 0 الوا 1 جب إلا به به وَكَانَ دوا شَرْطا وَاجِبٌ : مس ا و خا 2 


لأن التأخير من وقت إلى مثله لا يُعَدَ تفويتًء إلا أنه صار فائتاً [بمعنى]”" من قبل الله - تعالى - فلم 
يجز أن يوصف بالعصيان» وهو كالمضيق إذا لم تساعده الحياة في وقته هذا ع كه وهو 
معروف مما قلناه قابل لِلنَشْكيك . 

«مسألة» 


الشرح: «ما لا يتم الواجب إلا به» مما ورد الأمر فيه مطلقاً كالصّلاة «وكان مقدوراً» 
للمكلف «شرطاً» لحصول المأمور به كالطهارة للصلاة ‏ «واجب»” . 


وقرلنا:: لمالاب اشتر ارح «الوحوفن النقيدشرظة ‏ كالركاةة وحونها عرقت علي 
الضات” : لحيو 7 على ار ان ولا يجب تحصيلهاء «والمقدور) ‏ احتراز من قدرة 


2555/١ ينظر: البرهان ١إلاه3, والمحصول ةير والمستصفى ١/ا/ء والعضد‎ )١( 
وتيسير التحرير‎ 4/١ المسودة ص ( 30 وفواتح الرحموت‎ ,.٠١7/١ الإحكام للامدي‎ 


15/١‏ ؟, وشرح الكوكب 2568/١‏ والتقرير والتحبير 2777/7/7 ونهاية السول »157//١‏ والإبهاج 
0١‏ » والبحر المحيط .777/١‏ 


زه سقط في ت. 

٠ )9(‏ في حاشية ج: قوله: «واجب» أي لوجب الواجب إذ لو لم يجب به لجاز تركه من جهتهء ولو جاز 
تركه لجاز ترك الواجب في هذا الدليل مع أن الإيجاب هو إلزام الفعل مع المنع من الترك . فتأمل . 

0( في حاشية ج: ' قوله: احتراز من الوجوب المقيد. . إلخ وذلك لأنه إذا أمر.به مطلقاً كان مأموراً به 
حتى في وقت عدم الشرطء وإذا كان لا يحصل إلا به وجب تحصيله بخلاف ما لو أمر به مقيداً» 
فإنه أمر بتحصيله عند وجوب القيدء فلا يجب إلا عند وجوده هذاء وكأن مسألة تكليف الكفار 
بالفروع مبنية على هذه. فتأمل. 

(5) النصاب من المال: القدر الذي يجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل. ينظر: 
أنيس الفقهاء .)١175(‏ 

(1) في حاشية ج: قوله: «والجمعة على الأربعين ولا يجب تحصيلهماء يعني أن وجود النصاب ووجود 
الأربعين مقدمة وجوبء. فلا تجب بوجوب الواجبء, وأمّا حضور العدد فمقدمة وجودء لكنها لا 
تجب ؛ لأنها غير مقدورة. كذا في شرح - جمع الجوامع 

(9) الجمعة من الاجتماع» كالفرقة من د أضيف 3 اليوم» ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها - 


لوك 


" 0 لآ فِهمًا 


العبد على الفعل وداعيته المخلوقين لله تعالى. 
لا تتم الواجبات المطلقة إلا بهاء ولا يجب تحصيلهماء ولا يتوقف الوجوبٌ عليهما. 


المضاف» وجمعت؛ وضم ميمها لغة «الحجازاء وبها ورد «القرآن»» وهي مصدر بمعنى الاجتماع» 
وإسكانها لغة «عقيل»» وهي ‏ على هذا-إما من الاجتماع فتكون مصدراً أو بمعنى اسم 
المفعول. .. أي المجموع فيه؛ كقولهم: ضخحكة للمضحوك منه. وفتحها لغة ابني تميم»)» قال 
«النووي»: وجهوا الفتح بأنها تجمع الناس» لقولهم: ضحكة. لكثير الضحك» وهمزة لمزة 
لكثير الهمز واللمزء والجمع لها جمع وجمعات. وميم الجمع تابعة لميم المفرد في حركاتهاء 
وبعضهم جعل الأول الساكن الميم فقط. وتطلق على الأسبوع بأسره مجازاً مرسلاً من باب 
تسمية الكل باسم جزئه؛ لفضله وشهرته. وسميت الصلاة بصلاة الجمعة؛ لاجتماع الناس لهاء 
وسمي اليوم يوم جمعة؛ لما جمع فيه من الخيرء وقيل: لاجتماع آدم مع حواء فيه بموضع يقال 
له: سرنديب. وقيل: : لأن خلق آدم عليه السلام جمع فيه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قلت: يا نبي الله لأيّ شيءِ سمي يَوْم الجِمّعَةَ؟ فقال: «لإنّ فيه جُمِعَتْ طيئة أَبيكُمْ آدَمْ عليه 
السّلام)) وكان يسمى في الجاهلية يوم الغروبة» ومعناه: البين المعظم» » قال بعضهم : 

نفسي الفداء لأقوام هموا خلطوا يومالعروبة وراداً باوراد 

وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي» وهو أول من جمع الناس ب«مكة»» وخطبهم وبشرهم بمبعث 
النبي كك . 

بان مَوْضْع فرضيّها وأول من أقامها: فرضت بامكة المشرفة» ليلة الإسراء. ولم تقم بها؛ لقلة 
المسلمين» وخفاء الإسلام» وأول من أقامها أسعد بن زرارة ب«المديئة الشريفة» قبل الهجرة ب: نقيع 
الخضمات على ميل من المدينة في حي بني بياض. ونقل عن الحافظ ابن حجر أنها فرضت 
فل الديةة "ومع خمله على التغرار الوجرت» لزوالة“العذر :الذي كان قانما يهم , والعذر “مو 
عدم بلوغ العدد عنده بَكةِ. . أو لأن من شعارها الإظهارء وقد كان بكلِدِ ب١مكة»‏ مستخفياء وهذا 
أقرب. من شروط الجمعة أن يكون العدد أربعين: فلا تنعقد بأقل من أربعين عند الشافعي 
وبه قال أحمد واختلف رواية الأصحاب عن مالك؛ فمنهم من روي عنه مثل مذهبناء ومنهم من 
روي عنه أن الاعتبار بعدد. . يعد بهم الموضع قرية. وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة؛ لأنه عدد يزيد 
على أقل الجمع المطلق. وعن الأوزاعي وأبي ثور وهو قول لأحمد - أنها تنعقد بثلاثة؛ لأنه يتناوله 
اسم الجمع» فانعقدت به الجماعة» كما لأربغين. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلاًء لما روي 
عن النبيّ كَل أنه كتب إلى مصعب بن عمير في المدينة» فأمره أن يصلي الجمعة عند الزوال ركعتين» 
وأن يخطب فيهماء فجمع مصعب بن عمير ب«المدينة» في بيت سعد بن خيثمة . باثني عشر رجلاً» 


امرك 


هالع ىد واو قاع هداعا هد فاع قاف وفدأقاعا. د عافد .د قداو .اعد .د و وار هاعد فا فاه م اأقفافا .د امارد فد فا مدا ما مد مع مدا عد 6 1050م 


5 يشترط للابتداء 5 00 يدل للشاقفية ما روا الوق ل 
ب«المَديئة» وكانوا ايف رجلا . 
قال في «المجموع»: قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد» فلا تصح 
الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف» وقد ثبت جوازها بأربعين» وثبت ا ار افيه 
ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلك» فلا تجوز بأقل منه. أما قول الثلاثة وقول الأريعة ؛ فتحكم 
بالرأي فيما لا مدخل له فيه؛ فإن التقديرات بابها التوقيف». فلا مدخل للرأي فيهاء ولا معنى 
لاشتراط كونه جمعاًء ولا للزيادة مع الجمع؛ إذ لا نص في هذاء ولا معنى نص: ولو كان الجمع 
كافياً لاكتفى بالاثنين» فإن الجمعة تنعقد بهما. فأما من روى أنهم كانوا اثني عشر رجلا فلا يصح» 
فإن ما رويناه أصح منه وؤأةةاضيحات الستن. 
وأما الخبر الاخرء وهو خبر الانفضاض» فليس فيه أنه ابتدأها باني عشر رجلاً» بل يحتمل عودهم 
أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبةء وفي مبتلم «انفضُوا في الخطبة» وفي رواية للبخاري 
«انمَضُوا في الصّلاة) وهي محمولة على الخطبة جمعا ب بين الأخبار» فتمت دلالتنا. وعلى ذلك لا 
تنعقد الجمعة إلا بأربعين» ولو أمبين في درجة . 
فإن قيل: لم اختصت الجمعة بأربعين رجلا من بين سائر الصلوات؟ دل اختصت الأربعون بذلك 
من بين سائر الأعداد به؟ قال الأصبحي :إنما كان كذلك لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمة» 
ولا يحصل ذلك إلا بعددء والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام» وهو الأربعون» فهذا هو 
المعنى في ذلك. ذكره الشيخ أبو إسحاق في التكت. قال بعضهم: ويمكن أن يقال: إنما اختصت 
بهذا العدد لأن خير الطلائع أربعون. سبق أن قلنا: تنعقد بأربعين ولو أمبين في درجة» فلو كان في 
الأربعين أمي واحد أو أكثر لم تصح الجمعة؛ لارتباط صحة صلاة بعضهم ببعض» فصار كاقتداء 
القارىء بالأمي . نقل هذا الأذزعي عن فتاوى البغري, واستظهر بعضهم أن هذا محله إذا قصّر الأمي 
في التعلم» وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام قار وفي صفة الأئمة أن الأميين إذأ لم يكونوا في 
درجة لا يصح اقنداء بعضهم ببعض. ويشترط في الأربعين 1 أن ري كور كتين كرا رطفي 
ببلد الجمعة.ء لا يظعنون شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة كتجارة. . وزيارة» لأنه يك لم يجَمّع بحجة 
الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم الاستيطان» وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما ثبت في 
الصحيحين» وصلى الظهر والعصر تقديما كما ثبت في رواية مسلم» وهذه الصفات المذكورة معتبرة 
هنا للانعتباد بخلافها فيما تقدمء فاعتبارها للوجوب, فلا تنعقد بالنساء والخنائي وغير المكلفين» . 
ومن فيه رق.. لنقصهمء ولا بغير المتوطنين كمن أقام مصراً على العود إلى بلده» ولو بعد مدة| - 


ن٠‎ 


المصنف أن السبب لا يجب تحصيلهء: بخلاف الشرطء. وهذا لا يقوله أحدء. فإن السبب أولى 


بالوجوب . 
وإنما مراده أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه الشروط العقلية والعادية» وهو رآي إمام 
الحرمين برق ؛ 1 


وإنما أطلق في الكتاب قوله: شرطأء ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمى العقلي والعادية 
شروطاً كما ظهر من كلام إمام الحرمين. 

ومحاولة بعض الشّارحين أن المصتف يختار وجوب الشّرط دون السّبب إيقاع للمصنف في 
خرق الإجماع الذي سينقله هو من بعد» وإلزام له بما لا [ينتهضص ]2 به توجيه. 


والحق عندنا ‏ وهو اختيار الشيخ الإمام وعليه الأكثر - وجوبه مطلقاً شرطأء وغير شرطء 
مما يلزم فعله عقلاً «كترك الأضداد في الواجب. وفعل ضد في المحرم»» وعادة نحو اغسل جزء 
ذو الر أن »الوق عمل لوج كل 
طويلة كالمتفقهة والتجار ولا بالمتوطنين خارج بلد الجمعة» وإن سمعوا النداء؛ لعدم الإقامة ببلدهاء 
ومن هنا اشترط تقدم إحرام من تتعقد بهم الجمعة لتصح لغيرهم تدك قال بعري ولا ينافيه 
صحتها له إذا كان إماماً؛ لأن تقدمه ضروري فاغتفر. وحكى ابن الصباغ أن أبا حنيفة يقول بانعقادها 
بأربعة من العبيد» وبأربعة من المسافرين» واحتج عليه بأن من لا تلزمه الجمعة لا تنعقد به. 
و ار ؟ المشهور أنها تنعقد بهم لكمالهم وإن لم تجب عليهم تخفيفاء رقل.ابن كج 
عن أبي الحسين أن الشافعي رضي الله عنه قال اليفك الحدمفة ‏ باريعية مرزضا كالسا فرية 
والعبيد» فعلى هذا صفة الصحة تعتبر مع الصفات التي أسلفناها. ثم عدد الأربعين معتبر مع الإمام» 
أو يشترط في الإمام أن يكون زائداً على الأربعين؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه من جملة الأربعين؛ 
لخبر كعب بن مالك قال: «أول من جمع بنا. . أسعد بن زرارة في هزم النبيون من حرة بني بياضة 
في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون» رواه أبو داود والأثرم. 
والثاني: أنه زائد على الأربعين» لما روي أنه يله جمع بالمدينة» ولم يجمع بأقل من أربعين. وقد 
حكى القاضي الروياني الخلاف في المسألة قولين: لديم أنه زاد على الأرعين. وه يشترط حضور 
الأربعين في الخطبة» وأن يسمعوها وإن لم يفهموهاء قال تعالى: لوَإدًا قرى 50 فَاسْتَمِعُوا ُ 
وَأنْصِتُوا4 قال أكثر المفسرين : إن المراد منه الخطبة. وقال أبو حنيفة: لا يشترط بل لو خطب منفرداً 
جازء واحتج عليه بأن الخطبة ذكرٌ واجب في الجمعة» فيشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الإحرام. 
)١(‏ ينظر: مصادر المسألة. : 59) * فياك ايتوضل : 


أخيوك 


آنا: لَوْلَْ يجب التَوطُ لَمْ يَكُنْ شَوْطاً. 


ثم قال أكثرهم: إن ذلك ليس من صيغة اللفظ» بل من دلالته» وهو الصّحيح. 
واقتضى كلام ابن السَّمْعَانِي أن منهم من يقول: بأنه من نفس الصيغة يقتضي ذلك وهو 

ساقط . 

«وقيل: لا» وجوب «فيهما» أي : في الشرط وغيره. 

وزعم”" ابن الأبَاري أنه لا خلاف في وجوب الشّرط الشرعي. وليس كذلكء ولو ثم 
لاتجه للمصنف أن يقول بوجوب الشّرط الشرعى دون السّبب؛ لأن لنا قائلاً بأن السّبب لا يجب . 
فإذا قام الإجماع مع ذلك على وجوت القوْط كان :النبيي ازلى» 'بأن يقال بوجوية» :ولكق ذلك 
مردود نقلاٌ ومعنى لا [تقوم]”'" به الحجّة . 


الشرح: «لنا””" على وجوب الشّرط الشرعي أنه «لو لم يجب الشَّرطٌ لم يكن شرطاً»» 
والتالى باطل؛ لأنه خلاف الفرض . 

وبيان الملازمة: أن الشرط إذا لم يجب جاز تركهء فإذا تركه» فإما أن يكون الفعل إذ ذاك 
نامور و لا وال باطل» فيلزم أن يتقيّد الوجوب بوقت وجود الشّرط» وهو خلاف 
الَوض؛ لأن صورة المسألة: إذا ورد الأمر مطلقاً غير متوقف بحالة حصول المتوقف عليه . 


)١(‏ زعم: قال الإمام الواحدي المفسر رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك4 قال الزُعم والرّعم لغتان وأكثر ما يستعمل بمعنى القول فيما لا يتحقق قال 
ابن المظفر: أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شك فيه ولم يدر لعله كذب أو باطل. وعن الأصمعي 
الزعم الكذب. وقال شريح : زعموا كنية الكذب. وقال ثعلب عن ابن الأعرابي الزعم القول يكون 
حقاً ويكون باطلاً وأنشد في الزعم الذي هو حق لأمية بن أبي الصلتت: [الفغارزت | 
اكت كه لك اسد كنم ونح مننا زع 
ومثل ذلك قال شمر وأنشد للجعدي رضي الله تعالى عنه في الزعم الذي هو حق يذكر نوحاً عليه 
الصلاة والسلام : 

نودي قم واركبن بأهلك إن الله موفب للناس ما زعما 
وهكاانتعق القن ين تيدينن الأسماء واللفات 1178/7 

زفق فيات ١»‏ ح: يقوم . 

فرق لما فرغ من تحرير المذاهب أقام الدليل على أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطاً فهو واجب» 
وإن كان غير شرط فليس بواجب. 


2 


وَفِي غَيْرِه َو أسْتَلرَمَ الْوَاجبُ 0 رم تعَفُلْ آلْمُوجب لَه 52 يقلن 
لْوجُوب لنَفْسه) َلَامْينمَ َلَسْرِيحٌ بِغَيْرِه وَلَعَصَى ركه وَلَصَمَّ كَوْلُ لْكَعْبِيٌ في نمي 
لماح اميت كمه . 


والأول إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لاء والتالي باطل» وإلا يلزم 
تكليف ما لا يُطاق» فيتحقق الأول وهو كونه غير شرط . 


الشرح: «وفي» الدلالة على عَدَمِ وجوب اغيره؟. 
قال المصّف: «لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له), وإلا أدَىْ إلى الأمر بما 
لا شعور له به وهو قد يغفل عنه. 
وأضا : "لم يكن تعلق الوجوب» الذي هو الطلب الجازم بغير الشرط «لنفسه». لكن الطلب 
الذي هو نسبة بين الطّالب والمطلوب ما لا يعقل منه غير المطلوب فلا يستلزم إيجاب شيء غيره . 
وأيضاً: لو كان مستلزماً وجوبه «الامتنع التصريح بغيره)» ولا يمتنع أن يقول: لا يجب غسل 
شيع زائد على الوجه مثلا . 
وأيضاً: لو استلزم « لعصى ”© بتركها وتارك مقدمة الواجب إنما يعصي ”2 بترك 
الواجب لا بترك المقدمة. 
«ولصح قول الكعبي”" في نفي المُبّاح»؛ لأن فعل الواجب ‏ وهو ترك الحرام ‏ لا يتم إلا به 
وفي بعض النسخ ‏ وليس في أصل المصتف ‏ «ولوجبت ننه 6 ؛ لأنه عبادة» ولا تجب 
إجماعا. 
ولقائل أن يقول: على الأول» لا نسلم العَفُلة عنه على الجملة. 
)١(‏ في ت: لقضى. (؟) فيا ت: يقضي. 
إفىة عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعب)» البلخي الخراساني» أبو القاسم : ألحد أئمة 
المعتزلة» كان رأس طائفة منهم تسمى «الكعبية» وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بهاء وهو من أهل 
«بلخ» أقام ب«بغداد» مُدَةَ طويلة» له كتب منها: التفسير» وتأييد مقالة أبي |الهذيل. صنف في الكلام 
كتباً كثيرة» وانتشرت كتبه بابغدادة. ولد سنة 777 هء وتوفي سلنة 714 ه. ينظر: أنازيخ بغداد 
89 المقريزي 7/ 2*8 الأعلام 4/ 50. 
(5) في ج» ح: بنية. 


فد 


ا يجب صَمّ و لما 3 وجب جب التَّوَصُلَ إلى ا 0 


لاوا رك ال ا ل ير إنما يمتنع الغفلة عما يجب بالذات؟ أما ما يكون 

مقدمة للواجب فقد يغفل عنه” 3 ثم ' ايحت ثعا: 

وعلى الثاني : أن ما ذكره جار في الشَّرط الشرعي» فلم أوجبه. 

والتحقيق: أن إجابة المقدمة ليس بذاتهء بل بالدلالة والاستلزام» كما نقلناه عن الأكثر. 

وعلى الثالث: أنه ملتزم إن أريد وجوب الوسائل "0 وغير لازم إن أريد وجوب 
المقاصد. 

وعلى الرابع: أنه ملتزم أيضاً. 

وعلى الخامس: أن قول الكعبي بهذا الطريق» هو المختار على ما حقق في مكانه . 

وعلى السادس: أنه غير لازم» وإنما تجب نيّة '' العبادة المقصودة 

وهذا هو السّر في قيام الإجماع على أن الصائم يخص ال بالإمساك الواقع في النهارء ولا 
يجب عليه أن يبسط اليّة على ما وراءه» وإن قيل: بوجوب الإمساك فيه. 

الشرح: وأصحابنا «قالوا: لو لم يجب» ما لا يتمّ الواجب .إلا به مطلقاً «لصح» الواجب 
«دونه»؛ لأنه آت - والحالة هذه بكل ما وجب عليه» والفرض أن الواجب ممتنع إلا به. 

وأيضاً: لو لم يجب «لما وجب التوضّل إلى الواجبء. والتوصل» إلى الواجب «واجب 
بالإجماع». 

« وأجيب ”” إن أريد بلا يصح» دونه وبأن التوصّل إلى الواجب «واجب»», أنه «لا بد منه 
فمسلم»» وليس محل التراع» «وإن أريد» أنه «مأمور به) شرعاء «فأين دليله»؟ 

وما ذكر من الإجماع ممنوعٌ قيامه. «وإن سلم الإجماع ففي الأسباب» دون الشروط العقلية 
والعادية» وهي في الأسباب «بدليل خارجي»» لا من جهة كونه وسيلة» فلا يدل على إيجاب 
الرسيلة مظلقا " ” ْ 

وهذا يعرفك أن المصتف يختار وجوب الَّبب. بل يسلم * قيام الإجماع عليه. 


)١(‏ قوله: «فقد يغفل عنه ودلالة الاستلزام يكفي فيها اللزوم وإن لم تقصد كما قرره بعضهم خلافاً 


العصي» اف شرع المقاضيه” 
ال ل 
(9) في ح: السائل. (5) فيا تء ج: واجب. 
(1) في أ ح: يجب بنية. 5) في ب: نسلم. 
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مه ع 7 7 ع 5 - 2 .0 
الْوَلجب 6 وَالئَوَضل وَاجِبٌ بِالإجْمَاع. وَأَحِيبَ إِنْ أَرِيدَ ب«لا يَصِحُ وَوَاحِبٌ2: لا بد منه 


«فروع» 
إذا ترك واحدة من الخمس» وجهل عينها» وجب الخمس. 
والأصح : إيجاب تيمم واحدء لا خمس تيقُمات؛ لأن الأربع من حيث إنها لم ترد 
لنفسها -منحطة عن مراتب الفرائض . 
وإذا قال: إحداكما طالق حِيلَ بينه وبينهما إلى أن يعّن» خلافاً لأبي علي بن أبي هريرة. 


وفي الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المَسُّح» وقدر قيمة الشَّاة من البعير المخرج عن 
الشَّاة الواجبة في الرّكاة» ومن البَدَنَهَ التي يذبحها المتمتع بدلاً عن الشّاةَء وحلق جميع الرأس» 
وتطويل أركان الصَّلاة زيادة على ما يجور الاقتصار عليه» والبدنة المضحى بها بدلا عن الشّاة 
المقدورة» هل يوصف بالوجوب؟ 
وهل يختصّ الخلاف في مَسْح الرأس”؟2 مثلاء يما إذا وقع دفعة واحدةء» أم 
)١(‏ قبل الحديث عن المسألة أبين أن الفقهاء قاطبة اتفقوا على استحباب مسح جميع الرأس» وعلة ذلك 
كما صرح بذلك الإمام النووي: بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع الشعر. 
وأصل الاختلاف في هذا الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب» وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل 
قوله تعالى: ”تنبت بالدهن» على قراءة من قرأ: تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت» ومرة تدل على 
التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده. ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب؛ أعني كون 
الياء مبعضة. وهو قول الكوفيين من النحويين» فمن راها زائدة أوجب مسح الرأس كله. ومعنى 
الزائدة ههنا كونها مؤكدة» ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. وإن سلمنا أن الباء زائدة بقى 
أهل العلم في القدر المفروض من المسحء فذهب مالك وأهل العترة والمزني والجبائي وإحدى 
الروايتين عن أحمد إلى أن مسح جميع الرأس فرض. وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه - والطبري 
ما ينطلق عليه اسم المسح وإن قل. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يجب مسح ربع الرأس» وقال 
الأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد: يجزىء مسح بعضص الرأس وبمسح المقدم, وهو قول 
الإمام أحمد . والظاهرية تنوعت أراؤهم في هذاء فذهبت بعضهم إلى وجوب الاستيعاب» وبعضهم 
قال باكتفاء البعض . 


م0 


2 
-ه 0 3 


.ا م عي 7 2 م 3 أ توه م مو 
فمْسَلم إن أَرِيد : مَامورٌ به فاين دليلة» وَإِن سَلم الإِجْمَاعٌ ففِي الأسنات بدليل 


ام 1 إن اال اا دن ذه يفلد امل اح ماشه عل بهد واف اا لاق ايا .ا ب هد ] فل ,بع “ل :جه حا تو إلا جعار" عن ره رأف د الو“ جه ل جو 19“ ل لا لو - ريه جو ا بر ا ين 


واستدل الإمام مالك بحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد بن 
عاصمء وهو جد عمرو بن يحيى: «هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يه يتوضأ؟ قال 
عبد الله بن زيد: نعم؟ قدعا بوضوءء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يده مرتين» ثم مضمض واستئثر 
ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين» مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل 
بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ 
منه» ثم غسل رجليه». أخرجه البخاري ,.)١994( .)199( ,.)١95( ,.)191( "50/١‏ ومسلم 
0١‏ (7310/18) واستدلوا بقول الله تعالى: #وامسحوابرءوسكم والرأس حقيقة: اسم 
لجميعه» والبعض مجازء ورد بأن الباء للتبعيض» وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض» وقد أنكره 
سيبويه في خمسة عشر موضعاً من كتابه» ورد أيضاً بأن الباء تدخل في الالة» والمعلوم أن الآلة لا 
يراد استيعابها.ك: مسحت رأسي بالمنديل» فلما دخلت الباء ف في الممسوح كان ذلك الحكم؛ أعني 

عدم الاستيعاب في الممسوح» أيضاً قاله التفتازاني قالوا: جعله جار الله مطلقا ل 
بأنه مجمل . وبينه النبي - كَكِ - بالاستيعاب» وبيان المجمل الواجب واجب. ورد بأن المطلق ليس 
بمجمل ؛ لصدقه على الكل والبعض؛ فيكون الواجب مطلق المسح كل أو بعضاًء وأيّا ما كان وقع 
بها الامتثال. ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل ؛ لورود البيان بالبعض عند أبي داود من 
حديث أنس بلفظ أنه يلي أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة» وعند 
مسلم )17٠0/١(‏ حديث (774/81) وأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بلفظ «أنه يه توضأ 
فمسح بناصيته وعلى العمامة» قال ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 197): (إنه لم يصح عنه كَل 
في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على 
العمامة. قال: وأما حديث أنس فمقصود انم أن النبي جَلِْهٌ لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس 
الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس عنه لا يدل 
على نفيه. وأيضاً قال الحافظ: إن حديث أنس في إسناده نظر. وأجيب بأن التزاع في الوجوب» 
وأحاديث التعميم وإن كانت أصح وفيها زيادة - وهي مقبولة» لكن أين دليل الوجوب وليس إلا 
متجرة أفعال؟ ورد بأنها وفعت ياناً للمجيل + فأقاديت الوبعوسه. .والإتضاف أن 'الآية اليسث من قبل 
المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي» والحقيقة لا تتوقف على 
مباشرة آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول» كما لا تتوقف في قولك: ضربت عمراً على مباشرة الضرب 
لجميع أجزائه؛ فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض» وليس 
النزاع في مسمى الرأس؛ فيقال: هو حقيقة في جميعهء بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس» - 


01 


كر >ه. 0 
ظ ريم وَاحِدٍ لا مها 
مَسَالَةٌ: 
ماع 2 88 اوه وم ا 5003 0000 5 
يَجَورٌ أن يُحَرّمَ وَاحِدٌ لا بعَيْنِوء خلافاً لِلَمُعْتَزِلَةء وَمِيَ كَالْمْكير . 


2-2-0 
اج و ٍ 
يجزىء 22 وإن وقع مرتبا؟ فيه وجهان. 


وفائدة الخلاف تظهر في التَّواب» فإن ثواب الفريضة أكثر من تَوَاب الثّافلة وفيما إذا عجل 
البعير عن ساق واقتضى الحال الرجوع بجميعه أو بسيعهة 00 4 فيه وجهان في شرح المهذب» 
:وغير ذلك . 


ومن مقدّمة الواجب مؤنة الكيّل الذي يفتقر إليه القيض» وهو على البائع كمؤنة إحضار 
المبيع الغائب» ومؤنة وزن النَّمنَ على على المشتري» وفي في أجرة نقد الشمن وجهان. 

وإذا خفي عليه موضع النّجّاسة من الوب أو البدن غسله كله . 

وإذا اكترى دابّة للرَكوب أطلق الأكثرون أنَّ على المكتري الإكّاف والبزدَعة والحزام وما 
ناسب ذلك»:٠‏ لأنه لا يتمك: من الركوب دونها. 


0 مسألة 2«( 


الشرح: «(يجوز أن يحرّم واحداً لا بعينه» أي : مبهم من أشياء - فقد يرد التخيير بين 


-20 والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة» ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة 
الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب» بل يكاد يلحق بالعدم؛ فإنه يستلزم أن نحو: 
ضربت زيداً وأبصرت عمراً من المجاز؛ لعدم عموم الضرب والرؤية» وقد زعمه ابن جني منه» 
وأورده مستدلا به على كثرة المجازء والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود 
المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل» وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف. فمن نظر إلى جانب ما * 
وقع عليه الفعل جزم بالمجازء ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة» وبعد هذا فلا شك في 
أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثه» ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات . 

)1( ينظر: المحصول /0001 والعضد 7 وجمع الجوامع لكف والتمهيد للإسنوي 
ص :»)8١(‏ والقواعد الأصولية لابن اللحام ص (54)»: والمختصر له ص (277): وشرح الكوكب 
المنير 2781/7/١‏ وتيسير مر التحرير ”2 فاح الرحموت 2٠١١/١‏ والأشباه والنظائر 2 

هعم في أ: يجري . فرق في أء ج: بتسعة . 


خرن 


ضدين لا ثالث لهها” . 

والمعنى “ملاءمة المكلف أحد الضّدين الذي اختار وآثره على نقيضيه ”' » مثل: أنهاك عن 
الحركة» أو السّكونء أحببت أيهما شئتء ولا تأكل اللبن أو السمك» فقد منعتك عن أحدهما 
مبهماء لا عن كليهما جميعاً. ولا عن أحدهما معيناء «خلافاً للمعتزلة»؛ إذ منعوا ذلك. «وهي 
كالمخيّر» خلافاً وحِجاجاً. ْ 

وفيها زيادة» وهي دعوى بعض المُخَالفِينء كما نقل المَازِرِيٌ أن اللغة لم ترد بذلك قال: 
ألا ترى أن قوله سبحانه: #وّلا تطغ مِنْهُمْ آثماً أو كَمُوراً» [سورة الإنسان: الآية 4 7؟] محمول على أنه 
نهى عن طاعتهما . 

| قال المَازِرِيُ: وهذا ليس بشيء» قال: ولولا الإجماع على أن المراد في الشَّرْعَ النّهَي عن 

طاعَة الجميع لم تحمل الآية على ذلك . 

فاعل 99 أن القَرَافِيَ فرّق بين الأمر المخيّرء والنّهِي المخيّر؛ بأن الأمر يتعلق بمفهوم 
أحدهاء والخصوصيات بتعلق التخييرء ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما 
مضى . 

وأما النهي فإنه إذا تعلّق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات؛ لأنه لو دخل منه فرد إلى 
الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم ووقع المحذورء كما إذا حرم الخنزيرء يلزم تحريم 
السّمين منه والهزيل والطّويل والقصير. 

وتحريم الجمع بين الأختين» ونحوه. إنما لاقى المجموع عيناً لا المشترك بين الأفراد» 


)0( لما فرغ من مسائل الواجب شرع في مسائل المحظورء وهي في اللغة تطلق على ما كثرت آفاته» 
ومنه يقال: «لبن محظور» أي كثير الافة ‏ وعلى الممنوع» ومنه قولهم: «حظرت عليهم» أي منعتهم 
منهء ومنه الحظيرة. 
وفي الاصطلاح: هو ضد ما قيل في الواجب» ومن أسمائه: المحرم والمعصية» وهي فعل ما نهى 
الله تعالى عنه. ينظر الشيرازي ١١١‏ ب/خ. 

فنة في ب: واعلم. 

(4) في حاشية ج: قف على الفرق بين النهي عن واحد لا بعينه والأمر بواحد لا بعينه والنهي عن 
المجموع » وهو فرق واضح. 


لووك 


اه كت يله 
مسألة: 
2 و ا ه وس يليم 


'يستجيل ن ألشَّيْءِ وَاجِباً ايا مِنْ جِهَةٍ وَاحَدَةٍ إلا عِنْدَ بَعْض مَنْ يجوز 
تكليفت" البكال: :وأيًا الحو َلْوَاحِدٌء َهُ جِهَنَان ؛ كَألصَّلاَةَ في ألدَارٍ الكنعوية 


فالمطلوب فيه ألا يدخل ماهية المجموع في الوجودء والماهيةٌ تنعدم بانعدام جزء منهاء فأي أخت 
تركها خرج عن عَهْدَةٍ المجموع» فليس كالأمر. 
1 «مسألة» 

الشرح: «يستحيل كون الشيء واجباً حراماً من جهة واحدة»”'' » وحيئذ فلا يكلف به (إلا 
عند بعض من يجوّز تكليف المُحَال»: أي: التكليف بما لا يُطاق. 

وعند الآخرين يمتنع» لما فيه من التّناقض . 

«وأما الشيء الواحد» الذي «له جِهَتان» غير [متلازمتين ]2 فإنه يجوز توارد الأمر والنّهَيء 
باعتبار جهتيه «كالصّلاة ة في الدّار المغصوبة»). مأمور بها من حيث إنها صلاق منهي 0 عنها من 
حيث إنها شغل ملك المَيْر عدواناء فقد اختلفوا فيه. 

«فالجمُهور» قالوا: اليصح) 

«والقاضي» قال: «لا يصحء ويسقط” الطلب عندها» . 

قال ابن السَّمْعَاني : وهو هذيان. وقال جمد وأكثز المتكلمينة لا يصحء ولا نط0 

وذكر بعضص أصحاينا للمسألة أصاك وهو أن الأأمر المطلق له [يتناول]”) المكروه عندناء 
وإن لم يكن محرما. 

وقال الحنفية : يتناوله 9 , 

واحتج أصحابنا بأنَّ المكروه مطلوب الثَّركُء فكيف يندرج تحت الأمر الذي هو طلب 
الفعل؛ [والجمع بين طلب الفعل]”” والترك في فعل واحد من وجه واحد يتناقض» ثم إذا لم 


)1( ينظر: العضد ”/ 27 والمحصول 0 والمستصفى 3508 والإحكام للامدي 2/١‏ 
وجمع الجوامع ©270١‏ والمسودة ص (85)» وكشف الأسرار »778/١‏ وتيسير التحرير. 
7 وفواتح الرحموت ٠١5/١‏ » وشرح الكوكب المنير 2789/١‏ أصول السرخسي .81/١‏ 


؟) في ب: متلازمين. (5) في أء جءح: نهى. 
(5) في حاشية ج: قوله: ويسقط الطلب.عندها أي: لا بها. 

(5) ينظر مصادر المسألة. 0) ينظر مصادر المسألة. 
(5) في ح: يناول. (0) سقط في ج. 


لاه 


يدخل المباح تحت قضية الأمر» فكيف يدخل الممنوع» وإذا تحقّق ذلك وجب أن يكون المأمور 
بفعل إذا فعله على وجه كره الشرع إيقاعه عليه لا يكون ممتثلاًء وينعطف ''' من كراهيته '") 
الإيقاع على هذا الوجهء فيدل ”" على الأمر المطلق. 

قال إمام الحرمين: وهذه المسألة مَثّلها الإئمة بالترتيب في الوضوءء فمن يراه يقول: 
الوكين 9 مكروو فلا بلكل تحت مقتضى لامر 

وقال ابن التَمْعَاني: تظهر فائدة9© الخلاف في قوله تعالى: لوَليَطّوَفوا بالبييت العتيق» 
[سورة الحج: الآية 19] . ش 

فعندنا: هذا لا يتناول الطّواف بغير طهارة» ولا المنكّس» وعندهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا 
كراهته ذهبوا إلى أنه دخل فى الأمر وأجزأ. 

قلت: وفائدة هذا أن من يدعي دخول المكروه تحت الأمر يستدل بالأمر عليه ولا يحتاج 
إلى دليل من خارجء بخلاف من ينكرهء فالشّافعي مثلاًء يطالب الحنفي بالدّليل على إجزاء 
المنكس في الوضوء والطواف . 

فإن قال: الاسم صادق عليهء فدخل تحت عموم الأمرء منعه» وقال: إنما يدخل تحت 
عموم الأمرء ما يكون مطلوباً» وهذا مكروه بالاتفاق» وسواء كان مجزتاً كما يقولون. أم لا. 

قال ابن السّمْعاني : وهذا المثال ‏ يعني الطواف ‏ إنما يتصوّر على أصلهم . وأما عندنا فليس 

قلت: هذا ينبني على أن العبادات الشرعية» هل هي موضوعة للصحيح فقطء أَوْ لما هو 
أعم من الصحيح والفاسد؟ وسنتكلم على ذلك في باب النواهي؛ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في حى ح: يتعطفف. 90) فى سس حم: قيد. 
يئجء'ى ي جك 

43ح كرافة (8) فى ج: المتنكس. 
يح يج 

.)5١5( 595/١ ينظر البرهان‎ )4( 


(7) في حاشية ج: قوله: يظهر فائدة الخلاف. . . إلخ الظاهر أن كل ما مثلوا به ليس من المسألة؛ لأن 
الكراهة لعارض غير لازم. تأمل. 
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قلت: وتظهر فائدة الخلاف أيضاً في الصّلاة في الأوقات المكروهة”"؛ إذا قلنا: إنها 
مكروهة كراهة تنزيه - وفي صحتها ‏ تفريعا على هذا وجهان. 


)00 الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات: 

١‏ - حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح مسلم وغيره قال: «ثلاثة أوقات نهانا رسول الله يلهِ أن 
نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند زوالها حتى تزول وحين 
تضيّف للغروب حتى تغرب». 

- قوله عليه الصلاة والسلام: ”إن الشمس تطلع بين قرني شيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا 
استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غربت فارقها: ونهى عن الصلاة 
فى تلك الساعات» رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه والنسائي وابن ماجه من رواية عطاء بن يسار 
2 الصنابحي» وقد اختلف في صحبته. ورواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة في حديث 
طويل. 
٠‏ - قوله عليه الصلاة والسلام : : ”لا صلاة بين الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» متفق عليه من حديث أبي سعيد» واتفقا عليه أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ : (نهى 
عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس... الحديث» يتبين من هذا أن الأوقات التي جاءت 
الأحاديث بالنهي عن الصلاة فيها خمسة: | 
عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين» ويستولي سلطانها بظهور شعاعها. وعند استوائها 
حتى تزول. . وعند اصفرارها حتى يتم غروبها «الرابع» بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. 
«والخامس» بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

فقال الحنفية : إن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة الأولى قد أفاد فيها كراهة التحريم؛ لأن 
النهي ظنى الثبوت» ولم يصرفه عن مقتضاه صارف؛ وفرّعوا على ذلك أن قضاء الفرائض والواجبات 
لا يصح في هذه الأوقات» ولا ب يصح الصبح إن طلعت عليه الشمس وهو يصليهء بخلاف عصر 
اليوم إن بدأ فيه قبل مغيب الشمس فغابت وهو يصليه؛ إذ يصح مع الكراهة» وبخلاف النوافل؟ فإنه 
يصح الشروع فيها في هذه الأوقات» غير أنه ينبغي أن يقطعهاء فإن قطعها وجب عليه القضاء في 
وقت غير مكروه. وإن أتمها أجزأه مع الكراهة. وقالوا: إن عدم صحة الفرائض في هذه الأوقات 
لسن اشنا كمن كرافة التحريم وحدهاء بل لأنها في الصلاة لما كانت لنقصان في الوقت منعت أن 
يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه إذ لا يتأدى ما وجب كاملا بالناقص» وذلك أن حديث 
مالك المتقدم في الموطا أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت مما يستلزم كون فعل الأركان فيه تشبهاً 
بعبادة الكفارء وهذا هو المراد بنقصان الوقت» وإلا فالوقت في ذاته لا نقص فيه ل هو وقت 
كسائر الأوقات» وإنما النقص في الأركان المقومة للحقيقة» فلا يتأدى بها ما وجب كاملا ولكون 


60:١ 


1 2 8 55 7 دلا يَعقطا 
2 ع 6 - 4 
التكلية: لا تصِح. و يسقط . 


والقول بعدم صحتها يتخرّجُ على أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر. 


الوقت نفسه لا نقص فيه لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في الجزء المكروهء فلم يؤد 
الفرض حتى خرج الوقت؛ فإن السبب في حقهم لا يمكن جعله كل الوقت حين خرجء إذ لم 
يدركوا مع الأهلية إلا ذلك الجزءء فليس السبب في حتهم إلا إياه» ومع هذا لو قضوا في وقت 
مكروه لا يجوز؛ لأن الثابت في ذمتهم كامل لا نقص فيه؛ إذ لا نقص في نفس الوقت» بل المفعول 
فيه يقع ناقصء غير أن تحمل ذلك النقص لو أدى فيه العصر ضروري؛ لأنه مأمور بالأداء فيه» فإذا 
لم يؤد لم يلزم النقص الضروري. وهو في نفسه كامل فيثبت في ذمته كذلك» فلا يخرج عن عهدته 
إلا بكامل. وكذلك لا تصح سجدة التلاوة» ولا صلاة الجنازة في الوقت المكروه إذا حصل سببهما 
في وقت غير مكروه؛ لما إذا ونجد السبب في وقت مكروه فإنها تصح فيهء ويصح قضاؤها في مثله؛ 
وذلك لأن عند التلاوة مثلاً يخاطب بالأداء موسعا ومن ضرورته تحمل ما يلزمه من النقص لو أدى 
عندها . بخلاف ما إذا ثليت في وقت غير منهي عنه» فإن الخطاب لم يتوجه بأدائها في وقت مكروه. 
فلا يجوز قضاؤها في مكروهء وكذا لو قضى في الوقت المكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في 
وقت مكروهء فإنه يخرجه عن العهدة وإن كان آثماً؛ لأن وجوبه ضرورة صيانة المؤدي عن البطلان 
ليس غير» والصون عن البطلان يحصل مع النقصان» وإنما قالوا بجواز عصر اليوم عند تغير الشمس 
واصفرارها لما تقرر في الأصول من أن سبب وجوب الصلاة هو الوقت» لكن لا يمكن أن يجعل 
كل الوقت سبياً للوجوب؛ لأنه لو كان كل سبباً له لوقع الأداء بعده؛ لوجوب تقدم السبب على 
المسبب بجميع أجزائه» كما أنه لا دليل على قدر معيّن منه كالربع والخمس مثلاًء فوجب أن يجعل 
بعض منه سبياء وأقل ما يصلح لذلك هو الجزء الذي لا يتجزأء والجزء السّابق لعدم ما يزتاحمه 
أولى» فإن اتصل به الأداء تعيّن لحصول المقصود من الأداء» وإن لم يتصل به الأداء يتتقل إلى الجزء 
الذي يليهء وهكذا إلى أن يضيق الوقت» ولم يتقرر على الجزء الماضي؛ لأنه لو تقرر كانت الصلاة 
فى آخر الوقت قضاءء وليس كذلكء فكان الجزء المتصل بالأداء أو الجزء المضيّق أو كل الوقت إن 
لم يقع الأداء فيه هو السبب؛ ؟ لأن الات نتقال من سببية الكل إلى الجزء كان لضرورة وقوع الأداء خارج 
الوقت على تقدير سببية الكل وقد زالت فيعود كل الوقت سيا : ثم اللجرع الذي يتعين سبياً للصلاة 
تعتبر صفته من الصحة والفساد. فإن كان صكيها بألا يكون توطيوفاً بالكراهة ولا منسوباً إلى 
الشيطان عوقت الثلير. حب النسيي كاماة غلة يناد ناقضك وإن كان الثبيت' ناقصا بأة كان مسويا 
إلى الشيطان كالعصر إذا استأئفه فى وقت الاصفرار وجب الفرض فيه ناقصاً تبعا لنقصان سيب 
فيجوز أن يتأدى ماقصاًء لأنه 52 بخلاف غيره من الصلوات الواجبة بأسباب كاملة فإنها 
لا تقضي في هذه الأوقات؛ لأن ما وجب كاملاً لا يتأدَى ناقصاء وبخلاف ما إذا بدأ في صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس فطلعت وهو يصلي حيث تبطل الصلاة» لأنها وجبت كاملة» فلا تتأدى - 
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بالناقص الواقع | عند طلوع الشمس. 

قال السرخسي في الفرق بين صلاة العصر اليوم عند الاصفرار فغابت الشمس وهو يصلي» وصلاة 
الصبح فطلعت الشمس وهو يصلي حيث صحت الأولى وبطلت الثانية: ‏ إن الطلوع بظهور حاجب 
الك لشمس وبه لا تنتفي الكراهة» بل تتحقق فكان مقسداً للفرض» والغروب بآخره وبه تنتفي الكراهة 
فلم يكن مفسداً للعصر. 

ما النوافل: فالصلاة النافلة التي يشرع فيها الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة: قال الحنفية: إنها 
ضححة تازم بالشروع :فبها وتضعن: بالقطعء ؛ حتى لو قطعها وجب عليه القضاءء وينبغي أن يقطعها 
ويقضيها في وقت تحل فيه الصلاة تخلصا من الكراهة» فإن قضاها في وقت آخر مكروه أجزأه وقد 
أساء؛ لأنه لو أتمها في ذلك الوقت أجزأه مع الإساءة» فكذا إذا قضاها في مثل ذلك الوقت. وقال 
زفر: إن قطعه لا يضمنء وهو رواية عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى؛ لأنها منهي عنها فلم تجب 
صيانتها عن البطلان. ووجه القول الأول وهو ظاهر الرواية ‏ أن الصلاة تركبت من أجزاء مختلفة 
غير متجانسة من قيام وركوع وسجودء فلا يكون لبعضها اسم الصلاة» وإنما ينطلق الاسم عند 
انضمام هذه الأجزاء بعضها إلى بعض بأن يقيد الركعة بالسجدة» وصارت الركعات بعد ذلك أجزاء 
متجانسة فكان لركعة واحدة اسم الصلاة» ولهذا لو حلف ألا يصلي فشرع في الصلاة لا يحنث ما لم 
يقيّد الركعة بالسجدة» ومن انتقل من الفرض إلى النفل قبل تمامه لا يجعل متتّلاً ما لم توجد منه 
السجدة؛ لأن ما دون الركعة ليس بصلاة» والنهي ورد عن الصلاة في هذه الأوقات. فلم يكن 
الشروع فيها منهياً عنهء ولا القيام والقراءة والركوع» وإنما يتوجه النهي إلى هذا الفعل عند وجود 
السجدة» فما مضى قبل ذلك انعقد عيادة محضة غير منهي عنهاء فإبطالها حرام وصيانتها واجبة» ولا 
تحصل الصيانة دون المضيّ» فكان المضي في حق ما مضى امتناعاً عن إبطال العمل وهو واجب» 
وفي حق ما يستقبل تحصيل طاعة وتحصيل معصيةء فكان المضيّ طاعة ومعصية وامتناعا عن 
م وهي إبطال العبادة. وترك المضيّ امتناع عن معصية وطاعة وتحصيل معصية وهي إبطال 
عبادة محضة» فترجحت جهة المضيّ على جهة القطع. فإذا قطع الصلاة فقد قطع عبادة وجب عليه 
المضيّ فيهاء فيلزمه القضاء. هذا هو ما ذكره بعض المشايخ توجيها لقول الحنفية بصحة النوافل في 
هذه الأوقات. وقد ناقش الكمال هذا التوجيه فقال ما حاصله: 

إن محصل هذا التوجيه أن النهي يتعلق بمسمى الصلاة» ومسمّاها مجموعة الأركان» وبمجرد الشروع 
لا تتحقق الأركان. فلم يتحقق المنهي عنه؛ فصح الشروع لعدم تعلق النهي بهء فيلزم القضاء 
بالإفساد وهو مدفوع؛ إذ كون مسمّى الصلاة لا يتحقق إلا بالأركان» لا يقتضي وجوب القضاء 
بالإفسادء لأن وجوب القضاء بوجوب الإتمام قبل الإفساد» والثابت نقيضهء وهو حرمة الإتمام 
بالنهي . كما يلزم عليه نضا أن بيد _الفدلدة بعد وكدة لارتكاب المنهي عنه حيئذ» وهو منتف 
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عندهمء فالوجه ألا يصح الشروع؛ لانتفاء فائدته من الأداء والقضاءء ولا مخلص لهم من هذه 
المناقشة إلا بجعل كراهة الصلاة النافلة في الأوقات الثلاثة المكروهة تنزيهية» وهي لا تنافي الصحة 
والمشروعية» غير أنه لم يقل به إلا بعض من لا يعَوّل على قوله. 

أنَا الشافعي رحمه الله تعالى فقال: إن هذه الأوقات المكروهة لا ينهى عن الصلاة فيها على 
الإطلاق» بل عن بعض أنواع منهاء وما ورد فيها من النهي المطلق حمل على ذلك البعض» فالنهي 
والكراهة إنما هما لكل صلاة ليس لها سبب خا متقدم أو مقارن لوقت النهي - وهي النوافل 
المطلقة . 

نا الصلوات التي لها سبب متقدم على وقت النهي أو مقارن لهء كقضاء الفرائض والسئن الفائكة 
وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وركعتي الطواف» فإنها جائزة غير منهي عنهاء كما أن الصلاة مطلقا 
جائزة عنده بحرم مكة فرضها ونفلهاء وجوّز أيضاً التتفل يوم الجمعة وقت الزوال» وبه قال أبو 
يوسف رحمه الله . 

واستدل الشافعي رضي الله عنه على إخراج الفراتض المقضية من النهي والكراهة بقول الرسول كَلو: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» رواه الدارقطني والبيهقي في 
الخلافيات عن حديث أبي هريرة بسند ضعيف» وأصله متفق عليه دون قوله: «فإن ذلك وقتها». 
فيرى الشافعي أن هذا الحديث خاص في الصلاة التي نام عنها أو نسيهاء فيخص به حديث عقبة بن 
عامر الذي ينهى عن جميع الصلوات» فاستدل بهذا الحديث على صحة الصلاة التي تقدم سببهاء 
وكان قد نسيها أو نام عنها ثم تذكرها بعد مضي وقتهاء ويلحق به كل قضاء؛ إذ لا فرق. كما استدل 
به على صحة الصلاة التي لم يزل وقتها باقيا وتذكرها؛ إذ قوله: «ثم ذكرها» أعمّ من أن يكون قد 
مضى وقتها أو ما زال باقياً. ويلحق بذلك أيضاً الفرض الذي أخره من غير نوم أو نسيان حتى دخل 
وقت الكراهة؛ إذ لا فرق. وبما روى مجاهد عن أبى ذر أن الرسول يَكِْهِ قال: «لا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب لض ولا صلاة بده المي حت طلم الشمين إلا تكة إل بمكة» رواه الشافعي 
قال: أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد «وفيه قصة' 
ورواه أحمد عن يزيد عن عبد الله بن المؤمل» إلا أنه لم يذكر حميداً في سنده. ورواه الدارقطني 
والبيهقي . 

واستدل الشافعيّ وأبو يوسف رحمهما الله: على إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال بما جاء في 
مسند الشافعي رحمه الله تعالى قال: ‏ أخبرنا إبراهيم بن محمدٌ عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكْهَ «نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعة» . 

أمّا الوقتان الاخران وهما ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء وما بعد صلاة الصبح إلى طلوع - 


0 


اجمد ية ‏ الريح رزلل لاا وا يان وبق وار" وج اج اذإ أ ديهم © نه واي عاد جه بوذن ا عن موطف اغا الها له أ عقوت اي" ل واد ياج ع 0لا اها اا كبو 4 ا الل فك يد د 


ولإمام ”2 الحرمين احْتِمَالٌ في إعادة صلاة الجتازة: أنها لا تصح؛ لأن إعادتها لا 
تستحب وفي وجه: تكره . 


واعلم أن إمام الحرمين أنكر كون المكروه لا يقع مجزئاً مع موافقتها”” على أن الأمر لا 
يتناول المكروه وقال: إن من يتتبع قواعد الشّريعة ألفى من المكروه المجزىء أمثلة تفوت الحصر. 

وُحاضل كلامه آيل إلى ما تقرّر في الضّلاة في الدّار المغصوبة» وأن النهي إذا لم يرجع إلى 
عين الفعل المأمور به لم ب يمتنع الإجزاء من هذه الجهة . 

كذا فهمه المازري عنهء واعترضه بأن الأمثلة المُشّار إليها وإن تكاثرت إنما ترد لو عممنا 
القول» وقلنا: لا نعتد بمكروه أصلاً. [ونحن إنما نقول: الأصل أن الأمر لا يتناول المكروه] , 
وإذا لم يتناوله بقيت المُطالبة يموجب الأمر الأول فلا يرد عليه. 


ولم يفهم عنه ابن الأنْبَارِيَ رد القول في ذلك إلى نظيره من الصلاة في الدّار المغصوبة 

- الشمسء فإنهما لا يصلى فيهما شيء من النوافل ولا بأس بأن يصلى في هذين الوقتين الفوائت 
ويسجد للتلاوةأ» ويصلى على الجنازة ؛ إذ النهي فيهما إنما جاء عن التطوعات خاصة؛. فمن ذلك 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيّون» وأرضاهم عندي عمر: أن 
رسول الله كٌِ #نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمسء» وبعد العصر حتى تغرب» متفق 
عليه. 

هذا - وثبت عن عائشة. رضي الله عنها في الصحيحين: '«ركعتان لم يكن رسول الله يكم يدعهما سراً 

ولا علانية: : ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان بعد العصر» وفي لفظ : «ما كان النبي يك يأتيني في 
يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» وفي لفظ لمسلم عن طاوس عنها قالت: : وهم عمر رضي الله عنه» 
إنما نهى رسول الله يَِهَ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبهاء قال رسول الله يك : جيرا بلاتكم 
طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك» وفي لفظ للبخاري عن أم أيمن عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: : والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى» وما لقي الله تعالى حتى ثقل 
عن الصلاة» وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن؛يثقل على أمته. وكان يحب ما خفف 
عنهم» فمن هذا يتبين أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن الركعتين بعد صلاة العصر جائزتان غير 
منهي عنهما. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهي في العبادات . 

)١(‏ في ح: وإمام. 

(؟) ينظر البرهان ١//ا9؟ ,)7١19/(‏ )6 سقط في ح. 
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لنا القطع بطاعة اَلْعَبْدِ وَعِضّْيَانهِ» بأَمْره بألخيّاطة» وَنهِيهِ عَنْ مَكانٍ 0000 


وقال: ليس الأمر على ما قاله» بل يستحيل كون المكروه طاعةٌ على حال» فكيف يصمح اجتماع 

نعم : إن تعددت الوجوه أمكن ذلك كما في الدار المغصوبة . 

قلت: وهو حق إلا أن الإمام رد المسألة إلى مآخذ الكلام في الدار المَعْصُوبة» فلذلك فهم 
عنه المَازِرِيَ ذلك» ولو لم يكن كذلك لم ينّجه كلامه ألبتة. 

وأنا أقول فى رد [هذا] القَوْل إلى مأخذ الصّلاة في الدار المَْصُوبة نظرء وإن ذكر الإمام 
وابن السّمعاني وغيرهماء وذلك لتحقق جهتين فيهاء بخلاف ما نحن فيه» فإن الوضوء المنكسّ 
مثلاً ‏ مكروه» من حيث إنه تتكيس وضوءء فهو كصوم يوم النخْر سواءء ولا كذلك الصلاة» فإنها 
ليست حراماً من حيث إنها صلاة» بل من حيث إنها شغل فافهم ذلك . 

وقد أغاظ الإمامٌ القول على أثمتناء وقال: الاستدلال على وجوب التَّرتب في الوضوءء 
بأن المنكس مكروهء والمكروه لا يتناوله الأمر فتبين أنَّ الأمر بالطهارة لم [يمتثل]”" : فيطالب ”") 
المكلف بهء وذكر أن مَعْرَّىْ هذا إثبات وجوب الشَّىيء من حيث يثبت الخَّضْم كراهته» [وهو من 
فن العبث -أي: ليس في دعوى الخَطْمٍ كراهة]”" المنكسء ما يتتهض حُجَّة لنا في وجوب 
الترتيب . 

وهذا صحيح لو أن أئمتنا يستندون في وجوب الترتيب إلى هذاء وإنما [لم]""' يذكر أئمتنا 
هذا الطريق على وجه الإلزام والإفحام» كما يقول المناظر. ش 
٠‏ قلت: كذا وكذاء فيلزم عليك كذا وكذاء وهذا اللازم لا يتوجّه إلا على أصلي فدل على 
[أنه]6 الصحيح . 


إذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام في تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد من جهتين فنقول : 


الشرح: «لنا: القطع بطاعة العَيْدِ وعصيانه بأمره بِاليخِيَاطة ونهيه عن مكان مخصوص»» 
كما إذا قال: خط هذا الثوب ولا تدخل الدّارء فإنه إذا خَاطً الثوب في الدار [كان]”" ممتثلاً من 


)١(‏ في ح: يتمثل. (؟) سقط.في جءات. 
(١‏ في ت: فيطلب. (9) سقط في ح. 
(5) سقط في ج. (7) سقط في ت. 
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مَخْصُوص ؛ لْجهَتيِنِء وَأيْضا لَوْلَمْ تَصِحّء لَكَانَ لاتحَادٍ الْمتَعَلَمَيْن؛ إذْ لا مَانِمَ سواه 
تاقأ وَلا أنحَاد؛ِ لأنّ الأمْرَ لِلصّلة وَأَلَهْيَ لِلمَضْب. وأختارٌ الْمُكَلّب جَنْعَهُمَا لآ 
ل م صمح نما قت ملك صَلاَةُ مَكرُومَة وَلآ صِيَامٌ مَكْرُوة؟؛ لِتَضَادٌ 
لكر رجاتم كرو ليم لالم يَفْسْدٍْ لِرْجُوع لني إِلَى وَضْفبٍ 


. 
لمحيو 


الخيَاطة عاصياً من حيث الدخول”” » وإنما حصل التغاير بينهما اللجهتين. 

وأيضاً لو لم يصح لكان لاتحاد المتعلقين»» أي: لأن متعلّق الوجوب والحرمة واحدٌ؛ «إذ 
لا مانع سواه اتفاقآه» واللازم باطل» إذ «لا اتحاد؛ للمتعلّقين؛ «لأنَّ الأمر للصلاة والنهي 
للغصب» واختيار 0 عن حقيقتيهما» اللِّين هما متعلقا © الأمر 
والنهي» وإذا لم يكن متعلق الأمر والنهي واحداٌ صح تعلقه ب وأيضاً قد وافق المخالفون على 
صحة صوم الشّيخ والمريض اللّذي نَيُستضران بالصّوم» مع أنه منهي . 

الشرح: «واستدلٌَ لو لم يصحٌ» اجتماع الأمر و لني باعتبار جهتين «لما [ثبتت]” صلاة 
مكروهة. ولا م مكروه. لتضاد الأحكام» الخَمْسَة رت ما يضاد التحريم يضاد 
الكرّاهة» فلو لم يثبت مع التحريم لما ثبت مع الكَرَامَةِ إذ لا مانع إلا التضادء واللازم باطل؛ 
ال كاه حال عر ام دارم 

الوأجيب) ' عن هذا الاستدلال «بأنه إن اتحد الكون» أي: الحصول في الحيز واحد في 
الصلاة» وهو مأمور به» وفي العَضْبٍ منهي؛ لأنه هو الغخصب فاكحة التدلتان :قنتعت الييمة: 
فإن كان الصوم والصلاة المكروهين كذلك «منع» كونهما صحيحين » «وإلا لم يفسد»؛ إذ لا يلزم 
من الصّحة الواقعة في المنهي «لرجوع النّهي إلى وصف منفك» لا يتّحد فيه المتعلق الصحة حيث 
يرجع إلى الكون " الذي هو ذاتي متّحد ”" المتعلق. 

ولقائل أن يقول: النّهي في الصلاة في الدّار المغصوبة راجع أيضاً إلى وصف منفك» ولا 
يظهر فرق بينهما وبين الصّلاة المكروهة. 


)ع0( في ح: المدخول.. (5) في أء ج: تشبت. 
(") فى ب: نخرجهما. (9) في أ: اللون. 

(9) في ب: متعلق. (0) في ج: فيتحد. 
(5) فيح: نهى. 


/ا6 


رآسئيل: ْنَم تَصِحٌ» لَمَا سَقَطالتكْلِيفُ. كَالَ القَاضِي : وَقَذ سَقط بِلإجمَاع؛ 


انهه لم مدر مروهم بِقضَاءِ ألصَّلَوَاتِء ل 
بمَعْرِفٍ آلإِجْمَاع . 


ا 010 َك 0 كه ام هيه 90 00 ًٍََ 20 ص 
قال القاضى وَالمتكلمُون: لو صَحّت» لا تحد لْمَتَعَلعَانٍ ؛ لإن الكؤن واحد» 
لا ماه 07 ور ورا هه خرص 2 
وَهْوَّ غضْبٌ . وَأحِيب باَعَتبَارٍ الجهتين كما سبق 


الشرح: «واستدلٌ لو لم يصح لما سقط التكليف» بها. 

«قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم» أي: الماضين «لم يأمروهم»؛ أي: المصلين 
في الدار المغصوبة «بقضاء الصلوات». 

والقاضي هو المحتج بهذا الدّليل» ولكن على السقوط لا على الصحة» وأشار.به إلى أن 
المسألة من القَطعيّاتِ. لحصول الإجماع, وذلك أن تقلبهم في البلآدِ» وتحركهم في الأسفار لا 
يسلم معه في مستقرٌ العادات من الصلاة في مكان مَعْصُوبٍء ولو كانت تعاد لنقل عن الصحابة 
رضي الله عنهم» ولو نقل عنهم لما خفي. 

وقد زاد النّووي في «باب الآنية» من اشرح المهذب» فذكر: أن أصحابنا يدعون الإجماع 
على الصحة قبل مخالفة أحمد. 

وهذا لو تم دفع مذهب القاضي؛ إذ هو موافق على عدم الصّحّة . 

«ورد» هذا الوجه «بمنع الإجماع»؛ إذ كيف يصح ادعاؤه «مع مخالفة أحمد وهو أقعد 
بمعرفة الإجماع»» فلو سبقه إجماع لكان أجدر من القاضي بمعرفته ثم لم يخرقه . 

وممن منع الإجماع إمام الحرمين» وابن السّمعاني» وغيرهما من الأئمة وهو الحَقٌّ. 

وما ذكره القاضي من عدم انفِكَاكِ عصر الماضي عن الصلاة في مكان مخصوب مردود 
عندنا؛ فإن الظّاهر من حال الصّحابة أن هذا لم يق في عصرهمء ولو فرض وقوعه من واحد من 
الأتباع لأمكن أن يخفى عنهم ("2. وعلى تقدير اطلاعهم فغايته إجماع سكوتي» والقاضي لا يراه 


الشرح: «قال القاضي»: «لو صكّت لاتّحد المتعلقان» متعلقا الأمر والنهي ؟ «لأن الكون» 


5 0 ره َو يحي 0 1 7 هي ا م 
ل 


إأاشن قط لها لعطفوية: قعل الأطرزة ود اذ اليه تعلق الأثر ولاق 


جزء الحركة والسّكون. وهما جزءا الصّلاة» فيكون الكون جزءاً للصلاة» وهو «واحد» فيكون 
مأموراً به» ثم هو بعينه منهي [عنه]؛ لأنه كون فى المخصوب «وهو غصب . 
وأجيب» بألمنع من اتحاد الكون اتحاداً شخصياًء للقطع «باعتبار الجِهَئَيْن؛ فيكونان متغايرين 


«يما سبق ») تقديره . 


الشسرح: «قالوا: لو صَكّت لصح يوم الْنّحْر بالجهتين»» كونه صوماً وواقعاً يوم النّحْرٍ. 
«وأجيب» : بمنع اختللاف الجهة. 3 صوم يوم النَحْرِ غير منفك عن الصّوم بوجهك 
لاستلزام ”") المقيد المطلق «ولا يتحقق»” فيه «جهتان» تنفك إحداهما غن الأخرى» بخلاف 
الصّلاة في الدار المغصوية . 
ا لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه»؟ لأنه ظاهر في البطلان 
59 إلى الذات غالبا بخلاف نهي الكراهة فإنه ينصرف في الوصف غالبا وهذا ضعيف 
0 


الشرح: « وأما» ما لا يمكن الانفكاك فيه مثل : «من توسّط أرضاً مخصوبة» فحظ الأصولي 
[فيه] بيان استحالة الأمر والنهي معاً بالخروج» منهاء فإنه تكليف بالمُّحَال فيتعلق التكليفُ بواحدٍ 
منها يعينه الفقيه . 


والفقية يقول: يؤمر بالخروج. كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالتزع 7 0 وإن كان به 
مماساً لِلْمَرْج الحرام» ولكن يقال: انزع على قصد التوبة, لا على قصد الالتذاذ فكذلك :© 
الخروج من العَضْب فإن أهون الضررين يصير واجباً بالإضافة إلى أعظمهما 


)ع( في ت: لاستلزم . 

02 في حاشية ج: قوله: ولا يتحقق فيه أي في صوم يوم النحر لكن والصوم حينئذ ليوم النحر. 
(9) في ح: ينصرف. 

6 في أ: بالتزاع» وهو خطأ. () في جء ح: فلذلك. 
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> مه 2 2 سس ل متم 35 مار ل 5# مه 
مَعا ألْخْرُوج وَخَطَأ أبي هَاشِمٍء َإذَا تَعيّنَ ألْخُرُوجُ للامئرء قُطِعَ بنمي الْمَعْصِيَةَ به 


ومن حظ الأصوليين أيضاً بيان «خطأ أبي هاشم؛» حيث يقول: بأنه منهي عن خروجه؛ 
لأنه متصرفٌ في ملك الغير بغير إذنه» وذلك قبيح لعندء وماموو يه لأنه انفضال عن الشكض:, 
وهذا الشيخ بنى كلامه على أصله الفاسد في الحسن والقبح .فآخل 2١‏ بأصله الفاسد من منع 
التكليفب بالمحال» إذ حرم عليه الشَّيء وضده. 

«وإذا تعيّن الخروج للأمر قطع بنفي المعصية به؛ إذا وقع الخروج «بشرطه؛ من السّرعة على 
مبلغ الجهدء واجتناب التقصيرء والتصرف في ملك الغيز ليس. حراماً لعينهء بل بنهي الشارع» 
وهذا مأمور به فلا يكون معصية : 

«وقول الإمام باستصحاب حكم المَعْصية مع الخروج ولا نَهُي بعيد» . 

وضَّمَّفه تلميذه الغزالي ”2؛ لأنه معترف بانتفاء النهي» فالمعصية إلى ماذا تستند؟ . 

وقول في «البرهان»: إن هذا يلتفت على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة فإنها تقع امتثالاً 
من وجه0©: وغصباً واعتداء من وجهء فكذلك الذاهب إلى صوب”) الخروج؛ ممتثل من وجهء 
عاص ببقائه من وجهء فيه نظر؛ إذ الخروج شيء راع قولة وين ١‏ تمر الأعال للك 
بخلاف الصّلاة في الدّار المَخْصُوبةء فإن الامتثال يمكن» وإنما جاء الاتحاد من جهة المُكلف . 

واعلم أنه اعترف في «البرهان» بأن. الإمكان لا بد منه في المنهيات والمأمورات. وقال: إن 
المعصية إنما هي من أجل نسبته إلى ما تورّط فيه آخراً قال: وليس هو عندنا منهيّا عن الكون في 
هذه الأرض» لكيه مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف اله عنه» وهذا ما أشار إليه انين 
بقوله: ولا نهي. ٠‏ 

والحاصلٌ أن الصَّلاةَ في الكار المغصوبة كان يمكن الامتئال» ولكن الاتحاد جاء من اختيار 
المكلف» فكلف» والتعليت بالتيكان لانخيرة للعيد فيه »قلا يكلفت: 

وهذا في المحال الذي لم يكن العبد متسبباً إلى وقوعه؛ وأما ما كان متسبباً فيه - كما في 
هذه المسألة - فإنه كان في وُسْع هذا الإنسان ألا يقع في هذا الممتنع المحال بألا يدخل الدار فهل 


دق في ح: فأدخلء 2 في ات : صواب. 
(0) فى ب: العراقي. (0) في ب: الإمساك. 
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بشُرْطه. وَقَوْلَ لإمَامٍ : بِأُسْيصْحَاب ب حُكم الْمَْصِيَة تعس مَعَ ألْخْرُوجء وَلا نَّهِيَء بَعِيدٌ» وَلاَ 


-ه 


قال أبو هاشم: يتوجّه عليه التكليف بهماء وهو خطأ لا سيما على أصله. كما قلنا. 

وقالت الجماعة: إذا كان التَّعَي من الأمرين محالاً» فلا مُبالآَة بمبدئهما وسببهماء فليقع 
الفعل مأموراً. 

وحاول الإمام طريقة ة التوسّط فقال: إنه غير منهي ؛ وإن انسحب عليه حكم العصيان» وهذا 
موضع الأناة والاتئادء فإنه في غاية من الإشكال فنقول: المرء منهي عن الغصب. وهو: ما لم 
يعر عن الاستيلاء على حق الغير غاصب,. إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير. إلا أنه لما كان 
آخذاً في الخروج من المعصية. والأمر متوجّه نحوه إذ ذاك بهاء لم يكن منهيًا الآنء وهذا 
واضحٌ ؛ لامتناع اجتماع الأمر والنهي من جهة واحدة؛ ولكن النهي السّابق قضى عليه بالإثم ما لم 
يخرج عن الاستيلاء فبقيت آثاره وإن لم يطرأ الآن نهي» فلم تَقُل بالمعصية مع انتفاء النهي رأسأء 
بل مع انتفاء نهي طرأ الآنء ثم المعصية مستندة إلى النهي السابق الذي إن انقطع لمصادمة الأمر 
لم [تنقطع]”'' آثاره» فإن المُضَادَة إنما وقعت بين الأمر [والنهي]”" لا بين آثارهماء فإنا لا نعني 
بالنهي إلا طلب الكففَ ولا بالأمر إلا طلب الفعل ليس بكفَء واجتماعهما متعذّرء والأمر 
موجودهء فانتفى النهي» وأثر النهي - وهو التأثيم لا وجه لارتفاعه. وهذا كما يقول الفقهاء فيمن 
ارْتَدّ ثم جُنَّء ثم آفاق وأسلم: إنه يجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون7". وما ذلك إلا 
لاستصحاب حكم الرّدَّةَ عليف ولا [تسألن]”*؟ الفقيه هنا فما قولكم فيه: لو مات أيام جُنُونه» هل 
يلقى الله تعالى كافراً أو غير مكلف؟ . 

لأنا تقول : هذا ليس مما نحن فيه؛ لأن لَقْيهُ ربَهُراجمٌ إلى ما عرف الرثٌ من حاله» والذي 
يظهر لنا أنه مرتدء والربٌ أعلم به. 


)00( في أ» ج» ح: ينقطع . (؟) سقط في ب. 1 

(؟) الجنون في اللغة: يقال: جنه يجنه جناء وجنَّ عليه جنا وجنوناء وأجنه الليل ستره. قال الراغب: 
وأصل الجن الستر عن الحاسة؛ قال تعالى: #قلمًا جَنّ عَليْهِ اليل رَأَى كَرْكّبا» وحيثما كانت هذه 
المادة فهي تتضمن السترء وإنما سمي المجنون مجنوناً لأن عقله قد ستر. 
الجنون في الاصطلاح: وعرفه الفقهاء: بأنه اختلال العقل بحيث لا تجري أفعاله وأقواله على نهجه 

قصداً. وذلك إِمَا لنقصان جبل عليه دماغهء فلا يصلح لقبول ما أُعدَّ له كلسان الأخرس وعين 

الأكمه. وإمّا لخروج مزاج الدماغ عن حد الاعتدال بسبب خلط أو رطوبة أو يبوسة. وإمّا باستيلاء 
الشيطان وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه. ينظر: فتح الغفار 87/7 » وابن ملك على المنار ص .85٠‏ 

42 في ب: يسألن. 
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ا 20 
فإن قال: فهل تقتلون ”' المرتد إذا طرأ جنونه ؟ 
قلنا: د لم يوقع الموقع» 0507 ل © كبر ل بعلن روما سفن ةا 


وقد مثل إمامٌ الحرمين بالئّائب ” فيما اقْتَرَفَ من حقوق الادميين» فإن الإثم ينسحبٌ عليه ما لم 
فق 


يعزم 
وإن عزم على العزم» وما ذلك إلا لتؤريطه نفسه. 
49 
قال المَازِرِيّ : ولو يمثل بقيام الحدود” ' على السّكران» ووقوع طلاقه » وإن كان غير 
)1( في ج» ح: يقتلون. 5( في أء تاج: بالثابت. 
فيه فيات: قيل. (0) في ج: يقوم. 


إفة في أ سك : قبله. 

)0( جمع حذدّء في اللغة: المنع » وفي الشرع: عقولة مقدزة ودنت حقا له 'تعالن رجراء والحدود ستهٌ: 
حد الزناء وحد شربه الخمر والسكرء وحد القذف. وحد السرقة» وحد قطع الطريق. ينظر: 
القواعد الفقهية 71١‏ . 1 

(90) أما من شرب دواء بقصد التداوي أو أكره على شربه أو لم يعلم أنه مسكر وشرب فلا يؤاخذ بذلك» 
أما المتعدي فعلى ضربين: الضرب الأول: أن يسكر بشراب مطرب عالما به مختارا. وقد نقل عن 
الشافعي في وقوع طلاقه وسائر تصرفاته طريقان: الطريقة يقة الأولى: حاكية لقولين: الأول - وهو 
المشهور ‏ ينفذ طلاقه وسائر تصرفقاته له وعليه قولاً وفعلا كالتكاح» والعتق» والبيع» بارا 
والإسلام والردة» والقتل والقطع. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك» وأكثر الفقهاء ‏ وذلك لما روي: أن 
البيّ يلِةٍ لما خطب خديجة بنت خويلد تزوجها من أبيها خويلد وهو سكران ودخل بهاء فلما جاء 
الإسلام قال رسول الله يَكن: «لا يزوج نشوان ولا يطلق إلا أجزته» وهذا نص؛ ؛ ولأنه مؤاخذ بسكره 
فوجب أن يؤاخذ بما يحدث عن سكره؛ ألا ترى أن من جنى جناية فسرت لما كان مؤاخذاً بها كان 
مؤاخذاً بسرايتها. فإن قيل: فليس السكر من فعله وإنما هو فعل الله تعالى» فيه قكيف صار منسوبا 
إليه ومؤاخذاً به؟ قيل: لأن سببه وهو الشرب من فعلهء فصار ما حدث عنه ‏ وإن كان من فعل 
الله تعالى ‏ منسوباً إليه» كما أن سراية الجناية لما حدثت عن فعلة نسبت إليه وكان مؤاخذاً بهاء وإن 
كانت من فعل الله تعالى. ولأن رفع الطلاق تخفيف ورخصة وإيقاع تغليظ وعزيمة» فإذا ما وقع من 
الصاحي وليس بعاص كان وقوعه من السكران مع المعصية أولى . 
القول الثاني: لا ينفذ شيء من ذلك» وبه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ومجاهد وربيعة. 
والليث بن سعد وداودء ومن أصحابنا المزني وأبو ثورء ومن أصحاب أبي حنيفة: الطحاوي 
والكرخي» وقد تفرد بنقل هذا عن القديم المزني في الظهارء ولم يساعده غيره من أصحابه القديم» - 
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أو بق ليو اف “حو وذ ا اليو "يت و يلو م ب ١‏ هن لبور هد عليه اليه عي بوذ وا وك يو لذ كقح 7ه هال وي هاج لهي قر رد اوقل وار رن رتفد ال عاق ها و18 واد 8 » 


عاقل حين جنايته ما جنى لأجل أن شربه الخَمْر معصية» وهي طريق إلى زوال العقل» فزوال 


5 ولا وجد في شيء من كتبه القديمة» ولذلك اختلف أصحابنا: هل يصح تخريجه قولاً ثانياً للشافعي 
في القديم أم لاء فذهبت طائفة إلى صحة تخريجه؛ لأن المزني ثقة فيما يرويه ضابط لما ينقله 
ويحكيه. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يصح تخريجه؛ وليس في طلاق السكران إلا قول واحد أنه 
بقع؛ لأن المزني وإن كاذ ثقة ضابطاً فأصحاب القديم بمذهبه أعرف. 
استدلوا أولاً على آلا ينفذ شيء من ذلك بخبر ماعز عندما أقر للبي ككل بالزنى» فقال له الرسول: 
«أبك جنون؟ فقال: لاء فقال أشربت الخمر؟ فقال: لاء فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريح 
خمر» أي أن الإسكار يسقط الإقرار. ويجاب عنه بأنه ليس في الحديث ما يفيد أنه شرب الخمر 
متعديء بل يحتمل أنه بكلِعِ جوز ذلك لسكر لم يتعد بهء فسأله عنهء والدليل متى تطرقه الاحتمال 
سقط به الاستدلال. واستدلوا ثانيً. بأنه ليس له فهم ؤقصد صحيحء ويجاب عنه بأن ما عنده من 
القصد والفهم يكفي على أن وقوع طلاقه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب تغليظاً عليه . ٠‏ 
الطريقة الثانية: تفرق بين تصرف له كالتكاح والشراء فلا ينفذ» وبين ما عليه من التصرفات كالطلاق 
والإقرار والضمان فينفذ تغليظاً عليه لينزجر. فإذا صح أن طلاق السكران واقع» فقد اختلف أصحابنا 
في علة وقوعه على ثلاثة أوجه: أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج: العلة في وقوعه أنه متهم 
فيه لنفسهء ولا يُعلم سكره إلا من جهته .فعلى هذا يلزمه الطلاق وجميع الأحكام المغلظة والمخففة 
في الظاهر دون الباطن» ويكون مديناً فيما بينه وبين الله تعالى . ثانيها: أن العلة في وقوع طلاقه أنه 
بالمعصية مغلظ عليه؛ فعلى هذا بازعة كل ها كان مكلظاً من الطلاق والظهار والعتق والردة 
والحدود. . ولا يصح منه ما كان تخفيفاً كالتكاح والرجعة وقبول الهبات والوصايا. . ثالنها: وهو قول 
الجمهور أن العلذافى ولو طادقه إسقاط حكم سكره. وأنه كالصاحي . فعلى هذا يصح منه ما كان 
تغليظاً وتخفيفا ظاهراً وباطناً . وهذه العلة توافق نص الشافعي على صحة رجعته وإسلامه من الردة. 
الضرب الثاني: أن يسكر بشرب دواء لا بقصد التداوي بل لقصد السكر. ففي وقوع طلاقه وجهان: 
أحدهما: أن يكون في حكم المسكر من الشراب في وقوع طلاقه ومؤاخذته به بأحكامه على ما ذكر. 
لمؤاخذته بسكره. ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الشراب. ثانيهما: وبه قال أبو حنيفة أنه لا يقع 
طلاقه ولا يؤاخذ بأحكامه. ويكون في حكم المغشي عليه» وإن كان عاصياً؛ لأن ذلك ليس مطرباً 
يدعو النفوس إلى تناوله كالشراب. ولذلك لم يغلظ بالحدء فلم يغلظ بوقوع الطلاق. والصريح 
والكناية في حقه سواء. خلافا لابن الرفعة فإنه قال: «الكناية تحتاج لنية » وهي مستحيلة في حق 
السكران». ويرد بما قالوه من أن الصريح يعتبر فيه قصد اللفظ لمعناه» وذلك مستحيل في حقهء 
فكما أوقعوا عليه الطلاق بالصريح ولم ينظروا لذلك. فكذلك الكناية مع النية سواء أخبر بها عن 
نفسه حال السكر أو بعدهء وكونها يشترط فيها قصدان وفي الصريح قصد لا يؤثر ؛ لأن الملحظ - 


امه 


العقل كالمكتسب "2 ١له‏ بسببه» وإن كان لا [صنع]” له فيه لكان أوضح.ء لكون الجناية 
الواقعة الآن ليست كَفِمْلٍ يقضي مثل ما يقضي زمن الغَضْبء بل هي فعل شرع فيه اللتكران كما 
شرع لامي لي التزوج من القن 
ثم ذكر إمام الحرمين”" ' أن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء 

وهي أنَّ من توسّط جمعاً من لجز » وجثم على صدر واحد منهم؛ وعلم أنه لو بقي ”“ على 
ما هو عليه لَهلَكَ من تحته» ولو انتقل لهلك آخرء يعني مع تساوي الرجلين في جميع الخِصّال. 

قال" '!: وهذه ه المسألة لم أتحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت»فالوجه المقطوع به سقوط 
التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه. 

ووجه السقوط استحالةٌ التكليف بالمُحَالء واستمرار العصيان. بسببه ”' إلى ما لا ممخلص 


“ترق لابرد عو د روي لابن لزان إن قارو رول أي 
عصيان . 

وقال العَرَالِيُ : يحتمل ذلك ويحتمل أن يقال: يمكن ”» فإن الانتقال فعل مستأنف» 
ويحتمل التخيير. 


المقتضى للوقرع في الصريح إسقاط حكم سكره وجعله كالصاحي, وهذا موجود في الكناية . 
ويرجع في حد السكران إلى العرف. فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفاً فهو محل 
الخلاف في النتعدى, وعدم الوقوع في غير المتعدي. وقبل هذه الحالة تنفذ جميع تصرفاته تعدى أم 
لا؛ لوجود العقل. . وعن الشافعي رضي الله عنه: هو الذي اختل كلامه المنظوم . وانكشف سره 
المكتوم. وقال إمام الحرمين: «شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال: إحداها هزة ونشاط إذا ديت 
الخمرة فيه | ولم تستول عليه؛ فينفذ الطلاق فيها قطعاً لبقاء العقل. انيها: نهاية السكرء وهو أن 
يصير طافحاً يسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحركء وهذه لا ينفذ الطلاق فيهاء إذ لآ 
قصد له قياساً على المغشي عليه. (وهذا خلاف المعتمد؛ لأن تعديه بالتسبب إلى هذه الحالة اقتضى 
نفوذ جميع تصرفاته له وعليه) ثالثها: متوسط بينهماء وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله 
ويبقى تمبيز وكلام وفهم» وهذه الحالة محل الخلاف في تصرفاته. 


عسي () ينظر: البرهان 707/1١‏ (117). 
(1) في ب: صنيع. 41 فييج: يتسبيه 
(5) ينظر: البرهان 07/١‏ (117). 0) سقط في ج» ح. 
)2 في ح :: أبقى . ولحي وادابيكة 
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م وك ل أو جه هد فت عن جه كدف عن هه اف وت 0ه“ لها أنه حو ف جود الوكامهة أو ليوا لو ايو غك هنا له "جاه 7د" ره اليو مهم به هال جا جف بأو توا ايف لزن م قدا لالد ا اي 


عكر لاحر اويا في اغا ام 
قا حم يه الاح ال الخرلى: لا انهم هذا: 

قال ابن الأنباري: وهذا تأدب من الغزالي» وهذا القول غير مفهوم في نفسه وهو متناقض . 

قلت: ويمكن أن يقال: إن الله تعالى حكم بانتفاء الأحكام الخمسة التي هي الاقتضاء 
والتخيير» وتكون البراءةٌ الأصلية حكماً لله تعالى بهذا الاعتبارء فإن تركه الخلق على قضيتها قضاء 
منه بهاء وليس هو القضاء في الأحكام الخمسة. 

وقد عدّ الغزالي ما قاله الإمام من المحتملات مع قوله أيضاً بأل تخلو واقعة عن حكم. 

فإن قلت: ما قولكم فيمن كسر رجلهء أو ألقى بنفسه من سطحء هل يقضي الصلاة 
قاعدا؟ . 

قُلْتُ: قال الغزالي: لاء وينبغي مساق كلام الإمام إن كان فعل ذلك ذريعة للصلاة قاعداً 
أن ينسحب عليه حكم العصيان» بل ويجب القضاء . 

قال الإمام”": ومما أخرجه على ذلك أن سن واقع قريب الفجر قاصداً إيقاع ذلك الوقاع 
بحيث إذا طلع الفجر اقترن بمَطلَِهِ الانكفاف والتزع "0 فسد صومه من جهة سبيه ”" إلى وضع 
المخالطة في مقارنة الفجر وإن كان مُنْكَمَاء وإن خالط أهله ظانًا أنه في مهل من بقية الليل» ثم 
ابتدره الفجْر فابتدر النزع فلا يفسد. 

والفقهاء لا يفصلون هذا التفصيل» ويحكمون بأن النازع لا يفطرء وإن قصد وتعمّد في 
الصورة التي فرضناها من جهة أنه نازع مع أول المَجْرِ. 

قلت: وقد حكى الأصحاب فيما إذا قال لزوجته: إن وطنتك فأنت طالق ثلاثاً وجهين : 

أحدهما: أنه بعد مضي مدة الإيلاء5 يطالب بالطّلاق على 


)١(‏ ينظر البرهان /١‏ 708 (517). قي لدي 
: (؟) في ب: والمنزع. 
)2 الإيلاء لغة: : بالمد: الحلف» وهو: : مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاء» وتالّى وأتلى» 


والأليّة» بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: [الطويل] 
قلي ل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت في هه لأألقةبيت 
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التعيير' 0 فصع من الوطء؛ لأن الطلاق يقع بتغييب الحشفة» فالنزع يقع بعد وقوعه. وهو 
نوع اسْتِمْتَاع بالمُطلقة فلا يجوز. 

وأيضاً فإنه لا يتأتى وصل التّرع بآخر التّغييب "2 بل يقع بينهما فصل» وهي في تلك 
الحالة محرمة عليه . 


وأيضاً فالصّائم إذا خشي طلوع الفَجْره ووقوع النزع بعد الطلوع يمنع من الوّطء فكذا هنا. 

والأصح المنصوص عليه يطالب بِالمَيكَةٍ أو الطلاق» ولا يمنع من الوطء؛ لأن النزع ترك 

قال الرّافعي: والقول بأن يقع بينهما فصل لا حاصل له فإن التكليفَ بما في الوسع 
والفصل الذي لا [يحسن]”” لا عبرة به. 

قلت: وهذا نازع إلى أن المنتسب إلى الضّدين لا تكليف عليه بهما ”© كما تقدم إلا أنَّ 
هذا أصل إيلاجه حلال بخلاف الغاصب. فنظيره :مَنْ وقع على جريح بغير اختيار منه . 

قال: ومسألة الضّوم ممنوعة إن تحقق وقوع الإيلاج في اللّيل» ولا فرق بين الصورتين. 

قلت: هذا نظير مسألة الإمام» وقد قال بالجواز. 


| والألوة بسكون اللام» وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً. ينظر: الصحاح: 2777/5 والمغرب: 
١‏ ؛ ولسان العرب: »1١7/١‏ والمصباح المنير: .76/١‏ 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 

وعرفه الشافعية بأنه : هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته أكثر 
من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمالاء قيد أو أطلق. 

وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج القادر على الوطء - بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. ينظر: تبين الحقائق» وشرح كنز الدقائق ؟/١771؛‏ 
ومغني المحتاج 2747/8 والشرح الصغير ؟/778: 0778 والمطلع 047 وتحفة المحتاج 
4 وشرح المحلى على المنهاج 75 . 


(1): في أ» ح: بالتعيين. (5) في ب: يحس. 
(؟) في ح: التغيب. 6 في أء ب: بها. 


005 


01 
ع 


هَل ألمَنْدُوتٌ مَمُورٌ به 
مَسْأَلَةٌ: 
لْمَنْدُوبُ مَأْمُودٌ به خلافاً للْكَرْحِي وَآلوَازِيٌ. لنا: أنَهُ اعد ........... 


0 


وذكر ابن الأَنبَاري أن ما قاله الإمامٌ ضعيف؛ لأن مدار مسألة النزع عليه على أنه وطىء 

قلت: قد يقول الإمام: هو.وطةٌ إن كان متعمّداً» غير وطي إن كان ناسياًء وهذا لأن التَرْع 
صالح [لأن”" يكون] وطناً؛ لما فيه من نوع الاستمتاع . آلا يكوق لكوت خروجا ضروريا فبميزه 
القصد فيتجه ما قاله . 

والإمام قد قال: نظير هذا فيما إذا طلع الفجر وهو يجامع "") وعلم به فمكث». حيث رد 
على من قال: ينعقد صومهء ثم يفسد بأن النّرِع إنما لا ينافي الصوم إذا قصد الترك. 

أما إذا لم يقصد فينافيه» فانظر كيف فرق بين القصد وعدمه فرقاً يتغير به حكمه. 

ومن فروع المسألة: اختلاف أصحابنا فيمن أحرم نازعاً عن الجماع » هل ينعقد صحيحاً أو 
فاسداء أو لا ينعقد أصلاًٌ؟ حكاه ابن الرفعة””» والشيخ الإمام أبي في «شرح المنهاج». 

وكذلك الصّائم '؟ هل انعقد ثم فسد كما قلناه ‏ واختاره أبي رحمه الله وأطال البحث فيه 


«مسألة» 


الشرح: «المندوب مأمور به حقيقة » وهو رأي القاضى, «خلافاً للكرخى والرّازي» من 


)0( في ح: لا يكون. 0 في ت. ج» ح: مجامع . 

(5) أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري» البخاري» حامل لواء 
الشافعية في عصره. أبو العباس بن الرفعة» المصري» ولد سنة 740» وسمع الحديث من ابن 
الصواف. وابن الدميري» وتفقه على السديد والظهير التزمنيتين وغيرهماء ولى» وناب» وصنف 
كتابيه: «الكفاية» في شرح التنبيه» و«المطلب» في شرح الوسيط» في نحو أربعين مجلداًء وله 
تصنيف آخر سماه «النفائس في هدم الكنائس» أخذ عنه تقي الدين السبكي وجماعة. قال الإسنوي: 
كان شافعي زمانه. .». مات سنة .7٠١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 7» وطبقات الإسنوي 
ص »,717١‏ والدرر الكامئة /١‏ 7815. 

اتات نسيف 


َنم قَسّمُوا الأمر إلى إِيجَابِ وَنَدْبِ . 


الحنفية» والشيخ أبي حامد» والقاضي أبي الطيب», وابن الصَّبَاغْ وابن السّمعاني» والإمام الوّازي 
وغيرهم من الشّافعية”"!. 

فإن قلت: كيف يكون المندوب عند المصتف كذلك» وسيقول في باب الأمر: إن صيغة:' 
«افعل» حقيقة في الوجوب . 


والمندوب بالحقيقة. ٠‏ 
و«افعل» مختصة بالوجوبء فالندب '" مأمور به حقيقة» ولا يدخل فيه صيغة «افعل» 


)١(‏ لما:فرغ من مسائل المحظور شرع في مسائل المندوب» وهو في اللغة: «المدعو لمهم» مأخوذ من 
«الندب» وهو الدعاء لذلك» ومنه قول الشاعر: [البسيط] 

لاوشالوة أساميم حيعن لديف في الكسامعات عل تا كنال حزقانا 
وفي الاصطلاح: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاء ف«المطلوب فعله شرعاً» احترز 
به عن الحرام» والمكروه. والمباح» وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار «ونفى الذم 
على الترك» احتراز عن الواجب المضيق» «ومطلقا» احتراز عن المخير والموسع والكفاية. 
وقولهم: «هو ما فعله خير من تركه» مردود بالأكل قبل ورود الشرع» فإنه خير من تركه لما فيه من 
اللذة واستبقاء المهجةء وليس مندوباء وما قيل: «هو ما يمدح على فعله؛ ولا يذم على تركه» 
منقوض بأفعاله تعالى» فإنها كذلك وليست مندوبة» ومن أسمائه: المرغب فيه أي بالطاعة 
«والمستحبٌ» أي من الله» و«النفل» أي الطاعةٌ الغير واجبة» و«التطوع» أي الانقياد في قربة بلا حتم» 
و«السنة» أي الطاعة الغير الواجبة؛ لأنها تذكر في مقابلة الواجب. ينظر: شرح المختصر ١79/١‏ أء 
والبحر المحيط للزركشي /١‏ 5854» والبرهان لإمام الحرمين 27٠١/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 
ص »)١1١١1(‏ 'والإحكام في أصول الأحكام للامدي ١/١١١ء‏ ونهاية السول للإسنوي ١/لالاء‏ 
وزوائد الأصول له. ص »)2١578(‏ ومنهاج العقول للبدخشي 077/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص »23١(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2175/١‏ والمستصفى للغزالي /١‏ دلا 
وحاشية البناني »8١/١‏ والإبهاج لابن السبكي :51/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
»2>0١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ١0؛‏ ولمعتمد لأبي الحسين 24/١‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 2777/7 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2770/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين. مسعود بن عمر التفتازاني 0177/7 والموافقات للشاطبي 
.77١٠0١‏ وميزان الأصول للسمرقندي »170/١‏ والكوكب المنير للفتوحي ص .)١75(‏ 

(5) في ح: فالمندوب. 
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6 بون يول" ود :تان مد روا اله بهر» ورتهة يوا لاي ا ود هن و أ يوا أده ه1١‏ !لك" جام ف هلف ون هه افب قال هر افد ارقا ماه بالل علي جا اود و ا بالا ع ا 1 يم 


حقيقة» هذا ما تحررٌ من كلام المصتف, وبه يظهر أن كلامه غير مختلف» ولولا ذلك لناقض 
كلانه هنا ما قالة فن .بات الآمر» وهذة طريقة الأمدي: 

وطريقة الإمام الرازي: أنه لا فرق بين الأمر وصيغة «افعل». 

ويعضد”" طريقة الآمدي تصريح بعض أصحابنا بأنَّ الأمر حقيقةٌ في الوجوب» مع أن 
المندوب مأمور به حقيقة كما نقله الشيخ أبو حامد. وابن السّمعاني وغيرهماء إلا أنهما صرحا بأن 
مأخذ هذا القائل أن الواجب ما يُنَّابِ [على]”' فعله. ويعاقب على تركه» والمندؤب ما يئاب على 
لعلاروا يعافي على لركده للحا ال وي اا 


ولذلك قال سليم الرّازي في «التقريب»: 50 ونقل كونه مجازاً عن 
أهل «العراق». 


قلت: وهذا فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن اللّفظ إذا أطلق على بَمْض مدلوله الحقيقي كان" مجازآء وكذلك ‏ 
نقول ‏ : في العام يطلق على الخاص . ' 

والثاني: أن المندوب ليس بَعْضَ الواجب» بل هو قسيمهء وإن اشتركا في الثواب على 
الفعل. فافهم ذلك. 

قال: «لنا» وجهان: : 1 

أحدهما: «أنه طاعة» إجماعاً. ولذلك يعمد الفقهاء باب صلاة التطوع للنوافل» والطاعة 
: امتثال الأمرء فيكون مأموراً به. 

والثاني: «أنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب»» ومورد التقسيم مشترك بين القسمين. وقد 
يمنع كبرى الأول» ويقال: الطاعة فعل المطلوب» وهو أعم من الأمرء والمندوب طاعة؛ لأنه 
مقتضى ممن له الاقتضاء . 

قال ابن القشيري: وربما كان طاعة لورود الوعد بالئَّوَاب عليه. وقد يمنع صغرى الثاني 
ويقال: لا نسلم أنهم قسموا. 


)١(‏ في ب: يقصد. (؟) سقط في ب. 

(5) في حاشية ج: قوله: «كان مجازاً» هذا إن أطلق عليه من جهة خصوصه كما هنا؛ إذ لا يدخل في 
الواجب من جهة عمومه لأخذ العقاب على الترك في -حقيقته. تدبر. 

(؟) في تء ح: لذلك. :)2( في تء ح: يقول. 
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الشرح: «قالوا: لو كان» مأموراً به لكان «تركه معصية؛ لأنها» ‏ أي: المعصية ‏ «مخالفة 
الأمر ولمّا صح>» قوله عليه السلام: دللا أَنْ أَشْىّ عَلَىْ أ لأَمَرئهُم لساك عِنْدَ كل صَادتع20 
رواه البُخَاري ومسلم؛ لأنه ندبهم إليه. 

وقال الشّافعي رضي الله تعالى عنه: لو كان واجباً لأمرهم بهء شَّقّ أم لم يَشّقَّ عليهم . 

«قلنا»: «نعني أمر الإيجاب فبهما» أي: في قولكم: المعصية مخالفة الأمرء وقوله عليه 
السلام: «لأمرتهم» ‏ لا مطلق الأمر. 

وهذا وإن كان خلاف الأصلء زنكو يتينان:النه بها أعرناك من لديل 

ولقائل أن يقول: هذا يقال لك أيضاً في باب الأمرء حيث قلت: تارك المأمور عاص 
بدليل: #أفَعَصَّيْتَ أَمِْي 4 [سورة طه: الآية “98] . 


)١(‏ من حديث أي هريرة؛ أخرجه البخاري١١/‏ 470 في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة خحديث 
80 وفي 777/17 في كتاب التمني حديث (7750) ومسلم في الصحيح 5١١/١‏ في كتاب 
الطهارة» باب السواك (1567/57) ومن حديث زيد بن خخالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه أبو 
داود ١5/١‏ في الطهارة»- باب السواك حديث (41)» والترمذي في السئن 30/١‏ في أبواب الطهارة 
باب ما جاء في السواك حديث (277 57) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي في 
المجتبى ١١/١‏ في كتاب الطهارة» باب الرخصة في السواك بالعشى للصائم حديث (07» وأخرجه 
ابن ماجه ٠١6/١‏ في الطهارات» باب السواك حديث (27817» ومالك في الموطا 5/١‏ في كتاب 
الطهارة باب ما جاء فى السواك حديث ,.)١١5(‏ وأخرجه أحمد 27١/١‏ 55 205568 ١6آل‏ 
لاحك جوسلن بح حل و1 "0ك رككى ححص لالف كرالك ملق تداك 
89,» وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف حديث »)5١١5(‏ وابن المبارك فى الزهد ص (4717) 
حديث السفتةة والطبراني في المعجم الكبير 378/6 /١7‏ هلال 50 وأخرجه ابن حبان 
5 حديث )١١53(‏ والهيثمي في «الموارد؛ حديث )١57(‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار 
,”6/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف /ىى2”3 وأبو نعيم في الحلية 2385/4 وأبو عوانة في مسنده 
»©*١‏ وأخرجه البزار كما في الكشف ١51١/١‏ حديث (2)591 وأخرجه أبو يعلى في مسنده 
حديث (21710. 2357577 ».)55١7‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .7”8/١‏ ”2 لا”. وينظر: 
التلخيص للحافظ ابن حجر 257/١‏ 000054 


05٠ 


مَسْألَةٌ: 


ره 2 0 ل ملت سم سه 
َلمَندُوبُ لِيْسَ يتكليفيء خلافا للْأسْتَاؤِء وَحِيَ لَنْظِيه . 


ل لم 


: المعنى بما يعصي '" بتركه أمر الإيجاب بما ذكرناه من الدليل. 
«مسألة» 
الشرح: «المندوب ليس بتكليف» خلافاً للأستاذه» والقاضي وهى مسألةٌ «لفظية» راجعة 
وسقي الف توي 7 


يقولان: الدعاء إلى ما فيه كُلمَة ومَشَّقَة والنوافل من ذلك» ونحن نقول: بل إلزام ما فيه 
ا(1) 
كلفة 0 . 


)١(‏ في أء ح: فيقول. () في ج: منهما. 

2( في ت: يقضى . 

(؟) هذه المسألة في أن المندوب هل هو من أحكام التكاليف أم لا؟ فأثبته الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» ونفاه الأكثرون. حجة الأكثرين أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة» والمندوب 
مساوٍ للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج» والمباح ليس من أحكام التكليف على ما 
سيأتي؛ فكذا المندوب قالوا: نعم إن قيل: إنه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوباًء فلا حرج 
وعليه نزلوا مذهب الأستاذ. ولقائل أن يقول: إن أردتم بأن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة أنه إنما 
يكون بإلزام ما فيه كلفة فهو ممنوع» وإن أردتم به أنه إنما يكون بطلب ما فيه.كلفة وإن لم يكن إلزاماً 
فمسلم» لكن لا نسلم أن المندوب ليس كذلك» بل هو لكونه سببا للثواب لا يخلو عن كلفة 
ومشقة؛ فإن المكلف لو فعله رغبة في الثواب شق عليه كفعل الواجب. وكذا إن تركه بما فاته من 
الأرات لعزن :تلن لعلف ورينا تان ذلك أشق عله من التل»«رطت حي القهاة إلى أنه كلقب 
وأورد عليه بأنه لو كان كون الفعل سيا للثواب موجباً للتكليف بما ذكرنا من الاعتبار لكان حكم 
الشارع على الفعل بكونه سبباً للثواب من أحكام التكليف بعين ما ذكرتم» وهو خلاف الإجماع؛ 
لكونه من أحكام الوضع والإخبارء ويمكن أن يمنع الملازمة» ويسند بأنه لا يلزم من كون الفعل 
تكليفياً بما ذكرنا من الاعتبار مع أنه لا يكون مطلوياء إذ الطلب معتبر في كون الفعل مكلفاً به» ولا 
طلب للفعل في قول الشارع: هذا الفعل سبب للثواب أصلاً؛ إذ.لا طلب صريحا بخلاف المندوب» 
فإنه لازم الإتيان به» ومراد الأستاذ من أنه تكليف أن فيه مشقة بما ذكرنا من الاعتبارء فلم يتوارد 
النفي والإثبات على مجز واحدء فيكون النزاع لفظياً. ينظر: الشيرازي (171 أ/خ)» والبرهان 
:0١‏ والمنخول ص١(١7)):‏ والإحكام للامدي ,11/١‏ والمحلى على جمع الجوامع - 


006 


مَبَاحِثُ المكدوه”1) 


لْمكُرُوه مَنْهيٌ عَنْهُ غَيْدُ مُكَل به كَالْمَندُوب» وتطان أنضنا عن لحَرَام 2 
يرك الأول 


«مسآالة»» 


الشرح: «المَكْرُوةُ) فيه أَبْحَاثْ . 
أحدها: (منهى عنه) . 


(0) 


١0؛»‏ وسلاسل الذهب ص »)١١1(7‏ والعضد 40/5 وتيسير التحرير 2754/7 وفواتح 
الرحموت »١١7/١‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ 500» والوصول إلى الأصول .70/١‏ 

المكروه لغة: مأخوذ من كره الشيء كرهاًء خلاف أحبّه. فهو ما تعافه النفس وترغب عنهء 
والمكروه: الشرء ويقال: كرّهت إليه الشيء تكريهاً ضد حيّته إليه. 

وفي الاصطلاح الشرعي” المكروه لفظ مشترك يطلق في عرف الفقهاء على معان كثيرة: 

أولا: يطلق ويراد به المحظور وهو الحرام كما في قوله تعالى: «كل ذلك كان سيئه عند ريك 
مكروه؛ أي محرما. 

ثانياً: يطلق ويراد به ترك ما كانت مصلحته راجحة كترك: المندوب» وهذا المعنى صادق على خلاف 
الأولى» فيكون تعريفه تعريفاً له. 

ثالثاً: يطلق ويراد به ما نهى عنه نهى تنزيه» كالصلاة في الأمكنة المكروهة. كالحمام للتعرض: 
لوسوسة الشياطين والرشاش» وفي مبارك الإبل» فإنه يتعرض لنفارهاء وفي قارعة الطريق لمرور 
الناس» وغير ذلك» وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة» ويشوش الخشوع. 

رابعا: قد يطلق ويراد به ما في النفس منه شيء أي فيه ريبة وشبهة في تحريمه وإن كان في أصله 
حلالاً. كأكل لحم الضب. 

أما في اصطلاح الأصوليين: نظراً لورود المكروه في الشرع بالمعاني السابقة اختلف في حده؛ فمن 
نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام. ومن نظر إلى الاعتبار الثاني: ححده بترك الأولى. 
والأفضل مذهب الخصم كراهيته» وهذا من العبث» وكيف يطمع المحصل فت إفضاء هذا الكلام 


إلى التحقيق» مع اعترافه بأنه المكروه لا يمتنع أنه يمع امتثالا . وهذا الكلام من إمام الحرمين 


يفهم منه : أن نهي الكراهة» يدل على الفساد إذا كان منهياً عنه من الجهة التى أمر به منها فيكون 
ا ا ومكروهاً من حيث ثبت وجوبه) وبالتالي في مثل هذه الحالة لا 
يمكن أن يجتمع المكروه والواجب لوجود التضاد بينهماء أما إذا كانت الكراهية من غير جهة 
الام 06 من غير جهة الكراهية» ففي هذه الحالة لا يقتضي النهي فيه الفساد» د 


كدك 


والثانى: أنه «غير مكلف به؛ على المُخْتَار فيهماء «كالمندوب» مأمور غير مكلف به. 
والمخالف ثم مخالف هنا. 

والثالث: أنه «يطلق أيضاً على الحَرّام ). 

وهو كثير في كلام الشّافعي وغيره من الأقدمين» وكانوا يتورّعُونَ عن كد لفظة الحرام 
والحلال في المُجْتهدات». خشية وفرقاً من قوله تعالى: #ولاً تَقَولوا لما نَصِفْ تصِفْ الستيكة الكَذِبَ 
هذَا حَلالٌ وَهذَا حَرَاة» [سورة النحل: الآية 1115 . 

«وعلى ترك الأَوْلئنْ . 
2 وبالتالي فيمكن أن يجتمع الواجب والمكروه في مثل هذه الحالة؛: ومن تتبع قواعد الشريعة ألفى 
من ذلك أمثلة تفوق الحصرء ومنها صحة الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والمقبرة وغير ذلك 

مع القول بكراهيتها. 

0 الإمام الغزالي في «المستصفى»: كما يتضاد الحرامٍ والواجب فيتضاد المكروه والواجب» فلا 
يدخل مكروه تحت ال يكون شيء واخدا مأموراً به مكروما “إلا أن تضرف الكراهية عن 
ذات المأمور به إلى غيره» ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل» وبطن الوادي وأمثاله» فإن 
المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل» وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين» 
وفي أعطان الإبل التعرض لنفارهاء وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة» وربما شوش الخشوع» 
بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمورية إلى ما هو في جوازه وصحته؛ لكونه خخارجا عن ماهيته 
وشروطه وأركانهء فلا يجتمع الأمر والكراهية. وبذلك رأينا أن الإمام الغزالي - رحمه الله - قرر أن 
المكروه لا يجامع الواجب؛ إذ كان النهي عائداً إلى عين المأمور به أو إلى وصفه الملازم» ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون النهي للتحريم أو للتنزيه» أما إذا كان النفي عائدا أ إلى معنى خارج عن الأمر 
كما في الأمثلة التي ذكرها الغزالي ‏ فهذا لا مانع من أن يكرن العاموز به منهياً عنه من هذه السهة 
بمعنى أنه يجوز أن يجتمع الواجب والمكروه في تلك الحالة. ينظر: لسان العرب 0/ 25856 
وترتيب القاموس المحيط 44/5» والمصباح المنير 854/7. وينظر: البحر المحيط للزركشي 
0 ,: والبرهان لإمام الحرمين »7٠١ /١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ,٠١8‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للامدي 21١5/١‏ ونهاية السول للإسنوي 74/١‏ وزوائد الأصول له 017١‏ ومنهاج 
العقول للبدخشي .50/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري .٠١‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي ٠70/١‏ والمستصفى للغزالي »758/١‏ وحاشية البناني 28٠/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
0 والايات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ 170 وحاشية العطار على جمع الجوامع )1١7/١‏ 
والمعتمد لأبي الحسين /١‏ 5» .وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2170/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 0177/7 والموافقات للشاطبي 
0»* وميزان الأصول للسمرقندي »١157/١‏ والكوكب المنير للفتوحي ١1718‏ . 
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تم الجزء الأول من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
ويليه الجزء الثانى وأوله مسألة إطلاق الجائز على المباح 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
من 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


0516 


مقدمة الناشر لوي نط أن م ل ا م له و ارت وب ماعو وما خا ماه 


مقدمة التحقيق مجلم قن سمكديو نط عقر وزيا لاوط و ف مه 5 سيوأ وام نك اروك او ا 1 


بين ابن الحاجب والعز بن عبد السلام 00 
مصنفاته القن مط ريد و1 قد اسع قر جنوه 4 لوا 51 
وفاة ابن الحاجب 0 25257010 
إضاءة على القرن الثامن الهجري 525 
الحالة السياسية في عصر سلاطين المماليك .. 


الحالة الاجتماعية فى عضر سلاطين المماليك 
الحالة الاقتصادية فى عصر سلاطين المماليك 


الحالة الثقافية في عصر سلاطين المماليك ... 


تاج الدين السبكي بين يدي أصحاب الطبقات 


نسبه اساي ا و السو ين ار و ا طاول ولس 31 
مولده 1000 
انه ب ل ا 
الكلام على آل السبكي مام ا ا 
شيوخه ممما اخ ل تمس اخ اح تيد طاو ل 
تالاميذة. :م 0000 
محنة التاج السبكي حاو لما ب اسه عو 0 
اثاره ومصنفاته لا ووم رج ا ا ا 


651/ 


ه.ا قاع راع .د فار .د قاو قاف ها ودام دافام مد 6 ام 


قاقوا و وا و قاقداع د قاف و فاع قار وا ها مد قامعا مم 


عقاف فاه اوقا وا هاه واه هد واه و وا مد مد م6 6ه 


قواعا .ا .ا .د واوا عدا عد فد و و .د .ا قدا. هد فا زد وه 6د هه 


هاف فا و و قداقارد امد ماقا مد قا. ماجا .د م مد فداه ه. 


«القفقاه ا زواع قاقا. وا. .د قفاوا وا ها عاعد ا مدا مام 


والقا و .د مدقاو ماع قاع فا ف .ا ماع دارا مد قات ه. 


هلعا ها عاو وا واوا ةا .ا وقاو او هد مد فد فد قافا .د 6د م 


0 1 0 0 2 2 2 0 2 ال 


عع . د وا واوا عد هد عافد وا و وه قداقار ا زد ها مداه هد ٠‏ 


وهاه هارا وف واواة واوا و ها وداه وها مد و فا مد م6 ه. 


اق الميكئ وعلم الأصعول" كم« تمدو مد ه525 


وفاته نس مجم ل قاط الا ل ا متو ون لأسو رطف" وا ا وو اد مره باتو ب ا وك انه د 
تعريف علم أصول الفقه عتم ومن راون ماإتن اوقد متو وسو جا لخدف 
نشأة علم: أصول الفقه 1 10101110111011 
اختلاف العلماء حول واضع علم الأصول ... 0 
أولا: الإمام محمد الباقر .......2... 15100 
ثانياً: الإمام أبو حنيفة النعمان 5 
ثالثاً: محمد بن الحسن تورك للد ووو و 3 


الرسالة والشافعي لطي وو و ا 
مناهج العلماء في الدراسات الأصولية ا 
أولا: الاتجاه النظري ا انو ساسا وني 
ثانيً: الاتجاه المذهبي المتأثر بالفروع ا 
ثالثاً: الاتجاه الجامع بين المذهبين 00 
رابعاً: حول قضية التجديد في أصول الفقه 2130000 
أصول الفقه والعلوم الأخرى ا ا ا ا 
فائدة علم الأصول الفقه وغايته 011100000 
بيان الكتاب كمصدر أول للتشريع . 00 
بيان السنة كمصدر ثانٍ للتشريع 7 3000 
إنكار حجية السنة موجب للردة اوسا م ا 
العلاقة بين الكتاب والسنة 0 
بيان الإجماع ون بوم نا ب م بع م كيو ما اما رم 
المبحث الأول فيما تتوقف عليه الحجية 000000 
المبحث الثاني في إثبات أن الإجماع حجة 2550 


تأويل قول الإمام أحمد: «من ادعى الإجماع فهو كاذب» 


يان القيامن م ب ووو ا 
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فقا .ا .د و و ها مد .د 6ع . 6 ه. 


.اعد قاع قاقدا .د .د فاه ف 6د هه 


6ا.ا م ها هام اوقد قد هد ع 06060 هم 


24 2 2 0 0 0 0 00 0 0 2 0-3-5 


.ع قفاوا .د .دا .د فاو ود وا رد ماه 


لالعا قاع .د .د وا ها .د .د فدا قا هده 


قف ةا عا فا. و و مه .ام 6ه م 


7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 ف 


وله وى وا عمد .دا مد قفد .د .د م 6 


تعريف القياس و ف السو ارق السرم امن كنا التو مجاه حل ال ل رح ل 


وقوع القياس وعدمه فج الكو ونوا ورم 1 ا فار ا االو د ل اق 2 
أدلة وقوع القياس سمعاً وعقلاً وو و ا ا 


بيان النسخ ع كو ا بتر م ووم بو جم م اا 
النسخ في نظر علماء الأصول د ا ا 
النسخ في نظر الفقهاء الج ا الو ا ب ا 


شراح المختصر سيان امف م ا و 0 


القطب الشيرازي ل ل ا انيج مج ا ارا 
دركن الدين الاستراباذي ا 


.ارا مد ودام ود وه ما مداه 


وما. دواع و .د .م 6 مد م 


4025 05 0 5 0 5 7 7 5 


وأوا. د وداه د قاف وه 66د . 


02 07 2 0 0 7 7 5 7 5 


ل م.اقاو د وا عا عدا فداه 6ام 


واقا قا فاعد دقان ود هام 


واأعقالثاعدا .د مدا فدا مث 6 06م 


02 00 0 02 3 0 5 5 5 0 5 


و .اقاة .ا قا واه هام 


2 2 0 0 0 0 0 6 2 0 


-'١/‏ محب الدين القونوي للاخ ا أ هم هه قد وف هن عا هك ور“ ويم رو كبن عولد بود دو يو مجن 
- أبو العباس البجائي 2550 د11 2111111111 


9 ابن عسكر البغدادي لظ 
"٠‏ _ابن السيكى اتحيطا #ايذكو لواو اتوك ف وق يق مالسا ب 5 


5" - يحيى الرهوني فاه اواك لط واه اوت وام > ولخ ع به عو بوه قا لالدو لون وا أذ 


51 شمس الدين الكرماني سكس عه وز و ويه كي دقو" زه لقلا ص برها اواك به اه ااه 


- أكمل الدين البابرتي شي جو ل ا 
- سعد الدين التفتازاني 3010 


6 الصرخدي ا جو ل و ا و ال 


ان الملقع ين ل 1 


ابن قنفذ 00-7 0000 00 


الى ابن راطو الللمسائج 00 


بدر الدين المالكى ارذع بوم انه وده واد وود و ا + 
9 كمال الدين شيخ الكاملية 1 
للد التريكي «التوفي ١‏ لمر مراع لطا ا 0 1 


<١‏ أبو العناس الربع 1 لاوا جار و ا ا 
؟ - خطيب زاده بار دروا ماد وبا ا فد حسف وتوا ا و "ود لحم ولو ور 2 


48 صدن الاين الشيرازئ 0000 
45ب الدوانن 0 ا 527737001101ظ5 


6 - القرافى وفيا عا اش اسع م مب اق رو جوم واو وه 


فاوا عد ود فد ودا ماود وه انل 


.واه ما هد ودا راو و .ام 


فوا اع قفاوا .د .ارام 6م 


ها عه هعارد ود هد و .ده 


عا .ا قدا فا. وافا م ما رام 


.قافا ها. .دا وا.ا مهد مام 


.افا قاع قا وا. د .د عدا قداث 


هأقا. د قاعد .د وا وده وام 


2 07 07 7 2 2 2 2 0 


قأقاع ا عاعد وه قاعد .د 66 هو 


كتاب «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
مقدمة اللماتن والشارح 
ما ينحصر فيه علم الأصول 
مبادىُ علم أصول الفقه 


استمداده 
تعريف الدليل 


تعريف النظر 
حد العلم 
أصح الحدود في تعريف العلم 
فائدة: 


أقسام العلم 


مادة المركب 


قف وف ه واوا ود و .ا ود و .افا .د مد ندا ع مد 6 


.6 .ا وا .دا م قفاوا .دا رد نا هد ه.ا 6 80م 


فاع هاعد و واه قاع .دا قاع قفاوا هد هد هد م6 6.06 


واف قافا ها .د قداو شاد ورد اوداع د عدا مد قداو هد مد مد مد م06 م 


02 2 0 0 0 0 0 7 


قفاوف ها قاعد .د .د .د فا قاو .ا م ماج فد ث6 6 م 


000 0 0 1 3 


فاه ودود .د قدا قاع قار رد و ها ع تا ع 6 م 


فعا عه قاقد ,رد ف ود قدا فد فاع زا عا م راود هد فا مده 


والقا وا .ا هد هؤاعد وام فاقاو د واقا. 6م66 606 


وها واء .دقاو وا ود هد وا .د و .د 6 م 


هو .م را واوا اوداع .ا قا. د .اع فاعدا .د مد مد 6 6 6 ه. 


وأحه أحق أله “جد ع اب أو و روه "ها هارا ام ها ارقف" ول هاا لقع و لإا ١‏ 38 


فاع .ا قاو وا وان اها و .د واقا .ا قا قا .د فداه 6 اه 


6 6 2 6 6 6 0 2 0 1 2 ل ل ف د ل يا نكن 


وعداو واو و واه ها وا. د .ا. رار وها قافا ها م 6م 


فقا وه و واوا فاه واأها هد هد ها وا و ها د و قا فد هم اه 


6 6 6 0 00 000 0 1 ل فى ل ى ف ف ف د نف 


ماأقاة ا قاع وار و وى هد واوا هد مد م وه ها ود هم هم 6ه 


اواو واوا عد قاو وا .د .دو .د ماع .دا فد ما م 6 6ه 


هه اه دواع ناف وا .اعد ود و فاقام د مامد همه 6 6 


«العاواع قا .ا قفاوا .د عاو .ا وا .د وقارا را ه د هد 60 6ه 


هلها .ا وا وا م قاعا. واأقا وا و قدو وا فا .ا .د تدا 6ه 


والوا. ا قاو واه .د .د وا وى .د قافا مد .ا 5د ها ع 65د 6 م 


واو هد واو قاع عدوا واو وا .د هد و وا فا ها .د مم86 


والقا ةد ود فاه .د عد واه ودراودا هد وقد وا ود وه .داه ٠6‏ 


واوا قا ع .د قاع وعد واعدا .د راود ود ند واه .د ف 6 ٠.‏ 


الأمارات د ف هذ بل م بور ول م قور ابو كفن 1 ب 


الضروريات ا ا ا 5 
صورة البرهان اقتراني واستثنائي 
النقيضان ل 


كين النقيشن 00 


الضروب المنتجة 0 
الشكل' الثالف وقيوظ إماجة ١‏ 
الشكل الرابع 2520 


القياس الاستثنائي ع ا 2ع بد اا د اا 


الاستثنائى المنفصل 22002306 
زه الاقتراني إل الامعاتي.. ++ 
الخطأ في البرهان لمادته وصورته 
نناقي «اللعة د تس بخ م 
تعريف الحد 1 


تقسيم المفرد ا 0 


هاأقا قا عد ف هد درازاه قاع قاع قد فد دقان مد فد و قافا. .د قا . .امام 


.قاقد قاع قاو قفاوا وا فاواع .دواع قاقد و وا رده ودود ندا مد ها مد مه 


قاأعاع د ها قاع واقاف د وا قاع عد و فد قد ود وده .د قاعد رد فا .د مدا ند م 6م 


فقاو قاعد وشاع واعد قاد هد عد عد فد وه قا عد وا .د قاع قاع عدا اعد راردا مام 


.فاق ه. د قاقد رد ود و راعا عد قد .د .د .د قاع فد قد قداعد عدا عار ا ند قد .دافام 


هاأقاه ا وهاو هد قاقد و واوا عه هاعد د عد قدا .ا قاع .ا قامدا عمد .د ندا مد .د مام 


.عه م قاقد فداه واو ود واو .ةد ود ود ود ود فد فد قافا قدا ع فا فار م هام 


هاه عا عد ود .د هده هودق قارد ها قدا عد ود عد ها قا راد قد عد قدا ند .دا عد هن دافام 


هه وقد وا وه واعد و انافاع فد فاه فاع وقد قد قاو قارد واه .قاد مام 


«الع و ه هاعد و هد هد قاع .هد واه .اعد عدوا رد .د عد ماع هد مدا ود ود ود قا 


«اقفا فا ع وى ها .اث قاراة قاروا . قاعد .د عدا .د هاه .د واه .ا .6 ه.ا 6 .م 


فقاو وه هه قاع هاعد ود ود و قاف عد فد عمدارا. وقا مداه راردا واف .د مده 


هع فى قاع د قاو واو وه هد وا ف ه د قاقا. قافا ود هد هد .د قد قار را ماه 


هاه ىا .د هع .اواو و وى قاف فاع فاع ود فد فداه هاعد هد ود نا .ا م6 م 


قم قاعد ود ود هد هد هد وا واو فوفد قاو وه ها هد ود واء د فد قاقد مدا مد .دقام 


المترزالدفه سم مسي أنه كام أل ادا عفتري ز ز[ز[ ز [ز[ [ [ | [ز[ز[ز[زذ[ز[ [ [ 1 2111111 
وقوعه على الأصح طناجي اشع 5ق السك ارج ل سونعيق انين جر ا و اعت 
مسألة : عدم ترادف الحد والمحدود ا 
يقع كل من المترافين مكان الاخر تن لع اس اتج تخي م اوه مانن 
الحقيقة والمجاز بج طن كن بك براقت سواط اجا جو وجب راب ل وري 
مسألة : تعريف الحقيقة 11 1 1[ 1[ 1[ 1211111 


الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية ا ا ا 0 


تعريف المجاز رديه ياك نح اسم موي ا 


وجوه معرفة المجاز فا حو قر مأ أ م سئكم قتئهة فالى تق وكرت 


بيان اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أو مجازا 2-006 
المجاز في التركيب 1101111011196 
مسألة: دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز 0 
فمتالة:إذا وان االفظ تبي المجاز والاشتراك د 
فرع: موطوءة الأب بالزنا 70 
الألفاظ الشرعية م اف تبات وا وس ا ترمو ا ا 


مسألة: المشتق ا ا ا ا 
مسألة : اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقه 
مسألة: اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره 


مسألة : الأسود ونحوه من المشتقات ا 00 
مسألة : ثبوت اللغة قياساً 1 12*70 
الكلام على الحروف و ا ع ا وج واي و ايه 
ما تفيده الواو ا موا وس ا ا اما د 
ابتداء الوضع اع ا لخو ا لولم و اطاط لما 
مسألة: قول الأشعري في الاختلاف في ابتداء الوضع 
فائدة ل 


وه .ا عا .ا واة ا .دا واو ها .اه .د مارا ام ٠.‏ 


والواوا واه ها ألم ود قدا .د ود ود ه.ا عدار م6 06 6 


وأعا و وا فا قاع واه .د مثا .دا مد قد زد هد 6 هه 


«اأقفاوا و واع. د واوا ها هاعد هد ود فداه 6 0600م 


هما و قار .ا وام واو واه فد قدا مداع هد ٠‏ 


ونه كه الورته يه زه هيد هك هو م ها لهل عا اده له افيه 


وم و و عا وقاعدا وا هد مد مه مد عد عه ما 5م 


تاقوا فقاو قافا وه وافد ا هد .د .دا قاع هد 060 


والقاو ا فاع ها اأعافاه اعد ف هاندا .5د 5 6د 6 


الها وا وا. د .دا واوهد ا .ا .د .د وا وا .د 5 6ه 


مباحث الأحكام بدا شا و ا عل كرما ا اه 
الحسن والقبح في حكم الله تعالى ا 
مسألتان على التنزل: ع ا ا 1 
الأول: شكر المنعم ليس بواجبات عقلاً . 
الثانية: حكم الأشياء قبل الشرع ا 
تعريف الحكم الشرعي 210111 
أقسام الحكم روط ماج روم م ل 
الوجوب والواجب ا 
الفررض والواجب مترادفان بن او 
الأداء والقضاء والإعادة ا اح ف م أن اد 3 
فرع: في فساد الصلاة بعد الشروع فيها .. 
مسألة: الواجب على الكفاية 000000 


فائدة : نسبة سنة الكفاية من سنة العين نسبة 
فرض الكفاية من فرض العين شظشظ5' 
مسألة الواجب المخير” 0 


فأقفد وى هاعد قا. قاقد عادو فاو وا فا .د هد ود ود ود وده وى 


عاو قفاوا ود قاقد و وقد قافا عدا .ده قافا ود .د .د .د .د هاه 


ققا. د ثدا واو ود ود فد فاع عدوا هد قار و وا قدا ندا م هام 


وله عافد ود قاقد عد قاع عداعدا .د ود .د قارد نا .د .دا دافام 


ها هاعد قدا قاقد عد هد و وا ود فاع قاف تداعا .د وا ود هاو 


وأقاعة واقاع د فاع قاع ود .د وداه ود فادها .د داه وا و م 


فائدة: إذا فعل الخصال كلها فالواجب أعلاها 50 


0 


مسألة : الواجب الموسع 10 ابر ناا أي وا اس ا ا دف ناه بوكو راو بو أي ابو وار بدني 


مسألة: تأخير الواجب الموسع ... 23520 


عق ها عد ورا و وى عد و هده عد اعد فاع ودود .د مد ورد .ام 


مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به از 1111 1 201111 0 


فروع: اق واو سو جو نض 4 عا د أم وائم لقي عر كر ب و يل أل لمكألا عل كذ ل قن ويد بو جل ود هد هياور واه اا ا 1 ا 


قسنا ل تحريم واحد لا بعينه و ا 7/1 


ع 


مسألة : استحالة كون الشيء واجباً حراماً من 


جهة واحدة 11111 


من توسط أرضاً مغصوبة ل ا ل 0 
مسألة: هل المندوب مأمور به لخ الفا جاو ل تأي وا ايد ا في وأ ونس جر اوح ولد وود ونمو وي 


مسألة: المندوب ليس بتكليف مم ل لل ا ا 11 ادو م مواق مار كل ا دق ااه 
مسألة: دان كن المكروه متها عند قال وك مك ا تابه أو لواف فده الطتره ومو و بو لو ل الو ل ده 


هك 
سَاجٍ لوس ا ى صر 
بها واب ين على يعس دالا في الفِمَايَ 


(/اىلا ‏ الالا هم ) 
سن وتعليق ودراسة 
اليه يممَوْض 0732 البْوْعَار لأ بالود 


الجن ةالشاق 


عاله الكرزب 


0 
لاقت 
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© جنيع جقوة ا لطيع واللتيشرتحفوظكة لسار 
التلبعةالأواكت 
8ه امهم 


يمنع طبع هذا الكتاب: أو أي جزء منهء أو اختزال مادته بطريقة 
الاسترجاع. كما يمنع الاقتباس منه أو التمثيل أو الترجمة لآية 


لغة أخرىء أو نقله على أي نحوء وبأية طريقة. سواء كانت 
الكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف 
ذلكء إلا بمواققة خطية مسيبقة من الناشر. 


مَسْأَلَةٌ: - 
يلق آلْجَارُعَلَى الْمباح. ال ود مَعَلَى ما ست 
لْأمْرَانٍ به فيهمًاء وَعَلَى الْمَشْكُوك فيه هما بالاغتبارَين 


الإباحَة وَألمبَاح . 


51 أِإبَاحَة حَهُ حكن شرع ؛ خلافاً بض لمعتل . نهَا خطابٌ الشارع . قالوا: 
أنتفاغ لْحَرَج» وَهُوَ قبْلَ الشرع . 


«مسألة» 
09 5 ايه ١12‏ - 
الشرح: «يطلق الجَائْر على الماح . 
وعلى ما لا يمتنع شرعاء أو عقلاً؟ . 
والثَّاني أعم من الأول وأخصّ من الثالث. 
«وعلى ما أَسْتَوَى الأمران فيه»)) وهما وجوده وعدمه ‏ فيهما - أي : في العقّل والشّوْع سواء 
«وعلى المَشْكوك فيه فيهما بالاعتبارين»؛ اعتبار عدم الامتناع شرعاً كان أو عقلدٌ واعتبار 
استواء الطرفين. 
«مسألة» 


الشرح: «الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة» . «لنا: أنها خطاب الشّارع؛. وكانت 
كما : شرعيًا. 


) هذه أولى المسائل المتعلقة بالمباح» وهي في أنه هل هو مساو للجائز أو أخص منه أو مباين له؟ 
واعلم أولاً أن المباح لغة هو المعلن والمأذون» مأخوذ من الإباحة وهي الإظهار والإعلان» ومنه 
يقال: باح بسره وأباحه: إذا أظهره» ومن الإذن والإطلاق» ومنه يقال: «أبحته كذا» أي «أذنت ل 
وأطلقته فيه؛. واصطلاحاً هو متعلق الإباحة» ويحد بأنه: : ما ورد فيه خطاب الشارع بالتخمير بين 
الفعل والترك من غير ترجيح طلب» ولا يرد على طرده خصال:الكفارة ولا الصلاة في أول الوقت - 


«قالوا» : «[انتفاء]”" الحرجء وهو): ثابت «قبل الشرع»»؛ وما يثبت ”'2 قبل الء* 
بل هي حُ وهو): ثابت «قبل 2 :. قبل ع 


لا يكون شرعيًا. 


قلنا: كلامنا في التخيير بخطاب الشارع» لا بالبراءة الأصلية» والخلاف لفظى» ناشىء عن 


تفسير الإباحة”" . 


)0 
فيه 
ف 
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«مسألة» 
الشرح: «المُبَاح ا - 
على ما ظن من أنه ما من خصلة إلا والمكلف مخير بين فعلها وتركهاء ومع ذلك هي واجبة» وكذا 
الصلاة في أول الوقت لكونها واجبة مع كون المكلف مخيراً فيها. مع أنا لا نسلم كون المكلف 
مخيراً في الصلاة في أول الوقت من غير ترجيح» بل الإتيان بها أول الوقت أولى» وقول من قال: 
هو ما استوى جانباه من عدم الثواب والعقاب فتنقض بأفعاله تعالى» فإنها كذلك وليست مباحة» 
ومن أسماته «الحلال» و«الطلق» وقد يقال: الحلال لما لا ضرر في فعله إن حرم تركه كدم المرتد. 
بنظر الشيرازي ١77‏ أ/خ. 
في ات : تنيت : 
قال الزركشي في البحر المحيط: والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح» إن عرفه بنفي الحرجء 
وهو اصطلاح الأقدمين» فنفي الحرج ثابت قبل الشرع» فلا يكون من الشرع» ومن فسره بالإعلام 
بنفي الحرج»ء فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيا. كذا قال في البحر. ينظر: البحر 
المحيط 7117//١‏ -7728» والمستصفى :58/١‏ وشرح التتقيح ص ))72١(‏ والمحصول 
0١‏ 04/5*» وحاشية البناني على جمع الجوامع 73/١‏ . والإحكام للامدي 21١5/١‏ والمعتمد 
»/١‏ وشرح الكوكب المنير »478/١‏ وسلاسل الذهب ص .)1١9(‏ 
ينظر: الإحكام للامدي ١/5١1ء‏ والبرهان 2595/١‏ والمحلى على جمع الجوامع 2177/١‏ 
والمستصفى /١‏ 5لاء وشرح العضد 5/7. وتيسير التحرير 2575/7 وفواتح الرحموت »1١15/١‏ 
والمسودة ص (75). 


كَال: كل ماح ترك حَرَامٌ وََرِكُ لْحَرَامٍ وَاجِبء وما لأ يده ا ا و 0 


خلافا للكعبيّ) وشيعته حيث قالوا: المباح مأمور به» دون الأمر بالندب فالندب 
دون أمر الإيجاب, كذا نقل ) عنهم القاضي والعَرّالي وغيرهما. 
ع لا 0 35 مأمور به باعتبار ذاته» بل باعتبار أنه يترك به الحرام. وقيل : بل أنكر 


35 0 وابن برهان والامدي وغيرهم. والأول عندي أثبت» وعليه 


«لنا: [أن]"” الأمر طلبء والطلبُ يستلزم الترجيح» ترجيح الفعْل على الترك «ولا ترجيح» 
في المباح . 


الشرح: «قالوا: كل مباح ترك حرام» وترك الحرام واجبٌ»: فيكون المباح واجباً. 

وإن قيل: ليس ترك الحرام فعل المباح» بل به يحصل . 

قلنا: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب2» ويؤول ‏ الإجماع» في انقسام الأحكام إلى 
الخمسة «على ذات الفعل مع قطع النّظر عما يستلزمه. وهي خمسة باعتبار ذاتها «لا بالنظر إلى ما 
يتارم من توقف ترك الحرام عليه «لجمعاً بين الأدلة» من جهته وجهتناء ولا يمنع كون النشيء 
مباحاً باعتبارء واجباً باعتبار آخرء كالواجب الحرام باعتبارين. 


«[وأجيب بجوابين : 


() ذهب الكعبي إلى أن لا مباح في الشريعة» وشق عصا المسلمين في ذلك. هذا نقل إمام الحرمين 

وابن برهان وغيرهماء وبنى مذهبه في ذلك على أصل هو أن الأمر بالشيء نهى عن ضده. والنهي 
عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد كالحركة مع السكون. فإن كان له أضداد كان النهى عنه 

أمراً بأضداده على سبيل البدل. فالنهي عن القيام أمر بواحد من القعود والاضطجاع والاستلقاء» 
قال: : فما من شيء من هذه الأضداد إلا وهو من حيث النظر إلى نفسه واجب وإن ثبت التخبير بينها؛ 
لأن ذلك لا يخرجه عن حقيقة الواجب» كالواجب الموسع فهو واجب من هذا الوجهء ومباح من 
حيث ثبوت التخيير فيه. ينظر: البرهان 2595/١‏ والمستصفى ١//ا5»‏ ومنتهى السول للامدي 
/1”. 

(0) في ج: والندب. (4) سقط في ج. 

(9) في ج: نقله. (5) في ج: تأول. 


لْوَاجِبَ وَاحدٌ كما فل فَهرَوَاحِبٌ تَطعاً. ني : إِلرَامهُ أن آلصّلاة حَرَامٌ إن 7 5 
وَاحِت» وَهُوَ يمه بغار 1 


3 


أحدهما: أنه» ‏ أي: المباح ‏ «غير معين لذلك]»”' » لإمكان الترك بغيره من واجب وندب 
ومكروه افليس بواجب». 

وهو ضعيف» إذ «فيه تسليم أن الواجب واحد؛ا» وال 

أما من الواجبات أو المندوبات» أو المكروهات؛ «فما فعله فهو" واجب قطعاً»» لتعينه 
بفعله فإذا اختار المكلف فعل المباح كان واجبا . 

«الثاني : إلزامه أن الصلاة حرام» إذ [تركها ب“]”" واجب» من جهة ترك ذلك الواجب «'وهو 
يلزمه باعتبار الجهتين» . 

الشوح: فقد لاح سقوط الجوايين؛ «ولا مُخَلْص» عما قاله الكَعْبي «إلا بأن ما لا يتم 
الواجب إلا به [من]9» عَقَلي أو عادي فليس بواجب» وهو اختيار المصنف» ولعل هذا هو 
الذي دعاه إلى اختيار ذلك . 

وَالحَُ عندنا: أن ما لا يتم الواجب المطلق امور إلا به فهو واجب مطلقاً وأن ما قاله 
[الكمْيٌ حَق باعتبار الجهَين» نعم يتكر عليه تخصيصه]” المُبَاح بذلك» وما ذكره فيه أن في 

من الأحكام» ؛“فالحكي على كل مهدا بالجيدين. 4 وق الظاهر؛ ونشدد النكير عليه إن صح 

1 فإن دليله لا ينهض به» وألزم على ذلك الخروج عما عليه عصابة المَسْلمِين 
من انقسام الأحكام إلى الخمسة. 


)١(‏ سقط في ح. (9) في ج: تركه بها. 

(0) في ح: وهو. (4:) سقط فيا ت. 

(5) في حاشية ج: قوله: «من عقلي أو عادي. ..» إلخ أي لجواز الذهول عنه إذا لم يتعلق به الخطاب 
بخلاف الشرعي. سيد. 

200 سقط ترج + 


وَكَوْلَ اَلْأَسْنَاذِ : «الإبَاحَة لكلف ميل 


وأنا أقول: إن أنكر وجدان شىء استوى الطرفان فيه شرعاً باعتبار ذاته فقد خرق حجاب 
الهيئة "' بلا شكِء وجحد كثيراً مما وقع عليه الإجماعٌ . 
الشّريعة في تسميتهم ما استوى الطرفان فيه بالمباح» ولا أستطيع أن أقول: إنه مرتكب بذلك 
جر اما إذ غايته الخروج عن 5 أمر اصطلاحي» وليس فيه مخالفة حكم شرعي ولا جحوده. 


الشرح: «وقول الأستاذ: الإباحة تكليف. بعيدٌ»” أبعد مما قاله في المَندُوب والمكروه؛ 
لأن الإباحة لا كُلْفْةَ فيهاء بخلافهماء ولذلك خالفه هنا من وافقه فيهماء وهو قد قال: إن مراده 
وجوب اعتقاد الإباحة . 


وهذا فيه رَد الكلام إلى الواجب» وهو من التكليف بلا ريب» ثم الخلاف لفظي . 


)١(‏ في أء ت: الهيبة. 

(0) في ح: جملة. (0) في ح: غير. 

(5) ينظر: البرهان .٠١7/١‏ والمنخول ص »)5١(‏ والمستصفى ١/975ء‏ والمحصول ١//اه””ء‏ 
والإحكام للامدي 01١7/١‏ وروضة الناظر ص (77)» والمسودة ص (0075 وتيسير التحرير 
7/» وفوائح الرحموت .»1١7/١‏ والوصول إلى الأصول ١/لالا»‏ وشرح العضد 237/7 
والمحلى على جمع الجوامع ١01/١‏ . 
المباح لغة: مشتق من الإباحة بمعنى الظهور والإعلان والإبانة» فهو مأخوذ من البوح: ظهور 
الشيء» والمباح اسم مفعول من الإباحةء وقد يرد المباح بمعنى الإطلاق والإذن» ومنه يقال: 
أبحتك الشيء» أي أحللته لك وأطلقتك فيه بمعنى أذنته لك. وهذا المعنى الأخير ‏ الإذن» قريب من 
المعنى الاصطلاحي الشرعي. ينظر: لسان العرب /١‏ 784. 
ذكر علماء الأصول تعريفات كثيرة للمباح منها: 
ما عرفه صدر الشريعة بأنه: فعل المكلف الذي يستوي فعله وتركه ‏ أي في نظر الشارع - وبلفظ 
اخر: الفعل الذي خير الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه. 
وعرفه ابن السبكي بأنه: ما دل خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف على التخبير بين فعله وتركه. 
وعرفه البيضاوي بأنه: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. وعرفه ابن بدران بأنه: ما اقتضى 
خطاب الشارع التسوية بين فعله وتركه؛ ومدحه وذمه من غير مدح يترتب على فعلهء ولا ذم يترتب 


على تركه . 


لمبَاح ليِسَ بجنس للوّاجب 
اك 5100 


«مسألة» 


الشرح: «المباح ليس بجنس للواجب»"' خخلافا لبعضهم - «بل هما نوعان للحكم ) 
مندرجان تحته مع تباينهما . 


(1) المباح ليس جنساً للواجب» بل هما نوعان للحكم يعني نوعين في مرتبة» وإلا لا يلزم من كونهما 
نوعين له ألا يكون أحدهما جنس الاخرء وهي بالحقيقة لفظية؛ لأن من ذهب إلى أن المباح هو ما 
خير بين فعله وتركه من غير ترجيح قال: إنه ليس جنسهء وإلا لاستلزم النوع وهو الواجب التخيير 
لاستلزام الخاص العام» وهو ينافي حقيقة الوجوب؛ ومن ذهب إلى أن المباح هو ما أذن فيه قال: 
إنه جنس للواجب لاشتراكهما بمرجوحية الترك والمكروه برجحانهء والمصنف لما توهم أن هذا 
القائل يدعى أن المباح بالمعنى الأول جنسه لاشتراكهما في المأذونية واختصاص الواجب رد عليه 
بأنك تركت فصل المباح» وهو جواز أن الترك وهو متوجه عليه إن كان مدعاه ذلك» وكان يتوجه 
عليه أيضاً الترجيح من غير مرجح. وهو الحكم بكون المباح جنس الواجب دون العكس مع 
اشتراكهما في المأذونية» واختصاص كل بفصل» لكن ليس مدعاه هذاء بل المدعى أن المباح 
بالمعنى الثاني هو جنسه. وهو حق لا مرية فيه» وعلى هذا يكون النزاع لفظياء ويمكن أن يحمل 
الفصل في قوله: تركتم فصل المباح على القسمء حتى كأنه قال: تركتم قسم المباح أي بقيتموه عن 
البين» لامتناع وجود الجنس في الخارج دون الفصل» ويلزم حيتذ انتفاء أحد الأحكام الخمسة» 
وهو المباح كما لزم من مذهب الكعبي المستلزم لخرق الإجماع» وهذا الاحتمال وإن أمكن لكن 
المراد من الفصل الفصلّ المصطلح. ينظر: الشيرازي 15 1/خ» والبحر المحيط للزركشي 
0١‏ والبرهان لإمام الحرمين »717/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 2٠١9‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للأمدي »١١5/١‏ والتمهيد للإسنوي »5١‏ ونهاية السول له 28٠/١‏ وزوائد الأصول له 
؛ ومنهاج العقول للبدخشي ».50/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري .٠١‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي »174/١‏ والمستصفى للغزالي ١/هلاء‏ وحاشية البناني 287/١‏ والإبهاج لابن 
السبكي ,350/١‏ الايات البينات لابن قاسم العبادي 2178/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
0١‏ :؛ والمعتمد لأبي الحسين 20/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2775/7 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى »770/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى 0177/7 والموافقات للشاطبى »٠١9/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 2١55-1١40 /١‏ 
والكوكب المثير للفترحي 000.970 


كَانَّ جِنْسَهُ لآسْتلرَمَ الَو آلَخِْير. كَالُوا: مَأَدُونُ فيهمّاء وَآخْتْصَ الْوَاجِبُء قُلنا: تَرَكتم 
قَصْلَ الْمُباح . 


مَسْأَلَةُ: 
خَطاث وضع 2 كَألْحَكم عَلَى الْوَصْفب بآلسَّبَيّة ألْوَفييَة؛ ا و 0 


«لنا: لو كان المبَاح جنسه لاستلزم النّوع) وهو الواجب - «التخيير»» ضرورة استلزام 
النوع لجنسهء فيكون الواجب مخيراً» وهو باطل. 
مع الثواب على الفعل . 

«قلنا: تركتم فصل المُبَاح» الذي به يتميّز عن الواجب. وهو عدم الذَّمّ على الترك ثُمّ 

«مسآلة» 

الشسرح: «خطابٌ الوضع»”' “سبق أن المصئف يرى دخوله في جملة الأحكام» وهو ورود 
بكون 7 الشيء سبباً ومانعاً وشرطاًء فعلى هذا لله تعالى - في كلّ واقعة رتّب الحكم فيها على 
وصف أو حكمة ‏ إن جوزنا التعليل بهما حكمان: 

أحدهما: نفس الحكم المترتّب ”" على الوصفف. . 

والثّانى : سببية ذلك الوضففب. 

والمغايرة بينهما ظاهرة» وصحّة القياس في الأول متّفق عليها بين 'القياسيين 22 وفي 
الثاني مختلف فيهاء ونفس الحكم قد يثبت بدون السَّببية» وبالعكس كما في صورة المانع ثم 
الوضع «كالحكم على الوصف ”' المعين بالسّببية». ' 


)١(‏ وخطاب الوضع هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباًء أو شرطأً أو مانعاً أو صحيحاً أو 
فاسداً. ينظر بحوث وأصول الفقه للدكتور الحسيني الشيخ ص 55. 

فم في أ تت ح: ويكون. دع في ب : القياسين . 

زفرف في جع ح: المرتب. )2 في ب : الوضع . 
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لرّوَالِء وَالْمَعْتَويَِ؛ كَالإِسْكَارٍ ََلْمِلْكِ وَأَلضَّمَانِ وَالْعُقوات» وَبالْمَانِِيّة لِلْحُكُم ؛ لِحِكُمَةٍ 


ذه له 


والكّببُ شرعاً هو: الوصف الظّاهر المنضبط الذي دل التّمع على كونه معزفاً للحكم 
الع 

ويحتاج الآمدي والمصئّف [إلى] أن يزيدا: وفيه باعث؛ لقولهما: إنَّ العلّة بالباعث . 

وقسّم المصنّفُ السّببَ إلى وقتي ومعنوي» وقال: «الوقنية كالزّوال»» فإنه سبب لوجوب 
الظهرء «والمعنوية كالإسكار؛» فإنه أمر معنوي معرف لتحريم النبيذ «[والملك». لمان يننا 
لإباحة الانتفاع] “"'» «والضمان»”" للمطالبة» «والعقوبات» لوجوب القصاص أو الدية» ونحو 
ذلك . 


50 


وتقسيم المصتف السبب إلى وقتي”' ومعنوي” مدخول؛ إذ الوقتي يجوز أن يكون 
معنوياء كالنهي عن الصّلاة حنَّى ترتفع الشمس قَذْرَ رك ورب مكاني أيضا ‏ وهو لا وقتي ولا 
معنوي. أو مكاني معنوي كما تقول ”' على أحد القولين: إن دخول «مكة» موجب 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 07٠5/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ١١8/١‏ ونهاية 
السول للإسنوي »84/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي /١‏ الاء وغاية الوصول للشيخ زكريا ص 17 
التحصيل من المحصول للأرموي ١/لا217‏ والمستصفى للغزالي »97/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
»4/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 218/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
ص ١70ء‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 1١7/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانى »١5١/7‏ نسمات الأسحار لابن عابدين ص 255١‏ والموافقات للشاطبي 
١/لاهاء‏ والكوكب المثير للفتوسى صن 158. 

(0) سقط في ج. 

() قوله: والملك والضمان والعقوبات يعني: أن البيع سبب الملك». والغصب ونحوه كالإتلاف سبب 
للضمان» وأن نحو الزنا سبب للعقوبة التي هي الحدء كذا صرح به في المنتهى سعد الدين» وهل 
الشرح يفيد خلاف ذلك؟ تأمل . 

(5) فالوقتي هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كدلوك الشمس» فإنه يعرف بأنه وقت 
وجوب الظهر» ولا يكون مستلزماً لحكمة باعثة. 

(5) والمعنوي هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي كالإسكار فإنه معنوي. جعل علة 
للتحريم» والملك فإنه جعل سبي لإباحة الانتفاع » والضمان» فإنه جعل سبباً لمطالبة الضامن بالدين» 
والعقونات 4 فإنه جتعل سيا وجوت القضاص أو الدية: 

١‏ في أء ج» ح: يقول. 


فو قف لد 66 3 في الْقِصّاصء وَلِلسّبّبِ؛ لِحِكمَةٍ نجل بِحِكُمَةٍ السب ؛ 


للإحرام”) بحب أو عمرة إذا كان لحاجةٍ لا تتكررء وكالصلاة في الدّار المغصوبةء وأمثال ذلك 
والآمدي إنما قسّمه إلى معنوي وغيره» وهو الأَسَدُ 
ومن خطاب الوضع الحكم على وصف بالمانع”" - أي: بكونه مانعاء وهو ضربان: 


21 والإحرام معناه نية الدخول في الحج وكيفيته أن يقصد الحج» والإحرام به لله تعالى؛ لخبر: «إنّما 
الأعمال بالنّيّات». ويشترط في النية أن تكون في أشهر الحج؛ لقوله تعالى: لالْحَمُ كي 
مَعْلُومّات #4 والمراد به وقت إحرام الحجّ؛ لأن الحج لا يحتاج إلى أشهرء وإنما يحتاج إلى أيام 
معدودة فدل على أنه أراد به وقت الإحرام؛ ولأن الإحرام نسك من مناسك الحجء ٠»‏ فكان مؤقتاء 
كالوقوف والطواف. وتبتدىء أشهر الحج من شوال» وتنتهي بفجر يوم النحرء وهو اليوم العاتر من 

1 ذي الحجة؛ لما روي عن ابن مسعود وجابر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم قالوا: «أْسْهرُ شَهْرُ الحَجّ 
مَعْلُومَات شَوَال وَذو القَعدَة وَعَشْر ليَالِ مِنْ ذي الْحَجَّة. فلو نوى الحج في غير أشهره انعقد عمرة» 
ولا يجوز له الصرف إلى الحج في أوانه؛ لأنها عبادة مؤقتة) فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها 
من جنسها. كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال ظانا دخول الوقتء فظهر خلافهء فإنه ينعقد 
إحرامه بالتفل . 
ولا يشترط في النية التعيين» فلو نوى وأطلق بأن نوى الدخول في النسك الصالح للآنواع الثلاثة» 
كما سيأتي أو اقتصر على قوله: (أحرمت) أجزأه ذلك» وصرفه بالنية إلى ما شاء من الحج والعمرة 
أو كليهماء ثم اشتغل بالأعمال» ولكن التعيين أفضل من الإطلاق؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص. 
ولا يشترط اقتران النية بالتلبية» كما لا يشترط فى النية التلفظ باللسان» وإنما يسنّ اقتران النية بالتلبية 
بأن ينوي ويلبيّي بلا فاصل» كما يسنّ في النية ‏ التلفظ باللسان؛ ليساعد اللسان القلب» بأن يقول 
الشخص: نويت الحج» والعرميعية ل تعالن - إذا كان يحج عن نفسهء أوولزيك الحم عن فلان؛ 
وأحرمت به لله تعالى -إذا كان يط عن غيره» وصيخة التلية؛ «يّكَ اللَّهُهَ ليك كِكَ لا شَرِيكَ 
لك لكك إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالمُلكُء لا شَرِيكءلَكَ1. 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لضفه اوجرا حت يلي ٠‏ أو يسوق الهدي. واستدل أوّلاً: بقوله 
غليه الهاذة والقاوم: : ١أمرني‏ جيل أن آمْرَ أضْحَابِي بل وَرَفع الصّرتِه. 
ثانياً: بالقياس على الصلاة ‏ وأجيب عن الأول بأن الأمر أمر استحباب وإلا لزم رفع الصوت. كما 
أجيب عن الثاني ؛ بن المقصود من الصلاة الذكر بخلاف الحج. 

() ينظر: البحر المحيط للزركشي :5٠١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 217١/١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 0177/١‏ وحاشية - 
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لذ 2 02 5 42 ا 9 55 هر 00 02 
لمُسْتَلرِم عَدَمَكُ فَهُوَ شَرْط فيهمًا؛ كالقذرَةِ على التَّسْلِيم 


أحدهما: أن يكون مانعاً «للحكم» وهو: الوصف الوجودي الظّاهر المنضبط المستلزم 
«لحكمة [تقتضي نقيض الحكم»؛ حكم السبب مع بقاء حكمة السبب «كالأبوة في» منع 
«القصاص”' مع وجود القتل للولد» مع اشتمالها على حكمة تقتضي عدم القِصّاص» وهي أن 


البناني 248/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 0178/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
701١‏ >3؛: والمعتمد لأبى الحسين 2١7/١‏ والموافقات للشاطبى 2187/١‏ والكوكب المنير 
افوس ص 1# 7 ْ 

000 وسبب اختلافهم ما رووه عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له: 
قنادة حذف ابناً له بالسيف» فأصاب سيفه فسرى جرحهء فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن 
الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك» فلما 
قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال: «أين أخو 
المقتول؟ فقال: ها أنا ذاء قال: خذها فإن رسول الله يَكِةِ قال: ليس لقاتل شيء؟ فإن مالكا حمل 
هذا الحديث على أنه لم نكن عمداً مخضا وأقت مه شه العمد فيما لك والأب. وأما 
الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد؛ لإجماعهم أن من حذف اخر بسيف فقتله» فهو عمد. 
وأما مالك فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له أن حمل القتل الذي يكون في 
أمثال هذه الأحوال على أنه لبس بعمدء ولم ينهمه إذا كان ئيس بقتل غيلة» فإنما يحمل فاعله على 
أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة إذا كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى» فمالك 
لم ينهم الأب حيث اتهم الأجنبي؛ لقوة المحبة التي بين الأب والابن. والجمهور إنما عللوا درء 
الحد عن الأب لمكان حقه على الابن» والذي يجيء على أصول أهل الظاهر أن يقاد. فهذا هو 
القول في الموجب. ذهب الآئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى عدم القصاص ؛ لأن الأبوة 
مانعة من وجوب القصاصء فلا يقتل الأب بابنه» قال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم 
لقيتهم: ألا يقتل الوالد بالولد» وبذلك أقول: وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم 
كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسنحاق؛ لأن الأب سبب لوجود الولد» فلا يكون الولد سببا 
لإعدامه. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأبوة لا تمنع من وجوب القصاص إذا وجد القصد 
الجنائي» وذهب عثمان البتي إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقا. 
واستدل الجمهور بالكتاب والسنة؛ فأما الكتاب فقوله تعالى: #إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لهما أف. . .4 [الإسراء/ 77] وجه الدلالة من هذه الاية أمر الله تعالى ابن آدم 
بخفض الجناح » وهو على عمومه لم يخص حلا دون اخرء فيكون القود ضد خفض الجناح. - 


1١ 


ون عذك يهن" لا بود وإقك كن 136 هر امع ماحد خخ وف ياد ير ول ود افد ها له جود به" جو" وإ مهد 160 بأو امهل يفل امك يه ويه ضهن اهار عل برط "تقل قد ١‏ يف حا د اب عزن 3 ره أي ها 


الأب سبب لوجوده فلا يحسن أن يكون هو سبباً لإعدامه”' مع بقاء حكمة السّبب» وهو حياة 
الإنسان. 


000 


واستدلوا من السنة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله كَلِ: «لا تقام الحدود 
في المساجدء ولا يقاد الولد الوالد». أخرجه الدارمي ؟0/7١14١»‏ والترمذي »)١501( ١9/7‏ وابن 
57 ”خخخ 7713١‏ 3). ْ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك رضى الله عنه أنه قال: «حضرت 
رسول الله تك يقيد الأب من ابنه» ولاق الأ هن انهه [تعرع التزملى 7 )١1١99(‏ وضعفه. 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أن قتادة بن عبد الله قال له عمر بن الخطاب: «لولا 
أني سمعت رسول الله يكلِدٍ يقول: «لا يقاد والد بولده» لقتلتك أو لضربت عنقك» أخرجه الدارقطنى 
.)١078( ١‏ ْ 
وقال عبد الحق: «هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء. والحديث دليل على أنه لا يقتل 
الوالد بالولد». والأحاديث تدل بمنطوقها على أنه لا يقتل الوالد بولده. 

وقال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل 
به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا. 

واستدل الإمام مالك بعموم قوله تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى#. وجه الدلالة: أن الله 
عز وجل أوجب القصاص على كل قاتل معتد وإن كان أبا. وبعموم قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس4. ورد هذا الاستدلال بأن هذا عموم» والأحاديث التي ورد فيها أن الوالد لا يقاد 
بولده مخصصة لهذا العموم. ٠‏ 

واستدل بالسنة قوله ع2 : «القصاص كتاب الله» مسلم ١١١1/7”‏ حديث 2)١7175(‏ وقوله كَكهِ: «من 
قتل عمداً فهو قادا أبو داود حديث (5579). (5050)» والنسائي 0.79/8 وابن ماجة 880/7 
حديث (77125). ورد هذا الاستدلال بما رد به استدلالهم بالكتاب. واستدل عثمان البتي بعموم قول 
الله عز وجل : #النفس بالنفس* ورد بأنه مخصص بالخبر. 

قال الشوكاني في الإرشاد ص : وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر؛ لأن 
السب المقعتى للتضياض عو فقله لا ويوة الاين ولااعدمه» ولا تضع أن يكرت ذلك كمة .مأئقة 
للقصاص» ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصلء» والأولى أن يمثل لذلك بوجود 
النجاسة المجمع عليها في بدن المصليء أو ثوبه؛ فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل 
الطهارة شرطا ا.ه. 


و م ا ع فق أو ها “يع خأو اهلكيه ا لبه "ريه دوعتي الوا يو يو ااه يوا صا فوا تق واد يوا عل جو يوا قا الو اج يفا رفي هن و 9 الور ع افك بل ااي لون با 


ومانع السّبب هو: الوصف الوجودي المقتضي العاف المنضبط المستلزم «لحكمة تخل 
بحكمة السّبب كالدّين في الزّكاة»2 في ملك التصاب» فإن السَّبب النصاب» والحككمة سد خلة 
الأصناف» والمانعٌ يخلّ بحكمة السبب. 


وقد اتبع المصتف في هذا المثال الأمدي” '؟ ‏ وهو غير أت على الصحيح من مذهبناء سواء 
قصد به الدَّيْن المكاني على ”" مالك الْتُصاب أم الدين الثابت له على غيره؛ إذا حال حوله فإنَّ 
وجوب الزكاة لا يمنع بشيء من الصورتين على الصحيح . 

ومن خطاب الوضع الحكم على الوصف بأنه شرط» «فإن» لم يكن يكن وجود الوصف مستلزماً 
للإخلال بل «كان المستلزم» لذلك «عدمه [وهو شرط]”*؟ فيهما ‏ أي: في الحكم وسببه - وهو 
إما شرط في*2 الحكم «كالقدرة على التسليم»» فإن ثبوت الملّك حكمء وصحة البيع سببه» 
وإباحة الانتفاع حكمه صحة البيع؛ والقدرة على النَسْلِيِمِ شرط صحة البيع؟ لأن عدم القدرة على 
التسليم» يستلزم عدم القذْرة على الانتفاع الموجب لإخلال إباحة الانتفاع . " 

وأما شرط السّببية نحو «الطّهارَة»290 في الصلاة» فإن حصولٌ الثواب حكيٌء والصَّلاةٌ سببٌ» 


)١(‏ إذا كان له مال تجب فيه الزكاةء وعليه دينٌء فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدّينه يجب عليه 
إخراجٌ الزكاة من ماله. وكذلك لو ملك أ ا بضانب + ودند لا يزيد على الفاضل عن النصاب 
يجب عليه الزكاق وإن لم يكن له مال آخر» وديّته يستغرق ماله أو ينقص التصاب لو أذَّاه من 
المال» فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه» فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه» وهو 
ظاهر مذهب الشافعي. وذهب قوم مٌ إلى أنه لا زكاة عليهء وهو قول عثمانء وإليه ذهب ليهات تن 
يسار وابنُ سيرين» وبه قال مالك وأصحابٌ الرأي وابن المبارك» وقالوا: يمنع وجوب زكاة العين» 
ولا يمنع وجوب عُشر الثمار والزروع» وهو قول أبي عبيد. 

(؟) ينظر الإحكام 171/١‏ . (5) في ج: فهو الشرط. 

9) في ب: في. (0) سقط في ج. 

(5) «الطهارة»: هي في اللغة: النزاهة والنظافة عن الأقذارء يقال: طَهّرَت المرأة من الحيض» والتجل 
عن اللتريه بفتتح الهاء وضمّها وكسرها. 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء» وغسلء وتيمم» وغسل البدن والثوب 
ونحوه. 
وعند الشافعية: إزالة حدث أو نجس أو ما في معناهما وفلى صرجيهاء وقيل اغا فل ماج قات 
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جوري ماود لوطيو واج يي عد أا مو خط شرف لسو موائزي كوم فوته هد هد بقح انها ب#اتحيف قايقا لون ااه الي لنت عر لل 8ج لبا وب 0 


وحكمتها التوجّه إلى جناب الحق تعالى» والطهارة شرط الصلاة .4١(‏ فإن عدم الطهارة يستلزم ما 
يقتضي نقيض الحكم - أعني ”2 : عدم حصول الثواب مع بقاء حكمة الصلاة”" . 


عليه إباحة الصلاة ولو من بعض الوجوهء أو ما فيه ثواب مجرد. 
وعند المالكية: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به» أو فيه» أوله. ينظر: لسان 
العرب 2717/17/5 وترتيب القاموس ,1١5 .7١/8‏ والمعجم الوسيط: ؟/514. والدرر )1/١‏ 
وفتح الوهاب: ,”/١‏ وشرنح المهذب: 2177/١‏ والإقناع بحاشية البجيرمي: ١/01-08غ؛‏ 

وحاشية الباجوري 270/١‏ وحاشية الدسوقي: د 

)١(‏ في ح: للصلاة. 

زفة في ب: عن. 

() ذكر القرافي في «التنقيح» خمس فوائد: 
الأولى : “الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمهما العدم ولا يلزم من وجودهما وجود ولا عدم؛ 
فهما يلتبسانء, والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاتهء والشرط مناسب في غيره» كجزء 
النصاب» فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته» ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى وإنما هو 
مكمل للغنى الكائن في النصاب. 


الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة. وبين الذي"هو علة مستقلة؟ الفرق أن الذي هو جزء علة إذا 
انفرد لا يترتب معه الحكم كأحد أوصاف القتل العمد العدوان» فإن المجموع سبب للقصاص» وإذا 
انفرد جزء العلة لا يترتب عليه قصاصء» والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب 
الحكم» وإذا انفرد ترتب معه أيضاًء كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام» وإذا انفرد أحدهما 
وجب الوضوء. 

الثالثة : الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطهء فبم يعلم كل واحد منهما؟ 
يعلم بأن السبب مناسب في ذاته» والشرط مناسبته في غيره» كالنصاب فإنه مشتمل على الغنى في 
ذاته» ودوران الحول ليس فيه شىء من الغنى» وإنما هو مكمل لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن 
من التنمية. ١‏ 

الرابعة: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام: منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره» ومنها ما يمنع 
ابتداءه فقطء ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني» فالأول كالرضاع يمنع ابتداء التكاح 
واستمراره إذا طرأ عليه» والثاني كالاستبراء يمنع ابتداء التكاح» ولا ييطل استمراره إذا طرأ عليه» 
والثالث كالإحرام بالنسبة لوضع اليد على الصيد. . .». 

الخامسة: الشروط اللغوية أسباب؟ لأنها يلزم من وجودها الوجود ومن علدمها العدم» بخلاف 2 


1١ا/‎ 


8 و 8 5 5-8 ره عكر تعد 
وَلْبطادَنُ أو ألْحَكَمْ بهِمّاء فَأَمْد عَفْلِيتٌ ؛ لأنََّا إِما كَوْنُ 21010 


الشوح: «وأما الصحة”) والبطلان» أو الحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنها» ‏ أي: الصحة 
الكائنة في العبادات» فهي «إما كون الفعل مسقطاً للقضاء» كما يقول الفقهاءء «وإما موافقة أمر 
الشّارع؛ كما يقول المتكلمون . 

وعلى [خلافهما تنبني]” صلاةٌ من طَنّ أنه متطهّك. 

وقد يكون في المَُاملات» وهي ترتب الأَرٍ. 

وضكة العبادات له تكرن من أحكام الوضع كما قلناه؛ لأنه بعد ورود الشّرْع بالفعل يكون 
الفعل موافقاً للأمر أو مخالفاء ومسقطاً للقضاءء أو غير مسقط غير محتاج إلى التوقيف من 
الشرعء بل يعرف بمجرّد العقل» فهو كونه مؤدياً للصلاة» أو تاركاً لهاء كذا قال» وفيه نظة. 

والضوات غندنا أن الصّحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية» وكون الفعل مسقطاً أو 
مؤاققا القوع عن من قدلة ال تماق د وتصييره 17 إياء. كبا اذلف فنا المزائقة اله 
الإسقاط ”' بعقليين؛ لأنَّ للشرع فيهما مدخلاًء ولو لم تكن الصّحة شرعية لم يقض القاضي بها 
عند اجتماع شرائطهاء لكنه يقضي بالصّحة إجماعاً فدلَ أنها شزعية؛ إذ لا مَدْخلٍ للأقضية في 
العقليات. 

وَالعَحَت كل لمعك ممو ير" أن خطات الوضع حكم شرعيء لم لا يرى الصحة حكماً 
شرعيًا؟ ولو قال هذه المقالة مَنْ لا يرى ذلك لرددناها عليه» فما ظنّك بمن يراها. 


الشروط العقلية كالحياة للعلم؛ والشرعية كالطهارة مع الصلاة والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض 
الحيوانات . 

2171/١ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ .7١7/١ ينظر مباحثه في: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
وزوائد الأصول للإسنوي ص 553» وغاية الوصول للشيخ زكريا‎ »45/١ ونهاية السول للإسنوي‎ 
والإبهاج‎ 2.44/١ وحاشية البناني‎ 2178/١ الأنصاري ص 217 والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 
وحاشية العطار على جمع‎ »178/١ والايات البينات لابن قاسم العبادي‎ .57/١ لابن السبكي‎ 
وشرح‎ 27١7 والتحرير لابن الهمام ص‎ 2178/١ والمعتمد لأبي الحسين‎ 21١7/١ الجوامع‎ 
وميزان الأصول للسمرقندي‎ 2١77 /7 التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ 
. ١55 الكوكب المثير للفتوحي ص‎ 0 

إف4 في أ ح: اختلافهما ينبني . 

زهو في ب: تصيبر. دع في ب» ج: إسقاط . 
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فَقَةُ أ 


لْفِعْلٍ مُسْقطا للقضاءء وَإِما مو ا 


«والتطلان والفساد نقيضها» ‏ أي : نقيض الصّحة عندنا. 

وقالت «الحتفية: الفاسد(' المشروع بأصله الممنوع» بوصفه؛ كبيع درهم بدرهمين» فإنَّ 
العوضين قابلان للبيع» ولكن جاء الحَلَلُ من [قبل]”" الزيادة» والباطل ما لم يشرع بأصلهء ولا 
وصفه؛ كبيع الميتة بالدّم؛ فإنهما غير قابلين لِلَئْع . 

ثم الفَاسِدٌ عندهم إذا انصل بالقبض أفاد ملكاً خبيثاً» والباطلٌ لا يفيد شيئاً. 

والخطت ىق هذه المسألة يسير؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح» فإن ثبت لهم إفادة بعض 
الناغات © الفاسدة كينا فليشموة فم شاءوا: 


وإنما يعطي الخطب عند متفقهة ' الشّافعية إذا مرت بهم فروعء فرق فيها الأصحاب بين 
الباطل والفاسد» حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم فلنسردها ثم نفصح عن سردها فمنها: 


الخُلْع *" ا تو اح ترسخ وو ماد اام ا ألا لطر لجو ل وو فقا ا و ترا 


)١(‏ ينظر: مباحثه في: البحر المحيط للزركشي 0 » والإحكام في أصول الأحكام للامدي 
0 ؛ ونهاية السول للإسنوي »45/١‏ وزوائد الأصول له ص 7550» ومنهاج العقول للبدخشي 
01١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 2٠‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 
0, والمستصفى للغزالي 45/١‏ وحاشية البناني 2٠١9 /١‏ والإبهاج لابن السبكي 2717/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 2118/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ١/1١١؛‏ 
والمعتمد لأبي الحسين 2157/١‏ والتحرير لابن الهمام ص 25١15‏ وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2177/7 وميزان الأصول للسمرقندي 2151/١‏ والكوكب 
المئير للفتوحي ص ١55‏ . 

(0) في ح: قبيل. () في أء ح: التنازعات» وهو تحريف. 

(5) في أء ب: مفقهة. 

(5) الخلع لغة: التزعء وهو استعارة من: خلع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للاخرء فكأن كل 
واحد نزع لباسه منه» وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افقدت منه» وطلقها على الفدية. ينظر: 
لسان العرب 7/ 21717 والمصباح المنير 2757/١‏ والمطلع 771. 
واصطلاحا: 
عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. 
وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع . 
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض. 
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لمفزوع بأشد 


082 


3 صَلةة الما بوَضْفِه 


والكتاءة0ك الباطل فيهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة» أو رجمَّ إلى خلل كالصّغر 
:00 والفاسد خلافه . 


وحُكم الباطل أنه ”" لا يترئّب عليه شيء» والفاسد يترثّب عليه العِنْقُ والطّلاق» ويرجع 
الزوج بالمهرء والسيد بالقيمة. | 


وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. ينظر: تبيين الحقائق 
233/7», وشرح فتح القدير 5/ 25١١‏ وحاشنية ابن عابدين */ »575١‏ ومغني المحتاج 2777/7 
والشرح الصغير للدردير /0314 وبداية المجتهد ؟/48» .والكافي 2097/7 وكشاف القناع 
ه/>ى22, والمغني 577/17 . 

000( شرعاآً هي : : إعتاق المملوك يدا حالاً ورقبة مآلا حتى لا يكون للمولى عليه 505 فإذا أدى بدل 
الكتابة يعتق مالآّء وعند العجز يكول إلى الرقبة. ينظر: قؤاعد الفقه 55٠١‏ . 

آفة السّمَّه في اللغة: خفة الحكم أو نقيضهء وأصله الخفة والحركة أو الجهل» والعرب تطلق السفه على 
ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أخزى . فمن الأول قول الشاعر: الع 
تحاف أن اسفيقة لفيا وَيَجْهَهل التدهت» مَعَ الْجَامِلٍ 
ومن الثاني قول ذي الرمة: ‏ [الطويل] 
مَشَيِنَ كما أَمْتَرَّتْ رِمَاحٌ تَفَّمَتْ أعَاليَهَا مَوُ الواح الوَاسِمٍ 
والسفيه: المهلهل الرأي في المال الذي لا يحسبن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها. 
وفي آصطلاح الفقهاء يراد من السفه السرف والتبذير وعدم حفظ المال. ثم اختلفت كلمتهم فيما 
يكون عرف العالسيرفا وكليرة: 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صرف المال في وجوه الخير وأنواع الير والقرب لا يعد 
مترفا ولا تبذيراً. وذلك كصرفه في سبيل الله وبناء المساجدء وإصلاح الطرق» ويناء القناطرء 
وإقامة المعاقل والحصون, وبناء المشافي» وما إلى ذلك من كل عمل يعود على الإسلام والمسلمين 
بالمصلحة. 
وذهب الحنفية إلى أن صرف المال في وجوه البر يعد سرفاً مذموماً إن زاد عن حد التوسط. فأنت 
ترى أن الحنفية يرون كل تبذير سفهاً حتى لو كان في القربات . وغيرهم يرى أن التبذير ليس سفها في 
القربات» فإنه لا سرف في الخيرء كما لا خير في السرف. 

0) في ح: أن. 


ومنها: الحج يبطل بالزيادة» ويفسد بالجمّاع”" 2 وحكم الباطل أنه لا يجب قضاؤه. ولا 


فالاصحٌ 


هذا حكم ما يطرأء وأما الفاسد ابتداء فإذا أحرم بالعمرة» ثم جامع ثم أدخل عليها الحج» 
وقيل : صحيحا . 
وقيل: لا ينعقد ‏ قاله فى «الروضة» فى باب الإحرام . 


(00 


يفسد كل من الحج والعمرة بالوطء من غير الخنثى في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة 
بإنزال أو بدون إنزال» بشرط أن يكون الواطىء مميزاً عامداً عالماً مختاراً» ولو كان صَبياً مميزاً أو 
ا وأما المرأة'فإن وطأها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها وعمرتهاء وإن كانت طائعة عالمة فسد 
حجها وعمرتها. والحجّة في ذلك قوله تعالى: ا 
ترفثوا في الحج: أي لا تجامعواء والأصل في النهي اقتضاء الفساد» وقيس بالحج العمرة. ب 
عر ال مسدي عع ارين أذ الند .اليا اسلف اشن لكي حا لريب 00 
الوطء لإطلاق قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله4 فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد منهما. 
وأيضاً صح ذلك عن جمع من الصحابة ولم يعرف لهم فيه مخالف. ويلزمه دم وهو بدنة» وسيأتي 
بيانه» وأما المرأة فلا شيء عليها غير الإثم. ويجتنب في أثناء إتمامه ما كان يجتنبه قبل الوطء فتلزمه 
الفدية أيضاً إذا فعل محظوراً. ويلزمه إعادة الفاسد فوراًء وإن كان ما أفسده نفلاً؛ لأنه يلزم بالشروع 
فيه إتمامه وإكماله كالفرض؛ ولأنه وإن كان وقته موسعاً تضيق عليه بالشروع فيه. ويلزمه أن يحرم 
في الإعادة مما أحرم منه في الأول من الميقات أو قبله» ولا يلزمه أن يحرم في الإعادة قي مثل الزمن 
الذي أحرم فيه في الأوّل» لعسر ضبط الزمان. بعد مضيّه . ثم إعادة العمرة الفاسدة فوراً ظاهر. وأما 
الحج الفاسد فيمكن أن يتصور إعادته في سنة الفساد ‏ كأن يحصر الحاج بعد الجماع أو قبله» 
ويتعذر عليه إتمام نسكه فيتحلل » ثم يزول الحصر والوقت باق» فإن لم يحصر أعاده في العام 
القابل. ولو أفسد في الإعادة ‏ لزمه بدنة أيضاء ولكن لا تلزمه الإعادة عنها بل يعيد الأصل؛ لأن 
المعاد» واحد فلا يلزمه أكثر من الواحد. ومحل فساد الحج بالوطء إذا حصل الوطء قبل قبل التحلل 
الأول؛ لأنه وطء صادف إحراماً صحيحاً لم يحصل فيه التحللٍ الأوّلء أما بعد التحلل الأول وقبل 
التحلل الثاني» فلا يفسد به إلا أنه حرام ؛ لأنه لا يحل قبل التحلل الثاني ما يتعلق بالنساء كما تقدم. 
ومحل فساد العمرة به إذا وقع قبل الفراغ من أعمالها وكانت مفردة» بخلاف ما إذا كانت في قرانٍ» 
فإنها تابعة للحج صحةً وفساداً. ويبطل كل من الحج والعمرة بالرّدة - والعياذ بالله - ولا يجوز 
المضيّ فيه؛ لأنه يخرج منه بالبطلان» قفرق بين الفاسد والباطل في كل من الحججّ والعمرة. 


3” 


وأمًا إذا أحرم وهو مجامعٌ. فينعقد فاسداً أيضاً على الأصح - قاله الرّافعي في باب 
المواقيت 27 قبل الميقات المَكانى» وصحخّح التووق فى «باب محردمات الإحرام» عدم الانعقاد. 


الأول ميقات زفلي: وهو من ابتداء ا شوال 4 فجر وم الس فال" ينعقلد الحج إلا | إذا نواه 
الشخص في هذا الوقت» أما إذا نواه في غيره» فإنه ينعقد عمرة» كما تقدم؛ لشدة تعلق الإحرام 
ولزومهء فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف لما يقبله. وهو العمرة. وهذا الميقات عام ' 
لجميع احاد الناس» لا فرق بين من هو ب«مكة» ومن هو فى غيرها. 

الثاني : ميقات مكاني» ويختلف باختلاف الجهات» فمن كان فى مكة» ولو كان من غير أهلها وأراد 
بنيان مكة» ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف لزمه دم؛ لتركه إيقاع الإحرام في الميقات. والأفضل له 
أن يحرم عند باب داره» بعد أن يصلي سئة الإحرام في المسجد تحت الميزاب» ومحل كون مكة 
ميقاتاً لمن هو فيها إذا كان يحج عن نفسه أو عن شخص آخر بامكة» أما إذا كان يحج عن آفاقي 
فميقات إحرامه هو ميقات من يحج عنه» أو مثل مسافته وميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة» 
وهو موضع ماء لبني جشم» وهو المعروف الان ب«أبيار علي» بينه وبين المدينة ثلاثة أميال . وميقات 
المتوجه من الشام ومصر والمغرب الجَحْفَة وهى قرية بين مكة والمدينة» وهى الان خربة ويقرب 
منها القرية المعروفة بارايغ»» فيصح الإحرام منها بلا كراهة. وميقات المتوجه من تهامة يلملم» 
وهو جبل من جبال تَهَامَة على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من نجد الحجازء ومن نجد 
اليمن قَرْن» وهو جبل مشرف على عرفات» وهو على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من 
المشرق الشامل للعراق» وغيره ذات عرق» «(وهي قرية ة على مرحلتين من مكةلق وسميت 6 
أن ميا جات يسن عرفا برف كلق واد قال له: وادي العقيق» + وبعات اين اسك ين كتين 
هذه المواقيت» وبين مكة نفس مسكئه » وميقات من جاوز مقاناً غير مريد نسكاً ثم أراده نفس 
00 

المَديئة 8 الحُلئفق: لأف الك ا ون تعد قزناء َم ع ل هن له 
لمن أتى عَلهنَ من َي لون من راد لولمه دمن كَانَ ُو ذَلِكَ هن حَبتُ أنَْأ حبَى 
هل مَكة ص مكة) وروى الشافعي في الأم عن عائشة «أَنَّ رَسُولَ الل كل وَكّتَ لأَخلٍ المَدِيئَة ذا 
الحُليْمَة وَلَأَهْل الشّامٍ وَمِضْرٌ وَالمَعْرب الْجْخْفَة وفي رواية أبي داود: «أنه ول وَكَت لأهل العراق 
ذات عرق). ولا يشترط عند الإحرام المرور بهذه المواقيت أنفسهاء بل ريكفي الإجرام بن مكان 
يحاذيها يمنةً أو يسرةً فمن سلك طريق البحر أو البر» ولم يمر بين الميقات. بل كان بعيداً عنه لزمه - 
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ومنها: العارية”"؟ قال الغزالي في «الوسيط» بعد حكاية الخلاف في إعارة الدراهم والدَّنانير: 


فإن أبطلناها ففى طريقة «العراق»”"© أنها مضموتة؛ لأنها إعارةٌ فاسدةٌء وفي طريقة 


2000 


000 


أن يحرم من موضع كافة كلى حاف كاده العنعيا ري اليذه والاعر يعيك عن لزه أن يحرم 
من موضع محاذاة أقربهما إليه؛ لأنه لو كان أمامه ميقات؛ لكان هو ميقاته» فكذا الموضع الذي 
قريب منهء ولو استوى الميقاتان في القرب إليه لزمه أن يحرم من موضع محاذاة أبعدهما من مكة» 
فإن اشتبه عليه موضع المحاذاة اجتهد. فإن تحيّر قلد غيره كالأعمى. ولو لم يجد مريد الحج في 
طريقه ميقاتاً؛ ولا موضعاً يحاديه» فميقاتة على بعد مرخلتين من مكة؛ إذ لا ميقات أقل مسافة: من 
هذا القدر. 

العاريّة لغة مشددة الياء على المشهورء وحكى اللحطاني وغيره تخفيفهاء وجمعها: عواري بالتشديد 
والتخفيف» قال ابن فارس: ويقال لها : العارة أيضاء قال الشاعر: [الطويل] 

فأخلف وأثلف يتنا المال عارةٌ كلش مع م الدَمهْر العاف يك 

قال الأزهري : هي مأخوذة من: عار الشيء يعير : إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار» 


' وهي منسوبة إلى العارة» بمعنى: الإعارة» وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار 


وعيب» وقيل: هى مشتقة من التعاورء من قولهم: اعتوروا الشيء». وتعاوروهء وتعوّروه: إذا 
كاري نار "الشحاع ةلاه أولسان الخرت 160/8" 

اصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عرض» أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 

وعرفها الشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها بشروط معخصوصة. 

وعرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بعورض. 

وعرفها الحنابلة بأنها: العين المعادة من مالكها أو مالك منفعتها أو مأذونها في الانتفاع بها مطلقا أو 
زمنا معلوما بلا عوض. ينظر: تبيين الحقائق 287/5 والمحلى على المنهاج ١17/7‏ ؛ ومواهب 
الجليل 75787/0» وكشاف القناع 4/ 57» وأسهل المدارك 59/7» ومجمع الأنهر ”2750/5 755. 
قال ابن السبكي في «الطبقات» :775/١‏ واعلم أن أصحابنا فرق تفرقوا بتفرق البلاد. فمنهم: 
أصحابنا بالعراق ك«بغداد»» وما والاها. وأولئك بعيد أن تعزب عنا تراجمهم؛ فإنهم إما من بغداد 
تفسهاء أو من البلاد التي حواليهاء والغالب على من يقرب منها أنه يدخلها. وكيف لا وهي محلة 
الفلماء !د دافم :ردان الدنياة وحاضرة اربع العامرء ومركز الخلافة؟! . ْ 
وبغداد لها كتاب «التاريخ» للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب رحمه الله وهو من أجل 
الكتب وأَعْوَّدها فائدة. وقد ذيّل عليه الإمام أبو سعد تاج الإسلام ابن السّمعانيّ» فأحسن ما شاء. 
وذيّل على ابن السّمعاني الحافظ أبو عبد الله بن الدَُبَئتيَ. ثم جاء الحافظ محمد بن محمود بن - 
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«المّوَاوزة)(١2‏ -أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة» فهى باطلة. 


لق 


زفة 


ومنها: الإجارة”' الفاسدة» يجب بها أجرة المثل. 


النجّارء فذيّل على الخطيب نفسه. فجمع فأوعى؛ على أنه أخل بذكر جماعة كثيرين ذكرهم ابن 
السّمعانيّ» وما أدري لم فعل ذلك! . 

طريقة المراوزة عند علمائنا السادة الشافعية يطلقونها على الخراسانيين تارة وعليهم أخرى. وهما 
عبارتان عندهم عن مُعبَّر واحد» والحُراسانيون نصف المذهبء. فكأن مرو في الحقيقة نصف 
المذهب» وإنما عبروا ب«المَرَّاوزة» عن الخراسانيين جميعاً؛ لأن أكثرهم من «مرو» وما والاها. 
وكفاك بأبي زيد المَرْوّزي وتلميذه القَمّال الصغير» ومن تبغ من شعابهماء وخرج من بابهما. ينظر: 
طبقات الشافعية لابن السبكي .757/١‏ 

الإجارة مثلثة الهمزة» وأن لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح» وهي مصدر سماعي بوزن فعالة 
من: أجر الدار والعبد بالقصر من بابي نصر وضرب» فيقال: أجر يأجر كنصر ينصرء وأجر يأجرء 
كضرب يضرب وهذه لغة بني كعب» ومصدرهما القياسي الأجرء والإجارة أيضاً اسم للأجرة» وهي 
الكراء مأخوذة من الأجرء وهو ما يستحق على عمل الخيرء ولهذا يدعى به» فيقال: أجرك الله أجراً 
أي: أثابك» وقد يطلق الأجر على الأجرةء ويقال: أيضاً آجرت زيداً الدار إيجاراً فأنا مؤجرء أي : 
أكريته إياهاء وأجرت زيداً مؤاجرة» فأنا مؤاجرء أي: عاقدته على الإجارة» ويقال: استأجرت الدارء 
أي أكريتهاء والعبد أي اتخذته أجيراً. وأما الإجارة من السوء ونحوهء فهي مأخوذة من أجار إجارة 
كائما أعاذه ؤزنا ومعتن»» فهمزتها زاتدق -بخلاف الاجارة بالمعن السايق؛ فإنعمرتها قاء الكلمة: 
الإجارة والكراء بمعنى واحد في الاصطلاح؛ كما هما بمعنى واحد في اللغة» غير أن المالكية سموا 
العقد على منافع الادمي» وما ينقل سوى السفن والحيوان إجارة» والعقد على منافع ما لا ينقل 
كالأرضين والدور» وما ينقل من سفينة وحيوان كراء. وهذه التسمية إنما.هي في الغالب فيهما. 
واصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها: عقد على المنافع بعوض. 

وعرفها الشافعية بأنها: تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة. 

وعرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم . 

وعرفها الحنابلة بأنها: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة من عين معلومة أو 
موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. ينظر: الصحاح ؟/515. والمصباح المنير 
١0:؛‏ والمغرب (36)» والمبسوط للسرخسي 21/4/١5‏ ومجمع الأنهر 2778/7١‏ ومغنى 
المحتاج 2777/7 والإقناع ؟/ ٠لا‏ ومواهب الجليل 2789/0 وشرح الخرشي 7/7. وأسهل 
المدارك 7/١7اء‏ وكشاف القناع 557/8 والإنصاف 7/5. 
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وأما إذا استأجر ‏ مثلاً ‏ صبينٌ رجلا بالغاً فعمل عملا لم يستحق شيئاً؛ لأنه الذي فوت على 
نفسه عمله» وتكون باطلة. 

ومنها: لو قال للمديون: اعزل قدر حَقَّيء فعزل» ثم قال: قارضتك عليه لم يصحّ؛ لأنه لا 
يملكه بالعزل» فإذا تصرف المأمورٌ بأن اشترى بالعين فهو ملك لهء وإن اشترى في الذمة للقراض 
ولغيره فوجهان: 

أحدهما: الشراء للقراض» ويكون قراضاً فاسداًء وله الأجرة والربح لبيت المال. 

والثاني: لا يكون قراضاً”'" لا فاسداً ولا صحيحآاء بل هو باطل. 

ومنها: لو قال: بعتك؛ ولم يذكر ثمناء وسلّمء وتلفت العين في يد المشتري» هل عليه 
قيمتها؟ وجهان: 

أحدهما : نعم؛ لأنه ى قاد 

والثّاني : لكان ايز يما ازاك فكون أنانة» وهلا جا خصرنا منها: 

واعلم نا فرقنا في هذه الفروع - كما علمت - بيد أنا لم نَدُمْ مَرَامَ الحنفية» ولم [تَنْخُ]0© 
طريقتهم؛ لأنهم يثبتون بيعاً فاسداً يترنّب عليه مع القبض أحكام شرعية. ونحن لا [نغفل]"" 
ذلك» وإنما العقود لها صورة لغةٌ وعرفا من عاقد ومعقود عليه» وصيغة» ولها شروط شرعية. 

فإن وجدت كلها فهو الصحيح» وإن فقد العاقد أو المعقود عليه»ء أو الصيغة وما يقوم 
مقامها فلا عقد ألبتة» وتسميته باطلاً مجازء وإن وجدت وقارنها © مفسد من عدم شرط أو 
نحوه فهو فاسد. 

وعندنا هو باطلٌ أيضاًء ولكن يطلق عليه الفاسد لمشابهته للصّحيح من جهة تردّب أثر 
ما عليه من أُجْرة مِثْلِء وغير ذلك» ولم نتف عنهالإبطال:وإنما سّمّيناه بالفاسد. وسكتنا عن ذكر 
الباطل تفرقةٌ بين ما يترنّبِ عليه أثر ماء وما لا يترتب . 

الشرح: واعلم أن الؤّؤخصة من خطاب الاقتضاء لا الوضع» وستعرف انقسامها بحسب ما 
نؤول 7 إليه إلى: واجبء ومندوب» ومباح» ولكنّ المصنف أوهم أنها من الوضعء» إذ 


2.2) 


0) فيا ت: نتج. ْ (5) في أء ح: أمر 
(0) فيا ت» ح: نفعل . ع0 في تء ح: يؤول. 
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كاذل الْمَي للمضطء :والفضر والفطر فى الشف ولجنا وَمندؤياً وَمياناً: 


وضعها هناء وهي قسيم العزيمة. 

فأما العزيمة”' فالحكم الأصلي الذي شرعه الشّارع» ولم يتغير من ذلك الوَضْع بعارض» 
كالصلوات الخمس والبيع . 

«وأما الؤخصة» فالمشروع لِعُذْرٍ مع قيام المحرم لولا العُذْرهء والمشروع يتناول الفعلَ 
والكّفء وقيد العذر يخرج المشروع لا لعذر كالصّلاة. 

وقوله ( 00 المحرم»: لولا العذر ية يفهم أن المحرم ليس قائماً مع العُذْرٍ وكأنه يريد 
بقيامه انتهاضه مترتباً عليه الحكمء وإلا فسببه قائم مع العذر. 

ويحسن أن يحترز بهذا القَيدِ د عن المشروع, لِعُذْره ولكن لا مع قيام المحرم لولا العذر 
كالإطعام في كَثّارة الظّهار مشروعٍ لِعُذْرٍ عدم القَدْرَةِ على الإعتاق» والمحرم غير قائم؛ لأن 
الإغْتاق عند فقد الرّقبة لا يكون واجباًء فلا يكون محرم ترك الإعتاق قائماً. 


وأحسن من هذا التُعريف أن يقال: الؤّخصة ما تغير من الحكم الشَّرعي لعذر إلى سهولة» 


)١(‏ ينظر مباحثها في: البحر المحيط للزركشي /١‏ 0776-3775 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
:»:70١‏ والتمهيد للإسنوي ١7ء‏ ونهاية السول له 217١/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 297/١‏ 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 49 والتحصيل من المحصول للأرموي 2179/١‏ 
والمستصفى للغزالي 098/١‏ وحاشية البناني -1١9/١‏ 21757 والإبهاج لابن السبكي 28١/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 15/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 177/١‏ 159, 
والتحرير لابن الهمام 0104 وتيسير التحرير 2779/7 وكشف الأسرار للنسفي 2457/١‏ ١45ع‏ 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١١8/7‏ وشرح المنار لابن 
ملك »,7٠‏ والوجيز للكراماستي 7١‏ وميزان الأصول للسمرقندي ١58/١‏ -159» والكوكب المنير 
للفتوحي 59١-١6٠ء‏ والتقرير واتحبير لابن أمير الحاج 1 . 

(0) وقول بعض أصحاب الرأي: "الرخصة ما أبيح ذ فعله مع كونه حراما» تناقض ظاهرء وكذا قول من 
قال: «ما رخص فيه مع كونه حراما» لآن الرخصة غير خارجة عن الإباحة» فكان في معنى الأول 
وزيادة» وهي استعمال رخص في حد الرخصة وإن أمكن تأويله اللغوي دون الاصطلاحي؛ لأن أقله 
استعمال اللفظ المجمل في الحدء وهو قبيح. وأما الذي فسر من المتأخرين العزيمة بأنها عبارة عن 
الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي» والرخصة بأنها الحكم الثابت على خلاف - 
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وقال إمامٌ الحرمين في «النهاية» في «باب صلاة المسافر»: يجوز أن يقال: إنه ليس من 
الؤذخص لوجوبهء ويجوز أن يجاب التيكُم؛ فإنه واجبٌ على فاقد الماء» وهو معدود من 
الدؤخص . | 

قافن قار 107ق ةلكر بعك لعن 

وكلام غيره أيضاً يدل على ذلك» وستنبّه على الجَمْع بين هذاء وبين كلام الأصوليين. 

«والقصر»ة للمساف7١)‏ إذا بلغ سفره ثلاثة أيام»ء «والفطر في السّفر 


الدليل لمعارض راجح» فقد أخطأ فإن النكاح مع مخالفة النافي؛ وهو دليل شرعي وكذا وجوب 
الزكاة والقتل قصاصاً لا يسمى رخخصة. ينظر الشيرازي ١79‏ ب/خ. 

)١(‏ القصر لغة: التنقيص» وشرعاً رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وسبب القصر السفر فقط» وإن 
لم توجد فيه مشقة بخلاف الجمع؛ فإنه لا يختص بالسفرء بل قلمكره بالمطن. وحت القصه 
الجواز عند الأمن والخوف. ادال هل كول ساي موَِدًا ركع ف الأزفر تين غيم 
جناحٌ أن تقصّروا مِنّ الصّلاةٍ إن ن خنك أن ينسنكم الْذِيْن كفو وتصوض| المننة المصرحة 
بجوازه عند الأمن أيضاً قال «ثعلبة بن أمية») ': قلت «لعمر بن الخطاب) ؛ رضي الله عنه: إنما قال 
الله : إن فم أنْ يفتكم الَِينَ كمّروا4 وقد أمن الناس . العمل عجبت مما عجبت منه» 
فتالت سول اله موللا قدا - كه تصق لله بها عَليكمْ فَاْبلُوا صَدَ فته . 
مشروعية القصر أن السفر عذاب ومشقة» قال رسول الله يَلهِ: «السَّمَر قطعة 9 ا يمْنَعٌ 
َحَدَكُمْ طَعَامّه وَشَرَابه» فإذا قضى أَحَدُكُمْ نَهمَنَهِ مِنْ سَمْرِه فليْمَجُل إلى أَمْلِهه فلما كان في السفر 
أنواع المشاق والصعوبة وكثيراً ما يكون الإنسان نازحاً من الوطن؛ لمشاغل دنيوية تنازعه 
بالطلب بكرة وعشية؛ تفضل مولانا الكريم على عباده بالرحمة والإحسان» فشرع قصر الصلاة 
رم ة بالأمة وتخفيفاً للعباد لوَمَنْ أَحْسَنُ من اللّه حُكماً لِعَومٍ يُوقَنونَ#: وشرع القصر في السنة 
الرابعة من الهجرة» قاله «ابن الأثير». 
وقيل: في ربيع الاخر من السنة الثانية للهجرة» قاله «الدولابي» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماء 
رعل الفصن رحقية أرعرب 11 
الرخصة لغةٌ: السهولة» وشرعاً: الحكم المئغير من صعوبة على المكلفب إلى سهولة؛ رم 
السبب للحكم الأصلي واجبا كأكل الميتة» ومندوبا كالقصر إذا بلغ السفر ثلاثة أيام» ومباحاً 
كالسلم؛ وخلاف الأولى كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. والحكم الأصلي في المذكورات: 
الحرمة» والسبب الخبث في الميتة» ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطرء والغرر في 
السلم» وهو قائم حال الحل» والعذر الإضرارء ومشقة السفر» والحاجة إلى ثمن الغلات قبل - 
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إدراكهاء وسهولة الويجوب: في أكل القيعة لموافقته لغرض النفس في بقائها . إن ابيع الحكي كما 
ذكر فهو العزيمة بأن لم يتغير أصراة كرعري الفلزات الشسن: .إى فين إلى كيت كدر 
الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله. أو إلى سهولة لا لعذرء كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلاً لمن 
لم يحدث بعد حرمته؛ أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من 
المسلمين للعشرة من الكفار زمن القتال بعد حرمته.ء وسبب الحرمة قلة المسلمين ولم تبق حال 
الإباحة لكثرتهم حيئئذ» والعذر في الإباحة مشقة الثبات المذكور لما كثروا. واختلف الأئمة في 
القصر هل هو رخصة أو عزيمة: 
فقال أبو حنيفة: هو عزيمة» فهو عنده من النوع الأول من أنواع العزيمة» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: هو رخصة. والذي يقصر من الصلوات هو الرباعية المكتوبة المؤداة أو فائتة سفر طويل 
مباح في سفر طويل مباح بالشروط المعروفة» فلا تقصر صبح ومغرب؛ للإجماع على عدم جواز 
القصر فيهما فالقصر مخصوص بالظهر والعصر والعشاء بالإجماع» وإذا قصرت الصلاة الرباعية ردت 
إلى ركعتين» سواء أكان هناك خوف أم لا. 
وخالف ابن عباس في الخوف. وقال: الواجب في الخوف ركعةء وحكي هذا عن «الحسبن 
لبصري؟ والجمهور على الأولء رتأولوا الحديث الثابت في مسلم عن ابن عباس : افرضّت الصّلاةٌ 
في الْحَضَرٍ ريع رفي السّر َكْعتَيْنِ وَفِي الْخَوْف رَكْعَةُ) على أن المراد ركعة مع الإمام» وينفرد 
ا كما هو المشروع فيها في صلاة الصبح» والمراد بالمكتوبة: المفروضة أصالة» وإن وقعت 
نفلاً فشملت صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء»ء وشملت المعادة 
وننونا لقن قاذ وإن.أتم أصلها على المعتمدء وذلك كأن يجد فاقد الطهورين والمتيمم المذكور 
الماء؟ فإنه يجب إعادة ما صلاه» ويقصر الصلاة المعادة» وإن كانت صلاته الأولى تامة» وشملت 
صلاة الصبي» والمعادة ندباً لكن لا يقصرها إلا إذا قصر أصلهاء وإلا لم يجز قصرهاء وخرج 
المنذورة والنافلة ؛ فإن سنة العصر مثلاً أربع ركعات فلو أراد صلاة ركعتين» ونوى قصر الأربع إليهما 
لم يكف بل إن أحرم بركعتين سنة العصرمن غير تعرض» لقصر صحتا وكانت بعض ما طلب 
للعصر» » وإن أحرم على أنهما قصر للأربع بحيث إنهما يجزآن له عن الأربع» ويسقط عنه طلب ما 
زاد لم تصح صلاته؛ لأنه نوى ما لا يعتد به شرعاء وخرج بالمؤداة أو الفائنة في السفر الطويل. (أي 
بأحدهما) الفائتة في الحضر أو في سفر لا يجوز فيه القصر؛ فإنه لا يصح قضاؤها مقصورة في 
السفرء أما فائنة السفر الطويل» فتقضي مقصورة في السفر الطؤيل» سواء السفر الذي فاتت فيه أو 
سفر آخرء وإن تخللت بينهما إقامة طويلة :دون الحضر في أظهر الأقوال للإمام «الشافعي» 
رضي الله عنه أما القصر في السفرء فلقيام العذرء وهو وجود سبب القصر في قضائها كأدائها» - 
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واجب 200‏ أي في أكل المَيَْةِ على الصّحيح . 
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وبذلك فارق عدم قضاء الجمعة جمعة» وأما عدم القصر في الحضر؛ فلأنه ليس محلا للقصرء لفقد 

سبب القصر حال فعلها. 

والقول الثاني: يجوز القصر في السفر والحضر؛ لأنه يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء» وكان 

يلزمه في الأداء صلاة» ولو مقصورةء فكذلك القضاء. 

والقول الثالث: لا يجوز قصر المقضية» لا في السفر ولا في الحضرء لأنها صلاة ردت إلى 

ركعتين» فإن فاتت يؤتى بأربع كالجمعة , 

والقولالزائع :إن قضى في السشر الذي تامسوفيه فصيره وإلا فلا. 

يباحٌ للمسافر الفطر في رمضان إذا تحققت تحققت الشروط الأتية: 

الأول: أن يكون سفره سفر قصر أي: أن يكون سفراً طويلاً» والسفر الطويل ما كان مرحلتين فأكثرء 

وهما: سير يومين من غير ليلة على الاعتبار» أو ليلتين بلا يوم كذلك» أو يوم وليلة مع النزول 

المعتاد ولنحو استراحة» أو أكل أو صلاة» وأن تكون المرحلتان بسير الأثقال أي : م المثقلة 

بالأحمال» والبحر كالبر في اشتراط المسافة المذكورة» فلو قطع الأميال فيه وام مثلاً» لشدة 

جري البنقية بالهؤاء وفخوه: فإنه يبيح له الفطر أيضاً؛ لوجود المسافة الصالحة» ولا يذ يض قَطعُهًا في 

زَمّنِ يسير. لانيل" ل فكيف يتصور ترخيصه فيها؟ . 

أجيب بأنه لا يلَمْ من وُصُولٍ الْمََصدٍ اناه الوُخْصدٍ 1 

الشرط التَّئي: أن يكون سفره في غير معصية 1 يكون عاصياً بالسفرء وهو الذي أنشأ سفره 

معصية » ولا عاصياً بالسفر في السفرء وهو الذي أنشأ سفره طاعة ثم قلبه معصية. 5 العاصي في 

السفر وهو من أنشأ سفره طاعة» واستمر كذلك إلآ أنه وقعّت منه معصية في أثناء سفرهء فيجوز له 

الفطرء َلمْ يجوز الشارع الفط ر لمن كان سفرة في متصية ؛ لأن ذلك يكون إعانة له على المعصية؛ 

ولأن جواز الفطر رخصةء والرخمية لا ثناطٌ بالْمَعاصِي . وبناءً على هذين الشرطين يمكن أن يقَال: 

َّ المسافر الذي كان سفره في غير معصية» وكان سفره سفر قصر يباحٌ له الفطر بالإجماع؛ لقوله 

87 من كاد مِنكُمْ مريضاً أ عَلى سَفرِ ةن ام أر» أي : فله الفطر وعليه عدة من أيام 

أخرء ولما روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن' حَمْرَةَ بن عمر الأسلمي قَال: يا رَسُول الله » أَأَصُومٌ 
في السمَرِ؟ قال له رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم: «إنْ شِعْتَ فَصمْ وَإِنْ شِنْتَ فأفطر». 

نّم إن كان المسافر ممن لا يجهده الصوم - أي : لا يتضرر به» الأ افير لِمّا روي عن 

أنس رضي الله عنه أنه قال لِلصَّائِمٍ ف في السّفَر: (إنْ أفطزت فرخْصَةٌ وَإذْ صُمْتَ فافض . لق 

أفطر عرض الصوم للنسيان» ولقرادت الأيّام ؟ ولآن تشهو: المبوم له افضلية وَمَزِيٌّ على سائر الأيام » 

وإن كان المسافر ممن يجهده الصَّومء أي يتضرر به فالأفضّلٌ له الفطر؛ لما روى جابر رضي الله عنه - 
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ع يفف وو قز الو حيو أو وو امج هجوو 18 بك هد باهذكر جه محره أها إبوظ عع له اعفد ابم مأ بق بره وو “لود وو أق هد مهظ كفل هذ وفك فد قدا كه ١‏ تيع عر “هن لاه م 


وفي وجه يباح فقط 

ونظيره العاصي بسفره إذا عدم الماءء فأصح الأوجه يلزمه التيمُّمٌ» وإعادة الصلاة. 

والثّاني : يلزمه» ولا إعادة. 

والثالث: يحرم التيممء ويجب القضاء «مندوباً) أي: في القصرء والوّخصة في الحقيقة ما 
تضمّنه الواجب والندب من الإحلال» وأما خصوصن الوجوب والندب فزائد آلت إليه الرخصة 
بدليل خاصٌ . 


أنه قال: ام مم فقال عَليِْ السلام: «ما بال 
هدالة. كالوا + صائة نيا وسول الله قال عَليه 3 الكاكم ١‏ لين عن 2 الصّيامٌ في السَمْرِه. إن صَامَ 
لتر عأ نيك فل أن لأَنَّ العذر قا يم كما لو صام المريض» وأراد أَنْ يُمْطرَ. 
الشرط الثالث: أَنْ يكونَ التمّر سابقاً على الصومء بأن يكون الشروع فيه سابقاً على الشروع في 
الصومء كأن يقع السفر بعد الغروبء وقبل الفجر. أَمًا إذَا كان الشروعٌ في السّمَرِ بعد الشروع في 
العنوم» فيحرة عليه القطزء ويجت“ الصوم: 
وقال المزني: : له أن يُْرَ كما لو أَضبَجَ الصبح اننا : م مَرِضَ . . والمذهب الأول : وهو وجوبُ 
م دليل ذَلِكَ أنه عِبادَةٌ اجتمع فيها سَمَرٌ وَحَضَرٌ َكل عبادة يجَْمعٌ فيها سف 
حَضَرٌ يغْلِبٌ جانب الحضر؛ لأنه الأصلّ. وعلى الأول: لو جامع فيه» لزمه الكفارة؛ لأنه يوم من 
0 
الشرط الرابع أن يوقتو الممنانة إقامة يقضي فيها ما أفطره من أيام سفره» فإن لم يرج إقامة يقضي 
فيها ما أقطره؛ بأن كان مديم السَفْرِء قلا يّاحُ له الفطر؛ لآنَّ إباحة الفطر في هذه الحالة 5 إلى 
إِسْقَاطٍ ط الفرض بالكلية» نعم لو قَصَدَّ القضاءً في أيام أخرى من أيام سفره» جاز له الفطرء ولا فَوَقَ 
في جواز الفطر للمسافر بين أن يكون بأكل أو نحوه» كجماع» وغير ذلك. ومتى أَفْطَرٌَ المسافر وَجَب 
عَلِيْه القضاءً دون الفدية» ثم إِ إنه إِذا قَدِمَ المسافر أو برىء المريض» وهما مفطران استحب لهما 
إمساكٌ بقية النهار؛ لِحُرْمَةٍ الوقت» ولا يجب عليهما ذلك؛ لأنهما أفطرا بعذر. ويُنْدَبُ لهما إذا أكلا 
ألا يأكُلا إلا عند من يعرف عذرهما؛ لخوف التهمة. وإذا قدم المسافر وهو صائمٌ أو برىء المريضٌ 
وهو صائمٌء قفي جواز إفطاره وجهان: 
أحدهما: أنه يجوز لهما الفطر» وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنه أييح لهما الفطر من أَرّلِ النهار 8 
لهما الإفطار في بقيّة اهار كما لو دام افر والمرضن: 
وثانيهما: لا يجوز لهما الإفطارء وهو قَوْلٌ القاضي أبي الطيّب وجمهور الأصحاب» لأنه زال سبب 
الوْخْصّةٍ قبل التَرخُصٍ . 


قد 184 مها يوخ را جا صم ربواكي ادص و رق وق لوي فيه رباد ولد و ووت كي ته جو يو شار يهاه محيفة جتوخهد قا بلاوقو لق ياد وجفرام جز 6 "0د ور و فو م ا 


وبهذا يجمع كلام الإمام في «النهاية» وغيره مع كلام الأصوليين. 

«ومباحاً» أي: في الفطرء وفيه نظرء فإن مراده بالمُبّاح مستوى الطرفين» فالمسافر إن كان 
200 زفق 

يجهده الصّومء فالأفضل الفطرء وإلا فالصّومءٍ فلا استواء» فالأولى التمثيل بالسّلم"' يد 


وأن يجعل الإفطار في السفر مثالاً لخلاف الأؤلى . 
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السلم لغة: السلم بالتحريك السلف» وأسلم في الشيء وسلم وأسلف بمعنى واحد. والاسم: 


السلم. ينظر: لسان العرب 7/7 ,»7508١‏ والمصباح المنير 2587/7 وتحرير التنبيه 709. 
واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن - هو أخذ عاجل باجل. 

وعرفه الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذمة. 

وعرفه المالكية بأنه: بيع شيء موصوف في الذمة بغير جنسه مؤجلا . 

وعرفه الحنابلة بأنه : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد. ينظر: مغني 
المحتاج ؟/ 2٠١7‏ ومواهب الجليل 5/ 5154» ومطالب أولي النهي: .7١17/‏ وحاشية ابن عابدين 
5 وأسهل المدارك 21١7/7‏ وكشاف القناع 78/7 . 

العرايا لغة: واحدتها عرية» وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاٌ محتاجاء والإعراء أن يجعل له 
ثمرة عامهاء فقال بعض العرب: منا من يعري» وهو أن يشتري الرجل النخل ثم يستثني نخلة أو 
قال الأزهري: ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من اخرئ يعري كأنها عريت من جملة التحريمء 
وأعرى فلانٌ فلاناً ثمرة نخلة» إذا أعطاه إياها يأكلها رطبلٌ وليس في هذا بيع إنما فضل ومعروف» 
وقيل: هي من: : عراه يعروه إذا قصده أو من: عرى يعري إذا خلع ثوبه وأعراه النخلة وهبه. ينظر: 
الصحاح 5/ 01475 وتاج العروس 4٠/٠١‏ 7» ولسان العرب .7178/١19‏ 

واصطلاحا: 

هي عند الأحناف: محمولة على الهبة والعطية» واسم البيع وقع عليها مجازاًء عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة قال: معنى العرية أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله. فلم يسلم ذلك إليه حتى 
بطي لأ يمكنه ذلك» فيعطيه مكانه خرصيا ثمرأًء فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد. 

وهي عند المالكية: في النخل وفي جميع الثمار كلها مما ييس ويدخرء مثل العنب» والتين» 
والجوزء واللوزء وما أشبهه. 

وهي عند الشافعية: التي رخص رسول الله كِْ في بيعها أن قوماً شكوا إلى رسول الله يلكِ أن الرطب 
يحضر وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا ورق» وعندهم فضول ثمر من قوت سنتهمء 


7١ 


8 
مف ور 


لْمَحْكُومٌ فيه والتَكليف بِأَلْمْحَالٍ 


واعلم أن الآمدي(2 شَّكّك في تحقّق الرخصة بأن العُذْر المرخص إن كان راجحاً على 
السبب المحرم كان موجبه عزيمة» وإلا لكان حكما ثابتا براجح مع وجود المعارض المرجوح 
رخصة. وإن كان مساوياً أو مرجوحاً فبأي شيء يرجّح دليل الذخصة, ثم قال: القول بأنه مرجوح 
هو الأشبه بالوّخصة.» لما فيه من التََّسير بالعمل بالمَرْجُوح . 

قلت: وهذا ضعيف؛ فإن التيسير يصير المرجوح راجحا إذا كان فيه تشوّف للشارع كما هو 
الواقع » وكما أن الله يجب أن تؤتى رُخَصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وهذا كما أنا [لا]9© نحكم 
بإسلام لقيط وجد في مَدِيئٍَ غالب أهلها كُمَار أو بحرية [عبد] لقيط في بقعة غالب من فيها عَبِيدٌ 
فلسنا هنا عاملين بالمَرْجَوح . 

وجواب سؤال الأمِدِيّ. أنا نلتزم أنَّ العذر المرخص راجح . 

قوله: يلزم أن يكون كُلّ راجح رخصة. 

قلنا: الواجح قسمان: راجح شُرعَ لعذرء واستفيد رجحانه من دليل خاص فهو رخصة 
أبداً» وكل خاصّ عارض العام وكان خروجه لعذر فهو رخصةء وراجحم شُرِعَ لا لعذر 
وتسهيل» فلا يلزم فيه هذا .. 

«مسألسة» 
الشرح: «المحكوم فيه الأفعال شرط المَطلوب الإمكان» عند جمهور المعتزلة» وعليه 


فرخص لهم رسول الله بكلِْ أن يشتروا العرية بخرصها ثمراً يأكلونها رطباً ولا يشتري من العرايا إلا أقل 
من خمسة أوسق . 
وهي عند الحنابلة : أن يوهب للإنسان من النخل ما ليست فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر 
لمن يأكلها رطباً. ينظر:' تببين الحقائق ١48/54‏ وبدائع الصنائع 2047/7 والحجة على أهل المدينة 
7 . والبحر الرائق 7/ 87» والمدونة 754/5» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 109/7 » 
والأم 2557/7 والمهذب 278١/١‏ ومغني المحتاج 297/7 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
22/5 والمغني 15 وكشاف القناع 7082/7 . 

. 177/١ ينظر: الإحكام‎ .)١( 

(0) سقط في ب» ح. 


من 


إلى الأَْعَرِيٌ» وَآلإجْمَاعٌ عَلَئ صِكَدٍ اللي يما عَلِمَ الله أنه ليمع لَنَا؛ لَوْ صَع التكليفة 


شذوذ من أصحابنا منهم المصنف . 

«ونسب خلافه إلى الأشعريّ ) - وهو لم يصرّح به كر 0 مذهبه» وعليه جماهير 
أئمتناء وهو الحقا .7‏ 
ووقوعا. 

والتحاضل” "أنه :يجوز التكليفت بالقخال عند بختنا وأكيرا أضحاية سواء كان ذلك تخالا 
لنفسة أو غير 


2)55( والمنخول ص‎ 2517/١ والمعتمد ١//1ا١» والبرهان‎ 2757/15/١ ينظر: المحصول‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير:‎ .174/١ وللمسودة ص (75): والإحكام للامدي‎ »85/١ والعضد‎ 
وفواتح‎ »)١57( وإرشاد الفحول ص (9)»: تيسير التحرير 11/7» شرح التنقيح ص‎ 0١ 
والإرشاد لإمام الحرمين ص‎ 2١77/١ وحاشية البناني على جمع الجوامع‎ 2177/١ الرحموت‎ 
.798 /7 والعدة‎ 046/١ ونهاية السول‎ »371/١ والإبهاج‎ »))057( 

(0) وأصل الخلاف يلتفت على أمرين: 
أحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا؟ فالمعتزلة يشترطونهاء ونحن لا نشترطهاء فلما 
17 كون الامر مريداً لوقرع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيل؛ لأن الله تعالى إذا أمر 

يقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع» ومن أصلهم أن الامر يريد وقوع ما أمر بهء 
00 بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متنافء وحن ل اقرط ولك كور فإن قيل: فإن 
إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بالأصل المذكور. قلنا: بنوا مذهبهم على 
هذا الأصل» وأما الإمام فمدركه غير ذلك» وهو أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن 
المطلوب بأمره مستحيل. فحاصل المسألة أن طلب المستحيل من عالم باستحالته هل يتحقق أم 
لا؟. 
الثاني: أن القدرة مع الفعل» وعندهم قبله. واعلم أن الشيخ لم يصرح بالجواز في هذه المسألة إلا 
أن له أصلين يقتضيان تجويزه:- 
أحدهما: أن القدرة مع الفعل لا قبله» والتكليف يتوجه قطعاًء والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا 


يطاق. 
والثاني: أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى» فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غيره» وفعل الغير لا نطيق 
اختراعه. واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين: علم الكلام» وعلم أصول الفقهء أما - 


رذن 


0 و ا 0000 0 2-1 00 0 0 0 5 8 0 
بالمستحيل » لكان مستدعى الخصول؛ لانة معنى الطلب ولا يَصِحّ؛ لانة لا يتَصَوَرٌ 


وذهب جمهور المعتزلة إلى امتناعه مطلقاً» لا 20 فيما كان ممتنعاً لتعلق العلم بعدم وقوعه 
كما مَرَ من [تكليف]("' من علم أنه لا [يؤمن]”" بالإيمان. 

ووافقهم من أصحابنا الشيخ أبو حامد» والغزالي» وابن دقيق اليد . 

وفصّل معتزلة «بغداد»» فمنعوا المحال لِذَاتِهِ دون المُحَال لغيره» وادّعى الأمدي ميل 
الغزالى إليه وارتضاه. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن ورد لم يسم تكليفاًء بل علامة نصبت على عذاب المكلف 


وقال إمام الحرمين: إن أريد بالتُكليف بالمحال طلب الفعل» فهو محال من العالم بأستحالة 
وقوع المطلوب» وإن أريد ورود الصيغة» وليس المراد بها طلباً مثل: #كُونوا قَردَةَ حَاسِئِين» 
[سورة الأعراف: الابة 175] فغير ممتنع» وعلى هذا المذهب تنطبق عبارة المصنف حيث قال: 
المطلوب» فإنه ليس كلّ ما وردت فيه صيغة الأمر يكون مطلويا. 

فإن قُلْتَ: كيف حادً إمام الحرمين» وكذلك الشيخ أبو حامد [والغزالي ومن معهم عن قول 
الشيخ]!*' ووافقوا المعتزلة» ومنع التكليف بالمّحَال لا يمشي على قاعدة أهل المّنة. 

قلت: هم وإن وافقوهم في الحكم» فالمأخذ مختلف . 1 

وذلك أن مأخذ القدرية أن الامر يريد وقوع المأمور بهء والجمع بين علمه ‏ تعالى - بأنه لا 
يقع وإرادته وقوعه تناقض . 

والإمام بريءٌ من هذا المأخذ. وإنما تصور أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب 
أن المطلوب بأمره مستحيل . 

وأما أشياخنا فتصوروا أن العلم بأمتناع وقوعه لا يمنع وقوع الطّلب . 

هذا حكم الجواز. 

وأما الوقوع فالممتنع لذاته غير واقع» سواء كان امتناعه مطلقاً لا يختلف7© استحالته 


المتكلمون؛ فلتعلقها بأحكام القدرء وخلق الأفعال» وأما الأصوليون؛ فلتعلقها بأحكام التكليف وما 


(() في أء ب: إلا. (:) ينظر مراجع صدر المسألة. 
0 قط في نك (0) سقط فى ت. 
© في أ» ت: يؤمر. ١‏ (3) في ب: تختلف. 
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با إلى قادر دون قادرٍ كالجمع بين النّفي والإثبات» أو غير مطلق ‏ وهو قسمان؛ لأنه إما 
أن يكون واقعاً بالقدرة التي هي(" غير مستحيل بالنّسبة إليها كخلق الأجسام» وبعض الأعراض 
والطعوم والرّوائح» فإنه مستحيل بالنسبة إلى القدرة الحادثة» دون القديمة» وهو واقع بهاء وعلى 
هذا رأي من يُثبت القدرة. 

وأما من ينفيها ‏ وهو الحق ‏ فلا يتصوّر اختلاف الاستحالة بالنسبة إلى قدرة دون قدرة» أو 
يكون غير واقع بها أيضاًء كجبل من ذَهَبِ وبحر من زثبق . 

آنا المع الغير إن لتم قرط سواه عل ااقوانل لعفا كالمَشي من مقطوع الرّجْل» 
أو عقلاٌ» كالقيام في حالة [عدم]”" الداعي إليه» أو لوجود مانع» إما حسيء كالقيام من المقيّد 
بقيد مانع منهء أو عقلي» كالأمر بتحصيل ما علم الله أنه لا يحصل منهء والأمر بالفعل حال 
التّببس بضده» وليس هو المذكور في صدر كلام المصتفء, فإن منه الواقع . 

ولا ينبغي لأشعريٌ أن يِتَلَمْتَمَ © في ذلكء» بل كلّ التكاليف عندنا هكذاء لأن الاستطاعة 
عندنا لا تتقدم الفعل مع توجه الأمر قبلهاء والعَبْدُ ليس بمخترع فعله. وما يشتبه ”> من الكسب 
لا تأثير له بحال كما هو مقرر في الديانات. 

وإن وقع اضطراب في التّقل عن الشيخ» فلعله في وقوع الممتنع لذاته. 

ويدل له تمثيلهم بتكليف أبي جهل بِالجَمْع بين النفي والإثبات» لا في جوازه ولا في وقوع 
الممتنع لغيره. 1 

وهذا واضح لمن تدبّر مذهب الشيخ» وقد صرَّحَ الشيخ في كتاب «الإيجاز» بأن تكليف 
العاجز الذي لا يقدر على شيء أصلً» وتكليف المحال الذي لا يقدر عليه المكلف صحيح ثم 
قال: وقد وجد تكليف الله العباد بما هو مُحَال يصح وجوده خلافاً لبعض أصحابنا. ثم استدل 
بقضية أبي لهبء وبإجماع الأمة على أن الكافر مكلف بالإيمان. 

«والإجماع على صحّة التكليف بما علم الله أنه لا يقع». 


)000 في بن يالقة. 43 في ح: يتعلئم وهو تحريف. 
)2 سقط في ح. 
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لذ قيل: لولم يصن لم ينلم إعالة الجنع بين اسَتَيْنه أن ايلم بد 
لسَّيْءِ فرح تَصَوْرِهِ. قُلنا: الْجَمْمْ الْمْتصَوَرُ جَمْعْ لْمُحْتَِمَاتِء وَهُوَ الْمَحْكومُ بتَفْيه وَل 
و 6 ف عدوي 2 0 كه ل بورع عويا 
ينرم من بضوازة مله عن الضِدَينٍ ره معد 


وهو ضرب من الممتنع لغيره» والجماهير على وقوعه أيضاً وقد كلف الله الثقلين جميعاً 
بالإيمان مع قوله: «وَما أَمنَدِ النّاس وَلَّوْ حَرَصْت بحو منينَ» [سورة يوسف: الآية ]٠١8‏ . 

وإن وجدت على )١(‏ أحد هنا [خلافاً](' فاعلم أنه من القائلين بأن للعبد قدرة تؤثرء 
كالقدرية. 

فإذن أبو جهل ‏ مثلاً - مكلف ”" بالإيمان بإجماع المسلمين مع علم الله تعالى أنه لا يؤمن 
بإجماع المسلمين» ولم يمنع علم الله بأنه لا يؤمن [من ]0 تكليفه . 

أما عندنا فلأنا نكلف بالممتنع لغيره» وأما عند غيرنا فلأنه قاد فرّطً في حق نفسهء فيعاقب 
على كفْه عن الإيمان مع قدرته عليه» فافهم هذا. 

قال: «لنا لو صَمّ التكليف بالمستحيل» لذاته «لكان مستدعى الحصولء لأنه» ‏ أي: 
استدعاء الحصول لمعنىق الطلب» ولا يصح)» كونه مستدعى الحصول» «لأنه لا يتصور وقوعه). 

(واستدعاء حصوله فرعه» ‏ أي: فرع تصوّر الوقوع - لاستحالة "' استدعاء ما لا يتصّور. 

وإنما [لا] يتصوّر وقوعه. «لأنه لو تصوّر مثبتاً 29 أي: لو تصور وقوعه من المكلف 
«لزم تصور الأمر على خلاف ماهِيّته. وهو محال»» فإن ماهيته تنافي ثبوته» وإلاً لم يكن ممتنعاً 
لذاته. 

الشوح: «فإن قيل: لو لم يتصور» وقوع المحال «لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين» 
أي : كان يمتنع التّصديق بذلك ؛ «لأن العلم» ‏ أي : التصديق ‏ «بصفة الشيء فرع» وقوعه. 

«قلنا: الجمع المتصوّر جمع المختلفات» ‏ أي : الجمع بين المختلفات التى ليست متضادة 
(وهو المحكوم بنفيه) عن الضدين» «ولا يلزم من تصوره منفياً عن الضُدين تصوره 55 فلا 


)1١‏ في أء ب» ح: عن. (14) سقط في ح. 
فق سقط في ح» ره( في ت : لاستحالته . 
(0) في أء ح: تكلف. (7) في أء ح: ثبتا. 
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نْ قِيل: يُتَصَوَرُ ذهْناً؛ ؛ للحم عَلَه لآ الحَارِج - كن نكُونُ ألْكَارِجْ منتخيلة» 
هبي بخلافه» ا كو لْحُكُمْ بِالإسْتِحَالَةٍ عَلَىْ م لبس بمُسْتَحِيل» ا 
لحم عَلَى اْكَارج يَستذعي تصَوْرَهُ في الَْارج . 


لْمُخَاِف: لَوْلَمْ يَصِحء لَمْ يعم لأنّ الْعَاصِي مَأَمُودٌء وَكَد عله 2220 


رمه 


ماع 


الشرح: «فإن قيل: يتصور ذهناً للحكم عليه لا في الخارج» حتى يلزم منه تصوّر الشيء 
على خلاف ما هو عليه. 

«قلنا: فيكون الخارج مستحيلدٌ والذهني بخلافها, فل" يكون تصور وقوع الجمع بين 

«وأيضاً يكون حيتئلٍ الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل»» لعدم الاستحالة ذهناً. 

لوَأيفنا الحكم على الخارج يستدعي تصور الخارج» [وإلا فلو لم يتصوّر وقوعه في الخارج 
استحال الحكم باستحالته» ولا يخفى ضعف هذه الأوجه](". 

الشوح: [واحتج «المخالف]29 بأنه «لو لم يصح لم يقع»» لكنه وقع «لأن العاصي 
ل أنه لا يقع» منه أن يطيع» ضرورة ة أنه عاص لم يقع منه المأمور به» 
والله يعلم الأشياء على ما هي عليه . 

وأيضاً «أخبر أنه لا يؤمن. 

وكذلك من علم بموته» قبل تمكنه من الفعل المأمور به» فإنه يمتنع منه الفعل. وكذلك 
«[من ]7 نسخ عنه قبل.تمكنه» من الفعل . 

«ولآن المكلف لا قُدْرَةَ له إلا حال الفِمْل) كما علم 2 * 
غير مكلف»؛ لأن التكليف استدعاء الفعل على وجه اللزوم ‏ وذلك إنما يكون في المستقبل «فقد 
كلف» في حال كونه «غير مستطيع»» وهى حالة ما قبل الفعل. 

«ولآن الأفعال» ‏ أفعال العباد ‏ «مخلوقة يل 
)١(‏ سقط فيا ت. 
(؟) سقط في ات 49 سقط في أء ح 
(5) المراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع أعني ما نشاهده 

من الحركات والسكنات مثلاًء لا المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع؛ لأنه من الأمور - 


يذن 


عقو 


لكل يع ويه 1/1 وَكَذْلِكَ أنه عن 7 
هع 0 يؤمِن مَنْ ع م بِمُوْتِه وَمَنْ نسح 


ومن هذين» اختصاص القدرة بحال المُباشرة» وكون الأفعال مخلوقة لله تعالى #نسب 


اللاموجودة واللامعدومة المسماة بالحال كما ذهبت إليه مشايخ الحنفية» واختاره القاضي أبو بكر 
الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة؛ أو هو أمر اعتباري عند نفاة الحال» فلا يتعلق به خلق ولا 
إيجاد» وإلا لزم التسلسل» وإطلاق المصدر على المعنى الحاصل بالمصدرء وإن كان مجازا من 
قبيل إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» إلا أنه كثير الوقوع فلا يحتاج إلى قرينة. وتنقسم أفعال العباد 
إلى : اختيارية كحركة البطن» وإلى اضطرارية كحركة الارتعاش» وإلى أفعال مباشرة كما سبق التمثيل 
بهء وإلى أفعال متولدة كحركة المفتاح المتولدة من حركة اليدء ثم إن أفعال العباد منها ما يتعلق 
بالجوارح» ومنها ما يتعلق بالقلوب» هذا كله بالنسبة للمستيقظ. 

وأما أفعال النائم فقد اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إنها مقدورة مكتسبة للنائمء والنوم لا يضاد 
القدرة» وإن كان يضاد العلم وغيره من الإدراكات» وقال بعضهم: إنها غير مقدورة له» وأن النوم 
يضاد القدرة كما يضاد العلم» وبعضهم لا يقطع بكونها مكتسبةء ولا بكونها ضرورية بل كل من 
الأمرين ممكن. وقد استدل القائلون بأن أفعال النائم مقدورة له بما يأتي: 

أولاً: بأن النائم كان قادراً في يقظتهء وقدرته باقية» والنوم لا ينافيهاء فوجب استصحاب حكمها. 
تانيا: بأن النائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومهء ولا يتتجدد أمر وراء زوال النوم». وهو قادر 
بعد الانتباه» وزوال النوم غير موجب للاقتدارء ولا وجوهه نافيا للقدرة. 

ثالثا: قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال اليقظة» لكان واقعا على حسب الداعي والاختبار؛ 
والنوم وإن نافى المقصد فلا ينافي القدرة. 

رابعاً: نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم»ء وحركة المرتعشء» وما ذاك إلا أن حركته مقدورة لهء 
وحركة المرتعش غير مقدورة له. 

وقال النافون للقدرة: قولكم: النوم لا ينافي القدرة دعوى كأذبة؛ فإن النائم منفعل محضاً «متأثر 
صرفاً ولهذا لا يمتنع ممن يؤثر فيه. وقولكم: لم يتجدد له أدر غير زوال النوم؛ عَيْر مسلم به؛ لأن 
التجدد: زوال المانع من القدرة» فعاد إلى ما كان عليه كمن أوثق غيره رباطاء ومنعه من الحركة» 
فإذا خُلَّ رباطه تجدد زوال المانع. والتحقيق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا في 
حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه وحركة تصفيقه» كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة 
المسنتيقظ . وعلى كل حال فالمثبتون للقدرة ‏ وهم المعتزلة وبعض الأشعرية - والنافون لها وهم: أبو 
إسحاق وغيره» والمتوقفون في ذلك» وهم جمهور الأشعرية» والقاضي أبو بكرء متفقون على أن 
أفعال النائم غير داخلة تحت التكليف. 

وأما أفعال الساهي فاختيارية؛ لأنه وإن كان يفعل الفعل مع غفلته وذهوله» فهو إنما يفعله بقدرته؛ إذ 


لبن 


ل م سم 


8 َي مه ع 2 م4 7 01 2 مك 3 َك 2 ا - 577 
وَلإنَ المكلف لا قذرّة له إلا حَالَ ألْفِغْل» وَهُوّ حيتئل غَيْدُ مكلف فقد كلف غير مستطيع 


تكليف المحال إلى الأشعري», وقد تقدم هنال وقدمنا أنه صرح في (الأرجانيين»» وإن كان 0000 
لذاته فلا حَاجَةَ إلى الاستنباط . 


-00 الو كان عاجزاً لما تأتي منه الفعل وله إرادة لكنه غافل عنها؛ فالإرادة شيء» والشعور بها شيء آخرء 
فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها؛ لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من 
الشعور بالإرادة»؛ فعملت عملها وهي غير مشعور بهاء وإن كان لا بد من الشعور عند كل جزء. ومع 
كل فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأما الشعور به بالتفصيل فلا يستلزمه. 
وأما زائل العقل بجنون أو سكرء فليست أفعاله اضطرارية كأفعال الملجإء ولا اختيارية بمنزلة أفعال 
العاقل العالم بما يفعله» بل هو نوع آخر يشبه الاضطرارية» وأفعاله كفعل الحيوان» وفعل الصبي 
الذي لا تمييز له؛ إذ لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورهاء وإرادة يقصد بهاء وقدرة ينفذ 
بهاء فهذه أفعال طبيعية» واقعة بالداعي والإرادة والقدرة» وإن كانت الداعية التي فيهم غير داعية 
العاقل العالم بما يفعله؛ لأنه يتصور ما في الفعل من الغرض» ثم يريده. ويفعله» ولهذا لم يكلفه 
أحد من هؤلاء بالفعل» ٠‏ فأفعالهم لا تدخل تحت التكليف» وليست كأفعال الملجإ ولا المكره ه وهي 
مضافة إليهم مباشرةء» وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم خلقاً. فهي مفعولة وأفعال لهم . 
والله أعلم . 
ولا خلاف في أن أفعال العباد. الاضطرارية مخلوقة لله تعالى» ولا في أن الكلام اللفظي القائم 
بالنبي كَلِْةِ على تقدير حدوثه مخلوق له تعالى. أما عند أهل السنة فظاهرء وأما عند المعتزلة فإما 
بنفي اختتياريته أو باستئنائه من الكلية . 
وأما أفعال العباد الاختيارية» فقد اختلفوا فى الخالق لها: فقالت الجبرية: الخالق لأفعال العباد 
الاختيارية هو الله فقط. ولا دخل لقدرة العبد في فعله ألبتة» بل هو مجبور ومقهورء وأن حركبه 
الاختيارية لا اختيار له فيهاء وأنها كحركة 50 الرياح» وكحركة الأمواجء وأن العبد 
كالريشة المعلقة في الهواء وقالوا: [البسيط] 

]ا خيلة المتينة والاقينة جنارفة علوفي كشن ابا يوايي 

َلَقَاهُ في ي الم مكوقاً وَقَالَنَهُ 2 إِيِاكَ ياك أَنْيّمَلَ بالمَاه 

- الشيخ أ بو الحسن الأشعري: فعل العبد واقع بقدرة الله ومخلوق له وأن قدرة العبد لها دخل 
في الفعل الاختياري بالكسب والاختيار» وأن الله قد جرت عادته بأن يخلق فعل العبد الاختياري 

مقارناً لقدرته ا 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: أصل صل الفعل واقع بقدرة الله تعالى» وأما وصفه فواقع بقدرة العبد كما 

في لطم اليتيم تأديياً وإيذاك فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة على الأول ومعصية 2خ 
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و 26 ست 1 مت رك وا اك 0 2 ل اموه 
وَلَإَنّ آلْأَفعَالَ مَخْلوفَُ لِلّهِ تعالى؛ وَمِنْ هِذَيْنِء نسب تكلِيف المُحَالٍ إلى الأشْعَرِيّ. وَأجِيب 


وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصوّر الوقوع. لجوازه منه ‏ أي: لجواز وقوعه من المكلف في 
الجملة . 


د على الثاني بقدرة العبد. والظاهر أنه لم يرد أن قدرة العبد مستقلة في خلق وصف الفعل» وإلا لزم 
عليه ما لزم على المعتزلة» بل أراد أن القدرة لها مدخل في ذلك الوصف» فهو بالنسبة إلى العبد 
طاعة ومعصية. كذا ذكره المحقق الديواني» وقد ورد على مذهبه أن هذه الصفات أمور اعتبارية تلزم 
فعل العبد باعتبار موافقتها للشرع أو تخالفتها لد قل ويه لكون واضيقن الفغل :ؤاقعا بقدزة العبد» 
وهذا مدفوع بأن كون الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية والإرادة الجزئية والعزم» وهي مقدورة 
للعبد» وبسببها يكون الفعل طاعة أو معصية» وهذا بعينه ما ذهب إليه الماتريدية . 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أهل السنةء وكذا النجار من المعتزلة: إن أصل الفعل 
ووصفه واقع بمجموع القدرتين» قدرة الله وقدرة العبد؛ ثم الأستاذ إن أراد أن قدرة العبد غير مستقلة 
بالتأثيرء وأنها إذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة بتوسط هذه الإعانة على ما قدره 
البعض » فقريب من الحقء وإن أراد أن كلا من القدرتين مستقلة بالتأثير كما اشتهر عنه في مذهبه» 
فباطل ؛ لامتناع مؤثرين على أثر واحد»ء وإن جوز اجتماعهما كما اشتهر عنه . 
وقال صاحب المسايرة وهو الكمال بن الهمام: إن جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح والنفوس من 
الميل والداعية والاختيار لا تأثير لقدرة العبد فيه وإنما محل قدرته العزم المصمم» فإذا أوجد العبد 
ذلك العزم المصمم خلق الله له الفعل عقبه. وهذا ينطبق على كلام القاضي أبي بكر الباقلاني» لأن 
كون الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية» والإرادة الجزئية» والعزم عنده «أي عند القاضي». 
وقال بعض المحققين من أهل السنة: الله خالق لفعل العبد الاختياري» والعيد فاعل له حقيقة. وبيان 
ذلك أن الله خلق قدرة العبدء وأذن لها أن تتصرف في المقدور حسب اختيار العبد» فيكون الفعل 
00 لله ؛ لأنه واقع بالقدرة الى جلتها الله فيه» ونا جيه تنصرف في المقدورء ويكون الفعل 
المقدور واقعاً بالقدرة الحادئة» ومضافاً إلى العبد كسباً وفعلا حقيقة» «ومثال ذلك» أن العبد لا يملك 
التصرف في مال سيدهء ولو استبد بالتصرف في مال سيده لم ينفذ تصرفه؛ فإذا أذن له في بيع ماله 
فباعه نفذء والبيع في التخقيق معزو إلى السيد من حيث إن سببه إذنه» ولولا إذنه لم ينفذ التصرف» 
ولكن العبد يؤمر بالتصرف. وينهى ويوبخ على المخالفة» فالعبد فعلها حقيقة» والله خالقه؛ وخالق 
ما فعل به من القدرة والإرادة» وخالق فاعليته؛ والعبد غير مستقل بالإيجاد؛ لأن قدرته وإرادته جزء 
سيب أو شرط. 
وقال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي: المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية 
١المخصوصة‏ يجب الفعل» وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة» ومع ذلك فتكون 
الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره» وذلك أنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند 
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بن ذْلِكَ لآ يَمْنَعُ تصَور َصَوْرَ ألوفوع ِجَوَازه مِنْهُ فَهُوَ َيْدُ مَحَلّ ألرَاع» وَبأنّ ذْلِكَ يَسْتَلزِمُ 
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وإن كان ممتنعاً بالغير من علم أو خبر» فهو غير مَحَلٌ النزاع؛ إذ النزاعٌ في الممتنع بالذات . 


-20 مجموع القدرة والداعية» فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاً؛ فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن» وإذا 
قلنا بأن المؤثر في الفعل مجموع القدرة والداعي» مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى» فقد 
قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره. 
وقال جمهور المعتزلة: فعل العبد واقع بقدرته وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. 
وقالت الحكماء:إن فعل العبد واقع بقدرته استقلالا بالإيجاب لا بالاختيار»وهذا ما اشتهر عنهم» 
ولكن تحقيق مذهبهم أنه تعالى فاعل الحوادث كلهاء وأن المراتب شروط معدة لإفاضة المبدأً الأول 
على ما صرح به في «شرح الإشارات» حيث قال: إن الكل متفقون على صدور الكل منه جل جلاله. 
وأن الوجود معلول له على الإطلاق» وإن تساهلوا في مقالاتهم» وقال بهزيار في التحصيل: وإن 
سألت الحق» فلا يصج أن يكون علة لوجود إلا ما هو برىء من كل وجه من معنى ما بالقوة وهذا 
هو المبدأ الأول لا غير. وللحكماء رأى آخر يوافق المعتزلة» فعر اوفرع الفعل بقدرة العبد اختياراً. 
وقال إمام الحرمين: فعل العبد واقع بقدرته وإرادته بالإيجاب استقلالاً لا بالاختيارء فيكون موافقاً 
لمذهب الحكماءء وهذا ما اشتهر عنه بين القوم. ولكن تحقيق مذهبه أن الخالق لفعل العبد 
الاختياري هو الله تعالى كما صرح به في الإرشاد حيث قال: «اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع 
والأهواء على أن الخالق هو الله تعالى» ولا خالق سواه وأن الحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى 
من غير فرق بين ما تتعلق به قدرة العباد وبين ما لا تتعلق به؛ فإن تعلق الصفة بشيء لا يستلزم تأثيرها 
فيه كالعلم بالمعلوم والإرادة بفعل الغير» فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء واتفقت المعتزلة 
ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرهم» هذا كلامه. وبالله 
التوفيق . 
والفرق بين مذهب المعتزلة والحكماء هو أن وقوع الفعل بقدرة العبد على سبيل الاختيار عند 
المعتزلة بخلاف الحكماء» فعندهم وقوع الفعل بقدرة العبد على سبيل الوجوب» وهذا الفرق ظاهر 
بالنسبة إلى نفس القدرة» وأما مع تمام الشرائط من الإرادة وغيرها فيفرق بينهما بأن الله خلق قدرة 
العبد بالاختيار عند المعتزلةء وأما عند الحكماء فالله خلق قدرة العبد بالإيجاب» وذلك أنه عند تمام 
الشرائط من الإرادة وغيرها فليس إلا الوجوب عند المعتزلة» فيكون الفعل واجبا كمذهب الحكماءء 
اللهم إلا أن يقال: إن مذهب المعتزلة هو صدور الفعل عن المختار» ولو بعد تمام الشرائط على 
سبيل الصحة دون الوجوب؛ بناء على كفاية الرجحان في الوقوع»ء وإن كان مردودا عند المحققين» 
ولكن يمكن أن يفرق بينهما بعد تمام الشرائط بأن ذات القدرة لا توجب الفعل عند المعتزلة» إنما 
الإيجاب من التعلق الذي يجوز أن يكون بدله تعلق آخرء وأما عند الحكماء فذات القدرة توجب - 


:١ 


أَلتَكَالِيفَ كُلَّهَا ليف بالْمُسْتَحِيلٍ» وَهُوَ بَاطِلٌ بِالإِجْمَاع . 


قَالوا : كَلّفَ أبَا جَهْلٍ تَضْدِيقَ رَسُولِهِ في جُوِيع ما جَاء ب وَمِنْه ا م 


نه (") يستلزم أن التّكَاليف كلها تكليف بالمستحيل» لوجود وجوب الفعل أو عدمه 
00 بأحدهماء فيتعين» وهو باطل بالإجماع . 
وهذا ساقطء لأن 7(" الشيخ كان يقول: كل التكاليف بالممتنع» ولكن امتناعاً بالغير لا 
بالذات كما عرفت» والأول (لأهو المحم 


الشرح:«قالوا» :لو لم [يَجُوْ]”؟) لم يقع. ولكنه واقعء بدليل أنه تعالى ‏ «كلف أبا جهل» 


-0- التعلق المخصوص الموجب للفعل» بأن تكون القدرة المؤثرة عندهم مع الفعل» كما أن القدرة 
الكاسبة عندنا كذلك . 
والفرق بين المعتزلة وبين المحققين من أهل السنة: أن المعتزلة يعتقدون انفراد العبد بالخلق» وأنه 
إذا عصى ققد انفرد بخلق فعله» والرب كاره لهء فيكون العبد موقعا ما أراد إيقاعه» شاء الرب أو 
كره» وأما المحققون من أهل السنة فيعتقدون بأن أفعال العباد واقعة بقضاء الله وقدره ومشيئته وخلقهء 
وأن العباد فاعلون لها حقيقة» فتضاف أفعال العباد إلى الله خلقاء وإلى العبد كسب وفعلاً حقيقة . 
والفرق بين الجبرية وبين الأشعرية: أن الجبرية تنفي قدرة العبدء وتجعله مجبوراً مقهوراً في أفعاله 
ليس لقدرته مدخل فيهاء ولا اختيار له؛ وأما الأشعرية فت قدو للعيد» وتجعله مختاراً فى أفعاله» 
وَآن التيغلق الفعل مقازنا لقدرة العيفة فليس العبد مجبوراً إلا في نفس تعلق الإرادة؛ ا 
عنده» ولا يستلزم الجبر في الأفعال بل الجبر الحاصل في مذهب الأشعريء إنما هو بالنسبة للاختيار 
فقط؛ لأن الأشعري يقول بخلق الاختيار. 
والجبري إن كان ينكر التكاليف الشرعية» أو يعترض على الله تعالى فيهاء وينسبه إلى الظلمء فهو 
كافر قطعاء وإن كان يعترف بالتكاليف. ولا يتكر شيئا منها علم من الدين بالضرورة» ولا يوجه في 
ذلك اعتراضاً عليه سبحانه» بل يقول كما قال غيره: «يفعل ما يشاء ويختار» «لا يسأل عما يفعل» 
الم ركاتن تطلعاء لكيه وتقييه طالمى ملعي مقط عقن هذه العقيرة قلعا الجبة تدتما قورت انه 
بداهة العقل من الفرق البين بين أفعال العبد الاختيارية 5 أفعاله الاضطراريةء وأنه فى الأولى 
متمكرن من الفعل والترك دون الثانية : ْ 
وكل إنسان سليم العقل يشهد وجدانه في نفسه وفي كل بني نوعه بذلكء» كما أن المعتزليَ مخطىء 
في عقيدته قطعا؛ لمخالفته ما قضت به الأدلة النقلية والعقلية أنه لا خالق سوى الله جل شأنه. 


)0غ( في وبأن. إفرف في أء ح: فالأول. 
فق في تء ح: فإن. (54) فيا ت: يجزم. 
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1 تر كو يتأن يَصَدَكَهُ فى أ 0 مَسْتَلرِمٌ أ يُصَدَقَهُ . وَأَلْجَوَابُ نهم 


ونحوه ممن علم موتهم على الكفر «تصديق رسوله يكو في جميع ما جاء به. ومنه لا يصدقه. فقد 
كلفه بأن يصدقه في ألا يصدقهء وهو مستلزم ألا يصدقه»» فيكون مكلفاً بأن يصدقه وبألاً يصدقهء 
وهو تكليف بالجمع بين الضدين» فيكون التكليف بالمحال لذاته واقعاً. 


وهذا وجه اعتمده الشَّيِحٌ والقاضي - رضي الله عنهما_ - في كتاب شرح الإويجاز) واتبعهم 
الأصحاب كلهم . 

«والجواب أنهم كلفوا بتصديقه» فيما جاء به وتصديقه عليه السلام فيما جاء به أمر ممكن 
في نفسهء «وإخبار رسوله وكا بأنهم لا [يصدقونه](١2.‏ «كإخبار نوح عليه السلام» في قوله 
تعالى : مولن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَنْ قَذْ أمَنَ# [سورة هود: الاية 75] . 

«ولا يخرج الممكن»» وهو إيمان أبى جهل مثلاً «عن الإمكان بخبر» الصّادق بعدم وقوعهء 
«أو علم؛ منه أن ذلك لا يقع» غاية الأمر أنه يكون ممتنعاً بسبب تعلق الخبر والعلم27» وذلك 


)١(‏ في أء ب» ت» ح: يصدقوه. 

(؟) وقد استدل على أن العلم والخبر لا يؤثر في وجوب الشيء وامتناعه بأدلة سمعية وعقلية» أما السمعية 
فمن وجوه: 
الأول: أن القرآن مملوء من الايات الدالة على أن لا مانع لأحد من الإيمان» كقوله عز من قائل: 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى»» وقوله تعالى: #فما لهم عن التذكرة معرضين؟ لأنه 
استفهام في معرض الإنكار» وهو لا يصح مع كون العلم والخبر مانعين من الإيمان. 
الثاني : قوله تعالى : لرسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل»» ولو كان 
العلم والسووسانها لكان ذلك من أقوى الأعذار. 
الثالث: قوله تعالى: #قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر»» وقوله تعالى : #لقد حق 
القرل على أكثرهم فهم لا يؤمنون» ذمهم الباري على ترك الإيمان» وذلك لا يصح مع مانعية العلم 
والخبر» لقيام العذر عندهم حيتتذ. وأما العقلية فمن وجوه أيضاً: 
الأول: أن العلم والخبر لو أوجبا الأشياء وأحالاها كانت الأشياء إما واجبة أو ممتنعة» والواجب 
والممتنع غير مقدورين؛ فيلزم عدم قادرية الله تعالى» وهو باطل بالإجماع. 
الثاني: لو كان العلم نفس القدرة والإرادة إذ لا معنى لهما إلا الصفة المؤثرة المخصصة» وهو 
محال؟ لامتناع قلب الحقائق 
الثالث: وكان العالم غنيا عن المؤثر لكونه واجب الوجود في الوقت الذي علم الله وقوعه فيه وكذا 
كل حادث» وهو خلاف الإجماع. 


وف 


و اي 9 دك ف مير 6 تي ا 2 2 0 2 ره وه 8 مه 
كُلفُوا بتَضْدِيقه» وَإِحْبَارُ رَسُولِهِ كَإخْبَارٍ نوح. عَلَيْه آلسَّلآمُ وَلآ يَخْرْجُ الْمُمْكِنُ عَنِ الْإمْكَانٍ 


امتناع بالغير لا ينافي الإمكان بالذات» فلا يكون تكليفهم به تكليفاً بالممتنع لذاته الذي هو محل 
التزاع . 

«نعم لو كلفوا» بتصديقه «بعد علمهم» بأنهم لا يصدقونه «لانتفت فاتدة التكليف» التي هي 
الابتلاء والاختبارء وهو لا يتصور مع علم المكلف بعدم صدور الفعل منه» «ومثله» أي: مثل 
التكليف بالفعل مع عدم علم المكلف بعدم وقوعه «غير واقع». 

هذا "' كلام المصئّفء وهو سَاقِطُء ولم يبرح كلّ كافر مأموراً بالإيمان سواء علم من 
نفسه أنه يؤمن أم لم يعلم» وهذا مما [لا]''' يَمْتَرِي فيه مُتَشَرَع . 


2 الرابع : وكانت أفعالنا الاختيارية كالحركات القسرية التي للجمادات؛ وهو باطل بالضرورة. 
الخامس: وكان القرآن وسائر الكتب المنزلة على الرسل حجة عليهم لا لهم؛ لأن للكفار أن يجيبوا 
عن مثل قوله تعالى : «كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم» بوجوه: 

منها: أنه أخبره عن عدم إيماننا على ما ادعيتم» وخلاف الخبر محال. 

ومنها: أنه أراد منا الكفر. 

ومنها: أنه خلق فينا الكفر والقدرة عليه. 

ومنها: أنه أخبر وأرادء أو أخبر وخلق إلى آخر الخمسة» وقس التركيبات عليه؛ فإنه يخرج وجوه 
كثيرة . 

والجواب عن الأول من السمعيات منع عدم صحة الإنكار بدون المكنة؛ فإن قال: لكونه تكليف 
المحال. 

قلنا: ولم قلت: إنه محال؛ فإنه عين النزاع» وبه خرج الجواب عن الثاني والثالث. وعن أول 
العقليات بمنع لزوم عدم قادرية الله تعالى وإنما يكون كذلك لو كان المؤثر هو العلم» وهو ممنوع؟ 
إذ لا يلزم من وجوب الشيء عند العلم لموافقته القدرة الموافقة للإرادة كونه أثراً له وبه خرج 
الجواب عن الثاني والثالث. 

وعن الرابع أن الخبر حق» وأفعالنا على ما ادعيت والضرورة معارضة بمثلها. 

عن الخامس غير خاف بعد الإحاطة بما أجبنا به عن السمعيات. ينظر: الشيرازي ١55‏ بء ١55‏ 


أاخ. 
للق في ت: هنا. 
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حبر أو عِلْمِء ٠‏ نَحَمْ لَوْ كُلْقُوا بَعْدَ عِلْمِهِمْ لأنَمَتْ فَائِدَةٌ ألتُكلِيف» َمِل َي وَاقع . 


الشّرْط الشّرْعِيٌ في آلتَكلِيفٍ 


ل الشّوط ألشّرْعَيٌ ل شوطا فى التكلية 3 لعا خلدفاً او ا ل ان 


وأجاب القَرَانِنَ عن قصة أبي جهل27 ونحوه بأن ما تخيل من 7" التُكليف بالجَمْع بين 
الضدين ليس كذلكء, وإنما يكون مكلفاً بالجمع بينهما لو كلف بأن يؤمن وبألا يؤمن. وليس 
كذلك؛» بل الصوابٌ حذف «الواو» وأنه كلف بأن يؤمن بألا يؤمن» وهو مدلول الأمر بالإيمان. وإذا 
كان مكلفاً بأن يصدق الخبر بأنه لا يؤمن لا يلزم أن يكون مكلفاً بجعل الخبر صادقاً. ألا ترى أن 
الضادق إذا أخبرك [أن]”" زيداً سيكفر غداً يجب عليك تصديقه؛ ثم يحرم عليك أن تجعل زيداً 
كافراً» وأبو جهل والحالة هذه إنما كلف ”' بأن يصدق بأنه لا يؤمن» سواء كان على الجملة أم 
على التفصيل» لا بأن يجعل الخبر صادقاً» ويسعى في عدم إيمان © نفسه. 


,2 مسألة ظ(«( 


الشرح: اسصبول'الشرعل الشكعن» لسن شرطاً فى التكليف» بالمشروط «قطعاًء خلافاً 
لأصحاب الّأي»؛ حيث قطعوا بكونه شرطاً. 5 


(اوهي مفروضة في تكليف الكمَارٍ بألفروع» ”"' , وقد جروا على أصلهم» 


)١(‏ عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للني يكل وأحد سادات قريش 
وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له أبو الحكم كان عيذ عيفاء عت كانت وقعة يدر 
الكبرىء فشهدها مع المشركين» فكان من قتلاها سنة ” ه. ينظر: الكامل 21١1/7‏ وفتح الباري 
// 7 - 255ء وعيون الأخبار 2770/١‏ والسيرة الحلبية 7/ ”27 ودائرة المعارف الإسلامية 
0١‏ وإمتاع الأسماع ,.18/١‏ والأعلام .41//٠‏ 

زفق في ح: عن. 

0) في ج: أن. 

(4) في ح: يكلف. 

(5) في ح: إيمانه . 

(5) البحر المحيط للزركشي 275/7 والتمهيد للإسنوي ص 2774 ونهاية السول له 279/١‏ وزوائد - 


م6 


2 
2 6و 


لؤُضْحَابِ لوأ وَهِي مَمْرُوصَةٌ في تكليف آلعْمَارِ بألْمُْوع وَأَلظاهِرٌ الوقوع . نا : لو كان 


فقالوا '2: إنه غير مكلف بها؛ لفقدان الشَّردط . 


00 
(00 


وتابعهم من أصحابنا الشَّبخَ أبو حامد الإسفراييني 

ثم منهم من منع ذلك عقلاً» ومنهم من منعه سمعا. 

ونحن جرينا على أصلنا في انتفاء القطع بعدم الاشْتَرَاطٍِ 

والظاهر وقوعه»» وعليه الجمهور. 

وقيل: تتعلّق بهم الاي دون الأوامرء وهي أوجه لأصحابنا. 

ومنهم من قال: لا خلاف في تعلق الترَامي بهم» إنما الخلافٌ في الأوامر. 

وقيل: المرتدٌ مكلف دون غيره. 

وقيل: هم مكلفون بما عدا الجهّاد("2: لامتناع قتالهم أنفسهم ‏ والخلافٌ جَارٍ في خطاب 


الأصول ص 21,9 ومنهاج العقول للبدخشي 3 والتحصيل من المحصول للأرموي 
1/١‏ والمنخول للغزالي ص "١‏ والإبهاج لابن السبكي لاا والايات البينات لابن قاسم 
العبادي 2580/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 248 وكشف الأسرار للنسفي 


الأسحار لابن عابدين ص ١3؛‏ وميزان الأصول للسمرقندي /١‏ 804. 


في ح: وقالوا. 

الجهاد في اللغة: المبالغة واستفراغ الوسع في الشيء» مشتق من الجهد يقال: جهد الرجل في كذا: 
أي جد فيه وبالغ» ويقال: اجهد جهدك: أي ابلغ غايتك» ومنه قوله تعالى: #وجاهدوا في الله حق 
جهاده* وقوله تعالى: #وأقسموا بالله جهدا أيمانهم» أي بالغوا ذ في اليمين واجتهدوا فيها. وهذا من 
المعاني الحقيقية لمادة الجهاد. ومن المعاني المجازية قول و «سقأه لبناً مجهوداً وهو الذي 
أخرج زبده أو أكثر ماؤه» ويقال: أجهد فيه الشيب: إذا كثر. هذا معناه في اللغة» ثم خص عند 
الفقهاء . 

فالحنفية يرون بأنه : بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنتفس» والمال» واللسان أو غير 
ذلك أو المبالغة في ذلك. 

والشافعية بأنه : المتلقى تفسيره في سيرته كَل . 

والمالكية بأنه: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى» أو حضوره لهء أو دخوله 


أرضه له. 


كع 


ا َم تَجِبْ صَلدةٌ على مُحْدِثْ لي وَل قبل لني وَل «اللّهُ ا قَبْلَ ألمي وَل 
للم كَْلَ آلْهَمْرَِ؛ وَدْلِكَ بَاطِلٌ قطعاً . 


التكاليف بأسرهاء وفيما يرجع إليها من خطاب الوَضع ككون الطّلاق سبباً لتحريم الزوجة» فنحن 
نجعلة ديا والخصم يخالف فيه . 

ولا يجري في إتلافاتهم وجناياتهم؛ بل هي أسباب للضّمّان بالإجماع» وكذلك كون وقوع 
العَقْدِ على الوجه الشرعي سبباً لترثب أثره» والإرث. والملّك بهء وترتب الأموال في [ذممهه]7) 
وصكّة أن نكحتهم . ١‏ 

وقد قال أبو حنيفة: بصحة أنكحتهم ‏ وهو صدر القائلين بأنهم لا يكلفون بالفروع «لنا» 
- على الجواز ‏ لو كان شرطاً لم [تجب](" صلاة على محدث [ولا]27 جنب ولا قبل النية 
ولا الله أكبر قبل النّية» ولا اللام قبل الهمزة»؛ لانتفاء الشرط» «وذلك باطل قطعاً» . 

الشرح: «قالوا: لو كلف”” لصكّت منه؛؛ لأن الصّكَة موافقة الأمر» واللأزمٌ منتفي. 

«قلنا»: عين - بالنون كذا ضبطه المصّف ‏ محل النزاع» فَإِنَا نجوز التكليف عقلاً بدون 
المخة شرعا. ش 

وفي بعض النسخ : (اغير محل النزاع» » ووجه المُعَايرَة أنا لا ريك أنه مأمور بفعله حالة 
كُفْره نعم يصح منه بأن يؤمن» ويفعل كالمحدث . 


والحنابلة بأنه: قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره. ينظر: لسان 
العرب ٠١/١‏ لاء والمصباح المثير ؟١١»‏ وبدائع الصنائع ٠599/9‏ وحاشية أبو السعود )4١//5‏ 
ومغني المحتاج 708/5» ونهاية المحتاج 8/ 44» والمحلى على المنهاج »7١7/5‏ وشرح الزرقاني 
رةه حا وكشف القناع عن متن الإقناع 7/ 737. 

)١(‏ فييت: ذمتهم. (6) سقط في ب. 

9) في ح: يجب. 

(4) الجنابة: هي النجاسة» والجنب هو الذي أصابته جنابة أي نجاسةء وذلك بالتقاء الختانين أو الإنزال. 
ينظر: القواعد الفقهية (01؟). 

2( في ح: قالوا كلفت. 


لو 


كَانُوا: لَوْ صَحٌء لامْكنّ الإمْيَالُ» وَفِي الْكَفْرٍ لآ يُنكنُ وَبَعْدَهُ 200 


الشرح: «قالوا: لو صَحّ» تكليف الكافر بالصّلاة مثلاً «لأمكن الامتثال» وفي الكفر [لا 
يمكن](١2‏ وبعده يسقط»؛ لأن الإسلام يجت ما قبله. 

«قلنا» : ليس الامتثال ممتنعاً بل «يسلم ويفعل». 

والحاصل : أن المكتسبات منها ما يقع ارتجالاً . 

ومنها ما يقع بعد مقدمات. وافتقار بعضها إلى مقدّمات مكتسبات لا يخرج الأواخر 7 أن 
تكون فمكلة. عات 00 

ومن أمر أن يكتب, والقلم في يده كمن أمر أن يكتب والقلم موضوع بين يديه ان 
أن يتناوله» فالكافر «كالمحدث» يمكنه الصّلاة بأن يتوضاً. 

وقد ارتكب أبو هَاشِم” هذه المُتاقضة. وزعم أنه غير مُخَاطب بالصّلاة» ولو بقي سائر 
فهر تيطدتاء ووافقه أَبْمُ خويز منْدّاد وعزاه إلى مالك رضى الله عنه . 

وقال إمامٌ الحَرَمَيْنَ: التحقيق أنَّ الكافرٌ يستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على الصحةء 
وكذلك كل ما يقع آخراً من العقائد في حَقَ من لا يصح عقده في الأوائل» وكذا المحدث يستحيل 
أن يخاطب بإنشاء الصّلاة الصحيحة مع بَقَاءِ الحدث» ولكنّ هؤلاء يخاطبون بالتوصل إلى ما يقع 
آخرأء ولا ينجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط -إذا مضى من الزَّمان ما يسع 
الشّرط والمشروط والأوائل والأواخرء فلا يمنع أن يعاقب الممتنع على حكم التُكليف معاقبة من 
يخالف أمراً توجّه عليه ناجزاً فمن أبى ”' ذلك قضى عليه قاطع الفعل”" بِالفَسَاد ومن جَوّز 
تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط»ء فقد سوّغ تكليف ما لا يُطاق» ومن أراد أن 


. في ب: لأمكن. (6) في ح: متبايئة‎ )١( 
(؟) في ت: الأوائل. (:) في ح: يمكن.‎ 


(5) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من أبتاء أبان مولى عثمان: عالم بالكلام» من كبار 
المعتزلة» له أراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم» وله مصنفات 
«الشامل» في الفقهء و«تذكرة العالم»» و«العدة» في أصول الفقه. ينظر: المقريزي 5”54/7. 
ووفيات الأعيان /١‏ 597,» والبداية والنهاية 2175/1١‏ والأعلام 5//,. 


(1) في أء ب: أتى. 0) في أء ت: العقل. 


4 


و 


سقط فلا يُسْلِمٌ) وفك لخر لْوقُوعُ لوَمَنٌ يَفْعَلُ ذلك [سورة النساء: الآية 00٠‏ م 
لولم َلك من الْمْصَلْينَ4 [سورة المدثر: الآية «4] . 


يفرّق بين الفروع وآخر العقائد» وبين صلاة المحدث وهو مبطل قطعاً. 

ثم ذكر مقالة أبي هَاشِم ثم قال: إن أراد ما ذكرناه فهو الحقٌّ الذي لا خفاءً فيه وإن أزاد 
ألا يعاق على ترك الصّلاة لتركه 27 التوضّل إليها فقد خرق إجماعٌ الأمة. 

وهذا من الإمام تحقيق لمقالة أصحايناء ومن بحره اغترف ابن برهان فقال: ترجمة المسألة 
بأن الكُمّار مخاطبون بفروع الإيمان خطأ؛ لأن الصلاة غير صحيحة من الكافرء وهو منهي عنهاء 
فكيف يخاطب بها؟ . 

وقد اشتمل كلام الإمام هذا 'على دفع شُبْهَةٍ الخصومء إذ قالوا: هو غير مخاطب بالصلاة 
مثلاٌ؛ لأنه فى الرّمَانَ الأول وهو حين بلوغه [لا]27 يمكن أن يكون مخاطباً بأن الإيمان والصّلاة 
معاً؛ إذ الزمان يضيق ,عنهماء ولا بألصّلاة فقطء لأنها مشروطة بالإيمان [فيما بقي إلا أن يكون 
مكلّفاً بالإيمان]0"© فقط . 
بالإيمان فى الزمان الأول» والصلاة فى الثاني. فإذا مضى زمانها عوقب على تركهما كالمحدث» 
يخاطب بالطهّارة والصّلاة» فإذا تركهما عوقب عليهما. 

فإن قلت: لو مضى الزمان الأول لا يعصي عند الإمام إلا بالكفْر فقطء ويعصي عند 
الأصحاب به وبالفروع . 

قلت: قال الإمام: لو أثم بالفروع والفرض أنها غير ممكنةٍ كان تكليفاً بما لا يُطَاقُء هذا 
منتهى الكلام في دليل الجواز. 

وأما «الوقوع» فدليله قوله 'تعالى: وَلدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الل إلها آحَرَ وَلاَ يَتلُونَ الَفْسَ 
ّي حَوِمَ اللّهُ إلا بألْحَقٌّ وَل يرْنُونَ «وَمَنْ يَفْعَلٌ ذْلِكَ يَلقَ آنّاما#[سورة الفرقان: الآية 54]» وأشار بذلك 
إلى جميع ما تقدم؛ وإن كان ظاهرها أنها لفظ مفرد لا يعود إلا على مفرد» وإلا يلزم أن يضيق 
ذكر القتل والزنا. ْ 


)١(‏ في أ ح: كتركه. (0) سقط في ح. 
(؟) سقط في أء ت. 


1 


006 ار د قلنا: القضاء 4 بم جَدِيد) 1 ينه وَيَيْنَ وُوع 


وقوله ‏ تعالى - حكاية عنهم : «لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلْينَ» [سورة المدثر: الآية «4]4» عللوا دخول 
0 

وأوضح '' 02 هاتين الا 0 ' عندي في الدلالة 0 تكليفهم قوله تعالى: 8االَّذِينَ 
كَفدوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الله داهم عَذَابا قوق العَذَابِ يما كَانُوا يُفُسدُونَ# [سورة النحل: الآية مم] ؟ 
إذ لا ريب في أن زيادة هذا العَدَاب إنما هو بالإفساد الذي هو من وراء الكفر. 

الشرح: «قالوا: لو وقع' تكليفهم بالفروع «الوجب» عليهم «القضاء) . 

قلنا: القضاء «بأمر جديدء فليس بينه وبين وقوع التتكليف ولا صحته ربط عَقَلي) بحيث 
يلزم من وجودهما وجوب القضاء. 

وهذه الشُّبهةٌ هي الحاملة لأبي حامد الإسفراييني على اختيار تكليف الكمّار بالفروع . 

ل ا ل 0 
وهو كافرء وأما من عداه فإنما سقط القَضَّاء بقوله ( تعالى: #قُلٌ للَّذِينَ كَمَدُوا إِنْ يَْتَهُوا يُعْمَه 
َهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ4 [سورة الأثفال: الآية 4»] وقوله عليه السلام: «الإِسْلامٌ يَجْتْ ما قَتَلهُ29 ٠.‏ 

«فروع» 

قال الأستاذ أبو إسحاق: يجب على الحَرْبِيَ ضمان النمْس والمال» تخريجاً من [أن]*) 
الكمّار مخاطبون بالفروع؛ وعزاه إلى المرّني في «المنثور»: والصحيح خلافه . 

إذا اغتسلت الذّمَية مي لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين» فهل يجب عليها إعادة الغسل 
إذا أسلمت؟ فيه وجهان. 

لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضاً أو تيمّمء ثم أسلم فالصّحيحُ وجوب الإعادة. في لَيْثْ 
الكافر والجنب [في المسجد]”' وجهان. 


)١(‏ في ح: واضحء وهو تحريف. (0) في أء ب: لقوله. 

(؟) في أء ح: الاثنين. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 2139/5 7١5 7١05‏ وابن سعد في الطبقات 4191/7/7 والبيهقي في 
الدلائل :/ ولا وابن كثير في التفسير “2047/7 والزبيدي في الإتحاف 2103/9 وابن عساكر كما 
في «التهذيب»)5/ ٠١١‏ » والعجلوني في«الكشف»2١/ ١5٠‏ »والمتقي الهندي في الكنز ”537 5007 37317/07) . 

(5) سقط في ح. )مقط في تح 


نف 


هاه فاو ى عاو هد هد وى قافا قاع واه وى .اود عد واه .د ىه اواو ماع عام فا و .ا عد هد ع واأقا وا .ا عدا عد ند .د م م مام 


المذهب أنا لا نأخذ في الجزية» وفي ثمن الشّقْصٍ المشفوعء فما تمن أنه من ثمن الخمر. 
وفيه وجه: التصرف في الخمر.حرام عليهم عندنا خلافاً لأبي حنيفة17. 


اتفق الفقهاء على أن الخمر التي من نيء عصير العنب المشتد يحرم على المسنلم المكلف العالم بها 
وبتحريمها التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفء وأنه لا ضمان على من أتلفها عليه أو غصبها 
منهء سواء أكانت محترمة أم غير محترمة» ونقل النووي في المجموع أن الشيخ أبا علي السنجي 
«بكسر السين المهملة وبالجيم» حكى وجهاً في الخمر المحترمة بصحة بيعها؛ بناء على الشاذ في 
طهارتهاء فإن صح عنه فهو محجوج بالإجماع. واختلفوا في التصرف في النبيذ وضمانه : 

فذهب الحيهون ان حيزي الأنضاع والسترف في طائل الأبنة القميكرة ة وأنه لا ضمان على من أتلفها 
على المسلم المذكور. | 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الأنيذة الثلاثة المحرمة عنده مما سوى الخمر يحرم الانتفاع بهاء ويجوز 
التصرف فيها بمعنى أنه يترتب عليه الأثر لا بمعنى الحل بالبيع ونحوهء وعلى من أتلفها على المسلم 
الضمان بالقيمة لا بالمثل. 

وذهب الصاحبان إلى أن الأنبذة الثلائة المحرمة يحرم الانتفاع بها والتصرف فيها بالبيع ونحوهء ولا 
يضمن من أتلفها على المسلم؛ » أما غير تلك الأنبذة الثلاثة فيجوز التصرف فيهاء وعلى من أتلفها أو 
غصبها الضمان. «الأدِلّةه للجمهور: استدل الجمهور بالسنة والأثر والمعقول: أمّا السئة فمنها ما 
ني : 

ما رواه مسلم» وأحمد» والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله ِْهْ صديق 
من ثقيف أو دوس» فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليهء فقال: «يا فلان أما علمت 
أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامهء فقال: اذهب فبعهاء فقال الرسول كَليِ: «إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها»» قأمر بها فأفرغت في البطحاء. 

وما رواه الحميدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً كان يهدي لرسول الله يك راوية خمرء 
فأهداها إليه عاما وقد حرمتء» ققال النبئ بَكللِْ: «إنها قد حرمت» فقال الرجل : أفلا أبيعها؟ فقال 
ابي يكلِ: «إن الذي حرم شربها حرم ببعها», قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال النب بكِ: «إن الذي 
حرمها حرم أن يكارم بها اليهود»» قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها على البطحاء. 

وجه الدلالة: أن النيّ يكِ صرح بحرمة بيع الخمر وإهدائها كما صرح بحرمة شربهاء ولم يبح 
الانتفاع بها بأي وجهء ولو بالإهداء إلى اليهود؛ كيلا تعود بفائدة على المهدي مكانأة له على هديته» 
ولذلك أمر أصحابه بإراقتها وإتلافها إهانة لهاء ولو كانت مالا متقوماً منتفعاً به شرعاً لما أمر بإراقتها؛ 
لأن فيه إضاعة للمال» وقد نهى عن إضاعته؛ اوإذا لم تكن الخمر مالا متقوماً منتفعاً به شرعاء فلا 
يجب الضمان على من أتلفها على المسلم أو غصبها منه» وقسيق أن كل اكرات سك سس خيرات 


- 


لمك 
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قال في «التنمة»: وهو مبني على هذا الأصل . 


من غير فرق بين المتخذ من عصير العنب المشتد وغيره. وإذا حرم شربها وبيعها وإهداؤها فلتحرم 
سائر التصرفات فيها. وأما الأثر فمنه ما يأتي : 

ما ذكره الشافعي في كتاب الأم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا 
باع خمراء فقال عمر: قاتل الله فلاناً باع خمراًء أوَّما علم أن رسول الله بلِ قال: «قاتل الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم» فجملوها وباعوها»؟ . 

وما روى ابن حزم عن طاوس أنه سئل عن الطلاء فقال: أرأيت الذي مثل العسل تأكله بالخيزء» 
وتصب عليه الماء فتشربه» عليك به ولا تقرب ما دونه» ولا تشتره ولا تبعهء ولا تسقهء ولا 
وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا على من باع الخمر بقوله: قاتل الله فلانا ‏ وهذه 
الجملة لا تذكر في العرف غالباً إلا لمن ارتكب محرماء ورأيت في «لسان العرب» أن الذي باع 
الخمر سمرة رضي الله عنه فقال عمر: قاتل الله سمرة. قال الخطابي: إنما باع عصيراً ممن يتخذه 
خمراء فسماه باسم الخمر مجازاً باعتبار ما يؤول» إليه كما قال تعالى: #إني أراني أعصر خمراً» 
فلهذا نقم عمر عليه. وأما أن يكون سمرة باع خمراً فلا؛ لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره. . 

وكذلك طاوس يجيب سائله بقوله في الطلاء المشتد الذي لم ينعقد ولم يصر كالعسل لا تبعه ولا 
تشتره ولا تستعن بثمنه إلى آخره؛ فدل ذلك على أن الأنبذة المسكرة المتخذة من غير عصير العنب 
يحرم التصرف فيها بالبيع ونحوه. شْ 

وأما المعقول فقالوا: الأنبذة المسكرة يحرم التصرف فيها والانتفاع بهاء ولا ضمان على من أتلفها 
على المسلم كالخمر التي من نيء عصير العنب. 

وللإمام السنة والمعقول. أما السنة فما سبق أن استدل به الجمهورء وقال في توجيهها: صرح 
النبي كك في الأحاديث بحرمة بيع الخمر وإهدائهاء والخمر هي النيء من عصير العنب المشتد» وما 
عداها من الأنبذة المسكرة لا تسمى خمراء ولا يثبت لها من الأحكام إلا ما أثبته الدليل من حرمة 
الشرب ووجوب الحد في السكر منها كما سيأتي. 

وأما المعقول فقال: إن البيع مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيهء قال تعالى: لإأولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» وهذا متحقق في النبيذ؛ لأنه مرغوب 
فيه» والمال اسم لما هو مرغوب فيه إلا أن الخمر مع كونها مرغوبا فيها لا يتصرف فيها بالبيع 
ونحوه؛ للنص الوارد فيهاء والنص ورد باسم الخمرء فيقتصر على مورد النص . ش 

واستدل الصاحبان بالمعقول فقالا: إن محل محل البيع هو المال» والمال اسم لما يباح الانتفاع به حقيقة 
وشرعاء ولم يوجد في الأنبذة العخرمة» قلذ تكرن مالا اقلا رجور يعها كالكمن 
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إذا دخل الكافر الحرم» وقتل صيداً لزمه الضمان. 


المناقشة: ورد على الإمام في السنة أنا لا نسلم أن اسم الخمر خاص بالنيء من عصير العنب 
المسكر حتى تقصر الأحكام عليه» لما سبق أن كل شراب مسكر يسمى خمراً من أي مادة اتخذ» لا 
فرق بين ما كان متخذاً من نيء عصير العنب المشتد وما كان من غيرهء وقد وافق الإمام الجمهور 
على حرمة الانتفاع بهذه الأنبذة المسكرة. والبيع ونحوه انتفاع بهاء وقد روي عن أبي هريرة عند أبي 
داودء وعن ابن عباس عند ابن حبان» وعن ابن مسعود عند الحاكم» وعن بريدة عند الطبراني في 
الأوسط: من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ : «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه 
من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة» حسنه الحافظ . وإذا كان هذا 
وعيد من يمسك العنب الحلال ليبيعه ممن يتخذه خمراء فما يكون وعيد من يمسك النبيذ الحرام 
ويبيعه لينتفع بشمنه؟ ورد عليه في المعقول أن محل البيع الشرعي إنما هو المال المتقوم المباح 
الانتفاع به حقيقة ة وشرعاء ولم يتحقق هنا شرط المحل» وهو الانتفاع به شرعاً بالاتفاق ؛ فلا يجوز 
بيعها كالخمر؛ لأن البيع ونحوه انتفاع أيما انتفاع . وكون البيع اللخوي مبادلة شيء مرغوب فيه بآخر 
معطت ليد لا وى حل عه شرع الأن الشارع اعتبر لحقيقة البيع الشرعي شروطاً لا تتحقق 
الحقيقة الشرعية بدونهاء ككون المبيع مالا متقوماً منتفعاً به شرعاً وهذه الأشربة ليست كذلك عند 
الإمام. على أن هذا نظرء والنظر لا يقاوم الأخبار والاثار الصحيحة الصريحة في النهي عن الانتفاع 
بها من البيع والإهداء ونحوهماء وعموم النصوص شامل لكل شراب مسكر من غير فرق؛ لما سبق 
أن الأصح في اسم الخمر العموم لغة لكل شراب مسكر. 

ورد على الصاحبين أن قصر الأحكام على بعض الأشربة المسكرة دون بعض تحكم بعدما سبق عن 
الدليل الدال على عموم اسم الخمر لكل شراب مسكر من أي مادة اتخذ» وكما ألحق الصاحبان هذه 
الأنبذة الثلاثة بخمر عصير العنب المشتد يلزمهما أن يلحقا بها سائر الأنبذة المسكرة حيث لم يقم 
دليل على التخصيصء والذي نختاره حرمة التصرف في كل مسكر بأي نوع من أنواع التصرف؛ 
لورود الأخبار الصحيحة الدالة على حرمة إمساكها ووجوب إتلافها وحرمة بيعها وشربها وإهدائهاء 
ولم تفصل الأخبار بين نوع من الشراب المسكر وآخر منهء ولا بين المحترمة وغيرهاء ولو كان ما 
حرمه الله ورسوله مالا محرا لأمر الرسول وَلكلْةِ بحفظه ونهى عن إضاعته» وقد علمنا مما تقدم أن 
اسم الخمر شامل لغة لكل شراب مسكر من أي مادة اتخذ من غير فرق بين المتخذ من نيء عصير 
العنب والمتخذ من غيره؟؛ فإن لم يسلم ذلك لغة فالجميع خمر شرعاً يحرم الانتفاع بها بأي وجه من 
أوجه الانتفاع ومنه البيع والإهداء وما ماثلهما. بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر خمر» 
وقوله: إن الذي حرم شربها حرم بيعها» وقوله: «إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود» كما 
سبق في الأحاديث . 


ع0 


وقال صاحب «المهذب»: يحتمل لا. 


«مسألة”» 


الشرح: ١لا‏ تكليف إلا بفعل»- سواء كان في الأمر أم النهي . 
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هذا والقول بإباحة التصرف فيها بالبيع ونحوه ينافيه أنه إعانة على المعصية للمشتري أو المهدى 
إليهء والإعانة على المعصية حرام قال تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان» وإذا لم تكن الأشرية المحرمة مالا مكوما فسرما مها به رض فلد حتمان على من 
غصبها أو أتلفها على المسلم؛ لأنها واجبة الإتلاف» وقد سبق أن النيّ يك توعد من أمسك العنب 
الحلال ليبيعه ممن يتخذه خمراً بأنه يتقحم النار على بصيرة» فأولى بالتوعد من يمسك المسكر 
ويتصرف فيه بالبيع وغيره. 
هذا » وقد اختلفوا في تعامل الذميين بها وشربهم لها: فذهب الجمهور إلى الحرمة. وذهب الحنفية 
إلى عدمها. 
قال النووي في «المجموع»: «بيع الخمر وسائر التصرفات فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام 
على المسلم. وقال أبو حنيفة لا يحرم ذلك عليهم» قال المتولى: المسألة مبنية على أصل معروف 
في الأصولء. وهو أن الكافر عندنا مخاطب بالفروع وعندهم ليس بمخاطب وموضع تحقيق هذا 
المبحث علم الأصول. فإن قيل: التو اعجار الطهارة اخترت القول بالطهارة» فكيف 
6 التصرف في الخمر بالبيع ونحوه؟ . 

كلما إن رم بين الطهارة وصحة البيع الشرعي ونحوه4؛ فكم من أشياء طاهرة ويحرم التصرف 
فيها شرعاً بالبيع وما شاكله؛ ألا ترى أن الأصنام المصنوعة من الطاهر كالخشبء. والحجرء 
والذهب؛ والفضة طاهرة إجماعاً ويبعها حرام شرعا؟ ومثله سائر التصرفات فيها؛ لأنها واجبة 
الإتلاف ولنهي الشرع عن بيعها. روى جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يل يقول: «إن الله حرم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن 
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا. هو-حرام»ء ثم قال رسول الله كك عند ذلك : 
«قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه». رواه الجماعة: جملوه بفتح 
الجيم والميم أذابوه يقال: جَمَله إذا أذابه» والجميل الشحم المذاب. ينظر: الهداية 4//ا19» ونيل 
الأوطار ه/ .115١ :17١‏ 154/8 والمحلى 498/1» والبدائع 0/ »١١5‏ والمجموع 01/8/7. 
ينظر: شرح العضد 7/ 17» والمستصفى »40/١‏ وشرح الكوكب المنير 259٠ /١‏ وحاشية البناني - 
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اه هده قد جين * رمن" ل 0ه كر > ساك رودةصس كو ه 34 
آلفِعْلٍء وَعَنْ أبي هَاشِم وَكَثيرٍ : نفي أَلفِعْل . لنا: لو كان لكان مُسْتَدْعَى خصولة منة» وَلا 


فإن قلت : «فالمكلف»», «في النهي» كيف يكون فعلاً؛ وهو طلب ترك الفعل. 

قلت: المطلوب بالنهي «كنف النّمْس عن الفعل»» والكف فعل. 

«وعن أبي هاشم وكثير» أن المكلف به في النهي «نفي الفعل». 

«لنا: لو كان» الانتفاء فو الملا نا لكان «يستدعى حصوله منه» ولا يتصور» ذلك؛؟ «لأنه 
غير مقدور له»؛ لكونه عدماًء والعدم لا يكون مقدوراً. 

وأجيب بمنع أنه - أي: العدم ‏ «غير مقدور له»؛ فإن القادر على الرّنا قادرٌ على تركه 
وهذا «كأحد قولي القاضي» أبي بكر: إن عدم الفعل مكتسب للعبد. 

«ورد؛ المنع «بأنه» ‏ أي : الفعل ‏ «كان معدوماًء واستمر»ا» فكيف يكون مقدوراً «والقدرة 
تقتضي أثراً عقلاً»» والعدم ثابت قبلها فكيف يكون أثراً لها؟ 

«وفيه نظئاء فقد يقال: لا نسلّم أنَّ استمراره لا يصلحٌ أثراً للقدرة؛ إذ هو متمكن من أ 
يفعل فيستمر» ومن أن يفعل فلا يستمر. 

وأيضاً فأثره أنه لم يشأ فلم يفعل» وهذا كافي في كونه أثرأً وأدا وجرت أن يمل قينا فل 

وأنا قد وقعت على دليلين يدلآن على أن الكفٌ فعلى. 

أحدهما: قوله تعالى: #وَفَالَ الوَسُولُ يَا رَبٌّ إِنَّ كَوْمِي أَنّكَذُوا هذًا القرَآنَ مَهْجُور» [سورة 
الفرقان: الآبة ]٠‏ إِذ الاتخاذ «افتعال»» والمهجور: المتروك . 

والثاني: ما رواه أبو جُحَيمَةَ السُوّائيَ - رضي الله عنه ‏ أن الني كَلِْهِ قال: « 
حَي؟) فسكتوا قال: تفط اللّمَانِ . 
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يي الأَغْمّالٍ 


«قفرع» 
نقل الوَافعي عن المَمَّال فيمن قال لزوجته: إن [فعلت]7 ما ليس لله فيه رضا فأنت طالق» 
فتركت صوماً أو صلاة أنه ينبغي ألا تطلق 29؛ لأنه ترك وليس بفعل» فلو سرقت أو رَنْتْ 


71 ونيسير التحرير ا وفوائح الرحموت لض والقواعد والفوائد ص(2))155 
والإحكام للأمدي 175/١‏ . 


)١(‏ سقطافي ت. | 2( في أ تء ح: يطلق. 
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يصو ؛ لأنّه غَيدُمَفدُور لَه َأَجِيب بمنع أنه غَيُْ مَْدُورٍ لَه كَأحَد كَوْلي ألم ضِيء وَرُدُ يأنه 


عم مومه 


كان معد وما وَأُسْتَمَك) وَالْقَدرٌَ تَقتَضِي أ را عَقَلاٌ فيه تظة:. 


هَلْ يَنْقَِعٌ التَكْيف بالفِعْلٍ حَالَ خَدوئه؟ 


مَسَألَة: 
َال الْأَشْعَرِيُ: لآ يَنْقَطِعْ التَكْلِيفُ بِفِغْل حَالَ حْدُوئِهِ وَمَعَهُ 0 


«فرع [آخر]»7") 
لو منع مالك الطّعام عن المضطر فمات جوعاًء فلا ضمانٌ؛ لأنه لم يحدث منه فعل 
مهلك . 
وقال صاحب «الحاوي»: لو قيل (© يضمن الدية كان مذهباً؛ لأن الضرورة أثبتت له في 
ماله حقًا بدليل أنه يجب عليه أن يطعمه فكأنه منع منه طعامه . 


«مسألة» 
الشرح: «قال» الشّيخ «الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه»» بل يبقى تعلق 
التكليف كما كان . 
(ومنعه الإمام والمعقة © : 


فإن أراد الشيخ أن تعلقه »29 بالفعل «بنفسهء فلا ينقطع» فحقء لكنه يلزم ألا يتقطع 
التكليف بعد الفعل لنقل هذا التعلق «بعده أيضاً»ء وهو باطل إلخواعا + والشيخ أجل من أن يريد 
هذاه «وإن أراد أن تنجيز التكليف به باقم» ‏ وهو مراده بلا شك «فتكليف» بالمحال؛ إذ هو 
تكليف «بإيجاد الموجود وهو مُحَالء ولعدم صكّة الابتلاء» فتنتفي فائدة التكليف»؛ لأن الابتلاء 
إنما يتصوّر عند الترددء وعند تحقّق الفعل لا تردد. 


)١(‏ سقط في ح. قو اقل 

() ينظر: الإحكام للامدي 70 , وشرح العضد ١‏ » والمحصول »457/7١/١‏ والمعتمد 
0١‏ ؛ وشرح الكوكب المنير /١‏ 2446 وإرشاذ الفحول ص »)١١(‏ وتيسير التحرير »15١/5‏ 
وفواتح الم 

(5) في أء تء ح: يعلقه 
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آلإمَامُ َلْمُمَرةُ فِإِنْ أَرَادَ آلَّبْحُ أَنَّ تَعلقَهُ لِنَفْسهء قلا ينْقَطعُ بَعْدَهُ أنْضاء وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ تنجيرٌ 

سا ا . 32 3 ا 1 . - عه م م و م” [الاص بت 7 15 

اكليف بَاقي» كَتكُلِيفت يِيجَادٍ الْمَوْجُودِء وَهُوَ محال وَلِعَدَمِ صِحَةٍ الإبيلء» مني فَائدَةُ 
د تك 9 ل 0 6 

«قالوا: مَقَدُورٌ حِيتيذٍ بأثّقَاق؛ قَيِصِحٌ التكليف به. قلنا: بل يَمْتِعْ يما 


ولقائل أن يقول: إنما يستحيل لو أريد بكونه مأموراً أنه مطلوبٌ مقتضى» وليس ذلك المراد 
كما سماتن : 

سلمنا أنه المرادء ولكن إنما يكون الفعل موجوداً عند تمامه؛ لأن المركب ينتفي بانتفاء 
جزء منهء فالصلاةٌ مثلاً. إنما تكون موجودة إذا تحققت في الخارج» وذلك عند انقضائها وهو )١(‏ 
ما لم ينه إلى آخرها مأمور بها مطلوبة منهء وليست حاصلة؛ ضرورة أنها إنما تحصل عند آخر 

الشرح: «قالوا» ‏ يعنى - ناصري الشيخ -: «مقدور» للمكلف [حيعز]9) باتفاق» ‏ منا 
ومن المعتزلة أما عندنا فلأن القدرة حال الفعل. 

وأما عندهم » فهى موجودةٌ قبل» وفي الحال «فيصحٌ التكليف به) . 

«قلنا: بل يمتنع) بقاؤه ‏ أي: بقاء التكليف ‏ «بما ذكرناه» من لزوم تحصيل الحاصل» 
وانتفاء فائدة التكليف . 

واعلم أن المسألة ” من عظائم الكلامء ودقائق أحكام القدرء وهي قليلة الجدوى في 
الفقه . 

وقد وافق الإمام فيها المعتزلة وأغلظ القَوْل في شيخ الجَمّاعة» وادعى احتياطة مذهبه 
وتابعه الامدي والمصنف . 

ونحن نذكر الخلاآفَ فتقول: للفعل أحوال: استقبال» وحال» ومضي . 

أما الاستقبال: فالفعل يوصف قبل و موده بأنه مأمور به ومقتضى » ومطلوب» وفرعت 
كه وحضوط 7 هايةو.. نوظافة ١‏ 
)١(‏ في أء تء ح: فهو. 49 في تء ح: مسألة. 
إفة سقط فيات. قم في أ تاح: مخصوص ٠.‏ 
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الحال: فلا يصح وصف الفعل فيه بأنه مقتضى» ومرغب فيه»ء ومحضوض عليه]27؛ لأن 
الطلب والاقتضاءء وما في معنى ذلك إنما يتصور فيما لم يوجد» والموجود حاصل؛ والحاصلٌ لا 
يتتفي» ويصح وصفه بأنه طاعة» وهل يوصف بأنه مأمور به حال وقوعه؟ . 

قال أصحابنا: نعم ونفاه المعتزلة . 

وأما الماضي: فلا خلاف أنه لا يوصف بهذه الأوصاف إلا مجازاً إطلاقاً باعتبار ما كان. 

. فإذا قلنا: إنه حال الإيقاع وقبله مأمور به على مذاهبناء فهل يتعلق الأمر بهاتين الحالتين 
تعلقاً مساوياً؟ اختلف أثمتنا فيه . 

فمنهم '' من قال: هما سواء» والأمر متعلق بالفعل في الحالتين تعلق إلزام. 

ومنهم من قال: أما حال الوقوع فتعلق إلزام» وأما قبله فتعلّق إعلام» وأكثرنا على القول 
الأول. 

والإمامٌ الرّازي وأتباعه على الثاني وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن الأصحابء إذا 
عرفت هذاء فقد صار الإمام وتلميذه العَرّالي في هذه المسألة إلى رأي المعتزلة» ورأيا أن الفعل 
حال الإيقاع لا يتعلق الأمر به؛ ثم اختلفت الطرق7 بهم . ش 

فالمعتزلة : بانون على أصلهم من تقدّم القدرة على الفِمْلء وانقطاع تعلقها حال وجوده. 
والإنام. كاد يوافقهم» 'لآنه يقوك .ما :لين بمقدوى لا يوضر بط من يويف 2 قدرثه 
ويقول ” : الحال غير مقدورء فلزمه تقديم القَدْرَةَه فصرح من أجلها بتوجه الأمر قبل الفعل 
وانقطاعه معه. 

وأما الغزاليئٌ» فإنه سلَّم مقارنة القدرة للمقدورء ووافق مع هذا على انتفاء الأمر حال 
الوقوع» فوافقنا في الأصل» وخالفنا في الفرع؛ ثم اعتمد هو وإمامه على أن حقيقة الأمر الاقتضاء 
والطلب» والحاصل لا يطلب 2©0. 


وجوابهما معروف مما قدمناه في نَقْلٍ المذاهبء فإنًا سلّمنا أنه غير مقتضى حال الإيقاع» 


)00( سقط في أ ماع 69 في أ ح: ثبتت. 
(0) في ت: فمنعهم. () في أءا ت». ح: وتقول. 
(0) سقط في ت. () في تء ح: يتطلب. 


للك 


قافا ف وه وقا واو ود ف قاف قاعا .د .اه ورافد و واو وا فا فاع قاقد و وراعد مان فدقاع قافا وا و قاع .اعد .د قاقفاق ا مام قاع فد نفد 6ت 6دم. 


ولكنه مع هذا مأمور به بمعنى أنه طاعة . وامتثال 27 ولا ينكر أحد كونه طاعة وامتثالاً؛ لأن 
الطاعة موافقة الإرادة» والإرادة يصح ( عندهم أن تقارن المراد» وإذا ثبت كونه طاعة ومراداً 
صح كونه مأموراً به» ويكون للأمر فائدتان. الاقتضاءء ثم كون الفعل الموقع طاعة» وهذه الإفادة 
حاصلة حال الإيقاع كما تحصل 7(" قبله. 
. والإمام والغزالي ومن تبعهما كالمصتفء قد رأوا أن لا حقيقة له [إِلاَّ في]” الاقتضاء فإذا 

بطلت الحقيقة بطل فى نفسه. 

وأما مخالفة إمام الحرمين لنا في تقدّم القدرة على الفعل» فإنه اعتل بأن القدرة هي التمكن» 
بل الار للو لين ل 

0 شر المحدثة لا تتقدم د ولأ مله لفان 2 ويقارنه كما عرفت . 

فقال الإمام ملزماً له على هذا: إن المكلف في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق أهل 
الإسلام» والقيام غير مقدور له قبل شروعه فيه مع كونه مأموراً به» فقد صار المأمور به غير مرتبط 
بكونه مقدوراً عليه» فلا وَجْه لبنائه المسألة على أن المكلف إذا اشترط كون قدرته تفارق المقدور 
صح كون الفعل مأموراً به حال وجوده لكونه مقدوراً حينئذ. لأنا أريناه أن المأمور به يكون غير 
مقدور عليه . 1 

هذا حاصل كلام الإمام . : ٍ 

ورده المَازِرِيٌ بأنه يلزم الشيخ حيث يستدلٌ على صحّة تعلق الأمر بالحادث لتعلق القدرة أن 
يقول: [لا يتعلّق ]© قبل. لعدم تعلق القدرة به وعنو اسل لال بالمكسن. 

قال: وهو باطل على سائر المذاهب» ألا ترى أنا نستدل على وجود البَارِي بوجود أفعاله» 

قال: فكذلك [لا يقال]”2 للأشعري إذا استدللت على حصول الأثر بحصول القدرة» 


)غ0( فى أ تياح: إمساك . 2( سقط في أ بات 
0( في باء ح: نصح . )6( في أ» تياح: تتعلق : 
إفرة في ت. ح: يحصل . 25١‏ سقط في ت. 
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قاتتدل غلى انتفاء الأمز بانتفاء القدزة» وإذا النتدللت بهذا أريناك نقيضه» لأن. القاعذ مأمور 
بالقيام» وقدرته معدومة عليه» وهذه القَدْرَةُ انعدمت» ولم ينعدم الأمر. 

قال المَازِرِيُ: وكلّ من نظر بعين الإنصاف علم صحَّة ما يناه وأن الإمام لم ينصف الرجل 
في إلزامه كيف وهو يعني الإمام وقد نبّه على أنَّ الأشعري لم يمنع تقدم القدرة على الفعل بمعنى 
يعود إلى حقيقة تعلقها بالأفعال» ولكن من حيث إنها عرضء والعرّضُ لا يبقى زمانين» فلو 
فرضناها متقدمة. وانعدمت في الثاني من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بهاء فلا فائدة فيهاء ولا 
تأثير لهاء وإن فرضناها باقية أبطلنا أصلنا في أن الأعراض لا تبقى زمانين '" . 

قلت: وكلام الإمام يقتضي أن القائل بهذه المَقَالَةٍ لا يقول بتوجّه الأمر قبل الفعل؛ إلا على 
سبيل الإعلام دون الإلزام» كما قدمته» وعلى هذا لا يكون استدلاله استدلالاً بالعكس» بل نقض 
على دعوى أن الأمر لا يتوجّه قبل المُباشرة بأن القاعد مأمور بالقيام إجماعاً ويصح مقاله © 
وقد ألزم صاحب هذه المقالة أيضاً بأن أحداً لا يعصي بترك المأمور؛ لأنه إن أتى بهء فذاك وإلا 
فهو غير مكلف . 

وجواب هذا عندناء أن الأمر بالشّيء نهى عن ضده على أصل شيخنا. والتارك مباشر 
للترك؛: وهو فعل منهي حرام قائم من هذه النّاحية» لكن مساق هذا أن تارك الصلاة مثلاً غير 
مكلف بالصلاة» بل بترك ترك الصّلاة الذي يلزمه الصلاة. 

والإمام قد ادعى الإجماع على أن القاعد مأمور بالقيام» فإن أمكن رده إلى ترك الترك كما 
قررناه فلا إشكالَ» وإلآ فهو معدم على القول بذلك. 

وقد يقال: ترك الترك هو نفس الصلاة”© وإذا تأملت ما ألقيت إليك علمت اندفاع ترديد 
المصنف. وأن الشيخ لم يرد إلا تنجيز التكليف. ولا يلزم عليه ما ذكره؛ لأنه لم يقل بأن الاقتضاء 
قائم في إيجاد ”*' الموجودء بل إنه مأمور به كما عرفت» ولكن [لم]”*' قلتم: إن كل مأمور به 
مقتضى؟ سلمنا أن كل مأمور به مقتض. ولكن لم قلتم: إنه يستلزم تحصيل الحاصل» وتقريره قد 


)١(‏ في أء بءاتء ج: وقتين. (5) في ب: اتحاد. 


فرق في ت: للصلاة. 


ع عع اوم ب ال 0 


«مسألة» 

الشرح: «الفهم ر صحة التكليف)». 

قال به2"0 من جوز المستحيل»»: وادعى بعضهم الوفاق على ذلك» وهو ما ذَكَرَهُ القاضي في 
«التقريب»؛ «لعدم الابتلاء» الذي به .تَحْصّل ”© فائدة ”" التكليف؛ ولآن الأمر بالشيء يتضمن 
إعلام المأمور بأن الآمر طالب سواء أمكن حصوله مئه أو لم يمكن, وإعلام من لا عَقَلَ له» ولا 
قَهُمَ متناقض؛ إذ يصير التقديرء بأن من لا فهم له فهم ”؛ 

«لنا: لو صَحّ؛ تكليف الغافل «لكان» الفعل 0 حصوله منه طاعة» ‏ أي: على وجه 
الطاعة ‏ «كما تقدم» في مسألة التكليف بالمستحيل» والثاني باطل؛ لعدم تصوره. 

« ولصح ** تكليف البَهِيمَةٍ لأنهما سواء في عدم الفهم». 

:ولقافل أن يقولة القازق أن النهيية ل قابلية لها: 

والذين جوّزوا تكليف الغافل. 

الشرح: «قالوا: لو لم يَصِمٌ لم يقع» وقد» وقع بدليل أنه «اعتبر طلاق السّكران وقتله 
وإتلافه» ورُتَت 7" عليها الأحكام. وإن كانت صادرة ممن لا يفهم . 


دق ينظر: الإحكام للامدي ل وشرح العضد 2 .والمستصفى لثمل والبرهان 
5/١‏ م وشرح الكوكب المنير ١‏ والقواعد والفوائد ص (2)16 وأصول السرخسي 
رةه وتيسير التحرير 57/7 7» وفواتح الرحموت ك2 وإرشاد الفحول ص .)١١(‏ 


زفق في أ تء ح: يحصل. )2( في ب: يصح» وفي ح: تصح. 
[فر4 في أء ح: فإنه . (6©9 في ت: ورتب. 
(:) في أء ح: افهم. 
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َإِثْلافة: وَأجِيتَ بن ذُلِكَ غَيْدْ تكليفي» َل مِنْ قبل الْأَسْبَاب ؛ كََئْلٍ الطَفْل وَإثْلافه : 


«قَالُوا : ظٍ تَقرَبُوا ألصَّلاة رَأشُم سُكَارَئ # [سورة النساء: الآية 4] ا 0 1 


«وأجيب بأن ذلك» الأمر المجرى على السّكران «غير تكليفء» بل من قبيل الأسباب»» 
وذلك من باب خطاب الوّضعء فطلاقه ١7‏ سبب الفراق» وقتله سبب القِصّاص» وإتلافه سبب 
الضّمان «كقتل الطفل وإتلافه»» فإنه سببٌ للضمان والعَرَامَة. 

ولك أن تقول: لو كان كالطّفْل لما وجب عليه قِصَّاصٍْء ولاختلف في أن عمده عمد, أو 

بل قال القمّال ومن تابعه كالبَكَويَ”": إنه لا خلاف في الطّفل الذي لا تَّمِْيز له أن عمده 
ليس بعمد بل خطأء وإننا الخلوك فى ص عق عقل عل 

الشوح: «قالوا»: قوله: #وَّلاً تَقَرَبُوا الصَّادةَ وَأَكّمْ سُكَارَئْ [سورة النساء: الآبة «4] دليل 
على خطاب الغافل إذا وجه النهي نحوه حالة السكر. 

«قلنا: يجب تأويله» إما» بأن يقال: 7 وقع النّمي عن السكر عند إراذة الصلاة تشبيها تشبيها فبمكل» 
ما يقال: «لا تَمْتْ وأنت ظالم؛ وغل خكببه قوله تمان + ظؤلآ تنوثة إلا ّم ا [اسورة 
آل عمران: الآية ؟١٠6.‏ «وأما على أن المراد التّمل) وهو الذي تدب فيه أوائل الطرب دون الطّافح 
الخارج عن قضية النّمبيزء ونهى عن الصّلاة حيئذٍ مع حضور عقله؛ لأن مبادىء الطرب 
« تمنع 06" الخشوع «والتثبت كالغضب» ويؤيده قوله تعالى: لحَتَّ تَمْلَمُوا مَا تَفُولُونَ4 [سورة 
النساء: الاية *58] . 

ولو قال المصتّف:النَشْوَان بدل الثّمل كان أولىء فإن الثملّ والطّافحَ سواءً » وهو من أخذ 
منه الشراب . 


() في ب: وطلاقه. 

(؟) الحسين بن مسعود بن محمدء العلامة محيي السنة» أبو محمد البغوي. يعرف ب«الفراء» أحد 
الأئمة تفقه على القاضي الحسين» وكان ديناً» عالماًء عاملاً على طريقه السلفء. قال الذهبي : كان 
إماماً في التفسير» إماماً في الحديث» إماماً في الفقه. بورك له في تصانيفه» ورزق القبول لحسن 
قصده وصدق نيته. ومن تصانيفه. التهذيب» وشرح المختصرء وتفسير .معالم التنزيل. وغيرها. مات 
سنة 2017. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة »78١7/١‏ ووفيات الأعيان »5٠7/١‏ وتذكرة الحفاظ 
4 ,؛ والأعلام 4 وكترات الله 4 والنجوم الزاهرة 775/0 . 

زفرف في أ تا ح: يمنع. 


1 


ما بمثل : 0 وَأَنْتَ ظَالِيٌ وَإِمّا عَلَىْ أَنَّ المُرَادَ ألثَّملُ؛ لِمَنْعِهِ عه 


اح 
2 3 


2 
2 


وفي الحديث الصحيح . لما دخل اللي كَلهْ على حمزة» وجعل حمزة يِصَعْد نظره ثم قال: 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي بك أنه تَمِلُ. . . الحديث أي [أنه](١2‏ سَكران شديد السّكر. 

ولقائل أن يقول: هذا صريح في تحريم الصلاة على المنتشي مع حضور عقله بمجرد عدم 
اتغبت» ولا نعلم من قال به. 

والحقٌ الذي نرتضيه مذهباً ونرى ارتداد الخلاف إليه ‏ أن من لا يفهم إن كان لا قابلية له 
كَالبَهَائِم فأمتناع تكليفه مجمع 7( عليهء سواء خطاب التكليف». وخطاب الوضع 

نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الوضع بما يفعله مع ما يفصّله الفقيه. 

وإن كانت له قابلية» فإما أن يكون معذوراً في امتناع فهمه كالطفل والنائم» ومن أكره حتى 
شرب ما أسكره فلا يكلف إلا بالوضع . 

وأما أن يكون غير معذور كالعاصي 7" بسُكْره فيكلف. تغليظاً عليه» وقد نصصّ الشّافعي 
على هذا. 

وقول العَرالِيَ : السكران أسوأ حالاً من النّائم الذي يمكن تنبيهه . 

وكذلك 7( قول القاضي في «التقريب»: السكران الطّافح لا يكلف كسائر من لا يفهم مما 
لا [نوافقهما]”” عليه بل هو مكلف, ولا حاجة إلى الجواب بأنه من خطاب الوضعء فإنه يلزم 
عليه ألا يأثم ونحن نُونّمه؛ إذ هو الذي وَرّط نفسه بتسببه إلى زوال عقله بالششكر. وأيضاً فخطاب 
الوضع عندنا راجع إلى الاقتضاء خلافاً للمصنف . 

ويشهد لتفرقتنا بين من له قَايليّة» ومن لا قابلية له إيجاب الضمان على الأطفال دون 
الميت. 

فإن أصحابنا قالوا بنفخ '' مَيّتء وتكسرت قارورة بسبب انتفاخه لم يجب ضمانها . 


00( سقط في ت» ح. فق في ب : ولذلك. 
زفق في ت» ح: مجمو]. ك6 في باء ح: يوافقها. 
() في ب كالقاضي» وهو تحريف. (5) في ح: بنضج . 
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مَسْأَلهٌ كَلآمِيَهٌ ذ في آلحكم عَلَى الْمَعْدُومٍ 
لوال د التو ار ا ا 5000 


الشرح: ولا أقول خطاب المعدوم كما ترجم بعضهم المسألة به؛ إذ في تسمية الكلام في 
الأزل خطاباً خلاف؛ لأن الخطاب يستدعي مُوَاجهة» وهي لا تمكن من المعدوم كما فعل 
المصنف؛ إذ لا يلزم من الحكم على المعدوم تسمية الكلام أمزاً أو نهياء فمنا من قال بالحكم 
على المعدوم وامتنع من تسمية الكلام في الأزل أمراًء كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 

وإذا عرفت هذا فأصحابنا قائلون بالحكم على المعدوم”'©»: والمعتزلة ينكرونه» وإمام 
الحَرَمَيْنِ منا عنده وقفة في المسألة من أجلها توقف صَعَفَةَ الأشاعرة عن الجزم وأخذوا في 
تقرير 6 مذهيناء فقال فيهم 7" المصنف لمصنف: «قولهم» ‏ د يعنى أصحابه الأشعرية -: «الأمر يتعلق 
بالمعدوم. لم يرد تنجيز التكليف» أي : إتيان المعدوم. بالمأمؤز به حالة عدمه؛ لأن الصبي 
والمجنون الدَّاخلين في الموجودات غير مأمورين في الباطن بالمعدوم. 

«وإنما أريد» بتعلق الحكم به «التعلق العقلي» وهو قيام الطلب بذات الله تعالى - من 
المعدوم للفعل إذا وجد واتصف بصفات المكلفين فإنه حيئذ يصير مكلفاً بذلك الطلب القديم من 
غير تجدد طلب آني 9*) 


)١(‏ ينظر: المحصول »577/7/١‏ والإحكام للأمدي ,.151/١‏ والمستصفى »80/١‏ وشرح الكوكب 
المنير 25١7/١‏ وشرح العضد 215/7 والمعتمد ١//ا١»‏ وتيسير التحرير »١11١/7‏ وأصول 
السرخسي 2”755/7 وفواتخ الرحموت 2١57/١‏ وإرشاد الفحول ص »)١١(‏ والمعتمد ؟/ 219 
ونهاية السول ,598/١‏ والإبهاج ١5١/1١‏ . 

(0) فى ب: تقريب. 

[ف4 في أ باءات: منهم. 

(5) هذه المسألة في بيان معنى قولهم: «الأمر يتعلق بالمعدوم»» فنقول: لما اشتهر من مذهب أصحابنا 
جواز تكليف الصبي والمجنون والغافل والسكران؛ لعدم الفهم للتكليف؛ إذ المعدوم أسوأ حالا من 
هؤلاء؛ لوجود أصل الفهم من حقه وعدمه بالكلية في حق المعدوم» حتى أنكر ذلك جميع الطوائف 
أراد كشف الغطاء عنه فقال: ليس المراد من قولهم ‏ يعني قول أصحابنا: الأمر يتعلق بالمعدوم 
تنجيز التكليف. وهو كون المعدوم مكلفا بالإتيان بالفعل حالة عدمه؛ لاستحالته لما مر انفاء بل 
المراد التعلق العقلي» وهو كون المعدوم مأموراً ومكلفاً على تقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب حت 
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واعلم أن شيخنا إنما أراد التنجيز» والتعلق عنده قديم» ولا يلزم من التنجيز تكليف المعدوم 
بأن يوجد الفعل في حال عدمهء بل تعلق التكليف به على صفة» وهي أنه لا يوقعه إلا بعد 
وجوده. وَاسْتِجْمَاعَ الشرائط» وذلك لا يوجب عدم التَّنجيز» بل التنجيز واقع وهذا معناه. 

ومن ظن أنه [كان]7) يلزم من كونه مأموراً في القدم 7" أن يوجد في العدم فقد زَلَء فإن 
إتيانه في العدم كما يستدعي الإمكان كذلك يستدعي أنْ يؤمر به على هذا الوجه. والأمر لم يقع 
كذلك» بل على صفة أن الفعل يكون بعد استجماع شرائطه التي منها الوجودء [وأقرب]9) مثال 
لذلك الوكالةٌُ» فإن تعليقها باطل على المذهبء ولو نَجَر الوكالة وعلّق التصوّف على شرط صحء 
وهو الآن وكيل وكالة منجزة» ولكنه لا يتصرف إلا على مقتضاهاء وهو وجدان الشرط. 

هذا كلام نفيس لأبي - رحمه الله فيه رسوخ القَدَمِ ''“» فإنه كان يقرره وينادي عليه 
بأوضح البرَاهين» وبه يتضح أن التعلق "' قديم» على خلاف ما ذكره جماهير المتأخرين منهم 
الإمام في أول «المحصول» من حدوث ١‏ التعل ارين من أمر لا يحوجهم إلى ذلك. وقد فاه الإمام 
في مكان آخر من «المحصول» بِقِدَمٍ التعلّق كما كان أبي ‏ رحمه الله تعالى - يختاره. 


وعندي [أنَا أن التعئق]”9»نسبة بين منتسبين لا وهب بيحدوث ولا قِدَم. 


«لنا) : على تعلق الأمر بالمعدوم. ا ولم 56 به لم يكن أزلياء أن من») لوازم (احقيقة 


- بالأمر الأزلي» وهو قيام الطلب القديم بذات الله للفعل من المعدوم إذا انخرط في سلك المكلفين. 
ولا يعد فيه بعد تحقيق كلام النفس» وأن.التكليف بمعنى الطلب» بن وسار عقلاٌء » كما جاز قيام 
طلب العلم من الولد قبل وجوده بذات الأب» وصيرورة الولد مكلفاً بذلك الطلب على تقدير وجوده 
وتهيئته لفهم الخطاب» ولهذا فإن الوالد لو أوصى.عند موته لمن سيوجد بعده من أولاده بوصيته» 
فإ الولد تتدير وشوكه:وفهيه صر مكانا كلك الومية ولهذا أيضاً نحن موصوفون بكوننا مأمورين 
بأمور النبي عليه السلام - الموجودة حالة وجوده» وإن كنا معدومين حيتذ. ينظر: الشيرازي ١6‏ 


أاخ. 
)١(‏ سقط في أء بءات. (:) في أ ت: العدم. 
(9) في أء تء ح: العدم. (5) في تء ح: التعليق. 
(0) في أء ح: أقرر. (5) في ت: أما أن التعليق. 
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8 لامر 


لوا: أَمْ وَنَهَيٌ وَحَبَدْ مِنْ غَيْرِ مُتَعَلَقِ مُحَالُ. قُلْنا : محل ألتَرَاع» ا اه 


ه 


التعلق» بالغير وهو المأمورء فلو لم يكن التعلّق أزليًا لم يكن الأمر أزلياء «وهو أزلي» قطعاًء لما 
ثبت من قِدّم كلام الوَّبّ جلَّ وعلاء وكان تعلقه أزليًا . 

ع ا ا مرحي حارو عر ع ا وهم 
أحد شه المعتزلة في القول بحل القرآن. 

الشرح: «قالوا»: لا يتعلق الحكم بالمعدوم؛ إذ كيف يوجد «أمرء ونهمي» وخبر من غير 
قلق ا موجووهو الماموير الكو السك هذا «محال)2. ١‏ 

ونظيره من جلس وحله ينادي: يا زيد أَفْعَلٌ كذاء ويا عمرو اترك كذاء وذلك عين الاختلال 
والسّفهء فيستحيل على الباري تَعَالى. 

«قلنا»: استحالة هذا «مَحَلُ النزاع وهو استبعاد»؛ مجردء فلا يلزم منه الامتناع» وإنما بَعَدَ 
عِنْدَكم [لأنكم لان الغائب بالشاهد. واللفظي بالنسي . وان يستويان» فإن من أحب أن 
يحيط علماً بوَرَقٍ الأشجار 7"©» وقطر البحار من أَسْفه الخلق» بخلاف الب تعالى. 

والحاصل : أن المعدوم بالنسبة إليه علي - متوقف وجوده على أمره وقد قدر وجوده في 
وقت معلوم لا يتخلف عنه على صفة مَمْلُومة لا انْقِكَاكَ لها دون أمرهء وهو نازل عنده منزلة 
الموجود يأمره وينهاه بخلاف المخلوق. 

الومن ثم) -.أي: ومن أجل هذا الاستبعاد_ «قال» عبد الله «(بن سَعِيدِ) بن 
كلاب : القطان!" نوهو الخد :انمه هن “التق . «ويطزيعنه © اوطريقة: التحازنت يق 


)١(‏ فيا ت» ح: وقعت. تيا الشجرد 

زفق في ت: لا نسلم قسمة. 

(9) عبد الله بن سعيد بن كلاس آبق محمد القطان: : متكلم من العلماء. يقال له «ابن كُلاب». قال ٠‏ 
السبكي : : وكلاب بضم الكاف وتشديد اللام؛ وقيل: لقب بها؛ لأنهٌ كان يجتذب الناس إلى معتقده 
إذا ناظر عليه كما يجتذب الكلاب الشيء. له كتبء منها «الصفات» و«خلق الأفعال» و«الرد على 
المعتزلة» توفي سنة 754 ه. ينظر: فضل الاعتزال 2787 والطبقات الصغرى للسبكي». وابن النديم 
١ىكء‏ والأعلام 90/4. 

(5) في ب: ولطريقته. 
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َه 


وا م 


وَحة ايكذ قي انهه قال أترذ سعيلقة ]نما يتصق بذك فيهالا يرال قال (الفدية الأمد 


اعم 
00 


أسد("" المُحَاسبي 27 اقتدى شيخنا أبو الحسن أن كلامه - تعالى - لا يتصف بالأمر والنهي 
والخبر في الأزل» لحدوثه وقِدّم الكلام التفْسى » «وإنما يتصف بذلك فيما لايزال. 

وقال»: الكلام «القديم») هو «الأمر المشترك) بين اللأمر والنهي والخبر وتابعه أبو العباس 
القاآنسي من قدماء الأشاعرة» وقد [راما](" بهذا المَزكب الصَّعب التخلص من إلزام المعتزلة 
يحدوث الكلام؟ فإن المعتزلة لما أحالوا وجبود أمر ولا مأمور قالوا: لم يكن مع الله - سبحانه - 
في الأزل أحد فيأمره وينهاه . 

وإذا لم يكن معه أحد استحال حُصّول الأمر لانتفاء المأمور, وإذا استحال حصول الأمر 
استحال حصول الكلام» فتسببت بدعتهم الشّنعاء في القول بَخَلْقٍ القرآن””'» وهذه الشّبهة من 


)١(‏ الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي» قال ابن الصلاح: ذكره أبو منصور التميمي في الطبقة 
الأولى من الشافعية فيمن صحب الشافعي. قال ابن قاضي شهبة: أحد مشايخ الصوفية. توفي سنة 
74ه. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة »59/١‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص77» وميزان الاعتدال 
1/1 ْ 

2( في أ تء ح: المحاسني» وهو تحريف. (*) في بء ح: رأينا. 

(5) وقبل الخوض فى هذه (الفرية) يجدر بنا أن نقص طرفاً من هذه القضية الغابرة فنقول: ومسألة خلق 
القرآن لصيقة بالمعتزلة» فكلما أثيرت لها غبرة ذكرنا المعتزلة» وذلك لأنهم الذين أشاعوها بين 
الناس» وروعوهم بهاء وقد تبعهم الخلفاء في ذلك فحملوا العلماء والمحدثين على القول بها رغبة 
ورهبة. وقد اشتغل بهذا من الخلفاء ثلاثة من بني العباس المأمون والمعتصمء والوائق. وقد رَوَّحَ 
الناس أشد ترويع وضيق عليهم» وحملوا قسراً على القول بخلقه. وكأني بقوله تعالى: #إوما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» قد حى في الأمراء على العلماء. 
والمتتبع لنشأة الفرق الإسلامية؟ يجد أن الخلاف يرجع إلى اختلافهم في صفات الله تعالى. 
فالمعتزلة يقولون: إن الله تعالى متنزه عن ثبوت صفات قائمة بذاته كالسمعء والبصرء والحياة» 
والقدرة» والكلام أذاهم إلى ذلك خوف تعدد القدماء. ويقول الجمهور: إن هذه الصفات من السمع 
والبصر. . . قديمة قائمة بذاته تعالى ليست عين الذات ولا غيرها. وبهذا علم أن هذه المسألة سابقة 

فى الوجود لعصر الثلاثة الخلفاء الامو فقد تفوه بها قَديمًا الجعد بن درهم - قبحه الله - حتى 
قتله والي الكوفة خخالد بن عبد الله القَسرِيٌ» فضحى به بين الأملاء ونادى في الناس «أيّهاٍ الناس من 
ل اح اريت اخ وير فقد زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً ولم يتخذ 
إبراهيم خليلاً. . 
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وقد كان المعتزلة يقتاقون العقل في كل ملمء فغلبوه ه ونصبوه حاكماً حتى على شبرع الله» وقد تواتردت 
أقرالهم بهذا تأيبداً وتحبيذاًء وقد ردت النصوص لذلك ما لم يجدوا لها تأويلاً يقبله العقل ويقرى 
وقد خشوا إظهار قالاتهم جهاداً خوفاً من العامة أن تعصف بهم . حتى تولى المأمون مقاليد الأمور 
(18-19١7ه)‏ وقد كان مناصراً لحرية البحث والمناظرة» وكان ميالاً للعلم نه كقوف اليا 
بالكتاب والسنة مع ذكاء ونباهة عظيمة» فعقد الحلق والمجالس والمناظرات والمحاورات. فنتج عن 
ذلك بروز رأيه في بعض المسائل الخلافية» وأنه انحاز في بعضها لرأي المعتزلة» لا في كلهاء وكان 
مما وافقهم فيه القول بخلق القرآن الكريع :وقد صرج برأيه في سنة 7١17‏ ه بزعم أنه إن ظهر رأيه 
للعلماء . فسيتبع فيه» غير أن الأمر وَلِبَ عليه» فتكلم الناس فيه حتى رمي بالابتداع واشتط بعضهم 
فسربله الكفر وكذا كل من يقول بخلق القرآن» وحينذاك اشتد وطأة النزاع بين معاشر المتكلمين 
والفقهاء والمحدثين» حتى حلّ عام 71 ه فضرب المأمون بعصى من حديد على يد من ينازعه 
القول؛ لثئلا يظهر ضعيفاً أو يستخف به أمام الرعية وكذا كان الحال. وفي عام (518) بينما كان 
المأمون ل إسحاق بن إبراهيم الخزاعي كتاباً يقول فيه: 
«... وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة 
ممن لا نظر لهم ولا روية ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه أهل الجهالة بالله وعمي عنه وضلالة عن 
حقيقة دينه وقصور أن يقدروا الله حق قدرى ويعرفوا حق كنه معرفته» ويفرقوا بينه وبين خلقه. وذلك 
أنهم ساووا بين بين الحق وخلقه وبين ما أنزل الله من القرآن» فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه اللهء ولم 
يخترعه» وقد قال الله تعالى: إإنا جعلناه قرآناً عربيً» وكل ما جعله الله فقد خلقه كما قال تعالى: 
#وجعل الظلمات والنور» وقال: #نقص عليك من أنباء ما قد سبق» فأخبر أنه قص لأمور أحدثه 
ا ل ا ا 0 
إلى السنة وأنهم على أهل الحق والجماعة» وأن من سواهم أهل الباطل والكفر» فاستطالوا بذلك 
وغروا به الجهال حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب في التخشع لغير الله إلى موافقتهم. فنزعوا 
الحق إلى باطلهم. واتخذوا دين الله وليجة إلى ضلالهم ‏ ثم أخذ يصفهم بأنهم شر الأمة وإخوان 
إبليس ‏ ثم قال لعامله: فاجمع من بحضرتك من القضاة فاقرأ عليهم كتابنا وامتحنهم فيما يقولون» 
واكشفهم عما يعتقدون في خلقه وإحدائثه. وأعلمهم أني غير مستعين في عملي ولا أوثق من لا يوثق 
بدينهء فإذا أقروا بذلك ووافقواء فمرهم بنص من بحضرتهم من الشهود ومسألتهم عن علمهم في 
القرآن» وترك شهادة من لم يقر أنه مخلوق» واكتب إلينا بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم 
والأمر لهم بمثل ذلك. ثم وردت من المأمون عدة كتب إلى عامله يأمره فيها بامتحان أهل الحديث - 
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1 1 1 1 ذا ما ا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ل ا ا ات ان 


عهدهم ١(‏ العظيمة عندهم فتخلص عنها هذان التجلان» وقالا: إذا نفينا الأمر في الأزل لم تجد 
المعتزلة سبيلاً إلى الطعن علينا في قِدَّم القرآن بهذه الشبهة . 

وقالا: يشت للرب - تَعَالى صفة موجودة ويثبت لها مع وجودها وكيا أخخر أخص من 
وصف ار وهو كونها كلاماً في الأزل» ويصرف الوصف الاخر الذي هو أخص من وصفها 
بالكلام» وهو الأمر والنهي إلى صفة فعل» وهو خلق الله سبحانه - في كَأْب من تعلق إدراكه بها 
عند إدراكه لها العلم بأنه - سبحانه - طلب منه فعلا أو رَجَرَُ عن فعل وتخلص من إثبات أمرء ولا 
57 

«وأورد) عليهما «أنهما» و من مستبعل ل إلى أَيْعَدَ نعل مئه)» وذلك أنهما - أي : اللأمر والنهي 
والخبر ولحكوها «أنواعه» أي : أنواع الكلام» (فيستحيل وجوده) بدون واحد منها؟ لاستحالة وجود 
الجنس إلا في أحد أنواعه» فما ذكره موّدٍ إلى نفي الكلام . 

ولئن جاز ثبوت صفة وهي الكلام عَارِيَةٌ من حقائقها النفسية» ولوازمها العقلية جاز إثباتها 
عاريةٌ من حقيقة أخرى من حقائقهاء وهي كونها كلاماً حتى يقال :هذه الصفة حاصلة لله 


في مسألة خلق القرآن وفي بعضها يقول له: «فمن لم يجب أنه مخلوق فامنعه من الفتوى والرواية». 
وكذلك بعث لعامله بقتل من لم يقل بخلق القرآن» وكذلك أوصى أخاه الععتصم! بأن يسير سيرته» 
فأنفذهاء وكان المعتصم دون المأمون علماً» ؛ فجعل يمتحن الناس ويقتل منهم عدد ا عظيماً وأمر مر, المعلمين أن 
يعلموا الصبيان أن القرآن مخلوق» وأهان عظام علماء أهل الحديث لا سيما أحمد بن حنبل الذي 
ثبت على قوله وما تزعزع. واستمرت المحنة حتى بعد تولي الواثق ابنه وقد أقام سوق المحنة سنة 
7١‏ ه إذ أمر أمير البصرة بامتحان الأئمة والمؤذنين» وأظهر الغلظة لمن خالفه بل قتل بعض أهل 
الحديث. وقد حدث في الأمور أمورٌ؛ إِذْ أختلط الحابل بالنابل» وانقلب القول بالحق من الباطل»" 
وقلبت المحنة إلى منحة وفرجة؛ إِذ رجع الوائق عن صنيعه الأول» وضاق, برأس الفتنة أحمد بن 
داود وصبٌّ عليه سخطه. 

ولما ولي المتوكل بعد أخيه الوائق سنة 77ه أظهر ميلاٌ عظيماً إلى السنة المشرفة» فرفع المحنةء 
وكتب بذلك إلى الافاق» فعظمت به السنة وأهلهاء وآنكشفت الفتنة ومحقت «فأما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض». 

ينظر: البداية والنهاية لابن كثير 2197/٠١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي 2755 وتاريخ الأمم الإسلامية 
للخضري 77/4 . 

افق في ت: عهدتهم. 
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). ناسو موريو ررم درو مم را دويز م 3 
قالوا: يَلرَمُ التَعدّد. قلنًا: التَّعدّد بأغتيار المتعلقات لا يُوحِبُ تَعَدّدا 


ديا 
07 5 أ 0 وه ب 2 و 
التَكلِيف بما عَلِمْ لامر أنْتعاءَ سَرْطٍ وُقُوعِهِ 
يَصِحٌ التكليف بما عَلِمْ الامر أنْيمَاء شَرْطٍِ رُقُوعِهِ عِنْدَ وَقْتف ش52 


سبحانه - في الأزل» وليست كلاماً فى الأزل» وإنما تصير كلاماً عند خلق المتكلمين السّامعين» 

الشرح: ولئن «قالوا»: وجود الأمر والننهي والأخبار في الأزل ايلزم» منه «التعدد» باعتبار 
أنواعه وأفراده؛ فإن المتعلق ب«زيد» غ غين المتعلق باعمروا. 

«قلنا: التعدد) إنما هو ا المتعلّقات» التي هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
والتععجّب والتمئّي والترجّي والقسّم والنّدَاء 9©. 

والتعدّد بهذا الاعتبار «لا يوجب تعدداً 28 فوو' 1107 بوتزلة تعد التعلريات» انها 
متعدّدة باعتبار تعلق العلم بهاء لا أنها موجودة في نفس الأمر متعددة» والمحال هو التعدد 
الوجودي . 

الشرح: (يَصِمٌ التكليفئُ بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته70" - فيجوز أن يكلف 
الله ويد بصلاة يوم التي فإما مع علمه بعجزهِ عن القيام ) إذ ذاك «فلذلك يعلم) المأمور «قبل 
الوقت» أنه مأمور مع عدم علمه بأنه هل يتمكن أو لا؟ . 

(وخالف الإمام والمعتزلة» في ذلك . 

«ويصمٌ من جهل الأمر» تقدّم وقوع الشرط «اتفاقاً». 

وقد عَصّت هذه المسألة على أفهام قوم من المتكلمين على هذا المختصر. 


)غ0( فيانت: والندب. زفق في ب : وهو. 

(؟») ينظر: الإحكام »157/١‏ والبرهان :78١/١‏ وشرح العضد 17/7» والمسودة ص(01): وشرح 
الكوكب المنير 2595/١‏ والمعتمد ١//ا/١ء‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع 25١8/١‏ 
والقواعد والفوائد ص »)١894(‏ تيسير التحرير 7”/ »75٠‏ وإرشاد الفحول ص(١٠).‏ 
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د بعلم ب لْوَقْتِء و لف الْإمَامُ لمك ل وَيَصِح مَعّ جَهْل آلامر أَتَمَاقاً. 


قالوا: لا فارق بينها وبين ما كي فيه الإجماع من مسألة تكليف ما لا يُطَاق حيث قال: 
والإجماع على صكّة التكليف بما علم الله أنه لا يقع . 

وقالوا: قد كرر مسألة وادّعى فيها الإجماع» ثم نقل فيها الخلاف. 

وأنا أقول: ما لوقوعه شرط إن علم الآمر الشرط واقعاًء فلا إشكال في صكة التكليف بهء 
وإن جهله؛ ويفرض في السيد يأمر عبده فكذلك 2"7. 

ونقل المصنف عليه الاتفاق» وفيه نظر. 

وإن علم انتفاءه فهو على قسمين: 

أحدهما: ما يتبادر الذُهن إلى فهمه حين إطلاق التكليف كالحياة والتمبيز» فإن السّامع متى 
سمع التكليف تبادر ِهْنهُ إلى أنه يستدعي حيًا حيًا مميزاًء وهذا هو الذي خالف فيه إمام الحَرَمَيْنِ . 

والثاني: خلافه» وهو ما كان خارجيًا 97 لا يتبادر إليه الذهن؛ وهو تعلق علم الله مثلاً بأن 
يدا له يؤمن» فإن انتفاء هذا التعلّق شرط في وجود إيمانه » ولكن السّامع يقضي بإمكان 
[إيمان]”'" زيد غير ناظر إلى هذا الشرط»ء وهذا لا يُخَالف فيه الإمام ولا غيره» وهو ما سبق نقل 
الإجماع عليه . 

وسمعت من يقول: موضع الإجماع أولاً هو هذه المسألة» ولكنه نسب المخالفين فيها إلى 
خرق إجماع سابق عليهم» وهذا ليس بشيءء فإنه مع لزومه تكرير مسألة واحدة من غير 
غرض ”47 فيه نسبة إمام الحرمين إلى خرق الإِجْمَاعء ولن يجترىء المصتف ولا أجل منه على 
ذلك . 

وإنما الصّواتُ ما ذكرناه» على أن هذه المسألة لا يترجمها أئمتنا بما ترجمها المصنف»ء 
وإنما هي مترجمة عندهم بما جعله المصنف فائدة لهاء وهو أنه هل يعلم المأمور كونه مأموراً فى 
أول الوقت توجّه ”© الخطاب إليه؛ أو لا يعلم ذلك حتى يمضي عليه زمن الإمكان؛ لأن 


)0غ( في ب: فلذلك. 1 2( في ب : عرض . 
زفق في ب : خارجا. فق فى أ تياح: بوجه . 


ا/ 


الإمكان شرط التكليف؛. والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة.. قال أصحابنا: 
بالأول. 


وقال المعتزلة : بالنّاني» واختاره إمام الحرمين. 

فهي في الحقيقة اختلاف في رمن تحقّق الوجوب على المكلّف لا في صحة التكليف 
وعدمه. ولكن عبارة الكتاب قاصرة» فالفعل الممكن بذاته إذا أمر الله تعالى ‏ به عبده فسمع 
الأمر في زمن؛ ثم فهمه في زمن يليه هل يعلم العبد إذ ذاك أنه مأمور مع أن من المحتملات أن 
يقطعه عن الفعل قاطع عَجْرٍ أو موتٍ أو نحوهماء أو يكون شاقًا في ذلك؛ لأن التكليف مشروطً 
بالسلامة في العاقبة» وهو لا يتحققها أصحابنا على الأول» فيرون تحققاً مستفاداً من صيغة الأمرء 
وإنما النّك في رافع يرفع المستقر ”©2» والقوم على التكس. 

وربما أثر هذا الخلاف في اليه فيلزم القوم ألا توجد نيّة جازمة» لحصول الشك فلا يصح 
لهم عمل . 


الشرح: «لنا: لو لم يضح؛ التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطهء وصيرورة () المأمور 
مكلفاً «لم يعص أحد أبداً؛ لأنه لم يحصل» للفعل «شرط وقوعه من إرادة قديمة» عند الأشاعرة؛ 
لأن الله تعالى - لم يرده»ء ضرورة أنه لو أراده لوقع. «أو حادثة» للعبد عند المعتزلة ؛ لآن العاصي 
لم يرده عندهمء وقد علم الله الإرَاتيْنِء فيكون عالماً بعدم الشرط» فلو لم يكن مأموراً بالطاعة 
حال عدم الشرط لم يَخْصٍ حال عدم الإرادة» وهي حال لا ينفك عنها عاص فلا يوجد عاص . 

«وأيضاً لو لم يصح لم يُعْلم التكليف» أصلا. «لأنه» إذا أمر العبد بصوم هذا اليوم فإما أن 


يعلم بهذا الأمر بعد اليوم أو قبله أو معى فإن علم به «بعده ومعه» لم يِذ لأنه اينتقطع» التكليف 
حينئذ على ما تقدم. 


«وقبله لا يعلم»؛ أن صومه موقوف على بقائه وهو غير معلوم له قبل اليوم» فيكون شاقًا 
في شرط التّكليف الذي هو البقاء. فيلزم الشك في المشروط فلا يعلم التكليف بالصوم أصلا. . 


«فإن فرضه)» - أي : فرض الخصم زمان التكليف ‏ «متسعاً» بحيث إذا مضى أحد جزئيه علم 


لق في ب : المسعر. زفق في ب: وضرورة. 


0 


00 4 2 


ينْقَطعٌ 0 اميا ار ا وَدْلِكَ بَاطلٌ» 
* معَائل 


م 


المكلف أنه متمكن - بخلاف المضيق فإنه لا يعلم أنه مكلف إلا بعد الانقضاء ‏ نقلنا الكلام إلى 
أجزاء ذلك الزمان» ثم «#فرضنا نا زمناً زمنا»» وتردّد في كل جزءء فإنه مع الفعل فيه أو بعده ينقطع . 

وقيل : الفعل يجوز 3 يبقى يصفة التكليف فى الجزء الاخيرة فلا يأثم بالترك «فلا يعلم» 
تكليف «أبداٌ وذلك باطل . 

وأيضاً لو لم يصح لم يعلم إبراهيم ‏ عليه السلام - وجوب الذّبح»» لكونه عقغالن - غالماً 
بانتفاء شرطه لوقوع التنخ قبل الفعل» «والمنكر) لعلم إيرأهيم بوجوب َي ولده مع علمه 
باشتغاله بمقدماته (معانل) . 

الشرح: «وقال القاضي» مستدلاً عدى صحة التكليف بما علم الآمر الِْفَاه شرط وقوعه 
«الإجماع» قائم قبل ظهور المُْتزلة «على تحقّق الوجوب والتحريم؛» على كُلّ بالغ عاقل «قبل 
السك ونون فنا خوط 

ويقال: هذا مأمورٌ بكذاء ومْهئٌ عن كذا. 

ومن أبَى ذلك» والتزم إطلاق القول بأنه ليس على البَسيطَة مّنْ يعلم كونه مأموراً فقد بَامَت 
الشريعة» ورَاعَم أهل الإجماع . 

وقد رَدَّ إمامٌ الحرمين هذا الدليل على القاضىء, وقال: لا تحصيلّ وراءه؛ فإن الإطلاقات 
الشرعية لا تعرض على مأخحذ الحقائق , [وأجرى إطلاقهم]”" : هذا مأمور. وهذا مَنْهِيَ مجرى 
إطلاقهم ) الخمر محرمة» والمراد تحريم شربها فالإطلاقاتٌ مجارٌ. 

ل أن يقول: الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا يلزم 150 

مع قيام القرينة ‏ التجوز هنا 

وقد استدل الإمام على أن التكليف يتوجّه قبل المُباشرة بالإجماع؛ على أن القاعد مأمور 

بالقيام» فما باله يستدل بإطلاقاتهم على ما يرتضيه؛ ويَذَرُهَا عندما يوهنه. 


000 في ب : وأحرى إطلاقاتهم . زم في ب : إطلاقاتهم . 


زف 


تمن . لمعتل : الَو صَحٌَ» لَمْ يكن آلإمْكَانُ شَرْطاً فيه. وَأجِيبَ 
02 ننه عا و2 وقد افاج لواو وَألإِيْكا 


5-1 


لوا: لَوْ صَمَّ لَصَحَّ مَعَ عِلَم الْمَأمُورٍ. وَأَحِيب بِأنْتِفَاء فَائِدةٍ نر ا ا 01 


واستدل «المعتزلة» بأنه «لو صح لم يكن الإمكان شرطاً فيه»: أي: في الفعل - لكنه شرط 
كما تقدم في مسألة التكليف بما لا يُطَاقٌ . 

«وأجيب بأن الإمكان المشروط» في صكة التكليف» هو «أن يكون» المكلف به «مما يتأتى 
فعله عادة عند) حُضور («وَقْتِهِ وَأَسْتِجْمَاع شرائطه. والإمكان الذي هو شرط الوقوع» غيره؛ وهو 
النزاع» فإن عنيت بقولك: لم يكن الإمكان شرطاً ‏ الأول» منعناه» فإن عدم الشرط لا ينافيه. 

والثاني التزمناه؟ لأنه «محل النزاع» . 

وأيضاً «يلزم ألا يصمّ مع جهل الامر» تعيّن ما ذكرت» لكنه مجمع عليه كما تقدم. 

الشرح: «قالوا: لو صَحَّ لصح مع علم المأمور» بعدم وجود الشّرط أيضاًء والجامع كونه 

«وأجيب» بالفرق «بأنتقاء فائدة التكليف» هنا يخلاف الأول «وهذا» يعنق يعنى الذي لا يعلم 
عده”١)‏ ووه الشوط «#يطيع ويعصي بالعرْم) على الطاعق «والبشر» بها (والكراهة» لهاء بخلاف 
العالم بانتفاء الشرطء وهذا على تقدير تسليم انْتِقَاء الللأزم . 

ولقائل أن 0 لم قلتم: إنه لا يصحٌ مع علم المأمور بانتفاء الشرطء بل نقول: إنه 
يصح »2 ولذلك أن مَنْ ن مَرمْ عَلمَت ا 0 
الصوم من الليل أجزأه عن نذره على الصحيح » ولم يقولوا: إنه يجب عليه » بل اختلفوا في 

ولا يعكر على هذا أن الصحيح فيمن نَدَّرَ الصّيّام يوم يقدم زيد أنه يلزمه الصّوم من أول 
اليوم» ويقال: كما تبين بقَدُوم زيد في أثناء النّهار وجوب اليوم من أوله؛ء كذلك بطريان الحَيضٍ 


00( سقط في أ تاح. 


2 معو 
57 25 
لأَدلةُ لشَرْعِيةُ : الْكِتَابُء وَأَلسْنّقٌ وَالإِجْمَاءُء وَالْقِيَاْ 00 


ل وقبل: ا 0 مو أنهما يظهران أم لاء فقد تبن تحقق 
التكليف علماٌء وإن أمكن الاحترام قبل ذلك» ثم إذا ورد العجز أو الموت أو النَسْخْ لم [يتبين أنه 
ار ال 210000 

والصحيح في طَرَيَانِ الجُيُون والموت والحَيض: السقوط؛ لمأخذ فِقْهِيٌ لا يتعلق بما نحن 


فيه . 
الشرح: «الأدلة الشرعية : الكتاتٌ» والشْبُ, والإجماعٌ. والقِيَامثء وَالاسْتِدْلال» 27 لأن 
الدليل: إما وَحْي 27 أو غيره» والوّحي: إما مَنُلُو وهو اساي طن متمها ومع و ات 


6 قد ذكر في صدر الكتاب أن هذا المختصر ينحصر في المبادىء والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح 
ولما فرغ من المبادىء شرع في الأدلة الشرعية؛ وقدمها على الاجتهاد والترجيح؛ لأنه ما لم يعرف 
الأدلة وأقسامها وأحكامها لم يتمكن من معرفة كيفية استثمارهاء ولا معرفة ترجيح بعضها على 
بعض . قاله الأصفهاني في شرح المختصر. وينظر: الإحكام للآمدي ١47/١‏ . 

(4) للوحي معنى في اللغة؛ ومعنى في الاصطلاح؛ أما في اللغة. . فإليك ما قاله العلماء في هذا: 
قال فى «الأساس»: «أوحى إليه؛ وأومى إليه بمعنى. ووحيت إليه؛ وأوحيت: إذا كلمته بما تخفيه 
عواقرة: وأوحى الله إلى أنبيائه؛ «وأوحى ربك إلى النحل». 
وفي «القاموس المحيط»: «الوحي: الإشارة والكتابة؛ والمكتوب «والرسالة؛ والإلهام» والكلام 
الخفي ؟ وكل ما ألقيته لغيرك». 
وقال الراغب: «أصل الوحي: الإشارة السريعة؛ ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي. يعني: سريع. 
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض؛ وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب؟ وبإشارة 
بعض الجوارح وبالكتابة؛ وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا ‏ عليه السلام -: #فخرج على - 


2,” 


ولق أذ عو جود وح لق تك هتف يخ أ توتخوان فل مخ ف دكاتي لووقا و يا فار عبقي لوا را وا لبها هد بعنة د حت فر اوور ا رادت مات لا لا ل اا 


0 قومه من المحراب؛ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا» أي أشار إليهم ولم يتكلم. ومنه: الإلهام 

الغريزي؛ كالوحي إلى النحل قال تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل4؛ وإلهام الخواطر بما يلقيه الله 
في روع الإنسان السليم الفطرة؛ الطاهر الروح؛ كالوحي إلى «أم موسى»؛ ومنه ضده؛ وهو وسوسة 
الشيطان قال تعالى : #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» وقال: #وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدواً شياطين الإنس والجن؛ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا». فالخلاصة في 
معنى الوحي اللغوي: أنه الإعلام الخفي السريع ؛ وهو أعم من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة؛ 
أو إلهام غريزي؛ أو غير غريزي» وهو بهذا المعنى لا يختص بالأنبياء؛ ولا بكونه من عند الله 
سبحانه . 
وأما في الشرع: فيطل ويراد به: المعنى المصدري» ويطلق ويراد به: المعنى الحاصل بالمصدرء 
ويطلق ويراد به: الموحى به. 
ويعرف من الجهة الأول : بأنه «إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو 
غير واسطة» فهو أخص من المعنى اللغوي؛ لخصوص مصدره ومورده. فقد خص المصدر بالله 
سبحانه؟ وخص المورد بالأنبياء. 
ويعرف من الجهة الثانية: بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من عند الله؟ سواء أكان 
الوحي بواسطة أم بغير واسطة. 
ويعرف من الجهة الثالثة: بأنه ما أنزله الله على أنبيائه؛ وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع والحكمء 
ومنهم من أعطاه كتاباً» ومنهم من لم يعطه. ينقسم الوحي باعتبار معناه المصدري إلى : 
١‏ - تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب؛ إما في اليقظة: وذلك مثل ما حدث لموسى - عليه 
السلام- قال تعالى: #وكلم الله موسى تكليما؛ ومثل ما حدث لنبينا «محمد؛ ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه ليلة الإسراء والمعراج. ولأهل السنة قولان في الكلام المسموع» فقيل: هو الكلام 
النفسي القديم المجرد عن الحروف والأصوات» وقيل: هو كلام لفظي يخلقه الله بحيث يعلم 
سامعه: أنه موجه إليه من قبل الله والقائلون بهذا لا ينتكرون صفة «الكلام» لله سبحانه» وهذا فرق ما 
بينهم وبين المعتزلة الذين لا يقولون بصفة الكلام. أما الثاني» فواضحء وأما الأول فلا استحالة فيه؛ 
لأن الثابت أن النبي قد خص بمزايا وخصائص لم توجد في غيره من أفراد نوعهء وأن نفسه بأصل 
فطرتها مستعدة لما لم تستعد له نفوس غيرهء فلا مانع إذاً أن يسمع الكلام النفسي بطريقة غير 
مألوفة» ولا معروفة لناء ويكون ذلك من خوارق النواميس العادية المعروفة لنا. وأما في المنام: كما 
في حديث؛ «معاذ» مرفوعاً: «أتاني ربي» فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ . .» الحديث رواه الإمام 
أحمد في مسنده» والترمذي في سننه وقال: حسن صحيح. 


كلا 


و 


وَألْعِلمُ بالنية ورور وَلَوْ لم تقم به لكانت الششية ألخَارِجيّة؛ إذ لا غَيْرَهْمَاء 


القرآن27. أو لا وهو السّنة» وغيره إن كان قَوْكَ كل الأمة: فالإجماعء وإن كان مُشاركة فَرْع 


- 5 الإلهام أو القذف في القلب: بأن يلقى الله أو الملك الموكل بالوحي في قلب نبيه ما يريد مع 
تيقنه: أن ما ألقى إليه من قبل الله تعالى» وذلك مثل ما ورد في حديث: «إن روح القدس نفث في 
روعي: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». رواه الحاكم وصححه 
عن أبن مسعود. 
الرؤيا في المنام: ورؤيا الأنبياء وحي؛ وذلك مثل: رؤية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن 
يذبح ابنه» ورؤية نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في منامه: أنهم سيدخلون البلد الحرام» 
وقد كان. وفي الحديث الصحيح, الذي رواه البخاري: «أول ما بدىء به رسول الله َك من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. .2. 
؛ - تعليم الله أنبياءه بوساطة ملك. والمختص بذلك من ملائكة الله هو أمين الوحي «جبريل» عليه 
السلام» وهذا القسم يعرف ب«الوحي الجلي». وقد بين الله سبحانه ‏ هذه الأقسام بقوله: «وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياء أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حكيم» إذ المراد بالوحي في الاية: الإلهام أو المنام؛ لمقابلته للقسمين الآخرين: التكليم من وراء 
حجاب أو بواسطة رسول. والوحي الذي بواسطة جبريل له حالات ثلاث: 
(أ) أن يأتي جبريل في صورته التي خلقه الله عليهاء وهذه الحالة نادرة» وقليلة» وقد ورد عن السيدة 
عائشة: «أن النبي لم ير «جبريل» على هذه الحالة إلا مرتين: مرة في الأرض» وهو نازل من غار 
«حراء»» ومرة أخرى في السماء» عند «سدرة المنتهى» ليلة المعراج». رواه أحمد. 
(ب) أن يأتي جبريل في صورة رجل كدحية الكلبي» أو أعرابي مثلاً» ويراه الحاضرون ويسمعون 
قوله» ولا يعرفون هويته» ولكن النبي يعلم علم اليقين أنه جبريل» وذلك كما في حديث جبريل 
الطويل في الصحيحين وحديث أم سلمة» ورؤيتها رجلاً على صورة دحية الكلبي» فظنته هو.ء حتى 
بين النبي لها أنه جبريل . 
(ج) أن يأتي على صورته الملكية» وفي هذه الحالة لا يرى» ولكن يصحب مجيئه صوت كصلصلة 
الجرس» أو دوي كدوي النحل» وقد دل على هاتين الحالتين حديث سؤال «الحارث بن هشام» 
النبي يَكِْهٌ عن كيفية مجيء الوحي إليه؟ وهو في صحيح البخاري كما تقدم. والوحي بجميع أنواعه 
يصحبه علم يقيني ضروري من الموحى إليه بأن ما ألقى إليه حق من عند الله ليس من خطرات النفس 
ولا نزعات الشيطان» وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات» وإنما هو من قبيل إدراك الأمور 
الوجدانية؛ كالجوع والعطش والحب والبغض . والله أعلم. 

- لفظ «قرآن» قد اختلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق أو عدمهء ومن جهة كونه مهموزاً أو غير‎ )١( 
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ىو و و 


يه لا يتوق َف حْصُولْهًا عَلَى تَعَقّلٍ الْمُفْردَيْنِ وَهِذِهِ مَوَكفة . 
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لأصل في عِلََّ الحكم. فالقياسٌُ» وإلا فالاستدلال. 


-- مهموزء ومن جهة كونه مرا آل وطقا مان (ثر ال "تخطلها فيما يأتي: أما القائلون: بأنه «مهموز)» 
فقد اختلفوا على رأبين: 
الأول: قال جماعة منهم اللحياني: القرآن: مصدر «قرأ» بمعنى: تلاء كالرجحان والغفران» ثم نقل 
من هذا المعنى المصدري. وجعل اسما للكلام المنزل على نبينا محمد يللد من باب «تسمية 
المفعول بالمصدر»» ويشهد لهذا الرأي ورود القرآن مصدراً بمعنى: القراءة في الكتاب الكريم» قال 
تعالى: «إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرءانه» أي قراءته, وقول حسان بن ثابت يرثي ذا 
النورين عثمان - رضي الله عنه -: [البسيط] 
ضَحُوا بِأشْمَط عُنْوَانُ الشّجُودِ به قط اللتمال تيا وفبراتا 
أي قراءة. 
الثاني : قال جماعة منهم الزجاج: إنه وصف على فعلان مشتق من «القرء» بمعنى الجمع» يقال في 
اللغة: «قرأت الماء في الحوضء أي جمعتهء ثم سمي به: الكلام المنزل على النبي كك لجمع 
السور والايات فيه» أو القصص والأوامر والنواهي» أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة. وهو على 
هذين الرأيين مهموزء فإذا تركت الهمزة» فذلك للتخفيف» ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء والألف 
واللام فيه ليست للتعريف» وإنما للمح الأصل . والقائلون بأنه غير مهموز اختلفوا ذ في أصل اشتقاقه : 
١‏ فقال قوم منهم الأشعري: هو مشتق من «قرنت الشيء بالشيء؛ إذا عتميك احعنا إن للعو 
وسمي به «القرآن» لقران السور والايات والحروف فيه. 
” - وقال الفراء : هو مشتق من «القرائن» لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاء ويشابه بعضها بعضاء 
وهي قرائن. أي أشباه ونظائر. وعلى هذين القولين: فنونه أصلية» بخلافه على القولين الأولين» 
فنونه زائدة. رأي خامس مقابل للأقوال السابقة. وهو أنه اسم علم غير منقول» وضع من أول الأمر 
علماً على الكلام المنزل على محمد كَلِهِ وهو غير مهموز. وهذا القول مروي عن الإمام الشافعي» 
أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه. أنه كان يهمز قراءة» ولا يهمز «القرآن»» ويقول» «القران» 
اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قراءة» ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل . وبالتخفيف 
قرأ ابن كثير وحده؛ أما بقية السبعة فقرأوا نالهمزة» وأرجح الآراء وأخلقها بالقبول «الأول» ويليه 
الرأي الثاني. 
ومما يقوي مذهب القائلين بالهمز. أنهم خرجوا التخفيف تخريجاً علمياً صحيحاء ولا أدري ماذا 
يقول القائلونٍ بالرأي الأخير في توجيه قراءة لفظ «القرآن» بالهمزء مع أن عليها معظم القراء السبعة» 
كما ذكرنا آنفا؟! . ويرى بعضهم أن «قرآن» مأخوذ من «قرأ» بمعنى «تلا» وهذا الفعل أصله في اللغة - 


>, 


لقاع عدا قاع ود ودود وا فاع .قاقد م قاع .د هعد فدا قاع قا قاع وأزراقا ع قاع قاقد قاع قاقد .اع نافد فد ود وقا قافا عا عانقا رد قاع 6 ني 


«وهي» ‏ أي : الأدلة غير الكتاب ‏ «راجعةٌ إلى الكلام التّفسي»» وإلا لم يكن حجّة. 

قال علماؤنا: وقد اشتمل الكتاب على جميع الأحكام؛ لقوله ‏ تعالى: تِيباناً ِكل شَيْءِ» 
[سورة النحل: الآية 0144 وقوله : لما فَرَطْنَا في الكتّاب مِنْ شَْءِ) [سورة الأنعام: الآية م5 . 

وقال الشّافمي ‏ رضي الله عنه: «وليست تنزل بأحد في الدّين نَازِلَةٌ إلا في كتاب الله الدليل 
على سبيل الهُدّى فيها» . 

فإن قيل: في الأحكام ما ثبت ابتداء بِالسُنَة . 

قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله تعالى - في الحقيقة؛ لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام» وفرض علينا الأخذ بقوله. 


قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه: [فمن قبل عن رسول الله كِ فعن الله تعالى ‏ كقبل]97©. 


0 الارامية» ثم دخل العربية قبل الإسلام بزمن طويل» ولو صح هذاء فلا ضير فيه؛ لأن هذه الكلمة 
وأمثالها ‏ وإن كانت في الأصل أعجمية ‏ فقد صارت بعد التعريب عربية بالاستعمال. وبإخضاعها 
لأصول العرب في نطقهم ولغتهم» واندمجت فيها حتى صارت جزءاً منهاء فنزل القرآن بهاء وهي 
على هذا الحال. والقرآن عند الأصوليين» والفقهاء» وأهل العربية هو كلام الله المنزل على نبيه 
محمد كك المعجز بلفظه. المتعبد بتلاوته» المنقول بالتواترء المكتوب في المصاحفء. من أول 
سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة «الناس». وذهب المحققون من الأصوليين» والفقهاء» وأهل العربية: 
إلى أن لفظ القرآن «علم شخصي» مدلوله: الكلام المنزل على النبي يلي من أول سورة «الفاتحة» إلى 
آخر سورة «الناس» وعلميته: باعتباروضعه للنظم المخصوصء الذي يختلف باختلاف المتلفظين» 
ولا عبرة بتعدد القارئين والمحال. 
وعلى هذا فما ذكره «الأصوليون» وغيرهم من تعاريف للقرآن» ليس تعريفاً حقيقياً؛ لأن التعريف 
الحقيقى لا يكون إلا للأمور الكلية» وإنما أرادوا بتعريفه: تمبيزه عما عداه مما لا يسمى باسمه. 
كالتوراة والإنجيل» والأحاديث القدسية» وما نسخت تلاوته. 
ويرى بعض العلماء: أن لفظ القرآن موضوع للقدر المشترك بين الكل وأجزائه» فمسماه: كلي. 
كالمشترك المعنوي. ويرى فريق ثالث أنه مشترك لفظي بين الكل وبين أجزائه. فهو موضوع لكل 
منهما بوضع. والحق: أنه علم شخصيء مشترك لفظي بين الكل وأجزائه» فيقال لمن قرأ اللفظ 
المنزل كله: قرأ قرآنآً. ويقال لمن قرأ بعضه: قرأ قرآناً. وهو ما يفهم من كلام الفقهاء حينما قالوا: 
«يحرم على الجنب قراءة القرآن» فإنهم يقصدون: قراءة كله أو بعضه على السواء. 

. في هامش ح: لعل العبارة فممن نقل عن النبي فعن الله نقل‎ )١( 


3,7 


وأقا. د ود وداه قدا واه وقد واو و قاع قدا عد ىد و فاقاع فاو ود واو وا وا واو .فا فد و واوا وا ود هد و فاأفا قا ع قفا .د فا مث م مد ما م 5 5د هه 


فإن قيل: هيأت القبوض فى [البياعَاتي]('» وكيفية الإحراز في السرقة» وغالب النقود في 
المُعَاملات ليس لها أصل فى الكتاب ولا فى السسّنّة. 


قلنا: قال الله تعالى: خُذٍ العَقْوَ وَأَمْوْ بالعُف وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ4 [سورة الأعراف: 
الآبة 199] . 


العرف : ما يعرفه الناس» ويتعارفونه فيما بينهم معاملة» فصار ما ذكرتم معتيراً بالكتاب . 
و يعرفه الناس» ويتعارفونه فيما بينهم به امعصبر ال 


وروي أن الشافعي كان ب١مكة»‏ يقول: سلوني عارك ار ع كن الله فقيل 
له: 1 0 0-00 0 . قال الله - تعالى : #وَمًا 


200 
معو 0 


)١(‏ فى أ: التبعات 
خالويه في كتاب ليس: «ليس أحد سمعته يذكر كنية الزنبور إلا أبا عمر والزاهد» فإنه قال: كنيته أبو 
علىٌء وهو صنفان جبليَ وسهليء فالجبلي يأوي الجبال» ويعشش في الشجر ولونه إلى السواد وبدء 
خلقه دود ثم يصير كذلك ويتخذ بيوتا من تراب كبيوت النحل» ويجعل لبيته أربعة أبواب لمهاب 
الرياح الأربع» وله حمة يلسع بهاء وغذاؤه من الثمار والأزهار ويتميز ذكورها من إناثها بكبر الجثة» 
والسهليّ لونه أحمرء ويتخذ عشه تحت الأرض ويخرج منه التراب كما يفعل النمل ويختفي في 
الشتاء؛ لأنه متى ظهر فيه هلك فهو ينام من البرد طول الشتاء كالميتة ولا يدذخر القوت للشتاء 
الله تعالى في تلك الجثث الحياة فتعيش مثل العام الأولء وذلك دأبهاء ومن هذا النوع صبف 
مختلف اللون مستطيل الجسد في طبعه الحرص والشره يطلب المطابخ ويأكل ما فيها من اللحوم» 
ويطير منفرداً» ويسكن بطن الأرض والجدران. حياة الحيوان للدميري ؟/ ١١-٠١‏ 

(؟) سفيان بن عبيئة بن أبي عمر بن الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي» أحد أثمة الإسلام. روى 
عن عمرو بن دينار والزُهريء وزيد بن أسلم وغيرهم» كان حديثه نحو سبعة الاف. قال ابن وهب: 
ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عبينة. وقال الشافعي: لولا مالك وابن عبينة لذهب علم الحجازء 
ولد سنة لا ١١‏ ه وتوفى سنة ١94‏ ه. ينظر: الخلاصة ”91//١‏ (5590) الحلية /ا/ 71/١‏ 2718 
والمعارف ص 5١05‏ -/507» والوفيات 1791/7 797. 


٠ 


)١(‏ في ح: عمرة. 

(0) ربعي بن خْرَاش العَبْسِيُ أبو مريم الكوفي عن: عمر وعلي وأبي مسعود عقبة وأبي ذر وأبي موسى . 
وعنه: منصور وعبد الملك بن عمير وأبو مالك الأشجعي ونعيم بن أبي هند. 
قال العجلي: من خيار الناس؛ لم يكذب كذبة قط . قال أبو عبيد: مات سنة مائة» وقال ابن معين: 
سنة أربع . ينظر: تهذيب الكمال »50١/١‏ وتهذيب التهذيب ”775/7, خلاصة تهذيب الكمال 
"١‏ والكاشف 707/١‏ والجرح والتعديل 7101//7» والبداية والنهاية 9/ .77١‏ 

»6 حذيفة بن اليمان واسمه حُسَيْل مصغر العَبْسي أبو عبد الله الكوفئ حليف بني عبد الأشهل» صحابي 
جليل من السابقين. أعلمه رسول الله َلِْمِ بما كان وما يكون إلى يوم القيامة من الفتن والحوادث» 
روى عنه أبو الطفيل والأسود بن يزيد وزيد بن وهب وربعي بن جْرَاش. مات سنة ست وثلاثين. 
وقال عمرو بن علي: بعد قتل عثمان بأربعين ليلة. ينظر: الخلاصة 00١‏ وتاريخ خليفة 2147 
والتاريخ الكبير ”/ 245 والجرح والتعديل /57؟,» وسير أعلام النبلاء 7/7 751. 

(4) من حديث حذيفة أخرجه أحمد في المسند 2799/5 والترمذي في السئن 7٠١/5‏ في كتاب 
المناقب (20) باب فى مناقب أبى بكر وعمر )١7(‏ حديث (77571): وأخرجه ابن ماجه في السئن 
5 المقدمة باب حذيفة في فضائل أصحاب رسول الله كل )1١(‏ الحديث (2)91 وأخرجه 
الحاكم في المستدرك ”/ 0 كتاب معرفة الصحابة ؛ باب : أحاديث فضائل الشيخين وصححه ووافقه 
الذهبي واللفظ لهء وأخرجه ابن حبان» ذكره الهيئمي في موارد الظمان ص (078 -019) كتاب 
المناقب (5”) باب: فيما اشترك فيه أبو بكر وعمر. . (") الحديث (7191)» وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات ؟48/7/7» والطبراني في المعجم الكبير 2.48/4 والخطيب في التاريخ 2707/54 
ال 

() مسعر بن كِدَام بن ظَهَيْر بن عُبيّدة بن الحارث هلال بن عامر بن صَعْصّعَة الهلالي الووّاسِيء أبو سلمة 
الكوفي أحد الأعلام. عن: عطاء وسعيد بن أبي بردة والحكم وخلق. وعنه: سليمان التيمي وابن 
إسحاق وشعبة والثوري. قال محمد بن بشر: كان عنده ألف حديث. وقال القطان: ما رأيت مثله» 
كان من أثبت الناس . وقال شعبة: كان يسمى (المصّحف) لإتقانه . 
قال الفلاس: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال 21171١7/7‏ وتهذيب التهذيب 


ام 


1 آل اك ع اس‎ 0 1 ١ 
مسلم(' عن طارق بن شهاب9) عن عمر بن الخَطاب أنه أمر بقتل المحرم الرّنبور7)‎ 

العام نفسه صفة لله - تعالى - «(وهي) أي : صفة الكلام - انسبة بين مفردين قائمة 
بالمتكلم». 

«والعلم بالنسبة» - أي: تصور الكلام نمسي -. والعلم بكونه نسبة «ضروري». 

وأما أنها النسبة القائمة بالنّمس ؛ فلأنها الو لم تقم به لكانت النسبة الخارجية»؛ لأنها نسبةء 
ولا مخرج لها عنهماء فإن الثّابت ت ثابت إما في النفس. أو خارج النفسء» فإذا انتفى أحدهما تعيّن 
الع «إذ لا غيرهما). واللآّزم منتف؟ إذ «الخارجية لايتوقف حصولها على تغلق 2 
المفردين» ؛ لأن نسبة القياس إلى زيد إذا ثبت 27 في الخارج؛ ثبت سواء عقل زيد والقيام أم 
لاء «وهذه) النسبة العوفوفة» على تفل المفردوة فلم تكن هي الخارجية . 


الشرح: «الكتاب: القرآن ‏ وهو: الكلام المُتَزّل؛ للإعجاز بسورة منه»””'. وقد خرج بِقَيدٍ 


١/١‏ (509). والكاشف 1717/5» وتاريخ البخاري الكبير 17/8. والجرح والتعديل 
2220/48 وطبقات ابن سعد .5٠٠١/5‏ 

() قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي. عن طارق بن شهاب والحسن بن محمد بن علي. وعنه: 
الأعمش ومسعر وشعبة؛ موثق . . مات سنة عشرين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال »1١78/7‏ وتهذيب 
التهذيب »077١( 1٠7/8‏ وتقريب التهذيب 21١/7‏ والكاشف 407/7» وتاريخ البخاري الكبير 
»١155 /‏ والجرح والتعديل 1/ 5848. والثقات 709/5 وتراجم الأحبار 9/ 77/5 . 

(9) طارق بن شهاب الأحمسي؛ كرفي مخضرم ١‏ ور قاله أبو داود. وعن أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وأبي موسى. وعنه: : قيس بن مسلم وعَلقَمَة بن مَرْكّد. وثقه ابن معين. قال خليفة: مات 
سن الح وفمانينة :وقال مم بن د سنة أربع. ينظر: تهذيب الكمال 2777/7 وتهذيب 
التهذيب 7/5 (20)» وتقريب التهذيب "77/١‏ (0)» والكاشف »5٠/7‏ والبداية ولنهاية 201/9 
وتجريد أسماء الصحابة /١‏ 0115 وسير الأعلام 487/7 .» وخلاصة التهذيب ؟8/7. 

إفية وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى من حديث سويد بن غفلة .)11١1/0(‏ 

فق في تء ح: تعقل . 20 و لخ 

(5) ينظر: الإحكام للامدي 1١‏ ؛ وشرح العضد 14/7» والمستصفى 21١١/١‏ وجمع الجوامع 
بشرح المحلى »795/١‏ وتيسير التحرير 8/7»: وكشف الأسرار .77/١‏ وإرشاد الفحول ص(79)», - 


للها 


وم ها ل ين َي لمحف تئر - عد يلذء بما يتركف عله لأن دجو 
لْمُضْحَففٍ وَبَقْلَهُ َو تَصَوْرِ لَْوْآن . 


مَسَألَة: 
ما نقِلَ آحادا فليِسَ بِقَرآنِ؛ لِلْقطع بأنّ العَادة تَقَضِي بِالتَوائرٍ 5000008 


الإعجاز ما أنزل لا للإعجازء وقيد 2١0‏ السورة مخرج بعض السورة ذالاية؛ فإن التحدي إنما وقع 
بالسورة؛ وهذا الحدٌ من صنيع المصتف . 

والآمدي عرّفه بأنه القرآن المُترّل. 

وقد أخذ هو والمصنف المنزّل قيداً في التعريف؟ لأن الحد للفظ فأراد إخراج النفساني 
بذلك. 

ولقائل أن يقول: الألفاظ عَرَضء ولا تقبل حقيقة النزؤل» وإذا انتفت الحقيقة فيصح 
وصف الَفْسَانى بالتزول مجازاً أيضاً؛ إذ لا نعني بنزوله إلا التعبير عنه في العالم السفلي «وقولهم» 
- في تعريف القرآن - (ما نقل بين دَلّي المُصحف تواترأ» لا يستقيم؛ إذ هو حد «للشيء بما 
يتوقف» معرفته (عليه؛ لأن وجود المضصحف» ونقله فرع تصور القرآن»» فلا يعرف القرآن بهما» 
وإلا يلزم الدّور. 


«مسألة» 
الشرح: لا بد من تواتر القرآن جملة وتفصيلاً» فكل «ما نقل آحاداًء فليس بقرآن؛ للقطع : 
بأن العادة تقضي بالتَوَائر في تفاصيل مثله»؛ إذ هذا المعجز العظيم مما تتوقر 27 الدواعي على 
اوقوة الشُّبهة في طإبسم الله الرحمن الرحيم» منعت من التكفير 7 من الجانبين»: جانب 
الشافعية حيث يجعلونها آية من كلَ سورة على الأصح عندهم» فيما عدا «الفاتحة» و«براءة»» فإنها 


والبحر المحيط »45١/١‏ والإبهاج 1١‏ ؛ ونهاية السول 27/7 وأصول السرخسي 2719/١‏ 
والمغني للخبازي ص (180)» وفواتح الرحموت 7/لاء ومختصر ابن اللحام ص (07: وروضة 
الناظر ص (5") . 

)١(‏ في ب: وصح. () في ب: التفكير. 

(6) في أء ح: يتوفر. 


الله 


تَقَاصِيل مثله . وُه الشَْهَةٍ في «بسْم الله الوَحْمِنٍ ان أَلرَحِيم» مَنَعَتْ مِنَّ التكْفِيرٍ مِنّ الجَانيينِ 


آية من «الفاتحة» بللا خلاف» وغير اآية من «براءة») بلا خللاف» وجانب المالكية والقاضي أبو بكر 
حيث زعموا أنها ليست من القرآن. 

وليس الخلاف [فيها]”' في قوله ‏ تعالى: طإِنَهُ مِنْ سلما وَنَهُ يسم أ الوَخْمْنٍ الرَحيِمٍ» 
[سورة النمل: الاية "]ء بل هي هناك من القرآن بإجماع المسلمين» فلا يكفر أحد من الفريقين ولا 


-. 


يفسق . 

وهذا ما يتعلق بالأصول. ثم دخل المصتف في ما لا يعنيه» وألقى بنفسه فى لج لا تنجيه 
فأخذ يتعصّب ”" لقومهء ويقيم على أن البَسْمَلَةَ ليست من القَرْآن دليلاً بزعمه فورّط نفسه في 
عظيمء وفوت ”© نحوها سهام [راسفين]”'' يبلغون الصميم» فقال: «والقطع أنها لم تَتوَائتر في 
أول السّور قرآنا فليست بقرآن فيها قطعاً كغيرها»؛ ‏ أي: كغير النَّسْمِية؛ لما ذكر من أن ما نقل 
أحادا فليس بقرآن» «وتواترت بعض آية في «التّمل) فلا مخالف فيها» في «النمل» . 

ولقائل أن يقول: لم قلت يا بن الحاجب: إنها لم تتواتر في أوائل السورء وقد تضمنتها 
مصاحف الصحابة ”*' فمن بعدهمء وصحٌ عن أمّ سَلمق90) أن الني كلهُ قرأ «البسملة» في أول 
«الفاتحة» وعذها آية؟ 

وعن ابن عيّاس رضي لله عنه - في قوله تعالى : لوَلقَدْ اماك مها مِنَّ المثاني» [سورة 
الحجر : الآبة 0ام] قال : وهي فاتحة الكتاب. 

قال: فأ ين السّابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجهما ابن خُرَّيْمَةَ وغيره. 

وعن ابن عباس قال: كان النبي يك لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن 


)١(‏ سقط في أء ت» ح. (5) في أء ح: واسعين» في ب: راسغين» وهو تحريف. 

(0) فيا ت: لتعصب. (5) في أء ح: للصحابة. 

إفرة في أ بء تءاح: فوق. 

(1) هند بنت أبي أميّة بن المّغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخْرُوم القرشية المخزومية: أم سلمة وأم 
المؤمنين. لها ثلاثمائة وثمانية وسبعون حديثاً. وعنها: نافع وابن المسَيّب وأبو عثمان النَهْدِي 
وخلق. قال الواقدي: : توفيت اسنة تسع وخمسين. قال الذهبي: هي آخر أمهات المؤمنين وفاة. 
ينظر: الثقات “2579/9 وأسد الغابة /ا// 2789 وأعلام النساء 257١/5‏ والدر المنثورة ١ه‏ 
والكاشف ”/ 587» وتهذيب الكمال 7/ »١1599‏ والخلاصة /95". 
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وَالَطع أنَّا َم تتوائر ' في أَوَائْلٍ السو قر ليست بِقرْآنٍ فيه قطعاً كَعَيْرهَاء وَتَوَائَرَتْ بَْضل 
آي ة في «الَمْلٍ) قلا مُخَالفَ. 


ءِِ 50 :> 5 َه 3 
ال 1 رواه أبو دَاوْدَ والحاكه”"» وصحّحه وقال: على شرط الشّيخين. 


وعن علي وَأ 01 وابن عباس وغيرهم : أن الفاتحة هي السبع المدار !4 3 وصي 


)١(‏ أخرجه أبو داود 519/١‏ في الصلاة» باب: من جهر بها حديث (784)» والحميدي برقم (014)؛ 
وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 2507/7 والبيهقي في السنن الكبرى 247/7 والطحاوي في مشكل 
الآثار 0707/7 وذكره السيوطي في إلدر المنثور 277/١‏ وعزاه لأبي داود والبزار والطبراني 
والحاكم وصححه والبيهقي في المعرفة من حديث ابن عباس . 

(6) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» الضبي» الطهماني» الحافظ أبو 
عبد الله» الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع»ء صاحب المستدرك» وغيره من الكتب المشهورة» 
كان مولده سنة 77١‏ ورحل في طلب الحديث» وسمع الكثير على شيوخ يزيدون على ألفين» 
وتفقه على أبي علي بن أبي هريرة وأبي الوليد النيسابوري وأبي سهل الصعلوكي وغيرهم» أخذ عنه 
أبو بكر البيهقىء وصنف المصنفات' الكثيرة. مات سنة .5٠0‏ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
»19/١‏ ولسان الميزان 775/6. ْ 

(6) أبو هريرة» اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدوسي الحافظ» له خمسة آلاف وثلاثماتة وأربعة وسبعون 
حديثاً؛ اتفقا على ثلاثمائة وخمسة وعشرين. وعنه: إبراهيم بن حنين» وأنس وبْسْر بن سعيد وسالم 
وابن المسيب وتمام ثمانمائة نفس ثقات. قال ابن سعد: كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف 
تسبيحة. قال الواقدي: مات سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة. ينظر: تهذيب الكمال 
؟/ 90». وتهذيب التهذيب 5 و وتهذيب تهذيب الكمال؟/91 7 والكاشف ١197/5‏ ؛والجرح 
والتعديل 70 »؛ وطبقات ابن سعد 5/ 07» وأسد الغابة 27١8/5‏ وديوان الإسلام ت (55١5)؛‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال 791//7. 

(5) ذكره السيوطي في الدر ٠١5/5‏ وغزاه لابن جرير وابن المنذر والطبراني» وابن مردويه والحاكم 
وصححه والبيهقي في "اسئنه» وروى مرفوعاً من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (14575) 
و(0005) ومن طريق آخر أخرجه الترمذي ه/ ١57‏ في كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة 
الكتاب حديث (1810) ومن حديث أبي سعيد بن المعلى أخرجه النسائي في المجتبي 19/7 في 
الافتتاح» باب لولقد آتيناك سبعاً من المثاني» وأحمد في المسند ؟//81 117 ١١5/0‏ 0 
في المستدرك 191/7 وروى موقوفاً من كلام عمر بن الخطاب أخرجه ابن جرير وابن المنذر كما 
في الدر المنثور 5/ 5 .٠١‏ ومن كلام علي كما في المصدر السابق أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور 
وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني وابن مردويه والبيهقي في اشعب - 


هم 


3 سر م 32 1 فد يام 0 ع 2 
قؤلهم : مكوية ‏ بخّط المصحف» وَقؤل أَبْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمًا: اسَرّق 
الشَيْطانُ مِنَ ألناس آية» لا يُفِيدٌ؛ لأنَّ القَاطِعَ يعَابلُ. 


0 و«البسملة») السابعة. وفي بعض ) الروايات عن أبي هريرة رفع ذلك إلى النبي عل . روآأه 
ال 0 

.وف الك رقطني'") عن أبي هريرة نحوه» والروايات كثيرة فلا نطيل . 

ولا يظنَ الظَانَ أنا ندّعي تواتر ما ذكرناه الآن» فإنا نحن لم : نشت نشت البسملة» إنما المثبت لها 
إمامنا الشافعي» لعزا تواتر عنذه. ورت متواتر 00 عند قوم دون آخرين » وفى وقفت دون 
الع 

عد 0 جَدَلِيَه ماني مايل دعوى ابن الحاجب القطع , وهي [تنهض ]47 بإفساد 
كلامه فَأنَى ينهض "" القظع مع اكونها مسطورة في المصاجف ومع ما سطرناه من الروايات. 


ومن العجب دعواه القطع بعد أن اعترف بأن الشّئهة موجودة من الجانبين» فإذا كان جانبه ذا 
شبهة» فكيف يكون ذا دليل قاطم؟ 


الإيمان» من طرق. ومن كلام عبد الله بن مسعود كما في المصدر السابق أخرجه ابن الضريس وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردويه. 

)١(‏ أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء الإمام الحافظ الكبير» أبو بكر البيهقي» ا ار ل 
وجمع وصنفء مولده سنة 25”84 تفقه على ناصر العمري» وأخذ علم الحديث عن توه عبد اللّه 
الحاكم» وكان كثير التحقيق والإنصافء قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا 
الببهقي» فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه. ومن تصانيفه السئن الكبير» والسنن 
الصدية ودلائل النبوة 56 ناك 0 ١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 3550/١‏ والأعلام 
اا .١‏ 

(؟) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان» البغدادي الدارقطني» الحافظ 
الكبير» ولد سنة 2307 تفقه بأبي سعيد الإصطخريء صنف الغصنفات المفيدة» منها السنن والعلل 
0 قال الحاكم: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع» وإماماً في النحوء والقراءة» 
وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله. مات سنة 85”. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
١»؛»‏ وتاريخ بغداد 74/17» ووفيات الأعيان 109/7 . 

(6) في أء ح: تواتر. الي يي 

(5) في أ ح: تنتهض. ١‏ 


1م 


وهُم: لا يُْترط التوَاُ في المَحَلّ بعد بوت مثله - صَعِيففْ يَسَلمُ جوارَ سْقَوطٍ 


[ثم](" قال: «قولهم: مكتوبة بخط المصحف, وقول ابن عباس: سرق الشَّئِطان من النّاس 
آية» يعني : البسملة”" لا يفيد؛ لآن القاطع يقابله»» ومراده أن هذين الدليلين ظيّانَء ونحن 
نمنع 7 ذلك كما عرفت. 

ونقول: وضعها في المَضّاحف بخطٌ المصحف من جميع الأمة مع إيهام أنها من القرآن 
بذلك دليل قاطع» وبرهان ساطع على أنها من القرآن مع ما انضم إلى ذلك مما رويناه. 

ولو سلّمنا القَطَّع بعدم التّواتر فلم قال: لا يفيد الآحاد فيما نحن فيه وقد أشار لهذا بقوله: 
«قولهم»: لا يشترط القطع بِتَوَاثْرهَا في أوائل السور بعد تواترها في «النمل»» بل يكتفي به؛ إذ «لا 
يشترط التَّوَاتر في المَّحَل بعد ثبوت مثله . 

وهذا شيء ذكره العَزّالي - وهو الحَقّ عند الإنصاف ‏ فهي من القرآن قطعاً. 

وأما كونها من أوائل السور أو آية مستقلة إلى غير ذلك من التفاصيل» فأمر اجتهادي . 

وذكر المصتف أنه «ضعيف»» قال: لأنه «يستلزم سقوط كثير من القرآن المكرر»؛ لأنه 
يقال: يكتفي بأصله عن تَوّاتره في -المحل . 

قال: وكذلك يستلزم «جواز إثبات ما ليس بقرآنى» مثل : «وَيْلٌ)» يَوْمَئِذُ ِلمُكَدَبينَ» [سورة 
المرسلات: الآبة ه1]: (قَبأَيَ» آلآء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 [سورة الرحمن: الآبة +1]؛ لجواز أن يكون الثابت 
بالتواتر بعض المكررات» ويكون البعض الآخر ثابتاً بالآحاد بناء على عدم اشتراط التواتر في 
المحل بعد ثبوت مثله. 

«لا يقال: يجوز» سقوط ما ذكرتم بالنَظّر إلى الأصل» «ولكنه انق تواتر ذلك» بخلاف 
التسيمة؛ «لأنا نقول»: لو فرضنا أنه قطع «النَظر عن ذلك الأصل» ‏ وهو اتفاق تواتر المكرر ‏ «لم 
يقطع بانتفاء السقوط»»ء ولا بانتفاء الإثبات أيضاً؛ لكون القَطّع بها مستفاداً من تواتر المكررء 


)١(‏ سقط في ح. 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 50/8 وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات» لكنه منقطع بين 
ذر بن عبد الله المرهبى وابن عباس؛ فإن بينهما سعيد بن جبير» ثم قال: أخرجه ابن خزيمة في كتابه 
في «البسملة» هكذاء وأخرجه من وجه أصح منه من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس بنحوهء 
وكذا ابن المنذر في «الأوسط» وأخرجه سعيد بن منصور من وجه ثالث عن ابن عباس . 

[فوفق في ب : فمنعه . 


/ع4/ 


ا لاح مل #وإنفت ون ال لو ا ا تر رشن اا 
كثير مِن القَرْانٍ المكرّر. وَجَوَارَ إثبات ما لِيْسسَ بعرَآنٍ نه 0 لرَيْلٌ» [سورة المرسلات: 


اوحواديع تلم الطر عو ذلك الأَضْئل ضْلٍ-انقطع بأنه لا يجوز» كل واحد من السّقوط والإثبات 
«والدليل» على اشْيِرَاطٍ التّواتر فى القرآن «تاهض» على عدم السقوط والإثبات؛ «ولأنه يلزم» من 
قولكم: إن تواتر المكرر وقع اتفاقئاء وعدم اشتراط التّوّاتر فيه «جواز ذلك» ‏ أعنى : السقوط. 
والإثبات «في المستقبل» ‏ وهو باطل» فيصير التواتر أحاداً يموت المخبرين» أو غير ذلك . 

ونقول إذ ذاك: بعض المجتهدين يردّه؛ لأن القرآن لا يثبت بالآحاد. 

هذا كلام ابن الحَاجبٍء. وهو في غاية السقوط؛ فإن ما ذكره ليس بلازم لوجوه: أحدها: 
أن المكرر ليس منه واحد وقع الاتّمَاقَ على أنه بعينه من القرآن» فلو جاز السقوط فيه لكان إما 
معينا في واحدء ا 

وإمًا الكل وهو يستازم سقوط , بعض القرآن» وهذا بيخللاف النَّْمِية فإنها ة في «النمل» 
محققة» فجواز السقوط يتطوّقٌ إليها فى غير «النمل»2 . 

والحاصل: أن البَسْمَلَةَ من القرآن قطعاًء ومن كل سورة ظنّاء وما ذكره قوله ‏ تعالى: 
لفوَيْلٌ4. «قبأيَ» لا يجيء فيه ذلك . 

والثّاني: أن ما ذكره من المكرر ليس تكريراً إلا في اللّمظ فقطء وكل واحد متعقّب "؛ 
لأنه يختص بهاء ومراد به معنى ليس هو الأول» بخلاف البَسْمَلةٍ في السورة فإنها للتبرك في 
الجميع . 

والتّالث: ما ذكره ابن الحَاحِبٍ من وقوع التّواتر اتفاقاً وما دفعه به ضعيف. 

قوله: يلزم جواز ذلك في المُسْتقبل. 

[قلنا]”'2: الجواز العَقَلِي ملتزم» وأما الشرعيء فمن تواتر عنده لا يتصور بغير الجال عنده 
لحصول العلم [له]”” . 

وأما من لم يتٌصل به التواترء فلم قلتم: إنه لا يجتهد وهو لم يبلغْه إلا بخبر واحدء وقد 
قلتم : إن خبر الواحد لا يثبت به القرآن» رمع هذا قالآمة أمنة من وقوع ذلك لقوله - تعالى : ٠‏ «إنًا 
نحن نَرّلنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ [سورة الحجر: الآية 9] . 
زم سقط في أ تياح. 
(9وة سقط في أء ت. ح. 


م1 


ع 0 


الاية 0115 والإفبأيٌّ» تسورة الرحمن: الآبة 17]. لا يُقال: يَجُورٌ وَلكِنّهُ أَتَمَقَ تَوَابْه ذْلكَ؛ لأنَّ 


واعلم: أن ذكر هذه المسألة في الأصول ‏ فضولٌء وذهاب القاضى أبى بكر إلى أنها 

والإنصاف أنها ظنية» وإن كنا قد قلمناهء فذلك على سبيل المُعارضة والمقابلة» ولا 
يستراب في حكمنا بأنها من القَرَآن دون حكمنا على آية الكرسي ونحوها. 

وأما الاشتغال بأن الحق فيها ما هو فمن وظائف الفقيه» والذي ندين به رَبَ العالمين أن 
الحق في جانب الشّافمي17) 

وقول القاضي أبي بكر: أسْتخير لله وأقطع بخطأ الشافعي معترض 7( بأنا نبادر إلى 
القول بتخطثة القاضي من غير تَوَئْفٍ ولا تلمْنُم ؛ لأن الإقدام على ذلك خي ميد مخض » ٠»‏ وعبادة بَنَهَ لا 
يحتاج قبلها إلى الاستخارة. 

وما بال ابن البَاقلدّني ‏ وإن كان أستاذ المتكلمين ‏ ينادي بهذا المّقال الذي لا يسلم لأبي 
حنيفة ومالك. وعصبة الحَقّ ساكتون. 

وقد وقع في اشرح القطب الشيرازي» أن القاضي قال: إن الخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حَدَ 
التكفير» ٠‏ فلا أقل من النَمْسِيق» وهذا مختلق على القاضي وإن ذكره الإمام فخر الدّين في 
(تفسيره) 

معاذ الله أن يقول ذلك» ولقد بحثت عن كلماته» ووقفت على كتابه "الانيضّار لنقل القرآن» 
- وهو من نَقَائْس كتبه - فوجدته قد أشبع القول فيهء ولم يتعرض لفسق»ء وَسْبْحَان الله القاضي 1 


لك 
ومن طالع كلامه وجده أشد الحَلَق تعظيماً للشّافمي. بل ما أعرفه يعظّم أحداً من الأثمة مثل 


(1) هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. ويوافقه على كونها [البسملة] آية برأسها من أوائل السور من 
القراء: ابن كثير» وعاصية والكسائي». ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة» والقرآن كله بعد ذلك 
عنده في حكم السورة الواحدة» ولذلك يصل بين السورتين» ويترك التسمية. ينظر الشيرازي ١57‏ 
ار ْ 

(0) في أء ت» ح: معارض 


4 


قول: َو قْطِعْ النَطَُ عَنْ ذلِكَ الأضل . َم يُْطَعْ ناه السُقَوطِء وَنَحْنُ نَفْطْمْ بِأنّهُ لآ 
ا وَالدّليل ناض ؛ وَلنّهُ يَلْرَمْ جَوَارُ ذلِكَ في المُسْتَقبّلٍ وهو ياظل . 


وقد قال جَمَاعَة: إنه كان شافعيّ المذهب مع أن مَنْ ذاق مذاقاً من الشّريعة يعلم أن التفسيق 
هُنَا لا وجه له فى الجانبين» ولكن هؤلاء الذين شرحوا هذا الصو بديذون عن التتريعة عَاروْنَ 
عرة- تيا 0 الفقه. 

ولقد أعجبُ لهم وكلهم شافعية يمرّون بأمثال هذه المسألة» [ولا]''' يزيد أكثرهم فيها على 
حلّ لفظ الكتاب. وأقسم بالله يميئاً بوّة لو تذرّعوا لباس ( الفقه ما حملت أنفسهم السكوت عن 
هذه العظائم . 

وأحسن ما يُقَال في الاعتراض على القاضي شيئان: 

أحدهما: ما عارضه حُجَّة الإسلام في كتاب: حقيقة القولين وغيره في مقابلة قوله: لو 
كانت من القرآن لبيّن ذلك النبي يَلِ إلى آخر ما ذكره مع الاحتياج إلى ذلك؛ فاق كو تهنا مكتوية خط 
القرآن في كلّ سورة منزلة على الني يليِ مما يوهم أنها من القرآنء فيلزم بيان ذلك . 

لا يقال: كزنها عو مع القرانا تحص يمك ابن خلا ا لبن من القرآن فإنه غير 
نمضن :5 بيك ينان أس لوق بمج الارآنة لأنَّا تقول أولاً: لم قلتم: إنه لا يجب بيان ما ليس 
من القرآن قولكم: غير منحصر. 

قلنا: نيئته على سبيل الإجمال بأن يقول: ما كان خارجاً عن كيت وكيت» فهو غير قرآن. 

لبن نوات كدو عا عونق واكة با لقف يديه نكن الدالنين بقراة كما 
عداه؛ أو ما وقع فيه الشّك الأول مسلم. 

والثاني: وهو محل النزاع ‏ ممنوع وهو منحصر قليل ممكن . 

والثّاني : أنا ندعو القاضي أبا بكر إلى المُبَاهَلَةَ هل قطعُه بأن البسملة ليست من القرآن» 
مقط ناز الكوة لسن قن القران؟[ناؤتسن نجل امقدارم عن التيدعي ذلك.: 

وإ هرقا بالعق دوج الطو رين روفاك بالقل فبهها نغاوت: 

نقول: فأنت ممن لا يرى التفاوت بين العلوم . 


)١(‏ في أء ح: ثياب. (0) في أء بء ح: تدرعوا إلباس. 
(١‏ سقط في ت. 


القرَاءات 
مَسَأَلَة: 
الازاءاظا العلم: يزه فك لمن عو قبا الأناوة كالدة .املق وين 
الهَمْزِء وَنَحُومًا. 


والتفاوت دليل الطّن فما عنذك غير ظَنّ غالب وأنت لا تجوّز [القضاء به]”'© فلم حكمت 
به 

لا يقال: فنحن ندعوكم أيضاً إلى المباهلة هل قَطَعتم بأنها من القرآن» كقطعكم بأن آية 
الكرسي من القرآن إلى آخر ما ذكرتموه؟ لأنا نقول: : نحن عند الإنصاف لا ندّعي القطع فيها كما 
عرفت» ثم لو ادعينا القطع فما ندري ما رأي الشّافي ‏ رضي الله عنه ‏ في العلوم هل تقبل 


«مساآلة» 


الشرح: «القِرَاءَاتْ”" السَبْعُ مَتَوَاتِرَة270 , 


)١(‏ في أء تء ح: العصابة. 
فم اا اوهي في اللغة مصدر سماعي لاقرأ». . وفي الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام 
من أثئمة القراء مخالفاً به غيره فى النطق بالقران الكريم» مع اتفاق الروايات والطرق عنهء سواء 

أكانت هذه المخالفة في : نطق لحرو ا قال السيوطي عند كلامه على تقسيم 
الإسناد إلى عال ونازل ما نصه: ومما يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث» تقسيم القراء أحوال 
الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه. فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم؛ 
واتفقت عليه الروايات والطرق عنهء فهو قراءة. وإن كان للراوي عنهء 0 0 فنازلاء 
فطريق . أو لا على هذه الصفة ما هو راجع إلى تخبير القارىء فيه؛ فوجه. | 
وفي امنجد العفراين؟ لابن الجزري ما نصّه: : «القراءة علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها 
بعزو الثّاقلة . . والمُقَرىء : العالم بها رواها مشافهة. فلو حفظ التيسير مثلاً ليس له أن يقرىء بما 
9 شص--إ!15 الات اك ل د افيح المسارية. 
والقارىء المبتدىء من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثاً من القراءات. والمنتهى مَنْ نقل من 
القراءات أكثرها وأشهرها. 

(9) هذه المسألة في بيان أن القراءات السبع متواترة» والمراد منها القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة» 
وهم نافع وابن كثير» وأبو عمرو وابن عامرء وعاصم. وحمزة» والكسائي بشرط صحة إسنادها - 
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7 3 3 ا 7 وعدم ص 55 ب 
َو لَمْ تكن لَكَانَ بض الْقْرآنِ غَبْرَ متوَاترٍ كَدمَلِكِ» وَهمَالِكِ؛ وَنخْوجِمّاء 


إليهم» واستقامة وجهها في العربية» وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها كامالك» 
بالألف ‏ و«ملك» ‏ بغير الألف - في مثالنا: المنسوب أولها إلى الكسائي وعاصم بإسناد صحيح 
مع كونه مكتوباً بالألف في مصحفهماء واستقامة وجهه في العربية . 
وثانيهما: إلى نافع وابن كثير وأبي عمروء وابن عامرء وحمزة بإسناد صحيح الا كوه كوي 
بغير الألف في مصحفهم. واستقامة وجهه في العربية» والمراد مما هي من قبيل الأداء هى القران 
التي صحت روايتها. ووجهها في العربية مع موافقة لفظها خطوط المصاحف أحيع عاق :مني أن 
يكون لها صوّرة واحدة في جميع المصاحف. ومع عدم اختلافها معنى» وإن اختلفت في الحركات 
الإعرابية والبنائية» والإظهارء والإدغامء والروم؛ والإشمام» والتفخيم والترقيق» والفتح والإمالة 
والقصر والمد والهمز وتخفيفه إلى غير ذلك مما هو من قبيل المذكورات: قال صاحب الطيبة: 
[الرجز] 
وك تجا وافصق ونه للخو وَكَانَ اتيم َخْتمَالاً يوي 
وَقَحّ ع إنتااً هُ و الْقَرَآنُ تك اققة انان 
تختملا بخمينل فجن انتم ل ل ا عد كد 
وأنت تعرف مما ذكرنا أن القراءات التى هي من قبيل الأداء هي في القراءات السبع ؛ لانطباق حدها 
على ما نقلنا عنهم عليهاء وليس كل ما هو في السبعة من قبيل الأداء كاملك" و«مالك» فإنه من 
السبعة» وليس من قبيل الأداع و«الضحى» بالفتح والإمالة من قبيل الأداء» وهو من السبعة» وكذا 
جميع نظائره» وكأنه إنما استثنى ما هو من قبيل الأداءء ولم يحكم عليه بالتواتر؛ ؛ لأن الحكم عليه به 
يتوقف على كونه بعض القرآن» وفيه بعد يخللاف الحكم على الكلمات بكونها بعضه؛ .فإنها أبعاض 
بالضرورةء وهذا الفرق ضعيفء فإذن الأولى ما في النسخ المشهورة» والحكم على أن القراءات 
السبع مطلقاً كانت من قبيل الأداء أولاً متواترة؛ إذ كما أن الكلمات أبعاض القرآن كذلك الحركات 
والسكنات» وفيه نظر بعد. 
والدليل على أن السبعة متواترة هو أنها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر» والتالي 
باطل» فالمقدم مثلهء أما الملازمة فلأن القراءات السبع أبعاض القرآن» وإلا لزم اتتخصيص من غير 
مخصص لو حكم ببعضية البعض دون الباقي» وهو تحكم باطل» وذلك لاستوائهما في صحة 
الإسناد. واستقامة وجهها في العربية» وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها لا في 
كل شيء؛ لجواز أن يكون بعضها أولى فأحسن من البعض كما في مثالنا؛ فإن بعضهم ذهبوا إلى أن 
مالكاً أولى من «ملك». وذلك لكونه أعم من حيث المعنى» ولذلك تصح إضافته إلى كل شيء - 
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وَتَخْصِيص أَحَدِجِمَا تَحَكُمْ بَاطِلُ؛ لإسْتوَائِهمًا . 


قال أبو شامة(3©): ولا يلتزم التّوَاتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء فين المصتف 


في كتب القراءات اختلافاً كثيراً. 


وإنما التواتر فيما أجمعت ”" الطرق على نقله في السبعة» فذلك متواتر. 


(000 


زفق 


كقولهم: فلان مالك الدينار والدرهم. ولا يقال: ملك الدينار والدرهم. ولتضمنه معنى الفعل 
وجريانه عليه» ولذلك يعمل عمله؛ ولوصفه تعالى نفسه به في قوله: «إقل اللهم مالك الملك4. 
وبعضهم ذهبوا إلى أن «ملكا» أولى من «مالك» لأن كل ملك مالك من غير العكس» ولمعاضة 
الإجماع على الضم في قوله تعالى: لمن الملك اليوم» يعني يوم الدين إياه؛ لآن الملك إنما يكون 
للملك لا للمالك., ولأن الرب هو المالك» فإذا قال: رب العالمين» ثم قال: مالك يوم الدين صار 
كأنه تكرار بخلاف ما لو قال: #مالك يوم الدين» لمخالفتها معنى. والإتيان بكلمتين مختلفتي 
المعنى أو بكلمتين لا تستلزم إحداهما الأخرى كالرب للمالك أبلغ في النظم. وأحسن في المدح. 
ولا يخفى أن التخصيص من غير مخصص إنما يلزم من الحكم ببعضية «ملك» دون «مالك» أو 
بالعكس لو لم يجز ترجيح كون البعض قرانا دون البعض بكونه أولى وأحسن بل يتعين الترجيح 
بإحدى الثلاثة, وهي صحة الإستاد» واستقامة وجهها فى العربية» وموافقة لفظها خط المصحف 
المنسوب إلى صاحيها. 

أما لو جاز الترجيح بغير هذه الثلاثة لم يلزم الترجيح من غير مرجح» وهو واضح غاية الوضوح . 
وأما بطلان التالي فظاهر؛ لأن كل ما هو قرآن متواتر على ما سبق. ينظر: الشيرازي ١0/7‏ أ 
باخ والبرهان للزركشى الال الإتقان 254/١‏ وشرح الكوكب المئير ل جمع 
الجوامع 2358/١‏ وتيسير التحرير 21١/7‏ وفواتح الرحموت ؟/15: وشرح لب الأصول 
ص( "3) تقريب النشر ص(075. 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكرء شهاب الدين أبو القاسم المقدسي ثم 
الدمشقي ١‏ الفقيه» المقرىء» النحوي. المحدث» المعروف بأبى شامة. ولد سنة 20599 وأتقن فن 
القراءة على السخاوي» وأخذ عن الشيخين عز الدين بن عبد السلام» وابن الصلاح» وكان يقال: إنه 
بلغ رتبة الاجتهاد؛ قال الذهبي : وكتب الكثير من العلوم , وأتقن الفقه» ودرس وأفتى» وبرع في فن 
العربية . 2( ومن تصانيقه : شرح الشاطبية» وكتاب الروضتين وهو مطبوع وغيرهما. مات سنة 010010 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ؟/1775, والأعلام 1/١/4‏ وطبقات السبكى .51١/0‏ 


فى أ تياح: اجتمعت . 
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موا وو او البق ار ا ان لقي خرن ان ةم لذ لظي ان سواط رات فقاومل وا بالاط اوتو الا ار ل ا 


قال المصّف: «فيما ليس من قبيل الأداء كالمّدَ2'0: والإمالة'"©. وتخفيف الهمزة» 
0 
وبحوهة . 
لناة الو ف :ك3 الشيع متواترة «لكَان بعض القرآن غير متواترء ك«مالك» "2 
و«ملك» ونحوهما. وتخصيص أحدهما» بالتَّوَائتر دون الاخر «تحكم مَخخض؛ لاستوائهما» في 
التقل» فلم يَبّْق إلا القول بتواترهماء وهو المدعي . 


)١(‏ المد من اللغة: الزيادة» يقال: مد البحر مداً: زادء وفي اصطلاح القراء: إطالة الصوت بحرف مدى 
من حروف العلة. ينظر: المصباح المنير 0557/7» النشر .1117/١‏ 

() الإمالة في اللغة: الانحراف والعدول عن الشيء. وفي الاصطلاح: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة؛ 
وبالألف نحو الياء. ينظر: المصباح المنير ؟/088غ النشر 7/ 2٠‏ والبرهان للزركشي /١‏ ١؟7.‏ 

() ينظر: المختصر لابن اللحام ص (075»؛ التحرير لابن الهمام ص »0٠0(‏ مسلم الثبوت 19/7 . 

2( في أ ت: يكن. 

(©) وقرىء: «مالك؛ بالألف قال الأخفش: يقال: ملك بين الملك بضم الميم» ومالك بين الملك بفتح 
المي وكسرهاء وروي ضمها أيضاً بهذا المعنى . وروي عن العرب: «لي في هذا الوادي ملك ومُلك 
وملك» مثلثة الفاء» ولكن المعروف الفرق بين الألفاظ الثلاثة» فالمفتوح الشد والربطء والمضموم 
هو القهر والتسلط على من يتأتى منه الطاعة» ويكون باستحقاق وغيره» والمكسور هو التسلط على 
من يتأتى منه الطاعة ومن لا يتأتى منهء ولا يكون إلا باستحقاق فيكون بين المكسور والمضموم 
عموم وخصوص من وجه. وقال الراغب: «والملك ‏ أي بالكسر ‏ كالجنس للملك - أي: بالضم 
فكل ملك ملك» وليس كل ملك ملكا فعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص مطلق» وبهذا 
يعرف الفرق بين ملك ومالك؛ فإن ملكا مأخوذ من الملك - بالضم ‏ ومالكا مأخوذ من الملك 
بالكسر -. وقيل: الفرق بينهما أن المَلِك اسم لكل من يملك السياسة: إما في نفسه بالتمكن من 
زمام قواه وصرفها عن هواهاء وإما في نفسه وفي غيره» سواء تولى ذلك أم لم يتول. 
وقد رجح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرئ ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى» وهذا غير 
مرضي ؟ لأن كلتيهما متواترة» ويدل على ذلك ما روي عن ثعلب أنه قال: (إذا اختلف الإعراب في 
القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن» فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس 
فضلت الأقوى». نقله أبو عمرالزاهد في «اليواقيت» وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: «وقد أكثر 
المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين هاتين القراءتين» حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك 
إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى» وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف > 
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مَسألة 
مار راد ص تي 5 5 5 و عنم د سان .”تين ا 0 26 1 ا 
لْعَمَلُ بِألشَّاد غيْرُ جَائِزٍ مثل: «فْصِيَامٌ ثَلآلةٍ يام مَتَنَابحَا تا وَأَحْتَجّ به أو حَنيفة 
و و 1 
رَحمه الله . 


«مسالة»(0) 
الشرح: «العمل بالشَّاذ) من القراءات. وهو ما نقل آحاداً «غير جائزء مثل»: ما نقله ابن 
مسعود فى م مص حقه : ١‏ (فصِيَامٌ كلدم يام متَتَابعَات)2200 «وََلْسَّارِقَونٌ وَأَلتَارِقَاتٌ فَأَقَطعُوا 
ك / 082 
أيْمَانهِمْ) 5 


الواحتج به أبو حنيفة ‏ رحمه الله -» وأوجب التتابع في صوم كَمّارة اليمين. 

وما ذكره المصتف من أنه لا يجوز العمل بهاء ولا تجري مجرى خبر الآحاد هو ما ذكره 
الإمامٌ في «البرهان»: أنه ظاهر مذهب الشّافعي» وتبعه أبو نصر القشيري. 

ولكن ذكر القضّاة: أبو الطيب» والحسين» والرُوياني. في «التّعليقتين» و«البحر» والرافعي 
في «الشرح»: أنها تنزل منزلة أخبار الأحاد. 


تَُ الرب تعالى بهماء ثم قال: ١حتى‏ إني أصلي بهذه في ركعة» وبهذه في ركعة» ذكر ذلك عند قوله: 
ملك يوم الدين ومالك». ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي .59/١‏ 
ينظر: البرهان للزركشي 2919/١‏ والإتقان للسيوطي 2717/7/١‏ وجمع الجوامع 718/١‏ وشرح لب 
الأصول ص(0): وقد شدد النكير على ابن الحاجب العلامة ابن الجزري» فذكر أن المد بنوعيه 
الطبيعي والعرضي متواتران. ينظر: تقريب النشر ص(75). 

2٠١7/١ والمنخول ص(1١758)» والمستصفى‎ »)117( 777/١ ينظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
ومنتهى‎ 2180/١ وروضة الناظر‎ ..١158/١ وشرح الكوكب المنير ؟/٠14؛ والإحكام للامدي‎ 
215 بوفواتح الرحموت ؟//94-1.‎ ,38١/١ السول والأمل ص«(0: -55): أصول السرخسي‎ 
.)7١-379( وإرشاد الفحول ص‎ 

(0) قرأ بها أبي بن كعب وعبد لله بن مسعود وإبراهيم النخعي. ينظر: الكشاف 2.77/١‏ والمحرر 
الوجيز 7/7 7777» والبحر المحيط .١5/5‏ 

(9) قرأ عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي: «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم». ينظر: الكشاف 
"1١‏ والمحرر الوجيز 188/7., والبحر المحيط /488» والدر المصون 578/9 . 
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وبقراءة اين مسعود احتج الأصحاب على قطع اليَمِينِ. 

وقال المَازِرِيَ (2: إن أضافها القارىء إلى التنزيل» أو إلى سماع من النبى يلل أجريت 
مجرى خبر الواحد؛ وإلآّ فهي جارية مجرى التأويل . 

1 500000 

فإن قلت "تكلم تريييوا التتابع لقراءة ابن مسعود؟ 

قلت العله لمعارضة ذلك بما قالته عائشة - رضي الله عنها: نزلت: «قَصِيَامٌ ثَلانَة يام 
سَتَابعَاتِ» فسقطت متتابعات . أخرجه الدّارقطني. وقال: إسناد صحيح7©. 

قال: «لنا» إِنَّ الْحْجّةَ منحصرةٌ في الكتاب واليُنة والإجماع والقياس وغيرها ”24 من الأدلة 
المعروفة . 

وه لقان خرلؤيد 200 إنه قرانة وهنو اعرف" ,أنه ليش قله ولا إجباعا ولآ شيعا يعابر القرآق ؛ 
ثم لم يثبت مَقَالته فنقول: «ليس بقرآن»؛ لأنه خبر واحدء «ولا خبر يصمح العمل به)؛ لأن راويه 
معترفٌ بذلك . 

الشرح: «قالوا»: - وهم الحنفية ومن ذكرناه من أصحابنا: إنه متردّدٌ بين أن يكون قراآناً أو 
خبرأً» وحيئذ «يتعيّن أحدهماء فيجب» العمل به. 

«قلنا»: لم 20 قلتم بتعيين أحدهماء ولم لا يجوز أن يكون مذهباً» لناقله. 

«وإن سلم» لزوم أحد الأمرين «بالخبر المقطوع بخطئه»» فهذا الخبر «لا يعمل به»ء وإنما 
قطعنا بخطئه؛ لأن ناقله نقله قرآناء «ونقله قرآنآ خطأ»؛ وإلا لتواتر. 

ولقائل أن يقول: المقطوع بخطئه جعله من القَرآن لا كونه خبرآء والذي لا يصح العمل به 
هو ذلك لا لكونه خبراً. 

والذي يظهر لي أن الجواب واحد وهو الأول. 


. في أء بء تء ح: الماوردي. زف4 في أء تء ح: السابع‎ )١( 
. في كتاب الصيام» باب: القبلة للصائم‎ )١197/7( أخرجه الدارقطني في السئن‎ 6) 
في أء ت» ح: غيرهما.‎ (2 

() في ح: رواية. (5) في ب: لو. 
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الوق 860 ارس 2 ركاه 4 ١‏ ان ف واد كاه لو فاع ل د يي وو ترف 2 
قلنا: يَجَورْ أن يكون مَذْهباء وَإِنْ سُلَمَ فَلحَبَرُ المقطوعٌ بِخَطيه لا يُعْمَّل به وَنقله 


آنا خط . 
اليد م والمتشابة 
لْمُحْكَمٌ: المْتّضِح الْمَعْتَْء وَالْمْتَسَابِهُ: مُقَابلهُ؛ إِمَا لإشْيَراكِء 0 


وتقريره: أن جعله من القرآن خطأ قطعاًء فلم يَبْنَ إلا كونه خبراً أو مذهباًء وإنما يعمل به 
إذا كان متحقق الخبرية» أما ما تردد الحال فيه بين أن يكون خبراً أو لا فلا يعمل به وعلى ذكر 
هذا اقتصر الغزالي في «المستصفى». 

«فرع» 

تصح الصَّلاة بالقراءات الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى» ولا زيادة حرف ولا نقصانه» 
جزم به في «الروضة»""" . 

وقال النّووي في «فتاويه»: لا تحلّ القراءة بها في الصّلاة ولا في غيرهاء فإن قرأ بها في 
الصلاة» وغّرت المعنى بطلت الصّلاة إن كان عامداً عالماً. 


الشرح: «المحكم: المنّضح المعنى» والمتشابه مقابله)2"0 وهو ما ا 00 


)١(‏ قال في شرح المهذب: قال أصحابنا وغيرهم: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة 
الشاذة لأنها ليست قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواترء وكل واحدة من السبع متواترة. هذا هو 
الصواب الذي لا يعدل عنهء ومن قال غيره فغالط أو جاهل. وأما الشاذة فليست متواترة» قلو خالف 
وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها. وقد اتفق فقهاء بغداد على استابة من قرأ 
بالشواذ. ونقل الإمام الحافظ ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذء وأنه لا 
يصلى خلف من يقرأ بها. قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه عرف ذلك» فإن 
عاد إليه بعد ذلك أو كان عالماً به زر تعزيراً فظيعاً إلى أن ينتهى عن ذلك» ويجب على كل مكلف 
قادر على الإنكار أن ينكر عليه؛ فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ. . . وذكر عبارة الروضة. قال: 
وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع 
جَاذ يشرط آلا ركون ما فزأه بالثانة فريطا بالأوله. ينظن: وَوْضَة الطالبيق 48/6 

4 أحكم الشيء: أتقنه» يقال: بناء محكم؛ أي متقن. ولفظ محكم لا احتمال فيه. وأحكمت فلاناً: 
منعته. وآية محكمة: غير منسوخة. فهو اسم للشيء المتقن» ؛ مأخوذ من إحكام البناء . وعند علماء 
الأصول: المحكم هو اللفظ الذي لا يحتمل النسخ والتبديل كايات الصفات. ينظر: الصحاح - 
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أو إِجْمَالِء أو ظَهُورٍ تيه وَالظَاهِدُ: الوَقف عَلَئ طوَالرَاسحُونَ في العِلّم» [سورة آل عمران: 


0 

وهذة؛ العبارة 00 أن الظاهر محكمء ويكون على هذا المحكم اسماً شاملاً للنلص 
وبالظاهر.» وكذا ذكره جماعة . 

وقد اختلف المفسّرون في قوله ‏ تعالى: #يِنْهُ آيَاتٌّ مُحْكَمَاتٌ ص أ الكتاب وَأَحَدُ 
مَشَابِهَاتٌ*» [سورة آل عمران: الآبة 1] اخحتلافاً كثيراً. 

والمنقول عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ المحكم: الناسخ» والمتشابه: المنسوخ”". 

وعن الشّافِي - - كما حكاه المَاوَرْدِيّ ‏ في «التفسير» أنَّ المحكم”": م! لا يحتمل من 

الاي 0 وهذا ما جرى عليه الأصوليؤن. 

وقيل: المحكم: ما لم تتكرر ألفاظه. ومقابله المُتشَابه. 

قيل : المُخكم : الفرائض» والوعدء والوعيد» والمتشابه: القصص. والأمْتال. 

وقال ابن السَّمْعَانِي : أحسن الأقاويل أن المُتَسَابه : ما استأثر الله بعلمه؛ ولم يطلع عليه أحداً 
من خلقه. وكلفهم الإيمان به. 


للجوهري »١٠١١١/5‏ ومعجم مقاييس اللغة 291١/7‏ ولسان العرب 7/7 407» وكشاف اصطلاحات 
الفنون .١55/”7‏ وأصول السرخسي »150/١‏ والإحكام 5/١‏ » وكشف الأسرار 251/١‏ 
وإرشاد الفحول ص(١373)»‏ المستصفى ٠١77/١‏ » وحاشية لت »*0١‏ تيسير 
التحرير »7١9/١‏ وشرح العضد 27١/7‏ وميزان الأصول 2508/١‏ ومختصر ابن اللحام ص 
(7)» وشرح الكوكب المنير 7/ »١5٠‏ والبحر المحيط .48١/١‏ 
والتشابه: التمائل؛ يقال: أشبه الشيء الشيء: ماثلهء واشتبه عليه الأمر: أشكل عليه: فهو يحتاج في 
معرفته إلى إمعان نظر وفكر بنظر. وعند علماء الأصول: ما تعارض فيه الاحتمال كأوائل السور» أو 
ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلاً. ينظر: الإحكام 2167/١‏ والمستصفى 2٠١5/١‏ 
والتلويح على التوضيح .»5١5/١‏ والمسودة ص »)١1١1(‏ وأصول السرخسي »119/١‏ والعدة 
»0١‏ وأصول البدائع للفناري ص (85).» والإتقان /15.-١7ء‏ وميزان الأصول 25١5/١‏ 
ولسان العرب 27١189/5‏ ومعجم مقاييس اللغة */ 57 7» وترتيب القاموس 9/ .51٠١‏ 

)١(‏ سقط في أء ت» ح. 

() ذكره الماوردي في التكت والعيون .759/١‏ ©) ينظر: النكت والعيون .)959/١(‏ 
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الآبة 0]؛ لأنّ الخطاب بمّا لا يهم بَعِيدٌ 


قال: 2000 ال 

وقال المَاوَرْدِيَ: ويحتمل أن يقال: المحكم: ما كانت معاني أحكامه معقولة. بخلاف 
المُتّسَّابه كأعداد الصلوات» واختصاص الصّيام وارسها دوه ار 

وهذا منه ميل إلى أن ما يسميه بِالتَّعَدّي من الأحكام له معنى» ولكنا لم نطلع عليه وهي 
مقالة تُنَاسب المعتزلة. 
بالكلية . 

وهذا هو الصواب» فالدَّبٌ يفعل ما يشاء بعكم نارونة: 

وعدم [اتضاح]7) المعنى ؟ «إما لاشتراك» مثل : ا وذوء 4 أسورة البقرة : الآية 178] ؟ «أو 
إجمال» مثل: 9 لأَمَنتّم» [سورة النساء: الآبة  ]47‏ عند من يجعل اللممن متردداً بين الوط 
الم باليد؛ «أو» لأجل «ظهور تشبيه» مثل : يَدُ الله [سورة الفجر: الآبة ؟؟] لوّجَاءَ رَبك 
[سورة الفتح: الآية »]٠١‏ ونحو ذلك . 

ولقائل أن يقول: قد قلت: المْتَشَابه: ما لم يتضح 

ثم قلت: : سبب عدم الإيضاح إما اشتراك» أو إجمال» أو ظهور تشبيه » والإجمال قد عرفته 
في باب المُجْمَّل فقلت: ما لم [تتضح]9 وَلألتْهُ فكأنك قلت: السّبب في كونه غير منّضح 
المعنى » أنه غير متضح المعنى فجعلت نفس الشيء ساق وهو واضحٌ الفْسَادِ . 


)١(‏ قال الشيخ أبو إسحاق: ليس في القرآن شيء استأثره الله يعلمه» بل وقف العلماء عليه؛ لآن الله 
تعالى ‏ أورد هذا مدحا للعلماء» فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة» وبطل مدحهم. 
وكذلك صححه سليم الرازي في «التقريب» واستدل بقوله تعالى :#كتاب أحكمت آياته ثم فصلت* 
[سورة هود: الاية ]١‏ قال: فأخبر أن الكتاب كله فصلت اياته وبيّنت» وبقوله يَكهِ: «وبينهما 
متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» فدل على أن القليل من الناس يعلمهاء وهم الراسخونء وقال 
أبن الحاجب :- والظاهر الوقف على «والراسخون في العلم»؛ لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد. ينظر: 
'البحر المحيط /١‏ 407 

) ينظر: التكت والعيون .)717/٠/١(‏ 

(0) في ج: اتضاح. (4) في اتء ح: يتضح. 
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مَسَألَة: 
الأكثرٌ: عَلَى أنَّهُ: لا يَمْتتِعُ عَفَلدَ علَى الْأذياءِ ‏ صَلَى الله وَسَلَّم رت : 


«والظاهر الوّثف على : لوَالَاسِحُونَ في الِلّمٍ4؛ من قوله تعالى : ظوَما يَحْلَمُ تَأَوِيلَهُ إلا الله 
وََلوَاسِخُونَ في اليلو» [سورة آل عمران: الاية /ا] لا على الله لئلا يلزم خطابه العبّيد بما لا يفهمونه 
وهو غير جائز إلا عند شذوذ؛ «لأن الخطاب بما لا يُمهم بعيد؛ عن العقول. 

وقيل : الوّقف على «الله4. و«الراسخون» مَيْتدأ» وهو المنقول عن جماعة من الصّحابة منهم 
عائشة. وابن عَمَّوٌَ وابن عباس » وابن مسعود » ومالك , بن أنس» وابن كثير» ونافع والكسائي» 
ويعقوب الْحَضْرَمِيَ» والأخفش ». والفرّاء» وأبو حاتم السجستاني» وابن كيسان» وأبو عبيدة . 

وما ذكره المصنف. قال ابن السّمعاني: لم يذهب إليه إلا شِرْذمةٌ قليلة من النّاس واختاره 
ألقتبي . 

[قال: وقد كان يعتقد مذهب السّنهَ ولكنه سها في هذه المسألة] 7" قال: ولا غَوْوَ إن لكل 
جواد كيْوَ كَبْوَةَ ولكل عالم 6 هفوة 60 

قال: ونقل عن مجاهد. ولا أعلم تحققه. وقد أطلت الكلام على ذلك في كتاب «منهاج 
أهل السّنة». 

قلت: هو يعظم الأمر في ذلك؛ لأنه يجر الكلام فيه إلى الآآيات والأحاديث الواردة في 
الصّفات. 

«مسالة» 

الشرح: «الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء29 - عليهم السّلام» - قبل الوّسّالة - 

(معصية) ‏ كانت أو صغيرة . 


)1١(‏ سقط في ت. (0) في ح: صفوة.» وهو تحريف. 

فرق ينظر: المحصول 2357/7/١‏ والإحكام للامدي ©*70١‏ والمنخول ص (57)» وتيسير التحرير 
.”١ /‏ والعضد 07١/7‏ وحاشية البناني ؟/ 45» والإرشاد لأبي المعالي ص 0785 وفواتح 
الرحموت ؟91/1؛ وشرح الكوكب المنير 2١59/1١‏ والمعتمد 045/7. 

فق أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة أنها ما توعد عليه الشارع بخصوص أو نص على أنه كبيرة. ينظر: 
التعليقات على شرح الجوهرة ص/19 . 
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علد - مَْصِيةٌ» وَخَالَفَ الوَوَافْضٌء وَخَالَفَ الْمُْتَرِلةُ إلا في الصَّخَائِرِ وَمُعتَمَدُهُم: آ 
لْعَقلِن ‏ وَالإِجْمَعٌ عَلَىْ عِصْمَتهِمْ َعْدَ الوَسَالَة مِنْ تَعَمّدِ .الْكَذِب في الأخكام؛ يلال 
لْمُعْجِرَةٍ عَلَى الصَّدْقء وَجَوَرَهُ ألْقَاضِي غَلطاً. 


اد 3 


(وخالف الرَوّافض» فذهبوا إلى امتناعهما. 

«وخالف المعتزلة إلا فى الصّغائر)» وشبهة المُريقَين ا١ومعتمدهم:‏ التقبيح العَقَليُ . قالوا: 
ب ا 0 
المنيجزة عا الشدققيهاء اا ع 0 

«وجوّزه القاضى غلطاً وقال»: إنما «دلّت المعجزة على الصدق الصّادر اعتقاداً»؛ لا على ما 
يفوهون به؛ لأن الغلط والنسيان غير داخلين تحت التّصٌديق المقصود بالمعجزة. 

هذا في الكذب في الأحكام غلطاً. 

«وأما غيره من المَعَاصي» فالإجماع» منعقد «على عِصَّمتِهم من الكبائر» وصغائر» المعاصي 
الدّالة على «الخْحّة» وَدَنَاءةِ الهمّة» كسرقة لقّمة» والتُّطفيف بِحَبَةٍ. 

والأكثر على جواز غيرها» أي: غير الكبائر وصغائر الخْسّة. 

والمختار عندنا: امتناع الكل على [كل]0" وجه من العَمْدٍ والسهوء وهو رأي الأستاذ أبي 
ومن المخالفين. 

فإن قلت: لا يلزم من تجويز الصّغائر سهواً تقص من رتبتهم ولا حَط من مقاديرهم؛ إذ 
حالة السهو مغفورة لا ذنب فيهاء والحلّ والحُوْمة على أصلكم لَيْسَا من صفات الأعيان» فلا فرق 
فى خالة العَقلَة بين صدور الطاغات والمعاصي. 

قلت: نحن لا ننكر أنه لا ذَنْبَ فى تلك الحال» ولكن الفِعْلَ من حيث هو منهي عنهء 
فربما تخيل ”" رائيه النَقَصَ فى فاعله غير متأمل أنه فعله عمداً أو سهواً. 
زفق والعصمة لغة: المنع» واصطلاحا: ألا يخلق الله في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره. ينظر: 

التعليقات على شرح الجوهرة ص ١١5‏ . 


(5) سقط في ح. () في ب: يختل. 


١١ 


وَقَالَ: دَلَتْ عَلَى الصَّدْق أَغْتِقّاداً. وَأَمَا غَيْدهُ مِنَ ألْمَعَاصِيء مَالجْمَاءٌ عَلَىْ عِضْمَتِهِمْ 
2 الكبائر وَألصَّ لصَّعَائر ا لَخْمّق وَالكمه عَلَىْ وا عيهمًا 
001000 3 ميلا 
فعل الني كَل 
مسَانَة: 
م 9 رمع 


00 عتلاك ‏ م 7 0 5 7 
'فغله يَكِِ ما وَضْح فيه أَمْرُ الجبلةء 0000000 
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وهو أيضا مكراقه للشارع؛ وإنما لم يؤاخذ عليه لعذر العَفْلةَ ورتبتهم أجل من الإقدام على 
مكروه الباري ‏ سبحانه وتعالى» وهو أيضاً ريما سمي بِالْحَرَام . 

وكذا اختلف أصحابنا في وَطْء الشبهة» هل يوصف بالحلال أو الحرمة أو لا يوصف بواحد 
منهما؟ وهو أرفع مقادير من فعل ما يوصف» ويسمى بِالحَرَام . 

فإن قلت: فهل يمنعون الْنْسْيّان لأنه نقص؟ 

قلت: قد منعه من أصحابنا الأستاذ أبو إسحاق أيضاًء وفي الحديث الصحيح: «إني لآ 
ارام و مره 

وادّعى الإمام في «المحصول6"'": الاتفاق على جواز السّهو والنسيان -وهي دعوى 
ممنوعة؛ لما حكيناه عن الأستاذء ثم الفرق بين النّسْيّان وغيره على تقدِير تجويز النْسْيّان ‏ أن 
النْسْيَان طبيعةٌ بشرية لا تستلزم نقصاً في البشر. 

فإن قلت: فالحنفية يجوزون الزلّةَ مع منعهم الصّغيرة» فماذا ترون؟ 

قلت: منعهما جميعاً إن صدق تغايرهماء وإلا فنحن لا نعني بالزلّة إلا الصغيرة وهم 
يفسرونها بما لا [نوافقهم]”"“؛ عليه؛ لأنهم يجنحون إلى أنَّ الحلّ والحرمة من صفات الأعيان. 


«مسألة» 
الشرح: «فعله 6د لا يكون حرم كنا عرفت - ولا مكروه ا لنَذْرَة صِدوو المكروه 
)١‏ ينظر: المحصول .7577/9/١‏ 0) فيا تء ح: يوافقهم. 
() ينظر: البرهان لإمام الحرمين 27”87/١‏ والبحر المحيط للزركشي 2١79/5‏ والإحكام في أصول 


الأحكام للأمدي »158/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص 27١5‏ والتمهيد للأسنوي ص 415» 
ونهاية السول له 54/7» وزوائد الأصول له ص 27١9‏ ومنهاج العقول للبدخشي ص 277١‏ - 


حل 


اشرب أز تَخْصِيصٌه: كَلَضُحَ وَآلوْر وَلتَهَجْدِ وَالْمُْشَوَرَة وَلتَِيرِ» وَالْوصَالِء 


عن آحَادٍ ١|‏ 0 » فكيف سيد المرسلين كله ! » فانحصر الأمر فيما عداها فنقول: 

«ما 0 5 الأفعال» «كالقيام » والقعود. والأكل» والشرب أو» وضح فيه 
ل كاا 2 والوثر ا والتَّهجُد90) كذا قال: والصّحيح الذي نصنّ عليه الشَّافْعى أنه 
نسخ 003 5 عن البي يكل «والجُشّاورة0©» والتخيير»7؟) لنسائه ‏ عليه السلام - في التكاح . 


والتحصيل من المحصول للأرموي 2577/١‏ والمنخول للغزالي ص 57 وحاشية البناني 7/ 15» 
والإبهاج لابن السبكي 7/5 والايات البينات لابن قاسم العبادي 178/7, وحاشية العطار على 

جمع الجوامع 5 ؛ والمعتمد لأبي الحسين ,707/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
لس ص 0٠١9‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »١5/7‏ 
وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 27١5‏ وتقريب الوصول لابن جُرّيَ ص 2١١6‏ وشرح 
مختصر المنار للكوراني ص /ا7» ونشر البنود للشنقيطي 27/1 وشرح الكوكب المنير للفتوحي 
ص 6١5؟.‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 71/1١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠١/١‏ في كتاب الوتر وسكت 
عنهء وقال الذهبي: غريب منكرء ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى 5758/7 وفي إسناده 0 القطان وابن معين والجوزجاني والدارمي بعد 
والعجلي وقال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال أ بو حاتم: لا يكتب حديثه» ليس بقوي» وقال النسائي: 
ليس بثقةء» ووئقه أبو نعيم الفضل بن دكين. إلا أنه قال: كان يدلسء» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وفي «المجروحين». ينظر: الجرح والتعديل 278/9 وتهذيب التهذيب 2507/١١‏ والثقات 
7/7 .» والمجروحين .١١1١7‏ 

(؟) فلقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعئك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: 
الاية 9/ا]. 

(9) فلقوله تعالى: : وشاورهم في الأمر» [آل عمران: الآية .]1١5‏ 

(4) روي أنَّ عائشة زوج النبيّ ْْ أخبرتة أنّ رسول الله يك جاءها حين أمَر لله عز وجل أن ُخَيّرَ أزواجة 
قالت: فبدَأ بي رسول الله كَل فقال: «إني ذاكِدٌ لك أمرء فلا عليك أن تستعجلي حلَّى تستَأمري 
أَبَوَيْك)» وقد علم 8 بوي لم يكونا يماي بفراقه» قالت: 0 هَ قال: (إن الله سبحانه وتعالي قَالَ: 
يا أَبْهَا الي قَُ َروَاجِكَ» إلى تمامٍ الايتين» فقلت له: ففي أي هذا سام 1 فإني ريد 
الله» ورسولهء والدَارَ الاخرة. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري 774/8, كتاب 
التفسير: باب : «قل لأزواجك» (51/85)» وطرفه في (5187)»: ومسلم 7/ 21١١1‏ كتاب الطلاق: 
باب بيان أن تخبير. . . (715 .)١1517/8-‏ 
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وَأَلزَادةِ عَلئ أَرْبع - فوَاضِمٌ وَمَا سواهمًا إِنْ وَضْح أنه بيَانَّ بقَوْلِ» أو قَريئةٍ مثل : «صَلَّوا» 
ا 
«والوصّال”' والرّيَادة على اكول وات بق ومو كبيج 3 عدلة اجر 014 وق لم اا لوا ا 


(1) الوصال هو: استدامة أوصاف الصائمين يومين فأكثر عمداً من غير عذرءٍ ولا يتناول في الليل شيئاء 
لا :ماكو لا وله مكتزوراء فإن أكل: فها يمير أو كرات» قلتين وضالاً: وقد أجمع العلماء على 
كراهته بلا خلاف. . وإنما الخلاف في أنه هل كراهته كراهة تحريم أم تنزيه؟ وجهان: 
المشهور منهما: أنها زر لما روي بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - يك - أنه قال: 
يكم والوصّال», قالوا: فإنك تُوَاصِلٌ يا رسول الله. قال: نكم لستم في ذلك مثلي» فإني أبيثُ 
يطعمني ربّي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون» وعنه في رواية أخرى أنه قال: : «نهى النبي كلل 
- عن الوصال في الصوم» فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. ٠‏ قال عليه السلام : 
ادأيُمْ ملي إن أت يطعمني رثي ويسقيني». فلما أبوا أن ينتهوا عن عن الرضال واصل بين يوم ثم 
يوما ثم رأوا الهلال» فقال عليه السلام: «لو تأخَّر ردنك كالتنكيل لهم حِينَ أَبَوا أَنْ يتهُوا)» 18 
الحديئان» وما ماثلهما مما ورد في هذا الباب يدلان دلالة صريحة على أن الوصال منهى عنهء وهو 
من الخصائص التي أبيحت لرسول الله يكل وامتنعت على أمته. 
والثاني: أن الوصال منهى عنى ومكروه كراهة تنزيه ؛ لأنه إنما نهى عنه حتى لا يضعف عن الصومء 
وذلك أمر غير محقق. فلم يتعلق به إثم. . وقد اتفق الكل من الشافعية على أن الوصال لا يبطل 
الصوم؛ لأن النهي لا يرجع إلى الصوم. فلا يوجب بطلانه. 
قال إمام الحرمين : إنه قربة في حق الرسول» وقد نبه عليه الصلاة والسلام على الفرق بيننا وبينه في 
ذلك» حيث قال: هنكم لَنُم في ذَلِكَ مذي إن أت يمني رب وَيَنْقيني. واختلف أصحابنا في 
تأويل هذا الحديث على وجهين: 
أحدهما ‏ وهو الأصح - أن معناه أنه أعطى قوة الطاعم والشارب» وليس المراد الأكل حقيقة؛ إذ لو 
أكل حقيقة لم يبق وصالآء ولقال: ما أنا مواصلءٍ ا ل 
«إني أظلٌ يُطعِمِي رَبيِ وَيَسْقيني؛ ولا يقال: : ظل إلا في النهارء فدل على أنه لم يأكل . 
الثاني: أنه يلد كان يؤتى له بطعام وشراب من الجنة كرام له. لا تشاركه فيها الأمة. 
وذكر صاحب العدة والبيان تأويلاً ثالثل وهو معناه: أن محبة الله تشغلني عن الطعام 
والشراب والحب البالغ يشغل علهما. والحكمة في النهي عن الوصال ظاهرة واضحة؛ 
لا خفاء فيهاء لأن الشارع الحكيم أمرنا بالمحافظة التامة على صحتناء وعدم تعريضها 
للهلاك: فقال تعالى: 9#ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة» ولا شك أن الجسم 
الذي يحرم» ويمنع من الطعام والشراب يومين فأكثر تضعف قوتهء وتعتل صحته؛ لقلة المواد 
الغذائية, ولا يخفى ما يترتب على ضعف الجسم من عدم القيام بسائر الواجبات المتنوعة الدينية - 


١ 


و«خُذواف وَكَالْقَطع م من لكوع وَلْعَسْلٍ إلى لْمَرَافِقٍ - أَعَثَيرَ - أثمَاقاً. وَمَا سواه إِنْ نْ عَلِمَتٌ 


أربءا) فَوَاضِمٌ) أنَّ فعله فى هذين القسمين ليس بياناً لناء ولسنا متعبدين به. 


ولا يشرع الاتباع في الجِبلّي؛ لأنه [لو كان]”2 كالواقع عن غير قصدء بل إن اتبع فيه فلا 
بأس وإن ترك فلا بأس7"© ما لم يكن الترك رَعْبَة عما فعل الي كي استتكافاء فمن رغب عن 
سه وطريقته فليس منه. 

وأنا أقول: مع ذلك يستحب التأسّي كما سأذكره في آخر المسألة» ولكن ذلك الاستحباب 
لا يوجب وصف الفعل بأنه مستحبٌ» بل إنما ذلك من قبيل التأسّي والتبؤك . 

ونقل القاضي أبو بكر عن قوم: أنه مندوب بخصوصه. وكذلك حكاه الغّرّالي في 
«المنخول) . 

وحكى بعضهم قولاً: ا و ا ان ال ذا 
و 

وأما ما وضح أنه مخصص بهء فقد توقف إمام الحرمين في أنه هل يشرع التأسّي فيه؟ 
وقال: ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصّحَابة رضي الله عنهم - كانوا يقندون به يك في 
هذا النوع . 

ولم يتحقق عندنا نقيض ذلكء فهذا محل الوف. 

وتابعه علنى ذلك أبو نصر بن القَشّيريء وأبو عبد اللّه المَازِرِيَ . 

وذهب الشيخ شِهَابٌُ الدّين أبو شامة في كتابه المحقق في أفعال الرسول يكِِ: إلى أنه ليس 


5 والدنيوية» وربما وصل الحال بمن يواصل الصيام أن يمل العبادة» وينفر من الطاعة» وهنا الخطر 
العظيم. فيا له من مشرّع حكيم وامر عليم. وفقنا الله وقوانا على دوام الطاعة» وعمل ما فيه رضاه. 

() وأما الزيادة على أربع: ففي كتب السيرء والتواريخ أن النبي بَلِِ عقد عَقَدَهُ على خمس عشرة امرأق 
ودخل بثلاث عشرة» وجمع بين إحدى عشرة) ومات عن تسع بلا خلاف» كذا قال سيف بن 
عمرء عن سعيد» عن قتادة» عن أنسء» وابن عباس. وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على 
أربع كان من خصائص رسول الله كك . ولا عبرة بمخالفة الشيعة في ذلك. ينظر: تاريخ الطبري في 
ذكر الخبرعن أزواج رسول الله ككِ ”/ ١7١‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية 79١/6‏ و2197 وتهذيب 
الأسماء واللغات ١‏ والخصائص الكبرى للسيوطي 798/7. 

(0) سقط في بء ح. (0) سقط في ب. 


١ د‎ 


صِنَنهُ دَأمنْهُ مدل وَقِيلَ في الْعبَادّاتء وَقِيلَ كَمَا لَمْ تُمْلَمْ. وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ فَآلْوْجُوبُ» 


لأحد التشبّه به في المُبّاح في خصائصه. كالرّيّادة على أربع» ويستحب التشيّه به في الواجب عليه 
كالضّحىء والتندّه عن المحرم عليه؛ كأكل كل ما له رائحة كريهة» وطلاق من يكره صحبته 
وقال: هذا تفصيل حسن لا نِرَّاعَ فيه لمن فهم الفقه. وقواعده قال: وقد ذكرت أدلّة منفصلة» 
ولعلّ الإمام ومّنْ وافقه عنوا بذلك أنه لم ينقل أن الصحابة فعلوا ذلك بمجرد الاقتداء» والتأسّي؛ 
بل لأدلة منفصلة 27 . 

قلت: الأمر كذلك فليس كلام الإمام فيما عليه دليل منفصل ”© . 

«وما سواه إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة» مثل» ما في «الصحيحين" من قوله كَل : «صَلّوا 
كما رَأيتُمُوني أَصَلَي»” "© فإنه مبين لقوله ‏ تعالى: #أَقِيمُوا الصَّلاة» [سورة البقرة: الآية 8]» 
وقوله يل - وهو على رَاجِلَِهِ يوم النّحر: «حُدُوا عَن منَاسِكَكُمْ فَإني لآ أذْري لَعَلَي لآ أَحْجُ بَعْدَ 
ا 

«وكالقطع من الكوع» المبين 3 السرقة . 

روي بإسناد حسن”* أن النبي يك قطع سارقاً من المَفْصِل . 


)١(‏ في أء ح: مفصلة. (0) في أءح: مفصل. 

() أخرجه البخاري ٠٠١/7‏ كتاب الأذان» باب: من قال: ليؤذن في السفر واحد (574) ١١١/7‏ 
باب: الأذان للمسافر (3580. 589) و١/‏ 5 كتاب الجهادء باب: سفر الإثنين (781) ومسلم 
01١‏ كتاب المساجد» باب: من أحق بالإمامة (597/ 57/5). 

(5) أخرجه مسلم كتاب الحجء باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً حديث )71١(‏ وأبو 
داود )197١('‏ والنسائى (؟7/ )0١‏ والترمذي )١118/١(‏ واين ماجه (077") وأحمد (01/9ء 
1 07) والبيهقي (9/ 10) من طريق أبي الزبير عن جابر. ولفظ النسائي: خذوا مناسككم . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(5) الحُْسْن: في اللغة الجمال» والحَسّن الجميل: 
وفي الاصطلاح: لهم فيه عبارات كثيرة لعدم ضبط الأقدمين له حتى قال البلقيني : : الحسن لما توسط 

بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئاً يتقدح في نفس الحافظ» وقد تقصر عبارته عنه كما قيل 
في الاستحسان» فلهذا صعب تعريفه» لكن استقر الرأي أخيراً على أنه هو الحديث الذي اتصل سنده 
بنقل العدل الضابط الذي قصر به حفظه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح غير شاذ ولا معل . 
والحسن لغيره: هو الحديث الذي يكون في أصله غير حسن» ثم يرتقي بالجابر حتى يكون في درجة > 


0 


مَأَلتَرْثُ مه 


وَأَلايَا خَة وَالْوقَفت وال : إن ظَهَرَ كَضْدُ ألقرية» قَنَدْت إلا فَمْبَاحٌ . 
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ونقل عن أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما ‏ قالا: إذا سرق السّارقٌء فأقطعوا يده من 
كُوعه. أخرجه البيهقى(!2, «والغسل إلى الهَوَقق المبين») لآية الغسل في «صحيح مسلم»: أن أبا 


الحسن» وذلك أن الحديث إذا فقد أحد الشروط الخمسة المعتبر في الصحيح لذاته والحسن لذاته 
ينزل إلى درجة الضعيف» لكن الضعيف منه ما يقبل الجبر» وما ايقل السر بعال فتوقفت 
معرفة الحسن لغيره على معرفة ما يقبل الجبر من الضعيف» ويسمى عندهم ما يعتبر به» أي حديث 
يكتب للاعتبار به في المتابعات والشواهد» ومعرفة ما لا يقبل الجبر منه» ويسمى عندهم ما لا يعتبر 
به. وما يقبل الجبر ويعتبر به هو ما كان ضعفه: 
١‏ بسبب السترء وهو جهل الحال في الراوي», فلا يعرف بعدالة ولا يعرف بتجريح »أو استوى فيه 
التعديل والتجريح. ويشترط فيه أن يكون غير مغفل كثير الخطا ٠‏ ثلا يجمع بين انتيصتين التجهل به» 
00 ؛ فيقوى الضعف ويتقاعد الجابر عن جيره. 
- أو بسبب ضعف حفظ رأويه. ويشترط فيه أن يكون من أهل الصدق والديانة أي يكون عدلاً - 

الا يي و ل د ال 0 أوايسس كؤئة 
موصوقاً بالغلط أو الخطإ أو الاختلاط إذا حدّث بعد اختلاطه . 
؟- أو بسبب ضعف ناشيء عن عدم الاتصال» وهو ما عبر عنه بالإرسال واشترط فيه ابن الصلاح أن 
يرسله إمام حافظ» وعبر عنه ابن حجر بما في إسناده انقطاع خفيف» وأذا يكوة إنطاذة اليا من متهم 
بالكذب» فلا يظهر منه تعمد الكذب فى الحديث» ولا سبب آخر مفسق؛ فإن الضعيف بسبب من 
هذه الأسباب الثلاثة بشرطها يمكن أن يكون صالحاً للاعتبار به فيجبر غيره» ويجبره غيره الصالح 
للاعبار أيضا نغرط أن يكون غالياً من العدوذ والتكارة» قترتضى إلى الحسن؟ فيكون حستاً لغيرف» 
ومن هنا نستطيع أن نعرف الحسن لغيره بأنه: الحديث الضعيف بسبب كون راويه مستوراً غير مغفل 
كثير الخطإء أو بسبب كون راويه سيىء الحفظء أو ونا بالغلط أو الخطا أو الاختلاط مع 
الصدق والأمانة» أو بسبب كون سنده غير متصل» أو كان فيه مدلس روى بالعنعنة» مع كونه ليس 
فيه من يتهم بالكذب» وفي كل ذلك لا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه مثله أو نحوه. 
قال السخاوي: أن يكون الراوي فوقه أو مثله لا دونه ليترجح أحد الاحتمالين؛ لأن سيىء الحفظ 
مثلدٌ حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي» ويحتمل ألا يكون ضبطه» فإذا ورد مثل ما رواه أو 
معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبطه» وكلما كثر التابع قوي الظن. اه. ذكره شيخنا الشيخ 
السماحي في الغيث ص(074» وينظر: التقييد والإيضاح (54)» وتدريب الراوي 2107/١‏ والتبصرة 
0 وفتح المغيث للسخاوي 77/١‏ وما بعدهاء وتنقيح الأنظار .150/١‏ واختصار علوم 
الحديث ص (/7"7). وتوجيه النظر »)١55(‏ ومحاسن الاصطلاح .)1١7(‏ 

- وقال: ولا يمكن الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه‎ ١5 ذكره ابن كثير في «تحفة الطالب» ص‎ )١( 


1١١ /اوا‎ 


هريرة توضاً فعسل يده البُمْئَئْ حتى شرع في العَضْدٍ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يم «اعتبر) 
كونه دليلاً في حَقنا وبياناً لنا «اتفاقاً وما سواه» وهو ما لم يتضح أنه بيان لنا «إن علمت صفته» في 
حقه كلِْةِ من وجوب أو ندب أو إباحة «فأمته مثله . 

وقيل»: مثله إن كان «في العبّادات» دون غيرها. 

«وقيل»: هو «كما لم [تعلم]”'' صفتهء وإليه ذهب القاضي أبو بكر فإنه إذا علمنا الوجه 
الذي وقع عليه الفعل لم يكن لنا إيقاعه عليه إلا أن يؤمر 

فأما أن يكتفى في إيجاب مثل ما وجب عليه عليناء أو ندبنا إلى مثل ما ندب إليه لعلمنا أنه 
له وجا رالا بف 

قال أبو شَامّة: هذه المسألة لم يصورها القاضيء ولا الإمامء ولا العَزّاليء ولا ابن 
القشيري» ولا معظم المصنفين في ذلك فيما علمت. ثم إن الإمام فخر الدين الرَازي اختار الوقف 
فيها. 

وأنا أقول: الفعل الذي فعله يَككِدّ وعلمنا أنه فعله على طريق الوجوبء إن علمناه واجباً 
عليه وعليناء فلا حَاجَةَ إلى الاستدلال بفعله على أنه واجب عليناء بل مرجعنا إلى الدليل الدال 
على عدم خصوصيته. 

إن عالمناء سعط دقن د قي الكلكه جاه مشواضة 

وإن شككناء فلا دليل على الوجوب إلا أدلة القائلين بالوجوب فيما لم يعلم صفته» فلا 
حَاجَةَ إلى فرض هذه المسألة؛ وهي أنه معلوم الصفة أو لاء وإن علمناه أوقعه اندباً فهو على 
اختيارنا النّدْب في مجهول الصّفة» أو مباحاء فهو © الذي لم يظهر فيه قَصْد القَرْبة وسيأتي » 
انتهى مختصراً. 

قلت: والمراد ما إذا شككنا بِالْسْبة إليناء وعلمناه بالنسبة إليه» وليس كمجهول الصفة؛ إذ 
لا يلزم من عدم الاقتداء. ثم عدمه هاهنا. 

بعضهم؛ لأن المسألة فيها خلاف قديمء قال في الإبانة: وقالت الخوارج: تقطع يد السارق من 

منكبه» وقال في المستظهري: وعكي عن ارام للبلفت: ذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص 

الحبير» (5/ 07١‏ وقال: لم أجده عنهما 
)١(‏ في أء ح: يعلم. (0) في ب: وهو. 
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«وإن لم تعلم) صفته «فالوجوب)» حكمه في َه وحقنا عند ابن سُرَيْجٍ 0 
والإِضْطْخْرِي27: وابن خَيْرَانَء وابن أبي هريرة7"» وبعض الحنفية» وهو الصحيح عن مالك . 

«والندب» عند أكثر الحنفية والمعتزلة» [والصّيْرَفي]7' والقَفَال الكبير» وإمام الحرمين!*. 

ونسب إلى الشافعي - رضي الله عنه ‏ وأطنب الشيخ أبو شَّامَةَ في نَضْرَيِهِ 29 

والإباحة عند آخرين» ونقل عن مالك رضي الله عنه”"» «والوقف» عند ابن ك0 ٠‏ وأبي 
0 اماس اا او ل تس ا ا 


)١(‏ في ب: شريح» وهو تحريف. 

(؟) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» الإصطخري. ولد سنة 2755 أخذ عن أبي القاسم 
الأنماطى» قال القاضى أبو الطيب: حكى عن الداركي أنه قال: ما كان أبو إسحاق المروزي يفتى 
فر عرق إلا بإذنه. . وله مضيغات عديدة. مات سنة 778. ينظر: طبقات ابن قاضي 
شهبة »٠١9/١‏ وتاريح بغداد 2778/17 والمنتظم 797/5 والأعلام 197/7. والنجوم الزاهرة 
/7137”ء والبداية والنهاية 197/١١‏ والأنساب 2787/١‏ وشذرات الذهب ؟7/7١7.‏ 

(*) ينظر: شرح الكوكب المنير 7/ 41417 والمعتفد /١‏ لال والفصول ص .251١(‏ 

(4:) في أء ح: الضرير. 

(©) ينظر: البرهان .59١/١‏ 

(5) ينظر: البرهان 0١‏ ؛ والتبصرة ص (7557)» وتيسير التحرير 777/7 . 

0) حكى الباجي في الفصول ص :)07١(‏ إنها على الندب عن ابن المنتاب وغيره. ينظر: الإحكام 
١ . 50‏ 

(4) يوسف بن أحمد بن كج» القاضي أبو القاسم. الدينوري» أحد الأثئمة المشهورين» وحفاظ المذهب 
المصنفين» وأصحاب الوجوه المتقنين» تفقه بأبي الحسين بن القطان» وحضر مجلس الداركي 
ومجلس القاضي أبي حامد المروزيء ورحل الناس إليه رغبة في علمه وجوده؛ وكان يضرب به 
المثل في حفظ المذهب» مات سنة 5٠0‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 0 والبداية والنهاية 
0١‏ وشذرات الذهب ١0///“‏ والأعلام 4 ووفيات الأعيان 257/5 والأنساب 
اع / ب. 

(9) محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» أبو بكر الدقاق» ولد سئة :كان فقيهاء أصوليء شرح 
المختصرء وولي القضاء بكرخ بغداد» قال الخطيب: كان فاضلاًء عالما بعلوم كثيرة» ؤله كتاب في 
الأصول على مذهب الشافعي. مات سنة 797. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2117/١‏ والنجوم 
الزاهرة »7١07/5‏ والمنتظم 7737/17. 


7 اا ا اررق و 387 قن ل وار ا اتاد ود حل زف لا 8 ود العا د مر ع1 ها ور 18 جود 1 لاحر قا اتوت اق وا حو تاق “و لق وك ره حي وى بادا يي لو روي و ا ان 


والبندنيجي(" . وأبي بكر الصَّيرفي» والقاضي أبي الطيب. والغزالي» والإمام. وأتباعه”2 ٠‏ في 
قولٍ خامس أنه يدل على الحظر . 

ووقع للامدي في حكايته شيء غريب””"» فقال: هو قول من جوز على الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ المعاصي. كأنه فهم 7" عن قائله أنه يحمل الأمر على ارتكاب فاعله َك محرماً وهو 
سوء فهم؛ فإن من جوز المعاصي لا يقول : إنها مَيْدَنُ الأنبياء ‏ عليهم السلام حتى يجعل فعلهم 
اده تجلا ميا وإنما مستند القائل بهذه المقالة» أن الأحكام قبل ورود الشَّرْع عنده على 
لعن 

وفعله كل لا يغيّر هذا الأمر في حقناء فيبقى الحَظْرُ كما كان» كذا صرح به القاضي أبو بكر 
والغزالي وغيرهما. 

والحاصل: أن هذا القائل على ضَعْفبٍ مَمَاليهِ يقول بحُرْمَةٍ الاتباع» لا أن ما وقع حظرء وهو 
من قول من يجعل الأحكام على الحَظَرٍ قبل الشرع» سواء قالوا بتجويز المَعَاصي أم لا. 

١والمختار:‏ إن ظهر في فعله قصد القزبة» إلى الله تعالى ‏ «فندبٌء وإلا فمباح». 

وهذا التُفصيلٌ صريح في جَرَيَانٍ قول الإباحة مع ظهور قَضْدٍ القَربَةِ. 

وقد سبقه إليه الآمدي. وتبعه الشيخ شهاب الدين أبو شامة نقلاً واختياراً في كتابه : 
«المحقق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول يك ولم يَحْكهِ ابن الستمعاني. ولا غيره في 
هذا القِسْم. 


)١(‏ محمد بن هبة الله بن ثابت» الإمام أبو نصر البندنيجي» نزيل مكةء يعرف ب«فقيه الحرم»» ولد سنة 
/50ء سمع الحديث من كبار الأئمةء وحدث بهء وكان من كبار أصحاب الشيخ أبي بكر 
الشيرازي» قال السلفي : : سمعت حمد بن أبي الفتح الأصبهاني الشيخ الصالح بمكة يقول: : كان الفقيه .| 
أبو نصر البندنيجي يقرأ في كل أسبوع ستة آلاف مرة لإقل هو الله أحد». صنف المعتمد في الفقه. 
ومات سنة 510. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ ا/ا”ء والبداية والنهاية 2155/١7‏ والأعلام 


/ا/ 06”؟. 
تزفة4 ينظر: الفصول ص ,)5١١(‏ والمستصفى ؟/”. 
[فرة ينظر الإحكام 6 [63 في ب : وهم. 
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ويمكن الجواب عنه: بأن النبي كَلِ قد يقدم ١١‏ على ما هو مستوى الطرفين ليبن للأمة 
بيان (" النبي يل بهذا القَضْدٍ ‏ وهو الفعل ‏ وإن كان مستوى الطرفين 


الشرح: «قال لنا»”"© ‏ أي: على وجوب التأسّي في معلوم الصفة ‏ «القطع'بآن الصّحابة 


)1١(‏ في ب: تقدم. 0) في أ ح: ويثاب. 

(0) لما فرغ من تحرير المذاهب شرع في الاحتجاج عليها؛ فبدأ بإثبات المذهب المختار عنده في 
القسمين» وتمسك بوجهين في إثبات أن ما علم صفته فأمته مثله. 
أحدهما: الإجماعء وبيانه أنا نقطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم 
صفته من الوجوب والندب والإباحة عند كل حادثة» ويقتدون بالرسول - عليه السلام - في ذلك 
الفعل من غير نكير أحد منهمء كرجوعهم إلى تقبيله ‏ عليه السلام - الحجر الأسود وإلى تقبيله 
عليه السلام - لنسائه وهو صائمء وذلك دليل لإجماعهم على أن حكم الأمة حكمه ‏ عليه السلام -. 

في الفعل الذي علم صفته» وإلا لم تفد المراجعة لهم . 

الثاني : الاية» وهو قوله تعالى: كلما قَصَى رَيْدٌ منْهَا وَطَراً رَوَجَْاكهَا كيلا يَكُونَ عَلى الْمُؤْمِيينَ 
حَرَج في أَروَاج أدعَِائهم» . ووجه التمسك بها أن الله سبحانه وتعالى علل نفي الحرج عن المؤمنين 
في نكاح أزواج أدعيائهم بتزويج الرسول - عليه السلام - زوجة دعيه زيدء فلو لم يكن حكم الأمة 
حكمه - عليه السلام - في الفعل المعلوم صفته لم يكن للتعليل في الآية معنى؛ لأنه حيتئذٍ لم يلزم 
من نفي الحرج عنه نفي الحرج عن المؤمنين. . ولما فرغ من إثبات المذهب المختار في القسم الأول 
شرع في المذهب المختار في القسم الثاني» وهو أن ما لا تعلم صفته إن كان عبادة فندب وإلا 
فمباح ؛ لأن الفعل الذي لم تعلم صفته إما أن يظهر منه أنه قصد حال إتيانه بذلك الفعل القربة أو لم 
يظهر» فإن كان الأول فندب؛ لأنه لما قصد القربة به دل على رجحان فعله على الترك؛ لأنه لو لم 
يكن الفعل راجحا لم يقصد به قربة» فلزم الوقف عند الرجحان» وهو القدر المشترك بين الواجب 
والمندوب؛ وخصوصية الوجوبء وهو الذم على الترك زيادة لم تثبت؛ لأن الأصل عدم الذم بترك 
الفعل؛ لأن البراءة الأصلية ثابتة» وإذا كان الفعل راجحاً ولم يكن واجباً نين اذكرة در 3 
المباح لا يكون فعله راجحا وإن كان الثاني وهو الذي لم يظهر منه أنه قصد به القربة فمباح؛ ؟ لأن 
الجواز ثابت؛ إذ الأصل عدم الذنب في فعله عليه السلام ‏ لأن وقوع الذنب في فعله نادر 
مغلوب» والنادر المغلوب خلاف الأصل. وخصوصية الوجوب والندب زيادة لم تثبت؟ إذ لا 
وجوب ولا ندب إلا بدليل» ليقت دلبل لنجزاق والشى الويصربة:والننب تعين الإباحة»بوأيفيا لي 
لم تكن الإباحة راجحة في صورة ثبوت الجواز مع عدم قصد القربة لما فهم الإباحة من قوله تعالى: - 
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إن فغله - عَلَيْهِ أَلصَّلَةٌ وَأَلحَاكٌ لسَلامْ - الْمعْلُومٍ عِنتةء وَكَولةُ - تعالَئ : #قَلَمًا َضَى» اموز 
الأحزاب: الآبة /م] إلى آخْرٍ الأب ذالم تلم وَظَهرَ قَصدُ آلْقَرَْةٍ بت الفتحان ل قيلرَمُ 
ُو عِنْدَهُ َالْْجُوبُ زهائة لم يي تنْْتْء وَإذَا لَمْ يَظهَن تاجوز لكشو َب زاك 
0 5 لْحَرَجَّ : بَعْدَ قَوْلِهِ : مروَجْنَاكَهَاك [سورة الأحزاب: الآية بم فُهِمَتٍ 
هه جُوب وَآلنَدْبٍ . 


لمق 


لمُوجِبٌ: «وَمًا آنَاكُمْ سول [سورة الحشر: الآبة /] . 
مج ب ل يي 
- رضي الله 0 0 0 ا 0 م صِعَتَها ويبادرون إلى اتباعه. كما في 
رجعواء وذلك اجر ا 

«وقوله تعالى : #قلمًا قَضَئ رَيْدٌ مِنّْهَا وَطَراً رَتُجناكها4 إلى آخرها»» وهو: : لِك لآ يكونَ 
على الْمُؤْمنينَ حَرَيٌ في زواج آذ عِيَائِهِم إذَا قَضوا مأ مِنْهُنَّ وَطراً» [سورة الأحزاب: الآية /] , 

فإنه لولا وجوب التأسي» لم يكن للآية معنىء لإشعارها بأنه ما زوّجها منه إلا ليكون حكم 

«وإذا لم يعلم» صفته» «وظهر قَصْد ريه فالدليل على ديه أنه «ثبت» بقصد القربة 
«الجحان» فيلزم الؤقُوف عنذه» والوجوب زيادة لم تَميْتْ 500 لعدم الدليل. 

«وإذا لم يظهرء فالجواز» فقط؛ لأنه المتحقق» «والوجوب والندب زيادة لم تَْبْتْ تثيت)؟ لعدم 
دليلها. 

«وأيضاً) : دليل الإباحة أنه «لما نفى الحَرَّج بعد قوله: #إرّوَجْنَاكَهَا»» بقوله: «لكئ ل« 
«فهمت» منه (الإباحة مع احتمال» اللفظ لكل من «الوجوب والندب». 


الشرح: واحتج «الموجب» للتأسى مطلقاً بقوله - تعالى : لكوم آَاكُم الْدَسُول فَحُذُوم4) 
أي : افعلوه من جملة ما أتى به» فوجب اتباعه ؛ لأن الأمر للوجوب . 


لرَوَجْنَاكَهًا لكبلدٌ يكونَ عَلى الْمُؤْمِينَ حَرَيُ» لامتناع ترجح المرجوح أو المساوي. لكن فهمت 
الإباحة» فتكون الإباحة راجحة» فتعين أن تكون مباحاً. قاله الأصفهاني في شرح المختصر. 
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قَالُوا: لفأتَبحُوة» [سورة الأنعام: الآية 169] . 


«وأجيب بأن المعنى»: بظاما آتاكم»: «ما أمركم) به قولاً «لمقابلة» ذلك بقوله: «#وَمًا 
نهَاكَد24 فإن مقابل النهي هو الأمر. 

وهذا الجواب مأثور عن الشيخ أبي الحَسّنِ الأشعري رحمه الله. 

ولقائل أن يقول: المراد: امتثلوا ما آتاكم به قولاً وفعلاً» واتركوا النهي 0©؛ إذ النهي 
بالفعل لا يتصور. ش 

«قالوا»: ثانياً: قوله تعالى: «ظفأتَحُوه14 أمر باتباعه عام في الأقوال والأفعال «أجيب»: 
بشموله للفعل» ولكن «في الفعل» المعلوم الصَّفة» وإيقاعه «على الوجه الذي فعله». وذلك الوَجْه 
غير معلوم هل هو للوجوب أو الندب أو الإباحة؟ ؛ لأن هذا هو الفرض. 

أو يقال: ليس المراد الفعل» بل القول» والمعنى : فاتبعوه في القول. 

«أو» يقال بعمومه فيهما أي : «في القول» والفعل. و 

وذلك أن يقول المستدل: لم ندع تخصيص قوله: قَائَبْحُوهُ» بالفعل» فالضرب الأول من 
الجواب لا وجه له. 

وعلى كل حال تقييدٌ الفعل بمعلوم الصفة خلاف الظاهر . 

وقد اعترف الشيخ شهاب الدّين أبو شَامَّة بعد أن ذكر الأجوبة» عن هذه الآية بضعف 
الأجوبة ثم قال: ينبغي حمل قوله ‏ تعالى: لفاتبْعُومُ» على الندب, لثلا يلزم التخصيص بأشياء 
6 

ولقائل أن يقول: الخروج عن ظاهر اللّفظ لا دليل عليه وكما يلزمنا التخصيص بأشياء لا 
يجب علينا فعلها ‏ وإن كان هو الذي قد فعلها ‏ كذلك يلزمك بأشياء لا يندب لنا فعلهاء وإن كان 
هو قد فعلهاء وليب كلامنا وكلامك إلا فيما تجرّد من الأفعال» فلم خرجت عن ظاهر الأمر؟ 


«قالوا»: ثالئا: قوله ‏ تعالى : «##لَقَدْ كَانَ. . إلى آخرها». أي :لالَكُمْ فِي رَسُولٍ الله سوه 


زفق في أ: المنهى . 

0( المراد «فاتبعوه» في الفعل على الوجه الذي فعله» أي اتبعوه على سبيل الوجوب إن كان ما أنى به 
واجباء وعلى طرق الندب أو الإباحة إن كان المأتى به مندوبا أو مباحاء أو في القول على الوجه 
الذي ذكرناء أو فيهما يعني في الفعل مع القول. ينظر الشيرازي ١178‏ أ//خ. 
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0 : في ألْفِعْل عَلَى ألْوَجْهِ لذي فَعَلَهُ أو في آلْمَوْلِ أَوْ فيهمًا. 
لُوا: لالَقَدْ كَانَّ. . . 4 [سورة الأحزاب: الآية ]1١‏ إل آخرمّاء أَيْ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُّ فلَهُ فيه 


و 
0 0 


أَسُوَة [ حسئنة 


كك 


ُنًا: مَحتَى التَأسّي : إِيقَاعٌ الْفعْل عَلَى الْوَجْهِ ألَّذِي فَعلَهُ. 


سر املا و سا هم 


حَْسَنَةٌ [ ؛ كان يدجو الله وَآَلِيوْمَ لاخر » [سورة الأحزاب : الآية 71]» «أي : من كان يؤمن) فهو يرجوء 
ومن يرج «فله فيه أسوة حسنةال وهو ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: ومن لم يكن له فيه أسوة 

«قلنا»: وجوب التأسّي مسلمء ولكن «معنى التأسّي»: تأسّي المرء بغيره «إيقاع الفعل على 
الوجه الذي فعله»؛ لكونه قعله. 

وهولنا: لكونه فعله. فصل ثان يخرج الموافقة» وأهمه المصتف؛ إذ حاجته هنا إنما هي 
للفصل الأرل» وإذا كانت على الوجه الذي فعله» فلا بد من عِرْقَانه ليقع التأسي بهء والفرض أنه 
مدير 

ولتائل أن يقول: لم قلتم: إن هذا معنى التأسَّيء والمفهوم من التأسَّي في اللغة إنما هو 
الاقتداء المُطلق فلم شرطتم فيه ما ذكرتم؟ 

وقد قال الشيخ أبو شامة: لم أر أحداً ممن وقفت على مصنفه في اللغة ذكر في معنى 
الاثنساء والاتباع ما ذكرواء وإنما يفسرون الاتتساء: بالاقتداءء والاتباع مطلقاء وذكر كلام أبي 
عبيدة» وابن فارس» والجوهرى”''؛ والوّاغب”"©» وأطنب في دفع هذا الشرط. 


)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهريء. أبو نصر: أول من حاول «الطيران»؛ ومات في سبيله. لغويٌ» من 
الأئمة» وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أصله من فاراب» ودخل العراق صغيراً» وسافر إلى الحجاز 
فطاف بالبادية» وعاد إلى خراسان» 28 أقام في نيسأبور. وصنع جناحين من خشب» وصعد داره» 
فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلاً» من أشهر كتبه «الصحاح»» وله كتاب في «العروض» وكتب 
أخرى. توفي سنة 797 ه. ينظر: معجم الأدباء 9/7 » والنجوم الزاهرة 2717/5 ونزهة الألبا 
والأعلام "17/١‏ 

(؟) الحسين بن محمد بن المفضلء. أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف ب«الراغب»: 
أديب» من الحكماء العلماء» من أهل «أصبهان» سكن بغداد» واشتهر حتى كان يقرن بالشيخ 
الغزالي. من كتبه: محاضرات الأدباء» والذريعة إلى مكارم الشريعة» وجامع التفاسير» والمفردات 
من غريب القرآن» وحل متشابهات القرآن» وأفانين البلاغة. توفي سنة 0507 ه. ينظر: كشف 
الظنون 07/١‏ وتاريخ حكماء الإسلام (117)» وآداب اللغة / 54» والأعلام ؟/708. 


١1 


انوا خَلَمَ تدك مَخْلعُواء َوه على اشيذلالهم وبين اليل 
ُننا: لِقَولِه عليه آلصَّلاةٌوَالسَلامُ: ١صَلُواء‏ أز لِمَهُم القزبةِ. 


الشرح: «قالوا»: رابعا: و النبي يدا وهو في الصّلاة ١نَعْلَهُ‏ فخلعوا» نعالهم» «فأقرهم 
على استدلالهم» بمجرّد خلعه نَعْلَهُ. 

«وبيّن العلة» التي تخ ا د هلم حَلَُمْ يعَلَكُمْ؟» قالوا: 
رأيناك خلعت فخلعناء 5 إن جبْريل أنَاني فأَخبرني أن بِهِمَا حَبكا؛ رواه أبو داود يإسناد 
صحيه 217 وابن خزيمة7" ' في «صحيحه)»» وابن حِبَّان0©: والحاكم في «مستدركه»» وقال: على 
شرط مسلم. 

«قلنا»: خلعهم التّعال لم كن تتدتوغلنةة بل «لقولاعله» الكلاة والشلام :لوه كما 
رَأَيتُمُوني أ 

ولك أن تقول: ذلك أمر بفعل الصلاة كما فعل. 

فلم قلتم: إن منه خلع النعل فليس خلع النعلين من الصّلاة في شيء. 


)59١( كتاب الصلاة» باب: الصلاة في النعل حديث‎ )5757/١( وأبو داود‎ )3١ /”( أخرجه أحمد‎ )١ 
والدارمي‎ )510/١( وابن حبان (770- موارد) والحاكم‎ )1١19( رقم‎ )2١1//1( وابن خزيمة‎ 
كتاب الصلاةء باب: الصلاة فى النعلين.‎ )"708/١( 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وراقظه الذعي: وأخرجه مرسلاً الحارث بن أبي أسامة كما‎ 
في «المطالب العالية» رقم (787). عن بكر بن عبد الله المزني.‎ 

(؟) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» النيسابوري» إمام الأئمة» ولد سنة 2777 أخذ عن 
المزني والربيع» وقال فيه الربيع: استفدنا منه أكثر مما استفاد مناء وقال ابن سريج: كان ابن خزيمة 
يستخرج التكت من حديث رسول الله يك بالمنقاش» وقال الحاكم: ومصنفاته تزيد على مائة 
وأربعين كتابا»» وله الصحيح المشهور. مات سنة .7١١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 219/١‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي 2175/5 والأعلام 5/ 701. 

(6) أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» التميمي البستي. أحد الأئمة الحفاظء رحل الكثير» 
وسمع من أكثر من ألفي شيخ. أخذ علم الحديث عن ابن خزيمة» وكان من فقهاء الدين» وحفاظ 
الآثارء له الأنواع والتفاسيم» وصنف في الجرح والتعديل والتاريخ والضعفاء. مات سنة 704. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2171/١‏ والأعلام 707/5 ولسان الميزان ١١7/0‏ . 

(14) تقدم. 


0 ل لك 5 


و- 
2 و 


2 


3 شوك كل 2 عْتَسَلنًا. 


11 
سا. ال صا ” 


ئشة حَ وض الله عنما - فَقَالت 


وأيضاً فلم قلتم: إن هذا كان بعد قوله: «صلوا». 

قال بعضهم: لو كان الاقتداء واجباً لما قال: «لِمَ حَلَمْتُمْ نِعَالَكَم؟»؛ لعلمه بوجوب 
المتابعة» ولكن هذا ضعيف؛ لأآن مثله يقال فى الندب. 

وأما قول المصتف: «أو لفهم القرينة». 

ولك أن تقول: أين القرينة؟ وما ذكر دليلاً لها من قوله: ظخُدُوا زِيتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَمْجِدِ» 
[سورة الأعراف: الآبة ]5.١‏ ليس بدليل؛ إذ خلع النَغْل ليس من الرّينة . 

ولو احتج به آخراً لاحتج به قبل الدخول فى الصّلاة» وأنضا فلحت أن سو شك إذ 
حكم الاية باقي. 

«قالوا» : خامساً: «لَمَا أمرهم بالتمتّع'» ولم يتمتع «تمسّكوا بفعله) ؛ إذ استعظموا فعله 
ورد او 

ففى «الصحيحين» أنه يك في حبّة الوداع أمر من لم يكن له هَذَيْ إذا لاف بالبَيَتِ 

وبالصّفا والمذوة : أن يحل من إحرامه. وأن يجعل حَكته 7مدة: 
«لوْلاً أنّ مَعِيَ الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ»”"2. وهي مسألة فسخ الحَجّ إلى العُهْرَة. 

«قلنا»: الاستعظام «لقوله عليه الصّلاة والسلام: «خُذُواء عَنّي مَتَاسِككد». «أو لفهم 
القرينة» . 

الشرح: «قالوا»: سادساً: « لما اختلفوا فى» وجوب «العْسْل بغير إنزال سأل عمر عائشة - 
رضي الله عنهما. فقالت: قَمَلتهُ أنا ورسول الله يكِِ [فاغتسلنا]»7 . 


فق في م: حجه. 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 7954) ومسلم (29/5) والبيهقي (5/ )١5‏ وأحمد (7/ )١84‏ من حديث سليم 
ابن حيان: سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك يه. 

[فوف سقط في أ. 


4 [سورة المائدة : الآية 5] ؟ “ا 2 


٠. 

ا 
0 ظّ 
5-5 
5 

31 

ع 


95 


وجاء فى في «(صحبح مسلم): أن رجلا كأ ع ا 0 امرأته» ثم يكسل» 


وعائشة جالسةٌ فقال رسول الله يكل : «إني لامعل ذلك أنا وَطذه وتم نفْتّسل200. 


«قلنا: إثما استفيد الوجوب من ) ذا ألتقى الخِتّانان» َتَدُ ف - حت أله | نا وذلك فيما 


روى «مسلم» أنهم ذكروا ما يوجب العْسْل» ار عر ااا عا حرصي الله عنها اا 
ثم قال: ما يوجب الشُسْل؟ فقالت: على الحَبيرٍ سَقَطْتَ. قال رسول الله تكلِ: «إذا جَلْسَ بَيْنَ 


(1) أخرجه مسلم (1/ 107) كتاب الحيضء باب: نسخ الماء من الماء رقم (45) والبيهقي (114/1) 


زفق 


إفرف 


من طريق ابن وهب: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن 
أخرجه الشافعي في المسند كما في ترتيب السندي 77/١‏ في كتاب الطهارة حديث :2١١١(‏ وفي 
الأم 05* وأحمد في المسند 917/5 07729 وأخرجه البخاري في التاريخ 7/ 187» وابن ماجه 
بنحوه 0/١‏ حديث (لتتكى وضعفه البوصيري في الزوائد» والرازي في علل الحديث (كمك 
والبيهقي من حديث أبي هريرة في السئن الكبرى 177/١‏ في الطهارة» باب وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين» وينظر: نصب الراية .8/١‏ 

تنبيه: قال النووي في التنقيح : هذا الحديث أصله صحيحء إلا أن فيه تغييراً وتبع في ذلك ابن 
الصلاح؛ فإنه قال في مشكل الوسيط: هو ثابت من حديث عائثة بغير هذا اللفظء وأما بهذا اللفظ 
فغير مذكور؛ انتهى. وقد عرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور وأصله في 
مسلم بلفظ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». والختان: موضع 
القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية. وقيل : سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين. والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن من جامع امرأته فغيب الحشفة وجب الغسل 
عليهما وإن لم ينزل» وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم. 

عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضّار الأشعري ابو موس عار إلى البحيقيةة وعمل عا اين 
0 ب د 0 ا وعدة 0 له ثلاثمائة وستون 
وأربعين» وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب 266 "/ : الاء وتهذيب التهذيب 757/6 (2)576 
وتقريب التهذيب 55١/١‏ (001)» وخلاصة تهذيب الكمال 484/7 والكاشف »١1١9/1‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 0/ 237 والثقات 7/١37؛‏ وسير الأعلام .58٠6/7‏ 


١1١1/ 


كَالُوا: أُخْوَطء كصَلاَةٍ وَمُطَلَمَةِ لَه بَتَعيَنَا وَألْحَقُ أن الإخيياط ”'" فِيمَا تَبَتَ وُجُوبهُ 


؛ كَانَ آلأَصْل كَألتَئينَ» فََمًا ما أَحْتَمَلَ بَْضَ ذْلِكٌ قا . 


عي الع و الكتان انان هن وه ال 10 

وروى أحمد بن حنبل: أن عمر - رضي الله عنه ‏ بعث يسألها فقالت: «إذا جَاوَرَ الخِتَانء 
الختان هد وخ الع اد 

© بيط ما وو من قرنهاة فق 

قال الترمذي: روي بإسناد جَيّد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «إذا جاوز الخْتَانُ 
الجِتَانَ فقد وجب العْسْلء فَعَلتَهُ أنا ورسول الله كَلٍِ فاغتسلنا» . 

[دو» نقول]7): إنما استفيد الوجوب؛ «لأنه بيان» قوله - تعالى: «طوَإِنْ كنم جنباً 
أطْهرْ و4 [سورة المائدة : الآية 0]5) والبيان يجب المتابعة فيه ؟ «(أو لأنه شرط الصّلاة»)» فإنه نوع من 
الطّهَارة ففهم أتباعه بقوله ‏ عليه السّلام : «صَلُوا كُمَا رَأتُمُونِي) . 

«أو لفهم الوجوب» من فعله بقرينة . 

وأنا أقول: لعلَّ القرينة اغتسال عائشة ‏ رضي الله عنها معهء ويكون الاحتجاج بفعلها هي» 
فإنها لا خصوصية لهاء بل حكمها وحكمنا سواء. بخلافه هو عَللة. 


الشرح: «قالوا»: سابعاً: الأخذ بالوجوب «أحوط)©©؛ حذراً من الإ َم بالترك على تقدير 


)١(‏ في الحاشية: قلنا: الاحتياط في ما لا يحتمل التحريم ورد بوجوب صوم يوم الثلاثين من رمضان إذا 
0 

إف4 أخرجه مسلم (1/ 11 - 051 كتاب الحيض» باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين رقم (/8) وأحمد (5//ا5) بنحوهء وعبد الرزاق (979, 9605) من حديث عائشة تاقوا : 

[فرق سقط في أ. 

(4) في أء ح: يقول. 

(5) هذا دليل مأخوذ من القياس» توجيهه أن يقال: فعله الذي لم تعلم صفته دار بين كونه للوجوب 
ولغيره» فالأحوط أن يحمل على الوجوب قياساً على وجوب قضاء الصلوات الخمس على من ترك 
واحدة منها ونسيهاء فإنه لما لم يتعين الواحد الذي تركها حكم بوجوب قضاء الجميع؛ لأنه أحوطء 
وعلى وجوب الكف في المطلقة التي لم تنعين؛ فإنه إذا طلق الرجل واحدة من نسائه أو اشتبهت 
العطلقة يتترها يان ستها فإنة بين الكن عنهن عا لأنه: احوظ أيضا- اجات النضتف غم 2 


١18 


الدة الوك ااه بع وَالْإبَاحَهُ منَفِيَةٌ بِقَولِهِ - تَعالئ : لقَد كان لسورة 


الأحزاب: الآية »]7١‏ وَهُوَ ضَعِيففٌ ٠‏ 


الؤجوب» «كصلاة وطاقة لم يتعبّنا) فإن َارِكَ صلاة لد ا من الخمس يجب عليه 
الخَّمْسء ومطلق إحدى زوجتيه يجب عليه الَف عنهما. 1 

والح أن الاحتياط) نما يكون «فيما ثبت وجوبه). كالصَّلاة [المنييه] 7 وترك الحرام 
فى المطلقة . 

«أو كان» الوجوب فيه «الأصل كالثلاثين» إذا عُمَّ الهلال يفطر بناء على أصل شعبان» ومن 
رمضان بناء على أصل رمضان مع احتمال كون الأول من رمضان. والثاني من شُوّال . 

«فأما ما احتمل» أصل الوجوب وعدمه ل ذلك) ‏ أي: بغير أن يكون وأا أن 
يكون الأصل وجوبه » «فلا» يجب فيه الاحتياط . 
وجوبه» و الأصل الوجوب. 


الشرح: واحتج من قال: «الَّدْبِ» هو الثابت» فقال: «الوجوب يستلزمٌ التبليغٌ»؟ لقوله 
تعالى : بَلغْ4 والتقدير أنه لم يبلغ , 

«والإباحةٌ منفيةٌ بقوله ‏ تعالى: #الَقَدْ كَانَ كم في وول الله أثوةٌ سس (سورة الأحزاب: 
الآبة 1؟]4؛ لأن أقل درجات الحَسَنَةٍ الندب» وإذا انتفى الوجوب والإباحة» ثبت النّدْب . 


اوهو ضعيف»؛ لأن الفعل إن لم يكن تبليغاً فنسبة الوجوب والندب إليه سواء» لوجوب 
ليغ عليه فيهما. 


بالفرق بين المقيس والمقيس عليه بتحقق الاحتياط في الأول دون الثاني ؛ فإن الاحتياط إثما يتحقق 
فيما ثبت وجوبه كالصلاة الفائتة والكف عن المطلقة؛ أو كان الوجوب هو الأصل كيوم ثلاثين من 
رمضان» فإنه إذا غم ليلة ثلاثين ع من رمضان يحتمل أن يكون يوم ثلاثين من رمضان؛ فيحكم بوجوب 
صومهء بناء على أنه الأصل؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه» والوجوب لما ثبت في 
المقيس عليه عملنا فيه بطريق الاحتياط» ولم يثبت في المقيسء ولم يكن الوجوب فيه أصلاً ؛ فلم 
نميل هه بطزيق الاعتياط. كاله الاصنهان فى ترح المتتفين: 

)١(‏ في ب: بعينها. (6) في أء ح: بغير. 

(؟) في ح: المنشية. 


لحيل 


و 


0 حه: هه 0 2 > تروت 


وأيضاً فلم قلتم : إن الإباحة ليست أسوة حسنة» وقد تقدم أن المباح حسن . 

وأيضاً فقد يقال: قوله: لكم في الآية يدل على الندب؛ إذ ذ لم يقل: عليكمء فانتفى 
الوجوب» والمباح منتفب ؛ لأن اللازم للاختصاص بجهه ة النفع» والطاهن. م الشّرع : اعتبار التّفع 
الأخروي . 

والحَقٌّ عندي أن هذه الآية لا تدلٌ لوجوب. ولا ندب» ولا إباحة كما قررته في اشرح 
المنهاج» . 

الشوح: واحتسّ من قال: «للإباحة» بأن المباح «هو المتحقق»» والأصل عدم قيد زائدٍ 
عليه فوجب الوقوف عنده39' . 

أجيب»: إنما يكون هو المتحقق (إذا لم يظهر قصد القرينة». 

أما إذا ظهرت» فالمحقق الترجيح . 

واعلم : أ الإمام أبا المظفن بن السمعاني ص القَوْلَ بالوجوب نصراً مؤزّراً وقال: 
الأشبه بمذهب الشافعي» ولكنه لم يتكلّم إلا فيما ظهر فيه قصد القرينة؛ ل 
الإباحة . 

وأن ما تقدم من أن ما وضح فيه أمر الجبلَّة لا دليل فيه له عندي صور: 

أحدها: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية» كتصوّف الأعضاءء وحركات 
الجسد. 

قال ابن السّمعاني: فلا يتعلّق بذلك أمر باتباع ولا نَهْي عن مخالفة . 

قلت: ال ا 00 2 فى خرصي جاو مووي امو كرا 

في الحركات والسّكنات عليه أفضل الصَّلامَ والسّلام . 


)200 هذه شبهة للقائلين بالإباحة» وتقريرها أن يقال: الأصل في الأفعال كلها إنما هو الإباحة ورفع 
الحرج عن الفعل والترك إلا ما دل الدليل على تغييره» والأصل عدم التغيير» فوجب الوقوف عند ما 
هو المتحقق» وهو مساواة الفعل والترك؛ إذ الأصل أيضاً عدم ترجيح أحدهما على الآخر ولهذا 
يخرج المندوب عن هذه الشبهة إلى أنه لا تدل عليه على ما ظن بعض الناظرين. وتوجيه الجواب أن 
يقالة تحن قول بالإباحة في كل قعل “لم رظهر :من الب عليه السلام - تقض العرب يه إن بخ 


0 


الوه لقا جا قاقد باز مو لجرو ماوع لمم قاد تور نوا لازا مول عو و روات عاط مو إن كو مودي لفن ل مو وفك ال ل ل ا 


والصورة الثانية : ما لا يتعلق بالعبادات وليس مما تقدم ‏ كأحواله في مَأَكَلِه ومشربه 
ومليسه. ونومه ويقظته . 

قال ابن السّمعاني: فيدل ذلك على الإباحة دون الوجوب . 
يجو خطامٌ ناقته حتى [يبركها]7١)‏ حيث بَرَكَتْ ناقة النبي يلل تبركا بآثاره [الطاهرة]29©. 


وفي الصحيح عن عبيد بن جريح9) أنه سأل ابن عمر”؟2: رأيناك تصنع أربعاً وفيها تلبس 


الله تعالى» وأما ما ظهر منه قصد التقرب به فيمتنع أن يكون مباحاً بمعنى نفي الحرج عن فعله وتركه 
مع عدم ترجح الفعل على الترك؛ فإن مثل ذلك لا يتقرب به وذلك مما يجب حمله على ترجح 
جاتب الفعل على الترك على ما مر وإنما ترك شبهة القائلين بالوقف. وهي أن فعله يحتمل أن يكون 
مخصوصاً بهء وألا يكونء وحيتئذ إما أن يكون واجباً أو مندوباًء ولا صيغة للفعل تدل على 
البعض» وليس البعض أولى؛ فيلزم الوقف إلى أن يقوم الدليل على التعيين. 

وجوابها وهو أنهم إن أرادوا بالوقف عدم الحكم بالإيجاب والندب والإباحة إلى أن يقوم الدليل على 
تعين ذلك فهو الحقء وهو عين ما قررناهء وإن أرادوا به الإحجام عن الحكم بأحد هذه الأمور 
الثابت في نفس الأمر؛ ؟؛ لتعارض الأآدلة المنقولة عن القائلين بالوجوب والندب والإباحة ففاسد؛ 
لبطلان تلك الأدلة» وكون المبني على الفاسد فاسداً. ومما يختص بالرد على الواقفية ههنا أنه لا 
يلزم من انتفاء صيغة الفعل انتفاء دلالته. وليس كل ما يدل يدل بالصيغة بل وبغيرهاء كدلالة الفعل 
مع ظهور قصد القربة على الندب» ودونه على الإباحة على ما مر بيانه . وقد يرد على الواقفية بهذا 
الويدة أنقنا + وهو أنهم إن أرادوا بالوقف أنا لا نحكم بأحد هذه الأمور إلا أن يقوم الدليل عليه فهو 
حق» وإن أرادوا به أن الثابت في نفس الأمر أحد هذه الثلاثة لكنا لا نعرفه بعينه فهو فاسد؛ لأن ذلك 
شدي دليلاء ولا دلالة للفعل على شيء سوى ترجيح الفعل على الترك عند ظهور قصد القربة» 
ونفي الحرج مطلقاً عند عدم والأصل عدم دليل سوى الفعل. ينظر: الشيرازي ١87‏ ب/خ 

)0غ( في أ بءاح: يتركها. فق في ح: الظاهرة. 

0( عبيد بن جريج التيمي؛ مولاهم المدني. عن ابن عمر فرد حديث عندهم. وعن أبي هريرة. وعنه 
المقبّري وزيد ب بن أسلم . وثقه النسائي . ينظر: تهذيب الكمال ”/ 44 وتهذيب التهذيب 2557/9 
(35)» وتقريب التهذيب ١ه‏ وخلاصة تهذيب الكمال 25١١/5‏ والكاشف 8/9 
وتاريخ البخاري الكبير 6/ 2544 الجرح والتعديل 18748/05. والثقات ه/ "1 . 

(54) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن المكي. هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة 
الرضوان. له ألف وستمائة وثلاثون حديقاً. قال شمس الدين بن الذهبي: كان إماما متيناً - 


١1١ 


ري من خا بول يق حو حو ره اهن يود قد جين" قل هن لاومو رولا ال كارع و ا وا ل مق" ول ب ود مواق اللو د اع اله عل عر كي ل وبا ال ب 1 


التعَال السّئيّة» فأجابه بأنه رأى الني يك يلبسهاء وآثار("2 الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم - في 
ذلك كثيرة . 


وقذ ذكر البُخَاري7 5 «باب الاقتداء بأفعال النبي يده حديث ابن عمرء أن الني وَل 


انُخل خاتماً من ذهب فانّخل الْنّاس خواتيم من ذَهَب فنبذه وقال: «إفي نْ َليَسَهُ أ أبدأ 220 فتبذ 


وقول العزّالي : يحتمل أن يكون استدلالهم بذلك. مع قرائن حسمت ب الاحتمالات» 


000 


إفة 


إفرف 


وا سع العلم كثير الاتباع وافر النسك كبير القدر متين الديانة عظيم الحرمة . . ذكر للخلافة يوم التحيكم 
وخوطب في ذلك» فقال: على آلآ يجري فيها دم. قال أبو نعيم: مات سنة أربع وسبعين. . وينظر 
ترجمته في : : تهذيب التهذيب 778/5 (070)» وتقريب التهذيب »)591١( 4160/١‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال :8١/7‏ والكاشف »1١7/5‏ وتاريخ البخاري الكبير ه/ 7» 4145 وتاريخ البخاري الصغير 
0/0١‏ 167ء والجرح والتعديل 01١7/0‏ وأسد الغابة 074٠/7‏ وتجريد أسماء الصحابة 
7" والإصابة 218١/4‏ والاستيعاب (- 5) .465٠‏ 


آثار جمع أثرء والأثر: محركة - بقية الشيء؛ وجمعه آثار وأثور والخبرء وأثر فيه تأثيراً ترك فيه أثرآء 


والآثار الأعلام» والأثر نقل الحديث وروايته. 

في الاصطلاح كالحديث والخبر عند الجمهورء يطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع» وقال 
شيخ الإسلام ابن حجر: ويقال للموقوف والمقطوع: الأثر. 

وقال النووي: وعند المحدثين كل هذا يسمى أثراً. أما فقهاء خراسان: فإنهم يخصون الأثر 
بالموقوف. ينظر: غيث المستغيث لا» / 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح ولد سئة ١95‏ أخذ عن 
أصحاب الشافعي: الحميدي والزعفراني والكراييسي وأبي ثور حدث عنه الترمذي وصالح جزرة» 
وابن خزيمة وابن صاعد في كثيرين قال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من 
البخاري» مات سنة 2707 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2417/١‏ وتذكرة الحفاظ 2000/1 
وطبقات السبكي 05/١‏ ووفيات الأعيان 079/8 وتهذيب التهذيب 247/4 والنجوم الزاهرة 
/ 5”ء ومعجم البلدان 201١/١‏ والوافي بالوفيات 507/7. 

أخرجه البخاري 2578/٠١‏ في اللباس» باب: خواتيم الذهب (0856), (0855)ء (لاكمم)ء 
,)556١(‏ (75948), وأخرجه مسلم */ 10 في كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم 
الذهب على الرجال (07/ .)5١91١‏ 


بلقاي 3 “الا لق با ار الات ري مد 8 #7 بره ججوام ةمد كان ج79 ا يا جيل فل داق بوؤد عدي هد عقا رجف إل مي با ورور “عست يا بود الوك لقا جه موءة جر انو و هه م لا بوث وميه يجني 


وكلامنا في الفعل المجرد دون القريئة صحيح. ولكنه لا يدفع الظهورء فإن الأصل عدم القرائن» 
َلْيسَعنَا ما وَسّعّ الصّحابة من الاقتداء والتأسّي . 
قلت: وأنا أستحسن أن يستدلٌ بما فى «الصحيحين» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 
«إن كان رسول الله عل 2 الْعَمَل 2506 أن يعمل به خشية أن يعمله الناس فيفرض عليهم» 
ففي هذا دليل على أمرين 
'أحذعما:. أن الفرعن عليهم لم يكن يظين قعله» بل يقرضن من اله تعالن + إذا اقتذوا نما 


الثاني : أن الناس كانوا يتأسّوْنَ وإن لم يفهموا الصّفة . 

والثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلَ للتشريع بمواظبة على وَجْهِ خاص ونحوهاء وهو 
.دون ما ظهر فيه قَضدَ القريتة [العنية ]قوق ما :طهر [فيه]'2 الجبلي» ولم يذكره الأصوليون» 
وريما ترقىّ القول فيه في بعض أفراده إلى الوجوب . 

فقد رأى الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فساد الصّلاة بترك الجلوس بين الحُطَبئيْنِ؛ لأنه يكلدِ كان 

يجلس بين الحُطَبئينٍ0"©, 

أو إلى الجَرْمِ بالندب. فقد استحب أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي 
الفجن ضاف سواء أكان للمرء تهجّد أم لا؟ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ الى يك إذا 


)١(‏ سقط في ح. 

(2) الشافعية يرون على سبيل الوجوب الجلوس بينهماء وخالف فى هذا أبؤ حنيفة ومالك وأحمد حيث 
قالوا: إنه سح وليس: يقرظ: ,يدل للشاقعية نما فت من مراظية رسول الله وك ومن تعده غليد وتنيت 
الطمأنينة فيه كما في الجلوس بين السجدتين» ولو خطب قاعداً لعجزه عن القيام لم يضطجع بينهما 
للفصل لكن يفصل بينهما بسكتة خفيفة. وهل يسكت في الجلوس. أو يقرأء أو يذكر؟ في صحيح 
ابن حبان «أنه كِِ كان يقرأ فيه» أفاد ذلك الأذرعي . 
وقال ابن حجر: يسن قراءة الإخلاص» فإن قيل: لم عد القيام والقعود هنا من الشروطء ولم يعدا 
ركنين كما في الصلاة؟ أجاب إمام الحرمين بأنه لا حجر على من يعدهما ركنين» ويمكن الفرق بأن 
الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ. ولا ريب أن القيام والجلوس ليسا بجزءين منها بخلاف الصلاة؛ 
فإنها جملة أعمال؛ فكانا جزءين فكانا ركنين. 


١7 


مَسْأَلَة: 


حم وو > يصو ب م 


5 لله ٠.‏ ا ما انم 24 1 
اا 
أو وقع خلاف. كدخوله يلي «مكة» من نَييّة «كدَاء): [أو](") خروجه فن ثبية وحجه راكباً» 
وطوافه راكباً» وذهابه إلى لدان طرين وإيابه ا | 
وقد اختلف الأصحاب في كل هذاء هل يحمل على الجبلَةِ فلا يستحبء أو على التشريع 
[فيس” تمقو ا والله الموفق. 
«تنبيه» 217 
إذا أقام النبي كل حدّا على إنسان أفاد الوجوبء وإن لم يكن هناك قرينة أصلاً بالاتفاق. 
ومن قال: إن الفعل المجرّد للندب أو للإباحة. 
نقول: هنا قرينة» وهي أنه لا يجوز إدخال الألم على بَدَنِ الإنسان إلا أن يكون واجباً 
عليه ذكره سليم الرّازي في «التقريب». 
«مسألة» 
الشرح: في دلالة سكوته يك عمن فعل فعلاً . 
«"إذا علم» النبي بَكلِ #بفعل ولم ينكره»؛ مع كونه ‏ عليه السّلام «قادراً» على الإنكار © . 
«فإن كان» الفعل مما تقدّم منه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ بيان قُبْحِهِء وتقرير فاعله مع ذلك 
بوجه شرعي» «كمضي كافر إلى كَنيسَة0 290 فإنه مقرّ على ذلك بعد بَذْلِ الجزية «فلا أثر للسكوت 


.)١١7557( أخرجه البخاري / 55 », كتاب التهجد: باب الحديث بعد ركعتي الفجر‎ )١( 

زفة في أء ح: و. (6) في ح: فتستحب. 

(4) التنبيه هو إعلام ما في ضمير المتكلم المخاطب أو إعلام أن الاتي مهم. ينظر: قواعد الفقه (9178). 

ا(5) ينظر: شرح العضد 270/7 والإحكام للامدي ١١77/١‏ وشرح الكوكب المنير 2195/7 والبرهان 
01 (0)407 وحاشية البناني 407/7» والتلويح.على التوضيح 5١/١‏ تيسير التحرير 178/7» 
وفواتح الرحموت 2147/7 وإرشاد الفحول ص 4١‏ . 

(5) الكنيسة: متعبد اليهود أو النصارى أو الكفار أو موضع صلاة اليهود فقطء وتطلق الان على متعيد 
النصارى. ينظر: قواعد الفقه 559 . 
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كَنيسَةٍء قلا أثَرَ للشكوت أتََاقاً وَإلاَ دَنّ عَلَى الْجَوَاز إن سبق تَحْرِيحُهُ قنَسحٌ» إلا لم 


ولا دلالة [له]27 على جواز» الفعل. 


قلت: وكان ينبغى ينبغي التمثيل بغير مُضِيّه إلى الكنيسة فإن ذلك بمجرده غير حرام لا على 
الكافر ولا.المسلم سس المراد المُضِيّ على وجه التعيّد بمعتقد الكافر. 

وإلا د أئ:: : وإن لم يكن قد بيّن قُبحهء دل سكوته على الجواز جواز ذلك الفِعْلٍ ويستثتى 
ما إذا كان قد أقدم على ذلك الفِعْلٍ ممن علم أنه لا ينفع فيه الإنكار. 

قال الإمام: التقرير دالٌ على رفغ الحَرّج إلا في موضع 'واحد وهو آلا يتعد أن يرى رسول 
الله كل آتياً عليه ممتنعاً عن القَبُولٍ لا سيّما وقد أخبره الله - تعالى - أنه لا يؤمن» سواء أنذر أم لا 
ينذر. 

فإذا رأه يسجد لِصَّمٍ بعدما أنكر عليه مراراً وأمكن حمل سكوته على يأس من القَبُول» فلا 
يدل على تقدير شرع ؛ نقلع هذا الكلام عن الإمام تلميذه أبو نصر بن القُسَيري . 

1 وَمَثَّلَ]”" الإمام في «البرهان» لما نحن فيه بالمنافق والكافر» ووافقه المَازِرِيَ على التمثيل 
بالكافر قال: وأما المتافق فإنا نقيم عليه الحَدّ؛ٍ لجريان الأحكام على المنافقين ظاهراً. 

وحكى الغزالي في «المنخول» في [تَْزِيرٍ]”" المُتّافقين خلافً©). 

زهان إنكيا الوراس إلى ما قاله إمامه قال: لأنه - عليه السّلام - كان كثيراً ما يسكت عن 
المنافقين علماً منه أن الِظَة لا تنفع فيهم» وأن كلمة العذاب حقَّتْ عليهم . 


قلت: هو مستمدٌ من قول الإمام فيما حكاه عن عن المحققين في باب التَْزِير فيمن علم أن 
التأديب لا يحصل إلا بالضصّرب المبرح؟ أنه ليس له الضرب, لا المبرح» لأنه مهلك ولا غيره؛ 


لعدم إفادته . 

قلت: والمختار عندنا قول المَاوَرْدِيَ فإن الحدود والّمزِيرَات لا.ينبغي أن تترك لمثل 
هذا. 

20 الرافعي ‏ رحمه الله ما نقله الإمام» وقال: يشبه أن [الضرب]”*) يضرب ضرباً غير 
00 عطقي () ينظر: المنخول (07:0. 
0) في ب: وقيل. )0( سقط في أ» ح. 


[فرة في ب ح: تقرير . 


أَرْيِكَابُ مُحَوّم وَهُوَ بَاطِلٌ إن أَسْتَبشَرَ به فأَوْضَحٌ» وَتَسَسََكَ آلشَّافِعِنُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - 
ااا سمت 
مبرح إقامة لصورة الواجب» وهذا هو الحق. 

«وإن» كان قد «سبق تحريمه فنسخ)» ‏ أي: فسكوته نسخ للتحريم السّابق - «وإلا لزم» أن 
يقع منه َك «ارتكاب 0 وهو باطل». فلا يقر على باطل 0 وصفه الله - تعالى بقوله : 
#النبيّ 2 الَنِي يَجِدُونَهُ مَكتويا عِنْدَهُمْ في ألتَوْرَاةٍ والإنجيل م هُمْ بِالْمَعْوُوفٍ وَيَْهَاهُمْ عَنِ 
ْمَك [سورة الأعراف : الاية ا18] فهو عليه السّلام ينكر المنكر» 0 أن مرتكبه لاا يرجع » 
كما أنه يجب علينا الإنكار» وإن [علمنا]('' أنه لا يفيد. 

فإن عُلِمَ من حال مرتكب المنكر أن الإنكار يزيده إغراء على مثله. 

قال ابن السمعاني: فإن كان العالم غير النبي يَلةِ لم يجب الإنكار» وإلا فوجهان: 

أحدهما: لا يجب» وهو قول المعتزلة . 

الثاني : الوجوبء ليزول بالإنكار توقّم الإباحة» وهو قول الأشعرية وهو أظهر. 

هذا كلام ابن السّمْعَانيء وهو [منازع]'") فيما أسلفناه عن الإمام . 

واعلم : أن ما ذكره المصدّف من اشتراط كون النبي بَكِِ قادراً على الإنكار عندي غير محتاج 
إليه » فقد ذكر الفقهاء ء أن من خصائصه يَكِيَةٌ عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخَّوْفيِ على نفسه 
بعد إخبار ربه تعالى - بعصمته في قوله : لوَاللّه يَمْصِمُكَ مِنّ لنّاسِ» [سورة المائدة : : الآية 517] . 

وما ذكر من دلالة السكوت على أن الفعل غير محرم حق . 

وأما الاستدلال به على خصوص الإباحة» فكان أبي رححمه اللّه 508 فيه ويقول: 
غاية دلالة السكوت أنه لا حَرَجَ في الفِعْلء فمن فمن أين أنشأ الإباحة؟ . 

وذكر أنه سأل الشيخ صدر الدين بن المُرَحَل قديماً هذا السؤال» ولم يحصل جواب» ثم 
كان آخراً يقول : جوابه أنهم نقلوا أنه لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعرف حكمه» » فالفعل الذي 
أقدم عليه لو لم يكن مباحاً لحرم الإقدام عليه؛ بلا علم بحكمه. فمن هنا التقرير على الإباحة 
بخلاف السكوت عند السّؤال. 

قولهم: لا يجوز الإقدام حتى يعرف حك في غاية الإشكال» وإن كان الشافعي اذّعى 
الإجماع فيهاء وكذا الغزالي في «المستصفى) » فإنهم قد صَبَحُوا بالبراءة الأصلئة. وأنه لد حرج 
فى الإقدام إذ ذاك؛ إذ لا حكم. 


)١(‏ في أء بء ح: عرفنا. 0) في بء ح: ينازع. 


١5 


في أَلْقِيَافةِ بآلإاسْييشًا 3 ل َتَركِ نار لِقولٍ المدلِجيّ» وَقَدْ بَدَتْ أقدَامُ رَيْدٍ وَأَسَامَةَ ‏ رَضِيَّ 


دوع رمه عو 


وسمعت أبي ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: محل الإجماع محمول على ما إذا أقدم بلا سبب 
ومحل 0 0 ما إذا 0 مستنداً إلى البراءة الأصليّة . 


سبب » نعم يستدعي 3 يقدم علية. ضاي انون ديه 6 إقدام ا زوجته 
ظاناً أنها أجنية 


والذي يظهر لي في هذه القاعدة: أن المنفي في كلامهم هو الجواز الشرعي وهو [حق](©؛ 
إذ الفرض أن لا حكم فلا جوازء ولكنه إذا قدم فلا يعاقب؛ إذ لا حكم أيضا. 

وحيتئذ أقول: قول أبي - رحمه الله فالذي أقدم عليه لو لم يكن مباحاً لكان حراماً - 0 
بل هو لا حرام ولا مُبَاح ؛ لأن الحرام والمباح حكمان شرعيّان مندرجان تحت مطلق الحكم» و 
حكمء فانتفيا بانتفاء الأعم منهما. 

نعم قد يجاب عن السؤال من أصله بأن تقريره على على الفعل يوهم الإباحة فلو لم يحكم الشرع 
فيه بالحل لما جاز الشّكوت؛ لما فيه من [الإيهام]”"'. وهذا بخلاف حالة ترك الجواب عند 
السؤال؛ إذ لا فعل هناك واقع. والسّائل محقق أنه ينتظر الجواب» فلا محذور في ترك الجواب» 
بل السكوت محمول على عدم نزول الوحي قطعاً. 


فإن قلت: إذا كان لا يقر على باطل فكيف سكت عن أبي سفيان وهويقول له في بيت أم 


)١(‏ في ب: جواز. (0) في أء ب: الإبهام. 

إفرف صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو سفيان من مُسلمة الفتح» وشهد حنيناًء وأعطي من 
غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية» وشهد الطائف واليرموك, وأبلى فيه بلاء حستاء وذهبت عينه في 
ذلك اليوم» له أحاديث. قال ابن سعد: : مات سنة اثنتين وثلاثين . وقال المدائتي : سنة أربع وثلاثين. 
ينظر ترجمته في : تهذيب الكمال »٠١ ٠7/7‏ وتهذيب التهذيب »5١١/5‏ وتقريب التهذيب "56/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال »555/١‏ والكاشف 2.75/9 وتاريخ البخاري الكبير 5/ 2٠١‏ وتاريخ 
البخاري الصغير 2454/١‏ 4 ١لاء‏ 117ء والجرح والتعديل 1854/4. والوافي بالوفيات 
287 وأسد الغابة "/ ٠ ٠‏ وتجريد أسماء الصحابة 777/١‏ والإصابة 7/ 417» والاستيعا 
”/ 5 والثقات 8/ 197. 


١1 / 
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سْيَْمَارَ مَعَآَ بمَا يُلِْمُ ألْخَضْمّ عَلَى أَضْلِهِ ؛ 


حبيبة277: تركتك فتركتك العرب» ولا يتتطح فيها جمّاءُ ولا قَرْنَاءُ. وهو يَكِ يبنسم ويقول: «أَنْتَ 
تقُولُ ذَلِكَ يا با حَنْظَلة؟!» وكان أبو سفيان مبطلاً فيما قاله. فإن العرب لم ترك الني كك - بل 
كان معه صناديدهم . 

قلت: لم يقر يكل حيث قال: «َنْتَ تَقُولٌ يا أبَا حَنْظَلَ؟!) وهي عبارة يفهم منها الرد؛ لأن 
الحصر مفهوم منه. فكأنه قال: لا يقول أحد غيرك هذا. والصدق لا يختص أنت تقول يا أبا 
حنظلة» 17 وهذا من جوامع كلمه كله . 

فإن قلت: ولم لا صرح بالإنكار؟ 

قلت: لأنه كان في وقت استجلاب خاطر أ فى نان لمصلحة المسلمين» وكان يفنا 
حكمه إذ ذاكء كما روى الزبير بْن يكار” ا أبا حَنْظَلَة- فما أقر على باطل» ولا نهر 
بالإنكار كَكةِ. 

«فإن» كان الفعل مما «استبشر» النبي يَِيدِ «به» فأوضح» في الاستدلال على الجواز. 

الؤتمتيك اتناف بارضصي الله عنه ‏ في» إثبات «القِيّافة»!4)» وإلحاق النسب بها 


)١(‏ رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية» أم حبيبة وأم المؤمنين. لها خمسة وستون حديثاً. اتفقا 
على حديثين» وانفرد مسلم بمثلها. وعنها ابنتها حبيبة وأخواها مغاوية وعنبسة» قال أبو عبيد: توفيت 
سنة أربع وأربعين. ينظر ترجمتها في: تهذيب 5419/11 ت 271794 وتقريب 2018/7 والثقات 
١1 /#‏ وأسد الغابة لا/ 2١١6‏ والاستيعاب 1857/5. 1474ء والإصابة /1/ 255١‏ وتجريد 
أسماء الصحابة 2778/57 وتهذيب الكمال ”/ 21817 والخلاصة 2785/7 106. 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )١١/0(‏ والزبير بن بكار وابن عساكر كما في «كنز العمال» 
(185560). 

(0) الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكي» من أحفاد الزبير بن العوام أبو عبد الله؛ عالم 
بالأنساب وأخبار العربء راوية» ولد بالمديئة سنة ١77‏ ه» وولي قضاء مكة فتوفي فيها سنة 
05 هاه من تصانيفه: أخبار العرب وأيامهاء نسب قريش وأخبارهاء جمهرة نسب قريش» والأوس 
والخزرج» ووفود النعمان على كسرىء وله مجموع في الأخبار ونوادر التاريخ سماه «الموفقيات». 
ينظر: الأعلام / 437» وتاريخ بغداد 4717//4» وآداب اللغة 197/7 . 

(5) القائف :هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولودء والقيافة بالكسر تتبع الأثر. ينظر: 
قواعد الفقه .57١‏ 


١14 


وَأجِيبَ بن مُوَافقَةَ ألْحَنّ لا تَمْتَمُ إذَا كَانَ ألطرِيقٌ مذكر 
اياف 90 يشام مايماً: 


(بالاستبشار» الصّادر من النبي كَل اوترك الإنكار لقول») مجز مج ل بضم الميم» وفتح الجيم» ثم 
الزاي المكسورة ثم زاي أخرى ‏ «المدّلجيّ» وقد بدت له 0 زيد وأسامة: «إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض» . ش 


ففى «الصحيحين)2"7 عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: حل ا ذات 
يوم مسروراً فقال: «يَا عَايْشَةٌ» ألَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَرزاً المُدَلجيَ دخل عَلَىَ قرَأ ئ أُسَامََ وَرَيْداً وَعَلَيْهمَ 
ا 


قطيفة قذل غطيًا روءسهما وَبَدَتْ أقَدَامَهُمًا» فقال: «(إن هذه الأقدام بعضها من بعض»2 2 زاد أبو 
داود: وكان أسامة أسود شديد السواد وزيد أبيض شديد البياض. 


«وأورد؛ على تمسّك الشّافعي. فقيل: لا نسلم «أن ترك الإنكار» منه يك كان لجواز إلحاق 
لنَسَب بِألقِيَافَةِه بل «لموافقة الحق» في نفس الأمرء «والاستبشار» وإنما كان لحكمها «بما يلزم 
الخصم» ‏ أعني : [المنافقين]”" - «على أصله» ‏ وهو إثبات النسب ‏ بالقِياقَةِ؛ «لأن [المنافقيه]9؟) 
تعوّضوا لذلك» وزعموا لسواد أسامة» وبياض زيد أنه ليس ابنهء فلمًا كذبهم أصلهم استبشر به 

«وأجيب: بأن موافقة الحَقّ لا تمنع» من الإنكار «إذا كان الطريق» المؤدّي إلى الحق 


)١(‏ مُجَرّز المدلجي وهو ابن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني مذكور في 
الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ا ا 
وجههء فقال: «ألم تر أن مجززاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: 
بعض هذه الأقدام من بعض» وفي رواية ابن قتيبة : م و0 
أقدامهما». وذكر قاسم بن ثابت في الدلائل عن موسى بن هارون بن مصعب الزبيري أنه لم يكن 
اسمه مجززاء وإنما قيل له ذلكء لأنه كان إذا أسر أسيراً جز ناصيته وأطلقه» وذكره ابن يونس في 
تاريخ مصر. 

(؟) أخرجه البخاري (4/ )1١‏ كتاب فضائل أصحاب النبي كه باب مناقب زيد بن حارثة» ومسلم 
)1١87 -817/5(‏ كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق القائف الولد حديث (78. 9 .)5٠‏ 
وأبو داود (؟/ 598‏ 194) كتاب الطلاق 77717 -71578) والترمني. )5١/5(‏ في أبواب الولاء 
والهبة )5١79(‏ والنسائي (5/ ١84‏ - 180) وابن ماجه (؟//817/) وأحمد (5/ 417 577) من 
حديث عائشة . 


(9) في أء ب»ء ح: المناقضين . (5) في أء ح: المناقضين. 


اليل 


حَكُمُ الفِخَنٍ الصَّادَِيْنٍ عَنِ الرسُول ل وله اقَوْلٍ لفل 


«مسكراً» وإلا لأوهم ترك الإنكار؛ لأنه حاصل بها سواء ثبت النسبة بها أم لم يثبت 
«تنبيه» 


إذا دل التقريرٌ على انتفاء الحرج ل ا 
وذهب القاضي إلى الأول» والإمام إلى الثاني وهو الأظهر. 
«مسألة» 

الشرح: «الفعلان» الصادران عن النبى يَكدِ «لا يتعارضان2”2؛ لأنهما إما متماثلان» كالظهر 
يصليها في وَقْتَيْنْء أو مختلفان غير 0 اكصوم) وصلاة فلا تعارض» أو متضادان كصوم 
في يوم «وأكل» في آخرء فلا تعارض أيضاً؛ «لجواز» الأمر بالصوم «في وقت والإباحة في آخر»؛ 
إذ الأفعال لا عر لهاء فلا يرتفع أحد الفعلين [بالآخر]”"؟ «إلا أن يدل دليل» من خارج «على 
وجوب تكرير» الفعل «الأول لهء أو لأمتهء فيكون» حيتتذٍ الفعل «الثّاني تابيفاة للاوك ح وعدا 
حكم الأفعال المتضادة . 

الشرح: «فإن كان معه) مع الفعل «قول» يعارضه» «ولا دليل على تَكَدُر) في 0 «ولا») 
على «تأمرة) لنا «به؟ في الفعل» «والقول» قد علم أنه «خاصٌ بهاء «وتأخر) عن الفعل «فلا 
تَعَارُضَ» بينهما؛ لجواز أن يفعل في وقت» ويقول في آخر: لايجوز. 


)١(‏ والتعارض بين الأمرين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. وينظر: شرح 
العضد 2.77/7 والإحكام للآمدي 174/١‏ - 2116 والمنخول 2777 والمعتمد 275848/١‏ وحاشية 
اباتي 5 وتيسير ير التحرير 217/7 وفواتح الرحموت 707/7. 


ضًّّ 
ا كد عن كا وذ لم اين ١‏ اقول لَه ولد كما دم إلا نْ يكون ألعَامٌ 
ظاهراً فيه» فَلْفِعْلٌ تَخْصِيصٌ كما سَيَأتي . 
فِإنْ دل دَليلٌ على ل وت الول حامق :بده قد مَُارَصَة ني لْأَمَة 


ل ا 562 


َف حََّهِ المْتَآَحّدِ ناسح فَإنْ جُهِلَ» كََلثُهَا الْمُخَْارُ الْوَقفُ ف لِلتَحَكُمٍ » فَإِنْ كَانَ خَاضًا 


نا قَلدَ مُعَارَصَةَ فيد وَفِي الأمَة ألمت د نَاسخٌ» إن هل ٠‏ فلا آلمُخْتَارُ يُعْمَلَ بلقل ؛ 
قوت لالد فور" وَلِلْخِادَف فيه؟ وَلإِبْطالِ ألْعَوْلٍ به 


. وَألْجَمْعُ وَلَوْ بِوَجْهِ أؤلى. 


ولا يكون هذا القول بحكم الماضي [ليصرمه](2 وعدم تعرض هذا القول لهء ولا 
. للمستقبل؛ لأن الفعل لاعمومٌ له. 

فإن «تقدم» القول على الفعل مثل: يجب صوم غدء ثم يصبح مفطراً فالفعل ناسخ للقول 
وهو نسخ قبل التمكن» وهو جائز عندنا. 

فإن كان القول نخاصضًا بنا فلا تعارض» سواء تقدّم القول «أو تأخر»؛ لعدم توارد الفعل 
والقول على محل واحد. 

«فإن كان» القول «عامًا لنا وله» فيقدم الفعل» أو القول له [وللأمة]'"' كما تقدم» فاعتبره 
«إلا» في شيء واحدء وهو «أن يكون العام ظاهراً» دخول النبي يك «فيه» وهو متقدمء «فالفعل 
تخصيص كما سيأتي» في باب العموم والخُصّوص - إن شاء الله تعالى وقد كان في القسم الأول 
00 

الشرح: «فإن دل دليل على تَكَوْرِ» للفعل في حقه «وتأسٌ #) لنا به «والقول خاص بهء فلا 
فَجَارضة في) حقّ «الأمة)؛ لجواز اختصاصه بما دل عليه القول دون الفعل» (وفي حقه المتأخر 
ناسخ» قولاً كان أو فعلاً . 

[للكلام فيه ولكن خالفه سائر أصحابنا - 

ولك أن تضايقه وتقول: قد ظهر فساد دعوآك أن تقديم أحدهما تحكُّ؛ لأن القول أطلق 
فلا يكون تقديمه م7 
)١(‏ في ب: لتصرمه. (6) سقط في أ» بء ح. 
(6) في ح: ولآمة. 


١١ 


2 


«فإن جهل» المتأخرء فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى أمّته؛ لعدم تناول القول لهم. وأما 
بالنسبة إليه عليه السلام » «فثالثها المختار الوَقف» حتى يقوم دليل التّاريخَ دفعاً «للتحكم» اللازم 

«وإن كان» القول «خاصضًا بناء فلا معارضة فيه» يكهِ وهو ظاهر. «وفي الأمة المتأخّرناسمٌ» 
قولا كان أو فعلاً . 

«فإن جهل» المتأخّرء «فثالثها المختار يعمل بالقول؛ لأنه أقوى» دلالة من الفِعْلِ؟ «لوضعه 
لذلك»يى» فهو يدل بغير واسطة؛ «ولخصوص الفغغل بالمحسوس»2 وشمول القول فيكون أكثر 
فائدة» فيكون أولى؛ «وللخلاف» الواقع «فيه» أي؛ في الفعل هل هو دليل؟ ؛ولا خلاف في أن 
القول دليلٌ؛ «ولإبطال القول به؛» أي: بالفعل «جملة» إذا علمنا به. 

أما في حقه؛ فلعدم شموله. 

وأما في حقنا فظاهرء والعمل بالقول يقتضي إيطال الفعل في حقنا دونه «والجمع» بين 
الدليلين «ولو بوجه أولى» من إلغاء أحدهماء وهذا عندي أوجه الأوجه. 

«قالوا: الفعل أقوى؛ أنه يه القولء مثل: ا وَحخُزُوا عَنيْا وكخطوط 
الهندسة وغيرها»» فإن الحكم فيها إنما يظهر بالعمل. 

«قلنا: القول أكثر» من الفعل» والأكثرية دليلُ الؤجحان. «ولو سلّم النّساوي» من حيث 
هماء «رجّح) القول من خارج «بما ذكرناه» من الأوجه الأربعة. 

«و» لئن سأل سائل» ما بالكم ترجّحون القول هناء وتقفون في القسم السابق» وهو ما إذا 
كان [القول]("2 خاصضًا به وقلتم نَّمَ: إن ترجيح أحدهما تحكم؟!. 

فنقول: «الوَقْفُ» هنا «ضعيف»» وليس كذلك في الأول؛ «للتعيّد» بالقول هنا؛ إذ نحن 
متعبّدون بوجوب العمل بأحدهماء ولا يمكن العمل بهماء والقول أرجح بما ذكرناه» ولكن 


)1١(‏ سقط في ب. 


شن 


إن مَل كليل عل تكور ني عَمَه لآ تأ و َ 
قَلدّ مُعَارَضْةٌ في الْأَمَدَ وَالْمتَه ناسح في حَقَهِ؛ إن جهل» تنه فَإنْ نَ خَامًا 


الع ل ل القو الوم وت 
0 0 


م 00 


كان خَاضًا الم ٠‏ فاك عَارَضَة في في حَقَهِ» الجاع َع في التق . فَإنْ 0 ٠‏ فَأَلتَادَنَة 


راجحينّةُ ليست قطعية حتى يقضى بها في كل مَوْضِعء فيقضى بها هنا؛ للضرورة إلى العمل 
«بخلاف الأول»؛ إذ لسنا متعبدين في حقه بشيء» ولا ضرورة إلى الحكم على أفعاله عليه 
السّلام - فيما لا يتعلق بنا. 

ولقد منع ابن خيران - من أصحاينا الكلام في «الخصائص» قال: لأنه أمر تقضى » فلا 
معنى للكلام فيه» ولكن خالفه سائر أصحابناء ولك أن تضايقه وتقول: قد ظهر فساد دعواك أن 
تقديم أحدهما تحكم؛ لأن القول أظهرء فلا يكون تقديمه تحكيماً. 

وكان الصّواب أن يقول: ولا ضرورة إلى تقديم أحدهما لمجرّد الظهور. 

«فإن كان» القول «عامًا» لنا وله» «فالمتأخر ناسخ) إن علم» «فإن جهل فالثلاثة») المحكية 
آنفا آتية هناء والمختار منها في حقه عليه السّلام - الوقف» وفي حقنا القول. 

الشرح: «فإن دل دليلٌ على تكرر» الفعل «فى حقه)ء «لا» على «تأسة » لنا به» «والقول 
خاص 20 أو عام» له ولأمته «فلا معارضة في الآأمة) مطلقاً تقدم الفعل أو تأخر ؛ لعدم تعبدهم 
به «والمتأخر ناسخ في حقه» قولاً كان أو فعلاً. 

«فإن جهل» المتأخر «فالثلاثة» آتية [هنا]("2: والمختار منها الوقف كما مَرّ. 

«فإن كان خاصضًا بالأمة فلا مُعَارضة»؛ لعدم التوارد على محل واحد”"© 


)١(‏ سقط في ب. (0) سقط في ح. 

() إن كان القول خاصا بنا فلا معارضة في حقه عليه السلام؛ لعدم تناول القول له عليه السلام» وأما في 
حق الأمة فالمتأخر ناسخ إن علم» وإن جهل ففيه المذاهب. والمختار ههنا العمل بالقول؛ لوجوه 
أربعة : 
الأول: أن القول أقوى من الفعل؛ لأن القول يدل بلا واسطة لوضعه لذلك» بخلاف الفعل؛ فإنه 
إنما يدل على الجواز بواسطة أن النبي يل لا يفعل المحرم» وهو ما يتوقف على الأدلة الغامضةء 
والحاصل أن القول يستغنى في دلالته عند الفعل بخلاف العكس. 


درن 


فإن تقدّم» فالفعل ناسخ في حقه. فإن ُهل فالثلاثة» فإن كان القول عامًا فكما تقدم» 


فاعتبره . 
«فائدة» 
التعارض بين القول والفعل يبلغ سئَّيّن صورة أكثرها لا وجود لمثاله في الشرع؛ فلذلك لم 
يعيّن بعدها . 


ووجهها: أنه إما أن يتقدّم القولٌء أو الفعلُ» أو يجهل. ‏ 

اه 0 1 0 8 50 ع 5 5 0 50 1 

فإن. تقدّم القولٌء فإما أن يتعقبه 7" الفعل» أو يتراخى عنه بمهلة» وإن تقدم الفعل 
فكذلك. ثم القول تقدم أو تأخر أو جهلء. إما أن يعم أو يختص بالنبي يَكِةِ أو بالأمة» والفعل 
تقدم أو تأخر أو جهل إما يلابسه دليل على وجوب تكدّره في حقه» وتأسي الأمة به أو لا يلابسه 
دليل واحد منهماء أو دليل التكرار دون التأسّي أو عكسهء فهذه ستون صورة فتأملها. ولم يذكر 
المصنف تبعاً للأمدي غير ستة وثلاثين؛ لأنهما أهملا التعقب والتراخي. 

والإمام الرّازي ذكر التعقيب والئَّرَاخيء ولكن أهمل انقسام الفعل إلى مدلول فيه على 
التكرار والتّأسي» أو أحدهماء أو لا على شيء منهما فجاءت الأقسام على ما ذكر خمس عشرة 

وإذا جمعت بين كلام الإمام والامدي اجتمعت لك ستُونَ صورة كما عَرَفناك بيانه أنه إذا 
جهل التاريخ » فالصور اثنتا عشرة؛ لأن القول إما أن يخصه أو أمته أو يعمهماء فهذه ثلاثة أقسام 
مضروبة في الأربعة التي. ينقسم عليها الفعل صارت الصور اثنتي عشرة وإن تقدم 7"©» فالفعل إما 


الثاني : أن دلالة القول أتم وأكثر من دلالة الفعل؛ لخصوص الفعل بالمحسوس؛ لأنه لا ينبىء إلا 
عنه» والقول ينبىء عن المحسوس وغيره كالمعقولات الصرفة» واعتبار الأقوى أولى من اعتبار 
الأضعف . 
الثالث: أن القول متفق على دلالته» والفعل مختلف فيهء فيكون أولى. 
الرابع : إبطاله أي إبطال من عمل بالفعل أو إبطال العمل بالفعل القول بهء أي بسبب العمل بالفعل 
جملة أي بالكلية بخلاف العكس؛ لأن العمل بالقول ههنا' يفضي إلى نسخ مقتضى الفعل في حق 
الأمة دون النبي عليه السلام» وبالفعل إلى إبطال مقتضى القول بالكلية» والجمع بينهما ولو من وجه 
أولى من ترك أحدهما بالكلية. ينظر: الشيرازي ١87‏ بء 187 أ/خ. 
للق في ح : يتبعه . )0( في ب: تقدمنا. 
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مَسْألَةٌ: 
آلإِجْمَعٌ: ألعَرْمُ وَالإتَمَاقٌ؛ وَني آلإ (صطلاّح : 


2 


أتَمَاة 
عَضْرٍ عَلَئ أَمْرِ. ٠‏ وَمَنْ يَرَى أَنْقِرَاضَ الْعَضْرٍ يرِيدُ إلى 0 


أن يتعقب» أن يتأخر» فهذان لكاي سينا ريا 0ن وهي التي ينقسم القول 
عليهاء فهذه ستة أقسام تضرب في أربعة الفعل» فيصير فيصير المجموع 06 وعشرين» وإن تقدم 
الفعل» فكذلك أربع وعشرون صورة صار المجموع من تقدم القول» وتقدم الفعل ثمانياً وأربعين» 
ولمجهول التاريخ اثنتا عشرة» فهذه ستون. 

«تعريفه» 


0-4 


الشوح: «الإجماع» ‏ لغة _: «العزم والاتّماق وفي الاصطلاح» قال المصنف: 


)١‏ يطلق الإجماع في اللغة على معنيين: أحدهما: العزم يقال: أجمعت المسير والأمر؛ وأجمعت عليه 
أي عزمت». فهو يتعدى بنفسه وبالحرف» وقد جاء بهذا المعنى في الكتاب والسنة قال تعالى: 
#فأجمعوا أمركم» أي اعزمواء وقال يِه «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». أي لم 
يعزم عليه فينويه . 
ثانيهما: الاتفاق. ومنه يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقواء قال في القاموس: الإجماع الاتفاق 
والعزم على الأمرء وقال ابن برهان وابن السمعاني: العزم أشبه باللغة» والاتفاق أشبه بالشرعء 
ويجاب عنه بأن الاتفاق وإن كان أشبه بالشرع فذاك لا ينافي كونه معنى لغوياء وكون اللفظ مشتركا 
بينه وبين العزم» قال أبو علي الفارسي: يقال: أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمعء كما يقال: ألبن 
وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر. 
والظاهر في تحرير المعنى اللغوي أن بين العزم والاتفاق عموماً وخصوصاً وجهياً يجتمعان في اتفاق 
الجماعة في إرادة شيء» وينفرد العزم في إرادة الواجد وينفرد الاتفاق في اتفاق الجماعة في قول أو 
فعل بدون إرادة وعزم. 
ولا ريب في أن المعنى الثاني بالاصطلاحي أنسب؛ فإن الاتفاق مطلق يشمل اتفاق جمع ماء ولو 
كفاراً على أمر ما ولو معصيةء والاصطلاحي اتفاق مقيد. . وقال صاحب التقرير: كون المعنى الثاني 
أنسب مبني على أنه إذا لم يبق من المجتهدين إلا واحد لا يكون قوله حجة كما هو أحد 
القولين ا.ه. أي وأما على رأي من يقول أنه حجة يكون المعنى الأول أنسب فمن قال: إنه حجة لا 
يقول إنه إجماع؛ لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع؛ فلا يكون المعنى الأول أنسب» ويكون 
المعنى الثاني هو الأنسب. 


وه َي 
مف 


ود سوام 8 _ر.ده مما .م رمه 


««اتفاق المجتهدين ”2 من هذه الأمة في عصر على أمر» من الأمور» . ٠‏ 
وقد خرج بإضافة الاتّفاق إلى المجتهدين اتفاق العامّة» وإلى هذه الأمة اتفاق الأمم 
التالفة» فلا حُكّة . فيهما ©. 


أراد بقوله: في «عَضْر)ء أي عصر كان”". ليعلم أن إجماع كلّ عصر حُجّة . 


ينظر: البرهان لإمام الحرمين 257١/١‏ والبحر المحيط للزركشي 470/4» والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي .179/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص 2777 والتمهيد للإسنوي 
ص »40١‏ ونهاية السول له */ 277377 زوائد الأصول له ص 2757 ومنهاج العقول للبدخشي 
؟/ لالالاء وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 25١59‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي 737/7 والمنخول .للغزالي ص ”2707 والمستصفى له 0171/١‏ وحاشية البناني 
3/7 والإبهاج لابن السبكي 249/7 الآيات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 237810 
وحاشية العطار على جمع الجوامع »5١9/7‏ والمعتمد لأبي الحسين 7/7 وإحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي ص 475» والتحرير لابن الهمام ص 2749 وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه */ 2775 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج / 28٠١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 
51 وكشف الأسرار للنسفي 2١8٠/7‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
الندين 04/9 وشر التلويح على الترضيخ لتبعد الذي مسعود بن عم التتازاتي 21/6 
وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »7١5‏ وشرح المنار لابن ملك ص 2.49 والوجيز 
للكراماستي ص 25١‏ وتقريب الوصول لابن جَرّيّ ص 2١55‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص الاء وشرح مختصر المنار للكوراني ص 244 والكوكب المئير للفتوحي ص 1790 . 

)١(‏ «أل» فيه للاستغراق» فيقضي أنه لا بد من الكل» فخرج به أمران: اتفاق العوام؛ إذ لا عبرة به على 
التحقيق» واتفاق بعض المجتهدين مع مخالفة الاخرين. فمجتهد قيد أول» وهو من له ملكة يقتدر 
بها على استتتاج الأحكام من أدلتهاء ولا يكون كذلك إلا إذا كان صحيح الإيمان عارفا ما له تعلق 
بالأحكام من الكتاب والسنة والأسانيد وحال الرواة والناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع والعربية» ذا 
حظ وافر مما تصدى له علم الأصول من قياس واستصحاب وكيفية نظر وغيرها. والصحيح أن 
العدالة ليست شرطا في الاجتهاد» وإنما هي شرط في قبول الفتوى. 

(؟) في ح: فيها. 

قل أو كثر وهو نكرة» فالمراد الاتفاق في أي عصر كان» وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل 
المؤمنين إلى يوم القيامة» ولكن الحق أن الأمة تطلق على الموجودين في عصر كما تطلق على كل - 


أكون 


رع م 


كال الْعْرَالينٌ ‏ رَحِمَهُ أللّهُ: أ 


لم" 


ويد درت ياك 12 ر 4ه 7 
تفاق أَمَّدَ مَحَمَّدٍ وَكِةْ علئ أَمْرٍ مِنّ ا ا 2 


وقوله: «على أمر» يعم القول والفعل والنفي والإيجاب سواء [أكان]”" ديئيًا أو عقليًا أو 
عرفيًا. 

«ومن يرى» انقراض العصر شرطاً في انعقاده يزيد على الحد المذكور. 

قوله: «انقراض العصر» يعنى: يستمر الاتّمَاق إلى الانقراض. 

(ومن يرى أن 20 الإجماع لا ينعقد مع سبق خللاف مستقر من حي أو ميت»)» و«جوز 
وقوعه» أي: وقوع الإجماع بعد سَبّْقٍ الخلاف» «يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقرً . 

قال: من جُوّز وقوعه؛ لأن بعضهم لم يجوز وقوع مثل هذا الإجماع. 

قلت: ومن يرى أن الإجماع لا يختص بهذه الأمة ينقص قوله: من هذه الأمة. 

ومن يرى دخول العَوامٌ يبدل قوله: المجتهدين بأهل العصر. 

ولقائل أن يقول: ينبغي أن يزاد في غير زمن النبي يك فالإجماع لا ينعقد في زمانه ‏ عليه 
السّلام - كما ذكر القاضي أبو بكر والأكثرون منهم الإمام الرَازي في أثناء الأدلّة على الإجماء9؛ 
لأن قولهم: «دونه» لا يصحّء وإن كان معهم. فالحُجَّة في قوله. 

ولم أر أحداً ذكر هذا المَيْد ولا بد منهء ويزيد على المصتّف إجماع المدينة فإنه يحتج به 
وليس فيه قول جميع المجتهدين» [فهذا]”؟) التعريف لا يطردٌ ولا ينعكسن. 


الشرح: وهقال الغزالي : «اتّماق أمة محمد يِِ على أمرٍ من الأمور الدينية»". 


المؤمنين من لدن البعثة إلى يوم القيامة» والمتبادر هو الأول؛ فيصح الاستغناء عنه» ولذا قال في 
التلويح: ولا يخفى أن من تركه ‏ أي قيد في عصر - إنما تركه لوضوحهء لكن التصريح به أنسب 
بالتعريفات .١‏ ه. أي لاحتمال لفظ الأمة المعنى الثانى» وهو كل المؤمنين. 

)١(‏ في ب: كان. 

(0) سقط في بء ح. 

(9) ينظر: المحصول ؟15/7. 

(5) في ب: وهذا. 

(©) وأوضح هذه الاعتراضات التي اعترض بها على هذا التعريف فأقول: 
الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة» فإن أمة محمد جملة من اتبعه من - 


اا 


الركوو لدي و فلي اكلا جَدُ وَلاَ يَطَِدُيَِْيرٍ عَدَمِ آلْمُجْتَهدِينَ ) وَلا ينكس بتقدِير 


قال المصتف: «ويرد عليه أنه لا يوجد» الإجماع على هذا التقدير؛ لأن أمة محمد كَلْةِ من 


بعنته إلى يوم القيامة» فقبل القيامة لا إجماع وبعدها لا حجية؛ وليس ذلك مذهباً له ولا لمن اعترف 
بوجود الإجماع فيكون التعريف مباينا للمعرف» وليس جامعا لشيء من أفراده. 

الثاني : سلمنا أن الموجود من الأمة يقال له أمة» وأنه يصدق على الموجودين في بعض الأعصار 
أنهم أمة محمد يك غير أنه يلزم مما ذكره ه أنه لو خلا عصر من الأعصار من أهل الحل والعقّدء وكان 
كلايق فعاياء واتفقوا على أمر ديني أذ كرة إجنافا قرسا وكين عذلكة .وحيفل سدق 
التعريف على تلك الصورة ولا يصدق عليها المعرف؛ فيكون التعريف غير مانع؛ فيكون باطلاً . 
وأجيب عنه بأن مادة النقص يجب تحققهاء وتحققها هنا ممنوع؛ فإن خلو كل عصر عن المجتهد مما 
هو خلاف الواقع. يعني أنا لا نسلم أن التعريف صادق على مادة محققة لم يصدق عليها المعرف. 
فهذا الجواب منع لصغرى دليل النقص القائل هذا التعريف صادق على مادة محققة لم يصدق عليها 
المعرف. وهي اتفاق الأمة في عصر خال عن المجتهد. وكل تعريف هذا حاله فهو باطل. .. وأ 

عن الإيرادين بأنه يسبق إلى فهم المتشرعة إرادة المجتهدين في عصر من اتفاق أمة محمد كَلِةِ كما 
يسبق. هذا المراد من قوله يَِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وإنما اختار هذا التجوز إحرازا لحسن 
الاقتباس . 

وقال الغزالي في المستصفى في بيان أركان الإجماع: الركن الأول المجمعون» وهم أمة محمد كَل 
وظاهر هذا يتناول كل: مسلم لكن لكل ظاهر طرفان واضحان في النفي والإثبات وأوساط متشابهة. 
أما الواضح في الإثبات فهو كل مجتهد مقبول الفتوى فهو أهل الحل والعقد قطعا ولا بد من موافقته 
في الإجماع» وأما الواضح في النفي فالأطفال والمجانين والأجنة» فإنهم وإن كانوا من الأمة فنعلم 
أنه عليه السلام ما أراد بقوله: لا تجتمع أمتي على الخطإ: إلا من يتصور منه الوفاق والخلاف في 
المسألة بعد فهمهاء قلا يدخل فيه من لا يفهمهاء وبين الدرجتين العوام المكلفون والفقيه الذي ليس 
بأصولي» والأصولي الذي ليس بفقيهء والمجتهد الفاسق والمبتدع والناشىء من التابعين مثلاً إذا 
قارب رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة .١‏ ه كلامه. ومنه يؤخذ أن المتبادر من اتفاق الأمة اتفاق من 
يتصور منه الوفاق والخلاف في المسألة بعد فهمها. 

الثالث: أنه يلزم من تقييده الاتفاق بكونه على أمر من الأمور الدينية ألا يكون إجماع الأمة على أمر 
عقلي أو عرفي حجة شرعية وليس كذلكء فيكون التعريف غير جامع لصدق المعرف مع عدم صدق 
التعريف. والجواب أن الأمر العقلي والعرفي إن تعلق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني» وإلا فيلتزم 
خروجه؛ فإن الإجماع عليه ليس من الإجماع المتكلم فيه» وهو ما كان دليلاً من أدلة الشرع موجباً 
لاعتبار ما يتعلق به. وحاصله أنا لا نسلم أنه غير جامع؟ لأنه إن أريد ما يتعلق به عمل أو اعتقاد من 
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وَخَالفَ النَظَامُ يعض َلوَوَافْضٍ في تَبُوتِه . 
0 أنتَارُهُم : شري شل 0 إِلَيْهِمْ عَادَةً. 


تبعه إلى يوم القيامة «ولا يَطرد؛؛ لاستلزامه أن يكون اتفاق الأمة © «بتقدير عدم المجتهدين» 
إجماعاً. «ولا ينعكس تقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي». 

ولقائل أن يقول: على الأول: الأمة مختصّة بالموجودين. 

وعلى الثّاني: أنه غير متصوّر؛ لأن إجماع الخَضْم العظيم على شيء واحد لا أصل له يعود 
إليه ؛ مستحيل عادة كاتفاقهم على مأكول واحد في وقت واحدء وأنظاره. 

وليس كالاتفاق على أمر شرعيٌ» فإن عدم استحالته إنما هو؛ لأن له قواعد يستمد منهاء 
فجاز اتفاق القرائح والطّنون بالنسبة إليهاء وإن لم يجز بالنسبة إلى مأكول واحد. 

واتفاق العَوَامٌ على أمر ديني لا يكون إلا كآتفاق أهل العصر على مأكول واحد؛ إذ هم 
يقولون لا عن دليل [فاصل]» فالعادة قاضية باختلافهم» فإذن اتفاقهم في الديني غير متصوّرء 
50 وضميمة للمجتهدين» كما ستعرفه ‏ إن شاء الله في مسألة دخولهم في 
الإجماع . 

وعلى الثالث: أنه ساقط بالكليّة؛ لأنه لا يحتج بالإجماع إلا في الشّرعِيّات. 

الشرح: «وخالف التلَّام”"2» وبعض الوَوافض فى ثبوته» - أي : في تصوّره ‏ فإن الدليل 
الات ينا قاع اشاح عالق ول الدلاقة 

واعلم أنَّ هذا قول لبعض أصحاب النَظَّام . 

ومن أصحابه'من قال: يتصوّرء ولكن لا يتصوّر نقله على وجهه . 


الأمرين» فالتعريف صادق على الاتفاق عليه» وإن أريد ما لا يتعلق به عمل ولا اعتقاد فلا تتصور 
حجيته» فالمعرف غير صادق عليه . 

)١(‏ في تء ح: العامة. 

() إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحاق النظام من أئمة المعتزلة وفي لسان الميزان أنه متهم 
بالزندقة» وكان شاعراً أديباً بليغاً» وذكروا أن له كتبا كثيرة في الفلسفة والاعتزال ولمحمد عبد الهادي 
أبي ريدة كتاب «إبراهيم بن سيار النظام» توفي 17١‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد 297/7 وأمالي 
المرتضى /١‏ 2,177 واللباب / 77١‏ وخخطط المقريزي 47/١‏ 3, والأعلام 17/١‏ . 


حرق 


0 0 كَانَّ عَنّ قَاطِعء فَالعَادَةُ ثحبل عَدَمَ تقل وَالظَنْنْ يَمْتِعْ آلإَمَاقٌ فيه عَامَة؛ 


ومنهم من قال : يتصور» ولكن امم فيه » وهذا رأي الَّام") نفسة كما نقله القاضي 
والشيخ أبو إسحاق الشيرّازي وابن السَّمْعَاني؛ 

وهي طريقة الإمام الَازي وأتباعه في النّقل عنه . 

والقولان الأولان لبعض أصحابه كما موي النامي: 

وأصحاب القول الأول «قالوا» : أولاً» و«انتشارهم» في مَثْارقَ الأرض ومغاربها وقفار 
الفيافي وسَّباسبها (يمنع من نقل الحكم إليها عادة», فلا يحصل الاتفاقٌ . 

«وأجيب بألمع؛ منع أنّ العادةَ تقضى بذلك بل العادةٌ قاضيةٌ بِالنّقْل (لجدهم) وغاية 
تفخُصهم «وبحثهم) . ' 

1 ثم «قالوا» ثانياً : «إن كان» صادراً «عن قاطع. » فالعادة تحيل عدم نقله) أي : نقل القاطع 
وتقضي بنقل الدّلائل القطعية؛ ودليل حكم الإجماع غير مَنْقَول» فدلَّ أنه غير قاطع» فلم يبق إلا 
أن يكون عن ظَنّ . 

«والظني يمنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف القرائح» والأذهان ومواد الاستنباط عن 
المستنبطين» وذلك كالاتَّمَاقَ على مأكول واحدٍ في وقتي واحلي. ‏ - 

«وأجيب بالمنع فيهما»» أما الأول». «فقد يستغنى عن تقل القاطع بحصول الإجماع». فلم 
قلتم: إِنَّ العادة تقضي بتقل القَاطِع؟ . 


)١(‏ وعزف النظام الإجماع بآنه كل قول قامت حجته حتى قول الواحدء وقصد بذلك الجمع بين إذكاره 
كون إجماع أهل الحل والعقد حجة وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة الإجماع 
فسير الإجماع على مذهبه» وعرفه بأنه كل قول قامت حجته وإن كان قول واحدء وهو على خلاف 
اللغة والعرف الأصولي. قال الامدي: والنزاع معه في إطلاق اسم الإجماع على ما ذكر مع كونه 
مخالفاً للوضع اللغوي والعرف الأصولي آيل إلى اللفظ |.ه. 

0) في ح: على. 


ل 


قَالُوا ل و عو نَهُ عَنْهُمْ عَادَة لِحَمَاءِ بَعْضِهِم أ أنقطاعه » أو ل ا 


وأما النَّاني: فإنه «قد يكون الظَّني جليًاه, فلا تختلف فيه القرائح 

وهذا من المصتف يقتضي تسليم أنه لا يكون إجماع عن حَفِيَ . 

والحقٌ أنه قد يكون, واختلاف القرائح فيه» وإن سلمت فإنما هي في الطريق إليه فقط . 

الشرح: «قالوا» ثالثاً: «يستحيل ثبوته عنهم» ‏ أي: عن المجتهدين ‏ «عادة»؛ إما الخفاء 
بعضهم» بحيث لا يعرف وجودهء «أو انقطاعه» وعزلته بحيث يفقد أثره» «أو أسره» بحيث يخفى 
حالهء «أو خموله» بحيث [يجها ]() كونه من المجتهدين» «أو كذبه؛ في فتواه لداع دعاه إلى 
ذلك» «أو رجوعه' عن الفتيا'" «قبل قول الآخر». فلا يحصلٌ الاتفاق. 


مط قم 

(؟) قال الراغب: الفتيا والفتوى. الجواب عما يشكل من الأحكام. ويقال: استفتيته فأفتاني بكذا .قال 
تعالى : #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن*» وقال: «فاستفتهم» و«أفتوني في رؤياي» وفي 
النهاية: يقال: أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه. والاسم الفتوى. وفي الحديث: أن أربعة تفاتوا إليه 
عليه السلام أي تحاكموا من الفتوى. ومنه الحديث: «الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه 
وأفتوك» أي وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوازاً. 
وفي المصباح: الفتوى . بالواو. بفتح الفاء وبالياء. فتضم اسم من أفتى العالم إذا بين الحكم ويقال: 
أصله من الفتى» وهو الشاب القوي» والجمع الفتاوي بكسر الواو على الأصل. وقيل: يجوز الفتح 
للتخفيف .. ويفهم منه أن الفتوى بالواو ليس فيها إلا الفتح» لكن خالفه صاحب القاموس» فجوز 
الفتح والضم فيهاء وقد ناقشه شارحه الفاسي» فقال: المصرح به في أمهات اللغة وسائر مصنفات 
الصرف أن الفتيا بالياء ليس فيها إلا الضم أو الفتوى بالواو ليس فيها إلا الفتح. وفي أساس البلاغة: 
وفلان من أهل الفتيا والفتوى . وتعالوا قفاتوناء وتفاتوا إليه أي تحاكموا. قال الطرماح: : [الوافر] 
مَلمإِلَى قضَهٍ ة العَوْثْ اسيل بِرَمْطكَ لكان حيدق القَضاة 
أَيِخ بفقَهه أشْدَقَ بنْعَدِيٌ وَمِوْجِروورَفُم #أفل لاني 
وقال عمر بن ربيعة: [الطويل] 
قِثْأقايهافَلاًهِي تَرْمَرِي ‏ بِجُووِرَا ثبي بيه قبِخَلا 
يقع التمييز بين القضاء والإفتاء في الإلزام بالفيكم وعدمه. فالقاضي إذا جلس للحكومة وأصدر 
حكينة كان بد ملزما وله عاض مع تفده ذلك الأنه مقلب مك السلطان ونان عنة؛. فهو يتمد 
الولاية منه. وأما المفتي فإنه لا يلزم بفتواه» وإنما يخبر بها من استفتاه فحسبء فإن شاء قبل قوله 
وعمل به» وإن شاء تركه؛ لأنه نائب عن الشارع الذي أنار الطريق لمن يريد الهدى. ولم يأخذ الناس - 
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خررلك: أ كنيف أن رشرفة ل قَوْل ألآخَرٍ وَلَوْ سُلَمَ قله مُسْتَحِيلٌ عَادَة؛ لذن 


وأما أصحاب القول الثاني فإنهم قالوا: «لو سلم» تصور الإجماع في نفسه لم يضرناء فإنا 


بأحكامه قسرأء ولكنه وكلهم إلى الشريعة والعقل - وأما تقلد المفتي من السلطان ونحوه فلا يستلزم 
الإلزام بالفتوى اللهم إلا إذا التزم المستفتى العمل بها. ويرى الأصوليون أنه لا فرق بين المفتي 
والفقيه والعالم والمجتهد. وأن هذه الآلفاظ مترادفة كل منها يؤدي ما يؤديه الاخر. 

قال الشهاب ابن قاسم العبادي في شرح قول إمام الحرمين: «وصفة المفتي إلخ»: والمفتي والمجتهد 
واحد ‏ وقال في شرح قوله: «وليس للعالم أن يقلد»: أي المجتهد المطلق؛ فإن المراد من العالم 
كالمفتي حيث أطلق» وقال أيضا في شرح قول المحلى: «والمفتي هو المجتهد» يحتمل إرادة 
اتحادهما مفهوما وإرادة اتحادهما فى الماصدق. ولعل الثانى أقرب. ١.ه.‏ 

وقال السبكي في جمع الجوامع : «والمجتهد الفقيه». قال العيدا ب والفقيه المجتهد؛ لأن كلا منهما 
يصدق على ما يصدق عليه الاخر. قال العطار: أي فليس هو من قبيل التعريف بل من قبيل بيان 
الماصدق» فتساوى الأفراد واختلف المفهوم. وفي فتح القدير لابن الهمام: قد استقر رأى 
الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد, فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس:بمفت» 
وَالراجِي عليه إا سكل إن" يدكز قول المنجتهد على وجه. النكاية “ويه عرف أن وى آهل :زمائنا 
ليست بفتوى» بل هي نقل كلام المفتين .وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين: إما أن يكون 
له فيه سند إليه» أو يأخذه عن كتاب معروف تداولته الأيدي» مثل كتب محمد بن الحسن ونحوها؛ 
لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور» ولما كان المفتي هو القائم للناس بأمر دينهم» وكان الناس 
مأمورين بطاعته والعمل بفتواه. وجب أن يكون عالماً بكتاب الله تعالى وما فيه من عموم وخصوص 
وناسخ ومنسوخ» ذا ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام» خافظا للستن حيرا بأساتيدهاة تضيرا 
بمتونهاء » فمن بلغ هذه المرتبة سمي مفتياً وكان حقي قا بالإفتاء لمن استفتى .ويجب مع هذا أن يكون 
علا عفنا مرا نح الترضيصل والتساهل» سالكاً بالناس طريقاً وسطأ فيما يليق بهمء قلا يذهب 
مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. ولا شك أن مقصد الشارع هو حمل المكلف على 
التوسظ كن لا يكون خارجا عن ظاقة عدر عن آدالة. كبا الا بشن أن خير الأمور أوشاطياء 
وكل فضيلة تتحقق بين طرفي الإفراط والتفريط ‏ ومن استقرأ نصوص الشريعة وقف على أن الحد 
الوشط' هو الذي عرف من حيقة وسول الله إن قوله وإفمله وكذا يناه مق يفده ققد :رد غلية 
السلام التبتل» وقال لمعاذ حين أطال في الصلاة بالناس: «أفتَان أنت يا معاذ» وقال: «يأيّها الناس 
إن منكم منفرين . . الحديث» وقال: «عليكم بما تطيقون» وعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في 
الفتيا مخالفاً لقصد الشارع كما أن التشديد مضاد لسلوك التوسط. 

فما بال قوم يتتمون إلى العلم يتعلق الواحد منهم بالخلاف في المسائل العلمية» ويتحرى القول الذي - 
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وَأْجِيب عَنْهُمَا بالؤقوع فَإنَا كَاطِعُونَ وار التَقَلٍ َقدِيمٍ النَصيّ القاطع عَلى 
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لا نمنع ذلك. وإنما نمنع تصوّر نقله» «فنقله مستحيل عادة؛ لأن الآحاد لا تفيد 297 العلم 
بوقوعه» «والتواتر بعيد». 

«وأجيب عنهما» ‏ أي: عن الدليلين الصّادرِين من القائلين : «الدالٌٌ أحدهما على استحالة 
الثبوت» والثاني على اسْتِحَالةَ ةو التقل» - «بالوقوع) وقوع الإِجْمَاع - وهو نقض إجمالي - وتقريره: 
لو كان ما ذكرتم صحيحاً لما وقع؛ لكنه واقع؛ «فإنا قاطعون بتواتر النّقل بتقديم النّص القاطع على 
المَظئُون)» من جميع الأمة؛ فاندفع ما تَخَيلتموه. 


يوافق .هوى المستفتى» ويزجيه إليه زاعماً أن الفتيا بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في 
حقهء وأن الخلاف بين الأئمة قديماً وحديثاً إنما قصد به الرحمة والتيسير لهذه الأمة. ويعتقد أنه لا 
واسطة بين التشديد والتخفيف» وهذا قلب للمعنى المقصود للشريعة» وإبطال للحقائق التي تنجلي 
في نصوصها؛ فإن الإعراض عن الهوى في الفتيا ليس من المشقة التي 0 #رالغلات 
إنما جعل رحمة من المشقة التي تخرج عن طوق البشر فينقطع عن العمل بسبيها؛ فإن أفضل العمل 
ما داوم عليه صاحبه وإن قل» ولن يكون ذلك إلا بالتوسط. وجملة القول أن الشارع سلك بنا ما 
يحقق مقصودهء فلا هو أثقلنا بما يرهقنا؛ لأنه أقرب إلى الانقطاع عن العمل منه إلى المداومة عليه» 
ولا هو تدلى بنا إلى مطلق التخفيف؛ لأن الثواب على قدر المشقة. ولا ريب أن كل عمل لا يخلو 
من أصل المشقة» وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف؛ لأن فيه حرجاً ومشقة. 
قال بعض الأصوليين: وينبغي أن يكون عارفاً من اللغة والنحو ما يفهم به مراد الله تعالى ورسوله في 
خطابهماء ويعرف كذلك أحكام أفعال رسول الله وما تتضمن» وأن يكون عالما بإجماع السلف 
وخلافهم وما يعتد به من ذلك وما لا يعتد به» ويعرف القياس والاجتهاد والأصول التي يجوز 
تعليلهاء وما لا يجوز الأوصاف التي يعلل بها وما لا يعلل بهاء وكيفية انتزاع العلل وترتيب الأدلة 
بتقديم الأولى منها؛ ووجوه الترجيح وغير ذلك. كما يجب أن يكون ثقة مأموناً على الدين. 
قال الإمام النووي: ويبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهوراً بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة . ب 
قال: وشرطه كذلك أن يكون ثقة مأموناً منزهاً عن الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس» سليم الذهن 
رصين الفكر صحيح النظر» والاستنباط متيقظاء وسواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى» والأخرس 
إذا كتب أو فهمت إشارته. 
وقال ابن الصلاح : وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة أو عداوة ولاجر نفع أو,دشع 
ضرء لا كالشاهد؛ لأنه مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص؛ فكان كالراوي لا كالشاهد. 
)١(‏ في بء ح: يفيد. 


1١* 


الشرح: ١وهو‏ جه عند الجميع» ولا يعتد بالتَّلّام؛.حيث أنكركونه حَجَّة على ما صح 
عنه. أو حيث أحاله على ما نقله المصئّف . 

وكذا «بعض الخوارج والشيعة»؛ وإن وقع من الشّيعة احتجاج به [فاشتماله على قول الإمام 
المعصوم على ما يهزؤن به](١2‏ كما سيأتي .. 

ولقائل أن يقول: الحكم بكونه حُجَّة غير متوقف على وقوعه. ولا جواز وقوعه. فعلى ما 
نقل المصتف عن النّظَّام من الاستحالة لا يتجه أن ينقل عنه ما ذكرناه أنه غير حجة إلا بعد ثبت فى 
ذلك . 


والصّحيحٌ عنه ما ذكرناه» وأنه يقول: الإجماع حجّة أيضاًء ثم يفسره بكل قول قامت حُبّته 
وإن كان قول واحدء وتبقى '" الحُجّية عن الإجماع الذي نفسره نحن بما نفسره. 

وهذا الشَّيخ المسكين لما أضمر في نفسه أن الإجماعً في اصطلاحنا غير حُجَةَ وتواتر عنده 
تحريم مخالفة الإجماع ‏ خشي سهام اكلام ففسّره بما ذكرناه عنه. كذا قال الغزالي وغيره. 

"وقول أحمد ‏ رحمه الله -: من ادّعى الإجماع»: في مسألة «فهو كاذبٌ)0". ليس إنكاراً 
للوجماع , وإنما هو «استبعاد لوجوده»؛ لعسر الاطلاع عليه. 


)غ0( سقط في ت. 

زفق في ب : ينفي . 

() من طريق عبد الله عن أبيه. ينظر: الإحكام لابن حزم 557/4. والمحلى له 55/9 ولإبطال 
تمسكهم بهذه العبازة نقول: إن الإمام أحمد أطلق القرل بصحة الإجماع في مواضع كثيرة» منها ما 
روى البيهقي عنه أنه قال: أجمع الناس على أن هذه الاية في الصلاة يعني: إذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا» فلو لم ير ثبوت الإجماع وثبوت العلم به ما أطلق القول بصحته؛ فمن المحتم 
أن تؤول عبارته تأويلاً يتفق وقوله هذاء وقد ذكروا له عدة تأويلات. منها ما قاله شارح المختصرء 
وتبعه صاحب التحرير ميلم أنه محمول على استبعاد انفراد ناقله به» فمعناه من ادعى الإجماع 
حيث لم يطلع عليه سواه فهو كاذب؛ إذ لو كان صادقاً لاطلع عليه غيره. ومنها ما نقله صاحب 
التقرير عن أصحاب الإمام أحمد أنه قاله على جهة الورع؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه. - 


١ 


ادله الإجمًا 
لأيلهٌ: منْها: أَجْمَعُوا عَلَى الْقَطِ بِتَحْططَةِ الْمُخَالِفِء وَالَْادَة 200 


الشرح: الآدلة على أن الإجماع حجة يا 


قف 


فمعناه من ادعى الإجماع جازماً به مع احتمال وجود خلاف لم يبلغه فهو كاذب» ويشهد لهذا لفظه 
في رواية ابنه عبد الله وهو: من ادعى الإجماع فقد كذب؛ لجل الناس فل اموا . ولكن يقول: لا 
نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه. ومنها ما نقله في التقرير أيضاً عن ابن رجب أنه قاله إنكاراً على 
فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولون» وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال 
الصحابة والتابعين» وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد التابعين أو بعد القرون 
الثلاثة؛ فمعناه: من ادعى الإجماع من هؤلاء المعتزلة على رأيه الذي انفرد به فهو كاذب. ومنها أنه 
محمول على حدوثه الان» فمعناه: من ادعى حدوث إجماع الان فهو كاذب؛ لعدم إمكانه أو إمكان 
الاطلاع عليه؛ وبهذا بطل تأييد دعواهم بهاء ولم يبق لهم متمسك. 

ومعنى الحجية أنه دليل من أدلة الشرع مفيد للحكم. وأما وجوب العمل فلازم للحجية لا أنه عينهاء 
ولم يخالف في حجيته إلا النظام وبعض الشيعة» وهم الإمامية منهم كما في إرشاد الفحول للشوكاني 
وبعض الخوارج؛ فإنه وإن نقل عنهم ما يقتضي الموافقة لكنهم عند التحقيق مخالفون. (أما النظام) 
فإنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كما فسر به الجمهور بل قال كما نقله عنه الغزالي والآمدي 
أنه كل قول قامت حجته وإن كان قول واحدء أي كل قول قام برهانه من الكتاب والسنة» وذلك 
صادق على الإجماع ؛ فإنه قامت حجته ودل عليه الدليل» وهذا يقتضي أنه موافق للجمهور لكنه عند 
التحقيق مخالف؛ لأن العبرة عنده بالحجةء سواء أكانت كتابآً أم سنة» وأما بعض الشيعة» فإنهم 
يقولون: إن إجماع المجمعين حجة إذا كان فيهم الإمام المعصوم . وهذا يقنضي أنهم يوافقون 
الجمهور في حجية الإجماع لكنهم عند التحقيق مخالفون؛ لأنهم لأ يقرلوة تيع لكرده كاه ؛ 
بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم» وقوله بانفراده عندهم حجة» وأما بعض الخوارج» فقالوا 
كما نقله القرافي عنهم في الملخص: إن إجماع الصحابة حجة. وهذا يقتضي الموافقة الى ند 
التحقيق مخالفون؛ لأنهم إنما يقولون بحجيته قبل حدوث الفرقة» وأما بعدها فالحجة عندهم في 
إجماع طائفتهم لا غير» لأن العبرة بقول المؤمنين» ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم. فإن 
قيل: حيث ثبت أن النظام والإمامية من الشيعة وبعض الخوارج مخالفون في حجية الإجماع لا يكون 
هناك اتفاق على الحجية. 

قلنا: لا عبرة بمخالفتهم؛ لأنهم قليلون من أهل البدع والأهواء قد نشأوا بعد الاتفاق يشككون في 
ضروريات الدين مثل السوفسطائية في الضروريات العقلية (ولا يؤيدهم قول الإمام أحمد رحمه الله : 
من ادعى الإجماع فهو كاذب؛ فقد مر تأويله). 


١ 


م هذا ألْعَدَدٍ الْكَيرٍ مِنَ آلْعُلَمَه ء آلْمُحَمَقِينَ عل قَطْع في شَرْعِي مِنْ غَيْرٍ اطع 


0 


فَوَجَب تَقَدِيدُ نص فيه . 


واعلم أن المصتف انفرد بدليلين رآهما قاطعين؛ وسلك فيهما غير طريق الآمدي»ونحن لا 


5 والصحيح وعليه الجمهور أن حجية الإجماع قطعية» أي أن إفادته للحكم قطعية؛ وذلك يتوقف على 
قطعية الأدلة الدالة على حجية الإجماع وعلى قطعية ثبوت الإجماع. وقال الإمام الرازي والامدي: 
إن حجية الإجماع ظنية. قال السبكي في جمع الجوامع والجلال المحلى شارحه: والصحيح أنه 
قطعي فيها حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع كأن صرح كل المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه 
من غير أن يشذ منهم أحد؛ لإحالة العادة خطأهم جملة. لا حيث اختلفوا في كونه إجماعا 
كالسكوتي المجرد عن القرائن التي تدل على الرضاء وما ندر مخالفه فهو على القول بأنه إجماع 

محتج به ظني للخلاف فيه. وقال الإمام الرازي والامدي: إنه ظني مطلقاً؛ لأن المجمعين عن ظن 
لا يستحيل خطؤهم. والإجماع عن قطع غير متحقق |.ه. وعبارة الجلال في الاستدلال لمذهب 
الرازي والامدي تفيد أن الظنية مبنية على احتمال أن سند المجتهدين ظني . وتوضيح الاستدلال أنه 
يحتمل أن كل واحد من المجتهدين بظن الحكم؛ لأن دليله ظني» ويحتمل أن يقطع به؛ لأن دليله 
قطعي » فإذا علم الإجماع علم إفادة الحكم على ما هو عليه» وهو كونه محتملا للقطع والظن. وهذا 
يؤول إلى أنه مظنون. .. واعترض الشربيني على هذا البناء بما يفيد أن الدليل الدال على حجية 
الإجماع يدل على أن الحكم حق مطابق للواقغ» سواء أكان مظنوناً لكل مجتهد قبل علمه بالإجماع 
أز جقطيعا فالإجماع يصير معلوماً ومخزوهاً به. فالحق أن قولهما بالظنية مبني على. ظنية الأدلة 
الدالة على حجية الإجماع» وهذا يفهم من كلام الرازي والامدي وكثير من المصنفين. 
ومما تقدم يعلم أن ما أفاده صاحب التحرير وصاحب المسلم من أن كون حجية الإجماع قطعية لم 
ينازع فيها أحد من أهل القبلة مخالف لما ذكره السبكي. وجعل بعض الحنفية الإجماع بالنسبة 
لجاحده (أربع مراتب): إجماع الصحابة نضا لأند لا خلاف فيه بين الأمة؛ لأن العترة وأهل المدينة 
يكونون فيهم» ثم الذي ثبت بنص البعض وسكوت الباقين؛ لأن لحرت في الدلالة على التقرير 
دون النص. . ثم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم ؛ لأن النبي كَل رتب 
القرون في الخيرية فقال: «خير القرون قرنى؛الحديث .وحجية لس فتكون 
حجية إجماع غير الصحابة بعد حجية إجماع الصحابة . . ثم على ما ظهر فيه خلاف من سبقهم ؛ لأن 
فيه خلافا بين الفقهاء. . وعلى هذا الترتيب درج غير واحد من الحنفية» » وحكوه عن محمد بن الحسن 
رحمه الله تعالى. . . وجرى بعض الحنفية على جعل الإجماع مراتب ثلاثة ة: إجماع الصحابة نصاً إذا 
لم يعتبر فيه خلاف منكرهء فصار قطعيا. والثانية: إجماع من بعدهم؛ إذ فيه خلاف ضعيف؛ فنزل - 
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00 ا ااا ا ا اا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 


والوأي عندنا: أن نُخِلّ كلامه ثم نتعقّبه. ثم نشير إلى ما نرتضيه نحن» وربّما أطلنا التَّسَ 
قليلاً ؛ 0 ا عن أنه ومصاتها وماد الملة وقوامهاء فالدَّتُ عنه» وكشف الحجب عن 


قال: «منها أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف») للإجماعء «والعادة تحيل اجتماع هذا 
العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في») حكم «شرعي من غيرا اطّلاع على دليل «قاطع ‏ 


من القطعية إلى قربها من الطمأنينة ومثله السكوتي. والثالثة: الإجماع المسبوق بخلاف؛ إذ فيه 
خلاف قوي؛ فصار ظنياً ومثله المنقول آحاداً. وخالف شارح المسلم في الترتيب والتوجيهء فجعل 
السكوت في المرتبة الأخيرة» ووجه الترتيب بأن إجماع الصحابة مقطوع بشبوته لقلتهم» فصار 
مقطوعاً بحجيته» وإجماع من بعدهم في ثبوته شبهة بعيدة لكثرتهم ؛ فصار مفيداً للطمأنينة القريبة من 
اليقين» والإجماع المسبوق بخلاف والسكوتي والمنقول أحاداً حجيتها ظنية؛ لوجود احتمالات 
فيها. . وما قاله الحنفية لا يخالف قول الجمهور؛ بدليل ما قاله صاحب الفواتح في آخر الإجماع أن 
ترتيب الحنفية المذكور مبني على قطعية الثبوت وظنيته . 
وقال الشوكاني في 'إرشاد الفحول: اختلف القائلون بحجية الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ 
فذهب جماعة منهم إلى أنه حجة قطعيةء وبه قال الصيرفي وابن برهان» وجزم به من الحنفية 
الدبوسي وشمس الأئمة. وقال الأصفهاني : إن هذا القول هو المشهور وأنه يقدم الإجماع على الأدلة 
كلهاء ولا يعارضه دليل أصلاً» ونسبه إلى الأكثرين» قال: بحيث يكفر مخالفه أو يضلل ويبدع وقال 
جماعة منهم الرازي والامدي: إنه لا يفيد إلا الظن. وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه 
المعتبرون؛ فيكون حجة قطعية وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي وما ندر مخالفه؛ فيكون حجة ظلنية. 
وقال البزدوي وجماعة من الحنفية: الإجماع مراتب» 5-6 الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر» 
وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث. والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر 
السابق بمنزلة خبر الواحد» فهذه أربعة مذاهب ا.ه. قد علم مما مر أن قطعية الإجماع متوقفة على 
قطعية ثبوته» فالقائلزن بالقطعية لا يتصور عقلاً أن يقولوا: إنه قطعي الحجية حتى ولو كان ظني 
لثبوت؛ إذ يلزم من ظنية لثبوت ظنة الحجية: فكلامهم مقيد بما إذا ثبت قطعأء وحيقذ يكون هذا 
القول موافقاً للقول الثالث الذي هو قول الجمهورء وهو القول بالتفصيل بين قطعي الثبوت فيكون 
قطعياً» وبين ظني الثبوت فيكون ظنياً. وعلم أيضاً أن الحنفية الذين قسموا الإجماع إلى مراتب لا 
يخالفون الجمهور كما تقدمء وحينئذ يرجع هذا الخلاف الرباعي الذي ذكره الشوكاني إلى خلاف 
ثنائي حاصله أن حجية الإجماع قطعية عند الأكثرء ظنية عند الرازي والامدي. والقائلون بالقطعية 
يقيدون ذلك بما إذا كان الثبوت قطعيا يا. والله علم. 
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وَإِجْمَاعٌ الْفَلآسِمَةٍ وَإِجْمَاعٌ ألْيهُودِء وَإِجْمَاعٌ النَصَارَئ غَيْدْ وَارِد . 


فوجب» في كل إجماع اتقدير نص» قاطع «فيه» دال على القطع بتخطثة الجكالف0 , 

ولكن لم قلتم: إن ذلك يستدعي قاطعاً يدل عليه؟ ولم لا [يكفي]”" أمارة؟ 

لا يقال: لو كانت أمارة لما قطعوا؛ لأنها إنما تفيد الظن؛ لأنا نقول: الأمارة إذا عضدها 
إجماع هذا الجمع الكثير من المحققين أفادت القطع؛ لأن المسألة الاجتهادية تنقلبٌ بالإجماع 

وإذا 9 كان كذلك. تأين القاطع الدال على تخطئة مخالف الإجماع؟ فإنما دل على 

القطع بتخطئة المّخَالف إجماعهم مع الأمارة. 

والأمارة لا تفيد القطعء والإجماع المنضم إليها لا يستدلّ به وألاً يكون إثباتاً للإجماع 
بالإجماع. وهذا غير سؤاله الذي أورده وأجاب عنه حيث قال: لا يقال: أنبتّم © الإجماعٌ 
بالإجماع . 


الشرح: «وإجماع الفلاسفة» وإجماع اليهودء وإجماع النَصَارَئْ؛ على القطع بأمور باطلة 
"غير وارد؛ على قولنا: العادة تحيل اجتماع العدد الكثير ”2 من العلماء على القطع بلا,قاطع . 
ولم ييّن المصتف [سبب]”"' عدم ورودهء وقد اختبط الشّارحون في هذا المكان؛ لأنه 
ارتكب طريقاً لم يشلكها: الأمدي :فلم يدوا اله أضلة ستضيتون ينورة»: ولا لكلذنه وها بظيير 
الفكر من تجوزه. 
. وقد قيل فيه: إن الفَلآسِفَةَ لم يكونوا في عصر من الأعصار علماء العصرء بل بعضهم 
والعادة لا تحيل إجماع”" البعض. : 


)١(‏ المراد من المخطا المخالف. من تقدّر مخالقته من مجتهد وافق أو مجتهد طرأ بعد تحقق إجماع قبله» 
. فإن قيل: كيف يكون المخالف المجتهد مخطباً مع أن كل مجتهد مصيب؟. قلنا: الإصابة ممنوعة 
على تقدير مخالفة الإجماع ‏ كما سيأتي بيانه - وإنما قال: «في شرعي» لجواز القطع في العرفي 
والعقلي من غير نص قاطع. ينظر: الشيرازي 197 أ/خ. 


(0) في ب: تكفي . (4) في أء تء ح: الكبير. 
() فيا ت: وإنما. (0) سقط فيا ت. ج. 
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ل قال : نم الإِجْمَاعَ بالإجْمَاع لأَوْ] 


لْمْنَتَ نه ححّة 0 0 


وأما اليهود والنَصَارى» فالخطاً نْبا لهم من تقل أوائلهم » وكانوا آحاداً. والعادةٌ لا 
ع 9 اجيم الاحاد ع الخطاء 0 0 كونه 0 ما كن شعت لان ها ذكر من 
يفوقون 2 جمع العَضْرٍ الواحد 7 علماء الأمة [في امسا بآلاف مؤلّفة وقد اتفقوا ؟” 
ضلالات» وكذا القول في اليهود والنصَارئ . 

والحنٌ أنَّ السُوَّالَ واردّء وقد أورده شيخ الجماعة القاضي أبو بكر على من زعم حُجِيّة 

الشرح: نعم (لا) يرد عليه ما قد «يقال» من أنه يستلزم الدور. 

وبيانه أنكم «أثبتم) أن «الإجماع» حُجّة «بالإجماع» من العدد الكثير من العلماء؛ 1 0 
1ت بنص ل 0 «عليه» - أي : 8 0 ار حكّة -؛ ا ا 
الإجماع الثاني خكة الع طم نالحد ة لأنا تقول : 007 
«لأن المثيت كونه) -أي كون الإجماع «حجّة) داليس الإجماع ولا نضا يتوقف على حجيّته وإنما 
هو «ثبوت نصنّ» دال عليه» وثبوت ذلك النّص مستفاد «عن وجود صورة» جزئية «منه)») وهي 
الإجماع الثاني . 

وإنما أفاد هذا الإجماع وجود النَّص «بطريق عادي»: وتلك الصورة الجزئية وهي الإجماع 
القّانى «لا يتوقف وجودهاء ولا دلالتها على» النّص على «ثبوت كونه خجّة فلا دورً) . 

«ومنها: أجمعوا على تقديمه على» الدليل «القاطع فدلَ؛ ذلك «على أنه» في نفسه «قاطع 
ولا فلو لم يدلّ على ذلك «تعارض الإجماعان» ‏ الإجماع على تقديمه على القاطع [والإجماع 
على أنَّ غير القاطع]7؟) لا يقدم عليه؛ وذلك «لأن القاطع مقدّم؛ بالإجماع» وتعارض الإجماعين 
باطل؛ لأن العادة تقضي بامتناع وقوع التّعَارض بين أقوال مثل هذا العدد من العلماء المحققين. 


(1) سقط في ت» ح. (9) في ح: بالإجماع. 
فق في تء ح: يعرفون. زفق سقط في ح. 
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وُجُودُهَا ولا وَلالتهَا على تُبُوتِ كَوْنِهِ حُجَةَ فل دَوْرَ. وَمِنْهَا أَجْمَعُوا عَلَْ تَقْدِيمِهِ عَلَى 
2 12 ع كم مال معام م كز مكودع و1 مو ع وده 
ألقاطع . فدل [ على ] أنه قاط م وَإِلا تَعارَضَ الإِجْمَاعَانٍ؛ إن القاطع مُقَدَّمْ . 


نك قل 3 ول أن :ايكون منت عَلَيْهِ عَدَدَ ألتَوَارِهِ لِتَضَكُرٍ 


مه 


ولقائل أن يقول: إجماعهم على تقديمه على القاطع ممنوع؛ وذلك لأنه فرع تُصُوْرَ ' 
معارضته للقاطع» والقاطعان لا يتَعَارضان. 

وكان مراده بالقاطع الذي أجمعوا على تقديم الإجماع عليه ما كان قاطعا في أصله دون 
دلالته» أو دوامه» أو غير ذلكء وإلا فهو لا يتكر أن القاطعيْن لا [يتعارضان]0©. 


وإذا كان هذا مراده فلقائل أن يقول: للق : أجمعوا على تقديمه على القاطع بهذا المد 
ملم ولكن لا يفيد كونه قاطعاًء بلى يحتمل أن يكون الظّن المستفاد منه أقوى من الظّن المستفاد 
من القاطع في صورة الإجماع» فيكون ذلك ترجيحاً لأقوى الطَّين مثاله : إذا رأينا نضًا قاطعاً دالا 
علن: أن زيدا يسي دعل كذاء ثم رأينا أن الأمة مجمعة على أنه غير واجب عليه. فالأوّلٌ قاطع في 
أصل الوجوب عليه دون دوامه 9) فيعمل بالإجماع؛ لأنه يدل على النسخ» أو زوال الحكم 
وزاك عله كان مياق بها أو نحو ذلك لا لأنه عارض قاطعاًء فإن لم يعارضه في مَحَلَّ قطعهء 
بل ذلك لا يمكن كما عرفت . 

ونظيره العام والخاصيٌ إذا كان العام قرآناً والخاصٌ خبر واحدفإن العامل مقطوع المتن 
مظنون الدلالة. والخاص بالعكس» فتعادلا ولم يتعارضا في موضع قطعء ا د 
يترجح إلا أقوى الظَِّين وقت التعارض بينهماء وإن كان أصل أحدهما قطعياء فافهم ذلك. 


الشرح: «فإن قيل»: على الدليلين المذكورين» «يلزم أن يكون» الإجماع «المحتج عليه» 
- أي: الذي أقيم الدليلان على كونه حُجّة ‏ قد تضمن «عدد التواتره من المجمعين ”" ليستحيل 
عليهم التواطو على الكذب؛ «لتضمن الدليلين ذلك». 

أما الأو ل: فلأن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكثير إذا بلغوا عدد التواتر 


زفق في تء ح: دولته. 
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1 5 ل 


وأما الثاني : فلأنها إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد إذا انتهوا إلى عدد 
التواتر. 

وإذا كان كذلك فلا يكون اتفاق من نقص "2 عددهم عن عدد الثّواتر حجَّة ثم لا 
اختصاص لكونه حجة بكونهم مجتهدين» بل يكون ذلك دائراً مع اتّضَافْهم بعدد التواتر وجوداً 
وعدماء وهو سؤال قوي. 

واعك اناك الطرق المعنوية على كون الإجماع حُجة وإن تَبَادّتْ بهم الأنحَاء يلتزمون 
هذا السوال. 

كذا قاله الآمديٌ في غير موضع . 

قال: ويلزمهم ألا يكون الإجماع المحتج به خصيصاً بإجماع ”" أهل الحَل والعقد من 
الما لد 0 
معضل أرب فقال: «قلنا»: لا 18 روه ذلك؛ إذ العادة م المحققين بالقَطع في 
شرعي من غير قاطع » » سواء بلغ عددهم عدد التواتر» أم لا 

وكذا يمنع من التَّمَارض بين أقوال جمع من العلماء» وإن لم يبلغوا عدد التواتر. 

ثم «إن م ندم ذلك «فلا يضر)؛ 0 م حينئذ كون 0 بتَحْطكَةٍ مخالف 
الإجماع عددهم] | هذا فلا يتتهض تقضنا: 

ولقائل أن يقول: دعواكم أن العادة تحيلٌ .إجماع ”؟) المحققين» وإن لم يبلغوا عدد التواتر 
قد يمنعها الخَصْم . 

وأما قولكم: إنما عَدَدُ التواتر في القاطعين بتخطئة مخالف الإجماع» وبتقديم الإجماع على 
النص القاطع » » فلقائل أن يقول: أي إجماع يقطعون بتخطئة مخالفه. وتقديمه على النص القاطع؟ 
الإجماع الموجود فيه عدد التواتر» أو غيره؟ الأول سل ال لآأن دعواكم أن كل 


)١(‏ في ب: بعض. () سقط في ت. 
(9) في ح: بالإجماع. (4) في تء ح: اجتماع. 
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[َسْتَدَلَ] الشَّافعِنٌ ‏ رَحِمَهُ أللَّهُ -: ليتع غَيْرَ سَييل الْمُؤْمِنِينَ» ار لاا 


إجماع حجّةء وهذا لا يفيد إلا حجية إجماع خاص فلا يتتهض على المدعي بجماته. 


فإن قلت: هَبْ أنه لا يتتهض على ذلكء, أليس ي: يتتهض ردًا على من يمنع الإجماع بح بجملته؟ 
فيقال: قد ثبت بهذا [بعض الإجماعات فلا يصح قولك: الإجماع ليس]”'" بِحُجّة. 


قلت: لو كنا هنا في مقام المنع» والرد على من نفى حُجية الإجماع صح هذاء ولكنا 
مستدلون على نفس '" الإجماع؛ فلا بد أن يشتمل دليلنا على كُلَّ المدعي. وإلا لم يكن محيطاً 
بالدعوى . 

والثاني: ممنوع فلم يقطع الجمْعٌ الذين بلغوا عدد التواتر إلا بتقديم الإجماع المُشتمل على 
عدد التواتر دون غيره» وهو منع متجه. ومنكرٌ حجية الإجماع لا يتحاشى من مثله . 

ثم هب أنه خلاف الظاهر إلا أنه احتمال يمنع القطع؛ فلا يتتهض ما ذكره المصّف قاطعاً 
في الدلالة على حجية الإجماع. وهو لا يكتفي بالظهور كما سبقوه به في غير موضع . 

فإن قلت: إذا بلغ عدد المجُمعين عدد التّوَاتر فهل قولهم إذ ذاك حَُجَّة لكونهم بالغين عدد 
التواتر» ولكونهم مجتهدين؟ . 

قلت: مجموع الأمرين» وبهذا يندفع قول الأمدي : : إن هذا القائل يلزمه ألا يختص الإجماع 
بالمجتهدين المسّلِمين؛ لأنه إنما يلزمه أن لو جعل كونهم بالغين عدد التواتر علّة مستقلّة في حُجية 
إجماعهم؛ وليس كذلك» وإنما الل عنده مجموع الوصفين . 

فالحاصلٌ :نمق .سلف طريق المعنى في الدلالة على كون الإجماع حجة. إن أخذ عدد 
التَوَائْر ناظراً إليه بخصوصه لزمه ألا يتقيّد بأهل الحلّ والعقدء ولكن هذا المسلك لم نر أحداً 
سلكه. ٠‏ فلا يرد ما قاله الآمدي. 

وإن أخذ خصوص كونهم مجتهدين» وادَّعى أن العادة تحيل اجتماع المجتهدين» وإن لم 
يبلغوا عدد التّواتر على قاطع إلا عن قاطع وهذا صنيع المصتف فليس من التّحقيق ”© في شيء. 
وحَضْمه يمنعه كما قرّرنا الرد على الجوابين اللّذِين ذكرهما في الكتاب. 


الشرح: و«استدل الشافعي» ‏ رضي الله عنه ‏ على حُجِيّة الإجماع بدليل استنبطه من القرآن 


(1) سقط في ح. 6) في ح: المحققين. 
(0) فيات: نفى. 
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[سورة النساء: الابة 11)] مُلبِدن بقاطِع ؛ لإحَتِمّال ب فى مَتَابَحَتِه » 0 مناصّرته » ١‏ لإقيِدَاءِ به 


في غاية الوضوح» ولم يسبق إليهء وحكي أنه تلا القرآن ثلاث مرات نحن انكترجه: : رون ذلك 
البيهقي في «المدخل» وساق فيه حكاية طويلة غَريَة سند ولم 0 0 
فاعرف ذلك» وهو قوله ‏ تعالى -: #وَمَنْ يُشَّاقِقِ الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبيّنَ له الهدَئ وَيتَبِعْ غَيْرَ 
سيل الْمُؤْمِنِينَ وله مَا تو ونضله جوم وَستَاثْ 020 

ووافقه على الاحتجاج بهذه الآية القاضي رضي الله عنه ‏ مع كونه من مُكري الصيغ. 
وقال: إني إنما أنكر اقتضاء الصيغ للوجوب عند تجوّدها . 

أما إذا احتفت بها القرائن فأقول بهاء ومن أوضحها الوعيد والتهديد الشديد» والآية مُنطوية 
على ذلك. 

وتقريره: أنه - تعالى - جمع بين مُشَاقَة الرسول يك واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد في 
قوله: نول مَا تو وَنضْلِهِ جهَنّم4. فيلزم تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين؛ لأنه لو لم يكن 
محرماً لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو مُشَاقُة الرسول كل؛ إذ الجمع بين حَرَامٍ ونقيضه لا 
يحسن في وعيد؛ ولأجله يستقبح إن زنيت» وشربت الماء عاقبتك؛ فدلَّ على حرمة اتباع 7 غير 
سبيلهم» وإذا وجب اتباح سبيلهم انتهض كون الإجماع حجة؛ لأن سبيل الشّخص ما يختار من 
قول أو فعل أو اعتقاد”" . 


)١(‏ في أءات. ح: امتناع. 

(؟) واعترض على هذا الدليل بوجوه: الأول:لا نسلم أن«من» للعموم حتى يتناول كل من اتبع غير سبيل 
المؤمنين؟ فإنه يجوز أنه يراد بها بعض المكلفين؛ وحينتذ لا يكون الإجماع حجة يجب العمل به 
على كل مكلف. بل يكون شأنه شأن اجتهاد الواحد الذي يجب العمل به عليه وعلى من قلده فقط 
وسند هذا المنع أنه قد خالف جمع في أن العموم له صيغة تخصه فقال بعضهم: إن الصيغ المفيدة 
للعموم حقيقة في الخصوص مجاز في العموم. وقال بعضهم: حقيقة فيهماء وقال بعضهم: لا 
يدري أهي حقيقة في العموم أم مجازء وقال بعضهم: هي حقيقة في العموم لكن ورودها على 
السبب الخاص قرينة على إرادة الخصوص بها؛ فبناء على المذاهب الثلاثة الأولى محقق دلالتها على 
البعض» وتحتاج في تحقق عمومها إلى القرينة» وبناء على المذهب الأخير مراد بها من نزلت فيه 
وهو طعمة بن أبيرق حين سرق وزنى وارتد ولحق بالمشركين. والجواب: أنها موضوعة للعموم» 
وورودها على السبب الخاص لا يصرفها إلى الخصوص كما هو مذكور في مباحث العموم. وعلى 
فرض أنها ليست موضوعة للعموم فههنا قرينة عليه» وهي تعليق الجزاء على شرطين: أولهما: - 


1١ 


0 


فى َلإِيمَانٍ فصي دَوْراً؛ لآنَّ التّمَمَّكَ بالظّاهِر إِنَّما كيت بآلإِجمَاع ب بخلاف لتَّمَسّك بمثله في 
0 


سر مه 
- 


قال: «وليس» هذا الاستدلال «بقاطع ؛ لاحتمال» أن يكون اتباع غير سبيلهم «في متابعته أو 
مُناصرته أو الاقتداء به أو في الإيمان»» وهذه الاحتمالات (' إما أن تكون مساوية 9 لما 
ذكرتم» أو مرجوحةء ولسنا 9©) نضطر إلى دعوى رُجُحَانهاء وأيّا ما كان لم يَبْقَ الدليل قطعيًا 
افيصير» الاستدلال به «دوراً؛ لأنَّ التمسّك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع»» فلو أثبتنا كون الإجماع 


حجّة به لزم الدورء» وهذا «بخلاف التمشّك بمثله في» إثبات «القياس» بالظواغر [: : ش 


لفَاغْتَيرُوا 1 كُ الأبصَار» [سورة الحشر: الآية ]١‏ حيث يصح؛ لأن ثبوت العمل بالظواهر ليس 
بالقياس حتى يلزم الدور كما لزم في الإجماع . 

ولقائل أن يقول: إنما يلزم الدور لو لم يكن غير الإجماع دليلاً على أن الظّاهِر حجة وهو 
ممنوع» بل الأدلة عليه كثيرة أدناها: العمل بالرّاجح الذي هو قضيةٌ العقل وأحاديث كثيرة كقوله - 


عليه السّلام -: نما َقضِي بِنَخو مَا أُسْمَغُ0. 
وقد أطلنا فى «التّعليقة» [الرد] على المصّف وألجأناه إلى دعوى القطم في الآية» فلينظره 
في إلى دعو ىق : 


مَنْ أراده9©. 

-00- مناسب للحكم بالاتفاق وهو المشاقة» وثانيهما: محل النزاع وهو اتباع غير سبيل المؤمنين» فمناسبة 
الشرط الأول تدل عقلاً على أن «من» للعموم والشرط الثاني لا يدفع هذا العموم. 

)١(‏ في أء تء ح: الإجماعات. 

(؟) في أءاتء ح: متساوية. 

إفرق في ت: لنا. 

2( سقط في ت. 

(ه) أخرجه البخاري (7١/0ه8)‏ كتاب الحيل: باب )٠١(‏ حديث (59517) ومسلم (177/9) كتاب 
الأقضية: باب الحكم بالظاهر رقم (5) وأبو داود (7047) والترمذي (179) والنسائي (/ 77؟) 
وابن ماجه (؟/ ///9) رقم (7711) من حديث أم سلمة» وقال الترمذي: حديث أم سلمة حسن 
بدت 5 

(5) وما يستدل به على حجية الإجماع من الكتاب قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس4 والاحتجاج بها من وجهين : الأول: لو لم يكن الإجماع حجة لما كانت الأمة 
معصومة عن الخطإ قولاً وفعلاً صغيرة وكبيرة» لكنها معصومة عن الخطا؛ إذ لو لم تكن معصومة 


١ 


فى عد ا أو يعاود الوك يو بج" لو هلظ يك ها عه يق الس نول لهج وكاو ول أن وق مايا2 الواد* وا لقب عا اها يبارز مها ب 6ه جا بو ابا وو أ أنه ا جود بعد" وان ود اماد لإ ا لحو ا الل جود بد م 


-2 عن الخطأ لما جعلها العليم الخبير عدلاً هه عله علا دمت «وقفيها كرنها وستطاءوالوسظ 
العدل» ويدل عليه النص واللغة (أما النص) فقوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم» أي أعدلهم 
وقوله عليه السلام: «خير الأمور أوساطها» (وأما اللغة) فقد قال الشاعر: 

هُمُو وسط يرضى الأنام بحكمهم 

أي عدول» وقال الجوهري: الوسط من كل شيء أعدله قال تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطا» 
أي عدولاً | ها وإذا ثبت وصفهم بالعدالة وجبت عصمتهم عن الخطا قولاً وفعلاًء صغيرة وكبيرة ؛ 
لأن الله تعالى يعلم السر والعلانية» فلا يعدلهم مع ارتكابهم بعض: المعاصي» بخلاف تعديلنا؛ فإنه 
قد لا يكون كذلك؛ لعدم اطلاعنا على الباطن» وإذا كانوا معصومين عن الخطإ كان إجماعهم حجة؛ 
وهو المطلوب. 
الوجه الثاني: لو لم يكن إجماع الأمة حجة لما كانوا صادقين فيما أخبروا لكنهم صادقون إذ لو لم 
يكونوا صادقين ما حكم العليم الخبير بأنهم صادقون» لكنه حكم بذلك حيث وصفهم بكونهم 
شهداء» والشاهد اسم لما يخبر بالصدق حقيقة» والكاذب لا يسمى شاهدا على الحقيقة؛؟ فدل على 
أنهم عند الاجتماع صادقون فيما أخبروا؛ فإن الحكيم لا يحكم بكونهم شهداء وهو عالم بأنهم 
يقدمون على الكُذب فيما يشهدون؛ فثبت أنهم لا يقدمون إلا على الحق حيث وصفهم بما؛ وصفهم 
فيكون إجماعهم حجة؛ وهو المطلوب. 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» ووجه الاحتجاج بها أن يقال: 
مخالفة الإجماع تفرق» وكل تفرق منهي عنه؛ فتكون مخالفة الإجماع منهياً عنهاء ولا معنى لكون 
الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته . قوله تعالى : ##يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» وقد جعل الإمام الرازي محل 
الاستدلال قوله تعالى: #وأولي الأمر منكم» فقال: اعلم أن قوله تعالى: #وأولي الأمر منكم» 
يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجةء والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على 

سبيل الجزم والقطع في هذه الاية» ومن أمر الله بطاعته على منبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون 
معصوماً عن الخطا؛ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطا كان بتقدير إقدامه على الخط! يكون قد أمر انه 
بطاعته» فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطإء والخطأ لكونه خطأ منهي عنه؛ فهذا يفضي إلى اجتماع 
الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد» وأنه محال. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي 
الأمر على سبيل الجزم؛ وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً 
عن الخطإ؛ فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكورين في هذه الاية لا بد وأن يكونوا معصومين» ثم 
نقول: أولئك المعصومون إما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز أن يكونوا بعض الأمة؛ لأنا بينا - 


١ 


وا.د امد .امد ودود ود .د ود ودود ود ود قدا مد واو قافا فد فد فد هش ود وا و وه وأقد فق ود واو واو ود ود و وفا فد و وا فار فق ع قاف فد فد فد وف هام 


- أن الله تعالى أوجب طاعة أولى الأمر في هذه الاية فطع وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». وقد استدل بها صاحب التوضيح فقال في وجه الاستدلال: الاية 
تدل على وجوب اتباع كل قوم طائفة المتفقهة» فإن اتفق الطواتف على حكم لم يوجد فيه وحي 
لما ذكرنا ا. ه. وحاصله أنه لو لم يكن إجماع الطوائف حجة لجازت مخالفته لمن بعدهم لكنها لا 
تجوز إذ لو جازت لم يكن إجماعهم بينة على الحكم »لكنه بينة على الحكم؛ إذا لو لم يكن 
بن لجاز لكل قوم مخالفة طائفته المتفقهة لكن جواز المخالفة باطل للاية. 
وأورد عليه صاحب التلويح إيرادين : الأول: أن هذا الدليل لا ين ينتج المطلوب؛ إذ المطلوب كونه 
حجة على المجتهدين حتى لا يسعهم مخالفته. والدليل لا يفيد إلا أن ما اتفق عليه طواتف الفقهاء 
حجة على غير الفقهاء. وأجاب عنه بعض الكاتبين على التلويح بأن كونه حجة علي المجتهدين ثابت 
بما أشار إليه صاحب التوضيح بقوله: فلا تجوز المخالفة بعد ذلك؛ لما ذكرنا. 
الثاني : سلمنا أنه ينتج الحجية ألكن لا يا ينتج القطع بها؛فإنه استدل بوجوب العملء» وهو لا يستلزم 
القطع . واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم» وقد استدل بها صاحب التوضيح 
كا وت امار ا 0 إلى الحوادث قليلة 
ا ا ا نر 
ذلك الحكم؛ فلا يجوز بعد ذلك مخالفتهم؛ لقوله تعالى: #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البينات» وقوله تعالى: #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءتهم 
البينات» |.ه. 
قال صاحب التلويح: خاصله أن الله تعالى حكم بإكمال دين الإسلام» فيجب ألا يكون شيء من 
أحكامه مهملاً. ولا شك أن كثيراً من الحوادث مما لم يبين بصريح الوحي؛ فيجب أن يكون مندرجا 
تحت الوحي بحيث لا يصل إليه كل أحدء وحيكئذ إما ألا يمكن للأمة استنباطه وهو باطل؟ إذ لا 
فائدة في الإدراج أو يمكن لغير المجتهدين منهم خاصة وهو باطل بالضرورة؛ فتعين استنباطه 
جميع المجتهدين إلى يوم القيامة وهو أيضاً باطل؛ لعدم الفائدة؛ فتعين استنباط جمع من - 


١ لمك‎ 


0 8 عر هن 


لعزَّاليٌ - رَحِمَهُ آله بقؤله: «لا تَجْتَمِمٌ أمّنِي. ٠٠‏ من وَجهين : 


الشرح: واستدل «الغزالينُ ‏ رحمه الله - بقوله» جلو : «لاّ تَجْتَمِمٌ مي . 5 من وجهين): 


«أحدهما: تواتر المعنى؛ لكثرتهاء كشجاعة عَلِي0"): وَجُودٍ َاتِم0”"» روى أبو مالك 


لفق 


لقف 


المجتهدين» ولا دلالة على تعبين عدد معين من الأعصار» فيجب أن يعتبر عصر واحد. وعيطة د 
ترجيح للبعض على البعض؛ فتعين اعتبار جميع المجتهدين في عصر واحدء فيكون اتفاقهم بيانا 
0 عليه» فيجب اتباعه للايات الدالة على وجوب انبا البينة. هذا غاية تقرير هذا الكلام» 
ولقائل أن يقول: وجوب الاتناع لا يستلزم القطع » وأيضاً مما ذكر لا يدل على حجية إجماع 
مجتهدي كل عصر؛ لجواز أن يكون الحكم المندرج في الوحي مما يطلع عليه واحد أو جماعة من 
المجتهدين في عصر آخر قبله أو بعدهء وأيضاً إكمال الدين هو التنصيص على قواعد العقائدء 
والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد لا إدراج حككم كل حادثة في القرآن .١‏ .ها 

وأجاب بعض الكاتبين على التلويح عن الأول بأن صاحب التوضيح لم يدع أن وجوب الاتباع يستلزم 
القطع, » بل ادعى أنه اتفاق جميع المجتهدين في عصر بحيث لا يتصور إجماعهم على الضلالة 
بكرم التجلم؛ وعن الثتي أن فاق المجتهدين في عصر على حكم لما كان حجة بينة على الحكم 
قطعاً كان حجة قطعاً على حجية إجماع مجتهدي كل عصرء وعن الثالث أن المصير إلى التخصيص 
بلا دليل خلاف الأصل؛ فلا يصار إليهء ثم قال: ويرد على الأول أن كون اتفاقهم مستلزماً للقطع 
ليس ببديهي» بل استدل عليه بوجوب الاتباع فورد الاعتراض» وعلى الثاني منع الملازمة المذكورة؛ 
فإن الدليل الذي ذكره صاحب التوضيح لا يفيدها كما لا يخفى . د ل 
علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي؛ أبو الحسن ابن عم النبي كَل 
وَحَته على بنته» أمير المؤمئين» يكنى أبا ثُراب» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشمء وهي أول هاشمية 
ولدت هاشمياً. له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاً. شهد بدراً والمشاهد كلها. قال أبو 
جعفر : : عان غنديد الأذمة وئعة إلى الفضر وهو أول من أسلم من الصبيان جمعاً بين الأقوال. . قال له 
النبي عه : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»» وفضائله كثيرة. استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة 
ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين» وهو حيتئذٍ أفضل من على وجه الأرض. ينظر: 
الخلاصة »76٠١/”‏ وطبقات ابن سعد ؟/لالا#, 19/8 7/5٠ء‏ وغاية النهاية 055» والتقريب 
7 وشذرات الذهب »5/١‏ وتهذيب الكمال /5١‏ 497 . 

حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» أبو عدي» فارس شاعر جواد جاهلي 
يضرب المثل بجوده» كان من- أهل نجدء له ديوان شعر ضاع معظمه توفي 55 ق.ه بعد مولد 
النبيّ يَكلِ بثمانية أعوام. ينظر: تهذيب ابن عساكر / ١47١‏ والشعر والشعراء 27٠١‏ ونزهة الجليس 
والشريشي /١‏ ”ال والأعلام /100. 


١ /اه‎ 


اللأء 


2-0 


أَحَدُهُمَا: تَوَاد الْمَعْنَ ؛ لِكَثْرَتَِا كَسَجَاعَةٍ عَلِي» وَجُودٍ حَاتِم» وَهْوَ حَسَنّ. 


ا قال: قال رسول اله يكلِ: «إنَّ الله َجَارَكُمْ مر قلأت خضال.. ,+9“ روا دوالا 


ص 


تتيايا لاوا زر رواه أبو داود» وفي إسناده محمد بن إسماعيل ب بن عبّاس عن أبيه» وهو 


(00 


(000 


الحارث بن الحارث الأشعريء أبو مالك الشامي» صحابي» له حديث قدسي طويل» جمع أنواعا 
من العلم. تفرد عنه أبو سلام الأسود. ينظر: تهذيب الكمال 2517/١‏ وتهذيب التهذيب 2171/1 
وتقريب التهذيب »١174/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال /١‏ 187», الكاشف 2197/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير ١/١56ء‏ وتجريد أسماء الصحابة ١//ا9»‏ وأسد الغابة .”١97/١‏ والإصابة ١/5ا؟»‏ 
والاستيعاب .784/١‏ 

أخرجه أبو داود (4/ 557) كتاب الفتن والملاحم» باب: في ذكر الفتن ودلائلهاء حديث (5507). 
وذكره ابن كثير في «تحفة الطالب»: ص5١‏ وقال: وفي إسناد هذا الحديث نظر. وفي إسناده 
محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي» حدث عن أبيه بغير سماع» وقد رواه هنا عن أبيه»ء وفيه 
شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري. ولم يسمع منه. ومحمد بن إسماعيل بن عياش قال أبو 
حاتم : :لو سوحن الداقياء قال الأجرئ: : سئل أبو داود عنه فقال: لم يكن بذاك. 

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه 
عدة أحاديث لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها في أصل محمد بن إسماعيل. ينظر: تهذيب 
التهزيب (5/ »)5١‏ والميزان(/ ١54).؛‏ ولسان الميزان (1/ 7257): والجرح والتعديل »)٠١1/8/19(‏ 
والمغني (20790)., والكاشف 2)١١/7(‏ والخلاصة (941/7) وحديث: (إن الله لا يجمع أمتي 
على ضلالة». 

أخرجه الترمذي (577/5) أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم .)5١151(‏ وقال 
الترمذي: غريب من هذا الوجه. وذكره ابن كثير في «تحفة الطالب» ص55١»‏ وقال: وفي إسناده 
سليمان بن سفيان» وقد ضعفه الأكثرون. ا.ه. 

قال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة» وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن المديني: روى أحاديث 
منكرة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث يروي عن الثقات أحاديث مناكير. وقال أبو زرعة: منكر 
الحديث. وقال الدولابي: ليس بثقة. وقال يعقوب بن شيبة: .له أحاديث مناكير. وقال النسائي : 
ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف. ينظر: تهذيب التهذيب (54/ 02١99‏ وتقريب التهذيب 
(56/1). والخلاصة (١/؟51)»‏ والكاشف :)796/١(‏ وتعجيل المنفعة »25١١(‏ والتاريخ الكبير 
(217/5» والجرح والتعديل (4/ 017). 

وأخرجه الحاكم في كتاب العلم (1/ )١١5‏ من حديث خالد بن يزيد ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمز مرفوعاء وقال الحاكم: ولو حفظه خالد لحكمنا بصحته. 


١6 


وَالثَانِي : تَلمّي اَلْأَمَةٍ ة لها بألْقَبُول. وَذْلِكَ لآ مُخْرِجْهَا عن / الآحَادٍ 


قال أب حاتم ”2 لم يشيع من " أبيه 17 تنيها. 

وروي من طريق أخرى منقطعة» وروى الدارقطنئٌ معنى الحديث بسند ضعيف. 

وعن ابن عمرء أن رسول الله كك قال: إن ؛ الله ل يَجْمَعُ أتتي»؛ أر قال :لأكة صمل عل 
ضَادَلَةَ و اللّه 4 مَعَ 100 وَمَنْ شد شَذَ إلى النَارٍ) رواه الترمذي واستغريه. وفي سنده 
سليمان بن سفيان ال مت 


وزيؤاه الاك ترف مجن خالتدين رين ويخ علله: 


)١(‏ محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم؛ حافظ للحديث» من أقران 
البخارئ ومسلم» ولد في «الري» سنة 195 ه. وإليها نسبته» وتنقل في الشام والعراق ومصر وبلاد 
الروم. من مصنفاته: طبقات التابعين» وكتاب «الزينة»» وتفسير القران العظيم. وتوفي يبغداد سنة 
للا ه. ينظر: تهذيب التهذيب 07١/9‏ وتاريخ بغداد ؟/ "اا وطبقات السبكي ١/25؛,‏ 
وطبقات ابن أبي يعلى /١‏ 2,784 والأعلام 77//5. 

(0) في تء ح: ابنه 

[فرفق في ب: المزي . 

(؟) خالد بن يزيد القرني» قال الخطيب في التاريخ: الصواب ابن أبي يزيد» واسمه بهذان بن يزيد بن 
بهذان» وكان فارسياء وهو خالد المزرفي» والقطربلي» القرني ‏ بسكون الراء ‏ قال ابن معين: لم 
يكن به بأس. ينظر: تاريخ بغداد 8/ 2704 وتهذيب الكمال .559/١‏ 

(©) معان بن رفاعة السلامي أبو محمد الدمشقي» ويقال: الحمصي. روى عن: إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري» وعبد الوهاب بن بخت» وعطاء الخراساني وغيرهم. روى عنه: إسماعيل بن عياش» 
وبشر بن إسماعيل الحلبي» والوليد» وبقية» وبشر بن بكر وآخرون. 
قال محمد بن عورف عن أحمد: لم يكن به بأس» وقال علي بن المديني : ثقة» قد روى عنه الناس . 
وقال عثمان الدارمي عن دحيم: ثقة» وقال أبو حاتم : شيخ حمصي يكتب حليثه. ولا يحتج به. 
وقال ابن حبان: منكر الحديث يروى مراسيل كثيرة ويحدث عن أقوام مجاهيل. قال أبن حجر 
قرأت بخط الذهبي : مات مع الأوزاعي تقريبا. ينظر: تهذيب الكمال */ 21757 وتهذيب التهذيب 
0١‏ («(701). وتقريب التهذيب 558/7» والكاشف "/ »١155‏ وتاريخ البخاري الكبير 4/ ٠لا‏ 
وتاريخ الإسلام 791/5. 

() أبو لف الأعمى البَصّري. روى عن: أنس . وروى عنه: معان بن رفاعة. 
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رسول الله يَكِكِ يقول: «إنَّ َم الى لاحي اعد وذاة أب قاع 
وروى الحاكم في «المستدرك» :الا يَجْمَُ الل 4 أنتي عَلَى الضّلاً 00 
والحافظ الضياء”"2 في «المختارة»: (إنَّ اللّهَ قَدْ أَجَارَ متي أن تَجْتَمِعَ 
ذكرت فى «التعليقة» أحاديث كثيرة» وتكلمت عليها”" . 


قال أبو حاتم: منكر الحديث. ينظر: تهذيب التهذيب 87/١5‏ (2)0"80 وتقريب (411/1» 
»2 والمجمع ,57/١‏ والمغني (07/4175, (7475)» والميزان 775/4. 

6١(‏ محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصورء الشيخ الإمام الحافظ القدوة 
المحقق المجود الحجة بقية السلف ضياء الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي الجماعيلي» ثم 
الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف والرحلة الواسعة. ولد سنة تسع وستين وخمسمائة 
بالدير المبارك ب«قاسيون». وأجاز له الحافظ السلفي وشهدة الكاتبة وعبد الحق اليوسفي وخلق كثير. 
من تصانيفه المشهورة كتاب «فضائل الأعمال» مجلدء وكتاب «الأحكام» ولم يتم في ثلاث 
مجلدات» و«الأحاديث المختارة» وعمل نصفها في ست مجلدات» و«الموافقات» في نحو من ستين 
جزءاًء و«مناقب المحدثين» ثلاثة أجزاء. و«فضائل اله جزءان. وقال عمر بن الحاجب: شيخنا 
الضياء شيخ وقته» ونسيجح وحده علدا وفقلاً وثقة ودين من العلماء الربانيين. توفي يوم الوثنين 
الثامن والعشرين من جمادى الاخرة سنة ثلاث وأربعين وستماثة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
١5/71‏ , وتذكرة الحفاظ .1505-1١405/4‏ والنجوم الزاهرة 704/5. وشذرات الذهب 
ه/7". 

(؟) ومنها ما رواه الحاكم أيضاً بلفظ : «إن الله لا يجمع جماعة محمد على ضلالة» ثم قال: صحيح على 
شرط مسلمء (ومنها) ما رواه أحمد والطبراني عن أبي هانىء الخولاني عمن أخبره عن أبي نضرة 
الغفاري قال: قال رسول الله كَكل: «سألت ربي أربعاً: فأعطاني ثانا ومنعني واحدة: سألت ربي 
ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. . . الحديث» قال صاحب التقرير: قال شيخنا الحافظ : 
ورجاله رجال الصحيح إلا التابعي المبهم. وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح أيضاً أخرجه 
الطبراني في تفسير سورة الأنعام. (ومنها) «لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطإ؛ (ومنها) ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث المغيرة أنه كك قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون»؛ (ومنها) «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» رواه أحمد وأبو 
داود والحاكم. (ومنها) «من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم»» 
(ومنها) «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله» (ومنها) «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم» (ومنها) «من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة قيد - 
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«وهو) ‏ يعني هذا الوجه ‏ احسن» . 
ولقائل أن يقول: لا نسلم بلوغ القذر المُمْترك منها إلى التواتر. 
وقد تكلمت ذ في «التعليقة» على الأحاديث بما يسند هذا المنع . 
نام ملحافة ولكن لم فلم إن الغدرا اميرك شنها بطو عشم الثنةان الخلا وين فللك فى 
كل أحاديثهاء وإنما هو تعظيم أمر الأمة فقطء. فغاية الأمر أن تكون ظاهرة فيما ذكرتم» فليت 
شعري من أين حَسّن عند المصنف الاستدلال بالأحاديث على ضعف أكثرها وعدم دلالة الباقي 
عند التأمن»:وضيتب بالأيةة وكلاهما تمسّك بالظاهرء وفي الآية تواتر لفظي لا يدفع . 


على أنَّ الغزالي نفسّه لم يصل إلى هذا الحد في الدعوى» بل جعل بين الآية والأحاديث 
عفرن عسوي فقال: الحديث أذ مع سيك مط وليس بمتواتر» والكتاب بالعكس . 


ولقد سبق القاضي أبو بكر العَزّاليٌ إلى هذا التقرير» وعزاه إلى أصحابناء ثم قال: الأولى 
أن يتمسّك به ثم قول العَزّالي : «الحديث أدلَ على المقصود» ‏ مما قد ينازع فيه. 

ويقال: : هو وإن كان أدلَ على عِضْمتها عن الحَطَأ إلا أنه ليس فيه ما يدك على تحريم 
المُخَالفة والتوعّد عليها كما في الآية فبينهما في الدّلالة على المقصود أيضاً عمومٌ وخصوصٌ. 


«والثاني»: من الوجهين اللذين قررهما العَرّالي في طريق الاستدلال من الحديث أن لا 
ندعي الاطراد 9 بل علم الاستدلال وقرره من وجهين: 
أحدهما : كير ة الأحاديث بين الصّحابة والتّابعين وتمسّكهم بها من غير نكير ولم يظهر أحدٌ 
حلاف ان ا ا امول اد ا على التسليم بما لم تقم 
قلت: وهذا الوجه ذكره القاضى» وارتضاه. 
_- حي اكد لع ريق الإسلام من عنقه» (منها) «من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية) (ومنها) ١تفترق‏ 
أمتي نيفاً وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قيل: يا رسؤل الله ومن تلك الفرقة؟ قال: (هي 
الجماعة» إلى غير ذلك من الأحاديث التى .لا تحصى كثرة . 
وتقرير الاستدلال بها أن يقال: لو لم يكن الإجماع حجة لما كانت الأمة معصومة عن الخطإ لكنها 
معصومة عن الخطاء للأحاديث السابقة . 
9ق بذ الاقطرار. 
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والثاني : أ المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا تقطوعا وهو الإجماع. ويستحيل عادة 
التسليم بخبر رفع المقطوع إلا إذا استند إلى مقطوع به. 
فلك نوهذا نا كر المصف تقولد قتلقق الأنة لها بالقولة: 


واعترض 222 بأن «ذلك لا يخرجها عن الأحاد»: فلا يكون مقطوعاًء فلا يُسْتدلَ على 
الإجماع به؟ إما للزوم الدّور على ما ادعاه؛ أو لأنه لا بد في الدليل على حجيّة الإجماع من 


قاطع”"" . 


)١(‏ في ب: واعترضه. 

(؟) والجواب على هذا من وجهين: الأول: أن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان خبر واحد يجوز 
تطرق الكذب إليه» إلا أن القدر المشترك وهو عصمة الأمة عن الخطإ متواترء قيفيد العلم الضروري 
لكل عاقل بأن رسول الله َك قصد تعظيم هذه الأمة وعصمتها عن الخطإء كما علم ضرورة سخاوة 
حاتم» وشجاعة علي» وفقه الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» وخطابة يت" وميل 
رسول الله تلد إلى عائشة ئنشة دون باقي نسائه من الأخبار المشتركة في أمر متواتروإن كان كل خبر آحادأ». 
واعترض الإمام الرازي على هذا الجواب بأنا لا نسلم بلرغ مجموع هذه الاحاد حد التواتر المعنوي؛ 
فإن الرواة العشرين أو الألف لا تبلغ حد التواترء ولا تكفي للتواتر المعنوي؛ فإنه ليس بمستبعد في 
العرف إقدام عشرين على الكذب في واقعة معينة بعبارات مختلفة» ولو سلم فتواتره بالمعنى غير 
مسلمء فإن القدر المشترك هو أن الإجماع حجة أو ما يلزم هو منه فإن ادعيتم أن القدر المشترك هو 
حجية الإجماع فقد ادعيتم أن حجية الإجماع متواترة عن رسول الله كل ويلزم أن يكون كغزوة بدرء 
وهو باطل فإنه؛ لو كان كذلك لم يقع الخلاف فيه» وأنكم بعد تصحيح المتن توردون على دلالته 
على حجية الإجماع الأسئلة والأجوبة» ولو كان متواتراً لأفاد العلم ولغت تلك الأسئلة والأجوبة» 
وإن ادعيتم أن هذه الأخبار تدل على عصمة الأمة فهي بعينها حجية الإجماع. وأجاب عنه شارح 
المسلم بأن القدر المشترك من هذه الأخبار قطعاً هو عصمة الأمة عن الخطء ولا شك فيه» ودعوى 
أنها بعينها حجية الإجماع غير صحيحة» بل هي ملزومة للحجية. وبأن اجتماع عشرين من العدول 
الخيار بل أزيد على الكذب على رسول الله يي مما لا يتوهم. وأما قوله: لو كان لكان كغزوة بدرء 
قلنا: إنه كغزوة بدر كيف وقد سبق أنه قد تواتر من لدن رسول لله يكليِْ إلى هذا الان تخطئة المخالف 
للإجماع» وهل هذا إلا تواتر الحجية؟ وَأيضا يجوز أن تكون العراراك بيجت يحضي بم دون 
0 فهذا متواتر عند من طالع كثرة الوقائع والأخبار. وأما قوله: لو كان متواتراً لما وقع الخلاف 
قلنا: التواتر لا يوجب أن يكون الكل عالمين به؛ ألا ترى أن أكثر العوام لا يعلمون غزوة بدر 

أسلق: بل المتواتر إنما يكون متواتراً عند من وصل إليه أخبار تلك الجماعة» وذلك بمطالعة الوقائع - 
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ولقائل أذ شرل قلق الكنه للغير: بلقتو وإن لم يخرجه عن الاحاد» فلا يلزم أن يكون 
مظنوناً؛ لأن خبر الواحد قد تعضّده قرينة تصيّره مقطوعاًء وجاز أن تكون القرينة هي تلقيهم 
بالقبول فَيُسْتَدَكُ به على الإجماع . 


2 والأخبارء والمخالفون لم يطالعواء وأيضاً الحق أن مخالفتهم كمخالفة السوفسطائية في القضايا 
الضرورية الأولية» فكما أن مخالفتهم لا تضر كونها أولية» فكذا مخالفة المخالفين لا تضر التواتر. 
أما إيراد الأسئلة والأجوبة فعلى بعض المتون لا على القدر المشترك المستفاد من الأخبار. 
الوجه الثاني: أن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن بعدهم متمسكاً بها فيما 
بينهم في إثبات الإجماع من غير خلاف فيها ولا نكير إلى زمان وجود المخالفين» والعادة جارية 
بإحالة اجتماع الخلق الكثير والجم الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف هممهم ودواعيهم ومذاهبهم 
على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة» وهو الإجماع المحكوم به على 
الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار التكير فيه. . واعترض عليه بأمور: 
الأمر الأول: لا نسلم أن تلك الأحاديث لم يقع خلاف فيها ولا نكير؛ لجواز أن يكون أحد أنكر 
هذه الأخبار ولم ينقل إليناء ومع هذا الجواز لا قطع بعدم الاختلاف وعدم النكير. والجواب: أن 
العادة تجعل عدم نقله؛ إذ الإجماع من أعظم أصول الدين» فلو خالف فيه مخالف اشتهر؛ إذ لم 
يندرس خلاف الصحابة في دية الجنين وحد الشرب ومسائل الجد والإخوة إلى غير ذلك» فكيف 
اندرس في أصل عظيم يلزم منه 'التضليل والتبديع لمن أخطأ في نفيه أو إثباته وقد اشتهر خلاف النظام 
مع سقوط قدره وقلة الاعتبار به فقكيف يخفى خلاف الصحابة والتابعين؟ 
الآمر الثاني : سلمنا أنها لم تنكر لكن لا نسلم أن الصحابة والتابعين استدلوا بها على الإجماع» ولم 
لا يجوز أن يكون استدلالهم بغير تلك الأحاديث لا بها؟. والجواب: أن تمسك الصحابة والتابعين 
- رضي الله عنهم ‏ بها في معرض التهديد لمخالف الجماعة يدل على أن الإثبات إنما كان بها. . . 
الأمر الثالث: سلمنا استدلالهم بها لكن في الدليل دور؛ لما فيه من الاستدلاال بالأحاديث على 
الإجماع والاستدلال على صحة الأحاديث بالإجماع. والجواب أن الاستدلال على صحة الأحاديث 
ليس بالإجماع بل بالعادة المحيلة لعدم الإنكار على الاستدلال بما لا صحة له فيما هو من أعظم 
أصول الدين» والعادة أصل يستفاد منها معارب بها يعرف بطلان دعوى معارضة القران وبطلان 
دعوى نص الإمامة وغير ذلك» والاستدلال بها غير الاستدلال بالإجماع؛ فاندفع الدور. 
الأمر الرابع: سلمنا أن الدليل على صحة الأحاديث هو العادة المحيلة لعدم الإنكار بما لا صحة له 
فيما هو من أعظم أصول الدين» لكن هذا الدليل معارض بما يدل على عدم صحتهاء وهو أنها لو 
كانت معلومة الصحة مع أن الحاجة داعية إلى معرفتها لبناء هذا الأصل العظيم عليها لعرفت الصحابة - 
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ولم يدّع العَزّالي غير هذاء فتأمّل هذا فقد صرح في الوجهين الأخيرين باستفادة القطع منه؛ 


التابعين طرق صحتهاء لإحالة العادة ألا تعرف الصحابة التابعين طريق صحتها دفعا للشك والارتياب 
واللازم باطل فكذا الملزوم؛ فثبت أنها غير معلومة الصحة. . والجواب منع الملازمة؛ لاحتمال أن 
تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة وكونها مفيدة للعلم بعصمة الأمة لا بصريح مقال 
بل بقرائن أحوال وأمارات دالة على ذلك لا سبيل إلى نقلها؛ لأنها لو نقلت لتطرق إليها التأويل 
والاحتمال» فاكتفوا بما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على ما لا أصل له فيما هو من 
أعظم أصول الدين. 

الاعتراض الثاني : ,سلمنا أنها تفيد اليقين لكن يحتمل أنه أراد بنفي الضلالة عن الأمة عصمة جميعهم 
عن الكفرء وقوله: على الخطا لم يتواتر» وعلى فرض أنه متواتر فالخطأ عام يمكن حمله على 
الكفرء ويحتمل أنه أراد بذلك عصمتهم عن الخطإ فيما يوافق النص المتواتر أو دليل العقل؛ دون ما 
يكون بالاجتهاد أو عصمتهم عن الخطإ في الشهادة في الاخرة. . والجواب أنه لا يصح أن يراد بنفي 
الضلالة والخط عن الأمة عصمتهم عن الكف أو عصمتهم فيما يوافق النص المتواتر أو دليل العقل 
لأن هذه الأخبار إنما وردت في معرض الامتنان على الأمة والإنعام عليهاء فعلم بالضرورة تعظيم 
شأنها وتخصيصها بهذه الفضيلة» وفي حملها على ما ذكر إبطال فائدة اختصاصهم بذلك؛ لمشاركة 
بعض احاد الناس للأمة في ذلك؛ فلم يصح حملها على العصمة مما ذكرء ووجب حملها على ما لا 
يعصم عنه الأحاد من سهو وخطا وكذبء ولا يصح أن يراد بنفي الضلالة والخطا عن الأمة عصمتهم 
عن الخطإ في الشهادة في الآخرة لأن هذه الأخبار إنما وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليها 
والزجر عن المخالفة» فكان المقصود وجوب العمل» فلم يصح الحمل على الخطا في الشهادة في 
الاخرة؛ إذ لا عمل فيها. 

الاعتراض الثالث: سلمنا دلالة هذه الأخبار على عصمتهم عن كل خط وضلال» لكن يحتمل أنه 
أراد بالأمة كل من آمن بالله إلى يوم القيامة» وأهل كل عصر ليسوا كل الأمة؛ فلا يلزم امتناع الخط 
والضلال عليهم. . والجواب ما سبق في الايات المتقدمة» وهو أنه لما كان المقصود هو الزجر عن 
مخالفة الأمة والحث على متابعتها لم يتصور حمل الأمة على كل من آمن بالله إلى يوم القيامة؛ إذ لا 
زجر ولا حث فيها. 

الاعتراض الرابع : سلمنا انتفاء الخط والضلال عن الإجماع في كل عصر من الأعصارء ولكن لا 
نسلم أنه يكون حجة على المجتهدين؛ فإنه على القول بأن كل مجتهد مصيب لا يجب على أحد 
المصيبين اتباع المصيب الاخرء وحاصله منع الملازمة في الدليل المتقدم» وهي لو لم يكن الإجماع 
حجة لما كانت الأمة معصومة عن الخطإ. والجواب أنه إذا ثبت انتفاء الخطل عن أهل الإجماع فيما 
ذهبوا إليه كان ذلك إجماعا على وجوب اتباعهم . 
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فحاصل كلامه: دعوى القطع من هذه الأخبار بطريقين: 

أحدهما: علم الاضطرارء وهذا التَّوَاتر المعنوي الذي استحسنه المُصَنفء وهو ضعيف 
عند القاضي وعندنا كما عرفت . 

والثاني: علم الاستدلال بِالوَجْهَيْنِ اللذين ذكرهما. 

وهما راجعان إلى إحالة العادة استدلال الأمة به» وانتشاره ما بينهم من دون قاطع فاشترك 
الطريقان في أن يفيد العلم . 

ع لل كم أن د عَما فده [وى ](1) يصن مفيداً للعلمء 

فمن فهم عن الغزالي أنه أراد خبر واحد مجرد يعضذده وهوا ا 
فقد فهم ما صرّح بخلافه. 

ثم نقول: هذا الطريق الثاني هو الذي اعتمذه صاحب الكتاب» وركت منة دليليه 0( 
السّابقين فافهمه» وبهذا يتضح لك أن ما رده هنا هو ما استدل به ثم فتأمل هذا. 

وإمام الحرمين في «البرهان» قال2©9: ولا حاصل لمن يقول: هذه الأحاديث متلقاة بالقبول 
فإن المُحَضّد من ذلك يؤول إلى أن الحديث مجفع عليه وقُصّاراه إثبات الإجماع بالإجماع على 
أنه لا تستب ”2 هذه الدعوى مع اختلاف النّاس في الإجماع اه. 

ودفع دليل تلقي الأمة بالقَبُول بهذا الوَّجْهء وأوضح من دفعه بأن ذلك لا يخرجه عن 
الاحاد. 

وقد ذكر القاضي, والإمام في مختصره «التقريب» هذا السؤال وقالا: إنه من أهم الأسئلة 
ثم أجابا عنه بما حاصله أنا لم نثبت الإجماع بالإجماع على تَلقيِهِ بالقبول؛ بل لإحالة العادة. 

وهذا السؤال والجواب هو نفس سؤال المصئف وجوابه السّابقين في قوله: لا يقال: أثبتم 
الإجماع بالإجماع إلخ ‏ وهو جواب صحيح -. 

وأما قول الإمام: لا تستتبّ هذه الدعوى مع اختلاف الناس في الإجماع . 

فجوابه : أن الاختلاف طارىء لم يسبق النظام إليه أخد وذلك معروف من قضية العَادَقَ 
ووجوب استمرارها لتوفر الدواعي على نقل خلاف من خالف في هذا الأصل العظيم» فلقد 
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توفرت على نقل مسائل جزئية» فما ظنّك بالإجماع» فلو سبق النَطَّامْ أحدٌ إلى مَقاليهِ لنقل هذا. 
وقد نقل خلاف النّظام إلينا. 7 
قال القاضي - رضي الله عنه -: مع خموله وقلة خطره في النفوس » وكونه معدوداً في 
أحزاب الفْمّاق. 


الشوح:«واسْثّدِلَ) على حجيّة الإجماع عن بما تقريره (إجماعهم) على البعادم «يدل 
على» وجود «قاطع في الحكم؛ لأن العادة» مقتضاها: «امتناع اجتماع مثلهم على) أَمْرٍ «مَظُون)؛ 
لاختلاف الآراء والقرائح في المظنونات. 

«وأجيب»: عن امتناع اجتماعهم على المَظُنُون «بمنعه في» القياس «الْجَلِيَء وأخبار الأحاد) 
فإنه لا مانع من ”2 إجماعهم على الحكم تعويلاً على قياس جَّلِيَء أو خبر واحد «بعد العلم؛ 
الحاصل لهم «بوجوب العمل بالظاهر»؛ فلا يلزم أن يكون دليل الحكم مقطوعا به. 

ولقائل أن يقول: علمهم بوجوب العمل بالظاهرء إن كان مستنده الإجماع ففاسد للزوم 
الدَّوْرِهِ وإن كان غيره فسد ما اعُرض به على الشَّافعي - رضي الله عنه ‏ من لزوم الدور؛ لأنه 
حينئذ قد سلم أنه ليس مدرك العمل بالظاهر بالإجماع ”". 

واعلم أن إمام الحرمين استدلٌ على الإجماع بدليل معنوي فقال: الطريق القاطع في ذلك أنا 
نقول: للإجماع صورتان» وذكر ما تقريره اتفاق الجمع العظيم المختلفين في الدواعي والمهم على 
الحكم الواحد. 

إما أن يكون لدليل أو أمارة» أو لا دليل ولا أمارة» وهذا الثالث مُسْتحيل عادة. 

فإن كان الأول كان الإجماع كاشفاً عن ذلك الدّليل» وحينئذ يجب الاتباع له» وإلا لكان 
ذلك تجويزاً لمخالفة الدّليل» وهو ممتنع. 

وإن كان الثاني: فمثل هذا الحكمء وإن كان يسوغ 7" مخالفته لأمارة أخرى» لكن لما 


() في ب: عن. (9) في ب: سوغ. 
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رأينا التابعين قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع [علمنا اطلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة 
الإجماع]”'"؛ إذ لو كان المانع منه أيضاً الأمارة لما قطعوا بالمنع منه. 

لا يُقَال: ما ذكرتموه إخراجٌ للإجماع عن كونه حُجّة فإنه لا مَطْمَعَ في كون قول النّاس 
حجة لعينه» وإنما المطلوب المكتفى به إسناده إلى حُجّة وهو حاصل . 

هذا دليل إمام الحرمين» وهو الذي ذكره المصنف آخراً. 

وقد اعترضه الإمام بأنا لا نسلم انحصار التَّقسِيم؛ فإنه يجوز أن يكون اتفاقهم على الحكم 
لشْبْهَةّ فكم من المبطلين مع كثرتهم قد اتفقوا على حكم واحد لشُبّْهة اعترضت لهم . 

سلّمنا الحصرء لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لأمارة؟ 

ولا نسلم إجماع الصحابة والتَّابعين على المَنْع. سلمنا ذلك» لكن لما جوزت حصول 
الإجماع على الحكم لأمارة» فلم لا يجوز حصول الإجماع على المَنْ من مخالفة الإجماع لآمارة 
أيضا؟ . 

فإن قلت: لو كان عن أمارة لما تعصّبوا. 

قلت: إذا سلمت أنه إذا كان عن أمارة لا يتعصّبون لهء فقد بطل قولك: إنهم منعوا من 
مخالفة هذا الإجماع. 

هذا اعتراضٌُ الإمام» وزاد الشيخ الهندِيّ اعتراضين آخرين» فقال: هذه الدلالة لو صحت 
لاقتضت أن يكون إجماع الخَلّق العظيم من كل أمة الا يكون الإجماع حَجَّة إلا إذا كان 
المجمعون عدد التَّوَائر. 

فهذه جملة الاعتراضات على إمام الحرمين. 

وأنا أقول: أما الأول: وهو منع الحَضر بالاتَمّاق على الشّبهة - وهو أقواها ‏ فقد يقال فيه: 
إن كل اتفاق وقع عن شُبْهَةٍ فهناك قاطع يُصَادمهء وإنما تسكن النفس للإجماع إذا لم يكن نّم قاطع 
معارض» فحيث وجدنا إجماعاً ولا قَاطِعَ يصادمه» وهو الذي إما أن يكون لدليل» أو أمارة فائَّجَه 
'الحصرٌ في القِسْمَيْنِء وخرج إجماع المبطلين» فإنه أبداً مستصحب لقاطع مصادم . 


فق سقط في ت. 
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وأما الثّني : فساقطً ؛ لأن من استقرأ أحوال الصّحابة والتَّابعين كاد علمه باتّقّاقهم على المنْع 
من مخالفته يكون ضروريًا. ١‏ 

وأما الثالث: : فجوابه أنّ المعلوم من عادتهم أنهم ما كانوا يَقطَعُونَ بالمَنْع من مخالفة الحكم 
الصّادر عن الأمارة إذا لم يعضدهم إجماع . 

ورأيناهم قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع سواء أصدر ”2 عن أمارة أو لاء وينسبون 
مغالقه إلى" المُذوق والمحائة والثقوق» ولا يعدون ذلك آمرا هين بل يزوق الامعجراء عله 
ضلالاً بيَنا فلو لم يقمٍ القاطع على المَنْع من مخالفة الإجماع في الصُورتين لما قطعوا في صورة 
الأمارة؛ و ا ل 

قال إمامٌ الحرمين20: ولا يبعد أن يكون القاطع بعض الأخبار التي ذكرناها””: وتلقَاهامَنْ 
تلقاها من رسول الله كله وعلم بقرائن الأحوال قصد الني كِ في انْيصَابٍ الإجماع حُجَّة ثم 
علموا بذلك» واستجروا على القطع بموجبه ولم ينَّهموا بنقل سبب قطعهم . 

وأما الرابع والخامس: فساقطان؛ لأن إمام الحَرَمَيْنِ لم يلتزمهماء وصرّح بذلك من بعد. 

وقد بان بهذا حسن طريقة إمام الحرمين في الاستدلال على الإجماع» والذي وضح لي أن 
أقوى دليل عليه الاية التي أبداها الشَّافمي والمُّنة» وهو حديث: «لآ تَجْتَمِعُ أمَتِي)» فالمعنى 
بالطريقة التي ذكرهاء لا بما ذكره المصتف فهو أضعف الطرق. 

فإن قلت: هل يقولون بإفادة كل واحد من هذه الأدلّة القطم؟ 

قلت: أما الآية» فالإنصاف أنها لا تفيد القَطعء ولكن نا راجحاً. 

وأما الحديث فلا شَكَ أنه اليوم غير متواتر» بل ولا صحيح. أعني: لم يصح منه طريق 
على السبيل الذي يرتضيه جَهَابدَة الحُقَاظَء ولكني أعتقد صحة القَدرٍ المشترك في كل طرقهء 
والأغلب على الظن أنه عدم اجتماعها على الخطأء وأقول مع ذلك: جاز أن ون متواتراً في 
سالف الأزمان ثم انقلب آحاداً» فالمتواتر لما اندرس بالكليّة فَضْدٌ عن انقلابه آحاداً» ويغلب على 
ظنّي أن ذلك هو الواقع» فمن نظر كتب الأقدمين وجدها مَشْحُونَة بدَعْوَى انتشار الحديث المذكور 
بين سلف الأمة» وإنكارهم به على مُخَالفي الإجماع كما عرفت. 
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ويعضد هذا أن من أنكر الإجماع لم يطعن في صحة الحديث» بل عدل إلى تأويله. 

وأمئور أخر كثيرة تضمَّنتها المبسوطاتٌ فالنّاس فيه بين مُعْتمد عليه؛ ومؤول له فلولا صكته 
عند الجميع لما افترقوا كذلك. 

ولو توهم اللََام ومتَابعوه في سم مقالا لما َدَلُوا به. 

والطية انيلم سوا تين ذلك أشيد اسه ٠‏ كيف وهو مما يَقْصِمُ ظهورهم . 

وأما المعنى فإنه لَعَمْرُ اللهشديدٌ بالغ» ولكنه مختصن بما إذا بلغ المجمعون عدداً يمتنع 
تواطؤهم على الكذب. 

وحيث انتهى في الكلام إلى هذا أقول: الإجماع عندي صورتان: 

إحداهما: أن يقع من جمع يمتنع منهم التَّوَاط على الكذب» وهذا قاطع. والدليل عليه 
قاطع . 

والثانية : ألا يبلغوا ذلك» فهذا حُجّة عندناء ولكنها ظَبيدٌّ ولا يتتهض دليله إلى القطع . 

وبلوغ المجتهدين عدداً يمتنع تواطؤهم على الكَذِب يختلف اختلافاً شديداً» فرب جمع 
قليل» ولكن قرينة افتراقهم في أقاصي الأرض تحيل عادة اجتماعهم» فينتفي محذور احتمال 
الكذب, فتأمل ذلك . 

وأقول مع ذلك: لو اتفق إجماع ''' علماء العصر الذين لم يبلغوا عدد التواترء بأن كانوا 
قليلين جدًا على مسألة ثم اتقرضواء ومضت عَصُرٌ كثيرة على هذا اجتمع فيها على القول بالمسألة 
من يمتنع تَوَاطؤهم على الكَذِبء فهذا حُجََة قطعية» وهو داخل في الصورة الأولى» ولعلّك تجد 
ذلك في مسائل كثيرة من الفروع اجتمع عليها أهل عَضْر بكماله» وهم يبلغون عدد التواتر» ثم جاء 
بعدهم مثلهم» وبحثوا أَشَدَ البحث. وقالوا بمقالة الأولين فلا شك أن النفس يزيد انشراحها بتوافق 
العَصْرّين على ما هو في مضطرب الظّنون» وتوافراتها لو لم تستند 2 إلى ما يوجب ذلك لما 
توافقت. 

وكلما ازداد عصر عصراً ازداد اليقين يقينء فيكون إجماع الأولين حُجّة طَييََ ويتقلب 
بموافقة الاخرين قطعية. 

والظني قد ينقلب قطعيًا بانضمام ما يوجبه. 


)١(‏ في ح: اجتماع. )2( في أ ت» ح: تسند. 


لحل 


المخالف: #تِبيّاناً كل شَيْءِ # [سورة النحل: الاية حياك #فردّوة4 


[سورة النساء: الآية 04]» وَتَحْوُُ؟ وَغَايتُهُ لوو وَبِحَدِيبِ مُعَاذٍ ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ - حَيْثٌ لم 


يكوه . 


والمدار في كونه قطعيًا على عدد التواترء وليس لكونهم في عصر واحد خصوصية . 

فإن قلتَ: فماذا ترضونه دليلاً على الإجماع؟ 

قلثُ: مجموع ما ذكر من الأدلة» وقد تعاضدت كلها على ما فيه عدد التّواتر. وشمل 
بعضها كل إجماع . 

وينبغي أن يقرر الدَّليل المعنوي بالضَّمِيمَةٍ التي ذكرناهاء فيقال: اتفاق الخلق العظيم على 
الحكم الؤاحة: إنا أن يرن لديل أن امارة أو شيية أكالاء 

والرابع : مستحيل عادة. 

والثالث: أن يقدم بالاستقراء التام قاطعاً يُصَادمه ”© معتضداً بإجماع الجَّم الغفير فانحصر 


في الأولين ووجب الرجوع إليه على ما سبق» وفي الباب آيات كثيرة ومباحثُ جليلة ذكرناها في 
«التعليقة» . 1 


الشوح: واحتج «المُخَالفٌ» بمثل قوله ‏ تعالى _:لرَنَرَلنَا عََئِكَ الكِتَابَ تيان ِكل 
شَمْء 2 [سورة النحل : الآية 4 فلا مَرْجِعَ في يَبْيَانٍ الأحكام إلا إليه. 

وقوله ‏ تعالى _: لقان تَنَارَعْتمْ فى شع «فدُوة) إلى الله وَالكَسُولٍ[سورة النساء: الآية 54] فلا 
يرد إلى غيرهماء «ونحوه)"”" . 


)١(‏ في ب: يصدمه. 

(؟) استدل المخالف على أن الإجماع ليس حجة بالكتاب والسنة» أما الكتاب فبايات منها قوله تعالى: 
#ونزلنا عليك الكتاب تبيانً لكل شيء» لا ينافي كون غيره تبياناً لبعض الأشياء أو لكله. 
انها أنه يلزم آلآ تكون السة دللا بعين ما دكركم: ‏ والتصم لا يشولايه: 
وثالثها: أنه حجة عليهم لا لهم؛ لأنه إذا كان تبياناً لكل شيء كان تبيانآً لكون الإجماع حجة؛ لأنه 
شيء من الأشياءء ولا يقال: المراد كل شيء من الأمور الشرعية» والإجماع ليس منها عند الخصم؛ 
لأن الأصل في الكلام الحقيقة» ولا يعارض بلزوم كونه تبياناً لعدم كون الإجماع حجة لانبنائه على 
أن العدم شيء من الأشياء» وهو ممنوع عند قوم. ومنها قوله تعالى: #وإن تنازعتم في شيء فردوه 


ل 


والجواب : أن قُصارى مُسْتَمُسككم» «وغايته الظهور» في مطلوبكمء فلا يقابل القاطع الذي 
ذكرناه» والحق أنه لا ظهور له فيما ذكرتم أيضا. 

واحتج المُخَال ف أيضاً «بحديث معاذ رضي الله عنه حيث لم يذكره»» وإنما ذكر الكتاب 
والسُنَّةَ والاجتهاد» فلو كان الإجماع دليلاً لذكره. 

«اوجوابه: أنه لم يكن إذ ذاك حَجّة خجَّة)2 فقد قدمنا أنه لا إجماع في عصر اللي ل ثم هو 
حديث رواه أبو داود والترمذي. ولكنه ونان البْخَاري» وسيأتي إن شاء الله تعالى - 
في «القياس» . 


إلى الله والرسول* إذ اقتصاره على الكتاب والسنة يدل على عدم مرجع آخر» ولا يذكره»ء وهو دليل 
عليهم ؛ ؟ لأنا نازعناهم في الإجماع ورددناه إلى الله والرسول حيث أثبتناه بالكتاب. والسنة» ثم من 
الجائز اختصاص الاية بالصحابة» وإذ ذاك فيكون ترك ذكر الإجماع؛ لأنه لم يكن مرجعاً حيائذ. 
ومنها وإليه أشار بقوله: «ونحوه؛» ‏ قوله تعالى: #لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وقوله: #وأن 
لي يي ل ا » وذلك يدل على تصورهما 
منهم؛ لأن النهي عن الممتنع أي عما لا يتصور عمن نهى عنه ممتنع» ومن يتصور منه المعصية لا 
ار ا ل 
والجواب: أن النهي راجع إلى كل واحد لا إلى المجموعء ولا يلزم من جواز المعصية على كل 
واحد جوازها على الكل» ثم النهي لا يقتضي إمكان المنهي عنه» وهو كونه متصور الوقوع ممن نهى 
عنه؛ فإنه تعالى نهى المؤمن عن الكفر مع علمه بأنه لا يكفرء وخلاف علمه محال» وأنت قد عرفت 
في غير موضع أن مثله محال لغيرة» فيكون متصور الوقوع» فالأولى الاقتصار على المنع الأول» 
وأشار المصنف إلى هذه الأجوبة بقوله: وغايته الظهورء أي غاية ما تمسكتم به بعد تسليم ما فيه من 
الممنوع ظهورها في المطلوب» لكنه لا تقابل القاطع على ما أسلفناك من الأدلة العقلية. 
وأما بالسنة فبحديث معاذ - رضي الله عنه - حيث أقر النبي ‏ عليه السلام ‏ إياه لما سأله عن الأدلة 
المعمول بها على إهماله ذكر الإجماع؛ ولو كان الإجماع دليلا لما سامح ذلك مع دعوى الحجة 
إليه» وإليه أشار بقوله: هحيث لم يذكره»؛ أي حيث لم يذكر معاذ الإجماع. وأجيب بأن الإجماع 
حيتئذ لم يكن حجة» فلذلك لم يذكره» وقصة معاذ مشهورة» فلذلك لم يذكرها. ينظر: الشيرازي 
/خ. 


١/١ 


حَُكُمْ وقَاق مَنْ سَيُوجَدُ وَالمُقلَد 


«مسألة» 


الشرح: «وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً»2'0. وليكن محل الاتفاق فى عصر طرأ بعد 
انقراض المجمعين» فإن حدث قبل انقراضهم مجتهد لم يكن موجوداً انّجه تخريجه على اشتراط 
انقراض العصرء وكذا إن كان» ولكن كان عاميّاء ويزداد الخلاف في اعتبار الغامي . 


)١(‏ هذه المسألة في بيان الخلاف في أهل الإجماع. واختيار ما هو الحق منه» فنقول: قد علمت مما 
سلف أنه إنما امتنع الخطأ على أمتنا للدلالة السمعية الواردة بلفظ العموم المتناول ظاهرا لكل مسلم 
كالمؤمنين والأمة» فعلى هذا لا عبرة بقول الخارج عن الملة؛ إذ لا يتناولهم لفظ المؤمنين والأمة في 
عرف شرعناء وكذلك لا تتناولهم الأدلة العقلية لما مرء ولهذا لم يتعرض المصنف لعدم اعتبارهم» 
وتعرض لعدم اعتبار كل الأمةء ولا بقول الكل إلى يوم القيامة وإن كان اللفظ ظاهراً فيه؛ إذ لكل 
ظاهر مثله طرف ظاهر في النفس كالكل في مثالناء لأن ما دل على الإجماع دل على وجوب 
التمسك به» ولا يمكن التمسك بقول الكل» أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال المجمعين» وأما في يوم 
القيامة وبعده؛ فلأنه لا تكليف؛ فلا استدلال ولا تمسك» وكالصبي والمجنون والأجنة وإن كانوا من 
الأمة؛ لعدم تصور الوفاق والخلاف منهم مع علمنا بأن المراد من قوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي 
على الضلالة» من يتصور منه الوفاق والخلاف بعد الفهم.» وطرف ظاهر في الإثبات؛: وهو كل 
مجتهد مقبول الفتوى» وأوساط متشابهة كالعوام المكلفين والفقيه الذي ليس بأصولي» وقد عبر عنه 
ب«الفروعي»» والأصولي الذي ليس بفقيه» وقد عبر عنه ب«الأصولي»»؛ وكالمجتهد الذي لم يشتهر 
بالفتوى مثل واصل بن عطاءء والمجتهد المبتدع والفاسق» وكالناشيء من التأبعين مثلا إذا قارب رتبة 
الاجتهاد في عصر الصحابة» وقس عليه المقارب لتلك الرتبة في كل عصرء ويحتمل أن يكون المراد 
ممن سيوجد باقي الأمة إلى يوم القيامة». وهو الأظهر؛ لأنه المتفق على عدم اعتباره لا عدم اعتبار 
الناشىء؛ لأنه غير متفق عليه إلا عند من لا يرى انقراض العصر شرطاً؛ لذن مو مراء شوطا لآ رافق 
الغير على عدم اعتباره مطلقاً. ينظر: الشيرازي ١98‏ ب/خ. والمستصفى 2187/١‏ والمنخول 
»*٠‏ والمحصول 787/1١/75‏ وشرح العضد ؟/77. وشرح الكوكب المنير 7/ ٠270‏ والتبصرة 
١لا‏ والبرهان :»786/١‏ وكشف الأسرار 2777//7 وتيسير التحرير 2777/7 وأصول السرخسي 
"0١‏ وفواتح الرحموت .7١7//75‏ وإرشاد الفحول 287 والتقرير والتحبير 7/ 28٠١‏ والإحكام 
للامدي 27١5/١‏ وحاشية البناني ”/ ل/ال79 . 


ف 


َمَبْلُألْقَاضِي إلى أغْتباره وَقِيلَ : يُْببَْ ألْأَصولِيٌ وَقِبلَ : حر الْمْرْوعِي . 


فإن نشأ تابعيٌ مجتهد بعد صدور إجماع الصحابة» فالخلاف فيه مشهور والأصحٌ: اعتبار 


خلافه «والمختار: أن المقلد كذلك» أي : لا يا 


«وما القاضم إل اعتاره»2»'9) واختاره الامديٌ وذكر أنَّ معناه: افتقار كونه حُجّة | 
و صي ء 2 و زر يي رو ع 


موافقة العَوَاة9". 

.7715 /7 وهو قول جماهير علماء الأمة» ينظر: الكوكب المنير‎ )١( 

(0) ينظر: الإحكام .7١4/١‏ 

(6) قال العضد حين حكايته هذا الخلاف في المقلد: الأكثر على أنه لا يعتبر وإن حصل طرفاً صالحاً منٍ 


العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد. وميل القاضي إلى اعتباره. قال شارحه: أي اعتبار المقلد عامياً 
كان أو أصزليا أو تروعياء ولم يتعرض الشارح لهذا المذهب لبعد اعتبار العامي» وأشار إلى أن 
المقلد المختلف في اعتباره هو الذي حصل طرفاً من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد» وهو لا 
محالة يكون أصولياً أو فروعياء فينبغي أن يكون ميل القاضي إلى اعتبار الأصولي والفروعي 
جديعا! .ه. فأنته ترى أن العضد في شرحه على المختصر لابن الحاجب لم يعتبر المقلد العامي؛ 
ولم يحمل عليه رأي القاضي؛ بل حمله على ما إذا حصل طرفاً صالحاً من العلوم التي لها مدخحل في 
الاجتهاد» ولله دره؛ فإن اعتبار هذا خطل كبيرء وإننا نربأ بالقاضي أبي بكر عن القول بأن الباعة 
والسوقة وأرباب الحرف لا بد من اعتبارهم في الإجماع تخصوصاً أن لو حملناه ه على أن قيام الحجة 
مفتقد إلى ذلك كما قال الامدي» ومما يؤيد فهم الشارح في كلام القاضي |قول الامدي أن قيام 
الحجة مفتقر إلى اعتبار المقلد؛ فإنه يتعين حمله على المقلد الذي حصل طرفا من العلوم إلخ وإلا 
فلا عاقل يقول بتوقف الحجية على قول جميع العوام. 

احج الجمهور بدليلين: الأول: أنه لو اعتبر وفاق المقلدين لم يتصور إجماع؛ لأن العادة تمنع اتفاق 
المقلدين عامة» وكذا اتفاق الأصوليين أو الفروعيين خاصة؛ لكثرتهم واتظارعم» والتالي باطل 
بالضرورة. الثاني: أن المقلد تحرم عليه مخالفة إجماع المجتهدينٍ قولا وفعلاً» فيكون قوله 
المكالت! نقضية ههدرة قرعا؛ فلا تضر الإجماع. واسرمن لبه أولا بأن من قال باعتباره يمنع 
الحرمة؛ إذ كيف تحرم مخالفة'ما ليس بإجماع؟. وجوابه أن هذا مكابرة؛ فإنه من الواضح أن المقلد 
أفتى لا عن دليل وذلك حرام بالنص. فإن قلت: هذا إنما يكم في مخالفة إجماع الصحابة» وأما 
إجماع من بعدهم بعد تقرر خلاف سابق من الصحابة لا يكون حراماً؛ فإن المقلد له أن يقلد قول أي 
مجتهد شاء. قلت: إن كانت مخالفة هذا المقلد لمجتهدي زمانه بمجرد رأيه فهي حرام قطعاء وإن 
كانت تقليداً لمجتهد سابق على مجتهدي عصره فاعتبار قوله لأن قول ميجتهد سابق بالحقيقة فهو 
اعتبار لقول ذلك المجتهد؛ فقد آل الحال إلى أن الإجماع اللاحق هل هو حجة مع مخالفة المجتهد 
السايق أولا. 


الفا 


الل لأ ا اخلاق بد ا ري اد ال لون 1# يإ جو يبه جلث قدت بارخ 34 “لمم هع :4د دهاج فر 9" حار 3 يذ :1 مرا أ اله توا ول نك جه رهظ لقا ع وا تيرق رود وا ايه ايل يو حؤك و الما يها أ 


وهذه هي المسألة المَمْرُوفة بأنَّ العاميّ هل يعتبر؟ 

وحكى فيها القاضي عبد الوَّمَّابٍ مذهباً ثالثاً: أنه يعتبر في سباع العام» وهو ما ليس 
بمقصور 27 على العُلَمَاء وأهل النظرء كالعلم بوجوب التّحريم بالطّلاق» وأن الحَدّثْ ينقض 
الطهارة. وأن الحَيْضَ يمنع أداء الصلاة ووجوبهاء دون الخاص» كدقائق الفقه . 

ولي أنا في المسألة تحقيق طويل ذكرته في «التعليقة»» حاصله: أنني أدعي أن الخلاف في 
أن العوامٌ هل يعتبرون؟ ليس معناه إلا أن هل : نطلق القول بأن الأمة أجمعت» وأنه لا خلاف في 
المشهور . 

إنما نطلقٌ هذا القول فنقول: مثلاً أجمعت الأمّة على وجوب الصّلاة وإنما الخلاف فيما قد 
يشذْ عن العَوَامَ ففيه مذهبان: ش 

أحدهما: أنهم مُدْخَلونَ في حكم الإجماع؛ فإنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام فقد عرفوا 
في الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة حقّ» وهذا منهم مساهمة في الإجماع . 

الثاني: أنهم لا يكونون مُسَاهمِين في الإجماع؛ لأنهم غير عالمين فكيف ينسب إليهم 
القول. وقد بنى الأستاذ أبو إسحاق على هذا الخلاف والالعوفة وي ريون أخر موكيها عله 
غير معلوم بالضرورة» حكاه عنه أبي رحمه الله تعالى - في «اشرٍ بح المنهاج». 

وأقول: إن ما أقوله هو قضيّة كلام القاضي أبي بكرء بل صريحه» وقد حكيت كلامه في 
«التعليقة»: وذكرت أنه صريح في غير موضع بأن خلاف العوام لا يعتبر به. 

ونقلنا الإجماع على ذلك» وإنما كي الخلاف على الوجه الذي قلته. 

وجميع ما قلناه في العامي الصرف. 

أما من سند أشياء من العلوم ولم يترقٌّ عن مراتب التَّقلِيد. فالصحيحٌ : أنه لا يعتبر أيضاً. 

«وقيل: يعتبر الأصوليٌ» المَاهدُ المتصرّفٌ في الفِقَهِ. وإن كان من أهل التّقليد في الفقهء 

«وقيل : الفروعي" . 


)١(‏ في أ: بمقصود. 
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برعو وروص بم 


لَنَا: لو غير لم يتَصَوَر وَأَيْضاً المُكَالمَةُ عَلَيِهِ حَرَاءٌ فَعَايتُهُ مُجْتَهِدٌ خَالَفَ وَعْلِمَ 


الشرح: «لنا: لو اعتبر» خلاف الجاهل بشيء فيه «لم يتصور»؛ لأن قولهم لا يكون لدليل 
فلا يعتبرء فإِذًا لو اعتبر لم يعتبر هذا خلف [غير](١)‏ متصور. 

«وأيضاً: المخالفة عليهم حرامٌ». فإن التقليدَ واجبٌ عليه؛ إذ الفرض أنه إما عامي صرف» 
وإما أصولي ماهر له تصرف في الفِقَهِ لا يخرجه عن مرتبة التّقليد. «فغايته» عند المخالفة «مجتهد 
خالف» المجمعين. و«عْلِمَ عصيانه»» فلا يُلتفت إليه . 

ولقائل أن يقول على الأول :كلامكم في العَامي الصرف مبني على ما تصورتموه من أن 
القائل باعتباره يجعله بمنزلة آحاد المجتهدين» وليس كذلك» بل إنما [يعتبره]”" ليطلق لفظ 
الإجماع كما مضىء وفيمن سند شيئاً من الأصول [لا يتضح]”"؛ لأنه قد يسوقه إلى المخالفة 
أدنى نظرء وإن لم يكن النّظر النَّام الذي يترفع 9) به عن حضيض التّقليد. 

وعلى التَّنِي: المجتهد المعلوم عصيانه بالمخالفة» إن طرأ بعد الإجماع؛ فالفارق بينه وبين 
العامي أنه لم يكن في زمن المجتهدين» فانتهض الإجماع قبله؛ فكان عاصيا؛ لخرقه الإجماع؛ إذ 
الإجماع عنده غير متحقق * إلا به فلم يخرق الإجماع. 

وإن كان المجتهد موجوداً في زمن المُجُمعين» وخالف لا لدليل ساقه؛ بل عتاداً ومكابرة» 
وهذا لم قلتم: إنه لا يعتبر» وغاية ما في الباب أنه يفسق» والفسق لا يخرجه عن أهليّة الاجتهاد. 

وإن قلتم: العدالةٌ رُمْن في الاجتهاد خَرَجتم عما نحن فيه؛لأن كلامنا في مجتهد حالف 
وهو الآن على ما يقولون ليس بمجتهد. 

وقد يقال في جواب هذا: المجتهدٌ لا يمكن أن يخالف لا لدليل يعم» فيقول بلسانه إنه 
مخالف» وهو بقلبه مُوَافق؛ إذ الفرض أن الدليل لم يسبقه. وهو من أهل النظرء ولا اعتبار بكذبه 
في قوله: أنا مخالف21. 


ا 08 في بح ا ايرتفع. 
زق في ج : تعتبره. زه في ح: محقق . 


زشوفق في أء شواح: ينصح . 
(5) إذا تحققت ذلك علمت أن المذاهب لا تزيد على أربعة: أحدها: عدم اعتبار العامي والأصولي - 
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مَسْأَلَةٌ 
آلْمْتَِعٌ ما يكَصَمَنْ كُفراً كَالكَافٍ عِنْدَ الْمُكَفْرء وإلاً فكخيره وَبِمَيْره. ثَالِتُهَا 
يُعَْيدُ في حَقَّ نفْسِه فقط 


«مسألة» 


الشرح: «المبتدع بما يتضمن كفر”' كافر”"2 عند .المكمّر) له. فلا يعتبر قوله في الإجماع 


«وإلا فكغيره» 


(00 


قف 


«وبغيره» أي: والمبتدع بغير ما يتضمن كفراً. 


«وثالثها: يعتبد) قوله: «فى حق نفسه فقط». 


والفروعيء وهو مذهب الأكثر واختيار المصنف. وإليه أشار بقوله: والمختار أن المقلد كذلك أي 
والمختار أن وفاق المقلدء ونعني به الثلاثة المذكورة لا تعتير. 

وثانيها: اعتبار الثلاثة» وهو مذهب الأقلين والقاضي. وإليه أشار بقوله: وميل القاضي إلى اعتبار 
المقلد. وهو عبارة عن الثلاثة. 

وثالثها: اعتبار الأصولي: دون الفروعي . 

ورابعها: عكسه. وإليها أشار بقوله: «وقيل: يعتبر الأصولي» وقبل : النروعي) وصريج لفظ المنتهى, 
يدل على ما حملنا كلامه عليه؛ لأنه قال: الأكثر على أن المقلد لا اعتداد به موافقا ولا مخالفاء 
وميل القاضي إلى اعتباره. 

وثالئها: يعتبر منه - يعني من المقلد الأصولي خاصة. ورابعها الفروعي. ينظر: الشيرازي 199 أ» 
ب/اخ. 

كالمجسمة» فإن قلنا بتكفيره فهو كالكافر لا تعتبر موافقته ولا مخالفتهء وإن لم نقل بتكفيره فهو 
كغيره من أصحاب البدع الظاهرة» كالخوارج والروافض» وهؤلاء قد اختلف العلماء فيهم . 

وأما ماذا يكفر بهء فقد ذكر الغزالي ‏ رحمه الله - أنه ثلاثة أقسام : 

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفراًء كإنكار الصانع ونحوه. 

الثاني : ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع ونحوه من حيث التناقض . 

الثالث: ما ورد فيه التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافرء كعبادة النيران»ء وجحده سورة من القرآن. 
وبالجملة إنكار ما عرف أنه من الشرع تواتراً. ينظر: الشيرازي 7٠٠١‏ آ/خء والبرهان 2344/١‏ 
واللمع (50)»: والإحكام 2707/١‏ وشرح العضد 77/1, والمستصفى »187/١‏ والمنخول 31٠١‏ 
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[لا غيره» فله مخالفة الإجماع المنعقدء وليس ذلك لغيره]”3©. 

الشرح: [«لنا: أنَّ الأدلّة»]("' السّمعية لا تنهض دونه»» إذ ليس من عداه كل الأمة. 

الشرح: «قالوا: فاسقٌ) والفسق مانع كالصبا والكفر» لفيرد قوله : كالكافر والصَّبي) . 

«وأجيب»: بالمَرْق «بأن الكافر ليس من الأمةه» والعصمة إنما ثبتت 7(" للأمة» «والصبي 
7 لقصوره» عن الاستنباط» «ولو سلم» أن فسقه مانم من قبوله في حق ل الغير» «فيقبل على 
نفسه»» كما يقبل إقرار الفاسق» وهذا هو المذهب الغال © , 

أحدها: عدم اعتباره مطلقاء وعليه الجمهور". 

والثاني: اعتباره مطلقاء وهو رأي الشيخ أبي إِسْحَاقَ الشيرَازي 

والثالث: يعتبر في حقٌ نفسه دون غيره» وهو رأي إمام الحرمين. 


-2020 وحاشية البناني »١07//7‏ وكشف الأسرار 2777/7 وأصول السرخسي 2١١/١‏ وتيسير التحرير 
/738”» فواتح الرحموت ؟18/7١7.‏ 

)١(‏ سقط في ح. (05 في نك تبننا. 

(0) 'سقط في ح. 

(4) ولو اعتبر قول الفاسق في الإجماع لزم تكريمه وهو منتف. وقد يقال: نمنع أن الفسق يسقط أهلية 
التكريم ؛ فإن من مات مؤمناً مصراً على فسقه لا يخلد في النار» فإذا كان أهلاٌ للكرامة في الاخرة 
بدخول الجنة فلأن يكون أهلاً للكرامة فى ي الدنيا باعتبار قوله في الإجماع من باب أولى. وأجيب عنه 
بأنه لما وجب التوقف فى إخباره بقوله تعالى: #إن 'جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا© لم يعتبر قوله في 
الدنيا؛ فلا يكون أهلاٌ للتكريم باعتبار قوله» وهذا لا ينافي ثبوت التكريم في الاخرة بدخول الجنة 
بعد إذلاله. واحتج القائلون باعتباره في حق نفسه؛ بأنه قبل إقراره بالمال والجنايات في حق نفسه 
فيقبل قوله في'الإجماع كذلك. وأورد عليه أ نه لو قبل قوله كان له لا عليه وإقراره إنما يقبل فيما 
عليه لا فيما له. ويجاب عنه أن كل ما أدى إليه اجتهاده فيما لا قاطع فيه فهو عليه إجماعاً؛ لأنه 
يجب عليه العمل به أولا ولو كان له. 

() ينظر مصادر مسألة المبتدع . 


١و‎ 


وَجِيبت بان الْكَافِنَ لبن من الأئة (والكيع)؛ لقصورف وَلَوْ سل تق 12 
اا ل ل ل ا ل قي 


لا يَخْتَصنٌ ألإِجْمَاعٌ بلصَّحَابَة» وَعَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللّهُ كَوَلآَنِ: لا اليل 


والّابع: يسأل 2١١‏ عن مأخذه؛ لجواز أن يحمله فسقه على القُْيا من غير دليل: فإن ذكر ما 


0 7 5 7 و 3 5 3 لي 
يجوز أن يكون محتملا اعتير» وإلا فلاء وهو اختيار ابن العا 7 


» مسأالة ع«( 


الشرح: ١لا‏ يختصّ الإجماع بالصّحابة0©. 


)1( 
هم 


ضف 


إن قلت: ما بال د الشافعية لم يعتبروا المبتدع في الإجماع وقد قبلوا رواية المبتدع الذي يرى 
الكذب حراماً فما الفرق؟ قلنا: عدم قبول الرواية كان لريبة الكذب لا غير» وهم يحرمون الكذب» 
فلا يجترئ ثون عليه؛ .لذلك قبلوا روايته. وأما الإجماع فعماده صحة الرأي» وهؤلاء قد أفسدوه لاختيار 
مكابرة الهوى على العقل؛ لذلك كان الصحيح رأي الجمهورء وهو عدم اعتبارهم في الإجماع. وإن 
قلت: يرد على بعض الشافعية القائلين باعتبار المبتدع أنه يلزم عدم انعقاد الإجماع على خلافة أبي 
بكر وعلي لخلاف الروافض في الأول والخوارج في الثاني. قلنا: خلاف الروافض في خلافة أبي 
بكر حصل بعد الإجماع ؛ فإن الإجماع انعقد زمن الصحابة» وهم حدثوا بعدهم بكثير» وخلاف 
الخوارج ليس في الإجماع؛ لأن معاوية مجتهدء وهو لم يبايع علياً فما انعقد الإجماع» وأما ثبوت 
الخلاف فلكفاية بيعة الأكثر من المعتبرين» وكونه أهلاً لها في نفسه من غير ارتياب أو لدليل آخر لاح 
لهم . 

إذا ذهب واحد من الصحابة إلى حكم في مسألة ثم مات. وأجمع التابعرن على خلافه في تلك 
المسألةء» فقد قال بعض اراك ا إنه ينعقد د إجباعهم بعين ما رن من العلة» وهر محال 
التابعون بخلافه» فإنه ٍ 1 إجماعا؛ لأن حكمهم ليس هو حكم جميع الأمة : في تلك المسألةء 
بخلاف ما لو حكموا بحكم لم يتقدم فيه خلاف بعض الصحابة» فإنه يكون إجماعاً؛ لأن حكمهم 
حيتئذ يكون حكم جميع الأمة في تلك المسألة. 
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ا ا 1 1ذ1ذ1#1ذ1 ذا ا ا ا ل ال ا ل ال ل لا لانن 


«(وعن أحمدّ ‏ رحمه الله قولان» : 
أصحهما : عند أصحابه موافقة الجمهور . 
والثانى: - وهو رأي الظاهرية217 _:الاختصاص 


فإن قيل: إن كان التابعون كل الأمة» فيجب أن يكون خلافهم حراماء وإن قال صحابي بخلاف ما 
أجمعوا عليه وإن لم يكونوا كلهم فلا يحرم خلافهم» فأما كونهم كل الأمة في شيء دون شيء 
فمتناقض . 
قلنا: لا تناقض فيهء فإن الكلية إنما تثبت بالإضافة إلى المسألة التي خاضوا فيهاء فإذا نزلت واقعة 
بعد الصحابة فالتابعون فيها كل الأمة إذا أجمعوا عليهاء بخلاف ما لو أجمعوا على خلاف فتوى 
الصحابي إذ فتواه ومذهبه لا تنقطع بموته» فلا يكون قولهم قول كل الأمة» وهذا كما لو أفتى 
الصحابي بحكم ثم مات» وأجمع باقي الصحابة على خلافه» فإنه لا ينعقد إجماعهم . وإن انعقد 
إجماعهم إذا مات من غير مخالفة؛ لأن حكمهم في الأول ليس هو حكم كل الأمة في المسألة التي 
خاضوا فيها ‏ لصح إجماع بعض مجتهدي العصر على واقعة حادثة إذا لم يكن للباقين فتوى فيهاء 
ولا خبر عنها؛ لأنهم كل الأمة بالنسبة إليها. 
قلنا: نحن ما نذهب إلى أن الكلية بالإضافة تكفى» بل إلى أن الكلية باعتبار كون المجمعين جميع 
مجتهدي العصر لا يكفي» بل يحتاج مع ذلك إلى أن يكون قول جميع الأمة في تلك المسألة هو ما 
أجمعوا عليه» وذلك بألا يكون لغيرهم فيها قول مخالف لما أجمعوا عليه» سواء كان انقضاء القرل 
المخالف بانتفاء أصل القول أو بانتفاء المخالفة» فاندفع الشكان. ينظر: الشيرازي 7١7‏ أ/خ 
والبحر المحيط للزركشي 8/5 وسلاسل الذهب له 2754 والإحكام في أصول ام 
للامدي 2708/7 ونهاية السول للإسنوي 7/ 27517 ومنهاج العقول للبدخشي ل والتحصيل 

من المحصول للأرموي /١‏ “ا/اء والمستصفى للغزالي /١‏ 2186 وحاشية البناني 7 . والايات 
الات لان قا الاط 11/8 + وياترة لط على جع لحري 7 وإنخكام القصضول 
في أحكام الأصول للباجي 497» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2059/5 والتحرير لابن 
الهمام وتيسير التحرير لأمير بادشاه */ 2715٠‏ وكشف الأسرار للنسفي 0185/7 وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 275/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 5 » وإرشاد الفحول للشوكاني ١‏ والكوكب المنير للفتوحي 277١‏ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 47/7 . 

)١(‏ وعليه ابن العربي وابن حبان» وللإمام أحمد روايتان أصحهما عند أصحابه أنه لا يختص بالصحابة. 
استدل الجمهور بأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامة في إجماع الصحابة فمن بعدهم» ولا 
موجب لتخصيصها بإجماعهم» وهذا ظاهر في الأدلة السمعية نحو: «ويتبع غير سبيل المؤمنين». «لا 
تجتمع أمتي على الخطأ». فإن سبيل المؤمنين والأمة يتناولان أهل كل عصرء وليست مختصة - 
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«لنا: الأدلة الّمعية» لا تختصّ بالصّحابة . 

فإن قلت: كيف استدل المصنف بالسمع هنا؟ 

وهو إنما يستند في الإجماع إلى المعنى . 

قلت: استناده )3١(‏ إلى المعنى من أجل كون الإجماع حُجَّة؛ِ لأن ذلك أصل قاطعء 
فيتطلب له دليلاً قاطعاء وإلى السّمع في أنه هل يختص بالصّحابة؟ وهي مسألةٌ ظّية يكفي فيها 


بالحاضرين وقتر الخطابء. وإلا لما شملت الصحابي الاتي بعده» وهو باطل اتفاقاً. وأما الأدلة 
العقلية فقيل : : لا تنتهض حجة على الظاهرية لأنهم لا يسلمون الإجماع على القطع بتخطئة المخالف 
مطلقاء » بل في إجماع الصحابة. قال صاحب المسلم: الحق الاتفاق على التخطتة مطلقاً؛ لكن لا 
يتتهض ههنا لأن الخصم ينكر إمكان وقوعهء وهه لا ينافي 'التخطئة على تقدير وقوعه (أي أن 
الخصم ينكر إمكان وقوع إجماع غير الصحابة» وإنكار وقوعه لا ينافي القول بتخطة المخالف على 
تقدير وقوعه) فافهم؛؟ فإنه دقيق ‏ وقال في حاشيته: اعلم أن الدقة هو الفرق بين انتهاض السمعية 
وعدم انتهاض العقلية مع أن الظاهر أنهما سواءء ووجه الفرق أن مقتضى السمعية أن الحجية لازمة 
لوقوع الاتفاق مطلقاء ومقتضى العقلية ليس كذلك» بل مقتضاها أنه إذا وجد الاتفاق» وصار حجة 
صح تخطئة مخالفهء فلو وقع الاتفاق ولا عبرة به كما قال الخصم لا ينافي ذلك» نعم ينافي 
السمعية؛ لأنه اجتماع على ما ليس بحق ا.ه. وفي هذا الفرق نظر؛ فإن صحة التخطئة غير متوقفة 
من حيث العلم بها على وجود الإجماع واعتباره وإن توقفت في الخارج» فإذا ما علمنا صحة تخطئة 
المخالف للإجماع في كل عصر علمنا أن حجيته مركوزة في أذهانهم» ولا يكون ذلك إلا عن نص 
قاطع دال على حجيته في كل عصرء ومن لوازم ذلك كونه حقاء فعدم اعتبار الخصم إياه ناف لهذا 
كما هو مناف للسمعي» افقد نهض العقلي كما نهض السمعي على إثبات حجية إجماع من بعد 
الصحابة» ولو سلمنا جدلاً أن عدم اعتبار إجماع التابعين فمن يعدهم لا يتنافى مع الدليل العقلي لزم 
ألا ينهض الدليل العقلي على النظام وتابعيه في إثبات حجية إجماع الصحابة؛ إذ لهم أن يقولوا: 
صحة تخطئة المخالف لإجماع الصحابة إنما هي على تقدير وجوده واعتباره» فعدم اعتبارنا إياه لا 
يتنافى مع هذا الدليل» فالحق أنه على تسليم الظاهرية الإجماع على تخطئة المخالف مطلقا لا ييقى 
فرق بين الأدلة السمعية والعقلية» ولم يبق لهم إلا أن ينكروا تحقق اتفاق التابعين فمن بعدهم. 
والجواب حيئئذ بإثبات وقوع اتفاق التابعين في واقعة» ولم يثبت إنكار الخصم إلا عند استقرار 
الخلاف وتقرر المذاهب لا عند سكوت الصحابة؛ لعدم وقوع هذه الحادئة في زمنهمء ومحل 
الخلاف ههنا هو هذا لا ذاك؛ فإنه مسألة أخرى ؛ والله أعلم. 
)١(‏ في ب: إسناده. 


72 
2 لصحا 


ل 
01007 و وق ض الإِجْمَاعَانٍ . 
وَأَجِيب : بأنّهُ لآم في الصَّحَابَة قَبْلَ تَحَمَق إِجْمَاعِهمْ ؛ يك أن عون للك عدووطا 


الشرح: «قالوا: إجماع الصّحابة قبل مجيء التَابعين!!2 وغيرهم» منعقد «على أن ما لا 
قَطْعّ فيه سائغ 29 فيه الاجتهادء فلو اعتبر غيرهم» لكانوا إذا أجمعوا في مسألة اجتهادية على 
تحريم مخالفتهم 7(" فيها؛ لأن هذا شأن الإجماع. 

وقد وقع إجماحٌ الصحابة على جواز الاجتهاد فيهاء وإذا اتفق ذلك «خولف إجماعهم» 
وتعارض الإجماعان» من الصّحَابة ومن بعدهم . 

«وأجيب: بأنه لازم في | الصّحابة قبل تحمّق إجماعهم» على الحكمء فإنهم مجمعون 49) 
على أن سك 0 ثم ا ذلك بالإجماع» 0 أن 0 ذلك» 0 الأول على أن 


الأول. 


)١(‏ وقال الخطيب: التابعي من صحب صحابياً ولا يكتفي فيه بمجرد اللقي» بخلاف الصحابي مع 
النبي يكذ فإنه يكتفي فيه بذلك» لشرف النبيّ كل وعلو منزلته» فالاجتماع به يؤثر في النور القلبي 
أضعاف ما يؤة ثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار. وقال أكثر المحدثين: هو من لقي 
كان وإن لم يصحبه» ولذلك ذكر مسلم وابن حبان «الأعمش» في طبقة التابعين؛ لأن له لقياً 
ومقظاه" زاف أنس بن مالك وإن لم يصح له سما المسند عنه. وعد الحافظ عبد الغني فيهم 
ايحيى بن أبي كثير» لكونه لقي أنساء وعد فيهم أيضا ب لد 
حريث. واشترط ابن حبان التمييز عند اللقي» فإن كان صغيراً لم يضبط فلا عبرة برؤيته» كخلف بن 
خليفة عده من أتباع التابعين وإن رأى عمرو بن حريث؛ لكونه كان صغيراً لا يميز. قال العراقي: 
«وما اختاره ابن حبان له وجه كما اشترط في الصحابي رؤيته للني يل وهو مميز" . . قال: «وقد أشار 
الب بل إلى الصحابة والتابعين بقوله: «طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن رأى من رآني. . 
الحديث» . فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية». 

(؟) في أء تء ح: شائع. (4) في ح: يجمعون. 

[فرة في ب: مخالفيهم. 


١6م١‎ 


عَنْهِمْ -. 
يت ِمَقدِ آلإجْمَاع مَعَ تَعَدمِ آلْمْحَالََة عند متها . 
وم وي يمه كرة. 5 > هس 
حكم محالفة البتعض في ال" 
466 إل 
مسألة: 


لما 


ليما ِف مَعَ كَثْرةَ لْمُجْمِعِينَ كَاجْمَاع غَيْرٍ أبن عَبّاسِ - 000 


الشرح: «قالوا: لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصّحابة - رضي الله عنهم /؛ لأنه إذا 
جاز اعتباره مع عدم قول الصّحابة فليجز مع مخالفة بعضهم. 
ولكنّ اللازمٌ منتفي؛ لاشتراطكم عدم المخالفة. 
/ اعت (١‏ 5 فخ 8 000 1 3 
«وأجيب: بعقد 7" الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها». فإنه يشترط في الإجماع ألآ 
وأما من لا يعتبر مُخَالفة بعض الصّحابة» فيمنع من بطلان اللآّزم . 
«مسألة» 
الشرح: «لو ندر المخالف» للإجماع «مع كثرة المُجُمعين» كإجماع غير ابن عبّاس - رضي 
الله عنهما ‏ على العَوْلِ 7"» وغير أبي موسى على أن النوم ينقضٌ الوضوء لم يكن إجماعاً قطعا» 
كذا بخط المصئف-» وفي بعض النسخ قطعيًا؛ «لآن الأدلة لا تتناوله»» فإنها مختصّة بجميع 
المؤمنين» وليسوا عند مخالفة من ندر كل المؤمنين. 


)١(‏ اختلف العلماء في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل» فالجمهور على أنه لا ينعقد مع وجود 
مخالف وإن كان نادرأ وقيل: ينعقد إن كان المخالف نادراً كواجد أو اثنين ينظر: البرهان ١/١‏ 2/1 
والإحكام للأمدي »71/١‏ والمعتمد 487/7» والتبصرة »5١‏ والمستصفى »187/١‏ والمنخول 
, وشرح العضد 274/5 وحاشية البناني 2178/7 وأصول السرخسي 2917/١‏ وكشف 
الأسرار */ 7460 وتيسير التحرير 777/7» وفواتح الرحموت 777/7» والتقرير والتحبير "/ 45» 
وإرشاد الفحول 88. 

0) في أءاح: يفقد. (7) في أء ح: القول. 


حل 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما دع الله وغل أن لوط علخ أن ترم عنصن الْوْضوء لم يكن 


«والظاهر: أنه حجّة ؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسّك المخالف». 

ولقائل أن يقول: إذا كان الإجماع عند المصتف مستنداً إلى اطراد العادةء» فلا ينبغي له 
اعتبار خالاف النَادر بل العادةٌ قاضية بأن الجمع الكثير لا يجتمعون على باطل . خالفهم نادر أم لم 
يخالف, ثم [إن]7 قوله: إنه حُجّة؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسّك المخالف مما قد يمنع» 
ويقال: الصّواب أن النظر ليس إلى العدد فقطء بل تارة إليه» وتارة إلى الفَِتيْنٍ نهنا ب 9 
علماً فالأعلم أولى بالاعتبارء وإن عُورِضَ بالكثرة . 

ولقد كان أبو بكر -رضى الله عنه - وحده على قَتَالٍ مانمي الزّكاة وكان على البحق 27 
هنا يمكنك منع أن العادّةَ قاضيةٌ بأن الأكثرين على الصّواب؛ لانخرامها بقصّة أبي بكر رضي الله 
عنه . 

واعلم: أن في مسألة ندور 47 المخالف مذاهب: 

أحدها: - وعليه الجمهور لا ينعقد وهو مذهب ظاهر على رَأي من يستند إلى السمع 


)١(‏ سقط في ب. 0) في أء ح: أميز. 

قال شارح مسلم الثبوت في هذا التمثيل نظر؛ فإنه لم يثبت يثبت أن غير الصديق اتفقوا على عدم جواز 
قتال مانع الزكاة» وهو خالفهم فقطء بل الذي ثبت أنه لما هم بقتالهم اشتبه شتبه ذلك على أمير المؤمنين 
عمر؛ لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فكشف شبهته بأن منع الزكاة داخل 
في الاسئثناء فوافقه وأجمع عليه الصحابة كافة» وقاتلوا معه» فليس هذا من الباب في شيء. 

0( في أ نذور. 

(0) قيل: لا يكون حجة أصلاً» وقيل: يكون حجة ظنية. القائلون بأنه لا يكون إجماعا ولا حجة قالوا: 
الأدلة التي أفادت حجية الإجماع إنما أفادت حجية اتفاق كل الأمة لا حجية اتفاق الأكثر. والقائلون 
بأنه لا ينعقد ويكون حجة ظنية احتجوا بأن اتفاق الأكثر يدل ظاهراً على وجود راجح أو قاطع ؛ ؛ لأنه 
يبعد كل البعد أن يكون متمسك المخالف النادر راجحا أو مساويا ولا يطلع عليه الأكثر أو يطلعون 
عليه ويخالفونه غلطاً أو عمداًء وما هذا شأنه يكون حجة ظنية» وقد اعترض عليه بأنه ربما كان الحق 

مع الأقل» وليس ببعيد أن يطلع الأقل على ما لم يطلع عليه الأكثر؛ ألا ترى الفرقة الناجية واحدة من 
ثلاث وسبعين وقد ارتد أكثر الناس بعد وقاته بك وكان المؤمنون أقلين؟ والجواب أن هذا المنع 
مكابرة فلا يسمع» » ولما كان الاشتباه قد تطرق للمانع من حيث السند وجب أن نبطله فنقول: كثرة 
الفرق لا توجب كثرة الأشخاص» بل يجوز أن تكون أشخاص الفرقة الواحدة أكثر من أشخاص سائر 
الفرق» ولو سلم فكثرة الأشخاص لا توجب كثرة العدول والمجتهدين» فرب أناس كثيرين لا يوجد - 


الي 


٠‏ وَأَلظَاهبْ أَنَهُ َه حَُجّةٌ؛ لِبْعْدٍ أَنْ يكونَ لوَاجِحُ 


في تثبت الإجماعء وهي طريقة أكثر الفقهاء. وارتضاها أبي ‏ رحمه الله وليست [على طريقة]7© 
المصتف . 


والثاني: يكون إجماعاً يجب على المخالف الرجوع إليه. ونقل عن أحمد بن حنبل» وعن 


ابن جرير(؟ ) من أصحابناء وأبي بكر الرّازي” ") من الحنفية» وابن خويز منداد من المالكية وأبي 


الحسين الحَيّاط”'2 من المعتزلة . 


فرق 


حم 


فيهم عدل» ورب أقلين كلهم أو جلهم عدول» والنزاع إنما هو في اتفاق أكثر المجتهدين العدول في 
عصرء والظاهر إصابتهم الحق. 
في ب. ح: طريق. 
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام العلم صاحب التفسير المشهورء 
مولده سنة 2718 أخذ الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي» وذكر الفرغاني عند عد مصنفاته كتابب: 
«لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام». وهو مذهبه الذي اختاره» وجوّدهء واحتج لهء وهو ثلاثة 
وثمانون كتابا. مات سنة .71١١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة .٠٠١ /١‏ وتاريخ بغداد 2155/7 
وتذكرة الحفاظ ”/ .51١‏ 
أحمد بن عليء المكنى بأبي بكر الرازي الحنفي» الملقب ب«الجصاص» - بفتح الجيم وتشديد الصاد 
المهملة» في آخره صاد أخرى ‏ نسبة إلى العمل بالجص. والرازي - نسبة إلى الري - على غير 
قياس. ولد الجصاص سنة خمس وثلاثمائة» ودخل بغداد في شييبته.. درس الفقه على أبي الحسن 
الكرخي. وتخرج عليه وانتفع بعلمه؛ كما تفقه على أبي سهل الزجاج» وأبي سعيد البردعي 
وموسى بن نصر الرازي» وأخذ الحديث عن أبي العباس الأصم النيسابوري» وعبد الله بن جعفر بن 
فارس الأصبهاني» وسليمان بن أحمد الطبراني» وعبد الباقي بن قانع» وأكثر عنه من الرواية في كنابه 
أحكام القرآن. له من التصانيف: أصول الجصاص» وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه المستنبط 
00 من القرآن الكريم» وقد جعله مقدمة لكتابه: أحكام القرآن» وكتاب أحكام القرآن» وشرح 
مختصر الكرخي في الفقه؛ وشرح مختصر الطحاوي. وشرح الجامع الصغير والكبير. توفي في يوم 
الأحد السابع من ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة عن خمس وستين سنةء وصلى عليه صاحبه أبو 
بكر الخوارزمي. ينظر: طبقات الأصوليين .715-571١5/١‏ 
شيخ المعتزلة البغداديين» له الذكاء المفرط» والتصانيف المهذبة» وكان قد طلب الحديث وكتب 
عن يوسف بن موسى القطان وطبقته» وهو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» وكان من 
بحور العلم» له جلالة عجيبة عند المعتزلة» وهو من نظراء الجبّائي. صنف كتاب «الاستدلال» 


1/5 


والثالث: أنه إن خالف أكثر من اثنين اعتبر» وإلا فلاء وهو الذي نقله عن ابن جرير أبو 
إسحاق الشيرازي» وإمام الحرمين» والغرّالي في «المنخول». 


والرّابع: إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبرء وإلا فلاء وهو الذي نقله عن ابن جرير سليم 
الرّازي” في كتابه «التقريب» ف أصول الفقه» ولا وجه له بخللاف الذين قبله. فإنه قل يحتج له 
بقوله عله : إن الصَّيْطانَ هم بألوَاحدٍ ويم بأَلاثنيْنٍ قَإدَا كانوا تثَلدَنَةٌ ل يهم بهئ0370 صحيح مروي 
فى «مسند ابن وهب)7) من مرسللات سعيد بن المنست ”7 


م 


وقوله - عليه السلام -: «الوَاحِدٌ شَيْطانٌ وَآلثنَانٍ شَيْطَانَانٍ وَالنَّدَئَةُ رَكْبْ)27 رواه أبو داود 
والنسائي على أن هذين لا دليل فيهما على التحقيق» ولكن الأول أبعد. 


ونقض كتاب ابن الراوندي في فضائح المعتزلة» وكتاب «نقض نعت الحكمة» وكتاب «الرد علي من 
قال بالأسباب» وغير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء 257١/١5‏ وتاريخ بغداد .81//1١‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي (0/ 151) مرسلاً عن سعيد بن المسيب. وأخرجه البزار ١79/(‏ - كشف) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. قال البزار: 
حديث ابن حرملة لا نعلم رواه إلا ابن أبي الزناد. ولم نسمعه بهذا الإسناد إلا من ابن أبي الحنين» 
وقد رواه غير ابن أبي الزناد عن ابن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأورده الهيثمي 
في لممجمع الزوائد؛ (708/0) وقال: وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو ضعيف» وقد وثق. ش 

(؟) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» المصري» أبو محمدء فقيه من الأئمة» من أصحاب 
الإمام مالك جمع بين الفقه والحديث والعبادة» وكان حافظأ ثقة مجتهداً عرض عليه القضاء فخبأ 
نفسه ولزم منزله. من كتبه: الجامع (في الحديث)» والموطأ (في الحديث أيضا). ولد سنة ١15‏ ه 
ب«مصر» وتوفى بها سنة ١91‏ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ 2719/١‏ وتهذيب التهذيب 5/ الال 
والوفيات 4/0١‏ والأعلام 1/5 . 

(؟) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبو محمد المدني 
الأعورء رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة. قال ابن عمر: هو 
والله أحد المقتدين به. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد 
صحاح. قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي: سنة أربع. ينظر: الخلاصة 
0١‏ وطبقات خليفة ت »5١097‏ وتاريخ البخاري ”/ 201١‏ وتاريخ الإسلام 24/54 والعبر 
٠١‏ وسير أعلام النبلاء 710//5. 

(4:) أخرجه مالك في الموطإ 2919/8/7 في كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساء (070» وأخرجه أحمد في المسند 7 وأخرجه أبو داود لحا كات الجهاد: باب - 
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مه وام 


والخامس : إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يُعْتَدَ بالإجماع» وإلا اعد به. 


قال القاضي أبو بكر: وهذا الذي يصح عن ابن جرير. 
والسادس: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المُخَالف. فخلافه معتد به» كخلاف 


ابن عباس في «مسألة العَؤْل؛» فإنها محل اجتهادء وإلا فلاء كخلافه في مسألة ريا المَضْل 2297 
0 المتعة» عاك لج في ا إن إذ كل 00 لا يفطر 7" » وهو قول أبي عبد الله 


2000 


إفة 


فر 


ا 
قال ا الاك وو حسف الأو وول 0 52-0 إن لم يكن حجة فلا 


في الرجل يسافر وحده (2501)» والترمذي 4/ 197» كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في كراهية 
أن يسافر الرجل وحده »)١51754(‏ وذكره المنذري في مختصر سئن أبي داود */411. 275945 
وعزاه للنسائي. 00 

لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع أو السلم أو القرض غير أن جمهور الصحابة 
والتابغين وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان: أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى أجل» أو 
بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك . 

وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقد. كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدأ بيد. 
وخالف في ذلك ابن عباس وأسامة بن زيد من الصحابة» وكذلك ابن عمر حيث قالوا: إنه لا ربا إلا 
في النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين إذا كان يداً بيد وليس التفاضل عندهم بمحرم حينئذ. 
هكذا كانوا يقولون» ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 

أخرجه الطيناوي .قن «مشكل الأثار» (840//9) من طريق على بن زيذ بن عند عان عن أددن:. 
فذكره. وكلاسسد ععق رجاه علن بن ربل عفد قاله الحافظ في «التقريب». 

محمد بن أحمد بن أبي سهل» المعروف بشمس الأئمة السرخسيء الفقيه» الحنفي الأصوليء وكنيته 
أبو بكرء والسرخسي نسبة إلى سرخس - بفتح السين» والراء المهملتين» وسكون الخاء المعجمة - 
بلدة قديمة من بلاد خراسان». سميت باسم رجل سكنها وعمرها. تتلمذ لشمس الأئمة: عبد العزيز 
الحلواني» حتى تخرج على يديه فذاع صيته واشتهر اسمه. 

وتفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري» وأبو عمر وعثمان بن علي بن محمد البيكندي» 
وأبو حفص عمر بن حبيب جد صاحب الهداية من جهة أمه. ألف في الفقه والأصولء فقد أملى 
وهو سجين في الجب كتاب المبسوط في الفقهء وهو ثلاثون جزءاً. ينظر: طبقات الأصوليين 
ااا 


(4) فيا ت: قوله. 


كلما 


أثر للتسويغ وعدمه» وإلا فهو محل النزاع» فليس إنكارهم عليه بأولى من إنكارهم عليهم . 
والسّابع : أن اتباع الأكثر أولى» وإن جاز خلافه؛ وهو ساقط . 
والثَّامن: المَْق بين أصول الدين فلا يَضْرّء والفروع فيضر. 
والنّاسع: أن قول الأكثر ححجَّة لا إجماع . 
قال العَزّالي في «المستصفى»: وهو تحكمٌ لا دليلٌ عليه. 
قال أبي ‏ رحمه الله -: وذلك ظاهر؛ لأنه إذا لم يكن إجماعاً فبماذا يكون حُجّة؟ 
إذا عرفت هذا فتقول: قول المصّف لم يكن إجماعاً قطعاً 2 أي: لا نقطع بكونه 
إجماعاً. ومن كتب قطعيًا أراد أن نجزم بكونه”" إجماعاً قطعياً. 
وهذه النسخة عندي أولى مما كتبه المصنف بيده» ولعلّها أصلحت؛ لأن فيها فائدة التّنبيه 
على أن من قال بأنه إجماع فإنما يجعله ظنيًا لا قطعيّاء وهذا هو الظّاهر» وبه يُشعر إيراد الآمدي. 
وأما قطعيّاء فليس فيها كثير فائدة؛ لأن كلّ ذي نظر يعرف أنه إذا وقع الخلاف في أنه هل 
هو إجماع لم يقع القطع بأنه إجماع؟ 
فإن قلت: فها معنى قول المصتف: والظّاهر أنه حجة هل يريد به أنه إجماعٌ ظني» أو أنه 
ليس بإجماع أصلاً ولكنه حجة؟ 
قلت: يحتمل أنه يريد أنه ليس بإجماع أصلاً» ولكن حجة لأمرين: 
أحدهما: أنه عرف الإجماع باّماق المجتهدين» فلو كان اتفاق الأكثر إجماعاًء» سواء 
أكان ”" قطعيًا أم ظنيًا لورد على الحد؛ لأنه ليس اتفاق جميع المجتهدين. 
وثانيهما: أنه لو أراد أنه يكون إجماعاً ظيًا لكان هو المذهب الصّائر إلى أن خلاف 
الأول ”24 غير معتبر؛ لأنا قد قلنا: إن من قال: لا يعتبر بالأقل لا يجعل الإجماع ‏ والحالة هذه - 


1 لم يقطع بكونه إجماعاً؛ فلوقوع الاختلاف فيه» ولا قطع مع الخلااف في مثل 


هذا. 
)١(‏ في ب: قطعياً. () في ب» ت: كان. 


(؟) في أ: بنفي كونه. (4) في ب: الأقل. 
5 في حاشية ج: قوله: إما أنه. . . إلخ يريد البيان على نسختي قطعاً وقطعياً. ا 


1١ /ام‎ 


مَكَانةُ التَابِِيّ المْجْتَهِدٍ مَعَ م الصَّحَابَةِ (9) 


١ 8‏ #ات بع اللا ل لفق صا ها بين موا بقار ف جهن لاي توج ف كا فته ريق 16 ول و كود "هاا يق اله اله كه" اها وار وا" هلا كه بهذا عوك “6 مها اه بقد ارط به “قر د ول عل لووهد بهذا ووه "اه 38 فد ره به 


وإنما قلت: في مثل هذا؛ لأني أجوز القطع مع الخلاف. وذلك شآن [أكثر](" مسائل 
الأصول» ولكن هذا المكان دلائله كلها ظنية . 

وأما أنه لا يقول: هو قَطْعِئَ؛ فلأنه أيضاً فى محل الاجتهاد . 

وقد فهم عنه أنه قال : ليس بإجماع أصلاٌ أن رحمه الله - ونقله كذلك عنه في الشرح 
المهذب»» وناهيك بقهمه. 

ويحتمل أن يُريد أنه إجماعٌ ظَنييٌ» وإياه فهم بعض الشّارحينء ويكون ذهاباً منه إلى أن 
خلاف الأقل [غير]”" معتبر في انتهاض الإجماع» وإن اعتبر في كونه غير قَطعي كما قلنا: إن من 
قال: خلاف الأول غير معتبر لم يجعله إجماعاً قطعاً. وحيتئذ لا ينّجه قول الشيخ الإمام أبي رحمه 
الله . 

ثم ذا يكون حجة؛ لأنا نقول: هو حجة؛ لكونه إجماعاء ولكن الشيخ الإمام - رضي الله 

عنه - 7 رد عليه؛ لأنه فهم عنه الاحتمال الأول» وهو أنه ليس بإجماع أصلاًء وَلَعْله أظهر 
الاحتمالين وهو المذهب المصرّح بحكايته فى «المستصفى) » و«الإحكام». وغيرهماء والرد حينئذ 
صحيح؛ لأنه ليس بكتاب ولا سُنّة ولا إجماع ولا قِيّاس ولا اسْتِضْحَابء إلى غير ذلك من الأدلَة 


)١(‏ اعلم أنهم اختلفوا في صحة انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعين إذا كان من أهل الاجتهاد وفي 
عصرهم» فذهب أحمد بن حنبل في إحدى روايتيه» وبعض المتكلمين إلى أنه لا عبرة بمخالفته 
أصلاٌء ولم يشر المصنف إلى هذا المذهب» لكنه يعلم من سياق كلامه. ورد الباقون وأحمد في 
روايته الأخرى وغيره من القائلين باشتراط الانقراض إلى اعتبار مخالفته إن كان من أهل الاجتهاد 
حالة إجماعهم» وهو الذي اختار المصنف, واستدل عليه» وإليه أشار بقوله : «التابعي المجتهد معتبر 
مع الصحابة» على معنى أنه لا يعتد بإجماعهم مع مخالفته وإن كان مجتهداً حالة إجماعهم. ينظر 
شرح المختصر للقطب  5(‏ ١/ب)‏ وينظر: المحصول 27505١ /١/7‏ والإحكام للامدي »518/١‏ 
والمستصفى 180/7., والتبصرة 25784 وشرح الكوكب ”2777/7 وإرشاد الفحول 28١‏ وشرح 
العضد 7/ 5" وجمع الجوامع 2179/7 وفواتح الرحموت ؟771/7. 

(0) سقط فيات. (0) سقط فيات. 


184 


ألتَابِِئْ الْمْجْتَهِدُ مُعتَبدْ مَعَ الصَّحَابَقِ فَنْ نَشَاً بَعْدَ إِجْمَاعِهُمْ فَعَلَى» أَنْقِرَاضٍ 


4 


كوه يا كي الك هه وسورة 7 0 س يبي ممعم هم َم 6 عمس طروكرءة 
ْ ا غوا اجتهاده 3 د ا ل ا 
وَألْحَسَنِء وَمَسْرُوق» أبي وَائل ' ٠‏ وَألْسَعْيي ع» وَأَبْنِ جْبَيْرٍ وَعَيْرهِمْ وَعَنْ ةي اج 2 


«مسألة» 

الشرح: «التابعي .المجتهد» إذا كان في عصر الصّحابة» فقوله: «معتبر مع الصّحابة» بحيث 
لا ينعقد إجماعهم دونه 08 

وقيل: لاء وهذا إذا كان مجتهداً حالة الاختلاف . 

«فإن د بعد» انعقاد «إجماعهم» على الحكم» «فعلى» الخلاف فى «انقراض العَصَر) . 

«لنا؛ على عدم الانْعِقَادٍ في الصورة الأولى ‏ «ما تقدم» من أنهم دونه بعض المؤمنين فلا 
تثبت (" لهم العِضْمَةٌ الثابتة للكل . 

الشوح: «واستدل: الول سر قول التّابعين المجتهدين مع الصّحابة «لم يسوغوا 
اجتهادهم و لعدم الفائدة فيه على تَقَدِيري الموافقة 00 واللدّزم منتفب» فقد سوغوه 
لمجتهديهم تجميعاء ك((سعيد بن المسيّب»4» واشريح»!" والتماا موه ود ما وا اا 


)00( في أء ح: يشأ. 0) فيلا تء ح: يثبت. 

(0) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي أبو أمية الكوفي» مخضرم» ولى لعمر 
الكوفة» فقضى بها ستين سنة» وكان من جلة العلماء» وأذكى العالم» روى عن علي وابن مسعود. 
وعنه الشعبي» وأبو وائل» وثقه ابن معين» قال الشعبي: كان أعلم الئاس بالقضاءء وقال ابن 

حصين: اختصم إليه رجلان فحكم على أحدهماء فقال: قد علمت من حيث أتيت» فقال شريح: 
17 الراشي والمرتشي والكاذب. قال محمد بن نمير: مات سنة ثمانين على الأصح عن مائة 
وعشر سنين» وقيل: عشرين سنة. وينظر ترجمته في: تهذيب الكمال /١‏ /الا0. وتهذيب التهذيب 


1 


لضم 


3 


توق 07 و(أبي وائل)7, و"الشعبي»» و«ابن جبير)0) وغيرهم» فكانوا 0 يفتون 
1 0 نه 5 5 0 5 1 5 0 

بارائهم في زمن الصّحابة - رضي الله عنهم - من غير نظر إلى أنهم هل أجمعوا؟ وقد ملا شريح 
«الكوفة» أقضية*2 وعليٌ بها لا ينكر عليهء وملا ابن المسيّب «المدينة» فتاوى» وهى مشحونة 


- ك7*:» وتقريب التهذيب 2749/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »447/١‏ والكاشف 5/7. وتاريخ 
البخاري الكبير 778/5: 2779 وتاريخ البخاري الصغير .159/١‏ 6195 1517. 158» والجرح 
والتعديل 5/ ص 7”7”7. وأسد الغابة 25١1/7‏ وتجريد أسماء الصحابة: 2507/١‏ والاستيعاب 
٠1/7‏ والإصابة 2797/7 والوافي بالوفيات 2١5٠/١5‏ والبداية والنهاية 71/9 . 

)١(‏ مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة. عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ 
وطائفة. وعنه: زوجته قمير وأبو وائل والشعبي وخلق. قال أبو إسحاق: حج مسروقء فما نام إلا 
ساجداً على وجهه. وقال ابن المدينى: صلى خلف أبي بكرء وقال ابن معين: ثقة» لا يسأل عن 
مثله. قال ابن سعد: توفي سنة ثلاث وستين . كن قات ابن سعد 6١١7/5‏ وسير الأعلام 
27715 وتاريخ بغداد 2777/1 ومعرفة الثقات (1709)» وتراجم الأحبار */ 277١‏ وتهذيب 
الكمال "/ ١177١‏ وتهذيب التهذيب 2»)750١0( 1١١/٠١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 71/7. 

(5) شقيق بن سلمة الأسدي, أبو وائل الكوفي. أحد سادة التابعين» مخضرم روى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وطائفة. وعنه: الشعبي وعمرو بن مُرّة ومغيرة بن مِقَسَّم ومنصور 
وزبيدء تعلم القرآن في ستتين. قال عاصم بن بَهْدَلة. ما سمعته سب إنسانا قط. وقال ابن معين: 
ثقة» لا يسأل عن مثله. قال خليفة: مات بعد الجماجمء وقال الواقدي: في خلافة عمر بن 
عبد العزيز. ينظر: تاريخ البخاري الكبير 5/ 0755 والجرح والتعديل 4171/5 والوافي بالوفيات 
١757‏ » وطبقات ابن سعد .٠١١/5‏ والثقات 515/5”» وتهذيب الكمال ؟//541. 

(5) سعيد بن جبير الوالبي» مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام؛ قال اللالكائي: ثقة إمام حجة. قال 
عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم كل ليلتين» قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر 
الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قتل سنة حمس وتسعين كهلاً؛ قتله الحجاج فما أمهل بعده. 
قال خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن جبير؛ فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إله إلا 
الله فلما قالها الثالثة لم يتمها ‏ رضي الله عنه -. ينظر: تهذيب الكمال ١579/١‏ وتهذيب التهذيب 
4» وخلاصة تهذيب الكمال .”754/١‏ والكاشف 2707/١‏ والثقات 2770/5 وتاريخ 
البخاري الكبير */ 257١‏ والحلية 4/ 77/7 . 

(4) في تم ح: وكانوا. 
() جمع قضاءء والقضاء له في اللغة معان كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء الشيء وتمامه. فمن تلك - 


0 


بأصحاب رسول الله يَكِِْ وكذا عطاء ب«مكة». والحسن وجاير بن زيد ب«البصرة». 


)1غ( 
زفة 


الل 5 5 وه 3 2 1 
«وعن أبي27 سلمة» بن عبد الرحطن”2 - كما رواه مُسْلم - #تذاكرت مع ابن عبّاس وأبي 


المعاني: الأمرء نحو قوله تعالى: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. أي أمر بذلك؛ ولا يصح 
أن يكون معنى قضى هنا حكمء أي قدر وعلم» وإلا لما تخلف أحد عن عبادته؛ لأن ما قدره تعالى 
وعلمه لا يتخلف. ومنها الأداء» نحو: قضيت الدين أي أديته. ومنها الفراغ نحو: قضى فلان 
الأمرء أي فرغ منه. ومنها الفعل نحو قوله تعالى: #إفاقض ما أنت قاض*. أي افعل ما تريده. 
ومنها الإرادة نحو: فإذا قضى الله أمراً. ومنها الموت نحو: قضى نحبه. ومنها العلم نحو: قضيت 
إليك كذا أي أعلمتك به. ومنه قوله تعالى: #وقضينا إليه ذلك الأمر#. ومن هنا صح تسمية المفتي 
والقاضي قاضيا؛ لأنهما معلمان بالحكم. ومنها الفصل نحو: قضى بينهما بالحق. ومنها الخلق 
نحو: قوله تعالى: #فقضاهن سبع سموات#. أي خلقهن. ومنها الحكم نحو: قضيت عليك 
بكذاء أي حكمت عليك به. وهذا المعنى الاخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي» فالقضاء في اللغة 
مشترك لفظي بين تلك المعاني السابقة» ومن يتأمل يدرك أن هذه المعاني متقاربة بعضها ايل إلى 
الاخرء ويجمعها كلها انقضاء الشيء وتمامه. 1 
واصطلاحا: 

عرفه الشافعية: بأنه فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. 

وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تخريج لا في 
عموم مصالح المسلمين. 

وعرفه الحنفية: بأنه إلزام على الغير بنية أو إقرار. 

وعرفه الحنابلة: بأنه إلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. ينظر: تاج العروس 2595/١٠١‏ 
والمصباح المنير 8١/7‏ وحاشية الباجوري 775/7, والدرر 405/7» وحاشية الخرشي 
8/17 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2159/4 والفقهاء ص(558)» وكشاف القناع 
186/5 . 

في حاشية ج: قوله: وعن أبي سلمة هو تابعي» وقوله: مع اختلافهم أي كما في هذه المسألة. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام. قال عمرو بن علي: ليس له اسم . 
عن أبيه وأسامة بن زيد وأبي أيوب وخلق. وعنه ابنه عمر وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق. 
قال ابن سعد: كان ثقة فقيها كثير الحديثء» ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر ' 
أهل الأخبار. مات سنة أربع وتسعين. وقال الفلاس: سنة أربع وماثة. ينظر: الخلاصة 7717/7 
(510). 


4١ 


8 32 وى 7 ل 00 
وَأجِيب بانهم إِنمَا سَوَعْوهُ مَمْ أختلافهم'. 


هريرة في عدَّة الحامل ايل ٠»‏ فقال ابن عباس» : عدتها أبعل الأجلين . 


000) 


اعلم أن المرأة إذا توفي عنها زوجها المسلم وكانت معه في نكاح صحيح متفق على صحته بل وإن 
كان مختلفاً فيه» فلا يخلو إما أن تكون حرة أو أمة. فإن كانت حرة وهي غير حامل فعدتها أربعة 
أشهر وعشرة أيام أو كان الزوج حرّاً أو عبداً صغيراً أو كبيرا» دخل بها أو لاء صغيرة كانت أو كبيرة» 
مسلمة أو كتابية» مات عنها وهي في عصعته أو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً ومات في أثناء عدتهاء 
فإنها تنتقل لعدة الوفاة لقوله تعالى: «َالَِينَ يوفونَ منكُم وَيَدَرُونَ أواجاً يرصن بهن أزبعة 
أَشْهُرٍ وَعَشْر» وإنما جعلت العدة هذه المدة لتحرك الجنين غالباً في الأشهر الأربعة؛؟ وزيدت العشر 
لأنها. قن تاخر سركة امسق متا 

وتكتفي المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر إن لم يدخل بها من غير تفصيل» أو دخل بها وكانت مأمونة 
الحمل إما من جهته كما إذا كان صغيراً أو مجبوباً ونحو ذلك. ولا تتتظر حيضاً لأنها إنما تنتظر 
الخض عدية اليل ولا جيل عات ونان جينها كنا إذا كافك صر أ شه آنا إذا كانت 
مدخولاً بها ولم تكن مأمونة الحمل بأن كبرت وزوجها بالغ غير مجبوب ونحوه فتكتفي بهذه المدة 


: بشرطين: الأول إن تمت الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها بأن كانت عادتها أن تحيض فى 


كل خمسة أشهر مرة» وتوفى عنها زوجها عقب طهرهاء أو لم تتم الأربعة الأشهر والعشر قبل 
مجيئهاء وأتاها الحيض فيها أو تأخر لرضاع كما إذا كانت عادتها أن يأتيها الحيض أثناء المدة 
المذكورة إلا أنه تأخر لرضاع سابق على الموت. 

الثاني: أن تقول النساء إذا رأينها بعد تمام الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها أنه لا ريبة حمل 
بهاء فإذا تحقق هذان::الشرطان فإنها تحق للأزواج في هذه المسائل المذكورة بمضي هذه المدة. 
ولا تتتظر حيضة إلا أنه في المرضع لا يحتاج لسؤال النساء أنه لا ريبة بها. أما إذا كانت مدخولا بها 
لم يؤمن حملها ولم تتم الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها بأن كانت عادتها أن تحيض في 
أثنائهاء وتأخر عن عادته بلا سبب أو بسبب كمرض أو استحيضت ولم تميز» وكانت عادتها قبل 
الاستحاضة أن يأتيها الحيض قبل زمن عدتهاء أما إذا كانت عادتها قبل الاستحاضة إتيانه بعد مضي 
زمن العدة» فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر كما هو ظاهر كلامهم» وذلك أنهم جعلوا من عادتها تأخر 
زمن حيضها عن زمن العدة تعتد بأربعة أشهر وعشرء وظاهره سواء كانت مستحاضة مميزة أم لا أو 
غير مستحاضة أو تمت المدة المذكورة قبل زمن حيضها لكن قال النساء عند رؤيتهن لها: بها ريبة 
حمل أو ارتابت من نفسها فلا تكتفي بأربعة أشهر وعشرة أيام بل تننظر الحيضة أو تمام تسعة أشهر؛ 
لأنها مدة الحمل غالباً؛ فتحل بالسابق منهماء ‏ وذلك أن تأخير الحيضة عن وقتها ولو لمرض أو 
استحاضة مع عدم التمبيز وقول النساء: بها ريبة أوجب الشك في حملها؛ فلا تحل إلا بالحيضة أو ٍِ 


لاحل 
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35 جْمَاءٌ َهْل المَديئة 
سر 0 اس« سر 
مَسْأَلَةٌ: 
ِجْمَاعٌ «ألْمَدِيَِ) مِنّ ألصَّحَابَةٍ وَأَلتَبِعِينَ حْجَةٌ عِنْدَ مَالِكِ . 


وقلت: أنا بالوضع . فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي»», يعني : أبا سلمة . 

والآثاز فى هذا كثيرة: 

5 بأنهم إنما سَوَّغوه مع اختلافهم»» لا مع اتفاقهم الذي هو مَحَلُ النزاع . 

وفيه نظر: فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم» وكانوا لا يسألون قطعا. 

وما روي من أنَّ أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنكرت على أبي سلمة دخوله بين 
الصّحابة» ومنازعته لابن عباس» وقولها له: أراك كالمَدُوج تصيح مع الدّيكة. 

ومن أن عليًا رضي الله عنه ‏ نقض شُرَيح حين قضى بين ابني عم أحدهما أخ لأم أن 
المال للأخ من الأم» فالأول محمول على أنه لم يبلغ منزلتهم» فأحبت له الاحتياط . 

وهذا أبو هريرة قد [نقلنا عنه ما]('2 نقلناه. 

والتَّاني: لم يصحء وإن ثبت فلعلّه كان مسبوقاً بإجماع . 


«مسألة» 


الشرح: الإجماع «المدينة» من الصّحابة والتابعين خكّةَ عند مالك200 , 


تسعة أشهر. فإن لم تزد الريبة حلت بالسابق منهماء وإن زادت انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل 
إن لم ترتفع» فإن جزم بالحمل فلا تحل للأزواج إلا بعد وضعه ثم زمن الانتظار عدة. 

لق سقط في ت. 

(1) هذه المسألة في أن إجماع أهل المدينة هل هو حجة أم لا؟ اختلفوا فيه» فذهب الأكثرون إلى أن 
إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة» ونقل أصحإب المقالات عن مالك أنه كان يرى اتفاق 
أهل المدينة - يعني علماءها أو الصحابة أو الصحابة والتابعين على ما قال المصنف ‏ حجة»ء ولما 
كان الظن بمالك أنه لا يقول بما تصله النقلة عنه؛ لأن أدلة الإجماع لا تنهض بهم وحدهم؛ لكونهم 
بعض الأمة لا كلهم على ما مر غير مرة» وهذا هو حجة الأكثر على فساد مذهبه» لكن قد علمت 
مما أسلفناك أن هذا إنما يتم أن لو انحصرت أدلة الإجماع في السمعي» ولم يكن عليه دليل عقلي 
على ما سيقوله المصنف ‏ اعتذر عنه بعض أصحابه بأن هذا النقل ليس محمولا على ظاهره» بل هو - 
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وقد أنكره من أصحابه : أبو بكر وأبو يعقوب الّازي» وأبو بكر بن المنتاب 0 


والطيالسيئٌ والقاضي أبو الفرج7"» والقاضي أبو بكرء وقالوا: ليس مذهبا له. 


«وقيل»: قول مالك حُجَّة «محمول على أن روايتهم متقدّمة» على غيرهم . 

ونقل ابن السَّمْعَاني وغيره: أن للشّافعي في القديم ما يدل على هذا. 

«وقيل: على المَنْقُولات المستمرّة» كالأذان والإقامة. 

والصّحيح التعميم» في الصّورتين المذكورتين وغيرهما مما طريقه الاجتهاد والاستدلال» 


وهو رأي أكثر المَعَاربة من أصحابه» وتبعهم المصتف. 


000( 
فم 


محمول على أن روايتهم متقدمة على رواية غيرهم؛ لكونهم أقرب إلى رسول الله كه وأولى 
بالحفظ» وأخبر من غيرهم بمواقع الأخبار وتواريخهاء وفيه بعد لأن اللفظ لا ينبىء عنهء ولذلك قال 


آخرون من أصحابه : هو محمول على ظاهره» لكن ليس -المراد. أن إجماعهم على كل شيء حجة ؟ 


بل على المنقولات المستمرة كالآذان والإقامة والصاع» والمدعى أنهم لو أجمعوا على كون الإقامة 
فرادى يجب على الكل اتباعهمء بخلاف ما لو أجمعوا على ما لا يتكرر وجوده كثيراء فإن إجماعهم 
في مثله لا يكون حجة. ينظر: الشيرازي 7٠١5‏ أ/خ. وينظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 147» 
والبرهان لإمام الحرمين 077١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 277١/١‏ ونهاية السول 
للإسنوي ”0777/7 ومنهاج العقول للبدخشي 2797/7 والتحصيل من المحصول للأرموي 218/7 
والمنخول للغزالي 07١5‏ والمستصفى له /١‏ 21417 وحاشية البناني 174/7» والإبهاج لابن السبكي 
؟/5*, والايات البينات لابن قاسم: العبادي 259١/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
؛: وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي »58١‏ والتحرير لابن الهمام »5٠1‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه / 755 وكشف الأسرار للنسفي ”/ 2185 وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 75/7 وإرشاد الفحول للشوكانى 87» والكوكب المنير للفتوحي ”7577» والتقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج "/ ٠٠١‏ . ْ ْ 

في أ: منتان . 

أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي القاضي» ويقال: ابن محمد بن عبد الله البغدادي هذا 
صحيح اسمهء ووهم من سمّاه محمداً. نشأ ببغداد» وأصله من البصرق صحب إسماعيل» وتفقه 
معهء وصحب غيره من المالكيين» وولي قضاء بعض البلادء كان لغوياً فقيهاً متقدّما. وله الكتاب 
المعروف «بالحاوي» في مذهب مالك» روى عنه كثير توفي سلة ”3١‏ ها. ينظر: الديباج ا . 
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وَأَسْتّدِلَ يتخو: (إِنَّ الْمَدِينَة طيَبة ب ني با كما ينْفِي الْكيد حَبَتَ الْحَدِيدِ)]» 


وو يية ركني ععلفه برزاكية 32 ,74 تَمئِيلٌ لآ دَلِيلٌ مع أن ألو وَوَايةَ رجح بالكثرةٍ 
بخلاف الْإجْتِهَادٍ . 


قالوا: وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد(" ما يدل عليه» قالوا: وليس قطعيّاء بل ظني 
يقدم “على خبر الواحد والقياس. 


وذهب القاضي عيك الوَمّاب إلى أن حادم ليس بح بمحححة )2 د يقدم على اجتهاد غيره» 
والحق عندنا ما عليه جماهير الأمة من أن البقاعَ لد عم كن وأنه للا فرق بين «المدينة»)» 
وغيرها. وبالجملة من اذَّعى أنَّ إجماع المدينة حجة فقد استمر على لجاج ظاهر. 


الشرح: «واستدل بنحو : إن «المدينة» طيبة تنفي خبثئها»)ء والخطأ خبث فيكون فنا عنهاء 
والحديث في «الصحيدين» ولفظه : نما الْمَدِيَةُ كالكير : تنفِي كه وَينْصَعُ طينْهًا» 20 وأما نحوه 
فمثل: «إِنَّ الإِيمَانَ رد إن" المدية» كما 1 الْحَيّه إلى جُحْرِهَاه رواه مسلم «وهو بعيد»» فإِن 


الباطلَ قد يوجد فيها بلا ريب» فلو اطلع مطلعٌ على ما يجري بين لابَّتَبْهَا من المخازي قضى 


1) ليث بن سعد بن عبد الرحئن القَهُمِي مولاهم الإمام. عالم مصرء وفقيهها ورئيسها. عن سعيد 
المقبري وعطاء ونافع وقتادة والزهري وصفوان بن سليم وخلائق .وعنه ابن عَجُلانَ وابن لهيعة أوهشيم 
وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن وَهْبٍ وأمم. قال ابن بكير: هو أفقه من مالك. وقال محمد بن 
رمح : كان دخل الليث ثمانين ألف دينار ما وجبت غليه زكاة قط. وثقه أحمد وابن معين والناس قال 
ابن بكير: ولد سنة أربع وتسعين» وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة. ينظر ترجمته في: تهذيب 
الكمال ”*/7١١١ء‏ وتهذيب التهذيب 5594/8 (”2)47 وتقريب التهذيب 2١8/7‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال 7171/5. والكاشف ٠11/75‏ وتاريخ البخاري الكبير 2557/17 وتاريخ البخاري 
الصغير ؟/504, والجرح والتعديل .٠١10/7‏ وميزان الاعتدال "/277» ولسان الميزان 
747/0 وسير الأعلام 5*4 والحلية /2718/17 والثقات 77/17 وتراجم الأحبار 7017//7 
١‏ وطبقات ابن سعد 1/1 5058 234٠‏ 2.347 3194 2018 وتاريخ بغداد 2317/9 
ومعرفة الثقات »١575‏ ونسيم الرياض 177/7 . 

(0) في.تء ح: تقدم. 

() أخرجه مالك في الموطا 2887/7 وكتاب الجامع: باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 
(5)» والبخاري 27١/1١7‏ كتاب الأحكام: باب من بايع ثم استقال البيعة »697١١(‏ ومسلم 
2٠0/7(‏ كتاب الحج: باب المدينة تنفي شرارها  589(‏ 17817). 
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ل 0 1 بيت 0 خلافاً للقي 


العجب» فيجب حمله على أنها في نفسها فاضلة مباركة» واستدل أيضاً (ايتشبيه عملهم بروايتهم» 
فإنها مقدمة» فليكن العلم كذلك» «ورد بأنه تمثيل» وتشبيه شيء بشيء «لا دليل مع أن» الفارق أن 
«الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد»» وهو أكثر علماء وهذا على تقدير أن روايتهم مقدمة» 
ومن ذا يسلمه» والأكثرية ممنوعة . 
«مسألة» 

الشرح: ١لا‏ ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة27. ولا بالأئمة الأربعة عند 
الأكثرين خلافاً لأحمدء ولا بأبي بكر وعمرء وعند الأكثرين» خلافاً للقاضي أبي خازم الحنفي 
بالخاء والزاي المعجمتين": «قالوا»: استدلالاً على إجماع الأربعة. قال البي يَكلِِ: ««عَلَيْكُمْ 


و 


ستقى وَسْنَدِ الْخُلفَاءِ الوَاشْدِينَ مِنْ بَعْدِي 2001 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى 


)١(‏ الجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم؛ خلافاً للزيدية وللإمامية من الشيعة وأهل 
البيت علي وفاطمة والحسنان والخلفاء كذلك ينظر: البحر المحيط للزركشي ٠59٠/5‏ وسلاسل 
الذهب للزركشي 754 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2577/7 ونهاية السول للإسنوي 
'/ 27575 ومنهاج العقول للبدخشي ١٠١/7‏ :» والتحصيل من المحصول للأرموي 27١/7‏ وحاشية 
البناني 179/7 والايات البينات لابن قاسم العبادي 7/ 797 وحاشية العطار على جمع الجوامع 
؟/؛ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ 585» والتحرير لابن الهمام 25٠5‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 0757/7 وكشف الأسرار للنسفي 7/ 185» والكوكب المنير للفتوحي 2777 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 98/7 . 

(9) حتى إنه رد على ذوي الأرحام أموالاً بعد القضاء بها لبيت المال متمسكاً بإجماع الخلفاء على توريث 
ذوي الأرحام عند عدم ذوي الفروض والعصبات» وذلك في خلافة المعتضد بالل . 

)4 من حديث العرباض بن سارية أخرجه أبو داود 7١١ 27٠١/5‏ في كتاب السنةء باب في لزوم السنة 

حديث (57017)» وأخرجه الترمذي 57/5 في العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 

حديث (77177) وقال: حديث حسن صحيحء وأخرجه ابن ماجه ١7-16 /١‏ في المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين حديث (57: 47: 55)» وأحمد في المسند 1577/5: 1717, والدارمي 


الل 


و 2 
وكاب 


قالوا: «2 الي وس الخلفاء ألوَاشْدِينَ مِنْ بَعْدِي) 'أَقْتَدُوا بأَللذيْنِ سن 1 


وم 3 


ُلنَا: يَدُْ عَلَىِ أَهْليَة تع المُقَلدِء وَمُعَارَضٌ بمثل: «أَصْحَابِي كَلنْجُومٍ بيهم أنتَديثُةُ 
أَهْبَدَ ]1ك مخدنا شط دييكم عَنْ [هذه] أ الم 


أكَّ 


َنَا أن ألْعَادَةَ تَقُضِي بأَنّ مِئْنَ هذا الجَمْع لْمنْحَصِرٍ مِنّ الْعْلمَاءِ أللأحِقِينَ بأَلإجْتَهَادٍ 


وصححه والحاكم على شرط الشيخين» وليس في لفظه «مِنْ بَمْيِي» كما وقع في الكتاب 


واستدلآلاً عاق ]ماع لفكي . 
قال النبي كلهِ: ««آقْتَدُوا بالَذَيْنِ مِنْ بَعْدِي» أبِي بكر وَعْمَرَه(" رواه أحمدُ والترمذي وابن 


ماجهء» وقال الترمذي : ل 


الشرح: قال: «لنا أن العَادَةَ تقضي في مثل هذا الجمع المُنحصر من العلماء اللاحقين» من 
غيرهم «بالاجتهاد» بسُكتّاهم في مهبط اي ومشاهدتهم معاهد التنزيل» «لا يجمعون إلا عن 
راجح». فيكون دليلاً شرعيًا. 

وقال: مثل هذا الجمعء لينبّه على أن «المدينة» لا خصوصية لهاء وإنما اتفق فيها ذلك» 
ولو اتفق مثله في غيرها قِيل به. 

وقال: المُنْحَصِرُ؛ لأنهم لو تفرقت بهم التّواحيء ولم يجتمعوا في مكان واحد لم يطلعوا 
على الرّاجح ؛ لأنه لا سَمِيل لهم مع التفوّق إلى الاجتماع والنّشّاور والاتفاق. 

«فإن قيل»: هَبْ أنهم لا يجمعون عن رَاجِح» ولكن «يجوز أن يكون مستمسك غيرهم 
أرجح» ولم يطلع عليه بعضهم». 1 


5/١‏ 5 في المقدمة باب اتباع السنة» والحاكم في المستدرك 45/١‏ في كتاب العلم» وأبو 
نعيم في الحلية 0/ 7١١‏ و١٠/5١1»‏ وقال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص(177): صححه 
الحافظ أبو نعيم والدغولي »وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري :هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه . 

00( وتقريره: أنه يفيد وجوب اتباع طريقتهم وحرمة مخالفتهم . 

0) تقريره: : أنه يفيد وجوب اتباعهم وحرمة مخالفتهم» والجواب عنهما أنهما يدلان على أهلية الأربعة أو 
الا ثنين لتقليد المقلد لهم» الاعلى حونة ترلق عار الفحيل” 

(9) تقدم. 


ون عن لو 287 ا ا مهم قن ف 2ه ا م جور عر اتا لعا 
فَإِنْ قبل : يَجُورُ أَنْ يكونَ مُتَمَسَّكُ غَيْرهِمْ أَرْجَح» وَلْمْ يَطْلِعْ عَليْهِ بَعْضهُم . 


«قلنا: العادة تقضى باطلاع الأكثر» ‏ وأهل «المدينة» أكثر » «والأكثر كافي فيما تقدّم» من 
كون إجماعهم حَجَّة . 

ولقائل أن يقول: كان العلماء فى «الكوفة» و«البصرة» أكثرء وهذا ظاهرء فيلزمكم أن يكون 
قولهم حجَّة. وأن هذا الجمع المنحصر إذا حصلوا ببلدة أخرى كانت أقاويلهم حجّة» ودليلك وإن 
اقتضى التزامه لأنا لا نعرفه مصرحاً به عن مالك . 


5 


وقولك أولا: إنه أحق ‏ ممنوع » فقد كان فيمن هو ناء عن «المدينة» بعد موت عثمان 
-رضى الله عنه ‏ من [هو]('' أفضل من ساكنيهاء كَعَلِنَ وجماعة كانوا ب«مكة»» و«البصرة»» 
و«الكوفة»» وغيرها. ْ 

وقولكم: مهبط الوحي ومُشّاهدة التنزيل هذا إنما الاعتبارية بالمشاهدة؛ لإمكان المشاهدة؛ 
فإن الجدران لا تخبرنا ولا تحدثناء والمشاهدون لم ينحصروا في «المدينة»» بل كان الخارج عنها 
أكثر بلا ريب» وكذلك (" من أدركهم من التابعين وهلمٌ جَرًا. 

قلنا: إنما يدل ما رويتم على أهلية اتباع المقلد ‏ أي: أهلية الأربعة في الحديث الأول 
والشيخين في الثاني -؛ لاتباع المقلد لهم أو لهما. 

ومعاررّض أيقا بقل ما روى أبن مَنْدَه 9 «أماليه» من قوله عَل: «أُصْحَابِي كَلنُْجُوم بيهم 
فتَدَيْتُمُ أَهْتَدَيتُم»”" وفي سنده مجاهيل . 


)١(‏ سقط في ح. 

زفق في ت» ح: ولذلك. 

207 اخريه غيل بر قريب فى مسار مع طزيو جره التصبي عن نافع عن ابل عمر )جره ظيداه 
جداء وروآه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر» وجميل لا يعرف» ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه» وذكره البزار من 
رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر وعبد الرحيم كذاب» ومن 
حديث أنس أيضاً وإسناده واه» ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشميء وهو كذاب. ورواه أبو ذر 
الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعاء وهو في غاية 
الضعف. قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النيّ كَلِ وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب 
موضوع باطل» وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم في - 


١548 


َم ذه 


لنًا: آلْعَادَةتقْضِي بآطلع الأكْترِ وَالأكْيدِكَافي فِيمَا تَقدَم. 


000 


فم 


إفرة 


5 6 ع2 
وروى نَعَيّم بن حَمّاد الخرّاعي'" عن عبد الرّحيم'"' بن زيد العَمِيَ”" - وهو ضعيف ‏ عن 


فضائل الصحابة )7١17(‏ بلفظ : «النجوم أمنة أهل السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما 
يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمني ما يوعدون» قال البيهقي: روى في 
حديث موصول بإسناد غير قوي ‏ يعني حديث عبد الرحيم العمي وفي حديث منقطع ‏ يعني حديث 
الضحاك بن مزاحم: «مثل أصحابي كمثل النجوم في السماءء من أخذ بنجم منها اهتدى» قال: 
والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه. قلت: صدق البيهقي . هو يؤدي صحة 
التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة» أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسىء نعم يمكن أن 
يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم» وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد اتقراض 
عصر الصحابة» من طمس السنن وظهور البدع» وفشو الفجور في أقطار الأرض» والله المستعان. 
وقال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص55١:‏ «وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب 
الستة» وهو ضعيف». ينظر: ميزان الذهبى .١5١1١(‏ 31994).ولسان الميزان للحافظ أبن حجر 
88/7 غ. والتلخيص له ١ .١9١/5‏ 

تعيم .بن ماد بن معاوية ين الحارث الخراعي» آبو عيد الله المَؤوّوق؟ الحافظ صاب التضائيك. 
عن: أبي حمزة السكري وإبراهيم بن طهمان وابن المبارك وخلق. وعنه: البخاري تعليقاً وابن معين 
والذهلي وطائفة. وثقه أحمد ويحيى والعجلىء وذكره ابن عدي فى الكامل» وذكر له أحاديث 
منكرة 5 قال: وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيماً. قال ابن ا مات في السجن سنة ثمان 
وعشرين وماتتين. ينظر: تهذيب الكمال ”519/7١»ء‏ وتهذيب التهذيب 148/٠١‏ (2)451 
والكاشف 07١1/75‏ وخلاصة تهذيب الكمال #//97» وتاريخ البخاري الكبير 8/ ٠٠٠١‏ والجرح 
والتعديل 8/ 275١780‏ وضعفاء ابن الجوزي 21١5157/5‏ وتاريخ بغداد 755757/17ء والبداية والنهاية 
لمي 

عبد الرحيم بن زيد العَمّي. عن أبيه. وعنه: مَرْحُوم العطار. قال البخاري : تركوه.. ينظر: تاريخ 
البخاري الكبير 5/ 5 :»٠١‏ وخلاصة تهذيب الكمال ”/ »١5١‏ وتقريب التهذيب 505/١‏ (5/ا١١)2‏ 
والجرح والتعديل 5/ 107, وسير الأعلام 7801/4. 

زيد بن الحَوَارِيٌ العَمّيء أبو الحواري البصري» قاضي «هراة»؛ روى عن: أنس وابن المسيب. 
وروى عله : شعبة والثوري ومسيعز. .:ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي» وقال أحمد والدارقطني: 
صالح. ينظر: الجرح والتعديل / 27575 وتهذيب الكمال /١‏ 557» وتهذيب التهذيب 107//7» 
وخلاصة تهذيب الكمال .50١/١‏ والكاشف 0778/١‏ وتاريخ البخاري الكبير ”/ 0797 وتقريب 
التهذيب .71/4/١‏ 


ل 


والواوا عد فداه وقد قدا ود ود ود ود ودود قاع هاعد قاقد وده ودود ود فد ود اعرد واوا ود و اناعد وقد قاف واع د فاع ه.ا .د فد و ودرا را ما ماه م 06 م 


أبيه - وفيه عر 0 00 ل عمرو(١) ‏ وهو منقطعء »فإن سعيداً لم يدرك عَمْراً أن 
لني يكل قال: «سَأَلْتُ رَبِي فِيمًا أخْتلف فيه ؛ أَصْحَابِي مِنْ بي قال اتويت إن أطيفاك 
عِنْدِي بمَنْلةِ اللُجُومِ في اَم بَمْضْهًا أَضْوَأ مِنْ بَعْض)(" فَمَنْ أخذ بشيء مما هم عليه على 
اختلافهم عندي على هذا. 


لم 30 
وروى الذارمي ' وابن عَدِيٍ!؟) 


من رواية حمزة الجريري عن لاخ ود ابيا ته" ونه يد جل بابو لوو ور واه 


)0( عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد بن سَهِمٍ بن عَمْرو بن هُصّيْص بن كعب بن لوي 
السّهمي » أبو محمد الأمير. لهكة وكلاتون تديناء اتفقا على ثلاثة . وعنه ١‏ : أبنه عبد الله وقيس بن 
أ 2-0-0 ل ا ا ذأمرء لبي ول على جيش ذات 
ل ودفن بالممطُم وخخلف أموالاً جزيلة. ينظر: 0 وخلاصة تهديب 
الكمال ؟/ 0.588 والجرح والتعديل 0157/1 وتجريد أسماء الصحابة »51١/١‏ وطبقات ابن سعد 
1/4 . 

(؟) هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة» وهو ضعيف», قال يحيى بن معين: عبد الرحيم بن 
زيد العمى كذاب» وقال مرة: ليس بشيء» وقال البخاري: تركوه. وقال أبو حاتم: ترك حديثه. 
وقال أبو زرعة : واهي الحديث» وقال أبو داود: ضعيف الحديث» وقال النسائي : متروك. وقال ابن 
عدي: أحاديثه لا يتابعه الثقات عليهاء قلت: وأبوه ضعيف أيضا ومع هذا كله فهو منقطع؛ لأن 
سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئاء وقد روى هذا الحديث من غير طريق» من رواية ابن 
عمرء وابن عباس» وجاير» ولا يصح شيء منهاء وقد يفهم من كتاب عثمان بن سعيد الدارمي في 
أول كتابه الرد على الجمهية تقويته. ذكره الحافظ ابن حجر في الموافقة بإسناده إلى نعيم بن حماد به 
وقال: رواه البيهقي من طريق نعيم بن حماد أيضاء وقال الزركشي في المعتبر: ورواه الدارمي في 
مسئده وابن عدي في كامله» قال الحافظ فى الموافقة: وهو حديث غريب» وقد سئل البزار عن هذا 
الحديث فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي جَلِلةِ. 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي السمرقندي» أبو محمد من حفاظ 
الحديث» سمع بالحجاز والشام وتصيو و اغراف وخر ايان امن لان كتير ء واستقضى على سمرقند» 
فقضى قضية واحدة» واستعفى فأعفى, وكان عاقلا فاضلاٌ مفسراً فقيهاً أظهر علم الحديث والاثار 
ب«سمرقند» . من تصانيفه : المسنيك الجامع الصحيح » ويسمى «سئن الدارمي»» الثلاثيات. ولد سنة 
١ماها‏ وتوفى سلة 500 ه. ينظر: تذكرة الحفاظ ل وتهذيب التهذيب 20, 
والأعلام 40/5 . 

عم أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد بن المبارك » الجر جاني » الحافظ ‏ ويعرف ب«ابن القطان»» أحد 


٠‏ ؟” 


اا ااا #1 8” #ن ااي هلوقم فل 1 عا يقر اها ول كززهد جف #وي فح © 7 بيه يف وا نهار كال ينات عر ابم 9 ع 4 وفع هاا الود ر116 نإ امي 1" ا ريهظ هذ اا ل لوا وك با امد يهن الها راهن 4 


0 "عن بن عمر مرفواً الو يهم أَحَذتُم بقَوْله َهْتَدَيْتمٌ وحمزة ضعيف » 


ووجه معارضته: أنه يقتضي على مساق قولهم: أن يكون قول كل واحد منهم حجة»ولم 
يقولوا به. 

وكذا حديث: «خُذُوا شَطْرَ دِيِكُمْ عَنْ الحُمَيرَائة ‏ ب يعنى : عائشة - يقتضى أن يكون قولها 
حُجّة بالطريقة التي ذكروهاء ولم يقولوا به؛ 0000 

وكان شيخنا أبو 0 المرّي29 - رحمه الله يقول: كل حديث فيه لفظ «الحُمَئراء» لا 
أصل له إلا حديثاً واحداً في «النسَّائي). 


- الأئمة الأعلام» طوف البلاد في: طلب العلم» وسمع الكبار» له كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال»» 
2 وله كتاب «الانتصار» على مختصر المزني» قال الذهبي: وأما في العلل والرجال فحافظ لا يجاري. 

ولد سنة //2717» ومات سنة 750. 0 شاف ان قاضنى شهبة 2١5٠/١‏ وطبقات السبكى 
77/7 1,» وتذكرة الحفاظ 7/7 15. ْ ْ 

)١‏ نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو سهيل المدني» عن ابن عمر وأنس وعنه ابن أخيه مالك 
ابن أنس والزهري. وثقه أبو حاتم وغيره. قال الواقدي: هلك في إمارة أبي العباس. ينظر: تاريخ 
الإسلام 2707/0 والثقات 24١/5‏ وتراجم الأحبار 1 وتاريخ أسماء الثقات 2)١59(‏ 
وسير الأعلام 7817/5 وتهذيب الكمال */ 5٠15١ء‏ وتهذيب التهذيب 504/٠١‏ (7/): وخلاصة 
تهذيب الكمال ”89/7» والكاشف ١917/7/7‏ . 

(؟) قال ابن كثير في «تحفة الطالب»: حديث غريب جداً بل هو منكرء سألت عنه شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج' المزي فلم يعرفه» وقال: لم أقف له على سند إلى الآنء وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي : 
هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد. والحديث ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
ص(198) وقال: قال شيخنا ‏ أي ابن حجر _: لا أعرف له إسناداًء ولا رأيته في شيء من كتب 
الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ذكره في مادة ح م د ولم يذكر من خرجهء ورأيته أيضاً في كتاب 
الفردوس لكن بغير لفظهء وذكره من حديث أنس بغير إسناد أيضاً» ولفظه: «خذوا ثلث دينكم من 
الحميراء» وبيض له صاحب مسئد الفردوس» فلم يخرج له إسناداً. 

(9) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج؛ جمال الدين بن الزكي» أبي محمد القضاعي 
الكلبي المزي. محدث الديار الشامية فى عصره.ء ولد بظاهر حلب سنة 504 هء ونشأ ب«المزة» 
لمن سواضي فق )دهن في اللحة: كم :فى الحديتة اومعرة وجالة: قال إن قافر انون قال أ 


١ 


«مسأالة» 
الشرح: «لا يشترط [عدد]2"7 التّواتر عند الأكثر»" . 
وهو قول كل من استدلٌ على حجّية الإجماع بالسمعء دون من استدل بالعادة» كإمام 


الحرمين . 


وأما المصنّف فاختاره هنا مع استدلاله بالعَادق ثم ادّعى أنها قاضية بذلك» وإن لم يبلغ 


المجمعون 7" عدد التّوَاتر كما تقدّم منه على ما فيه. 


00 
00 


فر 


دقل هنا الا دلبل 9 الشمع»: وقد كان يكفي دلي اعادة لو كم ل 


الحافظ الذهبي: أحفظ من رأيت أربعة: ابن دقيق العيد» والدمياطي» وابن تيمية» والمزي. من 
تصانيفه: «تهذيب الكمال فى أسماء الرجال»» و«تحفة الأشراف 2 فة الأطراف» و«المنتقى من 
الأحاديث». وتوفي نمق سنة 7 ه. ينظر: الأعلام 2775/8 وفهرس الفهارس 2٠١/١‏ 
والدرر الكامنة 2451/4 والنجوم الزاهرة 7/٠١‏ ومفتاح السعادة 2515/7 ومفتاح الكنوز 
/4. 

سقط في ح. 

اختار الأكثر أنه لا يشترط في حجية الإجماع بلوغ المجمعين عدد التواتر» وليس المراد بعدد التواتر 
عدداً معيناً محصوراًء بل المراد عدد لو أخبروا في محسوس وقع العلم الضروري. ينظر: البحر 
المحيط للزركشي 277١/5‏ والبرهان لإمام الحرمين »557/١‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للامدي ١5/7‏ ونهاية السول للإسنوي ”/ 455 ومنهاخ العقول للبدخشي 2747/7 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري 45» والتحصيل من المحصول للأرموي 7/ 45 والمنخول للغزالي 277١‏ 
والمستصفى له 017/١‏ وحاشية البنانني 5/7 » والإبهاج لابن السبكي ؟/577. والايات 
البينات لابن قاسم العبادي /707. وحاشية العطار على جمع الجوامع 2157/7 والمعتمد لأبي 
الحسين 287/7 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2٠١١/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
*/7”ء وكشف الأسرار للنسفي 5/7» وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 2/7 وشرح المنار لابن ملك 278 وميزان الأصول للسمرقندي 2577/7 وتقريب 
الوصول لابن جزي 21١4‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 45 . 

في تء ح: المحققون. (4) فيا ت.ه ح: ويل. 


دلا 


ذا أت وَاحِدٌ وَعَرَهُوا بو وَلَمْ يْكرْهُ أحَدّ قَبْلَ أَسْتفرَارٍ ألْمَدَاهِبِء 2711 


وآنا أقول: إثدالة تنس | التّمع إلا على القطم» وهذه مسألة ظنية فأكتفى فيها بدلر 
قو يمنع انتهاض 
السمع» بخلاف أصل كون الإجماع حُجّة ونحن لا نشترط عدد التواتر إلا في انتهاض [كون]7) 
الإجماع قطعيًا دون انتهاضه ظنيّاء وهذا كله إذا صدق انه تفق أهل العصر . 


«فلو لم يَبْقّ إلا واحد فقيل: حجة؛ لمضمون؟ الدليل «السّمعي»» فإنه دلَّ على أن قول 
الأمة حُجّة والأمة كما تطلق على الجَمَاعَةٍ تطلق على الواحد قال تعالى -: إن إبْرَاهِيمَ كَانَ 


«وقيل: لا» يكون قوله حَجَّة؛ «لمعنى الاجتماع» الذي يقتضيه لفظ الإجماع, فإنه لا بد أن 
يكون من ثنين فصاعداً. وصدق الأمة على الواحد مجاز» وإلا يلزم الاشتراك لصدقه بالحقيقة 
هل العاف 


الشرح: «إذا أفتى واحدٌافي المّسّائل التكليفية”"'» «وعرفوا به..ولم ينكره أحد» بل سكتوا 


(0؟) هذه المسألة في أنه إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم في مسألة قبل استقرار المذهب 
على حكم تلك المسألة بنحو إجماع وغيره» وعرف به أهل عصره. ولم ينكر عليه منكر» فهل يكون 
إجماعاً أم لا؟ اختلفوا فيه. ولقد أطال الإمام ‏ رحمه الله النفس في تقرير محل النزاع في هذه 
المسألة.» كما كما سترآه مدوط ذل كلامه . ينظر: الشيرازي 94 'كخء والبحر المحيط للزركشي 
4 0077 والبرهان لإمام الحرمين 2791/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 2770 والإحكام في أصول 
الأحكام للامدي 2755-75 ونهاية السول للإسنوي 0751/7 ومنهاج العقول للبدخشي 
»47١/” '‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري »٠١8‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 257/7 
والمنخول للغزالي 7١8‏ والمستصفى له١/191»‏ وحاشية البناني ”/ 21817 والإبهاج لابن السبكي 
9/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 0797/8 وحاشية العطار على جمع الجوامع 
» وكشف الأسرار للنسفي 195/7» وميزان الأصول للسمرقندي 9/7" وإرشاد الفحول 
للشوكاني 85» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١٠١1/7‏ . 


او 


5 


فإِجْمَاعٌ أو حب وَعَنْ ألشَافِيِيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ د يذ إجماغا ولآ كه خكة وق ونه 
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عنه سكوتاً مجرداً غير مستصحب فعلاً ولا أمارة رضى ولا سخطء ومضى قدر مهلة النظر عادة 
في تلك الحادثة» ولم يتكرر ذلك مع طول الزّمانء وكان ذلك القول واقعاً في محل الاجتهاد 
«قبل استقرار المّذَاهبِ فإجماع» قطعي» «أو حَجّة) ظنية» فيحتج به على التقدهرين. 

ونحن مترددون في أَيّهما أرجح وفي تسميته إجماعاً على القول بأنه حجّة ظنية لا إجماع 
قطعى خلاف لفظى ‏ حكاه الأستاذ أبو إِسْحَاق والبندنيجى . ذهب الصَّيرفي إلى أنه لا يسمى» 
رمق اس الإتجماع ينا كان تطيياء وخخالفه غيره . ١‏ ْ 

«وعن الشَّافمى -رضى الله عنه ليس إجماعاً ولا حُجّة». وهو رأي القاضي. «وعنه 
خلافه» وهو [أنه]() إجماع» و سنتكلم على ذلك إن شاء الله تعالى. 

ش «وقال الجَبّائيٌُ : إجماع بشرط انقراض العَضّر) - وهو رأي البندنيجي من أصحاينا ‏ وقال 

(«(ابن أبي هريرة»: يكون إتجماغاً «إن كان فيا زفق لا» [إن كان «حكما». 

وعبارة الإمام الرازيٌ في الحكاية عنه: لا]7" إن كان من حَاكِمِ . 

والفرقٌ بين العبارتين واضحٌ؛ إذ لا يلزم من صّدوره عن الحاكم أن يكون قاله على وجه 
[الحكم ]7 فقد يفتي الحاكم في بعض الأحايين. 

وقال أبو إِسْحَاق المَرْوَزِي: عكسه. 
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وقيل: إن وقع فى شيء يفوت استدراكه من إراقة دم» أو استباحة فَرْج» كان إجماعاء وإلاآ 


وقيل: إن كان في عصر الصّحابة كان إجماعاً. وإلا فلا. 

وقيل: يكون إجماعاً إن كان السّاكتون أقل . 

وهنا أمور مهمة لا يليق إهمالها وإن كنا بذكرها نخرج عن أسلوب الاختصارء فإن مسألة 
الإجماع الشّكوتي من قواعد الأمهات؛ وإلى الشّافعية مرجعهاء وقد ذكرنا فيها في «التعليقة» أوراقا 
تعسر على أبناء الزَّمان» فليقع تلخيصها هنا: 

الأول في سؤالين يوردان: 


(1) سقط فيات. ) سقطافيات. 
(0) في أء ح: فينا. (:) سقط فيا ت. 


أحدهما: إن جعلكم الحجة في مُقَابلة الإجماع يقتضي أنها قسيمة "١‏ لهء وألاً يكون ذلك 
[ترديداً بين الشيء ونفسه» وإذا كان كذلك] ”'" فما هي؟ . 

لا يقال: هي قول بعض سكت عنه الباقون» وسكوتهم دليل رضاهم إلا أن نسبة الرضا 

يستدعي قولهم» ولم يحصل تحقّقهء بلظئّه وظننا أن حكم الله ما قاله القائل؛ لأنا نقول: 
إذا 00 ظَنّ أنهم قالوا: فقد حصل ظن أنهم أجمعواء ورجع الحال إلى أنكم قابلتم الإجماعً 
بالإجماع . 

وثانيهما: أنَّ الأكثرين من الأصوليين نقلوا أن الشّافعي يقول: إن السكوتي ليس بإجماع . 

وذكر القاضي: أن ذلك آخر أقوالهء وإمام الحَرَمَيْنِ: أنه ظاهر مذهبهء وزاد الإمام 
والآمدي فقالا : إِنَّ الشافعي يقول: ليس بإجماع ولا حُجَة أيضاً. 

وحكى المصتّفهذلك. وزاد أن عنه خلافهء وخلافه محتمل لأن يكون حجّةء وليس 
بإجماع. ولم أجد ذلك محكيًا عن الشافعي» ولعله مراد المصنف . 

إذا عرّفت هذا فقد قال الرّافعي في الشرح المشهور عند الأصحاب: إن الإجماع السّكوتي 
حجة. وهل هو إجماع؟ فيه وجهان. 

وقال الشّيخْ أبو إسحاق في «اللّمع»: إنه إجماع على المذهب9©» 

فقول الوّافعي: إنه حجة. وهل هو إجماع؟ يقتضي أن الحُجّةَ قسيمة للإجماع» وهو صنيع 
ابن الحاجب» وإياه أراد الرّافعي قطعاًء وإلا فلو أراد بكونه حجة'أنه إجماع لما صح دعواه اشتهار 
كونه حجّة» والتردد على وجهين في كونه إجماعاً. ولمعارضه 2 نقل إمام الحرمين ظاهر 
مذهب الشافعي أن ليس بإجماع . 

ونقل القاضي وغيره» وقول الشيخ أبي إسحاق: إنه إجماع على المذهب فيعارض نقل إمام 
الحَرّمَيْنِ عن ظاهر المذهب. 

والجواب: أنَا جعلنا الحجّة في مُقَابلة الإجماع. وهي قسيمة كما ذكرتم» ومرادنا بالإجماع 


)22( ف كانس )2 ينظر: التبصرة (791). 
(0) سقط فيات. (ه) في أء ب» ت» ح: ولعارضه. 


المنفي: الإجماع القطعي» وبالحجة المُثْْتة: الإجماع الظني» وهما قسمان داخلان تحت مطلق 
الإجماع؛ كالرجل والمرأة داخلان تحت مطلق الإنسان. 

وصاخب الكتاب مترددٌ بين كونه إجماعاً ا وإليه أشار بقوله : إِتَجَمْاعً أو ظئًا وإليه 
أشار بقوله : حجة) وعليه 37 قول «المختصر الكبير) : هو حجّة) وليس بإجماع قطعى , ونحوه 
قول الآمدي في آخر المسألة: الإجماع الّكوتي ظبّيث» والاحتجاج به ظاهر لا قطعي . 

وبهذا يظهر لك أن الإجماع المنفي في كلام القاضي وإمام الحرمين: هو القطعي وهما لا 
يتكلمان في غيره. 

فمذهبُ الشَّافعيٌ : أنه ليس بإجماع قطعي, والمثبت في كلام الرافعي هو الظَّني الذي عبر 
عنه بقوله : حُبّة» وهو الذي عبر عنه الشيخ أبو إسحاق بأنه: إجماع على المذهب 7". 

وأما متقدمو الأصوليين فلا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القطعي . 

فإن قلت: كما تقول: بأن السّكوتي إجماع هل تقول بأنه قطعي مع وقوع هذا الاختلاف 
المتجاذب الأطراف؟ | ش 

قلتُ: هذا مكانٌ النحقيق فنقول: هل الشّكوت غير دالَ على الموافقة أو دالَ؟ وإذا كان 
دليلاً فهل هو قطعي أو ظني؟ وإذا لم يكن قطعيّاء وكان ظنيًا فهل هو حجة؟ وإذا كان حجة. فهل 
هى قطعية أو ظنية» فهذه احتمالات ذهب إلى كل منها ذاهبٌ . 

والقاضي ٍ أبو بكر وغيره ممن لا يكتفي بالظنون في مسائل أصول الفقه لا د يمنع إثارته الظن» 
ولكن يقول: الظَّن لا تقوم به الحُجَّة؛ فلذلك ينفي ”" عنه لفظ الإجماع . 


والمشهور عند أصحابنا ‏ كما ذكر الدّافعينٌ أنه حجّة. 
فإن قلت: فلم لا يصرح بتسميته إجماعاً؟ 
قلت : قد سماه أبو إسحاق الشّيرازي إجماعاء وعُذْرٌ من لم يسمه (".قائم من أوجه: 


أحدها: أنه لا غرض في هذه التّسمية» إنما الغرض قيام الاحتجاج به. 


اق لإ رت حل ره جه نه جا به تلن الو كرو ماهلإو نود تإود “أو لم ا جمة ا جه و خوج كيو نجه ون بوذا أ يوي" يو ا روا لفان كا وح لا ور افا توا زا لفق الاي ل د و وان له جات عر م 


والَّني : أن المتقدمين لا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القَطْعِيَء وهو اصطلاح لهم مجرد 
ناشىء عن عدم اكتفائهم في مَسَائل الأصول بالظنون. 

والثالث: سر دقيق» وهو المعتمد وهو أن لنا خلافاً لفظيًا في تسميته بالإجماع» وصرّح 
بحكايته الأستاذ أبو إسحاق فى «تعليقته» والبندنيجئ فى «الذخيرة» ‏ كما قدمناه- وصرّحا بأنه : 
خلاف فى العبارة فقط . 

والقائلون بانتهاضه حُجَّة مع كونه مثيراً للظن فقطء لهم خلاف في أنه قطعي أو ظني» فقال 
الأستاذ أبو إسحاق والبندنيجي : إنه مقطوع به. 

وليس مرادهم بكونه مقطوعاً به القطع بأن الإجماع حاصلء إذ لا سبيل إلى ذلك مع أن 
التُكوت يحتمل أوجهاً سوى الرضاء بل إن حكم الله قطعاً ما ظنناهء وقد أشار إلى هذا 
البندنيجي . 

وقال آخرون: بل ظنى ‏ واختاره ابن السَّمْعَاني في أثناء المسألة - 

الأمر القّانى: فى اختيار المصنف . 

قد قلنا: إنه متردّد بين كونه قطعيّاء فهو '" المراد بقوله: إجماعء أو ظتيّاء وهو المُرّاد 
بقوله: حُجَّة ولم يطلق على الحجة لفظ الإجماع؛ للأعذار التى كَدّمناهاء فكلّ من القَطعي 
والظَّنّي يحتج به وليس المراد من كونه قطعيًا أنا نقطع بأن الأمة أحيعت 9" فإن ذلك لآ سيل 
إليه مع قيام الاحتمال» بل إنا نقطع بأن حكم الله ما ظنناه» وعليه دَّلَّ كلامه فى «المختصر الكبير» 


و«الإحكام» كما عرفت. 
وقال بعضٌ الشّارحين: إجماع قطعي إن علم أن سكوتهم عن رضاء وإلا فحجّة »وهو فاسد 
من وجهين : 


أحدهما: أنه إذا علم أن سكوتهم عن رضا لم يكن من صور الإجماع السكوتي ‏ كما 


والثاني: أن سكوتهم إذا لم يعلم أنه عن رضا فوراءه حالتان: 
إحداهما: أنه يعلم أنه عن سخط» وليس بِحُجّة بلا نظر» وكذا إذا ظَنّ. 


ين 


اق لذ برل جل 289 اا اذ لد يللا الإو افا رادا لا ال انك لدبي فخ لود بح د ونه حتف رافق مور سيف« © "يوق" ها ١‏ 8" حي جه "يق ور كول هد اهاي به« عاد جه“ أو وده ل عق أو بلق هه جود د د ا اه 


والثانية: أن يجهل الحال» فيكون حُجّة بمعنى أنه إجماع» ولا يلزم من كونه حجةء وأنه 
إجماع ألا يكون قطعيًا حتى يجعل قسماً مقابلاً للقطعي. بل جاز كونه مظنونء ونقطمٌ مع ذلك 
بكونه حجّة كما سلف. 

الأمر الّالث: فى القَيُود. 

أولها: كونه في مسائل التّكليف ولا بُدَ منه. ولا يغنى عنه لفظ المُتيَاه فإن مثل قول القائل: 
عَكّار أفضل من حُدَّيفة» وبالعكس لا يدل السكوتٌ فيه على شىء» إذ لا تكليف على الناس فيه. 

وثانيها: أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا؛ وإلا فلا يكون الإجماعً السكوتي 
ووراءه حالتان: 

إحداهما: أن يغلب على الظّن أنه بلغهم؛ لانتشاره» وشهرتهء فهل يكون إجماعاً أيضاً؟ 

لم أرَ أحداً صرّح بذكر هذا غير الأستاذ أبي إسحاق فذكر: أنه إجماع على مذهب 
الشافعي» واختاره أيضاً وجعله درجة دون الأول. 

اانه "الا يخلب فلن الظو نيل يكرد قن ماري الاتهماله وسبةك ها النعف ان 
دلائل المسألة. 

وثالئها: كون السكوت مجرداً. أما إذا كان معه أمارة رضا فقال الرّويانى من أصحاينا: 
يكون إجماعاً بلا خلاف . 

وكذا قال القاضى عبد الوَمَّاب المالكي فيما نقله بعضهم: وقضية ذلك أنه إن ظهرت 
أمارات السّخطء وأما إذا استصحب فعلاٌ يوافق المُبّيّاء فالأمة حيتئذ منقسمة إلى قائل به وعامل 
وذلك إجماع بلا نزاع» نص عليه القاضي عبد الوَمَّابٍ في «الملخص». 

ورابعها: مضى زمان يسع قدر مَهْلة النظر عادة في تلك المسألة» ولا بد منه ليندفع احتمال 
أن السّاكتين كانوا فى مُهْلةٍ النظر. 

وخامسها: ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان. 

وأنا أقول: لا بد منه» وذلك أنه إذا تكررت ابيا وطالت المدة مع عدم المخالفة» فإن 
ظن مخالفتهم يترجح . 
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بل أقول: إنه يفضي (2 إلى القطع. ويختلف ذلك باختلاف طول الزمان وقصرهء وقد 
صرّح اببنٌ التَلْمَساني في «شرح المعالم» بذلك؛ وأنه ليس من محل الخلاف. وذلك هو مقتضى 
كلام إمام الحرمين؛ فإنه جعل صورة المسألة ما لم يطل الزمان مع تكرار الواقعة. 

وأما إذا تكرر مع طول الزمان فلا أنكر جريان خلاف» وقد اقتضاه كلام القاضي أبي بكرء 
ولكنه ليس الخلاف في السّكُوتي» بل أضعف منه. 

وسادسها: أن يكون في محلّ الاجتهاد» فلو أفتى واحد بخلاف التَابت قطعاً فليس سكوتهم 
دليلاً على شيء؛ ولعلّهم إنما سَكَتُوا للعلم بأنه على منكرء وأن الإنكار لا يفيد. 

فإن قلت: إنكار المنكر واجبء وإن علِم المنكر أنه لا يفيد. 

قلت: ليس بواجب على الكل بل هو فرض كِمَايدَ ثم في غير الشّافعية من لا يوجبه 
والحالة هله. 

وسابعها: أن يكون قبل اسْتَفْرَارٍ المذاهب. ليخرج إفتاء مقلد سكت عنه المخالفون؛ للعلم 
بمذهبهم ومَذُهبهء كشافعي يُقْتِي بنقض الوضوء بِمَسنٌ الذَكَرِهِ فلا يدل سكوت الحنفي عنه على 
موافقته؛ للعلم باستقرار المَذَاهبٍ والخلاف. 

وقد أهمل المصنف بعض هذه القيود كما رأيت. 

الأمر الرابع: سبب ما وقع من الاضطراب في النَقْل عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه 
المسألة - أن بعضهم رأى متقولاً عنه أنه ليس بإجماع. وفي ذهنه أن الإجماع أعم من القطعي 
والظني» والتكرة في سياق الّفي تعم » وإذا انتفى الأمران فبماذا يكون حجة؟ فنسب إليه أنه ئيس 
بإجماع ولا حَجّة وبعضهم رأى منقولاً عنه : أنه حجة في ذهنه أنه إذا كان حُجّة لزم أن 


يكون إجماعاً ‏ وأن كل إجماع فهو قطعي؛ فاضطربت التّقول. 

والصَّوابٌ في النقل ما حررناه» وحاصله: أن أحداً من أصحابنا لم يقل بأنا نقطع بأنه إجماع 
قطعي. ولا ينّجه القول بذلك من ذي لُبّء وإنما يفهم اختلاف في أنَّ ظن الإجماع هل حصل؟ 
والأصح عندهم؛ حصولهء خلافاً للإمام لوازي وأتباعه» ثم بعد حصوله هل يتتهض حجة؟ 
الأصحٌ : انتهاضه خلافاً لإمام الحرمين» وكلامه محتمل؛ لمنع اْتِهَاضٍ الظن أيضاً. 


فق في أ» تت يقضي . 


"4 
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لكن الأظهر أنه لا يمتنع ذلك. وقد قال في أثناء المسألة: لا قطمّ مع الاحتمال» وذلك [لو 

صح]"' أنه يتطلب القطع في المسألة» والإجماع الذي نفاه.وعزى نفيه إلى ظاهر مذهب الشّافمي 
هو القطعي دون الظَنيء وذلك ظاهر من كلامه. وكلام القاضي قبله والعرّالي بعله» ويخطر لي أن 

للشافعية أوجهاً: 

أحدها: أنا لا نظن بالسّكوت انتهاض الإجماع؛ لأن له مَحَامِلَ كثيرة. 

والثاني :أنا نظنه» ونقطع إذ ذاك بكونه حُجَة وهو رأي الأستاذ. 

والثالث: هذاء ولكن بشرط انقراض العَضْرِء وهو رأي البنْدَِجِي. 

والّابع : أنا نظنه» ونظن أنه حُجَّةَ من غير قاطع. وهو اختيار الآمدي . 

وإذا ضممنا هذه اللأوجه ع وي و سيدا الحم 
مصرحون: بأن الإجماع التُكوتي قاطع. فإذا أرادوا أنا نقطع أن الأمة أجمعت '". فهم 
مكانرو3: كيف ولا َم مع الاحتمال» وإن كان ترخوحا إلى غاية ‏ وما أظنهم يقولون هذا وإن 
أرادوا حصول ظَنَ غالب مستلزم القَطع بأنه حُجََةء فذلك هو أحد آرائناء وهو أظهرها عندنا. 

الأمر الخامس: في العبارة المَشهورة عن الشّافميء وهي قوله: لا ينسب إلى ساكت 
قول7 7 

قال إمام الحرمين: إنها من عبارات الشَّافعي الشريفة . 

قلت: وقد فهم الحُدّاق منها أن السّكوتي ليس بإجماع؛ منهم القاضي. وإمام الحرمين» 
وغيرهما. 

وأنا أقول : إنها لا تقذ تقتضي ذلك. فإنها لم تفصح إلا بأن السّاكت لا ينسب إليه قول ولا يلزم 
عن آنا لا دسب الله تلك أنا لا نسب إليه موافقة» فالمُوّافقة أمر باطن والقول ظاهرء والفرض 
ند ساكتء فلو نسبنا القول إليه لكنا كاذبين؟ إذ لا دليل عليه بخلاف المُوَافقة» فإن السكوت ٠‏ 
دليلهاء ألا ترى أن إذن البكر صَمَائُهَا فتقول: إذنها صمائهًا كما قال المُصْطفى كَل تسليماً. 

ولا نقول: قالت البكر: أَذْنْتُ؛ ا فلذلك 9 قال أصحابنا: لو سكت 
الوَِّيّ وقد طلب منه التزويج بين يدي الحاكم كان عَضّلاٌء ولم يقولوا: كان لافظاً بالامتناع . 


71/8 في ب: يوضح. () ,إينظر المنخول ص‎ )١( 
في ح: اجتمعت . زهق فى أ ت: وكذلك» وفي ب» ولذلك.‎ 00 
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وإذا شرطنا رضا المَضْمون له؛ فلا نشترط نطْقَهُ على خلاف فيه. 

ومسائل الاعتبار بالشّكوت. كنيزة. وفيها من الأضصول مسألة التقريرء ومسألة إخبار 9) 
واحد بِحَضْرَةٍ جمع لم يكذبوه. 

سلمتا أن“مرافة بالقول: الفْنّيَاء واعتقاد ما قاله الناطق» إلا أن نهاية ما ذكره أنه لا ينسب إليه 
قوك تخصوصيه: وقر ذلك الأنا لا تقول قال الساكتون» وإتنا. تقول 29+ الك القت فلم 
قلتم : إن الشافعى يمنعه؟ 

سلمنا أن مراده: أنَّ الساكت لا ينسب إليه قول أصلاً. لا بمفرده ولا مع انضمامه إلى 
غيره» ولكن لِمَ قلتم : إن الإجماع لا يتتهض وإن لم نْسَم ذلك إجماعاً؟ فالنطق بالشيء غيره» فقد 
يكون الإجماع”" موجوداًء ولكنا لا نطلق القول بأن الأمة أجمعت. 

وسر ذلك أن الأصل امتناع نِسْبَةٍ قولٍ إلى مَنْ لا يتحقّق أنه قال: ولكنا خالفناه في السّاكتين 
وظننا (؟) موافقتهمء وعملنا ‏ بِمُفْتَضَاهاء للاحتياج إلى ذلك في المسائل التكليفية فأييُ حاجة 
بنا إلى تسميته بالإجماع؟ 

وهذا هو أحد الوجهين التّابقين عن حكاية الأستاذ والّدَنيِجِيء وهو ظاهر نقل الشَّيخَ أبي 
إسحاق عن أبى بَكْر الصّيرفي الذي كان يقال: إنه أعلم الناس بالأصول [بعد الشّافعي» وكان أيضاً 
الا وك لقو ا 
أكثر الشّافعية إلماما بكلام الشّافعي في الأصول]”" . 

الأمر الّادس: إذا تقرر أن التكوتيٌ حُجَةٌ فلا يخفى عليك إذا تأملت ما سطرناه أنه 
مراتب: 

أحدها: أن يعلم أنه بلغ الجميع» وافترقوا ما بين مُفْتٍ وعامل» وهو كالقولي فيما نقله 


)١(‏ في ب: إخطار. ) في أ: يقول. 

)6 في حاشية ج: قوله: «فقد يكون الإجماع موجوداً. .٠‏ إلخ» الظاهر أنه مراد الشافعي رحمه الله في 
مثل ما نحن فيه أنه لا ينسب إليه قول على التحقيق حتى يكون إجماعاً قطعياء وهو لا ينافي أنه 
ينسب إليه ظناًء فيكون إجماعاً ظنّاء تأمل . 

(5:) في أء تء ح: قطننا. (5) سقط في ب. 

)2( في أء ح: علمنا. 
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لنَا: سْكوتُهُم طَاهِدٌ في مُرَافقيهِمْ فَكَانَ كَمَرْلِهمَ: «الظّامِد منتهضٌ)؛ فيض 


و 
ره وهو د 0006م اسن . عن ١‏ لسر م بطر سين 


المعالفةة 0 أنه لَمْ يَجتَها : َو وَقَفَء أو حالف فترّوّى » أو وق أَوْ هَابَ ؛ 


وثانيها: أن يعلم الجميع» ويكون سكوتهم مع طول الزمان» وتذكر الواقعة. 

وثالثها: أن أن يبلغ الجميع وتظهر أمارات الرّضا. 

ورابعها: : أن ينقرض العَضر. 

وخامسها: ألا يتقرض العَضر. 

وسادسها: : ألا يعلم أنه بلغ الكل ولكن يظن . 

وسابعها: ألا يظن» ولكن يكون محتملا. 

وثامنها: الأقوالالمفرقة بين الصّحَابة وغيرهم» وبين ما يمكن. استدراكه. وما لا يمكن 
وبين ما إذا كان القائلون أكثر من السّاكتين» وبالعكس . 

وتزايدت المراتب» ولا يخفى مواضعهاء ولنعَدُ إلى الحل. 


الشرح: «لنا: سكوتهم”'' ظاهر في موافقتهم»؛ إذ يبعد عادة سكوت الكل مع المخالفة 
«فكان كقولهم الظاهرء منتهضٌ؛ فينتهض ” دليل السّمع؛ الدّال على حجية الإجماع . 

الشسرح: «المخالف يحتمل أ نه لم يجتهد). «أو) اجتهد واونفية؛ لأنه لم يظهر له شيء. 
«أو خالف فتررّى)عند سماع الخلاف ليكون على بَصِيرَةٍء «أو وكّر) المُفتي 2 فلم يصرح 
بمخالفته تعظيماًء «أو هاب», وقد قال ابن عبّاس في حَقْ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في مسألة العَوْل: 
كان مهيباً فهبته 


«قلنا» : 5-7 لم يجتهد » أو اجتهد ووقف» أجاب البندنيجي عنه فقال: من سكت؛ 
0 به حكم؛ د ا ثة لا يلتفت إليه» ومتى كان 
لفاء فسكوته «خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك الّكوت **2». ولو كانوا» كذلك لكانوا 


2000 في حاشية ج: قوله: «سكوتهم ظاهر. . . إلخ» الظهور لا يكفي في كونه إجماعا قطعياء بل في كونه 
حجة ونقول به. عضد. 

(؟) في أءح: فنهض. (5) في أ: المسكوت. 

في أ: المعنى» وهو تحريف. (5) الظاهر أن هذا من باب الإنكار ينظر فيه لعقيدة القائل. ‏ 
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و 


مُلنَا: خلاف الطَّامِرِ لأَنّ عَادَتَهُمْ يَكُ الشكوت . 
الاعة 0 دَلِيل ظَاهِرٍ لما ذكَْنَاة. 
لْجْبَائِنٌ : أنقراض الْعَضْرٍ يُضْعِفُ ألإحْتِمّالَ ٠‏ 


في آلْحَكُم . 


كاتمين لما يعتقدونه حَمًا مع ظهور ما هو بَاطِلٌّ عندهم ) والتّمْليق بِالهَيَةٍ [والتّقية]”١‏ باطل» فقد 
كانوا يظهرون الحَقّء ولا يخافون أحداء ولهذا ردت امرأة على عمر رضي الله عنه - في 
المقالات في الصّداق حتى قال عمر: امرأة خاصمت رجلا فخصمته”©» وقال عَبِيدَةُ السَلْمَائي © 
لعليّ ‏ رضي الله عنه -: رأيك في الجَمّاعة أحب إلينا من رأيك وَحْدَّك. 


08 7 هر لْعَادَةٌ في | لفيا لآ 


وأما ما يروى من قصّة ابن عباس في العَوْلٍ فكان صغيراً في زمن عمرء وعلى أنه قد أظهر 
خلافه من بعد» وكلامنا فيمن سكت ولم يظهر. 

الشرح: واحتج «الآخر) القائل بكونه حكّة ل إجماعاء بأن الشّكوت «دليل ظاهر. لما 
ذكرناه» من كونه حُجّة ولكن لا يسمى إجماعاً للاحتمالات؛ وهذا هو القول الأظهر عندنا. 

الشرح: واحتج «الجْبّائي) : بأن «انقراض العصر يضعف الاحتمال»' . 


الشرح: «وابن أبي هريرة»: بأن «العَادَةَ ترك التّكوت «في الفُْيَ لا في الحكم؛»؛ لأن 


)١(‏ في ته نح: البقية. 

؟) أخرجه البيهقي 073/0 وأبو يعلى كما في « مجمع الزوائد» (085/5) وسعيد بن منصور (594) 
مح ا ل 0 . قال الهيثمي: فيه مجالد بن 
سعيدء وفيه ضعفء» وقد وثق. وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7737//5) وعزاه لعبد الرزاق 
وابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي. وعزاه أيضاً الزبير بن بكار في «الموفقيات» عن عبد الله بن 
مصعب . 

فرق عبيدة السلماني بن عمرو. وقيل : عبيدة بن قيس الكوفي» أحد الأئمة أسلم في حياة النبيّ كَل روى 
عن عليء واين مسعود» وعنه إبراهيم وابن سيرين وأبو إسحاق. . قال ابن عبينة : كان برازئ كريها 

في العلم والقضاء؛ مات سنة 1/1 هء وقيل: سنة 77 ه. ينظر: الكاشف 147/5 . 

(4) قال الجبائي: هذه الاحتمالات التي ذكرها القائلون بكونه ليس إجماعاً ولا حجة» وإن كانت قوية 
لكن شرط انقراض عصر المجتهدين يضعفهاء فيكون عند انقراض العصر احتمال الموافقةراجحاً 
فيتحقق الإجماع» وفيه نظر؛ فإنه يجوز أن يبقى بعض الاحتمالات إلى انقراض العصر. 


الحلا 


أ 


ا بن ألْمَوْضَ قَبْلَ أسْتقرَارٍ آلْمَدَاهِبِء وَأما إذَا لَمْ يْتَشْرْ فَلَيِسَ بِحَجَةٍ عِندَ 


م 


حكم الحاكم يُسقط الاغتِرَاضَ ورفع الخلاف» بخلاف قول المفتي. 

وهذا منه يقتضي أنه إنما يقول: لا يكون حجة إذا كان الصّادر من الحاكم حكماً كما نقل 
المصتف . ش 

وأما إذا صدرت مته قتياء فهو كبقية المجتهدين. 

قال: ولأن؛ فى الإنكار على القاضى افْتيّاتاً. 

قال: ونحن نحضر مجالس [الحاكم] و نراهم (') يفتون بخلاف مذهبناء ولا ننكر. 

وهذا الوجه يقتضي أنه لا يكون حُجّة. وإن كان الصّادر من القاضي قُبْا لا قضاء كما نقله 

الشرح: «وأجيب بأن الفرض» أنَّ ترك الإنكار إنما هو «قبل استقرار المَذّاهب», وهناكة9) 
يجب إنكار الحكم كما يجب إنكار المَبيّاء وما ذكرت من الافتيّاتِ وأن الحاكم يهاب. فجوابه: 
أن من ترك الإنكار مرَاعاة وتقية ا ا أن من تسامح في الدذين ولو بمسألة واحدة 

وإن فُرض أن القاضي ظالم يتعيّن على من أنكر عليه في مسائل الاجتهاد ومواضع الإنكار» 
فهو غير أهلي فلا يعتبر قوله فضلاً عن أن يَصِيرَ إجماعاء ولا وجه حيئئذٍ لتفصيل ابن أبى هريرة إلا 
إذا كان فيما أتى به الحاكم حكماًء كما هو ظاهر نقل المصتف. وكذا ذكره ابن السّمْعَانى وغيره 
- وجوابه ما ذكر المصتف ‏ وقد عكسه أبو إسحاق المَرْوَزِيَ كما عرفت معللاً © بأن الأغلب 
بأن الصادر من الحاكم يكون عن تشاور. 

فإن قلت: حكاية هذين المَذْهَيَين ترديد فى الواقم؛ لأنكم صدّرتم المسألة بقولكم: اذا 

1 ْ 5 هِبّينِ ترديد في الواقع؛ لانكم صدذرتم بقولكم: ! 

أفتى واحدٌّء فالترديدٌ يعد في الفئيَا والحكم ترديد في الوَاقع . 


1 في ح: ولا نراهم. 

(؟) في حاشية ج: قوله: «وهناك يجب. .. إلخ» يقيد بهذا قولهم: إنما يتكرالمنكر ما خالف عقيدة 
المنكر عليه. 

إفوة في أء ح: وبغية. )6 في ت) ح: معتل . 


ل ا و »0 مون أل ل 44 187 لق أيه ليه خض بعد كو إن و أ لا وار انيه وك ليود لوز موز بول هها واقك و ابه سرحيف عاد عراية هالخ ع يوم أ لاك بقل 4# 14 و8 0 


قلت: اليا أعمٌ من الحكم؛ لأن الحاكم في أمرٍ قَشَا مفتٍ بما حكم به فالتفصيل في 
الحقيقة واقمٌ بين الفا على وجه الحكم والَثَا لا على وجهه. 

وقد انتهت مسألة الإجماع السّكوتي المشروط فيها الانتشار بحيث يبلغ الكل . 

«وأما إذا انتتشر»» ولكن كان بلوغه لأهل العَضْر أمراً محتملاٌ 2١7‏ «فليس بِحجّةٍ عند الأكثر) 
وقيل : حجّة . 

وقال الإمام الوَازي وأتباعه: إن القول إن كان فيما تَعمَ "2 به البَلوَى كنقض الوضوء بِمَنٌّ 
الذَّكّرِ كان كالسّكوتي» وإلا لم يكن حُجَّة وهنا كلامان: 

أحدهما: قد يقول القائل: إذا لم يعرف أنه بلغ الجميع فما تَمّ غير قول بعض الأمة فكيف 
يكون حجة؟ 

وجوابه بعد تقديم مقدمة فأقول: إن المتكلمين لما تكلموا في الإجماع السكوتي صوروا 
المسألة بعصر الصّحابة منهم القاضي. وأبو إسحاق الشّيرَازي» والغزالي والقاضي عبد الوَمَّاب . 

وأما ابن السّمعاني» فصدّرها بعصر الصحابة: ثم حكى في أثنائها أن بعض أصحابنا 
خصّصها بعصر الصّحابة . 

وأما التابعون ومن بعدهم فلا. قال: ولا يعرف فرق بين الموضعين» والأولى التسوية بين 
الجميع ٠.‏ 

وأما إمامٌ الحَرّمَيْنِء فأطلق الكلام إطلاقاً من غير تخصيص» وتبعه الامدي والمتأخرون 
لكن إمام الحَرَمَيْن لم يذكر هذا المَرْع ‏ أعني: إذا لم يعرف أنه بلغ الجميع -. 

وأما الإمام الازي» فأطلق صدر مسألة السّكوتي» ثم لما انتهى إلى هذا الفرع خصّة 
بالصّحابة» وتوهّم بعض أصحابه أن هذا التقييد لا حاجة به إليه» وأن الفرع لا يختص بالصّحابة 
كالأصل. وعلى هذا جرى البَتِضاويٌُ في «منهاجه». 

وأنا أقول: الصَّوابُ صنيع الإمامء وأن الصّورة الأولى ‏ وهي ما إذا بلغ الجميع [لا 


فق في ب: مجملاً . 0( في نتاء ح: يعم. 
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اخ 0 رق از ول اتيج قات كال راواار نه ارق 7 ترقا أ انون أ 8 خا وما روا رن أو بها لايق روج لفك هأ بطل ابا ره "لوز" بو “مه تار او الو با ليخي او ابيا او ليه اج 4 


يختص ]1(7) ببعض الصّحابة ‏ ويدلٌ عليه نقل ابن السَّمْعَاني صريحاء والمعنى وهو أن السّكوتي 
دليل الرضا فانتهض الإجماع : | 

والثانية: وهي هذا الفرع مختصّة» ويدلَ عليه أيضاً النقل والحجاج» وذلك أن قول البعض 
ليس حُجّة على البعضء فلا وجه لهذا القول إلا إن كان القائل صحابيّاء فيقع الخلاف ناشئاً عن 
أن. أقوال الصّحابة هل هى حجة؟ 

ولذلك أن الجماهير منهم القاضي أبو بكرء والشيخ أبو إسحاق؛ وغيرهما أشاروا إلى أن 
هذا الفرع هو نفس الكلام في أن قول الصحابي هل هو حجة؟ وأخّروا الكلام فيه إلى موضعه. 

وقد وضح لك بهذا أنه إن(" عرف يُلُوْه الجَمِيع ؛ فمسألة التكوتي. وإن ظُنّ فيها حلاف 
مفرع على مسألة السّكوتي» كما قدمناه عن الأستاذ. 

وإن كان محتملاً '" وهي هذه المسألة ولا.وجه للقول فيها بالحُجية إلا أن يكون من 
صَحَابِي بناء على أن قوله حجّة . 

ومن عمم القول فيها 4 [لم يصب» وإن لم يكن محتملاً أصلاًء فلا حجة فيه 
أيضا]*. 

وقد قدمنا هذا إلا أن يكون صحابيًا عند من يحتج بقوله. 

وقد توهّم بعض الشّارحين أن هذه الحالة هى مقصود المصّف» وليس بجيد. 

الثانى: أن المصتف يفسّر الانتشار بما إذا بلغ الجميع» وذلك مفهوم من قوله هنا: أما إذا 
لم يتتشر مع ما سبق منه من أن الإجماع السّكوتي هو ما بلغ الجميع» فدلٌَ أن المنتشر هو ما بلغ 
الجميع . 

وهذا هو صنيمٌ الآمدي» وهو قضية كلام القاضي أبي بَكْرِء وابن السّمْعاني وغيرهما. 

وظاهر كلام الإمام الرّازي : أن الانتشار أَعَمُ من أن يعلم أنه بلغ الجميع » أو لا وبذلك 
صرّح الشيخ الهِنْدِيٌ من أتباعه . 


(0) في ب: مجملاً. 


قود و هد قافا ة واوا فاو فدعداع د زرا ود وا ود قاو فاو واه قاع ودا راو رقاو واوا ود عد قد فا فد .ا مار رد رد رار دافام مد عد مد 6د مد 6ه 


ولقد أطلنا فى «التعليقة» فى مسألة السّكوتى» وذكرنا: ما لو رحل ذو الهمة لسماعة من بلد 
إأن بلديحمد سَيْمَاف "وقد أوردتا هنا طزقاً ضالحا مته: 


فإن قلت: إذا تمهّد من أصولكم أن السُكوتي دليلٌ يحتج بهء فما بالكم تُتكرون مسألتين قام 
فيهما الإجماع السكوتي؟ 

إحداهما: مسألة المبتوتة بالثلاث في المَرَض» فإن أصمٌّ القولين عندكم أنها لا ترث»وقد 
وَرَثْ عثمان - رضي اللة-عنهاى نماض بنت الإصبغ من عبد الرَّحمْن بن عوف» وقد طلقها اخر 
تطليقاتها الثلاث؛ وتوفي وهي في العدّة. 

والثانية : إذا وجب القصاص لصغير وكبير» فإنكم تقولون: لا يجوز للكبير أن يستوفي حتى 
يبلغ الصّغيرء ويجتمعا على طلب الاستيفاء . 


والحسن بن علي رضي الله عنه - قتل ابن ملجم قاتل علي - كرّم الله وجهه ‏ ولم يتتظر 
بلوغ الصّغار. 

ولا عْرِفٌ لعثمان مخالف في الأولى» ولا للحسن في الثانية فما صحتكم في المخالفة؟ . 

قلت: أما مسألة المَبْتّوتة(١2»‏ فلم يقع إجماع سُكوتيء ولقد قال ابن الزبير: إذ ذاك لو كان 
الأمر إليَ لما ورثتها . 

وكان رأي عبد الرحدن بن عوف: أنها لا ترث. 

فالمسألةٌ خلافيةٌ بين الصّحابة ‏ رضي الله عنهم -» فأين السكوتي؟ وعلى تقدير التنزل 


١(‏ اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقاً رجعياًء ثم مات أحدُهما قبل انقضاء العدَّة يرنه الآخر» 
أما إذا أبانها في مرضه. فإن ماتت المرأة قبله» فلا ميراث لهُّء وإن مات الزوج» فاختلف أهل العلم 
في توريثهاء فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها؛ لأنَّ الميراث بسبب التكاح» وقد ارتفع كما لو 
أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث» وهو قول عبد الرحمن بن عوفء وابن الزّبيرء وإليه ذهب 
الشّافعي في أظهر قوليه. وذهب جماعة إلى أنها ترئةُ» وهو قول عثمان وعليء وبه قال الزهري 
ومالك. وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي» ثم عند مالك ترث» وإن كان بعد انقضاء عدتهاء ونكاح 
زوج آخرء وعند ابن أبي ليلى ترث ما لم تنكح» وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة. وإن 
مات الزوج بعد انقضاء عدتهاء فلا ميراث لهاء وقال الشعبي: ترثهء فقال ابن شبرمة: تزوج إذا 
انقضت عدّتها؟ قال: نعم» قال: أرأيت إن:مات الزَّوج الاخرء فرجع عن ذلك. 
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5 0 ع 5 01 5 5 5 5 و 35 5 7« مو 
وتسليم أن أحدا لم ينكر فمن أين لنا أنه بلغ الجميع» ونحن نشرط في السكوتيبلوعً الكل؟ 
سلمنا: أنه بلغهم. ولكن الصّادر من عثمان كان حكماًء والحكم لا إنكار فيه. والمنقول 
عدم الإنكار في الحكم. ونحن نقول به؛ لأن من حكم في رمضان بالاجتهاد لم يعترض عليه . 
ش أما إنكار.الاجتهاد والقول بأنه غير صواب» فلم قلتم: إنه لم يقع؟ وقد نقلنا عن ابن الزبير ما 
نقلناه . 
واعلم: أن هذا السّؤال هو الذي أوجب لابن أبي هزيرة أن يفرق” بيخ المشما والحكم 
واستحسنه ابن الصّمعانى لذلك؛, وقد ظهر اندفاعه. فلا حاجة إلى التفرقة . 
وأما مسألة استيفاء البالغ القصاص إذا كان مشتركاً بينه وبين الصبي» فجوابه من أوجه: 
أحدها: أن أهل الأرض وإن عرفوا مَقْتل ابن ملجه'”"؛ ولكن لا نسلم أنهم عرفوا أن من 
الورثة صغاراً. 
والثاني: ‏ وهو المُعْتمد ‏ أن ابن ملجم إنما قتل؛ لكفره» ولا يرتاب المصتف فى ذلك 
فأقل ما فيه اسْتحلاله قتل علي رضي الله عنه -» ولو استحلّ قَثّْنَ واحد من المسلمين ”2 لكفر 
فضلاً عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه . 
ولا رَيْبَ في أنه كان يستحلّ ذلك وقد قال شيطانه في هذيانه:إنه ما قتله إلا ليبلغ عند الله 
وفيوانا - أخواء الوتقم 
والغالث: أن عليًا ‏ كرم الله وجهه ‏ كان إمام المسلمين . 
ولنا وجه في [المذهب”": أن قاتل الإمام الأعظم يقتلُ حدًا -حكاه المَاوَرْدِيّ - وابن 
)١(‏ عبد الرحمن بن مُلْجَم المرادي التدؤلي الحميري. فاتك ثائر» “من أشداء الفرسان أدرك الجاهلية» 
وهاجر في خلافة عمرء وقرأ على معاذ بن جبل» فكان من القراء وأهل الفقه والعبادة» ثم شهد فتح 
مصر وسكنهاء فكان فيها فارس بتي تدؤل» وكان من شيعة علي بن أبي طالب» وشهل معه صفين» 
ثم خرج عليه فاتفق مع البرك على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص» فقتل هو عليًا بضربة أصابت 
مقدم رأسه توفي على أثرهاء فلما مات علي أحضر ابن ملجم إلى الحسين ثم قطعوا يديه ورجليه 
ولسانه؛ ثم أجهزوا عليه وذلك سنة 5٠‏ ه ب«الكوفة». ينظر: طبقات ابن سعد 277/7 ولسان 
الميزان */ 575 » والنجوم الزاهرة ,.1١١ /١‏ والأعلام /779. 
0) في أء ح: المسلمء وهو خطأ. (0) في ب: المذاهب. 


518 


للدم في أَنْقِراضِ أَلعَضْر 
بايا 
يراض اضر عَيْدُ مُشْترٍ عِنْدَ الْمُحَفَقِينَ» وكَالَ أَحْمَدُ وَأبْنُ ورك : يشرط 
55 في لكوتي 


الفضل الفراوي]7"؟ من أصحابنا قال: وعلى الحد لا عَمُو. 

قلت: وعلى عدم العَفُوء لا انتظار؛ إذ لا فائدة فيه. 

«مسألة» 

الشرح:«انقراضٌ العصر»- عصر المجمعين - ١غير‏ مَشْدُوط) في انعقاد الإجماع «عند 
المحققين»» بل يكون اتّمَاقهم كك إن يشر في . 

«وقال أحمد» 0 فورك»؛ وسليم لازي : ايشترط). 

«وقيل»: يشترط «في السّكوتي ؛؛ لضعفه. دون القولي - وهو رأي البنَدنيجي » واختاره 
الآمدي . 


)١(‏ هذه المسألة في بيان أن انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر: 
الشيرازي 7١5‏ خ. 

(؟) محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس» أبو عبد الله الصاعدي النيسابوري الفراوي» 
ويعرف بافقيه الحرم»» أخذ الأصول والتفسير عن أبي القاسم القشيري» واختلف إلى مجلس إمام 
الحرمين» وتفقه عليه» وعلق عنه الأصول» وصار من جملة المذكورين من أصحابه» وتفرد بصحيح 
مسلم وغيره. قال ابن السمعاني: هو إمام مفت» مناظر» واعظ» حسن الأخلاق والمعاشرة. . . ما 
رأيت في شيوخنا مثله». وله تصنيف» قال الذهبي: وقد أملى أكثر من ألف مجلس. مات سنة 
. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 0777/١‏ وطبقات السبكي 47/5» ولب اللباب 197. وفي 
ب: الغراوي» وهو تحريف. 

() البرهان 25477١‏ والمحصول 2507/١/75‏ والإحكام للآمدي .71/١‏ والمستصفى 2197/١‏ 
والمنخول 717» والمعتمد ؟/507» والتبصرة (16*): وشرح العضد 7”8/7: وشرح الكوكب 
المنير 2557/7 والمعتمد 2507/7 وإرشاد الفحول 85: وفصول البدائع 2»7191/7 وكشف 
الأسرار /7847ء وأصول السرخسى 2”١5/١‏ وتيسير التحرير "/ ٠‏ 0 وفواتح الرحموت 
"/ 5؟*». والتقرير والتحبير 877/7. ْ 
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«وقال إمام الحَرّمَين : إن كان»الإجماعٌ صادراً «عن قياس» اشترط» وإلا فلا. 

كذا وقع في الكتاب. وهو وهْمء فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض ألبتة» جل يفرق بين 
المستند إلى قاطع - وإن كان في مظنة الظن» فلا يشترط فيه تَّمَادي زمان» وينتهض حجة على 
الفور. 

والظني فيشترط تَمَادي الزمان» حتى لو خَيَ على المجمعين سقف عَقِيبَ الاتفاق» أو عمهم 
الهلاك بوجه من الوجوه. 

قال: فلسنا نرى ذلك إجماعاً. 

ثم هو مصرّح بأن ما دكره في الي متعدّرء أو محال؛ لأن الظنون لا تستقيم على مِنْوَالٍ 
. واحد مع التّمادي. 

قال: إلا أن يتكلف [المتكلف] وجهاً فيقول: قد يعمّهم ظهور وجه من الظن. 

قال: وللمَطِنِ أن يقول: ما انتهى إلى هذا المنتهى. فقد اعتزى إلى القطع . 

وقد حكينا كلام الإمام في «التعليقة» ‏ وهو المختار عندنا. إلا أنا لا نوافقه على تعذّر 
الاستمرار على الظَّنِيء ونقول: إن ذلك يمكن. 

وقد رَدَ ابن السَّمْعَاني في القواطع على الإمام: بأن التفرقة بين المقطوع والمظنون لا تصح؛ 
لأنه لا يعرف إلى أي شيء استناد المجمعين» ولو عرف استنادهم إلى المقطوع لكان هو الحجة» 
دون الإجماع. 

ولقائل أن يقول: نحن إذا حكمنا على الظَّي باشتراط الزّمن لم يلزمنا أن نعرف عينه . 

وأيضاً فإنا لما تطاول الزّمن نحكم ”' بانتهاض الإجماع؛ لأنه إن كان عن ظن فقط حصل 
التمادي. وإلا فهو قائم [من قبل]!" وما لم يتطاول لا يحكم بقيامه إلا إذا لاح لنا أنه [عن]9) 
قاطع . 

وأيضاً: فلم قلتم: إنا لا ندري إلى أي شيء استند الإجماعء وكم من إجماع قائم وسنده 
معروف . 

وقوله: والمقطوع هو الدّليل» يقال عليه: لا يلزم من كونه دليلاً ألا ينعقد الإجماع» فقد 


000 في أء ت. ح: يحكم. فرق سقط فى ت 
)2 سقط في ح. 


را 


ينعقد» ويجتمع دليلان على مدلول واحدء ولولا ذلك لما وقع إجماع عن قاطع .ثم إن الحجة أبداً 
هي سند .الإجماع» لا نفسه. والإجماع دليل الحجّة لا نفسها. 

0 ابن السَمْعَاني : إنه يتعقد قبل الانقراض فيما لا مُّهلة فيه 
ولا يمكن استدراكه من قَثْل نفس أو استباحة رح دون غيره» وسبق له نظيره في السّكوتي . 

وسادس: حكاه القاضي: أنه [إن]7'" لم يق من المجمعين إلا عدد ينقصون عن أقل عدد 
التواترء فلا يكترث ببقائهم. ويحكم بانعقاد الإجماع . 

الشوح: قال: «لنا دليل السّمع» الدَّال على أن الإجماع حجة» فإنه ليس فيه تعرض 
للانقراض» وهذا وجه احتج به القاضي . 

وللخّصم أن يقوك: الإجماع هو اتفاق العَضْرٍ مع الانقراض لا مجرد اتفاق العصرء 
فالاستدلالُ بدليل السّمع حيتئلٍ مصادرةٌ على المطلوب . 

ولقد رد إمام الحرمين في «مختصر التقريب» على القاضي بهذا . 

ولو استدلٌ المصنّف بالعادة القاضية أن الجمع الكثير لا يجتمعون إلا عن حق كان أولى» 
وكان جارياً على أصله أيضا. 

الشوخ: «واستدلٌ [بأنه]» لو اشترط لم يوجد إجماع؛ لأنه «يؤدي إلى عدم» تحقق 
«الإجماع»؛ إذ ما من عصر يتّفْق أهله على قول إلا ويوجد قوم أخرون قبل انقراضهم 

فلو ”© جوّزنا المخالفة لم يحصل إجماع أصادٌ «للتلاحق» المذكورء وهذا أيضاً ذكره 
القاضي . 

«وأجيب: بأن المراد» بالعَضٌر المشروط انقراضه «عصر المجمعين» عند حدوث الواقعة 
«أو» يقال: إنه «لا مدخل للاحق». ١‏ ش 

فالأول: بناء على أن لللّحقين مدخلا في الإجماع . 

والثاني : على أنه لا مذخل لهم . 


)1١(‏ سقط فىات»ء ح. 11109 موا 
ل يج 
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َالُوا: لَوْ لَمْ يُمْتَرَطَ لَمْمَ الْمَجْتَهِدٌ مِنَّ الوْجُوع عَنِ أَجْتَهَاد. 


ال انين 


قَلنًا: وَاجِبٌ؛ لِقِيَام ألإجْمَاع . 


والحاصل أن القائلين بالانقراض اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين من التابعين ٠‏ فمنهم 
من قال: لا مدخل للتّابعي» وفائدة اشتراط الانقراض إمكان رجوع المجمعين أو بعضهم عما 

وبتقدير تسليم دخول التابع لهم في إجماعهم» فلا يمتنع أن يكون الشّرط هو انقراض عصر 
المجمعين عند حدوث الحَادتئّق واعتبار مُوَافقة من أدرك ذلك العصر من المجتهدين لا عصّر من 
أدرك عصرهم» وإلى هذا أشار إمامٌ الحرمين؛ إذ قال: وهؤلاء ‏ يعني: المشترطين - يقولون: لو 
أجمع العلماء في عصرء ثم لحقهم لاحقون. وبلغوا رتبة المجتهدين» فلا يعتبر انقراضهم؛ إذ 
يلحقهم آخرون. 

وعدا يقضئ :إلى تخسر تصيونالاقزافن 1 والمرعي إذا اعفان الذين مغو ألا . 
الاطلاع عليه» بعد الإجماع. وذلك يؤدي إلى إبطال النص بالاجتهاد . 

«قلنا»: وجوده بعد الإجماع «بعيد)» فإنهم إنما يجمعون بعده ففسد البحثء» «وبتقديره 
فلا أثر له مع القاطع» الدّال على خلافه» وهو الإجماع «كما لو انقرضوا»» فإنه ل أثر له إجماعا: 

الشرح: «قالوا»: انا الو لم يشترط» الانقراض «المنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده»» 
واللازم باطل» إذ يجوز له أن يرجع عن اجتهاده بما يطرأ له من الاجتهاد» بل يجب عليه . 

وبيان الملآزمة: أنه إذا تغير اجتهاده بما يطرأ له من الاجتهاد» بل يجب عليه» وبيان 


الملازمة أنه إذا تغير اجتهاد بعض المجمعين» وقد انعقد الإجماع باجتهاده فيحكم باجتهاده 
الأول» ولا يمكن من العمل باجتهاده الثاني ؛ لمخالفته الإجماع . 


)غ2 في ت» ح: شدة. 
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001 
عه 26 هد 
مَسألة 
َ 20 2 اه 2 02 02 ب 2 َه 7 ِ 
لا إجمًا إلا عن مسكنك» 7 شتلزم الخطاء وَلإنه 27 تحب 
عَادَةٌ 


«قلنا»: منع المجتهد 7" من الرجوع عن اجتهاده «واجب؛ لقيام الإجماع». فإن الرجوع 
عن المجتهدات إنما يكون حيث لا يطرأً إجماع . 

الشرح: «قالوا» ثالثاً: المجتهد اللاحق «لو لم تعتبر 7" مُحَالفته لم تعتبر مخالفة من 
مات»» فيكون اتفاق الباقين بعد موت المُحَالفِين إجماعاً؛ «لأن الثاني كل الأمة». 

«قلنا: قد التزمه بعض»»؛ وقال: بذهاب الأقوال بموت قائليها 2©9. 

« والفرق »2*0 على تقدير عدم الالتزام أَنَّ هذا قول من وجد من الأمة» حال الإجماع «فلا 
إجماع»» بخلاف ما نحن فيه إذا وجد فيه قول كل الأمة حين لم يوجد قول يخالفه» فإذا انعقد فلا 
عِبْرَةَ بما يحدث بعذه. 


«مسألة» 


الشرح: قال بعضهم: قد يكون الإجماع عن توفيق من الله هو من غير مستنلٍ. 


)١(‏ هذه المسألة في بيان أن الكل اتفقوا على أن الأمة لا تجمع على الحكم إلا من مأخذ ومستند؛ خلافاً 
لشرذمة شاذة جوزوا انعقاد الإجماع لا عن دلالة وأمارة»بل هو بتوفيق الله تعالى إياهم في اختيار 
الصواب. ينظر: الشيرازي 7١7‏ أ/خ. والمحصول ,7505/١/7‏ والإحكام للامدي 235/١‏ 
ونهاية السول ؟/١١”»‏ والتحصيل 2/8/7 والمعتمد 207١/7‏ وشرح العضد 279/7 وحاشية 
البناني 5/7 »7١‏ وشرح الكوكب 75094/5» والمستصفى 2197/١‏ والايات البينات /8 "٠١‏ 
وتيسير التحرير 7/ 2500 وفواتح الرحموت ”/578» والتلويح »5١/7‏ والتقرير والتحبير »١١9/*‏ 
وكشف الأسرار ”/ “7737» وميزان الأصول /١‏ "الالاء وإرشاد الفحول (79). 


فق في تء ح: المجتهدين. 2( في ت: قائلها. 


وديا 


م 
ا ل يا “حت 


والصّواب: أنه «لا إجماعَ الأعن مستنلٍ؛ لأنه؛ بدون المستند «يستلزم الخطأ» فإن القول في 
الدين بلا دليل خطأ؛ «ولأنه مستحيل عادة» . 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يكون القول بلا دليل خطأ إذا لم يكن من جميع الأمة» 
أما إذا قاله الأمة طرأ». فذلك محل النزاع . 

وعلى الثاني: أن العادة لا تفيد إن كان الكلام في الجواز العَقَلي على ما ستبحث عنه إن 
شاد الله تغالن: 

الشرح: «قالوا: لو كان عن ذَلِيل لم [يكن]7' له فائدة»» للاستغناء بدليله عنه. 

«قلنا: فائدته: سقوط البحث وحزمة المخالفة» بعد قيام الإجماع. «وأيضا فإنه) أي : ما 
استدللتم به «#يوجب أن يكون عن غير دليل» ولا قائل بها إذ لم يقل أحد: إن الإجماع يجب أن 
يصدر عن غير ذَلِيل . 

واعلم: أن الأمدي زعم أن الخلاف إنما هو في الجوازء لا الوقوع. 

وهذا يدرؤه استدلال الخصوم بصور ذكروهاء وقالوا: وقع إجماع فيها عن غير مستند» 


سواء أصكّت لهم تلك الصور أم لا؛ لأنهم حيث ادعوا الوقوع كان ذلك مذهباً مقولاً به صح ما 
اعتصم به قائله أم فسد. 


)١(‏ في ب: تكن. 
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حك الِجْمَاع عَنْ قِيّاس 


«مسالة» 


الشرح: «يجوز أن يُجْمَعَ عن قياس» جليًا كان» أو خفيًا. 


)١(‏ إن القائلين بافتقار انعقاد الإجماع إلى مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن الرأي والاجتهاد» وجوزه 
الأكثرون. لكن لكن اختلفوا في وقوعه نفياً وإثباتاًء والقائلون بوقوعه اختلفوا في جواز مخالفته. فذهب 
الأكثرون منهم إلى عدم جوازهاء والأقلون إلى جوازها؛ بناء على أن القول بالاجتهاد في ذلك يفتح 
باب الاجتهاد. ولا يحرمه. فإن قيل :' ما ذكرتم من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه, وهو 
أن الإجماع قطعي. وبفسق مخالفهء فيكون بسند الظني لا بفسق مخالفه. وأيضاً أن الناس مع 
اختلاف طبائعهم» وتباين دعاريهم مما يستحيل اتفاقهم على رأي واحدء كاتفاقهم على أكل طعام 
واجد في وقت واحد. وأيقا الإجماع اع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فيما اجتهد. فلو انعقد 
الإجماع عن اجتهاد لحرمت المخالفة الجائزة بالاتفاق. وأيضاً الإجماع أصل من أصول الأدلة» 
ومعصوم عن الخطإء فيمتنع إسناده إلى ما هو فرع لهء وعرضة للخطإء وهو القياس. وأيضا ما من 
عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس» وذلك يمنع من انعقاد الإجماع مستنداً إلى القياس. ثم لا 
نسلم أن انعقاد الإجماع في الصور المذكورة إنما كان عن قياس» بل عن نصوص ظهرت لهمء 
واكتفوا بإجماعهم عن نقلهاء منها ما ظهر لنا كتمسك أبي بكر رضي الله عنه - بقوله تعالى : 
#أقيموا الصلاة وآتنوا الزكاق4» وباستثناء النبي كَل وهو قوله: «إلا بحقها» من قوله: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وباستدلال الصحابة بفعل النبي يَكِهٍ حيث قالوا: 50 
أن نقدم قدمين قدمهما رسول الله كلة. ومنها ما لم يظطهر 
قلنا: الجواب عن الأول:لا نسلم أن القياس المتفق على ثبوت حكمه ظني لا يفسق مخالفه بأن 
إجماعهم على صحة ذلك القياس يخرجه من كونه ظنياًء ويجعله قطعياً بالاتفاق» لإند: لا نسلم 
أن القياس الذي قدر الله تعالى إجماع الأمتاعان امقتضاء ظنيء ولا أنه عندما يكون ظنيا وهو قبل 
تحقق الإجماع لا يكون مستنده؛ إذ المعدوم لا يفتقر إلى مستنده» وكونه مستنده ‏ وهو بعد تحقق 
جما لاب فليا - سلمئاة» لكنه منقوض بما وافقتمونا عليه من صحة إسناد الإجماع القطعي إلى 

خبر الواحد مع كونه ظنا بالاتفاق» فما هو الجواب في محل الإلزام هو الجواب في محل التزاع . 
وعن الثاني : منع استحالة اتفاقهم على مظنون؛ لجواز كونة بجلا على ها صبق» أو لأنه وإن استحال 
الاتفاق في وقت واحد؛ لتفاوت أفهامهم وحدتهم في النظر والاجتهادء فلا يستحيل في أزمنة - 
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نا الْقَطعْ بالْجَوَازٍ كمي وَالطَِرُ وموم مام بي بَكْر - رَضِي الله َل ونيم 


شخم ألخنزيرٍ وَإرَافَةٍ نخو ألشيرج . 


الومنعت الظاهرية الجواز» بناء على أصلهم في منع القياس» ووافقهم الإمام محمد بن جرير 
[الطبري]7١'‏ من أئمتناء وهو غريب عنه؛ لأنه من القائلين بالقياس. 


(وبعضهم) منع «الوقوع». 

[وقيل]”": واقع؛ ولكن لا يحرم مُكَالفته. 

وقيل: يجوز عن الجَلِيَ دون الحَفِىَ. 

ونقل جماعة : الاتَّماقَ على جواز الإجماع عن دلالة. 

ورأيت - في كتاب «الميزان» من كتب الحنفية(" ‏ أن بعض مشايخهم ذهب إلى: أنه لا 
يجوز القياس إلا عن أمارة» ولا يجوز عن دلالة؛ للاستغناء بها عنه» وهو غريت. 


النا: القطع بالجواز كغيره» من أنواع الإجماع؛ إذ لا يلزم من وقوعه مُّحَال لذاته. 


5 متطاولة» كما لا يستحيل اتفاقهم علي العمل بخبر الواحد الموقوف على عدالة الراوي مع كونها 
مظنونة بما يظهر عليه من الأمارات الدالة عليها؛ إذ لا يلزم من أحكام اطلاعهم على عدالة الراوي 
إمكان اطلاعهم على القياس الخفي» وهذا يخالف: اتفاق الكافة على أكل طعام واحد في وقت واحد 
فإن اختلاف أمزجتهم لأصناف شهواتهم لا داعي لهم إلى الإجماع عليهء كما وجد الداعي لهم عند 
ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه. 
وعن الثالث: أن الإجماع لم ينعقد على جواز مخالفة المجتهد مطلقاء بل إذا لم يوافقه مجتهدو 
عصره. 
وعن الرابع: جميع كون القياس الذي هو مستند الإجماع فرعاً له لما قيل من أنه فرع» يعني من 
الكتاب والسنة؛ إذ لا يندفع الدورء ويكون القياس فرع الكتاب والسنة بعد تسليم كونه فرع الإجماع 
أيضاء بل لتغاير الإجماعين؛ لأن فرداً من أفراد الإجماع فرع قياس ماء ومطلق القياس فرع إجماع 
آخر. وأما قولهم: هو عرضة للخطإء فالجواب عنه ما مر في الجواب الأول. 
وعن الخامس: أن الخلاف في القياس لم يكن في العصر الأول» بل هو حادثء وإذن لا يمنع عن 
انعقاد الإجماع عن القياس مطلقاء بل بعد وقوع الخلاف فيه» وهو مسلمء ثم هو منقوض بخبر 
الواحد خالفوا فيه» وفي أسباب تركيبه» ووافقوا في انعقاد الإجماع بناءة عليه. . . ينظر: الشيرازي 
١١7/7‏ أاخ. 

)١(‏ سقط في ت. ح. (96) ينظر: الميزان /١‏ ل/ا/ا. 

(0) سقط في ب. 


إذا أَجْمِعَ عَلَى قَوليْن رأخيت كَرْلٌ ثَلِتْ مََعَهُ الأكْتّدٌ كَرَطْءِ 


قِيل: يَمْتَمُ الوَدّ وَقِيلَ: مَعَ الأزشء قَآلوَدُ مجان نلِثْء وَكَألِجَدٌ مَعَ الآخ. قِيل : 


«والظاهر: الوقوع كإمامة أبي بكر رضي الله عنه ) أجمع عليها بالقياس على الصّلاة؛ إذ قال 
عمر - - رضي الله عنه -: رضيه رسول الله وك لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ الوتحريم شحْم الخِتزِير) 
قياساً على لَحْمِهِ «وإراقة نحو الشَيرَج» إذا وقعت فيه فأزة قياساً على السمن. 


«مسألة» 


الشرح: «إذا أجمع على قولين» ‏ بأن افترقت الأمة إلى فرقتين قالت فرقة بالنفي» وأخرى 
بالأثاتن #وأحدث قول ثالث» فهل يجوز(" ؟ . 


«مئعه الأكثر كَوَطْء البكر . 
قيل : يمنع 00 المتاريا «الرد» إذا 0 بعد ذلك بعيّيهاء «وقيل» : بجوازه» ولكن المع 
الآز اك فالرد» قهراً «مجاناً) , بغير أَرّش اليكارَةٍ قول «ثالث». 


)١(‏ هذه المسألة في أنه إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين» فهل يجوز أن يقدمهم إحداث قول 
الث أم لا؟ اختلفوا فيه. فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك؛ خلافاً لبعض الشيعة» و 
الحنفية» وبعض أهل الظاهر. 

هق ينظر: البرهان للك والمحصول ا والمعتمد م6 والمستصفى مط2 
والمنخول (770)» والتبصرة 0417 والآيات البينات 2797/7 وشرح الءضد 279/7 وحاشية 
البناني 2191/7 والمسودة 777 والإحكام للامدي »147/١‏ والتحصيل ,44/١‏ وشرح الكوكب 
المنير 7/ 27575 وحاشية العطار على جمع الجوامع 7/ .7٠١‏ وكشف الأسرار 0714/7 وتيسير 
0 وفواتح الرحموت ا والتقرير والتحبير 28/77 وإرشاد الفحول ”8. 

2( الأزش : ا ار عي ان ان لكت وفي المغرب: الأرقن وي الجراحات» والجمع أُرُوش 
وَِرَائْنٌ بوزن فرّاس | اسم موضع . ينظر: الكليات ص( )٠٠١‏ والتعريفات ص(2))9 والمغرب 3/١‏ 
والصحاح ما ع والقاموس المحيط 2717/١/7‏ وأنيس الفقهاء (5960). 
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لمان كلك 35ل + التقاضكة ايعان قال ركاف ني الطّهَارَاتَء قيل: تس ا 
في الْبَعْض» :لني الى اليه كَلْمَْخ بالَعيُوب الْحَمْسٍَء ٠‏ قيل: يُفْسَخ بهَاء وقِيل: 
لا التق ليث َكَمٌ مع رَوْجٍ أو رَوْجَةٍ وَآبٍ فيل لقث وَقيل : ل ما 2 بَقِي فَالْفَوْقٌ 


ومذهبنا: جواز الردء وبدل الأرشء» والبقاء وأخذ الأرش. فإن تَشَاحَا فالصحيح: يجاب 
من يدعو إلى الإمساك» والرجوع بِأَرْشٍ العيب القديم . 

والامدي مئَّلَّ بوطء اتيب . 

وفيه نظرء فإن أصحابنا ذهبوا فيها إلى الرد مجاناء وقالوا: لم يثبت تكلم جميع الصّحابة 
في المسألة» ونقلوا عن زيد بن ثابت مثل قولنا. 

«وكالجد مع الألن7" . 

قيل : المال كله» للجد. 

اوقيل: المقاسمة» بينهماء «فالحرمانٌ» حرمان الجد. وهو قول ابن حَزْم «ثالث». 

«وكالئيّة في الطهارات ”" 

قيل: تعتبر» في جميعهاء وهو قول ابن سريج . 

«وقيل»: يعتبر «في البعض»2 كرفع الحدث دون إزالة الخبث وهو الصحيح» «فالتعميم 
بالنفي ثالث). 

«وكالمَسْخ بالعيوب الخمسة» الجنُونَء والجدَام9", والبَرَص 7 والججت*, والعْنّة", 


)١(‏ سقطفيأ» ب. (0) في أء تء ح: الطهارة. 

[فره اذام : داءٌ معروف يأكل اللحم ويتنائرء قال الجوهريّ: وقد جُذْمَ الرّجل بضم الجيم» فهو 
مَجَذُوم ولا يقال: أَجْذْم . ينظر: تحرير التنبيه 785 . 

(4؛) البَرَصُ بالفتح» بياض» داءٌ معروف» وعلامّته أن يعصر اللحم فلا يحمرّء وقد بَرِصَ بفتح الباء 
وكسر الرّاءء فهو أَبْرَصُّ. ينظر: تحرير التنبيه 785. 

(5) المجبُوب: من جب ذكره» مشتق من الجََبّء وهو القطع. ينظر: تحرير التنيه 784» وأنيس الفقهاء 
05 

4 اجنين بكسرٍ العين والثون | المشدّدة» وهو العاجرٌ عن الوّطء. وربّما اشتهاه» ولا يُمكنه. مشتقٌ من 

عَنَّ الشّيءٌ إذا اعْتَرض؛ لأنَ ذكره يعن أي يَْتَضٌ عن يمن القَرْج وشماله. كل من عنان الذايّة 

لين . قالوا: يقال: عَنّ يعن ويعُنُ عَنَاْ وعُنوناً. واعتنّ اعترضء» قال ابن الأعرابي: جمع العنين - 
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ثالث وَألصّحِبحٌ َلتَمْصِيلٌ إن كان ألثَالثُ يَرْهُمُ ما ثَمْعَا عليه الا تالكر كال 


١‏ عام 


7 0 


والطوكا اسه وَإِلآ فَجَائِرٌ 5 خ ألنكا يبعض» و لَه ذ كت تَوَافْق فق" ك5( _طنوزة 
2 كلام ف ِ 


ملا : 


13 وا والقر ان «قيل : يفسخ بها). وهو مذهينا. 


«وقيل: لا»؛ وهو مأثور عن علي كرم الله وجهه. 
«فالفرق ثالث»» وبه قال أبو حنيفة حيث ذهب إلى الفَسْخْ ببعضها دون بعض» والحسن 


البصري حيث ذهب أن للمرأة الفسخ بها دون الزوج؛ لتمكنه من القَسْخْ بالطلاق. 


«وكأم مع زمع' وأبء «أو» مع «زوجة وأب. 
قيل» : للأم «دلك» من الأصل في المسألتين» وهو مذهب ابن عباس . 
«وقيل: ثلث ما بقي» بعد نصيب الزَّوجٍ أو الزوجة» «فالفرق» أن يقال: لها ثلث الأصل في 


إحدى المسألتين دون الأخرى «ثالث». 


يقال : 


(00) 


00 


«والصَّحيحٌ) في هذه المسألة ‏ وعليه الإمام الَازي وأتباعه والأمدي وطائفة ‏ «التفصيل» بأن 
«إن كان الثالث يرفع» من من مَدُلول القولين «ما اتَمَمَا عليه فممنوع» إحداثه؛ لخرقه الإجماع - 


59 
و 


والمعنون عَين. قال: يقال: عن لجل هينه وا فهو نين ممنون معنُء مُملن. 
قال صاحب المحكم: هو عِنْينَ بِيّن العنّانة والعثينة» والعنيئيّة. ينظر: تحرير التنبيه 7187© وأنيس 
الفقهاء .١56‏ 

الت بفتح الرّاء والتّاهء وهو التحامُ المَرَجِ بحيث لا يمكن دُخول الذّكرء وإن وجد الرّجل بالمرأةٍ 
ا أو قَرنَاً هو بفتح الراء وإسكانها . ينظر: تحرير التنبيه 0.7/7 وأنيس الفقهاء ١5١‏ . 

قال أهل اللغة: القَرْن بإسكان الراء هو العَمَلةَ بالعين المهملة والفاء المفتوحتين» وهي لحمة تكون 
في قم فرج العرأة. وقيل : 00 والمَشْهُور لحمةء قالوا: والقرَنُ بفتح الراء مصدرٌ قَرِنتْ 3 تقرّن قرنا 
كبَرِصَتْ قرفا د تجرد ارنرا كلام المصنف بالفتح والإسكان» فالفتح غلئ إرادة المصدرء 
والإسكان على إرادة الاسم. . ونفس العَفّلة إلا أن الفتح أَرْجَح؛ لكونه مُوافقاً لباقي العٌيوب؟ فإنها | 
كلها مصادرء وعطفٌ مصدر علئ مُصدر أحسن من عطف اسم علئ أسمء قبت أنَّ الرا جح الفتح 
ا الود ذا مو الصّوابٍ ٠‏ وأما إنكارٌ بعضهم على الفقهاء قَنْحَهءٍ وليه إيَاهم فغلط منه 
فاحشٌ» وهو مردودٌ بما نقلته عن أعلام أئمة اللغة. ولقد أحسنّ الإمام العلامة أبو محمدعبد الله بن 
برَي فقال: قال الفرّاء: القَرَنُ بالفتح العيب» وهو من قولك: امرأة قَرناء بيه القرن. والقرن 
بالإسكان العقلة. ينظر: تحرير التنبيه 2187 أنيس الفقهاء 18١‏ . 


احص 


«كالبكْر»؛ لاجتماع القولين على امتناع الدّد قهراً مجاناء والثالث برفعه. 

«وكالجد»؛ للاتفاق على أن له حظًا من المال. 

«وكالطهارات»؛ للاتّمماق على أن [له]27 بعض الطهارة [في الكيّت]”". 

«وإلا» -أي: وإن لم يرفع متفقل بل خالف كلا بوجه ووافق بوجه -» افجائز كفسخ 
زفرف 


التكاح ببعض ») 
«وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهباً »47 . فلا يخرق الإجماع . 


الشرح: «لنا: أن الأول مخالفة الإجماع فمنع» بخلاف الثاني». فإنه لا مخالفة فيه «كما 
لو قيل: لا يقتل مسلم بذمّي” . ولا يصح بيع 29 العَائِب». 


000( سقط في أء ب. ت» ح. زفروف في أء ت. ح: بنقص 
0) في أء بءاتء م: بالنية. (4) في ب: مذهبنا. 


() لا يُقتل المسلم بالكافرء سواء كان الكافر ذمياً له عهد مؤبد» أو مُستأمناً وعهده إلى مدة» وإلى هذا 
ذهب جماعة من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم» وهو قول عمرء وعثمان. وعلي» وزيد بن 
ثابت» وبه قال عطاءء وعكرمة» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب مالك» 
وسفيان الثوري» وابن شبرّمة» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن 
المسلم يُقتل بالذمي» وهو قول الشعبي» والنخعي» وإليه ذهب أصحاب الرأي» وتأولوا قوله: «لا 
يقتل مؤمن بكافر» أي : بكافر حربي ؛ بدليل أنه عطف عليه» ولا ذو عهد في عهده. وذو العهد يقتل 
بذي العهد. إنما لا يقتل بالحربي» وقالوا: تقدير الكلام: لا يقتل مؤمن» ولا ذو عهد في عهده 
بكافر» واحتجوا بحديث منقطع» وهو ما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلاً من المسلمين 
قتل رجلاً من أهل الذمة» فرفع ذلك إلى رسول الله كك فقال: «أنا أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به 
فقتل. فيقال لهم: قوله: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر» كلام تام مستقل بنفسه» فلا وجه لضمه إلى ما بعده؛ 
وإبطال حكم ظاهره؛ وقد روينا عن صحيفة علي: "لا يقتل مؤمن بكافر» من غير ذكر ذي العهد. 
فهو عام في حق جميع الكفار ألا يقتل به مؤمن» كما قال النبيّ كلِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم؛ فكان الذمي» والمستأمن» والحربي فيه سواء. 

فى في أ تواح: مع. 


ا 


03 
يس مم 


ا 2 أ 


كَالُوا 1 مه 


«وقيل: يقتل» ويصح لم يمنعء يقتل 27 » ولا يصح وعكسه باتفاق»؟ وإنما ذلك لكونه 
لم يرفع مجمعاً عليه. 

فإن قلت :ما الفارق بين مسألتي«العيوب» و«الأم»» و«مسألة قتل المسلم بالذّمي»و«صحة 
بيع الغائب»» حيث اتفقوا على جواز العضل''' في هذه.. واختلفوا في الأوليين. 

قلت: اشتراكُ الأوليين في قدر مشتركء فالخمسنٌ اشتركن في فسخ بعيب» والأم في 
الصورتين موجودة» ولكن تارة معها زوجها وأب» وطوراً [زوجة وأب]9) » وعدم الاشتراك في 
الأخيرة. فإنه لا رابط بين قتل المُسْلِمٍ بالذمي» وصحة بيع الغائب. 

والمانعون للقول الثَّلث مطلقاً زعموه رافعاً للمجمع عليه مطلقاً. فلذلك تبعوه وإلا لم يكن 
لمنعهم وجة. 

«قالوا»: أولاً إن القائل به «فصّل» ففرّق مثلاً في العيوب الخمسة» «ولم يفصّلْ أحد؛ من 
السابقين» «فقد خالف الإجماع» في عدم الفضل . 

«قلنا: عدم القول به ليس قولاً بنفيه» حتى يمتنعء ففرق بين القول بعدم الشّيء» وعدم 
القول بالشيء؛ إذ لا حكم في الثاني دون الأول «وإلا امتنع القول في واقعة تتجدّد»» ولم يطلع 

عليها أهل العَضْرٍ الأول بشيء من الأشياء؛ لصدق أنهم لم يقولوا فيها بشيء ولا قائل بذلك» 
وسره ما ذكرناه من عدم الحكم فيه . 

ويتحقق» جواز الَصْل «بمسألتي الدّمّي والغائب». 

الشرح: "قالر|»: ثانيا: «يستلزم تَخْطئة كل فريق» في مسألة «وهم ”2 كل الأمة» فيصدق 
أخطأت الأمة. 

«قلنا: الممتنع : تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه» ‏ أما ما لم يتفقوا عليه بأن تخطىء فرقة 
في مسألة وأخرى في أخرى. فلا يمتنع . 


)0غ( في أء ب تا ح: شك. )0( في أ» بء ح: الفصل . 
[فو4 في ب : : زوج وأم في الحاشية : كذا وقع بخط المصنف. وإنما قال : : مع زوجة وأب. 
(١‏ في أء ت: فهم. 


خرف 


وس مه 


02 لواو و رع 0 
قلنا: الممتع تخطكة كا الْأَنَهَ فما أتَمْقَه ا عَلئه . 


وقد نظر البَيُضًّاوي هذا الجواب ووجهه: أنه إذا أخطأت الأمة في شيئين كل شطر في شيء 
دخل تحت عموم الآ تَجْتَمِعٌ أمّي عَلَى خط . 

ومن خطّأ كلّ فريق في قول فقد خطأ كلّ الأمة. 

وهذا ('' النظر له أصل مختلف فيهء وهو أنه هل يجوز انقسام الأمّة إلى شطرين كل 
شطر يخطىء 7" في مسألة؟ _والأكثر على أنه لا يجوز واختار الآمدي خلافه» فتبعه المصتف. 

وله عندي اتجاه ظاهرء فإن المحذور حصول الاجتماع منهاء وإذا انفرد كل واحد بخطأ 
غير خطأ صاحبه» فأين الاجتماع؟ 

ولو صدق الاجتماع لاقتضى اجتماع جمع عظيم أكثر من عدد المجمعين بأضعاف مضاعفة 
على الخطأ. 

بيانه: أن العصر الماضي لم يَخْلْ عن معاصي صدرت من سفهائهء واللاحق كمثله 
ولاحق اللاحق نظيره. وهكذا إذ ليس كل فرد من الأمة ) بمعصوم» والمجاري فيما بينهم 
طافحة؛ فإن صدق على مثل هذا أنه إجماع» فقد لاح اجتماع الجَمْع العظيم على الخطأء 'فالوجه 
حمل الاجتماع على ما ذكرناه. 

والإمامٌ الَازي لم يذكر هذا الجّوَاب المذكور في الكتاب» بل قال: هذا الإشكال غير واردٍ 
على القول بأن كل مجتهد مصيبٌء فإنه لا يلزم من حقيقة واحد من الأقسام فساد الباقي. 

لمذاء :نوكم الها رلر» من" الذكاك :"إلى انالف كوه ذا لآن المسديك يعمل تين 
اجتهاده. وإن كان خطأ في نفس الأمر. 

ولقائل أن يقول: [على الأول]7؟2 قد اعترفتم أولاً بوروده على المَذْمَبٍ الحَقّ الذي يرويه 
وهو أن المصيب واحدء ثم لم قلتم: إنه لا يلزم من حقيّة أحد الأقسام فساد الباقي إذا وقع 
الإجماع على ذلك القسم . ' 

وعلى الثاني: أن الذّاهب إلى الثالث إذا كان يعلم انقسام [الأمة] إلى شَطْرَيْقِء والفرض 
علمه أن الثالث يستلزم النَخْطئة» فقد علم أن الذهاب [إليه]77 خطأ فيحرم عليه الذهاب إليه. - 


)200 في أ تاح: فهذا. هم سقط في ب. 
(0) في بءات: مخطىء. (5) سقط في ح. 
زفوة في أء ب ت: الأئمة. ز(4 سقط في ت. 


تضرف 


معو 


الشرح: واحتج «الآخر» وهو مجوز الذهاب إلى الثالث مطلقاً ‏ فقال: «اختلافهم» فيها 
«دليل أنها اجتهادية»» فيكون اختلافهم فيها سائغاً والثالث حادث عن اجتهاد فلا يُمْنَعُ. 
«قلنا: ما مَنَعْنَاهُ لم يختلفوا فيه» حتى يقال: إنه اجتهادي . 


«ولو سلم» أن الاختلاف دليل تسويغ الاجتهاد. «فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه؛ لا 
مطلقاًء والأمة لما اتمَقت على القولين حصل الإجماع المانع من الثالث. 


الشرح: «قالوا: لو كان» إحداث الثَالث ممنوعاً «لأنكر لما وقعَ»؛ ولكنه لم يتكر بدليل أنه 
«قد قال ابن و7 بيإحداث ثالث «في مسألة الأم مع زوج وأب»؛ لأنه قال فيها «يقول ابن 
عباس»» وجعل [له] ثلث الأصل» ولم يقل به إذا كان معها زوجة» «وعكس» مجتهد «آخر) 
فقال: يقول ابن عباس : إذا كان معها زوجة» لا إذا كان معها زوج» ولم يتكر ذلك أحد . 

هكذا ذكر ذلك الآمديء وجرى عليه الشارحون والعقل والنقل يدرآنه؛ لأنه إذا أعطاها في 
مسألة الزوج الثلث كاملاً مع أنها تأخذ ضعف الأب, لزمه أن يعطيها 7 الثلث كاملاً في زوجة 
وأبوين بطريق أولى» فإنها إذا أعطيت الثلث كاملا في زوجة وأبوين لم تأخذ ضعفه ولا مثلهء بل 
أنقص منه بسهمء فإذا جاز أن تأخذ © ضعف الأب 47)؛ رِعَايَةَ لظاهر قوله تعالى: #وَوَركَهُ 
أبوَاءُ َلمّه القلثُ4 [سورة النساء: الآية ]1١‏ كَامِلاٌ إذا كان ذلك أنقص مما أخذه الأب أولى وأحرى. 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم. أبو بكر الأنصاري إمام وقته» روى عن مولاه أنس وزيذ بن 
ثابت وعمران بن حصين وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين» وعنه الشعبي وثابت وقتادة 
وأيوب ومالك بن دينار وسليمان التيمي وخالد الحذاء والأوزاعي وخلق كثير» وقال بكر المزني: 
والله ما أدركنا من هو أورع منه» قال حماد بن زيد: مات سنة عشر ومائة. ينظر: الخلاصة 
47/7 وتقريب التهذيب »١594/75‏ وتهذيب الكمال »١7١8/*”‏ والكاشف ,0١/9‏ والوافي 
بالوفيات »١57/5‏ والثقات لابن حبان 759/65 وتاريخ بغداد 771/9. 

)2 في أ: يعطى لها. 

زفق في أ ب ت: يأخذ. (9) فى ب: الإرث. 


يضرف 


2 


مَعَ رج وَأب40' بقل أَبْنِ عَبَّاسِ وَعَكَنَ آخَرْ قُلنَا: لأنَهَا كَالمْيُوبٍ ألحَمْسَةٍ فَل مُخَالَْة 
لوجماع . 


ثم ما ذكرناه هو المنقول عن ابن أسيرِين ؛ فاعرف ذلك والذى عكس مقالته هو 
القاضي 2١7]‏ شريح من التابعين أيضاًء كما نقله صاحب «الكافي» في المْرَائْضٍ . 

«قلنا: إنما فعل ابن سيرين» وشريح ذلك؛ «لأنها كالعيوب الخمسة» فلا مخالفة لإجماع» 
فلم يمنع. 

واعلم: أن مَدارَ الخلاف في هذه المسألة على أن الثّالث هل يرفع ميحمعا غلية أو :ل" أو 
فيه تفصيل؟ 

فمن نَنَاهُ مطلقاً ادّعاه رافعاً مطلقاًء وعلى عكسه من أثبتهء ومن فصّل ادّعى التفصيل 
كذلك» فلو وقع اتفاق على أنه رافع» أو غير رافع» لوقع على أنه جائز ؛ أو غير جائز إذ لا 
مَحْذُورَ غير رفع المجمع عليه. 

وهذا شأن مسائل لا يِتَنَامَى عَدَدْهَا في الشريعة يقع [على ]7 الخلاف فيها بعد الاثّمَاق على 
أصولهاء مثل النزاع ينا وبين الحَتَِيّة في أن الزيادة هل هي نسخ؟ فإنه آل إلى أنها ترفع حكماً 
قرعا فكرن :يها أز لا قلذ: 

آنا أضربت: لذلك أمعلة فقهثة ».متها : 

المذهب: صحة الوقف المنقطع الآخرء وأنه يبقى وقفاً عند انقراض المذكورين» ثم 
الأصحٌ. أنه والحالة هذه يصرف إلى أقرب النّاس إلى الواقف . 

وقيل: إلى المساكين وقيل: في المَصَّالح العامّة. 

وقيل: إلى مستحقي الرّكاة» وكلّ صاحب وجه من هذه الأربعة يعلل مقالته بأن ما“ذكره أهم 
الخيرات فَائَمََوا على أن جهة المصرف - والحالة هذه أهم الخيرات» ثم اختلف الرأي في أن 
الأهم ماذا؟ 

ومنها: الماء المطلق متعيّن للطهورية " عند أصحابناء إما تعيُداً؛ وإما لاختصاصه بنوع 
من اللْطَاقَةَء ولا يشاركه فيه سائر المّائعَات؛ وعلى كل من الأمرين المناط الاسمء فإذا وقع 


07 ةا (8 قبب# للطهون. 
زم سقط في أ باح. 
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خلاف في متغيّر بترا طرحَ قصداًء أو بأوراق مُتََتَنَةَ أو غير ذلك فهو اختلاف في أن الاسم 
سلبء أو لا. 

ومنها: الضرر مجتنب في ابيع للحديث» فإذا اختاف في بيع الغائب الْمَذُكُور صفته» 
وأثبت خيار الوؤؤية على القَوْرِ(' لصحّته آل إلى أن مثل هذا هل ينفي الغَرّر؟ 

وكذا بيع السّمك في الماء والطَِّر في الهواء لا يصح؛ قر" فلو كان السمك في بركة 


)١(‏ هو من إضافة الشيء إلى شرطه» وأما سببه» فهو عدم الرؤية» وأصله في مبيع معين غير مرئي عند 
العقد عليه» وأما كونه غير مرئي؛ فلأنه موضوع هذا الخيار؛ لأن سببه كما قَدَمّنا هو عدم رؤية 
المبيع» وأما شرط كونه معينا؛ فلآن الثابت في الذمة إن جاء على الوصف الذي وصف بهء فقد لزم 
المشتري قبوله ولا يجوز له رده» وإن جاء على غير ما وصفء فله رَدُّهُ لا لثبوت خيار الرؤية فيه» 
ولكن لأنه غير المبيع. ويعرف خيار الرؤية: بأنه حق المشتري في فسخ البيع وإمضائه عند رؤيته 
المبيع المعين الذي لم يره عند العقد. مثاله: أن يقول البائع للمشتري: بعتك محصول أرض بجهة 
كذا من القمح هذا العام على أن يكون ثمن الإردب كذاء فيقبل المشتري» وهو لم يسبق له أَنْ زأى 
هذا القمح. وخيار الرؤية يجعل البيع قبل الرؤية غير لازم؛ وذلك لعدم تمام الرضا بالبيع من 
المشتريء ونشو بلزم ,عدم لؤوم البيع؛ كخيار الشرط» ويكون غير لازم من جهة المشتري» وفي قول 
عد العالكة عو خيدينا سنا ولكنه ضعيف» فللمشتري أن يفسخ البيع إن أراد بمقتضى عدم اللزوم 
لا بمقتضى خيار الرؤية؛؟ فإنه معلق بالرؤية» ولم توجد بعد. ويستمر له هذا الحق ما دامت لم توجد 
الرؤية» حَتََى ولو أجاز البيع؛ لأن هذه الإجازة غير معتبرة شرعاً؛ لآن الرقي ل يتشفن قبل الرقية: 
وقد أورد الكمال في «فتح القدير» إشكالا على ثبوت حق الفسخ للمشتري قبل الرؤية حاصله: أن 
إثبات قدرة الفسخ والإجازة التي هي عبارة عن الخيار ‏ معلق بالرؤية» ولما كان البيع في الأصل 

يتفي اللرومء فقبل الرؤية يلزم مقتضاه. وهو اللزوم» حتى توجد الرؤية» وعندها تثبت قدرة الفسخ 

ولعي وهذا الكلام مقبول لدى العقل» وبالنسبة لقواعد المذهب غير مقبول؛ لأن هذا الخيار 

يمنع تمام الحكم عند الحنفية» فلو لزم البيع قبل الرؤية لاستلزم تمام الحكم؛ لأنه لا معنى للزوم 

شيء لم يتم حكمه بعد. هذاء وأما حكم البيع قبل الرؤية عند الحنابلة في الغائب الموصوف. فهو 

اللزوم» فليس للمشتري أن يفسخ قبل الرؤية» بل ولا بعدها ما دام المبيع قد جاء على الوصف؛ 

لتمام البيع قبل الرؤية وبعدها بالرضا الناشيء عن العلم بالمبيع بواسطة وصفه. وإنما ثبت له الخيار 

إذا رآه متخلفاً وضفه بالقياس على ما لو ظهر المبيع معيباً بعيب عند البائع . 

إف4 والغرر: امريد ون أمرون الحبيعما عا الفرلن والقاي ان لوقه تبي السلعة كينها اللي كور 

في السّوق أو التي يقولها أهل الخبرة» وإنما نهى عنه للجهل بالعوض وقت العقدء فيفضي إلى - 


حاوف 


ع٠اعا‏ ود هد ود مد قد وداه هد عد عد عد ود ود ود فاع ود قدو هد م6 قاع واو واو واو ود ود اودارا ود .د وما عد م قاع د قاف فدقار د ود ود ود قدا فد و 5داهم 


صغيرة يتأتى أخذه منها من غير عُسْرٍ صحء ولو كانت كبيرة تحتاج إلى تعب ومشقّة فوجهان» 
٠‏ منشؤهما أن هذا هل هو غَرَرٌ؟ . 

ويتّضح لك أيها الشَّافعِنْ أنك لا تقدر تحتج على الحَتَفِيَ في إبطال بيع الغائب بخليلف: 
«نهى عَنْ بَئع العَرّرِه 7 إلا بعد أن تقيم الدلالة على أنه غَرَره وإلا فهو يمنعك حصول الغرر في 
الحالة التى تصححه فيها. 

ومنها: من شروط المأموم ألا يتقدّم على إِمَامِهِ في الموقف 7( على الجديد» والاعتبار 
في المساواة والتقدم بالعقب. [فلو تقدم](" عقب المأموم لم يصح. وإن كانت أصابعه متأخرة أو 
محاذية . 

وفي «التتمة» وجه أنه يصح» نظراً إلى الأصابع . 

ومنشأ الخلاف: أن مثل هذا هل هو تقدم؟ 

وفي الفروع كثرة» ويكفي ما أوردنا منها على أمثاله؛ ونافعاً في أنظار ما نحن فيه بحيث لا 


يفيد ذكره . 


المنازعة؛ لعدم الاتفاق على الثمن» وقد جعل العقد لقطعهاء وكذلك إن باع بما يحكم به أو بما 
يحكم به المشتري أو الأجنبي من الثمن» أو بما يرضى بهء وإنما يفسد العقد.في هذه الصورة 
ونحوها إن عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهماء فإن كان على الخيار صح؛ إذ لا يفضي إلى 
المنازعة في هذا الوقت. 

)١(‏ أخرجه مسلم / 07١١ء‏ في كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة (5/ »)١917‏ وأخرجه أبو داود 
*/ 155» في البيوع: باب في بيع الغرر (2))7775 والترمذي #/ 257 في البيوع: باب ما'جاء في 
كراهية بيع الغرر »)١7120(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي 2777/17 في البيوعء باب: بيع 
الحصاة. وابن ماجة 9/7"الاء في التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر (5195)؛ 
وأحمد في المسند 875-19/5-5706١/7‏ 459 4935 . 

0) في تء ح: الوقف. 

() في أء تء ح: (فلو لم يقدم) وهو خطأ. 


خرف 


ِخدَاث التليل وَالتَُويل'"" 
مَسْألة اا 
يَجُورُ إِْدَاتُ وَلِيل آخَرَء أو تأويل آخَرَ عِنْدَ الكت 
َنَا: لآ مُخَالفَةَ لَهُمْ فَجَارٌء وَأَيْضاً لو لَمْ ب بجو لأذكرء وَل يول الْمتَأخروٌ يَسْتَخْرِجُونَ 


«مسأالة» 


الشرح: أهل العصر إذا استدلُوا بدليل على حكمء أو استنبطوا منه وجه دلالة قال الإمام 
الَّازي وأتباعه والامدي والمصنف وتأوّلوا تأويلات» فإنه «يجوز» لمن بعدهم «إحداث دليل آخر 
أو» استنباط آخرء قال هؤلاء: أو «تأويل آخر عند الأكثر» . 

0 معهم إلا في التأويل» فإنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى مرجوح بدليل» فالتأويل لا 
بد وأن يكون مغايراً له» فيلزم>منه إبطال ما أجمعوا عليه» فلا يجوز إحدائه. 

وبذلك صرّح القاضي عبد الومّاب المالكي ‏ وهو واضح - إلا أن تأول217 كلامهم بأنهم 
أرادوا تأويلاً لا ينافي تأويل الأولين. 

والحاصل : أن ما يفعله أهل العصر الثَاني لا يمنع إلا إذا نافى فعل الأولين. 

«لنا: لا مُخَالفة لهم فجاز» إحدائه. 

فوأيضا: لو لم يجز لأنكر»؛ لأن العلماء لا يقرون على باطل كما علم من عَوَائدهم؛ «و) 


(1) هذه المسألة في أنه إذا استدل أهل العصر ‏ أعني أهل الإجماع ‏ في مسألة بدليل» أو تأولوا تأويلاً» 
فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر؟ . اختلفوا فيه لا فيما نصوا على إبطاله؛ فإنه غير 
ئز اتفاقاء لما فيه من تخطته الأمة» ولا فيما نصوا على صحته؛ فإنه جائز اتفاقا؛ إذ لا تخطتئة فيهء 

0 فيما شكوا فيه عن الأمرين» وعن التعرض لتجويز التأويل والمنع منه أيضاء فذهب الجمهور إلى 
جوازه» ومنع منه الأقلون» والمختار مذهب الأكثرين إلا إذا لزم منه القدح فيما أجمع عليه أهل 
العصرء وإنما ترك المصئف هذا القيد لظهورهء ويدل على اعتباره إياه قوله: «لا مخالفة لهم». . 
ينظر: الشيرازي 7377 أ/خ. والمحصول 2770/١/15‏ والإحكام للامدي 2157/١‏ والمعتمد 
1/7 وشرح العضد ؟/٠1»‏ وحاشية البناني 2198/7 والمسودة 23778 وفواتح الرحموت 


ا وتيسير التحرير "/ 370:7 والتقرير والتحبير 7/ 9/ا» وإرشاد الفخول /ا1م. 
زهق في ت» ح: يؤول. 


خرف 


7 00 ألم المع في عل جد 
قَالوا |: ل ا مُعَارَضٌ بِقَوْلِه : تهون 


عَنْ أَلْمُنْكر 4 [سورة آل عمران: الآية ]1٠١‏ فَلَو كَانَ منكراً لَنْهُوا عَنْهُ. 


لم ينكر ذلك أحدء بل «لم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات» المغايرة لدلائل 
الأوائل» ويعد ذلك تماما في النظر وضرب من المحاسن . 

الشرح: «قالوا»: المحدث لذلك «اتبع عرسيل المؤمنين»؛ لأنهم لانن يفعلوا ذلك . 

«قلنا» : اتباع سبيلهم «مؤول» باتباعهم «فيما انه تفقوا» عليه» والمعنى: ذم اتباع غير سبيل 
المؤمنين فيما اتَّمُقوا عليه بأن يسلك ما خالفوه. لا مالم يتعرضوا له. «وإلا لزم المنع» عن الحكم 
«في كل متجدّد؛ من الوَقائِع 8 

«قالوا»: قوله تعالى: «كندم حَبْرَ أمَةِ أخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمْوُونَ ألْمَعْوُوفبِ)» [سورة آل عمران: 
الآبة ]1٠١‏ والمعروف عام 7"»؛ فيأمرون بكل معروفء فلو كان ما أحدث معروفاً لأمروا بف 
وإن لم يكن معروفا فلا يصار إليه. 

«قلنا: معارض بقوله: لوَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرٍ» فلو كان منكراً لنهوا عنه» بغير ما ذكرتم . 

«فائدتان» 

الأولى: إذا أعتلُوا بعلّة» فالقولُ في إحداث علَّةَ أخرى. كالقول في إحداث دليل آخر إن 
جوّزنا ‏ اجتماع علَتِين؛ ذكره القاضي عبد الومّاب الخالكي: والشيخ أبو عمر وعثمان بن عيسى 
الْمَارَانِن ) صاحب «الاستقصاء» في كتابه : اشر ح اللّمعى وهو ظاهر. 
والثانية : هذا إذا لم يقولوا لا دليل أو لا علة إلا ما ذكرناه. 


)١(‏ سقط في ح. 9) في ت: علم. 

(0) في أء تء ح: الواقع 

(4) عثمان بن عيسى بن درباس» ضياء الدين» أبو عمرو الكردي الهذباني» الماراني ثم المصري. تفقه 
على أبي العباس الخضر بن عقيل وعلى أبي سعد بن أبي عصرون وغيرهماء وساد وتقدم وبرع في 
المذهب الشافعي. وشرح المهذب في عشرين مجلداً إلى كتاب الشهادات» وشرح اللمع في 
مجلدين» قال ابن خلكان: كان من أعلم الفقهاء في وقته بمذهب الشافعي» ماهراً ذ فى أصول الفقه. 
توفي سنة 2707 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 256/7 والأعلام 5/ لا ووفيات الأعيان 
ا 


كوف 


فإن قالوا: قال أبو عمرو الماراني: لا يجوز الإحداث قولاً واحداً. 

وقال القاضي عبد الومّاب: إن كان الدليل الثاني مما يتعيّن دلالته. فإجماعهم على منع 
كونه دليلاً صحيح مثل الخصوص والمجاز والنُسخ» وإن لم يتعيّن دلالته فلا يصحّ هذا الإجماع» 
ذكره فى «(الملخص)»). 


«مسألة» 


الشرح: «اتفاق العَضر التَّاني» إن كان على ما سبق الاتفاق «على» خلافه. فممتنع عند 
الأكثرين» وإلا يتصادم الإجماعان. 


وقال أبو عبد الله البَصْرِي(©: يجوز. 


)١(‏ هذه المسألة في أنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة من المسائل على قولين» واستقر خلافهم في 
ذلك» أي لا يكون خلافهم على طريق البحث عن المأخذ كما مرت به عادة النظار قبل اعتقاد بواحد 
من الناظرين في المسألة حقيقة شيء من طرفيهاء أو يكون بعض أهل العصر في مهلة النظرء أو لم 
يحضر بعد في المسألة ونظائرهاء بل يكون خلافهم على طريق اعتقاد كل واحد من القائلين حقيقة ما 
ذهب إليه ولم يوجد نكيرهمء فهل يتصور انعقاد إجماع من بعدهم على أحد القولين أم لا؟ اختلفوا 
فيه. ينظر: الشيرازي 7١7‏ أ/خ» والبرهان 28١5 /١‏ والمعتمد 4948/7» 4517 والإحكام للامدي 
١01*؛‏ وشرح العضد »5١/75‏ والمنخول »77١‏ والمستصفى 2157/١‏ والتبصرة 277/١‏ وحاشية 
البناني 2187/7 وشرح الكوكب 717/7/7» ومختصر ابن اللحام 4لا وكشف الأسرار 351/7 
وأصول السرخسي 237١194/١‏ وفواتح الرحموت 2577/7 وتيسير التحرير 2777/7 وإرشاد الفحول 
45 

(5) الحسين بن علي بن إبراهيم» أبو عبد الله» الملقب ب«الجِعّل»» ولد بالبصرة سنة 184 ه فقيه» من 
شيوخ المعتزلة» كان رفيع القدر» انتشرت شهرته في الأصقاع ولا سيما «خراسان». قال أبو حيان 
فيما وصفه به: «ملتهب الخاطرء واسع أطراف الكلام» يرجع إلى قوة عجيبة في التدريس» وطول 
نفس في الإملاء مع ضيق صدر عند لقاء الخصم. .». من تصانيفه : «الإيمان» و«الإقرار» و«المعرفة» > 


اخوض 


وَقَالَ بض الْمْجَوزِينَ: حُجّة وَالْحَقٌ أَنَّهُ بَعِيدٌ إلا فِي الْقليل» كالإختلاف فِي أمْ 
لْولَدِء ثم زَالَ. 


قال الإمام الرّازي : وهو الأولى. 

قلت: واتفقوا على أنه غير واقع» وما ذكر من قول الإمام الشّافعي: أجمعوا على شهادة 
العبد» وما روي عن أنس أجمعوا على قَبُولهم» فالذي نقل عن أنس لم يصح عنه. 

وبالجملة هو اختلاف في نقل الإجماع . 

وإن كان «أحد قولي العَضْر الأول»؛ فإن كان قبل استقرار الخلآفيء فالجمهور على جوازه. 

وخالف أبو بكر الصَّيْرفيء ‏ كما اقنضاه إطلاق الإمام الرازي وأتباعه ‏ وينبغي التوقف فيه 
فقد أجمعوا على دَفْنِ النبي يك في [بيت]”'' عائشة وأمور أكّرها رجوعهم إلى أبي بكر - رضي الله 
عنه ‏ في قتال مَانِعي الرّكاة بعد سبق الخلاف الذي لم يستقر في الكل . 

وإن كان «بعد أن استقرٌ خلافهم»» ومضوا عليه مدَّة» فله صورتان: 

إحداهما: أن يقع الاتفاق من أهل العّصر بعينهم بعد اختلافهم» وقد أخر في الكتاب» 
ذكرهاء وكان تقديمها على أختها أولى . 

والثانية: أن ينقرضوا على خلافهم. فهل لمن بعدهم الإجماع على أحد ذَيْنك القولين؟ 
أصح الوجهين عند أصحابناء وذكر الشيخ أبو إسحاق أنه قول عامّة أصحابنا. 

وقال سليم الرازي : قول أكثر أصحابنا وأكثر الأشعرية هكذا (". 

قال ابن السّمعاني: وقال إمام الحَرَميْنِ : إليه ميل الشافعي . 

وقال ابن برهان: ذهب الشَّافعي إلى : أن حكم الخلاف لا يرتفع . 

ونقله القاضي في «التقريب» عن جمهور المتكلمين والفقهاء. وبه «قال الأشعري وأحمد» 
ومن أصحابنا : أبو بكر الصّيرفي» واين أبي هريرة » وأبو علي الطبري» والقاضي أبو حامد 
(والإمام والغزالي ‏ رحمهم الله -: أنه الممتنع؟ . 

والثّاني : وعليه أكثر الحنفية ‏ أنه جائزء وعليه من أصحابنا: الحارث المحاسبي» 
- و«الرد على الراوندي» و«الرد على الرازي». وتوفي بالبغداد» سنة 554 ه. ينظر: شذرات الذهب 
8/7, والمنتظم ٠١١/17‏ والإمتاع والمؤانسة 2١5٠/١‏ والأعلام 744/7. 


)١(‏ سقط في ح. 0») في ت.ح: وكذا. 
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وَالإضْطْخْرِيء وابن خَيْرَان('2, والقَفّال الكبير» والقاضي أبو الطّيب» وابن الصّباغْ» ومن 
متأخريهم : الإمام الرَّازي وأتباعه . 

«وقال بعض المجوّزين»: إنه «حجّة» ويرتفع الخلاف المتقدم» وتصير المسألة إجماعية» 
وهو رأي أكثرهم . 

وقال شرذمة منهم: لا يكون حُجّة . 

(والحق» ‏ عند صاحب الكتاب؛ - في مل هذا الإجماع «أنه بعيد») وكوعة؟ لأنه غالبا لا 
يكون (إلا» عن جلي ؛ وتبعد غفلة المخالف عنه إلا «في القليل» . 

وهذا استناء منقطع أئ: لكن وقع قليلاً؛ والوقوع قليلاً لا ينافي البعد. «كالاختلاف في» 

أم الولد»» فإنه وقع بين الصّحابة «ثم زَّالَ2» فروى حماد بن زيد عن أنس بن سيرِينَ عن 

8 ا قال: كنب إِلَنّ علي وإلى شريح يقول: إن أبغض الاختلاف فأقضوا كما كنتم 
تقضون - يعني : في أم الولد حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي» وروى 
البخاري مثله من رواية عبيدة عن علي» وليس فيه ذكر «أم الولد». 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم وقوع الاتّمّاقء فقد ذهب بعض العلماء إلى بيعهنَ. سلمناه» 
ولكن المجمعين هنا أهل العصر بعينهم» لا أهل العصر الثاني بدليل علي - رضي الله عنه - وهو 
من الصّدر الأول» فليس ذلك صورة مسألتنا. 

«والصّحيحٌ: أن عثمان بن عمَّان -رضي الله عنه ‏ كان ينهى عن المُيْعَةِة ‏ متعة الحج - 
وذلك ثابت في صحيح مسله”. 

«قال البغوي» في في اشرح العنة»0؟؟: «ثم صار إجماعاً» أي: صار إجماعاً أنها جائزة . 


)١‏ أبو علي الحسين بن صالح بن خيران» كان من أئمة مذهب الشافعي . قال الخطيب: كان من أفاضل 
الشيوخ وأمائل الفقهاء مع حسن المذهب» وقوة الورع» وأراد السلطان أن يوليه القضاء فامتنع 
واستترء وسمر بابه لامتناعه. مات سئة .7”٠5١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 5/١‏ وتاريخ بغداد 
0 وشنرات الذهب .787/١‏ 

(1)| أخرجه البخاري حديث (1977), وطرفه في :»)١1919(‏ ومسلم 2841/7 كتاب الحجج: باب جواز 
التمتع (153777/199). 

(9) وهو بتحقيقناء وقامت بنشره دار الكتب «العلمية. 
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وعبارته في «شرح السنة»217: هذا اختلاف محكي, وأكثر الصحابة على جُوَازْهاء واتّمَقت 


الأمة عليه . انتهى. 
وقيل: المُرّاد: فسخ الحَجّ إلى العمرة» وإنَّ نهئ عثمان عن المُنْمَةِ يحمل على ذلك» ثم 
صار تحريمها إجماعاً. 


وفيه نظر؛ لأنه لم يَصِرْ إجماعاً» بدليل أن أحمد وداود قائلان بجواز ذلك . 

وقيل: مُنْعة التكاح» ثم صار تحريمها إجماعاًء فإن ذلك لا يُعرف عن عثمان وإنما هو 
ثابت في (صحيح مسلم) عن عمر - رضي الله عنه ‏ وأنه قال: ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى 
أجل إلا ينه في الحجَارَة. 


ثم النهي عن معد التكاح7) كان عليه جماعة الصحابة» فلا يحسّن نسبته إلى واحد فقط. 


() ينظر: شرح السنة 4١/5‏ في كتاب الحج: باب التمتع بالعمرة إلى الحج . 

0) أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنى» والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومنه متعة النكاح» ومتعة الطلاق» ومتعة الحج؛ لأنه انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن 
يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن» سواء أكانت المدة معلومة» مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلاً 
شهراء أو مجهولة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا انقضت المدة. فقد بطل 
حكم النكاح. وإنما سمي النكاح لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بقضاء شهوته.ء فكان 
الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح. وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب 
في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة» 
فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن النبيّ كل نهى عن المتعة إلا في غزوة 
خيبر في السنة السابعة من الهجرة» فقد روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله وَل «نهى عن متعة 
النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» واستمر الأمر على ذلك حتى فتح مكة حيث ثبت 
أن النبيّ كَلِِ أباحها ثلاثة أيام» وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاس. ولكن الحقيقة أن ذلك 
كان في يوم الفتح» ومن قال يوم أوطاس فذلك لاتصالها بهاء ثم حرمها رسؤل الله يك بعد ذلك إلى 
يوم القيامة. فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت في خيبر» ثم أبييحت يوم 
الفتح؛ ثم حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتغة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. وقد 
نشأ من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة» فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت 
للضررة وللحاجة ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله كك ثم لما تجددت الحاجة 
عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنها. وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجةء وبهذا - 
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ثم الذي قال فيه البغوي ما قال إنما هو مُنْعَةُ الحج . 


- كان يقول ابن عباس: رضي الله عنه: ‏ إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه. ومنهم من يرى أن نهي 
ماح بطو و ل و 0 
هي محرمة » - الفاسدة أو مياحة ؟ تكون من الأبكمة اتيك فذهب الجمهور 
إلى القول بتحريمها وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعله») وهو مذهب 
الأئمة الأربعة. وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من 
تغالى فى ذلك وقال: إنها قربة. وعليه فالخلاف فى المتعة بين الجمهور والإمامية. ولما لم أجد 
كتاباً من كتب الإمامية أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكتفي بما قاله 
شرف الدين الصنعاني وهو من علماء الشيعة» فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه: 
والحديث يدل على تحريم نكاح ٍ المتعة للنهي عنه. وهو التكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلومء 
وغايته إلى خمسة وأربعين وما ويرتفع التكاح بانقضاء الوقت المذكور في المتقطعة الحيضص 
والحائض بحيضتين والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرءولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة 
إلا الاستبراء بما ذكر» ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسيبه. هكذا ذكره فى 
بعض كتب الإمامية . 
استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب والأثر والمعقول. والإجماع. 
أما الكتاب فقول الله تعالى: #فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن* فإنهم حملوا الاستمتاع في 
الآية على المتعة» وقالوا: المراد بقوله تعالى: #فاتوهن أجورهن4 أجر المتعة. ومما يؤيد أن الآية 
في المتعة قراءة أبي وابن عباس طإفما استمتعتم به منهن إلى أجل فههي صريحة في المتعة. 
0 ا 0 ا يكم 
رد قار رس لاجد ل 
خلافة عمرء ثم نهانا عمر - ووجه الدلالة من هذا أن جابراً رضي الله عنه أخبر أنهم استمتعوا في زمن 
النبي يكِهِ وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر» وهذا يدل على أن المتعة تباح» وإنما نهى 
عنها عمر من باب السياسة الشرعية. ٠‏ 
وأما المعقول: ‏ فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاً ولا 
أجلاً» 00 فالمتعة مباحة. 
وأما الإجماع: ‏ فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. وتناقش هذه الأدلة التي تمسك بها 
الإبانة هباي ة 


ردي 


ثم إن الخصم لا يسلم قيام الإجماع على تحريم متعة النَكاح: فقد قال أبو محمد بن حزم: 


2 أما الآية فيقال لهم فيها: إنها بمعزل عن الدلالة لكم؛ إذ هي محمولة على التكاح الدائم وما يجب 
للمرأة من المهر كاملاً إذا استمتع بها الزوج» ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على التكاح 
بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بهاء وتسمية المهر أجراً لا يدل على أنه أجر 
المتعة» فقد سمي المهر أجراً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: ##يآيها النبي إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتي آتيت أجورهن4 أي مهورهن. وكقوله تعالى: #فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجورهن* أي مهورهن. وأما قراءة أبي وابن عباس فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي» 
وهي الاية الدالة على التحريم. وهي قوله تعالى: إإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» مع أن 
الدليلين إن تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء ويقال لهم فيما 
روي عن ابن عباس: إنه ثبت رجوعه عنه. وقد كان يفتي بها أولاً لأنه فهم من نهي النبن يكل عنها 
يوم خيبر ثم إباحتها يوم الفتح ثم نهى عنها بعد ذلك. أن الإباحة كانت للضرورة والنهي عند 
ارتفاعهاء يؤيد ذلك ما روي عن شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء 
فرخص فيها فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة» فقال ابن عباس: نعم؛ 
فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحة نكاح المتعة المضطر إليه ثم توقف بعد ذلك لما 
ثبت له النسخ . 

ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يزى أنه يقيمء فتحفظ له متاعه. 
وتصلح له شأنه حتى نزلت: «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» فقال ابن عباس: فكل فرج 
سواهما حرام . 

وقد روى رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحه. وروي عنه أنه قال عند موته: اللهم إني 
أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف. وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع 
عنها. ويقال لهم في أثر جابر: إن قوله: «تمتعنا. .. إلخ» يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ 
حتى نهى عنها عمر. أو يكون جابر رضي الله عنه قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله يك ثم لم 
يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمرء فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده. والقول بأن 
عمر هو الذي نهى عنها وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم؛ فإن عمر إنما قصد الإخبار 
عن تحريم النبي كد ونهيه عنها؛ إذ لا يجوز أن ينهي عما كان الي يَكٍِ أباحه وبقي على إباحته» 
ومما يؤيد أن نهيه عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية بل إنه نهى عنها لما علم نمي النبي يك ما 
روي من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم - 
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و يت هر انوك حو اكوك لو أو هار يها وها قف مزاخ كلل “نك تو ا جه بان 3 جز “كهز فته “بها المطدد “يها زه“ ل رك ها دو * ع اسح ال دوه" اعم أ وا ورف بجا بو بوي لبوا ب نوا ا خف يو قد ف 


- قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله ِِ عنها «لا أوتي بأحد' نكحها إلا 
رجمته! . 

تويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح ولا ضرر فيها في الاجل ولا في 
العاجل» بل الضرر متحقق فيها؛ فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب؛ فإنه مما لا شك في أن 
المرأة التي تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في في أعين الناس» وأيضاً فهو معقول 
في مقابلة النص» وهو باطل . 

ويقال لهم في الإجماع أولاً: إن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة» فما بالك 
والإجماع لم يصح عنهم. فهذا زيد بن علي وهو من أعلمهم يوافق الجمهورء ثم إن الإمام علياً 
رضي الله عنه وهو رأس الأئمة عندهم يقول بتحريمهاء فقد روي من طريق جويرية عن مالك بن أنس 
عن الزهري أن عبد الله ين محمد بن علي بن أبي طالب والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع 
علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : إنك رجل تائه - أي مائل - إن رسول الله يَلِْهِ نهى عن المتعة. 
وأما الجمهور: فقد استدلوا على تحريم تكاج المتعة بالكتاب والسنة والمعقول والإجماع أما 
الكتاب: فقول الله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين* ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أنها أقادت أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة 
والمملوكة» وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة. أما أنها ليست مملوكة فواضح 
وأما أنها ليمنت زوجة؛ فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما؛ لقوله تعالى: #ولكم نصف 
ما ترك أزوجكم4 الاية وبالاتفاق لا توارث بينهما. 

وثانياً: لشت النسب لقوله كَكيِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت النسب. 

وثالثاً: لوجبت العدة عليها؛ لقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم» الاية. 

وأما السنة فأولا: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يل «نهى عن متعة النساء يوم 
خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية» ووجه الدلالة من الحديث أن الب يل نهى عن المتعة» والنهي يدل 
على فساد المنهي عنه» فيكون نكاح المتعة فاسداً. والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها . 
ثانياً: ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع النيّ يكل فتح مكة: قال فأقمنا بها خمسة عشرء فأذن لنا 
رسول الله يك في متعة النساءء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج منها حتى حرمها 
رسول الله بك وفي رواية: أنه كان مع النيّ كَل فقال: «يأيها الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساء» وإ اله تدم اذلث إلى يوم الغيابةء فمن كان عنده منهن شيء فليمنع سبيله» ولا 
تأخذوا مما آتيتمرهن شيئا» رواه أحمد ومسلم. ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على,- 
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تحريم نكاح المتعة» وقد جاء في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخاً 
لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهى من الأنكحة الفاسدة. 
وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوة» بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به 
إليهاء واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح» فلا يكون 
مشروعا. 
وأما الإجماع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك» وما ذلك 
إلا لعلمهم بنسخها. وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي : 
ل حي ع كد الى فد داري > لام سي رمع ا عبد الب انكر هي وم اتير 
. وقال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم 
خيبر» وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الاثارء والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظط 
الزهري. وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال: وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه 
أحلها عام الفتح. وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح. واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين» 
والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية» وإنما قال 
عني لابن عباس: إن رسول الله يَكِْهِ نهى يوم خيبر عن متعة النساءء ونين عن لتحم الاهاة يا 
عليه في المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقبيد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين» فرواه بالمعنى» ثم 
فرد بعضهم أحد الفعلين وقيله بيوم خيبر. 
وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على نهي النبي كَليْهِ عن المتعة يوم خيبر؛ وهم 
حفاظ ثقات» وزيادة الحافظ الثقة تقبل. ولهذا قال عياض: تحريمها يوم خيبر صحيح ولا شك فيه 
والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالفه ظاهر الحديث؛ فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف 
ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقى بإسناد قوي أن رجلا سأل عبد الله بن 
عمر عن المتعة فقال: حرامء فقال: فإن فلاناً يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن رسول الله بل 
حرمها مو خيبر» وما كنا مسافحين» والني يظهر لي أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن 
لحوم الحمر الأهلية يحاولون بذلك استبعاد أن تكون المتعة قد نسخت مرتين؛ لأنه ثبت النهى عنها 
يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر؛ إذ إن خيبر في السنة السابعة من الهجرة» وغزوة الفتح 
في السنة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين. ونحن نرى ألا داعي لهذه المحاولة ما دام الحديث 
ظاهراً في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة» ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير ذ فى الشريعة 
الإسلامية » وهو مسألة القبلة فقد نسخت مرتين» وذلك أن النبيّ يكل كان يصلي بمكة إلى الكعبة» ثم - 
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ثبت على تحليلها بعد رسول الله يَكَدِْةٍ جماعة من السّلف» منهم: أسماء بنت أبي بكر(1) الصدّيق - 
رضى الله عنه -» وجابر بن عبد الله وابن مسعود» وابن عباس ومعاوية بن أبى سقيان» 


00 


وعمرو بن حريث كي اط نبت نك اينما انول جا ماي مويف وف كا التي لل رن تا جو ني وح ا 
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أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة تأليفاً لليهود وامتحاناً للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم 
حول إلى الكعبة ثانياً. 

وقيل لهم في حديث سبرة الجهني: إن القول بأن النبي يَلِدِ حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روي 
عنه أن النبن يك نهى عن المتعة في حجة الوداع كما عند أبي داود. 

وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح؛ لأنهم في فتح 
مكة شكوا للني يل العزوبة» فرخص لهم فيها مدة ثم نسخهاء وعلن ليع عنحة النهي علها فين 
حجة الوداع. فنقول: إن النبيّ يل أعاد النهي في حجة الوداع ليسمعه من لم يكن سمعه قبل فأكد 
ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى تحليلها. 

ويقال لهم في الإجماع: هر امل هه نالعاو نين ا سباي فيا قه ذن لام امن 
التابعين . 

ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمنا؛ فانعقد الإجماع 
على تحريمها. وأما خلاف بعض التابعين» فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل 
حدوثهم. يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور من أن المتعة حرام؛ وهي من 
الأنكحة الفاسدة لقوة أدلتهم » وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية؛ لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من 
الأدلة» ولقد أطلنا النفس فيها مع أن المقام مقام «أصول» لا «فقه» حتى نرد كيد المعتدين الاثمين في 
هذا العصر القائلين بالإباحة. 

أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء مهاجرية» جليلة؛ لهااستة وخمسون حديثاً. اتفقا على 
أربعة عشرء فائترة البخاري بأربعة» ومسلم بمثلها. روى عنها ابناها عبد الله وعروة ومولاها 
عبد الله بن كيسان وابن عباس وجماعة» وكانت تسمى ذات النطاقين. قال ابن إسحاق: أسلمت بعد 
سبعة عشر إنساناً. قالت فاطمة بنت المنشر: كانت أسماء تمرض المرضة» فتعتق كل مملوك لها. 
قال ابن إسحاق: توفيت ب«١مكة»‏ سنة ثلاث وسبعين قال الذهبى: هى آخر المهاجرات وفاة. 
ينظر ترجمتها في: تهذيب (7917/17 رقم 207771١‏ وتقريب: 0 ؟/77ء وأسد 
الغابة :/4» وأعلام النساء 75/١‏ والسمط الثمين ؟7١5,‏ والدر المشور 237 والاستيعاب 
7815 والإصابة 7544/7». والكاشف #/574» وتهذيب الكمال 017177 وتاريخ البخاري 
الصغير 2١07/١‏ 197ء والخلاصة "/ 4لالاء 25٠1‏ وحلية الأولياء ؟/00. 

عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبيد الله بن عمر بن مخزوم» أبو سعيد الكوفي» صحابي له - 
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وأبق انعد الخدرى 27 وسنلنة!20 ويغيرة 7 إبنا أمكة بن بخلفن: 


2000 


ف 


فر 
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قال: وقال بإباحتها من التّابعين : طاوس (4) وعطاء. وسعيد بن جُبَير وفقهاء «مكة) انتهى . 


فأين الإجماع؟ وحيث انتهينا إلى هذا فليحوّر موضع قول أصحابنا: إنه لا يتصوّرء فإنه 


ثبائنة عشر تحدينا. وعنه: ابنه جعفر والحسن العْرّني. قال البخاري: توفي سنة خمس وثمانين. 
ينظر: تاريخ البخاري الكبير 0500/1 وتاريخ البخاري الصغير 0189/١‏ والجرح والتعديل 
5 ,و والثقات /775؛ وتهذيب الكمال ؟/79١٠.‏ وتهذيب التهذيب ١7/8‏ (2)55, 
وخلاصة تهذيب الكمال ؟/ 387.» والكاشف (2)777 وطبقات ابن سعد "/89 و77/5. وسير 
الأعلام 4177/7 . 

سعد بن مالك بن سنان - بنونين - بن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة ‏ بضم المعجمة ‏ الخدري أبو 
سعيد» بايع تحت الشجرةء وشهد ما بعد أحد» وكان من علماء الصحابة» له ألف ومائة حديث 
وشعون احدكاء اتفقا على ثلاثة وأربعين» وانفرد البخاري بستة وعشرين ومسلم باثثين وخمسين» 
وعنه طارق بن شهاب وابن المسيب والشعبي ونافع وخلق. قال الواقدي: مات سنة أربع وسبعين . 
ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 2477/١‏ وتهذيب التهذيب 414/7 وتقريب التهذيب 2389/١‏ 
رخلاصة تهذيب الكمال 791/١‏ والكاشف 207/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 245/5 وتاريخ 
البخاري الصغير .٠١7 /١‏ 378 0151.318 1717» والاستيغاب 507/7, والحلية .559/1١‏ 
سلمة بن أمية بن خلف الجمحي. ذكره خليفة بن خياط فيمن سكن مكة من الصحابة» وروى 
عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق سماك بن حرب عن رجل أن سلمة بن أمية تزوج مولاة له 
بشهادة أمها وأحتهاء فرفع ذلك إلى عمر فقال: أبجهل فعلت ذلك» قال: نعم قال: فأشهد ذوي 
عدل وإلا فرقت بينكماء قال عمر بن شبة: : واستمتع سلمة بن أمية من سلمة مولاة حكيم بن أمية بن 
الأوقص الأسلمي» كرالات تنفد ولدهاء قال ابن حجر: وذكر ذلك ابن الكلبي وزاد: فبلغ 
ذلك عمر فنهى عن المتعةء وروى أيضاً أن سلمة استمتع 000 فتوعده» وقال ابن حزم 
في المحلى: ثبت على تحليل المتعة بعد النبي يله من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وجابر 
وسلمة ومغيزة اننا آمية بن خلت »> وذكر أخرين . يهل ! الإصابة */ 5١١ات‏ (805). 
ال سن قير ا جاها اا 

طاوس بن كيسان اليماني الجندي - بفتح الجيم والنون ‏ قيل: من الأبناء وقيل: : مولى همدان الإمام 
العلم - قيل: اسمه ذكوان. قاله 1 الجوزي. روى عن: أبي هريرة وعائشة وابن عباس وزيد!ين 
ثابت إوزيد بن أرقم» وروى عنه: مجاهد وعمرو بن شعيب وحبيب. قال ابن عباس: إني لأظن 
طاوسا مخ أهل الجنة. مات سنة ٠١5‏ . ينظر: خلاصة تهذيب الكمال ؟/6١.‏ 
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مذهب مستشكل جدّاء وقد حاد عنه طُوائف من متقدّميهم ومتأخريهم كما عرفت. 

فنقول: اعلم أن أصحابنا قائلون بأنه لا يتصوّر انعقاد الإجماع بعد تقدم خلاف مضى عليه 
أصحابه مُّدَّةَ غير غافلين عن الحادثة» بل باحثين عنهاء وقد مضت مدة تقضي العادة بالاطلاع في 
مثلها مع ذلك البخث على أنه لو كان تَّمّ دليل يوجب رجوع الجمِيع إلى أحد ذَيْنك القولين لظهر 
فلمًا مضت هذه المّدّةَ مع شِدَّة التفخُص كانت العادة مانعة من إجماع بعد. 

وهذا هو المختار عندي» بيد أنى أقول: لا اعتبار عندي فى ذلك بانقراض العصر»ء حتى 
أجوّز رجوع إحدى الطّائفتين إلى الأخرى مطلقاً وامتنع انعقاد إجماع العصر التَاني مطلقاً. 

ولا أظن ذلك مذهبناء بل المختار الذي أعتقده رأياً وأظنه مذهب أثمتنا: أن الاعتبار فى 
ذلك بمضي مثل هذه المُدَّة مع تذكار الواقعة وتَرْدَاد البتخث» فمتى حصل امتنع الإجماع بعده عادة 
في [مثل]('' هذه المدّة ‏ أم كانوا هم بأعيانهم ‏ وذلك نادر ‏ إذ مثل هذه المدّة لا تقع إلا وقد 
انقرض عادة أهل العصر أو غالبهم . 

وهذا - والله أعلم ‏ هو السّبب في التفرقة بين المسألتين.؛ حيث قيل في هذه إنها دون التى 
بعلها. 

والذي يظهر: أنه لا فَرْقَ بين العصرين» وإنما النظر في المُدّة. 

فإذًا مختارنا: أن هذه المدّة متى حصلت على خلاف استقرٌ عليه أصحابه امتنع عادة انعقاد 
الإجماع على أحد القولين. 

ونقول: لو وقع لكان حُجَّة ولكن الشأن 7" في وقوعه فإن القواعد 7 تمنعه. 

وأيضاً فالأقوال لا تموت بموت قائلهاء فكأن الخلاف باق وإن ذهب أهله»ولو مات القول 
بموت قائله مات قول المجمعين جميعاً بموتهم؛ وجاز أن يتعقب إجماعٌ إجماعاً ويتصادمان» 
فهذان مأخذنا فيما ذهبنا إليه. 


وهذا الذي قلته هو مقتضى كلام إمام الحرمين» أو صريح قوله حيث قال: الّّأي الحق 


(؟) سقط في ح. (4) في ح: العوائد» وهو تحريف. 
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عندناء ما نبديه الآن فتقول: إن قرب عَهُد المختلفين» ثم اتفقوا على قول فلا أثر "2 للاختلاف 
المتقدّم؛ وهو نازل مَنّزِلة تردّد ناظر واحد أولاً مع استقراره آخراً. وإن تمادى الاختلافٌ في زمن 
مُتطاول بحيث يقضي العرف. فإنه لو كان ينقدح وجه في سقوط أحد القولين ”© مع طول 
المباحثة لظهر ذلك للباحثين. 

وإذا انتهى الأمر إلى هذا المنتَهّى» فلا حكم للوفاق على أحد القولين» ثم قال: وشفاء 
العَلِيلٍ في ذلك أن رجوع قوم» وهم جم '" غَفِير إلى قول أصحابهم حتى لا يبقى على ذلك 
المذهب المُتَمَادَى أحد ممن كان يتتحله لا يقع في مستقر العادة» فإن الخلاف إذا رَسَحَّ وتناهى 
الباحثون» ثم لم يتجدّد بلوغ خبر أو أثر يجب الحكم لمثله» فلا يقع في العف دروس مذهب 
طال الذَّبّ عنه. 

فإن فرض فارضٌ ذلكء؛ فالإجماعٌ فيه محمول على أنه بلغ الرّاجعين أمر سوى ما كانوا 
يخوضون **' فيه من مَجَالٍ الّنون» ثم غاية الأمر إن انتهى الأمر إلى أنهم قطعوا بذلك» فوفاقهم 
إجماع حملاً على هذا. 

وعليه ثم انبنى أصل الإجماع» فإن فرض فارض عدم القطع مع الرجوع عن المَذْمَبٍ 
القديم؛ فهذا بعيد في التصور وإن تصور ذلك على تكلف فما أرى © ذلك بالغاً مبلغ الإجماع» 
فإنه لا ينقدح فيه دعوى سكت من يتعلق بالقول المرجوع ”2 عنه حيث انقدح ذلك في مواقع 
القطعء ثم قال: أما إذا انقرض عصر مع طول الرّمانء فإن المعتمد عندنا طول الزَّمَان على 
الخلاف. ثم اجتمع علماء العصر الثاني على أحد المذاهبء فالوجه ألا يجعل ذلك إجماعا. 
انتهى . 

وقوله: ثم غاية الأمر... إلخ مما لا تنازعَ فيه فإن دعوانا أنَّ العادة تحيل» والقول 
الفصل : إنه إن وقع كان إجماعاً. 

وإمام الحرمين يقول: إنه فيما إذا وقع مع عدم القَطع لا يبلغ مَبْلَْ الإجماع . 

وهو صحيح.» ومراده بالإجماع المقطوع »وهذا إجماع مظنون. ومراتب الإجماع متقارية. 


() في ح: إرث. (5) فيا ت» ح: يخرصون. 
فق في ب: القول. )0( في ت. ح: أدري . 
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و 


وَأجِيبٌَ بمنع لْعَادةِ وتلق 
قَالُوا: ل َِ لَكَانَ حُجّةَ مَيتَعَارَضنُ الْإِجْمَاعَانِ؛ لأنَّ أَسْتعَرَارَ أختلافهم دَليل 
ِجْمَاعِهمْ عَلَى تَسْوِيعْ كل مِنهُمًا. 


الحسن فيمن قال لامرأته : أنت خليّة ونوى ثلاث ثم جامعها في العِدّة وقال: علمت أنها حرام» 
لا يُحَدُ؛ لأن عمر -رضى الله عنه كان يراها واحدة رجعيةً» وقد أجمعنا بخلافه. وتيّة الثلاث 
صحيحة بلا خلاف أهو حجة؛ أو لا؟ فلا يصير موجباً علماً بلا شُبَّْة» هكذا قال أبو زيد الدبوسي 
في «التقويم» من كتبهم . 

وصورةٌ المسألة عند العَرّالي ما إذا لم يصرح المّانعون بتحريم القَوْل الآخر. وإن صرّحوا 

الشرح: إذا عرفت هذا فقول المصّّف: احتج «الأشْعَرِيَ» فقال: «العادة تقضي بأمتناعه» 
إشارة إلى ما أبديناه . 

ولا نعرف هذا من كلام الأشعري نفسه. وإنما هو من كلام إمام الحَرَمَيْنِ ن سيد الأشاعر. 

وقوله في جوابه : «وأجيب بمنع العادة» وبالوقوع» ضعيف. 

أما منع العادة» فيظهر ضعفه فيما تقدم عند الإنصاف» ولو أن كل من ادعى عادةً انّجه منعه 
منع المصتف في دعواه العادة على أصل الإجماع. وأما الوقوع ٠‏ وهو أشكل ما يورد علينا فنا 
تمنعه » وكل صورة تورد فلا نسلم طول الزّمان فيها طولاً ته 0 تقضي العادة بأنه لو كان أمر يوجب 
سقوط أحد القولين لظهر. 

ثم ما ذكره في الكتاب من الصُّورتين لا يحتاج فيه إلى هذه الطريق بعد الإحاطة بما قدمناه 
فيهماء الى 

0 ات ع بعد خلاف 0 حجّة)؛ 0 حَجَّة 0ك 


)000( ينظر: تيسير التحرير ”/ 27377 والتقرير والتجيير 7 88. 


١ك‎ 


0 :ايو القع و م د 

قالوا: لم يَخصل الإتفاق 

7 إن وس سنو و وي روه ا ك2 

الوا لذكان نشكة لكا موت المكايه التكالفي روت لله 


«وأجيب بمنع الإجماع الآول» على التََسُويغْ . 

الوم فمشروط بانتفاء القاطع»)؛ وهو انعقاد الإجماع التَاني على أحد القولين فإذا وجد 
زوال الأول لزوال شرطه. فكان الكما لو لم يستقر خلافهم». 

الشوح: واحتج «المجوز» ‏ أي: القائل بأنه جائزء «وليس بحجة» أنه «لو كان حُجّة 
لتعارض الإجماعان وقد تقدم» هو وجوابه. 

«قالوا» ثانيا: «لم يَحْصّل الاتفاق»؛ لأن فيه قولاً مخالفا فإن القولَ لا يموت بموت 
صاحيه . 

«وأجيب: بأنه يلزم إذا لم يستقرٌ خلافهم»» فيقال: لا يحدث إجماع عقيب اختلاف غير 

ع 9 عمد 

مستقر بعين '' ما ذكرتم 

ولقائل أن يقول: ما لم يستقرّ عليه الوَأي فليس قولاً لأحد. 

«قالوا» ثالثاً: «لو كان حُجّة لكان موت الصّحابِي المخالف» إذا لم يَبْقّ مخالف”" غيره 


ا(يوجب ذلك» أ يوجب كون قول الباقين 9 حجّة. 


الشرح: «لأن الباقى 2*7 كل الأمة الأحياء. 


(؟) ينظر: شرح العضد 24١/7‏ وإرشاد الفحول (87)» والمعتمد 001/1. 
2 في أء تء ح: النافين. (5) في أء تء ح: النافي: 
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وَأَجِيب بِلْمَنْع. وَأَلْمَاضِى د حُول لِتَحَفق وله بخلآف مَنْ لَم يت . 


وأجيب بالالتزام»: وتسليم أن موت الصحابي يصير قول الباقي حجة: «والأكثر على 
خلافه) . 

فالجوابُ على آرائهم بالفارق. وهو أن قول الباقين ''2 قول من قَدْ حُولفوا في عصرهم 
بخلاف صورة النزاع . 

والمخالف «الآخر» - وهم القائلون بأنه حُجَّة ‏ احتج بأنه «لو لم يكن لأدّى إلى أن تجتمع 
الأمة الأحياء على خطأ. والسَّمعِنٌ يأباه. 

وأجيب 4 مع انتفاء 000 انام أن ؛ السمعي يأباه؛ 0 اجتماع 

والماضى المثبت 27 «ظاهر الدخول» في الأمة؛ «لتحقق قوله»؛ ووجدانه في الخارج . 

فإن قلت: فليدخل «من لم يأت». 

قلت: انماضى متحقق. بخلاف من لم يَأتٍِء فإنه ليس بمتحقق لا هوء ولاقوله ؛فلذلك لم 
يدحل. 

«فرع» 

إذا وطىء في نكاح المُبْعَةٍ عالماً بتحريمه انبنى على الخلاف في الاتفاق بعد الاختلاف إن 

جعلناه إجماعاً وجب الحَدء وإلا فوجهان: 


الأصحٌ : لا يجب. 
وحكى ابن السَّمْعَانِي في تفسيق الوّاطىء في نكاح المئعة وجهين . 


دق في أء تواح: النافين . 
فم في ب: الميت. 


عم 


ثَمَانْ أَفل امد بعاد ده 
مَسْأنَةٌ 1 
اق التضر عيب الإخيلاف إجتاغ دخجة ولس يتيدء وأا بنة انفاره 
«مسألة» 
الشرح:«اتفاقٌ أهل العصر) بأعيانهم «عَقِيب الاختلاف» -أي: قبل استقراره ‏ «إجماع 


وحجةا . 
وإنَّما جمع بين الإجماع والحُجَّة؛ لأن بعضهم قال: إن بعض هذه الإجماعات إجماع لا 
حُجّة نحن أيضاً قَدّمنا عن الدّبوسي عن محمد بن الحَّسّن قوله: اختلفوا في هذا الإجماع أهو 
«وليس» وقوعه «ببعيد»» فإن الزمان لم يَتَمَادء فالعادة لا تبعد اطلاعهم على مُسْتَنَدٍ جَلِيَ 


«وأما بعد استقراره» فقيل: ممتنع» ‏ واختاره الإمام الرّازي . 
وقيل : جائز ‏ واختاره الامدي» وإليه ميل المصنف . 

وقيل: يجوز إلا أن يكون مستندهم قاطعاً. 

(وقال بعض المجُوّزينَ: حجة» . 


اتراي هم 


وقال بعضهم: ليس بححّة. 

«وكلٌ من اشترط انْقِرّاض العصّر في انعقاد الإجماع «قال»: بأنه الإجماع؟ . 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: أن المُجُمعين في تلك غير المختلفين» بخلاف هذهء 
«وهى كالتى قبلها» انتحالاً وحجاجاً «إلا أن كونه ححجّة) هنا «أظهر» منهء ثم؛ «لأنه» قول كل 
الأمة؛ إذ «لا قول لغيرهم خلافه»» بخلاف الأول» فإنه إذا اعتبر من خالفهم من المَوْتَ كانوا 
بعض الأمة لا كلها. 
. (1) هذه المسألة في أنه إذا اختلفت الصحابة أو أهل أي عصر كان في المسألة على قولين» فهل يجوز ' 
اتفاقهم على أحد القولين والمنع من الاختلاف أي المصير إلى الاخر؟ اختلفوا فيه لا قبل استقرار 
الخلاف؛ فإنه لم يختلف فيه إلا شرذمة قليلة استبعدوا. ينظر الشيرازي 777 أاخ. 
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عل كينها إلا أ ع شنة اد م 


ومن هذه الكلمة أخذنا ميل المضنف إلى التجويز. 

وللحَصْمٍ أن يقول: لافرقٌ بين موت القَائِلء وتغير اجتهاده؛ وهذا لأن تغير الاجتهاد لا 
يخرج الأول عن كونه اقولاً لبعض المجتهدين؛ ولو رجع المجتهد عن قَنْوَاهُ في مسألة جاز للعامي 
تقليده في المرجوع عنه ما لم يتيقن الخطأ؛ لأنه يتبع أقوال المجتهدين في مواطن الاجتهاد لا 
قائليها "© وهذه أقوال الشّافعي في القديم لم تخرج بكونها مرجوعاً عنها عن أن تكون قول 
مجتهد للعامي انتحاله . 

ولذلك لا ينتقض الاجتهاد بالاجتهاد» بل يبقى حكمه ما لم يقطع بالخطأ. 

فإن قلت: فقد قالوا فيما إذا علم المستفتي برجوع المفتي» ولم يكن عمل لم يجز له 
العمل وأنه لو نكح بِمَنْوَاهُ أو استمر على نكاح بفتواه» ثم رجع لزمه فراقها لنظيره في القبْلة . 

قلت: هذامذهبناءولكن لا نَدْرِي ماذا يقول الخصم فيه؟ ولعله يقول: لعل ذلك إِمّا أنه لو 
عمل به؛ لأنه قول مجتهد لم يجمع على خلافه. ولم يقم قاطمٌ على فساده فلا أرى () ذلك 

وإما؛ لأنه بتقليده؛ أو لالتزام تقليده» فلا بعد عنه بناء على أن من قلَّدَ مجتهداً في مسألة 
وجب عليه الانقياد له في سائر المَسّائل . 


فإن قلت: فقد حكوا وجهين فيما إذا استفتى العَامّي فأجيب» ثم حدثت له تلك الحادثة 
ثانا وعرف استناد المُفتي إلى الرأي والقياس» أو شّكَ وهو هي أصحهماء يلزمه السؤال ثانياً. 
قلت: قد يقال: لأنه لم بق ببقاء المسألة من المجتهدات؛ لاحتمال طَرَيَانَ ”© إجماع 
على خلاف ما أفتى به المفتي فيها؛ أو لأنه مقلد للمفتي» ٠‏ ولعلّه رجع . 
والحاصلٌ : أن من يقول: المَّوْتْ لا يذهب قول القائلين قد يقول ذلك في تغيّر الاجتهاد, 
فإن قيل له: طرأ .إجماع 27 قاطع. يقول: إن صلح قاطعاً للاجتهاد السّابق» فليقطع قول الميت. 
وقد يفرق ‏ وهو الحق - بأن الميت يعطي حكم المصمم *' على مَقالته؛ لأنه آخر الأمرين 
منه» بخلاف من أقرّ على نفسه بالوجُوع 
و4 في ح: أدري. (5) في ت: التصميم. 
فرق في ت. ح: جريان. 
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لْمُجَوَرُ لَبِسَ إِجْمَاعاً كَمَا لَوْ لَمْ يَحْكُمُوا في وَاقِعَةٍ. 
َلَافِي : «أتَبعُوا غَيْرَ سَبِيل الْمُؤْمِنينَ» . 


«مسألة» 
المجرم: «اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر» أو دليل راجح» على حكم (إذا عمل 
وَفْقَه 200 مصيبين في الحكه”". 
أما إذا لم يعملوا 7 على وَفَقَهِ؛ لعارض» فلا ريب في امتناعه؛ لأنه إجماعٌ على الخطأ. 
واحتج «المجوز» بأنه: «ليس إجماعاً» على عدمه حتى يكون خطأء فإن عدم العلم غير 


العلم بالعدم, فيكون اكمالر لم يحكتوا فيبواينةا يحكي»ء فإنه لا يكون قولاً بعدم الحكم فيها 
قال: م الخطأ؛ فإن الخطأ من فعل المكلف». وعدم العلم ليس من فعله. وهذا هو 


اختيار © الآمدي . 
واحتج «النّافي) فقال: لو اشتركوا في عدم العلم به لكان سبيلاً لهم. فيجب اتباعهم فيه. 
وامتناع ت تحصيل العلم م أنه لا يمتنع إحداث دليل يحدثه اللأحقون» ولو أحدثوه كانوا 


)١(‏ هذه المسألة في أنهم اختلفوا في إمكان وجود دليل أو خبر بلا معارض» وهو المراد من الراجح مع 
اشتراك الأمة في عدم العلم بهء فمنهم من جوزه مطلقاً ومنهم من أحاله مطلقاًء ومنهم من فصل» 
وقال: إن كان عملهم على وقق ذلك الدليل أو الخبر فيجوز اشتراكهم في عدم العلم به؛ لما يأني 
من دليل المجوز فطلقاء وإن عملهم على خلافه فهو محال لا دليل النافي؛ لبطلانه على ما يجيءء 
بل لما فيه من إجماع الأمة على الخطإ المنفى بالآدلة السمعية. ينظر الشيرازي: 757 أء ب/رخ. 

(؟) في ب: وقعه. 

9" ينظر: المحصول 2590/١/75‏ وشرح الكوكب 585/7 وحاشية البناني 7/ 2.5٠١‏ والإحكام 
للامدي .557/١‏ وشرح العضد /١‏ 47» وإرشاد الفحول (417)» وتيسير التحرير #//781. 

(5) في بء ح: يعلموا. (5) في ب: مختار. 
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0 0 - هذا الام المصنف ل ع الآمدي, 
«مسآلة» 

الشرح: «المختار: امتناع ازْتِدَادٍ الأمة سمع”"" . 

لنا* دليل السّمع) ‏ وهو عند المصتف والأمدي وغيرهما قوله عليه السلام : 5 56 
مي عَلَىْ خَطَأ ونظائره مما تقدّم. 

«واعترض بأن الارتداد يخرجهم» من كونهم أمةء فلا يصدق عليهم اسم الأمة. فلا 
يتناولهم الحديث» بخلاف غير الارتداد من خطأ لا يخرجهم عن ذلك. 

«ورد بأنه يصدق» - إذا ارتدوا ‏ «أن الآأمة ارتدت. وهو أعظمٌ الخطأ». 

فإن قلت: صدق أن الأمة ارتدت لا نسلمه بطريق الحقيقة» بل هو مجارٌ باعتبار ما كان. 

قلت: ذلك إذا أطلق بعد وقوع الرّدة. 

أما إذا أطلق فى حال الرّدة» فالظاهدٌ أنه حقيقة . 

ويؤيده: أن العبد لو قال لزوجته: إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال السيد: إذا مت 
فأنت حر» واحتمله 9) الثلث» 3 3 

قلت: ولولا صدق أنه سيده حال العِنْق والموت لم توجد الصّفة المعلق عليهاء وهي موت 
السيد» فلم يعتق. 


والحاصل: أن البائع والمطلق والمُعْتق ونحوهم في حال صدور ما ذكرناه منهم مالكون» 


)١(‏ ينظر: الإحكام للأمدي .7017/١‏ (؟) في تء ح: واحمله. 
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فما صدر منهم صادق 7 عليهم بالحقيقة اسم البائع» والمطلق» والمعتق» والمالك» والزوج» 
فكذلك الأمة حال الارْتِدَادِء صادق عليها بالحقيقة أنها الأمة. 


ويمكن التفات ذلك إلى أن العلّة مع المعلول أل سابك فإن الا ركنا مله اخروجهم عن 
كونهم أمة الني كك يد وإلاّ فلا. 
ولو أن المصنّف استدل على مَطْلُوبه بنحو قوله يل: «لاّ تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى 
الحَقَّ. . .70" لكان أوضحء فإنه نصنٌّ في أن هذه الأمة لا تخلو عن قائم بالحق». ويستحيل معه 
ردة الكل . 


(1) هذه المسألة: بيانها أن بعض الضعفاء ظن أن الأخذ بالأقل إذا كان قولاً لكل الأمة مثل قول الشافعي 
رضي الله عنه -: «إن دية اليهودي الثلث» أي ثلث دية المسلم ‏ يصح التمسك فيه بالإجماع؟؛ بناءً 
على أن غيره قائل بالثلث أيضاً؛ لأن غيره قائل بالكامل» وهو دية المسلم أو النصف أي نصف دية 
المسلمء وهما مشتملان على الثلث» فيكون الثلث مجمعاً عليه وليس بمستقيم؛ لأن مذهب 
الشافعي - رضي الله عنه - ليس الثلث مطلقاء بل الثلث فقط»: وهو مشتمل على قيدين: وجوب 
الثلث». وهو متفق عليه ونفي الزيادة» وفيه الخلاف» فلا يكون مجمعا عليه... ينظر: الشيرازي 
7 أء ب/خء وشرح العضد ؟/ 24 والإحكام للامدي 2705/١‏ والمستصفى 21١7/١‏ وتيسير 
التحرير 2798/7 وفواتح الرحموت 2551/7 وحاشية البناني 181//7 . 

() سقط فى ت. 

فيه اخرجه أجدد في المسند 2479/5 وأخرجه أبو داود في السئن ١١/7‏ كتاب الجهاد (9) باب في 
دوام الجهاد (5) الحديث (7585): وأخرجه الحاكم في المستدرك ١‏ كتاب الجهاد؛ باب: أي 
المؤمنين أكمل إعاناء واللفظ لهماء وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وأخرجه 
مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ في الصحيح 117/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب 
نزول عن وهر جاكيا بشريعة نبينا محمد كَل 01/1١(‏ الحديث »)١557/7517(‏ وهذا الباب خال 
عن الأحاديث الحسان.. ومن حلي المغيرة بن شعبة أخرجه البخاري 5/17 2 في الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب )٠١(‏ قول البي ككِِ: «لا تزال طائفة من أمتي. .» :)911١1(‏ ومسلم 
١07 /#‏ فى كتاب الإمارة باب قول النبئ يَكِ: «لا تزال طائفة من أمتي. .» 2))١971/19/1(‏ 
والدارمي 11 فى كتاب الجهاد. ياب لا تزال طائفة من هذه الأمة يفاتلرن على الحق» وأخرجه 
أحمد في المسند» 7/ 1748145 ومن حديث ثوبان مسلم 1937/8 2197/11/00 . 


«مسألة» 

الشرح: «مثل قول الشافعى : إن دية اليهودي الثلث» لا يصح التمشّك بالإجماع فيه»)» وإن 
ظيَّه , بعض الفقهاء . 

«قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه»؛ لآن الثلث بعضهاء فمن أوجب الكل أو النصف»ء 

«قلنا»: وجوب الثلث فقط اشتمل على حكمين: ثبوته. ونفي الزائد» «فأين نفي الزيادة» 
في القولين؟ 

«فإن أبدي مانع» عن إثبات الزيادة كالكقرء «أو انتفاء شرط»» كما يقال: شرط تمام الدية 
الإسلام» (أو اسْتضحات» الال 2319 كما يقال: الأصل عدم الوجوب» خالفناه في الثلث 
للإجماع» «فليس» ذلك «من الإجماع فى شىء4» بل هى أمور خارجة عنه. 

واعلم أن هذه المسألة هي المُلقَبة ب«الأخذ بأقلّما قيل»» وهي مأثورة عن إمامنا الشّافي 
لناظريها فنقول: 

قال الإمام أبو المُظَفْر السّمعاني: أقل ما قيل: هو أن يختلف المختلفون في مقدّرٍ بالاجتهاد 
على أقاويل» فيؤخذ بأقلها عند إِعْوَاز الحكم. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون فيما أصله براءة الذمة» فإن كان الاختلاف فى وجوب الحق» وسقوطه 
كان سقوطه أولى من وجوبه؛ لموافقة براءة الذَّمّة ما لم يقم دَلِيلُ الوجوب. فإن كان الاختلاف 
[في وبجوب الحق وسقوطه]”(" في قدره بعد الاتفاق على وجوبه كدية الذَّمّي إذا وجبت على 
قاتله . 


)0غ( في تء ح: سقط. افق سقط في تح بواح. 
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قبل: كدية المسلم. وقيل: نصفها. وقيل: ثلثهاء وهو مذهب الشّافعيء وهل يكون الأخذ 
بالأقل دليلاٌ؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين . 

والضربٌ الثاني: أن يكون فيما هو ثبت في الذَّكََ كالجمعة الثابت فرضهاء اختلف 
العلماءٌ فى عدد انعقادهاء فلا يكون الأخذ بالأقلٌ دليلاٌ لارْتِهَان الذّمة بهاء-فلا تبر الذّمة بالشّك» 
وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يكون دليلاٌ» ولا ينتقل عنه إلا بدليل؟ لأن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعاًء وبالأقل 
خلافاً» ولذلك جعلها الشّافعي منعقدةً بأربعين؛ لآن هذا العدد أكثر ما قيل. 

والثاني: لا يكون دليلاً؛ لأنه لا ينعقدُ من الخلاف دليلٌ في حكمء والشافعي إنما اعتبر 
الأربعين بدليل آخر. 

وذكر ابن السّمْعَاني: إِنَّ هذا كلّه كلام بعض أصحابناء وأنه ليس فيه كبير معنى قالوا: 
والوجوه ضعيفة» لكن تغلب ''' على ما ذكر. انتهى 

وأنا أقول: الأخذ بالأقل عبارة عن الأخذ بالمتحقق» وطرح المشكوك فيما أصله البراءة) 
والأخذ بما لم يخرج عن العٌهْدَة يتعيّن فيما أصله اشتغال الذمة» هذا حقيقته فافهمه» ‏ ولذلك جعل 
الأخذ بالأكثر في الضرب الثاني وهو ما أصله شغل الذّمة ‏ بمنزلة الأخذ بالأقل في الأول. 

وقد وهم ينغن الصشخفة قاور عدد الجمفة سوالاً على الشافعيق» ولم يعلم | أنَّ الأخذ فيه 
بالأكثر بمنزلة الأخذ في دية اليَهُودِيٌ بالأقل . : 

فإن قلت: حقق لي هذا الفرق» فإن شغل الذَّمّة بصلاة الْجُمْمَةٍ متحقق» وشغلها بدي 
اليهودي متحقق» اها بعدد الأربعين متحققة» وبمقدار دِيّْهِ المسلم متحققة» والخروج 7 
العُهْدَةٍ بالأقل من دية المسلم بمنزلة الخروج بالأقل من عدد الأربعين» وحيئئذ يتوجه السّؤال» ولا 
يتجه الانقسام إلى ضربين. 

قلت: هذا تشكيك معضلء فينبغي التموّل في استماع ”2 جوابه» فتقول: المركب من 
أجزاء على قسمين : 


الام 


أحدهما : أن يكون بعضها مرتبطاً ببعض» فلا يعتد به إلا مع صاحبهء كصيام شَهْرَيْنِ 
ماين في كمّارة الظهّار مثلاً» فكل يوم منها لا يعتد به إلا مع انضمامه إلى صواحبه على الوجه 
المعتبر عند الفقهاء . 

والنان: ألا يرتبطء فمن وجبت عليه لزيد عشرون درهماء فهو مأمودٌ بتأدية كل درهم 
كاملين؟ لم يخرج عن العْهدَةِ إلا بستين يوماء فإن وقع الشك بعد صومه اليوم الموفى عدد الستين 

وإذا ارتهنت باطعام عشرة مساكين » فأطعم وشكٌ هل أطعم عشرة أو تسعة؟ وجب إطعام 
واحد فقط» إذ لا تعلق لبعض العشرة ة ببعض »2 بخلاف الأول . 

ونظير هذا دية اليَهُودِيَ فإِنّ أبعاض الدَّيِ من حيث هي لا تعلق لبعضها ببعض» فمن وجب 
عليه مائة من الإبل وجب كل واحد منها من غير تعلق له بصاحبه. فإذا أخرج ثلثها برىء منه قطعاً 
وبقي ما وراءه» والأصل عدمه. فلم نوجبه جَرياً على الأصل . 

ونظير الأول الجمعة» ؛ فإن أبعاض عددها متعلق يبعض» فمن صَلاها في ثلاثة لم يخرج عن 
العَهْدَةٍ بيقين» ولم يأت بما أسقط عنه شيئاء ويظهر أثر هذا إذا تبيّن الحال» فلو صح بالآخرة أن 
الواجب أربعون لتبين أنه لم يأت بالجمعةء أو أن الواجب دية المسلم كاملة في اليهودي لما خرج 
ما تقدم عن الاعتبار» بل وقع موقعه. وزيد عليه الثلثان» فنحن نأخذ ببراءة الذََّةٍ في نف الزائد إذا 
لم نشك فيما وقع الإجماع على وجوبه. هل وقع موقعه كدية اليهودي؟ 

أما إذا شككنا كالجمعة فإنما نشك فيمن صادّها في ثلاثة [هل صلاها]”""2: أو لا؟ والأصل 
العدم؛ فجرينا عليه وأوجبنا الأكثر» فأخذنا بالأصل في الموضعين» وهما في الحقيقة شيء 
واحد. 

كلت قلنا: 0 ده قيل على ضربين» فموضوع المسألة الأخذ بأقل ما قيل» وهو 


مق سقط في ح. 3 


55١ 


لْعَمَلُ بِالإِجْمَاع تقل الوَاحد 
مَسْأَلَة: 
يَجِبُ الْعَمَلُ بآلإِجْمَاع الْمَنْقَولٍ بتَفل الْوَاحِدٍ وَأَنْكَرهُ آلْمَرَلِي. 


وحاصله : إيجاب الاحتياط فيما أصله الوجوب دون غيره» والورع في الموضعين له 


فإن قلت: فالصلواتثٌ الخمسٌُ لا تعلق لواحدة منها بالأخرى» ولو نسي واحدة مجهولة 


قلت: لأنه لا يتيقن الخروج عن المنسي إلا بالإتيان بالخمس» وهو نظير الجمعة» فافهم 
هذاء واعرض عليه جميع الفروع» تجذه موافقاًء وبه تبين لك أن الأخذ بأقل ما قيل مركب من 
الإجماع ومن البراءة الأصليّة» فلا ينّجه من القائل بهما المخالفة فيه. 

وما ذكره المصئف من أنه لا يصحّ التمسّك فيه بالإجماع ‏ يعني : وحلذه - صحيح ) وقد 
ذكره كذلك القاضيء والعَزَّالييٌُ» وغيرهماء وبالله التوفيق. 


«مسآلة» 
الشرح: «يجب العمل بالإجماع المنقول بنقل الواحد» عند المصتف. والشيخ الهندي. 
وتجناعة من اصتخابنا «وأتكنه الغدالن)7. 
قال الهِنْدِيٌ : وكل من قال: خبر الواحد يقبل في القطعيات» أو أن أصل الإجماع حجّة 
' ظنية» أو أنه ينقسم إلى قطعي وظني» وأن الظنى منها مقبول حجّةء فإنه يلزمه أن يقولٍ بحُجية هذا 
الإجماع . 


)١(‏ هذه المسألة في اختلافهم في وجوب العمل بالإجماع المنقول بلسان الاحاد» فذهب إليه الحنابلة 
ومعظم الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة» وأنكره جمع من أصحاب أبي حنيفة ويعض أصحابنا 
كالغزالي مع اتفاق الكل على أن ما يثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ظنياً في سندهوإن كانقطعياً في 

متنه. ينظر: الشيرازي 717 ب/خ. والمستصفى 2515/١‏ والمعتمد 571/7؛ والمحصول 
ا رسف اسار اهدوسي العو 6 واضول ردني ل 
والإحكام للآمدي 2704/١‏ وإرشاد الفحول "ا/ا» 89. 
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نا: تقل ألطنَيّ مُوجبٌ؛ مَالْقَطْعِيُ أؤلى. وَأيْضاً نحن تَحْكُمْ بالطّاحِر . 


وأما من لم يقل بشيء من ذلك» بل يقول: هو حجّة قطعية»' وليس منه شيء ظني ظئّاء 
فإنه يلزمه أن يرده ولا يقبله . انتهى 

وسبقه الامديٌ حيث قال: المسألة دائرةٌ على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً به إلى آخر 
كلامه؛ وسيذكر المصتف نحوه. 

ولقائل أن يقول: يجوز أن يستدل بالإجماع على حادثة إذا ظن وقوعه بخبر الواحدء وإن 
كان الأصل حجّية الإجماع لا تثبت إلابالقطع .فخبر الواحد فيما نحن فيه مخبر عن وقوع الإجماع 


لا عن حُبجّيته . 
ولم قلتم: إنه لا يعتمد عليه حيتظ؟ وبهذا أسقط قولهم من قال: إن دليله قَطْعَِ لا يقبل فيه 
خبر الواحد. 


إحداهما: أن الأصل الإجماع ‏ أعني: ا ا اوعدا عر الصجويع 
وهو ما صرح الغزالي باختياره» وثبت قوله فيه» وحكى المُخَالفَة فيه عن يعض بعض الفقّهاء . 

والثانية: ‏ وهى مسألة الكتاب ‏ وفيها تكلم الآمدي. والهندي أنَّ الإجماع إذا نقل بخبر 
الواحد. عل يتيفن ذلياذ عمو لا بن؟ 

قال الجماعة : نعمء وحكوا عن العَزالي المُخَالفةِ» وهى حكاية صحيحة» فإن الغزالى قال: 
إنه الأظهر وإن لم يقطع بمقابله» وذكر دليلاًٌ حسناء ذكره الامدي أيضاً وأهمله المصّتّف. وهو أن 
العمل بخبر الواحد إنما تثبت مشروعيته بإجماع الصّحابة . 

وإنما أجمعوا عليه فيما روي عن رسول الله يل . 

أما ما روي عن الأمة من اتفاق. ل د ولو أثبتناه لكان ذلك 
بالقياس» فلم يثبت لنا]') صحة القياس في إثبات أصول الشرع . انتهى 

ال 0 نقل الظّني» ب: بخبر الواحد ا المنقول به «أولى» أن 


زفق سقط في ح. 


ردنا 


عاو .ا مد واوا و قاعدا وعد قاف قاع وقد ور و قفاعد عاعد ع قاع .د قاعد قار وقد ف قاور وو فد ف فد فد قفدت ند فد قاع رفاد ران ماف نان 


والآمدي لم يذكر هذا الدّليل هكذاء بل قال: خبر الواحد عن الإجماع مفيد للظّنء. فكان 
حجة كخبره عن نص الوّسول كَكِةِ. 

وهذا يدرؤه ما ذكره الغزالي: من أنه لا دليل هنا على العمل بخبر الواحد إلاالقياس»ولم 
يفك أ قر 17 هنا عن علمعة 


وقد ذكره الأمدي من بعد والآمدي لم يصرح في المسألة باختيار شيء. 
والمصّف اختار العمل» فاحتاج إلى تقوية هذا الدليل» فأورده على الوجه الذي علمته 
ليجعله من باب قياس الأولى. 


قورد عليه ما ورد على هذا الدّليل من أن القياس لم يثبت العمل به هناء وزيادةة وهي: أن 
دعوى الأولوية لا وجه لهاء وقد يعكسها الخصمء فلو اقتصر على ما فعل الامدي لكان أولى» 
وكان أقصى ما يرد عليه ما ذكرهالعَرَالِيَ؛ ويمكن المُتازعة فيه بأن يقال: العمل بالظن في العمليات 
يطلا واحي: ظ 


قوله: «وأيضاً» قوله عله : « انحن حك بالظّاهِر)» واللّهُ َو الع 1 


. في ب: بعيد.‎ )١( 

(؟) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص »4١‏ وقال: اشتهر بين الأصوليين والفقهاء» بل وقع في 
شرح مسلم للنووي في قوله يَكهِ: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» ما 
نصه: معناه إني أمرت أن أحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر كما قال تَلِدِ اه. قال السخاوي: ولا 
وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل له وكذا 
أنكره المزي وغيره. 
وذكره الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص )١1728(‏ وقال: وهذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل 
الأصولء ولم أقف له على سندء وسألت عنه الحافظ أيا الحجاج المزي فلم يعرفه. لكن له معنى 
في الصحيح : وهو قوله مَلو: إنما أقضي بنحو مما أسمع . 
وقال البخاري في كتاب الشهادات: قال عمر: إن ناس كانوا يؤخذون بالوحي على عهد 
رسول الله يله وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا 
خيراً أمناه وقربناه» وليس لنا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه 
ولم نصدقهء وإن قال: إن سريرته حسئة. 
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قال الآمدي: ذكر الظاهر بالألف واللام المستغرقة» فدخل فيه الإجماع التَّبت بخبر الواحد 
لكونه ظاهراً ظئيًا. انتهى. 

فإن قلت: لا يلزم من حكمه هوك بالظاهر أنا نحن نحكم . 

قلت: إذا حكم ‏ عليه السّلامِ ‏ به كان هو الحق» ضرورة أنه لا يحكم إلا بالحق» ثم 
الأصل عدم التخصيص . 

ولقائل أن يقول: دلالة الحديث على الحَكُم لكل مظنون مظنونة» أو غإيته 29: العموم» 
ودلالته على أفراده ظنية» ثم إنه عام مخصوص قطعاً؛ إذ من الأشياء ما لا يحكم فيه الظاهر إذا 
كانت مظنونة» فلم قلتم: إنه يعمل بها هناء فذلك دورء وحديث نحن نحكم بالظّاهر لا يعرفه 
المحدثون, لكنّ معناه مما لا خلاف فيه . 

وفي الصحيح: أنَّ الني ب قال: (إنَمَا أقضِي بنَحْو مَا أَسْمَمُ. 

وروي أن العَئّاس قال: يا رسول الله كنت مكرها 9) يوم «بدراء فقال النبي كَلِدِ: «أمّا 
ظَاهِركَ فكانَ عَلَيْنَا وَأَمّا سَرِيرَئُكَ فَإلَى اللّها . 

الشرح: والمانعون «قالوا»: هذا «إثبات أصل» من أصول الشّريعة «بالظاهر؛» فلا يجوز. 

«قلنا: المتمسّك الأول» ‏ وهو قياس الأولى ‏ «قاطع»» «والثاني» - وهو حديث انحر 
تخكه بالظّاهر) د شب على اشتراط القطع» ق ولد الأآصول. 

ولك أن ترتب الجواب هكذا: لا نسلم أن هذا إثبات أصلء إنما الأصل انتهاض الإجماع 
من حيث هو دليل» لا أنه هل وقع إجماع في المسألة الفلانية» وهذا لم يذكره فيالكتاب» وهو 

سلمنا: أنه أصل ولكن لم قلتم: إن الأصل لا يثبت بالظّواهر إذا كان يقتضي عملا . 

وهذا الجواب الَانى فى الكتاب . 

سلمنا ولكن معنا دليل قطعى» وهو قياس الأولى» وهذا الأولى فيه وقد علمت ما فيه . 

ثم ذكر الآمدي عبارة ناشئة عن عدم اختياره في المسألة شيئاً فقال: والظّهور في هذه 
المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدلٌ فيها. 


دق في تء ح: غائبة. هق في ح: مكروهاً. 
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ُلنَا: الْمْتَمَسَكُ الْأَوَلُ فَاطٌِ وَالثَانِي يتن عَلَى أشْيَرَاطٍ القطعء وَالْمُغْتَرضُ مُسْمَظهه 
من ألْجَانِييٍ 


7 من انتهض مستدلاً فيها لنفي» أو إثات طون عله المسرصن ؟؛ داك ات اتراتر. 
ًا القلَمُ بالمصتف فتبعه» وقال: «والمعترض مستظهر من الجانبيه 9) تع 8 فيمنع دليل 


ل 38 لا أسلم أن كل دليل طني يجب العمل به ودليل النّافِيء ويقول :لا أسلم امتناع 


إثبات 


الأصول العملية تالظواشرة ونحو ذلك من المسوغ. وهذا لا ينبغي للمصنف. » فإنه اختار 


أحد القولين» فكيف يعترف باستظهار المعترض؟ . 


«مسألة» 


الشرح: « إنكار حكم الإجماع القطعي. 


000 


هذه المسألة في حكم إنكار الإجماع واعلم أنهم اتفقوا على أن إنكار حكم الإجماع الظني 
كالسكوتي والمنقول بلسان الأبحاة حير موتن. لتقي وأما القطعي يكفْر به بعضهم مطلقاًء وفصله 


آخرون» وهو المختارء والضابط أن المجمع عليه بالإجماع القطعي إن كان داخلٌ في مسمى 


فق 


الإسلام ‏ يعني إن كان ما علم بالضرورة أنه مما جاء به النيّ - كَِ ‏ وإليه أشار بقوله: " 
العبادات الحمش» كن مدر بمزايلة الإسلام عنه» وإن لم يكن كذلك كمسائل الإجارة ونحوهاء 8 
يكفر منكرهاً. ينظر: الشيرازي 58 ب/اخ. والإحكام هه والمحصول ١‏ 
والمعتمد 28/1 والبرهان ١ل‏ والمنخول 0_9 وأصول الس رخسي ١/ماثت,‏ وشرح 
التنقيح ص 07””. والمسودة ص 7”44. وكشف الأسرار 771/7 وحاشية البناني 2191/5 
و تيسير التحرير 0 وفواتح الرحموت ال 3-0 سرك ١‏ والمنتهى لابن 
هذا الاستظهار لا اختصاص له بهذه المسألة؟ فإنه ا اللهم إلا 
أن يقال: المراد أن المعترض مستظهر في الاعتراض على الدليل الثاني من الجانبين» أي سواء شرط 
القطع في أدلة الأصول أم لا؛ لأنه إن شرط منع اعتباره فيه» وإن لم يشرط مع دلالته يمنع العمومء 
وعلى هذا يختص الاستظهار بالمسألة. ينظر: الشيرازي 578/١‏ أ/خ. 


ححا 


أ 0 و 
لدو 


الثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر) . 

وأنا أقول: الكلام في التكفير معضل عظيمء وعبارة المصتف هنا قلقة عاصية» وأنا أبدي 
ما عندي ثم أتكلم عليها وأعرضها على الحَقْ فإن وافقته» وإلا طرحتهاء فالحَقّ: عرض الأقوال 
على 'الحق. لا عرض البدى صلى الأفوال»:.والتمخل لها بغاية التعشف:.ونهالة” الفساد 17 
فأقول: إنكار الإجماع يفرض على وجهين: 

أحدهما: أن [ينكر المرء أن الإجماع]('» حجة ‏ ولم يتكلم المصتف في هذا ولا ريب في 
أنا لا نكفر من أنكر الإجماع السكوتي» والإجماع الذي لم ينقرض أهل عصره؛ ونحو ذلك من 
الإجماعات التي اختلف العلماء المعتبرون في انتهاضها حُجَّة إنما الكلام فيمن أنكر أصل 
الإجماع, وهدم قاعدته. وزعم أن الله لم يشرع الاحتجاج به لخلقه. ولا شك في بدعة هذاء 
والقول في تكفيره كالقول في تكفير أهل البدّع والأهواء. 

الوجه الثاني: أن نتكر حكم الإجماع» وفيه تكلم المصتف - فيقول مثلاً: ليس لبنت الابن 
السّدس مع بنت الصّلبء أو ليست الصّلاة واجبة» وهذا على أقسام : 

أحدها: منكر بَلَمَهُ الإجماع وَلَّجّ في عِنَادِ واستمر على إنكاره» فالوجه عندي هنا أن 
يقال: إن كان ذلك المجمع عليه خفيًا كمسألة بنت الابن» فتكفيره في موضع التردّدء وإن كان 
ظاهراً يشترك في معرفته الخَاصّة والعامّة» كالصّلاة فيكفر بلا نظر. 

القسم الثاني: أن ينكر وقوع الإجماع بعد أن يبلغه» فيقول: لم يقع» ولو وقع لقلت به 
فإن كان المخبر عن وقوعه الخّاضّة دون العَامَّة» كمسألة بنت الابن» وهنا خلاف الأظهر عدم 
التكفير» وإن كان المخبر الخَاصَّة والعامّة جميعاً كالصّلاة» كفر ولم يُعذر. 

والثالث: ألا يبلغهء فيعذر في الحَفِيَ دون الجَلِيَ إن لم يكن قريب عهد بالإسلام» وهذا 
في حكم الظاهر. 

أما في نفس الأمرء فلا كُفْرَِ حيث لا يبلغه» وهو عند الله تعالى - معذور 2©. 


إذا عرف هذا فلنذكر كلام أتمّتناء ثم ننعطف على كلام صاحب الكتاب . 


لق في أءح: الخيار. فرق في أ ت: مقدور. 
(؟) في أء ح: ننكر المرار الإجماع. 


وخدنا 


ف د وا لو ل اد بو جر 8 حول انها وبر مار قزر أور أ 1 ا قل افا الاق ملا وا وان يق بعر جيم لوج “يود اح عاش كول جا عا ها" تو متهت * ا ا م ايه وان حلا وي أ لوا ا لوزارا وز "ولا لعو اشوا جا ل ااذه 


قال الأستاذ أبو منصور البَعْدَادِي في كتاب «معيار الجدل» بعد أن ذكر الفرق بين المسائل 
الأصولية والفروعية من وجوه عَدَّها: وكل ما ذكرناه من الفروق بين مسائل للفروع والأصول» 
فإنما اعتبرناه من فروع لا نص ولا إجماع فيها. 

فأما ما أجمعت الأمة [عليه]2"7: أو ورد فيه خبر يوجب العلم فإنه 'يكون بعد استقرار 
الشّريعة أصلاً بنفسه يأثم المخالف فيهء وينقضي عليه حكمهء ولا يعتبر في مثله خلاف أهل 
الأهواء. وربما أورثهم خلافهم الكُفْر كخلاف المَيِمُويّة من الخوارج .في تحريم بَنَاتٍ البنات 
وبنات أولاد الإخوة والأخوات. 

وخلاف الخوارج في سقوط الرّجم؛ وخلاف من أسقط منهم حَدَ الخمرء ونحو ذلك. 

قال البَعْوِيّ في أوائل «التهذيب»: الإجماع نوعان: 

أحدهما: خاص. 

والثانى: عام . 

فالعام: إجماع الأمة على ما يعرفه الخاصنٌ والعامُ. كإجماعهم على أعداد الصلوات 
والركعات» ووجوب الزكاة والصّوم والحج. يكفر جَاحِدَهُ وإن كان أمراً لا يعرفه إلا الحَواصّ 
كإجماعهم على بطلان نكاح المُنْعة» وأن لبنت الابن السّدس مع البنت الواحدة من الصّلبء فلا 
يكفر جاحده ويِْبَنٌ له الحقٌ. 

ومن الإجماع الخاص: أن يجمع العلماء من أهل عصر على حكم حادثة. إما قولآء وإما 
فعلاٌ فهو حجة لكن لا يكفر جاحده؛ بل يخطأ ويدعي إلى الحق ولا مساغ فيه لاجتهاد . انتهى . 

وما ذكره آخراً ظاهر؛ لأن هذا الإجماع. وانتهاضه حُجّة إذا قيل به ظني» فلا يكفر قطعاً. 

والمسألة مصوّرة بمنكر حكم الإجماع القطعي. ولكن حكى الإمام الأستاذ أبو إسحاق فيه 
خلافاً قَدّمناه فيمن جحد مجمعاً عليه غير معلوم بالضرورة» هل يكفر؟ 

فقال: فيه وجهان مبنيان "2 على أن ما أجمع عليه الخاصّةٌ والعامدٌ؛ هل العامة مقصودة 
فيه أو تابعة؟ فيه وجهان. 


)١(‏ سقط في أ ح. 0) في أء ح: مثبتان. 
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فعلى الأول: لا يكفر؛ لأنه لم يخالف جميع المقصودين في الإجماعء وعلى الثاني يكفرء 
وهو اخختيار الأستاذ أبى إسْحاق . 

للبت نوكيه تعر والظاهر أن مراده ما لسع عله الخاضةة بوهويط ره ولكن لم ينته إلى 
درجة المَعْلُوم 000 وهذا بخلاف الذي سنذكر عن اللزوي حكايته» أما غير المشهور فلا 

0 الصّلاة جاحداً لوجوبها: | را لطديه اه 
0 

قال النّوَوي : وليس على إطلاقه؛ بل من جحد مجمعاً عليه فيه نصصٌّ وهو من أمور الإسلام 
الظاهرة التي يقدرك في معرفتها الخَاصّ والعام ) كالصلاة. والزكاة. والحجء والدّنا(١م‏ والخَمْر 
فهو كافرٌء ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا الخواص فليس بكافر» ومن جحد مجمعاً عليه 
ظاهراً لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف» وصحّح في باب الرّدّة من الخلاف القول بالتكفير. 

وقال ابن السَّمُعَاني: الإجماع على ضربين: 

أحدهما: يكفر مخالفه متعمداًء وهو الإجماع على الشَّيء الذي يشترك الخَاصّةٌ والعَائةُ في 
معرفته» كأعداد الصّلوات وركعاتهاء والحج والصّيام وزمانهماء وتحريم العَشن والزنا"”' والشرقةء 


)١(‏ في أء ح: الربا. 
() الزنا يُمَذّ ويقصر: مصدر رَى الرَجْل يني نا وزناة: جر وزنت المرأةٌ تزني زنا وزناء: ري 
وذاني مُرَانا ون والمرأة تاي مانا ون أي : بغي وهو بالقضر لغة أهل الحجاز. قال تعالى: 
«وّلا تَْرَبُوا الزّنا» بالقصرء ولوقوع الألف ثالثة قَلِبَتْ يا والنسبة إليه زِنويٌ. وبالمد لغة أهل 
نجدء» وبني تميم» وأنعد: [البسيط] 
أقننا الحزنة قفني لمث قنازنة ٠2‏ #المنان تبي وكين الككسر مان 
وقال الفَرَرْدَقٌ: [الطويل] 
با ححاضِر من يَرْنٍ يُمْرَفَ زِنَاؤُهُ وَمَنْيَشْرَبِ د الْحرْطوْمَ يضح مُ مُبْكراً 
والنسبة إليه زنائيئٌ» وزناه: نسبه إلى الزنا. وهو ابن زنية بالفتح» والكسر أي أَبْنُ زِنًا. ومعناه في كل 
ما تقدم الفجور. وأمااوئ الموضع رُنَْاً فمعناه ضاق . ووعاء زَنِينٌ أي ضيق . والاسم منه الرّناهُ بفتم - 


ا 


هلها هاه هاه وا ود وها هاو فا فاه هفا هد و و فاه قفاو هد وا ود وه واو 6ه مد وا وها وه ماود ود ود وها مهد ود وا هد مد مدا مد مدا مد مد 66د 60د 6ه 


فإن اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع فهو كافر؛ لأنه صار بخلافه جاحداً لما 
قطع به دين الرسول كك وصار كالجاحد لصدق الرسول وك 

والضرب الثاني : ما يضلٌ مخالفه إذا تعمّدء ولا يصير كافراً وهو إجماع الخاصّةء وذلك 
ما ينفرد بمعرفته العلماء» كتحريم المرأة على عَمّتها وخالتها(ا2, وإفساد الْحَجّ بالوّطء قبل الوقوف 


الزاي وفي لسان الشرع: هو إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة. 
ينظر: الجمل على المنهج »١78/0‏ ومغني المحتاج 157/4 . 

)١(‏ وقد اختلف العلماء في الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها. فذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء 
إلى القول بحرمة الجمع بينهماءٍ وعلى ذلك فمن كان تحته امرأة وعقد على عمتها أو خالتها كان 
النكاح فاسداً يجب فسخه مطلقا. وذهبت 00 والخوارج» وبعض الشيعة» وعثمان البي إلى 
القول بجواز الجمع بين المرأة» وعمتهاء أو خالتهاء وعليه فمن كان عنده امرأة» ثم عقد على 
عمتهاء أو خالتها كان التكاح صحيحاً. 
استدل الخوارج والروافض بقوله تعالى: «وَأَجِلَ لَكُمْ مَا وََاءً كم ووجه الدلالة من الاية 
الكريمة» 07 إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في التحريم بالجمع إلا الجمع بين الأختين» ثم 
قال: «رأحل لكم مَا وَرَاءَ دَلكمْ» فلخلت المرأة وعمتها أو خالتها فيما أحل اللهء وإذا حلت المرأة 
على عمتهاء أو خالتهاء فيكون نكاحها عليها صحيحا. يقال لهم في هذا الدليل: إن قولكم بأن قوله 
تعالى : «وَأحِلَ لَكُمْ ما وَرَاَ دَلِكَد عام يشمل المرأة على عمتهاء أو خالتها غير صحيح؛ لأن 
العموم في الآية مخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول. وأما الجمهور 
فقد استدلوا بالسنة والمعقول. 
أما السنة: فأولاً: ما روى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يلْ قال: 
«لآ يُجْمَعُ بن المَرَْةِ وَعَميِهَا وَلا بين الْمرْأَةِ وَخَاليَاك ووجه 0 الحديث أن الرسول يك 
نهى عن ا بين المرأة» وعمتهاء وبين المرأة» وخالتهار بقوله: يَجمَعٌ بيْنّ الْمَرة وَعَمِهًاا 
الحديث» وهو خبر لفظا نهيّ معنى. فيكون الجمع بينهما حرام حيث حر 0 ٠»‏ قلو نكحهما 
معا بَطَنَ نكاحهماء وإن تكحهما مرتباً بطل نكاح الثانية؛ لأن الجمع حصل بها. 
ثانياً: ما روي أن النبي ككل قال: «لا تكح الْمرأة على عَميها وَلاعَلَى حَالَيهَا وَلا على بنت أخِيهَا 
َلآ عَلَى بنْتِ أَخْتَاه وفي بعض الروايات: «لا الصُفْرَى عَلَى الكُبرَى ولا الكبرى عَلَى الصّغْرَى» 
فهذه الأحاديث بلغت حد الشهرة؛ وتلقتها الأمة بالقبول» وف من الاأخار الخوجية للقلم لاتقل 
فوجب استعمال حكمها مع الآية» فيكون قوله تعالى: لوَأَحِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُمْ» مستعملاً فيما 
عدا الأختين» وعدا من بِيّن النبيّ ‏ يِ - تحريم الجمع بينهن» ولما كانت الأحاديث لا يعلم تاريخ - 


57/6 


باعرفة»)» وتوريث الجدَّة السدس * وحجب نى ألا بالجد» ومنع توريث القات 00 
عر 0 بس صا الوادت معو 


000 


ورودهاء وجب أن تحمل على المقارنة؟ فتكون مخصصة لعموم الاية» ويكون الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها حراماً. 
وأما المعقول» فقد قالوا: إن الجمع ب بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضى إلى القطيعة والقرابة المحرمة 
للتكاح» وإنما كانت محرمة لإفضائها إلى القطيعة فيكون حراماً؛ لأن المفضى إلى الحرام حرام . 
وحيث بَطْلَ دليل المخالفين» وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم» وهو حرمة نكاح المرأة على 
عمتها أو خالتهاء وأنه إذا وقع» فالتكاح فاسد واجب الفسخ . 
واختلف في القتل المانع من الإرث» فعندنا معاشر الشافعية: لا يرث من له مدخل في القتل ولو 
كان بحق» كمقتصء وإمامء وقاضء» وجلاد بأمرهما أو أحدهماء سواء أكان مباشراً أم متسبياء 
بالاختيار أم بالإكراه» لكنهم رجحوا في صورة: من حفر بثراً في ملكه فقتل فيه مورثه» وكذا من 
وضع حجراً أو نصب ميزابا في ملكه أو بنى حائطاً في ملكه؛ فمات المورث بسببها ‏ رجحوا في 
هذه الصورة الإرث؛ لأنه لم يتعد فيها. أما إذا تعدى بأن حفر بثراً فى الطريق فإنه لا يرث إذا مات 
بها مؤزثه: هذا إذا كان السبب: قرياء بخلاف ما إذا كان بعيدا ١‏ كأن أحبل الزوج زوجته فماتت 
بالولادة فإنه يرث. وإن كان له تسبب في موتها بالإحبال ‏ لكنه بعيد ولأن الوطء من باب 
الاستمتاع» ومن شأنه ألا يتسبب إليه قتل. هذا والقتل يشمل المقصود كما تقدم وغير المقصود كقتل 
النائم والمجنون والصبي وغيرهم؛ فلا يرث واحد منهم من قتله. وأما حديث «رفع القلم عن ثلاث: 
عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق» فلا يرد علينا؛ لأن 
المرفوع هنا إنما هو قلم التكليف» ولا تعلق له بالإرث. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بيإرث 
القاتل إذا كان صبياً أو مجنوناً؛ لارتفاع القلم عنهما. وعندنا: لا إرث لمن له دخل في القتل» سواء 
أقصد به مصلحة كضرب الأب ابنه للتأديب فيموت بسببه وربطه الجرح للمعالجة أم لا. 
قال يكِْ: «ليس للقاتل من الميراث شيء» أي ليس لمن له مدخل في القتل شيء من الإرث. وأما 
السادة الحنفية فيقولون: إن القتل المانع من'الإرث هو ما يتعلق ا القصاص أو الكفارة» 
فالذي يوجب القصاص هو العمد. وما يوجب الكفارة إما شبه العمد وإما الخطأ ‏ وموجبهما الكفارة 
والدية على العاقلة» ولا إثم فيه ويحرم القاتل الميراث في هذه الصور كلها. هذا إذا كان القتل بغير 
حق - أما لو قتل مورثه قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه فلا يحرم الميراث» وكذا إذا تسبب في 
القتل ولم بره مظنا شتراء أكان في تسببه متعدياً أم لا. واعترض على الحنفية في قصر المانع 
على القتل الموجب للقصاص أو الكفارة بما إذا قتل الأب ابنه عمداً فإنه لم يثبت به قصاص ولا 
كفارة مع أنه محروم اتفاقاً. 
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الوصية للوارث؛ فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا خلاف ما عليه إجماع العلماء لم يكمّرء لكن 
يحكم بضلاله )١(‏ وخطئه. انتهى ملخصاً. 

فحصلنا من نقلهم على أن المشهورء وفيه نص كالصّلوات» يكفر متكره» وكذا ما لا تصصّ 
فيه على الأصحء بخلاف الحَفِيَ فليس التكفير أبداً لخصوص الإجماع. بل لانضمام الشّهرة إلى 
الإجماع . 
00 وفي وجه: يشترط مع الشّهرة نص 

والسّر في التكفير أن الجاحد والحالة هذه آيلٌُ إلى تكذيب الصّادقَء وقد حكى المصتف 


ثلاثة آراء : 
أحدها: التكفير مطلقاً. 


والثالث: أنه إن كان نحو العبادات الخمس يكفرء وإلا فلا. 

وقيل: أراد بالعبادات الخمس: الصلوات. 

وقيل: كلمة الإسلام» والصلاة» والزكاة. والصوم. والحج . 

واستشكل كلامه من جهة اقتضائه أن لنا قائلاً يقول: بالتُكفير في الأمر الَفِيَ» ولا يعرف 
هذاء وآخر يقول: بعدم التُكفير مطلقاً ليدخل فيه منكر العبادات الخمسء ولا يعرف فيه إلا 
التكفير . 

وقد يتعصّب لكلامة. فيقال: أراد منكر حكم الإجماع هل يكفر بجهة الإجماع؟ فقائل 
يقول بالتُكفير مطلقاً وإن كان خفيًا إذا قيل له: قد أجمعت الأمة وخالف, ولا يستبعد هذا وآخر 
يقول بعدم التكفيرء ولا ترد العبادات الخمس؛ لأن النّصصّ قائمٌ فيهاء فمنكرها منكر للنص 
المعتضد بالإجماع والشّهرة. 


وأجيب بأنه موجب للقصاص بحسب أصلهء إلا أنه سقط بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل 
الوالد بولده ولا السيد بعبده». 
وعند السادة الحنابلة: كل قتل مضمون بدية أو قصاص أو كفارة مانعء وما لا فلاء أما القتل بحق 
فلا يمنع الميراث. 
وعند السادة المالكية: يرث القاتل خطأ من المال دون الديةء ولا يرث القاتل عمداً وعدواناً. 

)١(‏ في أ: بضلالته. 


ثف 


فلع قاف ود عفدف فاه د فقا ع ودود فد فد فد و وقاقاف قاع فا قاهرا ود فد فاو و ود قاف قافا ود ود ود فاو قار فاع فد فد فد وا ود عد عد فد فد مه فام 


وكلامنا إنما هو في تكفير المجمع عليه. 

والثالث: الفصل . 

والحاصل: أن المنصوصات المشهورة لا كلام فيها إِنَّما الكلام فيما لا يعرف له سند إلا 
الإجماع. فالقائل الثاني لا يكفر منكره» وإن اشتهر حتى صارت شهرته كالعبَادات الخمس. 

وإنما شبه بِالعِبَادَاتِ الخمس في الشّهرة لا في غيرهاء وإلا فهي منصوصات . 

وهذا في الحقيقة أحد الوجهين اللّذِين حكاهما النّوَوِيُ كما تقدم» ويعرف من هذا أن 
الصّلوات 2 الخمس لا تدخل فيما نحن فيه» وإنما يدخل نحوهاء فلو اشتهر شيء شهرتهاء 
ولا سَنْدَ له تعرفه الأمة غير الإجماع لقال هذا القائل: بأن منكره لا يكفرء وهو واضح؛ لأن منكر 
أصل الإجماع على أصولنا في المُبْتدعة لا يكفر» فكيف يكفر هذا؟ 

وبهذا ينضح لك أن التكفير ليس إلا 7 للشهرة» فإن المتكر إذ ذاك كأنه مكذب» أو 
للشهرة مع النّصء فلا يقال: كيف لا يكفرون من أنكر أن الإجماع 0 ويكفرون من أنكر 
المشهور؟ ؛ لأنا نقول: إنما كفرناه والحالة هذه؛ لأنه مكذب فهو خارج عن أهل القَبْلةِ. 

وأما من نازع في حجية الإجماع فلم يكذب الشّارِع فلم يخرج عن أهل القبْلَقه ونحن لا 

وبهذا تبيّن لك صحّة قول الإمام في «المحصول»7": جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر 
خلافاً لبعض الفقهاء. واستدلّ بأن أدلّة أصل الإجماع لا تفيد العِلْمّ فما تفرع عنه أولى» ومنكر 
المظنون لا يكفر بالإجماع. 

فعلم من هذا الدليل أن مراده: ما استفيد من الإجماع دون غيره» وإلافالمشهورٌ مستفادٌ 
معلوم من الدين» فليس من هذا القبيل. 

وقوله : منكر المظنون لا يكفر بالإجماع» يعني: إذا لم يعتضد بإجماع . 

أما إذا اعتضد به ففيه خلاف» ثم قال: وأيضدً فتقدير أن الإجماع قطعي» فليس العلم به 
داخلاٌ في ماهية الإسلام فلا يكون العلم بتفاريعه داخلاً فيه. 


() في تء ح: العبادات. (0) ينظر: المحصول ؟7/١//791.‏ 


برغفف 


او لف ف و ل فوفد عا ماو اكذدة كوو إق للزم روط “28 توأ" بعك لك الدج جرف أو و رول قاور سلا ارهد دق حرو لوه ا وجول ل ا ك2 


وهذاالدَّليلٌ فيه نظر لا غرض لنا هنا في ذكره. 

ومن هنا أخذ الآمدي التّفصيل الذي اختارهء فقال2©0: اختلفوا في تكفير جاحد الحكم 
المجمع غليه» فأثبته بعض الفقهاء. وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني 
غير موجب كفراً. 

والمختار: إنما هو التفصيل» وهو أن اعتقاد الإجماع. 

إما أن يكون داخلاً في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد 
والرسالة» أو لا يكون كذلك كالحكم بحل البَيْع وصكّة الإجارة ونحوه» فإن كان الأول فجاحده 
كافر؛ لمزايلة حقيقة الإسلام له وإن كان الثاني فلا. انتهى 

وهذا التفصيل ليس قولاً ثالثاً كما فهمه بعض شارحي «المختصر)ء وإلا كأن تخرج من 
كلامه أن لنا قائلاٌ يقول: وجوب اعتقاد التّوحيد والرّسّالة لا يكفر منكره. وإنما الأمر على ما 
قررناه من من أن المجمع عليه إن اشتهر وعضد نص فليس من المسألة التي نحن فيها في شيء. 
ويكفر منكره بإجماع المسلمين» كمتكر العِبَّادَاتِ الخمسء ونحوها. 

وإن لم يعضده نصّء بل كان مشتهرأء فقط ففيه خلاف؛ الأصح: التكفير. 

ويخرج من كلام الآمدي: أنه يختار هنا عدم التُكفيرء بل هو صريح كلامه» والحق 
خلافه. بل أقول: قضيّة كلامه أنه يختار أن منكر المجمع عليه وإن اشتهر واعتضد بنص لا يكفي 
ما لم يكن داخلاٌ في حقيقة الإسلام كحل البيع فإنه مشتهر بنصّ. 

وفك فاه بعدم التُكفير فيه وهذا لا يعرف لأحدء فالاعتراض على الآمدي أزيد من 
الاعتراض على ابن الحَاجبء وإن اختص ابن الحاجب بتصريحه بثلاثة مَذَاهبٍء والآمدي 1 
يصرّح بهاء ولم ين بأن مكان اختيازه من مواقم الخلاق . 

ولو أن ابن الحاجب قال: منكر حكم [ما]”" علم من الإجماع القطعي. 

ثالثها: إِنْ وصل فى الشهرة إلى ما اشتهرء وهو ذو نص كالعبادات الخَّمْسٍ كفر منكره» 
وإن لم يكن فيه نصّء وإلا فلاء وصح كلامه. 

وحاصله: أن العبادات الخمس مشبه بهاء وليست داخلة في أماكن الخلاف» والمشبه دون 


)١(‏ ينظر: الإحكام ١/506؟.‏ (0) سقط في ح. 
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ممح بقع انف ل قي بام عل وا ل كأ ميقا لوكي 6 لقا توا ابرح قر ارول ارال بق عر كور لوبط ارقو الفا افا روا و 0 


المشبّه بهء فالمشبّه مشتهر لا نَصّ فيه والمشبه به مشتهر ذو نصنء والتكفير فيه قائم بلا نظرء 
وليس الإجماع فيه العلّة [في التكفير](©2, بل الشّهرة مع النّص فهما اللّذانَ صَيّرا منكره كالمكذب . 
للضادق. قينا حاف يه فالمرزامن علارف: 

منكر إجماع ذي شهرة» وفيه نص ولا ريب في كفره؛ لتكذيبه الصادق. 

ومنكر إجماع ذي شُهْرة لا نص فيه. 

قيل: لا يكفر؛ لأنه لم يصرح بتكذيبه الضادق + ]د الغرضن أن لا نض + وإنما كذب 


المجتمعية . 
والأصح : يكفر؛ لأنَّ تكذيبهم يتضمّن تكذيب الصّادق . 
ومتكر إجماع ليس بذي شهرة. 
والأصح: لا يكفر. 


وقال بعض الفقهاء : يكفر؛ لتكذيبه الأمة. 

وجوابه: أنه لم يكذب الأمة صريحاً؛ إذ الفرض أنه ليس مشهوراء فهو مما يخفى على 
مثله . 

وأنت أيا الثوم إذا نظرت شروح هذا لمر في هذا المكان» وجدتها مشتملةٌ على 

تخبيط عظيم منشؤ من أمرين لا ثالث لهما: 

أحدهما: الجمود على كلام المختصر. 

والثاني : الجهل بالشريعة . 

فصريحٌ كلام بعضهم: أن في جملة الأقوال قولاً بأن إنكار التُوحيد والوبّادات الخمس لا 
يكفر» وكفى بتخيّل ذلك 10 

وعلى الجملة كلام الآمدي» والمصّف في هذه المسألة قلق مدخول» والمعصوم من 
عصمه الله . 

ما أحسن افتتاح الشّيخ الهندي المسألة في «النهاية» وهذه عبارته: جاحد الحكم المجمع 
عليه من حيث إنه مجمع عليه بإجماع قطعي؛ الا يقر غتد الجماهير تخلافاً لبعض:الفقهاء وإثّما 
َيَدنا بقولنا: من حيث إنه مجمع عليه ؛ لأنَّ من أنكر وجوب الصّلوات 7" الخمس» وما يجري 


)١(‏ سقط في ح. (0) في أء تء ح: شبه. ) في أء ح: الصلاة. 


ا" 


كم لقي لالدو لاد عاد الاق ب ارال ود مفككيف كع كول وا بول ا ور اعد ويه جم 6 وذ د كه ها يف ول مادو قل ايع لاد ول 14 رو لي ود ولا «م ميم عه لبد بول وني ل 


مجراها يكفرء وهو مجمع عليه؛ لكن لا لأنه مجمع عليه؛ بل لأنه معلوم بالضرورة أنه من دين 
محمد يكوه وإنما قيدنا بالإجماع القطعي؛ لأنَّ جاحد حكم الإجماع الظنيء» لا يكفر وفاقا. 
انتهى . 

وهي عبارة سديدة مُنْيئَةٌ عن الغرض (3, ولم يحك إلا مذهبين كما هو المعروف. 

وعندي أن أَمْتنَ كلام في المسألة» وأقربه إلى ما مهدناه ‏ كلام إمام الحرمين, في «البرهان», 
حيث قال: من اعترف الع وأقر بصدق المجمعين ة في النقل» ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان 
هذا التكذيب آيلاً إلى تكذيب الشّارع . 

ومن كذب الشارع كَثَرَ والقول الضّابط فيه: : أن من أنكر طريقاً في ثبوت الشّع لم يكفر 
ومن اعترف يكون الشَّيء من الشرع. ثم جحده كان منكراً للشرع. وإنكار بعضهء كإنكار كله. 
انتهى . ٠‏ 

وهو جامع لما اخترناهء ونختم المسألة بإشكال واحد. فنقول: قد عرف أن منكر المجمع 
عليه لا يكفر. 

من حيث إنه مجمع عليه؛ وأن بعضهم قال: : يكفر إذا عرف أنه مجمع عليه وكان معترفاً 
بأن المجمعين لا يجمعون على باطل ؛ لأنه آل إلى تكذيب الشّارع . : 

ولقائل أن يقول: إذا أقِرٌ بصدق المجمعين في التّقلء وكان ذلك عقده ومضمره. فكيف 
يتصوّر منه إنكار ما أجمعوا عليه» وأنى يجتمعان؟ فإن أريد بإنكاره بعد ذلك إنكار 0 أن 
الإجماع حجة» فذلك لا يقتضي التكفير كما سلف». ولعله كان يذهب إلى أنه حجة. ثم تغير 
رأيه» وطريان البِدْعَقّء والضلالة لا يوجب كفراً. 

وإن أريد أن قوله: ليس هذا من الشرع مع اعتقاده أنه من كر إساءة على الشرع توجب 
تكفيره» وإن لم يكن معها اعتقاد» كمن يلقي المصحف في القَاذُورَاتٍ فذلك بعيد؛ إذ [/9]09) 

نا لقي هذا بخلاف ملقي المصحف . 


)١(‏ في ح: المفروض. (؟) سقط في أء ح. 

فو في حاء* ع : قوله (إذ لا إساءة. . . إلخ» قد يقال: : إن تصديقه مع الإنكار لا يعتد به»ء كمن اعترف 
برجؤد الآله وأيكرة ه عنادأء كمن قال الله فيهم: اإيعرفونه كما يعرفون أبناءهم» لأن الحاصل عنده 
حيتئذ ليس بتصديق» بل هو نوع من التصور يقال له: المعرفة كما بينه عبد الحكيم في حواشي 
القطب . تأمل! . 


كا 


هم الإلجماع فيما لأَوقُ َل صِحَة الإجماء ” 


مَسْألَةٌ: 
مَك بالإجماع نما 1 توف صِكَنْهُ عَلَيْدِ صَحِبحٌ؛ ٠‏ كدؤية َه ألْبَارِ ة 2 
وَنَفَى ألشّريك» وَلعَيْدِ الحا فى الد سوه ولاو 


و 
لنا: ذليا. الس 
7 ره 


2 


وإنما هذا كاذب على نفسه؛ إذ الفرض أن عقيدته حُجِية الإإجماع» وأنهم أجمعواء ومتى 
حَصّلت له هاتان المُقَدّمتان» لم يرتب ضميره في أن هذا من الشرع» فإن هو كذب على نفسه. 
فليس كذبه على نفسه موجباً كفراً» والله المستعان. 

«مسألة» 

الشرح: فيما يتمسّك فيه بالإجماع» وما لا يتمسك. «التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف» 
«عليه؛ صحة الإجماع مره العقليات والشّرعيات» والدّنيويات «صحيحء كرؤية البَارِيء ونفي 
الشّريك» وحِلّ البيع» وتدبير الجُيُوش ونحوهء بخلاف ما يتوقف عليه صكّة الإجماع» كإثبات 
الصّانع» للزوم الدور. 

«ولعبد الجبار في» الأمور «الدّنيوية قولان»: 

أحدهما : كالمختار. 

والثاني: أنه ليس بحجة. 

«لنا: دليل السّمع»» فإنه قام على التمسّك بالإجماع مطلقاً من غير تقيبد. 

وهذا منتهى الكلام فيما يختصّ بكل واحد من الكتاب» ومن السُّنّهَ ومن الإجماع» فلنأخذ 
فيما اشتركت فيه. 


)١(‏ هذه المسألة في بيان ما يكون الإجماع منه حجة وما لا يكون» فنقول: لا يصح التمسك بالإجماع 
على ما يتوقف صحة الإجماع عليه» كوجود البارىئغ تعالى» وصحة الرسالة؛ لاستلزامه الدور؛ 
لتوقف صحة الإجماع على وجوب الرب» وصحة النبوة» فلو توقفنا عليه لزم الدورء وأما ما لا 
يتوقف صحة الإجماع عليه فلا يخلو إما أن يكون ديئياً أو دنيوياً» فإن كان الأول صح اتفاقاً. . 
ينظر: الشيرازي 778 ب/خ., والإحكام 2357/١‏ والمعتمد 594/7» والمستصفى 2197/١‏ 
والمحصول 2597/١/7‏ وتيسير التحرير ”/ 757 وشرح العضد 45/7» وشرح التنقيح 27514 
وفواتح الرحموت 2557/75 وكشف الأسرار »7051١/7‏ وحاشية البناني 195/7 . 


يفف 


الشرح: «ويشترك الكتاب. والسّنة» والإجماع في الشَدل ل والمَئْن» . 
«السشند» 


«فالسّند: الإخبار عن طريق المَْنِ2» بأن يبيّن بماذا أثبت كل واحد من الثلاثة» أتواتراً» أو 
أحاد57)؟ , 


وعندي: لو قال: السّند طريق المَيْن كان أولى . 


الشرح: 017 : قول مخصوص ١)‏ موضوع «للصيغة»)» نحو : : زيد قائم» «والمعنى») 
الْقَائ ثم بالنّمس الذي مدلول هذا اللّفظ مثلاً بالاشتراك اللفظي بينهما على أحد قولي الأشعري . 


)١(‏ لما فرغ من الأبحاث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة شرع في الأبحاث المشتركة بين 
الثلاثة» فقال: ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن» فالسند إخبار عن طريق المتن» 
أي السند المعنى به هنا الإخبار عن طريق المتن» والمراد بالإخبار عن طريق المتن أن نبين أن متن 
كل واحد ثبت تواتراً أو أحاداً ‏ أعني بيان أن كل واحد من الثلاثة طريق ثبوته إما التواتر أو الاحاد. 

() ينبغي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلقاً لا سيما هذا الفن؛ لأنه بين إسناد ومتن» والمتن لفظ 
رسول لله يل وتغبيره يؤدي إلى أن يقال عنه ما لم يقل أو يثبت حكم من الأحكام الشرعية بغير 
طريقهء وأما الإسناد ففيه أسماء الرواة الذي لا يدخله القياس» ولا يستدل عليه بسياق الكلام» ولا 
بالمعنى الذي يدل عليه باللفظ . ينظر: الاقتراح ص 788 . 

9) هذا الباب في الكلام في حقيقة الخبر وأقسامه. أما حقيقة الخبر» فاعلم أولاً أن الخبر قد يطلق 
مجازاً من حيث اللغة على الإشارات الحالية» والدلائل المعنوية؛ كما تقول: أخبرتني عيناك: وبذاك 
خبرنا الغراب الأسود. ومنه قول المتنبي : [الطويل] 

وكم لظلام الليل عندك من يد تخر أن المانوية تكذب 
ويطلق حقيقة على قول مخصوص من بين الأقوال؛ وإنما كان حقيقة في هذا دون الأول لتبادر الفهم 
من إطلاق لفظ الخبر دون ما تقدم من الإشارات. ينظر: الشيرازي 7١9‏ أ/خ 
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اتقو الكدر»ه أنه.حفيقة فى «اللنتان»متجاق ف الاك وكيس ١‏ الميخالفونة :وه 
الأقوال في أن الكلام حقيقة في ماذا؟ - 

وأظهر قولى شيخنا ‏ وهو المختار عندي ‏ الثانيى» وأنه إن أطلق على العبارة فمجاز»ء وقد 
قال الله - تعالى -: #وَيقولُونَ في أَنْفُسهِمْ4 [سورة المجادلة: الآية 4] 1 القول على ما في النفس» 
والأصل في الإطلاق الحقيقة . وقال - تعالى - : #وأسووا قَوْلَكُمْ أ و أَجْهَرُوا بد [سورة تبارك : 
الآية 1] فدل على أن السّر والجَهر صفتان للقول الكامن في النّفْسء ا نقول. 

وكان الشَّيخْ الإمام ‏ رحمه الله يَثْلُو هنا قوله ‏ تعالى - حكاية عن يوسف عليه السلام : 
طفَأَسَيَهَا يُوسُْفُ في نَفْسِهِ وَلَمْ يُيْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَشّمْ شي مُكَانا4 [سورة يوسف: الآية 100 وهو لطيف. 
وقال عمر - رضي الله عنه - يوم «السّقيفة»30© : ةا زوّرثُ في نفسي كلاماً . 


)١(‏ اجتمع المسلمون قبل دفن الرسول يكلةِ في «سقيفة بني ساعدة» . وهي ظلَّة كانت بالقرب من دار 
سعد بن عبادة» وتشاوروا في أمر الخلافة , وفيمن يقوم بها. وتعتبر «سقيفة بني ساعدة» حدثاً تاريخياً 
من أبرز المعالم على طريق التاريخ المبكر للإسلام» ويرى جم غفير من. أهل الفكر أنها نقطة تحول 
خطير» ومنعطف شديد الالتواء» لا في التاريخ الإسلامي وحدهء بل في التاريخ الإنساني كله من 
لحظة أن حولت أولهما .عن مجراهوء وخرجت على خلاف المتتظر أو المظنون بتراث رسول الله من 
حَوْرَةِ الأعزة الكرام من آل بيته الأطهارء إلى حوزة رفيق الغار! . 
وما من أحد يعلم ما كان سيبلغه الإسلام من سعة الانتشارء وقوة الرسوخ؛ ولا ما كانت ستبلغه 
الدولة الإسلامية من شأو العظمة» وسطوة السلطان لو سارت الأمور على خلاف ما سارت عليه 
نتيجة لذلك التحول الكبير . وهذا بعض ما حدث في «#سقيفة بني ساعدة» : 
قال ابن إسحاق في السيرة: لما توفي رسول الله َكدِ قام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إن 
رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله هِ قد توفي» وإن رسول الله تَكِ والله ما مات» ولكنه 
ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران ‏ فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن 
قيل: قد ماتء والله ليرجعن رسول الله يل كما رجع موسىء فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم 
زعموا أن رسول الله َلِيةِ مات. وروى محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ر ممه الله - في «صحيحه» عن 
أبي سلمة: أن عائشة - زوج النبي كَلْ - أخبرته قالت: الل ابوه على رسام نوكه بالج 
حتى نزل» فدخل المسجدء فلم يكل اماس حي كل على 15 فتيمم الب يه - وهو مُسجى 
لاك ل ا 1 ليم وت قال: بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع 
الله عليك موتتين أبدٌء أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُنّها . 
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قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس: أن أبا بكر خرج ‏ وعمر يكلم الناس - فقال: اجلس يا عمرء 
فأبى عمر أن يجلس» ؛ فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس. وتركوا عمرء فقال: أما بعد من كان يعبيد 
محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حَييٌّ لا يمرت» قال الله تعالى : #وَمَا مُحَمِّدْ 
إلا ْول قذ حَلتْ من لاؤسل أن مات أذ يل للم على أعْفَابكُمْ وَمَْ يِب على عَقهِ ل 
َضْرٌ الله شيئاء وَسَيَجْزِي اللهُ الشَاكِرِينَ. 

قال: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس» فما 
جع بكر إلا وغووارها: 

قال ابن إسحاق: ولمّا بض رسول الله يلٍ انحاز هذا الحم من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة 
بني ساعدة» واعتزل علي بن بن أبي طالب. والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمةء 
وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكرء وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل» فأتى آت أبا 
بكر وعمر فقال: إِنَّ هذا الحَىّ من الأنصار مع سعد بن عبادة في «سقيفة بني ساعدة» قد انحازوا 
إليه» فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا النّاس قبل أن يتفاقم أمرهم ورسول الله وك في بيته لم 
ُقرَعْ من أمره» قد أغلق دونه الباب أهله - قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء 
من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه فانطلقنا نَؤْمُّهُمْ حتى لَقِيَنا منهم رجلان صالحان» فذكرا لنا ما 
تمالأ عليه القوم» وقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ أفضوا أمركمء قال: فقلت: والله 
لنأتينهم . فانطلقنا حتى أتيناهم في «سقيفة بني ساعدة» فإذا بين ظهرانيهم رجل مَرَّمّل فقلت: هن 
هذا؟ فقالوا : سعد بن عبادة» فقلت: ماله؟ فقالوا: وجع» فلما جلسنا تشهّد خطيبهم. فأثنى على الله 
ماع املك قم بان أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين رهط مناء 
وقد دفت دَافة من قومكم قال: : وإذا هم يريدون أن يجتازونا من أصلنا ويغصبونا الأمرء فلما سكت 
أردت أن أتكلم وقد زورثٌ مقالة في نفسي قد أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت 
أداري ةمقن الضف 

فقال أبو بكر: على رسّلك يا عمرء فكرهت أن أغضبه. فتكلم وهو كان أعلم مني وأوقر <كراه م 
ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهة أو مثلها أفضل منها حتى سكتء قال:. عا ما 
ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن تعرف العرب هذا الأمر إلآ لهذا الحي من قريشء أوسط 
العرب نسباً وداراًء قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما * شتتمء فأخذ بيدي وبيد أبي 
عبيدة بن الجراح وهو جالس بينناء ولم أكره لبا ب ا و را 
يقربني ذلك من إثم أحبّ إليّ من أن أتأمر رَ على قوم فيهم أبو بكرء قال: فقال قائل من الأنصار: أنا 
جذيلهًا المُحَكَك» وَعدينيا ال منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش» قال: فكثر اللَطء 


58 


4 


له > و26 


كوا يكل أنه موتحود عزوو هالمطلى أزل والاستدلال علو أن 
كَوْنَهُ ضَرُورِيًا بخلآف ألإسْتِد لال عَلينْ خصوله ضَدُوَرَة: 


3 2-2 


وقال الأخطل(!2: [الكامل] 


انكلم لقِي افوا وَإِنَمَا ‏ جيل الكَلامُ عَلَئ اللَمَانٍ 055 


وما أجهل من قال: كيف يستدلون بقول الأخطل ‏ وهو نضراني ‏ على أصلكم الممهّد في 


(00 


إفة 


وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يدهء فبايعته 
وبايعه المهاجرون» ثم بايعه الأنصارء وَتَرَوْنَا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن 
عبادة» قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة . 
ومما ينبغي أن نقوله هاهنا إن التهديد الذي حكته كتب التاريخ والسير من تهديد عمر وأبي بكر لم 
يقع على وجه التحقيق. فما كان الِب الذي يُمَرْهُ على الناس بهذا الأسلوب الفج المكشوفء. أو 
الذي يتظاهر بالبيعة لابن الجرّاح ليغطى ميله لأبي بكرء وميله كتاب مفتوح» واضح العبارة منقوط 
الأحرف لا يمكن أن يخفيه عن نظرة معاصريه مخادعة ولا تمويه. ولم يقع أيضا من أبي بكر ما 
يُحْملٌ كبرهان على وقوع هذا التهديدء سواء أتم لحظة اجتماع السقيفة أم قبله في نفس النهار» ولا 
عبرة هنا بالاحتجاج بما أورده رواة الأخبار من خروجه إلى الناس من حجرة الرسول وردعه عمر عن 
وعيده المقول. 
والحق, أن ما نسب إلى أبي بكر من قول في ذلك المقام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره برهاناً 
على وقوفه في وَجْه التهديد. ورفضه انغاء الوفاة» إنما هو أدنى إلى أن يفسر لنا تأبره الشديد بما 
كانت جزيرة العرب قد أخحذت تموج به من انتفاضات الود وحركات الامتناع عن أداء الزكاة» إذ 
انتهزت القبائل عندئذ مرض سيدنا محمد يَكِْدِ د ثم خُلرَ الميدان السياسي من شخصيته الآسرة لتتحرر 
من سلطان «المدينة»؛ أو الحكومة المركزية» ولتتحلل من حياة التوحٌّد عَرْدةَ إلى حياة الانقسام»ء 
والفوضى والانفلات التي كانت تعيشها قبل الإسلام. فكان ما أراد الله عز وجل بتولي الصديق رفيق 
البي يكل. 
غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء صديق تغلب» أبو مالك: شاعرء مصقول الألفاظء 
حسن الديباجة» في شعره إبداع . اشتهر في عصر بني أمية بالشامء وأكثر من مدح ملوكهم. وهو 
أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم (جرير والفرزدق والأخطل» . نشأ على المسيحية؛ 
فى أطراف الحيرة ب«العراق»» وتهاجى مع جرير والفرزدق. كان معجباً بأديه» كاهاًء كثير العناية 
و ولد سنة ١9‏ ه وتوفي سنة ٠‏ ه. ينظر: الشعر والشعراء .١869‏ وشرح شواهد المغني 
45» والأعلام 1717/0 . 
الببت ليس في ديوانه» ينظر: ابن يعيش 257/١‏ والشذور 78. 
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2 رغ م ابي 
روه كو رو في 6ه رع 5ه سه ةد سه ووو لما سه في . وا دك 
ورد بانه يَجُورٌ أنْ يَحْصّل ضَرُورَة 0 | تقدذم نصوره» وَألْمَعْلومُ ضَرُورَة 


إثبات كلام التّفْسء وأبعده عن فَهُمٍ الحقائق» وإنما هنا مسألتان. 

الأولى : حقيقية؛ وهي إثبات كلام النفس للرب تعالى» وعليها البَرَاهين المقررة في 
علم الكلام. 

والثانية: أن كلام النّمْس هل يُطلق عليه أنه كلام لغة» وهي مسألة لُغوية منيئة عن مدلولات 
الألفاظ استدللنا عليها بالآي التي تَلَوْنَامَاء وقول عمر رضي الله عنه » وقول الأخطل» 
والأخطل أعْرَابِيء منطقه طَبْحْفُ ويصح التمسّك بمنظومه ومنثوره» ويقول: كل أعرابي وإن كان 

جلفاً بوَالاً على عَقِبَئْه. 

ثم اختلف في الحَبّرِ «فقيل: لا يحد لعسره. 

وقيل»: بل «لأنه ضروري» ‏ وهو قول الإمام الرازي - وبيائه ١من‏ وجهين»: 

«أحدهما: أن كل أحد يعلم» بالضّرورة مَحْنَى قول القائل: «إنه موجود ضرورة»؛ وهذا خبر 
خاص» والمطلق جزء من الخاص. وإذا كان الخاص» ضرورياًء «فالمطلق أولى». 

«و» لا يقال: إذا كان ضروريًا فلم يستدلون عليه؛ لأنا نقول: «الاستدلال على أن العلم) 
بالخبر «ضروري لا يناف كونة 1< أكون الشر' #ضروريا؛ لجواز أن يكون تصور الخبر 
ضروريًا؛ ويكون العلم بكونه ضروريًا نظريّاء لاختلاف متعلقهما. 

فإن قلنا: الكل أعظم من الجزء؛ وضروري مع أن العلم بكونه ضروريًا نظري؛ لاستدلالنا 
عليه بأن) تدونالطر في كافي في الجَرْمِ بالنسبة بينهماء وهذا «بخلاف الاستدلال على حصوله» 
- أي : حصول العلم بِالخَبَرٍ ‏ «ضرورة»» [فإنه ينافي]27 كون الخبر ضروريًا؛ لاتحاد متعلقهما. 

فالتحاضا ؛ أنه يجوز كون الشّيء ضروريّاء وضروريته نظرية؛ والاستدلالٌ على الثاني لا 
ينافي دعوى ضروريته 27 . 

«ورُدٌَ؛ هذا الوجه «بأنه يجوز أن يحصل» العلم بوجود الخَبّرٍ «إضرورة. ولا يتصّور» العلم 
به «أو) يجوز أن يكون قد «تقدّم تصوّره» على حصوله. 

والحاصلٌ: أنَّا لا نسلّم أنَّ العلم بحصول الخبر الخاصّ يستلزم تصوّره معهء أو قبله. 


2220 في أ تاء ح: فإنه ما في. زهة في ب: ضرورته. 
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تبوتها أو نميهاء وَتبوتها غيْرٌ تصوّرها. الثاني : التّمرقة بَيْنه وَبَيْنَ غيره ضرٌورة» وفل 
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«والمعلوم» من القضيّة الخاصّة «ضرورة»: إنما و ا أو نفيها» لا تصوّرهاء «وثبوتها 
غير تصوّرها»» وغير مستلزم له 
وأوضح من هذا الود لفظا لفظاً مع تأدية معنام» وزيادة أن نقول : لا نسلم بَدَامَةَ من حيث 
نصوص الخبريّة. بل .مق بحيث' الحصول والانتفاء لا-غيرة بدليل أنه يمكتنا تعقّله مع الذهول عن 
خصوص ماهيّة الخبرية» ويؤكد هذا اختلاف العُقَلاء ذ في الوجود» هل هو عين الماهيّة. أو أزيد؟., 
فلو كان تعثّل تلك القضيّة بديها من حيث الكَبَريّة لوجب أن يعلم بالبديهة كونه غير المَاِية 
مزوزة أن تل الخبرية ينوكت عل سل المخر همه والمخبر به والنسبة . 
سلمناء لكن لا يلزم من بداهته من حيث خصوصيته خبريته بَدَامَةَ مطلق الخبرية؛ لأن 
أجزاء القضية البَدِيهيّة لا يجب أن تكون بديهيّة؛ لاحتمال أن تكون بَدَامَة تلك القضية بعد تعقل 
«الثاني» انق دمل ره الضوز الم ”تحصل #الضرية يه وبين غيره»)» 
كالأمر والنهي ونحوهما «ضرؤارة»» لكن التفرقة حاصلة» «وقد تقدم مثله» تقريراً وجواباً. 
قال القطب الشيرازي وغيره: وهذا سهو من المصنف». فإنه لم يتقدم مثله إلا فى المنتهى 
الذي هذا المختصر مختصر منه. 
قلت: ويحتمل أن يشير به إلى ما تقدّم ذ في العلم ؛ إذ قف قيل : إنه ضروري من وجهين» وهو 
ايد ع ره 
بن الأمر والخير مناقه م لك ا أن شر يو وإلا 
ل أن يكون معرفة الأمر أيضاً بديهية» ولم يقل به أحدء وقد ساعدنا الإمام ‏ رحمه الله على أنَّ 
الأمرايحة: 


)١(‏ سقط في ح. 
(0) في حاشية ح: قوله: ثبوتها. . . إلخ فالمعلوم ضرورة نسبة الوجود إليه إثباتاء وهو غير تصور النية 
التى هى ماهية الخبرء فلا يلزم أن تكون ماهية الخبر ضرورية. 
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الشرح: و«قال القاضي» عبد الجَبّارء «والمعتزلة» إلا شرذمة منهم: «الخبر: الكلام الذي 
يدخله الصدقٌ والكذدث)2 . 

الواعترض بأنه يستلزم اجتماعهما» في كل خبر؛ لأن «الواو» تقتضى ي الجمع » «وهوا- 
اجتماعهما ‏ «محال»؛ الأنهما متقابلان» ويمتنع اجتماع المتقابلين» «لا سيّماة؛ خصوص 5 
المتقابلين في خبر الله فإنه صدق ل أبداً فأنى يجامعه الكذت؟ 

وفي مثل قول القائل: الثّلائة زوج والاثنان فردء فإنه كذب قطعاًء فأنى يجامع الصدق؟ 

وهذا الاعتراض ذكره ه القاضي أبو بكر - رضي الله عنه ‏ لكنه لم يقل : : يستلزم بل قال : 
يوهمء أي : فالتعريف و وَضِع لإزالة [الإيام]"”'. وبلوغ التهاية في الإيضاحء فينبغي أن يُصَان عما 
يوقع في التشكيك» واعترف مع ذلك بصكّته. لكن الأحسن أن يقال: ما ينّصف بكونه صدقاً أو 
كذياً. 

وكذا فهم عنه مام الحرمين في «البرهان»» والغزاليٌ في «المستصفى» ولم يقل أحلٌ منهم: 
يستلزم . ْ 

وعلى تقدير الاستلزام كما ذكر المصئف «أجاب القاضي» عبد الجئار «(بصحة دخوله 
لغة». أي: أن الخبر الصَّادقَ يصمّ دخول الكذب عليه من حيث مفهومه لغة من غير اعتبار 
خصوص المادةء» وعلى عكسه الكاذب . 


افورد» على عبد الجَبّار أنَّ حاصل جوابه؛ «أنَّ» الخبر هو الذي يحتمل الصّدق والكذب» 


)١(‏ وينظر: تهذيب اللغة 25/17 ولسان العرب 7/ 01١90‏ وينظر المعتمد 2044/7 والإحكام 
للافدي زلا لاء و المسودة ”75 وشرح العضد 205٠/١‏ وفواتح الرحموت 21١1/7‏ وشرح 
ا بذك 05١‏ وتيسير التحرير 258/7 وحاشية البناني 7/ »٠١١‏ وإرشاد الفحول 44» وشرح 

تنقيخ الفصول 0557 والبرهان 5514/١‏ (584): والمحصول 2707/١/5‏ وتقريب الوصول 
(019. 
فم في ت» ح: الإبهام. 
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وهما لا يعرفان إلا بالخبر؛ لأنّهما نوعان» فإن «الصّدق المُوّافق للخبر» والكذب نقيضهء فتعريفه 
به دَؤْر» وهو مثل قولك في حَدَ الحيوان» المنقسم إلى إنسان ؤفرس» وهو مُنْقدح» «ولا جواب 


و 
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عنه؟ يصح » ولقد ذكرت أجوبة لا تؤتضى . 

الشرح: «وقيل: التصديق» أو التكذيب» فيرد الدّور» أيضاً» وزيادة شيئين: 

أحدهما؟: أن التصديقء أو التكذيب عبارة عن الإخبار بكون الخبر صدقاً أو كذباء 

والثّاني : «أن الحَدَّ يأبى» لفظء «أو»؛ لأنه للتّرديد المنافي للتّحديد. 

«وأجيب» عن هذا الثَانى «بأن المراد قَبُوله» الحَدٌ دخول «أحدهما» لا بعينه. 

والقاضي أبو بكر - رضي الله عنه ‏ صرّح بأنه إنما أتى ب«أو» لذلك. 

ولكنا 19 تقزل: الا شتاحة إلبهاء وهي أكثر إيهاماً من «الواو؛ التي ردهاء وقد تقرر اندفاع 
أن «الواو» تستلزم الجمع بالجواب السّابق الذي ذكره عبد الجَبّارء وإليه أشار إمام الحرمين» وابن 
السّمعاني وغيرهما. 

والحاصلٌ من كلام الجماعة : الاعتراف بتوافق الحَدَّينء ولكن ادعوا أن لفظ «أو» أوضحء 
وقد يقال: عكسهء لما عرفت من إيهام التّرديد والإيهام لا تدفعه الإرادة. 

وأيضاً ف«أو» وإن كانت للتقسيم» فمقتضاها: ألا يدخل الصّدق والكذب في حالة واحدة» 
والمرادٌ بالدخول: صلاحية الخبر للأمرين. 

وقوله: لهماء وهو في حالة واحدةٍ يقبل الصّدق والكذب. وإن لم يجتمع نفس الصّدق 
والكذب. فالتَّنانى بين الصَّدْق والكذب لا بَيْن قبُولهما. 

وبهذا يخرج اليجَوّاب عن دَعْوَاهم أن «الواو» تُوهِمْ الاجتماع» فنقول: إنما يتوهم اجتماع 
القبولين» ونحن بهقائلون» وإياه مدعون, كُمَبُولٍ زيد للحركة والسّكون والقيام " والقعود في 


)١(‏ في حاشية ح: قوله:. أحدهما. . . إلخ يلزم هذا أنه عرفة بنفسه وهو غير الدور. 
)٠(‏ في ت: ولكننا. () في أء ح: فالقيام. 


نكا 


حالة واحدة؛ لاجتماع المفتولين اللّذِين هما نفس الصدق والكذب. فتعين الإتيان ب«الواو؛ دون 
«أو»» وإلا يلزم أن يكون قابلاً لأحدهما فقطء وليس كذلك؛ لأن القَبُول بالنسبة إليهما على وَبِيرَةِ 
واحدة. 

فمن قال: الجسم قابل للحركة» أو السّكون على قَضْدٍ التنويع» فالتقسيمٌ أوهم أنه منقسم 
إلى ما يقبل الحركة دون السكون وعكسه. كما تقول: الحكم إما اقتضاءء أو تخيير» فإنه يقتضي 
انقسامه إلى أمرين كل منهما يُنّافِي صاحبه. وليس ما نحن فيه كذلك إذ هو فى حال الحَرَكَةٍ قابل 
للشّكون وعكسه. 

وإنما الذي لا يقبل الحَركة السّكون بخصوصه لا الجسمء كما أن الواجب الحُومة 
بخصوصه. وإن قبله أصل الحكم . 

والقرّافيٌ قد أَطْنَبَ في هذا وظنّ أنه اشتبه على إمام الحرمين تنافي المَبُوليْن بتنافي المقبولين 
وليس كذلك» وهذا لم يشتبه على الإمام؛ ولا القاضي من قبله؛ لأنهما كما عرفت - لم يقولا: 
إن الحد يستلزم اجتماع الصّدق والكذب المقبولين» وإنما قالا: يوهم ذلك. وهما لم يتحدثا إلا 
في المَقبُوليين» ولا حديث لهما في القبُولين» [ولذلك]7 قال إمام الحرمين: ورأى القاضي ذكر 
الصدق والكذب على التّتويع بلفظ «أو» ‏ أمثل من الإتيان بهما ب«الواو». 

فإن من قال: ما يدخله الصّدق والكذب أوهم إمكان اتصالهما بخبر واحدء فإذا ردد ونوع 
وقال: ما يدخله الصّدق والكذب فقد تحرّز. انتهى. 


والصّدقٌ والكذبُ الذي يوهم انّصالهما هما المَقَبُولانَء لا القَيُولان» نعم إنما اشتبه تنافي 
القبولين بتنافي المُقبولين على مَنْ قال: «لفظ الاستلزام» كالمصنف فاعرف ذلك . 


والحاصل: أن قولنا: الحَبّر محتمل الصّدق والكذب كلام صحيحء فإن احتماله لهما 
موجود فى حال واحدة. 


وبهذا يظهر لك ضعف قول , ِ فى الكد: المتّقابلان يمت: اجتماعهما ة زمان واحد. 
فول بعصهم في عه في 
أما في زمانين قلا. 


)01( سقط في أ. 
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«والواو» لا تقتضي اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في زمان واحد» بل يقتضي 
اجتماعهما مطلقاً. 

وبيان ضعفه أنه فهم أن المراد اجتماع المتقابلين» وقد بِيّنا أنه ليس المراد إلا اجتماع 
القبولين» وذلك هو الذي يستلزمه قولنا: الخبر ما يحتمل الصّدق .والكذب. 

أما المقبولان» فلا يستلزمهما كما وضح. ثم قوله: يمتنع اجتماعهما في زمان والحد. أما 
في زمانين فلا . 

قلنا: قد يقال: إذا وجد هذا في زمانء وذلك '١'‏ في زمان غيره» فلا اجتماع أصلاًء 
وإنما تقرير الكلام وتحسينه وإجراؤه على أسلوب الحق الذي تقبله الفطرة (') السليمة وتَنْيُو عنه 
الأذهان السّقيمة ف«الواو» ما أحرره قاتلا : 

إذا قلت : قام زيد وعمرو ف«الواو» تقتضى مطلق الجَمْع ' لا ترتيب في ذلك ولا مَعنَّة ) 
ونسبة الترتيب والمعية إليها على حد سواء كما سبق في موضعه؛» ثم الجمع ضم شيء إلى شيء؛ 
ولا يعقل ذلك إلا حالة التركيب» وإلا فلا انضمام» ولكن الانضمام في قولك: قام زيد وعمرو 
والغزالي» فإنك تشرك بينهما في أصل الوجود مع تَبَايْنِ زمانهما. 

وإما بحصول قيامهما على وَجْهِ خاص من مَعِيّةَ أو غيرها؛ وأمر «الواو» أعم من ذلك كلهء 
فقد لاح بهذا خُصّول معنى الجمع مع عدم الدّلالة على الجَمْع الخاص الذي هو المَعِيّة 
بخصوصه؛ وبه يخرج الجواب عن قولنا: لا يصدق الجَمْع إلا'فى زمان واحدء فإنه يقال: أي 

إن أريد الأول فمسلّم وقد حصل اجتماع الصّدق والكذب في الحكم بِقَبُولٍ الخبر إياهما 
وأصل وجدانهما في الخارج؛ كما حصل اجتماع قيام زيد وعمرو في حكمك بقيامهماء وأصل 
وقوع قيامهما في الخارج» وحصل وجود الشَافِعِيَ والغزالي في حكمك به وأصل وقوعه. 


وإن أريد النَّنني فممنوع؛ إذ «الواو» لا تقتضي ترتيباً ولا مَعيّة . 
)١(‏ فى ب: وذاك. (0) في ب: النظر. 
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وأنت أيها النّاظر إذا انتهى بك التَمهُم فيما ألقيته إليك إلى هنا علمت أن الأكثرين حَدُوا 
الخبر بما يحتمل الصّدق والكذب. أو ما يدخله الصّدق والكذب» ومرادهم: قبوله لهما مع 
والقَبُول في حالة واحدة» وهو ملازم لكونه خبراً» فحيث وجد احتمال الصدق والكذب من حيث 
هو خبر. 

وقد تعرض له ما يعيّن أحد محتمليه من وقوعه في كلام الصادق» أو غير ذلك» وعلمت أن 
القاضي قال: هذا صحيحء ولكن ربما أوهمت لفظة «الواو» اجتماع نفس الصدق والكذبء لا 
قبُولُهماء وذلك مجرد إيهام» ولا يصل إلى حد اللزوم. 

وإنما الحدود مراد بها الويضاح ء فينبغي إزالة هذا الإيهام, والإتيان بلفظ «أو». 

وأن إمام الحرمين قال: الأمر في هذا قريب» فإن إرادة القَيُول دون المقبول فيه ظاهرة» 
وكذلك ابن السّمعاني . 

وأنا قُلنا: بل الإتيان بلفظ «أو» قد يقال: إنها تفسد الحدّ بما أسلفناه. وأن المتأخرين فهموا 
أن الذي اعترض على هذا ارح ماين - وهو القاضي - ذكر أنه يستلزم اجتماع الصدق 
والكذب - ومنهم "2 المصتف وليس كذلك» وإتقا فضارى ها اذكرة أنه يوهم ولا شك فيه 
وإنما عارض إيهامه إيهام «أو» أيضاً فاستوياء وتترجح «الواو) بما سبق . 

ويعلم بهذا أنَّ جواب عبد الجَبار» وقوله: ب يصح دخولهما لَه غير محتاج إليه؛ لأن المراد 
قبول دخولهما لا نفس دخولهما. 

ونحن في «شرح المنهاج» مراحي راق رذ : اشتبه على إمام الحرمين تنافي 
القئولين بنافي المقثولين »ولس كذلك والضوات .نا ذكرتاه هنا 

ومن إمام الحرمين أخذنا أن تنافي المَبُولِين غير تنافي المَقْبُولِين - كما رأيت ذلك في كلامه - 
وبالله العصمة . 

واعلم أن قولنا: «المقبولين»: عبارة ة تبعنا فيها القرافي» والصواب في التعبير أن يقال: قبول 
السّيئين» ٠‏ فالقبول واحد متعلّق بشيئين» والمقبول شيئان. 


)0غ( في أء ح: وفيهم . 
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كَال: لبَفْسِه) يحرج و اقائيم ؛ لإنَ الكلمّة 6 كل وعرة: تفيل لسية هه 


لْمَوْضوع . يرد عَلَيْه بَابُ «قم) وَنَخْوو فَنه كلام يُقِيدُ بنفْسِهِ نِسْبة؛ إِمّا لأنَّ الْقِيامَ 
دترت وإكالان الطلك تونق 
وَالْأَوْلى الْحَلامٌ المخكوم فيه ينِسْبةٍ حَارِجِيْة وَنَْنِي : ألْحَارِجَ امم كام ااه 
«فائدة» 


إطلاق المصتف هنا لفظ القاضي على عبد الجَبّار أراه وقع سهواًء فإن أصحابنا الأصوليين 
لا يطلقون هذه اللفظة إلا على ابن البَاقِلاّني» وإنما يطلقها على عبد الجَمّار المعتزلة» وقد عطف 
عليه المعتزلة» فأوهم أنه ابن البَاتلاّنني من وجهين. عادة الأشاعرة» واقتضاء العطف المغايرة. 
ّْ «فائدة أخرى» 

الشرح: قد عرفت أنه لا يرد على تعريف عبد الجَبّار إلا الدور. «و») ذكرت تعاريف 

أخر للخبر «أقربها؛ إلى الصَّوابٍ عند المصنف «قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة». 

«قال بنفسه 2 ليخرج نحو قائم». فإنه كلام عنذه ؟ «لأنّ الكلمة عنده كلام», فإنه عرف 
الكلام بالمنتظم من الحروف المتميّزة المتواضع عليهاء وذلك يشمل الكلمة وغيرها. 

(ويرد عليه باب «قم» ونحوه» من أقسام الطلب» «فإنه كلام» بلا خلاف» و«يفيد بنفسه» من 
و3 يز كوه تجيلة دق ما باه اا ا 

«إما لأن القيام منسوب» إلى المخاطب؛ لأنه المطلوب منهء فيكون هو المنسوب إلي لا 
مطلق القيام . ش 

فيزن لذن الطلتك منسوب» إلى القائل؛ لأنه يبل غان: للك متسوت إلية دوق مطاق 
الطلني» ولأبي الحسين أن يقول: أردت نسبة علم وقوعها منه») وبنفسه - أي : يكون هو مدلوله 
الذي وضع له لا أن يكون لازماً عقلا وقد صرّح بالدّآنني في (المعتمد»)» فخرج نحو (قم» إما 
باعتبار نسبة القيام إلى زيد؛ فلآأنه لم يعلم وقوعها منه. 

وإما باعتبار نسبة الطلب إلى القائل ؛ فلأنه عقلى ومراده الطلب. 

الشوح: «والأولى» ‏ عند المصنف ‏ في تحديده أن يقال: «الكلام المحكوم فيه بنسبة 
خارجية» مطابقة للواقع» أو غير مطابقة» ليشمل الصّادق والكاذب. 


اك 


عَنْ كلم ألنَمْسِء فَنَخْوُ طلَبْتْ الْقيَامَ كم بِنِسْبَةٍ لها حَارِجِيٌ ع بخلاف «قن . 


َيْسَمَئ عَيْدُ آلَْبرِ إِنْشَاء وَتييهاً. وَمِنْهُ: الأمكء وَآلنَهْيُء وَآلْإسْيِْهَامُ وَالتَمني 


والصبخ أن نخو و ابغثاء اسان وَ«طَلَّقْتُ) لين 57 بها لوقع إِنْشَافٌ 
بر 0 
لإنها 5ع مدازلأه دقن وذنا رن كنا وَلَوْ كَانَ حَبَراً لكانَ 


(ويعني) بالخارج : .ما هو اخارج عن كلام النّفس) المدلول عليه بذلك لتقل فيخرج باب 
الأمرء وأنه كلام محكوم فيه د بِنْسَبة ) ولكن ليست خارجيةٌ؛ إذ لا وجود له خارج نفس المتكلّم» 
[بل الشيء](" القائم بالنفس . 

وهذا بخلاف «طلبت القَيَام) ؛ لأنه يدل على «الحكم بنسبة) اللا ب إلى القائل» و«له» 
مطابق «خارجي» هو قيام الطلب بذاته . 


«ويسمى غير الخبر) ‏ وهو ما لا يشعر بأن لمدلوله متعلقاً خارجيًا من الكلام «إنشاء» «أو 


[تنبيهاً!»”" . 
«ومنه: الأمر) نحو: «قماء «والنهي»: لا تَقَم «والاستفهام»: هل قمت؟ «والتّمني): 
[الوافر] . ط: 
لنت الشكات يعو م و 4 اس ا مام د 


«والترجي»: ليت لي مالك الوالقسَم): والله لأفعلن» «والنداء»: يا زيدء والعرض 
تنزل عندنا» فتصيب خيراً» والنّحضيض وصيفة مذ وألاّ ولو ولولا ولوماء ل 5 
إخبارات ‏ وهذه طريقة المصتف» ولغيره طريقة أخرى الأمر فيها 00 


الشوح: (والصّحيح: أن نحو: بعت» واشتريت» وطلقت 69 التي يقصد بها الوقوع» 
واستحداث حكم «إنشاء» لا إخبار ‏ خلافاً للحنفيئّة ‏ «لأنها لا خارج لها»» إذ لا يوجد البيع 
غنارجا عن فول القائل: بعت» فذهب عنها خاصيّة الخبرء ”ولو كان» معناها اخبراً لكان ماضياً) 
لاستحالة كونه مستقبلاً» «ولم يقبل التعليق» ‏ لو كان ماضياًء لاستحالة التعليقات فيه» لكنه يقبله 


(6) سقط في ت. 6 الح طلعت: 
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مَاضِياً وَلَمْ يبل التَمْلِيقَ 0 نا نَقطعٌ بِألْمَرْق بَتََهُمَا وَلِذْلِكَ لَوْ قَالَ لِلوجْعيّة : «طَلَمْتُك) - 


في العِنْق والطلاق» ويثبوت التّعليق فيه يتتفي أيضاً كونه حالاً؛ إذ لا تعليق فيهء «[ولأنا نقطع]»7) 
في الإنشاء والخبر «بالفرْق بينهما». 

«وكذلك لو قال للّجعية: طلقتك» سئل» هل أرذت الإخبار» أو الإنشاء؟ 

واحترزنا بالرّجعية عن البَائْن إذا أوقع عليها ‏ وإن أراد الإنشاء ‏ لأنها ليست [محلاً له](". 

واعلم أن الذي قال: بأنه إخبار قال: إخبار عما في الذهن» ومعنى قولك: بعت» الإخبار 
عن اشتمال ضميرك على التَّرَاخي الذي وضعت «بعت» للدلالة عليه فيقدر للضرورة وجودها قبل 
اللّفظ . ْ 

قالوا: وغاية ذلك أن يكون مجازاًء وهو أولى من النقل. 

ولا يخفى عليك أن كلامنا في «بعت» و«اشتريت» المستعملة لإحداث أحكام لم يكن 
قبلهاء وإلا فهي إخبارات بلا نَظرِء وإن وضعها اللغوي مع ذلك الخبرء ولكن الكلام في النَقْل 
الشرعى.. 

ومن الإنشاءات الشّرعية «الظهار» . 

ودعوى القرافي: أنه إخبار مسبوق إليهاء فإن الرّافعي نقله عن بعض أصحابنا في الفصل 
الثاني ذ في التعليق بالمَشيئَةِ من «كتاب الطلاق». 

ولكنه شيء ضعيف. وقد تكلمنا عليه في شرح المنهاج»0©. 


الشرح: «الخبر»9؟2: قسمان: «صدق وكذب. لأن الحكم إما مطابقٌ للخارج» أو لا 


)١(‏ . في ب: ولا بالقطع. (؟) في ح: مجاله. 

(9) ينظر: الإبهاج »519/١‏ باب تقسيم الألفاظء والمحصول »55٠/١/١‏ وشرح الكوكب 5/ 2,701 
وحاشية البناني 2177/7 وتيسير التحرير 257/7 وفواتح الرحموت 0٠١/5‏ والتقرير والتحبير 
1010/1 

(5) لما فرغ من تعريف الخبر شرع في تقسيمه فقال:... ينظر: الإحكام للآمدي (؟/ 223١‏ والمعتمد > 
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عند ل ل ار 44 ى على 
وَأَلْجُرَادُ ألْحَضْدْ ايكون يذقاء لزنه 1 نقد 3 


لْجَاحِظٌ : إِمّا مُطَابقٌ مَعَ الاعْتِقادٍ وَتَفْيهه أو لا مُطَابقَ َ الإغتقاد ونفيه: 0 


00 عون 
اي 0 أنه ثلاثة ام صدقء وكذب. "وما ليس بصدق ولا كذب فقال: 


«إما مطابق مع الاعتقاد). [لكونه افا (ونفيه» د أق: نفي الاعتقاد» لكونه مُطابقا «أو : 


مطابق 


بق مع الاعتقاد]7"؟ لعدم المُطابقة «ونفيه» فالثاني فيهما» ‏ هو ما لا اعتقاد معه سواء أكان '" 


مطابقاً 22 أم لاء «ليس بصدق ولا كذب». محتجًا مستنداً «لقوله تعالى: لأأَفتَرَى عَلَى اللّه كَذِباً 
أمْ به جِنّة؟ © لسبأ: 14]. 


«والمراد: الحصر» في الافتراء والجنون» ضرورة عدم اعترافهم بصدقه. فعلى تقدير كونه 


كلام مجنون "لا يكون صدقاً؛ لأنهم لا يعتقدون» صدقه ولا كذبه؛ لأنه قسيم الكذب على ما 
زعمواء فثبتت الوّاسطةٌ بين الصّدق والكذب. 


«وأجيب: بأن المعنى: افترى» على الله كذباًء «أم لم يفتر فيكون مجنوناً؛ لأن المجنون لا 


(00 


زفة 
إفرة 
0( 


7 وشرح العضد 25١/7”‏ وشرح الكوكب 2709/7 والمحصول ”2518/1/7 وشرح 
التنقيح 537 وحاشية البناني ٠/١٠٠كء‏ والمسودة (77)» وإرشاد الفحول (55)» وتيسير التحرير 
*/8» وفواتح الرحموت 7/ل/ا. 

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي؛ أبو عثمان» الشهير بالجاحظء ولد ب«البصرة» 
سنة 157 هه كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة فلج في آخر عمره» وكان 
مشوّه الخلقة» له تصانيف كثيرة منها منها: «الحيوان» و«البيان والتبيين» و«ذم القواد وغيرها. مات سنة 
ها ب«البصرة» والكتاب على صدرهء قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه. ينظر: إرشاد 
الأريب 8٠-5‏ والوفيات »588/١‏ وأمراء البيان 2547-1١‏ وآداب اللغة ؟7//ا51١»‏ 
ولسان الميزان / 27606 وتاريخ بغداد 11/ 2.1117 والأعلام 5/ 5/!. 

سقط في ت. 

في باءات: : كان. 

في حاشية ج: : قوله: سواء كان مطابقاً أو لا سواء كان مع اعتقاد اللامطابقة أو لاء فهي أربعة أقسام 
مع الاثنين الأوليين» فأقسامه ستة. 
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. 7 0 و 00 كن نزوب 2 000 3 َب مه ل 1 
جِيب: بِأنّ الْمَعتئ أفترى أز لم يَقئرء فيكون مَجْنوناً؛ لأنَّ الْمَجْنونَ لآ أفتراء لَه 
سَوَاءٌ أَقصَدَ أَوْ َم يَقْصِدْ لِلْجْنونِ 
و 2 كع له 0 
قالوا: قَالَتْ عَائِشَّةُ رَضِيَ الله عَْهَا: «مَا كَذَبَ وَلَكِنَهُ وَهم) 


وَقيل: إِنْ كَانَ معتقداً فَصِدْفٌ. وال " فَكَذْبٌ» قَوْلِهِ تَعَالّن: و َاللّهُ يَشْهَدُ إن 
الْمُنَافقِينَ لكَاذِيُونَ4 [المنافقون: .]١‏ 


افتراء له فلا يكون ما ذكره إتحباراً ‏ وإن انّصف بصفة الإخبار كما في كلام السّاهِي والنائم» أو 
يكون المعنى «أقصد» الإخبارء «أو لم يقصدء للجنون» فلا يكون ما أتى به خبرأًء لعدم القصْد 
الذي هو شرط الإخبار. 

والحاصل: أن الافتراء أخصن من الكذب, ومُقَابله قد يكون كذباً» وإن سلم فقد لا يكون 
يرا 

«قالوا»: فى «الصّحيحين»: «قالت عائشة : «ما كذب» ‏ يعنى عبد الله بن عمر ‏ إذ روى أن 
الميّت ليعذب ببكاء أَهْلِهِ «ولكنه وهم؛» إنما قال رسول الله يكله: «إنَّ الله ليَرِيدُ الكَافِرَ عَذَاباً بكَاءِ 
أَمْله ع0" . 

«وأجيب: بتأويل» قولها: ما كذب على أنه «ما كذب عمداً. فلا يكون الموهم مقابلاً 
للكذب المطلق» بل الكذب المقيّد بالعمدية. 

الشرح: «وقيل»: لآ وَاسِطَةَ بين الصّدق والكذب”©. لكن [لا]0" نعني المذهب الأول 
بل «إن كان» المخبر بالوّاقع «معتقداً» لصدق ما أخبر به» وقد طابق «فصدقء وإلا فكذب»»؛ سواء 
كان غير مطابق مع 9 أو اعتقاد عدمهاء أو لا اعتقاد رأساًء أو مطابقاً ولا اعتقاد 
'شكٌ أو غيره ‏ هذا هو معنى هذا القول على ما فهم الشّرَاحُ . 


)١(‏ أخرجه البخاري */ ١8١‏ في الجنائز: باب قول النبى كَكِ ايعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» 
(17147)» وأخرجه مسلم ؟/ 140 في الجنائز: باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه (9418/55). 

0) وإلى هذا ذهب النظام» ينظر: «إرشاد الفحول» 55 - 

(6) سقط في ح. 
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وَأعِيتَ: الكَاذِبُونَ ني شَهَادَتِهِمٌ) ؛ وَهِيَّ لفظيَة . 
اوَينْقَسمْ إلى مَا يُعْلَمُ صِدْقُةٌُ عا يُعْلَمُ كَذبْهُ]ء وَإِلَنْ مَا لآ يُعْلَمُ وَاحِدٌ 
منْهُمًا: 


وقيل: - وهو () الأظهر ‏ معناه: الصدقء مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر» وإن كان غير 
مُطَابق لما في الخارج» وكذبه عدمهاء وإن طابق الواقع؛ «لقوله تعالى: لدَالله يَشْهَدُ إن 0 
لَكَاذْبُونَ4 [المنافقون: .4]١‏ سَّمَّاهم كاذبين في قولهم: إِنَكَ َرَسُولُ اللّه مع المطابقة للواقع 
لأنهم لم يكونوا معتقدين . 

«وأجيب»: بأن المعنى : أن المنافقين «لكاذبون في شهادتهم»»؛ لا في إخبارهم . 

ولك أن تقول: الشهادة: إنشاء فكيف يكذبون فيها؟ فليكن المعنى: لكاذبون في إخبارهم 
عن أنفسهم أنهم يشهدون. فإنهم لا يَشْهَدون؛ إذ الشهادة لا بد معها من الاعتقاد» وهم لا 
يعتقدون . 

وفيه بحث طويل ذكرناه في مكان آخر. 

«وهي» - أي : المنازعة فيما نحن فيه «لفظية»» ولا مُشَاحَة في الاصطلاح . 

وذهب الرّاغب إلى أن الصدق: المُطابقة مع الاعتقادء فإن فقدا لم يتمخض صدقا بل إما 
الأتيكرة عدقاء أو يوصف بالصدق والكذب بنظرين مختلفين إذا كان مطابقاً للخارج غير مطابق 
للاعتقاد؛ كقول المتّافقين: «تَشْهدُ إِنّكَ ول الله . 

اعلم أن المصتف لما ذكر أن الخلاف لَفْظِيَ هوّن المسألة» فلذلك لم يذكر دليله على 
المذهب المُحْتّار. 

ومن الأدلة فيه قوله يكِهِ: «مَنْ كَدَبَ عَلَيَ مُتَعَمّداً» لدلالته على انقسام الكذب إلى العَمْدٍ 
وغيره» وقول ابن عباس: كذب نوف حين قال نوف البكالي - ليس صاحب الخضر موسى بني 
اننرائيل: 

وذكر أخي الإمام أبو حامد - تَعْمّدَّه الله برحمته ‏ في «شرح التلخيص»: قوله تعالى: 
وليل الَّذِينَ كَمْدُوا أَنَهُم كَانُوا كَاذِِينَ]» [سورة النحل : الآية 01 وهو حسن مذكر. 


الشوح: «وينقسم» الخبر بالتّظر إلى علم الصَّدقء وكذبه أقساماً ثلاثة: "إلى ما يعلم 
يق في تا ح: فهو. 
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ََلأَوَلَ: : ضرُورِيٌٍ ِنفْسِهِ ؛ كَالْمُتَوَاتْ وَبِغيْرِهِ ؛ كَالْمُوَافِقٍ لِلصَرُورِيٌ . وَنَظَرِيٌ ؛ كَخَبْرٍ 

أللّه - تَعَالَىْ - وَرَُ ا وماق لاز 
اي ي: انيت لي 

ََلدََّلِتُ: قَدْ يْظَُ صِلْقٌةُ؛ ١‏ كك لْعَذْلِء وَكَدْ يُظَُ كَذِبْهُ كَكَبَرٍ الْكَدَابء وَكَدْ 

0 اك كر ناكلم ويد صِدْمُد مكَذِب مَطنَقة”لأنهُ َو كان صَادِقا 


ا 2 


صدقه. وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم واحدٌّ منهما»”" . 

«فالأول» قِسْمَانِ: «ضروري»»ء ونظري. 

والضروري؛ إما ضروري «بنفسه؟ ‏ أي: بنفس الخبر» فيفيد العلم الضروري بمضمونه 
من [غير التفات إلى شيء آخر «كالمتواترةء «أو؛ ضروري «بغيره» ‏ أي: استفيد العلم 000 

من أمر وراء الخبر- ف الموافق للعلم الضَّروري «كالموافق» من الأخبار «للضروري» - 
للعلم الضروري مثل : الكل أعظم من الجزء . 

«ونظريٌ : كخبر الله - تعالى - ورسوله يلكا «و») خبر أهل «الإجماع»؛ «و» الخبر «الموافق 
للنّظر» الصّحيح في القَطءيّات؛ كخبر مَنْ وافق خبره خبر الصّادق. 

«والثاني»: وهو ما علم كذبه» هو الخبر «المُخَالف لما علم صدقه» من الأقسام المذكورة. 

«والثالث»: وهو ما لم يعلم صدقه ولا كذبهء ثلاثة أقسام؛ لأنه «قد يظن صدقه؛ كخبر 
العدل» وقد يظن كذبه؛ كخبر الكَذَّابء وقد يشكّ؛ كالمجهول». 

«و» اعلم أن «من قال: كل خبر لم يعلم صدقه [فكذب] قطعاً؛ لأنه لو كان صدقاً لنصب 
عليه دليل» ‏ يدلنا على صدقه - «كخبر مدعي الرّسالة» ‏ إذا كان كاذباً في دعواه. فإنه إذا لم يعلم 
صدقه يكون كاذباً [قطعا]0". فقوله «فاسد»؛ لأنه معارض «بمثله في النقيض» - بأن يقول: 1 
خبر لم يعلم كذبه. فصادق قطعاًء وإلا لنصب على كذبه دليل قياساً على دعوى المْتّيء أ 
لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به آخرء فيلزم اجتماع النقيضين» ويعلم بالضرورة وقوع 
الخويهما. 

«و) فاسد أيضاً من جهة «لزوم كذب كل شاهد» ‏ أي : يلزم منه العلم بكذب كل شاهد لم 
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يعلم صدقه؛ لعدم الدّليل عليه. «و» لزوم «كُفْر كل مسلم) فى دعوى إسلامه؛ إذ لا دليل على ما 
في بَاطَنْه . 

«و) أمَا القياس على مُدَّعي خبر الرسالة فلاايصحٌ ؛ لأنه «إنما كذب مدعي» الرّسالة» إذا لم 
تظهر (" المُعْجرّةٌ على يديه الِلْعَادَ» ‏ أي: لم يكذب لعدم العلم بصدقهء بل للعلم بكذبه؛ لأنه 
بخلاف العادة؛ إذ العادة فيما خالفها أن يصدق بالمعجزة» ويكذب بفقدها. 


الشرح: «وينقسم) الخبث باعتبار آخر «إلى مُتَوَاتر» وأحاد). 
وذكر كثير من أثمتنا؛ كالمَارَرْدِيَ فى «الحاوي» ‏ والأستاذ أبيى إسحاق» وغيرهما 
«المستفيض»» والمتأخرون على خلافه . 


الشرح: «فالمتواتر”"2: خبر جماعة يفيد بنفسه العِلْم بصدقه. 


إق في ت. ح: يظهر. 

(ف4 هذا الباب في المتواتر» وهو مشتمل على مقدمة في حده وأنه هل يفيد العلم به أو لا؟ بأن العلم 
الحاصل منه ضروري أم لاء وفي شروطه؛ وعلى مسألة أما المتواتر في اللغة عبارة عن تتابع أمور 
واحد بعد واحد من الوترء وفيه قوله تعالى: #ثم أرسلنا رسلنا تترى» أي واحداً بعد واحد» وأصله 
وترى» وألفه للإلحاقفيمن نون» وللتأنيث في الآخر. 
وفي الاصطلاح عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه. وقيل بنفسه؛ ليخرج الخبر الذي 
علم صدق القائلين به بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك المتواتر عنه عادة وغير عادة. . ينظر: لسان 
العرب (8158/5)» والشيرازي ””اب» يفدنات: والكليات 37/7» والبحر المحيط للزركشي 
771 والبرهان لإمام الحرمين 2557/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2.14/7 ونهاية 
السول للإسنوي ”/ 455 ومنهاج العقول للبدخحشي 7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
5 والتحصيل من المحصول للأرموي 45/7.» والمنخول للغزالي 277١‏ والمستصفى له 
ااام ونجاسية لاني 7/» والإبهاج لابن السبكي 0777/7 والآيات البينات لابن قاسم 
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ليج ما عْلِم صِدْقُهُمْ فيه بِالْقَرَائْنِ أَلرَّائِدَة عَلَىْ مَا لآ ينْقَكُ عَنْهُ عَادَةَ ‏ وَغَيْرِهًا . 


وَخَالمَتِ الْسُمكة 1 فى إِفَادَةٍ : ألْمُتوَاترٍ» وَهوَ بَهْتْ؛ ؛ فَإنا تَجدُ العام ضَوُورَةَ البلا 
لاتق وَآَلْأمَم الْخَالِيَدَ اي وَالْخُلفَاه بِمْجََدٍ الإخبَارء وَمَا يُوردونة للا 


وقيل: بنفسه؛ ليخرج ما علم ‏ أي: الخبر الذي مام «صدقهم فيه بالقرَائْنٍ الرّائدة على ما 
لا ينفكٌ عنه عادة» . 


وقيد القرّائْن بالرّائدة؛ لأن من القرائن ما يلزم الخبر من أحوال الحَبَرِهِ والمخبر غنه 
والمخبر» والمخبر به ولذلك يتفاوت عدد المتواتر. 

ومنها ما يزيد على ذلك من الأمور المنفصلة وهو المقصود. 

«وغيرها» أي: أو علم صدقهم فيه بغيرها كالعلم بمخبره ضرورة أو نظراً. 


والحاصلٌ: أنه قد يقع العلم لا بنفس الحَبَرِ بل إما بقرائن زائدة» أوغيرهاء والمتواتر ليس 
ذاك . ش 


الشرح: «وخالف المُمَيّةٌ في إفادة المُتَوَائر) العلم» «وهو بهت. فإنا نجد العلم ضرورة 
بالبلاد النّائية © والأمم الخَالِية» والأنبياء» صلوات الله عليهم «والخلفاء بمجرد الأخبار؛ 
المتواترة ")؛ كما نجد العلم بالمَحْسُوسَاتء لا فرق فيما يعود إلى الجَزْمٍ 1 فلو لم يفد 
المتواتر [العلم]”؟؛ لم نجد هذه الأشياء» والمنكر للوجدان مُبَامِتُ. 


وما يوردونه» - أي: السّمَئيّة من شْبَهِهِمْ على المتواتر «من أنه» لم يُقِدْ؛ِ لأن اجتماع الخلق 
العظيم على الإخبار بشيء معيّن «كأكل طَعَام واحد) فى وقت واحد. 


«و» من «أنَّ الجملة مركبة من الواحد» بعد الواحد» وكلّ واحد من المخبرين يجوز عليه 


العبادي :7١7/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 1/7 !, والمعتمد لأبي الحسين 285/7 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3١١/١‏ 'وتيسير التحرير لأمير بادشاه 7/ لا وكشف 
الأسرار للنسفي 4/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟/ ””» 
. وشرح المنار لابن ملك 28 وميزان الأصول للسمرقندي 2577/7 وتقريب الوصول لابن جزي 
9», وإرشاد الفحول للشوكاني 45 . 
)١(‏ فيا تء ح: الثابتة. (0) في ت: الحرام» وفي ح: الجرم. 
(0) في ت: المتواتر. (:) سقط في ت» ح. 
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عو ل عه 2 ؛ واد 


لْجَمْلة مْرَكْبَة مِنَ الْوَاحِدِء وَيْوَدي إِلَى تَنَاقْضٍ لْمَعْلُوميْنِ 
َإلئ تَضدِيق ألْيْهُودٍ 0 في 3 يَعْرِي). وبانا نَفدقٌ 0 َلْضرُورِيٌ وَبَيْنَهُ 
ضَرُورَة 8 ألَصّرُورِيّ ا م ألو فاق) ‏ مَوْدودٌ ٠‏ 

وَآلْجُمْهُورُ علَى أنه ضَرُورِي 

كني واتضريئ: ملي . 


الكَذِبُ حالة الانفراد فليستمرٌ حالة الاجتماعء وإلا انقلب الجائر ممتنعاً ومن أنه «يؤدي» لو 
أفاد العلم ‏ «إلى تناقض المعلومين» بتقدير أن يجتمع من يمنع تواطؤهم على الكذب على الإخبار 
بحياة زيدء ومثلهم على الإخبار بموته» ومن أنه يؤدي إلى «تصديق اليهود والنصارى في» نقلهما 
عن موسى وعيسى أن كاد منهما قال: «لا نبي بعدي» وبأنا نفرق بين الضّروري» كاعتقادنا أن 
الواحد نصف الاثنين ‏ «وبينه» ‏ كاعتقادنا البلاد النائية 209 «ضرورة») ‏ ونجد هذا دون ذلك» 
والتفاوت في الضروريات باطل فلم يكن ضروريّاء «وبأن الضروري يستلزم الوفاق»» واشتراك 
العقلاء فيه» وهذا نحن فيه مخالفون ‏ «مردود». أي: جميع ما أوردوه من هذه الاعتراضات 
مردود. 

ولمّا كان وجة رده واضيحا لم نطل ”© بذكره 

ثم اختلف القائلون بإفادة المُتّواتر العلم» هل هو ضروريء أو نظري؟ 


الشرح: «والجمهور على أنه ضروري»9© 
«والكعبي والبَضّري» على أنه «نظري2”* 2 واختاره إمام الحرمين» إلا أنه نزله على مجمل 2 لا 
' يصير في المسألة نزاعاً فقال: الذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين» على النظر في ثبوت إحالة 
جامعة”"'» وانتفائهاء ار ا سَبْريَاعلى مقدمات ونتائج . 


4 في ت) ح: الثابتة . زفة في ب: بطل . 
(9) ينظر: اللمع 759 وكشف الأسرار 0771/7 وأصول السرخسي .787/١‏ 


2 ينظر: . المعتمد ؟/2 والمحصول 1/1/1 والمستصفى المفى التبصرة الأخرة وشرح 
العضد ”2017/7 والعدة 7/7 الل والبرهان ١/ولاسه‏ وتيسير التحرير ”7/ 777. 


)2( في ح: محل .. 49 في تء ح: إنالة. 
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َيل : لوقف 


َنا: لَوْ كَانَ 5 - لأَمَرَ إلى تَوَسْطٍ اْمُقدَمتَيْنِ وَلَسَاغَ آلْخِلآفُ فيه عَمَلا . 


أبُو الْحْسَيْنِ : لَوْ كَانَ ضَرُورِيًا - َم أفتَقَرَ 2 ل إلا بَعْدَ عِلْم أنه مِنَّ 


00 وََنَّهُمْ عَدَدْ لآَحَامِلَ لَهُمْ ٠‏ وَأنَّ مَا كَانَ كَذْلِكَ لَيِسَ بكذِب: قَيَلرَمُ اقيض . 


وقال الغزالي : إنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور (') بتوسّط واسطة 
مُقْضِية إليه. مع أن الواسطة حاضرةٌ فى الذهن» وليس ضرورياء بمعنى أنه حاصل من غير 
واسطة7؟. 

وهذا هو الذي اختاره الإمام الوَازي وأتباعه ‏ وأراه رأئ إمام الحرمين والجمهورء فلا 
خلاف. 

#وقيل بالوَقن» ‏ وأتعتاره المرتضى والامدي 9 

«لنا: لو كان نظريًا لافتقر إلى توسّط المقدّمتين»؛ وليس مفتقراً؛ لأنا نعلم قطعاً علماً بما 
ذكرنا من المُتَوَاتر مع انتفاء ذلك . 

ولك أن تقول: إن أردات نتوسطها ضورع فى الذغم فهما خاضرتان» وإن أردت توف 
الذَّهن على العلم حتى يرتبها ”© فلا يلزم؛ وهذا هو ما قدمناه عن العَرَاليَ . 

«و» أيضاً: لو كان نظريًا «لساغ” الخِلآفٌ فيه عقلاً»؛ ولم يعد الخلاف مباهتاً مكابراً. 

الشوح: «و» استدلٌ [«أبو الحسين»22 على أنه نظري فقال]7"©: «لو كان ضروريًا لما 
افتقر) إلى توسط المقدمتين» «و»2 لكنه مفتقر؛ إذ «لا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات» 
وأنهم عدد لا حامل لهم؛ وأن ما كان كذلك» فليس بكذب فلزم النقيض» - وهو أنه صدق . 

«وأجيب: بالمنع» منع احتياجه إلى سبق العلم بذلك ‏ «بل إذا حصل» العلم بمدلول 


() ينظر: المستصفى .80/١‏ (5) في تء ح: لشاع. 


() ينظر: الإحكام 18/7. 
(3) ينظر: المعتمد 7/ 205177 والمنخول (777), والإحكام للاندي 18/١‏ . 


اكلا 


و بالْمَنْع ؛ بل إذا حَصَلَ غلم نَم 


2 


0 
دلك» فَالْعِلَمُ ألصَّدْق ضَرُورِيٌ) وَصُورة أَلدّرتِيب 6 في كل ضَرُورِيٌ . 


قَالُوا: لَوْ كَانَ ضَرُورِياء هلم أنه ضَرُورِيٌ ضرُورَةٌ. 
قُلنًا: مُعَارَضٌ بمثله» وَل يَْرَمُ مِنَ شور بالْعِلُم ضَرُورَةَ الشُعُورُ بصِمَهه . 


0 
1١ 


الخبر «علم» من حال المُخبرين؛ «أنهم لا حامل لهم» على الكَذْب؛ «لأنه مفتقك إلى سبق علم 
ذلكء فالعلم بالصدق» في المتواتر «ضروري»», لا نظري . 

وأما صورة الثَرْتب في المقدّمتين» فإنها ممكنةٌ في كل ضروريء ولا يلزم من ذلك كونه 
نظريًا . 

وذلك كقولنا: الاثنان نصف الأربعة؛ لانقسام الأربعة إليهما وإلى مايساويهماءوكل عدد 
انقسم إلى عدد آخر وإلى ما يساويه» وكل واحد من ذينك القسمين نصف ذلك العدد» وقس عليه 
فلا تتخيلن: أن وجدان صورة الترتيب يستلزم النَر؛ لأنا "ريناكها حيث يتضح الضروري. 

والحاصل: أنَّ العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين» فاستغنى عن الترتيب» 
وإلا تنافيه صورة الترتيب. 

وَالحق: أن المقدمتين لا بُدَّ منهما بالمعنى الذي ذكره العَرّالىء فإن أراد أبو الحسين 
بالافتقار ما ذكره فحق» وإلا فواضح البطلان. 

«قالوا: لو كان ضروريًا لعلم أنه ضروري ضرورة»؛ لأن حصول العلم الضروري 
للعالم 2'7 مع عدم شعوره به محال. 

«قلنا»: الجواب بالمعارضة وبالحل فنقول: «معارض بمثله»» وبأن يقال: لو كان نظريًا 
لعلم أنه نظري ضرورة؛ لأن حصول العلم النُظري مع انتفاء الشعور به محال. 

«ر» الحل: أنه (لا يلزم منه الشُعور بالعلم» بالشّىء «ضرورة» العلم «بصفته) - أي : بصفة 
العلم به» وكون العلم ضروريًا صفة له كما أن كونه نظريًا صفة له. فلا يلزم من العلم بالمتواتر 
العلم بكونه ضروريًا؛ إذ لا يلزم من العلم بالشيء العلم بصفته . 


)١(‏ في ب: للعام. 


شَرْطْ ألمتواتر 
رفوع الخزائرة ث2 تعَدُدُ الْمخيرِينَ» تدا يََُ آلإقَاقَ َتَاطَو مُسْميِينَ إلى ألْحِسٌ» 
مُسْتَوِينَ في نولوط «وَحَالِعِينَ» : غَيُْمُحْمَاج اليه ؛ لأَنَّهُ إنْ أرِيدَ ألْجَمِيعُ بَاطِل » 
َإنَ أَرِيدَ بَعْضيٌ فَلازِمٌ مِمَا فيد ' 


الشرح: ١وشرطٌ‏ المتواتر) أمور: 

الأول : «تعدّد المخبرين تعدداً يمنع الاتفاق» على الكذبء «والتواطؤ» فيه0» 

والنّاني: أن يكون المخبرون '" «مستندين» في إخبارهم «إلى الحس»» لا إلى دليل 
عقلي؛ وهذا قد ذكره جماعة معتلين بقولهم» [إن العقلي قد يثبته على الجمع الكثير كحدوث 
العالم على الفلاسفة]ء ولم يشترط القاضي. وإمام الحرمين» وابن السّمعاني» والإمام» 
وَالمَازِرِيَ ‏ الحس» بل اكتفوا بالعلم الضروري . 

ووجّهَهُ إمام الحرمينه بأنهم قد يخبرون عما علموه بالقرَائِنِ كإخبارهم عن الحَجَلٍ الذي 
علموه من قرائن الحال» فهذا العلم وإن استند إلى الحس على وجه ماء فمجرد المحسوس 
يكفي في وقوع العلم؛ لأن الحمرة إنما يدرك بالحس ذاتهاء وحمرة الخجل كحمرة الغضب» 
وإنما يفرق بينهما بأمر تدقٌّ عن ضبطه العبارة . 

ولك أن تقول: القَرَائِنُ تستند إلى المحسوس؛ ضرورة أنها لا تخرج عن كونها حالية أو 
مقالية» وهما محشوسان وإن كان فيها أمور دقيقة يعسر التعبير عنها. 

قال أبو الحسن بن الأنباري : والإنسان يحس الفرق بين حُمْرة الحَجّلٍ والغضبء وإن تعذّر 
علد اين 1 

فإن قلت: لم يشترطون الح أو العلم الضروري» ولم لا يقولون ”" بالإفادة إذا وقع عن 
علم نظري؟ . 

قلت: المسلمون والنّصارى واليهود يبلغون من الكَدْرَةٍ ما يفوت الإحصاءء ويخبرون عن 
حدوث ”4 العالم» ولا بقع العلم الضروري بخبرهم . 


)0غ( ينظر: الإحكام ١‏ : والمستصفى املف والبرهان ١/1‏ مف والتيصرة 2596 وتيسير التحرير 
ا + ولواح الرحموت . 
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وَقْطعٌ ألقاضي بنقص الْأرْبَعَةٍ وَتَرَدَدَ فى الَْمْسَةٍ. وَقِيلَ: أثْنا المعو ا دا 


والسّر فيه: أنهم أسندوا ذلك إلى دليل» فكيف يكونون هم لا يعلمون ما يخبرون عنه 
بالضرورة» وهم أصل في هذا الخير» ثم يعلمه ضرورة من سمعه منهم وهو كالفرع عنه. فيصير 
الفرع أقوى من أصله . 

والثالث: أن يكونوا «مستوين في الطرفين والواسطة» تعدداً يمنع التواطؤ على الكذب» 
واستناداً إلى الحس» «و» كونهم «عالمين» بما أخبروه لا ظانين أو مُجَازفِينَ ‏ صرح باشتراطه 
القاضي في «مختصر التقريب» وغيره. 

قال المصتف: إنه «غير ماع إليه؟ لأنه إن أريد» علم «الجميع فباطل»؛ لجواز أن يكون 
بعضهم ظانًا ومع ذلك يحصل العلم . 

وعندي هنا وَقْقَّة فقد يقال: إن العلم لا يحصل إلا إذا علم الكل 

«وإن أريد علم بعض فلازم 000 قيل) ذ في الشرط الثاني ؛ لأنّ الاستناد إلى الحس يوجب 
أن يكون المحسون عالمين به. ْ 

«وضابط العلم بحصولها» ‏ أي: حصول هذه الأمور المشترطة ‏ «حصول العلم» بصدق 
الخبر المتواترء وإذا حصل العلم بصدقه علم اجتماع الشّرائط» «ألا إن ضابط حصول العلم؛ 
يصدق المتواتر» سبق العلم بهاا. ته ند يبصدق المتواتر وإن لم يتقدمه حصول العلم 
بهذه الأمور. 

الشرح: «وقطع القاضي بنقص الأربعة» عن حد التواتر - ونصّ على ذلك فى «مختصر 
التقريب» - وهو رأي أكثر أصحابنا؛ كما نقله ابن السّمعاني» «وتردد في الخمسة»» هل تصلح 
لإفادة العلم؟ 

وأكثر أصحابنا لم يترددواء بل قالوا: إنها ضالحة» ثم لا يقول أصحابنا: كل خمسة تفيدء 
بل يقولون: باختلاف الوقائع والأحوال. 


)1١(‏ في حاشية ج: قوله: «مما قيل) قال العضد: أي بما ذكرنا من القيود الثلائة عادة؛ لأنها لا تجتمع إلا 
والبعض عالم قطعا. 


0 وَقيل : عَشْرون: وَقيل : ون وَقيل : و والطبيخ يف وَضَابِطَهُ مَا 
عدر الل ملك ا تلط الم جار علم بشت الطوم اج مول + 


وهنا يفارق رأيهم رأي القاضي؛ إذ من أصله أن الكثرة الذين يقع بهم العلم ‏ لا يصح تبدّل 
حالهم حتى يقع بهم مرة دون أخرى 

وقد تكلمنا معه في «التعليقة» بما لا نطيل بإعادته . 

وما نقلناه عن أكثر أصحابنا من القطع , بأن الأربعة لا تفيد» وأن الخمسة فصاعداً صالحة» 
نقله ابن السَّمُعاني» ودليله : العادة فإنها اطردك في عدم إفادة الأربعة» واختلف فيما فوقها 
حسب اختلااف الوقائع والأحوال. 

والذي صرح به القاضي في «مختصر التقريب»: أن أقل عدد التواتر مما لا ينضبط . 

ومقتضى كلامه: أنَّ الخمسة كالعشرة» وأنَّ الضبط بها متعذّرء فلا يصح نقل من نقل عنه 
أن السّتة صالحة» بل السّتة والخمسة عنده سواء» وتوقفه في الخمسة كتوقفه في السّنّة . 

وقال الإصُْطَخْرِي من أصحابنا: لا يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة؛ لأن ما دون العشرة 
جمع الاحاد» فاختص بأخبار الآحاد» والعشرة فما زاد جمع الكثرة. 

«وقيل: اثنا عشر»؛ لأنهم عدد النقباء لبني إسرائيل . 

«وقيل: عشرون»» لذكر الله سبحانه هذا العدد في عدد الصابرين في القتال» قال تعالى : 
إن يكَنْ مِنَكُمْ عِشْرُونَ صَابِدُونَ4 [سورة الأنفال: الآية ]. 

«وقيل: أربعون»؛ لأنهم عدد نصاب الجمعة. 

«وقيل: سبعون»؛ لقوله تعالى: ظوَآخْتَارَ مُوسَئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا [سورة الأعراف: 
الآية ]١68‏ . 

وذكرت "١‏ أقاويل أخر مثل هذه الأقاويل في السّحّافة والذكر. 

«والصحيح» : أن العدد «يختلف») بحسب المخبرين» والوقائع » وغير ذلك. 

«وضابطه: ما حصل العلم عنده»» وكل خبر حصل عنده العلم ‏ كان هو العدد المتواتر 
بِالْنْسْبة إلى ذلك الخبر. 


)0 فيات» اح: وذكر. 


َوْمٌ ألإِسْلامَ وَل لَعَدَالة ؛ لإخبارٍ آل لنُصَارَى بِقَثْل الْمَسِيح . 


ثم أكثر الشّافعية -كما قدمنا ‏ يقولون: لا يتصوّر حصول العلم بالأربعة» والمتأخرون 
سكتوا عن هذا. 
وقضية إطلاقهم وردّهم على القاضي تجويز حصول العلم بالأربعة ‏ والأمر هنا سهل» فإن 
المدار فيه على حصول العلم» وإنما جعل المتأخرون ضابطه حصول العلم من غير نظر إلى عدد 
مخصوص؛ «لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص»؛ كالعلم بوجود البلاد الثّائية ٠١‏ 
والأشخاص الماضية؛ إذ لا نعلم فيه عدداً مخصوصا «لا متقدما» على العلم بصدق الخبر 
المتواتر» «ولا متأخراً) عنه . 
فلو أوجب وجب عدد مخصوص العلم لم يحصل إلا بعد تحقق وجود ذلك العدد ‏ وهذا 
واضح في الرد على من يدعي حصول العلم بعدد مخصوصء. ونحن معاشر الشافعية لا نقول 
بذلك. وإنما ننفي حصول العلم بقول الأربعة» وكلما نذكر مما 29 حصل العلم فيف 7 
الخمسة فيما زاد عليها موجود فيهاء ولن يجد أحد سبيلاً إلى إيراد خبر كان المخبرون فيه 
فأقل» وحصل العلم به بمجرد ذلك . 
«ويختلف» عدد التّوَاتر «باختلاف قَرَائْنِ التعريف» ‏ أي: القرائن المقترنة بالخبر المفيدة 
للعلم بالمخبر عنه» «وأحوال المخبرين»" صلاحاًء وصدق قولء وغير ذلك . 
اوا يختلف أيضاً باختلاف «الاطّلاع عليهما؛ ‏ أي: القرائن وأحوال المخبرين. 
«و) باختلاف «إدراك المستمعين»؛ لاختلافهم في الأفهام والقرائح 
وباختلاف «الوقائع» ‏ من عظم الواقعة وحَقارتها؛ فإن حصول العلم مختلف باختلاف ما 
. ذكرناه» فلو كان ضابط حصول العلم هو العدد المخصوص؛ لما اختلف عند حصوله . 
الشرح: «وشرط قوم الإسلام»7"' «و» آخرون «العدالة؛ لإخبار النصَّارى بقتل المسيح»» 
)١(‏ في أءات» ح: الثابتة. (؟) في ت: ما. 
() هذه هي الشرائط التي اعتبرها قوم دون قومء شرط. قوم الإسلام والعدالة في المخبرين؛ لأن الكفر ‏ . 
والفسق عرضة للكذب والتحريف. والإسلام والعدالة يمنعانه» ولهذا لم يحصل العلم بإخبار - 


0 


وَجَوَابهُ أَخْتلاآل فِي الأضل وَالْوَسَطٍِ 

00 2 و "م عه ا صمءا م رمع رن 1 رس 2 علد 

وَشْرّط قوم | يَحْوِيهُمْ بَلدْ وَقَوْمٌ اختللاف النسّب وق ين وَالوَطن. والشيعة 
مكر ووو ره مامه مكو لمان ره جلي 000 7 م 
لْمَعْصُومٌ دَفعاً لِلْكَذِب . وَآليَهُودُ : أَهْلَ الذَلَةِ فيه دَفعاً للتَوَاطوْ لَِوْفِهِمْ وَهُوَ فَاسِدٌ. 


فإنه 7" لم يحصل العلم» وما ذاك إلا لكفرهم؛ فإن الكفر عُرْضَةٌ الكذِب والتّحريف . 
عُوْضَّة الكذب أيضاً. ' 

«وجوابه»: أنه ليس لما ذكرء بل حصل ١‏ اختلال 27 في الأصل والوسط». لأن الطبقة 
الأولى فيه لم يبلغوا عدد التواتر وكذلك بعض طبقات الوسط . 

وقضية «بُخْتَنَضَّرا وقتله النَصَارى بحيث لم يَبْقَ منهم قدر عدد التّوَاتر - معروفة . 

وعبارة الآمدي ربما أوهمت أن' مشترط الإسلام هو مشترط العَدَالة ‏ وعليها جرى شارحو 
هذا المختصر. 

وليس كذلكء فلنا قائلان: 

أحدهما: مشترط الإسلام بمفرده. 

والاخر: مشترط العدالة التي هي أخص منه؛ ولذلك ذكر المصنف لفظي الإسلام والعدالة» 
وإلا فلو كان المشترط واحداً وشرطهما جميعاً» لأغنى ذكر العدالة عن ذكر الإسلام؛ لأنها أَحَصْ 
منه]29, ْ 

«وشرط قوم ألا يحويهم بلد؛؛ لاحتمال اتّمَاقَ أهل بلدء وهو باطل» فإن أهل الجامع لو 
أخبروا عن سقوط الخَّطيب» لأفاد خبرهم العلم فضلاً عن أهل بلد. 

«وقوم: اختلاف النسب والدَّين والوطن». 

والشيعة : المعصوم. دفعاً للكذب» . 

وفسادهما واضحء وتزداد الشّيعة أن الِعِضْمَةَ إذا حصلت» فأي حاجة إلى شيء آخر معها؟ 


2 النصارى بقتل المسيح عليه السلام ‏ وهذا الشرط غير معتبر عند جماهير العلماء. وينظر: 
المستصفى ١/0٠15ء‏ والإحكام للامدي 277/7 والتبصرة 27917 تيسير التحرير 070/1 وكشف. 
الأسرار 75١/7‏ وفواتح الرحموت »١1١18/7‏ وإرشاد الفحول 544 . 

)١(‏ فييت: فإن. (؟) فياتء ح: اختلاف. إفرف سقط في ب.. 


وم 


وَقَوْلُ لقاضي وَأَبِي الْحْسَيْن : قُُ عَدَدٍ أَقَادَ م عِلْمَا بِوَاقَعةٍ 
لشَخْص فَمِثْله يِيدُ بمَْرِهَا لسَخْصٍ ‏ صَحِيحٌ ب شيط أن ناويا من كر وك وذلك ديه 
عَادة . 


مَسْألَة: 
إِذَا أَخْتَلفَ ا ِ د َالْمَعْلُومُ ما 
حَاتِمِ وَعَلِيٌ رَضِيَّ للد 7 


«واليهود أهل الذَلَّهَ فيهم. دفعاً للتواطؤ؛ لخوفهم». 

«وهو فاسد)؛ نا نريهم أن ذوى ي الشّرف والعِصْمّة ينقلون ما يعلم صدقهم فيه ضرورة» 
وربما كان الشَّرفُ مانعاً من ن الكذب» ونقول لهم : لم تكونوا في أول أمر فِي ذِلَّهَ وصَّغَارء فيجب 
ألا يقع لكم العلم بنقل أسلافكم الذين لم يكونوا في ذِلَهَ وصَغّار. 

الشوح: «وقول القاضي وأبي الي كل عدد أفاد خبرهم لما يواقعة لتحصن 
فمثله) من العدد «(يفيد) خبرهم في «غير» تلك الواقعة علماً لذلك الشّشخص» أو «الشخص» آخر- 
اصحيح2» «إن تساويا» ‏ أعني العددين ‏ «من كل وجه وذلك بعيد» 29 أن 0 

«مسألة» 


الشرح: «إذا اختلف المتواترٌ في الوقائع» فالمعلوم» منه «ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام؛ 
كوقائع حاتم وعلىٌ - رضي الله عنه -) في السّحَاء والشجاعة» وهذا هو التواتر المعنوي. 


)١(‏ هذه المسألة في بيان التواتر بحسب المعنى وإفادته العلم» فنقول: اعلم أن المخبرين إذا بلغ عددهم 
إلى حد التواتر لكن اختلف إخبارهم بالوقائع التي أخبروها مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى كل 
مشترك بين مخبراتهم» فالكل مخبرون عن ذلك المعنى المشترك ضرورة إخبارهم عن جزئياته إما 

بجهة التضمن» وذلك إذا كان ما اتفقوا عليه من الأمر المشترك داخلدٌ في الوقائع » وإما بجهة 

0 وذلك إذا كان المشترك خارجا جازماً. . ينظر: الشيرازي 5١(‏ "ابء 747 أ/خ). 

(0) ينظر: المستصفى 76/١‏ . 

0( في حاشية ح: قوله: وذلك بعيد أي: التساوي من كل وجه. 

هق ينظر: الإحكام للامدي 51/7, تيسير التحرير / 75 وفواتح الرحموت 1١07/7‏ . 


2 


خَبَرُ ألوَاحِدٍ 
حَيءْ ألْوَاحِدٍ مَا لَمْ يت إِلَى الوا وَقِيلَ: ما أَقَادَ الطَنّ ويبطل 2110 


الشرح: «خبر الواحد [ما]'"؟ لم ننه إلى التواتر»؛ إما بانْحِطَاطٍ مخبريه عن عدد التواتر؛ 
أو حصول العلم فيه من انضمام نا 

ويدخل فيه خبر يعلم صدقه غير متواتر» كالجُختف 7" بالقرّائن» وكذبه» ويظن صدقه 
وكذبه» ويستوي فيه الأمران» ويدخل فيه المستفيض أيضاً. 

ولا يقال: معرفة هذا التعريف تنوف على معرفة التواتر؛ لأنَّ تعريف التواتر فلذلك لم 
يضر المصئّف أخذه قيداً هنا. 

«وقيل» فى تعريفه: ما أفاد الظن» ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظّن». فإنه خبر» وقد 
يقتصر 49) صاحب هذا التّمْريف لنفسه» ويقول: ليس ذلك خبر واحد في اصطلاحي . 

وأبطل الآمدي طَرْدَهُ بالقياس» وغيره من أمارات الشَّيء المفيدة للظن. 

وعوابهة انها انميت وخر سو القر اسك يقبن الطن.. 


)١(‏ سقط في ح. 

0) ينظر مباحث خبر الواحد في: البحر المحيط للزركشي 51/5 7» والبرهان لإمام الحرمين »599/١‏ 
وسلاسل الذهب للزركشي 718, والالحكام في أصول الإحكام للامدي 270/7 ونهاية السول 
للإسنوي ١917/7”‏ وزوائد الأصول له 275 ومنهاج العقول للبدخشي 07١1/7‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري /91» والتحصيل من المحصول للأرموي »٠70/7‏ والمنخول للغزالي 
5» والمستصفى له »١50/١‏ وحاشية البناني 2111/7 والإبهاج لابن السبكي 594/15؛ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 2715/8 وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/151. 
والمعتمد لأبي الحسين ؟/ 247 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 21١7/١‏ والتحرير لابن 
الهمام :"١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه /لاا» وكشف الأسرار للنسفي 2١9/7‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف غلى مختصر المنتهى 50/7 25 وشرح المنار لابن ملك 78» ميزان الأصول 
للسمرقندي 7 وتقريب الوصول للشنقيطي ١؟7١»‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 47» والكوكب 
المنير للفتوحي 17» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ؟7/ 77/١‏ . 

0 في تا ح: المختلف . 

ش (4) في ت: يفتقر. 


عَكْسّهُ بِحَبرِ لآ يِيدُ ل لطن . وَالْمُسْتَفِيضٌ ما زَادَ نَقَلَهُ 


م 


عَلَى تلكو 


شاع لا عن أصل - وربما حصلت الاستفاضة باثنين 


مله بمجرده ») 50 


)١( «المُسْتَفيضُ»‎ 


« والمسْتفيض 00 : ما زاد َقَلُهُ على ثلا 


دأي: ولم يُننَهِ إلى 3 


وعبارة الآمدي : جماعة تزيد على الثّلاثّة والأربعة. 
وعبارة شرف شاه بن ملكداد فى «الخليّة» |90): تزيد على الاثنين والثلاثة والأربع . 
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نسم 


وعبارة صاحب «التنبيه؟: وأقل ما 


"به الاستفاضة اثنان. 


والمختار عندنا: أن المستفيض ما يعده الناس شائعاء وقد صدر عن أصلء ليخرج ما 


وإطلاق '' صاحب الكتاب يقتضي أن المستفيض قد يفيد العلم إلا أن يقال: إن عدد 
المستفيض لا يتتهي إلى التواترء فلا يفيد العلم بمجرده أبداً ‏ وإن انضمت قرينة ‏ والعلم إذاً ليس 


وجعله الأستاذ واسطة , 


ضرورة ومثل له بما 00 مناه الحديث . 
وردّه إمام الحرمين؛ بأن العُرْفَ لا يقتضي القَطمّ بالصدق فيه» وإنما قصاراه ظن غالب. 


(000 
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)0 
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ثم المستفيض داخلٌ في خبر الواحد؛ فلذلك لم يذكر المصئف حكمه. 
بين التواتر والأحاد وزعم أنه يقتضي العلم نظرا والتواتر يقتضيه 


ينظر: اجر المحيط للزركشي ) 0 ونهاية لعو 0 1 ٠‏ وغاية الوصول ف 


فنات: السضن وهو تحريف. 


'قف على الفرق بين المستفيض والمتواتر. 


فى أ ت. ج ألفنية . 


لعِلَمُ بحَبَرِ ألوَاحِد'' 
مَسْأَلَةٌ: 
فذ يَْصْل العم كبر لْوَاحِدِ الْعَذْل باَْرَائنِ لمر اتيف . 


2 مسألة («( 


الشرح: «قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل»» وذلك «بالقرائن عر التعريف»؛ كبْكاءِ 
رجل عظيم النّأنَ معروف بالمُحافظة 27 على رعاية المُدوءات» وشقه (" جَبْيَهُء وَمُاداته 
بالويْل والمُيُورء وارتكابه من ذلك كله ما يأنف مثله منه عند استقامة حاله مع تقدم العلم بمرض 
ولره عار ]ة ذالك بحؤقة , 


وذلك مطرد في خبر كل واحد عدل اجتمعت فيه القَرّائن» وسيصرح المصئف به من بعد 
حيث يقول: مطرد في,مثله» ولا ينّجه غيره» وإلا يلزم التّْجيح من غير مرجّح» ولفظة «قد؛ في 
كلام المصّف لا تنافي ذلك؛ فإن موضوع المسألة خبر العدل الواحدء وقد يحصله العلم 
بخيره » وذلك عند القَرَائن غ» وقد لا يحصل» وذلك عند انتفائها . 

وأما ما يكون لاتُعريف» فهو أن يكون مضمون الخَبَرِ معلوماً بالبديهة» أو موافقاً للدّليل 
العَقْليء أو قول الصّادق؛ فإن هذا الخبر لا أثر له في إفادة العلم بنفسه» إِنَّما المفيد البديهة» أو 
دليل العقل» .أو قول الصّادق . 

وكلام المصتف صريح في أن شرط إفادة الخبر المحفوف بالقَرّائن العلم ‏ أن يكون المخبرٌ 
فيه عدلاً؛ حيث قال: الواحد العَدْلُ -ولم أرَ من صرح بذلك» فإطلاق الأكثرين ينفيه وهو 
الأوجهء فإن الاعتماد فيه على القَرِيَةِ وهي تفيد صدق المخبر في ذلك وإن كان غير عدل؛ كما 


يقينا العلم: 


)١(‏ هذه المسألة في بيان أن خبر الواحد العدل هل يفيد العلم أم لا؟ اختلفواء فذهبت طائفة إلى أنه يفيد 
العلم بمعنى اليقين» ثم اختلف فيما بينهم. فقال بعضهم:. إنما يفيد اليقين إذا احتف بالقرائن كائنة 
لغير التعريف» وهي الأمارات الدالة على صدق الخبر كالبكاء وانتهاك الحريم. . . ينظر: الشيرازي 
70 ب/خ). 

(؟) في ح: بالمحاصة. (9) في ب: سعة. 


ا 


«وقيل: وبغير قرينة» -أي: : قد يحصل العلم بخبر العدل. وإن لم يكن قرينة» ولكن هذا 
لا يطرد. بل يكون في وقت ما. 

وهو ساقط؛ فإن ذلك الوقت الذي يحصل فيه العلم؛ إما أن يكون ”" فيه زيادة على 
الوقت الذي [لم]”" تحصل فيهء فالزيادة قرينة فلا وجه لقوله: بغير قرينة» أو لا يكون فيه زيادة» 
فيكون ترجيحا من غير مرجّح» وأنه محال. 

لا يقال: إذا كان العلم الحاصل عند الخبرء من الله فلا تَرْجِيحَ من غير مرجّح؛ لأنه فاعل 
مختار. 

لأنّا نقول: عادة الله -عز وجل - في خَلْقِه الاطراد فيما يَحْصَل عند خبر الواحدء ولم 
تختلف عادته في ذلك حتى أفاد شخصاً العلمى وآخر الظن مع استوائهما. 


«وقال أحمد”*': ويطرد» فيحصل العلم في كل وقت بخبر © كل عدل» وإن لم تكن ثمّ 
قرينة» وهو رأي ابن خويز منداد» وعزاه إلى مالك» لكنه يرى الأخبار متفاوتة . 

ولعلّه يرى تفاوت العلومء وهو الظن» فكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العلم أو لا 
يظن بذي لب أن يساويه بالمتواتر. 

سح لا ا ل لشفت 

قال: «والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها». وهو الحَىّ. 

والممصتف تبع في اختياره إفَادَة الخبر 526 بالقرّائن العلمء إمام الحرمين والغزالي 


.7/7 ينظر: الإحكام 777/7 (5) ينظر الإحكام‎ )١( 
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ا ال ا ل ا ل م 
لنا:لؤ حَصّل بِغْيْر قرينةٍ لكان عَادِيًا فيَطرد وَلادى إلى تناقض المَعْلومَيْنِء وَلوَجَبَ 
7-6 رع م بوه ري 7 7 2 د و قو هه 578 . سس اعد رع. مامه 
تَحْطِئَهُ ألْمْخَالِف وَأَمَا حُصُوله بقريئةٍ فلؤ أخبرَ مَلِكَ بِمَْتِ وَلدٍ مُشرفي مَعٌّ صَرَاخ وَجنارة 


وَأنهتاك حَريم وَنحْوه ‏ لقطعنا بصِكته . 


الشرح: وهو رأي مأثور عن النَطَّا واحتج له فقال: «لنا لو حصل لكان عاديّاء فيطرد»؛ 
ويحصل العلم بخبر كل عدل. 

وفيه نظر؛ إذ للُخصم أن يلتزم اطراده. 

قال: «ولأدّى إلى تناقض المعلومين»؛ إذ لو أخبر عدل عن ثبوت شيء» وآخر عن نقيضه - 
يلزم العلم بكلّ واحد من النقيضين. 

وفيه نظرء فإن القائل بأن خبر العدل يفيد العِلّمء إنما يقوله إذاا لم تكن قرينة الكذب 
موجودة؛ لأنه يحكم على خبر العدل مجرداً عن القرائن» وقد يقال: انضمام خبر عَذَلٍ آخر إليه 
منافي له قرينة كذب أحدهماء فلا يفيد والحالة هذه خبر واحد منهما علما. 

قال: «ولوجب تَخْطئة المخالف» فيه؛ لوجوب تَحْطِئَةِ مخالف اليقين. 

وفيه نظر؛ إذ قد يلتزم» والمُّخْتار في الدليل أنا نجد من أنفسنا احتمال النقيض عند خبر 
الواحد. ولا نجده عند النَوَائِِْ والمُعَاند في ذلك مكابر. 


قال الآوأما حميولة قري فلو اغير جلف يفوك ولد عفرف 


وانتهاك حريم ونحوه ‏ لقطعنا بصحته) . 


١‏ مع صراخ وجنازة 


وأنا أجيب عن هذا بأنه رُبَ غرض في ذلكء» وإن كان احتمالاً ضعيفاًء فهو يمنع القطع . 

قال القاضي أبو الطيب: وقد وقع مثل هذا ب«خوارزم» مع القاضي الكعبي» قال: ووقع 
ب«البصرة» أيضا. 

قال: «واعترض بأنه حصل به القرائن» ‏ أي: ولم يحصل بخبر الملك. 

«ورد بأنه لولا الخبر لجوّزنا موت آخر) . 

ولك أن تقول: القرينة أفادت القَطع بأصل الموت. لا بتعبين الميت» والخبر أفاد بعينه ظنًا 
لا قطعا. 
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وه 26و 


َأعترِضَ أنه حَصَلَ بِالََْائن. ورد أنه لاحب لَجَونَا موت آخَر . 


ونحن لا نتكر ذلك» وهذا كما تقول في المودع إذا ادُعى تلف الوديعة 2١7‏ بسبب ظاهر 
جهل - أنه يطالب بالبَيّنة على أصل السبب» ثم يحلف على التلف به؛ لأن البينة”"؟ أفادت أصل 


)١(‏ الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة» من الودع» وهو: الترك, قال ابن القطاع: ودعت الشيء ودعاً: 
تركته. وابن السكيت. وجماعة غيره ينتكرون المصدر والماضي من «يدع» وقد ثبت في (صحيح 
مسلم»: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» وفي ااسئن النسائي» من كلام رسول الله مَل : «اتركوا 
الترك ما تركوكم»؛ ودعوا الحبشة ما ودعوكم» فكأنها سميت وديعة» أيي: متروكة عند المودعء 
وأودعتك الي : جعلته عندك وديعة» وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعأ بغير تصرف. 
وعرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضى للاستحفاظ أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء وبتعريف آخر: 
توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص . 
وعرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه . 
وعرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. ينظر: الصحاح 
9 » والمغرب 4784. والمطلع 779: والإنصاف 15/5*» والشرقاوي على التحرير 
7 ومغني المحتاج ولا وحاشية الدسوقي 2519/7 وكشاف القناع 177/5. مجمع 
الأنهر ”/ /”, والفواكه الدواني 7737//1. 

(5) البينة: الحجة فَبْعلة من: البينونة» وهي الانقطاع والانفصال أو من البيان: هي اسم لكل ما بين الحق 
ويظهرهء سواء أكان أمارات» أم قرائن» أم شهودا. ونحن إذا استقرينا الشرع وجدناه قد اعتبر 
الأمارات والقرائن؛ َأَكَامَهًا مقام الشهود. يدل على ذلك: ما رواه ابن ماجه وغيره عن جَابرِ بْنِ 
عَبْدِ الله . قال: أَرَدْثُ السفر إلى خيبر فَآَيْثُ الني يكل فقلت له: ني أَرِيدُ الخروج إلى خيبر» 
فقال: إذا تيت وكيلق فخل منه حيسة عكر وَسَقا فإذا طلب منك آية فضَعْ يدك على تَْقُوته. فهذا 
اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة وَإِقَامَةٌ لها مقام الشاهد. وجعل يكل معرفة الْعقاصٍ 
وَالوكَاءِ قائمة ئمة مقام البيئة. 
وورد في الصحيح: قوله يَكٍْ في غزوة حُتَيْن: «مَنْ ككل قتيلاً له َهُ عليه بن فلَهُ سلب قال 0 
5000 ع 0 مَنْ قتَلَّ قتيلا لهُ عَليْه 
َلَهُ سَلَبه. فقمت» فقلت: : من يشهد لي ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة. فقمت. فقال قو هما 
لك يا نا كَتادَة؟0. فَاَفمِصَصْتُ عَلَيْهِ ألقصّة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك - 


دنا 


قَالُوا : كَالَ أللّهُ تَعَالَ : #إوَلا تَقْفف» [سورة الإسراء: الآية <] إن َتيمُون إل -- 
[سورة النجم: الآ 117 فتهَى وَذَم فَدَلَّ عَلَ أَنَهُ مَمْئو ع لولم يُِدٍ لْعلم لَمْ يٍُ يُجْمِعُوا عَلَى الْعَمَلٍ 
به لإمْتناع ألإِجْمَاع عَلَى مَا ذَ ذم م ألشّارِحٌ . 


الشرح: قال: «قالوا: أدلتكم تأياه) ‏ ب يعني التي ذكرناها ‏ على أنه لا تفيد مع عدم القرينة 
علماً؛ فإن الأدلّة بعينها قائمةٌ مع القرينة . 

قال: «قلنا: انتفى الأول؛ لأنه مطرد في مثله». فإنا نقول: خبر كل عدل مع القرينة 
يوجب ”2 العلمء بخلاف ما إذا لم تكن قرينة؛ إذ لا اطراد» «وانتفى الثَّاني؛ لأنه يستحيل ”© 
حصول مثله في اللَقِيض» ‏ ولا يتصوّر تعارض خبرين مَحْقُوفين بالقرائن» بخلاف غير المحفوفين 
«وانتفى الثالث؛ لأنَا نخطىء المُخَالف لو وقع»» و[لا]”" كذلك ثم. 

الشرح: قالوا في الاحتِجاج على أن خبر الواحد مطلقاً مفيدٌ للعلم : : «#ولاً تَقْف» ما لَئِسَ 
لَك به به عِلْهُ» [سورة الإسراء: الآبة 015 «إإِنْ يتَعُونَ إلا الطّن» [سورة النجم : الآية 7] «نهى» في الآية 
الأولى عن اتباع ما لا يعلم» ومن جملته الظن» اودّمً) على اتباع الّن في الثانية» «فدلٌ على أنه 
ممنوع1» والإجماع منعقد على العمل بخبر الواحد؛ فدلَ على أنه مفيد للعلم . 

والمُرّاد بالإجماع هنا الاتفاق بين الخَصْمَيْنٍ القائل بأنه يفيد العلمء وأنه يفيد الطن» وإلا 
ففي الأمّة من يمنع العمل بخبر الواحد» ويقال: إن خلاف ذلك لا يعتد به. 


الففل عنش فازضه من يا سول لف “قال أثر يكر + لأها الله إذا. لاتيسد إلى سد من سل الله 
يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبهء فقال رسول الله ككو: «صدق تأعطه إِيَّام فأعطانيه» فبعت 
الدرع فاشتريت به مخرفاً في بني سَلَمَة» وه لأوَلُ مال تنه في الإشلام . ش 
يُسْتَدَنُ بهذا على أنه تقبل شهادة الشاهد الواحد متى ظهر صدقه؛ وغير ذلك من الأمثلة كثيرء ل 
فيها علم أن نّ الشريعة لا تعول إلا على ظهور الحق» فمتى استبان وأسفرت طريق العدل فَتَمَ شَرْحٌ 
الله وَدِينهُ. ينظر: المغرب .98/١‏ 

)0( في ب: أوجب. (9) سقط في ح. 

زفق في ب: مستحيل . 


ودين 


ذا أَخْبرَ وَاحِدٌ بِحَضرَته نه يك وَلمْ يكز لَمْ يدل على صِذقِهِ قطعاً. 


وأجيب بأن الممتنع الإجماع» القائم على جواز العمل بحخبر الواحد» والإجماع قاطع فأين 
اتباع الظن؟ «(وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين»)» إذ قل ثبت جواز العمل بالظن في 
الفروع . 

وقد اخقلف حملة الشريعة في أنه هل الأصل العمل بالظّن إلا ما قام الدّليل على إهماله 
تعبال الطنة إلا ما قام اليل على إعماله؟ 

«مسألة» 

الشرح: «إذا أخبر واحدٌ بحضرته جَكِّ ولم ينكرا ‏ مع سماعه كلامهء وفهمه إياه ‏ هو 

صورة المسألة ‏ «لم يدل على صدقه قطعاً»(2. 


وقال قوم : يدل وهو المختار عندي7 . 


)١(‏ هذه المسألة في بيان أنه إذا أخبر واحد يمير البي يكو بخبر ولم ينكر النبيّ كه هل يعلم كونه 
صادقاً أم لا؟ منهم من قال: نيدل قطعاً عن فندقة فيا أخبر ينه :كبا عله زآنة نه لو كان كاذباً 
لأنكر الب يك وإلا لكان مقراً له على الكذب مع كونه محرماً في حق الني عليه السلام. هذا 
خحلف. 
ومنهم من قال: إنه لا يدل قطعاً على صدقهء لاحتمال أن الني ككٍ ما سمع كلامه أو سمع ولم 
يفهمهء أو فهم وبينه مرةء وأنكر عليه» وعلم أن إنكاره ثانا لا يفيد أو لم يبينه» ولم يدكر عليه» لكنه 
رأى المصلحة في تأخر الإنكار. هذا إن كان ما أخبر به أمراً دينياء وإن كان دنيوياً فيحتمل مع ذلك 
أنه علمهء وإليه أشار بقوله: «أو ما علمه» أو ما علم الني يكل كذب المخبر فيما أخبر به لكونه 
دنيويا» فلهذا لم ينكرء أو لاحتمال أن يكون كذبة صغيرة» فيكون ترك الإنكار من النبيّ يلِ صغيرة» 
لكن انتفاء الصغيرة عن الني كه مقطوع به» على ما تكفل ببيائه صاحب حب علم الكلام. ينظر: 
الشيرازي 1414" ب/خ. 

(0) ينظر: المستصفى 2١5١/١‏ وشرح العضد 5//ا5. وحاشية البناني 0171/7 وتيسير التحرير 
*/ الاء وفواتح الرحموت ؟/76١.‏ 


من 


جم هع 


باز الا حضو ال 


ام وليه عقر حال تبر رام يديوه وَْلمَ أله أ َو كان كديا لعلمرة ولا 
َيل على الكو ف فَهُوَ صَادِقٌ قَطعاً للْعَادَةِ . 


وقال آخرون بالمَرْق بين أن يكون أخبر عن أمر ديني فيدلٌ فيهء أو دنيوي فلا. 

وصوّر ابن السّمعاني المسألة» بما إذا ادّعَئْ المخبر علم النبي ككلِ بما أخبر بهء واختار أنه 
يقطع بصدقه إذ ذاك . 

واحتجّ المصنّفٌ لما اختاره من عدم الدّلالة مطلقاًء فقال: «لنا يحتمل أنه ما سمعه» أو ما 
فهمه»)» وليس هذا صورة المسألة كما عرفت. 

قال: "أو كان بين . 

ولك أن ت تقول : : سبق البيان لا ب يتبع”' السّكوت عند وقوع المنكرء «أو رأى تأخيره؟ . 

وأنا أقول: المعصية لا بد من إنكارها في وقتهاء وإلاّ يلزم التقرير على الباطل» ولو تم 
ذلك لقيل مثله فى مسألة التقرير. 

قال: «أو ما علمه» كذباً. 

قال #4 اوعض 42936 هذا عسيك؟ لأن الكدائن دكر #الكائر: 


«مسالة»» 
الشرح: (إذا أخبر واحد بحضرة - جمع [كبير]” "© ولم يكذبوه» وعلم» بطريق ما من 
الطرق؛ إما كثرة الجمع» أو غيرها؛ 000 لعلموه. ولا حامل» لهم «على السكوت» 
)١(‏ في حاشية ج: قوله: لا يبيع. . . إلخ وإن علم أنه لا يفيد كما مَرّ. 
زفق في حاشية ج : قوله: أو صغيرة» أي : أو علمه كذباً ولم ينكره لكونه صغيرة . 


فر سقط في ت. 


دنا 


أنْفِرَادُ ألوَاحد 
مَسْأَلَةٌ: 
إذا تفرد واج فما يك 
وَاحِدٌ بِقدْلٍ حَطِيب عَلَى الْمْبرِ في مَدِيئَةٍ فهُرَ كَاذْبٌ قَطْعاً؛ خلافا للشّيعة. 


نا ألْعلَمُ عَا ل را لْقرَآنَ عُورضَ 


من رَغْبَة أو و هر هبّة أو غيرهماء «فهو صادق قطعاً؛ للعادة» 230 

وخالف قوم - والمُحْتار ما ذهب إليه ابن السَّمْعَاني من اشتراط تمَادي الزَّمن الطويل في 
ذلك. 

«مسأالة» 

الشرح: (إذا انفرد واحد» ‏ والمراد بالواحد ما لم د عه إلى التوان”"© “فلو قال> [ذ) اتفرد 
الواحد بالألف واللّم كان أوضح ‏ «فيما تتوفر الدَّوَاعي على نقله»؛ إما لتعلق الدين به كقواعد 
الشّزْع, أو لقَرَابته 0 «وقد شَارَكَهُ خلقٌ كثير» في مُشّامدة ذلك الشيء؛ «كما لو انفرد واحدٌ 
بِعَثْلِ الخطيب على المِْبَرٍ في مدينة». أو للأمرين جميعآ القرابة (1) وتعل و الدين به كالمعجزة 
«فهو كاذب قطعاً ‏ خلافاً للشيعة» . 

«لنا: العتي؟ يكذب ذلك المخبر «عادة»؛ فإن العَادَة تمنع السّكوت عن نقل ذلك لو وقع. 
ولا يمتري 2 أن الطبائع ع اختلافهاء والحجَال قبع اين أهوائها لا يسكتون عن مثل ذلك ؟؛ 
ش «ولذلك يقطع بكذب من ادّعى أن القرآن عورض» . 
فوضح بهذا: أن العادة إذا اقتضت في شيء؛ أنه إذا وقع ينقل تؤاترآء ورأيناه غير مُتوَائر - 


علمنا أنه لم يكن. 


(1) ينظر: اللمع ص (240» والإحكام 5/7 وشرح الكوكب المنير 2555/7 وشرح العضد ؟/ لاه 
والمستصفى ١١5١/١‏ وحاشية البناني 7/ 2١717‏ وتيسير ير التحرير ”/ 28١‏ وفواتح الرحموت 250/7 
وإرشاد الفحول ص .6١‏ 

00 ينظر: المعتمد 047//7, واللمع 47» وشرح العضد ؟/ لاه والمستصفى 2١57/١‏ وشرح التنقيح 
(0555)» وشرح الكوكب المنير ؟07/7لاء وتيسير التحرير / 2١١5‏ وفواتح الرحموت 2175/7 
والمسودة 754. 


() في أء ب: لغرابته. قرب الغرانة »وهر تخريضه. 


51 


“كالوا: 0 لمُقَتَرَهٌ كَثِيرَةٌ» وَلِذْلِكَ لَمَ يقل ألنَصَارَىئ كَلمَ ألمَسيح فِي آلْمَهْدِ. 
وَْقَلّ أنْشْقاق لْقَمَرِِ و تَسْبِيحُ لْحَصَئ » وَحَنِينُ الجذع وَتَسْلِيمُ لْعَرّالق ...٠‏ 1 


الشوح: «قالوا: الحوامل المقدّرة» التي سببها قد لا يقع نقل مثل ذلك «كثيرة»» فَذِبَ 
غرض 22١”‏ يجمل على كِْمَانَ ما جرى؛ «ولذلك لم ينقل النّصَارى كلام المَسيح في المَهْدِ؛ مع 
غَرَابَِه وتوفر الدواعي على نقل مثله؛ «ونقل انْشِقاق *" القمر”"» وتسبيح .. 00 


2600 في ب : عرض 00 في ب : : اشتقاق» وهو تحريف. 

(0) قال 5 50 ربت السّاعَة وانشّقّ نَنَّ لمر [سورة القمر: الآية ]١‏ أي وقع انشقاقه 
ويؤيدم قول الله سبحانه وتعالى بعل ذلك بأية؛ برضو تكولا محر كنتة» [سورة القمر: 
الآية 7 ]؛ إن ذلك ظاهر في أن المراد وقوعٌ انشقاقه؛ لأنَّ الكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة» 8 
تيك ين أَنَقَوْلَهمْ ذلك إِنّما هو في الدنيا يتين وقوع الانشقاق» وأنه المراد بالآية التي زعموا أَنّها سِحْرٌ 
وفي صحيح البخَاريٌ عن عبّد الله بن تعوة وكان يقول: خمسنٌ قد مضين: الروم» ا 
والبطشة» وَالدّحَانَء القع وقد وَرَدثْ قِصَّهُ انشقاق القمر من حتانيت ابن مسعود »2 دما الإمام 
أحمد والشيخان والبيهقي وأبو اميم من طرق عن ابن عمَّر ورواه الشيخان والبيهقي عن حير بق 
مطعم» وروآاه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والحاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليمان» ورواه ابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم ببعض هذه القصة عن ابن عباس» ورواه الإمام أحمد 
والشيخان وابن جرير وأبو نعيم من طرق عن أنس بن مالك» ورواه الإمام أحمد والشيخان وأبو نعيم من 
طرق متقارة المي أدنحات يعغيها في بعض عن أهل مكة قال بن علس رضي ال حنهما .ره 
أب نعم اجتمع المشركون على عهد رسول الله كَل منهم الوليد بن السغيرة وأبو جهل بن هشام 
والعاصي بن وائل 0 والنضر بن العجرث ونظراؤهمء 
فسألوا رسول الله يك أن يرِيَهُم أي وقَالُوا: إِنْ كنت صَادِقاً فْشّقَّ لنَا القمر تين نِضْفا على أبي 
ينس ونطفاً على قعيقعان وفي لفظ:ٍ حتى رَاوَّحوا من بينهما كَذْرَ ما.بين العَضْر إلى اليل ٠‏ فقال 
0 كلو 0 الكمّارٌ نار غلم فتعرهاء 7 أغافوا لض فظروا ثم 
سعبع أذ أنْ يسحَرٌ اس كلهم كرد إلي لتاب اذ أخبروكم هو رأذا سٍِ ما ف فقد 
«اقتَرت 0 
نيهان : الأول لمي ينشقّ القمر لأَحَدِ غير نبينا يلِ. 
الثاني : وقع في بعض الروايات عن أنس : فأراهم انشقاق القمر ب«مكة» و . رواه الإمام أحمد 


ومسلم. 


ونا 


ف انقرف از الاح لانو ققح 7ه اول وات جار لامر تالكر إمت يوارج ب بود يوز كوا مق 8ل يفلد كياد جك تمر “افر ود أ جود “به عو ”هار لاحل د ف عت د إل كلهم اهب نش هط © إل ها ٠‏ فار هل جاه ده ربو و اهداق 81 


قال الحافظ ابن كثير: في ذلك نظ وَالظَامرُ أله أ أراد فرقتين.: وتكلم ابن القيم على هذه الرواية 
تقال؟ المزات: يراد بها الأفسال ثارة والأغيان أخرى: والأرّل أكثرء ومن التَّنِي «انمَيّ القمَرُ مرَتيْنَ؛ 
أي شقتين وكين ؛ 0 وهنا مما يلم 
أَهْلَ الحديث والسّير أنه 556 لأنه لم يق إلا مَرَة واحدة» وقال البيهقي : حفظ ثلاثة من 
أصُحاب قتادة» وهم سعيد بن أبي عَرُوبَة ومعمر بن راشد» 0 
لفط وام يخبلت على شن :وهو أحفظهمء ولم يقعْ في شيء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ 
مرتين » إنما فيه «فرقتين أو فَلقكيئْن» بالراء أو 0 وكذا في حديث ابن عمر «فَلقتَينَ) وفي حديث 
ا لان نَّ بانْتيّن؛ وفي رواية عن ابن عبّاس عن أبي نعَيِم في 


«الدَلائل» «فَصَارَ كَمَرَيْن وفي لفظ : ١‏ شقبين» وعند الطبراني من حديثه'حتّى وأا شقيْن؛ قال: : ووقع 
في النْظَم لشيخنا الحافظ أبي الفضل : وَانشّقٌ مَوَنَيْنَ بالإجماع ولا أعرف من جزم من علماء 
ا ل ا دا ثم ذكر كلام 
ابن القيم وابن كثير قال: وهذا لا يتجه غيره جمعا بين الروايات» قال: ثم راجعت نظم شيخنا 
فوجدته يحتمل التأويل المذكور ولفظه: 
وا تسر تسن بتع بالا مدا ,عضن والقف وا سر السمحسناء 
فجمع بين قوله : #فرقتين» وبين قوله: ا"مرتين» فيمكن أن يتعلق قوله : بالإجماع بأصل الانشقاق» لا 
بالتعددء ووقع في بعض الروايات عن ابن مسعود «وانشّقَّ القَمّر ونحن مع رسول الله يكهٍ بمنى 
جزعينة وهذا لأ يعازهن قول أل اله كان نمعة»: زأنه لم يصرح بأن النبي كك كان ليلته بمكة» 
وعلى تقدير تصريحه فامنى» من جملة مكة» فلا تعارض وقد وقع عند الطبراني من طريق زر بن 
حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «فرأيته فرقتين». 
قال الحافظ: وإنما قال: انشق القمر ب«مكة» يعني أن الانشقاق كان وهم ب«مكة» قبل أن يهاجروا 
إلى المديئة» وقول ابن مسعود: «انشق القمر نصفين نصفاً على جبل أبى قبيس ونصفاً على 
تقمافة: ١‏ 
قال الحافظ: وهو محمول على ما ذكرتء. وكذا ما وقع في غير هذه الرواية» ومثله روايته عن 
عبد الله بن مسعود وقد وقع عند ابن مردويه بَيّان المراد» فأخرج من وجه آخر عن ابن مسعود وقال: 
«انشيّ القمر على عَهْد رسول الله كك ونحن بامكة» قبل أن نصير إلى المدينة» فوضح أَنْ مُرَاده بذكر 
مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة» ونحرر أن ذلك وقع وهم ليلتئذ بامنى». 
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رفك وش ف رك تم سر اه > 7 ف و ا ان لو ل م ره ات 
وَأجِيبَ بِأنّ كلام عِيسَئْ ‏ عَلَيْهِ السَّلامٌ ‏ إن كان بِحَضرَةٍ خلق فقد نقل قطعاء وَكذلك 


4 ع ها عا نوا هل ا حلا الو نإ جار اهاب بها الو او اجو وا بو 8.١‏ لجف تلاهنا الوا يدا تهاب فك اوه اود مها مط ره أو را خاو جد 1 بق 8 قو به لق جا بها م7 عقر ارو د قلع برقال يفا انها كود ابو :8 


وقال في موضع آخر في الكلام على الجمع بين روايتي ابن مسعود والجمع بين قول أبن مسعود: 
تارة ب«منى» وتارة بامكة) إِمّا باعتبار التعدد إن ثبت» وإِمًا بالحمل على أنه كان بمنى ومن قال: كان 
بمكة لا ينافيه؛ لأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكسء ويؤيده أن الرواية التي فيها بمنى قال 
فيها: «ونحن ب«منى»» والرواية التي فيها «مكة» لم يقل فيها: ونحن» وإنما قال: «انشق بمكة» يعني يعني 
أن الانشقاق كان وهم يمك قبل أن يهاجروا إلى المدينة» وقول ابن مسعود رضي الله عنه: انشق 
القمر نصفين نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قعيقعان وأن لفظ السويد قال الحافظ : : كان ليلعذ 
بمكة» وعلى تقدير تصريحه فمنى من جملة مكة فلا تعارض» وقد وقع عند الطبراني من طريق 
زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: «انشق القمر ب١مكة»‏ فرأيته فرقنين»» وفي لفظ «السويداء» قال 
الحافظ : يحتمل أن يكون رآه كذلك وهو بامنى» كأن يكون على جبل مرتفع بحيث رأى طرف جبل 
أبي قبيس» قال: ويحتمل أن يكون القمر استمر منشقاً حتى رجع ابن مسعود من منى إلى مكة فرأه 
كذلك» وفيه بعدء والذي يقتضيه غالب الروايات 9 الانشقاق كان قرب غروبهء يؤيد ذلك إسنادهم 
الرواية إلى جهة الجبل. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه؛ فإن في 
بعض الروايات أنَّ ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبي قبيس من تغبير الرواة؛ لأن الفرض ثبوت 
روك فسما إبنلى الققي عل عل :و الأرق عان سيل اشر "ولا يثير للك اقول الزاوي الاخحرة 
«رأيْتُ الجبل بينهما» أيْ بين الفرقتين؛ لأنه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل وفرقة عن يساره مثلاً 
صدق أن بينهما أي جبل آخر كان من جهة يمينه أو يساره صدق أنها عليه أيضا. 
قال: وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين أن الايات العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق 
والاتعام» وكذا قالوا في فتح أبواب السّماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم 
القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك» وجواب هؤلاء إِنْ كانوا كفاراً أن يناظروا أولا على قوت فين 
الابلام ثم يشركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين» ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون 
بعض ألزم التناقض» ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القرآن من الانخراق والالتثام في القيامة» 
فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة للبي كَل فقد أجاب القدماء عن ذلك ققال أبو إسحاق الزجاج في 
المعاني: أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمرء ولا إنكار للعقل فيه؛ لأن 
القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم البعث ويفنيه. وأما قرل بعضهم: لو وقع لجاء 
متواتراً واشترك أهل الأرض في معرفته ولما اختص بها أهل مكة» فصوابه أن ذلك وقع ليلاً وأكثر 
الناس نيام » وقل من يراصد السماء إلا النادرء وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن يتكشف القمر وتبدو 
الكواكب العظام وغير ذلك في الليل» ولا يشاهدها إلا الاحاد؛ فكذلك الانشقاق كان آية وفعت كن 
الليل لقوم سألوا واقترحواء فلم يتأهب غيرهم لها. قال: ذهب بعض أهل العلم من القدماء إلى أنَّ - 
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المراد بقوله تعالى: «وانشق القمر» أي سينشق. كما قال تعالى: «أتى أمر الله أي سيآتي» والنكتة 

في ذلك إرادة المبالغة في تحقق وقوع ذلك» فنزل منزلة الواقع»؛ والذي ذهب إليه الجمهور أصحء 

كما جزم به ابن مسعود وحذيفة وغيرهماء ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك: ##وإنْ يرَوا آية يُعْرضوا 

وار مط ل [سوارة 'القمر؛ الايةة: ؟] كما تقدم تقريره» في أول الباب وذكر الإمام 
الحليمي أن القمر انْشَنَّ في عَضرِهء وأنَّه شاهد الهلال في الليلة الثالثة منشقاً نصفين عرض كل 
واحد كعرض القمر ليلة أربع أو خمس ثم انّصّل فصار في شكل أترجة إلى أن غاب. ينظر: 
سبل الهدى والرشاد بتحقيقنا 9/ 47٠١‏ . 

أخرج البزار والطبراني في (الأوسط). وأبو نعيم والبيهقي» عن أبي ذر قال: كان النبي بك جالساً 
وحده فجئت حتى جلست إليهء فجاء أبو بكر فسلم ثم جلسء» ثم جاء عمرء ثم عثمان» وبين يدي 

رسول الله يكُ سبع حصيات» فأخذهن فوضعهن في كفه فسبجن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين 

النحل» ثم وضعهن فخرسنء ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعت لهن حتيئاً 
كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسنء ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن 

حنينا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت 

لهن حنينا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسنء فقال رسول الله كَل «هذه خلافة نبوة» ولكن هذا 

حديث ليس إسناده بذاك. وقال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب 187 : لكن له طرق أخرى . 

وأخرج ابن عساكرء عن عن أنس أن لني بَكِْ أخذ حصيات في يده فسبحن حتى سمعنا التسبيح» ٠ثم‏ 

صيرهن في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعنا التسبيح» ثم صيرهن في يد عمر فسبحن حتى سمعنا 

التسبيح» ثم صيرهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعنا التسبيح؛ ثم صيرهن في أيدينا رجلا رجلا فما 

سبحت حصةة منهن . 

وأخرج أبو نعيم من طريق السديء عن أبي مالك» عن ابن عباس قال: قدم ملوك حضرموت على 
رسول الله كك فيهم الأشعث بن قيس » ا ل و م 
يفعل ذلك بالكاهن, وإن الكاهن والكهانة في النارء فقالوا: كيف نعلم أنك رسول الله؟ فأخذ 
رسول الله يك كفاً من حصىء فقال: «هذا يشهد أني رسول الله فسبح الحصى في يده» قالوا: 

نشهد أنك رسول الله . 

وأخرج أبو الشيخ في (كتاب العظمة)؛ عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله يل بطعام ثريدء 

فقال: 00 يسبح) قالوا: يا رسول الله: وتفقه تسبيحم؛ قال: نعمء ثم قال رسول الله يكل 
لرجل: أدن هذه القصعة من هذا الرجل فأدناهاء فقال: نعم يا رسول الله هذا الطعام يسبح» ثم 
أدناها من آخر ثم آخر فقالا مثل ذلك» ثم ردها فقال رجل: يا رسول الله لو أمرت على القوم جميعا - 


رحا 


َك َم وما نَل مغلة للم من لآ يَْلموَوِْكَ دما لأ يكُونُ نتيا فى عَن تقل] 


| الجذع 0" وتسليم العتَالة9؟ك, وإفراد الإقامة» وإفراد الحج» ويرك الشملة آحاداً»» مع أنها من 
الوقائع التي تتوفر الدّواعي على نقلها. 


(00 


فال رسول الله كيد ل ا ل 

وأخرج أبو الشيخ عن خيثمة خيثمة قال: كان أبو الدرداء يطبخ قدراً فوقعت على وجههاء فجعلت تسبح . 
ينظر: الخصائص 1175/75 .١56‏ 

للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل الني يل فوضع يده عليه فسكت. 

7 البخاري عن جابر أن الب يي كان _ ا فلما كان يوم الجمعة 
ال ل ا ل 0 0000 فاتخذ 
له منبرء فلما فارق الجذع. وعمد إلى المنبر الذي صنع له جزع الجذع. فحن كما تحن الناقة» 
فرجع النبيّ يَكْةِ فوضع يده عليه وقال: «اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت» 
وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من 
ثمرتك. فسمع النيّ يَْهُ وهو يقول له: نعم قد فعلت مرتين» فسئل النبي كَِِْ فقال: اختار أن 
الل حارم في «الأوسط» وأبو نغيم مثله من طريق عبد الله بن بريدة» عن 
عائشة 

ا الاي رار ع راون ان بوب ا ا 1 
له منبر» فلما قام عليه حن الجذع, فقال له: «اسكن إن تشأ أغرسك في الجنة فيأكل منك الصالحون 
وإن تشأ أن أعيدك رطباً كما كنت» فاختار الآخرة على الدنيا. 

وأخرج اين أبي شيبة والدارمي وأبو نعيم» عن أبي سعيدالخدري قال: «كان رسول الله كَل يخطب 
إلى جذع فصنع له منبر» فلما قام عليه حن الجذع حنين الناقة إلى ولدهاء فنزل إليه رسول الله عبد 
فضمه إليه فسكن». الخصائص 2155/79 /9ا١١1.‏ 


ا قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب(187١)‏ : هو حديث مشهور عند الناس » وليس هو في شيء من الكتب 


الستة. وقد روه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من حديث عمرو بن علي الفلاس» ثنا يعلى بن إبراهيم 
الغزال» ثنا الهيئم بن جّمّازء عن أبي كثير» عن زيد بن أرقمء قال: كنت مع النبي يكل في بعض 
سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابي فإذا ظبية مشدودة إلى الخياء ققالت : يا رسول الله إن هذا الأعرابي 

صادني» ولي .خشفان في البرية وقد تعقد هذا اللبن في أخلافي» فلا هو يذبحني فأستريح » وت 


رونا 


أما المعجزات فلغرابتهاء وأما الإقامة والحَجّ لوَالبَسْمَلةُ؛ فلأنه تشريع في أمر عظيم» وقد ' 
كانت الإقامة] ('' والبَسْمَلَةُ تتكرّر في اليوم واللّيلة خمس مرات . 

«وأجيب بأن كلام عيسى (عليه السّلام)؛ إن كان بِحَضّرَة خلق» كثيرء «فقد نقل(2 قطعااء 
وإن لم يكن فلا [يرد نقضاً](", «وكذلك غيره مما ذكر» من المُمُْجزات» «واستغنى عن 
الاستمرار» في نقله تواتراً «بالقرآن الذي هو أشهرها». 

فلما كان القَرّْآن كافياً في الإعجاز لم تتوفّر الدواعي بعده على نقل غيره. 

«اوأما الفروع» الَنَي هي إفراد الإقامة» وإفراد الحج» وترك البَسْمَّلة «فليس من ذلك»؛ إذ 
الدواعي إنما تتوفر فيما يستغرق. أو يكون قاعدة كلية لا مسألة فروعية. 

«وإن سلم» توفر الدَّوَاعي على نقلها أيضاًء «فاستغنى» عن نقلها بالتواتر؛ «لكونه مستمرًا» 
في الأيام والأعوامء «أو كان الأمران [سائغين]»7؟؟2 فلم يتواتر لذلك. وهذا أوجهء وإلا 
فاستمرارها في الأيام والأعوام لعلّة السّبب في طلب نقلها متواتراً. 

والصّحيح عندي في الجواب: الالتزام أنَّ الانشقاق والحَنين متواتر. 

وأما الانشقاق فمنصوص في القرآن مرويّ في «الصحيحين»؛ وغيرهما من طرق من حديث 


يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية» فقال لها رسول الله كَكِهِ: «إن تركتك ترجعين؟؟ قالت: نعم. 
وإلا عذبني الله عذاب العَشّار. فأطلقها رسول الله كلِِ. فلم تلبث أن جاءت تلمظء فشدّها 
رسول الله كِْ إلى الخباء وأقبل الأعرابي ومعه قربة» فقال رسول الله كَِهُ: أتبيعها مني؟ فقال: هي 
لك يا رسول الله قال: فأطلقها رسول الله كل قال زيد بن أرقم: وأنا والله رأيتها تسيح في البر وهي 
تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الحديث متنه فيه نكارة» وسنده ضعيف؟ . فإن شيخ 
الفلاس يعلى بن إبراهيم الغزال لا يعرف. وشيخه الهيثم بن جماز قال يحيى بن معين: ليس 
بشىء »2 وقال مرة: ضعيف. 

وقال أحمد بن حنبل والنسائي : متروك الحديث. 

وقد روى حديث الغزالة من حديث عطية. عن أبي سعيد» ومن حديث رجل من الأنصار. وذكره 
عياض في الشفاء 54١/١‏ عن أم سلمة بلا إسناد. 


)١(‏ سقط في ح. 0( في حاشية ج: قوله: فقد نقل قطعا. أي فقد وجب أن ينقلوه. 


نفس 


ومن رواية [عراك] )6 بن مالك'(317) عن اق ادعو و 1 اطق انجتنم ب ا و 


)١(‏ شعبة بن الحجّاج بن الورد العتكي» مولاهم. أبو بسْطام الحافظء أحد أئمة الإسلام نزيل البصرة» 
ولد سنة ثمانين. روى عن معاوية بن قرة وأنس بن سيرين وثابت البناني وغيرهم» وعنه: أيوب وابن 
إسحاق من ثنيوخه والثوري وابن المبارك وأبو الوليد وخلائق. قال ابن المديني: له نحو ألفي 
حديث. وقال أحمد: تمه أمة ‏ ول وقال ابن معين: إمام المتقين. وقال الحاكم: شعبة إمام 
الأئمة. ومات سنة ستين ومائة. ينظر: البداية والنهاية 2١1757 /٠١‏ وسير الأعلام 07/7 وتهذيب* 
الكمال 258١/7‏ وتهذيب التهذيب 78/5. والكاشف .١١/75‏ وخلاصة تهذيب الكمال 

0١ ْ‏ والوافي بالوفيات 17/ »١165‏ وديوان الإسلام »)١1737(‏ والثقات 545/5 . 

(؟) سليمان بن مهران الكاهلي؛ مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمشء أحد الأعلام الحفاظ والقراء. 
قال ابن المديني: له نحو ألف وثلائمائة حديث. وقال ابن عبينة: كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم. 
وقال عمرو بن علي: كان يسمى المضحّف لصدقه. وقال العجلي: ثقة ثبت» يقال: ظهر له أربعة 
آلاف حديث ولم يكن له كتاب» وكان فصيحاء وقال النسائي: ثقة ثقة ثبت » 00000 قال 
أبن لعيمة : مات سنة ثمان وأربعين ومائة» عن أربع وثمانين سنة. ينظر: الثفات 2207/54 وتهذيب 
التهذيب 2777/5 وتقريب التهذيب 2771/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 707/5 والجرح والتعديل 
257/5 وسير الأعلام ونشضفة 

إفرة إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريء ابو إسحاق المدني» نزيل بغداد 
وقاضيهاء وأحد الأعلام. روى عن أبيه والزهري وصالح بن كيسان وابن إسحاق وخلق. وعنه: ابنه 
يعقوب وعبد الصمد بن عبد الوارث وخلق . وثقه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم والعجلي. 
مات سنة ثلاث وثمانين وماثة. ينظر: تهذيب الكمال 205/١‏ وتهذيب التهذيب 217١/١‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال 255/١‏ والكاشف 2.8١/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 2588/١‏ وتذكرة الحفاظ 
07١‏ », وطبقات الحفاظ 2)١١19(‏ إوتاريخ بغداد 600 

(5) إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَر الهذلي» أبو مَعْمر الهَرَوِي» ثم البتغدادي القطيعي . روى عن: 
0 سعد وابن المبارك وهشيم. وعنه: البخاري ومسلم ومحمد بن يحيى. قال ابن سعد: 
ثقة ثبت صاحب سنة وفضل وخير. قال ابن معين: ثقة مأمون: قال عبد الخالق بن منصور عنه: 
اي ا تين : ينظر الخلاصة /١‏ 87 تهذيب التهذيب /١‏ 77/7 . 

)0( في أ ح: غزال. 

03130( ا مالك الغفاري المدني. فقيه أهل دهلك (جزيرة قريبة من أرض الحبشة من ناحية 

اليمن)» عن أبي هريرة وحم وعائقة وإبن عمو وعنه: مكصول والحكم بورقدجه وججعدر بن 
ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري» قال أبو حصي كان يصوم الدهرء قال الواقدي: توفى 


. بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية. وقال أبو حاتم وغيره: ئقة 


روسن 


ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ا ا لعا اعد اث لاسا للا ال ل ل ا اي كنا 


غبيد الله (7© من عبد الله عن ابن عَتَامنَ) 


وهر زواية 9 شعبة شعبةء سفيان» عن قتادة ( ان انين 
ورواه مسلم من رواية شعبة؛ عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر. 
ورواه أحمد بن حَنْبَلِء والترمذي» والطبراني !؟؟ , وأبو حاتم بن احان تدمع 


حديث حصيو بن مُطع 09 


زفرف 


فم 


قف 


ينظر: سير الأعلام 4/ 2517 الثقات 2381/0 المغنى (5088).» لسان الميزان 7/ 237١5‏ ميزان 
الاعتدال 2/9 الجرح والتعديل لا ١‏ تاريخ البخاري الكبير //8ى الكاشف 2750/5 
خلاصة تهذيب الكمال 57 تهذيب الكمال 50/1 . 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي؛ أبو عبد الله المدني الأعمى الفقيه أحد السبعة. 
روى عن: عمرو وأبن مسعود مرسل» وعن أبيه وعاتشة. وعنه: أخوه عون وعراك بن مالك 
والزهري وأبو الزناد وخلق. قال أبو زرعة: ثقة مأمون إمام» وقال العجلي: كان جامعاً للعلم. 
قال البخاري: مات سنة أربع وتسعين . ينظر: تهذيب الكمال 288٠/7‏ وتهذيب التهذيب 
/”. (00)ء وتقريب التهذيب 0570/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 2586/0 وخلاصة 
تهذيب الكمال ؟/ 2195 والجرح والتعديل 21617//0 والحلية 2188/7 وطبقات ابن سعد 
,”8/١‏ والبداية والنهاية 9//ال9١.‏ (0) سقط في ت. 
قتادة بن دعامة السَدُوسيء أبو الخَطَّاب البصري الأَكْمّهء أحد الأئمة الأعلام» حافظ مدلس. 
قال ابن المسيّب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين :, قتادة أحفظ الناس. وقال 
ابن مَهْدِي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. وقال حماد بن زيد: توفي سنة سبع عشرة 
ومائة» وقد احتج به أرباب الصحاح . ينظر: طبقات ابن سعد 2١6057/9‏ ومعرفة الثقات 
2٠617‏ وسير الأعلام 6 والثقات لجال وتراجم الأحبار "/ 555» والحلية 
ليل ولسان الميزان 7/1 »”51١‏ وميزان الاعتدال */ 2586 وتهذيب الكمال ؟7/7١١١1»‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال ؟/769. 1 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم» ولد ب«عكا» سنة 76١‏ ه. 
من كبار المحدثين» أصله من طبرية الشام» وإليها نسبته» رحل إلى الحجاز واليمن ومصر 
والعراق وفارس والجزيرة» وتوفي سنة 8٠‏ ه. ب(أصبهان». له ثلاثة معاجم في الحديث 
منها: «الحعجم الصغير» وله كتب في «التفسير» و«الأوائل» و«دلائل النبوة» وغير ذلك. ينظر: 
وفيات الأعيان 25١6/١‏ والنجوم الزاهرة 4/ 59» وتهذيب ابن عساكر 254٠/5‏ والأعلام 
؟/ 3١‏ . (5) في ت: حيان. 
جنير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي؛ أبو محمد أو أبو عدي المدني» أسلم- 


رون 


/ اول 3 000 ع 2 
ورواه أبو بكر بن مَؤدويه من حديث مردويه» وله طرق آخر شُتّى لا يمترى في توائره 
مخدث . ش 
وأما «الحَنِينُ» ففى البّخَاري من طرق . 


متها "مو زواية عبن الواخلدين أننةة عن بيو ا 


قبل حنين أو يوم الفتح » له ستون حديثاء اتفقا على ستة». وانفرد البخاري بحديث وبسم 
بآخر» روى عنه ابناه محمد ونافع وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة. 000 
عارفاً بالنسب» وذكر ابن إسحاق أن النبي كلل أعطاه مائة من الإبل. توفي سنة تسع أو ثما 
وخمسين ب«المدينة». ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 2185/١‏ وتهذيب التهذيب م 
تقريب التهذيب »١75/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »١5١/١‏ والكاشف 2186١/١‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 277777 وتاريخ البخاري الصغير 2٠١8 2٠١ 23/١‏ والجرح والتعديل 
؛ وتجريد أسماء الصحابة ١/8لا»‏ وأسد الغابة 2515/١‏ والإصابة ١/؟55»‏ 
والاستيعاب 7/١‏ 47» وشذرات الذهب 259/١‏ 55. 

(1) عبد الواحد بن أيمن المخزومي» مولاهمء أبوالقاسم المكي. عن أبن أبي مليكة. وعنه: 
حفص بن غياث ووكيع . وثقه ابن معين. ينظر: الثقات 7/ 5 11» والجرح والتعديل 5/1 »٠١‏ 
وتاريخ البخاري الكبير 59/85: والكاشف 27١1/75‏ وخلاصة تهذيب الكمال ؟/ 2187 
وتهذيب الكمال ؟7/ 24855 وتهذيب التهذيب 5777/5 . 

أيمن الحبشي المخزوميء مولاهم المكي. عن جابر وعائشة» وعنه ابنه عبد الواحد» موثق. 
ينظر: تهذيب الكمال 2١7/١‏ وتهذيب التهذيب 2794/١‏ وتقريب التهذيب 288/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال »٠١9/١‏ والثقات 24/4 والجرح والتعديل 27١8/7‏ وميزان 
الاعتدال /١‏ 27585 ولسان الميزان /ا181/1. 

) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح» المهملة الأنصاري؛ السلمي بفتحتين» أبو 
عبد الرحمن» وأبو عبد الله» أو أبو محمد المدني» صحابي مشهور له ألف وخمسمائة حديث 
وأربعون حديئاًء اتفقا على ثمانية وخمسين» وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم بمائة 
وستة وعشرينء وشهد العقبة» وغزا تسع عشرة غزوة وعنه بنوه وطاوس والشعبي وعطاء 
وخلقء» قال جابر: استغفر لي رسول الله يله ليلة البعير خمساً وعشرين مرة» قال الفلاس: 
مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة عن أربع وسبعين سنة. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 
١01:؛»‏ وتهذيب التهذيب 247/7 وتقريب التهذيب 21١77/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال- 


فيضن 


١ 


من رواية حفص بن عبد اللّه بن مَالِك بن أنس”'؟ عن جابر. 


ورواه أحمد من رواية أبي الزبير عن جابر. 
ورواه البْخَاري والتَّوْمذي من رواية نافع عن ابن عمر. 


ورواه أحمد من رواية أبي حبّاب عن أبيه عن ابن عمر ورواه أحمد وابن منيع”), وابن 
27 اه - ُ اده 1 
مَاجّهء وأبو يَعْلى المّوصلي 7 ؤغيرهم من رواية حَمّاد بن سلمة”؟) ل 


2١5١ 61١9 .7١/١ وتاريخ البخاري الكبير 2507/7 وتاريخ البخاري الصغير‎ :» 0١ 
"الا‎ /١ وتجريد أسماء الصحابة‎ 2700 /١7 وأسد الغابة‎ 2»75١١9/7 والجرح والتعديل‎ ه٠‎ 
.85/١ وشذرات الذهب‎ ,571١ / وطبقات ابن سعد‎ »5١9/١ والاستيعاب‎ 


)١(‏ حفص بن عبيد الله بن أنس الأنصاري البصري. عن جده وجابر في البخاري وأبي هريرة. 
وعنه: يحيى بن أبي كثير وابن إسحاق» قال ابن المديني: لا يثبت له السماع من جابر. 
ينظر: تهذيب الكمال 2507/١‏ وتهذيب التهذيب ”2400/7 وتقريب التهذيب 2185/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال 2778/١‏ والكاشف 255١/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 27٠0/7‏ 
والجرح والتعديل "/ 2/54 والثقات .195١/5‏ 1 

() أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي» نزيل بغدادء أبو جعفر: حافظ ثقة» ولد سنة 179 ه 
له «مسند» في الحديث كان يعد من أقران أحمد بن حنبل في العلم. مات فقيراء فبيع جميع ما 
يملك سوى كتبه بأربعة وعشرين درهماً سنة 744 ه. ينظر: الأعلام 2770/١‏ وتهذيب 
التهذيب 2485/١‏ وتذكرة الحفاظ 590/7. 

كت أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصليء أبو يعلى» حافظ» من علماء الحديث» ثقة 
مشهورء نعته الذهبي ب«محدث الموصل»» عمر طويلاً حتى ناهز المائة» وتفرد ورحل الناس 
إليه» وتوفي سنة 5٠1/‏ ه ب«الموصل». له كتب منها: «المعجم» في الحديث و«مسندان» كبير 
وصغير. ينظر: دول الإسلام »١157/١‏ والأعلام 2171/١‏ وتذكرة النوادر (79). 

(؟) حماد بن سلمة بن دينار الربعي أو التيمي أو القرشي مولاهمء أبو سلمة البصري». أحد 
الأعلام» عن ثابت وسماك وسلمة بن كهيل وابن أبي مليكة وقتادة وحميد وخلق» وعنه ابن 
جريخ وابن إسحاق شيخاه وشعبة ومالك وحبان بن هلال والقعنبي وأمم» توفي سنة سبع 
وستين ومائة. بنظر ترجمته فيى: تهذيب الكمال /١‏ 2770 .وتهذيب التهذيب 2١١/7‏ وتقريب 
التهذيب 0197/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2701/١‏ والكاشف 201/١‏ وتاريخ البخاري - 


مدنا 


ا ا امب مجن مب م ال م مب و م م و ل ل ال تن نا ل ل مح ا ا ل ل اا ااا ا ا اا اا ا ا ا 0 7 


عن ثابت”'2 عن أنس» وإسناده على شرط مسلم . 

ورواه التّرمذي وصححه » وأبو يذل وابن خزيمة» والطبراني في السنَة وصححه» 
وقال: على شرط مسلم يلزمه إخراجه من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحَة9» عن 
أنس . 

ورواه الطبراني» من رواية الحسن عن أنس . 


ورواه أحمد» وابن منيع » والطبراني» وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن عمّار بن 
كارف 
أبي عمّار ١‏ عن ابن عباس . 


الكبير / 77 والجرح والتعديل “/57», وميزان الاعتدال 4540/١‏ ولسان الميزان 
/ 0 » والئقات .5١7/5‏ وطبقات ابن سعد 4/ 07»: ومقدمة الفتح 2799 والبداية والنهاية 
٠0٠‏ والحلية 159/5» والثقات »5١5/5‏ والوافي بالوفيات /١‏ 44١ءات‏ 197 . 

)١(‏ ثابت بن أسلم البَنَانِي» مولاهم» أبو محمد البصري, أحد الأعلام. 
قال ابن المديني: له نحو مائتين وخمسين حديئاً. وقال حماد بن زيد: ما رأيت أعبد من 
ثابت. وقال شعبة: كان يختم في كل يوم وليلة» ويصوم الدهر. وثقه النسائي وأحمد 
والعجلي. قال ابن غليّة: مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ست وثمانين سنة. ينظر: طبقات 
ابن سعد 478/١‏ » 0771/17 والوافي بالوفيات »55١/٠١‏ والحلية 23١8/7‏ وسير الأعلام 
»77٠١ /5‏ وتذكرة الحفاظ (0؟١١)»‏ ولسان الميزان 9//ا84١»‏ وميزان الاعتدال 23”57/١‏ 
وتهذيب الكمال 2١7١/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال ١//ا5١.‏ 

(؟) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» أبو يحيى المدني. عن أبيه وأنس 
والطلالن بن أنر رق كتيم توعده مجماد ين اسلمة واب بسي رمالاف قال ابن معن :دازيد 
حجة. قال ابن سعد: توفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال /١‏ 85» وتهذيب 
التهذيب 2779/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال /١‏ 5لاء والكاشف »١١١/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير 2797/١‏ والجرح والتعديل 2777/7 والثقات 277/54 والوافي بالوقيات »4١5/4‏ 
وشذرات الذهب »189/١‏ وسير النبلاء ”/ 277 ومشكاة المصابيح ؟*/8١5.‏ 

() عمار بن أبي عمارء مولى بني هاشمء أبو عمرو المكي. عن أبي قتادة وأبي هريرة وابن 
عباس. وعنه: عطاء ونافع وشعبة ومعمر وخلق. وثقه أبوحاتم. مات في ولاية خالد القسري 
على العراق. ينظز: تهذيب الكمال ؟4957/7» وتهذيب التهذيب 5١5/7‏ (0»)507 وتاريخ- 


فضا 


واواع ها قاع قاع عد عدا وقد يداو قاف قاف وه فد قا رد ف قاقد و قاف قاف هاي هدقاف واف ف قاقد ف قاعاع د عا و قار فا فد فا ف فد فد قن 


ورواه أحمد والدّارمي وأبو يعلى وابن مَاجَة) وغيرهم من رواية الطفيل بن أبي 
يا 


ورواه الإمام عبد اللّه بن عبد الرحمن الدّارمي من رواية أبي حازم”" عن سهل بن 
0 


الإسلام 5/؟١١»‏ والثقات 71/5» وتراجم الأحبار "/ ١لا‏ وتاريخ البخاري الكبير 
/1/”» وخلاصة تهذيب الكمال ؟75517/7» والكاشف .7٠١/7‏ 

)١(‏ الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاري» أبو بطن المدني» كانت بطنه عظيمة. عن أبيه» وعنه أبو 
فاختة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وثقه ابن سعد. ينظر: الثقات 4/ 07917 والجرح 
والتعديل .5١0١/5‏ وتاريخ البخاري الكتبير 5/ 2754 والكاشف ؟/47. وخلاصة تهذيب 
الكمال ”/ ٠٠١‏ وتهذيب الكمال »١757/”‏ وتهذيب التهذيب ١5/5‏ (55)» وتقريب التهذيب 
١لا"‏ (58). 

(0) سقط فيات. 

() سلمة بن دينار» مولى الأسود بن سفيان» أبو حازم الأعرج الثّمّار المدني القاص الزاهدء أحد 
الأعلام. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: ثقة لم يكن في زمانه مثله. وقال أبو حازم: لا 
تكون عالما حتى تكون فيك ثلاث خصال: لا تبغى على من فوقكء ولا تحقر من دونك» ولا 
اسل عاق ململة ذها قال اكامين ا زاره برق اخميني وللك تيور ونانة دريل ظتماك ان بسع 
0/ 5ه والوافي بالوفيات 14/19؟, وسير الأعلام 245/5 والحلية /779» والجرح 
والتعديل 2٠١١/5‏ وتاريخ البخاري الكبير 8/4لاء وتهذيب الكمال .057/١‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال 5١7/١‏ (751719). 

(5) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارئة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري» 
أبو العباس المدني له مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاً. اتفقا على ثمانية وعشرين» وانفرد 
البخاري بأحد عشر. وعنه الزهري» وأبو حاتم. وأبو سهل الأصبحي. قال أبو نعيم: مات 
سنة إحدى وتسعين عن مائة سنة. قال ابن سعد: وهو اخر من مات بالمدينة. ينظر ترجمته 
في: تهذيب الكمال 2060/١‏ وتهذيب التهذيب 2507/4 وتقريب التهذيب "95/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال 2475/١‏ والكاشف »407/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 291/4 
وتاريخ البخاري الصغير ,7١9/١‏ 27506 والجرح والتعديل 4/ 2851 وأسماء الصحابة الرواة 
ت 9١ء.‏ وأسد الغابة ”/ 477» وتجريد أسماء الصحابة. ١/7554غ‏ والاستيعاب 235554/7- 


لون 


واأقفاى د هدو .د ودا ودود ودود و واو ودا واو و واوا واه واوا فد فا واو وه واو واف فاع فأفاه ودأفاوة فود و عفاود فدعا وا ود واو راو زاود 


ورواه أبو محمد الجَؤْمَرِي من روايه عبد العزيز بن أبي رَوَاد'') عن نافع عن تميم 
ا 

ولست أدعى أن التواتر حاصل. مما عددت من الطرق» بل من طرق أخرى كثيرة 
يجدها المحدث ضِمْن المسانيد والأجزاء وغيرهاء وإنما ذكرت ما في المَشّاهير منهاء أو 
بعضه. ورب مُتوَاتر عند قوم غير متواتر عند آخرين. 

سلمنا أنه الآن ليس بمتواتر» ولكن لم قلتم: إنه لم يكن متواتراً وقت وقوعه؟ وهذا 
لأن الدواعي إنما تتوفر على تَقْل الغريب» والغريب إنما يتعجّب منه عند وقوعه. فإذا وقع 
[وشاع]/ 9 لم [يضرً] ذكره عجباًء فلا تتوفر الدّواعي على نقله للعلم بوقوعهء وقد كان 
متواتراً وقت وقوعةء وإن لم يكن اليوم متواتراً» فالمتواتر قد ينقلب آحاداً» والسبب فيه ما 
ذكرناه. 

وتسبيح الحصًا. 


والإصابة ”/١٠5٠؛‏ وطبقات ابن سعد "/576. 5"/0: ونفعة الصديان ت 27556 
والاستبصار ٠١6‏ و5١٠»‏ والثقات .١158/7‏ 

)١(‏ عبد العزيز بن أبي رَوَاد العتكي» مولى المهُلب بن أبي صَفرّة. عن عكرمة وسالم. وعنه ابنه 
عبد المجيد ويحيى القطان» وقال: ثقة لا يترك الرأي أخطأ فيه. وقال يحيى بن سّليم 
الطائفي: كان يرى الإرجاء. وقال ابن المبارك: كان يتكلم ودموعه تسيل. وثقه ابن معين وأبو 
حاتم. وقال ابن عدي: في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه. قال ابن قانع: مات سنة تسع 
وخمسين وماتة. ينظر: البداية والنهاية 2١7١/٠١‏ وطبقات ابن سعد 2١58/5‏ والحلية 
4 ولسان الميزان 2588/1 والجرح والتعديل 5/ 21870 والكاشف 0198/7 وتاريخ 
البخاري الكبير 277/5 وتهذيب الكمال 7//ا47, وخلاصة تهذيب الكمال .١557/7‏ 

(؟) تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية» أسلم سنة تسع» وسكن بيت المقدس» له ثمانية 
عشر حديثاً. روى عنه سيد البشر يكِ خبر الجساسة» وذلك في البخاري ومسلم» وناهيك 
بهذه المنقبة الشريفة» قال أبن سيرين: جمع القرآن» وكان يختم في ركعة. قال أبو نعيم: أول 
من سرج في المساجد تميم» توفي سنة أربعين. ينظر: الثقات 279/7 وتجريد أسماء 
الصحابة 258/١‏ وصفة الصفوة ١/لاث”الاء‏ والوافى بالوفيات 2»5908/٠١‏ وتهذيب الكمال 
١؛‏ وخلاصة تهذيب الكمال .١50/١‏ 1 

(9) في ب: وساغ. 


امرض 


التَعكْدُ د ِبر الوّاجدٍ 


رواه الطّبراني» وابن أبي عَاضِم”'2 من حديث أبي ذَّرّ. وتسليم العَرّالة . 

رواه الحافظ أبو َعَيْم الأمقتياي وَالبَنْهَقَىَ فى «دلائل النبوة» . 

ونحن نقول فيهما: إنهما وإن لم يكونا اليوم متواترين» فلعلّهما تواترا إذ ذاك» فإن 
ذلك بهت عظيم؛ إذ كان أمر الإمامة أهم ما وقع للصّحابة (رضي الله عنهم) بعد النبي كَل 
واجتمعوا يوم «السقيفة»)» ولم يذكر أحد منهم ذلك» ولا بحديث امرأة على مغزلها به 
وكان الأمر إذ ذاك محتاجاً إلى التلويح من النني بَكهْ فضلاً عن التصريح» ولم ينقله من رواة 
الحديث [محدّث]”9'" وا واحد. 

0 الإقامة والعج 0 الصّحابة الهم لجواز الأمرين فيهما. 


[فلعله]9©) أ. را فإن العا عر ران عدن فلذلك نقل آحاداً. 


«مسألة» 


الشرح: «التعبّد بخبر الواحد العدل جائز) عندنا «عقلةٌ)29. 


)000( أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي عاصمء ويقال له: 
ابن النبيل» ولد سنة 7١5‏ ه. عالم بالحديث» زاهد رحالةء من أهل البصرة» ولي قضاء 
أصبهان سنة 787-7794 ه له نحو ٠١‏ مصئف منها: «المسند الكبير» و«الآحاد والمثاني» 
و«الديات» و«الأوائل». توفي سنة 741 ه. ينظر: تاريخ بغداد 4/ 784*, وتذكرة الحفاظ 
١٠/١‏ , وشذرات الذهب ؟559/5» وميزان الاعتدال 209/١‏ والأعلام .189/١‏ 

(5) في ح: محد. 0) في أ: فهو. (5) في ح: فله 

' (0) هذه المسألة في أنه هل يجوز عقلاٌ التعبد بخبر الواحد العدل إذا غلب على الظن صدقهء على 
معنى أنه هل' يجوز عقلاً أن يقول الرسول ككِ: «من أخبركم عني بحديث» وظنئتم صدقهء 
فاعملوا بقوله» اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي 557 خ. والبرهان 2507/١‏ والمستصفى 
©»0١‏ والمنخول »١55/١‏ والإحكام ١‏ 20) وشرح العضد 258/5 


رف 


قَالوا : يودي إلى تَحْلِيل ألْحَرَامٍ وَعَكْسِه . 


0 ألمُصيبٌُ وَاجدأ لصون 
يَرِدُ وَإِنْ تَسَاوَيَا فَألْوَقْفْ أو التَخْيِيدُ يَذَفَعْهُ 


ومنعه جمهور القَدَرِيّة» ومن تابعهم من أهل الظّاهر [كالقاشاني]''' وغير 

ونقله المصئّف تبعاً للأمدي. عن أبي على الجبّائي أحد رءوس ا حيث قال: 
«خلافاً للجبّائي» . 

والصّحيح في النقل عنه: تفصيل في المسألة» نقله عنه القاضي في «مختصر التقريب» 
وغيره» وسيحكيه عنه على الوجه الذي فصله. 
ش «لنا: القطع بذلك», وذلك أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال عقلاًء ولا معنى للجائز 
العقلى إلا ذلك» فكان جوازه عقلاً مقطوعاً به. 

ولا يقال: دَعْوَى القطع مُعَارضة بمثلها؛ لأن البُزهان قائمٌ فيهاء وهو أنه لا يلزم من 
فرض وقوعه مُحَال. 

الشروح: «قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه»؛ لأنه إذا روى خبر يدل على 
التحريمء وآخر على الحلّء وجاز التعبّد بخبر الواحد- جاز التعّد بهاء فيلزم تحليل 
الحرام» وتحريم الحلال. 

وهذا إذا كان أحدهما راجحاًء فإن تساوياء فالعمل بهما يؤدي إلى اجتماع النقيضين» 
وبأحدهما [ترجيح] 7 من غير مرجح . 

«قلنا»: لا نسلّم التأدية إلى تحريم الحلال وعكسه؛ لأنه «إن كان المحُصِيب» من 
المجتهدين «واحداًء فالمخالف» له «ساقط». 

والحق [مع](" من وقع على ما في نفس الأمرء ومخالفه على خطأ. 


والبصرة 8+1 وشرح الكوكي 018 وساشية الببائي 188/7 :والمسودة 408097 وتبسيز 
التحرير / 4١‏ » وكشف الأسرار 1/٠/7‏ وفواتح الرحموت ١177/15‏ وإرشاد الفحول (44). 
لق في ب: : القاساني» وكلاهما صواب. زفوة سقط في ح. 


امسق 


غايةٌ ما في الباب أنه يجب عليه العَمَلّ بما عنده؛ لأنه الغالب على ظنّهء وذلك 
«كالتعيّد [بالمفتى](' والشَّهّادة»: فإن العمل بهما واجبٌ مع احتمال خطئهماء ولا يلزم من 
العَمَلِ بهما تحليل حرام» وبالعكس؛ لأنَّ حكمهما ليس هو حكم الله تعالى - على تقدير 
كونه خطأء «وإلا فلا يرد»؛ لأنه إذا كان كل مجتهد مصيباً. فكلّ واحد من الحَكمَيْن ثابت 
في علم الله» فأين تحريم الحلال وعكسه؟ . 

«وإن تساوياء فالوّقف» إلى أن يتبيّن الرّجحان عند طائفة» «أو التخيير» بينهما على 
رأى آخرين» وكلاهما «يدفعه» ‏ أي: يدفع لزوم اجتماع الحكمين المتنافيين. 

الشرح: «قالوا: لو جاز» التعيّد بخبر الواحد من حيث هو '«لجَارٌ التعبّد به في الإخبار 
عن الباري» سبحانه بالرّسّالة» واللازم منتفي بالإجماع» وبيان المُلآزمة أن الموجب للتعيّد به 
ظنّ الصدق» وهو موجود في الصّورتين. 

«قلنا: العلم بالعادة» القَاضِيَةَ فيمن أخبر عن الله بالرّسّالة؛ «أنه كاذب» إذا لم يأت 
بمعجزة تصدفه. 

فقد لاح القَوْقٌ بين الإخبار عن الرسالة وغيرها. 

وإن كان المخبرُ عن الرّسالة هو مدعيهاء فهو مع قضاء العادات يكذبه» إذا لم يأت 
ِبُرْهَانَ مدّع لنفسه مرتبة عظيمة» وتلك تُهْمة طاعنة في خبره . 

قال ابن السَّمْعَاني: والحرف المُشّْكل لهم أنّ الشرعيات مصالح» والواحد يجوز 
عذيت .فلا يون أن تكون ما تضتيه خبره منسدة فإذا ل [يومن]7) الكذبي لم [توين ]9 
المفسدة؛ والعقل يمنع من العمل بما يجوز أن يكون مفسدة احتياطاً . 

وجوابه: أنه لما قام القَاطعٌ عليه علمنأ أنه مصلحة؛ وأيضاً فالعمل به عمل بالراجح, 
وأيضاً ينتقض عليهم [بالمُفْتى]7؟؟ والشّاهدِين» وغير ذلك من المواضع التي اجتمعت الأمّة 
على الاعتماد فيها على قَوْلٍ الواحد» ثم ما ذكروه مبنّى على قاعدة التَّحْسين والتقبيح . 


)1١(‏ في ب: بالمعنى. 0) في ح: يأمن. 
(؟» في ب: يأمن. (4) في ب: بالمعنى. 


إضرونا 


العَمّلَ بخبر الوَاحدٍ 


الهو ولشقع. . 


«مسأالة» 

الشرح: (( يجب العمل بيخبر الواحد [العدل70 خلافاً للقاساني وابن ١‏ دَاوّد 
والرّافضة» . 

وقد سبق عن القَاسَانِي!"؛ أنه [يمنعه]7'"عقلاً» فلا وجه لذكره هنا إذ الكلام هنا مع 
القائلين بجواز التعبّد بم. 

«والجمهور» من القائلين بوجوب العمل به. قالوا: إن ذلك «بالسمع». 

«وقال. أحمدء والقَمّال وابن [سْرَيِْجِ]!؟) والتشوى :الغ 4 أي0 0 والبصرى 
معتزلى » فلا يتعجّب منه في ذلك» إنما العجب من أحمدء والقمال» وابن سُرَيْج - إن صحّ 
النقل عنهم» وهم أئمّة الشّريعة ‏ وهم من أئمّة السّنة . 

وقد قيل: إن القَمّال كان أول أمره معتزليًا فلع هذه المَقّالة قالها وقت اعتزاله» وابن 
[سْرَيجٍ ]77 كان يناظر ابن دَاوُدَ فلعله بالغ في الرّد عليهء فتوهمت فيه هذه المقالة . 

ومنهم من اشترط ثَلاْة عن ثلاثة إلى أن ينتهي الإسناد . 


منهم من اشترط أربعة عن أربعة 


للق سقط في أ ب تاح. 
00 في حاشية حاشية ج: قوله: «القاساني» قاسان بالسين المهملة من بلاد الترك. سعد الدين. 


2 في أ تا ح: منعه. (:) في ب: شريح. 

(5) ينظر: المحصول ؟/١//0501»‏ والمعتمد 2587/7 والعضد 451/75 والإحكام للامدي 
. 

() في ب: شريح. 


رفون 


لنَا: تَكَوَرَ الْعَمَلُ به كَثِيراً في ألصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ شَائِعاً ذَائِعاً مِنْ غَيْرٍ لكير 


وقال قوم: : خمسة عن < خمسة. 

الشرح: «لنا: تكرّر العمل به كثيراً في الصّحابة» والتّابعين شائعاً ذائعاً من غير نكيرء 
وذلك يقضى بالاتّماق» منهم على وجوب العمل به «عادة كالقّؤل» الصّريح «قطعاً) . 

ولا ندعى التَّوائّر في خبر بعينه» وإنما وقع التواثّر من أخبار كثيرة في القدر المشترك 
منهاء وهو رجوع الصّحابة إليه وعلمهم به. 

«قولهم : لعل العمل بغيرها» بهت عظيم . 

وأجاب عنه المصتف بقوله: «[قلنا]”'2: علم قطعاً من سياقها أن العمل بها»» وهذا 

«قولهم: فقد أنكر أبو بكر رضي الله عنه ‏ خبر المغيرة فى مِيرّاث الجدّة0) وقال 


لق سقط في ت. ح. 

(0) أخرجه أبو داود 715/7 711 كتاب الفرائض: باب في الجدة (75895)» وأخرجه الترمذي 
4ك: 2.47١‏ كتاب الفرائتض: باب ما جاء فى ميراث الجدة (١٠7)ء‏ وأخرجه ابن ماجة 
.4٠١١ ٠/7‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة (7775)» وأخرجه مالك فى الموطأ 
م0 كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة (5).» وأخرجه عبد الرزاق 50 
,7"6©/٠‏ كتاب الفرائض: باب فرض الجدات 2»)١9087(‏ وأخرجه سعيد بن منصور 
في السئن .04/١‏ 00. باب الجدات .)8١(‏ وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 277١‏ 
باب ما جاء في المواريث (2)409 وأخرجه ابن حبان» وذكره الهيثمي في موارد الظمآن 
ص 27٠١‏ كتاب الفرائض: باب في الجدة .)١775(‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 2778/8/54 كتاب الفرائض : باب قضاء أبي بكر في الجدة 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
5/ 155» كتاب الفرائفض: باب فرض الجدة والجدتين» وأخرجه الدارمي من رواية الزهري 
قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر. . .) ولم يذكر قبيصة 2769/7 كتاب الفرائض: باب قول 
أبي بكر في الجدات . 


ون 


رَوَا 


6 6. 00 ا 

قَْلَهُمْ: لعل أَلْعَمَلَ بِغْيْرهَا. 

قُلْمَا: عُلِمْ قَطعا مِنْ سِيَاقِهَا أن آلْعَمَلَ بِهًا. 

ولَّهُم : ققد أَنكَرَ أب بكْرِ رَضِيَ آللَهُ عَنْهُ حبر لْمُفِيرَة في مِيرّاث أَلْجَدَ] حَئّى 


و 
3 


رَوَاهُ مُحَمَّدُ بن مَسْلمَةَ وَأنكرَ عَمَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَبَرَ أبى مُوسَى في الإسْيَئْذَانٍ 


له: هل معك غيرك «حتى رواه محمد بن لم306 أكهنا روا أبو داود» والترمذي وقال: 
حستل صجي ١‏ 


وأو صمل برهي" اللاضع دخان الى الوقن قن لاتير و07 سيف كال نا كنا 


+ اعسو 


نؤمر بهذاء فقال: [لتقيمن]”" على هذا بيّنة» أو لأفعلنَ «حتى رواه أبو سعيدٍ» رواه الشّيحْان 


(1) 


(000 


فر 
69 


في صحيحهماء «وأنكر) عمر - رضي الله عنهت اتعير فاظمة يدف قن 49 أن رسول لله عَلِنِ 


محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي الحارثي» أبو عبد اللهء من أكابر الصحابةء» شهد بدراً 
والمشاهد كلها. له ستة عشر حديثاًء انفرد له البخاري بحديث» كذا ذكره الحميدي. وعنه 
المغيرة بن شعبة» وسهل بن أبي حثمة وجابرء استوطن المدينة واعتزل الفتنة. قال المدائني: 
مات سنة سبع وسبعين. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 217777/7 وتهذيب التهذيب 
4 © وتقريب التهذيب 23١8/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2457/7 وتاريخ البخاري 
الكبير »١١/١‏ وتاريخ البخاري الصغير 28١/١‏ والثقات 2577/7 وأسد الغابة »1١١1/8‏ 
والإصابة 5/ 7”. والاستيعاب #/ لالا١»‏ وطبقات ابن سعد 4/لالا١»‏ وشذرات 240/١‏ 
لاهء وتجريد أسماء الصحابة »5١/7‏ وسير الأعلام 2779/7 وأسماء الصحابة الرواة 
ت .١8٠‏ 

أخرجه البخاري )١617/48(‏ كتاب الاعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(5/0)» كتاب البيوع: باب الخروج في التجارة» ومسلم في كتاب الاستئذان 
)١1595-1595/(‏ حديث (37- 00737 وأبو داود في كتاب الأدب: باب كم مرة يسلم 
الرجل فى الاستئذان حديث (0184-5180) وأحمد (400/4) من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

فى أ ت : ليقيمن . 

احرعه منت (؟/1118١)‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء وأبو داود 
(؟/715)» كتاب الطلاق: باب فى نفقة المبتوتة حديث 2)77/1١4(‏ والترمذي (؟/ 4760)» 
في أبواب الطلاق واللعان: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة »)١180(‏ 
والنسائي (2704/7)» كتاب الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة وابن ماجه (1/ 0586) 
كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى أو نفقة »)7١5(‏ وأحمد (519/5). 


نارول 


كوه 


الو لمر 1 هه 20 ل مس 2 5 رم ه 0 ل بص 01 0 0 عل بن 
رَوَاهُ أبو سَعِيدٍ [الخَدْرِيٌ] وَأنْكرَ حَبَرَ فاطمّةَ بنْتِ قيس . وَأنُكرّت عَائْسة رَضىّ ألله عَنْهًا 


لم يجعل لها سُكنى ولا تَمَقَةَ» وقال: «لا نترك كتاب ريّنا وسُنّة يَيّنا لقول امرأة» لا ندري 
حفظت أو نسيت» رواه مسلم . 

«وأنكرت عائشة ‏ رضى الله عنها خبر ابن عمر): (إِن المَيِّتَ ليعلب ببكاء أهله)؛ 
كما رواه الشَّيِخَان. ١‏ 

«وأجيب : إنما أنكروا عند الارتياب» . 

وأنا أقول: الحديثان الأولان من أقوى أدلّتنا؛ إذ انضمام محمد بن مسلمة إلى 
المغيرة؛ وأبى سعيد إلى أبي موسى. لا يخرج الخبر عن كونه خبر آحَادِء ولقد قبل عمر 
رضي الله عنه ‏ خبر عبد الرحمن بن عَؤفء عن النبي يل في أخذ الجزية من 
الو ولم يوه غيره. 

قال الخطيب7") في كتاب «شرف أصحاب الحديث»: ولم.يتهم عمر أبا موسى؛ إنما 
كان يشدّد في الحديث حفظاً للرواية عن النبي يل ولو فقد من يروى مع أبي موسى لاقتصر 
عليه وعمل بخبره. 

وخبر فاطمة قد صرح( فيه - رضي الله عنه ‏ بالشّكء وقضي بأن الكتاب والسّنة في 
مقابله؛ وخبر ابن عمر ظنت عائشة الوهم فيه؛ إذ قَالت: ما كذب ولكنه وَهِم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠61//5‏ في كتاب الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب (57157. 2031017 وبجالة تابعي مشهورء وهو ابن عبدة» وما له في البخاري سوى 
هذا الموضع» وأخرجه ابن الجارود :)١١١5(‏ وأحمد 1١‏ 95ء والدارمي 27١4/١‏ 
والبيهقى 189/9 . 

(؟) أحمد 95 علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي. أحد حفاظ 
الحديث وضابطيه المتقنين. ولد سنة 2597 وتفقه على القاضي أبي الطيب. الطبري» وأبي 
إسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصباغ» وشهرته في الحديث تغني عن الإطناب. قال ابن 
ماكولا: ولم يكن للبغدادين بعد الدارقطني مثله. وقال الشيرازي: كان أبو بكر يشبه 
بالدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه. مات ”477. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 
20" وطبقات السبكي */7٠ء‏ ووفيات الأعيان ./5/١‏ ْ 

(9) في حاشية ج: قوله: قد صرح. . . . إلخ يفيد أن وجوب العمل به ما لم يقع فيه شك. 


هق 


00 > كىن 6ه 7 
قالو]: لعلها أشاز مخصوصة: 


«قالوا: لعلّها؛ أي: الأخبار التي عملوا بها «أخبار مخصوصة»», ولا يلزم من قَبُولها 
قَيُول خبر الواحد مطلقاً. 

«قلنا: نقطع بأنهم عملوا لظهورهاء لا لخصوصها». 

ونرى ذلك أوضح من النهارء فقد انتهض الإجماع قاطعاً على .خبر الواحد» فلن 
يمتري [فيه]27. [ثم](") إنه انقرض عصر الصحابة - رضي الله عنهم ‏ الَّذِين هم عصابة 
الحَقّ على العمل بخبر الواحدء وأنهم كانوا ما بين عامل به وراض بالعمل مسلم له» وأنت 
متى حَدّقت النظر فِي كتب المُحَدّئِين والفقهاء - حصلت من ذلك على يقين عظيم» وانشرح 
صدرك لذلك.. 

.وكما انقرض عَضْرهم عليه» ولم يشبه خلاف انقرض عليه أيضاً عصر السّلف الصّالح 
الكارعين :ومن عق بهم : 

قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه : وجدنا علي بن الحُسَين يعوّل على أخبار الآحاد”" . 

وكذلك سد عل ونافع بن ججبّير» وحارثة بن زيد» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار. 

ولذلك كان حال طاوسء» ومجاهدء وابن المسيب» وفقهاء الأَمْصّار في جميع 
الأَعْصّار إلى زمان ظهور خارق الإجماع”؟2 لمخالفته» ومبدى العقوق [بمُشَاققته]9©©. 

«وأيضاً»: السُّنةء فقد قام «التّواثر؛ أنه يَكليةٍ كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ 
الأحكام»؛ فلو لم يقبل خبرهم لم يكن لإرسالهم معنى . 


)١(‏ بياض فى ب. تء وفى هامش أ: لعله أحد. 

00 «سقظ في حر 1 

() ينظر: الرسالة ص 5550 » وما بعدها. 

(8) في حاشية ج: قوله: خارق الإجماع. . . إلخ يفيد الإجماع على العمل به كما أنه متواتر تواتراً 
معنويا كما تقدم. 

(6) في ح: مشافقتهء وهو تحريف. 


لال 


كلما : فطع بأ أ هخ عبرا لظَهُوَرها لآ لشطوضهاة وَأنِضا التؤائة أثة غَلَته الضّلاة 
والكلة لسَّلامُ كَانَ يُنْفِدُ آلآحَادَ إِلَى ألتّوَاحِي ؛ لتبليغ الأخكام . 


وأَسْتُرِلَ بظواهرٍ مِثْل: فلولا تمرك إِلَى قَولِه : «لَعَلّهُم 0000 


وهذا الدليل تبّه عليه الشافعيٌ ‏ رَضِيَ الله عنه -. 

واعترض الآمدي بأنا [لا]20 نسلّم أنه عليه السّلام ‏ كان ينفذ الآحادء ولكن لم 
قلتم: إن ذلك لتبليغ الأخبار التي هي مَدَاركَ الأجكام؛ وإنما كان من ذلك لأخذ 
[الزكرات ]10 زالفنا ضوعم 

سلما أنه لمااذكرت »> ولكق ينان أنه ركو ذه اقزينه'تسير الخبر افقلعاة “فلي العنينل 
إذ ذاك بمجرد خبر الواحد. 

وهذا تشكيك مدفوع؛ فلا يشك ناقل أن الرسل كانت تذهب لتبليغ الأحكام وغيرهاء 
وأنْ سامع أخبارهم كان يتلقّاها بالقبُول غير ملتفت إلى ما يعضد الخبر من قرينة» أو غيرهاء 
ولقد أجاد المصتف في اعتماده على السّنة والإجماع. فهي طريقة الحُذّاق: الشَافعيء 
والقاضي» وإمام الحرمين» والغزالي» وغيرهم - رضي الله عنهم » ونحن نراها مسلكاً 
قاطعاً وبرهاناً 1ر201 

واعتمد ابن كنبا نان يمالك لعن فد نيلك وهو قوله تعالى: ليَأَيِهَا الدَسُو 
بَلغْ ما أَنْرِلَ إلَيِكَ» [سورة المائدة: الآية /31] . 

وكان عليه السّلام رسولاً إلى جميع الخلائق» ويجب عليه تبليغهم بما تنتهي إليه 
القدرة؛ ولو لم يقبل خبر الوَاحد لتعدّر إبلاغ الشريعة إلى كل الحَلْقِهِ ضرورة خطاب جميع 
أهل الأرض شفاهاً» وإرسالك عدد الكّواتر إليهم . 

وللامدي على هذا أيضاً اعتراض فيه نظر. 

والمسلك حسن» ولكنه عندى غير بالغ مبلغ القوَاطع . 


الشوح: «واستدلّ بظواهر مثل : #فَلَلاً نَمَرَ. . . * [سورة التوبة: الآية ؟0]17 لقوله: 


)00( سقط في ب» 0 إزفرة في أء ت: تبرأء وهو تحريف. 
زفق في ب: الزكاة. 


ا 


يَحْذَْرُ ون » [سورة التوبة: الآية ؟2]17 إن أ لّذِينَ يِكتُمُونَ» [سورة البقرة: الآية 1688]» إن 


لله َخدرُونَ» [سورة التوبة: الآبة 0]177 لإإِنَّ الّذِينَ يَكْتمُونَ) [سورة البقرة: الآية 65 10]» ٠‏ إن 
جَاءَكُم فَاسِقٌ ينبأ . . # [سورة الحجرات: الآية 24]5. 

«وفيه» أي: في الاستدلال بهذه الآيات «بعد»؛ أن قصاراها إفادة الظَّنْء وهو لا يفيد 
فى هذه المسألة. 

ولك أن تقول: أما أن كُلّ آية على حدتها لا تنه تنتهى إلى أكثر من الظَّن فمسلّمء و 
لم قلتم : إنه لا يحصل القطع من المجموع , والآيات المذكورة في هذا كثيرة؟ 0 
المصئّف منها على ما أورده» فنقول: أما بقوله تعالى: 

«قَلولاً تمْرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائَِةُ لِيتَمَتَهُوَا في الدّينٍ وَلْينذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا 
ليم لَعَلَهُم يَحْذُِّرونَ4 [سورة التوبة: الآية 157]- فوجه الحُجّة منه أنه أوجب الحَدَّرَ بإنذار 
طائفة من كلّ فرقة» وأقلَّ الفرقة ثلائة على أعلى القولين» فهي إما واحد أو اثنان. 

والإنذار: الخبر المخوف» فحيث [أخبرت]7١2‏ طائفة بخبر مخوف» ونث ابه الحدر؟ 

وَإْثْمَا قلا إتد أوحب الخيدر لقوله تعالى: للَعَلَهُم يَحُذَّرُونَ# [سورة التوبة: الآية ؟4]17 
فإن لفظ «لعل» للترجى. وهو مستحيل في حق الله تعالى ‏ فحصل” على الطّلب الذي هو 

فإن قلت: هذا مبنى على أن المتفقّهين هم الطائفة النّافرة حتى يكون الصَّمير في 

«لِيَتَمَقّهُواءء «وَلْيُنْدْرُوا» ‏ راجعاً إليهاء وهو قول بعض المفسّرين. 

وأظهر القولين في التّفسير: أنّ المتفقّهين هم المُقِيمون لينذروا [الثّافرين]'؟ إذا عادوا 
إليهم؛ لأن النبي كل بعد ما نزل الوعيد الشَّديد في > حَقّ المتخلفين عن غزوة ١تَبُوك)‏ كان 
إذا بعث جيشاً أسرع المؤمنون إلى التَّفِيرِء فأمرهم الله تعالى ‏ أن ينفر من كل فرقة طائفة؛ 
ويتخلف بعضها عند رسول الله كخْ لسماع الشرع منه ونقله إلى إخوانهم إذا رجعوا من 
سفرهم إليهمء وتقدير الآية حينئذ- والله أعلم لاوما كَانَّ المُؤْمِنُونَ لِيَنْقِرُوا كَاقَة»ُ [سورة 
.)١(‏ في أ: أخرت. 
(9) سقط فى ت. 


كرون 


53 ب 2 سرع - 
جَاءَكمْ فاسق بَبّأ# [سورة الحجرات: الآبة 5] وَفِيه بُعْكٌ. 


التوبة: الآية 111]غ لحشية ألا يبقى عند النبي مَل أحد؛ فيفوت المقصود من نقل الشّرع عنه» 
فهلا نفرت من كل فرقة منهم ليحصل [المقصدان]”('2: غزو الثافرين» وتَمَّقّه الحاضرين. 

وإذا كان هذا معنى الآية فلا دليلَ فيها؛ إذ المعنى : ليتفقه الحاضرونى, وهم عدد كثير 
يحصل العلم بخبرهم . 

قلت: كذا أوردناه في «شرح المِنْهَاج»7 ولكنّى أقول هنا: .قضيّة قولك: لينذر 
الحاضرون المسافرين أن كل حاضر ينْذْر كل مسافر؛ لأنّ هذا معنى العموم الذي مَذْلوله 
كُلَّية» لا كُلّء على ما تقرّر في مكانه. 

وإذاً يجب الحَدَرٌ بإنذار كلّ حاضرء وإن لم يصاحبه غيره. 

فإن قلت: غاية الأمر أنه تعالى ‏ أمر كل واحد بالإخبار» وهذا لا يتضمّن وجوب 
قيول المتلارية: عخيرة والعمل رده وكم في الشّريعة من حكم يختلف في مثل هذاء والشّاهد 
إذا تعيّنت عليه شَهّادة يجب أداؤهاء ولم يجز للحاكم قبولها منه حتى ينضم إليه آخرء 
والمحارب إذا طلب المال» وخاف المطلوب من القَثل - وجب يَذْلُ المال عليه.» ويحرم 
على المبحازت قيوله متة. 


والرشوة إذا كانت للوصول إلى الحق حَرَام على المُرْتشِى دون الوّاشي. 


7507 -3701/7 في ب: القصدان. (5) ينظر: الإبهاج‎ )١( 

(0) وأما مذهب السادة الحنفية قال في فتاوى قاضيخان: وإذا ارتشى ولد القاضي أو كاتبه أو بعض 
أعوانه ليعين الراشي عند القاضي ففعل إن لم يعلم القاضي بذلك نفذ قضاؤه. وكان على 
المرتشي رد ما قبض»ء وإن علم بذلك القاضي كان قضاؤه مردودا. وإذا تقلد القضاء بالرشوة لا 
يصير قاضياًء وتكون الرشوة حراماً على الراشي وعلى الآخذ. ثم الرشوة على وجوه أربع 
منها: ما هو حرام من الجانبين أحدها هذه. 
والثاني: إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي لهء وهذه الرشوة حرام من الجانبين سواء كان 
القضاء بحق أو بغير حق. 
ومنها: إذا دفع الرشوة لخوف على نفسه أو ماله فهذه الرشوة حرام على الآخذ وغير حرام على 
الدافع» وكذا إذا طمع في ماله فرشاه ببعض ماله : 
ومنها: إذا دفع الرشوة ليسوي أمره عند السلطانء فأحل له الدفعء ولا يحل للاخذ أن 
يأخذهاء فإن أراد أن يحل للاخذ يستأجر الآخذ يوماً إلى الليل بما يريد أن يدفع؛ فإنه تجوز- 
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2 هذه الإجارة» ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل وإن شاء استعمله في عمل غيره. 
هذا إذا أعطي الرشوة أوَلا ليسوي أمره عند السلطان» وإن طلب منه أن يسوي أمره ولم يذكر 
الرشوة» ثم أعطاه بعدما سوى اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا يحل له أن يأخذ. وقال بعضهم: 
يحل. وهو الصحيح؛ لأنه يراه مجازاة الإحسان فيحل له كما لو جمعوا للإمام والمؤذن شيئا 
وأعطوه من غير شرط كان حسنا. 
وقال في الفتاوى البزازية: القاضي لا يقبل هدية الأجنبي والقريب إلا من كان يهدي قبلهء وإن 
زاد يرد الزيادة» إلا أن تكون خصومة فلا يقبل منه أيضاًء فإن قبل وأمكنه الرد ردء وإلا وضع 
في بيت المال» وكذا في كل موضع ليس له القبول» وإن كان يتأذى به المعطى أخذه ورد عليه 
قيمتهء فإن قضي ثم ارتشى أو عكس لا ينفذ» وإن تاب ورد المأخوذ فهو على قضائه؛ لأنه 
بالفسق لا ينعزل. 
والهدايا ثلاث :حلال من الجانبين للتودد وحرام منهماء وهو الإهداء للإعانة على الظلمء 
وحرام من جانب» وهو الإهداء لكشف الظلم عنه» فهو حرام على الاخذ حلال للمعطي . 
وأما مذهب السادة الشافعية» فال ابن الرفعة في كفاية النبيه شرح التنبيه عند قوله: ولا يجوز 
للقاضي أن يرتشي؛ لما روى أبو بكر بن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لعن 
رسول الله بَةِ الراشي والمرتشي)» أخرجه ابن ماجةء وروى ثوبان عن النبي يَككْهِ قال: (لعن 
الله الراشي والرائش الذي يمشي بينهما) وروى أنس نحوه. ولأنه إن أخذ ليحكم بغير الحق 
حرام» والأخذ عليه حرام. 
وإن أخذ على إيقاف الحكم فهو يلزمه الحكم لمن وجب له» فتركه حرامء وإن أخذ على أن 
يحكم بالحق فليس له أن يأخذ الرزق على ذلك من الإمام» فليس له أن يأخذ عليه عوضاً 
آخر. 
أما دفع الرشا فهل يجوز؟ قال الأصحاب كما حكاه أبو الطيب الماوردي وابن الصباغ: إن كان 
يطلب بها دفع الحكم بغير الحق أو إيقاف الحكم بالحق حرم عليه» وإن كان يطلب بها وصولاً 
إلى حقه لم يحرم عليه وإن كان حراماً على غيره» كما لا يحرم أن يفك الأسير بماله قال في 
المرشد: ويحمل لعنة الراشي والمرتشي على ما إذا قصد بها إيقاف الحكم بالباطل؛ ولذلك 
قال الله .تعالى : #التأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» والمتوسط بينهما هو تابع 
الموكله منهماء فإن توكل عنهما كان فعله حراماً. وهذا الكلام من الأصحاب يدل على أن 
الرشوة تكون لطلب حق ولطلب باطل» وقد حكى عن ابن كج أنه قال: الرشوة عطية بشرط أن 
يحكم له بغير حق» والهدية عطية مطلقة» وكلام الماوردي يخالفه؛ فإنه قال: الرشوة ما 
تقدمت الحاجة» والهدية ما تأخرت» والذي حكاه الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء منطبق - 
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ااي م لي ةا ات ون لاطا لاما عد وإ عو الفا هتعارز بولقل نأك الك ل وذجه ادهو حير بي وحيه و كن جك ون فرج 


ا ال الإ عطاق كك قال ا بابر هله قرر1 واترداو مات والم أ و وت عدي اح وام “وقح وو و0 احور بحو وح فير 1 


- على الأول؛ فإنه قال: المال إن بذل لغرض أجل فهو قربة وصدقة» وإن بذل لغرض عاجل» 
فإن كان لغرض مال في مقابلته فهو هبة بثواب مشروط أو متوقع» وإن كان لغرض عمل محرم 
أو واجب متعين فهو رشوة» وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة» وإن كان للتقرب والتودد 
للمبذول لى فإن كان لمجرد نفسه فهدية» وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصدء فإن 
كان جاهه بعلم أو صلاح أو نسب فهدية» وإن كان بالقضاء والعمل بولاية فرشوة. 
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله تعالى في تعليقه» وكذا الشيخ أبو حامد: إن تحريم أخذ 
الرشوة على الحاكم إذا كان له رزق من بيت المال» فأما إذا لم يكن له رزق ‏ أي وكان ممن 
يجوز أن يفرض فقال للمتحاكمين: لست أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً عليه فإنه حينعذ 
يحل له ذلك. وعلى ذلك جرى الجرجاني ‏ رحمه الله - في التحرير. قال ابن الصباغ : ويجوز 
مثل ذلك؛ لأنه لم يذكر أنه طلبه من أحدهما. 
وأما مذهب السادة المالكية فقال في مختصر خليل وشرحه لتلميذه بهرام: (وحرم) يعني طلب 
القضاء لجاهل وقاصد دنيا؛ لأن الجاهل ربما أداه جهله إلى مخالفة ما هو متفق عليه» والوقوع 
في الأمور المعضلة. وطالب الدنيا ربما أداه ذلك إلى الحيف لتحصيل غرضه الفاسد. 
قال: ولا يحضر يعني القاضي من الولائم إلا وليمة النكاح خاصة ثم إن شاء أكل أو ترك من 
غير كراهة» وإن كانت الوليمة لغير النكاح فأجيز له الحضورء وكره إلا ما كان من جهة ولده 
أو والده ونحو ذلك. 
وفي النوادر عن أشهب: لا بأس أن يجيب الدعوة العامة وليمة أو صنيعاً عاماً لفرح» فأما أن 
يدعى مع عامة لغير فرح فلا يجيب وكأنه دعي خاصة؛ إذ لعله إنما صنع ذلك لأجل القاضيء 
وكذا ليس له قبول هدية ولو كافأ عليها أضعافهاء وحمل الأشياخ قول ابن حبيب: «لم يختلف 
العلماء في كراهة قبول الهدية وهو مذهب مالك وأهل السنة؛ على المنعء وسواء كان المهدي 
ممن له عند القاضي خصومة أو لا. وقاله مطرف وابن الماجشون». وقال ابن عبد الحكم: له 
أن يقبل ممن لا خصومة له عنده» وقال أشهب: لا يقبلها من غير من يخاصم عنده إلا أن 
يكافأه عليها من قريب كولده ووالده وأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وخالته وعمته 
وبنتهاء ومن لا يدخل عليه به ظنه الشدة الداخلة والمنافية بينهما وكذلك ذكر محمد بن 
سحئون عن أبيه ونحوه في الموازنة» وفي هدية من اعتادها قبل الولاية قولان: يريد جواز 
كول القافتي» الهدرة ممح كانت علاته. ذلك قبل الولاية: .وعدم جوازه» :والجوان لابن 
عبد الحكمء وقال مطرف وعبد الملك: لا ينبغي ذلك» وهو محتمل للمنع والكراهة . 
وقال العلامة جلال الدين عبد الله بن شاش في كتابه عقد الجواهر الثمينة في آداب القاضي: 
ولا يقبل الهدية ممن له خصومة ولا ممن ليس له خصومة. ولو كان ممن يقبلها منه قبل - 


تين 


قلت : هذا [يدفعه](''2 قوله: للَعَلّهُم يَحَذَرُونَ 4 [سورة التوبة: الآية 4]177 فإنه يدل على 
طلب الحذرية» ولو كان كما ذكر لم يجب الإصغاء إلى قوله وتصديقه حتى يحذروا. 

وفي الآية مباحث أخر يطول ذكرها. 

وآما قولة تغالى + إن الّذين يكتثرة4 4 فلانه- تعالى - تواعد على كثمان ما أترل من 
البيّنات والهدى» وما يسمعه الوَاحِدٌ من النبي كَل من جملة البَيّنات والهدى» فيجب العمل 
بهء وإلا لم يكن لإخباره فائدة. ْ 


-0 الحكم أو كافأ عليها أضعافها إلا من ولده أو والده ومن أشبههم من خاصة القرابة؛ فإن قبلها 
فهو سحت. انتهى . 
وأما مذهب السادة الحنابلة فقال في شرح الإقناع العلامة الشيخ منصور البهوتي رحمه 
الله تعالى: ويحرم على القاضي قبول رشوة - بتثليث الراء ‏ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: لعن رسول الله َلِ الراشي والمرتشي. قال الترمذي: حسن صحيح . ورواه أبو بكر في 
زاد المسافر» وزاد: الرائش: وهو السفير بينهماء وهي أي الرشوة ما يعطي بعد طلبه لهاء 
ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطل» أو يدفع عنه حقه. وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه 
ويجريه على واجبه فلا بأس به في حقهء قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع 
عن نفسه؛ ولأنه يستفيد ماله كما يستفيد الرجل أسيرهء ويحرم قبوله أي القاضي هدية؛ لما 
روى أبو سعيد قال: بعث النبيّ بلِهِ رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقةء فقال: 
هذا لكم»ء وهذا أهدي لي» فقام النبي كه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل 
نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي إلي؟ ألا جلس في بيت أبيه فينظر أهدي إليه أم لا؟ 
والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته 
إن كان بعيراً له رغاء» أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه 
فقال: اللهم بلغت. . ثلاثاً. وقال كعب الأحبار: قرأت فيما أنزل الله تعالى على أنبيائه: 
الهدية تفقأ عين الحكم. بخلاف مفت فلا يحرم عليه قبول الهدية» وهي - أي الهدية ‏ الدفع 
إليه ابتداء من غير طلب» وظاهره أنه يحرم على القاضي قبول الهدية ولو كان القاضي في غير 
عمله؛ لعموم الخبر» إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته» إن لم يكن له أي المهدى حكومة 
لأن التهمة منتفية لأن المنع إنما كان من أجل الاستمالة أو من أجل الحكومة» وكلاهما منتف 
أو كانت الهدية من ذي رحم محرم منه أي من الحاكم؛ لأنه لا يصح أن يحكم له. هذا واضح 
في عمودي نسبه» دون من عداهم من أقاربه. مع أنه يحتمل أن يهدى لثلا يحكم عليه. 

() في ح: لا يدفعه. 


إرذثينا 


قش كان 4 اتا ا رقن با 7 3 وروا مف لقا ول بها ود سهد ابيع قد بعاد مح 16 4 ها" جوز كي "جو قال وال وام و لو وا وو و حير “أ ع "ند مع بع كيل "4ن خف و طبر ل 6غ عع ل ”يزيز 


ولك أن تقول: فائدة وجوب الإخبار أنه [ينضة]”'2 خبر الآحاد بعضها إلى بعضء 
ب له #ل 
بمفرده» ونحن إنما دفعنا هذا السّؤال في الاية؛ لقوله: #لعَلَْهُمْ يَحْذْرُونَ# [سورة التوبة: 
الآية 175]. 
وأما هنا فإنه متجه. 


سرع 


وأما قوله: لإإِنْ جَاءكُم فَاسِقٌ بتبأ فََبَيُواك [سورة الحجرات: الآبة 5]» فدلالتها واضحة 
من مفهومي [الصّفة]9"© والشرط؛ وعليها اغتمذ شيخنا أبو الحسن الأشعري. -رضى الله 
عنه ‏ كما ذكر القاضي . ْ 

ولعل الشيخ ضمّها إلى غيرها ليحصل القطع له؛ وإلا فهي بمجرّدها لا تفيد القطع لا 
سيّماء وهو من منكرى المفاهيم. 

ومن الآيات: #وَكَذَّلِكَ جَعَلنَاكُم أكه :وسَطاً لتكويوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس» [سورة 0 
الآية «0]14 قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ 2-4 لآ تَعْلَمُونَ» [سورة الأنبياء: الآبة 10 #كُونُوا قر 
بالقسط شهدَاءً اللّق [سورة النساء : الآية ه١],‏ «كُنم خَيْرَ أمَةٍ أُخْرِجَتْ ل 
الآية .]١١١‏ 

وممن ذكر هذه الآيات كلهاء وافتتح بقوله: إقلؤلاً تَمَرَ4 أبو بكر .الصّيرفِئٌ» في كتاب 
«خبر الواحد»). 

وحكى المَازِرِيَ استدلال بعضهم بقول تعالى: طوَيَقُولُونُ: هُرَ دن كل أَدْنُ خَيْرٍ 
كم [سورة التوبة: الآيد 51] والأذن: هو الذي يَسْمَعُ كل ما يقال له وقد جعل الله ذلك خيراً 
لنا. 

والأحاديث كثيرة» ومن أوضحها قوله ككِِ لأم سَلَّمَةَ: «آلآ أَخْبّرْتبه أنّي أكَبْلُ وَأَنَا 
صَائِة؟ 2374 وكان الرجل بعث زوجته إلى أم سلمة لتسألهاء فلولا أن 0 لخبر زوجته؛ 
)١(‏ في ب: يتضمن. 
0) فى ب: الصيغة. 
[فو4 ري مسلم 0)2١57/(‏ والبيهقي (7174/54) من حديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل 

رسول الله عَللِلةِ : أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله كلخ سل هذه د لآم سلمة ات فأخبرته أن 

رسول الله بَكِْهٌ يصنع ذلك . 
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: ظوّلاً تَقْففْ [سورة الأسراء: الآبة 3م] إن يَسبعُو !ا الظَّنّ4 [سورة النجم‎ :١ 


ا ل 06 


0 خبر الوَاجِدٍ كان مشهوراً عندهم لما بعث زوجته» ولما قال عليه السلام: 


«ألا 


خْبَوْتِيه؟ 4 . 
وكذلك حديث على فى المَّذْي”'©؛ وإرساله المِقْدَاد('2 ليسأل له النبي يل وغير ذلك 


من أحاديث يفيد مجموعها [القَطع] 9 . 


ومنها: أحاديث كثيرة في «الصحيحين»» وَكُلَّ ما في «الصحيحين) مقطوع عندنا 


بصحته ) فما ظنك به إذا تعددت طرّقه؟ . 


الشوح: «قالوا: ##ولا تَقْفف4 [سورة الإسراء: الآية 5*]» إن رن الطَّنَّ [سورة 


النجم : الآبة 57]» . 


010 


00 


وأخرجه الطحاوي في اشرح معانى الآثار» (6/1غ9) وأحمد لي لوو عن أم سلمة 
قالت: كان رسول الله كه يقبلني وهو صائم. وللحديث شاهد عن عائشة بلفظ: كان 
رسول الله يك يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم. 

أخرج: البخاري 28٠١/1‏ ومسلم (/ ها وأبو داود (85؟5؟)2 والترمذي ااي 
وابن ماجه »)١7417(‏ والطحاوي 2»25577/١(‏ والشافعي في مسنده 2»)7511١7/1١(‏ وابن خزيمة 
»)١994(‏ والبيهقي (:/2)770 وأحمد (5/ 257 2515 .)59"١‏ 


أخرجه البخاري 2371///١‏ كتاب العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال (177)» وباب من 


لم ير الوضوء إلا من المخرجين (2)178 وفي »)500/1١(‏ كتاب الغسل: باب غسل المذي 
(2)559» ومسلم المصدر السابق (/11/ 2507 , 

المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرودء البهراني الكندي» أبو 
الأسود الزهري. المعروف بالمقداد بن الأسودء أسلم قديماًء وشهد بدراً والمشاهدء روى عن 
النبي كله وعنه: علي وأنس وسليماق بن يسار وغيرهم. ويقال: إن رسول الله يَكِهْ اخى بينه 
وبين عبد الله بن رواحة. وعن عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة» فذكره فيهم. 
قال خليفة بن خياط وغير واحد: مات سنة ثلاث وثلاثين وهو ابن سبعين سنة ب«الجرف». 
ينظر: طبقات ابن سعد 4188/9 والعبر »75/١‏ وسير الأعلام /١‏ 2785 وشذرات الذهب 
١‏ » وتجريد أسماء الصحابة 7”/ 2947 وتهذيب الكمال 2178/7 والثقات 7/9 .371١‏ 


[فوق سقط:في ت. 


> 


1 رك عم مارح اه - ١‏ 43 دعصم 5ه 7 : 
قَالوا: تَوَقَفَ عَلَيْهِ آلصَّلاةٌ وَأَلمَلامُ فِي حَبَر ذي الْيَدَئِن حَتَّى أَخْبَرَهُ أبُو بكر 
وعم اللاو 


آي 


«وقد تقدم) الجواب عنه في المسألة المتقدّمة» «ويلزمهم» من التمشّك بالآيتين «ألآ 
يمنعوه إلا لقاطع»؛ لأن الآيتين دلتا على تَفّى التمشّك بما لا يفيد العلم» فلا يمنع العلم 
بخبر الواحد بهما؛ إذ هما لا يفيدان القطع؛ كذا ذكره المصتّف . 

والحق: أنه لا يلزمهم؛ لأن الأصل أنه لا يثبت حكم إلا بحجّة» والحُجّة لا تنبت إلا 
من ناحية العلم فهم متمسّكون بالأصل» ما لم ينقل عنه دليل يصمّ به الحُجَةَء وهذا ذكره 
ابن السّمعاني فى اباب المَرّاسيل» جواباً فنقلته أنا إلى هنا. 

«قالوا: رلا رول الكل في راي اللا '©؛ حيث قال: «أقَصِرَت الصَّادٌ 6 

نسنت9 6 ال كما > َقُولُ ذو اليَدَيْنِ؟؛؛ «احتى أخبره أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما) - 
9 متفق على صحته . 

«قلنا: غير ما نحن فيه»» كذا بخط المصئف. 

ووجه المُغايرة: أنه ليس كلامنا فيما إذا أخبر واحد عن نَجَاسَةٍ ثوبه» أو عدد 
الركعات التى صَلاُهاء ونحو ذلك» فإن.هذا لا أثر لخبر الواحد فيه. 

وعندنا: لو أخبر المصلى بأنه لم يصلّ أربعاء وأن ثوبه متنجّسء ونحو ذلك لم 
يلتفت إلى < خبر المخبر ما لم يتذكر. 

قال أصحابنا: ولو وصل عدد المخبرين إلى عدد التواتر. 

وما ذكرته في توجيه المغايرة شىء أنا أزتضيه» ولم أجده لغيري» فاعتمد عليه. 

«وإن سلّم) أنه مما نحن فيه» «فإنما توقّف» - عليه «السّلام - في خبر ذي اليَدَئْنِ 
«للريبة بالانفراد» فإنه ظاهر فى الغَلّط). فإن انفراد ذي اليَدَيْن بمعرفة [ذلك]9" د 
الحاضرين بعيذ» ولم يخبر به ابتداء غيره. وكان في القوم الشَّيحَان وغيرهماء وذلك يوهم 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 45» كتاب المساجد: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياًء 
وأخرجه البخاري 2177/7 كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين 2»)١771(‏ ومسلم 
-4054» كتاب المساجد: باب السهو فى الصلاة والسجود له (99/ 8/ا0). 

(؟) سقط في ت. ْ 


دين 


00 


أنه غالط» وخير الواحذ إذا ظهرت :فيه أمازات لوهم لم يعمل يهاه #ويججت"التوقف في 
مثله). ١‏ ش 
عمل بخبر لم ينته إلى التواتر» وهو محل النزاع» وفي تسليمه تسليم المُطلوب. 

ومنهاج أصحابنا لا يقتضي تَسْلِيمَ أنه عليه السّلام - عمل في هذه القضيّة بالخبر 
ألبتة» وإنما يحملون القضيّة على أنه عليه السلام ‏ تذكر. 

نعم ابن الحاجب مالكى» ومن أصله رجوع الحعلى' [ لق المخبرين» فلا يتعجب منه 
في دعواه الرجوع]('“ إلى الخبر؛ إنما العَجَبُ من غيره من شافعية الأصوليين. 

الشرح: واحتج «أبو الحسين» على وجوب العمل بخبر الواحد عقلاًء فقال: «العمل 
بالظَّن في تفاصيل [المعلوم]( الأصل واجب عقلاً؛ أي إذا علم أصل كلّي؛ كدفع المَضَارٌ 
وَجَلَبٍ المَتافع- وجب عقلاً العمل بالظّن في تفاصيل ذلك الأصل المعلوم؛ «كالعدل» 
بخبر «في مضرّة شيء» مخصوصء؛ «وضعف حائط)» ويجب عقلاً الاحتراز عن ذلك» 
«وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرّسول» يك (بعث للمصالح» يبينهاء «فخبر الواحد تفصيل لها» 
كذا بخطه تفصيل فيجب العمل به عقلاً» «وهو مبنيئٌ على التحسين». 

«سلّمنا»: قاعدة الكّخسين والتقبيح تنزيلاً» «لكنه لم يجب في العَقْلِيّاتء بل أولى»؛ 
لأننا إذ ظئنا صِدْقَ المخبر فيما ذكر كان العمل بخبره أولى؛ كالتّقَةِ بخبر المسافر بأن أحد 
الطريقين مخوف» فالعدول عن المخوف أولى» أما أنه واجب فلا. 

اسلمنا» وجوبه فى العقليات» ولا نسلّمه فى الشرعيات»؛ وذلك لجواز أن يكون 


تخمنوسيية [حذئ الفورتين معتيرة ف العلة. أ ومالعة: 


)١(‏ سقط في ح. (؟) في ح: العلوم. 


خسن 


الأضْلْ وَاحِبٌ عَمْل كالمل في مَضَوَةِ شَيْءِ وَضمْفب حَائِطٍ. وَحَمَمُ آلْواجد كَدَلِكَ لذ 
آلرَسُولَ بعت لِلْمَصَالِح تَحَبَدُ لَْاحِدٍ تَْصِيلٌ لَه همع عَلَى الخيبن . 

سَلَمْنَا آكنهُ لَمْ يَجِبْ ِي الْعَفْلِيّاتِ بَلْ أؤلى . 

سَلَّمْنَا وَل نُسَلَمُهُ في أَلشَّوْعِيَاتِ . 


مدكوما رةه - 0 0 
سَلَّمْنَا وَغَاينْهُ ِيَانٌ طَنَينْ في آلاصْول . 


الشّرعيات مع وجدان الوصف الجامع فيه. 

«سلمنا: وغايته قياس طب في» إثبات أصل من «الأصول» ‏ وهو وجوب العمل بخبر 
الواحد عقلاً في الشرعيات» والظّني لا يثبت به الأصول. 

وهذه الأجوبة ذكرها الآمدي بحثاًء وهي تنّجه بعد تسليم التّحسين. 

وقد قال أبو الحسين: العقلاء يذمّون من استمر جالساً تحت حائط أخبر باستهدامه» 
ولاذمٌإلأعلى واجب . 

وأما الثاني : فالأصلٌ عدم النّظر إلى الخصوصية ‏ وإن احتملت - ولذلك لا ينظر إليها 
في الشّرعيات مع قيام الاحتمال» فإنه إذا قيل: الخمر محرّمة؛ [لإسكارها احتمل أن يكون 
العلّة](' إسكارها الخاصصٌ» ولا نظر إليه 

وأما الفاسقٌ والصَّبِي إذا ظَنّ صدقهماء فقد يلتزمهما المعتزلي» ويوجب العمل 
بخبرهماء إذا صحبه الظَّنُ بطريق من الطرق» أو يفرق بأن الفِسْقَ والصّبا مانعان. 

وأما الثالث: فهو وإن كان قياساً ظئيًا إلا أنه الرّاجح» والعمل بالراجح واجبٌ بالتقرير 
المعروف. 

والأوجه عندي في الجواب ‏ بعد تسليم التّحسين ‏ أنَّ خبر [الواحد]”" إنما يعمل به 
فيما ذكر من الججلوس تحت حائطٍ مستهدم ونحوه؛ لأن الجلوس مع ظنّ صدق المخبر 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: قد يظن. . . إلخ. تأمله؛ فإن في الفروع ما يخالفه. 
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يحتمل المفسدة احتمالاً مظنوناً وعدم الجلوس خالٍ عن ذلك يقيناً؛ فكان سلوكه متعيناً. 

آنا خخ الوالودره الخرعيات إن العمل يد كل لذ بكاى هن التنيةة امعال قله 
ومع كذبه فالعمل بمضمون خبره مفسلة ؟؛ وذلك لأن الشّرِع عندهم يبين المصالح 
[والمفاسد] 7" فالمخبر به إنما يكون مصلحةٌ على تقدير صدق المخبر» وقد عارض صدقه 
احتمال كذبه. وإن. كات مرجوحاٌ. وهو يمنع عمله خوفاً من الوقوع في المَفْسَدَق ولا يلزم 
ذلك في الجلوس تحت الحائط. وسلوك الطريق المخوف ونحوهما؛ إذ ليس في الخلو 
عنهما شيء من احتمال المفاسد. 

الشرح: «قالوا» أي: المعتزلة أيضاً فى الاستدلال على خبر الواحد «صدقه 
ممكن» فيجب» العمل به «احتياطاً» . 

قلنا: لا نسلّم أن الاحتياط العمل به؛ وهذا لأن [احتمال]() الكذب قائم» والعمل به 

[وتقريره]”" : ولو نّم لكم الاحتياط؛ لوجب العمل بخبر الفاسق والكافر. 

وهذا جواب جيد نص عليه القاضي في كتاب «التقريب»» وقال: لا جواب عنه. 

ولم يذكره الآمدي ولا المصّف [وسلّمَا]9) الاحتياطء وقالا ما [تقريره]©2: إن 
الاحتياط وإِنْ كان مناسباًء ولكن لا بد له من شَاهِدٍ بالاعتبار يكون أصلاً له ولا شاهد له 
سوى خبر التواتر» وقول الواحد في الفتوى والشّهادة. 

«[قلنا]: إن كان أصله المتواتر فضعيف»؛ لأن المتواتر يفيد العلم» فلا يلزم من إفادته 
لوجوب العمل إفادة الخبر الظنى له. 

وقد اعترض أبو الحُسّين في «المعتمد) بكلام ضعيف فقال: نفسده بإقامة القاطع على 
وجوب العمل بخبر الواحد. 
)01( في أ» تت :: المقاصد. (5) في ح: وسلمنا. 
زفق في ت: الاحتمال. )0( في أ تا ح: تقديره» وهو تحريف. 
قرف في ب: وتقدير. 


امن 


قُلَا: إِنْ كَانَ َضْلْهُ الْمُتوَائِرَ مَصَعِيفتٌ وَإِنْ كان الْمُفْتِيَ» ٠‏ َألْمُفْتِي خاصصٌء وَهَذَا 


ا 1ه ا ع ل وه ىد 


0 


ولك أن تقول: فإذن أنت يا أبا الحسين مسلّم أن هذا لا ينتهض دليلاً على 
مطلوبك. وهو مفتقر إلى قاطع» والقاطع إذا انتهض. كنا في [عُنْيَةِ]17) عن هذا. 

«وإن كان) أصله «المفتي» أو الشّاهد, «فالمفتي» أو الشّاهد «خاصنّ وهذا عام؛ لأن 
العمل بهما في المستفتي والمشهود عليه فقطء. ولا يتعذى إلى كل واحد» بخلاف الرواية؛ 
فإنها تشمل جميع الخلق. 0 

لا يقال: فأصل .شرعية الفتوى والشّهادة أيضاً يقتضي شرعاً عاماً؛ لأنا نقول: الرّواية 
تشملُ جميع المكلّفين» والفتوى ليست حجة على المجتهدين» فكان عمومها أقلّ من 
الرواية» وقد قاس كثيرون خبر الواحد على المَنْوَى والشّهادة. 

وهو قياسٌ مع إيضاح الفرق» وسأبدي في دلائل المسألة فرقاً لائحاً غير هذا. 

وقال القاضي في «التقريب»: لا أختار لك التمسّك به» إذ الفتوى والشّهادة ثبتا 
بقاطع - أي : وقياس الرواية عليهما قصاراه ‏ إن صح وبطل الفارق ‏ أمارة الظن فلا يصح . 

أما أولاً: فلأنه لا يكتفي بالظَّن في مسائل الأصول. 

وأما ثانياً: فلأن المَرْعَ حيتئذ غير مساو للأصل؛ إذ هو مظنون, والأصل مقطوعء فلا 
ينهض القياس . 

هذا ما خطر لي في تقرير كلام القَاضِي - وإلى الأول أشار بقوله : 

«سلمناء» ولكنه قياس طني - أي: والظَّن لا ينفع هنا: 

وعلى ذلك قرره بعض الشّارحين» وهو الذي ذكره الآمدِىّ. 

وفي نسخة المصتف «قياس شرعي»» وعليها اعتماد أكثر الشارحين . 

وذكروا في تقريره: أن المقيس عليه» وهو المتواتر [والمُفتى]7")- حكم شرعي ثبت 
بدليل شرعي» ومطلوب المستدل إثبات حجية خبر الوَاجِدٍ بالعقل» فلا يتأتى له القيانٌ. 


)١‏ في أ: غيبة» وهو تحريف. (0) في ب: المعنى. 


0 


ثرا أل بعت كلك ركاه : 


وفيه نظر؛ لأن القائل بالعَقْلِ يوجب الاعتماد على المفتى بالعقل أيضأء فلم يقس إلا 


الشرح: «قالوا»: في الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد أيضاً27: «لو لم 
يجب لخلت وقائع » عن حكم الله تعالى ؛ لأنّ القطعيات غير وَافْيَةِ بضبط الحادثات» وخلو 


واقعة عن حكم الله - تعالى ‏ لا سبيل إلى القول به. 
ورد بمنع الثّانية؛» وتجويز خلوّ بعض الوقائع عن حكم. 
قال ا ا 


و داب تدص رم اال تي قا محر احور لهات ول ار عنه لم 
يجد موضع قدم إلا بدن رجل . 

ونظائدُ هذا كثيرة». نجدها فى كل مفسدتين تَسَاوَيَا من كل وجه ‏ وربما ذكر الأصحاب 
فيها لنظ القعوين وهو ينا فقون الدزالون قن الولك انفد مق اللدج إل [بنا]1؟" يبنة ومق انين 
رضيعيه» ولو قسم عليهما ماتاء وإن أطعم أحدهما مات الآخر. 

والمرادٌ بالتّخيير: أنه لا حكم أيضاً؛ إذ لا تكليف؛ لأن الله شرع التخيير بخصوصه. 

واعلم أن هذا المَنْع لا ينتقدح» والصّواب عندي أن لله سبحانه وتعالى ‏ في كل واقعة 
حكماً معيناً» وكل ما يورد من الصّورء فنحن نقول لله تعالى ‏ فيه حكم» ونحن لم نطلع 
عليه؛ ومن توسّط جمعاً من الجَرْحَى لم يطلع على الراجح منهم من المرجوح؛ وإن 
كان الله - تعالى - حكم في نفس الأمر بذلك. 


)١(‏ وليس لقائل أن يقول: غاية ما ذكرتموه إنما يدل على جواز العمل بخبر الواحد لا الوجوب 
الذي هو محل النزاع؛ لأنه وإن سلم أنه لا يدل إلا على الجواز فيلزم المطلوب أيضاً؛ لعدم 
القائل بالفصل؛ إذ كل من قال بالجواز قال بالوجوب سمعاً. وإن اختلفوا في وجوبه عقلاً كما 
تقدم» أو لأن كل من قال بالجواز العقلي قال إما بوجوب العمل به» وإما بحرمته» وإذا انتفت 
الحرمة للجواز تعين الوجوب. ينظر: الشيرازي 55١‏ أ/خ. 

(؟) سقط في أء ت. 


لمانا 


ود بقع التاينة» سلننا كن الشكم الثثية وهو كددة شؤعرة بعد 
أنشّرْع . 


شُرُوطٌ العمل بِخَبّر الوَاحد 
الشَّرَائْطٌ : مئْها: لْبلُومٌ لإخْتِمَالٍ كَذِبهِ؛ لِعِلْمِهِ ِعَدُمٍ 200 


ولو قال قائل: إن حكم الله تعالى ‏ في المتوسّط التخيير» أو أنه يستمرٌ على من وقع 
عليه» ولا يتعداه ‏ لكان فى محلّ الاجتهاد. 

ولولا أن الآمدي قرر الدّليل على الوجه الذي أبديناه من لزوم خلوٌ الواقعة عن 
حكم الله تعالى ‏ فاحتجنا أن ننزل كلام المصتف عليه لقررته أنا على أنه يلزم خلو 
الواقعة عن أن يفتى فيها بشيء. 

. وإن كانت محكوماً فيها في نفس الأمر لعدم الاطلاع على ما هو المحكوم به فربٌ 

محكوم فيه لم يطلع النّاظر بعد شدة المَخْص عليه. 

نعم لو اجتمعت الأمة على تطلّبٍ حكم الباري - سبحانه ‏ في مسألة» فالذي تراه أنه 
لا يخفى عليهم؛ إذ على كل مسألة أمارة» والأمّة لا تجتمع في الخطأ في إصابتها . 

وإذا قرر الدَليل على هذا الوجه؛ يجاب فيه بالمَئْعه فرب مسألة لا يفتى فيها بشيء 
لازدحام الآراء . 

الشلحناة أنه لا مخوق تعلن واقة عن حكم» «لكن الحكم» ‏ والحالة هذه «النفي». 

وقوله: «وهو مدرك شرعي بعد الشّرع؛ ‏ جواب عن سؤال تقديره: أن يقال: عدم 
الحكم ليس حكماً شرعياً؛ لاستناده إلى عدم الدّليل» فأجاب بأنه بعد ورود الشّرع صار 
شرعيًا؛ إذ حكم الشَّرِع في مثله عدم الحكم . 


بين 


وعندي في هذا الجواب وقفة. 
الشرح: «الشّرَائطً) لوجوب العمل بخبر الواحدٍ ‏ «منها». 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «وقفة» لعلها بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء» وقوله: 
#تبياناً لكل شيء» مع ضميمة وما آناكم الرسول فخذوه. . . » الآية. 
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آلتكليف» وَإِجْمَاءٌ لْمَدِيئَِ عَلَنْ مَبُولٍ شَهَادَةِ آلصَّبِيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَىْ بَعْضٍ فِي أَلدَمَاءِ قَبْلَ 


«البلوغ» - اشترطه الأكثرون ‏ «لاحتمال كذبه27: لعلمه بعدم التكليف». فإنه إذا 
عرف أنه غير مؤاخذ بالكذبء لم يَرَعْهُ عن ارتكابه وَازِعٌ؛ ولأن الصّحابة ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ‏ لم يقبلوا إلا خبر بالغ ؛ والنبي كلِ لم يجهز من رسله إلا بالغاً. 

وقد قلنا: إنّ المعتمد في ثبت خبر الواحد على هذين المسلكين» والذاهب إلى َبُول 
خبر الصّبي [متجرّىء](') على الإجماع قبله. 

وذهب القاضي إلى أن المسألة ظنية ‏ وخالفه إمام الحرمين إلى أنها قطعية . 

وقول المصئّف : لعلمه بعدم التكليف يؤخذ منه اشْتِرّاط التكليف» فيخرج المجنون» 
ومن يَفِيقٌ يوماً ويجنٌ يوماً» لا يقبل أن أثر الجنون في زمان إفاقته . 

وأما «إجماعٌ «المدينة» على قَبُول شَهَادَة الصّبيان بعضهم على بعض في الذماء قبل 
تفرقهم» فإنه عند ابن الحاجب «مستثنى لكثرة الجِتَابَةِ بينهم منفردين»» فمسّت الحاجة إلى 
ذلك؛ وابن الحاجب مالكي» فجرى في هذا على أصلة؛ واحتاج إلى دعوى الاستثناء . 

وأما نحن فلا موقع عندنا لهذا السؤال؛ لأنا لا نقبل شَهَادَةَ الصّبيان أبداً. 

وما يقال: من إجماع أهل «المدينة» لا أصل له. 

ونظرت بعض كتب المالكية» فلم أجد فيها ادعاء إجماع «المدينة» . 


وغاية ما نقلوه عن علي ومعّاوية» رو ال 1 وشريحء وعمر بن 


»15/١؟ والمستصفى ١/65٠»ء والمعتمد ”/9لا”. والإحكام‎ 25١7/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
وفواتح الرحموت 259/7 والتمهيد‎ 24١/7 وتيسير التحرير‎ "57/١ وأصول السرخسي‎ 
ونشر البنود 41/7» ومنتهى انسول 275 وشرح‎ 2١57/7 للإسنوي (7)» وحاشية البنانى‎ 
»)85( التنقيح (7208)» وشرح الكوكب 7179/7 وإرشاد الفحول 179/7" والمختصر لابن اللحام‎ 
.7717 وإحكام الفصول‎ 31١/7 والإبهاج‎ 

(0) في ح: مجترىء. 

() عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء 
التابعين» وقال الزهري: عروة بحر لا تدركه الدلاء» مات سنة اثنتين وتسعين» وقيل غير 
ذلك. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال ؟971/7»: وتهذيب التهذيب 9/ 238٠‏ (لاه؟), 
وتقريب التقريب 2١9/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2555/7 والكاشف 2567/75 وتاريخ - 


رذن 


تعَوقِهمْ مُسْتتى ؟ لكذْرَة الجتاية بَِتهُمْ متفَردِينَ» وَألروَايَةُ بَعْدَهُ وَآَلسَمَاعٌ قَبْلَهُ مقبولة 


عبد العزيز(١»2»‏ وهَيْهّات أن يثبت ذلك . 

وقد قال ابن حَزْم: ما نعلم أحداً قبل مالك قال بمقالته» ولو سلم إجماع «المدينة» 
فهو عندنا غير حجة. 

واختلف أصحابنا في قبول الصَّبِي في هلال «رمضان»» وإخباره بنجاسة أحد الإناءين» 
وصحة [بيع ]17 الاختيار 0 ووصيته» اطع ع جه و فد يق دا ير اياف “كو وها يهل فون ١‏ لوحيو بيه بع اموا ياك يون يوك وا ار" و “لو الات ره 


البخاري الكبير 27١7/7‏ وتاريخ البخاري الصغير »575/17/١‏ والجرح والتعديل 277017/5 
والبداية والنهاية ٠٠١١/4‏ وطبقات ابن سعد 94/ ١187‏ والحلية ١75/5‏ . 

)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» أبو 
حفص. الحافظ أمير المؤمنين» روى عن أنس وعبد الله بن جعفر وابن المسيب» وعنه أيوب 
وحميد والزهري وخلق. قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة ولي في 
سنة تسع وتسعين. ومات سنة إحدى ومائة. قال هشام بن حسان: لما جاء نعي عمر قال 
الحسن البصري: مات خير الناس. فضائله كثيرة رضي الله عنه. ينظر ترجمته في: تهذيب 
التهذيب //575: (2)740 وتقريب التهذيب ”49/7. .5١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
ا والجرح والتعديل »777/١‏ وثقات. »15١/5‏ وطبقات الحفاظ 55» الحليةة/ 2565 
وتراجم الأحبار 7/7 077» والبداية4/ 197», وطبقات ابن سعده/ 77٠‏ 2157/9 

61 سقط في ب. 

() في حاشية ج: أي اختيار وليه له هل يحسن البيع أو لا. قلت: العاقد يشمل البائع والمشتري» 
ويعتبر فيهما لصحة البيع التكليف». فلا ينعقد بعبارة الصبي والمجنون لا لنفسهماء ولا 
لغيرهماء سواء كان الصبي مميزاً أو غير مميزء وسواء باشر العقد بإذن الولي أو بدون إذن 
الولي؛ ولا فرق بين بيع الاختبار وغيره على ظاهر المذهب وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه 
به الولي ليستبين رشده عند مناهزة الحلم» وعن بعض الأصحاب تصحيح بيع الاختبار. 
وقال أبو حنيفة: إن كان مميزاً وباع واشترى بغير إذن الولي انعقد موقوفاً على إجازته؛ وإن باع 
بإذنه نفذ. ووافقه أحمد على أنه ينعقد إذا كان بإذنه. 
لنا: «رُفِمَ اقلم عَنْ ثَلانّةِ عن الصَّبِيحَتَّى يَبْلَُ» وَعَن النَائم حَنَّى يَسْتيقظ وَعِن المَجْنُونٍ حَبَّى 
يُفِيقَ». وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو صح البيع منه لزم منه وجوب التسليم على 
الصبي» والمجنون» وقد صرح الحديث أنه لا يجب عليهما شيء» وقيل: وجه الدلالة إسقاط' 
أقوالهما وأفعالهما. 


0 


وتذبيره(21» وأمانه» وإسلامهء ووجوب رَدَ السّلامِ عليه إذا أسلم» وإذنه في دخول الدارء 
وسقوط حق الشفيع إذا أخبره بالبيع2"0: فسكت عن الطلب» وشهادة الصبيان بأن فلاناً قتل 


فلانا . 


)١(‏ لغة: الإعتاق عن دبر» وهو ما بعد الموت» وشرعاً: تعليق العتق بالموت» والمطلق منه ما 


فيه 


علقه بمطلق موته» والمقيد أن يعلق بصفة على خطر الوجود» وأيضاً التدبير: استعمال الرأي 
بفعل شاقٌء وقيل: النظر في العواقب بمعرفة الخير. ينظر: المغرب 238١/١‏ والمطلع 
716 ومغني المحتاج 1/5 . 

الشفعة بمعنى طلبها على الفورء بعد علم الشفيع بالبيع» ولو بإخبار ثقةٍ حرء أو عبدٍء أو 
امرأة؛ لأن خبر الثقة مقبول» وإن تأخر التملك؛ لأنها حق ثبت لدفع الضررء فكان فورياً 
كالرد بالعيب» ولقوله يَكلِ: «الشُّفْعَةٌ كَحَلَّ الْعفّالِ» أي تفوت بترك المبادرة» كما يفوت البعير 
الشرود عند حل العقال» إذا لم يبادر إليه صاحبه. 

وقيل: تمتد ثلاثة أيامء فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل» فتقدر بثلاث» كخيار الشرط؛ لأن 
التأبيد يضر بالمشتري» والمبادرة تضر بالشفيع؛ لعدم تمكنه من النظر في الأحظء فينظر 
بالثلاثة . وقيل: تمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص. . وقيل: على التأبيد ما لم يصرّح 
بإسقاطهاء أو يعرض به» كابعه» لمن شئت» فيبادر وجوبا بعد علمه بالبيع» من غير فاصل 
على العادة بالطلب أو بالرفع إلى الحاكم. ولا يكلف المبادرة على خلافها بعدد ونحوه» بل 
يرجع فيه إلى العرف» فما عذه توانيا وتقصيرا كان مسقطاء وما لا فلا. فإن لم يعلم كان على 
شفعته وإن مضى سنونء فإن أخر طلب الشفعة بلا عذر بطلت شفعته لتقصيره» فإن كان 
مريضاً أو محبوساً ولو بحق» وعجز عن الطلب بنفسه» أو غائباً عن بلد المشتري» بحيث تعد 
غيبته حائلاً بينه وبين مباشرة الطلبء أو خائماً من عدوء أو إفراط برد أو حرّء» وجب عليه 
التوكيل في الطلب إن قدر عليه؛ لأنه الممكن» وإن عجر عنه وجب عليه أن يشهد على الطلب 
رجلين أو رجلاً وامرأتين» أو واحداً ليحلف معهء قياساً على الرد بالعيب. فإن عجز عن 
الإشهاد لم يجب التلفظ بالتملك» كما في الردٌ بالعيب» فلو قال: «أشهدت فلاناً وفلاناء 
فأنكرا لم يسقط حقُّهء فإن ترك ما قدر عليه من التوكيل والإشهاد» بطل حقٌّه؛ لتقصيره المشعر 
بالرضاء فإن حضر الشفيع» وغاب المشتري غيبة تحول بين الشفيع وبين مباشرة الطلب؛ جاز 
للشفيع أن يرفع أمره إلى القاضيء ويأخذ بالشفعة» وله ذلك مع حضوره. كنظيره في الرد 
بالعيب. فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله عند بلوغه الخبرء إلا إن كان 
الطريق مخوفاً» ولم يجد رفقة تعتمد» أوكان الوقت وقت حر أو برد مفرطين» فلا يلزمه - 


مه؟ 
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وقول الإِصْطْخْرِي: فيمن يعرف نسب امرأة. ولا يعرف عينهاء فدخحل دارهاء 
واستخبر عنها ابنها الصّغيرء فقال: هي هذه تقبل. 


- الخروج» ويجب عليه الإشهاد» ويجوز للقادر التوكيل كما في الردّ بالعيب؛ لأن وكيل الإنسان 
قائم مقامه. 
وقال بعضهم : لا يجوز التوكيل للقادر؛ لأن الشفعة على الفور» والتوكيل مع القدرة يعد 
تقصيراً. ولو سار عقب العلم بنفسهء أو وكل» » لم يتعين عليه الإشهاد على الطلب حيئذ» 
بخلاف الردٌ بالعيب» والفرق أن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط المشتري 
على الرد بالعيب؛ بدليل أن الشفيع له نقض تصرف المشتري في الشقص وأخذهء بخلاف الردٌ 
بالعيب؛ ولأن الإشهاد في الردّ بالعيب على المقصودء وهو الفسخ, وهنا على الطلب» و 
وسيلة. فيغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود. فإذا علم بالبيع وكان في صلاة, أو حمّامء أو 
طعام» أو قضاء حاجة فله الإتمام على العادة» ولا يكلف الاقتصار على أقل مجزىء»ء ولو 
دخل وقت هذه الأمور قبل شروعه فيها فله الشروعء ولو نوى نقلاً مطلقاً فله الزيادة على 
ركعتين مطلقاًء نوى قدراً أم لاء ها لم يرد علن العادة قي ذللك» فلو لم يكن عادة اقتصر على 
ركعتين» فإن زاد عليهما بطل حقٌّهء وله التأخير ليلا حتى يصبحء ما لم يتمكن من الذّهاب 
لبه البلا افق عير عور 316 هتين مودلة + أو مسجد بعد الغروب» أو في صلاة العشاء» أو 
كان البائع» أو الحاكم» أو الشهود جيرانه» وسهل عليه الاجتماع بأحدهم كما في النهار. ولو 
أخر ثم اعتذر بمرضء أو حبس» أو غيبة» وأنكر المشتري» فإن علم به العارض الذي يدّعيه 
صدق الشفيع. وإلا فالمشتري» ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقصء فأخّر الأخذ 
إلى حضوره إليه» بطلت شفعته؛ لاستغناء الأخذ عن الحضور عند الشقصء ما لم يلزم على 
ذلك الرفع إلى حاكم يأخذ منه دراهم وإن قلت. أو مشقة لا تحتمل عادة في مثل ذلك. وقد 
لا يجب الفور في الطلب كالبيع بمؤجلء» أو البيع وأحد الشريكين غائب» وكأن أخبر بنحو 
زيادة فترك» ثم بان خلافه» وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده؛ وإذا كان في الشقص 
شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة» ففي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان: 
الأرجح منهما 0 والفرق إمكان الانتفاع مع بقاء الثمرة» وكالتأخير ليعلم قدر الثمن» أو 
ليخلص نصيبه المغصوبء, ومحله إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة» أو لجهله بأن له الشفعة» 
أو بأنها على الفورء وهو ممن يخفى عليه ذلك. أو لخلاص الشقص المبيع» إذا كان 
مغصوباٌ وكتأخير الولي أو عفوه والمصلحة في الأخذء فللولي الأخذ بعد تأخيره» وللمولى 
الأخذ إذا كفل قبل اعد الولي» ولا يشم تأخير الولي:.وآن لم يعلار في'التاخير؛ .لآن التي 


لون 
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وقول الرافعى يتخرج توكيله فى الإذن فى دخول الدّارء وحمله الهدية» الخلاف 
فعي يتخرج توكيله في الإذن في دخو 
في أن الوكيل هل يوكل إذ هو وكيل؟ 


- الغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره. أما إذا كانت المصلحة في الترك» امتنع على المولى الأخذ 
بعد كمالهء ومثل الشفعة للمولى الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال؛ فلو ترك متولى 
المسجد أو بيت المال الأخذء أو عفا عنهء لم يكن مسقطاً لثبوت الشفعة» فله الأخذ بعد 
ذلك» وإن سبق العفو منه؛ إذ لا حقَّ له فيه» ولو لم يأخذ. ثم عزل وتولى غيره» كان لغيره 
الأحذ. ولو كانت المصلحة في الترك فعفاء امتنع عليه وعلى غيره الأخذ بعد ذلك؛ لإسقاطها 
بانتفاء المصلحة وقت البيع. ولو لقي الشفيع المشتري» فسلم عليه أولاً» وكان ممن يشرع 
عليه السلام» لم يكن مقصراًء فلا تبطل الشفعة؛ لأن السلام قبل الكلام سنة. وإن كان ممن 
لا يندب عليه السلام» كفاسق» بطل حقُّه إن علم بماله» ولو وجد المشتري بحالة لا يطلب 
معها السلام عليه» كأن كان يقضي حاجته» أو يجامع زوجتهء فله تأخير الطلب إلى فراغه؛ 
ولو سلم عليه بطل حقُّه؛ لأن السلام لا يندب عليه حينئذ» وكذا لو سأله ابتداء عن الثمن» 
كأن قال له: بكم اشتريت؛ لأنه إن جهله فلا بد من البحث عنه» وإن علمه فقد يريد تحصيل 
إقرار المشتري ؛ لثئلا ينازعه فيه» أو قال له: بارك الله لك في صفقتك؛؟ لأنه قد يدعو بالبركة 
ليأخذ صفقته مباركة» وكذا لو جمع بين السلام والدعاء. وفي الدعاء له وجه أنه يبطل به حق 
الشفعة ؛ لإشعاره بتقرير الشقص في يدهء ومحل هذا الوجه إن كان فيه خطاب» وإلا كبارك الله 
فيه» لم يضر قطعاً. 
ولو قال له: هنأك الله بهذه الصفقة سقط حقُّهء ويوجه بأنه يشعر بالرضا ببقاء المبيع . 
ولو قال له: اشتريت رخيصاً ونحوهء كقوله: بعهء أو هبه مني» أو من فلان ‏ بطلت شفعته؛ 
لأنه في الأولى فضول لا غرض فيه» وفيما عداها رضي بتقرير الشقص في يد المشتري. ولو 
طلب الشفعة وأعوزه الثمن لم تبطل شفعته على الأصح.» لكن للحاكم إبطالها عند الإعوازء 
وإن توكل في شرائه لم تبطل» وكذا إن توكل في البيع وعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع» كأن 
قال لشريكه: بع نصيبك» وقد عفوت عن الشفعة» أو لغيره: اشتر فلا أطلبك بالشفعة» لا 
يسقط الشفعة؛ إذ لم يصدر منه ما يقتضي سقوطها؛ ولأن العفو قبل ثبوت الحق لغوء وكذا 
شرط الخيار للشفيع» وضمانه العهدة للمشتري» بأن يقول المشتري للبائع: بعنا هذا بكذاء 
بشرط أن يضمن لي فلان العهدة» وهو حاضرء فيقول: بعتك» ويقول الشفيع: ضمنتها 
وأخذت المبيع بالشفعة؛ لأن تمام العقد بمحصول الإيجاب والقبول والضمان؟ لأنه شرط 
فيه. ولو اتفق الشفيع والمشتري على الطلب» لكن قال المشتري: إنه لم يبادر فسقط حقه. - 


باه 
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وقال الشفيع: بل بادرت» فينبغي تصديق الشفيع ؛ لأن الظاهر صحة الأخذء فلو أقاما بينتين 
فالوجه تقديم بينة الشفيع؛ لأنها مثبتة» ومعها زيادة علم بالفور. 

قال مالك: «وقت وجوبها متسع»» وروى عنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه لا حدّ لذلك 
الوقت. 

والثانية: أن له حداً. وجه الرواية الأولى: «الشُّفْعَةُ فيمًا لَمْ يُفْسَْ» فإنه عام في الأوقات 
والأحوال؛ ومن ,جهة المعنى أن هذا حقّ متعلق بالمال» وكان المشتري عالماً به» وقادراً على 
إزالته عن نفسه بتوقيفه الشفيع أمام القاضي» فإذا لم ينقطع حق المشتري» وهو التوقيف 
بمضي المدة» لم ينقطع حقٌّ الشفيع أيضاً بمضيها. 

ووجه الرواية الثانية: أن في ترك الشفيع على شفعته إضراراً بالمشتري» ومنعاً له من التصرف 
في ملكه بالعمارة والزراعة» فكان له حد ينتهى إليه. والقول بالتحديد هو الأصح. ثم اختلف 
في حذها فقيل: سنتان» وقيل: سنةء وهو قول الأكثرء وما قارب السنة داخل في حكمهاء 
وهو مذهب المدونة» وهو المعول عليه. والحنفية طلبات الشفعة عندهم على ثلاث: 

الأول: طلب موائبة. 

الثاني : طلب إشهاد وتقرير. 

الثالث: طلب أخذ وتملك. . 

وشرط طلب الموائبة أن يطلب في مجلس علمه بالبيع» بسماعه من رجلين» أو رجل 
وامرأتين» أو واحد عدل» وإن امتد المجلسء» فلو قال بعد ما بلغه البيع: «الحمد للهء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» لا تبطل شفعته؛ لأن الأول حمد لله على الخلاص من جوار البائع» 
والأمن من ضرر الدخيل» والثاني تعجب منه بقصد إضراره. وسمي طلب موائبة؛ لأنه يدل 
على غاية التعجيل» كأن الشفيع يثب ويطلب الشفعة. 

وطلب الإشهاد هو أن يذهب إلى الدار المبيعة مثلآً؛ لأن الحقّ متعلق بهاء أو البائع إذا كان 
المبيع في يدهء أو المشتري مطلقاًء وإن لم يكن زايد؛ لأنه مالك, ومعه رجلان» أو رجل 
وامرأتان» ويقول: «اشترى فلان هذه الدارء وأنا شفيعهاء وكنت طلبت الشفعة» وأطلبها 
الآنء فاشهدوا عليه. وهذا الطلب واجب. حتى إذا تمكن من الإشهاد ولم يشهد بطلت 
شفعته وإذا أشهد في طلب الموائبة عند أحد هذه الأمورء كفى عن الإشهاد في الثاني؛ لقيامه 
مقام الطلبين. . 

وطلب التملك؛ ويسمى طلب الخصومة» هو الذي يخاصم به الشفيع المشتري» طالبا تسليم 
العقار المشفوع إليه» وبتأخيره عن الثاني شهراً أو أكثر لا تبطل شفعته عند أبي حنيفة . 


اموب 
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وقال محمد: إذا تركه شهراً بلا عذر بعد الإشهاد بطلت؛ لأنها لو لم تسقط به تضرر 
المشتري» إذ لا يمكن التصرف» خوفا من نقضه من جهة الشفيع . 

لو أخر الطلب ثم قال: «لم أصدق المخبر» وقد أخبره رجلان عدلانء» أو رجل وامرأتان بصفة 
العدالة» أو واحد مقبول الرواية واد عبداًء أو امرأة» أو جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب عادة ولو كقّاراَء بطلت شفعته؛ لأن شهادة الشاهدين مقبولة» وخبر مقبول الرواية 
مقبول في الأخبار» ل له ٠‏ فكان من حقّه أن يعتمدهم . 

وقيل: يعذر في عدم قبول خبر الواحد؛ لأن البيع لا يثبت بواحد ولو عدلاً» إلا منضماً إلى 
اليمين» فلو قال في الأولين: جهلت ثبوت العدالة» وكان مثله يجوز أن يخفى عليه لم يبعد 
قبول قوله؛ لأن رواية المجهول لا تسمع . قاله ابن الرفعة. 

ولو قال: «أخبرني رجلان» وليسا عدلين عندي» وهما عدلان» لم تبطل شفعته؛ لأن قوله 
محتمل» ولو كانا عدلين عنده دون الحاكم» بأن علم أنهما غير عدلين عنده» ولم يقع في قلبه 
صدقهماء عذر في عدم تعويله على إخبارهما. قاله السبكي؛ لأنه ربما احتاج إلى إثبات الشراء 
عند الحاكم» وذلك لا يحصل بغير العدلين عندهء واعترض بأنه بعد كونهما عدلين عنده كيف 
لا يقع في قلبه صدقهما؟. والجواب: أن مجرد العدالة لا يمنع من جواز الإخبار بخلاف 
الواقع» فذلك مجرد كذبء والكذبة الواحدة لا توجب فسقا. قاله الرملي» فلا تنافي العدالة. 
وخرج بمقبول الرواية غيره؛ كصبي ومجنون وفاسق» إلا أن يصدقه. فتسقط شفعته؛ لأن ما 
يتعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر الفاسق وغيره» إذا وقع في النفس صدقهء وهذا كله في 
الظاهرء أما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه» من صدق وضدهء ولو من فاسق وغيره. قاله 
الماوردي . ولو تردد في ظاهر العدالة فترك» لم يسقط حقٌّه ولو أخبر مستوران ولم يصدقهما 
عذرء ولو كذب عليه المخبر في جنس الثمن» كأن قال له: «إنه دراهم» فبان دنانير» أو في 
نوعهء كأن قال له: «إنه مصري» فبان إنكليزياًء أو فير قدره كأن قال له: «إنه ألف» فبان 
خمسمائة» أو في حلوله كأن قال: إنه حال» فبان مؤجلاً. أو في قدر المبيع كأن قال: «باع 
كلّ حصّته» فبان أنه باع بعضهاء أو عكسهء أو في أن المشتري زيدء فيان عمراء أو قال 
المشتري: «اشتريته لنفسي» فبان ن وكيلاً؛ أو في أن المشتري اثنان» فبان واحداء أو عكسه بأن 
قال: إن المشتري واحدء فبان اثنين» أو-في قدر الأجل كأن قال: باع بمؤجل إلى شهر فبان 
إلى شهرين» فعفا أو توانى قبل بيان ما ذكرء لم تبطل شفعته؛ لأنه تركه لغرض بان خلافه» 
ولم يتركه رغبة عنه. 

ولو أخبره أنه بألف» فترك» فبان بأكثر بطل حقه ؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى» 
وكذا لو أخبره بمؤجل فعفا عنهء فبان حالاً؛ لأن عفوه يدل على عدم رغبته؛ لما مر أن له 
التأخير إلى الحلول. والحاصل أنه إذا أخبره بما هو الأنفع له فترك الأخذ بطل حقُّه وإلا فلا. 


لكل 
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وقول الزهري(2: يجوز توكيل الصّبِي في طَلاّقٍ زوجته. والخلافٌ فيما إذا أعتق في 
مرض موته منجزا. ش 

«والرواية بعده) ‏ أي : بعل الصبا- «والسماع قبله ‏ مقبولة»)» كذا تخطبء مقيولة عند 
الجمهور «كالشهادة»؛ إذ يقبل من تحمل قبل البلوغ» وأدّى بعده. 

«ولقبؤل» الصّحابة» ما رواه «ابن عَبّاس وابن الزبير وغيرهما» ‏ كالنعمان بن بش (9) 


: و : 5 50 50008 و ع 21 ل / و 
والحسن علي الاق مثله») ‏ أي : فيما تحمّلوه في الصَّغْرٍ؛ فإنهم أجمعوا على قبول: . 


)١(‏ محمد بن مسئلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة» القرشي 
الزهريء» أبو بكر المدني» أحد الأئمة الأعلام؛ وعالم الحجاز والشام: عن ابن عمر وسهل بن 
سعدء وأنس ومحمود بن الربيع وابن المسيّب وخلق. وعنه أبان بن صالح وأيوب وإبراهيم بن 
أبي عيلة وجعفر بن برقان وابن عبينة وابن جريج والليث ومالك وأمم. قال ابن المديني: له 
نحو ألفى حديث. قال ابن شهاب: ما استودعت قلبى شيئاً فنسيته. وقال الليث: ما رأيت 
عالماً قط أجمع من ابن شهاب وقال أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري . وقال مالك: كان ابن 
شهاب من أذكى الناس وتقيّاً ما له في الناس نظير. قال إبراهيم بن سعد: مات سنة أربع 
وعشرين وماثة. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال ”7/ 2١579‏ وتهذيب التهذيب 2440/9 
وتقريب التهذيب ؟7//ا١27‏ وخلاصة تهذيب الكمال .451/١‏ والكاشف 245/7 وتاريخ 
البخاري الكبير 255١/١‏ وتاريخ البخاري الصغير 7٠١ 255/١‏ والجرح التعديل 818/4 
وميزان الاعتدال 5/ ٠؟‏ وتاريخ الثقات 24١5‏ وتراجم الأحبار 2١/5‏ والحلية 250/8 
وطبقات ابن سعد 117/4., وسير الأعلام 877/6. 

(5) النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي»ء أول مولود أنصاري في الهجرة. له مائة وأربعة 
وعشرون حديثا اتفقا على خمسة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم أربي وعنه أبنه محمد 
ومولاه حبيب بن سالم والشعبي وطائفة. وكان فصيحاً. ولي الكوفة ودمشقء» وقتل بالشام سنة 
أربع وستين. ينظرا ترجمته في: تهذيب الكمال */54١15٠ء‏ وتهذيب التهذيب 2449/٠١‏ 
() وتقريب التهذيب 8١/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال "/ 45 والكاشف 7/ 0705 وتاريخ 
البخاري الكبير 8/ هلا وتاريخ البخاري الصغير »14١ 1١4 23١8/١‏ والجرح والتعديل 
.؛ والثقات /4054» وأسد الغابة 0 والاستيعاب .١5495‏ وتجريد أسماء 
الصحابة ؟/ /ا 2.٠١‏ والإصابة 5/ »44١ ٠‏ والاستبصار 01١5 .١١5‏ 155. 2157 والتاريخ لا 
معين 2191/7 271١‏ وطبقات ابن سعد 0717/7 وأسماء الصحابة الرواة ت: 5*. 

() الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي. أبو محمد المدني؛. سبط رسول الله كك - وريحانته - 


م 


وديا لإِسْلدٌ م للإجمّاع, واو كدف و ةلله - وَإِنْ فك مره ره رن ونه ل لتم 


7 ل قول؛ دولا سماع» ف في الضبيان» العروي 7 

والخلاف في الراوي 0 صغيراً ويروىق كبيراً يحكى في «التقريب)» الوشرح 
اللمع؟. وغيرهماء يعجار في الكافر إذا تخمل في كفرة وابلم» فأدئ ذكره القاضى: ف 
«التقريب»). 


الشرح: «ومنها: الإسلام» للإجماع» ١7‏ 

«وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم»» فلا 
يقدح في الإجماع. 

«ولقوله تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ4 [سورة الحجرات: الآبة 215 وهو؛» ‏ أي الكافر - 
«فاسق بالعرف المتقدم) في الزمان السابق. 

وأما تخصيص الفاسق بالمسلم ذي المعاصي الزّائلة للعذالة ‏ فعرف متجدّدء وللنزاع 
هنا مجال . 

«واستدلٌ بأنه لا يوثق به كالفاسق». 

«وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم؛ لتديّنه في ذلك». 

و«المَبْتدِع بما يتضمّن التكفير) - كذا بخطهء وفي بعض النسخ الكفرء وهو أحسن 
«كالكافر عند المكفر). 

«وأما غير الكفر فكالبدّع الواضحة». 


- عن جدّه ‏ كَلِ ‏ له ثلاثة عشر حديثاء قال أنس: كان أشبههم برسول الله يَكِِ -» وقال النبي 
ككلِ -: «الحسن والحسين سيّدًا شباب أهل الجنة» توفي رضي الله عنه ا د 
وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها. ينظر: الخلاصة 2»)١1751( 7١5/١‏ والإصابة 
- 5لاء والاستيعاب /١‏ 787 - 7”97, والحلية 178/7 7"9. 

)١(‏ ينظر: الإحكام ؟/50. والإبهاج 2١/7‏ وأصول السرخسئٍ 2757/١‏ وتيسير التحرير 
١/7‏ 4» وكشف الأسرار 2797/7 وفواتح الرحموت 119/7ء وشرح التنقيح 2309-1059 
والمختصر لابن اللحام 84 285 وروضة الناظر 7/ 275٠١‏ والمستصفى .51/١‏ 


35١ 


َل شَهَادةَ بَعْضِهمْ عَلَئ بَعْض لم يَقْبلَ رِوَايتهُم وَلِقَولِِ تعَالى: #إنْ جَاءَكُمْ فاسِق 
بإ [سورة الحجرات: الآبة 5] وَهُوَ فَاسِقٌّ بألْعْرْف ألمُتقَدٌم. 


ل 
2 


«وما لا يتضمّن التكفير» إن كان واضحاً كَفِسْقٍ الخوارج ونحوهء فردّه قوم» وقبله 
ول ظ 

وهذا ترتيب لا أعرفه لغير المصّف» والمعروف أنَّ المبتدع إذا كَمَرْنَاهُ وكان يعتقد 
حُرْمَةَ الكذب» ففيه مذهبان: 

قال الأكثرون ‏ منهم القاضيء والعَرّاليء والآمدي» وغيرهم -: لا يقبل”؟. 

وقال أبو الحسين البَضْري» والإمام الرازي» وأتباعه: تقبل. 

وإن لم يعتقد حرمة الكذب. فادعى مُدَّعون الاتفاق على رده. 


)١(‏ قال ابن حجر: إما أن تكون البدعة بمكفر أو بمفسق. 
فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهورء وقيل: يقبل مطلقاًء وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب 
لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يُرَدُ كل مكمّر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها 
مبتدعةء وقد تبالغ فتكفر مخالفيها؛ فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع 
الطوائف . فالمعتمد أن الذي ترد روايته هو من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين 
بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة» وانضم إلى ذلك ضبطه لما 
يرويه مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله. 
والثاني: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاًء قد اختلف أيضاً في قبوله ورده. وقيل: يرد 
مطلقاً - وهو بعيد ‏ وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكره. وعلى هذا 
ينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء من الحديث حتى يشاركه فيه خبر مبتدع . وقيل: يقبل مطلقاً 
إلا إن اعتقد حل الكذب كالكرامية. وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين 
بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. 
قال ابن الصلاح: وهذا أعدل المذاهب وأولاهاء وهو قول الأكثرين من العلماء. 
وقال ابن حجر: الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروى ما يقوى بدعته فيرد على المذهب 
المختار: ينظر: غيث المستغيث 487» 854غ والمحصول 2077/١/5‏ والمستصفى ١//ا215‏ 
وشرح التنقيح 9" والمعتمد18/7١1.والإحكام‏ » وحاشية البناني 7/ ١51/‏ » وتيسير التحرير 
١/7‏ : »وكشف الأسرار"/ 75» وفواتح الرحموت »١150/7‏ وأصول السرخسي /١‏ الال 
والمختصر لابن اللحام (45)» وشرح الكوكب 4507/75» وإرشاد الفحول (200). 


حون 


وأرى أن موضع الاتفاق فيمن اعتقد حلّه مطلقاًء وتلك رَذِيلَةٌ لا نعلم أحداً ذهب 


أمّا من اعتقد حله في أمر خاصّ ‏ كالكذب في تُضْرَةِ عقيدة» ونحو ذلك فيختصّ 
موضع الاتفاق بموضع اعتقاده. الخلاف في الخَوَارج هل يكفرون؟ هو نفس الخلاف في 
تكفير المبْتدعة» وكلام المصئف مصرح بخلاف هذاء وجميع هذا في مبتدع لا يدعو إلى 
ا 


لا أعلم بينهم فيه 00 
«و؛ احتج «الوّاد؛ لخبرهم بقوله تعالى: « إن جَاءكُمْ فاسقٌ» [سورة الحجرات: الآية 5] 
وهو فاسق». 


وجعل المبتدع فاسقاً إذا لم يكفر هو الظاهرء ولكن الأصح عند أصحابنا قَبُول روايته 
إذا لم يكفرء ولا رَيْبَ عندهم أن الفِسْقَ مانع من القبول» فليتطلب جمع بين الكلامين. 

واحتجّ «القائل» بقوله عليه السلام: انحن نَحْكُمُ بالطّاهر»» فإن الظاهر من حال هذا 
الصدق؛ لأنه يعتقد حَُرْمَة الكذب» ولا يعتقد فِسْقّ نفسه. فله وَازِعّ يمنعه عنه» بخلاف من 
يعتقد [حُْرْمَةَ الكذب» ولا يعتقد]" فسق نفسه. 

«والآية أولى لتواترها»؛ بخلاف هذا الحديث» فإنه غير مُتواتر» [بل]”؟) ولا معروف 
كما سبق في «كتاب الإجماع». «وخصوصها بالفاسق وعدم 00 وهذا» الحديث 
«مخصوص بالكافر والقّاسق المظنون صدقهما»» فإن روايتهما غير مَقْبُولة «باتفاق». 


«قالوا: أجمعوا على قبُول قَتَلَةِ عدمان 22‏ رضى الله عنه -). 


)00( في عاثياح: قوله: «فليطلب جمع. . . إلخ الظاهر أن المبتدع لا يفسق ببدعته؛ لاشتراطهم 
في قبوله أن يكون محتاطاً في دينه» والبدعة صغيرة» والإصرار على الصغيرة لا يبطل العدالة 
إن غليت طاعاته على معاصيه. 

(1) سقط في ت. () سقط فيات. 

6 عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» أبو عمرو المدني ذو النورين» - 


تددن 


وَأَلدَادٌ إن جَاءَكُمْ فَاسقٌ يتبأ]» [سورة الححرات: الآبة 5] وَهَوَ فَاسِقٌ 


«ورة بالمنع» ‏ أي: لا نسلم قيام الإجماع على قبول روايتهم؛ بل الإجماع قائم على 
رَدٌ روايتهم . 

وهذا الوجه في غاية الوضوح. فإن قَتَلَهَ عثمان ‏ رضي الله عنه» إن كانوا مستحلّين 
لقتلهء فلا ريت في كفرهمء والكافر مردود بالإجماع. وإن كانوا غير مستحلين فلا رَيْبَ في 
فسقهم بفسق ظاهرء [فترد]”'' روايتهم . 

وبهذا يعرف أن [ذكر]”" قَتَلَة عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ هنا لا معنى لهء فإن كلامنا في 
الفسق بأمرٍ خفيء وقتلة عثمان إن لم يكفرواء ففسقهم بأمرٍ ظاهر أظهر من [الرّنا]" 
والخمرء «أو بأنه مذهب بعض» - أي : ران شك رليم صير تاد تمان فلعلٌ من قَتَلَهُ كان 
يرى أن هذه بذْعة خفية غير واضحة»ء فقبل خبر مرتكبها. 

«وأما نحو خلاف البَسْمَلَة وبعض الأصول» ‏ وهو ما لا يعود بالإبطال على أصل ممهد 
في الدّين؛ كالمّسّائل التى اختلف فيها الأشاعرة والحَنَفِيّة» فإنه لا بدعة فيها من الجَانِبيْن» 
يو ١‏ 


مير المؤمنين» ومجهز جيش العسرة أحد العشرة وأحد الستة» هاجر الهجرتين . له مائة وستة 
0 وعنه اله 0 وصقة وعمرل: وأنس ومروان , 0 0 أبن 
اق او ال و ل ور ب 1 
رضى الله عنه . ينظر ترجمته فى: تهذيب الكمال: /ا/9"١‏ (586), وتقريب التهذيب 
2 وشاريخ البخاري الكبير ك/مدءت3, والجرح والتعديل كرحكل وتاريخ الثقات 
ادل وشذرات الذهمب ار حقى3 معلل عثلل لالال طق وق ونسب قريش 2)١١١(‏ وجمهرة 
أنساب العرب 247 وأنساب الأشراف 44» 55» وأسماء الصحابة الرواة ت 78. 

)١(‏ في ب: فترد. (5) فى أ ع انغاء خم الويا. 


ان 


لْقَابِلٌ: نَحْنُ نَحْكمْ بِالطّامِرِء وَآلآَيَةٌ أؤلى؛ لِتَوَائْرِهَاء وَخُصُوصِهًا بَِلْفَاسق 
عي وَهَذَا مُخَصَّصٌ بِالْكَافرِ وَآلْمَاسِقٍ الْمَظْنُوْنِ صِدَْفُهُمًا بأتَمَاق . 


ا أ رامن صرر ااوكتي وق الله علة ده 


0 خلاف الْيسْمَلةِ وي بَعْضٍ الأَصُولٍ وَإِنِ أدْعِي الْقَطْْ فَلَيِسَ مِنْ ذَلكَ لقو 


ص _- 


«وإن اذّعئ؛ كل واحد من الحَصْمَيْن فيها «القطع» فليس من ذلك»» بل تقبل فيه 
الرواية؛ لأنه لا تبديع فيهاء و «لقوة الشّبْهَهْ من الجانبين» كما تقدم. 
«وأما من يشرب التَّرِيذُء ويلعب الشَّطْرَنج» ‏ إذا قلنا بتحريم الشُّطرنج - وهو وجه في 
مذهبنا ‏ «ونحوه» ‏ من المسائل الاجتهادية»؛ سواء صدر «من مجتهد أو مقلّدء فالقطمٌ أنه 
ليس بفاسق . 
وإن قُلْنا: المضيية واحد؛ لأنه .يودي إلى تفشيق بواجتة- وذلك. فيما يكون اواجباً 


[عند](١‏ مجتهد حراماً عند غيره؛ كالقراءة خلف الإمام واجبة عندناء حرام عند أبي 
0 


00( سعط فيج 

زفق قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين» فَمَنْ بعدهم في القراءة جلف الإمام» فذهب 
جماعةٌ إلى إيجابها سوا يد الإمام أو أسَى يُروى ذلك عن عمر» وعثمانٌ» وعلي» وابن 
عباس ع ومعاذء وأبيّ بن كغب» وبه قال مكحول» وهو قول الأوزاعي والشافعي» وأبي ثورء 
فإن أمكنه أن يقرأ في سكنة الإمام, وإلا قرأ معه. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أَسَّرّ الإمامُ فيه 
القراءة» ولا يقرأ فيما جَهَرَ يقال : 0 قول عبد الله بن عمرّ» ويُروى ذلك عن عروة بن . 
الزبير» والقاسم بن محمد » ونافع بن جبير» وبه قال الرُهِريُ ومالكٌ» وابن المبارك» 
وأحمدٌء وإسحاق» وهو قولٌ للشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحد خلفَ الإمام سوا أْسَرّ 
الإمامٌ أو جَهَرَه يُروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر. ويُروى عن ابن عمر: إذا صَلَى أحذكم 
خلف الإمام فَحَسْبَهُ قرَاءةٌ الإمام» وبه قال سفيان الثورئٌُء وأصحاب الرأي» واحتجوا بحديث 
أبي هريرة دما لي أَنَارَعٌ القرآن»» قلت قلت: وذلك محمولٌ عند الأكثرين على أن يجهرٌ على الإمام 
بحيثُ ينازعه القراءة» والدليل عليه ما رُويّ عن عمران بن حُصين أنَّ نبي الله يك صلى بهم 
الظهرّء فلما انكل قال: أيِكُمْ قرأ «سَيّح اسم رَبك الأعلى4؟ فقال رجلٌ: أناء فقال: «عَلِمْت - 


ل 


آلشبْهَةٍ مِنَّ آلْجَاِبيْنِ وَأمَا مَنْ يَشْرَبُ النِّيدَ وَيَلعَبُ بِالسْطَرَئْحٍ وَنَحْوءِ مِنْ مُجْتهِدِ وَمُقَلدٍ 
َْقَطَهُ فاسق من فلنا؟ الْمصِيد وَاحِدٌ لأنّهُ يودي إلى تمسيق بواجب 
7 55 7 2 مقره و 03 20 54 
وَإِيِجَابٌ الشافعِي رَحِمَهُ آلله ألحَدّ لظهور أمْر ألتَّحْريم عِنْدَهُ 


ولك أن تقول: إنما يؤدّي إلى تفسيق بواجب في ظَنّ فاعله. 

أمَا من يفسقه فقد يقوي الظّنَ عنده. 

نعم التفسيق في المَظْنُونات لا وجه له. 

ولنا وجه: أن الشهادة ترد به» [ولا بُدَ من جريانه في الرّوّاية؛ ووجه آخخر: أنه لا يرد 
به](١)‏ شهادة معتقد تحريمه لشُبْهَةِ الخلاف . 

«و» أما «إيجابٌ الشَّافمي ‏ رضي الله عنه ‏ الحَدّ» على شارب التَّيذٍ حيث قال: أَخُدُ 
الحنفيَّ إذا شرب النَِيذٌ؛ وأقبل شهادته - فإنه «لظهور أمر التحريم عندها» فتنهض علذه 
الدّليل موجباً للحَدٌ متقاعداً عن الفِسْق . 

ساد جره 9 تادرو وا النبيذ ل ياج إلى الزجرءٍ ور الشهادة؛ 
00 ل الشاهد. 


واستدلٌ ابن الصّلاح لوجوب الحد بإقامة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الحَدَ على قُدَامة بن 
مَظْعُون7؟2 في شربه الحَمْرَ مع استحلاله لها؛ قبل انعقاد إجماع الخاصّة والعامة على 
تحريمهاء والخمر إذ ذاك كالتَِيذٍ الآن في ذلك. وانتشر ذلك بين الصّحابة من غير نكيرء 


أنَّ بعضَكُحْ خالجنيها». والمخالجة: المجادَبةٌ وهي قريبٌ من قوله: نارّعَنيهاء وأصلّ الخلج: 
الجَذْبُ والنَزْعٌ» كأنه يَنزِعٌ من لسانه. 

لق سقط في ت. 

فق قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي» صحابي وال» من مهاجرة الحبشة» شهد بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كه واستعمله عمر على البحرين ثم عزله لشربه الخمرء 
وأقام عليه الحد في المدينة. توفي سنة 5 ه. ينظر: الأعلام 219١/0‏ والنووي ؟/ 25١‏ 
والإصابة ت (7/0950). 


مدنا 


ف 20 0 موث سمه 019 ا 
وَمِنْهًا: رْجْحَانَ ضَبْطهِ عَلىْ سَهْوهِ لِعَدَمِ خصول ألظن. 


اس سا 01 رم يي ٠‏ 006 بح عام 2217 
وَمِنْهَا ألْعَدَالَةُ وَهِيَ مُحَافَظَةٌ ييه تَخمل عَلَىْ مُلارَمَةٍ ألّقَوَى 52500006 


الشوح: «ومنها: رجحان ضبطه على سَهُوه؛ لعدم خُصّول الظَّنْ؛ بصدقه. إذا لم 


الشرح: «ومنها: العَدَانَة2'9, وهي محافظة دينيّة تحمل على مُلاّزمة التقوىء 


)١(‏ هذا أحد الشروط المعتبرة » وهو أن يكون ضبط الراوي لما سمعه أرجح مِن سهوه؟ لعدم 


زفق 


حصول الظن بصدقه على تقدير رجحان السهو على الضبط بكون التصديق مرجوحاً حينئذ 
وكذلك على تقدير تعادلهما ضرورة التساوي. فإن جهل حال الراوي في ذلك كان الاعتماد 
على الأغلب من حال الراوي» وإن لم يعلم الأغلب فلا بد من الامتحان والاعتبار. 

لا يقال: الظاهر من العاقل العدل أنه لا يروى إلا ما يذكرهء وإن غلب السهو على الضبط 
أو لاء ولذلك فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع إنكارهم على أبي هريرة كثرة روايته لعدم 
الضبط واختلاله حتى قالت عائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ في حديث المهراس: رحم الله أبا هريرة 
كان رجلاً مهذاراً ‏ قبلوا أخباره لما كان الظاهر منه أنه لا يروى إلا ما يذكره؛ ولأن الخبر 
ذليل» والاصل فيه الصحة قلا يتزلة للالحمال كفك الحدث بعد الطهارة: 

لأنا نقول عن الأول: لا نسلم أن الظاهر من حاله ما ذكرتم لكن لغلبته يظن أن ما يذكره هو من 
النبي ‏ يَكةِ -» ولا يكون كذلك» فلا يحصل الظن بصحة روايته. 

وعن الثاني: أن إنكار الصحابة على أبي هريرة ما كان لاختلال ضبطهء بل لأن الإكثار مما لا 
يؤمن معه اختلال الضبط الذي لا يعرض لمن قلت روايته. 

وعن الثالث: أن الخبر إنما يكون دليلاً لو كان متغلباً على الظن» ومع عدم ترجيح ذكر الراوي 
على نسيانه لا يكون مغلباًء ولا دليلاً. 

وهذا بخلاف شك الطهارة» فإن سبق الطهارة يرجحهاء حتى لو انفرد الشك عن سبق الطهارة 
لم يحكم بها. ينظر الشيرازي 5٠١‏ ب/خ. 

المراد بالعدالة هنا عدل الرواية» والراوي العدل. هو المسلم البالغ العاقل السليم من ارتكاب 
كبيرة. أو إصرار على صغيرة» وبما يخل بالمروءة كالأكل في السوق والمشي حافياًء أو عاري 


الرأس والتبول في الطريق العام» واللعب مع الصبيان. وهذا الشرط لا بد منه عند الأداء 


للحديث أما عند التحمل فلا يشترط. وخرج بهذا الشرط الفاسق والمجهول عيناً أو حالاً؛ 
لانتفاء العدالة فى هؤلاء. وتثبت العدالة بالاستفاضة وشهرة صاحيها بالصلاح والخير والثناء 
الجميل بحيث يعرف بالتوثئيق» والاحتجاج به لدى أهل العلم الذين يعرفونه بالثقة والأمانة» - 


كنا 


وَلْمُرُوءةٍ لَتِسَ مَعَهَا بدعَةٌ وَتتحَمَّنُ بأجْيئَاب الْكبَائرٍ وَتَرِكِ ألإضْرَارٍ عَلَى أَلصّغَائِرٍ وَبَعْضٍ 
ألصَّعَائرٍ وَبَعْضٍ والح 


والمروءة ليس معها 00 


فيستغني بهذا عن بينة تشهد بعدالته. قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي» 
وعليه الاعتماد في فن الأصول. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ» 
ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن مبارك ووكيع وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر؛ فلا 
يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم» وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. 
وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول 
في أمره أبداً على العدالة حتى يتبين جرحه؛ لقوله تكلِّ: «يجعل هذا العلم من كل خلف 
عدوله. .» وفيما قاله اتساع غير مرضى اه. 
والحقيقة أن من استفاضت شهرته بالعدالة والتوثيق» والصلاح والأمانة ثبتت عدالته دون أن 
يسأل عنه. وقد سئل ابن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال:. مثل إسحاق يسأل عنه؟ وسئل ابن 
معين عن أبي عبيدء فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس. أما من ليس 
له هذه الشهرة بالعدالة والرشناء تنام في فيرين عدالته إلى تعديل أئمة الحديث لهء أو اثنين 
منهم ) أو واحد على الصحيح . 
قال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا 
مشهورين بالعدالة والرضاء وكان أمرهما مشكلاً ملتبساً ومجوزاً فيهما العدالة وغيرها. وإلا 
فلا... والدليل على ذلك أن العلم بظهور سيرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من 
تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. ينظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 237177 
والبرهان لإمام الحرمين »51١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 258/7 والتمهيد 
للوسنوي 555» ونهاية السول له 0١59/7”‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 19» 
والتحصيل من المحصول للأرموي 17”7/7ء والمستصفى للغزالي 2191/١‏ وحاشية البناني 
6 »» وحاشية العطار على جمع الجوامع 74/١‏ والمعتمد لأبي الحسين 217/7 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 2757 والتحرير لابن الهمام 2717 وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 54/7 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7537/7 . 

)١(‏ هذا الشرط دليل اشتراطه الإجماعء لا أنه التثبت على ما قيل؟ لأن انتفاء الفسق لا يستلزم 
العدالة بالتفسير المذكورء اللهم إلا إذا فسر الفسق بمقابلات ما فسر به العدالة. وأما معناه فهو 
في اللغة عبارة عن التوسط في الأمور من غير إفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان» ومنه قوله عز- 


لون 


سقو و 31 ىعر 


وَقَدٍ أَضْطْرِبت ت في الْكبَائْر؛ فَرَوَى أَبْنُ عْمَرَ رَضِيَ لله عَنْهُ: «الشّرْكَ بألله» وَقَثْل 


وقوله: «[ليس] 217 معها بدُعة» ‏ قيد يذكره من يرةٌ رواية المبتدع ‏ وقد عرفت ما فيه؛ 


وأراد بالتقوى: البرك كير 


(وتتحقق) العدالة «باجتناب الكبائر» وترك الإصرار على الصّغائر)» ولعمري إنه 


لداخحل فى الكبائ 29 والإصرار9) كبيرة . 


وحكى الدبيلي2»29 من أصحابنا في (أذئ التطلة» 90 وها أنه لين كيرف 


غريب - 


00( 
فم 


فر 
هق 


2) 


من قائل: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» أي عدولاً» وعن ضد الجورء وهو اتصاف الغير 
بفعل ما يجب له وتركه ما يجب له تركه» وعن الأفعال الحسنة المتعدية من الفاعل إلى غيره» 
ومنه يقال للملك المحسن إلى رعيته : «عادل». 
وفي اصطلاح المتشرعة: عبارة عن أهلية قبول الشهادة أو الرواية عن النبيّ ككِةِ. وقال الغزالي 
رحمه الله في معناها: إنها عبارة عن استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة 
راسخة في النقفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاًء حتى تحصل ثقة النفوس 
بصدقه. والمصنف اختار ما ذكره الغزالي إلا أنه أبدل. هيئة النفس بالمحافظة الدينية» وزاد 
عليه: «ما ليس معها بدعة» وفي هذه الزيادة نظر؛ لأن ملازمة التقوى تغني عنه؛ اللهم إلا إذا 
قيل : البدعة لا تنافي ملازمة التقوى» وهذا التقدير إنما يزيده من لا يقبل رواية المبتدع أصلا.. 
ينظر: الشيرازي 55١‏ أ/خ. 
ا 
ينظر الكلام على حد الكبيرة في: البحر المحيط للزركشي 2774/54 ومنهاج العقول للبدخشي 
؟/ 55": وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري .٠٠١‏ وحاشية البناني ؟/ 1ه والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي */ 59 7» وحاشية العطار على جمع الجوامع 175/7 وأعلام 
الموقعين لابن القيم 4/ ١5‏ وتيسير ير التحرير لأمير بادشاه */ 40 . 
في حاشية ج : قوله: «والإصرار كبيرة» المعروف أن الإصرار يجعلها فى حكم الكبيرة. 
على بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الدبيلى: صاحب «أدب القضاء»» أكثر ابن الرفعة عنه 
النقل». ويغير عنه بالبيلن». وهكذا آقزه-السيكى قال - إنه الذي اشتهر على الالسية» نوقال 
الإسنوي: إن الذين أدركناهم من المصريين هكذا ينطقون به.. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
:0١‏ وطبقات السبكي ”/ ٠‏ وطبقات الإسنوي 21417 وهدية العارفين /١‏ 6" 
والأدبُ أدب النفس والدرس» وقد أَدّبَ فهو أديب» وَأَكْبَهُ غيره: فَتَأَدّبَ وَاسْتأدَبَ. وتركيبه 
يدل على الجمع والدعاء» ومنه الأدذبُ بسكون الدال» وهو أن تجمع الناس إلى طعامك - 


اونا 


النّمّسء وَقَذْفٌ الْمُحْصَئَء وَآَلرّناء وَالْفِرَارُ مِنّ الرّخفيء وَالسَّحْد وَأَكْلُ عال. السع 


«و» اجتناب «بعض.. الصِّغاء ض المباح»؛ لإخلالها بالمروءة» «وقد اضطرب ذ 
2 ب لابعص نز .ويعض المباح , ٍِ ب في 


وتدعوهم» ومنه الْأَدَبُ بالتحريك؛ لأنه يَأَدبُ الناس إلى المحامد أي يدعوهم إليها. 

وعن أبي زيد: الأدَبُ اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من 
الفضائل. كذا فى المغرب. 

رفي 'النياية + والحواه من: أدنن القاقي "هنا هو التقساق. اللضتيكة المتتونه المت هر اليا 
فالأدب للقاضي ما يذكر له من شرائط الشهادة. 

وأما الآداب التي تطلب من القاضي فهي كثيرة جمة» وقد بسط علماء الإسلام القول فيها. 
ونحن نكتفي بذكر المهم منهاء ومن أراد استيفاءها فليرجع إلى الكتب التي أشبعت القول في 
ذلك كتبصرة ابن فرحون وغيرها. وهذه الاداب منها ما هو مندوب» ومنها ما هو واجب» 
وسنذكر حكم كل منهاء فأقول: 

من تلك الآداب أنه يندب له ترك البطانة التي يظن فيها السوء؛ لأن ذلك يؤدي إلى سوء الظن 
به. وأما إن كانت محققة السوء فتركها واجبء ويندب له منع الراكبين معه والمصاحبين له في 
المشي وغيره؛ لأن كثرة الناس حوله والتفافهم به يدعو إلى الاغترار والعجب, واتهام الناس 
له بأنه لا يجري الأحكام على أصحابه طبق الحق» ويندب تخفيف الأعوان بقدر الإمكان؛ 
لأنهم لكثرة اتصالهم به يموهون على الناس» ويأكلون أموالهم بالباطل» ويعلمونهم طرق 
الغش والخداع في التخاصم إلى القاضي . 

كذلك يندب اتخاذ من يخبره من أهل الأمانة والصلاح بما يقال فيه من مدح وذم؛ ليتسنى له 
إدراك عيوبه فيتحاشاهاء وبما يقال في شهوده وأعوانه؛ ليبقى منهم من كان صالحاً ويعزل 
غيره. ويندب له ترك البيع والشراء ونحوه فى مجلس قضائهء سواء كان بنفسه أو وكيله خوف 
المحاباة» أو شغل باله. ويندب ترك حضور الولائم إلا وليمة التكاح؛ فتجب عليه الإجابة لها 
إذا توفرت شروطهاء وقيل: تجوز الإجابة لا تجب» ورجحه بعضهم» ويندب أيضاً إحضار 
العلماء في مجلس الحكم ومشاورتهم ولو كان مجتهداً؛ لأن ذلك يعينه على الوصول إلى 
الحقء ويجب عليه ألا يقبل الهداياء ولو كافأ عليها بأكثر منها؛ لميل النفوس لصابحب الهدية 
في الغالب إلا إذا كانت من قريب لا يجوز أن يحكم له كأبيه وعمهء فيجوز قبولها. واختلفوا 
في جواز قبول هدية ممن اعتاد الإهداء إليه قبل توليهء فقيل: تكرهء وقيل: تجوزء كما 
اختلفوا في حكمه وهو ماش أو متكىء؛ فقيل: يكره لأنه مظنة الاستخفاف بالحكم الشرعي» 
وقيل يجوزء وفي حديثه بمجلس الحكم لضجر ونحوهء فقيل: يكره؛ لأنه يصان عن الابتذال 
بالكلام» وقيل: يجوز لأنه يروح القلب؛ ويعيد النشاط والفهم. ونظام الاستراحة الموجود- 


حون 


مه 0 


عُْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ألْمُسْلِمَيْنِ وَآلِلْحَا ف القدم ؤراة ابو كود رقي الله عَنْه وأكل 
0 


الكتائر»» «فروى ابن عمر رضي اله عنه -: «الشَّرْكُ الله وَقَثْلُ النّفْسء وَقَذْفَ 


الآن يخلص من هذا الخلاف. ويجب عليه ألا يحكم مع وجود ما يدهش العقل» ويمنعه من 
التفكير الصحيح» كالغضب والجوع الشديدء والخوف» وضيق الصدر؛ لأن ذلك يمنع من 
الوصول إلى الحق غالبا والأصل في هذا قوله يكلهِ: «لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان». 
كما في البخاري» وكذا يجب عليه التسوية بين الخصوم في الكلام والاستماع» والنظر إليهما 
ونحو ذلك» ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً. واتخاذ كاتب عالم بطرق الكتابة عدل؛ 
ليؤتمن على كتابة الحق» وقيل: لا يشترط كونه عدلاء واتخاذ مترجم عدل يترجم له ما لا 
يعرفه من لغات المتخاصمين» وإحضار شهود ليحفظوا الإقرارات التي تقع من الخصوم خشية 
جحدهاء وليشهدوا على ما يحكم به؛ لأن حكمه لا يتم بلا شهود. ويجوز له اتخاذ حاجب 
وساع. وقد يندب هذا إذا كان في وجوده مصلحة؛ أو يجب. ويكره له الإفتاء فيما شأنه 
التخاصم فيه كالبيوع والجنايات؛ لأنه يؤدي إلى سوء الظن به والتكلم في شأنه؛ لأنه إن حكم 
بما أفتى به ربما قيل: حكم بذلك لتأييد فتوا» وإن حكم بخلاف ذلك لتجدد نظرء قيل: 
حكم بما لم يفت به. ويستحب له أن يأمر ذوي الفضل من أهل العلم والصلاح» والأقارب 
لدم اران كد العنك : لا في طلاق ونحوه؛ لأن الفصل في القضايا قد يتولد عنه حقد 

فى النفوسء والأقارب: وذوو الفضل ينبغي إزالة الحقد من بينهم أكثر من غيرهم لشدة اتصالهم» 
زنالة الحقد بينهم إلى مضار شديدة» كما يستحب له أن يفرد يوماً أو وقتاً للنساء». وأن يجعل 
مواعيد جلوسه للحكم معلومة؛ ليسهل الأمر علي الناس . وقد ذكر الفقهاء آداباً تطلب منه في 
بدء ولايته» ومعظمها الآن لا يطالب به القاضي» وذلك كقولهم: يندب له أن يبدأ بعد توليه 
بالنظر في الشهودء ويثنى بالنظر في المحبوسين في الدعاوى للتحقيق» ويثبت بالنظر في 
الأوصياءء وبعده يكلف منادياً ينادي بعدم معاملة المحجور عليهم. ثم بعد هذا ينظر في 
الضوال واللقطة» وبعد التفرغ منها ينظر في الخصومات العامة. فمن ينظر في هذه الأمور يجد 
أنها لا تتحقق إلا في قضاة العصور التي كان القاضي فيها ينظر في كل الشؤون» أما في هذه 
العصور التي وزعت فيها الأعمال على موظفين متعددين» فإن طلب هذه الآداب موجه إلى غير 
القضاة» فالنظر في الشهود المقامين لحفظ الإقرارات من.اختصاص وزارة الحقانية . والنظرفي في 
المحبوسين للتحقيق من اختصاص النيابة وقضاة التحقيق والإحالة. والنظر في الأوصياء من 
اختصاص المجالس الحسبية» وتكليف المنادين أو النشر في الجرائد من عمل الوزارة» والنظر 
في اللقطة والضوال من أعمال الإدارة. ا 


وبالجملة فإنهم ذكروها من آداب القاضي؛ لأن عصرهم كان القاضي فيه ينظر في كل هذه- 


6ن 


وَرَادَ عل رَضِىَ أللَّهُ عَنْهُ «أَلسَّرقَة» وَشْرْبَ الْكَمْرا. 


اا قر ان بار مد اطكي ون 1 زوالا لاو ازا اريف و 3ج ووو تو ا م لد با بقل بو لين ل ار ا ا 


- الشؤون. . أما في عصرنا فإن المطالب بها من هي داخلة في عمله» وقد رسموا للقاضي الخطة 
التي ينبغي أن يسير عليها في سماع دعاوى المتخاصمين» فقالوا: : يجب عليه تقديم المسافر 
على الحاضرء إلا لضرورة. ٠‏ وتقديم ما يخشى فواته لو قدم غيره عليه. ٠‏ ثم يقدم السابق» وإن 
لم يعرف أقرع بينهم إن لم يرضوا بما يراه. . وعند سماع الدعاوى يجب عليه أن يأمر المدعي 
بالكاارء وهو من تجرد قوله عن أصل أو معهود عرفاً يصدقه حين دعواه كطالب دين على 
آخرء فإن الأصل والمعهود عدم ما ذكر. . فإن لم يعلم المدعي» فالجالب لصاحبه إلى القاضي 
هو الذي يؤمر بالكلام» فإن لم يكن جالب أقرع بينهماء ؛ فإن ادعى معلوماً محققاً من مال أو 
غيره» وبين في دعوى المال السيبب سمع دعواه. أما إذا لم يدع معلوماً محققاًء كأن ادعى 
بمجهول أو بمعلوم غير محققء أو لم يبين السبب في دعوى المال لم يسمع دعواه: ثم بعد أن 
0 المدعي يأمر المدعى عليه؛ وهو من ترجح قوله بمعهود شرعي كالأمانة بالنسبة 
للوديعء أو أصل كالمدين» فإن الأصل عدم الدين بالجواب إما بالإقرار أو الإنكارء فإن أقر 
شهدوا عليه وثبت الحق» وإن أنكر قال للمدعي: ألك بينة؟ فإن نفاها كان له أن يحلفهء سواء 
ثبتت بينهما خلطة أو لا. فإن حلف برىء. ولا يقبل للمدض بعد ذلك يلة إلا لعذر كسان 
لها عند تحليف المدعى عليه. ويحلف إن أراد القيام بها أنه نسيها. وإن أقام البينة ولم ينفها 
أعذر القاضي إلى المدعى عليه بأن يقول له بعد سماع بينة المدعي : : أبقيت لك حجة وعذر في 
هذه البيئة؟ فإن قال: نعم لي مطعن فيها أنظره القاضي بالاجتهاد للإتيان بذلك المطعن» فإن 
لم يأت به في مدة الإنظار حكم عليه بمقتضى الدعوى: كما إذا نفى أن له مطعناً فيهاء وبعد 
الحكم عليه يعجزه ويسيجل ذلك التعجيزء ؛ فلا يقبل منه مطعن في البينة بعد ذلك. وكذا إذا 
طلب المدعى من القاضي أن ينظره لإحضار البيئة» ولم يأت بها في مدة الإنظار؛ فإن القاضي 
يعجزه ويسجل ذلك. . فلا تقبل منه بينة بعد ذلك إلا في دعوى القتلء والعتق» والطلاق» 
والوقف. والنسب؛ فإن هذه الأمور الخمسة لا تعجيز فيها؛ ؛ بل يكون باقياً على حجته متى 
أقامها حكم له بمقتضى دعواه؛ لعظم أمر هذه الأشياء وإن سكت المدعى عليه ولم يجب لا 
بإقرار ولا إنكار حبسه وضريه ليجيب» ثم حكم عليه بلا يمين من المدعي» لأن اليمين فرع 
5 وهو لم يجب. 

هي الطريقة التي تسلك في معظم الدعاوى. وهنالك طرق خاصة تسلك في بعض الوقائع 

ل ا و ام ا كر 
وأما مكان جلوسه للحكم فقد اختلفوا فيهء فقيل: يندب أن يكون برحاب المسجد؛ ؛ ليسهل 
وصهيك جميع المتخاصمين إليه» ولبعده عن التكلف والإسراف ومظاهر الترفء وقيل يكره- 


6ن 


[المُحْصَئَاتٍ](١):‏ وَالرَّنَاه والفِرَارٌ مِنَّ الرّخف0", تبع ا اس 0 


- الجلوس بالمسجد؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه بكثرة لغط الخصومء وقيل: يكره الجلوس بمنزله؛ 
فقد أنكره عمر على أبي موسى الأشعري وأمر بإضرام داره عليه نارأ» وقيل: لا بأس بالجلوس 
فيها متى جعلها مباحة» ونقلوا عن مالك أنه قال: «لا بأس أن يقضي القاضي بمنزله» وحيث 
أحب» ولكل من هذه الأقوال أدلة مذكورة في محالها. ومن يتأمل في كلامهم يجد أنهم 
متفقون على أن المطلوب هو الجلوس للحكم بمكان لا يترتب عليه محرم. ولا يمنع من 
الوصول إلى الحق وإقامة العدل» وعلى هذا فاتخاذ دور مخصوصة لإقامة الأحكام فيها كدور 
المحاكم الحاضرة» لا مانع منه على كل الأقوال. وقالوا: يكره له الجلوس للجحكم في 
المواسم كالعيد وقدوم الحاج» وفي الأوقات الت يشق على الناسن الحضور فيها كوقت نزول 
المطر والعواصف الشديدة. ويندب له تأديب من أساء عليه في مجلسه. وإن لزم منه الحكم 
لنفسه خشية انتهاك حرمته» إلا فى مثل: اتق الله في أمري فيرفق به» ولا يجوز له تأديبه؛ لآن 
هذا ليس فيه إهانة: .وكثا من آساء على خصمه أو شهوده بحضرته كأن قال له:: يا فاجر أو 
يا ظالم. لا إن قال: شهدت بباطل أو ظلمتنىي؛ فإن هذا ليس فيه إساءة» وأما بغير حضرته فلا 
يؤدبه إلا إذا ثبت ذلك ببينة أو إقرار. 00 
وذكروا كيفية جلبه للخصوم فقالوا: يجلب الخصوم إما برسول» أو خاتم» أو أمارة أو ورقة إن 
ا د ل وإن كان على أكثر منها فلا يجلبه إلا إذا شهد 
شاهد بالحق خشية أن يكون الغرض التشفي من المدعى عليهء وإنما يجلبه إذا كان بمحل 
ولايته. وقالوا: إن سماع الدعوى يكون حيث يوجد المدعى عليه على الأرجح 
هذا بعض ما ذكروه من آداب القاضي وكيفية سيره في الدعاوى رع ا 
ذكروه في ذلك يتبين له أن الدين الإسلامي قد أرشد إلى أنظمة الحكم أحسن إرشاد» ورسم 
للقاضي أحسن الخطط التي لو سار عليها ما عرف الجور إلى حكمه سبيلاً . وأن ما أرشد إليه 
ورسمه يفوق المذكور في لوائح المحاكم الحديثة 'في شرف الغاية ومساعدته على إقامة العدل 
على خير الوجوه. ولا ينقصه إلا الترتيب والتنظيم» وهو أمر يسير لا يتوقف الوصول إلى 
المقصود عليه. 

69 في ت. ح: : المحصنة. 

(1) ب قال الله تعال: دِيَايهًا ل آمثوا إن يم ال عقوا رخفا ل وهم الأخباد مَنْ يولَهِمْ 
يَوْمَئذ دُيرَهُ إل مُتَحَوَقاً لقتال أو مُتَحَيّراً إلى فَةٍ فَقَدْ بَاءَ بعْضَب مِنَّ اللّه وَمَأوَاةٌ جَهَنم وَبشْسَ 
الْمَصِيدك» ف هذه الآية ينهى الله العريك عن الفرار من الكفار إذا التقوا بهم في القتال» - 


رفن 


كا 7 لخكة م اي م 
َأما بَعْض ألصَّعَائِرِ هَمَا يدل عَلَى الْحْسَة كَسَرِقِ لُْمَةٍ وَالتطفيف بِحَبَةٍ. 


ان ل ني لل ارق ب وو ل ااا ل فين اق قد ورا نا يرف ا مول ا بأد وا لغ 16 روا “واد واه ملز ل جوم ورم وده يوان و بوك وا ا ا أ 


2-2 وحكمة ذلك أن الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة؛ لأن الفارٌ يكون كالحجر يسقط من البناء 
فيتداعى ويختل نظامه؛ لهذا عذ الشارع الحكيم الفرار من الزحف من أكبر الجنايات» وقد 
توعد الله المقاتلين الذي يولون العدوٌ ظهورهم فقال : #ومن يُوَلّهمْ يمي دير الآية. 

وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبيّة قال يزيد بن المهلب: «والله 
إني لأكره الحياة بعد الهزيمة». 

قال بعض العلماء: إن هذا النهي خاص بوقعة بدرء وبه قال نافع» والحسنء وقتادة» ويزيد بن 
أبي حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي. 

وقال الجمهور - وهو المروى عن ابن عبّاس -: إن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باق 
إلى يوم القيامة في كل قتال يلتقى فيه المسلمون والكفار. 

استدل الأوّلون بقوله تعالى: 9وَمَنْ يولم يَوْمَئذٍ دُيرَهُ إلا مُتَحفاً لقال أو مُتَحَيّزاً إلى فك فَقَدْ 
َاءَ بعَضَب مِنّ الله وَمَأَوَاه جَهَنّمُ وَبفْسَ نَّ الْمَصِيدُ» فقالوا: إن الإشارة في قوله تعالى : #يومئذ » 
إلى يوم بدرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «الآنَ حَّفَ الله نكم وعَلِمَ أن فِيكمْ صَمْف . 

وقد رد د الجمهور عليه بأن الإشارة فيه إلى يوم الزحف الذي تضمنه قوله تعالى : «إذَا لقيثم 
الَذِينَ كَنَرُوا رَحْفاً قلا يُوَلُوهُم الأذبَارَ؟ أي كل مرة تلقون فيها الكفار يحرم عليحم الفرار 0 
وحكم الآية باق بشرط الضّعف الذي بينه الله تعالى في قوله: لقان يَكَنْ مِنْكمْ مائة صَاء 
يَعْلِبُوا مائتيّن ن6 الآية 0111 
الخرب: وذهابة اليم بما فيه. 

واستدل الجمهور بقوله تعالى : «يا أَيِهًا اَن آمُا ذا لقم الّذِينَ كوا رخفا فلا ووم 
الأَدْبَارَك وقوله تعالى: ليا أَيهَا الِينَ آمنُوا إذَا لَقِيتُمْ فد فَائبُو ثُوا وَاذْكُدُوا اللَّهَ كيرا لَعلّكمْ 
تُفْلِحُونَ» وقالوا: إن الآيات عامّة في كل زحف»» وليست خاضة بغزوة بدر دل على ذلك ما 
صَحّ في مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ كَكِ أنه قال: «اجْتَبُوا السّبْمَ المُوبقات» وَعَدَّ منها الفرار 
يوم الزحف؛ فدل على حرمته في كل زحف وزمانء. غير أن هذه الحرمة مقيدة بأمرين: 
أحدهما: ما دل عليه قوله تعالي: «إلاً مُتَحَرّفاً لقتال أَوْ مُتَحيّراً إلى فت فإنه منى قصد أحد 
هذين الأمرين من الفرار لم يكن محرماء بل قد يكون واجباً إذا اقتضته المصلحة كضمّ قوة 
المسلمين بعضها إلى بعض - ثانيهما ‏ عدم زيادة الكفار على ضعف عدد المسلمين» أما إذا 
زادوا على الضعف فاختلف الفقهاء في حكمه: 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الفرار مطلقاً. 8 


ان 


و رو 


والسّخو 0277 وَأَكْلُ مال اليئِمٍء وَعُقُوقٌ الوَالِدَئْنٍ المُسْلِمَئْنِء والإِلْحَادُ فِي الحَرّم». 


2 وذهب المالكية إلى جرازه ما لم يبلغ جيش المسلمين اثني عشر ألفاً غير مختلفين على 
أنفسهمء فإن بلغ هذا العدد مع الاتحاد حرم الفرار» ونسبه الجصاص إلى الحنفية» ورأى 
صاحب البدائع منهم أن العبرة بالقوة والاستعداد دون العدد فقال: والغزاة إذا جاءهم جمع من 
المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم» فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار 
المسلمين أو إلى بعض جيوشهم» والحكم في هذا الباب لغالب الرأي» وأكبر الظن دون 
العددء فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات» وإن كانوا أقل عدداً منهمء 
وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين؛ ؛ ليستعينوا بهم وإن كانوا 
أكثر عدداً من الكفرة» وذهب ابن حزم إلى تحريم الفرار مهما بلغ العدد. 
«الأَدلّة»: 
استدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى: «الآنَّ حَنّفَ اللَّهُ عَنْكُم وَعَلِمَ أن فِكُمْ ضَعْفاً» الآية 
وجه الاستدلال؟ أنها دلت على وجوب ثبات المائة للمائتين بعد أن كان الواجب أن تثبت 
المائة للألف» وذلك تخفيف من الله ورحمة. وعلى ذلك فإذا زاد الكفار على هذه النسبة جاز 
للمسلمين الفرار. 
واستدل المالكية بما رواه الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله يَكِدِ من حديث فيه طول : 
«وَلنْ مُغْلَبَ اننا عَشَرَ أَلَقَا م مِنْ قِلَّدَه وجه الدلالة: أن الني يك يقول ما معنا : ذا بَلَمَ جيشُكُمْ 
هَذَا الْعَدَدَ قاد تأيه يمه ِنْ جه عَدَيه وَإِنَمَا تأِبه مِنْ وُفُوع الْخُلْفِ يكم وَإِذَا كَانَتْ 
الْمَِئِمَةُ لا تَأتِي مِنَ الْعَدَدِ قل يَجُورٌ الفِرَارٌ. 
وتمسّك ابن حزم بظاهر قوله تعالى: «يا أَبِهَا الّذِينَ آمُئُوا. .إذا ل الّذِينَ كَمَرُوا رخفا قلا 
ينهم لبر فإنها تدل بظاهرها على وجوب الثبات مهما بلغ عدد العدو. 
يرد على الحديث الذي استدل به المالكية أنه غير صحيح» فقد قال العلامة القرطبي: رواه بشر 
وأبو سلمة العاملي» وهو الحكم بن عبد الله.بن خطاف». وهو متروك. وعلى فرض صحته 
فالمراد منه أن الغالب على هذا العدد النصر والظفرء ولا تعرض فيه لحرمة الفرار أو عدمهاء 
وبهذا يرد على المالكية والحنفية فيما نسبه الجصاص ! . ويرد على ابن حزم أن الأمز بعدم 
لقرار في الآية مخصصن بالا يزية الندد عاق فيعف علد المتلمين: 

)١1١(‏ السحر أصله التمويه والتخاييل» وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني» فيخيّل ل أنها 
بخلاف ما هي به؛ كالذي يرى السراب من بعيد فيُخيّل إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة - 


ونا 


أ مم 


وَأَمّا آْحرَيْة وَأَلذّكُورَةٌ وَعَدَمُ آلْقََابَةِ وَالْعَدَاوَةِ فَمُخْتَصٌ بِالشّهَادة . 


لل و ات ا ا وفازرقة بود طها الارا و وإ ةرون ف جع وليه تررق جد اهام كم ازوو دون قرفل لوكي لوووط به وجوه" وال اداو بودي ا لون يا امون 


سيراً حثيثاً يُحيّل إليه أن ما يرى من الأشجار والجبال سائرة معه . وقيل: هو مشتقّ من سَحَرتٌ 
الصبيّ إذا خدعتهء وكذلك إذا علّلتى والتسحير مثله ؛ قال أبيد: 

فإِنْ تسألينافيمَ نحن فإنّا عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرٍ 
لود [الوافر] 

اننا بو دويحن لأمر غيب وتنْحَرٌ بالطعام وبالشَّرابٍ 
با نحي لبا 1 مراع تلحنية )ليان 
وقوله تعالى: #إنما أنت من المسحرين» [سورة الشعراء الآية : 157] يقال: المسحر الذي 
خلق ذا سحر؛ ويقال هن المعلّلِن؛ أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله 
الخفاى فإن الساحر يفعله في خفية. وقيل أصله الصرف؛ يقال: ما سحرك عن كذاء أي ما 
صرفك عنه؛ فالسحر 2000 عن جهته. وقيل؛ أصله الاستمالة؛ وكل من أستمالك فقد 
سحرك. وقيل في قوله تعالى: #بل نحن قوم مسحورون» [سورة الحجر الآية: ]1١١‏ أي 
سحرنا فأزلنا بالتخييل عن معرفتنا. وقال الجوهري: السحر الأخذة؛ #:وكل ما لطت ماخذه 
ودق فهو سحر؟؛ وقد سحره يسحره سحرا. والساحر: العالم» وسحره أيضاً بمعنى خدعه؛ 
وقد ذكرناه. وقال أبن مسعود: كنا نسمي السحر في الجاهلية العضه. والعضه عند العرب: 
شل البيت :وريه الكددة قال لكام - ْ 

أعيدوة حرسنئ: مدن التنكالقسها تِ في عضه العاضمه المعضه 
[واختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذكر العَزْئَرِيَ الحنفي في عيون المعاني له: أن السحر عند 
المعتزلة خدع لا أصل له؛ وعند الشافعي وسوسة وأمراضص. قال: وعندنا أصله طِلْسْم يُبنى 
على تأثير خصائص الكواكب؛ كتأثير الشمس في زئيق عِصِيّ فرعون» أو تعظيم الشياطين 
ليسهلوا له ما عسر. 

قلت: وعندنا أنه حقّ وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاء. ثم من السحر ما يكون بخفة اليد 
كالشَّعْوَذة. والشَّعْوَدي : البريدة ةا متيره. قال ابن فارس في المَجْمَل: القفرةة ليسكا من 
كلام أهل البادية. وهي خفة في اليدين وأَُحْدَةٌ كالسحر؛ ومنه ما يكون كلاماً يُحفظء وَرقَى من 
أسماء الله تعالى . وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدخئة وغير ذلك . 

ومن السّحر ما يكون كُفْراً من فاعله؛ مثل ما يدّعون من تغيير صُوَر الناس» وإخراجهم في هيئة 
بهيمة وقطع مسافة شهر في ليلة» والطيران في الهواء؛ فكل من فعل هذا ليُوهم الناس أنه 
محقّ فذلك كفر منه؛ قاله أبو نصر عبد الرحيم الفُشّيري. قال أبو عمرو: من زعم أن الساحر- 


كلا" 


-0 يقلب الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان حماراً أو نحوه» ويقدر على نقل الأجساد 
وهلاكها وتبديلها؛ فهذا يرى قتل الساحر؛ لأنه كافر بالأنبياء» يدعي مثل آياتهم ومعجزاتهم» 
ولا يتهيّأ مع هذا علم صحة النبوة؛ إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خُدَع 
ومخاريق وتمويهات وتخييلات فلم يجب على أصله قتل الساحرء إلا أن يقتل بفعله أحدا 
فيُقتل به. 
ذهب أهل السُّنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وذهب عامّة المعتزلة وأبو إسحاق 
الأستراباذي ‏ من أصحاب الشافعي ‏ إلى أن السحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه وتخييل 
وإيهام لكرن الوه على غيوضا هون اؤاله كلت :دن اللدقة :و الشتردك: كما قالجناان: 
0 إليْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أنّها تَسعى؟ [طه: 5] ولم يقل تسعى على الحقيقة» ولكن قال: 
يُخَبّل لبه . وقال أيضاً: «سَّحَرُوا أَغْيُنَ النَّاس » [الأعراف: .]١١5‏ وهذا لا حجة فيه؛ 
لأنا لا ندكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها 
العقل ووَرّد بها السمع؛ فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه» ولو لم يكن 
له حقيقة لم يمكن تُليمه» ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس» فدلّ على أن له حقيقة. وقوله 
تعالى في قصة سَّحَرة فرعون: لوَجَاءُوا بسخر عَظِيمٍ» وسورة «الفلق»؛ مع اتفاق المفسرين 
على أذ سيت تزولها ما كان من سبعر لبيد بن: الأخضهم» وهو مما خخرّجه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سّحر رسول الله يلِ يهوديٌ من يهود بني رُرَيق يقال 
له: لبيد بن الأعصم ؛ الحديث. وفيه: أن النبي كلد قال لما حل السحر: (إن الله شفاني؟. 
والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض؛ فدل على أن له حقّاً وحقيقة» فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم 
الإجماع. ولا عبرة مع اتفاقهم بحُثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد شاع السّحر وذاع 
في سابق الزمان 0 الناس فيه ولم يبد من الصحابة ولا من الناسين إتكار لأمله :وروي 
سفيان عن أبي الأعور عن عكرمة عن ابن عباس قال: عُلّم السحر في قرية من قرى مصر يقال 

: لها: «المَرّماه فمن كذّب به فهو كافرء 20 » منكرٌ لما عُلم مشاهدة وعياناً. 
واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذَّمِىّء فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه 
بكلام يكون كفراً يُقتل ولا يُسْتَتابء ولا تُقبل توبته؛ لأنه اليك ع كالرنمية والزاني» 
ولأن الله تعالى سَمَّى السحر كفراً بقوله: لاوما يعلماق و لخر > حَبَّى يفولا إنّمَا نَحْنْ فَيْنَةٌ قلا 
اق وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة. وروى قتل الساحر 
عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. وروي 
عن النبيّ تكلِ: (حَدٌ الساحر ضَرْبْهِ بالسيف) خرّجه الترمذي» وليس بالقويٌ؛ انفرد به - 


فضا 


فأفاة د واهد و .د واو واو وه فاع »د وو فاع هفاعو واو هد و هش واوا هاه هشاع هد ها فاه هاعد قا عد .ا هد ماودو مد واه واو واو وا .د .ام 


ل نا ولفظ الكتاب لم أره مجموعاً في رواية. 
وإثما الذي روآأه الحافظ أبو بكر البرزنجي عن ابن عمر «الَبَائُِ 0 سَبْع : الصَّدْكُ بألل 


اا ا 


وعَقُوقٌ الوَالِدَيْنء [وَالرَّنَا]9 » وَالسَّحْوُء وَالفِرَارُ من الزَّحْفبء اه الكبَاء وَأكلّ مال 


إسماعيل بن مسلمء وهو ضعيف عندهمء رواه ابن المنذر. وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت 
ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت ثمنها في الرّقاب. قال ابن المنذر: وإذا أقرّ الرجل أنه سحر 
بكلام يكون كفراً وجب قتله إن لم يَنّبْء وكذلك لو ثبتت به عليه بّنةء ووصفت البينة كلاماً 
يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سَّحَر به ليس بكفر لم يجز قتله» فإن كان أحدث في 
المسحور جناية توجب القصاص ألقنّصّ منه إن كان عمد ذلك؛ وإن كان مما لا قصاص فيه 
ففيه ديّة ذلك. قال أبن المنذر: وإذا أختلف أصحاب رسول الله كد في المسألة وجب أتباع 
أشبههم بالكتاب والسّنة؛ وقد يجوز أن يكون السّحر الذي أمرّ من أمر منهم بقتل الساحر سحراً 
يكون كفراء فيكون ذلك موافقاً لسنّة رسول الله يك ويحتمل أن تكون عائشة- 
رضي الله عنها - أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفراً. ذإن اح مسد يخديك ندب قن 
النبيّ يلهِ: (حدٌ الساحر ضربه بالسيف) فلو صم لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي 
يكون سحره كفراء فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي جاءت عن النبيّ كل أنه قال: (لا يحل دم 
أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث). . 
قلت: وهذا صحيح» ودماء المسلمين محظورة لا تُستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف. 
والله تعالى أعلم . 

)١(‏ الموقرف: ما يروى عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من أقوالهم وأفعالهم ونحوهاء فيوقف 
عليهمء ولا يتجاوز به إلى رسول الله كَكة. 
وهو أيضاً يعم المتصل وغيره» غير أن الحاكم شرط فيه عدم الانقطاع» وشذ في ذلك. 
وقد يستعمل مقيداً في غير الصحابي» فيقال: حديثٌ كذا وقفه فلان على عطاء؛ وحديث كذا 
وقفه فلان على طاوس» وحديث كذا وقفه فلان على الزهري ونحو ذلك من التابعين. 
وقد يستعمل مقيداً أيضاً فيمن بعدهم. فيقال: موقوف على مالك. موقوف على الثوري. 
موقوف على الأوزاعي» موقوف على الشافعي» ونحو ذلك. ينظر: غيث المستغيث ص .٠١‏ 

(0) المرفوع: ما أضيف إلى رسول الله يَكِيهِ خاصة» » لا يقع مطلقه على غير ذلك من نحو الموقوف 
على الصحابة وغيرهم» وهو أعم من المتصل وغيره في رأي الجمهورء ولكن إذا ذكر المرفوع 
في مقابلة المرسل فإنهم يعنون به المتصل مثل أن يقال في حديث: رفعه فلان» وأرسله فلان. 
ينظر: غيث المستغيث صر, .٠١‏ 

(5) في أء ح: الربا. 


لضن 


اليَتِيمٍ) ورواه أبو القاسم البَعَوِي 1 يذكر الزّناء وزاد «وَقَذْفُ المخِصَئَة َكل النمْسِ 
المُؤْممَة) وَالإِلْحَادُ بالبِت الحَرًا م قِبْلَيكُمْ أحياء وَأ اتأى وقال: «وَعَفُوقٌ الوَالِدَيِنٍ 
المَسْلِمَيْن). 


0 


ومّدَارُ الحديث على أيوب بن عتبة 2١7‏ قاضي «اليمامة» وقد تكلّم فيه غير واحد من 


الأئمة منهم أحمد. وابن معين 20 » وابن :طروي كا والبخاري» ومسلمء والنَّسَائيء 
والدَارَفُطني» وابين عدي . 


«وزاد أبو هريرة - رضي الله عنه -: أكل الربا». 


وحديث أبي هريرة في الكبائر متفق عليه. ولفظه «1 جُتبُوا السّبْعَ المُويقَاتِ , قيل: يا 
رَسُولَ آللّهِ مَا هُن؟ قَالَ: الشّرْكٌ بأللّه والكضة» ول النّفْسِ الي حَوَمَ لله إلا ِالحَقٌ» 
وأكل النوباء وأكل شال ”الم وَالكَوَلَى يَ'وْمَ الرّخفيء وَقَذْفَ المُخْصَنَاتِ العَافِلاتِ 


)١(‏ أيوب بن عتبة اليمامي قاضيها أبو يحبى. عن عطاء ويحيى بن أبي كثير. وعنه أدم ومحمود بن 
محمد»ء ضعفه أحمد في حديث يحيى ب بن أبي كثير» قال خليفة: توفي سنة ستين ومائة» ينظر: 
تهذيب الكمال .١757/١‏ وتهذيب التهذيب 2408/١‏ وتقريب التهذيب 29٠/١‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال ١/؟7١١.‏ والكاشف 2147/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 057١/١‏ والجرح 
والتعديل ؟/ ١.757‏ وميزان الاعتدال »759٠ /١‏ ولسان الميزان /ا/ 1857. 

(') يحيى بن معين بن عون الغطفاني» أبو زكريا البغدادي: الحافظ الإمام العلم عن ابن عيينة 
وإسماعيل بن عياش وعباد بن عباد ويحيى القطان» وعنه أحمد وداود بن رشيد وعباس بن 
محمد بن يحيى وصالح البغوي. قال أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث . قال 
ابن أبي خيثمة: مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين»ء وحمل على أعواد النبي َكل 
ونودي بين يديه: هذا الذي يذب الكذب عن رسول الله يللِ. ينظر: خلاصة الخزرجى 
١51/7"‏ 10م )., ش 

(9) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التثميمي السعدي: مولاهم أبو الحسن البصري الحافظء 
إمام أهل الحديث. عن أبيه وحماد بن زيد ومعاوية بن عبد الكريم وابن عيينة والقطان 
وخلائق» وعنه: البخاري وأبو داود ومحمد بن عبد الرحيم ومحمد بن يحيى» وكان ابن 
عيينة يسميه: حية الوادي. وقال القطان: كنا نستفيد منه أكثر مما يستفيد منا. قال البخاري: 
مات سنة أربع .وثلاثين ومائتين. ينظر: خلاصة الخزرجي 501١/75‏ ت(0008). 
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وأوا.ا .م واوا واه .اعافد ود ود و هد ود وه قا قا فاه وافاوة فافد عه واه فده قاف هد هده قافا ع وا و وه قافا وه قار د يد وه .قاع قار نامي 


الجؤمتَات00© وأنت ترى لفظ الحديث ليس فيه أنها الكبائرء بل إنها السبع الموبقات» 
والمُوبقات 000 


«وزاد علي «السَّرِقَةٌ وَشْرْبُ الكَمْرِ»» ‏ والسّرقة لا يُعْرَف لها إسناد عنه ‏ كرّم الله 
وجهه ‏ والخمر» روى عنه أن مُدْمِنَهُ كَعَابدٍ وَنَنِ 00 


«وقيل : ما توعد عليه بخصوصه». 
قال الرّافعي: وهو أكثر ما يوجد للأصحاب. 
وقيل: ما يوجب الحَل قال الرّافعي: وهم إلى ترجيحه أميل . 


وقال القاضي أبو سعيد الهروي : الكبيرة كل فعل نَصّ الكتابٌ على تحريمه» وكل 

لي 3 3 رادو عم .2 : 
معصية توجب إلى جنسها حذاء وترك كل فريضة مأمور بها على الفؤْرٍء والكذب في 
الشّهادة؛ والرواية» [واليمين] . 


والأصحٌ عندي ‏ وبه قال إمام الحرمين ‏ كُلَ جريمة تؤذن بقلّة اكتراث مرتكبها 
بالدين» ورقٌّة الدّيَانة؛ كالقّئلء والرّنَاء واللُوَاطء وَشُرْبٍ الكَمْر ‏ قليله وكثيره - والكّرقة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (577/5) كتاب الوصايا: باب قول الله تعالى: «إن الذين يأكلون م 
(55ل/ا؟) وفى )١117/١١(‏ كتاب الطب: باب الشرك والسحر من الموبقات (0154) وفي 
8/1 1) كتاب الحدود: باب رمى المحصنات (/ا5860). 
ومسلم (91/1) كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر حديث (49/146). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (77175) وابن أبي شيبة (5/4) وابن عدي (3175/5) وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (؟/ 1857). 

قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجة. :)٠١7/(‏ وهذا إسناد فيه مقال» محمد بن 
سليمان ضعفه النسائي وابن عدي» وقواه ابن حبان» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج 
به» وباقى رجال الإسناد ثقات. وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظٍ : «من لقي الله مدمن 
عبر نقه كتايد وثن» أخرجه ابن حبان  171/9(‏ موارد) وابن عدي في «الكامل» 
»)١1515/5(‏ والبزار (707/5) رقم (59174) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )7١57‏ من طريق 
حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 

(*) في ت: واليمنى» وهو خطأ. 


فكلا 


يلم جتان انر ا ارخ الله قن قا 18 يمال يفاد تع :ريو جد جد “ناته جره عو ؟ قر 86د جاه ب 19 كه د في 18 8 حقا 1 اود رلا هد" يفاد 16 لقا راغوك ين بيت ٠‏ لق “يك 7 لوتره ل وز ل اا ا ا اق 


والغصب. والقَذّف» وشهَادة الورء وشرب المُسْكر وإن لم يكن خمراً» واليمين القّاجرة» 
وقطيعة الرّحمء والعْقُوقء والفِرّار من الزَّحْفيِء وأكل مال اليتيم» والخْيّانة في الكَبْل 
والوَرّنء وتقديم الصّلاة على وَقتهاء وتأخيرها عن وقتهاء وضرب المسلم بغير حقٌ. 
والكذب على النبي كَكِةِ» وكان الشيخ أبو محمد يكفر فيه وسبّ الصحابة17) وكِتثْمّان 
الشّهادة بلا عُذْرِء وأخذ الرّشوة» والدّيائة والقيّادة» والسّعَايَة عند السُلطان» ومنع الزّكاق) 
والياسن من رحمة الله تعالى ‏ والأمن من مَكْرِوء والظهارء وأكل [لحم](" الخنزير» 
والميتة من غير ضرورة. 
قلت: وكذلك إفطار رَمَضَانء وَالعلون290, والمحاربة» والسّخرء والرَّنًا. 


)١(‏ قال أبو زرعة الرازي: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله يك فاعلم أنه 
زنديق» وذلك أن الرسول حقء. والقران حق. وما جاء به حق» وإنما أدى ذلك كله إلينا 
الصحابة. وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» فالجرح بهم 
أولى. قال ابن الصلاح: «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن 
منهم؛ فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع؛ إحساناً للظن بهم ونظراً إلى ما 
تمهد إليهم من المائرء وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نقلة 
الشريعة . 

زفق سقط في ت. 

زف والغل الخيانة يُقَالُ: غَلَّ ‏ في المَغتَم» َكل عُْولاًا اضرق يكبتو وين ََ «يُعَلَ4 بِضَمّ 
اليَاءِ وفتح العيْن» أي : يحَانَ وَنَهَى أَضْحَابَهُ أن يَحُونُوة وَقِيل : «"معناء أن تكن أ فلن 
الحيانة» وَسَعيِت الحتانة خلولة؛ أن الأيدي معلولة منهاء أي ممترعة منها: 
وقد روي في عقوبة الغال عن عمّر بن الخطاب رضي الله عنه» . عن النبي يك قال: «إذا وجدتم 
الرجل قد غَلَّه فأحرقوا متاعه. واضربوه» وهذا حديث غريب. 
وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هنرا الحديث» منهم الحسن البصريء قال: يُحرق ماله إلا 
أن يكون حيواناًء أو مصحفاًء وكذلك قال أحمد وإسحاق. قالوا: «ولا يُحرق ما غلَّ؛ لأنه 
حقٌ الغانمين يُردُ عليهم» فإن استهلكه؛ غَرمٌَ قيمته» وقال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا 
٠به»‏ وسرجه وإكافه. ولا تُحرق دابته ول" فقي ولاساايةة ولا ثيابه التي عليه . 
وذهب آخرون إلى أنه لا يُحرق ل لكنه يُعرَّرٌ رَ على سوء صنيعه» وإليه ذهب مالك» 
والشافعي؛ وأصحاب الرأي. وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب» قال 
محمد بن إسماعيل : قد روي في غير حديث عن النبيّ كَل في الغالٌ» ولم يأمر بحرق متاعه. 
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قلق للك اول عد د لقنا اقيم نئنة هوري وها لو د اق اجها ده كه قلق ين كو ا أشاابه ادا اج ا وا باامحقق قاو رع ار واي ها اق جار فاج رو كلتف ‏ و لامي ا جلا ابتار جا رع لا د لا 


وام تيف اماق هما رودل عت المع عرق لق والتطفيف بحبّة) . 

وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول: لا صَغِيرَةَ في الذنوب» بل والكل كبائر. 

«وبعض المباح كاللّعب بالحَمّام»» كذا قال» ومراده ما لا إِنْمّ فيه» وإلا فهو مكروه 
ولبين مستوى الطرفين ثم إنه لا يُرَةُ به الشّهَادة بمجرّده. 

تعم» إن انضم إليه قمّار وما في معناه. زدذت. 

«والاجتماع مع الأراذل والحرّف الدَّريّة ممن لا تليق به ولا ضرورة»» على ما هو 

وتقييد المصّف بمن لا يليق به حسن» فإن أصحابنا مختلفون في قبُول شهَادة ذي 
الحرف الدَّنيّة» على وجهين: 

أصحهما: القبول. 

قال العَرّالِىَ : وموضع الوجهين ممن تليق به هذه الحرّف» وكان ذلك من صِنْعَةَ آبائه» 
أما غيره فتسقط مروءته بها لا مَحَالَةً. 


وعَدََ المصّف الحرف الدّنيئة التي لا تليق من المُبّاح هو المجزوم به في «النهاية» 
و«البسيط»). 

وكان القاضي ابن رزين ينقل أوجهاً في تعاطي المُبّاح لذي ثُرَةُ به الشّهادة؛ لإخلاله 
بالمروءة. 

ثالثها: إن [تعلّق”'' بمرتكبه شهادة حرم عليه» وإلاّ فلا. 

وكلام المصتف صريح في أن المروءة أحد قيدي العَدَالَقَ وهو صنيع بعض أصحابنا. 
والأشهر عندهم عدّ المُروءة [صفة]”" برأسها مشترطة في قبول الشهادة ‏ وهو الأحسن. 

«وأما الحُريّة» والذكورة» وعدم القَرَابة ل 

وكذلك جر الإنسان إلى نفسه نفعاً لا يمنع قَبُول الرواية» بخلاف الشهادة؛ لاشتراك 
الّاس في الرواية» صرّح به ابن السّمعاني. 


)000 في ح: تعلقت . زفق سقط في ت . 
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حُكمُ خَبّر مَجْهُولٍ الحَالٍ 


مسألة 
كخجول الظال لا بشن تفن إلى حينة د وعيكة اللدت وله 
نا آلأدلهُ تنغ من الظْنٌ فخولت في العذل مَيَئقن ما حَدَاءُ وَأيضنا الفِنق ماده 


فَوجَبَ تَحَقَقُ ظَنّ عَدَمِهِ كَالصّبَا وَالكَفْرٍ . 


ونقل القَرَافى فى «الفرق» عن بعض شيوخه: أنه رأى منقولاً فيما إذا روى العبد حديئاً 
يتضمن عتقه أن تقبل روايته؛ لأن العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع 
العدالة . 


قلت: ويتجه ألا تقبل إذا تضمّنت عتقه [هو](١2‏ وحدهء وسيأتي في هذا كلام يعضده 

عنل.ذكرنا الفرق بين الؤٌوَاية والشهادة. 
«مسألة» 

الشرح: «مجهول الحال لا يقبل06©. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: قبوله». 

قيّده بعض أصحابه بالمجهول في صدر الإسلام . 

أما في هذه الأعصر المشحونة بالفساد, فلا يقبل. 

ثم المجهول؛ إما مجهول العين؛ أو معروف العين» ولكنه مجهول العدالة ظاهراًء 


)١(‏ سقط في ح. 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي 258٠/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 25١5/١‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري .٠٠١‏ والمنخول للغزالي 2708 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
7 ؛ وحاشية العطار على جمع الجوامع .١170/7‏ 2178 وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي 27817 والتحرير لابن الهمام 0١5‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 4//7» 
وكشف الأسرار للنسفي 278/7 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2514/١‏ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7/ 71517 . 


نتن 


قَالُوا ل 2 سَبَبُ أَلعَد تِ قَإِذًا أَنْتَعَى التق 


وباطناً - [وهذان] 2١7‏ لم يقل أحد من أصحابنا بقبول روايتها ‏ أو مجهول العدالة باطناء 
ولكن ظاهره لا ينافي العَدَالة» وهو مستور [فهذا]('' فيه خلاف بين أثمتنا. 

قال الأستاذ أبو بكر بن فورك» وسليم بن أتوب [الرازي]27: يحتج بروايته - وعزاه 
بعضهم إلى الشافعي [نفسه] 240 وهو لل عليه والمذهب خحلافه . 

«لنا: الأدّلة تمنع من الطَّن فخولف في العدل»» وعمل فيه بالظّن للدليل القائم عليه 
فبقى ما عدأه). 

وإن شئت قل : لولا السّنة وإجماع الصحابة لما علمنا بخبر الواحد» ولسنا على يقين 
من إجماعهم إلا حيث كان الواحد عدلاً» والنبي يَلِةِ لم يجهّر في رسله إلا عدلاً» فلو قبلنا 
المستور لقبلناه بلا دليل» وهذا دليل معتمد. 

«وأيضاً: الفسق مانم 00 عدمه كالصّبا والكفر). 

ولك أن تقول: إذا كان مانعاً فالأصل في المانع إذا شك [فيه]0*) عدمه. 


الشرح: «قالوا: الفِسّْق سبب للتثيّت» فإذا انتفى انتفى؟ . 

«قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة» أو التزكية». 

«قالوا: نحن تَحكم بالظّاهر) . 

«وردٌ بمنع الظّاهر؛» فإنا لا نسلم أنَّ ظاهر المستور العدالة» بل الكو انيه مستويان» 
«ويتحقق #وّلآً تَقَفت [سورة الإسراء: الآية 24]"5 . 

«قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة» وطهارة الماء» وتجّاسته ورقٌ جاريته» . 

ورد بأن ذلك» ليس مما نحن فيه في شيء؛ فإنه ليس محل الخلاف. كما [قدمنا]"2» 

بل اهو #امشيول مع» تحقق «الفسق»» «والرواية أعلى رتبة» . 


)١(‏ في ت: وهذا إن. (4) سقط في ت. 
(0) سقط في ت. (0) سقط في ب. 
[فية في أ ح: الراوي» وهو خطأ. () في ح: قدمناه. 
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ومن آثار الخلاف في المسألة قَبُول المخالفين رواية أبي سَهْل عن مسة الأزدية ‏ وهما 
مجهولان ‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها- أنها قالت: كانت النّقَسَاءُ تقعد على عهد 
رسول الله يك أربعين يوماً. 

فإن قلت: كيف قال الشّافعي بانعقاد التكاح بحضور مستورين. 

قلت: هذا هو الذي به وقع الزّلل لمن نقل عن الشّافعي العمل بخبر المَسْتُورء واعلم 
أن لأصحابنا أوجهاً في ذلك : 

أعدياة الا تعفد :إلا وعلاليرة: 

قال إمام الحرمين في «الأساليب»: وهو الوجه. 

والثانى : ينعقد بهماء وهو ظاهر النص والصحيح”'' أيضاً. 

والثالث: إن كانا غريبين لم ينعقد النكاح بشهادتهما أصلاٌء وإن كان الظاهر العدالة» 

وإنما يتنرّل مبزلة القضاء بالتّكاحء لا منزلة انعقاد التُكاحَء والنكاح لا يقضى فيه 
الجاحد إلاً بِعَدُلَيّْنء فكذا الرواية. 

وأما انعقاده فلأن من أحضر المستورين لم يترك الاحتياط والحزم؛ لأنه يعدلهما عند 
الاحتياج إليهماء إذا آل الأمر إلى الترافع» بخلاف المقتصر على فاسقيّنء ولو يَانَ الشّاهدان 
فاسقين حال العقدء فالنتكاح باطل على المذهب. 

وقد ذهب إمام الحَرّمين في المستور إلى مقالة: أنا أحكيهاء ثم أذكر ما غندي فيها. 

قال: رواية العدل مقبولة» ورواية الفاسق مردودةٌ» ورواية المستور موقوفة إلى اسْيَبّانة 
حالته فلو كنا على اعتقاد في حل شيء» فروى لنا مسكور تحريمه» فالذي أراه وجوب 


)١(‏ في _حاشية ج: قوله: والصحيح أيضاًء أي: هو الصحيخ أيضاً؛ لأن مقابل الأصح صحيح؛ 
فليس شديد الضعف . 
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الالكّاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الرّاوي» قال: وليس ذلك حكماً بالحظر 
[المترتب] 2١7‏ على الرواية؛ وإنما هو توقّف في الأمرء والتوقّف في الإباحة يتضمّن الإعجاز 
وهو في معنى الحَظرء فهو إذن حظر مأخوذ من قاعدة في الشّريعة ممهّدة» وهي التوقف 
عند بدوٌ ظواهر الأمور إلى استبانتهاء فإذا ثبتت العَدَالة» فالحكم بالرواية إذ ذاك» انتهى . 

فأما قوله بالوقف في رواية المستورء فليس فى الحقيقة إلآّ نفس مذهبنا؛ فإنا لا” 
نضرب صَفْحاً إذا روى لنا المستور خبراً» ونتركه بالوراء نبحث عنهء والوقفة قائمة إلى 

وأمًا قوله: «لو كنا على اعتقاد في حلّ شيء» إلخ . 

فقال ابن الأنباري في «شرح البرهان»: هذا مجمع عليه. 

وأنا أقول: هذا في غاية من الإشكال؛» والوجه عندي. أنا إن كنا باقين على البراءة 
الأصلية وروى المستور التحريم» فلما قال الإمام: اتجاه ظاهر ‏ وإن كان للمتعتّت أن يُتازع 
فيه - وإن كان الحلّ مستنداً إلى دليل شرعي» فلا وجه للإحجام » كيف واليقين لا يرفع 
بالشّك؟ 

ويشهد لهذه التفرقة أنَّ أصمّ الوجهين أن من قال لامرأته: إن كنت حاملاً فأنت 
طالق؛ [أنه]("2 لا يحرم عليه وطؤها إلى أن يظهر الحمل؛ لأن الأصل عدمه» ولو قال: إن 
كنت حائلاً فالأصح: التحريم؛ لأن الأصل الحيال. 

وما ادّعاه ابن الأنباري من الإجماع لا أعرفه. 

وقد يستشهد لما نحن فيه بأن الصحيح فيمن ادّعى عيناً على رجل» وشهد له بها 
اثنان.» وطلب الحَيلولة بينهاء وبين المدّعى عليه إلنى أن يزكى الشّاهدان أنه يجاب» وإن 
ادع كينا جين فى أجل الوجهية: وصححه البغوي . 

ولو شهد اثنان لعبد بأن سيده أعتقهء وطلب العبد الحَيْلُولة قبل التزكية» أجابه 
القاضي» وكذا إن لم يطلب» ورآها الحاكم على الأصح . 


مكنا 


ورد مع الظاهر» وَبِتَحُو ##وَّلاً تَقْفف #4 [سورة الإسراء: الآية 5] . 
ِو مر 0200 م - 9 
قَالوا: ظاهه 0 كَإِخْبَارِه بألذَكَاةٍ وَطَهَارَة أَلْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ وَرِقٌّ جَارِيَته 


وَرُدَّ بأنّ ذلك مَقْبُولَ مَءَ مَعَ ألْفِسْق وَالَوَوَ وَأَيَهُ أل دُنْيَةٌ مِنْ ذلك . 


وفي الْأَمَةٍ يد يتحتّم الحَنُولة للبضغ» وكذا لو ادّعت المرأة الطّلاق» يفرق الحاكم قبل 


[وقال المَازِريَ(!2: فيما ذكره الإمام]7): الأظهد عندي أن يناط الحكم فيه باجتهاد 
سامع الخبرء وما يتوسم من حال المخبر» وينقدح في نفسه من صدقه أو كذبه؛ وحال الفعل 
ومشقّة الكف عنهء أو سهولته وقوّة التحريم الذي رواه أو ضعفهء وما لاحظه من أصول 
الشَّرْع بخبره من قوّة أو ضعف إلى غير ذلك مما يعلمه المجتهدون . 

قلت: وهذا كلام مبني على قواعد المالكية» لا على أصولناء ولا اتجاه له أيضاً على 
قواعدهم» وقلمنا معناه في «التعليقة». 

ثم قال الإمام: لو فرض [فارض]0) اليأس من حال الوّاوي واليأس من البحث عنهاء 
بأن يروي مجهول لم ينغمس في غَمَارٍ النّاسء ويعسر [العفور] 27 عليهء فهذه مسألة 
اجتهادية عندي» قال: والظاهر أنه لا تنقلب الإباحة تحت الانكفاف وتنقلب الإباحة كراهة. 

ولك أن تقول: الحكم بالكَرَامَةٍ من دون دليل لا سبيل إليه؛ ثم إن المصير إليها 
مخالف لمقتضى الرواية؛ إذ مقتضاهاء التحريم [و]0“ للدّليل السّابق؛ إذ قضيته استواء 
الطرفين؛ فإلى أي شيء يسند الكراهة؟ 


)١(‏ في ب: الماوردي. 
(0) سقط في ت. 

() سقط في ح. 
(48«افينق: الحيون. 
)2 سقط في أ» با ح. 


لام 


«الجرح وَالتَعْدِيلٌ) 


«مسأآلة» 
الشرح: «الأكثرون أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد فى الرواية دون الشّهّادة) . 
لشرح: «الاكثر 2 ِ في 
«وقيل: لا فيهما»), وهو رأي الفاضى 213 
«وقيل : نعم فيهما»). 


احتج «الأرّل» بأن كلا من وجود التعديل» وانتفاء الجرح «شرطء فلا يزيد على 
امختروطه ]0 لعيرية: 


«قالوا»: الجَرْحٌ والتعديل «شهادة» فيتعدّد» الجارح والمعدل كما في سائر الشهادات . 


«وأجيب بأنه خبر». ولا يشترط التعدّد في الأخبار. 


)١(‏ هذه المسألة. في بيان أن الجرح والتعديل هل يثبت بواحد أم لا؟ اختلفوا فيه فالأكثرون على 
أنهما يثبتان بواحد في الرواية دون الشهادةء وقال قوم: لا يثبت بواحد فيهماء بل لا بد من 
اعتبار العددء وقال قوم: يثبت بواحد فيهماء وهو اختيار القاضي أبي بكرء والأشبه مذهب 
الأكثر ؛ إذ لا نص ولا إجماع في هذه المسألة يدل على يقين أحد المذاهب» فلم يبق غير 
التشبيه والقياس» ولما كانت العدالة شرطاً فى قبول الشهادة والرواية» فلا تزيد في إثباتها على 
مشروطها؛ إذ الشرط لا يزيد على مشروطه كما في غير محل النزاع» بل ينقض؛ فإن الإحصان 
يغبت بشاهدين دون الرجم» وإذا لم يزد كان إلحاقها بالمشروط في طريق إثباتها أولى من 
إلحاقها بغيره» وقد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون الرواية» فكان الحكم في شرط كل واحد 
منهما ما هو الحكم في مشروطه. ينظر: الشيرازي 757 ب/خء والرازي 2586/١/7”‏ 
والمستصفى 177/١‏ والبرهان 4517/١‏ والإحكام للآمدي /١‏ ل/الاء وشرح العضد 254/7 
وتيسير التحرير 2058/7 وفواتح الرحموت 2٠6١/5‏ وحاشية البناني 177/7». وإرشاد 
الفحول ”5 » والمسودة .77/١‏ 

(0) في ح: مشرطه. 
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وقد [يؤخذ]7' من هذا أنَّ الشهادة عنده ليست خبرآء بل إنشاء - وفيه كلام لسنا له 
الآن. 

والحق عندنا: أنْ الشهادة ذات شائبتين من الخبر والإنشاء. 

«قالوا»: اعتبار العَدّد فيهما «أحوط). 

و«أجيب: بأن الآخر؛ أي: اعتبار عدم العدد ‏ «أحوط»؛ لاحتمال تضييع الأمر 
والنهي عند عدم اعتبار قَوْلِ الواحد» وذلك حيث لا يكون في القضية غير راو واحد. 

«و» المذهب «الثَّالثْ» دليله «ظاهر» من المذهبين. 


وقد نقل القَرَاني في «الفروق» أنَّ المَازِرِيَ قال في «شرح البرهان»: هما خبران غير أن 
المخبر عنه إن كان [عامًا]7" لا يختص بمعين» ولا ترافع فيه إلى الحكام فهو الرواية. 

وإن كان خاصّاً بمعين» والترافع فيه ممكن فهو الشهادة ‏ ورأيت أنا كلام المّازِرِي - 
وبهذا فرق» غير أنه لم يذكر أنْ الشهادة خبر. 

وإذا وضح لك وجه المَّرْق بين الشّهادة والرواية ‏ لاح مناسبة اعتبار العدد في الشهادة 
استظهاراً» دون الرواية» [وثبتت]97" على الأصلين التّركية فيهما. 

ويحقق المئاسبة وجوه ذكرها شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد السّلام . 

أحدها: أن الغالب من المسلمين مهابة الكَذِب على رسول الله يكل بخلاف شهادة 
الؤور» فاحتيج إلى الاستظهار فيها. 


وق في أ» ح: يوجد. فرق في ح: وثبت . 
0) فيا تء ح: عالماً. 


اانا 


قَالَ ألْقَاضِي : يَكْفِي الإطلاقٌ فيهمًا. 

وَقيل : لا فِيِهِمًَا. 

والثانى: أنه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحدء فلو لم يقبل لفات على أهل 
الإسلام تلك المَصْلحة العامة بخلاف فوات حق واحد على شخص واحد في المُحَاكمات. 

وبهذا يظهر لك أن العمل بتزكية الواحد في الرواية أحوط كما تقدم. 

والثالث: أن بين كثير من المسلمين إِحَناً وَعَداوَات قد تحملهم على شهادة الزورء 
بخلاف الأخبار النبوية . 

وربما اضطرب التّظر في فروع؛ لتردّدها بين الشهادة والرواية» فنشأ عنه خلاف في 
اشتراط العدد؛ كهلال رَمَضَان [والقائف](١".‏ والقّاسم» وتُرْجُمَان القاضيء ونحو ذلك. 

ومن فروع الفرق ما ذكره البَعَوِيّه أنه لو أشكلت الحادثة على القاضي رجلاً؛ ثم 
رجع الراوي وقال: تعمّدت الكذب ينبغى أن يجب القصاص؛ كالشاهد إذا رجعء والذي 
ذكره القَفّال في «الفتاوى»» والإمام: أنه لا قصّاصء بخلاف الشّهادة» فإنها تتعلّق بالحادثة 

«مسآالة» 

الشرح: هل يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل» أم لا بد من ذكر سببهما؟ 

«قال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما» ‏ كذا نص عليه في «التقريب» و «مختصره) . 

«وقيل : لا فيهما». 

«وقال الشّافعي رضي الله عنه»: يكفي الإطلاق «في التّعديل» دون الجَرْح . 

«وقيل: بالعكس» ‏ ونقله الإمام في «البرهان» عن القاضي» وقال: إنه أوقع في مأخذ 
الأصول ‏ ولا أعرف مستنده فى عَرُْوه إلى القاضى . 1 

«وقال الإمام: إن كان عالماً» بأسباب الجَرْح والتعديل» «كفى» الإطلاق «فيهماء وإلا 
لم يكف» ‏ وتبعه العَرّاليء والإمام الرازي وغيره. 


)١(‏ في ب: والعايف وهو تحريف. 


م 


كام ص هس 


وَكَالَ آلِمَامُ: إِنْ كَانَ عَالِماً كَمَى فِيهِمًا وَإِلاً لَمْ يكففب. 


ل ل أ م عر م وى افق 07 ركه بعقة 
القاضي: وَإِنَ شَهدَ مِنْ غيْرٍ يَصِيرَةٍ لم يكن عَذَلا وَفِي مَحَل 


وعندي: أنَّ هذا ليس مذهباً خامساً» فإنه لا يذهب محصل إلى قبُول ذلك مطلقاً من 
رجل [غمر]”'' جاهل لا يعرف ما يجرح به» ولإ ما يعدل به - وقد أشار إلى هذا القاضي» 
وإنما موضع الخلاف إذا وقع ذلك من عالم. 

وإذا عرفت موضع الخلاف» فالمختار عندي في الشّهادة» الفرق الذي ذهب إليه 
الشافعي - رضي الله عنه» وفي الرواية الاكتفاء بالإطلاق في الجرح والتّعديل جميعاء إذا 
عرف هذا الجارح فيما يجرح به. 


الشرح: «القاضي إن شهد من غير بَصِيرةٍ لم يكن عدلاً؛ وإن شهد بالعَدَالة 
«و» الففسق «في محل الخلاف» ‏ أي: في الموضع المختلف في أنه هل هو سبب الجرح, 
فهو «مدلس» فلا يكون عدلاً؟ 

«وأجيب : بأنه قد يبنى على اعتقاده» ولا يعرف الحال»)» فلا يكون مُدَنُساً. 

فإن قلت: سيقول: إن التّدليس” لا يوجب الجرح على الأصح؛ وقضية كلامه هنا 
موافقة القاضي على أن التدليس جارح . 


000( فيا ت: عمر. 

(؟) التدليس لغة: كتم العيب في المبيع ونحوه؛ أصله من الدلس بالفتح» وهو الظلمة أو اختلاط 
الظلام . 
وفي الاصطلاح: ينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد» وتدليس وصف الرجال: الأول: تدليس 
الإسناد» وفيه آراء: 
الأول: هو ما يرويه الراوي عمن عاصره مع إثبات اللقي أو إثبات اللقي والسماع مما لم 
يسمعه منه بصيغة «عن» وما شابهها. 
وهو المعتمد. 


50١ 


قلت: المراد بالتَدْليس نَم غير المراد به هناء فإن التدليس هنا وقع في موضع الحاجة 
إلى الإيضاح» وهو الأماكن المختلف فيهاء ولا كذلك نَمَّ. 


فقوله: (مع إثبات اللقي أو إثبات اللقي والسماع) خرج به المرسل الخفي . 

الثاني: هو أن يروى عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. 

وإليه ذهب الحافظ أبو بكر البزار وأبو الحسن القطان» فاشترطا مع ثبوت اللقاء ثبوت السماع . 
الثالث: هو ما يرويه الراوي عمن عاصره سواء لقيه أم لاء سمع منه أم لاء بصيغة (عن) وما 
شابهها. 

فيكون هو والمرسل الخفي سواء على الرأي الأول الذي ذكرناه للمرسل الخفيء فيشمل كل 
منهما الصور الثلاث . 

أما على الرأي الثاني للمرسل الخفيء فيكون هو الأعمء والمرسل الخفي هو الأخص. 

قال العراقي : 

تَدَلِيسسُ الإشتاه كَمَنْ يَنْقّطٌ من حَدِفِهِوَيإتتِي بمَن وَأَنْ 
قال لوقه العالا .مم ١‏ 

والمعتمد أنهما متباينان» فالمرسل الخفي فيما إذا لم يثبت سماع ولا لقي» والتدليس فيما إذا 
ثبت اللقي أو اللقي أو السماع. 

وتدليس الإسناد أنواع : 

ما يعرف بتدليس الإسناد فقط ‏ وهو ما علمت. 

ما يعرف بتدليس القطع» وهو كالأول غير أنه لا يذكر أداة بل يسمئ الشيخ فقط فيقول: فلان. 
ما يعرف بتدليس النّسُوية أو التجويدء وهو أن يذكر شيخه ويعمد لشيخ شيخه أو أعلى منه 
فيسقطه؛ لكونه ضعيفاً أو صغيراء ويرويه عن شيخ المحذوف الثقة بلفظ محتمل تحسينا 
للحديث . 

ما يعرف بتدليس العطف» وهو أن يعطف ما لم يسمع منه على شيخ سمع منه الحديث. 

ما يعرف بتدليس السكوت, يقول: حدئناء وسمعت» ويسكت ثم يقول: فلان. 

تدليس التورية كأن يقول: سمعته» يريد حديثاً آخر. 

تدليس الاستدراك كأن يقول: ليس فلان ذكره لكن فلان. 

الثانئي: تدليس وصف الرجالء» وهو ما يعرف بتدليس الشيوخ» وهو أن يروى عن شيخ حديثاً 
سمعه منه» فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف. 

قال العراقي: [الرجز] 


دن 


لسَّافِعِيَةُ : لو أكْتنَّى فى الْجَرْح لأدَئ إلى ألتَفْلِيدٍ للاختلاف فيه 


مورره و مكل س1 2خ وثي ل #8 سي ل جع 2# 
العكسن: العدالة ملتَبسَه لكثرة أ 


0 
2 ل 5-9 


الشرح: «الثاني: لو اكتفى لا يثبت مع الشَّك؛ للالتباس فيهما». 

و«أجيب: بأنه مع إخبار العدالة. 

وبهذا يعرف أن الكلام في العدل [العارف]7١2,‏ وإلا فالشَّك قائم عند الجهل . 

الشوح: الشّافعية: لو اكتفى بالجرح لأدى إلى التقليد؛ للاختلاف فيه»؛ فكم من 
صفوٌ جارحة عند قوم غير جارحة عند اخرين. 

وبهذا فرقت [أنا]7" بين مَنْ يَعْلم ماذا [يجرح]7©.به؟ ممن لا يعلم» وأرى أنه رأى 
الشّافعيء فإنه إذا عرف رأي الجارح في الجرح لم يعد إلى التقليد. 


5 3 ا 008 2 : ٠‏ 22 
الشرح: «العكس العدالة مَلتَبِسَة لكثرة التصنع» بخلاف الجرح» 7 


5 نيصف الشَّيِعّ بمَالاًيُفْرَفُ وذ بتَقَّه و يَخْتَْفُ 

قَتَوْهُ للضَُغف وَاسْيِضَْارًا وَكالْخَطيب يكوك اتكتسانا 
ينظر: محاسن الاصطلاح 213717 والتقيبد والإيضاح (40)» وفتح المغيث للسخاوئٍ 2١59/١‏ 
والباعث الحثيث (051)» وتدريب الراوي 2777/١‏ وفتح الباقي 2179/١‏ والقارىء على 
النخبة )١١5(‏ وتوضيح الأفكار 2747/١‏ ونزهة النظر ص (40). 

)١(‏ فى ب: الغارق» وهو تحريف. ) في أ: يخرج. 

زفق أ أما. 

(:) هذه حجة عكس مذهب الشافعي» وهو أنه يكتفي بالإطلاق في الجرح دون التعديل» تقريرها 
أن العدالة ملتبسة يتعسر الاطلاع عليها لكثرة التصنع» فرب رجل أظهر صلاحية: بالتصنع 
نخلاف الجرح؛ فإنه لا يمكن التصنع فيه فلا بد في العدالة من ذكر سببها لرفع الالتباس» - 


وم 


وجوابه: أنَّ العدالة تحتاج إلى أمور يتعذّر ضبطها وذكرهاء أو يتعسّرء بخلاف 
الجرح» فاعتمد على العدل» ومَّنْ يلتبس عليه» ولا يختبر فَليِسَ بصالح للتزكية» ولا كلام 


فنه. 


الشسرح: «الإمام: غير العالم يوجب الشّكشى وهو صحيح)» لكنه ليس في محَلُ 
الخلاف كما عرفت217. 


«مسآلة» 


الشرح: «الجرح مقدَّمًٌ) - عند التعارض على التعديل 59). 

ولا يجب ذكره في الجرح ؛ لعدم الالتياس» واحتج الإمام بأن المعدل والجارح إن كان غير 
عالم ولم يذكر السبب فيهما يكون قوله «رجباً للشك؛ لأنه إذا كان غير عالم احتمل أن يجعل 
ما هو موجب للجرح موجباً للعدائة وبالعكس ؛ فلم يحصل الجزم بتعديله ولا بجر حه . قاله 
الأصفهاني في شرحه على المختصر. 

(1) الأمر يختلف بالمعدل والجارحء فإن كان إماماً مرموقاً بالصناعة لا يليق به إطلاق القول 
بالتعديل إلا عند الثقة الظاهرة» فمطلق ذلك كاف منه؛ فإنا نعلم أنه لا يطلقه إلا عن بحث 
واستفراغ وسعةفي النظرء فأما من لم يكن من أهل هذا الشأن وإن كان عدلاًء فلا بد من 
البحث في الأسباب» وإبداء المباحثات التامة» والجرح أيضاً يختلف باختلاف أحوال من 
يجرح» فالعامى الخالي عن التحصيل إذا جرح ولم يفصلء فلا يكترث بقوله» فأما من تبين أن 
جر حه المطلق يخرم الثقة» فمطلق جرحه كاف فى اقتضاء التوقف. هذا لفظه» والغرض من 
إيراده أن المصنف عبر عن هذا المذهب ‏ أعني عن دليله ‏ بأن إطلاق غير العالم يوجب 
الشك. فعليك تنزيله عليه. ينظر الشيرازي 756 أ/خ. وينظر: المحصول »)417/١/5(‏ 
والبرهان »55١/١‏ والمستصفى 2157/١‏ وتيسير التحرير 25١/7‏ والمسودة 2759 وفواتح 
الرحموت 7/١15١؛‏ وأصول السرخسى 9/7. 

(0) قال صاحب التحرير. إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان: تقديم الجرح مطلقاًء 
العلماء. وصححه الرازي والامدي وابن الصلاح وغيرهم» وهو المختار. والتفصيل بين - 


ان 


نا أنّهُ جَمَعَْ هما فَرَجَب , أمَا عَنْدَ إْبَاتٍ مُعَيّنِ وَتَْيهِ بلقي فَاَلتْجِيح . 
«وقيل)2: يطلب («الترجيح؟ . 


تساوي المعدلين والجارحين» فكذلك يقدم الجرح والتفاوت بين الجارحين والمعدلين في 
المقدارء فيترجح الأكثر من الفريقين على الأقل منهماء فأما وجوب الترجيح لأحدهما على 
الآخر بمرجح مطلقاً أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر كنقل ابن الحاجب فقد أنكر بناء على 
حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الإجماع على تقديم الجرح عند التساوي لولا تعقب المازري 
الإجماع بنقله عن عالم مالكي يشهر ب «ابن شعبان» أنه يطلب الترجيح في صورة التساوي. 
ولا يقدم الجرح فيها مطلقاً. لولا هذا التعقيب لحكمنا ببطلان ما نقله ابن الحاجب قطعاًء لكن 
ابن شعبان غير مشهورء ولا يعرف له تابع فضلاً عن الاتباع؛ فلا ينفى قول ابن شعبان 
وأما قول شارح ابن الحاجب» وهو القاضي عضد الدين أن التعديل مقدم». فغير مسلم؛ إذ لا 
يعرف قائل بتقديم التعديل مطلقاً. ْ 
ومحل الخلاف عند إطلاق الجرح والتعديل بلا تعيين سبب أو عند تعيين الجارح سبباً لم ينفه 
المعدل. أو نفاه بطريق غير يقيني. أما إذا عين الجارح سبب الجرح بأن قال: قتل فلاناً يوم 
كذا مثلاء ونفاه المعدل يقيناً بأن قال: رأيته حياً بعد ذلك اليوم» فالتعديل مقدم على الجرح 
اتفاقاً . وكذا يقدم التبديل على الجرح لو قال المعدل: علمت ما جرح به الشاعر أو الراوي 
وإن المجروح تاب عنه. اه. 

وفي الفقه: إذا جرح الشهود واحد من المزكين وعدلهم اثنان منهم قدم التعديل على الجرح؛ 
لقيام نصاب الشهادة فيهء وإن عدلهم أكثر من اثنين وجرحهم اثنان قدم الجرح لبلوغ كل 
نصاب الشهادة» ولا عبرة بالزائد. والجرح مقدم لإثباته خلاف الأصل» وإن جرحهم واحد 
وعدلهم واحد فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: الجرح أولى؛ لاعتماده خلاف الظاهر. وقال 
محمد بالتوقف حتى يعدلهم أو يجرحهم آخرء فيترجح أحد الجانبين. هذا كله على مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه. 

وعند المالكية: لو عدل شاهدان رجلا' وجرحه آخران ففي ذلك قولان؛ قيل: يقضي 
بأعدلهما: لاستحالة الجمع بينهما. وقيل: يقضي بشهود الجرح؛ لأنهم زادوا على شهود 
التعديل؛ إذ الجرح مما يبطن فلا يطلع عليه كل الناس. ينظر: المحصول 2589/1١/7‏ 
وإرشاد الفحول 21١58‏ والإحكام للامدي 4/7/. والمستصفى 2١77/١‏ وشرح العضد 
15/7. والمسودة 7177. وشرح الكوكب :47١/1‏ وحاشية البناني 2»١174/7‏ وفواتح 
الرحموت 04/7. 


ان 


0 ألْحَاكمٍ لْمُشْتَرِطٍ ألعَدَالَةَ [في الشَّهَادَة] بِآلضَّهَادةِ : تَعْدِيلٌ بأتَعَاقَء وَعَمَلُ 


وهذا الخلاف جار فيما إذا كثر عدد المعدّلين» [وقل](١2‏ عدد الجارحين بلا ريب» 
وجار أيضاً عند تساويهما؛ كما حكاه المَازْرِيٌ عن ابن شعبان من المالكية. 
حكاه عن ابن شعبان. 

ولا جريان للخلاف فيما: إذا كان عدد الجارحين أكثر» بل يقدم الجرح بلا رَيْبِ «لنا 
أنه) . 

أي : العمل بالجرح ‏ «جمع بينهماء فوجب» المصير إليه. 

والدليل على «أنه ادر أنه إذا 1 0 0 
بالجرح لا ينفى سيق العَدَالَة فكان 0 "لمعا بينهما ‏ فوجب» 0 إن نفاه المعدل 
بطريق يقيني؛ فالعَمّل بالجرح لا جمع فيه. وإذا لم يكن الجمع فيه فلا بد من الترجيح» 
وإليه أشار بقوله: (إما عند إثبات»» «معيّن ونفيه باليّقِينِ فالتّْجيح» وكان عنده أن هذه 
00 : ا ني وإل فكان يجعل ما اختاره مذهباً ثالثاً» والأظهر أنها من 


ئ» مسأالة ع«( 


الشرح: احكم الحاكم المشترط العدالة فى الشهادة بالشهادة. تعديل باتفاق وعمل 
العالم». المشترط العدالة في الرواية بالرّواية «مثله7" : 


)١(‏ في ح: وقد. 

(؟) هذه المسألة في بيان أن الطرق الظنية للجرح والتعديل» وإنما ترك الطرق الصريحة لظهورها. 
وينظر: البرهان 2774/١‏ والمحصول :»540/1١/5‏ وشرح العضد 257/5 والمستصفى 
١‏ »؛ والمنخول 4», والإحكام 9/7 والمسودة 7/ا7. وتيسير التحرير ”/٠ة»‏ 
وفوات تح الرحموت 2154/1 وإرشاد الفحول (70): وحاشية البناني 114/7 . 


للحن 


«ورواية العدالة) ‏ عن شخص» هل يكون تعديلاً لذلك الشخص؟ فيه مذاهب: 

«ثالثها المختار: تعديل إن كان عادته أنه لا يروي إلا عن عدل»؛ كالبُخَاري ومسلمء 
وابن خزيمة. والحاكم في المستدرك» «وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية.» 
لجواز معارض» - من أجله ترك التارك العمل بالشهادة» أو الرواية [ل1(١2‏ لأن الشَّاهد أو 
الرادي 0 
مر م وهو واضح. 

«ولا» يعد من الجرح «الحد»- أي: حدّ الشاهد- «في شهادة 0" لعدم 


010 مقط هوي 

(. يثبت الزنا بأحد أمور: الأول: الإقرار. 
إذا أقر الزاني على نفسه بالزناء ولو مرة أقيم الحدٌّ عليه والدليل على ذلك ما في حديث أبي 
هريرة» وزيد بن خالد رضي الله عنهما من ا 2«واغْدَ يَا أَنيسُ إلى امْرَأَةَ هَذَاء فَإنِ 
اغْتَرَقَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ: قَمَدَا عَلَيَِا فَاغْتَرَفَتْء فَأَمَرَ بها رَسُولُ اللّه - كل - فَْجِمَتْ؟ رواه 
الجماعة. 1 
وبما أخرجه «مسلم». و«الترمذي». و«أبو داود»» و«النسائي». و«ابن ماجة« من حديث 
عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يل - جم اَن جُهََِةولَمْ قر إلا مه وَاحِدة. 
وبحديث الغامِدِيّة حيث قالت للنبي - كَل -: : تيد أَنْ تَردَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِرًاً. وَلَمْ يكز ذَلِكَ 
فلو كان تربيع الإقرار شرطاً كما يقوله الحنفية لقال لها: إنما رددته لكون لم يقر أربعاً» وهذه 
الواقعة ثبتت بعد واقعة ماعز. 
والحنفية» والحنابلة يشترطون أن يكون الإقرار أربع مرات» وأن تكون في مجالس متفرقة 
ثانيا: البينة: : 
وكما يثبثُ الرَّنا بإقرار الزاني» واعترافه كذلك يثبت بالبينة» ولها شروط: 
أن تقرن يشهادة أزيدة» رجلوف سائر الحقوق؛ لقوله تعالى: ثُم لم يَأَُوا برع شْهَدَاة) 
فإن شهد ثلاثة بالزناء وقال الرابع : رأيته بين فخذيها حد الثلاثة ة حد القذف» وأدب الرابع 
١‏ - وأن تكون شهادتهم بصريح اللفظ. 


5/ 


َلَيْسَ مِنَ الْجَرْح تَرْكُ العمل في شَهَاَة وَلا رواب لِجَواز مُعَارض وَل آلْحَدٌ في شَهَاة 
لزنا لِعَدَمٍ صاب ولا بمسَائِلٍ اها ونَْوهَا ما تقدمَ وَل بالكذليس عَلَى لصح 


- 
2-2 سه 


كَقَوْلٍ مَنْ لَحِقَ ألزْهْرِيَ قَالَ الدْهْرِيُ مُوجِما أنه سَمِعَهُ. 1 وَرَاء ألئّمْرٍ يَعْنِي غَيْرَ 
«جَيْحَان)» 


النّصَّاب؛» قَدْبٌ عدل يحد إذا شهد بالزناء وذلك إذا لم يكمل النصابء ولا يخرجه الحد 
عن العدالة. 


«ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدّم»؛ كالحنفي بشرب النَِّيذٍ. 


«ولا» يرد «بالتدليس على الأصحء كقول من لحق الزّهري قال الزهري موهماً أنه 


سمعة) . 

«ومثل وراء النهر يعني جيحان». 

ولا يشترط في الآخر اللقي» بل يكفي المُعاصرة؛ لأن احتمال السماع قاكم معهاء ثم 
ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السّماعء والإيصال حكمه حكم المرسل» وما بينه يقبل 
منه؛ لأن التدليس غير قادح . 


٠‏ - أن يكونوا رجالاً. 

5 - وأن يكونوا عدولاً. 

- أن يرونه كالمرود في المكحلة» وكالرشاء في البئر. 

١‏ ألا يختلف مكانء ولا زمان الرؤية. 

خلافاً «لأبي حنيفة» حيث قال: يكفي أن يشهد كل من الأربعة أنه رآها في زاوية من البيت. 
ثالعاً: بظهور الحمل في المرأة التي لا يعرف لها زوج يلحق به الولدء بأن لم يكن لها زوج 
أصلاء أو كان لها زوج لكن لا يلحق به الولد كما لو كان صبياً أو مجنوناًء وفي الأمة التي لا 
سيد لها يقر بوطثها بأن أنكر وطأها. 

وإذا ثبت الزنا بظهور الحمل وجب إقامة الحد على هذه المرأة أو هذه الأمة. وإذا عقد الرجل 
على امرأة أو على أمة ثم أنت بولد لستة أشهر فلا حد عليها؛ لقوله تعالى: 9وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ 
تَنُونَ شَهرَ4 وقوله: طوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولادَمُنَّ حَوْلَيْنِ كَامَِيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أنْ ييِمّ الوَضَاعَة» 
فالحمل يكون ستة أشهرء وهو أقله. 

فإذا أتت به لدون ستة أشهر وجب عليها الحد. والله أعلم. 


018 


صر عو 8 سم وساهه 
«عدالة الصحابة») 


م 


لأَكَْد : عَلَْ عَدَالَةِ ألصَّحَابَةِ . 


ومن التدليس نوع أخف من هذاء وهو أن يروى عن شيخ حديثاً سمعه منه» فيسميه أو 
يكتبه أو يصفه بما لا يعرف كى لا يعرف» وهذا إن كان بحيث لو سّيْل عنه بينه» فلا خلاف 
في أنه لا يقدح. وإلا فذكر ابن السمعاني: أنه يقدح . 

ؤكل هذا فن مدلسن الإستاد: 


أما من يدلس في المُتُونء فذاك مَطرُوح مجروح بلا خلاف»؛ وهو ممن يحرف الكلم 


عن مواضعه. 
: «مسآلة» 
الشرح: «الأكثر على عدالة الصّحابة. 
وقيل : كغيرهم : 


وقيل: إلى حين الفِئّن»» «فلا يُقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غيرمعين»217. 


)١(‏ هذه المسألة.في بيان عدالة الصحابة» وقد اختلفوا فيهاء فالذي عليه أكثر أئمة السلف وجماهير 
الخلف أنهم عدول» ركان قوم حكمهم في العدالة حكم غيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم 
عند الرواية منهعء وقال قوم آخرون : إنهم لم يزالوا عدولاً إلى حين ما وقع الاختلاف والفتن 
فيما بينهم» وهو آخر عهد عثمان رضي الله عنه» فلا يقبل قول الداخلين. 
فالصحابة بأسرهم خصيصة» وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» وذلك أمر مسلم به عند 
العلماء؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في 
00-0 ع الأمة. قال الله تبارك وتعالى: #محمد رسول اللهء والذين معه أشداء على الكفار 

حماء بينهم تراهم ركعاً دا يبتغون فضلاً من الله ورضواناء سيماهم في وجوههم من أثر 
م ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظيماً». 
وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة» منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن - 


لحك 


«قالت المعتزلة عدول التي ألله عنه 2 . 
«لنا: #والذين مَعَهُ؛ أَشْدَاءُ عَلَى الكَمَّار رُحَمَاءٌ بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ دعا سُجّداً»# (سورة الفتح: 


الآية 9؟] . 


منحهم الله تعالى على فضلهم . 

وما روى من قوله بَكل: «أُصْحَابِي كالشُجُوم» بأيِهِمْ اقْتَدَئثُمُ امْتَدَيتُ2» وقد سبق كلامنا 
على هذا الحديث» «وما تحقق التواتر عنهم في الجدّ من الامتثال» للمأمورات والمنهيات. 

«وأما الفتن» فتعمل على اجتهادهم». 

«ولا إشكال بعد ذلك» كل واحد من «قول المُصَوّبة وغيرهم». 

أما على قول التّصويب؛ فلأن كلاً مصيب» وأما على أن المصيب واحد؛ فلأن الآخر 
0 


المبطلين» وقد سلف اكتفا اد ال 0 


رسول الله هِ قال: (لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) ومنها حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذي وابن حبان في 
صحيحه قال: قال رسول الله بكل: (الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن 
أحبهم فبحبي أحبهمء, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
أذى اللهء ومن آذى الله يوشك أن يأخذه). ينظر: الشيرازي 707 ب/خ» والبحر المحيط 
للزركشي 5/ 591. والبرهان لإمام الحرمين »777/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
»81١/7‏ ونهاية السول للأسنوي 2177/7 وزوائد الأصول له 077١‏ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 5'. والمنخول للغزالي 577., والتحرير لابن الهمام 0776 وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه 514/7 . 


)١(‏ في أ: قابل» وهو تحريف. 


نا «وَلدِينَ مَعَة4 (سورة الأعراف: الآبة 4*] «أَضْحَابِي كَألشُجُوم». وَمَا تمق بآلتوائر 
عَُْمْ من ألْجدٌ في الإنيقال . وَأما الْفْكِنُ تتَحْمَل عَلَى أَجْيَهَادِهِمْ وَلاً إشْكَالَ بَعْدَ ذَلِكَ 


الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض» ولافى السماء فى غير آية» وأفضل خلق الله 
الذي عصمه الله عن الخطأ فئى الحركات والسكنات ‏ محمد يله فى غير حديث. ونحن 
نسلم أمرهم» فيما جرى بينهم إلى ربهم جل وعلاء ونبرأ إلى الملك ‏ سبحانه ‏ ممن يطعن 
فيهم ونعتقد الطاعن على ضَلاّلٍ مهين» وخسران مبين» مع اعتقادنا أن الإمام الحَقّ كان 
عثمان ‏ رضى الله عنه » وأنه قتل مظلوماً , وحمى الله الصّحابة من مُبَاشْرة قتله فالمتولي 
قتله كان شيطاناً مريداء ثم لا يحفظ عن أحد منهم الرّضا بقتله؛ إنما المحفوظ الثابت عن 
51 ]”) متهم إنكار ذلك 

مسألة الأخذ بالثآر اجتهادية » رأى على - كرم الله وجهه -- التأخير مصلحة. ورأت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ البدارٌ مصلحة» وكل جرى على وفق اجتهاده» وهو مأجور- إن 
شاء الله تعالى. 
وكان معاوية دوقن اللاعنةب متاولاً عى وجماغة. 
يما أداه إليه اجتهاده,» والكلّ عدول ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم نقلة هذا الدين» وحملته الذين 
بأسيافهم ظهر وبألسنتهم انتشرء ولو تلونا الآسى وقصصنا الأحاديث في تفضيلهم ‏ لطال 
الخِطَابُ . 

هذه كلمات» من اعتقد خلافها كان على رَلَلٍ وبدعة» فَلْيَضْمر ذو الدين هذه 
الكلمات» عقدآء ثم ليكف عما جرى بينهم» فتلك دماء طهّر الله منها أيديناء, فلا نلوّث بها 
ألسنتنا . 


)فيك كرا 
(١‏ في أ تت فهم» وهو تحريفف. 


«التَعَرِيفٌ بالصَّحَابِيّ وَحَكُمْ مَرْوِيَاتهِ) 


ألصَّحَابىٌ: مَنْ رَأَى النّنَ - عَلَيْهِ آلصَّلاةٌ وَآلسَلامُ- مَإِنْ لَمْ 
يَرْوِ وَلمْ تَطل 
«مسآلة» 


الشرح: «الصّحابي”" : من رآه ‏ عليه السلام - وإن لم يَرْو عنه )2 ولم تَطْلْ» صحبته . 


)١(‏ هذه المسألة في بيان معنى «الصحابى»» مذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابى 
من رأى النبي كَل - أي : من صحبه لحظة. وإن لم يختص به اختصاص المصحوب» وطالت 
مدة صحبتهء وإن لم يرو عنه. وذهب عمر بن يحيى إلى أن الصحابى من اجتمع فيه مع 
الصحبة الطويلة المفيدة اختصاص الرواية عنه. 
والمحققون من أهل الحديث؛» كالبخاري وأحمد بن حنبل على أن الصحابي من لقي النبي كَل 
وهو مميز مؤمناً به ومات على الإسلام؛ طالت مجالسته له أو قصرتء. روى عنه أو لم يروء 
غزا مغه أو لم يغز. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبيّ يل أو رآه من المسلمين فهو 
من أصحابه اه. وقال أبو المظفر السمعاني: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابي على 
كل من روى عنه يَكلْهِ حديئاً أو كلمة» ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة. وهذا 
لشرف منزلة النبيّ يل أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة 
والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي يَلِْهٌ وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ 
عنه قال: وهذا طريق الأصوليين اه. 
وقال ابن الصلاح في مقدمته: روينا عن شعبة عن موسى السيلاني - وأثنى عليه خيراً - قال: 
أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقى من أصحاب رسول الله تل أحد غيرك» قال: بقي ناس من 
الأعراب قد رأوه» فأما من صحبه فلا. إسناده جيد حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة اه. 
وهذا القول قريب من قول الأصوليين. ٠‏ 
ويعرف كون الراوي صحابياً: أولاً بالتواتر كما فى الخلفاء الأربعة» أو بالاستفاضة والشهرة 
القاصرة عن التواترء كما في ضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن . 
أو بأن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحابي» كما في حممة بن أبي حممة الدوسي الذي مات 
ب «أصبهان» مبطوناً؛ فإن أبا موسى الأشعري شهد له أنه سمع النب ككل ْ 
أو بقوله وإخباره عن نفسه بأنه صحابي بعد ثبوت عدالته ومعاصرته للنبي كَلِ. 
وكذلك تعرف الصحبة بإخبار أحد التابعين أن فلاناً من السوكا ميا على قبول التزكية من - 


لله 


وَقِيلَ: إن طالث. 
وَقِيل : إن أَجْتَمَعًا. 


وَهِيَّ [ لفظيّةٌ وإ وَإِنِ أَنْبَى عَلَيْهَا مَا تَقَدَمَ. 


والضمير في «رآه»» يحتمل أن يكون عائداً إلى النبي يَكِةِ وهذه العبارة محتملة؛ لأن 
يريد [بها](21 أن الصحابي من رأى النبي كَل ويلزم على هذا أن من كان أعمى لا يصمٌ له 
له واه وا 
أي : من رآه محمد يك مسلماً فهو صحابي . 
ويلزم على هذا أن مسلماً لو وقع بَصَرْهُ هُ على طَلْعَةٍ المصطفى كلَِةِ من غير أن ينظره 
النبي كَلِةٍ لا يكون صحايبًاء وكلامهم يقتضي خلافه . ْ 


وما ذهب إليه من أن الصّحابي من رأى وإن لم يَرْو ولم تطل» هو رأى ذوي الحق من 
«وقيل: إن طالت». 
«وقيل: إن اجتمعا» .أي: اجتمع الطول [والرؤية]2009, أو اجتمع الرجل بالنبي كلل 


الواحد العدل. وهو الراجح. ينظر: الشيرازي 598 أ/خ» والإحكام للامدي ؟/ 285 
والمستصفى 250/7 والمسودة 7947 وشرح الكوكب المنير ”/450» وحاشية البناني 
؟/ 2»166 وجمع الجوامع ؟/ 1"6» ونهاية السول ”2178/7 وتيسير التحرير 7577/7 »2 وكشف 
الأسرار 2784/7 وفواتح الرحموت 2108/7 وشرح العضد 257/١‏ والمعتمد 115/5»؛ 
وإرشاد الفحول 27١‏ وينظر : مقدمتنا على الإصابة» والاستيعاب وأسد :الغابة. 

)1١(‏ سقط في ح. 

(؟) عمرو بن أم مكتوم؛ زائدة بن جُنْدُبٍ بن هَرِم بن رَوَاحة بن حجر بن عبد بن مُعَيْص بن عامر بن 
ُوّي العامري: الأعمش المؤذن. هاجر إلى المديئة» واستخلف على المدينة ثلاث عشرة 
نوبة. وعنه أنس وَزِرٌ بن حُبَئش. استشهد يوم القادسية وكان اللواء بيده. ينظر: تجريد أسماء 
الصحابة 24٠5/١‏ وتاريخ البخاري الصغير ٠55/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال ؟/580» 
وتقريب التهذيب 9//7لاء وتهذيب التهذيب »)١/7( ٠١5/8‏ وتهذيب الكمال ؟7/ .١٠١*7‏ 

(9) في ح: الرواية. 


لما قبل التقييد بِآلَِْيل وَالْكَييرٍ َكَانَ للْمُشْمِرَكٍ كَالرٌَادة وَلْحَدِيثِء وَلَوْ حَلَفَ 
لآ مي ا ولخدا 


1 2 00 3 م د 
لوا: «أَصحَابٌ أَلجَنَّةِ؛. [و] «أَصْحَابُ الحَدِيث» للملازم. 
ججحب م ا ل ا ا اي 
وهذا عندي أوجه وأصمٌ. 

فلو قيل: الصحابى من اجتمع بالنبي - كَل لكان تعريفاً حسناً والاجتماع أعمّ من 
الووّاية والمجالسة والمحادثة. ولا يرد على هذا الأعمى؛ لحصول الاجتماع له. 

«وهى») مسألة «لفظية. وإن ابتنى عليها ما تقدم» في عدالة الصَّحَابة» وفى كونها لفظيّة 
مع ابتناء ما مضى عليها نظر ظاهر. 

«لنا: الصّحبة «تقبل التقييد بالقليل والكثير» فَكَانَ؛ وضعها «للمشترك» بينهما كالزيادة 
والحديث)». 

تقول رةه وحدثته؛ وإن لم تزره إلا مرة [واحدة]2'0, ولم تحدثه إلا كلمة. 

ولقائل أن يقول: سلمنا انقسام الصّحبة إلى القليل والكثير» ولكن لم قلتم: إن 

وأيضاً «لو حلف لا يصحبه حَيْث بلحظة» ‏ كذا قال المصتف. وما أظن)](2 أصحابنا 

وقضية مذهبم رَدّ الأمر في اليمين إلى العرف. وذلك شيء غير ما نحن فيهء ثم إن 
هذا لا يُجْديه نفعاً؛ لأن من حلف ألا يصحبه بحيث يلحظه؛ لتحقّق الصحبة» لا لحصول9» 
الرواية. 

فأول ما ينبغى له أن يثبت. أن الرؤية صحبة. ثم لا يحتاج إلى شيء. وذلك لم يثبت 
بعد. 

الشرح: «قالوا»: يقال: «أُضْحَاب الجَنّةة. «و» يقال: «أصحاب الحديث للملازم» 
الجنّق والحديث دون غيره» وحينئذ فالصّحبة لخصوص المُلازمة . 
جبببابببيبيب سس سس يبب 


)١(‏ سقط في ب. () في ساءات: بحصول. 
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ُو بصع ته عن لواف وألؤاني. 
قلا : َفْْ احص لا يسْكَلْرِمُ تَفْيَّ ألآعَمْ . 


لْعَدَُ لَيِْسَ شَرْطٍ ؛ خلافاً لِلْجْبَائِيَ ؛ فَانَهُ أشترط حَبَرَاً آخحَرَ أو 00000 


وحينئذ «قلنا: عرفٌ فى ذلك». وإلا فالحقيقة لأعمّ من ذلك . 
«قالوا: يصمح نفيه عن الوافِدٍ والرّائي) لحظةء فيقال لمن وفدء أو رأى ليس بصاحب. 
«قلنا: نفي الأخصّ» ‏ وهو الصحية الطويلة ‏ «لا تستلزم نفي الأعمً» - وهو مطلق 
[الصحبة](20, 
وفى هذا إشارة إلى أنه إنما يصح نفي الصّحبة الخاصة» لا مطلق الصّحبة» فلو منع» 
وقال: قلنا: ممنوع لكان أوجه وأَخْصَرَ؛ لأن الكلام إنما هو في مُطلق الصّحبة. 
«مسألة» 
الشرح: «لو قال المعاصر العدل: «أنا صحابي»؛ احتمل الخلاف» فيتجه قبول. قوله؛ 
لأن وازع العدالة يمنعه من الكذب ‏ وهو ما ذكره القاضي في «التقريب» وغيره» ويحتمل. 
رده؛ لأنه يدعي لنفسه رتبة عُظمى» وهي الصحبة فيتهه2"7. 
ومسالة: 


الشرح: «العدد ليس بشرط» في الرواية '«خلافاً للجُبّائي» فإنه اشترط خبراً آخر أو 


)١(‏ في ح: الصحابة. 

؟) ينظر: نهاية السول 7/ 2١/9‏ وشرح الكوكب ”/41/4» والمستصفى 2176/١‏ وروضة الناظر 
ص (32560)» والمعتمد 7737//7» والمسودة 15917» وقواتح الرحموت 7/ 2550 ونزهة النظر ص 
4. وتوضيح الأفكار 578/7» وإرشاد الفحول ص 7١‏ . 
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00 وَأَلْجَوَابُ مَا تَقَدَمّ في حَبَرِ ألواجدٍ. 
كور وَلآ ايض اعد اراب عد العداو وَل الإكتا وَل 
معرفة نسّنيهة ) 39 الْعِلْم بِفِقُهِ 3 عَرَبِيَة 0 مَعْنَى َلْحَدِيث ؛ لقَوله . علئه ألصَّادةٌ 


م 
لغيه 


وَل لام -: 8 + أله امْرَأق وَل موافقة لْقِيَاسِ؛ خلافاً لحرو عدن 


رَحِمَهُ ألله. 


ظاهرا» أو انتشاره في الصحابة» أو عمل بعضهم.» وفي خبر الزنا أربعة»(23 . 

وقد اختلف عن الجُبّائي في كيفية تفصيل مذهبه مع اتفاق الكل قاطبة» على أنه 
يشترط اثنين فيما عدا الزّناء ويشترط الأربعة في الزّْنا ثم نقل قوم ما نقله المصنف . 

وقال المَارِزِيّ: رأى الجُبّائي أنه على نسق الشَّهّادة فلا يقبل إلا عبر عَدلِيْنء أو رجل 
وامرأتين» أو أربع نسوةء وإن كان الخبر في الزّناء فلا يقبل [إلا خبر أربعة رجال» واشترط 
في التّقل تَضَاعيف العددء فلا يقبل]0" من التابعين إلا أربعة عن اثنين من الصّحابة» ومن 
تابعي الكابعين إلا ثمانية» وهكذا. 

وغباوة هذا المَذْهَب عندي مُعْنِيَةٌ عن الدَدٌّ عليه . 

والمصتف قال: «والدليل والجواب ما تقدم في خبر الوَاحِدٍ». 

وهنا يعلم أن الججبائي لا ينكر خير الواحد» على خلاف ما نقله عنه المصتف». 
َبَهْنَاك عليه نَم 

ولا 5 ولا البصر ولا عدم القَرَابة المشترطة في الشّهادة» ولا عدم 
العَدَاوة» ولا الإكثار؛ من سماع الحديث9", بل يقبل الْمُقِلَ ولو لم يَرْو إلا خبراً واحداً. 
«ولاا معرفة َيِه ولا العلم بِفِقّهِ أو عربية» أو معنى الحديث؟؛ لقوله عليه السلام: 


2531/7/7 والمعتمد 2777/7 والمسودة 2797 وتيسير التحرير‎ 2.150 /١ ينظر: المستصفى‎ )١ 
وحاشية البناني 2177/7 وإرشاد الفحول ١ا» وشرح العضد‎ »١7١/7 وفواتح الرحموت‎ 
ا‎ 

زفق سقط في ت. 

) ينظر: كشف الأسرار 1//7”» والإحكام للامدي (85/1 - 85)» وأصول السرخسي 
»©*:0١‏ وتيسير التحرير 67/7 . 


َل الضكَاية كال صَلَّى الله عليه م - حما كل أله ستهعة منة: 


وَقَالَ أَلْقَاضى : مُتَرَدْدٌ يب عَلَىْ عَدَالَِ ألصَّحَابَةِ . 
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«نَضّرَ آللَهُ امْرَأة سَمِعَ مَقَالتي َوَحَامَاء وَأَدّامَا كَمَا سَمِعَها؛ٍ فَإنّهُ رب حَامِل فَقُوِ لَيِسَ بِمَقِيها 
رواه أحمدء وأبو داود والترمذي وحَسّنه. والنسائي والطبراني» وابن 25 
يي ! ١؟‏ «ولا موافقة القياس خلافاً لأبى حنيفة ‏ رحمه الله؛ حيث اشترط فِقّه الرّاوي إذا 
الاك القتامل: ْ ْ 
«مسألة» 

الشرح: (إذا قال الصحابي : قال رسول الله يل : حُملَ على أنه سمعه 17 منه». 

«قال القاضى : متردد بين أن يكون سمعه من النبي يله أو سمعه من غيره عنه يَكِلهِ) 
«فيبنى على ل الفا : 

فإن قلنا: الكل عدول كان مقبولاً» وإلا كان حكمه حكم مرسل التّابعي. 

ولك أن تقول: إنما يظهر وجه البناء» أن لو : تعيّن على الاحتمال الثاني أن يكون ذلك 


الغير صحابيّاء وليس كذلك» فيحتمل أن يكون سمعة من تابعي عن صحابي ١‏ والتابعي 


)١(‏ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ١7/١‏ كتاب العلم» والترمذي في السنن 0/ 070784 كتاب 
العلم : باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (5198) عن زيد ب بن ثابت رضي الله عنه» 
وأحمد في المسند 0187/5 في مسئد زيد بن ثابت رضي الله عنهء والدارقطني في السئن» 
0 المقدمة باب: الاقتداء بالعلماءء وأبو داود في السئن 54/4 -14» كتاب العلم : 
باب فضل نشر العلم (277570)» والترمذي في السئن 7/0 - 74 كتاب العلم: باب ما جاء في 
الحث على تبليغ السماع (757655).» وقال:.حديث حسن» وابن ماجة في السئن 85/١‏ المقدمة 
باب من بلغ علما (470). 

(7) وينظر: المستصفى .179/١‏ والمحصول ,»)788/١/1(‏ والإحكام للامدي 245/1 وشرح 
العضد 0.18/7 وتيسير التحرير 274/7 وفواتح الرحموت ».1١65١/75‏ وإرشاد الفحول »6٠١‏ 
شرح الكوكب .48١/7‏ 


0-8 ر 30786 كو وهل 590 صن عن > در 
لوا يحت أنه اعتقد. و نَ كذلك عند غيّره 
2 

قلنًا: يعد 


ولعلهم رأوا أن سماع الصّحابي من التابعي أمر نادر» فلا يحمل عليه. 

واعلم أن هذا الذي نقله المصّف عن القاضي تبع فيه الآمدي. ولا نعرفه. 

والذي نَم عليه القاضي في «التقريب» حمل «قال؛ [على]"" السّماع» ولم يَحْكِ فيها 
خلافاء بل ولا أحفظ عن أحد فيها خلافاً. 


«مسألة» 
الشرح: «إذا قال سمعته أَمَرَ أو نَهَىءفالأكثر حُجّة)("2. وبه قال القاضي كما نص 
عليه فى «التقريب»؛ «لظهوره فى تحقّقه فى ذلك»2. 
«قالوا: يحتمل» على «أنه اعتقد» شيئاً من الصَّيغْ أمراً أو نهياً «وليس كذلك عند 
غيره؟. 
«قلنا: بعيد»؛ لمعرفته بأوضاع اللّكَوَ ولعدالته المقتضية لتحؤزه في مَوَاقِع الاحتمال. 
«مسألة» 


الشرح: (إذا قال: أُمِرْناء أو تُهِيئَاء أو ا 0 '- ببناء الصّيغة للمفعول في 
الكل «فالأكثر حجّة؛ لظهوره في أنه يكل «الآمر 


.41 سقط في ت. (0) ينظر: الإحكام ؟/‎ )١( 
هذه المسألة في أنه إذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء أو أوجب علينا كذاء أو-‎ )“( 


الولف 


00 2 م 007 ص هل ع 5-397 52000 0 5 01 0 
قالوا: يَحْتَمل ذلك» وَأَنّهُ أَمْرُ ألكتاب أو بَعْض ألأئِمّة» أؤ عن اسْيَنْبَاطٍ . 


درون 


وخالف الصّيرفي» والإمام أبو بكر الإسماعيلي مناء والكرخي من الحنفية» وغيرهم. 


حرم علينا كذاء فهل يجب إضافة ذلك إلى أمر النبي يك - ونهيه أم لاء فذهب الشافعي 
- رضي الله .عنه - وأكثر الأئمة إلى أنه يجب إضافة ذلك إلى النبي - كَل فيكون حجة حينئذ» 
وذهب جماعة من الأصوليين» وأبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلى المنع من 
ذلك. هذا هو موضع الخلاف قال الشيرازي في شرحه على المختصر: قلت: قول الصحابي 
أمرنا أو نهينا أو من السنة: 

الصحابة هم الذين تلقوا السنة عن رسول الله يكل مباشرة فإذا أخبر أحدهم بأنهم أمروا أو نُهوا 
أو من السنة كذاء فإما أن يصرح بالآمر والناهي وصاحب السنة» وحيتئذ فلا إشكال ولا خفاء. 
مثاله في الأمر: ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما بلغ 
النبي كَلِِ عام الفتح مر الظهران» فآذننا بلقاء العدوء فأمرنا بالفطرء فأفطرنا أجمعون. 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

ومثاله في النهي: ما أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي كله عن التختم 
بالذهب, وعن لباس القَسيّيء وعن القراءة في. الركوع والسجودء وعن لبس المعصفر. . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

وماد اق ال قول ابن عباس في متعة الحج: سنة بي القاسمء 0 
عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. . . روآه 0 داود»ء وقول عمر في المسح: أصبت 

السنة. . . صححه الدارقطني في سننه. 

وهذه مراتب متفاوتة في قربها من الرفع - بعضها من بعض - فأقربها: سنة أبي القاسمء ويليها: 
سنة نبيناء ويليها: أصبت السنة. 

غاية الأمر أنه اختلف في الأمر والنهي ‏ إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه ‏ هل يكون حجة أو 
لا؟ فقال الجمهور: نعم» وحكي عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل 
وحجة الجمهور: أنْ الصحابى عدل عارف باللسان» فلا يطلق الأمرّ والنْهيَ إلا بعد التحقق 
مله. 1 ْ 

وقال المانعون: إنه يتطرق إليه احتمالات ثلاثة: 

الأول: في سماعه كما في قوله (قال): والرد عليه أن مرسل الصحابي حجة كسماعه. 

الثاني : في الأمر والنهي؛ إذ ربما يرى ما ليس بابر كرا وما لقو ون تناز الجر ان اانه لا 
يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقاً أنه أمر بذلك أو نهى عنهء وينضم إليه من 
القرائن ما يعرف كونه أمراً أو نهياًء ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر والنهي. 
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«قالوا: يحتمل ذلك»» ويحتمل «أنه أمر الكتاب» أو بعض الأئمة». «أو) أنه قاله «عن 
استنباط»؟؛ كما يقول المجتهد: الشَّرْع كذاء ويكون اجتهاده هو الذي أدّاه إلى ذلك . 


- أما احتمال بنائه على الغلط والوهم فلا يصح أن يتطرق إلى الصحابة بغير ضرورة» بل يحمل 
قولهم وفعلهم على السلامة ما أمكن. 
الثالث: في المأمور والمنهى: هل هو فرد بعينه أو طائفة بعينها أو سائر الأمة؟ والجواب أن 
ذلك لا يخفى على الصحابي» وذكره في مقام الاحتجاج يرفع الاحتمال» أما إذا لم يصرح 
الصحابي بالآمر والناهي ولا بصاحب السنة فهناك يأتي الاحتمال الرابع وهو: هل الآمر 
والناهي أو صاحب السنة هو رسول الله َكْةِ فيكون مرفوعاً» أو غيره فلا يكون مرفوعاً؟ . 
فقال الجمهور: هو مرفوع» وقال فريق - منهم أبو بكر الإسماعيلي -: ليس بمرفوع» وقيل» 
محل الخلاف إذا لم يكن القائل هو الخليفة الأول (أبو بكر رضي الله عنه) . 
حجة الجمهور: مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي ومن يقتدى به في 
الحلال والحرام» وهو رسول الله يِل . 
وقالوا: الآمر والناهي إما أن يكون القرآنء أو الإجماعء أو بعض الخلفاءء أو الاستنباط» أو 
الرسول يكل. 
ولا يصح أن يريد الصحابي أمر القرآن؛ لكونه معروفاً يعرفه الناس» ولا الإجماع؛ لأن 
المتكلم به من أهل الإجماع» ويستحيل أمره بنفسه. ولا يريد الاستنباط بالقياس؛ إذ لا أمر 
فيه» ولا أمر الخلفاء؛ إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله يله فتعين أنه أمر الرسول أو 
نهيه أو سنته . 
ووجه من خص الخلاف بغير الخليفة الأول: أنه لم يكن إمام فوقه حتى يأمره. 
حجة المخالفين: 
أولاً: احعبال أن يكزة الآمر أو التاهى "آو صاحن الدقة غيرة له «ومتن الشدل لأ يكرن 
حجة؛ فلايصح الحكم عليه بالرقع. 0 .| ظ 
وقد ظاهر هذا الاحتمال ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن حنظلة السدوسي قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرتهء ثم يدق بين حجرين» ثم 
يضرب بهء فقلت لأنس : في زمان من كان هذا؟ قال في زمان عمر بن الخطاب . 
فهذا أنس بن مالكء وهو خادم رسول الله يل أطلق الأمر؛ وأراد به أمراً غير أمر 
رسول الله َك وهذا حنظلة السدوسي لم يفهم عن أنس أن الامر كان هو الرسول يله فكيف - 


5٠ 


عام ود و قاع مدا مد ود ودود ود فد قد وقد قد فاع د ود ود ود وقدا قداو ودود ود قد عد قاع عد عد .د وقد قار ود فد قد ع عا رار فار فد فا فد فد فد قافا م مام 


نقول إنه أمر رسول الله كك إذا أطلقه الصحابي؟ . 
ثانياً: إن كان مرفوعاًء فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله بَكِ؟ . 
والجواب عن الأول: أننا لم نمنع الاحتمال» ولكن نقول: إنه الظاهر؛ فينصرف إليه ما لم تقم 
قرينة على غيره» أو يكون هنال بيان» وإذا قاله الصحابي في معرض الاحتجاج تعين الظاهر» 
وارتفع الاحتمال؛ إذ لا حجة في غير أمر الرسول يل ونفيه وسنته» وأنس لم يقل ما قاله في 
مقام الاحتجاج» وحنظلة أراد رفع الاحتمال. 
ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه في قصته مع الحجاج حين قال.له: إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة: قال ابن شهاب: 
فقلت لسالم: أفعله رسول الله تَكلِْ؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته. 
فهذا عبد الله بن عمر يحتج على الحجاج بقوله: إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة. فقد قاله 
في مقام الاحتجاج؛ فلما سأل ابن شهاب سالماً: أفعله رسول الله كلهُة فكان الجواب: وهل 
يعنون بذلك إلا سنته؟ وسكت ابن شهاب ولم يقل إن الاحتمال قائم. 
والجواب عن الثاني : أنهم تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً. 
ويؤيد ذلك ما أخرجه الصحيحان عن أبي قلابة عن أنس : (من السئة إذا تزوج البكر على الثيب 
أقام عندها سبعاً) قال أبو-قلابة: لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبيّ كلِِ. يريد لو قلت لم 
أكذب؛ لأن قوله: من السنة ‏ معناه الرفع» لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. 
وقال الحنفية: إن قول الصحابة: من السنة كذا تعم سنة الخلفاء الراشدين. وحجتهم أن السنة 
لغة الطريقة» وعرفاً الطريقة الحسنة» ثم طريان النقل بتخصيصها بسنة الرسول لم يثبت» بل 
هو خلاف الأصل» فيبقى إطلاقهم على العرف العام . 
وأيدوه بقؤل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: (جلد النبي كله أربعين» وأبو بكر أربعين» 
وعمر ثمانين» وكل سنة) روأه مسلم . 
والحل أن سنة الخلفاء لما لم تكن حجة عند غير الحنفية لم يحملوا لفظ السنة في معرض 
الحجة على سنة الخلفاء الراشدين» ولما كانت حجة عند الحنفية عمموا لفظ السنة حتى 
شملت سنة الخلفاء الراشدين . 
وهذا إذا لم تكن قرينة أو بيان كما علمت من قبل. ينظر: غيث المستغيث .١5-1١١‏ وينظر 
شرح القطب» المختصر (١59/أ).‏ ينظر: إحكام الفصول (787)» والمستصفى 2159/١‏ 
والمحصول الى وروضة الناظر اال ونيسير التحرير ؟/ 0 وفوائح الرحموت 
١1‏ >» وإرشاد الفحول .5١‏ 


ل ١‏ ف ته ل ص ومني ده دم ههه 8 4 : مر ره 0-0100 
إذا قال: مِنّ ألسُّئَّةٍ كذاء فَالاكتَد: حجّةُ؛ لظهوره فى تَحَقّقَهًا عَنْهُ؛ خلافا 
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«مسألة» 

الشرح: (إذا قال: من السّنة كذاء فالأكثر حجّة؛ لظهوره في تحمّقها عنهء خلافاً 
للكخي» والصّيرفي» والمحققين؛ كما قال إمام الحرمين©؟. 

وذكر المَازِرِيّ: أنه القول الجديد للشّافعي؛ حيث قال: اختلف قول الشّافعي فيه 
فقال في القديم : الظاهر من هذا أنْ المراد به سُنّه النبي يكل. 

وقال في الجديد: هو مجمل ولم يره مسنداً. 

قلت: والمعروف عندنا خلافه» وقد قال الشّافعي في القديم: المرأة تُعَاقل الرجل إلى 
ثلث الدية ‏ أي : تساويه فى العقل ‏ فإن زاد الواجب على الثّلث سارت على التّصف»ء وذكر 
أن هذا القول القديم 06 عنهء وأن الشافعي قال: كان مالك يذكر أنه السُّنةَء وكنت 
أتابعه عليه»ء وفي نفسي منه شيء» حتى علمت أنه يريد سّنَة أهل «المدينة)؛ فرجعت عنهء 
وقال: وقد روى عن سفيان عن أبي الزّنَاد قال: سألت سعيد بن المسيّب عن الرجل لا يجد 
او ا ادر انة قال 1 

قال أبو الزناد: قلت : سّنّة؟ فقال سعيد: سُنَةَ . 

قال الشَّافعي: والذي يشبه قول سعيد أن يكون سُنّةَ رسول الله يككِ. 

وهذان من الشافعي يدلآن على أن قول ربيعة ومالك من السّنة ظاهر في أنَّ المراد به 
سن رسول الله كليهِه ما لم يقم دليل على أن المراد به سّنْة البلد» أو غير ذلك» ويدلٌ أيضاً 
على أنه لا يختصّ بالصّحابِيء بل يعم كل متكلم على لسان الشرع؛ كسعيدء ومالك. 
وغيرهما. 


.)0984( 559/١ البرهان‎ )١( 
(؟) وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل لا يجد ما ينفق على‎ 
آمرأته يفرق بينهما؟ قال: يستأنى لهء ولا يفرق بينهماء وتلا: «لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها‎ ١ 
سيجعل الله بعد عسر يسراً [الطلاق: 7] قال معمر: وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال مثل‎ 

قول الزهري. 


«مسألة» 

الشرح: (إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا» يفعلون, «فالأكثر حبّة» ‏ سواء قيد ذلك 
بمهده ككِةِ أم أطلق؛ «لظهوره في عمل الجَماعَةَ؛ . 

وأنا أقول: لهذه الصيغة ألفاظء أعلاها أن يقول: كنا مَعَاشْرَ الناس» أو كان الناس 
يفعلون في عَهده كَل وهذا ما لا يتّجه في كونه حجة خلاف. 

والثانية : أن يقول: كُنا نفعل في عهده يَكِ وهي دون ما قبلهاء لاحتمال عودة الصّمير في 
«كُنَاه على طائفة مخصوصة» لا جميع النّاس. 

والثالثة: أن يقول: كان النّاس يفعلون» ولا يصرح بعهد النَّبِي كل وهذه دون الثانية 
من جهة عدم التّضْريح بعهده يلِةٌ» وفوقها من جهة تصريحه بجميع النّاس. 

والأظهر: رُجحَان تلك؛ لأن التّقييد بعهده يَلِهِ ظاهر في تقريره عليه . 

وتقريره: تشريع سواء كان لواحد أم لجماعةء وغاية تلك أنها ظاهرة في تَقْل 
الإجماع؛ وفي نقل الإجماع بخبر الواحد خلاف. وبتقدير ثبوته هو إجماع في زمن اللي كَل 

والرّابعة: أن يقول: كنا نفعل أو كانوا يفعلون؛ مثل قول عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها -: «كانوا لا يَفْطَعُونَ في الشَّيء النَافِهِ: وهي دون الكل؛ ولذلك ‏ والله أعلم - اقتصر 
المصئف على ذكرها هنا؛ لأنه إذا ثبت أنها حجّةء فما فوقها يغبت بطريق أَؤْلى. 

ومقتضى كلام القاضي في «التقريب»: أنه لا يحت بهذا اللّفظ إلا إذا ظهرت إضافته 
إلى زمن النبي َك وإلى الإجماع . 

«قالوا: لو كان» ظاهراً في عمل الجماعة «لما شاعت المُكّالفة» فيه؛ لأَنَّ مخالفة 
الإجماع لا تجوز. 


*1ة 


يخالفه مخالف 
ثم هذه الألفاظ التي ذكرها المصتّف متفاعلةٌ مع الا شتراك في الظّهورء فقال: أظهر 
0 ا وبناء الصيغة للمفعول في أُمِرْنًا أظهر 


وقوله: من السّنة أظهر من : كنا نفعل» أو كانوا يفعلون. 
«مسألة» 
الشرح: «مستند غير الصّحابي» في الرواية «قراءة الشَّيخْء أو عليهء أو قراءة غيره» 
أو إجازته, أو مُتَاوَلته» أو كتابته بما يرويه), أو إعلامه, أو وصيته أو الوجادة30 . 
«فالأول: أعلاها على الأصح» - سواء كان بإملاء من الشّيخْ. أو بحديث من غير 
إملاء» وسواء كان من حفظه أم من كتابته «إلا إذا لم يقصد إسماعه قال» في التّحديث عنه 
«قال: وحدّث وأخبر وسمعته»» ولا يقول: حَدَثْنى وأخبرنىء. وإلا لكان كاذي”” . 


«لو) الثاني: «قراءته عليه من غير تكير» من الشيخ» «وما لا يوجب سكوتاً من إكراه 


)١(‏ ينظر: المحصول ؟5/١/7577»‏ والمستصفى »١155/١‏ والمعتمد ؟/ 577: وشرح العضد 
”/؛ وإرشاد الفحول .7١‏ شرح الكوكب 2940/7 كشف الأسرار 9/7 وشرح التنقيح 
7" وتيسير التحرير 931/7» وأصول السرخسي .7376/١‏ 

(5) ينظر: .الإبهاج 5782/7 ونهاية السول 7/7 197» والمحصول 2755/١/7‏ وشرح الكوكب 
1/7 -2»4947 وإرشاد الفحول ؟57. وشرح العضد 2.19/7 والإحكام للأمدي 240/١‏ 
والتحرير 2779 وكشف الأسرار 7/7 78. 
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هو 2-0 


َهُ إذا لم يَقُصِدْ إِسْمَاعَهُ قَالَ: «قال4). «وَحَدََتَ). «وَأَخْبَرَاء «وَسَمِعْيُةُ). وَقَرَاءَنهُ 
ل 2 سيك م 2 20 اشن كو اك اا أو ايل اسن لواو لله 0 
عَليْهِ مِنْ غيْرٍ تكيرٍ وَلا مَا يُوجِبُ سكوتا مِنْ إكرَاهِ أو عَمَلةٍ أؤ غَيْرِهًا مَعْمُولَ به خلافا 


أوغقلةء" أو «غيرهاا: وذلك «معمول :يه خخلافاً البعضن: الظاهرانة#6حسيف: امعرظوا: إقزاز 
الشيخ نطق(1©. 

والصحيح: قولنا: «لأن العرف» يقضي بأنَّ السكوت «تقريره؛ ولأن فيه إيهام 
الصحة»» فلو لم يكن كذلك لم يَجرْ «فيقول: حدثناء أو أخبرنا مقيّداً» بقوله: بقراءتي 
عليه» «ومطلقاً» بدون هذا القيد «على الأصح». 

«ونقله الحاكم» أبو عبد الله بن البَيَع الحافظ التَتِسّابوري «عن الأئمة الأربعة»0©). 


وذهب ابن المُبَارك 9 ينكين ين بحي 90 وأحمد بن حنبلء» : والتَّتسَابوري إلى 
المَنْع من إطلاقها جميعاً(©». 


»45 وكشف الأسرار 7/ 47» واللمع ص‎ :»540/١/7 ينظر: المعتمد 2555/7 والمحصول‎ )١( 
.7907/-3707/5 وتوضيح الأفكار‎ 

(0) ينظر: فواتح الرحموت ,»١75/7‏ وتوضيح الأفكار ؟//701. 

(؟) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي» أحد الأئمة 
الأعلام وشيوخ الإسلام. قال ابن المبارك: كتبت عن أربعة آلاف شيخ» فرويت عن ألف. عن 
حميد وإسماعيل بن أبي خالد وحسين المعلم وخلق. وعنه السفيانان من شيوخه ومعتمر وبقية 
وسعيد بن منصور وخلائق. قال ابن معين: ثقة» صحيح الحديث. وقال ابن مهدي: كان 
نسيج وحده. ولد ابن المبارك سنة ثمان عشرة ومائة» وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة. 
وينظر: البداية والنهاية ١٠/لالا١»‏ وتهذيب الكمال ؟/ ٠‏ "الاء وتهذيب التهذيب 887/0 
(/561), وخلاصة تهذيب الكمال ؟/ 97. والحلية 48/ »١57‏ والثقات 4/0. 

(5) يحبى بن يحبى بن بكر بن عبد الرحمن بن يحبى الحنظلي التيمي» مولاهم. عن حماد بن 
سلمة ومالك والليث وسليمان بن بلال وخلق. وعنه البخاري ومسلم وأحمد بن الأزهر 
وسلمة بن شبيب وخلق. قال إسحاق: ما رأيت مثله» ولا رأي مثل نفسه. وهو أثبت من ابن 
مهدي» ومات يوم مات وهو إمام الدنيا. وقال النسائي : مات الثقة المأمون يحيى بن يحيى 
سئة ست وعشرين ومائتين. وينظر: ديوان الإسلام ت(١7570)»‏ ورجال الصحيحين 
(23195» والعبر /١‏ 27/5 وتهذيب الكمال ”*/5؟5١»‏ وتهذيب التهذيب ١95/١١‏ (4لاه), 
وخلاصة تهذيب الكمال / 15. 

(5) ينظر: فواتح الرحموت 7/7 .١75‏ 


لِبَعْض ألظَاهِريَةِ؛ لأنَّ الْعْرْفَ تَفْرِيرُهُء وَلأنَّ فيه يهام ألصّحَةٍ فَيَقُولُ: ١«حَدَنَنَاكء‏ أ 
08 1 5 2 00 ره 5 8 022 مار 2 عر مه و4 ين 
أَخْبَرَنَا) م أ عَلَى الأصَحٌ. وَتَمَلَهُ آلْحَاكِمْ عَن الأئِمَةِ الْأرْبَعَةٍ. وَقِرَاءَةُ غَثْره 


وَأَمَا الِإِجَارَةٌ لِلْمَوْجُودٍ المُعيّنء مَالأَكْت عَلَىْ تَجْويزِهًا. 0 


والمختار عندنا منع إطلاق ١حَدَّئناه»‏ وتجويز «أخبرنا»» وهو قول الشَّافعيء ومسلم 
ابن الْحَجَاجء وجماهير أهل المَشْرِقء وعليه العَمّل(1©. 

وذهب سليم الرّازي» وأبو إسحاق الشّيرَازي» وابن الصّباغْء» وابن السَّمْعَاني إلى أنه 
لا يقول شيئاً من ذلك م لم يقرأ الشيخ نطقأء وإنما يقول: قرأت عليه؛ أو قرىء عليه وهو 
يسمع؛ كما إذا قرأ على إنسان كتاباً فيه حكاية أنه أقر بِدَيْنِء أو بيع» أو نحوه فلم يقرٌ به لا 
يجوز له أن يشهد عليه . 

«وقراءة غيره» ‏ أي : الراوي ‏ «كقراءته» . 

الشرح: «وأما الإجازة»» فذهب الجماهير إلى وجوب العمل بهاء وكذا الرواية بها 
على الجملةء ومنع من الرواية بها أبو إبراهيم بن إِسْحَاق [الحربي]2"7» وأبو الشّيخ 
الأصبهاني. وهو رواية عن الشَّافعي. 

واختاره القاضى حسين» والمَاوَرْديَ من أصحابناء وقالا: لو جازت الإجازة لبطلت 


الرحلة©. 
ومن أقسام الإجازة: الإجازة «للموجود المعيّن» في الشَّيء المعين» «فالأكثر على 
تجويزها». 


)١(‏ ينظر: المستصفى »١150/١‏ وروضة الناظر ص »5١‏ وكشف الأسرار 7/ 47 وتيسير التحرير 
*/ 9, وفواتح الرحموت ”*/ ..١76‏ والكفاية ص 471 -478» ومقدمة ابإن الصلاح 
ص 2177 والإلماع ص ١74‏ -175» والمسودة ص 787 وتوضيح الأقكار 057/7", 
وإرشاد الفحول للشوكاني (57). 

(0) في أ: الحرثي. 

() ينظر: البرهان »555/١‏ والمعتمد ؟/370» والمحصول »35594/1١/7”‏ وكشف الأسرار 
*/ 44» والتحرير »#5١‏ والمسودة ص 788غ والكفاية ص »557١‏ ومقدمة ابن الصلاح ' 
ص 2.155 والإلماع ص 177 . 
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وزعم بعضهم . أنه لا خلاف في هذا القسم» والصوابٌ أنْ الخلاف يطرقه . 

«والأكثر على منع» أن يقال فيها: «١حَدَئي‏ وأخبرني مطلقاً» غير منبّه فيه على أن 
الطريق الإجازة . 

الوبعضهم ومقيداً» . 

«وأنبأني اتفاق» ‏ أي : منقول على جواز قوله فيهاء «للعرف». 

فوالسسيق متهن اانا الاتاروه امبر حفس راثي يعوسنف 
عاونا 2 


ان 


)١(‏ النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهدء 
الفتفقق+: اخد الآثمة الآرمة عند آمل البنة .“قن اصله. من آبتاء فازسن :ولد وننا 
ب «الكوفة» سنة 8١‏ ه. وكان يبيع الخزء ويطلب العلم في صباهء ثم انقطع للتدريس 
والإفتاء. وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاءء فامتنع ورعا. وأراده المنصور 
العباسى بعد ذلك على قضاء«بغداد» فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» 
تحينه إن أن عاعة .وعزن قري الحم نو ليق النائن طلقا "قال الأناء مالك يصفه: 
رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته. وكان كريماً في أخلاقهء 
جواداًء حسن المنطق والصورة» جهوري الصوتء إذا حدّث انطلق في القول وكان لكلامه 
دويّء وعن الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. له مسند في الحديث جمعه 
تلاميذه» والمخارج في الفقه» صغير. توفي ب«بغداد» سنة ١6١‏ ه. وينظر: الأعلام 
4:»: وتاريخ بغداد 577/1 2477 وابن خلكان 0.17/75 والنجوم الزاهرة ؟/ 217 
والبداية والنهاية »٠١1//٠١‏ والجواهر المضية .71/١‏ 

(؟) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف. صاحب الإمام أبي 
حنيفة» ولد ١١‏ ه كان فقيهاً علامة» من حفاظ الحديث» ولد ب «الكوفة» لزم أبا حنيفة 
ونشر مذهبه. ولى القضاء ب ١بغداد»‏ أيام المهدي والهادي والرشيد» أول من دعى قاضي 
القضاة» له كتب عديدة منها الاثارء الفرائضء الوصايا وغيرها توفي ١87‏ ه. وينظر: مفتاح 
السعادة ؟/ ٠٠١‏ - لا١٠»‏ وابن النديم (2750». والبذاية والنهاية »148٠/٠١‏ وتاريخ بغداد 
45 والأعلام 197/48. 

7) ينظر: كشف الأسرار ”/ 55» والكفاية ص 4977 . 


/ااء 


وَمَنعَها أَبُو حَتِبقَة» وَأَبُو يُوسْفَ ‏ رَحيِهُمَا آللهُ ‏ وَلِجَوِع الأمَةِ لْمَوْجُودِينَ ألظَاجِرْ 


«و) منها: الإجازة ١لجميع‏ الأمة الموجودين.ء الظاهر قَبُولها؛ لأنها مثلها»» وبه قال 
الخطيب» وخالف فيه قوم217 . 

ومنها: ما أشار إليه بقوله: «وفي تَسْل فلان» أو من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف 
واضح». وهو صورتان. 

إحداهما: الإجازة للمعدوم عطفاً على الموجود؛ مثل: أجزت لك ولولدك وعقبك ما 
تَتَاسَلُوا أو أجزت لنسلك ‏ وفيهم موجود وفيه خلاف وهو أعلى من الصورة بعده. 

والصورة الثانية : الإجازة للمعدوم ابتداء؛ مثل: أَجَرْتُ لمن يوجد لفلان. 

ون اجانها الخد من اهايا" دوانة عقوي 17 عو اواك را ذا 
من الحَتابلة والصحيح ‏ وهو الذي استقرٌ عليه رأي القاضي أبي الطيب - أنها لا تصحء 
وللإجازة أنواع أخرء ذكرتها في «شرح المنهاج)(*2. 

وأما المُتَاوَلَةُ0) فنقول: إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال: سمعت ما في هذا الكتاب 


.)89/9( الكفاية ص (91ا8). (0) الكفاية ص‎ )١( 


(9) محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروسء البغدادي المالكي» مولده سنة 7/7 هء 
الإمام العلامة» شيخ المالكية» أبو الفضل. روى عنه أبو بكر الخطيب وقال: انتهت إليه 
الفتوى ببغداد» قال أبو إسحاق: كان فقيهاًء أصولياً صالحاً. وقال أبو الغنائم التّرسي: كان 
رجلاً صالحاً ممن انتهى إليه معرفة مذهب مالك ب «بغداد». وذكر ابن عساكر أنه توفي أول 
سنة 407 ه. ينظر: تاريخ بغداد 2779/1 وطبقات الشيرازي »)١159(‏ والأنساب 05/4,, 
والعبر 2518/7 وشذرات الذهب .54٠0/“‏ وتاج العزوس »١95/5‏ والمنتظم 25١8/8‏ 
والكامل لابن الأثير /٠١‏ ١ء‏ وسير أعلام النبلاء 14/ "الاء والبداية والنهاية .87/1١57‏ 

(:) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراءء أبو يعلى» عالم عصرهء ولد في 78٠١‏ ه 
ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين» له تصانيف كثيرة منها مخطوط (الإيمان). 
والأحكام السلطانية مطبوع» وأحكام القرآنء وعيون المسائل» والعدة مقدمة في الأدب» 
وكتاب الطب» وكتاب اللباس» المجردء وكان شيخ الحنابلة. توفي سنة 5408 ه. ينظر: 
تاريخ بغداد 5/ 2.5557 والبداية النهاية» (؟5١/‏ 945 40)والأعلام19/57. 

(0) ينظر: الإبهاج (7375/5- 0373937 . 

(5) وهي في اللغة مفاعلة من النوال» وهو العطاء. 


ل 


وى اس كسس 4س س. مه( ثحث. 6, سه و ري 40 
قَبُولَهًا لأنَهَا مِمْلَهَا وَفي تَسْل نِ أؤْ مَنْ يُوجَدَ مِنْ يَنِي فلآنٍ وَنَحْوهِ خلاآفٌ وَاضِمٌ . 


هك 


من فلان» فلسامعه أن يعمل بقوله» وله أن يرويه عنه إن قرن الجُتاولة بالإجازة بأن قال: 
وأجزت لك أن ترويه عنى» أو فآروه عني» ويكون حينئذ أعلى من الإجازة بمجردها. 


وذهب مجاهد. وأبو الزبير» والزهري. وربيعة الرأي» ويحيى بن سعيد» ومالك » 


وفي الإصطلاح: أن يدفع الشيخ سماعه أو فرعاً مقابلاً به للطالب. 

وهي قسمان: 

الأول: المناولة المقرونة بالإجازة» وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق» ونقل القاضي 
عياض الاتفاق على صحتها؟ وصورها أربع : 

أولاً: أن يدفع الشيخ للطالب أصل سماعه أو فرعاً مقابلاٌ بى ويقول: هذا سماعي» أو روايتي 
عن فلان» فاروه عني» أو أجزت لك روايته عني» ثم يملكه إياه» ونحو هذا. 

الثاني: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه» فيتأمله الشيخ 
وهو عارف متيقظ» ثم يعيده إليه؛ ويقول له: وقفت على ما فيه؛ وهو حديثي عن فلان» أو 
روايتي عن شيوخي فيه فاروه عني» أو أجزت لك روايته عني . 

وهذا العرض يقال له: عرض المناولة» أما ما سبق في القراءة على الشيخ فهو عرض القراءة. 
وهاتان الصورتان حالتان محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. 

الثالث: أن يناول الشيخ الطالب: كتابه» ويجيز له روايته عنه. م يمسكه الشيخ عنده؛ ولا 
يمكنه مئة , 

وحكم هذه حكم الإجازة للشيى للشىء المعين» ؛ غير أن بعضهم يرى لها مزية معتبرة. 

أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب ] و جزء فيقول: هذا روايتك فناولنيه» وأجز لي روايتهء فيجيبه 
إلى ذلك من غير أن ينظر فيه» ويتحقق روايته بجميعه. 

وهذه الصورة لا تجوزء ولا تصح إلا إذا كان الطالب موثوقاً بخبره ومعرفته. 

القسم الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب سماعه أو فرعاً مقابلاً على 
سماعه ويقتصر على قوله: هذا حديثي» أو هذه سماعاتي يقول: اروه عني أو: أجزت لك 
روايته عني»ونحو ذلك. 

واختلف في صحتها: فأجازها قوم» ومنعها آخرون. 

قال ابن الصلاح: وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها 
وسوغوا الرواية بها. 

وقال العراقي: قال جماعة من أهل الأصول منهم الرازي: إنه لا يشترط الإذن بل ولا- 
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وسفيان بن عيينة» وقتادة» وأبو العالية(1, وابن وَهْبِء وغيرهم إلى أن ذلك حال محل 
السماع» والصحيح أنه منحط عنهء ونقله الحَاكم عن فقهاء الإسلام» منهم: سفيان الثوري» 
وأبو حنيفة» والشّافعيء, والأوزاعي, والبويطيء والمزني, وابن المُبَارك. وأحمدء 
ويحبى بن يحيى» وإسحاق بن راهويه. 

وإن لم يقرن المُتاولة بالإجازة» فليس له الرواية بها على الصّحيحء خلافاً لِشْرِمَةٍ من 
المحدثين؛ ولذلك لم يعد المصّف ذكرهاء وجعلها داخلة في غِمّار الإجازة؛ لأن المعتبر 
عنده من المُنّاولة» ما اقترنت به الإجازة. 


وأما الكتابة فنقول: إذا كتب الشيخ إلى شخصء سمعت كذا من فلان» عمل به إذا 
علم خط الشيخ» أو ظنهء وله أن يروى به إذا اقترنت الكتابة بالإجازة» وإن لم تقترن» فقال 
قوم : لايرو 201 


المناولة» بل إذا أشار إلى الكتاب وقال: هذا سماعى من فلان» جاز لمن سمعه أن يرويه عنهء 
سواء اول ام لأء«وراء :قال اله: ْ 
(اروه عني) أم لا: 
قال العراقي: 
وإن خلت من إذن المناولة قيل: تصح. والأصح باطلة 
)١(‏ رفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي البصري» أحد الأعلام» الإمام المقرىء الحافظ المفسر. 
أدرك زمان النبي - يَلْهِ - وهو شاب» وأسلم من خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه» وحفظ 
القران» وقرأه على أبي بن كعب. وتصدر لإفادة العلم. قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد 
بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية. وقد وثق أبا العالية الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم. 
قال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث وتسعين. 
ينظر: طبقات ابن سعد 2١١1/17‏ وطبقات خليفة ت »)١775(‏ وتاريخ اليخاري 2755/7 
والحلية 7/ 25١17‏ وتاريخ أصبهان 27١5/١‏ والعبر 2٠١8/١‏ وسير أعلام النبلاء 7١1/5‏ . 
(؟) وهي أن يكتب الشيخ مسموعه. أو شيئاً من حديثه لحاضر عنده» أو غائب عنه» سواء كتب 
بخطه. أو كتب عنه بأمره. 
وهي ضربان: 
الضرب الأول: أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة. 
وأجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين. 


د 


وقال أيوب السّختياني”2» ومنصورء والليث: يروى بهاء ووافقهم جَمْعٌ من أصحابنا 
منهم: أبو المُظَمّر بن السمعاني» كما نص عليه في «القَّوَاطع» وبالغ» فقال: [إنها]”"“ أقوى 
من الإجازة. ش 

وأما الإعلام: فأنْ يعلم الشيخ الرّاوي بأن هذا سماعي» مقتصراً على ذلك . 

وقد جوّز الرواية به قومء منهم: ابن الصَّبَاعْ من أصحايناء وهو محكي عن ابن 
جُرَيج . 

وأما الوصيّة : فأن يوصي الشّيخ الرّاوي بكتاب يرويه عند موته» أو سفره. 

وجؤز الرواية بها بعض السَّلف والصحيح أنه لا يجوز. 

وأما الوجَادَةٌ: فأن يَجِدَ خط شيخ, أو خَطّ من لقيه عنه. فلك أن تقول: وجدت كذا 
من غير زيادة. 

[وحكى]7" عن الشّافعي وطائفة من أَضْحَابنا: جواز العَمّل بها إذا حصلت الثقة. 

«لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علم أو ظَنّ» بصحة ما أجاز بهء «وقد أذن 


له» أن يروى فليصح . 


الضرب الثاني : أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته لك» أو ما كتبت 
به إليك» أو نحو ذلك من عبارات الإجازة» وهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة 
بالإجازة. ينظر المستصفى: 2155/١‏ والبرهان :.544/١‏ والمسودة 7194» وشرح الكوكب 
المئير 20١7/7‏ وكشف الأسرار 247/7 وفواتح الرحموت 2١74/7‏ روضة الناظر »5١‏ 
والمحصول 2595/١/75‏ والمعتمد 2558/7' والتحرير »*”4١‏ توضيح الأفكار 2548/7 
والإلماع 044» وعلوم الحديث ,.)١10(‏ والمحدث الفاضل .)00١(‏ 

)١(‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السّحْتياني البصريء, أبو بكر ولد سنة 57 هء سيد فقهاء عصرهء 
تابعي» من النساك الزهاد تقال الحدية: كان ثبتاً ثقة؛ روي عنه نحو ٠ق‏ حديث. 
توفى سنة ١7١‏ ههء ينظر: تهذيب التهذيب 2591/١‏ وحلية الأولياء ”7 ”» واللياب 
م والأعلام 58/7. 

(0؟) سقط من ب. (6) في ب: ويحكى.. 


0 


فنا خدقة ويفا كقا ا ذف قله 
رع 24 ع :لبها 0ن 03 خص يي 
قَالوا: ظرٌّ فلا يَجُورٌ الحكم به كاَلشّهَادَة. 
2ه 00 و 


«حُكُمْ تَقْل الحَدِيثِ بِالْمَعْتَئ) 


لاد عَلَّى جَوَازِ تقل الْحَدِيث بِالْمَعئَئ للْعَارف . 


تزأيفاة فإندت عليه انلام م كات برسال كن عم الأحاده ون الم يفش ]7 
فيها»» فدلٌ على الاعتماد على الكتابة» والإجازة أقوى من الكتابة» فدلٌ على الأقوى بطريق 


3 


أولى. 

«قالوا»: إذا قال: حَدَئني «كذب؛ لأنه لم يحدثه». 

«قلنا: هو وإن لم يحدثه صريحاًء فقد «حدثئه ضمناً كما لو قرأ عليه فإنه 
[يحدث](1) عنه وإن كان ساكتاً كما عرفت . 

ثم إن المجاز لا يطلق حَدَئْني في الإجازة حتى يقال: كذب . 

«قالوا: ظنّ فلا يجوز الحكم به كالشّهادة» بجامع أن كلا حكم شرعي . 

«قلنا: الشهادة آكد». 

ولم يذكر المصّف المُتاولة» والكتابة ثانياً؛ لأن الإجازة شرط فيها كما عرفت على 
المختارء فإذا جازت الإجازة مجردة» جازت مع أحدهما بطريق أولى. 
«مسألة» 


الشرح: «الأكثر على جواز نقل الحديث بالمَعْتَى للعارف»0© . 


)000 سقط في ت.» ح. 
(0) في ب: يحدثه. 


(9) الأصل أن يتحمل المتحمل ما تحمله عن رسول الله يكِْهِ ثم يؤديه على وفق ما تحمل في اللفظ - 


5” 


عفن كنم ال 
وَقيل : بلفظ مَرَادِف. 


«وقيل : بلفظ مَرَادف). 


والأسلوب. لا يغير ولا يبدل؛ ثم يؤديه من تحمله عنه هكذا إلى أن يصل إلينا من غير تغيير 


ولا تبديل. 
وجاء تأييداً لهذا الأصل قول الرسول كلْةِ: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء فرب 


وجاءت رواية القرآن على ذلك؛ فكتب كما تحمّل» وأدّى كما سُّمِع» وكتب وتَّوائّر حتى لم 
يبق فيه ريبة ولا شك. 

أما رواية الحديث فدخلها الأداء بالمعنى» ووقع فيها التقديم والتأخيرء والزيادة والنقصء فهل 
هو جائز أو غير ,جائز؟ . 

قالوا: غير جائز في أمور: 

)١(‏ فيما إذا لم يكن الراوي عالماً عارفاً بالألفاظ ومقاصدهاء ولم يكن خبيراً بما يحيل 
. معانيهاء ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها. 

(0) نيما تمتمعه يلون الفني المصكفة والسافة وط يا 

(6) صرح الزركشي: إن كان مما تعبد بلفظهء فإنه تجب الرواية باللفظ» كقوله في الحديث: 
(ونبيك الذي أرسلت). 

(4) قال السيوطي: وعندي إذا كان من جوامع الكلم» فإنه يجب روايته بلفظه أما ما عدا ذلك 
فإنهم اختلفوا فيه على مذاهب: 

)١(‏ قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز إلا بلفظه. 

(0) قيل: يمنع في حديث رسول الله يكن ويجوز في غيره. 

() قيل: إن نسي اللفظ جازء وإلا منع. 

(5) جوازه لمن يحفظ اللفظ. ومنعه لمن نسيه. 

(©) قيل: يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم» وبهذا جزم ابن العربي في (أحكام القرآن) . 

() قيل: يجوز بإزاء مرادف . 

(0) قيل: إن كان موجبه علماً جازء وإن كان موجبه عملا لم يجز. 

(4) قول جمهور السلف والخلف من الطوائف - منهم الأئمة الأربعة ‏ وهو الجواز في جميعه 
إذا قطع بأداء المعنى. ٠‏ 

قال ابن الصلاح: والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالماً بما وصفناهء قاطعاً بأنه أدى 
معنى اللفظ الذي بلغه؛ لآن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين» وكثيراً - 


و 


«وعن ابن سيرين مئنعها.ء) وهو المَرْوِيٌ عن عبد الله بن 5 رضي الله عنه -» 
وجماعة من التابعين» واختاره أحمد بن يَحْيَى ثعلب. وأبو بكر الرّازي» وله إمام الحرمين 
عن معظم المُحُدئين وشُِرْذْمَةٍ من الأصوليين. 

«وعن مالك : أنه كان يشدّد فى الباء والتاء» ‏ مثل باللّه وتالله فقيل: كان ذهاباً منه إلى 
منع نقل الحديث بالمعنى» وأنه كان يقول: لا ينقل حديث رسول الله يك بالمعنى» بخلاف 

وقبل بل كان يزه رحبل 0 هذا" الكقدين عدن التتالفة فى "الأول 4 فإن 


ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ مختلفة» وما ذلك إلا لأن مصولهم كان على 
المعنى دون اللفظ اه. 
قال في (مسلم الثبوت) وشرحه: ولم ينكر عليه من أحدء بل قبله الكل في كل عصر. . اه. 
ماذا يقول المؤدى بالمعنى؟ 
ينبغي لمن أدى بالمعنى أن يقول عقيبه: أو كما قال» أو نحوهء أو شبهه أو ما أشبه ذلك من 
الألفاظ . 
قال السيوطي: وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك» وهم أعلم الناس بمعاني الكلام؛ خوفاً 
من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي 275١/5‏ والبرهان لإمام الحرمين »505/١‏ وسلاسل الذهب 
للزركشي 0777 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 297/7 ونهاية السول للأسنوى 
,١١/‏ ومنهاج العقول للبدخشي ؟/ ”ا وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2٠١‏ 
والتحصيل من المحصول للأرموي ”/١6٠ء2‏ والمنخول للغزالي 27514 والمستصفى له 
١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 714/8 وحاشية العطار على جمع الجوامع 
04/7 والمعتمد لأبي الحسين .١4١/7‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
4 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7/ .7١‏ وينظر الرسالة ص ٠/ااء‏ 
والتبصرة ص 755» والعضد 7١/7‏ والمسودة ص 278١‏ وروضة الناظر ص 257 وتنقيح 
الفصول ص 2”80 والمنتهى لابن الحاجب ص .5١‏ والتبصرة (55)» والعدة 2958/7 
وحاشية البناني 2109/1/7 كشف الأسرار / 08. 

)١(‏ في ب: ويحمل. 


وَعَنْ مَالِكِ أنَهُ كَانَ يَُدَهُ في «ألبَاءِ» وَ «ألئاء», وَحْمِلَ عَلَى المُبَالَعَةِ في 


وقال بعض أصحابنا: إن كان موجب الخبر علماً جاز التّقل بالمعنى» وإن كان موجبه 
عملا ففيه ما لا يجوز الإخلال باللّفْظ فيه؛ كقوله ‏ عليه السلام: «تخريمُهًا الككْييَد وَتَحْلئُِها 


اللي( وكقوله عليه السلام: «حَمْسنٌ يُقْتَلنَ فى الجل وَالْحَرَم)0), وما أشبه ذلك» 
وفيه ما يجوز بالمعنى» نقله ابن السّمعاني. 


.)١59/١( وأحمد‎ ))559/١( وابن أبي شيبة‎ )5١7( رقم‎ )7١/١( أخرجه الشبافعي‎ )١( 
رقم (7). وابن ماجه‎ )4-8/١( وأبو داود (2514» والترمذي‎ 2)١176/١( والدارمي‎ 
والدارقطني‎ »)717/١( والطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ ,2717( مقر)٠١1١/1(‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 207377 والبيهقي (17/0) من حديث عبد الله بن‎ .)"094/١( 
محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على مرفوعاً قال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا‎ 
. الباب وأحسن‎ 
وللحديث شواهد عن أبي سعيد وابن عباس وعبد الله بن زيد.‎ 
ْ حديث أبي سعيد:‎ 
رقم (105؟)‎ )١1١١/١( وابن ماجة‎ )4- 8/١( أخرجه ابن أبي شيبة (١/9؟؟7)» والترمذي‎ 
.)1757/1١( والحاكم‎ .)759/١( والدارقطني‎ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه.‎ 
: حديث ابن عباس‎ 
.)١١11579( رقم‎ )151/1١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
موقوفاً عليه.‎ )7189/١( وأخرجه ابن أبى شيبة‎ 
حديك غبد الله بن ازيد:‎ 
. )751١7/1١( أخرجه الدارقطنى‎ 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري في الصحيح 00/1. كتاب بدء الخلق (55)» باب إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه... :»)١7(‏ الحديث (7715)» ومسلم في (الصحيح 
0/7 كتاب الحج »)١5(‏ وباب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم (9)» الحديث »)١١98/717(‏ وأخرجه مالك في الموطأ 757/١‏ 01. باب: ما 
يقتل المحرم من الدواب» وأخرجه النسائي 708/0» في باب: ما يقتل في الحرم من الدواب 
:.)584١(‏ وفي قتل الحية في الحرم (75887)»: أخرجه ابن ماجه 1١1/7‏ في المناسك. باب . 
ما يقتل المحرم 4070800 وأحمد في المسند 2١77 ٠91/5‏ والبيهقي في السئن الكبرى:- 
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5 وهر ه ص2 د مهمو م 0 اه قا اي ل 00 كات 
لنَا: القطع بِأَنَّهُمْ نَقَلوا عَنْهُ أَحَادِيتَ في وَقَائِعَ مُتََحِدَةِ بألفاظ مُحَتَلِمَةٍ شَائَعَةٍ ذائِعَةٍ 


- 
0 


وَل تنك كد 


الشرح: «لنأ: القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وَقَائع متّحدة»: ولفظه ‏ عليه 
السّلامِ ‏ فيها واحد قطعاً «بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة» ولم ينكره أحد)؛ وكان إجماعاً. 


ومن الأحاديث انهَىَ عَنْ بَبِعَتَيْن فى بَيِعَةِ»(23: «َرَعَن المُحَاكَلةِ 9) ل 


0 1*4 والطحاوي فى معاني الآثار »١157/7‏ وانظر: تلخيص الحبير ؟/ 1/4”» 
ونصب الراية 775/7 . 000" 

,)١71١1( أخرجه الترمذي / “251 في البيرع: باب ما جاء في آلنهي عن بيعتين في بيعة‎ )١( 
وقال: حسن صحيح. والنسائي / 5935-556. في البيوع: باب بيعتين في بيعة» وأبو داود‎ 
في السئن 7375/9 بلفظ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا في كتاب البيوع»‎ 
وابن حبانء كمافي مواردالظمآن‎ ,)"13١( باب: فيمن باع بيعتين فيبيعة‎ 
وبلفظ أبي داود‎ »)2١1١9( في كتاب البيوع : باب ما نهى عنه في البيع من الشروط وغيرها‎ 2777١ ص‎ 
وأخرجه أحمد في المسند 2577/1 418 0507. وابن الجارود في المنتقى‎ »)١١١١( 
والبيهقي في السئن ترق 5/0 7ء ومالك في الموطأ بلاغاً ”/ 5كء في البيوعء‎ »260( 
باب النهي عن بيعتين في بيعة.‎ 

(0).: المحاقلة لغة: بيع الطعام في سنبله» وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة. وقيل: بيع الزرع قبل 
صلاحه من الحقل» وهو الزرع» وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهماء وقيل: كراء الأرض 
بالحنطة: كذا في المغرب. 
انظر: المصباح المنير /١‏ 25755 والقاموس المحيط 2779/7 والمطلع (550)» والمغرب 


1 

واصطلاحاً: 

عرفها الأحناف بأنها: بيع الحنطة في سنبلها مثل كيلها خرصاًء وزاد الكاساني: لا يدري 
أيهما أكثر. 


وعرفها .الشافعية بأنها: اشتراء الزرع بالحنطة» .واستكراء الأرض بالحنطة» وفسرها الإمام 
الشافعي في الأم «أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة». 

وعرفها المالكية بأنها: شراء الزرع بالحنطة» وتطلق أيضاً على استكراء الأرض بالحنطة . 

وعرفها الحتابلة بأنها: بيع الحب في ستبله بجنسه. ' 

.انظر: الهداية ”/ 55ء والبحر 287/5 وبدائع الصنائع 195/5, وفتح القدير 0/ 2196- 


سه 


وَأنْضا مَا رُوِي عَنِ أَبْنِ مَسْعودٍ وَعْْرِه أنه قال:قَالَ وَسولٌ آلله صَلَى الله علي 
لوه 11 نحوة» وَلَم يُنْكره أحَدٌ 


--آ- 27 ذزذزذزذزذ[زذزذزذ1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز0ز20["#03<310 
والمُرَابئَة(20041, «وَقَضَى باليمِينٍ مَعَّ الشَّاهِدِ 90 و ا 


والمجموع 779/9 والأم 7 77» ومغنى المحتاج 297/١‏ ونهاية المحتاج 2157/5 والموطأ 
54 ؛ وأوضح المسالك ؟١١ء ١‏ والمنتقى يي 5 »؛ وغاية 
المنتهى 114/7 . 

)١(‏ المزابنة لغة: أي لديم والحرب تزبن الناس: أي تدفعهم» والمزابنة: بيع الرطب على 
رءوس النخل بالتمر كيلاء وكذلك على كل مثمر على شجره بثمر كيلا. انظر: تاج العروس 
9 *", ولسان العرب 7/١7‏ 55. 
واصطلاحاً: 
عرفها الأحناف بأنها: بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاً» وزاد الكاساني: «لا 
يدري أيهما أكثر والزبيب بالعنب لا يدرى أيهما أكثر. 
وعرفها الشافعية بأنها: أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل بعضه على بعض يداً بيد ربا لا 
يجوز فيه شيء يعرف كيله بشيء منه جزاف لا يعرف كيله؛ ولا جزاف منه بجزاف . 
وعرفها المالكية بأنها: كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء 
مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد؛ وهي غير مقصورة على النخل . 
وعرفها الحنابلة بأنها : بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر. 
انظر: الهداية "/ 245 والحجة على أهل المدينة ؟/ 2507 وحاشية أبن عابدين 0/ 50». 
والبحر الرائق 5/ 87» وبدائع الصنائع 5/ 2١95‏ ونهاية المحتاج 2.1617/5 والأم ”237/7 
والموطأ 4 وأوضح المسالك »١5١/١١‏ والمبدع في شرح المقنع 119/5: وكشاف 
القناع ؟/ 2508 ومغنى المحتاج 97/7 . 

0) أخرجه مسلم 21١16 ١١/5/89‏ في البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة 
.)21957/84-4١(‏ والشافعي في المسند ؟7/؟57١ء.‏ في البيوع: باب فيما نهى عنه من 
البيوع (075 ترتيب). 

() اختلف الفقهاء في الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعى: فذهب الشافعي» ومالك». وأحمد 
وعمر بن عبد العزيزء والحسن» وشريح.ء والفقهاء السبعة إلى جواز الحكم بشاهد ويمين في 
الأموال خاصة. وروى هذا عن أبي بكرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم . 
وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» والأوزاعي» وَالشَّعبِيَ» والنخعي» وزيد بن علي» وابن شبرمة. 
والإمامُ يحيى إلى عدم جواز الحكم بشاهد ويمين. وقال محمد بن الحسن: من قضى بشاهد 
ويمين نقضت حكمه. وقال الحكم: القضاء بشاهد ويمين بدعة» وأول من حكم به معاوية. 
الأدلة: استدل المجوزون بما يأتي: ٍّ 


خرف 
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-١‏ عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعدٍ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن رسول الله يلخ قضى بيمين وشاهد. رواه أَحْمَدُء وأبو داود» وابن ماجة. 
وفي رواية لأحمد: إِنّما كان ذلك في الأموال. 

١‏ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؛ أَنَّ النبي كل قضى 
بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحقء وقضى به أمير المؤمنين على بالعراق. رواه أحمد 
والدارقطني. وذكره الترمذي. 

'' - عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قضى رسول الله - يلل - 
باليمين مع الشاهد الواحد. رواه ابن ماجه والترمذي» وأبو داود. قال عبد العزيز الدَرَاوَرْدِىٌ : 
فذكرت ذلك لسهيل. فقال: أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة ‏ أنى حدثته إِيَّاهُ ولا أحفظه. قال 
عبد العزيز: كان إمنات سيك عله اميت عضن عق بر ا فكان سهيل بعد 
يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه . ١‏ 

واحتج المانعون بما يأتي: 

١‏ - بقوله تعالى: «وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنَ قَرَجُلُّ وَامْرَآَنَانِ مِمَنْ 
يصون امل السَهَذاء » الأيده. وسد. الامتدلال أن الآية قد اتطمك: كيين هن أبن الخهرد: 
أحدهما العددء والآخر الصفةء وهي العدالة المأخوذة من قوله تعالى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ من 
الشّهدَاءِ . | 

وحيث إِنْ لم يجز إِسْقَاط العدالة» والاقتصار على ما دونهاء لم يجرْ إسقاط العدد؛ لأن الآية 
مقتضية استيفاء الأمرين في تنفيذ الحكم بها؛ فمَيْرُ جائز إسقاطً واحدٍ منهما. 

وأيضاً فلما أراد الله الاحتياط في إجازة شهادة النساءء أوجب شهادة المرأتين» وقال: «أَنْ 
تَضِلَ إِحْدَاهُمَا تدك إِحْدَاهُمَا الأخرى» فلو أجيز الحكم بشاهد ويمين» لما كان هناك حاجة 
لأن تذكر إحدى المرأتين الأخرى إذا ما ضلت؛ لأن الشاهد وحده مع اليمين كاف. ثم 
قوله تعالى: 'ذَلِكُمْ أَقْسَط عِنْدَ اللَّهِ وَأَفْوَمُ لِلشَّهَادَة وََدْتَى آلا تَرتابُواه ينفى قبول الشاهد 
واليمين ؛ لما فيه من الحكم بغير ما أمر الله من الاحتياط» والاستظهار#ونفي الريبة والشك» وفي 
قبول يمين الطالب أعظم الريب والشك وأكبر التهمة؛ وذلك خلاف مقتضى الآية. 

وأيضا لو قبلت شهادة شاهد واحد مع يمين الطالب» لكان زيادة على ما جاء به القرآن» 
والزيادة نسخ» وأخبار الاحادٍ لا تنسخ المتواتر. 

١‏ - بما روى عن ابن عباس أن النيّ ‏ يكلِ - قضى باليمين على المُدَّعَى عليهء وأخرجه- 


0 


ولتواذلك نا يعلم 'قظما أن الرارع الم يقسي قنه اللفظ . 


«وأيضاً: ما روى أبن مسعودء وغيره أنه قال عله : كذاا ثم يقولون: «أو نحوه)» 
وذلك تصريح يعدم ذكر اللفظ بعينه ) «ولم ينكره أحداء فكان إجماعاً. 


الطبراني من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «البينةٌ على المُدّعيء واليَمِينُ على مَنْ 
نكر وأخرجه البيهقيٌ من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن أبي 
مُليّكة قال: كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما 
على الأخرى أنها جرحتهاء فكتبت إلى ابن عباسء فكتب إِلِيّ أن رسول الله كله قال: «لن' 
على النأمن بوهم لادّعىئْ رجال دِمَاءَ َم وَأَْوالَهُمْ' وَلكن لبنهُ عَلَىْ مَنِ أدّعَى » وَالِيَمِينُ 
مَنْ أنكرً؛ يدل قول النبي ناكل د #المينة غلن من اكغىن > واليمرة على عن :انكر على 
لتفريق بين البينة واليمين» وغير جائز أن تكون اليمين بينة؛ إذ لو جازء لكان بمنزلة قول 
القائل: «البينة على المدعى» والبينة على المدعى عليه وحيث إِنَّ اليمين خلافٌ البينة. وقد 
قسم النبي ‏ كل بين الخصمين» فجعَلَ عَلَى المُدّعي البينة» وعلى المنكر اليمين؛ فلا يجوز 
الحكم بشاهد ويمين؛ لأن القسمة تنافي الشركة. 
وأيضاً جعل النبي - يك - جنس البيئة على المدعى» وجنس الأيمان على المنكرء وحينئذ 
تكون جميع أفراد البينة على المدعين» وجميع أفراد اليمين على المنكرين؛ فلو حلف المدعى 
مع الشاهد كان مخالفاً للنص . 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَوْ أغطيّ التَّامنُ يدعوام هم إلخ». يدل على بطلان القول 
بالشاهد واليمين؛ دن البمين هى دغواء» لآن مخبرها وخ دعواه واحلة قلق استيص بيهيته 
كان مستحقاً بدعواف وقد منع النبي كَل ذلك. 
7 لي ل ل ال الت قن ان أرض ١‏ 


في يد رحد الكدي» فقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - للحصرمي: «سَاهدَ اك أؤْ يَمين» 
َبْسَ لَك إلا ذَلِكَ». نفى النبي ‏ يل أَنْ يستحق شيئاً بغير شاهدين» وأخبر أنه لا شيء له غير 
ذلك .. 1 

)١(‏ أخرجه من طريق وائل الحضرمي مسلم في الصحيح "/ ١57/5‏ 1578 كتاب الإمارة (77)؛ 
باب في طاعة الأمراء. . »)١7(‏ الحديث (14955/59). 
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0 الإخلدّل ؛ الاخيلاف الْعُلَمَهِ ء في آلْمَعَانِي وَتَقَاوتِهمْ هَادَا كُدَرَ 
ندناة امن بالكقو ,رايت بأذ الك يدن هري 


وقد سمع عمرو بن ميمون"!') يومآ عبد الله بن مسعود يحدث عن لني يكل وقد علاه 


كوب وجعل العَرْقٌ يَنْحَدِرٌ عن جبِينِه وهو يقول: إما فوق ذلك وإما دون ذلك» وإما قريب 
من ذلك . 

(وأيضاً: أجمع على تفسيره بِالعَجَمِيَة والعربية أولى» . 

«وأيضاً: فإن المقصود المعنى قطعاء وهو حاصل» عند نقله بلفظ آخر 

الشرح: «قالوا: قال كَل : «نَضّرَ آللّهُ امْرَأ» سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهًا فأَدّاهًا كُمَا سَمِعَهًا. 

«قلنا»: أولاً النّاقل بالمعنى مؤدٌ كما سمع. 

يوقا ولكن «دعا له؛ لأنه الأولى»؛ إذ لا ريب في أنَّ الأولى نقل اللّفظ على 
صورتهء «ولم يمنعه» أن ينقل بالمعنى . 

«قالوا: يؤدّي إلى الإخلال؛ لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم. فإذا قدر ذلك» 
النقل مع الاختلاف «مرتين أو ثلاثاً ‏ اختلٌ» المعنى «بالكلية» . 

وزاد تَعْلتٌ فقال: عامّة الألفاظ التي لها نظائر في اللّخة إذا تَحَقَقَّْا وجدت كلّ لفظة 
منها مختضّة بشيء لا يُشَاركها صاحبها فيه. فمن رأى شيئاً يقوم مقام شيء لم يسلم من 


)١١(‏ عمرو بن ميمون الأودي» أبو يحيى الكوفي» عن عمر ومعاذء وله إدراك» وعنه: الشعبي 
وسعيد بن جبير وأبو إسحاق. وقال: حج ستين ما بين حجة وعمرة» وروى إسرائيل عن أبي 
إسحاق : حج مائة حجة وعمرة» وثقه ابن معين. قال أبو نعيم: مات سئة أربع وسبعين . 
ينظر: تهذيب الكمال ؟/901١٠2‏ وتهذيب التهذيب 2)١80( ٠١9/8‏ وتقريب التهذيب 
0 وخلاصة تهذيب الكمال 2591/١‏ وسير الأعلام »٠158/4‏ والثقات 2155/0 
والكاشف /١‏ 2.555 وتاريخ البخاري الكبير 5/ 517» والحلية .1١58/5‏ 


حت 


«تكذيبٌُ الأضل المَرْعًَ» 


و 


ذا كدب الأسل الَْرعَ سَمَط؛ لكَذِب وَاحِدٍ غير مُعينء 3ل يفت 


< 


الرّيغْ؛ كيف والنبي كَلِ أوتى جوامع الكلم» فمن [ذا]''2 يقدر على الإتيان بلفظ يوازي لفظه 
مع الوقاء بالمعنى الذي أراده. 

«وأجيب بأنّ الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء؛» وكلام علب يحيل صورة المسألة . 

«مسألة» 

الشرح: «إذا كذب الأصل الفرعَء سقط» المروي عن درجة الإعتبار والقبول7" ؛ 
«لكذب واحد غير معيّن» منهماء «ولا يقدح فى عَذدَالتهما»؛ لأن عدالة كل واحدمتهما على 
التعيين منتفية» وكذبه مشكوكء واليقين لا يرفع بالشَّكء [فهما]”" كالبِيتيْنِء يتكاذبان 
يتعارضان» ولا يقدح فى عدالتهماء وكرجل قال لامرأته: إن كان هذا الطائر عُرَاباً فأنت 
طالق» وعكس آخرء ولم يعرف الطائر لا يمنع واحد منهما من غِشْيَانٍ امرأته مع أن إحدى 
المرأتين طالق . 

هذا ما قاله الأصحاب. 

ورأى ابن السَّمْعَانى : أن الحديث لا يسقط . 
يسقط» وما رواه هو الذي يختاره . [ويلزم ]2*7 قول الأصحاب» لو اجتمع المَْع والأصل في 
شهادة ترد؛ لأنَّ أحدهما غير عدل» فلم يتم النّساب» وما أراهم يقولون بهذا. 

وقد حكوا قَوْلَين فيما إذا ادّعى رجلٌ على رجلين أنهما رهناه عبدهماء فزعم كل 


)١(‏ سقط في ح. 

(؟) ينظر: كشف الأسرار ”2594/7 والمستصفى 2177/١‏ والتبصرة 2755١‏ وفواتح الرحموت 
؟/٠»‏ وشرح الكوكب 0577/5»: والمسودة 778» والإحكام للامدي 2441/١‏ وتيسير 
التحرير .0٠١1//7*‏ وشرح العضد ؟/ الاء وشرح التنقيح (779): وأصول السرخسي ؟/ 23 
والمختصر لابن اللحام (97). 

() في ح: فيهما. (4) في ب: وملزم. 


كرف 


واحد منهما أنه ما رهن نصيبه» وأن شريكه رهن» وشهد عليه أحدهماء لا يقبل الطَّون كل 
واحد منهما في صاحبه» وأصحهما يقبل» وبه قال الأكثرون؛ لأنهما ربما نسئيا. 

وهذا الصّحيح شاهد لما رواه ابن السّمعاني» واخترناه. 

«فإن» لم يجزم الأصل بتكذيب المَرْعء ولكن «قال: لا أدري» صحّة ما عزاه إلىّ» 
«فالأكثر يعمل به خلافاً لبعض الحنفية» ولأحمد روايتان»7). 

الشرح: «لنا»: الرّاوي «عدلٌ غير مكذب». فإن شيخه لم يفصح بتكذيبه» فوجب 
العمل بروايته» «كالموت والجنون» يعرضان للأصل» فلا يرد خبر المَرْع . 

«واستدل أن سهيل بن 5 صَالح»219- هذا هو الصواب ووقع في اف ]خط 
المصتف - سهيل بن صَّالح وهو وهم «روى عن أبيه عن أبي هريرة؛ أنه كله قضى بِاليَمِئْنٍ 
مع الشاهدء ثم قال» سهيل «لربيعة» ‏ وهو الرّاوي عنه: لا أدري» وكان يقول حَدَئني ربيعة 
عنى »2 أنى حدثته» رواه هكذا أبو داود» ورواه الترمذي. وابن ماجه ولم يذكر قول سهيل 
لربيعة : لا أدري. 


ووجه الحجة: أن سهيلاٌ قال : لا أدري» ثم حدث عن ربيعة عن نفسهء واشتهر 


)١(‏ ينظر: الرسالة ص .”7١‏ والتبصرة ص 2755 والمنخول ص 278٠-7794‏ وغيرها من 
المصادر. . . 

(؟) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان» أبو يزيد المدني. وثقه ابن عيينة والعجلي. وقال 
النسائي: هو خير من فليح وحسين المعلم» وعد جماعة يعترض على البخاري في احتجاجه 
بهم وعدم احتجاجه بسهيل» قال الذهبي : مرض سهيل فتغير حفظه . مات في خلافة المنصور 
سنة ١١8‏ ه. 
ينظر: طبقات ابن سعد 2775/١‏ وتهذيب الكمال ».008/١‏ وتهذيب التهذيب 2557/54 
وتقريب التهذيب 798/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »479/١‏ والكاشف »405/١‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 5/ 5 2٠١‏ والجرح والتعديل 5/ 2٠١77‏ وميزان الاعتدال ؟/ 787 . 

(6) سقط في ح. 


قرف 


ذلك» ولم ينكره أحدء وصارت هذه سبيلاً للمحدثين. 
ومن [طريف]27 ما افق فيها أن أَباالقَاسِمٍ بن عَسّاكر - د ؤفو أنقاة مان عدفظا وإتقاناً 
وورعاً ‏ حدّث قال: سمعت سعيد بن مبَا مارك [الدّهان]7') ب «بغداد» يقول: رأيت في النوم 
شخصاً أعرفه وهو ينشد صاحباً له: [مجزوء الرمل] 
"ها البجاطيم قي للحي ولا جه 
كد لالت لاع كد 2 1 


وتحكف انع افبفاكر عيذ كبانخيه التخائظ:. [1ب1.سعيق ذو" التبارك] 77 اليه اين 
السّمعانى» فرأيت سعيد بن ألمُبَارك](*؟ وعرضت عليه هذه الحكاية فقال: ما أعرفها. 
قال ابن السمعاني» وابن عساكر من أوثق من رأيت. جُمِعَ له الحفظ والمعرفة 
والإتقان» ولعل ابن الدّهان نسى. 
قلت: كذا هوء وقد كان ابن الدَّمًا مان بعد .ذلك يروي هذه التحكاية :عق [أبي سغين] 30 
عن أبى القاسم عن نفسه. 
)١(‏ فياتء ح: ظريف. (؟) سقط في ت. 
سنة 5945 هء قال العماد الكاتب: هو سيبويه عصرهء ووحيد ذهره» لقيتهء وكان حينئدذ 
يقال: نحَاة بغداد أربعة : ابن الجواليقي » وابن الشجري» وابن الخشاب» وابن الدهان» وقد 
غرقت كتبه ب «ابغداد» في غيبته» ثم نقلت إليه إلى الموصل» فشرع في تبخيرها باللآذن ليقطع 
ريحها الرديء» فطلع ذلك إلى رأسه. وأحدث له العمى . من كتبه : ااسرقات المتنبى» 
و«التذكرة» وغيرها. توفي سنة 014 ه. 
ينظر: معجم الأدياء "١١4/1١‏ سرو فق وإنباه الرواة 0 ووفيات الأعيان ااا والعبر 
5/ *» "ء ومرآة الجنان "/ 2794٠‏ وشذرات الذهب 77/5. وسير الأعلام .081/7١‏ 
(4): في أء ح: أبا سعيد بن السمعاني» وفي ب: أبا سعد. 
(5) سقط فيا ت. () في تء ح: أبي سعد. 


ررد 


تالؤاة لوقه قله مِلّ أَلْحَاكِمْ بِحُكَمِهِ إِذًا شَهِدَ شَاهِدَانٍ وَنَسِيَ. 
قلنا: يح يجب ذلك عِنْدَ مالك لي وَأبِي اوش ينها اللا راتما يَلْرَم 


«قلنا): وقوع قصّة سه هذا الْوَجْه « )» ولكه فيه ما يدل 
2 0 بسن قي " 
وجوب العمل بهء «فأين وجوب العمل)؟ . 
ولك أن تقول: قد عمل به سهيل» وصار يحدث عن ربيعة عن نفسهء ولو لم يكن 
العمل به جائزاً لما عمل به وإذا جاز وجب؛ لعدم القائل بِالمَصْل . 


الشرح: «قالوا: لو جاز» العَمّل برواية المَزْع مع نسيان الرواية «لجاز في الشّهّادة» . 

«قلنا: الشهادة أضيق» من الرواية. 

«قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد [الشاهد ان] 2١7‏ ونسى». 

«قلنا: يجب ذلك عند مالك» وأحمدء وأبى يوسف). 

(وإنما يلزم الشّافعية؛ كذا قال وابن القاص خَرّجٍ قولاً للشّافعي كمذهب القوم» 
دعواه وجُدَان الفارق؛ حيث يقول: الشّهادة أضيق . 

وبهذا فرق الأصحاب. ولهم التفرقة أيضاً بأن الّذيْن يشهدان عند الحاكم على حكمه 
بخبر أنه عن فعل نفسه . 

وسيأتي أن المراد لا يعمل بخبر الوَاجدٍ عن فعل نفسه؛ لأنه أدرى بها. 


نفسه؟ 
)١(‏ فى ت: الشاهد. 


2 


إذا ألقرة الْعَدل بزقاتف والمقلد واحة: فَنْ كان يد لا يَْثُلُ ملم عن 
مِثْلِهًا عَادَةَ لَمْ يُقْبَنُء وَإلاً فَالْجَمْهُورٌ : تُقْبَل 


04 


لاوقا كرو ين » وإذا شه وَأزسُو: 


5 


1 


رو 3 
ل أ 
فعه وَوَكَمُوهُ) 


قلت: حكى ابن كَجّ وجهاً: أنه هو لا يعمل وعلى هذا لا كلام. 

وأما على المذهب فإن موضع الفائدة من الرواية نسبة القول إلى النبي كَل وللشيخ 
[وراويه]”'' ومن بعدهما كلهم وسائط» والقول في الحقيقة ليس لهم» وإنما هو للنبي وَل 
فلم يخبره في الحقيقة إلا عن قول النبي مَك 

غاية ما فى الباب أنه كان واسطة فيه. 

«مسأآلة» 

الشرح: (إذا انفرد العَدْل» من بين جماعة عدول رووا حديثاً «بزيادة» على ذلك 
الحديث «والمجلس واعدا فإن كان غيره [لا يغفل]”"' مثلهم عن مثلها عادة» لم يقبل» منه 
الزيادة7" . 
دلق في أ ت : ورواية. 
زفق في ب: : لا يفعل. 
فرق ينظر: المسودة 2,468 والمنخول 01 وشرح التنقيح م7 وفواتح الرحموت وال 


والتبصرة 277١‏ واللمع ص 55» وتوضيح الأفكار »١7/7‏ وحاشية البنانني 2١4٠/7‏ وفتح 
المغيث للعراقي 2199/١‏ وروضة الناظر ص 057 والمنتهى ص 21١‏ والإحكام لابن حزم - 


او 


ال 8 ذخ رات بال 2ق انا فز فل كفاع 17 كمه (ؤود وان اول :8 "ا دون ها "وري جاه اه ممح ع هه بو كو لاد 8< وز <وه كه رق 14 يور ود “16 بهد أو يخي هر مود لك لد ف ف 1 2 


وقال ابن السَّمْعَاني: يُقبل إلا أن يقولوا: إنهم لم يسمعوا؛ لجواز روايتهم بعض 
الحديث . 

وهذا هو المختار إلا أن تكون تلك الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقلها. 

«وإلا» أي كان غيره ممن يجوز أن يغفل عن مثلها عادة» «فالجمهور تقبل». 

«وعن أحمد روايتان». 

«لنا: عدل جازم» بما رواه لا مُعَارض له؛ لأن التارك لرواية الزّيادة لم ينفها لفظاً ولا 
معنى . 

أما لفظاً فواضح.» وأما معنى, فلأنه ليس إلا أنه لم يروهاء وذلك لا يجب أن يكون 
لنفيه إياهاء فلعلّه كان ساهياًء حين تكلم بها النبي ككِْ أو مشغولاً» «فوجب قبوله»؛ كما لو 
انفرد برواية الحديث» ولم يروه غيره معه. 

«قالوا: ظاهر الوّهم»؛ [لوحدته](١‏ وتعدّدهم. «فوجب رّه)». 

«قلنا: [سهو الإنسان]7' بأنه سمع ولم يسمع بعيدء بخلاف سهوه عما سمع فإنه 
كثير ا . 

وإذآً حمل الذين لم يرووا الزيادة على السهو أقرب من حَمْلٍ راويها ‏ «فإن تعدّد 
المجلس قبل باتفاق)» وهو واضحء «فإن جهل 07 فأولى بالقبُول» من المعلوم اتحاده؛ 
لاحتمال التعدّد. 

«ولو» أن راوي الزيادة «رواها مَرّة» وتركها أخرى فكروايتين»» كذا بخط المصّف»ء 
أي : حكمه حكم الروايتين» وفي بعض النسخ فكذا. 

قال الإمام: إن روى الزيادة مرة» ولم يروها أخرىء فالاعتبار بكثرة المرات» وإن 
تساويا قُبِلَثْ. 


١‏ ؛: وغاية الوصول ص 48» والبحر المحيط للزركشي 2755/5 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 7/7 71. ْ ْ 
)01 في أ لوجدته . 
(؟) في ب: سهو لا نسيان» وهو تحريف. () في ح: فإن تعدد المجلس جهل. 


كر 


«وإذا أسند وأرسلوه» أو وقفه ورفعوهء أو وصله وقطعوهء فكالزيادة». 


مثال زيادة الرّاوي حديث أبى هريرة» عن النبي كَل في قوله: «قَسَّمْتْ الصَّلاةَ بيني 
ا وي ا" 


اكيم ا ع كم ا م 
هريرة الخبر» وذكر فيه «قَإِذَا قَالَ العَبِدُ: يسم آللّهِ الوَحْمَنِ الرَحِيم . قال الله تعالى 1< 
عَبْدِي' توق الو ياد هيد 011" بن قزاد”"1:وفية مقا 


وذكرنا في «شرح المنهاج»: أمثلة أخرى كزيادة الراوي. 
مثال زيادة الراوي مرة وتركه مراراًء م م ا 
ال إليه ا عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله كله فقلت: 


حبأنا لك قينا فقال: « أما: إن كنت ريد ذُ [الصّوْم]” 0 وَلْكنْ بيه )! ك0 أسئده 0 
هكذا. 


)١(‏ أخرجه مسلم /03 في كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث 
(88/ 95): ومالك في الموطأ /١‏ 45 في كتاب الصلاة: باب القراءة» خلف الإمام فيما لا 
يجهر فيه بالقراءة حديث (79). 

زهق في أء باء توا ح: : عبد الله . 

(*) عبيد الله بن أبي زياد المكي» أبو الخصين القَدَاح . عن أبي الطّفيل وسعيد بن جبير. وعنه : 
الثوري ويحيى القطان. وقال: كان وسطاً. وقال أبو حاتم والحاكم: أبو أحمد ليس بالقوي ٠‏ 
وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً. 
ينظر: خلاصة تهذيب الكمال .19١/7‏ وتهذيب الكمال 7//ا/241» وتهذيب التهذيب ١5/7‏ 
/70)» وتقريب التهذيب 2077/١‏ والكاشف 2757/7 وتاريخ البخاري الكبير 0/ 25785 
والجرح والتعديل ه/ ١٠6,ء‏ وميزان الاعتدال 48/7 

(5:) طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي الكوفي. عن أبيه وأعمامه ومجاهد. وعنه 
السفيانان وأبو الأحوص سلام ووكيع. وثقه العجلي وابن معين. وقال أبو زرعة والنسائي: 
صالح . وقال البخاري: منكر الحديث . قال الواقدي: مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 
ينظر: العقات 587/5». وميزان الاعتدال ”/ 25757 والجرح والتعديل 5/ /ا/51» تقريب 
التهذيب "8٠١/١‏ (57)» وتهذيب التهذيب 77/5 (40)» وخلاصة تهذيب الكمال 1١/7‏ . 

(ه) سقط في ت. زف في أ» ح: قرنته. 


وخر 


ا ا او 1 لكك نج نوكه ار اق ك ومزو» و عه صل ويخقة ارقو لاط “11 لحا لوي لوطت وو 0 8 لبو و ل ا ا ا ل 


ورواه عن سفيان شيخ باهلي » وزاد فيه «وَأْصُومْ يما مَكَائَكُ) . قال الشّافعي: سمعت 
سفيان عامة مَجَالسه لا يذكر فيه «وَأَصُومٌ يَوْماً مَكَائكُا ثم عرضه عليه قبل موته بِسَّنَةٍ فذكر 
هذه الزيادة . 


مثال من أسند وأرسلوه إسناد إسرائيل بن يونس ١‏ » عن جَدَّه أبي إسحاق السّبيعي» 
عن أبي بردة» عن أبيه [إلى]9 | بي موسى الأشعري» عن النبي وَل حديث (لاّ نِكَاحَ إلا 
بولِيٌ'. 


ورواته: سفيان الثوري». وشعبة بن أبى إسحاق» عن أبي بُرْدَة» عن النبي يك مرسلا. 


وحكم البُخَاري لمن وصله. وقال: زيادة المَّمَة مَقْيُولة» مع أن المرسل له شعبة 
وسفيان» وهما من هما حفظاً وإتقاناً. 


مثال من وقف ورفعوه. 


روى مالك في «الموطأ؛ عن أبي [النضر]20. عن بُسْرِ بن سَعِيدِ9»؛ عن رَيْدٍ بن 


)١(‏ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» من أهل الكوفة» ولد سنة مائة» يروى 
عن: أبي إسحاق وسماك. يروى عنه أهل العراق. كنيته أبو يوسف. قال عيسى بن يونس: 
قال إسرائيل: كنت أحفظ حديث يونس بن أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. ومات 
سنة ستين ومائة. 1 
ينظر: طبقات ابن سعد 5/ ١56»؛‏ ونسيم الرياض / 78. وسير الأعلام 9/ 708. والوافي 
بالوفيات 21١/48‏ ولسان الميزان 15/17. وميزان الاعتدال .5١8/١‏ والجرح والتعديل 
”/ علالاء وتهذيب الكمال /١‏ 47» والخلاصة 28١ /١‏ والثقات 79/5. 

2١‏ سقط في أ بء تواح. 

سالم بن أبي أمية التيمي؛ مولاهمء أبو النضر المدني» عن أنس وسليمان بن يسار وبُسر بن 
سعيد وطائفة. وعنه: موسى بن عقبة وابن إسحاق وعمرو بن الحارث والليث. قال ابن 
المديني: له نحو خمسين حديثاً. وثقه يحيى بن معين والنسائي. 
ينظر: الثقات 407/5» والجرح والتعدييل 4/5/الاء وتاريخ البخاري الكبير 21١١/5‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال .554/١‏ والكاشف 2747/١‏ وتقريب التهذيب 2774/١‏ وتهذيب 
التهذيب »47١/*‏ وتهذيب الكمال .559/١‏ 

(4) بسر بن سعيدء مولى ابن الحضرميء» المدني العابد. عن سعد بن مالك وزيد بن ثابت وأبي - 


1 


«حكم خذف بَعض الحبرا 
مَسْألَة: 
0 ب عر 7 وم معنو وس 24 ا م ات د 4 2 
؛حَذْفٌ بعض ا 1 جَائرٌ عند لأكثر إلا فى الغايَة وَاَلإِسْتَثْنَاءِ وَنحُوه مثل : احَنّى 
تُزْهِيَ و «إلأ سَواء ِسَوَاءِ ‏ فَإنُّ مُمْمَيِمٌ 


- 
0 


ثابتٍ ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً عليه: «أَْضَلُ صَلاةِ المَرْءِ في بَئْتِهِ إلا المَكْبُوبَة»217. وخالفه 
موسى بن عُقْبة» وعبد اللّه بن سعد بن أبي هند وغيرهماء فرووه عن أبي النضر مرفوعاً. 
ومثل هذا كثير في حديث مالك رضي الله عنه -» فمتى اتفق اثنان فأكثر على رفع ما 
وقفهء أو إسناد ما أرسله لم يعلل [بصنيعه]217 مع جلالته علماً وديناً. 
وذكروا أن من عادة مالك لشدّة ورعه واحتياطه في الرواية - التقصير في كثير من 
الحديث بالإرسال» أو الوقف., أو الانقطاع, لِيَسْتَيِرَ من الشك يعرض له. 


قالوا: وهذا معنى قول الشّافي ‏ رضي الله عنه-: الناس إذا شكوا في الحديث 
ارتفعواء ومالك إذا شلك فيه انخفض» يعني. أنه إذا حصل عنده أدنى شَّكُ في الرفع» أو 
الإسناد» أو الوّضل ‏ وقف. وأرسل وقطع؛ أخذاً بالكّحري والاحتياط. وإن كان يظن 
خلافه بخلاف غيره من الرواة. 
«مسألة» 


الشرح: «حذف بَعْض الحَبّرٍ جائز عند الأكثر”" إلا في الغاية» والاسْيِْنَاء ونحوه؛. 


هريرة وأبي سعيد. وعنه عثمان وأبو سلمة وزيد بن أسلم ومحمد بن إبراهيم التَّيمي. قال ابن 
معين: ثقة. قال ابن سعد: كان من العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا والورع. قال 
الواقدي: مات سنة مائة. ينظر: سير الأعلام 59154/5, والثقات 09 والجرح والتعديل 
8٠/7‏ وتاريخ البخاري الكبير 0177/7 والكاشف 2151/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
»/١‏ وتهذيب التهذيب »577//١‏ وتهذيب الكمال .١577/١‏ 

»)550( أخرجه الترمذي 7/ ”7» كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت‎ )١( 
.)711761( وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ 

(1) في'ب: بصيغة» وهو خطأ. 

(7) ينظر: الإحكام للامدي 5 *: والمستصفى 2178/١‏ ونهاية السول 770/7 وجمع 
الجوامع ؟/ 54١ء‏ وشرح الكوكب المنير 7/ 565» والمعتمد 2577/7 والمسودة ص 2704 
وغاية الوصول ص 48» والتحرير ص 277١‏ وتيسير التحرير / 2/5 وفواتح الرحموت.- 


كوف 


انق 18 اا ”16 يكال :9 ان يون >8 فار لأ “#ااووعاء امعة لاا لل اإأاكهد_القا تفقم اي أل وز« الت فاو هد ١‏ فل مزه هد 7 “عه ا لولم ا اا" قب ها “ره را وذ بين اماد ادك يك ليان لح “لطا و ا اد عي 


مما يخل بالحُكم الذي تضمّنه الباقي» فإن .ذلك لا يجوز بالإجماع؛ «مثل»: أن يحذف 
احتى تزهي؟ من حديث ١انْهِيَّ‏ سس بيغ القُمَوة حي تُرْهِي170) متفق عليه؛ «و «إلا» سَوَاء 
ِسَوَاءِ؛ من حديث «لآ تَبِِعُوا الذَّهَبَ بَالدّمَبِء وَل الوَرِفَ بالوّرق» ! و وزنا بِوَزنِء مثلاً 
بمثْل. سَوَاءً يسَوَاءع502) رواه مسلم؛ «فإنه») _ أي : الحذف - الممتنع1 0 يمتنع» لاأنه يعم ما 
تقدم لمورد المُغيّا والمستثنى وهو إخلال. 

وأما ما لا يخل فلا وجه لمنعه. 


وقد جاء الحديث الطويل في صفة حج رسول الله يَكِدِ ساقه جابر7"! بن عبد اللَّه - 
رضي الله عنه #» وذكره على سيَّاقهِ مسلم وأبو داودء [وجزأه] شيخ الصّنَاعَةٍ محمد بن 
إسماعيل على الأبواب - كذا ذكره أبو الحَسّنٍ الأبياري في شرح «البرهان». 

واعلم أن البخاري لم يفرق حديث جابر بكماله. بل فيه ما لم يذكره ه في الجامغ 
بالكلية فإن مسلماً تفرد عن البخاري فيه بأن رسول | َك مكث تسع سنين لم يحيجء وأنه 
أذن في النّاس» وأنه ‏ عليه السّلام ‏ حَجْ في العاشرة» وبقصة أسماء بنت عُمَيْسء وبقراءة 
لكُلْ يَأفِهَا الكَافِرُونَ [سورة الكافرون: الآبة »]١‏ وباستقبال القِبْلةِه وبالذكر على الصّفا 
والمروةء كذلك؛. وبذكر فاطمة» وخطبة الني ككلِكِ ب «عرفة» إلى قوله: «اللَّهُمَ اشْهَدْك 
وبموضع الوقوف ب «عرفة» ومدتهء وبالوقوف بالمَشْعّر الحَرّام» والذّكر فيه» وبنحر 
لني َل ثلاثاً وستين بَدَنَّة بيده . 


4/7:» وشرح العضد ؟/ الا وحاشية البناني ؟/ ».١55‏ وإرشاد الفحول (08). 

)١(‏ البخاري 575/5» في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 2)5١94(‏ ومسلم 
»)١١19٠0 /9(‏ في المساقاة: باب وضع الجوائح .)١1558 /١5(‏ 

(0) أخرجه مسلم #/ 2١١١١‏ في كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
(80//امداء وأبو داود في السئن 2558/7 في البيوع: باب في الصرف لخروروة 
والترمذي 0041/7 وفي البيوع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل (2)1540 قأل: 
وفى الباب عن أبى سعيد وأبى هريرة وبلال وأنس» وقال: حديث عبادة حديث حسن صحيح » 
والنسائي 000 في البيوع: باب بيع البر بالبر» وابن ماجة 761/7 في التجارات: 
باب الصرف (751565). 

(0) أخرجه مالك في الموطأ١/‏ الالاء كتاب الحج: باب البدء بالضعاف في السعيٍ 
(55١_لاككي‏ ومسل '(485/9)افن عدي طويل» كتاب الحج ».)١778-1١50‏ وأبو داود - 


لف 


انو من لبا ا لو معدو امن امنا اش اي ل وك مالقا واوا قدا هرجه لظو لاا لال ااا او الن باق ال امي ا 


وذكر البخاري: من حديث أنس» أنه يله نَحَرَ سبعة يدن بيده. 

وتفرد مسلم أيضاً بأكل النبي كله من لحوم البّذن وشربه من مَرَقِهَاء وبذكر السّقَاية 
وسائره ذكره البُخَاري في مواضع متفرّقة من كتابه من حديث جابرء وابن عمرء وابن 
عباس » وابن مسعود وغيرهم» وكذلك مسلم أيضاً. 

والسّدُ عندنا فى ذلك: أنه على السّيّاق المَرْوِي في مسلم»ء وأبى داود من رواية 
خا عن سينك ]علي وهو جعفر الصّادق الإمام الجليل» والبْخَارِي لم يَرْوِ له. 
جَعْفر . والذي نقطع به أنه من سادات المسلمين علماً وديناً وإتقاناً. 

وغرضنا هنا أن البُكَارِي لم [يفرق](" الحديث» وإنما ذكر منه ما روى له مفرداً. 

ولو استشهد ابن الأنباري بغير حديث الحَجّ. لوجد أحاديث كثيرة فرقها المحدثون» 
لعدم ارتباط الخد [ الف فيها بالآخرء وجابر نفسه فرق » إذ رواه مجموعاًٌ كما في 

ومفرقاً كما في غيره ‏ ومنهم من منع منه -؛ وقربه إمام الحرمين والغزالي من مذهب 
مانع الرواية بالمعنى . 

قال ابن الأَثْبَاري: وهو أبعد؛ إذ قد يتخيّل أن النّاقل بالمعنى» لم يرو كما سمع . 

أما ناقل بعض الأحكام باللفظ» فقد أتى بِالمَسْمُوع من كل وجه. 

قلت: ومن أحاديث الباب» قال الشَّافعي ‏ رضي الله عنه -: نقل بعض النقلة عن ابن 
مسعود؛ أنه أتى رسول الله كله بَحَجَرَيْن ورَوْنَّة يستنجي بهماء فرمى رسول الله كَكِهِ بالرّوثة» 
وقال: «ابْغْ لي ثَالثا»» فالسكوت عن الثالث ليس يخلّ بنقل الرمي بالدّونّة» وبيان أنها 
رجس » ولكن قد يُوهِمُ التَّل على هذا الوجه ‏ جواز الاكتفاء بِحَجكجَرَيْن » فلا يجوز مع هذا 
الإيهام الاقتصارٌ على بعض الحَدِيِث . 


2 ل كتاب الحج : باب صفة حجة النبي »)١1905(‏ وابن ماجه ٠١77/7‏ كتاب المناسك» 


باب حجة رسول الله كله (01/5 2037 والبيهقي في السئن ما . 
)١(‏ سقط فيا ت. 


فرق في تاء ح: يعرف» وغل تحريت ب 000 في ت : الفرقيين. 


ل 


1 الواحد فيمًا تَعَمٌ به ان كأَبْن 7 مَسْعْودٍ في مسن 
ألذكر, وَأبى هرئرة فى غسا أليَدَيْنِ ؛ وَرَفْع ألِيَدَيْنِ - مَقَبُول عند الآكثر خلا لْبَعضص 
لْحَيَقِية 

5 َبُولُ ألأمَةِ لَهُ في تَفَاصِيلٍ الصّلاةء وَفِي تخو آلْمَضْدٍ وَالْحِجَامَةٍ وَقَبُولٍ 
2 عار 66 ع بي 1 
القيّاس و ضعف 

قالوا: أَلْعَادَةُ تَقُضى بِتَفْله مُتَوَاتِرأً 


- ين 


واختار إمام الحَرَمَيْن في ذلك التفصيل بين أنْ يكون مقصد الرّاوي منع استعمال 
الْوَوَثْ فيجوز. أو لا فلا يجوز. 

قلت: والحق مع الشَّافعي؛ فإن [الإيهام]”") حاصل» وإن قصد الرّاوي منع الروث . 

«مسألة» 

الشرح: قدمنا أنَّ خبر الواحد حجّة كالشهادات» وشرطها العدالة» وغيرها مما عرف 
في الفروع والمعاملات» ولا يشترط فيها العَدَالة؛ فإذا قال: هذه هَدِيَةَ فلان إليك» أو هذه 
الجَارِيّة التي أمرت فلاناً بشرائها لك قد اشْئَرَاها - جاز للمخبر [قبول]0"©, خبره إذا وقع في 

قاله ابن السمعاني وغيره» ولم يَحْكِ أحدّ فيه الخلاف المحكي في خبر الواحد9؟ . 

ونظيره: إذا طلق امرآته ثلاثاً» وغاب عنهاء فادّعت أنها تزوّجت بزوج أحلها له. 


)١(‏ والمراد بعموم البلوى إحساس الحاجة إليه في عموم الأحوال. 

)١(‏ في ب: الإبهام. 

(0) فى ت: قول. 

(5) ينظر: البرهان »5565/١‏ واللمع ص (50)» والتبصرة ص 23١5‏ والمستصفى 2175/١/١‏ 
والمنخول 585., والمحصول ؟١/١/5517,‏ والإحكام للإمدي ؟/١٠١٠.,‏ والوصول إلى 
الأصول ”/157» وشرح التنقبح ص 27375 والمعتمد 5959/7»: وأصول السرخسي 2958/١‏ : 


6: 


واأقاة ا ووه عد قاع فاع قاف فاه ه. ا ققافا. واو وا ود ود وا ف واو . وأقا فا ف قاف واو واف .دواع فدأ ود ودود و ندا مد قارد ف دقام 


روقع في قلبه صِدَفَهَاء فله التعويل على قولها من غير كراهة. 

قال الأصحاب: وإن لم يقبع في قلبه صدقهاء كره مع الحلّ. 

قال إمام الحَرَمَيْن : وهي في مقام بائع لَحُم يجوز أن يكون من مُذَكّى ومن مَيْنّه . 

واستحبٌ أبو إسحاق المَرْوَزِي البحث عن الحال. 
[أمكنت] "١١‏ إقامة البَيّنة على التّكاحء والحالة هذه أنه لا بد من إقامتها البَينةء وشبهه 
بالمودع يدعي تلف الوديعة بسبب ظَاهِرٍ يكلف البيّنة على السّبب» ولكن المذهب خلافه» 
والفرق أن إثبات التكاح من غير خصومة, تقام متعذر والخصومةٌ في الوديعة قائمةٌ» فأمكن 
معينا إقامة البينة 

ومنها: ما لا يحتجّ فيه كالإخبار في القَطْعِيَات وغيرها مما تقدم ذكر بعضه. 

ومن ذلك: أنْ يخبر الإنسان عن عمل نفسهء فلا يعتمده» وإنما يرجع إلى ذكره؛ لأنه 
أعرف بنفسهء ولهذا لا يرجع إلى قول القائل: إنما صليت ثلاث ونحو ذلك. 

ولا يَرْجِعُ الحاكم إلى من شهدا عليه؛ أنك حكمت بكذا ما لم يتذكرء كما قدمنا, 
ولا الشاهد إلى من شهد عنده؛ أنك تحمّلت الشهادة فى واقعة كذا. 

وفي الرافعي عن [أبي]”" العَبّاس الروياني فيمن حلف بالطّلاق لا يفعل كذاء فشهد 
عدنة شاهدان أنه حلت تكن ةقينا آر “خلى على هه لزع أن نياخ بالطلاق : 

وفيه في صورة الظن نظر. 

وأما صورة التيقن» فقد ينظر أيضاً لقول الأصحاب لا يرجع لمن قال له: لم 
انبل ]"؟ إلا هلان تسولو بلعو حك التراس : 


وكشف الأسرار */15» والتحرير 2760٠‏ وتيسير التحرير 2١١7/7‏ وفواتح الرحموت 
/2254 وإرشاد الفحول ص 558» وشرح الكوكب ”7/ 275737 ونهاية السول ”/ وجمع 
الجوامع ل وحاشية البناني ؟/ 5 »١‏ والمسودة 2774 وروضة الناظر (54). 

)١(‏ في ح: مكنت. 

(0) في ح: ابن. (0) سقط في ح. 


و 


وا قال ب ل ماخ اقل بار وال لل ل" بماد ا بو رو “م نه تقل ع أهط- افق" «ا بلقا نود ها الهدلم ا "هر تقرح يي بال :ل أ اعد كل ب ليق عن 1/8 ال ابا ار يل ريت" ب ا وا حو 


ولكني أقول: ذلك مُشْكل إن أجرى على ظاهره. فإنه لا يتّجه عند حصول اليقين» 
والعلم الضّرورَي كالمُتواتر إلآ العمل يمضموته: 

وأنا أحمل كلام الأصحاب في ذلك؛ إما على المبالغة أو على أنَّ المرجع عند حصول 
اليقين ليس إلى خبر المخبرين؛ بل إلى العلم الذي حصل لهم. وإن كانوا هم أصلا فيه. 

وكلّ ما ذكرناه في الْمّرْء ويخبر عن غيره. 

أما من أخبر عن نفسهء فإنه يقبل فيما عليه أبداً عند إمكان صدقهء ويقبل قوله أبداً 
فيما لا يعلم إلا من جهته 

وأنا أقول: فيما لا يعلم إلا من جهة الشخص إخبار المجتهد. عما أداه إليه اجتهاده 
في الواقعة الحادثة؛ فلذلك تقبل فتوى المفتي إجماعاًء وإن تضمّنت الإخبار عن حكم الله 
تعالى. 

وبهذا يتح لك نناد ابرع خب الواجةا المسازع في انهل هو جه على 
[اليقين]7١2؛‏ كما أسلفناه في مكانه . 

وكل هذه الأماكن ليست في خبر الواحد الذي فيه نِرَّاعَ الأصوليين في شيء. 

فإن قلت: ففيم يتكلم الأصوليون؟ . 

قلت: في خبر الواحد في [السير]”" والديانات التي يُكْتَمَى في مثلها بالظنون» 
وحينئذ نقول: إذا ثبت حجّيته» فهو حجة فيها [إجماعاً]27) سواء أكان في عبادة مبتدأة» أو 
ركن من أركانهاء وفي ابتداء نصاب أو تقدير نِصَاب . 

منها: قال بعض الحنفيّة : لا يقبل في ابتداء النصب. ويقبل في ثوانيها؛ ولذلك قبلوا 

خبر الوَاحِدٍ في النْصّاب الزائكد على خمس َوَاق ؛ لأنه فرع ولم يقبلوا في ابتداء نصاب 
لسر لأنه أصل» ذكره ابن السَّمْعَاني. قال: والأكثر من الحنفية على 
ما ذهينا إليه» وروى أيضاً عن أبي يوسف . 


ادي اشح الفتياء...٠‏ .و08 ف أ #«ضيشيما. 
(0) في ب: السئن. (4) في أء ت: العضلات. 


1 


فى قا وفدا فاع ود فا ود ود و قاع ماع واوا رد و ها فد ها وه مد .اعد مداو و قاع قافاو مد ود هد ماود فا. د ودا راثا مدا .د مدا ما هدام قفاعد اعد مام 


ومنها: أنه مَقْبُول وإن خالف أصُول سائر الأحكام ‏ خلافاً لأصحاب أبي حَنِيقَة . 

ومنها: «خبر الوَاحِدٍ فيما تعمٌ به البَلْوَى؛ كابن مَسْعُودٍ في مس الذَّكَرٍ) . 

كذا قال المصتف» ولا يحفظ لابن مَسْعُودٍ رواية في عن اذكو عن النبي كَكةِ؛ إئما 
روى البيهقي موقوفاً: «لا يَتَوَضَّأُ مِنْهو0" . 


وحديث الوضوء من مَنَ الذكر»ء روى عن جمع من الصّحابة مرفوعاً أشهره بسرة بنت 
صفوان. 

«و4 - خبر «أبي هريرة» المتّفق على صحّته «في غسل اليدين» عند القيام من النوم . 

«(و) خخبره الذي رواه أجمد» وأبو داود» والنَّسَائي فى رفع اليدين» عند الركوع . 
والرفع منه. واعلم أنَّ رفع اليدين مَرُوِيَ عن خلق من الصّحابة رفعوه» وهو صحيح ادّعى 
قوم فيه التواترء فلا معنى لذكره هنا 

وما كان من هذا القبيل «مقبول عند الأكثرء خلافاً لبعض الحنفية». 


«لناء قَبُول الأمّة له) أي: لخبر الواحد الواقع فيما نحن فيه «في تفاصيل الصلاة» 
وف تكن الكش والحكامةة” 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «التحفة؛ ص :1١94‏ لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكرء بل 
نقل عنه «أن مسه لا ينقض». 
قال أبو عيسى الترمذي عقب حديث بسرة بنت صفوان: وفي الباب عن أم حبيبة» وأبي أيوب» 
وأبي هريرة» وأروى بنة أنيس» وعائشة» وجابرء وزيد بن خالد» وعبد الله بن عمرو. قلت: 
وليس فيهم ابن مسعود. 
وقال القاضي أبو الطيب: روى مس الذكر عن رسول الله يلك بضعة عشر صحابياً. 
وقال الحافظ ابن حجر: ولم يأت عن ابن مسعود في النقضٍ ولا عدمه شيء مرفوع. 
قلت: أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» 0١‏ عن زيد بن أرقم قال: «حككت جسدي وأنا في 
الصلاة» وأفضيت إلى ذكرى» فقلت لعبد الله بن مسعودء فضحكء. وقال: اقطعهء أين 
تعزله؟! إنما هو بضعة منك» وذكره الهيئمي في المجمع .154/١‏ 
وقال: رجاله موثقون. 


نقد ال برد 33 ل ل راواه ار اناك لإ باطرطقي أإق افلح و ووز ف كو ا لبط م جو لخرهة :14 ها وح 8 رو فق و1 نجه اك ل لوول 0 


«و» أيضاً» اتفقنا على «َبُول القياس» فيما تعمّ به البَلْوَى» «وهو أضعف» من خبر 
الواحد. 

«قالوا: العادة تقضى بِتَقْلِهِ متواتراً»؛ فإن ما تعمّ به البَلوى يكثر السّؤال عنه» وما يكثر 
السّوال عنه يكثر بيانه» وما يكثر بيانه يكثر نقلهء فحين قل النقل فيه دلَ أنه لم يثبت في 
الأصل؛ كما قيل في الحَبَرٍ الذي تتوفر الدواعي على نقله. 

اورة بالمنع»؛ فإنه ليس مما تتوفر الدَّوَاعي على نقله» وقد قيلت الصحابة خبر 
الواحد في العْسْل من الِْقَاءِ الجْتَائَيْنِ وهو ممًا تعمّ به البلوى. فإذن دعوى العادة ممنوعة. 

«و» أما «تواتر البَبْع؛ والتكاح. والطلاقء والعثق». فإنه «اتفاق» ‏ أي: وقع على 
سبيل الاتفاق دون المَصْد لإيقاع تَوَاتره. 

«أو؛ قد يقال: «كان' النبي يكل «مكلفاً بإشاعته»: بخلاف ما نحن فيه فليس كلّ ما 
تعم به البلوى يُشَاع . 

قال العَرَّالِك37 : وقد استقريئا الأفعال الواقِعّة منه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام- 
فوجدناها أربعة أقسام : 

أولها: القرآن. 

وثانيها: مباني الإسلام, الشّهادتان» والصّلاة» والصّوم» والزكاة» والحج. وقد علمنا 
اعتناءه ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بِإِشاعَةٍ هذين. 

وثالثها: أصول المُعَاملات؛ كالبَيْع» والطّلاق» والعئّاق ونحوهاء وقد وقع تواترها إما 
اتفاقاًء لحاجة النّاس إليهاء أو لوقوع أمر الله تعالى ‏ [بعد]”" نبيّه - عليه الصّلاة والسّلام - 
بإشاعتها. 

ورابعها: تفاصيل هذه الأصول ممّا [يفسد]"'" الصّلاةء والعبادات من القَيْءء 
وان لسن » ونحو ذلك» وهذا الجنس لم يشعء ومنه ما تعمّ به البَلْوَى وما لا تعمَ؛ 
وحكمه إنما يتعلّق بمن بلغه. 


دلق سقط في أ تاح. (0) فيح: يفدء وهو خطأ. 


011١ 


حَبرُ آلْوَاحِدٍ ِي آَلْحَدَّ مَقْبُولٌ خلافا للْكَْعِيَ وَالْبَصْرِيّ . 


- 


و عر 2 


لنَا: مَا تَقَدمَ . 
َالُوا: اذرئوا ألْحَدُودَ بألشْبْهَاتِ)؛ وَأَلإِحْتِمَال شبهَة. 
ُلنَا: لآ ش شَبْهَة كَالشَهَادَةٍ وَظاهر لكاب . 


«مسألة» 
الشرح: ومنها: مسألة «خبر الواحد في الحَد مقبول» خلافا للكرْخي والبَضري»7©. 
«لنا: ما تقدم» من أنه عَدْل جازم في حكم ظَنَيء فوجب قبولة. 
«قالوا»: روى أبو محمد البُخَاري فى «مسند أب حَنيفة): أن النبي وَل قال: «أَدْرَءُوا 
الحُدُودٌ بِالشّبّهَاتِ)('2. وذكره البيهقي في «الخلافيات». 


)١(‏ ينظر: المستصفى »٠500/١‏ والمعتمد 2050/١‏ و2575 والإحكام للامدي الى 
والكوكب المنير 2715/7 وحاشية البناني 2١1/5‏ وكشف الأسرار 258/7 والتحرير 
277037 وتيسير التحرير 288/7 وفواتح الرحموت 2175/5 والمسودة ص 779, وأصول 
السرخسي 779/١‏ وروضة الناظر ١57‏ وشرح العضد ؟/ 1/7 وإرشاد الفحؤل 065. 

() قال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص 175: لم أر هذا الحديث بهذا اللفظء وقال 
الحافظ ابن حجر في «الموافقة»: هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقهء ولم يقع 
لي مرفوعاً بهذا اللفظ. قلت: هو بهذا اللفظ عند الإمام النعمان أبي حنيفة في مسئده برواية 
الحصكفي ص 2.١١5‏ وهو أيضاً في جامع المسانيد 7/ 487: وأخرجه الدارقطني ؟/ 84 في 
كتاب «الحدود والديات» حديث () بلفظ: «ادرءوا الحدود»» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى 778/8» في كتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحد بالشبهات 7178/4 . 
ويغنى عنه: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله كل : «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير 
من أن يخطىء في العقوبة». أخرجه الترمذي في السئن 077/5 وكتاب الحدود »)١5(‏ باب 
ما جاء في درء الحدود (؟) الحديث )١555(‏ واللفظ لهء وقال: (ورواه وكيع عن يزيد بن 
زياد نحوهء ولم يرفعه؛ ورواية وكيع أصح)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 385/4 كتاب 
الحدودء باب: إن وجدتم لمسلم مخرجاً. . .» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 2778/8 - 


لا 


١حُكُمُ‏ حَمْل الصَّحَابِيٌ مَرْوِيهُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِا 


- 


ل ار مر 00000 0 مص ا يض و 
إذا حَمَلَ الصَّحَابِنٌ مَا رَوَاهُ على أَحَدٍ مَحْمَليْهِ فَالظاهر مله ةلله 


وروى الترمذي «أَدْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطْعْتُم» ١‏ 

«الاحتمال» ‏ أي: احتمال كذب الراوي «شبهة»» [فيسقط ١7]‏ الحد: 

«قلنا: لا شبهة»- فإن مجرد احتمال الكذب لا ينتهض شُبْهة دَارئة» وهذا 
«كالشّهّادة»» فإن احتمال الكذب موجود فيهاء «وظاهر الكتاب»؛: فإن احتمال إرادة غير 
الظّاهر موجود فيه», ومع هذا لا ينتهض الاحتمال المذكور شُبْهَة . 

فإن قلت: الشّهادة» وظاهر الكتاب [بَيِنَتْ](' كونهما حجّة بالقطع . 

قلت: وكذلك خبر الواحد؛ لانتهاض الإجماع عليه كما تَقَدّم. 


0 


قال ابن السَّمْعَاني: ولا نَدْري أن أحداً ممن ذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد- 
ذكر أن دليله ظَنَىء بل عامّة الأصوليين على أنه دليل قطعي . 

ومما يرد به عليهم القِصّاصء وهو مما يُِدْرَاً بالشّبهات» ومع هذا استدلوا عليه بخبر 
الواحد؛ كما استدلوا بخبر مُّوْسَل في قتل المسلم بالذمي» واستدلوا بأثر عمر في قتل 
الجماعة بالواحد» واستدلُوا في القِصّاص بالأَيسّة» وهي أضعف من خبر الواحد. 

«مسأالة» 

الشبرة «إذا مل الكحاى ما نزؤاة على لح محملي د كالثه يحيلة على الظير أو 

الحَيْض - «فالظّاهر حمله عليه»؛ لأن الظّاهر أنه إنما حمله عليه «بقرينة»(". 


5 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. 
فيه يزيد بن زياد متكر الحديث» وقال النسائي : متروك» ينظر: التاريخ الصغير «للبخازي 
89/7 والجرح والتعديل 2711/9 وانظر: نصب الراية 709/8 251١‏ وتلخيص الحبير 
. 
)١(‏ فى أء ت: فلسقط. 
00 في ب : يبت . 
فيه ينظر؛ الإحكام للامدي '/ ٠‏ » وشرح الكوكب المئير /١‏ لا05. وشرح العضد 207/7 - 


24 


عَلَيْهِ بِقَرِينَة إن حَمَلَهُ عَلَى غَيْرٍ ظَاهِرِه فَالأَكْبَدٌ عَلَي أَلطْهُورٍ» وَفيه قَالَ أَلشَّافِعِيٌ 
ل كيف أَنْدِكُ آلْحَدِيتَ بقول مَنْ لَوْ عَاصَرْ نه لَحَجَجْيُهُ فَلْوْ كَانَ : 
نَسْحُهُ عِنْدَُ وَفِي الْعَمَلٍ نَظَرٌ وَإِنْ عَمِلَ بخلاف حَبَرِ أكثر آلأَمَةِ مَالْعَمَلُ بِالْحَبَرٍ إلا 
إِجْمَاعَ ألْمَدِيئةِ . 
قال الشيخ أبو إِسْحَاق الشَّيرَازَي: وعندي فيه نظر. 
قلت: له إذا كان المحملان مُتثافيين » أما إذا لم يتنافيا فَالظَّاهِدْء أنّ من يحمل 
ال فالأكثر» أنه يبقى «على الشيورة: ولا يلتفت إلى صنيع 
[التاوي ]7 
«وفيه قال الشّافعي: كيف أَنّرك الحديث لمن لو عاصرته لَحَجَجَيّهُ) ‏ أي : قطعته 
وظهرت عليه بإقامتي الحجة عليه . 
ااا الآمدِيّ هنا: ولهذا قال الشّافعي : تيف :اناف التعن وافوزال أقوام لو عاصرتهم 
وهي أحسن» فإن الشافعي لم يقل ذلك في المسألة التي نحن فيهاء وإنما قاله في قول 
الصّحابِي المخالف للحديث» سواء كان هو ره غيره. 


«فلو كان» الخبر «نضًا» في المدلول» وقد خالفه الرّاوي «فيتعين) حمل المحَالفة على 


أنه وجد انسخة عنده) - : أنه اعتقد ذلك» وإلا لقدح فيه . 

«وفي العمل اه يُقَال: يعمل بالخبر؛ إذ ربّما ظنّ شيئاً ناسخاء ولم 
يكن » وهذا هو الأرجح . 

وحاشية البناني 2 والمعتمد 0/١‏ ٠/اا»‏ وكشفا الأسرار 50/8 وتيسير التحرير 


*/ الاء وفواتح الرحيوك توراه القطول 69 امول الترعدى ١/1‏ ل لكر 
)١(‏ في ب: الرازي» وهو تحريف. 
(0) في ح: رواية» وهو تحريف. 


2 


وعليه أيضاً يتنزل ما روى من قول الشّافعي - رضي الله عنه -: كيف يتنزّل كلام 
المعصوم إلى مَنْ ليس بمعصوم. 

وأن يقال: يعمل بفعل الرّاوي؛ لأن خطأه في الناسخ بعيدء وذهب أكثر الحنفية إلى 
أن الاعتماد على عمل الراوي مطلقاً» دون الخبر. 

وفي المسألة تفاصيل أخر لأقوام. ليس في حكايتها كثير فائدة؛ فلذلك تركها. وقد 
جعل المصئّف -.تبعاً للآمدي - موضوع المسألة في الصّحابِي يعمل بخلاف ما روا لا في 
راوي الخبر مطلقاً» وهذا ما نصره القَرَافَى. 

وأما الإمام الرازي وغيره؛ فذكروا أن الخلاف في المسألة واقع على الرّاوي يعمل 
بخلاف خبرهء سواء كان صحابيّاء أم لا إذا كان من الأئمة» وهو الصحيح» وبه صرح إمام 
الحرمين . 

«اوإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمّة» فالعمل بالخبر» على الصّحيح؛ لأن أكثر الأمّة 
ليسوا كل الأمةء فلا تقوم الحُجّة باتفاقهم . 

قال: «إلا إجماع» أهل «المّدِينة وهذا منه بناء على أصل المالكية في أن إجماغ 
المدينة حُجّة . 

في حرف الاستثناء من كلامه مُبَاحئة» وهي : أنه كان استثناء من العمل بخبر المخالف 
للأكثرء والمعنى: يعمل بالخبر وإن خالفه الأكثر إلا أن يكونوا أهل «المدينة»» فمقتضاه أن 
| بإجماع «المدينة»» والحالة هذه مشروطة بكونهم أكثر الأمة» ولا قائل يذلك» فإن 
القائل [قائلان]20 : 

[قاتل]”© بأن إجماع «المدينة» حُجّة وهذا لا يشترط فيهم كونهم الأكثرء بل يحتج 
بهم وإن كانوا الأقل. 
الخبر. على خلاف في ذلك أيضاً يأتي - إن شاء الله تعالى ‏ ذكره في باب التَّرَاجِيح» مع أن 
المصئّف لم يَبْنِ على هذاء بل على أن إجماعهم حُجّة . 


)001( سقط في أء ت» ح. زعم سقط في ت. 


1 


و ا ا م 
١احكم‏ مخالفة الخبّر للقيّاس) 
مَسْألَةٌ: 
الأكتد عَلَى أن لْحَبَرَ لْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلَّ وَجْهِ مُقَدّم. 
يلّ بالْعكس . 
2 إِنْ كَانَتِ الْعِلَّهُ بَِطْمِيَ مَالْقِيَاسْ. وَإِنْ كَانَ الآضل مَقْطوعَاً بى 
ا 1 
وَألْمُخَْارُ : إِنْ كَانَتِ الْعِلّهُ نص راجح عَلَى الْكَبَرِء وَوْجُودُهَا فِي الْمَرْعَ مَطْمِئ 


فَلْقََامن وَإِنْ [كَانَ] وُجُودُمًا طَئّا فَالْوَقْفُء وَإلاً فَالْخَبْرُ. 
ال ا 0 

أما القول بأنه لا يقدم على الخبر إلا إذا كان المجمعون فيه أكثر الأمة. 

. فنقول: لم يقل به أحدء وإن كان استثناء من مطلق العَمَلِء بخلاف الخبر؛ حيث يقدم 
الخبر عند المصنف. سواء كان العامل الرّاوي أم غيره» وسواء كان الخبر نضّاء أم لاء 
فيكون مع بعله مقتضاه أن إجماع «المدينة» يقدم على الخبر بشرط كون المجمعين رواته؛ 
لأنْ المسألة معقودة لعمل الدّاوي» “بخلاف مرويه» فلا ينبغي أن يستثني فيها إلا ما هو من 
الجنس» والكلام فيها كالأول» فإن من يحتجّ بإجماعهم لا يشترط كونهم رواة الخبر»ء ولا 
غير رواته» بل يجعله حجّة منتهضة في نفسه كإجماع الأمةء وإن كان من أكثر الأمة. 

والمعنى وإن عمل الأكثر إلا أهل «المدينة»» بخلاف الخبرء فالعمل بالخبرء 
[فيلزم]7'" منه ما لزم مما قبله من اشتراط الأكثرية في أهل «المدينة»» وكونهم الرواة وإن 
كان المعنى هنا كذا يعمل بالخبر المُخَالف للأكثرء لا المخالف لإجماع «المدينة»» فهو 


الشرح: «الأكثر على أن الخبر المخالف -للقياس من كل وجه مقدم» وهو قول 
الشّافعي وأصحابه» واختاره الإمام في «المحصول»”" . 


«مسأالة» 


4/7 واللمع ص .٠‏ وأعلام الموقعين 27١/١‏ والإبهاج ”/ 2774 وشرح العضد - 


6١ 


ب ا يد ا ادف اود اذ ارول ل روج حي فار ومن ا فكاو اكه" لايم كرو تف قي جا واي بو اكه أهه يور أو لز ماف لها باق لفقت 4 ها لهك روا الو حل ل لكي أن 


«وقيل بالعكس» ‏ وعَزِيَ إلى مالك . 
قال ابن السّمْعَاني: وهذا القول بإطلاقه سميج مستقبح عظيم» وأنا أُجِلّ منزلة مالك 


قلت: ويؤيده نقل القاضي عبد الوّمّاب المالكي في «الملخص» أن متقدّميهم على ما 
رأيناه من تقديم الخبر» فإنه يقدح في صحّة المنقول عن مالك . 

وقال أبو زيد الدبوسي : إن كان راوي الخبر فقيهاً. ١‏ فخبره مقدّم على القياس» وإلا 
فلا. 

وهو قول عِيِسَى بن أبَان. 

وتوقف قوم هذه المذاهب في المسألة. 

وقَصّلَ قومء فقال: «أبو الحسين: «إن كانت العلّة» منصوصة «بقطعي» فالقياس» 
مقدم . 

«وإن» لم تكن منصوصة بنصّ قطعى» فإن «كان الأصل مقطوعاً به؛- أي بثبوت 
الحكم فيه . 


ويمكن أن يقال: المُرَاد بالأصل هنا حكم الحكم المشبه به إلانفس ذلك المحل وهو 
رأي قوم حيث ذهبوا إلى أن الأصل هو حكم المحلّ المقيس عليه»» لا نفسه. وحينئذ 
فالضمير في «به؛ عائد على. الأصل» وهو حكم المَحَل . 


والحاصل: أن حكم المحلّ إن كان مقطوعاً بهء «فالاجتهاد»؛ هو المعتمدء فيقدم 
أحدهما على الآخر بالاجتهاد» والترجيح 

كذا نقله المصئف». وقد اختصر مذهب ع الحسين» فإن الذي قاله في «المعتمد» إن 
العلة إن كانت منصوصة بِقَطْعِيَ فالقياس؛ أو بظني ولم يكن حكمها في الأصل ثابتاً بقطعي 
فالخبر. 1 
50 . 
/١ -‏ "الاء والمسودة 79؟. وأصول السرخسي 2775/١‏ تيسير التحرير 21١5/5‏ وفواتح 

الرحموت اا وكشف الأسرار الى وإرشاد الفحول لك 6 3 والمعتمد /560 

-وروضة الناظر (55). 


0 


وإن كان ثابتاً بقطعي وهو موضع اجتهاد. 

وإن كانت مستنبطةً وكان حكم الأصل ثابتاً بخبر واحد, فالخبر أولى. 

وإن كان ثابتاً بمقطوعء [فينتفي]217 أن يكون الناس اختلفوا في هذا الموضع . 

وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف فيه مطلقاًء ثم قال: والأولى أن ترجّح أحدهما 
على الآخر بالاجتهاد عند قوة الظن» وقد نقله عنه الآمدي. ونقل عنه ابن السّمعاني قريباً 


منة . 


وأنت تراه كيف لم يجعل اختياره مذهباً مستقاا برأسه. بل أشار إلى موضع الخلاف» 
[وينحو] اختياره إلى اتباع أقوى الظنين» وهذا أيضاً لا ينازعه فيه أحدء وإنما النزاع في أن 


أقوى الظنين ما هو؟ 
فمن رجّح الخبر قال: إن الظن المُسْتَمَاد منه أقوى» وبالعكس» ثم تخصيص أبي 
الحُسَّين الخلاف بالمحل الذي ذكره. 


قال ابن السَّمْعَاني: لا يعرف له فيه متقدم . 

قلت: وإن فرض أبو الحسين صورة يكون القطع موجوداً فيهاء ٠‏ فهذا ما لا تنازع فيه؛ 
إذ القاطع مرجّح على الظن» وكذا أرجح الظَّنِينِء فليس في تفصيله عند التّحقيق [كبير]() 
أمر 

وقد سلك قريباً من طريقه الآمدي. ونَحَا المصتف نحوه. 

«والمختار: إن كانت الصلة» ثابتةً «بنصّ راجح على الخبر» في الدّلالة» «ووجودها 

وأبو الحسين لا يرى هذا مما ينبغي أن يدخل في محل النزاع كما عرفت. 

ولقائل أن يقول: ايارم ارت العلية براجح » والقطع بوجودها أن يكون ظَنّ 
الحكم المُسْتفاد منها في الفرع أقوى من الظَّن المستفاد من الخبر؛ وهذا لأن العلّة عندكم لا 
يلزمها الإطراد» بل ربّما تخلّف الحكم عنها لمانع» فلم قلتم: إنه لم يتخلّف في هذا الفرع 
لمانع الخبر لا سيّماء إذا كانت العلة عامّة تشمل فروعاً كثيرة» والخبر يختص بهذا الفرع 


)١(‏ فيا تء ح: فينبغي. (؟) في نت». ح: كثير. 


و 


00 عْمَّرَ# رَضِيَ لله علا 22 الكابة كن الحودى» الكدنه 

وَقَالَ: «لَوْلاً هَذَا لَمَضَدٍ 0 وَفِي دِيَةِ آلأصَايع يَِغَتبَارٍ مَنَافعِهَا بِقَولهِ: 

«في كُلُ إضبّع عَشْرْ عَشْراء وَفِي مِيرّاث أل 

د 

| ل _ سس 

المتنازع فيه؟ وهذا ما لا يعتقد أنّ الظن المستفاد من الخبر فيه أضعف من القياس أبداً. 
قال: «وإن كان وجودها ظنيًا فالوقتف». 


ولقائل أن يقول: إنما يكون عن تساوي الأقدام» فينبغي أن يقال: إن كان وجودها 
طجا لو الطنان ]47 ا ا ونحن نمنع ذلك» فنا نعتقد أن ظن الخبر أرجح . 


قال: «وإلا» - أي وإن لم يكن ذلك «فالخبر» هو المقدم. 


الشرح: «لنا: أنَّ عمر - رضي الله عنه ‏ ترك القيّاس في الجنِينِ للخبرء وقال: لولا 
هذا لقضينا فيه برأينا», فروى الشَّيْحَان في «الصحيحين» ١‏ يسم عن 
عمر بن الخّطاب ‏ رضي الله عنه أنه اسْتَشّارهم في إملآص المرأة فقال المغيرة: 
النبي كله فيه والعقف عبداً أو مه فشهد [محمد بن 000000 أنه شهد د 
0 

لاا ذاوه اكير رقي ا قال 0 ا 
الال 


فم في ت: محمد بن سلمة. 

() إملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقى جنينهاء وأملصت المرأة بولدها: أي 
أسقظطث . ينظر :الضحاخ للجوهري */ غ6١٠‏ » ولسان لغرب املضى )رالجوية أخرجه البخاري 
0 في كتاب الديات» باب جنين المرأة حديث 6 51 0٠‏ لادهقت موت 


مضل وأخرجه مسلم ؟7/ ١1‏ في كتاب القسامة : باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل 
الخطأ. .. حديث (59)., 


وأخرجه أبو داود في الديات. 91/4" حديث (١/اه4.,‏ الاهمغ). 


5:0 


«و» ترك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ القضاء «في دِيَةِ الأصابع باعتبار مَتافعها»» وقد كان 
يراهء وإنما تركه؛ «لقوله عليه السلام: في كُلّ إِصْبّع ش20 

كذا ذكر المصتّف» والمحفوظ في ذلك كتاب عمرو بن حَزْمِه وهو حديث يشتمل 
على أحكام كثيرة رواه أحمد وأبو داود في «المَرَاسيل»» والنسائي» والطبراني» وصحّحه 
جماعة من الأثئمة» وفيه أن رسول الله قال: «وفي كل إصْبّع عَشْدٌ مِنَ الوبل». 1 

فال مايا0 برلا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصمّ من كتاب عمرو بن 
حَزه270. كان أصحاب النبي يل والتابعون يرجعون إليه» ويدعون آراءهم. وأما أن عمر- 
رضي الله عنه ‏ كان يرى أن دِيَةَ الأصابع باعتبار مَتَافعها - فصحيح» رواه الشافعي - رضي الله 
2 

وأما رجوعه لكتاب عمرو بن حزم» فحكاه الخَطَّابِي ولم يثبت؛ لأنه لم يغبت عندنا 

أن كتاب عمرو بن حزم بلغ عمرء وقد قال الشَّافعي: لو بلغه أعار إليه؛ وفي هذا القول 
دلالة على أنه لم يبلغه. 


عنه 


: وابن الجارود في «المنتقى» ( من طريقٍ الفضل بن موسى‎ »)27571/١1( أخرجه الترمذي‎ )١( 
أنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : دية أصابع‎ 
. اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
)1001( وله شاهد من حديث أبي موسى بلفظ: الأصابع سواء عشراً. أخرجه أبو داود‎ 
واين حبان (1571 - موارة) والبيهقي‎ )١95 /7( والنسائي (؟/١5607-765)., والدارمى‎ 
.)488 3”91//4( والطيالسي (011) وأحمد‎ )91/( 
وقاهة اشر كن عد اله رن مغرو‎ 
أخرجه أبو داود (5577)» والنسائى (7/ 2707» وابن ماجه (5157) وله شاهد عن عمرو بن‎ 
707 /7( حزم بلفظ: ولق كل أ أن اساي اليد والرجل عشر من الإبل. أخرجه النسائي‎ 
.)١94 /7( والدارمي‎ 

(؟) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» أبو الضحاك وال» من الصعايهم شهد الخندق وما 
بعدهاء واستعمله النبي - وَل على «نجران» وكتب له عهداً مطولاً فيه توجيه وتشريع. توفي 
سنة *ه ها 
ينظر: الإصابة ت (08117)» والكامل لابن الأثير 2197/7 والأعلام 75/6. 

() أخرجه الشافعي في المسند [ترتيب] (؟/ .)70777/01١١‏ 


ه56 


وَأَكَا محالم أبْنٍ عباس خ حَبَرَ أبي يد رَضِيَ أللّهُ عَنْهُمَا ١تَوضّنُوا‏ مما مَسَّتٍ 
آلئّارُ فَأَسَْبْعَادٌ لِظْهُورِه وَكَذَلِكَ هُوَ وَعَائَِةَ في «إذَا أَسْتَيِقَطَ»؛ وَلِدَّلِكَ قَالَ: 5 


قح بالموراسن 


«و' ترك عمر أيضاً رأيه «في ميراث الرّوْجة من الدَّيَةِ»؛ فإنه كان يقول: الدية للعَاقِلَق 
ول درت اليراء من دية زوجها شيئآء حتى كتب إليه الضَّحَاك بن سفيان الكلابي 20 أن 
رسول الله وكِْ وَرَث امرأة [أَشْيّم]7' الصّبَابِي من دية زوجها(". رواه الأزبعة. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

«وغير ذلك» كتَفْضٍ أبي بكر - رضي الله عنه - حكماً حكمه برأيه سمعه من يلآل» 
وترك ابن عمهر ريه في, المُرَارَعَةِ؛ِ لحديث رواه رافع بن خرِيج 9 وآمعال ذلك يكين 
«وشَاعٌ وذاع» ولم ينكره ه أحد» فكان إجماعاً. 


)01( الضحاك بن سفيان الكلابي. أبو سعدء والي نجدٍِء صحابي له أربعة أحاديث» وعندهم حديثه 
في توريث امرأة أشيم الصَبَابي. وعنه ابن المسيّب والحسن البصري . 
ينظر: الوافي بالوفيات 2”07/١5‏ والثقات 198/7.. والاستيعاب ”/57لاء والإصابة 
*/ 75 » وتجريد أسماء الصحابة 231/١ /١‏ والجرح والتعديل 25١١8/4‏ وتاريخ البخاري 
الكبير 277١/5‏ والكاشف ؟/7”0ء وخلاصة تهذيب الكمال ؟/"ء وتهذيب الكمال 
؟/ 516 

(؟) في أء تء ح: أتيم. 

(9) أخرجه أبو داود 2159/7 في الفرائض: باب في المرأة ترث من دية زوجها (59717), 
والترمذي 2456/4 في الفرائض» باب ما جاء في ميراث المرأة من.دية زوجها ,))5١١١(‏ 
وهذا حديث حسن صحف وعزاه المزي في التحفة للنسائي 7١7/54‏ (49177)» وابن ماجة 
”/ حمىء في الديات: باب الميراث من الدية (75157)» ومالك فى الموطأ 857/7 -/24531 
في العقول: باب ما جاء في ميراث العقل (5): والشافعي في المسند .٠١/5‏ في الديات 
.4071 وأحمد في المسند ضمن مسئد الضحاك بن سفيان 457/6 (037: والدارقطنى فى 
السنن 5/ل/الا. : 00 

(4) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة الأوسي» صحابي شهد أحداً وما 
بعدهاء له ثمانية وسبعون حديثاء اتفق على خمسة. وانفرد مسلم بثلاثة. وعنه ابنه رفاعة» 
وبشير بن يسار وسليمان بن يسار وطاوس . قال خليفة: مات سنة أربع وسبعين. ينظر ترجمته 
في تهذيب: التهذيب 0759/7 وتقريب التهذيب »74١/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال - 


آم 


الشرح: «وأما مخالفة ابن عَبَاس خبر أبي هريرة رضي الله عنه: «تَوَضأْ مِمّا مَسَّتِ 


المَّاذُ)17١2)‏ أي : أن أبا هريرة روغ توض] هها فت النارع رواه مسلم في صحيحه. 


وعن عطاء عن ابن عباس [«١لا‏ وُضْوءَ مما مَمَّثِ الثَّارُه رواه البَتِوَقي 27 هذا ما يخفظ - 


وفي كتب الأصوليين أنَّ ابن عَئّاس]7" رد خبر أبي هريرة بالقيّاس؛ وقال: أَلَسْنَا نتوضّأ 


نعم في التّرْمذي أن ابن عَيّاس قال لأبي هريرة: أنتوضّأ من الدّهن؟ أنتوضأ من 


الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا بن أخيء إذا سمعت حديثاً عن النبي كلِ فلا تضرب له 
مغاك 229 وليس في هذا تَضْريح من أنَّ ابن عَبّاس يرد خبر أبي هريرة» وإذن لا يستحق 


الإيراد جواباً. 


(00) 


زف 


إفرة 
20 


0١‏ *», والكاشف 20٠/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 2599/7 وتاريخ البخاري الصغير 
0١‏ . ١ه‏ ه» والجرح والتعديل */ 2717/7 وأسد الغابة ”/ 2١1945‏ وتجريد أسماء الصحابة 
/١‏ ؟”»,» والإصابة ”7/7 595» والبداية والنهاية 9/ "0 والجمع بين رجال الصحيحين 20555 
والاستيعاب ”5/4/7» وشذرات 2487/١‏ وطبقات ابن سعد 9/ 560 . 

والحديث أخرجه البخاري .»١4/5‏ في المزارعة: باب ما يكره من الشروط في المزارعة 
(777), ومسلم "/ 87١1ء‏ في البيوع: مات كراء الأرض بالذهب والورق (15417//1197). 


أخرجه مسلم 2777/١‏ كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النار (5807/90) من طريق 
عمر بن عبد العزيز أن عبد الله أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضاً 
من أثوار أقط أكلتها؛ لأنى سمعت رسول الله يل - يقول: توضؤوا مما مست النار» وأخرجه 
الترمذي »1١4/١‏ وأبواب الطهارة (019. ش 


أخرجه البيهقي )١158/١(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مست النار. 

سقط في أء ح. ش 

أخرجه مسلم )١١5 - ١١5/١(‏ كتاب الحيضء باب الوضوء مما مست النار والترمذي 
)١١15/1(‏ رقم (79) وأبو داود )١174/١(‏ رقم )١15(‏ والنسائي كتاب الطهارة» باب الوضوء 
مما غيرت النار )١١6 /١(‏ وابن ماجة )١17/1(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار 
رقم (586) وأحمد (1/ 7560 الالاء ,41/٠‏ 50, 014) من حديث أبي هريرة. 

وعند الترمذي: قال ابن عباس لأبي هريرة: أنتوضاً من الدهن. . . إلخ. 


لاه 


ا ل وو 0 أ ادم 


ل 0 


كَتِفَ شا مَصْلية ري ا ا ارقن 
«وكذلك هو)ا- أي : ابن عباس «وعائشة» ردًا < خبر أبي هريرة «في «إذًا اسْتَيْفّظ » 
00 مِنْ تمه . ...30" الحديث؛ «لذلك قالا: كيف نصنع بالْمِهْرَاسِ) - كذا ذكر 
لمصتف . والمِهْرَاسنُ: حجر عظيم د يصب فيه الماء لأجل الوضوءء فيصعب صَبٌ الماء منه 


وهذا لا نحفظه ولا يثبت» أعنى: رد ابن عباس وعائشة لهذا الخبرء وقولهما: فكيف 


وإنما روى البيهقي من حديث الْأَعْمَش عن إبراهيم؛ أن أصحاب عبد اللَّه قالوا: كيف 
يصنع أبو هريرة بالمِهْرّاس؟ ولا يصح ذلك عنهم أيضاً. 
وعلى تقدير الصحة» فقد أجاب المصئّف بأن ذلك استبعاد» للأخذ به كما عرفت . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في الصحيح 777/١‏ كتاب الوضوء (4) باب: الاستجمار وتراً 
(55؟) الحديث ,42١65(‏ ومسلم في الصحيح 777/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب: كراهة غمس 
المتوضىء وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثاً (5؟), الحديث. 
(378/87) واللفظ لهء وأخرجه الترمذي لفن أبوات الطهارة» حديث )١١5(‏ باب في 
الرجل يدخل بنه في الإناء حديت (14)+ وأخرجه ابو داود-1/ له 54 .في الظهازة باب في 
الرجل يدخل يده في الإناء»ء حديث )٠١5(‏ والنسائي في المجتبي من السنن 7/١‏ في كتاب 
الطهارة حديث )١(‏ وابن ماجة 174/١‏ في الطهارة» باب : الرجل يستيقظ من منامه. . (895) 
وأخرجه أحمد 71١/7‏ وه00: والا5 ولادمء وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح /4/١‏ باب: 
الأمر بغسل اليدين ثلاثاً عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء حديث ,)١55 21١54(‏ 
والطيالسي كما في المنحة 0١/١‏ باب: التسمية عند إرادة الوضوء.. حديث ,»)١7١(‏ 
وأخرجه الدارقطني في السئن ,»49/١‏ 50 في كتاب الطهارة باب: غسل اليدين لمن استيقظ 
من نومه 2١(‏ 7م ام 5)غ2 وأخرجه الحميدئ في مسنئده 577/7 (461)» وذكره الهيثمي في - 


0ه 


أما 
5 
3 
6ن 
1 
1١‏ 
5 
-_ 
ل 
1١‏ 
7 
3 
اها 


وَلَانِيةُ: إِجْمَاعٌ ؛ أن لْخَبَرَ يُجْتَهَدُ فيه فى الْعَدَالَةِ وََلدَّلاَلَةَ [وَالْقِيَاسْ] في 

فك حُكم الاضل» وَتَعْلِيله؛ وَوَصْفٍ ألتَغْليل» وَوُجُودِهِ فِي ألمزع» وَنَمَي لمُعَارَض 
23-2 ع عي 0 > صتتي كم 32 
فيهمّاء وَإلى الآمْرَيْنٍ نضا [إن] كان الأضل خمّرا 


الشرح: «و» لنا «أيضاً في الاحتجاج على تقديم الخبر ما تقريره «[أخَر مُعَاذْ العمل 
بالقِيّاس]217. وأقرّه النبي يَلِةِ على ذلك»؛ كما تقدم في «باب الإجماع»» فدلٌ أنه مقدم . 

ولك أن تقول: إن تم الاستدلال بهذا اقتضى تقديم الخبر على القِيّاسِ مطلقاًء فلا 
يصمح للمصئّف التّفصيل الذي ذهب إليه. 


الشرح: «وأيضاً لو قدم لقدم الأضعف. والثانية» ‏ تقديم الأضعف ‏ «إجماع» - أي : 
ممتنعة بالإجماع . 

وإنما قلنا: إن القياس أضعف؛ «لأنّ الخبر ,يجتهد فيه في العَدَالة والدّلالة» على 
المطلوب فقط. «والقياس» يجتهد فيه «في سنَدٍ حكم الأصل» وتعليله»» الإجماع ثبوته غير 
معلل» «ووصف التُعليل2©(2؛ لاحتمال أنَّ العلّة غيره» «ووجوهه في المَّرْعه ونفي 
[المعارض]”" فيهما» أعني : الأصل والفرع . ١‏ 


المجمع ,52١/١‏ وانظر نصب الراية ١/١‏ وتلخيص الحبير 7/١‏ و55". والظاهر أن 
المقصود من الحديث إذا شك أحدكم في يديه مطلقاً» سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو 
لأمر آخر» إلا أنه فرض الكلام في جزئي واقع بينهم على كثرة» ليكون بيان الحكم فيه بياناً في 
الكلى بدلالة العقل» ففيه إحالة للإحكام إلى الاستنباط ونوظه بالعلل؛ فقالوا فى بيان سبب 
الحديث: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرق فلا 
يأمن حالة النوم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجسء» فنهاهم عن إدخال يده فى الماء. 
من م على عع هم عن _ِ 

6 سقط في أ. 

(0) في حاشية ج: قوله: ووصف التعليل أي تعيينه. 

(9) في أ: العارض. 


املك 


والمُرّاد [بالمعارض]”'' هنا: المنافي» فلا يناقض قوله في كتاب «القياس»: ولا 
يشترط نفي [المعارض)”) في الأصل والفرع؛ إذ مراده [بالمُّعَارض]”" نَّمَ وصف صالح 
للعلية لا ينافي الوَصف المدعي علته؛ كما سأحرره عند الانتهاء إليه ‏ إن شاء الله تعالى. 

«وإلى الأمرين أيضاً» ‏ العدالة والدّلالة ‏ «إن كان» دليل «الأصل خبراً) . 

ولا ريب في أن ما يجتهد فيه في أمور كثيرة يكون احتمال الحَطَأ فيه أكثر» والظّن 
الحاصل منه أضعف . 

الشرح: «قالوا: الخبر» أيضاً «محتمل» باعتبار العَدَالة» «للكذب والكفر والفِسْق»» 
«و» يقرب منها احتمال «الخطأ». «و» باعتبار الدّلالة «التجوّز)؛ «و» باعتبار حكمه 
«النسخ»» والقياس لا يحتمل شيئاً من ذلك . 

«وأجيب: بأنه بعيد» ‏ أي : احتمالات بعيدة» فلا يمنع الطووق 

«وأيضاً فمتطرّق» ‏ أي: تأتي مثلها في القِيّاس (إذا كان الأصل خبرا)» . 

هذا من تمام القَوْل فيما تقدّم فيه الخبر عند المصدّف . 

الشرح: «وأما تقديم ما تقدم؛ من القياس على الخبرء وهو القياس إذا كانت العلّة 


ثابتة فيه بنصّ راجح» وكان وجودها في القع قطعاً؛ «فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل 
بالرّاجح منهما». 


)١(‏ في أ ح: ال 
زرف في أء ح: العارض. 


5 


وَألْوَئْفُ لِتَعَارْضٍ التَرْجِيحَيْنِء فَإنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعَمَ حص بالآخَرِء 
وَسَيَأتّي . 


هذا كلام المصتف» وللمعترض أن يقول: لو دتعت راجيجيعه لم بقع فيه ترا كما 
عرفت. ولقد أشار إليه المصئّف بقوله: والثانية إجماع دناي: أن تقديم الأضعف يمتنع 
بالإجماع . 


وذكر ابن السّمعاني في رَدَ طريقة أبي الحسين المتقدمة: أن الخبر الواحدي في العمل 
بمنزلة الحَبَّرٍ المتواترء فليقدم أيضاً على القياس» وهذا منه ادّعاء [الراجحيّة] 217 الخبر» 
والحالة هذه» وفيه نظر. 

الشرح: «و» أما «الوقف» أي: فيما توقّفنا فيه وهي ما إذا كانت العلّة بنصّ راجح 
ووجودها في الفرع ظنيًا فإنما ذهبنا إليه» «لتعارض التّرجيحين» ‏ ترجيح خبر القياس بما 
ذكرنا من كونه راجحاً» وترجيح الخبر الآخرء لعلة المقدّمات؛ لعدم انضمام القياس إليه. 

وجميع ما سلف في الخبر المُّعَارض للقياس من كل وجهء ويقل وجود نظير له في 
الأخكام الفرعية» وليس منه حديث بَرْوَع بنت وَاشِقِ(2. حيث نكحت بلا مَهْرِهِ فمات 
عنها زوجها قبل الفرض والمسيس» فقضى لها رسول الله كل بمَهْرٍ نسائها؛ لأن من أوجب 
المَهْرّ يقول: الموت مقرّر كالدذخول» فلا ينافي القياس» ولا حديث ١مَنْ‏ مَمنَ ذَكرَهُ 
َلْيَتَوَضَأ . 


)١(‏ في أ» ب: لراجحيته. 

(؟), بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية» زوج هلال بن مرة. لها ذكر في حديث معقل 
الأشجعي وغيرهء وأخرج حديثها ابن أبي عاصم من روايتهاء فساق من طريق المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بروع بنت واشق أنها نكحت رجلا 
وفوضت إليه» فتوفى قبل أن يجامعهاء فقضى لها رسول الله كه بصداق نسائها. وحديث معقل 
مخرج في السئن» وأكثر النسائي من تخريج طرقه وبيان الاختلاف من رواته في قصة 
عبد الله بن مسعودء وعند أحمد من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود 
الحديث» وفيه: فقام رجل من أشجع أراه سلمة بن يزيدء فقال: تزوج رجل منا امرأة من بني 
رواس يقال لها: بروع الحديث. ينظر الإصابة 79/4. 
والحديث أخرجه أبو داود 77//7”, كتاب التكاح: باب فين تسزوج ولم يسم 
»)5١11-7115(‏ والثرمذي / ,»45٠‏ كتاب التكاح: باب ما جاء ل كي اه 
فيموت »)١140(‏ والنسائي -١75/7‏ 0177 وكتاب النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق '- 


. ك١‎ 


«المُوْسَل و مقا 0 


3 « 


1 21 إن 5 0 ِ: ؟ 5م سدع >روع 5. 5 1ن ريو م >8 
5 ل الشافعِئٌ رَضِىَ ألله عنْه : إن أسئدة غيْرة أو أزسَله وَشيُوخهما مختلفة 


وإذ لا مدخل للقياس في باب نواقض الوضوءء ولو دخل لعدم [حديث]”" (إّمَا هُوَ 
بض ع مَنْلك2090 لموافقته. ولم يكن مما نحن فيه ؟ لأنه حديث موافق مع حديث حالف 
فيقدم الموافق» والذي فيه كلامنا حديث مخالف لقياس لا يعضده حديث . 


«فإن كان أحدهما أعمّ خصن بالآخرء وسيأتي» في «النخُصيص» إن شاء الله تعالى. 
«مسأالة”» 


الشرح: «المرسل 29 قول غير الصّحابِي: قال عليه الصلاة والسّلام» في اصطلاح 
الأصوليين والشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يطلق عليه | لمُنقطع أيضاً. 


(705- 00737508 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 7١8‏ كتاب النكاح باب فيمن 
تزوج» ولم يعين الصداق »)١177(‏ والحاكم في المستدرك ١8٠/7‏ وصححه. وأقره 
الذهبي . 

)00( سقط في أ» ح. 

)١(‏ أخرجه مسلم 717-515/54» وأبو داود »)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك 
(185)» والترمذي ١7١/١‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء (80) وابن ماجة 
1١‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في عدم الوضوء من مس الذكر (487). 

() هو في اللغة من الإرسال. وهو يقابل الإمساك. وتقول: أرسلت. الطائر من يدي إذا أطلقته. 
وفي الاصطلاح: فيه آراء. 
المشهور عند المحدثين: ما أضافه التابعي الذي لم يلق النبيّ كله صغيراً كان أو كبيراً للنبي يله 
ولم يذكر الواسطة. 
[وقال بعض المحدثين: ما أضافه التابعي الكبير إلى النبيّ يَكِ من قول أو فعل أو تقرير مع 
حذف الواسطة. ]. 


١ 


ع ين ل "نك" جد نون “ته لق نه 4 ونه الود بج « ليوك جيرا عوك بوره كاري او “هد قا لدوا” ف ها احج توا و ب ا بإ الام وال عاد عانقا صا لا لل ار لور ا ال رك لي 


فمنقطع ع وإن كان ممن بعدهم فمُعْضًا : 

وفي المُرْسَل مذاهب: 

أحدها: قَبُوله وهر رأى مالك» وأبى حنيفة» وأشهر الرُوَايتين عن أحمد» وعليه 
جمهور المعتزلة. واختاره الأمدي. ثم غَلآً بعض هؤلاء فزعم أنه أقوى من المسند. 

والثاني : زكري قال الكافع. والقاضن» .وهر الذي امقر عليه آرزاء جهايذة 
الحفَاظء ونقله مسلم بن الحَجَاجٍ في صدر الصّحيح عن قول أهل العلم بالأخبار. 

وقال الخَطيب : هؤ قول أكثر الأئمّة من حفّاظ الحديث» ونقّاد الأثر. 


«وثالئها: قال الشَّافعي ‏ رضي الله عنه : إن أسنده غيره» أور أوشلة #وخيونههنا 
مختلفة» أو عضده) . 


وقال بعض الأصوليين: هو الحديث الذي لم يتصل سنده» سواء سقط منه واحد أو أكثر في 
أحد طرفيه أو وسطه. 

قال العراقي : [الرجز] 7 
مَرْفُوع تَابِع عَلَى الْمَفْهُورٍ مُرسَل أؤ قَيَِذهُ بالكبير 

أو سَقَط رَاوِمِنْهُ ذو أقوال وَالأَوَلُ الأَفَقَدُ فني لهال 
ينظر: البحر المحيط للزركشي 2507/5 والبرهان لإمام الحرمين 577/١‏ وسلاسل الذهب 
لارركشي والإحكام في أصول الأحكام للأمدي 7/؟١1٠ء‏ ونهاية السول للأسنوي 


/917. وزوائد الأصول له 275٠‏ ومنهاج العقول للبدخشي 1/5 وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 2٠١6‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2157/7 والمنخول للغزالي 
والمستصفى له 2159/١‏ وحاشية البناني 08/7 الإبهاج لابن السبكي 2797/7 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي / هلالا وحاشية العطار على جمع الجوامع 7/؟١7»؛‏ 
والمعتمد لأبي الحسين 157/7» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2157/١‏ وأعلام 
الموقعين لابن القيم 270/١‏ والتحرير لابن الهمام 5 وتيسير التحرير لأميربادشاه 
,.٠07/‏ وكشف الأسرار للنسفي 247/7 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المتتهى 
7/ 4لا وشرح المنار لابن ملك 218 والكوكب المنير للفتوحي 2315 والتقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج 01.. وينظر: حاشية ‏ الفئرى (7801//1)» الترياق النافع ١١7‏ 15ء والرسالة - 


ود 


لتا: ا : 
اليب وَالشمِي وَالنحِي وَالْحَسَنٍ وَغَيرِم 
* >. رايع ة: رس » تع من.8 جر مه 
فإ قِيل: يَلرَمُ أن يكونّ أَلمُحَالِفَ خَارقاً للإجْمّاع 
1 1 1ه 01 50 


الشرح: «قول صحابيء أو أكثر العلماء» أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل قبل». 
كذا حكاه المصئف عن الشَّافعي تبعاً للآمدي. 
«ورابعها: إن كان من أئمّة النقل قُيل» وإلا فلاء وهو المختار» عند المصئّف سواء 
كان من التّابعين» أو من غيرهم على خلاف ما قَهِم بعض الشّارحينء وأراه مذهب عيسى 
ابن أبان؛ حيث قبل مراسيل الصّحابة والتابعين» وتابعي التابعين» ومن هو من أئمّة النقل 
مطلقاٌ فاختصره المصتف .وإلا فيلزم أن يكون اختار مذهباً لم يسبق إليه. 
وكأن عيسى اعتقد أنَّ التابعين وتابعيهم كلّهم من أئمة النقل» وإلا فيلزمه أن 
كما أعتقد» وسنذكر ذلك أيضاً. 
الإمام وأتباعه. 
وهنا نحن تَسْلك مع المصتف مسلك الشّارحين مع المُنَاضلة عن الحق المبين. 
وأول ما ثُقاتحه به أن نقول: لا حاصل لتفصيلك؛ إذ ليس الكلام إلا فيمن هو من أئمّة 
مكق وشرح تنقيح الفصول 25179 والمسودة 256٠‏ والمدخل ص ”17 » والحدود للباجي 2351 
وفواتح الرحموت ”/ 175 » والكافية في الجدل (07)» وتدريب الراوي ١١114 /١‏ والسخاوي في فتح 


المغيب 2١18/١‏ وتوضيح الأفكار »587/١‏ ومحاسن الاصطلاح 2112١‏ وفتح الباقي ١515/١‏ . 
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واي فطق مح كر جا ول لد طبثي المت و تارق بعك دوا ا امال سواط بو وم اي الجا ل 1 


التَقْلء والمراد بأئمّة النقل من لهم أهليّة الجَرْح والتعديل . 

وأما من ليس منهم فما نظن بذي مُسْكَةٍ قبول مراسيله. 

وما نقله عن الشّافعى ستعرف أنه ليس على وجههء ولا نعرف أحداً كذلك 
حكاه» بل:الجكتهون عبة الرد راس : ْ 

وللشافعي نصوص سَّتَحْكيها ليست دالَةٌ على ذلك . 

قال المصئّف : «لنا: إرسال الأمة من التابعين كان مشهوراً مقبولاء ولم ينكره 
أحل ؛ كابن المسيّب» والنّخعى» والشغيي» وغيرهم». 

«فإن قيل: .يلزم أن يكون المخالف خارقاً للإجماع». 


«قلنا: خَرْق الإجماع الاستدلالي'"2. والظني لا يقدح». والإجماع الذي 
ادّعيناه من ذلك» فلا يقدح حَرْقه في خارقه. 

هذا كلام المصئّف» وخرق الإجماع حرام مطلقاًء ولكنا لا نسلّم وقوع الإجماع 
على قَبُول المراسيل» وهيهات ومن سَّمَّاهم كانوا يرسلون» ولكن لم قال: إن إرسالهم 
كان حجة؟ وإن أتى بصورة» فتلك قد عرف أنها مسندةٌ من وجهء وإذاً الحْبجّة عليه لا 

فإن قلت: قال الإمام محمد بن جرير: إنكار المرسل بدعة حدثت بعد 
المائتين . 

إنما قلت: إن ثبت هذا عنهء فَمُرَاده حدث القَول به لما اجتيح إليه؛ لأنّ أحداً 


قبل ذلك لم يكن يعمل بالمَرّاسيل» فلما تطاول إلى العمل به اخْتيج إلى إنكاره» 
فكانت بدعة واجبةٌ» وهذا [ككثير]”' من الكلام في الصّفات وأصول الديات. 


)١(‏ في حاشية ج: أي الثابت بالاستدلال دون الضرورة. 
(0) في أءات: كثير. 
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إنما احتاج الأئمّة إلى إنكاره وقت وقوع قوم فيهء وذلك بعد صدر الإسلام» 
ويوضح هذا أن ابن جرير مع إمامته في الفِقْهِ والحديث كان من أجلاء الشافغية» فيبعد 
عليه نسبة إمامه الذي هو أدرى بمواقع الإجماع» والاختلاف من أمثاله إلى خرق 


وإنث أزاد ابق. جرير عا فهم عنه فهو كلام رديء» محجوج بكلام مسلم بن 
الحَجّاجٍ الذي قدمناه. والخطيب» وغيرهما. 

والذي نعرف ذكره قديماً للقائلين بالمراسيل» دعواهم الإجماع على قبول 
مرسل الصحابي . 

أما مرسل التابعي» فلا نعرفه عن إمام من أئمّة النقل ممن يقبل المرسل دعوى 
الإجماع فيه. 


ونحن نقول بمرسل الصّحابِيء ولا اتسمية خرسلا أبضاء كلاف للقاضي أبي 
بكر؛ حيث ردّه كما عرفت. 

قال: «وأيضاً مما يدل على قبول المرسل أن الأصل الذي سكت مرسل الحديث 
عن ذكره. «لو لم :يكن عدلاً عنده لكان» الرّاوي بسكوته عنه «مدلساً في الحديث».» 
وهو قادح. وهذا أضعف من الأول» فإن التدليس إِنْما يحصل لو أوهم عَذدَالَت ولم 
يجر منه غير ترك ذكره. وترك ذكره سكوت عنه لا يَدلُ على شيء. 

وإن دل على عدالته عنده» فلم يلزم من عدالته عنده أن يكون عدلاً. 

الشرح: ولذلك إن علماءنا«قالوا: : لو قبل لقبل مع الشّك» في عدالة الوَاوي ؛ «لأنه 
لو سَيِلَ جاز ألا يعدل»: وقد جرى هذا لطوائف من الأئمةء منهم الزهري أرسل حديثاً ثم 
سُيْلَ من حَدَّئك به قال: رجل على باب عبد الملك بن مروان. 

ولو عدل فلم قلت: إن من هو عدل في نظره عدل عندنا؟ 


كك 


والمصئّف أجاب عما ذكره علماؤنا بقوله: «قلنا فى غير الأثمة»؛ لأن الأئمة لا يروون 
إلا عن عَذْلٍِء ولا يسكتون إلا عنه. 

وهذا جوابٌ سَاقِطء فإن الإمام قد يروي؛ ويسكت عن غير العدل» وقد ذكرنا ابن 
شهاب وهو من هو 

ولقد روى شعيبة » وسفيان عن جَابرٍ الجعفي”' مع ظهور أمره في الكذب» وسكوتهم 

ثم أكثر المراسيل عن الحَسّن» والنخعي» وعطاء» ومتكول” 0 .وابن المسيّب» 

والشعبي» والزهري» ولقد أكثروا الرواية عن المجاهيل» ثم غاية الأمر أن يسلم لهم أن 
الأئمة لا يروون إلا عن عدل. 

ونقول: رت عدل في اجتهاد الرّاوي متهم » غير عَدَل في اجتهادنا كما عرفناك» وهذا 
لأن أسباب الجرح والتَعْدِيل مختلف فيهاء فليبح باسمه ليعلم أهو عدل عندنا أم لا؟ 

الشرح: ثم إن علماءنا «قالوا» ثانياً: «لو قُبلَ 1 في عصرنا» لكان التالي منتفيًا 


)١(‏ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي: أحد كبار علماء الشيعة. عن عامر بن وائلة 
والشعبي. وعنه: شعبة والسفيانان وغيرهم. وثقه الثوري وغيره» وقال النسائي: متروك. مات 
سنة ثمان وعشرين ومائة. وينظر: خلاصة الخزرجي ١51/١‏ ت (441) ميزان الاعتدال 
»:1١‏ ولسان الميزان »١188/1/‏ والكاشف ١//ا17»‏ والتقريب »1777/1١‏ والتاريخ الصغير 
للبخاري 29/7 ٠١‏ والكبير .7١١/1‏ 

(؟) مكحول الدمشقي. عن كثير من الصحابة مرسلا. قال النسائي: لم يسمع من عنبسة بن أبي 
سفيان. روى عن وائلة وأنس وخلق. وعنه: أيوب بن موسى وزيد بن وأقد والأوزاعي وخلق. 
قال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه منه. وقال سليمان بن عبد الرحمن: مات سنة ثلاث عشرة 
ومائة. وينظر: ضعفاء ابن الجوزي 178/7 والأنساب 8/ لال ومعجم المؤلفين 2319/17 
سير الأعلام 2160/0 وتراجم الأحبار 2517/7 والحلية 5//ا/١3»‏ والجرح والتعديل 
3*<» وتهذيب الكمال */ 2١59‏ وخلاصة تهذيب الكمال ”/ 255 والبداية والنهاية 
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ا 


كَالُوا: لا يَكُونُ للإسْتَادِ مَمْنّى 
ُلنَا: فَائِدَئُهُ في أَئمَة لتقل تَمَاوْتُهُمْ وَرَهْمْ آلْجِلاف . 


ب ا ل يي 
لموافقة هذا الخصم فالمقدم مثله. والملآزمة واضحة؛ لأن علة قبول المرسل [مع 2١7]‏ ظهور 


عدالة المؤسل» وأنه على ما زعمتم لا يروى إلا عن عدّل. وذلك معنى لا يختص بغير 


ودفع المصتف هذا بقوله: «قلنا: لعل الخلاف فيه» أي الفرق أن غلبة الخلاف في 

ويد وهذا الفرق ضعيف؛ لأن غلبة الخلآف لا تُصَءِ تَصَيّر المقبول مردوداً. 
ثم قال: ا اه 

زف م أن لعل فقوت لايع ع والار علو دح بللخصيص» 
لأنكم : قلتم : مرسل أئمة النقل» ولم تشترطوا انتفاء الريبَة 

الشرح: ثم إن علماءنا «قالوا» ثالثاً: «لا يكون للوسناد معنى» لو قبل المُؤسل» بل 
يكون الإسناد تطويلاً بلا فائدة. 

وهذا من معتمدات أصحابنا وهو حسن؛ فإن هذه الأمة خَصّها الله تعالى ‏ بالأسانيد 

وما زال سلف الأمة يَتَطَلبونف ويركوة القنار فى حصييلة ويسوة الاحاوية 
العارية عن الإسناد بَثْراً. 

ولقد جعل إسحاق بن أبي فَرْوَةَ يوماً يرسل ويقول : قال رسول الله كَكِْهَ وعنده الزهري. 
فقال: قاتلك الله يا بن أبي فَرْوَةَ ما أَجْرَأكَ على الله ألا تُمْند حديئك؟!: 

قال حملة الشّريعة: وترك الإسناد يذهب رُواء الحديث؛ وطلاوته وحَلُوته. 

وقال عبد اللّه ه بن المبّارك, وغيره من العلماء : الإسناد يزيّن الحديث . 

وقال غيره الإسناد من الدّينء لولا الإسناد لقال مَنْ شَاءَ ما شَّاءَ. 
للابنإبا-ابإبإ إ اب-لبإ سييست 
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ُلْنَا: تَفْطعُ بأنَّالْجَامِلَ ِرْسِلٌ وَلاَ يَدْرِي مَنْ رَوَاهُ. 


والمصنف دفع هذا الدليل بقوله : «قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم». . . أى: إنما 
يذكرون ليعرف تفاوت درَجاتهم» «ورفع الخلاف» الواقع في المرسل . 

ولك أن تقول: كان التابعون يُسُندون قبل الخلاف فى المُرْسل بالاتّفاق منا ومنك . أما 
منك فلدعواك أن القَبُول كان مجمعاعليه . 

وأما منا فلدعوانا أن الرد كان مجمعاً عليه . 

700 ا لوس ست 

الشرح: واد ستيج «القاارء بالمرراسيل «مطلقا» بأنَ العلماء السكرا بمراسيل التّابعين2)) 

قال المصتف: «ولا يفيدهم ميا فإنه يجوز اختصاص التّابعين بمعنى يوجب 
قَيُول مراسيلهم» وهو كونهم من أئمّة الحديث . 

وهذا ضعيف؛ فإنه ليس كل تابعي من أئمّة النقل» بل فيهم الجاهل وغيره؛ والمصنف 
إنما أجاب بهذا؛ ليتمشّى له تفصيله الذي ذهب إليهء ونحن جوابنا عن هذا قدمناه؛ وهو 
المَنْع . 

ومن جواب المصئّف هذا أخذ بعض الشّارحين أنَّ مراده بأئمّة النقل التابعرن وهو 
عجيب» فإن في أئمة النقل من ليس بتابعي »؛ وفي التّابعين من ليس من أئمّة النقل. 

وأي معنى يوجب اختِصّاص التابعي» وإن كان عاميّاء فالمأخذ إن كان كونه من أئمّة 
النقل لا اختصاص له بالتّابعي» وإن كان كونه تابعيًا لا وجه لهء ثم لا نعرف أن أحداً قال 
به وإنما المصنف ظن أن جميع التابعين من أئمة التَقْلء فقال: من احتج بهم لم يستفد 


وهدا حينئذ واضح » وقد عرفت ما فيه. 
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ثم إن [الرّاوين]”'' «قالوا: إرسال العَذْل يدل على تعديله». 
«قلنا: نقطع بأن الجَاهِلَ يرسل» ولا يدري من رواه»؛ فضلدٌ عن معرفته بِعَدَّالته. 
كذا أجاب المصتف. ولك أن تقول: إذا كان المرسل بهذه المَتّابة» فما نرى أحداً من 
الأئمة يقبل إرساله. 
وأما العالمء فمن أين لكم أن إرساله دال على تعديله؟ 
وقد ذكرنا أن طوائف من الأمّة كانوا يروون عن المَجَاهِيل؛ ولا أحفظ عن أحد ممن 
له بَصِيرَّة بالحديث احتجر على العالم» وقال: لا يروى إلا عن العَدْلء ولو سلّم ذلك 
فالعَدل عنده لا يلزم أن يكون عدلاً عندنا كما عرفت . 
الشرح: «وقد أخذ على الشّافعي ‏ رحمه الله » في قوله: إن أرسل ما أسنده غيره 
قُبل» «فقيل : إن أسنده»» «فالعمل بالمسند وهو وارد. 
وإن'' [لم”" يُسْند فقد انضمّ غير مقبول إلى [مثله]*2 ولا يردء فإن الظّن قد 
والآخذ على الشّافعي هو القاضي أبو بَكْرء فأما اعتراضه فيما إذا أرسله راو آخرء فقد 
وأما فيما إذا أسنده آخرء وقول المصئّف: إنه وارد فغير مقبول» وما الشّافعى ممن 
:ينال كلامه بالهويني . ١‏ 
ولقد وقف سلطان الكلام أبو المَعَالي وَقْفَة حائرء إذ استعظم اقتحام الأهوال, 
م كا إن 0 0 73 4 
بمخالفة [الشّافعي]*, وتوقى منه بأن ذلك الخبر لا يرد إلا رأياً مرذولاً فقال: مخالفة 


4 في أ ت: الرادين. 
(؟6 في حاشية ج: قوله: وإن لم يسند) أي ووجد أحد الأربعة الباقية من قول الشافعي فيما مَرَّ. 
(9) سقط في أءات. (4) في ت: مثل. (4) سقط فى أء ت. 


غ24 


الاو ل ا او لقي م تك الخال مات وا فل حضاو ا ب و ول عاج فاترفر تي الوا بلا ب و ابا ا م 


الشَّافعي في الأصول شديدة» وهو ابن بَجْدَتهاء وملازم أدّومتهاء ثم قال: الذي لاح لي أن 
الشّافمي لا يرد المراسيل» ولكن يبقى فيها مزيد تأكيد يغلب الظن. 

قال: وقد عثرت من كلامه على أنه إذا لم يجد إلا المرسل مع الاقتران بالتّعديل على 
الإجمال عمل به. 

قال: [فكان](١2‏ إضرابه عن المَرَاسيل في حكم تقديم المّسّانيد عليها. 

قلت: وهذا لا نعرفه عن الشَّافِعىء والنّابت عنه ردٌ المراسيل رأساًء وإنما هذا شيء 
فك ذكره الماؤروق + وسحكله غليه. 

ولقد تباهى ابن السّمْعاني في الغليظ على إمام الحرمين» وقال: أجمع كل من نقل 
عن الشّافعي من العراقيين والخراسانيين؛ أنَّ أصله ردّ المراسيل» وأنها لا تقبل بنفسها 
بحال. 

وذكر الشَّيِخْ الإمام الوالد رحمه الله - في «باب الرّباة» من «شرح المهذب» بعد أن 
حكى هذه الأماكن التي ادّعى قوم أن المُزْسل يقبل فيها في الرد عليها ما هو بليغ؛ ولكنه 
[لم ]0 يَنْحُ نحو المصنف» فإنه يدعى أنَّ الشّافعى لا يقبله رأساًء فإذا رد على هذه الأماكن 
لم يكن رادًّا على الشافعي في زعمه. 

وأنا سأحكي كلام الشَّيِحْ الإمام في الموضع المُتاسب له وذلك بعد مجادلة القاضي» 
0 3 0 إذا اعتضد بِمُسُند لا كي ذكر القَاضيء فإنه غير وارد؛ لأن 


ولعل الشافعي أراد بالمُسُْئد المنضم إلى المرسل مسئداً لا ينهض بنفسه حجّة» وإذا 

ضِمٌ إلى المرسل قام المرسل حجة. وهذا ليس عملا بالمسند» دبل بالعترمتل ]ذا زالت اليد 
عنه ؟ وهذا لأنه لم يرد المراسيل بالتّشَهّي: دل لاليهة: 

فإذا'زالت وجب قبوله» ولا يكون ذلك منه قبولاً لشيء من المراسيل؛ لأن المرسل 
بقيد انضمامه غير المُؤسل من حيث هو والذي ردّه المرسل من حيث هو. 


وقد اتّفق العلماء قاطبةً على أنَّ الحجيج لو وقفوا يوم العَاشِرٍ غلطاً أجزأهم. واستندوا 


(9) في ب: وكان. (؟) سقط في ب. 


ع١‎ 


إلى ما روى مرسلاً أن النبي كَلِ قال: «عَرَقَةُ الذي يعرف الناس فيه2372؛ لأنه روى مسنداً 
العَرَفَةُ يوم يَعْرَفُ الإِمَامُ)0) وفي سنذه محمد بن إسماعيل قاضي «فارس» تفرد به عن 
0007 


ولكن سلمنا أنه أراد المسند المنضمٌ مسنداً يحتج به» فلم قلتم: إن الاحتجاج؛ إذ ذاك 
إنما هو بالمسند. بل الإسناد يعرفنا أن الإرسال وقع عن عدل يحتج به؛ ويوجب لنا 
الاحتجاج [بكل منهماء ويصير هذا المرسل الذي عرف بالإسناد عدالة المتروك ذكره فيه 
دليلة] 270 كالمسند المناظر الاحتجاج بما شاء منهما. 

وهذا قبول للمرسل أيضاً [بشريطة]9؟), وليس هو من مذاهب القوم في شيء؛. ولأن 
العمل أيضاً بالمراسيل. 


ويحتمل أن يقال: إن الشافعي لم يرد بالمسند: أن يقع للحديث إسناد من وَجْه آخر. 


وإنما أراد أن عدلاً يخبرنا باسم الذي أهمل المّرْسل ذكره»فيصيركالمسند لمعرفتتا(*» 

ولذلك قال كما نقله عنه القاضي : المرسل إذا أسنده حافظ مأمونٌ ‏ أي: أن 
الحافظ المأمون سمى لنا الرجل المتروك ‏ فإذاً الإسناد واحد. ولنا: تسميته مرسلاٌ باعتبار 
رواية المرسل» ومسنداً باعتبار إسناد المسند» فإذا قبلناه. 


قلنا: المسند الذي هو مرسل» هذا غير ما تقدّم فافهمه. وهو مثل مرسل سعيدء وأبي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج »)١45(‏ وأبو داود في المناسك» باب (179)» والترمذي برقم 
(886). 


(6) أخرجه البيهقى في السئن الكبرى 6/ 11/5؛ في كتاب الحج » باب خطأ الناس يوم عرفة . 
(0) سقط في أءات. 


(5) في ب: لشريطة. 


() في ب: لمعرفاتنا. 
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ا أن النبي يل قال: «الشُفْعَةُ فِيمَا لَمْ بُقَسَمْ؛ فَإذًا وَقَعَتِ الحُدُودُ قد شُفْعَةه27 رواه 
الشَّافعي عن مالك عن سعيد, وأبي سلمة؛ واحتج به؛ لأنه روى بهذا الإسناد مسنداًء فروى 
أبو عاصم الضّحاك27 بن [مخلد] التَّيئانيء وابن أبي قتيلة» وعبد الملك بن المَاحِشُون7". 
عن مالك عن الزّهري عن سعيد» وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَلةِ أنه قال: وما هذا 
شأنه مرسل» مسند باعتبارين» وليس كما في مراسيل أبي داود بسند جَيّد إلى سعيد بن 
المسيّب قال: قال رسول الله كلهِ: «دِيَهُ كُلَّ ذِي عَهْدٍ في عَهْدِِ ألْفْ دِيئَارٍ»”؟'» فإنه لم يعتضد 
بأن صرح لنا باسم المَثْروك» بل عارضه أن سعيداً نفسه قال فيما رواه الدَّارَقُطني: كان 


»408/54 وفي‎ 2)77١1( أخرجه البخاري 2.40/5 في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه‎ »)١( 
باب بيع الأرض والدورء وفي 2577/5 في الشفعة فيما لم يقسم (77601), ومسلم‎ 
.)١75( »؛ فى المساقاة: باب الشفعة‎ 9 /* 

(0) الصحاك :بن -متلد بن الضحاك الشيباتي» أبو عاض التيل البضري الحافظ» “قالا' أبن شيبة: 
والله ما رأيت مثله» قال أبو عاصم: من طلب الحديث؛, فقد طلب أعلى الأمور» فيجب أن 
يكون خير الناس. ولد سنة ١77‏ ه. قال ابن :سعد: مات سنة أربع عشرة ومائتين. قال 
الخطيب: روى عنه جرير بن حازم» ومحمد بن حبان» وبين وفاتيهما مائة وإحدى وثلاثون 
سنة. ينظر: سير الأعلام 9/ »58١‏ وميزان الاعتدال /١‏ 78”. والجرح والتعديل 54/ 27١57‏ 
والكاشف 777/7. وتهذيب الكمال 37117/7» وخلاصة تهذيب الكمال 1/7 . 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء؛ أبو مروان» ابن الماجشونء فقيه مالكي 
فصيح, دارت عليه الفتيا في زمانه» على أن قبله . أضر في آخر عمرهء وكان مولعاً بسماع 
الغناء في إقامته وارتحاله. ينظر: ميزان الاعتدال 216١/7‏ وابن خلكان ,.7817/١‏ والأعلام 
5 . 

(5) أخرجه أبو داود ص )١١0(‏ برقم (1154) من مراسيله. 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقى» ٠١/8‏ : وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين» 
وبعدة أحاديث عالت وإن كان فيها كلام» وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة ومن بعدهمء 
فوجب أن يعمل به الشافعي! كما عرف من مذهبه. وفي «التمهيد» روى ابن إسحاق عن 
داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قضية بني قريظة والنضير أنه عليه السلام 
جعل ديتهم سواء دية كاملة» وعمر وعثمان قد اختلف عنهماء وقد تقدم عن عثمان على 
موافقة هذه الأحاديث من وجوه عديدة بعضها في غاية الصحة» كما قدمنا عن أبن حزم» .وهو 
الذي دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى؛ لأنه قال: #ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية - 


؟/اع 


ع الوب هد ها ها الها كلف أو “طول إقا 3 لا ريق شر “عد ويه الله اجا مه اأخها 2 عاد ب نوت ل لزه هآ ها ليهات ااا و 2 ب اهن زيف عدا عع داقر كفل ج18 ا افد عام داز ا ا 


عمر - رضي الله عله - يجعل ديَة اليَهُودي» والنصراني أربعة آلاف درهم» والمجوسي 
تَمّانمائة 00007 


وهذا وإن كان عند قوم منقطعاً؛ لأنَ ابن المسيّب لم يسمع من عمرء لكنه ينتهض 


معارضاً لمرسله؛ لأن المرسل في نفسه ليس بحجّةء فإذا لم ينضم إليه ما يقويه» ولكن بما 


يضعّفه كان أضعف . 


فإن قلت: ألستم تقبلون مراسيل سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن؟ . 
قلت: ستعرف ما عندنا فى ذلك» والحاصل أنا لا نقبلها إلآ عند اعتقاد أنها مُسُْندة» 


وليس ما أوردنا منها. 


(000 


مسلمة إلى أهله» ثم قال: #وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مُسَلَّمَة4. والظاهر أن 
هذه الدية هي الدية الأولى» وكذا فهم جماعة من السلف. قال ابن أبي شيبة: حدثنا 
عبد الرحيم هو ابن سليمان ‏ عن أشعث - هو ابن سوار ‏ عن الشعبي» وعن الحكمء 
وحمادء عن إبراهيم قالا: دية اليهوردي والنصراني والحربي المعاهد مثل دية المسلم» 
ونساؤهم عن النصف من دية الرجال؛ وكان عامر الشعبي يتلو هذه الآية: #وإن كان من قوم 
بيتكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة4. وأشعث: وإن تكلموا فيه يسيرأء فقد روى له مسلم 
متابعة» وأخرج له ابن خزيمة في (صحيحه»» والحاكم في «المستدرك». وقال ابن أبي شيبة 
أيضاً: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن الزهري سمعته يقول: دية المعاهد دية 
المسلم» وتلا الآية السابقة. وهذا السند في غاية الصحة. وينظر سئن البيهقي 8/١٠؛‏ نصب 
الراية 7557/5. 

أخرجه الدارقطني »)١9105( ١55/7‏ وقال: 

والحديث رواه الشافعي في مسنده: أخبرنا فضيل بن عياض» عن منصور عنثابت عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر بن الخطاب أنه قضى في اليهودي الحديث» ومن طريق الشافعي رواه 
البيهقي في المعرفة. كذا في الزيلعي» وأخرج ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر أن رسول الله يك قال: دية المجوسي 
ثمانمائة درهم . وأخرجه أيضاً الطحاوي وابن عدي والبيهقي وإسناده ضعيف من أجل 7 
لهيعة» وروى البيهقي» عن ابن مسعود وعلى أنهما كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة 
ذرهمء وفي إسناده ابن لهيعة أيضاًء وأخرج البيهقي أيضاً عن عقية بن عامرء وفيه أيضاً ابن 
لهيعة» وروى نحو ذلك ابن عدي والبيهقي والطحاوي عن عثمان» وفيه أيضاً ابن لهيعة. 
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ل ال ال ال ا ا ا ا ا 0 


وَلْتَحْكِ تصن الشّافمي - رضي الله عنه - على صورته. قال رضي الله عنه - في 
(الزالة '"* :السقطع. ميكتلت» ٠.‏ فووا كناهذ أميحات وسول اله وله من التاتعين :قيضت 


حديثاً عن رسول الله يله اعتبر عليه بأمور. 

منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث» فإن شركه فيه الحُفَّاظ المأمونون» فأسندوه 
إلى رسول الله كِةِ بمثل معنى ما أرادوا ‏ كانت هذه دلالة على صحة من قُبِلَ عنه وحفظهء 
انتهى . 

وقد وقع للقاضي في «التقريب» أنه نقل عن الشَّافعي؟ أنه قال في المواضع التي يقبلها 

من المراسيل: استحبٌ قبولناء ولا أستطيع أن أقول: إن الحجة [تثبت]”" بها ثبوتها 
بالمتصل.» انتهى . 

قلت: وهذا النص مَسُطور في «الرسالة». 

قال القاضي : فقد نصّ بذلك على أن القَبُول عند تلك الشرؤط مستحبٌ لا واجب. 

قلت: وهذا كلامٌ ضعيف» فلم يُرِد الشَّافعي بالاستحباب قسيم الوجوب» ولا في 
الأدلّة ما يكون الأخذ به مستحبّاً؛ لأنه لا تخيير في إثبات الأحكام. بل .إما أن يظهر موجبها 
فيجب» أو لا فيحرم . 

اي ل ند وجب الأخذ به وإلا حرم. ولا 

وإنما مراده: أن الحجة فيها ضعيفة ليست كحجة المتصل. وإذا انتهضت الحجّة 
ونعن اعد لا مَحَالة» لكن الحُجّج متفاوتة» وينفعك ذلك [عند]”" التَّارض» فإذا 
عارضه مُتّصل كان المتّصل مقدماً عليه. 

وقال الشيخ الإمام رحمه الله: يحتمل أن يكون مراد الشّافعي. أنه لا يجب العمل به 
بمجرّد اقترانه بمرسل آخرء وقول صحابي أو قُنْيا الأكثر» ولا يرد معهاء ويطلب دليل آخر 


اح سس سد 35 يعات لق وين 


ديه 


مجرد كما لو يرد أصلاًء بل يجب النّظر فى ذلك وفيما يعارضهء أو يوافقه من بقيّة الأدّلة 
كالقياس وشبهه. فالعمل بما يترجّح من الظن. والله أعلم. 

وأما قبول الشافعي المرسل إذا عضده صحابي؛ فلو صح عنه لم يوجب قولاً بالمرسل 
كما عرفت . 

وأما إذا عضّده أكثر العلماءء فقد اعترضه القاضى بأنه إن أراد بالأكثر الأمة فهو 
الإجماع. والحجّة حينئذ فيه لا في المرسل» وإن أراد بعض الأمةء فقولها ليس بِحُجّةء 
والكلام فيه كالكلام في اعتراضه الأوّل من التزام كل من الأمرين» ولا يرد ما ذكره. 

وعبارة الشَّافعي في «الرسالة»» ولذلك”'' إن وُجد عَوَامَ من أهل العلم يفتون بمثل 

وأما إذا عرف أنه لا يروى إلا عن عَذْلِء فلا يتّجه إلا قبوله. 

وقد نص عليه فى «الرسالة») ومرسلاته حينئذ مُسَانيد» فللا وَجه لردّهاء وهو كمن 
قال: إذا قلت لكم: قام زيدٌ فاعلموا أن عمراً أخبرني» ثم قال: قام زيدء فهو ثانياً مسند عن 
عمر» ومنعتى يما آمَهدة آولاً يبنذ لفظا. 

ولكنا نقول: ينبغي أن يكون هذا فيمن عرف منه أن الذي يطوى ذكره ممن لا رَيْبَ في 
عدالته كالصّحابي» أو أنه رجل معروف في نفسه حيث طوى ذكره؛ فلا يقال علينا: جاز أن 
يكون عدلاً عنده غير عَدُل عندنا. 

ومن هذا القبيل: سعيد بن المسيّب على ما ذكره طائفة من أثمّتناء ذكروا أنه لا يرسل 
عن غير أبي هريرة) وأبو هريرة صَحَابِي عَذْل رضاء فتكون مرسلات سعيد مُسَّانيد وهذا في 
الغالب من حالة فَإنَّ الخطيب الحافظ أبا بكر وغيره من النقَّادٍ ذكروا أن له مَرَاسِيل لم توجد 
مسندة بحال من وجه يصح . ونحن قد قدمنا مرسله في دية الذمي» ورددناه بمثل هذا. 

ومن هنا نتنبه لدقيقة» وهي أن الشّافعي على القول بِقَبُول مرسلات سعيدء لم يقبلها 
لكونه اعتبرها فوجدها مسانيد ‏ كما يظنه بعض الضعفاءء فإن ذلك يوهم أن الإسناد حاصل 
عنده في المُرْسل بعينه» ويكون حينئذ الاحتجاج به احتجاجاً بالمسند كما تقدم؛ بل لما كان 


00 في حاشية ج: قوله: وكذلك أي يتقوى مزسله بما ذكرء كما تقوى بما ذكره قبل فى الرسالة . 
اللي ْ 


كا 


ا اي كل جزل اله 31 28 وكاز أو يلاي ا كا قر اا 9 جد دامع اج رد اع" ا يه دي ب يقر ساي خا ري جو ب و د “بو عفد راف وا لو و1 »4د جا و جه اسلو .وا و يه لق أن 


حال صاحبها أنه لا يروى إلا مسنداً عن بْقَةِ حمل هذا المرسل على ما عرف من عادته. 
فيحتج به لذلك. نبّه على هذا الشيخ الإمام رحمه الله . 

قلت: ولذلك ما ظهر فيه أنه على خلاف العادة كمُرْسَله في دَيَةِ الذّمّي لا يقبله. 

ويؤيد هذا: أنا نقبل مَرَاسيل الصَّحابِي؛ وإن احتمل روايته عن تابعي؛ لأن الغالب أنه 
لا يروى إلا عن النَّي يله لا سيما حالة الإطلاق فحمل حالة الإطلاق على الغالب المألوف 
من عادته . 


ويحتمل أن يقال: إن ثبت عن الشّافعي؛ أنه قال: اعتبرت مراسيل سعيدء فوجدتها 
فمراده المَرَاسبل التي سَاقَّهَا في مذهبه. واحتج بها كمرسله في بيع اللّحم 
بالحيوان”''؛ ونحوه على أن ذلك لم يثبت عن الشّافعي فى الجديد. 
بانفرادها حُجّة؛ لأنه لم يرسل حديثاً إلا وجد مسنداء ولا يروي أخبار الآحاد فلا [يحدث] 
إلا بما سمعه من جَمّاعة» أو عضّده قول الصحابة» أو رآه منتشراً عند الكافة» أو وافق فعل 


أهل العَضْر. 


١ : 1‏ قال أب 
)١(‏ مالك في الموطأ 5600/١‏ في البيوع: باب بيع الحيوان باللحم (4”» ©56). قال بن 
عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت. 
وأخرج الدارقطني في ستنه عن يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن 
سعد قال: نهى رسول الله يك عن بيع اللحم بالحيوان» انتهى. قال الدارقطني: تفرد به 
يزيد بن مروان عن مالك؛ والصواب فيه عن ابن المسيب مرسلاًء انتهى. قال ابن الجوزي في 
التحقيق: قال ابن معين يزيد بن مروان كذابء. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن 
الأثبات» لا يحل الاحتجاج به بحال» انتهى. 
وقال ابن خزيمة: حدئنا أحمد بن حفص السلمي حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن 
الحجاج. بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة نحوه ‏ قال البيهقي: إسناده صحيح» ومن 
أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولاً» ومن لم يثبته فهو مرسل جيد» وأخرجه البزار في 
اامسئده» عن ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر نحوهء وأبو داود في «المراسيل» عن زيد بن 
أسلم عن سعيد بن المسيب نحوه؛ :وفي لفظ: نهى عن بيع الحي بالميت». 


/الا 


هاف فاو واو دواع هد وافدا و واو وار هه قد ف فد فد فد و ثدفد فد ود فد فا و وا واه وا قدا ف قا قافا عا عدا مد .د وافدا فد وف فار فا .ا مدا مد 6 مم 


ؤكرته انما :اداع أكابر الصحابة: ومراسيله سبرت» وكاتت مأخوذة عن أبي هريرة» 
ومذهب الشّافعى فى الجديد أن مرسل سعيدء وغيره ليس بحجة. 

قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذه الأمور التي ذكرها المَاوَرْدِي في حقّ سعيد أمور 
ضعيفةٌ» لم يثبت شيء منها ولا يعرف» بل قد روى سعيد في «الصّحيحين» عن أبيه 
المسيّب» فالصّحيح ما قاله الخطيب» وهو الذي نسبه المَاوَرْدِي إلى الجديد. 
: قلت: والذي قاله الخطيب بعد أن ذكر قول الشَّافعي في «المختصر» في مسألة بيع 
اللحم بالحيوان: وإرسال ابن المسيّب عندنا حسن» اختلف أصحابنا في [قوله] 2١7‏ هذا بيع. 
الصحابة من جهة غيره. 

ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد وغيره من التابعين» وإنما رجح الشافعي؛ 
والترجيح بالمرسل صحيح وإن لم يكن حجة بمفرده. وهذا هو الصحيح؛ لآن في مراسيل 
سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح. ١.ه‏ كلام الخطيب ذكره في «الكفاية». 

قال الشيخ الإمام: وإنما يفعل الشَّافعي ذلك في كبار التابعين» وأما غيرهم فلا يقبل 
مرسله. لا منفرداً ولا مضموماً. 

قلت: وأما فى «الرسالة»: وكل حديث كَبَئْنُهُ منقطعاٌ فقد سمعته متصلاً أو مشهوراً 
'عمن روى عنه بنقل عامّة من أهل العلم يعرفونه عن عامّة» ولكن كرهت وضع حديث لا 
أتقنه حفظاً خفت طول [الكتاب]”(21. وغاب عني بعض كتبي . انتهى . 

فَرَضِيَ الله عنه قد نبّه على أن كل ما يورده من المنقطعات فهو متّصل» سواء ابن 
المسيّب وغيره»ء فإذاً ما فى كتبه من المَرَاسيل كلّها مسانيد» وقد انتكشف عدا بهذه الفائدة 
الجليلة غمة وهى: أنه ركما رأينا في كتبه الاحتجاج بمرسل » فيحسبه من لم يحفظ هذه 
الفائدة مدخولاً؛ لأنه لا يحتجّ بالمراسيل» وقد أبانت هذه الفائدة عن أن ذلك الذي شاهدناه 
مرسلاً عنده متصل؛ فلذلك احتج به. 


(1١ |‏ في ب: قول. 
(؟) في حاشية ج: قوله: «وغاب عني بعض كتبي» تمامه:. وتحققت بما يعرفه أهل العلم مماع- 
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ثم ساق الشَّيخ الإمام كلام «الرسالة» الذي قدمنا بعضهء وهو قول الشافعي: المنقطع 
النبي يكِدٍ اعتبر عليه بأمور. 

أن يستده غيره من الحُفَاظَ المأمونين بمثل معنى ما روى» أو مُوافقة مرسل غيرهء 
وهي أضعف من الأول. أو موافقة قول صَحَابِيء أو عوامٌ من أهل العلم يفتون بمثل معنى 
ما روى. فإذا وجدت الدلالة لصحة حديث بما وصفت» أحببت أن يقبل مرسله. ولا 
نستطيع أن ترعم أن الحجة [تثبت](' به ثبوتها بالمتصل . 

وأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لأصحاب رسول اله كَكِِ - فلا أعلم 

ثم قال الشيخ الإمام علي قول المَاوَرْدِي: إن المرجّحات للمرسل التي إذا اعتضد به 
واحد منها صار معها حُبجة على الجديد أحد سبعة أشياء: قياس» أو قول صحابى» أو 
الأكثرء أو الانتشار بلا رافع؛ أو عمل أهل العصرء أو ألا يوجد دليل سواه. 

قلت: وهذا السّابع الذي قذمناه عن إمام الحرمين. 

قال الشيخ الإمام: وفي كلام الشّافعي المنقول عن «الرسالة» اعتضاده بمرسل أو مسند 
55 وليس في كلام المَاوَرْدِي؛ فإذا جمعت بين الكلامين كانت المرجحات [تِسْعة]("2) ثم 
فى بعضها أو أكثرها مشاحّة . 

منها: قول المَاوَرْدِي: ألا يوجد دليل سواهء فإن المرسل إذا لم يكن في نفسه دليلاٌ» 
ولم يوجد دليل سواه كانت المسألة لا دليل فيها أصلاً ولا يجوز إثبات حكم بشيء لا نعتقده 
دليلاً ؛ لأنا لم نجد غيره. 

وإن قيل: إنه [في]00 هذه الحالة دليل دون غيرهاء فنقول: في غير هذه الحالة إذا 
كان هناك دليل موافق الحكم ثابت بلا إشكال؛ ولا غرض في إسناده» أو مخالف راجح - 

حفظت» فاختصرته خوف طول الكتاب» فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل 

أمره. في الرسالة. 


500 69 في أء ت: سبعة. (9) سقط في ت. 


الت 


أتق منا وظ يورا ل" برجي كا او وار ل ع أو د أل أ رن جم مها فت ف ل عد عفرب ال ] وو “ل عار هد 7ه جني عا فر و 07736 رز لابن ع لاو ا ا 1 ني 


وحينئذ ينبغى لمن يعمل به عند قَقّْد الدليل مطلقاً أن يعمل به هنا لِرُجْحَانهء وهو 
مصير إلى أن المرسل حجّة» والتفريع على خلافه» ولا ينفع التعليل بأنه حُجّة ضعيفة» فجاز 
أن يدفع بآَدْنّى معارض» وإن كان مرجوحاً؛ لأن ذلك بحث جَدَلِيَ لا طائْل تَحته. انتهى . 

قلت: قد يقال: إذا لم يوجد دليل سواه فيكون فائدته ألا يرد.. ولا يكون الحال 
كحال لا دليل فيها أصلاًء بل ينظر كما قدمناه عن الشيخ الإمام في “مراسيل من علم أن 
مراسيله غالباً مسانيد. 

وتظهر فائدة ذلك فيما إذا روى شيئاً على خلاف البراءة الأصلية. 

فقد يقال:, يجب الالْكِمَّاف إلى اسْيَئْمَامِ البحث» ولا يحدث إثبات حكم» ولكن 
الوقف هناك من باب الاحتياط: وهذا كما قال إمام الحرمين في المجهول إذا روى خبراً: إنه 

وبهذا يندفع قول الشيخ الإمام : لا يجوز إثبات حكم بما لا نعتقده دليلاً . 

فنقول: نحن لا نثبت حكماًء وإنما نكف عما كنا عاملين به إلى اسْيِئْمَام البحث» فإذ 
أراد الماوردي» وإمام الحرمين بِالعَمّل بالمرسلء» إذا لم يوجد دليل غيره هذاء فلا بأس بهء 

وقوله: في غير هذه الحالة إن الحكم ثابت [بلا إشكال]217» ولا غرض في إسناده . 
قد يقال عليه: ليس التفريع على خلافه؛ لأن المَاوَرْدِي يدعي أن الشافعي يستثنى هذا 

وأما كونه حجّة ضعيفة على .القول بهء فلا بد من ذلك» فإن الحجج مُتَمَاوتة. ثم قال 
الشيخ الإمام: وأما اعْتِضَاده ب بمسند» فإذا كان المسند صحيحاً. كان العمل به لا بالمرسل . 

وأما بمرسل آخرء فإذا لم يكن المرسل حجّة» لم يفد اقترانه بما ليبس بحجةء وكذلك 
قول الصّحابِي وفعله» وقول الأكثرين والانتشار. 


)01 سقط في ب» ت. 


ع هد ها ف لوم و0 به" بو ورا ها كله وج يه لف هد كه هذا كه ده قصل ١‏ إل حو فل اهز حا أ كيف و اهاي هد مو مه لووقا مو وس وا بون عق لق واي اف الا 3# عا بق أعار عد كف .9 


وأما القياس فإن كان قياساً صحيحاً فهو حُجّة في نَفْسِهِ غير مفتقر إلى المرسل» ولا 
يضين المرمئل حجّة : 

كما لو اقترن بالقياس الصّحيح قياس فاسدء وإن كان القياس لا يجوز التمسّك به لو 
انفرد» فقد. انضم ما ليس بِحُجّة إلى ما ليس بحجة. 

وغاية ما يتخيل أنَّ الشافعي لم يلاحظ في ذلك إلا قّة الظَّنء فإن المرسل يثير ظنًا 
فتعيفاً ولسن #القباس القاشة' وما ل يغزنظلما أطبلا فإذا"اقترن: الفرسل المنين للظن - 
بأمر مقو للظّن جاز أن ينتهي إلى حد يتمسّك به. 

ثم ذلك الحدّ ليس مما يضبط بعبارة شاملةٍ» بل هو موكول إلى نظر المجتهد . 

وها هنا تتفاوت رتب العُلَماء ويفارق المجتهدون من سواهم من الجامدين على أمور 
كلية يطردونها في كل وزد وصَدر. 

وإنما [جمد] على ذلك أكثر المتأخرين؛ لبعدهم عن التكثف بِمَهُمٍ نفس الشّريعة» أو 
التمييز بين مّراتب الطّنون» وما يقتضي نفس الشّارع في اعتباره وإلغائه . 

وهذه رُثُبة عزيزة سبق إليها المتقدمون» ولو حاول محاول ضبط ما يحصل من اجتماع 
تلك الأمور بالموازنة بينه وبين الظن المستفاد من قياس صَحِيح من أوّل درجات القياس» أو 
خبر واحد فما سَاوَاه كذلك اعتبر» وما نقص ألغى لم يكن مبعداً» لكنه ليس كمال المَعْنَى 
المشار إليه» بل هو غاية ما تحيط به العبّارة لمن يَبْغى ضبط ذلك بقواعد كلية» ويؤتى الله - 
تعالى ‏ وراء ذلك لبعض عباده ما يقصر عنه الوهم . 

ومن جََدٌ وجدء ومن ذَاقَ اعتقد, #وَمَنْ لَمْ يَجْعَا أللّهُ له ثُوراً فمَا له مِنْ نُورٍ» [سورة 
النور: .]4٠‏ انتهى كلام الشيخ الإمام رحمه الله . 

ولقد كان رضى الله عنه ‏ كما وصف وأزيدء وقد تضمّن كلامه ما أشرت إليه من 
تأييد العمل بالمُزسل في هذا الموضع؛ لانضمام ظنّ إلى ظنّ حصل بهما ظن متهيأ مثله في. 
العمل بأوائل الأقيسة الصّحيحة وخبر الواحد» وإياه أراد الشّافعي إن شاء الله . 

وما قدمناه عن المَاوَرْدِي والخطيب من [قول)(“ الشَّافعي في الجديد في «كتاب 


(1) سقط في بءات. 


ليك 


«الْحَدِيثُ المُنقطع وَالمَوْقُوفُ» 
لمق : أن يكُونَ يَهُمَا وجل وَفِه تطد. 

وَأَلْمَوة قُوفُ أن يَكونّ قَوْلَ صَحَابِيٌ أو مَنْ دوه . 
الرهن» الصّغير : إنه حجة» ل 
ذلك دلالة قوية» م ساق لفظ الشّافعي. لسو د الو 
حا ام رود م عن ابن المسيّب منقطعاء ولم تقبلوه عن 
غيره؟ 

قال الشَّافعي : لا نحفظ أن ابن المسيّب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على مسندهء 
فمن كان بمثل حاله قبل منقطعه. ثم قال مشيراً إلى التابعين: ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم 
ولم [نحابي] 2١7‏ أحداء ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه. 

قال الشيخ الإمام: وأشار شيخنا ابن الرَفْعَة إلى أن الرّهن الصغير من القديم» وإن كان 

قلت: فإن ثبت هذا لم يكن كلام الروياني مخالفاً لكلام المَاوَرْدِي» ولكنه لم يثبت» 
ولا يثبت أيضاً ما ادّعاه إمام الحرمين في كتاب الخُلْم من أن «الأم» كلها من القديم. 

ولقد أتى الشّافمي ‏ رضي الله عنه ‏ في دفع المَرَاسيل بلطيفة» وهي اعتبار الرّواية 
بالشّهادة» فإنا أجمعنا على رَدَ الشّهادة المرسلة. وهي إذا لم يذكر شهد على شهادة» 
ووجهه: أنَّ الشّاهدين إذا كانا عَذْلِينَء لم يجز أن يشهدا على شَهّادة شاهدين يخفيان 
ذكرهماء وهما غير عدلين مثل الرّواية سواءء ومع ذلك لا يصير تركهما لذكرهما دليلاً على 
تعديلهماء بل لا يُدّ من ذكرهما مع الشّهّادة على الشهادة» فكذا في الرواية لا بد من ذكر 
المَرْوِي عنه» ولا فرق بين الشَّهَادة والرواية فيما يرجع إلى العدالة» والخلاف في قبول 
المرسل وردّه راجع إلى العدالة. 

هذا تَمَامِ الكلام على المرسل» وبسطناه لاحتياج الشّافعية إليه. 


الشرح: «والمنقطع : أن يكون بينهما» ‏ أي: بين الروايتين - «رجل» لميذكرء ولم 


)١(‏ في آء ت: نجاري. , (0) في ت: الإمام. 
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يعرف”١"2.‏ «وفيه» ‏ أي: في قبوله ‏ «نَظَر) يعرف من الكلام في المُزسل . 
«والموقوف: أن يكون قول صحابي» أومَنْ دونه». 
ولا حجّة فيه إذا لم يكن قول صحابيء وكذا إن كان [عند]”" علمائنا. 
«فائدة» 


. 


حديث غَرْوّة البَارِقي”" الذي أعطاه النبي يَلِةٍ ديناراً ليشتري به شا فاشترى شَائَئْنِ 


)١(‏ المنقطع: 
هو في اللغة ماخوذ من القطع. وهو فصل الشيء مدركاً بالبصر كالأجسامء أو مدركاً بالبصيرة 
كالأشياء المعقولة» وهو مطاوع للقطع تقول: قطعته فانقطع. 
وفي الاصطلاح ' فيه مذاهب: 
الأول: ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في الموضع الواحدء وهذا هو المشهور. 
الثاني: ما لم يتصل إسنادهء وهو الأقرب إلى معناه اللغوي . 
قال صاحب البيقونية : 
وكل مالم يتصل بحال إسناهه منقطيع الأوصسال 

وقال العراقي: 
وسسم بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي بهراو فقط 
وقلل متا لتم يتضل :وفتالا بأن هالأق رب لا استعمالا 
وأراد بقوله: (وقالا) ابن الصلاح والنووي. 
الثالث: قال التبريزي: ما سقط مما ليس في أول الإسناد من رواته: راو واحد قبل الصحابي 
في الموضع الواحد. فخرج بقوله: مما ليس في أول الإسناد ‏ المعلق. ينظر: غيث المستغيث 
ص الا ثلا 1 
والمقدمة لابن الصلاح »2١55(‏ والكفاية (208)» وفتح الباقي 2108/١‏ ومعرفة علوم الحديث 
ص (71)» وتوضيح الأفكار 2777/١‏ وفتح المغيث للسخاوي .1١59/١‏ 

فق سقط في أ تت 

(9) عزروّة بن أبي الجََعْد الأَسَدِيء البارقي» صحابي نزل الكوفة» له ثلاثة عشر حديثاً. عنه: 
قيس بن أبي حازم والشّعبِي وسمّاك بن حرب. ولى قضاء الكوفة لعمر. قال الشعبي: وهو أول 
من قضى بها. ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت »)١959(‏ والثقات ١54/7‏ وتاريخ البخاري 
الكبير /ا/ ”0 والأنساب ”/79» وتقريب التهذيب ؟18/7ء وتهديب التهذيب ١78/17‏ 
(71)» وخلاصة تهذيب الكمال 57/7؟7. 


وه 


إل هاا ا برا لم لان هل اا للفان لتر ري ااا واج مقر ب بج كرفا أ لق يفل “ ول ١‏ اوور شح ب اه وارها جهن يوا ره كو يه أرقا ره يه 21 امد ب“ ابو كو لوكي "ب ته أو بق لفو لق ار اه ان 


فباع إحديهما بدينارء فجاء بدينار وشاة» فدعا له بِالبَرَكَةٍ في بيعهء في البخاري [من]27) 
حديث سُفْيَانَ عن [شبيب بن غرقدة] ”'' قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة» ولكنه كما 
تراه بِجَهَالَةٍ الحَيّ . 


فإن قلت: فلم احتجّ به الشّافعي على أن[من]”" وُكل في شراء شَّاةٍ بدينارين له أن 
يشتري شاتين بدينار» ولم يحتج به في جواز بيع الفضولي؟ 


قلت: لأنه في تلك موافق للقياس» وهو يحتج بالمرسل إذا وافق القيّاس» وهو في 
ى النمري ساب للباين» فلم يحتج به. 


ونظير احتجاجه به هنا لمُوافقته القياس احتجاجه على المُسّافر لا يجب عليه قضاء 
صلاة صلاها بالتيمّم لِمَقْدٍ الماء؛ لحديث عطاء بن يسار مرسلاً «خَرَجَ رَجْلآَنِ في سفر 
فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء فتيمّما صعيداً طيّباً وصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» 
فأعاد أحدهماء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يِكِ فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد 
«أَصَبْتَ السّْنّةَ وَأَجْرَأنْكَ صَلاتُكَ؛. وقال للذي توضّأ وأعاد: «لَكَ الأجْد ونين »7 رواه أنؤ 
داود ‏ فإنما احتجّ الشّافعي بهذا المرسل لاعتضاده بالقياس على المَريض» وبإجماع الفقهاء 
السّبعة والجمهور. 


(0) شبيب بن غرقدة السلمي. عن عروة البارقي. وعنه: شعبة والسفيانان وأبو الأحوص. وثقه 
أحمد بن حنيل» له حديث في الجامع. وينظر: الثقات 559/54: والجرح والتعديل 
0 وتاريخ البخاري الكبير 25*١/15‏ والكاشف ”24/7 وخلاصة تهذيب الكمال 
0١‏ »*» وتقريب التهذيب »5577/١‏ وتهذيب التهذيب :7٠9/5‏ وتهذيب الكمال 01/7/7. 

(0) سقط في ت. 

(5:) أخرجه أبو داود 2)١51/١1(‏ وكتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلى في 
الوقتء حديث (778), والنسائي »)5١* /١(‏ والدارمي :»)١90 /١(‏ والحاكم :)١78/1١(‏ 
والبيهقي )117١/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 1 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 
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14 . 010 
و ٠.‏ مس مر . 


وَقيل : متواطى 2. 


يبيب ب ب بيب جب ب ب ب ص سس 


الشرح: «الأمر20_ ولا : لعني به سلما ؟ كما هو المتعارفٌ في الألفاظ يلفظ بهاء 


والمراد مسمياتها بل لفظة الأمر» وهو (أ» «م» (ر» حقيقة في القول المخصوص)- وهو 
صيغة افعل «اتفاقاً) . 


00 


000 


لما فرغ من الكلام على النوع الأول» لا و ات كيام 
الثاني» وهو فيما يتعلق بالنظر ة في المتن. ينظر الشيرازي 7894 خ 

ينظر مباحث الأمر في : البرهان لإمام الحرمين 2707/١‏ ا للزركشي 2747/1١‏ 
ص »5١١ »15١‏ والتمهيد للأسنوي وسلاسل الذهب له ص 555» ونهاية السول له 
وزوائد الأصول له ص 2778 ومنهاج العقول للبدخشي 7/ ٠"‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص 0277 والتحصيل من المحصول للأرموي 255١/١‏ والمنخول 
للغزالي ص 2348 والمستصفى له 248١/١‏ وحاشية البناني 7557/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
”/”ء والآيات البينات لابن قاسم العبادي .7٠/5‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
5/1 والمعتمد لأبي الحسين ١/لالاء‏ زإكنام التتعبول: في أسشكام الأول للباجي 
ص 2015١‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 0559/7 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
,”*/١‏ وميزان اقل للسمرقندي 2198-197/١‏ وكشف الأسرار للسفي 244/١‏ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ لالاء وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١9٠/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين 
ص 254 وشرح المنار لابن ملك ص 277 والموافقات للشاطبي »١١9/7‏ وتقريب الوصول 
لابن جزي ص 297 وإرشاد الفحول للشوكاني ص 04١‏ وشرح مختصر المنار للكوراني 
ص 0172. ونشر البنود للشنقيطي »8١/١‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص 2777 وروضة 
الناظر ص 248 ومفتاح الوصول ص 2.1١‏ المدخل 157 والحدود للباجي 575 واللمع 
ص “7 والتبصرة ص 217 ومنتهى السول للامدي ؟/ 7» والمنتهى لابن الحاجب 50. والعدة 
لابن يعلى ».51١5/١‏ وفواتح الرحمؤت .8517//١‏ 


1 


لا: سَبْقُهُ إِلَى الْمَهْم وَلَوْ كَانَ مُتَوَاطئاء لم يِفْهَمْ مِنْهُ ألأخمن كَحَيَوَانِ) 
فى «إِنْسَان) ٠.‏ 


«وفي الفعل مجاز؟ ‏ ومنه قوله تعالى: لوَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرٍ4 [سورة آل عمران: الآية 
9 أي : الفعل الذي يعزم عليه. 

«وقيل: مشترك» بين القَوؤل والفعل» وهو رأي طوائف . 

«وقيل: متواطىء» - أي: موضوع للقَدْرٍ المشترك بين القول والفعل- وهو رأي 
الآمدي”"' . 

فإن قلت: كيف ادّعى الاتفاق على أنه حقيقةٌ في القول المخصوصء 'ثم حكى القول 
بالتواطؤء وهو يقتضي ألا يكون حقيقةً في القول المخصوص؛ وذلك لأن الوضع في 

لتك" لعله راق قول التواطق ادن لا يذرا الاتفاق؟ كما ستباتى :إن شباء الله تعالى:. 

كور بو ' :5 ,5 03 5 5 2 

وقيل: مشتركٌ بين القول المخصوص والفعل والشّأن؛ كقوله تعالى: ©#إِنّمَا فقولا 
لش إذا أَرَدْنَاة» [سورة النحل: الآبة ]6٠‏ أي : شأننا وطريقنا. 

والصفة : مثل : لأمر ما يسود من يسود» أي : بصفة » والشيء مثل : لأمر ما جَدَعَ 
قصية أَنْمَّه ‏ أي : لشىء . 

وقال أبو الحسين فى «المعتمد»'2: مشترك بين الشىء والصّفة» وبين جملة الشأن 

هذا كلامه وإذن لا يطلق عنده على الفِعْل إلا من حَيْتْ دخوله في الشَّأن؛ لا لأنه 

الشرح: «لنا: سبقه» ‏ أي سبق : القول ‏ إلى الفهم. ولو كان متواطتاً لم يفهم منه 
الأخص»؛ لأن القول حينئذ أخص من مَدْلوله «كحيوان في» عدم فهم (إنسان» منه» وهذا 
الدليل يذفع التواطؤ بما ذكرناه. 


.١١١/؟ ينظر: الإحكام‎ )١( 
.58/١ (؟) ينظر: المعتمد‎ 
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وَسْثُِلَ: لوك كان عقيف رم ألا الاشْيراكُ ؟ بل باَلتعَامُم ؛ فَعُورِضَ بِأنَّ آلْمَجَارَ 
لف الأضل, يِل الام وَكَذُ تَعَكَ م مله . 


2 و 


2 و 2 7 5 يع و ل ص 2و ل بو زه لاوا و طول 
وَالتَّوَاطوٌ : مَشْتَرِكانٍ في عامًء فَيَجَعَل اللفظ له؛ دفعا للمَخذورَينٍ . 


5 9 354 1 0 7 راع صم ب 200 11 0 
وَأْجِيب : بِأنَّهُ يودي إلى رَفْعِهِمَا أبَداًء هن مِْلَهُ لا يتَعَدَرُ وَإلَئن صِكةٍ دَلالةِ آلأَعَهٌ 
للاخص . وَأَيِضاً فَإنّهُ قل حَادثٌ 9 


الشرح: «واستدل لو كان حقيقة» ذ في الفعل «لزم الاشتراك». ضرورة كونه حقيقةً في 
القول أيضاً «فيخل بالتفاهم» . 

«فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخلّ بالتفاهم» وقد تقدّم مثله» في مسألة تعارض 
الاشتراك والمجاز. 

وتقدم أن المجاز التواطؤ خبر» فإذاً المعارضة ضعيفة . 

الشرح: «و) احتج قاتل «[التواطؤ]» بأن القول والفعل «مشتركان في» أ مر «عام», 
وهو الشّيء والشّأن (فيجعل اللفظ له دفعاً للمحذورين»2: : الاشتراك والمجاز الأنوق هما 
على خلاف الأصل . 

وقد كثر مثل هذا الدّليل في أصول الفِقّهء واعترضه التّقشواني وغيره من أئمّة 
المتأخّرين بأنه فرار من مجازء ووقوع في مجّازين»ء وذلك أن الوضع إذا كان للأعم فمتى 
استعمل في الأخصّ ‏ كان استعمالاً للفظ في غير موضوعهء وهو مجاز. 

ثم إنه استعمل في الأخصّين» فيكون مجازاً بالنسبة إليهما. 

وأيضاً فالألفاظ موضوعة يإزاء المعاني الذّهنية على رأي الإمام وأتباعه» فإذا استعمل 
فيما تشخص منها في الخارج كان مجازاء والبحث منقدح . 

فإن قلت: هذا إنما هو إذا استعمل فى الأخص باعتبار خصوصه. 

أما إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من الَذْر الأعم [وهو] حقيقة» وحيئذ يستعمل فى 
الأخصّين بالحقيقة» ولا يلزم اشتراك ولا مجاز. 


4 


قلت: استعماله في الأخصنٌ باعتبار ما فيه من القَدْر الأعم لا يخرج”'' عن استعمال 
العام في الخاص . 
الشجاعة» وإن أراد بقوله: باعتبار [الشّجاعة]”©؛ أنه لم يستعمل إلا في الأعمّء فذلك 
إحالة لصورة المسألة؛ فإن صورتها أنه استعمل في”؟ الأخص 

والمصئّف قال 0 دفع التواطؤ: «وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبداً. فإن مثله لا 
يتعذّر»؛ إذ ما من * شيئين إلا وبينهما قَدْر مشترك» فيجعل الوضع له دفعاً للاشتراك والمجازء 
0 

قلت: إنما يلزم رفعهما عند تقد نص أهل اللغة» أما عند النص فلا. 

قلت: كلامنا حيث لا نَصّ من أهل اللغة. 

فإن قلت: فلا نسلّم حينئذ استحالة رفعهما. 

قلت: : هذا المنع غير مسموع بعد تقدّم الاتفاق على أنه حقيقة في القَوْل المخصوص» 
فلو سمع هذا المعنٍ لور عا أبداً في مثلهء وذلك حيث تعارضا في موضع وقع 
الاتفاق فيه على أحدهما والاختلاف في الآخرء ورفعهما في مثل هذه الحالة مستحيل؛ ب لأن 
رفعهما مع الأثقاق علق :قوف اجحدهما يما لا يجعفعان علي ]0 

وعبارته في «المختصر الكبير»» إِنّما يستقيم أن لو لم يدل دليل على خلافه» وإلا لزم 
رفع الا شتراك والمجاز أصلاًٌ؛ فإنه لا يتعذر في كلّ موضع مثله. 

«و» أجيب بأنه يؤدّي أيضاً «[إلى] 22 صححة دلالة الأعم لفن دأ : على 
الأخحصّ» و«اللام» تستعمل بمعنى «على) كما في قوله تعالى : #وَيَحْدُونَ ِاذذْقَانِ» [ سورة 


الإسراء : الآية .]1١9‏ 
وإنما قلنا: يؤدي إلى ذلك» لسَّبْق القول المخصوص إلى الفهم . 
دق في حاشية ج: قوله لا يخرج. .. إلخ تأمله. 602 سقط في بءات. 
(9) في حاشية ج: قد يقال: استعمل فيه بأن أريد منه لا من جهة خصوصه. بل من جهة صدق 


الأعم عليه. (4:) سقط في بءات. (0) في ب: لا. 
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حَدُ الآمْر: أَفْيِضَاء فل غَيْرٍ كَفٌ؛ عَلَئْ جهَةٍ الإسْتِغْلاءِ [فقَط]. 


0 


وَ : قَالَ آلْقَاضِي وَاَلَإِمَامُ: لْقَوْلُ الْمُفْئَضِي طَاعَةَ الْمَأمُورِ بفِعْلٍ الْمَأْمُورٍ به. 


وَقِيلَ : عَنِ أسْتِسْفَاق ألتّوَاب 
وَرُدّ: بن آلْحَبَرَ يَسْتلْزِمُ آلصَّدْقَ أو الْكَذِب»ء وَالآَمْرُ يَبَاهُمَا 


«وأيضاً: فإنه قول حادث هنا»» مسبوق بالإجماع على الأقوال التي قدمناهاء فيكون 
باطلا . ش 
فإن قلت: قد “قال, الآمدي7١2:‏ إن القَدْر المشترك بين القول والفعل هو الشأن 
والصّفة. وقال أبو الحسين: إن الأمر حقيقة فيهماء فليس قول الآمدي حادثاً. 
وقلت: لم يقل أبو الحسين: إنه حقيقة فيهما دون غيرهما؛ كما قال الآمدي» نعم قد 
يقال: إنه لا يلزم من قول الآمدي رفع مجمع عليه. 


الشرح: «حدّ الأمر: اقتضاء فعل غير كَفَ على جهة | لاسْتِعْلآءِ) . 
ف <الْاقيضَاء» جنسء «وغير كَفَ» مخرج للنهي؛ لاقتضائه الف والكفتٌ فعل . 
وقوله: «على سبيل الاستعلاء»: يخرج ما على سبيل التسقّل والتساوي. 
وقد وافق فى اعتبار الاستعلاء أبا الحُسَّين والآمدي». وهو رأي الإمام في 
«المحصول») ‏ وشرط جمهور المعتزلة العلو» 
السّمعانى . 


3 


والعلو من صفات النّاطق» فيكون فى نفس الأمر عالياء وقد لا يتعالى» والاسْتعلاء 


.11١-17١/7 ينظر: الإحكام‎ )١( 


ايك 


017 ان را ان راي 1*1 لل الكو هد لطا لعجي انل امار اللا و1 بك لا لايح بعاد كو سحي قل قتي 4 هط يود ع جه ب جور ورد ايو ال ل د جو ما عو البو ا لك وك جين 


من صفات فعله. فيجعل نفسه عالياً بكبرياء» أو غيره. 

ولم يعتبر أكثر أصحابنا علا ولا استعلاء» وقالوا: مجرد الطّلب أمرء وهو المختار. 

واعلم أن التعريف للأمر التمساني» لا للساني» يدل عليه قوله: اقتضاءء والاقتضاء 
هو الطلب. والطلب أمر قاكم بالنفس» وهو أعنى الطلب قدر مشترك بين الجازم وغيره» 
فيدخل فيه الواجب والمندوب. وقد قدّم هذا؛ حيث قال: المندوب مأمور به خلافاً 
للكوؤخي والرّازي. 

والكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والتَّمْسَاني [ثْمّ هو حقيقة فيهما عند 
الجمهور. 

وقيل في التّمساني]7'' فقطء وهو أحد قولي الشَّيخ وإياه يختار. 

وقيل : في اللساني فقط . 

وقول الإمام في «المحصول”": هنا إنه حقيقة في اللساني فقطء [لا يُغاير]0© 
المختار ولا رأي الجمهور؛ لأن كلامه هنا على ما ذكر في أول اللغات. إنما هو في 
اللساني . 

وقال: فقطء لينبّه على أنه ليس حقيقة في الشيء والشأن على خلاف قول أبي 
الحسين» وأورد على قول المصنف: اقتضاء فعل غير كنف . 

اك ل فإنه أمر وهو يكف وهو مُنْقده© . 

وعلى طرده ‏ قولنا: أنا طالب منك كذاء أو أؤجبت عليك كذاء ولا يرد؛ لأن هذا 
خبر عن الإنشاء القائم بالتفس لا نفس الإنشاء . 

و «قال القّاضي والإمام: القول المقتضى» بنفسه «طاعة المأمور بفعل المأمور به». 

وحذف المصئّف لفظ «بنفسه)». وقد ذكراهاء ليتبيّن أن المحدود الأمر النفسى . 


)١(‏ سقط فيا ت. 

(؟) ينظر: المحصول .8/7/١‏ 

(9) في أء ت: يغار. 

(:) في حاشية ج: قوله: «وهو منقدح» قد أجبنا عنه فيما كتبناه على شرح جمع الجوامع» فانظره. 
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قال الإمام في «البرهان»: فإن العبارة لا تقتضي بنفسهاء وإنما تشعر بمعناها. 

لأورد» هذا التعرئف ب "أن المامور منشتق متها أئ: من الأمر فيتوقف معرفته على 
معرفته؛ لأن معنى المشتقٌ منه موجود في المشتقٌ مع زيادة. 

«وأن الطاعة موافقة الأمر)؛ ‏ والمضاف من حيث هو مضاف لا يعرف إلا بمعرفة 
المضاف إليه» «فيجيء الدور فيهما» ‏ بحسب لفظ المأمور والطّاعة . 

وأجاب النََّسّوَاني . بأن المراد بالمأمورء والمأمور به المخاطب والمخاطب به 
ووالطاءة فراش 7 7 

وأما كون ذلك موافقة الأمر الوارد» فذاك أخص من هذا. 

قال: على أن الدور مندفع» لأن ماهية الأمر وإن كانت مجهولةء واحتاجت إلى 
تعريف حَدّي مشتمل على الجنس والفصل ‏ لكنها معلومة لهم من حيث يمكن أن 
[يشتق]”'2 منه المأمور» والمأمور به» فإن الأمر معروف لكل أحد علماً ضرورياً بوجه ما. 

وهذا القدر كاف في معرفة المأمور والمأمور به. فتعرف بهما الماهية رسميًا ولا 
دور. 

واعترضه الشيخ الأصبهاني في «شرح المحصول» فقال: قوله: المأمور المخاطب. 
قلنا: إن عني بلفظه ما ذكرت» فالإشكال وارد على اللفظء والعناية لا تدفع الورود وإن لم 
يعنه» بل عني به ظاهر ما يشعر به لفظه» فورود الإشكال أظهر. 

وأيضاً فاستعمال المأمور وإرادة المخاطب مجاز؛ لأن المخاطب أعم . 

وقوله: المراد بالطّاعة الموافقة التي هي أعم من موافقة الأمر. 

قلنا: صاحب الحد قد فِسّر الطاعة بموافقة الأمرء فالإشكال يتوجّه عليه . 

قوله: الأمر معلوم علماً ضرورياً بوجه ما. 

قلنا: ذلك الوجه هو تميزه عن النهي؛ وسائر أقسام الكلام» وهو مجهول التفصيل لا 
محالة للجهل بجنسه وفصله إن كان مركباً منهما. 


ألْمُعْترِلة: لما نوا كَلامَ آلتَمْس قَالُوا: قَوْلُ اَلْقَائْلِ لِمَنْ ذُونَهُ: «أفْعَلَ) 
يرد ألتَْدِيدُ وَغَْرُهُ وَالمُبَلُمُ وَلْحَاكِي وَالادني 


3 5 يده هه 2 :2 07 ع 2ه 5 
وَقَالَ قَوْمٌ: صِيعَة «أَفْعَل) ب نيعا عن القرازن ا ل وَفيهِ تَعْرِيفٌ 
لامر بألامْرء وَإِنْ أسْقَطَهُ 2 صِيِعَةٌ 0 ) مجَوَدَة. و 
أَللمة ا 


َألَانِي : عَنِ التَهدِيدِ وَنَحْوِو وَآلئَالِتُ: عَن الحْبَلّغء وَفِيه تَهَاقْتٌ؛ لأَنَّ آلمرَا: إِنْ كان 
اللنط - قمر لقَولهِ : «وَإِرَادَةِ دَلاَلَتِهًا كان الأئرفة وإذ كان المدرة فشة» اكول 
«الْأَمْدُ صِيعَةُ «أنْعَل) ١‏ 

وَقَالَ قَومٌ: الأَمْرُإِرَادَةُ آلْفغل 

وَرُدّ: بِأنَّ ألسُلْطَانَ لَوْ أَنْكَرَ ‏ مُتَوَعّداً بالإِملآك ‏ ضَرْب سَيدٍ لِعَبْدِوء فَادْعَى 
مخالئكة) ملت كنهيد : تَمْهِيدَ عُذْرِه بِمُسَاهَدَتِهِ ا لآَنَّ آلعَاقِلَ لا يُرِيدُ مَلوَكَ 


أو بماهيّته البسيطة إن لم يكن كذلك. والمأمور والمأمور به أيضاً متميّزان إجمالاً» 
[ومجهولان]”!' تفصيلاً؛ ضرورة أن معرفتهما تابعة لمعرفة الأمر إجمالاًء وتفصيلاء 
فتعريف الأمر بالمأمور والمأمور به حينئذ؛ إمَا أن يكون إجماليًاء أو تفصيليًا . 

فإن كان الأول كان ذلك تعريفاً للمعرّف؛ ضرورة أنه تعريف للأمر من الوجه 
الضّروري معرفته منه . 

وإن كان الثانى: فالمأمور والمأمور به لا يفيدان ذلك التفصيل؟ لتقدم العلم بالأمر 
تفصيلاً على العلم بالمأمور والمأمور به كذلك. ضرورة كونهما مركبين منه ومن غيرهف 
وتوقف العلم بالمركب تفصيلاً على العلم بأجزائه تفصيلاً فيجيء الدور حينئكٍ. 

«وقيل»: في حد الأمر: «خبر عن النَّوَاب على الفعل». 

«"وقيل»: بل «عن استحقاق الثواب»؛ لأنه قد يقع العَفُوه فيلزم الخُلف . 

«وردًا» جميعاً «بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذبء والأمر يأباهما». 


)00 سقط في ب . 
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قوسف زور معتل عل الطلية لأنَ آلا لْعَاِلَ لآ يَطلْبُ عَلَكَ فيو وَعُوَ لآزمٌ. وَالأَوْلى 


0 
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' كَانَ إرَادَةَء لوَقَعَتِ الماكونات: كلها؛ ؛ لأنّ مَعْنَى الإرَادَةِ َخْصِيصّهُ بحَالٍ خُدُويِهء فَإِذَا 


الشرح: وأما «المعتزلة» فإنهم «لما أنكروا كلام النّس». وكان الطَّلب نوعاً منه لم 
يمكنهم أن يحدّوه به» فتارةً حدوه باعتبار اللفظ » وتارةً باقتران صفة الإرادة» وتارةً جعلوه 
صقة الإرادة . 

أما باعتبار اللفظ فإنهم «قالوا»: الأمر «قول القائللمندونه: افعل ونحوه»» فقولهم: 
افعل لتبيّنوا أن المحدود عندهم اللساني. ش 

وقولهم: ونحوه» ليتناول حَدَّ الأمر كسائر اللْعَات . 

«#ويرد التهديد وغيره») ‏ كالتعجيز» والتسخير» وغيرهما ‏ «المبلغ» والحاكي» - أمر 
غيره ‏ «والأدنى» للأعلى؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه . 

والاعتراض الأول مُنْقدحٌ.. 

وقول من دفعه: المراد: افعل مراداً به ما يتبادر منه عند الإطلاق [اعتبار]”'" لا يدفع 

وأيضاً: فَالخَضْمْ يمنع تَبَادر الوجوب والندب وغيرهما على الاختلاف في أنه حقيقة 
فى ماذا؟ 

وقد تَجَوّز عنه عنه الرّمخشري في «الكشاف»” '؟ ؛ حيث قال في الكلام على قوله تعالى: 

وَيَفُطَمُوْ3 ما 1ك الله به أن يُوصَلَ4 [سورة البقرة: الآية 7؟]: إنه طلب الفعل ممّن هو دونه 

وبعثه عليه . 

فإن قوله: وبعثه عليه يخرج التهديد. ويدلَ على اعتباره إرادة الامتثال» فلقدرفَئ 
بقواعد أشياخه . 

وأما المبلغ فقد يمنع وروده؛ إذ هو - عليه السّلام ‏ أمر؛ كما قال تعالى: #يَأْمُدَهُمْ 
بِالمَعْرُوف #4 [سورة الأعراف: الآية /اه١]‏ . 


.)171//1( في ب: اعتناء. (؟) ينظر: الكشاف‎ )١( 


او 


1 اقب ار بل فزق وان لوعي 1 اعد وم ب تق تقل بقار عر خم رجنج ها زو او ود لقاو رقو مهرد حو ركنن ,انان م في لبق 1 ليم مهش الف با ا و 


وأما الحاكي فلا يرد [به](21؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه؛ لأنه ليس 
القائل» إنما القائل المحكى عنه. 

وأما إيراد الأدنى» فليس بشيء؛ إذ أمر الأدنى للأعلى ليس بأمر عندهم؛ فإنهم 
يعتبرون العلو؛ كما قدمناه عنهم . 

«وقال قوم: صيغة «افعل» بتجرّدها عن القَرَائن الصّارفة عن الأمر» . 

«وفيه تعريف الأمر بالأمرء فإن أسقطه» ‏ أي: أسقط قَيْد القرائن الصّارفة من التعريف 
(بقى صيغة «افعل» مجردة) . 

: )5 7 

كذا قال» ويمكن تقريره”'' على وجهين : 

أحدهما: أن صيغة «افعل» تكون مجردة عما بعدهاء أي: خالية عن قَيْد التجوٌد؛ فكأنه ٠‏ 
قال الأمر صيغة «افعل» ويرد التهديد. ونحوه مما فيه صيغة «افعل»» وليس بأمر. 

والثانى: أنه يبقي صيغة «افعل» مجردةء أي: بقيد التجؤّد؛ فكأنه قال: الأمر صيغة 
«افعل» بتجردها عن القرائن» فيلزم التجرّد مطلقاً حتى عما يؤكّده فيه كونه أمراً. 

وأما تعريفهم الأمر باعتبار ما يقترن بالصّيغة من الإرادة ‏ فإليه الإشارة بقوله: وقال 
«قوم: صيغة «افعل» بإرادات ثلاثة»). 

إرادة «وجود اللّفنظى وإرادة «دلالته على الأمر». «و» إرادة «الامتثال» . 

الأول: احتراز اعن النّائم . 

والثاني : عن التهديد ونحوه. 

والثالث: عن المبلّغ». 

«وفيه تهافت؛ لأن المراد» بالأمر في قوله: دلالتها على الأمرء «إن كان اللفظ فسد 
لقوله». «وإرادة دلالتها على الأمر». واللفظ غير مَذلول عليه فكأنه اشترط دلالة الشيء على 
نفسهء وقال هكذا: الأمر صيغة «افعل» بشرط دلالتها على صيغة «افعل». 


)00 سقط في ت. 
(؟) في حاشية ج: قوله: تقريره. أي: 06 بقي صيغة افعل مجردة. 
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هاا هدعي سكول ود ها “1 ارده الوم اكه جه- 8 ها جو ملاح ااه ا الل رهد يها لق جف كه اد بشي كه عد داكو عد عا قن و ع نإل و ا 1 


«وإن كان المعنى» ‏ أي : معنى الصيغة ‏ «فسد؛ لقوله: الأمر صيغة «افعل ». 

وهم يقولون: الأمر الصيغة» والأمر على تقدير إرادة المعنى يكون غير صيغة 
«افعل»). 

ولقائل أن يقول: المراد بالأمر أولاً: اللفظ؛ لأنهم يحدّون اللساني» وبالثاني 
المعنى؛ وهذا لأن صيغة «افعل» لا بد لها من مدلول لكنهم يقولون: مدلولها: إرادة وقوع 
ذلك الشرح » وتلك الإرادة أمر؛ لآن الأمر عندهم الإرادة. 

ونحن نقول: مدلولها: طلب الفعل» وكأنه .قيل: إرادة دلالة الصيغة على إرادة وقوع 
الفعل. 

وأما باعتبار نفس الإرادة» وإليه أشار بقوله: «وقال قوم»: الأمر «إرادة الْفِعْلٍ). 

«ورد بأن السلطان لو أنكر متوعداً بالإهلاك ضرب سيّد لعبده» ‏ أي: كان السيد 
يضرب عبدهء فتوعّد السلطان السيد بالإهلاك بضربه العبد ‏ «فادّعى» السيّد «مُحَالفته) فيما 
يأمره» «فطلب تمهيد عُذْره لمشاهدته»ء فإنه يأمر» عبده بأمر «ولا يريد؛ لأن العاقل لا يريد 
هّلك نفسه»» فانفكٌ الأمر عن الإرادة. 

ولك أن تقول: الموجود هنا صيغة الأمرء لا نفس الأمر فأين انفكاك حقيقة الأمر عن 
الإرادة؟ 


والتجربة حاصلة بما يوهم الأمرء ولا يفتقر إلى وجدان نفس الأمر. 


«وأورد مثل» ذلك أي: مثل الدليل المذكور ‏ «على الطلب؛ لأن العاقل» كما لا 
يريد كذلك «لا يطلب هلاك نفسه»» وهذا أورده الآمدي . 

قال المصثّف : «وهو لازم». 

ولك أن تقول: لا نسلّم وجود الطلب». وإنما الموجود الصّيغة كما ذكرناه» سلمنا 
ولكن قولكم: العاقل لا يطلب هلاك نفسه ‏ إن عنيتم به طلبآً مقروناً بإرادة فمسلّم» ولا 
نسلّم أنه موجود هنا. 


وإن عنيتم طلباً عارياً عن الإرادة فممنوع» وهو الموجود هنا والحاصل: أن طلب 
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وَأَلْجْلَفُ عِنْدَ أل قم َ في م ع «أَفْعَل) 5 


المضرّة لا ينافي [المَرْض]' إذا عُرَى عن الإرادة» بخلاف الإرادة فإنها توجب وقع 
المضرة؛ ضرورة أن الإرادة صفة تقتِضي وقوع المُرّاد. ذكر [هذا](" الشّيخ الهندي. 
«الأولى» في الرد عليهم في دعوى أن الأمر الإرادة ‏ وجه ذكره الآمدي فقال: «لو كان إرادة 
[لوقعت]”" المأمورات كلها؛ لأن [معنى]”؟2 الإرادة تخصيصه» ‏ أي: تخصيص الفعل 
«بحال حدوثه فإذا لم يوجد» الفعل «لم يتخصّص». 

ولك أن تقول : لو أنهم يفسرون الإرادة بما ذكر [وضح]”* هذاء و لكنهم لا يفسرونها 
بذلك» بل قال البَلْحخِي منهم : معنى كونه مريداً لأفعال نفسه كونه موجداً لها ولأفعال غيره - 

وقال أبو الحسين: معنى كونه مريداً لأفعال نفسه؛ أنه دعاه الداعى إلى إيجادهاء 
ولأفعال غيره ودعا به الداعى إلى الحثٌّ عليها. 

ومعنى الداعي: أن المرء إذا علم أو اعتقد أو ظن أن له في الفعل مصلحة راجحة 
فعند حصول إحدى هذه الثلاث يحصل في قلبه مَيْل جَازِم إلى الفعل» فإن كانت أعضاؤه 
سليمة صدر عنه الفعل إذ ذاك . 

الشرح: «القائلون بالنفس اختلفوا فى كون الأمر له صيغة تخصّه». 

فا لمنقول عن شيخنا أبى الحسن رضى الله عنه؟ أنه لا صيغة له تخصّه. 

وأن قول القائل: افعل متردّد بين الأمر والنّههيء وجميع المحتملات. 

ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه. 


(1) قو نت العرمن . 
زفق في ب: ذلك. 

(9) في أء ت: لوقفت. 
0( في أ ت: وصح. 


وك حانج وو موقاو اوت ال حو و حو شاه كور تبراق اماجمرا ها ل ره ع0 دن لو لواطت وا لاا و مول الود للب 0 اليل 


ثم نقل ناقلون استمراره على القول بالوقف مع القرائن. 

قال إمام الحرمين: هو رَلَل وإن ترقّى الثاقل إلى القرائن الحالية فهي مُكابرة. 

ثم قال: والذي أراه قاطعاً به أن أبا الحَسّن لا ينكر صيغة مُشْعرة بالوجوب نحو: 
اككنه والزمكة زتها الذي تزلذتقه معدن تين «افمن) انك سينق [القاء]”"" فن وضع 
اللسان متردداً. 

ثم قال: وهذا هو الكنبيه على سرّ مذهب أبى الحسن والقاضي وطبقة الْوَاقَفِيّة . 

وإلى هذا أشار المصتّف بقوله :“«والخلاف عند المحقّقين في صيغة «افعل22. 

واعلم أنها ترد لِمَعَانٍ : 

الأول: الوجوب: #أَقِيمُوا الصَّلدّة» [سورة البقرة: الآية «4]. 

0-02 

الكّاني: مطلق الندب: #فَكَاتَبُوهةُ» [سورة النور: الآية *5] . 

الثالث: التأديب؛ كقوله بَلِِ لعمر بن أبى سلمة”": «كُلْ مِمّا يَلِيكَ»7" وهذا المثال 
صحيح ‏ وإن كان الشَّافعى نصّ على أن الآكل مما لا"يليه مع علمه بالنّهي عاص؛ وهذا لأن 
الكتمن زثينا نوانتى المكاف و نزالني 22 إنما خاطب بهذا غلاماً دون البُلُوْ»وهو تأديب 
0 
2 5 0 ا اس ا 2 
الرَابع : الإرشاد: وَاسْتَسْهِدوا شَهِيدَئْن مِنْ رِجَالكم» [سورة البقرة: الآية 415؟] . 


دلق فى ب : ألقاه. 

(؟) عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي» صحابي له اثنا عشر حديثاًء 
اتفقا على حديثين. وعنه: ابنه محمد وعروة. ولد ب «الحبشة؛» ومات سلنة ثلاث وثمانين. 
ينظر: تهذيب التهذيب /ا/رهه: (8ه/), والكاشف 25١75‏ تاريخ البخاري الكبير »١١9‏ 
والجرح والتعديل 2577/5 وأسد الغابة 5/ »١47‏ وتجريد أسماء الصحابة 2598/١‏ وسير 
الأعلام “507/7» وطبقات ابن سعد 191/7 وخلاصة تهذيب الكمال ؟/7717. 

(90) أخرجه البخاري 48 وكتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين 
(079)» ومسلم .)١1549/(‏ وكتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب .)75١77/1١8(‏ 


ا 


ا ا ااا اا ا ال ا ا ا ا ل ا ا ل ا الى ال ا لكا 


الخامس : الإباحة: كوا من الطَّيّبّاتٍ 4 [سورة المؤمنون : الآبة 01] . 
السّادس : التهديد: لأغْمَلُوا مَا شِتتّم4 [سورة فصلت: الآية .]4٠‏ 
السّابع : الإنذار: قل تَمَتَعُوا فَإنَّ مَصِيْرَكُمْ إلى النّارٍ» [سورة إبراهيم: الآية ]"٠‏ . 
الثامن : الامتنان: #كُلُوا مما رَرَةَ كُدُ أَللَّهُ)ك [سورة المائدة: الآب3 48] . 
التاسع : الإكرام : أدْخُلُومًا بِسَلام# [سورة الحجر: الآية *4] . 
العاشن: الششير :. وسماه الشيخ أبو إسحاقء وإمام الحرمين بالتكوين. #كُونُوا 
قَرَدَة# [سورة الأعراف: الآية 155] . 
الحادي عشر: التكوين ‏ وسمّاه الغزالي والآمدي ‏ كمال القُدْرة: #كُنْ فَيَكُونَ4 [سورة 
يس: الآية 85]. 
الدّاني عشر: التّغجيز : لفَأْنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ [سورة البقرة: الآية 5] . 
الثالث عشر: الإهانة: #ذْقْ إِنَكَ أَنْتَ العَزِيزٌ الكَرِيم» [سورة الدخان: الآبة 44] . 
الرابع عشر: التّسوية : #أصْبرُوا 3 لآ مَضْبِرُوا» [سورة الطور: الآية 15] . 
الخامس عشر: الذَّعَاءِ : #رَبَنا أفتتخ ْنَا وَبيْنَّ ْنَا بِالحَقٌّ4 [سورة الأعراف: الآية 44]. 
السادس عشر: التمئي: [الطويل] 
آبََا الئَِل الطَوِيلُ أل أجل مولع جو ارس زنك ا ا 
السَابع عشر: الاحتقار: #أَلْقَوا مَا أَنّْمْ مُلْقُونَ4 [سورة الشعراء: الآية 4]. 
الثامن عشر: الخبر؛ مثل قوله عليه السلام: (إذَا ذا لَمْتستّحى َ قَاضْنَعْ مَا شعت»2" أي : 


صلعت . 


السسما 


ل لاع 


التاسع عشر: الإنعام : #كُلوا م مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَفْنَاكم4 [سورة البقرة: الآبة ؟107] - ذكره 
إمام الحرمين ‏ ولعله قسيم الامتنان. 


0 أخر جه البخاري 00/١‏ كتاب الأدب: باب إذا لم د تستح فاصنع ما تشاء ( 00) وأبو 
داود 5/ 25657 كتاب الأدب: باب في الحياء (27/91).» وابن ماجه 7/ ١٠15١ء‏ كتاب الزهد: 
باب الحياء (5185). 


لواحف 


والخكق 4 4 حَقِيقَةٌ في ألْوجوب . 
أبُو هَاشِم : في ألنّدْب . 
وق لطي المددرة, 


لأَشْمَرِيٌ وَأَلْقَاضِي : بِالْوقْف فِيهمًا. 
وَقب : تشترك نيهم وَفِي أَلْإِبَاحَةٍ . 
وَقِيل : للإذْنٍ لْمُشْتَرَكِ فى أَلثَّلانة . 


ألشَّيعَة : مُشْتَرَكُ في أَلثَلانَِ وَآَلتَهْدِيد'. 


أيضاً. 
الحادي والعشرون: التعجب: أنْظرْ كتف ضَرَيُوا لَك الأَمْتَالَ4 [سورة الإسراء: الآية 
44 
الثاني والعشرون : التكذيب : #تَأنُوا بِالتَوْرَاةٍ فَائلُوهَا ! نْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ4 [سورة آل عمران: 
الآية 917] , 


الغالث والعشرون: المَسُورة: #فائظد مادا تَرَى* [سورة الصافات: الآية ؟١1].‏ 
الرابع والعشرون: الاعتبار: «أَنْظُرُوا إلى ثَمَرِهِ ذا أَنّمَرَ [سورة الأنعام: الآية 44]. 
والتعجّب والتكذيب والمشورة والاعتبار» ذكرها أبو عاصم العَبّادي في «طبقاته». 
وأنت إذا تأملت الأقسام تأكُل مح محمق »2 نقصت وتداخل أكثرها . 
)200 
الشرح: و «الجمهور» على أنها «حقيقة في الوجوب». 
وهو المحكي عن الشَّافِعمي؛ وحكى عنه الندب» والوقف» وغيرهما ولكن الوجوب 


)١( .‏ يلزم أن يكون هناك قاعدة ننطلق منها في فهم الأوامر الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام لو فرض أن الأوامر فيهما وردت خالية عن القرائن التي تبين المراد منها؛ - 


6,6 


ا لامجك ولو به لو وو الاقف ولتم ال ب اوم رون وه راق ل لامك جم مساج الكو م اتح روا ارين لوحي و لل والح او ا حي و ا “يا 


وذكر أبو إسحاق الشَّيرَازي؛ أنه الذي أملاه شيخنا أبو الحَسّن على أصحاب أبي 
إسحاق ‏ يعني [المَرْوَزِي ]27 ب «بغداد» . 

0 ياه 5-6 : 1 1ن مين ا 11م +ع(50) 1 5 
بالشرع» أم بِالعَقّل؟ على مذاهب حكاها القاضى فى «التقريب». 

وقال «أبو هاشم : في النَّدب). 

وأما عَزْوه إلى أبي هاشم ففيه نظر؛ فإِنّ الذي تحققناه عن أبي هاشم أنه لا يقول بأنها 
موضوعة للتّدب بخصوصه. ولكن يقول: إنها تقتضى الإرادة. 

وإذا كان القائل حكيماً وجب كون الفعل على صفة زائدة على حُسْنه يستحق لأجلها 
المَدْح . 

وإذا كان المَعُول له فى دار اكليف احتملت الصّيغة الوجوب والندب» ثم خصوص 
الوجوب لا دليل عليه فيثبت المحقق, وهو الندب. 


«وقيل: للطّلب المشترك؛ بين الوجوب والندب . 


لأن من يتتبع الأدلة يدرك أن وضع الأمر في اللغة إنما هو لطلب الإتيان بالمأمور به على وجه 
الحتم واللزوم» فإذا كان الطالب أعلى منزلة وسيادة على من توجه إليه الأمر وأتى بالمأمور به 
كان مستحقاً للجزاء الحسن» وإن لم يأت بما أمر به كان مستحقاً للذم والعقاب. وهذا هو 
معنى الوجوب في اصطلاح العلماء. ينظر: البرهان »5١7/١‏ والمحصول ١/؟/37.‏ 
والإحكام للامدي 4155/١‏ والمستصفى 247١/١‏ والتمهيد للإسنوي 559. والمنخول 
6 وشرح العضد ؟/ ولاء وشرح الكوكب 2.4١/5‏ والمعتمد ١//ا5»‏ والتبصرة لالاء 
وكشف الأسرار 2٠١1/١‏ وحاشية البناني 0.١1/١‏ وفواتح الرحموت ١/"/اا2‏ وتيسير 
التحرير 278١/١‏ وأصول السرخسي ١1؛‏ والوصول إلى الأصول 2٠*/١‏ وتقريب 
الوصول (97). وميزان الأصول .777//١‏ 

)00( في أ ت: المروى. وهو تحريف. 

20 في ب : كذلك. 


وهو رأي أبي منصور المّاتريدي» ولَّيِسَ هو عند التّحقيق المذهب الذي حَقّقناه عن 
بق هاشم فليعد مذهباً رابعاً. 

اوقل #نتكوك برج الجوي اكد بالاقتواك الفط دونك هن الشافين.. 

وقال «الأشعري والقاضى: بالوقف فيهما» بمعنى أن الصّيغْة متردّدة بين أن تكون 
حقرقة قن 'الوحتوت فقط أو الدب أو قبينا بالافدر اك“ الفط الكتا للا تدر ماهو ؟ هذا 
[هو](١2‏ اخختيار الغزالي والآمدي؛ وكلام القَاضِي في «التقريب» يدل له. . 

ولعلك تقول: قد سبق عن الشَّيخ والوَاقَفِيّة ما يقتضي خلاف هذا. 

والذي تحرّر لي أن الواقفيّة لا يقطعون بأن العرب وضعت صيغة خاصّة؛ وعلى تقدير 
الوضع لا يقطعون هل هو الوجوب أو الندب أو بالاشتراك [بينهما]7')؟ 

وقول الشيخ الذي قدمناه عن بعض أصحابه أن اللفظ صالح للمحامل يجب أن يحمل 
على مَحْمَّلي الوجوب والندب. 

"وقيل: مشترك فيهماء وفي الإباحة». 

«وقيل: للإذن» ‏ وهو القدر «المشترك بين الثلاثة» ‏ ولا نعرفه منقولاً فى غير هذا 
المختصر. 

وقالت «الشيعة: مشترك فى الثلاثة والتهديد»27© . 

وقيل: حقيقةٌ فى الإباحة فقط . 

وقال القاضي عبد الجكار”؟2: مقتضى الصّيغة إرادة [الامتثال]*©» والإرادة تتضمّ: 
طاعة الممتثل» ولا إشعار لها بشيء زائد. 


وقال أبو بكر الأبهري7' من المالكية في أحد قوليه : أمر الله تعالى - للوجوب» وأمر 
نبيه ككل للندب إلا أن يكون بياناً لمُجَملء أو ما.فى معناه. 


)١(‏ سقط فى ت. (0) في ب: فيهما. () ينظر المصادر السابقة للمسألة. 
(5) ينظر المصادر السابقة. (0) في ب: الإمساك. 


(7) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالحء أبو بكر التميمي الأبهري: شيخ المالكية في العراق. 
سكن بغداد وسئل أن يلي القضاء فامتنع. له تصانيف في شرح مذهب مالك والردٌ على - 


له 


الا تبرقت آلإسْتذلآل بِمُطَلَقِهَا عَلَى الْوْجُوبٍ شَائِعَاً مُتَكَوَراً مِنْ غَيْرٍ تكير 


وقيل : شيك اند بين الوجوب». والندب» والإباحة» والإرشاد. والتهديد. 
لوقيل : بين الوجوب والتهديد]27. 
وقيل : 0 د والإباحة» والكراهة. كن 
مغ لامر من ار 
وأما ثبوت الوجوب فيقع بواسطة صدور هذا الطلب من الشاوع فيستفاد» الوجوب 
بهذا التّزكيب بين اللغة والشرع. 
وهذا ما نختاره؛ ولا يبعد أن يكون هو رأي الشَّافعي ‏ رضي الله عنه - 
وليس هذا هو مذهب القائلين بأن الصّيغة للوجوب بالشّرع» بل غيره؛ لأن ذلك 
ونحن نقول: 7ر6 الطَّلب لغوي. ثم هو إن ورد على نان من له الإيجاب» وهو 
الشارع أفاد الوجوب بهذه الضَّمِيمَةِ. 
ولا مذهب من قال: إنه بوضع اللغة أو العقل. وذلك ظاهر. 
الشرح: «لنا: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعاً متكرراً من غير نكير؛» 
1 و ه. 2 
وذلك في أخبار لا تنحصر؛ مثل: إيجابهم غسل الإناء من وُلوغ الكلب سبعاً؛ لقوله عليه 
السّلام: «إِذَا وَلَمَ الكلْبُ فِي إِنءِ أحَدِكُن(". والمُمْل بِالْيِقَاهِ الجتاتين من «إذًا الْمَقَى 
5 مخالفيه منها: «الرد على المزني». ومن كتبه: «الأصول» و«إجماع أهل المدنية» وغيرها في 
كتب الحديث العوالي والأمالي. ولد سنة 749 هء وتوفي سنة هلالا ها. 
انظر: الوافي بالوفيات ,7٠8/*‏ واللباب ,3١ /١‏ والأعلام 5705/5 
)0غ( سقط في أ نا 
(؟) أخرجه مسلم 2554/١‏ في الموضع السابق (7179/ 2241 والشافعي في مسنده 77/١‏ 2.55 - 


1ه 


0000 ا ا 2 - 5 ركع 
وَأيِضاً: #إمَا مَبَعَكَ آلآ تَسْجِدَ إِذ أَمَرْتَكَ » [سورة الأعراف: الآية 21١17‏ وَاْلْمُرَادٌ قؤله : 
و وع 
«(اسجدوا)». 
راك ع ايلا م سات ‏ قو ف اه 3 1255 فكاادة أ 
وَأَيِضَاً: #وَإِذَا قيلّ لَهُمْ أزكعوا [سورة المرسلات: الآية 4] ذم عَلى مُخَالفَة أَمْرِه . 
وَأيِضاً تارك المأفوريه عاض ؟ ردليل ل أَفْحَضَيِك أخري 4 [سورةطهة الآية 4#اد 
وَأئِضَا: لفَلِْحدَرِ آلَِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أمرءِ4 (سورة النور: الآية *<01 وَأَلمَدِيدُ دَلِيل 
الوجوب . 


ر+مو ,يس 2ه ديه الل وي 2:١‏ 5 02 
وَافكر ف يان الككالقة د قر كا مرية يعاس وتدي» وهو تفي . 


ينا َقْطَعْ بن سيد إذَا قَالَ لغئده: خط هذا آلتّوت ولو بكتابة أو اف رَةِ فَلَم 
يَفْعَلُ - عَذَّ عَاصِياً 


الجْتَانَانِ2؛ فكان «كالعمل بالأخبار» ‏ أي: أخبار الآحاد» فقد ثبت العمل بها بهذه الطريقة . 
«واعترض بأنه ظن». 
«وأجيب بالمنع»» فإنا لا نسلّم أنه لا يفيد إلا الطّنَء بل هو مفيد للقّطع . 


"ولو سلم' أنه إنما يفيد الظَّنَء «فيكفي الظَّهور في مدلول الّلفظء وإلا تعذّر العمل 
بأكثر الظواهر»؛ إذ المَقْدُور فيهما إنما هو تَخْصيل الظّن. 


وقيل: بل عدم وِجْدَانَ قاطع فيها. 
واعلم أن هذه المسألة مختلف في أنها قطعية أو ظنية» وهذا الجواب بناء على أنها 
كتاب الطهارة: باب في الأنجاس وتطهيرها (55)» وأبو داود 219/١‏ كتاب الطهارة: باب 


الوضوء بسؤر الكلب ("الاء 67#» والترمذي »١٠5١/١‏ في أبواب الطهارة: باب ما جاء في 
سؤر الكلب .)4١(‏ 


اود له 


ا ا ل صخ لود رارق إن 1 بعر 6ط “كل وول وموم فل مود م بوه ها رم وف ع قة بوره أن وج مذ تمده وول يا داواي 8 ويه هل افا او و ول و 1 


ظنية» والأول بناء على القطع» ولكنه ضعيف. فإن قُصَارى الإجماع الشّكوتي إفادة الظن. . . 

على أن العَرّالي منع انعقاد الإجماع ‏ ولا دفاع لهذا المع . 

ولباحث أن يُعَارض الدَّليل من أصله قائاا: قد وجدت أوامير غير مستعملة في 
الوجوب» فلو اقتضى مجوّد الأمر الإيجاب لزم ؛ [إم0]1) التعارض بين الموجب» والمانع 
في بعض الصور؛ وإما الترك بالموجب السّالمٍ عن المانع؛ وإما ثبوتٍ الوجوب في صور 
عدم الوجوب . وبيان المُلآزمة: أن اقتضاء الإيجاب؛ إما أن يترتب في تلك الصور المقول 
فيها بعدم الوجوب» فيلزم ثبوت الوجوب في صور عدم الوجوب. أو لاء فإن لم يكن لمانع 

والثاني والثّالث؛ لأن الأصل عدم كل واحد منهما. 

ولا جواب لهذا الاعتراض إلا بيان التُعارض بين المقتضى والمانع» فيحتاج المستدلٌ 
حينئذ إلى إثبات اقتضاء الصّيغة للوجوب بدليل آخر غير الدّليل الذي عورضء وإلى إبداء 
المانع من ترتّب الإيجاب في الصّور التي [يختلف]”" فيهاء وهو متعذّة. 

لا يقال: نحن تُعَارض هذه المعارضة» فنقول: الدّليل دل على أن الصّيغة للإيجاب» 
فإما أن يترتب عليها الإيجاب فظاه” . أو لاء فإماأن يكون لمانع» فيتعارض المقتضى 

لأنا نقول: ماذا تعني بالدليل الدّال على أن الصيغة للإيجاب دليلاً غير.هذا الذي 
عارضناه أو هو نفسه؟ 

فإن عَنَيت الأول» فلا يجديك نفعاً. وحاصله التمسك بدليل آخر ليقرّر به هذا الدّليل 
المُعَارض» ولا يخفى قَسَّاده؛ٍ لأن ل لنمسّك بدليل تام في نفسه ليقرر به دليل آخر لا تعلق له 
به - جلي البطلان» ثم حاصله معارضة المعارض بدليل آخرء ونحن لا ننازع٠في‏ هذا. 

وإن عنيت الثَّانى» فإما أن تعني بالدّليل ما هو سَالِم عن المُعَارض» وما ذكرتموه ليس 
كذلك؛ لما ذكرناه من المُعَارضة» فلا يكون ذلك الدَّليل دليلاً لاعتراض المعارضة له. وإن 


)١(‏ فى ب: إن. (0) في أ: تخلف. 


05 


الم دية متلا الخ ولرينجا بابتا ا ا يكيل سو وا رود قو الاو ل دالبلاو ا 0 


عنيت به دليلاً يفيد النّظر فى مُقَّدّماته [غَلَبَة الظن]('2 بالمدلول» فحينئذ يقول: هذا القدر 
معارض بالمثل» وسبيله أن تقول: الدليل دلّ على أن. الصّيعْة ليست للإيجاب» فإما أن 
من وهو ظاهرء أو لا فإما أن يكون المانعء أو لا وأيًّا ما كان لزم 

1 #ما مَنَحَكَ ألا تَسْجدَ إِذْ أَمَرتّكَ» [سورة الأعراف: الآبة ؟1]» والمراد» بقوله: إذ 
أمرتك ما خاطب به الملائكة» وهو «قوله: #آَسْجُرُواك» ‏ قدم إبليس على ترك المأمور به؛ 
إذ ليس المراد من قوله: ما مَتَعَك؟ الاستفهامء فيكون للدّمء وإنما يقع الدَّم على ترك 
الواجب فدلَ أن اسجدوا للوجوب. 

«وأيضاً: لوَإِذَا قِيل لَهُمْ أَرْكَعُوا» لآ يَدْكعُونَ» [سورة المرسلات: الآبة 448] ذم على 
مُخَالفة أمره» بصيغة «افعل» وهى #أَرْكَعُوا». 

«وأيضاً: تارك المأمور به عاص؛ ل #أَقَعَضَيْتَ أَئْرِي؟ 24 . والعاصى يستحق 
الئّار؛ بقوله: ومن ينض أللَهُ وَوَشُوَلة وان اله بار جَهَنَم [سورة الجن : الآية 7؟] . 

ولك أن تقول: لو تم هذا لكان مخالف كل أمر عاصياًء ويدخل فيه مخالفة 
المَنْدُوب؛ إذ هو مأمور به عند | لمصئّف وا لجمهور. 

«وأيضساً: -«فَلْيَخْدَر أَلَذِينَ يُكَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ) أَنْ تُصِيبَهُمْ فته [سورة النور: الآية 38]ء 
هدّد على مخالفة الأمر «والتهديد دليل الوجوب». 

وفيه [النظر]”" المُشّار إليه من لزوم أن الأمر للوجوب» وهو أعم من الوججوب 
والندب «واعترض» أيضاً: «بأن المخالفة» ليست ترك المأمور به. بل «حمله» ‏ أي: حمل 
المأمور به «على مخالفته من 'إيجاب وندب» ‏ أي: حمل مخالفة الأمر على خلاف ما هو 
عليه فإن كان للوجوب» فيحمل على" التدنع» جب لكين توشو ميد فزن ااه ]00 
المتبادر إلى الفهم من قولنا: خالف فلان أمر فلان ‏ أنه ترك المأمور به. 

واعترض أيضاً بأن قوله: عن أمره مطلق فلا يعم. وإليه أشار بقوله: «قولهم مطلق. 


قلنا: بل عام»» فإنه مفرد مضاف فيعم» وآيته صححّة الاستثناء . 


)١(‏ في ب: علته الظن. (0) في أءات: نظر. (7) في أء ت: الظن. 


ٍ الإشيراك خلاف الاضلء قَتبَتَ ظهُورُهُ في أحَدٍ 
ا" وَألتَّمُدِيدُ وَالإبَاحَه بَعيدٌ ولف بِأَلْمَوْق 0 «تَدَيْتكَ إلى أن تَسْقَيّني 1 
وَبَئْنَّ: «أَسْقِنِي». وَل فَرْقَ إلا أللَوْمُ وَهْوَ ضَعِيفٌ؛ 0 ِنْ سَلّمُوا ألْقَرقَ؛ فَلّنَّ 
«نَدَبْئُكَ) نَصِنٌّ وَ١أَسْقنى»:‏ مُخْتَمل . 


«و؛ لنا «أيضاً أنا «نقطع بأن السّيد إذا قال لعبده: خط هذا الغوب ولو بكتابة» أو إشارة 
فلم يفعل عُدَ عاصياً»؛ فدلٌ على أن الأمر بصيغة «افعل» للوجوب . 

«ولو» هذه التي في كلام المصتف هي الدّالة على أن ما قبلها جاء على سبيل 
الاستقصاءء وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة التي نظن أنها لا تندرج فيما قبلها؛ 
كقوله َه : «رُدُوا السَائِلَ وَلَوْ بظلف مُحَدق0©. 

واعلم أن كلا من هذه الأدلة التي أوردها المصيّف قُصَارى إفادته على حدثه القن 
لغة؛ فلذلك لم يشتغل بذكر الشّبه عليه؛ لأن الظن مع الاحتمالات المَرْجُوحة قائم» وقد 
اكتفى المصتّف في المسألة بالظن» وما أتى به فيه مَقْنع وبلآغ . 


الشوح: «واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل فثبت ظهوره» ‏ أي: كونه حقيقة - 
«فى أحد الأربعة» التي هي الوجوب,. والندب. والإباحة» والتهديد. «والتهديد. والإباحة 
بعيد» إذ يقتضي الأمر ترجيح الفعل قطعاً. 

«والقطع بالفرق بين «نَدَْمْك إلى أن تسقنى). وبين «اسقنى)2. ولا فرق إلا اللّوم» فى 
(اسقني). وعدمه فى نَدَبتك. «وهو ضعيف). 

أما أولاً: ادامر ا ب لي الايد لد ماخر كذا قال وفيه نظرء فقد 
قم هو أنا نقطع بأن السّيد إذا قال لعبده: «خط» ولم يفعل عد عاصياًء »؛ فليس استدلاله 
بقطعه نّم أولى منه هنا. 

وأما ثانياً: وإليه أشار بقوله: «لأنهم إن سلموا الفرق فلآن تَدَبدُك نصٌّ» فى النَّدْبِء 
«(واسقني محتمل» للندب والوجوب. 


)01 أخرجه مالك في الموطأ 477/7 كتاب صفة النبي - يي - (245)» باب ما جاء في المسكين» 
وأخرجه أحمد .في المسند 2470/1 ضمن مسند حواء جدة عمرو بن معاذ رضي الله عنهماء 
والنسائي (ه/ حم كتاب الزكاة: باب رد السائل (6كه؟) وأبو داود 1 كتاب > 


7 10 رةء ا 
أَلنَّدْتُ: «إذا أَمَرْتُكُمْ بأموع فاتوانيةة د مَا أُسْتَطَعْتُئُا0 فَرَدَهْ شيكيًا . 
وَرُدَّ: أنه إِنّمَا 55 إن سْتِطَاعَتِنَاء وَهُوَ مَعْنّي ووب ٠‏ 


م 


76 ص مم .ا وام ٍِ م 5 500 7 75 ا عر 
مُطْلَقٌ ألطلب يُنْبِتُ آلدْجْحَانَء وَلآ دَليلَ مُقَيِدٌ؛ فَوَجَبَ جَعْلهُ للمشترَك ؛ 
ا لق ا 


دَفْعاً للإِشْيرَاك . 
تلن كن يفيت التزينن ْم فيه ات آللُّغَ لوَاِم ا هبّات . 


الشوح: واحتج قائل «الندب» بقوله عليه السلام: «إذَا أَمَْتُكُمْ بأَمْرٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا 
سيط سْتَطعْتُمْ رواه البُخَاري ومسلم وا 

«وَمَا موتك + ةقفر ا لعنة ما سْتطغةة» 017 «فردّه إلى مشيئتنا؟ . 

«(ورد أنه إنما و7 إلى استطاعتناء وهو معنى الوجوب»)» وقد نص القاضي في 
«التقريب» على هذا الجواب. 

الشرح: واحتجّ من قال تف فى «مطلق الطّلب بأنه «يثبت الؤّجْحَانء ولا دليل 
مقيّدا بخصوص وجوب أو ندب» «فوجب جعله للمشترك» بينهماء «دفعاً للاشتراك» . 

«قلنا: بل يثبت التقيبد» بخصوص الوجوب والتحكّم» فإنه إن جعل حقيقة فيهماء 
كان مشتركاء أو في أحدهما مع أنه لا دليل مقيّد لزم التحكم» فاعتمد على هذا التقرير» ولا 
تَظْئّن المصئّف أهمل المجازء [كما ظنه الشّارحونء فإن المصّف لا حاجة به إلى ذكره» 
لأنه لم يجعل اللازم الثاني لزوم المجاز]”" وإلا كان قوله: ولا دليل مقيّد ضائعاً؛ لأن 
المجاز كما يلزم التّقَييد بمعن عدم الدليل» كذلك يلزم عند وجوده» ولهذا حيث يجعل 
0 النّاني لزوم المجاز لا يذكرء بقي دليل التقييد؛ كما قال في أول الأمر يشتركان في 

اتج اللخ ليو ده للمحذورين. 

قلنا: بل يثبت التقييد بخصوص المجواك ها وناو انق الادلة.. 


5 الزكاة» باب حق السائل »)١5517(‏ والحاكم 01١‏ وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في 
موارد الظمآن ص »5١١‏ كتاب الزكاة: باب إعطاء السائل ولو ظلفا محرقا 856. 
)١(‏ أخرجه البخاري (514/117): كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (188)» ومسلم 
(1871/5)» كتاب الفضائل : باب توقيره يَللهِ حديث (17757/171) من حديث أبي هريرة . 
زفق في أ ب: ردٌ. زفة سقط في أء ا 


/باهة 


ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات» ‏ أي: غاية ما أثبتم التواطؤ بما يلزم على غيره 
من التحكم» أو الاشتراك» واللغة لا تثبت بلوازم المَاهِيّات» وإنما تثبت بالنقل عن أهلهاء 
فاعتمد [على](١2‏ هذا التقرير. 

ومنهم من قال: إنما يمتنع إثبات اللّغة بلوازم المَاهِيَات؛ لأنه يوجب”) دفع 
المشترك؛ إذ ما من مشترك إلا ويشترك مفهوماته في لازمء فيجعل اللَّفْظ لهماء دفعاً 


للاشتراك . 
وفيه نظر؛ إذ إنما يلزم دَفْعٌ الاشتراك'"© حيث لا يوجد نَصّ من الواضع عليه» وكل 


مكان لا يوجد فيه نَصصّ نقول بهذا اللازم فيه. 

ومنهم من قال: بل لأنه طريق عقل» ولا مجال له في إثبات اللغة . 
صرفاًء وتثبت اللغة بالمركب من العقل والنقل. 

الشرح: واحتج قائل «الاشتراك» اللفظي؛ بأنه «ثبت الإطلاق» والأصل الحقيقة». 

ولم يذكر المصف جوابه لوضوحه؛ فإن المجاز أولى من الاشتراك. 

ولقد ذكرنا لصيغة «افعل» مَحَامل لم يقل أحد بأنها حقيقة فيهاء فلو نظر إلى أصل 
الإطلاق» لجعلت حقيقة في كل منها. 

الشرح: واحتجّ «القاضي» على الوّقف». بأنه «لو ثبت» كون الأمر لواحد من المعاني 
المذكورة ‏ «لثبت بدليل إل آخره» - أي : والدليل» إماالعقل» ولا مدخل له والنقل وهو 
إما مُتَوَاتر ولا وجود له هناء أو آحاد أو هي لا تفيد العلم. 
6 سقط في باءات. 6 في ح: ا 6 في أء ت: المشترك. 
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لَعَلى نَكرَارٍ وَلأَعَلى مَرَةِ؛ وَهُو مختار الإمام. 


«قلنا»: نّم قسم آخرء وهو الثبوت بالاستقراءات المتقدمة»؛ ومرجعها تتبع مَطَانَ 


[استعمال 2١‏ اللفظ . 


والقاظئ تقول نهنا هذا الاشتقراء له يفيد إلا الوه وهو الا ركفن به والمصلت 


يقنع به كما عرفت . 


.وأما قائل. «الإذن» الذي هو القدر «المُْترك» فحجتة «كمطاتٍ الطلب»»؛ والجواب 


كالجواب. 


0010( 
ف 


»2 مسألة ع(« 


الشرح: صيغة الأمر لا «تدل على تكرار ولا مرة0")ع 


في ب: استعماله. 

هذه المسألة في بيان أن مقتضى الأمر العريّ عن القرائن المشعرة بالمرة» أو التكرار باعتبار 
التكرار والمرة» فنقول: اختلف الأصوليون في ذلك» فذهب طائفة إلى أن الأمر المجرد لا 
يدل على شيء منهماء وهو اختيار إمام الحرمين» وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 
وجماعة من الفقهاء إلى أن الأمر المجرد للتكرار مدة العمر مع الإمكان. 

ومنهم من قال: إنه للمرة الواحدة» ولا يحتمل التكرار» وهو اختيار أبي الحسين البصري 
وكثير من الأصوليين» ومنهم من توقف في الكل إما لدعوى الاشتراك» أؤ لعدم العلم بالواقع . 
ينظر الشيرازي 1917 ب/خ» والمحصول 2177/7/١‏ والإحكام للامدي 157/7؛ والبرهان 
01 :© والمنخول »٠١8‏ والمستصفى 7/7» وشرح الكوكب 9/ 57» والمعتمد »٠١8/١‏ 
وشرح العضد 28١/5‏ والمسودة 5٠١‏ -١”ء‏ ونهاية السول 71754/7» وأصول السرخسي 
0 وتيسير التحرير 050٠/١‏ وفواتح الرحموت 0580/١‏ والوصول لابن برهان 
0١‏ ؛ ومفتاح الوصول 77؛ ومنتهى السول والأمل 97: وروضة الناظر ”2/8/7 والمدخل 
ص .٠١7”‏ وفتح الغفار 2357/1١‏ والميزان .77١/١‏ 


084 


ان 4 قن نكا 087 كنار مقطالا ملنا 4 - كاوج او جب ها يف5 ها او أده .قح حل ابأقلل ‏ ينول الو" وا جود ف هاه < ف ولن جا ف ارق لاد" لطا الى لد لا لجار فقا بك وول 3 “بكو ملام" علد ع بو د نين 


وإنما تفيد طلب الماهيّة من غير إِشْعَار بالوحدة والكثرة» ثم لا يمكن إدخال الماهيّة 
في الوجود بأقلّ من مرّةء فوقعت المرة ضرورية. وأراه رأي أكثر أصحابنا. 

وإن صرح أحد منهم باقتضائه المّرّةء فهذا مراده» ويظهر لك بتأمّل كلامه. 

واختاره الإمام وأتباعه, والآمدي. 

وأنا أقول: اختلف القائلون بأنه لا يفيد التَّكرَار. 

ومنهم من قال: يحتمله. قال [قال](١'‏ ابن السّمعاني: وهو الأولى. 

وقال الإمام في «البرهان»: إنه فى الزَّائد على المّرّة متوقف لا ينفيه ولا يثبته . 

وظاهر هذا أنه يحتمله؛ كما اتختاره ابن السَّمْعَانَى . 

وقد يقال: إنه لا وجه له؛ لأن الطلب لماهية من غير إِشْعَار بوحدة أو كثرة» والمرة 
وقعت ضرورية» واللفظ ليس محتملاً لها فضلاً عن احتماله للتّكرار. 

والذي أراه: أن معنى توقفه في الزّائد أن اللّفظ من حيث دلالته على مُطلق الماهيّة 
ينافيه شيء من قُيُودهاء وإذا كان كذلك فلو بان بالآخرة التقييد بالككرارء أو عدمهء فاللّفظ 

ولس اترادة والتو فك آذ اللفظ سحتو ف لان يون موطبوعا لخصوضن القكزا رد :يا 
وإذاً فما ذكره فهو المذهب المختار. 

ولعل المصتف لمح هذاء وأراد التّنبيه عليه بقوله: وهو مختار الإمام» وإلا لم يكن 
لتخصيص الإمام من بين أكثر أصحابنا بالذكر معنى. 

وقال الأستاذء والشيخ أبو حامد القَرّويني وغيرهما من أثمتنا: للتكرار مذّة العمر مع 


00 نء وقد ذكره أبو إسحارٌ 
ولا بد من قَيْدِ الإمكان لتخرج أزمنة ضروريات بالإنسان» وقد ذكره ابو إسحاق 


)01( سقط في أ تا 


0٠١ 


والعاع ا قار و ودود عن راقافد ف قاع فده قدف د قاف قاقد .د راع ها وافد .د قافداي د قاف فاق قاف قاع م انافاع قاقد قد عد قاعد نا مرا مر مام 


الشّيرازي» وإمام الحرمين» وابن الصّباغ» والآمدي» وغيرهم. 

ا ل ا ار ل انا 
الدوام إلا القدر الذي يتعذر عليه» ويمنعه من قضاء حاجته» وهذا لا يقوله أحد. انتهى 

وهو صريح في أنه يستثنى شيء وراء الإمكان بالاتفاق. 

وقال كثير: للمرة نضّاء ولا تحتمل التكرار. 

وقيل: تحتمله . 

والقول بأنه للمرة» ما ذكره الشيخ أبو حامد الإِسْفْرَابيني في كتابه في «أصول الفقه»؛ 
أنه الذي يدل عليه كلام الشّافعي في الفروع, وعليه أكثر الأصحاب» وهو الصّحيح الأشبه 
بمذاهب العلماء» وكذا نقله الشَّيحْ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا. 

وأنا أقول: إن التَّقَلّهَ لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين الدّأي المختار. 

وليس غرضهم إلا نفي التَكرّار والخروج عن العٌهْدَة بالمّرّة؛ ولذلك لم يحك أحد 
منهم المذهب المختار مع حكاية هذاء وإنما اقتصروا على هذا؛ لأنه عندهم هو نفس ذلك 
المذهب. 

وقيل: بالوقف. 

وهو رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية بمعنى أنه محتمل للمّرّة» ومحتمل لعدد 
محصور زائد على المرة والمرتين» ومحتمل للتتكرار في جميع الأوقات» كذا صرّح به في 
«التقريب»» ثم ادّعى قيام الإجماع على انتفاء ما عدا التكرار والمّرّة» فانحصر الوقف حينئذ 
في التكرار والمرة» ثم ادّعى الاتفاق على أن فعل المرة متفق عليه؛ وهو واضح. ثم قال 
تفريعاً على القوم بعدم الوقف: إن المفهوم فعل مرّة واحدة. 

وقد حققنا لك مذهب القاضي من كلامه» فاطرح ما عداه من المحكى عنه. 

ولقد قال المصئّف فى «المختصر الكبير»؛: مختار القاضى بناء على القّل بالصّيغة 
الوقف بالرّيَادة على المَدَّة رمفؤوه هنا 41 ]ذا عرق على الود فى لزنت كان متوقفاً في 


)١(‏ في ب: وأعرب. 


ه١١‎ 


أن الْمَدْلُولَ لت عقيقة الففل »- وَالْمدَة :والتكراة ارج ؛ وَلدلك 
ا ال 

وََِضَاً: فَإنَا فَاطِعُونَ بأنَّ المَرَةَ وَأَلتَكْرَارَ مِنْ صِمَات الْفِمْلِء كَالْقَلِيل وَالْكَثِيرٍ» 
الله ِلْمَوْصُوف عَلَى الصْفَةٍ. 


المرة أيضاً وهو عم بمعنى أنه لا يدري أنه هل هو موضوع للمرة. أو للتكرار» أو 

فهذا ما ذكره الإمام في «المحصول». وهو مع ذلك يقول: فعل المرة متفق عليه؛ إذ 
هي ثابتة سواء كان الوضع لها بمفردهاء أم للتكرار التي هي بعضه. 

ولذلك قال المَازِرِيَ : ذهب القاضي في جماعة الوَاقَفِيّة إلى الوقف فيما زاد على المَرّة 
الواحدة؛ لأن المرة الواحدة متّفق على ثبوتهاء ويستحيل ثبوت الأمر دونها. انتهى . 

والغرض أنه'لم يقل أحد: إن المّرّة لا تعقل لا من الوَاقَفِيّة» ولا [من]''' غيرهم. 

الشرح: «لنا: أن المدلول طلب حقيقة الفعل» ‏ وهي المَضْدر ‏ «فالمّرَة والتكرّار) 
بالنسبة إليه «خارجي»» فيجب أن يحصل الامتثال بوجدان الحقيقة في [أيتهما]”'' وجدء ولا 
يتقيد بأحدهما دون الآخر؛ «ولذلك» ‏ أي: ولأجل أن التكرار خارج عن مدلول الصَّيغة 
«تبرأ بالمَرّة؟ . 

وهذا عزاه ابر الككتائ إن الأصجاب» وقال :ذكروا أن الطاغة والخصية ف 
الأوامر على مثال البرّ والحنْث في الأيمان» ثم البرّ والحِنْث في الأيمان يحصل بالفعل ما 

وقد اعترضه الشّيخ الأصبهاني شارح «المحصول»؛ بأنه لا يلزم من عدم دلالة 
المصدر على ذلك عدم دلالة فعل الأمر عليه؛ وهذا لأن الأفعال تتميّز بخصوصها؛ كما أن 
الفعل الماضي دل على المصدر مع خصوص المعنى» وكذا المضارع» فلم قلتم: إن فعل 
الأمر لا يدل بخصوصه على زيادة على المصدر وهي التكرار؟ . 

وفيه نظر؛ لأن المرة والتّكرّار من صفات المصدرء وصيغة «افعل» لا تدك على 
المصدر وإنما الذي يدل عليه حروفهاء وهن اناد زالراء والتاء فى ضيورت مفلة. 


لق سقط في أ با زفق في أ ب: أيهما. 


ودلدك 


آلأسْتادٌ: تَكْرَارُ ألصّوْم وَأَلصَّادَة. 


[وَ] ردَ أن ألتكرَارَ مِنْ غَيْرِه 
سي : 
ل 6و شاع م0 مه 25 ين يشي ار 2 31 108 
وَعَورضَ بأ 202 قالوا: ثَبَتَ في ١لا‏ تَصَمًَ)؛ فَوجَبَ في لصم ؛ الم طلتٌ. 
رُدّ: بِأنّهُ قِيَامِن» وَبِأَلمَرْقٍ أن َلنَّهْيَ يَقْئَضِي ألنّفَيَء وَبِأنَ ألتَكرَارَ في الأمْر مَانِعٌ 


َانُوا: الأَمْدُ نَهْنْ عَنْ ضِدَّو وَأَلنَهِْ يَعُم؛ فَيلْرَمُ آلتَكرَارٌ . 
وَُك: بآلمَئْع» وَبِأَنَّ آفيضَاء آلنَّهْى لِلْأَضْدَادٍ دَاتِمَا مَعٌ عَلَ تَكْرَارٍ لْآمْرٍ 
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ولهذا قالت النحاة: الفِعْلٌ يدل على المصدر بنفسه. وعلى الزمان بصيغتهء وإذا لم 
تدل الصيغة على المصدر لم تدلٌ على صفته؛ لاستحالة الدّلالة على صفة الشَّيء دون 
الشىء . 
«وأيضاً: فإنا قاطعون بأن المرّة والتكرّار من صفات الفعل كالقليل والكثير» ولا دلالة 
للموصوف على» خصوص «الصّفة»» فلا دلالة لقولنا: اضرب مثلاً على صفة للضرب من 
تكرار ومرة. 
وهذا الدليل كالأول سواء. 
الشسرح: ودليل «الأستاذ» ومتابعيه أنه «تكرار الصّوم والصّلاة»)» ولو أن الأمر للتّكوّار 
ظ لما كان ذلك . 
ظ «ورد» أولاً «بأن الكرار من غيره» لا منه. 
«وعورض ثانياً بالحَجّ»؛ إذ لم يتكرر مع وجدان الأمر فيه. 
«قالوا: ثبت في النَّهى. 
كقولنا: دلا تصم » فوجب») مثله (في صم؛ لأنهما [طلب]20). 
«رد بأنه قياس» والقياس في اللّة باطل. 
«وبالفرق» إما «بأن النَّهَى يقتضي النَّفي)؛ فإن الحقيقة إنما تنتفي بانتفائها في جميع 


)1( سقط في أ. 


ألمَدَةٌ القَطِمٌ , 1 نَهُ إذَا قَال : «أذخلكت فَدَحَلُ مَوَوات امك : 
؛ لمع اما أَمِرَ به ند لماه متورات: لآ أن 


الككواو» الوقت» لو تت . إلى روه 
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اه 
أها 
3 
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الأوقات». والأمر يقتض, إثباتهاء وهو يحصل بمرّة عند التّحقيق» لا فرق بين الآمر والنهي؛ 
لأن كلاً منهما يوجه نحو شيء هو في الأمر يتم بمرّة» وفي ي النَّهي لا يتم إلا بالدَّوَام . 

وتخرج لك من هذا أنا لا نسلّم ثبوت التَكرّار في : «لا تصمى وإنما التكرار جاء [في 
الى ]7 من منوروة تحقق الامتثال في الاتكفاف عن الحقيقة المأمور باجتنابهاء وهذا هو 
الجواب المعتمد. 

«و» أما «بأن التكرار في الأمر مانع من» فعل «غيره» من المأمورات» «بخلاف» التّكرّار 
فى «النهى»؛ إذ التروك تجتمع وتجامع كل فعل» بخلاف الأفعال. 

قالوا: الأمر بالشيء نهي عن ضدّهء والنهي يءم» فيلزم التّكرَار في المأمور به. 

رد أولاً: بالمنع . 

وثانياً: بأن اقتضاء النهي للأضداد [وإنما]('2 فرع على تكرر الأمر؛ وذلك لأن النهي 
بحسب الأمرء فإذا كان أمراً بالفعل دائماً كان نهياً عن أضداده دائماً. 

وإن كان أمراً به فى وقت كان نهياً عن الأضداد فى ذلك الوقت . 

فإذن كون النهي الذي تضمنه الأمر للتكرار فرع كون الأمر للتكرار فإثباته به دور . 


الشرح: ودليل قائل «المرّة القطع بأنه إذا قال: ادخل» فدخل مرّة امتثل. 

قلذا : انعنل [لقدل]/اكما'آين وسالانيا دن تورات أن الكننه دسل ]110 فيه 
ولافى التكرار؟». 

وقوله: ولا في التكرار يظهر في بَادِىء الرّأي أنه مستغنى عنه. ويمكن أن يكون تنبيهاً 
على أنه لو أتى بِالفِعْلٍ وعدٌوه ممتثلاً» فليس لخصوص التكرارء بل لاشتماله على المأمور 


به كما في المرة. 
6 في أ ج: دائما. (:) في ج: ظاهر. 
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اَعْلِيقٌ الأمْر) 
مَسْألَة: 
الأمر : إذَا عُلَقَ عَلَ عِلَةِ نابت وَجَبَ كك م كدُرِهَا أثُقَاقاً؛ للإجْمّاع على أتباع 
ألء ِل لا لِلأّمْرِء فَنْ عُلّنَ عَلَى غَيْرِ ِل "فالكختاذ لا يقتضى: 
لنا: ألْقَطعُ بأنّهُ 4 كان إن تخلت الشوق- تاشت كذَات عد متيلا بِالمَدة 


ثم هذا الجواب يتأتى لابين بالمسحان. 

وأما القائلون بالتكرار فما أراهم يسلّمون حصول امتثال الأمر بج بجملته وهو واضح على 
أصلهم» ولكنا لا نعرف علاكاً في مذهينا فيمن 'قال: : تزوج وأعتق» ل وبعء أنه 
يحصل الامتثال بمرة» بل لا تجوز الزيادة عليهاء حتى لو ردّ البيع في الوكَالَةِ بِعَيِبِء أو 
أمره بشرط الخيّار . فشرط ففسخ البيع لم يكن له البيع ثانيا ردت لمر 57008 
حكى فيه خلافاً فقيل: حكم المبيع قبل القَئْضٍ وبعده. 

وفي الرهن أيضاً قال: أشار الإمام إلى أن الوكيل لو باعء ثم فسخ البيع هل يتمكن 
من البيع مرة أخرى؟ فيه خلاف . 

ولنا: خلاف مشهور فيما إذا قال لعبده: اتكح. فنكح نكاحاً فاسدأء هل له أن ينكح 
ثانيً؟ 

ودليل قائل «الوّقف»: أنه «لو ثبت إلى آخره؛» ‏ أي: لثبت بدليل» وهو إما عقلي» أ 
نقلي؛ كما تقدّم في المسألة قبلها وجوابه» ثم فرع إجابة المؤذن. هل تختص بالمؤذن الأول 
حتى لو سمع ثانياء فلا يستحب إجابته؟ 

قد يقال: يتخرّج ذلك على أن الأمر يقتضي التكرارء ومسألة تكرار الإجابة للأذان 
مختلف(2 فيها بين العلماء» ولا نقل فيها في المذهب. 

«مسالة» 


الشرح:«الأمر إذا علق عل علة ثابتة»(2- أي : ثبت كون الحكم معلل بها وإنما 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: مختلف فيها صرح» قال علي الجلال بأنه لا يسن إلا إجابة مؤذن واحد. 
)١(‏ هذه المسألة فرع على عدم اقتضاء الأمر للتكرارء ينظر: البرهان /١‏ 2.579 واللمع (8)) - 


ك (ذك 


هاا .د.ا قارد قد قاقد قد وا .د قدارد ده قاع هد قاف وا ود و و قاو دواع قداث قاع فد وف وا دواع .د قاعد قاع عدا عدا. د عاعاردا .دا ند وا عد ند ند و 


قال: ثابتة؛ ليشير إلى أنه رب وصف لا يثبت كونه علّة» فإن الوصف في هذه المسألة يطلقه 
الأصوليون» ولأ بشوة2 العلة بل أعم منها. 

وقال أبو الحسين في «المعتمد2(70: الصّفة في هذا الموضعء ما علق بها الحكم من 
غير أن يتناوله لفظ تَعْلِيلء ولا لفظ شرط؛ مثل: طفَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِئَةٍ [سورة النساء: الآية 
؟4]. انتهى . 

فإذا كانتت غلنه ثاآمة #وحب تكدره يتكروها اتفاقأة. 

وأنا أقول: المراذ بالتكرار ها هناء [أنه متى وجد الوضصف وجد أصل الأمر ثم لا 
يتكرّر» فليس التكرر هنا](1) هو التكوّر المذكور فى المسألة السابقة. 

ومثاله : اجلد الزَّاني؛ فحيث زنى وجب جَلْده مرة» ولا يجوز مرة أخرى إلا بزنا 
آخر. 

ومن هذا أقول: الأمر لا يقتضي التكرار» ولو علق بعلة ثابتة؛ لأني أريد بالتكرار هنا 
التكرار المراد فى المسألة السابقة . 

وما ادّعاه المصتف من الاتفاق» سبقه إليه القاضي في «التقريب»» وابن السّمعاني» 
[والجماعة]20 . 

والإمام في «المحصول» أطلق حكاية الخلاف فيه . 

ولعلّه نصب الخلاف مع من ينكر افْتِضَاء تيب الحكم على الوصف للعلية؛ إذ لا 
تتأتى المخالفة هنا إلا منه. 

واستند القائلون بالتّكرار «للإجماع» من القياسيين «على اتباع العلّة لا للأمر. 

فإن علق على غير علة» ‏ والكلام فيه مع من يقول: إن مطلق الأمر لا يقتضر 
التكرار» «فالمختار لا يقتضى» أيضاً. 


- | وشرح الكوكب المنير 4157/7 والإحكام للامذني ا والمعتمد 2١١5/١‏ والتبصرة 
ص 47» والمحصول 2178/7/١‏ والإبهاج ؟/ 05 . وأصول السرخسي 25١/١‏ وشرح 
التنقيح ص 2١١١‏ والمستصفى 1/7 » والعدة رول . 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة. (0) في أء بء ج: وللجماعة. 
(؟) سقط في ب. (5) ينظر مصادر المسألة السابقة . 
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قَالُوا: تَبَتَ ذَلِكَ في أَوَامِرٍ ألَّرْع : ظإذًا قُمشمْ14سورة المائدة: الآية +]» #أَلرَّانيَةُ 
وَأَلزَّانِي 4 [سورة النور: الآية ؟]» و إن كم جبا» [سورة المائدة: الآبة 15 . 
0 اه بِدَلِيل حاص . 
:١‏ تَكَوَرَ؛ لِلْعِلَةء فَأَلشَّرْطٌ أؤلّى؛ لإنْيمَاءِ ألمَشْرُوطٍ بِأنْيِمَائِهِ. 
نا ا يي مولا 


وصحًحه الشيخ أبو حامد. وأبو إسحاق الشَّيرَازي7؟»: وغيرهما من أصحاينا. 

وشرطه كما قال القاضي عبد الوَهّاب المالكي ألا يكون معلّقاً بلفظ يقتضي التّكُرار» 
وإلا فلا شبهة في أنه يتكرر. 

وذلك فثل : كلما دخل :يد فاضرية فيتكرر»:وذلك التكزار أيضاً لسن من لفظ الام 
كما عرفت. 

وقيل: يفتضيه مطلقا. 

«لنا: القّطع بأنه إذا قال» السيّدُ لعبده: «إن دخلت السُّوق فاشتر كذاء عُدَ ممتثلاً 
بِالمَرّة» في حال كونه «مقتصراً» عليها. 

الشدر «قالوا: ثبت ذلك» أي: تكرر الفعل بتكرّر المعلق به «في أوامر الشرع»: 
««إذًا كنت إِلَنْ الصَّلاَةِ فَاغْسلُوا» [سورة المائدة: الآيةه]ء 8«الزَّاِيَةُ وَالزَّانِي» فَاجْلِدُوا» [سورة 
النور : الآبة ؟]» 9 ١وَإِنْ‏ 0 جُيْباً» قَاطَّهّدُوا» [سورة المائدة: الآبة 5] فكذا في اللغة. 

«قلنا»: أما فيما تثبت عليته كالزنا في الجنابة» فليس محل النزاع . 

.وأما «فى غير العلّة» فإنه «بدليل خاص»». لا مجرد الأمر؛ ولذلك لم يتكرّر الحَجّ وإن 
علق بالاستطاعة . 

فإن قلت: عدم تكرّر الحَجّ [وإن علق بالاستطاعة]”"2؛ إنما هو من قوله يككهِ للرجل 
الذي سأله أكلّ عام يا رسول الله؟ : الو يلك نكا اريت 1 


٠ج ينظر المصادر السابقة . (0) سقط في أء ب»‎ )١( 


() أخرجه مسلم (918/7): كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر (1771/411)) 
والنسائى (ه/ ١٠٠اكي‏ كتاب المناسك: باب وجوب الحج. وأحمد /١‏ هما من حديث أبي 


هريرة: 


«عَلآقَةُ التَغليق بالمؤْر) 


َلعَائِلُونَ بألتَكرَارٍ فَائِلُونَ بأَلمَوٍْ وَمَنْ قَالَ ألْمَدَ تبرىغ 
قَالَ بَعْضِهُمْ: لِلمَوْرٍ 


مَامُ: لوقف لُمَه فَّانْ يَادَرَ مكل . 


وَقِيلٌ 0 وَإنْ يَادَرَ. 
وَعَنِ أَلشَّافِعِيٌ - رَضِيَ لله عَنْهُ: مَا أَخْتِيرَ في أَلتَكْرَارٍ» وَهُوَ ألصَّحِيحٌ . 
2 م 


لنا: مَا تَقَدم . 


قلت: بل هذا الحديث دليلٌ على ما يدّعيه؛ لأنه أضاف إيجاب التّكرار في جواب 
السّائل إلى قوله» فدلّ على أنه ليس من مجرّد الآية» ويوضحه أنَّ السَّائل عربي» فلو اقتضى 
التعلق خفوظة الككوار جوفيعة لها شال 

«قالوا: تكرّر للعلّة؛ فالشرط أولى»., أن يتكرّر فيه؛ لأنه يلزم من انتفائه «انتفاء 
المشروط»» بخلاف العلّة» لجواز أن تخلفها علّة أخرى؛ كما سيجيء ‏ إن شاء الله تعالى - 
في جواز التعليل بعلتين. 

«قلنا»: إنما جاز التكرار في «العلّة»؛ لأنها «مقتضيةٌ معلولها»» بخلاف الشرط. 

«مسألة» 

الشرح: «القائلون بالتكرار قائلون بَالْمَوْرٍ)”"2؛ إذ هو من ضرورياته . 

«ومن قال: المرة تبريء»؛ إما لأن اللفظ اقتضاها؛ وإما لأنها ضرورية لتحقّق الماهية 
المأمور بها. 


)١(‏ والفور المبادرة إلى الامتثال» وهذه المسألة في أن,الأمر المطلق هل يقتضي الفور أي وجوب 
تعجيل الفعل المأمور به أو التراخي أي جواز التأخر؛ لأنه يقتضي وجوب البدار لا وجوب 
التأخر على ما هو السابق إلى الفهم من العبارة التي ترجم بها المسألة» حتى لو فرض الامتثال - 


«قال بعضهم) : نظلق :الام «للفور) ‏ وهو رأي الحنفيّة» وجمهور المالكية. 
وقال أبو الطاب الحنبلى27 فى «التمهيد»: إنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم. 
واختاره من أصحابنا: أبو بكر الصّيرفي» والقاضي أبو حامد المَرْوَزِيء وصاحب 


«التّتمة» فى كتاب «الزكاة) . 


«وقال القاضي : إما للمَوْرء وإما العَزّْم). 


وهذا على أصله في الموسّعء ونص في «التقريب» على بطلان القول بالوقف في هذا 


الموضع . 


قال إمام الحرمين في «مختصره»: وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف هنا يعود إلى 


خرق الإجماع؛ أو يلزم ضرباً من التناقض . 


«وقال الإمام بالوَقف لغةء فإن بَادَر امتثل» وإن لم يبادر فلا يقطع بخروجه عن 


العَهُدَة) . 


00 


على البدار لم يعتد به؛ لأنه ليس مذهباً لأحد. ينظر: القطب الشيرازي على المختصر 7٠١‏ 
ب/خ وأبو إسحاق في اللمع ص 8» والبرهان 11١/١‏ 2.551 والمحصول 2189/5/١‏ 
والمستصفى 5/7» والتبصرة ص 57», والمسودة ص 55ء وإرشاد الفحول ص 594»: وأصول 
السرخسي »15/١‏ والمعتمد .»١1١٠١/١‏ وجمع الجوامع .”8١/١‏ والمنخول ص ١١١ء‏ 
والمنتهى لابن الحاجب ص 588.» الإبهاج ؟/لاهء وروضة الناظر »)١١6(‏ وتيسير التحرير 
71١‏ وفواتح المرحموت .»5817/١‏ والتمهيد للإسنوي ص ,8١‏ والإحكام للامدي. 
5 67٠ء‏ ونهاية السول ؟/741ء وشرح التنقيح ص 2178 والعدة لأبي يعلى »58١/١‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية ص 184. والتلويح على التوضيح ؟”/88١-184١2‏ وشرح 
العضد ؟7/ 487» والمدخل ص ٠١-٠١7‏ . ومختصر البعلى ص .)٠١١(‏ 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» “وأبو الخطاب: إمام الحنبلية في عصرهء أصله من 
«كلواذي» (من ضواحي بغداد) ومولده ووفاته ب «بغداد» من كتبه «التمهيد» في أصول الفقهء 
و«الانتصار فى المسائل الكبارافء و«الهداية4ء فقهء وغيرها 7 الكتب. ولدسنة 77 ها 
وتوف سنة +61 ها 

انظر: اللباب 49/7» والنجوم الزاهرة 25١7/5‏ وطبقات الحنابلة 404» ومرأة الزمان 
4 والأعلام 191/6. 


0 184 


8 عا از ع 14خ لزن #ا عير رع اعرذ 16 2836 رق 6 صر حل و8 ع رفلد ب ولد عون تو كيه الها 7و هزد ع كوا وا عه هد جه حيها سيق و ود أو فيد جد حي كوا أو “أو الريو "كان “لو ووذ هد له بو الا 


2250 أفهم إطلاق المصّف أنه إن لم يبادر لم يمتثل» وإيّاه نقل الآمدي . 

وليس كذلك. بل لا نقطع بالامتثال إذ ذاك» وإلاً يلزم أن يكون هو [قول]7) الور 
وبما ذكرناه صرح في «البرهان». 

«وقيل : بالوّقف وإن بادر) . 

وصرح ابن الصَّباغ بأن قائل هذا لا يجوز فعله على الفورء وهو خلاف إجماع الأمة 
قبله؟ كما نقله عَيْدُ واحد. 

«وعن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ما اختير فى الككرار). من أنه لا يقتضيه» ولا يدفعه» 
«وهو الصحيح». 

والأصوليون يعبّرون عنه بأنه يقتضى التراخى بمعنى أن التأخير جائزء وأن مدلول 
«افعل» ‏ طلب الفعل فقط من غير تعرّض للوقت». لا بمعنى أن البدار لا يجوز على ما 
يقتضيه ظاهر عبارة التّرتحي» فإن هذا لم يذهب إليه أحد منهم . 

ولذلك قال الشيم ابن اس العبارة القصبة ]3 يقال ل تالور السك 

وقال إمام الحرمين”'2: إن قول التراخي هو الّلائق بتعريفات الشّافعي في الفقه. وإن 


لم يصرح به. 
وقال ابن بَرْمَان: لم ينقل عن الشّافعي» وأبي حنيفة نصىٌ» وإنما فروعهما تدل على ما 
نقل عنهما. 


قلت: وصرح ايان ام ابن أ هريرة. وأبو بكر القَمْالك وابن 
خَيْرَان وأبو علي الطبري صاحب «الإفصاح أ" أوالقيغ أبو حامد الإسفراييني» والشيخ أن 
إسحاق » وابن ن السّمعاني» والغزالي» والإمام» وأتباعه. والآمدي. وإياه [نصر]9©) القاضي 


في «التقريب» على خلاف ما تقدّم النقل عنه. 

وهذه عبارته: والوجه عندي في ذلك القول بأنه على الكَّرَاخي دون الْمَوْرٍء 
[والوقف]22 انتهى. 
00 سقط في أء ج. 9؟) ينظر: البرهان 7777/١‏ . 


() في أ: إفصاح. (4) في ج: نص. (0) في أ: الوقت. 
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8 ره دور 4 8 0 
قَالُوا: كل مُخْبِرٍ أ مُنْشيوء فَقَصْدُهُ الْحَاضِدْء مثْل: «رَيِدٌ قَائِم», ١وَأَنْتِ‏ 


2 يَامرك وَبِاَلْمَرْق بِأنَّ في هَذَا أسْتِقْبَالاً قَطعاً. 
100 كه ميو ر#قك وى هه سمه . لظ رم 222 
لوا: طلبٌ كالتهى» وَاَلأَمْرُ نْهيٌ عن ضده» وَقد تقدما. 


2 


قَالُوا: وما تك لا تَسْجَدَ إذ أَمَدتُكَ » [سورة الأعراف: الآية ؟١1]؟‏ دم ل تَوْك 


قُلْنَا: لقَوله : #قَاذًا سَوَ ميمه [سورة الحجر : الآية 14] . 
17 هه هه 7 4 - 0 م 2 000 
واه لو كَانَ الكاعنيه مشدوعاء لوجت أَنْ يَكُونَ إلى وَفْتِ مُعَيّنٍ . 


ثم أخذ يدل على فساد الوقف» والفورء [فأطنب]١١)‏ في نُضْرة التراخي. 

واتفق القائلون بِاليّرَاخي على نفي الإثم ما لم يغلب على الظَّن الفوات. 

واختلفوا إذا مات والكأخير له سائغ اختلافاً ذكروه في كتاب.الحَجّ وغيره» يعرف في 
موضعهء ولا يعترض ما ذكروه هنا؛ لأن التأثيم فيما إذا مات ولم يحجّ؛ لأنه أخرج المأمور 
عن جملة وقته» وهو العمرء فلم يفعل لا على الفور ولا التَرَاخي» ولم يتبيّن لنا ذلك إلا 
بموته فعرفتا إثمه إذ ذاك. 

ثم اضطرب رأي الفقهاء في وقت تأثيمه على ما هو معروف في الفِقَهِ . 

واعلم أنَّ الخلاف في مسألة الفور جار في الأمر العظلق» :وإن كان آمن تدب نظرا إلى 
أن الأمر هل يقتضى كون ذلك مندوباً إليه عقيب الأمر فقطء أو يقتضي ذلك من غير 
٠ 310000‏ 

«لنا: ما تقدم»- في التككرار من أنَّ المدلول طلب حقيقة الفعل» والقَوْر والتّرّاخي. 
خارجىء» وأن الفور والكّراخى من صفات الفعل» فلا دلالة له عليها. 


000 في أ ب 8 وأطنب. 


وَأنَا في أَلْجَوَانٍ فَلا؛ لأَنّهُ. مُتَمَكنٌ مِنّ ألإمْتئَال. 


15 عد و ار سر 
قالوا: قَالَ أللَهُ تعَال: لوَسَارِعُوا) [سورة آل عمران: الآية +0]1 لقَاسْتَِقُوا4 [سورة 
البقرة: الآبة »]١44‏ قُلَْا : مَحْمُولٌ عَلَى الآَفْضَلِيَة؛ وَإِلا لَمْ يكن مُسَارِعاً . 


الشرح: «الفور: لو قال: اسْقني فأخّر؛ ‏ من غير عُذْر ‏ «عُدَ عاصياًه ‏ ولو لم يكن 
للفور لما عَدّ. 

«قلنا»: إنما ذلك «للقرينة»؛ فإن العادة للاستيفاء عثد الحاجة» والكلام في الأمنر 
المجرّد. 

«قالوا: كل مخبر» بخبر مقتضاه الزَّمان الحاضر «أو منشىء» فقصده الزمان «الحاضر؛ 
مثل زيد قائم» في الخبرء «وأنت طالق» في إنشاء» وقائل: «افعل» منشىء» فليكن قصده 
الزمان الحاضر؛ إلحاقاً للمفرد بالأعم. الأغلب» وقياسا على الخبر المقصود به الزّمان 
الحاضر؛ «مثل : «زيد قائم». 

واعلم: أنَ المصّف هنا ألحق المفرد بالأعم الأغلب في الإنشاء تبعاً للامدي. وزاد 
عليه؛ فقاس على الخبر الخَاصّء لا على مطلق الخبر؛ ولذلك مثل ب «زيد قائم». 

والشّارحون [فهموا]”('' أنه قاس على مطلق الخبرء وليس كذلكء. وأنى يتأتى له هذاء 
والخبر قد يكون عن ماض ولا يُشَّابه ما نحن فيه ألبتة» وقد يكون عن مستقبل . 

فإن قلت: فلم أطلق لفظ مخبر؟ 

قلت: لأن كلامه في الأمر المطلق المجرّد عن القرائن» [فلآ]”" يتأتى قياساً إلا على 
الخبر المُطلق دون المقيّدء والخبر المطلق هو الَّدي لا تعرض له للزمانء وما ذلك إلا 
[الجملة]”" الاسمية في قولك: زيد قائم. 

أما الفعلية نحو: قام زيدء فليست بمطلقة؛ لأن الفعل دالّ بنفسه على الزمان» فلم 
يكن الخبر مجرداً فيه عن القرائن. 
)0غ( في أء ج: وهموا. 
00 في أ بء ج: ولا. 


ندرك 


ولقاودا ود قد قاو و ودف قاقا عد وام فوفد عق وا وا. وقارد و ود قاو واوا قا هد قا قد فا . قافا قد قد فد و ود فد فد فا فد و وداقاه امارد ند ماقام 


/ وكذلك قولنا: يقوم زيدء فيه دلالة على المستقبل عند من يجعل الفعل المُضَارع 


وهذا [أوجه]7١2‏ أقوال النَّحَاة فيه. 
[فالحاصل]”9'؟: أنه لا يتأتى له القياس على الفعل؛ لأنه متعرض للزمان بذاته» فهو 
ذو َرِيتَو ولا كلام في ذي القَرَائنء إنما الكلام في المُجَرّده وهو اسم الفاعل فلم يقس إلا 


على اسم الفاعل . 
أما الفعل فإنه إما ماضء» أو مضارعء» وفيهما قرينة المضي والاستقبال» أو فعل أمرء 
وهو المقيس. 


وفيه النزاع فشبهه باسم الفاعل الذي لا تعلق له بالزمان» بل هو مجرد ‏ وذلك من 
محاسن المصئّف - وإنما أذّاه إلى ذلك تضلعه بعلم [العربية]7". 

فإن قلت: اسم الفاعل حقيقة في الحال» فهو إذاً قرينة تقتضي الحال. 

قلت: هو بذاته لا يتعرض للزمان» وإنما هو موضوع للذلالة على قيام الصّفة 
بالفاعل» ثم إن إطلاق الصّفة على مَنْ لم يقم به مجازء فكان اسم الفاعل حقيقة في الحال 
لذلك؛ فاسم الفاعل لا يدل على الزّمان بذاته» بل بالعرض من حيث اشتماله على الفِعْل) 
عكس الفعل فإنه يراد منه وُقُوع الفعل المعيّن في الحال والاستقبال؛ ولذلك اختلف هل هو 
حقيقة في الحال أو الاستقبال» أو مشترك؟ 

أعني: المضارع الذي يشابه ما نحن فيه. وأما كونه وصفاً للفاعل» فلم يوضع له 
الفعل حقيقة» وإنما ذلك بالعَرْضٍ. هذا الدليل» فاعتمده [دون غيره]”*. 

وقد «ردٌ بأنه قياس»» واللغة لا تثبت بالقياس. 

«وبالفرق بأن فى هذا» ‏ أي: في الأمر ‏ «استقبالاً قطعاً»؛ لأن الفعل لا يصدر من 
المأمور مقارناً لقول الآمر: «افعل»» بل هو متراخ عنه جزماً؛ ولهذا أجمع التّحاة على أن 
صيغة افعل حقيقة في الاستقبال. 


)0( في أ با ج: وجه. 69 في أء ج: القرينة . 
زقهم في ج: والحاصل . 20( سقط في أ بياج. 


اوربك 


وأما الإخبارات وسائر الإنشاءات التى يقصد بها الحاضر فلا استقبال فيهما قطعاً. 

أما الإنشاء: مثل: أنت طالق؛ فلأنه لا يدل على الاستقبال» فتعيّن إرادة الحال منهء 
وأما الخبر: فهو إن دل على الاستقبال فدلالة مرجوحة؛ لما عرف من أن إطلاق اسم الفاعل 
على المستقبل مجاز؛ فلهذا حمل على حقيقته» وهو الحال» وحيئئذ لا يُقَاس ما لا دلالة له 
على الاسْتقبال بوجه ماء وهو الإنشاءء أو ما لا دلالة مرجوحة وهو الخبرء بما وضع دالاً 
على الاستقبال قطعاًء وهو الأمر. 

ولقائل أن يقول: ليس المراد بالَوْر إلا ما يتعقّب الأمرء وإن كان [مستقلاٌ](' عنه. 
وافعل وإن كان وضعها الاستقبال» والاستقبال حاصل وإن بادر المأمور عقب الأمر. 

«قالوا: طلب كالئّهي» والأمر نهى عن ضدهء وقد تقدّما). 

والجواب عنهما أيضا في مسألة التكرار. 

قالوا: قال تعالى: لاما مَتَمَكَ أل تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْئّكَ4 [سورة الأعراف: الآية 17] «قدم على 
ترك البدار» إلى الفعل» فدل على وجوبه. 

«قلنا: لقوله: طهَاذًا سَوَئْته» وَنَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 [سورة الحجر: 
الآية ؟] . 

وتقرير فهم القَوْر من هذه الآية أن العامل فى (إذاء هو قوله: طقَفَعُوا لُ4» فيصير 
تقدير الآية حيتئذ: فقعوا له ساجدين بتسويتى إياه» فوقتٌ' السجود حينئذ مضيقء فامتناء 
تأخيره عن خَبّر التسوية يستفاد من امتناع تأخير المظروف عن ظرفه الزماني لا من مجورّد 
الأمرء فاعتمد على هذا التقريرء ولا تفهم المَوْرِتة من تَْتيب السُّجود على ما ذكر من 
الأوصاف بالفاءء فإن ذلك إنما يتم لو كانت الفاء فيه للتّعقيب. 

وقد نصصّ النحويون على أن الفاء إذا وقعت جواباً للشرطٍ لا تقتضي تعقيباً. 

«قالوا: لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكوبٍ إلى وقت معين» واللازمٌ منتفي؛ إذ لا 
إشعار في الأمر به ولا دليل من خارج. 

وبيان المُلآزمة: أنه لو لم يكن إلى وقت معين لكان إما إلى وقت أصلا وهو خلاف 


)١(‏ في أء بء ج: مستقبلاً. )١‏ في ج: لا. 
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ف ع "نما ل ند لفحم ونه “أ هو و اام و 1 ور اه ار "هخ لاك له ١‏ جه ور ددا و" بف يا ا ود واوا وار ابو 9 عار عورفل توه ها #اوأقم #اره اماك 3 ره لوز به اواك او ا 5 


الاجماع ويلزم منه ألا يكون الواجب واجباً لأن التأخير لا إلى وقت يستلزم جواز ترك 
المأمور بهء» فلا يكون واجباًء أو إلى وقت غير معيّن للمكلف» » فلزم التكليف بالمحال؛ لأنه 


يكون مكلفاً بالفعل. 

«ورّد بأنه يلزم لو صرح بالجواز»» بأن يقول: افعل ولك التأخير؛ فإن هذا جائز 
إجماعاً وما ذكر من الدَّليل جار فيه. 

«وبأنه إنما يلزم لو كان التأخير متعيناً»» يعنى : أن المكلف لا يجوز له الفعل في أوّل 
أزمنة الإمكان» فيجب تعريف وقته الذي يؤخر إليه» ويفعله فيه. 

«أما في الجواز» ‏ أي: إذا كان التأخير جائزاً «فلا؛ لأنه متمكن من الامتثال» في سائر 
الأزمنة» فلا يلزم التكليف بالمحال. 

قال أصحابنا: وقد أوجب الله سبحانه ‏ الوصيّةَ في ابتداء الإسلام عند حضور 
الموت» ولا يعرف حضوره إلا بعَلَبَةِ الظّن» وقد [بنى]217 الشَّرع إيجاب الوصيّة» كذا هنا. 

«قالوا: قال الله تعالى: 9وَسَارِعُوا) إلى مَغْفِرَةِ مِنْ مِنْ رَيكد4 [سورة آل عمران: الآية ]1١4‏ 
أوجب المسارعة إلى المغفرة التى هي فعل الله تعالى» [ويستحيل ]7 المسارعة إلى فعل 
الغير» فوجب الحمل على المُسّارعة إلى أسباب المغفرة. 

وامتثال الأوامر من أسباب المغفرة» فيجب المسارعة إليهاء ومن جملتها فعل المأمور 
به» فيجب المسّارعة إليه. 

وقال: #«قَاسْيَقُوا الكَيْرَاتِ» [سورة المائدة: الآية 4#]» وفعل المأمور من الخيرات» 
فيجب الاستباق إليه» وإنما تتحقّق المسارعة والاسْيِبَاقٌ بالمَوْر. 

«قلنا»: ذلك «محمول على الأفضليّة»» لا على الوجوبء «وإلا» وجب القَوْرء وإذا 
وجب «لم يكن مسارعاً) ومُسْتبقاً؛ لأنهما إنما يتصوّران في الموسّع دون المضيق. 

ولا يقال له: [لمن]( قيل له: «صُمْ غداً» ‏ أنه سارع إليه واستبق إذا صامه . 


وأيضاً: لو وجبت المسارعة والاستباق من الاثنين لم يكن من مجرد الأمرء وليس 


[ذلك]7؟») مدعى الخصوم. 
)١(‏ فيج: بين. )“فاته فم 
(0) في أء ج: مستحيل. (4) في ج: كذلك. 


06 ٠ 


ألقّاضي م فِي المُوَسّع 
لْإمَامُ: أَلطّلَبُ مُتَحَمّق تتح والتأجيد 002 ؛ فَوَجَب ألبِدَارٌ . 
وَاجِيبَ : بألة غَيْدُ مَشْكوك . 


الشسرح: وحججة القاضي وجوابها ما تقدّم في «الواجب الموسّع». 

الشسرح: وحجّة «الإمام» أن «الطليا مسد والكأخير مشكوك فوجب البدار . 

وأنا أقرر هذه العبّارة على أنَّ التأخير مشكوكٌ بالخروج فيه عن العهدة. فوجب كون 
البدّارٍ محققاً للخروج عنهاء لا على أنه يجب البدّار إلى الفِعْل؛ لأنا قدمنا عنه أنه لا يوجب 
البدار. 

[ولو](١‏ تركنا وظاهر كلام المصّف من إيجاب المُبّادرة» لم يطابق رأي الإمام. 

«وأجيب بأنه غير مَشْكوك»؛ لأنًا [بَيْنا]2'7 أن الصّيغة موضوعة للقَدْر المشعرك» 
وات حو هد لكان وضذه من مدلولها فمن أين الشك؟ 

ولك أن تقول: البدّار وقع الاتفاق على أنه من مدلولهاء بخلاف التأخيرء وهذا المراد 
بالضَّكٌ . 

نعم الجواب أن هذا الشَّكٌ يقتضي أن الاحتياط المبادرة» ونحن نقول بهاء أما 
الوجوب فلا. 

«فرع» 

في اشتراط التعجيل في قبُول الوكالة» خلاف ملتفت [على]7" أن الأمرء هل يقتضى 
الفور؟ وذلك فيما إذا كانت الصّيغة في «بع»» «واشتر»» ونحو ذلك لا في وكلتك مثلاً؛ إذ 
ليس فيه صيغة «افعل». 


)1غ( في ت: فلو. 
زفق في ب : تبينا. 


١هَلٍ‏ الأزد بشيْءِ معن 1 عن ا 


«١عَظيمة‏ الإشكال مُتَسَعْبَة مُتشَعيَةٌ اله قوّال ») 


«مسأالة» 


الشرح: «اختار الإمام والعَرّالي' «أنّ الأمر بشيء معيّن ليس نهياً عن ضده' 
الوجودي» «ولا يقتضيه عقلا . 


«وقال» شيخنا أبو الحسن» و «القاضيء ومتابعوه: نهي عن ضذه' . 
وأطنب القاضي في تُضرته في «التقريب»» ونقله عن جميع أهل الحق النّافين لخلق 
القرآن» «ثم قال)”"2 القاضي: «يتضمُّنه». 


)١(‏ هذه المسألة في أن الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده أي عما يمنع عن فعل المأمور به 
أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي 7١5‏ خ, والمحصول :775/١/١‏ والبرهان 
١195-0ء‏ واللمع »)١١(‏ والتبصرة 149» والمنخول »١١5‏ والمستصفى 28١/١‏ 
والإحكام للامدي ؟/109. وشرح الكوكب المنير 205١/7‏ والمسودة ص (59): وأصول 
السرخسي .»14/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 7”5» والمعتمد ,4٠١5/١‏ وجمع الجوامع 
:*0١‏ وتيسير التحرير 2757/١‏ وفواتح الرحموت 247/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
ص ”187» والتمهيد للإسنوي 15 2.45 وشرح العضد ”/ 2865 وكشف الأسرار 2378/5 
والتلويح على التوضيح 779-778/7. وإرشاد الفحول »21١١(‏ وروضة الناظر ص 65”ء 
والمدخل ص .)٠١7(‏ 

(؟) في حاشية ج: قوله: ثم قال القاضي: يتضمنه أي قال ذلك بعد قول الأول أي أنه عينه . 


0_1 


كذا نقله المصئّف تبعاً للآمدي. وهو مأخوذ من إمام الحرمين؛ فإنه ذكر أن القاضي 
مال إليه فى آخر مصنفاته . 

«ثم اقتصر قوم» على هذا في جانب الأمرء ولم يفعلوا في النهي مثله . 

«وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما» ‏ أي: في الوجهين» فقال أولاً: النهي عن 
الشَّيء نفس الأمر بضدّه» وثانياً بل يتضمُّنه . 

نّم منهم من حص الوجوب» فجعله نهياً عن الضّدء «دون التّدب). 

ومنهم: من عمَّم القول في أمر الوجوب والندب» وجعلهما نهياً عن الضَّدَّ تحريماً 
وتنزيهاً: وهو رأي. القاضي» نص عليه في «التقريب»). 

ونقل التّتخصيص عن بعض أهل الحَقٌّء والقاضي عبد الوَمَّاب نقله عن الشيخ . 

وقوله في الكتاب: «بشيء معين»» لفظة لا بد منهاء والمراد: الاحتراز بها عن 
الواجب الموسّع والمخيرء فُإن الأمر بهما ليس نهياً عن الصٌد؛ فالمسألة إذاً مقصورة على 
الواجب على [التعيين](2. 

ولنا فيه0!) بحث ذكرناه فى شرح المنهاج». 

واعلم: أن النّاس بين مُنْبت للكلام النفسي ونافي له. 

والشيخ - سَقَي الله عهده صُبُوبَ الرحمة والرّضوان ‏ مقدّم المثبتين» ومعه أهل السّنة 
أجمعين . 

والشيخ والقاضي سيّدا النّافين. 

وتحقيق هذه المسألة أن الكلام فيها يَمَعٌ على وجهين: 


)١(‏ في ب: اليقين. 

(0) في حاشية ج: قوله: ولنا فيه بحث. . . إلخ لعلة أن الموسع والمخير لهما ضدان» وهما عدم 
الفعل رأساً من الوقت في الأول وعدم فعل واحد في المخير فيه في الثاني» فلم لا يكون الأمر 
بهما نهياً عن الضد؟ تأمل. 


ودج ب أي يو 4 وو ياه هد جود أ له يود جود رق بق 24 عه عط حي با ريل "شماه مه ع كا ها ره الع وم خاب ان يقل لد ردم ا و ااال ا ارا 


أحدهما: النَّفْسَانِيء فاختلف المثبتون له في أن الأمر بالشيء هل هو نفس النهي عن 
ضدّهء أو يتضمّنه» أو ليس هو ولا يتضمّنه؟ 

وثانيهما: اللّمَانيء وفيه مذهبان فقط. 

أحدهما: أن الأمر يتضمّن النهي عن الضد. 

والثّانى : أنه لا يتضمّنه . 

ولا يتمكّن أحد هنا من أن يقول: إنه هوء فإن صيغة ١تَحَرّك)‏ غير ١لا‏ تُسكن» قطعاً. 

والشيخ والقاضي لم يتكلّما إلا فى النّفسى» وذكرا انُّصاف الشَّيء بكونه أمراً ونهياً بمثابة 

انّصاف الكون الواحد بكونه قريباً من شيء؛ بعيداً عن غيره والإمام في «المحصول» اختار 
أن الأمر بالشىء يتضمن النهى عن ضذه . 

وأظتّه لم يتكلّم إلا في النّساني» أو عبر بالصيغة : 

.وهو رأي جماهير الفقهاء. 

والقاضى عبد الكانة .ابو الخنين؛ وغيرهما من المعتزلة اختاروه» وهم لا يتكلمون 
إلا في النّسَانِي؛ إذ الأمر عند المعتزلة العبارة فقط . 

وهنا موقف أنا ذاكره فأقول: قد يقال: إن كان الكلام في التَمْسَانِي بالنسبة إلى الله - 
تعالى والله تعالى - عليم بكل شيء وكلامه واحد» وهو أمر ونهي وخبر واحد بالدّات 
متعدّد بالمتعلقات» وحيئئذ فَأَمْر الله تعالى ‏ [غير]('' نَهْيهء فكيف يتجه؟ فيه خلاف. 

وقد أشار الغزالي إلى هذا فقال: طلب القيام» هل هو بعينه طلب ترك القعود؟ وهذا 
لا يمكن فرضه في حق الله تَعَالى؛ فإن كلامه واحدء وهو أمر ونهي» ووعد ووعيدء فلا 
تتطرّق الغيرية إليهء فليفرض في المخلوق» وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة 
[للسكون]2'9 وطلب لتركه؟ انتهى . 

وكذللة: الكيكاة أن نر التشتري» وقال: أما الأمر المخلوق؛ ففيه الخلافٌء وإن 
كان بالنسبة إلى المخلوق كما ذكر العَرّالى وابن القّشّيري» فكيف يقال: إنه هو أو يتضمّنه 
مع احتمال ذهوله عن الضّد مطلقا؟ 


)١(‏ في ب: عين. (؟) في أ: للسكوت.. 
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وأنا أقول: ما ذكره العَرّالي وابن الفشيري غير معروف» ولنفصح ا القائلين 
بالتقستي) ثم نجيب عن هذاء فنقول : هو معنى عندهم ثابت في النفس» محسوس كالعلوم 
والقّدر. وقد علم أن العلم له تعلق بمعلوم؛ كنا أن القدوة لها تعلق يوقذور وكذلك الأمر 
الذي في النفس له تعلق بمأمور به [ويكون]”'' العلم له متعلقان متلازمان لا يصح أن يعلم 
أحد المعلومين دون الآخرء فكذلك الأمر النفسي يمكن أيضاً أن يكجون للأمر به متعلقان 
متلازمان: أحدهما: اقتضى الإيقاع» والثاني: النهي عن الكف. 

فمن قال : الأمر بالشيء نهي ١‏ أجراه مجرى العلم المتعلق قاين متلازمين ؛ 
كايمين» وشمال» وفوق وتحت, فإنه يستحيل عنده أن يعلم الفوق ويجهل التحتء. كذلك 
يستحيل أن يتعلق الآمر النفسي باقتضاء فعل» ولا يتعلق بالنهي عن تركهء ومن قال: 
[لا11" النهي؛ كما مال إليه القاضي آخراً فهذا في تصور مذهبه إشكال. 

وذكر إمام الحَرّمين”*؟؟2: أن هؤلاء لا يءنون بهذا الاقتضاء ما يعنونه المعتزلة» فإن 
الاقتضاء الذي ذهب إليه بعض المعتزلة راجع إلى فهم معنى من لفظ مُشْجِر. 

وهذا لا يتأتى في كلام النفس» وإنما هؤلاء يعتقدون أَنْ الأمر النفسي [يقارنه]”* نَهُي 
نفسي أيضاًء فيكون وجود هذا القول النّمسي الذي هو اقتضاء القيام؛ ويعبر عنه ب «قم» - 
يتضمّن وجود قول آخر في النفس يعبر عنه بقولك: لا تقعد» ويكون هذا القول الذي يعبر 
عنه ب «قم» ‏ يتضمن القول الثاني» ويقارنه حتّى لا يوجد أبداً منفرداً عنه . 

ويجري ذلك مجرى الحياة والعلم؛ فإن العلم إذا وجد اقتضى وجود الحياة. 

وقد اعترض ابن الأنباري بأن ذلك إنما يجري مجرى الجوهر والعرض؛ إذ لا يمكن 
انفصالهما لا مجرى الحياة والعلم؛ لجواز وجود أحدهما دون الآخرء وهذ ما لا يصير إليه 
القاضي بحال؛ لأن أحد قوليه: اتحاد الطلب. 

وثانيهما: التعدد مع التلازم عقلاًء فلا يصح الانفصال بوجهء فهذا يشبه افتقار 
الجَؤْهر إلى العرض وبالعكس . 


تي اليج مره (0) في ج: وكما أن. 
(') سقط في أء بء ج. (5) ينظر: البرهان .580١/١‏ (5) في أء ب: مقارنة. 
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قلت: والإمام إنما أراد مُلآزْمة الحياة للعلم» وعبارته؛ كما تقتضي قيام العلم 
بالذوات قيام الحياة بهاء والحياة لازمة للعلم» فلم يرد أن كلا منهما لازم للاخر. 

فإن قلت: والتمسّك بالجوهر والعرض أوضح؛ لتلازمهما معاء بخلاف الحياة 
والعلم . ش 

قلت: إنما يستقيم التمّك بالجوهر والعرض . 

لو قلنا: النهي عن الشيء أمر بضذه. 

وكلامنا هنا في الأمر بالشيء» هل هو نهي عن ضده؟ 

فإذا استقر بنينا عليه عكسه. 

وقد عرفت ما فيه من الخلاف» فالتمسّك بلزوم الحياة للعلم أوضح» وإذا تقرر هذا 
علمت أن من أَنْبَتَ القول التّمسي اتفقوا على إثبات متعلقين» واختلفوا في المتعلق فمنهم 
من وكّدهء وهو قائل : إن الأمر نفس النهي عن الضد. 

ومنهم من ثناه وجعل لكل متعلق من هذين متعلقاً يتعلق به. 

وانفرد الإمام والعَرّالي من بين أصحابناء فنفيا التعدّد في المتعلق» والمتعلق به» وهما 
يوكذاة المتعلق والمتعل ايه 

والقاضي آخراً يثنيهما"'' جميعاً. 

ومنهم من يثني المتعلّق به ويوحٌد المتعلّق» وهم جماهير أئمّتنا. 

إذا عرفت هذا فنقول: قولكم: كلامه ‏ تعالى ‏ واحد فلا تتطرّق الغيرية إليه» فينبغي 
أن يكون نفس الأمر بالشّيء نهيآً عن ضده بلا نَظرٍ. 

قلنا: ليس هو في ذاته واحد بلا شََكَء ولكنه متعدّد بالمتعلقات» وكلامنا في الغيرية 
بهذا المعنى» وإلاً فكل أمر من قبل الله تعالى - قد عق ]1 من قواعد "انتدنا أنهيذاته 
عين النهي ؛ والخبرء والاسْتِخُبار» وغير ذلك» فلم يكن لقولنا: الأمر بالشَّيء نَهّْي عن ضذه 
مَزِيَة على قولنا : الأمر بالصّلاة خبر عن قصّة فرعون» ونه عن الزنا إلى غير ذلك . 


00 في أ ع: يسنهما: (؟) في ب: عرفت. 


تفروك 


الو خا رار ا اروطت اق ماه وتوا ايوق فم ل وج ا مامه ماماو لي بوشن لاجو ل او او و ع اواج ل نه 


والخلاف في هذه المسألة إنما هو فى أن المستفاد من الأمر ما هو؟ هل هو شىء 
وإحد» أو متعدد؟ 

فشيخنا يقول: طلب الحركة هو نفس طلب انتفاء السّكون» فمن قام'!) بنفسه طلب 

وقاضينا [آخذاً يقول]("2 طلب الحركة يتضمّن طلب انتفاء الشكو نا وليبى عو هو 

وقال: من قال: الأمر هو النَّمَي بعينه» فقوله عري عن التحصيل» فإن القول القائم. 
بالنفس الذي يعبر عنه ب «افعل» مغاير للذي يعبر عنه ب «لا تفعل». 

قال: ومن جحد هذا سقطت مُكالمته وعد مباهتاً. 

وهذا حَيْدُ عن الإنصاف. والقول بهذا يتوارثه فُحُول النُّار خلفاً عن سَلَفِ أكترَاهِم 
يستمرُون على جَحْدٍ الضروريات27 والقوم لا يقولون هذا؟ 

وإنما يقولون: القول القائم بالنفس الذي هو «تحرك» [هو]”؟؟ القول الذي هو «لا 
تسكن». لا أنه القول الذي هو «لا تتحرّك». 

وأمَا قولكم: وإن كان الكلام في المَخْلُوقء فكيف يقال:'إنه هو أو يتضمّنه مع 
احتمال الدُهول؛ فهي عَُمْدة إمام الحرمين» ونحن نمنعهاء ولا يجوز الدُهول. كنا مانن 
إن شاء الله تعالى. 

وأنا إن خرجت في هذا المكان عن طريق الاختصار. فيقال: يقل له أن يكتب سواد 
الليل على بياض النهار. 


(3) “لي خاشيةات : قوله: فمن قام بنفسه... إلخ كيف هذا والحقيقتان متباينتان» فإن طلب 
الحركة طلب متعلق بالحركة؛ والنهي عن السكون طلب كف عن السكون؛ نعم القول 
بالتضمن قريب. تدبر. 

69 فو ب لخر اقول 

(0) في أء بء ج: الضرورات. (4) سقط في أء بء ج. 
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“لَنا: لو كَانَ الْأَهْرٌ يها ع “القد: أذ تسج َم يَخصزل 
1 لات دس م اله 34 3 9 30001 2 عو مهمه ع ص2 
بدُونٍ تَعقّل ألضّدٌ وَالْكَفٌ عَنْهُ ؛ لأَنَهُ مَظْلُوبُ ألنّهْىء وَنَمْنُ نَقْطعْ بالطلب م الذهول 
ويه ءِ ب 7 - 
عع الل بل 


أ 5 


»هم أ مني 34 1 7 .6 000 د14 7 7 4١‏ 5 06) وه 
وَأَعْتّرضَ: أن لْمُوَادَ أَلضَد أَلْعَامٌء وَتَعَقّلهُ حَاصِل ؛ لأنَّهُ لو كان عليه لم 


وَأْجِيبَ : بأَنَّ طَلَبَهُ في أَلمُسْتَقبلِ وَلَوْ سُلَّمَ فَلْكَتُ وَاضِحٌ . 
اا لي ع ب ب 

الشرح: «لنا: لو كان الأمر نهياً عن الضَدّء أو يتضمّنه لم يحصل بدون تعقّل الضد 
والككفّ عنه) ‏ أي: الف عن الضد ‏ «مطلوب النهي»» ويمتنع أن يطلب المرء ما لا يشعر 
به «ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما . 

«واعترض بأن المراد: الضد العام» وتعقله حاصل». 

وهذا اعتراض صحيح ) ذكره طوائف وهو بالغ فإنا تمنع الطلب م الذهول عن 
الضّد العام وهو ما يمنع من ترك الفعل المأمور به لا الضّد من جهة التفصيل» فهنا ثلاثة 
أشياء : 

ونحن نقول: إن الأمر يستحضره من هذه الحَيْئيّة . 

والثالث: استحضار ضَد معين» ولا قائل به. 

وواة لمكت قفر نيز اقم سودا لم يذكره الآمديء فقال دالاً على أن تعقّله 
حامل؛ «لأنه؛ ‏ أي: الشخص المأمور ‏ «لو كان عليه» ‏ أي: على الفعل متلبساً به «لم 
يطلبه الآمر منه؛ لأنه طلب الحاصل» فإذن إنما يطلبه إذا علم أنه متلبّس بضذهء لا به وذلك 
ل يستلزم تعقّل ضده . 
ش «وأجيب بأنْ طلبه» للفعل من المأمور «في المستقبل»» فلا يمنع الالتباس به في 
الحال؟؛ فطلب منه أن يوجده في ثاني الحال؛ كما يوجده في الحال. 


«ولو سلم فالكّف واضحح أن الآمر لا يتعقّله حالة الأمر؛ لأن تعقّله للضد حينئذ إنما 


وفك 


اا اويل اا ا ود ل اك اممف وا 6 اي او كي اموه وول كرفي كيدد ز الارزيه اما لقي مك سوه و وار فب ادن و رومخم حي او اك م ول 2 


هو من حيث أن ترك الصّد شرط في امتثال ما أمر به [إلا من حيث صحة]”''2 [قصد]0» 
الف عنه حتى يستلزم ذلك تعقل الكفٌ. 

ومحل النزاع إنما هو الثاني» لا الأول. فإن النزاع في أن الأمر بالشيء ء هل هو نهي 
عن ضده الوجودي؟ لا في أنه هل هو نهي عن تركه؟ فإن ذلك واقع بلا شك. 

واعترض على الأول بأنه جواب عن المستند وهو غير مُرْضٍ عند أهل النظرء وقد 
جرى هذا للمصنف غير مرّة» وفيه هذا النظر . 

وبأن طلب الفعل من المأمور؛ إمَا أن يكون حالة تليّسه به» أو في المستقبل . 

وأيّا ما كان يلزم ألا يكون متلبساً به؛ وإلا يلزم تحصيل الحاصل ؛ وهذا لأن المراد من 
قولنا: ذ إن الأمر حالة الآمر بعلم أو بظن أن المأمور ليس متلبساً بذلك الأمر»ء أى: في: لوقت 
الذي طلب إيقاعه منه فيه. حالاً كان أو مستقيلاً؛ وهذا لأنه لو علم أو ظن أنه يدوم على 
ذلك الفِغل ف في المستقبل» ثم طلب إيقاعه منه فيه لزم تحصيل الحاصل أيضاًء وحيئئذ فإذا 
. طلب منه في المستقبل الفعل الذي هو متلبّس به في الحال وجب أن يعلم أو يظن أنه يكون 

في المستقبل متلبساً بما يضادٌ ذلك الفعل» ٠»‏ وإلا لزم تحصيل الحاصل كما مَرّ. 

وعلى الثاني بأنه مُقَابلة المَنْ بالمنع» ٠‏ وهو غير مقبول عند الجَدَّلِيين» ويأنا لا نسلم أن 
تعقّل الآمر الف عن الضدّ شرط في كون أمره نهياً عن الصَّدٌ | أو مستلزماً له. وإنما يلزم 
ذلك لو كان النّهي عن الضّد مقصوداً بالذات. وليس كذلك وإنما هو مقصود لم 
وهذا لأن النهي عن الضّد حينئذ ليس لأمر يرجع إلى الضّدء وإنما ذلك لكون الإتيان بالضّد 
وسيلة إلى ترك الواجب. فلم قلتم : إن النهي عن الشيء بالعرض يستلزم تعقّل الكفَ عنه 
ا رس 

وعند هذا نقول: الآن > حَصْحَصَ الحق» والمختار عندنا في المسألة أن المأمور بشيء 
منهي عن جميع أضداده. وأنَّ الآمر” *) به ناه عن الأضداد. 

وقد نقل القاضي الإجماع على ذلك . 


الى سقط في أء ب. 0) في ب: قصد. | (") في ج: نظر. (4) في ج: القرض. 


ره( في حاشية ج: قف على أن الآمر بالشيء ناه عن ضدهء وليس الأمر بالشيء نهياً عن ضده. 


0 


ياد لَكَانَ ضِدًا أو مِثْلاٌ أو خلافا؛ لأنَهُمَا إِمًا أن 


وقال أبو نصر القُّسَيرِي: أَنَا لا أَشّكَ أن هذا ممنوع» ثم ذكر أن القاضي قال: إن منع 
ذلك مانع قيل له هذا حَوْقٌ ما عليه الكافّة» مع أنا تُلِْنْه إلى ما لا قبل له به فنقول: إذا 
ورد ا بشيء » رعو مقنه بالعاره ل فتحريم ضد 


وأما أن الأمر بالشيء هل هو نهي؟ فلا سبيل إلى القول به مع تجويز عدم خطوره 
بالبال» وعلى تقدير الخطور. فليس الضَّدّ مقصوداً بذاته» وإثما هو ضروري دعا إليه تحقيق 
المأمور به فليس كل ما كان ضروربًا للشني» ء يقال: إنه مدلول الشيء» ولا أن الشّيء 
يتضمُنه » فمن أمر غيره القعام» كان التخلّي عن أضداد القيام مما يقع ضرورة ليتحقّق 
القيام » وليس ما يقع ضرورةً مندرجاً تحت الاقتضاء الَْنِي هو الأمرء ومن ضرورة الأمر 
بالشىء » العلم به والقدرة عليه والحياة. 

1 لا يقّال: الأمر يتضمّن هذه الأشياعة بل لأتين[منها]7.فإن كاذ عن يطلق أن 
الأمر يتضمن النَّهي يريد هذا المعنى» » فهو مسلّم وقد توافقنا. 

وإن كان يقول: من أمر غيره بالقيام فقد الْتَمَسَ منه التخلّي عن الأضداد؛ كما 
استدعى منه القيام» وإلا لم يخطر الضّدٌ بباله ‏ فذلك محال. 


[فهذا](2 ما نرتضيه فى المسألة . 

وإياه ذكر الأستاذ أبو نَضْر القشيري» وقال: هذا التخقيق يجري في أن الآمر بألشيء 
ليس ناهياً عن أضداده؛ لأن الآمر [بالقيام]7© طالب لهء وقد لا يخطر له ضدهء فكيف 
يطلبه؟ 


8 


قلق توعان دير الخطرن فليس هو المقصود بالذات كما عرفت. 


الشرح: واحتج جم «القاضي» في كتاب 00 الأمر بالشيء ء نفس النهي عن 
ضذه بأنه «لو لم يكن إياه لكان» غيراً» وهذا واضح. 


(1) في أء ج: منهما. 1 | 
[(69 فذلك. [فوة في أ بءات: للقيام . 


كاك 


يز 1 د ع عراف رك ير ع محم 1 2 ممه عا عت 
وَلوْ كانًا خلافينء لجَارَ أَحَدَهُمَا مَعَ ضِد أَلآخَر وَخَادْفَهِ؛ لأنَّهُ + م الخلافيْنِ» 
2 و مم ع ع صي 5 0 عر متي 3 2 2 ىم ى” 5 
وَيَسْتحيل الأمذ ضد النهى عن ضده» وَهَوَ |لك ذ نبضذدهة؟ نهم نقيضان أو تكليفٌ 
- ّّ 2 0 سه به ون 0 


وجيت : إن أََادَ بطلَب تَرِكِ ضِدَهِ طَلَبَ الْحَفت م نِم لآَزِمُهُمَا عِنْدَمُ ققد يتارم 
لْخِلاْقَانِ؛ مَيسْتَحِيلُ ذَلِكَء وَقَدْ يَكُونُ كل مِنْهُمَا ضِدَّ ضِدّ ألآحَرِ؛ كَالطَّنّ وَأَلنَّكَ 


لْقَاضِي : أبضاً آلشكُوث عَيْنُ تك الْحرَكةِ مَطَلَبْ آلشْكُونٍ طَلَبُ تر آلْحرَكةٍ 
ع 5 2 ش 


ولو كان غيراً لكان «ضِدًا» لف «أو مثلاٌء أو خلافاً». واللازم باطل. 

وإلى بيان الملازمة أشار بقوله: «لأنهما» - أي: كل متغايرين ‏ «إما أن يَتَسَاوَيَا في 
صفات النفس»- أي؛ في الذّاتيات - - وهو تمام المَاهِيّة» والمعنى بصفات النفس ما «لا» 
يحتاج الوتقتصف به إلى تعقل أمر زائد؟؛ كالإنسانية للإنسان» والحقيقة والوجود والنسبية له 
بخلاف الحدوث والتحيّرء فإن تساويا فيها [فمثلان](' كُسَوَادَيْن أو بَيَاضين. 

«الثّاني»: وهو ألآً يَتَسَاوِيا في صفات النفس.» «إما أن يتنافيا اسيم ا يمتنع 
اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتهما فضدان كالسواد والبياض - «أو لا» فخلافان 
كالسّواد والحَلآوة» وإلى انتفاء اللازم أشار بقوله: «فلو كانا مِثْلين أو ضدّين لم يجتمعا؛ في 
محل واحد؛ لاستحالة اجتماع المثْلين والصُدينء وهما يجتمعان؛ إذ جواز الأمر بالشسّيء 
والنهي عن ضدّه معأ ووقوعه ضروري . 

والقاضي في «التقريب لم [يُعَرَجٍ]!' على استحالة اجتماع المِثْلين» بل علل بأنه كان 


9 في أء ج: فمثالان» وفي ب: فمتلازمان. )١(‏ في ب: يشرح. 
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يستغني عن الأمر به؛ لأنه سادٌ مَسَدْه. 

ولعل هذا أؤجه؛ لأن المعتزلة ينازعون في اسْتِحَائة اجتماع المثلين. 

«ولو كانا خِلاقَيْن لجاز أحدهما مع ضد الآخرء وخلافه»- أي: يجوز اجتماع كل 
منهما مع ضد الآخر ومع خلافه؛ «لأنه» ‏ أي: لأن هذا «حكم الخلافين» [أن](١2‏ كما 
يجتمع السوادء وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة ومع الرائحة» فكان يجوز أن يجتمع الأمر 
بالشيء مع ضدّ النهيى عن ضدّهء وهو الأمر بضده. 

وإليه أشار بقوله: «ويستحيل الأمر مع ضد النهئ عن ضدم وهو الأمر بضده؛» إما 
«لأنهما نقيضان»؛ إذ [ثِمَدُ] الأمر بفعل شيء» وبفعل ضده أمراً متناقضاً؛ كما يعد خبر 
فعلهء وفعل ضده خبراً متناقضاء «أو» لأنه «تكليف بغير الممكن». 

واعلم أن القاضي [أطلق]”"' الضَّدينء وأراد بهما “قافرا لتانيه كنا عرق 
وذلك أعم من الضّدَّين بالمعنى المصطلح والنقيضين والعدم والملكة. 

زان قلف أن" النتافين لاوما إن أن ايكون تخردين ينها غاية الخلاف» 
فهما الصّدَّان بالمعنى المُصُْطلح كالسّوَاد والبياض» أم لا يكونا وجوديين . 

فإن كان7" أحدهما وجوديًا والآخر عدميّاء فإن نظر إليهما بشرط وجود موضوع 
مسعغد لذلك:الأمر الوجوديء :فهما العدم:والملكة كالتضر: والقمق» وإن نظن إليهما [/9]5) 
بشرط وجود الموضوع المستعدّ للإيجاب.فهما السّلب والإيجاب» وهو المعنى بالتقيضين 
كالإنسانية واللإنسانية . 

«وأجيب: بأن أراد» القاضى «بطلب ترك ضده» ‏ حيث يقول: الأمر بالشيء «طلب» 
لترك الفيد ‏ طلب «الكَفَ» عن 0 «(منع لازمهما عنده» ‏ أي: يختار حيكة أنيننا خلافان» 
ويمنع لازم الخلافين عند القاضي» أو عند هذا التفسيرء وهو اجتماع كل ضد مع ضد الآخر 
وخلافه . 


دك سقط في أ باءاج. 

(0) في أ: طلق. 

(5) في اضيةج: قف على الفرق بين الضدين والنقيضين والعدم والملكة. 
(4) في ب: إلا. 


يفك 


الضف أده ألإيجَاب : طَلَبُ فِعْلٍ يِدَُ عَلَى تَرْكهِ أَتْمَاقَاٌ 2000 


«فقد يتلازم الخلافان» كالعلّة مع معلولها المُسَاويء «فيستحيل» فيهما «ذلك» ‏ أي: 
جواز اجتماع أحدهما مع ضد الآخر؛ لأن اجتماع د المتلازمين مع الشيء لا يوجب 
اجتماع الآخر معهء فيلزم اجتماع كل مع ضدّهء وهو مُحَال. 

(و) أيضاً: «قد يكون كل منهما» ‏ أي: الخلافين ‏ «ضدّ ضدّ الآخر كالظن والشَّك 
فإنهما» خلافان» وهما «معاً ضدَ العلم»»؛ فيكون كل منهما ضد ضدّ الآخرء وإذا جاز ذلك» 

«وإن أراد نتزرك م عين الفعل المأمور به) أي : فعل ضد ضدّى أي : عين الفعل 
المأمور به؛ كما يشعر به استدلاله الثاني» «رعجع التّرّاع لفظيًا في تسميته» ‏ أي: تسمية 
المأمور به «تركاً» لضدّهء «ثم في تسمية طلبه نهياً». 

قال في «المختصر الكبير» بعد هذا: ويكون حاصله أن له عبارة أخرى كالأحْجِيَة؛ 
مثل: أخوك ابن أخت خالتك. وذلك شبه الِب . 

والآمدي اقتصر على اختيار قِسم الخلافين» ومنع لزوم عدم التّلازم بينهماء كأنه جزم 
يارادة القاضي الأؤل0١).‏ 

واحتجّ «القاضي أيضاً» بأنّ «السكون عين ترك الحركة»؛ إذ البقاء في [الحيز]9) 
الأول هو بعينه عدم الانتقال إلى الحيز الثاني» وإنما يختلف التعبير» «فطلب السكون20©. 
طلب ترك الحركة). 


(وأجيب بما تقدّم» من رجوع الخلااف لفظيًا . 


الشرح: «التَضمّن: أمر الإيجاب طلب فعل يذمٌ على تركه اتفاقاًء ولا يدم 


)001 ينظر : الإحكام للامدي ؟/ .1١‏ 

(0) في ب: الخبر. | | | 

زفرة في حاشية ج: قوله: فطلب السكون. . . إلخ هذا إنما يتم في مثل الحركة والسكون مما يكون 
أعدقنا عدماً للاخرء بخلاف الأضاد الوجودية. سعد الدين. وفي كون السكون عدم الحركة 
نظر يعلم من حقيقة كل منهما. تدبر. 


00 


َلاَ َم إلا عَلَى فل 000 00 لضّدٌ ف ول 


- 


ل اذى إلئ وُجوب تَصَور 


ادي لق 2 َطعاً. 
قَالُوا: يه الواجت إل برك ضِدَه وَهُوَ ألكَفُ عَنْ ضدَّ فه كرون 


أ 
مدهي 


مَطلوياً مم وقد تقدم . 


[المكلّف](2 إلا على فعل»؛ لأنه المقدورء «و» ما «هو» هنا إلا «الكفَ» عن «الضّدَ) وفعل 
الضد ‏ أي: ضدّ المأمور به. وكلاهما ضدّ الفعل» والذم يحصل بأيهما كأن ا 
منهما [المنهي]”" عنه 

«وأجيب بأنه مَبْنِيَ على أنه» ‏ أي: الذم بالترك ‏ [«من]”*» معقوله» - أي: معقول 
الإيجاب فلا ينفكٌ عنه تعقلاً» «لا بدليل خارجي». 

وأما:من يشوز الإيضجات» :وهو الأقنضاء الجازم من غير حظر الم بالترك على الثاني ؛ 
وإن كان الدَّم لازماً له في الواقع» فلا يلزم ذلك . 

«وإن سلم» أنه من معقوله» «فالدّم على أنه لم يفعل» المأمور به «لا على فعل». 

«وإن سلم فالنهي طلب كنف عن فعل» لا عن كَفَ»؛ كما أن الأمر طلب فعل غير 
كَفَء «وإلا» فلو بطلت هذه المنوع , وانتهض دليلكم «لأذى إلى وجوب تصوّر الكفَ عن 
الكف لكل أمر) بشيء؛ «وهو باطل قطعاً»؛ فإن الآمر بالشيء قد لطر الكنك عر الكت 
باله: 

ولقائل أن يقول على الأول: الذَّم من معقوله بحكم أهل اللغة بعصيان تارك الأمر. 


ولهذا التفات على أن اقتضاء صيغة «افعل» للوجوب» هل هو بالوضع أو الشّرع أو 
العقل؟.وفيه خلاف قدمته. 


(؟) في ج: فيستلزم ٠‏ (4) فيأ: سر 


”ع0 


'الطاروون كا الْقَاضِي الْجْتَقَدٌ 


أ 


33 
57 


قُلَْنَا فيكونٌ لزنا وَاجِباً من حَيِتُ هُوَ تَدَُ 5 
قَطعاء وَبِآنْ لآ مُبَاحَء وَبِأنّ آلنّهَىَ طَلَتُ ألْكَنفبٌ لآ الضّدٌ ألْمْرَادِ 

قَإنْ كلتم مَالْحَفٌ فم فَيَكُونٌُ أمراً بالضّدٌ ‏ رَجَعَ آلئرَامٌ لَمْظِياء وَلَرْمَ أَنْ يَكُونَ 
َلنّهَيْ توعاً مِنَّ الآمر؛ وَمِنْ تمه قبل ألآمْرْ طَلَّبُ فِغْلٍ لآ كف 


وعلى الثّاني: أن المكلف به في النهي إنما هو فعلء» لا انتفاء فعل» خلافاً لأبي هَاشِمٍ 
على ما عرف 

وعلى الثالث: أن الكفَ فعل» فلا يحسن قولكم: كف عن فعل لا عن كفّ؛ لأن 
الفعل أعم من الكف . 

قولكم: يلزم تصوّر الكف عن الكف لكل أمر. 

قلنا: إنما يلزم لو كان النَّهَي عن الضَّد مقصوداً بالدّاتء لا بالعرض . 

«قالوا: لا يتم الواجب إلا بترك ضدّه» وهو إما «الكَفٌ عن ضذده أو نفيه») ‏ أي : 
انتفاء ضده على اختلاف الرّأيين في أن المكلف به في النهي ما هو؟ «فيكون» الكفَ عن 
الضد انتفاؤه «مطلوباً. وهو معنى النهي» وقد تقدم» منع أن ما لا يتم الواجب إلا به من 
عقلي» أو عرفي واجب . 

نعم هو لا بد منه في الإتيان بالواجب؛ ولا يلزم من كونه لا بْدَ منه وقوعاً أن يرد عليه 
الوجوب . 

الشرح: «الطّاردون)7© حكم الأمر في النَّهِي؛ حيث قالوا: النَّهي أمر بالضد: لهم 
«متمسّكا القاضي المتقدمان»» وقد عرفا تقريراً وجواباً. 

«وأيضاً: النهي: طلب ترك فعل» والترك فعل الضدٌ». |إما أنه فعل؟ فلأن الفعل هو 
المقدورء وإما أنه فعل الصّدَ؛ فلأن غير الضّدَ لا يكون تركاً له وهو فعل أحد الأضدادء 
«فيكون» النَّهى «أمراً بالضد». 


)١‏ أي: اكات امامي عن الشيء ء هو بعينه أمر بضدهء كما أن الأمر بالشيء ء هو عين النهي عن 
ضدهة. .. 


05٠ 


«قلنا»: أولاً «فيكون» ‏ أي : لو كان النَّهي أمرا يالقيد لكان الزن راجا مم حية عو 
ترك لوّاط»؛ لأنه ضدهء «وبالعكس وهو باطل قطعاً». 

ولك أن تقول: لازم؛ لأن معنى قولنا: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده» أي: مما 
ليس [نهي](2. 

سلمنا: أن أيّ ضدّ حصل يقع مأموراً به ولكن هذه الحَِِيّةَ فقطا. وأي عظيم في 
هذاء وهو لازم للقائل بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده.ء وأولى باللزوم له؛ لأنه يجعله نهياً 
عن جميع الأضداد. 

«و» ثانياً: «بأن لا مباح» - أي : يستلزم انتفاء المباح بالنظر إلى ذاته» بل غايته أن كل 
مباح» فيلزمه ترك حرام» وينتفي بهذه الحَيْئيّة . 

«و» نحن نلتزم ذلك» ونختاره على ما عرف في مسألة الكَعْبِيَ . 

وثالثاً: «بأن النهى طلب الكف»- أي: الكَفَ'هو المطلوب بالنهي ‏ «لا الصّد 
المراد»» أي: لا يلزم وجركاية 1خ لاما الْجُرْئية اندي هو المراد» وفيه البحث . 

«فإن قلتم : فالكَفَ فعل» محقّق «فيكون» ضدَّاء فيحقق «أمراً بالضّد رَجَعّ النزاع لفظياً» 
حينئذ في تسمية الككفّ فعلاً» ثم في تسمية طلبه أمراً كما تَقدّم . 


«ولزم أن يكون النهي نوعاً من الأمر»» ولا قائل بذلك» فإنه قسيمه فكيف يكون نوعاً 


«ومن ثم قيل الأمر: طلب فعل لا كَف». ولو كان النَّهي نوعاً منه لما قيل: لا كفّ. 
فاعتمد هذا التقرير. 

الشرح: الك رترانية 1 أي : القائلون بأن النهي عن الشيء يتضمن الأمر 
.بضدهء كما قالوا: الأمر يتضمّن النَّهي احتجوا بأنه «لا يتم المطلوب بالنهي إل بأحذ 
أضداده) . 


لمَطيع» وَإِمَا لأنَّ أمْرَ ألإيِجَاب يسْتَلْزِمُ ألدّمّ عَلَى ألدَرك وَهُوَ فِعْلُء فَأَسْتلرِمَ؛ كما 


وتقريره: لو لم يتضمّن النهي الأمر لما وجب ما لا يتم الواجب إلا به؛ لأن المطلوب 
من النهي التليّس بالضدّ الذي هو الكفء أو ضدّ أخصّ من الكف؛ لما مَنَ من أن المكلف 
به في النهي فعل» والكف والأخص منه ضدّان للنهى عنه جزماً. 

وإذا كان المكلف به أحدهما فهو المطلوبء فيكون النهى عن الشىء أمراً بأحدهفاء 
فلا يتم المطلوب من النهي إلا بأحدهما. 

وقوله: «كالأمر» ‏ يوهم أن هذا الدليل هنا [متقرّر]("'؛ كما تقرز به فى الأمر. 

وليس كذلك؛ لأنه جعل الضدٌّ في الأمرء إما الكفء أو انتفاء الفعل» ولا يستقيم 
جعل الضَّدَ هنا انتفاء الفعل» فإنه لا تصمّ الملازمة حينئذ؛ إذ يكون النهى عن الشىء حينئذ 
أمرا بعد ولهذا جعل هذا من أَعْذَّار المَارَ من الطرد كما سيقول؛ وإما لأن النهي نفي. 

«وبألاً مباح»» وقد عرفت ما فيهما. 

الشرح: «المَّارَ من الطَّرْدٍ إما» أن يكون قَرَ من ذلكء «لأن النهى طلب نفى» عنده ‏ 
كما هو رأي أبي هاشم قلا يكون أمراً بالصّد؛ٍ لتصور الإتيان به دونه» ولا كذلك الأمر؛ 
لأنه طلب فعل فلا يتصور إلا بالكفَ عن ضدّهء أو بنفيه . 

ولك أن تمنع أنَّ النفي المحض لا يفتقر الإتيان به إلى فعل الصَّدَ؛ٍ وهذا لأن المنهى 
عنه إن لم يكن له ضدّ فلا يكلف به إلا على القول بتكليف المحال» وإن كان فلا نسلّم أن 
الإتيان بالنفي لا يفتقر إليه؛ وهذا لأن حالة عدم ذلك الفعل المَنْهِى عنه لا بد أن يكون 
متلبساً فيها بضدّ من أضداده. 


)١(‏ في أء بء» ج: تقرر. 


اريك 


«وإما» [لأن]” يكون قَرَ «للإلزام [الفظيع]”"2» في أمر الزّنا واللّواط . 

«وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الدَّم على التركء وهو فعل [فاستلزم]”" النَّهْي عن 
فعل ينافي المأمور به وهو معنى الضّد «كما تقدم». 

«و» أما «النهي»» فهو «طلب كف عن فعل»» فلم «يستلزم الأمر؛ لأنه طلب فعل لا 
كنف وإما لإبطال المباح» كما تقدم. 

الشرح: «المخصّص الوجوب»- أي: الذين خصّصوا الحكم بأمر الوجوب دون 
الندب ‏ استندوا «للأمرين الآخرين» أن أمر الإيجاب طلب فعل يذمّ على تركه؛ وإبطال 
المباح . 

«فرع» 

إذا قال: إن خالفت نهيي فأنتٍ طالق» ثم قال: قومي فقعدت» ففي وقوع الطلاق 

خلاف» يستند إلى هذا الأصلء وإذا طلق امرأته وهى حائضء استحب له مراجعتها على ما 


قال يكِ: «مُزْ عَبْدَ أللّه فَليْرَاجِعْهًا90' . 


قال الإمام : ولا نقول: ترك المرّاجعة مكروه» ونازعه النّوويّ . 


قلت: الإمام ماش على أصله من أن المكروه ما ورد به نهي مخصوصء وأنّْ الأمر 
بالشيء [ليس ]2*0 نهياً عن ضذه» ولا مستلزماً. 


«مسألة» 


الشسرح: «الإجزاء: الامتثال”'". فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه» ‏ أى: يحقق 


)01 في أء ج: إلآ. 1 زهعم في الفضيع . فرق في أ بءاج: ما يستلزم. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ”/575. كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإقرار 2257 والبخاري 
89 :ع كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى: «يا أيها النبي» ».)0756١(‏ ومسلم ؟/ 2٠١97‏ 
الموضع السابق .)١50/1/١(‏ (0) سقط في ب. 

(1) الإجزاء قد يفسر بالامتثال» وبإسقاط القضاءء فإن فسّر بالأول فلا خلاف فى أن الإتيان 
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الإجزاء ‏ «اتفاقاً» من غير خلاف على هذا التفسير. ' 
«قيل: الإجزاء: إسقاط القضاءء فيستلزمه». 
«وقال» القاضي «عبد الجبّار: لا يستلزمه»17) 
أي : اختلفوا على هذا التفسير في أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به. هل 
تلز سعط الف؟ ْ ش 
فقال المعظم: يستلزمه . 
اوذهب أبو هاشمء والقاضي عبد الجَبّار إلى أنه لا يستلزمه. بمعنى أنه لا يمتنمع أن 
يقول الحكيم: افعل كذباء فإذا فعلت [كذا](2 أديت الواجب» وتلزمك مع ذلك القضاء قال 
القاضي عبد الجَبّار في «العمد) : وهذا هو معنى قولنا: إنه غير مُجُزىء» ولا نعني به أنه لم 
يمتثل» ولا أنه يجب القضاء فيهء ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي لا يقضي. فقد أشار 
القاضي عبد الجَبّار إلى أنه لم يخالف في الإجزاءء بالتفسير الأول؛ كما ذكره المصتف من 
الاتفاق» وإنما خالف فيه بالتفسير الثاني . 


بالمأمور به غلى وجهه ‏ أي على الوجه الذي أمر به - يحققه أي يحققه الإجزاء بهذا التفسير 
على معنى أنه يدل على أن الاتي قد امتثل الأمرء وإن فسر بالتالي فالأكثر على أن الإتيان 
بالمأمور به على وجهه يستلزمه أي يستلزم إسقاط القضاعء لا يمت أله ينغ ورود أمر مجدد 
بعد خروج الوقت يفعل ما أمر به أولاً» فإن جوازه متفق عليه أيضاء 0 
أمر مجدد بالإتيان بالفعل بعد الفراغ عنه على الوجه الذي أمر به متصفاً بصفة القضاء. 
ينظر: الشيرازي ٠7خ‏ المحصول »5١5/7/١‏ والمعتمد 2.44/١‏ الحمد 
”/517,ء والمنخول ,.1١7‏ والبرهان 2707/١‏ والإحكام للامدي 2177/7 وشرح الكوكب 
01١‏ ؛ وسلم الوصول ٠١١/١‏ وشرح العضد »4١/7‏ وجمع الجوامع »٠١/١‏ وتيسير 
التحرير ”/27”8 وفواتح الرحموت 2795/١‏ وميزان و ١‏ واللمع (١١)غ2‏ 
والنفحات على شرح الورقات للحاوي (51): والمدخل ص :423١7”(‏ وإرشاد الفحول 
عن 159 ا ل و 0 

)١(‏ ينظر المصادر السابقة 

(0) سقط في ب. 


أ رهد عل أذ أو الوك اجون" مامه ا يوا يوا لحي أو اسايق وتوا هذ تاي لوخ وداه الورك وف د رنود بأو اها يو أل كود 4 هر روه اج ابكار اباستحاو يد اق جا الوك عي ا اه 


وليس على الإطلاق كما يفهم من كلام المصئّفء بل بمعنى أن فعل المأمور به لا 

فحاصل ما يقوله: أنه لا يدل على الإجزاء»ء وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل 
على وجوب الإعادة» ولا خلاف بين عبد الجَبّاره وغيره في بَرَاءة الدّمة عند الإتيان بالمأمور 
به . 

وشّيّه القَرَافى هذا الخلاف بالخلاف في مفهوم الشَّدط؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنتٌ 
حدّء فمن نفاه قال: عدم عتقه ما لم يأت بالمَشْروط المستفاد من المِلّك السابق» ومن أثبته 
قال: هو مُسْتَاد من ذلك من مفهوم الشرط أيضاً. 

وإذا عرفت هذا وضح لك أن الخلاف فيما نحن فيه لفظي؛ إذ الغرض أنه أتى 
بالمأمور به على وجههء وإذا كان كذلك فلا خلاف في أنه يمكن أن يراد أمر ثانٍ بعبارة 
يوقعها المأمور على حسب ما أوقع الأولى؛ لأن هذا كاستئناف شرع وتعبد ثانٍ؛ إذ الأمر 
الأول لا تعلّق له بهذا الثاني؛ لأن محل النزاع إنما هوفي أمر واحد [بعبارة]''© واحدة غير 
تكرّرة. 

وأما النزاع في تَسْمِيَةٍ هذا الأمر الثاني قضاء للأول. 

فالجمهور لا يسمّونه قضاء؛ كما عرفت أول الكتاب أن القضاء ما فعل بعد وقت 
الأداء استدراكاً لما سبق وجوبهء وهذا ليس كذلك؛ لما مَرٌ أنه ممتثل بفعله الأول لما وجب 
عليه اتفاقاً. 1 

وأبو هاشم وعبد الجَبّار يسميانه قضاءء فلا يعرفان القضاء حينئذ بهذا التعريف؛ لأَنَّ 
القضاء حينئذ عندهما أعم منه» بل يجعلان ذلك أحد قسمى القضاء. 

فقد تبيّن لك أن الخلاف فى هذه المسألة لفْظي . 

وبه يندفع بناء من بنى عليه صلاة فاقد الطهورين إذا تمكن من أحدهماء هل يعيدها 
قائلاً نفي الإعادة مستمد من أن المصلي ١‏ أوقع هذه الصلاة على الوجه المأمور بهء 


[فليجز]('2 وإثباتها مستمد من أن الامتثال لا يقتضي الإجزاءء ووجه اندفاعه لائح مما 


قلمته. 
)١(‏ في ب: بعبادة. ش 0) في أ: فلتجز. 


هه 


وقد قال المصئتّف فى «المختصر الكبير»: إن أراد ‏ يعني عبد الجَبّار أنه لا يمتنع أن 
يراد أمر بعده بمثله فمسلّمء ويرجع النزاع في تسميته قضاءء وإن أراد أنه لا يدل على 
سقوطه فساقط . 

قلت: ومع سقوطه لفظي أيضاً؛ لأن القضاء الموصوف بالاستدراك» لا خلاف أنَّ 
الإتيان بالمأمور به على وجهه يدل على سقوطه؛ كما عرفت من كلام عبد الجَّارء وإنما 
الخلاف في القَضَاءء .بمعنى أن فعل المأمور به على وجهه لا يمنع من الأمر بالقضاءء أي: 
من ورود أمر ثانٍ بمثل العبارة الأولى» ولا شك أن هذا أمر ثانٍ [على ما عرفته. ولا خلاف 
في أن الإتيان بالفعل الأول على نحو ما أمر به لا يدل على سقوط أمر ثانِ]''' بمثلهء فيرجع 
التَرَاع حينئذ إلى تسميته قضاء على ما عرفت. 

الشرح: «لنا: لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال» أبدل واللازم منتفب قطعاً واتفاقاً. 

وبيان المُلآزمة : أنه حول جز أن يأتى بالمأمور به» ولا يسقّط عنه. بل يجب عليه 
فعله مرة أخرى قضاءء وكذلك القضاء إذا فعله لم يسقط كذلك. 

ولقائل أن يقول: أليس يعنون بالقضاء الذي لو لم يكن الإتيان بالمأمور به على وجهه 
مستلزماً لإسقاطه لزم عدم الامتثال إن عنيتم به القضاء الذي يجب استدراكاً لما قَاتَ. 


فنقول: بموجب الدّليل» ولا يتناول مَحَلَ النزاع؛ لما عرفت في صَّدْرٍ المسألة. 

وإن عنيتم به القضاء بمعنى أن الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يمنع من ورود أمر 
ثانٍ متصف بِصِمَّة القضاءء فلا نسلّم الملازمة؛ لما مَرْ أنه حينئظٍ يكون ممتثلاً للأمر الأول - 
وقد صرّح به عبد الجَبّار ‏ كما نقلناه عنه. ا 


بامتثاله» وليس محل النزاع . 


)١(‏ سقط في أ ب. 


وإن عنيت امتثال أمر ثانٍ بمثل الفعل الأول فالملازمة صدقء لكن نفي الّلازم ممنوع» 
بل لا نزاع فيه وإنما النزاع في تسميته قضاء. 

[«و» قال]07) «أيضاً فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء»» والفرض أنه جاء 
بالمأمور به على وجهه. ولم يثبت شيء حصل المطلوب بتمامه. «فيكون»: الإتيان [به] 
استدراكاًء «تحصيلاً للحاصل». 

ول «عبد الجَئار»؛ أن يقول: ليس القضاء عبارة عن استدراك الفائت. بل ذلك أحد 
قسمي القضاء؛ كما عرفت من مذهبه» وحينئذ فلا تسلّم أن ورود أمر ثانٍ بمثل الفعل الأول 
تحصيل للحاصل» والمنع واضح؛ لأن مثل الشيء مغاير لذلك الشيءء وقد مَرْ الاتّمَّاق على 
جواز ذلك. وإنما النزاع في تسميته قضاء . 


الشرح: وقالواة لا كان سلطا للفقاء لكان «المضان يبظ الطيارة» "طانم أل 
ساقطاً عنه القضاء إذا تبيّن الحدث». واللازمٌ منتفب بالاتفاق. 

وبيان المُلآزمة: أنه إن كان مأموراً بصلاة بيقين الطّمّارة» فيكون لم يأت بما أمر به 
فيأثم » وإن أمر بصلاة بظن الطهارة» فقد أت بها على وجههاء والمفروض أنه يسقط 
القضاءء فكان ساقطاً عنه. 

«وأجيب بالسّقوط للخلاف» ‏ أي: بمنع انتفاء اللازم» ونقول بأحد شقّيه » وهو سقوط 
القضاء عنهء فلا يصلّى مثلها؛ لأن المسألة مختلف فيها. 

وعبارة الآمدي: لا نسلّم وجوب القضاء على قولنا. 

وأنا لا أحفظ هذا القول عن أحدء ولعلٌ الوَهُم سري إليه من اختلاف قول الشَّافعي 
فى الذي يتيقّن الخطأ فى القِبْلَةِ بعد ما صلَّى بالاجتهاد. هل يلزمه الإعادة؟ 


)١(‏ فيأ: ولنا. 


دلول صيغةٌ مَةِ الأَمْر بعْدَ الحَظر»7١)‏ 


صِيعَةُ آلأمْر بَعْدَ ألْحَظر للإباحة؛ عَلَى الأكثر . 


قال: 5 الواجب» إذا تبيّن الحدث ليس عين الأول» بل «مثله بأمر آخر» غير الأمر 
الأول عرف «عند التبيّن»»؛ وهذا الجواب ذكره العَرّالي وغيره. 

وأنت بعد إحاطتك بما قَدَّمنا تعرف أنَّ هذا الدليل مع جوابه منصوبان لا في محلّ 
النزاع» ثم أشار المصئف إلى جوابه عن سؤال مقدّرء فقال: «وإتمام الحج الفاسد واضح». 

وتقريره: لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطاً [للقضاء]('©2- لما وجب 
القضاء على من أفسد حججّه. واللازم منتفيء ووه «الملارمة أَنْ من أفسد حجّه مأمور 
ل د ل ال ا 

وجوابه: واضح كما ذكر؛ لأن الأمر بإتمام الفاسدء أمر ثانٍ غير الأول» ولم يؤمر 
حينئذ بقضاء هذا التّمادي المأمور به ثانياًء وإنما أمر بقضاء ما أمر به أولاً؛ لأنه لم يوقعه 
على | الوَّجْهِ الذي أمر به. 

وقد مَرَ في صدر المّسُألة أن هذا ليس في محل النزاع» فجوابه في غاية الإيضاح . 

«مسألة» 
الشرح: «صيغة» «الأمر». أسلفنا أنها للوجوب» وذلك عند التجرّد عن القرائن» فإذا 


)١(‏ هذه المسألة في حكم الأمر بعد الحظرء وقد اختلف القائلون بأن صيغة الأمر قبل الحظر 
للوجوب فيما إذا وردت بعد الحظرء فمنهم من أجراها على الوجوب» ولم يجعل لسبق الحظر 
تأثيراً كالمعتزلة» ومنهم من قال: إنها للإباحة» ورفع الحجر لا غيرء وهم الأكثرون من 
الفقهاء ومنهم من توقف كإمام الحرمين. ينظر: الشيرازي /18١7‏ خ» البرهان /١‏ 27577 
والمعتمد 247/١‏ والمحصول »١54/7/١‏ والتبصرة (7”8)» والعدة »5957/١‏ والمستصفى 
١‏ والمنخول (171): والإحكام للامدي 170./7» واللمع (4)» وشرح الكوكب المنير 

*/05ء وجمع الجوامع 2574/١‏ وشرح العضد 241١/7”‏ وروضة الناظر »)١١7(‏ والمنتهى 
لابن الحاجب »)7١(‏ والمسودة »)١5(‏ والإبهاج ؟/87. وكشف الأسرار »١١١ /١‏ وتيسير 
التحرير ؟/ 275 وفواتح الرحموت ١/1/4؛‏ وأصول السرخسي »١14/١‏ والقواعد والفوائد 
ص 1550ء والتقرير والتحبير 708/١‏ وميزان الأصول .778/١‏ 
(؟) في أ: قضاء. 


لَنَا: عَلَبتُهَا شَرْعاء لوَإِذَا حَلَلتُن» [سورة المائدة: الآية 179 قدا قُضِيَتِ ألصَّادة4 
[سورة الجمعة: الآية .]1٠١‏ 

قَانُوا: لَوْ كَانَ مَانِعاً لَمُنِعَ مِنَ ألتٌضْرِيح . 

و ْ 5ه مريه 3-7 2 عر 0000 

وَأْجِيب : بأنَّ آَلَضْرِيحَ قَدْ يَكُونُ بخلاف ألظَاهِرٍ . 


وردت «بعد الحَظر» فهى للإباحة» «عند الأكثر»» وتقدم الحَظر قرينة اقتضت ذلك» وهو 
المنقول عن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه . 
ونقله [الجلابى] 27 عن أصحابنا جميعاً. 


وقيل: باقية على اقتضائها الوجوب - وهو رأي القاضي أبي الطيب الطبري» وأبي 
إِسْحَاق الشيرازي» وأبي المُظَمَّر بن السَّمْعَانيء والإمام. وغيرهم من أصحابنا. وبه قال 
تفريعاً على القول بالصيغ» وتوقّف إمام الحرمين. 

«لنا [غلبتها]» 27 أي: [غلبة]7' استعمال الصيغة بعد الحظر «شرعاً» ‏ في الإباحة 
شرعاً دليل أنها العرف الشرعي فيقدم على الوجوب الذي هو مدلولها لغة؛ لأن الشرعي 

ودليل [غلبتها]”؟) شرعاً آياثٌ وآثارٌ كثيرة؛ مثل: #«وَإِذَا حَلَلَتُه؛ قَاضْطَادُوا» [سورة 
المائدة: الآبة ؟]» 9#« فَإذًا قُضِيِتِ الصَّلاّةٌ» فَانْتَشْرُوا [سورة الجمعة: الآية .]٠١‏ 

ومثل: #قَإذًا تَطَهَّوْنَ فَأَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ» [سورة البقرة: الآية 775 . 


وقوله عليه السلام: «كَنْتْ هتنكم عن أدّخَار الأضاكئى فَكُلُوا د 
يل كدر 


6 في أ ج: الخلاني. 

(0؟) في أ: عليتها. 

(6) في أ: علية. ' 

(:) فى أ: عليتها. 

(45 اخرسه سل م/ +19 فى كتاب الضحايا: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحى بعد ثلاث (4)1997/19 وأخرجه مالك في الموطأ 484/7 في الضحايا: باب 
ادخار لحر الأضاحي (5). 

(7) في ب: وأمثلته. 
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ولقائل أن يقول: تقدم الحَظر لا يصلح معارضاً لحمل الصيغة على موضوعها؛ ولهذا 
يصح حمل الصيغة بعده على الوجوب . 

وأيضاً لو كان معارضاً للزم التَارض بين المقتضي والمانع والأصل عدمه. 

قولكم: عرف الشرع . 

قلنا: لا نسلّم» بل العرف مختلفٌ فيه شرعاً. 

قال تعالى : طفَادًا آَنْسَلّحَ الأَشْهُرُ الحُرْمٌ فَافْدلُوا المُشْرِكِينَ» [سورة التوبة: الآيقه] . 

وقال عليه السلام: فَإدًا أَدْبرَتِ الحَيْضّة فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَمَّ وَصَلّي)27» وأمثلته أيضاً 

وإذا اختلفت العادة وجب الؤُجوع إلى نفس اللفظ . 

قال ابن السّمعاني : ألا ترى أن لفظ الإيجاب كذلك,» وهو قول القائل: «أوجبت»» أو 
«ألزمت». لا فرق بين وروده ابتداء أو بعد حظرء كذلك لفظ الأمر. 
٠‏ «قالوا: لو كان» تقدّم الحظر «مانعاً» من ظهور الصّيغة في الوجوب - «لمنع من 
التصريح» بكونها للوجوب؛ واللازم منتفي. 

أما الملازمة فقياساً للصريح على الظاهر. 

وأمَا انتفاء اللأزم فللإجماع على جوَاز التُضريح بالوجوب بعد الحَظر بأن يقول 
الشارع : كذا أفعل واجباًء أويقول: افعل وأنا مريدٌ بهذه الصّيغة الوجوب. 

وقرّر الشارحون: جواز التَضْريح بقول الشّارع مثلاً: أوجبت عليك» وقد قَدَّمنا نحوه 
عن ابن السّمعاني . 

وفيه نظر؛ لأن النزاع إنما هو في صيغة «افعل» التي مِنْ مواردها الإباحة مجازاً على 
المختارء وحقيقة عند قوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ”71١/١1(‏ - 7737) كتاب الوضوء: باب غسل الدم رقم (2)778 ومسلم 
. (117/1) كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (7*/557) وأبو داود /١(‏ 175) 
رقم (2585 6 والترمذي )1١18-174١1//1(‏ رقم (175). 
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وأما نحو: «أوجبت عليك» فهو للوجوب تقدّمه حظرء أم لم يتقدمه؛ لأن مثله لا 
يستعمل فى الإباحة بوجهء وهذا لا خلاف فيه» وقد قدّمته عن ابن السَّمُعاني» وأشار إليه 
الغزالى . 

[قال]2!7: «وأجيب بأنَّ التصريح قد يكون بخلاف الظاهر» ‏ أي: يمنع الملازمة» 
فإن 7 الدّليل الظاهر على معنى» لا يمنع التَضُريح بخلافهء ويكون التّصريح حيئئذ دليلا 
على أن الظاهر من الصَّيغة غير مراد. 

ومن فروع الأمر بعد الحَظر الكتابة» ورد الأمر بها بعد الحَظرء فإن السيد يمتنع أن 
يعامل عبده. وهى مستحية . 

وحكى صاحب «التقريب» قولاً: أنها واجبةٌ إذا طلب العبد. 

وفي وجه. مباح مجرّد. 

ولم يقل أحد من أصحابنا بالوجوب مع ورود الأمر به في قوله - عليه السلام - 
للمغيرة : «أنْظَرْ إِلَيْهَاءِ فَإِنَهُ أخْرى أَنْ يُوْدَمْ بَئِنَكُمَاه(21 وهو وارد بعد الحظر في تحريم التّظر 
إلى الأخدية 

وقالت الظاهرية بالوجوب . 

وإذا قال لعبذه : اويا مأذوناٌ ويجب عليه امتغال أمر سيّدة» وهو أمر وارد بعد 
حَظرء وهو الحجر على العَيْدِ فى التّصرف فى مال سَيّده. 


)١‏ في ب: فقال. 

(؟) أخرجه الترمذي 2791/8 كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة »)١١41(‏ 
والنسائي 59/5. ٠/اء‏ كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج» وابن ماجة »514/١‏ 
كتاب النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها »)١850(‏ وأحمد في المسند 
54 :© والدارمي ؟/ ,.١75‏ كتاب النكاح: باب الرخص في النظر للمرأة عند الخطبة» وابن 
حبان» ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص :١‏ كتاب النكاح: باب النظر إلى من يريد أن 
يتزوجها »)١77(‏ والحاكم 2175/1١‏ ووافقه الذهبي» وعبد الرزاق في المصنف 1557/5» 
وابن أبى شيبة 5/ 08» وابن 'الجارود في المنتفى (5170)» والدارقطني ؟/ ؟557» والطحاوي 
في شرح الآنان 214/8 والييهقي /١/‏ 45. 
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لنا: لو وَجَبَ ب به لأَقتَضَاهُ وَصُمْ يَوْمَ آلْكَمِيسِ 0 
َأيِضَاً: لو أَفْتَضَاهُ لَكَانَ أداء» وَلَكَانَا سَوَاء؛ حَتّى لآ يَأنَمَ بألافيِصَارٍ عَلَى 


«فائدة» 
صَرّحَ الإمام الرازي بأن حكم الأمر الوارد بعد الاستئذان حكمه بعد التحريم حتى 
يجري فيه الخلاف» فاستفده» وسنذكر فيه قولاً بليغاً ‏ إن شاء الله تعالى . 
«مسأآلة» 
- 1 
أل : ( القن 5 و و 5 5 عكدة ]ك6أ تاسد 5 5 9 ع 
لشترج ا العمياء» أي: قضاء العبادة المؤقتة إذا فاتت ولم تفعل في وقتها ‏ «بأمر 
جديد» عند جماعة من المحقّقين من أصحابنا(!)» .ومن الحنفية» والمالكية ومنهم المصئّف . 
«و) عند ا(بعض الفقهاء بالأول»), وعليه أبو بكر الوّازي من الحَتَفيّة وأبو إسحاق 
الشّيرَازي وغيره من الشّافعية» والحَتّابلة» والقّاضي عبد الجَيّار؛ وأبو الحسين البَضري229. 


)١(‏ هذه المسألة في أن 00000 لا؟ والمراد أن الأمر إذا ورد بعبادة في وقت 
مقدر فلم يفعل فيه لعذر أو لغير عذر أو يغلب على نوع من الخلل» فوجوب قضائها بعد ذلك 
الوقته هل هو بالأمر الأول أو بأمر آخر مجدد. ينظر: الشيرازي ؟7١”7‏ أ/خ 
المحصول +47١ /7/١‏ والمعتمد ١/154غ‏ والبرهان ١/550؟؛‏ وشرح العضد 247/5 
والمستصفى 2١١/7‏ والمنخوك :)١١١(‏ وجمع الجوامع 2787/١‏ واللمع (9): والإحكام 
للامدي 2157/7 وكشف الأسرار »١78/١‏ وتيسير التحرير 5/ 235١١‏ وفواتح الرحموت 
0١‏ وأصول السرخسى »45/١‏ وميزان الأصول 25٠/١‏ ومفتاح الوصول (75)) 
والمغنى للقاضى عبد الجبار 11١/17‏ التمهيد للإسنوي (18): والوصول لابن برهان 
6/١‏ . ْ 

(؟) هذا مخالف لما صرح به القاضي عبد الجبار ة فى المغنى ١7١/١7‏ وأبو الحسين البصري في 
المعتمدٍ »١55/١‏ وقال الشيرازي في اللمع 9) والتبصرة (55): «فإن فات الوقت الذي 
علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا: منهم من قال- 
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ومعنى هذا الخلاف : أنه هل يستفاد من الأمر ضمنا الأمر بالقضاء؟ أي: يستلزم ذلك 

وهؤلاء يقولون: يستفاد والخطاب الأول - اقتضى إيجاب الأداء» واقتضى تضمناً 
القضاء إذا أخذ المكلّف بالعبادة إما بأصلها أو بشرطها؛ ولذلك نجد الفرق بين استفادة 

وقد زعم الأصفهاني شارح «المحصول» أنَّ. الذَاهبِين إلى أن القَضَاء بالأمر الأول 
يقولون: إنه يدل عليه مطابقة» وإن هذا هو محل الخلاف. 

وهو وهم والصّواب ما ذكرناه. 

وهو ما ذكره المَازِرِي. 

وهذا فى | لعبادة المؤقتة كما ذكرناه. 

وأما المطلقة إذا لم تفعل في أوّل أزمنة الإمكان ‏ على رأي من يجعل الأمر للفور - 
فإن فعله بعده ليس قضاء عند الجمُهور. ش 

وذكر المصئّف لما اختاره دلائل فقال: «لنا لو وجب» القضاء «به؛ ‏ أي: بالأمر 
الأول» ‏ «لاقتضاه» الأمر الأول» والملازمة ظاهرة؛ إذ يستحيل أن يجب بالشَّيء ما لا يقتضي 
واللازم منتفب؛ لأن صوم يوم الخميس [لا يقتضى)7(' الأمر بصوم «يوم الجمعة»» فإن هذه 
الصّيغْة إنما وضعت لطلب الفعل يوم الخميس» وذلك لا يدل على طلبه يوم الجمعة. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن صم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة عند تفويت يوم 
الخمسن : 


يجب » ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثانٍء وهو الأصح. 


للق سقط فى أ» ب 
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قولكم: لأنه إنما وضع لطلب الفِعْلٍ يوم الخميس. 

قلنا: ذلك [في]!') وضعه بالمُطابقة» ولكنه مع ذلك يدل بالالتزام على طلب عوض 
اليوم عند فواته. 

واعلم أن المصبّف نقص من دليل الجماعة ما يزيده إيضاحاء فإنهم حَقَّقُوا دعواهم 
بأن قالوا: ينبغي أن يفهم متعلّق الخطاب قبل الشّروع في العمل» فإذا تعلق الطلب بفعل 
مخصوص لم يكن له تعلق بغيره» فلو تعذّر فعل المطلوب لم يصمٌ للمكلف أن يفعل غير 
ذلك الفعل الذي لك عسل نه الطلب لأجل فوات التطلوي: وهو بمثابة مفوت الصلاة 
ار لا بصخ ال يأ ي بالضّوم بدلا عنها الع لك 5 الأول رلالك 
1 2 

قالوا : [فكذلك]7" إذا قال: صُمْ يوم الخميس؟؛ إذ ليس لهاتغلق بالجمعة :و إذا تقاعد 
الخطاب عنهما جميعاً تقاعداً واحداٌ فإذا لم يرتبط الطلب بالفعل مطلقاء ولم يرد خطاب 
جديد يتضمّن القضاء امتنع إيقاعه امتثالاً . 

وإلى هذا الجزء أشار الأستاذ أبو إسحاق. فإنه قال: إِنّما يملك من منافع الدّار وغيرها 
بالاجارة ما كان تنه :وين" الكقك سية» :و[ذا :ابماس الذان شهرا بعينة فإثنا 0 
المَتافع ما يكون الشّهِر المعين ظرفاً ووعاءء وليس ب بين العَقّد ومنافع تضاف إلى شهر 
نسبة بحال» فإذا فات الشّهر فليس إلا الحكم بفوات متعلّق العقدء فيجب فسخحه. 

قال: «وأيضاً لو اقتضاه» ‏ أي : لو اقتضى الأمر الأول إيقاع الفعل ثانياً- بعد خروج 
الوقت [المقتد]0©) به «لكان أداء»؛ لأن الفرض أن الأمر يقتضيه فيكون مساوياً لإيقاعه في 
الوقت» واللازم منتفب؛ للاتفاق على تسميته قضاء. 

ولقائل: أن يفول ها تميق التكونة الى قلناة إن بتمفعية" بالحظا فك تعن انما 
نقول: إنه يستلزمه» وحينئذ لا يلزم من تسمية ما اقتضاه الأمر مطابقة» إذ: تسمية ما اقتضاه 
استلزاماً كذلك سلمناه» لكنا نقول: إنما يسمى قضاء؛ لأنه استدراك لما فات؛ إذ هذا هو 


)١(‏ سقط في أ ب. (0؟) سقط في أ. () في ب: فلذلك. 
(4) في أء ب: ملك. )2( ا المعتد. 


00 


م 5 


+ ا و ع از ار ا 0 
قلنا: سمَىَ قضاءً» نه يجب أسْتَدرَاكا لِمّا فات ٠‏ 


المميّز للقضاء على ما مر في تعريفه في أوّل الكتاب» وهذا ليس موجوداً في إيقاعه في 
الوقتء. بل الموجود فيه [فعل](١2‏ الأداءء وهو إيقاعه فى الوقْت المقدّر له أولآً شرعاً؛ 
فلهذا سمي هذا أداء. ْ 

والعجب من المصئّف يجيب بهذا الجواب عن دليل حَصّمه بعد هذاء لما استدلٌ عليه 
بنحو هذا الدّليل» وهو قوله: قالوا: فيكون أداءء ويغفل عن وروده عليه هنا. 

قال: «ولكانا سواء» ‏ أي: ولو كان الأمر الأول مقتضياً للقضاءء لكان هو والأداء 
سواء؛ لأن [الفرضص]7" أن الأمر الأول يقتضيه الأداءء فيكون التكليف حينئذ بالفعل» إما 
أداء وإما قضاءء فيكونان حينئذ سواء؛ لاقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحداء واللآزم منتف 
لاستلزام القضاء الإثم» دون الأداء. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن اقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحداً؛ لما عرفت من أنه 
يقتضي الأداء بالوضع والقضاء بالضمن» وحينئذ فلا يلزم تساويهما في الحكم؛ لافتراقهما 
في اقتضاء الأمر لهما. 

الشوح: «قالوا: الزّمان ظرف» للفعل المأمور بهء ولا شيء مما هو ظرف للفعل 
المأمور به يكون مطلوباً من الأمر بذلك الفعل» ينتج الزمان ليس مطلوباً من الأمر بالفعل. 

ثم نقول: ليس مطلوباً من الأمر بالفعل» ولا شيء مما لا يكون مطلوباً من الأمر 
بالفعل يؤثر «اختلاله» في سقوط ذلك الفعل ينتج» فاختلاله أي: الزمان ‏ «لا يؤثر في 
السّقوط» ‏ أي: سقوط ذلك الفعل. 


)١(‏ في ب: فصل. (؟) في أ: الغرض. 
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أما صغري القياس الأول فظاهرة. 

وأما كبراه» فلأن الظرف غير مقدور للمكلف؛ فلا يكون مطلوباً منه. 

وأما مقدمتا القياس الثانى فظاهرتان. 

ورد بأنَ الكلام في معيّن لو قدم لم يصحّ». 

وحاصله: منع كُبْرَى القياس الأول. 

وتقريوةة 17ال تلم :أن ما عواظرت: للفعل العاموى بدلا كن مطلوبا بالأمر إذا كان 
اللأمر مقيداً بذلك الظّرف المعين» بحيث لو قدم عليه لم يصحٌّ». والمعنى يطلبه حينئذ من 
الأمر طلب إيقاع الفعل فيه؛ لأن المكلف مأمور بتحصيل الظرف . 

وحينئذ انضح أن الزمان مقصود وانّجه منع قياسكم الثاني حيث قلتم: الزَّمان ليس 
مطلوباً من الأمر. 

وسند المنع ما عرفت من أنَّ المعنى به تطلبه طلب إيقاع الفعل فيه» لا طلب إيجاده 
وحينئذ فاختلاله [لا]('2 يؤثر فى السّقوط. وإلا لم يكن لتقييد الأمر به فائدة. 

«قالوا»: تؤْقيت الفِعْغل بوقت تأجيل له. فيجب قضاء الفعل بعد التأجيل بالأمر الأول 
«كأجل الدَّين؛ - أي: قياساً على وجوب قضاء الدّيون المؤجّلة به بعد التأجيل» أو نقول: 
الفعل المؤقت دين لله تعالى - مؤجّل على [الكفت]”"2: فوجب قضاؤه بعد ذلك بالأمر 
الأول؛ كديون الآدميين المؤجّلة. 

«رُدٌ بالمنع» ‏ أي: لا نسلم أنَّ الزمان المقدر للمأمور به كأجل الدين؛ وذلك لأن 

لومما تقدم» ‏ أي: الكلام إنما هو في مقيد لو [قدم]”" لم يصح. ولا كذلك الدَّين 
المؤجّل فإنه يجوز تأديته قبل الأجل» وعطف الجواب النَّاني على الأوليعطى تغايرهما. 

وفي «المختصر الكبير» جعل الثاني سنداً للأول. 

«قالوا: فيكون أداء؛ ‏ أي: لو كان القضاء بأمر جديد لكان الإتيان به أداء؛ لأن الفعل 


)١(‏ سقط في أء ج. (0) في ج: المكلف. 7 في أ: قدر. 
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َانُوا: فُهمَ ذَلِكَ مِنْ أمرِ آللّهِ تعَالَى رَسُولَهُ بِأمْرِنَاء وَمِنْ قَوْلٍ لْمَلكِ لوزيره: «قل 


قُلْنَا: للْعِلَم بِأنَهُ مُبَلَعُ . 
حينئذ إنما وجب بالأمر النَّانيء فإذا فعله لم يكن فعله بعد وقته» فلا يكون قضاءء وهذا 
الدّليل نوع من دليل المصتف الثاني كما نبّهناك عليه . 


ثم «قلنا: سمي قضاء؛ لأنه يجب استدراكاً لما فات»» وقد عرفتاك أن هذا جواب 


صحيح » وأنه جواب عن دليل المصئتف الثاني . 
«مسألة» 


الشرح: «الأمر بالأمر بالشَّيء ليس أمراً» بذلك «الشَّيء؛ على المُحْمّار. 

ومحلّ النزاع قول القائل: مّرْ فلاناً بكذا'" . 

أما لو قال: قل لفلان «افعل كذاي, فالأول آمر» والثانى مبلغ [بله]2"0) نزاعء وصرّح به 
المصتّف فى «المنتهى» . 


)١(‏ هذه المسألة في أن الأمر المتعلق بأمر المكلف لمغيره بفعل من الأفعال هل يكون أمراً لذلك 
الغير بذلك الفعل أم لا؟!. ينظر: المحصؤل 7/7/١‏ 577» والإحكام للامدي 2119/7 روضة 
الناظر ص »2)٠١١8(‏ وشرح تنقيح الفصول »)١58(‏ وحاشية البناني /١‏ 25785 والتمهيد 
للإسنوي (17/4؟)» ونهاية السول 2797/7 وشرح الكوكب المئير 255/7 والمستصفى 
7 ., والقواعد والفوائد ص »١9١٠‏ وإرشاد الفحول 2)١١7(‏ ومختصر ابن اللحام 
1 العمر رض 1 لس الشترو :1517/1 فواقد الرحسوم 0١‏ وشرح 


العضد ؟97/1. 
فق في أ باه قلا . 


/اهه6 


ا و د ات مجن و اوقا لايد مازكرق بارال :0 وا لواف وليه رو ا لفون لوا لابه ادو جع رع ا 1 الل ب متك اي ا 


ومن أنغلة المبالة: : قوله - عليه السلام - في الصّبيان: «مُرُوهُمْ بالصَّلةٍ وَهُمْ باه سَبْع 


00 
سنين ) 

وقوله عليه السلام لعمر- رضي الله عنه ‏ وقد طلق ابنه عبد الله امرأته : «مُرْ عَبْدَ آللّه 
َليرَاجعْهًا؛ . 


«لنا: لو كان» آمراً بذلك الشيء «لكان» قول القائل: «مُوْ عبدك بكذا تعدّيك»؛ لأنه 
يكون حينئذ أمزاً لعبد الغيره وليس ذلك عدواناً بالاتفاق. 

«ولكان» أيضاً «يناقض قولك للعبد: لا تفعل» هذا الفعل؛ لأنه حينئذٍ يكون آمراً للعبد 
بذلك الفعل» وبعدمه. وهو تناقض . 

قال المصثف في «المنتهى»: ونحن نقطمٌ أنه لا تناقض في ذلك . 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يكون متعدياً لو كان أمره لعبد الغير ليس لازماً لأمر 
السّيد لعبده بذلك» ولكنه هنا لازم له؛ وهذا لأن قول القائل: مُرْ عبدك بكذا يدل على 
.أمرين : 

أحدهما: أمر القائل للسّيد يأمر عبده بذلك . 

والثاني: أمره هو العَبْد بذلك. 

وهذا الثاني لازم للأول؛ بمعنى أن آمر القائل للعبد بذلك يتوقّف على أمر السّيد إياه 
به لازم له» وحينئذ لا يكون أمره للعَبْدٍ تعدّيّا؛ لأنه موافق لأمر السّيد له بذلك» وهو أمر 
للعبد يما أمره به سَيّده . 

سلّمنا أنه متعدّء لكن لا نسلّم أنَّ التعدي لأجل أن. لسرن ال تتتمناا بل اوجرت 
المانع من ذلك وهو التصرّف في ملك الغير من غير سُلْطان عليه؛ ولهذا ب يمتنع أمر من لا 


سلطان للامر عليه كما قرَزتم به وهذا المانع ليبس بموجود في أوامر الشَّرْع ؛ لوجود 
سُلْطان الككليف له عليناء فلا تعدَّي حيقذ. 


»)445 »24944( كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام: بالصلاة‎ 2177”7/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
باب الأمر:بتعليم الصلوات والضرب عليهاء وحد.‎ 270/١ وأحمد "/47اء والدارقطني‎ 
وانظر كلام الحافظ الزيلعي على ذلك‎ .1417/١ العورة التي يجب سترها (؟» 07): والحاكم‎ 
. الحديث في نصب الراية ١/5957؟». والحديث الثاني‎ 
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فوته لابين وز "في لكا أل و16 طرق ,أله لعل 18 لوخ وو أذ ارين تيز أو افا يار جد و اه أرزم لج ا لل حم جود لله 7 اها وخ تتم عو عا يل أب أو لفاو عاد عا عم وام اث ارخ وو 0 


ولقائل أن يقول أيضاً على الثاني : إنما يلزم التّناقض لو كان الأمر مستلزماً للإراذة» 

فإن قلت: [نفرضص]''' إرادته لكل منهما. 

قلت: يمتنع حينئذ صدور ذَئُنك الأمرين من عاقل فضلٌ عن الشّارع, إلا عند مجوز 
تكليف المُحَالء وحينئذ نقول: جاز التكليف بالنقيضين . 

«قالوا» دليلين صرح بهما في «المختصر الكبير»: 

أحدهما: أنه «فهم ذلك من أمر الله تعالى ‏ رسوله يل بأمرنا»؛ مثل قوله تعالى: 


لرَأَمُد أَهْلّكَ بالصَّلاةٍ وَاضطية عَلَيْهَاك [سورة طه: اللآية 175] . 

فإنا نفهم من هذا أمر الله - تعالى ‏ لأهل بيته يَكلِ بالصلاة» وفهم ذلك أيضاً من أمر 
رسوله علد غيره بأمرنا كما فهمنا أمره ‏ عليه الصّلاة والسّلامِ - الصَّبِي بالصَّلاة» وهو اين 
سبع في الحديث السّابق . 

«و» الدّليل الثاني:. أنا نفهم ذلك «من قول الملك لوزيره: قُلْ لفلان: افعل». وإليه 
الإشارة بقوله: ومن قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل. 

وقوله: قل لفلان: افعل معمول لقوله: قول الملك لوزيره خاصة. 

«قلنا» جواباً عن الدَّلِيلين جميعاً: إنما فهم ذلك من أمر الله تعالى ‏ رسوله وَل ومن 
قول الملك لوزيره» «للعلم بأنه» ‏ أي : بأن المأمور في الجميع «مبلغ» ما أمر الله - تَعَالى - 
نبيه بكي فلقوله تعالى: «يَاأبِهًا الوَسُولُ بَلّْ ما أَنِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبك [سورة المائدة: الآية /51] . 

وأما أمر النبي كَل غيره بأمرنا بشىء فظاهر؛ لأن قو لامر اله لها :إلا بأمره عِيْلٍَ 


وأما قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل» فغير محلّ النزاع علي ما عرفت7". 


: في أ: تعرض.‎ )١( 
في حاشية ج: من أن محل النزاع: مر فلانا بكذاء لا قل له: افعل كذا.‎ )0( 
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مَسْأَلَةٌ: 


ذا أُمِرَ بفِعْلٍ مُطْلَقٍ مَالْمَطْلُوبُ آلْفِغْلُ الْمُمْكِنْ الْمْطَابقُ لِلْمَامِيَةَ لا الْمَامِيَُ. 


عكر ره ور ع 00 000 اق جر اواك 
َنَا: أَنَّ لْمَاهِيّةَ يَسْتَحِيلُ وُجُودُهَا فى أَلأَعَْانِ؛ لِمَا يَلرّمُ من تَعَذّدِهَاء فَيَكونَ كُليا 


ىه 2 25 اوعد 
جْرْئيّاء وَهُوَ مَحَالُ. 


مو 


ثَانُوا: الْمَطْلُوبُ مُطْلَقٌ وَالْجَرْْنُ مُقيَدٌ فَالْمُشْتَرَكُ هُوَ الْمَطْلُوث. 
ُلْنًا: يَسْتَحِيل بمَّا ذَكَونَاه. 
ا ا ا 1 


» مسالة («ى 


الشرح: (إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب»- عند الآمدي والمصيّف ‏ «الفعل الممكن 
المطابق للماهيّة» لا الماهيّة» .29 , 


04 دعي ١‏ 
وعند الإمام الرّازي : أن الأمر بالماهيّة الكلية ليس أمراً بِشَيْءِ من جزئياتها(. 


أو يِعَبْنِ فاحش». أو غير ذلك؛ لأن البيع قدر مشترك بين هذه الأمورء وما به الاشتراك هو 


)١‏ هذه المسألة في أن المطلوب فيما إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقاً غير مقيد فى اللفظ بقيد 
خاص» كقول القائل لوكيله: «بع» هل ماهية ذلك الفعل أو أحد جزئياتها اختلفوا فيه. ينظر 
الشيرازي 7١5‏ خ. ١‏ 

)١(‏ الماهية: تطلق في الغالب على الأمر المتعقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجي والأمر 
المتعقل من حيث إنها مقول في جواب «ما هو يسمى «ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج 
يسمى حقيقة» ومن حيث إنه مجلى الحوادث جوهراً. وتنظر المسألة في: شرح الموكب المنير 
*/ *لاء والمحصول (١/؟//1؟2)1‏ والإحكام للامدي 217١/15‏ وشرح العضد (97/5), 
والمسودة (44)» ونهاية السول 3957/7 وشرح تنقيح الفصول ص 55١.ء‏ وفواتح الرحموت 
»> وإرشاد الفحول .)١١8(‏ : ٍْ 

(1) ينظر المصادر السابقة . 


م5٠‎ 


سو جا نوو مو كي نيط موق كا اتا وح حك لد تعر بذ ل ارا موكلر وبلق طيرة قي" ل اك مام 1 مابلا الى ا ل ا ا 00 


الذي وقع مأذوناً به وهو غير ما به الامتيازء وتعيّن تعيّن البيع بثمن المثل إنما هو لأمر فقهي؛ 
وهو الحجر على الوكيل في التَصرّف على موكله بما يضر به مما لا يقع مأذوناً. 

ونحن نقدم مقدمة يتحرّر بها موضع التّرَاعَ بين الإمام والآمدي. رفت رج الصواب 
فنقول : الكلي؛ إما طبيعي» ؛ أو منطقي» أو عقلي» وهذا لأنك إذا قلت #عذا كاي مفيرا إلى 
البيم 2١‏ مثلاء فهناك أمور ثلاثة 

أحدها: الطبيعة من حيث هي؛ كماهية البيع مثلاًء وهو الطبيعي. 

والثانى: قيد كونه كليّاء أي : يشترك في مفهومه كثيرود» وهو المَنْطقي . 

والغالث : تلك الماهية بقيد كونها كليّاء وهو العقلي» وهذا مما لا خفاء بهء فإنك تارة 
توجّه النظر إلى الطبيعة. وتارة إلى قيد كونها ب يشترك في مفهومها كثيرود» وتارة إلى مجموع 

والطّبِيعي موجود في الأعيان بلا شَّكَء فالبيع بثمن الئل موجود في الأعيان ضرورة؛ 
وجزؤه البيع من حيث هو بيع» وجزء الموجود موجود. 

ومحلٌ التزاع فى مسألتناء إنما هو الكل الطبيعي» وستعرف إن شاء الله تعالى - 

قال: «لنا: أنَّ الماهية يستحيل وجودها في الأعيان؛ لما يلزم من تعددها فيكون كليًا 
جزئيًا وهو محال». 

وتقرير هذا أن يقال: لو كان الأمر بالماهيّة هيّة الكلية أمراً بها لا بشيء من جزئياتها لزم 
أن يكون كليًا جزئيًا معا. وهو مُحَال. 

يان القاكزية© أن الماعية فق حيف فى :مق معنى كلي» لو وجدت في الأعيان 
لكانت إنما توجد فى جزثياتهاء فتكون حيئئذ متعدّدة لتعدّد جزثئياتها التي وجدت فيهاء 


دلق في حاشية ج : قف مع حميد الكلبي وتقسيمه إلى أقسامه الثلاثة . 
(0) في أء ج: الشيئية. 


اكه 


ا ا ا ل لوو تكب اوقتا كف ابقل ولاح وال ماسو بالق اب اما زه جك ف روميت ينفو ابروا ور لود وه او ال 1 


فتكون حينئذ جزئية» وهي كلية من حيث إن الأمر بها لا بشيء من جزئياتهاء فتكون كلية 
جزئية . 

ولقائل أن يقول.: لا نسلّم الملازمة» وهذا لما مَرَ أن الماهية من حيث هي هي كلي 
طبيعي ) والح عراصي انيه 

قلنا: مسلّمء قوله: فتكون الماهية حيتئذ متعددة لتعدّد جزثئياتها. 

قلنا: ممنوع ؛ وهذا لأن الماهيّة الموجودة في جزئي هي [بعينها]7") الموجودة في 
الآخر”""» وإنما المتعدد الجزئيات؛ لتغاير فصولها المميّزة لها. 

أما أن الماهيّة حينئذ من حيث هي هي متعددة فلا تعم الماهية التي يستحيل وجودها 
في الأعيان هي الماهية بقيد كونها كلية على لاف في ذلك. لكن هذا ليس محل التزاع؛ 
لأنه كلي عقلي» والكلام إنما هو في الطبيعي. 

والإمام وأتباعه «قالوا: المطلوب مطلق. والجزتى ميد » فالمشترك هو المطلوب». 

وأجاب عنه في الكتاب بقوله: «قلنا: يستحيل» وجوده في الحَارِج «يمًا ذكرناه؛ . 

وهذا ضعيف» فقد عرفناك أنه ليس بمستحيل» بل هو الواقع 


)١(‏ فى ب: نفسها. 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: هي بعينها الموجدة في الآخرء فيه نظر؛ إذ يلزم أن يكون الشيء الواحد 
في مكانين؛ بل يجتمع له كل متنافيين» نعم هم يقولون: : الموجود في كل واحد حصة منها. 
والحق أنها أمر انتزاعي ل وو وعبارة السعد: قد تؤخذ الماهية لا 
بشرط كونها مقارنة للعوارض أو مجردة» بل مع تجويز أن تقارنها العوارض وألا تقارنها 
وتكون مقولاً على المجموع حال المقارنة» وهي الكلي الطبيعي والماهية لا بشرط شيء» 
والحق وجودها في الأعيان. لكن لا من حيث إنها جزئي في الجزئيات المتحققة على ما هو 
رأي الأكثرء بل من حيث إنه يوجد شيء تصدق هي عليه» وتكون عينه بحسب الخارج وإن 
تغايرا مفهوماً. . وفي عبد الحكيم على القطب ما يرده» قانظره. 
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«الْأَمْرَان المْتَعَاقِبَان) 


لمان لْمْتَعَاقِبَانِ ِمُتَمَائلئْنِ وَل مَانِعَ عَادَةَ مِنَّ ألتَكرَارٍ مِنْ تعريفب أَوْ غَيْرِهِ) 
وَأَلنّانِي غَيْرُ مَعْما ف مِثْل : صَلّ رَكْعَتَيْن صَلّ رَكْعَئَيْنِ . 


قيلٌ 7 ل بهِمَا 


«مسألة» 


الشرح: «الأمران» من أمر؛ إما أن يكونا متعاقبين » أو غير مَتَعاقبِين بأن يصدر 
أحدهما بعد سَكتة طويلة» أو بعد وقوع الآخر من المأمور:”©2. 


)١(‏ هذه المسألة في حكم الأمرين المتعاقبين متمائلين» والخلاف فيه. فنقول: لا يخلو الأمران 
المتعاقبان من أن يكونا بمختلفين أو بمتماثلين» فإن كان الأول فلا خلاف في اقتضاء 
المأمورين على اختلاف المذاهب في الوجوب والندب والوقف» وسواء أمكن الجمع بينهما 
كالصلاة والصوم أو امتنع كالصلاة في مكانين أو الصلاة مع أداء الزكاة» وإن كان الثاني فلا 
يخلو إما ألا يكون لمانع التكرار عادة أو كان؛ فإن كان فإما أن يكون المانع من التكرار هو 
التعريف كقولك: أعط زيداً درهماً أعط زيداً الدرهم» أو غيره ككونه غير قابل للتكرار بحسب 
الذات نحو: صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة» أو بحسب العادة كقول السبد لعبده: اسقنى 
ماء اسقنى ماءء ولا لاف أيضاً في .هذه الضورة أن الثاني تأكيد محض» إن لم يكن مانع 
كما ذكرنا فلا يخلو إما أن يكون الثاني معطوفاً على أولاً» فإن لم يكن معطوفاً كقوله: : صل 
ركعتين . صل ركعتين» فهو موضوع الخلاف» ولذّلك قيد المصنف الأمرين بالقيود المذكورة. . 
ينظر: الشيرازي 7١7‏ أ/خ» والمحصول /١/١‏ 755.-271057 وشرح العضد 214/15 وجمع 
الجوامع :70١‏ والإحكام للامدي 2107/7 ونهاية السول 2797/7 والقواعد والفوائد - 


ده 


الاق جار ا ل الا ا اي م1 الال بارع ملا هن لد لاوزو اواو كع فل قو اا عور يي لمك 5 وود لأري 1 وك 4 و واو موك ا ا 


فإن كان الثاني [فَهُوَ] هو أمر مُسْتَأنفء ولا يحمل على التُكرار بلا شك . 

وإن كان الأول وإليه أشار بقوله : «المُتَعاقبان». 

فإن كانا بغير مُتَمَائْلِينء فالثاني مستأنف بلا شك؛. مثل: اضرب زيداًء أعط زيداً 
درهماً. 

وإن كانا «بمتمائلين». 

فإما أن ثَّمّ ما يمنع من التكرار عادة» أو لاء فإن كان ثم ما يمنع حمل على التأكيدء 

والمانع من التَكرّار ؛ إما تعريف الثاني مثل: صَلٌ ركعتين» صَلَّ الركعتين. | 

أو عادة التَخَاطب للقريئة؛ مثل: اسقني ماءء اسقني ماءء. فَإِنَّ دفع الحاجة بمرة 
واحدة غالباً يمنع تكرار السقى. 

أو الاستحالة العادية؛ مثل: اقتل زيداً» اقتل زيداً. 

أو الاستحالة الشّرعية؛ مثل: أعتق زيداً» أعتق زيداً. 

وكون الأمر الأول مستغرقاً للجنس مستوعباً له؛ إذ لا يمكن زيادة على استغراق 
الجنس؛ كقولك: اجلد الؤّنَاةَ» اجلد الؤّنَاة. 

قال القاضي فى «التقريب»: وكذلك إذا عهد الأمر إلى المأمور. فقال له: إذا كررت 
أمرك بضرب زيد وبالصلاة» فاعلم أني أريد بالمتكرّر منه فعا واحداً. 


وإلى هذه الموانع أشار بقوله: «ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره»» 
] غيو التمويتت 


وإن لم يكن ثم مانع من التكرار. 


1/7؛ ومختصر ابن اللحام ص (161)» واللمع ص (8)»: وشرح تنقيح الفصول (181)» 
والمسودة (2)77 والتحرير )١59(‏ وتيسير التحرير 0757/١‏ وشرح الكوكب المنير */ 4لا 
والتبصرة ص 20١‏ والعدة .18١/١‏ .والمعتمد 2174/١‏ والوصول إلى الأصول 2157/١‏ 
وإرشاد الفحول 2٠١9‏ والتقرير والتحبير »7١19/١‏ وفواتح الرحموت .891/١‏ 

)١(‏ في ب: أو. 
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عا عو ولو ا عا لي نو يا هد ب بج بون ئها لاا توا يط مع ذو ها أي جاو الا ين جا ع1 باقر ,و لمعم صا عا الاك اخ ال رو ا 


فإما أن يكونا متعاطفين» أو لاء فإن تعاطفا فهو القسم الثاني» وإلا فالأول. 

وإليه الإشارة بقوله : «والثاني غير معطوف. مثل : صل ركعتين » صل ركعتين . 

قيل: معمول بهماء وهو قول الأكثرين منا ومن غيرنا . ش 

«وقيل: تأكيد»: وهو رأي بعض أصحابناء والجبّائي» والقاضي عبد الجَبّار من 
المعتزلة . 

«وقيل بالوقف» ‏ وهو رأي أبي بكر الصَّيرفي» وأبي الحسين البَضْري . 

ومن فروع المسألة: قول أصحابنا فيما إذا قال للمدخولبها: أنت طالق. أنت طالق» 
إن سكت بينهما سَكتة فوق سّكتة التفْس ونحوه وقع طلقتان. 

وإن قال: أردت التأكيدء لم يقبل ظاهراً ويديّن» وإن لم يَدْ يسكت وقصد التأكيدء قبل 
ولم يقع إلا طلقة» وإن قصد الاستئناف» وقع طلقتان» وكذا إن أطلق على الصّحيح . 

وكل هذا فيما إذا كرّرت صيغة الأمر؛ مثل: صلّ ركعتين» صل ركعتين. 

فإن كرر المأمور به دون صيغة الأمر: مثل: صل ركعتين» صل ركعتين - فلم أره 
مصرّحاً به ف الأصول. والظاهر أنه لا فرق عند الأكثرين» خلافاً للقاضي الحسين ؛ لأن 
أصحابنا اختلفوا فى قوله: أنت طالق طالق . 

فقا اليتونلا ممه وه إعاذة الصميو. 

وقال القاضي حسين: يقع طلقة قطعاً. 

احتج «الأول») - يعلي : القائل بالمُغايرة في صل ركعتين» صل ركعتين ‏ «فائدة 

«القّاني: كثر» ورود الأمر الثاني من الأمرين على الصبيغة المذكورة «في التأكيدا 
فيلحمل عليه؛ لأن الأكثرية راجحة. 
فإنها الأصل» والتكرار غير متحقّق . 

وهذا قد اعترضه. الآمدي؛ بأنه لو حمل على التأكيد لزم مخالفة ظاهر الأمر. 


056 


الما ال ا ب و الت الام ابروا ارو كبا لاتب او ام ا 0 


قال: فإنه إما أن يكون ظاهراً في الوجوب أو الندب؛ أو هو متردد بينهما على ود لا 
خروج له عنهما علي اختلاف المذاهب» وحمله على التأكيد خلاف ما هو الظّاهِر من الأمر. 

واعتمد المصئّف في «المختصر الكبير» هذا الجواب تبعاً للآمدي. واختار وجوب 
العمل بهماء ولم يذكر هذه المعارضة في «المختصر الكبير»؛ كأنه وضح له ضعفها. 

ووجه ضعفها: أنه إنما يلزم مُخَالفة ظاهر الأمر لو حمل على غير مدلول الأمرء 
وحمله للتأكيد ليس حملاً له على غير مَدُلوله ؛ وذلك لأن الأمر النّاني إذا حمل على التأكيد 
فالأول: إن كان للوجوب فالئّاني كذلك؛ وإن كان للتَّدْب فالنّاني كذلك» وهو حينئذ تابع 
للأول» فأين مخالفة الظاهر؟ 

فإن قلت: بل مخالفة الظاهر لازمة للتوكيد من جهة أن الأمر الكّاني لي لمديقد شيعا 
مستأنفاً - صار كأنه خولف به مدلوله. 

قلت: إن كان هذا المعنى بخلاف الظّاهر فهو بعينه الترجيح الأول. وهو ظهور فائدة 
التأسيس» فليس حينئذ ترجيحاً غير الترجيح الأول. 

والقسم الثاني: أن يتعاطفاء وإليه أشار بقوله: «وفي المعطوف العمل أرجح»؛ لأن 
الترجيح بظهور التأسيس"'' ينضم إليه ترجيح آخرء وهو اقتضاء العَطّفْ التغاير. 

وهذا الذي اختاره المصتّف أحد القولين في المسألة . 

وذكر القاضي عبد الومّاب المالكي: أنّه الذي يجيء على أصول أصحابهم . 

والثاني: الحمل على التأكيد» حكاه عبد الوَمّاب. 

ولم يفرق القاضي أبو بكر في «التقريب» بين حالة العطف وعدمها. 

وهذا كله إذا لم يترجّح التأكيد. 

"فإن رجح التأكيد بعادي» كما تقدّم - «قدم الأرجح. وإلا فالوقف». للتكافؤ من 
[الجانبين ]20 والله أعلم . 


)6 التأسيس : عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصادًٌ قبله» فالتأسيس خير من التأكيد؛ لأن 
حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. ينظر تعريفات الجرجاني . 
(5) في أ: الحالتين. 


لمك 


تتم الجزء الثاني من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
ويليه الحزء الثالث وأوله مسألة تعريف النهى 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
من 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


فهرس الموضوعات 


مسألة: الإباحة حكم شزعي ...0.0.0.0.2.2.2.2.2..اده ا ا ا 
مسألة: المباح غير مأمور به و تو رن وخ كج وي اق ال مق مق ”رقا رطق وحجظ عن وا هداوع العامة له 


مسالة: المباح ليس بجنس للواجب > ا رق صخرو لابقا يو لد اد زم 


مسألة: شرط المطلوب. الإمكان» والخلاف في ذلك 00 
مسألة : حصول الشرط الشرعي في التكليف ليس شرطاً 5 
مسألة: لا تكليف إلا بفعل 0000 


مسألة: قول الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه 


مسألة: الفهم شرط صحة التكليف 2000008 
فيا له في الأمر يتعلق بالمعدوم لح وناو ف لجرو وم نبي نه ال الخد ار 
مسألة: التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه 52000 


الأدلة الشرعية الكتاب والسنة ا 0 
مباحث الكتاب ا ا اا ا ا 0 


مسألة: ما نقل آحاداً فليس بقرآن ا 
مسألة: حكم البسملة في أوائل السور؟ 0 
مسألة: القراءات السبع متواترة مميت جامد وما بو ام ب ل 
مسألة: العمل بالشاذ 0000 212 


المحكم والمشتابه حضم لماه ااهل لوقه مووي للمداوة الرطة د مهن لاه واف رهد ده 


فعا .ا ها .ا واه 6ه مث 0606 هه 


.قاع وام هارا و 6 اه ودام ه 


.أقا .ا فاع قافقاع د وام ما 6د م 


اراي وا أو 4 وال ضر وا من ا 8 


ابم عهة وه روزا هيا ال ور أ أنه 3 2 8 


لتق يوا توه ها عه 8 6618 م 


والعاو ا ما واه وشا هاه هاه 6ه 


مسألة: عصمة الأنبياء ا ا 
مسألة : فعل النبى #6 و مس ا ا بك ب 
مسألة: إذا ل ب ولم ينكره قادراً 00 
مسألة: الفعلان لا يتعارضان 0 
فنا حك الإجماع ا ات 
تعريف الإجماع 00 


حكم بوت الإجماع عه 210107010110100 
الآدلة على أن الإجماع حجة قطعية 
مسألة: 
مسألة : 
مسألة : 
نال 
سيل 
سآلة: 


وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً 1000 
عدم اعتبار قول المبتدع في الإجماع 52 
هل يختص الإجماع بالصحابة؟ 00 
حكم مخالفة البعض في الإجماع 0 
التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة 52000 
إجماع أهل المدينة لومي بذ اسه هوا ل 
ة: إجماع أهل البيت وحدهم 2111000 
ة: الكلام في اشتراط عدد التواتر 0 
: إذا افتى واحد وعرفوا به را ا ا الو 
ة: اشتراط انقراض العصر أ و او م 
ة: لا إجماع إلا عن مستند ا 0 
ة: حكم الإجماع عن قياس ا ا 
ة: إذا أجمع على قولين وأحدث ثالث لات 
: حكم إحداث دليل آخر 110010 
: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 
نان هل افير ل الا موا ل 
: عدم علم الأمة بخبر 201111111111 
: حكم ارتداد الأمة 7 ش17 
ة: مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث .... 
3: العمل بالإجماع بنقل الواحد 0101000 
ة: إنكار حكم الإجماع القطعى ع ا 


فاق قاع عد عد رد قد وا وا رد ها عا مام 


لغيه عه هك يهم ع هم ور بو اليه لما باو 


٠ع‏ قاعفا ع قاعد عد وا ود و ما مد مد هم 


.عا قا قاقد ىد عفاود م وارد عا مد مام 


فاوها. اعد قدا قد ند عد عام قافا مه دافام 


ع« ماعا ها .د قاقد قد فا. د تدا مد .د مام 


السئد 


ع 4 أن" و عط عاك احم ها رفع رقا هد 706 بو مق كوه 7ج جضا د 


أقسام الخبر 0 5175700 


تقسيم اآخر للخبر ا 
اللغير المقواتر والاحاد 
إفادة المتواتر العلم 
إفادة المتواتر العلم ضروري أم لا؟ 
شرط المتواتر 
الشرائط التى اعتبرها البعض 
مسألة: اختلاف التواتر في الوقائع 


ة: إذا أخبر واحد بحضرة الرسو 


ة: إذا انفرد واحد فيما يتوفر الد 
ة: التعبد بخبر الواحد م 
الإسلام نمام عط افر ل م نه 


فح مووي لكبو الوه © هر ١‏ هااكها لاد هر هع أ جه ها 


الكبائر 
مسألة: مجهول الحال لا تقبل روايته 


. فعا قاع فى عدا قار قا قار 65 م6 ع 6 م 


ة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه 


لو كه 20000000 
واعي على نقله واه و ود وول لد يليه 87 بج ابم فد الو ل أله 


# جيك وو اي رميق ل أله بهذن فر لوول الاق قل و بع عار ا ها الف لال ود و توف هد لاا 7 » 


مسألة: حكم نقل الحديث بالمعنى 00 
مسألة 

مسألة : إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد .. 
مسألة: حذف بعض الخبر جائز 252000 
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوي ‏ 50 
مسألة : خبر الواحد في الحد مقبول 20000 
مسألة 


الكلام في الأمر 


خط 18 هد وقوه هر وهل هه ذه أيه “ور الأ و جاه وأ أه” ب 


ف وا لوا برقال كفا “قال ار ملك" يا جد ملق و “جد بد رار ب اله حي كين حون 


اميق قا إلا * ود ارهد جه كيه أ “يه هد بجوم اقل« جهن ون" بر موا! و لك لم ديز 


ة: ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد لاك ع جا لماه كدوج نو رع فى روود لدو وام لي أب امنا 
: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق أم لا؟ 00 
: الجرح مقدم, وقيل : الترجيح لط عابم الله مل لخي عا بها جع وا لاح بهت م بايد بل ركان 


ة: حكم الحاكم المشترط العدالة. . . إلخ الاح ونيم لاجو ةو و ا 1 
: عدالة الصحابة نك ابل خم ا 


: تعريف الصحابي 0 
: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابى ‏ ............ 9 ش52 
: اشتراط العدد فى الرواية 0 2111111 
: إذا قال الفحابى: قال يلد 0 
: إذا قال: سمعته أمر أو نهى رط ما 
ة: إذا قال: أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم 
ة: إذا قال من السنة كذا 70-7 


ودف بن فريها اوها عه لغيه ع قوفو هد ها لوز اي 16 أله 


7س ا كه يعد هد يه ذا افو ويا ها الوا ره واج ين 6 مه 


ات عفاد نو يعت عمف رطا هم بهد اه 0 46 كهل وا حواري جو شاه 


ة: إذا كذب الأصل الفرع دوو زد ابل صاوخو وا واو او وت ل ا 


وبا نغ غ1 كد ابو ا اك 1# هده رهد 5ه [ه جع ١‏ عا تيو ري سني 


ا ا كا كا ا ا ا ل ل 


: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه 00 
: الخبر المخالف للقياس فج ا مراف اام اه بان 


# قذ ق ظل الواوه اها “هد يون هو يوان ف وك عد هوم و ابر ١ب‏ 


القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه ٠.‏ 0 


الجمهور على .أنه حقيقة فى الندب 


.ا .امد مد .د م هد وام 


.و فد هد فا فد وه عفاه د عدا فاو وا ود وه واو وى 


ا لكر طول طاو تكو وت نورتاب لوطو وا 000000 
مسألة: الأمر الذي إذا علق على علة وجب تكرره بتكررها 2210 
مسألة: هل الأمر للفور؟ 0 و ب ا 
فرع : في اشتراط التعجيل في قبول الوكالة ل و قد و ونور ا 
مسألة: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده 0 0 
مسألة : الإجزاء د وك المح ب قبن مسف كت اده تيه لم مان اللا 
مسألة: الأمر بعد الحظر للاباحة عند الأكثر م0 00 
فائدة 3 مواد سور اه اماه بض با و مالساو وا كر ‏ اللارج نع يوي ار د 1 لوا واف ااه تح م مد دوي يو 


نال الأمر بالأمر بالشىء ام بالشىء وتذي جب 14 ف فوط ااي مدان م مره 
مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل يورو المي الأ و 
مسألة: الأمران المتعاقبان بامام ع جات جات اقم تللق ار م كم خط وا 1 


0310 


مسألة : القضاء بأمر جديد ا 0000005 * 


لنفية 
اج ارس ىلص 

عدا وكاب بن على ب جرال في الِبَايَ 
(لاىل/ا الالا م ) 


ًِ يحمية 11 59 تعلية و دراسة 
اليُهْع ير ممَوْضض 72 الْوعَاو لأ عبار 


المشزءامثالث 


غاله الكرزب 


عن 


اله اضرب 
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© حي - قالطيّع واللتة* حَفونل- لا عدار 
العلبعة الأولك 
8ه امهم 


يمنع طبع هنا الكتاب» أو أي جزء منه» أو اختزال مادته بطريقة 
الاسترجاع. كما يمنع الاقتباس منه أو التمثيل أو الترجمة لأية 


لغة أخرى أو نقله على أي نحو وبأية طريقة؛ سواء كانت 
الكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف 
ذلكء إلا بموافقة خطية مسبقة من الناشر. 


«التؤيم'"' 


َي : آْيضَاء كف عَنْ مل عَلَ جَهَةٍ الاشيفلاء» وَمَا قبل في حَدٌ الأرٍ 


مِنْ مُرَكف وَغَيْرهِ عد فيل تقراف ع الذي . 
َالْكَلم في صِيعَيِه وَاَلْخِلآفُ فِي ظَهُورٍ الْحَظْرٍ لآ الْكَرَاهِيَةِ وَبالْعَكس 


0 
ساأقاج ا هد و واوا فا هد وه قاو ود .د واي واو يكو وا واه .د قاف ودود و واوا فد اه واف .د وا. هد ودود قد قفار قدا عد هد فيارد فد فاه .ا و د ردقا واو 


)١(‏ النهي خلاف الأمر. نهاه ينهاه نهياً: كفهء فانتهى وتناهى» كنتّ» وهو واوي يائي» يقال في 
الواوي: نهوته عن الشيءء وفي اليائي: نهيته» ونفس نهاة: منتهية عن الشيء» وتناهوا عن 
الأمر وعن المنكر: نهى بعضهم بعضاًء وفي التنزيل العزيز «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه». 
والتّهية والنهاية آخر كل شيء» وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع والنَّهّي والنْهْي: 
الموضع الذي له حاجزء كأنه ينهى الماء أن يفيض منه. وثّهّية الوتد: الفرضة التي في رأسه 
تنهى الحبل أن ينسلخ . | 
والتّهّى : العقل» يكون واحداً وجمعاًء واحده نُهية» سمي بذلك لأنه ينهى عن القبيح وناهيك 
. بفلان كافيك له ويؤخذ من ذلك أن جميع اشتقاق كلمة «نهى» تفيد المنع والحظر. 

والنهي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: 

يعتبر النهي قسماً من أقسام 00 حيث إن الكلام ينة ينقسم إلى أمرء ونهي» وخبر» وإنشاءء 

ووعد ووعيدء وغيرها . فالنهي أحد هذه الأقسام . 

واختلف العلماء بإزاء إثبات كلام النفس إلى طائفتين: طائفة أثبتت كلام النفس» وهم 
الأشاعرة ومن لف لفهم والطائفة الثانية نفت تحقّق الكلام النفسي وهم المعتزلة ومن وافقهم 
ونحا كل فريق طريقاً خاضًا إلى تحديد النهي بما يلائم وجهة نظره في إثبات كلام النفس أو 
فالأشاعرة المثبتون لكلام. النفس عرفوه تارة باعتبار حقيقته الكلامية» وعرفوه تارّة أخرى 
باللفظ الدال على تلك الحقيقة . 

مذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار حقيقته الكلامية؛ 


فاما عد واقد .د هد ود ود قا ود ود ود قاع مد عد ودود ود ود فد فاع قاو هد ود واو ود وه وا ود و ود قار ها .د واوا راود .د فا مد فا فد و قاقد فد عد هد مد 6ام 


كما جرى عليه ابن الحاجب هنا أنه «اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء» والمعتزلة في 
تعريف النهي نحوا منحى خاصاً فيه. 
بسبب أن المعتزلة أنكرت الكلام النفسي لم يعرفوا النهي باعتبار المعنى القائم بالنفس» وأنه 
اقتضاء الكف «أو طلب الكف»؛ لأن هذا نوع من الكلام النفسي» فعرّفوه تارة باعتبار أنه لفظء 
وتارة أخرى باعتبار الإرادة المقترنة وعرفوه بالصيغة» ومرة ثالثة عرفوه باعتبار أنه نفس 
الإرادة. 
وقد عرفه جمهورهم باعتبار أنه لفظ قالوا: «هو قول القائل لمن دونه : لا تفعل» أي قول القائل 
لفظا موضوعا لطلب ترك الفعل من الفاعل. 
وتعريفه عندهم باعتبار أنه لفظ دال على المعنى النفسي . 
وهو المناسب لغرض الأصوليين؛ لأن بحثهم إنما هو عن الأدلة اللفظية السّمعية من حيث 
يوصل العلم بأحوالها العارضة لها من عموم وخصبوص وإطلاق وتقييد ونحوه إلى القدرة على 
إثبات الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين» وإن كان مرجع الأدلة السمعية إلى الكلام النفسي . 
وذهب القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين والإمام والغزالي بأنه «القول المقتضى طاعة المنهى 
بترك المنهى عنه» وهذا ما اختاره الجمهور من الشافعية. 
وذهب الكمال بن الهمام في تعريف النهي اللفظي. فقال ما محصله «وهو المختار»: مبني 
تعريف النهي اللفظي الذي هو غرض الأصوليء, أن لطلب الكف عن الفعل صيغة» تخصه 
بمعنى أنها لا تستعمل في غيره على سبيل الحقيقة» وقد وقع في هذا خلاف» والصحيح أن له 
مجاصل تعريف الهي في :د ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصيغ فسميت هذه المميزات 
ا. وينظر: البرهان لإمام الحرمين /١‏ 2787 والبحر المحيط للزركشى 557/7» والإحكام 
07 الأحكام للامدي 5//»؛ وسلاسل الذهب للزركشى ص”١٠.‏ والتمهيد للأسنوي 
ص »59١٠‏ ونهاية السول له ”27577 وزوائد الأصول له ص 778 ومنهاج العقول للبدخشي 
”//531» والتحصيل من المحصول للأرموي 2751/١‏ والمنخول للغزالي ص 2155 
والمستصفي لله 551/7» وحاشيية البناني١/ 59٠0‏ والإبهاج لابن السبكي 
1/7, وحاشية العطار على جمعبالجوامع :»445/١‏ والمعتمد لأبي الحسين »128/١‏ 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ض 778» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
*/59» ونيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ 7784 وكشف الأسرار للنسفي 2١4٠/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 2904 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 2١49/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 25١‏ وشرح - 


ولا يخفى عليك الاحتراز بقيود هذا التعريف بعد معرفتك ذلك في تعريف الأمر. 

اوما قيل في حَدَ الأمر من مزيف وغيره» فقد قيل مقابله في حَدَ النهي2). 

والكلام في صيغته©»» والخلاف في ظهور الحظر لا [الكراهية]”؟ «وبالعكس» أو 
مشتركة» أو مُؤقوفة كما تقدم». 

والظَّاهِرُ أن بقيّة المذاهب المَنْقُولة في الأمر لم يَقُّنْ بها هنا؛ فلأجل ذلك تَصصّ 
المصئّف على هذه المذاهب . 


«وحكمها: التكرار والفور»» أي: ينسحب حكمها على جميع الأزمان. 


كذا قاله في «المختصر الكبير»» وما أحسن قوله: «وحكمها؛. ولم يقل: 
«ومدلولها»؛ وذلك لأن التكرار والفور إنما تجيء صيغة النهي في ضرورة الواقع» لا من 
ٍ المنار لابن ملك ص 255 والموافقات للشاطبي ”/ 0١54‏ وتقريب الوصول لابن جزى 
ص 450.» وإرشاد الفحول للشوكاني ص .٠١9‏ والكوكب المنير للفتوحي ص 7737» والمدخل 

فى 8ن" والنهين لابن الحاحب 00 

)١(‏ فالاقتضاء الطالب القائم بالنفس - وهو جنس في التعريف ‏ يشمل الأمر والنهي والالتماس 
والدعاء ويخرج عنه الألفاظ وإن دلت على الطلب؛ فإنها ليست بطلب. 

(؟) وخرج بذلك الأمر؛ إذ هو اقتضاء فعل غير كفء. 

() معناه على جهة غير الطالب نفسه منها عالياً على المطلوب منه وخرج به الالتماس؛ فإنه على 
سبيل التساوي؛ والدعاء؛ فإنه على سبيل التسفل . 

(5) اتفق العلماء على أن صيغة النهي «لا تفعل» ترد لعدة معان منها: التحريم كقوله تعالى: ولا 
تقربوا الزناك. الا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة*#. ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق» كراهة التحريم كقوله عليه السلام: #لا يبِعْ بعضكم على بَيْع بعض* كراهة التنزيه 
كقوله عليه السلام: #لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول التحقير كقوله تعالى: #ولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم؟ بيان العاقبة كقوله تعالى: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 


هديتنا» التيئيس كقوله تعالى: #لا تعتذروا اليوم©. 
الإرشاد كقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم». 
)0( في أ 6 ج: الكراهة . 
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التسوية كقوله تعالى: #اصبروا أو لا تصبروا. 

التهديد كقول السيد لعبده: «لا تمتثل أمري». 

الالتماس كقول الصديق لصديقه: «لا تبرح مكانك». 

واتفقوا أيضاً على. أن الصيغة إذا استعملت في غير الحرمة والكراهة من المحامل لا تكون 
حقيقة» فهي إذاً مجاز فيما عدا طلب الترك واقتضاءه. 

وإنما وقع الخلاف بينهم في تحديد ما وضعت له هذه الصيغة على سبيل الحقيقة أهو الحرمة 
أم الكراهة أم كلاهما؟ فتكون مشتركة بينهما اشتراكاً لفظياً. أم القدر المشترك بينهما وهو طلب 
الترك مع الجزم أو عدمه؟ فتكون مشتركة بينهما اشتراكاً معنوياً. أم متوقف فيه لا يدري أي 
المعنيين هو؟ وإليك هذه الأقوال وتفصيلها: 

الأول : وهو ما يذهب إليه الإمام البيضاوي وصححه ابن الحاجب» وهو إذا وردت صيغة النهي 
وجودها ولومرة ارتكاب المَنْهِيَ » فإذاً النهى حكمه التُكرّار بهذه الطريق» ولا حاجة مع ذكر 
الجمهورء وقال الرازي جازما بهذا المذهب: إنه الحق» وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه» 
نصّ عليه في «الرسالة» فقال في باب العلل في الأحاديث ما نصّه: «وما نهى عنه 
رسول الله يلهِ فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم» ونص عليه 
أيضاً في «الأم»» فقال: أصل النهى من رسول الله كلِِ - أن كل ما نهى عنه فهو مُحَرّم» حتى 
تأتي عنه دلالة تدلّ على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم؛ إما أراد به نهياً عن بعض الأمور 
ره بعض» وإما أراد به النهى للتنزيه عن المنهى والأدب والاختيارء ولا يفرق بين نهي 
النب بل إلا بدلالة عن رسول الله يكل أو أمر لم يختلف فيه المسلمون: فنعلم أن المسلمين 
كلهم لا يجهلون سنة» وقد يمكن أن يجهلها بعضهم. فمما نهى عنه رسول الله كد فكان 
على التحريم لم يختلف أكثر العلماء فيه: أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاءَ وهاءةء وعن 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» يدا بيد» ونهى عن بيعتين في بيعة». 

الثاني : وإليه ذهب أبو هاشم» وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء» وهو أن صيغة النهي حقيقة 
فى الكراهة فقط. 

«الثالث»: أنها مشترك لفظي بين الحرمة والكراهة . 

«الرابع» وهو منقول عن ابن منصور والماتريدي ومشايخ «سمرقند» أن صيغة الأمر 
موضوعة للقدر المشترك بينهماء وهو طلب ترك الفعل استعلاء؛ فهي من قبيل المتواطىء. 
«الخامس»: وهو مذهب الأشعري ومن تابعه من أصحابه كالقاضي والغزالي إلى التوقف في 
مدلول صيغة النهي» بمعنى لا يدري أهي موضوعة للحرمة أم الكراهة أم لكل منهماء أم للقدر 
المشترك بينها؟ . 
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الصّيغة» فإنك إذا قلت: لا تزن» فمعناه: النهي عن إيجاد(!2 ماهية الزَّنَاه ويلزم من 
وجودها ولو مرة ارتكاب المَنْهِيَ» فإذا النهي حكمه التكرّار بهذه الطريق» ولا حاجة مع ذكر 
الككرار إلى ذكر المَوْرٍ . 

ونقل ابن بَرْمَان الإجماع على أن النهي للتكرار. 

وفي ثبوته نظرء فإن جماعة نقلوا الخلاف فيه» منهم الآمدي. 

«وفي» كون «تقدم الوجوب» على النَّمي ١قرينة»؛‏ لكون النهي الوارد بعده للحظر. 

نقل الأستاذ أبو إسحاق الإجماع على ذلك». وأن كل من حمل مطلق النهي على 
التحريم فقد حمله عند تقدم الأمر أيضاًء ولم يجعله قرينةٌ تتتهض صارفة النهي عن ظاهره. 
وهذه أعنى دعوى الوفاق هنا طريقة القاضي» وابن السَّمْعَاني» وغيرهما. 

وتوقف الإمام فقال فى «البرهان»: ذكر الأستاذ أبو إسحاق: أن صيغة النهي بعد تقدم 
الوجوب محمولة على الحُظْره والوجوب السّابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على رفع 
الوجوب» وداعى الوفاق في ذلك» ولست أرى ذلك مسلماً. 

أما أنا فأحسب ذيل الوقف عليه؛ كما قدمته في فيغة الكت بعد الخطئ .وما أرق 
المخالفين يسلمون ذلك . انتهى 

والذي يجوز أنّ القائلين أن الأمر بعد التحريم للإباحة» اختلفوا في النهي بعد 
الوجوب قرينة للحظر ‏ عبارة قَلِقّ تحتمل معنيين: 

أحدهما: وهو ظاهره أن تقدم الوجوب على النهي قرينة تدلٌ على أن النهي للحظر. 

«ونقل الأستاذ الإجماع» على ذلك. 

وهذا لا يستقيم؛ لأن أحداً لم يقل: إن تقدم الوجوب قرينةٌ تدل على أن النهي 
للحظرء بل [القول]”"” : إنها قرينةٌ مضعفة لذلك؛ «و» لهذا «توقّف الإمام)؛ كما أن تقذم 
الأمر على الحظر مضعّف له أيضاً. 

والثاني: أن تقدّم الوجوب قرينةٌ تدل على أنْ النهي ليس للحظرء وأن الأستاذ نقل 
الإجماع على ذلك» وهو ظاهر المَّسَّاد؛ لأن الأستاذ نقل الإجماع على خلاف ذلك» فكان 


() في أ: اتحاد. (0) في ب: المقول. 


الأولى أننقول: وفي كون. تقدم الوجوب ليس قرينة ناقلة للحظر حتى يطابق كلامه ما صرّح 
به الأستاذ. 
«فائدة» 

عرفت فيما سبق حكم الأمر بعد الحظرء وبعد الاستئذان» والآن حكم النهي بعد 
الوجوب . 

وأما الأمر والنهى إذا وَرَدَا جواباً عن سؤال؛ كما فى حديث كَيْفِيَة الصّلاة على 
النبى بكللِ كَيِفَ نصلّى عليك؟ فقال: «قُولُوا. . .» الحديث2© . 

وقول المِقْدَادٍ - رضي الله عنه : يا رسول اللهء أرأيت إن لقيت رجلا من الكمّار 
فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعهاء. ثم لآدّ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا 
رسول الله ؟ بعد أن قالها؟ قال: «لا). 

ومن هذا قولهم: أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: «لآ» قال أَيَصَّافح بعضنا 
بعضا؟ قال: (نعم). 

وقولسعد - رضى الله عنه -: أفأتصدق بمالى كله؟ قال: «لآ». 

وقوله يله وقد سئل عن بيع الوْطَبُ بالتمر: «أَيَنْقَصُ الوْطبُ إِذَا جَفَ؟»2 قيل: نعم 
قال: دلا 

وقولهم: أَنصلّي في مَبَارك الإبل؟ قال: «لآ». 

قالوا: أنصلّي في مَرَابِض العَنَم؟ قال: «نََم). 

وكل هذه أوامر ونواء بعد استئذان» وقد اختلفت الأحكام فيها. 

فقوله في الصلاة: «قُولُوا كَذَاهء وفي المُصّافحة ١نَحَمْ‏ محمول على الاستحباب» 
بخلاف قوله في مرابض الغنم ؛ فإنه للإباحة» وقوله في بيع الرطب بالتمر : «لا4 فإنه محمول 
على التحريم» وفي الانحناء والصلاة في مَبَارك الؤبل على الكراهة» والوصيّة بما زاد على 


)7750( - كتاب الدعوات» باب هل يصلى على غير النبي - كَلِدِ‎ ١7/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5٠1//59( ومسلم ات كتاب الصلاة على النبي بعد التشهد‎ 
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اوعض موه َه 3 8 رع2 0 جر 000 2 
| مسَالة: النْهَْيُ عَنٍ ألشَيْءٍ لعَيْنهِ يَدَلَ عَلى أَلمَسَادِ شَرْعاً لآ لَعَة وق 
آآ ع 
تَالنُهًا: في الْإجْرَّاءِ لآ الْسَبَبية 
وعبارة الرّافعي: لا ينبغي أن يوصى بأكثر من الثلث . 
وتحقيق القَول في هذا أن ينظر في كل مكان بحسب ما يرشد فيه السّياق إليهء 
فتأمّله . 
واعلم أنَّ الوارد من مسائل الأمر والنهي ما عددناه من المَسَائِل. 
«وله» ‏ أي : وللنهي ‏ «مسائل مختصّة» به ثلاث وهي هذه الآتية. 
الشسرح: مسألة «النَّهَي عن الشَيِءِ إما أن يكون لغيره وهو ضَرْبان" : 
أحدهما ما نهي عنه ل ]0 جاوره خمغاً؛ كوطء الوَجُل زوجته وهي حَايَضر 9) 
)١‏ ينظر: المستصفى ؟/15» والمنخول 155» والتبصرة ,.٠٠١‏ والإحكام للامدي 
,١10- 4/١‏ وشرح الكوكب 8/ 247: وجمع الجوامع 2797/7 وشرح العضد ؟/ 80» 
وكشف الأسرار 2508/١‏ وتيسير التحرير 2775/١‏ والقواعد والفوائد لابن اللحام »)١١١(‏ 
والعدة لاني يعلى بفسست /ا5ةء» واللمع ص 1 » روضة الناظر اه والمسودة 5063 
وشرح تنقيح الفصول 177 . 
زفق 0 لمعين . 
زفرف تفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض» ومَنْ فَمَلُ عالماً عصى» ومن استَحله كر وهو 


056 القرآنء ولا يَرتفعٌ التّحريم حتى ينقطعٌ الدمٌ وتغتسل عند أكثر أهل العلم» وهو 


قول سالم بن عبد الله» وسّليمان بن يَسارء ومجَاهدٍء والحسن» وإبراهيم» وإليه ذهب عامة 
العلماء؛ لقوله سبحانه وتعالى: #فإذا تَطَهَّرْنَ أُوهُنَ من حَنِتُ أمركُم اله أي : اغتسلن . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز عِشيانًا بعد ما انقطمٌ دَمُهَا مها لأكثر الحيض قبل العْسْل . 

واختلف أهل العلم في وجوب الكقّارَة بوطء الحائض. فذهب أكثرهم إلى اله يسن اللة ولا 
كقَارَةَ عليه» وهو قول سعيد بن المُسَيِّبِء وسعيد بن جُبَيْرهِ وإبراهيم النّحَعِيء والقاسمء 
وعطاءء والشَّعْبِيء وابن سيرين» وبه قال ابن المبارّك» والشَّافعِيُء وأصحاب الرأي. 

وذهب جماعة إلى إيجاب الكمّارَةِ بإتيان الحائض» ومنهم قاد والأوزاعي» وأحمد, - 
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- وإسحاق, وقاله الشافعي في القديم. 
)١(‏ قال الله تعالى: «ايأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 

البيع © . | 

البيع عند الاذان للجمعة؛ والمعنى الذي من أجله توجه النهي ما قد يشتمل البيع عليه من 
الإخلال بالسعي إلى الجمعة الواجب. بأن يقفا في الطريق أو يقعدا فيه للبيع» وهذا الباعث 
مقارن منفك؛ إذ ربّما لا يحتمل السّعي بالبيع بعد الاذان بأن يتبايعا وهما يمشيان إلى الصلاة. 
ولا يفوتني أن أنبه هنا على مسألة هامة هي أن أكثر الكاتبين: يرى أن النهي في هذه البيوع 
مختص بالحالة التي يتحقق فيها مثار النهي» وضربوا لذلك مثلاً: البيع وقت النداءء فقالوا: 
إن تبايعا واقفين أو قاعدين في الطريق وقت الأذان للجمعة توجه النهي وكره البيع؛ لتحقق 
الإخلال بالسعي الواجبء. وإن تبايعا ذاهبين إلى الصلاة» أو قاعدين في المسجد فلا نهى ولا 
كراهة تحريم. 

وحقق بعضهم أن النهي في هذه البيوع عام يشمل الأحوال التي يتحقق فيها مثار النهي» 
والأحوال التي لا يتحقق فيها؛ لأن النصوص عامة ولا مخصص لهاء فالنهي عن البيع عند 
النداء للجمعة عام يفيد حظر جميع البيوع التي تقع عنده» وإن كان سبب النهي الأمر المنفك» 
وهو الإخلال بالسعي» فلا يجوز أن يقال: إنه إن خصل إخلال بالسعي: بأن تبايعا جالسين 
توجة النهي» وإلا فلا نهي» إذ يكون تخصيصاً بالرأي؛ وهو لا يجوزء فالإخلال بالسّعي 
المعتبر حكمة حقيقية للنهي لا يلزم حصوله في كل صور النهي؛ أو بالأحرى هو غير منضبط 
ولا ظاهرء فأقيم الوقت من أول النداء إلى الصلاة مقامه؛ فيكره كل بيع يقع مع النداء» كالسفر 
الذي جعل سبباً لرخصة الفطر والقصر في الصلاة» حصلت الحكمة الحقيقية وهي المشقة أو 
لم تحصل. 

() اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا تجوز هذه الصلاة» ولا يسقط الطلب» بل هى محرمة. ذهب إلى هذا القول الجبّائى 
وابنه» وأحمد بن حنبل» وأهل الظاهر والزيدية» وقيل: إنه رواية عن مالك رضي الله عنهمء 

وقالوا: إن هذه الصلاة غير صحيحة» ولا يسقط الطلب بهاء ولا عندها. 

الثاني : للقاضي أبي بكر وهو يوافق القول الأول في عدم صحتهاء وعدم سقوط الطلب بهاء 
ويخالفه بأن الطلب يسقط عندهاء وإن لم تكن صحيحة. 

الثالث: لجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم» وهو صحة هذه الصلاة» 
وسقوط الطلب بهاء وصحة توجه الأمر والنهي معاً إليها باعتبار الجهتين» فهذا الفعل الذي قد - 
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أتى به المصلى في أرض الغير بغير إذنه مأمور به باعتبار كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى» 
ونهى عنه من جهة كونه غصباً ومكثا في أرض الغير بغير إذنه. 

واستدل الجمهور على صحة مثل الصلاة في الدار المغصوبة بأربعة أدلة: 

الأول: لو لم 'تصح الصلاة في الأرض المغصوبة» لكان ذلك» لأن متعلق الأمر والنهي واحد 
ذاتاً وجهةء والتالي باطل فبطل ملزومه من عدم صحة هذه الصلاة» فثبت نقيضهء وهو 
صحتها: أي أن الوضع الشرعي باق فيهاء فيجتمع الأمر والنهي فيها باعتبار الجهتين 
المنفكتين . 

ابيان الملازمة»: أنه لا مانع يتخيل من جواز الجمع وصحة هذه الصلاة سوى اتحاد المتعلق 
ذاتاً وجهة» فاتحاد متعلق الأمر والنهي فيها هو الذي يبطلها؛ إذ لا مانع سواه. 

«وأما بطلان التالي»: فلأنه المتعلق وإن كان واحداً ذاتاً فهو متعدد جهة» فإن متعلق الأمر في 
هذه الصلاة» هو الأكوان المخصوصة من جهة كونها صلاة ومتعلق النهي فيها هو هذه الأكوان ٠‏ 
من جهة كونها غصباًء وكل من الجهتين يتعقل انفكاكها عن الأخرى وقد جمع المكلف بينهما 
باخجياره» وذلك لا يخرجهما عن حقيقتيهما اللتين لأجلهما توجه الأمر والنهي» فالفعل ‏ 
المحكوم عليه بالوجوب والحرمة متعدد بتعدد جهتيه» وذلك كالحكم على شخص بكونه 
مذموماً لفسقهء ومشكوراً لكرمهء وذلك مما لا يتحقق معه التقابل بين الحكمين والمنع 
«الثانى»: لو قال السيد لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا الثوب» وحرمت عليك السكنى في 
هذه الدار» فإن فعلت ذاك أثبتك. وإن فعلت هذا عاقبتك» فإنه إذا سكن الدار وخاط الثوب 
فيها يصح أن يقال: فعل الواجب والمحرمء ويحسن من السيد إثابته له على الطاعة» وعقابه له 
على المعصية قطعاً. فهذه المسألة نظير مسألتنا؛ فلا مانع من أن يجتمع فيها الأمر والنهي 
باعتبار الجهتين»ء فشغل حيز الدار بالسكنى فيها منهى عنه محرمء وهو داخل في مفهوم 
الحركات والسكنات المخصوصة الداخلة في مفهوم الخياطة» فهو واجب مأمور به من هذه 
الناحية» فالكون في حيز الدار واحد بالشخص مأمور به ومنهى عنه لجهتي الخياطة والسكنى» 
وهذا جائز قطعاً. 

ولو رمى شخص سهماً إلى مسلم بحيث يحرّق إلى كافرء أو إلى كافر بحيث يمرق إلى مسلمء 
فإنه يئاب بقتله الكافرء ويملك سلبهء ويعاقب بقتله المسلمء ويقتل فيه قصاصاء وإن كان 
فعله واحداً إلا أنه تضمن أمرين مختلفين» فكذا ما نحن فيه. 

«الدليل الثالث»: لو لم تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ويصح الجمع بين الوجوب- 
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والحرمة في الشيء الواحد باعتبار الجهتين» لما ثبت صحة صوم مكروه» وصلاة مكروهة» 
والتالي باطل إجماعا؛ لثبوت كراهة كثير من الصلوات والصومء وإذا بطل التالي بطل المقدم» 
وهو عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة» وعدم صحة الجمع بين الوجوب والحرمة في 
الواحد الشخصي ذي الجهتين؛ فثبت المطلوب من صحة الصلاة والجمع . 

«بيان العلازمة: .إن المانع المتصور من صحة الصلاة في المغصوبة هو التضاد بين الوجوب 
والحرمة» وكما يضاد الوجوب الحرمة يضاد الكراهة؛ إذ الأحكام كلها متضادة» فيلزم من عدم 
صحة الصلاة في المغصوبة للتضاد بين الوجوب والحرمة» عدم صحة صلاة مكروهة وصوم 
مكروه؛ للتضاد أيضاً بين الوجوب والكراهة. 

وهذا الدليل قد ارتضاه صاحبا التحرير والمسلّمء ولم يرتضه العلامة ابن الحاجبء فساقه 
بصيغه التضعيف» ثم ناقشه «بأنه إن اتحد الكون منع وإلا لم يفد لرجوع النهي إلى وصف 
منفك» وحاصل هذه المناقشة منع وارد على الدليل السابق» مردد بين منع الملازمة» وبطلان 
التالي» وذلك للترديد في الصلاة المكروهة والصوم المكروه بين أن يكون متعلق الأمر والنهي 
واحداً أو متعدداً. 

فإن كان الكون فيهما واحداًء وهو مأمور به لأنه جزء الصلاة أو الصوم المأمور بهماء ومكروه 
لأنه نهى عنه بنهى الكراهة» اتحد في كل منهما المتعلق للأمر والنهي» فالملازمة مسلمة» 
وبطلان التالي ممنوع؛ فإن الصلاة والصوم المكروهين حينئذ يكونان باطلين» كالصلاة في 
الأرض المغصوبة؛ إذ الكون في الحيز فيها واحد هو المأمور به؛ لأنه جزء الصلاة والمنهى 
عله ؛ لأنه“القضته: ْ 

وإن كان الكون فيهما متعدداًء فبطلان التالي مسلّمء والملازمة ممنوعة أي لا يلزم من عدم 
صحة الصلاة. في الأرض المغصوبة مع اتحاد المتعلق عدم الصحة للصلاة المكروهة أو 
الصوم المكروه مع تعدد المتعلق . 

وأجاب صاحب المسلم بما إيضاحه: 

أنه لا فرق بين الصلاة والصوم المكروهين» والصلاة في الأرض المغصوبة المحرمة؛ إِذّ الكون 
الصلوي في المكروهة واحد هو المأمور به» والمتصف بالكراهة المنهى عنهء فإن جوز نظراً 
لتعدد الجهة وصرف نهى التنزيه فيه إلى الوصف المجاور المنفك» فليجوز الجمع بين الأمر 
ونهي التحريم في الصلاة في المغصوبة بصرف النهي إلى الغصب وهو المجاور المنفك. وإن 
لم يجوز كانت الصلوات المكروهة كلها باطلة» وهو خلاف الإجماع. 

وحاصل هذا الجواب: بيان أن المكروهات من الصلاة والصوم كلها من قبيل ما اتحد فيه 
الكون المأمور به والمنهى عنه. والاستدلال على بطلان التالي بالإجماع على صحة بعضهاء - 
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فلا وجه للمنع على هذا التقرير. 
وقال الكمال: بل ليس في الصلاة في مكان الغصب والصلاة المكروهة والصوم المكروه نهى 
مقطوع بهء وإلا لما كان للاجتهاد فيه مساغ بصرف النهي عن ذات الصلاة والصومء فمن حيث 
إنه امتثال الأمر والنهي باعتبار بعض جهاته يظن أنه ليس بمنهى مطلقاًء ومن حيث إنه فعل 
واسدا هين لأثر متهن يظن كوتها منييا بطلقاء فلم يقطع بمنعه؛ فلا ينافي صحته . فالمانع 
من الصحة في الواحد الشخصيء ومن جواز الجمع بين الأمر والنهي فيه خصوص تضاد بين 
الأمر والنهي» بألا يكون فيه اختلاف جهة أصلاًء أو له جهاته ولكن قطع بالمنع عنه. 
وحاصل هذا: ‏ بيان أن هذه المكروهات مما اتحد فيه متعلق الأمر والنهي» والاستدلال على 
بطلان التالي ‏ أي على صحة هذه المكروهات بأنه لم يوجد ما ينافيها من اتحاد الجهة. أو 
القطع بالمنع من 
لو لم تصح الصلاة في الأرض المغصوبة» لما سقط بها التكليف» والتالي باطل» فقد نقل 
القاضي الإجماع على سقوط التكليف؟ وبمنع بطلان التالي؛ بناء على منع صحة نقل 
الإجماع؛ قال إمام الحرمين: لو كان إجماع لعرفه أحمد بن حنبل؛ لأنه أعرف به من القاضي؛ 
إذ هو أقرب زماناً من السلف. ولو عرفه ما خالفه» فاندفع قول الغزالي وغيره: الإجماع حجة 
على أحمد؛ إذ لم يصح عنده. 
واستدل القائلون ببطلان مثل الصلاة في الدار المغصوبة» وعدم سقوط التكليف بها ولا 
عندهاء بثلاثة أدلة: - 
«الأول»: لو صحت الصلاة في الأرض المغصوبة لاتحد متعلق الأمر والنهي» واتحاد المتعلق 
للأمر والنهي باطل» فبطل ملزومه. وهو صحة هذه الصلاة» فثبت بطلانهاء وهو المطلوب . 
«وبيان الملازمة»: أن الحركات والسكنات جزء الصلاة» وهي نفسها شغل ملك الغير» فهي 
غصبء لتكون منهياً عنهاء فلو كانت الصلاة صحيحة كانت مأموراً بها أيضاً فيتحد المتعلق. 
وأما بطلان التالي فظاهر» ونوقش بأن بطلان التالي إنما يسلم أن لو كان المتعلق واحداً ذاتاً 
وجهةء أما إذا كان له جهتان فنمنع بطلانه» وما معناء وإن كان المأمور به والنهي عنه فيه فعلآ 
واحداً» فهو بجهتين» فيؤمر به من جهة كونه صلاة» وينهى عنه من جهة كونه غصباً . 
«الثاني» : لو صحت هذه الصلاة لصح نية التقرب بالمعصية» ونية التقرب بالمعصية باطلة» 
فبطل الملزوم وهو صحة هذه الصلاة» وثبت المطلوب من بطلانها. 
«دليل الملازمة»: أنه يشترط لصحة الصلاة نية التقرب بها إلى الله تعالى» وهذا الفعل معصية؛ 
إذ هو غصب و تعدء فلو صحت الصلاة لكانت نية التقرب بالمعصية جائزة» وأما بطلان التالي 
فمتفق عليه. 
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«ونوقش» بمنع الملازمة من وجهين: 
«أحدهما»: أن نية التقرب ليست شرطاً لصحة الصلاة» وإنما الشرط نية الفعل»المأمور به وإن 
لم يخطر بباله التقرب. 
"ثانيهما»: سلمنا أن نية التقرب شرطٌّء ولكن المكلف إنما ينوي التقرب بهذا الفعل من جهة 
كونه صلاة» ويعصى به من جهة كونه منهياً عنه؛ لأنه غصب. وقد بان مما سبق انفصال 
الجهتين إحداهما عن الأخرى. فإن المصلى يجد من نفسه نية التقرب بالصلاة» وإن كان في 
أرض مغصوبة» ويعصى بهذا الفعل المخصوص؛ إذ لو سكن ولم يعمل شيئاً يكون غاصباء 
فهو يتقرب بفعل ليس هذا الفعل شرطاً لكونه غاصباً. 
ويكل من هذين الوجهين يتبين أن صحة الصلاة لا تستلزم صحة نية التقرب بالمعصية» 
فالملازمة ممنوعة. 
«الثالث»: لو صحت الصلاة المذكورة بناء على تعدد الجهة لصح صوم يوم العيد لتعدد الجهة 
أيضاً» فيكون مأموراً به من حيث إنه صومء ومنهياً عنه من حيث وقوعه في يوم العيد» والتالي 
باطل بالاتفاق بيننا وبينكم . 
وقد انقسم الجمهور في مناقشة هذا الدليل إلى فريقين: - 
فغير الحنفية ناقشوه بمنع الملازمة» وذلك بإبداء الفرق بين الصوم والعاه المذكورين من 
ثلائة أوجه: - ش 
الوجه الأول: أن الصلاة في الأرض المغصوبة فيها جهتان بينهما عموم وخصوص وجهي 
تجتمعان باختيار المكلف عم بأن يصلي في هذا المكان» وتنفرد جهة الصلاة بأن يصلي 
في مكان مملوك؛ وتنفرد جهة الغصب بأن يمكث في هذا المكان بلا صلاة» فهما حقيقتان 
مانام تر عدا هما ريده عن الأشرئ ولا بازع زوز تصيطة نعل السلاة وسعالتها بهذ 
صحة الصوم في العيد؛؟ إذ الجهتان فيه بينهما عموم مطلق». وجهة الأمر هي العامة» فتجتمعان 
في الصوم في العيدء وتنفرد جهة الصوم في صوم يوم آخرء ولا تنفرد جهة الوقوع في يوم 
العيد عن الصوم في يوم عيدء وجهة الوقوع فيه هي الجهة التي لأجلها توجه النهي عن الصوم 
عند الشافعية» ففي صوم يوم العيد لا يمكن التلبس بالمعصية بدون الصوم» فيكون الصوم 
نفسه معصية فيحرم لعينه» فيبطل» بخلاف الصلاة ة في الأرض المغصوبة» فإن التلبس 
بمعصية الغصب فيها يمكن بدون هذه الصلاة» بأن يمكث في المكان بلا صلاة» فلم 
تتعين الصلاة للمعصية» فلا تكون منهياً عنها لعينهاء بل لغيرها المقارن؛ فتصح. 


«الثاني»: أن نهي التحريم ينصرف إلى الذات غالباًء فيدل على البطلان للتدافع بين الحرمة - 
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-.2 والوجوب. إلا إن قام دليل يدل على أن النهي للمقارن المنفك» وقد وجدت إطلاقات مفيدة 
للصحة في حق الصلاة ة فتشمل صحة الصلاة» في الأرض المغصوبة» فأوجبت أن يكون النهي 
عنها لخارج. ولذا قال الجمهور بصحتهاء بخلاف الصوم في العيد؛ حيث لم يقم دليل صارف 
عن ظاهر البطلان. ويجاب عن هذا الوجه من المناقشة: بأن في الصوم أيضاً إطلاقات تفيد 
صحته» فكان اللازم أن تشمل صوم يوم العيد» وتصرف النهي إلى وصفه. وقد قلتم ببطلانه» 
وما ذلك إلا لتقييدكم هذه الإطلاقات بما عدا صورة النهي» فلتكن إطلاقات الصلاة كذلك . 
«الثالث»: أن منشأ المصلحة والمفسدة في الصلاة في المغصوبة متعدد» فإن منشأ المصلحة 
كون هذه الحركات والسكنات التي أداها عبادة وصلاة بها يطيع ربه ويظهر خضوعه وانقياده 
ومنشأ المفسدة كونها غصباً بها يعصي ربّهء _فالكون عبادة» وهو منشأ المصلحة» والكون 
غصباً وهو منشأ المفسدة: أمران متعددان منفكّان. 
بخلاف الصوم في العيد؛ فإن منشأ المصلحة والمفسدة واحدء وهو صوم اليوم المخصوص؛ 
إذ جهة الطاعة هي الصيوم الخاص» وهذا الصوم الخاص بعينه منهى عنه؛ لأنه به يعصي . 
«وأجيب» عن هذا الوجه: بأنه لا فرق بين الصوم والصلاة» فإن منشأ المصلحة والمفسدة في 
الصلاة في مكان الغصب واحد. كما هو في الصوم في العيد؛ إذ الشغل للخير الذي هو 
الحركات والسكنات هو بعينه منشأ المصلحة؛ لأنه به يطيع» ومنشأ المفسدة؛ لأنه عين 
الغصب؛ فهو عاص به. 
«وقد يدفع هذا الجواب» بأن هذه الحركات والسكنات ليست منشأ مصلحة ولا مفسدة من 
حيث ذاتهاءه بل منشأ المصلحة كونها صلاة يتقرب بها إليه تعالى» بياذ لمشي كرا بغر 
لملك الغير بغير إذنه» بخلاف الصوم في يوم العيدء فإن منشأ المفسدة ة هو نفس الصوم في 
العيد؛ إذ لا يمكن مخالفة النهي بارتكاب المنهى عنه إلا به» فتعين للمعصية. 


هذه المناقشات لدليل الخصم إنما هي من قبل غير الحنفية القائلين ببطلان صوم يوم العيدء 
فلا بد لهم من إبداء الفرق بينهما على نحو ما سلف تقريره» ومعهم الكمال بن الهمام من 

الحنفية ؛ إذ يرى أن النهي عن العبادة يبطلها؛ لأنه ينفي ثمرتها. 

«أما الحنفية» فإنهم يقولون بصحة صوم يوم العيد». وما شابهه من كل ما كان النهي فيه متوجهاً 

للوصف اللازم» فلا فرق عندهم بين الصلاة في الأرض المغصوبة والصوم في العيد من حيث 

صحة كل منهماء فهما سيّان من حيث القاعدة الأصولية» وهي جواز اجتماع الأمر والنهي في 

الواحد الشخصي ذي الجهتين» وإن كانت الجهتان في الصلاة بينهما العموم والخصوص 

الوجهي؛ وفي الصوم بينهما العموم المطلق» على أن هذا الفرق من إمكان الانفكاك في الصلاة 

في الدار المغصوبة من الجانبين وعدمه في صوم يوم العيد أدَى عندهم إلى اختلاف في أحكام - 
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الفروع الفقهية سنشير إليه فيما بعد - إن شاء الله تعالى ‏ فمن هذا كانت مناقشة الحنفية لدليل 
الخصم على نحو آخر غير ما سلكه من عداهم من الأصوليين. 

فهم يسلمون الملازمة» ويمنعون بطلان التالي لصحة صوم يوم العيد عندهم» والخروج به عن 
عهدة النذر لو نذره» وقد أقاموا على ذلك الأدلة التي مر ذكرها. 

واستدل القاضي أبو بكر على بطلان مثل الصلاة فى الأرض المغصوبة؛: وسقوط التكليف 
عدها لا ويا ١‏ 

بأن المصلى في حال غفلاته ليس قائماً بحقيقة العبادة» وما يجري من أركان الصلاة في 
استمرار الغفلة معتذ به وإن كان المأمور به عبادة؛ «وإيضاحه»: أن صورة العبادة التى يكن 
المكلف مع الغفلة ليست عبادة» فلا يمكن القول بصحتها وسقوط التكليف بهاء لكن أجمعت 
الأمة على عدم مطالبة صاحبها بالإعادة أو القضاءء وما ذلك إلا لسقوط التكليف عندهاء 
والصلاة في الأرض المغصوبة قامت الأدلة على بطلانهاء فلا يسقط التكليف بهاء وقد 
أجمعت الأمة على عدم مطالبة صاحبها بالقضاء أو الإعادة» فيكون التكليف ساقطاً عندهاء 
وإن لم يسقط بهاء كصلاة من عنده غفلة. 

قال إمام الحرمين في البرهان: ‏ هذا وإن كان له وقع مما ذكره غيره فلست أراه لازماً أصلاً. 
فإن الأمة مجمعة على أنَّهُ لا يجب إيقاع أركان الصلاة على حقائق العبادات» وإنما تكفي النية 
المقترنة بالعقد» وينسحب حكمها. لهذا سلك القاضي مسلكاً آخر قال: أسلم أن الصلاة في 
الأرض المغصوبة لا تقع مأموراً بهاء ولكن يسقط التكليف بالصلاة عندهاء كما يسقط 
التكليف بأعذار تطرأ كالجنون وغيره ‏ قال إمام الحرمين: وهذا غير لائق بمنصب هذا الرجل 
الخطير؛ فإن الأعذار التي ينقطع بها الخطاب محصورة: فالصبر إلى سقوط الأمر غير متمكن 
من الامتثال ابتداء ودواماً بسبب معصية لابسهاء لا أصل له في الشريعة» ثم غاية القاضي في 
مسلكه هذا ادعاء الإجماع على سقوط الأمر عمن يقيم الصلاة في الأرض المغصوبة» وهو غير 
مسلّم مع ظهور خلاف السلف. اه وفضلدٌ عن هذا فقد ذهب القاضي بذلك إلى ما لا يعقل؛ 
إذ كيف يعقل أن مطلوبا يسقط طلبه إذا فعل لا على وجهه المشروع؟ . ش 
واستبعده أيضاً الإمام الرازي قائلاً: إن سقوط الطلب يكون بالامتثال أو النسخ» وكلاهما 
منته . 

«المختار» : 

مما سبق يظهر قوة أدلة الجمهور على جواز اجتماع الأمر والنهي في الواحد الشخصي ذي 
الجهتين المنفكتين»؛ وصحة مثل الصلاة فى الدار المغصوبة من كل ما نهى عنه لأمر مقارن 
منفك؛ وقد ردت المناقشات الواردة على أدلتهم» وبالعكسء ومن هذا ظهر ضعف أدلة - 
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فكلّ ذلك منهي الس ]210 الحاو فوطء الحائض لمجاورة الأذى» والبيع وقت 
التّداء؛ للاشتغال عن السّعي إلى الجمعة بعد ما لزم وهو [معنى]7' يجاور البَبْع ولا يتصل 
به وصفاًء والصلاة في المَعْصُوبة منهية؛ لأنها تشغل ملك الغير المجاور للصّلاة جمعاً غير 
متصل به [وصفا]9©. 

والأكثرون في هذا الضرب على أنه لا يدل على الفساد» وقد مضى الكلام عليه في 
مَمْألة الصّلاة في الدار المَعْصٌوبة». 

الشرب الثاق .ها تهى عنة لمعك 'اتصل. به :وصفا كما ذكرناة كان” وطىء غير 
مملوك فكان قبيحاً شرعاً؛ لأن الشّارع قصد ابتغاء النّسْل بالوّطءِ على محل مملوكء وكالرّبًا 
فإنه قبيح لمعنى اتَصل به وصفاً وهو انعدام المُسَاواة التي هي شَرْط جواز البيع في هذه 
[الأحوال]!*) شرعاً وكصوم يوم البَّحْر وأيّام التّشْرِيق» فإنه لمعنى اتصل بالوّقفت الذي 
هو محل الأداء وصفٌ وهو أنه يوم عيد ضيّافة . 

وسيأتي الكلام على هذا الصَّرب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في المسألة الكّالية لهذه. 

وأما أن يكون [لعينه]”' كفعل اللُوطيء فإن مقصود الشَّارِع بالوطء النسل» وهذا 
المحملٌ ليس محلا له أصلاً فكان قبيحاً شرع 7 . 

وكبيع المّلاقيح والمَضَامِين؛ فإن البيع مقابلة مال بمال» والماء في الصّلبٍ والرحم لا 
مالية له فكان قبيحاً شرعاً؛ لأنه ليس محلا للبيع» وكالصّلاة بغير طهّارة مع القدرة؛ لأن 
الصّارع قصر الأَمْلِيّة في هذه الحالة عليهاء فتنعدم الأهلية بانعدامهاء فقبحت شرعاً. 


5 الخصم بمناقشتهاء فلم تنهض حجة على مدعاهم. فالمختار من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه 
الجمهور. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهي في العبادات. وينظر: تيسير 
التحرير ج١٠‏ ص4١7»‏ والتقرير والتحبير ج؟ ص75١»‏ ومسلم الثبوت ج١‏ ص ,.٠١‏ والامدي 
ج١‏ ص177 وما بعدها. والمستصفى ج١‏ ص76 وما بعدهاء والموافقات ج ص2177 
ص١9١.‏ ص١7‏ ص/!ا76. 


)١(‏ في ب: لمعين. (0) في أ: وضعا. (5) في أء بء ج: الأموال. 
00 في ب : معين . هع في أ ب: فإن. 000 في أ ب: لعيب. 


)6 أوضح ذلك فأقول: لقد وجد الأصوليون أنه قد جاء عن الشارع بعض النواهي والتصرفات - 
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المنهى عنها فيها باطلة» كالنهي عن نكاح المشركات ونكاح المحارم» والنهي عن الصلاة 
بدون طهارة» والنهي عن بيع المضامين والملاقيح» والنكاح بغير شهود ونحو هذا. كما أنه قد 
جاء عنه بعض آخر» والتصرفات فيه مشروعة صحيحة مستعقبة لثمراتها المطلوبة منها شرعاء 
كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة» والبيع عند النداءء وطلاق الحائض ونحو هذا. 
فاقتضاهم هذا النظرٌ فيما تفيده صيغة النهي من جهة اللغة والشرع: 

ففي اللغة: وجد أنه للمنع من الفعل والحظر عنه»ء ولا دلالة فيه على صحة التصرف أو 
بطلانه» كما هو اختيار جمهورهم. 

وفي الشرع: وجد أن فيه أصلين متعارضين لا يمكن اجتماعهما في ذات التصرف . 

«الأصل الأول»: أن النهي يفيد في المنهى عنه صفة القبح ضرورة حكمة الناهي تعالى؛ إذ لا 
ينهى إلا عما هو قبيح» كما لا يأمر إلا بما هو حسن «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» . 
«الأصل الثاني»: أنه يوجب تصور المنهى عنه؛ لأن النهي ابتلاء من الله تعالى لعباده» 
والابتلاء يعتمد الاختيار والكسب. وهو لا يكون إلا إذا كان 0 الوجود بحيث 
لو أقدم عليه يوجدء فقن افيد مكلى :من ٠‏ أن يقدم على الفعل فيعاقب أ ويكف عنه باختياره 
فيئاب» فيكون عدم الفعل» مضافاً إلى كسب العبد» هذا هو موجب حقيقة النهي . 


فإن أمكن الجمع بين هذين الأصلين: أي اقتضاء القبح وتصور الوجود عمل به العلماء. ففي 
الأفعال الحسية أمكن الجمع» لأنه لا يمتنع وجود الحسى بسبب القبح» فكانت التصرفات 
الحسية المنهى عنها من نحو الزنى والقتل وشرب الخمر قبيحة لذاتها محرمة - مشروعة 
أصلدٌ باتفاقهم . 

وفي التضرفات الشرعية لم يمكن الجمع بين هين الأصلين؛ لآن أدنى درجات المشروعات 
أن تكون مرضية للحكيم العليم» والقبيح لا يكون مرضياً له تعالى» فلم يمكن الجمع بين 
المشروعية والقبح في التصرف الشرعي» فصار العلماء إلى الترجيح . 

فذهب الشافعي إلى ترجيح جانب القبح وإبطال المشروعية التي هي الاعتبار الشرعي في 
التصرف. ذاهباً إلى أنه يكفي لكون النهي ابتلاء تصور الوجود الحسى من غير اعتبار من 
الشارع» والحقيقة الشرعية لا يشترط لتحققها اعتبار الشارع. 

فالنهي عند الشافعية يفيد البطلان في التصرفات الشرعية لمضادة القبح والتحريم للاعتبار 
الشرعي» كما في كثير من التصرفات المنهى عنه» وما وجد من التصرفات المنهي عنها ولم 
يفد النهي بطلانه فإنما كان ذلك لدليل وقرينة. وأقاموا الأدلة على ذلك. 

.وذهب الحنفية إلى ترجيح جانب المشروعية في أصل التصرف» وصرف النهي إلى الوصف - 


٠ 


هذا معنى النَّهَى عن الشَّىء «لعينه؛» وليس معناه أن ينهي عنه غير مقيد بقيد؛ كما وَهِمّ 
وهذه مسألة الكتاب وفيها مذاهب7 : 


كما هو الحاصل في, كثير من التصرفات المنهى عنها ذاهبين إلى أن الابتلاء ووقوع الحقيقة 
الشرعية لا يتحققان إلا به. وما جاء منها وقد أفاد النهي بطلانه فإنما كان ذلك لدليل دل علي 
وأقاموا على ذلك أدلتهم . 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى التفرقة بين العبادات والمعاملات» فقال بدلالة النهى على 
بطلان العبادات» أما المعاملات فلا دلالة للنهي فيها على صحة أو فسادء بل يلتمس لصحتها 
أو فسادها أدلة أخرى غير النهي عنهاء ومن الذاهبين إلى هذا الرأي الغزالى» والرازى» 
والكمال بن الهمام. ١‏ . 
«ثمرة هذا الخلاف» تتلخص الثمرة لهذا الخلاف بين الأصوليين في أن هذه التصرفات الشرعية 
من عبادات ومعاملات؛ والتي وضعها الشارع تعالى لثمرات مقصودة من شرعيتها مترتبة عليها 
إذا ما نهى عنها في بعض المواضع هل يبقى فيها هذا الوضع الشرعي» فتترتب عليها تلك 
الثمرات المطلوبة منها كالصلاة للثواب وتفريغ الذمة» والبيع للملك فتكون مشروعة مع النهي 
عنهاء أو ارتفع عنها هذا الوضع الشرعي فأضحت لا تفيد ثمرتها فهي باطلة؟ ويستطيع الباحث 
إدراك القيمة العملية لهذه الثمرة بسهولة إذا ما تتبع أبواب الفقه المختلفة؛ إذ لا يكاد يجد بابا 
منها خالياً عن هذه المنهيات المتفق على تحريمها أو كراهتهاء المختلف في بطلانها وصحتها . 
ما قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله : 

: تنوعت أراء العلماء فيما يفيده النهي في الشرعيات من أثر إلى ما يأتي‎ )١( 

أولاً: ذهب جماهير الأصوليين من أصحاب 'الشافعي ومالك والحنابلة وجميع أهل الظاهر» 
وجماعة من المتكلمين» وهو ظاهر مذهب الشافعي إلى أن النهي المطلق عن الشرعيات يفيد 
قبحها لذاتهاء وفسادها أي: عدم الاعتداد بها شرعاًء وعدم ترتب ثمراتها المقصودة منها 
عليهاء وهو البطلان. 

وانقسموا إلى طائفتين: طائفة ترى أن دلالة النهي على البطلان من جهة اللغة» وطائفة ترى أن 
تلك الدلالة مستفادة من الشرع» وإليه ذهب الآمدي وابن الحاجب» سواء أكانت الشرعيات 
عبادات أم معاملات. 

ثانياً: الطريق الثاني وهم جمهور الحنفية حيث ذهبوا إلى أن النهي المطلق عن الشرعياث 
عبادات ومعاملات لا يدل على بطلانهاء. بل يدل على صحتها ومشروعيتها بالأصل دون 
الرصف» فيصرفون النهي لغير ما أضيف إليهء وهو وصفهء ويطلقون على المنهى عنه اسم - 


لا 
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- الفاسد. 

الثاً: والفريق الثالث من العلماء ذهب إلى التفريق بين بعض الشرعيات وبعضها الآخرء فيرى 
أن النهي عن العبادات يدل على بطلانهاء وأن النهي عن المعاملات لا يدل على بطلان فيها 
لاقع برهن اختيار المحققين من الشافعية كالقفال والغزالي» كما اختاره الإمام الرازي في 
المحصول. 

وكذا أتباعهء ومنهم صاحب الحاصلء» وبه قال كثير من المعتزلة كأبي عبد الله البصري 
والقاضي عبد الجبارء واختاره الكمال بن الهمام من الحتفية. 

تفصيل الكلام في الرأي الأول حيث يرى الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن النهي المطلق 
عن التصرفات الشرعية» الأصل فيه أن يقتضي القبح والتحريم لذات التصرف المنهى عنهء 
فيكون باطلاً غير مشروع بأصله ووصفهء كما أنه إن دلّ الدليل على أن النهي متوجه إلى 
الوصف اللازم أفاد بطلان التصرف أيضاًء فلا فرق عنده بين المنهيّات الحسّية والشرعية» ولا 
بين الشرعيات من عبادات ومعاملات, أن النهى إن كان مطلقاً أو دل الدليل على أنه للوصف 
اللازم أفاد في ذلك كله القبح والتحريم» فيفيد البطلان. نقل هذا المذهب ابن برهان في 
الوجيز عن الإمام الشافعي رضي الله عنه» ونص الشافعي في الرسالة قبيل أصل العلم ما يفيد 
أن النهي عن التصرفات الشرعية يدل على بطلانها فبعد أن عرض أنواعاً من الأتكحة المنهي 
عنها بقوله: «فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخاً بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه 
عن النكاح بحالات نهي عنهاء فذلك مفسوخ. وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله 
الجمع بينهماء وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع» فبين النبي أن انتهاء الله به إلى 
أربع خطر عليه أن يجمع بين أكثر منهنء أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي 
عن ذلك؛ وأن ينكح المرأة في عدتهاء فكل نكاح كان من هذا لم.يصحء وذلك أنه قد نهى عن 
عقده. ؤهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. 

ومثله - والله أعلم ‏ أن النبي نهى عن الشغار» وأن النبي نهى عن نكاح المتعة وأن النبي نهى 
المحرم أن يتكح أو ينكح» فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها 
بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله» وقد يخالفنا في هذا غيرناء وهو مكتوب في غير 
هذا الموضع. ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوزم لأن العقد وقع منهياً عنه ‏ 
قال بعد هذا : ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله بيع الغررء وبيع الرطب بالتمر إلا في 
العراياء أو غير ذلك مما نهى عنه» وذلك أن أصل مال كل امرىء محرم على غيره إلا بما أحل 
به. وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع 
محلا ما كان أصله محرماً من مال الرجل لأخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهى عنه تحل - 


با 
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أولها: وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة: أنه «يدلٌ على الفساد؟ . 


- محرماًء ولا تحلّ إلا بما لا يكون معصية» وهذا يدخل في عامة العلم. 

وصرح في الأم بقوله: مما نهى عنه رسول الله يكِ فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة 
فيه: أنه نهى عن الذهب بالورق إل هاء وهاءء وعن الذهب بالذعب إلا مثلاً بمثلا يدا بيد» 
ونهى عن بيعتين في بيعه, فقلنا والعامة معنا : : إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهيا بذهب فلم 
يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ. وكانت حجتنا أن النبي كل لما نهى عنه صار محرماً. 
وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعاً مفسوختان ما انعقدت» وهو أن يقول 
أبيعك على أن تبيعني» مي ا م 1 
ليس في ملكه. ونهى النبي يَكيْةِ عن بيع الغرر. ومنه أ ن أقول سلعتى هذه لك بعشرة نقداً أو 
بخمسة عشر إلى أجل» فقد وجب عليه بأحد الثمنين» لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم» وبيع 
الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي كَلْعِ عن الشغار والمتعة. 

فأجرينا النهي مجرى واحداً إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينهء ففسخنا هذه الأشياء والمتعة 
والشغار» كما فسخنا البيعتين» ا١ه.‏ 


أما تحصيل القول الثاني عند الحنفية فالأصل عندهم ف في النهي عن الشرعيات أن يقتضي القبح 
لغير المنهى عنه فيقتضي أن يكون المنهى عنه الشرعي صحيحاً ومشروعاً بأصله فاسداً ومحرماً 
توصقة :هذا إنا كان مطلقاً أو مقيدا ينا يفيدا أنه اللوضك اللازم » فاسداً ومحرماً بوصفه هذا إن 
كان مطلقاً أو مقيداً بما يفيد أنه للوصف اللازم . 

وغل هذا والخلاف بين البحطية والشاقتي في مسالنين: 

«المسألة الأولى» أن النهي عن الشرعيات عبادات ومعاملات بلا قرينة يقتضي القبح والتحريم 
لذات التصرف عن الشافعية فيكون غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه» ويسميه الشافعية 
فاسداً وباطلا . 

وما عند الحنفية فإنه يقتضي القبح والتحريم لغيرة وصفاً لازمء فيكون التصرف صحيحاً 
ومشروعاً بأصله» فاسداً وغير مشروع بوصفهء .وتترتب عليه الأحكام الشرعية المقصودة 
من شرعية التصرفات» ما لم يكن حكم النهي منافيآ لحكم التصرف الشرعي» فإن كان 
منافياً له أبطلة. إذا يفقد التصرف فائدته حينئذ. 

«المسألة الثانية» إذا بينت القرينة على أن النهي أفاد قبحاً في غير المنهى عنه وكان ذلك الغير 
وصفاً لازماً. فحكمه حكم القبيح لنفسه عند الشافعية» فيكون التصرف باطلاً بأصله 
ووصفه أيضاً: إذ النهى عن الوصف يضاد مشروعية الأصل عندهم. وعند أبي - 
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ثم اختلفوا فقال جمهورهم: يدل «شرع”' لا لغة»؛ واختاره المصنف. 
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حنيفة: لا يكون حكمه حكم القبيح لذاته»ء بل يكون القبيح للرصف فقط. فيكون 
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مشروعاً وصحيحاً بالأصل دون الوصف. وهو الفاسد. كالقسم الأول. 

استدل الجمهور على مدعاهم بأدلة خمسة: - 

«الأول» ‏ «الإجماع»: وبيانه أن العلماء في الأمصار والأعصار المختلفة لم يزالوا يستدلون 
على بطلان العبادات والمعاملات بالنهي عنهاء وهذا إجماع منهم على أنه يدل على البطلان» 
وليست هذه الدلالة لغوية؛ إذ ليس مدلول النهى اللغوي سوى طلب ترك الفعل» وليس فيه 
إشعار بسلب الأحكام والثمرات وهو البطلان؛ فثبت أن الدلالة شرعية . 

«الثاني»: أن النهي لطلب ترك الفعل. وهو إما أن يكون المقصود دعا الشارع إلى طلب الترك 
أو لا لمقصودء لا جائز أن يقال: إنه لا لمقصود. أما على أصول المعتزلة القائلين بوجوب 
الصلاح والأصلح عليه تعالى؛ فلأنه عبث» والعبث قبيح» والقبيح لا يصدر عن الشارع 
تعالى. وأما على أصول أهل السنة فإنهم وإن جوزو! خلو بعض أفعال الله تعالى عن الحكم 
والمقاصدء فهم يعتقدون أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة ومصلحة راجعة إلى 
العبد» لكن بطريق الوقوع لا بحكم الوجوب؛ فالإجماع إذاً منعقد على امتناع خلو الأحكام 
الشرعية عن الحكمء سواء أظهرت لنا أم لم تظهرء وإذا بطل أن يكون نهي الشارع لا 
لمقصودء تعين أن يكون لمقصود دعاه للنهى عن الفعل . 

وإذا كان لمقصودء فلو صح التصرف وكان مستعقباً لحكمه المقصود منهء فإمّا أن يكون 
مقصود النهي وانجنهاً على مقصود الصحة. أو مساوياء أو مرجوحاً: لا جائز أن يكون 
مرجوحاًء إذ المرجوح لا يكون مقصوداً مطلوباً في نظر العقلاء بله الشارع تعالى» وما لا يكون 
مقصوداً لا يرد طلب الترك لأجلهء وإلآ كان الطلب خليًا عن الحكمة» وهو ممتنع لما سبق. 
ولا جائز أن يكون مساوياً لمقصود الصحة؛ إذ لو كانت الحكمتان متساويتين لتعارضتا 
وتساقطتاء وكان فعله.كتركه» فيمتنع النهي عن تغلوه حن التكنة ديعل فلم ييق! !إلا أن 
يكون راجحاً على مقصود الصحة؛ ويلزم من ذلك امتناع الصحةء وامتناع انعقاد التصرف 
لإفادة أحكامه واستعقاب ثمراته» وإلا كان الحكم بالصحة خالياً عن حكمة ومقصود ضرورة 
كونه مقصودها مرجوحاً على ما تقدم بيانه» وإثبات الحكم خلياً عن الحكمة في نفس الأمر 
ممتنع ؛ لما فيه من مخالفة الإجماع. فثبت أن التصرف المنهى عنه لم يفد ثمراته ولم ينعقدء 
فكان باطلاً للنهي عنهء وهو المطلوب. 

«الثالث»: قوله عليه الصلاة السلام: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّ» وجهة الدلالة ظاهرة. 
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قال ابن السمعاني: ويمكن أن يقال: يقتضي الفساد من حيث المعنى» لا من حيث 
اللّفظ قال: وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة . ْ 

واختاره من أصحابنا القمْال الكبير» وأبو جعفر السّمعانى» وحجة الإسلام الغزالي» 
قالوا: وإنما الاعتماد في فساده على اعتماد الشّرع على فوات شرط» ويعرف الشرط بدليل 
يدل عليه» وعلى ارتباط الصّحة به» نص العَرّالى على ذلكء» وأنه يخالف في المَنْهي عنه 
لعينه؛ كما يخالف في المَنْهي عنه لوصفه. 

ولا تحسبن المصتف أهمل حكاية هذا المذهب» بل قد قد أشار إليه إذ قال: ثالثها 
والثالث ظاهره أنه قول في المسألة» وَيِدَلَ له آيقا قولة يعد ذللك؛ [الثاني]1. 

«وثالئها في الإجزاءيم أي: العبادات ‏ عبّر عنها بذلك؛ لأن معنى الصّحة في العبادات 
كونها [مجزئة]("2: «لا السّببية» ‏ أي: المُعَاملات. وعبّر عنها بذلك؛ لأن معنى الصّحَة في 
الجُعَاملات كونها سبباً لترتيب الآثار. 

وهذا رأي أبي الحُسَين» والإمام الرازي”) 

وأبو الحُسّين أطلق اختياره في «المعتمد»”؟©2 ولم يقيد كلامه بالمنهي عنه لعينه 
ولوصفه. 

وهنا مهم وهو أن قول المصئّف بعد ذلك القّائل يدل على الصحّة يقتضي أن القائلين 
بأن النهى عن الشَّىء لعينه لا يدل على الفساد. 


- «الرابع»: : أن النهي المطلق عن'التصرفات الشرعية يدل على قبح المنهى عنه لذاته؛ كالنهي عن 
ا الحسيةء إذ يفيد فيها قبحاً ذاتياً بالاتفاق» وكل ما كان منهياً عنه لعينه وذاته كان 
باطلاء فالتصرفات المنهى عنها نهياً مطلقاً باطلة وغير مشروعة. 
«الخامس»: أن من حكم النهي وجوب الانتهاء وصيرورة الفعل على خلاف موجبه معصية 
ومحرماًء وكل ما هو كذلك لا يكون مشروعاً. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 

.4815/؟/١ في أء بء ج: النافي. () المحصول‎ )١( 

(1) في أ: مجرية. (:) المعتمد .184/١‏ 
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اختلفوا في أَنّه هل يدل على الصحة؟ وإن هذ! دليل [قائلهم]”'" بالضّحة ‏ وعلى ذلك 
حمله الشّارحونء ونقلوا ذلك عن أبي حَنِيفَة ومحمد بن الحسن. 

وفيه نظرء فإن القول بدلالة لني عن الصّحة لا يُعْرَف في قسم المَنْهِي لعينهء بل في 
العديق لوضفه: 

وقد صرّح شمس الأئمة وغيره من الحنفية؛ بأنَّ المنهي لعينه غير مشروع أصادً("2, 
وأن النهي فيه إخبار عن عدمه بدون محلهء أو بدون شرطهء أو بدون سببه» ونحو ذلك» 
فيكون في الحقيقة نفياً عبر بِالمَنْهِيَ عنه مجازاً؛ بمنزلة قولك: لا رجل في الدَّار. 

وكذلك نقل عنهم ابن السّمعاني نقلاً [مجردا]”"'؛ لأنه كان من أئمة الحنفيّة قبل 
انتقاله إلى مذهبنا فقال: قال المعبرون عن طريقة أبي زيد: النَّهَي المطلق نوعان: نهي عن 
الأمعال الو 02 مثل الزناء والقتل» والشرب» فيدلٌ على كُبحها في 00 ك 
أعيانهاء إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك" . 

ونهى عن التصوّفات الشرعية؛ مثل: الصومء والصلاة» والبيع فيقتضي قبحاً لمعنى 
في غير المنهي عنه» لكن متصلاً بالمنهي عنه فينتفي صفة المَشْرُوعية عن المنهي عنه من 
وجه مع تصوره في نفسه . 


000 في أء بء ج: قائليهم . ) ينظر: كشف الأسرار .768/١‏ (5) في أ باج: محرراً. 

(4) وهي ما لها تحقق حسي وليس لها تحقق شرعي, فالشارع لم يعتبره لأحكام مقصودة منه مرتبة 
عليه هي نعم وإن رتب عليه أحكاماً هي عقوبات وزواجر كالقتل» وشرب الخمرء والزناء فإن 
الزنا مثلاً له تحقق حسّيء وهو سفّْح الماء في محل مُشتهى غير مملوك وليس له تحقق 
شرعيء لأن الشارع لم يعتبر له شرائط زائدة» ولم يرئّبٍ عليه أحكاماً شرعية هي نعم. 

(5) الأصل في النهي عن الفعل الحسّي أن يقتضي قبحه وتحريمه لذاته باتفاق العلماء؛ إذ لم يقم 
دليل يدل على أن القبح والتحريم للغير المنفك. ذلك لأنه يقصد بالنهي عن الحسّي المنع من 
إيجاده حساًء وما ذلك إلا لقبح في ذاته الحسيّة إمّا لقبح جميع الأجزاءء أو بعضهاء وإذا 
كان الأصل في النهي المطلق عن الحسيّات أن يقتضي ما ذكرء فلا يصرف عنه إلا لضرورة بأن 
يوجذ معه دلبل يذل علن "أن النهن طنه اكيز فحيعل يكون: قرحا لخيزهة فإن كان ذلك الغير 
وصفاً لازماً فحكمه حكم القبيح لعينه» فهو ملحق به إلا أن القبيح لعينه حرام لعينهء وهذا 
حرام لغيره» ولا بريدون بقولهم : إنه قبيح لعينه أن ذلك الفعل قبيح من حيث ذاته؛ لما عرف 
من مسألة الحسن والقبح أن حسن الشيء وقبحه إنما يكون لجهات يقع عليهاء فالمراد منه أن - 


75 


هاف فقا عدا وا و .د هداع ود قا وداه واوقد وف ود و واعد قاع قاقد فدا عد ودارد فد .د مد فد ود فا قاف ودقدا فد فد فده د افد فدا .د .د ماهد ودار رامد فد ف تن 


والحاصل : أذ الضهى غنه لين لأ ويخاكف: [البحقية ]237 فى لنقادي فلحا الك ونا 
سيذكره المصتف من أدلة القائلين بأنه يدل على الصّحة» يدل على أنَّ خلافهم إنما هو في 
المَنْهِيَ عنه لوصف. وسنبيّنه إن شاء الله تعالى. ْ 


ذات الفعل الذي أضيف إليه النهي قبيحة وإن كان ذلك لمعنى زائد على ذاته كالكفر والظلم 
والعبث؛ فإن أعيانها قبييحة باعتبار ما في الكفر من كفران النعمة» وما في الظلم من وضع 
الشيء في غير .موضعه؛ وما في العبث من الخلو عن الفائدة» إلا أنه لما كان هذا المعنى 
القبيح لم ينفك من حيث هو قبيح عن الفعل أعطى حكم الذات» فقيل للقبح الناشىء عنه: 
قبح ذاتي, والمراد ما لا ينفك عنه جميع أجزاء الفعل؛ أو عن بعضه. والقبيح لعينه باطل 
بالاتفاق . 


فتكون هذه التصرفات الحسيّة المنهى عنها بالنهي المطلق» والتي أفاد النهي فيها قبحاً وتحريماً 
ذاتياً لقبح جميع الأجزاء» أو البعض أو لجهة لم يرجح عليها غيرهاء كالزنا القبيح لما فيه من 
تضييع النسل واختلاط الأنساب. أو أفاد قبحها لوصفها اللازم غير مشروعة أصلاً لا بأصلها 
ولا بوصفهاء فلا يترتب عليها حكم شرعي مطلوب للشارعء؛ ولا تقبل حرمتها النسخ» بل هي 
جرائم دينية حرّم الشارع اقترافها والتلبس بهاء ورتب على ارتكابها أحكاماً هي عقوبات 
وزواجر رادعة لتمنع من التَّلبس بهاء كالقصاص. في القتل» والرجم والجلد في الزناء والجلد 
في شرب الخمر. : 


وإن دل الدليل على أن النهي في الحسّي لأمر خارج هو مُقارن منفك فلا يفيد النهي في هذه 
الحالة قبح الذات» بل يفيد القبح والتحريم لهذا المقارن المنفك» فيستتبع هذا التصرف 
حكمه الشرعي الذي رنّبه عليه الشارع» كوطء الحائض نهى عنه بقوله تعالى: ولا تقربوهن 
حتى يطهرن6. ودلّ الدليل الذي قبله» وهو قوله تعالى: #ويسئلونك عن المحيض قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض» على أن النهي عن قربان الزوجة وهي حائض» إنما هو 
للمقارن المنفك. وهو الأذى» فإن وطئها في زمن الحيض ووجد الحبل يثبت النسب اتفاقاًء 
ولا يعد الوطء زنا وإن كان حراماً. 
فتلخص أن النهي عن الحسيّات متفق عليه بين جميع العلماء من حيث إفادته ما تدل غليه 
القرينة إن كان مقيداًء وإفادته القبح الذاتي والبطلان إن كان مطلقاً. قاله شيخنا عبد المجيد 
محمد فتح الله . 

)١(‏ سقط في أ ج. 


لا . 
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لما : أنّ فَسَادَهُ سَلْبُ أَحْكَامِهء وَليْسَ في اللّنْظِ ل ا :يدل عانق له افطع 


وَأَئِضَاً: لوا لم يم يَفْسَدْء لَزِمَ من ثيه فيه جك 2 حِكمَةٌ لِلنّهْي » وَمِنْ ره حِكمَةٌ الضخق 
وَأَللازِمُ بَاطل؛ لأنّهَا في ألتّسَاوِي وَمَرْجُوحِيَةِ لني َمتيمُ الَْهْيُ لِحُلوه عَنِ 
ل حَةِ» وَفِي رُجْحَانٍ أنهي تَمْتَنِمُ ا لصَّحَهُ لِذَّلِكَ ٠‏ 


الشرح: «لنا»: على أنَّ النهي لا يقتضي القّسَاد لغةء ويقتضيه شرعاً «أن فساده»”'» 
معنا << #سلب 'الشكانة ا «وليس في اللّفظ» ‏ لفظ النهي - انيلا عليه لعف مظفا اله 
بالمُطابقة» لأن الصيغة إنما وضعت للزَّجْرِه لا لسلب الأحكام. ولا بالتضمن؛ لأن سلب 
)غ2 استدلوا بالسنة والإجماع والمعقول: - 1 

دي السّنة' فقوله كلخِّ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدْه. وفي رواية: «من أدخل في 
ديننا ما ليس منه فهو ردّ» نفيه دلالة على أن الفعل المنهى عنه مردودء ولا شك أن المردود من 
أفعال العباد ليس بصحيح ولا مقبول» فالفعل المنهى عنه إذاً ليس بصحيح فهو باطل»ٍ «دليل 
الصغرى» أن الفعل المنهى اوري وات فيكون مردوداً بنص 
الحديث . والكبرى واضحة. 

«ونوقش» هذا الدليل بثلاثة أوجه: - 

أحدها: وهو من قبل الحنفية: لا نسلم أن الفعل المنهى عنه المأتى به من حيث كونه سبباً 
لترتب أحكامه عليه ليس من الدين فلا يكون مردوداً؛ فنمنع صغرى الدليل. 

وثانيها: وهو من قبل الحنفية أيضاً - أنا لو سلمنا الصغرى نقول: إنه لا يلزم من كون الفعل 
المنهى عنه المأتى به مردوداً أل يكون سبباً لتترتب أحكامه عليه» بل هو محل النزاع» فالمراد 
من كونه مردوداً أنه غير مقبول طاعة» أي غير مثاب عليه» ونحن نقول به» ولا يلزم منه سلب 
الأحكام والثمرات» فكلية الكبرى ممنوعة. 

ثالئها: وهو من قبل الجمهور: نسلم أن الحديث يفيد أن النهي يدل على بطلان المنهى عنهء 
ولكن نمنع أن تكون هذه الدلالة بمقتضى النهي لغة» بل هي مأخوذة من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فهو ردّ؛ فالدلالة شرعية لا لغوية. 

«وأمًا الإجماع» فبيانه: أن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ استدلوا على بطلان العقود 
وجميع التصرفات الشرعية الباطلة بالنهي عنهاء فمن ذلك احتجاج ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
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ا ا ا ا ل ل ا لا ل الى ل ل ا ا ل ل ل ل ا ا ا 
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على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى: #ولا تتكحوا المشركات4 ولم ينكر عليه أحد؛ كما 
استدل الصحابة على بطلان عقود الربا بمثل قوله عليه السلام: دلا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا 
الورق بالورق. إلخ» وقوله تعالى: #وذروا ما بقي من الربا» ولم يسندوا ذلك إلى توقيف من 
الشارع؛ فكان إجماعاً منهم على دلالته على البطلان من جهة اللغة. 

«ونوقش» من قبل الجمهور بأنا لا نسلم صحة احتجاجهم على البطلان بدلالة النهي لغةء بل 
إنما كان ذلك بتوقيف من الشارع» وستأتي الأدلة الدالة على ذلك . 

وأما الحنفية فيمنعون استدلال الصحابة على البطلان في هذه التصرفات بنفس النهي؟؛ فإنهم 
إنما يستدلون به على مجرد التحريم» أما البطلان حيث وجد مع النهي فهو لدليل آخر. 

«وأمًا المعقول» فوجهان: - 

«الأول»: أجمع العلماء على حمل بعض التصرفات المنهى عنها على البطلان كبيع المضامين 
والملاقيح» ولو لم يكن ذلك مقتضى النهي لكان الأمر خارجاً. والأصل عدمهء فيلزم من ذلك 
«ونوقش» من قبل الجمهور ‏ بأن البطلان في محل الإجماع إنما كان للتوقيف من الشارع» لا 


لأنه مدلول النهي لغة. 
ومن قبل الحنفية ‏ بأنه إنما كان لدليل مستقل أفاد الشرطية. أو الركنية» فيبطل التصرف , 
بفقدهما. 


«الثاني»: كل من الأمر والنهي للطلب والاقتضاءء والأمر لطلب الفعل» والنهي بخلافه» فهو 
لطلب الترك؛ فهما متقابلان» والأمر يفيد الصحة» فليكن النهي دليل البطلان المقابل للصحة» 
ضرورة أن النهي مقابل للأمر. 

«ونوقش» بأوجه ثلاثة: - 

الأول: وهو للجمهور ‏ سلمنا أن النهي مقابل للأمرء وأنه يجب أن يكون حكمه مقابلاً لحكم 
الأمرء لكن الأمر إنما يفيد الصحة شرعاً لا لغة؛ إذ هو في اللغة ليس إلا لطلب إيقاع الفعل 
من غير إشعار بترتب الثمرات» فيكون النهي مفيداً للمقابل» وهو البطلان شرعاً لا لغة» وهو 
غير مدعاكم. 

الثاني: وهو من قبل الحنفية ‏ سلمنا أن الأمر يفيد الصحة» لكن نمنع أن المتقابلات يجب أن 
تقابل كل أحكامهاء فلا نسلم أن مقتضى النقض نقيض المقتضى؛ لجواز الاشتراك في لازم 
واحد. 


الثالث: وهو من قبل الحنفية أيضاً ‏ سلمنا أن المتقابلات يجب أن تتقابل أحكامهاء لكن 
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الأحكام [ليس]27 جزءاً من الموضوعء ولا بالالتزام؛ لأن الذهن لا ينتقلُ عند سَمَاع النّي 

إلى فهم سلب الأحكام» فانتفت الثلاث» فانتفت الدلالة اللغوية . ١‏ 
«وأما كونه يدل شرعاء فلأن العلماء لم تزل تستدلٌ على الفساد بالنهي في الرّبويات 

والأنكحة وغيرها؛ شائعاً ذائعاً من غير تكيرء فكان إجماعاً منهم على الدّلالة الشرعية. 


«وأيضاً»: فإنه «لو لم يفسد» للنّمي عنه شرعاً «لزم من نفيه حكمة للنّهِي»؟؛ لكونه 
مطلوب الكَف. «ومن ثبوته حكمة للصّحة» واللازم باطلٌ» فالملزوم مثله. 


بيان المُلآزمة: أنَّ النهي طلبٌ الكركء فلو لم يكن لحكمة كان عبثاء وهو قبيح عند 
المعتزلة, رادا عر واقع؛ لأنا وإن جوزنا خلوّ الأحكام عن الحكم فلا نقول: وقع شيء 
إلا على وفق الحِكمَةٍء ولو سلّم خلوَ بعضها فهو نادرء والحكم للغالب» وأما انتفاء اللازم 
فلأن حكمتي النهي والصحة؛ إما أن يكونا متساويين» أو يترجّح حكمة الصّحة أو بالعكس» 
والأقسام باطلةٌ؛ «لأنها» «في) قسمي «التَّسَاوي» «ومرجوحية النهي». «ويمتنع النهي لخلوه 
عن الحكمة» الراجحة حيلئذك. 


«وفي رجحان النهي»» ومرجوحيّة الصّحة «تمتنع الصّحة لذلك» ‏ أي: لخلوها عن 
الحكمة الّاجحة والمساوية. 


نقيض اقتضاء الأمر للصحة ألا يقتضي النهي الصحة» فإذا كان الأمر دالاً على الصحة» وسلمنا 
التقابل بين أحكام المتقابلين؛ فإنه يلزم منه أن يكون النهي غير دال على الصحة» وهو أعم من 
دلالته على البطلان» والأعم لا يستلزم الأخص . 
ويمكن أن يقال على هذا الوجه الثالث من المناقشة: إنه مع تسليم أن المتقابلات يجب تقابل 
مقتضياتها يجب التسليم بأن مقتضى النهي عدم الصحة» وهو البطلان» فالقول بأن نقيض 
اقتضاء الأمر الصحةء عدم اقتضاء النهي الصحة لا يتفق مع هذا التسليم» بل هو رجوع إلى 
منع أل المتقابلات يجب تقابل مقتضياتها؛ لأنه عليه يكون الأمر مقتضياً للصحة؛ والنهي ليس 
مقتضياً لهاء فلا يكون مقتضاهما متقابلاًء فيرجع إلى الوجه الثاني . 
من مناقشة الأدلة السابقة» وبيان بطلانها يتبين بطلان الرأي المستند إليهاء والقائل بدلالة النهي 
على بطلان التصرفات الشرعية من جهة اللغة. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 

)١(‏ في أء ج: ليست. 


اللّمَدُ: لم ترّلٍ الْعُلَمَاءُ. 

وَلْجِيب : لِمَهْمِهِمْ شَرْعاً. ما تَقَدّم. 

قَانُوا: الأَمد يَقْمضِي الصّكَة وَالنَهِيُ نَقِِضٌهُ؛ فَيَقْضِي تَقِيضَهًا . 
0 0 آخيلاف أخْكام الْمُتقَابلات, 
ألا يَكُونَ للضّكَةٍ لآ أَنْ يَقْتَضِيَ الْمَسَادا: 


- 


لاي ل دل لتاقم تصرِيحَ الصّكقٍء وَهَهَبْكَ عن ليا لَِينهه» وَاَمَلك 


وَأحِيبَ بِالْمَنع بمَا سبق . 


الشرح: واحتجّ من ذهب إلى أن القّسّاد تقتضيه «اللّْة؛ بوجهين: 

أحدهما: أنه «لم تزل العلماء» تستدل بالنهي على الفسادء فدلٌ أنهم فهموه منه 

«وأجيب»: إنما ذلك «لفهمهم» الفّسَاد «شرعاً» لا لغةً» «لما تقدّم» من أنه لا يدل على 
الفساد لغة. 

والثاني: «قالوا: الأمر يقتضى الصحة» صحة المأمور به» «والنهى يقتضيه فيقتضى 
نقيضها»» وهو الفساد؛ لأن مقتضى النقيضين نقيضان. 

«وأجيب» «بأنه لا يقتضيهما لغة» بل ولا شرعاً» وإنما الصّحة أمر عَقْلي على أصل 
المصنّف. وإنما يقتضيهما شرعاًء ونحن قائلون به فى النّهى. 

«ولو سلّم» أنه يقتضيها لغةٌ «فلا يلزم اختلاف أحكام المُتقابلات»»: حتى تثبت للنهي 
الذي هو مقابل الأمر ضد ما ثبت للأمرء بل جاز اشتراك المُتقَابلات في بعض اللوازم. 

«ولو سلّم' لزوم اختلاف أحكامها؛ «فإنما يلزم أل يكون للصحة.» لا أن» يكون 
للفساد؛ لأن مقابل اقتضاء الصّحةء عدم اقتضاء الضّحةء وذلك أعم من «اقتضاء» «الفساداء 
ولا إشعار للأعم بالأخصّ. 

الشرح: واحتجّ «النّافي» لدلالة النَّهي على القَّسَّاد مطلقاً؛ بأنه «لو دل لناقض تصريح 
الصحة» «و» الملازمة ظاهرة» واللازم منتفي»ء فإنه لو قال: «نهيتك عن الرّبَا لعينه»» فإن 
وقع صحٌ «وتملك به المبيع» «يصح» هذا القول» ولا مُنَاقَضة فيه عرفاً ولا شرعاً ولا لغة. 


7١ 


القايل : يدك عَلَى الصَّحَةٍ : لو لَمْ يَدْلَّء 'لكَانَ ألْمَئْهَيُ عَنُْ 00 وَأَلشَّرْعِيٌ 
006 0 يَوْمِ ألنّخْرِء وَأَلْصَّلدَةٍ ة في ألْآَوْقَاتٍ الْمَكْرُومَةٍ 
وَأُجِيب ك1 2 مع ؟ 1 ين لصَّلدٌة»> رخو 
3 ألشْْعِيَ ليس مَعْناهُ المحتبر َل كله: «تعي الصّلاة». وَلِلرُدمٍ 
دُحُولٍ الوضوء 51110 
مه لَمْ يُمْتَعْ 
(3] أعيت : بآنّ لْمَنْعَ لني » وَبِأَلئَقُض بمثل : 0 وَلآ تتكحُوا» [سورة البقرة: الآية 
لققةة رَ «دعِي ألصَلوةا 
ول 5 تَحْمِلَهُ عَلَى اللْمَرِيٌ - يُوقِعْهُمْ في مُحَالفَةٍ أن آلْمُمْتَيِمَ لآ يُمْنَعُ م60 ثم هو 8 
مُتَعَذّرٌ فِي لْحَائْضٍ. 


ويد 


«وأجيب بالمنع» ‏ منع الملازمة ‏ «لما سبق» مراراً كما في مسألة التكرار؛ أنه لا 

ولقائل أن يقول: أمّا الدليل فليس في محل النزاع؛ لأن النّهي في الرّبا لوصفه لا 
لعينه » ومعنى النهي عن الشيء لعينه ما أسلفناه من انعدام محله. وهذا ليس موجوداً هنا. 

وقولهم هنا: «لعينه» المراد به عين الربا الذي هو الزيادة. وهو وصف قائم بذلك 
البيع؛ ويحترز به عن النهي [المجاور]"'' «النَّهي عن البيع وقت النداء»؛ فإن ذلك لا يقتضي 
الفساد عند الأكثرين 

وأما منع المّلازمة: فقضيّتها أن يكون التهي ظاهراً في الفساد. لا صريحاً فيه» وقد 
ص في المتمر اكير إن العيداة التي بعده بأن المَسَاد ذ في المَنْهى لعينه يقتضي المَسَّاد 

الشوح: واحتحجّ «القائل» بأنه «يدلٌ على الصّحة»» بأنه «لو لم يدل» عليها «لكان 
المنهى عنه غير الشرعي»» «و» الملازمة بيّنة؛ إذ «الشرعي» هو «الصحيح»- أي: الذي 
يوجد صورته في الخارج على الوجه الشّرعي المعتبر؛ لأن النهي عما لا يكون لغواً؛ إذ لا 


)١(‏ فيج: للمجاور. 


يذن 


هاه وا واو واوا ةد فاه و ودود وه واهدا ود و واواو ود هاو وا ود وا ود و و واأود ود و و فادها وه وثاوا.د .د واو د وردان وا قاف داع مد 6 6 م6 06 6ه 


يستقيم أن يقال للأعمى: لا تبصرء واللازم منتفي؛ لأن المنهي «كصوم يوم النَّحْرِء والصلاة 
في الأوقات المكروهة» ليس اللغوي» لجوازهء هذا تقريره فاعتمده. 

وعليه يدل كلام أبي زيد الدبوسي؛ إذ يقول ما حاصله: النَّهي لا يصح عن غير 
المتكون؛ لأن النَّهي يردء والمراد به انعدام الفِعْل مضافاً إلى اختيار العباد وكسبهم؛ فلا بد 
من تكون المَنْهِيَ عنه ليكون العبد دائراً بر بين أن يكف عنه باختياره فيئاب» أو يفعله فيعاقب؛ 
ولهذا لا يصحٌ أن يقال للأعمى: لا تبصرء وللادمي: لا نَطِوْء وربما قالوا: النّهي يطلب 
الامتناع من المنهى عنه. 

ولا بد من تصوّر المنهى عنه حتّى يتحقّق فعل النهي عنه» فعلى هذا المنهى عنه هو 
الصوم في يومي العيدء وأيام الكشريق» وكذا الصّلاة عند غروب الشّمسء والصّوم اسم 
لفعل مخصوصص. وكذا الصّلاة» فوجب تصوّرهما بعد النهي ؛ ليتحقق النهي عنهما شرعاً. 

قال: ولا يجوز أن يقال: يتصور بصورة الامتثال» وصورة أفعال الصّلاة؛ لأن 
الصوم إنما صار صوماً بصورته ومعناهء وكذلك الصّلاة» وإذا لم يوجد المعنى لم يوجد 
الئّهي» [والحذق أن] الذي تخيلتموه موجوداً ليس بصلاة ولا صوم. 

وأما ما قرره الشّارحون في بيان المُلآزمة من أنَّ المنهى عنه إذا لم يكن صحيحاً لم 
يكن [شرعيًا]”'" معتبراً؛ لأن الشرعي المعتبر» هو الصحيح.» فما لا يكون صحيحاً معتبراً 
لا يكون شرعيًا؛ كصوم يوم التّخر 9" . 0 


)١(‏ في ج: شرعاً. 

() هما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يكِهِ عن 
صيام يوم الأضحى وصيام يوم الفطر». 
وروى الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يِِ أرسل أيام منى صائحاً 
يصيح: ألا لا تصوموا في هذه الأيام: فإنها أيام أكل وشرب وبعال أي وقاع. ورواه الدارقطني 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن ارسول الله يك بعث هزيل بن ورقاء الخزاعي على 
جمل أورق ليصيح في فجاج منى: ألآ إِنّ الذكاة ذ في الحلق ولت ولا تُمْجِلُوا الأنفس أن 
تزهق. وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال». وفي سنده سعيد بن سلام» كذبه أحمد. وأخرج 
أيضاً عن عبد الله بن حذافة السهمي قال: #بعثني رسول الله يك على راحلة أيام منى أنادي : 
أيها الناس إنها أيام أكل وشرب وبعال» وضِعّف بالواقدي. 
وأخرج ابن أبي شيبة في الحجء وإسحاق بن راهويه في مسنده قالا: حدثنا وكيع عن موسى بن - 


ازذنا 


مع ايل جا املق م “فل لد لآ امش ف 186 قد »1 عير هئ هبقر لوه يه اق ها هر غ حها ها جه خأو يا كمع 6 ول 16 لا وق وكاو ها كه اه ع 


والصّلاة في الأوقات المكروهة(١2‏ ؛ فإنهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر 
الشّرعَ لم يكونا شَرْعيين» فإنه لا يتأتى على أصول الحَتَفِيّة؛ لأن من أصلهم أن الصّْم 
مشروع» وإن كونه محظوراً لا ينافي مُشروعيته . 


000 


عبيدة عن منذر بن جهم» عن عمر بن خلدة عن أمه قالت: بعث رسول الله كَل عليّا ينادي: 
أيام منى أيام أكل وشرب وبعال». 

وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسّلام قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال» زاد 
في طريق آخر «وذكر لله تعالى». 

فهذه الأيام الخمسة: يوم الفطر ويوم الأضحىء وأيام التشريق الثلاثة» وهي اليوم الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة أكثر الفقهاء على أنه لا يصح فيها صيام شيء 
من الواجبات كقضاء رمضان والكفارة والنذر المطلق» ولا يصح التطوع أيضاً؟ للنواهي 
المتقدمة التي أفادت تحريم الصوم فيها لما يلزمها من الإعراض عن ضيافة الله تعالى. 

فهذا النهي قد أبطل الصوم عند غير الحنفية» وجعله ناقصاً عند الحنفية فلا يتأدى به الكامل . 
واختلفوا فيما لو نذر صيام يوم من هذه الأيام هل يصح هذا النذر ويلزمه الوفاء به» أو لا 
و 

فعند علماء الحنفية الثلاثة يصح هذا النذرء ويلزمه الوفاء به. وقال الشافعي وزفر: إنه بعد 
صحة النذر يفتى بأن يفطر في هذه الأيام» ويقضى في أيام أخر لا نهي فيها؛ لتحصل له العبادة 
على الخلوص» ويتخلص من المعصيةء ولو صام في هذه الأيام خرج عن العهدة؛ لأنه أداه 
كما التزمه. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 

الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات: 

حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح مسلم وغيره قال: «ثلاثة أوقات نهانا رسول الله يَكلدِ أن 
نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند زوالها حتى تزول» 
وحين تضيّف للغروب حتى تغرب». 

قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس تطلع بين قرني شيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا 
استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غرب فارقها» ونهى عن 
الصلاة في تلك الساعات . رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه والنسائي» وابن ماجه من رواية 
عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي » وقد اختلف 7 صحبتهء ورواه مسلم من حديث 
عمرو بن عبسة في حديث طويل. 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء» ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس» متفق عليه من حديث أبي سعيد» واتفقا عليه أيضاً من جديث أبي هريرة 


عن 


هوه .ا قا. .ا .د وداه وها و ها وا ها ها واه هاأوا و هاه فاع فده هد وفا فداه وورا عه وى هاف هد واد و فا فد ود واوا هد عد وا واو .ا واو رار مها . 


هاأقا فاع قاو فد وداه فاواوة د وه قا قاف قاف قاقد وا فاع قاقد فاده اودهاع وأقاف واو وا فاو قدو ود قاع ود فد و هد عقداقا. فد قاع د مد مدا م0 


بلفظ «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. . . الحديث» يتبين من هذا أن الأوقات 
التي جاءت الأحاديث بالنهي عن الصلاة فيها خمسة: 

عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين» ويستدلى سلطانها بظهور شعاعهاء وعند 
استوائها حتى تزول» وعند اصفرارها حتى يتم غروبها «الرابع» بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس . «والخامس» بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

فقال الحنفية: إن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة الأولى قد أفاد فيها كراهة التحريم؛ 
لأن النهي ظني الثبوت ولم يصرفه عن مقتضاه صارف؛ وفرّعوا على ذلك أن قضاء الفرائض 
والواجبات لا يصح في هذه الأوقات» ولا يصح الصبح إن طلعت عليه الشمس وهو يصليه؛ 
بخلاف عصر اليوم إنه بدأ فيه قبل مغيب الشمس فغابت وهو يصليه إذ يصح مع الكراهة 
بخلاف النوافل فإنه يصح الشروع فيها في هذه الأوقات» غير أنه ينبغي أن يقطعهاء فإن قطعها 
وجب عليه القضاء في وقت غير مكروهء وإن أتمها أجزأه مع الكراهة. وقالوا إن عدم صحة 
الفرائض في هذه الأوقات ليس ناشئاً من كراهة. التحريم وحدهاء بل لأنها في الصلاة لما كانت 
لنقصان في الوقت منعت أن يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه؛ إذ لا يتأدى ما وجب 
كاملاً بالناقصء وذلك أن حديث مالك المتقدم في الموطأ أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت 
مما يستلزم كون فعل الأركان فيه تشبهاً بعبادة الكفار» وهذا هو المراد بنقصان الوقتء وإلا 
فالوقت في ذاته لا نقص فيهء بل هو وقت كسائر الأوقات» وإنما النقص في الأركان المقومة 
للحقيقة» فلا يتأدى بها ما وجب كاملاً. ولكون الوقت نفسه لا نقص فيه لو أسلم الكافر» أو 
بلغ الصبيء. أو أفاق المجنون في الجزء المكروه فلم يؤد الفرض حتى خرج الوقت» فإن 
السبب في حقهم لا يمكن جعله كل الوقت حين خرج؛ إذ لم يدركوا مع الأهلية إلا ذلك 
الجزء فليس السبب في حقهم إلا إياه» ومع هذا لو قضوا في وقت مكروه لا يجوز؛ لأن 
الثابت في ذمتهم كامل لا نقص فيه؛ إذ لا نقص في نفس الوقتء» بل المفعول فيه يقع ناقصاء 
غير أن تحمل ذلك النقص لو أدى فيه العصر ضروري» وهو في نفسه كامل» فيثبت في ذمته 
كذلك. فلا يخرج عن عهدته إلا بكامل. وكذلك لا تصح سجدة التلاوة» ولا صلاة الجنازة 
في الوقت المكروه إذا حصل سببهما في وقت غير مكروه» أما إذا وجد السبب في وقت مكروه 
فإنها تصح فيه ويصح قضاؤها في مثلهء وذلك لأنه عند التلاوة مثلاً يخاطب بالأداء موسعاّء 
ومن ضرورته تحمل ما يلزمه من النقص لو أدى عندهاء بخلاف ما إذا تليت في وقت غير 
منهى عنه فإن الخطاب لم يتوجه بأدائها في وقت مكروهء فلا يجوز قضاؤها في مكروهء وكذا 
لو قضى في الوقت المكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في وقت مكروهء فإنه يخرجه عن 
العهدة وإن كان آثماً؛ لأن وجوبه ضرورة صيانة المؤدي عن البطلان ليس غيرء والصون عن - 


١ع‎ 


قي عد ساحق! لويف د كو ساو وا بس هرون ووه وا ود هد لها بو" ود المحوة ها ا شحو مواق قد هذا اح فر موب 6 اللو ويفا" لو لكايو و أو و حو دهي ل نه نوا عو وا حأ اود انا و هئ 


البطلان يحصل مع النقصان, وإنما قالوا بجواز عصر اليوم عند تغير الشمس واصفرارها لما 
تقرر في الأصول من أن سبب وجوب الصلاة هو الوقت» لكن لا يمكن أن يجعل كل الوقت 
عيبا للرجوت؟ الأنه: لو كان كله عيبا 'له لرقم الادالء يذه + لوسونت تدم النسيا عل 'المسيك 
بجميع أجزائه» كما أنه لا دليل على قدر معيّن منه كالربع والخمس مثلاًء فوجب أن يجعل 
بعض منه سببء وأقل ما يصلح لذلك هو الجزء الذي لا يتجزأء والجزء السّابق لعدم ما 
يزاحمه أولى» فإن اتصل به الأداء تعيّن لحصول المقصود من الأداءء وإن لم يتصل به الأداء 
ينتقل إلى الجزء الذي يليه وهكذا إلى أن يضيق الوقت» ولم يتقرر على الجزء الماضي؛ لأنه 
لو تقرر كانت الصلاة في آخر الوقت قضاءء وليس كذلكء فكان الجزء المتصل بالأداء أو 
الجزء المضيق أو كل الوقت إن لم يقع الأداء فيه هو السبب؛ لأن الانتقال من سببية الكل إلى 
الجزء كان لضرورة وقوع الأداء خارج الوقت على تقدير سببية الكل» وقد زالت فيعود كل 
الوقت سبباء ثم الجزء الذي يتعين سببا للصلاة تعتبر صفته من الصحة والفسادء فإن كان 
صحيحاً بألا يكون موصوفاً بالكراهة ولا منسوباً إلى الشيطان كوقت الظهر وجب المسبب 
كاملاًء فلا يتأدى ناقصاًء وإن كان السبب ناقصاً بأن كان منسوباً إلى الشيطان كالعصر إذا 
استأنفه في وقت الاصفرار وجب الفرض فيه ناقصاً تبعاً لنقصان سببهء فيجوز أن يتأدى 
ناقصاً» لأنه أداه كما وجب» بخلاف غيره من الصلوات الواجبة بأسباب كاملة» فإنها لا تقضي 
في هذه الأوقات؛ لأن ما وجب كاملاً لا يتأدى ناقصاً. وبخلاف ما إذا بدأ في صلاة الصبح 
قبل طلوع الشمس فطلعت :وهو يصلي حيث تبطل الصلاة؛ لأنها وجبت كاملةء فلا تتأدى 
بالناقص الواقع عند طلوع الشمس. 

قال الس رخسي في الفرق بين صلاة عصر اليوم عند الاصفرار فغابت الشمس وهو يصلي»ء 
وصلاة الصبح فطلعت الشمس وهو يصلي حيث صحت الأولى وبطلت الثانية: ‏ إن الطلوع 
بظهور حاجب الشمس وبه لا تنتفي الكراهة» بل تتحقق فكان مفسداً للفرض» والغروب 
بآخره» وبه تنتفي الكراهة؛ فلم يكن مفسداً للعصر. 

«أمًا النوافل» فالصلاة النافلة التي يشرع فيها الإنسان في هذه الأوقات الثلاثئة: قال الحنفية: 
إنها صحيحة تلزم بالشروع فيها وتضمن بالقطع. حتى لو قطعها وجب عليه القضاءء وء .ني أن 
يقطعها ويقضيها في وقت تحل فيه الصلاة تخلصاً من الكراهةء فإن قضاها في وقت آخر 
مكروه أجزأه وقد أساء؛ لأنه لو أتمها في ذلك الوقت أجزأه مع الإساءة» فكذا إذا قضاها في 
مثل ذلك الوقت. وقال زفر: إن قطعه لا يضمن» وهو رواية عن ني حنئيفة رحمهما 
الله تعالى؛ لأنها منهى عنها؛ فلم تجب صيانتها عن البطلان. «ووجه القول الأول» ‏ وهو 
ظاهر الرواية ‏ أن الصلاة تركبت من أجزاء مختلفة غير متجانسة من قيام وركوع وسجودء فلا ج 
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يكون لبعضها اسم الصلاة» وإنما ينطلق الاسم عند انضمام هذه الأجزاء بعضها إلى بعض بأن 
يقيد الركعة بالسجدة». وصارت الركعات بعد ذلك أجزاء متجانسة» فكان لركعة واحدة اسم 
الصلاة» ولهذا لو حلف ألا يصلي فشرع في الصلاة لا يحنث ما لم يقيّد الركعة بالسجدة» ومن 
انتقل من الفرض إلى النفل قبل تمامه لا يجعل متنفلاً ما لم توجد منه السجدة لأن ما دون 
الركعة ليس بصلاة» والنهي ورد عن الصلاة في هذه الأوقات فلم يكن الشروع فيها منهياً عنه» 
ولا القيام والقراءة والركوعء وإنما يتوجه النهي إلى هذا الفعل عند وجود السجدة فما 
مضى قبل ذلك انعقد عباد: محضة غير منهى عنهاءفإبطالها حرام؛ وصيانتها 
واجبة» ولا تحصل الصيانة دون المضيّء فكان المضي في حق ما مضى امتناعاً عن إبطال 
العمل وهو وإجب» وفي حق ما يستقبل تحصيل طاعة وتحصيل معصية» فكان المضئّ طاعة 
ومعصية وامتناعاً عن معصية 4 وهي إبطال العبادة» وترك المضيّ امتناع عن ب رطاف 
وتحصيل معصية» وهي إبطال عبادة محضة» فترجحت جهة المضيّ على جهة القطع» فإذا 
قطع الصلاة فقّد قطع عبادة وجب عليه المضيّ فيها؛ فيلزمه القضاء. 

هذا هو ما ذكره بعض المشايخ توجيهاً لقول الحنفية بصحة النوافل في هذه الأوقات . 

وقد ناقش الكمال هذا التوجيه فقال ما حاصله: - 

إن محصل هذا التوجيه أن النهي يتعلق بمسمى الصلاة» ومسمّاها مجموع الأركان» وبمجرد 
الشروع لا تتحقق الأركان» فلم يتحقق المنهى عنه» فصح الشروع لعدم تعلق النهي به فيلزم 
القضاء بالإفساد وهو مدفوع؛ إذ كون مسمّى الصلاة لا يتحقق إلا بالأركان» ولا يقتضي 
وجوب القضاء بالإفساد؛ لأن وجوب القضاء بوجوب الإتمام قبل الإفسادء والثابت نقيضه» 
وهو حرمة الإتمام بالنهي . 

كما يلزم عليه أيضاً أن تفسد الصلاة بعد ركعة؛ لارتكاب المنهى عنه حينئذء وهو منتفب 
عندهم» فالوجه ألا يصح الشروع؛ لانتفاء فائدته من الأداء والقضاءء ولا مخلص لهم من هذه 
المناقشة إلا بجعل كراهة الصلاة النافلة في الأوقات الثلائة المكروهة تنزيهية» وهي لا تنافي 
الصحة والمشروعية» غير أنه لم يقل به إل بعض من لا يعول على قوله. 

وأمّا «الشافعي» رحمه الله تعالى فقال: إِنَّ هذه الأوقات المكروهة لا ينهى عن الصلاة فيها على 
الإطلاق» بل عن بعض أنواع منهاء وما ورد فيها من النهي المطلق حمل على ذلك البعض» 
فالنهي والكراهة إنما هما لكل صلاة ليس لها سبب خاصٌ متقدم أو مقارن لوقت النهي. وهي 
النوافل المطلقة. 
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- أما الصلوات التي لها سبب متقدم على وقت النهي أو مقارن له كقضاء الفرائض والسنئن الفائتة 
وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وركعتي الطواف فإنها جائزة غير منهى عنهاء كما أن الصلاة 
مطلقاً جائزة عنده بحرم مكة فرضها ونفلهاء وجوز أيضاً التنفل يوم الجمعة وقت الزوال» وبه 
قال أبو يوسف رحمه الله . 
استدل «الشافعي» رضي الله عنه على إخراج الفرائض المقضية من النهي والكراهة بقول 
الرسول كَكلِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها» رواه الدارقطني 
والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف» وأصله متفق عليه دون قوله: «فإن 
ذلك وقتها». ١‏ 
فيرى الشافعيّ أن هذا الحديث خاص في الصلاة التي نام عنها أو نسيهاء فيخص به حديث 
عقبة بن عامر الذي ينهى عن جميع الصلوات؛ فاستدل بهذا الحديث على صحة الصلاة التي 
تقدم سبيهاء وكان قد نسيها أو نام عنها ثم تذكرها بعد مضي وقتهاء ويلحق به كل قضاء إذ لا 
فرق. كما استدل به على صحة الصلاة التي لم يزل وقتها باقي وتذكرها؛ إذ قوله: «ثم ذكرها» 
أعمّ من أن يكون قد مضى وقتها أو ما زال باقياً. ويلحق بذلك أيضاً الفرض الذي أخره من 
غير نوم أو نسيان حتى دخل وقت الكراهة؛ إذ لا فرق. 
«وثانيآ»: بما روى مجاهد عن أبي ذر أن الرسول ككلكِ قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمسء ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء إلا بمكة إلا بمكة» رواه الشافعي قال: 
أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد «وفيه قصة» 
ورواه أحمد عن يزيد عن عبد الله بن المؤمل» إلا أنه لم يذكر حميداً في سنده. ورواه 
الدارقطني والبيهقي: 
واستدل الشافعئّ وأبو يوسف رحمههما الله على إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال بما جاء 
في مسند الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا إبراهيم بن محمّد عن إسحاق بن عبد الله عن 
سعيد المقرىء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يككْهِ «نهى عن الصلاة نصف النهار 
حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة». 
«ونوقش» بأن إسحاق وإبراهيم ضعيفان» ورواه الأثرم من طريق فيه الواقدي وهو متروك 
الحديث» كما روى من طرق أخرى لم تخل عن ضعف, فلا ينهض للاحتجاج به في مقابلة 
حديْث النهي العام الشامل ليوم الجمعة وغيره» وبعد التنزل فيه أيضاً استثناء يوم الجمعة» 
والاستثناء عندنا تكلم بالباقي بعد الثنياء فيكون حاصله نهياً مقيداً بكونه في غير يوم الجمعة» 
فيقدم.عليه حديث عقبة المعارض له فيه؛ لأنه محرم . 
ويقول «الكمال»: إن هذا الحديث لا يعارض حديث عقبة إلا بمفهوم الصفة» فعند من يقول - 
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«وأجيب بأنَّ الشرعي ليس هو المعتبر» - أي : الصّحيح + «لقوله كك : «دَعِي الصّلاةف 
قاله لفاطمة بنت حُبَيْشُ2»237 وقد قالت: إني امرأةً أستحاضء فلا أطهر أفادع الصّلاة؟ فقال 
رسول الله يَكِِ: (إِنَّمَا ذَّلِكَ عِرْقٌ وَلَيِسَ بِالحَيِضَةَ قَإذَا أكْبَلَتِ الحَيِْضَةُ فَدَعِي الصَّلآةَ فَإِذَا 
أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ لدم وَصَلَّي) زراء لقتنا في «الصحيحين»27. 


سر ا ص م 
وهو لا يعارضه ولا يخصصه على ما هو معروف في الأصول»ء ٠»‏ فيلزمه ألا يقول بالإباحة. 

«أمّا الوقتان الآخران»: وهما ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء وما بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمسء فإنهما لا يصلى فيهما شيء من النوافل» ولا بأس بأن يصلى في هذين 
الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة» ويصلى على الجنازة؛ إذ النهي فيهما إنما جاء عن التطوعات 
خاصة» فمن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيّون» وأرضاهم 
عندي عمر: أن رسول الله كله «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر 
حتى تغرب» متفق عليه. 

هذاءوثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : «ركعتان لم يكن رسول الله كله يدعهما 
سراً ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان بعد العصر» وفي لفظ : ما كان النبي كيل 
يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» وفي لفظ لمسلم عن طاوس عنها قالت: وهم عمر 
رضى الله عنه إنما نهى رسول الله يكةِ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبهاء قال رسول الله كله : 
رصان سح ع را ا 0 
عا ع كرس الفاح ركاة يسلبما 1 ستيه فيلس لطي 11 أن بقل كان 
أمته وكان يحب ما خفف عنهم» فمن هذا يتبين أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن 
الركعتين بعد صلاة العصر جائزتان غير منهى عنهما . قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 


)١(‏ فاطمة بنت أبي حُبَدِشء واسمه قيس بن المطلب بن أسدء الأسدية» مهاجرة جليلة» وهي التي 
استحيضت. روى حديثها عروة بن الزبير. ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت (470).» وأزمنة 
التاريخ الإسلامي /491. وأسد الغابة /ا/ 2.51١4‏ والإصابة 231١/8‏ والخلاصة ”2589/7 
والكاشف 8/ لالالاء والئقات #/ هلالا وتهذيب »457/١7‏ وتقريب .37١9/7‏ 

(؟) أخرجه البخاري )504/١(‏ كتاب الحيض: باب الاستحاضة (2))707 ومسلم ))571/١(‏ 
كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها حديث (77/ 277) من حديث عائشة . 
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ووجه الاستدلال به أن تقول: لو كان الشّرعي هو الصّحيح لصححّت صلاة الحائض 
بوجه ما؛ وهذا لأنها منهيّة عن الصّلاة» والصلاة المنهية عنها ليست هي اللّغوية» فتعين أن 
تكون هى الشرعية» والدّليل على أنها منهية هذا الحديث. 

وأيضاً: لا يصمٌ أن يكون الشَّرْعي هو الصّحيحء للزوم دخول الوتصوء وغيره من 
الشروط في مُسَمّى الصّلاة لتوقف الصّحة عليه. 

ولك أن تقول: لا يلزم من التوقّف الجزئية . 

قالوا: لو كان المنهى عنه ممتنعاً لم يمنع؛ لأن المنع عن الممتنع لا فائدة فيه فلا بد 
من تصوره. 

ولأن النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مُضَاف إلى كُسْب العَبْدٍ واختياره لأنه ابتلاء 
كالأمرء وإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختيارء حتى إذا انتهى معظماً حرمة النّاهي» 
أثيب» وإذا أقدم عوقب, ولا يتحقّق ذلك إلا فيما هو مشروع . 


وأجيب بأن المَّنْع - أي: امتناع المنهي عنه ‏ للنهي الوارد عليه» فلولاه لم يكن 


0 

وهذا معنى قول أصحابنا في جوابهم: هو متصور لولا النّهي؛ ولذلك ورد عليه 
النهي ؛ ثم النهي يعمل عمله في إفساده. 

قال ابن السَّمْعَاني: ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال: النّهى لانعدام الشَّيء شرعاً لا 
لانعدامه حسّاء فلما تصوّر حسًا صم النهي عنه. 

وقولهم فيما قدمناه آنفاً: المنهي هو الصّوم المعلوم في الشرع . 

وأما مجزّد الإمساك فليس بصوم ) ولئن كان متها تين هن ليف للد دون الشّرعء 
فوجب الحكم بتصوّر الصوم حقيقة. 

فأجاب الأصحاب عنه: بأنا قلنا: إنه متصوّر لولا النّهَى. 

قال ابنْ السَّمْعَاني : وهذا لا يدفع الإشكال» ولا يقنع به الخَصم . 

قال: ويمكن أن يُجَاب فيقال: الصّوم الذي هو فعل العبد ليس إلا النّية مع الإمساكء 
وهذا متصور منه» فصح النهي لتصوره منه. 


:يوانح ب ةن ل ا ااه اكوب سا عق ةشوه و 0 


فأما خروجه عن كونه صوماً شرعيّاء فليس لمعنى من قبله» لكن لعدم إطلاق الشرع 
ذلك» أو لعدم قبول الشّرع إياه؛ لنهيه عنه . 

فالضّومٌ لا يكون صوماً إلا بفعل العبدء فوجب النظر إلى فعل العبد» وصمٌ النهي 
لذلك» ولم يكن صُوما من حيث الثقار إلى إطلاق الشّرع أوامره» وليس غرض الحَضْم من 
كلامه إلا تحقق المنهى. فإذا تحقّق المنهى بما قلناه حتى إذا ارتكبه صار عاصياًء فهو 
حاصل بما يفعله العبد على وُسْعَةٍ طاقته من النّية والإمساك . 

وأما كونه صحيحاً وفاسداً فهو أمر متلقّى من الشرع» ليس إلى العبد. 

إنما الذي للعبد إيقاع الفعل باختياره» فإن أوقعه على وفق أمر الشرع صم وإلا 
فسد؛ ولذلك أبطلنا صوم الع تن ا الجسمي » وإمساك المرأة عن المُمُطرات 
في زمن الحيض» ٠‏ فكل ملميوافق أمر الشرع لا تَتْبْت له الحقيقة الشرعية. 

قال: ونقول أيضاً: ذكر الصوم والبيع ره فك لي رن الدو اتوك العقودء 
لكن التعريف ما يعمل فيه لني من الإبطال العرهن فهو كالكين. تعن ينعد العاافيم 
والمضامين”") 


)١(‏ الباطل من البيوع ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه» والضابط فيه: أن كل ما أورث خللاً في .ركنه 
أو حقيقته فهو مبطل له» وكذلك إن نافي حكم النهي حكمه أبطله» فعقد البيع على الميتة التي 
ماتت حتف أنفهاء والدم والحر باطل» سواء أجعلت هذه الأشياء مبيعة بأن قوبلت بالدراهم 
والدنانير في البيع المطلق. » أم جعلت مبيعة من وجه وثمناً من وجه كما : في بيع المقايضة؛ لأن 
مثار النهي عنها هو انتفاء حقيقة البيع من المبادلة المالية؛ إذ هذه الأشياء لا تعدّ مالاً. 

ما بيع ما في الأرحام من الأجنة» وبيع ما في الأصلاب من الماءء والبيع إلى نتإج النتاج باطل» 
ات بيوعاً يتعامل بها العرب الجاهليون» فنهى غنها النبي كَل: 
في الموطأ : عن سعيد بن المسيب أنه قال: «لا ربا في الحيوان» وإنما نهى عن الحيوان عن 
ثلاثة: عن المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة». 
وفي الصحيحين والسّئن عن ابن عمر أن رسول الله يل «نهى عن بيع حبل الحبلة» وفشر ببيع 
الجزور وتأخير ثمنه إلى أن تُنمَج التاق ثم ينْتج الذي في بطنها. 
وإنما كانت هذه البيوع باطلة؛ لأن مثار النهي فيها عدم المعقود عليه فلم تتحقق حقيقة البيع 
من المبادلة الماليّة. 
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وبيع السّمك في البحر أ و النهرء والطير في الهواء باطل» إن كان قبل الأخذ؛ لأنه غير مملوك 
لأحد. فمَدَ فيهالمعقود عليه. 
ويبطل بيع اللبن في الضرع؛ لأنه يتنازع في كيفية الحلب في الاستقصاء وعدمهء وهو نزاع في 
التسليم والتسلم» وما وضعت الأسباب إلآّ لقطعه؛ + ولآن اللبن يزداد تعظة فلحظة» والبيع لم 
يتناول الزيادة لعدمها عنده فيختلط المبيع بغيره» واختلاط المبيع بما ليس بمبيع من ملك البائع 
على وجه يتعذر تمييزه مبطل للبيع؟ لاستحالة التسليم بغير ضررء 0 
عنهء وذلك أنْ الطبراني روى بإسناده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «نهى يَلِ أن تباع 
ثمرة حتى تطعمء ولا بباع صوف على ظهر ص 1 انر 
غلافه لا يجوز كاللبن في الضرع واللحم في الشاة الحيّة أو شحمها أو أَلَيّتها أو أكارعها أو 
ريا أو دقيق في هذه الحنطة. أو سمن في هذا اللبن» ونحو ذلك من الأشياء التي هي في 
غلفها ولا يمكن أخذها وتسليمها إلا بإفساد الخلقة» وما صح بخلافه فهو مستت لدليله. 
وبيع المدبر وأم الولد والمكاتب باطل؛ للمنافاة بين استحقاق العتق وثبوت الملك بالبيع؛ إذ 
استحقاقه جهة حرية لا يدخل عليها الإبطال» وثبوت الملك يبطلهاء واستحاق العتق ثابت لأم 
الولد بقوله عليه الصلاة والسلام: «أعتقها ولدها» فينتفي الاخر. وكذلك المنافاة حاصلة بين 
انعقاد سبب الحرية في حق المدبّر المطلق وبين ثبوت الملك بالبيع؛ لتنافي اللوازم؛ لأن 
الملك مع الحرية لا يجتمعانء فكذلك سبب الحرية والبيع» وأحد المتنافيين وهو سبب 
الحرية ثابت في الحال؛ فيمتنع البيع . 
وكذلك بين استحقاق المكاتب يداً على نفسه لازمة في حق المولى» وثبوت الملك منافاة؛ 
واستحتاق الي اللازية بي حق المولى.ثابت؛ لأنه لا يملك فسخ الكتابة دون رضا المكاتب؛ 
فيبطل البيع . 
با بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة باطل؛ في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الب يل انهى عن الملامسة : والمنابذة» والملامسة أن يلمس كل منهما ثوب 
الآخر ب: بغير تأمل» فيلزم اللامس البيعٌ من غير خيار له عند الرؤية» كأن يكون في ظلمة» أو 
يكون مطوياً مرئياً» ويتفقا على أنه إذا لمسه ققد باعهء والمنابذة: أن يَِْدَ كل واحد منهما ثوبه 
إلى الآخرء ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه متفقين على جعل النبذ بيعاً. 
ويلحق بهما إلقاء الحجرء: وهو أن يلقى حصاة وثمة أثواب» فأي ثوب وقع عليه كان المبيع 
بلا تأمل ولا روية ولا خيار. 
والمعنى الذي من أجله توجه النهي عن هذه البيوع فأفاد بطلانها ما في كل منها من فقد الركن 
وهو الإيجاب والقبول؛ فإنه في معنى إذا وقع حجري على ثوب فقد ابتعته منك أو بعتنيه - 
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بكذاء أو إذا لمسته أو نبذته. 

وهذه البيوع الباطلة لا تفيد حكماً ما من أحكام البيع الصحيح» فلا تستعقب انتقال ملك. ولا 
جواز تصرف ولا انتفاع» فيجب على كل من العاقدين أن يردٌ لصاحبه ما أخذه بموجب هذا 
العقد من عرضء فإن تصرف فيه فقد تصرف في غير ما يملك» وهذا باتفاق من الفقهاء. قاله 
شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 

في أ ج: الحرء وفي ب: الحر. 

رََى جَاير بن عَيْدٍ الله أَنّهُ سَمِعَ م رَسُول الله بل يَقُولُ عَامَ المَنْح وَهْرَ ب «مَكة»: «إنَّ الله 
وَرَسُولَه حم بَيْعَ الَمْرِ وَالمَبة والخئزير وَالأضْنَامٍ َقِيلَ : َا رَسُولٌ الله ريت شحُوم المَيٍ» 
قَنّهُ يُطلَى بها آلسْمُُء وَيدهَنُ بها الْجُلُودء 00 (؟ فَقَالَ :الآ هُرَ حَرَامٌ 1 
َسُولُ الل و ِنْدَ لِك : «قَائَلٌ اللّهُ اليَهُودٌ إِنَّ اللّه لما حََمَ شحُومَهاء جملوة» ثم باعر 

فكوا تَمَنَهُه. 

هذا حديث صحيحٌ» وهذا الحديث دليل على تحريم بيعها. 

وكما لا يجوز بيعها يحرم سائر التصرفات فيها كبيعها على أهل الذمة فهو حرام كما هو حرام 
على المسلم. وقال أبو حنيفة: لا يحرم ذلك عليهم. قال المتولي: المسألة مبنية على أصل 
معروف في الأصولء وهو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشريعة» وعندهم ليس مخاطباً بهاء 
وبيع الخمر بيع مقايضة: أي بيع عَرْض بعرض كأن يبيع ثوباً بخمرء فالبيع فاسد للنهي عنه؛ 
إذ أحد البدلين ‏ وهو الخمر ‏ واجب الاجتناب» فلا يجوز تسليمه وتسلمه لكنها في ذاتها 
مال؛ إذ المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجةء وهي بهذه المثابة» إلا أنها 
غير متقرّمة؛ لأن المتقوم ما كان واجب الإبقاء إمّا بعينه وإمّا بمثله أو قيمته؛ فصلحت ثمناً من 
حيث إنها مال» ولم تصلح مبيعة من حيث إنها ليست بمتقومة» فلا يمتنع أصل الانعقاد؛ لأن 
ما هو ركن العقد وهو الإيجاب والقبول الصادر من الأهل صادف محله وهو المبيع من غير 
خلل في الركن ولا في المحل» وإنما الخلل فيما هو جار مجرى الوصف وهو الثمن؟ لأن 
الأصل في البيع هو المبيع دون الثمن؟ إذ المقصود من شرعية البيع الوصول إلى ما يحتاج إليه 
من الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان: إذ ليس في ذوات الأثمان نفع إلا من حيث إنها وسيلة إلى 
الأعيان» فكان المبيع هو المقصود الأصليّ والثمن تابع بمنزلة الوصف» فكان مشروعاً بأصله 
دون وصفغه فكان فاسداًء وإنما اعتبر الخمر ثمناً ومقابله مبيعاً ‏ دون العكس وإن كان ممكناً - 
لما فيه من الاحتياط للقرب من تصحيح تصرف العقلاء المكلفين. 

أما إذا بيعت الخمر بالنقد كالدراهم والدنانير فالبيع باطل؟؛ لتعين النقد للثمنية وكون الخمر - 
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قلت: وهذا كلام متين» ولا يخفى عليك بعد تأمّل ما قدمناه في صدر المسألة من أن 
القائل منهم بالصّحة إنما قالها حيث عاد النَّهّي لوصف في المنهى. لا فيما إذا نهى عن 
الشيء لِعَيْنِهِ؛ لأن ما ذكر هنا من الصّوم والصلاة في الأوقات المكروهة» ليس من قسم 
المنهى لعينه» بل لوصفه على ما يدعي الحنفية . 

ثم أصحابنا يلزمونهم أنه لا فرق بينه وبين المَنْهِيَ لعينه» فينبغي فساد كل من 
[الموضعين]('©2» وانعدام صورته الشرعية» وإن وجدت الصورة الحسّية». 

ثم نقض المصتف دليل الحُصٌوم بعد منعه فقال: وبالنقض الإجمالي بمثل قوله 
تعالى: #وَلاً تَنْكحُوا مَا نَكحَ آبَاؤّكُمْ» [سورة النساء: *0]7 وما تقدّم من قوله عليه السلام: 
«دعِيٍ الصَّلاّةَ؛. إذ الإجماع قائم على عدم صحّة نكاح ما نكح الآباء» وصلاة الحائض . 

فإن قلت: هذان النقيضان في غير مَحَلَ النزاع؛ إذ النكاح والصلاة المذكوران منهى 
عنهما لعينهما؛ إذ الأهلية هنا بحل الوطء. ولإقامة الصَّلاة منتفية» والخصوم إنما ينازعون 


مسيعا فتتملك بالعقد مقصودة» وفيه إعزاز لها حيث اعتبرت المقصودة من تصرف العقلاعء 
وإنما تعيّنت الخمر مبيعة؛ لأن الدراهم لا تصلح له؛ إذ المبيع لا يثبت في الذمة إلا عقد 
هذاء والنهى عن الخمر بقول الله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون». 
وقول الرسول يَكهِ في كتب الصحيح : «لعن الله الخمر - إلى أن قال: وبائعها» وحديث: «إن 
لله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. 
فرع: أما بيع الثمرةء والزبيب» والعنب لمن يعصر الخمر فحرام؛ لما فيه من الإعانة على 
معصية وإن كان البيع صحيحاً لأمرين. 
أحدهما: أن المعصية ليست في الحال» وإنما هي مظنونة في ثاني الحال؟؛ فلم يمتنع صحة 
البيع في الحال. 5 
الثاني > آنه يجو آلآ بعصي نه فتجدل الهس خلا : 

)1غ( في ب: الوصفين. 
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قلت: قد عرفناك قريباً أنَا لا نصحّح لهم فرقاً بين الأمرين» ويلزمهم باستوائهماء ثم 
ينقض عليهم» فالنقض بعد الإلزام وهو حقٌ. 

وأما «قولهم» فى جواب هذا [النقضص١2:‏ «نحمله على؛ المعنى «اللغوي»» والممتنع 
إنما هو الشرعي» فلا يفيدهم؛ لأن حملهم التكاح على الوَطْءِ الذي هو معناه بالحقيقة 
اللغوية عندهم «يوقعهم في مُخَالفة» مذهبهم, وهو «أنْ الممتنع لا يمنع»؛ لكون الوطء منهيًا 
عنه » وأيضاً وهو ممتنع شرعاً. 

«ثم هو» أي: حمل الصّلاة على المعنى اللغوي؛ وهو الدعاء «متعذّر في الحائض»؛ 
لأنها غير ممنوعة منه شرعاً. 

فائدتان 

الأولى: إذا اختصرت ما 'أسلفناه في المسألتين؛ قلت: المنهي عنه إما [تمام]”") 
الماهية» أو جزؤهاء أو لازم لهاء أو خارج مفارق. 

والأولان يفيدان القَسَادَ عندناء وعند أبي حنيفة؛ لتمكُن المفسدة من جوهر الماهية . 

ثم اعلم أن الشَّافعي ومالكاً يقولان: إطلاق النهي يقتضي المّسَّاد بظاهره فيما أضيف 
إليه» ولا يتصرّف عنه إلا المنفصل يصرف النهي إلى خارج مفارق . 

وبو عَقِنة يقل يصل على القتازق: 'ولآ يرف إلى عا أغتيت إليه: 

وإن اختصرت قلت: عندنا الأصل انسحاب المّسّاد على المَنْهِيَات ما لم يصرف 
صارف وعنده بالعكس»ء وهو متعدٌ؛ لأنه قدر غير المنطوق به ظاهراً؛ والمنطوق غير ظاهر 
كأنه اعتقد أن الشارع غير الألفاظء فإذا أضاف النهي إلى بيع أو صوم فالمراد [الماهية]”") 
الشرعية وهي تستلزم الصّحةء فإضافة النهي إليها تناقض مشروعيتهاء فصّرف النهي إلى 
غيرها. ونجن نقول: الماهيات الشرعية من حيث هي قدر مشترك بين الصحة والفساد 
يعتورانها أو نقول باعتبار الجعل» فيوجد من المَنْهِيَ عنه إضافة قَيْد في المَشْرُوعَ لدفع 
التناقض . 
)١(‏ في ب : النقيض. 


(0) فيج: إتمام. 
زفرفق في أ ب: الماهيات. 
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والثّالثك: اللازم كالئّهي عن الصّلاة في الأوقات المكروهة؛ وعن بيع وشرط”', 


00( ذهب الحنفية إلى أن الشروط أقسام ثلاثة: - 
«الأول» الشرط الصحيح. وهو أنواع أربعة: ‏ 
- أ- الشرط الذي يقتضيه العقد بأن يدل عليه وإن لم يذكر فيه كاشتراط المشترى على البائع 
تسليم المبيع . 
ب - الشرط الملائم للعقد. وهو المؤكد لموجبه كاشتراط البائع على المشتري إعطاء رهن» 
أو تقديم كفيل بالثمن. 
- ج ‏ الشرط الذي ورد به الشرعء كاشتراط الخيار» أو تأجيل الثمن. 
عرفب الفرط الذي جرى به العرف. كاشتراط المشترى إصلاح البائع للثياب المشتراة حتى 
تكون على هيئة خاصّة. 
فعقد البيع في هذه الصور صحيح؛ والشرط صحيح. لخلو العقد عن الربا وشبهتهء ولأن 
الثابت بالعرف كالثابت بالنص؛ 'إذ في النزوع عن العادة الظاهرة حرج بيّنْء والحرج مدفوع 
بالنص» قال تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من حرج». 
«الثاني» الشرط الفاسد. وهو الذي لا يقتضيه العقدء ولا يلاثم ولم يرد به الشرع. ولم يجر 
به العرف» وكان فيه متفعة لأحد العاقدين» أو لغيرهماء وهو من أهل الاستحقاق» كأف يشترط 
البائع أن يسكن الدار المبيعة شهراًء أو يشترط المشترى على البائع أن يخيط له الثوب المبيع 
جيّة أو قفطاناً. 
وهذا الشرط منهي عنه بالأحاديث 'الواردة في النهي عن بيع وشرطء فيكون فاسداً ومفسداً 
للبيع؛ لأنه أمر وراء حقيقة البيع وماهيته؛ لكنه أورث فيه أمراً لازماً له قبيحاً هو مثار النهي » 
وهو ما يؤدي إليه اشتراط المنفعة لأحد المتعاقدين أو غيرهما ممن هو من أهل الاستجقاق من 
الربا أو شبهته؛ لأن المبيع قوبل بالثمن» فبقيت المنفعة زيادة عارية عن العرض» والبيع 
المشتمل على الربا أو شيهته فاسد. 
«الثالث»: الشرط الباطل» وهو الذي لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم يرد به.النص» ولم يجر 
به العرف» ولم يكن فيه منفعة لأحد ممن ذكرء كأن يبيع له ثوباً بشرط ألا يبيعه أو ألا يلبسه. 
والبيع في هذه الحالة صحيح والشرط باطل؛ لأن هذا الشرط خلا عن الربا وشبهته» ولم يؤد 
إلى المنازعة؛ لعدم المطالب بهء فلا يكون منهياً عنه. إذ النهي في الحديث معلل بما ذكرء 
ولأنه في الحقيقة ليس شرطاً؛ إذ الشرط ما كان ملزماً للوفاء به لما يشتمل عليه من منفعة 
صاحبهء وهذا ليس فيه منفعة لأحد فيلغو؛ إذ لا فائدة فيه» ويبقى العقد صحيحاً. 
هذاء ولا يخالف الشافعي الحنفية في جملة ما تقدم من تقسيم الشروطء وإن خالفهم في 
بعض الجزئيات. وهو يرى أن الشروط الفاسدة المنهى عنهاء والتي أفادت فساد العقد عند 
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الحنفية قد أبطلت العقد؛ لأنها أمر لازم لعقد البيع» والنهي عن الأمر اللازم مبطل لأصل 
التصرف» كما يرى أن العقد لا ينقلب صحيحاً إن أسقط الشارط الشرط المفسد؛ لأنه ما رضي 
بالعقد حين صدوره. 

إلا بالشرط الذي اشترطه» فبدون الشرط لا يكون راضياًء فتبقى معاملة بلا تراض» فلا تحل؛ 
لقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم» وقوله عليه السلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب من نفسه» والباطل 
معدوم شرعاً فلا بقاء له حتى ينقلب بعد ذلك صحيحاء وأحاديث النهي الواردة في هذه 
الشروط هي: - 

١‏ - ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبيّ َل نهى عن بيع وشرط» فهذا 
نهي عام عن البيع والشرط؛ فيفسد كل بيع فيه شرط مؤد إلى المنازعة أو شبهة الربا؛ إذ النهي 
في الحديث معلل بهء إلا ما جاءت به نصوص تجيزه» واعتبرت أقوى من هذا النص. 

7١ -‏ - ما رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله كَل أن النبي يك «نهى عن صفقتين في 
صفقة» والبيع مع الشرط الذي فيه منفعة لا يخرج عن صفقتين في صفقة؛ لأن شرط المنفعة 
إن قابله جزء من الثمن فهو إجارة في بيع» وإن لم يقابله شيء من الثمن كان في معنى إعارة 
في بيع» فكان البيع فاسداً. 

وبناء على هذه القاعدة الفقهية في الشروط» والقاعدة الأصولية من أن النهي إن رجع لأمر 
خارج عن حقيقة المعاملات وماهيتها بأن كان مثاره فيها هو الوصف اللازم لهاء أو ما هو في 
حكم الوصفء لم يناف مشروعيتها بحسب الأصلء وإن أورث فيها فساداً للوصفء. فتكون 
المعاملة صحيحة بحسب الأصل» فاسدة للوصفء فتترتب عليها الآثار مع الحرمة وطلب 
الفسخ . 

000 هاتين القاعدتين تتخرج الفروع الفقهية في البيوع المنهى عنهاء لما اشتملت عليه من 
الشروط . 

فالشروط الصحيحة اعتبرت غير منهى عنهاء فلا تورث في العقد خللاء فتصح مع العقد. 
والباطلة اعتبرت معدومة كأن لم تكن فتلغوء وينقى العقد ضحيحا. 

والشروط الفاسدة لم يمكن إلغاؤها وتصحيح العقدء ولم يمكن اعتبارها وإبطال مقتضى 
العقدء فهي شروط لا يقتضيها العقد وفيها منفعة لمستحق لهاء ففيها إلزام» وقضية العقد 
التخيير والإطلاق ة في التصرف» فالمنافاة بينهما ظاهرة» وليس أحدهما أولى بالعمل من الآخر» 
فعملنا بهماء وقلنا: إنه فاسدء فمن حيث وجود الأركان وماهية البيع كان" مشروعاًء وبالنظر 
إلى عروض الشرط المنهى عنه كان غير مشروع» فكان فاسداً. قاله شيخنا عبد المجيد محمد 


فتح الله . 
/وء 


وعن التكفرقة بين وَالِدَةٍ وولدها بالبئع''2. 
فعندنا يدل على الفسادء خلافاً لى حتى إنه قال فيمن نذر صوماً فصام يوم العيد 


يجزئه وينعقد مع وصف القَسَاد وكذا ببع دِرْهَمٍ بدرهمين منعقد بأصله دون وصفه. حتى 


لر اثفقا على إسقاط الزائد لصح . 


)١(‏ قال الشيخ عبد المجيد: قد اعتبر الشارع في المعقود عليه كونه مملوكاً للعاقد لأجل صحة العقدء فإن 
لم يكن مملوكاً بأن كان أم ولد فلتحرير المقام في ذلك يقال : 
إن بيع أم الولد لا يجوز. قال الشافعي: كما لا يجوز هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها. هكذا 
قطع به الأصحاب» وتظاهرت عليه نصوص الشافعي . ونقل الخراسانيون فقال جمهورهم: 
ليس للشافعي فيه اختلاف. وقال كثيرون من الخراسانيين: للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم 
الولد. فعلى هذا القديم هل تعتق بموت السيد؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا: وبه قال صاحب التقريب وأبو علي السنجي . 
الثاني: نعم وهو أصحهما قاله الشيخ أبو محمد والصيدلاني وغيرهما كالمدبرء قال إمام 
الحرمين : وعلى هذا قد يحتمل أن تعتق من رأس المال» ويحتمل أن تعتق من الثلث. وإن 
قلنا بالمذهب ألا يجوز بيعها فقضى قاض بجوازه فطريقان: 
أحدهما : : وهو الذي نقل أبو علي السنجي في التلخيص وإمام الحرمين وصاحب البيان وغيرهم 
أن في نقض قضائه وجهين: 
00 الثاني : أن ينقض وجه واحد. . وهو الذي نقله الروياني عن الأصحاب» ولم. يحك 

. قالوا: لأنه مجمع عليه الآن» وما كان من خلاف في القرن الأول فقد ارتفع» وصار 

ا ل 0 
وقد حلى الأصحاب عن داود جواز بيعها مع قولهم: إنه على بطلانه الآن فكأنهم لم يعتدوا 
بخلاف داود على ما هو الأصح من أنه لا يعتد بخلافه ولا خلاف غيره من أهل الظاهر؛ لأنهم 
نفوا القياس» وشرط المجتهد أن يكون عارفاً بالقياس. 
وقالت الشيعة أيضاً بجواز بيعهاء ولكن الشيعة لا يعتد بخلافهم؛ والمعتمد في تحريم آم الولد 
ما رواه مالك والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله يه «نَهَى عَنْ َع 
لهات وإجماع الاين ومن بعدهم على تحريمبيها. 
َانتَهَيْئَاه وفى رواية قال: ا 0 بذلك بأساً». فقد 
قال الخطابي وغيره: يحتمل أن بيعها كان مباحاً في أول الإسلام ثم نهى عنه النبي آخر حياته- 
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الرّابع : الخارج المُمَارق فلا يمنع الصحة عند الأكثرين. 

الثانية: لا يخفى عليك ما قَدّمناه من أن الشّرعي ليس معناه المعتبرء وأن الصّحة 
والفساد يَعْتَوِرَانَ الماهيات الشرعية» وأنّْ الأسماء الشّرعية موضوعةٌ للقدر الأعم من 
الصحيح والفاسد. وإلا فلو اختصت بالصحيح كان النَّهي عنه هو الصحيح؛ لأن اللفظ 
محمول على الشرعي, فيتّجه قول من يقول: مقتضى النَّهي الصّحة. 

وهذا فصل لم أَرَ أحداً خصّه بالكرء وإنما وقع مذكوراً في إدراج كلام أثمتنا. قال 
الإمام في «النهاية؛ في كتاب «الخُلْع» في فصل: لو قال: إن أعطيتني ألفاً بعد أن حكى 
وجهين فيما لو قال: إن أعطيتنى هذا العَئْد المغصوب فأنت طالق» وبناهما على ما إذا لم 
يذكر المغصوب. وأنه إن قلنا: لا يقع الطّلاق هناك -: فهنا وجهان: 

أحدهما: لا يقع» فإن الإعطاء في المَغْصوب غير مُمُْكن, فكان تعليقاً على مستحيل ؛ 
كما لو قال لامرأته: إن ول رفانت طالق» أو إن صلّيت محدثةٌ فإذا أتت بصورتها لم 

يقع الطّلاق على مذهب الشافعي. 


-2 ولم يشتهر ذلك النهي إلى زمان عمرء فلما بلغ عمر النهي نهاهم . 
وقال شيخنا: البيع المتضمن التفريق بين مملوكين صغيرين: أحدهما ذو رحم محرم من 
الآخرء وكذلك إذا كان أحدهما كبيراً» إذ قد توعد النبىّ يلِ من يفرّق بين الأم وولدها بأن 
يفرّق الله بينه “وبين أحبته يوم القيامة» كما قد أمر عليه السلام في الحديث الآخر بالإدراك 
والارتجاع وعدم التفريق ومثار النهي فيه ما في بيع أحدهما من قطع الاستئناس والمنع من 
التعاهد. وفيه ترك المرحمة على الصغارء وهو قد ينفك؛ لجواز أن يحصل الجمع بالهبة أو 
بيع الآخر مثلآاء وعن أبي يوسف في البيع المتضمن للتفريق بين الأخوين أنه يحرم في قرابة 
الولاء لقوتها وضعف غيرهاء وعنه أنه يحرم في جميع ذلك؛ لما روى من قوله عليه السلام 
لعلي : أدرك أدرك, ولزيد بن حارئة: أردد. أردد؛ فإن الأمر بالإدراك والرّد لا يكون إلا في 
البيع الفاسد. 
ولأبي حنيفة ومحمّد: أن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محلهء والنهي إنما هو لمعنى 
مجاور وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق؛ فكان كالبيع عند النداء» والجواب عن الحديث: أنه 
محمول على طلب الإقالة» أو بيع الآخر ممّن باع منه أحدهما. 
ويرى «الكمال» أن هذه البيوع فاسدة؛ إذ يقول: «إن هذه الكراهات كلها تحريمية؛ إذ لا نعلم 
خلافاً في الإثم» . قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله. 


:. 


والمُرّني يخالف في هذا قال: ونحن لا نجد بُدَاً من رَمْزٍ إلى المذاهب في ذلكء فإذا 
عقد الرجل يَمِينَهُ على البَيْع المطلق» لم يحنث بالبيع الفاسد. هذا ظاهر المذهب. 

وللشافعي نص في النكاح دالَ على أنْ الفساد يدخل تحت مطلق الاسم الواقع على 
الجنس» فإنه قال: لو أذن لِعَبْدِهِ في التّكاح» فتكح نكاحاً فاسداً» وحكى القول في نكاح 
العبدء ثم قال: وهذا وإن لم يكن منه بُدٌ فهو ضعيفٌ. 

وقال الرّافعي قبيل «المَضْل الخامس في تزويج العَبّْدِ»: لفظ التّكاح والبيع وسائر 
العقودء يختص بالصّحيح منها على الظاهر؛ كما سيأتي في باب الأيمان. انتهى . 

ولم نَرَهُ ذكر ذلك في باب الأيمان. 

وقال بعد ذلك فيما إذا أذن السّيد لعبده في التكاح فنكح نكاحاً فاسداً ودخل بها قال: 
فبم يتعلق المهر؟. [يبنى]”" ذلك على أنَّ الإذن في التّكاح يتناول الصّحيح والفاسدء أم 
يختص بالصّحيح» وقد نقلوا فيه قولين: 

أحدهما: أنه يتناولهما؛ لوقوع الاسم على الفاسد. 

ثم قال: وأصحهما: أنه لا يختص بالنكاح الصحيح؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إليه؛ 
ولذلك لو حلف لا ينكح فنكح فاسداً لا يحنث. انتهى. 

فقد تحصّلنا من هذا على خلاف في أنْ الموضوع الأعم من الصّحيح والفاسدء أو 

أما العبادات: فمقتضى كلام ابن السَّمْعَاني في مسألة الأمر هل يتناول المكروه أو 

الصّحيح فقط ذكره في الطّواف بغير طَهَارَةِ ونحوه. 

وقال الرّافعي في باب الأيمان: وسيأتي خلاف في أنَّ لفظ العبادات» هل يحمل على 

وهذا أيضاً لم نره حكاه بعد. 


لق في ج: ينبني . 
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والناظر فيما نقلناه وإن جزم بوقوع الخلاف في العقود والعبادات ‏ فلذلك يظهر 
عنده أن المرجّح عند أصحابنا أنها موضوعة للصحيح فقطء وربما اعتضد بأن الحالف لا 
يبيع ونحوه. لا يحنث إلا بالصحيح» وأن الوكيل بالبيع لو باع فاسداً كان له أن يبيع بعد 
ذلك. وأن التّكاح الذي يتوقّف عليه حل المطلقة ثلاثاً هو الصحيح في أصحٌ القولين. 

وأنا أقول: هنا شيئان. 

أحدهما: أنَّ موضوع اللّفظ الشّرعي ماذا؟ 

وهذا لم يتكلم فيه الفقهاء؛ وهو موضوع كلام الأصوليين. 

وعندي : أنه الأعم من الصّحيح والفاسدء ويدلٌ له أمور: 

منها: أن اللّفظ محمولٌ على الشّرعي مع أن النهي لا يقتضي الصّحة كما عرفت. 

ومنها: قولهم في نحو: «لآ صَلدَةَ إل بطَهُورِ؛: تعذّر نفي الحقيقة» فيكون نفياً 
للصحة؛ لأنه أقرب الأشياء إليهاء فلو لم يجزموا بِوجْدَانٍ الحقيقة» لما قالوا: تعذّر نفيها. 

ومنها: قولهم: هذه صلاةٌ فاسدةٌ؛ وهذه صلاةٌ صحيحةٌ» فدل على أنَّ الصّحة والفساد 
وَضْفَان يَعْتُورانها مع بَقَاءِ حقيقتهما. 


ومنها: تسميتهم العبّادات الي تقدمها أداء مختل إعادة» فلو لم يوجد الاسم في 
الأول» لما صححّت تسميتها إعادة. 


ولكن الفقهاء لم يقولوا هذاء وإِنّما قاله الأصوليون؛ كما عَرّفناك في موضعه. 

والثّاني : أن اللّفظ إذا أطلق على أي الأمرين يجمل الأعم أو الأخصّ. 

هذا لم يتكلم" فيه الأصوليون» وهو موضع كلام القُقّهاء. 

وعندي: أنهم اختلفوا فيه على الوَّجْهِ الذي رأيته. 

فمن قائل بِالمَشي على موضوعه. 

ومن قائل بِالحَمْلٍ على الصّحيحء وهو الأصمّ عندهم؛ لأن الذهن إنما ينصرف عند 


)١(‏ في ب: هذا إذا لم يتكلم. 


لمك 
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الإطلاق إلى الصّحيحء فكان إطلاق اللفظ في الحقيقةء كالتقييد له بالصّحيح؛ كما إذا 
أطلقت لفظ الماءء فإنك تفهم منه المطلق وتحمله عليه» وإن كان موضوعه أعم من المُطلق 
والمقيد. 

ويدلٌ لهذا قول الرّافعي: الإذن في النكاح» هل يتناول الصّحيح والفاسد» أو الصحيح 
فقط؟ ولم يقل: هل هو موضوعء والتّناول في باب غير باب الوضعء فإن اللفظ قد لا 
يتناول بعض موضوعاته للعرف المُقَيّد له بما وراء ذلك البعض ونحوهء وكذا قوله بعد 
ذلك. 

وأصحهما: يختص بالصّحيح؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إليه ولم يدل؛ لأنه 
موضوعه. فافهم ذلك. 

ولا يرد على هذا قول الرّافعي: لفظ سائر العُقُودء ويختصّ بالصّحيح على الظَّاهِر 
فإن مراده بالاختصاص [التناول]”2» دون الوضع؛ إذ لا غرض للفقيه في الكلام في 
اوضع . 

وأا قول الإمام الشّافعي : نصّ ذاك على أنَّ الفاسد داخل تحت مطلق الاسم فظاهره 
علينا؛ لأن الدخول تحت مطلق الاسم يدلّ على أنه من موضوعه. 

وكلامه صريح في أن خخلاف هذا هو المذهبء فيكون المذهب أنه لا يدخل؛. لأنه 
ليس من موضوعهء ولكن يجب حمله على أن المراد الحَمْل؛ إذ هو موضع نظر الفقهاءء 
ولما ذكرناه. 

وممًا يدلّك على أن الفقهاء إنما كلامهم فيما يُخمل عليه اللّفظ عند الإطلاق» لا فيما 
هو موضوعه: تعرفيهم الصّلاة بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مُحُتتمة بالتسليم بشرائط 
مخصوصة؛ وأن الأصوليين على العكسء تعريفهم الصّلاة بأنها ذات الوُكوع والسجودء 
وبالله التوفيق. 

ومباحث الشافعي ‏ رضي الله عنه - والأصحاب في قوله تعالى: «وَأحَلَ آللهُ البَئِ» 
[سورة البقرة: الآية 00؟] دالة على أن البيع الفاسد عندهم بيع 
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زرك 


مَسْألَةٌ: 


«مسالة”» 


الشرح: «النهي عن الشيء لوصفه”"2؛ مثل تحريم الرّبًا("2 لاشتماله على الزيادة - 
«كذلك» أي : كالنهي عن الشرء لعينه فى دلالته على المَّسَادء «خلافاً للأكثر» . 


«وقال الشافعى ‏ رحمه اللّه) : النهى عن لشي لوصفه «يضادٌ وجوب أصله»). لا بين 
كون الشّىء مَشْرُوعَاَء وكون وصفه الذي لا ينفك عنه تضاد. 


)١‏ ينظر: شرح الكوكب ”/947: وشرح العضد 48/7» والعدة »454١/7‏ وكشف الأسرار 
0١‏ , وأصول السرخسي »8١/١‏ والمنخول 2٠١5‏ وجمع الجوامع .795/١‏ 

() الربا حرام كله قليله وكثيره وهو من الكبائر بل من أكبرها حتى قيل: إنه لم يخل: في شزيعة 
قط وربما استؤنس لهذا بقول الله تعالى في حق اليهود فطلم من الذِنَ ماهوا رمن عَليهِم 
طَيْبَاتٍ أُجِلّتْ لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عَنْ سيل الله كثيراً وَأَخْذِهِم الا وَقَد نُهُوا عَنْة4. 
الدليل عليه: والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: 
لالَّذِينَ يَأكُنُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إل كَمَا يقُومُ الذي يََحَبَطهُ الشِّطَانُ من الم ذَلِكَ نهم قَاُو 
إنّما الْبَْعُ ممْلَ الربَا وَأَحَلَّ اللّهُ ابيع وَحَرَمْ الب فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من رَبِهِ فَاْتَهَى قَلَه مَا اسلف 
مُه إلى الله وَمَنْ ا فَولِكَ أضْحَابُ النار هُمْ فيا حَالِدُونَ َمْحقْ اللّهُالرّبا يبي الصّدَمَاتِ 
َال لا بُحبُ كل كمَارٍ َم إن الينَآمُا وَعَُِوا الصَلِحَاتِ وَأقَاُوا الصَلة نوا الرَكاة لَهُمْ 
جومم عند ريهِمْ ولا حاف َليهِمْ ولا يَْرَئُونَ ا يها الَِينَ موا ُو الله ُو ما بقيَّ 

من الا إن كنم مُؤْمِنِينَ فإ لَّمْ تَفعَلُوا فَأَدُوا بِحَرْب من اللَّهِ وَرَسُوله وَإنْ بم فلكم دوس 

أَنْوَالكُم لا تَطِْمُونَ ولا مُطْلَمُونَ». 
ومعنى قوله تعالى: طيَأكلُونَ الريّا4 أي يتعاملون بهء فالمراد بالأكل الأخذ؛ وإنما عبر به لأن 
الأكل أظهر مقاصدهء فيكون المعنى الذين يُربونء «والتخبط» الضرب على غير استواء 
«والمس» الجنون «والمحق» الاستئصال والهلاك»ء وقيل: المراد به ذهاب البركة.: ووجه 
الدلالة واضح مما يأتي 


0 


وأ هد شاك أ هد وذ واحيهة #أحه؟ اد ف هل د لهذ اله" لأ اج مقا قا ]مه ١‏ اخ اف وو ا فاو ذه 


فالقفا ةد هد فد ود و وافاه هاه فا .د .اه عا .د وده واقار د راود و وا ود قاو واردا وا واف فدا قدا ود ود و هد فد .د هفدا مرا را مدا مد ود مد مد عد مد عد كد مده 


أولا: صريح قوله تعالى: ظوَحَرّمْ الربًا4 فَإِنَهُ إخبار منه تعالى بأن الربا محرم عندهء فإذا كان 
هذا الخبر مراداً به النهي عنه كان أبلغ في الدلالة على التحريم من صريح التهي . 

ثانياً: : ما اقترن به هذا من الوعيد الشديد» فقد ذكرت الآيات عقوبات خمسة لآكل الربا هي : 

١‏ التخبط عند قيامهم في الدنيا أو في الآخرة كالذي يتخبطه الشيطان من المس . أما في الدنيا 
فيظهر ذلك في سيرهم المختل» سي و 0 ل من الشره بجمع 
المالء فلا يكاد يشك من يراهم في أن عندهم خبلا . فبهذا قال بعض المفسرين. وأما في 
الاخرة فقد قيل: تنتفخ بطنه يوم القيامة بحيث لا تحمله قدماه وكلما رام النهوض سقط فيكون 
بمنزلة الذي أصابه مس من الشيطان» فيصير كالمصروع . 

- الخلود في النار» وذلك لا يكون إلا عن كبيرة من الكبائر تقرب من الكفر حتى كأنها الكفر 
بذاته» وفي ذلك من التهويل ما لا يخفى. 

 “‏ المحقء قال الله تعالى: 8يَمْحَقُ الله الرّبَا» والمراد به الهلاك والاستئصال أو ذهاب 
البركة والاستمتاع كما تقدم حتى لا ينتفع به هو وولده من بعدهء بحيث لو فرض أنه أنفقه في 
أوجه الخير كان مردوداً عليه فلا يعود عليه بثواب ولا لذة على الجملة فالربا وإن كثر فإلى قُلّ 
4 - الكفرء ٠‏ يشير إلى ذلك قوله تعالى : «إن كُنْتُمْ مُؤْمِِينَ4 وقوله: «واللّهُ لأَيْحِتٌ كُلَّ كَمَارٍ 
ألم » كذ فنهكا إثنارة إلن :أن المصر مليد فرش أن يلم ملق ثلة حتن ييلب الإتطان وأين 
النعم ومصدر الخير. 

ه ‏ الحرب. قال تعالى: تَأَدَنُوا بحَرْب مِنّ الله وَرَسُولِِ4 وفي هذا إعلام بأن جريمة الربا من 
أعظم الجرائم التي تستوجب محاربة الله ورسوله. وقالت ثقيف: 

لا قبل لنا بحرب الله عز وجل وتركوا الربا؛ هذا فضلاً عما أشار إليه قوله تعالى: إلا تظلمون 
ولا تظلمون» من تسجيل الظلم على من تقاضى أكثر مما أعطى. وأما السنة فما روى في 
ابكار ومسلم أن رسول الله يكل قال: «اجْتَبوا البع المُويقَات . قن :با فصول الله ينا 
هِي؟ قال: الشَّرْكُ باللّهء والسَّحِرُ َكَل النّْسِ التي > حَوَمَّ اللّهُ إلا بالحَقٌ» وَأَكُلٌ الربَاء وَأكل 
مَالِ التتيمء وَالتوَلِي يَوْمَ م الزّخْفبء َمَدْكُ التشمتات ا العافلآت» وما رويا أيضاً عن 
النبيّ بك أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فعده من الموبقات المحبطات للعمل التي 
أمر باجتنابها بجعله من الكبائرء كما أنه لعن فاعله والمعاون عليه بكتابة أو شهادة» وفيه من 
تفظيع جريمته ما هو كفيل بعدم قربانه. 

وأما الإجماعء فقد أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على أن الربا محرمء ولم يوجد مخالف لهذا 
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و 3 0 2 أطر ب ته 


لآل لْعْلمَاءِ عَلى تَخْرِيمٍ صم 0 عند بِتَحْوه) وَبِمَا تَقَدْمَ مِن 0 


ا 
م 


قيل: وهذا النَضَادُ إنما وقع «ظاهراً؛ لا قَطْعآء فإن العَقْلَ لا يتخيّل وجوب الشّيء مع 
النهي عن وصفة الذي لا ينفكٌ» «وإلآ»» أي: لو كانت المضادة قطعية «ورد نهي 
الكرّاهة»؛ لأن نسبة الكرّاهة والتحريم إلى الوُجُوب في التّضاد سواءء فلو لم يجامع الآخرء 
وذلك يوجب ألا [يتأدى](2 الواجب بالصلاة والصوم المكروهين» وألا تصح الصلاة في 
الأوقات المكروهة. 

ولقائل أن يقول: ظاهر أصولنا؛ أنه لا يتأذى الواجب بالصلاة والصوم المكروهين؛ 
وقد قدمنا أن المكرؤه لا يدخل تحت الأمر في مسألة الصلاة في الدّار المَخْصوبة . 

وأما الصلاة في الأوقات المكروهة» فالنهي عنها نهي تحريم لا تَنْزِيه على الصحيح 
عند التّووي وغيره. 

ومتى تحرم بها لم تنعقد على الصحيح . 

وإن قلنا: النهي فيها نَهْي تَنْزيه فلا إيراد. 

الشرح: وقال أبو حنيفة رحمه الله)”" النهى المذكور يدل على فساد الوصف؛ لأنه 
عان. النهي :0 #على ناد المتهي عند وهو الأصل ؛ لكونه مشروعاً بدون «الوَضفب»» 
وبني على هذا قوله: لو باع درهماً بدرهمين ثم طرحا الزيادة» صح العَقّد. 

«لنا: استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه» ‏ أي: بالنهي عنه» وليس النهي 
عنه لكونه صَوْماًء بل لوصفهء وهو وقوعه في يوم العيد. 

«قالوا: لو دل» على الفساد لناقض تصريح الصّحة»» ولا تناقض كما مَرٌ. 
)0 في أ: ينادي . 
(1) ينظر: كشف الأسرار 2770/١‏ وأصول السرخسي »48١ /١‏ والمصادر السابقة. 


نك 


مَسنَاكَة: 


َلتّهىٌ يَقْئَضِي آَلدَوَامَ ظَاهِرأ . 


«و» أيضاً: «طلاق الحائض» وذبح ملك الغير معتبر»؛ إذ يقع عليها الطلاق مع كونه 
محرماًء ويحل أكل الذبيحة» وإن كان الذبح صادراً بغير إذن المالك» وكلّ منهما منهى عنه 
بوصها. 

«وأجيب: بأنه» ‏ أي: النهى ‏ «ظاهر فيه» ‏ أي: فى القَسّاد لا قطعى فجازت 
مخالفته لدليل» «وما و ان الو «فبدليل 7 النهي عنه؛ ‏ أي : و ال 

واعلم أن معتمدنا في دلالة النَّهُي على الفسادء ما صَمّء وثبت من قوله ككلِ: «مَنْ 
أَدْخَلَ في دينكهما لَنِسَ مِنْهُ فَهُرَ رَه2"0. والمنهي عنه ليس بداخل في الدين» فيكون مردوداً 
باطلاًء وأن النهي للتحريم والتحريم ينافي كون الشيء مشروعاًء فهذه إشارة إلى معتمدناء 
وتقرير ذلك في المبسوطات . 

«مسألة» 

الشرح: «النهي يقتضي الدوام ظاهراً»» فيحمل عليه ما لم يصرفه عنه دليل. 

ومنهم من يعبر عن هذا بأن النهي يقتضي الككرار؟"" . 

وقد زعم ابن بَرْمَانَ. انعقاد الإجماع على هذا. 

وجزم به الشيخ أبو إسحاق. 

وخالف الإمام الرازي فقال: إنه كالأمر في التكرار» فلا يقتضيه ظاهراً. 

مع أن كلامه في مسألة أن الأمر هل هو للفور ‏ يوهم الاتفاق على أنه للكَكُرَار؟ . 

وأنا أوافق القائلين بالتكرار في المَعْنى دون الغبارةء فأقول: إذا قلت مثل: لا 
تضرب» فلا ريب في أنك مانع من إدخال هذه الماهية في الوجودء وإنما يحصل ذلك 
بالامتناع عن إدخال كل الأفراد» ولا يتحقق الامِْئَالٌ إلا بالامتناع عن الكل» فالتكرار من 
لوازم الامتثال» لا من اللفظ . 


. 07710( أخرجه البخاري 777/17 كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسئة رسول الله ود‎ )١( 
. زفق ينظر: الإحكام ؟/جىقك2ف والمحصول (١/؟7/١2)57 وشرح العضد‎ 
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«قالوا»: قولكم: إنه يقتضي الدَّوَام - منقوض؛ إذ «نهيت الحائض عن الصّلاة 
والصّوم»» ولم يقتض ذلك الدوام اتفاقاً. 

«قلنا: لأنه؛ ليس بالنهي الذي فيه كلامناء وهو النهي المُطلق, بل هو نهي «مقيد» 
بزمان الحَيْض» أو نقول: وهو أمتن - لم قلتم: إنه لا يقتضي الدوام؟ ألا تراه دائماً في 
جميع أوقات الحائض» وأما ما وراء أَؤْقَات الحيض» فليس مما شمله اللفظ . وبالله التوفيق. 


/اه 


«العامٌ وَالخَاصك)27 


ير مكو سه لع و لبط كعورلة؟ خخ وس ا ا 0 0 

أبو آَلْحُْسَيْنِ: ألعَامٌ ل ل بِمَانِع؛ لأنَّ نَخو 
١عَشْرَةِ)»‏ وَنَحْوَ: ار 

لْعَرَالِينٌ : آللْفْظ َلْوَاحِدٌ آلدَالٌ مِنْ جَهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى شين فصَاعدا» وَليسنَّ 
يجَامِع ؛ لِخُرُوج لْمَعْدُوم 0 ري 0 حا اموسرم 


لأا لَيِسَت بِلَفْظِ وَاحِدِ وَل بِمَانِع ؛ لأَنَ كُلّ مُكنّى يَدْخُلُ فيه؛ وَلأَنَّ كل مَمْهُودِ وَلكرَةٍ 
يَدْحْلٌ فيه َك يَلْمِمُ دين . 


«مسألة» 
الشرح: قال «أبو الحسين» وابن السمعاني وغيرهما: «العام: اللفظ المستغرق لما 


يصلح له. 


0 . العام لغة: الشامل. عم 4 عموماً: شمل الجماعة» يقال: ايم بالعطية»‎ )١( 
2 شمل الجماعة؛ يقال: مهم بالعطة وي أيضاً: اع له‎ 0 
قال الجصاص: العام ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني».‎ 
وقال فخر الإسلام البزدوي: العام كل لفظ ينتظم جرماً من الأسماء لفظاً أو معنى.‎ 
ولالدالضبي: ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول» وقال صدر الشريعة لتوضيح‎ 
العام لَه لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصورء مستغرق جميع ما يصلح له الثلاثة المتقدم‎ 
وذكرهم وعلى هذا جرى الكمال بن الهمامء فقد عرفه في تحريره بما دل على استغراق أفراد‎ 
مفهوم. وعرفه. وإلى هذا اتجه المعاصر للكمال صاحب المرقاة.‎ 
وقال في المرقاة: بأنه «لفظ يستغرق مسميات غير محصورة».‎ 
وعرفه أبو الحسين البصري المعتزلي» وهو اللفظ المستغرق لما يصلح له.‎ 


وزاد عليه الإمام الرازي قيداً في محصوله «بوضع واحد». 


ايلك 


ورف هد #خياقه بو ها تو تفن يي قو 16 بف قا من ل فر ع اكه ره وا مامه هه فيطع حوبي وا له اكيم كه اه يهاه عد اله لوطه بها كلوه أ له له ف وذ ل عد ا ا ل 


وليس» التعريف «بمانع؛ لأن» الأعداد «نحو: عشرة» ونحو: ضرب زيد عمراً- 


يدخل؟ كل منهما «فيه''؛ إذ كل منهما لفظ مستغرقٌ لما يصلح له وليس بعامٌ. 


(00 


واختار الإمام البيضاوي هذا التعريف مع هذه الزيادة . 1 

وعرفه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في ورقاته: العام ما عم المنهاج شيئين فصاعداء 
ومال إليه حجة الإسلام الغزالي إلى أن العام هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على 
شيئين فصاعدا. . 

وعرفه الآمدي ب «اللفظ الواحد الدال على مسمين فصاعداً مطلقاً معاً. .». 

وعرفه القرافي «بأنه الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله» وفي «جمع الجوامع»: ١هو‏ 
لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر». وينظر: البرهان لإمام الحرمين 2518/١‏ والبحر 
المحيط للزركشي 8/ ه. الإحكام في أصول الأحكام للامدي 2180/7 وسلاسل الذهمب 
للزركشي ص »1١4‏ والتمهيد للإسنوي ص ١.797‏ ونهاية السول له 7/7 717» وزوائد الأصول 
له ص 2558 ومنهاج العقول للبدخشي 275/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
ص54. والتحصيل من المحصول للأرموي 747/١‏ والمنخول للغزالي ص8؟١»‏ 
والمستصفى له 27/١‏ وحاشية البناني /١‏ 2797 والإبهاج لابن السبكي 287/1 والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 2504 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 2355 
وحاشية العطار على جمع الجوامع :5005/١‏ والمعتمد لأبي الحسين .»149/١‏ وإحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 1770 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
*/ 9 » والتحرير لابن الهمام ص 255 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2١91/١‏ وميزان 
الأصول للسمرقندي 785/١‏ وكشف الأسرار للنسفي 2154/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى 2٠١١/7‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 78/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص758» وشرح المنار لابن ملك ص 
5 والوجيز للكراماسي ص ١١»ء‏ والموافقات للشاطبي 255١/7‏ وتقريب الوصول لابن 
جَرَيَ ص 5 وإرشاد الفحول للشوكاني ص 2١١7‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص 550 » 
ونشر البنود للشنقيطي 2777/١‏ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري 2550/١‏ 
وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص 0747 والعدة »18٠/١‏ والحدود (44): والوصول إلى 
الأصول لابن برهان 77/١‏ والروضة »)1١0(‏ والمسودة (074): والمغنى للخبازي (49), 
وشرح تنقيح الفصول (2»)78 والمدخل (771). 

في حاشية ج: قوله: يدخل كل منهما فيه فيه أن ما يصلح له عشرة جميع العشرات لا ما 
يتضمنه من الاحاد» وعشرة لا يستغرقهاء إنما يتناولها تناول صلوحيته على البدل». والجملة لا 
تصلح لمعاني أجزائها. عضدء وانظر السعد عليه. 


اك 


وهاه هاه ها قاع واوا واه قاقد ود ود واه ٠.‏ هاه وهافاوة .دواع فاو هاف وها وها و واوا ود ود هاه وا فد ود ود فد فد ود هد وداه وا وداه .د 6د هد 6ه 


وقال «الغرّالى: الّلفظ('' الواحد الدّال من جهةٍ واحدةٍ على شيئين فصاعداً». وقيوده 
ظاهرة» «وليس» 7 الحد «بجامع؛ لخروج المعدوم والمستحيل» عنه بقوله: شيء؛ «لأن 
مدلولهما ليس بشيء» عند أتثمتناء ومع ذلك فقد يوجد العموم فيهماء «و» لخروج 
«الموصولات» وصلاتها؛ «لأنها» عامة» و «ليست بلفظ واحد ولا [ب] مانع؟ لأن كل مثنى» 
نحو: رجلين «يدخل فيه»؛ أي: مع أنه ليس بعام» «ولأن كل معهود»؛ ك طالَّذِينَ قَالَ لَهُم 
التَّامنُ» [سورة آل عمران: *17]» «ونكرة»؛ نحو: #أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةَ4 [سورة البقرة: 57] «يدخل 
فيه»» وليس شيء منهما بعام. 

«وقد يلتزم» الغزالي «هذين»؛ ويرى أن جمع المعهود والنكرة عام» فلا يرد. 

وقد يجيب عن الأول بأن المعدوم شيء لغة7. 

وعن الثاني بأن الموصولات هي التي يثبت لها العموم؛ لأنها مبهمة؛ والصلات. 
تبين حالها: 


)١(‏ خصن اللفظ بالذكر ليفيد أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة؛ كما هو مختاره؛ واحترز «بالواحد) 
عن مثل «ضرب محمد عليا»» و«زيد قائم»» وسائر المركيات الدالة على معاني مفرداتها. 
و«من جهة واحدة» عن المشترك كالعين مثلا؛ فإنه يدل على الباصرة من جهة وضعه لها 
واستعماله فيهاء وعلى الجارية من جهة الوضع لهاء والاستعمال فيهاء كذا قالها السعد في 
حاشيته على العضدء وقد رفض شارح «المسلم» صحة هذا الإخراج» بناء على أن الغزالي 
- رحمه الله -.لا يجوز مثل هذا الاستعمال» ورأى أن هذا القيد لإخراج الفرد المنكرء فإنه دال 
على المتعدد من جهات وفي إطلاقات» ولعل هذا هو الأول بالاعتبار؛ لأن فهم القيد على هذا 
الوجه مما لا يناسب رأي المعرف خصوصاًء وأنه صالح لحمله على معنى يراه صاحب 
التعريف . 
و«على شيئين» للاحتراز عن مثل «زيد» و«محمد؛ مما مدلوله شيء واحد. 
«قصاعداً» ليدخل فيه مثل العام المستغرق كالرجال والمسلمين؟ إذ المتبادر إلى الفهم من 
قولنا: شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين. . 

(0) أوضح ذلك فأقول: 

البَوابُ: قال قائل في الوجه الأول مما ورد على الجمع: لا نسلم أن المعدوم ليس بشيء» بل 
هو شيء لغة؛ فإنهم يطلقون الشيء عليه» ومنع أهل الكلام إطلاق الشيء عليه لا يضرنا ما 
دامت اللغة تجيز ذلك» . . وتعقبه في مسلم الثبوت بما جاء في المواقف من أن اللغة شاهدة - 
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وَألأَوْلَئ؛ مَا دل عَلَى مُسَمْيَاتٍ بِأعْيبَارٍ أمر أَشْتَرَكُتْ فيه مُطلقاً ضَرْيَة : 
ل : «أشكرَكث فيه)؛ لِيَخْرْجَ نَخْرٌ: اعَشَرَة». وَ «مُطلقا)؛ لِيَخْرُجَ 
لْمَعْهُودُونَ وَضَرْبَةً)؛ لِيَخْرْجَ تَخو: «رَجُلٍ). : 


وَلْخَاصضٌ يخلافه . 
وعن الثالث: بأن المثنى تناوله لكل اثنين تناول احتمال(2؟ لا تناول دلالة» فهو من 


عموم البدل لا الشمول. 
الشرح: «والأولى» عند المصنّف أن يقال في تعريفه: «ما دل(" على مسميات 


لهم في أن لا يسمى المعدوم في اللغة شيئاً» ثم قال شارحه: «والأولى أن يقال: إنه وإن لم 
يكن شيئاً حقيقة ووضعاء لكنه شيء مجازاء وهذا المجاز شائع مفهمء فلا يمتنع استعماله في 
التعريفات . 
وقال في الثاني: «لا نسلم أن العام هو الموصول مع الصلة» بل العام هو الموصول وحده 
كالمعرف باللام» فإن العام هو المعرف حال اقترانه باللام» غايته أن الصلة مبينة لعمومه 
كاللام» والموصول وحده لفظ واحدء فالعام ليس مركباًء سلّمنا أن العام هو الموصول مع 
الصلة» لا الموصول وحده لكنا نقول: المراد بوحدة اللفظ ألا يتعدد بتعدد المعاني» فالعام ما 
دل على متعدد. ولم يتعدد اللفظ حسب تعدد المعاني» والموصول مع صلة يدل على الكثير 
دفعة» لا أن واحداً منها يدل على واحد» والآخر على آخر. . 
وقالوا في الأول مما ورد على المنع: المثنى لا يدل على معنيين فصاعداً معاً؛ لأن المراد 
بالدلالة على معنيين فصاعداً الدلالة عليهما وعلى ما فوقهماء فلا يدخل في الحد. 
قال شيخنا الشيخ فائد: ونظر في هذا الجواب: بأنه لو صح هذاء لكان البائع بدرهمين غير 
ممتثل فيما إذا قيل له: «بع هذا بدرهمين وبما فوقهما»؛ إذ الإذن على هذا لم يتناول البيع 
بدرهمين» مع أن الحق خلاف هذا؛ لأنه ممتثل بالبيع بدرهمين قطعاًء حتى ينفذ البيع. ولا 
يكون للمالك حق الفسخ. . 
وقد أفسح شارح «المسلم» صدرهء فأورد طائفة من المناقشات والمدافعات» أنهى الكلام فيها 
إلى أن قيد الشيئين في التعريف ضار على كل حال؛ لأنه إن صح أنه لا يشمل المثنى» بناءً 
على أن المتبادر من أمثال هذه العبارة أحدهما عرفاً» فالمقصود من التوكيل التخيير بين البيعين 
)١(‏ في حاشية ج: قوله: تناول احتمال: أي صلاحية» وأما الاحاد فلا يصلح تناولها لفظ المثنى. 
(0) يرى العلامة أبو عمرو أن العموم يتصف به المعنى كما يتصف به اللفظ» فيكون المراد بقوله: - 
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باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربةٌ» واحدة. 

ولم يقل : لفظ؛ ليتناول العموم المعنوي. 

وقال: «على مسميات» ولم يقل: أشياء؛ ليدخل المعدوم». ويخرج المفرد 
والمثنى”'2. واحترز بقوله: «باعتبار أمر اشتركت فيه» عن أسماء العدد”") ك «عشرة»؛ فإن 
دلالتها على الإفراد ليس لاشتراكها في أمرء بل باعتبار وضع اسم العدد. 

«و» قال: ««مطلقاً»؛ ليخرج [المعهود]”"؛ فإن دلالته بقرينة الِعَهْدِ لا بالإطلاق. 


«وضربة»: ليخرج نحو: رجلء فإنه وإن دل على مسميات كثيرة» فعلى سبيل البَدّل 


لما دل» شيء دل أو أمر دل أعم من أن يكون لفظاً أو معنى» وهذا كالجنس يشمل العام. 

)١(‏ المسميات تعم الموجود والمعدوم. والمراد منها التي يصدق على كل منها ذلك الأمر 
المشترك . 

(1) لأن الألف والعشرة وإن دلاً على آحادهماء غير أن تلك الآحاد لم تكن مشتركة في أمر؛ إذ إن 
آحاد العشرة والألف أجزاء لا جزئيات» وحيث كانت كذلك كانت مختلفة» فلم يوجد ما 
يجمعهاء ويدخل المشترك باعتبار استغراقه لأفراد أحد مفهوميهء دون أفراد المفهومين» وكذا 
المجاز باعتبار أفراد نوع ما من العلاقات» وهو متعلق بدل. 

) في ب: المعهودون. 


(5) وهو قيد ثالث ليخرج النكرة كرجل» فإنه يدل على مسميات مطلقاً لكن على سبيل البدلية لا 
دفعة واحدة» وأورد على هذا التعريف ما أورد على غيره من التعريفات: 
أولاً: أنه غير جامع ؛ لأنه لا يشمل المفهومات الكلية المضافة إلى ما يخصصهاء لفل لخاد 
البلد» وعظماء العالم؛ فإنها دلت على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه» ولكنها مقيدة بقيد 
الإضافة إلى ما يخصصهاء مع أن تلك المفهومات مستغرقة» وقصد بها العموم» ولكن هذا 
التعريف لا يشملها. . 
ثانياً: أنه غير مانع ؛ لأنه يشمل الجمع المنكر مثل رجال؛ فإنه يدل على مسميات وهي زيدء 
وعمروء وعلي, باعتبار أمر اشتركت فيه تلك المسميات» وهو مفهومء فيصدق على الجمع 
المنكر أنه عام» وليس بعام عند صاحب التعريف. . 
وقد دفع الاعتراض الأول ما يأتي: 
أولاً: أن ما ذكر من المفهومات الكلية المضافة إلى ما يخصصهاء كعلماء البلد لم يتقيد بقيد» 
بل هو دال على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً؛ لأن الدال «عالم البلد المطلق», لا - 
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.عدف ودود وا ود ود واو قفاقا فد ود فا وا قافا عد ودود وده واو واف ها قاف واف وا ه.ا ها فا ف فار وف وى واقد و قاقد .د قاع ود فار ود ثافام. 


العالم الذي هو المقيدء وذلك بخلاف الرجال المعهودين؛ فإِن المشترك فيه هو الرجل الذي 
قيد بالمعهودية» بعدما كان مطلقاًء بمقتضى أصل وضعهء واعتبار الأفراد في العام لا يقدح في 
هذا النجواب؛ لأن العام هنا هو المضاف من حيث هو مضاف, والمضاف إليه خارج. . 

وقد تعرض العلامة الكمال في التحرير لخدش هذا الجواب فقال: «والحق أن لا فرق بين 
المعهود باللام والمعهود بالإضافة من حيث الإطلاق والتقييد؛ لأن عالم البلد معهود؛ لأن 
المراد منه ما كان موجوداً حال التكلم» لا كل ما يصدق عليه هذا المركب الإضافي» ولا شك 
أنهم حصة معينة منه وإن كثر عددهم» وقد اشتهر تلقيبها ب «الإضافة العهدية». . 

وتعقب ابن الهمام صاحب مسلم الثبوت وشارحه بأن المضاف بالإضافة العهدية يلزم خروجه» 
والمضاف بالإضافة الاستغراقية لا عهد فيهء بل اعتبر تقييد الجنس أولاً» ثم اعتبر عمومه 
واستغراقه لجميع الأفراد المقيدة. 

ثانياً: قالوا: المراد من المعهود الذي احترزنا «ب «مطلقاً» عنه معهود مخصوصء. وهو ما كان 
معهوداً باللام» لا مطلق معهود حتى يشمل المعهود بالإضافة» فترد المفهومات الكلية المضافة 
إلى ما يخصصها كعلماء البلدء ودفع هذا الجواب: بأن إرادة معهود مخصوص من اللفظ أعني 
مطلقاً لا يفيذه اللفظ؛ لأنه ظاهر في الإطلاق» وعلى فرض إرادة ذلك من اللفظء فليس هناك 
قرينة تدل على هذا المراد» فيكون مجازاً بغير قرينة» والحدود تصان عن المجاز؛ لأن الغرض 
الإيضاح والبيان» والمجاز شأنه الخفاءء وقالوا في دفع الاعتراض الثاني: إن المراد من 
المسميات المذكورة في التعريف مسميات اللفظ الدال على العمومء ولا شك أن الجمع 
المنكر إذا دل على الآحاد كمحمدء وعلي» وبكرء بسبب اشتراك تلك المسميات في أمرء 
وهو مفهوم رجلء لا يكون دالاً على مسميات؛ لأن مسميات الجمع المنكر إنما هي 
الجماعات لا الأحادء فلا يكون الجمع المنكر عاماً؛ فيكون التعريف مانعاً. وفي هذا الدفع 
نظر من ثلاثة أوجه: 

أولاً: أن إرادة مسميات اللفظ الدال على العموم من المسميات المذكورة في التعريف إرادة 
بعيدة؛ إذ لا قرينة على ذلك» فيكون فى التعريف خفاء» والخفاء ينافى البيان الذي هو من حق 
التعريفات . . 1 ْ 

وتعقب أمير بادشاه هذا النظرء بأن «المسميات» وإن أطلق فالمتبادر منها أن تكون مسميات 
بالنسبة إلى اللفظ الذي تناولهاء فعدم إشعار اللفظ بها محل نظر. . 

ثانياً: يلزم على هذا الدفع أن يكون «باعتبار أمر اشتركت فيه» لغوا لا فائدة فيه؛ لأنه ما ذكر 
في التعريف إلا لإخراج العددء وبعد أن يزيد من المسميات مسميات اللفظ الدال لا نكون 
بحاجة إليهء لأن العدد قد خرج بقولنا: مسميات» وذلك لأن الاحاد ليست بمسميات اللفظ - 
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واوا عاو وود هد و وادا ور هد و وقا وا هاف قفاوا اه فاوادو ها ود فد ودس .اوداع واأقا و قافا هد واو فاه فانفد واف وا وام وا فد رام 


واعترض الشيحٌ الأَصْفَّهاني: بأن غالب التعاريف كهذا التعريف» وغيره مأخوذ فيها 
لفظ «ما» الموصولة»؛ وهي من جملة المعرّف» وأخذ المعرّف قيداً في المعدّف باطل . 


وادَّعى أن جوابه متعذّر 200 وهذا تعريف العام «والخاص ميخلافه»), فاعتبره مع 


التعاريف كلها. 


(0) 


الدال» بل هي أجزاء لا جزئيات . . . 

وقد يجاب عن هذا النظرء بأنه لا مانع من أن يكون القيد مذكوراً للإيضاح والبيان» وليس 
بلازم أن يكون للاحتراز. . 

ثالعاً: إذا أردنا من المسميات مسميات اللفظ الدال» يلزمنا أن نقول: إن الجمع المعرف ليس 
عاماً بالنسبة إلى الوجدان؛ لأنها ليست مسميات لهء بل مسمياته هي الجماعات» وبالتالي 
يلزمنا أن نقول: إن حكم الجمع المحلي باللام لا يتعدى إلى الوجدان؛ بل يكون عاماً في 
أفرادى وهي الجماعات» وهذا باطل بالإجماعء فقد ثبت عن أئمة التفسير والأصول واللغة 
أنهم جعلوا حكم الجمع المحلي ثابتاً للوجدان. . . 

ويجاب عن هذا النظر بأن اللام عند دخولها على الجمع أبطلت معني الجمعية» وسلبتها إلى 
الجنسية» ومعناه بطلانها من جهة الحكم فقط» وأما من جهة الأحكام اللفظية فهي باقية» 
بدليل أنهم لم يجوزوا الإخبار عنه بالمفردء ولا وصفه بهء ولا إرجاع الضمير عليه مفرداً» إلى 
غير ذلك من الأحكام اللفظية» والأمر الذي دعا إلى القول بإبطال حكم الجمعية عند دخول 
اللام على الجمع» أن حكم الجمع قد ثبت للواحدء مع أن الواحد ليس من أفراد الجمعء بل 
أفراده الجماعات. ما ذاك إلا لأن الجمعية قد سلبت» وبقيت الجنسية» ففي قولنا: «لا أشتري 
العنيدة لمن معنا أنك ل تشتري جماعة العبيدء دولا بأس عن شراء الراك بل مناه أنك لا 
تشتري أي عبدء وما ذاك إلا لأن الجمعية قد بطلت وبقيت الجنسية» ولذلك من حلف لا 
يشتري العبيد يحنث بشراء الواحد. 

قال شيخنا الشيخ فائد وجملة القول: إن هذا التعريف في جملته لا يخلو من الإبهام» 
والغموضء من حيث إنه لم يصرح بالاستغراق كغيره» فأوردوا عليه من أجل ذلك ما أوردواء 
وقد وضعنا أمام القارىء صورة مما دار بينهم في هذا المقام؛ ليتبين للقارىء مقدار التأويل 
والتعسف الذي يلجأ إليه الشارح حينما يواجه بألفاظ مرسلة؛ لا تفصح عما أراده صاحب 
المقال» وكان الأولى له أن يصرح بما أراد» خصوصاً في مقام الحدود التي شأنها الإيضاح 
والبيان» لا الغموض والإيهام» فضلاً عما يحتويه التعريف من الطول» وكثرة القيود» مما 
ينبغي أن تصان عنه تعريفات المحققين. ينظر العام للشيخ فائد. 

في حاشية ج: قوله: وادعى أن جوابه متعذر» فيه إشارة إلى ردهء لأنه لم يؤخذ من جهة 
العموم. بل من جهة أنه شيء. تدبر. 


5 


«مسألة» 


الشرح: «العموم من عوارض الألفاظ حقيقة»”''. 
فإذا قلت: «هذا لفظ عام» صدق بالحقيقة . 


«وأما» العموم «في المعاني فثالئها» أي: ثالث الأقوال فيه» وهو «الصحيح» عند 
المصّف. «كذلك» أي حقيقة. أيضاً» فتكون موضوعة للقدر المشترك بين اللفظ والمعنى» 
وهو صادق بالتواطؤ. هذا لف اللنمنت رالحدك اشعينه موي لالض 


والقولان الآخران: أحدهما: أنه لا يعترضها حقيقة ولا مجازاً. 


والثانى. وبه قال الأكثروه: يعرضها مجازاً لا حقيقة . 


.)١(‏ الحق فيه: أنه من عوارض الألفاظ خاصة. وأنه بتحسب إطلاقات وتفسيرات أخرى تغاير ما 
عليه الاصطلاح هنا إما مختص بالمعنى . 
أو يعرض لهء وللفظ بالسواء» فليتميز ويتضح تمام الاتضاح ما هو المقصود لناء وهو العام 
الاصطلاحي» نتعرض هنا لما به يحصل الافتراق» والاختلاف بين العموم المعنوي» والعموم 
اللفظي الاصطلاحي» فنقول: إنهما يفترقان في أحكام النفي والإثبات» حيث إن اللفظي على 
عكس المعنوي» وذلك من وجوه: 
الأول: أن العموم المعنوي كالحيوان مع خصوصه. اسان لكل منهما وجود وعدم. 
فالضروب أربعة لا ينتج منها إلا اثنان. 
بيانه : : أنه حينما ننظر إلى جانب الجموم مع وجوده بالنسبة إلى الخصوص يظهر أنه لا يلزم من 
وجود الحيوان في الدار وجود الإنسان» لجواز تحققه في اخر ولا عدمه؛ لاحتمال تحققه في 
الإنسان» وبالنظر إليه مع عدمه. بالنسبة إلى الخصوص يثبت أنه يلزم من عدم الحيوان في الدار 
عدم الإنسان. فوجود العموم مع الخصوص غير منتج» ادا وبالنظر في جانب 
الخصوص مع العموم يتحقق أنه يلزم من وجود الإنسان في الدار وجود مطلق الحيوان فيها؛ 
ولا يلزم من عدمها منها عدم مطلق الحيوان في الدارء لاحتمال تحقق وجوده ذ فى الفرس» ولا 
وجود مطلق الحيوان في الدارء لاحتمال عدم كل حيوان مع عدم الإنسان,. فينبغي مطلق 
الحيؤان» ' فالوجود ههنا منتج والعدم عقيمء فيثبت أنه كلما كان الوجود فيه منتجاً كان العدم - 
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وقيل: حقيقة في المعاني الذهنية دون الخارجية؛ لأن المعاني الكلية شاملة الآحاد 
الجزئية [لمطابقتها]”'"2 لها. 


عقيماًء والعكس بالعكس . إذا تقرر هذا في العموم المعنوي مع خاصه نجد أن العموم اللفظي 
مع خاصه على العكس منهء ذلك أن العموم» والخصوص اللفظيين» كالمشركين والذميين في 
حال نظر أخدهما مع الآخر يثبت أنه كلما وجد العام وجد الخاص حيث يلزم من الأمر بقتل 
جميع المشركين بدون أن يثبت فيه تخصيص الأمر بقتل الذميين الذي هو الخاص» ويلزم من 
انتقاء الخصوصء وهو الأمر بالقتل في بعض المشركين انتفاء العموم؛ إذ يظهر حينئذ أن ليس 
العموم على عمومء بل مخصوصاًء فاستلزم وجود العام وجود الخاص» وعدم الخاص عدم 
العام وهذان عقيمان في المعنوي» ولا يلزم من ثبوت الخاص اللفظي ثبوت العام ولا من 
انتفاء العام انتفاء الخاص» وهذان منتجان في المعنوي» والمغايرة المعلومة مما سبق سببها أن 
العموم اللفظي مع خصوصه من باب الكلية والجزئية. أما المعنوي: فإنه من باب الكلي 
والجزئي . 


الثانئي: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفردء ويثبت حكمهء ويخرج المكلف عن 
العهدة بذلك» فإذا ما قيل: اقتل حيواناًء وقتل فرساء فقد ثبت أن المكلف أتى بما أمر به 
فامتثل» فيخرج عن العهدةء بخلاف اللفظي حيث لا يصدق في الوجود بفرد» ولا يمكن 
. للمكلف الخروج عن العهدة منه إلا بتحقيق جميع الأفراد؛ لأنه من باب الكلية» وهذا شأنهاء 
فإذا قيل: اقتل المشركين» فلا يتأتى الامتئال الذي به الخروج عن العهدة إلا بقتل الجميع . 


الثالث: أن العموم المعنوي لا يناقضه مطلق السلب» بل السلب الكلي بحيث لا يكون الحكم 
ابتاً في فرد ألبتة» بخلاف اللفظي؛ فإن مطلق السلب يناقضه . 


لرع: أن العموم المعنوي جزء مدلول اللفظي؛ وذلك لأن مدلوله كلية وأفرادها لا بد من 
شتراكها في معنى كلي» وهو العموم المعنوي» فيكون جزءاً من مدلول اللفظي. وينظر: 

0 للامدي (184/5) 2)١(‏ وشرح العضد »٠١١/7”‏ ونهاية السول .7”١77/7‏ وأصول 

السرخسى 2١75/١‏ والمعتمد 28١/١‏ والواصول إلى الأصول 27١1/١‏ وجمع الجوامع 

0/1 والإبهاج ١٠18ء‏ والتحرير 55» والمسودة ص(١5»,‏ /91)» وشرح الكوكب المنير 

0/8 . وإرشاد الفحول ض7١١»‏ وفواتح الرحموت »758/١‏ وروضة الناظر ))2١١5(‏ 

'ومختصر ابن اللحام ص(١23»‏ :والعدة 2 

)١(‏ في ب: لمطابقها. 
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نكا أذ القثوء اعقكة نى نول أت تكد يقوف الحتانج كترم 
لْمَطْرِ وَألْخِضْب؛ وَلِدَلِكَ قِيِلَ: عَمَ ألْمَطرُ وَاَلْخِضْبُْ وَتَخؤهُ. 

َكَدَلِكَ الْمَعْتى الْكُلَيُ؛ لِسْمُولِهِ الْجُرِئيات؛ وَمِنْ تم قِبلَ: الْعَامُ مَا لا يَمْتمُ 
تَصَرُرُه من أَلشّرِكَةٍ ٠‏ 


23 


الشرح: «لنا: أن العموم» لغة30©: «حقيقة في شمول أمر لمتعدد» وهواء أي: هذا 
المعنى حاصل «في المعاني»» فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعانٍ متعددة بحسب 
الوضع» صح في المعاني باعتبار شمول معنى واحد لمعان متعددة بالحقيقة ؛ ااكعموم المطر 
والخصب. 


ولذلك قيل: عم المطر والخضب النَّاسَء وعمهم العَدْل والعطاء (ونحوله». 


«وكذلك المعنى الكُلّي»؛ وهو: ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه؛ كالحيوان- 
عامٌ؛ «لشموله الجزئيات» المتعددة؛ «ومن ثمّ»؛ أي: ومن أجل تحقق معنى العموم في 
الكلي قيل : العام ما لايمنع تصوره من الشركة . 


)١(‏ العموم يطلق تارةء ويراد به استغراق اللفظ لمسميانهء أي تناوله وإفادته إياهاء وهذا بالطبع 
أمر سببه الوضع للفظء إما شخصياً أو نوعياًء وظاهر أنه بهذا الإطلاق من عوارض الألفاظ 
خاصة» فالذي يوصف به على الحقيقة هو اللفظء وإطلاقه على المعنى مجاز من إطلاق ما 
للدال على المدلول» وهذا هو مصطلح الأصوليين؛ لأن العام من الأدلة القولية» وقسم 
الخاصض والمطلق عندهم. ويطلق تارة» ويراد به شمول أمر لمتعددء فيوصف به إذاً كل من 
اللفظ والمعنى حقيقة. ويطلق تارة ويراد به شمول مفهوم لمتعدد» حينئذ .يختص بالمعنى» 
. وهو مصطلح أهل الميزان» فإذا تقرر هذا يعلم أن الأشبه أن يكون الخلاف المشهور في كون 
العموم من عوارض الألفاظ خاصة., أو من عوارض الألفاظ والمعاني خلافاً لفظياًء كما نقله 
التفتازاني عن بعض شراح «المختصر» بمعنى: أنه لو نظر كل من الطرفين إلى ما اعتقد الآخرء 
فقال بما قال به ذلك؛ لأن العموم بالمعنى الأول يقرر الطرف الأول من هذا الخلاف» 
وبالمعنى الثاني بالعكس» وإنكار ذلك مكابرة؛؟ ولتوضيح هذا نستعرض هنا صورة مجملة من 
كلام المثبت والنافي في هذا النزاع» فنقول: إن العلماء بعد اتفاقهم على اتصاف الألفاظ 
بالعموم حقيقة اختلفوا في اتصاف المعنى به أيضاء فقيل بالاتصاف؛ وعليه يكون إطلاقه 
عليهما حقيقة» وقيل: بعدمه» وعليه يكون إطلاقه على المعنى مجازاًء وقد أبعد جداً من قال: 
بعدم اتصاف المعنى به مطلقاًء فإنه كما لا يخفى لا حجر في المجاز. 
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الشرح: «فإن قيل: المراد» بالعام «(أمر واحد شامل» لمتعددء «وعموم المطر'» 
والخصب «ونحوه ليس كذلك»؛ إذ الموجود في كلّ مكان غير الموجود في مكان آخرء 


وقد استدل المثبت بوجوه: 

منها: أن العموم: هو شمول أمر لمتعدد؛ والأمر شامل للمعاني شموله للألفاظ؛ إذ يطلق 
عليهما بالسواء» فحيث كان الإطلاق في الثاني حقيقياًء فليكن في الأول كذلكء. فإن زعم 
النافي أنه يعتبر في العموم بمعنى الشمول أن يكون الشامل أمراً واحداًء ولا كذلك المعنى» 
كالمطرء والخصب مثلاًء فإنهما في هذا المحل غيرهما في المحل الآخر ‏ يجاب بأن ما ذكر 
لا يعتبر لغة في الشمول. وأنه على تسليم اعتباره. فهو حاصل في المعنى أيضاًء كعموم 
الإنسان للرجل والمرأة» واللون للبياض والسواد مثلآء ولهذا فرّق بعضهم بين المعنى الذهني» 
كالإنسان؛ فقال فيه: بالاتصاف؛ لوجود أمر واحدء وهو الكلي الصادق على المتعدد؛ وبين 
الخارجي؛ كالمطرء والخصب فقال فيه: بعدم الاتصاف؛ لعدم وجود الأمر الواحذ الشامل 
المتعدد؛ إذ المتحقق هناك أمور شخصية. 

ومنها: أنه لو لم يتصف المعنى بالعموم حقيقة» لما صحّ إطلاقه عليه شائعاًء والتالي باطل» 
فالمقدم مثلهء فيثبت نقيضهء وهو المطلوب؛. أما الملازمة؛ فلأن الأصل في الإطلاق 
الحقيقة» وأما بطلان التالي؛ فلأن كثيراً ما يطلق العموم على المعنى» فيقال: عم الملك 
الرعية بالإنعام» وعم المطرء والخصب... إلخ» فإن زعم النافي أن من لوازم الحقيقة 
الاضطراد» وما ذكر لا يضطردء فلا يكون حقيقياً. 

يجاب بأن هذا مشترك الإلزام بين محل الاتفاق. ومحل الاختلاف؛ وذلك؛ لأن الألفا مد لا 
يتصور عروض العموم لهاء فلا يطلق عليها لا حقيقة» ولا مجازاًء فكما لم يدع في هذا 
الجانب اتصاف كل لفظ بالعموم» فكذلك في جانب المعنى» فقد يتبين من هذا أنه إذا فسر 
العموم بشمول أمر لمتعدد يكون الحق في هذا الخلاف القول بالاتصاف؛ إلا أن الموافق 
للمقام؛ والجاري على الاصطلاح الأصولي هو اعتبار العموم بالمعنى الأول؛ ولهذا صحح. 
جمع من المحققين أنه هنا من عوارض الألفاظ دون المعاني» فيكون هو الأولى بالمراعاة. 
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جا الام وام ١‏ اك قا كد مَعْنَنْ: ما تَدْرِي) 
وَإِمَا: عله م 


' فليس بين المَّطرٍ الواقع في ذاك المكان( الغطاء المتصل ب «زيد» نسبة من الواقع بهذا 
المكان» والغطاء المتصل ب «بعمرو). 
«قلنا: ليس العموم بهذا الشرط»». وهو الوحدة «لغة» أي: اللغة لا تعتبر هذا القَيْد في 
العموم» بل يكفي الشمول» سواء أكان هناك أمر واحد أم لا 

«وأيضاً: فإن ذلك» أي العموم بمعنى المعنى «ثابت في عمو الصّوت»» فإن 
الصوت؛ يسمعه خلق» وهو أمر واحد يعمهم) «و» كذلك «الأمر والنهي» اللَدَان هما الطلب 
النفساني يعمّان خلقاً كثيراً «و» كذا المعنى الكلي كالحيوان يتصور عمومه لما تحته من 
الآحاد. 


«مسالة» 
الشرح: قال «الشّافعي والميحقفرن + [للنيوء 1" صيخة»() تنبيء عنه» وتختصن به 
)١(‏ في حاشية (ج) تحرر هذه العبارة. 
(؟) في ب: العموم. 
زفق أوضح ما أجمله المصنف فأقول: 
وبياناً لموضع البخلاف نذكر الصيغ مجملة» هي بالتتبع أنواع خمسة: 
الأول: ألفاظ الجموع المعرفة بأل» أو الإضافة كالرجال» والمشركين» وعلماء مصرء إذا لم 
يقصد بها تعريف المعهودء كقولهم: أقبل الرجال أي: المعهودون المنتظرون» والمنكرة 
كقولهم: رجال ومشركون. . 
الثاني: أسماء الشرط» والاستفهام؛ والموصولات؛ كما في قوله عليه السلام: «مَنْ أحيا أَرْضَاً 
ميمه مين قهِيَ له . . عَلَى اليد ما أُحَدَتْ حَى فُؤَمْيَةه وما في معناها كمتى وأين للمكان والزمان 
همَتَى جنتني أكْرَمْك»: «وََيتَمَا كَنْتَ تبتُك . 
الثالث: النكرة الواقعة في سياق النفي» سواء كان النفي تاريما عو وي رجل ااد مهد 
بأن وقعت في الشرط المثبت يميئاً. أي الذي وقع في اليمين؛ لأن مضمون الشرط حينئذ - 


583 
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: اة 


«والخلاف» في تلك الصيغة «في عمومها وخصوصها» بحسب اللغة «كما» هو الخلاف 


«في الأمر؛ على ما تقدم . 


00 


الحمل على المنع والنهي. وهما بمنزلة النفي» فمثلاً إذا قال: «إن دخلت داراً فأنت طالق» 
فالمحلوف عليه هو نفي دخول الدار؛ لأنه المطلوب من الحلف,ء وبهذا الاعتبار كانت «دار» 
نكرة في سياق النفي» فالمقصود من هذا الشرط حمل المرأة على عدم دخول أي دارء يعني أنه 
قصد بالشرط منعهاء فكان ذلك نفياً. 

الرابع : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف» كقوله تعالى : . إن الإنْسَانَ لَفِي 
رم وقوله: لوَالسَارِقٌ والسَارمَةُ4 وأمّا الاسم المفرد التكرة؛ كمشرك وسارق» فلا يتناول 
إلا واحداً. 

الخامس : الألفاظ المؤكّدة ككل» وجميع» وأجمعونء وأكتعون. . 

تلك هي الصيغ التي كانت محل الخلاف بينهم . 

أما النص فهو آيتان من كتاب الله : 

الأولى منهما: قوله تعالى: لواب جَاءَتْ رَسُلا ِبْرَاهِيمَ بالتشوئ قَالوا نا مُهْلِكُو أَهْلِ مَذِه 
لَب إن ًا َاُوا طَالِمِينَ. قَالَ إن فا لوطا كَانُوا تحن أَغلَمُ بِمَنْ فِيهًا لنعجينه وَأهْلَهُ إلا 
امْرَأَتَهُ كَانَتْ منّ الْعَابرِينَ» . 

والثانية : قوله تعالى: #وَّنَادَى ن وح رَبَهُ فَقَالَ رب إنَّ ني مِنْ أَمْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْسَقُ وَأَنْتَ 
أَخكم الْحَاكِمِينَ4 تمسكاً منه بقوله تعالى: «إِنَا مُتَجُوكَ وَأَمْلَكَ» . 

والحجة في الآية الثانية أن الأهل أضيف إلى وح - علي السلا - وفهم نوح من هذه الإضافة 
العموم؛ وأقره الله على ذلك» وأجاب بما دل على أنه ليس من أهلهء ولو كانت الإضافة لا 
تقتضي العموم وضعاً لما كان ذلك؛ إذ ليس في الكلام ما يدل على العموم سواها. 

وفي الأولى فهم إبراهيم ‏ عليه السلام - من أهل هذه القرية العموم» حيث ذكر لوطأ وأقرّه 
الملائكة على ذلك» وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستثناء؛ واستثناء امرأته من الناجين» 
وكل ذلك يدل على فهم العموم من هذه الإضافة. 

وأما الإجماع فهو مأخوذ من فهم الصحابة العموم من هذه الصيغ. والاحتجاج بها من غير نكير 
عليهم» وقد ورد في هذا الباب وقاء ئع كثيرة» منها ما يفيد فهم العموم منهاء وقيام الحجّة بهذا 
الفهم من غير نكيرء وهذا النوع يؤخذ منه الإجماع على إفادة هذه الصيغ العموم» ومنها ما 
يفيد فهم العموم منهاء ولم يحصل لهم نكير إلا من جهة أن ما فهموا من العموم ليس مراداء 
وإنما أريد منه الخصوصء وهذا النوع صحيح في الاستدلال» من جهة عدم النكير عليهم في 
فهم العموم من الصيغةء وإنما جاء النكير من جهة أخرى . 


00 


لوقيل : مشتركة»"'' بين العموم والخصوص . 
الوقيل: بالوقف"" في الأخبار لا «في الأمر والنهي. والوقف» على معنيين «إما على 


معنى» أنَا «ما ندري» هل هو موضوع أو لا؟ 


000( 
زف 


وعلى تقدير الوضع لا ندري لماذا؟ 

«وإما» على معنى أنا #نعلم أنه وضع» له صيغة» «ولا ندري أحقيقة أو مجاز؟». 
وقيل: بالعموم حالة التأكيد بضروب من التأكيد فقط. 

وقيل : بعموم لفظ «الكافرين» و «المؤمنين».فقط. 

وذكرت مذاهب من هذا النوع في السقوط, والحقّ الأبلج إثبات الصيغ . 


اشتراك لفظي . 
وقد اختلف الواقفية في محل الموقف على تسعة أقوال» حكاها صاحب «إرشاد الفحول»» 
وهي : 


١ -‏ - القول بالوقف مطلقاً من غير تفصيل» وهو المشهور عن أثمة الأشاعرة وعامة المرجتة. 
١ -‏ - الوقف في الوعد والوعيد» دون الأمر والنهي» حكاه الرازي عن الكرخي. 
- " - القول بالعموم في الوعد والوعيد» والتوقف فيما عدا ذلك» وهو قول جمهور المرجئة. 
- 5 - الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها. 

- الوقف في الوعيد دون الوعد فقال القاضي: وفرقوا بينهما بما يليق بالشطح والترهات 
دون الحقائق. 
5 00 ا م دون ما إذا لم يتقيد. . 
0000 حكاه المازري. . 

-م أن لفظة المؤمن والكافر حينما وقعت في الشرع 552577 حكاه المازري 
عن بعض المتأخرين. . 

- الفرق بين ألا يسمع قبل اتصالها به شيئاً من أدلة السمع»ء وكانت وعداً ووعيداٌ فيعلم أن 
المراد بها العموم. وإن كان قد سمع قبل اتصالها به به أدلة الشرع. وعلم انقسامها إلى العموم 
والخصوص» فلا يعلم حينئذ العموم في الأخبار التي اتصلت به حكاه القاضي في اامختصر 
التقريب». 


الا 


وهِيّ أَسْمَاء ألشّدوطٍ وَالإسْيفْهَامٍ لماصو لات وَألْجُْمُوعٌ لْمُعَدَقَةُ ؛ تَعْرِيفَ 
جنْسء وَاَلْمُضَافَةٌ وَأ سْمْ الج كَذَلِكَ وَأَلتّكِرَةٌ فِي أَلتَمي . 


الشرح: «وهي أسماء الشروط والاستفهام والمَوْصّولات» والجموع المعرفة تعريف 

جنس» لا تعريف عَهد؛ فإن تلك بحسب معهودها «والمضافة»). 
ثم أفراد الجموع ثلاثة ثلائة بخلاف غيرها. 

فإذا قلت: قام الرجال» فأفراده ثلاثة ثلاثة» وقام الرجل أفراده كل واحدء ويظهر لك 
أثر هذا في النفي إذا قلت: «لم يقم الرجال» يصدق وإن قام رجلان أو رجلء؛ أو «لم يقم 
رجل» لا يصدق إذا قام واحد. 

«واسم الجئّس كذلك» أي: في العموم إذا عرف تعريف جنس أو أضيف . 

«والنكرة”'' في» سياق «النفي» ب «ما» أو «لم» أو «ليس» أو «لن»؛ سواء باشرها النفى 
نحو : 

ما أحد قائم» أو باشرها عاملها نحو: ما قام أحد 

واعلم أن النكرة إن كانت صادقةٌ على القليل والكثير كاشيء؛» أو واقعة بعد «لا» 
العاملة عمل (إنَّ) أعني التي لنفي الجنس نحو: لا رَجْلَ في الدار ‏ ببناء رجل على الفتح» 
أو داخلاً عليها ١مِنْ؛‏ مثل: ما جاءني مِنْ أحد فإن كونها للعموم من الواضحات. 

لكن هل استفيد العموم في قولك: «ما جاءني من رجل» من لفظ «مِنْ»؟!» أو كان 
مستفاداً من النفي قبل دخولهاء ودخلت هي لتأكيده؟ 

الحقٌّ: الثاني » وهو ما كان أبي - رضي الله عنه يقرره» وهو مقتضي كلام ابن مالك. 
وقد فهم عنه شيخنا أبو حيان خلاف ذلك» وليس بجيد كما قررناه فى ي «شرح المنهاج» وقد 
وَهِم القرافي؛ فاشترط في تعميم النكرة في سياق الف آنا بصحها :ان سسكا بقرل 
الزمخشري في قوله تعالى: جنك من اله عبد [سورة الأعراف. الآبة: 59] إنما استفيد 
العموم من لفظ «منْ». ولو قال: «ما لكم إله غيره» ‏ لم يعم مع كونه نكرة في سياق النفي. 

والحق أن «مِنْ» إنما جاءت لتنصيص العمومء وبهذا صرح ابن مالك2©7» فالعموم 


فق في حاشية ج: قف على وقوع النكرة في سياق النفي» وهو جزء مهم . 
(؟) محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك, جمال الدين» أبو عبد الله الطائي الجياني» ولد سنة - 


ك7 
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قبلها ظاهر» ومعها نصنّ» والذي يخيل لنا أنها أربع مراتب: 


أعلاها: ما جاءني من دكار للإتيان بلفظ «مِنْ»؛ ولأن دَيَاراً لا يستعمل إلا في النفي . 
وأدناها: ما جاءني رجل» لفقدان الأمرين. 
والمرتبة المتوسّطة: ما جاءني من رجلء وما جاءني «أحد؛» فترجّح أحد بأنه لا 


يدخل إلآ في النفي» إلآ إذا كانت همزته مبدلة من «واو» لا كلام فيه» [ويترجح]” "© «رجل» 
بأن معه لفظة «مِنْ» المنصصة على العموم» وأَنَّ: «لا رَجُلَ المبنية على الفتح نص» وإلى 
ذلك أشار إمام الحرمين في أول الكلام على قوله عليه السلام: «لآ صِيَامَ لقال حت 
الصّيّامَ مِنَ اللَبْل»29 في التأويلات البعيدة . 


000 
زفق 


زفرة. 


هق 


ودلا رجلٌ» المنونة ظاهر» ولذلك قال سيبويه920): تقول لا رَجُلَ في [الدار] أي 


4» وقيل غير ذلك. سمع من جماعة» وأخذ العربية عن غير واحدء وتخرج به جماعة 
كثيرة» قال الذهبي: وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» وحاز قصب 
السبق» وأربى على المتقدمهن» وكان إماماً في القراءات وعللها...» وأطال الذهبي في 
ترجمته والثناء عليه. وأشهر تصانيفه على الإطلاق ألفيته في التحو الموسومة ب «ألفية ابن 
مالك»: وبها اشتهرء وله غيرها كثير. مات سنة. 717/7. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
,؛ والأعلام 21١1/1‏ وطبقات. السبكي 18/0. ١‏ 

في أ: يترحج . 

أخرجه أحمد (7547/5)» والدارمي (57/0).» وأبو داود (5555)» والترمذي (57), 
والنسائي (191-3957/5)» وابن ماجه /١(‏ 0557)» رقم »)١1٠0١(‏ والدارقطني (97/5ا١)»‏ 
والبيهقي »)273١7/54(‏ والبخاري في «التاريخ الصغير» )177/١(‏ من حديث حفصة. وقال 
الترمذي: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد روى عن نافع عن ابن عمر 
قوله» وهو أصح. 

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب ب «سيبويه»: إمام النحاة» وأول 

من بسط علم النحو. ولدافي إحدى قر شيراز» وقدم البصرةء فلزم الخليل بن أحمد ففاقه» 
وصنف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» في النحو لم يصنع قبله ولا بعده مثله» نأظر الكسائي 
وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم. كان أنيقاً جميلا» توفي شاباً» ولد سنة ١54‏ ه وتوفي سنة' 
48٠‏ ها. 

انظر: ابن خلكان /١‏ 2386 والبداية والنهاية ١٠/5/ا١ء‏ والأعلام 81/06. 

ينظر: الكتاب لسيبويه ؟/ 717/5. 

في أ: «الديار. 


زف 


لننا: لطع في . تضتر داك وايفب: م شرل ال 
تَسْتَدِلٌ بِمِثْل : #وََلْسَارِقٌ وَأَلسَارِفَة» [سورة المائدة: الآية 8*]» وَلزَ ان ني [سورة النور: الآية 
٠ 58‏ امُوصِيكُمْ آللّهُنِي أَوْلآدكْ) اسورةالنساء : الآية ]1١١‏ كلقع عبر رفم أله 
عَنْهُ - فِي قتَالٍ أببي بكر - رَضِيَ لله عَنُْ حاار «أُمَوْثُ أن قَاتِلَ آلئَّمنَ حَتَى حا 
يشُولُوا :١‏ لآ إِلَّهَ إلا آللَّهُء [فَذَا قَالُومَا حَمَنُوا مِني دِمَاءَهُمْ َأموَالّهُمْ»] وَكَذَّلِكَ «اآلْأَيْمَّهُ 

مِنْ قُرَيْشٍ) وَانَحَن تعاضنة الالكايب لا تروت وَشَاعَ وَذَاعَء وَلَحْ يلكزه 
يا 
بالفتح ولا تقول: بل رجلان» وتقول: لا رجلّ في الدار أي بالرفع» وتقول: بل رجلان. 

هذا ما كان أبي ‏ رحمه الله تعالىئ ‏ يحرّره. 

وقد وَهِمَ مَنْ زعم أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت مبنية على الفتح» بل 
الحق وجدان العموم في الحالتين» وإنما هي في أحدهما نصء فلذلك لا تقول: بل 
رَجُلانَء وفي الأخرى ظاهرء فلذلك تقوله؛ إذ لا يمتنع التصريح» بخلاف الظاهرء فاحفظ 
ذلك ؛ فهو من النفائس 

وأهمل المصنف النكرة في سياق الإثبات» فإنها لا تعم عند الأصوليين عموم 
الشمول: 

وأما تعميم مثل قوله تعالى: ظعَلِمَتْ نَفْسنٌ ما أَحْضَرَتْ4 [سورة التكوير: الآية 14] 
وقوله يكِ: «صَلوَةٌ في مَسْجدي هَذَا حَيْدْ مِنْ لف صَلدّةِه2'0» فمن غير ما نحن فيه؛ لأن 
الحكم فيه على الماهية من حيث هي» فجاء العموم فيه بالعرّض» نا 
إِذْ لا أفراد تحت مطلق الماهية حتى يعمهاء فافهمه. 

للشرح: «لنا:» على إثبات الصّيّغْ الع بفهم العموم «في: لا تضرب أحداً» حتى 
ااسو راض مزنيخالها. والتبادر دليلُ الحقيقة ؛ فالتكرة ذ في النفي للعموم حقيقة» فثبت 


«وأيضاً: لم تزل العلماء» قبل زمن المُحَالفين وبعدهم «تستدل بمثل ظوَالْسَارِقٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري ؟/077. كتاب فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة ))١1١90(‏ ومسلم 


5/؟١1١٠ ))٠١‏ كتاب الحج. فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (06١ه/‏ غة1) ومالك في 
الموطأ ١47/١‏ في كتاب القبلة : باب ما جاء في مسجد النبي - كَل -. 


ولع قاقد هاه ثاعد .ا قاو قاف فده واوا ف وه هادع وى هد ها قاع واي وداراو ا واع د .ا واف فاو وه وام فاو قافا وا .ا وا واف ها مد مد هد 6د هم 


جم ب شك لك 4 2 ومكو. 
والسَّارِقَةُ» [سورة المائدة: الآية 6*4 و #الزَّانِيَة» وَالزَّانِي» [سورة النور: الآية '] «يُوصِيكم أللَهُ في 
أوْلأَدكُمْ4! [سورة الساء: الآية ]1١‏ على قطع السارق» وجلد الزاني» وتوريث الأولاد كما في 
الآية . 


و اكاحتجاج عمر في قتال أبي بَكْرٍ - رضي الله عنهما ‏ مَانِعِي الزكاة: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ 
الثامن حتى يَقُولُوا: لآ له 0 روى الأئمة الخمسة: البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما توفي رسول الله عَلئِِ 
وكفر من كَمَرَ من العرب» و رقي اه مه -: كيف تقائل 
الناس وقد قال رسول الله كلهِ: «أُمِوْتُ أَنْ قل ا يَقُولُوا: لآ إِلَّهَ إلا آللّهُ فمن 
قال: لا إله إلا الله عَصَمّ مِئّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَمَّهِ وَحِسَابْهُ عَلَى آلله؟ فقال أبو بكر: «والله 
لأقاتلن من فّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة؛ حق المال. . . .» الحديث . 


فقد فهم عمر العموم. واحتج به»ء وقرره أبو نوت رضي الله عنه ‏ وعدل إلى 
الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام: «إلآ بِحَقَّدف والزكاة من حقه. 


«وكذلك» قوله ككلِِ: «الأَئِمَةُ من قُرَئْشض222 رواه أحمد والنسائى من رواية بكير بن 


)١(‏ أخرجه البخاري 008/7 كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة (1949) وفي 588/17؟؛كتاب 
استتابة المرتدين (59475) وفى 715/17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7585) ومسلم 
57/١‏ كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 7/75 .)11١‏ 


(؟) أخرجه أحمد في المسند 2174/7 والطبراني في الكبير /١‏ 2775 وفي الصغير 2157/١‏ وابن 
أبي عاصم /١‏ الاد. “الام وانظر: المجمع 2197/0 21945 وأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف »17١/١7‏ والطيالسي كما في المنحة 177/7 في كتاب الخلافة والإمارة» باب ما 
جاء في أطوار النبوة والخلافة والملك حديث 150947 ومن حديث أبي برزة 227091 والرازي 
في العلل (507949)» وأبو نعيم في الحلية 8/0» 757/17 من حديث علي 2177/8 والدولابي 
في الكنى »٠١5/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١7١/7‏ في كتاب الصلاة» باب من قال: 
يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقهء وفي 157/4 2155 وينظر: تلخيص الحبير 
5 . 
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قد هذ دقل ادجو يول صن قا لاح يلاد وال ار اين #امرقا لل قات كوو ف طعا قود 7ه هذل يه عط د حو ١‏ فاه هد أ ميق “ها اج ود بمكباه يه بهذا :"هك “زان هد ٠.‏ وذ فز +# امار زا بجو ب حيق “وا زه له ١‏ :6 


وهب الجزري200 عن أنس 259 وبكير مجهول ؛ فإنه لم يَرْو عنه غير أبي الأسود ا 


وقال فيه الأزدي 250 : غير قوي» ولكن روى له النّسائي» وأهل المعرفة بالحديث يرون 


مجرد رواية النسائي له أرجح من تضعيف الأزدي إياه. 


(00 


فق 


إفرف 


40 


بكير بن وهب الجزري. عن أنس حديث: «الأئمة من قريش» قاله شعبة عن علي أبي الأسد 
عنه. وقال الأعمش ومسعر عن سهل أبي الأسد عنه وقال فضيل بن عياض: عن الأعمش عن 
أبي صالح الحنفي عنه. قال ابن حجر: قال الأزدي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وينظر: تهذيب التهذيب »497/١‏ وتقريب التهذيب ٠١8/١‏ » تهذيب الكمال 
»١‏ خلاصة تهذيب الكمال .179/١‏ والكاشف ١/154ء‏ والثقات 5/لالاء ولسان 
الميزان /1/ 2345 وتاريخ البخاري الكبير 21١7/7‏ والجرح والتعديل ؟/ 1687 . 

أنس بن مالك بن بن التضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري البخاري. خدم الي يل عشر 
سنئين. وذكر أبن سعد أنه شهد بدراٌ له ألف ومائتا حديث وستة وثمانون حديثاٌ وروى عن 
طائفة من الصحابة» وعنه بنوه موسى والنضر وأبو بكر والحسن البصري وثابت البناني 
وسليمان التيمي وخلق لا يحصونء مات سنة تسعين أو بعدها وقد جاوز المائة» وهو آخر من 
ماث بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم. وينظر: ترجمته في: تهذيب الكمال 2117/١‏ 
وتهذيب التهذيب 0”377/١‏ وتقريب التهذيب »85/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2٠١5/١‏ 
أسماء الصحابة الرواة '"» تاريخ البخاري الكبير 271/7 وتاريخ البخاري الصغير 2354 
والجرح والتعديل 2٠١7/7١‏ والثقات "/ 5» وتجريد أسماء الصحابة ١/١‏ وأسد الغابة 
١/لاهاء‏ والإصابة 2175/١‏ 4 وشذرات الذهب 2٠٠١/١‏ ومعجم طبقات الحفاظ 255 
والوافي بالوفيات 9/ »5١١‏ والاستيعاب .١٠١9/١‏ 

علي أبو الأسود الحنفي الكوفي. زوى عن بكير بن وهب وأبي صالح الحنفي على خلاف فيه. 
وعنه شعبة» وروى عنه الأعمش . قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: 
صدوقء. روى له النسائي حديثه عن بكير عن أنس: «الأئمة من قريش» وروى عنه أيضاً 
البخاري وغيره. وينظر: تهذيب الكمال ؟/ 249405 وتهذيب التهذيب 9//اوم (2)147, 
وتقريب التهذيب »477/7١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 459/7» والكاشف ؟799/7. 

يزيد بن محمد بن إياس؛ أبو زكريا الأزدي. مؤرخ من حفاظ الحديث. من أهل الموصلء 
ولي قضاءهاء من تصانئيفه: «طبقات محدثي الموصل» و«تاريخ الموصل». توفي سنة 
4 ه. وينظر: علم التاريخ عند المسلمين »٠‏ وياقرت .١١4/7‏ و4/ 22580 والأعلام 
م//اما. 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


ورواه الهيثم بن كليب الشّاشي 02 والطبراني من رواية أب صادق عن ربيعة بن 
ناجل(" بالنون والجيم والذال المعجمة ‏ عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مرفوعاً» 
وتكلّم عليه الدارقطني في «العلل»؛ وذكر أنه روي مرفوعاً. 

قال: والموقوف أشبهُ بالصواب. 

قلت: وربيعة بن نَاجِلٍ مجهول؛ لأنه لم يَرْو عنه غير أبي صادق» وقد روى له ابن 
مانجه . 

وقد قال النووي في اشرح المهذب» : إن الحديث المذكور في «الصحيحين»؛ 0 
أراد معنى الحديث؛ فإن في «الصحيحين» من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله لله عله : 
يَرَالُ هذا الأَمْدُ في قُرَئِشٍ ما بَقِيَ فِي النَّاسِ ادْنَان7© . 

وأما ١الأَيعَةُ‏ ِنْ تُرِشٍ» فليس في «الصحيحين». 

1 3 +57) 
والحاصل: أنه فهم منه العموم» واحتج به على من قام بذهنه أن يجعل من [غير] 


)١(‏ الهيثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي؛ أبو سعيدء صاحب المسندء ومحدث ما وراء 
النهر. روى عن: عيسى بن أحمد البلخي وأبي عيسى الترمذي والدوري وآخرين. وعنه 
علي بن أحمد الخزاعي ومنصور بن نصر الكاغدي 0 وهو ثقة. أصله من مروء وإقامته 
في بخارى» له «المسند الكبير». وينظر: تذكرة الحفاظ 77/78». وشذرات الذهب 2347/15 
والأعلام 4/ ٠١5‏ 


(؟) ربيعة بن ناجذ الأزدي - ويقال أيضاً: الأسدي. الكوفي. روى عن علي وابن مسعود 
وعبادة بن الصامت. وعنه: أبو صادق الأزدي. ذكره ابن حبان في الثقات» له 0 ماجه 
حديث واحد. قال العجلي : كوفي تابعي ثقة ثقة. قال الذهبي : لا يكاد يعرف. وينظر: | 
5 ؛ ولسان الميزان 2515/17 وميزان الاعتدال ؟/ 45» والجرح والتعديل 7/ »51١7١‏ 
وتاريخ البخاري 18١/7‏ والكاشف 2708/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2771/١‏ وتهذيب 
الكمال 24٠١ /١‏ وتهذيب التهذيب 757/79. 


(6) أخرجه البخاري 5١7/75‏ كتاب المناقب: باب مناقب قريش (7601)» ومسلم في المصدر 


السابق 52 .)147١‏ 
(4) سقط في ج. 


قريش إماماًء و«نَحْنُ مَعَاشِرَ آلأَْبيَاءِ لآ نُورَتَ0 2١7‏ وهو حديث قال شيخنا الذهبي :”22 ليس 
في شيء من الكتب السّنَّةء والأمر كما قال» بل ولا رأيته في شيء [من]7) كتب الحديث» 
ثم رواه الهيثم بن كليب الشَّاشي من حديث أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه: «إنا 
مَعَاشْرَ الأثبيّاء وت وضع «إنا» موضع «نحن»»2 ولذلك خرّجه النسائي في «سننه 
الكبير؟» وهو غير معدود عند المحدثين من الكتب السَّنّة. إنما يعدون السنن المشهورة التي 
لهء وعليها يخرجون الأسماء والأطراف. 

وبالجملة: هو بلفظ «نحخن» غير موجودء وبلفظ «إنّاه موجودء ولكن في غير 
الستولفى وروى البخاري ومسلم: «لآ تُورَتُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» قد وقع الاحتجاج به على من 
ظن أنهم يورثون عليهم السّلام» «وشاع» هذا الاحتجاج وأمثاله» «وذاع ولم ينكره أحدا 
فكان إجماعاً على أن الصيغ للعموم. 


الشوح: وأما «قولهم:» لا نسلم «فهم» العموم من ظاهر هذه الصيغ. وإنما «فهم 


١71/7 وأخرجه مسلم ؟/‎ :07١44( أخرجه البخاري 5/ 778-577 في كتاب فرض الخمس‎ )١( 
.)701 /59( في الجهاد: باب حكم الفيء‎ 

(5) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شمس الدين» أبو عبد الله. ولد سنة 717/7ه فى 
دمشق. حافظء مؤرخ؛ علامة» محقق. تركماني الأصلء من أهل ميافارقين. رحل إلى 
القاهرة وطاف كثيراً من البلدان» وكف بصره سنة ١4/اه‏ تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائةء 
منها: :دول الإسلام» و «المشتبه من الأسماء والأنساب» و«الكنى والألقاب» و تاريخ 
الإسلام الكبير» و 'سير النبلاء» و «طبقات القراء» و «الكبائر» و «تذكرة الحفاظ» و"تهذيب 
تهذيب الكمال» و ١تجريد‏ أسماء الصحابة» و «ميزان الاعتدال في نقد الرجال». وتوفي سنة 
4 ب ١دمشق»2.‏ 
ينظر: طبقات السبكي 27١7/5‏ والشذرات 2157/56 والنجوم الزاهرة 2187/٠١‏ والدرر 
الكامنة 0775/7 والأعلام 777/0. 

0 في : في . 

ع4 أي في غير البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
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قروو 


وَألإتْمَاقُ ذ في ١مَنْ‏ دَخَلَ دَارِيء فَهُوَ حَي» أز : «طَالِقٌ) - أَنَهُ يَعْمُ. 


م3 ّي 


رد بألة إثباث لُمَوَ بآلتنجيح. وَبِنَّآلْعُمُومَ أخرط؛ فَكَانَ أؤلى . 
انوا لآَعَامَ إلا مُحَصّصنٌ؛ مَيَظْهَدْ أنهَا لأغلّب. 

رد بن أخيياج تَحْصِيسِها إل ليل يشر يلها لْحُمُوم. 

وَأَئِضَاً: فَانَمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَم الدَلِيل . 

الإشْيرَاكُ : أَطَلِقَث لَهُمَاء وَالأضلٌ الي 

[و] أجيب: بِأنَهُ عَلَى خلاف الآصْلء وَتَدَ تقَدَمَ مِثْلّ. 


بالقرائن» المنضمة إلى اللّفظء فمن [الشطح](" وتُدَمَات الباطل؛ لأنه «يؤدي إلى ألا يثبت 
للفظ ظاهر أبداً»؛ إذ يمكن سلوك هذا السبيل فيه. 

فإن قبل منهم هذا القول» انسدّ باب الاستدلال بالألفاظ. «والاتفاق في» قول 0 
«من دخل داري فهو حر أو» ذ فهى «طالق» أنه يعم 4 من اتصف بالدخول» ولولا العموم لما 
كان ذلك . وفي بعض النسخ 17 «وأيضاً كثرة الوقائع»؛ وليست في أصل المصنفء. ولا 
حاجة إليها. 

الشرح: «واستدل» على إثبات الصيغ «بأنه» أي: العموم «معنى ظاهر يحتاج إلى 
التعبير عنه كغيره»؛ فوجب أن يوضع له لفظ مختص به. 

اوأجيب: قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك»» ولا يتعين لفظ منفرد بالحقيقة . 

واحتج من قال: الصيغة حقيقة في الخصوصء فقال: «الخصوص متيقن» فجعله له 
حقيقة أولى» من العموم؛ لكونه مشكوكاً. 


)0( في أ: السطح . 


23230و2, 


آلْمَارِقُ: الْإِجْمَاعٌ عَلَى: التَكُلِيفم لِلْعَامٌّ وَدَلِكَ بِالآمر وَألتّي. 


وَأَجِيب : بآنَّ آلإِجْمَاع عَلَى الأخبَار لِلْعَامَ . 


: «ردٌ: بأنه إثبات لغة بالترجيح» والجدال» واللغة طريقها التّقْل فقط «وبأن العموم 
أحوط؛؛ لأن الخاصّ يندرج تحته عند العمل بهء ولا عكس؛ «فكان"أولى» من الخصوص» 
أو يتعارضان» ويتساقطان. 
«قالوا: لا عام إلا مخصص؟ إلا أماكن يسيرة مُسْتَئْئَاة كما ذكر إمام الحرمين وغيره. 
«فيظهر أنها للأغلبي» الذي هو الخاص. 
«رُ: بأن احتياج تخصيصها لدليل يشعر أنها للعموم»» فالتخصيص )حينئذ دليل على 
كونها في أصل الوضع للعموم. 


«وأيضاً: فإنما يكون ذلك». أي: ظهور كونها حقيقة في الخصوص «عند عدم 
الدليل» على موضوعهاء وقد أقمنا الدّليل على أنها موضوعة للعموم» فلا يجديكم ما ذكرتم 

واحتج ,مَنْ مذهبه في الصّيغة «الاشتراك» اللفظي بين العموم والخصوصء بأنها قد 
«أطلقت لهماء والأصل» في الإطلاق «الحقيقة». 

«وأجيب: بأنه على خلاف الأصل. وقد تقدّم مثله» في دَوَرَانَ اللفظ بين المجاز 
والاشتراك. 

.الشرح: واحتج «الفارق» بين الأخبارء والأمر والنهي» فقال: «الإجماع» منعقدٌ 
«على» وجود «التكليف للعامٌ»» كذا بخط المصتّف. أي عامة الخلقء» «وذلك» ليس إلا 
«بالأمر والنهي»؛ فوجب كونها للعموم» وإلا لم يشمل العموم» ولا كذلك الخبرء فلم 
يجب أن يكون له صيغة. 

«وأجيب» بالمعارضة «بأن الإجماع» أيضاً منعقد «على: الأخبار اللعامٌ) أي: العامة 
كذا بخط المصنف أيضاً. 

«فوائد» 


الأولى: خالف بعض الأئمة في تعميم اسم الجنس» المعرّف ‏ للمضاف» والصحيح 


مم 


١‏ م .دم د ممم وو و و ع و و وه وه ووو هد واو واه وهاو وه واه و وه وه ماه فاه هد عفاود وا و وه اهاوه واه ها وهاه واوا هام 


خلافه؛ وقصّل قوم بين أن يصدق على القليل والكثير كالماء والعسل» فيعم أولا فلا يعم. 

واختاره ابن دقيق العيد.» وعلى على التعميم يقول: 

لو قال: إن كان حملها غلاماً فأعطوه كذاء وإن كان جارية فأعطوها كذاء فكان غلاماً 
وجارية» فلا شيء لواحد منهما؛ لأنه شَرَط صفة الذكورة» أو الأنوثة في جملة الحمل» 
وقس بهذا نظائره . 

فإن قلت: لم لا قلتم بوقوع الئّلاث على من حلف بالطلاق المعرّف. وحنث؟ 

قلت: قال ا ا للعرف. 

وقال أبي رحمه الله: لأن الطلاق حقيقةٌ واحدة لا أفراد لهء ولكن له مراتب مشتركة 
في قطع عصمة النكاح. منها: 

ما يحصل به التّشعيث فقطء وهو الرَجْعِي. 

وما يحصل به البَنُونةُ مع إمكان الرد بلا محلل . 

وما يتوقف على محلل . 

وإذا ذكر لفظ الثلاث [استوعب]”" المراتبء ,وإذا لم يذكره حمل على أدنى 
المراتب؛ إذ لا أفراد هنا حتى يشملها لفظ عام. 

«الثانية» 

حيث قلنا بتعميم المعوّف والمضاف في الجمع والإفرادء فعموم الإضافة أقوى. 
ولذلك لو حلف لا يشرب الماء؛ حنث بشرب القليل» لعدم تناهي أفراده» فلمًا استحالت 
إوادة الجميع انتقل لأحد محامل «اللام»؛ وهو الجنس. 

ولو حلف لا يشرب ماء البَحْرِء » لم يحنث إلا بكلهء وهو وإن شارك الماء في 


الاستحالة إل أ نُ عمومه عموم إضافة) وهو أقورى من عموم الأداق فلم يخرج عن قضيته) 
وكأنه قال: ماء البحر كله. 


فق في ب: تمت. 


م١‎ 


الطّلاق أو سقطء فالأصح لا يقع؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب. 
وقيل: إن قال: إذا جاءك كتابي» يقع؛ لأنه قد جاءها كتابه . 
وإن قال: إذا جاءك الكتاب, لم يقع؛ لأنه لم يجئها جميعه. 
وكذا إذا قال: إذا جاءك كتابي هذا لتأكد المفرد المضاف باسم الإشارة» فقد جعل 
على هذا الوجه عموم الإضافة أقوى كما عرفت. 
«الثالثة» 


مدلول العموم كلّية» لا كلّ؛ ولا كلي؛ وذلك لأن الكل: هو المجموع الذي لا [ينفى 
عنه]”'' فردء والحكم فيه على المجموع من حَيْثُْ هو مجموع لا على الأفراد» كأسماء 
العدد كقولنا: كل رجل يحمل الصّخرة العظيمة» فهذا صادق باعتبار المجموع» ويقابله 
الجزء» وهو ما تركب منه ومن غيره كلّء كالخمسة مع العشرة. 

والكلي: ما يشترك في مفهومه كثيرون» كالحيوان في أنواعه» ويقابله الجزئي 
ك «زيد». 


والكلية: التي يحكم فيها على كل فَرْد بحيث لا يبقى فرد مثل قولك: كل رجل يشبعه 
رغيفان غالبا وهو صادق باعتبار الكلية» لا باعتبار الكل الذي هو المجموع؛ إذ لا يشبعه 
رغيفان ولا قَنَاطير. 

ويقابلها: الجزئية: وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين» كقولك: بعض 
الحيوان إنسان. 

وهذه حقائق يتصوّرها الذهن. فلا ينبغي لأحد إنكارهاء ولا أن يقول: إني لا أعرف 
الكلية؛ فإنه إن جهل هذا الاسم فلم يجهل أن المرء تارة يحكم على كل فرد بخصوصهء 
وهو الكلية» وتارة يحكم عليه مع غيره؛ وهو الكل . 

وقد ذكر هذه القواعد إمامان في المنطق والأصول: الشيخ [الأصفهاني]”'2 شارح 
«المحصول»» ومن كان أستاذ زمانه في المَنْطقْ والعقليات بأسرهاء ورفيقه أبو العباس 
القَرافِي . 


إدق في أء فق يبقى تحته . 
زفق في أ ب اج الأصبهاني» وكلاهما صحيح . 


م ' 


والقاع ود مدقاو ود واو ودا فد فد وداه قدقاع د عد قاع ده عد قاع ود .د عفاود ود فد ود و هاد هد قاع هدا فد .د مد هد قاقد هد فد .د مدا مد مامد مداع ماثا قم 


إذا عرفت هذا فمسمّى العموم كلية لا كُلّء وإلا لتعذّر الاستدلال به في النفي والنهي 
على ثبوت حكمه لفرد من أفراده» فإنك إذا قلت: لم يقم الوّجَالء وجعلت مدلوله كلأ 
كان حاصله أنْ مجموع الرجال لم يقومواء ولا يلزم من ذلك عدم قيام من جانب النفي 
كجانب الإثبات» ولولا ذلك لما صم الاستدلال بقوله تعالى: «وَلاً تَقَدْنُوا التفسن لمن 
حَوَمَ آللّهُ إلا بِالحَقٌّ4 [سورة الأنعام: الآية ]15١‏ على أن كلّ من قَتَلَ نفساً قُتِلَ بهاء بل كان لقائل 
أن يقول: إنما.نهى عن المجموع. وهو مُنَابذة لكلام الرب تعالى ومقصده. 

إذا تقرر هذا فبعده سؤال شغف به القرافي» وهو أن دلالة العموم على الفرد الواحد 
كالمشركين مثلاً على زيد» لا يمكن أن يكون بالمطابقة؛ لأنه ليس تمام مسمّى المشركين» 
ولا بالالتزام؛ لأنه ليس خارجاًء ولا بالتضمّن؛ لأنه ليس جزء المسمى؛ إذ الجزء يقابل 
الكُلّء والعموم كلية لا كل؛ كما عرفت. 

فإذن لا يدل على زيد لفظ «المشركين»؛ لانتفاء الدّلالات اللفظية من المطابقة» 
والتضمن, والالتزام. وأجاب عنه الأصفهاني بما حاصله أنه دالٌ بالمطابقة» فقال: نحن 
حيث قلنا: اللفظ إما أن يدل بالمطابقة» أو التضمن., أو الالتزام» فذلك في لفظ مفرد دال 
على معنى ليس ذلك المعنى نسبة بين مفردين» وذلك لا يتأتى ها هناء فلا ينبغي أن يطلب. 

وإذا عرف هذاء فاعلم أن قوله: ظطأنْدُلُوا آلمُشْرِكِينَ» سورة التوبة: الآية ]في قوة جملة من 
القضايا؛ وذلك لأن مدلوله: اقتل هذا المشركء وهذا إلى آخر الأفراد» وهذه الصيغ إذا 
اعتبرت بجملتهاء فهي لا تدل على زيد المشرك؛ ولكنها تتضمّن ما يدل على قتله؛ لا 
بخصوص كونة زيدأًء بل بعموم كونه فرداً ضرورة تضمنه: اقتل زيداً المشرك؛ فإنه من 
جملة هذه القضاياء وهي جزء من مجموع تلك القضاياء [فتكون”( دلالة هذه الصَّيعَة على 
وجهين: قتل زيد المشرك؛ لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوبء والذي هو فى ضمن ذلك 
المَجْمُوع هو دال على ذلك مطابقة» قال: فافهم ذلك؛ فإنه من دقيق الكلام. ْ 

«الرابعة» 


قال القَرَافَيٌ وغيره من المتأخرين: العام في الأشخاص مُطلق باعتبار الأزمان والبقاع 
والأحوال والمتعلقات» فإذا قال : «آفْكلُوا المُشْرِكِينَ4 [سورة التوبة: الآية ]عَم كل مشرك» ولا يعم 


)00 في أ: فيكون. 


الذذا 


كل حال حتى [تدخل 2١7]‏ حال الهدنة والذمة”" . 

وقد شغف القرَافِي بهذه القاعدة» فظنّ أنه يلزم عليها عدم العمل بجميع العمومات في 
هذا الزمان؛ لأنه قد عمل بها في زمنٍ ماء والمطلق يخرج عن عُهْدته بالعمل في صورة. 

.فأما القاعدة» فحقّ لا سبيل إلى جحدهاء ولكن ما ظنّه لازماً غير لازم» كما ذكر 
الإمامان الجليلان: أبو الحسن [الباجي]2©"7. وأبو الفتح بن دقيق العيد قالا: 

لأن المقصود أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع» بمعنى أنه 
إذا عمل به في الأشخاص في حالة ما في مكان ماء لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة 
أخرى» أما في أشخاص أخر فيعمل بهء وإلاً يلزم التخصيص في الأشخاصء» فالتوفية 
بالإطلاق أل يتكرر ذلك الحكمء فكل زانٍ يِحَدّء وإذا جلدناه لا نجلده ثانياً إلا لزنا آخر؛ 
لأن تكرر جلده لا دليل عليه» والفعل مطلق. 

وقد أشار الإمام في «المحصول» إلى هذا حيث قال في دليل .القياس: لما كان أمراً 
بجميع الأقيسةء كان متناولاً لا مَحَالة لجميع الأوقات» وإلا قدح في كونه متناولاً لجميع 
الأقيسة» وكذلك اقتضاه كلام ابن السَّمْعَانِي في مسألة الاستصحاب . 

واعترض أبي - رحمه الله تَعَالى - في كتاب «أحكام كلٌ» هذا الجواب بأن عدم تَكْرّار 
الجَلْد مثلاً معلومٌ من كون الأمر لا يقتضى التكرارء وبأن المطلق هو الحكم. والعام فيه هو 
المحكوم عليه؛ وهما غيران» فلا يصح أن يكون ذلك تأويلاً لقولهم: العام مطلق. ثم قال: 
ينبغي أن يهذب هذا الجواب» ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال: المحكوم 
عليه وهو الزاني مثلاً أو المشرك ‏ فيه أمران: 

أحدهما: الشخص. 

والثاني: الصفة؛ كالزناء وأداة العموم لمّا دخلت عليه أفادت عموم الشخص لا عموم 
الصفة» والصفة باقية على إطلاقهاء وهذا معنى قولهم: العام في الأشخاص مطلق في 
الأحوال والأزمنة والبقاع» أي كلّ شخص حصل منه مطلق زنا حُدَّ وكل شخص حصل منه 
[مطلق]!؟' شرك قُيِنَ بشرطه؛ ورجع العموم والإطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلوليها من 


. في أء ح: يدخل. () في أء ج: الناجي‎ )١( 
(؟) ينظر نفائس الأصول بتحقيقنا. (:) سقط في ب.‎ 


1 


الصّفة والشخص المتّصف بهاء فافهم ذلك. 

ثم إنه مع هذا لا يقول: كون الصّفة مطلقة [تحمل]”'' على بعض مسماها؛ لأنه يلزم 
منه إخراج بعض الأشخاص . 

نعم لو حصل استغراق الأشخًاص لم يحافظ مع ذلك على عموم الصّفَةٍ؛ لإطلاقها. 


«الخامسة» 

اتفقت التّحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير للقلّة» وأن جموع السّلامة للقلة» 
وهي العشرة فما دونهاء وهي التي يجمعها قول الشاعر: [البسيط] 
يسالكين نجع لجال و اللي" :رتم حرق لان يي اليد 
وَسَالِمٌ الجَمْع أنِضاً دَاخِلٌ مَعَهَا( فَهَذه الحَفْسٌ فَاخَْظْهَاوَلاً كَزِد9) 

واتفق الأصوليون القائلون بالعموم وهم أكثر حملة الشريعة على أن صيغة 
«المشركين»» وما شابهها للعموم. وكذلك الأَحْمّالء والأزغفة» والصّبية» والمسلمين» 
والمسلمات»: فقد يقال: أين العموم الذي لا تتناهى أفراده من العشرة فما دونها؟ وهاتان 
فرقتان عظيمتان كل منهما ينقل عن العرب» وقد اختلفتا فما الجمع. بين الكلامين؟ . 

وأجاب إمام الحرمين: بأن قول النحاة مخصوص بحال التنكيرء وقول الأصوليين 
بحال التعريف . ش 


«السشادسة» 


اتفق الفقهاء على أنْ من أقر بدراهم قُبِلّ منه تفسيره بثلاثة» وهي جمع كثرة» وأقله 
باتفاق النحاة أحد عشرء فقد يقال: ما الجمع بين الكلامين؟ . 


وقد يجاب بشيوع العُرْفِ في إطلاق الدراهم على ثلاثة» وأنه ليس للدرهم جمع 3 
في كلام العرب» فناب عنه صيغة جمع الكثرة . 


)١(‏ في أء ج: يحمل. 
(؟) البيتان ذكرهما المصنف في «إيهاجه» 88/7. 
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«الشايعصسة» 


صيغ العموم''؟: «مَنْ؛. و(ما»» و«أى». و«الذي»»: و«التي»» وتثنيتهما وجمعهماء 


«وركل». الوجميع »» «وأين»؛ «وحيث»» «ومتى»» ولام التعريف من الإفراد والتثنية 
والجمع» ال ة في سياق النفى» والفعل في سياق النفى» واسم الجنس وتثنيته وجمعه إذا 
أضيفت هذه الثلاثة» وترك الاستفصال في حكاية الحال» فإنه ينزل منزلة العموم في 


المقال» و«(سائرة إن كان بمعنى الجميع, وقد عدّها القاضي رضي الله عنه 


0 


)١(‏ الأسباب المفيدة له: اللغة أو العرف. وذلك لأن المفيد إما أن يكون دلالته على معناه 


(0 


باصطلاح عام وهو الأول أو باصطلاح خاص وهو الثاني» وقد يفاد العموم بواسطة العقل. 

قد يستفاد العموم بواسطة العقل لا بالصيغة» وهذا كأن يعلل الشارع الحكم بعلة سواء بطريق 
النصء أو الإيماءء فيعم الحكم ما توجد فيه تلك العلة» وذلك بطريق القياس» والإلحاق لا 
بالصيغة» ومن هذا الباب مفهوم الموافقة ودلالة النص» فإن الحكم قد يثبت في المسكوت 
بواسطة علة تدرك بمجرد اللغة» فالعموم فيه ليس بمحض الصيغة» ولهذا لا يقبل التخصيص . 
هكذا نقل عن القاضي عبد الوهاب في كتاب «الإفادة» . 

والخلاف يلتفت على أنها بمعنى الباقي» أو بمعنى الجميع. والمشهور وعليه نص أكثر 
اللغويين أنها بمعنى الباقي. 

ونقل الأزهري في التهذيب: عليه اتفاق اللغويين. 

ونص الجوهري في الصحاح (197/7) على أنها بمعنى الجميع» ووافقه أبو منصور 
الجواليقي وأبو محمد بن بري وغيرهما. وقيل: مشتركة. 

فإن قلنا: إنها بمعنى الجميع» فهي من صيغ العموم. 

وإن قلنا: بمعنى الباقي فليست للعموم؛ لأن بقية الشيء يصدق على أقل أجزائه. كذا قال. 
القرافي في شرح التنقيح وغيره» والتحقيق أنها للعموم . 

وإن قلنا: إنها بمعنى الباقي لأنها عامة بالنسبة إلى؛ ما أضيفت إليه لاستغراقها - جميع ما يصلح 
من مواردها. 

وقد نقل عن الفارسي أنها لا تطلق إلا على الأكثر لا إذا كان الباقي أقل. 

ومنهم من جعل الخلاف يلتفت على أنه من سور المدينة المحيط بها الشامل لهاء فهي بمعنى 
الجميع أو من السؤرء وهي البقية فهي بمعنى الباقي. ينظر: سلاسل الذهب ص 
189 35» وشرح التنقيح ٠(‏ » وكشف الأسرار 2١١١/١‏ ونهاية السول 259/75 
ؤشرح الكوكب //158» وإرشاد الفحول ص 2١١4‏ ونشر البنود 7/1 . 


كم 


نياو دو الول أو و بزو أ لكو لفرا يع اوم لفن أ وار أي جو يك جه امام أيواا مول كيه ددور رهد ار بق كيه فب يف لها 9 8 ع هه اخ اف وو خا اها لفاح مخ له كوو يز عفاد" به قاويلها زا ابه 


فأنا: 529" فشرطها [ن [تكون]!'" استفياية» أو غترطية. وهل طامة ف أوالن 
وأما «ما» فهي الاسميةء وهي تفيد العموم إذا كانت معرفة فيما عدا العالمين من 
الزمان» والمكانء والجمادء والنبات. 


وقيل : [تتناول]7" أولى العلم أيضاً. 

وأما «أي»: فهي الاستفهامية أو الشرطية» فإن كانت موصولة» أو صفة»ء أو حالاً» أو 
مناداة لم تعم مثل: مررت بأيهم قامء أي: بالذي» ومررت برجل أي رجل؛ بمعنى كامل» 
ومررت بزيد أي رجل - بالفتح بمعنى كامل أيضاء وبأيها الرجل» ثم هي لا تختص بأولى 
العلم» وكذلك «كل» الوجميع) «والذي» والتي» «وسائر» «وأين» ا(وحيث» في المكان» 
«ومتى) ة في الزمان. 


)١(‏ «مَنْ» وهي موضوعة في الأصل لمن يعقل» ولا قاد لها لعموم إلا إذا كانت استفهامية» نحو 
قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «تَالوا مَنْ فعلّ هَذَا هتنا يا إِبْرَاهِيم» أو شرطية 
أو موصولة على رأي. ومثلها: «مَنَانَ ومنون» وقد تأتي لما لا يعقل» وذلك في موضعين : 
الأول: عند معاملته معاملة من يعقل نحو قوله تعالى: ٍِأَنَمَنْ يَخْلْقُ كَمَنْ لآ يَخْلْقُ» إذ أَرِيدَ 
بمن لا يخلق هنا: الأصنامء وقد عبّر عنها ب «من» التي لا تستعمل إلا فيمن يعقل للمعاملة 
المذكورة. 
الثاني : عند الاختلاط مثل قوله تعالى: #واللّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةِ. .. الآية» فقد عبر فيها عن 
الذي يمشي على بطنه نحو الحيّات» وعلى الأربع نحو الإبل ب «من» للاختلاط مع من يعقل 
في صدر الاية. . . إذ الدابة تشمل العقلاء وغيرهم» فغلب على الجميع حكم من يعقل؟ لذلك 
جاء التفصيل كله ب «من» دليل العموم فيها أنها لو لم تكن للعموم لما حسن من الوكيل إكرام 
كل من دخل دار موكله حين قوله له: أكرم كل من دخل داريء» والثاني باطل» أما الملازمة؛ 
فلأنها لو لم تكن كذلك» لكانت للخصوصء فيكون إكرام الوكيل للكل إفساداً لمال موكله» 
وليس فيه منفعة تعود عليهء وذلك موجب للذمء فلا حسن, وأما بطلان الثاني؛ فلأنه يحسن 
منه صدور الإكرام للجميع» ومنه (الذين)؛ لأن الياء فيه مشبهة بالياء في جمع السلامة الخاص 
بمن يعقل. 
) في أ: يكون. 
في أ: يتناوك. 


/ا/ 


«الثامنة» 


قال الأصوليون: مدلول هذه الصَّيغْ كلّ فردء وقد أطلقوا هذا الكلام إطلاقاً» ونحن 


فأما «كل»27 فلا تدخل إلآ على ذي جزئيات أو أجزاء» ومدلولها الإحاطة فى 
الموضعين بكل فرد» وقد تضاف لفظا. إلى نكرة مثل: كل امْرىءِ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ4 [سورة 
الطور: الآية ١؟]‏ . 


ومعنى العموم حينئذ كل فرد لا المجموع . سواء أكان المجموع مع ذلك لازماً له 
كقولك: كل مشرك مقتول؛ أو لاء كقولك: كلّ رجل يشبعه رغيف . 


وإلى معرفة [نحو](©: كلهم أتيه يَوْمَ القِيّامَةٍ فَرْدَا© [سورة مريم: الآية 40] فكلام 
أكثرهم يقتضى أنها في هذه الحالة مثلها حالة الإضافة إلى نكرة في الدلالة على كل فردء 


)١(‏ وهي أقوى صيغ العموم» ومن خصائصها أنها للمذكرء“ وأن الإخبار عنها يكون مفرداً وجمعاًء 
إلا أن الأول أفصحء وهو بالنظر إلى اللفظ نحو: كل رجل قائم. 
والثاني: بالنظر إلى المعنى. مثل قوله تعالى: #وَكلٌّ أَنَوهُ دَاخِرِينَ4 وإذا دخلت هذه اللفظة 
للتأكيد كان ذلك فيما يتبعض. باعتبار الفعل المسند إليه» نحو: اشتريت الفرس كلهاء وقد لا 
يتبعض باعتبار فعل آخرء فلا يقال حزت الفرس كلهاء ومن خصائصها أيضماً: اختلاف حكمها 
في حالة النفي تقديماً وتأخيراً؛ ذلك لأنها في الأولى لا يبقى الكلام معها مفيداً للعموم» بل 
لسلبه ؛ إذ القضية والحالة هذه جزئية » يقال: ما جاءنى كل إخوتك» فالنفي فيه منصب على 
الإيجاب الكلي» ورفعه يصدق بالسلب الكلي» والإيجاب الجزئي» فلا إفادة للعموم حينكذ» 
بل لسلبه الأعم من السلب الكلي» والإيجاب الجزئي. 
وأما في الحالة الثانية: فتفيد العموم نصاً فيما إذا رفعت نحو: كل الدراهم لم أقبضها؛ إذ 
الكلام يكون حينئذ إيجاباً عدولياًء فموجبه ثبوت عدم القبض لكل واحد من الدراهمء أما إذا 
نصبت » فلا تكون للعموم في شيء» سواء اشتغل الفعل بالضمير أم لا؛ لأنها حينئذ في حكم 
التأخير والوقوع في حيز النفي» وقد عرفنا شأنه في الحالة الأولى» وأشد الألفاظ بها شبهاً 
أسماء الأعداد؛ لأنها موضوعة للكل من حيث هو كل» وهو لا يقتضي شمول النفي لجميع 
آحاد ذلك العددء بل المجموع من حيث هو مجموعء فيصدق بالبعض. 


1/4 


5 ل 32 6 في الجفوع: ك «رَجُلِ' فِي [الْوْحْدَانٍ]ء و قَالَّ: دك 
ني عبيده - َع تيه يأل لجع . 
َانُوا: صَعَ إطْلاثه عَلَى كُلُ جَنْم؛ نَحَْلهُ عَلَى الْجَمِيعٍ حَنْل عَلَى جَمِيع 


وَرْدَ بنَحْوِ «رَجُلِظء و ونه إِنَمَا صَحّ عَلَى لْبَدَلِ. 


وقضية كلام بعضهم أن مدلولها في هذه الحالة المجموع, وإليه يشير كلام ابن مالك من 
النحاة. 

قال أبي رحمه الله: والذي يظهر أنها إذا أضيفت إلى معرفة» فإن كان مفرداً كان 
لاستغراق أجزائه؛ ويلزم منه المجموع؛ ولذلك يصدق: قولنا: كل رُمَانَ مأكول؛ ولا 
يصدق كل الرمان مأكول» لدخول قِشرهء ويعبارة أخرى نقول: يصدق كل رجل مضروب» 
إذا ضربت كلّ واحد ضرباً ماء ولا يصدق: كل الرجل مضروب. 

وأمًا ما عداها من الصيغ فيسهل أمره»ء وقد بسطنا القول فيه في «التُعليقة»» ولأبي 
رحمه الله كتاب في «أحكام كل» من أنفس مصتفاته» تكلم فيه على صيغ العموم» بما 
يترّفع عن هِمْمٍ الزمان» ورأيت أخي الشيخ الإمام بهاء الدين أبا حامد”'" قد لخْص منه في 
كتابه شرح التلخيص»» فوفى بالمهم وزادء أمتع الله به. 

«مسألة» 


الشرح: «الجمع المنكر؛ كرجال «ليس بعام؛ خلافاً لأبي على الجُبّائي حيث قضى 


)١(‏ أحمد بن علي بن عبد الحافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمامء الإمام العلامة 
قاضي القضاة بهاء الدين أبو حامد بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن 
السبكي» المصري. ولد في جمادى الآخرة سنة 19لا سمع بمصر والشام من جماعة» وقرأ 
الأصول على الأصفهاني. ذكره الذهبي في المعجم المختصء وقال: له فضائل وعلم جيدء 
وفيه أدب وتقوى. ساد وهو ابن عشرين سنة. توفي ب «مكة» مجاوراً في شهر رجب سنة 
الالا هء انظر: ابن قاضي شهبة /8لاء وشذرات الذهب 0777/5 والنجوم الزاهرة 
. 
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و و لوو وه اهأ يجنا رده بور" حي أرق الوذ يه هد مه قور الود عاد بها هنا ع كو هار ها او ره " فغ جه مه بها ها هك افو هه عكر يقل هد ها اها في مر بهار جوع ارهظ اقل قا ااا 6 أو 


ع 3 001 | )0١١‏ 
بعمومه» سواء أكان جمع قلة أم جمع كثرة'''. 


«لنا: القطع بأن رجالاً في الجموع كرجل في [الوُحْدَان]2©9, فكما لم يدل «رجل» 
على العموم كذلك لا يدل رجال» ولو قال: له عندي عبيد صم تفسيره بأقلّ الجمع» اتفاقاًء 
ولو كان موضوعه العموم لما قُيلَ منه. 

لا يقال: إنما قُبِلنَ منه للصدق مجازاً؛ لأنا نقول: المجاز ما لم يشتهر لا يعتمد عليه 


٠.‏ “نه 


في الأقاريرء وهذا واضحٌ. 


)١(‏ وللخلاف التفات على الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من التكرات» وفيه مذهبان: 
أحدهما: يجوز؛ لأن التكرة ترهد بين حصان عد تاه لأنها عامة على البدل بين شخص ما 
وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل» فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال» وعلى 
هذا فتقول: جاءني رجال إلا زيدا. 
والثاني: ‏ وهو الصحيح ‏ المنع؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظهاء فيكون الإخراج 
منها محالاًء ولهذا كانت «إلا» فى قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة» للوصف لا للاستثناء» 
ويقوى الأول قوله تعالى: «إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا». فإنهم نصوا على أن 
الجنسية في المعنى كالتكرة؛ لعدم التعيين» فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف» وإما أن 
يفرق بينهما. 
إذا علمت ذلك فمن قال: إنه عام» جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم» ومن منعه قال: 
ليس بعام . وهم الجمهور. 
وقال ابن السراج في الأصول: لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة في الموجب نحو: جاءني 
قوم إلا رجلاً؛ لعدم الفائدة في الاستثناء» فإن وصفته أو خصصته جاز. 
وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز دخوله. 
والصحيح الأول. ينظر: سلاسل الذهب ص 777 - 716. 
البرهان 757/١‏ » والمستصفى 17/7» والتبصرة ص »١١8‏ والمعتمد 2755/١‏ والعدة 
”/077» والمنتهى لابن الحاجب (77): والتمهيد للإسنوي (715)؛ وجمع الجوامع 
١0؛‏ والمسودة ص ٠١6‏ . والإبهاج »١١5/7‏ وتيسير التحرير 2700/١‏ وأصول 
السرحسي .١15١/١‏ وفوائح الرحموت ,758/١‏ ونشر البنود 2778/١‏ وإرشاد الفحول 
“3 . 


)٠(‏ في أء ج: الوجدان. 


قَالُوا: لَوْلَمْ يَكُنْ لِلْحُهُ 1 لَكَانَّ 000 6 3 
ُ5ّ: ب«رَجُل»؛ وَأنَهُ مَوْضُوعٌ لِلْجَمْع الْمُشْتَرَك . 


وقد اتفقوا على أن من قال: له عَلىٌ فلس ونحو ذلك لا يقبل منه تفسيره بالواحده 
وإن صحّ إطلاقه عليه مجازاً. 

نعم» قد يقول الججبّائي : لما تعذرفي: «له عندي عبيد؛ الحَمْل على العموم؛ إذ المقرّ 

ونظيره: لو حلف لا يتزؤج النساء. أو لا يشتري العبيدء [يحنث]”" بتزوج ثلاث 
نسوة» وشراء ثلاثة أعبد ‏ ذكره الرافعي في فروع الطلاق. 

«قالوا: صح إطلاقه على كل جمع» بالحقيقة» «فحمله على الجميع حمل على جميع 
حقائقه), فكان أولى. 


(ورٌدًٌ) بوجهين: 


أحدهما: «بنحو رجل»؛ فإنه يصمّ لكلّ واحدء ولم يحمل على الكل . 

والثاني: «أنه لما صحّ؟ إطلاق رجال لمك على كل جمع «على» سبيل «البدل», 
فلهذا لم يحمل على جميع الجموع . 

ولقائل أن يقول: لا يلزم من هذا عدم حَمْله على العموم» بل هو أحد محامله. 
وأرجحها لاشتماله على سائر الحقائق. 


الشرح: «قالوا: لو لم يكن للعموم لكنان مختضًا بالبعض»» وليس مختصًا. 

درُوٌ» بالمعارضة «برجل» ونحوه مجا ليس للعموم. ولا مختصاًٌ :0 لشائع «وأنه 
موضوع للجمع المشترك» بين العموم والخصوص.». ولا يلزم من عدم اعتبار قَيْكِ فيه - وهو 
العموم - اعتبار عدمه حتى ينبني عليه اعتبار المَيْدِ الآخرء وهو الخصوصء فلا يلزم من 
انتفاء العموم اختصاصه بالبعض . 


46 في أء ج: بحيث . 
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مَسْألَةٌ: 
«آَبنيةُ أْجَمْعِ لإنَْيْنِء نَصِحُ وَتَلِتُهَاء [مَجَارٌ] . 


َلأْمَامُ: وَلِوَاحِدٍ الزَّائِدُ) ٠‏ 


«مسألة» 
الشرح: فى أقل الجمه(©) 
قال أبو عمر”'©: «أبنية الجمع لاثنين تصحء وثالثها: مجاز. 
الإمام: ولواحد»» وظاهر هذه العبارة أنها تصدق على اثنين بالحقيقة . 
والثالث: تصدق بالمجاز دون الحقيقة» وأما الواحد» فلا يصح. 


وقال الإمام: يصحء وظاهره أن المراد الصّحة من حيث الحقيقة؛ إذ أرادها أولاً في 
قوله: لاثنين يصح . هذا ما تعطيه عبارة الكتاب» وفيه نظر من أوجه: ش 


)١(‏ ينظر المسألة في: البرهان 0758/١‏ والمحصول »507/7/١‏ واللمع ص 2.١5‏ والتبصرة 
7 والإبهاج »١551/7‏ والمعتمد .158/١‏ والعدة 5594/1, والمنخول 58١ء‏ 
والمستصفى 277/7 وشرح التنقيح 777» والإحكام للامدي 7/ »5٠‏ وروضة الناظر »)١17١1(‏ 
وجمع الجوامع 2419/١‏ وشرح الكوكب المنير / 2١545‏ والمنتهي لابن الحاجب (/09 
وأصول السرخسي 2٠5١/١‏ وكشف الأسرار 278/7 وتيسير التحرير 2707/١‏ وفواتح 
الرحموت 2759/١‏ والمسودة 2١54‏ ونشر البنود /١‏ 2775 وشرح اللمع ,77١/١‏ والوصول 
لابن برهان 27٠١ /١‏ ومفتاح الوصول "لاء وتقريب الوصول (074. 

(؟) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء أبو عمر الزاهد المطرز الباوردي» المعروف ب «غلام 
تُعلب» ولد سنة ١15ه.‏ أحد أثمة اللغة المكثرين من التصنيف» كانت صناعته تطريز الثياب. 
صحب ثعلباً النحوي زماناً حتى لقب «غلام ثعلب» أملي من حفظة في اللغة نحو ثلاثين ألف 
ورقة. من كتبه: «غريب الحديث» و «فضائل معاوية» و «تفسير أسماء الشعراء» و «المداخل» 
و «أخبار العرب» و «القبائل». وتوفى ب "بغداد» سنة 5460 اه. 
ينظر: وفيات الأعيان :500/١‏ وتاريخ بغداد 0901/1 ولسان الميزان 27378/0 وتذكرة 
الحفاظ 2877/79 وإرشاد الأريب 2075/7/17 والأعلام 5 .,. 
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.ماود فا ود ود قداو د دواو ودود .د قد عد ماع ودود ود .د هد ودود وداود و قافادف عاد قاع ودود رد واو وه فود فد قاف عد عد ود وا و وداردا رد ران نام 


أحدها: أن مختاره ‏ كما سيظهر من استدلاله ‏ صحّة الاثنين مجازاًء وظاهر هذا أنه 
لا يصمح أصلاً فبينهما تَنَافِوء ولا يمكن حمل قوله هنا: 'يصح على أنه أراد الصحة المجازية؛ 
وإلا لضاع قوله: وثالثها مجاز. 

الثاني : أنه صريح في حكاية مذهب أن بعضهم قال: لا يصح على الاثنين أصلا. لا 
بالمجاز ولا بالحقيقة» ولا نعرفه عن أحد 


الثالث: أنه صريح في أن الإمام يصححه لواحدء ثم ظاهره أن المراد بالصحة 
الحقيقة» ولا يعرف ذلك عن أحدء وإن أزاد الصّحة المجازية فقد يقال: كيف يخالف الإمام 
في هذا مع أن من أنواع المجاز إطلاق الكل وإرادة البعض؟ . 

واعلم أن النقل عن الإمام فيه نظرء وأنا أحقق ما فيه بعد تعريفك كيفيّة الخلاف في 
المسألة وسرّهاء وإظهار ثمرتها فأقول: اختلف في أقل الجمع» وليس محل الخلاف فيما 
هو المفهوم من لفظ الجمع لغةء وهو ضم شيء إلى شيء؛ فإن ذلك في الاثنين وما زاد بلا 
خلاف» وإنما هو في اللفظ المَسَمّى في اللغة ب «الجمع» مثل: مسلمين وغيرهء وليكن 
محلّ الخلاف أيضاً في جموع القلة. 

أما جموع الكثرة فأقلها أحد عشر بإجماع النحاة. 

والذي ذهب إليه داودء والقاضيء والأستاذء والغزالي أن أقل الجمع اثنان» وعزى 
إلى مالك» والخليل” وسيبويه» وروى عن عمر» وزيد بن ثاب بت070/ 


)ع0( الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي, الأزدي اليحمدي» أبو عبد الرحمن» ولد ٠٠١‏ 
ه من أثمة اللغة والأدب». واضع علم العروض»ء هو أستاذ سيبويه النحويء» له مؤلفات منها 
«العين»)» ومعاني الحروف» والعروضء والنغم. توفي ١7١ه.‏ ينظر: 
الأعلام ؟/ 5١"ءإنباه‏ الرواة 75١/١‏ ووفيات الأعيان 197/١‏ . 

0 زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان - بمعنجمة ‏ ابن عمرو النججاري المدني» كاتب 

الوحي» وأحد نجباء الأنصارء شهد بيعة الرضوان» وقرأ على النبيّ كلِِ وجمع القرآن في عهد 

الصديق» وولي قسم غنائم اليرموك» له اثنان وتسعون حديثء اتفق البخاري ومسلم على 
خمسة» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بواحد. روى عنه ابن عمر وأنس وسليمان بن يسار 
وابنه خارجة بن زيد وخلق. قال يحيى بن سعيد: لما مات قال أبو هريرة: مات خير الأمة. توفي 

سئة خمس وأربعين. وقيل: سنة ثمان. وقيل: سنة إحدى وخمسين. ينظر: ترجمته في - 
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.و هد م وقا .دا .اعد ود ود واه واعاءع فد ود ود قدو قدا مد مد وقد هد قافا ود و واوا فد ود ود .د فد. د وداه هاعد .هد فافاع د قاع واوا .دا .ا مد .د وه .ام 


وذهب الأكثرون”"'2: منهم الشّافعيء وأبو حنيفة إلى أن أقلّه ثلاثة» وربما روى عن ٠‏ 
مالك أيضاًء وهو المروى عن ابن مَسْعُووا""» وابن عباس . 

والصحابة لم يخصوا مسألة أقل الجمع بالنظر»ء وإنما اختلفوا في مسألة حَجب الأم 
عن الثلث إلى السدس بأخوين» فأَخِذ من اختلافهم فيه اختلافهم في هذه المسألة. 

وللمسألة فائدة أصولية» وفوائد فروعية: 


أما الأصولية: فهي النظر في نهاية ما يخصّص إليه العموم حتى إذا ورد خبر واحد 
مخصصاً لعموم ما ذكر”" الله في القرآن. وأخرج منه مسمّياته إلا ثلاثة» فإن ذلك مقبول 


تهذيب التهذيب 2599/7. وتقريب التهذيب 2717/١‏ خلاصة تهذيب الكمال: ١/٠ه"”,‏ 
وتاريخ البخاري الكبير "/ .8٠١‏ وتاريخ البخاري الصغير .54/١‏ 247 45., اى, ١١٠ء‏ 
»٠٠‏ “الالكء 2١154‏ وأسد الغابة: 7/8/7 وتجريد أسماء الصحابة .191//١‏ والإصابة: 
47/7 والاستيعاب: ؟//ا5#. والوافى بالوفيات 2754/١5‏ وشذرات: 204/١‏ 7ت 
وسير الأعلام: 5777/7» والبداية والنهاية 2/0 وطبقات ابن سعد .1//١‏ 


)1١‏ ينظر المصادر السابقة. 


ف عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف ‏ ابن حبيب بن شمخ ‏ بفتح 
المعجمة الأولى وسكون الميم ابن مخذوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن 
سعد بن هذيل الهذلي. أبو عبد الرحمن الكوفي: أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين» 
شهد بدراً والمشاهد. وروى ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين حديثاء اتفقا على أربعة وستين» 
وانفرد البخاري بأحد وعشرين» ومسلم بخمسة وثلاثين. وعنه خلق من الصحابة. ومن 
التابعين علقمة ومسروق والأسود وقيس بن أبي حازم والكبار تلقى من النبئ يَلِ سبعين سورة. 
قال علقمة: كان يشبه النبي كف في هديه ودله وسمته. قال أبو نعيم: مات ب «المدينة» سنة 
اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة. ينظر ترجمته في: تهذيب تهذيب الكمال: ؟/ ١5لاء‏ 
وتهذيب التهذيب: 56/لا؟ (17), وتقريب التهذيب: 55٠/١‏ (2)570. وخلاصة تهذيب 
الكمال: ”595/7», والكاشف: /330٠»؛‏ وتاريخ البخاري الكبير: 05/؟. وأسد الغابة: 
'/ 785. وتجريد أسماء الصحابة: 2375/١‏ والإصابة: 5/7 5/ 777» والاستيعاب (7- 
:) لامو والوافي بالوفيات »5٠5/١7‏ والحلية: /١‏ 277/0 وطبقات ابن سعد: 7/9 .1١77‏ 


[فرفق في أ: ذكره. 


1 


عند من يخصّص العموم بأخبار الآحادء وهل يجوز التّخصيص إلى اثنين؟ . 

[ينبني ]7 على مسألة أقلّ الجمع» فمن قال: إنه اثنان سلك مسلك من خصّص حتى 
بلغ إلى الثلاث . ٠‏ 

ومن أنكرهء وقال: لا [تعبر]”' العرب عن التثنية بلفظ الجَمْع لم يقبل تخصيص 
الآحاد؛ لأن قبوله يؤدْي إلى إبطال معنى الكلام» ويصير كالرّافع لجملته؛ وذلك هو النسخ 
لا التخصيص» والنسخ لا يكون بخبر الواحد. 

وقد قال الأستاذ أبو إسحاق9©: إنَّ هذه الفائدة مزيفة؛ لاثمَاق أثمتنا على جواز 
ميم اقمع بر الهو إلى ناسلل كيه راط 

وفيما قاله نظر؛ فخلاف أثمّتنا في ذلك مشهورء والمختار أنه لا بد من بقاء جمع . 

وقيل: لا بد من جمع [يقرب]7؟' من مدلول اللفظ . 

وأما الفوائد الفروعية : 1 

فمنها: لو قال: لَهُ عَلَىَ دراهم» لزمه ثلاثة. 

وقيل: درهمان. 

ومنها: قيل: يكتفي في الصلاة على الميت* باثنين؛ بناة على أن أقل الجمع اثنان» 
وفروع أخر ذكرتها في «شرح المنهاج». 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن إمام الحرمين2 قال بعد أن حكى المذهبين في أقل الجمع : 
وحقّ الناظر في هذه المسألة أن يبأس من [العثور ]2 على مَغْرَاها ما لم يستكملهاء ثم ذكر 
مستند القائلين بالاثنين ودفعه. 


ثم قال: فإن قبل: وما المرتضى الآن؟. 


.)١717( في أء ج: يبتني. (7) ينظر: التبصرة‎ )١( 
فى أنه عيرم (4) في أ: يعرف.‎ 650 


(ه) في حاشية ج: قوله: «في الصلاة على الميت» أي يكتفي بهما لدخوله في عداد من صلى عليه 


(؟) ينظر: البرهان .744/١‏ 0) في أء ج: العبور. 
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قلنا: هذه المسألة موضوعة على رأي المعمّمين» فمطلق اللفظ معناه ف مختارنا ما 

قال: وإن روجعنا في جواز اللفظ عند قيام المخصصات إلى اثنين وإلى ”ثلاثة, فعئل 
ذلك [ننادى ]230 ونقول: إن صار صائرون إلى أنه لا يمنع ردّ معنى اللفظ بالتخصيص إلى 
اثتين» فنحن لا نمنع من هذاء فقد يبدو للرجل رجلان فيقول: أقبل الرجال» ونحن لا 
نسوي مع ذلك بين الثلاثة والاثنين» فالرد إلى الثلاث أهون من الرد إلى اثنين. واندفع في 
تقرير هذا. 

وحاصل كلامه: أنه لم يتكلّم في مدلول أقلّ الجمع» بل فيما يجوز انتهاء التخصيص 
قوة» ودليل يدل على ذلك» فإن تناول إلى واحدٍ احتاج زيادة أخرى مع جواز الكل . 

هذا حاصل كلامه» وأنا أفهم منه أن اختياره في «مسألة الجمع» أن أقلّه ثلاثة؛ كما هو 
مذهب الشافعي» ولذلك لم يرد عليه» وإنما ردٌ على القائل بالاثنين» وأنه مع ذلك يجوز 
انتهاء التخصيص إلى واحد» فكأنه نظر إلى فائدة المسألة» وُلم يجعل انتهاء اتيس دن 
على حقيقة الجمع» بل جوزه وإن خرج عن حقيقته إلى المثنى والواحد. 

ويمثل الإمام لاختياره بأن المرأة إذا برت للرجل حسن من بَعْلها أن يقول في 
توبيخها : أت تتبرجين للرجال يا لَكْعَاء؟ وإن لم تتبر إج إلا لواحد. 

قال المَازِرِيّ : وفيما يمثل به نظرء والمعلوم من القائلين بمثل هذا الكلام أنهم ما 
أشاروا به إلى ذلك الواحد الذي شاهدوا إفساده للحريم» وإنما يخطر بالبال حينئذ أن هذه 
الإشارة من هذا لم يكن إلا وقد تقدمتها إشارات لغيره» فيطلقون اسم الرجال على من 
شوهد» ومن استدل عليه بمن شوهد. 

قلت: مدا ا م ا ار و 0 
إنما يقال : كزعي للرجال؟ لمن ظنها زوئيها قد جزستا من قبل لخد من جرحت ل عند 
مُشَاهدته إياهاء فقد عاند أهل اللَّسَانَ؛ فإنّهم يطلقون هذا اللفظء وأن [يحققوا]!" أن المرأة 
لم : تبرج من قيل لأحد. 


8 في [» ب ج: تبيد. )فيج :سفوا 
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تاذ آنه يتين الؤايذ» رودلل العفقة والضكة: 


0 كان له إخوة #[سورة النساء: الآية١1١]‏ وَأَلْمْوَادُ أخوان: 
وََسْتِدْلآلٌ أَبْنٍ عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بهَاء وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ؛ِ وَعْدِلَ إلى 


وإن قال: نعم يطلقونه» ولكن باعتبار أن هذا بخصوصه غير مقصودء وإنما المقصود 
التكير عليها بالتبرج لماهية الرجل» [فهذا]"'' حينئذ نظر في وجه العلاقة» وتسليم لإطلاق 
. الجمع على الواحد. 

والإمام قد ذكر هذا بعينه» وقال: إذا تَبَيّنَ فى مقصود المتكلم استواء الواحد 
والجمع» فلا يبعد تصور إطلاق الجمع عند ظوور:الواحدا من التجنن: من سقية [ذ الألقة 
والحميّة إنما [يُنْشِئها]!"2 التبرّج الحاصل آحاداً وجمعاء والذي يَنْقَم منها في الواحد يَنْقَم 
[منها]” ذ فق العدين” 

وإذا تفهمت ما ألفيته قلت عند إرادة اختصاره : لا نعرف خلافاً في إطلاق اسم الجمع 
على الاثنين» ولكن هل ذلك بالمجاز أو بالحقيقة؟ . 

قال قوم: بالحقيقة» ورأوا الاثنين أقلٌ مسمى الجمع» والصحيح أنه بالمجازء وأن 
أقل الجمع ثلاثة» ثم اختلف في الغاية التي ينتهي.إليها التخصيص في الجمع الذي دخلت 
عليه أداة العموم» فقيل: لاء ابتناءً له على هذه المسألة» وقيل: إنه مبنى عليهاء فمن قال: 
أقل الجمع ثلاثة قال: إلى الثلاثة ينتهي التخصيص» ومن قال: أقله اثنان قال: إلى اثنين. 

وقال الإمام: نحن وإن قلنا: أقله بالحقيقة ثلاثة» فلا يبعد انتهاء التخصيص إلى 
دونها؛ لصحّة الإطلاق مجازاًء والاثنان أولى من الواحد مع جوازهماء فيصح التخصيص 
لاثنين ولواحد. 

الشرح: «لنا أنه يسبتق» إلى الفهم عند الإطلاق اسم الجمع «الزائد» على الاثنين» 
وهو أي: : سبق الفهم «دليل الحقيقة» ؛ فدلٌ على أنه حقيقة في الثلاثة. 

ولم يرد أكثر الشارحين على هذا التقرير» ؤلا شك أنه وهم؛ فإن أحداً [لم]7؟2 ينازع 


في أنه حقيقة» ولا هو المدّعى حتى يستدلٌ عليه؛ إنما المدعى [نفى] كونه حقيقة في 
)03 في ب: وهذا. زفق في ج: يشبها. )4 في ج: منا. 
(4) في ج: لا. (0) في ب: بقي. 


4/ 


انوا : دهان كَانَ لَه [خوَة) وَالجداد الخوان؛ وَالأصل الحقيقة 


قَانُوا: إن مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ4 (سورة الشعراء: الآية 18]. 


قَانُوا: «آَلإثْنَان كَمَا قَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ) 
ولقييكة :في القفيكة» كن زعلت القيلةة والندكة] كوف الكو 


اللْعة : 
الاثنين» استشعر بعضهم هذا فزاد: وإذا كان حقيقة في الثلاثة لم يكن حقيقة في الاثنين لا 
يجعله مشتركاً بل هو عنده وعنلد غيره لِلْقَدْرِ المشترك» وقد اتفقت الفرق على أنْ الكلام 
من مسمى الجمع» وهو قدر مشترك» ولكن ذلك القدر المشترك ما هو؟. 

قيل : الاثنان. 

وقيل: الثلاثة» ولذلك لا يقول أحد: إنه مشترك بين الثلاثة والأربعة فصاعداًء» بل هو 
للقَدْر المشترك بين الكلٌ. 

[وقارب]”'' القاضي عضد الدين الصواب فقال: ليس حقيقة في الاثنين؛ لسبق الفهم 
إلى الزائد» قدل أنه حقيقة في الزاتد دونه؛ لما علمت أن من علامة المجاز أن يتبادر غيره. 

وهذا حسن إن سلم أن ذلك تن أناراك المجازة وقد تقدم. ويصير دليلاً على كل من 
انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت المجاز. 

0 ا ل اسان 

والمراد أغراة كنال كان ة الأم إلى السدس بهما مخالفاً للنص . 

لنا: على الأمرين جميعاً» أعنى انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت الصحة استدلال ابن 


)١(‏ في أ:.وفارق. 
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فاو عاو واوا و قا قاو قا وا هد قاف فاو وفع هاو هد .د هد هد ودود ود ود .د فدا ود ند ود و قاقد فد .د فد مد ه.ا ما .د قدازدا. د فدا زا .د .د .د .دارا م 6م 


عباس بهاء ولم يُنكر عليه» وعدل إلى التأويل» وجه ذلك : أن ابن خزيمة. والبيهقي. وابن 
عبد البر”'2 رووا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب” عن شي" مولن ابن عياش 
وهو شيخ متكلّم فيه عن عبذ الله بن عَبّاس «أنه دخل على عثمان بن عَفَّان فقال له: 


وها اسم سد اث 


الأخوان لا يردان الأم إلى السٌّدسء إنما قال الله تعالى: #فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخوة» [سورة النساء: 
الآية ]1١‏ والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة» فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمراً كان 
قبلى» وتوارثه الئّاسء ومضى في الأمصار»'فقد قال ابن عَبّاس: إِنّ الأخوين ليسا بإخوة» 
ولم ينكر عليه عثمان» بل عدل إلى التأويل بما ذكره؛ فدلٌ على توافقهما على ذلك» ودلٌ 
تأويله وحمله الكلام على خلاف ظاهره بتوارث الناس على الصحة» وإلا تعارض عمل 


الئاس مع الآية 


)١(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء النمري» القرطبي» المالكي. أبو عمر: من كبار 
حقّاظ الحديث» مؤرخ أديب, بحّائة» يقال له: حافظ المغرب؛ ولد ب «قرطبة» سنة 58اه 
وتوفي ب «شاطبة» سنة 477ه. من تصانيفه: «الدرر في اختصار المغازي والسيراء 

و (الاستيعاب»)» و اجامع بيان العلم وفضله»» و «المدخل» في القراءات» و «بهجة المجالس 
وأنس المجالس»» و «الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار». و «الإنباه على تقبائل 
الرواة»» و «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف». 
ينظر: الأعلام 74٠/4‏ ووفيات الأعيان 48/7 *» وبغية الملتمس: 515 . 
وينظر ترجمتنا له مفصلة في تحقيقنا على «الاستيعاب؟. 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام بن شعبة بن عبد الملك» أبو 
الحارث المدني» أحد الأثمة الأعلام. روى عن نافع وشرحبيل بن سعد والزهري. وعنه: 
الثوري ويحبى القطان وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة .١69‏ ينظر: تاريخ بغداد 2593/5 
وتهذيب التهذيب 6707/4 والتاريخ الكبير للبخاري 217١/١‏ - والصغير ؟/*7. انظر: 
خلاصة تهذيب الكمال »5١/7‏ والثقات 79/7 والكاشف 59/7. 

(؟) شعبة بن دينارء مولى ابن عباسء أبو تحبد الله المدني. عن مولاه» وعنه: داود بن الحصين. 
قال احمد: هأ أرى :به باس وقال ابن معين :لا بامن .يه وقال السائن؟ لين بالقزي. تقال 
الواقدي : مات في خلافة هشام . 
ينظر: تهذيب الكمال 2587/7 وتهذيب التهذيب 2555/5 وتقريب التهذيب م 
وخلاصة تهذيب الكمال 2»5594/١‏ والكاشف 2١١/7‏ والجرح والتعديل 5/4 .»١6١‏ ولسان 
الميزان 7837/17 . 
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فاو ودود ودود ود ود واو وا فاع ود ود وا ع واأفدا عد ماع هد ودود وقد فاع ها واه ود و وا فد قد ود ها ود ود قاع عد فد هد مفدا فد ود .د .ا عد مد مدا فد ف ام 


«الحقيقة» . 

«ردٌ بقضية ابن عباس» كما تقدم. 

«قالوا»: قال تعالى: «#إإنّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ4» [سورة الشعراء: الآية »]١‏ والمراد: 
موسى وهارون عليهما السلام» وقد قال لهما: ١مَعَكُمْ)‏ ولم يقل : معكما. 

«ورد بأن فرعون مراد؛ معهما. 

«قالوا: الائنان فما فوقهما جماعة»» وهو جديث أخرجه ابن ماجه من رواية الربيع بن 
زود عرو المعروف ب [عُليلة]("2: وعُلَيْلة بضم العين تصغير علّة» لقب علية» عن 
أبيه عن جذده عن أب موسى الأشعري9”) قال: قال رسول الله عَكِيِ : «الاثنان فما فوقهما 
جَمّاعة)!!4) والربيع هذا متروك باتفاق أهل الجرح. والتعديل. 


000 الربيع بن زياد ويقال ابن زيد» ويقال: ربيعة بن زياد الخزاعي» ويقال الحارثيء مختلف في 
صحبته» له عن النبي - كك - حديث واحد. روى عنه: وبرة أبو كرز الحارثي. قال.البغوي: لا 
أدري له صحبه أم لا. وقال ابن حبان في الثقات: ربيعة بن زياد يروي المراسيل. 
ينظر: تهذيب التهذيب ”555/7» وتقريب التهذيب 27”55/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
١‏ * والكاشف 255/١‏ وأسد الغابة 7//ا 27١‏ وتجريد أسماء الصحابة ١/لالاا,‏ 
والإصابة 458/7» والوافي بالوفيات 1١5/١7‏ . 

)١(‏ في أ: تعليله. 

(5) عبد الله بن قَيْس بن سُليمان بن حَضّار الأشعري؛ أبو مُوسى» هاجر إلى الحبشة» وعمل على 
زُيَيْد وعدن» وولى الكوفة لعمر والبصرة» وفتح على يده تُسْتْر وعدة أمصارء له ثلثمائة ‏ ستون 
حديثاً. وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وخلق. قال الهيثم: توفي سن اثنتين 
وأربعين. وقيل غير ذلك . 
ينظر: الوافي بالوفيات »4٠1//11/‏ والإصابة »71١/5‏ والثقات 7/١؟5»‏ والتجريد 2770/١‏ 
والجرح والتعديل 218/6 والتاريخ الكبير 6/ 77”» والكاشف 2١١9/7‏ وتهذيب الكمال 
7 >2؛» وتهذيب التهذيب 777/0 وخخبلاصة تهذيب الكمال 489/7. 

(4:) تقدم. 


ا 37 اق اال بتر ابن اه الو ارق © 7 ب#ااتروة بيي حامر 19 برعا 9 قو ال ل 7 هج 9" مذ مواد اتير اد بعك يل حر اود قار جو لهو يوا جو ج14 يلا" يرد الث هر وا وا ا “ليك للا لز وا حي ا 


وأخرجه الدّارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقّاصي؟2 عن عمرو بن 


شعيب(0) عن [أببيه ]220 عن جَذْه أن النبى عَلِلدِ قاله, والوقاصى متروك أيضاً. 


«وأجيب» على تقدير صحّة الحديث بأن ذلك «فى» درك «الفضيلة» فضيلة الجماعة؛ 


«الأنه ‏ عليه السلام ‏ غالباً «معّرف للشرع لا لِلَمَةه؛ إذ هو بك مبعوث لبيان الشّرْعيات» ثم 
هو ليس في محل النزاع؛.إذ ليس محل النزاع في لفظ الجيم والميم والعين كما تقدم؛ إنما 
التزاع في صيغ الجموع . 


ابلق عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الوقاصي» أبو عمرو المدني. 


020 


قال ابن معين:. لا يكتب حديثه؛ كان يكذب. وقال مرة: ضعيفه. وقال ابن المديني: ضعيف 
جداً. قال الجوزجاني: ساقط. وقال البخاري: تركوه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث 
ذاهب . وقال أبو داود: ليس بشيء . وقال الترمذي: ليس بالقوي. وقال النسائى: متروك . قال 
ابن عذى «عامة ديق متاكير إما إسنادا ناميا . ْ 

ينظر: تاريخ البخاري الكبير 2778/57 والجرح والتعديل 5/ 80» وميزان الاعتدال "/ 247 
ولسان الميزان /1/ 07ل والمجمع 2١19/١‏ وسير الأعلام 478/9» والكاشف 2507/9 
وتهذيب الكمال 31/7» وتهذيب التهذيب 177/7 وخلاصة تهذيب الكمال 11//7؟. 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» أبو إبراهيم المدني» نزيل 
الطائف. عن أبيه عن جده وطاوسء» وعن الربيع بنت معوذ وطائفة» وعنه عمرو بن دينار 
وقتادة والزهري وأيوب وخلق. قال القطان: إذا روي عن الثقات فهو ثقة يحتج بهء وفي رواية 
عن ابن معين: إذا حدث عن غير أبيه فهو ثقة» وقال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ليس بحجة. وقال أبو إسحاق: هو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. ووثقه النسائي. وقال 
الحافظ أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو عن أبيه؛ وصح سماع شعيب عن جده عبد الله بن 
عمروء وقال البخاري: سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. 

قال خليفة: مات سنة ثماني عشرة ومائة. وينظر: ترجمته في: تهذيب الكمال: 2٠١5/7‏ 
وتهذيب التهذيب: 58/8 2)8١٠(‏ وتقريب التهذيب: ؟/ "لا وخلاصة تهذيب الكمال: 
87/5 :» والكاشف: 75١/5‏ تاريخ البخاري الكبير 747/7 والجرح والتعديل 5/ 217517 
وميزان الاعتدال 275/9 ولسان الميزان: 7/ 755؛ والمجروحين 21١/5‏ وتراجم الأحبار: 
6/5 المعين /2510 والبداية والنهاية 9/ ."11١‏ 


(0) في أ: ابله 


أَلنَافُونَ: قَالَ أَبْنُ عباس : دن الأخوان إخرةا. 
وَعْورِضَ بِقَول زَيْدٍ: ا 

وَأَلتّحقَيقٌ : 5 أخدهها خنيقة و الخو مخاذا: 

قَالُوا: لآ يُقَالُ: «جَاءَنِي 5 عَاقِلُونَ»: وَل «رِجَالٌ عَا 


معاد 


الشسوح: احتج «النافون» لصحّة إطلاق اسم الجمع على الاثنين بكل من الحقيقة 
والمجازء وهو كما عرفتك مذهب لا أحفظه عن أحد بما «قال ابن عباس: ليس الأخوان 
إخوة»» فنفى اسم الجمع عنهماء وعورض بقول زيد: الأخوان إخوة؛ فإنه أثبته لهماء وهذا 
لا يحفظ عن زيدء نعم هو من القائلين برد الأم إلى السدس في الأخوين. 

«والتحقيق»: على تقدير ثبوت ذلك عنهما «أراد أحدهما حقيقة» والآخر مجازاً» 
جمعاً بين الكلامين» وهو ما ذهبنا إليه. 

«قالوا»: لا يصح وصف الاثنين بالجمع ولا بالعكس؛ إذ «لا يقال: 'جاءني رجلان 
عاقلون» ولا: رجال عاقلان». 

«وأجيب : بأنهم يراعون صورة اللفظ»» فالمنع إنما ثبت لذلك لا لما ذكرتم 


)١(‏ ينظر: البرهان 24٠١/١‏ والمستصفى 254/5 والمحصول 2018/7/١‏ والإحكام للامدي 
20 وشرح الكوكب اق والتبصرة ١ 7١‏ » والعدة خض وشرح العضد 
»٠ه‏ وجمع الجوامع ؟/ 5» وكشف الأسرار 2707/١‏ وأصول السرخسي »١55/١‏ 


الشرح: «إذا خص العام كان مجازاً في الباقي». 
ولو قال: العام المخصوص مجاز كان أخصر ة وهذا رأى جمهور الأشّاعرة» ومشاهير 


المعتزلة» واختاره الشيخ الهندي, والقاضي البيضاوي . 


وقالت «الحنابلة؛ وكثير من الحنفية», وأكثر الشّافعية ‏ كما ذكر الشَّيخَ أبو حامد 


وغيره -: «حقيقة». واخختاره ابن السّمْعاني227 وأبي رحمه الله . 


تعمس 


وقال أبو بكر «الرازي!" : حقيقة «إنْ كان» [الباقي]7" «غير منحصر» أي: له كثرة 
العلم بقدرها علنى آحاد النّاس. كذا فسره إمام الحَرّمَيْنِ في كتاب «النكاح». 


وقال الغزالي: كل عدد لو اجتمعوا في صعيد واحد لعسر على الناظم عدّهمء 


بمجرد النظر. كالالف» وهو غير محصور. 


فم 


فرق 


وتيسير التحرير :”768/١‏ وفواتح الرحموت 25١١/١‏ وميزان الأصول »)47١(‏ وروضة 
الناظر »)١15(‏ ونهاية السول 417/7 والمعتمد /١‏ 2747 وإرشاد الفحول (15).: والإبهاج 
511 قوله: «واختاره ابن السمعاني... إلخ لأنه باق على إطلاقه الأول» 
والتخصيص لا يحدث إطلاقاً آخر. 

أحمد بن علي الرازي: أبو بكر الجصاص» ولد في 00اه. 

فاضل من أهل الري» سكن بغداد؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية» وخوطب في أن يلي القضاء 
فامتنع . 

وألف كتاب «أحكام القرآن» مطبوع» وكتاباً في «أصول الفقه؛ مصور في معهد المخطوطات 
ب «القاهرة» توفي في ٠/الاه.‏ ينظر: ابن النديم »,»©1١‏ 8د وتاريخ بغداد 4/ 5١5‏ 6١١ل‏ 
والجواهر المضيّة /١‏ 85 - 40؛ وسركيس 258١‏ وتذكرة النوادر 185» والأعلام 171/١‏ . 
في أ: النافي . 


م5 2 > مى جك 7 5-9 غم صه عن و ىل - 

آلنَا: لو كان حَقِيقَة» لكان مُشْتَرَكاً؛ لأنّ أَلمَوْض أَنَّهُ حَقِيفَهٌ فى أَلإسْتَغْوَاقِ 
شط 50 هف و سس 0 

وَأئِْضا: الخصوصن بقَريئةِ ؛ كُسَائر أَلمّجَاز 


7 و سم لس 
2 : 0 


و0 


كلما : بِقَريئَة؛ ا 


وإن سهل» كالعشرة والعترين فمحصورء وبين الطرفين أوساط يلحق بأحدهما 
بالظن». وما وقع فيه الشَّك استفتى فيه القلب. 

وقال «أيو الحسينة البصري”'2: حقيقة «إن خصصّ بما لا يستقلّ من شرطء أو صفةء 
أو استثناء» أو غاية» وإن خص بمستقل من عقل» أو سمع» فمجازء وعليه الإمام فخر الدين 
الرّازي وغيرهء وهو الذي رأيته [متصوراً] في كلام القاضي. ونقله عنه أيضاً المَازِرِيَء وذكر 
أنه آخر قوليه: وأن أولهما كونه مجازاً مطلقاً. 

وقال المتأخرون منهم المصتّف «القاضي» يقول: إنه حقيقة «إن خصّ بشرط»ء أو 
استثناء» لا صفة 

وقال عبد الجَبّار: إن خص بشرط» صفة لا استثناء» أو صفة. 

وقيل: حقيقة «إن خصن بدليل لفظي» متصلاً كان أو منفصلا”" . 

وقال «الإمام» في «البرهان»)29: «حقيقة في تناوله» مجاز في الاقتصار عليه» وحقيقة 
مذهيه : أن اللفظ حقيقة ومجاز باعتبارين» فتصور فيه المجاز من حيث خرج عن بعض 
مسمياته» والحقيقة من حيث البقاء على بعض المسميات» فرأى أن القدر المراد وقع به 
التجوز في اللفظ. والمنفى باق على الحقيقة . 


الشرح: «لنا»: على كونه مجازاً مطلقاً: «لو كان حقيقة لكان مشتركاً؛ لأنَ الغرض 


)١(‏ ينظر: المعتمد 7/١‏ 787. آفة في ج: منصوصاً. () ينظر مصادر المسألة. 


الرَازِيُ : إذا بقِي غَيْرَ م مُنْحَصِرٍ ) فَهُوَ مَعْى ألْعُمُوم. 


ع س. ك#وج» 1س 
وَاجيت : بأنه كان للجميع . 


022 


أنه حقيقة في الاستغراق»؛ فيكون حقيقة في معنيين مختلفين» وذلك هو المشترك» والمجاز 
ين هنةة 


اوأيضاً»: لو لم يكن مجازاً لقُهم «الخصوص» بغير قرينة» لكنه إنما يفهم «بقرينة»؛ 
فكان مجازاً «كسائر» أنواع «المجاز» . 


وقالت «الحنابلة('2: التناول باقيء فكان حقيقة» فلا يزول؛ لأنه لم يطرأ إلا عدم تناول 
الغير» ولا يصلح دافعاً.. 

وفي بعض النسخ «فكان' بالمَاءء والأحسن ما هو موجود بخط المصئّف من «الواو». 

«وأجيب: بأنه كان» يتناوله «مع غيره» وبعد التخصيص يتناوله وحدهء: وهما 
متغايران» والوضع الأول دون الثاني » فلا يكون حقيقة . 

«قالوا» ثانياً: «يسبق» [الباقي]7'' بعد التخصيص إلى الفهم» «وهو دليل الحقيقة». 

«قلنا»: إنما يسبق إلى الفهم «بقرينة؛ وهو دليل المجَازا . 

أن خا و و الل و ان 02 ته انما الث 

ولقائل أن يقول: [الباقي]” لا يحتاج إليه إلى قرينة على إرادته إنما الْمُخْرِجٍ محتاج 

إلى قرينة عدم إرادته. 


الشرح: وقال «الوَازي : إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم»؛؟ واللفظ موضوع 

«[وأجيب]29: بأنه كان للجميع» ولم يبق بعد التخصيص كذلك. 

وقولكم: «إنه لغير المنحصر. سواء أكان الجميع أم لا» ممنوع. ويرجع النزاع إلى أن 
موضع اللفظ العام ماذا؟ والحقٌّ: أنه الجميع ؛ فاندفع ما ذكره الرازي . 


)١(‏ ينظر: البرهان .5١7/١‏ (5) في أء ب: النافي. 
(1) في أء ب: النافي. ' (5) في أ: أجبت. 


كارا ولكاذ تخ «المدرة» لمق | لنتهلية مجاك: و كرالك 22 [00 حفيين 
عاماً» [سورة العنكبوت: الآية 14] مجازاً . 


وَأجِيبت: أن ألْوَاوَ في «مُسْلِمُونَ» كَأَلِفٍِ «ضَارب» وَوَاو «مَضْدُوب»». وَالأَلِفُ 
وَأَللآمُ فِي «الْمُسْلِم». وَإِنْ كَانَ كلم حَرْفاً أو أَسْماً ‏ فَالْمَجِمُوعٌُء الدَّالُ وََلاسْيِئْتَاه 
سَيَأتَى . 


2_0. 
- 


الشرح: وقال: «أبو الحسين! لو كان بما لا يستقل يوجب تجوزاً في نحو: الرّجَال 
المسلمون» وأكرم بني تميم إن دخلواء لكان نحو: «مسلمون»» وسائر ما يجمع بالواو 
والنون «للجماعة مجازاٌ. ولكان نحو المسلم للجنس أو للعهد مجازاء ل 5 
حَمْسِينَ عَاماً# [سورة العنكبوت: الآية  ]١14‏ مجازاً»» واللوازم الثلاثة باطلة . 

وبيان الملازمة: أن كل واحدة مما ذكرنا مقيداً بقيد كالجزء له» وقد صار به لمعنى 
غير ما وضع له أولاً» ف «مسلمون» بقيد الواو والنون للمنقول إليه» وبدونها للمنقول» وكذا 
«المسلم» بقيد الألف واللام» وبدونهاء وكذا «الألف» بقيد استثناء الخمسين» وبدونهء فإن 
كان القيد يوجب التجوّز كان هذا مجازاء وإلآ لزم التحكم؛ إذ لا فرق. 

«وأجيب: بأن» ما ذكرتم ليس فيه شيء عاماً مقيداً حتى يساوي ما نحن فيه؛ فإن 
«الواو» في «مسلمون» جزء الكلمة «كألف «ضارب» وواو «مضروب»»» والمجموع لفظ 
واحدء «والألف واللام في المسلم» وإن كان كلمة» سواء كان «حرفاً». وهو ما لم يكن 
بمعنى الذيء «أو اسم وهو ما كان بمعناها؛ خلافاً للمازنى”' ومن وافقه في حرفيتها 
«فالمجموع» وهو الجنس» والقيد هو «الدّال»؛ لأنَ «مسلم» للجنس والألف واللام للقيد 


)١(‏ بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمأن المازنى» من مازن شيبان. أحد الأئمة فى النحوء 
من أهل البصرة؛ من تصانيفه: «ما تلحن فيه العامة»» و «الألف واللام»» و( الطيزيف؛ 
و «العروض». و «الديباج». وتوفي ب (البصرة» سنة 49 ه. 
ينظر: وفيات الأعيان 0١‏ ومعجم الأدباء 258٠/7‏ وإنباه الرواة »557/١‏ والأعلام 
7 


00 1 | 0 2 ع ار كه ىس لهة ظ م 2 
«أَلوِمَامٌ: أَلْعَامٌ كتَكرَارٍ الاحَادِ؛ وَإِنّمَا أَنْحَصّرَء فإذا خَرَجَ بَعْضهَاء بَقِي أَلبَاقِي 


حي الْمَنْع ؛ إن | العام ظَاهِرٌ في لْجَمِيع هَاذَا خخصّ حَرَحَ فط وَاَلْمْتَكَدرْ 


00 


نص . 


«والاستثناء سيأتي» إن شاء الله تعالى» أنه [إخراج]0© بعد إرادة العموم من اللفظء فلم 
يتحفّق شيء مما ذكرناه في العام المخصوصء فلم يلزم من كون ذلك مَجَازَاً كون هذه 
مجازات . 

الشرح: «القاضي» احتجاجه «مثله» من إلزام كون «مسلمون والمسلم». «وألف سَبَدٍ 
إلآ حَمْسِينَ عَامآ» مجازات» قجوابه جوابه «إلا أن» القاضي خالف في الصفة؛ لأن «الصفة 
عنده كلها مستقلة»» فلا يتناولها الدليل» وتحقق شبهها بالاستقلال أنه قد يحصل منها 
الفائدة بدون الموصوف, وربما [شملت]7" أفراد الموصوف نحو: الجسم الحادث . 

«وعبد الجَبّار كذلك» إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص» : 

وقال: «المخصص باللفظية لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزاً» لكان مسلمون 
والمسلم مجازاً «إلى آخره» وهو أضعف»؛ فإن الاتصال ربّما يحيل فيه الجامع بين المقيس 
والمقيس عليه من جهة أن المتصل كالجزء من الكلام؛ فإنه صورة الإلزام . 

وأما تعميم القول في الانفصال» فلا وجه له. 


الشوح: وقال «الإمام : العام كتكرار الآحادي فمعنى المشركين: زيد وعمرو إلى 
آخرهم , «وإنما انحصرء فإذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة»» كما أنك عند تكرير الآحاد 
إذا حذفت البعض لم يكن [الباقى]7" مجازاً. 


)١(‏ في ب: أخرج. 0) في أء ج: اشتملت. 0 في أ: النافي. 


٠١٠١و‎ 


واأقاع قاقا. ها ود و فاق واف عد قاقد قاعا .هد عا فاع قاعا .د عداقد فد واوا وا واف وا نقد عار فافاف وفافا واد .ا .دا قافا ورا قد عد مدا .دراه مام 


«وأجيب بالمنع» من كونه [كتكرار ]27 الآحادء «فإِنَ العام ظاهر في الجميع» فإذا 
خص خرج' الخاص «قطعاً» بالتخصيصء «والمتكرر]”!؟ نص»» فإذا خرج بعضٌ بقي 
الباقي نضَّاء كما كان فيما بقي لم'يتغير عن وضعه أَصلاً . 

واعلم أن رأى إمام الحرمين هو المختار عندي» وأنا أبسطه ليتضح.ء ويندفع عنه هذا 
الجواب» فأقول: 

اختار الإمام أنه مشترك بين الحقيقة والمجاز» فالمجازٌ متصوّر من حيث تقاصر اللفظ 
عن بعض مسمياته» والحقيقة متصورة من حيث البقاء- على بعض مسمياته» وسبب 
الاختلاف في أن العام المخصوص مجاز: أولاً أن الحقيقة باتفاق اللفظ المستعمل في 
موضوعه الأول» والمجاز هو المنقول عن أصل وضعه. والعامٌ المخصوص [صح]”7" كونه 
مجازاً من جهة أن ما بقي ليس موضوعه الأصلى» وكونه حقيقة من جهة أنه بَاقِِ على أصل 
وضعهء [ولم]9©) ينقل نقلاً كلي؛ إن دلالة المشركين بعد إخراج بعضهم على منْ بقي منهم 
بأصل الوضع» وليست بوضع ثانٍ. 

فإذا علم أن المراد ب «المشركين» بعضهمء فقد تكلم بها على غير ما وضعت له في 
الأصل في اللغة» وكانت مَجَازَاً من هذا الجانب, وإذا نظر إلى بقاء بعض المسميات» وقد 
علم أن تناولها لما بقي حقيقة قبل ورود التخصيصء فليكن كذلك بعده؛ لأن تناول اللفظ 
إياها لم يتغير» وإنما وقع التغير في القدر المخصص . 

وجعل المازري الخلاف ملتفتاً إلى أن دلالة العموم ظاهرة أو نص» ولأجل الالتفات 
إلى هذين الجانبين رأى الإمام كونه حقيقة من جانب» ومجازاً من جانب» فرأى أن القدر 
المَرّال وقع به التجوّزء والقدر المبقي باق على حقيقته . 

قال المَازِرِيٌَ: وقد رد عليه بأن اللفظة الواحدة ليس لها جهتا حقيقة ومجازء وأن 
الحقيقة والمجاز إنما يتصور في الكلم؛ والنطق دون العدم وما لم ينطق به. 

قلت: وهذا ليس بشيء؛ فإن اللفظة الواحدة قد [تكون]* حقيقة ومجازاً باعتبارين» 
فلفظ «العام المخصوص» حقيقة باعتبار» مجاز بآخرء وبه يندفع قوله: الحقيقة والمجاز إنما 


(ستياج : اكتحران. )١‏ في ج: والتكراو. () في بء ج: اتضح. 
(:) في أء ج: فلم. (5) في ب: يكون. 


١٠١4 


هلها ة ا وقا واوا .د .د واو ود فاع عقدافا ود واو واقاوف قاع واه قافاع د واو وده ها واه هاده واف قاف قفاو قافا .د دقاف ند وا وا .د و رار من 


يكونان من الكلم؛؟ فإنا لم نقل الحقيقة في غير الكلم حتى يقال هذاء بل الحقيقة والمجاز 
واقعان في لفظة واحدة» وهي لفظة العام المخصوص باعتبارين» والقدر المزال وقع به 
التجوّز في اللفظ لا في الزائل حتى يتخيّل أنا ادعينا مجازاً فيما ليس بمنطوق . 
[وأما]”'' ردّ المصنف بأن دلالة العام ظاهرة» فالإمام يمنع ذلك» ويدعها نضّاء وقد 
اه 
ولا ينبغي أن يفهم من قول الإمام أنها كتكرار الآحاد مساواتها [لتكرر](2 الآحاد من 
كل وجهء ا نّم النصوضية مختلفة» فقد وضح كلام الإمام وأنه أيضاً 
ليس مذهب القائلين: إن العام المخصوص مجاز مطلقاً» كما توّهمه.بعض الشارحين . 
«فوائد» 
الأولى: إذا كان اللّفظ العام صيغة من صيغ الجموع» فقد صرّح الغزالي ‏ واعترض - 
بدعؤى الاتّقَاقَ على أنه مجاز إذا لم يبق بعد الخْصيص جمع . 
وفيه نظر: فقد صرّح بحكاية الخلاف فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والقاضي أبو 
بكر وغيرهما من الأقدمين» وقالوا: يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة» وهو اختيار 
«الثانية» 
إذا قال الله سبحانه ظاقْيُُوا المُشْركِينَ4 [سورة التوبة: الآبة ] فقال النبى يكل فى الحال: 
إلا زيدلٌ فهل: هو تخصيص بمتصل أو [منفصل]0)؟ . 
قال الإمام الرازي: فيه احتمال. 
وصرح القاضي بالخلاف فيه» وقال: لذي [نرتضيه]7؟' أنه ككل إن ابتدأ من تلقاء نفسه 
كَلآماً. ولم يضفه إلى كلام الله تعالى» فيلحق ذلك بالمنفصل» سواء قدر متصلاً أو 


منفصلة . 
)١(‏ في أء ج: وإنما. (5) في أ: كتكرارء وفي ب» ج: لتكرار. 
تنا (54) في أ ج: يرتضيه. 
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وَقَالَ لْبَلْحِيُ : إن ص بِمْتّصِل . 
وَقَالَ أَلْبَضْرِيٌ: إِنْ كَانَ ألْعُمُومُ مُنيعاً عَنْهُ؛ ك «أفْتنُوا المُشركين» [صورة 
التوبة: الآية ه] 9 نالية بِحْجَةٍ ؛ ك لالسّارِقٌ والسّارِفَة4[سورة المائدة :الآية .] فَانّهُ لآ يُنْبىغ 


«الثالئة» 
لم يذكر الأصوليون التفرقة بين العام المَخْصُوصء والمراد به الخصوص. وقد اقتضى 
كلامٌ الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ الفرق بينهما في آية البيع وغيرها9 . 
وللشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى ‏ في الفرق بينهما كلام نفيس حكيته في شرح 
المنهاج» حاصله : 
أن المراد به الخصوص هو العام إذا أطلق. وأريد به بغعض ما يتناوله» وهو لفظ 
مستعمل في بعض مدلوله» قال: والذي يظهر أنه مجاز قطعاًء والمَخْصٌّوص العام إذا أريد به 
معناه مخرجاً منه بعض. أفراده» فالإرادة فيه إرادة الإخزاج. وفي الأولى إرادة الاستعمال. 
قال: ولا يشترط مقارنة هذه الإرادة لأول اللَّفظء بخلاف تلك» والمخصوص هو 
محل الخلاف» وبالله التوفيق. 
«مسألة» 
الشرح: فرع عما تقدم جملة القول فيها: إِنّ العام المخصوص إن قلنا: إنه حقيقة» 
احتج به في الباقي جزماًء وإلا ففيه خلاف. والمحقّقون على الاحتجاج به أيضاًء ويجمع 


() العام الذي لحقه التخصيص يقال له: العام المخصصء والعام المخصوصء. والفرق بينه وبين 
العام الذي أريد به الخصوص أن العام المخصوص هو الذي لا تقوم قرينته عند تكلم المتكلم 
به على أنه أراد بعض أفراده. فيبقى متناولاً لأفراده عموماٌ ثم يعقبه المتكلم بما يدل على 
إخراج البعض منها ولهذا حصل التردد في كونه حقيقة أو مجازاً في الباقي» وأما العام الذي 
أريد به الخصوص فهو العام إذا أَطْلِقَّء وأريد به بعض ما يتناوله» ويلخص الفرق بينهما في 
وجوه: 


فل عد مف الور يف و ايفن موامجها: ول أن الها وال يها ا هد جل جه" اخ فب مه مل جه انهه ١‏ يود مقا بهل تور جهاة شن قر بلاكايهة ره 1 ود خها ف يها هر جح فاخ يع هد عا يعد هه يا لوو يفا ون 38 .8 


(00 


الأول: أن الإرادة في الأول» لإخراج بعض المدلول الذي يتناوله اللفظ» وفي الثاني 
لاستعمال اللفظ في شيء اخر غير موضوع له اللفظ . 

الثاني : أن الإرادة في الأول لا يشترط مقارنتها لأول اللفظء ولا يجوز تأخيرها عنه كما تقدم» 
بل الشرط فيها أنها إذا لم توجد في أوله لا بد وأن تكون في أثنائه» نظير ما قاله الفقهاء في 
مشيئة الطلاق من اقتران النية ببعض اللفظ قبل فراغهء وإنماكان الشرط كذلك؟ لأنها تشبه 
الاستثناء من جهة أن كلا منهما به الإخراج» والمخصص في الحقيقة إنما هو تلك الإرادة؛ 
والمخصصات متصلة ومنفصلة دالة على تلك الإرادق لكن لا تشبه الاستثناء من جهة أن النية 
فيه شرط لاعتبار الاستثناء بعدهء وليست مؤثرة» بخلاف الإرادة في التخصيص؛ فإنها مؤثرة 
في الإخراج وحدهاء وتدل عليها تارة بمخصص متصل» وأخرى بمنفصلء أما الإرادة في 
الثاني» فيشترط مقارنتها لأول اللفظ» ولا يكفي طريانها في أثنائه حيث إن المقصود بها نقل 
اللفظ من معناه إلى غيرهء واستعماله فيما لم يوضع لهء ونظير ذلك ما قاله الفقهاء في تكبيرة 
الإحرامء وفي كنايات الطلاق» والنية فيه مؤثرة في نقل اللفظ من معناه إلى غيره. 

الثالث: أن العام المخصوص لا يصلح الحكم عليه في الظاهر ابتداء بأنه مجاز على القطع.. 
بل التردد في ذلك حاصلء» ومنشؤه أن إرادة إخراج بعض المدلول توجب تغير الاستعمال» 
وتصير اللفظ مستعملاً في الغير أولاً. 

الحق هو مما يقوى أنه حقيقة لكن الأكثر على أنه مجازء وحجتهم أن اللفظ موضوع ليستعمل 
في معناه بتمامه غير مخرج منه شيء» فمتى استعمل مخرجا منه شيء كان مجازاً؛ لحصول 
الاستعمال على غير الوجه الذي وضعه الواضع. إلا أن هذا مدفوع بأن ما وراء المخصوص 
يتناوله الكلام على أنه كل لا بعض؛ لأن صيغة العموم تتناول الثلاثة مثلآاء كما تتناول المائة 
والألف. والأكثر من ذلكء» أما العام الذي أريد به الخصوصء فإنه يصح الحكم عليه في 
الظاهر ابتداء بأنه مجاز قطعاًء حيث إنه لفظ مستعمل في بعض مدلوله» وبعض الشيء غيره. 
ينظر: المحصول »77/*/١‏ والمستصفى 2»01//7 والمنخول »)١657(‏ والمعتمد 2585/١‏ 
وشرح الكوكب المنير 4177/7/7 والتبصرة (147)» واللمع (77). والإحكام للامدي 
51ء والمنتهى (817)»: والعدة 259/7 والمسودة ,.)١١7(‏ وشرح العضد 2٠١8/١‏ 
وجمع الجوامع ؟/لاء وكشف الأسرار 0707/7 وأصول السرخسي 2154/١‏ وتيسير التحرير 
0١‏ *» وفواتح الرحموت 2308/١‏ ونشر البنود 254٠/١‏ وإرشاد الفحول ص 17 
ومنتهى السول ”//ا7» وشرح التنقيح (2)1717 وفتح الغفار 24٠/١‏ والإبهاج ؟/ 157 
والتمهيد لأبي الخطاب »١157/7‏ وتقريب الوصول (78). 
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عَبْدُ آلْجَبَارٍ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مُفْتَقِرٍ إل بَيَانِء ك #المُشْرِكِينَ4 (سورة التوبة: 


الآبة 6]؛ بخلاف : «أتبئرا آ 7 [سورة البقرة: الآية 47] هَانَهُ مَفْتَقدٌ قبل إخْرَاج 


«وقال البَلْحِيَ) : حجة”'' «إن خصّ بمتصل». لا إن خصّ بمنفصل . 
«وقال» أبو عبد الله «البصري9©: «إن كان» لفظ «العموم مُنْبئاً عنه» قبل ال: 
بو 1 


«ك طافْيُلُوا المُشْرِكينَ» [سورة-التوبة: الآية 0»]6 فإنه ينبىء عن عن لحري كما ينبىء عن الذمى 


سواء؛ 


؟؛ فهو حجة) «وإلا فليس بيحجه ة ك الْسَارقٌ وَالسَارِكَة» [سورة المائدة : الآبة 8؟]؟ فإنه للا 


ينبىء عن النصاب والحِرُئ» إذا بطل العمل به عند انتفاء قدر التّضَابِء وكونه مسروقاً من 
حرز لم يعمل به عند وجودهما. 


الشسرح: وقال «عبد الجَبّار: إن كان» قبل التخصيص «غير مفتقر إلى بيان 


[كالمُشْركين]427: فإنه بيّن في الذّمى قبل إخراجه فهو حبّةء «بخلاف طأقيموا الصّلاة» 
[سورة البقرة: الآية «4] فإنه مفتقر» إلى البيان «قبل إخراج الخاصضن» من عموم اللفظ. ولذلك 
ببّنه النبي يككهِ وقال: «صَلُوا كَمَا رَأَبِتُمُونِي أصَلَي؛ . 


00 
0 


«وقيل: حجة فى أقل الجمع» من اثنين أو ثلاثة ثة على الخلاف» لا فيما زاد. 
«وقال أبو ثور*»2: ليس بحجّة» مطلق . 

وهذا الخلاف في المخصّبص بمعين كما قيد المصئف . 

ينظر مصادر المسألة. ؟) ينظر مصادر المسألة. ١‏ () في أ: كالمشرك. 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» أبو ثور. الفقيه صاحب الإمام الشافعي. قال 
ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وفضلاًء صنف الكتب وفرع على السئن» وذب 
عنها. قال ابن عبد البر: له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» وذكر 
مذهبه في ذلك وهو أكثر ميلا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها. مات ب «بغداد» 
شيخاء وذلك سنة ها ينظر : تذكرة الحفاظ */ الى وميزان الاعتدال ١مرص‏ وتاريخ 
بغداد 5/ 256 والأعلام الا (ه) ينظر مصادر المسألة. 
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مساو و اوها أو واي لوم ها عه إل ايف أ اجا تقد ايها ع عه كه هك بوي افا جه ور أذ كيو قر وه فلن ود فل وا 7و مومه نودت بهذ هد فز بق لابق ها كف زهي ١‏ مام بع لعن وا بهد ع 


أما المخصّص بمبهم» فنقل جماعة الاتفاق على أنه لا يحتج به؛ لأن إخراج المجهول 
من المعلوم يصيّر المعلوم مجهولاً. وهذا كما لو قال: بِعْمّكَ هذه الصّبْرَة إلا صاعاً منهاء لا 
يصمٌ لذلك 6 وعلى هذا جرى ابن السَّمعَاني وغيره من أثمتنا. 

وقضية طريقة الإمام الرازي جريان الخلآف مع الإبهام» وبه صرح ابن بَرْمَان2"0 من 
أتمتناء وصحح العمل به والحالة هذه. 

واعتل بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج». والأصل عدمهء فيبقى 
على الأصل ويعمل به إلى أن لا يبقى فرد؟ وهذا منه تصريح بالإضراب عن التخصيص 
بالمئهم. والانسحاب على العمل بصورة العام كلها المخصص وغيره. وهو نَاءٍ عن قواعد 
01 ْ 

ويلزم عليه: أن من طلق إحدى امرأتيه يطؤهما جميعاً؛ أو اشتبه عليه إناء طاهر 
ونجس يستعملهماء ولا ليعلم]07) أحداً من الأصحاب قال به. 

ولو قيل: يحتج به إلى أن يبقى فردء فلا“ يحتجّ به فيهء كان على ضعفه أوجه. 

ونظير المسألة : 

إذا اشتبه إناءان طاهر ونجسء فثلاثة أوجه: 

الصّحيح : أنه لا يجوز استعمال أحدهما إلا بالاجتهاد. وظهور علامة يغلب على 
الظَّن طهارته؛ ونجاسة المتروك . 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمد بن برهانء أبو الفتح. ولد ب «بغداد» في شوال سنة 414هء وتفقا 
على الغزالي والشاشي وإلكيا الهراسي» وبرع في المذهب والأصولء وكان هو الغالب عليه. 
قال المبارك بن كامل: كان خارق الذكاء لا يكاد يسمع شيعا إلا حفظهء ولم يزل يبالغ في 
الطلب والتحقيق وحل المشكلات حتى صار يضرب به المثل من تجرد في الأصول والفروع» 
وصار علماً من أعلام آلدين. من تصانيفه: «البسيط»» و «الوسيط»»؛ و «الوجيز» وغيرها. 
توفي سنة 05148ه. ينظر: الأعلام »:0١‏ ووفيات الأعيان 2487/١‏ والبداية والنهاية 
1 » وشذرات الذهب »5١/5‏ ومرآة الجنان / 0770 وطبقات السبكي 257/5 وابن 
قاضى شهبة ١/84/ا7.‏ ش 

د يعلم. 


اليل 


َإنِضًّا: ألْقَطمٌ بِنّهُ ذا قَالَ: «أكْرِمْ بَنِي تميمء وَلا تُكْرِمْ قُلآنا»» قَتَركَ ‏ عُدَ 
عَاصِياً. 

وَأئِضاً: فَإنَّ ألأضلَ بَقَاٌهُ. 

وََسْتْدِنَ لَوْ لَمْ يكن حُجَةء لَكَانَتْ وَلآَلنْهُ مَوْقُومَة عَلَ دَلآلتهِ عَلَى الآخَر 
وَاللازِمٌ بَاطل ؛ لأنّهُ إِنْ 5 إلا فتَحَكم. 


«َ 


8 
له 
0 
ذ 
1 
٠.‏ 
سد 
85 
١‏ 0 
السمد 


وَأحيت: أن الدَوْرَ إِنَمَا يلرَمْ تركف التَقَدّم و 


والثاني: يكفي ظنّ الطّهارة بلا علامة. 

والثالث: يستعمل أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن . 

ولو حلف لا يأكل هذه الثمرة» فاختلطت بثمر كثيرء فأكله إلا ثمرة لم يحنث. 

وإذا وطىء رجلان امرأة فأتت بولد» وأرضعت طفلا بلبنه ولمرق ده وأراد أن 
يتزوج بنت أحدهماء لم [يحل]”'' على الأصح . ١‏ 

وقيل: يحل أن يتزوج بنت من شاء منهما؛ لأن الأصل في كلّ واحدة الحلٌء فإذا 
تزوج حرمت الأخرى . 

وقيل: تحل كل واحدة على الانفراد» ولا يجمع . 

وقيل: يجوز الجمع. 

قال المَاوَرْدِيَ . وهو الظاهر من كلام الشّافعي . 

قلت: وتجويز الجمع يشبه ما قال ابن برهان . 

ولو وَكل رجلين» ثم عزل أحدهما لا بعينه لم ينفذ تصرف واحد منهما على الأصح . 

وقيل: ينفذ؛ لأن الأصل بقاء تصرفه. 


الشرح: «لنا»: على كونه حجّة إذا خصّ بمعين «ما سبق» في المسألة الثانية من باب 


١)غ0)‏ في ب» ج: تحل . 


١1 


ا ععه# سم إلى لع اس سيم را عاة غ2 بو 
قالوا: صَارٌَ مُجْمَلا؛ لِتَعَدَّدٍ مَجَازِهِ فِيمًا بَقِيَ وَفي كل منه. 


ُلنَا: لِمَا بَقِي ما تَقَدَمَ. 
كَل الْجَمْع : هو الْمْحَفّقُ» وَمَا بَقِيَ مَشْكُول . 


ا 


قلا : لآ شك مَعّْ مَا تقد . 


العموم امن استدلال الصّحابة») - رضي الله عنهم ‏ بالعمومات «مع» دخول «التخصيص» 
عليهاء وَتكرّر ذلك وشاع بحيث لا ينكره إلا مباهت . 

(وأيضاً: القطع فيما إذا قال القائل: «أكرم بني تميم» ولا تكرم فلاناً فترك» إكرام 
الكلّ ١«عَذدَّ‏ عاصياً». فدل على ظهوره في الباقي. 

«وأيضاً: فإن» العام كان قبل التخصيص حجّة في الباقي» فيبقى بعد التخصيص 
كذلك؛ لأن «الأصل» فيما كان «بقاؤه» على ما كان. 

«واستدل: لو لم يكن حجّة لكانت دلالته» على الباقى «موقوفة على دلالته على 
الآخرء واللازم باطل؛ لأنه إن عكس» اللازم بأن كانت دلالته على الآخر موقوفة على دلالته 
على الباقي» فهو ”دورٌء وإلا فتحكم» أي: إن لم يعكس؛ لأنه ترجيح من غير مرجح . 

«وأجيب: بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم» والبعدية كما في تقدم العلة على 
المعلول. والشرط على المشروط . 

«وأما بتوقف المعية؛ كتوقّف أحد المتضايفين على الآخرء «فلا» يلزم» أو يكون دَوْراً 
ولكن غير [مستحيل]”'2؛ فإن المحال إنما هو الدورء السبقى كما إذا قال زيد: لا أدخل 
الدار حتى يدخل عمرو قبلى» وعكس عمرو. 

أما إذا قال كل منهما: لا أدخل حتى يدخل الآخرء فهو الدور المعِيَء ولا استحالة 
فيه؛ لجواز دخولهما معاًء وهذا هو الموجود في دلالة العام. 


الشرح: والمانعون «قالوا»: حقيقته العموم وهي منفية» وسائر ما تحت العموم» من 
المراتب مجازاته» وإذا لم [ترد]('2 الحقيقة» وتعدّدت المجازات «صار مجملاً؛ لتعدّد 
مجازه فيما بقى») منه جميعه» «وفي كل منه) فلا يكون حجة في شيء مما بقي. 


)١(‏ في ب: لمستحيل. 45 فت يردا 
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جَوَابُ السَّائِل: غَيْرْ 0 ل ابم 
أتَقَاقاًء وَأَلْعَامٌ عَلَى سَبَبِ حَاصّ بسُوَالِ مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ ألصّلاَة وَأَلِسَّلامُ ‏ لَمّا 
5 


سْيِلَ عَنْ بِْرِ بُضَاعَة: «حَلَقَ 0 َلْمَاء 25 لال م 
ظقّنة 3 ريحة» - أو بِعَيْرٍ سُوَالِ؛ كَمَا [لو] رَوِيَ أنه ع م بِشَاةٍ 
إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طْهْرَ) . 

مُعْتَي عُْمُومُهُ عِنْدَ الأكثر . 


«قلنا»: إنما يكون مجملاً بتعدّد المجازات المتساوية. 

أما إذا مام ل ا فاللفظ إذن متعين ؟ «لما 
ذلك 1 و «وما عداه 5 بكرن ساة في المتيّن : 

«قلنا: لا شك مع ما تقدم» من الأدلة الدّالة على وجوب الحَمْلٍ على الباقي كله؛ ثم 
[ناشل آنا ال «الجوع متتن إد لي يعور الخصيص يبنا 5د وسوس رده ان 
الواحد مطلقاً. 


«مسألة» 


الجواب «غير المستقل دونه»» وهو «تابع للسؤال في عمومه»؛ وخصوصه «اتفاقاً» 
مثل : أينحنى بعضنا لبعض؟ قال: [لإ]50؟ قال: أيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: (لعم). 


. في ب: فتحمل. '(0) في ب: بالجمع‎ )١( 

(؟) ينظر: البرهان 1/1/١‏ والإحكام للآمدي 118/7»: والمعتمد (007/1: والتمهيد لأبي 
الخطاب 017١/7‏ وشرح الكوكب المئير 2178/7 وجمع الجوامع 217/7 والتبصرة 
15 » والمنخول »)١5١(‏ والمستصفى 25١/7”‏ وشرح تنقيح الفصول (0>» والعضد 
7 والعدة 2547/7 وتيسير التحرير 2777/١‏ وفواتح الرحموت 2784/١‏ والتلويح 
على التوضيح 50 وإرشاد الفحول (؟١١).‏ (4:) سقط في ب. 


١15 


وافا و واو واو ود و وا ع قافا ود و واو واو ود ود ود وا هد .د فاه .دافام وداواوا راو ماو فاو فا قار .د را ما مدا م مد فد .د ددا مد مد زر مد 6د هم 


والجواب المستقلٌ الوارد على سبب أضرب : 

لأنه إما أن يكون أخصّ أو مساوياً أو أعم. فالأخص مثل: ما لو سئل عن قتل النساء 
الكوّافر» فقيل : اقتلوا المُرْتَدَاتء فيجب قتل المرئّدّات باللفظ دون غيرهن؛ لمفهوم دليل 
الخِطَاب ؛ ولأنه لما عدل عن العام إلى الخاصّ دل على قصد المخالفة. ش ؛: 

قال القاضي أبو الطَّيب: وهذا كما قال أصحابنا في قوله عليه السلام: «جُعِلَتْ لي 
الأَْضٌ مَسْجداً وَتُربتهَا طَهُورَ2"0 علق على اسم الأرض كونها مسجداء وعلى نوع منها 
كونه طهوراً» فَدلَّ على أنه قصد المخالفة [بين المسجد والطهورء خلاف قول أبي حنيفة: 
إن كل أرض مسجدٌ وطهورٌ. 

ومن ذلك احتجاج أصحابنا بقوله تعالى: لأَسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْتْ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 
وَل تُضَاوُومُنَ لِتْضْيقُوا عَلَيهنَ وإن كُنَّ أولآت حَمْل مَئْفِقُوا عَلَنِنَ حَتَى يَضَعْنَ حَنْلَهُنَ4 
[سورة الطلاق: الآية 3]. فأوجب السُكنى مطلقاً والنفقة بشرط الحمل22؛ فدلّ على أنه قصد 


)١(‏ أخرجه البخاري 575/١‏ 475 كتاب التيمم: باب :)١(‏ (2)770 ومسلم 2737/١‏ كتاب 
المساجد: )27١/(‏ من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(؟) اختلف الموجبون لنفقة البائن الحامل فى أن النفقة حق لها أو للحمل على قولين. 
أحدهما ‏ : أن التفقة للحامل؛ وإليه 5 الحنفية» والشافعي في الجديد وأحمد في رواية. 
- وثانيهما - : أنها للحمل» وإليه ذهب المالكية وأحمد فق أله الروايتين» والشافعى فى 
القديم . 1 0 
(وجه القول بأنها للحمل) أنها تجب بوجوده؛ وتسقط بانفصاله» وتجب بوجوده وتسقط بعدمه 
(ولك أن تقول): - أولاً ‏ إن السقوط بانفصاله ليس لأن النفقة لهء وإنما هو لانقضاء العدة» 
والسقوط بعدمه غير متفق عليه؛ إذ ينازع فيه الحنفية إلا أن يستدل على السقوط بعدمه بآية: 
<«أَسْكُِومُنَ4 فإن قوله تعالى: #وَإِنْ كن أولآت حَمْلٍِ4 فيه تعليق الحكم» وهو النفقة بشرط» 
وهو الحمل» فيفيد عدم النفقة عند عدم الحمل» ما لم يعارض ذلك بدليل مساو أو أقوى. 
- ثانياً ‏ إن هذا الدوران إنما يفيد أن كونهن حاملات علة في النفقة» ولا يلزم أن يكون الحمل 
هو المقصود بهاء فيجوز أن تكون النفقة حقاً للحامل لأجل الحمل . 
ووجه القول بأنها للحامل أنها لو كانت للحمل لوجبت في ماله إن كان له مال ورثه أو أوصى 
له به مع أنها لا تجب فيه؛ ولوجبت على السيد لا المطلق إن كانت الحامل أمة» أو كان|- 


١ ١/ 


4 7ه لبذ للا زر إل رفابه واد لاوا ادا لقا لون ال ا طفاو زعام جا نيمود ف بللا جاتر بطر ملا بان قد ماوق“ يماع ور وماد و زع يرف له بود يق القل ور لقع 80 مو من ده عه وااو و يوا كي ون 


المخالفة]”'' بينهماء وأن المبثٌوتة الحائل لانفقة لها. 


قال الإمام الوّازي وغيره: والجواب الأخصصّ جائز بشرط أن يكون فيما خرج عن 


المطلق عبداء مع أنها تجب على المطلق» ولسقطت بالإعسارء وبمضي الزمانء مع أنها لا 
تسقط عند من لا يسقط نفقة الزوجة بهماء وهذه خمسة أوجه. 
وتدفع هذه الأوجه بالتزام أنها تجب في مال الحمل إن كان له مال» وأنها تجب على السيدء 
وأنها تسقط بالإعسار وبمضي الزمان بلا استدانة بإذن القاضي» وقد صرح الحنابلة بذلك في 
كتبهم . 
ووجه سادسء وهو أنها لو كانت للحمل لتعددت بتعدده (ويمكن دفعه) بأن العبرة بالحاجة» 
وحاجة الحمل المتعدد لا تزيد عن حاجة الحمل والواحد» إذ الأم هي التي تتناول النفقة. 
ووجه سابع وهو أنها لو كانت له لتضاعفت نفقة الزوجة الحاملء بأن تعطى نفقة لنفسهاء 
وثانية للحمل . 
ويمكن دفعه بأن نفقة القريب تسقط بالاستغناء والحمل هنا مستغن بنفقة أمه. 
'وثامنء وهو أنها لو كانت له لتقدرت, بكفايته؛ لكنها تتقدر بكفايتها عند غير الشافعية» 
وبالإمداد عند الشافعية . 
(ويمكن دفعه) بأنها إنما قدرت بكفايتها؛ لأنه لا وسيلة لكفايته إلا ذلك؛ إذ كل الأضرار التى 
تحصل لها تعود عليه» وتقديرها عند الشافعية حكم مذهبي مبني على كونها للحامل» وماذا 
يضر لو قالوا في هذه الحالة بكفايتها بناء على أنها للحمل. 
قد يجاب بأنه كان ممكناً أن تقدر بكفايته» وهي الفرق بين كفاية الحامل والحائل إن كان هناك 
فرق؛ لأن الحامل إما أن تحتاج إلى غذاء أكثر من الحائل أولاء فإن لم تحتج كان إذاً مستغنياً 
ولا نفقة للولد مع الاستغناء» وإن احتاجت لم يجب الزائد» أما الأصل» فهو واجب على من 
والذي يظهر للمتأملء أنها للحامل. لكن لأجل الحمل» لا لأجل العدة؛ إذ لو كانت للحمل 
لما وجب على المطلق سوى الفرق بين نفقتي الحامل والحائل» ولو كانت للحامل لأجل العدة 
لما علق الإنفاق بالحمل في القرآن الكريم؛ إذ التعليق يفيد التعليل» فتعين أنها للحامل؛ 
لأجل الحمل وبوجوبها لها لأجله سقطت نفقته لاستغنائه. هذا هو الذي يقتضيه النظر 
الصحيحح. ينظر: المهذب 2175/5 ومغني المحتاج ؟”/ »55١‏ ومغنى الحنابلة 2597/١‏ 
والشرح الكبير للدسوقي 4587/١‏ والنخرشي والعدوي 4/ ١145‏ وكشاف القناع 7/ 707. 
للق سقط في أ ج. 
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السؤال [ببينة](20 على ما لم يخرج منهء وأن يكون السّائل مجتهداً أي فَهماً حاذقاً» وإلا لم 
تفد البينة» وألآً تفوت المصلحة [باشتغال]22 السّائل بالسؤال» والمساوي لا إشكال فيه. 

«والعام» الوارد «على سبب خاصن»» وهو أيضاً ضربان: ' 

لأنه إما «بسؤال»» وهو أيضاً ضربان: 

لأنه إما أن يكون عامًا فيما سئل عنه «مثل قوله كَل لما سئل عن بئر بُضَاعة: «خَلَقَّ 
الله القاة طهؤر) لا سقف إلا مااع طقف أذ لركة ‏ أن زيكةت 

كذا وقع في الكتاب. وقد خلط حديئاً في حخديث؛ فإن حديث بثر «بُضَاعَة» هو ما 
وهي بئر يُلْقَى فيها الحيض والتّدن ولحوم الكلاب؟ فقال: («إنَّ المّاءَ طَهُورٌ لآ يُتَجْسُهُ 
1 رواه أحمد» وأبو داود. والترمذي» والنسائي. 

وقال أحمد: صحيح » ؛ والترمذي: حسن » وهو كافي في غرض المصنّف؛ ات 
على سجن ينؤال”» وحلية :إلا عا غكر ادهو نازوا الدارقطني من قوله كل : «إِنَّ المّاءَ لآ 
يُنَجسْهُ إلا مَا غَيّرَ رِيحَةُ أو طَعْمَه9). 

وروى ابن ماجه أن النبي كل قال: «إنَّ المّاء لآ يُتَجْسُهُ إل مَا غَلَبَ عَلَى ريج 
وَطْعْمه» وَلَونه» ولاايعرف للون ذكر في غير ابن ماجه. 

وقال الشافعي : هذا الحديث لا يُنِْتْ أهل الحديث مثله. 


ا كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن التوضوء 
بماء البحر: لكو الطيرة مَاؤُهُ الجلّ مَيتَنُهُ وهو حديث صحيحء أخرجه أبو داود. 


(1) في أء ج: بنيته . () في ب: بإشغال. 

(') أخرجه أبو داود (71)» والشافعي رقم (75), وأحمد (2)71/7 والترمذي (357)» والنسائي 
(174/7).» وابن الجارود (51)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)١١/1١(‏ والدارقطني 
.»)70-594/١(‏ والبيهقي )751/١(‏ من حديث أبي سعيد. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن . 

(5) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 175) رقم (2011)» والدارقطني )78/١(‏ من طريق رشدين بن سعد عن - 


لخادل 


والترمذي, والنسائي» وابن ماجهء وصحّحه الترمذي» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحهء 
ورججح ابن منده230 أ 
«و”"' بغير سؤال»» وهو قسمان: 


أحدهما: أن تكون نَم قرينة دالّة على التعميم: كقوله تعالى: وَالسَارِقُ والسَارقة» 
في رجل سرق رداء صفوان”"؛ فإن الإتيان بالسّارقة معه قرينة تدل على عدم الاقتصار على 


03 ىم ظرو ١ن‏ 2 5 - 
المعهود. وكقوله تعالى: لاإنَّ اللَّدَ يَأمُرْكُمْ أَنْ تَوّدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاك [سورة الساء: الآية 
] نزلت في عثمان بن طلحة7©) أخذ مفتاح الكَعبّة» وتغيب» وَأَبَى أن يدفعه إلى النبي يك 


- 


معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعاً»؛ ورشدين بن سعد ضعيف . 

(1) محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى» ابن مندهء أبو عبد الله العبدي. نسبه إلى عبد يا ليل 
الأصبهاني. ولد سنة 27٠١‏ وهو من كبار حفاظ الحديث الراحلين في طلبه» المكثرين من 
التصنيف فيه من كتبه «فتح الباب في الكنى والألقاب»», و «الرد على الجهمية»» و «معرفة 
الصحابة» وغير ذلك وتوفي سنة 790ه. ينظر: الأعلام 79/7. وميزان الاعتدال 2357/7 
وتذكرة الحفاظ 7708/7 
والحديث أخرجه أبو داود (45): والترمذي (19)» والنسائى (11/5/1): وابن ماجه (85)», 
وأحمد (751/7). 1 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وينظر: تخريجنا على بداية المجتهد؛ فقد خرجناه 
تخريجاً تفصيلياً» وأوردنا شواهد له. 

0) في ج: أو. 

(5) صفوان بن أمية بن'خلف بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي» أبو وهب وكان من المؤلفة 
قلوبهم» انفرد له مسلم بحديث. روى عنه ابنه أمية وطاوس وعطاءء وأعار النبيّ بل يوم حنين 
سلاحاً كثيراً. 
قال الهيثم: مات سنة إحدى وأربعين. وينظر: ترجمته في: تهذيب الكمال 2568/7 وتهذيب 
التهذيب 474/5» وتقريب التهذيب 751/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »419/١‏ والكاشف 
19/7,. والثقات */ 2141 وتاريخ البخاري الكبير 2704/4 والجرح والتعديل 1857/5» 
وأسد الغابة / 77» وتجريد أسماء الصحابة 2557/١‏ والإصابة / 47 » 25548 والاستيعاب 
نفعة الصديان: ت 2.7٠١‏ وأسماء الصحابة الرواة: ت .1١1١‏ 


(4)) عثمان بن طلحة بن"أبي طلحة عبد الله القرشي العبدري. من بني عبد الدار. صحابي» كان - 


١ 


وق الوا "و هنإو وتو عه نه سكج تر أو ها عا وه هده نه و1 وو امود اه" يسا يها ابه هن نا د قن" هد © نمو فياه ل قا ريه ةلهن بقار اد بود لظ واد مايا ب 5 


أو في عَلِنْ - كَوَمَ اللّهُ وَجْهّه - أخذه من عثمان بن طلحة؛ وَأَبَى أن يدفعه إليه على الخلاف 
في ذلك» فإن العدول عن لفظ الإفزاد إلى الجمع بقوله: «الأمَانات» قرينة تشعر بالتعميم. 

والثاني: أل يكون نَّمّ قرينة» كما لو روى أنه عليه.السلام ‏ مر بشاة ميمونة» فقال: 
«أَهْمَا إهَّابٍ دُبِعَ قَقَدْ طَهْرَ2"0. فإنه على تقدير وقوعه لفظ عام ورد على سبب خاصٌ بغير 
سؤال. 

وإنما قلنا: على تقدير وقوعه. وكذا أثبت المصئّف لفظة [لو](2 بخطه؛ لأن 00 
يقع» والواقع إنما هو مروره َك بشاة ميمونة» فقال: «ألا اسْتَمْتَعْثُمَ يإهَابِهًا»؟ . قالوا: 
رسول الله إنها ميتة» قال حينئل : (إِنَّمَا حَد لحي اللو به ل د 

وعنه قال : سمعت رسول الله يللي يقول: دإذًا ذُبِعْ م الإمَابُ فَقَدْ طَهْرَ؛ لفظ مسلمء ولفظ 
أحمد والترمذي وغيرهما: «أَيِمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طْهُرَه كما ذكر المصتّفء. والتمسّك به على 
التقدير الذي ذكرناه». وفي بعض نسخ «المختصر» حذف لفظة «لو» وليس بجيد؛ فإثباتها حق 
كما عرفت» وإياه فعل المصنف. 

إذا عرفت هذاء فاللّفظ العام «معتبر عمومه عند الأكثر» ونقل عن الشّافعي؛ ومالك» 
وأبي ور «#خلافه» وممن نقله عن الشّافعي إمام الحرمين» والغزالي في «المنخول؟. 

وقال بعض أصحابنا: إِنَّ الشافعي أشار إليه في خبر بئر «بضاعة»؛ وقال: قوله عليه 
السلام: (المَاءٌُ لآ يُنَحْسهُ اسه يُنَجْسّهُ شَّيْ ؟»#مقصور على سببه . 

وقال في قوله عليه السلام: «لآ قَطِمَّ في تَمَرٍ ولآ كثر»7©: إنه خرج على عادة أهل 


حاجب البيت الحرام» أسلم مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية» وشهد 0 مكة» فدفع 
رسول الله - ككدِ - مفتاح الكعبة إليه وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان ب بن أبي طلحة. ثم سكن 
المدينة ومات بها سنة 47 هء وقيل ب مكة». وينظر: الإصابة ت(0557)» وإمتاع الأسماع 
١/م2”,‏ والأعلام 4//ا١5.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم /١‏ /الاء كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ :)2757/1١(‏ ومالك 
في الموطأ 594/5 (17)» والشافعي في مسنده ١5/١‏ (08). 

(؟) سقط في أ. 

(*) أخرجه مالك في الموطأ ؟/479: في الحدود: باب ما لا قطع فيه (571)» والشافعي 2817/١‏ - 


١1١ 


وسائر الأصحاب قالوا: إنما قال الشَّافعي هذا لأدلة دلّت عليها. 


فأما إذا لم يكن هناك دليل على التخصيص» فمذهبه إجراء اللّفْظ على التعميم» وهذا 
هو الأظهر في التَّقْل عنهء وقد حَرّره كذلك الإمام الرازي في «المَتاقب» وغيره» ولذلك قال 
في قوله عليه السّلام وقد سئل عمن ابْتَاعَ عبداّء فاستعمله تم وجد به عَيِاً: «الخراج 
بالضمان72" أَنَّ قوله : «الخراج بالضمان» عام في هذا الموضع وغيره. 


نعم» ذهب المزني» والقَمّالء وأبو بكر الدَّقّاق2 من أصحابنا إلى أن اللفظ مقصور 


في حد السرقة (11/0)» وأحمد ”577/9 555 2150/5 ١57‏ وأبو داود 2٠7//7‏ كتاب 
الحدود: باب ما لا قطع فيه (5787).» والنسائي 817/8» كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع 
فيه 594717)» والبيهقي 7770777/8ء والترمذي 47/54» كتاب الحدود: باب ما جاء لا 
قطع في ثمر ولا كثر »)١5145(‏ وابن ماجة ”/ 28576 كتاب الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا 
كثر(7597)؛ وابن حبان» ذكره الهيثئمي في موارد الظمآن .)737١(‏ كتاب الحدود باب: 
فيمن لا قطع عليه ,)١6١6(‏ والنسائي 4/8 في المصدر السابق (2»)543748 والبيهقي 
174» كتاب السرقة عن سفيان بن عيينة عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن عمه واسع بن حبان» عن رافع بن خديج. 

)١(‏ أخرجه أبو داود 585/7غ في البيوع: باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبأ 
,.)3"6٠١١-76504(‏ والترمذي 7/ 2587-081١‏ في البيوع : باب ما جاء فيمن يشتري العبد» 
ويستغله ثم يجد به عيباً (1745 -1781)» وقال: حسن صحيحء والنسائي 7/ 505 708 
في البيوع: باب الخراج بالضمان» وابن ماجه ؟/ 25لاء في التجارات: باب الخراج بالضمان 
(574)ء وأخرجه الشافعى فى المسند 59/5 7717-75١8-151١ -1١5-81١-‏ وصححه 
ابن خبانه أورذه اليس فى مرازه اللمان عن 10/8»: في البيرج: .باب #الخراج. بالشيحان 
»)١١17(‏ والحاكم في المستدرك 15/1غ: في البيوع: باب الخراج بالضمان» وصححهء 
وأقره الذهبي. 

(؟) محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» أبو بكر الدقاق. ولد في جمادى الآخرة سنة 7١5‏ ه. 
قال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهاًء أصولياً» شرح المختصرء وولى القضاء ب«كرخ» بغدادء 
قال الخطيب: كان فاضلاً؛ عالماً بعلوم كثيرة» وله كتاب في الأصول على مذهب الشافعي» 
وكانت فيه دعابة. توفى فى رمضان سنة 7957 ه. 
ينظر: تاريخ بغداد 0179/9 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (/97)» والمنتظم 77/7ء 
والنجوم الزاهرة 25١7/15‏ وابن قاضي شهبة .١517//١‏ 


١1 ؟‎ 


هلها ها هه ها ود هد ود وهاو واواه ههه هاه هاه فقا ف ها رده هاه ها فا فاه هاه واو ها هاه واهد ها واو هه واوا ماود و .ا واو واو وام 


على سببه» فلذلك نجد الخلاف في صورة فقهيّة مََارُهَا الاختلاف في هذا الأصلء والأصحُ 
فيها الجَرَيَانَ على التعميم» مثل الاختلاف في العَرَايَاء هل يختص بالفقراء؟ أو يشترك فيها 
الأغنياء والفقراء» والصّحيح التعميم مع ورودها على سبب خاصّ» وهو الحاجة. 

وقال الأصحاب فيمن دخل عليه صديقه فقال: تَعْدَّ معي فامتنع» فقال: إن لم تتغد 
معي فامرأتي طالق. فلم يفعل» لا يقع الطّلاق» ولو تغدّى بعد ذلك يوماً من الدهر انحلت 
اليمين» فإنْ نَوَى الحال» ٠‏ فلم يفعل وقع. 

ورأى: البَعَوي : حمل المطلق على الحال؛ للعادة. 

وأفتى القاضي الحُسَينَ9؟: في امرأة صعدت بالمفتاح إلى السطح» فقال زوجها: إن لم 
تُلْقِي المفتاح» فأنت طالق» ٠‏ فلم تُلّقه ونزلت» أنه لا يقع. 

ويحمل قوله: «إن لم تلقه» على التأبيد» وأخذ ذلك مما قاله الأصحاب في المسألة 
المذكورة. 

وفي الرّافعي عن كتاب «المبتدأ» للقاضي الرّوياني”" أنه لو قيل له: كَلَّمْ زيداً» فقال: 
«والله لا كلمته» انعقدت اليمين على الأبد إلآ أن ينوي اليوم». فإن كان ذلك في طلاق» 
وقال: «أردت اليوم» لم يقبل في الحكم. وهذه الصّور كلها تشهد لأن العبرة بعموم اللفظء 
وإن اقتضت العادة من ذلك عدم استقلال الجَوّاب» فاعرف ذلك . 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: «ورأى البغوي. . . إلخ هذا هو القول ببساط اليمين كما هو مذهب الإمام 
مالك . ء' 

(؟) الحسين بن محمد بن أحمد القاضي» أبو علي المروزي. صاحب التعليقة المشهورة في 
المذهبء أخذ عن القفال. قال عبد الغافر: كان فقيه خراسان» وكان عصره تأريخاً به. قال 
الرافعي : إنه كان كبيراً» غواصاً في الدقائق» من الأصحاب الغر الميامين» وكان يلقب ب «حبر 
الأمة4. وممن أخذ عنه أبو ا المتولي والبغوي. وله الفتاوي المشهورة وكتاب «أسرار. 
الفقه». توفي في المحرم سنة 417 ه. وينظر: الأعلام 778/7: :وطبقات الشافعية للسبكي 
»١55 /“‏ ووفيات الأعيان »4٠٠/١‏ وشذرات الذهب ”7/ 237٠١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة »555/١‏ والعبر 559/7؟. 

) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمدء أبو المحاسن, الروياني الطبري» 
صاحب البحر وغيره» قال ابن خلكان: وأخذ الفقه عن ناصر العمري وعلق عنه» وبرع في 
الجذعي تكن كان سيرل؛ لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» ولهذا كان يقال له:!- 


يفيل 


ا وفع > ٠‏ عن ونين 5006 4 6#اريى هو 34 لاي مم لس . 
لنَا: أَسْتِذْلآلُ ألصَّحَابَة ‏ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُمْ - بمثْله؛ كاب السَرِقَةِ وَهِيَ في 


ذه 


وز" قي وق ال وو ره« عر" اج ف 2 م ل ل ف وعم م مم 20082 1 
سَرِقَةٍ ألمجَنّ أو رٍِدَاءِ صَفْوانء وَايَةَ ألظهَارٍ فِي سَلمَة بْنِ صَحرٍ» وَايَةِ الْلعَانٍ فِي هلال 
٠‏ اميت كه مم 20 
بن أميّة او غيْره 

3 2 0 0200 و 


قال [المازري]”'2: ولو خرجت - يعني مسألة أنه هل العِبْرَةٌ بعموم اللّفظء أو 
بخصوص السّبب - على الاختلاف في الألف واللام» هل تقتضي الصيغ التي دخلت عليها 
العموم» ويكون المراد الإشارة إلى الجنس» أو تكون محمولة على العَهْدٍ ‏ لكان لائقاًء فمن 
يقصر اللّفظ على سببه يجعلها للعهد؛ ومن يعممه لا يفعل ذلك؟. 

قلت: وقد ينازع المعمّمون في أن السّبب هل يصلح أن يكون عهداً؟ ويقولون: 
المعهود هو ما لم يختصّ بسائل أو بواقعة» مثل: الطعام في قوله عليه السلام: «الطّعَامُ 
ِالطّعَام» ؛ فإنهم كانوا يعهدونه على طعام خاصّ» فهل يحمل الألف واللام عليه أويجرى 
على عمومها؟ هذا موضع الخلاف. 

ويتجه فيه القول بالحمل على المعهود اتجاهاً لا يتهيأ مثله هنا فى قصر اللفظ على 
مويه الكثة لماكاق فى المعيوةه ميان اللفقل كأنه موضوع لهء وإليه عارك الذّمْن دون 
غيره عند سماع اللفظ . 


الشرح::«لنا»: على أن العِبْرَةَ بعموم اللّفْظ لا بخصوص السبب «استدلال الصّحابة 
بمثلهة في العمومات الواردة على أسباب خاصة «السرقة وهى» واردة «فى سرقة المجَنْء أو» 


شافعى زمانهء ولد سنة 25١6‏ ومن تصائيفه (البحر» وهو بحر كاسمهء و«الكافى» وغيرهماء 
قتله الاطنية سين 0107 1 
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ١/7417ء‏ ووفيات الأعيان 759/15 والأعلام 2754/54 
والنجوم الزاهرة ١91/5‏ وشذرات الذهب 4/5» ومفتاح السعادة ”/ 27١١‏ ومعجم البلدان 
٠١/1‏ 

)00( في ب : الماوردي. 


1 


في «رِدَاءِ صفوان» كذا ذكر المصيّف, والمحفوظ أنه يِه «قطع في مجح قيمته ثلاثة دَرَاهه)!1) 
متّفق على صحّته» رواه الجماعة السّتة من تحديث ابن عمر. 

وفي حديث صفوان بن أمية قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي فسرقت» 
فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله يك فأمر بقطعهء فقلت: يا رسول الله أفي خميصة 
ثمن ثلاثين درهما؟ أنا أهبها له أو أبيعها لهء قال: «فَهَلاً كَانَ قَبْلَ أَنْ كأتيني به؟» رواه 
أحمدء وأبو داودء وابن ماجه» والنسائي. 

وفي رواية أحمد والنسائي: فقطعه رسول الله كلد وليس في الحديثين أن سبب نزول 
الآية كان ذلك» و«اية [الظهار ]29 ماي 0 كذا ذكر المصنف. وحديث 
سلمة بن صخر [فإنه]!؟؟ ظاهر من امرأته . رواه أبو داود والترمذي وحَسّنهء وابن ماجه» 
ولكن ليس هو سبب نزول الآية» إنما سبب نزولها أوس بن الصّامت”*) ومُظاهرته من زوجته 


19/١5 في الحدود: باب ما يجب فيه القطع» والبخارى‎ 287١/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
5195( فى الحدود: باب قول الله تعالى: «والسارق والسارقة» (5145)» وأطرافه في‎ 
.)١5850- 5( ومسلم 7/ 21717 في الحدود: باب حد السرقة‎ »)5198- 0 

48 ج: الطهارة. 

إفرة 1 بن صَخْر بن سليمان بن الصَّمَّة الأنصاريء, الخَرْرَجِيء البَيّاضي» الذي ظاغر فق 
امرأته. روى عنه: ابن المسيّب وسليمان بن يسار. قال البخاري: لم يسمع منه. ينظر: 
تهذيب الكمال 2575/١‏ وتهذيب التهذيب 2157/5 والكاشف 2"85/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير 5/ الا والجرح والتعديل 5/ت (9/77), وأسد الغابة »47١/7‏ وتجريد أسماء 
الصحابة 2777/١‏ وطبقات ابن سعد 7/ 21١75‏ خلاصة تهذيب الكمال .5٠7/١‏ 

(8) في ب: وأنهى وفي ج: فإنه كان. 

(5) أرس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج 
الأنصاري. ذكروه فيمن شهد بدراً والمشاهد. قيل: إنه أول من ظاهر من امرأته في الإسلام» 
وهي خولة بنت ثعلبة» وكانت بنت عم له؛ كما قاله ابن منده. وقال ابن حبان: مات في أيام 
عثمان وله خمس وثمانون سنة. 
ينظر: الإصابة. »155/١‏ وطبقات ابن سعد 248/7 وأسد الغابة ١//اا١»‏ وتجريد أسماء 
الصحابة »*5/١‏ والاستيعاب ١/18١١»ء‏ والثقات »٠١/"‏ وتهذيب الكمال 2١55/١‏ 
لاض كينيتك الكيال 2155/5 كيديب التؤديت 2/1 ا 2 
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خولة بنت مالك بن ثعلبة0؟, ومجيئها إلى رسول الله كلهِ تشتكي إليهء ووقوعء المُجَادلة 
فنزل 3 ممع سَمعَ الل [سورة المجادلة : الآية ]١‏ الآية . روآاه ألحمك: وأبو داود 90 ورواه البخاري 


«واية اللّعان في هلال بن أ مية 7 أو غيره») فقد روى البُخَاري» وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه من حديث ابن عباس أن «هلال بن أمية») قذف امرأته عند النبي كك بشريك بن 
سَحْمّاء7؟©. فقال النبي كلِ: «البَينهُ أُوْحَدٌ في اا 000 


)١(‏ خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف»ء 
ويقال خولة بنت حكيمء ويقال: خويلة - بالتصغير - بنت خويلد. امرأة أوس بن الصامت 
أخي عبادة ‏ التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات. قالت: فيّ والله وفي أوس بن 
الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. وروى خليد بن دعلج عن قتادة أنها قالت 
لعمر بن الخطاب وهو يمر عليها ذات مرة: «اتق الله في الرعية» واعلم أنه من خخاف الوعيد 
قرب عليه البعيد» ومن خاف الموت خشى الفوت». وينظر: الثبات 2١١7/7‏ وأسد الغابة 
7 ». وتقريب التهذيب ١‏ وأعلام النساء 2*”557/١‏ والإصابة 25١8/17‏ وتهذيب 
الكمال ”/ 2217857 وخلاصة 7#/ ."8٠0‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن 2789/17 كتاب الظهار: باب من له الكفارة بالإطعام؛ وأحمد في 
المسند 1 وابن حبان»ء ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن ص5 ”277 كتاب الطلاق: بات 
الظهار (21775)» والطبراني في الكبير 0 والدر المنثور 5/ 19/8. 
وهذا جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود ؟// 7”55. كتاب الطلاق: باب فى الظهار 
407715 وابن ماجه :»315/١‏ كتاب الطلاق: باب الظهاز »)27١77(‏ والبيهقي في السئن 
/ 85" والحاكم في المستدرك ؟/ .7١7‏ وصححههء وأقره الذهبي. 

(7). هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى بن عامر بن كعب.بن واقفء. الأنصاري 
الواقفي. شهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وله ذكر في الصحيحين 
من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر. ينظر: الإصابة 189/5. 

(4) شريك بن سّحْماء (وهي أمه) واسم أبيه: عبدة بن معتب بن الجد بن العجلان البلوي» حليف 
الأنصار. له قكر في حديث ابن عباس في الصحيحين أن هلال بن أمية قذف امرأنه بشريك بن 
با وروى ابن سعد عن الواقدي أن شريك بن سحماء بعثه أبو بكر الصديق رسولاً إلى 
خالد بن الوليد وهو ب «اليمامة»» ؤيقال: إنه شهد مع أبيه أحداً. وكان شريك أحد الأمراء 
بالشام في خلافة أبي بكر. وبعثه عمر رسولاً إلى عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوجه إلى - 
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كو مام و حي يف لق لو يول ما نه ها نه كدو نوو "بزو لول ور تيه . وال ل جد أ اه “اام يوم لاعف ول لاد يهل امه يها ييل وااو او بود موائر لع له 


ظَهْرِكَ20 فقال:يا رسول الله: إذا رأى اللي رَجُلاٌ يطلق يلتمسن البكنة؟! 
فجعل رسول الله له يقول: «الَعنَ اك حَدٌ في ظَهْرِكَ) فقال هلال: والذي بعثئك 
بالحق إني لصادقع ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحَدّء فنزل جبريل عليه السلام 
وأنرل عليدة نوا لديق يمون نَ أَرْوَاجَهُ» [سورة النور:الآية 5] الحديث رواه مسلمء 
والنسائي [من]''2 حديث أنس» وفيه: «فكان أول رجل لاعن في الإسلام» . 


وعن سهل بن سعد أن عويمرة العِجلاني7" أتى رسول الله يِهِ فقال: يا 000 لله 
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رَجُلدٌ أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله كلِ: ١‏ 
َنْرِلَ فيكَ وَفِي صَاحبَتِكَء فَاذْمَبْ نَأْتِ بها قال سهل: قَتَلاَعَنَا وأنا مع الناس عند 
رسول الله يكليِه الحديث رواه البخاري ومسله7؟). 


وأحاديث كثيرة استدلّت الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بعمومها مع قطع النظر عن 
أسبايها . 


فتح مصر؛ ذكره ابن عساكر. ينظر: الإصابة 7١5/8‏ (7891). 

)١(‏ أخرجه البخاري 0707/8 كتاب التفسير: باب ويدرأ عنها العذاب (9ا5/ا5)» وأبو داود 
فق كتاب الطلاق: باب في اللعان (05؟١5)»‏ وابن ماجه »278/١‏ كتاب الطلاق: باب 
اللعان (2350717» والبيهقي في السنن (/797/7). والدر المنشور 77/60» والدارقطنى 
؟/ مالا والحاكم في المستدرك 89/1/4. ْ 

(0) في ج: عن. 

(؟) عويمر هو ابن أبي أبيض العجلاني وقال الطبراني: هو عويمر بن الحرث بن زيد بن جابر بن 
الجد بن العجلان» وأبيض لقب لأحد آبائه. ويؤيد ذلك ما في الموطأء أخرج الشيخان 
وغيرهما من حديث سهل بن سعد قال: جاء العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال له: 
يا عاصم, أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأتِه رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ الحديث في 
نزول آية اللعان» ووقع في الموطأ رواية القمي إنه عويمر بن أشقر العجلاني» وقيل: إنه خطأء 
وإن عويمر بن أشقر آخر ما زنى وهو المذكور بعد» ولعل أحد آباء عويمر العجلاني كان يلقب 
أبيض فأطلق عليه الراوي أشقر. ينظر الإصابة 0/ 54 ت(9١51). ١‏ 

(5) أخرجه مالك (507/7 - 007) كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللعان (274» والبخاري - 
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وَأَجِيبَ : 0 أَخِدّم» خمصٌ بِالْمَنْع؛ اننم بدّخُولِه ؛ عَلَىْ أن 5 


ذ- 


أحَنِيقّة - رَحِمَهُ اللّهُ - أخْر أن ة المُسْتَفْرَسَة مِنْ عُمُومِ «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»؛ فَلَمْ يُلْحِقْ 


«وأيضاً»» فإن اللفظ عام والتمسّك به؛ لا بغيره» فلا اعتبار بخصوص السبب؛ لعدم 


صلاحيته معارضاً. 


والذاهبون إلى القصر «قالوا: لو كان عاماً» لتساوى السّبب مع بقية الأفراد» ولو كان 


ذلك «لجاز تخصيص السَّبب بالاجتهاد» كغيره من الصّورء وهو لد يجوز كما نقل القاضى 
وغيرة الإجماع فيه. 


الشرح: «وأجيب بأنه» لا يلزم من دخولهما تحت اللَّفْظْ الواحد تساويهماء بل قد 


يكون دخول أحدهما قَطعيّاء والآخر ظَنتَّاء وهو الواقع» ولذلك «اختص» السّبب «بالمنع؛ 
للقطع بدخوله؛ على أن» ما نقل من الإجماع لا يثبت» بدليل أن «أبا حنيفة» جوز إخراجه؛ 
لأنه «أخرج”2 الأمة المُسْتَفْرسْة من عموم» قوله يكلِكِ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاش»2"0: فلم يلحق ولدها 


000 


زفق 


(774/9)» كتاب الطلاق: باب من أجاز طلاق الثلاث (2))05569 ومسلم (؟79/5١١)2‏ 
كتاب اللعان .)١597/١(‏ 

في حاشية ج: قوله: «أخرج الأمة المستفرشة» لا يتصور إخراج السبب الخاص الذي ورد فيه 
الحكم وهو ولد زمعةء ولم يجوز أبو حنيفة ذلك» وإنما جوز إخراج نوع ذلك السبب» أي 
أخرج ولد المستفرشة على عموم «الولد للفراش» مع وروده في الأمة المستفرشةء فقصر 
الفراش على الزوجة واحد؛ لأنه الفراش الحقيقي الذي يقصد غالباً» وأما صورة السبب فيبتنى 
فيها الفراش المجازي ؛ لأن مقابله ‏ وهو الزنا - ليس فراشاً أصلا. 

أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ 9/9). كتاب الأقضية: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 2)5١(‏ 
والبخاري 1 كتاب البيوع: باب تفسير المشبهات )3١67(‏ وأطرافه في ١7١18(‏ 
١451؟-‏ 5015# دكلا؟ 450 519494 50لا6 امت 2)/187 ومسلم امدق 
كتاب الرضاع : باب الولد للفراش (5” -/ا505١).‏ 
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قالوا: لو قَالَ: ةي قَقَالَ 0 لآ تَعَدَّيِتْ» لي 


َالُوا: لَوْعَمَ لَمْ يَكُنْ مُطابقاً. 
قُلْنَا : طَابَقّء وَرَادَ. 
قَالُوا لاعف لَكَانَ حُكماً بأَحَدٍ د المَجَارّاتِ بالتحكم؛ لِمّوات أَلظْهُورٍ 
أَلنُصُوصِية . 


مع وروده في ولد رَّمْعَةَ2: وهو ولد أَمَةٍ مستفرشة» «وقد قال عبد بن زمعة(١2:‏ «هو أخي 
وابن وليدة أبي» ولد على فراشه». 

ووقع بخط المصنّمم : «عبد الله». وإنما هو «عَبْد) غير مضاف. 

روى البخاري» ومسلم. وأحمدء وأبو داود» والتسائي» وابن ماجه؛ من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعند بن أبي وَقّاص2. وعبد بن زمعة إلى 
رسول الله يك في غلام فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وَقَاصء 0 أنه 


ابنه أنظر إلى شبهه. ا ا م ا إن فظن 
رسول الله يل إلى شبههء فرأى شبهاً بَينا بع ب فقال: «مُوَ لَكَ با عَبْدُ بْنَ رّنعَةء الول 


للْفِرَاشِء 0 الْحَجَرُ) الحديث . 
«قالوا: السّبب فائدة»), وقد با م الحفّاظ تدوينه وحفظه. 
ن في انه في 
ا «قلنا: فائدته منع او بترو ام نا ماروا رط كارن بأ و 0 


)١(‏ عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي» 
القرشي العامري؛ أخو سودة أم المؤمنين. ثبت خبره في الصحيحين في مخاصمة سعد بن أبي 
وقاص في ابن وليدة زمعة» وكان زمعة مات قبل فتح مكة: وأسلم ابنه عبد هذا يوم الفتح» 
ونازعه سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعةء» فقضى به النبي كله لعبد بن زمعة. وقال: 
احتجبي منه يا سودة . 
قال ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة . وأخوه لأمه قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن 
50 أمهما عاتكة بنت الأخيف بلخاء معجمة بعدها مثئاة تحتانية - من: بئي هصهيص بن 


عامر بن لؤي ينظر الإصابة 0ت 555680. 
)٠‏ سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني» شهد بدراً - 


لحيل 


تخصيصه)(1) بالاجتهاد عند من يمنعه» وهم جمهور الم «ومعرفة الأسباب». 


«قالوا: لو قال تَعَدََ عندي» فقال: والله لا تغديت» لم يعم»؛ وكان مقصوراً على سببه 
حتى لو تغدّى لا معه؛ لم يحنث بالاتفاق . 

«قلنا» أولاً: قال ابن السَّمْعَاني: لا نعرف أن المسألة على مذهب الشافعي على ما 
قالوه. 

وثانيً: أن الأيمان تحمل على العادة لا حقيقة اللفظء فإنما لم يعم العرفي خاصّ»» 
والتخلف لمانع لا يقدح. 

«قالوا: لوعَمَّ لم يكن مطابقاً» للسؤال. 

«قلنا»: إِنْ أردتم بالمطابقة أن يستوعب السؤالء ولا يغادر منه شيئاً» فمسلم» والأعبُ 
يحصل فيه ذلك». فقد «طابق وزاد»» وإن أردتم اختصاص الجواب بالسؤال» فلا نسلم 
اشتراط المُطابقة بهذا المعنى؛ فقد يريد المجيب ما لم يسأل عنه السائل؛ ألا ترى أن الله 
تعالى سأل موسى عليه السلام عما في يمينه؛ فقال: وما يلك بِيَمِينِكَ يَا مُوسَّى قَالَ: هِيَ 


2 والمشاهدء. وهو أحد العشرة وآخرهم موتأ. وأول من رمى في سبيل الله؛ وفارس الإسلام» 
وأحد ستة الشورى» ومقدم جيوش الإسلام في فتح العراق. وجمع له النبيّ كَل أبويه وحرس 
النبي َكل وكوّف الكوفة وطرد الأعاجم. وافتتح مدائن فارس وهاجر قبل النبي يكِ. له مائتا 
حديث وخمسة عشر حديثاء اتفقا عليها وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بثمانية عشرء وعنه 
بنوه إبراهيم وعامر وعمر ومحمد ومصعب وخلقء وكان سابع سبعة في الإسلام» مات في 
قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل إلى البقيع في سنة خمس وخمسين» 
وقيل: سنة ست» وقيل: سنة سبع. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال "7١‏ وتهذيب 
التهذيب "/ 547» وتقريب التهذيب »5910/١‏ والكاشف 265/١‏ وتاريخ البخاري الكبير: 
5/ *الاء والجرح والتعديل: 97/5 وأسماء الصحابة الرواة: ت 2١5‏ وأسد الغابة 5/ )237557 
وتجريد أسماء الصحابة: ١/48١7ء‏ والاستيعاب 505/7» والإصابة ”/ "ا وطبقات ابن 
سعد: 28١/4‏ وسير الأعلام 247/١‏ وديوان الإسلام: ت: ١١١9‏ سبق ذكره في سعد بن 
مالك . 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: «منع تخصيصه» أي تخصيص نظيره» أما عين السبب فلم يقل أحد 


ا انا انلزال اق 9خ تفن وار ربعا راد يبو ارق ات 8د ابه لها عل هر ابي مو اد بو ريا هد يه فل ينك ا #ح اب ها اليك و 8 فرك اه ع ف 36 ا ود و ع" د ها 


عَصَايَ أَنُوكا عَلَيَ وَأَهْشُْ بها عَلَى غَنَمي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرَى4 [سورة طه: الآية 31 18]. 

فأجاب عما سأل وزادء ولذلك قال النبي يك حين سئل عَن التوضؤ بماء البحر: ١هُوَ ٠‏ 
الطهُورٌ مَازّهُ الجل مَبتنُهُ) . ش ش 

وكذلك قوله يَككْةِ وقد سألته امرأة عن طفل على يدها: ألهذا حج”'؟ قال: ١نَعَمْ‏ 
وَلَكِ أخذ . 

«قالوا: لو عَم الوارد على سبب «لكان» العموم مستلزماً «حكماً بأحد المجازات 
بالتحكم» . 

وبيان الملازمة: أنا تجزم حينئذ بأن صورة السّبب مرادة» ولكن أحد مجازات العام؛ 
لأن كلّ بعض منه مجازء فيلزم الحكم بأحد المَجّازات بالتحكّم؛ لأن نسبة العموم إلى 
جميع الصّور المندرجة تحته متساوية» وهو ظاهر بالتَّسْبة إليهاء فالقطع في بعضها تحكم 
ومخرج لقضية العموم «لفوات الظهور بالنصوصية». 

«قلنا: النص خارجي» عن مدلول العام «بقرينة؛» وهي ورود الخطاب ثانياً لذلك 
البعض؛ فتثبت الأولوية من خارجء ولا بدع في هذا. 


«فوائد» 

الأولى: استدل إمام الحرمين على أن الشافعي يقول بخصوص السبب بأنه لم يجعل 
قوله تعالى: ظكُلْ لآ أجِدٌ فِيمًا أوحِيّ إلى مُحَرّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أن يكن فته أؤ دما 
مَسْفُوحاً» [سورة الأنعام : الآية ]١4‏ الآية حاصراً للمحرمات في هذه الأشياء قال: 

لورود الآية في الكمّار الذين يحلون الميتة» والدم؛ ولحم الخنزيرء .وماأُهِلّ لغير الله 
به» ويتحرّجون عن كثير من مباحات الشرع. فكانت سَّجِيّتهم تخالف وضع الشرع وتضادّه: 
فكان الغرض منه إبانة كونهم على مُضَادَة الحق. فكأنه تعالى قال: «لا حرام إلا ما 
أحللتموه» . 


)١(‏ أخرجه الشافعي 2187/١‏ كذا في ترتيب المسند (١215؛‏ ومسلم /١‏ 9174, كتاب الحج: باب 
صخة حج 'الصبي (409 -17750). 


إضن 


ولقام .ا ها قاو هد .اذم ودود ود هد هد وه و واو ود ود ود وا ه.ا وا ما عا فداه فاه وا وا فد ود ود ها وا مد ود هد فا واه .د .دا مد م .دارا مد مد مد مد مد 6م 


والقصد الرد عليهم فقط» قال: 

ولولا سبق الشّافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في مصيره إلى حصر 
المحرّمات فيما ذكر الله تعالى في هذه الآيات» ثم ذكر ما ينقل عن أبي حنيفة من تجويزه 
إخراج صورة السّبب بالاجتهاد» ثم أغلظ القول عليه في ذلك» وعلى مالك في تحليله ما 
وراء المذكور في الآيات مما لا نطيل به. 

ورد عليه المَازِري. ثم ابن الأنباري''2 بما لا يرضاه لنفسه محقّق» وهما شيخان قد 
أفرطا في مُُخَاطبة الإمام» ولو تتبع المتتبع كلماتها لألفاها منقوضة العرى منبوذة بالقرى. 

ومما يدل على تعصّبهما ما ذكراه في مسألة علم الله سبحانه بالجزْئيات» وما نسباه إلى 
إمام الحرمين مما هو برىء منه من غير تأمّل كلامه. 

«الثائية» 


قال أبى رحمه الله: إنما يكون دخول صورة السّبب قطعيا إذا ذكر الدليل على دخولها 
وضعاً تحت اللّنظ العام» وإلا فقد ينازع فيه الحَضْمء ويدعى أنه قد يقصد المتكلم 
ب «العام» إخراج السبب» فالمقطوع به إنم هو بيان حكم السبب» وهو حاصل مع كونه 
خارجاً. كما يحصل بدخوله مخروجه. ولا.دليل على تعيين واحد من الأمرين. 

فللحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن رَّمْعَةَ أن قوله كلِ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وإن كان 
وارداً في أمةٍ فهو واردٌ لبيان حكم ذلك الولدء زماة كمه نا اوت ار بالا فقا 

فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة؛ لأنها الذي يتخذ لها الفراش غالباًء وقال: الولد 
للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرّة» وبمقتضى ذلك لا يكون للأّمَةِه فكان فيه بيان 


)١(‏ محمد ين القاسم.بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنياري. ولد سنة 71/١‏ ه ب «الأنبار» م١‏ أعلم 
أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن أكثر الناس حفظاً للأشعار» قيل: كان يحفظ ثلاثما "لف 
شاهد فى القرآنء وكان: يتردد إلى أولاد الخليفة الراضي بالله يعلمهم. من كتبه: «شرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات» و(إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» 
و«عجائب علوم القرآن» وغيرها. توفي ب «بغداد» سنة 778 ه. وينظر: وفيات الأعيان 
٠/1١‏ . وتذكرة الحفاظ "//207 وغاية النهاية ؟/ 2770 وطبقات الحنابلة 259/7 وتاريخ 
بغداد 2141/7 والأعلام 715/5 


ضن 


اك الا ريه قبط ا نوكي ال فاخو ااا وجري ايه الوه يل انهه بق وخ نارون از 1 لد انط ري زا وا و ا 


الحكمين جميعاً: نفى النّسب عن السبب» وإثباته لغيره» ولا تليق دعوى القَطْع هناء وذلك 

وهذا في الحقيقة نزاع في أنَّ اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة أو 
للحرة فقط؟ . 

فالحنفية يدعون الثاني» فلا عموم عندهم له في الأمةء فتخرج المسألة من باب أن 
العبرة بعموم اللفظ. أو بخصوص السّبب. 

نعم: قوله كع في حديث عبد: «مُوَ لَك يا عَبْدُ وَلِلْمَامِرٍ الحَجَرُه بهذا التركيب 
يقتضى أنه ألحقه به على حكم السبب» فيلزم أن يكون مراداً من قوله: «الفِرّاش». 

قال: ولا يقال : إن الخلوم إنما هو حيث يتحقّق دخوله في اللّفظ العام وضعاً؛ لآنا 
نقول: قد يتوّهم أن كوة:اللفظ جوايا لسؤال يقتضي دخولهء فأردنا أن ننبه على أن الأمر 
ليس كذلك, والمقطوع به أنه لا بد من بيان حكم السّبب . 

وأما خصوص دخوله أو خروجه فلا. 

«الثالفة» 

جميع ما تقدم في السّبب» وبقية الأفراد التى دل اللفظ العام بالوضع عليهاء وبين 
ذينك السَّببين من رئبة متوسطة. فنقول: قد تنزل الآيات على الأسباب الخاصةء» وتوضع 
كل واحدة منها 8 ما يناسيها من الآي ؛ رِعَايَة لنظم القرآن وحسن اتّسَاقه فذلك الذي 
وضعت معه الآيةٌ النازلة على سبب خاصي للمناسبة؛ إذا كان مسوقاً لما نزل في معنى يدخل 
تحت ذلك اللفظ العامء أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعاً تحت اللفظ العام فدلالة 
اللفظ عليه قوية. 


ويحتمل أن يقال: قطعية» ويجعل كالسّبب» فلا يخرج بالاجتهاد. 


فق في حاشية ج: قوله: يقتضي أنه ألحقه... إلخ قد يقال:: إن معناه أنه لك ملكاً؛ لأنه ابن 
وليدة زمعة» وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد ولم يقربه زمعة ولا شهد عليه» فلم يبق 
إلا أنه عبد تبعاً لأمه. كما قاله ابن جرير. 
وقوله: «الولد للفراش» أي الولد الذي ينسب لأبيه هو الذي يكون للفراش» أي: الزوجة 
الحرة . 


١ 


والح نه أي عو الاي ع أو الل “طن جد اوح جو اسمن 6 ل يقل قا أه ري به لوعو "وا هد 24 هع "قز برهك هل ا لان ولد ا اميف لبحو موب عن حيو رف عر اع فار لوا ا ل د ل ا 


ويحتمل أن يقال: إنه لا ينتهى في القوة إلى ذلك؛ لأنه قد يراد غيره» وتكون 
المناسية لشبهة به. 00 

والحق أنه رتبة متوسطة دون السّبب وفوق العموم المجره. 

ومثاله قوله تعالى: 9إنَّ الل يَأمُرْكُمْ أَنْ تُوَوُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاك [سورة النساء: الآية 
4 فإن مناسبتها للآية التي قبلها وهي قوله تعالى: ظأَلّمْ تر إِلَى الَِّينَ أونُوا نَصِيباً مِنَ 
الكتاب يُؤْمِبُونَ بالجبت وَالطَّاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا: مَؤْلآَءِ أَهْدَى مِنّ الَذِينَ آمَنُوا 
سَبيلاً [سورة الساء: الآبة ]0١‏ أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف”. كان قدم «مكة» 
وشاهد قتلى «بدر؛ وحّكض الكمّار على الأخذ بتأرهم» وغزو النبي ته فسألوه: من أهدى 
سبيلاً النبي يَكلهِ أو هم؟ فقال: أنتم؛ كَذِباً منه وضلالة» فتلك الآية في حقه وحق من يشاركه 
في تلك المَقَالَةِ وهم أهل كتاب يجدون في كتابهم نعت النبي يك وصفته» وقد أُيدَتْ 
عليهم المواثيق ألا يكتموا ذلك. وأن ينصروه» وكانت أمانة لازمة لهم. فلم يؤدّوهاء 
وخانوا فيهاء وذلك مناسب لقوله تعالى: طإنَّ اللّهَ يأمْرَكُمْ أَنْ توَوُوا الأَمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهًا» 
[سورة النساء: الآية 64] . 

«الرايعة» 

سأل ‏ أبي رضي الله عنه ‏ عن قولهم: «إنَّ السبب داخل قَطعاً» أنه قبل نزول الآية» 
والحكم إنما يثبت من حين نزول الآية» فكيف يَنْعَطِفٌ على ما مضى؟ . 

وقد أجمعت الأمة على أن أوس بن الصّامت شمله الظهارء وأمثاله من الأسباب» 
وهذا إشكال يجري في كل وارد على سبب. 


)١(‏ كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان» شاعر جاهلي. كانت أمه من «بني النضير» فدان 
باليهودية. وكان سيداً من أخواله. أدرك الإسلام ولم يسلمء وأكثر من هجوم النبي - كك - 
وأصحابهء وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم» وخرج إلى مكة بعد وقعة 
«بدر» فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ بثأرهم. وعاد إلى المدينة. وأمر النبي 
يكل بقتلهء فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه فى ظاهر حصنه سنة 7 ه. وحملوا رأسه 
في مخلاة إلى المدينة. ينظر: الروض الأنف 177/9ء وإمتاع الأسماع »٠١ 17/١‏ وابن الأثير 
7/ “5ء والطبري 7/ 7”ء والأعلام 6/ 776. 


م 


وَالمَجازٍ. 
وَعنٍ أَلْقَاضِي وَالْمُعْئَزِلَةِ: يصِح حَقِيقَة؛ إِنْ صَعّ آل 


ويخص اية الظهار واللعان إشكال آخرء وهو أن «الذين» في قوله- تعالى:: #وَالَّذِينَ 
يُظَاهِروٌنَ مِنْ نِسَائِهِم» [سورة المجادلة: الآبة *] مبتدأء وخبره «فتحرير» أي [أو](23: فكفارتهم 
تحريرء سا لدلالة الكلام عليه؛ وجاز دخول الفاء في الخبر؛ لتضمّن المبتدأ 

معنى الشرطء وتضمّن الخبر معنى الجزاءء فإذا أريد م على أن الخبر مستحقٌ 
بالصلة» دخلت الفاء حتماً للدلالة على ذلك وإذا لم تدخل احتمل أن سم" 
أو بغيره» كما لو قيل: الذين يظاهرون عليهم تحرير رقبة» وإن كنا نقول: إِنَّ ترتيب الحكم 
على الوصف مشعرٌ بالعلّية» ولكن ليس بنصٌء ودخول الفاء نص 

وإذا عرفت هذاء فالآية لا تشمل إلا من وُجد منه الظّهّار بعد نزولها؛ لأن معنى 
الشرط مستقبل» فلا يدخل فيه الماضي. وقد أوجب النبي يكل الكمّارة على أوس بن 
الصَّامتَء وذلك لا شك فيه من جهة أنه السّببء إلا أن هذا الإشكال يَعْتوره. 

ثم أجاب عنه فقال: أما إثبات أحكام هذه الآيات لمن وجد منه السّبب قبل نزولهاء 
فنقول: إن السرقة والزنا ونحوهما من الأفعال التي كانت معلومة التحريم عندهم. ووجوب 
الحَد فيها لا يتوّقف على العلم والفاعل لها قبل نزول الآية إذا كان هو السّبب في نزولها 
في حكم المُقَارنَ لها؛ لأنها نزلت مثبتة لحكمه» فلذلك ثبتت حكمها فيه دون غيره ممن 
تقدمه . 

وأما دخول «الفاء» في الخبر فيستدعى العٌمُوم في كل من يتظهر من امرأته مثلاً» 
وذلك يشمل الحاضر والمستقبل» وسبب التُّزول حاضرء أو في حكم الحاضر»ء وأما دلالة 
الفاء على الاختصاص بالمستقبل» فقد يمنع. 

«مسألة» 

الشرح: معروفة بالشّافعية: «المشترك يصح إطلاقه على؛ كُلَّ واحد من «معنبيه» 

بمفرده» وذلك حقيقة بلا نظر؛ لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له أولاً. 


)0غ( سقط في ج. 


اللا 


وَعَن آلشَافْعِيٌ -: رَحِمَهُ اللّهُ- ظَاهِدِ فيهمّا؛ عِنْدَ تَجََدٍ الْقَرَائِنٍ 


وأما إطلاقه على معنييه معاً فصحيح» لكن «مجازاً لا حقيقة». وبه قال إمام الحرمين 
«وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز» كآية الجُلامَسَةِ ومنعه القاضي"؟2. 

وكذا المجازان معاً. 

ااوعن القاضي والمعتزلة: يصح» إطلاّق المشترك على معنييه «حقيقة إن صحّ الجمع' 
بينهماء سواء أكان جمعاً في أصل الفعل» وإن لم يصع اجتماعهما بأنفسهماء كما لو قال: 
اعتدى بِالقُوْءِ» وأراد مجموع الطهر والحَيْضء أو جمعاً فيه مع صحة الاجتماع كما لو قال: 
انظر العين» وأراد الشمس والذهب, لا إن لم يصحء كاستعمال صيغة «افعل» مراداً بها 
الأمر والتهديد. ١‏ 

ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى قوله: إن صَمّ الجمع فإِنَ الكلام إنما هو حيث صَحٌ. 


الشرح: «وعن الشّافعي: ظاهر فيهما عند تجرّد القرائن». فيحمّل عليهاء ثُمّ اختلف 
عليه» فطريقة الإمام أنه إنما حمله عليهما احتياطاً. 

وطريقة إمام الحرمين» والغزالي» والآمدي. والمصتف أنه عنده «كالعام» أي: 
حكماًء وإلا فليس هو نفس العام؛ فإِنَّ العام غير مختلف الحقيقة» وهذا مختلف الحقيقة» 
والعامٌ يحمل على جميع الأفراد» بخلاف هذاء وإنما شابه العَامَ من حيث شموله متعدّداً 
وأنه يحمل على النّوعين» كما إذا قال: ائتنى بعين» يحمل على البَاصِرَةٍ والجارية إذا لم تقم 
قريئة تدلّ على التعيين» ولا تعم أفراد النوعين» فافهم ذلك . 

فإن قلت: ثم يتفصّل مذهب الشافعي رأى القاضي . 

قلت: القاضي يقول: إنه يصمٌ إطلاقه على كل منهما على حدته حقيقة» وعلى 
مجموعهما كذلك» ويقول: إن الوضع لكلّ منهما يفيد ذلك» والشافعي يقول ذلك» ثم 
يزيد فيقول: وإذا تجرّد عن القرائن كان في المجموع أظهرء فحيتئذ المشترك بلا قرينة عند 
القاضي مجملء عند الشافعي ظاهر في الجميع على ما نقل المصئف»؛ ولذلك ذكره في باب 
العموم وعلى ما نقل غيره عندهما مجمل» ولكن يزيد الشّافعي بأن يحمل على معنييه 


(1) تقدمالكلام على المشترك. 


أو ألْحْسَيْن وَالْمَرَالِنُ : يِصِحُ أَنْ يرَادَاء لآ أنه لعَة. 
وَقِيلَ: لأَيِصِحُ أَنْ يُرَادًا. 


در قروم 


َنَا فى الْمُشْتَرك : كدُ يَسْيقٌ أَحَدُهْمَاء مادا أطْلِقْ عَلَيْهِمَاء كَانَ مَجَازاً.. 

ص" ”"- 
احتياطاً» ونقل عن القاضي أيضاً. 

قلت: وتظهر فائدة التردّد في كونه مجملاً» أو عاماً فيما إذا وقف على مواليه» وليس 
له موال إل من أعلى أو من أسفل . 

قال الرافعى: فالوقف عليه . 

قال الشيخ الإمام الوايد رحمه الله: هذا إن جعلناه مجملاً؛ فإنّ انحصار الأمر في 
إحدى الجهتين يكون قرينة . 

وأما إن قلنا: إنه عام أو كالعامء فإذا حدث له يعد ذلك موالٍ من الجهة الأخرى 
يدخلون فى الوَف» كما لو وقف على أولاده؛ وله أولادء ثم حدث آخر يشاركهم . 

الشرح: وقال «أبو الحسينء والغزالي»» والإمام: «يصح أن يراد» من اللّفظ 
المشترك» وذي الخقيقة والمجاز ‏ المعنيان دلا أنه لغة»؟ فإن اللغة مانعة منه. 

والحاصل: أنهما يقولان: العَقْلُ لا يمنعه» وإنما اللّغة تمنعه. 

وقيل: بل «لا يصح''" أن يرادا». 

«وقيل: يجوز في التّفى لإ الإثبات» والأكثر: أن جمعه باعتبار معنييه»» مثل : 
)١(‏ في حاشية ج: قوله: لا يصح أن يراد؛ لأنه لو صح لهما معاً لكان حقيقة» وإلا كان مستعملا 

في غير ما وضع له» وهو خلاف المفروض» ولو كان حقيقة لهما لكان مريداً أحدهما خاصة 

غير مريد له خاصةء وأنه محال. بيان الملازمة أن له حينئذ ثلائة معانٍ: هذا وحدهء وهذا 

وحده» وهماأ فعا والمفروض استعماله في جميع معانيه ؛ فيكون مريداً لهذا وحده ولهذا و-حده 

ولهما مع وكونه مريداً لهما 5 معناه ألا يريد هذا وحده وهذا وحذده» فيلزم من حيث 

إرادتهنا بدلاً الاكتفاء بكل واحد منهماء ومن حيث إرادة المجموع عدم الاكتفاء بأحدهما 

وإرادتهما مجتمعين. عضدء وسيبينه الشرح مع دفعه. 


1 


«عيون؟2 إذا أراد بها «الباصرة»» والشمس والذهب والجارية» «مبنى عليه»» أي: على 
الخلاف في المفرد» فإن جاز سَاعَّء وإلا فلا. 

وقيل: بل يجوز وإن لم يجز المفرد. 

«لنا: في» صحة إطلاق «المشترك» مجازاً: «أنه يسبق» إلى الفهم عند الإطلاق 
«أحدهما» على البَدَلٍ دون الجمع, وهو علامة الحقيقة» «فإذا أطلق عليهما كان مجازاً» . 

ولقائل أن يقول: ليس عدم سبق الفهم عَلامَةَ المجاز حتى يلزم كونه مجازاً» وأيضاً: 

سلّمنا ولكن هذا إن ثبت كونه مجازاً» فلا يبقى وجوب الحمل عليهما بالاحتياط . 

وأيضاً: يلزم كون العَيْن مجازاء وقد فرّ المصنف منه في أوائل الكتاب. 

الشرح: قوله: «النّافى للصحة: لو كان المجموع حقيقة لكان مريداً أحدهما خاصة 
غير مريد؛ وهو محال؟. 

ظاهره يشعر بأنه دليل لمن ذهب مذهب المصتّف من نفي الحقيقة بقوله : لو كان 
المجموع حقيقةً ولكن ليس مرآده سيدفعه. ونحن نقرره تقريراً يأتى بالمراد» ولا ينافى 
اللفظ فنقول: 

احتجّ من نفي الصّحة لمعنييه مطلقاًء وقال: كما لا يجوز أن يراد ب «المؤمنين» 
المؤمنون والمشركون» لا يصح إرادة المعنيين باللفظ المشترك بأن إرادة كلّ واحدة منهما 
اكه لعدم إرادة الآخرء فيلزم كونهما مرادين غير مرادين؛ وهو محال. 

وبيان ذلك: أنه لو صَمّ إطلاقه لهما لكان بالحقيقة؛ لأن الأصل فى الإطلاق 
الحقيقة؛ ولأنه لا مانع إلا التناقض المحال» ونسبته إلى الحقيقة والمجاز واحدة.. فإذا لم 
يمنع كون اللفظ مجازاً لم يمنع كونه حقيقة, ولو كان حقيقة لكان مريداً أحدهما خاصّة غير 
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مريد له خاصّة؛ لأنه يكون والحالة هذه موضوعاً للمعنيين معاًء ولكل منهما بمفرده» وإذا 
كان موضوعاً لكلّ منهما بِمَيْدٍ الوحدة.لزم ذلك؛ لأن من استعمله بالمجموع فقد أراد كلا 
منهماء وإرادة كلّ منهما بحسب الوضعء والوضع للوحدة» وإرادة الوحدة وأن لا وحدة 
متناقض . 

وهذا تطويل من المصتف. ولا حاجة به إلى توسّط الحقيقة» فلو قال: «لو صح 
الإطلاق» سواء أكان بالحقيقة أو المجازء لزم كونه مريداً أحدهما غير مريده حصل على 
المراد. 

«وأجيب : بأن المراد المدلولان معاً»؛ إذ اللَفْظَ ليس موضوعاً للمفردين على البدل» 
بحيث إذا أريد أحدهما لم تصح إرادة الآخرء «لا» أن المراد «بقاؤه» أي: بقاء اللفظ 
المشترك «لكل» عه كونه «مفرداً» خاصضاً بهء» وكذا وقع: «مفرداً» بخط 
المصنف . 

والحاصل: أن من أحال إرادة المعنيين باللّفظ الواحد زعمه موضوعاً لكل منهما على 
البدل» فلزم عنده من كونهما مرادين كونهما غير مرادين. 

ومن جوّزه قال: هو موضوع لكلّ منهما لا بَِئْد والإفراد وعدمه قَيِدٌ للاستعمال لا 
للمستعمل فيه» فيتواردان على الاستعمال» والمعنى المستعمل فيه بحاله» فالعين مثلاً 
موضوعة للباصرة مع قطع"') النظر عن الجارية» وللجارية مع قطع التّظر عن الباصرة» 
ولفظها تارة يستعمل في هذا من غير استعمال في الآخرء وتارة مع استعماله فيه» والواضع 
وضع اللفظ للمعنى المستعمل فيه في الحالين؛ فظهر صِحّته؛ وأنه حقيقة كما هو رأي ذي 
اللّغة [الفصحى]() محمد بن إدريس ‏ رضي الله عنه . 

الوأما الحقيقة والمجاز فاستعماله» أي اللّفظ المشترك «لهما استعمال» له «في غير ما 
وضع له أول» وهو معنى المجاز»؛ إذ هو لم يوضع أولاً إلا للحقيقة فقطء فدلٌ على أن 
استعماله لهما مجاز» وأنه [سائغ]7". 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: مع قطع النظر. . . إلخ إذ قد يكون الواضع لأحد المعنيين غير الآخر ولا 


6 في أ ج: الفصحاء ٠‏ 
() فيأء ج : شائع . 
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وأنا لا أحفظ أحداً قال: إن استعماله لهما حقيقة» بل النّاس بين مانع لذلك. ومجوز 
له على سبيل المجاز. 

وقد يقال: : إذا استعملت اللّفظة في حقيقتها ومجازهاء فهي حقيقة! '“واميجاذ 
بالاعتبارين» وهذا ما يظهر عند التّحقيق» ٠‏ ويجري على أسلوب الشّافعي - رضي الله عنه - 
وهو قضية كلام ابن السَّمْعَاني وغيره من المُحَقّقين. 

وفي بعض النسخ : «وأما الحقيقة والمجاز فلنا؛ أي على صحته مجازاً «قوله : : كن لآ 
يَعْلَمُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأْض العَيْبَ إلا أللّه» [سورة النمل: الآبة 4]76. وهذا ليس في نسخة 
المصئف . 

الشرح: واحتج «النّافي للصحة» صحّة إطلاق اللفظ وإرادة حقيقته وعتاوة أله «لو 
صح لهما لكان» المستعمل «مريدا» بالصيغة «ما وضعت له أولاً» من حيث إرادة الخقيقة 
(غير مريدٍ؛ له من حيث إرادة المجاز؛ «وهو محال». 

«وأجيب: بأنه مريد ما وضع له أولاً وثانياً بوضع مجازي»؛ إذ هو قد أراد المجموع 
والموضوع أولاً بعضه. فلم يلزم كونه غير مريد. 

«وآشان بقوله: «بوضع مجازي» إلى مذهبه في أن اللفظ المراد به مجموع الحقيقة 

والمجاز مجازء والمختار عندنا ماعرفت من أنه حقيقة ومجاز باعتبارين. 


الشرح: : واحتج «الشّافعي»؛ ‏ رضي الله عنه ‏ على ظهور المشترك في معنييه بآيتين : 


إحداهما: قوله تعالى: ألم ئَرَ أن آللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمّوَاتٍ»؛ وَمَنْ في الأزض 


لق في حاشية ج: قوله: : فهي حقيقة ومجاز باعتبارين» إذ كل واحد منهما مراد منها على حدته؛ ' 
وهي موضوعة لواجب دون الآخرء ؛ فلا وجه لكونها مجازاً فيهما إذ لم يرد المجموع . 
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السَّمّوَاتِ» [سورة الحج: الآية 14]» إن آللَّهَ وَمَلائْكَئَهُ يُصَلُونَ [عَلَى أَلنَِّيَّ4 [سورة الأحزاب: 
لآب 0105 وَمِيَمِنَ آللّهِ رَحْمَةٌ وَمِنَ آلْمَلائكَةٍ أسْيفْمَارٌ. 


وَأْجِيبَ: بِأنَّ آلسّجُود: الْخُضْوع؛ وَألصَّلةَ: الاغْينَاء يإظهّار ألشَّرَفيء أو بِتَقْدي 
حَبَرِ أو فِمْلٍ حَذْفَ لِدَلآلَةِمَا يمان أؤ أله مَجَارٌ يما تقَدّم. 


وَالكَّمْيٌ وَالقَمَدُوَالنُجُومُ وَالجِبَالُ وَالشَمجَُ وَالدَوَابُ وَكَثيرٌ مِنَ النّا س4 [سورة الحج: الآية 114 . 

أسند السجود إلى من ذكره» وهو مشترك بين وضع الجَبْهة والخضوع. وأراد بسجود 
النّس وضع الجَبْهَة» وبسجود غيرهم الخضوع . 

والثانية : قوله تعالى: «إإنَّ آللَّهَ وَمَلائكَتَهُ ُصَلُونَ عَلَّى النِيّ4 [سورة الأحزاب: الآية 05]» 
«وهى من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار»» وهما - أعني الرحمة والاستغفار - مفهومان 
متغايران» وقد أطلق عليهما اللفظ الواحد دفعة واحدة. 

وقد وقع في هذا المختصر كما ترى: أن الصلاة من الله تعالى الرحمة» وكذلك وقم 
في غيره. 

والصحيح أنه منه - تعالى - مغفرة» وهى فى اللّغة : الدعاء. وهو محال في حقة - 
تعالى - فحملت على المغفرة» ولا يمكن حملها على الرحمة؛ لأن الله تعالى - قال: 
«أوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَتْهُمْ وَرَحَْمَةٌ# [سورة البقرة: الآية /ا١]‏ . 

وعَطْفٌ الرحمةٍ على الصلاة صريح فى تغايرهما؛ ولأن الرحمة رقّة القلب» وهي 
مححيلة فى احقة: تعالىتب أيضاء فمن فسّر الصلاة ب «الرحمة» فراراً من تفسيرها بالدعاء 
كان كمن قَسَّر قوله تعالى: ظالَْحْمَنٌ عَلَى العَرْشٍ أَسْتَوَى» [سورة طه: الآية 8]» ب لجلس»» 
فإنه فسّر ما ظاهره محال بالمحال. 

«وأجيب: بأن السّجود: الخضوع»» وهو مشترك بين الجميع» «والصّلاة: الاعتناء 
بإظهار الشرف» شرف الى كل فكان متواطتاً لا مشتركاء فهذا جواب. 

«أو بتقدير خبر») فى الآية الثّانية تقديره: إن الله يصلى وملائكته يصلون» «أو» تقدير 
«فعل» في الآية الأولى تقديره: ويسجد له من فى الأرض » ويسجد له الجبال» وهكذاء 
وعلى هذا فاللفظ مكررء وقد أريد به في كلّ مرة معنى» فأين اللفظ الواحد المستعمل في 
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قلت: «حُذِفَ لدلالة ما يقارنه» عليه وهو قوله: «يسجد له من في السماوات» فى 
الأولى» و«ملائكته يصلون» فى الثانية. 

«أو»؛ نجيب «بأنه» أي: إطلاق السجود على هذه الأشياءء والصلاة على الصلاة 
الرب ‏ تعالى ‏ وملائكته . 

وإن ثبت استعماله فلا يتعيّن كونه حقيقة» بل هو «مجاز؛ وإن كان خلاف الأصل 
«#بما ذكرناه» من الدليل» فهذه ثلاثة أجوبة. 

ولقائل أن يقول على الأول: السجود بمعنى الخضوع لا يختص بكثير من الناس» بل 
يشملهم ؛ إذ الكل خاضعون بلسان الحال. 

وأيضاً: لو كان بمعنى الخضوعء لزم التكرار في قوله: لوَكَفِيئ مِنَّ النّاسِ» [سورة 
الحج: الآية 14] لدخولهم في لمَنْ في الأزضص» وأيضاً: فهو تعالى قال: #ألم تر 
[سورة الحج: الآية 16]. والمرئي حقيقة إنما هو وَضِْع الجبهة . 

لا يقال: فما تصنعون في الذين لا يصمّ منهم وضع الجَبْهة؟ ؛ لأنا نقول: رؤية أولعك 

الثاني : وضع الجَبْهَةَ منهم . 

فإن حملنا المجاز لذلك في الرؤية بالنسبة إلى أولئك» فما الدّاعي إليه في كثير من 
النّاس إذا تم لنا هذا؟ 

قلنا: قد أراد بالرؤية في قوله: ©ألَم ترك الرؤيتين جميعاء وهو استعمال اللّفظ في 
محمليه» فهو دليل آخرء وقولكم: «الصلاة: الاعتناء بإظهار الشرف» حمل اللفظ على 
خلاف ما يتبادر إلى الَّهْنَ من وخلاف موضوعه. 

وغل الثاني” أن تعدير الخير والفعل لا يُصيْرُهُ موجوداًء والموجود لفظ واحد؛ وهو 
المطلوب. 

وعلى الثالث : أنه لا داعي إلى حمله على المَجَازِءِ وما زعمتموه دليلاً لا دليل فيه. 
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فإن قلت: الصّلاة حقيقة: الدعاء» وإطلاقها على المغفرة أو الرحمة مجازء وعلى 
الاستغفار حقيقة» فالموجود في الآية استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لا في حقيقته . ٠‏ 

قلت : إذا صم استعماله في حقيقته ومجازه صَحّ في حقيقته بطريق أولى ؛ فإِنّ كلّ من 
جوز الأول جوز الثاني» ولا عكس. 

«فوائد» 

الأولى: الخلاف في استعمال اللّفْظ في مجازيه مثل أن كول واه ل أحتري» سيرد 
السّوم وشراء الوكيل» كالخلاف في استعماله في حقيقته ومجازه. وفي حقيقته . 

والقاضي أبو بكر يجوز استعمال اللفظ في .حقيقته دون حقيقة ومجازء كما أسلفناه. 
ولا يصح له فرق. 

والشافعي - رحمه الله - جرى على مِنْوَالٍ واحد. 00 الكلء وحمله عند الإطلاق 
على الكل. 

قال إمام الحرمين: وهذا يعني حمل اللّفْظ على حقيقته ومجازه؛ كحمله على 
حقيقته» وظاهر فئْ اختيار الشّافعيء فإنه قال في معارضة له جرت في قوله تعالى : أو 
لاكشلم الّمَّاة» [سورة النساء: الآية *4]. وقيل له: قد يراد بالمّلآمسة المُواقعة» قال: فهي 
محمولة على الجسّ باليد حقيقة» وعلى الوقاع مجازاً. 

قلت: وقد نص في «الأم» عند الكلام فيما إذا عقد لرجلين على امرأة» ولم يعلم 
السّابق منهما على حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» كما نقل ابن الرّفَْةٍ. 

«الثانية» 

الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز إنما هو فيما إذا ظهر قَضْد المَجَاز بقرينة مع 
السكوت عن الحقيقة؛ أو قصدهما معاً. 

أما إذا قصد الحقيقة فقطء فالحمل عليها فقط بلا نزاع» أو المجاز فقط اختص به بلا 
نزاع . 

كذا كان أبي ‏ رحمه الله - يقول» وكنت أسمعه يقول: إذا لم يظهر قَضْدء فلا مدخل 
للحمل على المَجَازِ؛ٍ فإنَّ اللّفظ إنما يحمل على مجازه بقرينة» ويؤيد هذا أمران: 
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أحدهما: قول الأضْحاب فيما إذا قال: «وقفت على أولادي» ونظائره» أنه لا يدخل 
أولاد الأولاد على الصحيح . 

ونظيره: لو أوصى لإخوة فلان» وكانوا ذكوراً وإناثاً إخوة وأخوات. 

قال الإمام في «باب الوصية» من «النهاية»: فمذهب أبي حنيفة» وظاهر مذهب 
الشّافعي أنه يختصّ بالوصية للإخوة دون الأخوات. 

وقال أبو يوسف ومحمر0©). للجميع . 

والثاني: قول ابن السّمعاني في «القّواطع»: اللفظ .للواحد يجوز أن يحمل. على 
الحقيقة والمجاز إذا تساويا في الاستعمال. لكن إذا عرى عن عرف الاستعمال لم يجز أن 
يحمل على المجاز إلا أن يقوم الدّليل على أنه يراد به» وقيام الدلالة على إرادة المجاذ لا 
ينفى عن اللّفْظ إرادة الحقيقة . انتهى . 

وقد أفاد حالة أخرى» وهي ما إذا تساويا فى الاستعمال» بأن يكثر المجاز كثرة توازي 
الحقيقة» فيتساويان فَهُماً عند الإطلاق. 

وأنا أقول: قد يقول من يجعل الحمل من باب الاحتياط فيما إذا لم يظهر قصد أنه 
يحمل عليهماء ولكنه بعيد» وقضيته أنه حيث ورد لفظ ولا قرينة فيه دافعة للمجاز أنه يحمل 
عليه كما يحمل على الحقيقة. 

والحق: أن المجاز مدفوع ما لم تَقُمْ عليه؛ قرينة» أو يكون مشتهراً شهرة يساوي بها 
الحقيقة» فهناك يحمل عليه إما لاحتياط أو لغير ذلك» فإذن الصور أربع : 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبد الله. ولد ب«واسط» سنة 1١‏ ه. 
إمام بالفقه والأصول. وهو الذي نشر علم أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه وعُرف به» وانتقل 
إلى «بغداد» فولاه الرشيد. بالقضاء ب«الرقة» ثم عزله. قال الشافعي: «لو أشأ أن أقول: نزل 
القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت؛ لفصاحته». ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. 
من كتبه: (المبسوط» و«الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» و«الاثار» و«السير» و«الزيادات». 
توفي في «الري» سنة ١89‏ ه. ينظر: البداية والنهاية ,.5١7/٠١‏ والوفيات .»5457/١‏ ولسان 
الميزان 5/١؟١»‏ والنجوم الزاهرة ؟/ 2170 وتاريخ بغداد ؟/ 231/7 والأعلام 5/ .8١‏ 


١: 


فد فرع ااه ونوا وح هيه هك إن يوقبايهه ) هاا روز افد لو ع رهد هبو اف يها أن 9ك هر قال جه لفحي أو فط يوا لق ها _ هظ اذهك" له اكه يا هأ هاا وه ا عا وا امو شه الوا ها لوه نوكبو اند 


إحداها: أن تدلٌ القرينة على إرادة المجاز مع السكوت عن الحقيقة» وهي من محل - 
الخلاف . 

والثانية: أن تدلٌ على إرادتهما جميعاً وهي أيضاً من محل الخلاف» والمانع هنا 
طائفتان: طائفة تقول: ذلك مجازء وأخرى تقول: يصح» لكنه ليس بلغة كما عرفت. 

الثالثة: ألا تكون قرينة» ولكن للمجاز شهرة وازي بها الحقيقة» وهي من محلّ 
الخلاف أيضاء ومذهبنا في الكل الحمل على الحقيقة والمجاز. 

والرابعة: حالة الإطلاق مع عدم شهرة المجاز''2. ولا خلاف أنه لا يحمل فيها على 
المجاز؛ لما ذكرناه من أن المجاز مدفوع ما لم يدل عليه دليل» وإن [أوهم]7'' كلام بعضهم 
أنه من محل الخلاف؛ فلا نعتبره» وهذا فصل نفيس فاحفظه . 

«الفائدة الثالثة» 

قد علمت نقل التّقلة عن الشّافعي أن اللّفظ يستعمل في معنييه» ويحمل عند الإطلاق 
عليهما إذا كان اللّفْظْ مشتركاًء وإن كان حقيقة مجازاً حمل في الحالات الثلاث الي 
عرفناكهاء فتنفصل الحقيقة والمجاز عن المشترك عند الشَّافِعي حالة الإطلاق فإِنَّ المشترك 
محمولٌ على معنييهء والحقيقة والمجاز لا يحمل اللفظ عليهما إلا إذا ساوى المّجّاز الحقيقة 
لشهرة أو نحوها كما تقدم» وهذا ما تحصل من كلام النقلة. 

وقال الرّافعي في «باب [التدبير]»7: الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع 
معانيهء ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها. 

قال في «باب الوصية» في «مسألة الؤصاية بالعود» في المسألة ‏ يعني مسألة حمل 
المشترك -: نظر الأصوليين» فلم يرجّح الدّافعي حمل المشترك على معنييه» بل قال: 
الأشبه خلافه كما رأيت» وحكى المَاوَرْدِيَ الخلاف فيه أوجهاً لأصحابنا: 


)١(‏ في حاشية ج: قف على أن اللفظ يراد منه المعنى المجازي بدون قرينة للشهرة» لكن مع 
المعنى الحقيقي أمّا إرادته وحده لذلك فلم يذكروه. 


١ هع‎ 


قد رع هد عاذ هه لاماي بو له كر ونه" بهد ا ار يواد و" عر رع ا هذق ا ها" يها في اه لماز اه جراد يفا بها افا اف اه روا" له ايو هد اتام سقايو عر +" عفد يول جع جد بود زهه لعب ونا ١‏ 5 الا 1 د 


ثالثها: التفرقة بين الجَمْع والسَّلْب . ذكره في «الأشربة». 
والصحيح : أن الوّاجح من مذهب الشَّافعي الحمل على المعنيين» كما ذكر النقلة» فلا 
يعتبر بكلام الرافعي. 
«الرايعة» 
نظير الخلاف في المسألة فيما إذا وقف على مواليه»؛ وله موالٍ من أعلى» وموالٍ من 
أسفل » والصحيح فيه أنه يقسّم بينهم . 
وإذا قال لعبده: إن رأيت عيناً فأنت حرء ولم يَنْو شيئاً. 
قال الإمام في «النهاية»» ونقله عنه الرافعي : فهل يعتق إذا رأى شيئاً منها؟ فيه تردد. 
قال: والعود مشتركٌ بين الخشب» والذي يضرب به» والذي يتبخر به فهل يحمل 
على الجميع؟ بناه الرافعي على الخلاف الأصولي. 
«الخامسة» 
طلقة» طلقت فى كل طهر طلقة. 
وقد قال: لم لا طلقت في الطهر واحدة» وفي الحيض أخرى حملا للمشترك على 
معنييه ؟ 
وجوابه عندي: أن الظّاهر من المطلّق إيقاع ما يحلّ لا ما يحرم» والطّلاق في الحيض 
حرامٌء فحمل كلامه على الطّهر؛ لأنه الذي. يجوز إيقاع الطلاق فيه وكان ظهور الحال قرينة 
وأيضاً: فقد غلب استعمال الطهر. 
«السادرسة» 
نقض ابن السَّمْعَاني على الحنفية أصلهم في منع حمل الْلفْظ على حقيقته ومجازه 
بقولهم: لو حلف لا يضع قدمه في الدّار» فدخل راكباً» أو ماشياً حَنِفَء فقال: 
فقد تناول الْلّفْظ الحقيقة والمجاز. 


لك 3 وما لوالا لعا رقا بو وا مط أوة ف وارلا عمد وارعنا د مويه لمم تا اوملع فاته ابعص الم الو بود لو أو شر وا لحي و 0 


قال: وكذا قالوا: لو قال: “اليوم الذي يدخل فلان الدار فعبده حرء فدخل ليلا أو 
نهاراً حَدِتَ . 

وقالوا في «السّير الكبير”2): لو أخذ الأمان ليه دخل بئوه وبنو بنيه. 

قلت: والذي يظهر من مذهبنا في. المسألة الأولى أنه لا يَحْنَثُ لا لأنا لا نجمع بين 
الحقيقة والمجاز؛ بل لأنه لا قرينة على إرادة» ولا شُهْرّة فكان خارجاً عن محل الخلاف» 
كما عرقت : وإن فرهت شورة حدت من أجلي 

وفي الثانية: موافقتهم؛ لأنه نقل الوّافعي عن «التتمة» لو قال: أنت طالق اليوم» 
طلقت في الحال» وإن كان بالّليلء ويلغو اليوم؛ لأنه لم يعلق» وإنما سمى الوقت بغير 

وفي الثالئة : عدم الدخول كما في الوقف على الأولاد. 

وقد يقال: هم في الزمان أولى بالدخول منهم في الوقفب؛ لقوة الاستتباع في الأمان» 
ولذلك لو قال: أكنتك» تعدّى إلى ما معه من أهل ومال على وجدء مع أن لفظه لا يصدق 
عليهما لا بالحقيقة ولا بِالمَجَاز. 

قال الرّافعيٌ : وفى «البحر» تفصيل حسن حكاه. أو بعضه عن «الحاوي», وهو أنه إن 
أطلق الأمان» دخل فيه ما لبسه من ثياب» ولا يستعمل في حرفته من الأب. وما ينقصه في 
مدة الأمان؛ للعرف الجاري بذلك» ومركوبه إن كان لا يستغنى عنه» ولا يدخل غير ذلك. 

قلت: ولا يدخل شيء من ذلك في نظيره من الوقفب والبيع . 

وصحح النووي أنه لا يدخل ثياب العبد في بيعه. 

«مسألة» 

معروفة بالحنفية» حاصلها: أنهم ادعوا تعميماً لبعض الأشياء» وهو المساواة من غير 

لفظ عموم؛ لأنهم قالوا به في جانب الإثبات مع انتفاء صيغ الاستغراق» كما ادّعت الشافعية 


.)"1/1( ينظر: السير‎ ١ )١( 


1١ /ا‎ 


مر اه ل د 1 رركي 2 
نفَي لمِسَاوَاة مثل : لا يَسْتَوِي » [سورة الحشر: الآية ]٠١‏ - يَقْنَضِي العموم 


المسألتين في باب العموم» وفي جعل إحداهما تلو الأخرى؛ لاشتراك الطائفتين عنده في 
دعوى العْمّوم في جانب الإثبات من مادّة الكلام لا من صيغه. 
«مسألة» 

5 ان او :. دواع .)0١١1‏ يرن )لثخعايات ن. شكه 

الشرح: إذا عرفت هذا جئنا إلى تقرير المسألة فنقول”'؟: «نفي المُسّاواة» بين شيئين 
«مثل» قوله تعالى: لا يَمْتَوي» أَصْحَابُ الَارٍ وَأَضْحَابُ الجَنَّة© [سورة الحشر: الآية ]"١‏ . 
١يقتضي‏ العموم» فينفي به جميع وجوه المساواة «كغيرها» من الأفعال؛ فإن نفيه يقتضي 
العموم . 

وقال «أبو حنيفة : لا يقتضيه؟ . 

ووافقه الإمام الرازي وغيره من متأخّرينا. 

ومن فروع المسألة: 

قَئْل المسلم بالذمي. 

فقال أصحابنا: لا يقتل به؛ لانتفاء المساواة التي عليها بني القصاص . 

وقال أبو حنيفة : يقتل به؛ إذ نفي المُسَاواة لا يقتضي العموم. 

والخلاف دائر على حرف واحدء وهو أن لفظ «ساوى» «واستوى»» «وماثل» زيد عمراً 
)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي ١11/1‏ (2»)8 والمحصول 2317/5/١‏ والمعتمد 2541/١‏ وشرح 

الكوكب المنير”/ 237١07‏ وشرح تنقيح الفصول 22450 وشرح العضد 21١5/7”‏ وجمع 


الجوامع ١/””2غ‏ والمسودة »٠١5‏ ونيسير التحرير هت وفواتح الرحموت 18/1١‏ . 


١4م‎ 


لحت أن ذْلِكَ فى أَلْإنْبَاتِ تَإلاً لم يَعُمَ َي أبَداً. 
قَالوا: لو عَم لَمْ يَصْدُقْ؛ إِذْ لآ بُدَّ مِنْ مُسَاوَاةٍءِ وَلَوْ في في [مَا] سِوَاهُمًا 


عَنْهُمًَاءٍ 

فلا :]كما تف مشافاة ال 

قالوا: الْمُْسَاوَاةٌ فى الْإثبَاتِ وَأَلْءُ لَعْمُومٍ ٠‏ وَإلاً لم يَسْتَقِمْ إِخْبّارٌ بِمُْسَاوَاة؛ٍ لِعَدَمٍ 
الإختِصّاص وَتْقِيضٌ الْكُلَنٌّ وجب جُرْنِيٌ سَالِبٌ . 


وزيد مثل عمروء والمتماثلات [كلها]07) والاستواءات هل مدلولها في اللغة المشاركة في 
جميع الوجوه حتى يكون مدلولها كلها شاملاً أو مجموعاً محيطاً؟ أو مدلولها المُسَاواة في 
شيء هو أخصن الأوصاف حتى يصدق بوجدانه وإن انتفى ما عداه؟ 

ذهب أبو حنيفة إلى الأوّل» وعلمازنا إلى الثاني؛ فلذلك اختلفوا حالة النفي» فمن 
عمّم جائب الإثبات خصّص في جانب النفي» وبالعكس . 

«لنا»: على العموم في النفي أن ذلك «نفي» دخل «على نكرة»» فعمّ «كغيرها» من 
التكرات فى سياق النفى . . 

«قالوا: المساواة مطلقاً أعمّ من المساواة بوجه خاص». أو من كلّ وجه ضَدُورَةَ أن 
المطلق جزء من المقيدء وأنّ الكل يستلزم الجزء من غير عكس . 

«والأعم لا يشعر بالأخصصٌّ»» فلم يلزم من نفي الأعمّء وهو مطلق المساواة نفي 
الأخصصّ» وهو المساواة الخاصة. 

الشسوح: 5 بأن ذلك» أي : عدم إشعار العم بالأخص إنما هو «في» جانب 
«الإثبات» لا في جانب النفي؟ لأن نفي العام [مستلزم]”"2 نفي الخاصن» «وإلا لم يعم نفي 
أبداً» ؛ إذ يقال في : «لا رجل» أعم من الرجل 7 بصيغة العموم؛ فلا يشعر به. 

ولقائل أن يقول: الاستواء شيء واحد مدلوله واحدء وهو الاستواء من كل وجهء وما 
يحصم بين زيد وعمرو مثلا من الاك شتراك في بعض الوجوه ليس المَسَا وأة الحقيقية» وإذا 
كان كذلك» فلا فرق فيه بين جانب الإثبات والنفي. 


657 في حاشية ج: أي الرجل المطلق. ش 


١54 


قُلْمًا: لْمُسَاوَاةٌ في آلإثبَات لِلْخُصُوصء وَإلاً ل نا اذا 


بن شين إلأ تتا تفن سُسَاوَاة وَلَْ في تَعَيُتهِمَاء وَنقِيضرٌ قف الغزية التركب كليّ 


ره - 


«قالوا: لو عَم نفي المُسَاواة «لم يصدق؛ إذ لا بد» بين كل شيئين «من مساواة» ولو 
في نفي سواهما عنهما». 

«قلنا: إنما ننفي مساواة يصمٌ انتفاؤها» لا كلّ مساواة» واللّفظ وإن كان ظاهراً في 
العموم. إلا أنه من قبيل ما يخصٌّ بالعقل . 


«قالوا: المساواة في الإثبات» مثل قولك: زيد مساو لعمرو «للعموم : وإلا لم يستقم 
إخبار بمساواة» بين شيئين؛ «لعدم الاختصاص» اختصاص المُسّاواة بوجه ما بهماء بل كلّ 
شيئين كذلك؛ لما مَّرَّء لكن الإخبار بالمساواة مستقيم» فكانت المُسّاواة للعموم» والعموم 
كالكُلّي الموجب. ونفي المُسَّاواة نقيضهء «ونقيض الكُلّي الموجب جزئي سالب»» فنفي 
المساواة يقتضي نفيها في بعض الأشياء لا كلها وهر المدعي: ْ ١‏ 

ا وقلنا: إنه الحرف الذي تدورعليه المسألة . 

الشرح: ١‏ اس ا ني للعموم» وإنما هي «للخصوصء وإلا 
لم تصدق» ل إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة» لعدم المساواة 
بين كل شيئين من جميع الوجوه. «ولو في تعينهما» وتشخصهماء وإلآ لكانا واحداً» وهو 
خُلف لكن الحكم بالمساواة حقّء فالمساواة في جانب الإثبات للخصوص كالجزئي 
الموجب» «ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب»»؛ فيكون الحكم بنفي السّلب للعموم. 


وهذا جواب بالمعارضة. 

«والتجقيق»: أن.المساواة لا دلالة لها على العمومء و«أن العموم» إنما استفيد «من 
النفي»: والنفي قرينة أفادته» ولولاها لم يحصل الغرض0. ١‏ 

قلت: ومن يجعل مدلول المُسَاواة شيئاً واحداً ‏ كما مر - لا يستحسن ذكر لفظ العموم 
والخصوص في المسألة ألبتة.. 


اث قاع 018 د أي ب قي اللا كر بقل اشح جا به ا يكيف" 9 لالط هد 9 جقه اح لج ”يها بج اوه كقة 8# اها يق ابول 1 فح هلا “د علد مزه جلو 1 جد كل “جر و ا ا ف 


ونقول: لا تحقيق في هذا المسمى بالتحقيق. والعموم والخصوص سواءء والله 
المستعان. 


«فائدتان» 


إحداهما: قد يقال: قوله: «نفي المُسّاواة» يقتضي أن المنفي الاسم. وهو المساواة. 
وتمثيله ب «لا يستوي». لا يستقيم حينئذ؛ لأن المنفي فيه الفعل. 


وجوابه: أن نفي الفعل يتضمّن نفي الاسم؛ لأنه يتضمّن المصدر. 

فإن قلت: مصدر اللا يستوي) الاستواء. .لا المساواة. 

قلتثت: الخلاف فيهما واحد. والمراد نفي المُسَاواة وما هو من موادها. 
«الثانية» 


ما ينكره الأصوليون على الحنفية هنا وعلى الشافعية عدي متحي المشاركم من 
أن الفعل في حَيَز الإثبات ك «شاءكء و«أريد عمراً». و«رأيت عيناً؛ لا يدل على الاستغراق؛ 
إذ لا صيغة ولا قرينة. 


قد يقال: إنه يختص بغير الأفعال الواقعة صلة لموصول حرفي؛ فإن تلك للعموم؛ 
لتأولها باسم مضاف, والإضافة دليل العموم . 


وجوابه: أنَّ الموصول الحرفي اسم في المعنى. فجرى عليه حكم اسم الجنس 
المضاف. فلم يكن هنا تعميم لفعل؛ لأن المؤول بالاسم «أن والفعل» لا مجرد الفعل؛ 
ولأن المؤول بشيء حكمه حكم ذلك الشيء؛ كما أن المقدر حكمه حكم الملفوظ . 

فإذا قال: أعجبني أن قام زيدء كان معتاه: قيام زيد» وذلك اسم مضاف». فعمٌ 
بالإضافة» على أن عندي وَقْفة في تعميمه من جهة أني أدعي أ نه ليس المعنى قيام زيد 
المعرّف بالإضافة» بل قيام ا إذ به يحصل الغرض من انحلال «أن والفعل» إلى 
المصدرء والزائد على ذلك من تعريف ذلك المصدر لا دليل عليه» والبّحَاة لا يحرروث 
هذاء فلذلك يأتون في عباراتهم بالمصدر معَرَّفاً بالإضافة» وليس لهم قصد في التعريف. 
فليتأمّل هذاء يظهر أَنْ لا إضافة» فلا عموم. 


١6١ 


َلْمُقْتَضى» وَهُوَ: لا ا لإسْتِقَامَةٍ ألْكَلم - لا عُمُومَ له في 
الجَميع . 1 
ش أمَا إِذَا تَعَيّنَ أَحَدُهَا [بِدَلِيلٍ]- كَانّ كَظهُورِه؛ وَيُمَئَلُ بِقَولِهِ - عَلَيْهِ ألصَّلاةٌ 
وَأَلِسَلامُ -: «رُفِعَ عَنْ أُمَتِي ألْحَطَأ وَآلتسْيَانٌ. 


«مسأالة» 


الشرح: «المقتضى» بكسر الضاد”'2: وقد رأيتها هكذا مضبوطة: بخط المصلف» 
«وهو ما احتمل أحد تقديرات» يكفي إضمار كل واحد منها «لاستقامة الكلام»» ويغني عن 
غيره» هل له عموم؟ 

ولنعرف أن المقتضي بصيغة الفاعل كما ذكرناه؛ وقد عرفت أنه ما لا يستقيم!2 كلام 
إلا [بتقديره]”©: وذلك التقدير هو المُقْتَضَى بفتح الضاد اسم مفعول» والأمور الصالحة 
للإضمار هي التقديرات التي يحتملها المُمْتَصَى بفتح الضاد أيضاً ودلالة العقل والشرع على 
أن هذا الكلام لا يصحٌ إلا بإضمار شيء هو المسمى ب «دلالة الاقتضاء» الذي سيبحث 


)غ2 المقتضى بفتح الضاد - اسم مفعول من: اقتضى يقتضي اقتضاء لمعنى طلب» وهو ما تتوقف 
استقامة الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية على تقديره أو معنى يفهم التزاماً لأجل صحة 
الكلام أو صدقه . ينظر شرح العضد 1/١‏ -_ الاك وفواتح الرحموت 26/١‏ وأما بكسر 
الضاد فقد اعترض عليه الإسنوي في الزوائد» وقال: وأما تعبيره في المختصر بأن المقتضى 
بكسر الضاد -.هو ما احتمل أحد تقديرات فغير مستقيم» (اعترفن بدا طن فود المسألة 
بقوله: «إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهر إلا بإضمار شيء فيه كقوله كَك: : «رفع عن أمتي . 
الخطأٍ الا وكان هناك أمور كثيرة ؛ يستقيم يعم العام بإضمار 0 يجز إضمارها 
يرن شيئاً مع الاستغناء عنه» 5 أن هذا التعبير هو 5 الاك لتعبير الع 
وغيره. 

(؟) في حاشية ج: قوله: «ما لا يستقيم» حاصله أن المقتضى - بالكسر ‏ عدم استقامة» الكلام إلا 
بالتقدير وبالفتح هو التقدير. 


(60) في ب: بتقدير. 


١6:5 


بن يد لور فاو لواحو أو اوفط قاس نو اما لج اا رق اوور ا جوف ا لل ا 00 


المصنف عنه بعد ذلك7" . 

[فهذه]27 المسألة من فروع دلالة الاقتضاءء وقدّم الفرع على الأصل في الذكر 
لمناسبته لباب العموم . 

وغّر قوم عن هذه المسألة بأن المُقْتَضَى ‏ وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم ‏ لا 
عموم له وذلك بفتح الضّاد . 

ويمكن أن يقال: إنها أولى؛ لأن القائلين بأنه لا عموم له وهم أكثر أصحابنا ‏ اعتلوا 
بأن العموم من صفات التُطّق» فلا يجوز دعواه في المعاني» ذكره ابن السمعاني وغيره» فدل 
على أن الذي هو موضع تنازعهم في عمومه هو المضمرء لا المضمر له فإن المضمر له ' 
منطوق. 

وبهذا يعلم ساد قول الشّيرازي شارح «المختصر»: إن الحامل على الإضمار»؛ وهو 
صيانة الكلام عن الكذب» ونحوه هو المُقْتَضى بالكسر. ؛ وإضمار شيء هو المُقْتَضَى بالفتح . 

فهذا المقتضى والمقتضَّى ليس هما اللّذين تعرض لهما المصئف والعلماء» وهم أجل 
من أن يصفوا الحامل على الإضمار»ء أو عنه ب «العموم» 

ويمكن أن يعكس ويقال: بل هو بالكسر أولى؛ ؛ فإنه لا يرد والحالة هذه أن العموم 
مختص بالألفاظ. فإِنْ المدعي تعميمه ملفوظء والمصئف غني عن ذلك؛ لأنه يرى ار 
من عوارض الألفاظ ؛ والمعاني جميعاً. 


وإذا عرفت أن المراد بالتّْجمة أنه إذا لم يكن إجراء الكلام على ظاهره إلا بإضمار 
شيء فيه » وهناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإذسمار واحد منهاء وهل يعم 

قال جماهير أصحابنا”©: دلا ب وا أي: لا يجوز إضمار الكل» بل 
يقدر واحد يتعبّن بدليل يدل عليه من كونه أقرب إلى الحقيقة» أو نحو ذلك من الأدلّة» فإن 


)١(‏ ينظر: المحصول 2554/7/١‏ والإحكام للآأمدي 7591/7. والمستصفى 211/5 واللمع 
.)١١(‏ وجمع الجوامع 2475/١‏ ومفتاح الوصول (05)» وأصول السرخسي »548/١‏ 
والتحرير (84)» وتيسير التحرير 2547/١‏ وفواتح الرحموت »7914/١‏ وكشف الأسرار 
والعدة 2017/7 ونهاية السو 7714/7؛ وإرشاد الفحول 211١‏ والمسودة (10). 

(0) في ب: وهذه. (0) ينظر مصادر المسألة. 


وك 


اع 1ل اليك ونيز لقيو ل اق طوف حو اقنااع الا داز حت نو از« لوك ومو واي جه 1036 أو با و و رق اي 0 


لم يظهر دليلٌ على التعيين كان مجملاٌ بينهما. 

واعلم أن التقديرات الصّالح أحدها للإضمار قد يعمّها لفظء وقد لا يعم متعدداً منها 
لفظٌ بل تكو ن أموراً متباينة وهو الغالب» وإليه الإشارة بقوله لأحد تقديرات»)» وحينئذ 
فقد يكون بينها جميعاً أو بينها وبين بعضها تنافيء وقد لا يكون» فهذه أقسام كثيرة ة لن يقدم 
المتأمل لكلامنا في هذه المسألة [أمثلها]؟ . 

لمحب دي لطاءا الكاودق عن تمسر ينها 

أحدهما: ما إذا كان اللّفظ عاماً لجميع تلك الأمورء فإن الواجب تقدير ذلك العام؛ 
لأنه أقرب إلى الحقيقة. ولا يعيّن واحد من أفراده إلا إن دل عليه دليل بخصوصه يشته, 
وينفي ما عدا وفي ذلك إحالة لصورة المسألة, وفي قول المصئف: «أحد تقديرات» ما 
يرشد إلى هذا؛ فإن أفراد العام في حكم تقدير واحد. . وأما إن كان هناك لفظ عام تحته أفراد 
وتقدير آخر خاصّ ليس هو من جملة أفراد ذلك العام [فهل]7"' يترججح عليه العام؟ 

فيه نظر واحتمال» والأقرب عدم ترجّحه؛ لأنا لا نرجّح بكثرة الأفراد. 

ا ا ا ال ‏ بلمل 
08 

0 
بتقدير الكن ب 0 اس ادا لأنه 
قد لا يكون في المحتملات لفظ عام ألبتة» وبتقدير كونه؛ فالأولون لا ينكرونه» بل يذهبون 
إليه إذا كان أقرب إلى الحقيقة . 

وقد يقال: : كل تقديرعام بالعموم المصطلح كما في قوله: «رْفِعَ عَنْ أُمَتِي الكَطأ فإن 
المقدر على كلّ تقدير مضاف إلى الخطأء فيعم بالإضافة» وإنما المعنى بالعموم هنا تقدير 
تلك المحتملاات بأسرهاء وكلام الشّافعي - رضي الله عنه - في «الأم) في كتاب «الحج» يدل 


(05: في وهل 


١65 


واوا و و وا واو ونه ها كود و نواه" به يها أهة وه وا بها هد هد م نهر 6 هه عا مواد بها لها جه أو اموا اله تائف لهذ بها لهل كو هذ يهن تق ها هار لها انها له 05م 


لمذهب هذه الطّائفة؛ فإنه لما ذكر الدّماء الواجبة للترقه» وهو دم التقليم» وتَرْجِيلء الشّعرء 
والطّيب» واللّباس» والتغطية» جعل جميع ذلك مقدوراً في قوله تعالى: قَمَنْ كَانَّ مِنَكُمْ 
مَريضاً أَوْ به أَذَىَ مِنْ رَأْسهِ فَفِذْيَة» [سورة البقرة: الآية 155]. 

قال المَاوَرْدِيَ7'؟2: التقدير عند الشَّافعي: فمن كان منكم مريضاً فتطيب أو لبس» أو 
أعدمو :ظمره إل اخره: قال : وقال في «الإملاء»: | إِنَّ اللفظ لا يتضمنه. 

قلت : فيكون للشّافعي قولان في المسألة. 

ولا يخفى أنّ الكلام إنما هو حيث لم يتعين واحد من تلك المحتملات. 

«أما إذا تعين أحدها بدليل» يدلّ عليه «كان [كظهوره](2». فإن كان عامّاء فهو عامّ 
ولا فلاء فالصور إذن ثلاث 

إحداها: أن تتساوى الاحتمالات» ولا يظهر في واحد منها أنه أرجح من الآخرء 
فعئلنا أنه مجمل ؛ لأنا لا نقدر إلا بقدر الصّرورة» وهي تندفع بواحد» ولم يقم عليه أمارة؛ 
فيكون مجملاً وعند الْخَضْمِ هو عام . 

رالثانية : أن يترجح بعضها لا بدليل من خارج» بل لكونه أقرب إلى الحقيقة مثل» 
مثل: لآ صِيّامَ ِمَنْ لَمْ بيت الصَّيَامَ مِنَ اليل . 

فصحابنا يقدرون واحداًء ثم يرجّحون تقدير ما كان أقرب إلى نفي الحقيقة» وهو 
الجواز دنا مثلاً» والخَصُم يقدر الكل. 

ثه إمام الحرمين يقول هنا ما حاصله أنه لا ينبغي للخصم على بعد مذهبه أن يقدر 
الكل إلاإذا لم يناف بعضها بعضاً فإن ثافاء وارتكب تقدير الكل والحالة هذى فقد أساء 
وأسرف وركب شَطْطًء وهذا مثل «لآ صِيّامٌَ»؛ فإنْ تقدير الكمال ينافي تقدير الصّحة؛ إذ نفي 
الكمال يفبم إثبات الصحة. فلا يصمّ تقديره مع تقدير نفي الصّحّة معه. 


وقدوافق إمام الْحَرَمَيْن على هذا ابن السَّمْعَاني فقال: 


.؟7605/١ ينظر: التكت والعيون‎ )١( 
" زهة في ب: لظهوره‎ 


١ لت‎ 


لا يجوز انتفاء الفضيلة مع انتفاء الجواز؛ لأنه لا بد من وجوب الجواز حتى يثبت 

ولك منازعة الإمامء وابن السمعاني في [أن]"'' نفي الكمال يقتضي إثبات الجواز؛ 
فإن نفي الأخصن لا يستدعي نبوت الأعمء بل هو صادق وإن لم يثبت يثبت الأعم أيضاً كما في 
قوله تعالى : #بِعَيْر عَمَدٍ تَرَؤْنَهَا [سورة الرعد: : الآية 5] أي : عدوا ون 


وقوله تعالى: #لآ يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحَافاً» [سورة البقرة: الآية 0؟] , 
وقولهم في صفة محاسن النبي يَكله: «لا تثنى فلتاته؟ أي: لا فلتات له فتثنى» وقول 

الشاعر: [الطويل] 

عَلَى لأحجب2” لايُهْكَدَىْ بِمَتَارِه إِذَا سَاقَه الْعُودٌ ألببَاطِيٌ وجرا 
ع لا منار له فيهتدى به. 
وقول الآخر. وهو زهير: [البسيط] 

إن أبن وَزماه لا تُخْسَئ بوادرة لكِن وَقَائِمُهُ في الحَرب 2 

ساسح 

فق سقط في ب. 

فق في حاشية ج: قوله: «على لااحب... إلخ اللاحب: الطريق الواسم وسافه: بسين مهبملة. 
وفاء مشمة» والعود بعين مفتوحة ودال مهملة ة: مهملة: الجمل المسن. 
والديافي بدال مهملة وتحتية وفاء -: الضخم نسبة إلى دياف موضع بالجزيرة» والجرجرة: 
صوت يردده البعير في حنجرته. معاهد. 

9) البيت لامرىء القيسء وهو في ديوانه ص55". واللسان ”/ 5١67‏ قوله: «لا يهتدي بماره» أي 
ليس ف ع را عا دي رصي أ تأرق د سارك لل بال د فيه علم. وقوله: 
«إذا سافه العود» أي إذا شمه المسن من الوبل صوكت ورغا لبعده وما يلقى من مشقته, 
والتبَاطئٌ : الطريق البين الذي طرقته الحوافر أي أثرت فيه فصارت فيه طرائق وآثار ينة» هذا 
أصلهء ثم يستعمل لكل طريق بين وخفيّ» وبناوه على فاعل». وكان حقه أن يبنى على مفعول 
لكنه على النسب كما قال: (عيشة راضية» بمعنى مرضية» ومعنى اجر جر) : صوّت. 

(:) البيت لزهير بن أبي سلم, كما قال المصنئف وهو في ديوانه ص 207 يريد أن لن ورقاء 


ليس ممن يغدر أو يغتال» لكنه يجاهر بالحرب ويدعو إليها. 2 


١ كه‎ 


ا ا ا ا ا ل ال ل ل 


أي : لا بوادر له فيخشى؛ وهو كقول الفرزدق(1): [البسيط] 
سَهْلُ الْكَلِيقَة لآ تُْسَئ بَوَاورُةُ يَزِينَهُ أنْنَانِ خسن الْخُْلْقٍ وَالْكَرَمْ" 

وأمثلته تكثرء لكني أقول : ْ 

اي الأحض اران لم تتم نع يك إنهانني أخمن إلبانت الأم» إلا أنه في بعض 
المحال قد لا تظهر فائدة لتخصيصه بإيراد التّفُى عليه إلا ذلك فيفهم منه ذلك والحالة 
هذهء وهذا كما لو قلت: لا رجل في الدارء فإنه صادق بانتفاء كون الرجل في الدار مع 
ا الدار وبنفيهما معاء ولو كانت الدّار منفية لم يظهر لنفي كون الرجل فيها فائدة» ولا 

بْدَ من فائدة» فيفهم بهذا إثبات الدّارء ومن مَارَسَ لغة العرب [وتضلّع ]7 نوائية الشبريعة لم 

موف فقا اله وإنما يمتري في ذلك الجامدون على المَنْطق» يل ذكر كنيخنا ابواحيان في 
تفسيره عند الكلام على قوله تعالى' : طيُحَادِعُونَ آللّه4 [سورة البقرة: الآبة 4] أن الأكثر في كلام 
ل ا وإثبات المقيدء وأن نفيهما معاً خلاف 

وكذلك ذكر غيره من التّحَاةَء وإنما يحمل كلام النبي يَكلِِ على غالب كلام العرب» 
فوضح ما قاله الإمام وابن السمعاني. 

والثالثة : أن يظهر واحد معين بدليل مستفادٍ من خارج» وهو المشار إليه بقوله: «أما 
إذا تعيّن» ولا ينبغي لأحد أن يخالف هناء بل يقدر ما ظهرء سواء أكان عامّاً أو خاضًاً؛ لأن 
الدليل قَادَهُ. 


كز . ويروى الجر «(بالشيم»؛ بدلاً من «الكرمٌ» وكلتاهما بمعنى واحد. 

)١(‏ همّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق: شاعر من النبلاء من 
أهى البصرة عظيم الأثر في اللغة» كما يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولو 
شعره لذهب نصف أخبار الناس» يُشبّه بزهير بن أبي سلمى وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى؛ 
زهير في الجاهليين» والفرزدق في الإسلاميين؛ لُقَّب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. توفى 
سلة 1١١‏ ها. 
ينظر: البيان والتبيين» ابن خلكان ؟: 2197 الأعلام //97. 

(0) البيت للفرزدق ص 017 من قصيدة له يمدح فيها زين العابدين علي بن الحسين. 

(0) في ج: وتضلع من. 


١6ا/‎ 


جه ا امد اق ب ل ا اق جع لتر لمعا ار سس نا ف ةامطل لح ود لل ألم فيفك ا جوأ أب م وطن الاو كن لد ودجو وه اقل ب خوك وا 0 


ونظيرُ التعميم فيه قوله تعالى: لوَأسْألٍ القَرْيَة4 [سورة يوسف: الآية 47]؟ فإنه يظهر 
إضمار الأهل, وقوله تعالى: #الحَج َشْهْد مَعْلُومَاتٌُ4 [سورة البقرة: الآية 4]1917 فإنه يظهر 
إعار لوقه 


ونظير الششخصيص قوله عليه السلام: «لآ هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْح200؛ فإنه يظهر إضمار 
الوجوب فيه؛ إذ لا تحرم الهجرة بعد الفتح إجماعاً. ١‏ 


وكذا قوله عليه السلام: «لآ صَلوة لِمَنْ لَيِسَ عَلَى يِدَنِهِ شَىْء مِنّ الخُنُوفو؛ المراد 


اريذكل» لما يلور فيدر واحد مغن ببدلبل اريسي «بقوله عله : ات 
وَالتَّسْيَانُ» وَمَا اسْتُكُرِهُوا عَلَيْه1)؛ رواه الحافظ أبو القاسم التيمي المعروف ب «أخي 


)١(‏ أخرجه البخاري 55/7 في الجهاد: باب وجوب النفير (7875)؛ ومسلم 48/7 كتاب 
الحج : : باب تحريم مكة (40 6 #ا6"١).‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه 104/١‏ في كتاب الطلاق باب طلاق: المكره والناسى حديث ,)5١445(‏ 
وأخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى 707/17- 6017 في كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في 
طلاق المكرهء وأختريوة الطبراني في المعجم الصغير 7٠١/١‏ وفي الكبير »1*/1١١‏ 
والدارقطني في النذور ١/١ »17١/5‏ حديث (077). والحاكم في المستدرك. ١98/7‏ في 
كتاب الطلاق. وقال ابن كثير' في تحفة الطالب ص (7171): إسناده جيدء ومن حديث ابن 
عمر أخرجه أبو نعيم في الحلية 017/5" ومن حديث عقبة بن عامر أخرجه البيهقي في 
الكبرى 2551/7 وقال ابن أبي حاتم: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة؛ العلل 2471/١‏ 
ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة )3١45( 5094/١‏ وله شاهد عند البخاري في كتاب 
الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون... حديث (01739). ومن 
حديث أبي ذر الغفاري 569/١‏ حديث )3١47(‏ وضعفه البوصيري في الزوائد لأجل أبي بكر 
الهذلي؛ فإنه متروك الحديث. 

(') إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي» الطليحي, التيمي» الأصبهاني» أبو القاسمء 
الملقب باقوام السنة». ولد سنة 401 ه. وهو من أعلام الحفاظ. كان إماماً في التفسير 
والحديث واللغة» وهو من شيوخ السمعاني في الحديث. من كتبه: «الجامع» في التفسيرء - 


١م‎ 


خدج ع مني له كم ام ا و “ها حو تو قد و وهل و زيط رفغ طن عد يلل لاف ود كيو لعا اا" يفار بان لي كر بو جود ل لل لو وان ا ا 5 


عاصم» في «مسنده» من رواية محمدبن مصفى (١)عن‏ الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء 
عن ابن عباس» والبيهقي في «الخلافيات» من رواية محمد بن مصفى عن الوليد بن مسلم 
أيضاً عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ورواه ابن ماجه عن ابن مصفى» ولفظه: 
هن لله وَضْعًَ) الحديث. 


ورواه الحافظ الضياء في «المختارة» من حديث ابن مصفى » ولفظه كلفظ ابن 


ماجه» وقد أنكره أحمد بن حنيل . 


وقال الإمام محمد بن نصر المَرُْوَزِيَ في كتاب «اختلاف العلماء» في «الطلاق»: ليس 


له إسناد يحتج بمثله . 


ولكن قال البيهقي: قال لنا أبو عبد الله الحاكم :' تفرّد به الوليد بن مسلم عن مالك, 


وهو صحيح غريب . 


ووجه التمثيل: أن ظاهر الحديث يقتضي رفع ذاتى الخطأ والنسيان» وهما واقعان» 


فاحتيج إلى إضمار» والمضس يعمل أمورا كثيرةة» كالإم» والضمان» ونحو ذلك» فيقدر 
واحد منهاأ. 


وانظ ير وله عدو ل 0 


000 


00 


و«دلائل النبوة» و«التذكرة» و«الترغيب والترهيب» و«شرح الصحيحين» وغيرها. توفي سنئة 
هه ه. وينظر: شذرات الذهب ,.1١6/5‏ والأعلام .7717/١‏ 

محمد بن مُصَفْى بن بَهلُول القُرَشيء أبو عبد الله الحمْصي الحافظ. عن: ابن عيينة ومحمد بن 
حمّير وخلق. وعنه: أبو داود والحياني وابن ماجه وأبو حاتم» وقال: صدوقء» مات ب«منى» 
سنة ست وأربعين ومائتين. وينظر: الوافي بالوفيات 0/ 77 وتراجم الأحبار 5/ 85» والثقات 
»٠٠١ 8‏ والضعفاء الكبير 4/ 156غ والأنساب 159/5» ولسان الميزان 777/17 وميزان 
الاعتدال ٠47/5‏ وتاريخ البخاري الكبير 2557/١‏ تهذيب الكمال 217177/7 وتهذيب 
التهذيب 4/ 470» وخلاصة تهذيب الكمال 2508/7 والبداية والنهاية .15417/٠١‏ 

أخرجه البخاري 777/٠١‏ في كتاب الطب: باب لاهامة (2)01/01 ومسلم 2117/47/4 في 
كتاب السلام: باب لا عدوى ولا طيرة (5 2)5771١7/1١‏ واللفظ له. 


١64 


«لآ صَلاةَ لِجَارٍ المَمْجِدٍ إلا فِي أَلْمَسْجِيه2©. 
«إذًا أقِيمَتِ الصّلاَةٌ فَل صَلدَة إلا المَكْتُوبةُ90 . 

«لا إِيمَانَ لِمَنْ لآ آمَائَه لَك وَلآَ عَهْدَ لِمَنْ لا دِينَ [05©. 
«لأنِكَاحَ إلا بولِيّ' . 

لآ أجل المسْجدَ لِجُمْبٍ وَلآ حَائْضي»9). 


الشرح: «لنا» على أنه لا يجب إضمار الجميع أنه «لو أضمر الجميع لأضمر» ماوراء 


الواحد «مع الاستغناء» عنه» وما أسقط . 


000 


فق 


فرق 


أخرجه الدارقطني :)47١ /١(‏ والحاكم »)5147/١(‏ والبيهقي (/ لاه)؛ من طريق داود بن 
سليمان اليمامي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وسكت عنه الحاكم» وقال البيهقي: وهو ضعيف. 

وأخرجه الدارقطني )47١/١(‏ من طريق محمد بن سكين وعبد الله بن بكير الغنوي عن 
محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً. 

قال في «التعليق المغنى» :)57١/١(‏ فيه محمد بن سكين قال الذهبى» لا يعرف» وخبره 
منكرء وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر. ْ ْ 

أخر جه مسلم )597/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في النافلة بعد شروع 
المؤذن 779 -55) وأبو داود (؟/ )6١‏ رقم »)١177(‏ والترمذي (؟/187) أبواب الصلاة: 
باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة رقم .)471١(‏ 

أخرجه أحمد في المسند ١554/7‏ في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه» والبيهقي في السنن 
الكبرى 5/ 788 كتاب الوديعة: ا جاء في الترغيب في أداء الأمانات . 


(5) أخرجه أبو داود )١617//١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب يدخل المسجد حديث (777) 


والبخاري في «التاريخ الكبير» 77/7/١(‏ -38) من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا أفلت بن 
خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة. . . فذكرته. 
وقال البخاري: جسرة عندها عجائب. 


5 
ب 5 
ع 
6 


1 0 لْمَنْسُوبٍ إِلَيْهِمَا عُمُومُ أَحْكَامِهِمًا. 


جيب : بِأَنَّ بَاب غَيْر آلإِضْمَارٍ فِى الْمَجَازْ أَكْتَد ؛ فَكَانَ أؤلئل ؛ فَيتَعَارَضَانِ؛ فَيَسْلَمْ 


َالّوا: الْعْرْفُ فى مِثْل : «لَبْسَ للْبَلَدِ سُلْطانٌ» ‏ تَفَيُْ ألصّمَاتٍ . 


منع الشتراري هنا الاستغناء محتجاً بالخروج عن العهُدة بيقين») مع أنه لا عهّدة أي : 
الآن وإن ثبتت فقد يكون ارتكاب الكل محذوراً وإحداثاً لأحكام شرعية بمجرد الاحتمال. 

والمعممون «قالوا» أولاً: «أقرب مجاز إليهما» أي: إلى الخطأ والنسيان «باعتبار رفع 
المنسوب إليهما» المقتضى بظاهره ارتفاع ذاتيهماء إنما هو «عموم أحكامهما»؛ فإن نفي 
جميع الأحكام يصيرهما كالعَدَم» فكأن الذات قد ارتفعت» بخلاف البَغض» فوجب الحمل 
عليه ؛ لقربه من الحقيقة» وذللكه معنى إضمار الجميع . 

و«أجيب بأن غير الإضمار في المجاز أكثر» من باب الإضمار» «فكان» غير الإضمار 
«أولى؟. 

ومقتضى ذلك: أل يضمر شيء من المقدّرات» «فيتعارضان» دليلكم المثبت لتقدير 
الجميع » ودليلنا النّافي للجميع ؛ وهو كون المجاز أكثر؛ «فيسلم الدّليل» الأول الذي 
المصطلح. وهو تقدير لفظ عام» وهو خلاف ما قلمتوه. 

قلت: لا اعتبار بهذا الإشعار» ولفظ «أحد تقديرات» ذ في أول كلامه صارفٌ له. 

الشوح: «قالوا» ثانياً: «العُرْف» ية يقضى «في مثل) قولنا: «ليس للبلد سلطان» ولا 

وأخرجه ابن ماجة (717/1) كتاب الطهارة: باب ما جاءفي اجتناب الحائض المسجد (51405) 

من طريق أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة 


بمثله. 


ساد" 


قاض بالتعميم أي : بأن المراد منه «نفي الصفات» المطلوبة منه جميعهاء فكذلك فيما نحن 
فيه يقضى بأنّ المراد منه نفي جميع الأحكام؛ لأنْ الأصل عدم النقل . 


«قلنا» لكا ١‏ كن اللا و ل ا 


نعم : لو منع المصتّف العموم في نحو: "ليس للبلد سُلْطَّانَ؛ لكان متّجهاً. 


كله وهذان الوَجهّان ظاهران في أن النزاع جارء وإن كان بعض الاحتمالات أقرب 
إلى نَفَي الحقيقة» ولم ينكره المصنف. 


وعندي: أنه متى كان أقرب إلى نفي الحقيقة تعيّن» سواء أكان أعم من غيره أم لاء 
1 عرسا عه سارف الا إزى 1 نافدر الضحة فى ترالة قلق السام : «لآَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ 
2-6 الصيّام» وقوله عليه السلام: «لآ صَدَةَ إلا َِاتَحَةٍ الكتاب4250, وننكر على الخصم 
العدول عنه» وإنما نازع فيما إذا تساوت الاحتمالات» فهل يقدر الكل؟ 


ونحن نقول: لا نقدّر الكل» وليس في الوجهين ما يدفعه. 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: (يتعيّن) أن نقدّر «الجميع ؛ لبطلان التحكم إن عين» المقدر؛ 


510/1١ أخرجه البخاري ؟/ +7 _ 780 كتاب الأذان: با وجوب القراءة (755) ومسلم‎ )١( 
كتاب‎ 51١1/١ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (85/ 7”95) وأبو داود‎ 
الصلاة : باب من ترك القراءة في صلاته (815) والترمذي 79/7 75 كتاب الصلاة: باب ما‎ 
5177/1١ جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 22557 النسائي ؟//ا٠ء وابن ماجة في سننه‎ 
١ . )811( كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام‎ 


رحد 


إذ لا ترجيح من غير مرجّح» «ولزوم [الإجمال]''' إن أبهم»؛ وهو خلاف الأصل . 

«قلنا: ويلزم من التّعميم زيادة الإضمارء وتكثير مخالفة الدّليل؛: وهو أيضاً خلاف 
الأصل» «فكان [الإجمال]2'9 أقرب». 

قلت: وإنما يكون لم أقرب إذا يترجّح التعيين من تعميم» أو غيره؛ لكونه أقرب إلى 
الحقيقة على خلاف ما يظهر من سياق الكتاب . 

فإن قلت: كلام المصئّف قاض بأن [الإِجمّال]7" خير من كثرة الإضمارء وقد صرّح 
الآمدي في متدالة الإجمال في نحو: #حُرمَتْ عَلَيِكُمْ الْمَيْتَهُ# [سورة المائدة: الآبة #] بخلافه» 
وهو الحق. 

قلت : إنما جُعِلَ خيراً من تكثير الإضمار مع مُحَالفة الدَليل لا مطلقأء فتأمله. 


«تشبييه» 
ما تقدم من تعذر حمل:«لآ نِكَاع؛ و «لا صِيَامٌَ؛ وأمثالهما على نَفّى الحقيقة جار 
على قولنا: إن اللفظ الشرعي موضوع لأعمّ من الصحيح والفاسد. 


أما إذا قلنا: إنه مختصن بالصّحيح» فلم تتعذر الحقيقة» بل هي منفية» وقد سبق هذا 
في باب المناهي . 


«تنييه اخر» 


وضح لك أنا نقدر بقدر الضرورة» ولا نمنع تقدير العام بل نجوزه ونصير إليه إذا 
كان أقرب إلى الحقيقة كما عرفت في مثل «لآ صِيَامَّ؛» والخصوم يمنعون تقدير العام مطلقاًء 
وبنوا على الخلاف مسائل : 


)١(‏ في أ: الاحتمال. 
69 ف : الاحتمال. 
(5) في أ: الاحتمال. 


١ 


ؤَكَالَ ألو 2 َو ألا لا يقب ك* ا[ 
لتا: أنّ لا آكُل) لِتَني حَقِيقةِ الأكل بالتّسبَة إلى كُلٌّ مأكُولء وَهُوَ مَعتى اْحْمُوم؛ 
مع َيَحِبُ فَبُولُهُ للشَخْصِيص . 


0 ونوى الثلاث يصمح عندنا؛ خلافاً لأبي حنيفة . 
ولو قال: أنت طالق طلاقاًء صحت نية الثلاث بالاتفاق» وإنما لم يوافق الحنفية في 


الأول؛ لأنهم لا يقولون بعموم المقتضى» ولا بأنه يجوز تقدير عمومهء وكذا إذا حلف لا 
ف 


يشرب» ونوى مياه [جميع]”') العالم 
«مسألة» 


الشرح: تقدم في أول العموم أن النكرة في سياق النفي تعم» وقد اختلف في أنها هل 
عمت بذاتها؟ أي: بالوضعء أو بنفي المشترك منها الذي يلزمه انتفاء جميع الأفراد؟ 
والثاني : قول الحنفية. 

[والأول]27: قول أصحابناء وهى على الخلاف «مثل» قول القائل: والله «لا آكُلُء 
وإن أكلت» من غير ذكر المفعول به ولا المصدرء فامرأتي طالق. 

فقال أصحابنا: «عامٌ في مفعولاته؛ فيقبل تخصيصًّه» بالنية» ويصدّق من قال: أردت 
مأكولاً معيناً. 


«وقال أبو حنيفة2: لا يقبل تخصيصه»؛ لأنه لا عموم فيه» بل نفي للقدر المُشْتَركء 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) ينظر: شرح الكوكب :7١7/15‏ والمحصول :.7717/7/١‏ وجمع الجوامع )1717/١‏ 
والمستصفى 7/ 257 والإحكام للامدي 711/7: وشرح تنقيح الفصول ص »2١84(‏ ونهاية 
السول 57/7”, ومفتاح الوصول الا2» وشرح العضد .»١١7/7‏ ومختصر اين اللحام ص 
:4)١1١(‏ والتحرير 287 وتيسير التحرير »)557/١(‏ وفواتح الرحموت »)7585/١(‏ وإرشاد 
الفحول .)١77(‏ 

(م») في ب: فالأول. (4) ينظر: المصادر السابقة في المسألة. 
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قَالُوا: لو كَانَ عَانَاء لَحَمَ في أَلرَّمَانٍ وََلْمَكَانِ . 
َأْجِيب: بِالْرَاِهِء وَبِالْمَرْق بآنَّ اكَلْتُ» لا يُْقلُ إلا بِمَأكُولٍ؛ بكَلدف ما ذكرَ. 


را بير 


قالوا: إِنَّ «كَلْتُى ودلا 5” '- مُطلقٌ؛ كَل يِصِحُ تَفْسِيرُهُ بمُخَصّص؛ لأنهُ 
غَيْره. 

ُلنَا: الْمُرَادُ: لْمَُيَدُ لْمُطَابِقُ لِلْمُطْلَقْء لإسْتَحَالّة وُجُودٍ لْكلَيّ في الْحَارج ؛ 
وَإِلاَ لَمْ يَحْنَتْ َِلْمْقَيَد ٠‏ 


والتخصيص يمنع قوله للتخصيص باللفظ والنية» ولا يفرق بين ذكر المصدر والمفعول به 
وعدم ذكرهما لكان مذهباً قوياً. 

ولكنه يقول: يقل لتقيس باللقظادرة التية: 

قال: لأن النية [ضعيفة» فلا .تؤثر إلا في ملفوظء ولو عكس لكان أقرب؛ فإن 
الملفوظ أقوى)”'2 من المسكوتء ولكنه ناقض ؛ إذ جعله عامًا حيث قال: إنه يقبل 
التخصيص باللفظ غير عام» إذ قال: إنه لا يقبله بالنية» ولا عهد بمثل هذا في اللسان. 

وقال: إنه عند ذكر المفعول بهء أو المصدر يعم» ويقبل التخصيص زاعماً أن الفعل 
إذا تجرّد فالمصدر غير مذكورء وهذا خارج أيضاً عن اللسان؛ فإن الفعل يدل على الحدث 
بالتضمن . 

وإذا عرفت مذهب أبي حنيفة» وأنه لا يمنع التخصيص مطلقاء وإنما يمنعه بالنية» 
وضح لك أن رد ١‏ لاني عد بض فون عاق لاقي ودر أذ باط كحك ار مف 
الآية 55] غير سديد» وإنما ذكر المصنف مثالين: «لا أكلت» و(إن أكلت»؛ ليبين أنه لا 'فرق 
بين النكرة في سياق النفي والشرط . 

وقد قال إمام الحرمين27: إنها عامّة في سنياق الشرط كالنفي» وفيه بحث يطول. 

«لنا» على العموم «أن» «لا آكل»؛ لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كلّ مأكول»: ولذلك 
يحنث عند الإطلاق بأي مأكول أكله؛ «وهو [معنى]27 العموم» فيجب قبوله للتخصيص». 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنه نفي لحقيقة الأكل بالنسبة إلى كلّ مأكول. 

الشوح: والخصوم «قالوا: لو كان» الفعل «عامًّا» بالنسبة إلى مفعولاته «لعمّ في» 


. في ب: يعني‎ ))( . )731//1١( سقط في ب. (؟) ينظر: البرهان‎ )١( 


1١6 


ل و8 اهاحر ا يج“ ونه عاما وايرفل لتقا وى ل كه “اوش يه 1ه هد "نه" ارايو اجو بهد ها كار مو اليو اه فد وا فر ها بهار لفل حقل ا 4 اللو :> ون ل ل اه تك لق 


ظرفي «الزّمان والمكان»» بجانب المفعولية المشتركة بينهماء وكان يقبل التخصيص فيهما 
«وأجيب بالتزامه؛ فإنه لو قال: والله لا آكل» ونوى زماناً معيناً» أو مكاناً صحت نيّته» هذا 
مذهبناء ودعوى الإمام الرازي الإجماع على خلافه ممنوعة. 

«وبالفرق» بين المفعول بهء والمفعول فيه «بأن» الأكل الذي هو مصدر «أكلت» لا 
يعقل إلا بمأكول» بخلاف ما ذكره» من [الظرفين]2©7؛ فإن الفعل قد يعقل مع الذُهول 
عنهماء واستلزامه لهما إنما هو بحسب الواقع» وقد لا يستلزم؛ بدليل فعل الله تعالى. 

والحاصل: أن المفعول به من مقومّات الفعل» فكان كالمذكور» وإذن جاز أن يراد به 
البَغض» ولا كذلك الظرف. 

«قالوا: إن «أكلت» وهلا آكل مطلق»؛ ولا دلالة للمطلق على العموم والخصوص» 
«فلا يصح تفسيره بمخصص ؛ ؛ لأنه غيره؟ . 

«قلناء: ليس «المراد» بالأكل في قوله لا آكل المطلق؛ بل المراد «المقيّد المطابق 
للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج» وإلا فلو كان المراد الكلي المطلق «لم يحنث 
بالمقيد»؛ لأنه غير ما عقد عليه اليمين» وقد سبق للمصنف نظير هذاء وعرفت7) ما فيه. 

«فرع» 

أقر"'" في صكٌ أنه لا دعوى له على زيد ولا طلبه بوجه من الوجوه. ثم قال: إنما 
أردت في عِمَامَيهِ وقميصه, لا في ذَارِه [وَبُسْتَانه]9). 

قال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف: هذا موضع تردّدء والقياس قوله؛ لأن غايته 
تخصيص عموم» وهو محتمل . 1 

وقال النووي: الصّواب: لا يقبل في ظاهر الحُكم» لكن له تحليفه أنه لا يعلم قصده 
لذلك . 
)١(‏ في أء ج: الظرف. 
00( في حاشية ج: قوله: وعرفت ما فيه لعلة أنه لا تنافي؟ لأنه بين المطلق والمقيد العموم 

ل م 0 

يتصور تحققه في الخارج. جاه ' 


(6) .في ج: أقرت. (5): في أ جونساله: 


١4 


لْكَعْبَةَ) ؛ َلآ يَعْهُ لْمَوْضَ وأَلنَه ٠‏ وَمِثْل : 2 بَعْدَ غَيْبُوبَةٍ ألشّمَق ) فد قلا يَعُمٌ | 9 سْتَقير 


وَهكَانَ يَجْمَعٌ بيْنَ ألصَّلاتيْنِ في أَلسّمَرِ) ‏ لا يَعُمُ وَفتتِهمًا. 


وَأَمَّا 31 لْفِعْل فَمَسْتَمَادٌ منْ قل ألرَاوِي : «كَانَ يَجْمَّعٌ ) ؛ كَقَوْلِهِم : «كَانَ 
عَم يرم الطيت. 


ا 


«فائدة2»”* 
الكلام في المُطْلق إذا نوى به مقيداًء كالكلام في العام إذا نوى به الخاص . 
فإن قلت: إذا كنتم تقبلون نيّة التخصيص والتقييد» فلم لا قبلتم قول القائل: أ 
طالق ثلاثاًء وقال: أردت تفريقها على الأجزاء. وإذا جاء رأس الشهرء أو قال: كل امرأة 
لي طالق» أو: نسائي طَوالق» وعزل بَعْضَّهن بالنية على الصّحيح في الكلٌ؟ 
قلت: إنما لا يقبل ذلك في الظاهر؛ لأنه ادّعى خلاف الظّاهِرء وفي نفس الأمر يديّن 
على الصحيح. إلا أن يأتي بِمَيْدِ يرفع اللفظ جملة» مثل أن يقول: أردت إن شاء الله. ما 
ذكره كبراء المذهب. 
«مسأالة» 
الشرح: «الفعل المثبت» إذا كان له أقسام وجهات «لا يكون عاكًا فى أقسامه»؛ لأنه 
قد لا يمكن وقوعه على جميع تلك الأقسام؛ لكونها مُتَضَادَة أو يمكن ولكن لا يتحقق 
الوقوع» ومع [الاحتمال]”'' لا سبيل إلى التعميم9). 
فالأول «مثل» رواية بلال رضي الله عنه ‏ الثابتة في «الصّحيحين» الشّاهدة بأن 


)1١(‏ فى ب: الإجمال. 

(5) ينظر: المحصول :307/1/١‏ والمستصفى 23/7 والإحكام للامدي (787/1) :)01١(‏ 
واللمع ص »)١1(‏ وجمع الجوامع ١‏ »© والمختصر لابن اللحام ص 2)١١١(‏ وشرح 
الكوكب #/ 0.71 والتحرير (41): وتيسير التحرير 178517/7ء وفواتح الرحموت ١/597»؛‏ 
وإرشاد الفحول »)١70(‏ وشرح العضد .١١18/7‏ 


1١ 11/ 


فل « بادك ود سكي اروف أ تود ب" ها“ يف لضا ل أ عن بخ ربز ماف يك هن قار ف بأهظ منق أ لقا يه :ه" وح أ#ع لوزلي ووأ ا ورا د ميخاها ١‏ وح أو عا هل اهز مون ليا ها اهنا عه “ون هنك و لين ب لي 


النبي يكل «صلى داخل الكَعْبَةَه فلا يعم الفرض والنفل:20؛ لأن الصلاة الواحدة يستحيل أن 
تقع فرضاً ونَفُلاً معاً. 

فإن قلت: قد قلتم: إن تحيّة المسجد تحصل بصلاة الفرض» سواء أنوّاها مع الفرض 
كك 

كلك « لمق الحمنوليا أن فلك الضف قسن رتفا مما وكينة ولاك لايل 
لأن اجتماع الفرض والنفل مُحَال. 

وإنما نعني بذلك: إما سقوط الأمر بالتّحية؛ لحصول المقصود منهاء وهو ألا يتتهك 
اللسيعد بالجارس كيم من بر 9و1 ها يطقظ الأم في فرعن الكفارة عم لم يفعل. 

ونا تحسول القواتث)توهداتفيجا إذا ثواهما: 

أما إذا سكت عن التحية» فنازع فيه الشيخ الإمام الوالد» وقال: كيف يثاب على ما لم 
ينْوِ؟ ولا يشهد لفظ صلى داخل الكعبة بإثبات أكثر من صلاة. 

- والثاني: «مثل» ما روي أنه كل «صلّى» العشاء بعد غيبوبة الشَّفْق»» وهو لفظ لا 
أحفظه. فيحتمل أن يكون بعد غَيْبُوبَةِ الشفق الأحمرء أو الشفقين الأحمر والأبيض»ء «فلا 
يعم؛ صلاتين واقعتين بعد كل من «الشفقين»» ولا يلزم منه وقوعهما بعد البَيّاضٍ «إلا على 
رأي» يذهب إليه من يوجب حمل المشترك على معنييه» والعموم حينئذ وإن ثبت له فليس 
من حيث إنه فعل» بل من دلالة اللفظء ونحن إنّما ادّعينا عدم عموم الفِعْلٍ من حيث إنه 
فعل . 

فإن قلت: أنتم مَعَاشر الشّافعية ترون حمل المشترك على معنييه» فلزمكم الحمل على 
الصّلاة بعد غيبوبة الأبيض» وإن لم يصمح بعد غيبوبة الأحمرء وهو خلاف مذهبكم , 

قلت: عُمْدَتنا الحديث المصرّح فيه بما يدل على الأحمرء وهو حديث عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه مالك )798/١(‏ رقم :»)١97(‏ والبخاري كتاب الصلاة: باب الصلاة بين السواري في 
غير جماعة» ومسلم كتاب الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة بها 
(784)». وأبو داود 227١71‏ والدارمي (؟/ 01)» والنسائي )77/١(‏ من حديث ابن عمرء 
وأخرجه أحمد (7/ 00) مختصراً بلفظ : صلى في البيت ركعتين. 


عمر: «ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشّفْقَ؛ رواه مسلم» ونور الشفق: ُمْرته. 

هذا وقد قلنا: إن صلى بعد غيبوبة الشّفق غير محفوظ . 

وأما قول الصّحابِي: كان يفعل''"» مثل ما رواه البْخَاري في «صحيحه؛ من حديث 
أنس أن النبي كلك «كان يجمع بين الصلاتين في السَّمَّرِه219؛ فإنه من حيث لفظه لا يقتضي 
تكرّار الفعل» إذا كان لا يقتضي التكرار» ا وقوع الجمع مرة» وهو إما في وقفت 
الأولى منهماء أو في وقت الثانية» ويستحيل أن يكون الجمع مرة واحدة يقع فيهماء فإذن 
«لا يعم وقتيهما» من حيث لفظه» كما قلنا في: «صلَّى داخل الكعبة». 

نعم يتميز عن مثل: «صلى داخل الكعبة» بأن العرف فيه يقتضي [التكرار]7©: وإليه 
الإشارة بقوله: «وأما تكرر الفعل المستفاد من قول الراوي: كان يجمع»؛ فإن العادة جارية 
بأن ذلك لا يقال إلآ لمن تكرر منه الفعل» «كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف». 

وقوله تعالى في قصكة إسماعيل عليه السلام: لوَكَانَ يَأمُدْ أَهْلَهُ بالصَّلاّة وَالزَّكَاة [سورة 
مريم: الآية هه] والمراد به التكرار. 


ولقائل أن يقول: روى أبو داود في ااسئئه » سئد صحيح عن عروة عن عائشة - 
رضي الله عنهما - قالت وهي تذكر شأن «خيبر»: كان النبي يَلِ يببعث عبد الله بن رواحة إلى 
يهود «خيبر» فيَخُرص التّخل”*). 


))560- 558/75/١١ والمحصول‎ »١١6 ينظر: شرح العضد 18/5١1ء وإرشاد الفحول‎ )١( 
والأحكام للامدي 2777/1 والمختصر‎ »)١١5( والقواعد والفوائد ص(777)» والمسودة‎ 
ونهاية السول‎ 0597/١ ؛ وفواتح الرحموت‎ 0١ وجمع الجوامع‎ »)١١7( لابن اللحام‎ 
.)17( 7578 والتمهيد‎ »)١84( وتنقيح الفصول‎ 21١5 

(؟) أخرجه البخاري 2577/7 في تقصير الصلاة: باب يصلي المغرب ثلاثاً" فى السفر )١١91(‏ 
(لقلركى ل(كرللى (قدرلل)ى (مككة) (الاكل (محولي لكلل ا يي 
في كتاب صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في فى السفر (57/ 207١7‏ وأخرجه 
مالك في الموطأ 0١‏ ؛: في قصر الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. 

فرق في أ» ج ج: التكرر. ش 

5( ص رك ل والبيهقي (177/4) من حديث عائشة: 
وله شاهد من حديث جابر. 


امل 


١ 


1١ 


َك دول مه قَبدَلِيلٍ خَارٍجيٌ ؛ 0 قَوْلِء 4 ل 
كما ركوو ني أَصَلَي؛, و دوا عن يي مَنَاسِكَكُمْ) أ قَرِيئةٍ ؛ كوْقُوعه بَعْدَ إِجْمَالِء أؤ 
م طلاقي» أو حُمُوم: 3 بِقَوْلِه : «لَقَد كان كا [سورة الأحزاب: الآية ١7؟]‏ 3 قياس . 


5-57 عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «كان يفعل» من غير تكرار؛ لأن «خيبر» كانت 
سنة سبع» وعبد الله بن رَوَاحَةَ قتل سنة ثمان» وعدم دلالتها على التّكرار وضعاً وعرفاً هو 
ظاهر إيراد الإمام الرّازي؛ ولعل المصئّف لا يدعي أن دلالتها عليه بالوضعء بل بالعرف» 
ولا شك أن الفهم يتبادر إليه حيث ورد مثل هذا اللّفظ لا يكاد يختلج فيه» بل قد يتبادر منهء 
وإن تعقبه لفظ الشرط والجزاء الذي لو جُرّد عن «كان» لم يشهد بأصل الوقوع ألبتة» كما في 
قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان رسول الله يله إذا اغتكف يدني إلىّ رأسه فَأرَجُلُة2" . 

وقول حذيفة: كان النبي ككل إذا قام يَسُوصٌ قَاهُ بالسواك9). 

واعلم أن هذه المسألة» وهي دلالة «كان» على التّكرار غير مسألة دلالتها على 
الانقطاع الذي ادّعاه شيخنا أبو حَيَانَء وأنكره ابن مالك؛ فإنه لا يلزم من التكرار عدم 
الانقطاع فقد يتكرر الشيء ثم ينقطع . 

نعم» يلزم من عدم الانقطاع التكرارء ولكن لا قائل بدلالتها على عدم الانقطاع» بل 
القائل قائلان: . 

قائل بأنها كسائر الأفعال لا دلالة لها على الانقطاع بإثبات ولا نفي» وهو اختيار ابن 
مالك. 

وقائل: إنها تدل على الانقطاع. وهو رأي شيخنا. 

الشرح: «وأما دخول أمته» يِه تحت هذه الأحكامء «فبدليل خارجي"» دال على 


أخرجة البيهقي (177/5): وأحمد (/7717): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)"١7/1(‏ من طريق أبي الزبير عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5/ »077١ :77١‏ كتاب الأعتكاف: باب الحائض ترجل رأس المعتكف رقم 
(207)»). وباب لا يدخل البيت إلا لحاجة رقم »)23١79(‏ وأطرافه في 25١75 ,”٠١77(‏ 
0١‏ 10١٠20).ء‏ ومسلم .)5515/١(‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله» وطهارة سؤرها والارتكاء في حجرها والقراءة فيه رقم (5/ 1917) واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري »474/١‏ كتاب الوضوء: باب السواك (2»)755 وفي 50/7 كتاب الجمعة: - 


1 


و 


قَالُوا: كَدْ عُمُمَ تخد: «سَهّاء فَسَجَدَ0 وَ«أَمَا أَنَا فَأَفِيض المَاء» وَغَيْرِه. 


تأسيهم» مأخوذ إما «من قوله مثل : لوا كما رالتتوتي أصَلَّي) و : احُذُوا عَنَ مَنَاسِكَكمْ1؛ 
وقد تقدم الكلام على الحديثين في مسألة أفعال النبي كه 

(أو» من «قرين» كوقوعه بعد إجمال» مثل القَطّع من الكوع بعد آية السرقة» «أو 
إطلاقي أو عر أو بقوله تعالى : لَقَدْ كان لَكُد في رَسُولِ اللّه 1 5 حَسَنة» [سورة 
الأحزاب: الآبة ١؟]‏ «أو بالقياس» هذا كلام المصنف تبعاً للامدي . 

ولقائل أن يقول: دخول الأمّة وعدم دخولهم لا تعلّق له بهذه المسألة التي هي معقودة 
بخصوص الفعل أو عمومه. بل هي مسألة أخرى تقدمث في مسألة النّاسي» واختار فيها أنه 
إذا تجرد وعلمت صفتهء فأمّته مثله» وألا يعلم» فإن ظهر قصد القُرْبة فندبٌ» وإلا فمباح. 

وعذر الآمدي والتفافت أنهها امتتيعر | سوالاء وهو أن يقال: فكيف دخلت الأمة في 
ذلك؟ . 

فأجابا عنهء وكان من حقّهما لو أورد هذا السؤال أن يقال: ذلك مأخوذ من دليل 
لمخالفته لما قدمه. 

«فائدة» 

قوله: «أو قرينة» معطوف على المجرور من قوله «بدليل» . 

فإن قلت : يلزم عطف الأَحَصّ على الأعم؛ لأن القرينة وما بعدها أيضاً دليل. 

قلتث: المعطوف عليه الذي هو المجرور ليس هو مطلق الدَّليل» بل الدليل القولي 
المُكَاير للإطلاق والعموم؛ آلا تراه خصصه بقوله: من قول: مثل: «صَلُوا»؟» أي: بدليل 
قوله مثل: «صلوا». أو دليل ولكن غير قوله مثل القرينة والقياس» أو قول ولكن لا مثل 
«صلوا»» بل إطلاق أو عمومء ولذلك أقوق: لو لم يفصل بين لفظ القرينة والقياس كان 
أحسن؛ فإن الدليل إما لفظ خاص مثل: «صلوا»» أو مطلق أو عام» أو غير لفظء وذلك 
قرينة أو قياس . 


الشرح: «قالوا: قد عمم» حكم الفعل للأمّة» فدلّ على أن التعميم مأخوذ من 


باب السواك يوم الجمعة (886) وذ */ 75 كتاب التهجد: باب طول القيام فى صلاة اللي 
ب السواك يوم في ! ! م في صا 
انضة 6 ة ومسلم ليق كتاب الطهارة: باب السواك (55/ 058؟). 


١ا/ا‎ 
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نحو قَوْلٍ ألصَّحَابٌ : «نَهَى [عَلَيْهِ ألصَّلدةٌ وََلسَّلامْ] عن بَيْع أَلعَرّرِ)» وَ«قضئل 
بآلشْفْعةٍ لِْجَارِ) ‏ يَعُمُ آلْعَرَرَ وَآلْجَارٌ. 


الفعل» وذلك «نحو» قول عمران بن حُصَين رضي الله عنه : «إن النبي كيد «سها 
فسجد)). رواه أبو داود» والترمذي, والحاكم» وقال: على شرط 'الشيخين » ولكن تكلم 
فيه البيهقي؛ وكذلك قوله يكخِ وقد ذكر عنده العُْسْل من الجنابة: ««أَمَا أنَا فَأَفِيضٌ المّاء؛ عَلَى 
رَأسِي ثَلنَةَ أكْنتٌ»”'' رواه البخاري ومسلم. 

ولفظ البخاري: «أمًا أنَا َأفِيضٌ عَلَى رَأسي تَلاثلى «وغيره). 

«قلنا»: إنما استفيد بالتعميم «بما ذكرناه» من قول أو قرينةٍ «لا بالصيغة» صيغة الفعل. 

«مسالة» 

الشسرح: «نحو قول الصحابي : نهى رسول الله «عَكلي عن بيع العْرّرِ) رواه مسلم من 

حديث أبي هريرة» و«قضى بِالشّفْعَةِ لِلْجَارِم!"2 وهو لفظ لا يُعْرَفُء ويقرب منه ما رواه 


)117/1( أخرجه البخاري كتاب الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثاً (05؟) وأبو داود‎ )١( 
كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة» وأحمد (84/4) وابن ماجه (075) والبيهقى‎ 
1 (0©*؛»؛ وعبد الرزاق (4 والطيالسي (777) من حديث جبير بن مطعم.‎ 

(0) قال ابن كثير في «تحفة الطالب» ص 7178: فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة. 
لكن له لفظ آخر وهو: قضى الني ككخِ بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدهد 
وصرفت الطرق فلا شفعة . 
أخر جه البخاري (5//ا4) كتاب. الشفعة باب الشفعة. فيما لم يقسمء ومسلم )1١579/9(‏ 
كتاب المساقاة: باب الشفعة؛ حديث (14) وأبو داود (7815). والترمذي (8/ 5146) أبواب 
الأحكام: باب ماجاء إذأ حدّت الحدود (1770) وابن ماجه (810/15) رقم (1199) 
والدارمي 71/6 ١؟)‏ وأحمد (/237957 89 من حديث جابرء وقال الترمذي: هذا حديث 
وأخرجه النسائى )871١/7(‏ من طريق حسين بن واقد عن جابر قال: قضى رسول الله يلغ 
بالشفعة والجوار. 
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النسائي عن الحسن قال: قضى النبي يك بالجوارء وهو مرسل . 

قال أصحابنا: لا يجوز دعوى العموم فيه" . 

وقيل: إن قال: كان يقضي عمر كما سبق . 

وقال المصتّف: «يعم الغَّرّر والجّار» مطلقاًء وهو شيء ذكره ابن الأنْبَاري شيخ 
المصّف في «شرح البرهان» سؤالاً ودفعه. 

وذكره الآمدي بحثاًء فارتضاه المصئّف» وأقامه مذهباً لنفسه» واحتج له بالبحث الذي 
أبداه الآمدي فقال: 

الشرح:«لنا» الصحابي «عَذْل عارف» باللغة» وقد أتى بلام الجنس في الغَرَرٍ والجارء 
#فالظاهر الصدق»؛ إذ لو لم يعلم العموم لم يأت بصيغته ؛ «فوجب الاتباع». 


ولقائل أن يقول: الصّيغة المذكورة تقتضي تقدم غَرَرٍ خاصّ» وجارٍ خاص وقع القضاء 
فيهما قطعاًء فهما مَعْهُودانَء والعهد مقدم على العموم؛ فأين صيغة العموم؟ أو وقع الشك 


وأصحابنا «قالوا: يحتمل أنه كان خاضًا» بواقعة» فنقله عاقًا؛ لظئّه العموم» «أو سمع 
صيغة خاصة». فتوهم) العموم «والاحتجاج» به «للمحكي» لا للحكاية. 
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قال: «قلنا»: هذا «خلاف الظاهر»؛ لما بَيّنا من عِرْفَان الراوي باللسان. 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب 2770/8 والمحصول »157/7/١‏ واللمبع ص (1١)»؛‏ والبرهان 
(71» وشرح العضد 2١١5/7‏ وجمع الجوامع 5/7”, ونهاية السول 355/75 
والتمهيد (5””). والمسودة »)٠١7(‏ وروضة الناظر :»)١77(‏ والمختصر لابن اللحام 
)»1١(‏ والتحرير (8)» وتيسير 2559/١‏ وفوائح الرحموت 2797/١‏ وإرشاد الفحول 
»)١75(‏ والوصول إلى الأصول ١/ا/لء‏ والمدخل (55)»: والإحكام للامدي .770/١‏ 


لفحل 


إذَا عَلَّنَ كما عَلَى عِلَّةِ عَمَ قياس , شَوْعاً لآ بألصَّيعَةِ . 
آذآ للش 
ولو قيل له: فما بالك لا تسمع قوله: هذا منسوخ؟ لقال: القضاء بالنَّسْخْ أمر 
اجتهادي. وهو يختلف باختلاف المجتهدين» فجاز أن يطلبه هو ولا يراه» بخلاف الرواية؛ 
فإنها لا تتوقف إلا على فهم اللسان» ولا اختلاف فيه. 


وأنا أقول: ما أبديته من البحث يدفع هذا؛ فإِنّ المصنف لم يثبت صيغة تعميم حتى 
يناضل عنهاء ويجريها على مقتضاها. 

ثم أقول: سلمنا أنه أتى بلام الجنس غير قاصد العَهْدء أو أنه لا عهد. ولكن الخلاف 
معروف في لام الجنس» فلعلّه ممن لا يرى العموم. والمسألة اجتهادية» فهي كقوله: هذا 
منسوخ؛ وممن نص من أصحابنا على أن مثل: «قضى بِالشْفْعَةٍ للجار» لا يعم الشيخ أبو 
حامد الإسفرايبني» وابن السمعاني» والغزالي» والإمام. 


«مسأالة» 
النص على العلّة لا يكفي في التعدي» بل لا بد من تقدّم ورود التعيّد بالقيّاس؛ خلافاً 
للقاسّاني والتّطّام وغيرهماء وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب «القياس». 
وإذا ره الفكد بالفياس فون سانا عناء فنقول: 


«مسألة» 
الشرح: «إذا عَلَّنَا يك «حكماً» في واقعة معيّنة «على علّة؛ بأن قضى فيها بقضاء 
ذاكراً علتهى فإما أن يقطع باستقلالها أو ل(" . 


أما الأول : : فقد قطع القياسيون بالتعدّي قياساً» وشذٌ من قال فيه: يتعدى لفظاء ولم 
يقل أحد هنا: إنه لا يتعدّى أصلاً إل بعض من أنكر أصل القياس» ولا كلام هنا معه؛ لأن 
الكلام هنا مع مثبتي القياس . 


)ع0( ينظر: الإحكام للامدي لضفه وفواتح الرحموت 3/1" والتقرير والتحبير 1" 1. 
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وَقِيلَ : بألصَّيعَةٍ ؛ كَمَا لو قَالَ: ديت التتكةه لكونه خُلواً. 
َا: طَاهِدِ فى اسْتثْلل الْعليّة؛ فَرَجَبَ الإتبَاع» وَلَوْ كَانَ ا 


ا ا تت تر ا و ب 


وأما الثاني : وهو ألا يقطع باستقلال العلّة» ولكن يكون استقلالها هو الظاهرء كما في 
الكوم الذي َقَصَنْهُ قنك وقوله عليه السلام: «لا تُكَمُرُوا رَأْسَهُ وَلآ تُفْربُوهُ طيباً؟ قله 
ِحَثُْ يََْ القِيَامَة ملي" . 

فإنَ الظاهر أن ذلك لا يختص بذلك المحرمء وهي مسألة الكتاب» فقال الشافعي: 
اعم بالقياس شرعاً لا بالصيغة»؛ وهو الحق. 

«وقال القاضي: لا يعم»» ومال إليه الغزالي . 

«وقيل»: يعم «بالصيغة»» وعَزِيَ إلى الشافعي» والصحيح عنه الأول «كما لو قال: 
حرمت المسكر؛ لكونه حلواً»» فإنَّ الظّاهر أن مطلق الحلاوة علة لا خصوص حلاوة 
المسكرء فيتعدّى إلى كلّ حلو» وكما ذكرناه في المحرم . 

الشرح: «لنا؛: على ثبوته بالقياس «ظاهر في استقلال العلية» بإثبات ذلك الحكم؛ 
«فوجب الاتباع» في كل ما اشتمل على العلّة» «ولو كان» ثبوت العموم «بالصيغة لكان قول 
القاكل : «أعتقت غانماً؛ لسَواده» يقتضي عتق سُودَان عبيده) بأَسْرهم ؛ إذ لا فرق بينه وبين: 
أعتقت سُودَانَ عبيدي إذا قيل: إنه بالصيغة» «ولا قائل به». 

قلت: وقد مَرَ بي في بعض ما لا يحضرني اسمه من الكتب أن الصّيرفي من أصحابنا 
ارتكب هذا الشّططء وقال به. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١777/٠(‏ كتاب الجنائز: باب يكفن المحرم» ومسلم (870/1) كتاب 
الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (9: )١1107/1٠١‏ وأبو داود (/ 010) كتاب 
الجنائز: باب المحرم يموت رقم (87) والترمذي )7١87/(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في 
المحرم يموت (401) وابن ماجة (1/ )٠١0‏ كتاب المناسك: .باب المحرم يموت )9١85(‏ 
والدارمي (7/ 4 - 20) والطحاوي في «مشكل الآثار» (494/1) والطيالسي )١5١171(‏ من طرق 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة مع رسول الله كل إذ وقع عن 
راحلته فوقصتهء فذكر ذلك للنبيّ كلِ. . . فذكره. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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1 ا ل 1 يِه 00 م و م جن. 2 4 
بِألصّيغْوَء لكان قؤل ألْعَائِلٍ : «أَغْتَقْتُ غَانِماً؛ لِسَوَادِه» ‏ يَقْتَضِى عِنْنَ سُودَانٍ عَبِيدِه؛ ولا 


آلآخَرُ: «حَرّنْتُ الْكَمْرَ؛ لإسْكارِه' ‏ مِثْلُ: «حَرّمْتْ الْمْسْكِرَ لإشكاره». 
وَأْجِيب : ألْمَنْع . 

مسائة: 

0 م دل عُمُومٌ؟) - لآ يَتَحَمّنُ ؛ إن 18 جد د 1 فا افر 


الشرح: واحتج «القاضي» بأنه «يحتمل الجزئية» أي: كون الإسْكار جزءاً من العلّةء 
فلا يكون كونه حُلواً هو العلة بتمامها. 

وكذا قال في المُخرم: يحتمل أن النبي يل عَلِمَهُ يموت مسلماً مخلصاً في عبادته 
مَحْسُوراً ملبّياً وقصت به ناقته» لا بمجرد إحرامه. 

الشوح: «قلنا»: ماذكره احتمال» ولكن دلا يترك الظاهر للاحتمال»., وهنا يعودد 
الخلاف بيننا وبينه مخرجاً على أضل بيننا لا ينبغي لك إغفاله» وهو أنا نكتفي بالظواهر في 
العمليات» وهو أبداً يتطلب القطع؛ فلذلك خالف هناء فلا تحسبه ينكر الظُّهُورء بل يعترف 
به. ولا يكتفي به فاحفظ هذاء فهو كثير المرور بك. 

واحتج «الآخرا القائل بأنه يعم بالصيغة بأن «حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت 


«وأجيب بالمَنْع» من المساواة» وهواحق. 
«مسألة» 
الشرح: «الخلاف في أن المفهوم» هل «له عموم”'12 أو لا «لا يتحقق؛ لأن مفهومي 
)١(‏ ينظر: المحصول /7/١(‏ 5601 - 506)» والمستصفى 0/١/7‏ والإحكام للآمدي 7817/5 - 
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ان 


الموافقة»» وهو ما كان الحكم في المسكوت عنه موافقاً للمنطوق «والمخالفة»» وهو ما كان 
مخالفاً «عام فيما سوى المنطوق به»: أي: ثابت في كل الصورء «و» ذلك مما «لا يختلفون 
فيه) . 

الشرح: «ومن نفى العُمُومِ كالغَرّالي» لم يرد أن الحكم غير ثابت في صور 
[المسكوت](2؛ إذ هو خلاف الاتفاق» وإنما «أراد أن العموم لم يثبت بالسنطوق» فقطء بل 
بواسطته» «ولا يختلفون فيه أيضاًك. فإذن لا يتحقّق الخلاف» ومو الحغتقة ميقن على أذ 
العموم هل هو من عوارضى الألفاظ فقط؟ أو من عوارض الألفاظ والمعاني؟ 

والثاني : قول المصتف. والأول قول العَرّالي وجمهور أصحابنا؛ فلذلك يسمون 
المفهوم عاماً. 

والقول بأنه لا يسمى عاماً هو قضية إيراد الأكثرين من أثمّتناء كالشيخ أبي حامد ومن 
بعده» وقد صَرّح الغزالي وغيره أن الخلاف مبني على ذلك» وهو لفظي. 


وحكى الشّبخ أبو حامد» وأبو إسحاق الشَّيرَازِي» والإمام الرازي وغيرهم من أثمتنا 
خلافاً في أن مفهوم المُكَالفة هل يدل على نفي الحكم عَمًا عدا المَنُْطُوق مما هو من جنسه؟ 
أو مطلقاً حتى يدل قوله عليه السلام: «فِي العَنم السَّائِمَةِ زَكَاةه0؟ على أن غير السائمة لا 


وشرح الكوكب المنير 077١/7‏ وشرح التنقيح 2»)١91(‏ وتيسير التحرير /١‏ 23576 وشرح 
العضد ؟7/ .١١١‏ 

)١(‏ في أء ج: السكوت. 

)٠(‏ أخرجه البخاري */ 80 - 757 كتاب الزكاة: باب الفرض في الزكاة )١414(‏ وأطرافه في 
(90ه5١-_١هغ١1_ ١505_1١44"‏ مهع١‏ _لالم:5-7١٠8‏ -_4لامه ‏ 1966). وأبو داود 
48-51 كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة برقم .)١8651/(‏ 


يفن 


فَالتِ الْحَتَفِيَهُ: مثْلُ قَولِه كله: «لا يُقْتَلُ مُسْلِمُ بِكَافرٍ وَلاَ ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ) : 
مَعْنَاهُ: «بكافر»؛ فَيُقْئَضِي الْعُمُومَ إلا بدَليل ؛ وَهُوَ ألصَّحِيحٌ . 


زكاة فيها وإن كانت من غير الغنم؟ . 

وظنّ بعضهم أن هذا الخلاف يبنى على أن المفهوم هل له عموم؟ . 

وهو وهم؛ فإن هذا الخلاف إِنَّمَا هو في تحقيق مقتضى المفهوم؛ وهل هو نفي الزكاة 
عن كلّ معلوفة؟ أو عن معلوفة الغنم خاصّة؟ وأيًا ما كان فهو شامل لما هو مقتضاه. 

وذكر شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد أن اختلاف أصحابنا في الماء النجس» 
إذا كُوئْرَ بماء ولم يبلغ قلتين هل يطهر؟- 

فإن قلنا: و0 لم يطهر» ات والأظهرء ووجه البناء أن قوله عليه 
السلام : «إذًا بَلَعَّ الما قُلَتيْنِ لّمْ يَنُجسن 34 وال بمنهوءه علق أن نما دون الفلتين تجسن 
بملاقاة النجاسة سواء أتغير ا كوثر ولم يبلغهما أم لم يكاثر. 

وإن قلنا: لااعموم للمفهوم لم يقتض الحديث النّجّاسة في هذه الصورة» ولذلك الماء 

الجديد: ينجس» والقديم: لا ينجس» فينبنى على ما ذكر. 

قلت: ولا يخفى أن هذا البناء إنما يصمح لو كان القائل بأنه لا عموم له لا يثبت حكمه 


«مسألة» 


الشرح: «قالت الحنفية: مثل» ما روى الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي من 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2١7/١‏ فى الطهارة: باب ما ينجس الماء (2»)57 والترمذي في الطهارة 
/١‏ : باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء (57)» وابن ماجه ١/7/7١ء‏ في الطهارة: باب 
مقدار الماء الذي لا ينجس (017).. والنسائي 5/١‏ في الطهارة: باب التوقيت في الماء. 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ذا ا ل ا ا اا ال ا ار ل ل 


«قوله يكل: «لا يقل مُسْلِمٌ يكَافرِ لاد عَهْدٍ في عَهْدِه'') 


«معناه» ولا ذو عهد في عهده «بكافر؛ ف فيقتضي العموم إلا بدليل» وهو الصحيح». 
أقول: اعلم أن المسألة مُتْرجمة ب«أن العطف على العام هل يقتضي العموم في 
المعطوف؟06©. 


وهذه ترجمة تتجاوز المَقْصّودَ؛ لانطباقها على صور لا خلاف فيهاء كما لو قال عليه 
السلام: «لا يقل مُسْلِمُ كَافِرٍ وَل ذو عَهْدٍ في عَهُْدِهِ بحَرْبِيٌ وانجوطة 1لا يمع احدا أن يقوذ 
فيه ب «اقتضاءٌ العطف على العام العموم؛ حتى لا يقتل المعاهد بكافر حربياً كان أو ذمياً» . 


والمقصود بالمسألة إنما هو أن إحدى الجُمْلتين إذا عطفت على الأخرى» وكانت 
الثانية تقتضي إضماراً [لتستقيم]( كقوله: «وَلا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ؛ على ما يدّعيه الحنفيون» 
ا ا ا ل ا ا ا 
عليه تقدير العام» وكان العَطف على العام يقتضي يقتضي العموم لذلك؟ أو يضمر مقدار ما يستقيم 
به الكلام فقط؛ لأن ما وراءه تقدير لا حاجة إليه؟ . 


قالت الحنفية بالأول. 
وقال أصحابنا بالثاني. ‏ 


١87٠( وأطرافه في‎ »)١١١( كتاب العلم: باب كتابة العلم‎ 0١ أخرجه البخاري‎ )١( 
5757/54 وأخرجه أبو داود‎ .)9/٠٠١ 5916 590" _ ل 11#" 9لا(" _ وهلا”‎ "٠ /ا‎ 
كتاب القسامة: باب‎ »١9 /4 كتاب الديات: باب المسلم بالكافر (5010)» والنسائي‎ ».7578- 
كتاب قسم الفيء». وقال: على شرط‎ 215١/7 القود بين الأحرارء والحاكم في المستدركُ‎ 

ْ الشيخين : ووافقه الذهبى» وأحمد فى المسند .1١١9/١‏ 

)0١‏ ينظر: المعتمد مس والتعصيول 0/١‏ /”/ ه0” والتمهيد لذبي الخطاب 
177/17 والمسودة »١4٠‏ والمستصفى 07١/1١‏ وجمع الجوامع ؟/ ”2 والإحكام للآمدي 
7 شرح العضد ”/ »١١١‏ تيسير التحرير 2771/١‏ وفواتح الرحموت 2598/١‏ وإرشاد 
الفحول ١79‏ . 

(0) في أ: المستقيم» ح: التنقيم. 
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وقد أجاد ابن السّمعاني إذ افتتح المسألة بقوله: 0 لا يجب أن يضمر فيه 
جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه» بل يضمر قدر ما يفيد ويستقل به» وعند 
أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره. ل 

والمصئّف لما بامتروحة المدا خب الجاحرين يلل وهي قولهم: العٌقطف على 
العام هل يقتضي العموم؟ . 

عدل عنها وقال: مثل قوله ‏ عليه السلام - كما عرفت. 


واعلم أن من المشهور أن مَذْهبٍ الحنفية قتل المسلم بالدمي» ومن مذهب الفريقين 
أن النكرة في سياق التي للعموم؛ وقائل ذلك لا يستنكف أن يقضي بالعموم على مثل: «لآ 
يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكافر»؛ إذ هو أحد أفراد النكرة في سياق النفي . 


ثم هو إن كان شافعيًا انْمَحَبَ على أصله» واستمرت الصيغة عنده على عمومهاء وإن 
كان حنفيًا قال: لست أنكر أن قضيتها العُمُوم. ولكن عندي دليل خاص على قتل المسلم 
لد 
بلسي ٠.‏ 


وإذا كان قوله: «وَلاً ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ؛ معناه: بكافرء صح أن يقال: إن قضيته 
العموم. وإن كان مذهب القائل: إن المعاهد يقتل بالذمي؛ لأن قتله إياه على ما يدعيه 
لدليل مخصّص لهذا العموم» وإذاً وضح لك ما ذكرناه» وأن الحنفية يجعلون المضمر في 
الثانية هو المذكور في الأولى . 

واعلم أن جماعة من أصحابنا ساعدوهم:حتى قال ابن السمعاني :وهو شَدِيدٌ عليهم- 
كلامهم ظاهر جدًا. 


وأفصح المصنف بتصحيحه» وأن قوله: وَلَآَ ذو عَهْدٍ في عَهْده) بة يقتضى العموم» لأن 
المضمر فيه هو المذكور في قوله: «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكافر» وأشار إلى هذا كله بقوله عن 
الحنفية «ولا ذو عهد في عهده» معناه: بكافرء أي المعنى: ولا ذو عهد في عهده بكافر» 
لأن المضمر في الثانية المذكور في الأولى. ومذهب غيرهم أن المذكور في الأولى ليس هو 
المقدر في الثانية» واختار هو مذهب الحنفية. 


فإذن محل النزاع في أنه هَل يجب تقدير ما ذكره في الأولى» أو ما يستقل به الكلام 


دالا 


فقط لا في أن مطلق العطف على العام هل يقتضي العموم كما فهمه الشّيرازي وغيره من 


وإذا كان المذكور في الأولى هو المقدر في الثانية» فقوله عليه السلام: «وَلاَ ذُو عَهْدٍ 
في عَهدوا معناه: بكافرء وإذا كان كذلك فيقتضى العموم» كما أن قوله: «لآ بُقْتَلُ مُسْلِمٌ 
كاف ية يقتضي العموم إلا بدليل؛ لأنه حنيئذ كالملفوظ بهء فهو كما لو قال عليه السلام: «لآ 
قْكَلُ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ وَلاَ ذو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بكافِرِك» وهو لو قال كذلك قضى عليه بالعموم كل 
من قال بتعميم النكرة في سياق النفى . 

ثم إن قام دليل مخصوص عند أحدٍ قال بهء وفيما نحن فيه مثلاً قام دليلٌ مخصوص 


عند الحنفيّة للجملتين المعطوفة» والمعطوف عليها؛ كقولهم : «يقتل المسلم بالذمى» ويقتل 
المعاهد.بالمعاهد». 


وقام عند المصنف دليل مخصص للمعطوف فقط؛ لأنه يقول بأن المسلم لا يقتل 
بالذمى كما يقول الشافعيون. 


وبهذا أيضاً يتضح لك أن العموم لم يحصل من مجرد العطف» ولا اقتضى التعميم» 
وإن صرّح اللّفظ بالخصوص كما قلناه فيما لو قال: «ولا ذو عهد في عهده بحربي» وإنما 
حصل من تقدير المذكور أولاً» ويتضح لك أيضاً أن المصنف فَرٌ من التعبير بأن العطف على 
العام هل يقتضى العموم لما يلزمه من الخلل وأن من نزل كلامه من شارحي الكتاب على 
هذا المعنى أوقعه فيما فَرَ منه» ولم يفهم مراده. 


وهنا مهم ننبه عليه قبل الحِجَاجٍ فتقول : 
إذا حفظت أنَّا معاشر الشافعية لا نقدر إلا ما يستقلٌ به الكلامٌ فقطء وأن الحنفية 


يقدرون المذكور أولاً. وهو رأى المصئف. فلا يخفي عليك أن للجملتين اللتين عطفت 
'إجداعما علن الأخرئ الخرالة: 


إحداها: أن يتضح كون الثَّانية مستقيمة» وهذا ما لا حاجة فيه إلى تقديرء وليس من 
كلام القوم في شي ومنه قَرٌ من التعبير بأن العطف على العام هل يقتضي العموم 
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َال ل يُقَدَرْ شَيْ* لأمتنَم َثْلّهُ مطلقاء وَهُوَ يَاطل ؛ ف فيَحجِبٌ 


كالمصنف » وعذر مَنْ تسامح. وأطلق عبارة مشتملة أنه مما يتضح خروجه عن محل النزاع» 
ولا يلتبس على محصل» وهو كما قدمنا مثل: «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده 


بحربي؟ . 


الثانية: أن يتضح عدم استقامتها إلا بتقدير وإضمارء ولا يخفي أنه موضع الخلاف» 
وأن الحنفية يقدرون الأول. ثم له حالتان: 


لأن الأولى إما أن تكون عامًا أو خاضّاء فإن كان عامًا قالوا بالعموم في المعطوف» 
ويقع العموم فيه أمراً اتفاقياً دعا إليه إضمار ما تقدم ذكره. وإن كان خاضًا كما لو قيل: لا 
يقتل مسلم بحربي» ولا ذو عهد في عهده. لم يقولوا بالعموم في المعطوفل. 


لي “لا يَقْدَخُ عندهم في هذه القاعدة مخالفتهم مقتضاها في الحديك المذكور حيث 
قتلوا المعاهد بالذمى؛ لأن المخالفة كانت لدليل آخر لا لكون الحضمرا خاصًّاًء حتى إن 
عندهم أنه لو لم يود دليل غير هذا الحديث يدل على وجوب قتل المعاهد بالذمى.: 
لامتنعوا من قَثْلِهِ بمقتضى هذا الحديث. 


والثالثة : ألا يتضح الحال. فيذهب قوم إلى أنها محتاجة» فهي عندهم من مواقع 
الخلاف. ويذهب آخرون إلى أنها غير محتاجة, 'وأئها خارجة عن محل النزاع؛ وهذا مثل 
قوله عليه السلام: «وَلآَ ذو عَهْدٍ في عَهّْدِهِ» عند المحققين من أصحابناء فإنهم يقولون: هذا 
تام لا يحتاج إلى تقدير» وليس ما نحن فيه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 


الشرح: قوله: «لنا: لو لم يقدر شيء لامتنع قتله» أي قتل ذي العهد «مطلقاً. وهو 
باطل»؛ لأنه يقتل اسم «فيجب» تقدير شيء لاستقامة الكلام» وقد تقدّم في [مسألة](© 
المقتضى أنه إذا تعيّن ما يضمر وجب كونه المضمرء وهنا «الأول» متعيّن «للقرينة؛ وهي 
العطف. فيجب تقديره؛ وبهذا يظهر لك أنَّ مراد المصئّف أن الجملة الثانية إذا اقتضت 


)١(‏ في أء ج: المسألة. 
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و 


قالوا: لَوْ كَانَ كَذَلِكَء لَكَانَّ: لبكافرٍ) الأَوَلُ - لْحَبِي فَقَطْ؛ قَيَفْسَدُ ألْمَعْئ ؛ 
وَلَكَانٌ و 0 [سورة البقرة: الآية 6 للرَّجيعيّة ةِ وَآَلْبَائِنِ؛ لأنَّهُ ضَمِية 


2 
مهو ممم 


٠تاّقلطملا«‎ 


١ 


إضماراً أضمر ما كان مذكوراً في الأولى» ثم إن كان عاماً حصل العموم في المعطوف بالتبع 
لذلكء لا أن العَطْف على العام يقتضي العموم؛ لوجوب الاشتراك بين المعطوف 
والمعطوف عليه في المتعلقات؛ إذ لم يتعرض لذلك» م الم 
فيما نحن فيه الإضمار يقوله: «لو لم يقدر شيء» أي : وكان كلاماً مستقلاً غير مة مفتقر إلى 
إضمار لامتنع قل المُعَاهد مطلقاٌء وهذه ملازمة ظاهرة؟؛ إذ يصير المعنى : ولا يقتل 
المعاهدء وذلك يقتضي امتناع قتله» وبطلان التالي صرح به المصنف فقال: «وهو باطل» أي 
وامتناع قتله باطل؛ لإمكانه شرعاء وهذا دليل ردّ به المصتّف على من يقول: إن قوله: «وَلآ 
ذُو عَهْدِ غنى عن الإضمارء فلا يكون لكون الجملة الثانية تقتضي إضماراً مدخل في 
القاعدة المذكورة. 

واستدلٌ ‏ أعني المصنف ‏ على كون المضمر هو المذكور في الأولى بقرينة العطف. 
قالت الحنفية : ولذلك لو قال: لا يقتل اليهود بِالحَدِيدِ ولا النصارى» كأن معناه: ولا يقتل 
النصارى بالحديد» ولا يقتصر فيه على إضمار القتل فقطء وإِنْ كان الكلام يستقل به. 

ولا يخفي على ذي المَهُم أن للمصئّف أغراضاً اشتمل دليله بزعمه على إثباتها : 

أحدها: وجوب تقدير الأول» حيث وردت جملتان متعاطفتان تحتاج الثانية منهما إلى 
إضمار. 

والثانى: أن هذا الحديث من هذا القبيل. 

والثالث : أنه إذا قُدّر بكافر كان عاماً. 

أما الأولان فقد صرح بهما في الدليل. 

وأما الثالث» وهو العموم الذي استنتجه من وجوب تقدير بكافر؛ فلأنه [لازم]”'2 لما 


)١(‏ في ج:.لأنهم. 


الذيال 


ا ب لقال ا ارات لان يأل البق »لد و الا 7 لبط أرقا وو يهده ف بود ووو كه حما لقا أ جا 86> 1 وان ع لقنا افد كول “بون له بو مد بو قا مه جو * تكد نه جا ا مت 


أثبته من إيجاب تقدير شىء فى المعطوف. وأن المقدر هو الأول» فإنه إذا ثبتت هاتان 
المقدّمتان صار المعنى: ولا و عهد في عهده بكافرء فيقتضي العموم عند القائلين بأن 
التكرة في سياق النفى تعم وهو واضح.ء ولا إنكار فيه إذا أثبتت المقدمتان» فلذلك لم 
يصرح بهء ولكن تعرض لهء ولهذا قلنا فيما أسلفناه: إنه ليس سبب العموم في الثانية 
العطف. وإنما العطف قرينة تعين المضمر كالمظهر: 

فإن كان عاماً فهو عام؛ كالحديث المذكور على زعمه. | 

وإن كان خاصاً فهو خاصء كما لو قيل: لا يقتل مسلم بحربي» ولا ذو عهد في 
عهده. هذا آخر الكلام على دليل صاحب الكتاب» وهو كما لا يخفي عنك تبين وَهْمْ مَنْ 
حمل كلامه في صدر المسألة على أن مراده: أنها في بيان أن العطف على العام يقتضي 
العموم حيث لم يستنئج به الأولون. 

الثانية: تقتضي الإضمارء وكون المضمر الأول. وقد قدمنا لك السَّرَ في عدوله عن 
التفيزر بآن العظفي :على العا عل يشتقتي التعرءة + 

وإذا تقرر لديك دليله فاعلم: أنا لا نحفل بهء ونقول: إنما [يبحث](٠2‏ عن وجوب 
تقدير الأول عند الاحتياج إلى أصل التقدير» ونحن لا نسلّم احتياج قوله: «وَلاَ ذُو عَهْدِ) 
إلى تقديرء بل هو كلام تام مستقل . 

قولك: يلزم ألا يقتل ذو العَهْدِ مطلقاً. 

قلنا: يلزم من هذا الحديث,» وقتله حيث [نقتله]”'' من دليل آخرء وهو كما لزمك آلآ 
يقتل بالمعاهد إذا قدرت بكافرء وهو يشمل المعاهد الذي تقتله أنت أيها الحتفي وسائر الأمة 
له فكما قدرت عموماٌ وأخرجت بعض أفراده بدليل نُجْرِي نحن الكلام على ظاهره». 
ونُخُرج بعض أفراده بدليل» فاشتركنا معك في إخراج بعض الأفراد» وافترقنا في أنك تقدرء 
ونحن لا نقدرء ولا ريب في أن عدم التقدير أولى. 

سلمنا أن قوله: «ولا ذُو عَهْيِ» غير مستقل» ولكن ذلك لو اقتصر على قوله: ولا ذو 
عهد. 

أما مع قوله: «في عهده؛» فلا؛ وذلك لأن هذه الزيادة تفيد فائدة جديدة؛ وليست إلا 


)١(‏ في ب: نبحث. (؟) في أ: بقتله. (0) سقط في أء ج. 


المنع من [قتله]''' ابتداء؛ لعهده. 

قال ابن السمعانى: ونظير هذا لو قال: «لا تقتلوا اليهود بالحديد» ولا النصارى في 
الأشهر الحرم» كان معناه لا تقتلوا اليهود بالحديد»ء ولا النصارى في الأشهر الحرم أصلاء 
وليس معناه: ولا تقتل النصارى في الأشهر الحرم بالحديد؛ بِبَيْئةِ أنه لو قال بدل قوله: ولا 
ذو عهد في عهله: ولا رجل في عهده لاقتضى ألا يقتل رجل في عهده. حال لكوة 
قوله: في عهده يفيد فائدة جديدة» فكذلك قوله: ولا ذو عهد في عهده. 

سلّمنا وجوب التقدير مع قوله: في عهده. ولكن لِمّ قلتم: إن المذكور أولاً متعيّن؟ 
قولكم: القرينة تعينه. 

قلنا: القرينة تورجب ألا يهدرء والضرورة إلى التقدير توجب ألا يتقدر بقدر الضرورة» 
فليقدر بعض ما اشتمل عليه الأول جمعاً بين الدليلين» وهو في المثال الذي أوردته : الحربي 
الذي هو أخصِن من الكافرء فالتقدير: ولا ذو عهد في عهده بحربي. 

سلمنا وجوب تقدير المذكور أولاً بجملته» وأن المعنى بكافرء ولكن لِمَ قلتم: إنه 
يقتصر على ذلك؟ وهذا يقدر بكافر ومسلم معاً؛ بناة على أن المضمر ينبغي أن يقدر فيه 
جميع ما يمكن إضماره» وهو رأى لكم سبق ذكره في مسألة المقتضى . 

فإن قلتم: منَعَنَا عنه أنَّ المعاهد يقتل بالمسلم . 

فنقول: فليمنعكم عن تقدير «بكافر» أن المعاهد يقتل بالمُعَاهدء فلأي معنى فَرَرْثُمْ 
مما هو أعم من المسلم والكافر إلى تقدير الكافر وهو أخحص؛ لأجل ما ذكرتم» ولم 
تَفْدُوا]') من تقدير الكافر» وهو أعم من المعاهد والحربي إلى تقدير الحَرْبِيَ وهو أخحصْ؛ 
لأجل أن المعاهد يقتل بالمعاهد؟ 

فإن قلت: ما وجه الارتباط بين هاتين الجُمْلتين على ما يزعمون. حنيئذ؛ إذ لا تظهر 
مناسبة لقولنا: ولا ذو عهد في عهده مطلقاً» مع قولنا: لا يقتل مسلم بكافر. 

قلت: قال فقيه الشافعية أبو إسحاق المَرْوَزِيَ في «التعليقة»: كانت عداوة الصحابة 
للكفار في مبدأ الإسلام شديدة جِدَّاء فلما قال عليه الصلاة والسلام : «لا يقتل مسلم بكافر» 
خشي أن يتجرّد هذا الكلام» فتحملهم العَدَاوة الشديدة: بينهم على قتل كافر من معاهد 


)١(‏ في ب: قيله. (؟) في أ: ج: تقدوا. 
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وغيره. فعقّبه بقوله ما معناه: ولا يقتل ذو عهد في زمن عهده. 

فإن قلت: القصاص وإن انتفى بين المسلم والكافرء فالحرمة باقية؛ إذ لا يحل الإقدام 
على قتل المعاهد والذمى, والحرمة كافية في إِحْجَامِ الصحابة عن قتل المعاهد. 

قلت: قد كان ذلك في صدر الإسْلام ومن أين لهم عِرْفان الحرمة تين 
0 إذ ذاك؟ فلعله عليه السلام حكم أولاً بانتفاء القصاص» ولا يلزم منه 

508 القتل» وهذا منتهى الرّدَ على دليل المصنف. فلنذكر كلام أئمتناء وقد 
ذكر في الكتاب أنهم «قالوا: لو كان ذلك» أي : لو ثبت وجوب تقدير الأول «لكان «بكافر» 
الأول» في المثال المذكور للحربي فقط؛ لأن الثاني أعنى المقدر «للحربي فقط» بالاتفاق» 
وأنت تقدر الأول بزعمك. فيكون الأول للحربي فقط «فيفسد المعنى)؛ لدلالته حينكل 
بالمفهوم على أنَّ المسلم يقتل بالذمى. وأنت 5 مالكي لا تقول به» فلا يكون 
الأول للحَرْبيَ فقطء فلا يكون المقدر هو الأول. وهذا دليلٌ لم أر أحداً ذكره إلا المصتّف»ء 
والسّر في ذلك أن أصحابنا إنما تكلموا في المسألة مع الحنفية» وهو [لا ينهض] 27 عليهم؛ 
لأنهم يقتلون المسلم بالكافر» فلا يفسد عندهم المعنى» بل ينتهض الحديث شاهداً لهم . 

قال أصحابنا أيضاً: «و» لو وجب تقدير الأول «لكان: «#وَبُعُوَلتهُنَ؛ أَحَقٌ بِرَدّهِنَ4 
[سورة البقرة: الآية 74؟] «للرجعية والبائن؛ لأنه ضمير المطلقات» بيزعمك؛ والمطلقات 

وحاصل هذا: أنه لو وجب تقدير الأول» للزم من تخصيص الئَّاني بالاتفاق. كما في 
المئال المذكور تخصيص الأول لأنه هوء وللزم من عموم الأول؛ بالاتفاق كما في الآية 
المذكورة عموم الثاني ؛ لأنه هو واللازمان باطلان. 

وأما الثاني فبالاتفاق. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن المصنف لم يذكر أولاً في مختصره عن أصحابنا إلا 
الملازمة الثانية فقط. فقال: قالوا: لو كان ذلك لكان قوله: «وبعولتهن. . .» إلى آخرهء ثم 


١181 


أجاب فقال: قلنا: خص بالدليل» ثم إنه ألحق الملازمة الأولى» فكتبها في حاشية كتابه؛ 
وصارت هكذا: قالوا: لو كان ذلك بكافر لكان الأول للحربي فقط فيفسد المعنى؛ ولكان 
«وبعولتهن. . .» إلى آخره. 

وألحَقّ فى الجواب لفظة «الثانى»» فخرجها فى الخامسة وصار هكذا: قلنا: خص 
الثانى بالدليل» والملازمة الثّانية هي المشهورة في الكتب» والأولى ذكرها هو على لسان 
أصحابناء وأقصى ما يقال فى تقريرها ما ذكرناه. 

وقررها بعض التَّارحِين هكذا: لو كان ذلك أي: قوله: «وَلاً ذُو عَهْدِ؛ عامًا لكان 
[بكافر](١2‏ الأول للحربي فقط؛ لأنه هو الذي لا يقتل به المسلم عندكمء فيلزم فساد 
المعنى؛ إذ يصير معناه: لا يقتل مسلم بكافر حربي» ويقتل بالذمى» ولا يقتل ذو عهد في 
عهده بكافر لا حربي ولا ذمىء وفساده ظاهر؛ لأن ذلك لا يصلح مقصوداً للشارع؟ لما فيه 
من حط مرتبة المسلم عن الذمى؛ فوجب تخصيص الثاني» وحمل الكلام عليه؛ دَفْعاً لهذا 
الفساد. 

وهذا التقرير فيه نظر من وجوه: 

أحدها: أنه جعل «كان» ناقصة» مع أن «عانًا؛ الذي هو [خبرها]('' محذوف». ونحن 
جعلناها تامة» فلم يلزمنا حذف خبر كان. 

والثاني: أن المصتف كما قررناه لم يناضل عن عموم: «ولا ذو عهد»؛ لأنه يلزم إذا 
ثبت له مقدمتاه أعنى إيجاب التقديرء وأن الأولى هو المقدر من غير تكلّف. وإنما ناضل 
عن إيجاب تقدير الأول الذي فيه التنازع والتشاجر. 

والثالث: أنَّ بطلان التالي فيه غير بي ؛ فإنه لا يلزم من كون الثاني عام أن يكون 
الأول خاضّاء وإنما ينبغى أن يكون الأمر بالعكس. 

أما أولاً: فلأن ابن الحاجب لا يقتل المسلم بالذمى» وهو إنما أورد السؤال على 
نفسهء وهو وإن وافق الحنفية في تقدير الأول» فلا يوافقهم في قتل المسلم بالكافرء فلو 


١(‏ في أ: ككافر. () في ب: خبرك. 


لاما 


قررها هكذا لبادر إلى منع بطلان التالى. 

وسبب وهم مَنْ بيّنَ بطلانه هكذا أنه توهّم أن ابن الحاجب جرى مع الحنفية جرياً تاماً 
حتى في قَثْلِ المسلم بالكافر» وليس كذلك؛ وقوله: إلا بدليل عند قوله: «فيقتضي العموم» 
[قيد]”'' جاء به لذلك . 

وآما قانا: فلأنا نقول: هب أنه يتكلّم هنا على لسان الحنفيّة» و [نحن]0© نقول 
ذلك ولكن لِمّ قلتم: إنه يجب أن يكون الأوّل للحربي فقط؟ ولم لا يكون الأوّل عابًا؟ ولو 
خليناه وعمومه لما قتلنا المسلم بالكافر» لكن عارضنا دليل خاصّ كما أشرنا إليه فى صدر 
المسألة. 

الشرح:إذا فهمت هذا قال المصنئف في الجواب: 


«قلنا: خص الثاني بالدليل»» ويمكن تقديره بوجهين: 


أحدهما: وبه يصير جواباً عن الدليلين» ا اموا فيقال: لا نسلم 
أنه لو ثبت وجوب تقدير الأول لكان «بكافر» الأول للحربي فقط 


قولكم: لأن الثاني هو «بحربي». 

قلنا: لا نسلمء بل هو «بكافر؛ا» وهو عام ثم خصن بالدليل» ولا يلزم من تخصيصه 
بالدليل تخصيص الأول» وهذا جارٍ على معتقد المصنف من أن المسلم لا يقتل بالكافرء 
ولو كان حنفيًا لم ب يحتج إلى هذاء كما عرفت» وكان يقول كل منهما: معناه بحربي » وذلك 
مما ينفعدا نقضاً طائلا . 


وجاز أيضاً على معتقده من أنه لا يلزم من تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف 
عليه كما سنذكره إن شاء الله تعالى في مسائل الخُصُوصء وبهذا يفارق الحنفية؛ لأن الغالب 
على الّن أنهم يجعلون تخصيص المعطوف مقتضياً لتخصيص المعطوف عليه . وسبيله في 
التالي أن نسلم الملازمة فيه ونمنع انتفاء التالي» فيقال: لا نسلم أن قوله تعالى: 


.20 في أء ج: قبل. (0) سقط في أء ب. 


مما 
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قالوا: لو كان لكان تَخْوٌ: «صَرَبْتُ رَيْداً يَوْمَ الْجَمُعَةِء وَعَمْرا؛ة- 
يَوْمْ ألْجْمُعَةٍ. ش 

وَأَجِيبَ: بِالتَرّامِهِء وَبِالْمَرقٍ [بِأنَّ ضَرْبَ عَمْرِو] في غَيْرٍ يَوم الْجُمْعَةٍِ- لا 


لاوا 


4 
- 


له 


9وَبُعْولتُُنَّ4 ليس للرجعية والبائن» بل هو لهماء وخص بالدليل. 

والوجه الثانى: أن يكون اقتصر على الجواب عن الآية» وأشار بالئَّانى إليهاء وهى 
ثانى الوجهين اللذين أبداهما فقال: 

خص الثاني بالدّليل» وسكوته عن الأوّل إما نسياناً» وهو الذي يغلب على ظنى؛ فإنه 

وإما لوضوح منع فساد المعنى فيه» أما على طريقة المصتف بالوجه الذي قررته أناء 
فلأن غاية الأمر أن يصير دليلاً بمفهومه على أنَّ المسلم لا يقتل بالدّمى» وذلك لا ينهض 
فاسداً للمعنى . 

وأما على طريقة الحنفية فواضحٌ ؛ إذ هو مقصودهم. 

نعم: إنما يشكل على طريقة المصنف بالوجه الذي قرره الشارح؛ فإنه أدلَ على فساد 
المعنى مما ذكرناه نحن» وليس لك أن تقول: فلم لا تسلكه أنت؟ لأني أقول: الوجه الذي 
أبداه الشارح فاسد كما عرفتك بالأوجه التي ذكرتهاء فلم يكن بد من التقرير على هذا 
الوجه. 1 

وغاية الأمْر عندي: أن يكون ادعاؤه قَسَاد المعنى غير صحيحء, وحبّذا هو؛ فإنا لا 
نوافقه على ما يقول في هذه المسألة؛ أو يقال: لا فسادء وقد خصن الثاني فيه بالدليل كما 


الشرح: ثم ذكر المصتّف أن أصحابنا «قالوا: لو كان» ولفظة «كان» هنا تامة أيضاًء 
وفيها ضمير يعود إلى ما أثبته المصنف من وجوب تقدير الأول أي: لو ثيت تقدير الأول 
الجمعة لكان التالي باطلاًء فكذا المقدم. 


«وأجيب بالتزامه» فقال: لا نسلم انتفاء التالي» بل المعنى هذاء وقد قدمنا هذا عن 


لحيل 


اال لجرالا 1 ال لال لل ا جل ريو هاج هق [ نهد يق جل عمف :ها يهل بابق ليق تنه جح جل عدا ها 0ه 1 جود جد 1 زو لياس ف * خ له عتو 10# لود يو او و جك يو ود ويا ع 


الحنفيّة حيث قالوا: إذا قال: لا تقتل اليهود بالحديد ولا النصارى» أفاد ذلك . 


«و؟ أجيب أيضاً: على تقدير التسليم» وعدم الالتزام «بالفرق» بين هذه الصورة» 
ومحل النزاع «بأن ضَرْبَ عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع»؛ وإذا لم يمتنع لم تقنض 
الجملة الثانية إضماراً؛ لاستقامة الكلام بدونهء بخلاف قوله عليه السلام: «وَلآَ ذو عَهْدٍ في 
عَهْدِه)؛ فإن صحّته تتوقف على إضمار بما قلناه» هذا تقرير ما ذكره. 

ولقائل أن يقول: وكذلك «ولا ذو عهد فى عهده» صِحّته لا تتوقف على إضمار بما 
بيناه» وإن سلم توقف «ولا ذو عهد؛.ء إذا تجرد ؛ فلا نسلم توقفه إذا انضم إليه «في عهده) 
كما أسلفناه» فنحن لا“نقيس ما نحن فيه بقولك: ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراً» بل نقول: 
ضربت زيداً يوم الجمعة» وعمراً يوم السبت» أو عمراً وهو واقف. 

والحاصل: أنك تأني في المعطوف بقيد يفيد فائدة جديدة كما قلناه في: لا تقتل 
اليهود بالحديد. ولا التصارى في الأشهرء وإذا قيس هذا بما ذكرناه فلا منع» ولا فرق إن 
شاء الله . 


واعلم أن الشّيرَازِي وغيره من شارحي الكتاب كان حقهم أن يقرروا هذا الدليل هكذا: 
لو أوجب العطف اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الخصوصء لكان نحو: ضربت إلى 
آأخرف وذلك لأنهم فهموا أن مراد المصئّف في المسألة» ودعواه اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه كما قدمناه» ولكنهم لما رأوا الفرق الذي ذكره المصنف في الجواب لا 
يتمشّى على تقدير تقرير الشّبهة على هذا الوجه كادوا يتنبهون للصواب» فقرروا الدليل على 
وجه قريب من مراد المصنف. 

ثم اعتذر- أعني الشيرَازي - عن تقريره القريب من الصوابء. بأن قال: وهذا 
الجواب ‏ يعني جواب المصتف ‏ هو الذي حملنا على حملنا كلامه على النقض الإجمالي» 
لا بأنه شبهة أخرى واردة على الخصوص بأن يقال: لو كان العطف يقتضي الاشتراك في 
الخصوصء لكان معنى هذا الكلام ما ذكرناه وليس كذلك؛ إذ لا أثر له في منع هذه 
الملازمة. فانظره كيف اعتذر عن ارتكابه سبيل الصواب, والله الموفق. 


«تنبيه « 


إذا ثبت العموم كما يذعيه المصنف في قوله: «ولا ذو عهد في عهده» وفي قوله: 


ولحل 


7 للا 0 


وَبُعُولتهن* [سورة البقرة: الآبة 4؟؟] فهل يلزم من تخصيصه تخصيص المعطوف عليه؟ . 

فيه خلاف ذكره المصنف في الخصوصء واختار أنه لا يلزم» ومن أجل ذلك قال 
هنا: إِنَّ الثاني خصصّ بالدليل أي: ولا يلزم منه تخصيص الأول؛ لقيام الدليل عليه» ومجرد 
تخصيص الثاني لا دليل فيه؛ لصيرورة الأول مخصّصاًء وسيأتي في الخصوص إن شاء الله 
تعالى. 

»فقائدة» 

لا يخفى عليك بعد تأمّل ما سطرناه أن لنا ‏ مَعَاشر الشّافعية ‏ في قوله كَلِِ: «ولا ذو 
عَهْدٍ في عهده» طريقتين : 

إحداهما: أن هذا الكلام لا يحتاج إلى تقييد» وليس من قبيل ما فيه النزاع» وهذه 
الطريقة هى المعهودة. 

والثانية - وهى اختيار صاحب الكتاب -: أنه محتاج إلى التقييد» وعلى هذا فهو 
والحنفية يقدرون الأول لقربه» وأئمتنا يقدرون بقدر الصّرورة» فإن زالت الضرورة بالأوّل 
صير إليه بالإجماع ؛ لاجتماع القرب والقلة. 

ومن فروع المسألة: 

إذا قال: حفصة طالق ثلاثاً وعَمْرَةٌ. 

قال القاضي الحسين في «التعليقة» قبيل «باب طلاق المريض»: يحتمل أن يقع على 
عمرة واحدة؛ لأن المعطوف يجوز أن يكون بخلاف المعطوف عليه . 

وفي الرّافعي فيمن طلق إحدى امرأتيه ثلاثاً» ثم قال للأخرى: أشركتك معها: عن 
إسماعيل البُوشنجي: أن المسألة جرت بين يدي فخر الإسلام الشَّاسي ب «مدينة السلام»» 
فأجاب بأنها تطلق واحدة» وتوقّف [البُوشنجي 7" فيه وقال: قد أوقع على الأولى ثلاثاء 

. قال الرافعي: والتردّد قريب من الخلاف فيما إذا قال مَنْ تحته أربع لثلاش منهن: 

أوقعت عليكنّ أو بيتكن طلقة» ثم قال للرابعة: أشركتك معهن. 


)١(‏ في أء ج: النوسجني» وهو تحريف. 


وفيه وجهان: 

أظهرهما: تطلق واحدة. 

والثاني عن القَمّال: تطلق ثنتين. 

قلت: والأرجح فيما ذكرناه من الفروع أنه يقع واحدة» بخلاف المعطوف عليه؛ جَريا 
على أصلنا في تعليل المقدر. 

ورأينا الأصحاب في بعض الفروع يقدرون الأول» فلعلٌ ذلك للقرينة الدّالة: عليه في 
تلك المواضع لخصوصهاء فيكون قد تعين» وقد قدمنا في مسألة المقتضى أنه إذا تعيّن 
تقدير شيء صير إليه بلا نزاع» سواء أكان عاما أم خاصا. 

ويحتمل أن يقال: إن ذلك منهم ترجيح لتقدير الأول مطلقاًء ولكنه مخالف لما ذكروه 
في الأصّولء وهذا مثل ما قال ابن الحداد في «فروعه» في رجل أوصى لزيد بعشرة من ثلثه» 
ولعبد الله بعشرة ولخالد [لتيينة] 090 وقال: قدموا خالداً على عبد أبله» وكان الثلث 
عشرين» كان لزيد ثمانية» ولخالد خمسة؛ لتقدمه. ولعي الله سبعة ؛ لأن الوصية بخمس 
وعشرين» والثئلث عشرون, فزادت الوصيّة على الثلث بخمس الوصية» فوجب أن ينقص 
كل واحد من الموصى له حمس ما أوصى به لهء فيدفع إلى زيد ثمانية» وينقص درهمين» 
وهما خمس العشرة؛ ويدفع إلى خالد الخمسة» ولا ينقص شيئاًء ويدفع إلى عبد اللّه سبعة» 
والدّراهم التي كانت يجب أن تنقص من وصية خالد تنقص من وصية عبد اللّه؛ لأنه قال: 
قدموا خالداً على عبد اللّهء وذلك يقتضي توفير حصّة خالد ولا ينقص منهاء وجعل التتقصان 
الذي كان يجب أن يلحقه في حصّة عبد الله؛ لأنه لا فائدة في قوله: قدموا خالداً على 
:عبد الله إلا توفير حصّته. 

وقد وافق الأصحاب ابن الحَدَّاد على هذاء وأنت تعلم أن قوله: «وقدموا خالدا» لا 
يحتاج إلى تقدير ما يقدم به خالد» وقد قدّروا الخمسة المذكورة أولاً وجعلوه هكذا: وقدموا 
خالداً على عبد الله بِالحَمْسَةْء وكان يمكن أن يقدر شىء؛ وكأنه قال: وقدموا خالداً على 
غبد الله بشىء» ولو قذر كذلك لكان -لخالد أربعة وشىءء ولعيد الله ثمانية إلا شيعا :وبالله 
التوفيق. 


)00 في أ: بعشرة. 


١9 


وال اقراحنيقة :و اعد ب يميا الله عَامٌ إلا ديل 
«مسألة» 


الشرح: إذا وردت صيغة مختصّة في وضع اللسان برسول الله يك «مثل: «يَآتها 
المُزّمّلُ) قم اللَئْلَّ» [سورة المزمل: الآية 1» ؟]. 
وقوله تعالى: «الَيْنْ أَشْرَكْتَ» لَيَحْبَطْنّ عَمَلْكَ4 [سورة الزمر: الآبة 56] - فقد اختلف 


فقال أثمتنا: «ليس بعام للأمة إلا بدليل» يوجب التشريك إما مطلقآء أو في ذلك 
الحكم خاصّة «من قياس أو غيرهة”"©. 

الشرح: «وقال أبو حنيفة وأحمد”' : عام إلا بدليل» يوجب التخصيص. وعليه بعض 
أصحابنا كابن السّمعاني» وغيره. 

والخلاف حيث لا يظهر اختصاص النبي يكل فإن ظهر اختص بالإجماع . 

والمختار عندي أنه إن ظهر أنه غير مقصود بالحكم» ولكن المقصود بالحكم غيره» 
وأتى بلفظ يليق بِجَّلالتب ووقوع المُشّافهة معه» فهذا يعبر عن القوم به» وهو المجاز كما في 
قوله تعالى: ##لَيِنْ شْرَكْت ليَحْبَطنَ عَمَلْكَ4) فإنهم ‏ فيما يظهر ‏ المقصودون» ولكن وقع 
الخطاب معه بهذا لا مدخل له في حكم هذا الخطاب آلبتة» وهو في هذه الآية مجاز 
تركيب » وهل يعم الأمّة؟ . 


)١(‏ ينظر: البرهان 5* والمحصول »57١/١‏ والمستصفى 55/7؛: وشرح الكوكب 
/14, والإحكام للآمدي 2779/7 ونهاية السول 08/7”؛ وروضة الناظر ص ٠٠١5‏ 
والمسودة (71)» والمختصر لابن اللحام ص )2)١١5(‏ وإرشاد الفحول »١59‏ والتبصرة 
٠‏ » وجمع الجوامع 0 ؛ والعدة 214/١‏ والتحرير (2»)89 وتيسير التحرير »50١/١‏ 
وفواتح الرحموت 214١/١‏ وشرح العضد ؟/١؟١.‏ (؟) ينظرمصادرالمسألة. 


1١9 


024 بيرم و2 ا عع ا الا 00 
لا ألمَطعٌ بأنّ خطاب الْمُفْرَدٍ لا يَتَنَاوَلَ غير لغه 
3 #2 في 7 34 
وَائِضا يجب أن يكون خَرُوج غيْره تخصيصا 


قَانُوا: إِذَا قِيلَ لِمَنْ لَهُ مَنْصِبٌ الإفْيدَاءِ : «أرْكَبْ لِمُتَاجِرَةِ ألْعَدُوَا وَنَحْوْهُ - فهم 


4 

١ 
١ 
35 


وَكَذَّلِكَ يُقَالَ : «فْتَحَ و55 وَالجناك مَعَ أَنْبَاعِه ٠‏ 


يتخرج فيه خلاف مبنى على أن المجاز هل يتعلق به العموم. أو إنما يتعلق العموم 
بالحقائق» وفيه وجهان لأصحابنا حكاهما ابن السّمعانى وغيره. 

والأظهر منهما أنه يتعلّق كما يتعلّق بالحقائق» فيكون الأَظهر العموم» وإن لم يظهر أنه 
غير مقصودء فإما أن يظهر أن الأمّة مقصودة بقرينة لفظية أولا. 

إن كان الأول فهو عامء وتكون القرينة اللفظية مثبتة أنه عبّر بلفظة عنه وعن غيره 
مجازاًء وهذا كما في قوله تعالى: يا أَِهَا البح إذَا طَلَّْكُمُ النّسَاءَ مَطَلَّفُوهُنَ4 [سورة الطلاق: 
الآية ]١‏ الآية» فإن ضمير الجمع في «طلقتم»» و«افطلقوهن» قرينة لفظية تدلٌ على أن الأمّة 
أمته» وإمامهم وقُدُوتهم» كما يقال لرئيس القوم: افعلوا كيت وكيت إظهاراً لعظمته» وتقدمه 
واعتبار الركاسة» وأنه ندرة قومه ولسانهمء والذي يصدرون عن آرائه» فكان هو وحده في 

وقد ابتدأ الشافعى -.رضى الله عنه ‏ كتاب «الطلاق» بهذه الاية» ولولا فهمه عمومها 
للأمّة لما كان استفتح بها. وإِنْ كان الثاني فالحق أنه غير عام إلا بدليل من قياس أو غيره. 

الشوح: «لنا: القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة» وأيضاً يجب» لو كان 
خطابه عليه السّلام متناولاً لغيره أن يكون خروج غيره تخصيصاً . 

ولقائل أن يقول: أما الأول فضعيف؛ لأن مدعى الخصم الدخول عَرْفاً لا لغة» وأما 
الثاني فقد يلتزم؛ لأن التخصيص يقع في العام عرفاً. 

أو يقال: ما لم يظهر مغايرة حكم غيره له» فالظاهرٌ دخوله؛ فيعمل به. 

وأما إذا ظهرت المُغايرة [فتبين]0'' أنه لم يدخل» وأن الأمْر كان على خلاف الظَّاهِرء 


)١(‏ في أء ج: فيتبين. 


١0: 


ُلنَا: مَمتُوعٌ أؤ فهم؛ لأنَّ الْمَْصُودَ مُتَوَقَفْ عَلَى الْمُشَارَكَةِ؛ِ بخلآف 


قَالُوا: «وإدًا طَلَّفته4 [سورة البقرة: الآية ]١‏ يَدُلَ عَلَيْهِ . 
كُلنَا: ذَكِرَ لبي يكل أوَلاً للتشْريفب» ثُمّ خُوطِبَ الْجَمِيع . 


والمخالفون «قالوا»: أولاً: «إذا قيل لمن له مَنْصب الاقتداء: اركب لِمُتاجزة العَذُوٌ 
ونحوه» فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه» وكذلك يقال: فتح) الأمير اليلد «وكسر) الجند» 
«والمراد مع أتباعه» لا أنه فعله منفرداًء وكذا ما نحن فيه. 1 

الشرح: «قلنا)» : فهم الاتباع منه «ممنوع أو؛ يسلم أنه «فهم», ولكن لا من اللغة» بل 
«لأن المقصود متوقف على المشاركة» بخلاف هذا»؛ فإنّ أمر الرسول كلكِ بشيء لا يتوقف 

واعلم أن الخصوم لا يقولون بالفهم لُمَةَه ولن يرتكب هذا القول محضلء وإنما 
يقولون فهمّ عرفاًء فلو حذف المصئّف قوله: «لغة» في دليلهم» وأبدل مكثانها «عرفاً» 
لاستدل في محل النزاع» ثم كان الجواب: 

أن الفهم هنا؟ لأن المقصود متوقف على المُشاركة, بخلاف هذاء ولا سبيل للمنع 

«قالوا»: ثانياً: قوله تعالى: «يَا فُهًا اَن «إذا طَلَقَتُم النَاءَ مَطَلَفُوهُنَ لِعَدَّتَهنَ» 
[سورة الطلاق: الآية .]١‏ ار 

«يدل عليه» فإنه صدّر الخطاب به عليه السلام» ثم قال: «طلقتم» «فطلقوهن». 

نعم «قلنا»: لما أريد العموم الذي يدخل فيه النبي يكل «ذُكر النبي يل أولاً للتشريف» 
ثم خوطب [الجميع]”''»» فالنداء لهء والخطاب للكل . 

وقيل : هو خروج من خطاب الأفراد إلى خطاب الجماعة» وهو موجود في الكلام. 

وقيل: هو خطابان قصد بأولهما خطابٌ النبي يَكلِِ بسماع القول وتلقى الأمر. 

ثم قيل: «إذا طلقتم» خطاباً له ولأمّته» فيكون «إذا طلقتم ابتداء كلام كما لو ابتدأ 
السورة بهء ويكون السّرُ في ذكر النبي يكلعِ سببان: التشريف والتصريح بأن حكمه حكمهم. 
وإلا فلو لم يصرح به كان دخوله ظاهرا لا نضّاء بل قال بعض الأصُوليين: إنه لا يدخل. 


(1) تيج جميع: 


قَانُوا: طقَلَمًا قَضَئ [زي4]3 [سورة الأحزاب: الآبة 7م] وَل كَانَ: خاضّاء لم يَتَعَدَ. 


1 
. 
هاو 


قَالُوا: قَمِئْلّ: «خَالِصَة 0 [سورة الأحزاب: الآبة 50]» وَإوَنَافِلَةَ لَكَ» [سورة 


1 2 .ابي 
الإسراء: الآية  ]178‏ لا يُفيد. 


وقيل المعنى: قل لأمتك . 

الشرح: «قالوا»: ثالثا: قوله تعالى: «ظثَلَمَا قَضَى رَنِدٌ؛ مِنْهَا وَطَراً رَوَجْنَاكَهَا كيلا 
يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ [إِذَا قَضَا]”'4 (سورة الأحزاب: الآية 61] يدل 
لأنه أخبر بأنه إنما زوجه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في أزواج الدعى الأدعياء» ويحل للمرء 
أن يتزوج زوجة دَعِّهه «ولو كان تزويجه إياه «خاضًا» به «لم يتعدٌ» إلى المؤمنين. 

«قلنا: يقطع بأن الإلحاق» إلحاق الأمّة به في تزويجه زينب إنما هو «للقياس» عليه؛ 
وليس ثبوت الحكم في حقهم من مدلولات «رَوجناكها» . 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الإلحاق بالقياس» وقطعك ليس دليلاً علينا. 

والصواب عندي أن يقال: كلامنا في خطاب النبي ككل تحكم» وهذا خبر لا إنشاءء 
فالله تعالى أخبر بأنه زوج نبيه يله ولذلك كانت زينب ‏ رضي الله عنها .تفاخر أمهات 
المؤمنين فتقول: زوّجكن آباؤكن» وزوّجنى الله من “فوق سبع سماوات» وإذا كان كذلك 
فليس محل النزاع . 

فإن قلت ا 

قلت: هو تعالى جعل العلّة [الغائية]("2 من ذلك آلآ يكون على المؤمنين حَرَجّ في 
أزواج أدعيائهم» فالفهم ليس من قوله: «زوجناكها» بل من هذاء وهو في الحقيقة إيماء 
وتعريض بانتفاء الحرج في حقّهمء وهو عندي فوق درجات القياس». ولا أقول: إنه 
منصوص . 


:)١(‏ سقط في أء ب. )١(‏ في أء بء ج: العامة. 


لحل 


بهُ لِوَاحِدٍ لآ يَعْةُ؛ خلافا لِلْحَتَابلَة ٠‏ 


«قالوا»: رابعاً: إذا اختصّ الخطاب الوارد باسمه يكلِِ به «فمثل: «خَالِصَةَ لك 
و«تَافِلَة لَكَ)» في قوله تعالى: ظامْرَأَةَ مُؤْمِئََ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للِنََّيّ إِنْ أَرادَ 1 أنْ 
يَسْتَنْكحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ4 [سورة الأحزاب: الآبة »]5٠‏ وفي قوله تعالى: ##وَمِنَ 
اللَيلٍ َتَهَجََد به ه نَآفِلَةَ لَك [سورة الإسراء: الآية 74] «لا يفيد»؛ لأن الاختصاص قد عرف من 
دون «خالصة لك» وانافلة»). 


قلنا»: لا نسلّم عدم الفائدة؛ فإنَ الخطاب أولاً لا يدل على العموم؛ ولا على عدمهء 
وإذا لم يدل على عدمه كان محتملاً له فالقيد «يفيد قطع الإلحاق»؛ وتلك فائدة. 


«فرع» 
خرجت الحنفيّة على أصلهم: انعقاد التُكاح بلفظ الهِبَةِ”'2؛ لقوله تعالى: «وامَرأةٌ 
م منة) الآية. 
ف ش «مسألة» 


الشرح: إذا خاطب الشارع واحداً بلفظ يختصن به كقول الرب سبحانه وتعالى 
3 صََلافه ٠‏ 2 #يا ا ايه 00 دك 5 2 
لنبيه يكل: ئها الننُ حَرَض المُؤْمِنِينَ عَلَى القِئَالٍ4 [سورة الأنفال: الآية 58]» وقوله :ليا ئها 
الوَسُولُ بَلُعْ ما أُنْرِلَ إِلئِكَ مِنْ رَبك [سورة المائدة: الآبة 57]» وقول النبي يلِ لواحد من 
أمته : افعل كذاء فهل يعم خطابه الباقين؟ . 


)١(‏ اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ الهبة: 
فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بأنه لا ينعقد التكاح بلفظ الهبة» وبه قال 
سعيد بن المسيب» وعطاء»ء والزهري وربيعة. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى القول باتعقاد التكاح بلفظ الهبة» إلا أن المالكية قالوا: ينعقد بها 
النكاح بشرط ذكر المهرء ويظهر أنهم إنما اشترطوا في اتعقاد النكاح بلفظ الهبة ذكر المهر لأن 
إسقاط المهر عندهم يؤثر في التكاح» ولما كان النكاح بلفظ الهبة يشعر بإسقاط المهر نظراً 
إلى أن لففظ الهبة من ألفاظ التبرعات» لذلك قالوا: ينعقد بها النكاح مع ذكر المهر. 
وقد استدل الشافعية ومن وافقهم على عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة بالكتاب والسنة 
والمعقول: 


1١ / 


قال أصحابنا: «خطابه لواحد ليس بعام. خلافاً للحنايلة)”' . 


أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبيّ يله: طاوامرََة مُؤْمنَة 

إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنِّيّ إِنْ أَرَاَ التي أَنْ يسْتَدْكَحَهًا خَالِصّة لَك مِنْ دُونْ المُؤْمِنِينَ». 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قال: طخَالِصَة لَكَ» فدل ذلك على أن 

الانعقاد بلفظ الهبة من خصوصياته يَكلِيةِ. وأما السنة فما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام 

قال: «واتّقُوا الله في النساء؛ فَإنّكم أَحَذْتُمُومُنَ بأمائّة اللّه؛ واسْتَخْلك فُرُوجَهُنٌ بِكلِمَةِ اللّهه. 

ووجه الدلالة من الحديث أَنهم قالوا: إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه إنما هي 

الإنكاح والتزويج فقطء أخذاً من الكتاب والسنة بالاستقراء دون الهبة. : 

وأما المعقول فقد قالوا فيه: إن الهبة من ألفاظ الطلاق حتى أنه ليقع الطلاق بقوله لزوجته: 

وهبتك لأهلك» فلا يكون موجباً لضده. 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي : 

أما الآية فقد قيل لهم فيها: إن قوله تعالى: طخَالِصَّة لَك مِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ» ليس معناه أن 

انعقاد النكاح بلفظ الهبة مختص به كل بل المراد أن الاختصاص والخلوص في سقوط المهر 

خاص به بيده ويؤيد هذا المراد أمور: 

الأمر الأول: - أنها مقابلة بمن آتى مهرها في قوله: «إنًا أَحْلَلْنا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي آتَنِتَ 

و رامع 8 لكي وى 0-7 

أ رَهنَّ4 إلى قوله: «وَامْرَأَة مُؤْمِتة». 

الأمر الثاني: أن الله تعالى قال: «الكيْلاً يكونّ عَلَيَِ حَرَجّ4». ومن المعلوم أنه لا حرج يلحقه 

في نفس العبارة» وإنما الحرج بلزوم المهر دون لفظ التزويج. 

الأمر الثالث: ‏ أن الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه بقوله: طخَالِصَّةً لَك4 والمنة إنما تظهر 

بنفى المهر لا بإقامة لفظ مقام لفظ. 

ويقال لهم في الحديث: إن قولكم إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه هي لفظ 

الإنكاح والتزويج فقط ‏ غير مسلمء بل جاء لفظ الهبة أيضاً في الكتاب العزيز قال تعالى: 

«وامرأة مؤمنة» الآية» وقد بينا أن الخلوص في الآية راجع إلى إسقاط المهر. 

ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الهبة من ألفاظ الطلاق؛ فلا يكون موجباً لضده - 

منتقض بقول الرجل لزوجته: تزوجي؛ فإن الفرقة تاقع به إن نوى به الطلاق. 

واستدل المالكية والحنفية على انعقاد النكاح بلفظ الهبة بنفس الآية التي استدل بها الشافعية 

ووجه الدلالة منها أنهم قالوا: إن هذا اللفظ انعقد به نكاح النبيّ كَل فوجب أن ينعقد به 
فق ينظر: البرهان 2737١ /١‏ والمستصفى ؟/ردى" فى وشرح العضد ل والإحكام للامدي ح 


كل 


هه فاه هاه هاه هد ها هاه هد ود واوا و واوا فاو هاو و قافا .ا وها و قاو واه ٠.‏ وا ماه .امد فد و وها هد مد رار 6م م66 6ه 


وَصِور إمام الحرمين» وابن ن السمعاني وغيرهما المسألة بخطابه يكل وعلى هذا يكون 
الضمير في قول المصدّف : «خطابه» عائداً على النبي كَل 

والصواب: عود الضمير على الشَّارع كما شرحناه؛ لأن المسألة في أعم من أن يكون 
المخاطب الله تعالى» أو نبيه ككل كما ذكر الشيخ أبو حامد وقد مثّل بالآيتين اللتين 
ذكرناهما. 

واعلم أنه لا ينبغي أن يعتقد أن التعميم من جهة وضع الصيغة لغة ولا أن الشرع لم 
يحكم بالتعميم حيث لم يظهر التّتخصيصء بل الحقّ أن التعميم منتفي لغةً ثابت شرعاً من 
حيث إن الحكم على الواحد حكمٌ على الجماعة؛ ولا أعتقد أحداً يخالف في هذاء وينبغي 
أن يُرَدَ الخلاف إلى أن العادة هل تقضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها 
ا 

فأصحابنا يقولون: لا قضاء للعادة في ذلك؛» كما لا قضاء للغة» وإنما [الخطاب]”"2 

في الشرع شرع. وهم يقولون: العادة تقضي بذلك . 

وقد ذكر ابن السَّمْعَاني : أنَّ المخالفين استدلّوا بأن عادة أهل اللّسان يخاطبون 
الواحد» ويريدون الجماعة» وهو يرشد إلى ما ذكرناه. 

أو يْرَدُ إلى أنه هل صار عرف الشرع أن الواحد إذا خوطبء, فالمراد الجماعة» فكأنه 
5 
الؤاعك خطياً مع الكل 0 قال: ا يا أيها وا 0 
تن لفظين : 
فقد أراد الكأس كلهم» وإذا كان ان الشّارع هو اذى 0 منه ار كما في بان ا 


7 747/7 وجمع الجوامع »5159/١‏ والمختصر لابن اللحام »)١١5(‏ والعدة 2518/١‏ 351 
وشرح الكوكب 77/5 والروضة :»27١9(‏ والتحرير (40)»: وتيسير التحرير 3191/١‏ 
وفواتح الرحموت »78٠/١‏ وإرشاد الفحول (170): والمدخل .77١‏ 

)١(‏ في أء بء ج: الخلف. 


ل 


حقيقة شرعية» فمعنى النَّاس يدل عليه لفظه لغة وشرعاء ولفظ : يا زيد شرعاء ونحن 
نقول: «يا زيد» باقية على دلالتها الأصلية» سواء أسبق قبلها مِنْ قائلها أن حكم غيره حكمه 
أم لاء وهو الحق؛ لأنَّ القائل لم يضع «يا زيد» للناس» وإنما جعله سواء في الحكمء 
يلزم من ذلك صيرورتهم من مدلول اللفظ . 

ونظير هذا: ما حكاه الرّافعي عن أبي العئّاس الروياني 0 متى قلت 
لامرأتي: أنت على حرام» فإني أريد به الطّلاق» ؛ ثم قال لها بعد مدة: أنت على حرام 
بتكمل وجني : 

أحدهما: الحمل على الطلاق؛ لكلامه السابق. 

والثاني: أنه كما لو ابتدأ به؛ لاحتمال أن نيته تغيرت. 

وانظر تعليل الاحتمال الثاني بأن نيّته يحتمل أن تكون تغيرت» وأنه يقتضي أنها لو لم 
تتغيّر يحمل على الطلاق جَرْماًء فكذا إذا قال الشارع : يا زيد» فإنما سبق من أن حكمه على 
الواحد كم يهان المتمافة لم كر كن مقطا الباتطلين لتر ضييم لقان السوات عندنا 


مذهب أصحابنا. 
الشرح: : «لنا: ما تقدّم من القطع» بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره «ولزوم 


التخصيص» أن تُعَدََ لو أخرج واحدء «و» ما يلزم على ذلك «من عدم فائدة» ما روى من قول 
النبى كَل : احكمى عَلَى الواحد» 0 عَلَى الجَمَاعَةَ وهو حديث لا يُعرّف له أصل » 
سألت عنه شيخنا الذهبي فقال: لا أعرفه . 

والمخالفون «قالوا»: قوله تعالى: ««وَمَا آَرْسَلْنَاكَ إلآ كَاقَةَ لِلئّاس6» [سورة سبأ: الآية 
١ ٠ 1‏ 

وقوله يلِةِ: «١يُعِنْتُ‏ إلى الْأَسْوَدٍ وَالأخم7 أي: ما روى الشيخان في «صحيحهما» 
من قوله كك: «َبُعِدْتُ إِلَى كُلّ أحْمَرَ وَأسْرَدَ» «يدل عليه؛ أي: على أن حكمه لا يختص 


)١(‏ أخرجه أحمد )١17-١1/5(‏ وأبو داود (589)»: وابن حبان ٠٠١(‏ - موارد) من حديث أبي 


در 


"6 


إى 
وَأَجِيب: بن آلْمَمْئئ تَغرِيفُ كُلّ مَا يخقصٌ به ولا يلرَمْ آشيرَاك ألْجَمِيع . 


َانُوا: «حكمي عَلَى الْوَاحِدٍ حَُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَة يأب ذَلِكَ . 


قُلْنَا: إِنَهُ مَحْجُولٌُ عَلَنْ أنّهُ: «عَلَى الْجَمَاعَةٍ بِالْقيّاس» أو بهذا ألّدليل»؛ لآ أَنَّ 
خطاب َلْوَاجِدٍ ل مع 1 

ع 2 م بر و دضدات ع2 2 ةوس 

'قَالُوا: تَفْطَعٌ بأنّ ألصّحَابَة حَكَمَتْ عَلَى الأمَةِ بَِلِكَ؛. كَحُكيهمْ بخكم 
مَاعِزْ فِي ألزّْنا وَغَيْرِِ ظ 

2 


قُلْنَا: إِنْ كَانُوا حَكَمُوا؛ٍ لِلتَّسَاوِي فى الْمَعتَْء فَهُوَ الِْيَاْ؛ وَإلاً فَخْلآَفْ 


اااا لمللماااامماممامممباممما00 


و «وأجييب: بأن المعنى» من تعميم البعئة «تعريف كل» من الخلق ما يختص 
به» من الأحكامء وربما اختلفوا فيها كالحَائْضٍ والطّاهِرء والمسافر والمقيم» ونحو ذلك» 
«ولا يلزم اشتراك الجميع» في كل حكم . 

«قالوا: «حُكُمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى ذلك» أي يأبى تخصيص 
واحد عن واحد. 

«قلنا: محمول على أنه» حكم «على الجماعة بالقياس» أو بهذا الدليل» لا أن خطاب 
الواحد» بعينه خطاب «للجميع». 

ولقائل أن يقول: وأن خطاب الواحد خطاب للجميع بما مهّده المخاطب أولاً من 
قوله: إذا حكمت على واحد» فذاك على الكلّ كما قدمناه بَحثاً. 

الشرح: «قالوا: نقظع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك كحكمهم بحكم مَاعِزٍ 
في الزناء و» بحكم «غيره» في سائر الأحكام . 

«قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى» فهو القياس»؛ لاشتماله على الأصل 


وله شاهد من حدنث أبي سعيد : 
أخرجه الطبراني فى «الأوسط» كما في «المجمع» (5/ 89). 
وقال الهيغمي: وفيه عطية العوفي» وهو ضعيف. 


5١ 


:قَالوا "لوا كان حاف لَكَانَّ : ١تُجْرِئكَ‏ :ولا تُجَُزى 
عَليْهِ ألصَّلاة وَأَلسَّادَمُ خرَيعَة كول مهادي ون ل 


والفرع والعلّة الجامعة؛ «وإلا» فإن حكموا مع عدم التساوي» «فخلاف الإجماع». 


ولقائل أن يقول: نَم قسم ثالث» وهو أن يحكموا بالمساواة في الحكم لا للعلة 
الجامعة» بل لأن الحكم على الواحد حكمٌ على الجماعة» كما اعترفت به هناء وأشرت إليه 
في كتاب «القياس» حيث قلت: واستدل [أبي )20 على أن القياس حجّة بإلحاق كلّ زان 
بماعز» ورد بأن ذلك لقوله عليه السلام: «حُكُمِي عَلَى الوَاحِدٍ حُكْمي عَلَى الجَماعَةِ) 
انتهى . 

وليسن. .قيامنا ولا خلاف الإجماع؛ أو لأنَ الحكم على الواحد كالحكم على الخلق 
لفظاً بالبحث الذي قدمناه. 

واعلم أن قضية ماعِزٍ ثابتة في «الصحيحين» وغيرهما. 

وأما أن الصحابة حكموا في نظيرها فلا يحفظ ذلك» ولا يحفظ إلا واقعة المغيرة بن 
شعبة(5), ولم تتم 

نعم : لا يمترى أحد في أن حكمهم في كل زانٍ محصن الرَّجْمْ. 

الشرح: «قالوا: لو كان» حكمه على الواحد «خاضًاً؛ به «لكان» قوله يك لأبي 


)١‏ في أء ب: أي. 

(؟) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» أبو محمد. شهد الحديبية» وأسلم زمن الخندق» له 
مائة وستة وثلاثون حديئاًء اتفقا على تسعة» وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبي وخلق. شهد 
اليمامة واليرموك والقادسية» وكان عاقلاً أديباً فطناً لبيباً داهياً» قيل: أحصن ألف امرأة. قال 
الهيثم : توفي سحة خمسين. 
ينظر ترجمته في: تهذيب تهذيب الكمال: ”/ 2٠755‏ وتهذيب التهذيب 557/٠١‏ (41/1)) 
وتقريب التهذيب: 519/7» وخلاصة تهذيب الكمال : 7/ 50» والكاشف 2158/7 وتاريخ 
البخاري الكبير 2517/17 والجرح والتعديل 2555/8 والثقات 587/9, وأسد الغابة 
6 وتجريد أسماء الصحابة: 294١/7‏ والاستيعاب: .١5548/5‏ 


لبا 


يكو دي لاقي فيا يأو أو واه 1ه أ اياون هدكو فر مه عد فل عه مقا ول عا رع لق للق اموا ان ا ا ا 


شهادته وحده زيادة من غير فائدة»؛ لأنه يعلم تخصيصه من الخطاب . 
وحديث «تجزئك» وهو المروى في «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب7 قال: 


)414( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح 455/7 في باب التبكير إلى العيدء حديث‎ )١( 
.)١1951 7/9 ومسلم في الصحيح / 190 في كتاب الأضاحي: باب وقتها‎ 
قوله: «لا تجزى عن أحد بعدك» أي: لا تقضي بلا همزء يقال: جزى عني هذا الأمر»‎ 
ويجزيك من هذا الأمر الأقل» أي: يقضى وينوب» قال الله سبحانه وتعالى: #لا تجزى نفس‎ 
عن نفس شيئاً» أني: لا تقضى عنهاء ولا تنوب» والمتجازي للدين: هو المتقاضي» ومعنى‎ 
قولهم: جزاه الله خيراًء أي: قضاه الله ما أسلفء فإذا كان بمعنى الكفاية» قلت: جزا عني‎ 
8 وأجزأ بالهمز.‎ 
والجذع من المعز غير جائز في الأضحية» ويجوز من الضأن عند أكثرهم قيل: لأنه ينزوء‎ 
فيلقح » ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنيا.‎ 
أما الجذع من الضأن فاختلفوا في فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ - يه - فمن‎ 
بعدهم إلى جوازه» غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيماً. وقال الزهري: لا يجوز من الضأن‎ 
إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر.‎ 

(؟) خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عمار الأنصاري الخطمي» ذو الشهادتين» 
شهد بدراً وأحداء له ثمانية وثلاثون حديثاً. روى عنه: ابنه عمارة وإبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص . قتل مع علي ب «صفين»2. 
ينظر: البداية والنهاية 21١/9‏ وسير الأعلام 6/7 وطبقات ابن سعد 2151/8 
وشذرات الذهب »55/١‏ والإصابة وأسد الغابة ؟/ 21 والاستيعاب 2454/7 
وتهذيب الكمال 271١/١‏ وتهذيب التهذيب #/ 214٠‏ وخلاصة تهذيب الكمال .584/١‏ 

() البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة الأوسي الأنصاري» أبو عمارة» نزل 
الكوفة. له ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديث» اتفقا على اثنين وعشرين» وانفرد البخاري 
بخمسة عشرء ومسلم بستة. 
وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وعدي بن ثابت وسعد بن عبيدة وأبو إسحاق وخلق؛ شهد أحداً 
والحديبية. 
توق سح عدا أو اثنتين وسبعين. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال: 219/١‏ وتهذيب 
التهذيب 2475/١‏ وتقريب التهذيب: :44/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال: »١١١/١‏ 
والكاشف: »١10١/١‏ وأسماء الصحابة الرواة .١557‏ 


١ 


اب اق اع ردق ا كع افارتعا قار صلا وم لق الاي ا حا زرح هر ما و "عاط جع موه لف ور م1 واوا واو ا وا وي ل لوالو اد اي امي ا اي 


ا اا 011 
خطب النبي كك يوم النّحْرٍ فقال: إن أوَلَ ما بأ في يَوينا هَذَا أن صَلَيَ ثم تزجع كتْحرَء 
فَمَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُتَكتاء وَمَنْ دَبَحَ فَإنَّما مَُلَْمْ عَجلَة ليو فقام حَالِي أبى بردة بن ' 
نيار فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي » وعندي جَرّعة خير من مُسِنّة» فقال: 
«اجِعَلْهًَا مَكَائَهَاء وَلَنْ تُجْزِىء جَذَعَهٌ عَنْ أُحَدٍ بَعْدَكَ». 

وحديث خزيمة هو المَرُوِيَ في «مسند أحمد؛. و «سئن أبي داود» والنسائي بإسناد 
صحيح عن عمارة بن خُرَّئْمَة7' أن عمه حدّئه ‏ وهو من أصحاب النبي كَكِِ ‏ أن النبي يكل 
ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي كككْةِ ليقضيه ثمن فَرَسِهِء فأسرع النبي كِ المشى فأبطأ 
الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي» فيساومونه الفَرَسَء ولا يشعرون أن النبي كَل 
ابتاعه» فنادى الأغرابى النبي كك فقال: : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته. فعلم النبي 46 
توح ننه الأعرابي فقال: «أَلَيْسَ قد ابْتَعْتُهُ مِنْكَ»؟. فقال الأعرابي: والله ما بعتك» 
فقال النبي كككِةِ: «قَلِ ابْتَعْثْهُ مِنْكَ». وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًء فقال خزيمة: أنا 
أشهد الك كد ته فأقبل النبي كلع فقال: «بِمَ تَشْهَدُ؛؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله 
فجعل النبي كَككةْ شهادة خزيمة شهادة ة رَجُلَيْن7). 


قال الخَطَابِي : © هذا حديث وضعه كثير من الناس غير موضعه». وقد تذرع قوم من 


. عمارة بن خزيمة بن ثابت الأؤسي المدني. عن أبيه وعثمان بن حتف‎ )١( 
وعنه: الزهري وأبو جعفر الحُطمي وابن أبي يحبى. وثقه ابن سعد. قال ابن أبي عاصم: مات‎ 
وطبقات ابن سعد‎ 2171/١ وشذرات‎ .4٠8/77 سنة خمس ومائة. ينظر: الوافي بالوفيات‎ 
7٠07/9 الاء والجرح والتعديل 20101 وتاريخ البخاري الكبير 598/5» والكاشف‎ /5 
.51١5 7/1 وتهذيب التهذيب‎ »٠٠٠١ وخلاصة تهذيب الكمال 2757/7 وتهذيب الكمال ؟/‎ 

() أخرجه أبو داود -7١/84(‏ 77) كتاب الأقضية: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد. . 
حديث (2737017)» والنسائي (2»201/7 كتاب البيوع: باب التسهيل في ترك الإشهاد على 
البيبعء وأحمد (ه/6١371 )5١5‏ والحاكم .)18-١1/1(‏ والبيهقي )١415/٠١(‏ عن 
خزيمة بن ثابت الأنصاري . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق الشيخين ثقات. ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 
وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» ص (190): إسناده صحيح حجة. 

(19) حمد ‏ وقيل: اسمه أحمد ‏ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» أبو سليمان البستي المعروف ب - 


6: 


4 
ه55 


حْ 


لَه : جَمْعْ آلْمُدَكَرِ الكل 5 «الْمُسْلمِينَ) [سورة الأحزاب: الآية ه] و 
«فُعَلُوا» [سورة النساء:  )55‏ مما بُعَلَّبُ فِيهٍ الْمُذَكّدْء لآَيَدْخُلُ فيه آلنْسَاءُ ظاهِراً؛ 
خلافا للْحتَابلةِ . 
أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصّدْق على كل شيء اّعاهء إِنْما وَجْهُ 
الحديث ومعناه: أن النبي كه حكم على الأعرابي بعلمه إذ كان النبي يكلِ صادقاً بارا في 
قولهء وجرت شهادة خُرَيمَةَ في ذلك مَجْرَى التوكيد والاستظهار بها على خَضْمِهِء فصار 
التقدير: شهادته له» وتصديقه إياه على قوله كشهادة رَجُلَيْنِ في سائر القضايا . 

قلت: وسواء أثبت تخصيص جزيمة أم لاء قد خصّص أبو بردة بن نيار»ء وخصص 
هع لسن العرير0: 

«قلنا: فائدته قطع الإلحاق» إلحاق غير ذلك الواحد به «كما تقدم» في المسألة قبلها. 


الشرح: جمع المذكر المكسّر لا يدخل تحته المؤنّث» وجمع المؤنّث يدخل تحته 
المذكرء والجمع الذي لم يظهر فيه علامة التذكير ولا التأنيث ك «الناس» يتناول القسمين 
اتفاقً20 . 


5 «الخطابي» ولد سنة 19 ه. كان رأساً في علم العربية والفقه والأدب وغير ذلك. أخذ الفقه 
عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي بكر القفال وغيرهماء وأخذ اللغة عن أبي عمر الزاهد» وله 
شعر حسن . من تصانيفه: «معالم السنئن» و«أعلام البخاري» و«غريب الحديث» و«شرح أسماء 
الله الحسنى» وغيرها. وتوفي بهبست» سنة 784 ه في ربيع الآخر. وينظر: الأعلام 
0/7 ., والأنساب 5/7 ووفيات الأعيان /١‏ 2400 وتذكرة الحفاظ 7/ 21١١8‏ وإنباه 

الرواة ١‏ ؛ وشذرات الذهب #/177» وابن قاضي شهبة 2197/١‏ والبداية والنهاية 
7/1 1 1 : 0 

)١(‏ والجمع المذكر اسم دل على أكثر من ائنين يزيادة واو ونون رفعاًء وياء ونون نصبا وجرا على 
آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة. 

() أخرجه البخاري 2740/٠١‏ في اللباس: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (0815)؛ 
ومسلم /1757» في كتاب اللباس : باب إباحة لبس الحرير (70177/170). 

© ينظر: البرهان 59 »* والمحصول »)37/7/١(‏ واللمع »)١7(‏ والتبصرة (/ا1)) 
والمعتمئد »765٠0 /١‏ والوصول إلى الأصول 271-7١7/١‏ والمستصفى 1/4/7 والمنخول 
,)١5(‏ والإحكام للامدي 7/ 55, وشرح الكوكب / 110 وجمع الجوامع ١/78؟؛‏ 
والتمهيد للإسنوي (03)» ونهاية السول ؟8909/7: والروضة 2.177 والعدة ؟/5”01) 


را 


لنَا: «إن المُسْلِمِينَ وَاَلْمْسْلِمَاتِ» [سورة الأحزاب: الآية ه]» وَل كان دخا 
0 
ا 00 ع يه كي س8 مية 0 


رَأِضاً: فَالّتْ أمُ سَلَّمَة ‏ رَضِيَ آللّه عَئْهَا -: «يا رَسُولَ الله إنَّ آلمسَاء مُلَْ : «با 


#2 


تو أللة ذَكَرَ إلا الوَجَال؛), َأَنْرَلَ اللّهُ: إن التثليية وَألْمْسْلِمَاتِ »4 [سورة الأأحزاب : الآية 


وأما اجمع المذكر السّالم ك (المسلمين»» ونحو «فعلوا» [سورة النساء: الآية 5]_ مما 
يغلب فيه المذكر لا يدخل فيه النساء ظاهرا؛ خلافاً للحنابلة»» وابن خويز مَنْدَاد من 
المالكية» وابن داود. 

وادعى ابن الأنباري الإجماع على عدم الدُحُول لغة حقيقة» وأن النزاع إنما هو في 
ظهوره؛ [لاشتهاره]”'' عرفا ثم هل تقول: اجتمع في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز» أو 
يكون مجازاً صرفاً؟ . 

فيه ما سبق في [مسألة]2'7 استعمال المشترك في معنييه. 

الشرح: «لنا:» قوله تعالى: #إنَّ الكساعين وَالمُسْلِمَاتِ» [سورة الأحزاب: الآية م 
ولو كان» المؤنث «داخلا» تحت لفظ المسلمين «لما حسن» العطف» لما فيه من التّكرار بلا 
فائدة؛ «فإن قدر» في المعطوف, وهو المسلمات «مجيئه للنصوصية» كما في قوله تعالى: 
لوَمَلائِكَيْه وَرُسْلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ4 [سورة البقرة: الآبة 44] «ففائدة الكأسيس أولى» بالاعتبار 
من فائدة التأكيد. 22 


«وأيضاً: قالت أم سلمة: يا رسول الله إِنَّ النساء قُلْنَ: ما نرى الله ذكر إلا الرجال» 


2 والمختصر لابن اللحام »)١١5(‏ وأصول السرخسي 2775/١‏ والتحرير (679» وتيسير التحرير 
١‏ وفواتح الرحموت 2775/١‏ والمختصر لابن اللحام »)١١5(‏ وإرشاد الفحول 
(159)؛ والمدخل (541)) وسلم الوصول 750/5. وشرح العضد 174/1. وكشف 
الأسرار ”/ 5» والتلويح .777/١‏ 

)١(‏ في أ: لا شهادة. )١(‏ سقط في أ» ج. 


الما 


كُلْنَا: صَحِيتٌء إذَا قُصِدَ الْجَمِيعٌ ؛ وَيكون مجَازا 
َانْ قل : الآضل الْحَقِيفَهُ 


ْنَا : يَلْرّمُ الإشْيرَاك؛ وَكَدَ تقَدمَ مغلهُ. 
فأنزل الله «#إن المُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ#[سورة الأحزاب: 5] ولو كن داخلات»» لم يحسن 
السؤال» و «لم يصح تقريره» يك اللنفي». 

ولفظ أم سلمة في النسائي: قلت: يا رسول الله ما لنا لا تُذكر في القرْآن كما تُذكر 
الرجال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: لإإِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ» [سورة الأحزاب: الآية 8]» 
وله طرق إلى الصّحة إلآ أنه لا دليل فيه؛ فإن أم سلمة إنما سألت عن ذكرهن» والظاهرٌ أن 
مرادها التنصيص عليهن بما يخصّهن شرفاً لهن. 

والأؤلى عندي أن يستدلٌ بقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله على النساء جهاد؟ 
قال يَكلِِ: «نَعَمْ عَلَئْهْنَ جِهَادٌ لآ قِتَالَ فيه : الحَجّ َالْحّمَْةُ» أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد"', 
فلو كن يدخلن في لفظ المؤمنين لعَرَقَتَ ذلك» ولم تسأل. 

«وأيضاً: فإجماع» أهل «الغربية على أنه جمع المذكر). 

ولا يخفى على من شذا طرفاً منها أن قول القائل: 
الواحد: إن «مسلم» و«مسلمون» مبني على «مسلم» و«مسلمين». 

الشرح: «قالوا: المعروف تغليب الذكور»» ومنه قوله تعالى لآدم وحواء وإبليس: 
«امبطوا». 

«قلنا: إذا قصد الجميعء» ن مجازاً» محتاجاً | القر ينة» فإما أن يقال: 
: : صحيح إد لجميع ويكو ر إلى لقري 7 2 
إن وضع اللَّسَان على المسلمين مسترسل على النساء والرجال استرساله على آحادٍ الرجال. 

«فإن قيل»: قد سلمتم صحة الإطلاق» و«الأصل الحقيقة». 

قلنا: هو حقيقة في المذكر بخصوصه إجماعاًء فإن كان مع ذلك حقيقة في المذكر 
والمؤنث «للزم الاشتراك»» والمجاز أولى من الاشتراك» «وقد تقدم مئله' . 


وهذا السؤال إنما يورده من يظنَ الخصوم يدعون دحول النساء وضعاً حقيقياً» وذلك:٠‏ 


«مسلمات» مبنى على قوله في 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١56/5(‏ وابن ماجه )»))59:١(‏ والدارقطني (/785)» من حديث عائشة 


ا 


1 2 6 ام 2 عدص ل م 371 2 
قالوا: لو لم يَدْحْلْنَ لمَا شاركنّ المُدَكرِينَ في لكام . 
فلنا: يليل مِنْ خارج؛ وَلِذْلِكَ لَمْ يَدْحُلْنَ ِي الْجِهَادٍ وَالْجُحْعةِ وَغَيْرِهِمَا» |. ه. 


«َالُوا: لَوْ أؤصئ لِرِجَال وَنْسَاءِ بمَيْءء كم قَالَ: أَوْصَيِتُ لَهُوْ بِكَذًا ‏ دخَلَ 
لنسَا عير َي وَهُوَ مَعْتَى الْحقِيقَة 


يي ا ا ا 0 
لا ينبغي لأحد أن يقول: وإنما ادعوا دخولهن؛ لأنه لما كثر في الشرع مساواة الذكور 
للإناث» وسار غالباً» كان تقرير هذا أن العادة الغالبة تبين أن الشرع لا يقصد قصر الأحكام 
على الذكورء ونحن نقول: هذا غير مطرد؛ إذ قد ثبت أحكام الذكور دون الإناث. ‏ . 

الشرح: «قالوا: لو لم يدخل لما شاركن المذكورين في الأحكام؛ نحو: طأَقِيِمُوا 

الصَّلاة وَآنُوا الزَّكَاة4 [سورة البقرة: الآية *4] , 

«قلنا»: إنما شاركهم «بدليل من خارج» لا من نفس اللَّنْظ «ولذلك لم يدخلن في» 

خطاب «الجهاد والجمعة وغيرها». 

الشرح: «قالوا: لو أوصى لرجال ونساء بشيء» ثم قال: أوصيت لهم بكذاء دخل 
النساء بغير قرينة» وهو معنى الحقيقة). 

«قلنا»: لم يدخلن بغير قرينة» «بل بقرينة الإيصاء الأوّل» للرجال والنساءء على أني 
لا أحفظ نقلاً عن مذهبنا في هذه المسألة» ولكن الظاهر الدخول كما ذكر. 

«فائدة» 

من يدخلهن يحتاج إلى إخراجهن من الجهاد والجمعة. وتحوهما إلى دليل مخرج 2 
ومن لا يد خلهنٌ يحتاج في الصلاة والزكاة ونحوهما إلى دليل يخصهن . والقول بعدم 
دخولهن هو الذي نقله الشيخ أبو حامد في أصوله عن الشافعي» واستنبطه من قوله من قول 
الله تعالى :طيَايْهَا الي حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَىْ الْقَئَالٍِ4[سورة الأنفال: الآية 10]. المرادٌ بذلك الرجال 

لا النساء. 

«قفنلر «( 
قال واعظ لحاضريه: طلقتكم ثلاثاً وامرأته فيهم وهو لا يدري» أفتى الإمام بوقوع 
الطلاق. 


لديا 


مَنِ) ألشَرْطِيُ : َمل الْمُؤئت؛ عِنْد الأخثر. 
ََا: أكهُ لَوْ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ دَارِيء فَهُوَ خرٌ عَمَفْنَ بألدّخول . 


وقال الرافعي» والنووي: ينبغي ألا يقع» ثم اختلفت بهما السبيل» فمأخذ النووي أن 
النساء لا يدخلن في هذا اللّفظ كما تقرر في الأصولء ومأخذ الرافعي غيره. 


قلت: ولو سلم دخولهاء فينبغي أن يخرّج على طلاق الجاهل» والأصحٌ فيه عدم 
الوقرع» ع سم 0 ولم يعلم به فإن في 
حِيْيِهِ كما قال الرافعي قولي الناسي والجاهل, والأصحٌ منهما عدم الوقوع . 


«مسأالة» 
الشرح: «مَنْ» الاستفهامية لا تعم2©0. وكذا التكرة الموصوفة؛ مثل قول 
الشاعر: [الرمل] 
ذك تين الفخحت غيظميا قاقلة” . لد صمت لكي مَوْتآلمن يطغ 
وقال حسان "9‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: [الكامل] ٠‏ 


"0١/75 والعدة‎ »577/7/١ والمحصول‎ »50٠/١ والمعتمد‎ 2"5٠0/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
والإحكام للامدي 2518/7 وجمع.‎ .5١7/١ والوصول إلى الأصول‎ :)١77( والروضة‎ 
وشرح العضد‎ :)2٠١4( والمسودة‎ 254٠ /” وشرح الكوكب المنير‎ :478/١ الجوامع‎ 

5/7 ؛ وإرشاد الفحول ١1717‏ والمختصر لابن اللحام »)١١4(‏ وكشف الأسرار ؟/ 8. 

(5) البيت من الرّمّل وهو لسويد بن أبي كاهل في الأغاني 298/١7‏ وخزانة الأدب ١17/5‏ - 
5, والدرر ١/7١7؛‏ وشرح اختيارات المفضل ص ,»4١٠١‏ وشرح شواهد المغنى /١‏ ٠1لاء‏ 
والشعر والشعراء 2478/١‏ وبلا نسبة. في شرح الأشموني 207١/7‏ وشرح شذور الذهب 
ص .1١7١‏ وشرح المفصل »١١/5‏ ومغنى اللبيب 2578/١‏ والشاهد فيه قوله: «رب من»» 
و«هرب» لا تدخل إلا على نكرة فدل على أن «من» هنا نكرة موصولة بجملة «أنضجت». 

() حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري التَّجََاري شاعر رسول الله يك - أبو عبد الرحمن أو أبو 
الوليد. وعنه: ابنه عبد الرحمن وابن المسيب. قال التبيّ يلِ: «إن رُوِحَ القُدسِ مع حسان ما 
دام ينافح عن رسول الله ككله. قال أبو عبيد: توفي سنة 8 وخمسين. قال ابن إسحاق: 
عاش مائة وعشرين سنة. 
ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت »)8١19(‏ والثقات "/ الا وسير الأعلام 2017/١‏ وشذرات - 


0 


تكقين ررتا تعملا علدية كر عتترنا ٠‏ نتوين لعد فيات 01 


5 إذا كانت زائدة إن قيل بورودها لذلك» وهو رأي الكسائي27. أو نكرة تامّةء 


وأما الموصولة والشرطية فيعمّان. 
أما الموصولة فتشمل المذكر والمؤنث مثل: لوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُول» [سورة البقرة: 


الآية 4] . 


وأما «الشرطية» مثل: 8وَمَنْ يَفْعَلُ ذُلِكٌ يَلْقَ ناما [سورة الفرقان: الآبة 14]» فلذلك 


«تشمل المؤنث عند الأكثر) . 
«لنا: أنه لو قال: مَنْ دخل داري فهو حر عَتَفْنَ بالدخول» اتفاقاًٌء ولولا شمول اللفظ 
ما كان ذلك. 


«فرع» 
لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رَمْيْهَا على أصح الوجهين» ويمكن أن يبنى 


الخلاف على شمول «مَنْ» المؤنث» والأصل فيه ما في صحيح مسلم من قوله كَكِ: «مَن 


000 
00 


قرف 


الذهب »4١/١‏ والإصابة 2577/7 والاستيعاب 251١/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 25١5/١‏ 
وتهذيب الكمال »5154/١‏ وتهذيب التهذيب 2547/7 والبداية والنهاية 5/4 . 

في ج: من أتانا. 

وهو لكعب بن مالك في ديوانه ص 5889.» والدرر 7/لا»ء وشرح أبيات سيبويه )510/١‏ 
وخزانة الأدب 17١/5‏ 177 1718 والدرر */ لا ولبشر بن عبد الرحمن في لسان العرب 
(منن)» ولحسان بن ثابت في الأزهية ص »٠١١‏ والمقاصد النحوية »5857/١‏ والدرر 2305/١‏ 
وشرح شواهد المغنى /١‏ #9 .وللأنصاري في الكتاب 2٠١5/5‏ ولسان العرب (كفى)ء 
والجني الداني 57: همع الهوامع 245/١‏ والمقرب 7١/١‏ وشرح شواهد المغنى 
١‏ 258 وشرح المفصل 2١١/5‏ ومجالس ثعلب 277٠/١‏ وسر صناعة الإعراب 
01١‏ *,» ورصف المبانى .١59‏ 

على. بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة. 
ولق والقراءة. من تصانيفه «معانى القرآن» و المصادر» و «الحروف» و «القراءات» و«النوادر» 
و«المتشابه في القرآن» و«ما يلحن فيه العوام». توفي ب «الري» ‏ في العراق ‏ سنة 149. - 


5” 


مسألة: 
لْحِطَاتُ ب «الثانة» وَدَالمُؤمنِينَ+ وَتبقوهها: يَشْمَلٌ الْعيبد عِنْدَ الأفقر 
وَقَالَ آليَازِيٌ : إِنْ كَانَ لِحَقٌ ألله 


1ه :1 2 ًِ عونل اق اج ماف ا لم و 1 م 
اطْلَعَ في بيت قَوْم بِعَئرٍ إذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أن يَفْمَنُوا عَبنَهُ) 
5 7 اي مدا 7 
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000 
وتستحق المرأة سلب المقتول على المذهب؛ لقوله يَكلِِ: «مَنْ قَثَلَ قَتِيلاً قَلهُ 
«مسأالة» 


الشرح: «الخطاب ب «النّاس» و«المؤمنين» ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر» وقيل: 


الطلرنا 


«وقال الرازي»: من الحنفية9؟2 : «إن كان» الخطاب «لحق الله» دخل العبيد» وإِنْ كان 


لحقّ العباد فلا . 


00 


قرف 


60 


«لنا: أن العَبْدَ من الناس والمؤمنين قطعاً؛ فوجب دخوله». 


انظر: ابن خلكان 277١/١‏ وتاريخ بغداد 0/١1١‏ 5» والأعلام 4/ 747. 

البخاري 707/١7‏ 7554ء كتاب الديات: باب هن اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية له 
(540)»: ومسلم /15994» كتاب الاداب: باب تحريم النظر في بيت غيره (51 -5198). 

أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 454 505» في كتاب الجهاد: باب ما جاء في السلب (18). 
وأخرجه البخاري 75/8 270 في المغازي: باب قول الله تعالى: #ويوم حنين» (5771)» 
ومسلم / 2117١‏ في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل .)11781١/41(‏ 

ينظر: المحصول 23١١/9/١‏ والمعتمد .5٠04/١‏ والإحكام للامدئ 158/7. واللمع 
»)١١(‏ والتبصرة (5/)» والعدة 55448/7». والمستصفى ؟/لالاء والمنخول 2)١57(‏ وشرح 
الكوكب 9/ 747: وجمع الجوامع »477/١‏ والقواعد والفوائد .»)5١4(‏ وإرشاد الفحول 
»)١74(‏ والمسودة (74)» والتمهيد للإسنوي (705)» وشرح العضد ؟7/ 2١76‏ وشرح التنقيح 
»2)١97(‏ التحرير »)4١(‏ وتيسير التحرير /١‏ 705» وفواتح الرحموت .7715/١‏ 


ينظر المصادر السابقة . 


1 يت ص 9 ]اه 17 4 3-0 4 اهس 1 3 ا 
.قالوا: نَبَتَ صَرْفُ مَنَافِِهِ إلى سَيدِهِ؛ قَلَوْ حُوطِت بِصَرْفِهَا إلى غَيْرِه ناض . 
.6 011 1ل 8 00001 20 دح دسا 2 
رُدَّ: بأنّهُ في غَيْر تَضَائْقٍ الْعِبَادَاتِ ؛ قَلا تَنَافْضَ . 


و _ ممه . و٠‏ 


َالُوا: تَبَتَ خرُوجهُ مِنْ خطاب الْجِهَادٍ وَألْحَجٌ وَاَلْجُمُعَةِ وَغَيْرهًا. 


الشوح: اقَانُوا: ثبت صرف منافعه إلى سَيّده؛ في جميع الأوقات بالشرعء «فلو 
خوطب بصرفها إلى غيره؟ أيضاً «لتناقض». 

«ردٌ: بأنه» إنما يخاطب بصرف متّافعه إلى سَّيّده «فى غير» أوقات ([تضايق]07) 
العبادات»؛ ولذلك لا يجوز للسَّيّد استخدامه في وقت الصَّلاةٍ المفروضة» بل له أوقات 
يجب على السّيد أن يغادره فيها لأداء وظيفة العبادة [وآحَر](") لراحته في نفسه. 


«قالوا: ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحَجّ والجمعة وغيرها»» مع ورود الألفاظ 
العامة في ذلك مثل : لوَشر عَلَ النَّآسِ حج هٌ البَئت» [سورة آل عمران: الآية لا ]ا و لحَرّضٍ 
لين عَلَى الْقَتَال» [سورة الأنفال: الآبة 16]» فلو كان ذاخلدٌ احتبيج إلى دليل في إخراجه. 

قلنا»: هو داخل» وإنما خرج «بدليل».. ‏ كما روي أنه كله كان إذا أتاه إنسان لا 

يعرفه ليبايعه سأله: أخْرَ هو أو عبد؟ فإن قال: أنا حرّ بايعه على الإسلام والجهادء وإن 
قال: أنا عبد بايعه على الإسلام» ولم يبايعه على الجهاد. 

وأنه يكل قال: «أَكْمَا عَبْدِ حَجّ ثُمَ عَيَنَ ف لاخر 

وأنه كل قال : «الْجمُعَهُ حَقّ وَاجِبٌ عَلَىْ كُلَّ مُسْلِم فى جَماعَةٍ إلا أَرْبَعَةَ : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ 
وماق أَؤْ صَبِنٌ». َو ريق 7 


)0غ( في أ» ج: تطابق . شف في ج: وأخرى. 

قوف أخرجه الشافعي في (مسئلدذهة) 5/١‏ )2 والطحاوي 1١‏ )ل والبيهقي )١657/6(‏ من 
طريق 3 السفر عن ابن عباس 0 وله طريق آخر 00 0 
وفيه: كدت لجر جه 2 
وصححه ابن حزم» وصحح ابن خزيمة وقفه كما في «التلخيص» (؟/١؟5).‏ 

(4) أخرجه البخاري 0701//7 كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة (41/9)»: ومسلم - 
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هاه هاه .اها ٠»‏ هاو و وهاه فاو ود ها و وه دودو هاه هاو وها وه وا واو فادها .ا هاو واو .ا أوا عدا مدا وه ما وه .ا مه ها مد 6 مد هم 0ه 


وخروج العبد «كخروج المريض والمسافر» عن العمومات التي خرجا منها كالصوم 
والصلاة» وذلك لا يدل على عدم تناولهما اتفاقاً. 
«فرع» 
أمان العبد صحيح عندنا؛ لإطلاق قوله ككلهِ: «المُسْلِمُونَ تَتَكادَ 
بِذِمتِهِمْ أدنَامُه70" . 
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يكون مَأدُوناً له في القتال» [أو تخريج]9؟ الخلاف 
على هذا الأصل ظاهر. 


- 


«فائدة» 
استدل الشافعى لتفاوت الحر والعبد فى مقدار ما يملك من الطّلاق بأن قوله تعالى: 
مَدَنَانِ»* إلى ول لحت تَنْكحْ رَوْجِاً عير 4 [سورة البقرة: الآية ؟] يحتمل أن يكون 

للأحرار والعبهد والإماءء» وأن يكون لبعضهم . 

وقد جاء القرآن بأحكام مطلقة كهذه اختلف فيها الحرّ والعبد والحرة والأمة؛ وأحكام 
اتفقوا فيها للضّرورة خاصّة. 

قال الله تعالى فى حق الرَّانِين الأحرار: الزَّانِيَةٌ وَالزَانِي» [سورة النور: الآبة 215 وفي 
الإماء: لقَإدًا أخصِنّ إن أَتَيْنَّ بِمَاحِشَّةِ4 [سورة النساء: الآبة 8] الآية . | 

وقال في الشهادات: <«وَأشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ منكذ» [سورة الطلاق: الآية ؟] . 

قال الشافعي: فلم يختلف من لقيت أنها على الأحرار دون العبيد» ولم يختلف أحد 
لقيت أنْ لا رجم على عبد تبه وفرض الله تعالى العدّة ثلاثة أشهر وثلاثة قروءء وفي 
الموت أربعة أشهر وعشراً. 


(؟/ »)08٠0‏ كتاب الجمعة: باب وبجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال (8551//4)» 
ومالك في الموطأ ,.٠١7/١‏ في الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة (5): وابن ماجه 
0 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة .)١1١89(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود 577/5 -578» كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر (5510)» والنسأئي 
4 ؛» كتاب القسامة: باب القودين بين الأحرارء. والحاكم في المستدرك 2141/1 كتاب 
قسم الفيء» وقال: على شرط الشيخين» وؤافقه الذهبي» وأحمد في المسند ١١9/١‏ . 

(0) في ب: أو تخريج علي. 


اودلا 


ولم أعلم مخالفاً ممّن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدّة الأمةِ نصف عدّة الحرّة 
مما له نصف معلوم» وما لا كالحيض عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف» وهو تمام 
حَبْضَئَيْنِ . هذا مختصر كلام الشّافعي في باب عدّة الأمةٍ في كتاب «الأم». 

وقد يؤخذ منه أنه في غير أماكن الضّرورة لا يدخل العَبْدٌ في إطلاق لفظ «الناس» 
و«المؤمنين» ونحوهما. 

وأن مذهبه التفصيل بين أماكن الضرورة وغيرهاء [فلا]('2 يقال: هذا في الألفاظ 
المطلقة دون العامة كقوله رضي الله عنه : «قد جاء القرآن بأحكام مطلقة؛ لأن مراده 
ب «المطلقة» العامة: [والآّيات](7) التي أوردها كلها عامة. 

والذي عندي في هذا أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لا ينكر دخول العبيد لغ في لفظ 
«الناس» و«المؤمنين»» وكيف ذلك وهو من مَشْيخة قريش وقُرْسان البلاغة» ولكنه يدعي أنه 
استقرأ الآيات الواردة عامة» فوجد الأمة فيما عدا أماكن الضرورة يخصٌ بها العبيد» ولذلك 
قال في كل موضع أورده: «فلم يختلف أحد لقيت»»: كما رأيت فتبين أن مراده الاستقراء 
[به]7" من [صيغ ]29 الأمة لا مدلول اللفظ لغةء وهذه فائدة وراء ما تكلم فيه أهل الأصول» 
فإنهم إنما تكلموا في مدلول اللفظ لغةء والشافعي ‏ رضي الله عنه - يوافقهم» ولكنه يقول: 
إنَّ الاستقراء دل على أنَّ العبيد غير مراد باللَّفظ فيما عدا الضرورات . 

فإن قلت: وما الضرورات؟ 

قلت: كأنه يشير إلى ما لا يفترق فيه الحرّ والعبد» كالإيمان» والصلاة» والصوم؛ فإن 
هذه أمور ليس يعقل في العبيد معنى يخرجهم عنهاء فيدخلون في: ظيَأَبِهَا انام أَعَبْدُوا 
رَبكُمْ [سورة البقرة: الآبة ١؟]‏ ونحوها؛ إذ الرق لا يقتضي الخروج من هذا الخلاف: لرَايُوا 
الزَّكَاة» [سورة البقرة: الآبة 47]؟ فإنها تختص بذوي الأموال. «وَل عَلَئْ النّاس حجٌٌ البَئت» 
[سورة آل عمران: الآية 91] إلى غير ذلك من الآي . 


)١(‏ فىأ: ولا. 

(1) في ب: والإناث. 
زفرفق سقط في أ با ج. 
)2 في أ» ج: صنيع . 
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مَسْألَة: 


0 لبَأَيِهَا أَلنّاسرث» (سورة البقره: الآية ١؟]»‏ #يَا عِبَادِيَ» [سورة العنكبوت: الآية 
05 يَشْمَلُ الوَسُولَ يكِِ؛ عِنْدَ الأكثر . 

وَكَالَ الْحَلِيمِنْ : إلا أَنْ يَكونَ مَعَهُ دل 

050 : 


م 
ِضا: فَهجُوهُ؛ لأَنَهُ إذَا كَانَ لَمْ يَفْعَلْ يللو سَأَلُوهُ؛ فَيَذْكُدُ مُوجِبَ ألتَخْصِيص . 
قَانُوا: لآ يَكُونٌ آمراً مَأمُوراًء وَمْبَلّغ مُبَلّغَاً بيخطاب وَاحِدِء و لأَمْرَ ‏ لِلغْلَى 


قُلمَا: ألآمِز آللّهُ سْبْحَائَهُ وَالْمْبَلُعُ جِبْرِيَل ‏ عَلَيْهِ السَّلآمُ -. 


«مسالة» 
الشرح: الخطاب ‏ المتناول لغة ‏ للرسول كك وللأمة : «مثل: يَاَئِهَا النَّاسنُ» [سورة 
البقرة: الآية 11]» ليا عِبَادِيَ4 [سورة الزمر: الآية 0] يشمل الرسول عند الأكثرا . 
قي الى 
«وقال» أبو بكر الصّيرفي» وأبو عبد الله «الحليمي:29: يشمله «إلا أن يكون معه 
ؤِثُنُْ4؛ أو نحوها مما يقتضي بصراحته الأمر بالتبليغ مثل: ظثُلْ لِلْموْمِِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَبْصَارِهِم» [سورة النور: الآية ]"٠‏ . 


)١(‏ ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر في أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم 
لا؟ لكن المرحج أنه ليس أمراً بذلك الشيء وها هنا المرجح خلافه. انظر سلاسل الذهب ص 

5 . 
والبرهان »7”76/١‏ والمحصول .»7٠١ /7/١‏ والمستصفى »4١/7‏ والمنتهى (2)85 ونهاية 
السول 77١/7‏ والوصول إلى الأصول /١‏ 775ء والإحكام للامدي 70١/7‏ وشرح التنقيح 
:)١90(‏ وجمع الجوامع »477/١‏ والقواعد والفوائد »627١7(‏ والمختصر لابن اللحام 
»)١١15(‏ والمسودة (77)» وشرح الكوكب 1/ 27517 وإرشاد الفحول 159» والتحرير (91)» 

وتيسير التحرير /١‏ 2155 وفواتح الرحموت ١//الالاء‏ ونشر البنود 777/١‏ . 
(؟) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضيء أبو عبد الله الحليمي البخازي. قال الحاكم: 
أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وآدبهم بعد أستاذيه أبي بكر القفال والأودني. وقال في - 


نا 


«لنا: ما تقدّم» من أن الخطاب عام؛ فلا يخرج فرد من أفراده عنه إلا بدليل. 

«وأيضاً» فالعمومٌ الصّحابةٌ قد «فهموه؛ لأنه يلِ إذا كان لم يفعل سألوه» عن السبب» 
«فيذكر موجب التخصيص»». فلولا دخوله تحت 0 لم يحسن السؤال» ولم يُحِبْ 
بالتخصيص». بل بأن: لم أدخل . 

اين فصل أن يقول: لا لم عموم الخطاب» ولا فهمهم الْعْمُوم في حالة 
النزاع» وهي ما إذا كان في اللفظ «قل»», والمنقول من ذلك أنه عليه السلام - أمرهم بفسخ 
الحَجّ إلى العمرة» ولم يفسخ 

قالوا:أتأمرنا بالفسخ ولم تفسخ؟!فاعتذر بأنه قلّد الهديءولا دليل فيه؛فإن ذلك قد يكون. 
[لغة]('2 التسوية» أو أنه خطاب مُسَّافهة» والأمر غير داخل فيه» وتعليلهم بقول: «أتأمرنا» 

«قالوا» أولاً: لا يدخل تحت الخطاب, «وإلاً» يلزم أن (يكوة آمرا امور ميلعا ميلقا 
يخطاب واحد؛. وهو محال؟؛ أن الآمر طالب» والمأمور مطلوب منه )2 والمبلّغ مؤد» 
والمبلّمْ مؤدى إليه. وقد وقع الاتفاق على أن أمر الإنسان لنفسه على الخصوص ممتنع» 
فكذلك على العموم» «ولأن الأمر للأعلى ممن دونه» كذا بخط المصنف» ثم أصلحت: 
لمن دونه. 
َ إن الأمر يشترط فيه علو المرتبة» فيكون الأمر من العالي لمن دونه» فلا بد من مغايرة 
الآمر والمأمورء وإلاً يلزم اجتماع كونه أعلى وأدنى» وهو محال. 

«قلنا: الآمر الله والمبلّْ جبريل»» فلا يلزم أن يكون ‏ عليه السلام ‏ آمراً مأموراً حتى 
مع لامتناع أمر الإنسان نفسه )» ولاستحالة اجتماع العلو وضذه» ولا أن يكون ملعا 
ا 


النهاية: كان الحليِمي رجلاً عظيم القدرء لا يحيط بكنه علمه إلا غراص. ولد سنة 778 ه 
ومن تصانيفه: «شعب الإيمان» و«آيات الساعة» و«أصول القيامة» وغيرها. وتوفي سنة 
0 ه. وينظر: شذرات الذهب 2177/7 وفيات الأعيان 25٠7/١‏ والمنتظم 2515/1 
وتذكرة الحفاظ #/ ,1١*٠0‏ والأعلام 2561/7 ابن قاضي شهبة 2178/1١‏ والبداية والنهاية 
1/ة:؟. 

)١(‏ في ب: ولم. (؟) في أء ج: كفة. 
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اه يأخكام؛ كَمجوب رَكْعَنَي لْنَجْرِه وَآلضُحئء والأضحئ. 
لرَكَاةٍ» وَإبَاحَةٍ التَكاح بِمَيرِ وَِيٌّ ولا شْهُودٍء وَلآَ مَهْرِء وَغَيْرِهًَا. 
قلنا: كَاَلْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِرٍ وَغَيْرِهِمَاء وَلَّمْ يَخْرْجُوا بِذْلِكَ مِنَّ الْعُمُومَاتِ . 
ًمككتكككككتككككتآك 

الشرح: «قالوا» ثانياً: «خص» النبى يل «بأحكامء كوجوب رَكْعَتَيِ الفجرء 
والضحىء [والأضحى("©2» وتحريم الزكاة» وإباحة النكاح بغير وَلِيَ ولا شهودء ولا مَهر 
وغيرها» من الخصائص التي يكثر عدهاء وذلك يدلّ على مَزِيّته؛ وانفراده عن الأمة في 
الأحكام التكليفية؛ فلا يكون داخلاً تحت الخطاب المتناول لهم . 

«قلنا»: الخصوص في غير محلّ الخطاب الذي يتكلّم عليه لا يقتضي تعدّيه إلى ما 
سواه «كالمريض والمسافر وغيرهما»؛ فإنهم خرجوا من بعض العمومات بدليل خاص» 
«ولم يخرجوا بذلك من العمومات» التي لم ينهض الدليل الخاصضّ على تخصيصها بالنسبة 
إليهم . 

واعلم أن المصئّف اتبع الآمدي في التمسّك بركعتي الفجرء ولا نعلم أحداً عدّها من 
الخصائص » [وووق ]ين حديك وَضَّاح بن يحيى”7 عن مندل بن علي وهما ضعيفان - 


ا بن سعيد» عن عكرمة*2أعن ابن عباس أنه يل قال: «ثَتْ هُنّ عَلَيّ فَرَائْضْء 
)١(‏ سقط في ج.. () في ج: ويروى. 


() الوضّاح بن يحبى النَهْشَّلي الأنبَاري» أبو يحيى» سكن الكوفة» يروى عن العراقيين. روى عنه 
أهل بغداد. منكر الحديث» يروى عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كأنها معمولة» لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد لسوء حَفْظه . وإن اعتبر مُغْتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا خير. 
ينظر : تاريخ البخاري الكبير 8/ 18» والجح والتعديل 5١/9‏ » والمجروحين / 46. 

(5) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص» الأموي الحافظ الكوفي. عن: أبيه وهشام بن 
عروة وابن جريج وطائفة . وعله : أبنه سعيد وأحمد وإسحاق وابن معين ' ووثقه. قال ابئه 
سعيد: مات سنة أربع وتسعين ومائة. 

22449 وتاريخ البخاري الكبير >> والكاشف /2765 وخلاصة تهذيب الكمال 
6/7 » وتهذيب الكمال ”7//ا591١»‏ وتهذيب التهذيب 5١7/١١‏ (7060). 

)0( عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي . أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه» 

وكان من أشراف قريش. قال الشافعي: كان محمود البلاء في الإسلام. وعنه: مصعب بن 


وا 


7” 
35-- 


مث : «ِيَابهًا ناس © [سورة البقرة: الآبة ١؟]‏ - ليس خطابا لِمَنْ عام َنم 


َلْحْكُمْ ِدَلِيل آخَرَ مِنْ إِجْمَاعء أذ قياس ؛ خلافاً لِلْحَتَابلَة. 


2 


وَهُنَّ لَكُمْ تطَوُعٌ» الوثدُ وَرَْعتا المَجْرِ وَصَلَةُ الضّحَئ»”2 وقد روي: «النحر» بدل «الفجر». 


الخطاب المختص به؛ لأنه قلّما تمس الحاجة إليه. 


«مسألة»,» 


الشرح: لا يمكن دعوى العموم في الخطاب الشفاهى بالنسبة إلى من لم يشافه به 


وإنما يعم من شُوفه به فإذا قال للحاضرات من نسائه: طلقتكن, فإنما يقع الطلاق على من 
أقبل بوجهه عليهن» ووجه مُسَّافهته نحوهن لا الغائبة منهن» ولربٌ حاضرات بين يديه لم 
يشافه إلا بعضهن» ويعرف ذلك بالقرائن 7" . 


إذا عرفت هذاء فاعتبر به كلّ خطاب» فنقول: كل حكم نزل بصيغة المُحّاطبة «مثلٌ: 


2 2 ا 
ليَافْهَا التّامرة» [سورة البقرة: الاية »]5١‏ فهو خطاب مع الموجودين في عصر النبي يكه؛ لأنهم 
المواجهون به. و«ليس خطاباً لمن بعدهم» وإنما يثبت الحكم» فيمن بعدهم «بدليل آخر من 


(00 


فق 


سعيد. قال ابن إسحاق: قتل, يوم اليرموك سنة ثلاث عشرة. ينظر: أسماء الصحابة الرواة 
ت(2)7/85 وطبقات ابن سعد 20/4 والإصابة مه وأسد الْعْابةَ ع والئقات 
وذ ك5 والجرح والتعديل 25/1 وتاريخ البخاري الكبير /1/ 18 » وتهذيب الكمال 5 
وخلاصة تهذيب الكمال ؟/77"97. 

أخرجه أحمد ,)771/1١(‏ والحاكم .0273٠١/١(‏ والدارقطني )١١/7(‏ وفيه: «ركعتا الفجر» 
بدلا من صلاة الضحى» والبيهقي /8) عن أبن عباس قال الذهبي في «تلخيص 
المستدرك: قلت: ما تكلم الحاكم عليه وهو غريب منكر» ويحيى ضعفه النسائي 
والدارقطنى. 


ينظر: البرهان ١717١ /١‏ والمحصول 5/7/١‏ 57» والمنخول ))١715(‏ والمستصفى /١‏ 87. وشرح 


التنقيح (188)» والإحكام للامدي 7678/١‏ وشرح العضد 1/ 01717 واللمع »)١7(‏ وجمع 
الجوامع اا والتمهيد للإسنوي 517,. ونهاية السول له ”2551/7 وشرح الكوكب 
؟/ و37 والعدة اا مسا والمسودة (طضطكي والروضة (٠ؤوا).,‏ والتحرير 0( 
وتيسير التحرير ا/ردحى”3 وفواتح الرحموت ال وإرشاد الفحول (8؟١).‏ 
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في ألْصَّبِيٌ وَالسجيولة فالمعدو 


وَأَيِضاً: إن أتققة 
قَالُوا لزي متي اه ْ 
َأْجِيتَ: بأة لآ يتين الْحْطَابُ الشْنَاِيئْء بَلْ لِيَْض شِمَاها ولِبْض 
:١‏ أَلإخْيجَاج : ب به 4 دَلِيلٌ 0 
بين لد 


20 اوت عيقر أ شي ايت عَلَيْهِمْ بدَلِيل آخَرَ 


إجماعء أو نص» أو قياس » يلحقهم به؛ «خلافاً للحنابلة» . 
الشوح: «لنا: القطع أنه لا يقال للمعدومين: طيَأَبْهَا النّارا4»؛ لأنه وقت كونه 


فعدوما ليس من الناس» فلا يتناوله اللفظ. «وأيضاً إذا امتنع في الصَّبي ات 


وجودهما «فالمعدوم أجدر». 
لا يقال: كيف جوزتم خطاب المعدوم؟ لأنا نقول ذلك فى أصل الجواز والتعلق غير 
جوردم حا 2 في 


التنُجيزي» وهذا في التعلّق التنجيزي. 
«قالوا» أولاً: «لو لم يكن» النبي كل «مخاطباً؛ له أي: للمعدوم «لم يكن مرسلاً 
إليه؛؛ إذ لا معنى لإرساله إلا تبليغه الأحكام, ولا سبيل بذلك إلا بهذه العُمُومات» وهي لا 
تتناوله . 
«والثانية»؛ وهى المقدمة الاستثنائية «اتفاق». 
ومن محاسن المصئف استدلاله بالاتّفاق على انتفاء اللآزم» ولم يستدل بقوله تعالى : 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ ِلئّاسِ» [سورة سبا: الآية.4؟1]» وإن كان غيره قد استدل بهء وكذا: 
إلى الأحمر والأسود؛ لأن لفظ الناسء, والأحمرء والأسودء والجماعة يختص أب 


بالموجودين وَقْتَ التزول» ولا فرق بينه وبين #يَا فِهَا النّامرث» . 
الشرح: «وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي» في الإرسال» «بل» مطلق الخطاب 
كافي» ويكون «لبعضص شمَاهاً» وهم الموجودون «ولبعض» وهم من بعده كلل لابنتصب الأدلّة» 


والنقل عنه بل بأن حكمهم «كحكم من شافههم؟. 
والحق أن ذلك معلوم من الدّين بالضرورة» ومن كونه خاتم النبيين» ودائم الشرعة 


احلا 


مَسْأَلَةٌ: 

المخاط: َاجل في في عُمُوم مُتَعَلّقٍ خطابهد عِنْدَ الْأكْتّرٍ أمْراً أو 
نَهِياً َو خَبَراً؛ 17 :و ب شي ا الأنعام : الآية ١1‏ لماك «مَنْ أَحْسَن ِلَئِكَ 
تَأَكْرمْةُ». أَوْ «ثَلاَ تّهِنْها. 


قَالوا: يَْرَم: «أللّهُ خَالِقُ ك1 شَيْءِ © [سورة الزمر: الآية 55] . 


إلى يوم القيامة [من]”2 مثل: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَة ةَ لِلئّآسِ#؛ لما عرفت. 


«قالوا» ثانياً: لم تزل العلماء تستدل بمثل هذا الخطاب على من حدث بعده. 
و«الاحتجاج به دليل التعميم؟ 8 

«قلنا»: ليس لتناول اللفظ لهمء بل «لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر 
جمعاً بين الأدلّة؟ من الطرفين. 

«مسألة» 

الشرح: «المُحَاطِب» بكسر الطاء اسم فاعل «داخل في عموم متعلّق خطابه» إذا كان 
صالحاً لهء ولم تخرجه القرينة «عند الأكثر»» سواء أكان الخطاب «أمراً أو نهياً أو خبرا!9 . 

فالخبر «مثل: لرَهُوَ بكلّ شَيْءٍ عَلِيهُ») [سورة الحديد: الآية «1» وهو سبحانه وتعالى 
عليم بذاته وصفاته» والأمر والنهي مثل: «مَنْ أحسن إليك فأكرمه أو لا تهنه» . 

وقيل : لا يدخحل؛ لقرينة كونه مَخَاطباً وهو الأصحٌ عند أصحابنا كما ذكر النووي في 
«الروضة»», إلا أن أصحابنا لم يذكروا الخبر بل الأمرء والفرق بينهما واضح . 


وقال الإمام الرازي: يشبه أن يكون كونه أمراً قرينة مخصصة مع جزمه في الخبر 
بالدخول. 


رق سقط في ج. 

(؟) ينظر: البرهان »7”75177/١‏ والمحصول ١/”99/7١ء‏ والمستصفى ؟/88», والمنخول »١57‏ 
والقواعد والفوائد »)7١5(‏ وشرح العضد 177/7. وشرح الكوكب 2567/7 وجمع الجوامع 
0١‏ ونهاية السول 7/5 والتمهيد للإسنوي 2755 والإحكام للامدي 2760/١‏ 
وإرشاد الفحول »)١70(‏ والمسودة (277 75): وشرح تنقيح الفصول »2)١98(‏ والتحرير ص 
47» وتيسير التحرير 2767/١‏ وفواتح الرحموت »580/١‏ والمدخل (557). 
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و جع بلك جه ها حي يذ أنه بقن جل د كه ”بها ون "كور بور يف "ووه هد يو نه يو هذ الوا نطف وإ وإ 4" روم وا ع “اا اا او ال لي ا 7 1 ب 


وفصّلَ إمام الحرمين فقال: اللّفظ يتناوله صيخة» ولكنه خارج عنه عادة» وهذا في 
الأمر والنهي حيث لا يستلزم كون الأمر أمراً لتفسه. وإن استلزم مثل: ليقم الناس» 
فالصحيح لا يدخل» ولا يلزم كونه اما مامورا» واجتماع العلو وضده؛ بناء على اشتراط 
العلو في الآمر وضده في المأمور. 

والمانعون من دخول المتكلّم في عموم كلامه «قالوا»: لو دخل كان «يلزم» كون الرّب 
خالقاً نفسه؛ لقوله تعالى: #اللّهُ حَالِقٌ كُلّ شَنْء © [سورة الزمر: الآية ؟55]. 

«قلنا»: هذا ظاهره»ء ولكن «خصص بالعقل»). 

ومن أصحابنا من أجاب بأن الخلق لا يتصور في ذات الباري - تعالى - ولا يتوهّم 
فيهاء فلا [يشمل]”" العموم عليه؛ وهذا مَهْيَعٌ ُلك في كلّ مخصوص بالعقل» فيقال: إنه 
لم يدخل؛ لأن اللفظ إنما يشتمل على الممكنء فلا يقال: خص. 

«فائدة» 

ما أحسن حذف المصئف اللآّزم وؤكر دليله حيث قال: يلزم «الله خالق كل شيء' 
ومراده يلزم كون الرب. خالق نفسه من قوله تعالى: «اللَّهُ خَالِقُ كُلَّ شَئْء4؛ فإنه حذفه تأذباً 
وَاسْتِهُجاناً لذكر هذه اللّْظة كما وقع في الحديث: «يأتى الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ تقول على 
5 إلى أن يقول: «هذا اللَّهُ خَلَنَ الكَلْقَء فَمَنْ خَلَقَّ؟ وذكر كلمة»97). 

فانظر قوله: وذكر كلمةء ووقع في بعض الروايات التصريح بهاء وهي: فمن خلق 
لله؟» وَحَذْفُهَا محمولٌ على التأدذبء وَذْكْدُها محمول على الإيضاح ‏ 

«فرع» 

اختلف الأصحاب فيمن قال: نساء العالمين طُوالق» هل تطلق امرأته؟ 

قال الرافعي : وبنى الخلاف على أن المُخاطب .هل يدخل» وصحح النووي أنها لا 
تطلقء قال : لأن الأصح لا يدخل . 


)١(‏ في ج: يشتمل. 

(؟) أخرجه البخاري 817/5" كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده (77177) من طريق 
يحيى بن بكيرء وأخرجه مسيلم ٠١١‏ كتاب الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان 
(1"5/515). 


امرض 


مَسْأَلَةٌ: 


07 #خذ من أمْوَالِهِم صَدَقَة 4 [سورة التوبة: الآية .٠ع‏ - ل يتفتضى أخذ 


6 7 001 الس ال ىا ره على كيهو هسمه فس سه دهم» | براس و برى.ى اير 
لما : أنّهُ بِصَدَقَة وَاحَِدةَ يَصدق أنْهُ أخذ منْهًا صَدَفَهٌ ؛ فَيَلرّمْ الإمْعِثال. 
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وَأَئْضاً: «قَإنَّ دِينَارٍ مَالُ؛ وَلاَ يَجبُ ذْلِكَ [بآلإجْمَاع]. 
كالواء امف : (ور: كل امال ةا / 
فلنَا: «كل»: لِلتْفْصِيل» وَلِذْلِكَ فرق بيْنَّ: «لِلرَجَالٍ عِنْدِي دِزمَمك. وَيَئْنَ «لِكُلٌ 
رَجُلٍ عِنْدِي دِرْهَمٌ؛ بِأتمَاق. 

ونقل الرافعي: أن بعضهم أفتى فيمن قال لزوجته: نساء العالمين طوالق» وأنت يا 
فاطمة. بأنه لا يقع ؛ لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع طلاقهن. 

ومقتضى هذا التّعليل أنها لم تدخل في نساء العالمين» أو لعل العطف بَيّن أنها لم ترد 
بالأول» وإلا فلا فائدة له. 

ولو وقف على الفقراء» ثم صار فقيراًء جاز له الأخذ منه على الأصمٌ . 

وقيل: لا؛ لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف . 

وفي الرافعي: أن شُرَيحاً الروياني حكى عن جَدَه أبي العباس عن بعض الأصحاب 
فيمن قال: كلّ من في السّكة طالق» وامرأته في السكة أنه لا يقع» والصحيح: يقع؛؟ لشمول 
اللّنظ لهاء وهذا لا يتعلّق بمسألة المخاطب هل يدخل في كلامه؟ وإنما ذكرته لأنه وقع في 
بعض النسخ: امرأة كل من في السّكةء وهو غلط؛ لأن التّمَخْ على عود الضمير على 
مؤنّث؛ فإن في جميع النسخ: وهي في السّكة. ولا يتجه الوقوع عليها أصلاً إذا كانت هي 
في السكة؛ لأن المعلّق به كونه هو في السكة ‏ لا هي» ولو فرض عود ضمير المذكر أي 
فس إل اتجه اليناء على دخيول المُخاطِب في التخطاب . 

«مسالة» 

الشسرح: «مثل: «خل مِنْ أموالهم صَدَقَة4 [سورة التوبة: الآية ]٠١5‏ لا يقتضى أخذ 

الصّدقة من كل نوع من المال؛ خلافاً للذكه 290 , 


)01( ينظر: .الإحكام للامدي 2565/5 والتمهيد للإسنوي "5 ".. ونهاية السول ؟/ 0 وجمع 
الجوامع + والوصول لابن برهان 5١5/١‏ والمختصر لابن اللحام 211 وشرح 


فون 


الام يتتتى التئح الثم يقل إن الأنرا. . .ماك القجار4 اسرر؛ 
الانفطار: الآية “1] «وَألَذِينَ يكنز ون ألذَّهَبَ وَأَلْفْضَة» [سورة التوبة: الآية  ]4‏ عَامٌ . 


5 ص هم ع 
وَعَن ألشّافعِيَ خلافة. 


لنا: أنه بصدقة واحدة» من نوع واحد من الأموال «يصدق أنه أخذ منها صدقة؛ 
[فيلزم]”' الامتثال. 

وأيضاً: فإنَّ كلّ دينار مال» ولا يجب ذلك)» فيه «بإجماع»» ولو كان عا لوجب أخذ 
الصّدقة منه. 

ولقائل أن يقول: على الأول: لا نسلّم الصدق. 

وعلى الثاني : ذلك [لتفصيل]7". 

وأيضاً: فالمراد بالمال التّصَابٍء وهو يأخذ من كل نصاب. 

«قالوا: المعنى من كلّ مال» فيجب العموم»» إذ الألف واللآام وكل في العموم سواء. 

«قلنا: «كلّ» للتفصيل» بخلاف الجمع المضاف» «ولذلك فرق بين: لرجال عندي 
درهم» وبين: لكل رجل عندي درهم باتفاق»» فيجب في الأول درهم للجميع» وفي الثاني 


واحد د : 
كل 5 «مسأآلة» 


الأَبْرَارَي») 7 نَعِيمٍ) ا الفُجّارَ) َي 0 ور الانفطار: الآية .]١4- ١‏ 5 
يَكْيْزُونٌ الذكت وَالفِضّةً) وَلآ 2 ْ يُنْفِفُونَهًا في سَبِيلٍ اللَّه» [سورة 0 الآية 4 ] «عامء وعن 
الشافعي خلافه». وهو وجه ضعيف فى المذهب» نقله الجلابى 77 5 عن القَمّال والثابت 


العضد 2١١8/7‏ وشرح الكوكب #/551» وإرشاد الفحول »)١51(‏ وتيسير التحرير 
١0:؛‏ وأصول السرخسي 2775/١‏ وفواتح الرحموت .187/١‏ 

)١(‏ في ب: فلزم. 

(؟) في أ: المتفصل. 

(0) الحسن بن أحمد بن محمد الطبري الجلابي. قال أبو إسحاق: «تفقه في بلده»؛ وحضر مجلس 
الداركي ثم درس في حياته» ومات قبل الداركي بسبعة عشر يومآء وكان فقيهاً فاضلاً» عارفاً - 


إرضرض 


قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني» وسليم الرازي» وابن السمغاني وغيرهم من أثمتنا: 
لا خلاف على المذهب أنه يترججح الذي لم يسق لذلك» فيجري على عمومه» وبعضه 


قلت: وحكى أبو عبد اللّه السهيلي» وهو من أصحابنا وجهاً أنه يوقف هذان العامان 


إلى أن يتبين الحال كالمتعارضين . 


الشوح: «لنا»: على التعميم إذا لم يعارضه:عام آخر أنه «عام؛ ولا منافي» لإرادة 


العموم؛ أو ليس هناك إل المدح أو الذم؛ وهما لا ينافيان العموم» «فيعم كغيره» من ألفاظ 
العموم . 


وأيضاً: حَمَله الصحابة على العموم؛ فإنه روى عن عَُثْمَانَ أنه قال في الجمع بين 


الأختين بملك اليمين : [أحلتهما]() آية [وحرّمتهما]”" آية» والتحريم مقدم. 


000) 


بالحديث». قال العبادي: كان فقيهاً جدلاً ورعاً. من كتبه:: «المدخل». وتوفي في رمضان 

سنة 170؟ ه. ينظر: طبقات الشيرازي ص 2»25١7(‏ وطبقات العبادي ص (854)» وطبقات 

الأسنوي 77/١‏ . ش 

ينظر: اللمع (15)., والتبصرة (197)» والمحصول »30//١‏ والمعتمد 07/١‏ 

والإحكام للامدي ؟/ل/ا5؟ (2)050 وشرح العضد »١758/7”‏ والمسودة 2)١797(‏ وشرح تنقيح 

الفصول .)355١(‏ ونهاية السول 777/5. والتمهيد له (778). والوصول لابن برهان 
,»0/١‏ وشرح الكوكب 0765/9 والمختصر لابن اللحام :»)2١١5(‏ وإرشاد الفحول 
(037)» والتحرير (97)» وتيسير التحرير 23761//١‏ وفواتح الرحموت .7587”7/١‏ والمدخل 
65 » وفتح الغفار ؟/ .5١‏ 


؟) في أ: أحلتها. (6) .في أء ب: وحرمتها. 


>»23>3ّ 


ذا ااا ا ا ل م ا نا ل ا ا ل ل ل ل ل ل كنا 


وأراد بأية الحل : لأ م مَلَكَتْ أِمَانُك4 [سورة المؤمنون: الآية 5] واية التحريم 
تَجْمَعُوا# [سورة النساء: الآية 77]» فحكم بالعموم على آية الحل مع أنها مسوقة للمدح . 

«قالوا: سيق لقصد المُبّالغة في الحث أو الزجر»» وعادة العرب فيما هذا شأنه الإتيان 
بلفظ العموم مبالغة؛ «فلا [يلزم]'' التعميم». 

«قلنا: التعميم أبلغ»» فيكون قصد المّدْح والذم دالاً له «وأيضاً لا تنافي بينهما» حتى 
يدل ثبوت أحدهماء وهو قصد المبالغة على نفي الآخر. 

«فائدة» 

مكل أبو عبد اللّه السهيلي للعامّين اللّذين سيق أحدهما للمدح دون الآخر بقوله 
تعالى : «وَالَّذِينَ هم لِفُرُوجِهمْ طون إل عَلَى أَرْوَاجِهِمْ 6ل قاد هن [سورة 
المؤمنون : الآية 26 5] . 

فإنه سيق للمدح. وهو يعم ملك اليمين» سواء الأخت وغيرهاء فترجح عليه قوله 
تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا ب بيْنَ الأختينِ» [سورة النساء: الآية 78]» وهو عام في الجمع بملك اليمين 
والنكاح . 

ولقائل أن يقول: هذان لَفْظَان كلّ منهما عام من وجهء خاصّ من وجه. 

ومئّل الخ أبو حامدء وابن السمعاني وغيرهما من أثمتنا بقوله تعالى: خحُرّمَتْ 
عَلَيكُمْ أَعَهَانُكُمْ وَيَنَانُكمْ وَأْحَوَائكٌ:» [سورة النساء: الآية 7؟] . 

فإنها آية سيقت لبيان الأعيان المحرمات دون العدد مع قوله تعالى: طفَانْكحُوا مَا 
طَاب لك وم الشتاء عقن وثلآنت وَرْبَاعَ4 [سورة النساء: الآبة #]» فإنه سيق للعددء وهو يعم 
الأخت وغيرهاء فيقضي بتلك؛ لأنها مسوقة لبيان المحرمء وكذلك يقضي بها على قوله: 
«أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمَانكَ4 [سورة المؤمنون: الآبة 3] وقوله تعالى: #يَكَيْرُونَ الدَّهَبَ وَالفِضَة» 
د 0 الآية ا يا 0 في الحَلِيَ المباح لانفصلتا عنه» 
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89 قتي يق ]فخ 78 عون ف ابه اق يور إيوأي ال بل إلا يوا يها اجو لي )187 بار درن بار يقار قار رين بيهام ووز سهد تفا ور ول ل جد مد جا ري له 1ه لهك لت هن 1837 كه 8 هد احور 1ه هأ 


«فائدة أخرى» 
ع سي ل ل ا ل ل 
' لغرض فنقول على هذا: قوله يلْهِ: «فِيمًا سَفَّتِ السَّمَاء أؤ كَانَ عَْرِيَا العْمْرُ وَمَا سقِيَّ 
بألنّضْح نِضفٌ نِضْفتٌ العْشْرِ2'”0 مسوق لبيان ل اراي معارض بأن الأصل عدم الوجوب». 
ا د «فأما القِنّاء والؤْمَان والبطيخ والقّصّب فعفوء عفا عنها رسول الله يكل 
حينئلٍ فلا عموم في قوله يَكلِ: «فيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ»؛ لكونه مسوقاً لبيان المقدار معارضاً لا 


0 مسوقاً» كما عرفت . والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخاري ”4077/7 كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء بالماء الجاري 
رظم1) وقد رواه مسلم 70/7 كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشر من حديث 
جابر بن عبد الله (4857). 


التَخْصيصٌ 
َبُو آلْحْسَيْنِ : إخْرَاج بَعْض ما اول اليقطات عند 13ر51 ما يكتاوله 2 
وَقِيل: تَعْرِيفُ أَنَّ لْعُمُومَ لِلْخُصُوصٍ. 
يورك لدو 


وَأَجِيت : بن لمْرَادَ في لْحَدّ : أَلبّخْم لو 


َه 


الشسوح: «قصر العام على بعض مسمياته2''”0» ولو قال: «أفراده» بدل مسمياته كان 
أصح ؛ فإن مسمى العام واحدء وهو كل الأفراد. 

وقال «أبو الحسين: «إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه؛» أي: عن الخطاب . 

لا يقال: ما أخرج؛ فالخطاب لم يتناوله؛ لأن أبا الحسين إنما«أراد ما يتناوله بتقدير 

ولقائل أن يقول: لا حَاجَةَ إلى هذا؛ فإن تناول الخطاب بالوضع للمخصّص بأق بعد 
التخصيص » وإنما الزائل بالتخصيص انسحاب حكمه عليه . 

«وقيل»: التخصيص «تعريف أن العموم للخصوص»» أي: بيان أنه أريد منه بعض 
أفراده . 

«وأورد» عليه أنه أخذ فى تعريف التخصيص الخصوص؛ فلزم «الدور؛. 


«وأجيب بأن المراد» بالتخصيص المذكور «في الحَدٌ: التخصيص اللغوي» وفي 
المحدود الاصطلاحي ؛ فلا دور. 


)00( ويتناول ما أريد به جميع المسميات أولاء ثم أخرج بعض كما في الاستثناء وما لم يرد به إلا 
بعض مسمياته ابتداء كما في غيره» ومثل لذلك التفتازاني في حاشيته بقوله: (اقتلوا الكافرين 
ولا تقتلوا أهل الذمة» أو إلا أهل الذمة» فإن المراد بالكافرين في الثاني جميع الكفار؛ ليصح 
إخراج أهل الذمة فيتعلق الحكم» فيكون القصر على البعض باعتبار الحكم فقطء وفي الأول 
يتبين أن المراد .بالكافرين غير أهل الذمة خاصة» فيكون القصر على البعض باعتبار الدلالة - 


وض 


اعَامّ) ؛ 00 00 و«المُسْلِمِينَ» له لمَعْهُودِين ‏ وَضِمَائِ ألجَمْع . 


-ه 


وَلَاَ يسْتَقِيمُ تَخْصِيصصٌ إلا فِيمّا يَسْتَقِيمُ تَكِيدُهُ ب١كُلّ).‏ 


الشوح: «ويطلق التخصيص على قصر اللّفظ؛ على بعض أجزاء مسماه» «وإن لم 
يكن» اللّفظ «عاماً؛ بالاصطلاح» «كما يطلق عليه» أي: على اللَّفْظ «عام؛ لتعدّده؛ كعشرة»» 
فإنه يقال لها: عام باعتبار آحادهاء فإذا قصرت على بعضها بالاستثناء يقال: خصصت» 
(والمسلمين: [المتعهردين ]007 تيدر جاءنى ‏ سمو [فاعردى ]77 المي لذ يدا 
منهم» فإنهم يسمون المسلمين عاماًء امار منه تخصيصاً اوضمائر الجمع»؛ لأنها 
ليست من صيغ العموم؛ إذ المراد بصيغ العموم ما يدل بنفسه» وفيه نظر. 


والحكم جميعاً ويكون معنى القصر في الأول أن اللفظ الذي يتناول جميع المسميات قد اقتصر 
الحكم فيه على بعضهاء وفي الثاني أن اللفظ الذي كان يتناول الجميع في نفسه قد اقتصرت 
دلالته على البعض خاصة. وحينتذ يندفع ما يتوهم من أن اللفظ إن كان على عمومه فلا قصرء 
وإن وجدت قرينة صارفة عنه فلا عموم ولا قصر. ينظر: البحر المحيط للزركشي 7/ 2751١‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي 708/1. وسلاسل الذهب للزركشي ص 25١9‏ 
والتمهيد للأسنوي ص 2578 ونهاية السول له ؟/ 4/ا» وزوائد الأصول له ص 27558 منهاج 
العقول للبدخشي 5/7 »٠١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2357/١‏ والمستصفى للغزالي 
؟/ الا وحاشية البناني 27/7 والإبهاج لابن السبكي 7 » والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي ”/ 7. وحاشية العطار على جمع الجوامع 2١/7‏ والمعتمد لأبي الحسين 2189/١‏ 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 77١‏ والإحكام في أضول الأحكام لابن حزم 
*/ 6*9 والتحرير لابن الهمام ص 2٠١١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 2578/١‏ وكشف 
الأسرار للنسفي ١0:؛‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2١19/7‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2954/١‏ وحاشية | نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص »١5‏ والوجيز للكراماستي ص 2٠١‏ والموافقات للشاطبي 2770/7 
وتقريب الوصول لابن جزي ص 27١6‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص 2١5١‏ ونشر البنود 
للشنقيطي »527/١‏ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري ؟/ 27٠١‏ وشرح الكوكب 
المنير للفتوحي ص 2787 والحدود للباجي (55)» والمغنى (97)». والمدخل (1517). 


)001 في أ بءاج: لمعهودين . 
(0) في أ: فأكرت. 
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فإِنْ ضمير الجمع تابع لمظهره؛ فإذا كان عامًًا فهو عام» ولعلّ مراده أنهم يسمون 
الضمائر أنفسها عامة» والعموم إنما هو واقع بواسطتهاء واعتبار عودها على جمع» «ولا 
يستقيم تخصيص» اصطلا حنًا كان أو غيره «إلا فيما» له شمولء وهو ما «يستقيم توكيده 
ب «كل» وهو ذو متعدّدات يمكن افتراقها حقيقة مثل: الإنسان كل اد ععنا كن الكارية 
كلها؛ إذ يمكن افتراق أجزائها حكماء وذلك ليكون له بعضٌ يمكن القصر عليه. 


»2 مسالة «( 


شذوذ» منعوه مطلقاًء كما يقتضيه إطلاق المصتف» والإمام: الرازي» وأتباعه وغيرهه0'. 
ومقتضى إيراد الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وسليم الرازي» وأبي إسحاق الشيرازي؛ 
وابن الصَّباغ , وابين السَّمُعَانى وأبى الحسين الآمدي : أن الخلاف مختصٌ بتخصيص 
الخبر» وأن تخصيص الأئر جائز بلا خلاف . 
لنا: مثل: «خَالِقٌ كل كَل شَيْء» [سورة الزمر: الآية 17] تمد : كُلّ شَيْء# [سورة الأحقاف: 
الآية © ؟] يُجبَى : ليه ثَمَوَاتُ كُُُ شَيْء» [سورة القصص: الآية لاه ] #وأوتيئًا من ْ كَل لَّ شَيْء © [سورة 
النمل: الآية 15] ا مِنْ كل شي ءِ سَبّباً© [سورة الكهف: الآبة 44]. وفي الأمر: لفَافئُلُوا. 


المُشْرِكِينَ# [سورة التوبة؛ الآية ه]» وفي النهي : «وَلاً تَفْرَبُوهُنَ حَلنَّى حَقَى يَطْهُرْنَ4 [سورة البقرة: 
الآبة ؟7؟؟] والقربان أعم من قربان الجماع والمُمّاخذة والقُبلة وبعضه غير منهى عنه قطعاً. 


)١(‏ ينظر: المستصفى 48/7, والإحكام للامدي 4759/7 والتبصرة 2)١47(‏ وشرح الكوكب 
المنير 2579/7 والعضد 7/١17ء‏ والمحصول »)١5//١(‏ والمسودة »)1١70(‏ والعدة 
1/ 546 شرح العضد 2110/1 وتيسير التحرير 2170/١‏ وفواتح الرحموت 2701/١‏ وكشف 
الأسرار .751//١‏ 


«مسالة» 

الشرح: اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيصء» ثم لا يجوز أن 
يجاوزهاء فقيل: لابد من بقاء جمع كثير» وهو رأي أبي الحْسَينء وصحًحه الإمام الرازي 
وجمع كثير من أَضحابناء ثم اختلف في تفسير هذا الكثير 29 . 

فقال «الأكثر: لابد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله»؛ أي: من مدلول 
العام . 

«وقيل: يكفي» أن يبقى «ثلاثة»: ولا يجوز التُّقْضَان عنها. 

«وقيل: اثنان» . 

«وقيل: واحد»» ونقله ابن السَّمْعَاني عن سائر أصحابنا . 

والذي يتحصّل من مذهبنا أن جمهورهم على جوازه إلى الواحد إذا لم تكن الصيغة 
جمعاً بل صالحة للجمع والمفرد مثل: «مَنْ» والألف واللام الداخلة على اسم الجنس 
المفرد» وادعى الشيخ أبو حامد أنه لا خلاف في هذا. 

وإن كان جمعاً فاختلفوا فيه: 

فذهب بعضهم إلى جوازه أيضاً إلى الواحد» وهو رأى الشيخ أبي إسحاق» وغيره. 


وذهب القَقّال وغيره إلى أنه لا ينقص عن أقلّ الجمع» وهو إما ثلاثة أو اثنان؛ على 
الخلاف فيه . 


)01( ينظر: شرح الكوكب الال والمعتمد ل والمحصول ارال والتبصرة 


(176). وشرح العضد بض وجمع الجوامع 3/1 والعدة ؟/ 260145 والمسودة ا 
وإرشاد الفحول غ55١»‏ وفواتح الرحموت 06 


عدبا 


وَاَلْمْخْتار: أَدُ بِالإسْيْنَاءِ وَالْبَدَلِ 0 إِلَىْ وَاحِدِء وَبِاَلْمَْصِل؛ 
كَالصّنَدَ يَجُورُ إلى آنْينء وَبِالْمُْمَصِلٍ ني الْمَخصُور الْقَليلِء يَجُورُ إلى 
نين 03 «مَكَلْتُ كََُ زِنْدِيقِ9 وَقَدُ 1 أَنْيْنِ ؛ وَهُمْ نامك وبا لَمُنْمَصل ني غَيْرٍ 


:- قث ل :قال «قتلث” كن مَنْ فى الْمَدِيئَة؛ وَقَدْ قَتَلَ ثَلانة- 
عُدَّ لآغياًء وَخُطَىءٍ 0 «كَلْتْ كُلّ رُكَائَةه: وَكَذَلِكَ لو قَالَ: «مَنْ دَخَلَ)2ء أؤ 


الشرح: «والمختار» عند المصئف تفصيل اخترعه» وهو: 

«أنه» إذا كان الكنتخصيص «بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد) . 

«وبالمتصل» غيرهماء «كالصفة يجوز إلى اثنين». 

«وبالمنفصل في» العام «المحصور القليل يجوز إلى اثنين» أيضاًء وذلك «مثل: قتلت 
كل زنْدِيق» وقد قتل أثنين» وهم» أي : الزنادقة «ثلاثة» 

«وبالمتفصل غير المحصورء أو العدد الكثير» المختار المذهب الأوّل» أعني بقاء عدد 
يقرب من مدلول العام . 

الشرح: لنا:. أنه لو قال: قتلت كلّ من في المدينة»ء وقد قتل ثلاثة» عُدَّ لاغياً' 
وهذا مثال لغير المحصور. «وكذلك: أكلت كل رمَانة» فى البيت» وفى البيت ألف» وهذا 
مثال العدد الكثير . 

«وكذلك لو قال: من دخل» داري فهو خُرَء «أو أكل» فأكرمه. «وفسّره بثلاثة»» 
فقال: أردت زيداًء وعمراء وبكراً. عدّ لاغياً. فدلٌ على أنه لا يجوز انتهاء الشتخصيص إلى 


خرص 


قَالوا: «وَإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ4 [سورة الحجر : الآية 8] ؟ وَلَيِسَ مَحَلَّ آلتَرَاع . 


ذه د 


قَالُوا: 0 ٠‏ لَكَانَ لتَخْصِيصِه ؛ تسكن 
َانُوا: قَالَ لله تعَالَى : 7 قَالَ 4 تام [سورة آل عمران: الآبة ؟0]17 وَأَرِيدَ 
نُعَيِمُ بْنْ مَسْعُودِء وَلَمْ يُعَدَّ مُسْتَهْجَناً؛ للْمَرِيئةِ . 


هذا القدرء وما يناسبه من الأعداد التي لا يقرب استعمال العام منها. 

وأما «القائل باثنين وثلاثة»» فحجّته «ما قيل فى» أقل «الجمع؟. 

«ورد بأن الجمع» المنكر «ليس بعام» والكلام في أقل مرتبة ينتهي إليها التخصيص 
و إن الجمع ليس بعام» ولمان يقم دليل على تلازم حكمهما؛ 

ا الجمع نصن في أقله» فالخروج عنه كالرفع لقضيته فهو كالنسخ . 

وأيضاً فلفظ الجمع لا يصلح للواحد بحال» بخلاف لفظ العموم؛ لكثرة استعماله في 
البعض . 

وأما «القائل بالواحد»» فقال أولاً: لو قال: «أكرم الناس إلا الجهّال» لوجب إكرام من 
عدا الجاهل» وإن كان واحداً. 


وم يمر 


«وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه؛ كالبدل «#ونحن» [تُجَوٌ 
التخصيص فيه إلى الواحد. 

الشرح: «قالوا» ثاناً: قوله تعالى: 5 حنٌ نَدَلْنَا الذّكْرَ «وَإِنًا لَهُ لَحَافِظُونَ4» [سورة 
الحجر: الآبة 4] يدلّ على جوازه إلى الواحد؛ فإِنّ المراد هو الله تعالى ‏ وحدهء فأطلق ‏ 
الجمع » وأراد الواحدء فإذا جاز ذلك في الجمع» فليكن في العام كذلك» «وليس» هذا 
«محلّ النزاع»؛ فإِنَ الضمير ليس بعام» وإنما استعمل ضمير الجمع» وأراد نفسه تعظيماًء 
وصيغة الجمع تجيء كذلك؛ وليس هو من التعميم والتشتخصيص في شيء. 


00 انتهاء 


)١(‏ في أ: نجر 


ولقائل أن يقول: إذا كان الجمع هو الحقيقة» واستعير للتعظيمء فكذلك العام 
حقيقة » وإن كان بصيغة الجمع الجميع» ٠‏ ثم يجوز حتى لا يبقى إل واحداً» ونحن لا ندعي 
أنه إذا انتهى إلى واحد يكون حقيقة» وإنما ندعي الجوازء وهو كافيء وإن كان بطريق 
المجاز. 
جار 


«قالوا» ثالثاً: «لو امتنع ذلك» أي: تخصيص العام إلى أن يبقى واحداً «لكان» المنع 
«لتخصيصه»» وإخراج | اللفظ عن موضوعه إلى غيره؛ إذ لا علة للمنع سواه. «وذلك يمنع 
الجمع»؛ أي: عه ؛ لوِجْدَانٍ ذلك فيه. 

«وأجيب: بأن الممتنع تخ تخصيص خاصٌ بما تقدم» من لزوم اللّعب» وليس الامتناع 
لكلاك متس م 1 

«وقالوا» رابعاً: «قال تعالى: الَّذِينَ قَالَ لَّهُمْ التّامرث» إنَّ النّامنَ قَدْ جَمَعُوا لَكنْ) [سورة 
آل عمران: الآبة +107]. «وأريد» على ما ذكر بعض المفسرين «نعيم بن مسعود» الأشجعي» 
وقال: ظأَمْ بكم الئاس [سورة النساء: الآبة 4ه] وأريد على ما قيل: يحسدون رسول كك 
«ولم يُعَدَّ مُسْتَهْجناً مُسْتَهْجناً؛ للقرينة» فوجب جواز التخصيص إلى الواحد بالقرينة» وهو المدعي. 

7 الشرح: وقلتات» غير محل النزاع؛ [لأن النزاع]”' في العامء والألف واللام في 

«النّاس» هنا «للمعهودء فلا عموم» إذ المعهود ليس بعامً كما عرفت في تعريف العام . 

الشرح: «قالوا» خامساً: «صمحٌ أكلت الخبزء وشربت الماء لأقل» كذا بخطه أي: أقل 
شيء» أو أقل ما ينطلق عليه الاسم مع وِجْدَان الألف واللام. 

«قلنا»: ليست الأداة فى الخبز والماء للعموم» وإنما يقال «ذلك للبعض المطابق 
للمعهود الذهني»» رفو الحعيقة من اهن ولكن لما تعذّر وجود الماهية في الخارج إلا 


.)١(‏ سقط في أء ب. 


إرذرفا 


001 رول عع :1 2 1 
[الْمقَص ]0 : ألاسْيَئْنَاء لمكب والشقط و لمفة وَالعنافة وَيَدَل 


0 


ص يي ع ع 2 
بقيد التشْخيص في فرد حمل عليه؛ و[لئ]9) كان ذلك الفرد كالمعهود؛ ف «اللام» للبعض 


المطابق المعهودء والمقرر في الذهن «مثله في المعهود الوجوديء فليس من العموم 
والخصوص في شيء». 

والحاصلٌ: أن الألف واللام فيما ذكر لمعهود ذهني تقضي به العادة» وهو مقدار ما 
معلوم من المأكول والمشروب». كما تقول للغلام: ادخل السُّوقء» فإنك تريد واحداً من 
الأسواق المعهودة بينك وبينه عَهْداً خارجياًء فذلك العهد قيّد إطلاق لفظ السوق فقط . 


الشسرح: «المخصّصنٌ» قسمان: «متصل ومنفصل»؛ لأنه إما ألا يستقل بنفسه 


)١(‏ سقط في أء ب. 

(؟) ذكر الأصوليون أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناء. والشرطء والغاية» والصفةء 
واستدرك ابن الحاجب عليهم» فزاد: بدل البعض من الكل. نحو: أكلت الرغيف ثلثه» ومنهم 
من رده ولم يعده. 
وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل هو في نية الطرح أم لا؟ . 
فإن قلنا: إنه في نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات, وإلا عد. وفي المسألة مذاهب 
جمعتها وهي متفرقة في كلام النحويين : 
أحدها: أنه ليس في نية الطرح. وهو قول السيرافي والفارسي والزمخشري. 
وقال السيرافي: النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول» وهو المبدل منه؛ ووضع 
الثاني وهو البدل مكانه وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه» وإنما مرادهم أن البدل قام بنفسهء 
وليس تبيينه للأأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعرت وهو معه كالشيء الواحدء والدليل 
على أنه ليس في حكم المطرح أنك تقول: ضربني الذي ضربته زيداٌ فلو كانت الهاء في نية 
الطرح لكان التقدير ضربني الذي ضربت زيداً» فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول. 
والثاني: أنه في نية الطرح؛ لأن الثاني إنما سمى بدلاً» لأنه قام مقام الأول؛ لأنا نبدل الشيء 
من جميعهء والمعرقة من التكرة؛ والعكس» وهذا المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة 
عن جماعة منهم ابن معطء واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى: #ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية». وبأنه سمى بدلاًء فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديراً. 


نارف 


وََلإسْينْنَاءُ ِي الْمُتْقَطع : 
عا كه 1 
فيل ٠‏ حفيقة . 

وَقِيل: مَجَارٌ . 

وعلى الْحَمِيقَةٍ قِيل : مُتواطى+. 

وَقِيل : مك . 

وَلابْدَ لِصِحَتِه مِنْ مُحَالَمَةٍ في َي الحكمء أؤ فِي أنَّ الْمُمْعيْمَ: حُكمٌ آخَن لَهُ 
وم مره># ره 50 عر جر ند 0 0 7 006 2 
مخالفة يِوَجْو؛ مثل: «مَا رَادَ إلا ما تقَصّ». وَلإنْ المتصل أَظْهَرء لم يخولة فُمَهَاء 
الأمْصَارٍ على المتقطع إلا عِنْدَ تَعَذْرِه. 


«فالمتصل»» أو يستقل 27 فالمنفصل . 


وقال ابن عصفور في المقرب: ينوي بالأول الطرح معنى لا لفظاً: لأنه على نية استئئاف 
العامل . 
فإذا قلنا: قام زيد أخوك: فالتقدير: قام أخوك: فتركك الأول» وأخذك في استئناف كلام آخر 
طرح منك له واعتماد على الثاني» قال: والدليل على أنه لا ينوي به الطرح من جهة اللفظ 
إعادة الضمير عليه في مثل قولك: ضربت زيدا يله. 
والثالث : التفصيل بين بدل الغلط فهو في نية طرح المبدل منه وبين ما عداه فلا طرح فيه. قاله 
ابن برهان النحوي في شرح لمع ابن جني . 
ينظر: سلاسل الذهب 2777 وشرح العضد 2177/1 وشرح الكوكب "/ 07054 والمنتهى 
(44)» وجمع الجوامع 7/ 14» وتيسير التحرير /١‏ 2187 وفواتح الرحموت 2744/١‏ وإرشاد 
الفحول .)١١5(‏ 

)١(‏ المراد ب«المستقل» ما لا يكون متعلقاً بصدر الكلام وكان تاماً بنفسه» وقد أجمع الحنفية 
رأيهم على أنه لا بد منه في التخصيص» وأن ما لا استقلال فيه كالاستثناء والشرط والصفة 
والغاية لا يسمى مخصصاً عندهمء بيد أنهم بعد اتفاقهم على هذا المبدأ وجدناهم يقفون من 
توجيه الاشتراط موقفاً إن دل»ء على شيء فإنما يدل على اختلاف الرأي والنظرء وأنهم لم 
يكونوا على اتجاه واحد من توجيه هذا الاشتراط» فبينا يصرح بعضهم بأن الاشتراط مجرد 
اصطلاح أن يصرح الآخر بأن الاشتراط من أجل أصل قررهء فلم يجدوا إزاءه بدا من 
الاشتراط ؛ إذ يصرح فريق ثالث بأنه من أجل أن غير المستقل لا يوجد فيه قصر بحال. 


نوفا 


110000 - 

دمن ثم قالوا في : «لهُ عِنْدِي مِائهُ ورْهَم إلا تبه وَشِيْهِه : إلا قيمة كواب . 

أما المتصل فخمسة: 

«الاستثناء المتصل» نحو: أكرم الناس إلا الجهال. لا المنقطع؛ إذ لا مدخل له في 
التخصيص . 


«والشرطء والصفةء والغاية» نحو: أكرم الفقهاء إن اشتغلواء أو العلماء إلى أن 
يقنعواء وهذا هو المشهور. 

«وبدل البعض» من الكل نحو: أكرم الناس العلماء منهم» زاده المصنف . 

الشوح: «والاستثناء»”'' إما من الجنس كقولك: جاء القوم إلا زيداً ف «زيد» من 

جنس القوم فهو المتصل. ولا ريب «في» أنه حقيقة!؟ أو من غير الجنس» وذلك هو 
"المنقطمة وهو ضربان: 

أحدهما: ما يكون بينه وبين المستثنى منه علاقة ومناسبة» كقولهم: ما بالدار أحد إلا 
الفخدارة فالحمارٌ ل 0 لأن الدواب والأدوات 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 0710/7 والبرهان لإمام الحرمين 08٠١/١‏ وإحكام الآمدي 
4/7 » والتمهيد للإسنوي 6 ونهاية السول له 2407/7 ومنهاج العقول للبدخشي 
2 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 87 والتحصيل من المحصول للأرموي 
0١‏ والمستصفى: للغزالي 2177/7» وحاشية البناني 294/7 والإبهاج لابن السبكي 
7 :,. والآيات البينات لابن قاسم العبادي 275/7 وحاشية العطار »5١/7‏ والمعتمد لأبي 
الحسين 2747/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 07١8‏ وحاشية التفتازاني 


والشريف على مختصر المنتهى 2177/7 وميزان الأصول للسمرقندي 2450/١‏ وتقريب 

الوصول لابن جزيّ كلا 28٠١‏ ونشر البنود للشنقيطي 7760/١‏ 

02( في حاشية ج: قوله: ولا ريب في أنه حقيقة. . ظاهر كلامه هنا أن الكلام في صيغ الاستثناء لا 
في لفظه؛ لظهور أنه فيهما مجاز بحسب اللغة حقيقة عرفية بحسب النحوء لكن قوله بعد: 
والأصلٍ في الإطلاق الحقيقة يفيد أن الخلاف.في إطلاق لفظ,الاستثناء غ ويؤيده قول العلامة... 
استدلالاً على كونه مجازاً في المنقطع أنه من ثنيت عنان الفرس: : صرفته» وإنما يتحقق ذلك 
في المتصل » ويؤيد هذا قوله: وعلى قول الحقيقة قيل : متواطىء. 


خرف 


ب أ لا كا اللي جو مهاد الوا جا ل اخ حو واللد البداو النن ا 500 
مقن ارو ل ود نع ارس سا ام انيقاوط ماري الاق عار 00 


والثانى : ألا يكون بينه وبين ما استثنى منه تعلّق بحال» كقولنا: ما في الدار مسلمون 
إلا الكافرون. 

وقد اختلف في المنقطع : 

«قيل: حقيقة»؛ لأنه استعمل» والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

«وقيل: مجاز» وهو الصحيح. 

«وعلى» قول «الحنفية» «قيل»: إن الاستثناء «متواطىء» أي: مقول بالاشتراك المعنوي 
على المتصل والمنفصل . 

«وقيل: مشترك» بينهما أي: م 00 لأن المتصل إخراج» والمنفصل يختص 
بالمخالفة من غير إخراج» فليس بينهمًا قَدْرٌ مشتر 

ا 0 
المتصل» إما «في نفي الحكم» الذي يغبت للمستثتى منه ننحو: جاءني القوم إلا حمارأء فقد 
نفينا المجيء عن الحمار بعدما أثبتناه للقوم . 

«أو في أن المستثنى» نفسه هو احكم آخر له» أي: لذلك الحكم الذي هو المستثنى 
«مخالفة» مع المستثنى منه «بوجه» ما «مثل: «ما زاد إل ما نقص»؛ فَإِنَّ النتقصان حكم 
مخالف ا والتقدير: لم يزده إلا النقصان؛ فإن «ما» الأولى نافية» والثانية مصدرية. 

وبالجملة: المنقطع مقدر ب «لكن»» فالمخالفة واقعة فيه إما تحقيقاً مثل: «ما ضربني 
[زيد]"١"»‏ لكن ضربني عمرو' . 

أو تقديراً مثل: «ما ضربني لكن أكرمني»» ولا يقال: ما أكرمني زيد إلا أن الصلاة 
واجبة؛ إذ لا مخالفة بينهما بواحد من الوجهين؛ «ولأن المتّصل أظهر» من المنفصل دم 
يحمله» ا ان ء الأنصار إلا عند تعذّره» أي: تَعَدن 
المتصل» وبهذا يتضح أن المنقطع مجاز. 

«ومن نَم أي: ومن أجل أنهم إنما يحملون الاستثناء ء على المنفصل عند تعذر 
المتصل . 


خرسلا 


وَأَمًا حََهُِ فتلى ألتَوَاطو: ما ون عَلَى مُحَالَمَةٍ ب«الأ» غَيْر 


و 
| 

أَلصّفَةٍ َأَحَواتِهَاء وَعَلى الإشْيرَاكٍ و الْمَجَازِ: لآ يَجْتَمِعَانٍ في حَدٌ؛ مَيْقَالُ ني 
لْمُنْقَِمٍ : ما دَلَ عَلَّى مُحَالفَة ب دإلآأ» غَيْرٍ الصّفَةٍ وَكواتهًا مِنْ غير إخرَاج . 

أ 7 7 2 

«قالوا في: له عندي ماثة درهم إلا ثوباً وشبهه»: إن المراد منه «إلا قيمة ثوب» من 
الذراهم» فتأولوا المنفصل» وردوه إلى المتصل . 

وقال أصحابنا: لو قال: بعت بمائة دينار إل عشرة دراهم» وعلم المتبايعان قيمة 
الدينار بالدراهم صمّء ويكون مستثنى القيمة» فدل أنهم لا يعدلون بالمتّصل ما وجدوا إليه 

0 : 5 م 0 ال 

سبيلاً» ولذلك قال بعضهم في قوله تعالى حكاية عن إبليس: «إلا أن دَعَوْتْكمْ» [سورة 
إبراهيم: الآبة 71]: إنه متصل ؛ لأن الحمل على الشىء تارة يكون بالفهه7', وتارة بتقوية الداعية 
بالوسوسةء فصح أن له سلطاناً بهذا الطريق» فيكون استثناء من الجنس . 

ولو مثّل المصنف باستثناء الدّنانير» أو الحِنْطّة أو الشعير كان أولى؛ فإن الحنفية 
يقولون: استثناء الغوب لا يجوزء ويجوز استثناء. الدنانير والجئْطة والشعير على أنهم لا 
يصح لهم فرق» وتحقيق ذلك في الخلافيات. 

وحكى ابن السَّمْعَانى فيما إذا استثنى من زيد وجهه. أو من الدار بابها اختلافاً بين 
أصحابنا هل هو متصل أو منقطع؟ يقال: والصحيح أنه متصل ؟؛ لأن وجه زيد بعضه» وباب 
الدار بعضها. 

الشسرح: «وأما حدّه» أي: حد الاستثناء؛ «فعلى» قول «التواطؤ بين المتصل 
والمنفصل يمكن حذه باعتبار المشترك بينهما فيقال: 

«ما دل على مخالفة ب «إلآ؛ غير الصفة وأخواتها». وما دل على مخالفة تناول أنواع 

وقوله: ب «إلآ» وأخواتها وسائر أنواعه؛ فأراد بأخوات «إلا» ما له فعلها في الإخراج 
نحو: «سوى». و«احاشا؛. و«خلا», و«عدا». 

وإنما قد إلا؛ بغير الصفة لتخرج التي هي للصفة» وهي التّابعة لجمع منكرء أو شبهه 
مثل: «ء" كَانَ فِيهمَا الِهَهٌ إلا اللَّهُ لَمَسَدَتا4 [سورة الأنبياء: الآية 1*] أي : غير الله؛ فإنَّ 


فق في ب: بالفهم . 
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و حم واد ينأ تو وذ أف لت اتسين روز سف عفكة جهن عع توي أ شيع أها دوو اوعد واي 7ه ولاه نوه لكاب الا ا ايده ار د 0 


التخصيص بذلك التقدير يكون بالصفة لا بالاستثناء» وهذا على رأي الجمهور القائل بجواز 
مجيئها بمعنى «(غير)ا. 

وزعم المبرد أن «إلا» في الآية للاستغثناءء وأن ما بعدها بدل؛ محتجًا بأن «لو» تدل 
على الامتناع» وامتناع الشيء انتفاؤه. 

وردوه بأنهم لا يقولون: لو جاءني ديار أكرمته» ولو جاءني من أحد أكرمتهء ولو 
كانت بمنزلة النّافي لجاز ذلك» كما يجوز: ما فيها دَيَاره وما جاءني من أحدء ولمّا لم يجز 
ذلك دل على أن الصواب كونها وما بعدها صفة . 

ولم يقيد المصتف كلامه بما يخرج «إلا» الحاطفة والزائدة» كأنه لم يَرَ مجيئها لهذين» 
وقد ذكر الأخفش”"2. والفراءء وأبو عبيدة”2 أنها تجيء عاطفة» قالوا: ومنه: #لاً يَحَافُ 
لَدَىَّ المُرْسَلُونَ ا بَعْدَ سُّوءِ# [سورة النمل: الآية ]١١٠٠١‏ أي: ولا من 
ظلم . 


سوه وابن جني أنها نجيء زائدة» وحملا عليه قوله: [الطويل] 


)١(‏ سعيد بن مسعدة :“المع افاي بالولاء» البلخي ثم البصري». أبو الحسن» المعروف بالأخفش 
الأوسط: نحويّ عالم باللغة والأدب» من 31 بلخ » سكن البصرة» وأخذ العربية عن 
سيبويه» وصيّف كتباً منها. «تفسير معاني القرآن»: و«شرح أبيات المعاني» وكتب أخرى . وزاد 

في العروض بحر «الخبب»» وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر»ء فأصبحت ستة عشر. 
توق هينة فت انظر: وفيات »7١8 :١‏ :وإنباه الرواة ؟: 97, والأعلام .1١1/7‏ 

)١(‏ ومعمر بن المثنى التيمي البصرىء أبو عبيدة النحوي: من أثمة العلم بالأدب واللغة» ولد في 
٠‏ ه قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه) كان إباضياً شعوبياًء من 
حفاظ الحديث» لما مات لم يحضر جنازته أحد؛ لشدة نقده معاصريه» توفي 709 ه له 
مؤلفات منها مجاز القرآن» الشوارد» الزرع. ينظر: وفيات »٠١6/7‏ والمشرق 25٠١/١8‏ 
وتذكرة 2778/١‏ وبغية الوعاة 2796 والسيرافي 2517 والأعلام 9/ 717/7 . 

(*) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب» وأحد 
أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان» ولد ١751‏ ه. 
كان الرشيد يسميه شيطان الشعرء قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصسعي . 
وتصانيفه كثيرة منها «الإبل» مطبوع» الأضداد مخطوطء خلق الإنسان مطبوع وغيرهاء توفي 


سئنة ١5‏ ه. 


خرف 


ار و ان وار قت مار مل و قي اورف هي ممق بهد عام جف لقره يود ارو حا قا كور معو دعا جو ايه 17 له "ود اليد" جه لد "عا ع[ علد الود و“ مك ب ال و ا ا 2 


حَرَاجِيِجٌ مَاتَنْقَكُ إلا مُتَاحَةٌ ‏ ععَلَى الحُسُفب أؤ يَرْمِنٍ بها بَلّدا قَنْرَ]!©) 
وكذلك ذكر ابن مالك. فلو قال المصئف : «إلآّ غير الصفة والعاطفة والزائدة» ‏ كان 
عفييا: 
«تنيبيه» 
ليس من أقسام. «إلآأ» التي في نحو: «#إلا تَنَصُرُوهُ فََدْ نَصَرَهُ الله [سورة التوبة: 
الآية ٠14»..وإنما‏ هذه كلمتان «إن» الشرطية «ولا2 النافية» ومن العجب أن ابن مالك على 
إمامته ذكرها في «شرح التسهيل» من أقسام «إلا». 
«فائدة» 
المخالفة تُعْرَف ب «الاستثناء»» ثم قد يكون المستثنى يعلم دخوله لولا الاستثناء» وقد 
يظن» وقد يجوزء وقد يقطع بعدم دخوله. 
فالأول: الاستثناء من النصوص مثل : عشرة إلا درهماً. 
والثاني : من الظواهر مثل: القوم إلا زيداً. 
والثالث: [مثل: صلى]7" إلا عند الزوال «ولتأئتَى به إلا أن بحَاطً كد [سورة 
يوسف: الأية 15] . 
والرابع : المنقطع . 
وأما على قولي الاشتراك والمجاز أي: القول بأن الاستثناء مشترك بين المتصل 
والمنقطع2 أو حقيقة في الفا مجاز في الآخرء فإن الاستثناءين لا يجمعان في حدٌ 
واحد؛ لأن مفهومها حينئذ حقيقتان مختلفتان» حد كل منهما باعتبار خصوصه وخصوصهما 
متغاير ضرورة؛ فيقال إذن في المنقطع : ما دلّ على مخالفة ب «إلأ» غير الصفة» والعاطفة» 


ينظر: السيرافي 158 وجمهرة الأنساب 4» وابن خلكان 2588/١‏ وتاريخ بغداد 241١/٠١‏ 
ونزهة الألبا 216 والأعلام 5/5 . 

:() البيت لذي الرمة» ينظر ديوانه ص 9١5١.ء‏ والكتاب ”/58». والمحتسب 207759/١‏ وخزانة 
الأدب 7417/9» والإنصاف 2165/١‏ وشرح شواهد المغنى :5١4/١‏ وهمع الهوامع 
كل واللسان (فكك). وشرح الأشموني :», ومغنى اللبيب /١‏ ”ا 

(0) في أ: متأصل» وفي ج: صل . 
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كي وري ل ع 221 اسع 9و5 00 7920-7 
أَمَا المتّصل . ل أَلعزَّالِينٌُ ‏ رَحِمَهُ أللهُ -:قَوْلَ ذو صِبَغْ مَخْصوصَةَ مَحْصَورَة 


وَعَلَيْ عَكْسِهِ «جَاء الْقَوْمُ إلا رِّدا»؛ فَانّهُ لَبِسَ بِذِي صِبَغْ 
وَقِيِلَ : لَفْظَ مُعَصِلٌ بِجمْلَةِ لآ يَسْتَقلٌ بتفسهء داك عَلَىْ أنَّ مَدْلُولَهُ غَيْدُ مْرَادٍ بمَا 
أَنَصَلَّ به لَيْسَ بِشَرْطٍ ولا صِفَةٍ وَلآَ غَايةِ. 
وَأُورِدَ عَلَى طَرْدِه «قَامْ أَلْقَوْمُ لآ رَيِدُ) - وَعَلَى عَكْسِهِ هما جَاء إلا ريد ؛ فَإنَهُ لَم 
م . 2 2 ا ” م هه 5 2 
يَكَصِلْ بِجْمْلَةٍ وَإِنَّ مَدْلوَلَهُ كل أَسْيِدْنَاءِ مُتصل مُرَادٍ بأَلآوَلٍ 
12 


والزائدة وأخواتها أي : وأخوات (إلا) «من غ غير إخراج». وبهذا القيد يتميّز عن المنفصل . 


الشرح: .«وأما المتّصل فقال»؛ القاضي في «التقريب»» و«الغزالي»: «قول ذو صِبّغْ 
.مخصوصة محصورة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول», وسبقه إلى ذلك 
القاضي . 

«وأورد على . طرده التخصيص بالشرط»)» نحو : أكرم القوم إِنْ دخلواء «والوصف 
ب «الذي»» نحو: أكرم الرّجل: الذي مَرَ بك» «والغاية» أي الوصف بالغاية «ومثل» أي 
والتخصيص بمثل «قام القومء ولم يقم زيد»؛؛ لصدق الحدّ عليهماء .وليس شيء منها 

«ولا يرد الأولان» أعنى: التخصيص بالشرط والوصفء. سواء أوقع ب «الذي» أم 
بالغاية؛ لكون المخصوص بهما غير مذكورء وقد أخذ في الحَد قيد كون المراد به مذكوراً. 

قال القاضي ف في «التقريب»: لأنا قلنا: ذو صيغ مخصوصة» ونحن نعني «إلاى 
وااسوى» ونحوهما. 


هاه فادهاو فاه فاو فا هده فاو هاو واو وا وده فا واو قاقد قد هد ها وه وا ودام واوا فا قا ف دافام فا .د 6ه 


«وعلى عكسه» أورد مثل : «جاء القرم إلا زيداً؛ فإنه» استثناء مع أنه ليس بذي صيغ) 
ا 

ولا ينفعه أن يقول: المراد ذو صيغة من الصيغ؛ فإن الإرادات”'" لا تدفع الإيرادات . 

«وقيل : لفظ متّصل بجملة لا يستقلٌ بنفسه دالٌ على أن مدلوله غير مراد بما اتَصل به 
ليس بشرط» ولا صفة. ولا غاية» . 

فاللفظ : جنس. 

ومتصل بجملة : فصل يخرج المخصص المنفصل . 

[ودال]29: يخرج المهمل. 

وقوله: «على أن مدلوله» أي: المستثنى» وهو جزء المدلول» ك «زيد» في قولك: 
إلا زيداً «غير مراد بما اتصل به»» وهو المستثنى منه. 

«وأورد على طرده : قام القوم إلا زيد»» فإنه ليس باستثناء» والحد صادق عليه. 

«وعلى عكسه: ما جاء إلا زيد؛ فإنه لم يتصل بجملة»؛ لأن زيداً فاعل جاء مع أنه 
اسعقناةء 

ولك أن تقول: إنما يرد إذا سلم أن زيداً فاعل جاء. 

وقد يقال: فاعله أحد المقدرء وهو رأى بعض النحاة. 

«وأن مدلول كل استثناء متصل مراد بالأول»؛ لأن المتكلم بالعام في صورة الاستثناء 
يقصد الاستثناء عند تكلمه بالعام» وهو أيضاً يرد على عكس حدّ الغزالي. 

«والاحتراز من الشرط والصفة وَهُْمْ)؛ لخروجها بقوله: غير مراد بما انَصَل به؛ 
لكونهما مرادين بما اتصل به. 

«والأولى» أن يقال في حد الاستثناء : «إخراج ب «إلآه وأخواتها». 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: فإن الإرادات. . . إلخ قد يقال: تدفع إن ظهر المراد. 
زف في أ: وذاك. 


َالأَكْدَد : الْمْرَادُ ب «عَشَرَةِ4 فى قَوْلِكَ : «عَشْرَةٌ إلا ثَلدَنَة: سَبْعَةٌ و0إلا4: قريئة 


وََالَ ألقَاضي : «عَشَرَةُ إلا ثَلآنَة2: يارَاءِ سَبْعَةٍ؛ كَأَسْمَيْنٍ : مُرَكٌبء وَمُفْرَدِ. 


قيل: لْمُرَادُ ب (عَشْرَة) عَشَرَة: بأغيبار الافْرَادٍ» ؛ُ نم أخرجَث «تَلدنَة وَاَلإِسْنَادُ 
بن الإخراج؛ قَلّمْ يُسْنِدْ إلا إلَئ سَبْعَة؛ وَهْوَ ألصَّحِيح. ْ 


لَا: أن جه عفد مُسْتَّقِيم ؛ للقطع أن من قَالَ: (أَشْتَرَيْتٌ الْجَارِية إلا نِضْمَهًا» 
وتّحوةُ - لَمْ يرد آسْيثْنَاء نِضْفِهًا مِنْ نِضْفِهَاء وَلإَِهُ كَانَ يتسَلْسَل وَلِأنا تقْطَعْ بن آلصّمِيرَ 
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لِلْجَارِيةِ بِكَمَالِهَاء وَلاجْمَا لْعرَبِيةِ عَلَىْ أنّهُ |إخْرَاج بَعْض مِنْ 0 وَلإبْطَالٍ لنُصُوص » 
وَلِلْعِلُم بأنَا تُمْقِط ألْخَارِجَ ؛ فَتَعْلَمُ أنَّ لْمُسْتَدَ إِلَيّهِ مَا بقِي 


الشرح: «وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء» أي: في كيفية دلالة المجموع 
المركب من المستثنى» والمستثنى منه» وأداة الاستثناء» والمسند إلى المستثنى منه على ما 
يفهم من المجموع آخراً اختلافاً سببه: أن الاستثناء لما كاد يشبه التناقض من جهة أن 
قولك: عشرة إلا ثلاثة» إثبات للثلاثة في ضمن العشرة» ونفى لها صريحاًء ولا شك أنهما 
لا يصدقان معاء فاحتيج إلى تقدير دلالته على وجه آخر”" . 

«فالأكثر» قالوا: «المراد بعشرة في قولك: عشرة إلا ثلاثة: سبعةء و«إلا» قرينة 
لذلك؛ كالتخصيص [بغيره]('2» أي: بغير «إلا» من المخصصات,. لا بمعنى أن العشرة مع 
الاستثناء موضوعة للسبعة» وهؤلاء ا الاستثناء من المخصصاتء. وهى قرينة تثبت 0 
الكل استعمل» وأريد الجزء مجازاً. ْ 

«وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثة بإزاء السبعة»» فللسبعة عنده لفظان: أحدهما: 
مركب» وهو عشرة إلآ ثلاثة 


)01 ينظر: البرهان »401/٠١‏ والمحصول :»5//١‏ وشرح العضد 2115/7 وشرح الكوكب 


(649 0 بعده . 


ودرا 
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والثانى : مفرد. وهو سبعة» وذلك «كاسمين : مركب ومفرد)ا. فاللفظ بجملته عبارة 
عما بقى بعد الاستثناء» وتكون زيادة شيء آخر في الكلام تصيره مواضوعا لمعن خض كما 
تقول: «زيد» فيكون للواحد. فتزيد الواو والنون» فيصير للجمع . 

وقصد بهذا أن يفرق بين التخصيص بدليل متّصل؛ فيكون الباقى فيه حقيقة» أو 
منفصل ؟ فيكون تناول اللفظ الباقى مجازاً. 

والجاصل: أن الاستثناء من عدد معلوم. وهل يكون لقرينة غيرت حكم الصيغة. أو 
لقرينة لم تغير وضع الصيغة» وإنما كشفت عن المراد بها؟ . 

فمن رأى أسماء الأعداد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منهاء جعل الاستثناء 
قرينة مقالية غيرت حكم الصيغة في دلالتهاء ورأى المستثنى والمستثنى منه كالكلمة الواحدة 
الدّالة على عدد ماء ويكون الاستثناء كجزء من أجزاء هذه الكلمة» فمجموع الاستثناء 
والمستثنى منه هو الدَّالَ على العدد المنفىء ويرى هذا أنْ لا فرق بين سبعة وعشرة إلا 
ثلاثة» فإنّ سبعة تدلّ على عدد مخصوصء ولكنها تركبت من حروف أربعة لو ذهب منها 
أحد أجزاءها الأَصّليّة» وهو حرف العين مثلاً كان ما بقى غير دالٌ. 

وكذلك: «عشرة إلا ثلائة» يجري هذا المجرى فى كون الكلمتين ‏ الاستثناء 
والمستدى مه يدلآن على السبعة: وطنار قوله: إلآ ثلاثة كاحد خروفة شبعة» ولا يكوة 
لقولنا: إلا ثلاثة كالبيان كقولنا: عشرة. 

والفرقة الأولى رأوا أن الكلمة الدَّالة على عدد كالعشرة مثلاً ‏ ربما نطق بها فيما 
دونه» فلا يجعلونها نضا في مدلوله» بل يسلكون بها مسلك اللَّْظْ العام في الدّلالة على 
أفراده ظاهراً»ء ويرون الاستثناء قرينة لفظية دالّة على المقصود باللّفظ المستثنى منهء كما يدل 
قوله: «لآ تَقْتُلُوا الؤُهْبَانَّ»: على المراد بقوله : «افْتُُوا الْمُشْرِكينَ»» ولم يقدروا أن قوله: «لا 
تقتلوا الرهبان» مع قوله: «اقتلوا المشركين» كالكلمة الواحدة. 

وقد ذهب إمام الحرمين إلى رأي القاضىيء واستنكر قول الأولين» وقال: إنه محال لا 
تعتفكة ل 


وأنا أرى أن [أحكي]('' عبارة القاضي؛ لتكون على بُقَةِ مما حكيناه. 
قال رحمه الله فى كتاب «التقريب»: 


)0غ( في أ: أجلى. 
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إذا خص باستثناء متصل» انه يكرن مم الامتحاء تحريقة فنا بقن والدّليل على ذلك 
أن اتصال الاستثناء به يغيره» ويؤثر في معنى لفظه؛ لأن كثيراً من الكلام إذا ائٌصل بعضه 
ببعض كان له بالاتصال تأثير ليس له بالانفراد» ولذلك احتاج الابتداء إلى خبر من كلام 

المبتدىء؛ ليكون مفيداٌ والكناية إلى تقدم مذكور يكون كناية عنه وأمثال ذلك. 
ولهذا وجب أن يكون قولنا: «زيد» اسم الشخص الواحد- فإذا زيد ياء ونوناً صار 

اسماً للاثنين» وإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا حكم اللفظ مع الاستثناء في أنه يصير 

باقتراله اسماً لقدر ما بقى» ولو عدّى لكان عامء وكذلك عشرة إل واحداً و#ألف سَنَةِ إل 
حَمْسينَ عَام» [سورة العنكبوت: الآية 14] وأمثاله في أنْ اطلاق الاسم بغير استثناء يفيد الجملة 
التامة» ويصير مع الاستثناء اسماً لقدر ما بقى» ومثل هذا بعينه تقول: «رجل» اسم واحد 
منكرء وَإِذَا زِيدَ عليه ألف ولام قيل: «الرجل» صار معرفة» أو للجنس عند أصحاب 

العموم» فيتغير معناه بما وصل به. 
وإذا كان كذلك صم ما قلناه من الفرق بين القرائن المتّصلة والمنفصلة. انتهى 
«وقيل: المراد بعشرة» في هذا التركيب «عشرة باعتبار الأفراد» أي: باعتبارٍ أفراده لن 

يغير» وهو يتناول السبعة والثلاثة معاء «ثم أخرجت ثلاثة» بقوله: إلا ثلاثة» فدل لفظ «إلا» 

على الإخراج؛ وثلاثة على العدد المسمى بها حتى بقى سبعة» ثم أسند إليه «والإسناد بعد 

الإخراج”'2» فلم يسند إلآّ إلى سبعة»» وليس هناك إلا الإثبات ولا نفى أصلاء فلا تناقض؛ 

إذ ليس إثبات ونفى معارضاً. 

)١(‏ في حاشية ج: قوله: والإسناد بعد الإخراج. . . . إلخ قال الزركشي في البحر: تصريح ابن 
الحاجب بأن الحكم بعد الإخراج مخالف لمذهب سيبويه أن الأداة أخرجت من الاسم 
والحكم» وما.قاله ابن الحاجب إنما يأتي على القول المرجوح أن الإخراج من الاسم فقطء 
ويرد عليه أيضاً أن المفرد لا مستثنى منهء ولو استثنى منه لم ينتظم أن يقال العامل في 
المستثنى نحو العامل في المستثنى منه كما هو مذهب كثير من النحاةء والتحقيق أن المراد 
بالإسناد ما يبقى بعد الإجراج؛ لأن الإسناد للجملة إنما يتبين معناه بآخر الكلام» فإن عطف 
عليها ب«أو» كان ثابتاً لأحد الأمرين» وإن عطف عليها بالواو كان ثابتاً للمجموع» وإن استثنى 
منه كان ثابتاً لبعض مدلولهاء وليس الاستثناء مبيناً للمراد بالأول» بل محصل للإخراج» 

والحاصل قبله قصداً أن يستثنى لا قصد المعنى» حتى لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» 
ووقع الاستثناء بعد موتها طلقت ثلاثاًء ولو كان مبيئاً لزمه ثنتانء وعلى هذا لا يسمى 
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قال المصئف: «وهو الصحيح» إذا عرفت هذاء فلا يخفى عليك أن الأكثرين عندهم 
أنك استعلمت العشرة في سبعة مجازاً دل عليه قولك : إلا ثلاثة. 

والقاضي وإمام الحرمين عندهما أن المجموع مستعمل في السبعة. 

والمصنف عنده أنك تصوّرت ماهيّة العشرة» ثم حذفت منها ثلاثة» ثم حكمت 
بالسبعة» فكأنه قال له: علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة» أو عشرة إلا ثلاثة له عندي» 
وكل من أراد أن يحكم على شيء بدأ باستحضاره في ذهنه» وهذا القائل بدأ باستحضار 
العشرة ة في ذهنهء ثم أخرج الثلاثة ثم حكمء كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس» ٠‏ ثم 
ترد د منها إليه ثلاثة) ثم تهب الباقي» وهو سبعة. هذا مذهب المصنف» وهو حسن» ومغاير 
للمذهبين الأولين مغايرة واضحة. 

واعلم أن الأظهر أن القاضي يجعل هذا اللفظ موضوعاً للسبعة كما وضع لها لفظ 
السبعة» وهو ظاهر نقل المصئّف عنه وعبارته كالصريحة فى ذلك» وقد حكيناها لك. 

وبذلك صرّح غير واحد من الَقَلَةِ عنه وَلْتَخْضْ في الحِجاج فتقول : 

لا بُدَ من رَدّ الاستثناء إلى ما يدفع عنه التناقض مع المستثنى منه» ولا بُدّ في دفع 
التناقض من أحد التقديرات الثلاث التي قال بكلّ منها قائل؛ لأنه إن أريد عشرة وأسند إليه» 


كان التناقض ظاهراٌ وانتفاؤه بألا يراد العشرة» أو يراد ولا يسند إليهاء فإذا لم يرد العشرة. 
فإما أن يراد السبعة أولا؟ 


إن كان الأول؛ فهو المذهب الأول» وإن كان الثاني؛ فلا سبيل إلى دفع الإرادة عن 
السبعة مطلقاً ضرورة أنها مرادة» فتكون مرادة بالمركب لا بالمفرد» وهو المذهب الثاني . 

وإن أريدت العشرةء ولكن لم يسند إليهاء وهو الثالث. 

وإذا تعيّن أحد الثلاث» وأبطلنا قسمين فتعيّن الباقي» فنقول: «لنا: أن» القول «الأول 
غير مستقيم» لوجوه ستة: 


اللقطع بأن من قال: اشتريت الجارية إلا نصفها ونحوه لم يرد استثناء نصفها من 
نصفها»» وإلا يكون استثناء مستغرقاًء فيكون باطلاً. وهو غير مراد. 
«ولأنه؛ لو أريد «كان يتسلسل»؛ لأن الاستثناء حينئذٍ يكون من التَّضصْفْء فيكون 


امح 
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التقدير: له عندي نصف الجارية إلا نصفهاء فيكون المراد به ربعهاء والتقدير: اله انتى 
من هذا الرّبع نصفهء فيكون المراد به [منها]""2: وهلمَ جرّاً. 


«ولأنا نقطع بأن الضمير» في: إلا نصفها «للجارية بكمالها». ١‏ 

«ولإجماع [العربية] 7" على أنه؛ أي: الاستثناء «إخراج بعض من كل»""ا 1 

«ولإبطال النصوص»؛ إذ ما في لفظٍ إل ويمكن الاستثناء منه لبعض مدلوله؛ فيكون 
المراد هو الباقي» فلا يكون نضا في الكل» ونحن نعلم أن نحو: عشرة نص في الكل . 

«وللعلم بأنا نسقط الخارج» بالاستثناء» «فنعلم أن المسند إليه ما بقى» بعد الإخراج؛ 
وإذا كان كذلك لم يكن المراد ب «العشرة) سبعة. ‏ 

ولقائل أن يقول على الأول: إن أردتم بأنّ الاستثناء مستغرق بالنسبة إلى الملفوظء 

وإن أردتم بالنسبة إلى المراد» فمسلم . 

ولكن الاستثناء إنما يقع من الملفوظ لا من المراد» والّلافظ كما ذكرتم لم يرد استثناء 
تضفينا حن تضفها بل هن كليك :وهو الملفوظ الذي تين بالاتصداء أق المزادتيه النصف» 

وعلى الّاني : كذلك؛ لأن الاستثناء من الكَلَّء وهو مبين أن المراد النصف . 

وكذا الثالث؛ فإنَّ الضمير عائد إلى الكلّ؛ لأنه الملفوظ» ولا يلزم ما ذكر. 

وكذا الرّابع؛ فإنه إخراج بحسب الظاهر . 

وعلى الخامس: أن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً عند عدم القرينة» وهنا 
قرينة وهي الاستثناء» فلم يلزم إبطال النصوص 


وعلى السادس : أن إسقاط الخارج واقع بحسب الظاهر. 


فم ا القرينة . 


م ينظر: الاستغناء للعلامة القرافي» وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ 9لا وهمع الهوامع للسيوطي 
77/١‏ 
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عَاماً» [العتكبوت: الآية 14]. 
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الشرح: قال: «والثاني» أي قول القاضى «كذلك» أي : لا يستقيم أيضاً لوجوه ثلاثة : 

«للعلم بأنه؛ تركيب «خارج عن قانون اللغة؛ إذ لا تركيب» فيها «من» ألفاظ «ثلاثة». 

«ولا يعرف الأول» منهاء وهو العشرة فى مثالناء: «وهو غير مضاف»» بل إنما يعرف 
الأول إذا كان مُضَافاًء فإذا لم يكن مُضَافاً كان مثبتاًء وهذا المركب بخلافه» فكان خارجاً 
عن اللغة» ويمكن أن يجعل هذان وَجْهين يدلان على خروجه عن قانون اللغة» فيقال: هو 
خارج؛ لكونه من ثلاثة ألفاظ. ولكونه من ألفاظ الأول منها معرب غير مضاف؛ وليس في 
اللّغة شىء من ذلك بالاستقراء . 

«ولا متناع إعادة الضمير على جزء الاسم في : «إلا نصفها»؛ للقطع بأن الضمير يجب 
عوده إلى كمال الاسم فلا يكون المراد بالجارية نصفها. 

«ولإجماع» أهل «العربية» على أنَّ الاستثناء المتتصل إخراج بغض من كل. . . «إلى 
آخره» كما ذكرناه في إبطال قول الأوليين. 

الشوح: ولقائل أن يقول: «قال الأولون» احتجاجاً لأنفسهم: «لا يستقيم أن يراد) 
' بقوله: عندي «عشرة» إلا ثلاثئة عشرة «بكمالها للعلم بأنه ما أقر إلا بسبعة ؛ فيتعين» أن يكون 
المراد بالعشرة سبعة. 

«وأجيب: بأن الحكم بالإقرار» إنما هو «باعتبار الإسناد» المتأخر عن إخراج ثلاثة 
منهاء «ولم يسند إلا بعد الإخراج»؛ فلا يلزم كونه مقراً بعشرة . 
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لْقَاضِي: إِذًا بَطْلَ أَنْ يَكُونَ عَشَرَةَه وَبَطَلَ أن يَكُونَ سَبْعَة تَعَيْنَ أنْ يَكُونَ 


تين أنّ آلإسْيئْنَاء عَلَى قَولٍ الْقَاضِي: لَبِسَ بتخْصيصء وَعَلَّى الْأَكْثَر : 
تَخْصِيصٌ ؛ وَعَلَى أَلْمُخْتَارٍ : مُختمل . 


«قالوا: لو كان المراد عشرة» بكمالها «امتنع من الصادق» الاستثناء «مثل قوله:) 
«قَلَبِثَ فيهم أل سكة مق إلا حَمْسِينَ م عَاماً» [سورة العتكبوت: الآية 14]؟ لما يلزم من إثبات لبث 
الخمسين بقوله: ألف سنةء ونفيه بالاستثناء؛ وهو تناقض» وذلك لا يمتنع؛ بدليل أنه قاله. 

«وأجيب: بما تقدم؛ في صورة الإقرارء أن الحكم باللَّبثِ إنما هو بعد إخراج 
الخمسين على الباقي من الألف مثلاً. 

الشرح: وقال «التماضى : إذا بطل أن يكون» المراد»ء «عشرة»؛ لدليل الأولين» 
«ويطل أن يكون سبعة»؛ 500 في إبطال المذهب الأول «تعين أن يكون الجميع 
لسبعة»؛ لما مَتَ من أن أحد التقديرات الثلاث لا” بد منه. 

«وأجيب: بما تقدم» في جواب قول الأولين «فتبين» بما ذكرناه «أن ل لي 
القاضي ليس بتخصيص» إذ التخصيص؛ قصر العام» وها هنا لم يرد بالعام بعض أفراده» بل 
المجموع المركب هو مُسَّمَاه. 

«وعلى» قول «الأكثر تخصيص»؛ لأنه قصر اللفظ على بعض مسمياته . 

«وعلى» المذهب «المختار محتمل» لأن يكون تخصيصاً نظراً إلى الحكم» فإنه للعام 
في الظاهرء والمراد الخصوص؛ ولئلا يكون تخصيصاً نظراً إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام 
مسماه؛ هذا كلام المصنف . 

قال القاضي عضد الدَّين الشّيرازي: ولا بُدَّ من التنبيه على حقيقة الحال: اعلم. 
[أن]”'2 القصد عشرة ‏ أخرج منها ثلائة ‏ للسبعة مجاز؛ لأن العشرة التي أخرجت منها 
ثلاثة - عشرة» ولا شيء من السبعة بعشرة» ومفهوم العشرة بعد إخراج الثلاثة وقبلها واحدء 
وليست السبعة بعشرة على حال أطلقت أو قيدت» إنما هي الباقي من العشرة بعد إخراج 


دق سقط فى أ ب 


ال 


اعفد اللي بق مهاد جود و فير بهد الما م2 عاك توكو كلو لو" حت يق و هذل 8 سول ها اقل ص اهل رو الوك الها عق إلى واه “ل 8 


الثلاثة كما يقال: إنها أربعة ضمّت إليها ثلاثة» وأنها ليست بأربعة» إنما هي الحاصل من 
ضَمْ الأربعة إلى الثلاثة» ثم إن السبعة مرادة في هذا التركيب 

فإن قلنا: هذا التركيب حقيقة في عشرة موصوفة بأنها مخرج منها ثلاثة كان مجازاً في 
السبعة من باب التّخصيص» وهو المذهب الأول. 

وإن قلنا: هو موضوع للباقي من العَشَّرَةٍ بعد إخراج الثلاثة» ولا يفهم منها إلا ذلك 
عند الإطلاق» وليس مدلولها عشرة مقيّدة. فهو موضوع للسّبعة لا على أنه وضع له وضعاً 
واحداً كما قد قد يتخيّل» بل على أنه يعبر عنه بلازم مركبء وقد يعبر عن الشيء بأسمه 
الخَاصَ. وقد يعبر عنه بمركب يدل على بعض لوازمه. وذلك في العدد ظاهر؛ فإنك قد 


تنقص عدداً من عدد حتى يبقى المقصود. وقد يضم عدد حتى يحصل ذلك؛ كما قال 
الشاعر : [الخفيف] 


بِلْشْسَبِعْرَربَعْوَئَلاث [هيّ حَنْفهْ”" المُيَقِم المُغْمَاقٍ 

والمراد بنت أربع عشرة» ويعبر عنه بغيرهاء كما يقال للعشرة جذر المائة» وضعف 
الخمسة. وربع الأربعين إلى غير ذلك» وعلى هذا ينبغي أن يحمل مذهب القاضي. ومختار 
المصنف يرجع إلى أحدهما. انتهى . 

قلت: وما ذكره عن القاضي يفهم أنه يجعل ذلك مجازاًء وهو خلاف ما حققناه عنى 
ثم ما.ذكر من التعبير عن الشيء بلازم مركب حقء ولكن لايخرج عن الحقيقة©2 وقول 
الشاعر في بنت أربع عشرة: بنت سبع وأربع وثلاث صادق بالحقيقة» وهو كقولك: له 
عندي درهم ودرهم ودرهمان. فإنك مقر بأربعة ناطق بما يدلّ عليها بالحقيقة» وكذلك قول 
الشاعر الحسن بن هانىء' : [الطويل] 


إدلق في ب : هما حتف. 

(؟) في حاشية ج: قوله: ولكن لا يخرج عن الحقيقة. انظر المراد بعد الاعتراف بأنه تعبير باللازم 
إلا أن يقال: إنه لازم وضع لملزومه كما يشير إليه بعد. 

(9) الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح» الحكمي بالولاء» أبو نواس: شاعر العراق في 
عصرهء ولد سنة ١57‏ ب «الأهواز» (من بلاد خوزستان»» وقال كلثوم العتابي: لو أدرك أبو 
نواس الجاهلية ما فضل عليه أحد. وقال الإمام الشافعي: لولا مجؤن أبي نواس لأخذت عنه 
العلم. وقد نظم في جميع أنواع الشعرء وأجود شعره خمرياته. له: «ديوان شعر» و«الفكاهة - 


ملا 
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أَقَمْنَا بهَايِوْماًوَيوْمَاوَئَالِفَاً وَيَوْمَاَلَدُيَوْمٌالكَرَكُلٍ حَامِسسُ7) 

فإنه دال على أنه أقام بها يَسْعاً؛ لدلالة لفظ التسع. 

وزعم الشيخ أبو حيان أنه دال على إقامة أربعة أيام فقطء. ذكره في باب «إعراب : 
المئنى» من «شرح التسهيل». ظ 

وفيه نظر”"' : إنما هو يدل على تسعة أيام . 

نعم قل نازع القاضي من يمنع الوضع للمركبات» وقوله: إن مختار المصنف ير جع 
إلى أحدهما ليس بجيّدء بل هو مُغاير لهما كما غرفناك في صدر المسألة. 

وقد لاح بهذا أن دلالة المستتى. والمستثنى منه على المعتى المراد به مجاز عند 
الأكثرين» حقيقة عند القّاضيء وكذلك عند المصئّف ؛ لأنه استعمل اللفظ في مدلوله. 

وقال الشيخ أبو حامد: عندي العَشَرَةٌ إذا استعملت في الخمسة بالاستثناء تكون دالّة 
على ذلك حقيقة لا مجازاً» كما تقول في العموم إذا خص بعضه واستعمل في الباقي: يكون 

قلت: وهذا ماش على القول بأن العام المخصوص حقيقة» وهو قول أكثر علمائنا. 

«فائدة» 

قال ابن الأنبَاري: لو كان الأمر كما ذكر الأولون لزم أن يكون الذي لا يعرف الحساب 
إذا قال: عشرة إلا ثلاثة لا يفهم المَدْلُول من لغته. 

قلت: وهو ضعيف؛ فإنه وإن لم يعرف الحساب فهو يريد ما تؤدّيه هذه العبارة» وهي 
مستعمل لفظ العشرة في بعضهاء وإن لم يعرفه حالة الاستعمال» وجهْلُهُ به لا يضر إذا كان 


-2 والائتناس في مجون أبي نواس» ولابن منظور كتاب سماه «أخبار أبي نواس». وفي تاريخي 
ولادته ووفاته خلاف» وقيل في وفاته: 6هء 195ه و948١‏ ه. وينظر: الأعلام 
776/7 وخزانة البغدادي 2178/١‏ ووفيات الأعيان 1780/١‏ . 

(؟» البيت لأبى نواس كما أشار المصنف» ينظر ديوانه ؟/لا» وخزانة الأدب /1/ 2477 ومغنى 
اللبيب ل والمقرب ”59/7» والدرر "/ لالا. 

6)) في حاشية ج: قوله: وفيه نظر؛ لأن يوم الترحل لا يكون خامساً لذلك اليوم الرابع إلا بعد 

مضي ثلاثة أيام من الرابع فيكون هو خامساً وليس المراد أنه خامس أول الأيام كما فهمه أبو - 


5300١ 
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له مَدْنُول في نفس الأمْرء كما لو قال: «قارضتك على أن ثلث الربح لك. وما بقي فثلثه لي 
. وثلثاه لك. فإنه يصح على الأصحء وإن لم يعلما عند العَقْدٍ أن المشروط للعامل كم هوء 
وكذا لو قال: لك من الربح سدس ربع العشرة» وهما لا يعلمان قدره. 
وإن تمكن من العلم به؛ لأنه ليس له في نفس الأمر مدلول» وجاز أن ينسى» أو يموت هو 
قبل العلم» ففيه غرر . 
وكذا إذا قال: بعت بمائة دينار إلا عشرة دراهمء فإنه لا يصمح إلا أن يعلما قيمة 
«فرع» 
قال: على عشرة إل خمسة أو ستة» فإنه يلزمه خمسة. 
قال النووي: وهو الصواب؛ لأن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد('2 بأول الكلام» 
لا أنه إبطال ما ثبت. 
وقال الَافِعِيَ: يمكن أن يقال: يلزمه خمسة؛ لأنه أثبت عشرة» واستثنى خمسة» 
وشككنا فى اسثتناء الذرهم السّادس . 
«تتبييه» 
ما تقدم في: عشرة إلا ”ثلاثة» وأنظاره هو فيما إذا نصب ثلاثة بالاستثناء . 
أما إذا رفع فقال: إلا ثلاثة أو إلا درهيٌ فقد أقرَ بالعشرة؛ لأن المعنى عشرة موصوفة 
بأنها غير درهم» وكلّ عشرة فهي موصوفة بذلك» فالصفة هنا فى [نفحة ]290 واحدة» هذا 
مدلول اللفظء ونَبَهْنَا عليه وإن لم يتعلّق بما كنا فيه لئلا يلتبس. 


حيان؛ إذ هذا خلاف صريح النظم. تدبر. 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: #بيان ما لم يرد. . . إلخ ولم يبين إلا بمجزوم به لا بالمشكوكء بخلاف 
.ما إذا قيل: إنه إبطال ما ثبت؛ فإن المشكوك فيه يبطل الثبوت؛ إذ لا ثبوت مع الشك. تلم 


(؟) فى سب: لعجة. 


قاس 20 28 - 3 ختراعين سه 5 
ََدْطٌ أَلاسْتفْناءِ : الإتّصَالُ لَفْظاء أؤ مَا في حُكمه؛ كَقَطعِهِ لتَتمسٍ» أؤْ سَعَالٍ 
وَنَحْوهِ . 
وَعن أبْنِ عباس - رَضِيَ آله عنْهُمَا -: يَصِحْ وَإنْ طَالَ شَهْرا 
ره _” رام م شيك وم 2 دكي سي لس 17 206 75 2 ىف ال 2 
وَقيل يَجوَرْ بالنيّةِ كغيْره. وحم عَلَيْهِ مَذَهَّبُ أَبْنِ عَبَاسِ ‏ رَضِيَّ الله عنهما ؛ 
و 
عب 


مساك 
الشرح: «شرط الاستثناء الاتصال لفظأء أو ما في حكمه كقطعه لتنفس» أو سعال 
ونحوه» مما لا يمنع الاتصال عادة. 
والأصح أنه ينقطع بتخلّل الكلام اليسير» وإن لم ينقطع بذلك الإيجابُ والقبول”". 
قال الأصْحَاب : ويبطله تخلّل الكلام الأجنبي . 
وقال صاحب «البيان» و«العدة»: إذا قال: عليّ ألف أستغفر الله إلا مائة؛ [ض20]2. 
قال النووي: وفيما نقلاه نظر. 
وعن طاوس والحسن» وجماعة من التابعين: أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. 
وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم. 
وقال عطاء: قدر حلبة ناقة : 


؛39/5/١ وشرح العضد ؟/1137؛ والمحصول‎ 2770/١ والمعتمد‎ 780 /١ ينظر: البرهان‎ )١( 
القواعد‎ ٠٠١ وجمع الجوامع ؟/‎ »)١77( والمستصفى 156/7. والمنخول 21517 والتبصرة‎ 
211١/1 والإحكام للامدي 1 وشرح الكوكب 2591/5 والعدة‎ 2755١ والفوائد‎ 
وإرشاد الفحول‎ 257١/١ وتيسير التحرير /791» وكشف الأسرار 11177/7» وفواتح الرحموت‎ 
والتمهيد‎ »5٠١ /7 ونهاية السول‎ »)2١51( والمسودة‎ »)١7( واللمع 7 والروضة‎ »)١50( 
.)557( وشرح تنقيح الفصول‎ :»)١١5( له (789)» والتحزير‎ 

ييه تمع 


ورا 


و 


لا لَوْ صَمّء لَمْ يِثُلْ يل: «تَلْبِكَدر عَنْ تمينه» مُعياً؛ [ل] أن 


«وعن ابن عباس : يصح وإن طال» أَمَدُ الانفصال» «شهراً» وقيل: سنة» وهو الأشهر 


١‏ وقيل: أبداء وهي روايات شاذة لم تثبت 

وعن سعيد بن جُبَيرٍ: أربعة أشهر . 

وقيل: الس ادو ااي الى تعد ميك الكرل عي امات بر إن شاء 
الله تبركاً؛ ولقوله: لوَاذْكز رز بَكَ إذًا نَسِيتَ # [سورة الكهف: الآية 4 7؟]) ولم يريدوا نه حل 
اليمين ومنع الحنث» ولا الاسام ب دالا وأخواتها. 


«وقيل: يجوز» تأخير الاستثناءء لكن «بالنية كغيره» من تخصيصات العموم؛ إذ جاز 
انفصالها لفظاً مع اقتران النّية باللفظ العام: «وحمل عليه مذهب ابن عباس؛ لَقُْبه». 

«وقيل: يصح) الاستثناء المنفصل «في القرآن خاصة»؛ لأنه كالكلمة الواحدة» وهو 
ضعيف؛ فإِنْ الكلام القديم صفة ذاتٍ يستحيل فيه التقديم والتأخير» والاتصال والانفصال» 
والكلام هنا إنما هو فى الألفاظ المبتدعة. 

الشرح: «لنا: لو صحّ» الاستثناء المنفصل الم يقل عليه السلام»: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
يَمِينٍ قَرَأَى غَيْرَهَا حَراً مِنْهَا «مليكَمّر عَنْ َمينه». وَلْيَفْمَلٍ الّذِي هُوَ و20 . 

«معيناً» بل كان يقول: فليستئن أو يفعل؛ 0 الاستثناء أسهل» من التكفير» لكنه قال 


ذلك معيئاً. 
[قلت]20: : في (صحيح مسلم» وغيره بهذا اللّفظء ومعناه في «الصحيحين2. 
ونظيره : ما حكى أن أبا إسحاق المَرْوَزِيَ أراد الخروج من «بغداد» مرة؛» فاجتاز في 


بعض سككها برجل على رأسه باقلاء وهو يقول لآخر معه: لو صح مذهب ابن عباس لما 


)00 أخرجه مالك في الموطأ 478/7 كتاب النذور: : باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان 2)١١(‏ 
ومسلم 5/ 1777. كتاب الأيمان: باب ندب من حلف (1160/15). 
0( في أ“ ج: ثبت , 
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'وَقَالَ بَعْدَهُ: إِنْ شاءَ أللَّهُ . 


ُلْمَا : بون الحو لطر ا 

ثَانُوا: سَأَلَهُ آلْيَهُودُ عَنْ لَبْثِ أَمْل الْكَهْف؛ فَقَالَ عَلَيْهِ ألصَّلاة وَأَلسَلمُ: «غَداً 
أُجِيبكن)) لشي برضل ل ولا ب تَقُوآنَ لِسَيْء) [سورة الكهف : الآية 
قال تعالى لأيوب عليه السلام: لوَحُذْ بِيَدِكَ ضِعْتاً فَاصْرِبْ به ولا نَحْنَثْ» [سورة ص: الآية 44] 
بل كان يقول: استئن» ولا حاجة إلى هذا التحيّل في البر. 

فقال أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقل» وهو يرد على ابن عباس لا يستحق 
يخرج منها. 

«وكذلك» يلزم منه أن يبطل «جميع الإقرارات» والطلاق» والعثق»؛ لأن المقرّ 
ا ا ا ا 

فلو قيل: لم يستقرٌ شيء من الأحكام. 

«وأيضاً: فإنه يؤدي إلى ألا يعلم صدق ولا كذب»؛ لأن المخبر بشيء كقوله: قدم 
الحاج إذا قيل له: إنما قدم بعضهمء يمكنه أن يقول: إلا بعضهم. 

ولك أن تقول: إن كان محل الخلاف مختضًا بالتّغليق بمشيئة الله تعالى - دون 
الاستثناء ب«إلاً» وأخواتهاء فلا يتأتى هذا. 

«قالوا»: روى أبو داود من حديث مسعر عن سماك” عن عكرمة «قال النبي يك : 
«وَاللّه لأعْرُوَنَ رياه م قال: «إِنْ شَاء اللَهُ؛ ثم قال: «رَاللّه لأَعْرُوَنَّ فُرَئْشاً إِنْ شَاء الله ثم 
قال : «وَاللَّه لأَغْرّوَن 5 فَرَيْشاً) «(ثم سكتث). 


)١(‏ سماك بن حرب بن أوس البكري الذهليء» أبو المغيرة الكوفي. 

أحد الأعلام التابعين. عن: جابر بن سمرة والنعمان بن بشير وغيرهم. وعنه: الأعمش وشعبة 
وإسرائيل وزائدة وأبو عوانة وخلق. قال ابن المديني: له نحو مائتي حديث. وثقه أبو حاتم 
وابن معين من رواية ابن أبي خيثمة وابن.أبي مريم. وقال أبو الج من أحمد: مضطرب 
الحديث . قال ابن قانع : مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. 

ينظر: البداية والنهاية 7”74/9. والوافى بالوفيات »557//١5‏ وطبقات ابن سعد 25١5/5‏ 
والثقات 9/4".. ولسان الميزان 278/17 وميزان الاعتدال 277/7 وتهذيب الكمال 
0١‏ .» وتهذيب التهذيب 77/4ء وخلاصة تهذيب الكمال .475١ 7/١‏ 


م" 


14]. قَقَالَ عَلَيْهِ ألصَّادةٌ وَألِسَّلامْ : «إِنْ شَاء الله . 
قُلْنَا : يُحْمَلٌ عَلَئ أَفْعَلٌ ؛ إنْ شَاء أللّة: 


ركوب ام فيه ص 0 


قَوْلُ أَبْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- مُتَأَوَلٌ يما تَقَدَمَء أؤ بِمَعْنَى الْمَأْمُورِ 


3 


الشرح: «وقال بعده: (إِنّْ شاءَ اللّه))20, ولفظ الحديث: «ثم سكت ثم قال: إن شاء 
الله فقد فصل بالسكوت. وأيضاً فائم» تقتضى مهلة الترتيب. 


«قلنا: يحمل على السكوت العارض» لتنفس ونحوه؛ «لما تقدم» من الدليل على 
وجوب الاتصال» ولذلك يجب تأويل «ثم». 


وقد نازع بعضهم في اقتضائها الترتيب؛؟ فليلتزم؛ جمعاً بين الأدلة. 

«قالوا: سأله اليهود عن لَُثِ أهل الكهف. فقال يلِ: غداً أجيبكم. فتأخحر الوحي 
بضعة عشر يوماً ثم نزل «وَلا تَقُوآّنَ لِشَيْءِ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غداً إلا أَنْ يسَاءَ الله . 

#فقال: إن شاء الله؟ فقد فصل بين قوله: غداً أجيبكم وإن شاء الله ببضعة عشر يوماء 
والقصة مشهورة رواها محمد بن إسحاق”"' في «السيرة» والبيهقي في «الدلائل» وغيرها. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (84؟77) عن عكرمة مرسلا. 
وأخرجه أبو يعلى (8/5) رقم (77170) وابن حبان (5775) والبيهقي )47/٠١(‏ من طريق 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 1 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١186/5(‏ وقال: رواه الطبْراني في الأوسط. ورجاله 
رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى. 

(؟) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» مولى قيس بن مخرمة» أبو عبد الله المدني» أحد الأئمة 
الأعلام. عن: أبيه وعطاء والزهري وخلق. وعنه: يحيى الأنصاري من شيوخهء وعبد الله بن 
عون وشعبة والحمادان وخلق. وعن ابن شهاب: لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيها ابن 
إسحاق. قال أحمد: حسن الحديث. ووثقه العجلي وابن سعد وقال: مات سنة إحدى 
وخمسين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال 2١١7/7”‏ وتهذيب التهذيب 278/9 وتقريب 
التهذيب ؟54/7١.‏ والكاشف 219/7 وتاريخ البخاري الصغير 2١١١/7‏ والجرح والتعديل 
81/1 ١٠ء‏ وميزان الاعتدال 2754/7 وطبقات ابن سعد 277/17 وخلاصة تهذيب الكمال 
داخقة 


لمكا 


ا معو ا ب ا وو ال لوي لساب طوف ا ا لا 0 


«قلنا: يحمل» قوله: إن شاء الله «على» أنه عند نزول الآية عزم على فعل ذلك» 
واستثنى» والمعنى «أفعل» ذلك (إن شاء الله . 
«وقول ابن عباس»: يجوز الفصل ابتار يما تقدم) من جواز”' نيّة الاستثناء» وانفصاله 
لفظاء «أو بمعنى» الاستثناء «المأمور به»» وهو التعليق بمشيئة الله تعالى» وقد قذمنا هذا 
أيضأ وهذا جواب عن سوال مقذر تقديره: كيف يخفى على ابن عباس ما ذكرتموه لو كان 
حقًا وهو الحيْدُ البخر تُوْجُمَّانَ القرآن» وقد كانت اللّغة طباعه؟ 


وجوابه: أنه لم ينص على جواز المنفصل أيضاء وما نقل مؤول كما عرفت. 

ولقائل أن يقول: الجمهور لا يجوزون تأخير الاستثناء لفظاً وإن نواه» وينازعون فى 
التعليق بالمشيئة أيضاً»* وإن كان كل من هذين أقرب من تجويز الانفصال على إطلاق» 
فالأؤلى أن يجاب بما لا يَنْيُو عن مذهب الجمهور فيقال: 


ماروى عن ابن عباس [لم]*'' يصحٌ » ولعلّ الآفة من الراوي. 


«فرع» 
قال الرافعي: هل يشترط مع الاتصال [اللفظي](" أن يكون قصد الاستثناء مقروناً 
بأول الكلام أي بالمستثنى منه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لاء ولوبذا له الاستشناء بعد تمام المستشى منهء فاستثنى حكم 


120 في حاشية ج: قوله: من جواز نية الاستثناء» ظاهره أن نيّة الاستثناء تنفع في الايمان وغيرهاء 
ونصوا في الفقه على خلافهء بخلاف نية تقييد المطلق» وعللوا بأن الاستثناء يرفع الحكم من 
أصله. ويدل لهذا قوله: الجمهور لا يجوزون تأخير الاستثناء لفظاً وإن نواه» فلعل فيه خلافاً. 


6 في أء ج: لا. 
(م) في أ: اللفظ. 


ا" 


وأصحهم”('؟ ‏ وادعى أبو بكر الفارسي 59 الإجماع عليه -: أنه لا يعمل بالاستثناء 
ويقع الطلاق؟ لأن الاسئتناء بَعْدَ الفصل منشأ بعد لحوق الطلاق. انتهى 

وصدر كلامه يفهم أن الذي ادّعى الفارسي الإجماع عليه هو أن يكون قصد الاستثناء 
مقروناً بأول الكلام» وكذا فهمه النووي. وجرى عليه في «الروضة»» وبه صرح الإمام 
وغيره. 

«تتييه» 

أن يجعل قولك: عشرة إلا ثلاثاً اسماً مركباً موضوعاً للسبعة آلا يشترط نئّة الاستثناء 
ألبتةء وإمام الحرمين وافق القَّاضِي على هذا الأصل» ويلزمه هذا مع تصريحه في 
«الفقهيات» باشتراط نية الاستثناء . 


«مسالة» 


ارم «الاستثناء المستغرق» للمستثنى منه «باطلٌ باتفاق») ادّعاه المصنف وغيره» 
فإذا قال: عليَ عشرة» إلا عشرة لزمه عشرة9©. 


)2000 في حاشية ج : قوله : وأصحهما» يؤخذ منه أن تعليله صحيح يجوز تة تقليده والعمل به لنفسه. 

(0) أحمد بن الحسين بن سهلء» أبو بكر الفارسي» صاحب عيون المسائل في نصوص الشافعي» 
وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه» تفقه على ابن سريجء وذكره 
العبادي في طبقاته وقال: مصنف كتاب العيون على مسائل الربيع» والأصولء وكتاب الانتقاد 
على المزني وكتاب الخلاف معه. مات في حدود سنة خمسين وثلاثمائة. ينظر: الأعلام 
»/١‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص (55)». وهدية العارفين 250/١‏ وابن قاضي شهبة 
77/١‏ 

إفرة ينظر: البرهان 2591/١‏ والمحصول /5/١‏ 57 وشرح الكوكب 0707/7 والمستصفى 
7غ والإحكام للامدي 775/5 (07, والتبصرة (2118)» التقرير والتحبير 2113/١‏ 
والمسودة 24)١95(‏ والعدة ؟/ 777. والقواعد والفوائد (1841)» والتمهيد للإسنوي (7880), 
وكشف الأسرار 7/ 177. وفواتح الرحموت "77/١‏ وتيسير التحرير / 8:0 


بم0؟ 


المي واس اد لوز لبك ب ا مدطايه كانم الا إلا واو اد رام ارو تاودا نجاو تدم ابو اج ال ل 


وحكى ابن طلحة الأندلسى قولاً فيمن قال: أنت طالق ثلاثاً [إلآّ ثلاثآء أنه استثناء 
١ 000‏ 

وهذا غريب يُصَادم دعوى الاتفاق. 

ونظيره وجه حكاه الرّافعي عن الحناطي7) فيمن قال: أنت طالق ثلاثا]7' إلا واحدة 
إلا واحدة أنه يقع الغلاث؛ فإنه أبطل المستثنى ‏ وهو الواحد ‏ بالاستثناء منه المستغرق له؛ 
فدلٌ على إعمال الاستثناء المستغرق . 

ولو قيل: يبطل من المستغرق قدر يصمٌ بعده الكلام لكان ذلك إعمالاً للكلامين» 
وهو أولى من إلغاء أحدهما. 

فإذا قال: طالق ثلاثاً إلا ثلاثء على هذا تطلّق ثنتين» ولكني لا أعرف أحداً قال 
بذلك . 


«فرع» 
نقل الوّافعي عن «فتاوى القَنّال؛ فيمن قال: كلّ امرأة لي طالق إلا عمرة» ولا امرأة له 
سواهاء أنها تطلق؛ لأنَّهُ مستغرفٌ. 
ولو قال: النساء طوالق إلا عَمْرَة ولا امرأة له سواهاء لم تطلّق» والفرق أنه هنا لم 
يُضِفْهُنَ إلى نفسه . 


.)0737( ينظر: الاستغناء للقرافى‎ )١( 

(0) الحسين بن محمد بن الحسينء أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري» الحناطي. أخذ الفقه عن 
أبيه عن ابن القاص وأبي إسحاق المروزي, رق عه القاضي أبو الطيب» وقال في تعليقه: 
كان حافظاً لكتب الشافعي وكتب أبي العباس. ذكره الشيخ أبو إسحاق وقال: من أئمة 
طبرستان. ذكره المطوعي في المذهب» وأثنى عليه» وقال: كان إمام عصره ب «طبرستان» 
حقاًء وواحد دهره علماً وفقهاً. ووفاته ‏ فيما يظهر ‏ بعد الأربعماثة بقليل. ينظر: تاريخ بغداد 
4 . وطبقات الشافعية للأسنوي ص »)١51(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ))٠١95(‏ 
طبقات ابن السبكي 8/ .11١‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 179/١‏ . 

(0)) سقط في أء ج. 


5094 


ولقائل أن يقول: ينبغي ألا تطلق في الأول» ويجعل الاستثناء صفةء ويكون معناه: 
كلّ امرأة لي غير عمرة طالق كما في قوله: ظلَوْ كَانَّ فِيهمًا آله إلا الله لَمَسَدَنَا (سورة 
الأنبياء : الآية 7؟] . ْ 

ويؤيده قول الشّافعي: لو قال الزوج - وقد عاتبته في نكاح جديد-: كل امرأة لي 
طالق» وعزلها بيه أنه يقبل؛ [لأنه لو لم يصمٌ ‏ لوضوح به لم يفده بِيّته له]''"» وينبغي 
أن تطلق في الثانية على قولنا: إن الاستثناء إنما يكون من المملوك؛ فإنه لا يملك إلا طلاق 
عمرة» وكأنه استثناها من نفسهاء وهو مستغرق. فيبطل» وقد حكى الأصحاب الخلاف في 
الاستثناء هل يكون من الملفوظ, أو المملوك كما في أنت طالق خمساً إلا ثلاثا؟ 

«والأكثر» متفقون «على جواز» استثناء «المساوي» أعني النصف. مثل: عشرة إلا 
خمسة, «والأكثر؛ مثل عشرة إلا تسعة. 

«مسألة» 

الشرح: «وقالت الحنابلة والقاضى»: فى أحد قوليهما «منعهما». 

«وقال بعضهم والقاضي أيضاً بمنعه في الأكثر خاصة». ونقله ابن السّمعاني» وغيره 
عن الفيخ أبن الشنن الأمكرف "ارح ادبي ١‏ 

)١(‏ سقط في ج. 

(؟) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي 
بردة بن أبي موسىء» الشيخ أبو الحسن الأشعري البصريء إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد 
المرسلين» والذاب عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين» مولده سنة ستين ومائتين» وقيل 
سنة سبعين. كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع 
التنسيي: قال الخطيب البغدادي: أبو الحسن الأشعري» المتكلمء صاحب الكتب والتصانيف 
في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» والخوارج وسائر أصناف 

المبتدعة. توفى سنة 75 ه»ء وقيل 779 ه وقيل 370 ه. 

ينظر: الأعلام 34/0 وتاريخ بغداد 257/1١١‏ ووفيات الأعيان 557/7» وابن قاضي شهبة 

. "١ 
ينظر مصادر المسألة السابقة.‎ )9( 
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ماخ ا ذا وو للد ام بق وي ل ل لفان وتم أ ف باه ةا لاون حو بعال ا روف ل ا ا 1 ركو اك كر و ا 3 


نعم في أثناء «دلائله» ما يدلّ على أنه يمنعه أيضاًء وذكر استثناء الأكثر . 

وعبارته : كأنه الأولى الآن عندنا وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضوع جوازه. 
انتهى . 

وقيل: بمنعه في الأكثر «إن كان العذد) ذ فى المستثنى» والمستثنى منه «صريحاً» نحو 
غشرة إلا تسعة» لا إن لم يكن صريحاً نحو: ما في الكيس إلا الزيوف مع كون الزيوف 
أكثر . 

وقيل: بمنع استثناء الأكثر إذا كان المستثنى عشيلة اقرب نعاة الخوتلف لعن 
سبعة » وتجويز استثنائهم تفصيلاً » وتعديذ الخد إلا زيداً منهم» وبكرا وخالداً إلى تمام 
السبعة. 

وقيل: يمتنع استثناء عَقّد صحيح كعشزة من مائة لا عشرة كخمسة» وإليه يميل كلام 
القاضى فى «التقريب). 

وقيل: يمتنع الاستثناء من العدد مطلقاًء وهو رأي أبي الحسن بن عصفور النحوي7' . 

ونظيره قول القاضي الحسين» » والمتولي”' فيمن قال لنسوته الأربع: أربعتكن طوالق 
إلا فلانة» لد إلا اد أنه لا يصح الاستثناء ويطلقن: جميعاً؛ لأن الأربع لسبت صيغة 


)١(‏ علي بن مؤمن بن محمدء الحضرمي الإشبيلي» أبو الحسن المعروف ب «ابن عصفور»: حامل 
لواء العربية ب «الأندلس» فى 5 ا «المقرب» المجلد الأول منه فى النحو» 
«والممتع»» والمفتاح» و«الهلال». و«المقنع»» و«شرح الجمّل» و«شرح المتنبي» وها من 
الكتب. ولد ب «أشبيلية» سنة /0891 ه»ء وتوفى ب «تونس» سنة 559 ه. انظر: فوات الوفيات 
؟/ "4 .؛ وشذرات الذهب 277١/0‏ وكشف الطنون 7 والأعلام 2717/5 وعنوان الدراية 
84 . 

(؟) عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري» الشيخ.أبو سعد المتولي. تفقه على 
الفوراني والقاضي حسين وأبي سهل الأبيوردي. وبرع في الفقه» والأصولء والخلاف. قال 
الذهبي: كان فقيهاً محققاًء وحبراً مدققاً. قال ابن كثير: أحد أصحاب الوجوه في المذهب. 


55١ 


وَلنَا: «إنّ عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلَتْهمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنّ أَلْمَاوِينَ4 اسورة 
الحجر: الآبة ؟0]4 وَأَلْخَارُونَ اكد ؛ بدليل : وما كمد أ ألنّاس» [سورة يوسف: الآآية ]٠١8‏ 4 
وَالْمْسَاوِي أزل: 


الشسرح: «لنا»: قوله تعالى: «دإنَّ عِبَادِي ليِسَ لَكَ عَلَئِهِمْ سُلْطَانٌ | لا مَنِ أتبَعَكَ مِنَ 
العَاوِينَ؛» [سورة' الحجر: الآية ؟4] استثنى «الغاوين» من عباده «والغاوون أكثر بدليل: #وما 
كمد النّاسِ» 0 حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ4 [سورة يوسف: الآية ]٠١‏ وغيرهما من الآي النّاطقة بأن 
أكثرهم الفاسقون. وكذا قوله: «إلاً م أتبَعَكَ مِنَّ العْاوِينَ4 مع قوله تعالى حكاية عن 
إبليس : «لأغرِيف: تَّهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلْصِينَ» [سورة ص: الآية 45 *8]. فلو كان 
ا ار ل 

«والمساوي أولى» بالجواز. 

«وأيضاً»: قال النبي يِه حكاية عن ربه ‏ تعالى ‏ في الحديث المشهور السامي 
المروى في «صحيح مسلم»: «يَا عِبَادِي كُلْكُمْ جَائمٌ إلا من ألتيت ه200 صريح في استثناء 
الأكثر ؛ فإن الأكثر مطعمون. 

«وأيضاً» قال: «فقهاء الأمصار» متفقون «على أنه لو قال: علي عشرة إلا تسعة» لم 
يلزمه إل درهم. ولولا ظهوره» أي ظهور جواز استثناء الأكثر «لما اتفقوا عليه عادة»؛ إذ 
العوائد تقضي بالاختلاف فيما ليس بظاهر. 

واعلم أن القاضي منع في كتاب «التقريب» ثبوت استثناء الأكثر عن العرب» وزعمهم 
لا يقولون: عشرة إلا ستة. 


صنف كتاباً في «أصول الفقه» وكتاباً في «الخلاف» ومختصراً ذ في «الفرائض». توفي في شوال 
سنة 518 ه ب«بغداد» عن 7١‏ عاماً. ينظر: البداية والنهاية 00آ] وطيقات الشافعية 
للسبكي ”/ 3777. وشذرات الذهب 208/9 والأعلام 14 وابن قاضي شهبة 7141/١‏ . 


(0) أخرجه مسلم 4» 446 ؛ كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم 
(6ه_/الا6؟). 


بض 


ولو أن وها أو ال اد م الس ل افد ل كو د ريل اص ارق لوقو جاده ال ا الول بخ ال ال ا 0 


وقال في قول الشاعر: [البسيط] ش 
وا لق تَقميت شين مزاياكة 0 عقوا كما بالحَقٌ فالآ" 

ليس باستثناء للأكثر مما دل تحت المائة» ولا لفظه لفظ الاستثناء» وإنما فيه ذكر 
نقصان الأكثر» ولا ينكره. 

وقال في قوله تعالى: «كُم اليل | إلا ليلا نِضْمَهُ أو أَنْقْصْ مِنْهُ قَلِيلاً أو زِد عَلَيْه4 [سورة 
المزمل: الآية ١‏ 4] يقدر تقدير ابتداء كلام» كأنه قال: عا لاه أو انقص منه 
قليلاً؛ فإنه أعظم لثوابك على أن النصف ليس بأكثر. انتهى» وفيه نظر. انتهى 

ومن عجائب أكثر الشارحين تخيّلهم أن قول المصئّف في تخصيص العموم بالمفهوم» 
ومثل: في لأنْعَامٍ ركاف إشارة منه إلى حديث» ونسبوا ذلك إلى النبي كَل لم يقله؛ مع 
تخيلهم أن قوله هنا: «كُلَكُمْ جَائيِعٌ) ليس إشارة إلى خديث» ولم يتصوّروا أنه حديث» وهو 
من أشهر الأحاديث . 

اعيركنا بهنقاطية ينك عبد الوسدن بن غيسى ‏ الدتاهي» وفاطمة بنت إبراهيم أشهر بن 
أبي عمر وأحمذ بن علي الجوزي قراءة على الأولَيْنِء وأنا أسمع» وبقراءتي على الثالث 
قالوا: ْ 

أنبأنا إبراهيم بن خليل قالت الألى: سماغاً:. وقال الآخران: حضورا أنبأنا عبد 
الرعدن بن علي» أنبأنا أبو الحسن المواريني» أ أنبأنا محمد بن علي المازني» أنبأنا أبو 
القاسم الفضل بن جعفرء أنبأنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم بن الفرج الهاشمي» حَذَئنا 
أبو مسهر بن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي درف الخذلان 7 عن ابي 


. 018 ينظر البيت في الاستئناء للقرافي ص‎ )١( 


(1) .عائذ بن عبد الله بن عمروء اللاي العرذي» أبو إدريس الشامي. أحد الأعلام. عن: عمر 
ومعاوية وأبيّ وبلال وأبي ذر وحذيفة وطائفة. وعنه: مكحول والحسن وابن سيرين وبشر بن 
عبيد الله. قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. قال خليفة: مات سنة ثمانين 
ينظر: الثقات ه/لالالاء: وسير الأعلام 5/ ال والوافي بالوفيات /١7‏ 259145 والجرح 
والتعديل 7/ 27٠١‏ وتاريخ البخاري الكبير 7/ 47» وتهذيب الكمال 2558/7 وتهذيب 
التهذيب ه/ 45» وخلاصة تهذيب الكمال 777/7 . 


اركجن 


4# لوي امي قر انتج ان جا يلإذا عل اياف ل ها 8 بها “فا ع ل صلا عفر لي “ل شب لمر .هر كه لمح ف فاع جلا أ لد لم٠‏ حو اكوا و رحا . قن يف" ع" “لوا روا شرح بها ها لاخو اه 


00 - رضي الله عنه - عن النبي يك عن جبريل عن الله تبارك وتعالى: «يَا عِبَادِي اف 
حَرَمْتُ الظُّلْمٌ عَلَىْ يي 3 وَجَعَلتُ ع كما َو ل 3 أعِبايي؛ ا الذي 


عِبَاِيء كُلْكُمْ جَاقِمٌ إلا مَنْ ] معنت طبار لمتكي ادي لأ عار من 
سو : انتقثري اقفن يَا عِبَادِي» لَوا أَنَّ وَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ َإنْسَكُمْ وج تك كَانُوَا على 
ل بقن فلِكَ ين ملكي مين با يبَاِيء لو أذ ل 


سن و 


0 ٍ ا المخيط عن ايد ؛ 5 


قال سعيد بن عبد العزيز”'؟2: كان أبو إدريس إذا حَدَّثْ بهذا الحديث جثا على رُكبتيى 


أخرجه مسلم في «الصحيح». 


وإنما سقته إسناداً وَمَئْنَاً لشرفه وحسنه» وذهول بعض الشّارحين عنه. 


)١(‏ أبو ذرٌ الغِْمَارِيء أحد النّجَبَاء. في اسمه أقوال؛ أشهرها: جُنْدُبٍ بن جُنَادَة. له مائنا حديث 
وأحد وثمانون حديثاً. وعنه: ابن عباس وأنس والأحنف وأبو عثمان التْهْدي وخلق. روى 
مرفوعاً: «ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر» حسّنه الترمذي من 
حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص. وقال أبو داود: كان يوازي ابن مسعود في العلم. ومئاقبه 
كثيرة. قال ابن المدائني: مات ب«الربذة» سنة اثنتين وثلاثين. ينظر: تهذيب التهذيب 50/١7‏ 
(» وتقريب التهذيب 57١/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال "/ 7١9‏ (180). 

(؟) سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى التنوخي» أبو محمدء الدمشقي الفقيه. عن: مكحول ونافع 
ومحمد بن مسلم بن شهاب وخلق. وعنه: : شعبة والثوري وأبو مُسْهِر وخلق. وثقه ابن معين 
وأبو حاتم والنسائي. قال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لأهل المديئنة. قال أبو التَضْر 
الفراديسي: كنت أرى سعيد بن عبد العزيز مستقبل القبلة يصليء فكنت أسمع لدموعه وقعاً 
على الحصير. قال ابن سعد: مات سنة سبع وستين ومائة. ينظر: الثقات 559/5: وسير 
الأعلام 4/ ””: والوافي بالوفيات 6١/775؛:‏ وشذرات الذهب 2177/5 وميزان الاعتدال 
0 والجرح والتعديل 5/ ١/١185‏ والكاشف »551/١‏ وتهذيب التهذيب 04/4, 
وتهذيب الكمال »368/١‏ والخلاصة 1/١‏ 8786. 


وق: 0 الدّلِيل 0 1 إلئ آخره . 


ْ وَأَجِيب: بِالْمنع 00 سْنَاد - بَعْدَ آلإخْرَاج» ل ٠‏ الثييل تب 


و رعئئة تكمك 


َانُوا: «عَلَىَ] عَشْرَ د إلا يسْعَةَ وَنِضْفَ وَتُلْتَ دِزْمَمٍ) مُسْتَفَبَحٌ رَكيك 
وَأْجِيبَ: بأنَّ أسْتِفْبَاحَهُ لآ يَمْنَعُ صِكَيَدُ ك «عَشْرَة إلا دَانِقاً وَدَانِقآه. . . إلى 
' الشرح: واحتج من جوّز أن يستثني «الأقلّ» ومنع الزائد عليه نصفاً كان» أو أكثر بأن 
الاستثناء «مقتضى الدليل منعه»؛ لأنه يصادم الأصل؛ إذ هو إنكار بعد إقرار «إلى آخره» أي 
آخر هذا الدّليل» وهو أنه جوز في الأقل لعل طون الال فرتم عني37) 'سبالة«الأقزان 
فاستبرك. وهذا مفقود في المساوي والأكثر. 
'«وأجيب بالمنع" من أن مقتضى الدليل منعه» وسنده أنه كجملة واحدة. 
(“أما عند القاضي فواضح؛ إذ هو عنده اسم مركب» لا جرم أنه لم يذكر هذا في 
«التقريب»؛ إذ هو غير متأت على أصله . 
1 .وأما عندنا قكذلك؛ «لأن الإسناد بعد الإخخراج» فليس حكمان ارم ولو 
سلمة] أنه على خلاف الأصلء «فالدليل متبع»» ولا تضرٌ:مخالفة الأصل مع 
+“#قالواء ثانياً : وجهاً اعتمده القاضي في كتاب «التقريب» وتقريره أن يتان 000 
0 
«أجيب: بأن استقباحه لا يمنع صحّتهء ك ١عَشَرةٌ‏ إلا دَانقاً ودَائقاً إلى» أن يعد 
اعشرين 1+ فإنه يستقبح ١‏ ويقال هذا. 
| اقلت : عشرين دانقاً» ومع ذلك فالعبارة صحيحة» والقبح إنما كان من قبل التطويل لا 
لغرض .مع إمكان الاختصار. 


وهذا الجواب ذكره القاضي؛ [ولم]9© 2 يرتضه فقال: 


زفق في أ: مختلفين. 
() سقط في 3 بايا ح. 0 في ب : ولو لم. 


"56 


اده 
سْيَدْنًا شيلتاة بعد حمل بألوار: 
ولا وجه لمن يقول: إني أسلم استقباح أهل اللّخة لذلك» غير أنّي لا أعلم أنه استقباح 
كراهية واستثقال» أو كراهية وإطراح . 
قال: لأنه إذا ثبت استقباحهم له ثبت أنه ليس من لُمّتهم؛ لأنهم قد وافقونا على 


قلت: وقد ادَّعى بعضهم الاتفاق على صحّة: عشرة إلا دَانقَاً إلى عشرين» ولعلّ 
القاضى لا يوافق عليه . 


والأحسن في جواب القاضي ما ذكر ابن السّمعاني من منع الاسْتِقْبَاح من أصله . 

قال ابن السَّمْعاني: وإنما هو استثقال وليس باستقباح . ٠‏ 

قلت: وما يشير إليه كلام القاضي من أنَّ الاستثقال استقباح ممنوع» ولئن سلم فلا 
نسلم منع كل استقباح» ثم إن كونه قبيحاً لا يخرجه عن لسان العرب ولا يجعل النّاطق به 
كالناطق بما لا يفيدء أو كالصّامت عن الاستثناء. 

والحاصل: أن المانعين من استثناء أكثر الجملة منهم من زعمه خارجاً عن لغة 
العرب» ومنهم من رآه غير خارج» وإن كان مستقبحاً عند أهلها. 

قال المازريّ: وبالمذهب الأوّل قال ابن حنبل» والشّافمي في أحد قوليه» والقاضي 
في آخر أمره. 

وبالثاني قال الشّافعيٌ في أحد قوليه» والقاضي أولا وابن المَاجِشُون يعدي 
عبد الومّاب. 

قلت: وقد قلنا: إنه يمكن منع الاسْتَفْبَاح» ثم تسليمه ومنع أنه خارج عن اللّغة» وهو 
قضية كلام أصحابناء ثم تسليم أنه خارج عن الذّغة رأساً كما هو رأي القاضي آخرأء ونقله 
المَازِرِيَ قولاً للشافعي كما رأيت» ولا أعرف ذلك. 

«مسأالة» 
الشرح: «الاستثناء» الوارد «بعد جمل» مُتَعَاطفة «بالواو قالت الشافعية)»'2: عائد 


- والمحضول‎ :»)١1١( والمنخول‎ »18٠ .11/4/5 والمستصفى‎ »888/١ ينظر: البرهان‎ )١( 


الجن 


قَالَتِ الشَّافِعِيةُ : : للْجَمِيع. 
لَحَتَفِيهُ : إلى الأخيرة . 
ا بألوقف. . 

وَألشَّرِيفٌ : بِالإشْيرَاك . 


اللجميع»» ونسبة ابن القَضّار إلى مالك رحمه الله » «والحنفية إلى الأخيرة»» «والقاضي» 
بالوقف20 نصّ عليه فى «التقريب»» ونص. على أن القول بعوده إلى الجميع أولى من 
التخصيص بالأخيرة . 


«و) تبعه «الغزالي» ذ في «الوّقف»» «والشريف» قال «بالاشتراك) .: 


(00 


0١‏ 5. والمعتمد »515/١‏ والتبصرة »)١1/7(‏ وشرح الكوكب 231/7 وإرشاد الفحول 
(؟6١)»‏ وشرح العضد 2١79/7‏ وجمع الجوامع 77»» وتيسير التحرير 2707/١‏ وفواتح 
الرحموت .777/١‏ والتلويح 70/7, والإحكام للامدي 2778/1 وأصول السرخسي 
0١‏ :»> وشرح المنتهى لابن الحاجب (47)» والإبهاج 2177/7 ونشر البنود 255١/١‏ 
والمسودة »)١67(‏ والروضة »)١756( )١75(‏ والعدة 2518/7 وفصول البدائع للفناري 
8/7 » وفتح الغفار 158/١‏ . 

في حاشية ج: قوله: «بالوقف» أي بمعنى أنه لا يدري أنه حقيقة في أيهماء بخلاف قول 
الاشتراك» فإنه جازم بأنه مشترك. 1 


5 


الى" الخو إن تيّنَ الْإِضْرَابُ عَنٍِ الأولّئء قَللاخيرة؛ مِْلُ 
يَحْتَلِمَا تَؤعاء أو أَسْما سما وَلِيِسَ لاني ضَمِيرَفٌ أو كما غَيْرَ مُشْترِكَينِ في غَرَضٍ - 


إلا اللكممء :والتيكت: إنْ ظَهَرَ الإنْقِطاعٌ؛ مَلِلخِيرَةٍ وَالإِتَصَالُ ِلْجَمِيع تلا 
َأَلْوَقف 


الشوح: وقال «أبو الحسين”'': إن تبين الإضراب عن الأولى» فللأخيرة» مثل أن 
يختلفا نوعاً» بأن تكون إحداهما خبرية» والأخرى إنشائية أو فعلية» والأخرى اسمية» «أو 
اسشماً وليس الثاني ذ ضميره) أي : وليس الاسم الثاني ضميراً يعود إلى الاسم في الجملة 
الأولج تخو: لزه لقن لخبت اواك ةن لوال از حكماً» حال كونهما غير مشتركين 
في غرض» نحو: أكرم بني تميم؛ واستأجر ربيعة إلا الطوال» «وإلا فللجميع». 

«والمختار»؛ عند المصنف «إن ظهر الانقطاع» القطاع الجملة الأخيرة عن الأولى 
بأمارة» «فللأخيرة و؛ إن ظهر «الاتصال» كان «١للجميع»‏ وإلاّ فالوقف». 

واعلم أن هذه المسألة من أمهات المسائل» وأصول المذاهب فيها ثلاثة : 

العوة إلى الجمييء أو الأخيرة فقط. والوقف إما بمعنى لا يدري» وهو رأي القاضي» 
أو الاشتراك وهو رأي الشريف» وما سوى هذه المذاهب عائد إليها ويحوم عليها. 

والقول الوجيز في المسألة الجامع لِسَّنَاتٍ المذاهب: أنَّ الاستثناء إذا تعقّب مذكورات 
قبله متعاطفة» فإما أن يقوم دليل على واحد منها من قريئة خارجية» أو كان بحيث لا يصلح 
إلا له فيختص به» سواء أكان الأخير أم غيره. 

ا < الل ميِيكم بتقر معن عرب 
مِنْهُ فَلَيِسَ مني وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإنَهُ م 0 مني إلا من اغْتَرَفَ» [سورة البقرة: : الآية 2137148 وهذا مختص 
بالأول» ولا يجوز عوده إلى الأخيرة» والأيلره أذ كرف لين ن اغترف» فليس منه» والمعنى 
على خلاف ذلك؛ فإن المقصود د أن من لم يَطْعَمُْهُ مطلقاً ومن اغترف منه غرفة على حدّ 
سواء . ش 


)ع0 ينظر مصادر المسألة. 


للحن 


ود وو اااقهة لوا اف فا أ 7 جو ورا مط لض انم ا اا الاب ب اا را لابوا لل ال 0 


ونظيره قوله تعالى: «لا بِحِلُ لَكَ الما مِنْ بَمْدُ ولا أن تَبَدَلَ بهِنَّ من أَنْوَاج وَلَوْ 
أَعْجَبَكٌ حُنتهة لآ ما ملكت بَيئك» [سورة الأحزاب: الآية 01]ء فإنه عائد إلى الأولى» ولا 


د الأمورهينالا يلزم أن يكون قد اسعنى الإماء من الأزواج: 


ونظيره قوله ككه: «لَيِسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ وَلهَ فَرَسِهِ صَدَقَةُ إل صَدَقَة الْفطر»"؛ 
فإنه عائد إلى الأول فقط . 


وقأل ء عامة أهل التفسير”2 في قوله تعالى: لوَلَوْلآً قَضْلّ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ اَم 
الشَّيْطَانَ إلا قَلِيلاً [سورة النساء: الآية *4]: إنه استثناء من قوله تعالى: تن جَاءَهُمْ أَئرٌ م 
الأَمْنٍ أو الكَوف أَذَاعُوا به ولوكقوة إلى الوشول قال أولي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ 


)١555( أخرجه البخاري */ 87" كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في عبده صدقة‎ )١( 
9487-8 وأخرجه مسلم 5170/1 كتاب الزكاة: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه‎ 
.945-8 

(؟) اختلف المعربون لهذه الآية على أقوال: أحدها: أنه مستشى من فاعل «انّبعتم» أي : . لاتبعتم 
الشيطانٌ إلا قليلاً منكمء ؛٠‏ فإنه لم يبع الشيطان؛ على تقدير كونٍ قَضل الله لم يأتِهء ويكونٌ أراد 
بالفضل إرسال محمد كَكنَةِ» وذلك القليل كقسنّ بن ساعدة الإيادي وزيد بن عمرو بن نفيل 
وورقة بن نوفل» ممّن كان على دين المسيح قبل بعثة الرسول. وقيل: المرادٌ مَنْ لم يبلغ 
التكليف» وعلى هذا التأويل قيل: فالاستثناء منقطع؛ لأن المستثنى لم يدخل تحت الخطاب» 
وفيه نظر يظهر في الوجه العاشر. 
الثاني : أنه مستثنى من فاعل «أذاعوا» أي : أظهروا أمرَّ الأمن أو الخوف إلا قليلاً . 
الغالث: أنه مستثنى من فاعل «عَلِمه؛ أي: لعلمه المستنبطون منهم إلا قليلاً. 
الرابع : أنه مستثنى من فاعل «لوجدوا» أي: لوجدوا فيما هو من عند غير الله التناقضّ إلا قليلا 
منهم » وهو مَنْ لم يُمَعن النظرّء ٠‏ فيظن الباطلَ حمًا والمتناقض موافقاً. 
الخامس: : أنه مستثنى من الضمير المجرور في «عليكم»» وتأويله كتأويل الوجه الأول. 
السادس: أنه مستثنى من فاعل « «يستنبطونه» وتأويله كتأويل الوجه الثالث . 
السابع : ادي بن الرصدو لبالا عليه 1501 والتقدير: لاتبَعْتُمُ الشيطانٌ إلا اتباعاً قليلا» 
ذكر ذلك الزمخشري. 
الثامن: أنه مستئنى من المتّبع فيه» والتقدير: لاتبعتم الشيطان كلّكم إلا قليلاً من الأمور كنتم 
لا تتبعون الشيطان فيهاء فالمعنى: لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا في قليل من الأمورء 
فإنكم كنتم لا تتبعونه فيهاء وعلى هذا فهو استثناء مفرغ» ذكر ذلك ابن عطية» إلا أن في > 


584 


نه الار هلإلل لوو الج 9 اانه ا ينا بقل ال ”عا رن بي مع الا و رار يق هم يد مهيا به هه و ال رخن توق ال بو ب اا الو لهذ بي "ا روه اب هك "حير جيك ااي 


يَسْتِطونَهُ مِنْهُمْ) [سورة النساء: الآية 8] وهذا موضع الاستشناء بقوله : «إلاً قَلِيلاً». 
' ومثال قيامه على اشتراك الكل قوله تعالى: #إإِنّمَا جَرَّاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ» 
[سورة المائدة: الآبة *"] الآآية . 
فإن الإجماع قائم ‏ كما حكاه ابن السَّمْعَاني - على أن قوله فيها: «إلاً الّذِينَ تَابُوا» 
[سورة المائدة : الآية 5*] عائد على الجميع . 
وكذلك قوله تعالى: #كَيِفَ يَهْدِي اللَّهُ قَْماً كَمَوُوا بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الوَسُولَ 
حَقٌّ* إلى قوله: «إلاً 0 4 0 ذلك [سورة آل عمران: الآية 85 84]. 
وكذلك قوله تعالى: طحُوّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَتَهُ وَالدَمُ م وَلَّحْمٌ انير إلى قوله «إلا 
ددم » [سورة المائدة: الآية *] 8 قوله تعالى: ل مَعّ الله ِلهأ آخَرَ» 7 
قوله: #إإلاً مَنْ ئَابَ» [سورة الفرقان: : الآية 4" ]7١‏ فإنه عائد 0 
قال أبو عبد اللّه السّهيلي: بلا خلاف. 
ومثال العود إلى الأخيرة جزماً دون ما قبلها جزماً قوله تعالى : لقان كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌ 
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَدٌ مُسَلَّمَدٌ إل أَمْلِهِ إلا أَنْ يَصَّدَقُواك [سورة النساء: 
الآية 857] وهذا را- جع إلى أقرب مذكورء وهو الدية دون الكفارة. 


كلامه مناقشةً وهو أنه قال «أي: لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعونه 
اجها" فاه كا مسحي كن المكن. دز المعلوق- على ما تقدم اتروروه وكان قد تقدَّم أنه 
مستثنى من الاتباع » فتقديره يؤدٌّي إلى استثنائه من المتّبع فيهء وادعاؤه أنه استثناء من الاتباع» 
وهما غَيْران. 

التاسع: أن المراد بالقلة العدمٌ» يريد: لاتبعتم الشيطان كلكم وعدم تخلَّفٍ أحدٍ منكمء نقله 
ابن عطية عن جماعة وعن الطبري» ورّدّه بأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضى دخولهاء قال: 
ايهذا كار ولي ولا يشبه ما حكى سيبويه من قولهم: شن :رض تن كا شك عزاة أي لا 
تنبت شيعاً. . وهذا الذي قاله صحيح.ء إلا أنه كان تقدم.له في البقرة في قوله تعالى: «ولكنْ 
لمهم الله يكفرهم قلا يؤمنون إلا لي43 أن التقليل هنا بمعنى العدم» وتقدّم الردٌّ عليه هناك 
تبه لهذا المعنى هناء ولم يتنب له هناك . 

العاشر: أن المخاطبٌ بقوله «لاتبعتم» جميعٌ الناس على العمومء والمرادٌ بالقليل أمةٌ 
محمد يكل خاصة» وأيّد صاحبٌ هذا القول قوله بقوله عليه السلام: اما اندع في سواكم من 
الأمم إلا كالرّفمة البيضاء في الثور الأسود». 
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ومثال العود إلى الأخيرة جزماً دون الأولى» وفي المتوسطة خلاف آية القَذْف؛ فإن 
قوله: «إلاً الَذِينَ تابُوا» بعد قوله: لوَالَّذِينَ يَؤِمُونَ نّ الْمْخْصََاتٍ ُمَ لم يَأبُوا بأَربَعَةٍ شْهَدَاءَ 
فَأَجْلِدُوهُمْ كاين خَلذة ولا تفْْلُوا لَهُمْ شَهَادَ أبداً وَأُوليِكَ هُمْ المَاسِقُونَ» [سورة النور: الآية 4] 
عائد إلى الفاسقين قطعاً غير عائد إلى الجَلْدٍ قطعاًء إلا على رأي الشعبي» وهو سوا شاف 
وقول قديم عندناء وفي قَبُول الشهادة الخلاف بين الإمامين. 

وإذا عر أن موضع الخلاف ما إذا أمكن العود إلى الجميع» فاعلم أن المفصّلينَ 
وإن تفرقوا شُعُوبا”'2 وقبائل» فقد يخيل كل منهم في مكان تفصيله قرينة فتبعهاء ولا شك أن 
من القرائن ما هو ظاهرء فلا ينبغي أن ينازع فيهء ويكون ما أتى به خارجاً عن محل النزاع 
حيث لا يقوم دليل مخصص . 

ومنها ما لا يظهر فيكون النزاع فيه عائداً إلى أنه هل هو قرينة أو لا؟ . 

فإذن الأقوال ثلاثة فقط كما قدمته. 

وأما التفاصيل فمنها رأي أبي الحسين ورأي المصّف». وقد عرفتهماء ويرجع اختيار 
المصتف إلى الوقف؛ لأن القائل به إنما يقول به عند عدم القَرِيئَةٍ» ووجه ما اختاره ظاهرء 
وهو أن الاتصال يجعلها كالواحدة» والانفصال يجعلها كالأجنبية» والإشكال يوجب الشك. 

ومنها: رأي إمام الحرمين» وقد قارب فيه مسلك الوَاقَفِيّة» وحاصله : 

أن الجمل المتقدمة إن كانت مناسبة» والغرض فيها كالمتحد نحو: حيست داري على 
غعرمني» ووقفت بُسْتاني على أخوالي» ولد سقّايتي لجيراني إل أن يسافرواء فهذا 
يتوقف فيه» ولا يظهر اختصاص الأخيرة» ولا اشتراك الكل. وإن اختلفت المقاصد نحو: 
أكرم العلماء واحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا القَسَقَةَ منهمء فالظاهرٌ منه 
اختصاص الاستثناء بالأخيرة. 

وزعم أن «الواو؛ في مثل هذا الموضع لاسْتِرْسَالِ الكلام وحسن تظمهء ولا يكون 
للعطف» وأنت تراه في إحدى الحالتين أخرج «الواو؛ عن كونها عاطفة» وإن ثبت له هذا لم 
يكن من محل النزاع؛ لأن الكلام في العاطفة» فهو من الواقفية. 


)١(‏ فى حاشية ج: قوله: «شعوبا» الشعب بفتح الشين : الجيل من الناس» وبكسرها 
الطريق بين الجبلين» لسان. 
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وَأحِيبَ : أن ذلك فى المفرَدّات . 


ومنها: رأي ابن السَّمْعَانيء وقد سلك فيه مسلك أصحابناء وانتقض من الإمام حيث 
أذّاه تفصيله إلى العدول عن مذهب الشّافعي. 

وحاصله: أنه إن لم يكن في المذكور أجزاء ما يوجب إضراباً عن الأول»ء وصلح 
رجوع الاستثناء إلى الكل رجع إلى الكلّ. 

قال: ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال: إذا لم يكن الثَّاني خُؤوجاً من قصّة أخرى لا 
تليق بها عاد إلى الكلّء وإن كان اختص بالأخيرة . 

ونظيره: اضرب بني تميم؛ والأشراف هم قريش إلا أهل البلد الفلاني» وهذا لأنه لما 
عدل عن الأول إلى مثل هذاء وأحدهما لا يليق بالآخرء أو أحدهما قضيّة والآخر قضية 
أخرى دل أنه استوفى غرضه من الأوّل؛ لأنه لا شيء أدل على استيفاء الغرض بالكلام من 
العدول عنه إلى نوع آخر من الكلام؛ وعلى هذا إذا قال: 

من استقامت طريقته فأكرمه؛ ومن عصاك فاضربه. إلا أن يتوب». فالاستثناء ينصرف 
إلى ما يليه . 

وعلى 0 إذا قال: أكرم ربيعة» واضرب بني تميم إلا الطوال منهمء 
ينصرف إلى ما يليه أيضاً. انتهى 

والحافيل ا 000 

الشرح: واحتجت «الشّافعية» لمذهبهم بدليل» قال ابن السّمْعَاني : وربما نسبوه إلى 
الشافعي فقالوا: 

«العطف يصير المتعدّد كالمنفرد»» ويجري الجمل مجرى الجملة الواحدة» وواو 
العطف في الأسماء المختلفة تجري مجرى واو الجمع في الأسماء المتماثلة 

فق ولاك «ازايك: كيدا الفنرين :رويد التصير» ويد لطن «يمقانة :ايف يديك 

في الإفادة مع تعدد الأول ووحدة الثاني» وكذا لا فرق عند أهل اللغة بين قولهم: أكرم 
العرب إلا الطوال» وقولهم: أكرم مضر وربيعة وتَمْطان إلا الطوال منهم» وإذا صار الجمع 
كالجملة الواحدة انصرف الاستثناء إلى الكل . 


فى 
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كَالو] :“لذ لَ: «وأش لآ أكَلثء وَلاَ شَرِبْتْء وَلآ ضَرَبْتُ؛ إن شاء أللة» عاد 


وَأَجِيبَ : أنه شَرْ ءطْ ان أَلْحِقَ به فَقِيَامنٌ» إن سُلَمَء ٠ق‏ لَمَوْقٌَ: أنَّ الشّوْطً مُقَدّدٌ 
تَقْدِيمُهُ» وَإِنْ 0 َلِمَرِيئَة َةِ آلأنَصَالِء وَهِيَ الْيمِينُ عَلَى الْجَمِيع . 


(وأجيب: بأن ذلك» أي : جعل المتعدّد كالمنفرد» وإنما هو في المفردات») لا فوخ 
الجملء» وهذا الجواب لم يذكره الآمدي. 

وإنما المصتّف أخذه من إمام الحرمين؛ فإنه قال: إنما يجري ذلك في الأفراد التي لا 
تستقلٌ بنفسهاء وليشت جملاً مقصودةً بانفرادها كقول القائل : رأيت زيداً وعمراً. 

فأما إذا اشتمل الكلام على جمل وكلّ جملة لو قدر السّكوت عليها لاستقلت 
بالإفادة» فكيف يتخيّل اقتضاء «الواو» التشريك فيهاء ولكل جملة معناها الخاص بهاء وقد 
يكون بعضها نفياً وبعضها إثباتاً؟ ! انتهى . 

ل ل ولو 
قدر السكوت عليه لم يفد مثل: أكرم الفقهاء والنحاة والأصوليين إلآ أن يفسقوا؛ فإن 
«الأصوليين» لا يستقلّ بنفسهء بخلاف: أكرم الفقهاء» وأكرم التّحاة» وأكرم الأصوليين» 
فإن قوله: وأكرم الأصوليين مفيد لو قدر السكوت عليه لا يستقل بالإفادة. 

ومقتضى هذا الجَوَاب: أن المفردات يرجع الاستثناء فيها إلى الجميع بالاتفاق. وإلاّ 
فلو كانت من محل النزاع لم يتأت له ما ذكره. 

الشرح: «قالوا» ثانياً: «لو قال: والله لا أكلت» ولا شربت» ولا ضربت إن شاء الله» 
عاد إلى الجميع»» وقد حكى القاضي في «التقريب» وغيره الاتفاق على ذلك . 

«وأجيب» أولاً : بأن ما ذكرتم مما ينازع فيه الحَضْم . ذكره القاضي أيضاً. 

وثانياً: «بأنه شرط؛» لا استثناء» «فإن ألحق» الاستثناء «به» بجامع أنه تخصيص متّصل 
«فقياس» في اللغة؛ وهو باطل. 

«وإن سلم» صحّة القياس فى اللغة» «فالفرق أن الشرط»» وإن تأخر لفظاً فهو «مقدر 
تقديمه2)» وله صدر الكلام. 


«وإن سلم؟ استواء الشّرط والاستثناء» وهو التحقيق كما سيقوله إن شاء الله تعالى؛ 


رغفا 


قُلْنَا: عِنْدَ د َي آلإتصَالِء وَل لم ملظو مَعَ إِْكَانٍ «إلاّ كَذَا من الْجَمِيع . 
َانُوا: صَالِي؛ ام َحَكمْ كَالْعَا. ا 0 
ا 
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َانُوا: لز قَالَ: «لَهُ عَلَىَ حَمْسَةٌ وَحَمْسَةٌ إلا سِنّهً) ‏ كَانَ للْجَمِيع . 


2 


«فلقرينة الاتصال» بين الجمل» «وهو اليمين على الجميع»؛ وذلك مما يقول به» إنما النزاع 
' حيث لا قرينة . 
الشرح: «قالوا» ثالثاً: «لو كرر» الاستثتاء فى كلّ جملة قبل الأخرى» فقال: اضر 
من سَرَقَ إلا زيداً» ومن رَّنَا إل زيداً» ومن قل إل زيداً «لكان مستهجناً»؛ فدلّ على أن 
الاستثناء بَعْدٌ للجميع ؛ لتعيّنه طريقاً. 
«قلنا»: إنما يستهجن «عند قرينة الاتصال). 
أما عند عدمها فلاء «وإن سلم» الاستهجان مطلقاًء «فللطول مع إمكان» الاختصار بأن 
يقرل: «إلاّ كذا من الجميع»» فيصرّح بالعود إلى الكل . 
«قالوا» رابعاً: هو «صالح» للجميع إذ ذلك هو الغرضء» «فالبعض» إذا خصص بأنه 
الذي يعود إليه «تحكمء كالعام» لو خص بِمَرْدٍِ كان تحكماً. 
«قلنا: صلاحيته» للكل «لا توجب ظهوره فيه كالجمع المنكر» مثل رجال» فإنه 
صالح للجميع؛ وليس بظاهر فيه» ولا في شيء مما يصلح له من مراتب الجمع. 
م حاسا: «لو قال: علي خمسة وخمسة إلا ستة» كان للجميع» اتفاقًء فكذا في 
من الصور دفعاً للاشتراك والمجاز. 
«قلنا»: ليس محل النزاع؛ لأن النزاع في الجمل» وهذه «مفردات. 
وأيضاً»؛ فلأن النزاع إنما هو فيما يصلح للجميع وللأخيرة» وهذا ليس منهء فإنه إنما 
يصلح للجميع «للاستقامة»؛ إذ لو قيل بعوده إلى كُلَّ واحد على حدته كان مستغرقاء أو 
نقول: هذه قرينة أوجبت عوده إلى الجميع» والنزاع حيث لا قرينة. 


23372, 


: َه القذفو؛ لَمْ ترْجغ إلى الحجلدِ ثقاقا. 
قلنَا: لد ٠‏ وَهُوَ حَقُ الآدَمِيَ؛ وَلِذْلِكَ عَادَ إلى غَيْرِهِ. 
قَالُوا: «عَلَيَ عَشَرَةٌ إلا أو بَعَةَ إلا نين - للأّخير. 


الشرح: وقال: «المخصص» للاستثناء بالجملة الأخيرة: «آية القذف» دالّة على 
المطلوب؛ فإن الاستثناء فيها «لم يرجع إلى الجَلْد اتفاقً» أي بين الإمامين أبي حنيفة» 
والشافعي في الجديدء وإلاً فللشافعي قول قديم مخالف» وعليه بعض أصحابناء وهو 

«قلنا» أولاً: معارض بآية قُطّا الطريق . 

وثانياً: لا يلزم من ظهوره الجميع العود إليه دائماًٌ بل قد يصرف عنه «لدليل» وهو) 
هنا «حقٌ الآدمي»؛ إذ الجلد حقّه.» وحقوق الآدميين لا تسقط بالتوبةء» «ولذلك عاد إلى 
غيره» لما لقم به 00 الشهادة عند علمائناء فعلم أنه لو لم يصدّنا الدليل 

«قالوا» ثانياً: لو قال: له .«عليَ عشرة إلا أربعة إلا اثنين» عاد قوله: إلا اثنين 
«للأخير» وهو الأربعة» فيفيد استثناء الاثنين من الأربعة حتى يلزم ثمانية . 

«قلنا»: الكلام حيث العطف و«أين العطف؟!2. 

وأيضاً: فإن المستثنى منه هنا «مفردات»» والنزاع في الجمل» وفي هذا نظر؛ 

فإن العودّ إلى الكل في المفردات أولى من الجمل . 

«وأيضاً» فإنما عاد الاستثناء هنا إلى الأخيرة «للتعذّر» تعذّر عوده إلى الجميع؛ إذ لو 
. عاد إلى العشرة والأربعة لزم التناقض» ولو عاد إلى العشرة وحدها لعاد إلى الأبعد مع 
صحة العود إلى الأقربء. «وكان الأقرب أولى» بالعود إليهء «ولو تعذّر» العود إلى 
الأقرب «تعيّن» عَوْدُهُ «للأول» وحده «مثل: عشرة إلا اثنين إلا اثنين» فإنه يعود إلى الأول؛ 


1” 


كنا اح لجار 0 
الوا لما يرج : عتما سْتِقلالِه ؛ ٠‏ تقد بقل : يلتعت 


1 


اه 


نا يَجُورٌ أن يَكُوَنَ وَضْعُهُ للجميع ؟ كما ل كَامْ ليل : 


لاستحالة اسثتناء اثنين من الاثنين؛ لأن أصحابنا قالوا فيما لو قال لها: ثلاثاً اثنتين إلا 
اثنتين» يقع واحدء ويلغو الاستثناء الثاني . 

ويمكن أن يجاب بأن إلغاء الثاني هنا إنما كان لتعذّر عوده من الأولين. 

أما الاستثناء فواضحٌ ؛ لاستغراقه . 

وأما المستثنى منه؛ فلأنه لم يَبْقَ منه إلا واحد. واستثناء اثنين منها يستغرقهاء ولا 
كذلك في العشرة إلا اثنين إلا اثنين» فإنْ الاستثناءين إذا عادا إلى المستثنى منه لم يُلْعَ ؛ 
لعدم الاستغراق . 

الشوح: «قالوا» ثالثاً: الجملة «الثانية حائلة» بين الاستثناء والأولى» فيكون ذلك 
مانعاً من عوده إليها «كالسكوت». 

«قلنا»: إنما يكون كذلك «لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة؟ . 

أما إذا كان الجميع بمثابة الجملة الواحدة كما هو الواقع فلا. 

«قالوا» رابعاً: «حكم الأوّل [يقين]''2»: والرفع مشكوك»؛ لجواز كونه للأخيرة فقطء 
[واليقين]7" لا يزال بالشكء فلا يعود إلى ما قبل الأخيرة» وهذا عندي أوجه شُبَهِهمْ. 


)١(‏ في أء ج: تعيّن. 
(؟) في أء ج: والتعيين. 
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يِل بألإشْيرَاكِ : حَسَّنَ أَلاسْتِفَهَام . 


«قلنا»: لا نسلّم ثبوت حكم الجملة الأولى يقيناً؛ «لا يقين مع الجواز» جواز كون 
الاستثناء «للجميع . 


وأيضاً : فالأخيرة كذلك» فإن حكمها كالأولى. 


فإن كانت الأولى يقينية» فهي أيضاً يقينية» والرفع 00 «للجواز» جواز العود إلى 
الأولى دونها «بدليل» كما في: <إِنَّ الله ليك بتَهْرِ» [سورة البقرة: الآية 1544] وفي: 1 
يحل لك النّسَاءُ مِنْ بَعْذُ» [سورة الأخزاب : الآية ؟8] . 

ولهم أن يقولوا: : ليس مرادنا باليقين إلا ما يريده الفقهاء حيث يقولون: اليقين لا يرفع 
بالشك» وهو استصحاب الأصل لا القطع . 

وقولكم : «الأخيرة كذلك» فيه نظر؛ فإنها أولى من الأؤلى بلا رَيْبِء غاية الأمر أنها 
قد تتعذّر» فينتقل إلى الأولى. 

«قالوا» خامساً: «إنما يرجع» الاستثناء إلى ما قبله «لعدم استقلاله. فيتقيّد بالأقل»؛ 
لأن ما وجب للضرورة يقدر بقدرهاء ويكفى في ذلك العود إلى جملة واحدة» «وما يليه هو 
المحقق»» فيحمل عليه دون غيره. 

وإن شئت قلت: 
الأصل عدم الاستثناء» خالفناه في الأخيرة للدّليل» ع عداها على أصل» وهو 
كالذي قبله . 0 

»: لا نسلّم أنه يرجع من أجل الضرورة؛ بل «يجوز أن يكون وضعه للجميع» فلا 

1 «كما لو قام دليل» على عوده إلى الكلّء فإنه يعتبر إجماعاً» ومع جواز وضعه 
اللجميع لا يتم ويمكن أن يجاب بما يندفع به هذا والذي قبله» فيقال: ليس المستئنى مع , 
المستثنى منه إلا جملة واحدة. 

أما على رأي القاضي القائل بأنه كالاسم المركب» فواضح. 

وأما عند المضنف؛ فلأن الإسناد بعد الإخراج» فليس فيه رفع لشيء ثبت» ولا 
مخالفة للأصل . 

الشرح: وقال «القائل بالاشتراك» وهو الشريف: «حسن الاستفهام» عن الاستثناء : 
هو راجع إلى الجميع» أو إلى البعض؟ 


إيغنا 


دليله «قلنا»: جاز أن يكون حسن الاستفهام «للجهل بحقيقته» أو؛ على تقدير تسليم 
أن المستقيم عارف بحقيقته. قد يكون الاستفهام «لرفع الاحتمال» وحصول اليقين. 

«قالوا» ثانياً: «صَحّ الإطلاق» للكل» وللأخيرة فقط. «والأصل» فى الإطلاق 
«الحقيقة) . 

«قلنا: والأصل» أيضاً «عدم الاشتراك» وقد مَرَ أن المجاز أولى منه. 

وهذه تنبينهات : 

الأوّل: قد قيد صاحب الكتاب المسألة بالجمل المُتعاطفة بالواو» فأما الجمل». فقيد 
ذكره الأكثرونء. ولا يكاد يخفى عليك مما مَرْ أن المفردات كذلكء أو أولى بالعود إلى 
الجميع . 


وفي كلام المصنف السابق [ما يؤخذ]”'' منه الاتفاق في المفردات . 


وأما العطف فلا بد منه»ء وممن صرح بذكره القاضي في «التقريب»» والقاضي أبو 
الطيب» والشيخ أبو إسحاق» وابن السّمعاني؛ والسّهيلى 00 وأبو نصر القُشّيري» 
والآمدي. والقرطبي'"'. وابن السّاعاتي 2297 'والشيخ الهندي. 


)١(‏ في أ: ما يوجد. 

(؟) أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي» ولد سئة 01/4 ه ب «قرطبة» فقيه 
مالكي» من رجال الحديث». يعرف ب«ابن المزين». كان مدرساً بالإسكندرية. من كتبه: 
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» و«اختصار صحيح البخاري» و«مختصر 
الصحيحين». وتوفي ب«الاسكندرية» سنة 505 ه. 
ينظر: البداية والنهاية 27١7/17‏ ونفح الطيب 7/ 557, والأعلام .187/١‏ 

(7) أحمد بن علي بن تغلب (أو ثعلب)»؛ مظفر الدين» ابن الساعاتي. عالم بفقه الحنفية» ولد في 
«بعلبك» وانتقل مع أبيه إلى «بغداد» فنشأ بهاء وتولى تدريس الحنفية. قال اليافعي: كان ممن 
يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة وحسن الخط. من مصنفاته: «مجمع البحرين وملتقى 
النيرين» و«شرح مجمع البحرين» و«نهاية الوصول إلى علم الأصول» وغيرها. وكان أبوه 
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اماي ل اوررق ا عق لق عو ماشلل حو لي أو جل حو اها بال ليك واه تاي ءاهد تف ليه تقوو لو امام اعت ا با لق ار تيا الو ا ا 


ومن لم يصرح بذكر اشتراطه كالمَاوَردِي في «الحاوي'؛ وإمام الحرمين في 
«البرهان»» وابن الصباغ في «العدة»» والغزالي» [والمازري]”"©2»: والإمام الرازي وأتباعه» 
والشيخ الموفق بن قدامة الحنبلي2, فأمره محمول على أنه سكت عن ذلك لوضوحه؛ء 
ودلائلهم ترشد إلى أن مرادهم حالة العطف» وكذلك ما يوردون من المثل» فتأمل كلامهم» 
واحمل المطلق على المقيد ولا تَعْتَدَ بما فهمه أبو العباس القَرَافي من جريان الخلاف وإن لم 
يكن ثَمّ عطف» فذلك شيء حمله عليه إطلاق الإمام الرازي» وليس بجيّد؛ فإنه إذا لم يكن 
عط لآ يكون بيخ الجملتين ازتباط . 

قال أبي تَعَمّده الله برحمته: نعم ذكر البيانيون أن ترك العَطف قد يكون لكمال 
الارتباط» فإذا كان في مثل ذلك» فلا يبعد مجيء الخلاف فيه. 

قلت: بل قد يقال: العود فيه إلى الجميع أولى؛ لأنه إنما ترك العطف لكمال 
الارتباط» فليقع الاشتراك في الحكم لذلك» والكلام فيما وراء هذه الحالة لندورها. وأما 
كون العطف بالواو» وهو ما ذكره إمام الحرمين في َدْريسه في أصول الفقه» ونقله عنه 
الدَافعى فى باب الوّقفف بعد أن ذكر أن أصحابنا أطلقوا العطف فقال: رأى الإمام تقييده 
لبذي . ش 


أحدهما: أن يكون العطف بالواو الجامعة» فإن كان ب (ثم» اختص بالأخيرة. 


ساعاتياً. وتوفي سنة 1/4 ه. ينظر: كشف الظنون »٠٠٠١‏ ومرآة الجنان 4/ 25171 والأعلام 
ةن ١‏ . 


)000( في أ اج: الماوردي. | 

(؟) عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد» موفق 
الدين: فقيه» من أكابر الحنابلة» له تصانيف» منها «المغنى» شرح به مختصر الخرقي في 
الفقه» «وروضة الناظر» في أصوؤل الفقه» وله مؤلفات كثيرة. ولد في جماعيل (من قرى نابلس . 
بفلسطين) وتعلّم في دمشق» ورحل إلى بغداد سنة 03١‏ ه» فأقام نحو أربع سنين» وعاد إلى 
دمشق. ولد سنة 05١‏ ه وتوفي سلة 15١‏ ه. ١‏ 
انظر: مختصر طبقات الحنابلة 40, والبداية والنهاية 244/1 والأعلام 7/4 وشذرات 
الذهب ه/8ا. 
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تا 10 للق اياي اوولعر اول زه روي الو ار 8 عن واو وو لكك < مرنورك و ارود و ارقايف اق جامجو لك رساي ترف ابت كد و ل ل نا 


والثاني: ألا يتخيل بين الجُمْلتين كلام طويل» وعليه جرى الآمدي؛ وتبعه المصنف 
وابن السّاعاتي. 

والصواب: أن «الفاء» و«ثم» و«حتى» مثل «الواو» في ذلك» وقله صَرّح القاضي في 
«التقريب» ب «الفاء» وغيرها فقال: وهذه سبيل جمل عطف بعضها على بعض بأي حروف 
العطف عطفت من «فاء» و«واو» وغيرهماء انتهى . 


والإمام في «البرهان»"' مثّلَ بما إذا. قال: وَقَفْتُ داري على بني فلان» ثم على بني 
فلان» وعَدَ طوائف. وميّر بعضهم من بعض ذكْراء ثم قال عند الطّائفة الأخيرة: إلا أن 
:يفسق منهم فاسق ٠‏ 

. فانظره كيف أتى باثّمّ في المثال. 

وأبو نصر القشَيري قال: أما إذا اشتمل الكلام على جملة منقطعة تنبىء كل واحدة عما 
لا تنبىء [عنه]0) أخواتهاء ولكنها جمعت بحرف من حروف العطف جامع في مقتضى 
الوضع» ثم تعقب باستثناء. وهذا محل الخلاف. 

فانظره أيضاً: كيف لم يخص «الواو». 


فالصواب: أنه لا فرق. 

وأما العطف بالَكِنْ» أو ب«بل/أو ب«أو» أو ب«حتى» فظاهر إطلاق القاضي وغيره أنه 
كذلك» ويشهد للعطف ب«أو» آية المُحَاربة» وقد مثل بها الجماهير. 

وذكرالقَرَافي أن «حتى» ك«الواو»» وتردد في «بل» و«لا» و«لكن» مثل: جاء القوم 
لا النساعء وما جاء القوم بل النساء أولكن النساءء من قبل أنهما لم يَنْدَرِجَا في حكم واحد. 

قال: ويحتمل أن يقال: يعود عليهما؛ لكونهما جميعاً محكوماً عليهما وإن كان 
إحداهما بالنفي والأخرى بالثبوت» قال: وأما «أم» فهي لأحد الشيئين لا بعينه» فالمحكوم 
عليه فيهاء ولم يتعرض للاخر بالنفي ولا بالثبوت» فلا يتأتى فيه الاحتمال الذي في «بل» 


.589/1١ ينظر: البرهان‎ )١( 
زف في ب: عليها.‎ 


ا 


ف يد عود اوكو نهذ بهد ود اكور روا ون عود لو ايع ماخ اع يف هذة داهف ود يقد ستيه هام هار الام وز بوره هك اوار يا ف له هر جه ويه ايو جود و لقا صا عد با عا ارم 06 


وما معهاء بل يتعين في هذه ألا يندرج الجمل» [فهذه”" الثلائة في صورة النزاع قطعاء 
بخلاف «بل» و(لا» و«لكن»؛ فإنها لأحد الشيئين بعينه. 

إذا عرفت هذا: علمت أن تقييد المصئتّف كلامه بالعطف حق . 

وأما خصوص «الواو» فليس بجيد» وإن سبقه إليه إمام الحرمين. 

وأما اشتراط كون ما تقدّم جملاً فقد يكون؛ لأن المفردات يعود الاستثناء بعدها على 

وأصحابنا في الفقهيات لم 9 الجمل» وكذلك النحاة فإنهم قالوا: إذا عقب 
الاستثناء معمولات والعامل فيها واحد نحو: امْجُْ بني فلان إلا من صلح وبنى فلان إلا من 
صلحء» كان راجعاً إلى تلك المعمولات. 

وكذا لو تكرر العامل توكيداً نحو : اجر بي فلاناء واهْجرْ بني فلان إلا من صلح» 
فإن اختلف العامل والمعمو ل واحد كقوله تعالى: #إلاً الَّذِينَ نَابُوا» [سورة المائدة: الآية 4] 
فقال ابن مالك : الحكم كالحكم فيما إذا ائحد العامل. 

وقال المهاباذي29: لا يكون الاستثناء إلا من الجملة التي تليه» والشافعي أعرف 
باللغة من المهاباذي . 

الثاني: عرفت نقل الأكثرين عن الشَّافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع عند 
الصلاحية . 

قال القاضي أبو الطيب: وما وجدت من كلامه ما يدلّ عليه إلا أنه قال في كتاب 
#الشاهد واليمين»: إذا تاب القَاذفٌ قُِلَثْ شهادته» وذلك بَيّنْ في كتاب الله عز وجل ؛ وهذا 
يدل على أنه رد الاستثناء إلى الفسق» ورد الشهادة. 


01 في أء ج: بهذه. 


(؟) أحمد بن عبد الله المهاباذني. نحوي من تلاميذ عبد القاهر الجرجانيء نسبته إلى «مهاباذ» قرية 
بين ١قم»‏ و«أصبهان». كان متريرا: من مصنفاته: «شرح اللمع لابن جني»2. توفي سنة 
100 
ينظر: كشف الظنون (12571)» ومعجم البلدان 5١5/8‏ » والأعلام .158/1١‏ 
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وقد استدلٌ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا على قبول شهادته بعموم الاستثناء» فإنه 

جع إلى الجميع . انتهى ش 

وقال الرافعي ذ في «الإقرار» : ومهما كان في الاستثناء أو المستثنى منه عددان معطوف 
أحدهما على الآخر» و ففي الجمع بينهما وَجُهان: 

أصحهماء ويحكى عن نصّه في الطلاق» وبه أجاب ابن الحَدَّادء والأكثرون- أنه لا 

يجمع؛ لأن «الواو' العاطفة وإن اقتضت الجمع لكنها لا تخرج الكلام عن كونه ذا جُمْلتين 
ره يدور على اللفظ . 

مثاله : إذا قال: على دِرْهَمَان ودرهم إلا درهماً [إن لم يجمع لزم الثلاثة؛ لأنه استثنى 
درهماً من درهم("', وإن جمعنا لزمه درهمان» وكان الاستثناء من ثلاثة. هذا كلام 
الرافعى . 

'وأنت تراه كيف جعل نصن الشّافعي وقول الأكثرين أنَّ الاستثناء يرجع إلى الأخيرة 
فقطء ولهذا قال: إنه استثنى درهماً من درهمء وأعاده فى كتاب «الطلاق» فقال: ولو عطف 
بعض العددين على بعض إما في المستثنى منه. أو في المستثنى», أو كليهماء فوجهان في أنه 


هل يجمع بينهما؟ 
أحدهما : يجمع ؛ لأنه لو قال: علي درهم ودرهم» يلزمه درهمان» كما لو قال: علي 
درهمان. 


وأصحّهما: المنع وبه اب 0 الحَدَّاد؛ لأن الجملتين الطرمر يفردان 000 
يقع إلا واحدة. كر كلل لكين للا نر | 0 
وطالق» 0 ولا ينزله منزلة ما لو قال: أنت طالق طلقتين» »؛ ثم قال بعد ذلك: 
لو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثا7؟؟ إن شاء الله. أو ثلاثاً وواحدة إن شاء الله. أو واحدة وثلاثاً 
إن شاء الله . 


قال ابن الصّبّاغ : الذي يقتضيه المذهب أنه لا يقع شيء» وتبعه المَْوئّي عليه . 


)١(‏ سقط في ج. 
(0) في ب: وثلثا. 
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والوجه بناؤه على الخلاف السابق فى أن الاستثناء بعد الجملتين ينصرف إليهماء أو 
إلى الأخيرة» وكذلك أورده الإمام . 

وقد ذكرنا أنَّ الظاهر الانصراف إلى الأخيرة وحدهاء ويوافق هذا البناء ما ذكره في 
«التهذيب» أنه لو قال: حَفصَة وعَمْرة طالقتان إن شاء الله» فيرجع الاستثناء إلى عمرة 
وحدهاء أو إليهما جميعاً؟ 

والأصح: الأول . 

ولو قال: أنت طالق واحدة واثنتين إن شاء الله؛ ففى «النهاية» تخريجه عل الوجهين: 
إن جمعنا المفرق لم يقع شيء» ا 

وعن رواية الشيخ أبي محمد عن القَمّال أنه لو قال: أنت طالق واحدة ثلاثاً إن شاء الله 
من غير «واو؛ لم يقع شيء. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً ثلاثاً إن شاء الله. فكذلك» وفي معناه ما لو قال: أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق إن شاء الله» وقصد التأكيد. انتهى. 

وظاهره أن المرجّح عنده عود الاستثناء إلى الأخيرة فقطء وأنه حكى خلافاً سابقاً في 
ذلك» وخصّص اختصاص الأخيرة» وهو لم يحك في كتاب «الوّقف» خلافاً في الاستثناء 
المتعقب» فضلاً عن أن يرجح مقابله . 

قال أبي رحمه الله: والذي قاله ابن الصّبّاعْ هو الذي يظهر. 

قال: وقول الرافعي: «والوجه إلى آخره؛ قد يظن أنه معارض لما قاله في الوقفب من 
عود الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدّمة» ول.ى كذلك؛ لأنه إنما أشار به إلى ما قدّمه على 
ذا الكلام من آنه إذا مساق يسفن ادك على يدهن النسالة. 

قلت: وهذا وإن كان ظاهر كلام الرّافعي خلافه إلا أنه يدَعو إليه ضرورة تصحيح كلام 
الرافعي» ويمكن أن يقال: أشار به إلى الوجهين اللَّذِين حكاهما من قبل فيما إذا قال: أنت 
طالق واحدة» بل ثلاثاً إن دخلت الدار: 

أحدهما وبه قال ابن الحداد وهو الأصح -: إنه يقع واحدة يقوله: ' نت طالق» 
ويتعلق طُلْقَتَانِ بدخول الدار؛ ردَاً للشرط إلى ما يليه خاصةء وهو قوله: 00 
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والثاني: أن الثلاث تتعلّق بالدخولء لكن هذا إنما يتم لو كانت «بل» مثل الواوء وقد 
قدمنا ما فى ذلك . 

والأظهر: أنها ليست ك«الواو»؛ فإنها للاضرابء. فلذلك كان الأصحّ تخصيص 
الشرط بالأخيرةء بخلاف «الواو» المشركة» فليكن الأمر على ما ذكره الشَّيِحَ الإمام من أن 
الرافعي أشار إلى الخلاف في عطف العَدَدٍ على العدد. 

ثم قال الشّيخ الإمام : وينبغي أن يكون الصّابط في جَرَيَانِ الوجهين أن يكون الاستثناء 

لا يمكن عوده إلى كل منهماء فيجري الوجهان. هل يجمع بين المعطوفين ليصح العود 
إليهما أولا؟ 

فلو أمكن عود الاستثناء إليهماء وإلى كل منهما فهي مسألتنا هنا . 

ومذهب الشّافعي العود إلى الجميع. 

والذي قاله ابن الصّبَّاعْ قياس المذهب؛ لأن المشيئة يصح عودها إلى كل منهما 
بخلاف : عليّ درهم ودرهم إلا درهمان. 

و«مسألة الوقف» لم يذكر الرافعي فيها خلافاً إل ما حكاه عن الإمام من القَيْدَئْنَ 
وليسا ولا واحد منهما في هذه الصورة التي قالها ابن الصّبّاْء فمن أين يأتي فيه خلاف؟ 

قلت: ما ذكر من أنه ينبغي أن يكون ضابط الوجهين لو تَّمَ كد كان كينا وتكون المسألة 
الأصولية في عود الاستثناء إلى الجمل السابقة 50 عود الاستثناء إليهاء 
ومسألة العدد في الاستثناء ء التي لا يمكن عوده إلى كل منهاء وهذا لا يتم؛ فإن الشيخ الإمام 
إن أراد بقوله: «إن شرط مسألة العدد أل يمكن عود الاستثناء إلى كل منهما» الكلي 
المجموعي. فلا شك في إمكان عود الاستثناء ء إليه حتى في قوله: علي درهم ودرهم إلا 
درهماً؛ إذ هي بمنزلة : علىّ درهماً وهو لم يرد هذاكء ولا يعبر عن «الكلي المجموعي) 
بكل منهما. 

وإن أراد إمكان العود إلى كل على حدتف فهو أيضاً ممكن أن يعود على الأول في 


قولنا: علي درهمان ودرهم إل درهماً بصحة استثناء درهم من درهمين مع أن فيه خلاف 
العدد بعيئنه . 


فإن قال الشيخ الإمام هنا: لا يمكن عوده إلى كُلّ منهما. 
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أما درهم؛ فللاستغراق» وأما درهمان؛ فلأنها سابقة على درهم لفظأء فلو تَخَطَّاها 
الاستثناء لعاد إلى الأبعد دون الأقرب» وهو مذهب لم يقل به أحد. 

قلنا أولاً: الاستثناء إذا صادف قبله معطوفات» فهو يعود إلى ما يناسبه منهاء فإن لم 
يناسب إلا الأبعد اختص به 'كما ذكرناه في: 9إنَّ الله مُبَْلِيكُمْ بِتَهَرٍ» [سورة البقرة: الآية 144] 
وأمثاله» فلا علينا من عدم إمكان العود إلى الأخير؟ لقيام المانع فيه. 

وأيضاً: فالخلاف جار فيمن قال: على درهم ودرهمان جريانه في عكسه سواء؛ إذ لا 
فرق في مسألة العدد بين قولك: درهم ودرهم إلا درهماًٌ. ودرهم ودرهمان إل درهماًٌ 
0-6 ددرهم إلا درهماًء وهذا يلفت على أصل» وهو إن قلنا في المسألة الأصولية بعود 
الاستثناء 8 جميع الجمل معناه العود إلى كلّ واحدة منها بمفردهاء وسنحكى فيه خلافاً 
عن المَاوَّرْدِيّ . 

ومن قال بأن معناه العَود إلى المجموع» وهو أولى بأن يجعله ممكن العود إليها حتى 
في قولك: درهم ودرهم إلا درهماً. 

ثم قال الشيخ الإمام: وقول الرافعي: يوافق هذا البناء ما ذكره صاحب «التهذيب» إلى 
آخرهء فليس ما قاله صاحب «التهذيب» مُسَلَّماً له» والوّجْه الرجوع إلى حَمْصة وعمرة 
جميعاً؛ لأن هذه جملة واحدة تعدّد فيها المبتدأ بالعطف». وقوله: طالقان حكم واحد 
عليهماء والاستثناء منه» فلا وجه لعوده إلى الأخيرة. 

ونظير مسألتنا أن يقول: طلقت حفصة وعمرة إن شاء الله ومقتضى المذهب أنه لا 
يقع شيء؛ لأن المشيئة يمكن رجوعها لكل منهماء فإجراء الخلاف الذي ذكره صاحب 
«التهذيب» غير سديد. 

والفرقٌ بين الصورتين: أن قوله: طلقت حفصة وعمرة» وإن كان من عطف 
النتردات» تمل أن تحمل عن عطقك الكل والسى عاق ذلك فيمكن: أن يقال على 
مذهب أبي حنيفة بالرجوع إلى الأخيرة وَحْدهاء بخلاف قوله: حفصة وعمرة طالقان إن شاء 
الله ؛ إذ هي جملة واحدة من كل واحدة» وليس شيء من نظائر ما يجري فيه الخلاف بيننا 
وبين الحنفية يشبههاء فلا خِلفَ فيها في مذهب الشافعي فَضّلاٌ عن أن يقال: إن الأصح 
العود إلى الأخيرة وحدها. 


ا 


#ب اطا ع لد عد ا ا لع و 0 لد لقي قن عرو ا قار عفر وا للد كن لع ماني يمه للم جه مدطاهط اورخس لتقا ها جو و0" لود أحوخ كك أل رم في اماي ل أن 


وقد بان بهذا أن ما ادّعاه الرافعي من موافقة هله الصورة للبناء المذكور ممنوع . 

قلت: اعلم أن ما نقله الرافعي عن «التهذيب» وقع على وجه الغَلَطٍِ من الناسخين؛ 
فالذي فى «التهذيب»: أنه لو قال: حَفصة وعمرة طالقان إن شاء الله. لا تطلق واحدة 
منهما. 

ولو قال: حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله» طلقت حفصة. ولا تطلق عمرة؛ لأن 

وقيل: إليهماء والأول أصح . انتهى . 


وقياس المذهب: العود إليهماء وقول الرافعي: وكذلك أورده الإمام. مراده أصل 
الخلاف لا البناء . 


وعبارة الإمام: ولو قال: أنت طالق واحدة وثلاثاً - ب«الواو» العاطفة ‏ إن شاء الله ففي 
المسألة وجهان: 

أحدهما: أن الاستثناء يرجع إلى الجميع» وإن عطفت فلا مزيد على الثلاث. فإذا 
تعلقت الثلاث بالمشيئة لم يقع شيء. 

والوجه الثانى : أن الطلقة الأولى تقعء و«الواو» فاصلة. انتهى . 

ذكره قبيل باب «طلاق المريض». 


وأما قول الشيخ الإمام: لا خلاف في مذهب الشافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع 
فقد ينازع فيه قول الرّافعي في أول كتاب «الايمان»: 


ولو قال: أنت طالق وعَبْدي خُرٌ إن شاء اللهء فيجيء خلاف في أنه يختصّ بالجملة 
الأخيرة» أو ينصرف إليهما جميعاً؟ 

قال النووي: الأصح التعميم» والله أعلم. 

وبالجملة: مسألة العدد تحتاج أن يفرق بينها وبين المسألة الأصولية» ولا يظهر لي ما 
ذكره الشيخ الإمام فارقاً؛ لما عرفت. 

ويمكن أن يفرق بوجه آخرء وهو أن مسألة العدد مخصوصة بما إذا ذكر معطوفين 
متماثلين» فإن عدوله عن ذكر اسم العدد فيهما إلى تَعْدَادهما قرينة أنه لم يرد بالاستثناء 
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بعدها إلا الأخير منهما مثل: طالق وطالق إن شاء الله» فمن يعتمد هذه القرينة» فيوقع 

ومن قال بِالجَمْع فيجعل كأنه قال: طالق ثلاثاً إن شاء الله» فلا يقع شيء. 

ومسألة الاستثناء [عقب](2 الجمل مخصوصة بمعطوفين مختلفين حكماً وموضوعاًء 
مثل : أنت طالق» وعبدي حر إن شاء الله» أو أنت طالق» ولك على ألف إن شاء الله» ولا 
يقال: إذا عاد في | لمُخُتلفتين فأولى في المُتَمَائلِين؛ لأنا نقول: المختلفتان لا ينتظمهما لفظ 
واحدء بخلاف المتماثلين» إذ ينتظم قولك: زيد وزيد وزيد الزيدون؛ بخلاف زيد وعمرو 
وك فالعدول عن الزيدين قرينة إرادة اختصاص الأخيرة» ولولا أن المَرْقَ واقع بين مسألة 
العدد» والمسألة الأصولية لناقض كلامهم في الطلاق ما قدموه في الوقف. 

ونظيره قول الشيخ أبي إسحاق في «المهذب»: وإن قال: أنت طالق طلقة وطلقة إلا 
طلقة. ففيه وجهان: 

أحدهما: تطلق طلقة؛ لأن «الواو» فى الاسمين المنفردين كالتثنية» فيصير كما لو 
قال: أنت طالق طلقتين إلا طلقة . 

والثاني وهو المنصوصء أنها تطلق طلقتين؟ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه» وهو 

وهو صريح في أن المنصوص اختصاص الاستثناء بالأخيرة» وإنما أراد في عطف 
العدد. وإلا فهو قد صرح فى مجموعاته الأصولية أن مذهب الشّافعى عود الاستثناء إلى 
الجميع . 

فإن قلت: ذلك فى الجمل» وهذه مفردات. 

قلت: المفردات أولى بالعود إلى الجميع كما عرفت. 

«التثييه الثالث» 

قول [ألشافعي](©2: إن الاستثناء يعوذ إلى جميع الجمل السّابقة معناه: العود إلى كل 
واحدة منها بمفردها. 
نلك في أ» ج: عقيب. 
(؟) سقط في ب. 
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وقيل: تجمع الجمل كلهاء ويخرج منها. 
وهذا الخلاف حكاه المَاوَرْدِيَء فإنه قال في كتاب «الإقرار؛: لو قال : له عليّ ألف 


درهم ومائة دينار إلا خمسين ٠‏ وأراد بالخمسين المستثناة جنسا من التزاهم؛ أو الدنائير أو 
هما بل منه . 


فإن فات بيانه» فعند أبى حنيفة يعود إلى ما يليه. 


وعندنا يعود إلى المالين المذكورين من الدراهم والدنانير» ثم هو على وجهين: 


أحدهما: يعود إلى كل واحد منهما جميع الاستثناء» فيستثنى من ألف درهم خمسين» 
ومن مائة دينار خمسين . 

والوجه الثاني : يعود إليهما نصفين» فيستثنى من الدراهم خمسة وعشرين». ومن 
الدنانير خمسة وعشرين. 

«التنبييه الرابع» 

مذهبنا أن التائب تزول عنه سِمَّةٌ الفِسْقء وتقبل شهادته. 

وقال أبو حنيفة: تزول سمه الفسق» ولا تقبل شهادتهء ثم منهم من خرّج الخلاف 
على هذا الأصل . 

ومن أصحابنا من قال على تقدير تسليم الاختصاص بالأخيرة: إن الأخيرة.هي عدم 
قبول الشّهادة؛ فإنه المحكوم به. 

ارا ان 

والاستثناء إذا تعقب حكماً وتعليلاً» فإما أن يرجع إلى الكل» أو إلى الحكم دون 
التعليل؛ لأنه المقصودء ولا سبيل إلى رجوعه إلى التعليل فقط . 

وسلك أبو زيد الدبوسى من الحنفية مشلكاً آخر» فزعم أن ردّ الشهادة حدء وقال هو: 
عقوبة مؤلمة مثل الجلد. فيكون في حكمه» ولا يسقط بالتوبة. 

وهذا مسلك قد تقرر انحطاطه في الخلافيات. 
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مَسْأنَةٌ: 


لإسْتِفْناءُ من آلإثبَاتِ نَفيْ» وَبالْكس ؛ خلا فا لانن غية رجه الله 


وَأَيْضاً لو لم يكن لَمْ يَكُنْ «لآ إلّه إلا أللّه تَوحَيداً + 


لي ا ا 
«مسالة» 

الشرح: «الاستنثاء من الإثبات نفي» وبالعكس؛ خلافاً لأبي حنيفة"'' قيل: فيهما. 
وقيل: في الثاني فقط. 

«لنا: النقل» عن أئمة اللغة أنه كذلك» وهو العمدة في إثبات مدلولات الألفاظ . 

«وأيضاً: لو لم' يكن» الاستثناء من النفي إثباتاً «لم يكن» قولنا: «لا إله إلا الله0) 
توحيدا» . 

وبيان الملازمة : أن التوحيد إنما يتم بإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى ونفيها عن 
غيره» والمفروض أنه لا يفيد الإثبات لهاء وإنما يفيد النفي فقطء فلو تكلم به دَهْريٌّ ينكر 
وجود الصانع لما نافي عَقِيدَتَه . 


2١55/7 والإحكام للامدي 787/1 (2)0 وشرح العضد‎ 2057/7/١ وينظر: المحصول‎ )١( 
وشرح الكوكب "/ /الا”». وجمع الجوامع 019/1 والقواعد والفوائد‎ 7917/١ والبرهان‎ 
وتيسير‎ 2١57/7 والتمهيد للإسنوي (797)» وشرح التنقيح 7417 وكشف الأسرار‎ »17 
وإرشاد‎ »159/١ والإبهاج‎ »)١16( والمسودة‎ 2777/١ وفواتح الرحموت‎ 0١ التحرير‎ 
.)0149( والاستغناء للقرافي‎ 2١75 /” الفحرل 4 وفتح الغفار‎ 

(؟) في حاشية ج: قوله: لم يكن لا إله إلا الله توحيد هم يقولون: إنها تفيد التراحيك بحيب عرق 
الشرع لا اللغة» ويقولون: إن قول أهل العربية: إنه من الإثبات نفي مجاز يعي عن عدم 
الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازمه» لكن إنكار دلالة «ما قام إلا زيد» على ثبوت القيام ل«زيد» 
يكاد يلحق بإنكار الضرورياتء وإجماع أهل العربية على أنه من النفي إثبات لا يحتمل التأويل 
كالسابق» وعدتهم فيما قالوا أن للكلام نسبة خارجية. فإن اعتبرت فالاستثناء إعلام بعدم 
التعرض له والسكوت عنه من غير حكم بالمخالفة» وإن اعتبر نسبة النفسية فالمخالفة فيها عدم 
الحكم النفسي. راجع الوضوء وحواشيه. 
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قَالُوا: لَوْ كَانَ اك : لآ عِلْمّ إلا بحَيّاةه ودلا صَلدَةَ إلا بطْهُور» 0 
كُلنَا: ليس مُخْرَجاً م نَ لهل وَألصّلاة فَإنِ أختارَ تَقْدِيرَ: «إلا صَلدَةٌ بِطهُور) - 
اطْرَدٌء وَإِنِ أَخْتَارَ : «لآ صَلوْةَ مد نت يوَجْه إل بِدَلِكَ» فلار من أشي المتووط 
وَنّمَا لإشْكَالٌ في الْمَثفي ]عم في .؛ مئْلهِ وَفِي مِثْل : «مَا رَئِدٌ إلا قَائِهُ)؛ إِذْ لآ 

فْيُ جَمِيع ألصّفَات الْمَُْبرَةِ. 


الشرح: «قالوا: لو كان» الاستثناء من النفي إثباتاً «للزم» «من» قولنا: «لا علم إلا 
بحياة» ولا صلاة إلا بطهور ‏ ثبوت العلم والصّلاة بمجردها» أئْ: بمجرد ثبوت الحياة 
والطهورء 0 

«قلنا: ليس» واحد من الحياة والطهور «مخرجاً ' من العلم والصلاة» حتى يلزم 
ثبوتهماء وذلك أنا لم تَقُلُ: لا صلاة إلا الطهورء ولا علم إلا الحَيّاة» بل قلنا بحياة 


وبطهوره فلا بدَ من تقدير متعلّق هو المستثتى بالحقيقة» وهو إما صلاة بطهور أو: لا صلاة 
تثبت بوجه إلا بطهور. 

والحاصل : أن المذكرر بعل «إلآ» ليبن داخلا ذ في المستثنى منهء فإما أن يكون 
.جتتظعا.وسيقول الحصكت: [نهدنعية: 

وإما أن يقدر فيه ما يصير به متصلٌ. وهو الواجب في كل استثناء؛ إذ الانقطاع لا 
يْصَار إليه حتى يفقد سبيل الانقياد» وإذا قدر ما يصير به متصلاء 

فإما. أن يقر في المستثنى أو المستثنى منهء «فإن اختار» الخصم «تقدير» شيء في 
المستثنى. وقال: التقدير: «إلا صلاة بطهور اطرد» قولنا: إن الاستثناء من النفي إثبات» ولا 
ينهض ما ذكر نقضاً. «وإن اختار» التقدير فى المستثنى منه» فقال: التقدير «لا صلاة تثبت 
بوجه إلا بذلك» فلا يلزم» ما ذكر من النقض أيضاً؛ لأن معناه على ما اختاره: أن الطهور 
شرط في الصلاة. 

ومعلوم أنه لا يلزم «من» حصول «الشّرط المشروط»», وهذا لا إشكال فيهء «وإنما 
الإشكال» في إرادة «النفي الأعم» الذي يقتضيه الاستثناء المفرغ «في مثله» أي: في مثل: لا 
بلا إلا بيطيو 
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وَالآحَرُ: أنَهُ آكَدْمَاء وَالْقَوْلُ 7 قله بَعِيدٌ لآثه مُفَرَعٌ وَكُلّ مُمَرَعْ مُتَصِلُ ؛ 


فإن تقديره: أن الصلاة لا صفة لها من الصفات المعتبرة إلا الطهورء فلو كان 
الاستثناء من النفي إثباتاً» ل 

«وفي مثل» قولك: ما زيدٌ إلا قائم»؛ فإن تقديره أن زيداً لزم من حصول قيام زيد 
الصّفات المعتبرة»؛ لوقوع إجماع أكثر الأوصاف. كما أن الصّلاة عند عدم الطّهارة يجوز 
اجتماع السّتر والاستقبال وغيرهما من الأوصاف المعتبرة فيهاء وكذلك زيد عند انتفاء 
القيام ؛ فإنه إنسان» وحيّ» وموجود». وغير ذلك . 

واعلم أن المصنف أراد بقوله في مثله مثل: لا صلاة إلا بطهور فقطء ولم يرد مثل: 
لا علم إلا بِحَيّاةِء ولذلك أخذ بعد أن مثل باللفظين يتحدّث في: لا صلاة إلا بطهور فقط 
حيث قال: فإن اختار تقدير: لا صلاة إلى آخره. 

والسّر فيه أن هذا الإشكال لا يرد على قولنا: لا علم إلا بحياة؟ لوجوب انتفاء جميع 
الصفات المعتبرة في العلم عند انتفاء الحياة» ولذلك جعلنا الصَّمير في مثله عائداً إلى أحد 
المثالين» وهو: لا صلاة إلا بطهور. وفيه كان حديث المصئّف كما عرفت . 


الشرح: «وأجيب» عن هذا الإشكال «بأمرين»: 

«أحدهما: أن الغرض» من إِدْخَالٍ حرف النفي في مثل: لا صَلّة إلا بطهورء وما زيد 
إلا قائم «المبالغة بذلك» دون حقيقة نفي الصفات . 

«والآخر: أنه؛ أي أن ذلك الوصف «كَدّمَاء أي آكَدُ الصفاث المعتبرة» وأجدرها 
بالاعتناء . 

وهذا البحث كله على تقدير رَدٌ هذا الاستثناء إلى الاتّصالء وهو القريب» «والقول 
بأنه منقطع بعيد؛ لأنه» استثناء «مفرغ متّصل؛ لأنه» بالنسبة إلى الأول «من تمامه؛» ولذلك 
لا يجيز النّحوي نصبه» ولا يقدر الأصولي فيه إلا بقتدر الضرورة» ولا كذلك المنقطع . 


50١ 


#احاذو ور وا ماك قو اد ها ادم هذ وقد مفذتر هذ عل ا لق قن العدر افام و هك 8 وم قل كه “ول كوا اكه عا هذ لدو ع" هأ هو هد ارين عد لط امد قال بق ل بق لعو جف ابول 4 لق د ا 


«فوائد» 

الأولى: دلا صلاة إلا بطهور» يذكره الأصوليون على أنه حديث » وهو لا يُعرّف2» فلو 
أبدل بما صَمّ وثبت من قوله يكل : «لآ صَلاةَ إلا بِمَاتِحَةِ الكتاب» كان جيداً. 

الثانية : اتفق الكل على إثبات مقتضى ما قبل الاستثناء بعده» وإنما الخلاف في أن هل 
نثبت نقيض المحكوم به» أو نقيض الحكم؟ فنحن نقول بالأول» والحنفية بالثاني. 

فإذا قلت: قدم القوم إلا زيداٌ فقد اتفقوا على أن «إلا» مخرجة» وأن زيداً خارج» 
وما قبل «إلا» مخرج منه» غير أنه قد تقدم قبل (إلا2 القيام والحكم به. 

والقاعدة أن من خرج من نقيض دخل في النقيض الآخرء فمن خرج من العدم دخل 
في الوجود وبالعكس . 

وقالت الحنفية: بل من الحكم به. 

وعندهم: خرج من الحكمء فدخل في عدم الحكم. وهو غير مجكوم عليه9" , 

الثالثة: قال القرافي في قولهم: «الاستثناء من النفي إثبات» ليس على الإطلاق؛ لأن 
الاستثناء يقع من الأحكام نحو: ما قام القوم إلا زيداً. 

ومن الموانع نحو: «لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحَيُض». 

ومن الشروط نحو: ١لا‏ صلاة بغير طُهُور»» فالاستئناء من الشرط مستئنىء فإنه لا 
يلزم من القضاء بالدّمَي لأجل عدم الشَّرْط القضاء بالوجود لأجل وجود الشرط؛ لأن الشََّرْط 
لا يلزم من وجوده؛ الوجود وبإخراج الشروط عن محل النزاع يحصل الجواب عن شُبْهَةِ 
الحنفية؛ فإن النصوص التي ألزمونا إياها أجمع من باب الشروط . 

«فروع» 
قال: ليس له عليّ عشرة إلا خمسة» لم يلزمه شيء عند الأكثرين. 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: فهنو غير محكوم عليه أي: مسكوت عنه. 


دن 


(اَلتَخْصِيصُ بِأَلشَّرْطِ) : 

آلْمَرَّالِيُ : آلشَّرْطً مَا لا يُوجَدُ آلْمَْوُوطٌ دُوتَهُ وَلاَ يَلرَمُ آنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ. 
: أَنَهُ دو وَعَلَى طَرْدِهِ جُزْء ألسّبّب . 

وَقِيلَ : ما يَتوَقّفْ نف تَأْثِيد الْمُوَئّر عَلَيْهِ. 

وَأُورِدَ عَلَى عَكْسِه : آلْحَيَاةٌ في الْعِلم الْقَدِيم. 

لآل : ما يسم تيه تي أثر ؛ َل عبر جهة السية. 


وَأُورِد: 


وفي وجه: يلزمه خمسة؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» والأول أصح؛ لأن مجموع 
عشرة إلا خمسة في جانب الإثبات معناه خمسة» فإذا تسلّط عليه النفي كان المعنى ليس له 
عليّ المفهوم من قول القائل: عشرة إلا خمسةء وهو خمسة. وبهذا لا يلزمه شيء فافهم 
ذلك. 

لو قال: لا أجامعك سّنَةَ إلا مرّة» فمضت سنة ولم يطأهاء ففي وجه: تلزمه الكقّارة؛ 
لاقتضاء اللفظ الوطءء قال النووي: والأصح: لا. 


الشرح: ومن المخصّصات المتّصلة: «التخصيص بالشرط”"' . 

قال «الغزالي»: «الشرط»: (ما لا يوجد المشروط دونهء ولا يلزم أن يوجد عنده. 
وأورد: أنه دور»؛ لأن المشروط مشتقٌّ من الشرط» فيتوقف تعقله على تعلقه» «وعلى طرده 
جزء السبب»؛ إذ لا يوجد المسبب دونه» ولا يلزم أن يوجد عنده مع أنه ليس بشرط . 


.)0( 


قال القاضي عضد الدين''': وقد يجاب عن الأول: أن ذلك بمثابة قولنا: شرط 


»40١ ينظر: البحر المحيط للزركشي "/ ااا وإحكام الآمدي 2788/7 والتمهيد للإسنوي‎ )١( 
ونهاية السول له 577/7» ومنهاج العقول للبدخشي 2177/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا‎ 
2157/7 والمستصفى للغزالى‎ 787/١ الأنصاري /الاء والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 
والإبهاج لابن السبكي ؟/ 150 والآيات البينات لابن قاسم العبادي‎ 0٠١ /7 وحاشية البناني‎ 
وتيسير التحرير لأمير‎ 254٠/١ وحاشية العطار 2086/7 والمعتمد لأبي الحسين‎ 245/7 
وميزان الأصول‎ ١١45 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/‎ » /١ بادشاه‎ 
2778/١ وتقريب الوصول لابن جزيٌ 276 ونشر البنود للشنقيطي‎ 2557/١ للسمرقندي‎ 
.)81( وشرح تنقيح الفصول‎ »4٠١ »404 ,40/ والكوكب المنير للفتوحي‎ 

(1) ينظر: شرح العضد 50/7 . 


رض 


وَهُوَ عَفْلِيٌ ؛ كَاَلْحَيَاة للْعِلْمٍ وَشَرْعِيٌ ؛) كَأْلطْهَارَةء وَلَعَوِيٌ ؛ فثل : 
«أَنْتِ طالِقٌء إنْ اَخَلْتٍ آلدَارَه» وَهُوَ فِي السّبَبيّةِ أَغْلَبُء وَإِنمَا أسْتْمْملَ في 
لش لزِي لم , َبْقَ للْمْسَبَبِ سِواة؛ َلِذَّلِكَ يَخْرْجُ .به ما لول لدحَلَ لم 6 537 
بَنِي تَمِيم) إن 3خاوا قْطدة اقوط على الداعلية َقَد يكح شط وَيَتَعَدََدُ؛ عَلى 
الجَمْعء وَعَلَى الْبَدلِء هذ كول َه كُلّ مِنْهَا مَعَ آلْجَرَاءِ كَذَلِكَ ؛ فَتَكُونُ يَسْعَة. 


تعقل ذلك . 000 

«وقيل»: الشرط «ما يقف تأثير المؤثر عليه»"'" كالقَدُوم بالنسبة إلى التَّجاره ويفهم 
منه أنه لا تقف ذات المؤثر عليه» فيخرج جزء السبب. 

«وأورد على عكسه: الحياة» لواجب الوجود؛ فإنها شرط «في العلم القديم»» مع أنه 
لا تأثير في العلم القديم في الأزل؛ إذ المحوج إليه الحدوث» فقد صدق الشرط مع عدم 
صدق التعريف عليه. 

«والأولى» في التعريف أن يقال: «ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية» بألا 

ولقائل أن يقول: معرفة الشرط حينئظٍ تتوقف على معرفة السّبب» وهو مثله في 
الخفاء . 

والمختار ما ذكره القَرَانِيَ آخراً» وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

قال: فالقيد الأول: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء. 

والثانى: من السبب؟ فإنه يلزم من وجوده الوجود. 


الشرح: «وهو» أ ي: الشَّْط ثلاثة أقسام: 


)١1( 35‏ في حاشية ج: قوله: «تأثير المؤثر» أي في المشروط قوله: «مع أنه لا تأثير في العلم. . . إلخ - 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا ل ل ا ا ا 


«عقلى» كالحياة للعلم» وأشوعون: كالطهازة) ولغوي» وأدواته كثيرة منها: «إِنْ)ع 
وهي أم الباب «مثل : أنت طالق إِنْ دخلت الدار» «وهو) أي: الشرط اللغوي «في السببية 
أغلب»» يستلزم وأكثر استعمالاً. لا يقال: إن دخلت الدار فأنت طالق» والمراد أن الدخول 
سبب الطلاق يستلزم وجوده لا مجرّد كون عدمه مستازماً لعدمه من غير سبب. 

«وإنما استعمل» السبب «في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه» من حيث إنه يستتبع 
الوجود مثل: أنت طالق إِنْ دخلت؛ فإنه يفهم أنه لم يبق من أسباب الطلاق إلا الدخول» 
[فكذلك] الذي قلناه من أن الغالب على استعمال الشّرط في شرط لم يبق للمسبب 
[سواه]”١'‏ «يخرج» من الكلام «به» أي بواسطة الشّرط «ما لولاه لدخل» في ذلك الكلام 
«لغة») مثل : «أكرم بني تميم إن دخلوا» فلولا - الشّدط لدخحل كل واحد من بني تميم في 
الإكرام» «فيقصره الشرط لغة على الدَّاخلين»؛ وكذلك أيضاً قبل الشروط اللغوية أسباب ؛ إذ 
صار يلزم من وجودها الوجود. ومن عدمها العَدَم وهذا حقيقة السبب . 

«وقد يتحد الشرطء و» قد «يتعدّد؛ إما «على الجَمْعء و» إما «على البدل» فهذه» 
أقسام «ثلاثة» بالنّطر إلى الشرط «كل منها مع الجزاء كذلك» بأن يتّحد الجزاء تارة ويتعدد 
[أخرى]”2: ثم تعدده إما على الجميع» أو على البدل أيضاً؛ «فتكون» الأقسام عند التركيب 
«تسعة» حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة» وأحكامها واضحة. 

فإنك إذا رتبت جزاء على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهماء وعلى 
البدل يكفي أحدهماء وكذا الجزاءان» وهي وَحُدَتهماء [وتعدّدهما جمعاً. وتعددهما 
]7 

ووحدة الشرط مع تعدّد الجزاء جمعاً وبَدَلاً. 

وتعدّد الشرط على الجمع مع وحدة الجزاء. وعلى. البَدّل . 


- للا 0 لأنا فرضناه قديماء ولا مؤثر في 
)١(‏ في أ: بول 
4 فيج 5 العراء #اراريعه روتسد حجري 


1 


وَألْشَّرْطُ كالإسْيئْئاء في آلانْصَالٍ وَفِي تَعَقَيهِ لْجْمَلَ . 

وَعَنِ أبي حَنِيقَةَ ‏ رَضِيّ أَللّهُ عَنْهُ -: للجميع ؛ فَمَرَقَ. 

2 2< 3 أ ع ار 2 هك 5 ا 7 

وَقَوْلّهُمْ في مثل : «أكْرِمُكَء إِنْ دَخَلْتَ آلدَارَ: مَا تَقَدَمَ حَبَ وَالْجَراء مَحْدُوفٌ؛ 
مُرَاعَاةَ لِتَقَدّمِهِ ؟ كَالإسْتِفْهَام وَالْقَسَى فَإنْ عَنًَا: «لَيْسَ بِجَرَاءِ في آللّفْظِي فَمْسَلَي وَإِنْ 
عَنَا: «وَلا فى الْمَعْئَئم). فَعِنَاد. 


ما ملك . كع ودر سرك .1ه د )1ه سمل 
وَأَلْحَقٌ: أنه لما كان جمْلة» رُوعِيّتٍ أَلشَّائِمَئَان . 


وتعدد الشرط على البدل مع تعدّد الجزاء على الجمع . 
«فرع» 

[لو]('2 قال لا مرأتيه: إن حضتما فأنتما طالقان لم تطلق واحدة منهما حتى يحيضاء وإن 
قال: إن دخلتما هذين الدّارين فدخلت كل واحدة إحدى الذَّارين لم تطلقا على الأصحء 
أو: أكلتما هذين الرغيفين» فأكلت كل واحدة منهما رغيفاً طلقتا على الأصح؛ لعدم إمكان 
أكل ”"' كل واحدة الرغيفين. 

الشرح: «والشرط كالاستثناء في» حكم «الاتصال» وفي تعقبه الجمل» هل هو للكل 
أو الأخيرة أو الوقف؟ 

لاوعن أبى حنيفة : للجميع» لىء «ففرق» ب الابما والشرط؛ معتل بأن الشرط له 
صدر الكلام» وهو مقدّم تقديراء وذلك ضعيفف؟ فإنه إنما يتقدم على ما يرجع إليه فقط. 

وأما النحاة «وقولهم في مثل: أكرمك إن دخلت الدار» ينا على أَنَّ الشرط له صدر 
الكلام أن لاما تقدم» يعني: أكرمك «خبر» مبتدؤه: محذوف تقديره: أنا أكرمك» «والجزاء 
ميحذوف مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم»؛ لأن الشرط متقدّم على المشروط» وأكرمك 
متقدم على : إن دخلت, فلا يكون جزاء له. 

«فإن عنوا» بقولهم هذا أنه «ليس بجزاء في اللفظء فمسلم» حق» ولذلك لم يجزم. 
)١(‏ سقط في ب. 
220 في حاشية ج: قوله: لعدم إمكان. . . إلخ أي مع أكل الأخرى. 


5075 


(التخصِيص بِالصْمَة) مثل: أُكْرمْ ني ويم الطوال» وَعِيَ كالإشيثتاء في 
العَوْدٍ عَلَى مُتَعَدّدِ . 

لم ا و بق لمعيه ميم إِلَنْ أَنْ يَدْخُلُوا مك َتَفْصُدْهُ عَلَىْ [غَيْر] 
َلدَّاخِلِينَ كَأَلصَمَةٍ . قد تكونٌ هِيّ و11 لْمَفَيَدَ مْقَيِدُ بها مُكحدي وَمُتَعَدّدَئْن؛ كَأَلشَّوْط وَهِيّ 
كاَلإِسْتَدْنَاءِ في الو على المتمذد” 
«وإن عنوا» لا في اللفظء «ولا في المعنى» ؛ فعنادة؛ إذ يعلم قطعاً أنه لا يدل إلا على 
إكراع مقي بقيد وول الذارة ولذلك لو لم يدخل» ولم يكرم لم يعد مخلفاً وعده. 

«والحق: أنه لما كان' المتقدّم «جملة» خبرية مستقلّة لفظاً ومعنى» «روعيت 
المَّائبتان»» وهما شَائِيَةٌ اللفظء فحكم بكونه خبراء والجزاء محذوف يدل الخبر عليه؛ 
وشائبة المعنى» فحكم بأنه جزاؤه. 


الشرح: ومن المخصّصات المتّصلة «التخصيص بالصّفة'؟ مثل: أكرم بني تميم 
الطوال»» فإن الصفة تقتضي قصر الإكرام على المتصف». ولولاها لعم كل بني تميم طويلهم 
وقصيرهم» «(وهي كالاستثناء في [العود]9) على متعدّدعة, هل يعود إلى الكل أو تحتص 
بالأخيرة كما مضى؟ 
واعلم أن الصّفة المتقدمة كالمتأخرة في عود الخلاف» والأصمّ عندنا عودها على 
الجميع. ومثالها لو قال: وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم. فيشترط الحاجة في أولاد 
الأولاد. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط. للزركشي 741/7: 755: وإحكام الآمدي 2141/7 والتمهيد للإسنوي 
9 ؛ ونهاية السول له 557/7 -547» ومنهاج العقول للبدخشي 2177/7 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ا والتحصيل من المحصول للأرموي /١‏ 0780 وحاشية البناني 
57/7» والإبهاج لابن السبكي 2171/7 21717 الايات البينات لابن قاسم العبادي "/ 251 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 58/7» وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2358١1 /١‏ 2587 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2١55/7‏ وميزان الأصول للسمرقندي 
١‏ » وتقريب الوصول لابن جزي: 075 ونشر البنود للشنقيطي 275548/١‏ وينظر المسودة 
(1910)» وشرح العضد 177/7 . ْ 

(؟) في أ: العدد. 


1 


تالكا رق > لإا واد لا 1ب رف باع نفل عفدا لزيد بق يف17 وك بور ناهد قلخيو تجلاع :عع" قط تن به" الها ماه جود بويت ا له الا نهذ: حجر + ا ريمت اه اق جو ١‏ و" 8 و ود الو بو لين تي 


وأما المتوسط مثل: أولادي المحتاجين وأولاد همء فلا نعرف فيها نقلاً. ويظهر 
اخخصاضها نذا لبن وندل له ما نقل الرّافعي والنووي في أوائل «الأيمان» عن ابن كج. 
وسكتا عليه : أنه لو قال: عبدي حرّ إن شاء الله وامرأتى طالق» ونوى صرف الاستثناء إليها 
صح؛ فإن مفهومه أنه إذا لم يَنْوِ لا يحمل الاستثناء عليهماء وإذا كان هذا في الشرط الذي له 
صدر الكلام . 


وقال بعوده إلى الجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة إلى الجميع 
[فلكن]7١2‏ يكون في الصفة بطريق أولى» وحكم الاستثناء حكم الصفةء وكذلك الشرطء 
ل أو 

ومنها «الغاية») 220 وحكم ما بعدها خلاآفٌ ما قبلهاء وصيغتها: «إلى» و«حتى» «مثل : 
أكرم بني تميم إلى أن يدخلواء فيقصره على الداخلين»» كذا بخط المصنف. وفي النسخ : 
على غير الداخلين» وهو إصلاح جيد أي: فيقصر الكلام على من لم يدخل . 

ثم من لم يدخل قسمان: 

قسم لم يدخل أصلاً. وقسم دخلوا بعد أن لم يكونوا دخلوا. 

فالأولون مكرمون دائماًء والآخرون مكرمون قبل الدخول. 

وأما نسخة المصِئّفء فلا وجه لهاء وكأنه سقط لفظة «غير» منها «كالصفة» حيث 
يقصر الحكم على الموصوف بهاء «وقد تكون» الغاية «هي والمقيد بها متّحدين» كما 
ذكرناه» «ومتعددين» إما على الجمع؛ أو على البدل فيهماء أو في أحدهماء فتكون الأقسام 
تسعة «كالشرط». وهي كالاستثناء فى العود على المتعدد» هذا ما أطلقه الأصوليون. 

وإطلاقهم أن الغاية مخصّصة محمول على غاية تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها 
مثل قوله تعالى: ##حَنّى يُعْطوا الجزْيَة4 [سورة التوبة: الآية 4؟]؛ فإنه لولا هذه الغاية لشمل 
قتال المشركين حالتي إغطَاء الجزية وعدمهاء ولا يأتي ذلك في مثل قوله تَكلهِ: «رُفِمَ القَلمُ 
)١(‏ في أ: فلا. 
(9) ينظر مصادر المسألة السابقة. 


ليلحلا 


يا م ا لو عون هري كوو الو جد لفن ا باط مور 2 6 كنود امو ذه جع ف هد دو عل هل جيه ا عا عن جع الا اذ عل يا وا زفةا الزير جوان 18 بهد ا ا 3 


عَنِ الصّبِيٌ حَتّى يبل وَعَنِ النَئِمٍ حَتَّى يسْتَئِقظ ءوَعَن المَجْنُونٍ حَتّى [يفِيقَ(27]'")؛ لأن حالة 
البلوغ والإفاقة» والاستيقاظ :حارجة عن الصَّبيٌ ؛ والمجنون» والنائم» ولو لم تذكر 
الغايات” المذكورة لم يشملهاء وإنما يقصد بالغايات في مثل هذا تأكيد العموم السّابِق 
فإذن الغاية ترد لتأكيد العموم كما ترد لتتخصيص العموم. 

نبه عليه أبى - قَدّس الله روحه ‏ قال: ومنه قوله تعالى: حَتَى مَطلّع المَجْرِ» [سورة 
القدر: الآية 6]» فطلوعه وزمن طلوعه لَيْسَا من الليل حتى يشملهما قوله: لسَّلامٌ هِيَ» قال: 

وربما قصد بها ارتفاع ذلك الحكم عند الغاية؛ فإنه لو اقتصر على قوله: «رفع القلم 
عن الصبي» شمل حالة الصَبّاء ولم يتعرض لحالة البلوغ ؛ بنفي ولا إثبات» فلما قال: 
«حتى يبلغ» فُهِمَ إثبات التكليف في حالة البلوغ عند القائلين بالمفهوم . 

قلت: وقد يقال: إِنَّ المفهوم ثابت في لفظ «الصبي»؛ فإنه مشعر بأن العلّة الصباء 
ولكن تأتي الغاية لتأكيد هذا المَهْمه واجتماعٌ مفهومين حسن. 

وقال في قوله تعالى : َ أَتِمُوا الصّيّامَ إلى اللَّيِلِ» [سورة البقرة: الآية 141]: أنه يحتمل 
أن يكون مثل قوله: لحَتَى يُعْطُوا الجزْيَة» [سورة التوبة: الآية 4؟]؛ فإن الصيام لعله يشمل 
الليل والنهارء فخص هذا العموم بقوله: #إِلَّى اللَيْلِ»» والظاهر أنه مثل قوله: «حَتّى مَطَلّع 
المَجْرِ؛ فإن الصيام شرعاً لا يكون إلا نهاراً. 

وأيضاً عموم قوله: طأَيَمُوا الصَّيَام» إنما هو في أفراد الصيام» أي: أتموا كل صيام»؛ 
ولا تعرض فيه للوقت. 

«فائدتان» 
الأولى : الغايات ثلاث: 


إحداها: غاية تقدمها عموم يشملها لو لم 'يؤت بهاء وهي التي تخصص . 


)١(‏ في أ: يعتق 

(؟) أخرجه أبو داود »)550١(‏ والحاكم »)508/١(‏ وابن حبان ١5917(‏ - موارد) من طريق أبي 
ظبيان عن علي مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

429 على أن الغاية تأتي لتأكيد العموم . 
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والثانية: غاية لو سكت عنها لم يدلّ اللفظ عليها نحو قوله: لحَتى مَطَلَّع المَجْرِ» 
ولرُفِعَ القَلَمُ4؛ وهذه خارجة قطعاً. 

والغالكف؛- ما يكن اللفظ الأول شاملاً لهاء وتجري هي مِجْرّى التأكيد مثل قولنا: 
قطعت أصابعه كلها [من الخِنْصَّر إلى الإِيْهّام؛ فإنه لو اقتصر على قوله: قطعت أصابعه 
:كلها" [لأفاد]9) الاستغراق. وهي داخلة قطعاًء والمقصود فيها إنما هو تحقيق العموم لا 
تخصيصه. وكذا: بعتك الأشجار من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة . 

وإنما اختلف الأضحاب فيما إذا قال: بعتك من هذه التَّخْلة إلى هذه النخلةء هل 
يدخل الابتداء أو الانتهاءء أو لا يدخل واحد منهما؛ لأنه لم يتقدم لفظ صريح في 
الدخول؟ . 


ونظيره: علي مِنْ درهم إلى عشرة» أو: ضمنت مالك على فلان من درهم إلى عشرة 
قيل : يلزمه عشرة» وهو الصحيح عند البَعْوِيّ وأبي. رحمه الله . 

وقيل: تسعة» وصحححه العراقيون» والغزالي» والنووي. 

وقيل : ثمانية. 

الثانية: من شرط المُعْيَا أن يثبت قبل الغاية» ويتكرر حتى يصل إليها كقولك: سرت 
من «البصرة» إلى «الكوفة». فإن السير الذي هو المُعَيّا ثابت قبل «الكوفة»» ومتكرر في 
طريقهاء وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله: «#إلى المَرَافْقِ» [سورة المائدة: الآية5] غاية لغسل 
اليد؛ لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإبطِء فليس ثابتاً قبل المِرْققٍ الذي هو 
الغاية» فلا تنتظم غاية له. ٠‏ 

نعم: لو قيل: اغسلوا إلى المرافق ولم يقل: أيديكم انتظم؛ لأن مطلق الغسل ثابت 
[ومتكرر]7". 

قال بعض الحنفيّة : فتعيّن أن يكون المُعْيّا غير الغسل» أو يكون التقدير: اتركوا من 
آباطِكُمْ إلى المرافق» فيكون مطلق الترك بياناً قبل المرفق ومتكرراً إليهء ويكون الغسل بعينه 


)١(‏ سقط في ج. 
زفق في ج: لإفادة . 
زرف في أ“ ج: ويتكرر. 


وى 
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مَسَأَلَةٌ: 
لا : را حال 7 4 [سورة الزمر: الآبة ؟5]. وَأَيْضاً: #وَلله عَلَى على آلنّاسِ حِحُ 
َلْبَئْتِ » [سورة آل عمران: الآية /اة]؟ في خُرُوج لْآطمَالٍ لعفل : 


م 


لم يُغى» وهنا يتعارض المجاز والإضمار؛ فإن لنا أن نتجوز بلفظ اليد إلى جزئها حتى يثبت 
المُعّْا قبل الغاية ولا يضمرء ولنا أن نضمر كما قال هذا الحنفي. 
ومن هذا قوله: 2 اكوا الصَّيَامَ إلى اللَّيلِ4؛ فإنه يقتضي ثبوت الصّيَام بوصف 
التمام» وقبل غروت الشيهن: وتكرره إلى الغروب» وليس كذلك» فيشكل كون الليل غاية 
للصوم . 
قال القرافي: وأجاب الشَّيخ عز الدين بن عبد السَّلام عن هذا السؤال بأن المراد: 
أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسننه وفرائضه. وكرروا ذلك إلى الليل» والكمال في الصوم 
قد يحصل في جزء من أجزاء اللَّل دون جزء من جِهَّةٍ اجتناب الكذب» والغيبة» والنميمة» 
وغير ذلك مما يأباه الصوم. أَأُمِرْنَا بتكرير هذا إلى الغروب. وقد انتهى الكلام على 
التخصيص بالمتصل» وهذا: 
«مسأالة» 
الشرح: «يجوز الت لتخصيص بالعقل» ضروريًا كان أو نظريًا . 
قال قد م: لا 2020 
وفال فوم: لا يجور 
)2000 ينظر: البحر المحيط للزركشي ؟/ مو وإحكام الأمدي 0 ونهاية السول للوسنوي 
2غ ومنهاج العقول للبدخشي ؟/7١.‏ ١15ء‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
4م227 والتحصيا من المحصول للأرموي اكات والمستصفر للغزالي ؟/242 وحاشية 
البناني 2,25 والإبهاج لابن السبكي 2250/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي لاه 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 20 والمعتمد لأبي الحسين 0/١‏ وإحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي ١0؛»‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 0717/7/١‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 2157/7 وميزان الأصول للسمرقندي »1441//١‏ وتقريب 
. الوصول لابن جُرَّيَ الا والعدة . 


لدم 


ُلْنَا: لَكَانَ مُتأخراً بَيَانْهُ لآ ذَانهُ . 
00 ا ل 
قَالوا: لؤ جَارٌ بهوء لجار آلنّسْح. 
2 07 


كُلنَا: آَلتَسْحُ عَلَى التَفْسِيرَئْنِ مَحْجُوبٌ عَنْ نَطَرِ الْعَفْل . 


قُلنَا: فَيَجِبُ تأوِيلٌ آلمُختمل . 


«لنا»: في الضروري قوله تعالى: #اللَّهُ خَالِقٌ كل شَيْء # [سورة الزمر: الآية ؟5]؟ فإنا نعلم 
بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسه . 

«وأيضاً» : لنا في النظري قوله تعالى: لوَللّهِ عَلَى النّاسِ حم البيْتِ» [سورة آل عمران: 
الآية /اة ]؟ (في خروج الأطفال بالعقل) . 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يتأتى إذا قلنابدخول المُخَاطب في خطابه» وبإطلاق 
لفظ «شيء» على الباري تعالى . 

وعلى الثاني: الطفل إذا كان لا يستطيع فهو خارج بقوله : من استَطاعَ إليه سَبِيلاً2 
وإلا فلا نسلم أن العقل يخرجه. | 

واعلم أن الخلاف في المسألة لفظي؛ فإن أحداً لا ينازع في أن ما يسمى مخصّصاً 
بالعقل خارج» وإنما النزاع في أن اللفظ هل شمله؟ 

فمن لا يسمى العقل مخصّصاً يدعى أن اللفظ لم يشمل ذلك» وهذا هو ظاهر نصّ 
الشافعي كما نبّهنا عليه في (اشرح المنهاج». 

الشوح: والذين وافقوه على ذلك «قالوا؛ أولاً: «لو كان» مثل ذلك «تخصيصاً». 
لكان اللفظ صالحاً له» ولو صلح له «لصححّت الإرادة» إرادة ما قضى العقل بإخراجه من 
العام «لغة» وهو ياطل؛ لأنا نعلم أن المتكلّم لا يريد ما يخالف صريح العقل. 

«قلنا: التخصيص » إنما وقع في «المفرد) أعني : لفظة «كل شيء»» ولفظة «الناس» 
بالنظر إلى كونه مفرداً «وإثما نسب إليه» امها لا يجو بِالعَقل نسبته إلى كل أفراده كالخالقية 
في : الله حَالِقُ كل شَيْءِ » ووجوب الحج في «وللَّهِ عَلَى الئاس حي البَئتِ» ا(مانع هنا» 


دلق 
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من إرادة الجميع من اللَّفظ الصالح له قبل النسبة» «وهو معنى التخصيص». 

«قالوا» ثانياً: «لو كان» العقل يسهى «(مخصصاً) للعام «لكان متأخراً» عنه؟؛ (لأنه 7 
بيان»» والبيان متأخر عن المبين. 

«قلنا»: العقلي له ذات» وله صفة» وهي كونه بياناً. 

فإن أردتم بالمتأخر في قولكم: لو كان مخصّصاً «لكان متأخراً» بذاته» فلا يلزم» وإن 
أردتم بيانه» فلا يمتنع» فالمتأخر «بيانه لا ذاته». 

«قالوا» ثالثاً: : «لو جاز» التخصيص «به لجاز النسخ» به بجامع أن كل منهما بيان. 

«قلنا» أولاً نسلم: انتفاء اللازم» فقد قال الإمام الرازي: 

يجوز النسخ به» ولكنه احتج بأن من سقط رِجُلآاه نسخ عنه غسلهما. 

وهو مدخول؛ فإن الوجوب زائل نَّمَ؛ لعدم القدرة. 

هذا وقد صرح في «باب النَّسْخْ» بأنه لا بد أن يكون بطريق شرعي . 

فالتحقيق أن يقول: «النسخ على التفسيرين» اللذين فسّر بهما هما بيان مدة الحكمء 
رفعه «محجوب عن نظر العقل»؛ إذ لا اطْلاع له على انتهاء مدة الحكم» حتى يبين ذلك» 
ولا له حكم فيرفعه. 

«قالوا» رابعاً: إن الدليل العقلي والنقلي «تعارضا»» فليس كون العقل مخصصاً أولى 
من جريان دليل التَّقْل على قضيته. ٠‏ 

«قلنا»: إذا تعارضاء «فيجب تأويل المحتمل» منهما للتأويل» وهو النقلى؛ لاستحالة 
إبطال قواطع العقول. ْ ْ 

«فائدة» 

ادّعى الشيخ أبو حامد الإجماع على أن العقل يخصّص., وهو محمول على أن ما 
[يسمى 2١”‏ مخصصاً خارج» ولا خلاف في المعنى لا على أنه يسمى» فإن الخلاف فيه 
مشهورء والشافعي ممن لا يسميه كما عرفتاك. 


)20 سقط في أ. 


مَسْألَةٌ: 


0 حَنِيفَة ا الام - 00 د إن كان الخامة رولا 


َلْعَامٌ نَآسِحٌ فَإِنْ جُهلَ تَسَاقَطَا . 


«مسالة» 

الشرح: «يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» خلافاً لشذوذ7) 

وقال «أبو حنيفة» والقاضي. والإمام»: في كل عام. سواء أكان من الكثاب أم من 
غيره «إن كان الخاص متأخَرأة خصص العام كتاباً كان أو غيرهء «وإلاً فالعام ناسخ» 
للخاص . 

«وإن جهل» التاريخ «تساقطا»» وربما .قيل: يوقف. والتساقط والتوقف مُتقَاربان» 
ويرجع إلى دليل آخر. 

وذهب الحسن بن عيسى بن العارض المعتزلي صاحب كتاب «النكت» إلى الوقف عند 
تعارض العام والخاص. 

واعلم أن المصئّف تكلم في هذه المسألة في شيئين 

أحدهما: مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب» 3 يصرح فيها بذكر المخالف» وقد 
ذكرنا أنهم شذوذ. 

والثاني : المسألة الملقبة عند الأصوليين ب «بناء العام على الخاصّ»» والخلاف فيها 
مع أبي حنيفة ومن وافقه» كما عرفت . 


2797/5 والإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ 275١/5 ينظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
ونهاية السول للإسنوي ؟/507», ومنهاج العقول للبدخشي 7/7 . وغاية الوصول للشيخ‎ 
2357/7 زكريا الأنصاري 8 والتحصيل من المحصول للأرموي ١//41لاء وحاشية البناني‎ 
2.5١/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 609/9 وحاشية العطار على جمع الجوامع‎ 
وحاشية التفتازاني 0 ا اك‎ .7054 /١ والمعتمد لأبي الحسين‎ 


والوجيز للكراماتسي 2١7‏ وميزان الأصول للسمرقندي 2477/١‏ ونشر البنود للشنقيطى 
١/١ه؟.‏ 1 


0 أنّ «وَأُوَلآثْ لْآحْمّالٍِ4 [سورة الطلاق: الآبه  ]4‏ مُخَصَّصِنٌ لِقَوْلِهِ : 
لوَألَذِينَ يُتَوَفوْنَ يتك ١‏ 0 البقرة: الآية 784] وَكَذَلِكَ #وَاْلْمُخْصَنَاتُ من 
ألَّذِينَ» [سورة المائدة: الآبة ه] ‏ مُحَصَّصنٌ لِقَوْلهِ : «ولآً تَنْكحُوا لْمُْرِكَاتِ» [سورة البقرة: 


الآية لففة” 


وبين المسألتين عموم وخصوص من وجه؛ فإن من منع تخصيص الكتاب بالكتاب 
فقد منعهء سواء أكان المخصّص متقدماً أم متأخراً. 

ومن قال: العام المتأخر ناسخ» فقد قال به سواء أكان في الكتاب أم في غيره. 

ولا شك أنْ كل. من أجاز كون العام المتأخر من الكتاب مخصصاًء وهم أصحابناء فقد 
أجازوا تخصيص الكتاب ضرورة أن هذا فرد من أفراده. 

ومن منع تخصيص الكتاب مطلقاً فقد وافق الحنفيّة في منع كون العام المتأخر من 
الكتاب مخصصاً؛ إذ ما منعوه فرد مما منعهء ولا [ندري]'2 هل يوافقهم أيضاً في جعله 
ناسخاً أو يخالفهم؟ 

لأن النسخ أضعفء فإذا منع التخصيص منعه بطريق أؤلى . 

وإذا عرفت هذاء فلا يخفى عليك أن كُلَّ ما دل على أن العام المتأخر في الكتاب 
يكون مخصّصاً بالخاص المتقدم منه» فقد دل على مطلق تخصيص الكتاب» وكان فيه الوّد 
على الفريقين: 

مانعي تخصيص الكتاب مطلقاً. 

ومانعي كون المتأخّر مخصصاًء بخلاف ما يدل على منع كون العام المتأخر ناسخاً؛ 
فإنه لا يلزم منه منع مطلق التخصيص ولا إثباته . 

الشوح: «لنا»: الوقوعء' وذلك «أن» قوله: «وَأُولاتُ الأخْمّال» أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ4 [سورة الطلاق: الآبة 4] «مخصص» «لقوله: لرَالَّذِينَ مُتَوَقُوانَ منكذ) وَيَذَّرُونَ أَرْوَاجاً 
يَتَرَتَطْ بَضنّ بِأَنْفسِهنٌ مق أشْهُرٍ وَعَشْراً» [سورة البقرة: الآبة 4 7]. «وكذلك» قوله تعالى: 
٠رَالْْخْصَتَابُ‏ مِنَ الَّذِينَ» أُوبُوا الكتات مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتبتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ4 [سورة المائدة: 
الآية ه]. فإنه «مخصّص لقوله»: «وَّلاً تَنْكحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يوم [سورة البقرة: الآآية ١؟؟]‏ 


)000( في أء ج: يدرى. 


- 


قَالوا: | 0 ١ل‏ ريد كم قالَ: «لا تَمثْلٍ ألْمْشْرِكِينَ؛؛ فَكَأَتَهُ قَالَ : «لآ تَعْثلُ 


كُلَنَا: القخْضِيص أو ؛ أنه أَعْلَبُء وَلاَ رَهْمَ فيه كُمَا ل تَآخَرَ آلْخَاصُ . 


فهذا دليلٌ على وقوع تخصيص الكتاب بالكتاب. وفد قيل: : إنَّ الخاص في الاثنين متقدّم 
وروداً على العام فإن ثبت هذا كان أيضاً دليلاً على من يجعل الخاصٌ المتقدم منسوخاً 
[وتتم]”'' به الدعوتان جميعاً [انتهى](". 


ومما يدل على الأمرين جميعاً أعني : تخصيص الكتاب بالكتاب» وكون العام المتأخر 
لا ينسخ الخاص المتقدم ما أشار إليه بقوله: 

«وأيضاً لا يبطّل القاطع»؛ وهو الخاص «بالمحتمل»: وهو المدلول عليه بالعام» بل 
يعمل بالخاص؛ لقوته؛ سواء أتأخر عنه العام وهو صورة النزاع مع الحنفية» ومن وافقهم» 
أم كان أعم من أن يتقدم أو يتأخرء وهو صورة النزاع مع منع تخصيص الكتاب مطلقاً. 

فإن قلت: الحنفية لا يسلمون أن المدلول عليه بالعام محتمل» بل يدعونه قطعكّاء لأن 
دلالة العام عندهم قطعية. 

قلت: هم وإن ادّعوه قطعيّاء فلا يقولون: إن دلالته مساوية لدلالة الخاصصّ» وإذا 
سلموا أن دلالة الخاصّ أقوى نَم الدليل» ولو عبر المصثف ب «الأقوى» كما فعل الإمام 
الرازي» والآمدي فقال: «وأيضاً لا يبطل الأقوى وهو الخاصّ بما هو دونهء وهو العام) 
لكان أحسن وأسلم عن هذا الإيراد. 

ولا يخفى عليك أنا تعسّفنا في تنزيل هذا الدّليل على الحنفيّة» فإنهم يقولون: إِنَّ 
دلالة العام مساوية لدلالة الخاصتّ» فلا [ينهضص ]7 الدليل عليهم . 

وإن كانوا غير مخطئين فى هذه الدعوى. بل الظن أن من ادّعى ذلك فقد باهت» 
والحامل لنا على هذا التعسّف ابتغاء تنزيل كلام المصّف على المسألتين جميعاً. 

وأما الخصوم. وهم فريقان: مانعو تخصيص الكتاب مطلقاًء والقائلون بكون العام 
المتأخر ناسخاً لا ممخصصاًء فقد «قالوا» أجمعون: 


. في أء ج: تتم. (؟) سقط في ب. فرق في ج : ينتهض‎ 0١ 


امكل 
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«إذا قال: اقتل زيداً» المشرك» «ثم قال: لا [تقتل 2٠]‏ المشركين» فكأنه قال» لا تقتل 
زيدكى ولا عمراً إلى أن يأتى على الأفراد واحداً واحداء ولكنه اختصر المطول. وأجمل 
المفصل . 

فقال: لا [تقتل](2 المشركين» وإذا كان بمثابة:..لا تقتل هذا ولا هذا إلى آخر 
الأفرادء فكأنه قال: لا تقتل زيداء «والثاني» وهو: لا تقتل زيداً «ناسخ» بلا شكُ؛ لوروده 
بعد: اقتل زيداء وكذا ما هو بمثابته. 

إلى هنا ينتتهي استدلال الحنفيّة» ومن وافقهم على أن العام المتأخر ناسخ . 

ويزيد من يمنع تخصيص الكتاب مطلقاًء فيقول: وإذا كان المتأخّر ناسخاً لكونه 
لفظ العموم» فلا يخصّ بهء ولا سبيل لنا هنا إلى دعوى أن الأول هنا وهو العام يكون 
ناسخاً؛ لأن الناسخ لا يتقدم على المنسوخء أو لأنا إذا منعنا التخصيص» فبطريق أولى أن 

«قلنا:» زيد بخصوصه إذا نص عليه لم يتأت التخصيص فيهء فيضطر إلى القضاء 
بالنسخ . 

وأما إذا لم ينصّ عليه» بل أتى بلفظ عام» فإن تح تخصيصه ممكن, فلا يصار إلى النسخ 
بل «التخصيص أولى» من النسخ» «لأنه أغلب».. والإلحاق بالأغلب أولى» كلقيط في بلد 
غالب أهلها مسلمونء فإنه يقضي عليه بالإسلام إِلْحَاقاً للفرد الأعم بالأغلب. 

دو لأنه «لا رفع فيه»» بل هو دافع» والنسخ رافع» والدفع أسهل من الرفع؛ وكلاهما 
«كما لو تأخر الخاص»» فإنه يحمل على التخصيص . 

وإن كان النسخ محتملاً بأن تقرر حكم العامء ثم يرفع» فلا يصار إليه» بل يجزم 
بالتخصيص بالوجهين المذكورين» ولمانع «تخصيص الكتاب مطلقاً أن يمنع قولنا؛ فإنه 
يحمل على الت لتخصيص ؛ فإن ذلك مصادرة له على دعواه. 


)١‏ في أ: يقتل. 
0) في أ: يقتل. 


قَالُوا: عَلَىْ خلفف قَوْله : «التُبيّنَ» [سورة النحل: الآية 44] . 
قُلْنَا: ينانا ِكل شَيْءِ» [سورة النحل: الآبة 44]ء وَأَلْحَي أَنَهُ ألْمْيَيَنُ بألْكتاب 
وَبِأَلِسِّنَّة . 


َانُوا: الْبيَانُ يَسْتَدْعى الكَآخُر 
ْنَا : أسْتَبْحَادٌ 


مو 


قَالوا: قا بن عَبّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا -: كُنَا تَأَخْلُ بالأخدث قالاحدّث . 
ب ا ا ا 0 

الشرح: «قالوا» ثانياً: لو كان الكتاب مخصّصاً لكان «على خلاف قوله: طلْبَيَنَ» 
لِلئّاس ما تُرّلَ إلَيهد» [سورة النحل: الآبة 44]؟ إذ التخصيص يتبين» والآية صريحة في أن 
المبيّن هو الرسول كَككْخْ [فكيف]"'' يكون الكتاب مبيناً؟ فدلٌ أن القرآن لا يكون مخصصا 
ألحة 

وإلى هنا ينتهي استدلال من منع تخصيص الكتاب مطلقاًء ويزيد الحنفي فيقول: وإذا 
لم يكن الكتاب مخصّضاً مطلقاًء لم يكن العام المتأخر من الكتاب مخصصاً؛ لأنه من جملة 
الأفراد. 

ولا يقال: فيلزم ألا يكون الكتاب مخصّصاً ألبتة» وأنت أيها الحنفي لا تقول به.. 

لأنا نقول: مقتضى هذا الدليل ما ذكرتم» ولكن خالفناه فيما إذا تقدم العام على 
. الخاص؛ للإجماع منا ومن خصومناء فبقي ما عداه على الأصل . 

فإن قلت: هَبْ أنه دالٌ على أن العام المتأخر في الكتاب لا يكون مخصصاً إلا أنه لا 
يدل على أن كل عام متأخر لا يكون مخصصاًء ودعوى الحنفية هذا لا ذاك» والمسألتان كما 
تقدم بينهما عموم وخصوص مطلق؛ لأن من منع كون العام المتأخر مخصصاً منعه سواء 
أكان في الكتاب أم في غيره» ومن منع اللمخصيص في الكتاب منعه سواء أكان متأخراً أم لا. 

قلت: هذا صحيح ١‏ ولكن إذا ثبت أنه لا يكون المتأخر مخصصاً. وهو من الكتاب 
فلأن لا يكون المتأخر الذي هو من غير الكتاب مخصصاً بطريق أولى. 


)١(‏ “في أ: وكيف. 


«قلنا؛ :" هذا ولا [تعارض]”'2 بقوله تعالى في صفة القرآن: «وَّررلَنَا عَلَئِكَ الكتاب 
01 0 5 3 
«يَبيَانآً لكل شَيْء # [سورة النحل: الآبة 2]44 فإنه يقتضي أنه يبين جميع الأشياء» ومن جملتها 
الكتاب. 

«والحق أنه يلِ هو «المبين»؛ إذ الكلّ ورد على لسانه يكو فكان المبين للكل 
«بالكتاب» تارةٌ» «وبالسّنة؛ أخرى . 

«قالوا» ثالثاً: «البيان يستدعي التأخر» عما هو بيان له ثم افترقوا: 

فقال مانعو تخصيص الكتاب مطلقاً: والقرآن لا يتقدم بعضه بعضاً؛ لأنه كلام الله 
الأزلى الواحد بالذات» وهو كالكلمة الواحدة. 

وقالت الحنفية: فلا يكون الخاصص المتقدّم [مبيناً]”"2 للعام المتأخر. 

«قلنا»: هذا «استبعاد»)» وأي مانع من ورود المبيّن مع ما هو بيان له أو قبله؟ 

وقلنا: [«مع»]29» ليخص بالكلام من منع تخصيص: الكتاب مطلقاً معتلاً بأنه كالكلمة 
الواحدة. 

وقلنا: «قبل» ليخصن الحنفية . 

وحذف المصتّف اللفظين ليصلح كلامه للفريقين» [فافهم]/؟' صغار الكلمات تعرف 
ا 

فإن قلت: لم لا أجاب المصنف هنا بالاستفسار كما فعل فيما تقدم؟ فقال: إن كان 
المراد تأخر ذات البيان» فلا نسلّم أنه يلزم. 

وإن كان صفته وهو كونه بياناً فلا نسلم أنه سابق» بل هو متأخر فالسَّابقَ ذاته لا 
صفته؟ ! 

قلت: لأنه لو أجاب بهذا هنا لاختصن بالحنفية» ولم يكن فيه رد على من منع 
تخصيص الكتاب» فأجاب بما يشمل الفريقين. 

وأنت إذا تأملت كلامه وجدته قد ذكر دلائل الفريقين من الخصوم بعبارة صالحة 
لهماء وترك في كل دليل الزٌيادة التي يختص بها كلّ واحد منهما مُحَالَةَ على شارحي كلامه 


)١(‏ في أء ج: يعارض. (0) في ب: منع. 
(؟) في أ: مثبتا. (:) في ب: فأوهم. 


م 
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كما فعلناء فلم يكن له سبيل إلى أن يذكر ما يختصن بفريق؛ لثئلا يتوهّم أن المسألة موضوعة 
للبحث مع [ذلك الفريق وحده. وإنما هي موضوعة للبحث مع]"'' الفريقين جميعاً. 

نعم [ختم](' المسألة بدليل يختصّ بالحنفية فقال: «قالوا: قال ابن عباس: «كنا 
نأخذ بالأحدث فالأحدث”7" ولفظه في صحيح مسلم: وكان صحابة رسول الله يِ يتبعون 
الأحدث فالأحدث من أمرهء وهو صريح في اتباع الجماعة كلّهم؛ فكان إجماعاً. 

وفي «الموطأ»: «وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث»» وهو ظاهر في الإجماعء 
والعام المتأخر أحدث» فيجب الأخذ به» وترك الخاص المتقدم؛ وهو المدعي. 


«قلنا: يحمل» إلأحدث في قول ابن عباس «على غير» العام «المخصص جمعاً بين 
الأدلّة» من الجانبين» فإن الجمع ‏ ولو بوجه ‏ أولى . 

وقد ادّعى الإمام الرازي؛ والآمديء والهندي أن الحامل لهم على تخصيص قول ابن 
عباس بما إذا كان الأحدث هو الخاص: أنه قول صحابي . 

وحذف المصتف ذلك» وهو حسن, فإن لقائل أن يقول: قد قدمنا صراحة رواية 
مسلمء وظهور رواية «الموطأ» عن ابن عباس في نقل إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
'فاندفع هذا. 

نعم في صحيح البخاري عن ابن عباس: «وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر؛ ولكنه محمول 
على ما صمّ في مسلم و«الموطأ». فالأولى ما قررناه من الجمع؛ لأنه أولى» لا لأن القول 
قول صحابي لما ذكرناهء ولأنه لو كان قول صحابي لما احتجنا إلى الجمع؛ فإن قول 
الصّحابي ليس عندنا حجّة. 

«تنبيه» 

لا يخفى عليك أن من جعل من الشّارحين كلام المصتف مقصوراً على الكلام مع 

الحنفية» ومن وافقهم يلزمه أمور. 


() سقط في ج. 00 في أ: حتم. 

0) ألخحرجه البخاري (40/05) كتاب المغازي: باب غزوة الفقح في رمضنان. ومسلم 
78/5 دملا كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر حديث 
(88) ومالك في الموطأ» كتاب الصيام باب ما جاء في الصيام» والنسائي )١189/5(‏ كتاب 
الصيام: باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضاً ويفطر بعضاً. 


لذلا 
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أحدها: أن يكون افتتح المسألة بمسألة كبرى» وهي مسألة تخصيص الكتاب 
بالكتاب» ثم أضرب عنهاء وانتقل إلى مسألةٍ أخرىء. وهي بناء العام على الخاصّ» ولا 
يقال: مسألة بناء العام على الخاص فرع لتلك» بل بينهما عموم وخصوصء من وجه كما 
قدمناه. 

نعم لو كان أبو حنيفة يخص جعل العام المتأخر ناسخاً بما إذا ورد في الكتاب» اتجه 
هذا وكنا نقول: هذه المسألة في تخصيص الكتاب بالكتاب» فالمختار جوازه. 

والقول بالمنع. لم يحكه المصتف. وقول التفصيل بين العام المتقدم والمتأخر هو رأي 
أبى حنيفة وموافقيه» ولكن أبا حنيفة لا يقول بذلك» ولا تعلق له بخصوص الكتاب» بل 
كلامه في تعارض العامٌ والخاصص مطلقاًء ولا فرق فيه بين أن يقع في الكتاب أو غيره. 

والغانى : أن يكون استدلّ بالدّليلِين اللذين صدر بهما المسألة على الحنفيّة» وهما لا 
نيان ١‏ متسس كينا 

أما الآيتان فلا ينهضان إلا أن [يغبت]7' نقلُ تاريخ التقدم والتأخرء ثم يقول: والظاهر 
أن المصئّف لو ادعى ثبوت نقل التاريخ في ذلك لبيّنه فقال: وهي متقدمة؛ لأن مثل هذا لا 
يهمل . 

وأيضاً: فالآمدي لم يذكر في «الإحكام» هذاه :وإنما: اتدل بالارعين على يكن 
تخصيص الكتاب بالكتاب» والظاهر أن المصئف تبعه. 

والثالث: أن يكون من قال: العام المتأخر للنّاسخ استدل بقوله تعالى: ظلتَبيّنَّ4 ولم 
ير ذلك لأحدء وإنما استدلٌ بهذه الآية من منع تخصيص الكتاب بالكتاب». كذا هو في 
«الإحكام» وغيره من كتب اكه والحنفيةء وإنما و تعثقنا وععلنا الآية دليلة: لكل 

من الفريقين. ش ش 

والرابع : مخالفة ظاهر قول المصئّف في المسألة الآتية عقبهاء وهي كالتي قبلها؛ فإنه 

إئما آراف يه أن[ يخي ]19 الثية بالثة #خضيص الكقانب بالكنات . 


وظاهره أن الذي [قبلها]؟» هو تخصيص الكتاب بالكتاب» ولا يخفى عليك أنَّ من 


(1) في أء ج: ثبت. (5:) في أء ج: قبله. 


م1١‎ 


500 آَلسّنَةَ بألسُنَةِ . 
لا: ١ليِسَ‏ فيا دُونّ حَنْسةٍ وسقي صَدَفَةا مَخَصّصٌ لقوله : (فيمًا سَّقَتِ ألسّمَاءٌ 


لعْشْرُ. وَمِيَ كَالَتِي قَبلَهَا ني جلف . 


قصر كلامه على تخصيص الكتاب بالكتاب يلزمه أمور: 

أحدها: أن يكون المصئف ترك البحث مع الحنفية في مسألة بناء العام على الخاص» 
وهي من أكبر مسائل الأصول التي لا يسع ابن الحاجب حذفها من مختصره. 

والثاني: أن يكون ما نقله عن أبي حنيفة وموافقيه حَشُْواً في هذه المسألة؛ لأنه ليس 
بمذهب مفصل فيها كما عرفت» وإنما هو شيء استطرد ذكره مع عدم تعلقه بما هو فيه. 

والثالث: أنَّ الدليل الأوّل ظاهر فى أنه من قبل الحنفية» وكذلك الثالث» وإنما 
[نحن]''' تعسّفنا فيهما؛ فجعلناهما من قبل الفريقين رَؤْماً لتعميم كلام المصتف . 

وأما الرابع : فمتعين أنه من قبل الحنفية. 

وإذا وقفت على ما يلزم هؤلاء وهؤلاء» فلا يخفىٌ عليك أن ما ارتكيناه نحن أحسن 
وأولى. 


«مسأالة» : 


اشن «يجوز تخصيص المّنة بالحّنة»؛ خلافاً لداود» وطائفةا؟©. 


»: أن ما رواه البخاري ومسلم من قوله يَِه: الَبِبْنَ فَيمنا دون خقسَة أرشق 
ل ا وغيرهما: «فيمًا سَفَّتِ السَّمَاءُ» أو 
كان [عَثْريَا]2 «العْشْدُء وهي كالتي قبلها» أعني تخصيص الكتاب: بالكتاب» فانقل ما.مرٌ بك 
نّم إلى هنا. 


(؟) ينظر: الإحكام للامدي 194/1 (7). 
)6 أخرجه البخاري 2778/7 في كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة 2)١509(‏ 
. ومسلم 1/ 777. كتاب الزكاة(١/‏ 2)91/8 ومالك 5554/١‏ في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة 
.)١(‏ 
(4) في ب: غمريا. 


تلن 


يَجُورُ تَخْصِيصُ أَلسَُّة يرن . 

لا : «يبياناً ِكل شَيْْءِ) [سورة النحل: الآية 44]. 

وَأئِضاً: لا يبِطَلُ الْقَاطِعٌ بألْمُخْتمل . 

قَالُوا: دِلِْبَيّنَ للنّاس» [سورة النحل: الآبة 2]44 وَقَلَ تَقَدّمَ . 
مَسْألَةٌ: 


يَجُورُ تَخْصِيصن الْقُرْآنِ بِخَبَرٍ لْوَاحِدِ . 


«مسألة» 


الشرح: «يجوز تخصيص السّنة بالقرآن» خلافاً لقوم . 
«لنا»: قوله تعالئ في صفة الكتاب «ظتبيّاناً لكل شَيْء» . 
وأيضاً لا يبطل القاطع» دلالة ومتناً» وهو القرآن الخاض «بالمحتمل» دلالة» وهو خبر 
الآحاد العام» أو المحتمل دلالة لا متنأ وهو المتواتر العام . 
«قالوا»: قوله تعالى: ١#التَبيّنَ‏ لِلئّاس»» يقتضئ أن الرسول كَل هو المبين لا غيره؛ 
«وقد تقدم» جوابه؛ وهو أنه عليه السّلام ‏ هو المبين بالكتاب تارةٌّء وبالسنة أخرى2»7 
«مسالة» 


الشرح: «يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد» وقال به؛ جمهور أصحاينا70 وكذا 


)١(‏ ذكر العلامة ابن الحاجب هنا تخصص السنة بالقرآن» ولم يمثل له. قال الزركشي: ومن أمثلة 
ذلك «حديث ما أبِين من حي فهو ميت» أخرجه ابن ماجه في السئن برقم [15١؟17]‏ عام خص 
بقوله تعالى: «ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين» [سورة النحل: الآية 
٠‏ وثانيها: قوله ‏ كلق «البكر بالبكر جلد مائة وني سنة» فإنه عام في الحر والعبد وخص 
بالحر بقوله تعالى: #فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب» [النساء: 6؟] والحديث أخرجه مسلم 21711//7 كتاب الحدود: باب حد الزنى 
»)١5940-1(‏ وأبو داود 54/5١ء‏ كتاب الحدود: باب في الرجم (5515)» والترمذي 
كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب ».)١574(‏ والبيهقي 
705-4ء والدارمي .18١1/7‏ 

(0) واعلم أنه لم يعلم خلاف بين الأصوليين في جواز تخصيص العام من الكتاب أو السنة 


لضن 


«الأكمة الأربعة») فيما نقل المصتف. والحنفية ينكرونه» ومنعه بعض المتكلّمين مطلقاء 


المتواترة بالمستقل المقارن القطعي الثبوت بأن كان كتاباً أو سنة متواترة» إلا ما حكاه صاحب 
إرشاد الفحول وغيره من مخالفة بعض الظاهرية في تخصيص الكتاب بالكتاب.» وبعض 
الشافعية وأحمد في رواية ودكجول قن الخصيصض السد المتواترة بالكتاب وقد ألحق الحنفية 
المشهوز بالمتواتر قائلين: لأنه على رأي الجصاص ومن وافقه من أنه يفيد علم اليقين فظاهرء 
وأما على رأي من يرى أنه يفيد علم الطمأنينة كابن أبان ومن وافقه؛ فلأنه قريب من اليقين» 
والعام ليس بحيث يكفر جاحده فهو قريب من الظن» وقد انعقد الإجماع على تخصيص عموم 
الكتاب بالخبر المشهور كقوله عليه السلام «لا يرث القاتل شيئاً» وقوله كَلِ: «لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها؛ . 

هكذا وجه الحنفية رأيهم في إلحاق المشهور بالمتواتر» وبين أنه على رأي الجصاص ومن 
وافقه من أنه يفيد علم اليقين أنه يقوي على معارضة الكتاب والخبر المتواتر عندهمء أما على 
الرأي الثاني فغير واضح ذلك منهمء لأن غاية ما تفيده هذه الشهرة غلبة الظن أي ظنًّ أقوى مما 
يفيده.خبر الواحدء ولا يصل بالخبر إلى درجة القطعء وإذاً فكيف ينتهض الظني معارضاً 
للقطعى؟؟ 

ولعل الحامل للحنفية على تلك المحاولة التي أبدوها في الخبر المشهور وأنه نه ملحق بالمتواتر - 
ذهابهم إلى منع تخصيص القرآن بأخبار الأحاد؛ فإنهم لما وجدوا كثيراً من الأحاديث انعقد 
الإجماع على تخصيص القرآن بها فتحوا باب الشهرة واسعاًء واعترفوا بتخصيصهء وراحوا 
يدعون الشهرة في كثير من الأحاديث راجين من وراء ذلك دفع ما يعود على أصلهم بالبطلان» 
وقد أفرطوا في ادعاء الشهرة حتى ادعاها بعضهم في أحاديث لم يثبت رفعها فضلاً عن 
شهرتهاء فعلوا ذلك في حديث: «أخروهن من حيث أخرهن الله» فأثبتوا بذلك فرضاً 
وهو تأخير المرأة عنه في صلاته حتى إذا لم يفعل وحاذته المرأ 5 فيها فسدت صلاته» 
وهاءهو ذا الكمال بن الهمام وهو خني المكانت بين الأجنان يكول ني ع العدير 
تعليقاً على قول شارح الهداية «أن الحديث من المشاهير»؛ [ إنه لم يثبت رفعه فضلاً عن كونه 
من المشاهير وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود إلخ ما قال. . 

فعلوا ذلك أيضاً في حديث: لا نكاح إلا بشهود؛ جاء في «العناية على الهداية»: وأما اشتراط - 


"1 


راو وه لو ا من ا نه أ ما الا تف توف اق و مالف فد كه لال موي د كوم بع واد واب اي الل 0 


الشهادة فلقوله عليه السلام: ١لا‏ نكاح إلا بشهود» واعترض بأنه خبر واحد؛ فلا يجوز 
تخصيص قوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» بهء وأجاب فخر الإسلام بأن هذا 
حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول؛ فتجوز الزيادة به على الكتاب» وعلق ابن الهمام على ذلك 
بأن ابن حبان روى من حديث عائشة أنه ككدِ قال: ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان 
من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لاولى له؟ قال ابن حبان: 
لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الإسلام أن حديث الشهود 
مشهور يجوز تخصيص الكتاب به. هذا ولما كان الكلام في هذا الفصل يتعلق بخبر الواحد 
الذي يتعارض مع العام من الكتاب أو السنة المتواترة» وهل يجوز تخصيص ذلك به أولاء 
وكان هناك قوم ينكرون وجوب العمل بخبر الواحد مطلقاًكان ولا بد من التنبيه قبل حكاية 
المذاهب في هذا المقام على أن الخلاف هنا بين الذين يرون حجيته على ما هو التحقيق؟ إذ 
لا إشكال بين الأصوليين في عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد على رأي من يقول بأنه 
وللأصوليين في جواز تخصيص الكتاب أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد أقوال: القول الأول 
وهو المختار في كتب الحنفية: أنه لا يجوز تخصيص الكتاب أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد 
ما لم يخصا بقطعي دلالة وثبوتاً. . 

وقد نبه الكمال وشارحه صاحب «التيسير» على أن محل الكلام عند الحنفية ‏ وجلى أن مراده 
المشترطون للمقارنة منهم لأن غير المشترطين لا يحتاجون إلى مثل هذا الغرض - ما لو فرض 
نقل الراوي أن الخبر قارن نزول الكتاب بأن يروى أن النبيّ يلِ قرن بتلاوته الكتاب كلاماً دالاً 
على خروج بعض أفراد الكلام العامء وأنه لم يعلم خلاف بينهم في عدم جواز تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد كما اختلفوا في قطعية العام. . 

وواضح أن التنبيه على الأول من أجل أن أكثر الحنفية يشترطون المقارنة في المخصص 
الأول» فلا بد إذا من معرفة تلك المقارنة ‏ وطريقها ما ذكر ‏ ثم الكلام بعد ذلك في كونه 
مخصصاً أولاء إذ لو لم يظهر ذلك لتوهم أن المنع من التخصيص بناء على فقدان الشرطء 
وليس كذلكء, وعلى الثاني لدفع ما قد يتوهم أن من يرى ظنية العام من الحنفية يرى 
التخصيص بخبر الواحدء كما هو مذهب غيرهم من الظنيين» فنبه على أنه لا خلاف بينهم في 
عدم الجواز. . 

هذا ما يؤخذ من كتب المتأخرين منهم. وبالرجوع إلى ما قاله المتقدمون نرى أن أبا بكر 
الجصاص يذكر في أصوله أن تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد يجب أن 
يراعى فيه أن ما كان من ذاك ظاهر المعنى بين المراد وغير مفتقر إلى البيان ولم يثبت خصوصه 
بالاتفاق» فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد» وما كان من ظاهر القرآن أو السنة الثابتة قد 
ثبت خصوصه باتفاق أو كان في اللفظ احتمال للمعاني أو اختلف السلف في معناه» وسوغوا - 


لين 


الاختلاف فيه» وترك الظاهر بالاجتهاد أو كان اللفظ في نفسه مجملاً مفتقّراً إلى البيان ‏ فإن 
خبر الواحد مقبول في تخصيصه والمراد به ثم قال: وهذا عندي مذهب أصحابنا وعليه مدار 
ع ا 1 أبان في «الحجج الصغير» : لا يقبل خبر خاص في رد 
شيء من القرآن ظاهر المعنى حتى يجيء ذلك مجيئ ظاه رأ يعرفه الناس ويعملون به مثل 
ما جاء أن لا وصية لوارث» ولا تنكح المرأة على عمتها؛ فإنه إذا جاء هذا المجيء فهو 
مقبول؛ لأن مثله لا يكون وهم وأما إذا ورد عن رسول الله يك حديث خاص فكان 1 
معناه ينافي السئن الثابتة وأحكام الإسلام أو كان ينفي سنة مجمعاً عليها أو يخالف شيئاً من 
ظاهر القرانء فكان الحديث له وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك». حمل معناه على 
أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن. فإن لم يكن له معنى يحتمل ذلك فهو 
شاذء قال عيسى: وكل آية من القرآن كانت خاصة في قول جماعة أهل العلم فالأخبار مقبولة 
بالنسبة لهاء ولأهل العلم النظر في ذلك بأحسن ما بينهم في ذلك من الأخبار وأشبهها بالسئن 
نحو قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم» هي خاصة عندهم؛ لأن الصغيرين الذين لم يعقلا 
لم يدخلا فيها في قول أحد من العلماء» فلما أجمعوا على أنها خاصة قبل الخبر الخاص في 
المراد بهاء وقال في الحجج الكبير: وكل أمر منصوص في القرآن فجاء خبر يرده أو يجعله 
خاضًا وهو عام بعد أن يكون ظاهر المعنى لا يحتمل التفسير والمعاني فإن ذلك الخبر إن لم 
يكن ظاهراً قد عرفه الناس وعملوا به حتى لا يشذ منهم إلا الشاذ ‏ فهو متروك. . 
فهذا نص منهم على أن ظاهر القرآن الذي لا يحتمل التفسير والمعاني «لم يثبت خصوصه 
بالاتفاق لا يخصص بخبر الواحد. ولا شك أن هذا يتفق وما قرره المتأخرونء» ولا يزيد عليه 
إلا في التفصيل والإيضاح. . 
قال أبو بكر: وهذا مذهب الصدر الأول قد روى هذا الاعتبار عن جماعة منهم. وحكيت عنهم 
روايات تثبت أن مذهبهم كذلك - القول الثاني: أنه يجوز تخصيصه مطلقاًء سواء خص بقطعي 
أو لاء ود كاهن لكر من أهل الأصول. 
القول الثالث: يو لف لكا وقد ذكر صاحب إرشاد الفحول أنه مذهب بعض 
الحنابلة» وحكاه الغزالي في المنخول عن المعتزلة» ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين 
والفقهاء ونقله ابن القطان عن طائفة من أهل العراق. . 
وتوقف في المسألة القاضي أبو بكر على ما حكاه جماعة. وهو القول الرابع. قاله شيخنا 
الشيخ فايد. وينظر: البحر المحيط للزركشي / 2774 والبرهان لإمام الحرمين 2475/١‏ 
وسلاسل الذهب للزركشي 2.157 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2501/7 ونهاية 
السول للأسنوي حي ومنهاج العقول اللبدخشيٍ ”/5»؛ والتحصيل من المحصول 
للأرموي 84١‏ , وحاشية البناني 7/7”, والآيات البينات :لابن قاسم العبادي 59/7 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 25/7 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى - 


علدنا 


ا[وبالمفوائر]"" اتفافاً»» ‏ أى :يجوز تخصيضن: الكتاته تالش المتواتزة :بالاتفاق:-ولذلك 
حكى الاثفاق الشيخ الهنْدِي . 


وعبارة الآمدي : لا أعرف فيه خلافاً» ومنهم من حكى خلافاً في السُّنة الفعلية . 


وقال «ابن أبان7؟2 : إن كان» العام قد «خصن» قبل ذلك «بقطعي) جاز تخصيصه بخبر 


الواحد» وإلا فلا0' . 


(010 
00 


فة 
هع 
)2 


قف 


وقال (الكؤخى : إن ا قبل «بمنفصل ١)‏ جاز» وإلا فللا) كا 
الشرح: وقال «القاضى») أبو ين «بالوقف») 


9/7 والوجيز للكراماتسي .١‏ وميزان الأصول للسمرقندي »477/١‏ والتقرير والتحبير 

لابن أمير الحاج .1١8/7‏ وبظل: كشف الأسرار /١‏ 595» ومنتهى السول 7/ »5٠0‏ والمنتهى 

لابن الحاجب 2.45 والمسودة .١١9‏ وشرح العضد »١58/75‏ والعدة ؟/ 456٠‏ والتبصرة 

.1١4 واللمع‎ ١” 

في ب: وبالتواتر. 

عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى. قاض من كبار فقهاء الحنفية» كان سريعاً بإنفاذ الحكمء 

عفيفاً خدم المنصور العباسي مدةء وولى القضاء ب«البصرة» عشر سنين» له كتب منها: 

«إثبات القياس» و«اجتهاد الرأي» و«الجامع» و«الحجة الصغيرة». وتوفي ب«البصرة» سنة 

.٠٠١ /4 والأعلام‎ ,501/١ والجواهر المضيّة‎ »151/1١ ه. ينظر: تاريخ بغداد‎ ١ 

ينظر: المصادر السابقة للمسألة . 

ينظر: المصادر السابقة . 

وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية» فإن قلنا: قطعية لم يجز 
بخبر الواحد» لأن الظني لا يرفع القطعي» وإن قلنا: ظنية جاز. 

1000 برهان الخلاف مبثيًا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندناء ومظنون 

من جميع الوجوه عندهم. 

ونقل الغزالي الخلاف فيه عن المعتزلة» وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية 

كمتنه» أو لق 

فإن قلنا: ظنية جاز التخصيصء وإلا فلا. انظر: سلاسل الذهب ص 755. 

ينظر مراجع المسألة. 


فنا 


لما : نهم حَصُوا «وَأحلَ لَكُمْ4 [سورة النساء: : الآبة 14] بِقَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ آلصّلاةٌ وَأَلسَّادَمُ -: 
0 ا وَليُوصِيكُمْ آللّه4 [سورة النساء: ره 
الال و9 الكوز ين مرو وَلَآَ ألْمُسْلِمُ مِنَّ الْكَافرٍك, 


اك 

ب 

ماهس 
١‏ 

1 ش 
3-2 


قيل بمعنى : لا أدري. 

وقيل: بمعنى أنه يقع التعارض في ذلك القَدْرٍ الذي دل العموم على إثياتف 
والخصوص على نفيه» فتوقف عن العمل» وهذا هو ظاهر كلامه في «التقريب». 

وذكر ابن السَّمْعَاني أنَّ محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل 
بها. 

قال وأماها أجمعت غلى العمل را ا والسلام: ”لآ مِيرَاتَ لِقَاتِلٍ وَل 
وَصِيَةَ لوارث)230. [ولنهيه]9) عن الجمع بين المرأة وعمّتهاء أو خالتهاء أو ابنة أخيهاء 
فيجوز تخصيص العموم. ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر؛ لانعقاد الإجماع على 
حكمهاء ولا يضر عدم انعقاده على روايتها. 

ولقائل أن يقول: لا حاصل لهذا؛ فإن الإجماع لا بُدَّ له من مستندٍء فإن كان غير 
أخبار الآحادء فليس من مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد في شيء»ء وإن كان من 
الآحادء فلا بد أن يحيله من يمنع التخصيص بها؛ لأنه عنده باطل» والأمة لا تجمع على 
باطل . 

نعم إِنْ نُقِلَ أَنَّ الأمّة أجمعت على التخصيص بخبر الواحد في صورة ما كان ردًا على 
00000 وهو ما يدعيه المصتف بقوله: 

الفدرع » : على الجواز الوقوع من الصحابة بدليل «أنهم خصوا» قوله تعالى: 
«ظوَأجِلَّ لَك ما وَرَاء دلكدْ4 [سورة النساء: الآية 4؟] الذي هو عام في نكاح المرأة على 


2600 احيكة أحمد 2181/5 والترمذي :/ الال #لالاء كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث 
».)5١71(‏ وأبو داود / »١١5‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء في الوصية للوارث (581750). 
(0) في ج: كنهيه. 


لين 


عمّتهاء وعلى خالتها «بقوله تكله: «لآ تُنَكُحُ الْمَرَْةٌ عَلَى عَميهًا وَلا خَالَتهَاه20 والحديث 


رواه الآأئمة السّتةَ من حديث أبى هريرة . 


ولفظه : «نهى رسول الله تلِ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». «و» كذلك خصّوا 
قوله تعالى: ايُوصِيكُمُ اللَّهُ؛ فِي أَوْلآَدِكُهْ» [سورة النساء: الآية ]1١‏ وهو عام في كل 0 
سواء أكان قاتلاً أم كافراً أم غير ذلك وفي كل والدء سواء أكان نبيًا أم غيره يم 
رت القَايِلُ وَلاً الكافد مِنَ المُسْلِمٍ وَلَآ المُسْلِمُ مِنَّ الكافر296) و١نَحْن‏ مَعَاشِرَ رَ الأنْبِيَاء 


تُورنث2) . 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي يل قال: «لآ يَرِتُْ القَاتِلُ شَيئاًك» 
رواه النّسائي من حديث إسماعيل بن عماد قن 7 عن ابن ريج 147 ويحيى بن سعيد. 


»)5١( أخرجه مالك في الموطأ ؟/57., كتاب النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء‎ )١( 
وطرفه في‎ )٠ 0( والبخاري 54/4» كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها‎ 
(ككم)ء ومسلم 1/0 . كتاب التكاح: بأب تحردي يم الجمع بين المرأة وعمتها‎ 
.)11 ١08 وم/‎ 

(؟) أخرجه البخاري .»50/١7‏ في الفرائفض: باب لا يرث المسلم الكافر (5755) ومسلم 
؟/ 178.ء فى الفرائض: .)1515/1١(‏ 

(5) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي» أبو عتبة الحمصيء» عالم الشامء وأحد مشايخ الإسلام. 
وثقه أحمد وابن معين ودُحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام. وضعفوه في الحجازيين. 
قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل» ما أدري ما الثوري. قال حابن تصني 
مات سنئة إحدى وثمانين ومائة» عن بضع وسبعين يله ينظر: طبقات ابن سعد ادضرفة 
سير الأعلام 2١1/4‏ وشذرات الذهب »145/١‏ والوافي بالوفيات 2185/9 وميزان 
الاعتدال 2540/١‏ والجرح والتعديل 41 » والكاشف :»١77/١‏ وتهذيب الكمال 
ا/ركل قل ا 1 

د الأعلام» 2000 2( اك رن طاو تر متجافة وتان ات 
وعلة يل بن مسد الأنصارى كار هذه الأوراعئ والخفا نان وخلق» 

قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: /١‏ 2850 وتهذيب 
التهذيب: 507/5 (2»)4800 وتقريب التهذزيب: 2)١774( 0٠0/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال: 
1/» والكاشف: ”/ »5١١‏ وتاريخ البخاري الكبير: 0/ 577» وتاريخ البخاري الصغير: - 


الل 


َأُورِد: إِنْ كَانُوا أَجْمَعُواء مَالْمُخَصّصٌ الإِجْمَاعٌ؛ وَإلاً ف دَلِيلَ. 


5 


وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال: سمعت رسول الله َل يقول: 'ليِسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ) 
رواه مالك في «الموطأ»» والنسائي أيضاً. 

وقال: هذا هو الصواب». وحديث إسماعيل خطأ. 

وعن أبي هريرة عن رسول الله يكل أنه قال: «القَاتِلُ لآ يَرِتُ رواه الترمذي» وابن 
ماجهء والدارقطني» والبيهقي من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة20, وهو شيخ لا 
يحتجّ به أهل الجرح والتعديل» وقد قال الترمذي: لا يصح. 

وأنا أقول: حديث منع القاتل له طرق يؤيد بعضها بعضاًء وكذلك قال البَنِهقي : 
إسحاق لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه. 

وفي «الصحيحين' أن النبي يك قال: «لا يَرِتُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِوُ المُسْلِم؛. 


اللشرح: «وأورد) على هذا الدَليل أنهم «إن كانوا أجمعوا» على التخصيص» 
«فالمخصّص الإجماع» الصّادر منهم لا خبر الواحدء «وإلا فلا دليل». 
«قلنا: أجمعوا على التخضصيص بها). وهم لا يجمعون على باطل . فدل على أن 


التخصيص بها حق؛ فوضح سقوط هذا السؤال» وإن كان ينطبق على دعوى ابن السمعاني 
التى قدمناها. 


48/7 39 ١١1ء‏ والجرح والتعديل: 1417/0» وميزان الاعتدال: 309/7., ولسان” 
الميزان: 9/ 797. 

)١(‏ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» مولى عثمان. مدني. عن: مجاهد وعمرو بن شعيب. وعنه: 
الليث ويحيى بن حمزة. قال البخاري: تركوه. مات سنة أربع وأربعين ومائة على الصحيح . 
ينظر: تهذيب الكمال 287/١‏ وتهذيب التهذيب 2740/١‏ والكاشف 21١١/١‏ وتاريخ 
البخاري الكبير »597/١‏ والجرح والتعديل 7717/7. وميزان الاعتدال 1917/١‏ ولسان 
الميزان 1/ ١5‏ . وموضوعات ابن الجوزي 7/ 714» وخلاصة تهذيب الكمال 2.39/١‏ 4/. 


رون 


'قَالُوا: رد عُمَدْ - رَضِيَ الله عَنْهُ - حَدِيتَ فَاطِمَةَ بنْتٍ قَبِس ؛ «آنَهُ يله لَمْ يَجَعَلُ 
5 كما ولا علق كَانَ مُخَصّصاً لقوله َعَالَى : #أسْكتْوهْنَ » [سورة الطلاق: الآية 5] ؟ 
وَلِذْلِكَ قَالَ: «كَيِف تَْدِكُ كتاب رَبْنَا لِقَول أَمْرَأَة) . 


له و- 34 


قلنا : لتَرَدُدِهِ في صِدْقِهًا ؛ وَلِذْلِكَ قَالَ: لآ نَدْرِي أَصَدَقَتْ أمْ كذبَث . 
َانُوا: آْمَام مَطمرع ونيد طَيع . 


واعترض القاضي في «التقريب» دعوى الإجماع؛ فإن جميع الأخبار التي خصوا بها 
العام قامت بها الحَجّة عند الصحابة رضي الله عنهم 2 وعلموا صحّتهاء أي : اي إلا 
قطعيًا بقطعي . 

قلت: يعني «التقريب» و«الإرشاد الكبير» [الذي له]*'2 الذي لم نَقِفْ عليه والذي 
ران لسار احج يا حبري والصغير في أربعة أسفار كبار» وبلغنا أن الكبير 
في اثني عشر سفراً. 

الشرح: 0 رك عد عدون فاطو م 1 "عن النبي تل «أنه لم يجعل لها 
سُكْتَى ولا نفقة» في الطّلاق البائن «لما كان مخصّصاً لقوله» تعالى: طأَسْكِنُوهُنَ4 [سورة 
الطلاق: الآية 5]. 

«ولذلك قال: «كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث 
فى الأخبار. 


6 سقط في أ. 

(؟) فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن. وائلة الفهرية. صحابية لها أربعة 
وثلاثون حديثاً. 
اتفقا على حديث وانفرد مالك بثلاثة . 
وعنها الأسود بن يزيد» وعروة» قال ابن عبد البر: كانت من المهاجرات الأول. ينظر ترجمتها 
فى : تهذيب التهذيب 1414/١7(‏ ت: 1877):والتقريب: 7/ 2,209 والثقات: 2775/7 وأسد 
الغابة : بااللكرفة وأعلام النساء: 97/5» والاستيعاب: .١40١/5‏ 
والإصابة: 2194/48 وتجريد أسماء الصحابة: ؟/ 7965. 
والكاشف: 2478/7 وتهذيب الكمال: "/ 2١757‏ والخلاصة 2789/7 وتلقيح فهوم أهل 
الأثر: 2777 وأسماء الصحابة الرواة: ت: 47. 


رونا 


«قلنا»: إنما ردّ خبرها «لتردّده فى صدقها». لا لأنه خبر واحدء «ولذلك قال»: «لا 
ندري أصدقت أم كذبت» كذا ذكر الف 

والحق: أنه إنما تردّد في صدقها؛ لأنه لم يدر أحفظت, فيكون خبرها مطابقاً» فيكون 
: صدقاء أم نسيت» فلا يكون مُطَابقاً» فيكون كذباًء وهذا هو لفظ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«كيف نترك كتاب رَبّنا وسّنَّةَ نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت» رواه مسلم» ثم هو 
مع ذلك مختلف في صحة نقل أبي داود عن أحمد بن حنبل أنه لا يصح عنده. 

وقال ابن أبي حاتم : إن أباه أبا حاتم ذكر أنه عنده غير متصل . ١‏ 

وأما: «لا ندري كذبت أو صدقت» فلفظ ريّما أوهم ظاهره أنه توهم فيها اعتماداً 
للكذب» ومعاذ الله أن يتوهّم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك في فاطمة بنت قَيِسِء فكيف ثبت 
هذا عن عمر؟ . 

وإنما روي بإسناد ضعيف مظلم» ذكره الحارئي فقال: أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد 
الهَمْدَانيء حدثنا الحسن بن حماد بن حكيم الطّالقاني حدّثنا أبي حدّثنا خلف بن ياسين 
الزَّيّات عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود''' قال: قال عمر بن الخطاب: «لا ندع 
كتاب ربّنا وسّنّة نبينا - عليه السلام ‏ لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت» المطلقة ثلاثاً لها 
السُكنى والنفقة» وهذا الإسناد ساقط إلى أبي حنيفة . 


وأحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عَقْدة وهو مجمع الغرائب والمناكير. 

«قالوا: العام قطعي والخبر ظني» فلو خصّصه لترك القطعي بالظني . 

الشرح: «وزاد ابن أبان والكزخي» على ذلك ما يتمشَّى على مذهبهماء فقالا: قطعي 
«لم يضعف بالتجوز» . 


)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي. مخضرم فقيه. عن: 
ابن مسعود وعائشة وأبي موسى وطائفة. وعنه: إبراهيم النخعى وابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق 
وعمارة بن عمير وطائفة. وثقة ابن معين. قال إبراهيم: كان يختم من كل ليلتين. وروى أنه 
حج ثمانين حجة. توفى سنة 4/ أو دلا ه. ينظر: طبقات ابن سعد 24/4 أعيان الشيعة 
/ 57 5ء حلية الأولياء 7/7 »٠١‏ شذرات الذهب »87/١‏ الوافى بالوفيات 5577/4», الثقات 
3/5”» تذكرة الحفاظ 25٠/١‏ تهذيب الكمال 2١١7/١‏ 3-6 التهذيب 01 خلاصة 
تهذيب الكمال ١//ا9»‏ البداية والنهاية ١١/9‏ . 


فس 


2 2 و م سرد ص وه 
قلنَا ألشَخصيصٌ ف الدلالة» وَهىَ م لجَمْعْ أؤلئ 
20 3 0 
2 قرس ل ا ال 8 اه ع ل برج رةث. في 
٠.‏ 4 8 
ألقاضي : كلاهمًا قطعيٌ مِنْ وَجْهِ؛ فوجَبَ التّوقف 


«قلنا»: العام قطعي في مَنْنه دون دلالته؛ لأن دلالة العام ظئيّة» والخاص بالعكس» 
و«التخصيص» لم يقع في المَّئْنَء بل «في الدلالة» وهي ظنية»؛ وإذا كان خبر الواحد 
الخاصنّ قطعئّ الدلالة مظنون المَئّنء والكتاب العام عكسهء فيتعادلان. وإذا تعادلاء 
«فالجمع» بينهما بأن يجعل العام دَلِيلاً في غير مورد الخاص «أولى» من إلغاء أحدهما. 

واعلم أن ابن أبان2©"0: والكرخي يعتقدان دلالة [العام]''2 قطعية» فرجع اختلافاً 
معهما إلى أن دلالة العام على أفراده هل هي قطعية؟ لا سيّما إذا لم تخصنّء فلا يخصّها خبر 
الواحد» أو ظنية» فيخصها. 

ولذلك قال ابن السَّمْعَانى: ما قاله ابن أبان مبني على أصل له لا يوافقه عليه . 

والحاصل: أنهما على ضعف مذهبهما لا يوافقان على قولنا: العام ظني الدلالة» 
فلننقل الكلام معهما إلى أصلهما الذي لا يمتري ‏ عند الإنصاف ‏ ذوو الألباب في ضعفه. 

وقال «القاضي : كلاهما قطعي من وجه» العام فى متنه» والخاص في دلالته. فتعادلا 
«فوجب التوقف». 

«قلناه: لا نسلّم عدم الأولوية» بل الخاصن أولى؛ لما فيه من الجمع بينهما؛ إذ 
«الجمع» بين الذليلين» ولو من وجه «أولى؟ . 

وليتنبّه طالب التّحقيق هنا لمهمء وهو أن شيخنا أبا الحسن» والقاضي أبا بكر 
يطلبان0 في مسائل أصول الفقه القطع. ولا يكتفيان بالظّن إلا فيما ندر من فروعه» وريّما 


)١(‏ قال القرافي في «نفائس الأصول» المحدثون' والنحاة على عدم صرف أبان قال ونقله ابن يعيش 
في شرح المفصل عن الجمهور وقال إنه بناء على أن وزنه أقعل وأصله أبين صيغة مبالغة في 
الظهور الذي هو البيان والإبانة. فيقول هذا أبين من هذا أي أظهر وأوضح فلوحظ أصله مع 


العملية التي فيها فلم يصرفه. : 
٠ )0(‏ سقط فى أ. (') في أ: يبطئان» وفي ب: ينطبان. 


ف 


.هاه قاع قا.د .دا عد. د وا ود ود و و قد فقاو قاو و ىد واة ها هد .د .دقام وا ود ىد قد ف و وى هق ى قاف .د فد وا.ة اودارا .ا .اه 


وقع الخلاف في بعضهاء هل هي من القّطعيات أو غيرها؟ فيصرّح في المسألة بالخلاف فيه 
كمسألة التّقض. وتخصيص العموم بالقياس» وخبر الواحد ونحوهاء فإذا توقّف الشيخ 
والقاضي» فاعلم أن وَقفتهما إنما هي عن القطع» ولا يمنعان الظن. 

وأصحابنا يكتفون في العمليات بالظُّنونء ولا يمنعون أن القطع منتففي في أكثر 
المسائل» فالقاضي مثلآً في مسألتنا هذه واقف عن القطع لا عن الظنء وإنما لم يوجب 
تخصيص الكتاب بالأحاد؛ لأنه لا يعمل بالظنون. 

وأصحابنا أيضاً لا يتكرون أن القطع منتفب. ولكنهم يخصصونه؛ لأنهم يعملون 
بالظنون. 

وبهذا يتضح لك أنه لا يكاد يقع خلافٌ بيننا وبين الشيخ والقاضي إلا وهذه سبيله 
ل ل ولكن مختلفون في أنه هل يعمل به. 

وقد قدمنا عن القاضي في مسألة تعقّب الاستثناء الجمل أنه واقف». مع قضائه برجحان 
مذهب الشّافعي؛ ولذلك مز ذين ذائل. لخدن (ر تع أحل المذاهب مع وقفته عن 
القضاء بمذهب معيّن؛ لابتغائه القطع. فاحفظ ذلك فهو مفيد نافع» وبه ينجلي لك عَيِهَبُ 
مشكلة قعد عن القيام بإيضاحها الأكثرون» واستهون بأمرها من لا يدري الحقائق. وهى 
كثرة ذهاب العلماء إلى الوّقفب في مسائل الأصول» وحكاية المحققين وقفهم قلا مستتقااً 
بنفسهء فيحكون مثل النفي والإثبات والوقف وعدم ذلك في الفقهيات» فلا ترى الفقهاء 
يحكون الوقف قَوئلاً» وإن تردّد منهم متردّد في مسألة ذكروا تردّده» ولم يجعلوا له في 
المسألة قولاً. 

وقد قال من استهان بهذا السؤال: إن هي إلا طرائق يسلكها من شاء»ء ويحيد عنها من 
شاءء ولم يدر الغبي أن ذلك لدقيقة» وهي أن الفقهيات كقن فنها بالطدرة: وتقل وقفيات 
النون» فلا يكاد فرع فِفْهِي يستوي الطّرفان فيه حتى يكون مشكوكاً فقط ؛ .وإن وقع ذلك لم 

يقع إلا لواحد من ألف» ثم يقال: إنه مترددء وربما لم يحك قوله؛ إذ لا فائدة في حكاية 

”م 


وأما الأصوليات فالمآخذ فيها قطعية» ويكثر الوقف فيها؛ لقلة''2 القواطع» 


زد4 فى أ ب: لعلة. 


75 


هاه هدق فاق ود وه ٠‏ أقا ود .ةد .د هد ةا واو و واو و و واوا وا هد .د .د قد وا .د ىد و واوا و و فاق زا .د قاقد قداث مثا م مث هد و 


في حكاية أقوال الواقفية أنهم قاضون بانتفاء القّطع. وقائلون عند ذلك بأنه لا عمل؛ إذ لا 
عفل عندهم إلا بقطعي. فحكى مذهبهم لينيّه على أنهم غير عاملين بواحد من المذاهب» 
بل هم حاكمون بردٌ الجميع» راجعون في المسألة إلى البراءة الأصلية. 

فإن قلت : فلم يحكى عن بعض الفقهاء ترددهم في بعض مسائل الفروع؟ 

قلت: لينبه على أنه ليس لا قول له مخافة أن يتخيّل وقوع الاتفاق في المسألة. وأنها 
صارت كالقَطْعِيّات المتّفق عليهاء ثم ذلك لم يقع إلا قليلاً» كما لا يرتاب فيه الفقيه»ء وليس 
ذلك لينبّه على أنه يعود الحال إلى البزاءة الأصليّة . 


وأما وقف الفقهاء في بعض المسائل كقولهم: مال المرتد موقوف. وملك المبيع في 
زمن الجيّارٍ موقوف» وأمثال ذلك» فذلك الوقف المراعى أي: منتظر إلى انتهائه» وليس 
المعنى أنه غير محكوم فيه الآنء' بل يعلم أن الحكم واقع فيه الآنء ولكن لا يتبين لنا إلا 
بالآخرة» ثم ذلك قضاء منهم في شيءء فإنه موقوف فيهم قَاصُون لا واقفون» والشيء 
مَقْضِي عليه بأنه موقوف لا متردّد فيه» ومعنى الوقف ما ذكرناه؛ فليس من وقف الأصوليين 
في شيء. 

فإن قلت: فقد قال الفقهاء: وقف العقود قِسُمّانَ: وقف تبين» ووقف صحة.ء ومثلوا 
وقف التّبين ببيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا [هو]”'' مَبتَء ووقف الصّحة ببيع 
الفُضُوليء وكلامكم صريح في أن وقفهم وَقْف تبين فقط . 

قلت: هذا الآن خروج عن غرضنا؛ فإن غرضنا حاصل بأنهم لا يعنون بالوقف ما 
يعنيه الأصولي . 

وإن أردت تحقيق ما يعنونه على التفصيل فنقول: 

ذكر الإمام في باب النهي عن بيع الغَرّر: أن وقف العقود ثلاثة أصنافي: بيع 
الفضوليء وبيع ما يظنه لأبيه» ثم تبين أنه كان قد مات» والصنف الثالث إذا غصب أموالاً 
وباعها وتصرف في أثمانها وعسر التتبع» ففي تنفيذها قولان» ولما تكلم الإمام في عِتْقٍ 
الراهن أبدى في بيع الرهن إجمالاً أنه توقف. كبيع المفلس. 


قال: ولا محمل لتصحيح بيع المفلس ماله على قولٍ إلا الحمل على الوف» ومحمل 


)١(‏ في.ب: هي. 


رضن 


جنع ع يها بها هي قر افير بو ١‏ عل هي أتهد برقا ل بون ميد ها مأ ملق د يوان از بهار * مو شعو 7 بف ياد ويف “ا يهاي زولك عا هلا مهد تو لل" مر ايه هل به مهاد أ مود لها جو جه “أو جوز انوا بيه انوا“ اق 6 


الوقف ليس يمتنع جريانه في الرّهن» ولا نظر إلى كون حجر الفلس جرى من غير اختيار 
المحجور عليه؛ بخلاف حجر الرهن. 

والوجه: التسوية بين البابين» وتنزيل البيع والعِيْقِ على ترتيب واحدء والعتق أولى 
بالنفوذ»ء والبيع أنفذ منه. 

قال: وهذا فنّ من الوقف زائد على الأصناف التي ذكرناها في كتاب البيع . 

وقال الغزالي في تصرف المفلس: وجه التنفيذ أن البيع صدر من أهله.ء وصادف 
محلّهء وكنا نفلك "انما ادق لاس إلى ققد والآن قد تبين أنه لم يحصل به دفع 
يحدوال. 09 ءِ 5 0 
قال أبي رحمه الله: وبكلام الغزالي هذا يتبين ما أشار إليه الإمام من أن هذا الوقف 
فل الماك الثلاثة؛ لأن بيع الفُضُولي والغاصب لم يصدر من أهلهء وبيع ما يظنه للآب 
في الظاهر كذلك» وفي الباطن خلافهء وهذا في الظَّاهرء والباطن صادر من أهله» ولكن 
كول دافعاً للحق أولاً مجهول موقوف على أمر مرتقب» [وهو يشبه تصرّف المريض؛ فإنه 
صادر من أهله في محلهء ودفعه لحقّ الورثة أو الغرماء موقوف على أمر مرتقب”'2 يظهر 
عند الموت . 1 

وقال ابن الرَفْعَةٍ في شرح كلام الغزالي هذا: إن معناه أن الحجر على كل مال المفلس 
شرع مخافة تضييع الديون على أربابهاء وليس ذلك بأمر محقق» فإذا بان بالآخرة أنها لم 
تضعء وأن في المال فَضْلة عنهء فقد بان أن الحجر لم يتناول ذلك الفاضلء» قبَانَ نفوذ 
التصرف فيهء [وينزل]9) الحَجْر عليه بالفلس منزلة الحجر على السيد في عبده الجاني 
لأجل جنايته» فإنا نقصر الحَجُْر على قدر أَرْشٍ الجناية لا على جميعه» كما [أن]7؟ ذلك 
رأ لذااذكره«القرالي ني عنات #الوكاءةة. تجا ان العهن رجد زعا التحدور عانه يه 

نعم ما وجد الرضا به وإن كان زائداً على قدر الدين» ولهذا لم يطرد الأصحاب قول 
الوقف فيه وإن قال الإمام في كتاب «الإقرار»: إنه لا يبعد تخريجه فيه. انتهى . 

قال أبي رحمه الله: فإن صمٌّ ما قاله؛ فينبغي أن يجري في المرهون قول الوقف 
المذكورٌ في بيع المُضُوليء فإنه جرى في بيع ملك الغيرء فلأن يجري في ملكه الذي حجر 
عليه فيه لأجل الغير أولى» والوقف الذي حقّقه في المفلس نوع زائد على الثلاثة الأصناف 


)١( .‏ سقط في ب. (1) في ب: ويترك. () سقط في أ ب. 


وحن ابه وأحبو ايد با ده هافر لقع و قو تو 7ه موا حول ك3 وريه وا هار عا لور هك الخد له وه اموت ل و 8ك يو ور و 8و ب با الا الوا ل اللا اا لاا ا ل 


بلا شكَّء وهو من الوجه الذي ذكره شديد الشّبه بالمريض؛ [فإن المريض”'' ربما حجر 
عليه فيما يتبين بالموت به يدفع حقّ الغرماء» والزائد على الثلاث من التبرعات وغير ذلك لا 
تععلق :نه التفسجرءوهذ) النعى ظاشر فى [المتيد] ايلا شك 


وآنا )تفلي فالقول يآن لكر إبدا سهدت يعم :ناله [كيون] 19 والآقريي آنه مفعلن 
بالمال» ولكنه لظننا مُرَاحمة الديون فهو رتبة متوسطة بين تصرّف الفضولي والمريض» بل 
بين تصرّف الراهن والمريضء» وسواء ألحقناه بالمريض أم منعناه» فذلك في نفوذ التصرف» 
أما الحل فلا؛ فإن المريض يحل له الإقدام على التصرفات”؟ كلها الآن اعتماداً على بقاء 
الحياة» والمفلس ممنوع منها؛ لمُرَاغمته ما شرع الحجر لأجله. انتهى كلام الشيخ الإمام 
الؤالت رحمه النه: 


قلت: والحاصل أن ابن الرَّفْعَة يذهب في المُفْلس إلى أن الحَجْر لم يشمل الفاضل 
كما في المريض . والشيخ الإمام يقول: شمله ولكن نقضنا التصرف عند الاحتياج إلى نقضه”*' . 

وما قاله الشيخ الإمام أصحّ» وينبغي أن يبني على ما اختلف فيه ابن الرّفْعَةَ وأبي 
رحمهما الله أنه هل ينقض من تصرفات المفلس الأضعف فالأضعف» أو الآخر فالآخر؟ . 

فإن قلنا برأي الشيخ الإمام: اتجه نقض الأضعف فالأضعف», وعليه جمهور 
الأصحاب» وهو الصحيح. 

وإن قلنا برأي ابن الرَفْعَةِ: نقض الآخر فالآخر؛ لأنه المُضَّادف لوقت الحجرء وهو 
رأي الشيخ أبي إسحاق الشّيرّازي . 

وبتصحيح الأصحاب نقض الأضعف.فالأضعف يظهر لك أن تصرّف أبي ‏ رحمه الله - 
أليق برأيهم من تصرف ابن الرّفْعَة. 

ثم قال أبي رحمه الله : فتحصلنا على مراتب : 


)١(‏ سقط في ج. (5) في أء ب: التصرف. 
(0) في أء ج: المرتد. (0) في أء ب: بعضه. 


(9) في بء ج: بعيد. 
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إحداها : بيع الفضولي”''؛ وقد أطلقواوَئف العقودعليه على الإجازة . 


)١(‏ يشترط في المعقود عليه أن يكون مملوكاء ليصح العقد أما إذا لم يكن مملوكاً للقاعد فلا 
يجوز كما قال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز للرجل أن يبيع ملك غيره بغيّر إذن ليكون موقوفاً 
على إجازته. ولا أن يشتري بغير إذنه ليكون موقوفاً على إجازته وأجاز مالك البيع والشراء 
جميعا على الإجازة. 
وأجاز أبو خنيفة البيع على الإجازة دون الشراء. 
استدلالا: بما روى عن عروة بن ن الجعد البارقي أن رسول الله يكل أعطاه ديناراً ليشتري له شاة 
أو أضحية فاشترى شاتين فباع إحداهما: ينار وَأنَى بشّاة 5 وَدِينَارٍ قَدَعَا لَهُ رسُول الله يدخ فى 
ا ا 
بدينار وباع إحداها بدينار ثم أتى رسول الله بأضحية ودينار. 
فدل هذان الخبران على جواز وقوف البيع على إجازة المالك. ولأن من عقد له يجبر في 
الحال فجاز أن يقف على الإجازة كالوصية. قالوا ولأنه بيع مال يتعلق بحق الغير فجاز أن 
يقف على إجازته كالمريض إذا حابى في البيع . قالوا ولأن جميع العقد أكمل من شطره فلما 
وقف شطره وهو البدل على إجازة المشتري القبول فأولى أن يصح وقف جميعه على الإجازة 
بعد البدل والقبول. قالوا ولأنه لما جاز أن يكون موقوفاً على الفسخ إذا ثبت فيه الخيار جاز أن 
يكون موقوفاً على الإمضاء إذا لم يوجد معه الإذن والدليل على صحة ما ذهبنا إليه نهى 
النبي يَةِ عن بيع الغرر وهذا داخل فيه الغرر للتردد بين جوازين. 
عي 00 أن النبي كَل قال: «لآ تَبعْ ما لَِسَ عِنْدَكه يعني ما ليس 
في مَالك. وبما روى أن رسول الله يكل قال: «لاَتَبِعْ ما لا تملك». ولأنعقد البيع ينقل ملكا 
عن البائع إلى مالك هو المشتري فلما لم يجز أن يكون موقوفاً على إجازة المشتري فأولى أن 
يكون موقوفا على إجازة البائع لما فيه من انتزاع ملكه. 
ويحرر ذلك قياساً فيقال: إن البائع أحد طرفى البيع فلم يجز أن يقف على الإجازة كالمشتري. 
ولأنه بيع عين لا قدرة لأحد المتعاقدين على إيقاع) فرض فيها فوجب أن يكون باطلاً كبيع الطير 
في الهواء والحوت في الماء. ولأن نفوذ البيع إنما يكون في ملك وعن إذن من له الملك فلما 
كان لو عقد على غير ملك كالخمر ثم صار المعقود عليه ملكاً بأن صار الخمر حلالاً لم يصح 
العقد وجب إذا عقد من غير إذن المالك فلم ينعقد العقد ثم إذن المالك أن لا يصح. 
والجواب عن حديث عروة أنه ليس فيه دلالة بدليل أن أثنى عليه النبي والثناء لا يستحق 
المخالفة . 
والجواب عن حديث حكيم بن حزام أنه ليس فيه دلالة أيضاً؛ لأنه يحتمل أنه اشترى ذلك 
لنفسه ثم باعه لنفسه. ثم اشترى للنبي جَليْهِ شاة عن إذن المتقدم . 
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ومقتضى هذه العبارة أن العَقْد لا يوجد حتى يجازء وهكذا عبارة من قال: إن الصحة 
موقوفة» مقتضاه أن الصّحة لا توجد إلا بعد الإجازة» وهذا هو الظاهرء لكن الإمام قال: إن 
الصحة ناجرة.» والملك موقوف على الإجازة . 

وحكى الرّافعي ذلك عنه ولم يخالفه؛ وفيه إشكال؛ لأن الصحة كيف توجد قبل 
وجود شرطها؛ ولأن الهبة يقف الملك فيها على القبض» والبيع يقف الملك فيه على 
[انقضاء]”'2 الخيار على قول» ولا خلاف في وصفهما بالصحة. 

والحنفيّة نقلوا عن أبي حنيفة» وأبي يوسف أن الملك حاصل في بيع المُضُوليء وأن 

وعن محمد أن الملك لا يوجد إلآ إذا أجاز كالقول القديم عندناء ولم يتعرضوا 
لوصفه بالصحة قبل ذلك, ش 

والأقرب في هذا النَوْع على قول الوقف أنَّ الإجازة مع الإيجاب والقبول [بانتهاء]”") 
[ثلائتها]”" أركان العقد» فلاتوجد الصحة والملكإلابعدها. 
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وأما قياسهم على الوصايا فغير صحيح؛ لأن حكم الوصايا أوسع وحكم العقود أضيق. ألا 
ترى أن القبول في الوصية على التراخي فجاز أن تكون موقوفة على الإجازة والقبول في البيع 
على الفور فلم يجز أن يكون موقوفاً عليها. 

وأما قياسهم على محاباة المريض فلا يصح؛ لأن المحاباة في المرض وصية وقد ذكرنا المعنى 
في جواز وقوف الوصايا على الإجازة وعدم وقوف البيع عليها. 

وأما استدلالهم: بأنه لما جاز وقف البدل على قبول المشتري جاز وقف العقد كله على إذن 
المالك فغير صحيح لأن المشتري لم يوقف البدل على إجازته بالقبول لأنه لم يملك فيه حقاء 
وإنما تمام العقد في البدل معتبر بقبول المشترى فلم يسلم الاستدلال. 

وأما استدلالهم: بأنه لما جاز وقوف العقد على الفسخ جاز وقوفه على الإجازة فغير صحيح 
لأن المعنى في الفسخ أنه وقع للعاقد بعد صحته فجاز وقوفه والإجازة إنما هي وقوف ما لم 
تتقدم صحته فجاز وقوف ماصح ولم يجز وقوف مالم يصخ . 


000 في ب القضاء . 48 سقط في أ» ج. 
)١(‏ سقط في ب. 


حرضن 


رادقا رك يق ار ري اقيم رج ل ساي 4 توتو جو دف للف ونه ب بوني ل عفرا التاق رتك جه شك و الى جب ا ل ا 


الثانية : بيع الغاصب إذا عسر يبيعه بالبعض لكثرته. وإنما يفارق الرتبة الأولى 
بالعسْرء وفيه قولان فى الجديد. 

إذا قلنا ببطلان الأول» والقول بالصحة فيه مع القول في الأول بالبُطّلان يفضي إلى 
اعتبار الشرط بعد المشروط. وأجمع العقلاء أن الشَّرْط يجب أن يكون متقدماً أو مقارناً؛ 
فلذلك كان هذا القول ضعيفاً. 

الثالثة : بيع مال يظنه لأبيهء ويكون أبوه قَدْ مَاتَ وهو وارثه. والموقوف التبين والعلم 
بصحة العقد لا نفس الصّحة ولا الملك؛ وإن كانوا أدرجوا هذه الصورة تحت قوله 
[وقف]”'' العقود. 

الرابعة : بيع المَرْهُون بغير إذن المرتهن على الاحتمال الذي أَبْدَاه الإمام . 

وقال: إن هذا الوقف زائد على الأقسام الثّلاثة المتقدّمة؛ والذي يظهر أنه من القسم 
الملك. 

ولعلٌ قول "الإمام: إنه غير الأصناف الثلاثة لمكان هذه الأولوية ويتوهّم بعض الناس 
أن كونه منع نفسه بالرهن فارقٌ بينه وبين الفضولي. وموجب لأن لا يجري الخلاف فيف 
وليس كذلك. بل الإمام في باب الإقرار ذكر أن بيع الرّاهن كبيع الفضولي بلا خلافء وأن 
الخلاف في الجديد إنما هو في المفلس؛ لأنه لم يحجر على نفسه. 

الخامسة: بيع المُفلس ماله"©2». وقد علمت المأخذ الذي أشار إليه العَرّالىَء وذكره 
ابن الرفعة فيهء وبه يعلم أنه أولى بالصحة من المرهون. وكذلك ما قاله الإمام في 
«الإقرار؟. 


)١(‏ في أء ج: وقفت. 
(0) إن للمدين الذي لم يزد ماله على الدين ثلاث حالات: 
١‏ إحاطة الدين بمال المدين. | 
| ؟ - قيام الغرماء على المدين وهو المسمى عندهم التفليس بالمعنى الأعم . ش 
"- حكم الحاكم بخلع مال المدين. لغرمائه وهو المسمى عندهم الأخص «أمّا الحالة الأولى؛ 
فقد قال فيها المالكية: إذا كان مال المدين قد استغرقه الدين بأن ساواه أو زاد عليه فإن - 


رين 
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الشريعة الإسلامية تتدخل حينئذٍ لحق الدائنين فتمنعه من كل تصرف لا معاوضة فيها لمكان 
التهمة؛ إذ قد يقصد به إضاعة الحقوق على أربابهاء وكذلك من معاوضة قد يقصد منها ذلك 
مثل أن يحابى في البيع فليس له أن يهب ولا أن يقف ولا أن يعتق ولا أن يضمن» ولا أن يقر 
بدين لمن يتهم عليه كالزوجة الودود والولد الباروالصديق الملاطف . 

أمّا المعاوضات التي يقصد منها التجر والربح فهو غير ممنوع منها فله أن يبيع ويشتري وله 
الكراء والاكتراء . 

وإنما منع من الأولى لأنها تبرعات لا نفع فيها للدائنين» وإنما فيها الإضرار بهم عن قصضد أو 
عن غير قصد» ولم يمنع من الثانية» لأن المعنى لم يكن متحققاً بل ربما كان فيها ربح 
وكسب» فلو اتجرفربح أو باع ما يساوي عشرة بائنى عشر لم يكن ممنوعاًء ولذلك لو عاد 
تصرفه بطريق المعاوضة بضد هذا القرض كان ممنوعاً منه مثل أن يتخذ البيع أو الشراء ذريعة 
إلى التبرعات فيحابى فيما باع أو اشترى ولم تمنعه الشريعة من أداء ما وجب عليه أو ندب في 
حقه فعليه الإنفاق على زوجته وأبويه المعسرين الفقيرين وأولاده الصغار وله شراء أضحية 
ونفقة عيدين غير سرف في ذلك كله. 

وكذلك لم تمنعه من الإقرار بدين لمن لا يتهم عليه. 

وأما الثانية: فالمدين فيها ممنوع من كل تصرف كان فيه معاوضة أو لم يكن فليس له بيع ولا 
شراء ولا صدقة وما إلى ذلك. وهاتان الحالتان قد انفرد بهما المالكية من بين سائر 
الفقهاء . 

وذهب أبو حنيفة وأحمد والشاقعي إلى أن المدين في هاتين الحالتين كسائر الناس يجوز له 
التصرف بمعاوضته وغير معاوضته. 

«والوجه لمالك» أن الحجر على المدين إنما كان لحق الغرماء وقد أحاط الدين بماله وقد يعود 
تصرفه في هاتين الحالتين بضرر عليهم» وهو ينافي المعنى الذي شرع الحجر من أجله. ولو 
أطلق للمدين هذا الحقء وكان كسائر الناس الاستطاع أن يأتي على كل ماله حتى إذا طلب 
الغرماء الحجر عليه من الحاكم لم يجدوا شيئاً» ا 
عليه فيه؟ فلذلك قالوا بمنعه على الوجه الذّي أسلفنا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ‏ 
ضَرَرَ ولآ ضْرَارً؛. 

«والوجه لغيرهم» أن الأصل في التصرفات أن تكون ماضية نافذة متى صدرت من أهلها في 
محالها ولا شيء يمنع من ذلك في الحالين» وليس في هاتين الحالتين مانع إلا إحاطة الدين أو 
قيام الغرماء ولا يصلح ذلك مانعاًء وما دام الشارع قد جعل الحجر من الحاكم» وهو لم يحكم 
فليس ذلك لأحد غيره من الغرماء. 


فس 
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السّادسة: تصرف المريض”""2» وقد تقّدم بيان ظهور الصّحة فيه. انتهى كلام الشيخ 
الإمام ذكره فى كتاب «التفليس» من تكملة شرح المهذب». 
وإنما أجملنا ذكره مع طوله ومُّجانبته لفن أصول الفِقَهِ لمكان نَفّاسته, وعظم فائدته. 


ولعل ما ذهب إليه المالكية أولى» ولا سيما في هذا العصر الذي التوت فيه أخلاق الناس 
واستباحوا أكل أموال الناس بعضهم بعضاً بالباطل» » فلو أبيح له أن يبعثر ماله ذات اليمين وذات 
الشمال وينفق طوراً في الهبة وطوراً في الصدقة وما إلى ذلك لضاعت الأموال على أصحابهاء 
وبالتالي إذا عرف الناس ذلك كان لهم مبرراً في الشح بمالهم بما في ذات أيديهم . 
وقال الناس قديماً الأخذ سُرّيطى والعطاءٌ ضَدَيْطى - يتعامل الناس في غير جلبة ولا ضوضاءء 
بل أكثر من ذلك أنه قد يصل الأمر بهم إلى السرّ والخفاء فيه حتى إذا كان القضاء كان الإعلان 
وكانت المواعدة وكانت المخاصمة 0 الرفع إلى القضاء ليس ذلك فحسبء. بل هو يعمل كل 
جهد في تهريب ماله بشتى الوسائل. 
«الحالة الثالثة» وهي فيما إذا رفع الغرماء الأمرء إلى الحاكم وطلبوا منه الحجر على المدين» 
فهل للحاكم في هذه الحالة خلع ما له عنه ويبيعه عليه وقسم ثمنه بين الغرماء؟ أو ليس له ذلك 
بل يحبسه حتى يعين طريق وفاء الدين؟. 
«إلى الرأي الأول» ذهب مالك والشافعي والحنابلة. وأهل الظاهر وأبو يوسف ومحمّد بن 
الحنفية . 
«وإلى الرأي الثاني» ذهب أبو حنيفة وزيد بن على من الشيعة. وقد استدل الأولون مالك ومن 
معه ,. 

() اتفق الفقهاء على أن المرض المتصل بالموت لا ينافي أهلية التصرف في المال» ولكن لما كان 
ل ا ساي ثة كان المرض سبباً 
لتعلق حق الورثة بماله فلذلك قال الفقهاء ما عدا الظاهرية بالحجر عليه في التصرفات الضارة 
بحقوق الورثة كالتبرعات الزائدة على الثلث . 
أمّا الظاهرية فقالوا: : إن المريض كالصحيح سواء بسواء من غير فرق في التبرعات الزائدة على 
ا 2 ولا ما يشبهه. 

تفق الفقهاء ء جميعاً على أن الوصية لا تنفذ بأكثر من الثلث» » كما اتفقوا على صحة التصرفات 

0 تفع بالمعاوضات كالبيع والشراء ما لم يقع منه محاباة فيهما كأن يبيع ما يساوي عشرة 
بخمسة أو يشتر يشتري ما ثمنه عشرة دارهم بخمسة عشر فهو في هذه الحالة متبرع ينفذ تبرعه إن 
وسعه الغلث وإلا فلا. 


5 


بفرس 


كه 


مَسْأَلَةٌ: 
لاجمل يُكَصّمد الْدُرآنَ وَألشْئ؛ كتنصيف آةِ الْقَدْفِ عَلَى الْعَبْدِ؛ وَل 
عملوا بخلاف نص تَضْمَّنّ تَاسخاً ٠‏ 


«مسألة» 
الشرح: «الإجماع [يخصص)22 الكتاب والمّنة»!'2» بمعنى أنه دالٌ على وجود 
المخصص في نفس الأمر؛ إذ الإجماع لا بد له من مستندٍء ودليل كونه مخصّصاً الوقوع. 
«كتنصيف آية القَدْفِ على العبد»» ولك منع قيام الإجماع؛ فإن جماعة منهم عمر بن 
عبد العزيز - كما نقله عنه مالك في «الموطأ» ‏ ذهبوا إلى أن العَبْدَ يجلد بالقذف بما بين 
0 إلا أن يثبت قيام 0 


الثلث . 

فتلخص أن محل الخلاف بين الظاهرية والجمهور ف في فى التبرعات الزائدة عن الثلث في غير 
الوصية . 

فالجمهور يرون عدم صحتها منه. 


والظاهرية يجيزونها منه. 

212 في أ: تخصيص . 

(؟) نقل كثير من أهل الأصول أنه لم يعلم خلاف بين العلماء في جواز تخصيص القرآن والسنة 
المتواترة بالإجماع المتواتر أو المشهور وإن وقع خلاف الحنفية في تخصيصهما بالإجماع 
الثابت من طريق الاحاد فإنه كخير الواحد» واستدلوا على ذلك بما ثبت من تخصيص أية 
القذف؛ إذ هي عامة في الأحرار والعبيد تورجب ثمانين جلدة للحر والعبد» وأوجبوا على العبد 
نصف الثمانين بالإجماع. . 
ولما كان المعتبر عند علماء الأصول أن الإجماع غير معتبر في حياة النبي كك ؛ لأنه لا يتم من 
غير دخوله وبعد دخوله فقوله حجة قاطعة» ولا دخل فيه لغيره» وهم رضوان الله عليهم لم 
يكونوا يعملون بآرائهم في الزمان الشريف إلا مع الرجوع إلى النبيّ ككلِ فلا وجود للإجماع زمن 
الوحي » وهو المراد بعدم الاعتبار» لا أنه غير معتبر مع تحققه. 
ومن المعروف أن الأصوليين على مذهبين في دلالة العام» منهم القطعيون الذين يرون أن 
الدليل المتراخي لا يكون تخصيصا ومنهم الظنيون الذين لا يرون ذلك. . 
وقد يرد على القطعيين كيف تجوزون التخصيص بالإجماع مع تراخي زمنه ولا تخصيص مع 
التراخي عندكم؟ وعلى الظنيين كيف تجوزون التخصيص بالإجماع مع تراخيه ومحل تجويزه 
بالمتراخي عندكم ما إذا تأن. بر عن ؤقت الخطاب لا وقت الحاجة» ولا شك أن الإجماع يتأخر - 


روسن 


لكو لمق لت جام تقار ايز ولاو ع ول لحف كي وهر ام ف مو ود لامواب وا أ بو جقايها كد و به وم لوتر ع « راط و لو وى وك ا ب ا 


وفيه ما فيه "ولو عملوا بخلاف نصّ» في حكم يتناوله بنصوصيته لا بعمومه «تضمن» 
عملهم «ناسخاً» أَطْلَقوا عليهء فلا فَوْقَ حينئذ بين أن يخصن القرآن بالإجماع أو ينسخ؛ إذ 
الكل يتضمّن مقتضياآ لذلك إلآ أنه لم يقع نسخ قرآن بالإجماع. 

فقيل: لا ينسخ» ووقوع التخصيص. فقيل : يخصص . 5 

فإن قلت: قولكم: «ولو عملوا بخلاف نصن» أمر تقديري؛ فإِنَّ ذلك لم يقع أمر 
تحقيقي؟ ودليله الإجماع على العمل.» بخلاف حديث جمع النبي يلد ب«المدينة» بين 
الصّلاتين من غير خوف ولا مطرء بخلاف حديث: «مَنْ شَرِبَ الكَمْرَ فَاجْلِدُوةُ. ..» 
الحديث» وفيه «فإِنْ شرِبَهًا في الرَابِعَةٍ فَافتلُوه29 , 1 


عن وقت الحاجة ومثل هذا أيضاً يرد على القطعيين فوق ما تقدم. . 

والجواب عن هذا الإيراد يتبين لنا من الوقوف على حقيقية التخصيص بالإجماع» وحقيقته أنه 
إن وقع التخصيص به فإنما يقع صورة فقطء وعند التحقيق إنما يكون لتضمن الإجماع نصاً 
مخصصاً. فعمل أهل الإجماع على خلاف النص العام يكون مبنيّاعلى تضمنه النص 
المخصص » وكان إجماعهم إجماعاً على التخصيص بهء ثم من أتى بعدهم يلزمه متابعتهم وإن 
لم يعرف المخصصء فمثلاً أوجبوا على العبد نصف الثمانين بالإجماع. ومستند الإجماع قوله 
تعالى : «فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب4 ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة؛ 
لأن علة التنصيف هي الرق فحكم التنصيف ثابت للعبد إما بطريق مفهوم الموافقة المساوي. 
وإما بطريق القياس» وقد انعقد الإجماع على ذلك؛ فيستند الحكم للإجماع؛ لأنه قطعي فيغني 
عن مستنده؛ لأنه قد يكون ظنياء وحينئذ فلا وجه للإيراد على الرأيين نعم بقيت الشبهة قائمة 
على الحنفية من جهة أنهم يشترطون المقارنة في المخصص الأول اتفاقاً وعلى أحد الرأيين في 
الثاني» ومستند الإجماع قد يكون متراخياًء وقد يكون مقارناًء وعلئ كل حال فهو في الغالب 
غير معلوم» وحينئذ فكيف يشترطون لكون الدليل مخصصاً معرفة كونه مقارناً مع تجويزهم 
التخصيص بالإجماع؟ أو كيف يجوزون التخصيص بالإجماع مع اشتراطهم المقارنة وغاية ما 
يفيده الإجماع هو التخصيص؟ أما أنه عن نص مقارن فلا. قاله شيخنا الشيخ فائد. وينظر: 
البحر المحيط 77/9 ونهاية السول للإسنوي 457/7», ومنهاج العقول للبدخشي 117/7. 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 4 والتحصيل من المحصول للأرموي 2388/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي "/ 70. والمعتمد لأبي الحسين 5617/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7/ »٠6١‏ وميزان الأصول .0477/١‏ ونشر البنود 
للشنقيطي .55١/١‏ وينظر: المسودة 177. والعدة 5/8/7» وشرح العضد ؟/١6١.‏ 

- )41487( كتاب الحدود: باب إذا تتابع الناس في شرب الخمر‎ .١74/5 أخرجه أب داود‎ )١( 


رونا 


قلت: بل هو تقديري» ولذلك عبر المصئّف ب«لو» الدالة على الامتناع؛ ومَعَاذ الله أن 
تخالف الأمة النّص؛ لأن ذلك مع العلم فسوق أو كفر» ومع الجهل خطأء وما ذكر من 
حديث الجمع قد قال بظاهِره جماعة منهم من أصحاينا ابن المُنْذِرٍء وأبو إسحاق» فأجازوا 
ذلك بلا عُذْرء وَحَمَلَهُ قوم على الجمع بالمرضء فأجازوه به» وهو اختيار النووي . 

وأوله المانعون بأنه أخر الصلاة الأولى إلى أواخر الوَقْتِ» بحيث كان فراغها يعقبه 
خروج الوقت» ثم صلّى الثّانية عقيبهاء وهذا جمع ولكن في الوقت»؛ وما ذكر من حديث 
القَثْل في الرّابعة بالخمر : 

وقيل : إنه غير صحيح . 

وَتَكلم واجلديك: دإذًا بُويعَ لكَلِيمتنِ فَاقئُوا الآخرَ مِنْهُمَا27 وهو في صحيح مسلم. ) 
له تأويلاات. 
تدان «مسأالة» 

الشرح: «العام يخص بالمفهوم»21 مفهوم المُكَالفة «إن قيل به؛ وأما إن لم يقل به 
فظاهره أنه لا يخص؛ إذ لا حجة لهء «ومثل» بقول القائل «في الأنْعَامِ الرَّكَاةً» مع «في العم 


والترمذي 294/5 كتاب الحدود: باب ما جاء في شرب الخمر )١555(‏ وابن ماجة 4597/7 
كتاب الحدود: باب من شرب الخمر مراراً (10177) وابن حبان» ذكره الهيثمي في موارد 
الظمان (2)555 باب ما جاء في شارب الخمر )١1919(‏ . 

| .21891 /11( كتاب الإمارة:. باب إذا بويع لخلفتين‎ 2١548٠ /7 أخرجه مسلم‎ )١( 

0) ينظر: البرهان ١/459غ:‏ وشرح الكوكب المنير 7577/7 والمنخول 25١95 25١08‏ 

: والمستصفى ٠6/7‏ . والمحصول :)١94 :18/8/١(‏ وجمع الجوامع 27/7 وشِرح العضد 
؟/ ١16ء‏ والعدة 8/7/ا0, والإحكام للأمدي 200/7 وتيسير التحرير 27١7/١‏ وإرشاد 
الفحول .)١590(‏ 1 


رفن 


لم نت نرق كارو ام قار و و1 ور امور رار اا ول ورج مار قب لل ا ا حا ف م ا 


السَّائِمَةِ رَكَاةٌ؛ فإن قضية الأول : تعميم الوجوب في الأنعام إبلاً وبقراً وغنماً وأصنافها سَائِمة 
رارق ومفهوم الثاني إخراج معلوفة الغنم . 

واعلم أن التوسود بط المعضين: «ومثل في الأنعام الزكاة ليس في الغنم السّائمة 
زكاة» بلفظ «ليس»» أو ليس ذلك في «الإحكام»» ولا يظهر له وجه. فشرحه الشارحون على 
ما في «الإحكام». ثم إن المصتف لم يُشِرْ بقوله: «ومُتّل: في الأنعام الزكاة» إلى حديث؛ 
فإنا لا نعرف هذا اللفظ في حديث» ولذلك ايك عبارة الآمدي : : كما لو ورد: في الأنعام 
الزكاة» وكانت عبارة المصتف «ومُّلَ؛ مبني لما لم يسم.فاعله» وقد رأيتها مضبوطةً بخطه. 
ولم يقل: ومُثّل على العادة في ضرب الأمثلة؛ لأنه لفظ يوهم أن يكون هذا اللفظ قد ورد. 

وقد توم دك أن المصتف قال: : فيطلت 0 «الواو؛ عطف على شيء. 
د وهو المخالفة لا الموافقة. 

وأيضاً: فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيصء فلم يكن كبير غرض 

وأيضاً: فقد وقفت على التّسخة التي هي بخطّه. وليس فيها ما ذكره الشيرازي» 

وأما (في لم السَائِمَةِ رَكَاة) فأشار به إلى ما في : الصحيح» وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة») «الحديث»» ولذلك كانت :عبارة الآمدي : :ثم 
ورد قوله: في السَّائِمَةٍ رَكَاة) . 

وإنما قلنا: يجب العمل بالمفهوم «للجمع بين الدّليلين» العام والمفهوم ؛ فإنه أولى 
كفا سيق 

ماو الأنسي أ الاشرف ذا ا اندر امور ناشين اد 

قلت: وإنما محل الاتفاق في مفهوم الموافقة» ولذلك لم يتحدّث فيه المصّف؛ إذ لا 
كبير غرض في الاحتجاج لما لا نِرَاعَ فيه» وإنما تحدث في موضع النزاع» وهو مفهوم 


.07( 700/1 ينظر: الإحكام‎ )١( 


كرض 


يه سبي ني ا جو له لو نش هه ووس يون الوتمجي أي قر جه ده ها رهز هك وساي كيد بف ل« به الأرظل وو واد ل 4 بون وا ال و رو د م عد ا 9 


المُكَالفة» ولقد توقف الإمام الرازي فلم يختر شيئاً في «المحصول»» وجزم في «المنتخب» 
بأنه لا يخصص به. 

وقال ابن دقيق العيد: إنه رآه لبعضهه'”"', وحَكاه أبو الخَطّاب الحنبلي عن قوم . 

وقال ابن السَّمُعاني : يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب على الظاهر من مذهب 
الشّافميء ولفظ «الظاهر ظاهر» في أن الخلاف 0 

قال: ومثاله في الكتاب قوله تعالى: ظوَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفي1#سورة البقرة: 
الآية ١14]؛‏ فإنه عام في كل مطلقة؛ ثم قال ا إِنْ طََقْكّمُ النّسَاءَ مَالَمْ 


2 مس 


تَمَسُومُنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَحْوهنَ #[سورة البقرة: الآآية 70؟]. 

[فكان](' دليله أن لا مُيْمَةَ للمدخول بهاء فخصن بها في أظهر قوليه عموم 
المطلقات» وامتنع من التخصيص بها في القول الآخر. انتهى . 

وقضيته : تخريجٌ قول للشّافعي في تخصيص العموم بالمفهوم بكلام هذا الإمام التبنتء 
واستفد ذلك . 

والأصح في المذهب وجوب المنْعَةٍ المسخوق بهاء ولكن المختار في الأصول أن 
المفهوم يخصن العموم؛ لما ذكرناه. 

«فإن قيل: العام أقوى» من المفهوم؛ لكونه منطوقاًء «فلا معارضة»؛ إذ شأن 
المتعارضين التعادل» وإذا لم سارضه فلا يخصضة : 

«قلنا»: لا نسلم أنْ العام أقوى مطلقاًء بل من حيث إنه منطوق فقط» والمفهوم أقوى 
من حيث الدّلالة على الخاص» و«الجمع أولى» من سقوط أحد الدليلين؛ فإنّ العمل 
بالمفهوم لا يلزم منه إيطال العُمُوم مُطلقآء بخلاف العكس» ا 
دليليهما «كغيره» من المخصّصات» فإنا تعقل ابها تحتمعا ببق الأدلة: ولا يشترط النّساوي في 
القُوة من حيث المَدْنَء كما يخص المتواتر بخبر الواحد وليسا متساويين» بل كل منهما. 
أرجح من وجه. 

ولقناكل أن يقول: لآ تُسلم أن المفهوم راجح من حيث الدّلالة» وليس كالعام 
والخاص؛ فإنهما منطوقان. 


)١(‏ ينظر: الإبهاج 180/7. انع عاق 


خرس | 


وأما المفهوم فغير منطوق» فلم قلتم: إنه أقوى من دلالة العموم؟ 
«تذبيه» 


إنما أتى المصّف بحرف الشرط في قوله: «فإن قيل»» ولم يقل : «يقل» على العادة؛ 


«فائدة» 
قال الشيخ أبو حامد بعد أن ذكر أن دليل الخطاب يخصّ العموم» هذا إذا عارضه غير 
التّطوَ الذي هو أصله. 
فأما إذا عرض على نطقه وأصلهء فإما أن نسقطه ونبطله أو نخصّه فقطء فإن أعرض 
بالإسقاط والإبْطّال سقط الدليلء وذلك مثل ما روى عن النبى كلٍ أنه قال: «أَكْمَا امْرَأةٍ 
كحت نَفْسَهَا بعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَكَاحْهًا بَاطِلٌّ27 نص على البطلان بغير الإذن». ودليله يقتضر 


جوازه بِالإِذْنِء إلآ أن هذا الدليل إذا ثبت سقط التُطق؛ لأن الأمّة أجمعت على النسوية بين 
أن تنكح المرأة بغير إذن وليهاء وبين أن تنكح نفسها بإذنه. فعندما يبطل النكاح في 
الموضعين معاء وعند المخالفين يصمح فيهماء فإذا ثبت بالدّليل جواز ذلك بإذنه ثبت 
بالإجماع واه بطيز ا إقتس :و[ذا تيعد جواد غير إذنه سقط اللطىع فون هذا" الدلدل 
مسقطاً لأصله فيسقط الدليل» ويثبت النطق. 


قال: وأمأ إذا كان الدليل لا يسقط أصلهء ولكن يخصه مثل قوله كل: «إِنَّ اللَّهَ حَوَمَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2559/7 كتاب النكاح: باب في الولي (2730817» والترمذي 508/7 كتاب 
ماجه 2500/١‏ كتاب التكاح : باب لا نكاح إلا بولى (ولام1)ء وابن حبان» ذكره الهيشمي .في 
موارد الظمآن ص 0١7؛‏ كتاب التكاح: باب ما جاء في الولي والشهود :)١744(‏ وأحمد 
ا والشافعى ركف كتاب التكاح : الياب الثانى فيما جاء فى الولى الحلقة والدارمي 
اا كتاب النكاح : باب النهي عن التكاح بغير ولي» والحاكم ل كتاب "النكاح : 
باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء وقال صحيح على شرط الشيخين» وذكر له متابعة. 


ردنا 


د وات نه ف ات ا لوا را ل ا خا 8 
هوا ءا ةا وى واوا .د وى .اما م وه ٠6‏ ه. 
ها مو دا لوليا بها لها 36 اهنا حها 06 بها 

عالواة ا .ا و وا واة ا .ا ا. 


- 


الكَلْبَ وَحَوّمَ تَمَئَه20 فقوله: (إن الله حرم الكلب» يقتضي تحريم جميع جهات الانتفاع به 
من البيع» والإجارة» والهِبَةٍ وغيرها.. 
وقوله: «وحَرّم تَّمَنَهُه دليل أن غير الثمن ليس بمحرم» وهذا يخص عموم ذلك النطق 
المحرم» فالمذهب أن الدّليل يسقط. ولا يخصص عموم أصله به. 
وحكي عن أبِي الحسين بن القَطان229 أنه قال: يجوز تخصيص أصله به» وليس 
بشيء ؟ لأنه فرع الأصل» فلا يجوز أن يعتر دض عليه» وسقط 'شيء من حكمه. 
وأصحاب أبي حنيفة يجيزون مثل هذا في القياس إذا خص أصلهء ولا نجيزه نحن» 
وقد تكلّمنا عليه فى مسألة الزنا. 
فأما دَلِيُ الخطاب [فهم]7) لا يقولون به حتّى نتكلّم معهم في التّخصيص به. 
قلت: وكذلك ذكره سليم الرّازي تلميذ الشَّيخ أبي حامد في «التقريب»»: وهو ما يقوله 
أصحابنا: لا يجوز أن يستنبط من النّص معنى يعود على أصله بالبُطلان» وهل يجوز أن 
فيه قولان: قالوا: يجوز أن يستنبط منه معنى يعممه قَطعاء وهو القياس» وسيكون لنا 
عودة إلى ذكر هذا في كتاب «القياس» إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء ولكن ورد في معناه حديث جابر: نهى رسول الله يكلعٍ عن ثمن الكلب 
والسنور. 7 
أخرجه أبو داود (741/4) والترمذي (171/4). 
وفي معناه أيضا حديث أبي مسعود الأنصاري بلفظ : إن رسول الله كه نهى عن ثمن الكلب» 
ومهر البغي» وحلوان الكاهن». 
أخرجه البخاري (491//4) رقم (7771) ومسلم )١١98/7(‏ رقم (55/ 21951 
() أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسن بن القطان» البغدادي. قال أبو إسحاق: درس 
ب «بغداد» وأحذ عنه العلماء. قال الخطيب” البغدادي : هو من كبراء الشافعيين» وله مصنفات 
في أصول الفقه وفروعه. قال الذهبي: عمر وشاخ. قال ابن باطيش: أخذ عن ابن سريج ثم 
عن أبي إسحاق ثم عن ابن أبي هريرة. توفي سنة 8" ه. ينظر: شذرات الذهب 258/7 
وطبقات الشافعية لابن هداية ص (70). ووفيات الأعيان /١‏ 201 وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص (47).» وتاريخ بغداد 4/ دا والأعلام 2501/١‏ وابن قاضي شهبة ١15/١‏ . 
لوقل في أ: وهم. 


ع 


مَسْأَلَهَ : فغلهُ يدْ يُخصَّصنُ أَلَعُْمُومَ؛ كما لو قال عليه الصلاة والسلام -: 
«الْوصَالَ َو أَلاسْيَقيَال للْحَاجَةِ) أو : «كَشْفٌ المَخذ م عَلَىْ 03 
مَسْلِم». ثم فعّل» فإن ثُبَتَ ألإِتُبَاعٌ بخاص فَنَسْخٌ وَإِنْ تَبَتَ بِعَامٌء فَالْمْحْتَارٌ تَخْصِيصهُ 


قبل : العم بموافق لْفِغْل. 
وَقِيلَ : بألوقف . 
الشرح: «فعله يَكِلَةٌ يمخصص العموم؟؛ خلافاً لاب بي الحسن الكر حي "1 
قال ابن السّمعاني: ولذلك أنه لم يخصِن نهى النبي يك عن استقبال القَبْلَّقٍ 
واتعدبارها للبول 0 باستقبال رسول الله ب ب«المدينة» «بيت ا واستدبارة 


ا , مكذا 2 
وعندي أن هذا بالنسخ أشبه. 
قلت: هو كما قال الشيخ: لا [يخصص]9). 
ومن الفوائد: نهيه عليه السلام عن الوصّالٍ» ثم إنه خص في حقه بفعله هو إياه. 
ومثل المصتف للتخصيص بالفعل بألفاظ [يعرض ]!(5) ورودها عامة له «كما لو قال: 

)١‏ ينظر: الإحكام ١7/7‏ (8)» وميزان الأصول 0477/١‏ والبحر المحيط 0817/8 والإبهاج 
180/7 

68 أخرجه البخاري /١‏ 140؛ كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول »)١54(‏ وفي 2594/١‏ كتاب 
الصلاة: باب قبلة أهل المدينة(7914)», ومسلم »775/١‏ كتاب الطهارة : باب الاستطابة (09/ .)١784‏ من 
طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري: أن النبي يل قال: « إذا اتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ببول ولاغائط ولكن شرقوا أوغربوا». 
أخرجه أبوداود١/‏ ”» كتاب الطهارة : باب كراهية استقبال القبلة(8)» وابن ماجه ١١14 /١‏ كتاب الطهارة باب 
الاستنجاء بالحجارة (711)» والنسائي /١‏ /ا"ء كتاب الطهارة : باب النهي عن الاستطابة بالروث . من طريق 

: محمد بن عجلان بن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن ن أبي هريرة مرفوعاً بنحو حديث الصحيحين . 

قرف أخر جه أحمد 1/1 يل والحاكم (:/ )ل والطحاوي اما والبيهقي )م/ ٠٠)من‏ 
طرق عن عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب. (4) في ج: تخصيص . 
وقال الحاكم: وهذا إسناد صحيح» ووافقه الذهبي. مه في ج : يفرض . 


ل 


لق 1 ذا عَلِمْ يكل بِفِعْل مُخَالِفِ وَلَمِ ينْكذةٌ - كان عو >2 / 


0/100 
200 0 


ىس دَلِيلٌ َلْجَوَازِء فَإِنْ لَمَ يَتبيِنَء فلم لْمُخْتَارُ : آلا يَتَعَدَىْء لِتَعَذْرِ 


له جام صل 


وينبغي أن 1 أن ا إياه إنما هو بناء عن دجول المَخَاطب في عموم خطابه» فإذا 
ورد هذاء اع ا كر م 
ندل عضن و عامء «فإن ثبت الاتباع» بدليل «خاصن» بما فعله مثل: املو كما رامثو 
صني فإنه خاص بالصلاة» وليس شاملا كل فعل يفعله. الفنسخ» لتحريمه» «وإن ثبت 
بعام) في جميع الأفعال مثل : م#لَقَدْ كَانَّ لَكُمْ في رَسُولٍ الله لدم حت »4 [سورة الأحزاب : 
الآية ١؟]‏ «فالمختار تخصيصه بالأول», أي : تخصيص العام الذي ثبت به التأسّي» وهو: 
«لَقَدْ كَانَّ لَكَمْ؛ بالعام الأول» وهو: الوصال حرام مثلاٌ» فكأنه استثنى من الأسوة الوصال. 

«وقيل : العمل بموافق الفعل» دون مخالفه» فيكون الفعل تاسِخاً للعام الأول. 

«وقيل بالوقف»؛ لتساؤي العمومين. 

الشرح: «لنا: ال>تخصيص أولى» من النَسْخ «للجمع) ب بين الدّليلين. 

«قالوا: الفعل» خاص ) والقول عام» والخاصّ «أولى لخصوصه» كغيره . 

«قلنا: الكلام» إنما وقع «في العمومين»» وهما مثلا: «لَقَدْ كَانَ كر و«الوصَالٌ 
حَرَامٌ»: وأما.الفعل فلا دلالة له. 

الشرح: «الجمهور» على أنه: «إذا علم» النبي الِ بفعل» صادر من بعض المكلفين 
«مخالف» للعموم» «ولم ينكره كان مخصّصاً للفاعل» فإن تبين معنى» هو العلّة لتقرير ذلك 
:الفاعل «خُمِلَ عليه» كل من هو «موافقه», أي: مشاركه فى العلة» وكان حكمها سواءء إما 


| "5١ 


مَسْألَةٌ: 
: أنّ مَذْمَبَ ألصَّحَابِيٌ لَِسَ بمُخَصّصِء وَلَدْ كَانَ ألرَاوِيَ ‏ خلافاً 
لِلْحَتَفِيَةِ وَالْحَتَابِلةِ . 

َانُوا: يَسْلزِمْ 5ليلا» وَإلا كَانَ كَاسِقاً؛ َبِحِبُ لْجَنْعُ. 

ُلنَا: يَسْتَلْزِمُ دليلاً في طَنّ قَل يَجُورٌ لِعَثِرهِ أتبَاعْهُ . 


بالقياس عند من يخصن العموم «بالقياس» أو باحُكْمِي عَلَى الوَاجِد؛ حُكْمِي عَلَى الجَمَاعَقَ 
وهو الحديث الذي قلنا: إنه وإن لم يعرف فمعناه مجمع عليه» ويشترط ألآ يستوعب ذلك 
المعنى جميع أفراد العام. وإلآ يكون نسخاً. 

«لنا: أن سكوته» ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ عن الإنكار «دليل الجواز»؛ لما مَرَ من أنه 
لا يقرّ على باطل» «فإن لم يتبين» المعنى المقتضى للتخصيصء «فالمختار ألا يتعدى» 
حكمه إلى غيره؛ «لتعذّر دليله» أي : دليل التعدى. 

أما بالقياس فظاهرء وأما ب«حكمي على الواحد»؛ فلأنه مخصوص بما علم فيه عدم 
الفارق» وهنا لم يعلم؛ لاختلاف الناس في الأحكام. 

ولقائل أن يقول: إذا ثبت «حكمي على الواحد» لم يحتج إلى العلم بالجامع. بل 
يكفي عدم العلم بالقارق» والأصل بعد ثبوت هذا الحديث أن الخلق في الشرع شرعء 
فالمختار عندنا التّعميم» وإن لم يظهر المعنى ما لم يظهر ما يقتضى التخصيص» ثم إن 
استوعب الأفراد كلها فهو نسخ» وإلا فتخصيص. 

«مسالة» 

الشرح: ذهب «الجمهور؛ إلى «أن مذهب الصّحابي)”'2 إذا كان على خلاف العموم 

«ليس بمخصّصء ولو كان» هو الرّاوي لذلك العام» كذلك مذهب الرّاوي لا يخصص 


فق ينظر: شرح الكوكب ؟/ ولا والمحصول وك والمستصفى 210 والإحكام 
للامدي 57 )١١(١‏ والعدة 4/7/ا260) وشرح العضد 215١/7‏ والمسودة (/ا؟١)2‏ وجمع 
الجوامع رف والبحر المحيط +" _ووثلن"' وإرشاد الفحول 1١١‏ »2 وتيسير التحرير 
الطالضيرة 


روسن 


انها : لَمْ يَجْرْ لِصَحَابِيَ مُحَالَمَئكُ وهر أت 


العموم الذي رواه ولو كان صحابثًاءِ «خلافا للحنفيّة والحنابلة» فيهماء ثم مأخذهم في 
الصّحابي أن قوله حبجة» وفي الراوي إذا لم يكن صحاييًا أنه أعرف بمخرج ما رواه من 
غيره. 

ومذهينا: أن نقول : الصَّحابِى ليس بحجّة وعلى القول بأنه حجة وهو القديم - 
اختلف أصحابنا في تخصيص العموم به على وجهين. 

أحدهما: الجواز؛ لأنه حجّه شرعية . 

والثاني: المنع؛ لأنه محجوج بالعموم» وقد كانت الصّحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا 
العموم . 

قال ابن عمر: «كنا تُحَابرُ رُ أربعين سَّنَةَ حتى روى لنا رافع ب بن خديج أن النبي كله نهى 
عن الْمُخَايَرَ نك فتركئاها»). 

«لنا»: أن العموم حبجةء وقول الصحابي «ليس بححّة»» فلا تخصيص . 

«قالوا» خلافه «يستلزم دليلاً» وَإِلاَ كان فاسقاًء فيجب الجمع» بين [العام]”'2 والدليل 
الذي خالف من أجله. 

«قلناء: أما أن خلافه «يستلزم دليلاً» فحقٌء ولكن «في ظنه؛ لا في نفس الأمرء. وإذا 
كان كذلك. «فلا يجوز لغيره اتباعه» ؟ لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً. 

الشرح: «قالوا» دَفْعاً لهذا الجواب: إن الذي خالف من أجله قطعي؛ إذ «لو كان ظنيً 


لبينه» ؟ لينظر فيه غيره» ولتندفع التّهُمَة . 
«قلنا» أولاً. هذا معارض بمثله» فنقول: «ولو كان قَطْعمًا لبتّنه» دفعاً للتّهمة» وليصير 
غيره إليه» «وأيضاً» : لو كان قطعًا «لم يَحْفَ عن غيره» من الصحابة عادة» (وأيضاً: لم يَجَزْ 


)1١(‏ في ب: العلم. 


رحتنا 


3 ل الال “لل حر رفاك جو أن لراك اد و فر عاك ر» قاد مور الو يفاد 7ه حل عل ها له جمد باق كاوق اج يو ع كه ارقا رول يه بإهد ف دا نيط أو د هك لهم اها الها و وا ف #16 


لصحابى» آخر «مخالفته»؛ إذ القاطع لا يخالف» «وهو» أي: جواز المُحَالفة «اتفاق» أي: 
يجوز بالاتفاق مُخَالفة صَحَابِي آخر. 

إحداهما: مخالفة الصَّحابِى للعامء فإن قلنا: مذهبه حجّه خص.» سواء كان الراوي أم 
لا على الأصح . 

وقيل: لا يخصن., وإنما يحتج به إذا لم يعارضه العموم كما عرفت. 

وقيل: لا يخصن إلآ إذا كان هو راوي العموم. 

والثانية : في مخالفة الراوي غير الصَّحابِي» والأصح لا يخص . 

وقيل: يخصن؛ لأنه أعلم بما رواه. 

وحجاج المصتف ودليله يقتضي أن كلامه في الرّاوي مطلقاًء وأنْ كلامه فيه إذا كان 
صحابيًا إنما هو على التفريع بأنه غير حجّة؛ إذ استدلٌ بأن قوله غير حجّةء ولو لم يكن 
مفرعاً على ذلك لكان مُصَّادراً على المطلوب؛ أوْ على التفريع بأنه حجة» ولكن لا يعارض 

وقد قَدَّمنا في عمل الراوي بخلاف روايته أنه لا قَرْقَ بين أن يكون صحابيّاً أو لاء 
فَتَذَّكّره واعتمده. 

«فرع» 

نقول على أصلنا: قول ابن عباس : «إن المرأة لا تقتل بالرّدّة2 إن ثبت عنه لا يخصّ 

عموم ما رواه من قوله كَكدِ: «مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاْتلُوهُ"©2»: ويحتمل أنه كان يرى أن المؤنث لا 


)00( أخرجه الدارقطني )١١77/(‏ من طريق عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم 
.عن أبي رزين عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : لا تقتل المرأة إذا ارتدت . 
وقال الدارقطني: عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره» وهذا لا يصح 
عن النبي َك 
والحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» )١178/7(‏ من طريق الدارقطني وكذا أورده 
السيوطي في «اللآليء» (؟/ )1١7‏ وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (؟/ 7708). 

(0) أخرجه الشافعي 87/7 2807 باب ما جاء في قطاع الطريق (780)» والبخاري 7174/١7‏ - 


غ4 


مَسَأَلَةٌ: 


لْجُنْهُورُ : إِنَّ ألعَادَةَ في تَنَاوْلٍ بَعْضٍ حَاصٌ ‏ لَيْسَ بمُخَصّصٍ خلافاً لِلْحَتَفيّة ؛ 


2م 


مِئلُ: «حَوَمْتُ آلرّبا في ألطّعَام»» وَعَادَتهُمْ تنَاوُلَ الْبْرَ . 


محر عم ادن » الشرطية» ولا يكون مخالفاً حينئلٍ لروايته» وغَسْل أبي هر 0 


وُلوعْ كلب الزرع ثلاثاً لا يخصّ عموم ما رواه من قوله كله : «إذًا وَلَّمَ الكلْبُ فِي إِنَاء 


3 
31 


َلْيَعْسِلَّهُ سَبْعاً. 


والعموم في هذا الحديث في الكلب؛ إذ هو اسم جنس محلي ب«الألف» و«اللام»» 


فيعم كلب الرَّرْعَ وغيره؛ لأن في قوله: «سبعاً؛ وإن قاله القاضي في «التقريب» وغيره؛ إذ 
أسماء الأعداد نصوص في مسمّياتها لا عامة» فإن كان القاضي يرى أن أسماء العدد عامة 
وإلاّ فتقريره مدخول . 


«مسألة» 


الشرح: أطلق أئمتنا ,كالشيخ أبي إسحاق الشَّيرَازي» وابن السّمعاني وغيرهما القول 


بأن العادة لا تخصص العموم» وهذا الإطلاق يحتمل أمورًا:”'2 


أحدها: أن يوجب النبي يكخِ أو يحرم أشياء بلفظ عام» ثم يرى من بعد العادة جارية 


بترك بعضها أو بفعله» وهل يخصص حتى يقال: المراد من العام ما عدا ذلك البَعْض الذي 
جرت به العادة؟ 


وهذا الوجه نهو الذي تكلم فيه الإمام الرّازي وأتباعه» واختار أنه إن علم جريان العَادَةٍ 


في زمن النبي كَلِهِ مع عدم منعه عنها فيخص» والمخصص في الحقيقة تقريره عليه السلام» 


(00) 


كتاب استتابة المرتدين: باب حكم المرتد (؟5947)., وأبو داود »١75/5‏ كتاب الحدود: باب 
الحكم فيمن ارتد ».)550١(‏ 'والترمذي /» كتاب الحدود: باب ما جاء في المرتد 
»)١564(‏ وابن ماجة (854/7)»: كتاب الحدود: باب المرتد (270556» والنسائي ١/0‏ 36 
كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد )5٠55(‏ ) وأحمد .7١1//7‏ 

ينظر: الع ونهاية السول 479/7» والمستصفى »1١١5-1١١١/7‏ والمعتمد 
0١‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي »)5١9(‏ ,والفروق له »)١71/١(‏ وشرح الكوكب 
أ للم ما واللمع »)1١(‏ والبرهان 2455/١‏ وجمع الجوامع ؟١/58؛‏ والإحك.ام 
للامدي )© والإبهاج 7/٠18٠ء‏ والمسودة *17ء والوصول لابن برهان 25١5/١‏ 
والتحرير »)١715(‏ والتيسير »)0711//١(‏ وفواتح الرحموت /١‏ 7”54, والتلويح ٠.57/١‏ 


هع 


الو عدم مرق كا 01716 نا دار لقا رأوء ‏ لالطز ل ليبا عن ره ودع اميف "لق" لبط توه لحو بج اق جاو وده حرو ل ون د الل ود و ب 1 ا 


وإن علم عدم جَرَيَانِهَا لم يخص إلا أن يجمع على فعلهاء فيكون تخصيصاً بالإجماع 
العقلي. وإن جهل الحال فاحتمالان. 

زالناين أن تكون العادة جارية بفعل شيء قبل ورود اللّنظ العام» فيرد العام بعدء 
فهل يكون اللفظ مقصوراً على ما وراء تلك الصورة حتى يقال: إن تلك الصورة غير مرادة» 
وإنما المراد ما عداها؟ 

وهذا الوجه هو الذي تكلم فيه الشيخ أبو حامد. ولعلّه الذي أراده الشيخ أبو إسحاق» 
وابن السمعاني؛ لأنهما يتبعان الشيخ أبا حامد. 

قال : وذلك مثل أن يرد عن النبي كَل خبر في بيع أو غيره» وعادة الناس عالق 
فيجب الأخذ بالخبر» وإطراح تلك العادة. 

قلت: وعنده أن ما وراء الذي جرت به العادة مراد من اللّفْظ بلا نظرء وإنما الكلام 
فيما جرت به عادة كما ترى . 

ثم قال: فإن قيل: أليس قد خصصتم عموم لفظ اليَمِين بالعادة» فقلتم: إذا حلف لا 
يأكل بَيْضاء أو لا يأكل الرّءوسء فلا يحنث إلا بما يعتاد أكله من الؤُءوس والبيض؟ فهالٌ 
قلتم في ألفاظ الشارع مثل ذلك. 

قيل : نحن لا نخص اليمين بعرف العادة» وإنما نخصه بعرف الشّارع» مثل : لا مُصَلٌ 
الاسمء فأما بعرف العادة فلا يخص؛ لأنه لو حلف لا يأكل خبزاً ببلد لا يؤكل فيه خخبز الأرز 
حنث بأكل خبز الأرزء وإن كان لا يعتاد أكله . 

قلت: وحاصله: أن العرف إن جرى بتخصيص اللَّفْظ ببعض مدلولاته اعتمد2©2, ولذلك 
نقول: الحقيقةٌ العرفية مقدّمة على اللّغوية. ش 1 


)١(‏ قال الشيخ فايد: ولما كان العرف مختلف الأنواع فمنه القولي والعملي والقائم وقت ورود 
النص والحادث بعده» وكان القول بالتخصيص مختلفاً تبعاً لذلك ‏ رأينا أن نذكر أقسامه لنبين - 


ادن 


م و اوح لي جد بأد لالظ عن ل خهة عم يز هد 16 جه لقا جهر النا تفرع بن تالا عي ل مو وال لم اله ميو يه 1# لوه لو الو الو لوب رق و ا ا 0 


ونقول: إن الاعتماد فى الأيمان على العرف . 


والثالث: أن تجرى العادة بفعل معيّن» ثم يرد لفظ عامء فهل يقصر على ما جرت به 


ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه» فنقول: العرف إما قولي وإما عملي» فالقولي «هو الاتفاق على 
أن يراد من اللفظ غير تمام مدلوله بحيث إذا أطلق السوف للع قبن قري وهذا يشمل 
الاتفاق على إرادة بعض المدلول» وإرادة غير المدلول» فالأول كإرادة بعض أفراد العام منه 
بعد أن كان دالاً على كل أفراده» كالدراهم على النقد الغالب بعد أن كان يطلق على كل أفراد 
الدراهم» والثاني كالاتفاق على إرادة فرد معين من المطلق بعد أن كان دالاً على الفرد الشائع » 
وكالاتفاق على إرادة معئى آخر للمركب» ومثال المطلق: لفظ امرأة في قول الموكل» وكلتك 
بتزويجي امرأة» فإن اللغة تطلقها على الأنثى من بني آدم» والعرف قيدها بالحرة» ومثال 
المركب قول الحالف: لا أضع قدمي في دار فلان فإن العرف استعمله في المنع من دخول 
الدار على أي حال: ويرجع العرف القولي إلى اتفاقهم على هجران المعنى الأصلي ونقل 
اللفظ بواسطة الاستعمال المتكرر الشائع إلى المعنى الثاني» وهذا الاستعمال يعتبر وضعاً. 
والعملي هو جريان العمل بين الناس على فعل من الأفعال سواء أكان عايًا كاستصناع الأواني 
والخفاف» أو خاضًا ببلد كتعارف أهل بلد على خياطة الثياب على شكل مخصوص . 

وكل من القولي والعملي إما أن يكون قائماً منذ ورود النص أو حادثاً بعده» اتفق الأصوليون 
على أن العرف القولي القائم وقت ورود النص يخصص العام إن كان عرفاً عامّاء كما إذا ورد 
لفظ عام عن الشارح وكان عرف الناس استعماله في بعض أفراده٠‏ فإنه يحمل عليه. . 

واختلفوا في العرف العملي القائم وقت ورود النص» فذهب الحنفية وبعض 010007 
يخصصه وذهب الجمهور إلى خلافه محتجين بأن صيغة العموم التي جرى العمل ببعض 
أفرادها عامة بحسب اللغةء» ولم يوجد ما يخصصهاء وكل ما كان كذلك يجب بقاؤه على 
واحتج المخالفون لهم بأن اتفاق كل من المتنازعين على أن العرف العملي يقيد المطلق يوجب 
اتفاقهم على أنه يخصص العام» توضيحه أنه إذا كانت العادة في بلد أكل لحم الضأن ثم قال 
أحدهم لوكيله: اشتر لحماً - لا يفهم منه إلا لحم الضأن» فينصرف إليه ويقتصر التوكيل عليه 
حتى لو اشترى الوكيل غيره كان مخالفاً مع أن لحماً في أصل وضعه مطلق دال على فرد ما من 
أفراد اللحم ضأناً أو غيره فإذا كان هذا حال المطلق وجب أن يكون العام مخصصاً بالعرف 
العملي كذلك لاتحاد الموجب للتخصيص والتقييد» وهو تبادر الحصة التي وقع عليها التعامل 
من اللفظ عند ذكره. . 


ونا 
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ار وق بلدا ا ل الاتازياة رال لاد الجيكرا نلا لومم لي ارط بق لمج كه لدع مار مواق اا 0ل ربو و بعرو بو اا ا 


وناقشهم الجمهور بأن قياس العام على المطلق قياس في اللغة. وهو مردود؛ ولأنه لا يلزم من 
تقييد العرف العملي للمطلق تخصيصه للعام للفرق بينهما؛ لأن دلالة المطلق على المقيد دلالة 
الجزء على الكل؛ لأن المقيد هو المطلق والقيد؛ فيكون كلا والمطلق جزءًا له» ودلالة الجزء 
على الكل ضعيفة؛ لأن الجزء قد يوجد بدون الكلء ودلالة العام على الخاص من دلالة الكل 
على الجزء لأن العام يشمل جميع الأفراد فهو كل والخاص بعض وجزء له ودلالة الكل على 
الجزء قوية؛ لأن الكل لا يتحقق بدون جزئه. وإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم من تأثير العرف 
العملي فيما دلالته ضعيفة تأثيره فيما دلالته قوية. . 

وناقش الحنفية دليل الجمهور بمنع أنه لا مخصص لها؛ فإن جريان العادة بالتعامل ببعض 
الأفراد مما يجعل ذلك الاسم غالباً في ذلك البعض» كالعرف القولي في جعل اللفظ مما يتبادر 
منه البعض عند الإطلاق . : 

وأجابوا عن مناقشتهم بمنع أن ذلك قياس في اللغة بل هو استقراء؛ فإن الاستقراء أفادنا قاعدة 
عامة هي أن ما يوجب تبادر الذهن إلى غير الموصوف له يوجب إرادته» والمطلق المقيد 
بالعرف العملي والعام المخصوص به ليسا إلا فردين لهذه القاعدة فلا أصل ولا فرع حتى يأتي 
القياسء وبأن الفارق الذي ذكر لا أثر له بعد تحقق مناط التخصيص والتقييد» وهو تبادر 
الخاص من اللفظ عند الاستعمال» ولا شك أنه متحقق بالعرف العملي في كل من العام 
والمطلق. . 

وبهذا الجواب يندفع أيضاً ما أبداه بعضهم من الفرق بين التخصيص والتقييدء وهو أن العادة 
في العام تخرج منه بعض المدلول بخلافها في المطلق فإنها تقيد الحصة الشائعة» فعمل بها في 
الثاني دون الأول» ووجهة الدفع أن هذا لا يصلح فارقاً؛ فإن مناط التخصيص والتقييد تبادر 
الخاص من اللفظ عند الإطلاق. . 

وبهذا يترجح الرأي القائل بالتخصيص سيما وأنه يناسب قصد الشارع من وضع الشريعة 
للوفهام. وهذا إنما يكون باتباع معهود العرب» على أنا إذا علمنا أن التشريع الإسلامي كان 
قائماً على مبدأ التقرير والإلغاء والتعديل لما كان معهوداً لهم علمنا أنه لا ضير مطلقاً في القول 
بالتخصيص ما دام المشرع قائماً لا يقرهم على غير ما أراده الشارعء ويصبح النزاع قاصراً على 
تلك الفترة التي تعقب نزول النص» والرسول عليه السلام بعد ذلك لا محالة مبيّن أو مقرر لما 
أراده الشارع الحكيم. . 

وأما العرف الطارىء فالذي يؤخذ من كلام المعظم أنه إن لم يمكن رده إلى دليل معتبر فلا 
يخصص النص كما في الأمور التي تصطدم مع نصوص الشارع القطعية كالربويات وغيرهاء 
وكما في البدع المستحدثة في المآتم والمقابر والأفراح حيث لا يمكن ردها إلى أصل من - 
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العادة أو تجرى على عمومه؟ 

وهذا الوجه هو الذي تكلم فيه القاضي في «التقريب» والغزالي» وجماعة منهم 
الآمدي والمصتف. وهؤلاء عندهم أن الذي جرت به العادة مراد قطعاًء وإنما الخلاف في 
أنَّ غيره هل هو مراد معه؟ عكس القسم الذي قبله. 

فنقول: قال «الجمهور: إن العادة في تناول بعض خاص»» دون بعض «ليس 
بمخصص؛ خلافاً للحنفية» مثل» ما لو قال الشارع: «حرمت الربا في الطعام»» ومنه 
نهيه يله عن بيع الطعام بجنسه. «وعادتهم تناول البْرٌ2» فيجري اللفظ على عمومه في كل 
طعام» وهذا فى عادة التناول دون الإطلاق . 


أما إن كان عرفهم تخصيص لفظ الطعام بالبْرَء فإنه يخص بهء وسيذكره المصتف» 
وهو في الحقيقة قولنا: إن العرفي مقدم على اللغوي . 


أصول الشرعء وإن أمكن رده إلى دليل شرعي كان مخصصاًء والمخصص في الحقيقة هو 
الأصل الذي يرجع إليه العرف كالإجماع السكوتي والسنة التقريرية والمصلحة المرسلة عند من 
يعتبرهاء كأن يجري العرف في عصر المجتهدين بفعل شيء أو تركه ويقرونه أو يجري عرف 
بأمر في عصر النبي بك بعد ورود النص فيقره كذلك» حيث يكون إجماعاً سكوتيًا في الأول 
وسنة تقريرية في الثاني» وكأن يجري العرف بفعل بناء على ما فيه من مصلحة كتعارف أخذ 
الأجرة على تعليم القران وغيرة نين الطافات ري ” 

ولا إشكال في جواز التخصيص بالعرف على رأي الحنفية الذين يشترطون المقارنة إن كان 
العرف قائماً وقت ورود النص؛ لتحقق المقارنة» كما أنه لا إشكال فى جواز التخصيص 
بالعرف الحادث على رأي الذين لا يشترطون المقارنة ما دام الأمر فا له الدليل المعتبر 
شترعا: 

وإنما الإشكال في جواز التخصيص بالعرف الحادث للنص الغير المخصص على رأي الحنفية 
الذين يشترطون المقارنة في المخصص الأول؛ لأنها غير متحققة في هذه الصورة» وقولهم: 
إن المخصص في الحقيقة هؤ دليل العرف لا نفس العرف لا يرفع الإشكال إلا إن ثبت لديهم 
مقارنته للنص» وإلا وجب أن يكون الحكم على وفق ما هو معروف من أصولهم عند الجهل 
بالتاريخ . 


ادن 


لل 
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لغة وعرفاً». 


الشرح: «لنا» على أن العادة لا تخصص «أن اللفظ عام 
أما لغة: فظاهر. 
وأما عرفاً: فلأن عرفهم في تناوله لا في عَلَبَةِ استعمال اسم الطعام في البّنَ «ولا 
مخصّص» له ببعض المَطْعُومات» فيبقى على عمومه. 
«قالوا»: بل المخصّص قائم؛ فإِنْ اللفظ من أجل العادة» «يتخصص به؟ أي بالمعتادء 
«كتخصيص الدّابة بالعرف والنقد بالغالب». 
«قلنا: إن غلب الاسم عليه كالدّابة اختص بهء بخلاف غلبة تناوله» والفرض فيه» لا 
في غلبة إطلاق الاسم . 
والحاصل: أنك إذا أطلقت النقد في بلد الغالب فيها الدّراهم» لم يحكم بأن الدنانير 
خارجة عن حقيقة اللفظ عرفا بل تفهم الدّراهم بالعادة» والدنانير لا تنافيها, ولم يتصرف 
أهل العرف في اللّفْظ بحال» وإنما عرفهم في الملفوظ فقط. واللفظ باق على حاله. 
«قالوا: لو قال: اشر لي لحماء والعادة تناول الضَّأن لم يفهم سواه»؛ فدلَ أن العادة 
مخصصة . 
»: اللّحم هنا مطلق لا عام؛ لكونه نكرة في سياق الإثبات» و«تلك» العادة «قرينة 
5-5 تقيذه » «والكلام» لمن في ذلك» بل «في العموم». والفرق بين العموم 
والإطلاق واضحء فإن العمل بالمقيد ليس فيه ترك المطلق» بخلاف الخاص. 


«فرع» 
إذا باع شجَرة وأطلق » دخل في بيعها أغصانها إلا اليَابس؛ لأن العادة فيه القطع . 


0 


ع 


عل و دما 00 قَقَدْ طَهُدفء 0 
«دِبَاعْهًا طهُورُمًا) 


0 نظ امت 5 

وقال صاحب «التهذيب»: يحتمل ألآ يدخل» كالصوف على ظهر الغنم يعني إذا بيع 
وقد استحق الجر آخر. 

قال صاحب «البيان» في «الوكالة»: قال أبو العباس: إذا دفع إلى وكيله دراهم؛ 

وقال: أسلفها في طعام؛ أو في الطعامء أسلفها في الحِنْطَةٍ فإن أسلفها في الشعير لم يصح؛ 
لأن إطلاق اسم الطّعام في العرف ينصرف إلى الحِئْطق دون غيرهاء وإن كان الطّعام اسماً 
للكلّ في اللغةء إل أن الاعتبار بالعرف دون العموم» ألا ترى أنه لو قال: اشتر لي خبزاء 
اتنصرف ذلك إلى الخبز المعتاد من موضعه. . حتى لو كان في «العراق» لم يجز له أن يشتري 
خبز الآرز. هكذا ذكر عامة أصحابنا. 


قال آبواالفيحاية 5297 ]ذا"قال اشثر لى يها الطّعَامء لم يصمٌ التوكيل» خلافاً لأبي 


حنفة. انتف . 
ا مسال 


الشرح: قال «الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا [تخصيص(220]05) . 
وإن شئت قلت: إذا أفرد الشَّارِع فرداً من أفراد العام بالذكرء وحكم عليه بما حكم 


)١(‏ سعد بن أبي سعد محمد بن منصورء أبو المحاسن الجولكي - بضم الجيم بعدها الواو الساكنة 
ثم اللام المفتوحة وفي فى آخرها الكاف ‏ نسبة إلى جُولك» .رجل من الغزاة» استُشهد على باب 
رباط دهسّتان» وكان. فقيه بارعاً» محققاً مناظرا وتخرجت به الفقهاء. ولد في جمادي 
الآخرة سنة ثمان وثمانين وثلائماثة» وقتل ظلماً ب «إستراباذ»» في رجب» سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة. ينظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي م /اىن”, والبداية والنهاية 28/7/1١57‏ 
وتاريخ جرجان 185ء واللباب 2505/١‏ والمنتظم 71 . 
(؟) ينظر: المعتمد ١/7١١"ء‏ والمحصول 2١95/7/١‏ وشرح الكوكب المنير 2785/7 والإحكام 
للامدي :2)١71( 77١/7‏ وجمع الجوامع 1/ “الا وشرح تنقيح الفصول )1١9(‏ وتيسير التحرير 
فيض 


لما : لآ تَعَارْضَ ؛ فلن بهما. 

َانُوا: الْمَفْهُومُ يُخَصَّصٌ الْحُمُوم. 

قُلْنَا : مَفْهُومٌ أللّقَب 0 
مَشالَة: 

رُجُوعٌ ألصّمِيرٍ إلى ابض لَيْسَ بتخْصِيصٍ 
ألم مَامٌ وَأَيُو الحْسَيْنٍ : : تَخْصِيصٌ . 

وَقِيل : لوقف ؛ مثل : #وَالْمُْطَلَّقَاتُ» [سورة البقرة: الآية 74؟] مَعَ و عو ته # 
[سورة البقرة: الآية 74؟] . 


على العا لم يخصص؛ «خلافاً لأبي ثورء مالاما في صحيح يلم من كول 1255 ٠‏ 
إهَاب دبع فَقَدُ طَهُرَا وقوله عليه 0 في شاة ميمونة: : «دِبَاعُهًا 0100 00 في 
اصح مسلم»: أن رسول الله يَكلِهٍ م مَوّ بشاة ميتة لمولاة لميمونة فقال:. دأ أَحَذُوا إِمَابَهًا 
َدَبَعُوهُ فَانتَمَعُوا به». 
الشرح: «لنا»: أن المخصص لا بد أن يكون بينه وبين العام تعارض» و«لا تعارض» 
بين الكل والبعض في الحكم إذا حكم عليهما بحكم واحدء «فليعمل بهما؛. 
وأبو ثور ومتابعوه «قالوا»: منهوم تخصيض الزد بالذكر كما في: «دبَاغها طهورها» 
نفى الحكم عن المخالف. و«المفهوم تخ تخصيص العموم». 
«قلنا» إنما يخ”صص العموم من اعنام ما تقوم به الحْكّة. فأما (مفهوم اللقب» 
كالشَاق فإنه «مردودا كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


وأنا أقول: إن أبا ور لا يستند إلى أن مفهوم اللقب حبّة؛ فإن غالب الظن أنه لا 
يقول به» ولو قال به لكان الظاهر أنه يحكى عنهء فقد حكى عن الدَّكَّاقَ وهو دونه» ولكنه 
يجعل ورود الخاصّ بعد تقدم العام قرينة فى أن المراد بذلك العام هذا الخاص» ويجعل 
العام كالمطلق» والخاص كالمقيدء وليس ذلك قولاً منه بمفهوم اللقب فافهمه. 
«مسالة» 
الشرح: «رجوع الضمير) الواقع عقب اللفظ العام «إلى البعض» من أفراده «ليس 
بتخصيص» . 


7” 


وَأَجِيبَ 3 كإِعَادة الظّاهِر 

لْوَقْفُ لِعَدَم التّرْجيح 

وَأَجِيبتَ: بظهُور الْعُْمُوم فِيهمًا؛ فَلَوْ حَصَّضْنا آلآوَلَء حَصَّصنَاهْمَاء وَلَوْ سُلَّمَ 
فَألظامِرُ أنُوئ ظ 


وقال «الإمام» وأبو الحسين» فيما نقله المصنف : «تخصيص» وعليه أكثر الحنفية9" . 


«وقيل بالوقف» في المسألة» وهو رأي أبي الحسين» والإمامين» نصوا عليه فى 
«المعتمد» و«البرهان» و#المحصول», وذلك «مثل» قوله تعالى: #وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرِئَضْنَ 
لفون أ ثلاث فد [سورة البقرة : الآية | ا 3 0 تبغر ع هن أحَنُ رَدمِنَ» 
يصمح عوده إلى الّجعيات منهنّ فقطء اي 0 وأفتيقال: اننا أريد 
بهنّ الرجعيات» بل يجري على عمومه؛ خلافاً لهم . 

الشرح: «لنا» : أن العام والضمير «لفظانء» فلا يلزم من مجاز أحدهما» وهو الضمير 

5 5 4 
ولقائل أن يقول: الحَضْمُ لا يسلّم وقوع المجاز في الضمير»ء بل هو عنده [عائد] 
نعم : عنده أن جميع ما تقدم خاص . 


)١(‏ ينظر: الإحكام ,.2١5( 7١5/7”‏ والمعتمد 2705/١‏ والمحصول 23٠١/57/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول »)75١9(‏ والعدة ”/ »5١5‏ واللمع »)75١(‏ ونهاية السول 589/1» والمسودة »)1١78(‏ 
وجمع الجوامع 7/ ”27 وشرح الكوكب المئير */590-789, والمختصر لابن اللحام 
15» والإبهاج ,1١/7‏ والتحرير ص 177» والتيسير »””76/١‏ وفواتح الرحموت 
0/1" (0) سقط في ب. 


وم 


ليا يا بهار كلل جو فو يون عل جود يوي ذيزا وميه اكوا و بع يآ وا لجو كعك رف لان ا ات بو بول الع واه ا يلكوام وو يو خم روه لو اجا 0 


«قالوا: يلزم» من عدم التخصيص «مخالفة الصَّمِير؛ للظاهر؛ لكونه غير عائد إلى كل 
أفرادى واللازم باطل؛ لأنه يجب مطابقة ة الصَّمير للمستظهر. 

«وأجيب: بأنه كإعادة الظّاهر) ولا شك أنه لو أعاد الظّامِر وأراد به ثانياً الخصوص 
لم يلزم منه خصوص الأول» ولاعحدذودفف فكذاهتا: 

وأما «الوقف» فإنما ذهب إليه قائله «لعدم التّرجيح» في ظنه. 

«وأجيب: بظهور العموم فيهما». 

أما في الظاهر فظاهر . 

وأما في 0 فلإشعار 0 بالعؤد إلى الكل» 0 عر خصصناهما» 
«ولو سلم» 0 «فالظاهر» ا 
«أقوى» منهء فيكون عمومه أقوىء [فمخالفة]”'؟ ظاهر الأقوى أضعف من مخالفة ظاهر 
الأضعف. وهذا الجَوَابُ هو المضمر؛ لما قَدّمناه من أنَّ الخصوم لا يسلمون أنه يلزم من 
«فائدة» 

لا يخفى عليك أنا تصرفنا في الضمير فقلنا بعوده إلى بَعْضٍ ما تقدم. فأخ رجناه عن 
حقيقته » ل ا م ا لد للا 

وصنيعنا أولى من صنيعهم ؛ لأن المضمر أضعف من المظهرء فالتصرّف فيه أولى من 
العكسء وهذا يفهم من قول المصّف : الظّاهر أقوى. 

«فرع» 

قال الحنفيّة فى قوله عليه السلام: دلا تَبِيعُوا الب اليد إلا كَبْلاً يكئْل )217 أن المراد منه 

ما يكال من البرء فيجوز بيع الْحِفْئَةِ بِالْحِفْكَنْنِ؛ لأن هذا القدر مما لا يكال» وهذا مخرج على 


أصلهم» وقد عرفته. 


إهة ا ٠‏ في كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً - 


ا 


أبْنُ أبَانِ : إِنْ كَانَ ألْعَاءُ مُخَصّصاً 
وَقَيِلَ: إِنْ كَانَ الآضلٌ مُخْرَجاً 


«مسالة» 


الشنرح: ذهب «الأئمة الأربعة» والأشعري» وأبو هاشمء وأبو الحسين» إلى أن الحقّ 
( 


60 
:  مهقفاوو‎ 


(0817/80)) وأبو داود في السئن */158 في البيوع» باب: في الصرف (07759» والترمذي 
*/ 511 في البيوع: باب ماجاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثلا (1740) قال: ومن الباب عن 
أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس وقال: حديث عبادة حديث حسن صحيح.ء والنسائي 
كين في البيوع: باب بيع البر بالبر» وابن ماجه ؟/ لاه في التجارات باب: 
الصرف (2)5704 والشافعي في المسند بعرتيب السندي 191/7 في البيوع: باب في الربا 
(0165) وأخرجه أبو داود #/.7”5/8 في كتاب البيوع: باب في الصرفء حديث ,)986٠0(‏ 
وأحمد في المسند 077١/0‏ وأخرجه البيهقي في: السئن الكبرى 2778/5 و1844 في كتاب 
البيوع ؛ باب : تحريم التفاضل في الجنس الواحد؛ وابن الجارود في المنتقى ٠(‏ 18) . 

)١(‏ قد يرد عن الشارع أمر متعلق بعام ثم يظهر أن بعض أفراد هذا العام يستحق حكماً يخالف سائر 
الأفراد. وهذا الحكم معلل بعلة توجد في غيره من الأفراد كأن يقول قائل لمن له أن يأمره: 


مو 


الي حي يور لهو جه "يي مون ري "وا و جد 7ه مإ او عل هن ور حال تروك اذ او ب 6ن 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل اا ل تكن 


«ابن سُريج : إن كان» القياس «جليًا: لا إن كان خفيًا. 
وقال «ابن أبان: إن كان العام مخصصا» قبل ذلك جازء وإلاً فلا. 
«وقيل: إن كان الأصل» المقيس عليه «مخرجاً» من ذلك العموم بنصّ جازء وإلا فلا. 
و«الجّائي» قال: «يقدم العام مطلقاً» على القياس» ونقله القاضي في «التقريب» عن 
الأشعري» وهو أخبر بمذهبه. 
' «والقاضي والإمام» قالا «بالوقف». 
: والمصنك "قال و« الدضان» إن قشت الغلة بنصن» أو إجماع» أو كان الأصل مخصصاً 
. خصن» العام انزلا فالمعتبر القرائن في» آحاد «الواقع» فإن ظهر ترجيح خاصّ» لأصل 
القياس» «فالقياس» يرجح «وإلاً فعموم الخبر». 
وقال قوم : يجوز الئشخصيص بقياس العلة دون قياس الشّبه . 
قال القاضي في «التقريب»: والذي20 فرق بين الجلي والخفيّ فسر الجلي بقياس 
العلة والتخفى يقيانن الشّنه: 


«لا تعط من سألك شيئا» فمن عام ينتظم جميع أفراد السائلين أغنياء أو فقراءء علماء أو 
جهلاء» ثم تلا ذلك أمر آخر يقول: «وأعط محمداً لفقره» فلما علمنا العلة» وأردنا تعميم 
محل الإعطاء فهل نقول: إنه مأمور بإعطاء كل فقير سواء كان محمداً أو غيره؟ وبعبارة أخرى 
هل لنا أن نخصص العام الأول بهذا القياس ونقول: إن مراد الناهي بلفظ العام غير الفقراءء 
ويكون المخرج نوعين أحدهما بالنص وهو «محمد»». والثاني بالقياس وهو غيره من 
الفقراء؟ . . 
هذا هو محل النزاع بين الأصوليين. . ينظر: البحر المحيط للزركشي ”0779/7 والبرهان لإمام 
الحرمين ٠578/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 05548 ونهاية السول للأسنوي ؟/577» 
ومنهاج العقول للبدخشي 217١/7١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 279 والتحصيل 
من المحصول للأرموي 745/١‏ وحاشية البناني 7/ 214 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
251/7 وحاشية العطار على جمع الجوامع . 
التبصرة :»)١71(‏ واللمع »23١(‏ والمنتهى لابن الحاجب (48)» والعدة 2009/7 وشرح 
التنقيح »)7١7(‏ وتخريج الزنجاني »)١75(‏ وروضة الناظر 11 » والمسودة .)١١9(‏ 

)١(‏ في أء ب: وكان الذي. 


١ 


وقال الإِضْطْحْرِيَ”'2 كما حكاه الشيخ أبو حامد: يخص بالقياس الذي ينقض بمخالفته 
قضاء القاضي دون ما لا ينقض فيه. 


واعلم أن مذهبنا جواز النّخْصيص بالقياس الجَلِيَ والواضح» وفي الخفي وجهان. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشَّيرَازي أنَّ الشّافمي نصّ على جواز التخصيص به 

ثم قيل: الخفىّ قياس الشّبهء وقيل غيره» وذلك تحقّق في كتاب القياس» والمنع من 
التخصيص بغير الجلى» نقله المصتف تبعاً لجماعة من المتأخرين عن ابن سريج » والذي 
نقله الشيخ أبو حامد عن ابن سريج جواز التخصيص بالقياس مطلقاًء وقال: إنه المذهب» 
وعزا التفرقة بين الجلي [والخفى ]7 وغيره إلى إسماعيل بن مروان من أصحاينا. 

وقال الكَرْحِيَ : إن كان العام قد خصّ بمنفصل جاز تخصيصه بالقياس» وإلا فلا. 

وقال الآمدي: إن كانت العلّة منصوصة.ء أو مجمعاً عليها جاز التخصيص بهء وإلا 
فلا. 9 الى 03 د 

وما اختاره صاحب الكتاب من التفصيل ايل إلى اتباع أرجح الظنين» وإن تساويا 
فالوقف». وهذا هو رأي الغزالى. 

واعترف الإمام الرازي فى أثناء المسألة بأنه حقّء واستحسنه القَرَافِيَه وقال الشيخ 

الشرح: «لنا: أنها» أي: القياسات إذا كانت «كذلك» تكون «كالئّص الخاص» على 
درق الحسن بن أحمد سن يزيد بن عيسى » أبو سعيلك الإصطخري» شيخ الشافعية ب (بغداد», 

ومحتسبهاء كان ورعاً زاهداً. قال أبو إسحاق: لما دخلت «بغداد؟ لم يكن بها من د يستحق أن 

يدرس عليه إلا ابن سريج وأبو سعيك الإصطخري» وحكى عن الداركي أنه قال: ما كان 0 

إسحاق المروزي يفتى بحضرة الإصطخري إلا بإذنه؛ وولي قضاء «قم» وحسبة بغداد. له 

مصنفات مفيدة. توفى سنة 778 ه وقد جاوز الثمانين. ينظر: البداية والنهاية 2197/١١‏ 

والأعلام 2197/7 وتاريخ بغداد 2578/1 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص »)4١(‏ وطبقات 

الشافعية للسبكي 2197/5 وشذرات الذهب 27١7/7‏ ووفيات الأعيان /١‏ 07170 وابن قاضي 

شهبة .١1١9/١‏ 
/)١‏ سقط في أ ب. 


لاه" 


م 2 5 مك ا ار عي 2 كَ. 0 د 5 غير 07 كم 
وَأُسْتَّدلَ : أن المسْتنبَطة : اما رَاجحة» أو مذ جوحة» أو مُسَاوِيَه ‏ وَأَلْمَوْجوحٌ . 
0 


كوس 00 زا ل و و مر ا مر م ا 
وَألْمْسَاوِي لآ يُخَصّصُء وَوفُوعٌ أَخْتِمَالٍ من أَنْتَيْنِ - أَقْرَبُ مِنْ وَاحِدٍ مُعَيّنِ . 


ِ 5-85 | ا م 00 رةه وا هار ككس 
وَأَجِيبَ: بجَزيهِ في كل تخصِيصء وَقَدْ رجح بِألْجَمْع . 


الحكم في إفادة الطلّنء «فتخصيص» العام «بها للجمع نيط "التليلية ف واندل» على أن 
المستنبطة لا يجوز التشخصيص بها «بأن المستنبطة إما راجحة» على العموم» «أو مرجوحة أو 
مساوية» والمرجوح والمساوي لا يخصّص» واحد منهماء فلم يبق إلا الرّاجح» وهذه 
تقديرات ثلاث يجوز التّخصيص على تقدير واحد منهاء وهو الرّاجح2 ولا يجوز على 
تقديرين «ووقوع احتمال عن اثنين أقرب من» وقوع «واحد معين»» فيكون عدم التتخصيص 
أقرب وأغلب على الظَّنَء وهذا الدَّليل ذكره الآمدي لمنع التخصيص بالمستنيطة مطلقاً؛ لأنه 
يرى ذلك كما حكيناه عنه» فأحب المصنف متابعته في ذكره. 

وإن كان لو نهض لمنع بعض مقصوده» وهو جواز الكخصيص بالمستنبطة من الدّليل 
الذي خص العام به. فإن المصنف يُجَوّز ذلك . 

والحاصل : أن المصنف يجوز التخصيص ببعض المستنبطات» وهذا لو نهض منع كل 
مستنبطة» ولكنه لما كان عنده مدفوعاً لم يبال بذكرهء واستعمل لفظة «استدل» فيه لأنه 
يوافق بعض مدعاه؛ إذ يتضمن دفع ما لا يجوزه المصتف من التخصيص بالمستنبطة لا من 
الدليل الذي خص العام. فهو دليل لبعض دعواه [لا يرتضيه»؛ ويمكن أن نقرره على أنه دليل 


لكلّ دعواه](20 فيقال: 
مراده بالمستنبطة فى قوله: «واستدل» المستنبطة التى لا تخصّص عنده» وإنما التي 


تخصص عنده» وهى معلومة الؤُجحانء فلا يستدلٌ عليها بهذا الدّليل الإجمالى. 
ومراد الآمدي بها كلّ مستنبطة؛ وذلك لأنهما اتفقا على أنَّ المعلوم الؤُجْحان 
[واختلافهما في بعض من المستنبطات إنما منشؤه]2"7 اختلافهما في أنه هل هو 
راجح؟ وهذا دليلٌ إجمالي كما صرّح به الآمدي. أي يدل على الإجمال» فإنما يحسن 
الاستدلال به على ما لا يعلم فيه الؤجحان. 


"6084 


َلْجْبَائٌ : لو خصٌ به َرِمَ دِيم آلأضْعَفب يما تَقَدّمَ في حَبَرٍ ألْوَاجِدِ؛ مِنْ 
لبر يُْتهَدُ في في أَمْرَئن . ٠‏ .إلى آخره. 

َأجِيبَ : يما تقَدم؛ ون لِك عِنْد نال أَحَدِِمَاء وََدَاإعْمَاَ لَهُمَا يائرام 
نَخْصِيص لكاب لسن وَأَلْمَفْهُوم لَهُمَا. 1 

وَأَسِْلَ : بتأخِيرِهِ في حَدِيثِ مُعَاذِء وَتَضْويبهِ ‏ رَضِيَ الله عَدْهُ - 

وليك : بأنهُ أَحْرَ لس نه عَنِ الكتاب, وَلَمْ ْنَع لْجَمْع . 


وأما ما علم حاله فلا يحسن أن يقال فيه: إنه يلحق بالأعم الأغلب؛ لأن ذلك إنما 
يقال في المجهول» وهو عند المصئف بعض المستنبطات» وعند الآمدي كلهاء فافهم ذلك. 


«وأجيب بجريه فى كل تخصيص» بأن يقال: المخصّص في كل صورة إما راجح 
بالنسبة إلى العام» أو 5-7 أو مساو. . . إلى آخرهء فلو كان هذا مبطلاً لتخصيص العام 
بالقياس لبطل التخصيص من أصله «وقد رجح» الخاص «بالجمع) بين الدليلين» فلم يكن 
الشوح: واستدل «الجُبَائِي» أولاً: على أن العام لا يخصّ بالقياس مطلقاً بأنه «لو 
خصن به لزم تقديم الأضعف» على الأقوىء والملازمة تبين «بما تقدم في 0 الواحد من أن 
الخبر يجتهد فيه فى أمرين»: العدالة والدلالة» والقياس يجتهد . فيه في أمور كثيرة «إلى 
آخره» أي آخر الدّليل المذكور في كتاب «الخبر». 
«وأجيب» بأوجه «بما تقدم. وبأن ذلك» أي تقديم الأضعف بعد تسليم كون القياس 
أضعف إنما يمتنع «عند إبطال أحدهما» بالكلية» «وهذا» ليس كذلك؛ إذ هو «إعمال لهما», 
فكان أولى «بالتزام تخصيص الكتاب بالسّنة والمفهوم لهما' أي يلزمكم ألا يجوز تخصيص 
الكتاب بالسّنة» وألاً يجوز تخصيص منطوقهما بالمفهوم؛ لأنه أضعف . 
«وانتدكة لحتني ثانيا:- على أن العياس لا يتخخصالعموم '#بتاخيره في ديت 
'معاذ»"'' عن الكتاب والسّنة. «وتصويبه» عليه الصلاة والسّلام هذا الصنيع؛ كما رواه 


)١(‏ من حديث معاذ؛ أخرجه أبو داود في السنن 07/7 في كتاب الأقضية: باب اجتهاد الرأي فى 
القضاء حديث (097م و7057 والترمذي 5177/7 في كتاب أبواب الأحكام» باب: 5000 


لكلا 


ع اق لها لقح وي وا وود هذ هد جو هنا جه اج هر سياف هذ ووه لق ايه ع1 جه ها له دهن “يها مه م 
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في القاضي كيف يقضى؟ حديث (1771, )١1778‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا 
ا الوك ولي متاح سي بعال 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 7١/0‏ و77 و2747 وأخرجه الدارمي 70/١‏ في المقدمة 
باب: الفتيا وما فيه من الشدة» وأخرجه الطيالسى كما فى المنحة 787/١‏ فى كتاب القضاء 
والدعاوى والبينات حديث »)١481(‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 7/ 777 وأخرجه 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 251/7 قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» 
01 و0١19‏ : على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به قوقفنا بذلك على صحته عندهم» 
كما وقفنا على صحة قول رسول الله يك -: (لا وصية لوارث) وقوله في البحر: (هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته) وقوله: (إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع) 
وقوله: (الدية على العاقلة) وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقنها 
الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء» فكذلك حديث معاذ لما احتجوا 
به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. اه. وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» 
3/105 «(لعتلف النامن في-هذأ الحذيث افمنهم 'من قال إثهالا يضح» ومنهم من قال: 
هو صحيح؛ والدين القول بصحته؛ فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج ورواه عنه 
جماعة من الرفقاء والأثئمة» منهم يحيى بن سعيد, وعبد الله بن المبارك» وأبو داود الطيالسي 
والحارث بن عمرو الهذلي الذي يرويه عنه. 

وإن لم يكن يعرف إلا بهذا الحديث فكفى برواية شعبة عنه» وبكونه ابن أخ للمغيرة بن شعبة 
في التعديل به والتعريف بهء وغاية حظه في مرتبته أن يكون من الأفراد» ولا يقدح ذلك فيه 
ولا في أحد من أصحاب معاذ مجهولاًء ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن 
جماعة» ولا يدخل ذلك في حيز الجهالة» وإنما يدخل ذلك في المجهولات إذا كان واحداً 
فيقول: حدئني رجل حدثني إنسان ولا يكون الرجل للرجل صاحباً حتى يكون له به 
اختصاص» فكيف وقد زيد تعريفاً بهم أنهم أضيفوا إلى بلد. اه. 

قوله: أجتهد برأي» يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنةء 
ولم يرو الرأي الذي ينسخ له من قبل نفسه أو يخطر يباله عن غير أصل من كتاب أو سنة» ومن 
هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به. وفيه دليل على أنه ليس للحاكم أن يقلد غيره فيما يريد 
أن يحكم بهء وإن كان المقلد أعلم منه وأفقه حتى يجتهد فيما يسمعه منهء فإن وافق رأيه 
واجتهاده أمضاه وإلا توقف عنه؛ لأن التقليد خارج من هذه الأقسام المذكورة في الحديث. 
وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي ‏ يَكِ - في كثير من الأحكام ولم يعنفهم» كما أمرهم يوم 
الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة» فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق» وقال: لم يرد - . 


ام 
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ت منا التأخيرء وإنما أراد سرعة النهوض» فنظروا إلى المعنى» واجتهد آخرون وأخروها إلى بني 
قريظة فصلوها ليلاً» نظروا إلى اللفظء وهؤلاء سلف أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب 
المعاني والقياس . 
ولما كان علي رضي الله عنه ‏ باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام فقال كل منهم: هو 
ابني» فأقرع علي بينهمء فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية» فبلغ النني 
- َكِهْ - فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه . 
واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظةء وحكم فيهم باجتهاده» فصوبه النبي - كَل - وقال: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات». 
واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» فصليا ثم وجدا 
الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخرء فصوبهما وقال للذي لم يعد: «أصبت السنةء 
وأجزأتك صلاتك»؛ وقال للآخر: «لك الأجر مرتين». 
ولما قاس مجزز المدلجي وقاف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد وأسامة ابنه بعضها من 
بعض سر بذلك رسول الله يله حتى برقت أسارير وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق» 
وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسودء فألحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصلهء وألغى وصف 
السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم . 
.وقول الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في الكلالة: أقول فيها برأبي؛ فإن يكن صواباً فمن الله وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالد» والولد فلما استخلف عمر قال: إني 
لأستحبى من الله أن أزداد شيئاً قاله أبو بكر. وقال الشعبي: عن شريح قال: قال لي عمر: 
اقض بما استبان لك من كتاب اللهء فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء 
رسول الله وله -» فإن لم تعلم قضاء رسول الله ككل - فاقض بما استبان لك من أئمة 
المهتدين» فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين؛ فاجتهد رأيك» واستشر أهل العلم 
والصلاح»؛ وقد اجتهد ابن مسعود في المفوضة وقال: أقول فيها برأبي» ووفقه الله للصواب. 
وقال سفيان بن عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت 
أسأله عن زوج وأبوين» فقال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال» فقال: 
تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي» ولا أفضل أمّا على أب. 
وقايس على بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ وزيد بن ثابت في المكاتب» وقايسه في الجد 
والإخوة. وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: عقلها سواء اعتبروها بها. قال المزني: 
الفقهاء من عصر رسول الله يكل إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع 
الأحكام في أمر دينهم» قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل» فلا يجوز - 


سن 


وَأَسْتْدَلُ بن دَليل لفيا آلإِجْمَاءٌ» وَلا إِجْمَاعَ عِنْدَ مُكَالَْةِ لْحُمُوم. 


وَأجِيتَ: بِأنَّ آلْمَُئْرَةَ وَمَحَلَّ التخصيص يَرْجِمَانٍ إلى آلنّصْء عَمَولِه - لَب 


الصَّلاة وَالسَّادْمُ -: «حُكْمي عَلَى الْوَاحِدِ) وَمَا سِوَاهُمَا؛ إِنْ تَرَجَحَ ألْخَاصصُء وَجَبَ 
عْتبَارُة؛ لأنَهُ الْمُعْتَبَُ؛ كَمَا ذُكِرَ في ألإجْمَاع ألظَّنّيَء وَهَذِهِ وَنَحْوُهَا قَطْعِيّةٌ عِنْدَ 
لْقَاضِي؛ لِمَا تَبَتَ مِنَ الْقَطع بِالْعَمَل بألرّاجح مِنَ آلْآمَارَاتِ ‏ ظَنَيٌَ عِنْدَ قَرْمِ؛ لأنَّ 


الدَلِيلَ لْخَاصٌّ بها ظَنّقّ 


أحمدء وأبو داودء والترمذي» وسنذكر ذلك في كتاب «القياس»» ونذكر أن البخاري قال: 
لا يصحح. 

دواجينة عو تاغير مناة القتال عق الكاناب د والقتة عن عدن ميكفة: اند غيز 
مانع من تخصيصها بهء وذلك لأنه «أخر السّنة عن الكتاب»» وصوبه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «ولم يمنع» تأخيرها عنه «الجمع» بينهماء بل خصّص الكتاب بهاء فَعْلِم أن 
التأخير غير مانع من الجَمْع . 

الشوح: وَابكيل» الجتّائي ثالثاً: «بأن دليل» كون «القياس» حجّة «الإجماع» ولا 
إجماع» على جوازه «عند مخالفة العموم» بدليل الخصوم الموافقين على المنع. 

«وأجيب»: بأنا لا نسلم أن الإجماع هو الدَّليل على كل قياس» بل قد يكون دليل 
بعض الأقيسة النص كما في هذه الصورة» ويظهر هذا «بأن» التنصيص على العلة كالتنصيص 
على الحكم. فوضح أن «المؤثرة» وهي الثابتة بنص أو إجماع» «ومحل التخصيص»»2 وهو 
الأصل المخصص كلاهما «يرجعان إلى النصء» كقوله عليه الصلاة والسلام: «حُكمي عَلَى 
الوَاحِدِ؛ حُكمي عَلَى الجَمّاعَة؛» فإذا ثبتت العلّية» أو الحكم في حق واحد ثبتت في حق 
الجماعة بهذا النّصء [ولزم]'2 [تخصيص)”2'2 العام به» وكان في الحقيقة تخصيصاً بالنص 
لا بالقياس» «وما سواهما» يعني ما سوى المؤثرة» ومحل التخصيص قد اعتبرنا فيه ترجيح 
القَرّائْنِ» وحينئلٍ (إِنْ ترجّح الخاص» صار مظنوناًء و«وجب اعتباره؛ لأنه» أي: لأن الرّاجح 


لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. انتهى والله أعلم . 


نضا 


هالى ا واو وى قاو ده ع هاه عدوا .ةد و قد ود .د وا و وار وا و و وا وى .د .ا و وا راع .د .د و .د .ا ع هم هه 


«المعتبر 0 ذكر في الإجماع الظني» أن المعتبر فيه رُجُْحَان الظطن» وإلا عَمِلَ بالعامء 
«وهذه)» نكتة ينبه عليها هناء فنقول: 

«هذه» المسألة «ونحوها» كتقديم خبر الواحد على عموم الكتاب «قطعية عند القاضي ؛ 
لما ثبت من القَّطع بالرّاجح من الأمارات» فيقال هكذا: 

هذا مظنونء وكل ما هو]"'' مظنون يجب العمل بهء كما تقدم في أوائل الكتاب 
«ظنية عاد قوم؛ لأن الدليل الخاصن بها ظني»», والمأخوذ من الظني ظني. 

واعلم أن المصّف لو اقتصر على قوله: «إنها قطعية عند القاضي, ظنية عند قوم» كما 
صنع الآمدي» ولم يذكر علّة القطع كان صَنِيعاً جيّداً؛ فإن القاضي لا يقبل في دعواه القطع 
بما ذكرهء ولو كان هذا قوله لكان النزاع بينه وبين القائلين بأنها ظنية لفظبّاء وإنما هو 
معنوي» والقائل بالقّطع يقع بتخطئة المخالف كما صرح به القاضي غير مرة في «التقريب»» 
وأتباعه كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما. وقد عرفتناك غير مَرّة أن القاضي يتطلب القطعء 
ولذلك يتوقف في غالب المسائل؛ لقلة القواطع . 

والناس مختلفؤن في مسائل أصول الفقه» هل هي بأجمعها قطعية» أو بعضها ظني؟ 

والأأول هو رأي القاضي وأكثر المتقدمين» ونقل عن العلماء قاطبةٌ. والثاني هو 
الأظهر عندنا. 

وإذا عرفت أنها قطعية عند القاضي» فتوقفه إنما هو عن القطع. ولا نتكر أن الأرجح 
التد لتخصيص» ولكن عنده أن الأرجحية لا تكفي في هذه المسألة وأمثالهاء فاعرف ذلك . 

وعنده تبين لك أن خلافنا معه عائد إلى هذا الأصل» فإنا نوافقه على انتفاء القطع. 
وإنما ندعى أن الظَّن كافي في العمل» فلا نتوقّف. وهو لا يكتفي بالظن» فيتوقف . 

وقد تقدم التنبيه على نظائر”'؟ هذا كثيراً. 

«فرع» 

. قال ابن السَّمْعَاني: من تخصيص العموم بالقياس» قوله تعالى: #الزَّاتِيَة وَالزَانِي 

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَهَ جَلْدَةِ4 [سورة النور: الآية 1] ثم خصت الأمة بنصف الجلد بقوله : 


)١(‏ سقط في ب. (؟) في أء ب: أنظار. 


ردنا 


ثم خص العبد بنصف الجلد قياساً على الأمة. فصار بعض الآية مخصصاً بالكتاب» 
وبعضها مخصصاً بالقياس» ومن ذلك قوله تعالى: #وَاليدْنَ جَعَلْنَامًا كُمْ من شَعَائِر اللّه» 
[سورة الحج : الآية رةه إن قوله : #فكلوا منْهًا» ثم خص بالإجماع تحريم الأكل من جزاء 
الصيد. 

وخص عند الشافعي تحريم الأكل من هَذْى المُبْعَةٍ والقِرَانِ قياساً على جزاء الصيدء 
فصار بعض الآية مخصصاً بالإجماع» وبعضها بالقياس على الإجماع . 

«فائدة» 

ذكر الشيخ أبو حامد أن مانع التشخصيص بالقياس اعتلّ بقول الشَّافعي في باب «أحكام 
القرآن» من «الأم»: إنما القياس الجائز أن يشبه ما لم يأت فيه حديث بحديث لازم. 

فأما أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على القياس» فأين القياس في هذا الموضع إن 
كان الحديث يقاس» فأين المسمى؟ 

قال: فقد ذكر الشافعي أن القياس لا يعمل في الحديث العام» وإنما يعمل في .أن يبتدأ 
به في موضع لا يكون فيه حديث» ويقاس على موضع فيه حديث» فدلٌ أن مذهبه منع 
التخصيص بالقياس . 

وردّه الشيخ أبو حامد وقال: قد ذكر الشافعي في «الأم» قوله تعالى: #فََنْسِكُومُنّ 
بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُومُنَّ بِمَعْرُوفه وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ نكن [سورة الطلاق: الآية ؟1] واحتمل أمره 
اتفال: - بالإشهاد أن يكون على سبيل الوجوبء كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا َكَاحَ إلا 
بوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ عَذَلف واحتمل أن يكون على التَّدْب كقوله تعالى : لوَأَشْهِدُوا إِذَا تََاه يع يعم 4 
[سورة البقرة: الآية 545؟] . 

وقال الشافعي : لما جمع الله بين الطّلاق وبين الْوَجَعَة) وأمر بالإشهاد فيهماء ثْمّ كان 
الإشهاد على الطّلاق غير واجب» كذلك الإشهاد على الرجعة. 1 

قال الشيخ أبو حامد: فقد قاس الشافعي الإشهاد على الرَجْعة على الإشهاد على 
الطلاق 6 وخخصن .به ظاهز الآمر بالأشهاد» ]ذظاهر الأمر الوجوت. 


ان 


ونع ون ع نيع" إل ل لجرا المي موي وت و 16 مك هل افو كل وكوف ره ارد واف ع كال اسع ل وو ور السو ل 3 


ل الت 
له: «وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَذَلِ ك4 [سورة الطلاق: الآية ؟] فلن 5 قياساً» فقد 8 ولج 
0 بظواهر الألفاظ. فلذلك يقيس ولا يبالي بعمومات الألفاظ؛ إذ ظاهرية العْمُوم في 


آحاده: إما دون ظاهرية. الأمر فى الوجوب أو مثلهاء فإذا جاز العُذُول عن ظاهر الأمر 
للقياس جاز عن ظاهز العموم. 

ثم قال الشيخ أبو حامد: وأما الكلام الذي تعلّق به ذلك القائل» فلم يقصد الشّافعي 

منع التخصيص بالقياس» وإنما قصد أنه لا يجوز ترك الظاهر بالقياس» وذلك أنه ذكر هذا 
5 التكاح بلا ولي» تورى حديك «َيِمَا امْرَأةٍ نَكَحَث) . 

ثم حكى عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: العلّة فى طلب الولى أنه يطلب الحظ 
للمنكوحة؛ وبضعها في كفء, فإذا تولّت هي ذلك لم-يحتج إلى الولي» 

فقال الشّافعي: هذا القياس غير جائز؛ لأنه يعمد إلى ظاهر الحديث ونصّه فيسقطهء 
فإن ما ذكروه يفضي إلى سقوط اعتبار الوَلِيَء وذلك يسقط نص الخبرء واستعمال القياس 


وحاصلة : أن استنباط معنى من النص يعود عليه بالإيطال لا يجوزء وهو ما ذكره 
الشّافعي» وليس مراده تخصيص العموم بالعياش ع" إن ذلك للا يطل العفوع »فل الطن 
المستفاد من القياس أرجح.ء وإلا لم يخص 

قلت: معناه أنَّ للفظ العموم ظاهراء وهو الاستغراق» والقياس أظهر منهء فعدلنا 
إليهء ففي الحقيقة لم نعدل عن ظاهر إلا إلى أظهر منه» وقد قدمنا حكاية الشيخ أبي إسحاق 
عن نص الشّافعي في مواضع أن التخصيص بالقياس جائز » فلا حاجة إلى التطويل . 

وقد :انتهى الكلام على العموم والخُصُوصء وهذا صنف آخر قريب منه يقال له: 
«المطلق والمقيد». ش 


5 


1 شَّ : 2 

[المُطلق وَالمْمَيِدُ ] 
(الطكة وَأَلْمْعَيَدُ) : لْمُطْلقُ : م 5ل عَلَىْ شَائْع في جنْسه ؛ فتَحْرْج 
لْمَمَاركُء وَنَحْوُ: «كُلُ رَجُلٍ وَتخرة؛ لإسْيغْراتهَاء وَالْمَْيدُ بحلاف وَيِطلُ 


ألْمْقَئَا عم أخرج م شاع بوَجْهِ ك ١(رَقَبَةه‏ مُؤْمِئَةِ)؛ وَمَا ذكر في لشَخْصِيص من 
متّفق , وَمُحْيَلِفبِ وَمُحْمَارِ َمْرَفو - جَارٍ فيه 


«مسألة» 

. الشرح: «المطلق : ما دل على شائع في جنسه» كذا عرفه المصنف”" . 

وقوله «شائع» أي: لا يكون متعيناً بحيث يمتنع صدقه على كثيرين. 

وقوله «في جنسه»: أي له أفراد بمثاله . 

وهذا الحَدَ يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث هيء» والتي دلت على واحد غير 
معين» وهي النكرة؛ لأنها أيضاً لفظ دال على شائع في جنسه. فكأنه لا يفرق بين المطلق 
والنكرة. 

وقد سبقه الآمدي إلى هذا فقال: المطلق: التكرة في سياق الإثبات . 

والصواب: أن بينهما فرقاً2©'9»: فالمطلق: النا شي تديت هي» والنكرة: ما دلّ على 


ف ينظر: البحر المحيط للزركشي “/516» والإحكام في أصول الأحكام للامدي 8/8 
وسلاسل الذهب للزركشي ص »58١‏ ونهاية السول للأسنوي »7”١19/”‏ وزوائد الأصول له 
4» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 2485 والتحصيل من المحصول للأرموي 
200 والمستصفى للغزالي 7/ ١185‏ وحاشية البناني 7/ 244 والآيات البينات لابن قاسم 
العنادي 77 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 2775 وحاشية العطار على جمع 
الجوامع 279/7 والمعتمد لأبي الحسين 7588/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ١//لء‏ 
وميزان 'الأصول للسمرقندي 205١/١‏ كشف الأسرار للنسفي »477/١‏ وشرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟/ »١55‏ والوجيز للكراماستي ص 2١5‏ 
وتقريب الوصول لابن جُزيّ ص 0481 وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١١74‏ وشرح الكوكب 
المنير للفتوحي ص 43١‏ » والروضة لابن قدامة ,»)١757(‏ والحدود للباجي (17). 

(؟) قد ذهب الأصفهاني إلى عدم الفرق حيث قال: «... واعلم أن هذا الحد يتناول اللفظ الدال - 


امون 


.قا 


عي قا عت نه كو اه الل ردقه لكف او ارق الوك هد انها بهد الجخ الو ان وو "بلاج “بود جه عو وطاق “هر أذ ف لفطقها ارو ب لوف قبن اللا مق امع عو اروم يف ع جو 8 


واحدة غير معينة» وعلى هذا أساوب ل زالأصوايين بكيم ولهذا لما لعن 


بعضهم التنكير في بعضص الألفاظ اشترط و80 


فقال الغزالى فيمن قال: إن كان حَمْلها غلامًء فأعطوه كذاء [فكان]2 غلامين: لا 


شىء لهما؛ لأن التنكير يشعر بالتّؤحيدء» ويصدق بأن غلامين لا غلاماً. 


وكذا لو قال لامرأته: إن كان حَمْك ذكراًء» فأنت طالق طلقتين» فكان ذكرين. 

قيل: لا تطلق؛ لهذا المعنى. 

وقيل: تطلق حملاً على الجس . 

فانظر كيف تردّد الفقهاء هد في المطلق والنكرة حتى إن ألْحِقَ بالنكرة كان للوحدة» 


وإِنْ أَلْحِقّ بالمطلق كان لأعم منها؛ فدل أنهم يفرقون. 


وأما قوله: «ما دل على شائء7", وكذا قولنا: ما دل على الماهية» «فتخرج» بهما 


«المعارف» ك«زيد»» «ونحو: كلّ رجل ونحوه؛ لاستغراقها» وعمومهاء والمطلق غير عام. 


00 


زفق 
فرق 


على الماهية من حيث هي هيء والفكرة التي دلت على واحد غير معين» لأنها أيضاً لفظ دال 
شائع في جنسه ينظر بيان المختصر (170)خ , 
يعلم من هنا أن اللفظ في المطلق والنكرة واحدء وأن الفرق بينهما بالاعتبار» إن اعتبر في 
اللفظ دلالته على الماهية بلا تيد»ء سمي مطلقاً واسم جنس أنضاء أو مع قيد الوحدة الشائعة 
سمي لكر | 
قال شارح جمع الجوامع: والأمدي وابن الحاجب ينكران اعتبار الأول في مسمى المطلق من 
أمثلته» ف:يجعلانه الثانى» فيدل عندهما على الوحدة الشائعة وعند غيرهما على الماهية بلا 
قيد» والردة قن وري إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقل من واحدء والأول موافق لكلام 
أهل العربية والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المعتبر. 

في أء ج: وكان. 
يحرج بهذا المعارف كلها؛ لدا فيها مال اا زيدء وهذاء أو حقيقة نحو: 
الرجل» وأننامة» أو تحصة تنو «قعضى قرعؤتن الرسؤل» أواستغزاقا تحوا: الرزجال» وكذلك 
كل عامء ولو نكرة نحو: كل رجلء. ولا رجل؛ لأنه بما انضم إليه من كل والنفى صار 
للاستغراق» وأنه ينافي الشيوع. ينظر شرح القاضي عضد الملة على المختصر ؟/ ١95‏ 


دنا 


1 طم - قلا يُحْمَل أَحَدَهُمَا عَلى الآخَر بِوَجْهِ أتَقَاقَاً وَمِئْلُ: «إنْ 


وََ 6 


«والمقيد» قياساً إلى المطلق «بخلافه»؛ فهو «ما يدل لا على شائع في جنسه»", 
فيدخل فيه المعارف والعمومات كلها 

(ويطلق المقيد على» معنى آخر. وهو ما أخرج من شياع بوجه» من الوجوه كا«رَقَبَة 
مُؤْمِةٍة» فإنها وإن كانت شائعة بين الَّقَاب المؤمنات. فقد أخرجت من شياع الرقبة بوجه 
من حيث كانت شائعة بين المؤمنة وغير ير المؤمنة» زيل : ذلك الشياع بالتقييد ب «المؤمنة»ف, 


وكان مطلقاً من وجه مقيداً من وجه» وكذا كل قيد ضم إلى الحقيقة.» «وما ذكر في 
التخصيص من متفق ومختلف» 00 
«مسأالة» 


الشرح: «ونزيد مسألة» في حمل المُطلق على المقيد فنقول: 

«(إذا ورد مطلق ومقيد»ء فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما أو لاء «فإن اختلف 
حكمهما مثل: [اكس]('2) ثوباً «وأطعم» طعاماً نفيساً» «فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه 
اتفاقً»7" . 


9/8 ينظر: البحر المحيط للرركشي ”2575/7 والإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ )١( 
وسلاسل الذهب للزركشي ص١78» وزوائد الأصول للأسنوي ص 2.5798 وغاية اوموق‎ 
والمستصفى‎ »407/١ للشيخ زكريا الأنصاري ص. 285 والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 
وحاشية البناني ؟/ 45 .» والآيات البينات لابن قاسم العبسادي 5/78/ا‎ 2186/١ للغزالي‎ 
وتيسير‎ 2788/١ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 2555 والمعتمد لأبي الحسين‎ 
وميزان الأصول للسمرقندي 51 وحاشية التفتازاني‎ 277١/١ التحرير لأمير بادشاه‎ 
والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 100., والوجيز للكراماستي ص 215 تقريب الوصول لابن‎ 
وكشف‎ 2758/١ جزيّ ص 287 وإرشاد الفحول للشوكاني ص 5؛ ونشر البنود للشنقيطي‎ 
.)54( والحدود للباجي‎ ,)١75( الأسرار 2187/7 والمدخل ( 5)» والروضة‎ 

)في نب السن. 

(؟) «سواء كانا مأمورين» أو منهيين» أو مختلفين واتحد موجبهما أو اختلف. اللهم إلا في مثل - 


الول 


يج يذ الو يو يجاو ري الوا ب وأو يا قت ها ع1 جا عاد هذ 1ل بع عد لهت ون حقي يو بف نيو جل فا رعة اي واد دعل بإ الا بايا اك د ا ا ا 


ومنه ما ورد من تقييد الصيام بالتنابع في كمّارة القَْلء وإطلاق الإطعام في الظهار . 

ومنهم من أومأ إلى المُكَالفة فيه فقال: ينبغى أن يكون الثوب نفيساً كالطعام»؛ ويشهد 
بجريان الخلاف» وهو ماذكره البَاجي ني «الفصول» وغيره ‏ اختلافٌ أصحابنا في أن القاتل 
إذا لم يقدر على الصّيَام هل يجب عليه الإطعام كما في الظَهَار؟ 

قيل: يجبء وربما روى قولاً المشّافمي حَمْلاً لكفارة القَثْل على كَمَارة الظهّارء كما 
قيدنا الرقبة المطلقة بالإيمان حَمّْلاً لها على الآية المقيدة. 

والأصح: المنع؛ لأن آية القَدْلِ لم تتعرّض إلا للإعتاق والصيام؛ فلا يلحق بهما 
خصلة ثالثة. وإنما اعتبرنا الإيمان؛ لأن الرقبة مذكورة في الآيتين» وإن أطلقت في 
إحداهما. 


وأما الإطعام فمسكوت عن أصاهء والمسكوت لا يحمل على المذكور»ء كما أن الله 
تعالى ‏ نص في آية التيمم على عضرين وسكت عن عضوين» ونص في آية الوضوء على 
أربعة أعضاءء فلم يحمل التيمم على الوضوء . ْ 

«ومثل : «إن ظاهرت» فأعتق رقبة) مع: «لا تملك رقبة كافرة» واضح) فيه وجوب 
تقييد الرقبة بالمؤمنة؛. لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة مع عدم تملّكهاء وهذه الصورة 
كالمستثناة مما تقدم”" . 

والحاصل: أنه لا يحمل أحد الحكمين المختلفين على الآخر إلا في مثل هذه الصورة 
للضروة لا من أجل أن المطلق فيها م<حمول على المقيد. 

«فإن لم يختلف حكمهما» فلا يخلو إما أن يتّحد موجبهما أي سببهما أو لاء «فإن 
اتحد موجبهما»ء فلا يخلو إما أن يكرنا «مثبتين» أو منفيين» فإن كانا مثبتين مثل أن تُذُكر 
الرقبة مطلقة في كمّارة القتلء ومقيدة بالإيمان في كَمّارة القتل أيضاً. 


قرلك: إن ظاهرت فأعتق رقبة ويانول: لا تملك رقبة كافرة ......»» وذلك ضرورة كمأ 
يشير المصنف. ينظر شرح القاضي على المختصر 6/7 . 

)١(‏ قال الشيخ بخيت 7/ 4940: فهذه الصورة وأمثالها في الحقيقة خارجة عن موضوع المطلق 
والمقيد ولكنها شبيهة به» فلذلك جبعل حكمها المخالف للمطلق والمقيد مستثتى * 


4 
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10 00 حَت وَلَلَة اه 1 
الْمَعْنِنَ : اا دن 
الل #3 س6 هج صصص 

ومثله لو قال : عليَ ألف». ثم قال : على ألف من ثمن ثوب «حمل المطلق على المقيد 
لا العكس ثانا لا نسخااء سواء أتقدم أو تأخر . 

وقيل: نسخ إن تأخر المقيد» . 

فهنا مقامان: حمل المطلق على المقيد» وأنه بيان لا نسخ . 


الشوح: «لنا» على الحمل : : «أنه جمع بينهما؛ فإن العمل بالمقيد عمل بالمطلق» 
والعمل بالمطلق. » لا يلزم منه العمل بالمقيد؛ لإمكان حصوله في ضمن غير ذلك المقيد. 

«وأيضاً» فإنه ايخرج» بالعمل بالمقيد عن العهدة «بيقين)» سواء أكان مكلما بالمقيد أم 
بالمطلق. » بخلاف العمل بالمطلق؛ إذ قد يكون مكلفاً بالمقيد. ٠‏ فلا يكون آتياً بما كلف به 
عند إتيانه بما عدا المقيّد من صور الإطلاق. 


قال ابن السَّمْعَاني: ونقول أيضاً: إذا أجرينا المُطلق على إطلاقه اعترضنا به على 
المقيد» ٠‏ وإذا 00-5 المقيد ل على لسري » ولا بد من واحد منهماء والنّاني أولى؛ 

وأما المطلق ا فيما عدا الصورة المقيدة» وليس بصريحء فكان الاعتراض 
بالضصّريح على الظاهرء وبالخاص على العام أولى. 

إنما قلنا: إن هذا الحمل «ليس بنسخ؛ لأنه لو كان التقييد نسخاً» للإطلاق «لكان 
التخصيص» أيضاً (نسخاً» للعام» بجامع أن كلا منهما مخالف له ورد متأخراً عنه واللازم 
باطل بالاتفاق . 


حون 


َإِنِ أَخْتَلفَ مُوجِبْهمًا ؛ 0 ْمَل 
اه حِمَهُ أللَهُ -: حَمْلُ الْمُطلق عَلَى المُمَيِدِ. َقِيلَ بيجَامِع » وَهُوَ 
لْمُحْتَارٌِ فَيَصِيد كَأَلتَحْص ي ليام ع ام 


«وأيضاً» لو كان تأخر المقيد عن المطلق يوجب كونه ناسخاً للمطلق؟؛ لكونه رفع 
الخروج عن العٌهْدَةِ بأي فرد ‏ «كان [[لكان(2 تأخر المطلق نسخاً»؛ لرفعه التقييدء» فكما 
رفع تأخر المقيّد الإطلاق» رفع عكسه التقييد» وليس كذلك اتفاقاً. 

«قالوا: لو كان» تأخر المقيد عن المطلق «تقييداً» للمطلق لا نَمْخاً «لوجب دلالة رقبة 
على مؤمنة مجازاً». والتالى باطل؛ لأن المجاز خلاف الأصل . بيان الملازمة: أن المقيد لو 
كان بياناً للمطلق لكان الجُرَاد بالمطلق هو المقيدء زإذا أطلق المطلق» وأريد المقيد كان 
مجازاً. 

«وأجيب بأنه» أيضاً «لازم لهم» فيما «إذا تقدم المقيد» على المطلق؛ لأنهم سلموا أن 
المقيد حينئذٍ يكون بياناً للمطلق لا ناسخاً له. «وفي التقييد بالسلامة» عن العيوب يلزمهم 
أيضاً؛ لأن الرقبة مطلقة» ويجب كيبن بالكل عندهم» فدلالتها على السّليمة مجاز» فما 
كان جوابهم فهو جوابناء وهذا وجه جَدَلِي . 

«والتحقيق» فى الجواب: «أن المعنى» بالرقبة «رقبة من الوَقَاب» أي رقبة كانت» 
فيصير عامّاء إلا أنه عموم بَدَلَي ؛ ويصير تخصيصه بالمؤمنة تخصيصاً وإخراجاً لبعض 
المسميات من أن تصلح بدلآء (فيرجع» ذلك «إلى التّوْع من ااتخصيهن تنون تتييدا؟ في 
الاصطلاح» فحكمه حكم التخصيص» » فكما أن تقدم الخاص بيان للعام» كذلك تقدم المقيد 
بيان للمطلق . 

الشرح: «فإن كانا منفيين عمل بهما مثل : لا تعتق مكاتباًء لا تعتق مكاتباً كافراً»؛ فلا 
يعتق المكاتب أصلاً من اللفظء وهذا'من باب تخصيص العام لا تقييد المطلق» ومن 
يخصص بدليل الخطاب لا بد أن يخصص المكاتب بمفهوم قوله: مكاتباً كافراً. 


)١(‏ في ب: لو كان. 


لون 


مركي ا اق ا ويف هاج قا جل اي جا بلع لا وإ لوف موي إن و1431 جلا 18 قدا ل نواه بو » جا اج و جولو لد وه توح با ودح بع ويه “جو وان حير بورح جد وله "ل ا ا د لاك ايا لي 


«وإن اختلف موجبهما» أي سبب الحكمين» «كالظهار» في قوله تعالى : لوَالّذِينَ 
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تم يَعْر دون :لما قَالَوا َتَحْرِيرُ رَقَبَة4 [سورة المجادلة : الآية 7] «والقتل» في 
قوله تعالى: لوَمَنْ قَتَلَّ وين ها فَتَحْر ير رَكَبَةَ مُؤْمئة» [سورة النسك: الآية ”9] فهذه هي 
المسألة المشهورة بالخلاف. 

«فعن الشافعي حمل المطلق على المقيد»» ثم اختلف الأصحاب فيما يوجب الحمل : 

«فقيل2 : إنه القياس. فلا يحمل إلا «بجامع ‏ وهو المختار») عند المصنف» والصحيح 
عند أصحابناء «فيصير» التقييد «كالتخصيص» للعام «بالقياس على محل التخصيص». 

«وشَل) نقل بعض الأصحاب «عنه» الحمل على المقيد «بغير جامع2) وأن نفس 
الورود كَافيء وهذا هو رأى بعض الأصحاب . 

«وأبو حنيفة: لا يحمل» المُطلق على المقيد رأساًء سواء أكان بجامع أم لم يكن؛ لما 
تصوره من أنه يلزم منه رفع ما اقتضاه المُطلق من الامتثال بأي صورّة كانت» فيكون نسحا 
والقياس لا يكون ناسخ(' . 

0 000 


أحدهما : دليل المخطامه: ا لهم. 


فإذا قيل: رقبة مؤمنة أو الغنم السّائمة» فمفهوم «المؤمنة» و«السّائمة» أن الكافرة 
والمعلوفة ليس «مخالف». والإطلاق يتشخخص في كل الصورء فليقصر على المقيد؛ لأن ما 
عداه منفى بدليل الخطاب». والإطلاق ليس نضا فيه. 

والثاني: الزيادة على النص زعموها نسخاًء وزعموا التقييد زيادة» ونحن ننازعهم في 
كل من الأمرين» ثم ننقض عليهم بالتقييد بالسلامة» وقد اعترضونا بكلمات لا بد من دفعها 
قالوا: ليس كالمعيبة والسّليمة؛ لأن المعيب تُقُصان جزء من الأجزاء البينة» فلا يكون فيه 
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دق اما خا بك مل اطرحي ا ال التو الود بتااون الل طفن ال ال ع م ال ل ا ا 


وأما الكافر فرقبته مطلقة مثل المؤمنة؛ لأن الكفر والإيمان ليسا من الأجزاء البينة» فلا 
يكون رقبة مطلقة. ٠‏ 

فعلى هذا: لا يكون شرط السّلامة زيادة على النّصء بل يكون اعتبارها اعتبار ما 

وأما وصف الإيمان فلما كان سبباً وراء ما يقتضيه اسم الرقبة» فيكون زيادة محضة. 
وإذا كان زيادة لم يجز إثباته بالقياس؟ إذ لا تجوز الزيادة على النص بالقياس؛ إذ الزيادة 
نسخ» ونسخ القرآن لا يجوز؛ ولأن القياس إنما يجوز استعماله في غير مَوْضِع النصء» وهذا 
استعمال للقياس في موضع النص؛ لأن كَقَارة القتل منصوص عليهاء وكَمّارة الظهار 
' منصوصء» وقياس المنصوص على المنصوص باطل» كما لا يجوز قياس السّرقة على قطع 
الطريق لإئبات قطع الرّجْل مع اليدءٍ وكذا قياس التيمُم على الوضوء باطل في إدخال الرأس 
والوَجْل في التيمم» ردك قياس كقارة القتل على كفارة الظّهار باطل في إثبات الإطعام؛ 
مثل الرقبة والصيام» يُِيّنه : أن التقييد بالإيمان زيادة على حكم قد قصد استيفاؤه بالنص» 
ا 6 ا 

وأجاب أصحابنا: بأن الرقبة وإن كانت اما للبينة بأجزائهاء إلآ أن الإيمان والكفر 


وَضْفَان يَعْتَوِرَانهماء ويقال: مؤمنة وكافرة» كما يقال: سليمة ومعيبة» وكيا 0 عمو إلا أن 
و ام ل لأن السّليمة هي ما لا عيب فيهاء لا يتصوّر إلا أن تكون مؤمنة أو 
كافرة. 


وقول القييري”2 من , الحنفية: «إِنَّ الإنسان يجوز ألا يعتقد الكفر ولا الإيمان فيخلو 
عنهما» هوس؛ لأنه إذا لم يعتقد الإيمان يكون كافراًء فصار الإيمان والكار كالعيب 
والسلامة. ثم إنا لا ندعي أنهما من الأجزاء البينة» وإنما ندعي كونهما وَضْمَيْن لهماء 


زلنق الحسين بن علي بن محمد بن جعفر» أبو عبد الله الصيمري. ولد سنة 50١‏ ه. 0 
كان شيخ الحنفية ب«ابغداد») أصله من اصيمرة (من بلاد خوزستان) ولي قضاء «المدائن 9 »ثم 
«ربع الكرخ» إلى أن مات ب «بغداد») سنة 75 ه. من مصنففاته : «مناقب الإمام أبي حنيفة ) 
و«مسائل الخلاف في أصول الفرق». ينظر: تاريخ بغداد 2/8/8 وتهذيب ابن عساكر 
5/ 5", والجواهر المضيّة 23١15 /١‏ والأعلام ؟/ 75140. 


إرفذنا 


ابو لع رات وفيا وود 1 و #بوم يون ولق لب ا للك زمه < لج زه ماقا لول 27 اا اق 11 ل امن لكا قل م47 ل ين ا ل وف ور شر 


وندّعى العموم من حيث الأوصاف. وآيته صحّة الاستثناء؛ ألا تراك تقول: اعتق رقبة إلةّ أن 
تكون كافرة» فيصح. 

فإن قالوا: دعوى العموم باطلة. في قوله: طقَتَحْرِيرُ رَقَبَةِك؛ لأن قوله: رقبة اسم 
لرقبة واحدة؛ لأنها نكرة في الإثبات فتخصّ» ودعوى العموم في اسم الفرد محال. 

قلنا: صحة الاستشناء دليل قاطع على العموم. وقولهم: أسم فرد صدوع: ولكن للا 
يلزم منه عدم العموم» بل هو عام في الأوصافء. أو نقول: هو وإن كان اسم فرد في 
الصورة. لكنه اسم عام في المعنى» فالشتخصيص صحيح لعمومه من حيث المعنى . 

قال ابن السّمُعاني : ونزيد هذا إيضاحاً فنقول: التخصيص على وجهين : تخصيص بإخراج 
بعض المُسَمّيات من اللفظ مثل: #اقتلوا المُشْرِكِينَ4؛ فإن تخصيصه بإخراج بعض ما تناوله 
اللفظ . 

وتخصيص هو إفراز ما يصلح له اللفظ عن البعض» وإن شئت قلت : تعيين بعض من 
يتناوله الاسم المبهم . 

ونظيره: قول الرجل: رأيت زيداٌ. هذا هو اسم مُبْهم لكل من يسمى زيداً. 

فإذا قلت: رأيت زيداً العالم» فقد أفرزت بعض من يصلح له اللفظ عن البعض» أو 
عينت بعض ما يتناوله الاسم المبهم. وإذا ثبت العْمُوم سقط قولهم: إن تقييد الرّقبة بالإيمان 
زيادة على النّصء بل هو نقصان؛ لأن التخصيص نقصان لا زيادة» والتخصيص جائز 
بالقياس . 

وما ذكروه من أن قياس كَمّارة الظهّار على كفارة القتل قياس منصوص ليس بشيءء 
وقد تقرر بطلانه في الخلافيات. 

ولقد هدمت الحنفية أصلهم بأيديهم فقالوا: يجزىء عِيْنّ الفط ولا يجزىء عتق 
اللعوية والخْرَسُ وصف. فكان ينبغي ألا يفوت الاملم ولا يمتنع الإجزاء؛ واليد نقصان 


إحداهما: مَثَّلَ جماعةٌ حمل المطلق على المقيد باللفظ الوارد في التيمم» واللفظ 


امم 


حكن الوا ور قن ريتكو بج ادو تق دوقم وأمو 3و1 ا اطي وتو ركيم “يد وها اتوم عله وود ام او ا اي ا 


الوارد في الوضوء؛ إذ يقول تعالى في الوضوء:. «وَأَئِدِيكم ان المَرَافْق © [سورة المائدة: 
الآية *"] فقيد ذكر اليد بالمرافق وقال في التيمم: «وأيديكم منه»ء فأطلق ذكر اليد في التيمم» 
ولم يقيده بِالمَرَافِق» فاختلف هل يجب على المتيمّم أن يبلغ في مسح يده بالتراب إلى 
المرفق ركًا إلى التقيد في غسل يديه بالماء إلى المرقق أم لا؟ لأجل أن الْحَمْل على المقيد لا 
يجب» ومذهبنا الجديد: الصحيح أنه يجب المَسْحّ إلى المرافق» وفى قول قديم قرّاه 
النّووي إلى الكوعين فقط""' . 

وقد أنكر أبو بكر الأبهري هذا المثال؛ وَأَوْمَأْ إلى أن التمثيل الصحيح إنما يتصور 
باشتراط الإيمان فى عِنْقَ المُظاهر ؛ لأن هذا إنما فيه زيادة صفة في الرقبة . 

وأما الرقبة ففى الكَفّارتِين متساوية» وفي التيمم فيه زيادة عضوء وهو الذّرَاعء وزيادة 
الذوات والأجْرَام بخلاف زيادة الصفة والتّعوت. 

قال المَاوَرْدِيَ: وهذا الذي أشار إليه يصير كمذهب ثالث في الحَمْلِء فقوم يحملون» 
وقوم يمنعون» والأبهري يحمل إذا وقع زيادة صفة» وينكر الحمل إذا وقع بزيادة ذات 

قلت: بل الأظهر أن الأبهري يدعي أن الذين يحملون إنما يحملون في زيادة الصّفة 
وليس مسألة التيمم منهاء فإِذّن الحمل عنده وعند الحاملين إنما هو فيما لا يزيل الاسمء ولا 
يزيد عليه إلا وصفاً. 

ويشهد لهذا: أن أصحابنا منعوا الحنفية كون التقييد زيادة على النص» ولا يتّجه منع 
كونه زيادة إلا عند كون الزيادة وصفاً. 


)١(‏ قال النووي في شرح المهذب 757/7: فمذهبنا المشهور أن التيمم ضربتان». ضربة للوجهء 
وضربة لليدين مع المرفقين» فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين وإلا وجبت الزيادة 
حتى يحصل الاستيعاب. وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه 
والكفين» وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول وقالوا: لم يذكره الشافعي في 
القديم. وهذا الإنكار فاسد؛ فإن أبا ثور من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم؛ فنقله 
عنه مقبول» وإذا لم يوجد في القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة. وهذا القول وإن كان 
قديماً مرجوحاً عند الأصحاب فهو القوي في الدليل» وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة. 


1” 


ار الح باد رار جور ودر وب عه مويف ع اونا لما لمق و الا ول وو سو عور وا مر تو وان وني وني ا ا 


أما إذا كانت ذاتاً مستقلة؛ فهى زيادة قطعاًء وأن الأصح في مذهبنا في المحرم إذا قتل 
صيداء واختار من الخِصّال إخراج الطعام: أنه يفرقه على ثلاثة مساكين فصاعداً؛ لأنه أمر 
بإعطائه لجمع في قوله تعالى: #أؤ كَمَارَة طَعَام مَسَاكِينَ» [سورة المائدة: الآبة 40] وأقلّه ثلاثق 
مع أنه ورد في كفارة الإتلاف في الحج إعطاؤها لجمع مقيد بكونهم ستة» لكل مسكين 
نصف صاعء ولم يحمل ذلك المطلق من الجمع على هذا المقيد» وما ذلك إلا لأن في 
حمله عليه زيادة أَجْرَام وهي ثلاثة مساكين» وإلا فلم يحمل. 

والثانية: عرفت حكم ما أطلق في موضع وقُيّد في آخر. 

وأما ما أطلق في مكان ثم قيد في مكانين بقيدين متضادين؛ فمن قال بالحما لفظاً قال 
ببقاء المُطلق على إطلاقه؛ إذ ليس التقييد بأحدهما أولى من الآخر. 

ومن قال بِالحَمْلٍ قياساًء حمله على ما حمله عليه أؤلى؛ فإن لم يكن قياس رجع إلى 
أصل الإطلاق.. وبهذا يندفع اعتراض الحنفيّة حيث يقولون: لا يشترط التتابع في قضاء 
رَمَضَانَ مع كونه ورد مُطلقاً في قوله تعالى: 9فَعِدةٌ من أهام أُكرَ)ُ [سورة البقرة: الآية 186] ولم 
يحمل على القتل» ولا على صوم الظّهَا وكذا صوم كَنّارة اليمين لم يحمل على الصوم في 
كَقّارة القتل والظهار, إذ أصحٌ القتولين جواز التفريق فيه. 

ولأنا نقول: هذا المحلّ قد يحاذيه أصلان» أعني صوم المُنْمَةِ حيث نص فيه على 
التفريق» وصوم الظهّار حيث نص فيه على التّتابع» فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من 
إلحاقه بالآخرء فتركناه على حاله» والكلام في مطلق له مقيد واحد. 

فإن قلت: لم لا حملتم الإطلاق في قوله ‏ ككل في الخسلات من وُلُوعْ الكلب: 
«إِحْدَامُنّ بالقُراب» على المقيد في رواية من روى: «َعَقَووهُ النَّامئّة»؟ 

قلت: قال القَرّافي: لأنه قد روى أيضاً: «أُولأمَُف وهي تعارض الثامنة» فرجعنا إلى 
أصل الإطلاق . 

وقال بعض المتأخرين على هذا: ينبغي انحصار الوجوب في الأولى والثامنة» ويتخير 

قلت: وهو ما نضنّ عليه النَّافمِى ‏ رضى الله عنه فى «الأم» و امختصر 


كام 


البويطي»”"2: وقد حكينا النصين في «شرح المنهاج»؛ وعليه جرى المرعشي27 من أصحابنا 
في كتاب «ترتيب الأقسام» : 

وكان أبي - رحمه الله - يقول: إنما ينبغي إيجاب كليهما؛ لورود الحديث فيهماء ولا 
تنافي في الجمع بينهما. 

فإن قلت: قد قلتم بتخالف المتبايعان عند اختلافهماء سواء أكانت السلعة قائمة أم 
تالفة» وقد روى أنه يكل - قال : «إذًا اختلّف المكبَايَانٍ وَالْسَلْمَةُ قَائِمَُ - تَحَالقًا”؟©). 


00 يوسف بن يحيى القرشي» أبو يعقوب البويطي» المصري الفقيه» أحد 00 

الشافعي ؛ وأئمة الإسلام. قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب» وليس أحد 
من أصحابي أعلم منه. قال النووي: إن أبا يعقوب البويطي أجل من المزني والربيع المرادي . 

كان يصوم ويقرأ القرآن؛ لا يكاد يمر يوم وليلة إلا ختم مع صنائع المعروف إلى الناس . . مات 
ب «بغداد» فى السجن والقيد في المحنة في رجب سنة 7١‏ ه. ينظر: شذرات الذهمب 
الا وعد العارفين 2059/7 ومعجم المؤلفين 257/1 والأعلام 2778/9 ووفيات 
الأعيان 5/ 25١‏ وطبقات ابن هداية ص (8)»: وتهذيب التهذيب 2477/9 وطبقات السبكي 
20١‏ وطبقات ابن قاضي شهبة .7١/١‏ 

(؟) محمد بن الحسن المرعشي» منسوب إلى «مرعش» (بلدة وراء الفرات). صئف مختصراً في 
الفقه مشتملاً على فوائد وغرائب. ا ل ا ا : لم أعلم من 
تاريخ المذكور شيئاً إلا أن النسخة التي هي عندي مكتوب عليها 1 : إن كاتبها فرغ منها في سنة 
ست وسبعين وخمسمائة) وهي نسخة معتمدة. ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي »)57١(‏ 
والعقد المذهب لابن الملقن ص »)١57(‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 7١9/١‏ (118). 

() أخرجه أبو داود #*/ 88”, ,)701١(‏ (4)03015: والطيالسي في المسند 2799/67 وأحمد 
١‏ .؛: والدارمي ”/ 2565٠١‏ والحاكم ؟/ 5ة» والدارقطني »51/٠‏ والنسائي 23١717‏ وابن 
ماجه ”/لاثلالالء .)51١85(‏ 


064 


قلت: وقد روى الدّارقطني: الإذا اختلف المُتَبَايعان والمبيع مُسْتهلك)7 . 

على أنه لا يصح عند المحدثين واحد من القيدين. 

الشرح: وقد كان لمكن اخ سوانياة والمبيّّن» ثم إنه ألحق ورقة بخطى 
وجعله مقدّماً عليه وهو الأحسن: 

«والمجمل» في اللغة : «المجموع»20. 

يقال: أجمل العا إذا جمعه؛ «وفي الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته»» فيشمل 
القول والفعلء ويخرج عنه الحيمل7 205916151 1 وهذا لهتولالة» ولكن عي وافسية: 


)١(‏ تقدم. 

00 0 البرهان لإمام الحرمين 24١9/١‏ والبحر المحيط للزركشي "/ 408, والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي "/لاء والتمهيد للأسنوي ص 475. ونهاية السول له 508/9 
وزوائد.الأصول له ص .”7٠١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 5/57 » والتحصيل من المحصول 
للأرموي 241/١‏ والمنخول للغزالي ص ».١728‏ والمستصفى له ,”40/١‏ وحاشية البناني 
لاف والإبهاج لابن السبكي ؟/57١3,‏ رالايات البينات لابن قاسم العبادي //ا١٠,‏ 
وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ 297 والمعتمد لأبي الحسين ١‏ ؛: وإحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي ص .١87”‏ وميزان الأصول للسمرقندي »51١١/١‏ وكشف الأسرار 
للسفي 2.718/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصرالمنتهى /١‏ لالاء وشرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟/17١»‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص 45» والموافقات للشاطبي 5١08/7”‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص 21517 وشرح 
مختصر المنار للكوراني ص 400 ونشر البنود للشنقيطي »:>01١‏ وشرح الكوكب المنير 
للنتوحي ص 2577 ومعجم مقاييس اللغة ,»58١/١‏ ولسان العرب :.585-5488/١‏ 
والصحاح 21577/54 وكشاف اصطلاحات الفنون ١/لاه"‏ وجامع العلوم ؟/8/ااء 
والكليات ص 4» والعدة .١57/١‏ والحدود للباجي 255 وشرح تنقيح الفصول /ااء 
والمغنى للخبازي »)١78(‏ وكشف الأسرار /١‏ . والمدخل 2777 والروضة (2)95 وفتح 
الغفار .1١١5 7/١‏ 

قال العبادي: قال شيخنا: فيه نظر» إذ يصدق عليه أنه لفظ لم تتضح دلالته بناء على أن 
السالبة صادقة بنفي الموضوع كما هو مقرر انتهى ووافقه شيخنا الشهاب على هذا النظر 
«(وأقول): قد أشار القوم إلى هذا النظر وإلى دفعه؛ فكان اللائق نقل عبارتهم. قال العضد: - 


لض 


حم موف بوه حجان مويك ولو ديك ب ادي ا تروف فو ني لوق برخ د و مف لاعفا ماع عد ود فد و ال أ 7مل والقدسل الو ص 0 


«وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيءء ولا يطرد)؛ لكونه مدخلا 
«للمهمل» والمستحيل»»: وليسا من المجمل» وإنما يدخلان؛ لأنه لا يفهم من المهمل 
شيء؛ والمُسْتحيل ليس بشيء؛ فلا يفهم عنه شيء”" . 

ولقائل أن يقول: لا يدخلان؛ لأن مفهوم قولنا: «عند الإطلاق» أنه يفهم منه شيء لا 
عند الإطّلاّق» والمهمل والمستحيل لا يفهم منهما شيء في الحالتين. 

واعلم أن المصّف كتب - كما رأيت - بخطه في الأول: 

وقيل : «اللفظ الذي لا يفهم منه شيء؟ . 

وأورد ما أورده» ثم زاد منه: «عند الإطلاق»» وكان حقه أن يصرف عن إيراد المهمل 
والمستحيل عند ذكر هذه الزيادة» فلعله نسي . 

«ولا ينعكس» هذا التعريف؛ لجواز فهم أحد المَحَامل» منه على الجملة» وهو أحد 
هذين» فيفهم انتفاء غيرهما. 

«و» لجواز فهم «الفعل [كالقيام](') من الَكْعَةِ» الثانية من غير تشهّدء فإنه مجمل . 

«لاحتمال الجواز والسهو»» مع أنه ليس بلفظ . 


202 والمراد ماله دلالة» وهي غير واضحة» وإلا ورد عليه المهمل انتهى ففسر مرادهم بذلك» وبنى 
عليه اندفاع الورود وأقره السعد على ذلك» وقال صاحب النقود في قوله: والمراد ما نصه 
للعلم بأن البحث في الموضوعات بل في المستعملات انتهى وأشار بعضهم إلى أنه يجوز أن 
يقال: إنما يقال للفظ : دلالته غير واضحة لو كان له دلالة انتهى ولعل المراد أنه ذلك بحسب 
العرف. ينظر الآيات البينات .١١8/7‏ 

)١(‏ قال الشيخ بخيت: المجمل في اصطلاح الحنفية ما لا يدرك المراد منه بالعقل بل بالنقل من 
المجمل» كمشترك تعذر ترجيح أحد معنييه أو معانيه لعدم قرينة للمرادء وعند الشافعية ما لم 
تتضح دلالته كما ذكره المصنف». وثمزة الخلاف أن بيان المجمل عند الحنفية لا يكون إلا من 
المتكلم بالمجمل» ولا يكون بالقرائن فلا يكون بيانه بالاجتهاد» وعند الشافعية يمكن بيان 
المجمل بالقرائن» فيصح بيانه بالاجتهاد. وكل مجمل عند الحنفية مجمل عند الشافعية ولا 
عكسء فاحفظ هذا ينفعك فيما يفرعه كل من الإمامين على مذهبه في تفسير المجمل . 

(0؟» في أ: كقيام. 


الخحضس 


ع الْحْسَيْنٍ : مَا لآ يُمْكنٌّ مَعْرقَةٌ ألْمُْرَادٍ مْهُ؛ وثرة » المشتولة المكرق ع والجا” 
النؤاف ين أذ ليك : ْ 

وَقَدْ يَكونٌ فِي مُفْرَدٍ بِالآصَالَةَ َباَلإعْلآلِء ك «الْمُخْتَارِ؛ء وَفِي مرك مل 
أو يَعْفْو» [سورة البقرة: الآية'/2]7810 وَفِي مرجع لضَّمِيرٍ» وَفِي مَرْجِع العنة طينى 
مَاهِرِ وَفِي تَعَددِ آلْمَجَازِ بَعْدَ نع آلْحقِبقَة . 


الشرح: وقال «أبو الحسين»: المجمل : ما لا يمكن معرفة المراد منه». أَئ: من 
نفسهء احترازاً عن المجمل المبيّن؟ فإن معرفة المراد به ممكنة من البيان لا من نفس 
المجمل”'' . 
«(ويردا على طرده «المشترك المبين)؛ فإنه لين بمجمل . ولا يمكن معرفة المراد 
|منه؛ فإنه إنما يعرف من البيان لا مِنْهُ. 
(والمجاز المراد»). أي : : ويرد على طرده أيضاً: : اللّفظ الذي يراد به مجازه» سواء «بين 
أو لم يبين»؛ فإنه ليس بمجمل» ويصدق أنه لا يمكن معرفة المراد منه. 
أما إذا لم يبين» فواضح . 
وأما إذا بين» فإن المزاد وإن عرف. لكن لا منهء بل من البيان» فلم يصمٌّ معرفة 
المراد منه فى الحالين. 
واعلم أن أبا الحسين لم يقل هذا الحَدّء وإنما الذي قاله: إن المجمل قد يراد به: ما 
لا يمكن معرفة المراد منهء ويمكن أن يقال: المجمل :. ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو 
متعين في نفسه» واللفظ لا يعينه. انتهى. ذكره في «المعتمد». 
«وقد يكون» الإجمال «فى مفرد بالأصّالة»). 
كالق 20 وبالإعلال كالمختار»؛ فإنه بواسطة اعتلاله صالح للفاعل والمفعول. 


4137 تقار معان العيدالة: 1 
00( لأنه موضوع بإزاء حفيفتين حقيقتين الحيض والطهر في نحو قوله تعالى: #والمطلقات يتربصن 
امن قا 4 ةل إل عا بلالا اد لجيه وهذا من 


0 


ا كا جا لس 0 لمشي اومدق رع معنن وكاو باه اإتبطا قر رجا ما بوط مويق الفح و مايه ب وم ام ل 


«(وفي همركب مثل» قوله تعالى: #أَوْ يَعْمُوَ الَّذِي بيده عَقَدَةٌ التتكاح * (سؤرة البقرة: 
الآية 790]؟ لتردده بين الزوج والولي”" . 

ولذلك اختلف فيه؛ فقال الشّافعي بالأولى» ومالك بالثانية . 

«وفي مرجع الضّمِير؛ إلى ما تقدمه. كقول النبي كله: «لاَ يمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أن يِضَعَ 
حَسْبَةٌ في جِدَارِه)» فضمير ما في الجدار يحتمل: العَوؤد على نفسه. أي: في جدار نفسه. 
وعلى جداره أي: في جدار جاره. 

وقد ذكر أصحابنا هذا في كتاب «الصلح». 

والأصح عندنا: أنه لا يجوز له أن يضع على جدار الجار إلا بِالإدْنٍ. 

«وفي مرجع الصفة: كطبيب ماهر»» في قولنا: زيد طبيب ماهر؛ فإن «ماهر» قد يرجع 
إلى الطبيب» وقد يرجع إلى.زيد» ويتفاوت المعنى باعتبارهما"" . 

«وفي تعدّد المجاز بعد منع الحقيقة». لدليل قام على انتفائهاء وبعد تكافؤ 
المجازات» وإلا فلو ترججح أحدهما بشهرة أو غيرها تعيّن» ولا-إجمال. هذا ما ذكره 


3 


المصنف . 


وقد يكون الإجمال بواسطة استثناء المجهول» نحو «إلاً ما ُدْلَى عَلَيكدْ [سورة الحج: 
الآية 9]» أو بسبب ترمد اللفظ بين جمع الأجزاء» أو جمع الصفات؛ نظراً إلى اللفظء وإن 


)١( .‏ قال الشيخ بخيت: حمله الحنفية والشافعية في الجديد على الزوج وقالوا: المعنى على هذا 
يجب على الزوج نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل المسيس إلا عند عفو الزوجة وإسقاط 
حقها؛ فإنه يسقطء أو إلا عند عفنو الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف» ولا يكون 
للزوج حق المطالبة» وحمله مالك على الولي؛ والمعنى عليه سقوط وجوب النصف عند عفو 
الزوجة أو عفو الولي» وقال الشق الأول في الزوجة البالعّة والثاني في الصغيرة لكي يضمن 
الولي حقهاء ويؤيد قولنا ما روى الدارقطني عن عمرو.بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يكل : ولي العقدة الزوج» كذا يؤخذ من التقرير على التحرير. 

(؟) قال صاحب «البسيط» من النحويين: إذا اجتمعت صفتان فصاعداً لموصوف واحدء قال قوم: 
الصفة . الثانية للأول وَحْدَه وقال قوم: هي لمجموع الموصوف والصفة. ينظر البحر المحيط 
*/559. 
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ل لي امات 3 مااع للدي أو وريد ماماو وخ ري رقن ارج برق لحيو و ال بود جا وبر ب 1 


كان أحدهما يتعين من خارج نحو: الثلاثة زوج وفردء فإنه بالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين 
أحدهما . 

وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جمع الأجزاء. فإن حمله على 
جمع الصفات». أو علق جفعهها بوجي كديد: 

أو بسبب الوقف والابتداء كمافي قوله تعالى: لوَمَايَمْلمْ تأويلة إلاً اللّه 
وَالرَاسِخُون فى الْعِلّم» [سورة آل عمران: الآبة /] . قالوا: «و» في «والراسخون) مترددة بين 

قال الغزالى: أو بصلاحية اللفظ لمتشابهين بوجه ماء كالنور للعقل. ونور 
اله 600 

قال: أو بصلاحيته لمتماثلين» كالجسم للسماء والأرض0©, والرجل لزيد وعمرو. 


)1( قال ابن القاسم : فيه بحث؛ لأن الظاهر المتبادر أن إطلاقه على العقل على سبيل المجاز وعلى 
نور الشمس على سبيل الحقيقة» ولا إجمال بمجرد ثبوت معنى حقيقي ومعنى مجازي» بل هو 
ظاهر في المعنى الحقيقي» فإن حمل على المجازي كان مؤؤّلاً ثم رَآيي شيكنا الشهات نظز 
في كونه مجملا؛ بعد أن جزم بأنه مجاز في العقل. نعم إن ثبت غلبة المعنى المجازي 
ومرجوحية المعنى الحقيقي أمكن توجيه الإجمال؛ لأنه إذا تعارض المجاز الغالب والحقيقة 
المزرجوحة جرى خلاف مشى المصنف فيه على الإجمال ‏ كما تقدم أول الكتاب. لكن لا 
يخفى أن جريان ذلك في نحو هذا المثال من أبعد البعيد إن لم يقطع بامتناعه. وقد يوجه أيضاً 
بأن استعماله في العقل مجاز مشهورء والمجاز المشهورء بمنزلة الحقيقة» فيكون اللفظ بمنزلة 
المشترك وإن لم تصر الحقيقة مرجوحة. ينظر الآيات البينات #/ 111 - .11١7‏ 

(5) لأن الظاهر أن الجسم من قبيل المتواطىء؛ لأن الظاهر أنه موضوع للقدر المشترك بين الأفراد. 
وهو المركب من جزأين فصاعداًء وإطلاق جعل المتواطىء من قبيل المجمل محل نظر قوى» 
ولما عد الإمام في «المحصول» المتواطىء من المجمل. رده الأصفهاني في شرحه فقال: 
وهذا باطل يعني جعل اللفظ المتواطىء من الألفاظ المحكوم عليها بالإجمال حال كونه 
مستعملاً في موضوعه؛ لأندضمين استعمل اللفظ المتواطىء في موضوعه وهو القدر المشترك لا 
يكون مجملاً. نعم إذا استعمل في غير موضوعه؛ فإن استعمل في مورد من موارده بخصوص 
ذلك المورد من غير تعيين كان مجملاٌ انتهى وقال القرافي في شرحه: ثم المتواطىء لا يكؤن 
مجملاً وهو مستعمل في موضوعه إلا باعتبار خصوصيات محاله باعتبار ما يستعمل فيه بل هو - 


8 


لاَإِجْمَالَ في تخو: لحْرّمَتْ ن عَلَيكُمُ لْميْعةُ» [سورة المائدة: الآبة 6] وَأمَهَانْكُمْ [سورة 
: الآبة 88]؟ الفا ذا ضري وَالكَرحِي. 


0 مَا وَجَبَ لِلضَّدُورَة بِمَيْدُ بقَدْرِمَاء ك9 يُضْمَرُ الْجَمِيعٌ» وَآلْبَْضُ غَيْرُ 


وقال علماؤنا: فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالهاء وافتقارها إلى البيان. 

واختلف المذهب في ألفاظ منها: قوله تعالى: «وآحَلَ اللّهُ البَِعَ وَحَوّمَ الربَا [سورة 
البقرة: الآية ه/71] . 

والربا: الزيادة» وما من بيع إلا وفيه زيادة» فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم . 

والأصح عدم الإجمال؛ لأن البيع منقول شرعاًء فحمل على عمومه ما لم يقم دليل 

ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية مثل: #أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاة» [سورة 
البقرة : الآية 48 ]» #فَمَنْ شَهدَ 1 الشَّهْرَ قَلْيَضْمْهُ» [سورة البقرة: الآية ه18] لوَلِلَهِ عَلَىْ النَّاسِ 
حِمٌ البَئت» [سورة آل عمران: الآية /91] . 

فمن أصحابنا من قال: هي غير مجملة؛ ويحمل الصلاة على كل دعاء؛ والصوم على 
كل إمساك» والحج على كل قَصْد إلا ما خص بدليل. 

متهم من ل مجملة؛ لأن ا ب لا يدل عليه اللغة» فافتقر إلى البيان» 

ومنها: اللفظ لال 07 وإليه أشار بقوله : 


ظاهر انتهى ثم قال: تنبيه زاد سراج الدين فقال: المتواطىء حكن أذ أزية مد ممين: 
قلت: وفي المحصول لم يشترط ذلك بل أطلق» والإطلاق صحيح؛ لأن الله تعالى إذا قال: 
#فتخرير رقبة» صدق أن لفظ الرقبة ظاهر بالنسبة إلى القدر المشترك» مجمل بالنسبة إلى 
خصوصيات الرقبات في أنواعها وأشخاصها ينظر: الايات البينات 7/ .١١7‏ 


ركنا 


و1 
0 2 3 عو اسلو مم ةس 
٠:‏ مم تهدم . 


مسي ع ب يت و ع ع ل د ا 


«مسألة» 

«لا إجمال» عند أئمتنا «في نحو: #حُرَّمَتْ عَلَيكَهُ الْمَيْنَهُ) 4 [سورة المائدة: الآية «] 
#(وَ» حُومَتْ عَلَيكَمْ أمَهَائك:» [سورة النساء: الآبت 7]؛ (خحلافا للكرخي”''2. والبصري». 
وبعض أصحابنا . 

«لنا»: أن «القطع» الحاصل «بالاستقراء» «أن.العرف» قاض بأن التحريم» أو التحليل 
إذا أضيف إلى جسم كان «الفعل المقصود منه»» لا نفس الجسم . 

ألا ترى أنه إذا قال لغيره: حرمت عليك هذا الطّعام؛ عقل منه تحريم الأكل. وكذلك 
تعقل من تحريم الميتة تحريم أكلهاء والأمهات تحريم نكاحهن» فصار المراد معقولاً من 
هذا اللفظ. وما عقل منه المراد لا يكون مجملاً. 

«قالوا»: إسناد التحريم إلى الأعيان مُّحَالء فلا بُدَ من إضمار؛ لاستقامة الكلام» 
وحينئذ يجب أن يقيد المضمر بقدر الحاجة؛ لأن «ما وجب للضرورة يقيد بقدرها». «فلا 
يضمر الجميع»؛ لأن البعض كافي» «والبعض غير متضح»؛ إذ ليس بعض أولى من بعض » 
فوجب التوقف. 

الشرح: «أجيب»: بأنا لا نسلم أن البعض غير متتضح. بل هو «متضح بما تقدّم» من 
قضاء العْرْف بإرادة المقصود من مثله. 

وهذا إذا اتضح أحد المجازات» فإن لم يتضح واحد معين. فالأولى عندنا تقدير 
الجميع؛ لأنه الأقرب إلى نفي الحقيقة . 

وقد سبق ذكر هذا في مسألة المقتضى. وكل هذا مبني على أصلنا في أن الأحكام إنما 


- 


تتعلق بالأفعال [المقدورة](7) للمكلف. وأن الأعيان لا يتعلق بها حلّ ولا حرمة. 


(0) ينظر: المحصول //١‏ 2.7 والتبصرة »)7١١(‏ والمستصفى 0١‏ والإحكام للامدي 
تفيل » وجمع الجوامع 2١59/5‏ والايات البينات 0٠١9/7‏ والمسودة (0)» وشرح 
الكوكب ”515/7» والمعتمد /١‏ مم والمسودة (940). وشرح العضد ”69/7١ء.‏ وإرشاد 
الفحول ,.)١59(‏ وتيسير التحرير 2١١7/١‏ وكشف الأسرار .٠١/7‏ وأصول السرخسي 
6/١‏ . 

00 في أء ج: المقدرة. 


>23” 


وأما من ذهب من المعتزلة إلى تعلق الحلّ والحرمة بالأعيان» فواضح أنه لا إجمال 
عنده» ولكنه قول باطل . 

وعلى أصلنا نقول: اعلم أن الشَّيء يوصف بنفي أمر عنهء أو إثبات أمر لهء وهذا 
الإثبات قد يعود إلى نفس الدّاتء أو صفة نفسية» أو صفة معنوية قائمة بالذات» أو صفة 
تعلق» لا يرجع شيء منها إلى الدَّاتء وهذا يكشف حقائقه في علم الكلام. 

وقد اختلف في الأحكام؛ هل تكتسب بها الذوات صفة أو لا؟ . 

فالجمهور: على أنها من صفات التعلّق؛ فإذا قيل هذا نجسء فليست النجاسة» ولا 
كونه نجساً راجعاً إلى نفسه» ولا إلى صفة نفسية» أو معنوية للذات. 

بل هي حالة الظّهارة والنجاسة على حدّ سواء» لم يستفد هذا الحكم صفة زائدة قائمة 
بها لأجل الحكم . 

ومعنى النجاسة “تعلق قوله تعالى : : إنها : تجتنب في الصلاة» ونحو ذلك. 

وكذا قولنا: شرب الخمر حَرَام» ليس المراد: تجرّعهاء وحركات الشّاربء وإنما 
التحريم راجع إلى تعلق قول الباري في النهي عن شربهاء وكذا: «حرمت الميتة» 
«وأمهاتكم»» وأمثال ذلك. 

وقد أخبر ناك أن صفات التعلق لد تقتضِي إفادة وصف عائد إلى الذات» وهذا كمن 
علم زيداً قاعداً بين يديهء فإن علمه ‏ وإن تعلق بزيد ‏ لم يغير من صفات زيد شيئاًء ولا 
حدث لزيد صفة لأجل تعلق العلم به. 

وذهب من لا تحقيق عنده إلى استفادة الذّوات من الأحكام فائدة» ورأوا أن التحريم 
والوجوب يرجع إلى ذات الفعل المجرم والواجب» وَقدّروه وصفاً ذاتيًا. 

قال القاضى فى «التقريب»: واعتلوا لذلك بضرب من الجهل» وهو أنه لو توهم عدم 

قال:. وهذا باطل ؛ لأنه قول بوجب أن يكون جميع صفات الأجسام وأحكامهاء 
وأقوالهاء وأفعالهاء هي هي ؛ لأنه لو تصوّر عدم الجسم لعدمت أحواله وأكوانه وجميع 
متصرفاته» فيجب أن يكون هو عبارة عن أفعاله» ولا يقول ذلك عاقل . 


6 


لا | جْمَالَ في نَخو قَوْلِهِ : #وَأَمْسَحُوا بزةوسكد» [سورة المائدة: الآية 5]. 


7 


لَنَا: إِنْ لَمْ يَثْْتْ فِي مِثْلِهِ عُرْفٌ فِي بَعْض كَمَالِكَ؛ وَالْقَاضِيء ود أن حل فَلك 
إِجْمَالَ. 
َإِنْ تَبَتَ؛ كَالشَّافِعِيَ وَعَبْدٍ الْجَمَارٍ وَأبِي الحُسَيْن : قلا إِجْمَالَ . 


وأعتلوا أيضاً بقولك : هذا الفعل حلال» وهذا حرام. 
وأجاب القاضي : بأنه لا اعتبار بالإطلاقات التي منها حقيقة» ومنها مجاز. 


الشرح: لا إجمال في نحو: وَامْسَحُوا برُءُوسِكَمْ) ؛ خلافاً لبعض الحنفية27 , 

«لنا: أن» إدخال «الباء» على الفعل المتعدي إما أن يثبت من جهة التصرف ظهورها 
في أي بعض كان أولا إن «لم يثبت عرف في مثلهاء أي : في إدخال «الباء» «في بعض 
كمالك والقاضيء. وابن جنيء. فلا إجمال»؛ لأن «الباء» للإلصاق» وحقيقة الرأس كلهء 
فوجب مسح كله . | 

«وإن ثبت» أن العرف يقتضي التبعيض «كالشافعي» وعبد الجَبّارء وأبي الحسين» فلا 
[تتمال» أرقناً» الظهون الحراك» وهو التبعيض. 1 

والحاصل أنه: لا إجمال على مذهبي مالك والشّافعي. 


)١(‏ ينظر: المعتمد »774/١‏ والمحصول 7547/8/١‏ والإحكام للامدي ١١/7‏ (7)» والإبهاج 
»٠١/7‏ ونهاية السول .57١/5‏ وشرح العضد »١154/5‏ وشرح الكوكب ”/ 5غ 
والمسودة »)١8(‏ وجمع الجوامع 55/7 والايات البينات ,٠١9/7‏ وإرشاد الفحول 
(» وتيسير التحرير 2١77/١‏ وفواتح الرحموت 6/5" والبحر المحيط 
*/ "5*5 -555. 


سن 


0 لْعْرْفُ فِي تخو: كيت ِالْمنْدِيل» ‏ الْبَعْضِ 


ا آله الا مسحت بوجْهي . 


الشوح: «قالوا: العرف» يفرق بين: «مسحت بالمنديل» فكذا يجب أن ري 
«وَامْسَحُوا بِرُهُوسِكُمْ). وإذا اقنضى «البعض» وهو غير معين ‏ لزم الإجمال. 

«قلنا»: إنما اقتضى قولنا: «مسحت بالمنديل» التبعيض؛ «لأنه آلة»» والعمل بالآلات 
حاصل ببعضها لا «للباء»؛ ولذلك تقول: «مسحت بالمنديل» «بخلاف مسحت بوجهي»2ء 
ولا نسلم التبعيض في نحو: «مسحت بوجهي» الذي هو نظير: «وامسحوا برُعُوسِكُمْ». 

«وأما الباء» والقول بأنها «للتبعيض» كما ذهب إليه بعض الشّافعية» «فأضعف» مما 
تقدم ؛ لدم ابوت عن اقل إللغة» 

والذي ذهب إلى أنها للتبعيض من الشّافعية توصل بها إلى الاكتفاء بما ينطلق عليه 
الاسم . 

ومن ادّعئ الإجمال يصلح له الاحتجاج به أيضاً؛ لأنه ليس بعض أولى من بعض . 
| ولكن جوابه: إن رأى بعض كانء وهو كافيء وإنما يلزم ترجيح بعض على بعض لو 

عين أحد البعضينء ولا قائل بالتعيين. 

واعلم أن المحفوظ عن الشافعي : الاكتفاء بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم . 

والصحيح عندنا أن مأخذه: أن المسح لمطلق الرأس» وهو صادق ببعضهء لا أنها 
موضوعة للتبعيض على أن القول بأنها للتبعيض أثبته الأصمعي» والفارسي» و[القتبي]""' ؛ 
وآبن مالك. وغيرهم. 

وجعلوا منه: عَئْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ الل© [سورة الإنسان: الآية 5].. 

وقول الشاعر: [الكامل] 


قَلَكَْتُ قَامًَا آخذاً بفُدونهًا شوت النّزيف برد مَاءٍ الحَشْرَ 
2 لفروله 0 ريب لسر 2 


)١(‏ في أء ج: العتبي. 
(؟) البيت من الكامل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديرانه ص 2488 والأغاني 2145/١‏ - 


فنالا 


(00 


000 


وقول الآخر: [الكامل] 
شَرِبَت بِمَاءِ الدُحْرْضَيِنٍ فَأَصْبَحَتْ زَوْرَاءَ تَْقِرُ عَنْ حِياضٍ الدَيْلم 60 
وقول الآخر: [الطويل] 


4 
<2 


+7 2000 و 200 قم # د 5 5 ا 
شرن بماء البَخْر ثم نَرَفْحَتْ مَنَئْ لجَّحج خضر لهِنّ تيج زف 


ولجميل بن بثينة في ملحق ديوانه ص 2770 وجمهرة اللغة ص 21١77‏ والدرر 21١/5‏ 
لجميل أو لعمر في البداية والنهاية 517/9» ولسان العرب (حشرج)» (لثم)» ولعبيد بن أوس 
الطائي في الحماسة البصرية ؟/5١١.‏ والجيوان 2187/5 والمقاصد النحوية “/14”, 
ولجميل أو لعمر أو لعبيد في شرح شواهد المغني ص 277١‏ لجميل أو لغيره في تهذيب تاريخ 
دمشق 2507/7 ووفيات الأعيان 2/١/١‏ والاشتقاق 279١‏ وإصلاح المنطق 27١8‏ وعيون 
الأخبار 97/5» همع الهوامع ؟7/١5,‏ ومغنى اللبيب ص .٠١5‏ والجني الداني 55» 
والاشتقاق ."9١‏ 

البيت من الكامل» وهو لعنترة فى ديوانه ص 27١١‏ وسر صناعة الإعراب 2175/١‏ وأدب 
الكاتب ص 25١0‏ وجمهرة اللغة الالىء والأزهية 787» ولسان العرب (نبت)» (دحرض)» 
(وسع)ء (وشع)ء (دلم)» والمحتسب 49/5» وشرح المفصل ؟5/7١1.‏ ورصف المباني 
.6١‏ 

البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب.الهذلي في الأزهية ص .7١١‏ وجواهر الأدب ص 14» 
والأشباه والنظائر 1437/4 خزانة اليه ون ططافة الإعرات هن 26 
5 والدرر »١14/5‏ والخصائص /١‏ 865» وشرح أشعار الهذليين »١79/١‏ وشرح شواهد 
المغنى 2.5١4‏ ولسان العرب» (شربء. مخرء متى)» والمقاصد النحوية 2559/7 والمحتسب 
1ك وأدب الكاتب ص 515» والآزهية 27815 وأوضح المسالك ”/7» ورصف المباني 
»١‏ وجواهر الأدب !4» 4لالاء والجنى الداني 47 » 000» وشرح ابن عقيل 2757 وشرح 
عمدة الحافظ 254 وشرح الأشموني 2784 وشرح قطر الندى .595٠١‏ والصاحبي في فقه 
اللغة ص 2١75‏ وهمع الهوامع 275/7 ومغنى اللبيب ص .٠١5‏ 


84 


لنا: أَلْعْوْفُ في مِثْلِه قَبْلَ آلشّرْع ‏ الْمُوَاحَدَهُ ََلْعِقَابُ وَلَّمْ يَسْقْطٍ آلضَّمَانٌ: إِمَا 
نأك تبت وتابب أذ تخصيضاً لخوم الكترة قلا | جمال: 
رع و 0 


»2 مسألة» 


الشرح: ١لا‏ إِجْمَال في نحو' ما قَدَّمْناه في «باب العُمُوم) من قوله يَكُ: «'رُفِعَ عن 


مي الحَطَأُ وَالنّسْيَانُ: خلافاً لأبي الْحْسَيْن والبَضْري» أبي عَبْد الله وبغض الحَنفيّة؟" . 


«لنا: العُوْف» فإِنّهُ يَقْضِي «في مثله قَبْل الشّرع» بأن المَحْكُومَ يرفعه إِنّما هو «المؤاخذةٌ 
والعِقَابُ2. 

قال ابْنُ السَمْعَانِي : ويمكن آن يُقال: إِنَّهُ معقُولُ المَعْنَى لَعْةٌ أيضاً؛ ألا ترى أَنّهُ إذا قال 
لِعَبْدِه: رفحت عَنْكَ خيائتك عَقَلَ منه رفع المُوَاحَدَّةَء ولا يُقَالَ: َلِمَ لم يَسْقُط الضَّمَان؟ لذن 
نقول ذلك؛؟ «إمًا لأَنّه ليس بعِقّاب»» بل هُو جَبْرَانٌَ لِلْمُنَاقَاق ولذلك يُوَاحَذٌ به مَنْ لا أَهْليَة 
2 للككليفب أضلاء «أو تَخْصيصاً للعموم لحرا كذا دخط المُصَنّْفء أي : 5 تخصيصاً لِعمُوم 


_- ل 


الموَاكدَةٍ للخبر الدّانٌ على الكَخُصيصء» ولَكَ أنْ تقول: ما الخبر؟ فالأولَئ أنْ يُقال: أو 
تَخْصيصاً لِعُمُوم هذا الكَبَرِ بالإِجْمَاع وغَيره من الأدلّة القَائِمَةِ على ذُلِكء ولَُرُومٌ التَخْصِيص 
أَمْهُلُ من القَوْلٍ بالإِجْمَالء «فلا إِجْمّال)». 

«قالوا»: لا بُدَّ مِنْ إضْمَار لِمُتَعَلّقِ الرّفع» وهو مُتَعَدّد. 


000 
02 


«وأجِيبُ يما قد في المَيئة من أنَّالْمضْمَر هو ما الضَحَ عُْف. 


355/١ والمعتمد‎ ,.7017//7/١ ينظر: الإحكام للامدي #/ 1 (3), والمحصول‎ )١( 
وشرح تنقيح‎ 2٠١١ /# وجمع الجوامع ؟/30» والآيات البينات‎ :758/١ والمستصفى‎ 
. 515 /” والبحر المحيط‎ 2501/١ وأصول السرخسي‎ 


حكن 


لا ِجْمَالَ في تَحخو: «لآ صَلة إلا بطْهُور»؛ خلافاً لِلْقَاضِي . 

لعا: د نت كزت كزين في الشجيمع - قلا إِجْمَالَ؛ وَإلاً َألعْوفُ في مِثله نَفئْ 
لْمَائِدَةِ مِثْل : للم 6 تَمَعَ؛ قلا إِجْمَالَ وَلَّوْ كُدْرَ أَنْتِمَاؤُهُمًا كالأؤلى تلم الصّكَةٍ؛ 
3 : كَاَلْعَدَ لتم ككان أرب إن العقيئة تعقوو 

فاه إقات تتهار بالتوف فى يذل قتا 


«مسألة» 


الشرح: «لا إِجْمَال في نحو: ١لا‏ صلاة إلا بطَهُورٍ)», أو «إلا بِمَاتِحَةٍ الكتاب؛, 
اندي فيه الفِعْلُ0"'. والْمُرادُ تَفْيُ صِمَتِه؛ «خلافاً لِلْقَاضي. لنَا: إن تَبَتَ عرف شَرْعِيٌ في 
الصّحيح؛. أي : في أنَّ الشَّرْعِيّ هو الصبيح؛ «فلا إِجْمَالَ؛؛ إذ حَقِيقَةٌ لْفِغْلٍ الطوعرة 
مَنْفِبَك ٠‏ وَإذَا أنكن نَفَىْ مُسَمَاهُ عن «وإلاً فالْعُدف» اللْمَوِئُ قاض «في مِثْلِه؛ بأنَّ المُرّاد 
١نَفْئُ‏ القايفة ول : «لا عِلْم إلا ما َقَع» فلا إِجْمَال؛ أيضاً؛ لِظُهُورٍ المُرَادٍ وهو تَنْيْ المَائِدق 
«ولو قُدَرَ انتِمَاوْمُماه. أي: انيمَاء العف الشَّرْعِيٌ وَاللْمَرِيٌ «فالأزلى؟ ني الكثدير «تَنَئْ 
الصّكَة؛ٍ لأَنَهُ د يَصِيرٌ إلى العَدَّمٍ؛ء «فكانَ أقْرَبَ إلى الحَقِيقَةِ المُتَعذَرَّةه والمَجَارُ الأثرَبُ أؤلى 
من البعيد» كي الكمّال وإذا كان ََ مَجَارٌ قَرِيبٌ كان ظاهِراً فيه وَل إِجْمَال قاذ لا 
إِجْمَال على الكقادير الثّلاث . 


«فإن قيل2 : ما ذَكَْتُم «إثبات اللّمَة بالتّزْجيح» وأنثم تَمْتَعونّه . «قلنا»: ليس ذلك من 
إثبات اللَمَةِ بالكرجيح» ٠‏ بل هُو «إثبات لمجاز» من المَجَارّات ابالْعْرْفٍ في مِثْلِه». 


)١(‏ ينظر: المعتمد ١/ه##الل‏ والمحصول ١/49/7؟»‏ والتبصرة (2350)» والإحكام للامدي 
؟/ ١6‏ 2.22 والمستصفى ىل وشرح الكوكب 5/7 وجمع الجوامع ”روه 
والآيات البينات ع ل وشرح العضد / ٠5ل‏ وإرشاد الفحول. /ا1, وتيسير التحرير 


١‏ 54ء وكشف الأسرار ”/137» والتقرير والتحبير 2177/١‏ وأصول السرخسي 
اإراد3 والبحر المحيط وذ 25٠‏ 


عن 


قَالُوا: الْعُوْفُ شَرْعاً ‏ مُخْتَلِفٌ في الْكَمَالٍ وََلصّحَةٍ . 
كُلْنَا: مُخْتَلِفٌ؛ للاخيلاف ؛ وَل سُلّمَ قَل أسْتواء؛ لِتَرَجُحِهِ يما ذَكَرْنَاهُ . 


الشرح: «قالوا: العُرْفُ شَرْعِاً مُخْتَلَفٌ». فيقال: «في الكمال» تارة» «و» في ْ 
«الضّكّة» أخرىء فكَانَ مُتردّدا بََْهُماء وَلَزِمَّ الإجْمَالُ. | 
«قلنا: مُحْتلَف) كما ذَكَرْثم؛ وَلَكن «الاختلآف» في أَنَهُ ظَامِدٌ في َف الصَّحَةٍ أو تفي 
الكمّال َكُنُ ذِي مذْمب يحول على ما هُوَ الطَّاِءُ فيه نْدَه؛ لآ كه ميرد بيِتَهُمَا: فهو ظَاهه 
عِنْدَهُمَا لا مُجْمَل. غَايَة الأَمْرِ : أنَّ كلل منهما يَجْعَلُهُ ظَاهِراً في خلاف ما جَعَلَهُ صاحِيّه» فلا 
إِجْمَالء «ولو 0 آنه 5332 وتوا "لواو الشتواءة: ليها بالقنية إلنده ' لي لنيق القركة على 
الْسَّوَاءِء بَلْ نَفْيُ الصَّحَةٍ أؤْلى ؛ «لترجحه بما ذَكرْنَاه) م مِنَ القُوبِ إلى َف الذّات . 
واغلم أنَّ المَنألة مْقُودةٌ في صِيَمْ تَرِدُ في الشرع نَاقِبة لِذوَات واقِعَو؛ و هذا قَدْ جاء 
الشَّرْعٌّ به ثَارَ في قَالَبٍ الْإثْبَاتء وتارةً في قَالَبٍ التي . 


0 الإثبات : فمثل 0 0 0 [سورة النساءالآية 71]» ومَعلُوم أنَّ نفس 


١ 


الم لا 0 وَالْمُْحَوَمُ مَعْنَى مع طَ غَيْدُ ذَاتِهَاء وَهْوَ ع مذكورء فَالْمَتْطوقٌ غَيْر مُراد» 
وَالْمُرادُ غَيْدُ مَنُطُوق» 5-6 
وأمًا النفي: وهو مسألتُنَا نحو: لا عمل إلا بِيّةا'» : لا صِيَامَ لمن لم يُبَيّتِ الصّيَامَ من 


اللّيلء : لا صَلَةً إل بِقَاتَحَةٍ الكتاب, : لا يكاع إلا 0 10 بألحَمَائْقٍ الشّرْعِيةَ 


له 


ويَقُولٌ مع ذلك : إِنَّ الشَّرْعِيَ م مَخْصُوصٌ باألصّحيح ويَخوِلٌ الل إذا وَرَُ ين الشارع عَلَْ 
الشُوْعِي دُون اللَمَرِيٌ وغَيْرهُ من الْمُحْتَمَلتِء عو يخي الكلام على حَمَيقَتِه » ولا وَجَه 
للإجْمّال عِنْدَه؛ إذ لا شَكَّ عِنْدَه في آَنْتِمَاءٍ الدّاتٍِ - فَأَيُ داع إلى الإِجْمّالء ومن 0 
الشَّوْعِيَةَ كالقّاضي أبِي بكر أو يَقُولٌَ : الشَّرْعِيٌ لأَعَمّ من الصّحِيح والمَّاسدٍء أو يَقُولُ: ! 
َه لظ له مَحْمَلٌ لََّوِيّ ومخمَلٌ شَرعِيٌ كانا بالتّنبة إليه سواء يكجه منه دَعْوَى الإمّال. ٠‏ ثم 
اَلَف القَائلون بالإجمال» فذهب ذَاهِيُون إلى أنَّ نَّ سَبييّة كن اللَفْظِ لَمْ يِذ تي وُقُوع الفغل» 
ادقع موخرة واه ا : آخ رلم يُذكز والَّذِي أريدَ به غير مَعْلُوم فكان 
مُجْمَّلاٌ وردٌّ نازلون عن هذه المرتبَةِ هذ 


)١(‏ أخرجه البيهقي )4١/١(‏ بلفظ: ١لا‏ عمل لمن لا نية له» ورواه الديلمي في مسند الفردوس 
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اا ا اب ال ب ليما يرو اانا جور اي ارو لاذه وودتها نهد وا جو ا هف وو ل سرود اه وا عه اوناع“ نه وو هل هه للد 182 مم هد لعا و لهام كه ا ود ا مه 


ا اللّفْظ موضوعٌ لِتَفْي الأؤْصَافٍ دُونَ الذَّوَات؛ ألا تراهّم يَقُولُون لِمَن أَجَابَ بما 
يُفِيدٌ: لم يجب شيءء ولكن الأَؤْصَافَ مُتَعَدَّدَةٌ فسببٌ الإجْمّال تَعَدُدُمَاء وتردد لا صيامٌ 
ا وأمثالة بين تفي الْجَوازٍ ونّمي الكمال» وهذا اختيارٌ الْقَاضِي والحقٌ عَدَمْ الإجْمَال 
وأنَّهُ ظَامِرٌ في نَفَي الصَّنَات؛ م ما كان أَقْرَبَ إلى الْحَقِيقَةِ» كان اك فإن 
حاوس المجارّاث وكانّت مُتَنَافيَةَ كان مُجْمّلاً إذ ذاك» وإن كان بَئِتَهُمَا قذر مُشْتَركٌ صُيّرَ إليه . 
هي الطَرِيقَة الي جثدنا لجار عن ُو الكخقيي وين اصحانا من قال شوم 
ني ذلك على تخو الشُوو في السملوقا والعتطو قا لا على أصلٍ الواقفِيّة المذكرين 
للقدرم أضْلاًء ولا على أضل المُعَمّمِين الْذِين يَقُصرُون التعميم على الصَّيّغْ ولا يَرَوْن 
5 هبه المخذوقات: 
وذكر القاضي أن المُعَمّمِين اخطاواء وإ كك لهم أَصْلّهم في التعوم: واعتلّ بأن 
العُموم إِنّما يَصِحٌ دعواه فيما لا يتناقَضٌ» وأمّا إذا كان يَصِيرُ إلى تناقض وتهاقت» فيستحر 
دعوى العْمُوم. 
قلت وهذا حقٌّ فيما تناقّتْ فيه المحامِلٌ كما قُلْنا ولكن قد لا يُسَلّمٌ الُعَمَمُونَ 
التَّنَافِي يم الْكَمَال والصّكَةِ حالة التَنّيء ويقولون: يجوز نَفَيُْهُمَا معاء بدا كر 
إن إمام الحرَمَين وابنَ السّمْعَانيَ وغيرَهمَا ذكُوا أن من ضَْورَةٍ تي الكَمَال # تُبُوتَ الجَوازء 
وهذا إن صحّ لهم نَبَْثْ دعوى تفي العُمُومِ كما صَحَتْ دعوى تن الإجمال: وقام تَقُدِير 
الجَواز فإ عَم وَعْرَبُ إلى تفي الحَقِيقَة: ولكن لقائلم أن يقول: لآ بُسَلُهُ آن تن الكمال 
يَقْنَضِي إِنْباتَ الجواز ؛ إن تنْيَ الأخصيٌ لا يقتضي ُبُوتَ الأعَمٌ ٠‏ بل هو صَادِقٌ وإنْ لم يثبت 
الأعمٌ أيضاً. 
َالَّذِي أرَاهُ أنّهم لم يَقْصِدُوا أنَّ قَضِيّة تفي الكمال إثباثُ الجواز؛ فإنَّ ذلك سَاقِطً كما 
تَرَى) بل نه يُشْعِرُ بإثبات الجواز إشعاراً مَحُْضاً؛ ِذْ لا يُقَال في العف للصّلاة الفَاسِدَةٍ: 
صلاة غَيْدُ كَامِلَوَ وإنّما يِقَالُ ل ذلك لِنَاقِصَةٍ المَضَائْل التي لا تُوجِبٌُ الإخلال بها فساداً. 
نه أقول : وإذا تَمَيْنا الجواز كان قولنا معه: «ولا كمال» غير محتاج؛ إليه لتضمّن نفي 
الجواز إِيَاهُ فإذا قيل: يُفْهُمُ من إثبات الجَواز» ثم يُنَافي كولناد لا جوز قَمِنْ هنا يجي 
التَنَافِي؛ فإنَّ نَفيَ الْكَمَال ؛ يُشْعِرٌ بُِيُوتٍ الإجزاءء ويُعْتَضَدٌُ هَذَا الإشعار بِضمّهِ إلى نَفْسِ 
الجَواز؛ فإنّه لَوْ لَمْ يِذ ثريا لإفاقة ّي الإمجزاء لما كان يعر فيه إلى نفي الجوازء 
ونفي الإجزاء مع ثبوت الإجزاء مما يتضادء فافهم ما يلقى إليك فيه يظهر لك الثّنافي بين 
نفي الكمال والصحةء وتنكر به على مدعي العموم . 


لآ إِجْمَالَ فى تَخو : #وَالسَارقَ وَألسًا قُ فَأَفُْطعُوا أَيْدِيَهُمًا# [سورة المائدة: الآية 8*] . 


َه 


4 مره مو 5ه 2 56 5 مه ش 254 0 لاسا 
لنا: أن اليد ل الْمكب حَقِيقَةٌ؛ لصحَةٍ: «بَعْضٌ ألْيَدِ) لِمَا دُونَهُ وَأَلمَطعٌ إبَانه 


,»2 مسألة «( 


2ع بمو رو 


الشرح: «لا إجمال في نحو: #وَالسَّارِقُ وَالِسَّارقَةٌ فَأَفْطْعُوا أُيْدِيَهُمَا14 [سورة المائدة: 
الآبة مم] لا فى اليدء ولا في القطع؛ خلافاً لبعض الحنفكة17" . 

واقتضى كلام المصئّف اختياره فى مسألة فعله يكِِ. «لنا: أن اليد» للعضو (إلى 
المنتكب حقيقة». 

وإنما كان حقيقة «لصحة» إطلاق «بعض اليد لما دونه» أي: دون المنكب» فكان 
ظاهراً فى الكل ؛ فلا إجمال. 


«والقطع» أيضاً ليس بمجمل؛ لأن حقيقته «إبانة المتّصل». فهو ظاهر فيه؛ «فلا 
إجمال)0"' . 1 


«واستدل: لو كان» لفظ اليد «مشتركاً في» العضو إلى «الكوع والمرفق والمنكب» لزم 
الإجمال»؛ وهو خلاف الأصلء» فيكون حقيقة لأحدهما ظاهراً فيه؛ لنفي الإجمال. 


«وأجيب»: بالمعارضة «بأنه لو لم يكن» لفظ اليد مشتركاً بين الثلاثة «لزم المجاز»؛ 


)١(‏ ينظر: المعتمد 275/١‏ والمحصول 2507/7/١‏ وشرح الكوكب "/ 2476 والمسودة 
»)١١(‏ وإرشاد الفحول :»)١9١0(‏ والعدة 2١59/١‏ وجمع الجوامع 59/7» والايات البينات 
,.٠١4/‏ والإحكام للامدي */ ١7‏ (0). والتمهيد للاسنوي (577)» ونهاية السول له 
؟/ 2.07 والإبهاج 25١١/7‏ وفواتح الرحموت 279/7 والبحر المحيط 519/5 . 

(0) ينظر: البحر المحيط "/ 154 . 


رذكن 


و 


: يُحْتَمَلُ الإشْيِرَاك وَآلتَوَاطو وَحَقِيقّة أَحَدِهِمَاء وَرُقُوعٌ وَاحِدٍ من ' 
5-7 احِدٍ مُعَيّنٍ . 
وَأحيت : بأنّهُ ناث اللْمَة بألترجبح - وَبَِنهُ لآ يكُونُ مُجْمَلْ أبَد 

5 37 ليد 0 ألدلآثِ. وَالْقَطمْ عَلَى الإبَائَِ وَعَلَى الجَْح فَتَبَتَ 
َلإِجْمَالُ. 0 مَعَ ألظُهُورٍ . 
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ولك أن تقول: قولكم: لو كان مشتركاً ينبغي أن يكون دليلاً على نفي الاشتراك؛ لا نفي 
الإجمال. ومرادكم نفي الإجمال» وقولكم: لكان مجملاً يقال عليهء وهذا هو المقصود. 
والظاهر أن الدليل مقلوبء والمراد: لو كان مجملاً لكان مشتركاً؛ إذ لا موجب للإجمال 
هنا غيره» والأصل عدم الاشتراك . 

وجوابه : لو لم يكنء لكان مجازاًء والأصل عدم المجاز. 

ولقائل أن يقول: المجاز أولى من الاشتراك . 

الشرح: «واستدل» على الميجاز أيضاً: بأن لفظ اليد «يحتمل الاشتراك» بين الأمور 
الثلاثة» بأن يكون موضوعاً لها «والتواطؤء وحقيقة أحدهما؛ دون الآخرء «ووقوع واحد من 
النيق أقرب هن والحد معدن 4 :قركرن العالت :علق الطى لعن الاش و الاعماله انما شر عل 
تقدير الاشتراك. فيظن خلافه. 

«وأجيب» أولاً: «بأنه إثبات للغة بالترجيح». 

وثانياً: «بأنه» لو صَمٌ «لا يكون مجملاً أبداً»؛ لجريان ما ذكر فيه. 

والمخالفون «قالوا: تطلق اليد على» الأشياء «الثلاثة» والقّطم» يطلق «على الإبانة» 
وعلى, الجروح) يقال لمن جرح يذه بالسشكين: قطع يذه. والأصل الحقيقة» «فثبت 
الإجمال) . 

«قلنا»: بمجرد الإطلاق لا يلزم منه الإجمال» وإنما يلزم من عدم الظّهورء وقد بينا . 
اليد ظاهر في العضو من المنكبء والقطع من الإبانة» «ولا إجمال مع الظهور» . 
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هر 0 تراه يِه ار 0 0 3 
التكتائ أن اللنط. لعنتى. قارة::. ولمنتيئن أخرئ: :من غَير ظهور..- 


الشرح: قال أبو عمرو:. «المختار أن اللّمظ؛ الذي يستعمل المعنى تارة» ولمعنيين 
أخرى من غير ظهور» لأحد الأمرين فيه «مجمل)0”' . 

وقال الغزالي: إذا أمكن حمل كلام الشَّارِع على ما يفيد معنيين» وحمله على ما يفيد 
معنى واحداً وهو متردّد بينهماء فهو مجمل. 

وقال بعض الأصوليين: يترجح حمله على ما يفيد معنيين» كما لو دار بين ما يفيد وما 
لا يفيد. انتهى . 

وكلام الآمدي نحوهء فإنه قال: اللّفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى 
واحدلٌ وعلى ما يفيد معنيين : 

قال الغزالي وجماعة من الأصوليين: هو مجمل؛ لتردّده. . إلى آخر ما ذكرهء واختار 
أنه لا يكون مجملا. 

وقال: محل النزاع إنما هو فيما إذا لم يكن حقيقة فيهماء فإنه يكون مجملاًء أو 
حقيقة فى أحدهما مجازاً فى الآخرء فإنَّ الحقيقة مرجّحة لاا ريب. 

وكذلك عبارة الهندي» فإنه قال: لفظ الشَّارِع إذا دار بين أن يفيد معنى» أو يفيد 
معنيين» وهل هو مجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهماء وهو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيين؟ 

ذهب الأكثرون إلى أنه ظاهر. . . إلى آخرهء وذكر كما ذكر الآمدي أنَّ محل التزاع 
فيما إذا لم يكونا حقنقة أو أحذهما حتقيقة والآخر ميجاذا: 

وقال فى آخر المسألة تبعاً للاآمدي : الحمل على إفادة المعنيين أولى؛ لما فيه من رفع 
الإجمال الذي هو خلاف الأصل . 

وهذا المقصود وإن كان حاصلاً فى الحمل على المعنى الواحد» لكنه خلاف 
الإجماع؛ إذ القائل قائلان. ش 


)١(‏ ينظر: المستصفى 0750/١‏ وشرح العضد 215١/7‏ وشرح الكوكب 2751/7 والإحكام 
للامدي ١8/8‏ (4)5 وإرشاد الفحول 2)١1/1(‏ وجمع الجوامع 3/5 وفواتح الرحموت 
6 


نا 


اخ قي لق ا ريه بال نا وول ارق وي نع" روود هه يوج نشتي اق قا وه زا قل ف رفاح وجلل او زف يا وات ود ف رود و إن اجق وبجمة تل و ل 7و شين وا لأ 


وقائل يقول بالإجمال. فأما تعين الحمل على معنى واحدء فقول لم يقل به أحد. 
هذه عبارات هؤلاء الآئمّة . 
والذي وضح لي أن صورة المسألة فيما إذا ورد كلام من الشّارِع ذائر بين مدلولين إن 


حمل على أحدهما أفاد معنى واحداٌ. وإن حمل على الآخر أفاد معنيين» وليس هو أظهر 
بالنسبة إلى أحدهما ليخرج ما إذا كان أحدهما حقيقة والآخر مجازاً؛ إذ الحقيقة راجحة» أو 


أحدهما مجازاً راجحاً. والآخر مرجوحاً؛ لتقدم الراجح 

وقد أشار المصئف بقوله: «اللفظ لمعنى تارة؛ ولمعنيين أخرى» إلى أن محل الخلاف 
ليس فيما إذا كان أحدهما حقيقة» والآخر مجازاً؛ إذ لا يقال في المعنى المجازي: إن اللفظ 
لهء بل اللفظ ليس إلا للحقيقة الموضوع بإزائها وضعاً أولاً. ْ 

وبقوله: «من غير ظهور» إلى ما إذا كان أحد المحملين راجحاً؛ إما لكونهما مجازين» 
وفنا أشهرء أو لغير ذلك. ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما حقيقة والآخر مجازاًء فإن 
الظهور للحقيقة» إلا أن تكون مهجورة. 

وإذا وض ضح أن محل الخلاف وصورة المسألة في لفظ دائر بين مدلولين: 

إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحداً. 

وإن حمل على الآخر أفاد معنيين من غير ظهورء فنقول: للمسألة حالتان: 

إحداهما: أن يكون المعنى الواحد ليس واحداً من المعنيين» والذي يظهر في هذا أن 
--1 مجملاً. ولا يقال: الحمل على ما يفيد معنيين أولى؛ لكونه أكثر فائدة؛ لأنا نقول: 
إنما يتحقّق هذا لو كان المعنى الواحد أحد المعنيين. 

أما إذا لم يكن فهو قسيمه؛ وفي العمل به دفع لأحد محملي اللّفظ بمجرّد كون الآخر 
أكثر فائدة. ولا نسلّم أن أكثرية فائدته توجب هذا الصنيع . 

والحالة الثانية: أن يكون واحداً من المعئيين» والّذي يظهر فيها: أنه يعمل بالمعنى 
الواحد على كل حال؛ لأنه إن كان هو تمام المُرّاد باللّفظء فلا إشكال» وإلا فهو أحد 
المُرَادين؛ فلا مانع من العمل؛ إنما يبقى التّظر في المعنى الآخر. 

فإن قلت: فقد قال الآمدي فيما إذا ظهر كونه حقيقة» فيما قيل من المحملين مع 


لذن 


واه سف مخ نل افده اناهن طن امس طبارلاو االو ا ا 


اختلافهما: إنه لاخلاف فيه؛ لتحقّق إجماله؛ وهذا يقتضى أنه إذا كان حقيقة فيهما لا يكون 
من صور المسألة» كما قدمتموه عنهء وتابعه الهندِيّ؛ وكلامهم ظاهر فى أن صورة المسألة 
في أعم من ذلك» وهو اللفظ ذو المحملين المتساويين» سواء أكانا حقيقتين أو مجازين» أم 
أحدهما حقيقة مرجوحة» والآخر مجازاً راجحاء عند من يقول بتساويهما . 

قلت: الذتي قلناه نحن هو الذي يظهرء وإلاً فإذا لم يكونا حقيقتين» ولا أحدهما 
حقيقة والآخر مجازاًء فما بقى إلا أن يكونا مجازيين؛ لانحصار دلالة اللفظ على المعنى في 
الحقيقة والمجاز» ونسبةٌ المجازين إلى اللفظ نسبة الحقيقتين. 

فإن قلت : وهل لكلام الآمدي محمل صحيح؟ . 

قلت: نعمء كلامه محمول على ما إذا كان كل من المحملين حقيقة؛ ولأحدهما 
معنى» ولللاخر معنيان ليس واحد منهما هو ذلك المعنى . 

وإلى هذا يشير قول الآمدّي : «مع اختلافهما»؛ فإن هذا هو ظَاهِدُ الاختلاف . 

فإن قلت: الحالة الثانية: أن يكون المعنى الواحد فيهما أحد المعنيين من المحمل 
الآخرء قد ذكرتم أنه لايتجه خلاف فى العمل بذلك المعنى» وَإِنَّمَا يبقى النظر في المعنى 
الثاني» فما معنى قول الآمدي والهِنْدِي : لم يقل بالحمل على المعنى الواحد أحد؟ . 

قلت: هو أيضاً محمول على الحالة الأولى» وهي ما إذا لم يكن المعنى الواحد هو 
أتحذ التعتين+ من المغتى الآخترء فلم يقل أحد فيه بالحمل على المعنى الواحدء 
والإعراض عن المحمل الآخر ذي المعنيين المغايرين للمعنى الواحدء بل الظاهر الإجمال 
كما ذكرناه. 

ويحتمل على بعد أن يقال: ترجيح المحمل ذي المعنيين؛ لكونه أكثر فائدة» وهو 

أما إذا كان المعنى الواحد هو أحد المعنيين من المحمل الآخرء فلا يتجه في العمل به 
خلاف» فإنما نفى الآمدي والهندي الخلاف فيما إذا كان المعنى الواحد ليس هو أحد 
المعنيين من المحمل الآخر. هذا ما ظهر لي. 

ويحتمل أن يقال: إنه لم يقل أحد بالحمل على المعنى الواحد بمعنى : صيرورته هو 


انا 
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تمام المراد باللفظ والحمل عليه؛ إنما العمل به من جَهَةٍ أنه داخل في المراد. إن لم يكن 
تمام المراد» فلم يتعرض له لوضوحه. 

وينبغي تنزيل كلام المصتف على ما قررناء فيقال: قوله: اللفظ لمعنيين. . إلى آخر 
نصه. 

معناه: اللفظ إذا كان يطلق تارة» ويراد به معنيان» وأخرى ويراد به معنى» وإطلاقه 
عليهما على حَذْ سواء؛ وهو معنى قوله من غير ظهور. 

وهو احم من صرح بالحقيقتين» أو الحقيقة والمجاز؛ لما عرفت. 

وهل يترجح الحمل على المعنيين» أو يكون مجملاً. أو يفرق بين أن يكون أحد 
المعنيين هو المعنى الآخرء الذي هو أحد محملى اللفظ؟ . 

فيه الخلاف . 

وقد مثّل بعض الشّارحين المسألة ب «الدابة» تطلق تارة يإزاء الفرس» وأخرى بإزاء كلّ 
من البَغْلَ والحمارء وهو على كونه فرض ما ليس بواقع من إطلاق الدّابة على الفرس تارة» 
والبَغْل والحمار-.أخرى مثال للحالة الأولى دون الثانية . 

200 وبعضهم أنها تطلق على الفرس بَارَة وعلى الفرس والحمار أخرى. 

زهو أنقا كالار ل ومختص بالحالة الثانية . 

ومئّل بعضهم بقوله تعالى: لتَكَاتَبُوهُمْ إن عَلِمْثُمُ فيهم خَيْرا» [سورة النور: الآية *+م] ؛ 
فإن الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: المراد بالخير السب والأمانة . 

وقال آخرون: أحدهما فقط . 

وهذا إن صمح يكون مثالا للحالة الثانية أيضاً فقط . 

لم جو مين إذ موضوع الخير بلا شك عند الشّافعي وغيره ما هو أعم من ذلك 
كلهء ويصدق على كلّ من الكَسْب والأمانة صِدْقَ المتواطىء إذا أطلق على أفراده» فأين 
دوران لفظ بين معنيين ومعنى؟ . 1 

فإن قلت: لم حمل الشّافعي الخير عليهما؟. 
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قلت: ليس لأنه موضوع بإزائهماء بل قام عنده دليل من خارج على أنهما مرادان من 
اللفظ المتواطىء الصالح لهما معاء وكل منهما. 

كما إذا استعملت المتواطىء في فرد بخصوصه. فهو عند ذوي التّحقيق لم يخرج عن 
حقيقته بذلك» والقائل بأنه يخرج ليس بشيء مما نحن فيه. 

ولا نقول: ١‏ نَّ الفرد الآخر يعارضه . 

ومن قال إِنَّ الأمرين ‏ أعني الكسبٌ والأمانة ‏ إذا فقد أحدهما نفى الاستحباب» فقد 
أخذ بحقيقة الإطلاق» وهو وجه لأصحابنا فيمن علم فيه الكسب دون الأمانة» أو بالمكس. 

فليس حمل الشافعي الخير على الكسب والأمانة معاء لكونة ذائرا بيخ مدلولين؛ 

أحدهما الكسب والأمانة معاء والثّاني الأعمء أو أحدهما؛ ولا لأن الخير عنده 
الس 

ودل دليل من خارج عنده على أن اه والكسب معاء 
كما فى المطُلّق إذا قام الدليل على إرادة المقيد به. 

مما يوضح لك بطلان التمسك بهذاء أَنَّ القائل في المسألة الآصوليّة بأن لا يكون 
مجملاً ويحمل على المعنيين» قد علل دعواه بأن ذلك أكثر فائدة. 

والحمل على الأمانة والكسب معاً لا يكون أكثر فائدة» بل أقل» بل كل مطلق حملته 
على المقيد كذلك؛ لأنك تزيل التمكن من أصل الإطلاق . 

ونظير الآية قوله تعالى: لفن آنْسْتَم مِنْهُمْ رُشُداً4 [سورة النساء: الآية 5]. 

وقد قال الشّافعي: الرَشد: الدين والمال معاً. 

وقال غيره: صلاح المال فقط . 

وقد يقال في هذه الآية: إِنَّ الرشد موضوع للدين والمال معآء ولا يمكن أن يقال مثل 


ذلك في الخير؛ فِإنّهُ بلا شك لأعم من الكسب والأمانة. 
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اا اق اطلام اط مرف كر بود اداو لد لازامو لأا مان و جوز عو او وي لولاا وسو 7م و 


ش وقد مثل الشيخ فخر الدين الجاربردي("' للمسألة بقول الرجل لامرأته: أنت على 
حرام كظهر أمي. قال: فإنه يطلق تارة ويراد به : الطّلاق وَألظّهار. 

وأخرى ويراد بقوله: حرام: ألظّهارء وبقوله : كظهر أمي : تأكيده. 

وهو غير مطابق؛ لأن القائل إن نوى الطّلاق والظهار معاً بقوله: حرام» لم يقعاء بل : 
هل يثبت الطلاق أو الظهار أو يُخيد؟ . 

فيه أوجه» أَصَحهًا : ألثّالتُ . 

فلم يقل أحد: إِنَّ لفظ الحرام صالح لهما معاً. 

بل صالح لكلّ منهما لا على المَعيةِ. 

وإن نوى الطلاق بقوله: حرام: والظهار بقوله: ظهر أمي» وقع الطلاق» وحصل 
الظّهار وإن كان الطلاق رجعيًا على الصّحيح. 

ولكن لم يحصلا بلفظ واحدٍء بل بلفظين» والكلام في لفظ واحد. 

وإن أطلق فلا طلاق؛ لعدم الصريح والئيّة . 

وفي كونه ظهاراً وجهان. 

وقد يمثل للحالة الأولى بقوله عليه السّلام : المُحْرمٌ لا ينح وَلا يُنْكحُ». إذا قلنا: 
التكاح مشترك بالاشتراك اللفظي2(7 بين العَقّد والوطى. فإنه دائر بينهما من غير ترجيح على 
هذا القول. 

فإن حمل على الوطء؛ استفيد منه معنى واحدء وهو أن المحرم لا يَطّأ ولا يُوطىء. 


)١(‏ أحمد بن الحسن بن يوسف الإمام العلامة فخر الدين الجاربردي نزيل تبريزء أحد الشيوخ 
المشهورين بتلك البلاد» شرح المنهاج للبيضاوي, والحاوي الصغير ولم يكمله» وشرح 
تصريف ابن الحاجب. قال الإسنوي: كان عالماً ديناً وقوراً مواظباً على الاشتغال والإشغال 
والتصنيف» وتوفي في رمضان سنة ست وأربعين وسبعماثة ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
3 والأعلام 2٠١7/١‏ وطبقات. السبكي . : 

() احترز المصنف للاشتراك عن القول بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخرء قلا إجمال فيه 
بل.هو من الظاهر. ينظر الآيات البينات 1117/7 . 
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وهاه هه ها هاع. وهاي واه ها .ى وا هاو وه وأقاه. وأو و واه هاه وان واه واوا واف وه وه وها ٠.‏ .د همد .د وه هم د هم م د 65 ٠‏ 


وإت حمل على العقد استفيد منه شيئان بينهما قدر مشترك» وهما أن المحرم لا يعقد 
لنفسه» ولا يعقد لغيره. 


أ 


وقد يمثل للحالة الثانية بقوله عليه السلام: «الأَيّمْ أَحَنُ بنَفْسِهًاه؛0" [فإنه يحتمل أنها 
ألحق بنفسهاء فتعقد على نفسهاء كما يقول به بعض المخالفين. 

أو أنها أحقّ بنفسها ]27 فتمكن من أمرين: 

أحدهما: أن تأذن لمن يعقد عليها. 

الثاني : أن تعقد بنفسها. 

ومن أصحابنا من يقول بالثاني» وذلك إذا كانت المرأة في مكان لا وَلِيَ فيه» ولا 
حاكم. : 

وقد نقله يونس بن عبد الأعلى20 عن النّصٌّ. 


. وليس لقائل أن يعترضنا فيقول: لم يأتونا بمثال مُطابق . 


' كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر‎ .٠١7/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
»)5١98( وأبو داود 777/7 كتاب التكاح: باب في الثيب‎ .)515١/5656( بالسكوت‎ 
ومالك في الموطأ 075/1 كتاب النكاح: باب استئذان‎ )1417٠0( باب استثمار البكر والثيب‎ 
البكر والأيم في أنفسهما(؛).‎ 

(؟) سقط في ج. 

() يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي» أبو موسى المصري» أحد 
أصحاب الشافعي وأئمة الحديث. روى عنه مسلم فى صحيحه.ء والنسائى» وابن ماجه. قال 
الطحاوي: كان ذا عمقل . قال الذهبي: وانتهت إليه رئاسة العلم بديار مصر لعلمه وورعه 
وفضله ونسكه» ومعرفته بالفقه وأيام الناس . مولده في ذي الحجة سنة سبعين وماثة. ومات 
في ربيع الاخر سنة أربع وستين ومائتين. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص »)8١(‏ وتهذيب 
التهذيب »51٠/١١‏ ووفيات الأعيان 7517/7» وتذكرة الحفاظ 05717/7». وشذرات الذهب 
5/7 وطبقات الشافعية لابن هداية ص (/7)» وطبقات الإسنوي ص 2)١6(‏ وطبقات ابن 
قاضي ششهبة /١‏ 7/. 


َالُوا: يَظْهَدُ في الْمَْتَييْنِ؛ لتَكثِيرٍ الْهِائدَة 
قلنًا: إِثْبَاتُ لق ألتّزجيح » 5 عَورٍضَ نَّ بن التاق تكن اع 


أما الأول؛ فلأن التَّاح إن حمل على العقد أيضاً لم يُفِدْ إلا معنى واحداًء وقولكم 
يستفاد منه العقد لنفسه ولغيره. 

قلنا: المستفاد مطلق العقدء وهو أعمء وتعدّد المحال لا يوجب تعدد المدلول. 

وأما الثاني فكذلك؛ لأن العقد معنى واحد؛ لأنّا نقول: موضوع المسألة لفظ يستعمل 
تارة» ويستفاد منه شيء واحدء وأخرى ويستفاد شيئان» وهذا حاصل بما ضربناه مثلآً. ولم 
يشترط كونه موضوعاً بإزائهما حتى يرد ما ذكرتم . 

واستفادة العقد يترتب عليها معنيان» وهما مسألتان فقهيتان. 

واستفادة الوطء لا يحصل به إلا شيء واحدء فحصل الغرض . 

وقد أطلنا في هذه المسألة لاختلاف كلام الشّارحين فيها. 

الشتوح: واحتجّ المصنف للمختار فقال: «لنا: أنه» إذا كان اللفظ له معنى تَارَةَ 
ومعتيان ل 0 مجملاً ؛ لأن الإجمال ليس «معناه» إلا هذا؛ لأنه غير متّضح . 


«قالوا: يظهر في المعنيين؛ لتكثير الفائدة» . 

«قلنا: إشات اللغة بالترجيح», وهو كثرة الفائدة. 

«ولو سلم» أنه ليس كذلكء. أو أنه يجوز إثبات اللغة بالترجيح» «عورض بأن 
الحقائق) : 

. أي : الألفاظ الموضوعة وضعاً أولاً وضعها المعنى واحد أكثر) من وضعها؛ 
5 «فكان» اللفظ فى الواحد «أظهر». 

«قالوا»: اللفظ «يحتمل» الأمور «الثلاثة»: الاشتراك» والتواطؤء وحقيقة أحدهما فى 
مجاز الآخرء «كالسارق» إلى آخره. 


قلنا: ما تقدم من أنه إثبات اللّغة بالترجيح» وأنه لا يبقى مجمل أبداً. 


١ 


مَسَألَة: 

جالة مشمل: لَُرِيٌ» وَمَحْمَلّ ني كم شَرْعِيّ ؟ مِثْلّ: «الطْوافٌ بألبَيِت 
صَلة ‏ لَبِسَ بِمُجْمَل . 

لنا: عوك الشارع تغريت الأخكام» وَلَمْ يتبث لتغريفف اللَّكَةِ. 

انوا بضلح لَهُمَا وَلم يتيخ . 


و 


قلا : مُنَضْحٌ بمَا دَكَرْنَاُ . 


«مسألة» 
الشرح: ماله محمل لغوي»؛ ومحمل في حكم شرعي». أو محمل عقلي؛ أو محمل 
في حكم الشرع» أو محمل يقرر اللّفظ على الحكم الأصلي؛ ومحمل في حكم شرعي”" . 
فاللْغوي والشرعي «مثل»: قوله كل : «الطَّوَافُ بِالبَيتِ صلا إلا أنَّ اللّه أَحَلَّ فيه 
الكلم»9 . ش 


)١(‏ ينظر: الإحكام للامدي 7/ »٠١‏ والمستصفى -707/١‏ 7017 شرح العضد 217١/7‏ وإرشاد 
الفحول 2١77‏ وجمع الجوامع 277/7 والآيات البينات “/ 21١0‏ ونهاية السول 2047/7 
وفواتح الرحموت »5١/7‏ والتحرير (54)»: وشرح الكوكب المنير 5777/7 . 

)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن ؟/ 45 كتاب المناسك: باب الكلام في الطواف» والترمذي في 
السئن ”/ 197 كتاب الحج (/9) باب ما جاء في الكلام في الطواف )١١7(‏ الحديث (170) 
وقال: (وقد روى هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً) وابن 
خزيمة في صحيحه 7717/54 كتاب المناسك: باب الرخصة في التكلم بالخير بالطواف (7847) 
الحديث (77794) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 04/5 (2»)073870 والهيثمي في 
موارد الظمآن ص (147) كتاب الحج (4) باب ما جاء في الطواف )١9(‏ الحديث (198) 
والحاكم في المستدرك 409/١‏ كتاب المناسك: باب أن الطواف مثل الصلاةء وقال: 
(صحبح الإسناد» وقد أوقفه جماعة) وأقره الذهبي» وأخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً على ابن 
عباس في السئن الكبرى 47/5 كتاب الحج : باب الطواف على الطهارة» وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية 8/4؟7١2‏ وعبد الرزاق في المصنف حديث (571)» والطبراني في الكبير 25"5/1١١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2179/7 وأبو يعلى في مسنده 4717/4 حديث (5099). 
قال الحافظ: واختلف في رفعه ووقفهء» ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح 
والمنذري والنووي» وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة» وفي إطلاق ذلك نظر؛ فإن عطاء بن - 


وف 


وااو ١‏ 17 خف قة .1# جواد ا ع يلل ترف لخ و ١‏ أو الور شيا ود كوي :هه ١‏ وا خف بنط و “ينمه وا هال 8 كه ااا د قل او أن ا ل هد لها آقح بيواد يق عو يق ل “لمق د لف ١‏ روح ارك لا كه 


السائب صدوقء» وإذا روى عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفاً أخركئٌ» فالحكم عند هؤلاء 
الجماعة للرفع» والنووي ممن يعتمد ذلكء. ويكثر منه» ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا 
كان الرافع ثقة» فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح., فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب 
اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنهء قبل اختلاطه؛ أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية 
سفيان الثوري عنه والثوري ممن سمعه قبل اختلاطه باتفاق» وإن كان الثوري قد اختلف عليه 
في وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضاًء والحق أنه من رواية سفيان موقوف» 
ووهم عليه من رفعه» قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن النبيّ كلِ إلا ابن عباس» ولا نعلم 
أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذاء ورواه غير واحد عن طاوس موقوفاً» وأسنده جرير 
وفضيل بن عياض قلت: وقد غلط فيه أبو حذيفة فرواه مرفوعاً عن الثوري عن عطاء عن 
طاوس عن ابن عمرء أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أبان عن أحمد بن ثابت 
الجحدري» عنه» ثم ظهر أن الغلط من الجحدري وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبي 
حذيفة فقال: عن ابن عباس. وله طريق أخرى ليس فيها عطاءء وهي عند النسائي من حديث 
أبي عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس موقوفاًء ورفعه عن إبراهيم 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرء وهو ضعيف روه الطبراني» ورواه البيهقي من طريق 
موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً» وليث يستشهد به. 
قلت: لكن اختلف على موسى بن أعين فيه فروى الدارمي عن علي بن معمر عنه عن عطاء بن 
السائب؛ فرجع إلى رواية عطاءء ورواه البيهقي من طريق الباغندي» وله طريق أخرى مرفوعة 
أخرجها الحاكم في أوائل تفسير سورة البقرة من المستدرك ”/7757. 7517 من طريق 
القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: قال الله لنبْه: «طهر بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود» فالطواف قبل الصلاة» وقد قال رسول الله يكِ: «الطواف 
بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» وصحح إسناده وهو 
كما قال؛ فإنهم ثقات. وأخرج من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباسء أوله الموقوف 2777/7 ومن طريق فضيل بن عياض عن عطاء عن 
طاوس آخره المرفوع» وروى النسائي وأحمد من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن 
طاوس عن رجل أدرك النبيّ يكلهِ: أن النبي كلِ قال: «الطواف الصلاةء فإذا طفتم فأقلوا 
الكلام» وهذه الرواية صحيحهء وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة» 
والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس» وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة» 
ورواه النسائي أيضاً من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عمر موقوفاً. وإذا 
تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه؛ فأوضح الطرق وأسلمها - 


ل ف 


يذ موا وخ واكطو عه و حير زول رقا مهو د لبا ها حو ها يساوي عل جره ل ف السو و جا زف اه عي بإ هيه ويف اود و قار جد ا افر 2 


وهو :حلايت: جيذ رؤاه: الترمذئ+..والنسائي وأبو 'يعلئ. الموضلي». وابن حبان» 
والحاكم» وصححه. 

والشرعي مع العقلي» أو لتقرير الأصل لم يمثل له المصتّف تبعاً للغزالي وغيره» 
والكل «ليس بمجمل»» بل يحمل على الحكم الشرعي . 

ويقال: كالصّلاة في الطّهَارة واشتراط الكّير ونحو ذلك» لا على اللّغْوي» حتى يقال: 
المراد بالصلاة: الدعاء”"' . 

خلافاً للعَرّالى حيث ادّعى الإجمال فيه. 

«لنا: قرف القارة تعريف الأحكامء ولم يبعث لتعريف اللغة»» فيرد كلامه إلى 
الشّرعي ما أمكن. 

«قالوا: يصلح لهماء ولمميتضح» المراد منه؛ فكان مجملاً . 

وعبارة الغزالي: لم يثبت أن رسول الله كلِةِ لا ينطق بالحكم العقلي» ولا بالاسم 
اللغوي. ولا بالحُكم الأصلى» ٠‏ قال: فترجيح الشرعي تحكم. 

«قلنا: يتضح بما ذكرناه» من أنه يَكلهِ بعث لبيان الشرعيات9؟2) والتحكم منتفب من 
جهة أن الشّرعي أرجح» وأغلب من غيره» وإِنْ كان غيره قد يقع» فالحكم للغالب. 


«فائدة» 
مثل الغزالي ب: «الطَّوَافُ بِالبَئِتٍ صَلاة». وبقوله ككلِِ: «الانْنَانٍ فَمَا قَوْقَهُمَا 


ماع00 . 


رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ؟ فإنها سالمة من الاضطراب» إلا 
أني أظن أن فيها إدراجاً» والله أعلم . 

)١(‏ المراد هنا حيث تعذر مسمى الصلاة شرعاً» فيرة ا يقال: كالصلاة باعتبار الطهارة 
والنية ونحوهماء فهو مشابه للصلاة» ونقل عن بعض المحققين إلى جواز حمله على 
الاستعارة. ينظر الآيات البينات 9/ 1١8‏ . 

(؟) وكذا لأن الشرع طارىء على اللغة» وناسخ لهاء فالحمل على الناسخ المتأخر أولى. ولهذا 
ضَعَهُوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور على النظافة بغسل اليد. ينظر البحر 
المحبط "/ 777 - 295 . 

() أخرجه ابن ماجه كتاب الإقامة: باب الاثنان جماعة (91/7)» والدارقطني 2258١ /١(‏ والبيهقي - 


حلي 


ارووا 301 لولم انا وال رم عق نت ووه لالد ل توب تبح باللبلته حو باطو وك ل نا ام ا ا ا ا ا ا 


قال: فإنه يحتمل أن يكون المراد: [أنه]'2 يسمى جماعةء وانعقاد الجماعة» 
وحصول فضيلتها. 

واعلم أن هذه المسألة فيما إذا وَرَدَتْ لفظة لها مسمّى لغوي. ومسمّى شرعي» وتعذّر 
الشرعي» ولم يمكن الرد إليه إلا بضرب من التّجوزء فهل يحمل على اللّغوي أو يكون 
مجملاً» أو يرد إلى الشرعي؟ . 0 

فيه الخلاف. 

ولم يحك المصتف فيه القول بِالحَمْل على اللغوي29 . 

ونظير المسألة أيضاً: أن يتعدّر الحمل على اللغوي كما تعذر على الشرعي. فهل يرد 
إلى الشرعي أو يكون مجملاً؟ . 

فيه هذا الخلاف 


اذاه 55 في «شرح معاني الآثار» (187/1) وأبو يعلى (189/15- )19١‏ رقم 
(05 والخطيب في "تاريخ بغداد» )15-40/1١١-1516/48(‏ وابن عدي في «الكامل» 
0085/0 من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى مرفوعاً قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» :)١119/1(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو. 
وللحديث شواهد عن عبد الله بن عمرو وأنس وأبي أمامة. 
حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني )58١/١(‏ رقم (1) باب الاثنان جماعة من طريق 
عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» وذكره الحافظ 
ابن كثير في انسفة الطالب 6 ص 019 - 7155) وقال: لكن الوقاصي متروك الحديث. 
حديث أنس : 
أخرجه البيهقتي 33 من طريق سعيد بن زربي ثنا ثابت عن أنس مرفوعاً بلفظ : الاثنان 
جماعةء والثلاثة جماعة» وما كثر فهو جماعةء وقال البيهقي : ضعيف . 
حديث أبي أمامة: 
أخرجه أحمد (5/ 104) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 
مرفوعاً. 

)0( سقط فيج : 

(5) إذا تعذر الحمل على الشرعي ففيما يكون الحمل عليه ثلاثة مذاهب: الول يحمل على 
اللغري . الثاني : يكون مجملا . الثالث: يو إلى الشرعى: 


605 


2ل حون ع وام اج 75 وي روم م 20م 
لدان يبنا مدن درط رتش دارع . 
وَتَالِتْهَاء لِلعَرَّاليٌ -رَحِمَةُ أللَّهُ 3 في بات للشرعةة وَفي أنهي » مجمل . 
َرَابئها زفي النهي: لَمَويَ؛ ؛ مِئْلُ: «إنّى إذنْ لَصَائِمٌ) . 


- آلإجْمَالُ يضْلّحُ لَهُمَا. 
العَرَالِنُ ف في آلنّهِي : بِعْدُ ألتَرْعِي لِلْرُومِ صِكَيِه . 


اعت م مَعْنَى الخرفي: ألصَّحِيْح ؛ ؛ وَإلاً لَرِمَ في «(دَعِي ألصَّلاة) - 
التشمال: 


ويظهر أن قوله عليه السلام: «الطّواف بالبيت صلاة» من هذا القبيل؛ فإن الطواف 
ليس هو نفس الصّلاة ع قر شن بعال اقرف لكر ف 
ويقرب من هذا: إذا أوصى الرجل لآل غير النبي كَل 


وفيه وجهان: 
أحدهما: 0 ا لويهام اللفظط. وتركده بين القرابة وغيرها بوضع اللغة؟ فإن 


ا 
وأصحهما: الصحة؛ لظهور أصل له في الشرع» وهو آل النبي كَل فإن موضوعه 
وقيل: جميع الأمّق _ 
وإذا كان له موضوع شرعي فيرد إليه ما أمكن . 
57 هذا قال الأستادٌ أبو منصور: يحتمل أن يكون كالوصيّة للقرابة» ويحتمل أن 
يفوض إلى اجتهاد الحاكم . 
وأما إذا لم يتعذّر الحمل على المدلول الشّرعي؛ وهي المسألة المشار إليها بقولنا: 


الشرح: « ل( إجدال:قيما له سعى لغويه ومسمى شرعي؟ . 


أ 


ا 


4 


بل اللفظ محمول على الشَّرْعي عند الأكثرين» وأكثرهم جزم به ولم يَحْكِ سواه» وهو 
أحد المذاهب فى المسألة . 

وثانيها: أنه مُجمل0' . 

«وثالئها للغزالى» : إن ورد في «الإثبات» فالمراد الشّرْعى»» «وفى النهى: مجمل)9' . 


«ورابعها»: لا إجمال. والمراد في الإثبات: الشرعي. «وفي النهي: اللغوي». قاله 
الأمدق7 7 

والإثبات «مثل2 قوله عله : ««إني إِذْنُ لَصَائِج 29 . 

ولفظ مسلم: «إني إذنْ صَائِةٌ»: قاله لعائشة رضي الله عنهاء وقد دخل عليها ذات يوم 
فقال: «هَلُ عِنْدَكُمْ شَئْ 28 فقيل: لاء قال: «إنّي إذن صَائِمْ. . .» الحديث. 

والنهي : مثل النهي عن صوم يوم النَّحْرِ . 

«لنا: أن غرفه يكل «يقضى بظهوره فيه» أي: بظهور المعنى الشّرعي فيما ورد من 


واحتجّ مَنْ مذهبه «الإجمال'بأن اللّفْظ «يصلح لهما". 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير */ 25785 والمستصفى 2707/١‏ والمنخول »207١(‏ واللمع ص 
8*» والتبصرة (194).: والعدة 2١57/١‏ وجمع الجوامع 257/5 ونهاية السول 2540/7 
والتمهيد له (4؟75). وإرشاد الفحول .)2١05(‏ وتخريج الفروع للزنجاني »)١77(‏ والتحرير 
(65)» والمسودة (لالا١).‏ وفواتح الرحموت ١5١/7‏ وشرح تنقيح الفصول .)١15(‏ 

() ينظر: المستصفى .709/١‏ 

(9) لتعذر حمله على الشرعي؛ لأن الشرعي يستلزم الصحة» والنهي غير صحيح. والصحيح 
الأول. ولهذا اتفقوا على حمل قوله: «دعى الصلاة أيام أقرائك» على المعنى الشرعي مع أنه 
في معنى النهي . قاله الزركشي؛ ينظر البحر المحيط / 475 . 

(5) أخرجه مسلم 8١08/5‏ 4 كتاب الصيام: باب جواز النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر (159. ١9١٠‏ 225104)» والترمذي, »)١1١/(‏ كتاب 


الصوم: باب صيام المتطوع . 


٠ 211‏ سآن 2 1 3 1 0 و 1ع 21 
آلرّابعٌ : فِي أَلنَهْي ) تعدو الشرْعِيٌ ؛ لِلَزُومِ صِحَبِه ؛ كُبيِع ألْحُرٌ وَأَلْحَمْرِ . 


وَأْجِيبَ: بمًا تَقَدَم وَبآنَّ: «دعِي آلصَّلاآَة) لِنُمَرِيَ وَهُوَبَاطِلُ . 


واحتج «العَرّالي»: بأنَ اللفظ في الإثبات واضحء وأما «في النهي» فإنه بَعْدَ فيه 
الشرعي؛ للزوم صحته». أي: أن النهي لو حمل على الشّرعي استلزم صحة المنهى؛ 
لامتناع النّهْي عن الممتنع» فكان الشرعي تغيدا: 

وكذلك اللغوي بعيد؛ لأنه يك بعث لبيان الشّرعيات» فتحقّق الإجمال. 

«وأجيب»: بأنه اليس معنى الشرعي: الصحيح». 

بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم من الهَيئَاتِ المخصوصة. ولذلك يقول: هذه صلاة 
صحيحة وفاسدة» «وإلآ» فلو كان معنام الصحيحء» «لزم في» قوله عليه السلام: ««دَعِي 
الصَّلاّة» يام أَقْرَائِكِ» «الإجمال» بين الصلاة والدعاء» وليس كذلك؛ بل هو ظاهر في معناه 
الشرعى قطعاً. 

واعلم أن ما ذهب إليه العَرّالي مبنى على أصله المتقدم في أنَّ النهي لا يقتضي 
القَسَادء ثم هو مع أصله هذا لا يقول بأنه يقتضي الصّحّة؛ فلذلك قال: يبعد فيه الشّرعي» 
ولم يقل: يمتنع؛ إذ لو كان ممتنعاً عنده كان يقول باقتضاته الصحة» ومذهبه لا ينتهي إلى 
هذا. 

على أن بعض نسخ «المختصر»: «يتعذّر»» وليست في أصل المصتّف» ولكن شهد 
قوله في «المستص فى» ولا إمكانه» لما قيل له: لا تفعل» ولكنها مخالفة لأصله في أنَّ النهي 
لا يقعذ : لض 8 

الشرح: وأما المذهب «الرابع» فحبّته أنه «في النّهي تعذّر الشرعي» للزوم صحته؛ 
كبيع الحر والخمر»» فإنه إذا ورد النَّهَى وحمل على الشرعي يلزم تصوّره؛ لاستحالة النهي 
عما لا يتصوّر» والإجمال خلاف الأصل» فيظهر اللغري . 

«وأجيب بما تقدّم» من أن النهي لا يقتضي الصّحة. 

«وبأن» ذلك لوصمٌء لزم أن يكون قوله عليه السلام: ««دَعِيِ الصّلاّة) أَيَامْ أَقْرَائِكِ» 
«للغوي» وهو باطل»؛ لأن الحائض لا تمنع من الدعاء اتفاقاً. 
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واعلم أنه لو جعل السّابقة فرعاً عن هذه لكان سديداًء فيقال: ماله مسمّى لغوي 
وشرعي هل يحمل على الشرعي أم ماذا يكون؟ . 

فيه خلاف . 

فإن قلنا: يحمل على الشرعي» فلو تعذّرء ولكن أمكن الرد إليه فهل يرد إليه محافظة 
على الشرعي» أو يكون مجملاً؟ . 

فيه خلاف . 

واختيار الغزالي كما قدمناه أنه مجمل . 

والحق عندنا في الأمرين: الحمل على الشرعي كما اختاره المصيّف ؛ لأنه الأغلب» 
ويتلو الشرعي العرفي» ثم اللغوي. هكذا أطلقه أئمتنا. 

وعندي: أنه مختصن بالكلام الصّادر من الشَّارع: فينظر فيه إلى عُرْفه وهو الشرعي» 
ثم عرف الناس؛ لأن الظاهر أنه يكلمهم بما يتعارفونه» ثم اللغوي. 

ولو كان في اللفظ الذي له مسميات حيث ورد لقلنا: يحمل كلام كلّ لافظ على 
عزفه». ثم عدف الذين خاطبهم » ثم مدلوله الموؤضوع له بَالأصالة فإن يكن اللافظ من أهل 
اللغة فأول ما يحمل كلامه على اللّغْويء فاعرف ذلك» واحمل عليه كلام المنطقيين. 

واعلم أنهم إنما تكلّموا فيما صدر من الشّارع . 

فإن قلت: من المشهور على ألسنة الفقهاء: أن ما ليس له حَدٌ في الشرعء ولا في 
اللغة يرجع فيه إلى العرف. وهذا صريح في تأخير العف عن اللغة» وقد قضيتم في 
الأصول بتقديمه؛ فهل هما مُتَوَاردان على محلّ واخد حتى يلزم الاختلاف» أو كيف 
الحال؟ . 

قلت: قال أبي ‏ رحمه الله - في «شرح المهذب»: 

مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة. 

ومراد الفقهاء: إذا لم يعرف حَدَه في اللغة» فإنما نرجع فيه إلى العُؤف»ء ولهذا قالوا: 


كل ما ليس له حَدّ في اللغةء ولم يقولوا: ليس له معنى» فالمراد أن معناه في اللغة لم 
ينصوا على حده بما يبينه» فيستدلٌ بالعرف عليه . 


5٠ 


ا : 
وَأُورِد : ليان اداء» والشكرر :. بالكثر وتكرية 0 


قلت : تقرير هذا عدم الكوارد على كل واحد. 

وإن كلام المُقَهَاء في الصّوابط» وهي في اللّغة أضبط» فتقدّم اللغة بالنسبة إليها. 

وكلام الأصوليين في أصل المعنى» وهو-في العرف ين فتقدم بالنسبة إليه . 

ومما يرجع إلى الشرع فيه قبل العف : إذا حلف لا يبيع الخمرء أو المستولدة» فإن 
أراد: لا يتلقّظ بلفظ العَقْد مضافاً إليهاء فإذا باع حنث» وإن أطلق لم يحنث يحنث؟ لأن الشرعي 
لا يتصّور فيهاء وفيه وجه قال به المزنى. 

وَلو حلفت لا يركب دابّة عَنْد زيد» لا حنث بالدّابة المُعَدَة لاستعماله» إلا أن يريدء 
فإن ملّكه السيد دابّة خرج على أنه هل يملك؟ . 

وقال ابن كَجّ: لا يحنث وإن قلنا: يملك؛ لأن ملكه ضعيف . 


الشرح: «يطلق البيان» تارة: «على فعل المبين» وهو التبينء كالسلام والكلام 
للتسليم والتكليم . 

«وعلى : الدليل» الدَّال على ذلك 

«وعلى : المدلول» وهو متعلّق التبيين ومحله. 

«ولذلك» أي: لأجل إطلاقه على المعاني الغلائة» اختلف تفسير العلماء له بالنظر 


)١(‏ في.هامش المطبوع من المتن: تنبيه: الترتيب المثبت هنا هو الواقع في أصل العضدء ولكونه 
الألطف اخترناه في الطبع» ووقع في أصل النسخة الخطية تقديم قوله: : البيان والمبين إلى آخر 
تله يصع القمل بالحموم على قولة : : المجمل والمبين إلى آخر مسألة الإجمال فيما له مسمى 
لغوي إلخ كيد فح 
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إليهاء حتى «قال الصّيرفي» ناظراً إلى أن البيان فعل المبين: إنه «إخراج الشيء2"20 من حَيّرِ 


خ## 


الإشكال إلى حير ا جلو ). كذا نقله ابن السَّمْعَاني وغيره . 


وزاد إمام الحرمين» فتبعه الآمدي والمصنف: الوضوح» ققالول: إخراج الشيء. من 


حَيٍّ الإشكال إلى حيز التجلّي «والوضوح». 


«وأورد» عليه: أنه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه «البيان ابتداء»» “وهو الظاهر من غير 
واور ٍ كين ججامع حر ص ور 0 


سبق إجمال . 


قال ابن السمعاني: فإنه ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد. 
«والتجوز بالحيز»؛ فإن الحيز حقيقة فى الجوهر دون غيره. 
3 : : 1 : 37 
«وتكرير الوضوح)»؛ إذ التجلي والوضوح واحد”". 
ولقائل أن يقول: أما الإيراد الأول - وهو للقاضي أبي بكر وتبعه من بعده ‏ فللصيرفي 


أن يمنع تسميته ما كان ظاهراً ابتداء ب «البيان»؛ فإنّ البيان الذي هو فعل المبين إنما يكون 
لما ليس واضحاً. 


وله أن يقول: إن ما ورد ابتداء أفاد علماً لم يكن حاصادً للسّامع» فهو قبل السماع 


000 


00 


إخراج الشيء أي من قول أو فعل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي من حال إشكاله وعدم 


فهم معناه إلى حال اتضاح معناه وفهمه بنصب ما يدل عليه من حال أو نحوه. ينظر الآيات 
البينات .١١48/7‏ وينظر: المعتمد »7571/١‏ والمستصفى /١‏ 27140 والمحصول ١//775ء‏ 
والرسالة ١‏ والبرهان .»109/١‏ ونهاية السول ؟/ 575؛ وشرح الكوكب 4717/7. وشرح 
التنقيح (25). وإرشاد الفحول .)١57(‏ وجمع الجوامع 2517/7 والإحكام للأمدي 257١/7‏ 
وتيسير التحرير 417١/7‏ والسرخسي 275/7 وكشف الأسرار 5/7 .٠١‏ وفتح الغفار 
؟/»؛ والمدخل (555), وفواتح الرحمرت 247/5 والحدود للباجي 2)5١(‏ ونزهة 
الخاطر 257/7 وتقريب الوصول (80)» والإبهاج 17/7١7ء‏ والبحر المحيط »48٠/‏ 
والمدخل (7565)». والمسودة (5/7)», والروضة »)١85(‏ ونشر الينود ١//الا7.‏ 

قال العضد على هذه الإشكالات التى أوردت على التعريف: إنها مناقشات واهية. ينظر الآيات 
البينات .١1١8/7“‏ 


إداحف 


وهذا ذكره القاضي عبد الوَمّاب المالكي» فقد لا يسمى القاضي أبو بكر عدم العلم 
إشكالاً . 

ويصح إيراده على الصّيرفي» إلآّ أن يمنع الصّيرفي تسمية ما ورد ابتداء ب «البيان»؛ 
ويزعم أن البيان مقصور على كلام قصد به إيضاح مشكل تقدمه كما عرفت ٠‏ 

وأما التجوز فإمام الحرمين أوردهء وهو [أولآ](22 لا يختص بالحَيّزء بل يرد على لفظ 
الحيز والتجلي كما ذكر إمام الحرمين حيث قال: وهذه العبارة وإن كانت محومة على 
التقصوه لاحي رفي ؟ فإهها مشتملة على ألفاظ مستعارة» كالحيز والتجلي. انتهى 

ولقائل أن يقول: فلم قلتم: إنَّ المجاز الظّاهر لا يدخل التعارف» [ولو استتب]9) 
بكم هذا لفسدت أكثر تعاريفكم؟ . 

وأما تكرير الوضوح فإن ثبت» فليس قيداً بل زيادة في إيضاح المراد ب «الكجلّي)» 
وذلك لم يورده إمام الحرمين. 

الشرح: «وقال القاضي»» وإمام الحرمين والغزالي «والأكثراء ومنهم الأملقع:: 
«الدليل» . [«وقال البصري: العلم» الحاصل «عن الدليل»1" . 

والمختار: حدّ الصيرفي» وإياه اختار القاضي أبو الطيب وغيره من أئمتنا. 

واعترضه ابن السَّمْعَاني: بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حَيّز الإشكال 
إلى حيز التجلي . 

وللصيرفي منع ذلك . 


)١(‏ سقط في ج. 
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وقال المَاوَرْدِيَ : إن جمهور الفقهاء قالوا: البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم 
منه المراد إلا به. 

قال ابن السَّمْعَاني: وهذا الحد أحسن من جميع الحدودء مع إيراده على الصيرفي ما 
ورد ابتداء من غير سبق إجمال. 

وهو إن ورد على الصّيرفي ورد على المَاوَرْدِيَ بطريق أولى؛ إذ قد يقول الصيرفي فيما 
لم يكن غير قربة: إنه كان في حَيّز الإشكال» وصار في حيّز التجلي كما عرفت. 

ولا يمكن للمَاوَرْدِيَ أن يقول: إنه داخل في تعريفه؛ لأنه لم يتقدمه كلام أظهر المراد 
به؛ لأن البيان: الظهور من قولهم: بَانَ الهلال: إذا ظهر. 

واعلم أن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال فى «الرسالة»: البيان: اسم جامع لأمور متّفقة 
الأصول متشعبة الفروع . 

واعترضه أبو بكر بن داود بأن البيان أبين من التفسير الذي ذكره. 

قال أئمتنا: وهذا لا يصح؛ لأن الشّافعي رحمه الله - لم يقصد حدَّ البيان» [ولا 
تفسير]' مستاءة: انما أزادة: أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة اتفقت في وقوع اسم 
البيان عليهاء واختلفت في مراتبهاء فبعضها أجلى من بعض؛ لأن من البيان» ما يدرك معناه 
500000 ومنه ما يحتاج إلى تدبّر؛ ولذلك قال عليه السلام: «إنَّ مِنَّ البيَانِ سخا 2©9, 
فأخبر أن بعض البيان أظهر من بعض . 

ويدل على ذلك أن الله - تعالى - خاطبنا بالنص» والعمومء والظاهرء والمفهومين» 
والكل بيان وإن اختلفت مراتبها. 

قلت :. ولذلك .عقد الشّافعي في «الرسالة» أبواباً للبيان حيث قال: باب البيان الأول» 
باب البيان الثانى» وهكذا. 


دلق فيا ت: ولا تغير. 

(؟1) أخرجه أبو داود 2707/5 فى كتاب الأدب: باب ما جاء في الشعر )02١0١1(‏ وأخرجه البخاري 
من رواية أبى بن كعب رصي الله عنه 2577/٠١‏ في كتاب الأدب: باب ما يجوز من الشعر ٠‏ 
(5154). ش 
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عنمي سد وَاصَلُو كمال يَدل عله: 


ان 2 ١خ‏ دك 


لنَا: أَنَهُ ‏ عَليْهِ أ 
وي 


مدنا 
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0 بَيَنَّ ألصَّلاَة وَ 


ولو عرّف الشافعى البَيَانْء أو غيره من الحقائق بتعريف لكان جامعاً مانعأء [يتعذر]() 


على من بعده أن يأتي بمثله . 


«والمبين: نقيض المجمل» أي : متضح الدلالة . 

«ويكون في مفردء وفي مركب» وفي فعل2. 

وقد يكون البيان بعد سبق الإجمال» وهو واضح. 

وقد يكون «وإن لم يسبق إجمال» كما ذكرناه فيما يرد ابتداء واضحاً. 
وقد كُنّا غافلين عنه وجاهلين به. 


وقدّرَ بعض الشّارحين على أنه قد يكون البَيَان بالفعل بعد سبق الإجمال» وقد لا 


و 


والقوابه نا ذكزنا من آذ النناة من صييع هو فغاة كان أو ولا قد ايكون بعد سب 


الاتجمال ةبر فك لأيكون: 


000 
فق 


اا 


الشرح: قال «الجمهور : الفعل» قد «يكون .بيانا») 


في أء ت: يعذر. 

لا خلاف أن البيان يجوز بالقولء واختلفوا في وقوعه بالفعل. والجمهور أنه يقع بياناً؛ خلافاً 
لأبي إسحاق اوري مناء والكزخي من' الحنفية. حكاه الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» 
وكلام الغزالي يوهمه؛ فإنه قال: وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه؛ لأنه أراد به بيان 
الشرع؛ لأن الفعل لا صيغة له لكن أزّله الهندي وقال: قول الغزالي وغيره: إن البيان 
مخصوص بالدليل القولي» فالمراد منه التسمية اصطلاحاً؛ كما في العموم؛ بناء على الغالب 
من كون البيان قولاء لا في حقيقة ما يقع به البيانء ولا في جوازه. 

وشرط المازري الإشعار به من مقال أو قرينة حال» وإلا لم يحصل للمكلف البيان. قال: - 
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وَكَدْ يطول بالْقّوْل . 
3 قم بحم للشؤوع فيه » وك سُلّم؛ كَلِسْلُوك أقُوى ألبَيَائَيْن وَلَوْ ملم 


م 


ْنَا : 
وَلو 


0 
عني 


«لنا» : الوقوعء وذلك «أنه يَككٍ بين الصّلاة والحج بالفعل»» «وقوله» ب : ««خُدُوا 
مَتَاسِكَكُدً) و«وَصَلُواه «كَمّا» قوق أصَلَّى) لا يقال: إنه الذي وقع به البيان دون 


الفعلء وهو قوله؛ لأنا نقول: إنما البيان بالفعل» وهذا القول «يدل عليه». 


«وأيضاًء فإن» الفعل يشاهد بخلاف القول. ولا شك أن «المشاهدة إدراك من القول» 


فكانت «أولى» بالجواز. «وليس الخبر كالمعاينة» فيما أخبرنا به أبى رحمه الله وأبو عبد الله 
الحافظ في كتابهما قال: أنبأنا إسحاق بن أبى بكر النحاس سماعاًء أنبأنا يوسف بن خليل 
الحافظ”"2. أنبأنا الجمال أبو الحسن مسعود بن أبي منصورء أنبأنا حمزة بن أبي الفضل 


(00 


وعلى هذا فالخلاف لفظي. 

قال: ومنهم من 'جعله معنويّاء وهو أنه هل يتصور فعل ينبىء بمجرده عن المراد من غير إسناد 
ذلك إلى قرينة أم لا؟ قلت: وجعله السّرخسي مبئيًا على أصل. وهو أن بيان المجمل هل 
يكون المجمل متصلاً به؟ فَمَنْ شَرَطً الاتصال قال: لا يكون البيان إلا بالقول؛ إذ الفعل لا 
يكون متصلاً بالقول. وفي المحصول: لا يعلم كون الفعل بياناً للمجمل إلا بأحد أمور ثلاثة» 
أو يعلم ذلك بالضرورة من قصده. أو بالدليل اللفظي» كقوله: هذا الفعل بيان لهذا المجمل. 
أو بالدليل العقلي» بأن يذكر المجمل وقت الحاجة, أي العمل به» ثم يفعل فعلاً يصلح أن 
يكون بياناً. 

وذكر الغزالي سبع طرق. ينظر: البحر المحيط */ 4480. 485» والبرهان »174/١‏ والمعتمد 
"١‏ والمحصول /9/١(‏ 2)767 وشرح العضد ككل وشرح تنقيح الفصول 25178 
وشرح الكوكب 5/ 447» وإرشاد الفحول "لال والإحكام للامدي ؟14/7. 

يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد اللهء أبو الحجاج؛ شمس الدين الدمشقي ثم الحلبي» ولد 
سئة 500 هء محدثء حنبلي» ولد وتفقه ب«دمشق»» وقام برحلة إلى «بغداد» و«أصبهان» 
و«مصر»ء وتفرد في وقته بأشياء كثيرة عن الأصبهانيين» فكان أوسع معاصريه رحلة» وأكثرهم 
كتابة. وجمع لنفسه «معجما» ومن مصنفاته: «ثمانيات» و«عوالي». قال الذهبي: روى عنه 
خلق كثير. استوطن «حلب» في آخر عمرهء وتوفي بها سنة 544 ه. ينظر: شذرات الذهب 


1" والأعلام 770 


كلا 


يَكُونُ تأكيداً 
وَأْجِيب : بأنَّ آلْمُسْتَقِلَ لا يَلْرّمُ فيه دَلِكَ . 


العلوي» أنبأنا أبو أحمد محمد بن علي بن محمد المكتزق. ألبانا ألو محمد عبد اللدين 
محمد بن جعفر بن حيان”2 المعروف بأبي الشيخ بن حامد بن شعيب البلخي بن شريج بن 
يونس بن هشيم عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي يَكِ: «لَيِسَ 
الحَبَدء كَالمْعَايئة)!؟) وهذا سند صحيخ أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» عن هشيم كما 
سَقتاه . 

الشرح: والمانعون «قالوا»: الفعل «يطول فيتأخر البيان» به مع إِمْكَانٍ تعجيله؛ فلا 
يجور. 


«قلنا»: «وقد يطول بالقول». ويزيد على زمان الفعل. 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» أبو محمدء ولد سنة 714 ه. من حفّاظ 
الحديث العلماء برجاله» يقال له: أبو الشيخ» ونسبته إلى جده حبان. من تصانيفه: «طبقات 
المحدثين بأصبهان والواردين عليها» و«أخلاق النبى وآدابه» و«الأمثال» و«كتاب السنة» 
وغيرها. توفي سنة 779 ه. ينظر: النجوم للزاهرة 0 واللباب 7781/١‏ والأعلام 
3/4 . 

,)١(‏ أخرجه أحمد »)5١9/١(‏ والحاكم )77١/7(‏ وابن حبان 7١417(‏ ->ولرد) برابن عدي في 
«الكامل» (19/ )١5097‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (70) من طريق هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البزار -1١١١/1(‏ كشف) رقم )1١١(‏ والطبراني في «الكبير» )25/١1(‏ وابن حبان 
7١84(‏ - موارد) وابن عدي في الكامل )7١597/1(‏ من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد 
ابن جبير عن أبن عباس مرفوعاًء وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١6 /١(‏ وقال: رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال الصحيح» وصححه ابن حبّان. 


/ااء 


ف 


َ 2 ري 6 03 0 م 006 ا ااا 
أو الخسكة» الْمَتَقَدم بَيَانَ؛ ود رَمْهُ سح الفعل متقدذماء مَعْ إمُكانٍ 


«ولو سلم» أن الفعل لا يكون أبداً أعجل» «فما تأخر» البيان بالفعلء وذلك «للشروع» 
(فيه» . 

وإنما يلزم التأخير أَنْ لو لم يحصل الشروع فيهء «ولو سلم» أن الفعل 'يقتضى التأخير 
دائماً «فلسلوك أقوى البيانين»» وهو الفعل يجوز التأخيرء «ولو سلم» تساوي البَيَانِينء 
«فما تأخر عن وَقْتٍ الحاجة»» والممنوع إنما هو ذاك. 

«مسألة» 

الشرح: إذا عرفت جواز البيان بكل من القول والفعل». فنقول: (إذا ورد بعد 
المجمل قول وفعل»» فإما أن يتفقا في الحكم. وإما أن يختلفا. 

«فإن اتفقا»» فإما أن يعرف المتقدم منهماء أولا”''. 

فإن اتفقا (وعرف المتقدم فهو البيان» فعادٌ كان أو قولاً» «والثاني تأكيد». 

«فإن جهل فأحدهما» هو البيان من غير تعيين له. 

«وقيل : يتعين غير الأرجح للتقديم»؛ «لأن المرجوح لا يكون تأكيداً» للرّاجح ؛ لعدم 
الفائدة في تأكيد الشيء بما دونه» واختاره الآمدي . 

(وأجيب بأن» المؤكد «المستقل لا يلزم فيه ذلك»» كالجمل التى يذكر بعضها بعد 
بعض للتأكيد؛ فإن التأكيد يحصل بالثانية» وإن كانت أضعف بانضمامها إلى الأولىء وإنما 
يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات نحو: جاءني القوم كلهم . 
)١(‏ ينظر: المعتمد 2754/١‏ والمحصول 2777/7/١‏ والإحكام للامدي 76/7؛ وشرح الكوكب 

لا وشرح العضد 2157/95 وشرح تنقيح الفصول رمك وجمع الجوامع ك/رلىت 


وفواتح الرحموت 15/1 ونشر البنود ؟. 
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أبُو الْحْسَيْنِ : بجَوَاز الأذنئ. 


َنَا: لَوْ كَانَ مَرْجُوحاًء أَلَنِيَ الأقْوَئ في ألعَامٌ إِذّا خصّصَء و[فِي] الْمُطْلَق إِذَا 


الشرح: «وإن لم يتفقا كما لو طاف» يك بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف 
واحد”؟» فالمختار» «أن» البيان هو «القول»»: «وفعله» إما «ندب أو واجب» في حقه يَلِيِ مما 
اختصّ به عليه السلام» سواء [أكان]”'' القول «متقدماً» على الفعل» «أو متأخراً»؛ «لأن 
الجمع» بين الدليلين «أولى2. 

وقال «أبو الحسين»: «المتقدم» «بيان»» قولاً كان أو فعلاًء كما في صورة اتفاق القول 
والفعل + 


)١(‏ اختلف الحنفية والشافعية في أن القارن: وهو الذي أحرم بالحج والعمرة معاً عليه طوافان: 
طواف للحج وطواف للعمرة» وسعيان: سعى له وسعى لها أو ليس عليه إلا طواف واحد 
وسعى واحد لهما؟ فأبو حنيفة وصاحباه ذهبوا إلى الأول» والشافعي إلى الثاني. استدل 
الشافعي بما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكْهِ: من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد حتى يحل منهما». وقال: حديث صحيح 
غريب. واستدل أبو حنيفة وصاحباه بما رواه النسائي عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري عن 
إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة» فطاف لهما 
طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدئني أن عليًا رضي الله عنه فعل ذلك» وحدثه أن 
رسول الله بك فعل ذلك». قال ابن الهمام في فتح القدير: حماد هذا وإن ضَعّفَ لكن ذكره ابن 
حبان في الثقات» في الحديث الطويل المروى لمسلم إشارة إلى تكرر الطواف قال الشافعية : 
إن المأخوذ به القول سواء تقدم أو تأخر أو لم يعلم شيء منهماء قلنا: لا نسلم ذلك بل نقول 
كما يقول أبو الحسين البصري: إن المتقدم منهما هوالمبين دائماً قال في الفواتح: اعلم أن 
الحق هذا القول. واختاره الآمدي. ولم يوجد أيضاً في كتبنا ما ينافيه؛ فإن المتقدم مفهم 
للمراد قطعاً؛ فلا إجمال بعده. 

)3( في ت: كان. 


الى 


قد يوذ هع جه مهاد كه ةوقك بهنت بق كي وا ٠‏ بدا رقي لهال بقار ديف" ورف الو اليه ابو ها مهنا از ا وها "يفاك" يا ا 7 للد وفيا مود 8 فين الوا لل البو ارد 3 عاك ود ار جا ذل ب ور يفا م0 ال 2 


«ويلزمه نسخ الفعل»» بالقول إذا وقع الفعل امتقدماً مع إمكان الجمع» بينهما 
«مسألة» 
5 0 ع . 
الشرح: «المختار» عند المصتف «أن البيان» يجب أن يكون «أقوى» دلالة من 
المبكّن. 
«والكرخى» قال: «يلزم المساواءة تنو آنه لآ يجوز الأدني» بل المساوق "2 إن 
كان أقوى جاز بطريق أولى . 
«وأبو الحسين» قال: «بجواز الأدنى»», واختاره الإمام الّازي» ونقله الشَّيخ الهندي 
عن الجماهير» فيقبلٌ المظنون في بيان المَعْنُوه9" . 
قال الهِنْدِي: ولا يتوهّم في حنّ أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة 
الدّلالة؛ فإنه لو كان كذلك لما كان بياناً له» بل كان هو يحتاج إلى بيان آاخر. 


)١(‏ المساواة إما أن تكون في الثبوت أو في الدلالة» والبيان إما بيان تفسير وهو بيان المجمل» أو 
بيان تغيير وهو التخصيصء أو بيان تبديل وهو النسخ» ففي بيان التفسير للمجمل لا تجب 
المساواة ذف فى العبوت اتفاقاً بل يجوز الا را ا ولا يتصور 
0 امحاراة في الدلالة ين ابيا وبين 00 ولا أن 0 الييان أدنى دلالة من المبين؛ 
هولق ١‏ لزنه اط اامجتهم ال د 
المبين» فلا يجوز تخصيص قطعي الثبوت ابتداء بظني الثبوت» وقال الأكثرون: لا يشترط أن 
يكون مساوياً في الثبوت» ولكنه يجب أن يكون أقوى دلالة» فيجوز تخصيص عام الكتاب 
بخبر الواحد؛ لأن العام وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة» وخبر الواحد الخاص 
بالعكس » فتعادلا كما سبق وهذا هو مراد ابن الحاجب بقوله: لا بد أن يكون أقوى» فمراده 
أقوى دلالة وإن كان لا يشترط مساواتهما ثبوتاً. 

() ينظر: المعتمد :5٠/١‏ والمحصول /5/١‏ 27170 والإحكام للامدي /71» وجمع الجوامع 
؟/28 والايات البينات ع/ 3 والروضة (5). وشرح الكوكب' ”/ 2565١‏ شرح تنقيح 
الفصول »)7581١(‏ وتيسير التحرير /177: وفواتح الزحموت 248/7 وشرح العضد 
3/7 »؛ ونشر البنود .717/8/1١‏ 
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أَعِيرُ آلْبَيَانِ عَنْ وَفْتِ أَلْحَاجَةٍ مُمْتَنِعٌ إلا عِنْدَ مُجَوَرِ تَكُلِيفبِ مَالاً يُطَاقُ» وَإلَى 


وَالصَيروو؛ والغزاليٌ والحتايلة : مُمْتَنعٌ . 
وَالكرْحِيٌ : مُمْتَنعٌ في غَثِرٍ ألمُجْمَل . 
وَأبُو أَلْحْسَيْنِ : مِثْلَهُ في 0 لآ آَلتَفْصِيلِيٌ ؛ مِئْلّ: «هَذَا ألْعْمُومُ مَخْصُوصٌ 
لالط سل مقند) ) وَ«الْحُكُمْ سَيْنْسَحْ 2 
وَأَلْجَبّائِيٌ : مُمْتَنِعٌ في غَيْرِ ألنّْخ . 


المطلق» بل «كان مرجوحا»؛ أو مساوياً «ألغى» في صورة المرجوحية «الأقوى» بالأدنى «في 
العام إذا خصصء والمطلق إذا قيد». 

«وفي» صورة «التساوي» يلزم «التحكماء وكلاهما لا يجوز. 

وأنت ترى المصنف كيف ادّعى أن البيان يجب. كونه أقوى» ولم يقيد المسألة في 
صدرها بتخصيص العأم» وتقييد المطلق. ثم [خصص "١"‏ في دليله. 

فإن كان ما اختاره هو المَصْل بين بيان العام والمطلق» وبيان المجمل» وهو غير 
مذهب من عم اشتراط كونه أقوى من الكلّء وإلاً فيكون دليله خاضًا ودعواه عامة. 

والمختار عندنا: إطلاق جواز الأدني؛ لأنا بَيَنَّ جواز التخصيص والتقييد للمقطوع 
بالمظنون. 

وأما المجمل : فكفاية الأدنى فيه واضحة؛ إذ لا تعارض بينه وبين المبين. 

«مسألة» 


الشرح: «تأخير البيان عن وقت الحاجة» إلى الامتثال «ممتنع» إلا عند من يجوز 
تكليف ما لا يُطاق» وهم أئمتنا”؟' . 


)01( في أ» ج: خص . 
(؟) قال الشوكانيفي إرشاد الفحول ص ١77”‏ : إن من جوز التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه - 


١ 


واه ع هد و قفا وف اه قاع واو و .ها وام 
لا ار جا قلا ارزع رن هم قارف بيع 8 هايم حو يها هون عفد يه عل ارقا فا او وو “ان تفي جو العو عد لرود ارح 3 ل 6ك د الو > ايه اه 


ولو أن المصنف قال: «غير واقع». لطابق أصولنا؛ فإنا وإن جَوَّزناه فلا نقضي بوقوعه 


كما مَرّء والغرض أنه لم يقع. 


والتعبير ب «الحاجة» لم يستحسنه الأستاذ. وقال: هي عبارة تليق بمذهب المعتزلة 


القائل: إن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف”'' . 
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فقط لا بوقوعهء فكان عدم الوقوع متفقاً عليه بين الطائفتين» ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني 
إجماع أرباب الشرائع على امتناعه. وينظر: البحر المحيط للزركشي 2497/7 والبرهان لإمام 
الحرمين ١/157ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2.58/7 ونهاية السول 255٠/7‏ 
وزوائد الأصول للأسنوي ص 270:54 ومنهاج العقول 277١/7‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص/85» والتحصيل من المحصول للأرموي »455/١‏ والمنخول للغزالي 
ص 288. والمستصفى له 2758/١‏ وحاشية البناني 259/7 والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي :»11١/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ,٠١7/7‏ والمعتمد لأبي الحسين 
0١‏ * والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »8١/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 2١55/7‏ وكشف الأسرار ٠١8/7”‏ » والمسودة ,»)218١(‏ وشرح العضد 
*/5 1 . 

قال في المواقف وشرحه في المقصد الثامن في أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض 
ما نصه تذنيب إذا قيل لهم أي للمعتزلة - أنتم قد أوجبتم الغرض في أفعاله تعالى» فما 
الغرض من هذه التكاليف الشاقة التي لا نفع فيها لله تعالى؛ لتعاليه عنه ولا للعبد؛ لأنها مشقة 
بلا حظ؟ قالوا: الغرض فيها عائد إلى العباد» وهو تعريض العبد للثواب في الدار الآخرة 
وتمكينه منه؛ فإن الثواب تعظيم أي منفعة دائمة مقرونة بتعظيم وإكرام وهو أن التعظيم 
المذكور بدون استحقاق سابق قبيح عقلاً؛ ألا ترى أن السلطان إذا مرّ بزبال وأعطاه من المال 
ما لا يدخل تحت الحصر لم يستقبح منه أصلاً بل عد جوداً وفضلاً وإغناءً للفقير وإبعاداً له عن 
ساحة الهوان بالكلية» لكنه مع ذلك إذا نزل له وقام بين يديه معظماً له ومكرماً إياه» وأمر 
خدمه بتقبيل أنامله استقبح منه ذلك» وذمته العقلاء»» ونسبوه إلى ركاكة العقل وقلة الدراية» 
فالله سبحانه لما أراد أن يعطي عباده منافع دائمة مقرونة بإجلال وإكرام منه ومن ملائكته 
المقربين ولم يحسن أن يتفضل بذلك عليهم ابتداء بلا استحقاق كلفهم ما يستحقون به. انتهى 
فالمؤمنون محتاجون إلى التكليف؛ ليمتثلوا فيستحقوا الثواب؛ لتوقفه على ذلك على ما تقرزن 
ثم أطال في المواقف. وشرحه في رد ما قالوه» فليراجعه من أراده. ينظر: الآيات البينات 
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زهردة: 


قال: فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن يقال: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل 
بالخطاب27 , 

قلت: وهي مضايقة في العبارة» وقد عَرِفَ أن المعنئّ ب «الحاجة» كما قال إمام 

«و» أما تأخير البيان عن وقت الخطاب «إلى وقت الحاجة» فيقدم عليه أن الخطاب 
المحتاج إلى البيان ضربان : 


أحدهما: ماله ظاهرء وقد استعمل فى خلافه. كتأخير بيان التّتخصيصء وبيان مدّة 
النسخ» وبيان الأسماء الشرعية» إذا أريد بها مُسَمَّاها اللغوي. وبيان اسم التكرة» إذا أريد 

إذا عرفت هذا فنقول: فى جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب: 

قال أكثر أصحابناء وطائفة من الحنفية والمالكية: إنه يجوز مطلقاًء واختاره الإمام 


وذهب بعض الحنفية» «والصيرفي» أولاً «والحنابلة» إلى أنه الممتنع» . 


(1) هنا أمور: 
أولاً: ينبغي أن يراد بالفعل ما يشمل فعل اللسان» وهو القول» وفعل القلب كالاعتقاد؛ لظهور 
أنه قد يكلف بذلك في وقت معين. 
الثاني : ينبغي أن يراعى أن المراد بالحاجة هنا غير المراد بها عند المعتزلة غير أنها لما أوهمت 
إرادة المعنى الممتنع عندنا كان الاحتراز عنها أجسن» فلا محذور فيه بالمعنى المراد لنا في 
هذا الموضع . 
الثالث: قال الزركشي في البحر: هل معنى التأخير عن وقت الحاجة تأخيره عن زمن يمكن فيه 
الفغل إلى زمن آخر ممكن؟ أو معناه تأخيره إلى وقت لا يمكن فيه الفعل كالظهر تمثلآء هل 
يجب بيانها بمجرد دخول الوقت أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها؟ ينظر: الآيات البينات 
*/ 177» والبحر المحيط 597/7 . 

(0) في أءا ت: بوجه. 


وذ 


قال الأستاذ أبو إسحاق: ثم نزل أبو الحسن الأشعري بالصيرفي ضيفاً قَنَاظَرَهُ في هذا 
إلى أن رجع إلى مذهب الشّافعي. 

وفصل قومء فقال بعض أصحابنا «والكزخي: ممتنع في غير المُجْمَّل)»؛ كبيان 
التخصيص والتقييد» والنسخ. 

«وأبو الحسين» مذهبه «مثله» إلا «في» البيان «الإجْمّالى»» أي قال: يجوز تأخير بيان 
المجمل مطلقاً إجمالاً وتفصيلاً» وأماما سواه مما له ظاهر استعمل في غيره كالمطلق والعام 
والمخصوصء فيمتنع تأخير بيانه الإجمالي «دون التفصيلي». 

والإجمالي «مثل: هذا العام مَخُصوصء والمُطْلق مقيدء والحكم سينسخ». 

وذهب «الجُبّائى» وابنه عبد الجبار إلى أنه «ممتنع في غير النسخ»» جائز فيه» وما 
حكاه طائفة من أنه قيل: يجوز في الأمر والنهي» ويمتنع في الخبر. 

وقيل: عكسه ليس في محل النزاع؛ لأن موضوع المسألة الخطاب التكليفي» فلا يذكر 
فيها الأخبارء وسيقوله عند قول المصّف: مع كونه خبراً. 

وأنت ترى سياق هذه المذاهب قاضياً بأن النسخ من محل الخلاف . 

وقضية كلام القاضي» وإمام الحرمين وغيرهما وقوع الاتفاق على جواز التأخير فيه 
وصرح به الغزالي» وابن برهان. 
وعذر من ادعى الاتفاق أنه لم يعبأ بخلاف هذا المفرط . 

وخصن ابن السمعاني المسألة بالمجمل والعام. 

وأرى أن المطلق عنده والعام سواء في هذا الباب» والنسخ خارج عن محل النزاع» 
فلذلك لم يذكرهما. 


وجعل في المسألة أربعة أوجه لأثمتنا: 

فإنه نقل الجواز فيهما عن ابن سريج والإصطخريء وابن أبي هريرة» وابن خيران. 
والمنع عن أبي إسحاق المروزي» والصيرفي» والقاضي أبي حامد. 

وكلاً من جواز تأخير بيان المجمل دون العام؛ وعكسه عن بعض أصحابنا. 


4 


َآنَّ لله خُمْسَهُ» إلى «إولِذِي] لقي . [سورة الأثفال: »]4١‏ 
0 1 4 


0 ماتيا ركة رالدرم؛ أن آلسّلّت للْقَاتِلِ: إِمّا عُمُومَآء وإمًا بِرَأي 
َلإِمَام وَأنْ ذوى ى المت بن مَاشِمٍ دون بني أئمة وبي تؤقل . وَلَمْ يُنقَلٍ أفيِرَانٌ إِجْمَالِيٌ 


9 


الشرح: «لناه: على الجواز مطلقاً قوله تعالى: «وَاعْلَّمُوا أَنّمَا غَنِمتُمْ مِنْ شَيْءِ «قَأنَ 


لله حَمُْسَة؛ . 


قوله: #ولِذِي القُرْبَى4 [سورة الأنفال: الآبة ]4١‏ فإنه عام في كل ما يغنم» «ثم بين كله أن 
السَّلّبّ للقاتل» باتفاق الأمّة . 
«إما عموماً». وإما برأى الإمام» على اختلاف الإمامين: الشَّافعيء ومالك» فإنهما 
وإن اختلفا: فقال الشافعي بالتعميم في كل قاتل» » سواء أقال الإمام: مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبَةُ 
أم لاء لقوله يله الثابت في «الصحيحين» : «مَنْ قَكَلَ قَتيلاً لَه عَلَيهِ بَعِنَهُ فلَهُ سَلَبَهُو7 . 
وقال مالك: ذلك تصرف من النبي يَليْهْ بالإمامة. فلا يستحق القاتل حتى يقول الإمام 
هذا القول. 
فلم يختلفا في أن هذا منه بل تخصيص للعموم في «غنمتم» وبيان؛ لأن المراد به ما 
وراء الكَلّب على اختلاف الرأيين فى طريق أخذ القاتل السَّلَب . 
ْ وبين كما روى البخاري «أن ذوي القَُرْبَى بنو هاشم»» وبنو المطلب» هذا هو مذهب 
الشافعي؛ وهو الذي فى الحديث» وعليه جرى الآمدي؛ لأنه شافعي . 
وحذف المصئّف «بنى المطلب»؛ لأنه مالكي . 
والأصحٌ عند المالكية : انحصار ذوي القُرْبَى في بني هاشم . 
وانّفق الإمامان على الانحصار فيمن «دون بني أمية» بن عبد شمسء «وبني نوفل»» 
وأن اشتراك هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل في بنوة عبد مناف بن قصىء فهذا عام بيانه 
إذ ورد من غير بيان تفصيلي بلا رَيْبِء «ولم ينقل اقتران الإجْمّالي»؛ ولو اقترن لنقل» «مع 
أن الأصل عدمه). 


انق #وأقِيمُوا ألصّلاة» [سورة البقرة: الآبت +4]» 8 0 جبريل سولب 
َلسَّلامٌ . وَكذلك ألدَّكَا كَاقٌّ وَكَذْلِكٌ َلْسَّرِقَة ّ 0 عَلَىْ تَذْرِيج . 


4 ألسَّلامْ ب قال «أَقَوَأَى قَالَ [عَلَيه ألصَّلدة وَأَلسَّلام]: 


1 َأ بِأَسْم رَبك [سورة العلق: الآية ]١‏ . 


22 


يي مهس 
3 


وَأَغْثرِ ضَ : 0 مَتْرُوكُ أَلظَامِرِء لأنَ ألْقَوْرَ يَمْتنعُ تَأَخِيدُهُ وَالتَرَاخي يُفِيدَ بدكوارة 


وإذا ثبت في العام ثبت في كل ماله ظاهر؛ لمُسَاواته له» وفي المُجُمل بطريق أولى. 


ولا احتفال برأي من قال من المعتزلة : يجوز التأخير فيما له ظاهر دون الحَمْل ؛ فإنه 
مذهب ساقط. 


واعلم أن المصتّف لو قال وبيّن أن عبد شمس ونوفلاً ليسا من ذوي القُرْبِىء كان 
ألخصر وأجمع لمذهب الشافعي ومالك؟ لآن انتفاءهما من ذوي القربى متفق عليه عندهماء 
والخلاف في ثبوت بني عبد المُطلب» وكان أصوب؛ فإن وضع «أميّة؛ «موضع شمس» 
مدخول. 
أبوه سواه. 


الشرح: «وأيضاً»: مما يدل على التأخير قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الضَّالة4 [سورة البقرة: 
الآية 4] فإنها نزلت» «ثم بين جبريل» عليه السلام للنبي يك «والرسول ككلِ؛ للمكلفين. 


فروى أبو داود»ء والترمذي» وابن خزيمة فى «صحيحه». وأحمدء أن جبريل - عليه 
السلام ‏ جاء إلى النبي يكِ حين مالت الشّمسء فقال: قُمْ يَا مُحَمّدُ قَصَّلَّ الظّهْرَ حِينَ رَالَّتِ 
الشَّمْسُء ثم جاءه العصر”"'2. . . الحديث . 
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الي د ف ب وأو ا ال سق ذو مو لير حو للد مأو مه وأكه “هد اما ع ووه حم بو لبها ءا جوأ جه وك وطاق اديه" رد ابرق ايه الا فال عمو ما لاو 0 


قال البُخَاري: هو أصح شيء في الوقت. 

وفي «صحيح البخاري» : أن جبريل نزل فصلى؛ ٠‏ فصلى رسول الله كن وهكذا خمس 
مرات 200 

«وكذلك الزكاة» وكذلك السرقة» فى قوله تعالى: ##وَآتُوا الزَّكَاة# [سورة البقرة: 
الآبة *4] وقوله: #وَالسَارِقٌ والسَارِقَة» ور المائدة: الآية ]0 وإن كنا قدمنا أن آية السرقة 
ليست بمجملة» فلم نقدم أنها ليست بعامّة» بل هي عامة» وقد تأخخر تخصيصها ببعض 
السَّارقِينَء وبعض المسروقء وإليه أشار بقوله: «ثم بيّن' يه ما تجب فيه الزكاة؛ ومقدار 
الواجب. والواجب في حديث فريضة الصّدقة وغيره مما يكثر تَعْدَاد وما يجب فيه القطع 
قدرا ووضعا في غير حديث «على تدريج»2. 

«وأيضاً» قال أصحابنا: «فإن جبريل قال: اقْرَأءِ قال: «وَمَا أَقْرَأ. وكرر ثلاث ثم 
قال: ظاْرَأ باسْم رَبكَ4 [سورة العلق: الآبة .]١‏ كذا ذكر المصتّف. وهو يشير إلى حديث 
جبريل في بَذْءِ الوحي المتفق على صحته . 

واللفظ «اقرأء قَالَ: ما أنّا بقَارىئ تَأَذَنيء فغطني حَتّى بَلَمّ مني الحَهْدُ 
قَقَالَ: اْرَأ فَقُلَتْ: ما أنَا بقَارىءء فَأَحَذَنِي فَغطني الكَالِئَهَ ثُمَ أَرسَلَبِي قَمَالَ: اقْرَأ بام وب 
الدي غلك عل الزنقان وذ على تك »«النعويت: 

قال أصحابنا: فقد أخر البيان» «واعترض» ما ذكر من الأؤامر. 

وقيل: وهو منافى الأحكام. بل الاستدلال بحديث بدء الوحي فقط «بأنه متروك 
الظاهر». سواء قلنا: الأمر يقتضي الفور أم التراخي؛ لأن ظاهره ا التأخير عن وقت 


ْ والحاكم 2)١96 /١(‏ والبيهقي )778/١(‏ من حديث جابر. 
وقال الترمذي: وقال محمد - يغني البخاري -: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور. 

))19/١( والحاكم‎ :»)١54( وأبو داود (781). والترمذي‎ »)777/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ )١158/١( والدارقطني‎ : 
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 


فده 


سل قله : أن كلتو بَقَرَه [سورة البقرة: الآية 539]» 2 وَكَانَتْ 
مُعيَْة؟ بِدَلِيل تَعَينِهَا بِسْوَالِهِمْ مُوخَرا وَبِدَلِيلٍ نَهُ لَمْ يُؤْمَدُ بِمُْتَجَدّدِء وَبِدَلِيل 
لْمُطَابَقَة لِمَا دبع . 


رلعية: ِمَنْع ألتّعيِينٍ ؛ قَلمْ يآ نيان ؛ بدليل ١بَقَرَةً)‏ ؛ وهو ظاهة. وَبِدَلِيلٍ 
قَوْلِ أ نا عتاضيء ررق الله عنهها به ا ل 0 وَبِدَلِيل : وما 
كَادُوا ينْعَلُون6 [سورة البقرة: الآية ١/ا]‏ . 


الحاجة» ولا قائل به. 

دإنما قلا ذلفة لان الام يوعتت قعل اتمامور'بهء "إما على القور او التراعن على 
الخلاف فيه. ْ 

وعلى التقديرين: يمتنع تأخير البيان؛ «لأن الفور يمتنع تأخيره»: أي: تأخير بيانه؛ 
لأنه وقت الحاجةء «والتراخي يفيد جوازه؛ أي جواز الفعل المأمور به «في الزمن الثاني»» 
أي: عقيب الأمر؛ «فيمتنع تأخيره»؛ لأنّ الجواز أيضاً حكم كالواجب يحتاج إلى البيان كما 
يحتاج إليه الوجوب . 

فلو أخر تبيين الجواز لأخر عن وَقْتٍِ الحاجةء فتبين أنه متروك [الظّاهر]2©7. فلا 
: «وأجيب»: بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء»» وهذا الترديد إنما لزم بناء على أنه 
يجب شيء بالأمرء وهو لا يجب إلا بعد البيان؛ فانتفى» وإذا لم يجب به شيءء فلا ظاهر 


حتى يقال: ترك. 
ولقائل أن يقول: لم قلتم: لا يجب قبل البيان شيء فيما له ظاهر؛ فإن هذا مخصوص 
بما لا ظاهر له؟ . 


قال المصنف: «وذلك» أي: ما أخر فيه البيان عن وقت الخطاب «كثير»» ومن أظهره 
آية المواريث 


قال الشافعي - رضي الله عنه - محتجًا : أثبت الله المواريث بين الناس» ثم بِيّن 
النبي يل ألا يتوارث أهل الكفر وأهل الإسلام؛ ثم إن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لا يورثون. 


دق في أ ا الظن. 


نمق ند ص تر نقذ ايك ونبو ان متطتيل مق رد ومين لسن أسرقم تتا لجن ا عاب الم قل الوق ل 00 


وأيضاً. فإن الله أثبت الميراث بعد الوصية مطلقاًء ثم بين النبي كهِ أن المراد به 
الوصية بالثلث فما دونه. 

الشرح: «فاستدل» على المختار «بقوله» ظإِنَّ الله يَأْمْدْكُمْ «أَنْ تَذْبَحَوا بَقَرَةَ# [سورة 
البقرة: الآية 51] وكانت معينة»» ولم يكن المراد بها أيّ بقرة كانت : «بدليل تعينها بسؤالهم 
مؤخراً» ما هى؟ ما لونها؟ . 

والضمير عائد عليهاء فقيل: إنهَا بَقَوَة صَفْرَاءُ فَاقَعٌ لَوْنُهًا» [سورة البقرة: الآية 59] . 

«وبدليل أنه لم يأمر بمتجدد؟2 2 ولو كان المامويية أولا بقرة ماء» لكان الأمر بالمعين 
أمراً بمتجدد لا بالأول» وينفيه سياق الآية» والاتفاق. 

«وبدليل المطابقة»: مطابقة البقرة المأمور بذبحها أولاً «لما ذبح» آخراء فعلم أن 
المأمور بها معيّنة . 

ولقائل أن يقول: دلي المطابقة» وأنه لم يأمر بمتجدّد واحد. 

«وأجيب بمنع النّعيين؟» بل هي بقرة ما «فلم يتأخر بيان» حتى يستدل به ولا احتياج 
إليه» وإنما كانت غير معينة بدليل أنه قال: «بقرة» منكراًء «وهو ظاهر» في عدم التعيين. 

«وبدليل قول ابن عباس : لو ذبحوا بقرة ما لأجزأهم». ولكنهم شددوا وتعنّتوا 
بموسى؛ فشدَّدٌ الله عليهم» فقالوا: #اذْعٌ لا رَبك يبيِنْ لَنَا مَا هىَ* [سورة البقرة: الآية ]7١‏ . 


رواه ابن أب حاتم في التنفسير عن أبي 0 عن عمرو بن حماد بن طلحة 29 عن 


)١(‏ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَوُوخ» المخزومي» مولاهمء أبو زرعة الرازي الحافظء 
أحد الأعلام والأئمة. عن: أبي تُحَيم وقييّصة وخلائق. وعنه: مسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجه. قال أحمد: ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعة. قال إسحاق: كل حديث لا يعرفه أبو 
زرعة فليس له أصل. وقال صالح بن محمد عنه: إنه قال: أحفظ عشرة آلاف حديث في 
القرآن. مات سنة أربع وستين ومائتين. ينظر: تهذيب الكمال 284١/7‏ وتهذيب التهذيب 
“٠/0‏ وخلاصة تهذيب الكمال ”/145ء والكاشف 2770/7 والجرح والتعديل 2778/١‏ 
وسير الأعلام 17/ 176 . 

(؟) عمرو بن حماد بن طلحة القناد» أبو محمد الكوفي» وقد ينسب إلى جده. قال ابن معين وأبو - 


ا 


ا ةالقم انتداق ا لك دلاول اراق اال روز و ان بدي ينه 1707 مدر بو وكوف جنا الوق اح اليوط “مانو ابونج ا الي بج لي ليا الور ا بد م لي يل 


أسباط” عن السدي”"' قال: قال ابن عباس» فذكره. 


065 1 2 ا :1 
ورواه البزار في مسنده مرفوعا إلى النبي يَكِ من حديث عباد بن منصور؟؟ عن 


000 


000 


ورف 


(0 


حاتم: صدوق. وقال أبو داود: كان من الرافضة؛ وقال مطين: ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات. قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. قال الساجي: يتهم في عثمان» وعنده مناكيرء 
روى عنه مسلم حديثين. 

توفي في صفر سلة 15١7‏ ه. ينظر: الثقات 587/8» ولسان الميزان 2775/7 وميزان 
الاعتدال ؟/ 2705 والجرح والتعديل 2578/5 وتاريخ البخاري الكبير 777/1. والكاشف 
فففسة وتهذيب الكمال 5/ 2.٠١7٠‏ وتهذيب التهذيب 277/8. وخلاصة تهذيب الكمال 
18 . 

أسباط بن ذ نصر الهمداني» أبو يوسفء» ويقال: أبو نصر. 

قال حرب: قلت لأحمد : كيف حديثه؟ قال: ما أدري» وكأنه ضعفه . وقال أبو حاتم: سمعت 

أبا نعيم يضعفهء وقال: أحاديثه عامية سقط مقلوب الأسانيد. وقال النسائي: د 
وقال البخاري في تاريخه الأوسط: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 0 
ليس بشيء. وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس. ينظر: طبقات ابن سعد 2351/5 
وشذرات الذهب 2599/١‏ ولسان الميزان لا/ “/١ء‏ وميزان الاعتدال /١‏ هلاق والجرح 
والتعديل 2575/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 57/7» والثقات 86/5» وتهذيب الكمال 
اإلالاء وتهذيب التهذيب 251١/١‏ وخلاصة التهذيب .51//١‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدى. مولى قريش» أبو محمد الكوفي» رمى 
بالتشيع . عن أنس وابن عباس وباذان. وعنه أسباط بن نصر وإسرائيل والحسن بن صالح. قال 
ابن عدي: مستقيم الحديث صدوق. قال خليفة: توفي سنة سبع وعشرين ومائة. ينظر: 
الخلاصة »4٠/١‏ وتقريب التهذيب »51/١/١‏ وتهذيب التهذيب /١‏ 311ء والثقات 4/ .7١‏ 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البزار: 202 كن الكاماء ب الطديت. من أهل البصرة . 
حدث في آخر عمرة بأصبهان وبغداد والشام» وتوفي في الرملة سنة 797 هء له مسندان 
أحدهما كبير سماه «البحر الزاخر» والثاني صغير. ينظر : الأعلام 2184/١‏ وتاريخ بغداد 
234/5 وتذكرة الحفاظ 4/7 .7١‏ وشذرات الذهب ؟/9١5.‏ 

عباد بن منصور الناجي - بنون ‏ أبو سلمة البصري القاضي. عن الهيثم بن محمد وأبي رجاء 
العطاردي . . وعنه شعبة والثوري ووكيع وخلق. قال القطان: ثقة لا ينبغي أن يترك حديثه لرأي 
أخطأ فيه» يعني القدر. وقال أبو رّرعة: لين» وضعفه أبو حاتم. قال ابن قانع: مات سنة 


خرت 


00 ِقَوْلِه 9إنكم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ أللّه 4 [سورة الأنبياء: الآية 94]» 
َقَالَ آبْنٌ الدَّبَمْرَى: فََدْ عُبِدَتٍ الْمَلائكَةُ وَاَلْمَسِيحٌ؛ ؛ قَنَرَكَ إن أَلَّذِينَ سَبَعَتْ» 


٠ ]1١1 الآية‎ 52-6 


الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي يِه قال: «إنَّ بَي إِسْرَائِيلَ لَوْ أَحَدُوا أَدنى بَقَرَة 
لأَجْرَأنْهُمْ) كر 


«وبدليل» قوله تعالى: «ظوَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ»1 [سورة البقرة: الآية 01]؟ فإنه ظاهر في 
أنهم كانوا قادرين على الفعل» وأنَّ السؤال كان تعدبا وتعللاً . 

الشرح: «واستدل» أيضاً: «بقوله تعالى: لانم وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍِ اللَّهه حَصَبُ 
جهنم [سورة الأنبياء: الآية 94]. 7 

«فقال ابن الزبعري”"2: فقد عبدت الملائكة والمسيح» فنزلت: ظإنّ الَّذِينَ سَبَقَتْ 
[سورة الأنبياء : الآية »]1١١‏ . 


أخبرنا به القاسم بن محمد البرزالي7 الحافظ إذنآء أنبأنا سليمان بن جمرة القاضي 


3 اثنتين وخمسين ومائةء قيل: مات وهو على بطن امرأته. ينظر: تهذيب الكمال: ؟/ 597» 
وتهذيب التهذيب: »)١97( ٠١/0‏ وتقريب التهذيب: 221١ 1( 597/١‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال: ؟7/ 7٠١‏ والكاشف: 7/ 57» وتاريخ البخاري الكبير 79/57. 

)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7117/7) وقال: رواه البزار» وفيه عباد بن منصورء» وهو 
ضعيف» وبقية رجاله ثقات. 

(؟1) عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي» أبو سعد: شاعر قريش في الجاهلية. كان 
شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب إلى نجران» فقال فيه «حسان» أبياتاً» فلما 
بلغته عاد إلى مكة» فأسلم» واعتذرء ومدح النبيّ يَككهِ فأمر له بحلة. توفي نحو ١١‏ ه. ينظر: 
الأعلام 417/4 . 

) القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يدّاسء» البرزالي» الإشبيلي ثم الدمشقيء أبو 
محمدء علم الدين» ولد ب«دمشق» سنة 770 ه. محدّثء» مؤرخ أصله من إشبيلية» زار مصر 
والحجاز. ورتب أسماء من سمع منهم ومن أجازوه في رحلاته وهم نحو ثلا ثلاثة آلاف. وكان 
فاضلاً في علمه وأخلاقهء حلو المحاضرة» تولى مشيخة النورية ومشيخة دار الحديث 
ب «دمشق». من كتبه: «العوالي المسندة» و«ثلائيات من مسئد أحمد» و«مجاميع» و«اتعاليق» -ت 


أغرة 


عا ا جا بلاسيلان و2 قا لل لوجر 8 انتوص بو و ع ايفين جا مده دا حيط ولا بد لج بلح الام لي جيه ينا لوت و لي و ميا ل ينا لي 


بقراتي» أنبأنا محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظء أنبأنا أبو بكر محمد بن محمد المؤذن 
أن محمد بن رجاء أخبرهمء أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن» أنبأنا أبو بكر الحفد بن موسى بن 
مردويه أنبأناء محمد بن علي بن سهل» معدي لصي الالباطيا ؛ أنبأنا إبراهيم بن 

.. محمد بن عرعرة» أنبأنا يزيد , بن أبي حكيم بن الحكم - يعني ابن أبان ‏ عن عكرمة» عن ابن 
عباس أنه قال: جاء عبد الله بن الزبعري إلى لني ل فقال: : يا محمد تزعم أن الله أنزل 


7 


عليك هذه الآبة: لإدَكُمْ وَمَا تَعبدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ حَضث 7 جَهَنمَ لتم نتم لَهَا وَارِدُونَ4؟ . 


قال ابن الزبعري7؟2: قل عبدت الشمس» والقمرء والملائكة. والمسيح. وعزيرء 


فنزلت: 9وَلَّمًا ضَرِب ابْنُ مَرْيَم متلا إذَا قَوْمُك مِنْهُ يَصِدُونَء وَقَالُوا : اللِهيَْا حَيْدْ أَمْ هو 
0 ضَرَيُوهُ لَك إلا جدَلا بل هم وام قوم حَصِمُونَ» [سورة الزخرف: الآية لاه 88]. ثم نزلت: إن 
سَبَقَتْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الحْستى م مُبْعَذُونَ 4 [سورة الأنبياء: الآية ]٠١1‏ . 


ورواه الحاكم في «المستدرك» عن الحسن بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: الك .وما دون عن دون اللا حَصَبٌ جَهَنّم4 قال المشركون: 
فالملائكة وعيسى» وعزير يعبدون من دون الله . 


قال ولت إن الدين يقث ع مِئَا الْحُسْتَى أُولَيِكَ عَْهَا مُبَعَدُونَ4 [سورة الأنبياء : 
الآبت .]٠ ٠١‏ 


وهذا إسناد صحيح» وليس فيه تصريح بأن المعترض عبد اللّه ؛ بن الزبعري . 

211 

- وغيرها. توفي محرماً في خليص (بين الحرمين) سنة 9لا ه. ينظر: فواتم الوفيات 
0١‏ , وآداب اللغة 10/7/6. والدرر الكامنة 7717/6. والنجوم الزاهرة 2819/9 
والأعلام 65 »١87‏ والبداية والنهاية .1١86 /١5‏ 

(0) ابن الزبعري ‏ بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة من تحت بعدها وقد تكسر أيضاً بعدها 
اجن مهما باك ثم راد فهيلة واترجة - كان من أشد الناس على الإسلام وأكثرهم أذى بلسانه 
فحشاً وهجاء؛ وبنفسه مكايدة وعناداء ثم أسلم عام الفتح» وحسن إسلامه» وهذا مذكور عنه. 
مشهور في كتب التفسير والسير وقد تقدم قريباً. 


تدر 


رفيو هك موك غرة وعم > كنرك نكر كه ركه ل ا ع اعد كه تيل ع مهما كعتا: 
وَأَسْتّدِلَ : بان لو كان مَمْتَنِعاء لَكَانَ لِدَّاته أو لِغَئْرهِ بِضَرُورَةِ أو نَظرء وَهما مَنْتَمِيَانٍ. 


الشرح: «وأجيب»: «بأن» الاعتراض لم يكن متوجهاً. فإن «(ما» لما لا يعقل» فكيف 
ينتقض بالمسيح والملائكة؟ . 

«ونزول: #إإنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ». . .» ليس مخصصاً لذلك العموم حتى يقال: إنه بيان؛ 
بل هو «زيادة لبيان جهل المعترض». 

وهذا كله «مع كونه خبرا» والنزاع إنما هو في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها للعمل 
بها. ش 

ولذلك عقدنا المسألة فى التأخير إلى وقت الحاجة أي: وقت توجه الطلب التكليفي. 
هذا تقرير قوله: امع كونه خبراً» فاعتمده. ١‏ 

ولقائل أن يقول: من يعقل يدخل مع مَنْ لا يعقل تغليباً» ولو سلم عدم الدّخول؛ فقد 
نقض ابن الزبعري لمن لا يعقل أيضاًء وكان من أهل اللسان. 

وما يذكر أنه. عليه السّلام - قال له : ما أَجْهَلَكَ بِنُمَةِ قَوِْكَ» فشيء لا يعرف . 

وقد أسلم ابن الزبعري بعد ذلك وحسن إسلامه. وكان من جلّة الصحابة. والنزاع 
يطرق الأخبار كما يطرق التكاليف على ما مر في حكاية المذاهب» وإن اختص عقد المسألة 
بالتكاليف . 

«واستدل» أيضاً: «بأنه» أي التأخير «لو كان ممتنعاء لكان إما لذاته» أو لغيره». 

وعلى التقديرين فإما أن يعلم ذلك «بضرورة أو نظرء وهما منتفيان» . 

أما الضرورةء فواضحء كيف والخلاف قائم» ودعواها مع قيام الخلاف غير 
مسموع؟ . 


وأما النظر؛ فلأنه لو امتنع لامتنع لجهل مراد المتكلم من كلامه؛ لعلمنا أنه لا يحصل 
بالبيان إلا ارتفاع ذلك . 


وفرة 


59 


لشَخْصِيص عِنْدَ ألْحَاجَة؛ فَل جَهَالَةَ وَلا > 


وهو لا يصلح مانعاً كما في النسخ. 

«وعورض» بمثله. فقيل: «لو كان» تأخير البيان الجائزاً» لكان جوازه إما لذاته أو 
لغيره. ... إلخ. 

الشرح: احتج «المانع بيان الظاهر» أي: المانع من تأخير البَيّانَ فيما له ظاهر بأنه: 
«لو جار» تأخير بيانه «لكان»: إما «إلى مذة معيّنة» وهو تحكمء ولم يقل به) أيضاًء والقول 
بالتحكم وخلاف الإجماع باطل عقلاً وتَقلاً. 


«أو إلى ؟ الأبد فيلزم المحذور»). وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهمء وذلك 
تكليف بالمحال. 


«وأجيب» بأنه لم لا يجور التأخير» «إلى مذة «(معينة عند الله وهو وقت التكليف» 
أي : الاحتياج إلى البيان بالامتثال؟ . 


«قالوا: لو جاز» تأخير بيان ماله ظاهرء «لكان» المتكلّم بالظاهر قبل البيان «مفهماً؛ 
لأنه مخاطب»)» والغرض من. الخطاب التفهيم؛ «فيستلزمه؛. وإلّ لكان عبثا ولو كان كذلك 
لزم المُحَال؛ لأن المخاطب إما أن يفهم ظاهر الخطاب» أو باطنه» «وظاهره» غير مراد؛ 
فالحمل غليه «جهَالة والباطن» قبل البيان «متعذّر) . 

«وأجيب» عن هذا الإلزام : 


أولاً: «بجريه في النسخ؛ لظهوره في الدّوام» مع أنّه غير مرادء فيجىء فيه ما ذكرتم 
ِعَيْنِه» لم يمنعوا من التأخير فيه. 


نكي 


0 . 


ثَالَ عَبْدُ آلْجَبَارٍ: تأخِيرُ بان الْمُجْمَلٍ َخِلُ بفِغل الْعبَادَةِ في وَفْتِهَا؛ للْجَهْلٍ 


بِصِمَتِهًا؛ بخلاف ألنّسْخ. 


و وم 0م56 1 0 2 و 

نُوا: لو جَارَ تَأَخِيد بَيَانِ آَلْمُجْمَلء لَجَارٌ ألْحِطَابُ بِالْمُهْمَلِ ثم يِبِينُ مرادة. 
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وَأُجِيبَ : بِأنّهُ يُفِيدُ أنَهُ مُخَاطْبٌ بِأَحْدٍ مَذْلولآته ؛ فَيْطيعٌ وَيَعْصِي بالعزّم؛ يخلاف 
لك 


وقد عرفت فيما تقدم أن النسخ وإن كان من محل الخلاف» فلم يخالف فيه إلا شؤذمة 
لا يعبأ بهم . 

«و» ثانياً: «بأنه يفهم الظاهر مع تَجُويزه التخصيص عند الحاجة؛ فلا جهالة»؛ إذ لم 
يعتقد عدم التخصيص » بل هو مجوز لىء «ولا إحالة»؛ إذ لم يرد منه فهم التخصيص 

واعلم أنَّ منع التأخير إلا في النسخ نقله أئمتنا كما تقدّم عن الجُبَائي وابنه» ونقله 
عنهما أيضاً عبد الجَجّار فى كتاب «العمد»» واختاره كما عرفت . 

الشرح: واحتج له بدليل لا يعرف أنهما ذكراه» وإنما نعرفه من كلام عبد الجبارء 
فلذلك نعزوه إليه فنقول: «قال عبد الجبار: تأخير البيان المجمل يخل بفعل العبادة في 
وقتهاء للجهل بصفتها بخلاف النسخ»» فإن صِفَةَ الفعل فيه مثبتة» فجاز فيه التأخير . 

«وأجيب : بأن وقتها وقت بيانها»؛ إذ لا تكليف قبله. فلا إخلال حينئذ. 

ومن هنا يتبين لك أن الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى أصل نحن فيه مُتَشَاجِرون» وهو 
النظر إلى الاستصلاح . 

فعندهم أنَّ الخطاب لا يرد إلا عند قضاء العقل بحسنه» وإذا قضى العقل بذلك احتاج 
العبد إلى الامتثال؟ وما لم يتبين له لم يمكنه الامتثال» مع أن الحاجة دَاعِيَةٌ إلى الامتثال» 
لقضاء العقل . 

وهذه قاعدة لهم قد تهدّمت أركانها. 

وضربوا لنا مثلاً فقالوا: المطلقات اللاتي أمرهن الباري - تعالى ‏ بتربص ثلاثة قُرُوءِ 
ماذا أراد منهن؟ . 


وو 


عو .ا .ا .د .د قاوراهة د و و واو وى و أواوفا. واو وا واه قاع قاو .واه هده قافا و يد و هاعد فى ودرا وف وفدا فد ثاف ا ماقام 


أأراد تخييرهن» فمن شاءت اعتدّت بالأَطْهّاره ومن شاءت اعتدت بالحَيْض؟ أو أراد 
واحداً بعينه؟ . 

وأي الأمرين فقد أراد ما لا سبيل لهِنّ إلى فهمه من قوله: ٍِوَالْبُطَلَك لَقَّاثُ يَيَرَئَصضْنّ 
بِأَنْفُسهِنَّ تَلنَةَ ُدُوءِ» [سورة البقرة: الآية 774]؛ لأنه لا ينبىء عن التخيير ولا التعيين. 

وإن قلتم: لم يرد شيئاً فهو محال» ولم يقل به عاقل. 

اك سد ري و حم حرم 
الجملة منه. كأنه قال: اعْتَدّي بما سأبيّنه لك منهماء ٠»‏ وما تهتدون به من أنه لولا تعيّن 
الاعتداد عقلاًٌ» لما قيل هذاء وإذا | تعيّن وجب أن يبين ليفعل» مبنى على قاعدتهم . 

ولو سلمت: فلعلٌ المصلحة الإجمال أولاً والتعيين آخراٌ وأين ما يمنع من ذلك في 
العقول؟ . 

«قالوا» ثانياً - أعنى عبد الجَبّاره ورفقته -: «لو جاز تأخير بيان المجمل» لجاز» من 
الله «الخطاب با لمَهُمَ| 3 ثم يبين مراده». بجامع عدم الفهم فيهما. 

«وأجيب»: بالفرق «بأنه؛ في المُجُْمل «يفيد» شيئاًء فيفيد «أنه مخاطب بأحد 
مدلولاته. فيطيع ويعصى بالعزم». 

«بخلاف الآخر» أعني: المهمل فإنه لا يفيد شيئاً» فأنى يستويان؟ . 

ثم إن المهمل لا مدلول له. فما الذي يبين؟. 

وإن هو أراد به شيئاً فقد أتى لفقل يوق عل انوك تو 

بخلاف المجمل فإنه إذا تبيّن اتضح كونه» وإلا على المبين» فقياس المجمل بالمهمل 
فى غاية الفساد. 

وزعماء الخصوم لا يرضون هذا القياس» وإنما يقيسون على خطاب العربي بالرَّنْجِيّة 
مع القدرة على مخاطبته بالعربي . 

وأجاب القاضي رضي الله عنه: بأنكم لم منعتم هذا الخطاب؟ بل نلتزم جوازه؛ آلآ 
ترى أن القرآن خطاب للعرب والعجم؟ . 

قلت: وهذا هو الحقٌّ. وإنما يمتنع خطاب المرء غيره بما لا يفهمه المخاطب ولا 


ضر 


ريت #كوي اج 6 ري م م ل وس مهم 3 
وَكال الجِبائىٌ : تَأَخيرٌ بان لنخْصِيص يُوجِبٌ ألشك في كل شحخص؛ بخلاف 


ولعي بِنّ دَلِكَ عَلَى الْبَدَلِء وَفِي لنَّسْخْ يُوجبٌ ألدّ لنَّكّ فِي الْجَمِيع؛ فَكَانَ 
أل قي 22 
ممم 7ر0 
المخاطبء كالمهمل كا ما يفهمان جميعاً أو يفهمه المخاطب» وبعض المخاطبين كالقرآن - 
فالإجماع على جوازه؛ لإمكان توصل من لم يفهمه من فاهميه . 


الشوح: «وقال الجبائي »© أيضاً: «تأخير فاق التكسيفى يرجح الك في كل 
شخصء بخلاف النسخ»؛ فإِن تأخيره لا يوجب ذلك» فكان تأخير بيان القخصيص ممتنعاً. 

«وأجيب : بأن» الشَّك في جواز تأخير النسخ أكثر؛ لأن «ذلك» شك في كل شخص 
«على البدل) . 

«وفي النسخ» جواز التأخير (يوجب» أن يقع «الشَّك في الجميع؛ فكان» تأخير البيان . 
في النسخ «أجدر» بالامتناع من التخصيص وأولى . 

ومن الطلبة من «يقرأ» أحذر بالحاء أي أكثر حذرآء والأمر قريب . 


«فائدة» 


ثمرة مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب أن الفقيه إذا عَكَرَ على عموم القرآن» ثم 
عثر على خبر يرفع بعض ذلك العموم» وعلم أن تاريخ الخبر متراخ عن نزول الآية» فإنه إن 
اعنقد إنكالة تأخير البيات قضى بكون الخبر نسخاء فلم يأخذ به إلا أن يكون متواتراً؛ إذ 
النّسْخ لا يكون بأخبار الآحاد0" . 


)5١1( والتبصرة‎ 27794//١ والمحصول‎ .7#47/١ ينظر: اليرهان 59», والمعتمد‎ )١( 
وشرح العضد‎ »)١7/8(- والعدة */ 5 الاء والمسودة‎ 2١65/١ واللمع (79)» والمستصفى‎ 
وروضة الناظر (180)» والإبهاج 2775/7 وشرح‎ :»21١7( والمنتهى لابن الحاجب‎ .: 
وجمع الجوامع 194/1» والايات البينات‎ »2)١1( وإرشاد الفحول‎ »50١/” الكوكب‎ 
» 115/7 وتيسير التحرير‎ 2٠١8/7 وكشف الأسرار‎ ٠0/7 وأصول السرخسي‎ 177/8 
.785/١ وفواتح الرحموت 59/7» ونشر البنود‎ 


وخر 


وأئْضاً: 1 0 اللّهُ عَنْهَا ‏ سَمِعَتْ: ايُوصِيكُمْ أللَّهُ [فِي أَوْلأَدِكُمْ]ء 


وَسَمِعُوا: «افتلُوا رهن [سورة التوبة: الآية 8]» وَلَمْ ب يسم يمع الأكير: ٠‏ سنوا بهم ا 
هل لْكتَاب» يد 


وإن أجاز تأخير البيان قضى بكونه مخصصاًء فأخذ به إن كان ممن يخص بالآحاد. 


وهذا كما يأخذ الشّافعي بقوله كَلهِ: «مَنْ قَتَلَّ قتِيلاً فَلَهُ سَلَبَهُه فإن أهل الحديث نقلوا 
أنه كان في غزوة (حنين»2 )2 وأن الآية وهي قوله تعالى : #وَاغْلَمُوا نما يشم [سورة الأثقال: 
الآبة ]4١‏ قبل ذلك في غزوة «(بدرا,. 


وكما يأخذ أيضاً بقوله : : إن عذة 'الحامل بوضع الحمل» »؛ سواء أكانت متوفى عنهاء أم 
مطلقة؛ لحديث يث سبع الأسلمية» وأنها حلت بوضع الحمل من عدة الوفاة مع قوله تعالى : 
لوَالَّذِينَ مُتَوَكونَ منَكم وَيَدْرُونَ أَزْوَاجاً يَتَربَضْنّ بأنْفُسِهنّ أَرْبَعةَ شْهُرٍ وَعَشْراً» [سورة البقرة: 
الآية 4 17 فإنه عام في الأزواج الحوامل وغيرهن. 


ولكن حديث سبيعة مبيّن ومعتضد أيضاً بعموم آخر» وهو قوله تعالى : #وأولآَثْ 
الأَخْمالٍ لعلو أذ يكن ضَعْنّ حَمْلَهُنَ» [سورة الطلاق: الآبة 4]؛ إذ يشمل المتوفى عنهاء 


والمطلقة . 

فإذا وضح لك أن الحق جواز تأخير البيان»ء وتخصيص تخصيص المقطوع بالمظنون وضح أن 
عذة الحامل بوضع الحمل لا بأربعة أشهر وعشراً ولا بأقصى الأجلين كما ذهب إليه بعض 
العلماء. 


ولك أن : تقول : سبك سياه العدّة مما نحن فيه؛ لاعتضاد الحديث بالقرآن. ونحن 
نقول: إنما ذكرناها لقربها مما نحن فيه فيظهر بها ما أوردنا. 


لو 


جا دور ل دلوتي لوجخ نين وكيا أ إل يز “بف رن كدي الل :00 دارع ل وو عه فو لاني ان وتو قي الم ا ا ا 


والأمثلة كثيرة» فانظر فيما هذا شأنهء واعرف تاريخهء ثم انه أنت متطلب 
ْ عر ثم : 

نسخاء فلا يكون إلا بقاطع» أو تخصيصاً فيكتفي بالظنون. 

وبهذا يعلم أن لمعرفة التّوَاريخ فائدة عظيمة عظيمة» وأنه يترتّب عليه من الأحكام الشرعية ما 
يكثر تَعْدَادُه . 

«مسألة» 

الشرح: «المختار على المنع' من تأخير البيان إلى وقت الحاجة «جواز تأخير إسماع 
المخصص الموجود؛. وهو رأى أبي هاشم والنّظّام» وأبي الحسين. 

وقال الجُبّائي وأبو الهُذّيل"'2: يمتنع في الدليل المخصص السّمعي» دون العقلي؛ 
فإن الكلّ متفقون على جواز أن يُسع الله المكلف العلم من غير أن يعلمه أن في العَقّل ما 


5 


يخصصه . 
إسماع الله الشيء المخصص المكلف الموجود» ويكون في ذكر الموجود فائدتان: 
إمكانه . 
بإسماع الع ولولا ذلك لما صحٌّ ا أن فاطمة لم تسمع مخصص: م 
اللّذ»4 [سورة النساء : الآية ]١١‏ رضى الله عنها . 

والأكر: ستو بهم سْنَهَ هل الكتاب»؛ فإن الخصم كان يقول: نحن لم نشترط إلا 
سما البعض» وقد سمع غير فاطمة رضي الله عنهاء وغير الأكثر. 


)١(‏ محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» مولى عبد القيسء» أبو الهُذَيْل العلآف. ولد 
في «البصرة» سنة ١78‏ ه. وهو من أئمة المعتزلة» اشتهر بعلم الكلام. قال المأمون: أطل أبو 
الهذيل على الكلام كإطلال الغمام على الأنام. وكان حسن الجدل. قوي الحجة» سريع 
الخاطر. كف بصره في آخر عمره. له كتب كثيرة منها: «ميلاس» على اسم مجوسي أسلم 
على يده. توفي ب١سامراء‏ سنة 718 ه. ينظر: وفيات الأعيان »44٠/١‏ ولسان الميزان 
0 ». وتاريخ بغداد 0357/7 والأعلام 111/17 . 


2 


7ن م اليه ا ل تع مرو عا هلبقي و والح 14 وف واو تو مد نه مقع لوز نف بتجه حو و و ووو ان التي لوكين ا ل ع خاي 


وإن جررت «"الموجود» كان صفة للمخصصء يعني: أن المخصص إذا كان موجوداً 
جاز تأخير إسماعه. 

ويشهد [للجَرَ]('2 قوله: أقرب من تأخيره مع العدم. 

فإن قلت: لو نَصَبْنَا لم يكن فيه دلالة على أن الكلام في مخصص موجود الذي هو 
موضوع المسألة؛ بدليل قوله: أقرب من تأخيره مع العدم» وبدليل أن غير الموجود هو 
المسألة المخرج عليهاء وقد سبقت. 

قلت:بلى فيه دلالة من لفظ الإسماع؛ فإنه لا يصحّ إلا فيما يصحّ سماعه وهو 
الموجود؛ لأنّ الذي يصح أن يسمع لا يكون معدوماً. 

«لنا: أنه أقرب من تأخيره مع العدم» أي: أنا قد بَيّنا جواز تأخيره المخصص عن 
الخطاب. إذا كان سميعاٌ مع أن عدم سماعه لعدمه في نفسه [أتم]7'؟ من عدم سماعه مع 
وجوده في نفسه. فإذا جاز تأخير المخصص مع عدمه في نفسهء فجواز تأخير إسماعه مع 
وجوده أولى. كذا ذكره الآمدي. فتبعه المصنف. 

وأنت تعلم أنه: بعد تسليم المنع لا يتوجّهء وغايته أن يقال: منع هذا أبعد من منع 
ذلك؛ ولكنهما في البعد مشتركان, فالأولى الاقتصار على الاستدلال بالوقوع . 

وإليه أشار بقوله: «وأيضاً: فإن فاطمة ‏ رضي الله عنها - سمعت: طيُوصِيكُمُ اللّهُ في 
أؤلادكٌم» [سورة النساء: الآية 6]1١‏ 2000 «ولم تسمع) ما قدمناه فى أول العموم من 
قوله يَكِِ: ««نَحَنٌّ مَعَاشْرَ الأَنْييَاع لآ يُورَتُ) إلى أن روى لها بعد حين. «و» الصحابة 
«سمعوا قوله تعالى: #اثْيُلوا المُشْرِكِينَ» [سورة التوبة: الآية 6] ولم يسمع الأكثر» منهم 
المخصص للمجوس» وهو ما رواه الشافعى - رضى الله عنه - فى (مسئده» من حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف؟ . 
اسُنُوا بِهمْ نه أل الكتّاب» فدلّ أنّ بعض المكلفين لم يسسع المخصص («إلاّ بعد حين». 


)١(‏ في أ: للحر. 


لك 


لْمُحْتَارٌُ؛ عَلَى الْمَنْع : جَوَارٌ تأخيره كله تَبْلِيعَ آلْحُكْم إِلَيْ وَفْت ألْحَاجَةٍ؛ 
لْمَطع بألة لايِلرُّ مه مُحَالَ وَلَعَنَّ فيه مَضْلَحَة . 
كرو بي الت امي . ' ف تر 7 
قالوا: يلم م أَنَرْلَ إِليِك » [سورة المائدة: الآية /51] . 
وَأُجِيبت؛ بَعْدَ كته للْوجُوب وَالْقَوْرِ : أله للقرْآنِ . 
الاك 
وفي صحيح البُخَاري: أن عمر ‏ رضي الله عنه - لم يأخذ الجِرْيَةَ من المجّوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يةِ أخذها من مجوس «هَجَرَا . 
«مسألة» 
الشرح: «المختار» تفريعاً «على المنع» أيضاً «جواز تأخيره كَل تبليغ الحكم إلى وقت 
الحاجة؛ للقطع بأنه لا يلزم منه مُحَالء ولعلّ فيه مصلحة». 
فإن قلت: من جملة الأحكام المخصّصء وقد قدّمتم - على المّنْع - جواز تأخير 
إسماعه» فهل ذلك فَرْد من أفراد هذه المسألة» فيما إذا كان تأخير الإسماع من النبي و3؟ 
قلت: لا؛ لأنا إذا معنا على المنع فنحن مانعون من ورود العام إلا ومعه الخاص» 
وإنما هذه المسألة في تبليغ الحكم من حيث الجملة. سواء العام المقارن للخاص» والمطلق 
المقارن للمقيد» والمُجُمل المقارن للمبين» والمبين بنفسه. 
والمانعون «قالوا» قوله تعالى: «مِبَلُمْ ما أَنْزلَ إِلَيِْكَ24 [سورة المائدة: الآية 58] يدل على 
وجوب المبادرة. ٠‏ 
«وأجيب» «بعد) تسليم «كونه للوجوب وَالمَوْرٍ: أنه للقرآن)200 لا لجميع الأحكام. 
ذكره الإمام الوّازي» والامِدِيّ. 


)١(‏ استدل هؤلاء القوم على أن الأمر هنا للفور بأن وجوب التبليغ مطلقاً سواء كان على الفور أو 
متراخياً معلوم عقلاً من الرسالة؛ فلا حاجة إلى الإبانة» وأجاب الجمهور بأن إبانة التبليغ مع 
كونه معلوماً عقلاً لفائدة تقرية ما حكم به العقل بالنقل» ويدل على ذلك ما بعدهء وهو 
قوله تعالى: طفن لم تفعل فما بلغت رسالته» فإن عدم فعل التبليغ على الفور لا يوجب عدم 
تبليغ الرسالة رأساء وهو ظاهر. 


ماله : 


المع ؛ عَلَى ألَجْويز : : جَوَازُ بَعْضٍ دُونَ بَعْض . 


2 
0018 


أن ن «المشركِينَ» بسن فيه لدم . 2 لعي ل َلمَرْأَة؛ بِتَدرِيجَ وَأدَ 
0 الْكَافِرِوالْقَاتِل؛ بتذريج. < 


وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره نظر2” . 
«مسآلة» 

الشرح: «المختار» تفريعاً «على التجويز) الذي هو المختار أيضاً «جواز» إسماع 
«بعض»؛ من البيان «دون بعض». 

وقيل: لا. 

'وقيل: يجوز في المُجَمل» دون العموم. 

وقيل : يمتنع مطلقاً إلا أن يشعر المبين بأنه. قد بقي بيان آخر. 
«لنا: أن» قوله تعالى: #اقُْلُوا المُشْرِكِينَ# [سورة التوبة: الآية ه] بين فيه الذَّمى» ثم العبدء ثم 
المرأة بتدريج. وآية الميراث بَيّن يله القاتل والكافر بتدريج». وآية الحج فسر النبي كلد 


))١(‏ قال الشيخ بخيت: إن الأمر ظاهر في تبليغ المتلو أي القرآن الشريف». وردوه بأن كلمة «ما» 
عامة؛ والتخصيص من غير دليل» ؛ فلا يقبل على أن الآية قد نزلت في تبليغ حكم غير متلو كما 
ورد في. بعض الروايات» ولا يتوهم أنها ليست على عمومها؛ فإن بعض ما أنزل أسرار بين الله 
ورسوله صلوات الله عليه فلا يصح التبليغ؛ لأن الآية ظاهرة ذ في العموم فلا 3 تسمع دعوى أن 
بعض ما أل أسرار ممنوع التليغ إلا عن البعض الغير المتأهلين» وهو لا نافي وجوب البلية 
مطلقاء فافهم. كذا في الفواتح. . لكن هذا غير مسلم؛ لأن مما لا شك فيه أن بعض ما أنزل 
مما اختص الله بعلم » كالمتشابه الذي لا تدرك العقول كنهه كذات الله وصفاته ومما اختص به 
رسوله من من الغيوب التي جاء بها القرآن وأطلعه الله عليها فالأولى أن يقال: إن كلمة ١ما»‏ عامة 
عموماً عرف لاختصاصها بما أنزل من الأحكام» والكلام في هذا لا فيما عداه مما لا يتعلق 
بالأحكام . 


بحت 


يا لق اناس دس ل خا فلكي عار جد ةا ريا كه وني قرها لمملر العاق لفل ا 


الاستطاعة بالرّاد والرّاحلة» ولم يتعرّض للسلامة في العأريق وطلب الخقّارة [20]111 بعد 

«قالوا: يوهم الوجوب فى الباقى»؛ لأنَّ المخاطب قصد بيان ما أشكل» فاقتضى 
الحال إكمال ما أشكل» فإن لم يكمل كان موهماًء «وهو تجهيل». 

«قلنا): الإيهام إنما يكون في العام دون المكمل» والذي له يفهم منه شيء ١‏ «وإذا 
جاز) في العام «إيها م الجميع؟؛ يسبب تأخير إسماع الكلّء (فبعضه أولى» . 

ولقائل أن يقول: العام ما لم يدخله التخصيص» فغلبة الظّن قائمة بأنه سيوجد 
المخصّص؛ إذ الغالب أن كل عام مخصوصء. ولذلك لا يجوز عند المصتّف وغيره العمل 
به قبل البحث . 

وأما إذا دخله فيغلب على الظَّن العكس» فكان الإيهام بعد تطرق التمخصيص أكثر» فلا 
يستويان فائدة» ثم يقتضي التشريك» في الحكم والترتيب والمّهْلة . 

فقد يقال: قوله: «الذمىء ثم العَبْد ثم المرأة» يقتضى تأخر العَبد عن الذّمّى والمرأة 
عن العبد لما ذكرناه» وذلك مستدعي نقل التّاريخ فيه ولا نحفظه. 

ثم قوله: #بتدريج» غير محتاج إليه مع لفظة اثم» 

ويمكن الجواب: بأن الترتيب في (ثم» قد يتخلف» كما ذهب إليه بعض التّحاأة؛ 
مُحتَجًًا بقوله تعالى : «حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَقٍٍ م جَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا (سورة الزمر: : الآية 5] 
[وقوله : «الَّذِي أَحْسَن كل سَيْءٍ حَلَقَ]”" وَبَدََ حَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِين» ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنَ شَلالةٍ 
مِنْ مَاءِ مَهِينء ثم سَوَاه وك #* [سورة السجدة: الآية /8.1] . 

وقول الشاعر: [الخفيف] 
قد تناد تحن كلاه الجوة مم دسا قبل ذَيِكَ جدُة" 


للك في أ ت: إلى. 

(؟) سقط في أءات» ج. 

(*6 البيت من الخفيف وهو لأبي نواس في ديوانه 0 *, والدرر 297/5 وخزانة الأدب 
١1/لا". »4١ .4٠‏ والجنى الداني 4» ورصف المباني 211/5 ومغنى اللبيب 21١1/1١‏ 
وجواهر الأدب 755. 


وك 


مَسْألَة: 

لْقَاضي : لبد من القطع بآثيقاق. وَكدلِكَ كل كليل ع مقارضي - 
للل# ‏ ___________ ا ٍْ_ 

وإذا كان كذلك فإنما أتى ب «ثم2 لتبين التشريك والمهْلة وهما حاصلان» وإن لم 
يعرف عين المتقدّم من المتأخر. 

ويدل لهذا قوله: «بتدريج»؛ ننه يكس بان القصد وقوع التَّدْريج في بيان هذه الأشياء 
لا تعيين المتقدم من المتأخرء وإلاً لم يكن لذكر التدريج فائدة. 

ولو عطف المصنف ب «الواو» كما فعل في «القاتل والكافر» كان أولى. 

«مسألة» 

الشرح: قال المصتف. تبعاً للغزالي» والآمدي: ايمتنع العمل بالعُمُوم قبل البحث عن 
المخصّص إجماعاً»”" . 

ثم اختلف المجمعون في كيفية البحث. 

«والأكثر: يكفي بحيث يغلب على الّن انتفاؤه». 

وقال «القاضي : لا بْدّ من الفطع بانتفائه» . 

وكذلك كل دليل مع معارضه؛. فلا تظئن مسألة العموم مختصّة بذلك: 

واعلم أن المصنّف ادّعى أمرين: 


أحدهما: أن لا بد من أصل البحث» ولم يحتج إلى الاستدلال عليه؛ إذ قد نقل فيه 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 08/7 والتمهيد للأسنوي 774» ونهاية السول ؟/408, 
والتحصيل من المحصول للأرموي 0١‏ والتحرير لابن الهمام ص/ 278 وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه 277١/١‏ وكشف الأسرار للنسفي .١7١/١‏ وينظر: المسودة :.)١1١9(‏ والعدة 
*/6» والرسالة (596. 9ل عل 00 الناظر »)١57(‏ وأصول السرخسي 
»1737١‏ والتحرير (/17- 278: والمدخل (47؟). 
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اق - 2 06 فس 8 5200 2 ين رد بن 
قالوا ما كي ألْبَخثُ فبه تُفِيدُ الْعَادةُ الْقَطْعْ» وَإلا مبَخث الْمُجْمَهدِيُفِيدُةُ؛ لأنّهُ لو أريد 


والثانى : أنه لا يشترط القَطعء واستدلّ له فقال: 

«لنا» : «لو اشترط»ء لبطل العمل بالأكثر»؛ لعدم القطع بانتفاء مخصصها. 

وأنا أقول: لعل القاضي يمنع بُطلان التالي؛ فهو لا يقيم للعمومات وَزْناً. 

«قالوا» يعنى القاضي ومتابعيه: ما كثر البحث فيه» من المسائل بين النظارء ولم 
يوجد له مخصص «تفيد العادة القطع' بانتفاء المخصص . 

«وإلآً» أي: وما لم يكثر فيه بحث النظار «فبحث المجتهد» وحده مع عدم اطلاعه على 
المخصص «يفيده» القطع؛ «لأنه لو أريد» النّخْصيص «لا طلع عليه»؛ لأن الله تعالى - 
ينصب على ذلك أمارة» وإلا كان تكليفاً بما لا يُطَاقٌ . 

«ومنعا» أي الدليلان المذكوران» «وأسند» المنع فيهماء «بأنه قد يجد» المجتهد بعد 
الحكم بالعموم من المخصصات «ما يرجع بها وهذا يقع للمجتهدين كثيراً) فدل أنه كانت 
أمارة ولم يجدهاء وهو واضح. 

واعلم أن دعوى الإِجْمَاعَ على أنه لا بد من الث ممنوعة؛ فالمسألة مشهورة 
بالخلاف بين أئمتناء حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» والشيخ أبو الحسن الخلاني» 
والشيخ أبو إسحاق الشّيرَازِي» ومن يطول تَمْدَادهء وعليه جرى الإمام الرازي وأتباعه. 

والذي عليه الصَّيْرفي أنه يجب اعتقاد العموم في الحال والعمل بمقتضاه كما نقله من 
ذكرناه. 

واقتصر القاضى أبو الطيب» وإمام الحرمين» وابن السمعاني» فنقلوا عن الصيرفي 
وجوب اعتقاد العموم في الحال»؛ ولم يذكروا عنه وجوب العمل» وما سكتوا عنه قد صرح 
بيه من ذكرناه. 


+ قي نت ال الكو مويه دحا اإسطع وا و3001 يوق نو بن اوري ادر لاقع ون و أو او ا ا 


7س ل سس سس سي 

والقول بوجوب البحث قول ابن ريج ' والإضْطْخْري. وابن خيران» والقَمّال الكبير 

وأما قول المصتف: «وكذا كلّ دليل مع مُعَارضه» فهي طريقة بعض الأصوليين» 
وعليها جرى الشيخ أبو حَامِدٍ حيث قال: وهكذا الخلاف بين أصحابنا في لفظ الأمر والنَّهُى 
إذا وردا مطلقين. 
المجازء وإن وجب عند سماع العام البحث عن الخاصنّ؛ لأن تطرق التخصيص إلى 

قال أبي رحمه الله : ولأن في العام دلالتين: 

إحداهما: على أصل المعنى» وهو نصّ. 

والثانية : على استغراق الأفراد وهي ظاهرة؛ واحتمال المجاز حاصل في الأول» 
وفي كل حقيقة يدل فيها على معنى مفرد. والدلالة الإفرادية عليه قطعيّة» فلذلك لم يطلب 
المجازء واحتمال التخصيص إنما هو فى الثانية . 

قال: ومن شبه العام با لحقيقة» فقد أتى بساقط من القول. 

«فائدة» 

قال الشيخ أبو حامد: حكى القَمّال: أن الصيرفي ستل عن قوله تعالى: #قَامْشُوا فى 
مُنَاكِبِهًا وَكُلوا مِنْ رِذقه» [سورة الملك: الآبة ]٠١‏ هل تقول: إِنَّ من سمع هذا يأكل جميع ما 
يجده من الرزق؟ فقال: أقول: إنه يبلع الدنيا بلعاً. 

قلت: فانظر كيف يعمل بمقتضي الْعُْمُوم قبل الب لبَحْث كما نقلناه. 

ثم قال الشيخ أبو حامد: وذكر الصّيرفي أنَّ ما ذهب إليه مذهب الشّافعى؛ لأنه قال 
في «الرسالة»: والكلام إذا كان عامًا ظاهراً كان على ظهوره وعمومه حتى تأتى دلالة تدل 
على خلاف ذلك . 

قال: وزعم ابن سريحج ورفقته أن ما ذهبوا إليه مذهب الشافعى؛ لأنه قال: وعلى أهل 


العلم في الكتاب والسُنة أن يطلبوا دليلاً يفرقون به بين الحَشمٍ وغيره في الأمر والنهي . فأخير 
أنه يجب أن يطلب دليلاً يستدلٌ به على موجب اللفظ . 


كع 


«فائدة» 
فالصٌّيرفي يقول: نه مانع» فيتمسّك بالعموم ما لم ينهض المانع ؛ لأن الأصل عدمه. 
ل فلا بد من تحققه. 
القَوَائِن ؛ 0 
وكذا نقله عته ابن السَّمْعَاني وغيره» واختاره القاضي أبو الطيب» وابن السّمعاني 
قال 0 أبو الطيب: إنما يدل 0 الخدم صيغة متجرّدة » 0 0 يثبت » 
الشاهدان فقط. 
وإن أشكل الحال هل ثم عهد فكذلك؛ خلافاً لقوم» وعليه إمام الحرمين. 
ومثاره أن عدم العهد شرط أو جوده مانع؟ 
«فرع» 
إذا اقتضى العام عملا مؤقتاًء وضاق الوقت عن طلب الخصوصء فهل يعمل بالعموم 
حكى ابن الصّباغ فيه خلافاً: 
ونظيره هل للمجتهد التَقُليد عند ضيق الوقت؟ 
وفيه وجهان. 
وكذا القادر على الاجتهاد فى القِبْلَةّ وكذا لو استيقظ قبل الوقت» وكان بحيث لو 
اشتغل بالوضوء يخرج» فهل يباح له التيمم أو يتوضاً ويصلى خارج الوقت؟ وجهان . 


/ا 2 


الشرح: «الظاهر» في اللغة: «الواضح)2©7. 


نك الظاهر في اللغة: : الواضح. وفي الاصطلاح فيه ثلاثة مذاهب: 
الأول: : وهو مذهب المتقدمين: ما ظهر معناه الوضعي سيق له اللفظء أو لم يُسَقْ 
الثاني: وهو مذهب المتأخرين من الحنفية: ما ظهر معناه الوضعي محتملاً غيره احتمالاً 
مرجوحاًء بشرط عدم سوق الكلام له فرقاً بينه وبين النص. 
الثالث: وهو مذهب الشافعية: ما دل على معنى بالوضع الأصلي. ويحتمل غيره احتمالاً 
مرجوحاٌ أو هو ماله دلالة ظنية. 
يلاحظ أنه لا يوجد مثال للظاهر بخصوصه من غير نص ؛ لأنه إنما يكون في ضمن معنى سيق 
له الكلام. 
9 قال تعالى: 0 الله الَبَعَ وَحَرّمٌ الرّبّا ظاهر في بيان حل البيع وحرمة الربا؛ إذ 
السياق يدل على أن بيان الحل والحرمة ليس مقصوداً؛ لأنه في جواب الكفار عن قولهم: 
ؤإِنَّمَا الْبيمُ مِثْلُ الربا4 . 
قال تعالى: : لفانْكحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَّ النّسَاءِ مَْنَى وَتُاوتَ وَرْبَاءَ4 ظاهر في بيان حل 
النكاح ؛ فإنه لم يسق له وإنما سيق لبيان العدد في تعدد الزوجات» أما بيان الحل فقد علم 
من آية أخرى وهي : : «تأجل لَكُمْ ما وَرَاهذَلكُمْ4 وهذا إنما يتم لو كان آية الاقتصار على اربع 
متأخرة في النزول. 
9 مثال الظاهر عند الشافعية قوله يَلدِ لغيلان» وقد أسلم على عشر نسوة: «أَمْسكْ أنتعا 
وَقَارِقَ سَائِرهْنَ وهو ظاهر في استصحاب التّكاح . 
أما حكمه عند الشافعية؛ فالعمل به « كن لعل بجهة التق ؛ لوجود الاحتمال المرجوح. فإن 
رجح بدليل يعضده كان مؤولاً مصروفاً عن الظاهر»ء وإن تساوى الاحتمالان» فالوقف. حتى 
يظهر الدليل . 
وأما عند الحنفية ففيه مذهبان: 
الأول: : مذهب مشايخ العراق منهم أبو الحسن الكرخي. وأبو بكر الجصاص. ومذهب القاضي 
أبي زيد. 0 
وهو أن الثابت بها .ثابت قطعاً يقيناء واجب العمل بهء سواء أكان خاصًا ‏ مع قيام احتمال - 
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مم مأ وس امن تجووة ب اط لمر كن م ارد لالط عر لمك و وا قو ا 


3 «وفي الاصطلاح : مادل دلالة ظنيّة) . 


وعلى هذا فالئّص وهو الدَّال دلالة قطعية ‏ قصيم له» وقد تقدم. 
0 


ل 


" دلالته الظنية: «إما بالوضع كالأسد» الخراة المفتوسن» والعموم في الاستيعاب» 


التأويل فيه أمْ عامًا ‏ مع قيام احثمال التخصيص - وذلك بناء منهم على أن لا عبرة للاحتمال 
البيعيد» وهو الذي لا ينشأ عن قرينة. 

المذهب الثاني: وهو مذهب ما وراء النهرء منهم الإمام ابو فتضؤن التاتريدى» ونه قال عضن 
علماء الحديث» وبعض أصحاب المعتزلة : 

أن حكم الظاهر والنص وجوب العمل بما وضع له اللفظ لا قطعاًء ووجوب اعتقاد حقية ما 
أراد الل. ‏ تعالى من ذلك الحكمء وهذا منهم بناء على أن العام وإن خلا عن قرينة التخصيص 
والخاص وإن تخلا عن قرينة التأويل» ولكن الاحتمال باق في الجملة» وذلك ينزله عن درجة 
القطع وإن وجب العمل» » وحاصله أن ما دخل تحت الاحتمال» وإن كان بعيداً لا يوجب 
العلم؛ بل يوجب العمل» كخبر الواحد والقياس. 

والمختار هو الأول؛ لأن الاحتمال الذي لا ينشأ عن قرينة في الكلام إنما ينشأ عن إرادة 
المتكلمء وهو أمر باطن لا يوقف عليهء والأحكام لا تعلق لها بالمعاني الباطنة» كرخص 
المسافر لا يتعلق بحقيقة المشقة» بل بالسفر الذي هو سببء» وكذلك النسب لا يتعلق 
بالإغلاق» بل بالفراش الذي هو دليل الإغلاق, وكذلك التكليف لا يتعلق باعتدال العقل» بل 
بالاحتلام الذي هو دليل؛ لأن تلك معانٍ ياطنة. ينظر: معجم مقاييس اللغة 411/7) 
والصحاح 1" ولسان العرب 7177/5 71/59 وشرح العضد 2١58/75‏ والعدة 
٠/١‏ والسرخسي 2177/١‏ والمغنى للخبازي :)١155(‏ والمستصفى 2784/١‏ والميزان 
0١‏ . وروضة الناظر (97)»: ومفتاح التوصعول عن:68 والآبنات البينات 38/7 
والإحكام /48» وكشف الأسرار 245/١‏ وتيسير التحرير 215/١‏ والتلويح ١/5؟١١»‏ 
وفتح الغفار 2١١7/١‏ وذواتح الرحموت 219/7 وجمع الجوامع 57/7: وإرشاد الفحول 
, وشرح التنقيح (717) . 


ا 


6)١١ء-‎ 0 20-7 


َألتَاوِيلٌ: من آلَ يكوك أيْ: رَجَمَ 1 
وَفي الإضطلاح : حَمْلٌ الظَامِرٍ عَلَى لْمُحْتَمَلٍ لْمَْجُوحء وَإِنْ أَرَدتَ ألَصَّحِبحَ ‏ 
زدت : «بدليل يُصَيردهُ راجحا . ش 
لعي - رَحِمَهُ لله مال يَْضْدهُ ليل يَصِيد ب أغلب عَلَى الطَنْ م الطَاهِرٍ. 
وير ألاحيمالَ لَِنَ يتأويل» بَلْ سَرْطء وَعَلَى عَحْسهِ الكأوِيلُ الْمقطُوعٌ بو؛ 


و 


عه مس الام “01 در و وا ويد 17 اماف اوضر افيا ررقن سوبي 0 ا 
وَقد يكون قريبا؛ فيَتَرَجَحُ بأذنى مُرَجُّح؛ وَقَدْ يَكونْ بعيداً؛ فَيَحْتَاحْ للأفوئ. وَقد يكون 
2 2 : 
د 


«أو بالعرف كالغائط» للخارج المستقذرء فإنه غالب فيه مع كونه في الأصل للمكان 
المطمئن. 
الشسرح: «والتأويل : من آل 0 أي : رجع2. فالتأويل ترجيع . 


)00 ينظر: معجم مقاييس اللغة 2159/١‏ والصحاح .١77/5‏ وترتيب القاموس 2197/١‏ 
ولسان العرب ١92١/١‏ الال وشرح العضد ”2158/7 وجمع الجوامع 657/7 وفصول 
البدائع للفناري (87)؛ وآصول السرحسي 7/1١‏ »؛ وإرشاد الفحول هلاا2 وشرح التنقيح 
اانا وفواتح الرحموت ,19/١‏ والمغنى للخبازي (2»)2155 والعدة »)١50/١(‏ والإحكام 
"9/7 .» والميزان ٠01/1١‏ وكشف الأسرار /١‏ 55» وتيسير التحرير 1//١‏ 18-1 . 

(6) «المؤول»: 
وأما المؤول: فهو مشترك لم ينسد فيه باب الترجيح» بل ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي. 
وعند الشافعية: هو اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل 
عليه الظاهر. 
وربما يشكل عد المؤول من العبارة؛ لأنه قد أضيف إليه رأي المجتهد. 
والجواب: هو أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة؛ لأن الإضافة إلى الدليل الأقوى 
أولى» ولهذا كان الحكم في المنصوص عليه مُضَافاً إلى النص لا إلى العلة؛ لأنه أقوى منهاء 
وإن كان في غير محل النص يضاف إلى العلة. ش 
مثال ذلك: حرمة الخمر؛ فإنها مضافة إلى النصء وهو قوله تعالى: «تَاجْييُوئ» لا إلى 
العلة» وهي الإسكار. أما في محل التعليل فيقال: حرمت الخمر للإسكار. 
أما حكم المؤول عند الحنفية. فيمكنك أن تستخلصه من التعريف: وهو أن دلالته ظنية؛ إذ 
الترجيح فيه بغالب الرأي» وكذلك عند الشافعية دلالة المؤول ظنية؛ لأن اعتبار الاحتمال إنما - 


الك 


قَمنَ الْبَعِيدَةِ: تَأُويل ألْحتفئة قَولَهُ - عَلَيْهِ ألصَّلاة وَأَلسَلامٌ لغيّلان» 
وَكَدْ وَقَذْ أسْلم عَلَىْ عَشْرِ نِسُوَةٍ: 2 دبك أَرْيّعاً وَفَارِقٌ سَائِرَ هْن1» 
الماع : أؤ أمْسك آلْآَوَائِنَ -؛ 0 له أنْ يُخَاطْبَ بِمِثْله ه مُتَجَدَدٌ فى لإِسْلام منْ غَيْر 
بان و مَعَ أنه لَمْ ينْقَلُ تَجْدِيدٌ قط 

وك أوِيلهُمْ قر َوْلَهُ ‏ عَلَيْهِ آلصَّلاةٌ وأَلسَّلامٌ - لِمَبِرُوزٍ آلدَبِلَمقَ» وقد ألم على 
أختئن : 3 | تا _ بعك ؟ لقوله : 0 م 0. 
اس م 

«وفي الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح». 

«وإن أردت» أن تعرف «الصحيح» فقط «زدت: بدليل يصيّره راجحاً' . 

وقال «العَرّالي»: التأويل: «احتمال يعضّده دليل يصير به أغلب على الظن من 
الظاهر) . 

«ويرد» عليه: «أن الاحتمال ليس بتأويل» بل» التأويل: الحمل عليهء والاحتمال 
«شرط» له. 

«وعلى عكسه» يرد «التأويل المقطوع به»» فإنه تأويل» وعاضده يفيد القَطع لا الظن. 

وقل د يمنع العرّالي وجود ذلك» ويقول : غاية ما يوجد لفظ قام القاطع على صرفه عن 
ظاهره . 

أما أن المراد به شيء معين »2 فلا قاطع فيه » بل ظن» وهذا كما يقول في ظواهر 
الصفات: إن القواطع دلت على أن الظاهر غير مراد» ثم تعبين المراد ظَنّي لا قطعي فتقول 
مثلاً في قوله تعالى: يد اله [سورة الفتح: الآية :]٠١‏ الجارحة منفية قطعاًء وهل المراد 
لقره أو شيء وراءهاء أو لو يدري؟ هذه أماكن تزاحم الطّنون» «(وقد يكون)» التأويل 1 
«قريباً» فيتر جح بأدنى مرجح1. «وقد يكون بعيداٌ فيحتاج لللأقوى» وقد يكون متعذراً 
فيرد). 


هو بالدليل» والدليل ظني» وليس بقطعي» وله كان مقسير] لأ.مؤولا. ١‏ 
ولهذا لا يحرم التأويل بالرأي» بخلاف التفسير؛ فإنه لا يكون إلا بقاطعء وبذلك تبين الفرق 
بين المفسر والمؤول. 


١ 


ا اي ا لينم اقب تو تجلا لكي فد ايف 7 تفي رق بقن تلوتو وى وبا موود كي نج دكي او راو نو بر د رج ماق اجا لوح ادا را جف و 


الشرح: «فمن» التأويلات «البعيدة: تأويل الحنفية قوله ‏ عليه السلام ‏ لابن غيلان 
وقد أسلم على عشر»: ١أْمْسِكٌ‏ أرْبَعاء وَفَارِقْ سَائِرَهُم)0"©, فإنهم حملوا الإمساك إما على 
الابتداء» «أي : ابتدىء النكاح» في أربع منهن . 

«أو؛ أن المراد بقوله: «أَمْسِك) أَرْبَعَاً) 1 «الأوائل» منهن» و«فارق سائرهن». أي : 


الأواخرا [البقيك] 9 لهم أصلهم في وجوب تجديد النكاح إن تزوجهن معاء وإمساك الأربع , 


الأوائل إن تزوجهن مرتباً. 

وهذا التأويل إذا أنصفت من نفسك تعرف أنه بعيد؛ «فإنه يبعد أن يخاطب بمثله» من 
هو ١متجدّد‏ في الإسلام من غير» سبق «بيان» لشرائط النكاح. «مع» أن الحاجة داعيةٌ إليه 
لقرب عهده بالإسلام. 

«ومع أنه لم ينقل تجديد قَطّ) لا منهع ولا من غيره مع كثرة إسلام الكمّار المتزوجين» 
ولو كان لتوفْرت دواعي حملة الشريعة على نقله. 


«وأما تأويلهم قوله ‏ يك - لفيروز الدَّيَلمت7' وقد أسلم على أختين: «أَنْسِك أيْكَمُمَا 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١57/7‏ (47), أخرجه الترمذي */ 475, كتاب النكاح: باب ما 
جاء من الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (8؟١١)‏ وابن ماجة 2578/١‏ كتاب النكاح: باب ما 
جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 242١167(‏ والبيهقي في السنن )١8١/7(‏ وابن 
حبان» ذكره الهيثمي في موارد الظمآن 2)71١(‏ كتاب النكاح: باب فيمن أسلم وتحته أكثر من 
أربع نسوة )١1777(‏ وأحمد في المسند ؟/ 6 .» وصححه صاحب الإرواء .7591١/5‏ 

(0) في أءات: ليثتثبت. 

فق فيروز الديلمي» ويقال: ابن الديلمي» يكنى أبا الضحاك» ويقال أبا عبد الرحمن» يماني كناني 

0 من أبناء الأساورة في فارس الذي كان كسرى بعثهم إلى قتال الحبشة... وقدم على 

رسول الله كد ويقال له: الحميري؛ لنزوله ب «حمير» ومخالفته إياهم» وروى عنه أحاديث ثم 

رجع إلى اليمن» فأعان على قتل الأسود العنسي. روى عنه أولاده الثلائة الضحاك وعبد الله 
وسعيده وأبو الخير اليزني وأبو خراش الرعيني وغيرهم. قال ابن حبان: يكنى أبا 
عبد الرحمن» كان من أبناء فارس وقتل الأسود الكذاب» وسكن مصرء ومات ب «بيت 


ره 02 


مب ايشيا و ا شري لوي ا ل ما لبرت ال اا ا ا 


شَعْت202 بمثل ما مَدَ «فأبعد»؛ إذ فيه ما عرفت من وجهي البعد» وهو تجدد إسلامه؛ وعدم 


هه 


نقل التجديد. . 

ويختصّ بثالث» وهو التصريح «بقوله: «أيتهما» شئت»؛ لظهوره في أن التّرْتيب غير 

واعلم أنه قد وقع بخط المصّف : «ابن غيلان» كما رأيت» وكذا هو في «النهاية» 
و«الوسيط» و«المستصفى» و«الإحكام» وغيرهاء» ورأيت المصئّف ضبط بخطه: «عيلان» 
بعين مهملة» وهو وَهُم. 

إنما هو غيلان بن سلمة الثقفي بالغين المعجمة» نعم في الرواة قيس بن عيلان بن 
مضر وزفر بن عيلان كلاهما بالمهملة» وليس فى الرواة ابن عيلان إلا بالمهملة ولا غيلات 
إلا بالمعجمة» وصاحب الحديث غيلان [لا 31 عيلان]”'2: [والمصنف لما توهمه ابن 
عيلان](2 احتاج أن يضبطه بالممهملة» ولا بد في هذا المقام من بسط العبارة قليلاً؛ فإن 
الكلام في التأويل مما يعظم خطره: 

فنقول: مذهبنا أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع كان له اختيار أربع منهن» سواء 
عقد عليهن معاء أم مرتبآً» سواء اختار الأوائل أم الأواخرء» ولذلك لو أسلم على أختين 
تخير بينهماء ولا يتعيّن أولاهما. 


وقال أبو نخنيفة: إن عقد على التفريق» واختار الأوائل منهن صح التكاح؛ وإلا فلا 


المقدس» وقال ابن منده: يقال: إنه ابن أخت النجاشي. ينظر: تهذيب التهذيب 7١6/8‏ 
(009)» وتقريب التهذيب 21١5/7‏ والخلاصة 275١/7‏ والثقات 17177/7. 

)١(‏ أخرجه أبو داود 7/ 271/7 كتاب الطلاق : باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربعة (أو 
أختان) (7757). 
وأخرجه -الترمذي /575» كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان 
»)١١79(‏ وابن حبان» ذكره الهيثئمي في الموارد »©75١(‏ كتاب النكاح: باب فيمن أسلم 
(5/؟1). 

(؟) سقط فى باءات. 

(2)0 سققظ في اث. 


مع 


ا الاي ال رط تدرا ديا امن و حوري لال ورور واو اك جايو 1 


واحتج الشافعي بما روى معمر عن الزهريّ ع شالك عن أيه : أن غيلان بن سلمة 
العتف 59) أسلم وعنده عشر نسوةء فقال له النبى يكل : «أَمْسلة ا وق سَائِرَهُنَ» هكذا 
لفظ رواية الشّافعى: «أَمْسِكُ وفي أكثر الروايات لفظ الاختيار» وهي لفظ رواية الترمذي, 


وابن ماجه والبيهقي . 


ومدار الحديث على معمر بن راشد20, وهو أحد الأعلام الثقات روى له الجماعة. وقد 


)١(‏ سالم بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الفقيه» أحد السبعة؛ وقيل: السابع أبو سليمان بن 
عبد الرحمن. وقيلل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث . قاله أبو الزناد. عن أبيه وأبي هريرة 
ورافع بن خديج وعائشة» وعنه ابنه أبو بكر وعبيد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان. قال ابن 
إسحاق: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه. وقال مالك: كان يلبس الثوب 
بدرهمين» وعن نافع كان ابن عمر يقيّل سالماً ويقول: شيخ يقبل شيخاً وقال البخاري : لم 
سمع من عائشة ‏ مات سنة ست ومائة على الأصح. ينظر: ترجمته في تهذيب الكمال 
5/1 وتهذيب التهذيب 2575/9 وتقريب التهذيب 2578١/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
,”51١‏ والكاشف "/ 88" 

00 لان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب ين عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي . . . 
وسمى أبو عمرء جذه شرحبيل» قال البغوي: سكن الطائف»ء وقال غيره: وأسلم بعد فتح 
الطائف. وكان أحد وجوه ثقيف. وأسلم وأولاده عامر وعمار ونافع ويا دية» وقيل: إنه أحد 
من نزل فيه: #على رجل من القريتين عظيم». وقد روى عنه ابن عباس شيئاً من شعره» قال أبو 
عمر: هو ممن وفد على كسرى وله معه خبر ظريف قال أبو الفرج الأصبهاني : أخبرني عمي 
حدثنا محمد بن سعيد الكراني حدثنا العمري عن العتبي عن أبيه قال: كان غيلان بن سلمة وفد 
على كسرى فقال له ذات يوم: أي ولدك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر» والمريض حتى 
يبرأء والغائب حتى يقدم, فاستحسن ذلك من قوله» ثم قال له: ما غذاؤك في بلدك قال: خبز 
البر قال: عجيب لك هذا العقل. 
قال المرزباني في «معجم الشعراء»: غيلان شريف شاعر أحد حكام قيس في الجاهلية. ينظر: 
الأعلام 6 », والإصابة ت(1475), 

(5) معمر بن راشد الأزدي. مولى مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس» أبو عروة البصري ثم 
اليماني» أحد الأعلام. عن الزهري وهمام بن منبه وقتادة وخلق. وعنه: أيوب والثوري وابن 
المبارك وخلق. قال العجلي: ثقة صالح. قال النسائي: ثقة مأمون. وضعفه ابن معين في 
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ان لعن له هات ميخ ”و وا عل يفا لج" فيط » جوز سمه ”هزه هر ١‏ عفر " الور ابوك رب جع جود يناد حتف “و يفك و اا لود الا ةر #3 
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رواه عنه ابن أبي عرّوية وإسماعيل بن إبراهيم» وناب جوت اد ويزيد بن 
زريء27» وهم من حفاظ أهل «البصرة» 


أبي 


010 


00 


000 
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فإن قلت: فقد قال البخاري: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب بن 


الحفاظ ١/78١ء‏ وطبقات ابن سعد 791//9. وتاريخ الإسلام 5 ولسان الميزان 
/ 44". وتهذيب الكمال "/ 1705» وتهذيب التهذيب 2747/٠١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
#/ل/اكء والكاشف ”7/ .١55‏ 
سعيد بن أبي عروبة» واسمه مهران اليشكريء مولاهم» أبو النضر البصري. الحافظ العالم. 
: الحسن والنضر بن أنس حديثاً واحداً وأبي التياح ومطر الوراق وخلق. وعنه: شعبة وابن 
0 زريع ومحمد بن جعفر وخلقء قال أحمد: قدري لم يكن له كتاب إنما كان 
يحفظ» وقال ابن معين: ثقة من أثبتهم في قتادة ‏ قال عبد الصمد بن عبد الوارث: مات سنة 
5. ينظر: خلاصة تهذيب الكمال .7857/١‏ 
محمد بن جعفر الهذلي» مولاهم» البصري » أبو عبد الله الكرابيسي الحافظ» ربيب شعبة؛ 
جالسه نحواً من عشرين سنة» لقبه: غُنْدر. قال ابن معين: : كان من أصح الناس كتاباً. . قال أبو 
داود: مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. ينظر: تراجم الأحبار / لالالاء وسير الأعلام 18/9») 
وتهذيب الكمال ”/ 41187 وتقريب التهذيب 210١/5‏ والكاشف 247/5 وتاريخ البخاري 
الكبير 201/١‏ والجرح والتعديل / 177١ء,‏ وميزان الاعتدال ”2007/7 وخلاصة تهذيب 
الكمال ؟7588/7. 
يزيد بن زَُرَئْع التميمي العيشي» أبو معاوية البصري الحافظ» أحد الأعلام. ولد سنة ٠١١‏ ه. 
عن: أيوب وحميد وابن عون وخلق. وعنه: : ابن المديني ومحمد بن المنهال وقتيبة وخلق. 
قال ابن معين: ثقة مأمون. قال أبو حاتم: ثقة إمام. قال أحمد: ما أتقنهء ما أحفظه. قال 
عمرو بن علي: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. ينظر: طبقات ابن سعد 17/ 01575١‏ وسير 
-0 8 9 والأنساب 157/94» ولسان الميزان 5/ 25817 وتراجم الأحبار 2775/4 
نسيم الرياض 7 وتهذيب الكمال 2157/8 وتهذيب التهذيب لد رمه 
ا 
شعيب بن أبي حَمْزة الأموي» مولاهم» أبو بشر الجمْصي. أحد الأثبات المشاهير. عن: نافع 
ابن المتكدر والزّهْرِي. وعنه: أبو إسحاق الفرّاري وعَثْمان بن سَّعيد بن كثير وأبو اليمان. 
قال الفضل العلابي: عنده عن الزهري ألف وستمائة حديث. قال ابن معين: هو من أثبت - 


2 


مكدر كد لدخاو ان رك قد صا قيب لو ني "هخ بحكيع مسجم وميه ل 0 لاني 


افا د يق عار رغد هك يون حلت بور امع .لا وو اسه رارقا أ مو بد حي با 


أسلم وعنده عشرة نسوة. . . الحديث . 


عمر: 


قال: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من «ثقيف» طلق نساءه فقال له 
«لتراجعهنّ أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أني رغال)7" . 
وقال أبو حاتم: معمر بن راشد صالح الحديث؛» وما حدث ب«البصرة» فيه أغاليط» 


وهذا من جملة ما حدث به ب«البصرة» . 


0 
قلت: هذا حديث صحيح ١‏ ومعمر [ثقَة]2©"0. إن كان فيما حذت يهان «البضرة غلط 


فهذا مما حدث به ولا غلط فيه؛ لأنه قد روى هكذا موصولاً عن معمرء ورواه عنه جماعة 
: 8 1 *- 08 
عير بصريين: سفيان» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي” ُّ وعيسى بن يونس 2499 وهم 


5 


كوفيون. 


00 


فق 
فرق 


0 


الناس في الزهري. مات سنة ١77‏ ه. ينظر: الثقات 178/5» وتهذيب الكمال ؟/ 25886 
5 التهذيب 001/4 وتاريخ البخاري الكبير 2777/4 وخلاصة تهذيب الكمال 
١/١دة:. ١‏ 

أبو رغال ‏ بكسر الراء ‏ هو أبو ثقيف» رجل من ثمودء كان دليلاً للحبشة حين توجهوا إلى 
مكةء فأصابته النقمة فمات في الطريق» فرجمت قبره العرب» انظر: مادة رغل في الصحاح 
75 ». وتحفة الأحوذي 4 :؛ وإتحاف الوردي .76/١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد المُحَاربِيء أبو محمد الكوفي. عن: الأعمش ومحمد بن 
سوقة . وعنهة أب يكربين: آبن'شينة: وأحمد بى حنبل وأبو سعيد الأشجّ. وثقه ابن معين 
والنسائي. ينظر: الثقات 7/ 97. ولسان الميزان ا/ 2.785 وميزان الاعتدال 7/ 086, وتاريخ 
البخاري الكبير :© وتهذيب الكمال 2416/9 وتهذيب التهذيب 276/56 وخلاصة 
تهذيب الكمال 161/5 | 

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. أبو عمرو الكوفي. أحد الأعلام» وثقه أبو حاتم. 
وقال ابن المديني: بخ بخ» ثقة ومأمون» جاء يوماً إلى ابن عبينة فقال: مرحباً بالفقيه ابن 
الفقيه ابن الفقيه. مات سنة 141١‏ ه. ينظر: تهذيب الكمال ٠٠١8/7‏ وتهذيب التهذيب 
0/8" (159). والكاشف ؟/ الا وتاريخ البخاري الكبير 24٠5/5‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال ؟27”7/7 ولسان الميزات 577/١‏ .وميتزاق الاعهدال +0987 والبداينة والنهيانة 
اا 


حم 
ىع 
5 


كن ندا وو ود تيت مط "رجي يحيو ١ر1‏ بعد عا داه لوقام اا كود مقا ل 0 00 


ولو سلَّمنا أن رفعه غير صحيحء فلا يشكٌ أحد في حجّته مرسلاآء كما رواه 
عبد الّزاق(2 فأرسلهء وكذلك مالك عن الزهري وغيرهم» والكلٌ أرسلواء وفي لفظهم 
الاختيار. 1 

فإن قلت: فأنتم لا تقولون بالمراسيل؟ 

قلت : نحن نقول به إذا اشتد من جهة أخرى» وهذا مسند من جهة أخرى كما عرفت . 

وإذا قال به أكثر أهل العلم» وهذا كذلك. 


قال الترفذي: العمل على حديث غيلان عند أصحابنا منهم: الشافعي» وأحمد» 
وإسحاق. 


قلت + ووجدت لحديك معمر شاهداً قوا في الدارقطني . 


قال الدَارَقُطَنى: حَدَّئْنا محمد بن نوح الجنديسابوري» حَدَّئْنا عبد القدوس بن 


محمد''؟ وَحَدَّثنا مخلدء حَدَنْنا جعفر بن عمر بن زيد قالا: حدثنا سيف بن عبيد الله 


)١(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني» أحد الأئمة الأعلام الحفاظ . قال 
أحمد: من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وقال ابن عدي: رحل إليه أئمة 
المسلمين وثقاتهم» ولم نر بحديثه بأساً إلا أنهم نسبوه إلى التشيع. وقال أحمد: لم أسمع منه 
شيئاً» لكنه رجل يعجبه أخبار الناس. مات سنة ١ه‏ عن 460 سنة. ينظر: تاريخ البخاري . 
الكبير 2١0/5‏ والجرح والتعديل 5»؛ وميزان الاعتدال 1094/7» ولسان الميزات 
/ا/ /امشء وسير الأعلام 2077/4 والثقات 4 » وتهذيب الكمال ”2459/7 وتهذيب 
التهذيب ٠١/5‏ وخلاصة التهذيب 2171/7 والبداية والنهاية /٠١‏ 519. 

(0) عبد القُدُوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحَبْحاب الأزدي» أبو بكر البصري. عن : 
عمه صالح وَحَجَاجٍ بن منهال وطائفة . وعنه: البخاري والترمذي وابن ماجة والنسائي. وثقه 
النسائي . ينظر: تهذيب الكمال 2451/7 وتهذيب التهذيب 27١/5‏ وتقريب التهذيب 
,.)١١768( 0‏ والكاشف 275١5 /١‏ والجرح والتعديل 0 وخلاصة تهذيب الكمال 
ف" 


لاه 


ل ا ترد لو جه الرحزد جا رارج ا وج ول بطح وج جد ل ا 


الجرمي”" , حدثنا سرار بن مجشر”''؛ عن أيوب؛ عن نافع» وسالم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن غيلان الثقفي أسلم. وعنده عشر نسوة» فأمره النبي يَكِةٍ أن يمسك منهن أربعاً زاد 
ابن نوع كأسلم: و اسل مه : 

وسرار وسيف بن عبيد الله كلاهما ثِمّةٌ. 

واحتج الشافعي أيضاً بحديث : فيروز الدّيلمي المذكور في الكتاب. فإنه أسلم وتحته 
أَحْتَان. فقال له النبي يَكلِِ: «اخرّر أَبَتَهْمًا شِنْتَ2؛ رواه أحمد. وأبو داود» والترمذيء وابن 
ماحه . 


ولحديث: نوكل ين اي 117 ان ألو تحتي خمس نسوةء فسألت النبي - كه - 


. سيف بن عبَيْد الله الجَرْمِي» أبو الحسن السرّاج» عن الأسْود بن شَيِيَان‎ )١ 
وتاريخ‎ 2٠0/4 وعله: عمرو بن علي وعمرو بن يزيد الجَرْمِي» ووثقه. ينظر: الثقات‎ 
وتقريب‎ 2475/١ وخلاصة تهذيب الكمال‎ 2115/١ البخاري الكبير 21/7/54 والكاشف‎ 
.5557/١ وتهذيب التهذيب 5/ 550. و تهذيب الكمال‎ 2954/١ التهذيب‎ 

(؟) سرار بن مجشر بن قبيصة العنزي» ويقال العنبري» أبو عبيدة البصري» روى عن: أيوب وابن 
أبي عروبة وعطاء السلمي وخلق. وعنه: الجرمي ومحمد بن محبوب والحلبي وغيرهم. قال 
الآجري عن أبي داود: سرار ثقة. قال النسائي والدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 
مات في ربيع اكير سنة 1156 ه. ينظر : تهذيب الكمال ١ه‏ وتهذيب التهذيب 
*/ 455» وتقريب التهذيب 2784/١‏ والكاشف 0518/١‏ وتاريخ البخارى الكبير 2316/5 
والجرح والتعديل 54/ 2١57١‏ والثقات 705/8 وخلاصة تهذيب الكمال :#9//١‏ . 

00 نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة الكناني ثم الدئلي. . تسبه ابن الكلبي» قال ابن شاهين: أسلم في الفتح وحج مع أبي 
بكر سنة تسعء ومع النبي َك سنة عشرء وكان قد بلغ المائة. وقال أبو عمر: كان ممن عاش 
في الجاهلية ستين وفي الإسلام ستين. 
وقال أبو أحمد السكري: كان أبوه يوم الفجار رئيس الدئل» وله في ذلك قصةء وأسلم ولده 
نوفل» وشهد مع النبي مَل فتح مكة ثم نزل المدينة ومات بهاء روى عن النبيّ كَل وروى عنه 
عراك بن مالك وعبد الرحمن بن مطيع وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث» وحديثه في 
البخاري ومسلم والنسائي وقال الواقدي وأبو حاتم الرازي وابن شاهين وأبو عمر وأبو حاتم بن 
حبان: مات فى خلافة يزيد بن معاوية. ينظر: تهذيب الكمال 21١578/7”‏ وتهذيب التهذيب 
٠‏ (كمماء وتقريب التهذيب ؟/704: والخلاصة / "١٠غ‏ والثقات 41/8: 
وتجريد أسماء الصحابة ؟/ .1١8‏ 


ل 


ا "ار ال انق أ نم قر روم اقيق ينيك بنجت لو قاد ادال ول طاح ا 0 


فال «قارق واحذة» . وأشنك أَرَبَعة» فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ سنين» 
لاي الا 

إذا عرفت هذا فنقول: وجه الاحتجاج من وجهين: 

أحدهما: العبارة المحفوظة عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع 
قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المَمَال . 

وهذا واضح لاخحفاء به فإنه عَكلَِة - لم يستفصل هل 0 فاك أو على 
التعاقب؟ فلولا أن الحكم يعم الحالتين لما أطلق؛ إذ كان مطلقاً في موضع التفصيل : 

وما يقال عليه: جاز أن يكون عليه السّلام علم الحال» يأتي جوابه في [غضون]9) 
الكلام . 

والثاني: وهو ما في الكتاب أن ظاهر قوله: «أَمْسِكْ» يقتضي جواز إمساك أّة أربع 
شاء» فتخصيص الأول عدول عن الظاهر» وهذا على لفظ «أمسك». 

وأما على لفظ «اختر» وهو الشهيرء فهو صريح في رأينا؛ إذ تفويض الخِيرَةِ إليه مع 
ولنص «اختر» الوارد في الأحاديث التي ذكرناها . 

فإذن قول الخصوم: «إنه أراد الأوائل» مدفوع بالنص والظاهر . 

وعٌمْدَةٌ الخصوم في الكلام على الحديث أنه أراد بقوله: «أمسك»» أن يمسكهن 

جعل حدّاقهم هذا هو العُمْدة لاندفاع التأويل الأول بما ذكرناه. 


وهذا أيضاً يدرؤه وجوه: 


6 أخرجه الشافعي في المسند ١7/1‏ (55) والبيهقي في السنن 7/ 145 . 
)٠‏ في أء ب: زوجهن. 
0 فى أ ب: عصفور. 


م 1 5 . نس 0 2 71 5 0 

وَمِنْهَا قولهُم فِي: #فَاطعَامٌ سئَّينَ مشكيناً# [سورة المجادلة: الآية 4]» أَيْ : 
إِطْعَامٌ طَعَام سِتَّينَ مشكيناً؛ لأنَّ آل لَمَفُصُودَ دَفْعٌُ الْحَاجَةَء وَحَاجَةٌ ستَّينَ 
كحَاجَةٍ وَاحِدٍ في سِنَّينَ يَوْماً؛ فَجْعِلَ الْمَعْدُومُ مَدُكُوراًء وَالْمَدكُودُ عَدَمَاُ مَعَّ إمْكَانٍ 


8 


١ 


قَضْدِهِ لمَضل ألْجَمَاعَةٍ وَبَرَكَتِهِمْ وتَضَافْرٍ قُلُوبهم عَلَى أَلدُعَاءِ لِلْمُخْسن . 
__سسس ل 

أحدها: أنه يخالف ظاهر لفظ الإمساك؛ لأن مقتضاه الاستمرار واستصحاب الحال لا 
التجديد. 

والثاني: أنه فوض الإمساك والفراق إلى الزوج؛ ولو كان المراد الإنكاح وعدمه لما 
كان ذلك؛ إذ رضا الزوج لا يحصل النكاح» بل لا بد من رضا الزوجة أو وليهاء والفراق 
حاصل بنفس الإسلام عندهم . 

والثالث: لو كان المراد منه ابتداء التكاح لذكر له شرائط التكاح» وإلاً لزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

والرابع : أنه لم ينقل تجديد عقود التُكاح قط كما ذكر في الكتاب» بل نقلت النقلة 
الحكايات نقل مَنْ لا يستريب في أنهم استمؤوا في الإسلام على مناكحاتهم القديمة. 

والخامس : أن نكاح الابتداء لا يختصّ بهن بل جوازه سائغ في نساء العالم» وهذه 
أوجه لائحة لاخفاء بها. 

وذكرت أوجه أخر ضربت عنها لاحتمالها التشكيك . 

وأما هذه فظواهر. وإن بحث باحث فى واحد منهاء وأثبت له معنى لم يدرأ كلها. 

ثم يقول: إِنْ جحد مُعاند اقتضاء ذكرناه إلى الغرض أيضاً لم يجحد ظهورهء وعليه 
الظن في صفو قصد الشَّارع إلى ما قررناه؛ والظهور كافي في الحكم على مُقَابله بالبعد. 
وهذا ضرب من تأويلاتهم البعيدة. 

الشرح: «ومنها قولهم» في قوله تعالى: «لقَاطْعَامٌ سِيِّينَ مِنكيناً»1 أي: إِطعَام طعام 
سئين مسكينا» . 

قالوا: «لأن المقصود رفع الحاجة» وحاجة ستين» مسكيناً في يوم واحد «كحاجة 
واحد في ستين يومأكء فاستويا في الحكم. «فجعل» في هذا التأويل «المعدوم» وهو طعام 


للحم 


«مذكورا»؛ [ليصح](') كونه مفعولاً لإطعامء و«المذكور» وهو ستين مسكيناء «عدماً»؛ مع 
صلاحيته لأن يكون مفعولا ل(إطعام». 
و«مع) ظهوره معتى من. جهة «إمكان قصده»ء أي: قصد العدد؛ «لفضل الجماعة 
وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن)» وهذه معان لائحةء ولا توجد في الواحد. 
ل ل 0 


السلام: د يذ ١‏ اع الا ل 


برام اع وي ما 
فيه قولان: 


إذا عرفت هذاء وَضْمَّ لك بطلان تأويلهم ؛ لأنه مبني على أن المعنى : إطعام طعام 
سنتين ؛ وأنه حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ أن المقصود دفع الحاجة . 


ووجه بطلانه: أن هذه العلّة مستنبطة من قوله: فإطعام ستّين» وهي رافعةٌ لاعتبار 
العدد الذي هو حكم الأصلء» فكانت مبطلة له. 


ثم هذا على تقدير تسليم أن المقصود دفع حاجة المسكين. 


. في ج: الصحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الأحكام: باب هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبانء ومسلم 
(م/ ,ع١‏ _ م5 )١1‏ كتاب الأقضية: باب قضاء القاضي وهو غضبانء وأبو داودء كتاب 
الأقضية: باب القاضي يقضي وهو غضبان (589) .والترمذي (6/ 570) أبواب الأحكام : 
باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان (1175) والنسائي (م/ 7 ) كتاب آداب القضاء: 
باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه» وابن ماجة (5/9//) كتاب الأحكام: باب لا يحكم 
الحاكم وهو غضبان )51١17(‏ والبيهقي (' والطيالسي (810) وأحمد (237357/5 51»؛ 
07 وابن الجارود (191) من حديث أبي بكرة 5 مرفوعاً . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ولفظ ابن ماجة: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. 


55 


ف الإو نحن رو اوقل اميه حو هك كو ماك واد وام “جولو و يك اخ 
لل ل ل لال ال ل ا ا 1 


وما يقولون من «أن دعاء مسكين واحد فى ستين وقتاً أسرع للحاجة») من فضول 
الكلام؛ فإن عدد الدّاعين والشَّافعينَ أولى من تكرار الدعاء من الشفيع الواحد. 

ولو سلم استواؤهماء فذلك إن فرض أن المسكين يدعو ستّين دعوة» ومن أين لنا أن 
يفعل ذلك؟! 

لاء ومن أين لنا أن الستين يدعون؟ لأنا نقول: العطاء وسد الَلَّةَ قرينة في قيام داعية 
الدعاء» وقد نظرنا نحن وأنتم إليها. 

ولذلك قلنا: إنَّ الستين يدعون. 

وقلتم : إِنَّ الواحد يدعوء وإن كان الدعاء قد لا يقع لا من السّتين» ولا من الواحد 
.ته الواخد إذا أعظى ستين مرة يتقاصر داعيته في العطاء الثاني» والثالث» وهلمّ جَبًا 
عن الدعاءء وهذا ما لا مراء فيه؛ فإن العطبّة الأولى أنجح في قيام الدّاعية» ويتلوها الثانية» 
وهكذاء ولا كذلك عطاء ستين نفساً؛ لأن العَطاء بالنسبة إلى كلّ منهم أول عطاءء فتقوم 
عنده الداعية . 1 

ولوصسلم الأمستواء هق كل وه فذلك حيث لا يكون صَرَاحة تدفع أحد الأمرين. 

واللفظ صريح في ستين مسكيناء فلماذا يخرج عنه؟ 

ثم قال أئمتنا في إفحامهم : لا يخفى على من شّذَا طرفاً من العربية أن ما تعدّى إلى 
'مفعولين» وإفراد أحدهما بالذكر أن الإفراد دليل الاهتمام به فإذا قلت: أطعمت زيداٌ ولم 
تذكر ما أطعمته دل على اهتمامك إنما هو بأصل إطعامه؛ لا بما أطعمته. 

وإن قلت: أطعمت البرَ مثلاً ولم تذكر من أطعمت دلّ على أن اهتمامك إنما هو با 
أطعمت لا بِمَنْ أطعمت . 1 

وإ انك المسعك بالا دورو اس ا أطعمتبزيداً اليو . 


ومن هذا قوله: ستين مسكيئاٌ ولم يقل: ستين مسكيناً مُذّاه وذلك آية أن المقصود 


بده 


أ ع ا وأو كج فيا طخي ال سا اونا م لبالا لل ارت الا د 


الأعظم إطعام هذا العدد من المَسَاكين» لا المعدود من الأمداد. هذا ما ذكره أصحابناء 
وأطنب فيه إمام الحرمين . 

وقد انتصر أبو عبد الله المَاذِرِيَ للحنفية» وإن كان لا يوافقهم في حكم المسألة 
بوجهين: فقهي » ونحوي . ١‏ 

أما الفقهى: فقال ما حاصله: لا يلزم من مذهبهم إيطال النص إلا لو جوزوا إعطاء 
المسكين الواحد ستين مدا في يوم واحدء والقوم لا يقولون ذلك» بل يراعون صورة العَدَد 
ويشترطون في تكرير ذلك على المسكين الواحد تكرر الأيامء فرأُوا أن الله - تعالى - أمر 
وأطعم مسكيناً آخرء فإذا انتهى به التَكْرَار إلى سئّين يوماً صار مطعماً ستين مسكيناء لكون 
هذا المسكين كلّ يوم من جملة المساكين» فإذا لم يخلوا بصورة العدد المنصوص لم يكونوا 
مُُ معطلي" للنص 8 

وأما النحوي» يكن “أن صصيوي» قال :إن المصدر يقدر ب(مَا» وب «أَنْ»» فإذا قدرنا 
المصدر هناء وهو الإطعام بمعنى (ما» اقتضى ولد واس لعفف «كوة الهدور: كن 

وإن قدّر ب«أن» كان التقدير: فعليه أن يطعم ستين مسكيناًء وهذا التقدير الآخر يخرج 
إلى ما لا يريد. 

فقال: فقد زاحمنا أبَا المَعَالى ‏ يعني : إمام الحرمين ‏ فيما تعلق به من صناعة النحو. 

وذكزنا أن دين حنيفة متعلقاً بها من وجه آخر ذكره الإمام الأول فيهاء وهو سيبويه. 

قلس أن الراعه الأول» فإنا نقول عليه: القوم وإن لم يخلُوا بصورة العددء فقد 
أخلّوا بصورة المعدود» وهو الستون من المساكين. 

وقولكم: ينجر إلى إطلاق «ستين» على مسكين واحدء ونحن نحاكمكم إلى أهل , 
اللسان؛ فإنهم يأبون إطلاق الستين على الوانط. بمواء اعطق فيه كيو ديو 1أء. 


َه 


]200 فقد عطلوا من النص لفظ الستين» وكل تأويل عطل النص أو شيئاً من النص» فهو 


)١(‏ فيا ت: لم لا. 


ود 


مردود وإن كان لدليل» فما ظنك بتأويل لا دليل عليه؟ 

فإنًا قد بَيّنا أن العدد يصلح أن يكون مقصودا واللفظ نص فيه وغاية ما يتعلّقون به: 
ع 1 وهو موجود مع العزم على أتم وجهء فإذا كان ممكناً مع مُرّاعاة العدد حصل 
المقصود مع الخلاص من عُروٌ المخالفة. 

هذاء وفي الكقَّارات نوع من التعبّدء وهو العددء فيكون التمسّك باللفظ المحصل 
للمقصود من كل وجه أولى. 

وأما الوجه الثاني: فالّذي يقدر به المصدر العامل في مذهب سيبويه «أن» المشددة 
الناصية لضمير الغان شن تقدير الماضي بأنه فعل» والحاضر والمستقبل بأنه يفعل؛ 
لأن «يفعل» صالح للحال والاستقبال. 72 

وقال جماعة منهم أبن عصفور: يقدر ب«أن والفعل» وب«أن التي خبرها فعل» ويعنون 
بذلك: أنه يقدر ب«أن» والفعل في المستقبل والماضي» وب«أن» التي خبرها فعل في 


الحاضر. 
وقال الأكثرون: يقدر بأن فعل في الماضي» وتارة يفعل في المستقبل» وبما يفعل في 
لاضن 


أحدها : أن يقدر ب«ما» والفعل. 

والثاني : ب«أن» والفعل. 

والثالث: ب«أن» المخففة من الثقيلة والفعل. 

وذلك: في نحو: علمت ضربك زيدلٌ فإنه لا يمكن أن يقدر هنا: أن ضربت» ولا: 
أن تضرب؛ لأن «علم» وأخواتها من أفعال اليقين» إنما قياسها أن تدخل على «أن» المؤكدة 
مشددة كانت مثل: لعَلِمّ اللُّ أككُم كنك تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ4 [سورة البقرة: الآبة 18] أو مخففة 

8 4 و و 5 

نحو : عَم أن كو ملكم» [سورة المزمل: الاية ١؟7].‏ ولا يجوز: علمت أن يقوم. ولا 
يمكن أن يقدر: ما تضرب لأن «ما" والفعل لا يسدّان مسد المفعولين. 

فلما تعذّرت التقديرات الثلاث عدل إلى هذا التقدير؟ 


ع 


قواع ا .اواة د هاه قاقد قد قافا و هد و هاه وأوا هش ودود و دواع قداث .د .د قاو وا ود و وا .د هاو واوا مواقا .د وام فا.د د 5د مد ء. 


والرابع : ألا يقدر بشيء من هذه نحو: ضربي زيدا قائماً. 

وأما نقل المَازِرِيَ عن سيبويه فخلاف المعروف من مذهبه. وقد يكون ذلك وقع في 
بعض كلامه في غير مظنته» فالناقل رجل كبير منتشر الأطراف؛ ولكني أرسلت سائلاً سأل 
الشيخ جمال الدين بن عبد الله بن هشام'' 2‏ رحمه الله - عن هذاء وهو أعلم أهل هذه 
الأقاليم اليوم بالنحو فيما أظن.» فقال: إنه لا يعرفه في كلام سيبويه. | 

قال: وهذا التّخَالف الواقع بين التّحويين فيما يقدر به المصدر العامل لا يرجع إلى 
اختلاف في المعنى» وإنما هو اختلاف في التعبير لا غَيْره وبتقدير صحة أن مذهب سيبويه: 
التقديد ب«أن» فليس ذلك في كل المواضع؛ بل رب مكان لا يتجه فيه «ما» وآخر بالعكس . 

وبتقدير اتجاه (ما) هناء فإنما يصح كلامه لو كانت «ما» المقدرة بمنزلة «الذي» ليكون 
التقدير: فعليه ما يطعم ستين مسكيئاًء أي: الذي يطعم . 
*._قأما إذاكانتحرفاًمصدريًا خلافا لل خفش» وابن السراج”'2: قلاايصح ذلك قطعاً. 

بل لا فرق بين الإطعام» وما يطعم كما أنه لا فرق بين: بما كانوا يكذبون وقول 

فإن قلت: فيتجه كلامه على قول أبى الحسن» وأبي بكر؟! 

قلت: لا؛ لأنهما يريان أنها اسم واقع على الحديث» وبهذا الاعتبار سمياها 


لفق عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف» أبو محمدء جمال الدين» أبن هشام» ولد 
ب «مصر) سنة 4١لا‏ هف من أئمة العربية . قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نشمع أنه 
ظهر ب «مصر» عالم بالعربية يقال له: ابن هشامء أنحى من سيبويه. من تصانيفه «مغنى اللبيب 
عن كتب الأعاريب» وعمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب» و«الجامع الصغير» 
و«الجامع الكبير» وغيرهاء وتوفي سنة /051 ه ب «مصر». ينظر: الأعلام » والدرر 
الكامنة 7/ 273048 والنجوم الزاهرة .7752/١١‏ 

(؟) طالب بن محمد بن قشيط» أبو أحمدء ويعرف ب«ابن السراج». أديب» أخذ عن ابن الأنباري. 
من مصنفاته: «مختصر في النحو» و«عيون الأخبار وفنون الأشعار». وتوفي سنة 4١١‏ ه. 
ينظر: إرشاد الأريب 775/5, والأعلام /518. والدرر 1594/0؛ وهمعالهوامع 
. 


ا 


مصدرية؛ لأنها واقعة على المصدرء لا لأنها يسبك منها ما بعدها مصدرء كما هو قول 
الجماعة. 7 
فمعنى قولك: أعجبني ما قمت: أعجبني الذي قمته. أي: القيام الذي قمته» فالتقدير 
فتلخص من هذا أن المنقول عن سيبويه لا يعرف» وبتقدير صحّته لا يجدي على 
رالحنفية شيعاً؛ إذ لا فرق في المعنى بين أن يقومء وما يقوم» والقيام. 1 
وأنه لا يجوز أحد لا سييوبه ولا غيره تقدير «أن», و(ما» في كل موضع. بل لكل 


منهما موضع. فقد ترامينا على أبي عبد الله» وضايقناه على مزاحمة سيد الجماعة أبي 
المعالى. 
«فائدة» 
في «التسهيل» في المصدر: الغالب إن 3 0000 من اللفظ بفعله + تقديره بعد «أن» 
المخففة أو المصدرية. أو «ما» أخحتها. 


وفي «شرح التسهيل» لشيخنا 0 حَكِانَ: ليسن التقدير دائماء 1 الغالب» ويقدر 
ب «أنْ» ماضياً؛ مثل: [البسيط] 
عَيِفْتُ بَنْطَكَ بِالمَمْرُوف خَيِرَيَدٍ ‏ قلا أرَى فيك إلا تَاسِطآا أمَول) 
رخالا مبل : (البسيظ) ش 
زدلي علعث إِينَارِيَ الَّنِي فوت نا كلت ينها منتنييا على القلب 
واستقبالاً؛ مثل: [الخفيف] 
لَوعَئئَا ةكم جِدهَةَالسَذُ 'مِعَيكِمْعَلَى اللّجَةةٍ ميت 
وب(ما» المصدرية ماضياً مثل: «كَذِكْرِكُم آكاءك» [سورة البقرة: الآية ١٠؟].‏ 
وحالاً مثل: تَحَافُوتَهُمْ كَحِيفََكُم» [سورة الروم : الآية 4؟] . 
)١(‏ البيت من [البسيط]ء ينظر: الأشباه والنظائر لا/ ,»١5‏ الدرر 7١*/١‏ مغنى اللبيب 2710/7 


المقاصد النحوية ١//781؛‏ همع الهوامع »70/١‏ شرح الأشموني ١//ا5.‏ 
0 البيت من [البسيط] ينظر: الدرر 2759/04 همع الهوامع . 


:215 
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وم ها قَوْلَهُمْ في ربعي شاة شاة»). 0 ق شاة ؛ يما تقدم. 
7 8 0 8 م 8 مه 22 57 3-4 7 اه 3 ع 2 
وم أنعَدك؛ إذ يَلدم أل تجب ألشَّاةٌ ذا أستئيط 4 أنطلة - 
6و إد. سم : و معنى إ مك بم ١‏ 


وطايها فر ١‏ (النسييظ] 
وَمَنْ يَمْث وَهْوَلَّمْ يُؤيِنْ نِصَلَ عَدَا ‏ شراظ نَارٍ قَوَامَ انار في سَقَوَ(0" 
وفي اشرح الألفية» لابن اسيك يقدر ب«أن» والفعل إن كان ماضياء أو مستقبلاً» 
وب«بما» والفعل إن كان حالاً؛ لأن فعل الحال لا يدخل عليه(أن». انتهى. ‏ _ 
وقد يتصبوّر أنه مخالف لما في «شرح التسهيل»» ويقال: كيف يقدر - إذا كان حالاً ‏ 
ب«أن21. 
6 وكؤائة كما قال ب«أن» جمال الدين بن هشام - أنه لا يقدر ب«أن» الناصبة» بل 
أب«أن» المخففة من الثقيلة؛ لأن الفعل السابق فعل علم» وهو قوله: 
علمت”"' إيثاري . ٠‏ 
ويدل عليه نص «التسهيل» كما حكيناه. 
وحيث قالوا: «أن» المخففة فمرادهم: المخمّفة من الثقيلة» لا «أن» المخففة وضعاًء 
'*ومراد بدر الدين: «أن» الخفيفة وضعاًء وهي التي تُسَمَى المصدرية» لا «أن» المخففة من . 
““الثقيلة» فلا اختلاف بينهما. 
قال: والذي فى «التسهيل» ‏ كما رأيت ‏ تقديره ب«أن» المخففة» أو ب«أن» المصدرية 
ش أو ب«ما) المصدرية؛ لا التقدير ب«أن» و«ما» فقط ‏ كما ذكر بدر الدين ابن المصنف» فإنه لم 
يذكر في اللفظ إلا شيئين فقط» وهو المشهور في كتب النحويين. 
قال: ويمكن أن يرجع إلى كلام ابن مالك» وذلك بأن يحمل «أن6 في كلامهم على 
أعم من المصدرية» والمخففة من الثقيلة. والله أعلم. 


الشروح: «ومنها: قولهم» في معنى قوله يكل : «في أَرْبِعِينَ شَاةَ شَاةٌه وهو حديث 


6 فيات: سفيرا. 
(0؟) فى أء ب : ما علمت. 


الاكع 


الل 80 لان مكيف ١‏ اق فير دو ور قكر قير ره “كن وأا جد 1# ها هه لون هد اراك بو عق ها "يون #امرله ره كه يد اها لمم انف قنك بطاح “هل تود لد ع ا ون اه هك د هر الت بلطا هر يي "لي جوز" الها 


صحيح ) رواه البخاري من حديث بق بكر الصديق - رضي الله عنه - في كتاب «فريضة 
الصدقة). 

ولفظه: «وَفِي صَدَفَةٍ الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة» الحديث . 

وروى أبو داودء ع وحسّنه من حديث الزهري عن سالم عن أبيه : (وفي 
عدم ا ا 1 

والحاصل: أن الأحاديث ناصّة على إيجاب شَّاةٍ في الأربعين» وهم جُوَرُوا إخراج 
القيمة» وقالوا: قوله عليه السلام: «فِي العَنّم أَرْبَعِينَ شَاءَ شَّاة237 «أي : 0 
من أن المقصود دفع الحاجة سواء أكان بالشاة أم بالقيمة» «وهو أبعد» من التأويل السابق 
الإذ يلزم» منه: «ألاّ تجب الشاة»؛ لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة» فلا تكون مُجرئة» 
وهي مجزثئة بالاتفاق» فإذا لم تجب الشاة كان هذا الاستنباط عائداً على النّص بالإبطال» 
«وكلٌ معنى إذا استنبط من حكم أبطله باطل» كما قدمناه؛ لأنه يوجب بطلان أصله المستلزم 
لبطلانه» فيلزم من صحّته اجتماع صحته وبطلانه» وهو [محال]29. . 

واعلم أن هذا التأويل والذي قبله مشتركان ‏ على ما قاله طائفة من أصحابنا منهم 
المصنف - في الكأدية إلى تعطيل اللفظء وقد غلظ الشّافعي رضي الله عنه ‏ القول 3 
المؤولين بكل ما أدى إلى تعطيل اللفظء وسببه ما ذكرناه. 

وقد ذكرنا ما يمكن الحنفية أن يدافعوا به عن أنفسهم في التأويل السابق» وأما في هذا 
الحديث» فللقوم أن يقولوا: إنما يكون ما أوّلنا معطلاً لو لم نجوز إخراج الشاة. 

وأنا إذا جوزناه؛ فالتأويل حينئذٍ معممء لا معطل كما قلتم في حديث: ينغ 
بِعَلآنَةِ أخجَارٍ70" ':إنه يجوز الاستنجاء بالخرق. 


:)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١8551/(‏ والنسائي ,)”78-755/١(‏ والحاكم /١(‏ 790 797)). وأحمد 
»)١5-1١/١(‏ والبيهقي (87/5) من حديث أنس بن مالك مرفوعاً. 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(0). في أء ت: مخالف. 

(5)؛ أخرجه أبو داود /١‏ ”؛ كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة (8)» وابن ماجة 21١4/١‏ 
كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة (2715)» والنسائى ١/ل/الء‏ كتاب الطهارة: باب عن 
الاستطابة بالروث . ْ 


وَعِنّهَاة حمل «آيما أده 
تاطلٌّ بَاطِلٌ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَأَلآَمَةٍ وَالْمُكَائَبَةِ وَابَاطلٌ» 3 ئ : يَُولٌ ليه غَالِباً؛ لإغترَ 
نولي ؛ لأَتََّا مَالِكَه لِيُضْعِهًا؛ فَكَانَ كَبَبْع سِلْعَةٍ . 


تكحث نَنْسَهَا بِمَيرٍ إِذْنِ ويا فَيكَاحهَا 0 


وقد عرف كلّ ذي نظر أنه يجوز أن يستنبط من النّص معنى يعود عليه بالتعميم» 
كاستنباط ما يشوش الفكر من قوله عليه السلام: «لآ يَقْضِيِ القَاضِي وَهْوَ عَضْبَانَا» وكغالب 
الأقيسة. فالحق عندنا أن ما ذهبوا إليه مدفوع من جهة أن اللّفظ ظاهر في التّعين» فلعل 
الشّارع قصد مشاركة الفقير للغني في جنس ما يملك. ففي القصر على الشّاة تحصيل 
مقصود الشَّارع من الخلاص من عذر المخالفة» وبأن الزكاة فيه بعيد» والإضراب عَمّا فعلوه 
حَقّء وإن كان لا يظهر أنه تعطيل» بل تأويل لا يعضده دليل. 


الشوع: اومتها حمل الحتفية نا حملوه قيما رواة أب و ذاوة الطباليني”2::وأحمد» 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجة» والدارقطني؛ من حديث سليمان بن موسى2. عن 
اللغرى عن عزوة ور عائدة” أن النبي كك قال : «لآ يكاح | إلا »270 «1و] ما امرَأٍ 
تكَحَث تَفْسَهَا بمَبرِ إذْنِ وَلِيَهَا َِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ-بَاطِلٌُ». وَإِنْ لَّمْ يَكَنْ هُنَاكَ وَلِنّ فَالسُلْطَانُ 
وَلِنُّ مَنْ لآ وَلِيَ لَه. 

هذا لفظ الطيالسي» وفي لفظ : إنه يكل قال: «لآ تُنْحَحٌ امرَآةٌ بعَيْرِ إذْنِ وَلِتّهَا فَإِنْ 
(01 لمان بن ذازد ين التحاروذة موك قزيشء' أبو:ذاوة«الطتالتين أولقة يليه 1177 رد دمن كبار 

حفاظ الحديث» فارسي الأصل. كان يحدّث من حفظهء سّمع يقول: أسرد ثلاثين ألف 

حديث ولا فخر. من مصنفاته: «المسند» سكن «البصرة» وتوفى بها سنة 5١5‏ ه. ينظر: 

تاريخ بغداد 4/ 275 والأعلام 7/ 170 . 
(؟) سليمان بن موسى الأمويء. مولاهمء أبو أيوب» ويقال: أبو الربيع». ويقال: أبو هشامء 

الدمشقي» الأشدق» فقيه أهل الشام في زمانه. قال أبو حاتم: محله الصدق» وفي حديثه 

بعض الاضطرابء ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه. قال البخاري: 

عنده مناكير. وقال النسائي: أحد الفقهاء. وليس بالقوي في الحديث. قال ابن عدي: فقيه» 

راوء حدث عنه الثقات» وهو أحد علماء أهل الشام» وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها 

غيره» وهو عندي ثبت صدوق. توفي سنة ١١9‏ ه. من شربة سقيها. ينظر: تهذيب الكمال 

١0ه»‏ وخلاصة التهذيب 255١/١‏ وتهذيب التهذيب 2555/5 والثقات 71/9/5. 

(0) تقدم. ش 


ةظ 
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تكحث فنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثلاث مراتء قَإِنْ أَصَابَهَا قَلَهَا مَهْرُ مِتْلِهَاء يما أَصَابَ مِنْهَاء 0 
اشْعَجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَلِْ مَنْ لآ وَلِيَ لَهُ4: رواه الهتن من نديض اين غية السكي: عن 
وهبء عن أبن جريج» عن سليمان بن موسى . 

وفي لفظ: «أيِمَا امْرَأةِ نَكَحَت بِمَيْرٍ إذْنِ مَوَاليها فَيَكَاحُهَا بَاطِلٌّء فَيِكَاحُهَا ره 
المَهْد بمَا أصَابَهَاه رواه الشافعي عن مسلم بن خالد» وعبد المجيد بن عبد العزيز”'2 عن 
جريج: أن سليمان بن موسى أخبره» فذكره. 

وفي «المعجم الكبير» للطبراني من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَكِةِ : : لا يَكُونُ يَكَاحٌ إلا بولِيَ وَشَاهِدَيْنٍ وَمَهْرِ مَا كَانَ كن أو كَثَُ . 

إذا عرفت هذا فنقول: : جهَابذة الحُفّاظ على أن هذا حديث صحيحء » وقد استدل به 
الشّافعي على ا* شتراط الوليّ في النكاح. 

وحمله الحنفية «على الصغيرة والأمة والمكاتبة» والكل لم يحملوه على الثلاث». بل 


اتفقوا على أصل التأويل» : تَشْقَّبت تَشْعّبت بهم الأنحاء. فحمله بعضهم على الصَّغيرة. 

وردّ: بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللّسَانء كما ليس الصّبِي رجلاً» والتزموا 
سقوط التأويل على مذهبهم فإنّ الصغيرة لو زوجت نفسها انعقد عندهم صحيحاً موقوفاً 
نفاذه على إجازة الولي» وقد قال يَك: «قَِكَاحُهَا بَاطلٌ؛. ثم أكد البطلان بالتكرار ثلاثاً. 

قال إمام الحرمين: وكان عليه السلام إذا أراد التأكيد أكد ثلاثاً. 

فعادوا وقالوا: «باطل أي: يئول إليه .غالباً». وذلك أنه '[يعود](©2 إلى البطلان؛ 


)١(‏ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي» مولى المهلب» أبو عبد الحميد المكي.. قال 
أحمد: ثقه» وكان فيه غلو فى الارتاء وكان يقول: هؤلاء الشكاك» وقال الدوري عن ابن 
معين: ثقة» وقال البخاري: كان يرى الإرجاء» كان الحميدي يتكلم فيه» وقال النسائي: ثقة: 
وقال في موضع آخرء ليس به بأسء» وقال “أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه» وقال ابن 
سعد: كر التي مرجئاً ضعيفاً وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار ويروى المناكير عن 
المشاهير؛ فاستحق الترك: ينظر: تهذيب الكمال ”/84594» وتهذيب التهذيب 81/5". 
وتاريخ البخاري الكبير 2١١5/5‏ وسير الأعلام 474/9, وخلاصة التهذيب ”/5لااء 
والكاشف ؟/5١7.‏ 


[ف4 في أ تء ج: يصير 


عْتَرَاضٌ لوليا : لِدَفع تقِيصَةَ إن كَانَتْ َأَنِطَلَ 0 برام 
ا مَعَ ظَهُورِ أن مُوَكدَةَ بماك وَتَكْرِيرٍ لفْظ لْبَطْلانِ» ويل 
على كور ته كار مَعَ إِمْكَانٍ قَضْدِه؛ لِمَنْعْ أَسْتفْاالِهًا فيمًا بَلِيِقٌ يِمَحَاسِنٍ 


«لاعتراض الولي». واستشهدوا بقوله تعالى: «إنَّكَ ميت وَإِنَهُمْ مَيُونَ4 [سورة الزمر: 
الآية .]"٠‏ 

فقيل لهم: نكاحها يتردّد بين النفوذ والرد» فله حالتان؛ لأن الولي قد يختار الإمضاءء 
وقد يختار الكّد» فليس المصير إلى البُطلان فيه ضربة لآزب» فلا يسوغ والحالة هذه التعبير 
عن إحدى العاقبتين مع تجويز الأخرى» وإنما يعبر عما سيكون بالكائن فيما يكون لا 
مَحَالة» كالموت الذي إليه مصير كل زوج. 

وحمله آخرون على الأمة» وزعموا: أنه لا يمتنع تسمية السيد وليًا. 
ورد بوجهين: 

أحدهما : أن تكاحها موقوف كما ذكرنا في الصّغيرة» ومنتهى الكلام فيه كما سبق . 

والقّاني : أنه عليه السّلام ‏ جعل لها المهر بما أصاب منهاء ومهر الأمة لمولاها. 

وزعم من يدعى الحذق والتحقيق من متأخريهم أن الحديث محمول على المكاتبة» 
وأراد التخلقص من المهر؛ فإن المكاتبة تستحقه . 

وإنما حمل القوم على ارتكاب هذا التعسّف أنهم لم يستمكنوا من الإعراض عن 
الحديث صفحاًء ولا رضوا بأن ينقضوا عند سماعه ما مهّدوه من أصل قياس» وهو ملك 
المرأة البالغة العاقلة أمر نفسها؛ «لأنها مالكة لبضعهاء فكان» تزويجها نفسها «كبيع سلعة». 

الشوح: قالوا: «اعتراض الأولياء»» لا لكونها غير مالكة لأمر نفسهاء «بل لدفع 
نقيصة» إن كانت» عند تزويجها نفسها من غير كفء . 

واعلم أن معظم الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا الصنف من التأويل مقبول لو عضده دليل» 
وأنه لا يعطل اللفظ . 

وقال القاضي : هو مردود قطعاء وعزا إلى الشافعي ‏ رضي الله عنه - قائلاً: إنه على 
علو قدره لم تكن لتخفى عليه هذه الجهات للتأويلات» وقد رأى الاعتصام بحديث عائشة 


8 


الا # #ا ةراتف عاد بان ماح بز اق ل ل يماو هد بايد" 8[ يوا بر ا لاد بار تود “عه يام “ياد موا يوئر أي أقد 1ع يو مهاه بود "وه بع ون كي هد اماي > الات دق دعا هن نو ل هيه 


اعتصاماً بنص» وقدّمه على الأقيسة الجَلِيّةء وكان ذلك شاهدآ عدلاً نل 
التعليق بمثل هذه المَحَامل. 

وذكر القاضي ما حاصله: أن النبي ‏ ككلِ ‏ ذكر أعم الألفاظ؛ إذ أدوات الشّرط من أعم 
الصيغ؛ وأعمها «ما» و «أي). فإذا فرض الجمع بينهما كان بالغاً ىق 0 التعميم . 
انتهى . 

أي «ما» لو تجرّدت وكانت شرطية كانت أيضاً من صيغ العموم» وقد أتى بها زائدة 
للتأكيد» فكانت مقوية لما تدلّ عليه أي من التعميم. 

كذا فهمه المَازِرِيَء وعليه جرى المصنّف. وهو حقٌء ولم يرد أن «ما» المتصلة تأتي. 
شرطية كما وهمه ابن الأنباري» ثم اعترض وقال: هذه غفلة عظيمة. 

ووافقة ابن المُنير المالكي”" في كتاب «الإنصاف»» ونسباه إلى إمام الحرمين» وهو في 
كلام القاضي» وإمام الحرمين ناقل له ولكنه سكت عليه ومعناه ما ذكرناه» فاعرف ذلك. 


قال القاضي: ثم الصيغ ينكرها من ينكر أن للعموم صيغة إذا لم يكن هناك قرائن» 
وهنا قرائن ن لا تُكران معهاء ولا يذكر هذا اللّفظ على هذه الصُورةء ويريد الجُكاتبة والصغيرة» 
والأمة إلا من جانب الجد في كلامه. 

'وهذا لا يقع من المصطفى - يك - ولا أحد من الفصحاءء ولئن وقع فإنما يقع جواباً 
عن سؤال. لا ابتداء حيث يقصد تأسيس قاعدة . 

فإذا ابتدأ عليه السلام الذي إليه ابتداء الشرع بأمر الله سبحانه ‏ بهذا الكلام كان بالغاً 
في التعميم؛ وما ذكروه صور نادرة شاذة» والشاذ ‏ كما قال الشافعي ‏ ينتحى بالنص عليه 
ولا يراد على الخُصّوص بالصّيغة العامة» لا سيما مع هذه القَرَائن ومع تكرير لفظ البُطلان 
ثلاثاً. 


)00( سقظ في أ. 
. (؟) أحمد بن محمد بن منصورهء ابن المُّيّر المَّكَنْدَريء ولد سنة 77١‏ ه. من علماء الإسكندرية 
وأدبائهاء ولي قضاءها وخطابتها مرتينء من تصانيفه: «تفسير» و«ديوان خطب» و«تفسير 
حديث الإسراء» و«الانتصاف من الكشاف». 
توفي سنة 47 ه. ينظز: فوات الوفيات /١‏ الاء والأعغلام .77١/١‏ 


ع 
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وإلى هذا أشار بقوله: «فأبطل» بهذا التأويل «ظهور قصد التعميم» في: (أيما 
امرأة. . .» الحديث» «بتمهيد أصل» ابتدأه عليه السلام» وقاعدة أسسها «مع ظهور أي» في 
العموم ؛ إذ هي من أظهر أدوات الشرط» وقل وفعت أهنا البؤكلة النا» ها كن قوله تال : 
«أكِمًا الأجليق قَضَيِتْ »# [سورة القصص : الآية 34 . 

ومع «تكرير لفظ البطلان» وحمله على النادر يعد كاللغز) . 

هذاء ولا حامل للقوم على هذا التعسّف العظيم «مع إمكان قصده» عليه السلام 
«لمنع) المرأة صغيرة كانت أو كبيرة خُرّة أو مكاتبة من «استقلالها» بالتصرف «فيما» لا «يليق 
بمحاسن العَادَات» تصرف النساء فيه استقلالاً» وهو النكاح. 

فإذن ليس الحديث خارجاً عن قانون القيّاس حتى يرتكبون هذا التأويل» بل منع 
المرأة من الاستقلال بالتكاح حسن في العرف كما ذكرناه. 

فإن قلت: اليسن قوله: «أيما امرأة» عام والمكاتبة والصغيرة والأمة بعض أفراده؟ 
وليس قصر العام على بعض أفراده من التّويل المردودة؟ 

فلك تنا كوه هردودا» إذا كان المتضون علية يد شاد 

قال ل الاضي 527 وطبقات الأئمة 50 الله كل الموافق والمخالف» 


لكان احا لصوي بر ل جد ارام تنك من عقر والسيل على 


فإن قلت: أليس يصح استثناء ما عدا اله ررة الشّاذة؟ 

قلت: قال الإمام: هذا من الطّراز الأول؛ فإنا لا نجوز أن يصدر من رسول الله يكل - 
مثل هذا الاستثناءع بل قد منعه القاضي من غير 'النبي كَل فكيف به عليه السلام؟ 

ثم إن ما ذكرتم قياس اللَّغة فلا يسمع. 

هذا حاصل ما ذكره أثمتنا فى هذه المسألة. 


واعلم أن لنا خلافاً في الصورة التّادرة هل تدخل تحت العموم أولا؟ لأنها لا تخطر . 
بالبال غالباً» وبنى عليه اختلاف أصحابنا فى المُسَابقة على الفيل . 


*الاع 


فمن منع ذلك ادعى أنه لم يدخل تحت قوله عليه السلام: "لآ سَبْقَ إلا في حُفٌء أ 
تَضْلٍء أو حافر»30' . 

ومنع الشيخ أبو محمد المُصَلَي أن يدعو في صلاته بما لا يليق مخاطبة الرب به من 
طلب 0 حسناءء ونحو ذلك» وادّعى أنه لم يدخل تحت عموم قوله عليه السلام: 
١و‏ 3 رُ من المَسْأَلَدَ ما شاء) . 

قلت : وقد يستشهد لعدم دخول الصورة التّادرة بقول الشّافعي : الشاذ: ينتحى بالنص 

وقد قال الشيخ صدر الدين بن المرَخل : الخلاف في الصّورة النادرة هل تدخل : لا 
يبين لي في كلام الله تعالى ‏ فإنه لا يخفى عليه خافية؛ فكيف يقال: لا يخطر بالبال؟ 

قلت: وجوابه: أن المراد عدم الخطور ببال العَرَب في مخاطباتهاء فإذا كانت 
عوائدهم إطادق العام في كلام الباري تعالى» قلنا: إنه ‏ تعالى ‏ لم يرد تلك الصّورة؛ لأنه 
ا ل م 

فافهم ذلك», واعرف أن كلامنا مع الحنفية إنما هو على تقدير دخول الصّورة النادرة. 

وأما إن قلنا بعدم دخولهاء فيسقط ما يتعلقون به جملة وتفصيلاً. 

الشرح: «ومتها حملهم» ما روى من قوله يَكِ: «لآ صِيَامَ م لِمَنْ لَمْ يت الصَّيَامَ مِنّ 
اللَّيْلِء» «على» صوم «القضاء والتّذْر». 


وهو حديث جيد رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي. والنسائي» وابن ماجة من 
حديث الزهري. ولفظهم : : همَنْ لَمْ بيت الصّيَام مِنَ اللَّيلٍ قلا صِيَامَ له . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 279/7 في الجهاد: باب في السبق (551/54)» والترمذي ١178/4‏ كتاب 
الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق »)١170١(‏ والنسائي 777/7, في الخيل: باب السبق 
(0مه؟). 


لا 


ا ل كدو خاي الو مر امار ماد من 0540 طرق 7و اليه جف كوه ونوا لاد عومجمو الوا ا ا ا 00 


ورواه النسائي أيضاً من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله» قال الترمذي : 


وهو أصح. 
قال البيهقي : اختلف عن الزهري في إسناده» وفي رفعه إلى النبي كَل . 


قلت: وممن صحّح وقفه: أبو حاتم الرازي» والنسائي» ولكن رواه الدارقطني مرفوعاً 
من حديث عمرء عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: رجال إسناده كلهم ثقات . 

إذا عرفت هذا فنقول: حمله الحنفية على ما ذكرناه؛ «لما ثبت عندهم من صحّة 
الصيام بنتِة من النهارء فجعلوه كاللغز»؛ إذ حملوه على النَّادِر مع اشتماله على صيغة العموم 
بنكرة مبنية على الَنْح في سياق النَّميء وأنه مبتدأ قاعدة من الشّارح كما سبق سواء. 

«فإن صح» لهم «المانع من الظّهور»» وهو ما زعموه دليلاً على صِحّة الصيام بنيّة من 
النهارء «فليطلب أقرب تأويل» مثل : نفي الكمال؛ فإنّ الحمل عليه وإن كان مردوداً» ولكنه 
كما قال إمام الحرمين: أقرب من التأويل السّابق» وأقرب أيضاً كما قاله الإمام مما قاله 
الطّحَاوي”"2 وتبجح به من أن المراد: النهي عن الاكتفاء بنية صوم العَّدِ في بياض نهار 
اليوم» بل عليه أن [يؤخر]( النية إلى غيبوبة الشَّمْسِ حتى يكون بإيقاع النية في الليلة 
ذا : 


وقال الإمام : وهو كلام غغثٌ لا أصل لهء وهو يحط من رتبة الطّحَاوي . 


قلت: وحاصله أن من لم يبيت عام في الذين يُبيّتون» وهم أضرب: 


)١(‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة» الأزدي» الطحاوي» أبو جعفر» مولده سنة 7179 ه في 
«طحا» (من صعيد مصر) والتي نشأ فيها أيضاً. فقيهء انتهت إليه رياسة الحنفية بامصر»». تفقه 
على مذهب الشافعي ثم تحول حنفيّاء وهؤ ابن أخت المزني. من تصانيفه: «شرح معاني 
الاثار» و«بيان السنة» و«مشكل الاثار»؛ وغيرها. توفى سنة "7١‏ ه. ينظر: البداية والنهاية 
05 »؛» ولسان الميزان »71/5/١‏ والجواهر المضئة 01 . واللباب 287/7 والأعلام 
/5 7 

(0) في ج: يوجد. 


ىع 


ومنْها: عَمْلَهُمْ لد ي آلْقْزبَى» [سورة الأنقال: الآية ]4١‏ عَلَى لْمفَرَاءِ مِنْهُمْ 43 لآن 


و 4 2 2 
- 


ا ول عل مَعَ ألْغِنَئ مَعَطُلُوا لَْظَ آلْعْمُوم مَعَ ا 


01 0 0 مَالِكِ رَحِمَهُ أللّهُ -: 9إِنّمَا أَلصَّدَقَاتُ لِلْقُقََاءِ. . . * إلى 
آحِرِهَا؛ عَلَى بِيَانِ آلْمَضْرِفٍِ مِنْ ذلك وَلَيْمنَ مِنُْ؛ لأنَّ ساق آلآيَةِ قَبْلًا.مِنَ أَلدَدٌ عَلا 
لَمْزِهِمْ في الْمْعْطِينَ» وَرضَاهُمْ فِي إِعْطَائِهِمْ وَسَخَطْهِمْ في مَنْعِهِمْ ‏ يَدَلُ عَلِيْه ٠‏ 


الأول : من أضرب عن النية بالكلية . 

والثاني: من قدم النية على الليل» فنوى قبل غيبوبة الشمس. 

الثالث: من أخرها عن الليل» فأوقعها في التَّار وظاهر العموم يقتضي بطلان صوم 
الجميع . 

فقال الطحاوي: يستقر العموم في قسمين: من لم يبيت أصلاًء ومن قدم اليه على 
له ميترح ننامن من آخْر النية عن الليل» وأوقعها في نهار الصوم بناء على القياس على 

وقد رد إمام الحرمين هذا التأويلٌ» وتأويل نفي الكمال أيضاً بما لا مزيد على حسنه . 

الشرح: «ومنها: حملهم؛ قوله تعالى: «لوَلِذِي الْقُرْتَى4» في قوله: طوَاعْلَّمُوا أَنَّ مَا 
عْنِمْتُمْ مِنْ شيْء فأنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ وَلِلِوَسُولٍ وَلْذِي الْقُوْبَى 4 [سورة الأنفال: الآية ١4؟]‏ على الفقراء 
منهم» دون الأغنياء . 

قالوا: «لأن المقصود» من دفع الخمس إليهم «سد الكل ولا خَلّة مع الغنى». 


«فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرَابَهة سبب الاستحقاق مع الغنى»؛ فإنها مناسبة 
قارنها الفقر أم لاء فالحاصل أنه تعالى ‏ علَّق الاستحقاق بالقَرَابَةَ» ولم يتعرض لذكر 
الحاجة؛ وهي مناسبة مع ذلك. 

فاعتبروا الحاجة» ولم يشترطوا القرابة. 

وقال الغزالي: إن جعلوا الأمر دائراً مع الحاجة وجوداً وعدماً حتى يعطى كل 


كلا 


م ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا و يط ل د ا لس نظ د ا 


محتاج» وإن لم يكن قريباً» ولا يعطى أحد من الأقرباء إلا عند الحاجة» وهو عندنا سَرَفٌْ 
وتعطيل للفظ القرابة» مع أنه منصوص» والمعنى يعضده كما ذكرناه. 

وإن قالوا: لا يعطى إل القريب» ولكنًا نشترط فيه الحاجة» وهذا ليس ببعيد. 

وقد صرح.إمام الحرمين: بأنه قريب» وعليه ينبغي أن ينزل كلام الغزالي» كما فعله 
الشّافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية. انتهى . 

قلت: وهو على قربه والحالة هذه يتنازل عما فعل الشّافعي في اليتامى من وجهين: 

أحدهما: أنه زاده على النص كتقييد الرقبة بالإيمان» وأبو حنيفة يراها نسخاء والنسخ 
لا يكون بالأقيسة والمعاني. 

وأما الشّافعي فلا معترض عليه؛ إذ لا يرى الزيادة نسخاً. 

والثاني: إنما نمانعه .من مساعدة المعنى له ونقول: لفظ اليتم مع قرينة إعطاء المال 
مشعر بالحاجة» فاعتبارها يكوث اعتباراً لما دَلَ عليه لفظ الآية» فاليتم إذا تجرد عن الحاجة 
غير صالح للتعليل» بخلاف القرابة فمجردها مناسبة للإكرام باستحقاق خمس الخمس . 

«[وعد]07) بعضهم حمل مالك»: «#إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمْقََاءِ» وَالمَسَاكين. . . # [سورة 
التوبة: الآبة ]+٠‏ «إلى آخرها على بيان المصرف»» دون إرادة استيعاب الأصناف بالعطاء» 
وقوله كأن الرب - تعالى ‏ قال: هذه جهات الصّرف» وكل منها كافي «من ذلك»» أي عده 
بعضهم من التأويلات البعيدة» وهذا منقولٌ عن الشَّافعي رضي الله عنه. 

وهو عئدنا صواب» والمقتصر على الإعطاء لصنف واحد معطل لا مؤوّل. 

وذكر إمام الحرمين في تقرير ذلك ما حاصله: أن الآية اشتملت على عد ثمانية 
أصناف عطف بعضهم على بعض بجرف «الواو» التي هي للجمع والتّشريك» وأكد هذا 
المعنى بقوله: ظإِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمَُرَاهِ» واللام تفيد التمليك» فإذا دخلت في قوله: 
«للفقراء» وعطف على ذلك ما ذكره بعده بحرف «الواو» وجب اشتراك الجميع في ملك هذا 
المال الذي هو الصّدقة . 


وأوضح الشّافعي هذا بالوصية؛ فإن الموصى إذا قال: ثلث مالي للفقراءء وفي 
)١(‏ فيأ: وعند. 


لاو 


اي ابل ا ارلا بالل لقا يف بو رياه © كياد : جل وإ ل عو امن لود كك في ئق بودن اق ا بعد ,16 1 سد 2 ع * لعن 6ق الوا رود ايو لوك ا و 


الرقاب» وفي سبيل الله لا يصح صرف جميع ثلثه إلى واحد. وإذا تعين اعتبار لفظ 
الموصى» واعتقاده نصّاء فيجب تنزيل لفظ الكتاب العزيز على مثله . 

قال إمام الحرمين: ولم يظن ‏ يعني الشافعي ‏ أن أحداً يجز أن يقدم في مسألة الوصية 

وقد أحدث بعض المتأخرين منعاً وقالوا: هي بمثابة' الصدقات يجوز صرفها إلى 
واحدء وهو باطل قطعاً. 

قلت : والمالكية لا يمنعون مسألة الوصية» فلا يشتغل بتقريرها. 

قال الشافعى ما حاصله: ثم إِنْ الحاجة ليست مرعيةً في بعض الأصناف المذكورين 
كالعاملين» فإنهم. يأخذونها لا من جهة حاجتهمء وكالغارمين بسبب حمالة يحملونها 
لإصلاح ذات البَيْن فقط بطل التعويل على الحاجة . 

واعلم أنَّ المَازِرِيَ لم يرد هذاء بل أحال الكلام عليه في كتابه «شرح التلقين». 

وقال الغزالي: ليس هو كذلك عندناء بل هو معطوف على قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ 


يَلْمزّك» [سورة التوبة : الآية لمه]. وادعى أن منع الشّافعي -.رضي الله عنه - الحكم لقصور في 
الدّليل» لا لانتفاء الاحتمال. وتبعه أبو الحسن الأنباري شيخ المصنّف. وزاد في بسطه: 


لأنه مالكي . 


وحاصل ما ذكره: أن «اللام» في قوله: للفقراء يحتمل أن تكون للملك». وأن تكون 
للأهلية والانتفاع» كما نقول؛ الجل7© للفرس» فإن كان المراد الملك صح ما قاله 
الشافعي» وإلآً فلا؛ لاشتراك الكل في الأهلية وصحّة التصرف . 


وهذا هو الذي نختاره . 


فأما أن نقول: إنه مشترك بين الجهتين: فيفتقر إلى البيان في الجانبين» فيكون كل 
واحد مفتقراً إلى الدليل . 


)١(‏ في أ ت: الحبل. 


ل 


هع كا 4 وهاي امول قن وفع سام هار موا قي ابعل هو ا اوعدا جوم أل 87 وك أو اود تمه جرد فهر إل وت اح جه هذه روا يو فا تايا ينه ه73 ابه بمو ايقس نهذ اواك يه“ هر ره "ار ويه عا به 


أو نسلّم ظهور ما قالوه» فتخرج المسألة عن تعطيل النصوصء ويكون من التأويلات 
المقبولة التي يحتاج من صار إليها إلى دليل يعضده. 

قلت: وهو يدور على منع [القضية]”'' . 

ويقول: إتما الفا الظاه لدليل: 

فإن قيل: ما هو؟ 

'قال: هذا عندنا راجع إلى ما سبق من قوله : لومِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزّكَ في الصَّدَقَاتِ» [سورة 
التوبة : الآية 88] . 

إلى قوله: #إِنَا إِلَى اللّه راغْبُونَ» [سورة التوبة: الآية ه]» فإنه 00 ذمّهم على 
تعرضهم لها مع خلوهم عن شرط استحقاقهاء ثم بَيّن تعالى من ب يستحقّ الصرف» وهو أهل 
له فقال: إِنَّمَا الصدقات. . .2 الآية. 

وإلى هذا أشار تلميذه صاحب الكتاب بقوله: «وليس منه» أي: من التأويلات 
البعيدة؛ «لأن سياق الآية قبلها من الرد على لَمْزِهم في المُعْطين» ورضاهم في إعطائهم. 

ثم قال ابن الأنباري: وإذا تقرر هذاء فإن قيل لنا: إذا كان احتمالاً مساوياً على وجه 
أي : وهو جعله مشتركاً بين الجهتين مفتقراً إلى البيان. 

أو بعيداً على وجهء وهو جعله ظاهراً فيما ذكره الشافعي» فما الذي دلّكم على تعينه؟ 
ولم لم تقضوا بوجوب التعميم في الأصناف» أو التوقّف على ما يقتضيه كل واحد من 
الطريقين؟ 

قلنا: دلنا على ذلك أمر كلي» يغوكات باه لقاو قمن اخة مده الابران تدخا 
ذوي الحاجات» وإذا كان كذلك» 0 تحتمت القسمة بين الأصناف على التساري الي 
المقبول» يل 

قلت: أما منعه أن «اللام» للملك» فهذا راجع إلى نقل أهل اللغة» ثم نقول:. هب أنها 


)١(‏ في أءا تء ج: النصية. 


22 


ا ل امي اق ج30 الني الاج ايه جا بوك وك بجاو اه الإل رك 9 1 الوك ريه بها “هار هت ر اإلوك عه انع عن نيع > عد جه اه “7 بف توا ليق كبوا ف لي ا كوا ان 


للانتفاع» أليس المراد انتفاع جميع الأصناف؟ [فينبغي]”١‏ تعميمهم» وهذا لا يفرق الأمر فيه 

وهب أنه تعالى ‏ قال: إنما الانتفاع للثمانية» فلم تقتصر أنت على بعض, قوله: هو 
راجع إلى ما سبق من قوله : «ومنهم من يلمزك»؟ 

قلنا: رجوعه واقع على التقديرين» ولكنه على التقدير الذي نقوله أحسن وأبلغ, 
فكأنه تعالى يقول وَهْوَ أعلم بمراده: الذين يلمزونك مخطئون؛ لأنهم ليسوا واحداً من هذه 
الأصناف». والصدقات لهذه الأصناف» فكيف يتعرضون لها؟ 

فأقول: ليعلم طالب التحقيق الحائد عن وّرطات التعصّب - أن الظواهر إذا احتفّت بها 

وكل ما قدمنا ذكره في قوله: «لا نكاحى «لا صيام». و«لذي القربى»» وغير ذلك من 
هذا القبيل» فإذا اعتضد الظاهر عامًا كانء أو حقيقة بالمعنى التحق بالنصوصء وهذا ظاهر 
يعضده المعنى الذي يلمح في هذه الأصناف, ويقضى باستوائها كما ينسبك عنه الفقيه . 

وقد تقرر أنك إذا ذكرت لفظاً عامّاء فحمله على الاستغراق ظاهرء فإذا احتفت به 
قرائن التعميم كان أولى» فإذا حملته والحالة هذه على الخصوص كنت أبعد من حملك إياه 
عليه إذا لم يكن قرائن. 

ثم الخصوص المحمول عليه إن كان كثيراً غالباً كان تأويلاً مقبولاً عند اعتضاده 
بالدليل» وإن كان نادراً شاذًا قد لا يمد بالخاطر كان تعطيلاًٌ مردوداً. 

ولا يقال: أنتم لا تشترطون في العام إذا خصنّ أن يكون الباقي جمعاً كثيراً؛ لأنا لا 
نعني بالكثير الغالب هنا الكثير عدداًء بل الكثير وقوعاً والغالب وجوداًٌ» بحيث يقرب أنه 
مما خطر بالبال عند ذكر لفظ العام» فافهم ذلك» وهو من أسرار هذا المكان» ونحن وإن 
خصّصنا هذا المكان يذكر هذه الرّيدة» وهي لا تختص بهء بل تنفع في باب التأويل جميعه. 


)١‏ في ج: فيلغى. 


5 يماراها لوده امه ايوم وها يكل هل 7ه الور"تهد كرا انه1 الوح وه الها بون أهاد لوو يو ليوك و هيا 7 لوادج فز هذ بهد “يهو ابو “هن أ16" جل يفل بد قرم اقم با و قد لل جا حفن او ألا اوها 16 له 


وكذلك تقول إذا ذكرت لفظاً خاضًا ذا حقيقة ومجاز كما إذا قلت: رأي- 

فإن عنيت الحيوان المفترس» كنت جارياً على منهاج الحقائق. 

وإن عنيت رجلاً هجوماً مقداماء فهذا سائغ لا ينافيه الحدء ولكنه تأويل يفتقر إلى 
ذليل: 

وإن عنيت رجلا ذميماً أو أبخرء لم يكن ذلك لفظأً منساغاًء وكان مريذه ملعزا. 

وهذا عند إطلاقك: رأيت أسداًء فما ظنك إذا احتقّت بالقرائن الدّالة على إرادة 
الحقيقة؟ 

فإذا كانت «اللآّم» للملك أو لانتفاع الكلّ ظاهراء وعضد ذلك المعنى المقتضى 
والخارج عنه معطل لا مؤول. 

وقوله: ما دلّك على التعيين؟ 

قلت: أمر كلي إلى آخره حاصله: إن تمّ له أنه ذكر دليله على أن المرعى الحاجةء 
أهمله . 

ونحن حيث ذكره هنا نشير إلى رده فنقول : 

أولاً: هذا دليل يعارض هذه الآية لما تقرر من أنها نص» وهو عام وهي خاصةء 
فكانت أولى بالأغنياء . 

ثم هذا على تقرير انتهاضه. والصواب أنه لا ينتنهض؛ فإنَّ الله - تعالى - كما راعى 
ذوِي الحوائج راعى مَنْ يصلح ذات الْبَيْن» ومن يغرم » وكل من يعمل أمراً يعود على 
المسلمين بمصلحة غنيًا كان أو فقيراً. 


ثم لو سلم أن المراعي الحاجة» [فلم]”'' لم يجر على عمومهاء بل دفعت إلى الغارم 
وإن لم يكن محتاجاً؟ 
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وقوله: لو تحتمت القسمة بين الأصناف على التساوي أفضى الأمر إلى [تبعد]*'' في 
الصرف» فإنه قد يتفق كثرة الفقراء وقلّة المال» وألاً يوجد الغارمون. ولا الرّقاب». فلو 
صرف إلى الفقراء من ذلك المال الثّمن» وأخر الثمن للغارمين إلى أن يوجدوا والفقراء . 
هالكون بالجوع لم يكن ذلك لائقاً بحكمة الشّريعة. 

قلنا: مذهبنا: أنه إذا فقد صنف يوفر نصيبه على الباقين» وليس مذهبنا أن لكل صنف 
التَمنء بل إنما نعطي العامل أُجْرة عملهء فإن كان الثمن أكثر ردّ الفاضل على بقية 
الأصناف» وإن [كان](" أقل تمّم منها على الأصح . 

وقيل: من خمس الخمسء. ولا يزاد الرقاب والغارمون على ما عليهم؛ وكذا غيرهم. 

وحاصله: أن التسوية عندنا غير واجبة» بل ولا جائزة» والأفضل أن يدفع إليهم على 
قدر حاجاتهم» وأن يسوي بينهم في ذلك . 

فينبغي للمعترض أن يعرف مذهبنا قبل الاعتراض . 

ثم نقول: لو سلم مسلم هذه الصورة التي ذكرهاء وقلنا: إنها ليست مذهبناء فمن أين 
له بقاء الفقراء الهالكين بالجوع؟ 

أليس من مذهبه ومذهبنا: أن الفقراء إذا لم تكفهم الزّكوات يجب على الأغنياء سَدٌ 
خلتهم؟ 

فلو عمل الأغنياء بما أمرهم الله تعالى ‏ به لم يعرف على وجه الأرض مَصْرُور. 

وأما مسألة الوصية التي ألزم الشافعي بها الخصوم حيث راعوا لفظ الموصى» ولم 
يراعوا لفظ الكتاب العزيزء فلا نرى لمن يلتزمها جواباً. 

وحاول ابن الأَنْباري الجواب عنها فقال: لَمَمْرِي إن النص بالوضع لا يختلف 
بالإضافة» بخلاف النص بالقرآن. 

وقد بَيّنا أن حرف «اللام» لا يقتضى تمليكاًء وإنما هو مختمل» فإذا دل دليل على 
انحسام أحد المعنيين تعين الثاني . 


)001 في أء ت: تعبد. (0) سقط في ت. 


بك 


عا 2 عو ريو مهة 2١(‏ 
مبحث المفهوم وَالمَنْطُوق 
[الْمَنْطُوقٌ و1 الْمَْهُومُ» : 0 ده : 0 وهو ما دل عليه أللفظ في مَحَلٌ 


عَيدك ع 1 ال لإسْتدْعَائه ه تَعْدِيرَ ملك ؛ توف 00 عَلَيْه : 


وقد دل الدليل في مسألة الموصى؛ لانحسام معنى الاستحقاق» وتحقق معنى 
التمليك . 

قال: زرك متوازة 0 المتوقاف الات د تيان اد عق تيد د نالة 

فنقول : 2 مالى لهذه الأصناف» وإنما مصرف مالى لأهل الفضل والدين والعلم» 
فهذا لا يقتضي تشريكاً ولا تمليكاً. 

قلت: وهو ضعيف؛ فإنَّ دعوى انحسام أحد المعنيين في مسألة الوصية ممنوع؛ فإِنْ 
الموصى تارةً يقصد تمليك الغيرء وتارةً يقصد تمليك المنفعة» وضرورة الموصى له أحق 


يقال: ا فين انما ريا وفهامَة: علمه» وعرفه» وتفهم الكلام فهنه يل ب 


٠. 


شيء. 
والمنطوق: فو الملتوظ يه" اسم ستعول مق التطق يعفتئ التلفظ والتعام يفاد . : نَطَقَّ ينطق 
نُطقاً» ومَنْطقاً ونطوقاً: تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني» وناطقة : كَلَّمَهُ وَقَاوَله: 
ينظر: شرح العضد 11/1/7, والبرهان 454/4» والعدة /١‏ 194» والإحكام للأمدي 235/7 
وجمع الجوامع٠١/ 255٠‏ والآيات البينات 7/ 16ء 2317 وشرح الكوكب 2480/9 444) 
وروضة الناظر (118 174)» وإرشاد الفحول (178 »)١98-‏ وتيسير التحرير 91/١‏ -98؛ 
وفواتح الرحموت 417/١‏ 415» وشرح التنقيح (01): والحدود للباجي (50)؛ نشر البنود 
».48-/0١‏ والمدخل (11؟). 


وت 


قا ا ا طق ا لب 7 مايا وار حا باك بعال بحهة بطاح تف اح عا فا اط" 0 اوت ويف "يا تود هد كر و « يقد إي1> تله لقو ولد مط الف عد راس أي ال ا ا 


فكما يحتمل قوله: أوصيت بمالي لزيد قصد التَّمْليك يحتمل قصد الاختصاص 
بالمنفعة» ولكن التمليك أظهر؛ لأنه موضوع «اللام؛ كما ذكرناه نحن» أو لأنه أرجح 
محاملها وأظهرها. 

فقد لاح أن معنى الانتفاع ليس مدفوعاً؛ ولا فرق بين قوله : أوصيت بمالي لزيد وعمرو 

وقوله لمن يسأله أن يصرف له شيئاً: إنما يصرف مالي للفقراء والعلماء. 

فإن قامت قرينة هناك على أن-المقصود الجهة فليست موجودة في الآية »وبالله التوفيق 

الشرح: «المفهوم»: قد آن ينحاز الكلام على المنطوق. ونقدم الكلام عليه فنقول: 
«الدلالة» قسمان: 

«منطوق: وهو" ما دل عليه اللفظ في محل النطق»29. مثل تحريم التأفيف» 


)1١(‏ فهما» فى قوله: ما دل عليه اللفظ مصدرية» وليست اسمية واقعة على معنى» كما هو ظاهر 
العبارة» وإنما جعلوها مصدرية؛ وأخرجوها عن هذاالظاهر؛ ليكون كلامه اللاحق موافقاً 
لكلامه السابق» فإنه قسم الدلالة أولاً: إلى منطوق ومفهوم؛ ثم عرف المنطوق بأنه ما دل عليه 
اللفظ. . . إلخ. فيكون المنطوق, والمفهوم غنده قسمين للدلالة, والذي يصحح كون 
المنطوق على هذا التعريف قسماً من الدلالة هو حمل (ما) على المصدرية كما تقدم؛ بخلاف 
حملها على الاسمية» وجعلها واقعة على معنى ؛ فإنه يقتضي كون المنطوق قسماً من المدلول 
لا من الدلالة؛ إذ يصير المعنى هكذا: 
المنطوق معنى دل عليه اللفظ. . . إلخ؛ والفرض أنه قسم من الدلالة لا من المدلول» وإلا لزم 
مباينة المقسم للأقسام والضمير في «عليه» راجع إلى المعنى المفهوم من سياق الكلام؛ لأن 
الدلالة تقتضي معتى مدلولاً عليه, وقوله: في محل النطق متعلق بمحذوف حال من ضمير 
(عليه) فكأنه قال: : المنطوق دلالة اللفظ على معنى حالة كون ذلك المعنى ثابتاً في محل النطق 
أي لما نطق به» وذكر في الكلام» والعراد بعد النطق: المنطوق به والمراد: بكون ذلك 
المعنق ثابتاً لمحل النطق كونه حكماً لهء وحالاً من أحواله. كما دل عليه تصويرهم؛ لكون 
المعنى في محل النطق» بقولهم: بأن يكون ذلك المعنى حكماً للمذكورء وحالاً من أحواله. 
وهو قيد للتمييز بين المنطوق والمفهوم؛ لأن ذلك المعنى إن كان ثابتاً لما نطق به» فالدلالة 
عليه منطوق ..وإن كان ثابتاً لغيرما نطق به أي :لغير المذكور في الكلام» فالدلالة عليه مفهوم. 
فشرط تحقق المنطوق أي: شرط كون |( . ة منطوقاً هو ذكر ماله الحكم لا ذكر الحكم نفسه» 

بل الحكم تارة يكون مذكوراًء وتارة يمون غير مذكور» كما دَلَّ عليه قولهم في بيان المعنق 
الإجمالي للتعريف, سواء ذكر ذلك الحكم أولا. 
(؟) والمراد: : أن المنطوق في اصطلاح الأصوليين عبارة عن دلالة اللفظ على معنى حالة كون ذلك - 


كك 


ا حو الو وو ود امول "و ل وك اماق ا كه عه 7ه ولق آه “هيه يه عفد وها "ها جع لاق بل الحو امون وف هرأ علا اد 3 القن 3 »فا برأم شيا 1 اوتا وام بي أ ا بر واس جني 


ومفهوم: «والمفهوم بخلافه» أي يخلاف المنطوق» «أي) : يدل عليه اللفظ «لا في محل 
النطق)0"؟ , 

«والأول»: أعنى المنطوق قسمان: 

«صريح : وهو ما وضع اللفظ له» فيدلٌ عليه بالمطابقة أو التضمّن» حقيقة أو مجازاً. 


أو غير صريح الوغير الصريح بخلافه » وهو ما يلزم عنه) أي : عما وضع له اللفظط, 
فيدل عليه بالالتزام7؟) 8 


المعنى ثابتاً في محل النطق؛ بأن يكون ذلك المعنى حكماً للمذكور في الكلام؛ وحالاً من 
أحواله؛ سواء ذكر ذلك الحكم» ونطق به بأن دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمناً» وهو ما يسمى 
ب «المنطوق الصريح» أو لم يذكر بأن دَلَّ عليه التزاماً» وهو ما يسمى ب «المنطوق غير 
الصريح». وبهذا يعرف أن المنطوق تارة يكون صريحاًء وتارة يكون غير صريح» كما سيحكي 
المصنف. ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» ومعه حاشية سعد الدين التفتازاني 
جا ص 771 . 

)١(‏ والمراد أن المفهوم هو معنى دل عليه اللفظ خال كون ذلك المعنى غير ثابت في محل النطقء 
أي: اللفظ المنطوق بهء بل في محل السكوت» أي: اللفظ المسكوت عنهء أعني الذي لم 
باكر في الكت . بأن يكون لازماً لمعنى المنطوق به» سواء كان موافقً للمذكور أو مخالفاً لى 
وسواء كان بوتي أو سلبيّاء كما في قوله عز وجل : ناد تقل لَهُمَا ك4 على تحريم الضرب» 
فإن هذا التخريم معنى دل عليه اللفظ حال كونه غير ثابت في محل النطق» وهو لا نَل هما 

أُ4»: بل في محلّ السكوت» وهو لا تضربهماء وكدلالة قوله كَل -: «في العّْمٍ السّائمَةٍ 
رَكَاةة على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة؛ فإنه معنى دل عليه اللفظ المذكور حال كونه غير 
ثابت في محل النطق» ؛ بل في المسكوت عنهء وهو لا زكاة ة في المعلوفة» فقوله: «ما دلَّ عليه 
اللفظ». يقال فيه ما قيل في.تعريف المنطوق لاتحاد اللفظ فين فلا داعي للإعادة» وقوله: 
دلا في محل النطق» متعلق بمحذوف حال من الضمير في عليهء أي: معنى دل عليه اللفظ 
حال كون ذلك المعنى غير ثابت في محل النطق». وهو قيد للتمييز بين المنطوق والمفهوم . 
ينظر: نهاية السول 2198/7 وشرح الكوكب / 247 والإحكام للامدي 251/7 وشرح 
العضد 217١/7/1‏ وجمم الجوامع 2775-50 وإرشاد الفحول 2١78‏ وتيسير التحرير 
5١‏ وفواتح الرحموت »41/١‏ والمدخل »77١‏ والآيات البينات 27/7 ونشر البنود 
1/. 
(؟) وخلاصة القول: أن الصريح هو دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقة» أو تضمئاًٌ» حقيقة كان - 


1 


ثم غير الصّريح ينقسم إلى : دلالة اقتضاء”'2» وإيماء”'": وإشارة9'؟؛ لأنه إما أن يكون 


أو مجازاء وعليه فإن المنطوق الصريح ينحصر في المطابقية والتضمنية. وخرجت الالتزامية» 
مئال الصريح : دلالة قوله تعالى: لاقلا تَهلْ لَهُمَا أفُ» على تحريم التأفيف. 

وذهب إلى أن غير الصريح هو ما لم يوضع اللفظ لهء بل يلزم ما وضع لهء فيدل عليه 
بالالترام . 

يعني أن غير الصريح هو دلالة اللفظ على لازم الموضوع لهء وبعبارة أخرى: دلالة اللفظ على 
المعنى بالالتزام» فينحصر غير الصريح في الالتزامية. 

)١(‏ دلالة الاقتضاء لمان اللفظ على لازم المعنى المقصود ذ يتوقات علي ,فيدى الكلام» أو 
صحته عقلاً أو شرعاً مثل دلالة قول النبيّ عكد - «رُفِمَ عَنْ أمَتِي الحَطَأ وَالتْسيَانُ» على إرادة 
رفع المؤاخذة» ونحوها مما يمكن نفيه؛ لتوقف صدقه على ذلك التقدير؛ لعدم رفع ذات 
الخطأ والنسيان؛ لوقوعهما من الأمة» ومثل دلالة قوله تعالى: #وَاسْألٍ القَرْيّة# على إرادة 
سؤال أهلها؛ لتوقف صحته عَقْلاً على هذا التقدير؛ إذ القرية ‏ وهي البنايات المجتمعة ‏ لا 
يصح عقلاً سؤالهاء كما هو معتاد» وكدلالة قولك لمن يملك عبداً: أعتق عبدك عني بألف 
على إرادة ملكني عبدك بألف. فأعتقه عنى؛ لتوقف صحته شرعاً على ذلك التقدير؛ لأن العتق 
بدون الملك لا يصح شرعاً. ١‏ 

00 دلالة الإيماء: هي دلالة اللفظ على لازم مقصود لا يتوقف عليه صدق الكلام؛ ولا صحته» 
كاقتران وصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة له؛ عادر كانه يه يمينا عو توه لي 
كلام البليخ» فضلاً عن كلام الشارع ؛ ' لانتفائه عن الفاتد حينئذ» وإذ لا فائدة ألا يكون الوصف 
علّة لذلك الحكم كما في دلالة اقتران الوقاع بالإعتاق على علّية الوقاع لوجوب الإعتاق في 
قصة الأعرابي الذي قال: ملكه واعلاكت :يا رتسول 01 واقعت أهلي في نهار رمضانء فقال 
له الرسول كَل : «أَعْيقْ رَقَبَةَه الحديث أي: واقعت فأعتق رقبة؛ لأن السؤال معاد في الجواب 
تقديرا فيدلٌ هذا الاقتران على علية الوقاع لوجوب الإعتاقء وإلا كان اقترانه به بعيداً؛ لخلوه 
عن القائدة . 

0 دلالة الإشارة: والمقصود بها دلالة اللفظ على لازم غير مقصود منه بالذات.» كدلالة 
قوله تعالى: د الَقَتُ إلى َايكُم الآية على جواز أن يصبح الصائم 
جنباً؛ فإن جواز الإصباح بالجنابة للصّائم ليس مقصوداً من الآية بالذات» ولكنه لازم للمقصود 
منهاء وهو إباحة الرفث أي: الوقاع في“الليل الصادق بالوقاع في آخر جزء منهء وهذا يستلزم 
0 أن يقع الغسل حينئذ بعد طلوع الفجرء وكدلالة خوله كود - في حق 


ري 


النساء: «إنهِن نهِنَّ تاقصَاتٌ عَقْل وَدين» فقيل : وَمَا تُقَصَانُ «دينهن؟ قال: ١تَمْكَتُ‏ إحداهن شَطْرَا- 


كمىة 


ع كي اك بق اود اق ف متو كويد وأو وص سور و مط خم و متو 0لا ريق ل قد عزف وال ابل طن اق الى لقا ل و3 ل ال ل 1 


والمقصود قسمان بالاستقراء: 


أحدهما: أن يتوقف الصدق. أو الصحة العقلية» أو الصحة الشرعية عليه . 


000 


دَهْرِمًا لآ تُصَلَّي؛ على أن كين التحيضق خمشة:عشن توما وأقل الطهر كذلك» فإن هذا ليس 
مقصوداً بالذات من سياق الحديث» ولكنه لازم للمراد منه» وهو بيان نقصان دينهن ؛ لأن ذكر 
شطر الدهر أي : نصفه أراد به المبالغة في نقصان دينهن» وهذه المبالغة تقتضي ذكر أكثر ما 
يتعلق به ذلك المقصودء فلو كان زمان ترك الصّلاةء وهو زمان الحيض أكثر من ذلك» أو كان 
زمان الصلاة» وهو زمان الطهر أقل من ذلك» لذكر في الحديث تحقيقاً للغرض المقصود منه. 
وأما العلامة المصنف ابن السبكي فإنه في جمع الجوامع قصر المنطوق على ما يسمى بالصريح 
م م ل 

تابعاً للمنطوق» أي: واسطة بين المنطوق والمفهومء فجعل مدلول اللفظ ثلاثة أقسام منطوقاً 
وتابعاً له ومفهوماًء بخلاف ابن الحاجب» فإنه جعل المنطوق قسمين صريحاء وغير صريح 
وحصر الدلالة في المنطوق والمفهوم» ودلالة الاقتضاءء والإيماء» والإشارة من قبيل المنطوق 
عند أبن الحاجب» وتابعة له عند ابن السبكي. 

وأنت إذا تصفحت كتب الأصول المتداولة بين أيدينا وجدتها مطبقة على حصر الدلالة» أو 
المدلول في المنطوق والمفهوم؛ وأن أكثرها جار على تقسيم المنطوق إلى صريح وغيره. . 
إلخ. 

نعم بعض الشافعية جعل غير الصريح من المفهوم. لكنه متفق مع غيره على الحصر في 
المنطوق والمفهوم» أمَا القول بالواسطة» وتثليث القسمة فلم أره لغير ابن السبكي والأسلاق: 
فهذا صاحب «التحرير» وصاحب «المسلم»» والأزميري وغيرهم ينقلون عن الشافعي مثل ما 
قاله ابن الحاجب. 

وبالجملة فقد تابع ابن الحاجب على هذا التقسيم كل من جاء بعده من المصنفين فيما علمت 
إلا ابن السبكي مع أنه تابعه عليه في شرحه «المختصر» دون تعقب له في ذلك» ولهذا نرى 
يعن الأضوليين حال مل لام ابن السيكي في جم البجوامع» على ما يوافق. طريقة ابن 
الحاجب»؛ ولكنها محاولة فيها بُعْدٌ وتكلف. فظهر بهذا أن كلام ابن الحاجب في هذا المقام هو 
الذي يصور لنا طريقة القوم» كما يظهر لنا رجحان طريقته في هذا التقسيم على طريقة ابن 
السبكي ؛ لأنها أكثر دقة ومتابعة لما عليه جمهور الأصوليين» ولهذا عدل عليها أكثر المصنفين 
في الأصول . 


لا 


وَإن لَمْ يَتَوَقْفْ وَآَفْتَوَنَ بشكم: للم يَكَنْ لتَمْليله. كَانْبَعِيدا -.. فتنبية 
َإِيِمَاء؟ كما سَيَتّي 0 ٠‏ تَدللَكُ إشَارَ 5 مِثْل: لأَلنسَاءُ نقِصَاتُ عَقْلٍ 


م 0 ع 2 5 2 
وَدِينِ » يل وما قطان ودية ؟ - قال عَلبْهِ ألصَّلاة وألسَّلامُ: «تَمْكث إِحْدَاهنَ 
ترما لا نصَلَي»» كين الْمَْصَوة ياد لكر العي ؛ از ) مرِ؛ وَلَكِنَّهُ لَمَ مِنْ أَنَّ 
لْمْبَالَعَةَ [ني نُقْضَانٍ دِينِهنً] تَقْتَضِي ذَِكْرَ ذَلِكَ . 


وَكذلك: «وشيلة وَفَصَالَةُ تَلدَنُونَ شَهْرأ» [سورة الأإحقاف: الآية 1] مع : 9وَفِصَالَهُ في 
عَامَيْنِ 4 [سورة لقمان: الآية 14] . 

وَكَذَّلِكَ : «أحِلّ لَك ليل ألصَّيّامٍ أَلدَقَتُ إلى ِسَائَكُدُ» [سورة البقرة: الآية /141] - 
ِلرَمُ مِنْهُ جَوارُ الإضباح جُثبا جنبَاً. 


سو سا مه 


وعثلة : #قألان باه 000 #حَئّا يتين 45 [سورة البقرة: الآية /141] ٠‏ 


وثانيها: أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيداً. 

«فإن قصد وتوققف الصدق, أو الصحة العقلية» أو الشرعية عليه» فدلالة اقتضاء» 

فما يتوقف عليه الصدق «مثل: رُفِمَ عَنْ أمَتِي الخَطَأُ وَالتَسْيَانُ24. 

فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفع» فتضمن ما يتوقف عليه الصّدق من المؤاخذة 
ونحوها. 

وما يتوقف عليه الصّحة العقلية مثل: وَأسْألٍ الْقَرْيَة6[سورة يوسف: : الآية 45]؟ إذ لو لم 

يقدر: «أهلها» لم يصح عقلاً؛ إذ هي لا تسأل بناء على على أنها لم تكن مسئولة حقيقة 
للإعجاز» وعلى أنه لم يعبر بالقرية عن أهلها. 

وما يتوقف عليه الصحة الشرعية مثل قولك: «أعتق عبدك عَني على ألف؛ لاستدعائه 
تقدير الملك؛ لتوئف العتق عليه»؛ إذ العِنْقُ شرعاً لا يكون [إلآأ](' للمملوك؛ والتقييد بقوله : 
«على ألف» لا وجه لهء فإنه لو قال: أعتق عبدك عَني فأعتقه عنه. دخل فى ملك 
العسشدعن» وعدق غلبة وإنة لم باكر اخوعنا: 1 ْ 

نعم في استحقاقه عليه قيمة العَبْدِ وجهان. 


| زوق سقط في ت. 


1م 


و يك عه عفد “9 اأهزه هر ره يه توي لد وو ل #د رفو ار هنا دعكا لها هد رو به كول جه “بدا ورا ذه 36 كه مق دحوم يفاك وو ود بف تور كه + لويف نهم وق" قد 8[ بهار ,لو 8218 307 2 


وَفَيْما إذا قال مجان لا تمدق جزماً. 


الشرح: «وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن» اقترانه به «لتعليله كان» التلمظ به 
«بعيداً» من الشارع» «فتنبيه وإيماء كما سيأتي» في كتاب «القياس2. 

«وإن لم يقصدء فدلالة إشارة» مثل: «الشَّمَاء نَاقِصَاتٌ عَقْلٍ وَدِينٍ «قيل: وما 
نقصان دينهن؟» قال: ١تَمْكُتُ‏ إِحْدَامُنَّ شَطْرَ دَهْرِمَا لآ ُصَلَّي1 . 


«فليس المقصود بيان أكثر الحيض»». وأنه خمسة عشر يوماً» «وأقلّ الطهر» وأنه خمسة 
عشرة» «ولكنه لزم» منه 'الإشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء وأقل الطهر خمسة 
عشر يوماً بلفظ الشّطر من حيث «إن المبالغة تقتضي ذكر ذلك»» أي: أكثر ما يتعلّق به 
الغرض» فلو كان زمان ترك الصّلاة وهو زمان الحيض - أكثر من ذلك» أو زمان الصّلاة- 
وهو زمان الطهر ‏ أقل من ذلك- لذكره. 

واعلم أن ما يتعلّق به الغرض من الحديث» وهو ما ذكر من قوله عليه السلام: 
«تَمْكَثُ إِخْدَاهُنَّ شَطْرَ دَهْرِمًا لآ تُصَلَّىا. 

ونقل شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب «الإلمام”"2 عن الحافظ 


)١(‏ أخرجه البخاري )78/١(‏ كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصومء وكتاب الصوم: باب 
«الحائض تترك الصلاة والصوم ومسلم )87/١(‏ كتاب الإيمان: باب نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات )38١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

49 تنهار فى لاجد الحرنة فين :)١155-‏ 

لا أصل اله بهذا اللقط افقلا قال أبن غيد الله بن مله :يما تنكام قد :ابن :دقيق العيذ في الإناء ؛ 
ذكر بعضهم هذا الحديث». ولا يثبت بوجه من الوجوه» وقال البيهقي في المعرفة: هذا 
الحديث يذكره بعض فقهائناء وقد تطلبته كثيراً فلم أجده في ششيء من كتب الحديث» ولم أجد 
له إسناداً وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه» وقال الشيخ أبو 
إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاءء وقالالنووي في شرحه: 
باطل لا يعرف» وفي الخلاضة: باطل لا أصل لهء وقال المنذري: لم يوجد في إسناد بحال 
وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطابء» فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: - 


1) 


8 اك ل قار جر اناد زيف جا واي بن د 6ف رميق يعار لد يزعن جو أيه عار هذ مط يه مزج ييه ل “اسايق مهاد ابل" بوت إن كور" لو ملو اه بو بهد وى اوت لواو ب ل ولط 


البيهقي أنه قال: تتبعته فلم أجده في شيء من كتب الحديث . 
قلت ويتعجب من القاضي أبي الطيب في اعتماده عليه في كتاب «المنهاج) في 
وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق 57 حيث لم يذكره في كتاب «النتكت). 
وقال في «المهذب»: لم أره إلا في كتب الفقف ولعل الشيخ أبا إسحاق وقف على 
رخا بق ع ا ة: أن القاضي أبا يعلى”'' عزاه إلى كتاب «السنن» لأبن 
أبي حاتم وهذه فائدة. 
ا 1 ؛ ففي البُخَاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي 
قال للنساء يوم العيد: : اما يت مِنْ ناِصَاتٍ عَفْل وَدِينٍ أذْعب لنت الوَجُلٍ الحازِم 
ين بخذاففه. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال : «ليِسَ شَهَادَةٌ 21000 
الرّجْلٍ؛؟ قلن: بلى قال: «مَذَاكَ مِنْ تُقْصَانِ عَقْلِهَاء ألَيِسَ إِذَا حَاضَت لَمْ تُصَلّ وَلَّمْ تَضدْه؟ 
قلن: بلى . قال: «مَذَاكَ مِنْ نُفْضَانِ دِينهًا؛. 
والمسلم» نحوه وفيه: «وَتَمْكَثُ اللََالى ا وَتَفْطرُ فى رَمَضَانَ» فقد يقال: فيه 


ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السئن له كذا قال: وابن أبي حاتم ليس بُستياء 
وإنما هو رازيّ وليس له كتاب يقال له السنن» وفي ترتيب معناه ما اتفقا عليه من حديث أبي 
سعيد مرفوعاً: لين إذا حاضت لم تصل» ولم تصم فذاك نقصان دينها. ورواه مسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ : : تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها. ومن 
حديث أبي هريرة كذلك» وفي المستدرك من حديث ابن مسعود نحوهء ولفظه: فإن إحداهن 
تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدةء قال شيخنا: هذا وإن كان قريباً معناه من 
معناه لكنه لا يعطي المراد منه. 

000 محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء» أبو يعلى: ولد سنة 77٠١‏ ه عالم عصره في 
الأصول والفروع وأنواع الفنون» من أهل بغداد» ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العتاتييق: 
وولاه القائم قضاء دار الخلافة والحريم» وحران وحلوان» له تصانيف كثيرة منها «الإيمان» 
و«الأحكام السلطانية» و«الكفاية في أصول الفقه» و«أحكام القران» توفي سنة /545 ه. ينظر: 
الاعلام 44/5 2٠١٠١‏ وتاريخ بغداد 7 : وشذرات الذهب 077/8.م 


8 


م آلْمَفْهُومُ َف مَْهُومُ مُوَافْمَةٍ؟ وَمَمْهُومُ م مُحَالفَةٍ: 
1 0 8 يَكُونَ الْمَسْكُوتُ مُرَافِقاً في الْحكمء تس «نَخْوى الْخِْطاب»» 
و لَخْنَّ الخطاب»؛ كَتَحْرِيمٍ لْصَّوْبِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ماد تقل لَهُمَا ف [سورة الإسراء: 
الآية «5]» وَكَالْجَرَاءِ يما فَوْقَ لْمِئْقَالٍ مَنْ قَوْلِهِ : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ» [سورة الزلزلة: 
الآبة «]» وَكَيَأدِيَةِ مَا دُونَ لْقنْطَارٍ منْ قله : #يركدٌه إِلَيِكَ 1#آل عمران: الآية ه/3] وَعَدمٍ ألآخَرٍ 
سن «لا يوه إِلَيِكَ 4 [سورة آل عمران: الآبة 16]» 0 لذن ؛ فَلِدَلِكَ كَانَ في غَيْرِهِ 


إشارة إلى أن زمن الحيض سبع ليالي ولا يقتصر على يوم وليلة ٠.‏ 

«وكذلك» تقدير: أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: 9 يكل زنضالة لون 
شَهْراً» [سورة الأحقاف: الآبة ]1١8‏ مع» قوله: لوَفِصَالَهُ في عَامَئْنَ» [سورة لقمان: الآية .]١4‏ 

«وكذلك: «أحِلّ كم لله الصَّيّام»* [سورة البقرة : الآية 141]» «يلزم منه جواز الإصباح 
جتباً» ؛ لأن آخر جزء من اليل يصدق أنه منه» فجاز الرفث فيه وإن لم يكن مقصوراً. 

«ومثله : #قالآنَ بَاشْدُوهْنَ» إلى: #حَنَّى يتين لَكدا الكَئْطً الْأَنِيضضٌ من الْكَيْطٍ الْأَسْوَّدٍ 
مِنَ المَجْر»» فمد غاية الجواز إلى طلوع الفجر. 

الشرح: «ثم المفهوم: مفهوم موافقة» «ومفهوم مخالفة»؛ لأن غير المذكورء إما أن 
يكون حكمه موافقاً للمذكورء أو لا 


«فالأول: أن يكون المسكوت موافقاً في الحكم' 0 د «فَخْوَى الخطاب»» 


)١(‏ ويعبارة أخرى هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه؛ لفهم مناط الحكم 
لغة؛ بأن يوجد في المنطوق معنى يفهم كل من يعرف اللغة أي: وضع الألفاظ للمعاني أن 
الحكم في المنطوق» إنما ثبت لأجله من غير احتياج في فهم ذلك إلى نظر واجتهادء وهذا 
القسم هو المسمى في اصطلاح الأحناف ب «دلالة النص». .ينظر: البحر المحيط للزركشي 
/, والبرهان .لإمام الحرمين »5594/١‏ والإحكام في فى أصول الأحكام للامدي 257/7 


لحك 


15 جا جل 6 صر 3# رار ا مو ف وح بج وو ب يفاك وو ص ماد ووأ ره يوا لهل تيوك كت رول اد مهيز سمه “ولخ واوا كف به اله او أ يف اش اهام" مهت كول له اق 7 ام كه" ال 36 بها 


"ولحن الخطاب كتحريم الضَّربٍ من قوله تعالى : لقَلد تَقُلْ لَهُمَا 24 [سورة الإسراء: الآية 8#] 
والجزاء بما فوق المثقال من قوله: «قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَة1 خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مثْقَالَ ذَدَةٍ 
فو من دو فمن 7 وير ابره ومن 0 3 


سج 


0 
في قوله تعالى: لوَمِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إِنْ تأ مَنْهُ ِقِنْطَارٍ 
لآ يَوَدُه إِلَيْك2”4 [سورة آل عمران: الآبة ه/. 


يَرَه# [سورة الزلزلة : الآية 4] . 


«وكتأدية ما دون القنطار من : ونث ايك 


«وهو تنبيه بالأدنى» على الأعلى» والأشد مناسبة . 
ولك أن تقول أيضاً: بالأعلى على الأدنى» [وكذلك في «المنهي»: بالأدنى» على 


الأعلى» أو بالأعلى على الأدنى ]27 وهو واضح . 


وقوله: «فلذلك كان الحكم «في غيره أولى» صريح في اشتراط الأولوية في مفهوم 


الموافقة . 
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إفرة 


ونهاية السول للأسنوي 50/”7» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 737 والمنخول 
للغزالي .7١8‏ وحاشية البناني 255٠/١‏ والإبهاج لابن السبكي »717/١‏ والآيات البينات 
لابن قاسم العبادي 215/5١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 25١9/١‏ والتحرير لابن 
الهمام 9» وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2١77/7‏ والتقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج .١١7 7/١‏ 

فإن هذا النص يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف» ويدل بمفهومه الموافق على تحريم الضرب 
المسكوت عنه؛ لفهم مناط تحريم التأفيف» وهو الإيذاء لغق فإن كل عارف باللغة يفهم أن 
مناط تحريم التأفيف» إنما هو الإيذاء» وهو موجود في الضرب ونحوه» لذ منه ثبوت 
التحريم له أيضاً كالتأفيف؛ لأنه أشد إيذاء من التأفيف» فيكون أولى بالحكم منه 

فإن الأول يدل بمنطوقه على .تأدية المحدث عنه للقنطار المؤتمن عليه؛ لأمانته» ومن ناحية 
أخرى فإنه يدل بمفهومه الموافق على تأديته لما دون القنطار المسكوت عنه بالأولى. 

والثاني : يدي بمنطوقه على عدم تأدية المحدث عنه للدينار المؤتمن عليه» ويدل بمفهومه 
الموافق على عدم تأديته؛ لما فوق الدينار المسكوت عنه بالأولى؛ فإنه من البديهي عرفاً أن من 
يكون أميناً في القنطار يكون أميناً فيما دونه من باب أولى كما أن من يكون خائناً في الدينار 
يكون خائناً فيما هو أكثر منه بالأولى. 

سقط في ج. 
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وسيقول في مقهوم المُخَالفة ؛ وشرطه أل يظهر أولوية» ولا مساواة في فى المسكوت» 
راتوا ع 0 مشترطة . 


يقيده بوجه الأولوية . 


فأما اشتراط الأولوية» فهو ظاهر المنقول عن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه وعليه يدل 
كلام اكتن معنا , 


)١(‏ شروط تحقق مفهوم الموافقة اتفق الفقهاء والأصوليون القائلون بمفهوم الموافقة: على أنه 
يشترط لتحققه» ل ا ل ل 
أن يوجد في المنطوق معنى ية يفهم منه كل من يعرف اللغة أن الحكم فيه إنما ثبت لأجل هذا 
المعنى» 0 وألا يكون في المسكوت عنه أقل 
مناسبة واقتضاء للحكم منه في المنطوق. وأن مفهوم الموافقة ينتفي بانتفاء أحد هذه الشروط 
الثلاثة» ثم نراهم اختلفوا بعد ذلك في أنه يشترط في المعنى الذي ثبت الحكم من أجله؛ 
أن يكون في المسكوت أشد مناسبة» واقتضاء للحكم منه في المنطوق». فلا يكفي في الدلالة» 
والتسمية بمفهوم الموافقة أن يكون مساوياًء أو لا يشترط ذلك فيكفي أذ بكرن مساري]؟: 
فذهب سيف الدين الآمديء والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى أنه يشترط في مفهوم الموافقة 
أن يكون المسكوت أولى باستحقاق الحكم من المنطوق؛ لكون مناط الحكم فيه أقوى اقتضاءً 
للحكم منه في المنطوق. كما في دلالة النهي عن التأفيف على تحريم الضرب ونحوه. 
قال سيف الدين الآمدي ذ في «الإحكام» لاما جنيو الجؤادةة لعا كر الوا اللفظ في محل 
السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق» ثُمّ مثل له بعدة أمثلة» ثم قال: : والدلالة في جميع 
هذه الأقسام لا تخرج من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى» وبالأعلى على الأدنى» ويكون 
الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النطق» وإنما يكون كذلك أن لو عرف المقصود 

من الحكم في محل النطق من سياق الكلام» وعرف أنه أشهر مناسبة» واقتضاء للحكم في 
محل السكوت من اقتضائه له في محل النطق» » وذلك كما عرفنا من سياق الآية المحرمة 
للتأفيف أن المقصود إنما هو كف الأذى عن الوالدين» وأن الأذى في الشتم والضرب أشد من 
التأفيف» فكان التحريم أولى» وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك لما لزم من تحريم التأفيف تحريم 
الفَيكرت: 
فالآمدي إذاً صريح في اختياره القول باشتراط الأولية» وهذا المذهب هو قضية ما نقله أبو 
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والقول بأنها لا تشترط هو طريقة الإمام الرازي وأتباعه7) 


0١) 


المعالي الجويني في البرهان عن الإمام الشافعي حيث قال: ونحن نورد معاني كلامه. فما 
ذكره أنه قال: «المفهوم قسمان: : مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة». 

أما مفهوم الموافقة: فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق 
به من جهة الأولى» اه وذهب الإمام الغزالي والإمام الرازي ومن لف لمّهما إلى أنه لا يشترط 
في مفهوم الموافقة أولوية المسكوت عنه بالحكم؛ بل المدار على ألا يكون مناط الحكم في 

المسكوت عنه أقل مناسبة واقتضاء للحكم منه في المنطوق». سوا كاة اران هه أو مياوياً نه 
في ذلك . 

وفي هذا يقول الزركشي : : وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم» فالخلاصة: أن في 
اشتراط الأولوية في مفهوم الموافقة طريقين: 

أحدهما: يذهب إلى الاشتراط. وهو منقول عن الشافعي. واختاره أبو إسحاق الشيرازي» 
والآمدي . 

والثاني: يذهب إلى الاشتراط» وهو مذهب الجمهورء كما قال الزركشي وغيره. 

فإن قيل: هل لهذا النزاع ثمرة مع اتفاقهم على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت المساوي» 
والعمل به؟ . 

والجواب: نعم له ثمرة» وهي أن ثبوت الحكم للمسكوت المساوي على القول باشتراط 
الأولوية يكون بالقياس» وتجري عليه أحكام القياس» وعلى القول بعدم الاشتراط يكون ثبوته 
بطريق النص المقابل للقياس» ويأخذ حكم المنصوص قاله شيخنا الحضراوي. ينظر: الإحكام 
117/7 113. 

استدل القائلون باشتراط الأولوية بأن إلحاق المسكوت المساوي بالمنطوق في الحكم لا يخرج 
عن القياس؛ إذ لا يمكن فهم اتحادهما في الحكم من النص على حكم المنطوق عرفاً؛ لقيام 
احتمال التعبد في محل النطق» فلا يتعدى الحكم إلى محل السكوت» بخلاف المسكوت 
الأولى» فإنه يفهم اتحادهما في الحكم عرفاً؛ لبعد احتمال التعبد حينئذ نظراً لأولية المسكوت 
بالحكم» وأما تمثيله للمساوي بقوله تعالى: إن الّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ اليَتَامَى ظُلْماً إِنَمَا يَأكُلُونَ 
في يُطونِهم ارا وَسَيَصْلونَ سَعِيرا» بناء على دلالته على حرمة الأخذ المساوي للأكل في 
الإتلاف. فليس من قبيل مفهوم الموافقة؛ فإن حرمة الأخذ لا تفهم من حرمة الأكل عرفاً؛ ألا 
ترى أنه لو قيلل: لا تأكل القثاء» اموه لا تيع الع ياك فحرمة الأخذ 
إن كانت مستندة إلى الآية» فمن طريق آخر لا من طريق المفهوم. 

هذا توضيح ما قالوه في الاستدلال على ما ذهبوا إليه من ا*؟ شتراط الأولوية. 


8: 


و وود م يط اوسا الل جا لله بن فى مل ب لوطا ل بوني ابي لقتو لان دون تفن يف وم ا لسع ا لو لماع ل ا 


وعندي : أن أمسابنا: عليه الكو يزو معضيطن: الأول" نانم .وإن: (احتجوا 


«مناقشة الدليل» 
ويناقش هذا الدليل بأن محل النزاع إنما هو المنطوق الذي وجد فيه معنى يفهم العارف باللغة 
أن الحكم إنما ثبت فيه لأجله» وأن هذا المعنى موجود في المسكوت على السواء. وحينئذ 
فيقال لهم: إن أردتم بقولكم: لقيام احتمال التعبد قيامه مع فَهُم مناط الحكم لغة» ووجود هذا 
المناط في المسكوت» كماهو المفروض»ء فممنوع قطعاء إذ بعد فرض فهم المناط لغة» 
ووجوده في المسكوت لا يتأنى احتمال التعبد احتمالاً يعتد به في العرف والعادة بحيث يكو 
مانعاً من فهم ثبوت الحكم للمسكوت لغة 
ورد ام ب لم ال سال سم نكي ارال ةقاي ولا يفيدكم: لخروجه حينئذ عن 
محل النزاع ؛ إذ مساواة المسكوت للمنطوق فرع عن فهم مناط الحكم ووجوده في فى المسكوت. 
وأما تنظيرهم بالنهي عن أكل القثاء» فيجاب عنه بالفرق بين النهي عن أكل مال اليتيم» والنهي 
عن أكل القثاء؛ لأن مناط النهي في الأول - وهوتفويت المال على اليتيم - موجود في أخذه؛ 
فكان النهي عنه عنه مستلزماً للنهي عن الأخذ عرفا بخلاف مناط النهي في الثاني» وهو تضرر 
الآكل» فليس موجودًاً في الإتلاف» فلم يكن النهي عنه عنه مستلزماً للنهي عن الإتلاف عرفا 
ففرق بينهما . 
من هذه المناقشة يتضح للناظر أن هذا الدليل لا يصلح أن يكون حجةء ولا شبه حجة على 
اشتراط الأولوية. 
«دليل القائلين بعدم اشتراط الأولوية» 

استدل القائلون بعدم اشتراط الأولوية بأنا نعلم قطعيًا أنه كثيراً ما يفهم ثبوت حكم المنطوق 
للمسكوت مع عدم أولويته بالحكم؛ لفهم المناط لغة» كما في فهم تحريم إحراق مال اليتيم 
من اتخرايم أكله ظلما» وإهدار هذا النحو من الدلالة مما لا وجه له؛ إذ بعد فرض فهم ثبوت 
حكم النطوق للمسكوت؛ كه لغة»كما هوموضوع النزاع لا وجه لإهدار هذه الدلالة 
نعم إن أرادوا بهذا الشرط أنه شرط لمجر تسمية الدلالة على ثبوت الحكم للمسكوت 
ب «مفهوم الموافقة» اصطلاحاً. كما اصطلح بعضهم على تسمية الدلالة على ثبوت 
للمسكوت المساوي ب الحن الخطاب»» فلهم اصطلاحهم ؛ ولا مُسَاحَةَ في الاصطلاح؛ كما 
يقولون» وحينئذ فلا يَعْدُو هذا الخلاف أن يكون خلافاً في التسمية والاصطلاح» أما كونه 
شرطاً لأصل الدلالة على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت» فهذا لم يقم لهم عليه دليل» بل قد 
قام الدليل على خلافه. 

- فمفهوم الموافقة الأولى: : هو ما يكون المسكوت فيه أولى من المنطوق باستحقاق الحكم بأن‎ )١( 
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بالمساوي كاحتجاجهم به. 

وأما تسمية مفهوم الموافقة ب «فحوى الخْطّاب»» و«لحن الخطاب» فطريقة لبعض 
أصحابنا . 

وقال آخرون منهم : لحن الخطاب : ما دل على مثله» والفحوى: ما دلّ على أقوى. 

وهذا يرشدك إلى أنهم يفرقون في التَّسمية دون الحكم والأمر في التّسْمية هّن ؛ لأنه 
اصطلاحي » والأاحسن عندنا هذا القول. فليكن مفهوم الموافقة متناو ل لفحوى الخطاب» 
وهو ما كان الحكم في المسكوت فيه أولى . 

ولحن الخطاب وهو المساوي؛ «ويعرف» كون المَّحْوى في محل المسكوت موافقته 
البمعرفة المعنى » وأنه أشد مُنَاسبة في المسكوت». فيكون أولى. 

فإن لم ينته الحال إلى كونه أشدّ كان مساوياًء وقد عرفته. 

"ومن نّم أي : ومن أجل النظر إلى المناسبة «قال قوم : هو قياس جَلِنَ» . 

وهو رأي الشافعي رضي الله عنه, والصحيح عندنا. 

وقالت الحنفية : ليس بقياس» ولا يسمى دلالة النص [ولكنه دلالته]*"2 لفظية . 

ثم اختلفوا فقيل : 

إن المنع من التأفيف مثلاً منقولٌ بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع 
ال 

وقيل : إنه فهم من السّياق والقرائن» وعليه المحققون من,أهل هذا القول» 
- يكون اقتضاء المناط للحكم فيه أقوى من اقتضائه له في المنطوق. كما فى النهى عن التأفيف؛ 

فإن المسكوت عنه. وهو الضرب أولى بالحرمة من التأفيف؛ لأن إيذاء الضرب أشد مناسبة 

واقتضاء للحرمة من إيذاء التأفيف. ومقهوم الموافقة المساوي: هو ما يكون المسكوت فيه 

مساويا للمنطوق في استحقاق الحكم بأن يكون اقتضاء المناط للحكم فيهما على السواء؛ كما 

في إحراق مال اليتيم» وأكله ظلماًء فإن اقتضاء المناط؛ وهو إفساد المال وتفويته على اليتيم 

للتحريم فيهما على السواء. ش 
زفق سقط فى ت. 
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ا الْقَطْم لِك تمه قب شرع القياس . 

وأنضا: : فَأَصْلٌ هذا قَدْ يَنْدَرِجُ فِي لْمَرع ِل : «لآ تُعْطهِ ذَرّةَ)؛ [مَانهَ مُنْدَرِجَهُ في 
أَلذَرََيْنِ]. 

َانُوا: لو الْمَمتّ» لما خكم. 

وَأَجِيبَ أعأئه شوطة له وَمِنْ نَم قَالَ به أَلنَّافِي لِلْقِياسِ. 

وََقَدْ] يكو قَطعِيًا ؛ ؛ كالْآمْئِلَ 1 
تفن رامين التكوس. 


وَظَْمًا ؛ كَقَوْلِ أَلشَّافِعِيٌ - رَحِمَهُ ألله فِي كمَارَةٍ 


كالغزالى والامدي». والمصنف, والدلالة عندهم مجازية من باب إطلاق الأخص وإرادة 


الأعم . 

الشرح: واحتج المصنف لما ارتضاه. فقال: «لنا: : القطع بذلك لَكَةٌ قبل شوع 
القياس»» وهذه حجّة باردة ذكرها المعترضون على الشّافعي» ومن تمام كادمهم. أنهم 
يعلمون هذا باضطرارء والقياس لا يكون كذلك» وأنه يشترك في علمه الخاصّةٌ والعامةٌ» ولو 
كان قياساً لغلط فيه غالط أو شك فيه شاك . 

اجات انع الكمعاتن يأن الغيرت والة: مذكور له : «طقَد تمل لَهُمَا أنّ» 

و بن ني غير مذكور في قو 
[سورة الإسراء: الآية *77]» مثلء وإنما يأتي من قبله» فأشبه علمنا بالفرع من ناحية أصله» وأنه 
لا بد من نوع نظرء فإنه ما لم يعرف قصد المتكلم» وأنه أخرج الكلام لمنع الأذى لا يحصل 
له هذا العلم؛ 

ألا يرى أنه ربما قال ذو الأغراض الصحيحة: لا تشتم فلاناً» ولا تستخف بهء واقتله. 

قلت: قوله: فأشبه علمنا بالفرع من ناحية أصلهء يقتضي أنه يشبه القياس» وليس 
بيقياس . 

أنا أقول: الصواب: أنه قياس حقيقة؛ فإن المسكوت فرع» والمنطوق أصلء والأذى 
علّة جامعة» والفرع قد يكون أولى بالحكم» ولا يلزم من فهم الأول قبل شرعية القياس ألا 
يكون هو الآن قياساً جلِبّاء فاعرف ذلك . 

وسيكون لنا مباحثة في أنه هل يمكن اجتماع كونه قياساً ومفهوماً في كتاب «القياس» 
إن شاء الله . 


ا 


#الج اوإيار جني ف افروقد لوبازقا وف ابيا لي امتح رو ”مل د حطين لول قل رقا باو مها ترد 1 و ان 4 لق وال ب اجو ديا بي ا 


قال صاحب الكتاب : «وأيضاً فأصل» القياس لا يكون مندرجاً في الفرع» وأصل «هذا 
قد يندرج في الفرع مثل : لا تُعطه ذرة» «فإنها داخلة في الذّرتين»؛ فدل أنه غير قياس . 

ونحن نقول: الذّرة من حيث هي غيرها من حيث إنها بعض الذرتين» وإنما تندرج في 
الفرع بالاعتبار الثاني» وهي به ليست أصل القياس» وإنما تكون أصلاً للقياس بالاعتبار 
الأول» فافهم ذلك . 


وهي من حيث الاندراج مفهوم موافقة بالحيثية الأخرى قياس جلي لأولولية المعنى 


وستزداد انشراحاً بهذا إذا وصلت إلى ما بحثناه فيه في «باب القياس». 

ومن أجل أنه ذو جهتين”' أجمع على القول به مُْكرو القياس ومُثبتوه. 

وقد قال ابن سريج”'" لأبي بكر بن داود: ما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين؟ 

فقال* الذرتان ذرة وؤزة. 

فقال: ابن سريج: فلو عمل مثقال ذرّة ونصف؟ 

قال إمام الحرمين: فتبلّد وظهر خيه. 

قلت: لأن قضية إنكاره القياس ألا يحرم إلا ذرة ذرة» وما زاد على الذرة إن لم ينته 
إلى ذرة كاملة حتى يصير من أفراد عموم الذرة» لا دليل على تحريمه إلا المعنى» وهو لا 
يقول به. 

والذاعيون: إلى أن فحوى الخطاب قياس «قالوا: لولا المعنى» في الفرع بحكم 
المشترك المناسب؛ «لما حكم» في المسكوت. والتعلّق بالمعنى أنه القياس. 

(وأجيب»: «بأنه شرط لغة»". لا أنه يثبت به الحكم حتى يكون قياسأء «ومن نّم قال به 


النّافي للقياس»» ولو كان قياساً لم يقل بف وإن كان جليّا؛ لأن بعضهم كابن حزم أنكر حَفِيَ 
القياس وجَلِيّه . 


)غ0( فيات: وجهين . 
(») في ج: شريح. 
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ل ني وا ل مط تو وي نج سح يل اا باك ماعل ام االو ا عادو عبرا د ا ا 


ولقائل أن يقول: لا نسلم أن شرطه لغةء فقد يقال: اقتل زيداء ولا تقل له: أفَ كما 
عرفت . 

وإن سلم فلا ينافي اشتر تراطه لغة كونه قياساًء وقول منكر القياس به لأنه مفهوم» وقد 
بينا أنه أجمع فيه جهتان من أجلها اجتمع فيه الفريقان. 

«ويكون)» مفهوم الموافقة «قطععا("2» كالأمثلة» السّابقة؛ للقطع بالتعليل بالمعنى» وأنه 
موجود في المسكوت . 

«وظيًا"؟: كقول الشافعي في كَقّارة القثد :والسين الشنوسن "يوعوت الكنارة قناسا 
على قتل الحَطَأء وغير الغموس؛ لأنها إذا وجبت في أصغر الجِتَايئَيْنٍ ين وجبت في أكثرهماء 


)00( فهو ما قطع فيه بعلي المناط في محل النطق» وبوجوده في محل السكوت» كما في دلالة 
قوله تعالى: ْمَل تقل لَهُمَا 4 على تحريم الضرب ونحوه؛ فإنا نقطع بعلية الإيذاء؛ ؛ لتحريم 
التأفيف المنطوق بهء ونقطع أيضاً بوجود الإيذاء فى الضرب المسكوت عنهء ودلالة 
قوله تعالى: ارين أَهلٍ الكتاب مَنْ إِنْ تَأَمَنَهُ بقنْطارٍ يده نك ع اند العو القنطارء 
فإنا نقطع بِيليّة الأمانة التأديته القنطار الحفون به ولقطع أيضاً بوجود ذلك المعنى في تأديته 
لما دون القنطار المسكوت عنه؛ فإن من يكون أميناً على القنطار يرعاه» ويؤديه حيث طلب 
منه يكون أميناً كذلك على ما دون القنطار قطعاًء ودلالة قوله تعالى: لوَمِنْهُمْ مَنْ إن تََمَنْهُ 
بدِيتارٍ لا يُوَده ده إِلَيِكَ» على عدم تأديته لما فوق الدينار» فإنا نجزم بعلية الخيانة ؛ لعدم تأدية 
الدينار المنطوق به» وبوجود ذلك المعنى في عدم تأدية ما فوق الدينار المسكوية عنه» إن 
من يخون في الدينار يخون فيما فوقه بالقطع» وكدلالة قوله تعالى: مٍِإِنَّ الّذئِنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ 
اليكَامَى ظُلْماً إنمَا يَأكُلُونَ في بُطونهم نَارا وَسَبصْلَوْنَ سَعِيرأَه على تحريم إحراقها أو إتلافها بأي 
وجه من الوجوه؛ فإنا نجزم بعلية الإتلاف والتفويت؛ ؛ لتحريم الأكل المنطوق به» ونجزم أيضاً 
بوجود هذا المعنى في الإحراق المسكوت عنه. 

)١(‏ فهو ما ظن فيه عِلَّيّة المناط في محل النطق» أو ظن وجوده في محل السكوت» كما في 
قوله تعالى: “أو من ككل مُؤْمنا حَطَأْ َي وَكَبٍَمُؤْمَة* الآية؛ فإن هذا النص يدل بمنطوقه على 
وجوب الكفارة فى القتل الخطأء ويدل بمفهومه عند إمامنا الشافعي على وجوبها في القَثْل 
البدك العم جرت عه ستحه كبالة إنما وجبت الكفنارة في تفل الشطك] 
لجر لا للخطا؛ لأن الخَطَّأ عذر مسقط للحقوق» فلا يلح أن يكون علة للوجوب» 
وإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ للزجرء فوجوبها في القتل العمد أولى؛ لأن الزجر في 
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: يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ سُتَالِفَ وَيسَبَي 
دلي لْخْطَاب) ٠‏ وَهُوَ أَكسَامْ: مَفْهُومُ صفق وَمَقَهُومٌ ألشَّوْطٍ ل : #وَإِنْ كن أولآت 
حَئْلٍ» [سورة الطلاق: الآية 5 وَأَلْمَا 0 حت تنك » [سورة البقرةة: الآيد 46] 31201 
ألْخَاصٌ مِثْلّ: «تَمَانِينَ جَلْدَة) وَشَدْطُهُ الااتههين ازلرية ولا مماراة ىن الج كوت 
عه ميكون مرافقة لاوج تطرج الغلب وذ 0 أللّتي يفي حُجورِكُم) [سورة الساء: 
حت سس ب ل رز ا 0 
وهذا ظاهر؛ لأن ما يقال: : من أن العمد والغموس لعظم أمرهما لا يكفران محتمل» وإن 
كان مرجوحاً ضئيلا . 


وقد نجز مفهوم الموافقة . 


الشرح: وأما: «مفهوم المخالفة» فهو «أن يكون المسكوت عنه مخالفاً» للمنطوق» 


العمد أشد مناسبة واقتضاء للوجوب منه في القتل الخطأ؛ لأن الداعي فيه إلى الزجر آكد 
وأقرى» ومن الواضح أن علية الزجر لوجوب الكفارة في القتل الخطأ المنطوق به مظنونة 
فقط؛ لاحتمال أن تكون العلة عن جدار لك مارصدر من الممحطو ء من التساهل» وعدم التبين في 
الرمي المؤدي إلى إفساد النفس المعصومة» كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة»؛ ومالك» 
وأحمد؛ ولهذا لم يقولوا بوجوب الكفارة في القتل العمد؛ لأن ما يتدارك به الأحف لا يصلح 
لأنْ يتدارك به الأشد الأغلظء وكما في قوله تعالى: الا يوَاحِذُكُمْ الله اللو في يمانم 
َلكنْ يواكم ٠‏ يما عقدثم الأَِمَانَ كانه إطَْامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ من أؤْسَطٍ, مَا تُطعمُونَ أَمْلِيكُم 
َو كَسوتهُم هم أذ تحير ومن َم جد مَصيم ل ياو ذَلِكَ كََاَُ أْمَاكُمْ إِذَا َلثم فإنه 
يذل .بمتطوقه على وجوت الكفارة: في اليمين :ال المقدت آي البقيق غير الحفوس» وه 
ا لي لا ل ما 
في الغموس أيضاء وهي الحلف على أمر حالء أو ماض 'يتعمد فيه الكذب حيث قال: 
وجبت الكفارة في المنعقدة بالحنث فيها زجراً عن هتك حرمة اسم الله تعالى ؛ سي 
المنعقدة للزجرء وجبت في الغموس بالأولى؛ لأن الداعي فيها إلى الزجر آكد وأقرى .لأنها إذا 
وجبت في المنعقدة ة بصيرورتها كاذبة مع أنها لم تكن في الأصل كذلك؛ قَلآنْ تجب في 
الغموس مع أنها كاذبة من الأصل أولى» ومن الواضح أنه علية الزجر لوجوب الكفارة في 
ل ة التي هي محل النطق ظنية فقط؛ 0 
من هتك حرمة اسم 'الله - تعالى - بالكفارة المحصلة للثواب المزيل للاثام» وهذا المعنى غير 
متحقق في اليمين الغموس؛ إذ هي كبيرة محضةء وما يتدارك به الأخف لا يصلح لأنْ يتدارك 
به الأغلظ . 


الآية ع]» قن خَفْمّمْ[سورة البقرة: الآية 9؟7]» «أَيِمَا َم 5 كحت انها ِعَئِرِ إِذْنٍ وَلمّهَاف) 
وَل لِسُوَالٍ وَلآ حَادِنَق وَلاَ تَقْدِيرٍ جهَالَةٍ أو حَة 2 

الذّكر . 

اااا ل ؟ببتبب ببح 
«ويسمى: «دليل الخطاب207 


وحاول بعض أصحابنا الفرق بينهماء والحق عدم التفرقة» وأنهما اسم لمسمى واحد. 


غَيْرِ ذَلِكَ مما يُقْنَضي تخصيصة 


06 


- 200 
اوهو أقسام) 
«مفهوم الصفة)29 , 


ومفهوم الشرط مثل : «لوَإِنْ كُنَّ أولآت حَمْلِ. 5 . # [سورة الطلاق: الآية: 25. 


)١(‏ وبعبارة أخرى هو: دلالة 010110007 للمسكوت عنه»ء مثل دلالة 
قوله عليه الصلاة والسلام: «في سَائمةٍ العَنَمِ ركاه على ل 
ويطلق عليه دليل الخطاب. 
أما تسميئه بمفهوم المخالفة؛ فلآن حكم المنطوق مخالف لحكم المسكوت» ونا تسونتة 
بدليل الخطاب؛ فلحصول الدلالة عليه بنوع من الاستدلال ببعض الاعتبارات» كالوصفية» 
والشرطية» ويسميه الأحناف بتخصيص الشيء بالذكر. ينظر: البحر المحيط للزركشي 21١/54‏ 
والبرهان لإمام الحرمين 2459/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 278 والمنخول 
للغزالي 2708 وحاشية البناني /١‏ 40*. والآيات البينات لابن قاسم العبادي 277/١‏ وحاشية 
العطار على جمع الجوامع »”:*0١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه'١/98».‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 2117/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني 0: والوجيز للكراماستى 2.75 وميزان الأصول للسمرقندي 2519/١‏ 
ونشر البنود للشنقيطي 0 والتقرير والتخبير لابن أمير الحاج ١١5/١‏ . 

(9؟) وهذا بحسب القيد الذي قيد له منطوق النص. 1 

(6) كما في حديث: «في الغنم السائمة زكاة». 
ومفهوم الصفة: هو ما يفهم من تعليق الحكم على الذات بصفة من صفاتها كما في قوله كَل : 
في سَائِمَةٍ مه العدّم رَكَاة فإن الغنم ذات» والسوم والعلف وصفان لها يعتورانهاء وقد علق 
الحكم وهو وجوب الزكاة بأحد وصفيهاء وهو السومء ٠‏ قيْفْهَمٌ منه نفي الوجوب عن المعلوفة؛ 
لانتفاء الصفة التي علق الحكم بهاء وهي ي السوم» وكما في قوله تعالى : :تبن له ينتطع يكم 
طولاً أن ينح المُحْصَنَاتِ العُؤْمَِاتٍ قَمِمًا ملكت أَْمَانكُمْ , مِنْ فَتيَاتَكُمُ المُؤْمِئَاتِ» فالفتيات: - 


اميك 


بكي ا ماقي جا الي انان جل ااا كدي لقانم ا إن ج1909 هد امف اق ادرو عل را ها عن 7و" اد افع امد ل 4د يه الب لون لو سوبع اج رخ مد انيه يي 6 مد ما 


«والغاية مثل: «لحَتَّى تَنْكسَ . . . © [سورة البقرة: الآبة 50]» . 
«والعدد الخاص مثل «لاتَمَانِينَ جَلْدَة» [سورة النور: الآبة 4]) . 


00 تظهر أولوية ولا مساواة فى المسكوتء فيكون» مستلزماً ثبوت ذلك 
الحكم في المسكوت» فيصير «موافقة») لا مخالفة. 

«و» يشترط أيضاً ألا يكون «خرج مخرج الأغلب» عادة «مثل» قوله تعالى: #وَرَبَائِيِكُمْ 
«اللتى فى حُجُوركٌ:» [سورة النساء: الآبة *4]7» فإنه إنما ذكر هذا القيد؛ لأن الغالب كون 
الربيبة في الحجر. 


جمع فتاة» وهي ذات يعتورها الإيمان والشركء وقد علق الحكم بأحدهماء وهو الإيمان» 
فيدل على نفيه عن غير المؤمنات. 

والمراد بالصفة عند الأصوليين: لفظ مقيد لآخرء وليس بشرط» ولا استثناءء ولا غايةء 
وبعبارة أخرى هي تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرطء ولا 
استثناء» ولا غاية بعد أن كان صالحاً لما له تلك الصفة ولغيرها سواء كان ذلك اللفظ 
المختص نعتاً نحويًا مثل : «في العم السَّائِمَةِ رَكَاة؛ أو مضافاً مثل: «في سَائِمَة 3 عَم رَكَاة أو 
مضافا [ليهدمثل أقوله - يل -: «مَطْلُ العَنِيّ ظُلْمٌ» أو ظرف زمان مثل قوله ‏ بك - «مَنِ ابتاعَ تَخلاً 
بَعْدَ أنْ تُوَيدَ و فَتَمرَتّها باد ع» أو ظرف مكان مثل: «بع في مكان كذا» أو حالاً نحو: «أحسن إلى 
العبد مطيعاً» لأن المخصّوص بالكون في مكان أو زمان موصوف بالاستقرار فيه» والحال 
وَضْف لصاحبها في المعنى» أو كان ذلك اللفظ المختص علة نحو: «أعط السائل؛ لحاجته»» 
فالمفهوم في المثال الأول. والثاني عدم وجوب الزكاة ة في الغنم المعلوفة. 

وفي الثالث: أن مطل الفقير ليس ظلماً. 

وفي الرابع: أن ثمرة النخلة المُوَبّرَِ بعد البيع ليست للبائع» وإنما تكون شترى:. 

وفي الخامس: عدم البيع في غير المكان المخصص . 

وفي السادس : عدم الإحسان إليه إذا كان عاصياً. 

وفي السابع : : عدم الإعطاء عند عدم الحاجة؛ لأن المعلول ينتفي بانتفاء علته؛ فإن الحكم لما 
علق في هذه الأمثلة بصفة خاصة صار ثبوته مرتبطاً بثبوت تلك الصفة وعليه فانتفاؤها يدل 
على أنتفائه. والفرق بين مطلق الصفة. وخصوص العلة, أن الصفة قد تكون علة كالإسكارء 
لكر حرو ب ركري كوزي في الغنم السائمة ليس للسوم فقطء 


0.1 


ف ال حل أ هه امايو و كوك حو يق اود يه الاك قد ة سكرعة ع أ دف ف لقم قد نارق مقن رفخ فخ 6ر2 صلل هر الا أب و ا عار فار براك ع ادو ا 2 


ومه 


ومثل: «قَانْ حِفثم) أل نيما خدزة الله قلا جُتآح عَلَئْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به# [سورة 
البقرة: الآية: 74؟]؟ فإن الخلع جائز في حالة الشَّقَاقَ وغيرها؛ خلافاً لابن المنذر من أصحابنا 
حيث اشترط الشقاق» وتخصيص الخوف بالذكر لأجل العلة. 

ومثل ما سبق من قوله عليه السلام: ««أَيمًا امْرَأَة كك تنسها عير | إِذْنِ 0 
فتِكَاحُهًا بَاطِلٌ»؛ فإن الغالب أن المرأة إنما تتحمل مشقَّة العقد على نفسها مع استحيائها من 
المماكسة على فَرْجها عند إرهاق الولي إتاهاء فلا تفهئ منه أنها إذا تكحت نفسها بإذن الولي 
ا ومحمد بن الحسن . 
وزاد فقال 0 لا ل 1 

والمختار عندنا: خلاف ما قالام» وهو المنقول عن الشَّافعي رضي الله عنه . 

لو يشترط أيفا آلآ يكون خرج «لسؤال» عن حكم إحدى الصفتين» «ولا حادثة» 
خاصة بالمذكور مثل : أن نيال : هل ف في الغنم السَّائمَة زكاة؟ 


وإلا لوجبت في الوحوش السائمة» وإنما وجبت لنعمة الملك. وهي مع السوم أتم منها مع 
العلف. فالصفة أعم من العلة. وبذلك يعلم أن الضّفة عند الأصوليين أعم منها عند 
وقد اختلف في الحكم على المشتق نحو: «في السّائِمَةٍ ركاه هل ذلك يجري مجرى المقيد 
بالصفة مثل: «في العْتّم السَّائِمَةِ زَّكَاة)؟ . 

فقيل: لا يجري مجراه؛ لاختلال الكلام بدونه» فيكون كاللقب. 

وقيل: إنه يجري مجراه؛ لدلالته على السوم الزائد على الذات» بخلاف اللقب» فيفيد نفي 
الزكاة عن المعلوفة مطلقاًء كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقاًء ويؤخذ من كلام ابن السمعاني» 
كما قال الجلال المحلى: إن الجمهور على الثاني حيث قال: «الاسم المشتق كالمسلم» 
والكافرء والقاتل» والوارث يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهورء قال شيخ الإسلام: 
وهو قوي؛ لأن تصريف الوصف صادق عليه. غايته أن الموصوف مقدرء وذكر الموصوف». 
أو تقديره لا تأثير له فيما نحن بصدده. وذلك نحو قوله ‏ يل -: «الكَيبُ أَحَقُ بتَفْسِها مِنْ وَليهاا 
فمنطوقه ثبوت أحقية الثيب في تزويج نفسها من وليهاء ومفهومه المخالف علا أحقية غير 
الثيب» وهي البكر في تزويج نفسها؛ لانتفاء الصفة التي عُلق بها الحكم» وهي الثيوبة. 


حك 


َأمَا مَفْهُومُ ألصَّمَةَقَقَالَ به: أَلسَّافِعِيٌ» وَأَحْمَدُ لأشْعَرِيٌ» واَلإِمَامٌ؛ وكثيد؛ 


وَنقَاة: ألو يق وَألْقَاضِيه وَالْعَرَالِيٌ وَالْمُمْتَرْله. 
لْمَضْرِيٌ : إن كَانَ لِلَِْانٍ كَالمَائِمَء أ للتليم كَالكَحَالب؛ أؤ كَانَّ ما عَدَا لضفه 


.0 
م 


الىا 


#7 ل ل ىس سمس سي 
فيقول: «فِي العْنّم السَّائِمَةٍ زَكَاةٌ أو يمرّ بشاة ميمونة فيقول: «دِباعُهًا طَهُودُهًا . 
زكاة السّائمة» ويعلم حكم المَعْلُوفة فيقول عليه السلام: «فِي العّتم السَّائِمَةِ رَّكَاة؛ فإن 

التخصيص حينئذٍ لا يكون لنفي الحكم عما عداها. 

«أو خحوف) أي أل يكون ذكره لدفع خوف يمنع عن ذكر حال المسكوت عنه) «أو 
غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر؛. فإن المعتمد في دلالته. أن للصفة فائدة. وما عدا 
تخصيص الحكم منتفب» فيدلَ عليه . 

فإذا لاحت فائدة أخرى بطلت دلالته على نفي الحكم. 

ولو قال قائل: شرطه ألا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي الحكم لا ستوعب 
المراد. 

الشوح: «فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي»؛ ومالك؛ «وأحمدء والأشعري». 
وأكثر أصحابه وأبو عبيدة معمر بن المثنى» «والإمام» على ما نقل المصنف» «وكثير) 

: ٍ )00 ْ 
من اللغويين والفقهاء والمتكلميه”١ ٠.‏ 


«ونفاه أبو حنيفة ) والقاضي». وأبو العباس بن سريج » والقّمّال الشاشي. «والغزالي, 


)١‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 7١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 55/8 . والتمهيد 
للأسنوي 550. ونهاية السول له 7٠8/9‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 84., 
والمنخول للغزالي 5 وحاشية البناني 71١‏ والإبهاج لابن السبكي .7١ /١‏ والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي ات وحاشية العطار على جمع الجوامع »© وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7/ 211/5 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 2147/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي 2514/١‏ ونشر البنود 


للشنقيطي اركف والعذدة اق والتبصصرة (١1؟)‏ والمنخول 2548 والمسودة 


كرس لخرت 


0. 


اكد ين و جو مط انط سق ص اوقا اوقل ل أن يجا ول فول له الإفمقة هك لوطهل فك روا كود وج ا م دم وماال اق ل 00 


والمعتزلة» والآمدي» ونقله الإمام وأتباعه عن الإمام. والذي اختاره في «البرهان» التفرقة 
بي أن يكون الوضقة عابنا" يكون لد انتهوم »أو قز 


)١(‏ بمعنى أن تعليق الحكم على الصفة يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة» إذا كانت الصفة 
مناسبة للحكم» كما في قوله - كَل : «في سَائِمَةٍ عتم زَكَاةً فالسوم يشعر بخفة المؤن ودرور 
المنافع » واستمرار صحة المواشي في صفو هواء الصحاري» وطيب مياه المشارعء وهذه 
المعاني تشير إلى سهولة احتمال مؤونة الإرفاق بالمحاويج عند اجتماع أسباب الارتفاق 
بالمواشي» وقد انبنى الشرع على رعاية ذلك. من حيث خصص وجوب الزكاة بمقدار كثير» 
وأثبت فيه مهلا يتوقع في مثله حصول المرافق. فإذا لاحت المناسبة» جرى ذلك على صيغة 
التعليل؛ كذلك النهي عن لي الواجد» فإن الموسر المقتدر ذا الوفار والملأ إذا طولب بمأ عليه 
له يعذر بتأخير الحق المستحقء وهذا في حكم التعليل؛ لانتسابه إلى الظلم إذا سَوّفَء 
ومَاطَّلَء وأما إذا كانت الصفة غير مناسبة للحكمء فلا يدل التقييد بها على انتفاء الحكم عند 
انتفائهاء كما لو قيل: «في الغنم العفر زكاة» . 

(؟) فإن طُولبْنَا يائبات القول فيما نصصنا عليه» فالقول الواضح فيه: أن ما أشعر وضع الكلام 
بكونه تعليلاً» فهو أظهر عندي في اقتضاء التخصيص الذي من حكمه انتفاء الحكم عند انتفاء 
الصفة من الشرط والجزاء؛ فإن العلة إذا اقتضت حكما تضمنت ارتباطه بهاء وانتفاءه عند 
انتفائهاء وإذا قال القائل: إنما أكرم الرجل؛ لاختلافه إليَ ‏ كان ذلك أوضح في تضمن 
اختصاص إكرامه بمن يختلف إليه من قوله: من اختلف إليّ أكرمته. فإن قيل: العلل الشرعية 
ليس من شرطها أن تنعكس» والمفهوم تعلق بادعاء العكس. 
قلنا الآن: هذا كلام من لم يحط بما أردناه» والقول في العلل المستنبطة وشرائطها وقوادحها 
ليس مما نحن فيه بسبيل؛ فإن غرضنا التعلق بما يقتضيه اللفظ في وضع اللسان اقتضاء ظاهراًء 
ولا شك أن صيغة التعليل يظهر منها للفاه.م ما أردناه» والقول في مأخذ العلل المستنبطة لا 
يأخذ من مقتضى العبارات والألفاظ» فهذا ما أردناه. 
فإن قيل: خصصتم بالذكر العلة المناسبة للأحكام» وقد أطلق القائلون بالمفهوم أقوالهم بإثبات 
المفهوم بكل موصوف» فأثبتوا في ذلك ما هو الحق. 
قلنا: الحق الذي نراه أن كل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم» فالموصوف بها كالملقب 
بلقبه» والقول في تخصيصه بالذكر» كالقول في تخصيص المسميات بألقابها. 
فقول القائل: زيد يشبع إذا أكل كةوله: الأبيض يشبع؛ إذ لا أثر للبياض فيما ذكرء كما لا أثر 
للتسمية بزيد فيه. - 


ا اوم وو عار توفي ةدمو وا كد لوا ل اا ا ب ل 7< ون جا البو ا و 


وهو قضية اختيار القاضي عبد الوَمَّاب كما ذكر المَازِرِيّ. 


ومن سر هذا الفصل أن شرط العلة المخيلة المستنبطة السلامة عن جمل من الاعتراضات 
والقوادح. ولا يشترط شيء من ذلك في القول بمفهوم كلام الشارع إذا اشتمل على ذكر 
موصوف» وفهم من الصفة مناسبة؛ فإن الكلام في ذلك يُدار على فهم الخطاب لا على شرائط 
العلل. 

هذا تمام القول في استدلال إمام الحرمين على ما ذهب إليه من القول بمفهوم الوصف 
المناسب دون غيره. 

ونوقش ما استدل به إمام الحرمين: بأنه مبني على اعتبار المناسبة في العلة» وهو ضعيف . 
فإن القرل الحق وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء: أنه لا يعتبر في الوصف المنوط به الحكم أن 
يكون مناسباً له بناء على ما هو الحق من أن العلل أمارات ومعرفات للأحكام» ولا امتناع في 
جعل الجهل أمارة على الإكرام والعلم أمارة على الإهانة . 

وللنظر في هذه المناقشة مجال؛ فإنها لا تتلاقى مع كلام الإمامء فلا تصلح دافعة له؛ لأن 
استدلاله قائم على أن هذا هو المفهوم من وضع اللسان؛ لا على اعتبار المناسبة في العلة» 
والإمام ‏ رضي الله عنه ‏ قد استشعر من نفسه ما قد عساه يوهمه ظاهر كلامه من ذلك» فنبه 
عليه بالاستبعاد. ألا ترى إلى قوله: «والقول في العلل المستنبطة» وشرائطهاء وقوادحها ليس 
مما نحن فيه؛ فإن غرضنا التعلق بما يقتضيه اللفظ في وضع اللسان اقتضاءً ظاهراً؟ ولا شك 
أن صيغة التعليل يظهر منها للفاهم ما أردناه» فظاهر قول الإمام أن القول بمفهوم الوصف 
المناسب هو قضية اللسان» وليس آتياً من ناحية كونه علة؛ إذ لا يشترط فيه ما يشترط في 
العلل من السلامة عن القوادح» وصلاحية استقلاله لإثبات الحكم في المنطوق به؛ لأنه لا 
يسند إلى المعنى؛ وإنما يسند إلى اللفظ. غاية ما في الأمر أن المناسبة عنده معتبرة؟ لترجيح 
قصد لاختصاص الحكم بالمنطوق بهء وقطع الإلحاق. 

قمن هذا يظهر لنا عدم تمام المناقشة المذكورة؛ وعدم ورودها على كلام الإمام» وإنما الذي 
يصح أن يقال دفعاً لكلامه هو أن المعول عليه في إثبات المفهوم هو النقل عن أثمة العربية» 
وهم لم يفرقوا بين ما كان الوصف مناسباًء وبين ما كان غير مناسب, والدليل منتهض من غير 
تفصيل في استدلال الجمهورء وبه المعتصم. وإذا أردتم بياناً أوضحء فالقول الفصل في هذا 
هو ما قاله الإمام الشَافِعِيٌ في إثبات القول بالمفهوم من غير تفصيل: قال رضي الله عنه 
وأرضاه -: «إذا خصص الشارع موصوفاً بالذكرء فلا شَلك أنه لا يحمل تخصيصه على وفاق من 
غير انتحاء قصد التخصيصء وإجراء الكلام من غير فرض تجريد القصد إليه يزرى بأوساط 
الناس. فكيف ذلك بسيد الخليقة؟! فإذا تبين أنه إذا خصصء. فقد قصد إلى التخصيص» - 
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وقال: لومي إن كان» الخطاب ورد «للبيان كالسّائمة» كما في قوله عليه 


000 


فينبني على ذلك أن قصد الرسول - َك في بيان الشرع ينبغي أن يكون محمولاً على غرض 
صحيح؛ إذ المقصود د العرى عن الأغراض الصحيحة لا يليق بمنصب رسول الله كك - فإذا 
ثبت القصدء واستدعاؤه غرضاً فليكن ذلك الغرض آيلا إلى مقتضى الشرعء وإذا كان 
كذلك» وقد انحسمت جهات الاحتمالات في إفادة التخصيص انحصر القول في أن تخصيص 
الشيء ء الموصوف بالذكر يدل على أن العاري عنها حكمه يخلاف حكم المتصف بهاء 07 
يعضد ذلك من طريق التمثيل أن الرجل إذا قال: السودان إذا عطشوا لم يروهم إلا الماء. 
ذلك من ركيك الكلام وهجره. 

وقيل لقائله: لا معنى لذكر السودان» وتخصيصهم مع العلم بأن من عداهم في معناهم. هذا 
تحرير كلام الشافعي» وهو بالغ الحسنء وبه أيضاً يندفع كلام إمام الحرمين» كما اندفع بما 
بق ويتبين عدم انتهاضه في إثبات مطلوبه» بل هذا هو الكلام؛ وهذا هو البيان» ولا يسعني 
لا أن أقول: «قطعت جهيزة قول كل خطيب». 

استدل أبو عبد الله البصري. ومن قال بقوله على ما ذهبوا إليه من تعليق الحكم بالصفة يدل 
على نفيه» عما عدا المتصف به إذا ورد للبيان» أو للتعليم» أو كان ما عدا الصفة داخلاً فيهاء 
ولا يدل على النفي فيما عدا ذلك: بأن المقصود من الصفة إنما هو تمييز الموصوف بها عما 
سواه كما أن المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره» وتعليق الحكم بالاسم نحو 
«زيد عالم؛ لا يدل على نفي العلم عمن لم يسم باسم زيد فكذلك تعليق الحكم بالصفة . 

هذا حاصل ما استدل به أبو عبد الله البَصرِيٌ على ما ذهب إليهء كما جاء في «الإحكام» 
للامدي. 


«مناقشة الدليل» 
نوقش هذا الدليل من وجهين: 
أحدهما: أن هذا الدليل بوضعه المتقدم ي: ينتج القول بعدم المفهوم مطلقاًء فإنه يجري في تعليق 
الحكم بالصفة مطلقاء مع أنه يقول بالتفصيل. 
ثانيهما: أن هذا الدليل يرجع إلى قياس تعليق الحكم بالصفة على تعليقه بالاسم في عدم 
الدلالة على النفي؛ بجامع أن المقصود في كل من الاسم والصفة هو التمييزء وهو قياس مع 
الفارق ؛ إن الكلام بدون ذكر الاسم يكون مختلاً. ولا يفيدء فكان المقصود منه تمييز 
المسمى فحسب» بخلاف الصفة» فإن الكلام لا يختل بدونهاء فلم يكن المقصود منها التمييز 
فحسسا. 


فظهر بهذا أن هذا الدليل لا يصلح حجة للمستدل. 


#حلحك 
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السلام : في اعنم السَّائمَةٌ ةَ ركاه فإنه ورد لآية الزكاة» «وللتعليم كالتحالف» في قوله 


- هذا حاصل الكلام في مذهب أبي عبد الله البَضْرِيٌ» ودليله وما ورد عليه من المناقشات. 
وأنت إذا تأملت فيما قاله أبو عبد الله البصري» وفي سياق دليله يتضح لك أن مذهب البصري 
يرجع في المعنى إلى مذهب القائلين بالنفي مطلقاًء وذلك لوجهين: 
الوجه الأول: أن الدلالة على : نفي الحكم عما عدا .الموصوف بالصفة في الصور الثلاث» ليس 
ايا من تاتدية تعليق الحكم على :الصف تل مر ناحية لخر 
أما في الصورتين الأوليين: : فمن ناحية ورود الخطاب للبات والتعليمء فإن ذلك يفيد الحصرء 
وليس هذا مخصوصاً بالمقيد بالصفة» بل كل ما ورد للبيان قولاًء أو فعلا» أو تقريراء 
منطوقاً» أو مفهوماًء ولو لقباً يفيد الحصرء » فإن لولاه لم يتم به البيان» فالبيان يفيد الحصرء 
وإلا لم يكن بياناً. 
وأما في الصورة الثالثة؛ فلأجل القرينة» فإن الشيء إذا كان داخخلٌ في الشيء. وتعلق الحكم 
بذلك الشيء أعني: الكل» فإن ا ال 0 وإلا لما كان لتعليقه 
بالكل معنى» والفرض أنه متعلق بالكل» على أنه لو تعلق الحكم بالجزء للزم عليه بطلان 
المنطوق؛ ألا ترى أنه لو قيل: «أحكم بشاهدين من رجالكم» فإن ذلك يقتضي المنع من 
الحكم بشاهد واحد؛ إذ لو ثبت الحكم بالشاهد الواحدء لما توقف الحكم على الشاهدين» 
وهو خلاف مقتضى المنطوق؛ لأنه صريح في توقف الحكم على الشاهدين» وأنه لا يحصل 
الامتثال إلا بهما. 
فظهر أن الدلالة على نه نفي الحكم في هذه الصور خارجة عن نظم المسقيم» ولهذا قال في 
«المنتهى»: التخصيص في معرض البيان يدل على النفي إجماعاً إلا أنه خارج عن طم 
المقاهيم . 
الوجه الثاني: أن مساق دليله يدل على أنه يقول بنفي المفهوم مطلقاً» أما قوله: بنفي الحكم 
في الصور الثلاثة فلمعنى آخر لا لدلالة التعليق عليهء حتى يكون اند بالمتهوم في هذه 
الصور. ولهذا لم يتعرض لدلالة التعليق على هذا النفي في دليله: ويؤيد هذا صنيع الآمدي في في 
«الإحكام» فإنه ذكر هذا الدليل مع نسبته للبصري في أدلة النافين مطلقاً. 
فمن هذين الوجهين يتبين لنا جليًا أن مذهب أبي عبد الله البصري هو بعينه مذهب القائلين بنفي 
المفهوم . وليس مذهياً آخر تصحيحاً لكلامه ما أمكن ؛ إذ ذلو بقي على ظاهره؛ لكان مدخولاً 
في قولهء وفي استدلاله. 
أما في قوله؛ فلأنه يقتضي أنه يقول بالمفهوم في هذه الصورء مع أنها خارجة عن نظم 
المفاهيم . 


وى اب وق جف باتع اميق اليل لا أ لفت حو فيط يوأ عابني دالوا ل وف بر ادي ريه ار ل را قاد را تاف ار ار و ب ا ا ا ا 


عليه السلام: (إذَا اخْتَلَفَ المُتبَايِعَانٍ تَكَالّهًاه27؛ وإئما جعل السائمة بياناً لا تعليماً؛ لأن 
الزكاة سبق وجوبهاء بخلاف التتحالف فإنه لم يسيق حكمه على قوله عليه السلام : «إذًا 
اخْتَلَفَ المَتَبَايعَانِ. . .»). فالبيان ما تقدمه الحكم مجملاً» والتعليم ما يرد واضحاً لم يتقدمه 


2 


امس 5 


قال: «أو كان ما عدا الصفة داخلاٌ تحتها كالحكم بالشّاهدِينَ» دل على نفي الحكم 


عما عذاة» «وإلاً فلا). 


واختلف الئَقَلَةٌ عن داود فقيل : يقول بمفهوم المحُوافقة والمخالفة جميعاً. 


000 


فق 


وأما في استدلاله؛ فلأنه يقتضي النفي مطلقاء مع أنه يقول بالتفصيل. ينظر: الإحكام للامدي 
61/7 . 

أخرجه الدارقطني (7/ 027١‏ والبيهقي (0/ 777 من حديث ابن مسعود» وللحديث طريق آخر 
عن أبن مسعود: 

أخرجه أحمد »)557/١(‏ والطيالسي (799)». والدارقطني ("/ ١٠)ء‏ والبيهقي (5/ 207737 
والترمذي )740/١(‏ معلقاً من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
عبد الله بن مسعود بلفظ: إذا اختلف المتبايعان ؤليس بينهما بيئة» فالقول ما يقول صاحب 
السلعة أو يترادان». وقال الترمذي: هو مرسلء وقال البيهقي : وهو منقطع . 

وقد جاء موصولاً من رواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده. 
أخرجه أبو داود »)781١7(‏ والدارمي ٠ /١(‏ 20») وابن ماجة »)75١857(‏ والدارقطني (7/ .)5١‏ 
لقد اتفق الأصوليون على صحة الاحتجاج بما يسمى بمفهوم الموافقة في إثبات الأحكام 
الشرعية ونفيهاء ووحرت الع يه #الميطرق» ولم يخالف في ذلك أحد إلا الظاهرية . 

حيث قالوا بعدم حجيتهء وفي هذا يقول القاضي أبو ,بكر البَاقلانِيُ : القول بمفهوم الموافقة 
مجمع عليه من حيث الجملة. 

وقال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ لأنه من باب السمع» 
والذي يرد ذلك يرد نوعاً من أنواع الخطاب. 

وقال الزركشي: وقد خالف فيه ابن حزم . 

قال ابن. تيمية: وهو مكابرة. 


وفي الحق أن ابن حزم هو الذي حمل لواء القول بإنكار حجيتهء ونسب ذلك إلى الظاهرية» 


أدليك 


ا ا الاق موا ارا ووانمو دولا و وف رساي امل مو وترون ا وك تي افق م امود اول اوتامو لي از م لوال عه وا يو بول 


ثم اختلف المُثبتون للمفهوم . 
فقال أكثر أصحابنا: دليله اللغة»؛ ووضع اللسان» وهو الصحيح . 
وقال بعضهم: الشرع . 
وقال الإمام الرازي : العرف العام . 
واختلفوا أيضاً هل دَلَ على النفي عما عداه مطلق سواء أكان من جنس المثبت فيه أم 
لم يكن» أو اختصت دلالته بما إذا كان من جنسه؟ . 
مثاله: إذا قلنا: في الغنم السّائمة زكاة. 
فهل نفينا الزكاة عن المعلوفة مطلقاً سواء أكانت من الإبل أم البقر أم الغنمء أو لم 
ننف إلا عن معلوفة الغنم؟ 
على قولين حكاهما الإمام الرازي وغيره؛ وحَكاه الشيخ أبو حامد خلافاً لأصحابنا. 
وقال: الصحيح تخصيصه باتني عن مَعْلُوفة الغنم فقط . 


وتولى الدفاع عن هذا القول على شذوذه. وتهجم على جماهير العلماء؛ وأتى في هذا الباب 
بالشيء الكثير من الشبه التي سماها حججاً وردوداً مع أنها لا تخرج في مجموعها عن شبه 
واهية لا تغنى من الحق شيئاًء ومكابرة لا تسيغها قوانين المناظرة. 

هذا: والنزاع في حجية مفهوم الموافقة إثباتاً ونفياً يرجع في المعنى إلى الخلاف في تحقق 
مفهوم الموافقة» وعدم تحققه؛ بمعنى أن القرل بحجية مفهوم الموافقة يرجع في المعنى إلى 
القول بأن النص الدال على ثبوت الحكم في محل النطق» يدل على ثبوته أيضاً في محل 
السكوت؛ لاشتماله على المعنى الذي ثبت الحكم لأجله في محل النطق سواء كان محل 
الشّكوت أولى بالحكم من محل النطق» أو مساوياً له فيه. 

والقول بعدم حجيته» كما قالت بذلك الظاهرية يرجع في المعنى إلى القول بعدم دلالة النص 
على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت الأولى» أو المساوي. هذا هو المراد بالنزاع في حجية 
مفهوم الموافقة إثباتاً ونفيا وليس المراد به ما يتبادر من ظاهر التعبير بالخلاف في الحجية من 
الاتفاق على تحقق مفهوم الموافقة» وأنَّ المنطوق له دلالة على المسكوتء والخلاف بعد 
ذلك إنما هو في حجية هذه الدلالة والعمل بها؛ إذ بعد تسليم تحقق الدلالة المذكورة لا يََتّى 
الخلاف في حجيتهاء وإلا لزم القول بإسقاط نوع من أنواع الدلالات الشرعية مع التسليم 


لمكت 


0 قَالَ أَبُو عَُئِدِ في ١«لَنُ‏ الْوَاجِدٍ بُحِلّ عُقُوبَتهُ وَعِرْضه): 


1 و لو و 


أ ا يواج لآ يحل عمويته وَعِْرْضهٌ وَفي : «مَطل 


و َك في قله عله الضة؛ وَأَلْسَلامٌ: ١حَيٍ‏ يد لَهُ مِنْ أنْ يَمْتلِيء شثرا الحراة: 
أَلْهجَاءٌ وَمجَاءُ ألدَسول َكل قَمَالَ لَوُ كَانَ كَدَلِكَء لَمْ يكن لِذِكْرٍ الإمْتلآء مَعْنّى ؛ لنَّ 
لله لِك ؛ َم بن تقدير الصفة التفو. 


ون 


7 له نكم الس( موسار. مس اس 6 2 
وَقال به الشافعيٌ رَحَمَهُ الله وَهَما عَالِمَانٍ بلغة العرَب؛ فالظاهرٌ فهُمهمًا ذلك 
01 
و رو جره ا 
َانُوا: با على َجيَادصِمَا 
امه 2 وعم فرشعو : ره راع و 1ه هه ده 
اعت بن أ . تَتْبْتْ بقل اَلأَيْمَّةَ من أهْل أَللْعْقٍ وَلا يمدخ فيهمًا التُجوير 
0 خْفّش 
عد آنه لم تيت كَذَلِكَء وَلَوْ سُلّمَ فَمَن دَكَرْنَاه أَرْجَحٌ» وَلَوْ سُلَمَّ فَألْمُئِتُ 
| 
| 
و 


الشرح: واحتجّ «المثبتون» لمفهوم الصفة بأنه قد «قال أبو عبيد» القاسم بن سلام 
«في» قوله عليه السلام : «لَيّ [الوَاجد]37) بحل عَفُوِيَتَهُ وعرضة». 

وهو حديث رواه البخاري «تعليقاً» بغير صيغة الجزمء وأخرجه أبو داودء والنسائي» 
وابن ماجة أنه «يدلٌ على أن ليّ من ليس [بواجد]!'" لا يحلّ عقوبته وعرضه». 

فلذلك قال «في» قوله يَكِ الثابت في الكتب السّتة : «مَطل العَنِنَ ظُلْهُ) مثله»» وقيل له 
في قوله يل الثابت في «الصحيحين»: الأنّ ن يَمْتَلىء جوف أَحَدِكُمْ قيحاً يربه ١خَيْدُ‏ ف اله هن أن 
يَمْتَلِىء شغراً»1 : المراد» بهذا: الشعر المذمُوم «الهجاءء وهجاء الرسول كه فقال : لك 


)١(‏ في ت: الواحد. 

(؟) في أء ت: بواحد. 

) أخرجه البخاري 2548/٠١‏ في كتاب الأدب: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان 
الشعر (5154)» ومسلم 1779/4 ءوفي الشعر 9/ /7781. 


ه١‎ 


مإ ا ا جار عاجعل نا بوارة و اج عاك ماطترا وال بان 7ه ع عقا ووه د رج يه د ل صو ور 7 ا ا ل 


كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليله كذلك»» [واستدل به]”"' «فألزم من تقدير 
١‏ الصفة المفهوم ؟» واستدل به به على أن قليل الشعر غير مذموم. 

«وقال به الشَّافعىء وهما؛ أعني الشّافعي» وأبا عبيد «عالمان بِنَّكَِ العرب» فالظاهر 
فيهما ذلك لغةى. ولا يخفى عليك أن هذا الدّليل يدل على أن المفهوم حجة بوضع اللغة. 

«قالوا: بنيا على اجتهادهما»؛ واجتهادهما ليس حجة على غيرهما. 

«أجيب: بأن اللغة تثبت بقول الأئمة» «ولا يقدح فيهما هذا التجويز». 

قال أصحابنا: وأيضاً فأبو عبيد إنما فسر حديث النبي - يِه - في كتابه على ما عرفه 
من لسان العرب لا على ما يعرض في خاطره. وقد كانوا يحترزون في تفسير الحديث أشدّ 
الاحتراز. 

«و» قد «عورض» الاستدلال بالشّافعي» ٠‏ والقاسم بن سلام «بمذهب 5 فإنه 
أنكر دليل الخطاب, وهو أيضاً من أهل اللغة. 

«وأجيب بأنه» رْأَيٌ «لم يبت كذلك». 

فإن رأى الشافعي نقله الجمع العظيم. وهم أصحابه الذين طبقوا طبق الأرضء ورَأى 
أبي عبيد نقله المعتنون ب«غريب الحديث)», وهم عدد لا يحصى . 

«ولو سلم فمن ذكرناه أرجح» من الأخفش. 

«ولو سلم) التساوي «فالمثبت أولى». 

نف 2 0 ا وإن 
ترجح أبو عبيد بزيادة الثبت والعلم» وصحة السند إليه» وأنه مغبثت 

وأما معارضة الشافعي به فمن الطّامات الكبر؛ فإن الشافعي قرشى متين» ومنطقه 
طبكة: .وحئلة لسري 0 يستدلون بقول أعرابي جلف بَوَال على عقبيه» فكيف لا 
يستدلون بابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام» الذي نمأت عنه بَيْضَةٌ بني مضرء وثمرة 
الشجرة التي أظلت أهل البدو والحَضَّرء ؛ ومن قال فيه الأصمعي : : إن له لغة يحتج بها. 


)١(‏ سقط في أء ب. 
(؟) في ج: الشرع. 


؟ اه 


1 2 86 2 62 14 مه 30 2 ذل ات 0 ل 
وَأَيِضَاً: لو لَمْ يَدَلَ على لْمُكَالْمَقِ لَمْ يكن لتخصيص مَحَلَّ أَلتّطق بالذكر 
فائدة» وَتَخْصِيصٌ ) أ د الْتلَعَاءِ لِغَيْر فَائِدَةٍ ممْتَنِعٌ ) فَالشَارغٌ أَجَدرٌ 
أَغْثُرضَ لا يَبْتُ بالوضع يما فيه مِنَ آلَْائِدَ 
2 دا 37 رام و 2 9 
وَأْجِيبَ بِأنّهُ بِعْلَمُ بآلا سْيَقْراء إذَا لَمْ يكن لِلَفْظٍ قَائِدةٌ سوئ. 
وال كد يعدت . وأيضاً: كََدَتَ دِلآلَة آلكنبيه بآَلإسْيبعَادٍ آنَقَاقاً؛ فَهَذَا أؤلئ : 


ولا حاصل لدفع إمام الحرمين هذه الطريق بأن الأعرابي منطقه طَبْعْةٌُ والأئمة في 
مسالك النظر بالدليل مطالبون. 

فإن الشافعي إن كان نطق بطبعه فهو حُجةء وإن نقل عن عشرته فهو ثقة» ثم قله 
أولى بالاعتبار من نقل الأحاديث . 


الشرح: «وأيضاً لو لم يدل» دليل الخطاب «على المُحَالفة» لم يكن لتخصيص محل 
النطق بالذكر فائدة» وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع؛ فالشارع أجدر». 

وهذا هو الذي اعتمده الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو يدل على أنه حجّة بالشرع» 
وليس فيه ما يدل على أنه بوضع اللغة. 

«واعترض» بأن الاستدلال بأنه لا فائدة سوى التخصيص على أنه وضع لذلك لا 
سق لما علم منه أنه «لا يغبت بالوضع بما فيه من الفائدة» . 

«وأجيب: بأنه يعلم بالاستقراء» من لخة العرب الذين هم فُرْسَان الكلام أنه «إذا لم 
يكن للفظ فائدة سوى واحدة تعينت»» فإذاً لم يثبت الوضع بالفائدة» بل بالاستقراء للقاعدة 
الكلية: أن كلّ ما لا فائدة للفظ سواه تعين هوء «وأيضاً تعبت دلالة [التنبيه]7١2‏ بالاستبعاد» 
المجرّد حيث قلنا؛ لو لم يكن للتعليل لكان ذكره بعيداً من الشارع» فكان «اتفاقاً» وهذا 
أولى» . 


ولقائل أن يقول: هذا لا يتم إلآّ إن كانت الدعوى ثبوت المفهوم بالشرع دون اللغة. 


)١(‏ فى أ ت: البينة. 


َعْرض بان مَاِدئهُ توه الدَلآلَةَ حَتى لا يعَوهَمَ تَخْصِيصٌ . 

عي يان دَلِكَ فَرْعٌ لُعُموم وَلا قَائِلَ به؛ وَإِنْ سُلَّمٌ في بَعْضِهًا خَرَحَ؛ فَانَ 
ْمَوْضَ أنّهُ ل شَيْء يَقْتضِي تَخْصِيصَهُ سوى الْمكَالدَةِ: 
لم١١‏ 

الشرح: اواعترض» ثانياً - والمعترض إمام الحرمين ‏ «بمفهوم اللقب» أو يجيء فيه 
مثل ذلك؛ فيقال: لو لم ينف الحكم عَمّا عداه لم يكن ذكره مفيداء فيلزم أن يعتبر» وهو 

«وأجيب: بأنه لو أسقط» اللّقب «لاختل الكلام»؛ فلم يصدق أنه لو لم يثبت 
المفهوم» لم يكن ذكره مفيداًء «فلا مقتضى للمفهوم فيه؛» بخلاف الصّفةء فإن الكلام لا 

«واعترض» ثالثاً بأن قولكم: لا فائدة إلا التخصيص ممنوع؛ «فَإِنَّ فائدته تقويةٌ الدلالة 
حتى لا يتوهّم تخصيص» بما وراء الملفوظ, وأن الملفوظ خارج . 

وحاصله: أنه لو قيل: «في الغنم زكاة» عم السائمة والمعلوقّة» وكان يجوز والحالة 
هذه إخراج السائمة؛ بالاجتهادء فذكرت السائمة لينبه على أنه لا يجوز إخراجها؛ لأنها 
أن 

فربّ صفة تأتي لتبين أنها أولى» فلم يتعين أن يكون إثباتها لأجل نفي الحكم عما 
عذاه. 

«وأجيب بأن ذلك فرع العموم». 

وتقريره: أن قولكم: «ذكر السّائمة لينبّه على أنها لا تخرج' فرع تعميم لفظ «الغنم» 
في قوله: «الغنم السّائمة»» وأن المعنى: في الغنم لا سيما السّائمة زكاة» ولو كان كذلك 
وجب إخراج زكاة المعلوفة والحّائمة لفظاً؛ لاندراجها تحت العموم. ولم تتميز السّائمة إلا 
بأنها لا تخرج بالاجتهاد. [وهذا]7» «لا قائل به4؛ فإن الناس بين قائل بدلالة هذا اللفظ 


)غ0( في ت: وكذا. 


على انتفاء الحكم فيما عدا السّائمة» وهم أصحاب المفاهيم» وقائل بأنه مسكوت عنهء وهم 
المنكرون. 

أما القول بأنه داخل فخارق للإجماع» فإذن لا عموم إجماعاً حتى يدعى أن ما ذكر 
فائدة. 

«ولو سلم» العموم «في بعضها» أي في بعض الصور ١خرج!‏ عن محل التزاع » «فإن 
الغرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه» بالذّكر «سوى المخالفة». 

فإن كان الّخصيص لغرض سوى هذا لم يكن له مفهوم؛ وهذا كما في قوله تعالى: 
«وَلاً تَمثُلُوا أَوْلادكُم حَشْيةَ ملق [سورة الإسراء: الآية 1] جاء لثلا يتوهم أنه لم يردء وليدل 
على ما عداه بطريق أولى. 

الشرح: «واعترض» أيضاً ‏ والمعترض القاضى فى «التقريب» ‏ «بأن فائدته» «ثواب 
الاجتهاد بالقياس فيها» وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق لمعنى خارج» وهذه فائدة. 

«وأجيب: بأنه» لا قياس إلا عند المساواةء و«بتقدير المساواة يخرج» عن صورة 
المسألة؛ لأن صورة المفهوم الذي فيه نتكلم ألا يكون المسكوت مساوياً ولا أولى بالحكم» 
«وإلاً» فإن انتفت المساواة والأولوية «اندرج» فيما لا فائدة له إلا نفي الحكم؛ لانتفاء فائدة 
القياس . 

«واستدل» على المطلوب بدليل ١‏ غير مرضىء فقيل: «لو لم يكن» ذكر الوصف 
'«للحصر» أي : دالا على :ة نفي الحكم عما عَدَاه «لزم الاشتراك» بين المسكوت والمنطوق في 
الحكم؛ «إذ لا واسطة» ب بين الاختصاص والاشتراك» «وليس» التخصيص «للاشتر اك 
باتفاق؟2 » بل غايته أنه محتمل » فثبت الاختصاص » :اعد الحصر. 


هاه 


ألإمَامْ: َو َم فد َلْحَضْرَ َم فِدٍ الاخْيصَاصٌ به دُونَ غَيْرِهِ ؛ لأَنّهُ بِمَعْنَامُ 


وَالثَّانِيَة مَعْلومَةٌ وَهُوَ مِثْل 0 فإنَهُ إن عَتَىَ أمظ السائمة 0 مَحَلّ 
اللراغة إن ع لد م ألْمْتَعَلقَ بها 5 قلا دَلآلهَ [لهُ] عَلَى الْحَضصْرِء وَ يَانِ مَعأ في 


«وأجيب: إن عنى» هذا القائل «السّائمة» بالحصر أي: أن وصف السّائمة منتفب عن 
المخلوفة ؛ «فليس محل النزاع». بل ذلك واقع بلا شك . 


«وإن عنى») باليكفدن أن «إيجاب الزكاة» منحصر «فيها» فلا سبلم أل الفط لو لم يدل 
عليه لتعين الاشتراك» بل ؟ ثم م واسطة. وهي عدم التعرض لأحدهما لا بنفي ولا بإثبات» «فلا 
دلالة على واحد منهما». 


والحاصل: أنه يلزم من عدم الاختصاص الاشتراك. ولا يلزم من عدم إفادة 
الاختصاص الاشتراك» وإفادته له. 

الشرح: وا حتج (الإمام» على إثبات المفهوم بأنه لولم يفد» التقييد بالوَضْففٍ «الحصر لم يفد 
الاختصاص به دول غيره). واللازم منتفب » فكذا الملزوم. والملازمة بكنة ؟ «لأنه بمعناه») 
أي : لأن اللازم بمعنى الملزوم؛ إذ لا معنى للحصر فيه إلا اختصاصه به دون غيره» فإذا لم 

«والكّانية معلومة») أي : وانتفاء اللازم معلوم ؛ للعلم الضروري أنه يفيد اختصاص 
الحكم بالمذكور. ش 

«وهو) أي : هذا الدليل ١مثل‏ ما تقدم» من الدّليل قبله. 

«فإنه إن عنى لفظ السّائمة». وأنه منتفب في المعلوفة» «فليس كل الرلاء 

«وإن عنى الحكم المتعلق بها»» وأنه منتفب في المعلوفة» «فلا» نسلّم صحة الملازمة؛ 
إذ لا «دلالة له على الحصّراء ولا يلزم من لزوم أحد الأمرين دلالة اللفظ على أحدهما. 

واعلم أنا لم ثَرَ هذا الدّليل في كلام الإمامء وقد عرفناك أن مختاره في المسألة 
التفصيل . 

(ويجريان» أي: هذان الاستدلالان «معاً في) مفهوم «اللّقَب» وهو باطل»». فلو صحا 


لصح. 
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و أ ابزي ا اوفط موص الما ابام لع دعي المعو وروا ار 1 


وو انيما أن يقال: لو لم يكن اللّقب للحصرء لكان الاشتراك» واللازم باطل» ٠‏ 
ولو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص» ولكنه أفاد فأفاد. هكذا قرر الشّارحون هذا الدليل 
وجوابه . ش 

ولقائل أن يقول: إذا كان معنى الحَضْر الاختصاص» كنك يعدي لطن أن عمل 
اللازم هو الملزوم؛ وكيف يحسن قوله: «إن انتفاء اللازم معلوم» مع كونه والحالة هذه محل 
النزاع؟ ظ 

وقول المصبّف : إنه مثل ما تقدّم فيه نظر؛ فإِنَّ اللازم هناك الاشتراك» وهنا عدم إفادة 
الاختصاصء ولو كان مثله لأغنى ذكر الأول عنه. 

والوجه عندي أن يقال: المراد ب «الاختصاص» تخصيص الوصف بالذكر كالسّائمة 
مثلاء وب «الحصر» انتفاء الحكم عما عدا المنطوق. 

وبين الاختصاص والحصر قَدْق سنذكره عند ختام الْمَقَاهيم إن شاء الله تعالى - من 
كلام الحَبْر الذي لم يسمح الدهر منذ ثلاثمائة عام 'بنظيره فيما ندين أللّه به. 

ثم تقرير الدليل أن يقال: لو لم يفد التقييد بالؤصف الحصرء لم يفد الاختصاص 
شيئاًء و«الاختصاص» مرفوع» و«شيئاً» مفعول أفاد حذف اختصاراً لكنه مقيد قطعاً. 

وال يفون ذكره لغواء إن أفاد شيا تعين أن يكون هو الحَضْر؛ إذ لو أفاد غيره لم 
يكن صورة المسألة؛ لأن صورتها ألا يكون هناك فائدة غير نفي الحكم : 

ولو اختصر هذا الدليل لقيل: لا بد لتخصيص الوصف بالذكر من فائدة» وما عدا نفي 
الحكم منتفب بالغرض» فتعين أن يكون هو. 

وأشار إلى أنه لا بد من فائدة بقوله : والثانية معلومة. 

وال بيآن الملازمة بقوله: لأنه بمعناه أي: لأن الاختصاص بالذكر بمعنى الحصر في 
هذا المقام» وكما دل الحصر على الانتفاء ينبغي أن يدل الاختصاص بالذكر . 

فإن قلت: فما وجه كونه بمعتاه؟ 

قلت: إنه لا فائدة إلا نفي الحكمء ولا بد من فائدة» فتعين أن يكون التخصيص لنفي 
الحكم كما أنه لا فائدة في الحصر إلا نفي الحكم . 


وليك 


عَلَيْهِ ألصَّلاةٌ وَألسَدمُ: «لأَزِيدَنَ عَلَى لسَبْعِينَ" كَفْهمّ أَنّ مَا راد بخلافه؛ وَأَلْحَدِيتُ 
صعحبح ٠.‏ 
لي ِمَنْ فَهْمٍ ذُلِكَ؛ لأنَهَا مُبَالَمَة مَتَسَاوَياء أو لَعَلَّهُ باق عَلَئن أَضْلِهِ فى 


وتقرير الجواب أن يقال: هذا مثل ما تقدّم» فإنهما اشتركا في المأخذ. وهو أنه لا بد 
من فائدة لكن لم جعلتم اللأزم في الأول الاشتراك, وفي الثاني عدم الفائدة؟ 

فنقول : : إن عنيتم بالذي لا بد له من فائدة لفظ السّائمة» فليس محل النزاع ؛ إذ النزاع 
إنما هو في تعليق الحكم به لا في مجرد لفظ . 

وإن عنيتم الحكم المتعلق» فلا دلالة لتخصيصه بالذكر على الحصرء بل غايته أن 
يجعل السائمة منطوقاًء والمعلوفة مسكوتاً عنها. 

والحاصل أن المستدل يصور أن المعلوفة إما أن تجب فيها الزكاة» فيتناول المنطوقة» 
فلا يكون لذكر السّائمة فائدة, أو لاء فيثبت مفهوم المخالفة. 

ونحن نقول: هناك واسطة. وهي أن يكون مسكوتاً عنها. 

مسد ا نه مسي التعرا ا 
الخي قن لقرن لعل روت 

ولقائل أن يقول: تضمّن الجواب دعوى ى أن لذكر الوصف فائدة غير انتفاء الحكم عما 
عدا الملفوظ » وهي صَيْرُورَةُ المعلوفة مسكوتاً عنها. 


وقلتم: فرض المسألة ا لعي سه 50 قدت : وأيضاً لو لم 


ممه 5 0 
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يدل لم يكن [لتخصيص]"١'‏ محل النطق فائدة. . 

وإن لم يتم كان هذا الدّليل هو ذلك الدليل. 

وقول المصئّف : «إن هذين الدليلين يجريان في اللقب» فيه نظر قدمهء وهو أن اللقب 
لو أسقطه لاختل الكلامء فما باله لم ينبه عليه هنا؟ ولا يخفى ما في هذا الكتاب من 
التعسّف . 

الشرح: «واستدل» أيضاً «بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء» نفرت الشَّافعية» 
ولولا» فهمها من «ذلك» الحصر «ما نفرت». 

وهذا دليل لائق بمن يدعي أنَّ دليل كون المفهوم حبّة [العرف]19' العام لا وضع 
اللغة ولا الشرع. 

«وأجيب: بأن التفرة من تركهم على الاحتمال كما تنفر من التقديم» أو لتوهم 
المعتقدين ذلك»» فيقرب من ذلك عبارة يتوهم منها بعض النّاس نفي الفضل عنهم . 

وقد تكّت الدلائل المختصة بمفهوم الصفة المغاير للعدد والشرط والغاية ما بين: 
مرتض » ومزيف» ودالٌ على أنه باللّغة» أو الشرع» أو العرف» فلنذكر ما يختصّ بغيره» وما 
يشمل مفهوم. الصفة من حيث هوء عدداً كانء أو شرطاء أو تقييداً» بوصف أو غاية» 
فنقول: «واستدل» على مفهوم العدد”) «بقوله تعالى : «إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مك [سورة 


() في ت: التخصيص . 

(9) في ت: الفرق. 

(9) إذا علق حكم بعدد معين نحو: طفَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة فهل يدل ذلك على نفي الحكم 
عما عدا ذلك العدد أولا؟ اختلف العلماء في ذلك على طريقين: 
الطريق الأول: أنه يدل» وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامدء وأبو الطيب الطبري» 
والماوردي وغيرهم» ونقله أبو الخطاب الحنبلي في «تمهيده» عن أحمد بن حنبل» وبه قال 
داود الظاهري» وكذا الطحاوي» وصاحب «الهداية»» والكرخي» ورضي الدين ضاحب 
«المحيط» من الحنفية. . ْ 
الطريق الثاني : أنه لا يدل» وإليه ذهب أصحاب الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابه» وابن داود» 
والمعتزلة» والأشعرية» والقاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره إمام الحرمين والإمام البيضاوي 
في «المنهاج» وجرى عليه الإمام الرازي في «المحصول» والامدي في «الإحكام». والان يجدر - 
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بنا قبل الخوض في حجج الفريقين المتنازعين أن نوضح أن محل النزاع مقيد بالقيود الآتية : 
الأول: أن يكون المذكور هو العدد نفسه. كائنين» وثلاثة وعشرة. . . . الخ 
وأما ذكر المعدودء فلا نزاع في أنه لا مفهوم لهء فقؤله يكل : «أُحِدْتْ لنَا مَيتنَان وَدَمَان؛ لا 
يدل على عدم حل ميتة أخرى. وإنما كان الخلاف في العدد لا في المعدود؛ لأن.العدد صفة 
في المعنى» فقولنا: «في حَمْس مِنَّ الإبلٍ شَاةً؛ في معنى قولنا: في إبل خمس» بجعل خمس 
صفة للإبل» وهي إحدى صفتي الذات؛ لأن الإبل قد ثكون خمساًء وقد تكون غير ذلك» فلما 
قيد وجوب الشاة فيها 900 فهم أن غيرها بخلاف ذلك. بخلاف المعدود فإنه لما لم 
يذكر معه أمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه صار كاللقب» واللقب لا فرق فيه بين أن 
يكون واحداء أو مثنى؛ أو جمعاً. ألا ترى أنك لو قلت رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عددء 
ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعددء فكذلك المثنى؛ لأنه اسم موضوع لاثنين» كما 
أن الرجال اسم موضوع لما زاد على ذلك فلهذا لم يكن قوله ‏ بَكلِ - «مَيْتنَانَ؛ يدل على نفي 
حل ميتة ثالثة» كما.أنه لو قال: أحلت لنا ميتة لم يدل على عدم حل ميتة أخرى» نعم إذا أريد 
بالمعدود العدد كان محل خلاف كالعدد نفسهء وتفصيل ذلك أن المثنى من جنس تارة يراد به 
ذلك الجنسء» ويكون جانب العدد مَقْمون] مع وتارة يراد به العدد من ذلك الجنس» ويظهر 
هذا بأنك إذا أردت الأول قلت: جاءنى رجلان لا امرأتان» فلا ينافى ذلك أن يكون جاءه 
رجال ثلاثة؛ لأن المراد بالمثنى هنا الجنس لا العدد» وإذا أردت الثاني قلت: جاءني رجلان 
لا ثلاثة» فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه نسوة؛ لأن المراد هنا العدد من ذلك الجنسء» وكذلك 
الحال في المفرد تقول: جاءني رجل لا امرأة في الأول» أو جاءني رجل لا رجلان في الثاني» 
فإن كان في الكلام قرينة لفظية» أو حالية تبين المراد اتبعت» وعمل بحسبهاء وإلا فلا دليل 
فيه لواحد منهماء فمن الأول حديث (أُحِنَّتْ لَنَا مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ» لأنه سيق لبيان حل هاتين 
الميتتين» وليس فيه إشعار بحكم ما سوى ذلكء. فكان المقصود منه المعدود لا العددء ومن 
الثاني قول النبئّ - يكل -: «إذا بَلَعَ اماه لين لَمْ َحْملٍ الكَبَتَ» لأن قوله: «إذًا بَلمّ» قرينة دالة 
على أنه أريد التقييد بهذا القدر المخصوصء فكانت صفة العدد. فيه هى المقصودةء ولذلك 
صح التمسك به عند القائلين بالمفهوم ٠.‏ ْ 
الثاني: ألا يكون المقصود من ذكر العدد التكثير» أما إذا قصد به ذلك كالسبعين والألف»ء 
وبر هةا نيا سر ماعنا فق قهد الطي والمبالغة في لسان أهل اللغةء فإنه لا يدل على 
التحديد» ولا يكون له مفهوم اتفاقاً. قاله ابن فورك . 
الثالث: ألا يقصد بذكر العدد المعين التنبيه به على ما زاد عليه وإلا فلا يدل التقييد به على - 
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التوبة : الآبة »]4٠‏ فقال كَكِ: «لأزِيدَن عَلَْ البعية20 وهو أفصح من نطق بالضاد «أن ما زاد 
بخلافه»؛ وذلك مفهوم عددء ومفهوم الصفة أدل منهء فإذا ثبت هذا فما ظنّك بمفهوم 
الصفة؟ . 


أو كول ومفهوم العدد مفهوم صفةء فإذا ثبت الخاصن ثبت العامٌ» «والحديث 
صحيح» متّفق عليه أخرجه البخاري ومسلم» فلا يغرنك قول الغزالي: الأظهر أن هذا الخبر 
غير صحيح؛ فإنه تلقّاه من إمام الحرمين» والإمام تلقّاه من القاضي» ولو علموا أنه في 
الصحيحين لما قالوا ذلك على أن عبازة القاضي في «التقريب»: هذا الخبر من أخبار الآحاد 
الذي لا نعلم ثبوتها فلا حجة فيه؛ يعني في المسائل الأصولية على عادته في تطلّب 
القواطع. وإذا وضح هذا الدَّليل فنقول: لمفهوم العدد صورتان: 


لأنه إما أن يذّعي دلالته على الزائد» أو الناقتص» وضِودة ثالثة وهى دعوى دلالته 
عليهماء وهذا دليل على الزائد» وسنذكر دليلاً على النّاقص. 


أن ما عداه حكمه بخلافه كحديث «إذا بََعَ الماك فلي لَمْ يَسْمِلْ خبكاء فإن في العدد المذكور 
تنبيهاً على أن ما زاد عليه أولى بعدم حمل الخبث؛ لأن ما زاد على القلتين فيه القلتان وزيادة» 
وتعليق الحكم بالقلتين إنما. كان لمعنى الكثرة الدافعة للخبث» وإذا كانت هذه الكثرة متحققة 
في القلتين كانت متحققة فيما زاد عليهما من باب أولى» فيكون الحكم في محل السكوت ثابتا 
بمفهوم الموافقة الأولى» وهذا القيد الأخيرء وإن كان معلوماً مما سبق إلا أننا أوردناه هنا 
زيادة في الإيضاح . ينظر: البحر المحيط للزركشي 07/4 والبرهان لإمام الحرمين 2857/١‏ 
والتمهيد للأسنوي 107., ونهاية السول له 277١/5‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
9 وحاشية البناني 2701/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 27١‏ وحاشية العطار 
على جمع الجوامع 2758/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه .٠١١ /١‏ 

4 حب جم بالعلاه على عبد ان أ لون لول دسم الاق فإنه يدل على أنه كل فهم من 
قوله تعالى: (إنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَوَةَ َلَنْ يَخْفِرَ الله لَهُمْه أن ما زاد على السبعين مخالف له 

في الحكمء وذلك “مفهوم العددء وإذا كان فهم واحد من أهل اللسان حجةء فكيف بفهم 

رسول الله كل -؟ فَتَبَتَ بهذا مفهوم العددء وهو المطلوب. 
والحديث أخرجه الطبري في «تمسيره» )178/٠١(‏ من حديث ابن عباس» وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 7754) وعزاه لابن مردويه عن عروة بمعنى حديث ابن عباس . 


حك 


واطقول بتر لي 0 عاوعق الله نيما ا 1 
منّاء وَقَدنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالََ : #فَلَيسَ عَليْكْ ختاخ* [سورة النساء: الآية ١١1]؟‏ 
8 0 مِمًا تَعَجَبْتَ مِنْهُ كَسَاَلُْهُ - عَلَيِهِ الضّلاةُ وَآَلسَلامٌ - فَمَالَ: 
فإِنّمَا هين صَدَقَةٌ تَصَدَّقٌّ الله للك ها عل :: 4 لوا صَدَقَتَه فَمَهِمَا تَفْيّ ألْقَضْرٍ حَالَ عَدَم 
لْكَوْفء وََكَرَ عَلَيْهِ آلصَّلاةٌ وَأَلْسَّلامُ عْمَرَ. 


رَأْجِيبَ بِجُوَازِ أَنَهُمَا أسْتَصْحَبًا وُجُوبَ الْإنْمَام؛ قَلاَ يتَعيّن. 


وأما الثّالئة : فإذا قام الدّليلان [ثبت]92 . 

«وأجيب»: إما «بمنع فهم ذلك؛ لأنها» أي السبعين «مبالغة» في نفني المغفرة» ومن 
عادة العَرّب المبالغة بلفظ السّبعينء «فتساويا» حينئظٍ» أعنى ذكر العدد وعدمه؛ لأنه ليس 
مقصوداء وإنما المقصود المبالغة» فلا فرق بين السبعين وما زادء وإذا كان كذلك فلا جائز 
أن يكون عليه السّلام فهم أن ما زاد على السّبعين بخلافه؛ لأن ذلك إنما يتخيل حيث يكون 
المقصود العدد الخاص» وهو لم يكن الممصود. والنبي يَلْهِ لا يفهم إلا المقصود. 

«أو؛ يسلم أن العدد مقصودء ونقول: إن الزائد على السبعين «لعلّه باق على أصله في 
الجوازء فلم يفهم منه»ء بل قال: لأزيدن؟+ لأن الأصل جواز الاستغفار» وكونه مظنة 
الإجابة» فالفهم من حيث إنه الأصل لا من التّخصيص بالذكر. 

وهذا الجؤاب هو الصحيح . وأما الذي قبله فذكره القاإضي بناء على اعتقاده أن 

وقد قلنا: إنه صحيح . 

ولذلك قال المصئّف: والأوجه لمنع الفهم بعد ثبوت الحديث» فلو اقتصر المصتف 
- رحمه الله - على هذا كان أولى. 


- 


الشرح: اواستلال) على الشرزط أنقول يعلى بن" أمية تعس + ما النا نض وقد امك 
وقد قال تعالى : #قَلَيِسَ عَلَيكَمْ جاح # [سورة النساء: الآية ١‏ ٠؟‏ فقال عمر: تعبت مما 
تعجبت منه فسألته يك فقال: (إِنَمَا هِىَ صَدَقَةٌ تَصَدَّفَ اللَّهُ , بِهَا عَلَيْكَمْ فَأقْبَلُوا صَدَفَتةه 


هاقا و وى هد قد واو واو .ىا .ا واو و و ود واه قفاوا و وا ها .د ود و قدو و و ود ...د فاو .قفاوا .د .د و و .ا ع ٠‏ 6 6 م6 هه 


ففهما نفي القصر حال عدم الخوف. وأقر يكل عمر؛ على ما فهم. فكان دليلاً على صحة 
المفهوم . 

أخبرنا أبى ‏ تغْمّده الله برحمته ‏ قراءة عليه وأنا حاضر فى الرّابعة» أنا أبو محمد 
عبد المؤمن بن خاف الحافظ بقراءتي عليه» أنا الشّيحان يحيى بن أبي [مسعود]”' بن العميرة» 
والأعز بن الفضائل بن العليق قال ابن العميرة: أخبرتنا شهدة بنت أبي نصر الإبري”"2؛ وقال 
ابن العليق : أنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف. أنا 
أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاني» أنا أبو علي بن شاذان» أنا عثمان بن السّماك» 
وسعيد بن إسحاق» وأبو سهل بن زياد قالوا: حدثنا أحمد بن عبد الجبارء حدثنا إدريس عن 
[ابن]29 أبى عمار عن عبد الله بن ثابتة عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم». وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما 
عجبت منهء فسألت رسول الله يلهِ فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيكُمْ فَافبَلُوا صَدَقَتَهك 
أخر جه مسلم عن جماعة عن إدريس [به]0ل وأخرجه أيضاً أبو داود» والترمذي» وابن 
مإجه . 

«وأجيب بجواز أنهما استصحبا وجوب الإتمام» حالة الأمن؛ فإن الأصل الإتمام 
خولف فى الخوف للاية فبقى فى غيره» فلا يتعين؟ أن يكون الفهم لدليل الخطاب» فلا 

ولا يخفى عليك أن هذا مفهوم الشَّرْطء لا مفهوم الصّفةء ولعلّ الغرضببه إلزام من 
لا يفصل بينهماء أو أن مفهوم الصفة لما كان مفتاح المفاهيم توسع فيهء وذكرت أدلة غيره 


)١(‏ في أء ج: السعود. 

(؟) شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري» فقيهة» في العلماء من عصرها. ولدت . 
ب«بغداد» سنة 547 ه. وأصلها من «الدينور» . روت الحديث» وسمع عليها خلق كثير» وطار 
صيتهاء وتزوج بها ثقة الدولة ابن الأنباري.. وعرفت ب«الكاتبة» لجودة خطها. توفيت 
بابغداد» سنة 5/4 ه. ينظر: وفيات الأعيان »557/١‏ والدرر المنثور (597).: والأعلام 
الام . 

(9) سقط فى ت. 

2( 500 تت 


ارفك 


فَكانَ أَوْلَ؛ تكثيراً لِلْمَائْدَةَ كما َلْرَمُ مِنْ جَغْلٍ 


0 


نَّ وَلالتَهُ توق عَلَ تَكثير آلْمَائِدَة وي 


مد 
ها 

ما 

ها 
١‏ 
65 


وَجَوَائة : 9 دَلَدَلتَهُ كَتَو قَفْ عَلَ َم تَعَقّلٍ تكثير أَلْقَائِدَةٍ ا ل عل حصول 


كالعدد الذي أشرنا إليه آنفاً في: «إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ2. والشرط المشار إليه بهذاء والغاية 
الدّاخلة في الدّليل المشار إليه بقوله: واستدل على مفهوم المخالفة مطلقاً غاية كان أم 


الشرح: «واستدل بأن فائدته أكثر»؛ فإن إثبات المذكورء ونفى غيره أكثر فائدة من 
إثباته فقط. «فكان أولى تكثيراً للفائدة» . 

«وما قيل» اعتراضاً على هذا الاستدلال «من أنه دور؛ لأن دلالته» أي: دلالة اللفظ 
على نفي الحكم عما عداه «تتوقّف على تكثير الفائدة»؛ إذ به تثبت» «وبالعكس» أي: لا 
يحصل تكثير الفائدة إلا بدلالته على النفى عن الغير» فاعتراض مردود؛ رمن في كل 
موضع) يثبت الشيء لفائدة)» سواء أكان وصفاً أم حكماً شرعيًا أم غيرهاء فلو صح لم يثبت 
الشيء لفائدة أصلء فتنتفي المقاصد والحكمء وهو ظاهر البطلان» وهذا ردٌ د جدلي: 

«وجوابه» الحقيقي «أن دلالته تتوقف على تعقّل تكثير الفائدة عندهاء لا على حصول 
الفائدة» . 

وحاصله: أن الموقوف والموقوف عليه غير مكّحدين وإن اتّحدا لفظاً؛ فلا دَوْرَه وبين 
عدم الاتحاد بأن المتوقف عليه الدّلالة على تكثير الفائدة عقلاً أي: إن تعقل أنه لو دل 
لكثرت الفائدة لا على تكثير الفائدة عيناً» وهو حصولهاء والمتوقف على الدلالة هو تكثير 
الفائدة عيناً لا عقلاً» أي : حصولها في الواقع لا تعقل حصولها عنده. 


اه 


ستول َم ين مُكايفا لم يكن ليع في قله علب ألصَّلاةٌ وَأَلسَّلدْمُ : 


«طهُورُ | ا حَدِكُمْ إذَا وَلَعَ آلْكَلْبُ فيه أَنْ يَمْسِلَهُ سَبْعا» مُطَهّرَةَ؛ لآنَّ َحْصِيلَ ألحَاصِل 
محال وَكَذْلِكَ : «حَمْسُ رَضَعَاتٍ يُحَرَمْنَ1. 


الشرح: «واستدلٌ» لدلالة مفهوم العدد على الناقص بأنه أيضاً «لو لم يكن» 
المسكوت عنه الناقص «مخالفاً» للمذكور في الحكم «لم يكن السبع في» ما روى مسلم في 
صحيحه من «قوله يَكلِِ: «طْهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَل فيه الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبعاً. . .» الحديث 
«مطهرة»؛ لأن الطهارة إن حصلت بدون السّبع فلا تحصل بالسبع؛ «لأن» ذلك «تحصيل» 
للحاصل » وإن تحصيل «الحاصل محال . 

وكذلك» ما رواه مسلم من قول عائشة - رضي الله عنها : «كان فيما أنزل عشر 
رضعات معلومات يحرمن» نه كسان سلوفاف :6" الأثر 

وإليه أشار بقوله: «خمس ,يحرمن»» فإنه يلزم ألا تكون الخمس محرمة؛ لأن الحرمة 
تبتصل بدون الخمض فلتحصل بالخمس» وإلاً يلزم تحضيل الحاضل» 

فإن قلت: لم أخر المصتّف هذا الدليل الدّال غلى نفي الناقص عن الدّال على نفي 
الزائد» ولم لا جمعهما؟ 

قلت: لأنه لم يذكر له جواباًء فأراد الختام بهء أو لأنه رأى أن جوابه واضح . 

زقنة قال"الأمذي فى اجواية+ ل يلزم..من كَرْن العسلات الشبع غير دالة: على تفي 
الطّهارة فيما دونهاء ومن كون الرّضعات الخمس غير دالّة على نفي الحرمة فيما دونها أن 
يكون المحلّ قبل [السابعة]2 طاهراًء ولا أن يكون ما دون الخد تيجام لخواز ثيزت 
النجاسة والحرمة قبل ذلك بدليل غير المفهوم. 

قلت: وااعيا ل او ا لأن الطهارة والحرمة 
لا يثبتان إل بدليل. 


))١9( أخرجه مالك في الموطأ 508/7» كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاع‎ )١( 
.)١587- 75( ومسلم 0 كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات‎ 
(؟) في أءات: الساعة.‎ 


6؟مه 


وَأْجِيب بِالْيَرَامه وَبَِنهُ قا س2 وَل يَسْتَقَيمًا يَستَقَيمَالَ ٠‏ 


الشرح: واحد حتج «النّافي! فين اعطاق أولاً بأنه «لو ثبت لثبت بدليل» وهو عقلي 
ونقلى». وكلاهما منتفب «إلى آخره» أي : إل آخر هذه الشّبْهة بأن يقال : والعقلي منتفاء 
والنقلي إما متواتر عن العرب؛ وهو غير موجود. أو آحاد؛ وهي لا تفيد. 

وهذا الوجه اعتمده القاضي أبو بكر فى «التقريب». 

«وأجيب» عنه «بمنع اشتراط التواتر والقطع» من علماء الأمة «بقبول الآحاد؛ من 
الثقات فيما ينقلون عن العرب «كاللأصمعى» أوالخليل» أو [أبي عبيدة](27 أو سيبويه ) 
واعتمادهم فيما يروونه يدل على أنهم لا يشترطون التواتر. 

«قالوا» ثانياً: «لو ثبت لثبت في الخبرء وهو باطل؛ لأن من قال: : في «الشام» الغنم 
الا : زيد الطويل في الدار لا يدل على أن زيداً 

وبيان الملازمة: أن الذي به ثبت في الأمرء وهو الحذر من عدم الفائدة قائم في الخبر 

(وأجيب: بالتزامه. وبأنه قياس» في اللغة فلا يسمع »2 دولا يستقيمان) . 

00 فلأنه مُكابرة» . وأيضاً فقد صرح أثمتنا القائلون بالمفهوم أنهم لا يقولونه 

5 القياس؛ فممنوع ؛ لأن مثل هذا استقرائى لا قياس . 


)١(‏ سقط في ت. 


005 


قَالُوا: لَوْ صَعَّ َمَا صَحّ «أُوا رك آسَائِمة وَالْمَْلُوَة» كَمَا ل يصِحُ: «لا تقل 
لَهُ آفٌ ٠‏ وَأَضْرِيْه)؛ لِعَدَم الْعَائِدة وَلِلََاقْضٍ . 


2 2ه صكيس سس امسوم ان م 
وَأحِيبَ بأن الفائدة م نَخْصِيصِهِ ) وَلا تنافضَ في الظواهر . 


الشرح: «والحق» في الجواب «الفرق» بين الإنشاء والخبرء «بأن الخبر وإن دل على 
أن المسكوت عنه غير مخبر به 0 أل يكون حاصلاً؛ في الخارج؛ لجواز أن يكون 
حاصكاٌ ولم يحبر عنه؛ لأن الخبر ب يفتقر إلى خارجء وهو امتعلئة «بخللاف الحكم؛ إذ لا 
خارجي له فيجري فيه ذلك» أي : حتى يجري فيه ذلك فإن وجوب الرّكاة هو نفس قوله: 
«أوجبت» فإذا انتفى هذا القول فيه فقد انتفى وجوب الرّكاة فيه» ولا يلزم من انتفاء قولك : 
في الشَّام الغنم السائمة انتفاء كونها في «الشام»» بل قد تكون وأنت لم تخبر عنها. 

وفي قول المصتّف: الخبر وإن دلَّ على أن المسكوت غير مخبر به مناقشة» فإنه لا 
يدل على المسكوت ألبتة. 

فالصواب أن يقال: وإن لم يدل على المسكوت بشيء. 


ولقائل أن يقول: في الجواب رجوع إلى نفي المفهوم. وكونه سكوتاٌ وعدم حكمء 

وابن السّمعانى فرق بأن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار بأن في «الشام» غنماً 
سائمة مثلاً» أو أن زيداً الطويل فى الدارء ولا يكون له غرض في الإخبار عن غير «الشام». 
ولا غير زيد الطويل. فخصهما بالإخبار كذلك. 

وأما الشّارِع في مقام الإنشاءء فغرضه أن يبين جميع الأحكام التي كلفنا بها. 1 

فإذا قال : زكوا عن الغنم السّائمة علمنا أ نه لو كانت الزكاة في جميع الغنم تعلق 
بمطلق الاسم . ظ 

«قالوا» ثالثاً: «لو صح» القول بالمفهوم «لما صحّ) أن يقال «أدُوا زكاة السّائمة 


دحك 


ا جك تأرو بتجفي أن إل شا ساني حفر شا رون بشخ بف د كيو "زود لبور قال ود 0 م ليك اولحر بأد عر اد لو اي ةا م ا 


والمعلوفة. كما لا يصح» أن يقال في مفهوم الموافقة : دلا تقل له ا" واضريه ؛ لعدم 
الفائدة»؛ إذ يكفيه حينئذ أن يقول: : في الغنم زكاة. 


«وللتناقض»؛ فإن قوله: أدّ زكاة السائمة» على ما يقولون ينفي المعلوفة» وقوله: 
والمعلوفة تنفى السّائمة فيتناقضان أيضاً. 

وأما ما ذكر في بيانه فلا نسلّم عدم الفائدة» بل ندعي «أَنْ الفائدة عدم تخصيصه» أي 
تخصيص المعلوفة والحالة هذه 0 ولا نسلم وجود التناقض ؛ إذ دلا تناقض في 
الظّراهر؛ وبهذا فارق الفحوى فإنها قطعية 


وننبّهك هنا على شيء ينفعك» 55 المعاني المستفادة من اللفظ تقع استفادتها منه 
من وجهين : 

والثاني: من جهة معناه. 

فالمستفاد من اللّفظء يسمى منه ما لا احتمال فيه «نضّاءء وما فيه احتمال «ظاهراًك 
وما يستفاد من جهة إشعاره وبحثه على قسمين أيضاً: 

ما لا احتمال فيه أصلا . 

وما فيه احتمال؛ لكنه ظاهر في أحد محتمليه. 

فالأول: يستدل به وفاقاً. 

والثاني : فيه خلاف. فتلخص من ذلك أن ما لا احتمال فيه يعمل به قطعاًء سواء أدلٌ 
عليه لفظ الخطاب أم معناه. 

وما فيه احتمال مع الظهور يعمل به إن كان لفظيًا بلا خلاف» وإن كان معنويًا ففيه 
الخلاف. 

وتبين لك أن مفهوم المخالفة ظاهرء فلا يمنع التصريح بخلافه. 


يردن 


ثَانُوا: لَوْ كَانَ لَمَا كَبتَ خِلاقُةُ لِلتَعَارْضِء وَالآضلٌ عَدَمُهُ وَقَدْ تَبَتَ في 
بَخْو: «لا تأكُلُوا ليبا أَضعافاً مُضَاعَمَة4 . 
عي ب بأنَّ لْقَاطِعَ عارّضَ لظَاهِرَ قَلَمْ يَف وَتَجَبٌ مخَالفة الآضل 


بالخليل: 


الشرح: «قالوا» رابعاً: «لو كان» المفهوم حقًا «لما ثبت خلافه» للتعارض؟ خينكل.بين 
المفهوم ودليل خلافه ؛ «والأصل» في التعارض «عدمه» وقد ثبت في نحو نحو : ١ل‏ َأْكُلُوا اليا 
أضعافاً مُضَاعَمَّة» [سورة آل عمران: الآية 44]1؛ إذ مفهومهء عدم النهي عن أكله لا على هذا 
الوجهء والنهي ثابت عن الربا قليله وكثيره» وهذا الوجه اعتمده الآمدي . 

وقوله: يلزم العارض ممنوع؛ «فإن القاطع» الدّال على تحريم الربا مطلقاً «عارض 
الظاهر»؛ةء» وهو دليل الخطاب «فلم 20 الظّاهر على معارضته» بل اضْمَّحَل دونه» 
فعمل القاطع عمله, ولم يوجد تعارض » ولو سلّمنا وقوع المعارضة لكن يجب المصير إليه 
عند 'قيام الدليل» كما أن الأصل البراءة» ويخالفها [لدليل](©: فإذن «يجب مخالفة الأصل 
بالدليل» . 

ويمكن دفع الدّليل بأن قوله: «أضعافاً مُضَاعَمّة4 ليس من محل النزاع؛ لأنه خرج 
مخرج الغالب أن الربا إنما يؤكل كذلك . 

«تَنْبِيهَاتٌ» 

الأول: ما نقله المصتف عن أبي عبيد سبقه إليه الآمدي» وابن السمعاني» وغيرهما. 
ونقله القاضي في «التقريب»» وإمام الحرمين» وغيرهما عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» 
وكلاهما من أئمة اللغة» فلا معنى للتحرير في ذلك. 

الثاني: أصل وضع الصفة أن تجيء إما للتخصيص في التكرات» وللتوضيح في 
المعارف نحو : مررت برجل عاقلء [وبزيد]7" العالم. 
(؟) في تء ج: الدليل. 


م2 في أ: ويريد» وفي ت: يزيد. 


032 


ا ا بل الاو ووم كل لا روك ع اق 6 ساقم ارط عاد رو وار لا الوذ مهم روه ووه بل وت فاع وك دن كيو لون م اي يا ب الو 10 خا 


وقد تجىء لمجرّد الثناء أو الدوامء أ التوكين): أو التخمين مكل :زيل المسكين: 
وقد يعبر عن التخصيص ب «الشَّرْط»»؛ وعن التوضيح ب «التعريف» و«الكاشف». 
ومن أماكنٍ التردّد بين بين التوصيح والتخصيص قوله تعالى: #لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ # في 


: #ضَرّب اللَّهُ مَثَلا عَئْداً تتلوكا لذ يقد , يَقْدِرُ عَلَىْ شَيْء » [سورة النحل: الآية لاة] . 


فإن كان للتوضيح دل لمذهبنا على أن العبد لا يملك . 
وإن كان للتخصيصء دل للمالكية» وكأنه تعالى إنما ضرب المثل بهذا العبد الذي لا 


يقدر لا بكل عبد. 


وكذا قوله ‏ عليه السلام ‏ لصفوان لما استعار منه: بل عَارِيَةٌ مَضْمُوئَةُه'؟2. إن كان 


للتوضيح دل على أن العارية تضمن أبداًء وأن هذا شأنهاء وهو مذهبنا. 


وإن كان للتخصيص دل لأبي حنيفة على أنها لا تضمن إلا بالشرط» وكذا إذا قال 


الرجل لزوجته : إذا تظاهرث من فلانة الأجنبية» فأنت علي كظهر أمي ثم تزوجهاء وظاهر 
منها هل يصير مظاهراً من الأولى؟ فيه وجهان: 


000 


اختلف أهلّ العلم في ضمان العارية» فذهب جماعةٌ من أصحاب النبي َكل وغيرهم إلى أنها 
مُضمونة على المستعير» رُوي ذلك عن ابن عبّاس وأبي هريرة» وهو قولٌ عطاءء وبه قال 
الشافعى وأحمد. 

وذهب جماعة إلى أنها نها أمانة في يد المستعير» إلا أن يتعدّى فيهاء فيضمن بالتعدّي» يُروى ذلك 
عن علي» وابن مسعودء وهو قول شريح. والحسنء وإبراهيم النخعيّء وبه قال سفيان 
الثوري» وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه» وقال مالك: إن ظهر هلاكه لم يضمنء وإن 
خفي هلاكه ضمن . 

والطويت اخرندد أبو داود 2794577 ذ في البيوع: باب في تضمين العارية (57”) وأحمد في 
المسند 25٠١/7“‏ و5/ 2.5560 في مسند صفوان بن أمية رضي الله عنه» والحاكم في المستدرك 
و في البيوع: باب أد الأمانة» والبيهقي في السنن 84/5 في العارية: باب العارية 
مضمونةء وعزاه في التحفة للنسائي في الكبرى 2١40/5‏ وأخرجه الدارقطني في السئن 
“7 40. وأعله ابن حزم في المحلى ١7١/9‏ بشريك» وتبعه ابن القطان» وقال ابن دقيق 
العيد بعد أن عزاه إلى المستدرك : لعله علم حال أمية. قال ابن الملقن: ذكره ابن حبان في 
الثقات» والحديث صحيح بشواهده. 


ولام 


حو ا وني يرك #وتابيق "ليسي اباي "بي" هد 40 ارهظ :يوك كن وة زيول اميد ا اي لاما لال لام الوط رود و تلن بلي يذ او وذ ل و 6د ابد ا 0 


أحدهما: نعمء ويجعل الوصف بالأجنبية توضيحاً. 

والثانى: لاء ويكون لفظ الأجنبية للشرط . 

الغالف: قال ابن السمعاني: إذا اقترن بالحكم المعلّق بالصفة حكم فقد اختلف قول 
الشّافِي في دليل المقيد بالصفة هل يصير مستعملاً في المطلق على قولين. 

ومثاله قوله تعالى : «إذَا نكَسهُمُ المُؤمئّات كُمَ طَلمُوُنَ من قَْلٍ أن َمَسُوهُّ فَمَا َم 
عَلَيِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهًا [سورة الأحزاب : الآية 5]» وكان نصه أن لا عدة على غير المدخول 
بهاء ودليله وجوب العدّة على المدخول بهاء ثم قال: #ومتعوهن» فهل تكون المتعة 
معطوفاً على العدة في اشتراط الدخول فيهاة على قولين: 

اعنم قم الت ا 

والثاني : لاء ويجري قوله: «ومتعوهن» على إطلاقه . 

الرابع: لم يفرد المصتّف مفهوم العدد بالذكرء بل وقع ذكره في أثناء مفهوم الصفة في 
قوله: لإِنْ تَسْتَغْفرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَوَة 


- 


وفي قوله عليه السلام: «إذَا وَلَعّ الكلْبُ فِي | ِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسِلْهُ سَبْعاه» كما تقدم. 

وقد صرح ابن السّمعاني بأنه دليلٌ مستعمل» و نه مثل الصفة سواء» وإلى هذا أشار 
الشيخ أبو حامدء وغيره فلعل المصتف إنما أشار إليه في مفهوم الضّفة لذلك» وكأنه رأى 
اسم الصفة ينطلق عليه» وإن اختص هو باسم العدد. 

00 ويد يقرب من هذا الصَّنيع» وكذلك أكثر 0 
تعالى : ٍوَاَسَْشْهدُوا اه تور قله الآية 785]» قيد بشهيدين تأنه فدل 
أن الشهيد الواحد لا يكفى . 

وأنت ترى هذا من مَمَاهِيم العدد؛ وقد جعله مما له دليل» وعدّه من الصفة» وما ذلك 
إلا لما ذكرناه من انطلاق اسم الصفة عليه. 

وهذا المكان من أسرار هذا المختصر التي غفل عنها شارحوهء فإياك أن تظن أنه 
أهمل مفهوم العدد بعد أن ذكره في قوله: : وهو أقسام: الصفة» والشرطء والغاية» والعدد. 
بل قد ذكره في الصفة؛ لأنه منهاء وحكى فيه الخلاف المحكي فيهاء وأشار إلى أنه داخلٌ 


0 


ال با للق بج ج11 بقلي قد تفي بعك البو و ف إن ور اداو سب ووامطاق و ارق يأ إن ليع :8ك جرحي مركم كو و ب اوه اجو و ام ا مح 


فيهاء وإنما جاء ذكره ابتداء لتميزه باسم يخيل أنه قسيم» وإنما هو قسم من جملة أقسام 
مفهوم المحَالفة وهو الصفة. 

والقول بأن مفهوم العدد حججة هو المنقول عن الشافعي. [وممن”(" نقله الشيخ أبو 
والغزالي. 

وقال آخرون: لا يدل. وهو رأي منكري الصفة» فالخلاف الخلافٌ؛ لأن العدد فرد 
من أفراده . 

وقد قلنا: إن المصّف لذلك أدرجه فيهء ولذلك لم يعد ذكره بخلاف الشّرط والغاية» 
فإنه أعادهما لمخالفة بعض النَّاس فى الصفة دونهما. 

وأما الصفة فلم ينكرها أحد مع القول بالعدد» وإنما بعضهم عكس . 

وممن أنكر العدد الإمام الرّازي بعد تفصيل ذكره فيه حاصله كما هو: أنه لا يدل. 

وكان أبي - رحمه الله - يقول: التحقيق عندي أنَّ الخلاف في مفهوم العدد. إنما هو 
عند ذكر ين العددء كاثنين 000 أما المعدود فلا يكون مفهومه حجسّة. كقوله عليه 
السلام : «أُجِلَتْ َنَا مَيِتَانِ وَدَمَانِ)77 3 '» فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذاً من مفهوم 
العدد. 


ثم ذكر تمثيل الأصوليين. «بقوله عليه السلام: (إذَا بَلَعّ الْمَاهُ قل ن» ولم يرتضه؛ لأنه 
ليس فيه اسم العددء واعتلٌ بأن العدد نسبة الصفةء والمعدود نسبة اللقب. 
وما ذكره إن لم يكن تنقيح مَنَاط فهو تفصيل حسن . 
الخامس : مفهوم الحال لم يذكره أكثر المتأخرين؛ لأنه من جملة مفهوم الصفة أيضاً. 


للق فى أ: عمن 

00( عر ابن ماجة في السئن »)١١١5 - ١١١١/7(‏ كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال 
(20715 والدارقطني في السئن ١7١/5‏ - 777 كتاب الصيد والذبائح والأطعمة (6؟) 
والبيهقي في السئن الكبرى /١‏ 25654 كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في الماء والجرادء 
وفي 9/لا5اء كتاب الصيد والذبائح باب ما حاء في أكل الجراد والشافعي في ترتيب المسند 
٠17 /”‏ كتاب الصيد والذبائح (507). وأحمد في المسند. 


تفرد 


و ألمي اذيا وت أ أب ع دمح ف ما امراة كول كال أدج نف ل ايم و ل الرالقا لماه تج ل و خا م الل لي ا 00 


ومعناه: تقييد الخطاب بالحال مثل: جديا اموق اواك ؛ عَاكْمُونَ في الْمَسَاجِدِ) 
[سورة البقرة: الآية /141] . 

وقد أفرده ابن السمعانى بالذكر وقال: إنه كالصفة . 

السادس: ما قدمنأه من مفهوم الصفة صورته: ما إذا ذكرت ذات» ثم ذكرت صفتهاء 
مثل: الغنم السائمة» والرجل القائم . 

أما إذا ذكر الاسم المشتق مثل القائم فقطء أو السائمة فقطء فهل هو كالصفة أو لا 
مفهوم له؛ لأن الصفة إنما جعل لها مفهوم ؛ لأنه لا فائدة لها إ نفي الحكم» والكلام 
بدونها لا يختل» وأما المشتقّ فكاللقب يختل الكلام بدونه. 

اختلف أصحابنا فى ذلك كما حكاه الشَّيِحَ أبو حامد» وابن السّمعاني» وغيرهماء 
وعبارة ابن السمعاني : الاسم المشتق من معنى كالمسلم» والكافر» والوارث» والقاتل 
يجري مجرى تعليقه بالضّفة في استعمال دليله في قول جمهور أصحاب الشّافعي . 

قلت: وهذا غير ما يقوله المتأخرون: المعلق باسم مشتق يعلل بما منه الاشتقاق؛ فإن 
ذلك نظر في العلّة» ولا يلزمها الانعكاس» وهذا نظر في دليل هذا اللفظء فافهم ذلك. 

السّابع : : رد ابن السّمعاني على إمام الحرمين حيث فرق بين الوصف المناسب وغيره 
بأنه خلاف مذهب الشّافعيء وبأن العلَّة ليس من شرطها الانعكاس. 

ولك أن تقول: الإمام لم يلتزم مذهب الشّافعي هنا. 

وأما الانعكاس فقد أورده هو على نفسه» وأجاب بما حاصله: [إن]2'7 قضية اللسان 
هى الدّالة عند إحالة الوَضفب على ما عداه» بخلافه. 

وزعم أن هذا وضع اللّسَان [ومقتضاه والحالة هَدْثْ وما كان من مقتضيات اللْسَان]9) 
فبخلاف العلل المستنبطة» ثم لا يقدح في هذه الصَّفَةَ الجارية مجرى التعليل بمعنى 


)١(‏ فيات: إنه. 
زفق سقط في ت. 


يفك 


النلتد الم مو ل لابوا ري انا قر رقا كانه مارح ابو شوو روي فز وكيا هه ارو فا و ةا ل ا 


مستنبط» فحيل بما يقدح به في العِلّل المستنبطة ؛ لأن هذه كلفظ أصّله صاحب الشرع في 
الأحكام فيتصرف فيه كيف شاء» بخلاف ما نظدّه نحن ونستنبطه» فإن القوّادح إذا تطرقت 
إليه أشعرت بخطئنا فيما استنبطناه . 

واعترضه شارحاً كلامه المازري وابن الأنباري . 

أما ابن الأنباري فقال: فهم التعليل من الصفة المناسبة صحيح. وأما استفادة أنه حكم 


بالنقيض على غيره؛ فلا يحصل من التعليل؛ إذ لا يستفاد من التعليل إلا معرفة البَاعِثِ 
فإذا قلت: أكرم زيداً لم يفهم النهي عن إكرام غيره» فإذا زدت ذكر العلّة في إكرامه لا يصير 
له بالزيادة مفهوم لم يكن قبل ذلك» وهذا واضح. 

قال: فمن زعم أن دلالة اللفظ تزيد عند تعليله» فليس على بَصِيرَةٍ من أمره. 

وأما المازري فسلّم الدلالة على النفي عند التعليل» ولكن قال: القائلون بدليل 
الخطاب يقولون: إن الصفة لم ترد في الشّرع إلا للإشعار بأنَّ ما عداها في الحكم بخلافهاء 
سواء عرفنا نحن المُنّاسبة أم لم نعرفهاء ولا حاجة لنا إلى معرفتها بعد نصب الشّارع 
الوصف. فلهذا أطلق القوم الجواب في الصفة. 


قلت: واعتراض ابن الأنباري بارد؛ فإِنَّ الإمام قد نقل أن الصيغة تدل على النفي عند 
ذكر العلة. والنقل لا يمنع. ولا سيما من مثل هذا الإمام. 


وقوله: العلة لا تزيد مفهوماً ‏ ممنوع. فقد تذكر العرب الباعث للتنبيه على انتفاء 


وأما ما ذكره المَازِرِيَ فالإمام يقول بأن الصفة لا يعرف كونها للتعليل إلا عند فهم 
المناسبة؛ ويمتنع قولهم: إنها لم ترد في الشّرِع إلا للتعليل. 


ويقول حيث وردت لذلك: لاحت عليها آثأر المُتاسبة وهذا ينبنى على أنه هل ظهور 
الإحالة من شروط العلة المستنبطة أو لا؟ 


0 


ب 2 م الشَرْطِ 
وَأَنَا مَمْهُومُ آلشَّوْطٍِ َقَالَ به يَعْضْنٌ مَنْ لآ يَقُولَ بألصمَة : 


وَآلْقَاضِيء وَعَبْدُ آْجََارِ وَآلَْضْرِيٌ عَلَى الْمَنْع. 
لَقَائِل به مَا تَقَدَمَ وَأَنِضَ يََرَمُ من آنْيَِاءِ آلَّرْطٍ أَنْيمَاء ألْمَشْرُوطٍِ . 
وَأْجِيبَ قَدْ يَكُونُ سَبَبا 


0 5 4 عه ه 2 0 

وَأُوردٌ: (إنْ أَرَدْنَ تَحَصّنا». 

ع 0 014 5 - 7 >5 

وَأَحِيبَ بالأغلب وَبِمَعَارَضْةٍ الإجْمَاع . 
ااا يم 


الشوح: «وأما مفهوم الشرط”2 فقال به بعض من لا يقول بالصفة» وكل القائلين 


)001 مفهوم الشرط هو ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرط ك «إِنّ» و«إذاء مما يدل على 
بسبية الأول ومسنية الغا كما في قله عد وَجَلَ: «وَإِنْ كُنّ أولآت حَمْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَنهِنَ 
حَتَى يَضَمْنَ حَمْلَوُنَّ»: فإنه يفهم منه عند القائلين بمفهوم المبخالفة أن 'غير أولات الأحمال من 
المطلقات طلاقاً بائئاً لا يجب الإنفاق عليهن؛ لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطهء وإنما قيدنا 
الطلاق البائن؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً يجب الإنفاق عليها في العدة حاملاً كانت» أو لا 
بالإجماع» والخلاف إنما هو في المبانة. والشرط في اللغة هو العلامة وجاء منه: أشراط 
الساعة أي: علاماتهاء وفي العرف العام ما يتوقف عليه وجود الشيءء وفي اصطلاح 
المتكلمين : ما يتوقف عليه تحقق الشيء» ولا يكون مندرجاً في ذلك الشيء؛ ولا مؤثرا فيه. 
وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه شيء من الأدؤاض النخصوضة الذالة غلى:سبية :الأول 
ومسببية الثانن ذهناً. أو خارجاًء سواء كان علة للجزاء مثل «إن كانت الشمس طالعة فالتهار 
موجود» أو معلولاً مثل «إن كان النهار موجوداء فالشمس طالعة» أو غير ذلك مثل «إِنْ دَخَلْتِ 
دار فَأنْتِ طَالِقٌ؛ ويسمى شرطاً لُقّويَا أيضاً؛ لأن المركب من إن وأخواتهاء ومن مدخولها 
لفظ. مركت وضع المدتق :يعرف تن اللغةه وإن كان النحوي يبحث عنه من وجه آخرء وهو 
المقصود بالذات هناء لا الشرعي كالطهارة للصلاة» ولا العقلي كالحياة للعلمء ولا العادي 
كنصب السُّلّم لصعود السطح» وإنما كان المقصود هو النحوي؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم من 
تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصة؛ كما هو مقتضى تعريف مفهوم الشرط وهذا إنما يتأتى - 


ومه 


٠." 


ا ا اول اتوم واد بار عد رصي أو افاي وار مأو وه اريم لاد وا لود ب لد ور ل ال ا ا 


بي" ومن دن ارق والإمام ينازع في كونه أقوى إذا كانت الصّفة مناسبة «والقاضي» أبو 
بكر» (اوعيد الجَئّار» والتصّري» والغزالى مصرون “على المنع» «القائل به) رجلان كما 
عرفت» أحدهما من قال بالصفة أيضاً فحجته «ما تقدم) في مفهوم الصّفة من : مقبول. 


ومزيف» فعاوده. 


«وأيضاً» دليل يختص به هذا المفهوم» ويقتصر عليه الرّجل النّاني الذي أنكر الصفة 


وأثبته» ومن أجله أقررنا مفهوم الشّ'ط بالل بعد أن تضمّنه مفهوم الصفة» وهو أنه إذا كان 
بته) ومن قررنا مفهوم بالذكر ب مفهوم هو 
شرطاً فهذا معناه؛ لأنه «يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط». 


000 


في خصوص الشرطء النحوي على ما لا يخفى . ينظر: حاشية البناني اراد والإبهاج لابن 
السبكي 0780/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 7١/١‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع 2.55/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه .٠٠١ /١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى مكل وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
0١‏ ؛ وميزان الأصول للسمرقندي 580/١‏ ونشر البنود للشنقيطي 48/١‏ . 

ينبغي أن نحرر محل النزاع في هذا المقام» ومجمل القول في ذلك: أنه لا نزاع بين العلماء في 
انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه. وإنما في الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق بالشرطء أو 
البراءة الأصلية؟ وبيان ذلك أن في تعليق الحكم بالشرط مثل: ١‏ إن دخلت الدار فأنت طالق» 
أموراً أربعة : 3 

الأمر الأول: ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط . 

الأمر الثاني : عدم الجزاء عند عدم الشرط. 

الأمر الثالث: دلالة التعليق على الأول. 

الأمر الرابع : دلالته على الثاني. 

واتفق العلماء على الثلاثة الأول وإنما في الأمر الرابع بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت 
عند عدم الشرط. 

فعند القائلين بالمفهوم ثبوته لدلالة التعليق عليهء وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصلية» 
فالنزاع إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم» لا على أصل العدم عند العلم» 
قإن ذلك ثابت قبل أن ينطق الناطق بكلام» وهذا الكلام في سائر المفاهيم . 

قال أبو زيد الدبوسي. وهو من المنك ين له: انتفاء المعلق حال عدم الشرط لا يفهم من 
التعليق» بل يبقى على ما كان قبل ورود النفي. 


0 


معن قو تأي جاتو و قود اامالطيجر ل نط مقر وا وال وان مر من و بور ماب يا اا 0 


دراعب بانادلا سكم أن المشروط في الشّرط اللغوي يعدم بعدمه؛ لأنه «قد يكون 
سبباً» وأن يغلب استعمالها فى السببية. 

«قلنا:» كونه سبباً «أجدر» وأدلٌ على ما يدّعيه من الانتفاء عند الانتفاء «إن قيل 
بالاتحاد) أي : بوجوب اتحاد السَّبب» أو بجواز تعدّده. 

أما عند الاتّحّاد؛ٍ فلأنه إذا انتفى [المسبتّب]2 لامتناع المسبب بدون سببه» بل هو مع 
عدم السَّبب أجدر بالانتفاء من المشروط؛ لانتفاء شرطه مع وحواد السَّبَب» «والأصل عدمه) 
أئ: عدم تعدّد السبب (إن قيل بالتعدّد) . 

فإذا انتفى فقد انتفى السّبب مطلقاًء فينتفى المسبب. 

«وأورد» على سبيل النقض: «لؤإِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنَا [سورة النور: الآية *8]»؟ فإنه شرطء 
لقوله: «وَلاً تُكرِهُوا َتيَاتِكُمْ عَلَى البعَاءِ». ولا ينتفى الحكم بانتفائه؛ إذ يحرم الإكراه إن 
أردن التتحصين أم لم يردن. 

«وأجيب بالأغلب» أي: أنه مما خرج مخرج الأغلب؛ إذ الغالب أن الإكراه يكون عند 
إرادة [القحصن]("2» فلا مفهوم له كما تقدّم . 

الومعارضة الإجماع» أي: وأجيب: بمعارضة الإجماع القائم على تحريم الإكراه على 
البغاء مطلقاً بمفهوم «إن أردن»» والمفهوم إذا عارضه الإجماع اضمحل . 

.وأحسن من الجوابين أن يقال: لا يتصور الإكراه عند عدم إرادة الكقحصين؟ لأنه حمل 
المرء على ما يكره. 

تنيد 

لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشَّدْطء ولكن هل الدَّال على الانتفاء صيغة 
الشرط أو البقاء على الأصل؟ 

قال من جعل الشّرط حجة بالأول. 


. في أ ت: التحصين‎ (١ 


االو وا الال لج لوت طط وو اروطت ا رمات ل لود م واه ل و امو موف “و ب ابت ام ور اه 


وقال من أنكره بالثاني . 

والحنفية يختلفون في مفهوم الشّرط : 

فذهب الكزخي وغيره منهم إلى الاحتجاج به. 

وألكوه أبنو زايد الدبوسي' ٠‏ وقال: انتفاء المعلق حال عدم الشّرْط لا يفهم من 
لعلف ]ا بل يبقى على ها كان: قبل وتزوند التضن + :قاله أبو ويد ا[وحاص ل ]90) انادف 
يرجع إلى أن الشرط هل يمتنع به انعقاد علة الحكم؟ 


فإذا لم يكن الشَّرْط عندهم مما يمتنع انعقاد العلّة كانت العلّة موجودة» وكانت موجبه 
للحكم. والشرط منع [دخول]7؟2 الحكم. 

قال: وعندنا لما كان الشّرط يمنع انعقاد العلة لم تكن العلّة موجودة حتى توجب 
الحكمء ل 
السبب قوله ا والتعليق م فإن [قوله]© , 0 وقد علقه 
بدخول الدار؛ ألا ترى أنه قصد التطليق [عند دخول الدارء لا في الحال؟ وهذا لأنه جعل 
اللرليق] !"بجر الزعول: الذزر والجزاء في اللغة يتعلّق وجوده بوجود الشرط ؛ فإن من قال 


200 عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد الدبوسى ي أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. 
كان فقيهاً باحثاء نسبته إلى دبوسية بين بخاري وسمرقندء له تأسيس النظر والأسرارء ووفاته 
سنة ٠7”ع‏ ه في بخاري عن 77 سنة. ينظر: وفيات الأعيان عمل واللباب 2,5٠١ /١‏ 
وشذرات الذهب “2755/7 والبداية والنهاية ؟١/47»‏ وكشف الظنون 204/١‏ والأعلام 
٠/5‏ . 

() فيج : التعليق. 

إفرة في أء ت: وحاصله. 

20 في ج: وجود. 

)2 سقط في ت. زفق سقط في ت. 
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وتوا ف تدرا الي مفو جو وار عق جد اكوا كرو[ تشاع رامد رباع مك لمور اف وري يا كي ا 


لغيره: إن أكرمتنى أكرمتك» أو أكرمك إن أكرمتني. فقد علق التزام م إكرامه ببكرام صاحبه 
إياهى» كذلك هنا جعل [التطليق]20 جزاء دخول الدّار فتعلق وجود التطليق بوبود دخول ‏ 
الدّارء فيكون التعليق على العدم قبل الدخول؛ فدلٌ أن الشَّرْط امتنع به انعقاد العلّة. 1 


335 


[إنه]”'2 إذا دخل الشّرط على الطَّلاق وعلقه منع تعلقه وصوله إلى محلهء وال 
الشرعية لا تصير علّة إلا بوصولها إلى محلّهاء ولا تكون علّة إذا قصرت عن محلها. وهذ 
بخلاف البيع على أن البائع بالخيارء أو على أن المشترى بالخيار؛ فإن كلمة «على [أن]0) 
وإن كانت كلمة شرط لكن عملها خلاف كلمة التعلين» ان فإنك إذا قلت: 
أزورك إن زرتني كنت معلقاً وجود زيارتك بزيارة صاحبك . 


وإذا قلت: أزورك على أن تزورني كنت معلقا زيارة صاحبيك بزيارتك. وتكون 
زيارتك سابقة على زيارة صاحبك . 


وإذا ا-5 8 ل 0 
ا 0 

وأما م نفس البيع فانعقد في الحال» يدل عليه أن في مسألتنا دخلت كلمة الشّرط على 
السبب؛ لأنه قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. وفي البيع لم تدخل كلمة الشَّوْط على 
الكنب ماكر الي سخيرا» انم ايه لعنااليه جار وحكمه ما عرف في الشّرع من 
امتناع اللزوم وعدمه. 

وقال أبو زيد في «تقويم الأدلة» : قوله لعبده: إن دخلت الذّار فأنت حرء الحرية قبل 
دخول الذار منعدمة ؛ لانعدام العلّ لا لانعدام الشرط ها هنا بعد وجود سيبها؛ ؟ لأن قوله: 


(١‏ سقط في ت. 
[فو4 سقط في ت. 
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ا ب وا جا اق ا را اك باق ايهف 7 وعد ف او او ج بكري فال الف بلا جح ف" قات ان الل ال 40 اد جد لق ل ايف ود البق توا ابو يي ا او بز رلور جلي حي الورك 1 


أنت حر كما لا يعمل حتى تتم الصيغةء فقوله: أنت حر لا يعمل حتى يحلّ محللا صالحآ 
للتحرير» فإنه لو أضافه إلى ميتة أو بهيمة لغا. 

فقوله: إن دخلت الدّار منع وصول هذا الإيجاب إلى العبد؛ لأنه تعلّق بالدخول» فلا 
يصل إليه قبل وجوده. كالقنديل المعلق بخبل لا يكون واضية إلى الأرض» وإذا لم يصل 
إلى محله لم يصر قوله: أنت حر علةء بل كان يعرضن: أنه«رضي غلة بالوضوك إلية عند 
وجود الشرط. كالرّمي لا يكون سببأً للقتل قبل وقوع السهم في المرمى» ولكن يعرض أن 
يكون علة إذا وصل إلى محله. 

وعرفهم في هذا أن الشرط يحول بين العلّة ومحلهاء » فلا يصير معه علة؛ لأنه داخل 
على أصل العلة؛ لا على الحكم. ٠‏ بخلاف شرط الخْيَارٍ والأجل» فإنهما يدخلان على الحكم 


على ما ذكرنا. 
ولهذا لو حلف ألا يبيع قَبَاءَ بأجل» أو شرط خيار حنث» ولو حلف لا يطلق فعلّق 
الطلاق لم يحنث. 


قال: ولهذا جوزنا تعليق الطلاق بالملك؛ لأنه ليس بطلاق؛ لأن ما كان معلقاً بالشرط 
غير واصل إلى المرأة على ما ذكرناء وإنما هو يبين ويصير طلاقاً عند الشرط» فاعتبر 
الملك ‏ حينئبٍ؛ لأن الملك ‏ أعني ملك النكاح شرط الطلاق لا اليمين» ومحل اليمين هو 
الدّمة مثل اليمين بالله . 

قال: ولهذا الأصل لا يجوز تعجيل الكَمّارة قبل الحنث؛ لأن اليمين سبب الكَفّارة 
بشرط الحنث. فقبل الشرط لا يكون سبباًء ويكون ابتداء وجوب الكمّارة حين الحنثء» فلا 
يتصور الأداء قبله» كما لا يتصوّر الأداء قبل اليمين» وكما لا يتصوّر تعجيل الصوم. 

قال: وفرقهم بالبدني والمالي ساقط؛ لأن الكقّارة عبادة» والعبادة عبارة عن فعل 
العبد ماليًّا كان أو بدنيّاء وإنما يختلف محلّ الفعل» فالمالي ما يكون محله المال» والبدني 
ما محل فعله البدن. 

وأما الواجب ففعل من العبد في الحالين بإيجاب الله تعالى. 

قال: وهذا بخلاف دين العبد الذي يجب عوضاً؛ لأن الواجب هناك هو المال» 
والتسليم لنفس الواجب؛ لأن المستحقٌ لصاحبه مال بإزاء حقه» وليس المستحق لصاحبه 
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كي وي حون ون جلث ف كناك بن وه تأي ايكمواك اوقا ابد كلا افون لخ شاي اابمجط ‏ ح انو لي اركب ولا ليلا بر و ب اوت 1 ا ب يا 


فعل؛ لأنه لاحق للعبد فى فعل العبد. 

وأما الباري - عَرّ اسمه ‏ فما استحق على العبد إلا العبادة» وهي فعل يفعله العبد. 

قال: وعلى. هذا الفصل نقول في قوله تعالى: 9وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكمْ طؤلاً أن ينح 
المُخْصََّاتِ # [سورة النساء: الآية ه7]: إن الله تعالى - أباح الأمة عند عدم الطول» وما حرمها 
عند وجوده» بل لم يذكره أصلاء فاستبيح نكاحها فى هذه الحالة بسائر الآيات. 

هذا حاصل كلام أبي زيد. 

ودليلنا على أنَّ الشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه» وقد قدمناه. 

ولكن لما أورد علينا أنه قد يكون سبباً أجبنا بأنه حينئظٍ أجدر وأدل كما عرفت. 
ذلك الحنفية . 

ولما كان غرضنا فى الأصول إثبات المفهوم فقط» قلنا* كونة"سبيباً أدل + 

وإذا جتنا إلى تحقيقات الفروع ما نعناهم انتفاء السببية» وذكرنا ما يدرأ كلماتهم 
ويمخضدياء فتقول» الشرط لا يؤثر فى العلةء وإنما يؤثر في حكمها؛ فإنَ من قال لامرأته : 
أنت طالق إن دخلت الدّارء فقوله: إن دخلت لا يؤثر في قوله: أنت طالق» بل في حكمه؛ 
فإنه يمنع ثبوت حكمه ولا يمنع ثبوته؛ فإن قوله: أنت طالق ثابت مع الشرط» كما هو ثابت 
بدونه» ولكن حكمه لا يغبت لأجل الشرطء فكان أثر الشرط في منع حكم العلة؛ لا في 
تقر العلة: 

والدّليل عليه: أنه لو لم يقترن به الشّرط ثبت حكم العلّة» وقوله: أنت طالق ثابت فى 
الصورتين» ولكن الحكم منعدمٌ عند عدم الشرط» ويثبت عند وجوده. 

فثبت أن عمل الشرط في الحكم فحسبء وتحقيق هذا الفصل أن سبب الطلاق 
قوله: أنت طالق. وقد وجد هذا بصورته سواء وصل به قوله: إن دخلت أو لاء وكلمة 
«إن» يجوز أن تدخل على السّبب فتعلقّه كما قالواء ويجوز أن تدخل على الخكم» فيكون . 

والدّليل على جواز ذلك: أنه كما يجوز أن يكون معنى قوله: إن دخلت الدار فأنتِ 
طالق سبباً يجوز أن يكون المعنى: إن دخلت الدار أنت طالق وقوعاً ونزولاً؛ لأن التّازل في 
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وال رار ا ام يكتر كل متيو بود ان باورا فوج او بو و ساو لم بار ارو ا ال م اجو ا ا 


المحل والواقع قوله: أنت طالق. 

ألا ترى أنه إذا انُصل الحكم بالسّبب تكون هي طالقاً من حيث الوقوع. وذ لم 
يتصلء وتعلّق بالدخول تكون هي طالقاً من حيث السبب. 

والحرف على هذا أنَّ المعلّق هو الطّالقية نزولاً لا الطّالقية سبباً. 

فثبت قطعاً أنه يجوز أن يدخل الشرط على الحكمء ويجوز أن يدخل على السبب. 

فنقول : : دخوله على الحكم لمنعه أولي؛ لآن قوله:: أنت طالق كلمة ستقلة ضعحية 
لثبوت الكّطليقء أو لثبوت عقد الطّلاق» وإيصال حكمه؛ ألا ترى أنه لو لم يعلقه بالشرط 


ثبت كلاهماء فإذا وصل بالشّدط : نمنع الحكم لضرورة الشرطء ولا ضرورة في منع السبب» 
وانعقاده عله فانعقد السك وتأخر الحكم؛؟ ولأن الطلاق عَقّد شرعي له حكمء وقد وجدنا 


في أصول الشرع وجود عقد بصورته. وتأخر حكمه ولم نجد في أصول الشرع وجود عقد 
بصورته وتأخر العقد عن وهذا لأن عقد التطليق قوله: : أنت طالق مضافاً إلى المحلّء فإذا 
وجد وتحفققء فكيف يحكم بتأخره؟ . 

نعم يجوز أن يتأخر حكمه؛ لأنه لم يوجدء فأما تأخر عقد الطّلاق مع وجوده بصورته 
من أهله في مخله؛ فمحال. 

وخرج على هذا قوله: إن أكرمتتي أكرمتك؟؛ لأنه لا يتصور دخوله إلا على الإكرام 
فحسب» وها هنا يتصوّر دخوله على الحكم [لا على]7) السبب». وهذا لأن الإكرام شيء 
واحدى فلا بد إذا علّق بشيء أن يتأخر. 

وأما هنا فإنه عقد شرعي له حكمء فيجوز أن يدخل على الحكم فيتأخر: ويتنجز 
العقد. 
وهذا فصل عظيم أطال فيه أصحابنا النفس في خلافيات الفُرُوع» وفيما ذكرناه مقنع 
وبلاغ. ش 

وقولهم: إن الطلاق ما ينزل في محله. 

قلنا: قد اتصل بالمحلٌ بقوله: أنت طالق. وهذا كافي للاتصال سبباًء وأما الاتصال 


) فيج: وعلي. 


كني لماو لم أن خط وهنا لحان ا اتا سج امو ب وا ل المس ا لا و 0 


وقوعاً ونزولاً» فيكون عند الشرط . 

وأنت ترى ماذا من عظائم المسائل ينبنى على هذا الأصل بيننا وبين الخصومء فعليك 

وكان أبي ‏ تغمده الله برحمته ‏ يقول في قولك مثلاً: إن دخلت الدار فأنت طالق: إن 
هذا إنشاء للتعليق» لا تعليق للإنشاء؛ فإن الإنشاءات يستبعد تعليقها. 

قال: وإنما قلنا ذلك؛ لأن القضية المَجْعولة جواب الشرط سواء أكانت خبرية أو 
إنشائية فيها أمران : 

أعوهباء نبة اخداحرميها إلى الاسض: 

والثاني: الحكم بتلك التّسْبة . 

وهذا الثاني هو المنقسم إلى: الإخبار» والإنشاءء وكلّ منهما يستحيل تعليقه؛ لأنهما 
نوعان من أنواع الكلام» يستحيل وجودهما حيث لا كلام. 

والقووظ قن يوععن شين ايكون القارط: ساكيا وتائما وغير متكلم»: يتتجبل كون 
الإنسان منشئاً ومخبراً حيث لا يكون متكلماًء فالتعليق إنما هو في النسبة الحاصلة بين جزئي 
الجملة» يعني أن تلك النسبة موقوفة على ذلك الشرط . 

والشخص المعلّق حاكم بتعليقه بذلك إما خبرأء وإما إنشاءء فحكمه حاصل الآن. 

ولذلك إذا قال: إن قام زيد قام عمرو حسن تصديقه وتكذيبه الآن» فيقال: ليس إن 
قام زيد قام عمرو» فالموقوف على دخول الدّار هو الطلاق لد التطليق؛ فإن الطّلاق هو 
انقطاع العضمة» وهو انفصال ناشيء عن التَّعْلِيقَ ووجود الصفة» وهذا معنى قول الفقهاء: 
الصّفة وقوع الإيقاع. 

وأما الكقطليق فهو تصرف الزوج تارةٌ بالتنجيزء وتارة بالتَعليق» فإذا وجد المعلق عليه 
وجد أثرهء وهذا معنى قول الفقهاء: التعليق مع الصفة تطليق» وليس معناه: أن الصفة جزء 
من التّطليق الذي هو فعل الزوج» َإِنّما معناه: أنه عند ذلك يصدق التّطليق» كما لا يصدق 
عليه حقيقة إلا عند حصول العلم» وتخلّل الزمان بين التعليق والصفة لا يقدح في ذلك . 


وقد أطال أبى ‏ رحمه الله - فى تقرير ذلك في كتابيه في الرد على ابن تيمية في مسألة 


اوددك 


ون لوازي باخام عاق لزه لاير1 بعد وجو واو 2 4 ا ا ا 0 


الطلاق : كتاب «التحقيق» وكتاب «رافع الشقاق», ولا مزيد على نفاسته. وبه يتحقق ما يقوله 
علماؤنا من أن سبب وقوع الطّلاق موجود مع التعليق. 

ومن أصحابنا من يقول: سببه الكّعْليق والصفة جميعاٌ وليس بشيء» بل الصفة شرط 

والحنفية يقولون: التّعليق يصير إيقاعاً في ثاني الحال كما عرفت» وعليه يتخرج 
أمهات من المسائل كما عرفناك. 

وكنت أسمع أبي - رحمه الله - يقول: استنبطت من التدبير والوصية أن من علق 
الطلاق بضفة لا يقدر أنه منشيء للطلاق عند وجودها كما يقول الحنفيّة؛ إذ لو كان كذلك 
الموصى والمدبر يقدر تصرفه حال الموت. وهو حينئلٍ غير مالكِ للتصرفء. بل التصرف 
حال اللّفظ والحكم مستند إليه: 

قلت: وهذا حسن ينضم إلى ما تقدم . 

وإن مَوَه مْمَوَّه بأن يعتق حال الموت» وهو في حال موته مالك. والتفت على أن العلة 
مع المعلول. ْ 

دفعنا هذا التمويه بقولك: إن مت ودخلت الدار فأنت حرء فإنه صحيح. ودخول 
الدار يتراخي عن الموت». فلو قدر عنده إيقاع لقدر بعد حصول الموت قطعاً. 

ومن فروع الفقه [المبنية]7© على مفهوم الشّرط أن قوله تعالى: لوَإِنْ كُنَ أولآت 
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلِيِهنَ4 [سورة الطلاق: الآية 5] يدل عندنا بالمفهوم على أن النفقة لا تجب عند 
عدم الحمل» فلا نفقة للمعتدة الجائل؛ خلافاً لهم . 

ومسألة نكاح الأمة لمن لم يستطع طولاً تقدمت في خلال الكلام» وفي المسائل كثرة 
فلا نطيل. 


تم الجزء الثالث من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
ويليه الجزء الرابع وأوله مفهوم الغاية 


)١(‏ فىات: المثبتة. 


تعريف النهي ف محم دمن ا طامط موا اارقه الوه دوك اماما ماكو 9 
فائدة : حكم النهي بعد الوجوب الحا م ل ال متي ا 1 
مسألة : النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد باس اس خسو 11 
فائدتان: المنهي عنه إما تمام الماهية أو جزؤها لضاف كم مقا وك وس ب 11 
مسألة : النهي عن الشيء لوصفه نمك كذ عت فاط وشيم ج دوجاو ا 91 
مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهراً ع و مق امام قورت اخ وا ل ا 91 
العام والخاص ا تن مجقق امو ةالمسكه وسسطاياة ودام 0 
تعريف العام ا ااه 
مسألة : العموم من عوراض الألفاظ حقيقة م 000 
مسألة : قال الشافعي والمحققون: للعموم صيغة تنبىء عنه ا 
فوائد: 

الأولى: خلاف بعض الأئمة في تعميم «اسم الجنس». . .إلخ بي كسا لاهن قار 
الثانية: حيث قلنا بتعميم المعرف والمضاف الجمع والإفراد 

فعموم الإضافة أقوى ل ا ب اط لواقم دمي سد خف ل أ 
الغالثة : مدلول العموم كلية لاكل ولا كلى ا كا سا ا مس و 7/110 
الرابعة : قال القرافي وغيره من المتأخرين : العام في الأشخاص مطلق م 2 
الخامسة : اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير للقلة. . .إلخ ...6م 
السادسة : اتفق الفقهاء على أن من أقر بدراهم قبل منه تفسيره بثلاثة 6م 
السابعة: صيغ العموم م ل جاو مهم نحط سا نمه عو لاسووات ود كار 
الغأمنة : مدلول هذه الصيغ كل فرد ماف ااموحم تاوق ما سمس حي :8/0 
مسألة : الجمع المنكر ليس بعام ا لو اا دم لع اا 
مسألة : الخلاف في أقل الجمع 2 مف عه 3 بش افد يعار لا ا 11 
مسألة : إذا خص العام كان مجاز في البافي ا الم كم و ا 
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فوائد: 


الثالئة : جميع ما تقدم في السبب وبقية الأفراد. . . إلخ ا 
الرابعة : سأل أبي رضي الله عنه عن قولهم : إن السبب داخل قطعاًء أنه قبل 
نزول الاية “تسح سوام واوعاممي جرح اوالرن انم رودو رو ماب ل لس و قعل 
مسألة المشترك يصح إطلاقه على كل واحد من معنييه 0 
فوائد 

الأولى: الخلاف في استعمال اللفظ في مجازيه ا 000 
الثانية : الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز م ل و م 1 
الثالثة : قاد علمص يقل البعلة عرو الشاهي أن | للنط بشي ال عيذ 010 
الرابعة : نظير الخلاف في المسألة فيما إذا وقف على مواليه. . . إلخ 0 
الخامسة : القرء على الصحيح مشترك بين الطهر والحيض 000 
السادسة: نقض ابن السمعاني على الحنفية. . . إلخ قري الف م ا 


مسألة : فة بالحنفية حاصلها: أنهم ادعوا تعميماً لبعض الأشياء. . . ال: 
1 : هم, ادعو : 


مسألة : نفي المساواة يقتضي العموم بز 00000101 


فائدتان: 


إحداهما: اعتراض على قوله: «نفى المساواة» احا عا ناور امسق جو ودر ومو أل اممف 


الثانية : ما ينكره الأصوليون على الحنفية هنا وعلى الشافعية بتقدير تعميمهم 
المشترك 


مسألة : المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام. . . إلخ 50 


تنبيه : ما تقدم من تعذر حمل «لا نكاح» ودلا صيام». . . إلخ 000000 
مسألة : تقدم في أول العموم أن التكرة في سياق النفي تعم. . . إلخ 220 


045 


الأولى : إذا كان اللفظ العام صيغة من صيغ العموم . . . إلخ 000 
الثانية : في قوله تعالى: «اقتلوا المشركين؟ ................ 500 
الثالثة : الفرق بين العام المخصوص والذي أريد به الخصوص 0 
مسألة : العام المخصوص هل يحتج به كع قوسا مان ووو و ا 
مسألة : جواب السائل عن سؤاله على قسمين 0200000 


الأولى: استدل إمام الحرمين. . . إلخ م بان م ابونجو ب مي وي 
الثانية : قال أبى رحمه الله: إنما يكون دخول صورة السبب قطعياً. . إلخ . 


فرع : أقر فى صك أنه لا دعوى له على زيد. . .إلخ ل 
فائدة: الكلام في النطلق إذا توغ نه مقيداً بو و نك انوس دس نيه با 
مسألة : الفعل المثبت إذا كان له أقسام وغنياك: لاتكون عام الخ 5200 


مسألة: نحو قول الصحابي نهي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن بيع الغرر 0000 
مسألة: النص على العلة لا يكفي. . .إلخ م سة ماي لم و مان 
مسألة : إذا علق 6 حكماً على علة تم امس ا ا ال 
مسألة: الخلاف في أن المفهوم هل له عموم أم لا؟ لم ال مومه ا 
مسألة : قالت الحنفية: ...إلخ مو ندعل قمع أ اندي اود م ا 
تيه في قوله عليه السلام: «ولا ذو عهد في عهده) من أج فاتية لك كرد ختوتة 
فائدة: وأي الشافعية في قوله: ولا ذو عهد في عهدا 0 
مسألة: إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله عليه 

السلام.. .إلخ مج سا لأسا ماما مما امه أ ملا مستت و ووو ولا لطر 
فرع : في انعقاد التكاح بلفظ الهبة مج او أ معسس ونه اق ب لود ان وله ونم 
مسألة : إذا خاطب الشارح واحداً بلفظ يختص به فإنه ليس بعام 000 
فائدة ا ا و لل نارطق قر زب امت ب الإ الو ا 
فرع : قال واعظ لحاضريه: طلقتكم ثلاثاً وامرأته فيهم. . . إلخ 0 
مسألة : من الشرطية والاستفهامية وما يلحقها من عموم 00 
فرع : لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجين بحا 
مسألة : الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد ا 0 
فرع : أمان العبد صحيح عندنا لماوز رسعو مكاج سوس ا 
فائدة : استدلال الشافعي في تفارت الحر والعبد فيما يملك من الطلاق 5 
مسألة : مثل «يأيها الناس»»: «يا عبادي» يشمل الرسول عليه السلام 52000 
مسألة : مثل «يأيها الناس» ليس خطاباً لمن بعدهم م ا وا 
مسألة: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه ا و ا 
فائدة : ما أحسن حذف المصنف اللازم وذكر دليله ا 
فرع : اختلف الأصحاب فيمن قال: نساء العالمين طوالق» هل تطلق امرأته؟ . 
مشألة: مثل «خذ من أموالهم صدقة» لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع 
من المال بت كو اما اه تدم ف اقم فم اط اس دن ساد 


مجكالة:* العام بمعنى المدح والذم رك تن لوط رمت مل لو ا لطاكجي ال حا رن ل مد أرق 
فائدة: مثل اللذين سيعد أحدهما للمدح دون الآخر 5000 
فائدة أخرى ببيب ة ة ة ةز ز ز 0000005 


المخصص متفصل ومنفصل 00 
حد الاستئناء على التواطق كك دز دز زد 1100000 
تنبيه : ليس من أقسام «إلا» قوله تعالى: #إلا تنصروه» 0" 
فاتدة: المخالفة تعرف بالاستكناء 77ب 0 0000 
تعريف المتصل كاد ع تاو عا ونه ورك اجام 3 بمو وو ركم 
اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء اكوا ركو و و 
فائدة: قال ابن الأنباري . . . إلخ ا رج ا 
فرع: قال: علي عشرة إلا خمسة أو ستة ا ا رو ا ار 
تلبيه : ما تقدم في «عشرة إلا ثلاثة» فيما إذا نصب ثلاثة بالاستغناء 
مسألة : شرط الاستثناء 00 
فرع : قال الرافعي: هل يشترط الاتصال اللفظي 00000 
تنبيه: في قولك : عشرة إلا ثلاثاً ل ا 


فرع: فيمن قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة 000 

مسألة : قال الحنابلة والقاضي: . . . إلخ ا ل 1 

مسألة : الاستثناء بعد جمل متعاطفة بالواو ا 
الاستثناء يصير المتعدد كالمفرد ا 00 

تنبيهات : 1 

الأول: قد لقب صاحب الكتاب المسألة بالجمل المتعاطفة بالواو 


الثاني : أن الاستثناء يعود إلى الجميع عند الصلاحية ع 
الثالث: قول الشافعي: إن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل السابفة . . .| 
الرابع : مذهبنا أن التائب تزول عنه سمة القسق وتقبل شهادته .. 
مسألة : الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس 010 


م0 


| 6م م مام .امام 


فوائل: 


الأولى : «لاصلاة إلا بطهور» يذكره. . .إلخ. ل ننس له كسم اباد كا قم 


فروع : و و ف ا د لظتس سد مجح ساو ووه اب لد 
أقسام الشرط والتخصيص به اا اا ااا ااال 
فرع: لو قال لامرأتيه: إذا حضتما فأنتما طالقان ا ل 
الشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبة الجمل م مف أ ل و 
اللتعيييج العطففة. لاحت وه وام ناا لور ارول ااام 0 00 


الأولى: الغايات ثلاث لح ف ماسشس ا سوك امسو امد اص وميه 
القاتةة عن ترط المنكيا أن يقد قبل الغاية لم سس ل د ا 
مسألة : التخصيص بالعقل من فرج ونش أيه نطاب مط راتوا مغر ها 
فسألة: خقضيصن: الكنات بالكتات مس م نمه دفن تناه معدو 1 


تنبيه : من جعل كلام المصنف مقصوراً على الكلام مع الحنفية يلزمه أمور 


مسألة : تخصيص السنئة بالسنة ا ل ا ا 
مسألة : تخصيص السنة بالقرآن وراب ةلحم ومني تمي ودر تمن وخ ع امار وج ا مك ا 


مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد ب لا يا وق ا ا ف انا م عع عق 


السادسة: تصرف المريض مق نر مام اا أن م لم الو واه 
مسألة : الإجماع يخصص القرآن والسنة ا ل ا ل 


فاكلة ان اناس للج لوك تم ب لج اوه واس ب اا و لي 
مسألة : الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص ا ا 00 
فرع: في قول ابن عباس : إن المرأة لا تقتل بالردة ا بر ةمه قن 


0 


مسألة: الجمهور أن العادة في تناول بعض الخاص ليس بمخصص 22000 


فرع: إذا باع شجرة وأطلق» دخل في بيعها. . . إلخ ا 
مسألة: الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام قلا تخصيص 50000000 
مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص ا انا خورف اي 
فائدة لات نز جمس واو يسكب ونوا اوسرد بن أي بل و ا ل 
فرع : قال الحنفية في قوله عليه السلام: «لا تبيعوا البر بالبر. ..2. . . إلخ : 
مسألة : جواز تخصيص العموم بالقياس اخثر الو اوت كه ارا ير اد ا ار 
فرع: تخصيص العموم بالقياس واه اتوص كن يلي الات يزه جود د 


جد امف كن مجبناعة حمل المطلق على المقيد. . . إلخ ْ 22101106 
الثانية : ما أطلق في مكان ثم قيد في مكانين الات درون ب لو اي 


مسألة : لا إجمال في نحو «حرمت عليكم الميتة» كا م عا ا 1 
مسألة : لا إجمال في ا(وامسحوا برءوسكم» م ا 0 
مسألة :لا إجمنال في الرفع عن أمتي الخطأ» ا لك 
مسألة : لا إجمال في «لا صلاة إلا بطهور» ب ا ا 


مسألة : لا إجمال فى «والسارق والسارقة» 0000000 


لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى .شرعي أحان اب ف ونور كا لك بطو ادي ا ا ا ا 1 


مسألة : المختاز أن البيان أقرى 7 00000 
تأخير البيان عن وقت الحاجة ل 2 وق إن نا وامنة موب ور و ا و راد 
فائدة: ثمرة تأخير البيان عن. وقت الحاجة ا ا 


00 


مسألة : إذا ورد بعد المجمل قول وفعل انان عد اوه امد م 


مسألة: المختار على المنع جواز تأخير إسماع المخصص الموجود 0 
مسألة : المختار على المنع جواز تأخيره يله تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة : 
مسألة : المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض 0 
مسألة : يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص 5310000 
فاقدة+ مشل الضيرفي عن قوله تعالى: #فامشوا في مناكبها» م ا لا 
فائدة: مثار الخلاف في وجوت البحة الحارضن بين الأضل :والظاهر 0007 


#َ 


فرع: إذا اقتضى العام عملاً مؤقتاًء وضاق الوقت عن طلب الخصوص .... 
الظاهر والمؤول با ف مط جوت 1 ا ا مكتزيد اناس الام رو لك ا واو 0 


تعريف الظاهر فم اب حوبت ونه امماكااض ب لجسا اوج ناور 


قزر كه الاي نو و خم م متتنمن وم سني بذدط وم مامه 
فائدة: الغالب إن لم يكن بدلا من اللفظ بفعله تقديره بعد «أن») 0 


مفهوم الموافقة م معان و نوق قوفن و تددن خا اواج لاطا الو بخ واه 
مفهوم المخالفة مومحكت تمدن لمعتب شوم اطق دنر تنياوه 
مفهوم الشرط وما يتعلق به ع وه بج فت شود مد طحو ورا 
تنبيه : هل الدال على الانتفاء صيغة الشرط أو البقاء على الأصل م 
تنبيه : دخول الشرط على الطلاق اسن السو ركد وم ف لك امف وا ا 


00١ 
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مَفْهُومُ العا" 
َْهُوم لكاي قَالَ به بَمْض: من لآ يَثُولُ بالشّزاء كالْقَاضِي 


الشرح: «قال به بعض من لا يقول بالشرط كالقاضي»”" أبي بكرء فإنه نص عليه فى 


)1١(‏ مفهوم الغاية: اخراظا يديم بن تسبي السك أن از قزل ».ولت إن توشاية الحء, ء أخره 
وذلك كما في قوله عَرَّ وَجَلَّ: «ِيَنْأَلُوتَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قن هُوَ أدَىَّ فَاغْتَرنُوا النْسَاءَ في 
المحِيض وَل تَفْرَبُو هن حَنَ يَطْهُدنَ 4 فمنطوق الآية تحريم قربان النساء مدة زمان الحيض» 
وقبل الكل وتدل بمفهومها المخالف على جراز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض» 
والاغتسال» وقوله تعالى: لمان طَلْقَها هل نحل له من بَمْدُ حَتّى تنح روجا َيه . فمنطوقه 
أن عدم حِلّ المطلقة ثلاثاً لمطلقها مغيا بنكاح الزوج الآخر لهاء ومفهومه المخالف أنها تحل 
له بعد تكاح الزوج الآخر لها بشرطهء وقول النبي عَلِ: «لآ رَكَاةَ في مَالِء حَنَّى يحول عَلَيْه 
الحْلُ» فالمنطوق عدم وجوب الزكاة في المال قبل حولان الحول علي والمفهوم المخالف 
وجوب الزكاة في المال بعد حولان الحول عليه؛ وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ٍثّ أَتمُوا الصّيّامٌ إلى 
4 فأنه يفهم منه عدم وجوب الصيام في الليل. ينظر: البحر المحيط للزركشي 25 
والإحكام فى أصول الأحكام للامدي ات ونهاية السول للأسنوي .»7١6/7‏ وحاشية 
البناني 1 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 2١/7‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع ٠ /١‏ 2 وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٠٠٠١ /١‏ وحاشية التفتازاني والشريف 9 
مختصر المنتهى ,.18١/7‏ والوجيز للكراماستي 75. المسودة (/70). 

(؟) اختلف الأصوليون والفقهاء في حجية؛ مفهوم الغاية» وبعبارة أخرى في القول به إثباتاً ونفياً 
على مذهبين: 
المذهب الأول: أنه حجّةء بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على انتفاء ذلك الحكم عما 
بعدهاء وإليه ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة والشرطء وبعض من لم يقل بهما كحجة 
الإسلام الغزالي» وعبد الجبار المعتزلي» والإمام وأبي الحسين البصريء» والقاضي أبي بكر 
الباقلانى» وبعض الأصوليين من الحنفية. 


ويا أ جود ايان وز < ف :ل ياد ود ال رط ف بود لا #دطي راد :4ك بكر ١ن‏ حم حو به الورك" اف كز دج كتف هن عو لاعن دوا ف د ل ب ل 00 


«التقريب»» «وعبد الجّكارة؛ ومن أجلهما أفردتاه بالذكر يعد تضمّن دليل الصفة له. 


وصمم بعضهم كالآمدي» وطائفة من الحنفية على المنع «القائل به؛ رجلان: أحدهما 
من قال بالشرط أيضاًء فاحتج بمثل «ما تقدم» في الصفة» «وبأن معنى: صوموا إلى أن تغيب 
الشمس» صوموا صوماً «آخره غيبوبة الشمسء فلو قدر وجوب بعده لم يكن آخراً»» وهو 
خلاف المنطوق. 


- في هذا يقول سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك . 
وقال القاضي في «التقريب»: صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية يدل 
على اتاد السك عا ورا العايةء 
قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية. 
المذهب الثاني: أنه ليس بحجة بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما 
بعدهاء بل هو مسكوت عنه غير متعرض له بنفي أو إثبات» وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة» 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» واختاره سيف الدين الآمدي طرداً لباب المنع من العمل 
بالمفاهيم. هذا حاصل الخلاف في حجية مفهوم الغاية» وقد اتضح لك أنه مفروض فيما وراء 
الغاية لا في الغاية نفسها. وذهب بعضهم إلى أنه مَفْروض في الغاية نفسها بمعنى أن تقييد 
الحكم بالغاية هل يدل على انقضاء ذلك الحكم في الغاية نفسها أو لا يدل؟ فالذي يقول 
بمفهومها يقول 08 الحكم فيهاء ومن لآ قَلّء وهو مردود لتصريح؛ أكثر العلماء لا سيما 
ا ل لوا نعم في الغاية خلاف 
أيضاء ولكنه خلاف آخر. 
وحاصل هذا الخلاف هل الغاية داخلة في حكم المغيا أو خارجة عنه؛ وهو خلاف لا دخل له 
في هذا المقامء فإن الكلام هنا في دلالة المخالفة وعدمهاء والخلاف هناك في الدخول 
والخروج» وأين أحدهما من الآخر؟! فإنه على التقدير الثاني لا يستلزم المخالفة؛ فإن الخروج 
أعم من أن يدل على المخالفة» أو يكون مسكوتاً عنه بخلاف الأول» وهو ظاهر على أنا إن 
قلنا بخروج الغاية عن المغيا يأتي خلاف المفهوم فيها أيضاًء وبالجملة فهما خلافان مُتَعَايران. 
أحدهما: أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على نفي الحكم عما بعدها أو لا؟ . 
والثاني : أن هذه الغاية» هل هي داخلة في حكم المغيا أو لا؟ ولا ربط لأحدهما بالآخرء 
والمبحوث عنه هنا هو الأول دون الثاني» والثاني يجتمع مع القول بالمفهوم وعدمه» كما أن 
النزاع الأول يجتمع مع القول بالدخول والخروج» ولا تنافي بينهما. ينظر: شرح مسلم الثبوت 
7 .» والإحكام للامدي ”/ 6ه » وإرشاد الفحول .١87‏ 


وهذا دليل ينفرد به من ينكر ما عدا الغاية ويقول بها. 

قال القاضي في «التقريب» مجتجاً له: ولهذا لم يحسن أن يقول قائل: اضرب المذنب 
حتى يتوب وهو يريد: واضربه وإن تاب» وإلا يلغو كلامه. 

قال: وهذا من توقيف أهل اللّخة معلوم» فكان بمنزلة قولهم: تعليق الحكم بالغاية 
موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها. 

واحتج القاضي أيضاً بالاتفاق على أنك تقدر في الغاية الطهر فتقول في: «وَّلاً 
تَقَرَبُوهنّ حَتّى يَطْهُرْنَ4 [سورة البقرة: الآية ؟11] تقديره: فاقربوهن» وفي: طحَتَّى تَنْكُحَ رَوْجِاً 
غيرة» [سورة البقرة: الآية ا]: فتتحل » ونحو ذلك . 

وإذا تأملت كلام القاضي وقوله: إن هذا معلوم من توقيف أهل اللّغة إلى آخره ظهر 
لك منه أنه يدعى ثبوت الحكم فيما بعد الغاية وضعاً لفظيّاء فليس عنده مفهوماء بل 
منطوقاً فاندفع إيراد القُطب الشَّيرَازي حيث ردد في قول المصنف لو قدر وجوب بعده لم 
يكن أخيراًء فقال: لم يكن آخراً للمأمور به أو لمطلق الصوم؟ 

فنقول: إذا كان الحكم ثابتاً فيما بعدها نطقاً استحال ورود اللَّمْظْ بخلافه. ولا 
تتخضضا أو تاها ويخرج عما نحن فيه» فافهم. 

فإن قلت: فإذن لا مفهوم للغاية عند القاضي» بل هى منطوق . 

قلت: كذلك هوء ولذلك احتج إلى إفراده بالذكر كما علمت. 

وإنما حسن إيراده في المفاهيم قول الأكثر: إنه مفهوم. فسلكنا سبيلهم؛ وأوردناف 
ولم نهمل جانب من ادّعى أنه منطوق. وأنه فوق الشّرط والصفة» بل من أجله خصصناه 
بالذكرء وأفردناه» فهو كأنما قيل: لا يفيد. 

وقيل: منطوق. 

وقيل: مفهوم. [فهذه]00) المفاهيم الأربعة التي ذكرها سلفنا يظهر فيها نزاعهمء 
وأكثرها على القول بها. 


60 في ب: وهذه. 


الشرح: «وأما مفهوم اللّقبء”'©2 فقال به» أبو بكر «الدَّقّاقَ» من الشّافعية» وكذا أبو 
الصّيرفى منهم كما نقل | في «نتائج الفكر؛ في «باب العطف»» و 0 
ٍ يرفي منهم يلو ئجُ هو غرردٍ 
وابن خويز منداد 000 نقل المَازْرِيٌء «وبعض الحنابلة». 


ومنهم من عَرَّاهُ إلى أحمد نفسه9". 


(1) مفهوم اللقب: هو ما يفهم من تعليق الحكم باللَّب» والمراد ب «اللقب» في اصطلاح الفقهاء 
والأصوليين: اللفظ الدال على الذات دون الصفةء فيشمل العلم بأنواعه الثلاثئة عند النحويين» 
وهي الاسمء والكنية» واللقب» فاصطلاح الأَصُوليين في اللقب مغاير لاصطلاح النحويين 
مثال ذلك: #جاء زيد» مفهومه أن غير زيد لم يجىء» وقولنا: على زيد حج أي: لا على 
غيره. ويتضمن أيضاً اسم الجنس سواء كان إفراديّاء كما في حديث: 00 
أنه لا عْسْلّ بغير إنزال» أوشهما لسر «في العَنَمٍ زَكَاة) مفهومه : أنه لا زكاة في غير الغنم من 
الحيوانات؛ ومثل اسم الجنس اسم الجمعء #“كر هط وقوم» ويشمل أيضاً المشتق الذي غلبت 
عليه الاسمية» كالطعام؛ كما يفيده تمثيل الإمام الغزالي في المستصفى اللقب بحديث «لآّ 
تَبعُوا الطَّمَامَ بالطّمَام . 
قال ابن الحاج في تعليقه عليه: إنه لا فرق بين قولنا: في الغنم زكاة» وفي الماشية زكاة؛ لأن 
الماشية» وإن كانت مشتقة؛ لكن لم يلحظ فيها المعنى يعني: الوصف» بل غلبت عليها 
الاسمية. ينظر: البحر المحيط للزركشي 275/4 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 
*/37"» والتمهيد للأسنوي »55١‏ والمنخول للغزالى 5١7؟»‏ والمستصفى له ؟/5١2»5‏ 
وحاشية البناني 2757/١‏ والإبهاج لابن السبكي لام والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
37/7 وحاشية العطار على جمع الجوامع »”٠/١‏ والتحرير لابن الهمام »14٠‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 2١١/١‏ وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى 7/ 2187 
وميزان الأصول للسمرقندي 5/4/١‏ ونشر البنود للشنقيطي 247/١‏ والتقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج 2١5١/١‏ وينظر: شرح تنقيح الفصول (771). 

(0) ينظر: نتائج الفكر بتحقيقنا. 

(9') اختلف العلماء في حجية مفهوم اللقب على مذاهب: 


ال ا ب رمق عبار ور اق جم وت وام ل و الاق ونيو را لود له لدم لي ع اراق ل يديا د 4 ا ا أ و و 


وفرق بعض علمائنا بين أسماء الأنواع. فجعل لها مفهوماًء دون أسماء الأشخاص. 

ووقع في كلام جماعة من أثمتنا كالشيخ أبي حامدء وابن السمعاني وغيرهما ذكر 
مفهوم الأعيان قالوا: : وهو كقولك: في هذا المال زكاة» وعلى هذا الرجل حج قالوا: :وهو 
كاللّقب . 

قلت: وحذف المتأخرون هذه العبارة لاشتمال اللقب على معناها.ء «وقد تقدم») 0 
أنه مردود. أو ذكر الفرق بينه وبين الصفة بأنها لو أسقطت لم يختل الكلام» بخلافه . فلم 


يكن المقتضى لكونه حجة - وهو أنه لا فائدة لتخصيصه بالذكر - إلا تخصيص الحكم قائماً؛ 
إذ الفائدة [استقامة]”'' الكلام . ْ 


الأول: أنه ليس بحجة. أي أن تعليق الحكم باللقب لا يدل على نفي الحكم عما عداهء وهذا 
مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنفية» والحنابلة. 
الثاني: أنه حجة أي: أن. التعليق المذكور يدل على نفي الحكم عما عدا اللقب» وإليه جرى 
أبو بكر محمد بن جعفر القاضي المكتهون بل اللقاق 1+ وأبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي 
من فقهاء الشافعية 
المي ارارى شري : صار إليه الدقاق» وغيره من أصحابنا يعني: الشافعية» وكذا 
حكاه عن بعض الشافعية ابن فورك. ثم قال: وهو الأصح. 
قال إلكيا الطبري: : إن ابن فورك كان يميل إليه. وحكاه السهيلي في «نتائج الفكر» عن أبي بكر 
الصيرفي» ونقل القول به عن ابن خويز منداد» والباجي» وابن القصار من فقهاء المالكية» 
ونقله أبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد»؛ عن متصوص أحمدء قال: وبه قال مالك» وداود. 
وبعض الشافعية اه. 
هذا ما قاله أبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد». 
وقال القاضي عبد الوهاب» وهو من أئمة المالكية: إن القول بمفهوم اللقب جحود لما هو 
معلوم ضرورة من اللغة. 
وقال المازري: وهو من كبار المالكية: أشير إلى مالك القول به؛ لاستدلاله في «المدونة) ؛ على 
عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلا بقوله تعالى: رَيذكُوُوا اشم اللَِّ في أَيام مَعُْومَاتو4 قال : 
فذكر الأيام» ولم يذكر الليالي» وبهذا يتبين للناظر أنَّ نسبة القول بمفهوم اللقنت إلى الإمام 
مالك رضي الله عنه - كما يقوله أبو الخطاب الحنبلي ليست على ما ينبغى 

000 في ت: استفاضة. 


وح انو مق بف اب بولق جد وان ددوطة و اا توا عو لوه الا ا ل عر فاع لأف و لص و 0 


«وأيضاً فإنه» لو كان حججة «كان يلزم من» قول القائل: «محمد رسول الله وزيد 
موجود» وأشباهه ظهور الكفر»؛ لأن مفهومه نفي رسالة غيره من الأنبياء» ويلزم عدم وجود 
غير زيدء فيعم» فيكون ظاهره أنه نفى وجود الرّب تعالى . 

وإنما قال المصئّف: ظهور الكفرء ولم يقل: الكفر نفسه كما فعل غيره؛ لأن الكفر 
يستدعى كون القائل متنبهاً لدلالة اللفظ مريداً. 

ولذلك اعترض الآمدي”2 على من ألزم الكَفْر بهذاء فخلص المصنف عن اعتراضه 
بما ذكره. 

قلت: وقد تبع الآمدي 3 الل ب «زيد موجودء ومحمد رسول الله»؛ وأنت تعلم 
أنه قدم اختصاص المفاهيم بالإنشاء» وما ذكره جملتان خبريتان لا مفهوم لهما إلآ إذا قلنا: 
إن المفاهيم تطرق الأخبار» ولا نحفظ في ذلك نقلاً عن الدَّقاق» ولا غيره من القائل بمفهوم 
اللقب . 

فالصّواب الإلزام بضرب من الإنشاء» وهو ما فعله الأقدمون. 

حكى الأستاذ أبو إسحاق: أن ابن الدقاق ألزم عدم إيجاب الزكاة من وجوب الصلاة. 

قال: فظهر له بطلانه» وتوقف فيه. ا 

قلت: وليت شعري لم توقف ولم لاء قال: هذا مفهوم اللفظء ولكن عارضه 
منصوصء» كما أن من قال: أكرم الذات العابدة الموجودة أفهم بالصفة عدم إكرام الذات 
التي ليست بعابدة» ويلزم عليه ذات الباري ‏ تعالى ‏ فإنها معبودة لا عابدة؟ 

وقد يقال؛ إِنَّ القائلين بمفهوم اللّقب يمنعون أن تكون العَرَبُ تنطق بهذا؛ لأنه لا 
فائدة فيهء فهو ضربٌ من اللّغو؛ إذ الغرض أن لفظ الصفة لا فائدة له غير نفي. الحكم عما 
عدا الملفوظ» فإذا فرض أن لفظ الصفة لا فائدة له غير نفي الحكم عما عدا الملفوظ» فإذا 
فرض أنه لا نفي فيه كما في قولك الفائدة في هذا المثال كان حشواً. 


(1) ينظر: الإحكام ”/ 99. 


ا 4 ركس ا ان 14 7ه الها أ شم 
َأَسْتْدِلَ بِأَهُ يَلرَمُ منْهُ إبِطَالُ الْقِياس؛ لِظُهُورٍ الآضل فِي الْمُكَالئَةِ. 


َأَجِيبَ بِأنَّ آلْقَِاسَ يَسْتلْزِمٌ آلكَسَاوي في الْمتمق عَلَيْهِ: َل مَفْهُومَ» فَكَيفَ به [هَا] 
همًا؟ . 


لس ل سسصص ببست سي 


الشرح: «واستدلٌَ بأنه يلزم منه؛ لو كان حججة «إبطال القياس؛ لظهور الأصل» 
المقيس عليه «في المخالفة» للفرع. فإنَّ النّص الدّال على حكم الأصل إن تناول الفرع لم 
يكن فرعاًء بل كان ثابتاً بالنص كالأصلء وإلا دل المفهوم على انتفاء الحكم فيهء وكان 
إثباته بالقياس مراغماً للمفهوم فقوله مثلاً: البرَ بالبر يفهم أن الزبيب ليس بربوي» فلو ألحق 
به قياساً بجامع الطعم راغم المفهوم. 00 2 

«وأجيب بأن القياس يستلزم التساوي»؛ بين الأصل والفرع في المعنى. وإذا حصل 
ذلك» دل على الحكم في الفرع بمفهوم الموافقة» وبطل مفهوم المخالفة كما علمت. 

وهذا في المفهوم «المتفق عليه» بينناء وهو الصفة والشرطء «فلا مفهوم» مخالفة مع 
التساوي ؛ إذ شرطه ألا يظهر أولوية مُسّاواة. 

ولو كان في المفهوم القوي المتفق بيننا وبين من يثبت اللّقب على أنه حجّة؛ «فكيف 
به ها هنا؟» مع ضعفه والخلاف فيه. 

والحاصل أن التعارض بين المفهوم والقياس غير متصوّر؛ لأن القياس مساواةء 
والمفهوم لا يكون أولى ولا مساويآء وإلأ كان مفهوم موافقة لا مخالفة» فلا مفهوم إذن مع 
المساواة. ولا قياس مع عدمها. 

ولا يخفى عليك أنَّ هذا لا [ينهض]7" إلا على من يسلم أنَّ شرط مفهوم المخالفة أل 
تظهر [مساواة]20 , 

وكان أبي ‏ رحمه الله - يقول: ولئن تخيل ثبوت المحالفة مع المُسَاواة» فللدّقاق أن 
يقول: المفهوم يدل على انتفاء ما عدا البْر مثلاً مطلقاء والقياس إنما يُلْحق ما شاركه فى 
المعنى كالزّبيبِ دون ما لم يشاركه كالّصاص» فغاية فعل القياس حينظذٍ تخصيص المفهوم. 
ولا بدع في تخصيص المَفْهُوم بالقياس» بل ولا المنطوق. 


)١(‏ في ج: ينتهض. )١(‏ في أءات: مساة. 


١١ 


الشرح: والقائلون بمفهوم اللّقَب «قالوا: لو قال لمن يخاصمه: ليست أمي بزانية» 
ولا أختى ١‏ تبادر») إلى الفهم منه اانسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته ووجب» الحد» ححد 
القذف ‏ «عند مالك وأحمد»» ولو لا ثبوت مفهوم اللقب لما تبادر ذلك. 

«قلنا»: تبادر «من القرائن». الحالية» وهي الخصام» وإرادة الإيذاء «لا مما نحن فيه» 
من المفهوم الذي يكون,اللّفظ ظاهراً فيه لغة. 

وعلى أنا لا نسلّم هذا الحكمء فمذهبنا: أنه ليس بقذف صريحء ولا كناية» بل لا 
نجعله ‏ على الصحيح ‏ كناية» وإن ثبت له مفهوم؛ إذ مذهبنا الصحيح فيمن قال: أما أنا 
فلست بزان» أنه ليس بقاذف وإن نوى. 

وقال الشيخ أبو حامد: : يكون كناية» ولا خلاف في أنه غير صريح مع حصول المفهوم 
| لمتفق عليه ؛ بين القائلين بالمفاهيم ؛ لأن «أما» حرف شرط مع انضمام حصر المبتدأ في 
الخبر بقوله: له وهذا على تقدير أنَّ المفاهيم يعمل بها في كلام النّاس . 


وكان أبي ‏ رحمه الله - يقول: إنما يعمل بها في كلام الشارع . 


قلت: وهو ظاهر في المذهب» إذ نقل الرافعي عن قُتَاوى القاضي الحسين من غير أن 
يتعابه بنكير؛ ل ا : لا يلزمني تسليم هذا المال اليوم لا يجعل مقرًا؛ 


قلت: ويمكن أن يقال.: إن قلنا: دلالة المفهوم بوضع اللَّسَان فهي والمنطوق سواءء 


فيعمل بها في كل كلام . 
وإن قلنا بالشرع فلا يعمل بها إلا في كلام الشَّارع» واعلم أن هذه هي المفاهيم التي 
ذكرها الأصوليون. 


1١ 


لاني : «ِإِنّمَا هكم آللّه14سورة طه: الآية 48] بِمَعْتَى مَا إلَهُكُمْ إلا للد 
آلمُدّعيء وأمًا مِثْلُ: َْإنَمَا آلأَعْمَالٌ بالتيّات4. و (إنَمَا ألُولاة لِمَنْ أَغْتنّ مَصَعِيفٌ؛ لأَنَّ 
لعْمُوم فيه لِعَيرِه َلآ يَستقِيم لِمَيْر آلْمُْيقِ ولغ ظَاهِراً . 
لكك ا 0 

الشوح: «وأما الحصر» الذي يدعى بعضهم حصوله ب (إنما» فنقول: اختلف في 
«إنماه هل تفيد الحصر؟307 , 


(1) مفهوم الحصر هو ما يفهم من تخضيص شيء بشيء بطريق مخصوص» وله صيغ كثيرة منها: 
١‏ النفي والاستثناء» نحو: لا عالم إلا زيد» وما قام إلا زيدء منطوقهما نفي العلم» والقيام 
عن غير زيد» ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد. 0 ١‏ 

١‏ - إنما بالقصر نحو: (إِنّمَا ِل / الله أي فغيره ليس بإله فمحل النطق في الآّية هو الله 
والمنطوق هو الألوهية» ومحل السكوت غير الله والمفهوم هو انتفاء الألوهية وفي هذا يقول 
السعد: مفهوم المخالفة في «إنّماف هو نفي الحكم عن غير المذكور في الكلام آخراًء وهو 
أقوى من مفهوم الغاية» كما نَصّ عليه الشافعي في الأم. فإن قيل: قد أطبقوا على أن (إنّما» 
مقدرة بالنفي والاستثناءء وذلك يقتضي تساويهما فيما هو منطوق» وما هو مفهوم مع أنهم 
جعلوا في «إنما» الإثبات منطوقاء والنفي مفهوماً. وعكس ذلك في النفي والاستثناء . 
والجواب أن المعتبر في المنطوق والمفهوم صورة اللفظء فلما نطق بأداة النفي مع الاستثناء 
جعل النفي منطوقاً للنطق به ولما لم ينطق بها مع «إنما» بل المنطوق به معها هو اللجملة 
الموجبة جعل الإثبات منطوقاً؛ لأنه المنطوق به ولا يلزم من كون الشيء بمعنى الشيء أن 
يعطي حكمه. ومن أمثلة هذا النوع قول النبي ككل -: «إنما الأَعْمَالٌ باليّاتِ», هنما الا في 
النّسيئةه» الما الوّلآم لِمَنْ أَعتقَ». «ِإنَمَا الشُفْحةُ فِيمًا لَمْ يِفْسَمْ». 

لاح تعريقة. العسفدا باللامء أو الإضافة بأن يكون المبتدأ لفظأ كني مُعرّفاً باللام» أو الإضافة, 
ومخبراً عنه بجزءِ من جزئياته» نحو: العالم زيد» وصديقي زيد؛ فإنه يفيد الحصر؛ لأن المراد 
بالعالم وصديقي: هو الجنسء فيدل على العموم إذا لم يكن هناك قرينة تدل على العهد. 
فمنطوقهما: إثبات العلم والصداقة لزيد. 


١ 


نر عل الب بيو 1 ود و ميو موا جهن زنع" نهل ديد أ ف عا جه ل كوم لعا و صو ويه حو سر الو اله لوانت ها ولوف لباوك ل وخ ا 0 


«وقيل؟: تفيد. 

ثم اختلف فقيل : «منطوق». 

«وقيل»): مفهوم. 

وعلى هذا يتّجه ذكره في المفاهيم دون القولين. 

وإنما ذهب إلى هذا شِرْدْمَةٌ قليلون؛ فلذلك لم يذكر الأكثرون «إنماء في باب 
المفاهيم» وإن ذكروا الغاية. 

والقول بأنها لا تفيد الحَضّر: هو رأي الآمدي. واختاره شيخنا أبو حيّان؛ واشتد 
نكيره على من يخالفه. 

والقول بأنها تفيده هو رأي أبي إسحاق الشيرازي» والغزالي» وإلكياء والإمام الرازي 
وغيرهم. 

واختاره أبي ‏ رحمه الله وقال: إن المخالف فيه مستمرّ على لجاج”2 ظاهر . 
| ونقله ناقلون عن القاضي» والذي رأيته في «التقريب» أنها عنده محتملة لتأكيد 
الإثبات» ومحتملة للحصرء وزعم أن العرب استعملتها لكل من الأمرين: 

احتج «الأول» وهو النّافي بأن [قولنا](!2: «إنما زيد مثل: إن زيداً قائم» والزائد وهو 
لفظ «ما» كالعدم. 


واحتج «الثّاني» وهو القائل بأنه يفيد بمنطوقه بأن قوله تعالى: ظإِنَمَا إِلَهُكُوَان 04 


ومفهومهما نفي العلم» والصداقة عن, غير زيد. ينظر: البحر المحيط للزركشي :0/4 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي 257/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 47 » 
وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ”/ ٠1487‏ 187ء ونشر البنود للشنقيطي 
0/0 / 1 

6 في أ بءات: تحاج . 

(0) في أء بء ت: قوماً. 

فر سقط في أ ت. ج. 


١ 


اها بهل يووا ا هر لل نف وو يوب هار فول مها جه »افق ها وه مص وهذ هاا فار لهاك اكه جه أ إن طق رأهك يها وناكو الهلي يوا مجه اعد اه اها لأا بها" مهام هل هل أ ره 6 نه و ا واا. 


[سورة طه: الآبة 94] بمعنى : ما إِلَهُكم إلا الله , 

قوله: «وهو المدعى» يحتمل أن يكون من تمام الاستدلال الثاني [أي]2'0 وإذا كان 
المعنى: ما إلهكم إلا الله. فهو الحصر المدعي. 

والأظهر: أنه ابتداء كلام من المصتّف تقريره: أن كلا من دليل الأول والثاني عين 
دعواه» فلا يفيد؛ لأن قول الأول: إنما زيد مثل: إن زيداً وقول الثاني: إنما زيد بمعنى ما 
زيد إلا كذاء عين الدعوى. 

وللثاني أن يقول: ولو لم يكن المعنى: ما إلهكم إلا اللَّهه لكان المعنى: الله 
إلهكم » وهم [لم ينازعوا]”"2 في ذلك إنما كان الكلام في إلهية غيره» فلم يكن ذلك نفس 
الدعوى. 

وذكر أبي - رحمه الله - آياث كثيرة يتبادر فهم الخَصّم منهاء ومن أوضحها: 8وَإِنْ 
تَوَلُوا فَإنمَا عَلَئِكَ الْبَلاعْ» [سورة النحل: الآية 47] . 

قال: لو لم تكن هناك للحصر لكانت بمنزلة: وإن تولوا فعليك البلاغ» وهو عليه 
البلاغ تولواء أم لم يتولوا. 

قال: وإنما المرتب على توليهم نفى غير البلاغ ليكون تسلية له وإعلاماً أن توليهم 
يضره. 

وأما احتجاج من احتجّ على الحصر بتبادره إلى القَهْم في قوله يل «إِنّما الأَعْمَالُ 
ِاليّات4. ١(وَإِنّمَا‏ الولآغ» لِمَنْ أَعْتَقَ؛: وهما حديثان ثابتان فى «الصحيحين» وغيرهماء 
الفضعيف ؟ لأن العموم فيه) وهو الحصر واقع (بغيره») افلا يستقيم لغير المعتق ولاء 
ظاهر) . 

أي : أن الحصر نشأ من عموم الأعمال والولاء؛ إذ معناه: كل عمل بيد وكل ولاء 
للمعتق» وهو كلّى موجب. فينتفى مقابله الجزئي السّالب؛ وهو: بعض العمل بغير نية» 
وبعض الولاء ليس لمن أعتق. 


6 سقط في ت. 
(0) فيج: لا ينازعون. 
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و لي "لي جر م اليد أ هوا الا لوز انيه الال بطح كا اه اللو لقن ا أو “يها ها ابلك جوز لاني ه لطامت اف يف وان ا “رود ايو مأ ود بونج لو لو 188 جا بع و ل ا 0 


كذا قرره القاضي عضد الدّين الإيجي» وهو حسن» وجعله بعضهم جواب سؤال مقدر 
تقريره: لو كانت (إنما» للحصر؛ لما صم عمل بغير نيّةَ» ولا ثبت ولاء لغير المعتق 
للمحدثين» والتالي باطل؛ إذ بعض الأعمال صحيح بغير نيّة» والولاء قد ثبت لوارث 
المعتقء وهو من تلق 7 أعن المعقق. 

وجوابه: أن ذلك لغير هذا الحديث» ولكن ظاهر الحديث أن الولاء لا يكون لغير 
المعتق» وأن العمل لا يكون بغير نية مطلقاً. 

وقد يجاب بالمنع فيقال: لا نسلم ثبوت عمل بغير نيّة) وما يذكر من عمل لانية فيه» 
ليس المنتفى عنه إلا الثية المقارنة لا مطلق النّية كما يحقق ذلك الفقيه» فيقول في قراءة 
القرآن مثلاً : لا يشترط فيها نيّة مقارنة؛ لتميزها بنفسها. 

وأما أصل القصد فلا بد منهء وألاً يكون [غافلاً](2)؛ ولا نسلّم ولاء لغير المعتق» 
ووارثه يتلقى عنه» ويدعى أنه يثبت للمعتق ابتداء» ثم ينتقل عنه إلى ورثتهء ولا بدع في 
هذاء وإن كان المعتق [ميتاً]7'. 

كما قلنا في الدّيَةِ على أحد القولين: إنها تثبت للمقتول» ثم تنتقل إلى الورثة. وليس 
لك دفع هذا بأنها على القول بثبوتها للمقتول تثبت في آخر جزء من حياته» فإنه ما دامت فيه 
حياة مستقرة لادية وأجبة . 

«تذييه» 

«ما» في «إنما» ليست نافية» بل زائدة كافة موطئة لدخول الفعل. 

وزعم جمع من الأصوليين والبيانيين أنها نافية» وأن ذلك سبب إفادة «إنما» للحصر. 

قالوا: لأن «إن» للإثبات «وما» للنفي؛ فلا يجوز توجيههما معاً إلى شيء واحد؛ لثلا 

ولا أن يقال: (إن» تقتضى ثبوت غير المذكور» و(ما» تنفى المذكور؛ لأنه خلاف 


ٍ في أءات: يكفي.‎ )١( 
. في أ ت اج عاقلا‎ 68 
زرف في 1 تا ج: بنتا.‎ 


وهاه .ىه هد وقد عا و هاه هداع واوا عه .قا هاه .د .د و وى و وى راو وا واه .ا فاع .واوا و وا ثا. د .دا رد فا ع .د .د و .و 6 اه ٠.‏ 


الواقع والاتفاق» فيتعين أن يكون «إن» لإثبات المذكورء و(ما» لنفى غيره» وذلك هو 
الحصر. 

وهذا مبنى على مقدّمتين باطلتين بإجماع التّحاة؛ إذ ليست (إن2 للإثبات» وإنما هي 
لتأكيد الكلام إثباتاً كان أو نفياً نحو: ©إنَّ اللّهَ لآ يَغْفْرُ أَنْ يُشْرَكَ به [سورة النساء: الآية 44]» 
وليست «ما» للنفى» بل هى كما ذكرناه. 

وهى بمنزلتها فى أخواتها «ليتما»؛ و «لعلما»» و لكنماا» و «كأنما». 

وقد نسب القَرَافى القول بآنها نافية لأبى على الفارسى فى كتاب «الشيرازيات» . 

قال بعض أئمة النحو في زماننا: ولم يقل ذلك الفارسي في «الشيرازيات» [ولا 
غيرهاء ولا قاله نحويٌ غيره قال: وإنما قال الفارسى فى «الشيرازيات»2'0: إن العرب 
عاملوا «إنما» معاملة النفى و«إلآ فى فصل الضمير؛ كقول الفرزدق [الطويل]. . . . 
معطا انط بز ودر لالشوحي وام بو لم عافن عن اخشابية اناد بين 

وهذا("2 كقول الآخر: [السريع]. 
قِنذ علقت سَلْمخ وجارائها 29‏ “مناقط :© الفبارين ]لآ أتشيا' 

وقال أخي الشيخ العلامة بهاء الدّين أبو حامد» تغمّده الله برحمته: لعل القرافي أخذه 
من قول أبي علي في «الشَيرَازيات» بعد ذكرهء أن (إنما» للحصر أن الحصر أيضاً في: 
اش رأهر ذاناب» وشيء جاء بك»). 

ثم قال: والأول أسهل من هذا؛ لأن معه حرفاً قد دل عندهم على النفي . انتهى . 

ثم قال: وهذا ليس صريحاً في أنها والحالة هذه نافية. 
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قلت: هو ظاهر فيه. 


)١(‏ سقط في ت. 

؟) في أ: فهذا. 

(9) فيج : وجارتها. 

(5) في أ: نظر. 

(5) في أ ت: أما وفي ب» ح: أنا. 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل لد ل ها ل ل سا د ص ل ا ا د ا ص شد لد لد هذ 


فائدة ما تقدم في «إنما» بكسر «إن»» أما المفتوحة فزعم الزمخشري في الكلام على 
قوله تعالى: ظقُلْ إِنّمَا يُوحى إِلَيّ أَنَمَا إلَهُكُمْ إِلَدٌ وَاحِدٌَ [سورة الأنبياء: الآية 5٠١4‏ إفادتها 
القصر. ش 

وبه صرح التنوخي”"" في كتاب «الأقصى [القريب]20» ورد شيخنا أبو حيّان على 
الزمخشري» بأنه يلزمه انحصار الوحى فى الوحدانية . 


واعترضه أخي الشيخ أبو حامد: بأن ذلك لازم» وإن لم تكن المفتوحة للحصر؛ لأن 
الإلزام جاء من «إنما» . ش 


ولو قلت: إنما يوحي الوحدانية لزم ذلك. 


قلت: وهو صحيح؛ إلا أن لأبي حيان أن يقول: المعنى على قول الزمخشري: جميع 
ما يوحي أن إلهكم ليس إلا واحداً فيلزمه: إن إلهنا واحد وقاددٌ وحَينٌ» وسميع» وبصير 
إلى غير ذلك من الصّفات التي تثبتهاء فيلزم من يدعى حصر المكسورة عدم إيحاء غير 
الوحدانية» وهو باطل؛ لأنه يوحي إليه أمور أخر. 


ومن يدعى حصر المفتوحة أن الإله ليس إلا واحدء ولعل هذا الإلزام مراد أبي حيان» 
وكان صواب عبارته أن يقول: انحصار الإله فى الوحدانية» ولكن المكان ضيق تَنْبُو عنه 
العبارات . 


ولعلَّ ‏ الزمخشري إنما ادّعى الحَصر لعدم مُبّالاته بهذا الإلزام؛ فإنه معتزلى لا يثبت 
الصفات السّبعة. 


)000( علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم بن تميم» أبو القاسم التنوخي» ولد سنة 
ها قاض أديب» شاعر» عالم بأصول المعتزلة» ولد ب «أنطاكية» ورحل إلى بغداد في 
حداثتهء فتفقه بها على مذهب أبى حنيقة» ‏ وكان معتزلعً وولى قضاء البصرة والأهواز له 
ديوان شعرء توفي ب «البصرة» سنة 757 ه ينظر: وفيات الأعيان /١‏ 23767 وتاريخ بغداد 
7 وإرشاد الأريب 7/50“ 547”. ويتيمة الدهر ”/ 2١١6 - ١٠١85‏ والفوائد البهية 
/الالء وفي مرآة الجنان ؟/ 2770 والأعلام 5/ 776. 

)١(‏ في ج: الغريب. 
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وَأكَا مَفْهُوم آلْحَصْر تَمِئْلُ: صَدِيقِي رَيدٌّ وَالْعَالمُ رَئِدٌ ولا قريئة عَهْدِ. 
َقِيلٌ : لآ يُفِيدٌ. 

وَقيل : نطوق . 
قيل 


ره ركع سي 

و معهوم . 

َع مط 21 ص 1 سه -ه 2 م مير 

اذك أقَادَهُ لأقَادَ العكسن ؛ انه فيهمًا لا ب يَصْلح للجنس » وَلَا لمَعْهودٍ مَعبّن ؛ 


الشرح: «وأما» ما يقال فيه «مفهوم الحصر» حصر المبتدأ فى الخبر «فمثل : صديقي 
صديقى زيدء فالعدول إليه» «ولا قرينة عهد) هناك دالة على أن المراد بالمبتدأ معهود هل 
يفيد الحصر؟ . 

اختلفوا فيه كخلافهم في (إنما» . 

«فقيل: لا يفيد». 

وقيل: يفيل . 

ثم اختلف «فقيل : منطوق»» وهو رأي الغزالي والهراسي . 

وقيل : مفهوم!. 

واحتج : الفريق «الأول» بأنه «لو أفاده. لأفاد العكس»»2 وهو زيد صديقي» وزيد 
العالم؛ «لأنه» أي المبتدأ «فيهما» أي في المثالين: صديقي زيدء والعالم زيد «لا يصلح 
للجنس»» وهو الحقيقة الكلية؛ لأن الإخبار عنها بأنها زيد الجزئي كاذب» «ولا لمعهود 
معتّن؛ لعدم القرينة» الصّارفة إليه كما فرضناهء فكان لما يصدق عليه الجنس مطلقاً» فيفيد 
أن كلما صدق عليه العالم فهو زيدء وهو معنى الحصرء «وهو) [بعينه ]217 «دليلهم» على 
الحصرء فإذا كان الدليل آنياً في زيد العالم» كما أتى في: العالم زيدء وجب اشتراكهما في 
الحكم» ولا قائل بإفادة الحصر في: زيد العالم- 

'«وأيضاً لو كان»: العالم زيد للحصرء وعكسه ليس للحصرء «لكان التقديم يغير 


لكل 


آلَائِلُ به : لو له انفده ؛ لأخير عَنِ العم بَالأحَصّ ن؛ لِتَعَدُر. لجنس وَالْعَهْد 
جب جَعْلَه لِمَعْهُودٍ ذِهْنِيَ مَعْتى الْكَامِل وَالْمُنْمَهِي . 


مدلول الكلمة»؛ واللازم باطل؛ لأنه إنما يتغيّر بالتقديم» والتأخير الهيئة التركيبية دون 
المفردات. ٠‏ 
تغاير المفهوم. فإذا كان التّقديم والتأخير لا يفيده. لم تصمّ الدعوى». بل كان المفهوم 
واحداً. 

قال القاضي عضد الدين: وقد يقال عليهما: إِنَّ الوصفا إذا وقع مسنداً إليه قصد به 
الذات الموصوفة به» وإذا وقع مسنداًء قصد به كونه ذاتآً موصوفةء وهو عارض للأول» 
فاندفع الأول. 

وأما النّاني: فإن أردت بتغير المفهوم هذا القدر. منعنا بطلانه. 


وإن أردت غيره منعنا الملازمة . 


الشرح: وأما إفادته للحصرء [فاحتج(' «القائل بأنه لو لم يفده لأخبر عن الأعمّ 
بالأخص». 

فإن قلت: لم ادّعيت أنه يقع الإخبار بالأعم عن الأخص؟. 

قلت: «لتعذّر الجنس والعهد» الخارجي كما تقدّم؛ وإذا تعذّر كان لما صدق عليه 
العالم والحيوان مثلاً في قولنا: العالم زيد» والحيوان إنسان» فإذا كان غير الإنسان ‏ وهو 
الفرس مثلاً ‏ حيواناً وغير زيد ‏ وهو عمرو مثلاً ‏ عالماً كان الحيوان والعالم أعمّ من 
الإنسان والفرس» وقد أخبرت عنه بهما. 

فإن قلت: وما وجه بطلان الكّانى؟ . 

قلت: لأن الخبر الثابت للعام ثابت لجزئياته» فيلزم ثبوت الفرس للإنسان» وعمرو 
لزيد. 

وإذا ثبت هذا بطل جعله للجنس وللعهد الخارجي لما تقدّم» ولما صدق عليه مع بقائه 


كُلنَا: صَحِيحٌ وَآَللَامُ للْمبَالَعَق فَأَئْنَ آلْحَضْرُ؟]. 

ا بَلْ 0 لِمَعْهُودٍ هي 1 «كَلْتْ الْخُبْرَه وَمِئْل: «رَيِدٌ لْعَالِمُ) هو 
المخثوفت. 

و لقنا دق ا لقعو ترق كن عا سكف وريد 


َإِنْ رَعْمَ أن آللم لِرَئدٍ مَمَلَطٍْ لوْجُوب أسْيفْلاله بالتغريب مُتْفَطِعاً عَنْ ريد 


على العمومء «فوجب جعله لمعهود ذِهْنِيَ بمعنى الكامل والمنتهي» [أي'2: لما صدق 
عليه بعد تخصيصه بما يصلح أن يحمل عليه الحيوان» وزيد مثلاً من معين» وما ذاك إلا 
لجعله لمعهود ذهني ومو شخص كاملء أو منتهِ في العلم قد تصوره المخاطب» وتوهمه 
عند [قول]29: العالم زيد. 

وأجيب: بل جعله لمعهود بعض مثل: أكلت الخبزء فإنا نجعل الألف واللام في 
الخبز تلبعض» ومثل: زيد العالم هو المعروف. 

وأيضاً يلزمه: زيد العالم [بعين]7) ما ذكر. كذا بخط المصنف. 


الشرح: وفي «الحاشية» بخطٌ غيره بدل هذا: «قلنا: صحيح واللام للمبالغة» فأين 
الحصر؟»2 ويلزمه: زيد العالم» قت اي في زيد الرجل . انتهى ما في 
«الحاشية» . 

وتقرير الجواب: أنه ذكرتم صحيح» ونحن قائلون به ولكن لا يثبت مطلوبكم بل 
ينافيه ؛ لأنه لم يحصل حصر العالم في زيد لما قررتم» بل كون زيد كاملاً أو منتهياً في 


العلم. 


)١(‏ في ت: إلى. 
0) في أ» بء ج: قوله. 
(6) في ب: بعض . 
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سا مكل لمكت كت لكك تك لكك ا ل لك اك لك تن لكك ا وك ل ا ل ا ا 0 


ويكون حاصله : أن اللام للمبالغة في علمه لا لحصر العلم فيه. 

وهو منصوص سيبوبه في قولنا: زيد الرجل» وهو منافي لما زعمتم . 

وأيضاء فإنه يلزم في: زيد العالم»الذي لم يقل فيه بِالحَضْرٍ مثل ذلك» فيقال: يلزم 
الإخبار عن العام بالخاصن» وتبين الملازمة وانتفاء اللازم بما بينا به هناك . 

«فإن زعم» من يتوهّم الفرق بينهما «أنه يخبر بالأعم» عن الأخصّ من غير عكس 
«فغلط؛ لأن شرطه التنكير» أي: شرط الإخبار عن الأخصن بالأعم [تنكير الأعم]”"؛ 
لتحصل الفائدة» فيقال: زيد حيوان» ولا يقال: زيد الحيوان» «وإن زعم أن اللام في مثل : 
زيد العالم لا يمتنع أن تكون للعهد الخارجي؛ إذ يجوز أن تكون لزيد بقرينة التقدّم» 
بخلاف: العالم زيد؛ فإنّه لا يجوز كون اللّام فيه للعهد الخارجي؛؟ إذ لا قرينة «فغلط» 
أيضاً؛ «لوجوب استقلاله» أي: استقلال الخبر الذي هو العالم «بالتعريف منقطعاً عن زيد 
كالموصول)». 

لأنْ «اللام» فيه موصولة: بمعنى الذي» والموصول مستقلٌ بالتعريف من غير ذكر 
خارجي بالاتفاق» فإن صرفه صارف إليه يكون مجازاً. 

ولأنه خبر عن زيد؛ فيجب استقلاله بالتعريف من غير احتياج إلى زيد لكونه جزء 
كلام » فلا يحتاج إلى الجزء الآخر في التعريف كالموصول» فإنه يقع جزء كلام» ولا يحتاج 
في تعريفه إلى الجزء الآخر. 

وكذا هذا. 

وإذا كان مستقلاٌ بالتعريف يتعذّر أن تكون اللام لزيد» وإلاً لم يكن مستقلاٌ بالتعريف. 
فيمتنع أن تكون اللام فيه للعهد الخارجي . 


«خاتمة» 
الأول: مفهوم الصفة» ويدخل فيه مفهوم العدد كما قدمناه» ومفهوم العلة مثل: ما 


ف 


زيد. 

الثاني : مفهوم الشّرط . 

الغالث : مفهوم الغاية. 

ومنهم من اقتضى كلامه جعله نطقاًء وعلى هذا لا مدخل له في المفاهيم . 
الغنم زكاة» وربما خص الأول باسم «مفهوم الأعيان» كما قدّمناه مع القضاء عليه بأن حكمه 
حكم اللقب» وقد تقدم ذلك كله. 

والخامس: شيء يقال له: اامفهوم الحصر» أنكره قوم وعذه قوم نطق وعلى هذين 
لا مدخل له في المفاهيم. 

وقال قوم: له مفهوم » فعلى هذا بل كما عرفناك» ويدخل فيه (إنمأ» ومثل: لا 
عالم إلا زيد» ومثل: ١تَحْريمهًا‏ التَكبيك؛ ا التَّسْلِيم»» صديقي زيد. 
12 لحثرا ا قَاللَهُ مو الف 4 اررة نوري 000 ا :ؤإذ ماكك 
هُوَ آلا 42 [سورة الكوثر: الآبة #]. وقوله تغالى: حكاية عن عيسى عليه السلام: : «كَلَمًا تَوكِيَبِي 
كت أَنْتَ الرَّقيبٌ عَلَيهِمْ» [سورة المائدة : الآبة /إ١١].‏ 

ومنه : تقدم المعمول نحو : «َإِيَاكَ تَعْيْدُ» [سورة الفاتحة: الآية 0]. 

قل بالغ طوائف البيانيين في إفادته الاختصاص» ورده قوم منهم ابن الحاجب فى 
«شرح المفصل». وشيخنا أبو حيان. 

والذي يظهر لنا: أن التقديم يفيد الاهتمام» وقد يكون معه الاختصاصء وقد لا 
يكون» فإِنْ ظهر بدليل انتفاء جميع الفوائد عن التقديم سوى الحصر أفاد الحَصْر . 

ثم شرطه أل يكون المعمول مقدما وضعاً؛ فإن ذلك لا يسمى تقديماً حقيقة» وذلك 
كأسماء لعي وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة» وهي قوله تعالى: غير 
الله تَدْعُونَ إِنْ 0 صَادِقِينَ بَلْ إِكِاهُ تَدْعُونَ» [سورة الأنعام: الآية 48: »]4١‏ فإن التقديم في 
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الأولى قطعاً ليس للاختصاص. وفي «إياه» قطعاً للاختصاص فتأمله . 

وإذا تأملت هذه الخاتمة نقول لك: رب أمر يدل عليه اللفظ في محل نطقه بالنص» 
وآخر بالإشارة» وثالث يدل عليه لا في محله وهو المفهوم. ورابع مختلف في أنة هل دل 
عليه في محله بالإشارة» أو دلّ لا في محله. أو لم يدل أصلاء فمن القسم الرابع «إنماك 
وحصر المبتدأ في الخبرء وتقديم المعمول ونحوهاء فلا أحسب أحداً يدّعى أنه نطق 
منصوصء بل قصاراه دعوى إشارة النص . 

فإن قلنا: إنه يدل بالإشارة كان مترقّياً عن مراتب المفاهيم؛ إذ دلالة النص أقوى من 
مفهومه. 

ومنه أيضاً مفهوم الغاية» فإذن أقوى المختلف في أنه مفهوم «ما» و «إلا» كقولك: ما 
قام إلا زيد. فإنه صريح في نفي قيام غيره مقتضى لقيامه . 

قيل بالمنطوق . 

والأصح بالمفهوم. وهو أقوى المفاهيم؛ أن «إلا» موضوعة للاستكناء» وهو 
الإخراج» فدلالتها عليه بالمنطوق» ولكن الإخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام» بل 
قد يستلزمه؛ فلذلك رجّحنا أنه مفهومء ثم (إنما»ء والغاية» ثم حصر المبتدأ في الخبرء ثم 
الشّرط ؛ لأنه على القول به مفهوم» ولم يقل أحد: إنه بالنطق» ثم الصفة المناسبة» ثم 
مطلق الصفة» ثم العدد. ثم تقدم المعمول. 

وإنما أخرناه لما ذكرناه من أنه لا يفيد في كُلٌّ أحواله. 

ثم المحفوظ فيه عن القائلين به إنما هو بلفظ الاختصاص لا الحصر. 

وقدوهم المتأخرون أن الاختصاص الحصر بعينه» وَقَامَتْ بذلك ألْسَِةُ الطّالبين في 
علم المعاني والبيان» وفرق أبن حوضي الله عنه ‏ في مصنفه المسمى ب «الاقتناص» بينهما 
فقال: قد اشتهر أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص. 

ومن الناس من أنكره» وقال: إنما يفيد الاهتمام . 


وقال سيبويه في «الكتاب» هم يقدمون ما هم به أعنى. ثم فهم كثير أن الاختصاص» 
الحصرء وليس كذلك» بل هما متباينان. 


؟ 


ف 8ه و الا و نف هار لود بو ااه “بو كيهان :8 رع )8 بهد يف عور لقو ور عه روه “بج ١‏ جو حي جه كه حو كه ين مها بج اماد وو 08 م ا الف اماو .قر لين امه ١‏ كو كيت قي5 دل 


والفضلاء « لم بيذكروا. في تقديم الْمَعْمُول إل لفظ الاختصاص م: منهم الزمخشري في : 
#إيًا كاك د تَعْكد2 ٠»‏ وفي: : قل اللَّهَ أَعْندُ عبد مُخْلِصاً كُ ديني 2# [سورة الوم الآية 15] وغيرهما من 
الآيات. 

فإن قلت: فما الفرق؟ . 

قلت: الاختصاص: افتعال من الخصوص ٠»‏ والخصوص مركي من لكي أو أشياء. 
والثاني معنى منضم إليه بفصله عن غيره» ك «ضرب زيد»» فإنه أخصر من مطلق الضرب . 

فإذا قلت: ضربت زيداً أخبرت بضرب عام وقع منك على شَخْصِ خاص» فصار ذلك 
الضرب المخبر به خاضًا لما انضم إليه مثل: ومن زيد؟ وهذه المعاني الثلاثة أعني مطلق 
الضرب» وكونه واقعاً منك. وكونه واقعاً على زيد ‏ قد يقصدها المتكلم على السواء» وقد 
يترججّح قصده لبعضهاء ويعرف ذلك بما ابتدأ به» فالمبتدأ به هو الأهم. 

فإذا قلت: زيداً ضربت علمت أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود. 

ولكل مركب من خاص وعام جهتان: 

فقد يقصد من جهة عمومه. 

وأما الحصر فمعناه إثبات المذكور ونفى غيره» وهو زائد على الاختصاص. وإنما جاء 
في لإِيَاكَ تَعْبْدٌ وَإكَاكَ تَسْتَعِينُ» للعلم بأن غيره لا يعبد» ولا يسئتعان .. 

ألا ترى آيات لا يطرد ذلك فيها؟ . 

فإنه قوله تعالى: أَقَمَيْرَ دين اللَّهِ يَبْعُونَ4 [سورة آل عمران: الآية *8] لو جعل في معنى : 
ما يبغون إلا غير دين اللهء وهمزة الإنكار داخلة عليه لزم أن يكون المنكر الحصرء لا مجرد 
بغيهم غير دينه» ولا شاك أنه منكر أيضاً وكذا غيرهما من الآي . 

ثم قال: فليس الاختصاص الحصرء ولكنه قد يحصل منه. 

والحصر أقسام : 

أحدها: «[ما](2 وإلا». 


)١(‏ في أ: إنماء وفي ب: بما. 
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مَك 4 الم 
أَلنّسْح : َلإزَالَةُ 0 لكي ألْظْلٌّ: وَأَلتّمَلٌ : نسحت د الكتات» وَنَسَحْتٌ 


نْهُ أَلْمْتَاسَكَاتٌ 


ص يه 


راحم 
6 ع 
35 


وَقِيلَ : لِلثَّانِي. 
وَفي الإضطلاح : رَفْعْ لْحُكمٍ الخوية ل شرع مُتَأَخُر يحرج م آلْمْبَاحُ 
بكم الأضل . ٠‏ وَأَلرَفمُ ََلنّوْم وَالْعَمْلَةَ وَبِتَخو: صَلَّ إلى آخر آلشَّهْرٍ . 


والثاني :. «إنما» . 

والثالث: بالتقديم» وهو أدونها على تقدير القول به. 

وهو في قوّة جملتين: 

أحدهما: ما صدر به الحكم إثباتاً أو نفياء وهو المنطوق. وال ما فهم من 
التقديم . ٠‏ 

والحصر يقتضي نفي المنطوق فقط دون ما دل عليه من المفهوم؛ لأن المفهوم لا 
مفهوم له 

فإذا قلت: أنا لا أكرم إلا إياك» أفاد التعويض بأن غيرك يكرم غيره» ولا يلزم أنك لا 
تكرمه . 


وقد قال تعالى: #الزَّانِي ل يَنْكح | ة أو مُشْركة» [سورة النور: الآية *]؟ فأفاد أن 
' العفيف م وهو ساكت عن نكاحه الزانية» فال سبحانه بعده: : #والرَانِيةٌ 
لآ ينْكَحُهَا إلآ رَانٍ أو مُشْرِلهٌُ» [سورة النور: الآية 7]. بياناً لما سكت عنه في الأولى. 

هذا مختصر من كلام الشيخ الإمام ‏ رحمه الله -. 

وحاصله: منع أن التخصيص الحصرء والقول بأن الحصر إنما يكون في بعض 
المواضع» وقد قدمت نحوه اختياراً لي» وإنما أردت الاعتضاد بكلام شيخ الإسلام في زمانه 
د رحمة الله تعالى -. 
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«مسألة» 


الشرح: «النسخ»: له في اللّغة معنيان: «الإزالة» يقال: «نسخت الشَّمِسسُ الظلّ). 
«والنقل» يقال: «نسيخت الكتاب» أي : نقلت ما فيه إلى آخر مع بقائه في نفسه )» 


«ونسخت التحل» أي: : نقلتها من موضع إلى موضع» «ومنه المُتَاسَحَات» ذ في المواريث أي : 
انتقال المال من وارث إلى وارث22 . 


)١(‏ ذهب علماء الأصول في تعريف النسخ مذاهب شتى» وعرفوه بتعاريف كثيرة» منها ما هو 
فاسد. ومنها ما هو صحيح كما قدمنا. 
ونقتصر على تعريفات ثلاثة» وهي لإمام الحرمين» وللغزالي؛ ولابن الحاجب مع بيان المختار 
منها: تعريف إمام الحرمين: النسخ هو اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم الأول. قال 
القاضي عضد الدين: ومعناه أن الحكم كان دائماً في علم الله دواماً مشروطاً بشرط لا يعلمه إلا 
هوء وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلفء. فينقطع الحكم ويبطل دوامه. وما 
ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه» فإذا قال قولا دالا عليه. فذلك هو النسخ . 
اعترض بوجوه: منها: أنه فسر النسخ باللفظء وهو دليل النسخ لا هو قال: «نسخ الحكم 
بالآية والخبر»» ومنها: أنه غير مطرد؛ لدخول ما ليس بنسخ فيه» وهو قول العدل: (انسخ 
حكم كذا»؛ فإنه لفظ دال على ظهور انتفاء شرط الدوام وليس بنسخ ضرورة» ومنها: أنه غير 
منعكس لخروج ما هو نسخ عنه؛ إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصلاة والسلام» ومنها: أنه 
تعريف الشيء بنفسه؛ لأنه فسر شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ» فيكون الشرط انتفاء انتفاء 
النسخ. وهو حصول النسخ» فيكون حاصل كلامه أنه اللفظ الدال على حصول النسخ . 
ويجاب عن الأول بأن إطلاق النسخ على اللفظ الدال عليه حقيقة اصطلاحية» فكما أن الحكم 
ليس إلا قول الله : «افعل كذاه. فكذا النسخ ليس إلا قول الله: «لا تفعل كذا»ء وعن الثاني 
والثالث. بأن قول العدل وفعل الرسول ككلِ يدلان على ذلك القولء أي قول الله: "لا تفعل» 

فهما دليلا النسخ الدال بالذات لا هو أي النسخ بالذات. 

وعرفه الغزالي بقوله: «النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 
على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه. 
ثم قال في شرح تعريفه هذا: «وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص؛ ليكون شاملا للفظ 
والفحوي والمفهوم وكل دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلكء. وإنما قيدنا الحد بالخطاب 
المنقدم؟ ؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع ل حكم الفعل من براءة الذمة ولا يسمى 
نسخاً؛ لأنه لم يزل حكم خطاب» وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي؛ - 
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ليعلم جميع أنواع الحكم من الندب» والكراهة» والإباحة» فجميع ذلك قد ينسخ: وإنما د 
لولاه لكان الحكم ثابتاً به؛ لأن حقيقة النسخ الرفع» فلو لم يكن هذا ثابتاً لم يكن هذا رافعاً؛ 
لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أخرى بعد تقدم ذلك الوقت لا يكون الثاني ناسخاء 
فإذا قال: «وأتموا الصيام إلى الليل»» ثم قال: «في الليل لا تصوموا» لا يكون ذلك نسخاء 
وإنما قلنا مع تراخيه؛ لأنه لو اتصل به لكان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام» وتقديراً له بمدة أو 
شرطء وإنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ» وهو مع 
شرحه هذا والإطناب في بيان ما اختار»ء فإن تعريفه معترض بأربعة اعتراضات. بالثلاثة الأول 
التي اعترض بها على تعريف إمام الحرمين» ويجاب عنها بما أجبنا به سابقاء وبرابع يخصهء 
وهو أن قول: «على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراجيه» زيادة لا يحتاج إليهاء أما لولاه لكان 
ثابتاً؛ فلأن الرفع لا يكون إلا إذا كان كذلكء» وأما مع تراخيه عنه؛ فلأنه لولاه لم يتقرر الحكم 
الأول» فكان دفعاً لا رفعاً» كالتخصيصء ويجاب عنه بأن قوله: لولاه لكان ثابتاً» احتراز عن 
قول العدل: «إن حكم كذا قد نسخ»؛ فإنه وإن كان خطاباً.دالاً على ارتفاع الحكم لكنه ليس 
هو بحيث لولاه لكان الحكم ثابتاً في نفس الأمرء وإن اعتقد المكلف ثبوته» مع أن دلالة الرفع 
على ما ذكر التزام» ولا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزاماً على أنه لو أريد بالدال 
الدال بالذات اندفعت الثلاثة» وبأن قوله مع تراخيه عنه احتراز عن الغاية ونحوها من 
المخصصات المتصلة. 

وعرفه ابن الحاجب بقوله: «النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر». 

فقوله: «رفع الحكم الشرعي» ليخرج المباح بحكم الأصل؛ فإن رفعه بدليل شرعي ليس 
بنسخ» وقوله: «بدليل شرعي» ليخرج رفعه بالموت والنوم والغفلة والجنون» وقوله: «متأخر» 
ليخرج نحو: صل ويمكن أن يعترض هذا التعريف بأن قوله: متأخرء ليخرج نحو: 
صل إلى آخر الشهر . عند كل زوال زيادة لا يحتاج إليها؛ فإن الحكم لم يثبت بأول 
الكلام؛ لأن الكلام بالتمام؛ فكيف يرفع. اللهم إلا أن يقال: .«التصريح ودفع التوهم مما 
يقصد في الحدود». وربما يقال عليه أيضاً كما يقال على سابقه: «إن الحكم كلام الله وهو 
قديم» وما ثبت قدمه امتنع عدمه. فلا يتصور رفعه». 

ويجاب بأن المراد رفع تعلق الحكم أو الخطاب بالمكلف تنجيزاء بحيث يصير مكلفاً بالفعل 
الذي لولا الرفع لبقي واستمر» فلو قال ابن الحاجب في تعريفه: «رفع تعلق الحكم الشرعي 
بدليل شرعي» لسلم من هذا الاعتراض. تعريف ابن الحاجب أدق؛ لأنه لا يرد عليه شيء من 
الاعتراضات السالف ذكرهاء وبيان ذلك أنه جعل الجنس في التعريف هو الرفع» لا دليل الرفعت 
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«فقيل: مشترك» بين الإزالة والتقلء وعليه القاضي. كما نص في «التقريب»» 
والغزالي. 


كما ذهب إلى ذلك غيره» فلا يرد الاعتراض الأولء لأنه اختار في تعريفه أن يكون الرفع 
بدليل شرعي» فيخرج قول العدل» ويدخل فعل الرسول» وبذلك يكون مطرداً منعكساًء فلا 
يرد الاعتراض الثاني والثالث» وأيضاً لم يأت بالزيادة التي أتى بها الإمام. وهي قوله: 
«لولاه. . . إلخ»» فلا يرد الاعتراض الرابع . 
وفي اصطلاح الفقهاء: «النسخ هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن 
مورده». 
ومعناه: أن الحكم له غاية ينتهي بانتهائهاء لكن لما لم تكن تلك الغاية مبنية بالنص الدال على 
0 جاء النص الثاني متأخراً عن ورود الحكم الأول وبين تلك الغاية. فقولهم في 
التعريف: «مع التأخير عن مورده» احتراز عن البيان المتصل بالحكمٍ الأولء سواء كان 
مستقلا: 1 تقتلوا أهل الذمة» عقب #اقتلوا المشركين» متصلاء أو غير مستقلء 
كالاستثناء» والغاية» والشرطء والوصف. 
يرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف إمام الحرمين» وهو أن النص دليل النسخ لا نفسهء 
وأن التعريف غير مطرد؛ لدخول قول العدل فيا وليس بنسخ» وغير منعكس؛ لخروج ما هو 
0-0 عنهء إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصلاة والسلام» ويجاب عن الأول بما أجبنا به 
سابقاًء بوعن الثاني بأن قول الراوي: «نسخ حكم كذا» ليس بنص» فلا بأس بخروجهء وعن 
الثالثك: بأنا لا نسلم خروج فعله عليه السلام من التعريف» بل هو داخل من حيث إنه أفاد 
حكماً نصاً فيه» فإنه يوصف بما توصف به الألفاظ من الظاهر والمجمل. 
ثم إن من تأمل في كتب الأصول يجد أن الفقهاء لجئوا إلى هذا التعريف فراراً من الرفع؛ وذلك 
لأن الحكم قديم» والتعلق قديم» فلا يتصور رفع شيء منهماء وفساد هذا ظاهر؛ فإن انتهاء 
أمد الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب. وعدم دوامه هو رفعه. فقد قالوا بالرفع معنى» 
وأنكروه لفظاّء أو يعبارة أخرى 0 الرفع لازم الانتهاء. فإن الحكم إذاءانتهى ارتفع» وإذا كان 
القديم لا يرتفع فكذا لا ينتهي. وإذا كان المراد انتهاء تعلقه. فكذا المراد برفعه رفع تعلقهء 
فلا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء. 
والفرق بين الاصطلاحين: أن من تأمل في كلام الفقهاء يجد أن التعريف عندهم مبني على أن 
الحكم الأول مؤقت بوقت ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى» فليس هناك رفع» بل إنما 
هو بيان الأمد الذي وقت بهء وهذا بخلاف التعريف عند الأصوليين» فإنه مبني على أن الحكم 
الأول غير مؤقت بل مطلق ارتفع بالنسخ» فهل بين التعريفين خلاف؟ «مذهبان»: قال ابن- 
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«وقيل: للأول»). وعليه أبو الحسين» وهو المختار. 


الحاجب: «الخلاف لفظي»؛ لأن مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون استمراره قبل ورود 
الناسخ » وهو المراد بانتهاء أمد الحكم. وليس الفرار إليه؛ لأن قدم الحكم يأبى الرفع دون 
الانتهاء؛ لأن الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد وهو الرفع ويأبى عنه القدم» فإذن 
ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمد معين» وهو ارتفاع التعلق المظنون بقاؤه» فمثله مثل 
التخصيص غير أن الأول يكون في الأزمان, والثاني يكون في الأفراد. 

وقال صاحب مسلم الثبوت: «الحق أن الخلاف معنوي»» وتحقيقه أن الخطاب المطلق النازل 
في علمه تعالى» هل كان مقيداً بالدوام» فكان الناسخ رفعاً لهذا الحكم المقيد بالدوام؟ ولا 
يلزم التكاذب؛ لأن الإنشاء لا يحتمل الكذب» وإنما يرفع الثاني الأول» أو كان الخطاب في 
علمه تعالى مخصصاً ببعض الأزمنة» وهو الزمان الذي ورد فيه النسخ لكن لم ينزل التقييد عند 
نزول المنسوخ» فكان النسخ بيانآ لهذا الان المقيد به الحكم عند الله تعالى» فالمعرف بالرفع 
ذهب إلى الأول وبيان الأمد إلى الثاني» والأول كالقتل عند المعتزلة» والثاني كالقتل عند أهل 
السنة والجماعة» في أن المقتول على الأول قد ارتفعت حياته بالقتل لولاه لبقي حيآء وعلى 
الثاني القتل علامة مجيء الأجل» ولولاه لمات لمجيء أجله. 

التحقيق: أن الخلاف لفظي» ولا يليق أن يكون بين الفريقين نزاع في هذا أصلدٌ؛ فإنه يلزم 
على كل أن يحكموا على الله تعالى بأمر لم يهد إليه الدليل» ولا حكمت به البديهة» وليس كل 
الأحكام مؤقتة في علم الله تعالى عند أحدء ولا الكل مؤبداً عند أحدء فلا يتمكن أحد من 
إحدى الدعويين مطلقاً» فمن الذي يستطيع أن يقول: إن الخطاب المطلق في علمه تعالى كان 
مقيداً بالدوام» أو يقول: كان مخصصاً ببعض الأزمنة؟ وأيضاً إن القائلين بأن النسخ بيان الأمد 
جوزوا نسخ الحكم المؤقت قبل مجيء وقته» ولا يمكن هذا إلا إذا كان رفعا. 

فالحق أن الحكم سواء كان مقيداً بقيد التأبيد أم مطلقاً عنه أم مقيداً بوقت لم ينزل التقييد به» 
أو نزل التقييد به له عمر عند الله تعالى إلى أجل معين مقدر ألبتة» والله سبحانه يعلم هذا 
الأجل بلا تقييد ولا تبديل في علمه تعالى» فإذا جاء ذلك الأجل أنزل حكماً آخرء وارتفع 
الحكم الأوّل من البين» فالحكم المنسوخ. ميت بأجله بإماتة الله سبحانه» وظهور الإماتة ليس 
إلا بهذا الرفع» فمن نظر إلى الأول عرف النسخ بانتهاء أمد الحكم المقدر عند الله تعالى» ومن 
نظر إلى الثاني عرفه برفعه. ينادي بهذا التحقيق قول الإمام فخر الإسلام: «وهو في حق 
صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى» إلا أنه أطلقه 
فصار ظاهره البقاء في حق البشرء فكان تبديلاً في حقنا بياناً محضاً في حق صاحب الشرع». 
ولا يظن أحد أنه يلزم على ذلك تعدد الحق» بل الحق واحد» فالمنسوخ حق في زمان العمل - 
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«وقيل : للثاني1. وعليه القَمّال0") , 


قبل النسخ» والناسخ حق في زمانه وقت العمل بهء ولا تعدد أصلآاء ونسخ الشرائع بعضها 
بعضاً شاهد عدل على هذا. ينظر: البرهان لإمام الحرمين 7/ 217917 والبحر المحيط 


للزركشي 77/4», والإحكام في أصول الأحكام للامدي ”/ 40؛ سلاسل الذهب للزركشي ص . 


» والتمهيد للأسنوي ص 575» ونهاية السول له 548/7» وزوائد الأصول له ص 27١8‏ 
ومنهاج العقول للبدخشي 774/75» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 2487 
والتحصيل من المحصول للأرموي ”//ا» والمنخول للغزالى ص 2588 والمستصفى له 
0١‏ :؛ وحاشية البناني 2/4/7 والإبهاج لأسن السبكي 0777/7 والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي 2١79/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2٠١/7‏ 
والمعتمد لأبي الحسين 0777/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 2789 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2577/5 وأعلام الموقعين لابن القيم .59/١‏ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 49/7» وميزان الأصول للسمرقندي 298١ 257١/١‏ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 21806 وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2754/7 وشرح المنار لابن ملك ص ,»4١‏ والموافقات 
للشاطبي .٠١7/*‏ وتقريب الوصول لابن جزيّ ص :»١1750‏ وشرح مختصر المنار للكوراني 
ص 29١‏ ونشر البنود للشنقيطي .78٠/7‏ وشرح الكوكب المئير للفتوحي ص 577» وتهذيب 
اللغة /1/ 2148١‏ ولسان العرب 5407/76» وتاج العروس 2587/5 ومعيار العقول في علم 
الأصول لابن المرتضى ١/7ا١.‏ وكشف الأسرار "/ 2185 وحواشي المنار (2070 والعدة 
8/7 والحدود للباجي ص (55)» واللمع طن 4912 «والوضول: أبن برها لاه 


وروضة الناظر إنضفة والرسالة للشافعي اسلف اخ والمغنى للخبازي افقيةة والمسودة 


(هو1). وشرح تنقيح الفصول ,)57١١(‏ والمنتهى لابن الحاجب 115). 

وهل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل» أو بالعكسء» أو مشترك؟ ولكن هنا تنوعت الآراء 
في المعنيين يكون لفظ النسخ حقيقة وفي أيهما يكون مجازاً؟ فيه مذاهب حكاها العلامة أبو 
عمرو بن الحاجب من غير ترجيح» لكن ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه إلى أنه 
حقيقة فيهماء فاسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين. 

وذهب القفال الشاشي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل. 

وذهب الإمام الجويني إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل» ويعلل ذلك بقوله: «لأن 
النقل أخص من الزوال» فإن النقل إعدام صفة ة وإحداث أخرى. وأما الزوال فمطلق الإعدام. 
وكون اللفظ حقيقة في العام مجازاً في الخاص أولى من العكس لتكثيز الفائدة. 


ما 


- 
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وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشَّرْعي بدليل شرعي متأخّر. فيخرج» بقيد «الشرعي» 


«المُباح بحكم الأصل»؛ إذ ليس حكماً شرعيًا. 


[وقوله: (بدليل شرعي) ليخرج2”'' «الرفع بالنّوم والعَفْلة»» والموت والجنون. 


ويخرج بقوله: «متأخر» الرفع «بنحو: صل» عند كل زوال «إلى آخر الشّهر؛ وهكذا 


حكم كلّ متصل من المخصّصات شرطاً كان أو غايةً أو استثناء9© . 


ولقائل أن يقول: هذا ليس برفع؛ لأنَّ الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ إذ الكلام بآخرف 


فكيف يرفع؟ . 


ثم قيد التأخر يغني عنه قولنا: بدليل شرعي؛ فإنه لا يُدَ أن يتأخر عن الذي يرفعه» ثم 


المخصّص المتصل متأخر لفظاً. 


)000( 
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وقيل في الرد على ما ذهب إليه الإمام من التعليل: لا نسلم أن النقل أخص من الزوال؛ لأن 
الإزالة على ما قيل هي الإعدام» والإعدام يستلزم زوال صفة الوجود وتجدد أخرى وهي صفة 
العدم» وهما صفتان متقابلتان» متى انقضت إحداهما تحققت الأخرى. وإذا تعذر الترجيح كان 
القول بالاشتراك أشبهء ولعل هذا هو دليل من قال بالاشتراكء اللّهم إلا أن يقال: «مراد الإمام 
تبدل الصفة|الوجودية بصفة وجودية أخرى فيكون النقل أخص». 

سقط في أ. 

ويمكن أن يعترض هذا التعريف بأن قوله: «متأخر» ليخرج نحو: صل إلى آخر الشهر زيادة لا 
يحتاج إليها؛ فإن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام بالتمام» فكيف يرفع؟ اللهم إلا أن 
يقال: «التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدودء وربما يقال عليه أيضاً كما يقال على 
سابقه «إن الحكم كلام الله وهو قديم» وما ثبت قدمه امتنع عدمه؛ فلا يتصور رفعه». 

ويجاب بأن المراد رفع تعلق الحكم أو الخطاب بالمكلف تنجيزاً كما حكى المصنف بحيث 
يصير مكلفاً بالفعل الذي لولا الرفع لبقي واستمر. فلو قال ابن الحاجب في تعريفه «رفع تعلق 
الحكم الشرعي بدليل شرعي» لسلم من هذا الاعتراض . 


لذن 


و 
6م كم سمس يه م م 2ه رلك 00 لم قو م5 2 
كذ لين يشخ ولا بعك نهُ قَدْ يكونٌ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ ألسَلمُ نّم حَاصِلَهُ أللّفظً 
م م ادر اموا 7 06 مر ريك , 6 موي كى ‏ ا رمو ين موي 7 
ألدّالٌ عَلَى آلتّسْخ ؛ لأنّهُ َسَرَ آلشَرْط بِأنِْفَاءِ النّسخ وَأْنْبَِاءُ أنْيِنَائهِ حصُولةُ. ‏ . 
ثَالَ آلْمَرَاِئَ رَحِمَهُ آللُّ: لْحِطَابُ آلدّاكُ عَلَى رماع آلْشكم آلثابتٍ بِالْخِطَاب 


الشرح: ل ل 50 ةالوو ا وي 
» ثابتاء و الخطاب به د ؛ «فإن ا ب المشروط با 
هو تنجيز جو 
ثايتاً عند أنتفائه 0 فللا يردا حينئذ علينا اعتراض مَنْ قال : «الحكم قديم» فلا فلا يرتفع»؛ 


لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه فلا يتصوّر رفعه, ولا تأخره عن غيره. 

وإنما قلنا: إنه لا يرد؛ «لأنا لم نعنه» أي : : لم نَعْنِ القديم كما عرفت» فأمكن رفعه 
وتأخره «(والقطع» حاصل «بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجويه انتفى الوجوب» وهو المعنى 
بالرفع» وإذا كان هذا هو المُرّاد بالحكم والرفع كان إمكان رفعه وتأخره ضروريًا. 


الشروح: وقال ا في «البرهان»: : «اللّفظ الدال على ظهور انتفاء شرط ذَوَام 
الحكم الأول20, ويرد أن اللّفظ دليل ليل النسخ لا نفسه». «ولا يطرد فإن لفظ العَدْل» القائل: 


«انسخ حكم كذا) يصدق عليه الْحَدٌ مع أنه ليبس بنسخ 


() وقال القاضي عضد الدين: «ومعناه أن الحكم كان دائماً في علم الله دواماً مشروطاً بشرط لا 


يعلمه إلا هو. وأجل الدوا م أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه» 
وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه. فإذا قال قولاً دالاً عليه فذلك هو النسخ . 


تذن 


لوكو ونقو! ام ان ها نو امه وض البليه الم فوس روك اررق لو امه قر بقن وا لف ل ماف لف افر توا عا ا عر وقار للضي بر ل 1 


«ولا ينعكس؛ لأنه قد يكون بفعله تل ثم» إنه تعريف الشيء بنفسه إذ «حاصله: 
اللّفظ الدال على النسخ؛ «لأنه فسر الشرط» 1 در م الحكم «بانتفاء التميح 3 حيث قال 
في «البرهان»: ويرجع التقدير في الحكم الأول إلى أنَّ الحكم ثابت بشرط أل ينسخ» فإذا 

ظهر النَّسْخ لم يكن مقتضاه دفع ما تحقّق ثبوته» ولكن كان الانتفاء شرط الاستمرار. . 
انتهى . 

فإذا كان مراده شرط دوام الأول انتفاء النسخ» «وانتفاء انتفائه حصوله»» فكأنه قال: 
النسخ : اللّفظ الدّال على النسخ» فعرف الشيء بنفسه. 

«وقال الغزالى» في «المستصفى» تبعاً للقاضي حيث قال في «التقريب»: النسخ 
«الخطاب الدَّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع 
رخني يف27 

[وقصد]”"2 بالقيد الأوّل تعميم كلّ خطاب كان من باب المنظوم أو غيره» والاحتراز 
عن الموت ونحوه مما.يدلٌ على ارتفاع الأحكام . 

وبالتالي وهو «الخطاب المتقدم»: الاحتراز عن الدال على ارتفاع حكم الفعل قبل 
ورود الشرع. 


)00 وقال في بيانه :وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملاً للفظ والفحوى والمفهوم وكل 
دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك . 
وإئما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم؛ ؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع مزيل حكم الفصل 
من براءة الذمة ولا يسمى نسخاً؛ لأنه لم يزل حكم خطاب. 
وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي؛ ليعلم جميع أنواع الحكم من 
الندب» والكراهة؛ والإباحة فجميع ذلك قل ينسخ . 
وإنما قلنا: لولاه لكان الحكم ثابتاً به؛ لأن ن حقيقة النسخ الرفع» فلو لم يكن هذا ثابتاً لم يكن 
هذا رافعاً؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت لا يكون 
الثاني ناسخاً فإذا قال: «وأتموا الصيام إلى الليل» ثم قال: «في الليل لا تصوموا» لا يكون 
ذلك نسخاء وإنما قلنا مع تراخيه؛ لأنه لو اتصل به لكان بياناً وإنما لمعنى الكلام وتقديراً له 
بمدة أو شرط إنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ . 
(0) في ب: قصدنا. 
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مَوْرِدِهِ 

وَأورد: لَك لتَلدَئَدُ [الأوَلُ1 إن مَوُوا مِنَ ألرَفْع لِكوْنٍ الْحُكم قَدِيما وَاَلتَعلْقِ قدِيماًء 
ََنْتِهَاءُ أَمَدِ ألْوجُوب يَُافِي بَقَاءَهُ عَلَيْهء وَهُومَتَى لوفو وَإنْ قَدُوا؛ لأنَهُ لآ يَرْتَفِعٌ تَعَلقٌ 
بِمُسْتفي ِمهُمْ ملع التنع قبل الئل كاله لمُعْتَرِلَةٍ وإ كان لآل بََانّ أَمَدٍ التعلق 


أ 


بالْمُستفيل لْمَظْنُونِ ا قلا يْدَ منْ وَوَالْه ٠‏ 


وبالثالث : وهو «اعلى نوجه 'لولاه لكان مستمرًا) الاحتراز عما إذا ورد الخطاب بحكم 
مؤقّت» ثم ورد عند 5هسرم .ذلك الوقت بحكم مناقض للأولء فإنه لا يكون نسخاً للأول؛ 
لأنه انتهى . 

وبالرابع : الاحترارز عبن المتصل كالاستثناء والشرظ والغاية. 

وقد أطنب القاضي , في «التقريب» في الانتصار لهذا الحد. 

الشرح: «وأورد» ٠‏ ئليه «الثلاثة الأول» وهى. 

أن اللفظ دليل النسخ . 

وقول العدل يدخل في *. 

وفعل الرسول وَل يخر ج عنه. 

ورابع وهو «أن قوله: عدلى وجه. . . إلى آخره زيادة» لا يحتاج إليها. 

وأما قوله: «على وجه لررلاه لكان ثابتأه؛ فلأن الرفع لا يكون إلا كذلك» فقد أغنى 
لفظ الرّفع عن هذا. 

وأما قوله: «مع تراخيه عنه»؛ فإنما ذكره ‏ كما عرفت احترازاً من الاستثناء والشرط 


والغاية» وبذلك صرّح القاضي في «التقريب»» ولفظ «المتقدم» يدرأ النقض بذلك . 
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ولك أن تقول: ولفظ «الرفع» أيضاً يدفعه. 


وأيضاً: فقولنا: «الدَّالَ» يتضمّن كونه مؤخراً عنهء والاستثناء والغاية والشرط لا 
يرفع» وإنما يدفع» فلم جعلتم التأخر قيداً في تعريفكم مع أن لفظ التراخي أجود منه؛ لأنَ 
الاستغناء متأخرء وكذا الغاية» والشرط المتأخر مخرجاً لها بخلاف التراخي؛ لأنه يفهم 
إخراج ما لا يعقب اللفظ؟ 


«[وقالت]<" الفقهاء: النص الدّال على انتهاء أُمَدٍ الحكم الشرعي مع التأخر عن 
مورده”©2» وأورد) عليهم «الثلائة» الواردة على الحدّين السّابقِين9 . 


«وأيضاً فإن فووا من الرفع لكون الحكم قديماً والتعلّق قديماًء فانتهاء أمد الوجوب 


)١(‏ في ب: قال. 

0( ومعنى ذلك أن الحكم له غاية ينتهي بانتهائهاء لكن لما لم تكن تلك الغاية مبنية بالنص الدال 
على الحكم الأول جاء النص الثاني متأخراً عن ورود الحكم الأول وبين تلك الغاية» فقولهم 
في التعريف: «مع التأخير عن مورده؛» احتراز عن البيان المتصل بالحكم الأول سواء كان 
مستقلاً ك ١لا‏ تقتلوا أهل الذمة» عقب: «اقتلوا المشركين» متصلاء أو غير مستقل» 
كالاستثناء» والغاية» والشرط» والوصف. 

(0) وهو أن النص دليل النسخ لا نفسه. وأن التعريف غير مطرد» لدخول قول العدل فيه» وليس 
بنسخ. وغير منعكس» لخروج ما هو نسخ عنهء إذ قد يكون اللسخ بفعله عليه الصللاة 
والسلام. ويجاب عن الأول بما أجبنا به سابقاً؛ وعن الثاني بأن قول الراوي: «نسخ حكم 
كذا» ليس بنصء فلا بأس بخروجه» وعن الثالث بأنا لا نسلم خروج فعله عليه السلام من 
التعريف بل هو داخل من حيث إنه أفاد حكماً نصا فيه؛ فإنه يوصف بما توصف به الألفاظ من 
الظاهر والمجمل . 
ثم إن من تأمل في كتب الأصول يجد أن الفقهاء لجئوا إلى هذا التعريف فراراً من الرفع؛ 
وذلك لأن الحكم قديم» والتعلق قديم» فلا يتصور رفع شيء منهماء وفساد هذا ظاهر؛ فإن 
انتهاء أمد الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب» وعدم دوام. هو رفعهء فقد قالوا بالرفع 
معنى» وأنكروه لفظاً. أو بعبارة أخرى أن الرفع لازم الانتهاء؛ فإن الحكم إذا انتهى ارتفع . 
وإذا كان القديم لا يرتفع فكذا لا ينتهي. وإذا كان المراد انتهاء تعلقه فكذا المراد برفعه رفع 
تعلقه » فلا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء . 
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م دمع 000 24 0 
اللفد 9 


َلْمُعْتَر لَه : للفظ ألدَالَ 1 
رَائِلُ عَلَى وَجْهِ لَولآهُ لَكَانَ تابتاء َيَرِدُ مَا عَلَى الْعَرَالَِء وَالْمُفَيَدُ بِالْمَوةِ 


ينافي بقاءه» أي : بقاء الوجوب «عليه» أي : على ما كان «وهو معنى الرفع»: فقد قالوا بالرفع 
معنى » وفروا منه لفظاً. 

لوإن فروا لأنه [لا]”'' يرتفع تعلق [بمستقبل]0 أي: لأن التعلق بفعل مستقبل لا 
يمكن رفعه. فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلقاً بى «الزمهم؟ محذور آخرء وهو «منع النسخ 
قبل» وقت «الفعل»؛ لأنه إذا صدق أنما نسخ. فالخطاب لم يتناوله صدق بحكم عكس 
النقيض أن ما يتناوله الخطاب لا ينسخ» ولا شك أن الخطاب في قولك: صَلَّ يوم الخميس 
قد تناول الفعل على الجملة؛ فيجب ألا يمكن نسخه. 

فكان مذهبهم في ذلك «كالمعتزلة». 


«وإن كان» فرَارهم من لفظ الرفع «لأن بيان أَمّد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره») 
قبل سماع الناسخ «فلا بد من زواله»» فإذن لا حلاف فى المعنى. 

الشرح: وقالت «المعتزلة: اللفظ الدّال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 
زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً؛ . 

وهو كتعريف القاضي والغزالي» إلا أنهم لم يأتوا بلفظ الرفع . 


«فيرد ما على الغزالي» والمقيد بالمرة» [الواحدة]7؟' «بفعل» يرد عليهم» ولا يرد على 
الغرّالى . 
وصورته: يجب عليك الحج في عمرك مَرَة واحدة» وهو قد حج مرةء فإنه لفظ 


)01 سقط في أ باءات, 


4 سقط في ات . 


يفنا 


هالعا ةا هداق وى وا فاق واوا وه وه و وى وى هد واو وى واو اه و قاع .ىد وا وى و و و هد راث ثاثا .د ند .ا قاف 6 6 ٠‏ 


[دَنكَ]”'2 على أن مثل الحكم النّابت بالنص المتقدم ‏ وهو الحج - زائل عنه على وجه لولاه 
لكان ثابتاً بحكم العموم الذي لا يدفعه التقييد بالمرة. 

واعلم أن أثمتنا وأئمة المعتزلة قد أكثروا القول في تعريف النّسْخْء وأنا أبداً أستثقل 
الإكثار من ذكر التَّعَارِيفء والاشتغال بتزييفها؛ فإن المعاني إذا لاحت لم يحسن بطالب 
التحقيق تضييع الأوقات في تحرير العبارة عنهاء والأوقات أنفس من التنافس في ذلك . 

وحاصل الخلاف يرجع إلى أن النسخ رَفْعٌ أو إثيات؟ . 

ثم كلّ ذي قول يرجع تعريفه إلى أصلهء وإن اضطرب على أصلهء فليس بخلاف من 
قبله» بل ربما أتى من اختلاف العبارات وقلّة تصويبهم عما يرد عليها. 

والقول بأنه رفع هو رأي القاضي» والغزالى» وابن الأنباري» والآمدي» والمصنف»ء 
وجمع كثير» وإياه نختار. 

وأقرب الحدود عندنا على هذا أن النسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب. 

وقلنا: «بخطاب» ليخرج ارتفاعه بالموت ونحوه» وهو ما عرفه به ابن الأنباري . 
والقول بأنه بيان: رأى الأستاذ أبي إسحاق» وإمام الحرمين» والإمام» وأكثر الفقهاء؛ وقد 
عرفت ما نعني بالدّفْع والبيان في أدراج الكلام؛ ووضح لك هو أن الخلاف بعدهء وإن 
استعظمه مستعظمون. 

ولقد ذكر ابن السَّمْعَانى حدّ القاضي أولاًء ثم حدّ الفقهاء ثانيآً»ء واقتضى كلامه أنهما 
عنده صحيحان مرضيان. 

وللخلاف في أنه رفع أو بيان أصل أصيل» وهو اختلاف المتكلمين في أن زوال 
الأعراض بالدَّات أو بالضد؟ . 


فإن من قال يبقائها قال: إنما يتعدم الصّد المتقدم لطريان الطارئء» ولولاه لبقى . 
من م 1 


)١(‏ فيات: ذلك. 


ان 


نار ان لك ولد ته جوز بعر أرعلة ب زف وها دجي وين ال“ هالعية ب" رمود هم رو يو واد ووز مد ارهد لجو اد سه لحري يو را 1 ا ةف 


ومن لم يقل ببقائها قال: إنه لم ينعدم بنفسه. ثم يحدث الضد الطاريء» وليس له 
تأثير في إعدام الضد الأول. 

ولا تحسبنّ موافقة الفقهاء للمعتزلة في أن النّسْحْ بيان جرياً على أصولهم» فإن 
المعتزلة إنما صاروا إلى ذلك لأن الحكم قول. والأقوال عندهم لا تبقى» فلا بد من 
تجدّدها. 

ولو قيل ببقائهاء فلا يمكنهم تفسيره بالرة فع؛ إذ الأمر عندهم يتبع الصّفات إما الذاتية» 
وإما التابعة للحدث». وهي مستقرة ثابتة لا تتبدل ولا تزول» فاستحال عندهم أن تكون رفعاً. 

والفقهاء لا يوافقونهم على هذه الأصول. ولكن لم يعقلوا الرفع لكلام ‏ الله تعالى - 
ففروا منه كما عرفت» ورجعوا إلى ما يتعلّق بالبيان" . 


)00( إن من تأمل في كلام الفقهاء يجد أن التعريف عندهم مبني على أن الحكم الأول مؤقت بوقت 
ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى» » فليس هناك رفع بل إنما هو بيان الأمد الذي وقت بهء 
وهذا بخلاف التعريف عند الأصوليين؛ فإنه مبني على أن الحكم الأول غير مؤقت بل مطلق 
ارتفع بالنسخ فهل بين التعريفين خلاف؟ : «مذهبان». 
«والخلاف لفظي» لأن مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون استمراره قبل ورود الناسخ . وهو 
المراد بانتهاء أمد الحكم» وليس الفرار إليه لأن قدم الحكم يأ بى الرفع دون الانتهاء؛ لأن 
الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد وهو الرفع» ويأبى عن القدم؛ فإنه ليس النسخ إلا 
انتهاء الحكم إلى أمد معين وهو ارتفاع التعلق المظئون بقاؤه. فمثله مثل التخصيص غير أن 
الأول يكون في الأزمان» والثاني يكون في الأفراد. 
كال ضاحع مسلم النيوك: «الحق أن الخلاف معنوي» وتحقيقه أن الخطاب المطلق النازل في 
علمه تعالى هل كان مقيداً بالدوام» فكان النسخ رفعاً لهذا الحكم المقيد بالدوام» ولا يلزم 
التكاذب؛ لأن الإنشاء لا يحتمل الكذب. وإنما يرفع الثاني الأول؟ أو كان الخطاب في علمه 
تعالى مخصصاً ببعض الأزمنة» وهو الزمأن الذي ورد فيه النسخ لكن لم ينزل التقبيد عند نزول 
المنسوخ: فكان النسخ بياناً لهذا الآن المقيد به الحكم عند الله تعالى؟ فالمعرف بالرفع ذهب 
إلى الأول وبيان الأمد إلى الثاني. والأول كالقتل عند المعتزلة» والثاني كالقتل عند أهل السنة 
والجماعة. الم م 1 لولاه لبقي حيّاء وعلى الثاني 
القتل علامة مجيء الأجل ولولاه لمات لمجيء أجله. والحق كما قرره ابن الحاجب أن 
الخلاف لفظي . 


9 


رك 6س ص2 7ع سس سم ؟ ول 0 ماو ع . 5 رل وو ” 
ا و 
َلاضصْفَهَانِنٌ فِي الوقوع . 


لَنَا: الْقَطعْ بالْجَوَازِء وَإِنِ أَغْثيِرتِ الْمَصَالِحٌ فَالْقَطعْ أن لْمَضْلحَةَ مَدْ تَحْتَلِفْ 
بأختلاف الأؤقَات. وَفَى أَلتَوْرَاةٍ عمف آدَمَ عَلَيه َلسَّلامُ بترويج بَنَاتِه من ينيه» وَكَدُ 
على لا > متم 
حرم د 


ونظير الخلاف في أنه رفع أو بيانء الخلاف في الحدث هل نقول: انتقض به 
الوضوءء وهو رأى ابن القاص» وظاهر تبويب صاحب «التنبيه»» أو انتهى» وهو رأى 
أكثرهم مع اتفاق الكل على أنه لا ينعطف على ما مضى لا في النسخ ولا في [الحدث]”" . 


الشسرح: إذا عرفت حقيقة النسخ فنقول: «الإجماع على الجواز والوقوع. وخالفت 
اليهود» غير العيسوية «في الجواز». 

وكذلك بعض غَادّةٍ الروافض» «وأبو مسلم الأصفهاني» صاحب «تفسير القرآن»» «في 

«لنا: القطع بالجواز»؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه مُحَال. 

«وإن اعتبرت المصالح» في التكاليف كما هو رأي القدرية» «فالقطع أن المصالح قد 
تختلف باختلاف الأوقات . 

«وفي التوراة: أنه» ‏ تعالى ‏ «أمر آدم بتزويج بَّاته من بَنِيوء وقد حرم ذلك باتفاق» 
وهو النسخء فدل علق وقوغه 19 


)2020 في ب تت ج: الحديث. 


(؟) ورد في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند الخروج من الفلك: 
#جعلت كل دابة حية مأكلاً لك ولذريتك. وأطلقت ذلك لكم كنبات العُشب ما خلا الدم فلا - 


٠ 


تلد 


قَالُوا: إِنْ كان يدا كين يتنْخء 0 55 
ويد لس بجو كه 205 / يودي إلى 5 ُعَذْرٍ الإخبَار ِلتَأبيي. َإِلَى تفي الْوثُوق بِتَأبيدٍ 


حكم مَاء وَإِلى جُوَازٍ تخ شريعيك: : 


«واستدل» على الوقوع أيضاً «بإباحة» العمل يوم «السبت. ثم تحريمه» وبجواز 
الختان» ثم إيجابه يوم الولادة عندهم. وبجواز الأختين» ثم التحريم. وأجيب: بأن» ما 
ذكرتم «رفع» للإباحة الثابتة بِالعَقْلء وقد قدمنا أن رفع «مباح الأصل ليس بنسخ». 

الشرح: واليهود «قالوا: لو نسكت شريعة موسى لبطل قول موسى المتواتر: هذه 
شريعة مؤبّدة» قلنا»: هذا حديث «مُخْتَلَقُ؛ مفترى على موسى عليه السلام. 


تأكلوه» ثم حرم منها كثير . على لسان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في السفر 

الثالث من التوراة» فلزم القول بالنسخ . 

فإن قال الخصم في هذين الدليلين: «يحتمل أن أمر آدم والإباحة لنوح وذريته كانا مطلقين 

بظهور شريعة من بعده» قلنا: «الأمر لآدم والإباحة لنوح كانا. مطلقين» والأصل عدم 

التقييد». . وإن قيل: (إنه كان ذلك مقيداً في علم الله تعالى بظهور شريعة أخرى . . قلنا: هذا 
هو النسخ بعينه؛ فإن الله تعالى إذا أمر بالفعل مطلقاً فهو عالم بأنه سينسخهء ويعلم وقت 

نسححه , . . فتقيبده في علمه لا يخرجه عن حقية النسخ . 

وقد احتج عليهم بإلزامات أخرى» ملها.: : تحريم الاصطياد وقتل الحيوان ولو بحق يوم السبت - 


١ 


راي الها مها تيور يق كه حو جار عد #انتوا زاح ج22 جيه" با ور وات و ها ا يو “لول جع مها رمه ملاظ “لدف و محرت اوه 7ف 1ه عيفد فا 18 اف الع لود ل لم 2 0 39 


«قيل: من ابن الراوندي277. 217 والقطع أنه لو كان عندهم صحيحاً لقضت العادة بقوله 


في شريعة موسى عليه السلام بعد إباحته إباحة مطلقة عن الغاية في شريعة إبراهيم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام. ومنها تحريم جمع الأختين في شريعة موسى عليه السلام وما بعدها من 
الشرائع بعد الإباحة في شريعة يعقوب عليه السّلام؛ فإنه جمع بين الأختين. ومنها وجوب 
الختان عندهم يوم الولادة» وقيل: في الثامن في شريعة موسى عليه السلام بعد الوباحة في 
شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. : 
فإن قال الخصم رداً لهذه الإلزامات الثلاث : «إن هذه الأمور لم يتعلق بها خطاب في شريعة» 
بل هذه كانت مباحة قبل التحريم والوجوبء ورفع مباح الأصل ليس بنسخ». 
قلنا جواباً عن هذا الرد: «التحقيق أن هذه المباحات مباحات شرعية» بدليل أن الله جل شأنه 
لم يترك الإنسان من منذ نشأته في حين من الأحيان سدى قال تعالى: #أيحسب الإنسان أن 
يترك سدىّ* ولم يمض وقت إلا وفيه شريعة نذيرء وإذا كان فلا بد أن تكون هذه المباحات 
شرعية واردة في شرائع هؤلاء النذر؛ لذلك ذهب الإمام فخر الإسلام إلى بطلان القول 
بالإباحة الأصلية مستدلاً بالآية الكريمة السابقة. 
ووجه الاستدلال بها: أن الإنسان لم يترك في حين من الأحيان سدى بل هو مكلف بشريعة نبي 
من الأنبياء» فلا شك أن الأشياء منها ما كان على الوجوبء ومنها ما كان على التحريم» 
وهكذاء فالقول بالإباحة مطلقاً باطل» إلآّ بمعنى عدم المؤاخذة؛ لاندراس الشرائع زمان 
الفترة» وجعل هذا الجهل عذراً. وأيضاً تلك الإباحات لما تقررت في تلك الشرائع وعلمت 
الأمة بها من غير نكير من النذر لها صارت بحكم التقرير أنها من أحكام تلك الشرائع» فيكون 
رفعها رفع حكم شرعي» وهو النسخ ا 1 ا 
وكذا الاصطياد والاختتان. فهذه الحجج ثابتة من غير أن يمسها أدنى شبهة من أدنى التلبيس . 

)١(‏ أحمد بن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين» الراوندي أو ابن الراوندي. فيلسوف مجاهر 
بالإلحاد» من سكان بغداد. نسبته إلى «راوند» من قرى «أصبهان». قال ابن خلكان: له 
مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام. قال ابن كثير: أحد مشاهير الزنادقة. قال ابن 
حجر العسقلاني: زنديق شهير» كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. . قال 
ابن الجوزي: ملحد زنديق» وإنما ذكرته ليعرف قدر كفره. له كتاب في الرد على أهل التوحيد 
وكتاب في الطعن على رسول الله. ومن كتبه أيضاً: «التاج» و«الزمرد». مات برحبة مالك بن 
طوق سنة 798 ه. وقيل: صلبه أحد السلاطين ب «بغداد» . 
ينظر: وفيات الأعيان 271/١‏ والبداية والنهاية 2١١7/١١‏ وكشف الظنون 2)١515(‏ 
والأعلام 7717/١‏ . 

)١(‏ ليعارض بها دعوى رسالة سيد العالم محمد يَلةِ؛ إذ لو كانت متواترة كما تدعون لنقلت إلينا!- 


1 


تومنو و اق م وو 5 فرع كرف 330 وبع 7ق جو حل قزم عار لاس وق ناف يووا “تقراف تون مجاه بره لدو “18 جا للحتي لمر الملا كد 


[ل]" وق ولاتخذوا ذلك من أقوى العصمء ولو فعلوا ذلك لتناقله الناقلون تواتراً؛ لأن 
الأمورا لخطيرة لا يخفي وقوعها؛ لتوقر الدواعي على نقلها. 

«قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البَدَاءء وإلاّ فعبث». 
وكلاهما مستحيل على الرب تعالى» وهذا الوجه هو عُمْدَتهم . 


من أحباركم الذين أسلمواء وهم أعرف الناس بهذه الشريعة» ككعب الأحبار» وابن سلام» 
ووهب بن منبه وغيرهم . 

وما زعموا أن في التوراة (تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض) فمدفوع بأنه لاتواتر 
في التوراة الكائنة الآن؛ لاتفاق أهل النقل على إحراق بختنصر أشعارهاء وأنه لم يبق من 
يحفظها. بل ذكر أحبارهم «أن عزيراً ألهمها فكتبها ودفعها إلى تلميذ ليقرأها عليهم فأخذوها 
من التلميذ؟ وبخبر الواحد لا يثبت التواتر. وبعضهم زعم أن التلميذ زاد فيها ونقص» فكيف 
يوثق بما هذا سبيله؟ ولذا لم تزل نسخها الثلاث التي بأيدي القضائية» والتي بأيدي السامرية» 
والتي بأيدي النصارى مختلفة في أعمار الدنيا وأهلهاء ففي نسخة السامرية زيادة ألف سنة 
وكسر على ما في نسخه القضائية» وفي نسخة النصارى زيادة ألف سنة وثلاثمائة وفيها الموعد 
بخروج المسبح وبخروج العربي صاحب الجمل وارتفاع تحريم السبت عند خروجهماء على أن 
السامرية أنبأت بأن من هبوط آدم عليه السلام إلى الطوفان ألف سنة وثلاثمائة وسبع سنين. 
وأنبأت العبرانية وهي التي بأيدي اليهود إلى زماننا بأن بين هبوط آدم والطوفان ألف سنة 
وخمسمائة وستاً وخمسين سنة؛ وهو باطل باتفاق» وأيضاً لو كانت هذه النقول صحيحة لكانت 
أقرى دليل يتمسكون به في محاجة الرسول ومعارضته في زمنه عليه الصلاة والسلام» وأيضاً 
يقال لهم: «كيف تدعون التواتر وأنتم مختلفون في فن الحديث فإن منكم من قال الحديث: 
إن أطعتموني كما أمرتكم به ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض» وليس 
في ذلك ما يدل على إحالة النسخ. على أننا لو سلمنا لهم صحة ما نقلوه فيحتمل أنه أراد من 
الشريعة التوحيد» ويحتمل أنه أراد بقوله: «مؤبدة» ما لم تنسخ بشريعة نبي آخر. ومع احتمال 
هذه التأويلات فلا يعارض قوله ما ظهر على يد النبيّ كخِ من المعجزات القاطعة الدالة على 
صدقه في دعواه الرسالة ونسخ شريعة من تقدم. كيف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراة ولم 
يرد به الدوام كقوله: «إن العبد يستتخدم ست سنين ثم يعتق في السّابعة» فإن أبي العتق فلتئقب 
أذنه ويستخدم أبداً» وكقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: «هذه سنة لكم أبداً» وكقوله: «قربوا 
كل يوم خروفين قريانا دائماً». 

)١(‏ سقط في أء ب. ت. 
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ا 0 


وَأْحِيب: بأنَّ تقييدَ لفل الْواجب بالتأبيدٍ لآ يَمْتَمُ آلنّسْحَ كَمَا لَوْ كَانَ مُعَينا 
مع 0 50 0 


مِثْل: صم رَمَضَان) ثم يُنْسَح مَبْلهُء فَهَذَا أَجِدرٌ. 


وَقَولهَ لصم وكضيان أبداً» بأد ع 3 جب أن أ جمِيءً 0000 لكوت 5 َلْرَم 
كد ىه ساح لم قا له نه رين اللو وه و 25 و مه اام لخت د ,قا 
آلإسْتِمْرَارٌ» قلا تَنَاقُضيَ كَالْمَوتٍء وَإِنَمَا الْمُمتَِمُ أَنْ يُخْبرَ أن الؤجوب باق أبداء ثم 


وه 4 


4 0206 م - 


|: لو جَارَ لكان قبل وجوده» أؤ بَعْدَم» أو ام 7 وَأَرْتفَاعَهُ قِبْلَ وُجوده أَوْ 


«وأجيب: بعد» تسليم «اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال» 
كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخرء فلم يتجدّد ظهور ما لم يكن" بل 
«قالوا: إن كان المنسوخ «مقيداً» بغاية» «فليس» زواله «بنسخ»» بل انتهى نهايته . 

«وإن دلٌ» الخطاب الأول «على التأبيد» [أي]2 كان مؤبداً «لم يقبل» النسخ؛ 
«للتناقض بأنه مؤيد» بدلالة الخطاب الأول «ليس بمؤبد» بدلالة التّسْخْ. 
03 «ولأنه» إذا كان مؤبداً أو جاز نسخه «يؤدي إلى تعذّر الإخبار بالتأبيد»؛ إذ ما من عبارة 
تذكر له إلا وتقبل النسخ . 

ونحن على قَطع أن ذلك معنى نفس» وكل معنى نفس يمكن التعبير عنه» «وإلى نفى 
[الوثوق]2©9 بتأبيد حكم ما» وقد ذكرتم أحكاماً مؤيدة كالصّلاة» «وإلى جواز نسخ 
شريعتكم»؛ فإن دليلكم على تأبيدها الإخبار بذلك» فإذا جاز النسخ مع الإخبار به جاز 


الشرح: «وأجيب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما لو كان» 


)١(‏ فيا ت: أو. 
() في بء ت: الوقوف. 


ل ل للا ل ب لب مم م وى من م م مكل امل لل الى الج لو لي ل ليا لم ل ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا اا 000 


الواجب «معيناً مثل: صم رمضانء» ثم [ينسخ ]2 قبله؛ أي قبل دخول رمضانء «فهذا» 
لكونه غير متعين «أجدر»؛ إذ «قوله: صم رمضان أبداً» يقتضي إيجاب كلّ رمضان» وهو 
ظاهر في تناول أفراد الرمضانات لا نص . 


وقوله: صم رمضان المعين نصء فإذا جاز النسخ فيه كان الظّاهر أجدر بالجواز. 


ولا يلزم» من ذلك «الاستمرار» أي استمرار الوجوبء «فلا تناقض». 


«كالموت» فإن خطاب المكلف بالوجوب يدل على أن جميع عمره ‏ ولو كان مائة 
سننة ا متعلق الوجوب» .لا أنه يستمر الوجوت ماتة سحة: 


وما ذكروه من جواز نسخ شريعتنا ظاهر السقوط ؛ فإن كلامنا في الإنشاءات» 
وشريعتنا أخبر الصادق أنها لا تنسخ, والأخبار لا تنسخ» فهو هَذَيَانُ لا يستحق أن يلتفت 
إليه» «وإنما [الممتنع] أن يخبر بأن الوجوب باق أبداً ثم ينسخ»؛ لأنه يلزم منه الكذب» 
ولا كذلك في الإنشاء. 


«قالوا: لو جاز» النسخ «لكان» نسخ الفعل إما «قبل وجودهء أو بعدهء أو معهء 
وارتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل»؛ لأن رفع ما لم يوجد وما وجد وانقضى محال. «ومعه 
أجدر». وأحق بالبطلان؛ «لاستحالة» [اجتماع]7© «النفي والإثبات»» فيوجد ولا يوجدء 
وذلك المُحَال. 


«قلنا: المراد» من النسخ «أن التكليف الذي كان زال كالموت» يزول به التكليف الذي 
كان فى الحياة «لا أن الفعل يرتفع»» فلو فهم ما يعنيه بالارتفاع لم يورد هذا. 


)001 في أ ت: ينسلخ . 
69 في ج: للمتنع . 


(0) في أءءت: إجماع. 


: 


> فا ال 0000 2 اي سمح صمت وسم وام كه 
وَعَلى 0 آَلإِجْمَاءٌ [على] أن شُرِيعَتنا نَاسِحَةٌ لِمَا يُكَالِمْهَاء وَنَسْحْ 
أَلتَّوجُه وَأَلْوَصِيَة للا بِينَ بِالمَوَاريثُ» وذَلك كف 


الشرح: «قالوا: إما أن يكون الباري علم استمراره أبدا» فلا نسخ)؛ وإلاً لزم 
الجهل» «أو» عَلِمَ استمراره "إلى وقت معيّن» فليس بنسخ» أيضاً؛ لانتهاته بانتهاء مذته. 

«قلنا:» نختار أنه يعلم استمراره «إلى الوقت المعين الذي علم أنه ينسخه فيه وعلمه 
بارتفاعه بالنسخ لا بي يمنع النسخ»» بل يثبته ويحققه . 

«وعلى الأصفهاني: الإجماع على أن شريعتنا ناسخةٌ لما يخالفهاء ونسخ التوجه» إلى 
«بيت المقدس»؛ بالتوجه إلى «الكعبة»» «والوصية» التي كانت واجبة «للأقربين بالمواريث»)» 
وصوم عاشوراء برمضان؛ [وثبات]7'" الواحد للعشرة إلى [ثباته]'21 للاثئنين» «وذلك كثير» . 

قال ابن السّمْعَاني : [فإن]7" لم يعترف بهذه الأشياء كان مكابرأء واستحق أن يعرض 
عنه ولا يكلم . 


وإن قال: لا أسميه نسخاً كان تعنّتاً لفظبًا. 


«فائدة» 
أبو مسلم هو محمد بن الأصفهاني قال ابن السمعاني: وهو رجل معروف بالعلم» وإن 


كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد منهم» وله كتاب كبير فى التفسير» وله كتب كثيرة» فل" 
أدري كيف وقع هذا الخلاف منه. انتهى. 


)01 في أء ت: وبيان. 
69 في أ ت : بيانه . 
02 ليت فإنه . 
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الل جا إقدر رقا ليلق ازاك اقل 1ه ا وا يد جل باه حي طخو بان وبكمة, قو واي د يود كه عا هذ جز ع جا 2 6 وج ها و واس الو وا ا مور دلرو ين ةل 


قلت: ووقفت على تفسيره وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم. وإنما هو رجل من 

[وأنا] 20 أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي» وذلك أن أبا 
مسلم يجعل ما كان مغياً في علم الله - تعالى - كما هو مغياً باللفظ» ويسمى الجميع 
تخصيصاً ولا فرق عنده بين أن يقول: #وَأَتِجُا الصّيًا م إلى اللَيْلِ» [سورة البقرة: الآبة /141]» 
وأن يقول: صوموا مطلقاً» وعلمه محيط بأنه سينزل: : لا تصوموا وقت الليل. 

والجماعة يجعلون الأول تخصيصاًٌ. والثانى نسخاً 

ولو أنكر أبو مسلم التَّسْخْ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى يلل وإنما يقول: 
00 السَّابقين مغياة |! لى مَبْعَقِهِ عليه الصلاة والسلام» وبهذا يتضح لك الخلاف الذي 

حكاء بيصهج في أن هذه الشريعة مخصّصة للشرائع السابقة» أو ناسخة؟ . 

وهذا معنى الخلاف» وإياك أن يختلج في ضميرك أن ما أقر في هذه الشريعة على وفق 
كا بل 0 وإذا كان البعض باقياً يكون تخصيصاًٌ. ٠»‏ فليس شيء بِبَاقَوه بل 
كل مشرواع الى شبرعنا (مة مفتتح التشريع غير منظور فيه إلى ما سبق» سواء أوافق أم خالف». 
وإنما معنى الخلاف ما ذكرناه. 

وقد قال الشيخ الهندي : ليس من ضرورة القول بصحّة نبوة سيدنا محمد َل القول 
بصحة النسخ حتى يلزم من أنكره إنكار النبوة» وذلك لاحتمال أن يقال: إن شرع الماضين 
كان مغياً إلى ظهوره عليه الصلاة والسلام في اللفظ . 

قلت: ولا حاجة إلى قوله: «في اللفظ» فقد يسميه منكره من المسلمين تخصيصاًء 
وإن لم يوجد في اللّفظ كما قلناه. ويعود النزاع لفظيًا كما قدمناه عن ابن السّمْعَانى. 

وما ادّعاه المصتف من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة صحيح» ولا ينافيه حكاية 
ا مخصصة أو ناسخة؛ لأن مرادنا بكونها ناسخة أن كل مأمور ومنهى 
في 0 مفتئح الكشريع. وأنّ كل الشّرّائع السابقة قد انتهى أمرهاء والخلاف المحكى 


)١(‏ فيات: وإنما. 


ع5 


وَمَنَمَ لْمُعْتَرِلةُ وَأَلْصَّيْرَفِيٌ 1 


1 
ص 
الم 
١د‏ هد 
5 


وقد ادّعى القاضى فى «التقريب»: إطباق الأمة على أن النبي تلٍ إما أن يكون ناسخاً 
وأنكر أن يكون متابعآً» ذكره في باب النسخ» وفي مسألة التعلّق بشرائع الماضين؛ 
وسيكون لنا [عودة]("' .إلى ذكر ذلك عند الانتهاء إلى المسألة المذكورة إن شاء الله تعالى. 


«مسألة» 


الشرح: «المختار: جواز النَّسْخْ قبل وقت الفعل. مثل: حجّوا هذه السّنة» ثم يقول 
قبله» أي قبل الوقت: «لا تحجوا”؟". 


ومنع المعتزلة والصّيرفي». 


دلق في ت: دعوة. 

(؟) إن القائلين بجواز النسخ اتفقوا فيما بينهم على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته؛ 
واختلفوا في نسخ حكم الفعل قبل التمكن» ومعنى التمكن أن يمضي بعدما وصل الأمر إلى 
المكلف زمان يسع الفعل المأمور به. مثال ذلك ما لو قال الشارع: «في رمضان حجوا في هذه 
السنة» ثم قال قبل يوم عرفة: «لا تحجوا» فقد ذهب إلى جواز ذلك الأشاعرة وكثير من 
أصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء وعامة أصحاب الحديث. ومنع من ذلك جماهير المعتزلة وأبو 
بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. ينظر: شرح 
الكوكب */571» والمحصول »5717//9/١‏ والمعتمد »505/١‏ والبرهان ؟7/1١11»‏ واللمع 
(71)» والتبصرة (7570): وجمع الجوامع ؟/لالاء والايات البينات 2177/5 والمعتمد 
01 . والعدة »8٠01//*‏ والمستصفى ١/7١١.ء.‏ والمنتهى ص 21١١5١‏ والإحكام للامدي 
,١١6/‏ وأصول السرخسي 25١/7‏ وشرح العضد 2140/7 فواتح الرحموت ؟/١1»؛‏ 
وكشف الأسرار 2١79/7‏ وشرح التنقيح 707» والمسودة »)75١1(‏ وإرشاد الفحول 1417» 
ونشر البنود 2597/١‏ والإبهاج ؟7057/7. 


0 


تَبَتَ ألتَكُلِيفُ قَبْلَ و5 نت ألْفِغل؛ تتفي وار رنه #المرات»: 


كي 1 ل انو 2 ج211 014 ا > ع 

لا ادس بَعْدَ أَلْوفْتِ وَمعَهُ يَمْتَنْعُ نَسْحْهُ 

وَاسْْدِكَ بِأنَّ ِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ آَلسَّلامُ أي يلدي نح يدليل: لأَفْعَلٌ مَا تُؤْمَدُ4 [سورة 
الصافات: الآبة ]٠١7‏ وَيألؤْقُدَام وَبتَزوِيع | لود وَنْسحَ ل لشن . 

رمعو 28 5 05 ص 42 ري * 

زاكترضن يتور يكون موسّعا. 

و 2< لِك - لِأَنَّ الآّء 0 

وَأَجِيب بِأنَّ د لِكَ لا يَمتعُ رَفْعَ تعلق الوجوب بالْمُستفبل؛ لأ نَ أَلأَمْرَ باق عَلَيْه 

لما + 2-7 رَبأنهُ لَوْ كَانَّ مُوسّعاً لَقَصَتٍ ألْعَادَةُبتَأَخِيرِِ وَجَاءَ نَسْخِهِ أو مَْتِه ؛ 


واعلم أن هذه العبارة أعني قوله: «النّسخ قبل وقت الفعل» قاصرة عن الغرض وإن 
قالها الأكثرون. 
وقته؛ ليشمل ما إذا حضر وَفْت العمل» ولكن لم يمض مقدار ما [يسعه](©2. فإن هذه 
الصّورة في محل النزاع أيضاً. 


الشرح: «لنا: ثبت» بالدليل المتقدم في مسألة توجه الأمر قبل المباشرة «التكليف 
قبل وقت الفعل؛ فوجب جواز رفعه» بالنسخ «كالموت» أي كما يرفع بالموت؛ لأنهما 
شيو اء: 

«وأيضاًء فكلّ نسخ كذلك» أي: قبل وقت الفعل» وقد اعترفتم بثبوت النسخ» 
فيلزمكم تجويزه. 

وإنما قلنا: كلّ نسخ كذلك؟ «لأن الفعل» أي التكليف بالفعل «بعد الوقت ومعه يمتنع 


نسحخه) . 


)١(‏ في ب: سبقه. 
(؟) في ب: سبقه. 


اف 


لضي ل ا ا اود“ يلام باخ( ل أب ل اق أبن أنه برف أو حملن مط اله ماح يه "عار يود بغ لد 80 ها بهد الور علد لها 7 جد يوا هد كد ره اوح اك ال ان 


أما بعده؛ فإما لأن التكليف بذلك الفعل المأمور به بعد مضي وقته ينتفي”"©2؛ لانتفاء 
شرطه وهو الوقتء. وإذا انتفى فلا يمكن رفعه؛ لامتناع رفع المعدوم . 
وإما؛ لأن المكلّف إن كان أوقع المأمور به في وقته فقد أطاع» وإِنْ لم يكن قد أو 
م وعلى التقديرين فلا نسخ . 
مع الوقت فلما سلمته الخصوم من امتناعه حينئذ مصيراً منهم إلى لزوم توَارد 
النفي اماس وديم والحل: 
وقد يقال على الأول: التكليف مقيد بعدم الموت عقلاً؛ فلا رفع. 


وعلى الثاني أنَّ الكلام فيما إذا لم يقع فعل من الأفراد التي تناولها التكليف. وليس 
كل نسخ كذلك» فلم يتوجّه الإلزام. 

"واستدل» على المختار بدليل صحيح حاصله: التَمَمّك «بأن إبراهيم أمر بالذبح». 
ونسخ عنه قبل التمكن من الفعلء» فأمر «بدليل: #افْعَلنٌ مَا يُؤْمَّر4 [سورة الصافات: الآية ]٠١7‏ 
وبالإقدام» وبتَروِيع الولد»» ولو لم يكن مأموراً به لكان حرامآء والأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ لا يقدمون على حرامء «ونسخ» لقوله: 9وَقَدَيْنَاة َذِبْح عَظيمٍ» اسودة الصافات: 
الآبة ]٠٠‏ «قبل التمكن»؛ إذ لو كان بعده لعصى بتأخيره. 

«واعترض» بأنا لا نسلم أ نه لو لم يفعل وقد حضر الوقت كان عاصياًء وأسند المنع 
«بجواز أن يكون» الوقت «موسعاً». فيحصل التمكن» ولا يعصى بالتأخير؛ لأنه موسع ثم 

«وأجيب» أولا «بأن ذلك» أي: كون الوقت موسعاً «لا يمنع رفع تعلق الوجوب 
بالمستقبل؛ لأن الأمر باق عليه» في الوقت الموسع إذا لم يأت بالمأمور بهء «وهو المانع 
عندهم' أي : ل الأمر عن عل الحم نر احاح من جراز الخ جيه فقد جاز ما 
منعوه؛ وهو المَطْلُوب . 

وثانياً: «بأنه لو كان موسعاً لقضت العادة بتأخيره» الذبح» «رجاء نسخه أو موته؛ 
ومثله مما تقضي العادة بتأخيره «لعظمه» على الأنفس . 


)١(‏ في ت: لا ينتفي: , (؟) سقط في أ ت. 


2 2 م 


ما دَفْعُهُمْ بِثل : لم ؛ يُؤْمَوْ وَإِنّمَا تَوَهّمٌَ 


| 
بِشَيْءء أو ذَبَحَ كان يلس عقييه أذ جعل مفيكة نكاس 


الشرح: «وأما دفعهم) ب يعني الخصوم هذا الاستدلال «بمثل» قولهم: إن إبراهيم 
عليه السّلام - «لم يؤمرء وإنما توهم» أو أمر بمقدمات الذبح» فليس بشيء» ؛ لقوله 
تعالى: #افْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ4 وللإقدام والترويع» كما مَرَّ؛ ولقوله: #إنَّ هَذَا لَهُوَ البَلآم الحُبِينُ» 
[سورة الصافات: الآية ٠5‏ لك ولولا الأمر ما كان بلاعٌ مبيناً ولقوله تعالى : وَقَدَيْنَاةٌ ع 
عَظِيمِ [سورة الصافات: الآبة 01107 ولولا الأمر لما احتاج إلى الفِدًا. 

ويرده من أصولهم أنه لو كان كذلك؛ لكان توريطاً لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في الجهل 
بما يظهر [أنه]"'' أمرء وليس بأمر وهم لا يجوزون ذلك. 

«أو ذبح» أ : وأما دفعهم بمثل أنه امتثل الأمر وذبح «اوكان» كلما قطع جزءاً «يلتحم 
عقبه» أو جعل صفيحة نحاس أو حديدء فلا يسمع»؛ لأنه خلاف العادة والظّامر ولو كان 
لنقل مثله نقلاً متواتراً. 

[وأيضاً]”'2 لو كان صفيحة لمنعت إمكان الذّبح» فيصير مكلفاً بما لا يُطَّاقَء وهم لا 
يجوزونه» ثم قد نسخ» وإلا لأثم بتركهء «و» حينئذ «يكون نسخاً قبل التمكن»» وأيضاً لو 
كان لما احتاج إلى الْفِدًا. 

وقد يقال: لعلّ الفداء لأجل الحياة الحاصلة مع البح لا لنفس الذبح» ويكون الذبح 
قد وقع. ولكن لم يترتب عليه موت. 

وهذا بحث» والإنصاف أنه لم يمع ذبح, ودعوى وقوعه مبَاهتة عظيمة»؛ ومما يدرأ 
قولهم: ذبح ولكنه التأم اتفاقهم على أن إسماعيل - عليه السلام - ليس [بمذبوح]9©, 

فقال قوم: هو ذابح؛ للقطع. والولد غير مذبوح؛ للالتئام©). 


6 في أ نتاء ج: به. 

(0) 2 سقط في أ ت)» ج. 

49 في أ تء ج: مذبوح. 

(:) يذهب الواحدى إلى أن الذبيح إسحاق. وعنده أن هذا رأى الأكثرين» وعند الآخرين أنه - 


6١ 


اق تخ الف ب لاق اق بق إل دام ا أراة ابعرتوا 1 جل وقد م رين وو فة يوه وا ملا حل رت ب مور رن واد 1 ل ل 


وأنكره قوم وقالوا: ذابح ولا مذبوح محال . 


إسماعيل» ورأى ثالث ينسبه إلى الزجاج يتوقف فيه عن الجزم بأيهما الذبيح» ولكنه يميل إلى 
أنه إسحاق مستدلاً بالآية (فبشرناه بغلام حليم) ثم يقول: أو لا خلاف في أنه إسحاق. 

ولم يكن الواحدي هو القائل بأن الذبيح إسحاق» فلقد سبقه إلى هذا الرأي ابن جرير الطبري 
ا ا ل 

ولكنا نرى أن الواحدي وابن جرير ومن قال قولهما بأن الذبيح إسحاق قد جانبهما الصواب في 
هذا الأمرء فإن ظاهر الآيات والأحاديث والآثار الثابتة تدل على أن الذبيح إسماعيل» ولكن 
اليهود تسللوا إلى الرواية في الإسلام» فدسوا فيها بعض الروايات الضعيفة التي تدل على أنه 
إسحاق» وهذا من عداوة اليهود المتأصلة للعرب» فلقد أرادوا ألا يكون للجد الأعلى للنبي 
الأمي فضل أو مزية» حتى لا ينجر هذا الفضل إلى نبينا محمد - يكلِ - وبالتالي إلى الجنس 
البشري العربي» ولم يقف أمرهم عند حد الدس: في الروايات الإسلامية» بل قام أسلافهم 
بتحريف التوراة ذاتهاء حتى يتم لهم ما أرادواء ولكن الله أبى إلا أن يغفلوا عما يدل على هذه 
الجريمة. والجاني - غالباً- يترك ما يدل على جريمته» والحق يبقى له شعاع» ولو خافت» 
يدل عليه مهما حاول المبطلون إطفاء نوره وطمس معالمهء فقد حذفوا من التوراة لفظ 
إسماعيل» ووضعوا بدله لفظ إسحاق: ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت عن التزوير وعن هذا 
الدس المشين» ففي التوراة: (الإصحاح الثاني والعشرون) فقرة : فقال الرب: خذ ابنك 
وحيدك الذي تحبه إسحاق؛ واذهب إلى أرض المرياء وأصعده هناك محرقه على أحد الجبال 
الذي أقول لك» 

وليس أدل على كذب هذا من كلمة: وحيدك؛ وإسحاق - عليه السلام ‏ لم يكن وحيداً قط ؛ 
لأنه ولد ولإسماعيل - عليه السلام - نحو أربع عشرة سئة كما هو صريح في توراتهم في هذاء 
وقد بقي إسماعيل عليه السلام حتى مات أبوه الخليل» وحضر وفاته ودفنه» وإليك ما ورد في 
التوراة: 

في سفر التكوين (الإصحاح السادس عشر الفقرة )١7‏ ما نصه: وكان أبرام ‏ يعني إبراهيم ‏ ابن 
ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام . 

في سفر التكوين (الإصحاح الحادي والعشرون فقرة 5). . وكان أبرام ابن مائة سنة حين ولد له 
إسحاق ابنه؛ وفي الفقرة 4 وما بعدها ما نصه: رأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته 
لإبراهيم يمزح فقالت لإبراهيم : 

اطرد هذه الجارية وابنها؛ لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق. فقبح الكلام جداً في 
عيني إبراهيم لسبب ابنه» فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام» ومن أجل - 


0, 


م ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا اا لا ل لي ا ل لس لس لم سن م كن لحن 


فإن قلت: كيف يستحيل عند المعتزلة إثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم: يجوز 


جاريتك في كل ما تقوله سارة اسمع لقولها؛ لأنه بإسحاق يدعى لك نسل» وابن الجارية أيضاً 
سأجعله أمة؛ لأنه نسلك إلى آخر القصة. 

فما قولكم أيها اليهود المحرفون؟ وكيف يتأتى أن يكون إسحاق وحيداً؟ مع هذه النصوص التي 
هي من توراتكم التي تعتقدون صحتهاء وتزعمون أنها ليست محرفة؟ 

وقد دلت التوراة ورواية البخاري في صحيحه على أن الخليل إبراهيم أسكن هاجر وابنها عند 
البيت المحرم حيث بنى فيما بعد» وقامت مكة بجواره» وقد عبرت التوراة بأنهما كان في (برية 
فاران) وفاران: جبال ب «مكة» . 

وهذا هو الحق أن قصة الذبح ب «مكة» مسرحها وحيث يذبح الحجاج ذبائحهم اليوم» وقد 
حرفوا في النص الأول» وجعلوه جبل المراياء وهو الذي عليه مدينة أورشليم بمدينة القدس 
العربية؟ ليتم لهم ما أراواء ولكن أبى الحق إلا أن يظهر تحريفهم . 

وقد ذكر العلامة الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير أن في بعض نسخ التوراة (بكرك) بدل من 
وحيدك وهو أظهر في البطلان» وأدل على التحريف؛ إذ لما لم يكن إسحاق بكراً للخليل بنص 
توراتهم كما ذكرنا آنفاً؛ فالحق أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام -» وهو الذي يدل عليه . 
ظواهر الآيات القرآنية» فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة والتابعين» ومن بعدهم وأئمة 
الحديث منهم السادة العلماء: علي» وابن عمر وأبو هريرة» وأبو الطفيل» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد والشعبي» والحسن البصري» ومحمد بن كعب القرظي» وسعيد بن المسيب» وأبو 
جعفر محمد الباقر» وأبو صالح» والربيع بن أنس» والكلبي» وأبو عمرو بن العلاء» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهمء وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس. وفي زاد المعاد لابن القيم: أنه 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهذا الرأي هو المشهور عند العرب قبل 
البعثة» وذكره أمية بن أبي الصلت في شعر له. 

وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية في هذا كلاماً قوياً حسناء أحببت نقل 
خلاصته لما فيه من الحجة الدامغة قال: (ولا خلاف بينهم - أي النسابين ‏ أن عدنان من ولد 
إسماعيل عليه السلام) وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم. 

وأما القول بأنه إسحاق قباطل بأكثر من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس 
الله روحه ‏ يقول: (هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم) فإن 
فيه (أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره) وفي لفظ: وحيده ولا يشك أهل الكتاب مع 
المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي - 


و 


ااا ب وو ارقن عدخ بول ول قا امقر جوت قو مول مك ,وا عجقل البقادار لكل فم ع عد ل بو عقا بدك وي يل أو ارواي يه لبور هل هك اتهد اه “نه لود لوا هد لوا 3 هد مور لي ةي 


اشتقاق اسم الفاعل لمن لم يقم به الفعل؟ . 


د ابأيديهم (اذبح ابنك إسحاق) قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم؛ لأنها تناقض قوله: 
(اذبح بكرك ووحيدك) ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون 
لهم» وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العربء ويأبى الله إلاأن يجعل فضله لأهله. 
وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق؟ والله تعالى قد بشر أم إسحاق بهء وبابنه يعقوب 
فقال تعالى حكاية لقول الملائكة لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: (لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) [سورة هود: لا الا]. 
فمحال أن يبشرها بأن يكون لها ولد : ثم يأمر بذبْحهء ولا ريب أن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ داخل 
في البشارة» فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدء ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه 
ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات (الآيات من .)1١10١ : 1١‏ 
ثم قال تعالى: #وبشرناه بإسحاق نبا من الصالحين» فهذه بشارة من الله تعالى له: شكراً 
على صبره على ما أمر به وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول» بل هو كالنص فيه. 
وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان ب «مكةفء ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما جعل 
السعي بين الصفا والمروة» ورمى الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر الله 
مساوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا ب «مكة»» دون إسحاق وأمه. ولهذا اتصل مكان 
الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان النحر ب «مكة» من 
تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل» زماناً ومكاناء ولو كان الذبح 
بالشام - كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. 
وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى سمى الذبيح حليماً؛ لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة 
لربه» ولما ذكر إسحاق سماه عليماً فقال تعالى: «هل أتاك حديث ضيف إيراهيم المكرمين إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون#... إلى أن قال: (قالوا لا تخف وبشروه 
بغلام عليم) [الذاريات: 754 -158]. 
وهذا إسحاق بلا ريب؛ لأنه من امرأته» وهي.المبشرة بهء وأما الس قن ادر 
هاجر. وأيضاً فلأنهما بشرا به على الكبرء واليأس من الولد» وهذا بخلاف إسماعيل؛ فإنه 0 
قبل ذلك . 
.وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل ‏ يَكهِ - غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها كانت جارية» 
فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة» فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر 
وابنهاء ويسكنها في أرض مكة؛ لتبرد عن سارة حرارة الغيرة» وهذا من رحمة الله تعالى بها 
ورافته وإبعاده الضرر عنهاء وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بلع 


2 


و حاو لي عو ف يو ا ل إيقد در هل الها باون و عق قاع أو دنه نهل و أل 2 أهال عي عل ع :1 ع" يل يار رن ربعا و لان ب ال بام لو اا او مو اوكا 


قلت: اسم الفاعل لا يطلق إلآّ عند وقوع الفعل بالإجماع. ولكن هل يختصن بمن قام 
به الفعل» أو يطلق على من لم يقم به؟ . 


حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية» فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء 
وتتبدل قسوة الغيرة رحمةء ويظهر لها بركة الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيتاً هذه وابئها 
منهم» وليرى عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على 
البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد -آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما 
ومواطىء ء أقدامها مناسك لعباده المؤمنين ومتعبداً لهم إلى يوم القيامة وذله وانكساره. 

قال تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين» [سورة القصص: الآية ]5٠‏ #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 
[سورة الجمعة: الاية 5]. 

وكذلك دلت الأحاديث والاثار عن الصحابة والتابعين: 

روى الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره وغيرهما عن عبد الله بن سعيد الصنابحي 
قال: (حضرنا مجلس معاوية» فتذكر القوم إسماعيل وإسحاق فقال معاوية: على الخبير 
سقطتم» كنا عند رسول الله كَكٍِ ‏ فأتاه أعرابي فقال: يا رسول الله خلفت الكلا يابساً والمال 
عابس فلك اح 0 المال» فعد علي مما أفاء الله تعالى ‏ عليك يابن الذبيحين - 
فتبسم رسول الله يي ولم ينكر عليه؛ فقال القوم: من الذبيحان.يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
بن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر له إن سهل أمرها أن ينحر بعض بنيه» فلما فرغ أسهم 
بينهم فكانوا عشراٌء فخرج السهم على عبد الله فأراد أن ينحرهء فمنعه أخواله بنو مخزوم» 
وقالوا: أرض ربك وافد ابنك» ففداه بمائة ناقة» قال معاوية: هذا واحدء والآخر إسماعيل). 
وشهد شاهد من أهلهاء وروى ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي: أن عمر بن عبد العزيز 
أرسل إلى رجل كان يهوديًء فأسلم وحسن إسلامه» وكان من علمائهم فسأله: أي ابني إبراهيم 
أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن اليهود لتعلم بذلك» ولكنهم 
يحسدونكم معشر العرب» وهذا هو الحق الذي لا ينبغي أن يكون غيره. 

وأما الحديث المشهور على أن النبي كلِ قال: (أنا ابن الذبيحين) فقد قال الإمام العراقي: إنه 
لم يقف عليه ولا يعرف بهذا اللفظ» وعلى هذا فلا يحتج به» ولا يجوز روايته أو ذكره إلا 
مقترناً ببيان حاله» وقد وردت روايات أخرى موقوفة» ومرفوعة في أن الذبيح إسحاق إلا أن. 
المرفوع منها عن النبي ككل - والحق يقال إما موضوع وإما ضعيف» فلا تثبت به حجة» 
والموقوف منها على الصحابة أو على التابعين إن صح سنده فهي من الإسرائيليات التي رويت ٠‏ 
عن أهل الكتاب الذين أسلموا بحسن نية» وحقيقتها أنها من دس اليهود وحسدهم للعرب أن - 


زنك 


فيه الخلاف بيتنا وبينهم . 

وهنا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع؛ لأنَّ الفعل هو الذبح» وحقيقته على ما يقولون 
ثبوت مذبوح تزهق روحه. 

الشرح: والخصوم «قالوا: إن كان» الفعل «مأموراً به ذلك الوقت» الذي عدم 
الوجوب فيه لزم كونه مأموراً به في ذلك الوقت [وغير]”'' مأمور به فيه و «توارد النفي 
والإثبات» على محل واحدء وهو محال. 

«وإن لم يكن فلا نسخ»», أي : فلا يكون نفى الوجوب فيه نسخاً له. 


5 يكون لجدهم الأعلى فضل . 
وقد اغتر بهذه الروايات التي لا تنبت أمام النقدء بعض العلماء كابن جرير الطبري» والقاضي 
عياض» والسهيلي» فذهبوا إلى أنه إسحاق» وتحير بعضهم في تعارض الروايات» ولم يستطع 
أن يرجع ويصل إلى الحقيقة» فتوقف في الجزم برأي في هذا الموضوع كالإمام السيوطي» بل 
بعضهم ذهب إلى أن الذبح وقع مرتين: مرة ب «مكة» لإسماعيل» ومرة ب «الشام» لإسحاق» 
والحق ما ذهب إليه جمهور الصحابة» والتابعين» والعلماء الراسخين من أنه إسماعيل» وأن 
الروايات في أنه إسحاق دسيسة يهودية» واختلاف ممنوع . ش 
دعا إليه الحقدء والحسد للعرب؛ فلا تلق لذلك بالاء وإن وجد في بعض كتب التفسير» 
والحديث والسيرء والحق أحق أن يتبع. 
ثم أيهما أشد وقعاً على النفس وأعظم بلاء: أن يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق وله ولد آخر يجد 
فيه إبراهيم بعض المعوض عن الابن المذبوح؟ أم يؤمر بذبح ولده ووحيده وبكره الذي رزقه 
على كبر وأتى بعد طول انتظار وشدة اشتياق ولم يكن هناك بارقة أمل في أن يرزق إبراهيم بولد 
بعده؟ 
إن الله تعالى قد وصف واقعة الذبح هذه بأنها البلاء المبين» أي الابتلاء والاختيار المبين الذئ ٠‏ 
يتميز فيه المخلص من غيره» ولا ينطبق هذا الوصف ولا يتحقق هذا البلاء إلا إذا كان الذبيح 
هو إسماعيل الابن الوحيد البكر. 

)١(‏ سقط في أء ت. 


كه 


قولكم: فلا نسخ. 

قلنا: ممنوع؛ فإنه مأمور به قبل ذلك الوقت». ثم ورد تجويزر تركه في وقت آخر 
متعلقاً كما لو مات قبل الوقت فانقطع عنه التكليف بالموت» فالتكليف وعدمه قبل الوقت 
في زمانين» فلا تناقض إلا أن متعلّقهما هو الفعل في وقت واحدء وذلك جائزء وهو محل 

وإليه أشار بقوله: 


ا(وأجيب: لم يكن» بل قبله» وانقطع التكليف عنده كالموت». 
«مسألة» 


الشرح: قال «الجمهور: جواز نسخ» الخطاب المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء حقّ 
«مثل: صوموا أبدا) 30" , 


)١(‏ اختلف الأصوليون في جواز نسخ الفعل المقيد بالتأبيد» مثل: «صوموا أبداً» فذهب الجمهور 
إلى جواز نسخهء وذهب إلى عدم جوازه شذوذ من الأصوليين» ولكل فريق حجة على.ما 
ادعى. . أما الحكم المقيد بالتأبيد مثل «الصوم واجب مستمر أبداً) فإنه لم يخالف أحد في عدم 
جواز نسخ ذلك. 

: إن هذا المثال وهو قولنا: «صوموا أبدا» وما شاكله من كل مقيد بقيده لا يزيد في دلالته على 
جزئيات الزمان على قوله: «صم غداً» في دلالته على جزئيات الزمن. إلا أن القيد في المقيس 
يتناول كل الأبد. وفي المقيس عليه البعض: المعين» وبما أن نسخ نحو «صم غداً» جائز اتفاقاً 
فكذا نسخ نحو «صوموا أبدأ» حيث لا فرق» بل بل المقيس أحرى بقبول النسخ؛ ولأنه إذا جاز 
ذلك مع قوة النصوصية فيما يتناوله» فهذا مع ظهوره واحتمال ألا يتناوله أولى بالجواز. ينظر: 
البرهان ,١7935/7‏ 1798» والمعتمد »5١7/١‏ والمحصول »5941١//١‏ والمنخول 2739٠‏ 
والمستصفى. .1١7/١‏ والتبصرة (2555. والوصول لابن برهان 1//ا”. والإحكام للامدي 
اال وشرح الكوكب 574/7, والمسودة (2)190 وجمع الجوامع 280/7 وشرح - 


لاه 


د عاق ها موا تال هار وص ف بق باك هد هلا ير أ ذ ؤور تهاذ يفك يوا رق عو مها عو هذ مره العا اها وان قا نه اله لا يوون اير أل الوه" يهل تعزن فق عار ا “له بهذ مهد حك كماد ها 6 نط م 


«بخلاف : الصوم واجب مستمر أبداً»» فإنه يجوز نسخه. 

واعلم أن قوله: إن الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد» صحيح . 

وأما قوله : بخلاف : الصوم واجب مستمر أبدا فزيادة لم يصرح بها الآمدي ولا 
غيره» وإنما قال الآمدي: فإن قيل: لفظ التأبيد جار مجرى التّنصيص على كل وقت من 
هذا. 

وأيضاًء فإنا لو أمرنا بالعبارة بلفظ يقتضي الاستمرار جاز نسخ» فلو جاز ذلك مع 
التقييد بلفظ التأبيد لم يكن للتقييد معنى. ا 

ثم قال: وأيضاًء فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخهء فكذلك في غير 
الخبر. 


ثم أجاب عن الأول: بأنا لا نسلّم أن لفظ التأبيد يتنزل منزلة التنصيص» وإن سلم فلا 
نسلّم امتناع نسخه. 

وعن الثاني : أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار. 

وعن الرّابع : بمنع ذلك في الخبر أيضاً هذا كلامه. 

فيحتمل أن يكون مراد المصّف بقوله: بخلاف نحو: الصوم واجب مستمر أبداً الخبر 
أي: يجوز نسخ المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء مثل: صوموا أبداًء بخلاف ما إذا كان خبراً 
مثل: الصوم واجب مستمر أبداً. 

وعلى هذا جرى شيخنا الأصفهاني وغيره. 

ويتأيد هذا بأن المصئّف لما رأى الآمدي اعترض بالخبر» ثم التزمه بناء على أصله فى 
جواز نسخ الأخبار» كما ستعرف حتى أن يتصور أنه موافق له على الالترام أيضاً وهو لا 


العضد »85/١‏ وشرح تنقيح الفصول :)27٠١١(‏ وإرشاد الفحول »)١85(‏ ونهاية السول 
60/١‏ والتحرير ايةة والتيسير ؟/ 5و2 وكشف الأسرار نه وفواتح الرحموت 
8/7 . 


مه 


هله هد واه واو و هاو قاو و هاه هد وها و قاع .هد هد ود قاو وا قا. و هاه دواع ود وا قا و ود ود يد و هد ود و ود و .فا .ام 


وإليه أشار إمام الحَرّمَيْنِ في أول النَّسْخْ حيث قال: فإن قيل: لو قال الشّارِع: هذا 
الحكم مؤيّد لا ينسخه شيء. فهل تجوزون تقدير نسخه؟ . 

قلنا: لا؛ لأن تقدير وروده تجويز الخلف. 

ولكن في هذا نظر من وجهين: 

أحدهما: أنه لو أراد الخبر لم يحتج إلى قوله: مستمر؛ فالفرق واضح بدون هذه 
اللّفظة الموهمة شيئاً زائداً. 

والثاني: أن الخبر عنده لا ينسخ» قيد بالتأبيد أم لم يقيد» فلا يتّجه الفرق؛ إذ البحث 
هنا عن التأبيد هل يمنع النّسخ أم لا؟ 

والقائل قائلان: 

قائل بأنه يمنعه» وهذا لا يفرق بين الإنشاء والخبر. 

وقائل لا يمنعه» وإذا لم يمنعه في الإنشاء لم يمنعه في الخبر أيضاً. 

والمنع في الخبر إنما نشأ من خصوص الخبر؛ لاقتضائه الخلف», لا من جهة أنه قيد 
بالتأبيد» فافهم ذلك؛ فلا جامع بين مسألة الخبر والتقييد بالتأبيد؛ لاختلاف المأخذ فيهما. 

ويحتمل أن يكون فصل فى الإنشاءات بين مقيد» ومقيد فجوز النسخ في أحدهما دون 
الآخرء فقال في التأبيد: المجعول قيداً فى فعل المكلف مثل: صوموا أبداً بالجواز. 

وقال فى الثانية: المجعول قيداً للوجوب. وبياناً لمدة بقائه واستمراره إذا كان نضا 

وعلى هذا جرى القاضي عضد الدّين الإيجي» وهو الأظهر عندي. 

والذي دعا المصّف إلى ذلك أنه لما سأل السائلٌ: إن لفظ التأبيد جار مجرى 
التنصيص» والتنصيص لا يجوز نسخهء [وأن]2)0(2 التأبيد إذا ضمٌ إلى الاستمرار» فلو جوز 
نسححه لم يكن له معنى » وأجاب الآمدي. بما رأيت» توسط المصئف فى الجواب» فوافقه 


)١(‏ في بء وأن. 
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كُلْنَا: لآ مُنَاقَاةَ بيْنَ إيجَابٍ صَوْم غَدٍِ وَأَنْقِطاع التكليف قَبْلهُ كَالْمَوْتٍ ٠‏ 


على أن لفظ التأبيد لا يتنزل منزلة الكنصيصء ولا يمنع النسخ لكن لا مطلقاء بل إذا لم يؤت 
معه بلفظ الاستمرارء ويجعل قيداً في الوجوب. 

وقال: بخلاف مثل: الصوم واجب مستمر أبداً. هذا ما يظهر عندي. 

ولقائل أن يقول: لا يصمٌّ له فرق؛ فإن قوله: الصوم واجب مستمر أبداء إذا لم يكن 
على وَجْه الخبر لا يزيد على : صوم غد واجب في النُصوصية» ونحن نقول بجواز نسخ ذلك 
إذا لم يكن خبرآء فلنقل بهذا بطريق أولى . 

فالمكناد أو الإتقا يجؤه عه رزة قث مقيروت: هق التاعيده توالفين إن أقضدن 
درجات النصوصء. وعليه الجمهور. 

وخالف بعض المتكلمين» ومن الحنفية أبو بكر الجصّاصء» وأبو منصور الماتريدي» 
وأبو زيد الدبوسي» والبرذويان الأخوان. 


الشروح: «لنا»: أن قوله: صوموا أبداً. «لا يزيد» في دلالته على جزئيات الزمان 
ال صم غداً» في دلالته على صوم الغد «ثم» قوله: صم غداً «يتفسخ قبله»؛ ولا يلزم 
مَحُْذُور كما سبق مع قوّة النصوصية فيه» ف «صم أبداً» مع ظهوره واحتماله أل يتناول أجدر. 
نعم للخصم أن يقول: لا نسلم أنه يجوز نسخ: صم غداً» وإذن لا تنهض الحجة 
وقد ادّعى بعض الحنفية الاتفاق على أنَّ التنصيص على وقت بخصوصه يمنع النسخ . 
صرح به عبد العزيز في شرح البزدوي المسمى ب«كشف الأسرار» فليس بجيّدء فنحن أوّل 
من يمنع ذلك» وإنما استفدنا منه أنهم يمنعون نسخ: صم غداًء فلا يستدلٌ عليهم به. 
والأولى في الاستدلال أن يقول: مِنْ شرط النّسخ أن يرد في الزمان الذي دلَّ الخطاب 
على ثبوت الحكم فيه ظاهراً أو نضّاء وقد بيّنا جواز النّسخ قبل التمكن» فنصوصية الخطاب 
الدّالة على ثبوت الحكم لا تنافي النّسْخْء بل هي شرط له على البدلية» ودلالة التأبيد سواء 


4 


الجتير ةراد غَيْر بَدَلِ 
جَوَارٌ 1 خخ من عر ااا ء 
2 2 حرس مفوره» ”د اسه و عع ار 0 - 


لما : أن مم مضلعة آل لمُكلّف قَدْ تكون فِي ذَلِكَ؛ وَأتِضاً؛ فَانَهُ وَقَمَ كَتَسْخ ووب 


وَأْجِيبَ بأنَّ الجلات بي الخكم لآ ل الل ملننا لكن متقهة. سلما 
ا وَلَوْ سُلّمَ أله لَمْ يَقَعْء قَمِنْ أَئِنَ لم 
يَجِزْ؟! 


أكانت ظاهرة أم نضا بشرط النّسخْء وشرط الشيء لا ينافيه . 

«قالوا»: معنى التأبعد الدّوام» والنسخ يقطعه. فهو إذن «متناقض»». فلم يَجُْزْ على الله 
تعالى. 

«قلنا»: لا نسلم التناقض؛ إذ «لا منافاة بين إيجاب» فعل مقيد بالأبدء» وعدم أبدية 
[التكليف ]217 به» وذلك كما لا متافاة بين إيجاب (صوم» مقيد بزمان مثل: صوموا «غدلٌ 
وانقطاع التكليف قبله» كما يقال: صم غداً ثم ينسخ قبله» وهو «كالموت»؛ إذ قد يتعلّق 

والحاصل: أن كل تكليف وإن قيد بضروب التأكيد وألفاظ التأبيد فمعناه: ما لم 
ينسخ .2 كما أن معناه ما لم يعجز المكلف بمرض أو موت ونحوهما. 


«مسالة» 


الشرح: قال «الجمهور: جواز النّسْخْ من غير بدل»7' حقٌ 

)0غ( في أ ت: التكلف. 

(؟) اختلف الأصوليون: هل يجوز نسخ الحكم بلا بدل أم لا؟ ذهب الجمهور إلى الجوازء 
وخالف في ذلك بعض الظاهرية والمعتزلة محتجين بأنه تعالى قال في كتابه المبين: «إما ننسخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» ولا يتصور كونه خيراً أو مثلاً إلا في بدل أو نقول: 
وجه الاستدلال أنه أخبر أنه لا ينسخ إلا ببدل؛ والخلف في خبر الصادق محالء وقال ابن - 
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والوا و واوا ود واو واو واوا وا و وا .ا فاع وود ها و وان ود .دوا فا ها ه.ا واف ٠»‏ وده ىد وه ىد وى قافا .د .دا عثداث د عا .ا .د وام 


«لنا: أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك»». إن قلنا برعاية المَصّالحء وإلاً فلا 
إشكال . 

«وأيضكٌ فإنه وقع». فكان جائزاء وذلك «كنسخ وجوب الإمْمَاك بعد الفطره في 
الليل» «وتحريم ادّخَار لحوم الأضاحي» . 

«قالوا: تأت بِحَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِْلِهَاك» [سورة البقرة: الآبة 29١5‏ ولا يتصوّر كونه خبراً 

«وأجيب: بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ». والمراد في الآية: نأت بلفظ خير 
منهاء أو مثلهاء وليس محل النزاع 

«سلمنا» [بأن]07) المراد نأت بحكم. أو أن الخلاف يطرق اللفظ. «لكن'» هو عام يقبل 
التخصيصء فلعله «خصص» بما نسخ بلا بدل. 

«سلمنا» عدم تخصيصه. «ويكون نسخه بغير بدل خيراً» للمكلف «لمصلحة علمت». 

الولو سلم أنه لم يقع» النسخ إلا إلى بدل. «فمن أين» تدلّ هذه الآية على أنه «لم 
يجز» عقلاً؟ وقصاراها الدلالة على عدم الوقوع» ولا يلزم منه عدم الجواز. 

واعلم أن هنا مسألتين: 

إحداهما: الجواز» وقد عرفتها. 

والثانية: الوقوع» وقد اشتمل الكلام على دَعُوَاه حيث استدلٌ بهء وعليه الأكثرون. 

ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه ‏ خلافه. وعبارته ‏ كرم الله وجهه ‏ في «الرسالة»: 


برهان: ومأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة في الرفع ' مجاز فى النقل» وعندهم حقيقة 
فيهما جميعاً. ينظر: سلاسل الذهب 594., والمحصول »4794/7/١‏ والبرهان ؟/ 181 
والمعتمد 2415/١‏ وجمع الجوامع 24/7 والآيات البينات 8/ 5ه1ء والعدة / 4لاء 
والإحكام للامدي ١١5/7‏ (5).: وإرشاد الفحول :)١87(‏ وشرح الكوكب 2040/8 
والمستصفى ١/لالاء‏ وشرح التنقيح (2708» والروضة (547): والمسودة 2١194‏ والمنتهى 
»)١7(‏ وفواتح الرحموت ؟/54. وشرح العضد 197/5» واللمع (89). 

2000 في ج : أن. 


با 


هوا ةا وى واو واو و وى هد فى قاو عا ود .د وه قاقد ود و واو و وه و قاو ها قاقد ىد .اعد قد فد وقد ع وا قاقد .اعد .د نا مام 


وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض كما نسخت قِبْلّة بيت المقدس»» فأثبت مكانها 
«الكعية». . . انتهى . 

وظاهرها: أنه لا ينسخ الفرض إلا ببدل هو فرض أيضاً. 

وإنما أراد الشَّافعي بهذه العبارة ‏ كما نبّه عليه أبو بكر الصّيرفِي في «شرح الرسالة» 
- أنه ينقل من حظر إلى إباحة» أو إباحة إلى حظرء أو تخيير على حسب أحوال الفروض» 
قال: ومثل ذلك المُتاجاة» كما يناجي النبي كلٍ بلا تقديم صدقة» ثم فرض الله تعالى - 
تقديم الصّدقةء ثم أزال ذلك» فردهم إلى ما كانوا عليه فإن شاءوا تقرّبوا بالصدقة إلى الله 
- تعالى ‏ وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة قال: فهذا معنى قول الشافعي ‏ رضي الله عنه -: 
فرض مكان فرضء فافهمه انتهى . 

فقد وضح أن مراد الشّافعي بالبدل الذي ذكر أنه لا يقع النسخ إلا به: انتقالهم من 
حكم شرعي إلى حكم شرعيء وذلك أعم من أن يعادوا إلى ما كانوا عليه مثل المُنَاجاة» 
وإليها أشار الصيرفي بقوله : ردّهم إلى ما كانوا عليه. [أو]('' يحدث شيء مغاير لذلك كما 
في نسخ التوجه إلى «بيت المقدس» بالكعبة؛ وليس مراد الشافعي بالبدل: أنه لا بد من بدل 
غير [ما](' كانوا عليه» بل البدل أعم من ذلك. 

والمقصود أنهم يتقلون من حُكُمٍ شرعي إلى مثلهء ولا يتركون غير محكوم عليهم 
بشيء . 

إذا عرفت ما أراده فنقول: هذا شيء لا ينبغي لمن له أدنى اطلاع على الشريعة أن 
يخالف فيه فما في الشريعة مَنْسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمر آخر هو حكم شرعيء ولو أنه 
إلا صيرورة ما كان واجباً مباحاً وذلك بدل؛ إذ هو حكم أيضاًء فلم يترك الرب - سُبْحانه - 
عبارة هملاً» فالصور أربع : 

إحذاها: الجواز» ولا يشالف فيه إلا يعن المعتدلة والظاهرية: 

والثانية: وقوعه بلا بدل أصلاًء بحيث يعود الأمر كهو قبل ورود الشّرائع» مثل أن 
يقول: نسخت وجوب الصّدقة عند المُناجاة» وصيرت الحال بعد النسخ غير محكوم فيه 


ا 


هله هاه هه هاه هاه هسه هله هاه هه .واه ها هاه هاه ها واه اه ه وهاه هل هو وه هاه و جه هاه هع وا واو واو ٠‏ 


بشيء » بل هو كالأفعال قبل الشرعء وهذا مع جوازه لا يقع؛ ولا نحفظ أنحداً قال بوقوعه» 
وقائله مطلوب بتصديق دعواه بصورة يوردهاء ولن يصل إلى ذلك. 

والثالث: وقوعه ببدل من الأحكام الشّرعية إما إحداث أمر مغاير لما كان واجباً أو 
لاء كالكعبة بعد المقدسء أو الحكم بإباحة ما كان واجباً كالمُئاجاة والنسخ لم يقع إلا هكذا 
كما قال الشافعي» وهو قضية كلام القاضى» وهو الح ؛ فما من صورة نسخت إلا وقد 
انتقل عنها إلى حكم شرعيء ولو أنه إلا إباحة الترك إن كان ما تقدم وجوباً كالصدقة عند 
المُتاجاة» أو [تأصيل]”''2 أمر آخر كالكعبة بعد «بيت المقدس». 

والرابعة: وقوعه ببدل بشرط أن يكون تأصيلاً لأمر آخرء كالكعبة بعد «بيت 
المقدس». وهذا المردود فى الكتاب» ولم يشترطه الشافعى » ومن ذهب إليه بقول مردود 
عليه . 

وإن رأيت أحداً نقله عن الشّافعيء فاعلم أنه لم يفهم مراد الشَّافعي بالبدل» وربما 
8 300 0 . قم كه 
[أتى] 17 أقوام من عدم عِرْفَانهم ما يعنيه اللأفظ بلفظه . | 

وكلام إمام الحرمين في كتاب «التلخيص» مختصر «التقريب» و«الإرشاد»» للقاضي 
كالنص فيما قررنا؛ إذ قال بعد أن ذكر أنه يجوز النسخ إلى بدل ما نصّه: فإن قال قائل : 
كيف يتصور ذلك؛ ولو وجبت عبادة فمن ضرورة نسخ وجوبها إباحة تركهاء والإباحة حكم 
من الأحكام؛ وهو بدل من الحكم الثابت أولاً» وهو الوجوب. 

قلنا: من مذهب من يخالفنا أن العبادة لا تنسخ إلا بعبادة ولا يجوزون نسخها بإباحة» 
على أن ما طالبتمونا به يتصور بأن يقول الرب سبحانه: نسخت عنكم العبارة» وعاد الأمر 
إلى ما كان عليه قبل ورود الشّرائع» وهذا مما يعقل ولا ينكر. . 

فإن استروحوا في منع ذلك بقوله عز وجل: اما تَنْمَحْ مِنْ آيَةَ أو نُنْسِهَا تأت بِحَيْرٍ مِنْهَا 
0 مثْلهًا» [سورة البقرة: الآية »]٠١5‏ وهذا تصريح بإثبات البدل. 

قلنا: هذا إخبار عن أن النسخ يقع على هذا الوجه. وليس فيه ما يدل على أنه لا 
يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه. انتهى. 


(1) في ب: بأصل. 
0( في أ ت: أبي. 


0 


ِعَذُ في ألْمَصْلَحَةٍ. 
يَلرَمْكُمْ في أَنِْدَاِ التكليف. وأيضاء كَقَدْ يَكُونُ عَلِمَ الآصْلَحَ ني الآنْقلٍ 
كالدوتق بها الضكده وفيلف بن التي 


َالُوا: أبعَدُ 
قُلْمًا : 


فانظر كيف صرح بتسليم أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه بعد أن جوّز وقوعه لا 
إلى بدل» وهو عين ما نقوله» وهو الحق الذي لا مِريَةَ فيه. 

والظاهر: أنه من كلام القاضني في «التقريب» و«الإرشاد الكبير» الذي كتاب 
«التلخيص» فرع لهء وأما «التقريب» و«الإرشاد الصغير» الذي وقفنا عليهء فلم يذكر فيه 
هذاء ولا «التلخيص» فرعه فإن «التلخيص» ملخص من الكبير دون الصغير على ما ظهر لي . 

وإذا تأملت ما ذكرناه علمت أن الاستدلال بقوله: #ما تَنْسَخْ...* على ما مرادنا 

وقوله: الآية في اللفظ تبع فيه الآمدي. وهو ضعيف؛ لأن المسألة في أعم من نسخ 
اللفظ. ثم إن لفظ الآية حكم شرعي لا يمسّه المحدث؛» ولا يقرؤه الجنب. 

وقوله: إنه مخصص. 

قلنا: ما ذكرت ليس فيه نسخ الحكم بلا بلال» بل ببدل هو أعم من عود الأمر إلى ما 
كان عليه؛ ونحن لا نتكر ذلك . 

وقوله: «من أين لم يجز»؟ صحيح على من يمنع الجواز. 


وفيصل الأمر: أن الجواز [لا ينكره]" 3 وليس في الآية دليلٌ على منعه» والبدل 
الذي نثبته لا ينبغي إنكاره: وبدل أخص منه لا ندّعيه. 


لق في ب )» ج: نتكره. 


4 بج كين لو نو وه عر اوتدطة غات ف يي ع بات 2 أ جو يحور مرو بود و اليد "لال فل هاه ورف ورت ل إبلو ع برو خا الال 4 وا مالا و #توا ا ا ا 0 


«مسألة» 
الشرح: «الجمهور: جواز النسخ بأثقل» ووقوعه"" . 
ومنع بعضهم منه عقلاً . 
وبعضهم سمعاًء وهو رأي أبي بكر بن داود. 
وقيل: جائز ولكن لم يقع. 
وقد حكى هذه الأقوال القاضي في «التقريب» وغيره. 
وزعم الهِنْدِيَ أن من قال بالجواز قال بالوقوع؛ وليس بجيّد لما عرفت. 
وذكر ابن بَرْمَان: أن بعضهم نقل المنع عن الشّافعيء قال: وليس بصحيح. 
«لنا: ما تقدم» من أن التكليف إن تبع المصالح» فلعلٌ الأثقل أصلحء وإلاّ فواضح . 
«وبأنه» وقعء والوقوع دليل الجواز وزيادة» وذلك أنه «نسخ التخيير في الصوم. 


والفديّة» بتعين الصوم. (اوصوم عاشوراء برمضان» والحَبئس فى البيوت» فى الزّنا «بالحد»ف» 
والصّبر على أذى الكفار في أول الإسلام بإيجاب القتال. 


«قالوا»: التكليف بالأثقل «أبعد فى المصلحة»؛ لانتقال المكلف من سهل إلى عسر. 


«قلنا» ‏ بعد تسليم مراعاة المصالح -: «يلزمكم فى ابتداء التكليف»؛ لكونه نقلاً من 
عدم الحرج إلى ا لمشقة والتقييد. 

«وأيضاًء فقد يكون علم الأصلح» في الأثقل كما يسقمهم بعد الصحة» ويضعفهم بعد 
القوة» . 


)١(‏ اتفق الأصوليون على جواز نسخ الحكم بأخف. أو مساو . واختلفوا في جوازه بأثقل» 
فالجمهرر ذهب إلى جوازه عقلاً ووقوعه شرعاًء ومنع ذلك طائفة منهم الإمام الشافعي - 
رضي الله عنه - مفترقين إلى فرقتين: فرقة منعت جوازه عقلاً ووقوعه شرعاًء وفرقة منعت 
9 شرعاً فقط. ولكل فريق أدلة على صحة مدعاه. ينظر: المعتمد »417/١‏ والمحصول 
55/اء »48٠/9/١‏ والمستصفى »٠١١١/١‏ والتبصرة 2704 وشرح الكوكب ”/ »56٠‏ والعدة 
؟/ هملاء والإحكام للآمدي 177/9 وميزان الأصول 7/ 23٠٠٠١‏ وكشف الأسرار / 141 » 
والتلويح ا وفتح الغفار 7/ 2١75‏ وإرشاد الفحول »)١84(‏ والإبهاج 1 
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قَالُوا: #يريدٌ أللَّهُ أَنْ يُخَفْفتَ عند [سورة النساء : الآية 74]» #يُريد أللّهُ بَكُمُ 
لس َلاَ بيد بكم ألْحُسْرَ) [سورة البقرة : الآية م14] . 

ُلْنَا: إنْ سُلَّمَ عُمُومٌ فَسِيَاقُهَا لِلْمَآلِ في تَخْفِيف الْحِسَاب وَتَكْثِيرٍ ألئّواب» أو 
اتتمية للشرء بعافبيه مثل : [الوافو] 

لنذوا للكوف واشوا للكيواب اا ا 0 

وَإِنْ سُلّمَ آلْمَوْرُ فَمَخْصُوصٌ بِمًا دَكَرْنَاهُ كَمَا خُصَّتْ بْقَالُ التَكَالِيف وَاَلإبْتل 


0 0 ليف 2 
2 ف. 
ابو اقل ع اع 
قَالُوا: «نَأتِ بَخَيْرِ 3 اه [شورة البقرة- الآيه ]4 وَالآشق لثمن يخير 
يل 


ءًّ ا 06 2_7 20 
وَأحِيب بِأنّهُ خَيْرٌ بَعْيِبَارٍ ألتّوّاب ٠‏ 


الشرح: «قالوا: طيُرِيدٌ اللّهُ آنْ يُكَنْف عَنْكَمْ)4 [سورة النساء: الآية 154 لإيرِيدٌ الله بَكُمْ 
أَليِسْرَ وَلاَ يُرِيدٌ بِكُمُ الْعْسْرَ [سورة البقرة: الآبة ه4]14 ونحوه ‏ يمنع النسخ بالأثقل 

«قلنا»: لا نسلم 'العموم في كل تخفيف ويسرء «وإن سلم عموم فسياقها للمآل في 
تخفيف الحساب وتكثير الثواب»» لا فى الحال؛ ولأن فعل الأثقل أقرب إلى تخفيف 
الحساب» وتكثير الثواب» «أو) أن تسمية الأثقل بالأخف «تسمية الشىء بعاقبته مثل» قول 
الشاعر: [الوافر] 
نجه احا ماي في يم «ِدُوا ؤت وَأَبْتُوا لِلْخَرّابٍ0) 

فإنه لما كان عاقبة الولادة للموت» والبناء للخراب: جعلهما غاية لهما» تسمية 
للشيء باسم عاقبته بوكذلك عاقبة الأثقل نيل الثواب واليسر ودفع العقاب والعسر. 

«وإن سلم الفور) أي: إرادة التّخفيف واليسر فى كلّ شىء يدخل فيه التخفيف» 
واليسر في الفورء «فمخصوص بما ذكرناه» من الصور المتضمّنة لنسخ الأخف بالأثقل» 
«كما خصت ثقال التكاليف» المبتدأة «والابتلاء» بالسقم ونحوه «باتفاق» ولو تم لهم هذا 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو للإمام علي في ديوانه 274 وخزانة الأدب 2519/9 257١‏ وعجزه 
صدر بيت فى ديوان أبى العتاهية 277 والحيوان 7/7 .0١‏ 


04 


لْجُمْهُودٌ عَلَ جَوَازِ نَسْخ ألتَلاَوَةِ دُونَ الحُكم ويالعكس 
وَنَسْحْهِمَا مَعاً. كُخَالفَ يَعْض لْمُعْتَرِلةٍ 220 1 
ذخ م م ا ب اي 22 يي 2 
قال القاضى: بل يجب على دعواهم أن يسقط الواجب [بغير]”"© بدل أصلاً؛ لأنه 
أخف وأيسر من النسخ ببدل شاق وإن كان دون المرفوع . 
«قالوا: «تأت بِحَبْر مِنْهًا أو مِنْلِهًا4» والأشق ليس بخير للمكلف». 
الواجين: بأنه خير باعتبار الثَّواب»؛ فإن الأثقل أكثر ثواباً على ما قال عليه السلام 
لعائشة : (َإنَّمَا أَجْدْكِ عَلَىْ قَدْرٍ تَصَبِكِ)7" . 


)1( اعتراف الخلق برحمة الخالق حيث جعل لكل زمان.من القوانين ما يناسبه ولكل أمة من الأمم 
ما يكفل لها سعادتها وراحتهاء فبقاء النص ماثلاً بين أعينهم مسلوب الحكم بعد أن كان 
معمولاً به لأكبر دليل على أنه تولى تربية الأمم» وتدرج بهم إلى الكمال الذي أعده لهم جل 
شأنه بتغيير الحكم الذي كان يناسب علة متأصلة في: 0 إلى حكم مناسب للدوام 
والاستقرارء وبذلك يزداد شكرناء ويقوى بعالا الحكي وا برحمته» فقد يكون انتقالاً 
إلى أخفء. فنشكر نعمة التخفيف»ء وقد يكون انتقالاً إلى حكم أشد من الأول» فنشكر نعمة 
التهذيب لنفوسنا والتعريض للزيادة في مثوبتناء فمن الأول نسخ عدة المتوفي عنها زوجها 
بأربعة أشهر وعشر بعد أن كانت حولاً؛ إذ لو بقيت الآية الأولى معمولاً بها حتى الآن لكان 
ذلك مكرهاً فضليات النساء على التطوح وراء المآرب الدينئة؛ لأن النساء في الزمن الأول كن 
قادرات على الانتظار تلك المدة الطويلة» فلما عيل صبرهن بكر الغداة ومر العشى اقتضى 
النظام العادل أن يخفف ذلك من الطويل الشاق إلى هذا المدة القصيرة السهلة: ونسخ مصابرة 
الواحد عشرة في القتال بمصابرة اثنين؛ وذلك لقلة عدد المسلمين ف صدر الإسلام» فلما 
تضاعف عددهم وقويت شوكتهم زال ذلك المانع» فخفف الله عليهم «ومن الثاني» تحريم 
الخمر بعد أن كانت مباحة.في صدر الإسلام» فجاءت الأحكام والايات تستلها من نفوسهم 
رويد رويداً حتى استقر أمرها على المنع البات» وفي ذلك من حسن المعاملة وبديع الصنع ما 
لا يخفى على أحد سوى من أحرم نعمة العقل» فهذي ما هذيء» وافترى ما افترى. 

(؟) في ب: بعد. 

(9) أخرجه الحاكم :)247١/١(‏ والدارقطني (؟/85١)‏ من حديث عائشة؛ وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


1/4 


كع اب كو و3 ل يي ب ابا إلا جد ص3 لتقام د رج عد أن 11 ج14 4 الاق جد ف كلف ابول سبوا وو وا" تقد “ل ار هارن جا لا وو افطل ليم ب اد لو اك 


«فائدة» 
لا خلاف في جواز النسخ بالأخف كنسخ العدّة حولاً بالعدّة أربعة أشهر وعشراً 
والمثئل كاستقبال «بيت المقدس» بالكعبة. 
وأما نسخ التخيير بين أمرين يتحتّم أحدهما فهو من الأثقل. وقد مر مثاله. 


,»2 مسأالة («( 


الشرح: «الجمهور على جواز نسْخ التلاوة دون الحكه”, اليا 


0 


معا. 
وخالف بعض المعتزلة»20©. 


قلت: والخلاف في نسخهما معاً لا يتجه إلا ممن يمنع : نسخ القرآن من حيث هوء 
والمقصود بهذا الخلاف لحار ماهر نيك لماوز كود الضى رلك ويدل عليه قوله 
بعد ذلك قالوا: : التلاوة مع حكمها كالعالميّة. . ٠‏ إلى آخره, فإنه ذكر من جانبهم الاستدلال 
: على منع أحدهما دون الآخرء لا على منعهما مع فدلَ أنه مقصودهم . 


وإنما الأصوليون لما ذكروا نسخ أحدهما دون الآخر دعاهم التّقسيم إلى ذكر نسخهما 
0 وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز وقوع النَّسْحْ في القرآن. 


)١(‏ معناه أن يزال النص الدال على الحكم بصرف الله تعالى القلوب عن حفظه مع بقاء العمل 
بالحكم . 

(؟) ومعناه أن يزال الحكم بنقل العباد منه» وب يبقى المنسوخ مقلداً. 

() ينظر: المحصول /7/١‏ 587., والإحكام للامدي ١١9/7‏ (5).» والعدة 8/ ٠8/ء‏ والمعتمد 
مقع وشرح الكوكب ؟7/ 507, والمستصفى 2177/١‏ وأصول السرخسى 2/8/١‏ وشرح 
العضد 195/7», وكشف الأسرار ١88/7‏ وفواتح الرحموت /١‏ *الاء وإرشاد الفحول 149 . 
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لما : لْمَطعْ بالجَوازء ايا لْوفُوعٌ عَنْ عَمَّرٌ - رَضِيٌّ الله" هنف مكأن 
فيمًا أنِلَء «ألشّبْحْ والكيكة بإذا زا فار شجوهها * اكد وَنْسحَ َلإِعْتِدَادٌ 
العو 

وَعَنْ عَائِنّةَ ‏ : رَضِيَ آللَهُ عَنْها ‏ كَانَ فيمًا أَنْزِلَ: «عَشْرُ وَضَعَاتٍ مُحَرّمَات 


الشرح: «لنا: القطع بالجواز» في الأقسام الثلاثة. 

«وأيضاً: الوقوع عن عمر: كان فيما أنزل: «الشَّيخَ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة»2'70 رواه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من حديث سعيد بن المسيب عن عمر ‏ رضي الله 
عنةهة -. 

واللفظ : «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب الله» 
فلقد رجم رسول الله كِةِ ورجمناء فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب 
الله لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ؛ فإنا قد قرأناها» . 

وللترمذي نحوه» وللبخاري ومسلم ما يقرب منه» فهذا مما نسخت تلاوته دون 
حكمه. 

«ونسخ الاعتداد» في الوفاة «بالحول» الثابت بقوله تعالى: #متاعاً إلى الْحَوال »# [سورة 
البقرة: الآبة .]2 بقوله تعالى: #يَتَرََصْنّ بِأَنْفُسهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً» [سورة البقرة: 
الآية 4 *؟] . 

ومنسوخ الحكم دون التلاوة أمثلته كثيرة» والقول بأن هذا منها عليه جمهور 
الأصفهاني» وأبي ‏ رحمه الله ولكن تناءث بهم الأنحاء كما حكيت في «التعليق» واشرح 
المنهاج» . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» ص ١77‏ - 174». ومالك في «الموطأ» كتاب الحدود: باب ما 
جاء في الرجم )٠١(‏ (815/7)» والترمذي 258/5 أبواب الحدودء باب ما جاء في تحقيق 
الرجم على الثيب من حديث عمر بن الخطاب» وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن 
صحيح» وقد روى من غير وجه عن عمر. 


ا ا ل ا ا ل ا ل 


«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها-» فيما رواه مسلم: «كان فيما أنزل عشر رضعات 
محرمات» كذا في الكتاب. ولفظها «معلومات» بدل «محرمات»» «فنسخن بخمس» 
معلومات» وهذا منسوخ الحكم والتلاوة 0 


)١(‏ والرضيع أن يصل اللبن إلى جوف الطفل من معدة أو دماغ خمس رضعات متفرقات يقيئاً» فإن ارتضع 
أقل من الخمس لم يثبت التحريم؛ نعم لو حكم حاكم لم ينقض قوله للخلاف» وكذا لا يثبت ' 
التحريم لو شك؛ في كونه رضع خمساً أو أقل؛ لأن اليقين - وهو عدم التحريم - لا يرتفع 
بالشك خلافا للإمام مالك رضي الله عنه ‏ حيث قال: يثبت بالشك احتياطا . 
وكون التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات» هو مذهب إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه - وبه 
قال من الصحابة سيدنا عبد الله بن الزبير»ء وعبد الله بن مسعودء وأم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهم » ومن التابعين سعيد بن المسيب» وعطاءء وطاوسء ومن الفقهاء أحمد» 
وإسحاق؛, وحكاه ابن القيم عن الليث بن سعدء رضوان الله تعالى ‏ عليهم أجمعين. 
وذهب أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أن التحريم يثبت برضعة واحدة» وبه قال من الصحابة 
سيدنا علي - كرم الله وجهه ‏ وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء ومن الفقهاء مالك» 
والأوزاعي» والثوري - رضي الله تعالى عنهم -. 
وذهب داود الظاهري: إلى أنه يثبت التحريم بثلاث رضعات. وبه قال من الصحابة سيدنا 
زيد بن ثابت» ومن الفقهاء أبو ثور رضي الله عنهم -. 
احتج إِمَامنَا الشَّافِعَيٌ» وميه فرافقه ينا وان لإمام' مسلم - رضي الله تعالى عنه - قال: حَدَّثَنا 
يَحْبَى بن يَحبَى قال : َرَت عَلَى مَالِكِ عَن عَبْدِ الله : أبي بَكرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائعَ قَالَتْ: 
كان فيمًا أَنرِل مِنَ الْقَرْآنِ ء 0 مَعْلُومَاتٍ يحرمن» نّم نسخن بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ 2 
رسول الله - كَل - وَهُنَّ فيمَا يُقْرَآَ من الْقَْآنْه وقد روى هذا الحديث أ داود والنَّسَائي 
والترمذي» واب تمد 
أخبَرنَاِسْفيانُعَنْ يحتَى بْنِ سيد عَنْحَائَِةَ رلته - أَنَهَا كَانَتْ تقول : نَرَلَ القَرْآنْ 
بِعَشْرٍ رَضْعَاتِ مَعْلُومَاتٍ يُحَوْمْنَ» ثُمّ صُيرْنَ إلى خَنْس يُحَرَمْنَ فَكَانَ لا يَدْخُلُ عَلَى عَائِعَة 
إل مَنِ اسْتَكْمَلَ حَمْسَ رَضَعَاتٍِ؛. 
فول الوا صريحة في إناطة التحريم بخمس رضعاتء وأنها ناسخة لغيرهاء وأن الأمر قد 
استقر على ذلك. فلو لم تكن هي مناط الحكم لما كانت ناسخة لغيرهاء لكن التالي» وهو 
عدم كونها ناسخة لغيرها باطل» فبطلّ ما أدى إليه وهو عدم كونها مناط الحكم» فثبت نقيضهء 
وهو أنها مناطة وهو المطلوب» الملازمة ظاهرة؛ إذ لو نيط الحكم بغيرهاء لكان هو الناسخ - 


الا 


2 َلتَلدَوَةٌ مَعَ حكيهًا 5 ف 0 وَأَلْمَنطوق مَعَ الْمَفْهُومء قل 

دالحية :دقل الكالمة 7 التف وده دريل لكك أناتة الشكي اننا لك وان 
ع ل ل ب ا سن شين 
فإذا نسخ لم يَنتف المّدلول» و لك العكس . 


نء وَلَوْ سُلَمَ قل جَهْلَ مَعَ الثليل؛ لأنّ الْمجتهد يلم 
وَأَلْمُ ار هُ منجزا وَقُوْآناً يتل . 


الشرح: «والأشبه»» وهو أصح الوجهين عند أصحاب الشّافعي: «جواز مسنّ 
المحدث للمنسوخ لفظه؛»؛ خلافاً للآمدي. 

قال أصحابنا: ولذلك تبطل الصّلاة بذكره فيها 

وذكر الرّافعي في أول باب حد الزنا: أن القاضي ابن كم حكى وجهاً أنه لو قرأ قارىء 
آية الرجم في الصّلاة لم تفسد. 


للعشر دونها. أما بطلان التالي الذي هو عدم كونها ناسخة؛ فلمخالفته لصريح النص» وهو 
١نم‏ نسحن بِكَمْس مَعْلُومَاتٍ» ويؤيد هذا المذهبء أنه لا يخالف ما دل على ربطه بغير 
الخمس من القليل والكثير» بل يكون تقييداً له لا ناسخاًء بخلاف القول بالتحريم بالقليل 
والكثير» فإنه يخالف ما دل على نفي التحريم بالرضعة والرضعتين» ويخلاف القول بالتحريم 
بالثلاث؛ فإنه يخالف ما دل على الإناطة بالخمسء دون ما كان أقل منها. 

واحتج النافي للعدد ‏ وهم الحنفية والمالكية ‏ بالكتاب» والسنة» والقياس. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: لِرَأْمَهَائَكمْ التي َرَضَعَْك» ومن أرضعت مرة واحدة يطلق على 
فعلها هذا الاسم «الرضاعة». 

ويقال لها: أم أرضعت» فتدخل في عموم الآية» وبهذا احتج ابن عمر على ابن الزبير حين 
قال: لا تحريم إلا بخمس رضعات. 

فقال: كتاب الله أولى من قضاء ابن الزبير. 


”لا 


ا ا 2 1 وان ااي مط ررق امك ال لاك اد ان وا وال جف موك أن 17 مول بود ل لايق ا تا رف 4 جرفيو لو جوز د جا و وري ري م يه 


وأما المنسوخ حكمه دون لفظه, فله حكم ما لم ينسخ بإجماع المسلمين. 

والمانعون من جواز نسخح التلاوة دون الحكم وبالعكس «قالوا» أولاً: «التلاوة مع 
حكمها كالعلم مع العالميّة والمنطوق مع المفهوم» من حيث إن أحدهما لا يتحقّق بدون 
الآخر, فكذلك الحكم مع التلاوة» «(فلا ينفكان». 

«وأجيب: : بمنع) ثبوت «العالمية والمفهوم دك إذ لا نسلّم أن العالمية مغايرة لقيام العلم 
بالزّوات» ولا الملازمة بين ن المنطوق والمفهوم ليصمٌ التمثيل» وإثما منعناه؟ لأنه فرع ثبوت 
الأحوال» ولسنا ممن يثبت الأحوال. 


«ولو سلم» التغاير والتلازم؛ «فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء» لا دواماً» أي: يدل ثبوت 


الثادوة .على ثبوات اليحكيء ولا يدل دوامه. فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتفاء 
ما دلت عليه «فإذا نسخ" كونه يتلى «لم ينتف المدلول». 


«وكذلك العكس». ولا يلزم من انتفاء الحكم لأمارة تدلٌ عليه انتفاء تلك الأمارة 
الدالة عليه. 

والحاصل :. أنه إذا نسخت التلاوة وَحْدَّها فهو نسخ لدوانياء ودوامها ليس هو 
الدليل» وإذا ز نسخ الحكم وحده فهو نَسْحْ للدوام, وهو غير مدلولة 2209 


وأما السنة: فمنها قوله ‏ مَك - ١يَخَرُمُ‏ مِنّ الوّضاع ما ِ يَخْرُمُ مِنَّ النّسَب» فأطلق ولم يقيد بعدد. 
ومنها قوله ‏ عَلٍ «الوَضٍاعَةٌ مِنَّ المَجَاعَة؛ ولا شك أن الرضعة الواحدة تسد الجوعة. 

ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت 
0000 قد أرضعتكما. قال: نكرت داك لسرا ال - ك2 - فأعرض عني» قال: 
فتنحيت». فذكرت ذلك لهء فقال: وَكَيِفَ وَقَدُ رَعَمَتْ ته كَل أَرَضعَتَكُمًا» فنهاه عنهاء رواه 
أحمد» والبخاري. وفي 'رواية «دَعْهَا عَنْكَى فلو لم يكن مطلق الرضاع محرماً لسأله عن 
العدد. ولكنه قد أمره بتركها بادىء الأمر. 

وأما القياس : فأفراده كثيرة. فمنها: قياسه على الوطء بشبهة وعقد النكاح بجامع أن كلد يفيد 
التحريم المؤبدء 0 اعتبار العدد؛ ومنها: القياس على الإفطار في رمضان 
بجامع الوصول إلى الجوف» فيعطي حكمه ؟ ومنها: القياس على حد الخمر بجامع أن كلا 
متعلق بالشرب». فلا يناط بالعدد. 


زف 


ع ريرء. ا ست كه | و ل 1لا اتاد يك أدهي اه 
لْمُخْتَارُ: جُوَارُ تنخ التكليف بالإخبَار بتَقِيضه؛ خلافاً للْمُعْتَرِلةِ . 


ودواماً. 

«قالوا» على منع نسخ الحكم دون التّلاوة «بقاء التلاوة: يوهم بقاء الحكم» فيوقع في 
الجهل) . 

«وأيضاً [فتزول]”"2 فائدة القرآن»؛ لأن فائدة اللفظ إفادة مدلولهء فإذا لم يقصد به 
بطلت فائدته» ويجب تنزيه القرآن عن كلام لا فائدة فيه. 

«قلنا» أولاً: هذا «مبنى على» أصل «التحسين» والتقبيح الباطل» «ولو سلم» فلا يتم 
قولك أولاً: فيه إيقاع في الجهل . 

قلنا: «لا جهل مع الدّليل؛ لأن المجتهد؛ عند نصب الدَّليل «يعلم» أنه منسوخ 
الحكمء» «والمقلد يرجع إليه») فانتفى الجهل . 

قولك ثانياً: تزول الفائدة. 

قلنا الاتسلم: وإنما يلزم لو انحصرت الفائدة فيما ذكرت» وهو ممنوع» ففائدته أيضاً 
كونه كان أولاً مراداً به المدلول» فليس كما يذكر لفظ ابتداء ولا يراد مدلوله» «وفائدته» أيضاً 
«كونه معجزاً وقرآناً يتلى» . 

«مسألة» 

الشرح: «المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار»(2 بشىء بأن يقول: نسخت عنك 
تكليفي إياك بأن تخبر بالأمر الفلاني» ثم إما ألا يكلف بالإخبار بنقيض ما كان كلف به؛ بل 
ينسخ التكليف الماضي فقطء فهذا جائز بلا خلاف» سواء أكان المخبر عنه مما يتغير أم لا 


)١(‏ فيج: نزول: 
() ينظر: المعتمد 257١/١‏ والإحكام للامدي 117-31 وجمع الجوامع ؟/ 285-486 
والآيات البينات ؟/ هك وشرح الكوكب 5ه وتيسير التحرير ؟/19577» وفواتح 


:“”ى 


ا رن نطق زف وام دزو 41ت #امقو محقا بار جل يق خا ابد" جه رلور بن نيا جا قفومو امن ديق .اي يل حي ليا يد رو فور انوا يق تهون ووو “وروي بج 4" 1 هي ين حو الغ" يا 


وإما أن يكلف مع ذلك بالإخبار «بنقيضه) . 
فإن كان مما يتغير كما إذا قال: : كلفتكم بأن تخبروا بقيام زيدء ثم يقول : كلفتكم بأن 

تخبروا بأن زيداً ليس بقائم» فلا خلاف أيضاً في جوازه؛ لاحتمال كونه قائماً وقت الإخبار 
بقيامه غير قائم وقت الإخبار بعدم قيامه. 

وإن كان مما لا يتغيّر ككون السماء فوق الأرض مثلاًء فهو محلّ الخلاف. 

ومذهبنا: الجواز؛ «خلافاً للمعتزلة». 

واحتج لهم الأمدي بأنه كذب» والتكليك يتيخ ىق فا د 
الخسشن والّبْح الباطلة عندناء ع مع ل و 

فإن قلت: ا 0 
من ذلك أيضاً. 

قلت: قد لا يكون نقصاً؛ لتعلّق غرض بهء وعلى تقدير كونه نقصاًء فإنما هو نقص 
في حقّ الكاذب» وهو المكلّف بفتح اللام ‏ وهو المخبر لا المكلّف بكسرها ‏ وهو الله تعالى 
المكلف بالإخبارء ويجوز التكليف عندنا بما هو نقص في حقٌ العبد لا سيما إذا تعلق به 
غرض يصير به من حيث ذلك الغرض حسناً. 1 

بل لقائل أن يقول: لا التفات لهذا على قاعدة التحْسِين والتقبيح» بل ينبغي القول به 
على أصلنا وأصلهم . 

أما على أصلنا فواضح . 

وأما على أصلهم؛ فلأنه قد يتعلّق به قصد صحيح, فلا يكون نقصاً في حقّ المكلف 
ولا المكلف. وقد ذكر الفقهاء أماكن يجب الكذب فيها لتعلّق غرض شرعي به. 

فلو قال متغلب لضعيف: اكذب كذبة خفيفة» وإلاّ ضربت عنقك. وجب عليه 
[أن]”'' يقترحهاء وما أظن المعتزلة يخالفون في ذلك . 

وفي مذهبنا وجه أنه يجب التلقّظ بكلمة الكفر عند الإكراه(2 عليهاء ولا خلاف أنه 


)١(‏ سقط في أ بءات. 
(5) الإكراه: «هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق' من دون رضاه بالإضافة» ويقال ل - 


7و 


يجب على المودع إذا طالبه ظالم بالوديعة أن يدفعه بالإنكار والإخفاء ما أمكنهء وإذا أنكر 
507 جاز له أن يحلف. ثم تلزمه الكمّارة على المذهب؛ لأنه كاذب» والكمّارة منوطة 
بالكذب» فلا فرق بين أن يحنث أو لاء وكذلك من التَجَأ إليه مظلوم فَحَبّأه قي داره؛ وغير 
ذلك مما خاطب الله به عباده فيه بنقيض الصدق لتعلق غرض صحيح» وهو حسن في قضايا 
العقول» فلا ينبغي لذوي الاعتزال إنكاره» هذا في نسخ التكليف بالإخبار. 


الشرح: «وأما : نسخ مدلول خبر» وثمرته»ء وهي المسألة الملقبة ب«نسخ الأخباري» 


بين الأصوليين""' . 


0ع 


المكرهء ويقال لمن أجبر: مجبرء ولذلك العمل: مكره عليه وللشيء الموجب للخوف: 
مكره به» . ينظر قواعد الفقه ص ١8/8‏ . 

من هنا أحب أن أتطرق لموضوع النسخء ٠‏ فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر 
والنواهي يكون في الأخبارء وينسب لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدى حيث قالا: «قد 
يدخل النسخ على الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار» ولم يفصلاء وتابعهما على هذا القول 
جماعة . 

قال أبو جعفر: «وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر»؛ لأن قائلاً لو قال: «قام فلان» ثم 
قال: «لم يقم» ثم قال «نسخته» «لكان كاذيا». 

وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمام» .فله أن ينسخ ما شاء. وهذا 
القرل أعظم؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي يكيِْ إلا بالوحي من الله تعالى» إما بقرآن مثله على 
قول قوم وإما بوحي من غير القرآن؛ فلما ارتفع هذا بموت النبي كَل ارتفع تفع النسخ . 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي» وأما الأخبار فيفصل فيها بين ما فيه 
حكم فيجوز النسخ فيه وبين ما لا حكم فيه فلا يجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي خاصة. 

وهذا المذهب حكاه هبة الله بن سلامة عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار . 

وهناك مذهب خامس عليه أثمة العلماء؛ وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات؛ لأن لله عز 
وجل أن يتعبد خلقه بما شاء إلى أي وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك» فيكون من النسخ في 
الأوامر والنواهي وما كان في معناهما مثل قوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة - 


لل 


وى ىد وا و و وقد وقد هاو وو ة ه واوا هاه .د و ود واو و ود ود و وى وا فد هد وى .دأقافا. د قاو عدو و ود و قافا .ا مام 


فإن كان مدلوله «لا يتغير فياطل» بالإجماع . 
«والمتغير كإيمان زيدء وكفره مثلهاق سواء أكان الخبر ماضياًٌ أم مستقبلاً. وعدا أم 
وعيداً وفاقاً لأكثر المتقدمين. 
وقال عبد الجبارء وأبو الحسين» والإمام الرازي» والآمدي: يجوز مطلقاً. 
وقال قوم: إن كان مدلوله مستقبلاً جازء وإلاً فلاء واختاره البيضاوي في «منهاجه». 
«واستدلالهم» أي: واستدلال المجوزين لنسخ مدلول الخبرء «مثل» أن يقول: «أنتم 
مأمورون بكذاء كصوم» رمضان مثلاء «ثم ينسخ» حيث يجوز اتفاقاً «برفع الخلاف» بيننا 
وبينهم من حيث المعنى؛ لأنه نسخ لوجوب صوم رمضانء فليس بخبر» بل هو أمر أخبر 
عنه. 
وأما مدلول الخبرء وهو وقوع الأمر فلم ينسخ. وإلى هذا أشار في «المنتهى» حيث 
قال: قالوا: إذا قال: أنتم مأمورون بصوم كلّ رمضان» جاز نسخه. 
قلنا: لأنه بمعنى : «صومواأ» فليس بخبر. 
ثم قال: قالوا ثانياً: لو قال: إنما يفعل كذا أبداء ثم قال: أردت عشرين» جاز. 
قلنا: تخصيص مخض باتفاق . 
ولم يذكر هنا. في «المختصر» دليل المنع» وذكره في «المختصر الكبير»» فقال: إن 
كان معنى الخبر بنصضّ أو علم القصد إليه» فالخبر الثاني نقيضه. وهو باطل» وإن كان 
بظاهر» فالثاني تخصيص . يعني وليس بنسخ » والخلاف إنما هو في النسخ. فلا خلاف في 
المعنى . ش 
واعلم أن القاضي في «التقريب» بنى الخلاف في المسألة على أن النسخ رفع أو بيان. 
فإن قلنا: رفع» لم يجز نسخ الخبر قطعاً؛ لأن الخبر إن كان صادقاً كان'الناسخ الرافع 
لبعض مدلوله كاذبء ضرورة أنه صدق» وإلاً فهو كاذب. 
والزانية لا يتكحها إلا زانٍ أو مشرك4 وقوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: #قال 
تزرعون سبع سنين دأب© فالأول مثال للخبر الذي بمعنى النهي؛ لأن المعنى؛ لا تنكحوا زانية 
ولا'مشركةء والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأن المعنى «ازرعوا» وهذا المذهب عزى 
إلى الضحاك بن مزاحم . 


يف 


وان امش يك ادي تير لو نوا ميان ا حو قل لقف اجا بور كوول ام الع نل ما فلأو واد ل لافقا لعا لي بل ورد ل ا ا 


وإن قلنا: بيان للمراد انَجَهَ أن يقال: الخطاب ‏ حيئئظٍ - وإن دل على ثبوت الأزمنة 
كلّها ظاهراً» لكنه غير مراد من اللَّفْظء فلم يفض نسخ الخبر حينئظٍ إلى كذب . 

ومّدَار الخلاف على أنه : هل ية يمضمو إلى الكذب» فيمتنع» أو لا فلا؟ 

«فوائد 

الأولى: قد يقول من يجوّز نسخ المستقبل دون الماضي: إن الكذب لا يتعلق 

فإن قلت: وهل يقول أحد: إن الكذب يختصّ بالماضي؟ 

قلت: تعم» وهو المفهوم عن الشَّافعمي رضي الله عنه ومن أجله قال : إنه لا يجب 
الوفاء بالوعدء وضعف سؤال من قال لصاحبه: غداً أعطيك درهماًء ثم لم يفعل كان كاذباً؛ 
والكذب حرام» فكيف لا يوجبون الوفاء بالوعد؟ فقال: إنه والحالة هذه حاكم على أمر 
مستقبل» ولا كذب فيه» والوعد إنشاء لا خبر» وإنما يسمى من لم ينف بالوعد مخلفاً لا 


25 


كاذياً. 
2 ولذلك قال عليه الصّلاة والسّلام فى صفة المُتافق: «إذَّا حَدََتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ 
أخلف». . 


فسكاه: مخلفا لا كاذب ولو كان الإخلاف كذباً دخل تحت عموم (إذَا حَدتَ كَذَب». 


وقد صرح أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي”2 في كتاب «الأذكار» بأن 
الإخبار بضد الصدق إذا كان مستقبلاً يقال فيه: أخلف, ولا يقال: كذب. 


قلت: وقد يقول القائل إذا لم يدخله الكذب: لا يكون خبراً؛ لأن الخبر ما يقبل 
الصّدق والكذب» وإذا لم يكن خبراً خرجنا عن مسألة نسخ الأخبار. 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسحاق» النهاوندي؛ الزجاجيء أبو القاسمء ولد في «نهاوند». شيخ العربية 
في عصرهء نشأ في «بغداد؛ وسكن «دمشق». نسبته إلى أبي إسحاق الزجاج. من كتبه: 
«الجمل الكبرى» و«الإيضاح في علل النحو» و«الزاهر» و«الأمالي» و«مجالس العلماء» 
وغيرها. “توفي ب«طبرية» (من بلاد الشام) سنة 777 ه. . ينظر: وفيات الأعيان /١‏ 27174 وبغية 
الوعاة 97 والأعلام 799/7. 


7,728 


والظّاهر عندنا: أن الخبر قد يتعلّق بالمستقبل كما يقول: سيخرج الدّجّالء ويصح فيه 
التصديق والتكذيب. والوعد إنشاء لا خبر؛ فليس مما نحن فيه. 

والثانية: كل ما تقدم فيما هو خبر لفظاً ومعنى. أما ما هو خبر لفظاً لا معنى مثل: 
لوَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنّ بأنْمُسهنَ4 [سورة البقرة: الآية 114]» فنسخه جائز فى قول الأكثرين؛ فإنه 
لين إلا عنلتة الخير تعمد عاق وي الستعوز في اللفر. ْ 

وخخالف فيه أبو بكر الدَّقَاقَ من أصحابناء كما نقل ابن السَّمْعَانِيء ولا وجه له. 

الثالثة : نسخ الوعيد جائزء وممن صرح به من أصحابنا ابن السَّمْعَاني قال: ولا يعد 
ذلك خلفاًء بل عفواً وكرماً. 

قلت: ونسخ الوعد لا يفضي إلى الكذب كما عرفت؛ لأنه إنشاءء ولكنه لا يقع؛ لأنه 
إخلاف في الإنعام؛ وهو على الرب ‏ تعالى ‏ مستحيل . 

قال الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول: سبحان مَّنْ إذا وعد وفىء وإذا توعٌد عفا. 

«مسالة» 

الشرح: ذكروا أنه يمتنع نسخ كلّ القرآن إجماعاً. 

وأما نسخ بعضه فنقل عن أبي مسلم الأصفهاني منعه. 

وقد عرفت أنه نقل عنه أيضاً منع النسخ رأساً. 

والحق أنه «يجوز نَسْخ القرآن بالقرآن كالعدتين»”'' وقد تقدّم الكلام عليهاء «والمتواتر 


)١(‏ اتفق القائلون بالنسخ على امتناع نسخ جميع القرآن؛ لأنه معجزة نبينا كلٍ المستمرة على 
التأبيد؛ ولأن فيه الأخبار والقصص والأحكام التي لا يقبل حسنها أو قبحها السقوط. ينظر: - 


5ةؤى[72, 


وااو مووز د توه هال حول جا لو * ول قذي ا او را ع ح هد رع وق و رازن ونه الل ه١3‏ بوي جا ابا بو لل 24 لقي كيو عا بم باخ الا أب و ار 1 ااي 3154 


بالمتواترء والآحاد بالأحاد» والآحاد بالمتواتر. 


وأما نَسْحّ المتواتر بالآحادء فنفاه الآكثرونء بخلاف تخصيص العام» المتواتر 
بالآحادء فإنه جائز «كما تقدّم200. 


والفرق أن التخصيص بيان وجَمْمٌ بين الدليلين» والنسخ رفع وإبطال. 

وظاهر كلام المصئّف أن الأكثرين نفوا الجواز وليس كذلكء بل إنما أنكروا الوقوع» 
ولم ينكر الجواز إلا الأقلون. 

«لنا»: المتواتر «قاطع» فلا يقابله المظنون»؛ وهو الآحاد. 

ولقائل أن يقول: أولاً: هذا لو تم نفى [بقاء]© الجواز العقليء وقد قلنا: إن 
الأكثرين عليهء وإنما ادعوا نفى الوقوع . 


البحر المحيط للزركشي .١1١8/5‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي "/ 21737 ونهاية 
السول للأسنوي” 7/ 61/4» ومنهاج العقول للبدخشي 256١/7”‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري 2:88 والتحصيل من المحصول للأرموي »5١/7‏ والمنخول للغزالي ؟59»؛ 
والمستصفى له ١/5؟1»‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي / 0114 وحاشية العطار على 
جمع الجؤامع ١/7‏ والمعتمد لأبي الحسين :74٠0 /١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي 5/ 505» والتحرير لابن الهمام 2041 وتيسير التحرير لأمير بادشاه */ »7١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7/ 21465 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 2757/7 وميزان الأصول للسمرقندي ؟/6١١٠.‏ 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 21١9/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 1707//7» وسلاسل الذهب 
للزركشي ٠07‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 0179/8 ونهاية السول للأسنوي 
08/5 ومنهاج العقول للبدخشي 707/7ء وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 88» 
والتحصيل من المحصول للأرموي ”/ 757» والمنخول للغزالي 2595 والمستصفى له 
0١‏ ؛ والآيات والبينات لابن قاسم العبادي */174» وحاشية العطار على جمع الجوامع 
7 ؛ والمعتمد لأبي الحسين :97/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
4 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ 2505 والتحرير لابن الهمام 2744 وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 0777/7 وميزان الأصول 
للسمرقندي 2٠٠١/7”‏ والتقرير والتحبير لابن أمير.الحاج / 5١‏ . 

(1) سقط في ج. 


إن أَلْقئرّةَ كَدْ خُولّث» فَأسْتَدَارُوا» 


وَأْجِيتَ : إلا أنْ يَكُونَّ نا مما ذك 35 ٠‏ له بالقراين ع ؟ لما ذَكَوْنَاُ ٠‏ 


وثانياً: أنه لا يتم؛ لأن المتواتر مظنون الدلالة بخلاف الآحاد؛ فتعادلا . 
لا يقال حينئذ: يتعين أن يكون الآحاد مخصصاًء ولا خلاف فيه؛ لأن ذلك إنما يتعيّن 
إذا ورد قبل العمل بالعام المتواتر. 
أما إذا ورد بعد العمل بهء فيكون ناسخاً. 
وأيضاً قال القاضي: ١لا‏ نسلّم أن المقطوع لا يدفع بِالمَظْنُون قال: ألا ترى أن انتفاء 
الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوع به عندناء وثبوت الحظر أو الإباحة مقطوع به عند 
آخرين» ثم خبر الآحاد يرفع ذلك باتفاق؟ . 
وأيضاً فإنا مهما جوَزنا نسخ النص بخبر الواحد» فلا نسلّم مع ورود كون النّص 
مقطوعاً به ذكره القاضي أيضاً. 
ومراده: أن المقطوع به إنما هو أصل الحكم.ء لا دوامه» والنَّسْخْ يرد على دوامه لا 
على أصله» وهو حسن 
فالحَقٌ إثبات الجوازء وأما الوقوع» فقد أعلمناك أن الأكثرين نفوه» وخالف جماعة 
من أهل الظاهر. | 
وفصل القاضي والغرّالي» فقالا بوقوعه في زمان الرسول كَل دون ما بعده. 
ونقل القاضي إجماع الأمة على منعه بعد زمن النبي كَلةٍ قال: وإنما اختلفوا في زمانه. 
وقال إمام الحرمين: أجمع العلماء على أن النَّابت قطعاً لا ينسخه مظنون» ولم 
يتعرّض لزمان الرسول وا" . 


وعندي أن الفارق أن الأحكام في زمن النبي كَِهِ في معرض التغير بخلاف ما بعده؛ 
)١(‏ ينظر: البرهان 11١/5‏ (/ا5١١).‏ 


م١‎ 


*«- 


قَالُوا : : قل لا أ جد [سورة الأنعام : الآية 5 ])١‏ نسح بنهيه عَنْ [أكل] هك كلد 


َب ين الشباع». فَالحَمَ َجدرُ. 
أجِيب: إِمًا بِمَنْعِوِء وَإِمَا بأنّ الْمَعتى : لآ أجِدُ ألآنَّ. وَتَسْرِيمُ حَلالٍ الأضل لَيِسَ 


-6. رودي 1 ]70 6 452-15 كه ال مه مام فرك وا كن ا ار ال لقاى ل عو نو ١‏ ار اسع 
لسع ويتعين التاسخ بعلم جره أو بقؤله عليه السّلام: هذا تاس وَ ما معئاه 
2_0 200 0 1 0 53 أ 3 ع ا 0 في 
مثل: «كنت وا 0 


| 


و بِألوجِما 
أَجْيَهَادِ وَفِي تَعْيِينِ أَحَدٍ المثوا ترق ن نظو . 


لاستقرار الأحكام» فكان لاقطع في زمانه» وبهذا يصح نقل الإمام الإجماع» وحكاية من 
حكى الخلاف» فإن من قال بالتّسْخْ في زمان الرسول يَكْكِ يمنع القطع . 

الشرح: والمجوزون «قالوا : وقع فإِن أهل «قباء؟ سمعوا مناديه كَل راكاد 
إِنَّ القبْلّةَ قد حُولَتْ» فاستدارواء ولم ينكر عليهم». 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس ب «قباء؟ في صلاة الصبح» إذ جاءهم 
أت فقال: إن النبى يك قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل القبْلة» فاستقبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى «الشام») فاستداروا إلى (الكعبة») رواه البخاري ومسلم. 

«أجيب: علموا» ذلك «بالقرائن لما ذكرناه» فيما مضى من أنَّ خبر الواحد إذا انضمت 
إليه القرائن أفاد العلم . 

«قالوا: كان يك يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة» من غير فرق بينهماء 
والمبعوث إليهم ال وربّما كان في الأحكام ما ينسخ متواتراً؛ لأنهم لم 
ينقلوا الفرق» وهو دليل. جواز : نسخ المتواتر بالآحاد. 

«أجيب»: بتسليم الإرسال والقول «إلآ أن يكون الخبر مما ذكرناه» وهو كونه ناسخاً 
للمتواترء «فيعلم بالقرائن؛ لما ذكرناه» من أن المظنون لا يقابل القاطع. فلم يقبل الواحد 
بمجرّده من نسخ المتواتر. 

الشوح: «قالوا» ثالثاً: قوله تعالى: ١لقُلْ‏ لا أَجِدٌ؛ فيمَا أوحِى إلى. . . . 4 [سورة 
الأنعام : الآية 6 «نسخ بنهيه كَلهِ الثابت في الكتب السّتة من حديث أبي ثعلبة «عن أكل كلّ 
ذي ناب من السّبَاعء وهو خير واحد. فإذا نسخ به القرآن. «فالخبر» المتواتر «أجدر) . 

«وأجيب: إما بمنعه» أي بمنع النَّسْخْ في الآية» «وإما بأن المعنى لآ أَجِدُ الآنَى 


ا 


ذه 


ا تا وو ية تكسو او وح لوز سحو مقر ل امك وقد اواو الو رو ا ا ا 


والتحريم في المستقبل لا ينافيه حتى يلزم التّْخ 9ب 00 
ولازم عدم التّحريم بقاء البّرَاءة الأصلية لا ثبوت الإباحة الشرعية» والبراءة هي المرفوعة 
بالحديث» فالحديث محرم لحلال الأصل» «وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ»؛ لأنه لم 
يرفع حكماً شرعيًا . 

وحيث ذكرنا ما ينسخ بهء فلنذكر ما يعرف به كون الحكم ناسخآء وإليه الإشارة 
بقوله: «ويتعيّن الناسخ بعلم تأخره» عن المنسوخ . 

«أو بقوله يَللِْهِ: هذا ناسخ أو ما في معناه»» أي : معنى هذا ناسخ «مثل» ما روى مسلم 
في «الصحيح» من قوله يله: ««كُنْتُ تهَئدَكُمْ) عَنْ زيارَة الْقُبُور فَرُورُوهَا»”" . 

«وبالإجماع» على أنه ناسخ . وهذه الطرق الصحيحة في معرفة الناسخ . 

ولقائل أن يقول: علم التأخير يشمل الأقسام التي يعرف بها النّاسخ كلها؛ لأن كل 
ناسخ فهو معلوم التأخير. 

فصواب العبارة أن يقال: يتعيّن الناسخ بعلم تأخرهء وله طرق: قوله عليه السلام: 
هذا ناسخ» أو ما في معناه والإجماع . 


«ولا يثبت بتعيين الصحابى؛ إذ قد يكون عن اجتهاد» . 


)١(‏ أخرجه مسلم 777/7 في كتاب الجنائز: باب استثذان النبي - وَل - ربه في زيارة قبر أمهء 
حديث 2)91//٠١(‏ وأخرجه في الأضاحي (81/ 2219177 وأخرجه النسائي في المجتبي من 
السئن 5١١ 277١/١١‏ في باب الإذن في شيء منها (25591 0 000 وريه ابن 
ماجة 501/١‏ في كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبورء حديث »2١51١(‏ وقال 
البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن» وأحمد في المسند 245١/5‏ وأخرجه الترمذي بلفظ : 
القند كنت تهيتكم عن أزيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمهء فزوروها؛ فإنها تذكركم 
بالاخرة» 3376/7 في الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور»ء حديث )٠١١55(‏ 
وقال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون 
بزيارة القبور بأسأء وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى 7/5 في الجنائزء باب زيارة القبور» وفى 25١١/8‏ وابن أبي م 7 
المصنف "/ 2*57 27585 وانظر: تلخيص الحبير 7//ا١.‏ ْ ْ 1 


اللذاا 


والو ىه ود و واو قا عه ود و ود و وى ه د و وى هد و واو ىه واو واو ودود و و و و هه وود قا .د .د و ود واو و و .دأ ود فى وه ٠.‏ 


وقال الكرخي: إن عين الناسخ كقوله: هذا نسخ هذاء فلا يقبل [كذلك]('©: وإلا 
ُبلَ؛ لأنه لولا ظهور النّسخ فيه ما أطلق النسخ إطلاقاً. 

قال الإمام الرّازي : هو ضعيف, فلعله أطلق لغلبة ظنّه . 

«وفي تعيين أحد المتواترين» لكونه ناسخاً للاخر بقول الصّحابيٌ «نظر؛ من حيث إنه 
نسخ للمتواتر بالآحاد» وبالمتواتر» والآحاد دليل كونه ناسخاً. 

وما لم يغتفر ابتداء قد يغتفر تبعاً» كما يقبل الشَّاهدان في الإحصانء وإن رتب الرجم 
دون الزَّنَاء والنساء في الولادة دون النّسبء وإن ترتب النسب. 

وإذا قطعت يد المحرم لا فِدْيّة عليه للشعر الذي عليها والظّفر؛ لكونهما تابعين» وكذا 
لو كشط جلل الرأس فلا فدية. ش 

ولو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة» بطل التَكحاح » 
ووجب المَهرٌء ولو قتلها لم يجب المهر؛ لأن البْضعَ عند القتل تابع غير مقصود. 

والشُّفْعَة لا تشبت في الأشجار والأبنية بطرق الأصالة» وتثبت تبعاً للأرض إذا بيعت 
معها وهو كثير”). 


)١(‏ في بء ج: لذلك. 

(؟) وهو الشقص المأخوذء ويشترط فيه: 
أولاً: أن يكون أرضاًء سواء أبيعت وحدها أم بيعت مع ما يتبعها في مطلق البيع» كالبناء 
وتوابعه الداخلة في مطلق البيع؛ من الأبواب المنصوبة» والرفوف المسمرة» ومفتاح غلق 
مثبت.ء وحجري الطاحونة» أمّا الأسفل فلأنه ثابت» وأما الأعلى فبالتبع» وهكذا من كل 
منفصل توقف عليه نفع متصل كالهودياء والجازية» والأشجارء وإن نص على دخولها؛ لأن 
التنصيص عليها لا يخرجها من التبعية ؛عندالإطلاق؛ لخبر مسلم «قضى رسول الله وك - 
بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط». 
والربعة: تأنيث الربع» والحائط هو الدار ومطلق الأرضء والحائط البستانء وأصول البقل 
التي تبقى سنتين فأكثرء وتجز مراراً كالقت» والهندباء وهو التبل» والنعناع؟ أو تؤخذ ثمرته 
مرة بعد أخرى كالشجرء والثمرة الظاهرة» وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع» سواء بلغ ما - 


:8م 


ني كن أمو لون ل يز يأر الومشيت و روك يان ماز جود رو اد ووالح كيف وال ف عاق قي و حي ع ل دف لج اتا ا و ماف ا 0 


وقال القاضي في «مختصر التقريب» لإمام الحرمين: لو قال: هذا الحديث سابق 
قبل؛ إذ لا مدخل للاجتهاد فيه قال: والضابط ألا يكون ناقلاً» فيطالب بالحجاج. 
وأما إذا كان ناقلاً فيقبل. 1 


ظهر أوان الجز أم لاء ولا يدخل في بيع الأرض ما يؤخذ دفعة واحدة كالشعيرء وسائر 
الزروع» كالجزر والفجل والثوم والبصل؛ لأنه ليس للدوام والثبات» ويشترط في الشجر أن 
يكون رطباً يقصد به لدوام» فلو كان شتلاً يقصد نقله لم تثبت فيه. 

'وشرط التبعية في البناء والشجرء أن يباعا مع ما حولهما من الأرض؛ فلو باع شقصاً من جدار 
وأسه لا غيرء أو من أشجار ومغارسها لا غير» فلا شفعة؛ لأن الأرض هنا تابعة من حيث 
الغرض للمشتري» وليس المراد أنه باع الجدار» ودخلت الأرض تبعاً؛ لأنها لا تدخل إلا 
بالنص عليهاء والأس: الأرض الحامل للبناء» والمغرس : الأرض الحاملة للشجرء ومحله 
حيث صرح بدخول الأسام» ودخول المغرس في البيع» وكانا ب فإنه إذا لم 
يرهما وصرح بدخولهماء لم يصح البيع في الأصحء وما ذكروه في البيع من أنه لو قال: 

«بعتك الجدار وأساسه». أنه يصح البيع» وإن لم يز الأساسء حول على اللاسنافق الذي هو 
بعض الجدارء أي الجزء الذي في الأرض من الجدارء. وأما الأساس الذي هو مكان البناء 
فعين منفصلة» لا تدخل في البيع عند الإطلاق» فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع. 

فإن كان الأساس والمغرس عريضين» بحيث يمكن جعل أس آخر أو شجرة أخرى فيه» ثبتت 
فيه الشفعة؛ لوجود الأرض التي تستتبع حينئذ مع إمكان القسمةء ولا شفعة في شجر أفرد 
بالبيع » ولو بتفصيل الثمن» كأن قال: «بعتك الأرض بكذاء والشجر بكذا». 

ولو باع أرضاً عليها شجر جاف شرط دخوله في بيع الأرض لا تثبت فيه الشفعة؛ لانتفاء 
التبعية؛ لأنه لا يدخل في البيع عند الإطلاق» بل بالشرط» فلو أراد الشفيع أخذه قومت عليه 
الأرض مع الشجرء ثم بدونه» وقسم قسم الثمن على ما يخص كلا منهماء كما لو باع شقصاً 
مشفوعاً وسيفاً. 

ولو كانت الأرض مشتركة وفيها شجر لأحدهما فباعه مع نصيبه منهاء فالشفعة له في الأرض 
بحصتها من الثمن» لا في الشجر؛ لأنه ليس مشتركاء ويبقى للمشترى في الأرض» وعليه 
نصف الأجرة للشفيع في مقابل النصف الذي لهء دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه 
بالشفعة؛ لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجاناًء فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة» 
كما لو باع أرضاً واستثنى لنفسه الشجرء فإنه يبقى بلا أجرة» وليس للشفيع تكليف المشتري 
قطع الشجرء ولا تملكه بالقيمة» ولا القلع مع غرامة أرش النقص ؛ لأنه يستحق الإبقاء و5 
اقتسما الأرض» وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجرء ٠»‏ فالأرجح أنه يكلف أجر 
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الشرح: «ولا يثبت» النّاسخ (بقبليته في؟ وضع «المصحف»؛ فإن تر تيب الآيات ليبس 
على ترتيب النزول» «ولا بحداثة ثة» سن «الصحابي»؛ لأن منقول حديث اسن قد يكون 
متقدمٌ وبالعكس «وبتأخر إسلامه» ؛ لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعذه» «ولا بموافقة 
الأصل» للحكم الذي روآاه. 

«وإذا لم يعلم ذلك» أي: النّاسخ من المنسوخ لتعذّر السبيل إلى ذلكء. «فالوجه 
الوقوف» عن العمل «لا التخيير) . 

وقال الآمدي: إن علم اقترانهما مع تعذّر الجمع فعندي أنَّ ذلك غير متصوّر الوقوع» 
وإن جوزه قوم» وبتقدير وقوعه. فالواجب إما الوقوف عن العملء أو التخيير إن أمكن. 


الجميع ؛ لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض . 

وخرج بيع البناء والشجر في أرض محتكرة؛ لأنه كالمنقول بأن تكون الأرض موقوفة على من 
يبنى عليهاء أو مملوكة» ويأذن الناظر أو المالك لشخص في البناء عليها بأجرة معلومة كل سنة 
مثلاء في مقابلة منفعة الأرض من غير تقدير مدة» فهي كالخراج المضروب على الأرض كل 
سنةء واغتفر جهالة المدة للحاجة» فإذا باع أحد الشريكين نصيبه في البناء الذي عليهاء لم 
يثبت لشريكه فيه شفعة؛ لعدم ملك الأرض . 

وتثبت الشفعة في ثمرة موجودة لم تؤبر عند البيع» وإن شرط دخولها في البيع» سواء تأبرت 
عند الأخذ | م لا؛ لأنها تتبع الأصل في البيع» فكذا في الأخذ بالشفعة» ولا نظر لطرو تأبره» 
لتقدم حقّهء 0 بالتأبير كزيادة الشجرء بل قال الماوردي: «يأخذه وإن قطع» . 

والتصريح بالشرط لا يخرج عن التبعية؛ لأنه تصريج بمقتضى العقد. أما الثمرة المؤبرة عند 
البيع» فلا شفعة فيهاء كالشجر الجاف الذي شرط دخوله في البيع» بل تؤخذ بحصتها من 
الثمن» كالزرع المشروط دخوله في البيع» والجزة الظاهرة مما يتكرر؛ لأنها لا تدخل في 
مطلق البيع . 

ويبقى كل ما لا يؤخذ من ثمر وزرع إلى أوان الجذاذء والثمرة الحادثة بعد البيع إن لم تؤبّر 
عند الأخذ فله أخذها بالشفعة؛ لأنها تابعة للأصل في البيع» فتتبعه في الأخذ كالبناء 
والغراس» وإن أيّرت عند الأخذ فلا شفعة فيها؛ لانتفاء التبعية. 


كم 


بِأَلسْنَهَء وَنْسِحَ بِالْمَرْآنِء وَالْمُبَاسَرَةُ اليل كَذَلِكَ و آصَوْمٌ] يَوْمٍ عَاشُورَاء. 


ا 


ِ 5 اع رأ 2 1 34 ا 2 
وَأَحِيبَ بجُواز نَسْحْهِ بأَلسَّنَةَء وَوَافقَ القزان. 


وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك . هذا كلامه. 

فقول المصتف : «وإذا لم يعلم ذلك» يشمل ما إذا علم اقترانهماء وذلك لا يقع» وما 
إذا لم يعلم الحالء وما إذا علم أن أحدهما متأخرء ولكن جهل عينه» وما إذا علم عين 
المتأخر» ثم نسى. 

وقد ذكر القُقَهَاء [مثل]20 هذه الأقسام في الجمعتين» والتّكاحينء وعقد الإمامة 
لاثنين»ء وموت جماعة من الأقارب بالغرق أو الهدم. 

واعلم أن المصنف قال في الاجتهاد : إنه يجوز تعادل الأمارات الظّئية عند الجمهور؛ 
خلافاً لأحمدء والكرخي» وقال هناك: وأجيب: مُعْمَلٌ بهما في أنهما [وقفا]2.29 أو 
بأحدهما مخيراًء أو لا يعمل بهما. 

قلت: وإذا علم عين المتقدم والمتأخر ثم نسى» فلا وجه للقول بالتخيير» إنما الوجه 
الوقف» وهو نظير كلام الفقهاء في النكاحين وغيره. 

«مسألة» 


0١. 


الشرح: «الجمهور على جواز نسخ السنة بالقران 


)١(‏ سقط في أء بءات. 

)٠‏ في تء ج: وقعاً. 

() ينظر: الرسالة »23١7(‏ واللمع (2)77 والتبصرة (514)»: والمحصول »2014/7/١(‏ والعدة 
/88/ء والمعتمد »475/١‏ والمسودة 270١‏ والروضة (54)» وشرح الكوكب 2077/7 - 
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ا وا لا ا 3 ات بار بأو اق بف . فا 4ف قن ع جا" رق ل خا وي وو رى ا زد “ام بلا جه ريك يفن 2 ملا وق اا جب باولا هد الاك ا لج + بو لز بي يال اين .أي 


«لنا: لو امتنغ لكان». 

إما لذاته» وهو باطل قطعاً. 

وإما «لغيره» والأصل عدمهاء أي: عدم ذلك الغير. 

«وأيضاً» قد وقع؛ إذ «التوجّه إلى [بيت]('2 المقدس» كان ثابتاً «بالسّنة ونسخ بالقرآن» 
والمباشرة بالليل كذلك», فإنها كانت محرمة على الصّائم بالسنة. ثم نسخت بالقرآن 
لو اايوم]57) عاشوراء» كذلك. 

ولقائل أن يقول: الأول لا يثبت إلا الجواز العقلي» والشّافعي لا ينكره كما سنحرره 
إن شاء الله تعالى . 

والثاني: وهو دعوى الوقوع ممنوع. فقد حكى الحازمي 57 ' قولين للعلماء ء في» أن 
التوجّه إلى [بيت]29 « المقدس» هل كان بالقرآن أو الشنة؟. 

قلت: والقول بأنه كان بالقرآن هو ظاهر كلام الشّافعيء وعليه يدل قوله تعالى: وما 

جَعَلْنَا القِبِلةَ التي كَنْتَ عَلَيْها. . . © [سورة البقرة: الآبة 148]. الآية» فإن الضمير في «جعلنا) 
(يعود على الله تعالى») وظاهره أ نه جعل بالقرآن. 

وأما المُباشرة بالليل فالذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ»: أن الأكل والشرب والجماع ليلة الصٌّيام بعد أن ينام الإنسان كان محرماًء ثم 
شكِيّ إلى النبي يكل فأنزل الله عز وجل: #عَلِم اللّهُ كك كُنْتُم تَحْتَانُونَ د ألتُسكة. . ٠.‏ [سورة 


البقرة : الآية /141] الآية . 


وجمع الجوامع 2/8/7 والآيات 0114/7 والبرهان 2107/7 وأصول السرخسى 317/79 
المنتهى :»١١4‏ شرح العضد 2140/١‏ تيسير التحرير 2.7١/7‏ وكشف الأشرار #/ ه/ااء 
والإبهاج "/ ١1”ء‏ وإرشاد الفحول 2)١9١(‏ وفواتح الرحموت ؟8/7/. 

20 سقط في أ بعاتث, 

)١(‏ في ج: صوم. 

فرق في ج: الجاوي, وفي ب : الخادمي : 

)2( سقط في أ بعءات. 
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كَالُوا : #التَميّنَ# [سورة النحل: الآية 4 4]» 0 0 
566 2 5 


56 كرا للم وَلَوْ سُلُمَ فَلَتَسْحُ أيِضاً 


قَالُوا: متفة. 
قُلْنَا : إِذَا عُلِم أَنَهُ مبلّمٌ فلآ تفْرة ٍ 


وأما إيجاب 0 عاشوراء ثم نسخهء فهو قول الحنفيّة» وحكاه عبد الرزاق فى 
«مصنفه» عن علي 0 وأبي موسى . 

والذي عليه أصحابنا: أنه لم يكن فرضاً قط. وقد بين ذلك البيهقي في «الخلافيات», 
وأبو إسحاق الشيرازي في «التكت». وغيرهما من علمائنا. 


(وأجيب» عن دعوى الوقوع أيضاً «بجواز نسخه بالسّنةء ووافق» نسخه بها «القرآن». 
فاستغنى به عن نقلها. 

«وأجيب» عنه: «بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبداً». فلا يدعى ناسخ إلا ويمكن أن 
يقال: لعل النسخ واقع بغيره. | 

ولقائل ان يقول: جريان الاعتراض في أماكن كثيرة لا يدفعه» بل الجواب أن يقال: 
الأصل عدم غيره. 

الشرح: والمانعون «قالوا»: قوله تعالى: #وَأنْرَلْنَا إِلَتِكَ الذَّكْرَ «#لتْبَيّنَ» للئّاس ما 
ول ال :> [سورة النحل: الآبة 44] يقتضى أن شأنه البيان» «والنسخ رفع لا بيان»(" . ١‏ 


(1) وهو ينبني على مسألة بقاء الأعراض. 
فمن قال: بأن العرض يقبل البقاء والدوام قال: المنسوخ باق. 
ومن قال: العرض لا يبقى زمنين قال: الحكم ينتهى بذاته كما ينتهي العرض . 
وأنكر القرافي هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب الوجودء فيستحيل 
عليه الجريكره عرفا سارها الاين في بعتي و جروط» إل هو يتان بسر عاذ فيه 


فى ذاته وصفاته. بل بل دوا م الحكم بدوام تعلقه وانقطاعه بانقطاعه, وتعلق الصفات نسب 
وإضافات لا توصف. فإنها موجودة في الخارج ولا أعراض ٠»‏ فلا يستقيم. ينظر: الرازي 
ا" 


وهو سم 


لديو عَلَى جَوَازٍ ب تخ المزآنٍ الْخَبَر لْمَُوَاتٍِ وَمَنَمَ الشَّافِعيٌ رَضِيَ اللَّهُ 


«قلنا: المعنى» من قوله: «لتبين»: «لتبلغ» ولو سلم» أن المراد ظاهره» وهو البيان 
«فالنسخ أيضاً بيان». 

لا يقال: قد أخبرتم فيما مضى أنه رفع؛ لأنا نقول وقت النزول في الجواب: يختار 
الناظر أي مذهب شاءء والسّرفيه أنه يقول: ماذا تقول لو قال خصمك مثلاٌ: النسخ بيان» 
فعليك إبطال أنْ النسخ بيان ليتثبت مقصودككء فافهم هذا ينفعك في أماكن كثيرة يتخيل 
الشَّادي فيها تناقض الكلام. أو نقول: ليس المعنى بالبيان مقابل الرفع؛ بل تقييد المطلق 
وتخصيص العام؛ لأن ذلك أيضاً بيان كما سبق فى باب البيان» والسَّنة تقِيّد وتخصّص . 

«ولو سلم أن النسخ ليس ببيان» «فأين نفى النسخ» في الآية؟ . 

«قالوا»: نسخ السّنة بالقرآن «منفر» عن النبي يَكلدِ [لأغبياء] النّاس؟؛ لأنهم ربما قالوا: 
لم يرض الله بالسّنة . 

«قلنا: إذا علم أنه» يك «مبلغ» فلا نفرة»؛ لأن الكل من عند الله تعالى. 

«مسالة» 
الشرح: «الجمهور على جواز : نسخ القرآن بالخبر المتواتر» ومن الشافعي)27 
فى «الرسالة»: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان الميتدىء فرق وهو هو المزيل 5 

لما شاء منه جل ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحد من خلقه . انتهى . 


وظاهره: نفى الوقوع فقط . 
ف قال نيقن العراة العذلى + «الارك بد انه المساسى 4 غيم اللهية فير 


.)١٠١8( ينظر: الرسالة‎ )١( 
(؟) عبد الله بن سعيدء أبو محمدء المعروف ب«ابن كُلآّب». كان من كبار المتكلمين؛ ومن أهل‎ 
السنة. وبطريقته وطريقة الحارث المحاسبي اقتدى أبو الحسن الأشعري وقد ألف كتباً كثيرة في‎ 
التوتحيد والصفات: .توقن بعد +74 هف ينظر:- طيقات: السبكي 461/9 ومعهم' المولفين‎ 

5/5 ولسان الميزان '/ 2536 وهدية العارفين ص ( *2© واب بن قاضي شهبة .78/1١‏ 


4 1 


ما : مَا تَقَدَمَ. 

وعدل أنَّ: لآو صِيَةَ لوارث» نَ نَسَمَّ الْوصِيَة يِه للْوَالدَ دير وَأَلأَفْرَبِينَ» وَأَلْوَحْمْ 

وأجِيب بِأنهُ يَلرَمُ نَسْحٌ ألمَعْلوم بِأَلمَظنُونِء وَهُوَ خلاف الْمَرْضٍ 

الوا #تأت بِخَبْرٍ مِنْهًا 3 مثْلهًا» [سورة البقرة: الآية »)]٠ ٠5‏ وَأَلسنه لنسّت كذلك؟ 
وَلَأَنهُ قَالَ: «تأت». وَألضَّمِيد لِلَّهِ تَعَالَى . 


والقلانسي» وهم من كبار أهل السّنة. 
وقيل: إنه رواية عن أحمد بن حنبل . 
وقيل : المانع منه الشرع لا العَقَّلء وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني. 
وقيل: لم يمنع منه السمع أيضاء ولكنه لم يقع» وهو قول ابن سُرَيج . 
ونص الشَّافعي هذا الذي حكيناه لا يدل على أكثر منه . 
الشرح: «لنا: ما تقدم» من أنه لو امتنع لكان لغيره» والأصل عدمه. 
«واستدل : 5 مارواه النّسَائي ‏ وابن ماجه؛ والترمذي.» وصححه من قوله يَللِْةِ: « 


وَصِيَةَ لوَارث)”0) : نسخ الوصية للوالدين والأقربين» والرجم للمحصن» ثابت و 
أحاديث كثيرة» وهو قل لانسخ الجَلّد» الثابت بالقرآن. 


«وأجيب: بأنه» لما كان حديث: «لا وصية لوارث»ورجم المحصن من أخبار الآحاد» 


)١(‏ واختلف أهلٌ العلم في الوصيّة للوارث» فذهب بعضهم إلى أنها باطلةٌ وإن أجازها سائدُ 
الورّبَةَء كما أن الوصيَّةَ للقاتل باطلة وإن أجازها الورثةٌُ» وذهب أكثرُ أهل العلم إلى أن الورئة 
إن أجازوها جازت» وبه قال مالك والشاقعي» كما لو أوصي لأجنبي بأكثرٌ من الثلث» وأجازه 
الورثة جاز. 
والإجازة تكون بعد موت الموصيء ولا حكم لإجازة الوارث وردّه في حياة المُوصي» أوصى 
رافع بن خديج أن لا تُكْشَفَ امرأئه المََارِيَة عما أغلقَ عليه بابُها. 


45 


هب عل جيه لوقيو جيه كيهل رح 167 يهن" وار بقع يقلخ م جه أ مهاء “هذا تي بد ها او كي يام نهر" ا يو لوهذ ذإو اله نهل تبه ار اف" به حور هن أله هل إل يه رهد #ار بود مع "1# فال شود 


ولم يقل أحد من المتأخرين هنا: إن خبر الواحد ينسخ المعلوم» فحينئذ «يلزم» من 
الاحتجاج بهما «نسخ المعلوم بِالمَظْنُونَء وهو خلاف الفرض». 

لا يقال: إذا جاز بخبر الواحد» فالمتواتر أحرى. 

لأنا نقول: ما يقتضيه من التجويز بخبر الواحد لم يقولوا بهء وما يقولون به لا 

نعم لقائل أن يقول: إذا وقع النسخ بِالحَدِيئِين» وقد ثبت أن الواحد لا ينسخ القرآن» 
علمنا أنهما متواتران؛ لوقوع الاتفاق على أنَّ النسخ حاصل بهماء وأن الواحد لا ينسخ 
الكتاب» فانحصر الأمر في المتواتر. 

ويؤيد هذا أن زماننا ليس زمان النسخ إنما زمن النسخ سالف الزمان» فلعله كان 
متواتراً إذ ذاك . 

لكن جوابنا: أنا لا نسلم أن: «لا وصية لوارث» نسخ قوله تعالى: 9كُيبَ عَلَيْكُمْ إِذَا 
حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوتُ إِنْ تَرَكَ خَئِراً الوَصِيّةُ للوَالِدَيْنٍ َالأَفرَبِينَ» [سورة البقرة: الآية »]١18٠‏ إنما 
الناسخ لهذه الآية إن كانت منسوخة قرآن آخر» وقد عينه ترجمان القرآن ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ حيث قال: النّاسخ لها آيات المواريث في سورة «النساء»» فاندفع ما لعله يقال: 
من أن الأصل عدم غير ما ذكرناه بتعيين ابن عباس . 


وقد صرح مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ بهذاء نقله عنه القاضي عبد الومّاب في 


«الملخص». 
وأما المحصن فليس مما نحن فيه؛ لأنه تخصيص لعموم: «الزَّانِيَةٌ والزَّانِي فَاجْلِدُوا2) 
والكلام في النسخ لا في التخصيص”"' . 


)١(‏ معلوم أن التخصيص والنسخ يشتركان في أن كل واحد منهما بيان ما لم يرو باللفظ. إلا أنهما 
يفترقان في أمورء وهي: أن التخصيص يبين أن العام لم يتناول المخصوصء والنسخ يرفع 
بعد الثبوت» وأن التخصيص لا يرد إلا على إلعام والنسخ يرد عليه وعلى غيره. وأنه يجب أن 
يكون متصلا والنسخ لا يكون إلا متراخيا» وأنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء» والنسخ يجوزء 
وأنه قد يكون بأدلة السمع وغيرهاء والنسخ لا يجوز إلا بالسمع. وأنه يكوق معلوفاً ومتجهو لا 
والنسخ لا يكون إلا معلوماً. وأنه لا يخرج المخصوص منه من كونه معمولاً به في مستقبل - 
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قَالُوا: قل ما يَكُونٌ لي أن أَبَدَّلَهُ)4 [سورة يونس: الآية 118 . 
2 


قلا : ظاهِرٌ في ألوخي , وَلوْ سُلْمَ لسن بألوخي . 


والمانعون «قالوا»: قال الله تعالى «اتأتِ بِحَيْر مِنْهًا أَوْ مثْلِهًا [سورة البقرة: الآية 105]» 
والسّنة ليست كذلك ولأنه قال: نأت» والضمير للها . 

«وأجيب: بأن المراد» بالمنسوخ «الحكم». لا اللفظ أي: بحكم خير من حكم الآية 
المنسوخة» وذلك لأنه وصف البدل بالخيرء فاستحال أن يكون المراد اللفظ؛ «لأن القرآن 
لا تفاضل فيهء فيكون» حكم السّنة الناسخة خيراًء أو مثلاً؛ لكونه «أصلح للمكلف أو 


«وصح» لفظ «لإنأت»» وإن كان النسخ بالسّنة؛ «لأن الجميع من عنده» سبحانه 
سان 

ولقائل أن يقول: قد قدم المصئّف في مسألة جواز النسخ من غير بَدَلٍ ما مقتضاه أن 
المراد من قوله: #نأت بخير منها» : بخير في اللَّظ لا الحكمء وقد عكس هنا. 

ولعلّه إنما قال: وأجيب في الموضعين بصيغة التمريض لأجل هذا. 

الشرح: «قالوا: قوله تعالى: «لكُلْ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَبدَلّ [سورة يونس: الآية 18]ء 
ينفي جواز التبديل عنه» والنسخ تبديل» فيبقى جوازه منه. 

«قلنا» النص المذكور «ظاهر في» تبديل «الوحي» بأن يوضع لفظ ما لم ينزل مكان ما 
أنزل» فلا يدل على منع تبديل الحكم. 

ولو سلّم» أن المراد تبديل الحكمء «فالسنة» ثابتة «بالوحي»» وليست من يَلْقَاءِ نفس 
مَنْ لا ينطق عن الهَوّى» عليه أفضل الصلاة والسلام. 

واعلم أن مسألتي: نسخ السّنة بالكتاب» والكتاب بالسّنة معزيتان إلى الشافعي - رضي 
الله عنه - كما عرفت . 


وقد حكى المصئّف عنه قولين في جواز نسخ السُّنة بالكتاب» والجزم بأن الكتاب لا 


الزمان» والنسخ يخرج المنسوخ عن ذلك. وأنه يرد في الأخبار والأحكامء والنسخ لا يرد إلا 
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تنسخه السنةء وكذلك حكاه غيره. 

وممن حكاه كذلك القاضي أبو الطيب الطّبري في «شرح الكفاية»» وصرح بلفظ 
الجواز كما في الكتاب» ولم يصرح بأن الجوازء هل المراد به الجواز العَقّلي أو السمعي» 
بل أطلق . 

والمصتف أراد العقلي حيث استدل بأنه لو امتنع لكان لغيرهء والأصل عدمه. 

وذكر الشَّيِحْ أبو إسحاق في «شرح اللمع» في نسخ القرآن بالسُّنة أنه لا يجوز من جهة 
السمع على قول الشافعي. 

قال: ومن أصحابنا من منعه عقلاً» وهذا غير الصحيح . 

وقال ابن السَّمْعَاني : نص الشّافعي في عامة كتبه أن القرآن لا ينسخ بالسُّنّة. قال: ثم 
اختلف الوجه.على مذهب الشَّافعي أنه يمنع العقل منه أو الشرع؟ 

فالظاهر من مذهبه أنهما جميعاً: العقل والشرع يمنعان منهء والثاني أنه الشرع دون 
العقل. انتهى . 

وقال إمام الحرمين: قطع الشَّافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسُنّة» وتردد قوله في 
نسخ السّة بالكتاب. انتهى. 

وليس فيه كما ترى تصريح بمنع الجواز. 

ومنهم من نقل للشّافعي قولين في كل من نسخ السنة بالقرآن وعكسه. 

والرافعي حكى في «باب الفدية» وجهين في نسخ السنة بالقرآن» أو قولين» التردد 


قال: وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب . 
إذا عرفت هذا فأقول والله المستعان: أما المنع عقلاً [فلا ينتتهض]'2. والذي عندي 
أن الشَّافعي لم يقله» ومقداره أجل من ذلك. 


نعم حكاه القاضي في «مختصر التقريب» قولاً لبعضهم . 
)غ2 في أء ب»ء ت: فلا ينهض . 


1: 


والقول بأن نسخ السّنة بالكتاب جائزء ولكن لم يقع هو رأي ابن سُرَئْج إمام أصحابنا. 

فإن قلت : فهل هو القول المَنْسُوب إلى الشَّافعَى رضى الله عنه؟ . ١‏ 

قلت: تمهل قليلاً» واعلم أن هذا مكان وقع فيه الحَبْط والخطأ على الشافعي قديماًء 
واطلخم الأمر حتى أفضى إلى انكفاف طائفة من المُغَالين فى نصرة آرائه عنه» ونقل شمس 
الإسلام إلكيا الهراسي ‏ رحمه الله أن عبد الجَّار بن أحمد القاضي كان ينصر مذهب 
الشّافعي في الأصولء فلما وصل إلى هذا المكان قال: هذا الرجل كبيرء ولكن الحق أكبر 
منه» وفهم جماعة كلامه حق الفهم. وتابعوه. وصمموا على صحة مقالته . 

وخص منهم بالتصنيف في المسألتين. الإمام الجليل أبو الطيب سهل ابن الإمام أبي 
سهل الصّعلوكيء. وقد كان سهل إمام زمانه بإجماع التّقلة» وكذلك الأستاذان الكبيران أبو 
إسحاق الإسفراييني» وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر البَعْدَاديء فصنف كل منهم فيهما 

والذي أقوله: إن الشافعي لم يمنع الجواز العَقْليء بل لم يتكلم الشّافعي في كتبه قط 
في الجواز العقلي. 

والكلام فيه عنده تضييع الأوقات» يعرف ذلك منه من عرفه» ويجهله من جهله. 

ثُمّ المنع العقلي إن أراد به قائله : أنه يلزم من فرض وقوعه مُحَالء فقد سفه نفسه» 
واستحق أن يعرض عنه. 

وإن أراد أن العقل يقضي بقبحهء' فهو معتزلى» والشّافعى برىء من المقالتين» فمن 
قال: إنه بواحدة منهما فقد أعظم الفِرْيَةَ عليه. 

ولو أراد الشّافعي أن العقل يحسن أو يقبح لوقع ذلك من القاضي عبد الجا الذي هو 
شيخ المعتزلة في زمانه أعظم موقع . 

فإن قلت: فقد قال ابن السَّمْعَاني: إن ظاهر مذهبه منع العقل والشرع جميعاً من 
ذلك . 

قلت: يجب تأويل كلامه على أن يراد بالقياس القياس» والفقهاء كثيراً يطلقون 
العقل» ويريدون ذلك كما قدّمنا في مسألة التحسين والتقبيح في صريح نقل الشيخ أبي 
إسحاق أنَّ الشّافعي لا يمنعه إل سمعاً كما رأيت. 
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والقاضي أبو الطَّيب ‏ كما عرفناك ‏ أطلق الجواز» ويظهر أن يراد به السمعي؛ فإنه 
الذي نقله تلميذه الشيخ أبو إسحاق . 

وإذا عرفت انتفاء إرادته نفى الجواز العَقُلىء فنقول: وراءه الجواز السمعى» فهل 
يقول الشافعي: إن الشّرع منع منه» فامتنع سمعاً لئلا يتوهم بعض الأغبياء أن الله تعالى لم 
يرض بما سَنَهُ نبيه مكل فلا يحصل مقصود السمعية؟ صريح نقل الشيخ أبي إسحاق وغيره 
كما رأيت أن الشافعى قائل بذلك . 
يقع لأن الشرع لا يرد بما يمتنع سمعاً. 

فإن كان الشَّافعي يمنعه سمعاً فلا رَيْبَ في أنه يدعى عدم الوقوع . 

وإن لم [يمنع]"'' فقال الأكثرون: وقع. 

وقيل : لى وهو منسوب إلى الشّافعي ووواة الوكرع أبن اخر. وهو أنه إذا وقع نسخ 
السّنة بالكتاب» فعلى أي وجه يكون؟. 

هل يشترط اقتران سنة مُعَاضدة للكتاب ناسخة» فنقول مثلاً: لا يقع نسخ السّنة إلا 
بالكتاب والسّنة معاً؛ لتقوم الحُجّة على الناس بالأمرين معاء ولئلا يتوهّم [متوهّم]"'' اتفراد 
أحدهما عن الاخر؛ فإن الكل في الحقيقة من عند الله؟! . 

ولكن لبيان حكم الله سبحانه طريقان: طريق الكتاب». وطريق السّنة» فليجتمعا في 
هذا الموضع إزالة لهذا المتوهّم؛ ولتقوم الحُجّة على النّاس بهماء ولأمر ثالث» وهو انتقال 

إحداهما: التنويه بقدره كل وإظهار عظمتهة, وهذه الفائدة في عكس هذه المسألة 
وهي نسخ القرآن بالسنة أظهر منها فيها مع ظهورها في الموضعين؛ لأن سنته عليه الصلاة 


00 سقط في ت. 
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والسلام إذا نسخت القرآن» فأنزرل الله تعالى قرآناً يوافقهاء ففي ذلك من الإجلال والتغظيم 
ما لا يخفي على ذي لَُبّ. 


والفائدة الثانية: وهي في مسألتنا التي نحن فيها نسخ السّنة بالكتاب أظهر منها في 
عكسهاء انتقال النّاس من سنة إلى سنة» فيحصل له أجر عظيم ؛ لأن من سن سن حسنة فله 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» والنبي كَل وهو صاحب السّنن الحسنة كلهاء. 
فله الأجور أبداً لا يتناهى, ل ا فإذا نسخ الله سنت 
نسختها سُنَّة أيضاً ليحصل له الأجر 

وهذا الموضع ‏ وهو أنه إذا وقع نسخ الكتاب بالسُّنة» وعكسه لا يقع إلا على هذا 
الوجه ‏ لم يصرّح أهل الأصول بذكره. والشّافعي قائل بهء وهو الحَقَ إن شاء الله تَعَالى 
ودليله الاستقراء» وهو سيّد العارفين بالشريعة والمطلعين على منقولاتهاء فلم يقله إلا عن 


. 


وهذه نصوص الكافو د وحية الله الشّاهدة لقوله بهذاء وليس فيها ما يقتضى أنه 
يقول بشيء غيره كما عر فناك . 

قال رضي الله عنه في «الرسالة» ما نصه: وهكذا سن رسول الله يله لا ينسخها إلا سْنّة 
0 0 أحدث الله ا ا رسول 0 

ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقل عن و 0 المّنةَ لا تنسخ 
بالكتاب» والذي يظهر أنه إنما أراد ما ذكرناه. 

وقوله: «ولو أحدث الله إلى آخره»؛ صريح في ذلكء وكذا قوله بعد ذلك ما نصّه : 

فإن قلت: هل تنسخ المُنة بالقرآن؟ . 

قيل له: لو نسخت السّنة بالقرآن كانت للنبي يَلٍ فيه سُنّة تبين أن سنته الأولى منسوخة 
بِسُنْته الأخيرة» حتى تقوم الحُجّة على النّاس بأن الشيء ينسخ بمثله . انتهى . 


)01( سقط في أ. 
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أي: فإذا نسخ الشَّيء بمثله لم يكن للعَبِيَ أن يقول: كيف نخالف الكتاب والسنة؟ . 

وكذلك ما ذكره بعد ذلك إذ قال بعد أن تكلم على صلاة «ذات الرّقاع» ما نصه: وفي 
هذا دلالة على ما وصفت قبل في هذا الكتاب من أن رسول الله َكل ال 
تعالى في تلك السّنة نسخاً [أو مخرجاً إلى سعة]”١2‏ منهاء سنّ رسول الله يل سُنَةَ تقوم الحجَة 
على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سُّئَّةِ إلى التي بعدها. انتهى 

فتأمل قوله: إنما صاروا من سُنَّة إلى سن التي بعدها. 

فإن قلت: فما جاصل ما يقوله الشافعي؟ . 

قلت: إنه لا يقع نسخ الكتاب والسّنة إلا على هذا الوجه» وما عداه لا يقع» ولكنه لا 

وأما أنه يمتنع سمعاً فما حكيناه من النُصوص لا يدل لهء ولكن قد نقله من ذكرناه؛ 
وهم أدري. هذا تمام القول في نسخ الكتاب. 

وأما عكسه فقد قدّمنا نص الشّافعى فيه» وقلنا: إنه لا يدل على أكثر من نفي الوقوع, 
رحكينا فيه اختلاف أصحابنا . 

وذهب الأستاذ أبو الطيب الصٌّعْلوكي22» والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني؛ وصاحبه 
الأستاذ أبو منصورء وهم من أَسَاطين أئمتنا ‏ إلى أن العقل يجوز نسخ كلّ منهما بالآخرء 
ولكن الشرع مانع منه فيهما جميعاً» وبالله التوفيق 


)١(‏ في أء ت: تجري بين سبعة. 

(؟) سهل بن محمد بن سليمان بن محمدء الإمام شمس الإسلام» أبو الطيب ابن الإمام أبي سهل 
العجلي» الحنفي» الصعلوكي» 0 أحد أئمة الشافعية ومفتي «نيسابور». قال 
الحاكم : وهو أنظر من رأيناه. قال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهاً أديباً جمع رئاسة الدين 
والدنياء وأخذ عن فقهاء «نيسابور» توفي سنة 405 ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
١0©؛‏ وتهذيب الأسماء واللغات 2778/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص١٠٠2‏ ووفيات 
الأعيان 1١67/7‏ 
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جْمَاع فَاطِع كَانَ آلْآوَلُ خَطَأَء وَهُوَ بَاطِلٌ» وَلَو 


الكل 


«مسألة» 
الشرح: «الجمهور: أن الإجماع لا ينسخ» أي : الحكم النّابت به لا يرف 27. 
«لنا: لو نسخ» فإما «بنص قاطع أو بإجماع قاطع» أو بغيرهما. 
فإن نسخ بهما كان الإجماع خطأ»؛ لانعقاده بخلاف القاطع» «وهو باطل» ولو نسخ 
بغيرهماء فأبعد؛ للعلم بتقديم القاطع». فيلزم خطأ ذلك الإجماع كما في الأول مع تقديم 
الأضعف على الأقوى . 


«قالوا: لو أجمعت الأمة على قولين» فإجماع على أنها اجتهادية» فلو اتفق على 
أحدهما'» أي إجماعهم على أحد القولين» «كان» الإجماع الثاني على أحد القولين «نسخاً» 
للأول؛ لرفعه جواز الأخذ بكلّ من القولين الذي كان الإجماع الأول قد قام عليه. 

«قلنا: لا نسخ»؛ لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط [بعدم]7( الإجماع الثاني» وهذا 
بعد تسليم جوازه» أي: جواز وقوع مثل هذا الإجماع» «وقد تقدمت» هذه المسألة ‏ أعني 
مسألة الإجماع على أحد القولين ‏ في الإجماع. 


2175/١ والعدة 8777/7» والمستصفى‎ 25١ /"/١ ينظر: المعتمد ١47/1ء والمحصول‎ )١( 
وشرح التنقيح (5154)» والإبهاج ؟/ 7171» وجمع الجوامع‎ »)١١1( 15 /* والإحكام للامدي‎ 
والآيات 175/”7» واللمع (47: وأصول السرخسي 57/7. وشرح الكوكب‎ 3 
وتيسير‎ 24١/7 المسودة (775): وكشف الأسرار / 01075 وفواتح الرحموت‎ »01٠ /* 
.)١97( التحرير 7017//7» وإرشاد الفحول‎ 

زفق في أ ت: تقدم. 


1 


قالوا: قَالَ أبن عَيّاسِ لِعْدْمَانَ رَضِيَ أللة غنوك كن تحب الأمّ 
ِالأَحَوَيْنِ وَقَدْ قَالَ أللَّهُ تَعَالَى: طقَنْ كَانَ لَهُ حو [سورة النساء: الآيه »]1١‏ 


َآلأحَوَانٍ لَيْسَا إخوة. فَقَالَ : حَجَبَهَا قَوْمُْكَء يا غْلدَمُ 
قُلنَا: إِنّمَا يكون تَسْحَاً بثيُوت لْمَفْهُومِ مَطعاً. وَأنَّ لْآخَوَيِرِ لنكا إخوة. قطعاء 
بحت تَقْدِيه أَلنَصح + وإلا كَانَ الإجْمَاعٌ خط ٠‏ 
«مسألة» 


الشرح: «الجمهور: على أن الإجماع لا ينسخ به»؛ «لأنه إن كان عن نص فالنص 
الناسخ» في الحقيقة لا الإجماع. 

«وإن كان عن غير نصصّ» والأول» أي دليل المنسوخ «قطعي ‏ فالإجماع خطأ»؛ لأنه 
على خلاف القاطع. فلا يتصّور؛ لأنه لا يتصور خطأ الإجماع. «أو ظني فقد زال شرط 
العَمّل به وهو رجُحانه»؛ لطريان الإجماعء وإذا انتفى رجحانه لم يفد الظَّنْء فلا يثبت 
حكمء فلا يتصور رفع ونسخ. 

0 0 قال 0 عباس ل لعثمان : اوسرد بالأخوين» وقد قال الله : 


ضاهة ماس ه” 


فقال: «حجبها قومك يا غلام»» 000 ا الجمع» وهو تصريح بإيطال 
حكم القرآن بالإجماع . وذلك هو النسخ. 

«قلنا: إنما يكون نسخاً بثبوت» نصّه «المفهوم قطعاء 0 
لا ظاهراً»؛ فإن ذلك لو ثبت بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره؛ دفعاً للنسخ» و 
ليس كل واحد من ثبوت المفهوم. وأن أقل الجمع بثلاثة قطعي» «فيجب تقدير 0 
الدّال على الحجب, «وإلا كان الإجماع خطأ»؛ لكونه على خلاف القاطع» وحينئٍ فالناسخ 
النص لا الإجماع . 


أ 1 2 
ىُ بالمَظنون. ف ر 
مط ع2 2 وير مث ب هة؟ 0 000 4 
رجحانه ؛ لأنه ثْبَتَ مَقيّدا كَانَ أَلمُصيبٌ واجداً أؤ لا 


000 


«مسألة» 


الشرح: في كون القياس ناسخاً ومنسوخ”"' . 


وكيل :إن كان حلفا وغل اانا 0 


اعلم أن القياس المقطوع به هو ما يكون حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع قطعيّاء 
والمظنون ما لا يكونٌ كذلك؛. بل يكون بعضها قطعيًا والباقي ظنيّا أو لا يكون واحد منهما 
قطعيّاء والمختار عند المصنف أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاًء أما الأول 
وهو أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً؛ فلآن ما قبله» أي ما قبل القياس المظنون» وهو 
الذي ينسخ بالقياس المظنون» إن كان قطعيًا لا يكون القياس المظنون ناسخاً؛ لأن المقطوع لا 
ينسخ بالمظنون وإن كان ما قبل القياس المظئون ظَنيًّا تبين بالقياس المظنون زوال شرط العمل 
به وهو رجحانه؛ لأن العمل بالمظئون الذي هو قبل القياس المظنون مقيد برجحانه على 
معارضهء سواء كان المصيب واحداً أو لاء وإذا زال شرط العمل به به لم يكن ثابتاً» وإذا لم يكن 

ثابتاً لا يكون منسوخاً بالقياس المظنون؛ لأن النسخ بعد الثبوت» وأما الثاني وهو أن القياس 
المظنون لا يكون منسوخاًء فلن :نا يعت القتاسن المنترن مَظِيعًا وعم ترين زوال :فرظ العفل 
بالقياس المظنون وهو رجحانه كما بينا في الأول» وإذا زال شرط العمل به لا يكون منسوخاً. 
وأما القياس المقطوع فيسخ بدليل مقطوع في حياة الرسول ‏ عليه السلام ‏ لأن حكم هذا 


القياس حكم النص القاطعء فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع» فكذلك جاز نسخ القياس القطعي 


زفق 


بالقاطع» وأما بعد الرسول ‏ عليه السلام فلو عمل مجتهد بالقياس القطعي لعدم اطلاعه على 
ناسخهء ثم اطلع على الناسخ تب تبين أنه كان منسوخاً في عهد الرسول. 

القائلون بأن القياس المظنون أن يكون ناسخاً قالوا: صح التخصيص بالقياس المظنون 
فيصح النسخ به؛ لأن النسخ بيان كالتخصيص - أجاب 3 هذا الدليل منقوض بالإجماع 
والعقل وخبر الواحد» فإنه يجوز التخصيص بكل منهاء ولا يجوز النسخ به. 

ينظر: الإحكام للامدي 8/7 -154ء والمستصفى للغزالي ,.177/١‏ والإبهاج 2704/١‏ 
ونهاية السول »© وشرح العضد 5 ؛ وجمع الجوامع ,4١/١‏ والايات "/ .١6١‏ 


٠6١ 


وَأَمَا الثَانِي؛ فَلإنَ مَا بَعْدَهُ قَطهيًا أو ظَبيًا كَيّنُ رَوَالَ شَرْطٍِ 
كر رقي هه ب مره م . و عي روات مدر 0 ل 
العمَل بهء» وا المقطوعٌ 4 بالمقطوع فى حَيَّاته» وَأمّا بعذه فيَتَيَئَنْ أنَّهُ كان 


لاو ا ِ 
قالوا: صَمَّ السُخصِيص » فيصِح . 
قُلنَا : مَنْفُوضٌ بِاْلإجْمَاع: وَلْعَفْلِء وَحَبَرِ ألْوَاحِدٍ . 


وقيل: إن كان في زمنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعلّته منصوصة» وعليه الآمدي . 

وأما كونه منسوخاً فقال الجمهور: يجوز في زمنه عليه الصّلاة والسلام . 

وخالف الحنابلة» وعبد الجبار. 

وشرط الإمام الرازي وغيره في ناسخه: إن كان قياساً أن يكون أجلي . 

وأباه الآمدي كالتخصيصء. وشرط أن تكون علته منصوصة كما مَرٌ. 

ووالفتففان تن مناحت الكفات:-7أ0 القبناس المظفون لا يكنون ناسحا ولا 
منسوخاً) . 

«أما الأول؛ فلآن ما قبله»؛ ‏ عند صاحب الكتاب ‏ (إن كان قطعيًا لم ينسخ بالمظنون» 
وإن كان ظنيًا تبين زوال شرط العَمّل بهة وهو رجيحاتة؟ الأنه :يقث مقيدأ» ب أي مشروطات 
بألا يترججح عليه غيره» سواء «كان المصيب واحداً أو لا», فإذا ظهر راجح لم يكن رافعاًء 
فلم يكن ناسخاً؛ لأنه قبل ظهور الوَاجح» لا حكم لما لم يظهر وبعده لا حكم للأول» فلا 
رفع على التقديرين؛ فلا نسخ. 

الشرح: «وأما الثانى؛ فلأن ما بعده قطعيًا أو ظنيًا يبين زوال شرط العمل به. «وأما» 
القياس «المقطوع فبنسخ بالمقطوع في حياته يله. 

وهو ما إذا نسخ حكم الأصل بنص» فيقاس عليه «أما بعده» يك «فيتبين أنه كان . 
منسوخاً». ولا سبيل إلى إنشاء النسخ؛ إذ ليس للأمة أن ينسخوا الأحكام . 

والمجوزون للنسخ بالقياس المظنون «قالوا: صَمّ التخصيص» به؛ «فيصح» النسخ 
بجامع أن كاد من النسخ والتخصيص تخصيصء فكون أحدهما في الأعيان والآخر في 
الأزمان لا أثر له» فلا يصلح [فارقاً]”'" . 


)١(‏ سقط في ب. 


م 

١ 
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٠‏ لْمُخْتَارُ : جَوَارٌ تخ أضل المقروف دُونَهُ وَأَمْتِنَاعٌ تْخ الْمَخْوَئ ل دون 
وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَرَهْمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ مََعَهُمًا. 

نا أن جَوَارٌ آلتأؤيف بَعْدَ تَحرِيمهِ ل يَستلزِمُ جَو از ألضَّرْب ٠‏ وَبَقَاءُ تَحْرِيمِهِ يَسْكََزِمُ 
تَحْرِيم ألضَّرْبء وَإلاًَ لَمْ يكنْ مَعْلُوماً مِْهُ . 


فإن «قلنا: منقوض بالإجماع» والعَقّلء وخبر الواحد». فإن ثلاثتها تختص بهاء ولا 
«فائدة» 

الخللاف في النسخ بالقياس جار فيما يجرىق مجراه من الاستدلال وطرق الاجتهاد» 
كمفهوم المخالفة ونحوه. ذكره القاضي في «التقريب»» وعزا القول بالمنع من النسخ 
بالقياس» وما يجرىق مجراه إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين» واختاره. 

الشرح: «المختار: جواز نسخ أصل الفحوى دونه»» فيجوز نسخ التأفيف مثلاً دون 
الضرب في قوله تعالى: #قلاً تَقُلُ لَهُمَا أ » [سورة الإسراء: الآبة *3]» «وامتناع نسخ الفحوى 
دون أصله». فلا ينسخ الضرب دون التأفيف”' . 

(ومنهم من جوزهما». 

«ومنهم من منعهما) . 

«لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب»» فجاز ثبوته دونه» 
«وبقاء تحريمه أن يستلزم تحريم الضرب» وإلاّ لم يكن مفعلوما منه) والأصل أن تحريم 
التأفيف ملزوم لتحريم الصّربء وإلا لم يعلم منه من غير عكس ؛ للأولوية في الفرع . 

ونسخ المَحْوى دون أصله معناه: بقاء تحريم التأفيف» وانتفاء تحريم الضرب» فيوجد 
الملزوم مع عدم اللازم» وذلك محال. 


00( ينظر: المعتمد لاق والمحصول لم وشرح الكوكب 2015/9 وجمع الجوامع 
؟“/ىاى والآبات الوق 00 للامدي / ول وشرح العضد ا وشرح 


١٠١ 


لشو دلاكا» مجلا وخ كل من 


مَا: إِذَا لَمْ يكن اسْيلرَام. 
لمع التخرق تان : 0 اح متو 
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َابعٌ لِلدَلَلةِ لآ للْحُكُمِء وَآَلدَللَُبَاقِة 
بقاء اللازم» وذلك لا يمنع. 

ولقائل أن يقول: لم قلت: إن الضرب لازم لتحريم التأفيف مطلقاًء وإنما هو لازم 
عند الإطلاق؟ 

أما إذا صرح بتجوزه؛ فلا يلزم» ولذلك صح: اقتله ولا تستخف بهء وإن كان أصل 
الاستخفاف يفهم عند إطلاق اقتله. 

الشوح: واحتج «المجوّز؛ لنسخ كل منهما مع بقاء الآخرء بأن الفحوىء وأصله 
«دلالتان» متغايرتان» «فجاز رفع كل منهما) بدون الآخر. 

«قلنا»: لا نسلّم دلالة التغاير على جواز رفع كلّ واحد منهما بدون الآخرء فإنما يتم 
ذلك (إذا لم يكن» بينهما «استلزام» 

أما إذا كان كما هو الواقع هنا فلا؛ لاستحالة رفع اللازم مع بقاء الملزوم. 

واحتج «المانع» لهماء فقال: «المَحْوَى تابع» فيرتفع بارتفاع متبوعه»؛ لأنه لو بقى لم 
يكن تابعاً» فدلٌ على ارتفاع الفحوى بارتفاع الأصل . 

وأما الفحوى دون الأصل» فدليله ما ذكرتم. 

«قلنا»: الفحوى «تابع للدلالة لا للحكمء والدلالة باقية» بعد نسخ حكم الأصل؛ فإِنْ 
دلالة اللّفظ لا تنتفى بارتفاع الحُكُمء والمرتفع هو حكم تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه 
فالمتبوع وهو دلالة اللفظ لم يرتفع» والمرتفع وهو الحكم ليس بمتبوع . 

ولو سلمنا أنه متبوع» فقولكم: رفع المتبوع يستلزم رفع التّابع» منقوض ببقاء الجواز 
بعد نسخ الوجوبء فإنه تابع للوجوبء ولا يلزم من ارتفاعه ارتفاعه» فبطل قولكم بامتناع 
نسخ الأصل مع بقاء الفحوى. 

وأما عكسهء فإنا نوافقكم عليه . 


ف ليوب“ رهد حهام ا فد من # فوج عفية اوه م لهل “قاد ل االو 
نجه لأ مره ووو أ ارجف ها هده وأ ماخر عه أ له را" #زل موي ف يقفا هد © © افد أنه أ عر قف يق 6 فيا هد وار واد ع رقا د 56 به 


«فائدة» 


أهمل في «المختصر» ذكر أن الفحوى تكون ناسخا”''» وهو مسطور حتى في «منهاج 


)١(‏ أما الفحوى. وهو مفهوم الموافقة» فيجوز النسخ بهء وقد ادعى الإمام الرازي» والآمدي 
الاتفاق عليه» وجرى عليه بعض شروح «المنهاج». وفي هذا يقول الإمام الرازي: لآن دلالته 
إن كانت لفظية فلا كلام» وإن كانت عقلية» “فهي يقينية» فتقتضي النسخ لا محالة: نعم قال 
الإسنوي في شرح «المنهاج»: وفيما قاله الإمام نظر؛ ا أن يكون طريقاً شرعيًا 
لاعقليّاء ويجاب عما قاله الإسنوي بأن كون الدلالة عقلية لا يمنع من كونها طريقاً شرعيًا؛ إذ 
معنى كون الدلالة عقلية أن العقل له مدخل فيها؛ لأنها من قبيل دلالة الالتزام» وأن النزاع في 
كونها لفظية أو عقلية خلاف لفظي, فالذي ينظر إلى أن اللفظ باعتئار وضعه للمعنى الملزوم 
دال على اللازم يجعلها لفظية» وسماها كذلك . 
ومن نظر إلى أن هذه الدلالة لا بد فيها من انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم» وهذا أمر 
عقلي سَمَّاها عقلية» فلا خلاف إلا في التسمية؛ لأن كلا من دلالة اللّفْظ والانتقال متحقق» 
والخلاف في وجهة النظر من أجل التسمية فقط. 
هذا خلاصة ما قاله الامدي» والإمام الرازي من الاتفاق على جواز النسخ بالفحوى. 
وقال الجلال المحلي في شرحه على «جمع الجوامع» بعد نقل الاتفاق المتقدم ما نصه: 
«وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ‏ كما قال المصنف ‏ المنع به «يعني المنع من النسخ به» 
بناءٌ على أنه قياس» وأن القياس لا يكون ناسخاً» اه. 
وقال في (مسلم الثبوت»: ونقل أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني الخلاف قال شارحه: 
كذا في كتب الشافعية» والتحقيق فيه أنه إن كانت الدلالة على حكم الفرع بوضع الكلام له 
بأن يقول الواضع: وضعت هيئة تركيب لإفادة حكم المنطوق. وما هو مشارك له في المناط 
من غير نظر ورأي» فيصح كونه ناسخاً ومنسوخاً؛ لكونه مدلولاً لكلام الشارع كالمنطوق» وإن 
لم يكن الكلام موضوعاً له وإنما يستفاد الحكم بوجود العلة الموجبة للحكيم» كما يقول به 
قائل كونه قياساً جليّاء. فينبغي أن يكون حكمه كحكم القياس في الناسخية والمنسوخية» فإن 
جاز هناك جاز ههنا. وإلا لاء وكذا الحال في بقاء حكم أحدهما دون الآخر اه. قال بعض 
محققي الحنفية: واي ب 0 لأن من نقل الخلاف» وحكي منع 
النسخ به بناه على أنه قياس» وليس هذا من الحقيقة في شيء» بل التحقيق: أن هناك فرقاً بين 
ما يسميه الحنفية دلالة النص» » والشافعية مفهوم موافقة» وفحوى. وبين القياس ؛ فإن العلة في 
الأول مفهومة لغة» ويفهمها المجتهدء وغير المجتهدء بخلاف القياس؛ فإن فهم العلة فيه 
خاص بالمجتهدء والذي سمي دلالة النص عند الحنفية» أو مفهوم الموافقة» والفحوى عند - 
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يد يك ل حور تيو لإا“ بند حون لي ايد “كيزا تسوك وروا العو يو طون 1" يل أو كلفذ زولك ياك ع عا ار يا" ذه يال اد ا 1 ين لان ين وه ل ل 0 الكو ا اي 781 


البيضاوي»» وادعى الإمام والآمدي الاتفاق عليه» وليس بجيد؛ فالخلاف موجود نقله أبو 
إسحاق الشيرازي» وأبو المظفر بن السمعاني وغيرهماء بناء على أن الفحوى قياس» 
والقياس لا يكون ناسخاً. 
«فائدة» 
عرفت حكم مفهوم الموافقة. 
وأما مفهوم المكالفة0 2,7 فيجوز نسخه مع د نسخ الأصل» وبدوله» وقد بَيّناه في !شرح 


الشافعية قياساًء وإن قال: إن الحكم إنما يستفاد بوجود العلة الموجبة للحكم؛ لكنه يفرق بين 

و و ا ا ل ل ا 
م ألا ترى: عمو انلها قالوا: إذا سخ كم أصل القياس لا يبقى حكم 

الفرع الثابت بالقياس على هذا الأصل». وإن تنازعوا في أن هذا نسح ء أو ليس بنسخ 9 فأنت 
ترى اتفاق الكل على أنه إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع » ةلت يه 
فاه أو ليس بسخ فقطء وأما الفحوى. وأصله الذي هو المنطوق فقد اتضح أن المختار أو 
ا ا فكيف يمكن لأحد أن يجعله قياساً من كل وجهء 
وأما ما قد قيل من أن حكم الفرع يبقى عند انتساخ حكم الأصل» ونسب للحنفية فهو خطأ؛ 
لأن الحنفية صرحوا بأن النص المنسوخ لا يجوز القياس عليه» ولهذا جعلوا من شروط القياس 
ألا يكون حكم الأصل منسوخاء فكان من لوازم نسخ حكم الأصل نسخ حكم الفرع فيما هو 
قياس يختص الوقوف على علته بالمجتهدء بخلاف مفهوم الموافقة» أو الفحوىء» أو دلالة 
النص. 

غ2 وأما مقهوم المخالفة؛ فيجوز نسخه مع ذ نسخ الأصل» وهو واضح » وذلك سخ وخرب الزكاة 

في الغنم السائمة» ونفيه عن المعلوفة معاً المستفادين من حديث: «في العَْم السَائمَة رَكَاةٌ) 

ويرجع الأمر في السائمة إلى مسألة : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز» كما يرجع الأمر فى 
ار ل ولا ل 
أو إباحة له إن كان منفعة» فليس المعنى منه أن يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي» بل : 
المعنى منه أن يرتفع العدم الذي كان شرعيّاء ويرجع إلى ما كان عليه من قبل» وهذا التمثيل 
إنما هو على سبيل الفرض والتقديرء فإن التمثيل يكتفي فيه بمثل ذلك» كما هو مقررء وكذا 
يجوز نسحه يدون الأصل : أي : مع بقاء الأصل» وهو واضح أيضاً كنسخ مفهوم حديث : >- 


امال 


المنهاج)7" . / ١‏ 
وذكره القاضي عبد الوّهّاب في «الملخص». وابن السّمعانى وقال: دليل الخطاب 


-> إ[ِإنَّمَا الماك مِنَّ المّاءِ» فإن مفهومه؛ وهو عدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال نسخ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إِذَا الْتَقَى الْحْتَانَانِ َقَدْ وَجَبَ العْسْلُ» وبقي أصلهء وهو وجوب الغسل من 
الإنزال؛ فإن مفهوم الحديث الأول عدم وجوب الغسل من غير إنزال» وإن التقى الختانان. 
والحديث الثاني يدل بمنطوقه على وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وإن لم يكن إنزال» فهو 
معارض لمفهوم الأول وآت بعدهء فكان ناسخاً لهذا المفهوم» وأما منطوقهء وهو وجوب 
الغسل من الإنزال فباق لم يطرأ عليه نسخ» ولا تبديل؛ فثبت بهذا نسخ المفهوم مع بقاء أصله . 
وأما نسخ الأصل بدونه»ء أي : مع بقاء مفهوم المخالفة» فاختلف فيه على قولين: 
القول الأول: أنه لا يجوزء واختاره الصفي الهندي وصاحب «جمع الجوامع»؛ لأنه تابع له 
فيرتفع بارتفاعه» ولا يرتفع الأصل لارتفاع المفهوم. 
هذا ما قالوه في توجيه القول بالمنع» وفيه نظر من وجهين: 
أحدهما: أن المفهوم تابع للمنطوق في الدلالة. أي: من حيث دلالة اللفظ عليه معه لا من 
حيث ذاته؛ حتى يلزم من ارتفاع المنطوق ارتفاع المفهوم» ودلالة اللفظ على المنطوق باقية لم 
ترتفع» وإن ارتفع الحكم بدليل منفصل؛ فإن دلالة اللفظ لا تزول بنسخ حكمه. 
فإن أجاب المستدل عن ذلك: بأنه إذا ارتفع تعلق حكم المنطوق سقط اعتبار دلالة اللفظ 
عليه» فسقط ما يترتب على اعتبارها من فهم الحكم في محل السكوت. 
قلنا: لا نسلم سقوط اعتبار الدلالة بارتفاع تعلق الحكم» بل يجوز أن تبقى مع ذلك معتبرة؛ 
لإفادة حكم المفهوم . 
ثانيهما: أن ما ذكرتم يجري في نسخ الأصل بدون الفحوى» فيقال فيه: الفحوى تابع لأصلهء 
فيرتفع بارتفاعه» وإلا لم يكن تابعاً له» مع أنكم قلتم بجواز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى» 
فظهر أن هذا الذي تمسك به المانع لم يتم له. 
القول الثاني: أنه يجوز؛ لأنهما حكمان غير متلازمين في الثبوت فضلاً عن تغايرهما في 
الحقيقة» فلا يلزم من ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخرء فالحق أن مفهوم المخالفة كمفهوم 
الموافقة في جواز نسخ الأصل دون المفهوم وبالعكس . هذا حاصل القول في بيان مذاهب 
العلماء وأدلتهم في نسخ المفهوم موافقاً كان» أو مخالفاً بدون أصلهء وبالعكسء وقد بان لك 
أن القول الراجح الذي تم دليله؛ وسلم عن المعارضة بدفع ما ورد عليه» ورد دليل مقابله هو 
القول بجواز نسخ المفهوم دون الأصل» وبالعكس . 

)١(‏ ينظر: الإبهاج ؟/75/8. 


م2 


المختان: أن نَّ سح حُكم أضل الْقِيّاسِ لأَيبئّ ٠‏ معَهُ حك الفوع : 


يجوز نسخ موجبه» ولا يجوز 0 بموجبه؛ لأن 07 الي ف ذليلة"" : 


الهندي : 0 لأن دلالته ا القَيِلء فإذا بطل تأثيره» 5250000 دنا 
«مسألة» 
الشرح: «المختار: أن نسخ حكم أصل القِيّاسِ لا يبقى معه حكم الفرع2. 
وخالفت ١‏ لحنفتة 217, 
)200 ولا بد للنسخ من المعارضة. . وجرى عليه صاحب 00 0 وصاحب «لب الأصول». 


000 


3 الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كما قال الجلال المحلى أن يضاً: الصحيح الجواز؛ لأنه في 
بعتن النطئ:. 

أقول: وفيما ذهب إليه الشيرازي نظر؛ لأنه إن أراد بقوله: «لإنَهُ في مَعْنَى التُطق» أنه في معناه 

من حيث القصد والإرادة» فمسلمء ولا يفيد؛ لأن هذا لا ينافي ضعفه عن معارضة النصء 

كما قال المانعون. 

أما إن أراد أنه في معناه من حيث القوة» فممنوع؛ للاتفاق على حجية المنطوق» والاختلاف 

في حجية المفهوم المخالف؛ والمتفق عليه أقوى من المختلف فيه قطعاً. 

والذي نراه حقًا هو ما ذهب إليه المانعون من عدم جواز النسخ بهء فإن قيل: لم رجحتم في 

بحت التخصيص بالمفهوم جوازه بمفهوم المخالفة» ورجحتم هنا عدم جواز النسخ به» مع 

أن كلا من التخصيص والنسخ» لا بد فيه من المعارضة؟ 

فالجواب: لأن التخصيص فيه إعمال للدليلين» فلم يشترطوا فيه التعادل بينهماء بل اكتفى فيه 

بكون المفهوم دليلاً شرعيّاء بخلاف النسخ؛ فإِنَّ فيه إبطالاً لأحدهماء فكان فيه ضروريًا . 

ينظر: البرهان 211/7 والإبهاج ١/7557ء‏ ونهاية السول 251١/7‏ والتبصرة (516)؛ 

والعدة */ 28٠١‏ والإحكام للامدي 1651/9 2)١15(‏ وشرح الكوكب "/ “/017» والوصول لابن 

برهان  51//7(‏ 50)» والمسودة 7١7(‏ و770): وجمع الجوامع 249/7 والتحرير 550؛ 

والتيسير ”/ 25١5‏ وفواتح الرحموت 2477/7 والروضة ص 55 . 


١8 


كُلنَا: يِْرَمُ من رَوَالٍ ألْحْكْم رَوَاُ الْحِكْمَةٍ الْمُعْتبِرَةِه فَيرُولُ الْحَكم مطلقاً؛ 
57 فق ةن 8 ره 00 2 هاعر ل 1ه 2 0 
لإنْتِمَاءِ الحكمَةٍ. قالوا: حَكمْتٌم بالقيّاس على أنتفاء الحُكم بِغْيْرٍ عِلةٍ 


وإذا قلنا: لا يبقى» فقد وقع في كلام بعضهم تسميته نسخاً. 

وليس بجيّدء فلقد أجاد المصّنف في قوله: لا يبقى» وعدوله عن أن يقول: نسخ معه 
حكم الفرع؛ لما علمت من أن أصحابنا لا يقولون: إن حكم الفرع ينسخ باعتبار حكم 
الأصل» بل يزول حكمه؛ لزوال كون العلّة معتبرة» والحكم إذا زال لزوال علّته لا يقال: إنه 
منسوخ . 

وما أحسن قول إمام الحرمين في «التلخيص»: إذا ثبت حكم من الأحكام في مسألة 
مثلاً بخبرء ثم استنبطنا منه علة فألحقنا بالمنصوص ما ليس بمنصوص قياسأء ثم نسخ 
الأصل الذي منه استنبطنا القياس» فيتداعى ذلك إلى ارتفاع القياس المستنبط عنه. انتهى . 

وقول المصئّف : «لا يبقى» نظير قول الإمام: «يتداعى»» والعباراتان سديدتان. 

ومن عبر. ب «النسخ» فقد وهم. وأتى من سوء التعبير فقطء ولم يرد حقيقة النسخ . 

الشسرح: «لنا: خرجت العلّة» المستنبطة بنسخ الأصل «عن الاعتبار» فلا فرع»» وإلا 
لزم ثبوته بلا دليل؛ لأن دليله العلة» والفرض انتفاؤهما. 

وإن شئت قل: لاء حكمٌ الأصل أصل للعلّة» فإذا بطل بطلتء فلا فرع . 

«قالوا» أولاً: «الفرع تابع للدّلالة لا للحكم» كالفحوى». 

«قلنا: يلزم من زوال الحُكم زوال الحكمة المعتبرة»؛ لأنها لو بقيت لبقى الحكمء 
«فيزول الحكم مطلقاً؛ لانتفاء الحكمة»: ولا كذلك مفهوم الموافقة؛ إذ لا يلزم من انتفاء 
الحكمة المحرمة للتأفيف. انتفاء الحكمة المحرمة للضرب؛ إذ لا يلزم من ارتفاع الأقوى 
"ارتفاع الأضعف . 

«قالوا» ثانياً: الحكم لا يفتقر إليها في دوامه؛ لأن إسلام الطفل معدّل بإسلام أبيه» 


ايل 


لْمْخْتَار : أن النَاسِعَ كَبْلَ تبليفه يكل لا يَنيْتُ حُكْمُهُ. 


محر20 


ولا يلزم من زوال إسلام الأب زواله» وإن لزم فقد «حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير 
علّة)؛ لأنكم تقولون: يرتفع حكم الفرع قياساً على رفع حكم الأضل» وليس هنا علّة جامعة 
بينهما موجبة للرفع 

«قلنا»: الحكم مفتقر في دوامه إلى دوام احتمال حكمته المعتبرة» وإسلام الأب ليس 
من هذاء ونحن لم نرفع حكم الفرع بالقياس على الأصلء وإنما «حكمنا بانتفاء الحكم 

نعم علمنا عدم اعتبار العلّة ببطلان حكم الأصل» لا آنا قسنا الفرع في عدم الحكم 
على الأصل بجامع عدم العلة. 

«فائدة» 

بَنَتِ الحنفية على أصلهم» كما ذكر القاضي أبو الطيب» وإمام الحرمين في 
«التلخيص» وغيرهما فرعين: 

أحدهناء أنه :لا يجوز التوضو بالتبيل السكر التى» وإنما يجوز به إذا كان مطبوخاً 
وقد توضأ رسول الله يك - بالئّي» وألحق به المطبوخء قياساء ثم نسخ التوضؤ بالني» 
وبقي التوضؤ بالمطبوخ . 

والثاني : ادعوا أنه يوم عاشوراء كان يجب صومه» ويجوز إيقاع النية فيه نهاراً؛ فإن 
النبي بكلِِ ‏ بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصمهء قَدَلَ على أنه يجوز 
إيقاع الصوم بنيّة من التّهارء وألحق به رمضان من حيث إنه صومء ثم نسخ صوم يوم 
عاشوراء» وبقي القياس مستمراً في رمضان. 

«مسألة» 
الشرح: و«المختار: أَنَّ الناسخ قبل تبليغه يَكِ؛ الأمة «لا يغبت حكمه؛ في حقهم. 
وقيل: يغبت 207 


- والمنخول‎ 21٠١/١ ينظر: البرهان 1717/7» والوصول لابن برهان 250/7 والمستصفى‎ )١( 


1١٠ 


والخلاف إذا بلغ جبريل ‏ عليه السلام - وألقاه إلى النبي ‏ كَل - وهو في الأرضء» ولم 
يتمكن أحد من المكلّفين من العلم به. 

ووراءه صور: 

إحداها: ألا ينزل إلى الأرضء» ولا بلغ جنس البشر كما إذا أوحى الله تعالى - إلى 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ ولم ينزل. 

والثانية : أن ينزل ولكن لم يلقه إلى النبي ‏ يَلِهْ - ولا خلاف في هاتين الصورتين أنه لا 
يتعلق به حكم. 

والثالثة : أن يبلغ جنس المكلفين من البّشرء ولكن في غير دار التكليف كالسّماء؛ ثم 
يرفع كفرض خمسين صلاةً ليلة المِعْرّاج» فإنه بلغ النبي يكل ثم رفع» فهل يكون ناسخاً؟ 

فيه نظر . 

يحتمل ألا يثبت حكمه؛ إذ لم يتعلق . 

ويحتمل أن يقال بشبوته ؟ لأنه بلغ بعض البشر» وعليه يدل كلام ابن السمعاني» إذ 
قال: فرض الله خمسين صلاةً ليلة المعراج» ثم نسخه قبل أن يُعْلِم به الأمّة» قال: ولكن 
كان الرسول ‏ يكل قد علم به» واعتقد وجوبه» فلم يقع النَّسْخ له إلا بعد علمه واعتقاده. 
انتهى . 

فانظر كيف سَّمَاه نسخاء ولو لم يثبت لم يسم منسوخاً. 

والرابعة: أن يبلغ النبي -يَكِ - في الأرض» ولا يبلغ الأمة» فإن تمكنوا من العلم به 
ثبت حكمه في حقَّهم قطعاًء وإلآ فهو محل الخلاف. 

والجمهور: أنه لا يثبت لا بمعنى الثَّاني كالنّائم» ولا نحفظ أحداً قال يثبوته بالمعنى 
الأول. ش 


مره ” والتبصرة ,م3 واللمع (ه؟ ل وشرح الكوكب ع/١مم‏ والإحكام للأمدي 
15٠ /*‏ والقواعد والفوائد 151» ونهاية السول 221١/7”‏ والتمهيد له' (2)475» وجمع 


1١1١١ 


0 1 ا 7 23 ٠.‏ ان 01* لس م اعد 
وَائِضا يَلْرَمْ لمي جبرد عَليْهِ ألْسَلامٌ» وَ اتفاق 
ار ذه 2 0 

قالوا: خكم فلا يُعْتَبَرْ عِلمُ ألممكلف 

2 اه 020 لخت 2 

قلنًا: لا بذ من أعَيَبَارٍ ألتمكن, وَهُوَ مُنْتَفِ 


وذكر القاضي في «التقريب» أن الخلاف لفظي» وذكر في مختصره أن القائلين بثبوته 
يقولون؛ لو ندر اممن .لم يبلق النانيم إقدام على الحتق الأول كان زللاً وخطأء بيد أنه لا 
يؤاخذ به» ويعذر لجهله. 

الشرح: «لنا: لو ثبت» حكم النّاسخ قبل التبليغ» «لأدى إلى» مُحَالء وهو اجتماع 
«وجوب وتحريم؛ للقطع بأنه لو ترك» المكلف الحكم «الأول» قبل التبليغ «أثم»» والغرض 
أن الوجوب ثابت . 

«وأيضاًء فإنه لو عمل بالثاني» قبل إعلامه «عصى اتفاقاً»» ولو ثبت حكمه لكان 
ممتثلاً غير عاص . 

الوأيضاً: يلزم» من ثبوته في حق الأمة «قبل» أن يبلغهم إذا بلغ النبي كَل - ثبوته قبل 
«تبليغ جبريل»؛ لأن الحالتين سواء في وجود الناسخ. وعدم علم المكلف بهء فإذا كان 
وجوده مقتضياً لحكمه. وعدم علم المكلف لا يصلح مانعاء فثبت حكمه عملاً بالمقتضى 
السّالم عن المعارض» «وهو' أي: اللازم الذي هو ثبوته قبل تبليغ جبريل باطل» وقد وقع 
على بطلانه من علماء الأمة «اتفاق». 

ولقائل أن يقول: قولكم: يؤدي إلى اجتماع وجوب وتحريم. 

قلنا: قد بَيْنا الخلاف إنما هو في الثبوت في الذمة» والثابت هو النّاسخ دون 
المنسوخ . قولكم للقطع بأنه لوترك الأول أَكِم. 

فنا : لانسلم أنه يأئم بتركه . 

نعم: يتجه تأثيمه على جرأته حيث أقدم ظانًا التحريم» كما نقول فيمن وطىء زوجته 
.يظن أنها أجنبية» فإنه لا يأثم إلا على الجْرّأة. 
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قلنا: هو كالأول. 
قلنا: الفارق أنه إذ ذاك لم يبلغ أحداً من جنس المكلفين» فلا يساوي ما إذا بلغ 
والدذيخ"كالوا'قرت الحكمء وإن لما يله لو سكو «قلذ مه المكلف»+ كما ]ذا بل 
ين قالوا بثبو وإن لم يبلغ يعتبر 
بعض المكلفين دون بعضء فإنه يثبت في حقّ الكل» مع أن فيهم من لم يبلغه. 
قلنا: قولكم: علم المكلف غير معتبر مسلم» ولكن وراء عدم العلم أمران. 
أحدهما: عدم التمكن. 
والنّاني : التمكن مع عدم العلم. 
والذي نمنعه إنما هو الثبوت مع عدم التمكن. 


والصورة التي أوردتموهاء وهي ما إذا بلغ بعض المكلفين حصل فيها التمكن» فإذن 
«لا بد من اعتبار التمكن» وهو منتف» في مسألتناء فلا يغبت الحكمء لا لعدم علمه» بل 
لعدم تمكنه من العلم» وإلا يلزم تكليف الغافل. 


ولقائل أن يقول: إن أردت باعتبار التمكن الامتثال» فمسلمء ولا نزاع فيه كما 
عرفت. 
وإن أردت الاستقرار في الذْمّة» فممنوع. فقد يستقر الشيء في ذمّة من لم يعلم به. 


«فوائد» 
الأولى: قال إمام الحرمين في «مختصر التقريب»: هذه المسألة قطعية. 
وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل 
إذا عزل» ولم يبلغه العزل. 
الثانية : نظير الخلاف في المسألة اختلاف أصحابنا في صور: 
منها إذا [عزل]”'' الموكل وكيله وهو غائب», انعزل في المال على الأصح . 


)0غ( سقط في أء تت 
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وفي قول: لا حتى يبلغه الخبر» كالنسخ . 

ومنهم من عكس» وخرج مسألة النسخ على مسألة الوَكَالَةٍ كما نقلناه عن «مختصر 
لتقريب»» وإليه أشار القاضي في «التقريب2. 

قال الرافعي: ولا فرق بين النسخ وما نحن فيه؛ لأن حكم النسخ إما إيجاب امتثال 
الأمر الثاني» وإما إخراج الأول عن الاعتداد به. فالإيجاب لا يثبت قبل العلم؛ لاستحالة 
التكليف بغير المَعْلُوم» وهذا النوع لا يثبت في الرَكَالَةَةْ لأن أمر الموكل غير واجب 
الامتثال» والنوع الثاني: ثابت هناك أيضاً قبل العلم حتى يلزمه القضاءء ولا تبرأ ذمته 
بالأول. 

قال أبي رحمه الله : وهذا الذي قاله الرافعي من لزوم القضاء في النسخ بعيد؛ لأن أهل 
«قباء» أتاهم الخبر بنسخ القِبْلَةِ وهم في الصلاة فاستدارواء ولو ثبت الحكم في حقهم قبل 
ذلك لقضوا. 

وقد استشهد هو في باب «استقبال القِبْلَةِ» بقضية أهل «قباء» على أنه ينحرف في أثناء 
الصلاة إلى جهة الصَّواب» إذا قلنا: لا يجب القضاء. 

والذي قاله في «استقبال القِبْلَةِه هو ما عليه جمهور الأصوليين. 

بخلاف ما ذكروه في الوكَالَة فإنه لا يتأئّى إلا على القول المرجوح: أن الحكم يثبت 
في حقه » ولو لم يبلغه الخبر لكنه لا يأثم؛ لأنه معذور. 

فإن قلت: فما الفارق بينه وبين الوكيل حيث ينعزل على الصحيح وإن لم يبلغه 
الخبر؟ 

قلت: فرّق أبي ‏ رحمه الله بأن الاعتداد بالعبادة حق الله تعالى» والله ‏ تعالى ‏ قد 
شرط العلم في الأحكام؛ بدليل أنه لا يقع منه التكليف بالمستحيل» والعقود حق الموكل» 

يشترط العلم. 

فإن قلت: إنما [شرط]( الرب - تعالى ‏ العلم في خطاب التكليف لا في خطاب 

الوضعء والاعتدادٌ بالعبادة من خطاب الوضع . 


)١(‏ في ج: اشترط. 
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قلت: بل هو راجع إلى خطاب التكليف» وليس كالضمان المتعلّق بالذمة. 

واتفق الأصحاب فيما لو وكله بيع عبده» أو إعتاقه, فباعه الموكل» أو أعتقه : أنه 

روى البيهقي في أمةٍ أمر مولاها رجلاً ببيعهاء ثم بَدَالَهُ فأعتقهاء وقد بيعت الجارية» 
وكان عتقها قبل بيعهاء فقضى عمر وه - بعتقهاء وبردٌ ثمنهاء وأخذ صداقها لما 
كان قد وطئهاء فهذا دليل على الانعزال الضمني» فيلحق به الصريح 

ومنهم من جزم هنا بعدم الانعزال. 

وكذلك لو مات مُسْتنيبه» وقلنا: ينعزل بموته الخلاف فيه أيضاً. 

ولو عتقت الأمة وهي في الصّلاة ولم تعلم» ولم تكن ساترة ما يجب سَّثْره على 
الخُرّة فقولان. انتهى ش 

ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع» ورجع ولم يعلم؛ ففي صحته قولان. 

ولو أعاره للغْرّاس أو البناء ورجع ولم يعمل» فغرس أو بنى» فهل يكون محترما 
فيخيّر بين الخصال» او رق بعانة؟ 

وجهان. 

ولو رجعت الواهبة نوبتها في هبتهاء ولم يعلم الزوج». فطريقان. 

ولو أعاره ثمار بُسْتَانه ورجع. ولم يعلم» فالخلااف. 

ولو قال: من ردّ عبدي الآبق”' فله كذاء ورجعء ثم رده من لم يعلم بالرجوع ففي 
استحقاقه الجّعْل وجهان. 

ولو قتل من عهده حربيًا أو مرتداً» قَبَانَ أنه كان قد أسلم» ولم يعلم» ففيه الخلاف. 
ولو عفا الوارث ولم يعلم الجلاد» ففيه الخلاف. 


)2002 الآبق : وهو مملوك 7 من مالكه قصدا معئدا. ينظر: أنيس الفقهاء ص ص5 والصحاح 
2 والقاموس المحيط ”/ 6١؟7.‏ 


حَنّى صَارٌ وُجودُهُ كألعدم ُ شؤعاء كَرْيَادَة رَكعَةَ فى الفجرء 


5 واس صل ده 3 


3 


وَقَالَ أَلعَرَالِينٌ رَحِمَهُ أله إن عدت رفكو القهر كلك بخلآف عِشْرِينَ 


وَاَلْمُْكَارٌ: إن رَهْسَن حكما شَوْجِيًا ‏ يعد ثبوثه بدَلِيل شَرْعِيٌ ؛ فسخ ؛ الم 
حَقِيمَيُةُ وَمَا حَالْمَهُ ليس بِتَسْخْ 


الثالثة: القائلون بأن النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه متفقون على أنه مخاطب 
بحكمه الأول. إلا أن يبلغه. ثم اختلفوا: هل يتّصف بكونه ناسخاً قبل البلوغ» كما أن الأمر 
أمر للمعدوم على شَرْطٍ الوجودء أو لا يتصف إلا بعد البلوغ؟ 

قال القاضي في «مختصر التقريب»: وهو راجع إلى اختلاف عبارة» قال: وإنما 
الخلاف الحقيقي مع الذين قذمنا ذكرهم ‏ يعني القائلين: إِنْ الحكم يرتفع عمن لم يبلغه 
الناسخ . 

قلت: وقد قدّمنا عن «التقريب» أنه قال فيه: إِنَّ الخلاف في هذا لفظيء والأظهر أنه 
ري 

«مسألة» 

الشرح: في الزيادة على النّص هل هي نسخ؟ 

قال أبو عمرو: «العبادات المستقلّة ليست نسخا 20 


)١(‏ قسم الغزالي الزيادة على أصل المشروع إلى ثلاثة أقسام: «الأول»: زيادة لا تتعلق بالمشروع 
الأول. كما إذا أوجب الصلاة والصوم» ثم أوجب الزكاة والحج. وهذا لا شبهة في أنه ليس - 
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وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ؟ . 
«وأما زيادة جزء مشترطء أو زيادة شرطء أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة» فالشافعية 


بنسخ ؛ لأن النسخ رفع وتبديل» وحكم المزيد عليه لم يتغير؛ إذ أن وجوبه باق كما كان. 
«الثاني» زيادة تتصل بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال» كما لو زيد في صلاة 
الصبح ركعتان» فهذا نسخ» لأن حكم الركعتين كان الإجزاء والصحة» ثم ارتفع بالزيادة» 
والركعتان وإن كانتا باقيتين في ضمن الأربع لكن حكمها قد ارتفع. 

«الثالث» زيادة بين المرتبتين فلا هي منفصلة تمام الانفصال كالأولى» ولا متصلة تمام الاتصال 
كالثانية» وتأتي على ثلاثة وجوه «أحدها» أن تكون مع الأولى جزئين لعبادة» ويشترط الزيادة 
في الأولى» فلا تعتبر إذا أفردت ولم تضم إليها الزيادة» كزيادة ركعة في الفجر. «ثانيها» أن 
تجعل الزيادة شرطاً للأولى كالطهارة في الطواف.«ثالثها» أن ترفع مفهوم المخالفة للأولى» 
مثل إيجاب الركاة.في المعلوفة بعد قوله «في الغنم السّائمة زكاة». 

وهذا القسم المتنوع إلى هذه الوجوه الثلائة محل نزاع بين الأئمة» فقالت الشافعية والحنابلة: 
«إنها ليست بنسخ مطلقاً»» وقالت الحنفية: نسخ مطلقاً» وقال قوم: «الثالث وهو ما يرفع 
مفهوم المخالفة نسخ دون الأولين» وهما الجزء المشترط والشرط . .وقال القاضي عبد الجبار: 
«الزيادة إن غيرت الأصل تغييسراً شرعيًا حتى صار إوجوده كالعدم فنسخ» كزيادة ركعة 
أو ركوع أو سجود. وإن لم يكن كذلكء بل فعله معتد به دون الزائد وإنما يلزم ضمه إليه فلا 
يكون نسخاًء كزيادة التغريب على الجلد والعشرين على الحد. كذا نقله الإمام الامدي عن 
عبد الجبار حكماً وتمثيلاً» إلا أن الآمدي زاد على هذا أنه يقول: «إن التخيير في ثلاث خصال 
بعد التخيير في خصلتين يكون نسخاً أيضاً. 

وقال أبو الحسين البصري : إن كان الزائد رافعاً لحكم ثابت بدليل شرعي كان نسخاًء سواء كان 
ثبوته بالمنطوق أو المفهوم» وإن كان رافعاً لما ثبت بدليل عقلي. . أي البراءة الأصلية فلا 
يكون نسخاً. قال الرازي: «وهذا التفصيل أحسن من غيره». 

ثم مثل بعضهم لهذا المذهب بمثالين: «الأول» فيما لو كانت الزيادة رافعة كحكم شرعي مثل 
زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخاً؛ لأنها رفعت حكماً شرعيّاء وهو وجوب التشهد عقب 
الركعتين «والثاني» وهو ما إذا كانت الزيادة رافعة لحكم عقلي مثل زيادة التغريب على الجلدء 
قليس بنسخ؛ لأن عدم التغريب كان ثابتاً بمقتضى البراءة الأصلية» ونقل الآمدي عن صاحب 
هذا التفصيل وهو أبو الحسن البصري أن المثالين جميعاً ليسا بنسخ. . أماالثاني فواضح. . 
وأما الأول» فلأن التشهد إنما محله آخر الصلاة لا بعد الركعتين بخصوصهماء وخالف ابن 
الحاجب فجعلهما معاً من باب النسخ معللاً ذلك بأن الزيادة فيهما كانت حراماً ثم زالت. - 
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وقيل : الثالث نسخ». 
«عيد الجَّار: إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعاًء كزيادة ركعة في الفجرء 
وكعشرين [على]”" القَذْفِء وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ . 


2-2 والحق الثابت عن صاحب هذا التفصيل هو التفصيل. 
يترتب على هذا الخلاف. . أن الشافعية أثبتوا زيادات على الكتاب بخبر الواحد؛ لأنهم لم 
يعتبروا ذلك نسخاً. وذلك بين في مواضع كثيرة كما في الأمثلة التي قدمناهاء وكما في جعل 
التعريم في" الرضاع حفس ريات بر [طلاق القوان» وكماخي لتكراط المائية الج العاده 
مع اقتضاء عموم الكتاب لإجزاء ما تيسر من القرآن» بخلاف الحنفية فإنهم لا يرون ذلك. 
والحق في ذلك ما ذهب إليه الشافعية حيث يترتب على اتباع مذهب الحنفية خلل عظيمء فإن 
كثيراً من شروط المعاملات لم يشترطها القرآن وجاءت بها السنة» ومع هذا فقد جعل الحنفية 
صحة تلك متوقفة عليها. . وإليك مثالاً يوضح ذلك: قال الله تعالى: #إوأحل الله البيع» وهذا 
مطلق ينتظم البيع بشرط وبغير شرطء ومع هذا فقد قال الحنفية بفساد بيع وشرط عملا 
بالحديث . . مع أن البيع عقد جائز بمقتضى إطلاق الكتاب» وليس هناك من فرق بين هذا وبين 
قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق# حيث لم يروا تقييد صحة الطواف بالحديث القائل: 
«الطواف بالبيت صلاة» ولم يروا تقييد قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر منه» بقوله يكِ: (لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ومن ذلك كثير :يحوجهم في أكثر الأحيان أن يتكلفوا 
إجابات بعيدة اللهم إلا أن يقولوا إن القيود التي يقيد بها مطلق الكتاب إن ثبتت بالسنة 
الصحيحة تعتبر بياناً متصلاً بنص الكتاب وليس من النسخ في شيء» فكأن الله سبحانه شرع 
أصل العبادة أو العقد ثم وكل إلى رسوله المبين عنه بيان مشروط كل منهماء وهذا هو المراد. 
ينظر: البرهان 1709/5 ,171١-‏ والمحصول /"/١‏ 047. وشرح العضد 27١7/١‏ 
والمعتمد 2477/١‏ والمستصفى 2)١١1//١(‏ والمنخول (799- 2076١0‏ والإحكام للامدي 
٠65 /*‏ (18)» والترياق النافع 554/١‏ -740. وشرح تنقيح الفصول 27١7‏ والتبصرة 
(7177)» وجمع الجوامع ,.4١/7‏ والروضة »)5١(‏ وإرشاد الفحول »١195‏ والمسودة /ا١7,‏ 
وتيسير التحرير »5١48/7”‏ والتلويح 27١8/7١‏ وأصول السرخسى 287/75 والعدة / 28١15‏ 
وميزان الأصول .)٠١١/17(‏ 
41 في ج: في. 
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وقال الغزالي: إن اتحدت كركعة في الفجرء فنسخ» بخلاف عشرين في القذف» . 

والمختار: إن رفعت حكماً شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي» فنسخ؛ لأنه حقيقة» وما 
خالفه ليس بنسخ». 

اعلم أن الله تعالى ‏ إذا تعبدنا بشيء ثم بآخر . 

قالآخر إما مستقل أي : عبادة منفردة بنفسها عن العبادة المزيد عليهاء أو لا. 

والأول المستقل» وهو إما أن يكون من غير جنس الأول» كزيادة وجوب الزكاة على 
الصلاة» فليس بنسخ بالإجماع . 

أو من جنسهء كزيادة صلاة على الصَّلوات الخمس» فليس بنسخ أيضاً عند الجماهير. 

وقال بعض أهل «العراق»: إنه نسخ» ولم يذكر المصئّف علّتهم» وقد اعتلّوا بأنها 
تغير الوسط . 

وأنا أقول: إِنْ عمم القوم ذلك في كلّ عبادة مستقلة من جنس ما سبق وجوبه» ولم 
يخصوه بزيادة الصَّلاة الَادسة» فهو واضح السقوط. واعتلالهم بجعله الآخر غير آخر له 
ينفعهم؛ لأن كون الشيء آخراً أمر عقلي لا. ينسخ» وإن خصّوه بالصورة المذكورة» وأرادوا 
بكونها تغير الوسط جعلها المتوسط بين الشيئين غير وسطء فهو أيضاً ساقط؛ لأن ذلك أمر 
حقيقي» والنسخ إنما يرد على الحكم الشرعي» ثم لا اختصاص له بزيادة صلاة سادسة» بل 
يجري في كل مزيد. 

وإن أرادوا به نسخ الأمر الوارد بالمُحافظة على الصّلاة الوسطى» فأقول: 

إن كانت الوسطى علماً على صلاة بعينها إما الصبح» أو العصر أو غيرهماء وليست 
«فُمْلَنْ؛ من المتوسّط بين الشيئين» فهو أيضاً ساقط؛ إذ لا يلزم من زيادة صلاة ارتفاع الأمر 
بالمحافظة على تلك الصلاة الفاضلة . 

وإن كانت الْوْسْطَى المتوسطة بين الصلوات» فالذي يظهر حينئذٍ أن الأمر يختلف بما 
يزاد» فإن زيدت واحدة» فهي ترفع الوسط بالكلية» ويتّجه ما ذكروه؛ لأن الوسط حيئئذٍ وإن 
كان أمراً حقيقيًا إلا أن الشرع ورد عليه وقرره» فيكون نسخاً للأمر الشرعي» وإن زيدت 
ثنتين ونحوهما مما لا يرفع الوسطء فلا نسخ» وإنما خرجت الظهر مثلاً عن أن يكون 
وسطأء وكونها كانت الوسطى أمر حقيقي اتفاقي لا يرد النسخ عليه. 
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والأمر بالمحافظة على الوسط شيء وراء ذلك» وهو لم يزل» بل هو بَاق. 

القسم الثاني : ما ليس بمستقل كزيادة ركعة أو ركوعء وزيادة صفة في رََبّةِ الكفّارة: 
كالإيمان» وزيادة جلدات على جلدات حدّ واحدء إلى غير ذلك من الزيادات . 

فذهبت الشافعية والحتابلة وجماعة من المعتزلة كالجُبّائي» وأبي هاشم إلى أنها لا 
تكون نسخاً. 

وقالت الحنفية : إنها نسخ» واختاره بعض أصحابناء وادّعى أنه مذهب الشَّافعى. 

واحتج عليه بأن قوله عليه الصلاة والسلام: «المَاءُ مِنَ المّاءِ» 27 صار منسوخاً بقوله : دإدًا 
الْتَقّى الخَْانَانِ؛؛ وإنما صار منسوخاً بالزيادة» لا الأصل . 

قال ابن السّمعاني : وهذا غلط؛ لأن: «المّاءَ مِنّ المَّاءِ؛ إنما دل من حيث دليل 
الخطاب» وهو نسخ للمفهوم, لا للنّص من حيث الزيادة. 

قلت: وهذا واضحء. ولا يقال: فليكن. هذا هو المذهب المفصل بين ما نفاه المفهوم 
وما لم ينفه؛؟ لأن القائل بهذا التفصيل يجعل ما نفاه المفهوم نسخاً للنّصء ونحن لا نجعل 


(1) من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه مسلم في الصحيح 714/١‏ في كتاب الحيض (”) باب 
إنما الماء من الماء )7١(‏ حديث ( و(12416/81) وقال مسلم معقباً على الحديث عن 
ابن الشخير: كان رسول الله يك - ينسخ حديثه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً. ثم 
افتتح باباً يلي باب (إنما الماء من الماء» وسماه باب «نسخ الماء من الماء» وأخرجه أحمد في 
المسند “//7ا2 وابن خزيمة في الصحيح ١١/1‏ في الطهارة باب إيجاب الغسل من 
الإمناء. . . (71. 4251754 والطبراني في الكبير 2717/54 أخرجه ابن حبان كما في الإحسان 
من حديث أبيّ 4/7 )١١7١(‏ وفي ار حديث (2)578 وأخرجه الدارمي ١945/١‏ 
كتاب الطهارة: باب «الماء من الماء»» وأخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب ١854/١‏ في 
أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء من الماء حديث )١١١ .٠١١(‏ وقال أبو عيسى: (هذا 
حديث حسن) وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير 
واحد من أصحاب النبي - يك - منهم: أبيّ بن كعب» ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم علي أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلاء 
وأخرجه أبو داود 054/١‏ في الطهارة: باب في الإكسال» حديث .»)7١0 .7١5(‏ وأخرجه 
الدارقطني ١77/١‏ ل نان بت كله #البافري الماء كريك (1]1 
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ذلك نسخاً للنص» ولا تعلق له به. 

|وإنما هو نسخ للمفهوم» ولا يستلزم نسخ النّص. 

والكلام في هذه المسألة إنما هو فيما يجعل نسخاً للنص» ولم يقل أحد منا بذلك في 
دليل الخطاب إلآّ ما حكاه ابن السّمعانى» وهو غريب ضعيف . 

وقال قوم: إن كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفة» كانت 
نسخاًء كإيجاب الزّكاة في معلوفة الغنم؛ فإنه يفيد خلاف مفهوم: في السّائمة زكاة» وإلا 
فلا. 

وقال القاضي عبد الجَبّارا'2 : إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييراً شرعمًا: 
بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمهء» ووجب 
استئنافه» كزيادة ركعة على رَكُعتى الفجرء كان ذلك نسخاً أو كان قد خّر بين فعلين» فزيد 
فعل ثالث» فإنه يكون نسخاًء فتحريم ترك الفعلين السّابقين» وإلا فلاء كزيادة التغريب على 
الجَلّْدَ وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف. 

وزيادة شرط منفصل فى شرائط الصّلاة» كاشتراط الوضوء. 

هذا مذهبه ذكرناه بعبارة الآمِدِيّ من نسخة صحيحة مقروءة على الآمدي. وعليها 
خطه. وسننبّه على ما وقع في الكتاب في ذلك . 

وقال قوم: إن كانت الزيادة متّصلة بالمزيد عليه انُصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال 
كزيادة ركعتين» فنسخ» وإلا كزيادة عشرين جَلّدة فلاء وهو رأي الغزالي. 

وقال آخرون: إن كانت الزيادة مغيرة [لِحُكم] 27 المزيد عليه في المستقبل» كزيادة 
التغريب في المستقبل على الحدء وزيادة عشرين جلدة على حَدَّ القاذف» كانت نسخاًء وإلا 
فلاء وسواء أكانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه» كما لو أوجب علينا سَّثْر الخد فإنه 
يجب ستر بعض الركبة؛ لأنه مقدمة الواجب. 

أو كانت الزيادة عند تعذّر المزيد عليه» كإيجاب قطع رجل السارق بعد قطع يديه 


)1١(‏ ينظر مصادر المسألة. 


)٠(‏ في أءت: بحكم. 
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وهو رأي الكرْخي وأبي [عبد الله]("' البَضْريء ولم يذكره في «المختصر». 

فهذه المذاهب هي المنقولة في المسألة. 

وقال القاضي في «مختصر التقريب»: إن تضمّنت الزيادة رفعاً» فهو نسخ» وإلا فلا. 
وذكر أن ذلك يتبين بالأمثلة» وأخذ فى تَعْدَاد صور عدها. 

وقال في كتاب «التقريب» نحو ذلك . 

وحذا حذوه أبو الحسين البتصري.» فقال فى «المعتمد» ما حاصله: إن كان الزائد رافعاً 
بحكم شرعي كان نسخاء سواء ثبت بالمنطوق أم المفهومء وإن كان ثابتاً بدليل عقلي 
كالبراءة الأصلية» فلا. ْ 

واستحسنه الإمام الوَّازي. واختاره الآمديء والمصنف. وهو قضية انختيار إمام 
الحرمين» ولا رَيْبَ عند هؤلاء في أن الزيادة تزيل أمراً كان قبلهاء ولكنهم ينظرون في 
المزال: هل هو حكم شرعيء فيكون نسخاً وإلا فلا. 

وأنا أقول: لا حاصل لهذا التفصيل» وليس هو بواقع في محل النزاع» فإنه لا رَيْبَ 
في أن ما رفع حكماً شرعيًا كان نسخاً؛ لأنه حقيقته» ولسنا هنا في مقام أن النسخ رفع أو 
بيان. 

وما لا فليس بنسخ. فالقائل: إني أفرق بين ما رفع حكماً شرعيّاء وما لم يرفع كأنه 
قال: إن كانت الزيادة نسخاء فهي نسخ. وإلآً فلاء وهذا كما تراه. 

وإنما حاصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل ترفع حكماً شرعتاء فتكون نسخاًء أو لا 
فلاء فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكماً شرعيًا لوقع على أنها نسخ. أو على أنها لا 
ترفع» لوقع على أنها 2 ليست بنسخ . 

فالنزاع في الحقيقة في أنها هل هي رفع أم لا؟ 

ولذلك أكثر الأئمّة في المسألة من تَعْدَاد الأمثلة ليعتبرها التظرء ويردها إلى مقارّهاء 
ويقضي عليها بالنسخ إن كانت رفعاًء وبعدمه إن لم تكن . 


)١(‏ في ب: عبيد الله. 
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ولي وراء هذا التقرير كلام آخر فأقول: قولنا: الزيادة هل هي نسخ ليس معتاهء إلا 
أنها هل هي نسخ للمزيد عليه نفسه؟ 

فلا يتجه حينئذٍ قول من يقول: إن رفعت حكماً شرعيًا كانت نسخاً؛ لأنه ليس كلامنا 
في أنها هي هي نسخ [من حيث هو أم لا؟ إنما كلامنا في نسخ خاص» فهل هي نسخ]2"7 

والمزيد عليه حكم شرعي بلا نَظَرِه فهل الزيادة رافعة له» فيكون منسوخاًء أو لا فلا. 
هذا حرف المسألة ولكنهم توسّعوا في الكلام فذكروا ما إذا رفعت المزيد عليه وما إذا رفعت 
غيره» فاعرف ذلك . 

ولنعد إلى لفظ الكتّاب قوله: «زيادة جزء مشترط» قد يعترض بأن الجزء داخل 
الماهية» والشرط خارجهاء فكيف نصفه به؟ وهذا سهل؛ فإن مراده بالشرط هنا: ما لا بد 
منة . 

قوله: عبد الجبار إلى آخره نقول: التمثيل بزيادة ركعة على ركعتين واضح؛ لأنه لو 
أتى بركعتين بعد زيادة ركعة كان وجودهما كالعَدّم» ووجب الاستكناف . 

وأما المثالان الآخران. فَمَدُخولان. 

أما الأول؛ فلأنه لو أتى بعد زيادة عشرين بالثمانين لم يكن وجودهما كالعدم وإنما 
يلزم أن يِضْمْ إليها عشرين. وما يقال: شرط الضربات أن تكون متوالية» فلو أتى بثمانين 
منفصلة عن عشرين؛ لم يكف ضم عشرين إليها - تكلف محضء. ثم إنه قد يجلد في يوم 
لا يحصل بها إيلامٌ وتدكيل» وزجرء كما إذا ضربه في كل يوم سوط أو سوطين. 

وضبط إمام الحرمين التفريق فقال: إن كان بحيث لا يحصل من كل دفعة ألم له وقع. 
كَسَوْط وسوطين في كل يوم» لم يجزء وإن كان يؤلم ويؤثر بماله وقع» فإن لم يتخلل زمن 
يزول فيه الألم الأول كفى» وإن تخلل لم يكف على الأصح. 

ولن يقدم المُجَادل إذا تكلف صورة من هذا يصمٌ بها التمثيل» ولكنه تكلف. وليس 


. سقط في ج.‎ )١( 
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من شأن ذوي التحقيق . 

والصواب: أن هذا مثال للقسم النّانني؛ وهو ما لا يقير المزيد عليه. بل يكون على 
حاله» ولا يكون نسخاً عند القاضى عبد الجَجارء وهذا مثاله» وقد مثل له الآمدي به 
وبزيادة التغريب على الجلد كما أسلفناه في حكاية كلام الآمِدِي عن عبد الجبار. 

والظاهر أن المصئّف يتبعه» ولكن العلم استطرد به على وجه الغلط. 

وأما زيادة تخيير في ثالث بعد اثنين» وهو المثال الثاني من المثالين» فالنظر فيه من 
جهة أن المصنّف لم يحك مذهب عبد الجَّار على النحو الذي حكاه الآمدي. وذلك أن 
الأمدي حكى أن عبد الجبار يقول: إن الزيادة إنما تكون نسخاً إذا غيرت المزيد عليه تغييراً 
شرعيّاء ثم ذكر للتغير الشرعي صورتين: 

إحداهما: أن يصير المزيد عليه وجوده كالعدمء كزيادة ركعة على ركعتين. 

والثانية: أن يكون قد خير بين فعلين» فزيد ثالث.». فإنه يكون تيجا [كتحريم ]27 
نرك, الفعلين السّابقين. 

مثاله: لو خير أولاً بين الإعتاق والصيامء ثم ضم إليهما الإطعام. هذا مذهب 
عبد الجَبّارء كما يظهر من كلام الآمدي. وإن كان نقل الإمام الرازي عنه يساعد نقل 
المصنتف . 

والصورة الثانية قسيمة للصورة الأولى» التي يصير وجود المزيد عليه بعد الزيادة لو 
وجد بمفرده كالعدم . 

والتفتقت كلح أن كذهه عبد الجان أن بير :امريد عليه فقيرا شزعكا هق أن يعتيز 
وجوده كالعدم. وليس كذلك» بل التغيير الشرعي على قسمين كما أوضحناه. 

فلو أن المصئف قال: عبد الجَبّار: إن غير به حتى صار وجوده كالعدم شرعاًء أو كان 
مخيراً بين فعلين فزيد ثالثاء كزيادة ركعة في المَجْرِه وتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ» 
لكان كلاماً صحيحاً جارياً على منهاج ما نقله الآمدي. 


١1 


اواو اوت رفت ل ان 2 | وى > 

فلؤ قالَ: «فِي ألسَائِمَةِ الزَّكَاة؛ ثم قَالَ: «فِي أ مَعْلوفةٍ آلرَّكَاةُه فلآ تَسْحَ» فإِنْ 
و 2 22 جوم 5 5 0 شُُ 3 0 نه ةس 04 ذه 
تحقق أن ألْمََهُومَ مُرَادُ فَسْحٌ. وَإِلاً فلا» وَلَوْ زِيدَ رَكْعَةَ في ألصّبْح فَتَسْحٌ؛ لِتَخْريم 
2 و 0 1 1 3 2 
أل كاه 


الشوح: : وإذا عرفت أن الزيادة ليست بِتَسْخ إذا لم تتضمّن رهعأء «فلو قال: « 
السّائمة الزكاة»» ثم قال: «في المخلرية الزكاة»). فلا نسخ»؛ لعدم رفع الحكم» «فإن تحقق 
أن المفهوم مراد من قوله: السّائمة «فنسخ, وإلآً فلا»؛ لأن الرفع إنما يكون بعد الثبوت» 
والغرض أنه لم يثبت» فالموجود اندفاع المفهوم لا ارتفاعه. 

«ولو زيد رَكعَةَ في الصبح. فنسخ ؛ لتحريم الزيادة» على الرّكعتين» لاثم وجوبها». 

وخالف أبو الحسينٍ البصري في ذلك. 

ورد الآمدي هذا الدّليل بأنه إنما يصمٌ لو كان الآمر بالركعتين مقتضياً للنهي عن 
الزيادة عليهماء وليس كذلك» بل أمكن أن يكون مستفاداً من دليل آخرء فزيادة ركعة لا 
يكون ناسخاً. ش 

قلت: فهو صحيح؛ فإنَ الكلام في أن الزيادة هل هي نسخ للمزيد؛ لا في كونها نسخاً 
لأمر آخر كما نبهنا عليه فيما مضى؟ | 

وقال الإمام الرّازي: إن ذلك يكون نسخاً؛ لوجوب التشهّد عقيب الرّكعتين» فإنه 

ووافقه الآمدي. 

ولأبي الحسين أن يقول. وجوب التشهّد عقيب الرّكعتين ليس لخصوص كونه 
عقيبهماء. بل لعموم آخرية الصّلاةء وإذا لم يكن هذا الخصوص مقصوداًء فلا يكون محكوماً 
به شرعاً؛ فلا يكون رفعه رفعاً لشرعي» فلا يكون نسخاً. 

سلمنا: أنه بخصوصه مقصود لكنه لم يرتفع» وإنما نقل محلّه من موضع إلى موضعء 
وفي جعل مثل هذا نسخاً نظر. 

سلمنا: أنه يرتفع» ولكن كلامنا في نسخ العبارة المزيد عليهاء وهي الركعتان لا في 
نسخ التشهد. 


١” 


وَاَلتَمْرِيبُ عَلَى الْحَدّ كَذَّلِكَ. 


2 ا ا 
قلنًا: هَذا لو لم يَنْبْتْ تَخْرِيمة- 


فإذن المختار ما قال أبو الحسين: أَنَّ زيادة رَكْعَة ليس بنسخ للرّكعتين؛ لأنهما قارّتان 
لم يرتفعاء ولا لإجزائهما؛ لأنهما يجزيان» ولكن قبل الزيادة بانفرادهما وبعدها مع الرَكعة 
الأخرى» فلم يرتفع أداؤهما بالكلية» وإنما ارتفع إجزاؤهما بدون الرّكعة الزائدة» وذلك تابعٌ 
لنفي وجوبهماء ولا لوجوبهما؛ لبقاته كما ذكرناه» ولا لوجوب التشهد وتحريم الزيادة لما 
عرفت . 

الشرح: «والكَغْريبِ» إذا زيد «على الحَدَ كذلك»» فعند المصنف أنه نسخ؛ لتحريمه 
إذ كان تحريم التغريب. 

«فإن قيل: منفي بحكم الأصل . 

قلنا: هذا» إنما يدم «لو لم يكبت تحريمه؛») ولكنه ثبت » والدّحريم بدليل شرعي » 
فيكون الإيجاب رفعاً لثابت بدليل شرعي» وهو النسخ . 

ولقائل أن يقول: ليس كلامنا إلآ في أنه هل هو نَسْحْ للمزيد عليه الذي هو الجلدات 
لا غيرء ثم لا نسلّم أن التغريب كان حراماً بالشرع . 

وحيتئذ نقول المُحْتار: أن زيادة الكّغريب لا تكون نسخاً؛ لأنه لا يزيل إلا نفي وجوب 
ما زاد على المائة» وهذا النفي غير معلوم بالشّرع؛ لأن إيجاب المائة قدر مشترك بين 
إيجابها مع نفي الزَّائد وثبوته» وما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتيازء فإيجاب المائة لا 
إشعار له بالزيادة نفياً وإثباتاً إلا أن نفي الزيادة معلوم بِالعَقْلِ؛ لأنه من البَرَاءَةٍ الأصلية» ورفع 
النّابت بالعقل ليس بنسخء وأما كون الثمانين مجزئة» وكونها وحدها كمال الحَدَّء وكون 
الإمام لا يأثم بترك التغريب» وكونه بحيث يجب الاقتصار عليه» فكلها أحكام عقلية» فلا 
يكون زوالها نسخاء فيجوز قبول خبر الواحد فيه» كما يجوز قبوله في إثبات عبادة مستقلة 
مع كونه يزيل كون العِبَادَاتِ الواجبات قبلها كل الواجبات إلى غير ذلك» فإن كونها كل 
الواجبات وغير ذلك أمر عقلى . 

ولو كان كما قال المصّف من أن تحريم الزيادة ثابت بالشَّرْع لما جاز قبول خبر 
الواحد في تسخحه» والتّغريب ثابت بأخبار الآحاد» وكان يلزمه أل يقبله ؛ لتضمنه نسخ 
القرآن. 


١5 


ها دق بهد ايها و رح اهتط يع كف و ا "هط نه يها يها هر له ركه “هر اليهلا جه ها وجي هدك هد اج عا فيه © قد اراق اهل الو اد 8 ١‏ هن لهك ور عا “هار اواو ع قز ا ] إ ١‏ رد بي 


وهذا بخلاف ما لو قال الله: حَدَ الزنا مائة بلا زيادة» أو كمال حذه مائة» فإن ذلك 
يكون نسخاً لا مَحَالة؛ لأنه رفع ما ورد عليه الشَّرِع وحكم به وقرره. 

فإن قلت: أليس رفع إيجاب التَّغْريب كون الفاء للجزاء في قوله تعالى : فَاجْلِدُوا» 
[سورة النور: الآية ؟]؟ إذ الجزاء ما يكون كافياً» وكونه كافياً على لسان الشوع 0 
غيره شرعاً» فيكون برفعه رفعاً لما ثبت شرعاً. 

قلت: أما كون الفاء للجزاء» فممنوعء وإنما هي للونينا والتغقيب [والسّيبية]7") 
نحو : : #وَّنَادَى د نوح 2 ريه [سورة هود: الآبة ه4] فقال : انم حَلَقْنا لقنا اللْطمَة علق فَكَلَقَْا الْعَلمَدَ 
مُضْعْة#* [سورة المؤمئون: الآبة 14]» فَوَكرَهُ مُوسّى فَقَضَى عَلَيْه» [سورة القصص: الآية ولا ثم 
إنها تستعمل فى الجزاء باعتبار التعقيب؛ إذ الجزاء يوجد عقيب الشرطء فلا دلالة لها على 
خصوصية الجزاء. 

سلّمنا أنها للجزاء» ولكن لا نسلم أن الجزاء ما يكون كافياًء وسنده أنه يصمٌ قولك: 
هذا كلّ الجزاء أو بعض الجزاءء ولو كان اسماً للكافي لكان الأول تكراراً» والثاني بعضاً. 

سلمنا لكن إنما يكون نسخاً لو ثبت أن ورود الخبر كان بعد حضور وقت العمل 
بالنَص؛ إذ بتقدير وروده قبل» يكون دليلاً على أنه لم يرد منه حقيقته» ورفع حكم الدليل 
إنما يكون نسخاً بعد ثبوت حكمه واستقراره» أما قبل فلا؛ لاحتمال أن يقال: [إنه ما](5) 
جائز إلى وقت الحاجة» والحَمْل على ذلك أولى من حمله على النسخ . 

سلّمنا لكن نحن إنما نقبل الخبر بتقدير ألا يكون في التّص ما يدلٌ على نفي مدلوله» 
فلو ثبت أن فيه ذلك لم نقبله» كما عُرِفٌ. 

فإن قلت: أليس إن المائة إذا وجبت وسكت النَّبِي - صلّى الله عليه وسلّم - عن ذكر 
التغريب» ثم ذكره في ثاني الحال» كان سكوته أولاً سكوتاً عن البيان وقت الحاجة» 
والسّكوت عن البَيَانٍ وقت الحاجة بيان» أن ما وقع [عند]7' السكوت» فليس محكوماً بى 
)١(‏ في أء تء ج: والتنبيه. 
(؟) في ج: إنما. 


١7 / 


و قَالَ: 0 شهِيدَينِ » [سورة البقرة: الآيد 785] م ا بأَلنَصٌ 
0 0 ولا قت 6 مَفْهُومُهُ وَمَمْهُومُ #فَإنْ لم يكونًا 
ين [سورة البقرة: : الآية 9417] ؟ | إِذ مَنْعُ ألْحُكُم ِغَيْره. 


فيكون الشّارِع بالسكوت عن ذكر التغريب نافياً له فإذا أثبت في ثاني الحال كان رفعاً لما 
ثبت شرعاً» وهو حقيقة الخ . 

قلت: لا نسلم أن السكوت عن التغريب سكوت عن البيَانِ وقت الحاجة؛ فإنه لم 
يثبت أنه لما سكت عن ذكر التغريب كانوا محتاجين إلى بيان حَدّ الزاني . 

سلمناء ولكنه سكوت عما لم يحكم الشرع بإيجابه» وهو منتفي بالبراءة الأصلية. 


قولكم: فيكون الشارع بالسكوت نافياً له. 

قلنا: ليس معنى كونه نافياً له إلا أنه لم يجب شرعاًء ونحن قائلون بهذاء وكل باق 
على البراءة الأصلية» فهو غير واجب شرعاً فلا يكون رفع كونه لم يجب شرعاً» رفعاً لحكم 
شرعي » وهذا لا يفرق بين ما لم يجب شرعاًء فالبراءة الأصلية كافيةٌ فيه» وما وجب عدمه 
شرعاً» وليس السّكوت على تقدير تسليمه دالاً إلا على الأول» وهو أنه لم يجب التغريب 
شرعاً لا على الثاني» وهو أن عدم التغريب واجبء فافهم ذلك. 

ورأيت عبد العزيز الحنفي صاحب كتاب «كشف الأسرار» رد السؤال بأنه يلزم عليه 
إيجاب عبادة أخرى؛ فإن سكوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد إيجاب عبادة يدل على أن 
غيره ليس بواجبء بمنزلة ما لو نص عليه . 

وما ذكرته أمتن؛ فإن للسّائل أن يتخلص عن الإلزام بأن العبادة الأخرى لا ارتباط لها 
بالعبادة الأولى» فلا يكون السكوت عنها ثابعاً لشيء» لوالا عليدة وهذا يخلاف التغريب 
مع الجلدات؛ فإن كلا منهما داخل تحت الحَدَّء فكان السكوت عن التغريب كأنه سكوت 
عن بعض الحد. 


الشوح: «ولو خير في المَسْح» على الخفين وغسل الرجلين «بعد وجوب الغسل» 
على التعيين «فنسخ»؛ خلافاً للإمام الوَازي» والآمدي. 


١74 


اليو اي ا لعز هل د لوكا ماد و عون جور وال جات 9 ١‏ اوج عون مهدح يقل جد وود هل ج11 ون 7 مقع لل( لوا لو اوها عون اف الوا اه الاك ال و يقد“ بو و يون لقا لك اليد الول 36 بقار لهات رلك 


وإنما قلنا: إنه نسخ؛ «للتخيير بعد الوجوب»؛ فإن التّخيير والتعيين حكمان شرعيّانء 
وقد رفع الأول الثاني. 

«ولو قال: #وأَسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنَ4'[سورة البقرة: الآية 185] ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد 
ويمين» فليس بنسخ؛ إذ لا رفع لشيء» من مدلول الآية. 

«ولو ثبت مفهومه» أي مفهوم شهيدين» «ومفهوم: فإن لم يكونا رَجُلِين؛ إذ ليس فيه 
منع الحكم بغيره». هذا كلام المصئف. ولم يقرره الآمدي على هذا الوجه. 

ا 0 وحاصله أن أصحابنا قبلوا < خير الواحد» ثم إنه - كَل - 

وردّه الحنفية قائلين: إنه خبر واحد ناسخ لقوله تعالى: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ من 
جَالِكُمْ. قَإِنْ لَمْ يَكُونًا رَجُلَيْنِ فَرَجَلٌ َامْ ران [سورة البقرة: الآية 85؟] قالوا: فإن الأمر كان 
دائ كرا ؛ بين اثنين » فزيد ثالث» والزيادة نسخ . 

وخبر الواحد لا ينسخ الكتاب. 

وهو أضعفف؛ لأن الآية والحديث لم يَتوَاردا على محل واحد؛ إذ الآية في امه 
باستشهاد د شهيدين» فإن لم يكونا رجلين» فرجل وامرأتان» والحديث في الحكم بشاهد 
ويمين» والاستشهاد غير الحكم. 

ويزداد ما ذكره المصتف حسناً بأن يقول: ثم إن الأمر بالاستشهاد أمر إرشادء فالله - 
تعالى ‏ أرشد إلى الأكمل» والأكمل 0 رجلين أو رجل وامرأتين إن لم يكونا 
رجلين» والشاهد واليمين دون ذلك؛ لأن أقل الأحوال كونه مختلفاً فيه» والإرشاد إنما 
يكون إلى الأكمل» وسيظهر لك نفع هذا التقرير إن شاء الله تعالى. 

سلمنا أن مقتضى الآية: أنه - تعالى - أوقف الحكم على شاهدين» فديس في ذلك إلا 

أن شهادتهما حجّة 

فلم 7 5 شهادة غيرهما لا تكون حُجَةء وإليه أشار في الكتابء. بقوله: فليس 
بنسخ؛ إذ لا رفع؟ 

لا يقال: مقهوم : «فإن لم يكونا رجلين» ومفهوم: شهيدين » يقضي بالانحصار فيهماء 


ايل 


2 00 ها سك ور سلس فك--2 

لوا: لَوْ كَانَتْ مُجْزِئَة ثم صَارَتْ غَيْرَ مُجْرَةِ . 

ا و تن تمرك رسام دده ل تلت وك 

قلنا: مَعْنى ١مَجْريَوً)‏ ميال الأمْر يفِعْلِهَاء وَلمْ يَرْتَفِعْ ‏ َأَرْتَفَعَ عَدَمْ تَوققَِا ها عَلَى 


لأنا نقول: إن ثبت أن هذا مفهومء فهو إنما يمنع استشهاد الشاهد واليمين» و 
قائلون بذلك» أو نمنع الإرشاد إلى ذلك» ونحن قائلون به أيضاً في كل حالة» ولو أنه إلا 
خوفاً من قاض حنفي يضيع حق الشافعية حين لا يجدون على حقوقهم إلا شاهداً ويميناً 
وقاضياً حنفيًا. 

سلمنا أنه يمنع من الحكم بشاهد ويمين» ولكن لم قلتم: إن هذا المفهوم مراد من 

سلمنا بثبوته» ولكن النسخ إنما يكون لمفهوم الخطاب لا للخطاب نفسه. 

سلمناء ولكن ذلك لا يليق بمذهب من رد الخبر؛ فإنه لا يقول بالمفاهيم. 

الشرح: «ولو زيد في الوضوء اشتراط عضو» على الأعضاء السّتة» «فليس بنسخ»؛ 
خلافاً لقوم؛ «لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل»» وليس بنسخ . 

«قالوا: كانت» الظّهارة قبل هذه الزيادة «مجزئة» ثم صارت غير مجزئة» إلا بهاء فقد 
ارتفع إجزاؤهاء وهو حكم شرعي. 

«قلنا: معنى مجزئة : : امتثال الأمر لفعلها لفعلهاء ولم يرتفع» وارئة تفع عدم توقفها على شرط 
آخر وذلك مستند إلى حكم الأصل». 

والحنفية فرضوا هذا الفرع في نية الوضوءء ولعلمائنا في رد كلامهم طرق شَتَى» وهذا 
منها مبني على أنَّ النية لم توجد بقضية الترتيب الواقع في القرآنء على ما هو مقرر في 
الخلافيات .” 


ونه ود د لع له ياك نه اف عأ حرف كود روخ عق اها تق هد “هك يدك يه بهذ ا يولك أو قن ار و فيط" فاوح لبها جيه" اوج فد جوت اذ ما الل للف ةلت بو" او “ا 6 م 


«وكذلك .لو زيد في الصّلاة. ما [لم يكن فعله محرمآ]”"'» فليس بنسخ أيضاً؛ لأنه لم 
يحصل إلا وجوب مباح الأصل . 

وأهمل المصيّف فرعاً خطيراً» وهو تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان. 

وأعظم مقاصد الحنفية بأن الزيادة نسخ: التوصل إلى ردّ أخبار صحيحة بأنها خبر 
واحد يقتضي زيادة على القرآن» والزيادة نسخ؛ فلا يقبل. 

وكل مقدّمة من هذه المقدمات تنقطع دونها إباط المَطِيّء وبها توصّلوا إلى ردّ أحاديث 
تعيّن الفاتحة فى الصّلاة» والشاهد واليمين» وإيمان الرقبة» واشتراط النية فى الوضوء إلى 
غير ذلك» مع مُتَاقضتهم لأصولهم؛ إذ قالوا: يشترط في ذوي القَرَْى الحاجة» وهو زيادة 
على القرآن» ومخالف للمعنى أيضاً كما قدمناه في موضعه. 

وقالوا: إِنَّ القَهْقَهَةَ تنقض الوضوء مستندين إلى أخبار ضعيفة» وهي زيادة على 
نواقض الوضوء المذكورة في الكتاب العزيز. 

فما بالهم قبلوا أحاديث ضعيفة» وزادوا بها على القرآن» وتركوا أحاديث الفاتحة مع 
صححّتها؟ ولو أنها في جانبهم لتطاولوا وقالوا: هي مشهورةء وحكمها حكم المتواتر» 
فلتنسخ القرآن» ولقد لدّعوا الشهرة فيما هو دونها من الأحاديث» بل فيما ليس بصحيح ١‏ 
فإني رأيت منهم من يذدّعي شهرة أحاديث القَهْقَهَةِ» فيال وللمسلمين من غدير؛ فإنه من 
هؤلاء. 

قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: ومن زاد الخلوة على الآيتين الواردتين في الطَّلاقَ 
قبل المّسيس في إيجاب العدّة» وتكميل المهر بخبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع مخالفة غيره 
له وامتنع عن الزيادة على النص بخبر صحيح» كان حاكماً في دين الله تعالى - برأيه. 

ونقض عليهم الأستاذ أبو منصور أيضاً بأن زيادة التغريب إن كانت نسخاً لزمكم أن 
يكون إدخال نبيذ الثَّمْر بين الماء والتراب نسخاً لآيتي الوضوء والتيمم» وهو مساو لزيادة 
التغريب وأنظاره بما تقدم . 

وإن انفصلوا عن هذا بأن نبيذ الكَّمْرِ داخل في عموم الماء كقوله عليه الصلاة والسلام : 
«َمرَة طبه وَمَاءُ طَهُور . 


)١(‏ بياض في أء بء ت. 


1١ 


مَسألَة:. 
3 2 5 14 د 5 7 2 .0 / : 04 11 7 
إذا نَقَصَ جْرْءُ العِبَادة أو شَرْطهَاء فَنَسْح لِلَجرْءِ وَأَلشّْطٍ لآ للعبّادة. 
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4 ا 2م 2< 3 اماي امك لخ ديه > دي 100 7 
قالوا: ثبت تخريمها بغر طهَارَةٍ وَبِغْيْرِ لْوَكْعَتَيْن ثم نَبَتَ جَوَازْهَا أؤ وُجَودٍ 


[قيل]''' : قيل لهم : فيكون حينئذ رافعاً لإطلاق : «فَاعْسِلُوا وُجُوهَكة)؛ ضرورة أنه لا 
يجور التوضوٌ به عند وجود غيره من المياه» وتقبيد مدلول النص المطلق نسخ للنص 
عندهم . 
«مسألة» 
الشرح: «إذا نقص جزء العبادة أو شرطهاء فنسخ للجزء والشرط لا [للعبادة]”"2. 


قال ابن السمعاني: وإليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي. 


الوقيل: نسخ للعبادة»0 . 
وفصّل القاضي «عبد الجَّبّارا فقال: نسخ «إن كان [جُْء0]1؟2» لا شرطاً. 


)١(‏ سقط في بءاتء. ج. 

(؟) في ب: للصلاة. 

(9) ينظر: اللمع (75)» والتبصرة ١758»ء»‏ والمعتمد ١//ا45»‏ والمحضول ١/*//ادهء‏ ونهاية 
السول 509/7». وشرح الكوكب 9/ 584, والإحكام للامدي ”2157/7 والمستصضفى 
١0:»؛‏ والمسودة ”/”» وروضة الناظر (57)» وشرح تنقيح الفصول (770)) وجمع 
الجوامع 7/ "41» والتحرير 2741 وفواتح الرحموت /١‏ 40» وإرشاد الفحول .)١91(‏ 

دق في أ ت: جزاء . 


ضن 


والقاو د واو واو .ةد واف ققد و ده ده واف د وا و و ىه ود واو و هاعد ود ني اه وأو و عا .د وها قا. .اعد واو واو و ٠.‏ .د و وا 6 . 


لنا: لو كان نسخاً لوجوبها افتقرت» في إيجاب باقيها بعد المنقوص . 

«إلى دليل نَان»؛ لأن الفرض أنها منسوخة بالنقصان؛ «وهو خلاف الإجماع». 

«قالوا»: الصّلاة التي نقص جزؤها كركعتين مثلاً» أو شرطها كالوضوء «ثبت تحريمها 
بغير طهارة» [وبغير]"'' الركعتين» ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما»» وذلك حقيقة 
النسخ . 

«قلنا:» عندنا ما يعارض هذاء فنقول: «الغرض» أنه «لم يتجدّد وجوب»» وإذا 
تعارض فالأصل عدم النسخ . 

«فائدتان» 

الأولى: الصّلاة كانت إلى*بيت المقدس»., ثم إلى «الكعبة». 

[فعندنا] 7" النسخ ورد على صفتها دون أصلهاء ففرض الصلاة باقو» وإنما تغير الوجه 
فحسب . 

وعند الخصوم على أصلها ففرض الصلاة مبتدثاً بالأمر الثاني . 

الثانية : : إذا نقصت العبادة ما لا يتوقف صحتها عليهء كسئة كسئة من ستئهاء ومكّله الغزالي 
بالوقوف على يمين الإمام وسثر الرأس لم يكن نسخاً للعبادة بالاتفاق كما نقله قوم. وأول 
كلام الغزالي في «المستصفى» يوهم جريان الخلاف فيه. 

وقد يقال: إن قلنا: إن العبادة مركبة من السَّئن والفرائضء. كان القول بأن نقصان 
السّنة نسخ-لها كالقول في نقصان الجر . 

وإن قلنا: مخ مختصة بالفرائض» فلا 

وصنيع الفقهاء يدل على أنها مركبة من الفرائض والسئن جميعاً حيث يذكرون في 
صفة الصلاة ستتهاء» وحيث يقولون: باب فروض الصلاة وسئئها. 


)غ0( في أ بء تءاج: لغير. 
زفق في ج 2 فعند 


انضن 


1 ل 1 مله >ه. سه م رحج وه_ 

المحتارٌ : جُوَارُ تشخ وُجُوب مَعْرِقَيِهِ وَتَحْرِيم الْكَفْر وَغَيْره؛ خلافاً لِلْمُعْتَرِلَةَ 
وَهِيّ فرِعٌ ألنّحْسِينٍ و تيع . 

وََلْمُخَْارُ : جَوَارٌ تخ جمِيع التكالِيف؛ خلافاً لِلْعَرَالِيَ) |.ه. 


«مسأالة» 


الشرح: «المختار: جواز نسخ وجوب معرفته» تعالى» «وتحريم الكفر وغيره»”'2 من 


الظلم والكذب؛ «خلافاً للمعتزلة» وهي فرع التحسين والتقبيح»؛ فإنهم لما ذهبوا إليه قالوا : 
من الأحكام ما لا يقبل النسخ» وهو ما كان بذاته» أو اللازم ذاته حسناً أو قبيحآ» لا يختلف 
باعقلافة. الأرمان» كسسق معرفةا اثارى شالق دوككر الفضمةوالعدنةوفه الكدر 
والظلم والكذب الضّارء وهو سديد على أصلهمء ولكنه عندنا أصل باطلء .فلا جرم أنا 
خالفناهم . 

واتفقنا نحن وإياهم على جواز رَوَال التكاليف بأسرها عن المكلف؛ لزوال شرطه 
كالعقل» وأنه لا يجوز أن ينهى الله تعالى ‏ المكلف عن معرفتهء إلا إذا جوز تكليف ما لا 
يُطَاق ؛ لأن نهيه عنها يستدعي معرفة النَّههيء وفي ذلك معرفة الناهي» .ففي امتثال النهي ضد 
متنا برطو اكليف وال 7 0000 0 ْ 

«والمختار: جواز نسخ جميع التكاليف؛ خلافاً للغزالي» والمعتزلة7©. 


الشرح: «لنا: أحكام كغيرها»»؛ فجاز نسخها. 


)١(‏ ينظر: نهاية السول 2514/7 وشرح الكوكب 087/7» وجمع الجوامع 240/7 والإحكام 
للامدى */154: والمعتمد »500/١‏ والمستصفى 2١57/١‏ وكشف الأسرار 2177/7 
وتيسير التحرير 8#/ 188 وفواتح الرحموت 717/1: وشرح العضد .7١7/1‏ 

- ينظر: الإحكام للآمدي /114» ونهاية السول 2517/7 وشرح الكوكب 2087/7 وجمع‎ )١( 


رن 


القياس مِيرّانَ العقول. وميدان الفُجُولء ونحن نرى أن تُرّْخي فيه العِنّان طويلا 
ونبسط فيه المّقَال قليلاً» فإنه مَنَاط الاجتهاد. ومنبع الآراء» والكافل بتفاصيل الأخكام عند 
تَشّاجر الغوغاء» والمسترسل على جميع الوقائع» والموجود إذا فقدت النصوصء واختلفت 
الأقوال» وظنّ ضيق المسالكء» وانسداد الذّرائع . 

(الفتائة: الكقدن لجار 

«قالوا: لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ». فيجب معرفته ا وهو 
نوع من التكليف». فلو انتفت؛ جميع التكاليف لم ينتف لما ذكرناهء فبطل القول بانتفائها 

«وأجيب بأنه» كما ذكرتم لا يُدَ من معرفة المكلف النسخ والناسخ» ولكن لا يمتنع أنه 
«يعلمهماء وينقطع التكليف» بعد معرفته «بهما»؛ لانقطاعه بعد الفعل اتفاقاًء «وبغيرهما» لا 
طاعة عليهماء فلا يبقى تكليف أصلا. 

ولقائل أن يقول: لم سلمتم أنَّ نسخ جميع التكاليف يستدعي معرفة النسخ 

والحَقٌ أنه غير مسلم» وإنما يستدعي ذلك لو كلف بأن يعرف أنه غير مكلف . 

أما إذا لم يكلف. فليس إلا رفع التكليف جملةٌ» وليس من شرط ذلك أن يعلم به 
العبد. «والله المستعان»). 


الشرح: فنقول: هو في اللغة7©: «التقدير والمُسَاواة؛ تقول: قِسْتُ الشيء بالشيء 


الجوامع 84/7: والمستصفى ,177/١‏ والمسودة »23٠١(‏ وفواتح الرحموت 58/7. 

(9) “فيات: ضمنياً. 

(؟) ينظر: مباحثه في: البرهان لإمام الحرمين 2747/7 والبحر المحيط للزركشي 5/5 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي 1717/7. وسلاسل الذهب للزركشي ص 54". 
والتمهيد للأسنوي ص ”577» ونهاية السول له: 7/54» وزوائد الأصول له ص 4 ومنهاج 
العقول للبدخشي 2/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »5١١‏ والتحصيل من - 


اين 


ويقال: : بينهما قبس رُمْح» وقَاسُ رمح» أي : قَدْرُ ررمح. 
وفي الحديث : 3 9 مَا بَيْنّ فوْعَونَ مِنّ المَرَاعئَة و 
والقَيْس والقَيْد سواء. 

وفى حديث أبى الدَرْدَاء : «خَيْدُ ِسَائِكُهُ الَيَى تَدْخْلٌ قَيْساًا. 


أي: أنها إذا مشت قاست بعض خحطاها ببعض. فلا تعجل فعل الحَرْقَاءء ولا تبطىء؛ 
ولكنها تمشي مشياً وسطاً معتدلاً» فكأن مخطاها متساوية. 


“2 
وَفِرْعَوْنَ هذه الأمّةِ قَبِسُ شبْر'. 


0 


وفي حديث القنبى: «أنه قضى بشهادة القائْسِ مع يمين المَشْجُوج». الذي يفيس 
الشّجَّةء ويتعرّف غورها بالميل الذي يدخله فيها ليعتبرها. 
وكان أبي ‏ رحمه الله - يقول: من قال: القياس: التقدير والمساواة فيه مُسَامحة في 


جاع 


٠ سيعين‎ 


المحصول للأرموي ١‏ والمنخول للغزالى ص 2777 والمستصفى له 2558/5 
وحاشية البناني 07١7/7‏ والإبهاج لابن السبكي 30 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
2٠/5‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2719/7 والمعتمد لأبي الحسين 7/ 196» إحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 2578 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
4/0 2547/8 وأعلام الموقعين لابن القيم »٠١١/١‏ والتحرير لابن الهمام ص »4١9‏ 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه */ 27717 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج »١١7//7”‏ وميزان 
الأصول للسمرقندي 2/8/7 وكشف الأسرار للنسفي 2197/7 وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى 2147/7 وشرح التلويح. على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 7”/ 07» وحاشية نسمات الآسحار لابن عابدين ص 2517 وشرح المنار لابن ملك 
ص ٠٠١‏ والوجيز للكراماستي ص 215 وتقريب الوصول لابن جزيٌ ص ١175‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص ١198‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص »٠١7‏ وشرح الكوكب 
المنير للفتوحي ص 4!4» والصحاح للجوهري 2418/7 والمصباح المنير :»57١/7‏ وأصول 
الشاشي (775): والعدة 2174/١‏ والحدود للباجي (19)» والمنتهى لابن الحاجب 2151 
وشرح التنقيح 71 وروضة الناظر 148» ونبراس العقول 4 1ل.. 


لحرن 


وفي الإضطلاح : مُسَاوَاةفَْع الأضل في عِلَِ حُكَمِه. 


' أحدهما: إطلاق التقديرء وليس كل تقدير قياساً؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #الَّذِي 
لق سر وَالَذِي قَدَّرَ فَهَدَى* [سورة الأعلى: الآية ١‏ "1 . 

لباقي ننه واتدى متسيوضن »ولس تاذ قذرة ابشزرة] 177 ]ل انيرة اليه 
بتأويل. 

والثانئ” أن المساواة ضفة المقبس والقباس ضفة القّانس وفملة» فلو قال مموضعها: 
لوي كان ارين هذا معناه في اللغة. 


الشسرح: «وفي الاصطلاح» غند المُخطئة”"2. وهم القائلون: بأنَّ المصيب واحد: 
ش 1 

رق سقط في ت. 

() من العلماء من جعل الحقائق الشرعية تشمل الصحيح والفاسدء ومنهم من خصها بالصحيح 
دون الفاسدء كما أن منهم من يقول إن كل مجتهد في الفروع مصيب» ومنهم من يقول: إن 
المصيب عند الاختلاف واحد» ويسمى الفريق الأول بالمصوّبة» والثاني بالمخطئة» ولهاتين 
المسألتين الخلافيتين أثرهما في تعريف القياس . ش 
فإما أن يراد تعريفه على رأي المصوبة مع اختصاصه بالصحيح أو شموله للفاسد أو على رأي 
المخطئة كذلك» فهذه صور أربع لا بد من النظر إلى التعريف بناء عليها: 
«الصورة الأولى» أن يراد تعريف القياس على رأي المصوبة مع اختصاصه بالصحيح» وفي هذه 
الصورة يكفي التعريف السابق ولا يحتاج إلى زيادة قيد «في نظر المجتهد» وذلك لأن المصوبة 
يعتقدون أن المساواة التي أدى إليها نظر كل مجتهد هي المساواة في الواقع؛ إذ ليس لله تعالى 
في كل مسألة حكم معين قد يصيبه المجتهد وقد يخطثئهء فالناظر إلى تعريف القياس السابق إن 
فهم المساواة في الواقع لم يضر لأنها 'ملازمة للمساواة في نظر المجتهد؛ إذ لا واقع سواه 
عندهم. هذا ما يؤخذ من مسلم الثبوت خلافاً لما في «المختصر» و«التحرير» من لزوم زيادة القيد 
المذكور في هذه الصورة. 
ووجه ذلك صاحب التحرير وشارحه «بأن إطلاق المساواة يتبادر منه المساواة في نفس الأمر 
وافقت نظر المجتهد أولاء وليس لدى المصوبة مساواة فى نفس الأمر أصلاً» فيصير الإطلاق 
كقيد مخرج لجميع أفراد المحدود؛ فيكون التعريف باطلاٌ» اه.. 
اوفيه عندي نظر» فإن المصوبة يقولون: إن كل مجتهد مصيب» ولا معنى للإصابة إلا موافقة 
الواقع فهم لا ينفون وجود حكم في نفس الأمرء وإنما ينفون وحدة الحكم وتعينه في نفس 
الأمرء ويقولون: إن الحكهم في نفسه متعدد بتعدد الآراءء لكنهم اختلفوا أهذا الحكم أزلي أم - 


فيضن 


فك ف وحيية أو اك وها تي يإ “أ بي لد وك بق كود نه" اداو قا ع جه “عن ني عن اموا مهن هك بور وو لق بو رفك وب وو جواكية ‏ ور ل اوضع الا ارج لو لاحر 0 


حادث بحدوث هذه الآراء؟ فعلى الرأيين توجد مساواة في الواقع حادثة أو قديمة» وهذا الواقع 
يطابقه نظر المجتهد حتى لو اجتهد ثانياً ورجع كان الرأي الأول كالحكم المنسوخ» فيكون 
صواباً قبل الرجوع عنهء فقول صاحب التحرير: «إن إطلاق المساواة يتبادر منه المساواة في 
الواقع وافقت نظر المجتهد أم لا» إن أراد أن ذلك يتبادر إلى المخطىء فلا يضر المصوبة لأنهم 
لا يراعون مذهبهء. وإن أراد أنه يتبادر إلى المصوب فغير صحيح؛ لأن المصوبة؛ لا يقسمون 
الواقع إلى موافق وغيره» وقول شارحه: «إنه ليس لدى المصوبة مساواة في نفس الأمر أصلا» 
فيه نظر كما علمت. 

وبهذا تبين أته لا حاجة إلى زيادة هذا القيد على رأي المصوبة في هذه.الصورة» بل لا تصح 
زيادته؛ لأنه يشمل النظر الصحيح والفاسدء فإذا زيد في التعريف شمل القياس الفاسد مع أن 
الفرض في هذه الصورة تخصيصه بالصحيح . 

«الصورة الثانية»: أن يراد تعريف القياس على رأي المصوبة مع شموله للفاسدء وهنا يقال: 
كيف يتصور أن يكون لدى المصوبة قياس فاسد مع أنهم يقولون: إن كل مجتهد مصيب؟ . 
«ويمكن الجواب» بأن القياس الذي يسوقه المجتهد للإلزام مثلاً وهو لا يعتقد صحته فاسد 
عندهم لأنهم إنما يصوبون ما اعتقد المجتهد صحته يقيناً أو ظنّاء فإن أريد التعريف الشامل 
لهذا لم يكف التعريف السابق؛ لأنه يثبادر منه المساواة في الواقع. وهي إنما توافق نظر 
المجتهد الذي يعتقد صحته فقطء فلا بد أن يزاد قيد «في نظر المجتهد» فإنه يشمل النظر الذي 
يعتقد صحته والذي لا يعتقد صحتهء فإذا قدت به المساؤاة شملت المساؤاة الموافقة للواقع 
والمخالفة له؛ فصح أن يعرف بها القياس الشامل للصحيح والفاسد. 

«الصورة الثالثة»: أن يراد تعريف القياس على رأي المخطئة مع اختصاصه بالصحيح» وهذا 
قيل فيه: إنه يكفي فيه التعريف السابق من غير ملاحظة القيد المذكور؛ لأن المساواة متى 
أطلقت انصرفت للمساواة في الواقع؟ فيخرج القياس الفاسد الذي ظهر للمجتهد فسادهء أما 
القياس الفاسد الذي لم يظهر للمجتهد فساده فمن العلماء من أخرجه أيضاً؛ لأنه غير مطابق 
للواقع» ومنهم من جعل التعريف شاملاً له؛ بناء على أن المراد «المساواة في الواقع حقيقة أو 
حكماً» وهذا الذي لم يظهر فساده مساو في الواقع حكماً. 

«والذي أراه» أنه يجب شمول التعريف للفاسد الذي لم يظهر فساده؛ وذلك لأمرين: 
«أحدهما»: أن الفاسد الذي لم يظهر فساده معمول به عند من يعمل بالقياس» ومنكر عند من 
ينكرهء فحجيته موضع نزاع عند الفريقين؛ فينبغي شمول التعريف له؛ لأن المقصود تعريف 
القياس الذي يتنازع الفريقان في حجيته ولو في الجملة. 
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و(ثانيهما»: أن المساواة في الواقع إما أن يفرض علم المجتهد بها أو ظنه إياهاء فعلى فرض 
علمه بها لا يمكن النزاع في حجيتها؛ إذ لا يعقل أن يسلم إنسان أن حكم الأصل معلل بالعلة 
الفلانية حقيقة» وأن هذه العلة موجودة في الفرع حقيقة من غير مانع ثم ينكر ثبوت حكم 
الأصل في الفرعء وعلى فرض ظنه إياها تكون مساواة في الواقع ظاهراء فتشمل المساواة 
الصحيحة في الواقع حقيقة والفاسدة التي لم يظهر فسادها. فلو اختص التعريف بالحالة 
الأولى: وهي حالة العلم لم يصح؛ لآنه يكون مقصوراً على محل الوفاق» ولو اختص بالحالة 
الثانية وهي حالة الظن لم يصح أيضاً؛ لأنه حينئذ يكون مقصوراً على محل النزاع . 

فالواجب إذاً أن يشمل الحالتين؟ فيكون بعضه محل نزاع وبعضه محل وفاق» وعلى هذا يشمل 
الفاسد الذي لم يظهر فساده. 1 

ومن هنا يعلم أن من خص التعريف بالصحيح لا بد أن يريد به الصحيح ظاهراً؛ ليدخل فيه 
الفاسد. قبل ظهور فساده وإلا كان قاصراًء فإذا لم يذكر في تعريفه قيد «في نظر المجتهد» فلا 
بد أن يريد «بالمساواة» المساواة في الواقع حقيقة أو حكماً؛ لثلا يكون تعريفه غير جامع . 

لكن الذي يتبادر من المساواة هو المساواة حقيقة» فعلى هذا لا يكفى التعريف السابق بل لا بد 
أن تقيد الجساواة فيه يما يبين عمومها للفاسد .الذي لم يظهر قساده بأن يقال «ولو حكماً» أو 
«ولو ظنًا؛ . 

«الصورة الرابعة»» أن يراد تعريف القياس على رأي المخطئة مع شموله للفاسدء وفي هذه 
الصورة لا بد من زيادة القيد المذكور» فالتعريف به يشمل كل مساواة في نظر المجتهدء سواء 
أكان صحيحاً أم فاسداء وسواء أعلم فساده أم لاء لكنه يخرج المساواة الواقعية التي لا يراها 
المجتهدء فهو وإن أفاد الشمول للفاسد قد أخرج بعض الصحيح. كذا يؤخذ من مسلم 
الثبوت. 

«وأجاب شارحه» بأنه لا بأس بخروج هذه الصورة لأنه لا يتبلق بها غرض . 

«أقول»: هذه الصورة فرضية لا وقوع لها أصلاً. سواء أراد بعدم رؤية المجتهد عدم اطلاعه 
على المساواة أو عدم اعتقاده صحتها؛ لأنه لو وقع أمر يساوي في الواقع أمراً آخر في علة 
حكمهء ولم يطلع أحد من المجتهدين على هذه المساواة أو اطلعوا عليها جميعاً ولم يعتقدوا 
صحتها لزم حكمهم على ذلك الأمر بما يخالف الأمر الآخر؛ فتجتمع الأمة على الخطأ؛ وهذا 
باطل» والصورة المذكورة لا يضر خروجها عن التعريف؛ لأنها لا وجود لها. 

«وصفوة القول»؛ أن قيد «في نظر المجتهد» إنما تلزم زيادته إن أريد شمول التعريف للقياس 
الصحيح والفاسد» سواء على رأي المصوبة أم المخطئة» فإن أريد اختصاصه بالقياس الصحيح - 
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وجب حذفه عند المصوبة والمخطئة» لكن يزاد بدله عند المخطئة «ولو حكماً» أو «ولو ظناا 
على ما أوضحته . 

«فإن قلت»: أيهما أرجح تعميم التعريف للصحيح والفاسد أو تخصيصه بالصحيح؟ . 

«قلت»: أما في مقام إثبات الحجية فالأرجح تخصيصه بالصحيح ولو ظًاِ لأنه هو المتنازع 
فيه بين مثبتي القياس ومنكريه» وأما في مقام المناظرة فالأرجح تعميمه للصحيح والفاسد وإن 
علم فساده» لأن المتناظرين يسمون كلا منهما قياساً؛ ألا تراهم يقولون: هذا قياس مع 
الفارق» وهذا قياس في مقابلة النص» فيسمون كلا منهما قياسا؛ مع قولهم بفساده؟ 

«مساوأة» فهو جنس في التعريف يشمل كل مساواة بين أمرين» سواء أكانت مساواة في علة 
الحكم أم في غيرهاء كمساواة زيد لعمرو في الفضائل» ومساواة الثوب للثوب في الجنس أو 
لنوع أو المقدارء وقد عبر الآمدي عن هذا العنصر بكلمة «الاستواء» ولا فرق بينها وبين كلمة 
«المساواة» في المعنى . 

وأما التعبير «بالفرع والأصل» فقد أورد عليه الكمال أنه يستلزم الدور؛ فيكون فاسداً. 

«وبيانه»: أن تصور الفرع والأصل متفرع على تصور القياس؛ لأن الفرع هو المقيس والأصل 
هو المقيس عليه» فمغرفتهما متوقفة على معرفة القياس؟ لأن معرفة المشتق متوقفة على معرفة 
المشتق منه» وأخذهما في التعريف يقتضي توقف القياس عليهما فقد توقف كُلّ على الآخر من 
جهة التصور؛ فيلزم الدور. 

وجيت عته بجوابين : 

«الأول» أن المراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيهء وبالأصل محل الحكم المعلوم 
ثبوته فيه» فالمراد بهما ذات الفرع وذات الأصل مع قطع النظر عن وصفهما العنواني وهو 
الفرعية والأصلية» ولا يخفى أن تصورهما بهذا المعنى ليس موقوفاً على تصور القياس؟ فلا 
دور. 

«نعم» كان يلزم الدور لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه؛ لأن تصورهما بهذا 
المعنى هو المتوقف.على القياس . 

«ونوقش هذا الجواب» بأن هذا المراد خلاف مقتضى ظاهر اللفظ؛ لأن المتبادر من إطلاق 
الوصف «فرع وأصل» إرادة الذات مع ما قام بها من ذلك المعنى» فإرادة الذات مجردة عنه 
عناية ينبو عنها التعبير بالوصف. خصوصاً في مقام التعريف» فهو جواب غير سديد. 

«الثاني» أن المأخوذ في التعريف «الأصل والفرع» بالمعنى اللغوي . - 
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600 7 كمساواة النبيذ للخَمْرٍ في ما التحريم» فالأصل الخمر» والفرع التِيل 
والعلة الإتكاز. 


ولقائل أن يقول: القياس فعل القائسء والمساواة نتيجةٌ فعله لا نفس فعله. 


و- أيضاً- لفظ الفرع والأصل يوهم أنّهما وجوديان» والقياس يجري في المَعْدُومِين جريانه 
في الوجوديين» ثم إنا لا نعرف أن هذا فرع وذاك أصلء إلا بكون هذا مقيساً على ذلك» 
فإطلاق الفرع عليه. قيل: آل إلى الدورء فلو قال: حمل معلوم على معلوم لمساواته في 
علة حكمهء كان أولى. 
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فالمراد بالأصل ما بني عليه غيره» وبالفرع ما بني على غيره» وهما بهذين المعنيين لا يتوقف 
تصورهما على تصور القياس» وإنما يتوقف على تصور القياس تصورهما بالمعنى الاصطلاحي 
«أي المقيس والمقيس عليه». وليسا مأخوذين في التعريف بهذا المعنى» فلا دور. ولا يخفى 
أن ذلك كله لا يدفع توهم الدورء فالأولى عدم استعمالهما في التعريف» فالتعبير بالمحلين 
أولع.: 

«والعلة». هي الوصف الذي علم بالنص أو الاستنباط أن الحكم على المحل الآخر كان من 
أجله؛ وهل معنى المساواة في العلة وجود مثل علة حكم المحل الآخر في الأول» أو وجود 
عينها؟ اختلفوا في ذلك : 

فذهب العضد وغيره إلى الأول. 

وذهب الكمال وغيره إلى الثاني . 

«ووجهة القول الأول» أن ثبوت عين علة المحل الآخر في الأول لا يتصور؛ لأن المعنى 
الشخصي لا يقوم بمحلين» فالإسكار القائم بالخمر لا يتصور أن يقوم بالنبيذ. 

«ووجهة القول الثاني» أن علة حكم المحل الآخر لا يراد بها الوصف الجزئي بل الكلي؛ وهو 
بعينه ئابت في المحل الأول» فمناط حرمة الخمر الإسكار مطلقاً؛ لأنه المشتمل على المفاسد 
التي من أجلها حرم الخمرء وليس المناط الإسكار بقيد كونه إسكار خمر؛ لأن المفاسد لا 
تختص؛ ولأنه لو كان كذلك لكان قاصراً على الخمرء والوصف القاصر لا يصلح علة 
للقياس. 


وَيَلْرَمُ لْمْصَوْبَةَ زِيَادَةٌ «في نَظَرِ الْمْجْتَهِدِا؛ لأنَهُ صَحِيحٌء وَإنْ تبَيّنَ الْمَلَطَ 
وَأَلؤُجُوعَ ؛ بخِلفٍ له لمقطكله زان أركد العامة ممه فنا 3 شي 


م 55 5 7 يم 0 2 22 4 

وَأُورِدٌ قَيَامنٌ ألذّلالة؛ فَإنّهُ لا يُذْكرُ فيه عله ٠‏ 

كُ - 3 0 3 6 3-1 0 و 
وَأجِيبَ: إمّا بِأنّهُ غَيْرُ مُرَادِء وَإِمّا بأنّه يَتَصَمَنْ * أَلْمْسَاوَاةَ فيها . 


الشرح: «ويلزم المصوبة» وهم القائلون: بأنْ كل مجتهد مصيب «زيادة») قَيْد آخر في 
التعريف. وهو: «في نظر المجتهد؛؛ لأنّه صحيح»» عندهم» «وإن تبين الغلط والرجوع» 

بل يقولون: انقطع حكمه لدليل آخر حدثء فإذن لا يلزم المصوبة المُّسَّاواة إلا في 
نظر المجتهد» ويلزمهم هذه الزيادة» «بخلاف المخطتئة». 

هذا إذا حددنا القياس الصحيح» «وإن أريد الفاسد معه» لم تشترط المساواة لا في 

«وقيل : تشبيه» فرع إلى آخره» فإن التشبيه أعمّ من حصول المُسّاواة. 

ولو قيل: تسوية بدل تشبيه» كان أحسن؛ ليناسب لفظ المساواة. 

«وأورد» على عكس الحدّ: «قياس الدّلالة؛ فإنه» قياس مع أنه «لا يذكر فيه علّتا بل 
هو قسيم قياس العلّة» والجامع فيه دليل العلّة لمُلاّزْمته لها. 

مثاله: المسروق عَيِْن يجب ردّها قائمة وإن قطع فيها؛ فيجب ضمانها تالفة 
كالمغصوب؛ فإن وجوب الرد ليس علّة الضمان في صورة المغصوب. 


الشرح: «وأجيب: إما بأنه»؛ أي: قياس الدلالة''2 «غير مُرادا» فإنا لا نعني بلفظ 


)١(‏ قياس الدلالة: هو ما لا تذكر فيه العلة بل يذكر فيه ما يدل عليهاء وهو الوصف الملازم لها. 
«مثاله» قول الشافعية لإثبات أن المسروق يجب ضمانه هالكاً وإن قطعت يد السارق فيه: 
«المسروق يجب على السارق رده إذا كان قائماً وإن قطعت يده فيه» فيجب ضمانه إذا هلك 
وإن قطعت يده فيه أيضاً؛ قياساً على المغصوب؛ بجامع وجوب الرد في كل» فقاسوا المسروق 
على المغصوب في وجوب الضمان حال الهلاك بجامع وجوب الرد حال القيام في كل. وإنما - 


١” 


القِيّاس عند الإطلاق إلا قياس العلّة» ولا نطلقه على قياس الذّلالة إلا مقيداً. 


«وإما بأنه يتضمن المساواة فيها»)» أي : في العلّة لا يستلزم الجايع لها فإن المساواة 


في وجوب الصَّمان دلت على قَضِْد الشارع حفظ المال بهماء وهو العلّق فإذن قياس الدلالة 
داخلٌ في الحد؟؛ فإن المساواة موجودة فيه ضمناًٌ ولا فَرْقٌ بين أن توحد كيميا أن يصرح 


بها. 
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الشرح: «وأورد» على عكس الحَدّ ‏ أيضاً ‏ «قياس العكس"2"7؛ فإنه قياس» 


كان ذلك من قياس الدلالة؛ لأن وجوب الرد ليس هو علة وجوب الضمان في صورة 
المغصوب بل هو ملازم للعلة ودال عليها «وهي التعدي على مال الغير» فظهر بهذا أن الجمع 
في القياس المذكور بملازم العلة» لا بنفس العلة فكان قياس دلالة. 

«مثال آخر» قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الرائحة المشتدة في كل؟ فإن الرائحة 
المشتدة ليست هي العلة. بل العلة ملازمها «وهو الإسكار». 

أوضح ذلك فأقول: قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض 
علته فيهء وهاك مثالا يوضحه: 

اتفق الحنفية والشافعية على أن الإنسان لو نذر أن يعتكف صائماً كان الصوم شرطاً في صحة 
الاعتكاف» واتفقرا كذلك على أنه لو نذر أن يعتكف مصلياً لم تكن الصلاة شرطاً في صحة 
الاعتكاف وبالضرورة يكون الحكم كذلك في حالة عدم نذرها معه. ثم اختلفوا في الاعتكاف 
بدون نذر الصوم معه 

أيكون الصوم شرطاً لصحته أم لا؟ . 

ذهب الحنفية إلى أنه شرط. وذهب الشافعية إلى أنه ليس بشرط . استدل الحنفية على مذهبهم 
بقياس هذا نظمه: 

«لمّا وجب الصوم شرطاً للاعتكاف بنذره معهء وجب بدون نذره معه كالصلاة لمّا لم تجب 
شرطاً للاعتكاف بنذرها معه لم تجب بغير نذرها معه». 

فالأصل المقيس عليه الصلاة والحكم عدم وجويها شرطاً بغير نذرهاء والعلة عدم وجوبها 
شرطاً بنذرها. 
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والتّمْرِيف لا يتناوله» وهو: إثبات نقيض حُكم الشيء في شيء آخر؛ لافتراقهما في العلّة . 


000 


«مثل» قول الحَنَفِي: «لما وجب الصَّيّامِ في الاعتكاف بالئَذْرِ""2؛ وجب بغير نذرء 


والفرع الصوم» وحكمه الوجوب شرطاً في حال عدم نذره» والعلة وجوبه شرطاً بنذره. فقد 
أثبتوا نقتيض حكم الأصل في الفرع» لتناقضهما في العلة. 

الصيام ليس من شرط الاعتكاف» ولكن الأفضل أن يعتكف بصوم؛ لأن النبي - كَكلِ - كان 
يعتكف في شهر رمضانء» وهذا صحيح ثابت في الصحيحين من رواية ابن عمرء وعائشة» 
وأبي سعيد الخدري» وصفية ة أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة» فإن اعدكن بتار وم جاز؛ 
لحديث عمر رضي اله عند - إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية: قَقَالَ لَه الي من 
الله عَلَيِْ وَسَلَّمُ : «أؤفٍ بتَذْرِكَ» ولو كان الصوم شرطاً لم يصح بالليل وحده» وهذا الحديث 
رواه مسلم والبخاري . وفي رواية للبخاري: «أَوْفِ درك اغتكفف لَبْلَه» وفي رواية لمسلم قال: 
يا رسول الله إني نَدَْتُ في الْجَاهِلِيَة أَنْ أْتكف يَْماً. قَالَ: «اذْمَبْء فَاعْتَكفْ يوما». 

أما الأحكام؛ فقال الشافعي والأصحاب: الأفضل أن يعتكف صائماًء ويجوز بغير صومء 
وبالليل وفي الأيام التي لا تقبل الصوم. وهي العيد والتشريق. هذا هو المذهبء وبه قطع 
الجماهير في جميع الطرق» وحكى 'الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون 
قولاً قديماً أن الصوم شرطء فلا يصح الاعتكاف في يوم العيد والتشريق» ولا في الليل 
المجرد. 

قال إمام الحرمين: .قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يَصِمّ الاعتكاف بالليل لا تبعاً ولا منفرداً. 
ولا يشترط الإتيان بصوم من أجل الاعتكاف» بل يصح الاعتكاف في رمضان» وإن كان صومه 
مستحقاً شرعاً مقصوداًء والمذهب أَنَّ الضّومٌ ليس بشرط. فإذا قلنا بالمذهب فنذر أن يعتكف 
يوماً هو فيه صائمء أو أياماً هو فيها صائم لزمه الاعتكاف بصوم بلا خلاف» وليس له إفراد 
الصوم عن الاعتكاف؛ ولا عكسه بلا خلاف. صرح به المُتَوَلِئُ» والبَْوِيُ وآخرون قالوا: ولو 
اعتكف هذا الناذر في رمضان أجزأه؛ لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوماًء وإنما نذر الاعتكاف 
بصفة» وقد وجدتء وكذا لو اعتكف في غير رمضان صائماً عن قضاءء أو نذرء أو عن كفارة 
أجزأه؛ لوجود الصفة, أما إذا نذر أن يعتكف صائماء فإنه يلزمه الاعتكاف والصومء وهل 
يلزمه الجمع بينهما؟ فيه وجهان مشهوران. 

أحدهما: لا يلزمه؛ بل له إفرادهما. 

قال أبو علي الطبري: وأصحهما: يلزمه» وهو قول جمهور الأصحاب» وهو المنصوص في - 


١ 


عكسه: الصّلاة لما لم تجب فيه»؛ أي: في الاعتكاف ابالتَّذْرِء لم تجب بغير نذر». 


فالأصل: الصّلاة في الاغيكافي» والفرع : الصوم فيه. وحكم الصلاة: أنها ليست 


الأم. فعلى هذا لو شرع في الاعتكاف صائماًء ثم أفطر لزمه أن يستأنف الصوم والاعتكاف» 
وعلى الأول يكفيه استئئاف الصومء ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائماًء فجامع ليلآء 
ففيه هذان الوجهان. 

أصحهما: يستأنفهما. 

والثاني : يستأنف الاعتكاف دون الصوم؛ لأن الصوم لم يفسدء ولو اعتكف في رمضان أجزأه 
على وجه أبي علي الطبري عن الاعتكاف» وعليه أن يصومء ولا يجزئه على الصحيح 
المنصوص» بل يلزمه استئنافهماء ولو نذر أن يصوم معتكفاً فطريقان: 

أحدهما وبه قال أبو محمد الجويني: لا يلزه الجمع بينهماء بل له تفريقهما وجهاً واحداً؛ لأن 
الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصوم» بخلاف عكسه؛ فإن الصوم من مندوبات الاعتكاف . 
وأصحهما وبه قال الأكثرون: فيه الوجهان السابقان» ولو نذر أن يصلى معتكفاء أو يعتكف 
مصلياً لزمه الاعتكاف والصلاة» وفي لزوم الجمع بينهما طريقان: ‏ - 

أحدهما: أنه على الوجهين في من نذر الاعتكاف صائماً» وأصحهما لا يجب الجمع بينهماء 
بل له التفريق وجهاً واحداًء والفرق أنَّ الصوم والاعتكاف متقاربان في أن كد منهما كف 
بخلاف الصلاة» فإنها أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف» فلم يشترط جمعهماء ولو نذر أَنْ 
يصلي صلاة يقرأ فيها سورة معينة لزمه الصلاة» وقراءة السورة» وفي لزوم الجمع بينهما وجواز 
التفريق الوجّهان السابقان» ولو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته» لزمه اعتكاف شهر آخرء 
ولا يلزمه الصوم بلا خلاف. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن الاعتكاف لا يصح بغير صومء واستدلوا بما رواه الزّهْرِيُ عن 
عائشة أن رسول الله يكلكِ - قال: لآ اعْتِكافَ إلا بصَوْم»: ولما روى عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه كَالَ يا رَسُولَ اللّه إن نَدَرْتْ اغتكاف يَوْم في الْجَاهِلِيَة فقال 
رَسُولُ اللّه: «اغْتفْ وَصُحْ» وأمره بالصوم» فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا 
بصومء ودليلنا قوله تعالى: «وَلاً تُبَاشرُومُنَ وَأَنُْمْ عَاكِمُونَ في المَسَاجِدِ»4». الآية فكان على 
ظاهره» وعمومه في كل معتكف . 20000 1 56 
وروى طاوس عن ابن عباس أن النبي ‏ ككلٍ - قال: «ليِسَ على المُعْتكف صَومٌ إلا أن يُوجِبَهُ 


مائو أو قحف معلل وام ها صد ةنق 2ه هار أل لوإيحق ل ذه من هر عه اا مقا ل لهك يها انها كه اتودا ابإوا يه له ل ا اهل ١‏ علق وات مانا أ في قاد فط اده م لفقا ابه امل 2ه 


بشرط في الاغْتكّافيء لا بِالأَصَالَةِ ولا بالنّذر؛ إذ لو نذر أن يعتكف مصلياً لم يلزمه الجَمْعء 
والثابت في الصوم نقيضهء كما أن الثابت في الأصل نفي كون الصّلاة شرطاًء وفي الفرع 
إثبات كون الصوم شرطاًء فحكم الفرع نقيض حكم الأصل . 


ومثل قول الشَّافعي لمحمد بن الحسن في مُتّاظرات جرت بينهماء وقد قال محمد: لا 


قَوَدَ على من شَارَكَ الصَّبِي؛ لأنه شارك مَنْ لا يجري عليه القَلَم : يلزمك إيجاب القَّوّد على 
من شَارَك الأب؛ لأنه شارك من يجري عليه القّلم . 


ونظيره قولنا: إذا قلنا في المفوّضة : لا يجب المَهْر بِالعَقَدِ بوطىء » وجب مهر المثّْل؛ 


لأنه لو لم يجب المهر بالوَطْءٍ في التكاح الصّحيح عند نفيه» لما وجب عند شرطه.. كالزّناء 
فإنه لمّا لم يجب المَهّْر فيه شرطاًء لم يجب أصلا. 


والأصح أن أخْمّص قدمي الحُرّة من العورة؛ لثبوته بين ظاهرهما وباطنهماء كما 


[يستوي]('' بين ظاهر اليَدَيْن وباطنهما في الخروج عن حد العورة. 


وقال الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في زكاة الخُلّطة: ولما لم أعلم مخالفاً إذا كان ثلاثة 


خلطاء لو كان لهم مائة وعشرود شاءٌ [أخحذت] 0997 منهم واحدة» 0 صدقة 
الواحدء فنقصوا المساكين شَائَيْن من مال الخُلَطَاء الثلاثة» الذين لو تفرّق مالهم» كان فيه 


ثلاث 


شِيّاوِء لم يجز إلا أن يقولوا: لو كان أربعون بين ثلاثة كانت عليهم شاة؛ لأنهم صدقوا 


الخُلَطاء صدقة الواحد. انتهى لفظ «المختصر». 


000( 
إفة 
فرق 


وروى يحبى بن سعيد عن عروة عن عائشة أن النبي - يَكٍ - أراد أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضانء فأمر أن يُضْرَبَ له بناءء فخرج فرأى أَزْبَعةَ أَبْيّة؟ فقال لمن هذه الأبنية» فقيل: هذا 
لرسول الله يك وهذا لعائشة» وهذا لحفصة» وهذا لزيئب» فتنقض اعتكافه» واعتكف العشر 
الأول من شوال؛ فدل على جواز اعتكاف يوم الفطرء وأنه يجوز بغير صومء وأما رواية 
الزهري عن عائشة: «لآ اعْتِكاف إلا بِصَرْم؛ فمعناه لا اعتكاف كاملا إلا بصومء أو لمن نذر 
اعتكافاً بصوم» وأما حديث ابن عمرء فليس بصحيح» وإنما الصحيح رواية: اعتكاف ليلة. 
في ج: يسوي . 

في أء ج» ته أجزأت . 

في ب: وتصدقوا. 


1 
ّ 
- 
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فقاس وجوب واحدة من أربعين لثلاثة خُلَطَاءء على سقوط اثنتين في مائة وعشرين 
لثلاثة خلطاء . 

وقال القاضى أبو الطَّيب فى «تعليقه» في تعليل أنَّ الصبح لا يقصر: شفع؛ فلا يصير 
وترأًء كما أنَّ الوتر لا يصير شفعاًء يعني: صلاة المغرب» وقياس العكس في كلام أئمّتنا 
كثير جدًا. 


الشرح: «وأجيب» بثلاثة أجوبة: إما «بالأول» من جوابي قياس الدّلالة» وهو: أنه 
غير مراد. 

«أو بأن» قياس المكفن فيه مساواة من وجهين: 

أحدهما: أن «المقصود مساواة الاغتِكاف بغير نَذْرِ في اشتراط الصوم له» بالاعتكاف 
«بالئّدْره في اشتراط الصّومْ فإن الاعتكافين مُتَسَاويان فيه» «بمعنى: لا فارق» أو بالسَّبْر . 


وتقرير «لا فارق»: أن تقول: النذر يلغي؟؛ لأنه غير مؤثر كما في الصلاة إذ وجوده 
وعدمه سواء؛ فتبقى العلة الاعتكاق المشترك؛ . ٠‏ 

وتقرير السّبر : أن العلّة إما الاعتكاف, أو الاعتكاف بالتَّذْرِء أو غيرهماء والأصل عدم 
غيرهماء وكونه بالئّذر لا يصلح علّة ولا جزء علة؛ لأنه غير مؤثر بدليل ثبوته في الصّلاة 
'بدون الحكم» فالصّلاة لم تذكر للقياس عليهاء وإنما «ذكرت الصّلاة لبيان الإلغاء» إلغاء 
الفارق» أو إلغاء أحد أوصاف السّبئرء فلا تجب المُسَاواة لهاء فلا يضر عدمها. 


«أو قياس الصّيّام بالنذر على الصلاة بالنذر» فى أنها لا تجب بالئَّدّرء ولا تأثير للنذر 
في وجوبهاء فكذا الصّيام» ويلزمه أن يجب بدون ال كما يجب مع النذرء وإلا لكان 
للنذر فيه تأثيزء فالّذي فيه القياس حصلت فيه المساواة» والذي فيه عدم المساواة لازمٌ له 
فلا يضرّء وهذا هو الوجه الثاني من الوَجْهَيْنٍِ اللذين أشرنا إلى, أن فيهما التزام أن في قياس 
العكس مساواة. 


١ / 


وَالْعِلْمَ تَمَرَةُ لْقيَّاس ٠‏ 
كو 87 5 74 م 07 2 2 وس 01 لور 6 ا 
ابو هاشم : حمل الشيْء على عمره ياجراء حكمه عليه وَيَحْتاج : 
ايجامع). 
حابم 


الشرح: «وقولهم»: القياس «بَذْلُ الجهد في استخراج الحق: 

وقولهم: الدليل الموصل إلى الحق . 

وقولهم: العلم عن نظرٌ» تعاريف كل منها «مردود)”''؛ لانتقاضه «بالنص والإجماع»؛ 
لأن مُقْتضاهما قد لا يكون ظاهراٌ فيبذل الجهد في استخراج الحقّ منهماء كما يجتهد في 
صيغ العموم. والإطلاق والتّقييد, وتصحيح السّند ونحوه. 

«و» يختصن الأول» وهو قولهم: بَذْل الجهد «بأنَ البذل حال القائس» لا نفس 
القياس» إذ القياس: الدليل المَنْصُوبِ من جهة الشارع» نظر فيه القائس أم لا. كذا قال 

«و» يختص الثالث» وهو قولهم: العلم عن نَظَرِء بأن «العلم ثمرة القياس»» لا نفس 
القيا 

٠ ياس‎ 


الشرح: و«قال أبو هاشم)”"©: القياس: «حمل الشيء على غيره بِإِجْرَاءِ حكمه عليه» 
ويحتاج» أن يزيد «بجامع» وإلا فَالْحَمْل بغير جامع ليس قياساً. 

ولقائل أن يقول: لفظ الحَمْل مغن عن ذكر الجامع؛ إذ لا حمل إلا بما يتخيل جامعاً. 

واعلم أن أبا مَاشِمٍ إنما عرف القياس من حيث هُوٌَ ولم يخص الصحيح منه بتعزيف» 
فلو قال: بجامع ) لاختصضّ بالصّحيح. فإذن حَده صحيح . 

وقوله: الشيء؛ جار على أصله في أنَّ المعدوم شيء؛ فلا يورد عليه اختصاص الشيء 
بالموجود . 


)١(‏ ينظر: مصادر تعريف المسألة. () ينظر: مصادر تعريف المسألة. 


١ 


م مث 1س و 00 076 وه 54 و و عم 5ى > 
وَقَوْلُ أ ضِي: خمل معلوم .على م فِي إثبّات حكم لهمَا أو نفيه 
عَنْهُمَا بأمْر جَامِع بَيَْهُمَا مِنْ بات كم أوْ صِمَةٍ أؤ نَفيِهِمًا - حَسَنٌ إل أن حَمْل 
- 7 2 طٍُ 7 
تمر ته » وَاثْمَاتَ الحكم فيهمًا مع لِيْسنَ 0 1 هُوَ فى الآضل دلي غيْره» وَيجامع 


الشرح: «وقول القاضي"!2: حمل معلوم على معلوم في إثئبات حكم لهماء أو نفيه 
عنهما بأمر جامع بيئهماء من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما» قول «حسنء إلا أن حمل)» 
معلوم على معلوم «ثمرته» لا نفسهء «وإثبات الحكم فيهما معاً ليس به»؛ «وبجامع كافي» 
كذا قال المصتف. 

واعلم أن عبارة القاضي في «التقريب»: حمل أحد المَعْلُومَين على الآخر في إيجاب: 
بعض الأحكام لهماء أو انتفائه عنهما بأمر جمع بينهما فيه» أي أمر كان» من إثبات صفة 
وحكم لهماء أو نفي ذلك عنهما. انتهى. 

وهو كما نقل في الكتاب, إلا أن المصّف جعل قوله: من إثبات حكم أو صفة أو 
نفيهماء من تمام الحَدَء واعترضه بأن قوله: بجامع كافيء وأنت ترى عبارة «التقريب» 
ظاهرها أنَّ آخر الحد-قوله: بأمر جمع بينهما فيه. 

وقوله: أي أمر كان إلى آخره» جار مجرى تفسير الأمر الذي يجمع بينهما فيه» أي: 
ذلك الأمر أعم من الصّفة والحكم ثبوتاً ونفياً» فلا اعتراض عليه . 

ولنشرح الحَدّ: فإن المحقّقين من أصحابنا عليه» فنقول: 

قال في «التقريب»: إنه قال: «أحد المَعْلُومِينَ»؛ ليتناول الموجود والمعدوم» ولو 
قال: شيء على شيء» لاختصّ بالموجود على أصله. ولم يعبر بالفرع والأصل؛ لأنهما 
وجوديانء أو لإيهام أنهما وجوديان. وقد رُدّ القياس في الإعدام. 


والمراد ب «حمل ”1 معلوم على معلوم؛ : إلحاقه به. 


)١(‏ ١ينظر:‏ مصادر تعريف المسألة 

(؟) فمعنى في الأصل : 
جعل الشيء ثابتاً» فيكون معنى إثبات الحكم على هذا جعل الحكم ثابتاً في محله بعد أن لم 
يكن كذلك» غير أن المراد به هنا إدراك ثبوت الحكم في الفرع؛ لأن الإدراك هو الذي يكون - 


١.4 


وقوله: «في إثبات حكم. . .2 إلى آخرهء بيان لهذا الإلحاق؛ فإن الحمل والإلحاق له 
جِهَاتٌ كثيرة» فتبيّن أنه في هذه الجهّةء ولهذا حذف بعضهم اللّفظ الأول. وهو: الحَمْل» 
واكتفى بالثاني» فقال: القياس: إثبات حكم معلوم لمعلوم. 

قال أبى ‏ رحمه الله -: وإذا تؤمّل كل منهما وجد حَدَ القاضي أولى منه؛ لأن إثبات 
الحكم في الفرع نتيجةٌ القياس لا عينه؛ لأنك تقول: ألحقت هذا بهذاء فأثبت حكمه له 
وحقيقة الإلحاق: اعتقاد المساواة» فأول ما يحصل فى نفس القائس العلّة المقتضية 
للمساواة» ثم ينشأ عنها اعتقاد المساواة» والقياس هو هذا الاعتقاد» أو حكم مستند إليه 
وهو حكم المُعْتقد في نفسه بما اعتقده من مُساواة أحد الأمرين للاخرء وهو إلحاقه به في 
الجهَةٍ المذكورة. وهو ثبوت ذلك الحكم أو نفيه. 

قال: وبهذا يندفع إيراد من أورد أنَّ الحكم في الأصل ثابت قبل القياس» فكيف قال: 
في إثبات حكم لهما؟. 

قلت: وهو المذكور ثانياً فى الكتاب» حيث قال: وإثبات الحكم فيهما معاً ليس به. 

قال: فالقياس إنما هو الحَمْل والاعتقاد» وهو اعتقاد المُساواة» والحكم بها في ذلك 


من المجتهدء وأما الإثبات بمعنى جعل الحكم ثابتاً في الفرع بعد أن لم يكن فإنما يكون من 
الشارع؛ إذ لا حكم إلا لله تعالى بالإجماع؛ فلا يصح إرادته في التعريف . 

والمراد بإدراك الثبوت الذي فسرنا به الإثبات: «حكم الذهن بأمر على أمر» سواء أكان جازماً 
أم راجحا فيشمل «القياس القطعي» كما إذا قطع القائس بعلية العلة في الأصل وبوجودها في 
الفرع عن دليل كقياس الضرب على التأفيف في الحرمة بجامع الإيذاء في كل» فإنه قياس 
قطعي؛ للقطع فيه بعلية العلة وبوجودها في الفرع. «والقياس الظني» بأن ظن القائس علية 
العلة في الأصل أو ظن وجودها في الفرع لدليل ظني» كقياس التفاح على البر في الربوية 
بجامع الطعم في كل» فإنه قياس ظني؛ لأن علية الطعم مظنونة فقط؛ لاحتمال علية الاقتيات 
والادخار كما قال بها بعض الأئمة. 

هذا حاصل ما قاله الأسنوي وغيره في بيان معنى الإثبات: 

«وأنت خبير» أبأن الإثبات بهذا المعنى لا يشمل القياس الفاسد الذي علم فساده كالمسوق 
للإلزام؛ لأن سائقه لا يدرك ثبوت الحكم أصلاء وإنما يفرضه فرضاً. 

فالذي يظهر لي أنه إن أريد شمول التعريف القياس الصحيح والفاسد, فلا بد أن يفسر الإثبات 
«بملاحظة الثبوت» سواء أكانت هذه الملاحظة على سبيل الإدراك أم على سبيل الفرض. 
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ثبوتاً أو إثباتاء فإن المثبت للحكم في الحقيقة هو الله تعالى ‏ وبهذا الاعتبار هو في 
الأصلء أو الفرع قبل القياس الذي هو فعل القائسء» ويطلق الإثبات على الاعتقاد 
والاسْتِدْلآل» وبهذا الاعتبار هو ثابت في الأصل قبل القياس» وفي الفرع بعده. 

وقوله: «في إثبات حكما'ء أورد عليه: أن القياس قد يكون في العقليات» فتثبت به 
الصفة» كما يثبت الحكم. 

وجوابه: أن الثابت بالقياس الحكم بالصفة لا نفس الصفة» وبهذا يندفع سؤال يورد 
على القاضي - أيضاً - فيقال: إن كانت الصفة مندرجة في الحكم. » كان قوله بعد ذلك: بأمر 
يجمع بينهما فيه من حكم أو صفة زائدا» وإن لم تكن مندرجة» كان الحد ناقصاً؛ لعدم 
اندراجها مع الحكم . 

وتَحْريدُ اندفاعه أنا نقول: ليست مندرجةً» وليس الحد ناقصاً؛ لأن الثابت بالقياس 
الحكم بها لا هِيّ. 

قلت: وقد عرفت أنَّ المصنّف اعتمد هذا السؤالء حيث قال: وبجامع كافيء وهذا 
جوابه على تقدير أن يكون القاضي جعل من إثبات صفة وحكم. . . إلخ؛ من تَيتِمّة الحد 
والأظهر خلافه» كما قدمناه. 

وقوله: أو انتفائه»ء دَعَاه إلى ذلك جك مرع اق ريو أنَّ الالحاق قد يكون 
في الإثبات؛ كحُرْمَةٍ النِّيذْ بالقياس على الحَمْرِء وقد يكون في النفي» كعدم طَهُورِيّة الكل 
بالقياس على الدهن . 

وقوله: بأمر جمع بينهما فيه» لا بد منه في تحقيق ماهيّة القياس . 

وقوله: من (إثبات صفة أو حكم. ..» إلى آخرهء «من» هذه لبيان الجنْسٍِء وهو شرح 
للأمر الجامع» وقد ذكرنا أنّه ليس من تمام الحَدّ. 

وقوله: أو انتفائه عنهماء أي: نفي حكم أو صفة عن الأصل والفرع» فيكون ذلك 
النفى جامعاً. هذا تمام شرح الحد. 

وقد اعترض بأمور: 

أولها: أنه جعل الحَمْل جنساًء وهو غير صادق على القياس؛ لأنه ثمرة القياس» لا 
نفس القياس . 
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وهو ضعيف؛ لأن المراد بالحمل: التسوية» لا ثُبُوت الحكم في الفرع» والتسوية 

وثانيها: أنه يشعر بأن إثبات الحكم فيهما معاً بالقيّاس» وليس كذلك؛ فإن الحكم في 
الأصل ثابت بغيره. 

وبعضهم أجاب عنه بأن: الناشىء عن القياس إثباته للمجموع. وهو ساقط؛ فإن 
القياس لا يلاحظ المَجُموع» وإنما يلاحظ القَرْع فقطء وأنا أظن أنَّ المصئّف استشعر 
الجوات» ودفعه بقوله: فعا فى قوله: وإثبات الحكيم فيهما يها لبن و وهو حقٌّ؛ فإن 
إثبات الحكم فيهما معاً هو إثباته للمجموع. وليس هو فعل القائس ولا مرادهء إنما مراده: 
إثبات حكم المَرْع فقط. والجواب الصّحيح عنه بما قدّمناه عن أبي رحمه الله. 

وثالثها: أن قوله: بجامع ‏ كافيء وما وراءه زيادة لا حاجة إليها. 


وقد أجاب عنه أبي ‏ رحمه الله بما عرفت . 

وقلنا نحن: إنه ليس من تمام الحَدّء وقد ارتضى صاحب الكتاب هذه الإيرادات» 
واقتصر على ذكرهاء وقد تبيّن لك اندفاعه. 

ورابعها: أنه ينبغي أن يزيد على قوله: «بأمر يجمع بينهما فيه»: في نظر المجتهد؛ 
ليندرج الفاسد؛ فإن الجامع في ظَنّ القائس لا في نفس الأمرء والحَدٌ لماهيّة القياس الذي 
هو أعم من الصّحيح والفاسد. 

وأجاب عنه الآمدي: بالتزام أنَّ الحد مختصّ بالصحيح» وكأنّ المصنّف اعتمده. 
ولذلك بدأ هو في القياس بتعريف الصّحيح فقطء ولم يذكر هذا الاعتراضء وهذا ساقط؛ 
فإن الواجب تعريف القياس من حَيْثْ هوء. ثم تخصيص صحيحه بتعريف؛ ليتميز عن 
فاسده. 

والإيراد من أصله مندفع, فإن القاضي إنما قال: بأمر يجمع بينهما فيه» كما صرح به 
في كتاب «التقريب»» وفي «مختصر التقريب»؛ ليندرج الفاسدء وقال: لم يقل: بوجوب 
الجمع بينهماء ولا بتضمن [ولا نقيض]''2؛ لئلا يختص بالصحيح» وشرط الحد إذا أطلقه 
أن يَنْطَوِي على الصحيح والفاسد. وأطال في.ذلك» وتبعه إمام الحرمينء والغزالي. 


لق في ج: ولا يقتضي . 
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فإن قلت : هذا واضح عند الك لتّعبير بقولنا: يجمع بينهما فيه كما نقلتموه عن القاضي ؛ 
لأنَا قد نجمع بما ليس بجامع في نفس الأمرء فيكون فاسداً» أما عند التعبير بقولنا: بجامع» 
فلا يصدق إلا على الصحيح؟ لأنَّ الجامع إذا تحقّق كان صحيحاً. 

قلت: قد علمت أن القاضي لم يقل: بجامع» بل : بأمر يجمع بينهما فيه فاندفع 
هذاكء ثم نقول: وَهَبْ أنه قال: بجامع ‏ لا يرد ما ذكرتم؛ فإن معتاه : بجامع يجمع بين 
الأمرين؛ وسمّيناه جامعاً؛ لجمع القائس به الأمرين؛ كما يسمى التَضْل('' قاطعاً؛ لأنا نقطع 
به ولا يلزم من جَمْعه به بين الأمرين لظنه أنه مشترك بينهماء كونه في نفس الأمر مشتركاً 

وقد قال الغزالي - بعد أن ارتضى هذا التعريف -: ثم إن كان الجامع موجباً للاجتماع 
في الحكمء » كان صحيحا 1 وإلا كان فاسداً . انتهى . 

ا 000 وإن لم يكن الاجتماع موجوداً. 

وخامسها: اعتراض ذكره أبي ‏ رحمه الله تعالى - وهو أن قول القاضي: «أو نفيه 
حَشُوا. 

وقوله: 50 الإلحاق فى الثبوت والنقي ضعيف؛ فإن الإلحاق في النفي إنما هو 

في الحكم بِالعَدَمٍ لا في نفس العَدَم والحكم بالعدم ثبوتيّ لا عدميّ» كالحكم بالوجود؛ 

ألا ترى أنا نقول: الحكم خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين» وهو ثبوتي وإن كان منه عدم 
النّحْريم وعدم الحلّ» فالعدم إنما هو في المحكوم به أو في نفس العبّادة» كقولنا: لا 
يحرم » ومعناه: يحل؟! 

فإن قلت : عدم الحرمة أعمّ من الحل . 

قلبت:: نعمء ولكن عدم الحخؤمة الذي لا حل معه هو العدم العَقَلىء وذلك لا يثبت 
بالقياس» ولا يقاس عليه شرعاًء وعدم الحرمة المستند إلى الشرع هو الحل بعينه . هذا كلام 
أبي» وهو اعتراض واقع لا مَحِيصَ للقاضي عنه. 


)١(‏ في أء ب: الفصل. 


١م؟‎ 
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قال: وقول القاضي بعد ذلك: «أو انتفائه عنهما»» أي: نَفُ حكم أو صفة عن الأصل 
والفرع كما عرفت - لا بد منهء بخلافه فيما سبق؛ لأن الحكم لا يكون إلا إثباتاً ‏ كما 
عرفت - وأمّا الجامع فقد يكون نفياً محضاء نعم هذا في نفي الصّمّة ظاهر؛ لأنه قد يكون 
مناسباً لإثبات حكم وجودي أو عدمي . 


وأما نفي الحكمء فإن كان بالشَّرع فهو إثبات» وإلا فهو عَقْلي محضٌء وبقاء على 
البراءة الأصليّة فلا يصلح أن يكون علّة في حكم شرعي . 


الشرح: قوله: «وقولهم: ثبوت حكم المَرْع فرع القياس» فتعريفه به دورا. 


هذا اعتراض ذكره الآمديّ» وزعم أنه مشكلٌ لا مَحْيصَ للقاضي عنهء وهو: أن حكم 
الفرع متفرعٌ على القياس» وليس ركناً في القياس؛ لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا فيه؛ 
للزوم الدورء وقد أخذه قيداً حيث قال: إثبات. 


لا يقال هذا الاعد امن هو ما ذكره الست آولا«حيث قال المل تَمْرَةَ القياس 
لا نفس القياس» وهذا لأنّ الحمل والإثبات واحد؛ لأنا نقول: الحمل هو فعلك الناشىء 
عن المُسَاواة» فإذا اطّلعت عليها حملت» والقياس نفس المساواة» فإذن لولا وجود القياس 
الذي هو المساواة» لما حملتء» وأمّا الإثبات فهو نفس الثبوت» أو ملزوم الثبوت. 


واعلم أن هذا كلام ذكرناه على مساق طريقة المصتف. وقد بناه على ما في ذهنه من 
أنَّ القياس نفس المساواة» وهو دليلٌ شرعي موجود في نفس الأمر اعتمده القائس أم لاء 
وأن الحمل فعل القائس» وهو متأخّر عن القياس» وأنَّ الإثبات غير الحمل؛ لأنه إن كان 
الثبوت فواضحء» وإن كان ملزوم الثبوت» فهو فعل الله تعالى - وليس هو وظيفة القائس؛ 
فإن وظيفة القائس الحمل لا الإثبات» ولم يذكر الآمدي لهذا الاعتراض جواباً» بل فخم 
أمره» كما عرفتاك. 
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الشرح: وجوابه من وجوه: 

أحدها: ما ذكره الشيخ الهِنْدِيَء وهو أنَّ المأخوذ في الحد الإثبات لا الثبوت» 
والمتفرع عن القياس الثبوت لا الإثبات”'" . 

والثاني: ما ذكره المصّف». وهو على تقدير تسليم أنَّ الثبوت مأخوذ قيداً في الحد. 

وتقريره: أن ثبوت حكم المَرْع الجزئي الخارجي فرع للقياس الجزئي الخارجي» 
والذي نريد تعريفه هو القياس الذهني. 

أي: الماهية العقلية للقياس» وحكم الفرع الذهني» أي: تعقل حقيقة المَرْعء وكذا 
الخارجي. وهو حصول الحكم الجزئي» ليس شيء منهما فرع القياس الذهني» أي: لا 
يتوقف على تعفّل ماهية القياس : فلا دور» وإليه أشار بقوله : «وأجيب : بأن المحدود 
القياس الذَّهْنيء وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعاً له». 

وحاصله: أنَّ الثبوت المأخوذ ركناء ليس فرعاًء والثبوت الذي هو فرع لم يُؤْخذ 
ركناً. 

والغالث: ما نذكره نحن فتقول: الحقّ أن الإثبات والثبوت الذي هو أَنَدَهُ ثابتان قبل 
القِيّاس الذي هو فعل القَائسِ» ضرورة قدم الحكم» وإنما القائس بالقياس اعتقد المُسَاواةء 
فأول ما يحصل في نفس القائس العلّة» ثم ينشأ عنها اعتقاد المُسَاواةء والقياس هو هذا 
الاعتقاد أو حكم مستند إليه؛ كما قَدّمناه. 


)01( قلت وهذا حق «وإيضاح» أنا لا نسلم أن التعريفف مشتمل على الدور لأن الإئبات عين القياس 
لا ثمرته وثمرته إنما هي الثبوت المترتب على الإثبات فلا دور. 
«ويناقش» بأن الإثبات إدراك المجتهد ثبوت الحكم في الفرع وذلك الثبوت حاصل قبل 
الإدراك وإلا لما أدركه» فلا يكون الثبوت مترتباً على الإدراك ولا ثمرة له. 
«ويجاب عن هذه المناقشة» بأن الثبوت السابق على الإثبات هو الثبوت في نفس الأمر والثبوت 
المترتب على الإثبات هو الثبوت المستند إلى العلة أو هو تقرر الحكم ووجوب العمل به 
للمجتهد ولمن قلده. 
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وَأَرْكَانُهُ: الآضلُء وَالْمَرُْء وَحُْكْمُ الآضلء وَأَلْوَصْفْ الْجَامِعُ. 


وَلْمَوحُ ا 
وَقِيلَ : و 


0 ما ينبني عَلَيْهِ غَيْرْهُ؛ فَلا بُعْدَ في ألْجَميع ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ لْجَامِعٌ فَرْعاً 


الشرح: «وأركانه : الأصل» والفرع» وحكم الأصل» والوصف الجامع». 
وأما اعتقاد حكم الفرع فثمرته؛ وجعل الشّارحون الثمرة نفس حكم الفرع» وهو 


مردود ‏ عندنا - كما عرفت . 


الشرح: أما «الأصل» فقال «الأكثر» : إنه (محلٌ الحكم المشبه به»» كالخمر في قياس 


- «وفي هذا الجواب بشقيه نظر» . 

«أمَا الشق الأول» وهو أن المترتب على الإثبات هو الثبوت المستند إلى العلة ففيه أن الغبوت 
المذكور سابق أيضاً على الإثبات لأن العلة إذا وجدت في الفرع ثبت فيه الحكم ثبوتاًمستنداً 
إليها ثم يدرك المجتهد وجودها في ذلك الفرع فيدرك ثبوت الحكم فيه» فهذا الثبوت كان 
مستندا إلى العلة قبل إدراك المجتهد له كماعرفت . فلا يكون نتيجة للإدراك . 

«وأما الشق الثاني» وهو أن المترتب على الإثبات هو التقرر ووجوب العلم ففيه أن التقرر 
المذكور ليس هو النتيجة الوحيدة التي تؤخذ من سائر الأدلة الشرعية» فالكتاب والسئة 
والإجماع كل منها ينتج أولاًا إدراك المجتهد الحكم وثانياً تقرره ووجوب العمل به. فادعاء أن 
1 اا و ا ا ا 

وبهذا يت يتبين أن هذا الجواب الثاني عن إيراد الآمدي لم يتم أيضاً. 


١ لمك‎ 
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وقيل : دليله . 

اوقيل: حكمه؛ والفرع: المحل المشبه كالتِيذٍ. وقيل: حكمه؛ ولم يقل أحد: إنه 
دليله؛ وأنى ودليله القياس؟ «والأصل» لا يخفى أنه ما يبتنى عليه غيره» فلا بعد فى 
الجميع»؛ لأن حكم الفرع مبني على كلّ واحد من الأمور الثلاثة» «ولذلك» أي: لأجل أن 
الأصل ما يبتني عليه غيره» جاز كون الشيء .الواحد أصلاً بالنسبة إلى شيء» فرعاً بالنسبة 
إلى آخرء و«كان الجامع فرعاً للأصل أصلاً للفرع»» وهو معنى قول الإمام الرازي: الحكم 
أصل في محل الوقَاق» فرع في محل الخلاف» والعلة بالعكس. 


واعلم أنَّ ما ذهب إليه الأكثرون من أن الأصل محل الحكم المشبه به والفرع المحلّ 
المشبه» وهو رأي الفقهاء :والتطان)-ويان القياس إلى الفقهاء مرجعه. فساعدهم الأصوليون 
معان تططلحيم: وجَرَوًا في الباب على مقتضاه. فلا يطلقون الأصل والفرع إلا على ما 
يطلقه عليه المُقَهَاء؛ لئلا يختبط الذّهْن بين الاصطلاحات» فاحفظ ذلك29 ., 


)١(‏ اختلف العلماء في حكم الفرع هل هو عين حكم الأصل أو مثله على مذهبين: 
«الأول»: ما ذهب إليه أبومنصور الماتريدي وصاحب”«المنهاج» وشارحاه الأسنوي وابن السبكي 
والعضد في شرح المختصر من أن الحكم الثابت في الفرع مثل الحكم الثابت في الأصل لاعينه. 
«الثاني): ما ذهب إليه صاحب «التحرير» وغيره من أن الحكم الثابت في الفرع هو بعينه الثابت 
في الأصل لا مثله. 
«وجه المذهب الأول» أن حكم الأصل باعتبار قيامه به جزئي مشخص, والواحد الشخصي 
يستحيل قيامه بمحلين» فيتعين ألا يكون الحكم القائم بالفرع عين الحكم القائم بالأصل» بل 
هو مثله؛ لاتحادهما في النوع أو الجنس واختلافهما بالعوارض. 
«ووجه المذهب الثاني» أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي» وكلامه 
النفسي» جزئي حقيقي مشخص لا تعدد فيه؛ لأنه وصف متحقق في الخارج قائم بذاته تعالى» 
غاية ما في الأمر أن له إضافات وتعلقات متعددة» فباعتبار إضافته إلى الأصل يسمى حكم 
الأصل وباعتبار إضافته إلى الفرع يسمى حكم الفرع. فالذات واحدة» والتعدد إنما هو في 
الإضافة والتعلق» ولا يخفى أن المتعدد في الإضافات والتعلقات لا يوجب التعدد في الحكم؛ 
بدليل أن قدرته تعالى لها تعلقات متعددة بتعدد المقدورات مع أنها صفة واحدة لا تعدد فيها 
اتفاقاً. ح- 


١ /وه‎ 


شُرُوطً كم الأضل 
دَمِنَ رم كم الآضل : أن يَكُونَ شُرْعِيّاء وَألا يَكُونَ مَنْسُوخاً؛ لِزَوَالٍ 


«مسألة» 


الشرح: «ومن شروط حُكُمٍ الأصل : أن يكون شرعيًا»» بناء على أن القياس لا يجري 
في اللّغات والعقليات27 . 


«وألاً يكون منسوخاً» وإلا لم يبن الفرع عليه؛ «لزوال اعتبار الجامع» في نظر الشارع» 
فلا يتعدّى الحكم به. 
فإن قلت: قد تقدّم عن الحنفية أنه إذا نسخ حكم الأصل [يبقى]('2 حكم الفرع» فلم 


)2 هذا حاصل ما وجه به صاحب التحرير مذهبه» وقد ناقش أهل المذهب الأول فيما وجهوا به 
مذهبهم بما حاصله: «أن استحالة قيام الواحد الشخصي بمحلين إنما هو في قيام العرض 
الشخصي بالجوهر» كقيام البياض الشخصي بثوب معين مثلآً يمتنع معه أن يقوم بعينه بغير 
الثوب المذكور؛ لأنه هو الذي يوجب التشخص والتغدد» وليس الكلام فيه» وإنما الكلام في 
القيام بمعنى التعلق والإضافة لأنه هو الذي يكون في قيام الأحكام بمحالهاء وهذا لا استحالة 
فيه لأنه بهذا المعنى لا يقتضي التشخص والتعدد؛ فثبت بهذا أن حكم الفرع هو عين حكم 
الأصل لا مثله» اه. 
«والذي أراه» أن كلاً من المذهبين على إطلاقه غير مسلّمء بل الأمر في ذلك يرجع إلى المراد 
بالحكم المذكور في التعريف. 
فإن أريد به النسبة التامة كما ذهب إليه الأسنوي كان متعدداً ضرورة تعدد النسب بتعدد 
الأطراف والمحال» فيكون حكم الفرع مثل حكم الأصل لا عينه؛ لأن النسبة المتعلقة بالفرع 
غير النسبة المتعلقة بالأصل» وحيئئذ يتعين لفظ مثل في التعريف. 
وإن أريد بالحكم الخطاب أو المحكوم بهء فإن نظر إليه مع الإضافة كان متعدداًء وتعين حينئذ 
لفظ مثل. في التعريف أيضاً؛ لأن حكم الفرع باعتبار إضافته إليه غير حكم الأصل باعتبار 
إضافته إليه. وإن نظر إليه وحده مع قطع النظر عن الإضافة كان واحداء وتعين حينئذ حذف 
«مثل» من التعريف ؟؛ لأن حكم الفرع عين حكم الأصل . 

)١(‏ إذا تأملت التعريفات السابقة وجدت أنها مشتملة على أركان أربعة. 

(0) في أء ب: بنفي. 
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0 عَيِبٌ ؛ 0 به م َيِفْسَحْ به لْتّكَاعُ ؛ كَالْقَرَنِ وَأَلوَتَقِ2 ا لْقَوَنَ 


لا يجوزون القِيّاس على الأصل المنسوخ, وقد قالوا: ببقاء حكم الفرع؟ . 

قلتُ: لأنهم بَتوا ثم على أصلهم في أن البقاء غير مختاج إلى العلة ؛ فقالوا فى 
جواب قول أصحابنا: : العلّة فرع الحكم في الْأَصْلء 57700 
العْلة؟ لأنها مثئية عليه 

قلنا: متى إذا كان الحكم مفتقراً إليها دواماً أو مطلقاً؟ الأول مسلّمء والثاني ممنوع» 
وهذا لأنّ الباقي غير مفتقرٍ إلى العلّة حالة البقاء -عندنا ‏ وحينئذٍ لا يلزم من زوال العلة 
زوال الحكم. هذا كلامهم» وبه يندفع السُّؤال عنهم؛ إذ لو قِسْنَا فرعاً آخر على الأصل 
المنسوخ» لكُنَا ابتدأنا إعمال العلّة» وهي منسوخةٌء بخلاف ما بني عليها في وقت كونها 
باقية» فإنه يبقى وإن زالت؛ لعدم احتياجه في بقائه إليها. 

«وأنْ يكون» حكم الأصل «غير فرع» عن أصل آخر؛ «خلافاً للحَتابلة والبصري». 

الشرح: «لنا»: أن العلّة الجامعة بين حكم الأصل وأصله (إن اتحدت» مع العلة 
الجامعة بينه وبين فرعه «فذكر [الوسط2(7» وهو الثاني «ضائع» حَشُو؛ لحصول الغرض 
بدونهء وذلك «كالشّافعية» إذا قال قائلهم «في السَّمَرْجَل: مطعوم فيكون ربويًا كالتفاح» ثم 
يقيس» القائل «التفاح على البْرّ؛ بجامع الطعم؛ فذكر التفاح ضائع. «وإن لم تتّحد فسد؛ 
القياس» «لأن الأولى» أعني: التي بين الفرع المتنازع فيه والأصل الذي هو فرع «لم يثبت 
اعتبارها»؛ لثبوت الحكم في الفرع بغيرهاء «والثانية» وهي العلّة التي بين الأصل وأصله . 
«ليست» موجودةً «في الفرع» المتنازع فيه. 

«كقوله» أي: قائل الشّافعية «في الجُدَام: عيب ا به البيع» فيفسخ به التكاح» 
كالدّتّق والقرّنْء ثم» إذا منع كون التق والقَّرَن مما يثبت الفسخ في البيع «تقيس المَرَنَ) 


. فيات: الواسط‎ )١( 
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قَإنْ كَانَ فَرْعاً يُحَالِفُهُ الْمَسْتَدِلٌ؛ كَقَوْلٍ الْحَنَفِيَ في ألصّوْم يني 


والرّّق «على الجَبٌ بفوات الاسْتِمْتَاع»» ففوات الاستمتاع هو الذي يثبت لأجله الحكم في 
الوك والقَّرَنْء وهو غير موجود في الجُذَامء والثابت في الجُذَام؛ وهو كونه يفسخ به البَئِعء 
لم يغبت اعتباره» وهذا مثال ضَرَبْئَا ورةٌ المَجْبُوب في البيع ‏ عندنا ‏ إنما هو لنْقُصان عين 
المبيع نقصاناً يفوت به غرض صحيحء وهو انْسِلاّلّهُ من حدّ الرجال ذوي الشّهَامةء لا لفوات 
الاستمتاع؛ إذ لا استمتاع بذكر العِنَّينِ؛ ولذلك لا يثبت الرد بكونه عِنيناً؛ خلافاً للصَّيْمَرِي» 
وإمام الحرمين . 

وأما إثبات الفسخ بالجّبّ في النكاح, فلفوات الاسْتِمْتَاع؛ فتغايرت العلتان. 


وإذا أردت مثالاً جامعاً للصورتين» فقل: الوضوء عبادةٌ» فيشترط فيه النَيّة كالتيّمم» 
فيقال: لم شرطها في التيمم؟ فتقول: لأنه عبادةٌ كالصلاة» فتتحد العلّة» أو تقول أولاً: 
طهارة كالتيمم» ثم تقول: إنه عبادة كالصلاة» فلا تتحدٌ. 

الشرح: وهذا فيما إذا كان حكم الأصل فرعاً يوافقه المستدل» ويخالفه المعترض» 
«فإن كان فرعاً يخالفه المستدل» ويوافقه المعترضء, «كقول الحنفي في الصوم بِنِيّة النفل»» 
أي : بنيةِ مطلقةٍ: «أتى بما أمر به فيصح» كفريضة الحج»» وهو لا يقول بصحة فريضة الحج 
بنيّة النفل» بل خصمه هو القائل بهء «ففاسد؛ لأنه متضمن اعترافه بالخَطأ فى الأصل»؛ وهو 
إثبات الصحّة في فريضة الحَجّء والاعتراف ببطلان إحدى مقدّمات دليله اعتراف ببطلان 
دليله» فلا يسمع. 

فإن قلت: فهل يصمٌ على وجه الإلزام للخصم؟ . 

قلت: لا؛ لوجهين: 

أحدهما : أن [يقول]37: العلة فى الأصل عندي غير ذلك» ولا يجب ذكرى لهاء وله 
أن يتبرع بذكرهاء ويقول: الحج في العبادات كالعِتْق في التصرّفات في القوة والتغليب» 
رلهذا ينعقد مع مُتافيهء ويجب المُضِيّ في فاسدهء فجاز أن ينصرف فيه مطلق النّية إلى 
غ2 في ت: كفوت. 


ل 
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الفرض؛ ولأنه يجوز في الحَجّ أن يحرم إحراماً موقوفاً بين جنس الحجّ والعُمرة» ثم يصرفه 
إلى ما شاءء ولا كذلك في الصوم؛ فدل أنهما مفترقان. 

والثاني: أن يقول: إنما يلزم حَطَني في أحد الأمرين من الأصل أو الفرع على 
الإبهام؛ لا في الفرع على التّعيين» وهو مطلوبك» فإن عدت وطلبت التّسْجيل عليّ بالخطأ 
في مبهم» لم يسمع» ولو سمع لكان لي - أيضاً ‏ أن أعود فأقرر أني مصيب في الموضعين 
بطريقة أذكرها. 

«فائدة» 
ماذكره الأصوليون من أن شرط حكم الأصل أن يكون غير قرع ؛ مخصوص 
عندي ‏ بما إذا لم يظهر للوَسّطٍ فائدة ألبتة؛ كما مثل في قياس التَّمَرْجَل على التنّاحء 

والتفاح على لبر 

أما إذا ظهرت له فائدة» فلا يمنع ‏ عندي ‏ أن يقاس فرع على فرع» فقولهم: إن كل 
فرع قِيسَ على فرعء فالعلّة فيه إما متحدّة فيكون حثواًء أو لاء فيفسد ‏ نقول عليه: بين 
الأمرين واسطة. 7 أن يكون أحكم الفرع المّقيس عليه الذي هو وسط أظهر أو و 
وظهوره إما لشهرة أو لغيرهاء وأؤْلويته ممكنة أيضاً. 

ولا يقال: لو كان أولى لم يَجُرْ قياس الفرع عليه؛ لأنه لا يلزم من ثبوت الحكم 
للأولى به؛ ثبوته لما ليس بأولى» لعدم المُسَاواة؛ لأن جواب هذا قد عرف عند تقسيم 
الفياضن: إلى أو لى ومسا وباو 

إذا عرفت هذاء فرب فرع لأصل ذلك الأصل يظهر فيه الحكم أقوى من ظهوره فيه 
وهكذا إلى أن يتناهى الحال إلى مَرَاتب كثيرة» بحيث لوقيس المَرْعُ الأول الذي هو فرع 
الفرع على الأصل الأولء: لاستنكر فى بادىء الرأي جدَّاء بخلاف ما إذا جعل مندرجاً 
هكذاء وهذا مكان دقيق جدَّاء لا ينهمه إلا الجامعون بين دَقَائْقٍ الفقه وحقائق الأصول. 

فإذا قال قائل: ‏ مثلاً -: التفاح ربويّ قياساً على الزّبيب» والزبيب ربوي قياساً على 
الغسرء والتمر ربوي قياسا على الأززء والأرزربوي قباسآ على البرٌء لم يكن 
مبعداء إذا قصد بقياس التفاح على الزبيب الوصف الجامع بينهماء وهو الطعم» وبقياس الزبيب 
على الكّمْر: الطعم مع الكيل» وبالتمر على الأزز: الطعم والكيل مع التقوتء وبالأرز على 
البْرّ: الطعم والكيل والقُوت الغالب» ولو قاس ابتداء التفاح على البرء ولم يتدرج بالطريقة 
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يك اين م" ادع نوك كيجي له جه سه لور و كج احص سو اباد وك هد اع مرجي ريو انها وري" رار تجو جع بعد أب“ ا لكي جد روا 7 يجي تاتقي لوت ا ل ا ل 


التي ذكرناها لم يسلم من مَانِعٍ يمنعه علّية الطعم» فجمع بين الزبيب والكّمرية مع الكثل» 
وانتهى إلى ما ذكرناه» ثم ا اسقط روطت رار فود دن اياي برط الي برا 
أهل السّبر والنَّفُسِيم؛ إذ ثبت له دعوى أن العلة الطعم فحسب» ووضحت وضوححاً لم يكن 
ليتضح إيضاحه لو قاس التّفاح ابتداء على البر. ولا يقال -هنا _: إن الوسط ضائع» بل له 
فائدة جليلة» وهي التدرج ليثبت المراد» كما ذكرناهء وهذا القسم لم يذكره الأصوليون» 
وفي كتاب «السلسلة» للشيخ أبي محمد منه الشيء الكثيرء وأنت إذا نظرت كتب الفِقَهِ 
وجدت فيها مباني كثيرة . 

فإذا قال قائل: التفاح ربوي قياساً على السَّمّرْجلء والسفرجل قياساً على البطيخ» 
والبطيخ قياساً على البرء لم يكن محستاء بل مطولاً من غير فائدة» والوسط ضائع حَشُو؛ٍ 
لأن نسبة السّفرجل والبطيخ والتفاح إلى البر واحدة» لا كيل ولا قوت في الجميع؛ بل 
الطعم فقط» فأي معنى لتوسّط السفرجل والبطيخ؟ . 

إذا فهمت هذاء فلنذكر مثالاً للقسم الأول» فنقول: إذا أتت أَمَنْهُ بولد اذعت أنها 
ولدته على فِرَاشهِء وأنكرء فالقول قوله. فإن نكلء فالظاهر رد اليمين عليهاء فإن تكلت» 
فهل تنتهي الخُصّومة وينقطع النسب عنهء أو يوقف الأمر إلى أن يبلغ الولد فيحلّف؟ 

فيه وجهان: 

قال الشيخ أبو محمد: إنهما مبنيان على الوجهين فيما إذا ادّعى السّيد أنه جَنَى على 
الغيد الترهوق عحناية تومي المال: دلت الجا :فتكل:.وردت اليمين على الكاهن؟ 
لتقي لض ؤي ارا رمعل الترجين لسار لعلو 

فإن قلت: لم لا كان العكس في البناء» فبنى الوجهان في هذه على الوجهين في 
تلك؟ . 

قلت: لأن الترؤٌد في مسألة الجناية أظهر منه» وأولى في مسألة الولدء وهذا لأنَّ رد 
اليمين على المرتهن يمكن في الحال» وتنتهي الخُصّومة»ء بخلاف ردّها على الصَّبِيء فإنه 
يلزم منه إيقاف الأمر إلى بلوغهء ولا يلزم من رد اليمين على الثالث الممكن فصل الأمر به 
في الحال» ردّها على ثالث يلزم من ردّها عليه إيقاف الأمر في الخُصُومات؛ ألا ترى أنه لو 
أقام ولي اليتيم بيّنة بدين لليتيم على مَيْتء أنه يقضى له بهء ولا يننظر بلوغ الضَبِي ليحلف» 
سواء قلنا: التحليف واجب أم مستحبٌ؛ لئلا يلزم من تأخُر الحكم ضياع الحو وت أيضات 
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فالنسب حق لله تَعَالى» وتعلق حقٌ المرتهن بالعين المرهونة حق يختصن بهء فلا يلزم من 
الرد على المرتهن في مََحْض حقه الرد على الولد الذي لا يتمخض حقه في النسب. 

فإن قلت: ما ذكرتموه من أنَّ التردد في مسألة الجناية أظهر إن لم يصحء فلا تعلّق 
لكم فيه؛ لأنه لم يظهر ترجيحٌ أحد البنائين على الآخرء وإن صم كان فارقاً مانعاً من قياس 
المبني على المبنى عليه» فنقول ‏ مثلاً -: لا يصح قياس تحليف الولد على تحليف المرتهن 
للمعنيين الذين أبديتموهما. 

قلت: المعنيان لا ينتهضان فارقاً مائعاً من صحّة القياس؛ لما يقال عليهما: من أن 
تعلق عق الخال إن كان موسا لصيرورته خصما أوحي زة النمية عليه سنواء امك عليه 
في الحال أم لاء كالغائب». ولكنه ينتهض موجباً لظهور الحكم في المبني عليه أقوى من 
ظهوره في المّبني» وهو حينئظٍ - يصلح للترجيح فقطء. ولهذا ترى الأصحاب كثيراً ما 
يصخحون في المبني خلاف ما صحّحوه في المبني عليه» فافهم . 

قال الشيخ أبو محمد: والوجهان في مسألة دَعْوَى الجناية على العَبْدٍ المرهون 
[مبنيان]7١'‏ على وجهين فيما إذا أقرّ الراهن بأنّ العبد المرهون كان قد جنى قبل الرهن 
وادعاها المجنى عليه» وأنكر المرتهن. 

وقلنا: إنه يصدق بيمينه» فلم يحلّف. 

وقلنا: برد اليمين على الراهن» فتكل» فهل ترد على المجنى عليه؟ . 

قلت: وإنما كانت هذه المسألة أصلاً لتلك؛ لأنّْ تحليف المجنى عليه هنا - أظهر 
من جِهَةٍ أنه المدعى الذي يثبت له الحق إذا توجّهء بخلاف المرتهن» بل الأصح عند 
الرافعي: أن المرتهن لا يخاصم. ومن جهة أن حقّ الجناية آكَذٌ وأقوى من حق المرتهن» 
فكان حق المرتهن - بكونه فرعاً لمسألة المجنى عليه أولى وأجدر من العكسء كما أن 
مسألة الولد بكونها فرعاً لمسألة المرتهن أولى» ثم لو قِسْنَا ابتداء مسألة الولد على مسألة 
المجنى عليه؛ لبعد؛ لأنها تنأى عنها من الأوجه التى أبديناهاء بخلاف ما إذا قِسْنّاها على 
مسألة المُرْتهن» فإنها إنما تَنْأى عنها من وجهين فقط كما عرفت وقياس الفرع على 
أصل لا ينأى منه إلا من وجهين» لا يخفى أنه أولى من: قياسه على أصل ينأى عنه من 
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وجوه؛ لبعد الشبه بينهماء هذا مع أنْ هذا التنائي وإن تعددت وجوهه لا يخدش أصل 
القياس ‏ كما عرفت بل نجعله من قسم الأَدْرَنْء فافهم ما يلقى إليك. 

قال: والوجهان في تَحْلِيف المجني عليه مَبْنِيَان على قولين فيما إذا أوصى لأم ولده 
بقيمة عَبْدِهِ فقتل قبل قَسَامَةٍ ومات السيد قبل القسَّامة» ونكل وارثه عن اليمين» هل ترد 
اليمين على أم الولد؟ . 

قلت: وهذا بناء واضح؛ لأن بناء الوجهين على القولين ظاهر السّبب» فإن القولين 
عند المخرجين بمنزلة النّصين عند المجتهدين . 

قال: والقولان في هذه المسألة مَبْتِيَان على قولين في أن من باع تَخْلَةَ من إنسان» 
فأفلس المشتري» وهي مطلقة» فاختار البائع عين مالهء وتَأبّرَتٍ النخلة واختلف المتبايعان» 
فقال المشتري: أبّرتها قبل أن فسخت العَقّْدء والثمرة لي» وقال البائع: بل فسخت قبل 
التأبير» والثمرة لي» فعرضنا اليمين على المشتري؛ ليعمل بقوله» فتكل» هل ترد اليمين 
على العْرَمَاءِ؟ . 

قلت: وإنما بنينا على القَوليْن في هذه. ولم يعكس ؛ لأنْ حقها آكد وأقوى من حق 
الغرماء؛ بدليل أن لها الدعوى ‏ على المذهب ‏ سواء قلنا: إنها تقسم أم لا ولو وقع نكول 
لك والأصحٌ أنه ليس للغرماء الدعوى, سواء قلنا: يحلفون أم لا. 

قال: والقولان في مسألة العْرَمَاءِ مَبْييّان على قولين فيما إذا مات وعليه دين» وأقام 
الوارث شاهداً واحداً على دين مورّثه على إنسان» ونكل عن اليمين» هل ترد على الغريم؟ 

قال الرّافعي: وهذه مسألة طويلة طولها الشيخ» قال: وقد يقال: بناء الوجهين في 
مسألة على قولين في أخرى معهودء فأما بناء قولين في مسألة على قولين» ووجهين على 
وجهين » فلا يكاد يترجح على عكسه. 

قلت: وإنما لا يكاد يترجّح إذا فرض التساوي من كل وجهء وأما مع ما أبديناه 
فير جح . 

وإذا عرفت هذا فاعرضه على كل مباني تكائرت» فإن وضح معنى فقهي كما قلناه في 
هذا المثال» فهو الغاية القُضُوىء وإلا فاعلم أن له سببين: 


أحدهما: أن يكون الناظر قد تردّد في فرع بعد شدة الاجتهاد على رأس». ثم عرض له 


لل 


وَمِنْهَا: ألا يكونَ مَعْدُولاً به عن [سَئَنِ] الْقيَاس؛ كَشَهَادَةِ خُرَئِمَة وَأَعْدَادٍ 
الَو تت وَمَقَادِير لْحُدُودٍ وَالْكَفَارَاتِ. 
وَمِنْهُ إلا لي له كان لدم مَك طاهة *؛ كترخُص الْمُسَافر؛ أؤ غَيْدْ ظاهر؛ 


فرع آخر مثله. فيلحقه به. ويكون سبق التردّد في الفرع موجباً لجعله أصلاً. ولا يحتاج في 
البناء عليه إلى استحضار ما فعله فى الأول من التّظر والبحث . 

والثاني: أن يكون التردّد في الفرع الأول حصل لمن تقدّمه من الأئمّةء فظهر له 
مساواة الثاني له وإن لم يظهر عنده تمام النّظر الموجب للتردد في الأول» بل ربما لم يظهر 
له إلا أحد الرّأيينَ» ولم يدر ما الموجب للرّأي الآخرء مع ظنه مساواة الحادثة التي وقعت 
له للحادثة التي تقدم فيها رأيان لمن تَقدّمهء فيقيسها على الحادثة الأولى» ويخرج فيها 
الخلاف. وإن لم يعرف مَثَاره» وهنا وإن لم يظهر تَرْجِيح أحد البنائين على عكسهء ولكنه 
قد يقع البناء ونسبة أحد هذين الأمرين» فاعرفه. 

الشرح: «ومنها» أي: ومن شروط حكم الأصل: «ألآ يكون معدولاً به عن سَّنَنِ 
القياس» لتعذر التعدية ‏ حينئذ ‏ وهو قسمان: 

الأول: ما لا يعقل معناهء وهو ضربان: 

أحدهما: ما استثنى عن قاعدة عامة «كشهادة خُرّئْمة). 

والثاني :عا الم يستقنة كنقد ير [قطي]7 الزكاة» «وأَعْدَاد الركعات» ومقادير الحدود 
والكقّارات» . 

1 ل ا لي - أيضاً ‏ لعدم النظير» 
وهو أيضاً- ضربان؛ لأن معناه إما أن يكون ظاهراً أ لاء وإلى هذا القسم أشار بقوله: 
«ومنها ما لا تظير له كان له معنى ظاهرء كَدْخَص المسافر» أو غير ظاهر» كالقسّامة» . 

هذا كلام المصتف». وهو صريح في أن أَئْمَان القَسَامة معقولة المعنى» ولكن معناها 
حَفِيَء بخلاف شهادة خُرَئِمة» ومقادير الحدود» وفيه نظرء ومنهم من لم يورد التقسيم على 


هذا الوجه. 
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«فوائد» 

الأولى: المعدول عن سََّنِ القياس هو الخارج عن المعنى» فلا يَنْطَبقَ إلا على ما 

أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى» فإنه لم يدخل حتى يقال: خرج . 

والثانى: ما استثنى من معقول المَعْنَى لمعنى» كالعَرَايَا استثنيت من الرَبويَات لحاجة 
الفقراء» وفى تسمية كل من هذين الشَّيئين ب «المعدول به عن سّئّن القياس» تجوز» ويه 
صرح الغزالي في «المُسْتَصْمَى2. 

الثانية : قولهم: «رُحَصٌ المسافر المعللة بدفع المشقّة لا يتأتى فيها القياس لعدم 
النظير» ‏ ممنوع؛ فقد يوجد النظير في الحَمَّالِين وغيرهم من ذوي المَشَّفَات التي هي أظهر 
من المسافر» لا سيّما المسافر ذو الرّقاهية. 

فإن قلت : فلم لا يتأتى القياس فيها؟ . 

قلت: لأن المشقّة حكمة؛ والسفر مظبّة» والتعليل إنما يكون بِالمَظَانَ؛ لانضباطها 

الشالغة: لا يقال: سيأتي أن القياس يجري في الحدود والكَقّارات» والدْخص 
والتقديرات» وهو منافي لهذا لأنّ المراد هنا مقادير الحدود والكمَّاراتَء فلا يجرى القياس 
فيهاء وإن جرى في أصل الحدود. ش 

الرابعة: ما شرع مستثنى مقتطعاً عن القواعد العامة .ولكنه معقول المعنى» صريح 
كلام المصتف: أنه لا يقاس عليه وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية» والذي عليه جمهور 
أصحابنا وجمهور الحتفيّة أنه يجوز القياس عليه» والحنفية لا يسمونه والحالة هذه _ 


وقال محمد بن شجَاع [الثلجي]”'"2 من الحنفيّة: إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز 
القياس عليه» وإلا فلا. 


)١(‏ في أ: البلخي. 
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وقال الكزييجي: إن كانت لة المستثنى منصوصة أو مجمعاً عليهاء أو موافقة لبعض 
الأصول جاز القياس» وإلا ذلا. 

وللومام الرّازي تفصيل » حاصله: أنه يطلب التّرجيح بيئه وبين غيره» وقد بسطنا هذا 
الكلام في «التَعْليقة؛ بسطأً وافياً. 

ومن أمثلة المستثنى لمعنى: تجويز بيع الؤُطب بالتَّمْرٍ في العَرَاياء فإنه على خلاف 
قاعدة الربويات ‏ عندنا ‏ واقتطع عنها لحاجة المحَاويج, وذلك ثايبت في حديث زيد بن 
نَابتِ ‏ رضي الله عنه ‏ في أناس مَحَاويجٍ شّكوا إلى رسول الله يل أنَّ الرطب يأتي ولا نَقْد 
بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس» وعندهم فضول تَمْرٍ من قُوتِهِمْ من التمر 
«فرخص لهم رسول الله كلكِ - أن يبتاعوا العَرَايا بَخَرْصِها من التمر الذي في أيديهم»؛ ثم 
يأكلونها رطباً»90. 

قال أصحابنا: والعنب بالزبيب كالتمر» ثم اختلفوا على وجهين حكاهما المَاوَردِي : 

أحدهما ‏ وعليه ابن أبي هريرة -: أنه قياس . 

والثاني - وعليه: المحاملي وابن الصباغ _: أنه بالنّص؛ لأن زيداً روى أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ أَرْحَصَ في العَرَّاياء والعَرّايا: بيع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب. 

والصحيح اشتراك الأَغْنبَاءِ والفقراء في العَرَايا. 

وقيل: يختص بالفقراءء فإن صح ورود الحديث في المّحَاويج» فما إلحاق الأغنياء 
بهم إلا بالقياس . 

واختلف أصحابنا في بيع الرّطب على التَّخْل بالرطب علئ الأرض» والصحيح لا 

والثاني : يجوز وعلى هذا هو بالقياس. 


والثالث: الفرق بين النوع الواحدء فيمتنع فيه» والأنواع فلاء ومنهم من أجرى 


)١(‏ أخرجه البخاري (14/54؟) كتاب البيوع: باب بيع المزابنة (/518)» ومسلمء كتاب البيوع: 
باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا .)١1979/55(‏ 


1 1/ 


احا جا علق لخ بصا تن يول ملي لذ جهن مه" به مر يود عل أله" بهل 7ه يور هجهل اللو عه بهذ تفع يفك لفك كه هذ رف في هلخ وك قا اه ده يق ايها “برو كو" لالجا جه عر و هئ 


الأوجه ف بيع الطب بالرطب» وإن كانا يها على الأرض» ك«المتولى)07) وغيره» 


ومن أمثلته - أيضاً ‏ ما شرع من صاع التّمر مع المُصَّرّاة بدل اللبن» استثناء من قاعدة 


ضمان المثْل بالمِثْلِتّاتء والمتقوّم بالقيمة لمعنى عقلناه» وقِسْنَا عليه على الصحيح من 
المذهب - إذا رد المُصّرَّاة يعيب غير التَّصَرِيَة 0 فإنه يرد معها ‏ أيضاً ‏ صاعاً من تمر بدل اللبن. 


2000 


00 


عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم» النيسابوري». الشيخ أبو سعيد المتولي» تفقه 
ب «مرو» على الفوراني» وب«مرو الروز» علي القاضي الحسين. وبرع في الفقه والأصول 
والخلاف. قال الذهبي: وكان فقيهاً محققاً. وحبراً مدققاً. وصنف كتاباً في أصول الدين» 
وكتاباً في الخلاف» ومختصراً في فى الفراتض. ولد بانيسابور» سنة 5٠5‏ ه. وكانت وفاته 
بابغداد» في شوال سنة 48 ه. ودفن بمقبرة باب أبرز. ينظر: الأعلام 298/4 ووفيات 
الأعيان 7/ »7١5‏ وطبقات الشافعية للسبكي /777. وشذرات الذهب 0508/7 وابن قاضي 
شهبة »71517/١‏ والبداية والنهاية 178/151. 

قال أبو عبيد: المصراة: هي الناقة أو البقرة» أو الشاة.تصري اللبن في ضرعهاء أي يجمع» 
ويحبس» ومنه يقال: صريت اللبن» وصريته بالتخفيف والتشديد. وقال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه -: التصرية أن تربط أخلاف الناقة» أو الشاة» وتترك من الحلب اليومين» 
والثلاثة» حتى يجتمع لها لبن» فيراه مشتريها كثيرأ» فيزيد في ثمنها. 

قالوا: فظاهر قول أبي عبيد أن المصراة مأخوذة من التصرية» وهي الجمع. 

وظاهر قول الشافعي: أنها مأخوذة من الصر وهو الربطء ثم ضعفوا قول الشافعي: بأنه لو 
كانت مأخوذة من الصر؛ لكان يقال لها: المصررة؛ لأن لامها حينئذ راء؛ لاياء. والذي يتراءى 
في نظري أن قول الشافعي لا يخالف قر .ل أبي عبيد؛ بدليل أنه قال: التصرية أن تربط أخلاف 
الناقة» حتى يجتمع لها اللبن» فبين أن معنى التصرية هو الجمع. 

غاية ما في الأمر تكفل بزيادة بيان طريقهم في هذا الجمع» وعادتهم السائدة فيه بينهم» فقال: 
أن تربط الأخلاف اليومين والثلائة» وفى معنى التصرية: التحفيل» وقد وردت بعض الروايات 
الصحيحة مصرحة بهذا اللفظ أيضاًء ومنة نكيل لامع الدانن ؛ متحافل: 

والفقهاء كلهم على أن التصرية للبيع حرام ؛ لأنها غش» وخداعء ومكر سيءء واحتيال على 
أكل أموال الناس بالباطل» والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «مَنْ عَشَّنَا فَلئِسَ نا . 
وكلهم كذلك على أن بيع المصراة مع ذلك صحيح؛ لأن الرسول - ككِ - لم يحكم ببطلان 
بيعهاء وإنما جعل فقط الخيار لمبتاعهاء وهو لا يكون إلا في عَقَدِ صحيح . 


١74 
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الخامسة : عرفت أن الوارد استثناء إذا كان معقول المعنى» يجوز القياس عليه عتدنا؛ 
وادعى إمام الحرمين: أنَّ المستثتى لا يكون معقول المعتى» وأنّ ما يعقل معناه لا يستثتى » 


- وإنما اختلفوا في هَل يثبت لمشتريها الخيار أم لا يثبت؟ فأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
وبقولهما يفتى في المذهب الحنفي: على أنه لا خيار للمشتري في شرائه المصراة» بل البيع 
لازم لهء وعليه الإمساك بالثمن المتفق عليه. والشافعية» والمالكية» والحنابلة» والظاهرية» 
وزفر وأبو يوسف من الحنفية» وبعد ذلك جماهير العلماء على أن للمشتري الخيار بين الرد» 
وبين الإمساك بالثمن المتفق عليه» إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام» ولم يكن المشتري 
عالماً بالتصرية وقت الشراء. 

حجة أبي حنيفة» ومحمد: أن مطلق البيع يقتضي صفة السلامة» فيكون لازماً ما دام قد تحقق 
مقتضاهء وبانعدام اللبن بالكلية لا تذهب صفة السلامةء فبقلتها من باب أولى» فلا 
بالتصرية ؛ لأنها عِبَارَدمحن ظهور قلة اللبن. 

وقد اعترض الجمهور على ذلك بأن التصرية» وإن لم تكن عيباً لكن فيها تدليس» وتغرير 
بالمشتري» وهو يثبت له حق الردء كمن اشترى قفة ثمارء فوجد في أسفلها حشيشاً مثلاء 
حيث يكون له حق الرد للتغرير. ٠‏ 

وقد أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض بجدابين: أولهما ‏ بأن المشتري في المصراة مغتر لا 
مغرور؛ لأن كبر الضرع قد يكون لغزارة اللبن» وقد يكون لغزارة اللحمء فتكتم على أمر كان 
يمكنه أن يعلم من البائع اغترار منه بكثرة اللبن» وهذا بخلاف قصة الثمار لا معنى لها إلا على 
أن كل ما فيها ثمرء فالمشتري فيها مغرور لا مغتر ومضلل عليه لا ضال. 

وثانيهما: بالفرق على فرض أن المشتري هنا أيضاً مغرور بأن التقرير في قصة الثمار بنقتص 
المقدارء وهو عيب؛ وهذا بخلاف التصرية. 

أما المنقول: فما روى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النَِّيَ - كله ذن ٠١‏ عزوا لول 
َالعَتمَ َمَنِ انها بَْدَ ذَلِكَ هَهُوَ بحي الَطرَينِ بَعْدَ أن يَْلِبَها إن رَضِيَهَا ضيّهًا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ 
سَحْطَهًا رَدّعَاء وَصَاعاً مِنْ تَمْره. وهو حديث متفق عليه. 

وللبخاري وأبي داود: «ين اشْترَى عَنَماً مُصَوَّاةّ فَاحْمَلبهَاء فَإِنْ رَضِيَهَا أمْسَكهَاء َِنْ سَخِطَهَا 
َِي ليها صَامٌ من ثرا ولمسلم: إذَامَا اشترى أُحَدُكُمْ لقح مُصَوَاةه أوأاشأة مصداة كوه 
بير النَطرَين بَعْدَ أن يَحلِبَهَاء ما هِيَء وإلا فليَردمَاء وَصَاعاً من كَمْرِ. 

وللجماعة إلا البخاري: ١مَنِ‏ اشْتَرَى مُصَرَاة َهُوَمِنْهَا بالخبَارٍ وك ام إِنْ شَاء أَمْسَكَهَاء وَإِنّْ 
شاءَ رَدّمَاء رَمََهَا صَاعاً مِنْ تمر لا سَمْرَاة . 
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وَمِنْهَا: آلآ يكون ذا قياس مَرَكُب . 


وهو لا ينكر مسألة العَرَاياء ولكن أظنه يمنع المعنى فيهاء وفي مثل الكَرْم يجعله من باب 
النص؛ كما هو وجه قدّمناه عن المحاملي وابن الصَّباغ . 


وقد أورد الإمام على نفسه تحمل العاقلة والمُصَّرَاةء وأجاب بأنهما غير معقولي 


المعنى» وقد بسطنا الكلام عليه في «التّعليقة؟ بما يغنى عن الإعادة. 


الشرح: «ومنها» أي : ومن شروط حكم الأصل «ألآّ يكون ذا قياس مركب». 

اعلم أنَّ من الشروط: كون الحكم متفقاً عليه مخافة أن يمنع» فيحتاج القائس إلى 
عند توجّه المنع إليه» فيكون الشروع فيه انتقالاً من مسألة إلى أخرى» ثم اختلفوا في 
الاتفاق عليه . 

فقيل: بشرط أن يكون متفقاً عليه بين الأمة. 

وقيل: يكفي اتفاق الخَصْمَين. 

وق : يشترط اتفاق الخَصّمَّينَ واختلاف الأمة» حتى لا يكون مجمعاً عليه وهو رأي 


هذه الروايات كما ترى كلها صحيحة متفق على صحتهاء وكلها عن أبي هريرة 
رضي الله عنه - وهي صريحة» ونص في ثبوت الخيار للمشتري إذا ما اشترى مصراة 
فاحتلبهاء فإنه بخير النظرين» إما أن يمسك بالثمن المتفق عليه وإما أن يرد» لا تحتمل غير 
هذا ألبتة» ومن حملها غيره فقد تكلف مركباً صعباً. 

وقد روى هذا الحديث بطرق غير هذه بعضها جيد» وبعضها ضعيف, وفي بعضها زيادة» وفي 
بعضها نقص» وفي بعضها تغيير وتبديل» ففي بعضها: صاع من تمرء وفي بعضها صاع فقطء 
وفي بعض آخر: مثل أو مثلي لبنها قمحأًء وهذه الروايات بعضها عن ابن عمرء وبعضها عن 
أنس» وبعضها عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وإن كان الصحيح عن ابن مسعود موقوفاً 
عليه» وبعضها عن رجل من الصحابة» وهي بسند جيد» وكلها: قوية» وجيدة وضعيفة 
متظاهرة متضافرة في ثبوت الخيار للمشتري'إذا كان اشترى مصراة» فاحتلبها فظهر له أمرهاء 
وافتضح له عوارها. 

وأما المعقول: فأثبتوا الرد بالتصرية قياساً على ما لو سود شعر الجارية الشمطاءء قباعها 
فانكشف للمشتري حالهاء حيث يكون له حق الرد؛ للتضليل عليه؛ وعلى ما لو حبس البائع 
ماء الرحى» ثم أرسله عند بيعها تغريراً بالمشتري بجريان مائها على الدوام؛ حيث يكون له 
الرد أيضاًء وذلك لوجود التدليس» والتغرير في التصرية أيضاً. 
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وَهُوَ أن يَسْتَعْنِيَ بِمُوَافَفَةٍ لْخَضْمٍ في الأضل» مع مَنْعهِ عِلَّهَ آلأضل» 
أ مَنْعِهِ وُجُودَهَا في الأَضل» لل كم الأضل ؛ مِثْلّ: «عَبْدٌ»: قد 
ِكَل به لحو كَاَلْمْكَائَبِء فيَقُولُ الْحَتَفِيُ : لْعِلهُ جَهَالَُ آْمُسْتَحَقٌ من ألسَيّد وَالْوَوَيَدء 


قَّإِنْ صَحَتْء بَطَلَ الْإلْسَاقٌ وَإِنْ بَطْلَتْء مع حَكُمْ الأضل» مَمَا يَنْقَكّ عَنْ عَدَم الْعِل 
في ألْمَرْع أو مَنْع آلأضل . 


الآمدي. وسمي هذا النّوع من القياس ب «القياس المركب»» والصمعم: أن المركب أخص 
منهء) وهو. : أن يكون الحكم متفقاً عليه ب بين الخصمين» » لكن لعلّتِين مختلفتين» أو لعلّة يمنع 
الخصم وجودها في الأصل» وعلى هذا جرى الآمدي والمصئف - فقال: 

«وهو: أن يستغنى» المستدل «بموافقة الخَّضّم في الأصل»»2 إما «مع منعه 
علة الأصل. أو» موافقته عليهاء ولكن مع «منعه وجودها في الأصل. فالأول» يقال له: 
«مركب الأصل»»؛ وهو: «مثل» قول الشّافعى ‏ فيما إذا قتل الحُرّ عبداً ‏ : المقتول «عبدء 
فلا يقتل به الحرء كالمُكاتب» إذا قتل وترك وفاء» ووارثاً مع المولى. 

فإن أبا حنيفة يقول هنا: لا قِصَاصَء فيلحق العبد به هنا بجامع الرّقَء فالشافعي لا 
يحتاج إلى إقامة الدليل على عدم القصّاص فى هذه الصورة؛ لموافقة خصمهء «فيقول 
الحنفي» ناقضاً عليه ما جعله الشّافعي علة ‏ وهو الرق -: «العلّة جَهّالة المستحق من السيد 
والورثة». 

قالت الحنفية: والسيد والورئة وإن اجتمعوا فى هذه الحالة على طلب القصّاص لا 
يزول الاشْتِبّاه؛ لاختلاف الصّحابة فى مكاتب يموت عن وفاء. 

وقال بعضهم : يؤدي بدل الكتابة من اكتسابه» ويحكم بِعِدْقَهِ في آخر جزء من حياته» 
فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلااف» فامتنع القصاص. 

فإن اعترض عليهم: بأنكم لا بد أن تحكموا ‏ في هذه الحالة ‏ بأحد هذين القولين» 
إما بموته عبداًء أو حرّاء وأيًا ما كان» فالمستحقٌ معلوم. 

قالوا : نحن نحكم بموته حرا بمعنى: : أنه يورث» لا بمعنى : وجوب القصاص على 
قاتله الحرٌ؛ لأن حكمنا بموته حرًا ظنّي؛ لاختلاف الصَّحَابة» والقصاص ينتفي بالشّبْهَة 
وهذه جهالة تصلح دارئة للقتصاص» ولا يمتنع علمنا بمستحق الإرث المالي. 


١ا/ا‎ 


لانو ْ غْليق لِلطّلاق. فَل يَصِحُ كَبْلَ التكاح» 
كَمَا ل كال+. «زيتث. التي أتَرَوَجْهَا. طالخ». كل الخيترة ٠:‏ اليلة عِنْذِي 
مود في 0 ا ركم َإِلاً مُنِعَ حُكُمُ الآضل ؛ َمَا يَنْقَكُ عَنْ 


هذا تقرير هذا المثال» فاعتمده واجتنب تقرير الشَّارحِينء وحاصل أمر الحنفية أنهم 
أوجبوا القِصَاص على خُرَ قتل عبداً» ولم يوجبوه على حر قتل حرّاء وهو المكاتب الذي 
ترك وفاء»ء فإنه عندهم يموت حرّاء ولا يقتل قاتله» وتمام قول الحنفي: إنه إذا عرفت أن 
العلة عندي الجَجهّالة» «فإن صحت,ء بطل الإلحاق»؛ لعدم المشاركة في العلة» «وإن بطلت 
منعت حكم الأصل». 

وقلت: يقتل الخرّ بهذا المكاتب لعدم المانع» «فما ينفك» الحنفي في هذه الصورة 
«اعن عدم العلة في الفرع» على تقدير كونها الجهالة» «أو منع» الحكم في «الأصل» على 
تقدير أنها الرّقء فلا يتمّ القياس على التقديرين. 

الشسرح: «الثاني» يقال له: «مركب الوصف»» وسمي بذلك لكوة خلافاً في نفس 
الوصف. «مثل: تعليق الطلاق» فلا يصح فقبل النكاح» كما لو قال: زينب التي أتزوجها 
طالق. فيقول الحنفي: العلة») الموجبة للوقوع في الفرع «عندي» هي التعليق» وهي «مفقودة 
في الأصل». 

فإن قوله: زينب التي أتزوجها طالقٌء تنجيرٌ لا تعليقٌ؛ فإما أن يصح عدم التعليق في 
الأصل» أو 

«فإن صحء بطل الإلحاق»؛ إذ لا يلحق تنجيز بتعليق؛ لعدم الجامع» «وإلا منع حكم 
الأصل».؛ وهو عدم الوقوع في قوله: زينب التي أتزوجها طالق؛ لأني إنما منعت الوقوع؛ 
لأنه تنجيزء فلو كان تعليقاًء لقلت بهء «فما ينفك عن» عدم العلّة في الأصل» أو «منع 
الأصل»2. 

واعلم أن كل موضع يستدلّ فيه باتفاق الطّرفين» يتأتى فيه أنه ذو قياس مركب؛ فإن 
الخصم لا يعجز عن إظهار قَيْد يختص بالأصل» ويدعي أن ذلك هو العلة عنده» ولا سبيل 
لك إلى دفعه بالدليل على أن علتك هي العلة عنده» بل لو قال: علّتي غير ذلك» ولم 
يعينهاء سمع منهء فإذن طريق ثبوت ذلك هو اعترافه. 


فين 


تر تك ها اليك وانقا تكن از اننع الها تعره مر افك الذزير 
عَلَيهءِ لإغيرافه كُمَا لَوْ كَانَ مجتهداً». وَكَذَلِكَ لو أَنْبَتَ الاصلّ بتصىء 3ه أتبت العلة 
بطَرِيقِهًا؛ عَلَى آلآصَحٌ ؛ لَه َو لَمْ يقْبَلُ لَم تُقْبَلُ مُقَدَمَهُ تقل الْمَنْمَ 

وَمِنْهَا: ألا يَكُونَ دَلِيلُ حُكْم الآضل شَايِلاً إِحُكم الْمَرع 


الشرح: «فلو سلم أنها العلّة» وأنها موجودة» في الأصلء فذاك» فللمستدل أن يثبت 
وجودها في الأصل بدليل من عَقْل أو جس أو شرعء وإليه أشار بقوله: «أو أثيت» المستدلٌ 
«أنها موجودة». 

فإذا فعل المستدل أحد هذين الطريقين «انتهض الدليل عليه؛ لاعترافه» بصحّة 
الموجب في الصورتين» وثبوته في صورة ما إذا سلم أنها موجودة. 
٠‏ وأما في صورة ما إذا لم يسلم» فلقيام الدليل عليه» فلزمه القول بموجبه «كما لو كان 

مجتهداً» ينظر فى المسألة على سبيل الاجتهاد؛ فإنه لا تسعه المخالفة عند قيام الدليل. 

واعلم أن ما ذكرناه فيما إذا كان حكم الأصل متفقاً عليه بين الخَضْمَيْنِ غير مجمع 
عليه بين الأمة وراءه حالتان : 

إحداهما: أن يكون مجمعاً عليه» ولا كلام فيه؛ وقد قدمنا عن الآمدي منع هذاء وأنه 
يشترط ألا يكون مجمعاً عليه قال: فإنه متى كان مجمعاً عليه بين الأمة لم يتمكن الخصم 

والفائية: آل يكوة تيع علية:.ولا متققا عليه بين الخصمين .بل اخاول 'المتتدل 
إثبات حكم الأصل بنصنء ثم أثبت العلّة بطريق من طرقها. 

فقيل: لا يقبل ذلك منهء بل لا يُدَ من الإجماع بين الحَصْمَيْن؛ لضم الكلام عن 
الانتشار. 

والأصح: قبوله» وإليه أشار بقوله: «وكذلك لو أثبت الأصل بنصء» ثم أثبت العلة 
بطريقها» من إجماع» أو نصء أو سَبْر أو إحالة «على الأصح؛ لأنه لو لم يقبل لم يقبل» في 
المُتاظرة «مقدمة تقبل المنع»؛ وبطل أن اللازم واضح . 

وبيان الملازمة: أن من يمنع ذلك» ويشترط في حكم الأصل الإجماعء إنما دعاه إلى 
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ذلك» حيث حصول الانتقال» وانتشار الكلام» وهذا لا يخص حكم الأصلء» بل يعم كل 
مقدمة تقبل المنع. 
الشرح: «ومنها» أي : : ومن شروط حكم الأصل رألٌ يكون دليل حكم الأصل شاملا 
50 3 0 أحدهما أصلا. 1 فرعاً أَوْلَى ا 
الصلاة اللو الا نيوا اَّم بالطّقاب». . 
فإن تناول الطعام للبر كتناوله للذرة. وقد نجز الكلام على شروط الأصل . 
«مسألة» 


الشرح: «ومن شروط علة الأصل : أن تكؤن بمعنى البَاعِثِ2'7: أي مشتملة على حكمة 


)١(‏ ينظر: نهاية السول 27٠١/5‏ وشرح العضد 59/75”. وجمع الجوامع 2797/7 وشرح 
الكوكب المنئير 26٠7‏ وإرشاد الفحول »)232١8(‏ والتحرير 2557 والتيسير 27/5 وفواتح 
الرحموت ؟/1940. 

(؟) العلة: تأتي بكسر العين ويفتحها: 
أما بالكسر.: فإنها تأتي بمعنى المرض» يقال: اعتل العليل علة صعبة» من عل يعل». واعتل : 
أي مرضء فهو عليل» وأما بالفتح فإنها تأتي بمعنى الضرة وبنو العلات: بنو رجل واحد من 
أمهات شتى» وإنما سميت الزوجة الثانية علة؛ لأنها تعل بعد صاحبتهاء من العلل الذي يعني 
به الشربة الثانية عند سقي الإبل» والأولى منهما تسمى النهل. 
ويقال: هذا علة لهذاء أي سببء» وفي حديث عائشة: فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلة 
الراجلةة ادها : ١‏ 
أما العلة عند علماء الأصول فلها تعريفات كثيرة منها: 
أنه يراد بها: 
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مقصودة للشارع من شرع الحكم». من تحصيل مصلحة أو تكميلهاء أو دَفْع 02 أو 
تقليلهاء «لأنها إذا» لم تكن كذلك» بل كانت مجرّد أمارة» لم يكن له فائدة إلا تعريف 
الحكم» وإنما يعرف بها الحكم إذا لم تكن منصوصة أو مجمعاً عليهاء وإلا عرف الحكم 
بالنص والإجماع . 

فإن قوله _مثلاً : الحُوْمة في الخمر معللة بالإسكارء تصريح بحرمة الحَمْرِء فلا 


الوصف المؤثر في الأحكام لجعل الشارع لا لذاته» ومما صار على ضرب هذا التعريف الإمام 
الغزالي وبعض الأصوليين» قال حجة الإسلام قدس الله سره ونوّر ضريحه: والعلة في 
الأصل : عبارة عما يتأثر المحل بوجوده؛ ولذلك سمي المرض علة» وهي في اصطلاح الفقهاء 
على هذا المذاق. 

وقال أيضاً: العلة عبارة عن موجب الحكمء والموجب: ما جعله الشرع موجباً مناسباً كان أو 
لم يكن» وهي كالعلل العقلية في الإيجاب؛ إلا أن إيجابها بجعل الشارع إياها موجبة لا 
بنفسهاء وقال أيضاً: والعلة موجبةء أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها 
موجبة على معنى إضافة الوجوب إليهاء كإضافة وجوب القطع إلى السرقة؛ وإن كنا نعلم أنه 
إنما يجب بإيئجاب الله تعالى أنه يراد بها المعرف للحكمء والذين صاروا إلى هذا التعريف 
يجعلونها بهذا المعنى ‏ علماً ‏ على الحكمء فمتى ما وجد المعنى المعلل به عرف الحكمء 
حتى إن بعضهم صرّح بكونها كذلك, فقال: «ما جعل علماً على حكم النصء» وعنوا بقولهم: 
علما» الأمارة والعلامة؛ وبهذا تكون العلة: إما على وجوب الحكم. في الفرع والأصل معاًء أو 
علامة على وجوده في الفرع فقطء كما يرى بعض الأصوليين. 

كما أنهم أيضاً أشاروا إلى أن العلة غير مؤثر حقيقة» بل المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى؛ 
ويردون بذلك على من يقول: إنها هي المؤثر. 

وممن ذهب إلى هذا التعريف: الإمام البيضاوي وكثير من علماء الأحناف وبعض فقهاء 
الحتابلة . 

والثالث: أن العلة: هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم. 

وبعبارة أخرى: هي الموجب للحكم بذاته بناء على جلب المصالح أو دفع المفاسد التي 
قصدها الشارع. وهذا التعريف ذكره الأصوليون عن جماهير المعتزلة. 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد: 

وأما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أثرت حكماً شرعيّاء وإنما يكون الحكم شرعيًا إذا كان 
مستفاداً من الشرع. ينظر: الصحاح للجوهري: 17/5 وتهذيب اللغة للأزهري 23١0/١‏ - 
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كوة تارف بالعلةه «فلم يَبْقَ2170 إلا أن يعرف بهاء «١وهي‏ مستنبطة من حكم الأصّل)» ولو 
كان كذلك «كان دوراً»؛ لأن المستنبطة لا تعرف إلا بثبوت الحكم. فلو عرف ثبوت الحكم 
بهاء كان دوراً واضحاً. 


ولقائل أن يقول: لا نسلم أنها إذا كانت منصوصة لا تعرف حكم الأصلء بل العلّة 
المعرف» وهي تعرف حكم الأصل والفرع . 5 

وسترى تحقيق هذا إن شاء الله - عند قول المصّف: الشافعية: حكم الأصل ثابت 
بالعلة» سلمنا أنها في الأصل لا تعرف» ولكنها معروفة بالأصلء: معرفة في الفرع» فلا 
دور. 

وقد ارتضى المصتّف هذا من قبل» حيث قال: ولذلك كان الجامع فرعاً للأصل أصلًّ 

وأما تفسير العلّة ب«الباعث»» فشيء قاله الآمدي» وحاد به عن مسلك أثمّتنا أجمعين» 
وهو عندنا من ذوي المَذَاهبٍ؛ لإفضائه إلى تعليل أفعال الب بالأغراض. فلو عرف قائله 
غائلته لأبعد عنه» فإنه شر من مذهب القدرية؛ فإن الرب ‏ تعالى ‏ لا يبعثه شيء على شيء. 


- وترنيب القاموس ”/ 23٠١‏ ولسان العرب ال 

والبحر المحيط للزركشي ككل والإحكام فى أصول الأحكام للامدي “'/ دماء ونهاية 
السول للأسنوي 257/5 ومنهاج العقول للبدخشي / 005٠‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص 2١١5‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2777/7 والمستصفى للغزالي 
/١‏ لام 70ء وحاشية البناني 0771/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 7/4", 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 47» وحاشية العطار على جمع الجوامع 1/7/١‏ 
والمعتمد لبي الحسين 0 والتحرير لابن الهمام ص 2173١‏ وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه 0707/7 وكشف الأسرار للنسفي 078١/7‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 27547 وميزان الأصول للسمرقندي 2875/7 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص 25١١‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١51١/7‏ . 
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فإن قلت: ليس الباعث بهذا التفسير» بل المشتمل على حكمة مقصودة للشارع من 
قلت: قولك: مقصود للشّارع من شرع الحكم» معناه: أنه لأجلها شرعه » وهذا هو 
الباعث والداعى. 


وحاصله أنك تقول: إن الرب - تعالى ‏ حرم الحَمْر ‏ مثلاً - لأجل الإسكار. وذلك 
هو الفعل لغرض الذي تَتَرِّهِ الباري ‏ تعالى ‏ عنه؛ لأنّ من فعل فعلاً لغرض لا بد أن يكون 
حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حصوله» وإلا لم يكن غرضاًء وإذا كان أولى؛ 
اكتسس به فاعله صفة مَذْحَء ويكون ل تلك الأولوية لله - تعالى - متوقفة العَئِر» 

ب د حو حصو و 2 
فتكون ممكنة غير واجبة» فيكون كماله ‏ تعالى ‏ ممكناً غير واجب» وهو باطل. 

لا يقال: حصول ذلك الغرض» ولا حصوله مستويان بالنُسبة إلى الله تعالى - ولكن 
متفاوتان بالنسبة إلى العبد. فيفعله تعالى ‏ لا لغرضهء بل لغرضهم؛ لأنا نقول: فعله 
لذلك الفِعْل ليحصل غرضهمء إن كان أولى من لا فعلهء جاء حديث الاستكمال» وإن لم 
يكن فتحصيل الغرض إن كان لتحصيل غرض آخر لهمء كان الكلام فيه كالأول» وتسلسل . 

فالحق الأَبْلَجُ.ما عليه سلف هذه الأمة: من أن أحكام الله تعالى - لا تعلل. 


فإن قلت: فقد اشتهر قول الفقهاء: علّة الحكم الفلاني كذاء أو الباعث على كذا 

قلت: لم يعن الفقهاء بالعلة:المؤثرء كما عناه المعتزلة» ولا الباعث على التشريع» 
كما عناه الآمدي. وإنما عنوا أن العلّة باعثة للمكلّف على الامتثال» فحفظ ٠النفوس‏ يبعث 
[المكلف]”7' على فعل القِصّاص» الذي حكم به الله تعالى ‏ لباعث”'' بعثه فيه. نبه عليه 
الشيخ الومام الوالد تغمده الله برحمته . 


)غ2 في ب: أ لمكلفين. 
شف في أ ب: الباعث. 


١و‎ 


أَنْضبَاطهَاء وَلوْ أَمْكنَ أَغْيِبَارْهَاء جَارَ عَلَى َلآَصَمٌ . 
وَمِنْهًا: آلا تكونّ عَدَماً في أَلْحَكم اليُويٌِ . 


م م 0 2 و جا ا 0 ا 4 ا و دي 2000 50 عو 
وَمِنْهًا: أن تكون وَصُفا ضابطا لحكمَة لآ حكمة مُجََدَة؛ لخفائهاء أو لعدم 


الشرح: «ومنها» أي: ومن شروط العلة «أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة”"2) لا حكمة 
مجردة؛ لخفائها» كالرضا في البَئْع؛ ولذلك شرطت الصيغ للعقود؛ لكونها ظاهرة منضبطة» 
«أو لعدم انضباطها» كالمشقّة فإِنَ لها مَرَاتب. وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
اختلافاً شديداء فنيطت بالسَّمَرٍ لانضباطه . 

«ولو؛ وجدت حكمة مجردة» وكانت ظاهرة بنفسهاء منضبطة بحيث «أمكن اعتبارهاء 
جاز' اعتبارهاء وربط الحكم بها «على الأصح؛؛ لأنا نعلم قطعاً أنها هي المقصودة للشارع. 
وإنما عدل عن اعتبارها لمانع خفائهاء أو اضطرابها دَرْءَاً للتَسَّاجُرٍ والتنافس» فإذا زال 
المانع» جاز اعتبارها. 

وقيل: لا يجوز. 

الشرح: «ومنها: ألا تكون عدماً في الحكم الثبوتي»؟ وفاقاً للاأمدي. وخلافاً للومام 


)١(‏ الحكمة لغة: عبارة عن: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلومء ويقال لمن يحسن دقائق 
الصناعات ويتقنها: حكيم؛ ومن هنا سمي العالم حكيماً؛ لأنه صاحب خكمة متقن للأمورء 
ومن أقرب التعريفات اللغوية إلى معناها الاصطلاحي قولهم: إنها ما تعلقت بها عاقبة حميدة» 
وهي بخلاف السفه» وتأتي أيضاً بأنها العلم الذي يمنع ما يقبح إلى ما يحسن. 
الحكمة اصطلاحا: 
أطلق علماء الأصول الحكمة على شيئين اثنين: 
فالجمهور يطلقها على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو 
تقليلهاء وبعض الأصوليين يرى أنها: الأمر المناسب نفسهء وعليه فإن المصلحة أو المفسدة 
أنفسهما يطلق عليهما هذا اللفظ عندهم . 
ومن خلال تعاريف العلة والحكمة نستطيع أن نفرق بين العلة والحكمة. فعلة الحكم: هي 
الوصف الذي جعله الشارع مناطا لثبوت الحكم» حيث ربط الشارع به الحكم وجودا وعدما؛ 
بناء على أنه مظنة لتحقيق المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم. 
أما الحكمة: فهي المصلحة نفسها؛ ولذلك فإنها قد تتفاوت درجاتها في الوضوح والانضباط» 
وقد تخفى فلا تكون معلومة للعباد أصلاً . ينظر: لسان العرب .96١/7‏ 
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ظاهراً تَعيّنَ اتن ك حزيا تيه ه. وَلاَيَصْلْحُ الكَفِيّ لحَفِىَ» مَظْنَ حَفِيَ وَإِنَْ 
َم يِكُنْ جود َع 
اذاي اناي 

الشرح: «لنا: لو كان» الوصف «عدماًء لكان مناسباً أو مظنّته» » واللازم باطل 
ب . 

وتقرير الأول» وهى الملازمة: أنه لا بُدَ أن يكون بمعنى الباعث؛ لآن العلة الباعث» 
وهو إما نفس الباعث» وهو المناسب» أو أمر مشتمل عليه» وهو المَظنة . 

الشرح: «وتقرير الثانية»: أي : بطلان اللازم «أن العدم» المعلل به إما أن يكون العدم 
«المطلق»» فالتعليل به «باطل» قطعاً؛ لعدم تخصيصه بمحلّ وحكم.» ولاستواء نسبته إلى 
الكل» يي أي : المقيّد» «والمخصص بأمر؛ إما أن يكون وجود ذلك الأمر 
منشأ لمصلحة أو لمفسدةٌ» أو لا يكون». «إن كان وجوده منشأ مصلحة» » فياطل» أن يكون 
عدمه مناسباء أو مظنة مناسب؛ لأن اعتبار عدمه تفويت لتلك المَصْلَّحة فلا يصلح 
مقصوداً. 5 

«وإن كان منشأ مفسدة» وعدمه عدم «مانع» وعدم المانع ليس علة»» بل لا بد معه من 
مُفتض» فلو قال قاكل: أكرمت زيداً؛ لأنه لا مانع من إكزامه. عُدَ سَحَفَا بل لا بد له من ذكر 
المقتضي. هذا إذا كان وجوده منشأ لمصلحة أو مَفْسّدة حتى يكون عدمه مناسباً» وإن لم 
يكن كذلك حتى يكون عدمه مظنئة . 

فإما أن يكون وجوده منافياً للمناسب أو لاء «فإن كان وجوده ينافي وجود المناسب»» 


الجوامع 1 والمنتهى ١‏ ؛ وتيسير ير التحرير 4//اى وفواتح الرحموت 0191/9 ١‏ ونشر 
البنود ا والإبهاج 11/7 . 


احمن 


وَأئِضاً: لَمْ يُسْمَعْ أَحَدٌ يَقُولُ : الْعِلَهُ كَذَا أو عَدَمُ كَذَا. 


فهو بحيث يستلزم وجوده عدم للمناسب» ولا بد أن يستلزم عدمه وجود المَئّاسب؛ لتحصل 
الحكمة به وحينئذ يكون هو نقيض المناسب. 


ويكون حاصله: أنه كلما عدم نقيض المناسب» فالحكم كذاء ويجعل عدم نقيض 
المُتاسبة مظنّة لوجود المناسب؛ وهذا لا يصح؛ لأن نقيض المناسب إن كان ظاهراًء أَعْنَى 
عن المظنة بنفسهء وكان هو العلّة بالحقيقة» وإليه أشار بقوله: «لم يصلح عدمه مظنة 
لنقيضه؛ لأنه إن كان ظاهراً تعيّن بنفسهء وإن كان خفيًا فنقيضه2»427 وهو ما عدمه مظنة 
- أيضاً - «خفي» لاستواء النقيضين في الجَلاءِ وَالحَمَاءِ . 


وإليه أشار بقوله: وإن كان خفيّاء فنقيضه خفي «ولا يصلح الحَفِيَ مظنة للخفي. وإن 
لم يكن» منافياً لمناسب» فالمناسب يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه» «فوجوده» 
يكون «كعدمه». ولا خصوصية لأحدهما به؛ فلا يكون عدمه خاصّة مظنة للمصلحة» فلا 
تصلح علة» وقد فرضناه علة» وهذا خلف. 


ولنوضح ذلك بمثال» فنقول: إذا قلنا: بيع الآبق باطل؛ لعدم القدرة على التسليم 
فبطلانه إما لأن في البطلان مصلحة. فيلزم من اعتبار عدمه تفويتهاء أو مفسدة. فغايته أن 
الإِبَاقَ مانع» فما المقتضي للبطلان؟ . 

وإما لا لهذين؛ فإما أن يكون منافياً لمناسب البطلان كما لا يملك مثلاً. فإن بيعه 
مناسب لليُطلن. 


الشرح: «وأيضاً» مما يدل على أنه لا يعلل الثبوتي بالعدمي: أنه «لم يسمع أحد» من 
العلماء «يقول: العلة كذاء أو عدم كذا». مع كثرة السَّبْرِ والتقسيم» ولو كان حقًّا لسمع ولو 


2 


قليلا . 


ولقائل أن يَقُولَ: قد سمع كثيرآء كما قالوا في بيع الآبق: باطل؛ لعدم القدرة على 
التسليمء وعلة تصرف الولي في موليه المجنون: عدم التمييزء وهو مما لا ينحصر. 


)1١(‏ في ب: يقتضيه. 
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قالوا: صَم تَعْلِيل الصَّرْب بِانْتقَاءِ أَلإميثالِ 
قُلَنَا: بالكفٌ: ولا يكونَّ الْعَدَمْ جُرْءاً مِنْهَا لِذَلِكَ 


المحلّ وَلاَ جُرْءاً مِنْهُ؛ لامْياع الْإلْحَاق؛ بخلاف 
لْقَاصِرَةَء قَالُوا: انيِمَاءُ مُعَارَضَةٍ الْمُمْجِرة جُرْ مِنَ الْمُعَدِف لَهَاء وَكَذَلِكَ الدَوَرَانُ 


0ك 
وجزؤه عدم . 


الشرح: «واستدل بأن» العلّة وجودية» فلا يتتصف بها العدم» وذلك لأن «لاعلة 
عدم»؛ لصدقه على المعدوم. «فنقيضه» وهو العلة «وجود؛ء وإلا ارتفع التّقيضان «وفيه 
مصادرة» وقد تقدم مثله» في مسألة الحسن والقبح. 

والمجوّزون «قالوا: صحٌ تعليل الضرب»» وهو وجودي ابانتفاء الامتثال»» وهو 

قلنا: لا نسلّم أن التعليل بانتفاء الامتثال» بل «بالكف» عن الامتثال» وهو ثبوتي . 

الشرح: «وألاً تكون المتعدية المحلّ ولا جزءاً منه؛ لامتناع الإلحاق» بخلاف 

لقَاصِرَةِ. قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف [بها]"'2. وكذلك الدَّوَرَان 

وجرؤه عدم . قلنا: شرط لا جزء؛» كذا بخط المصتف» ووقع في نسخ الشّارحين تقديم, 
وتأخير وزيادة. ونحن نشرح ما وجدناه بخطه . 

وحاصله: أن العلة تنقسم إلى متعدية » وهي التي تتجاوز الأصل» وتوجد في غيره» 
وقاصرة لا تتعدّاه. 

أما المتعدّية فيشترط فيها: ألا تكون هى المَحَلُ) ولا جزءاً من المحل خاصًا به؛ 
لامتناع إلخاق الفرع بالأصل ‏ حينئذ ‏ إذ يمتنع أن يتحقّق في الفرع محل حكم الأصل» أو 


18١ 


لقَاصِرَةٌ بصن أ إِجْمَاعَ صَحِيحَةٌ بِأتَقَاقٍء وَالاَكْتَدْ عَلَ صِكَتِهًا 
متيعتة ‏ كتيل الونا. فى التتدين لكوم كيماء كفا لأبي حَنِيقَةَ رَضِيّ اللَّهُ 


جزؤه الخاصن بهء بخلاف القاصرةء فإنه يجوز كونها المحلء أو جزءه الخاص؛ إذ لا 
تعدى) فلا مانع . 

وجوز بعضهم التعليل بالجزء؛ محتجاً بأن معرفة كون المعجز معجزاً أمر وجودي. 
وهو [معلل]27 بالتحذي بالمعجز. امع انتفاء المعارض» فهذه علة جزؤها عدم وكذلك 
الدوران علة لمعرفة كون المَدَارٍ علق وهى وجودية. والدوران مشتمل على جرء عدمي ؛ 
لأنه عبارة عن الوجود مع الوجودء والعدم مع العدم. فأحد جزءيه عدم . 

وجوابه: أن العدم في الصورتين شّوْط لا جزء. 

واعلم أن الخلاف إنما هو في الجزء الخاصّ» ولذلك قتدناه فى كلامناء وأما الجزء 
العام» فيجوز التعليل به بلا خلاف» كتعليل ربوية البْرَ بالطعم . 

الشرح: «والقاصرة بنصٌ أو إجماع صحيحة 21 أي : يجوز التعليل بها «باتفاق)» نقله 
جماعة؛ منهم: القاضي أبو بكرء وأغرب القاضى عبد الوَمَّاب المالكى فنقل الخلاف. 

«والأكثر على صحتها»» وإن كانت علتها معروفة «بغيرهما»», أي بغير النص 
والإجماع. وهو رأي الشافعي. ومالك, وأحمدء والقاضي أبي بكرء والقاضي عبد الجَبّارء 
والإمامين» والآمدي. وغيرهه(©. 

وذلك «كتعليل» الشافعية «الرّبًا فى النَقُدَين بجوهريتهما». 

ومنهم من يقول: بتمنيّتهماء أي: كونهما أَنْمَانَ الأشياء. 

ومقتضى عبارة الرافعي» وأسعد [الميهني]7": أن العبارتين سواء في المعنى» 


)١(‏ في ب: يتعلل. 

() ينظر: البرهان »8١/1‏ والمعتد ؟/159» والمحصول ١/؟/‏ ". والتبصرة» 407» 
والمستصفى 5”560/7. والتلويح 257/7 وفواتح الرحموت 2775/15 والمنتهى 2»)١55(‏ 
وروضة الناظر (59)» والمسودة »5١١‏ ونشر البنود .١78/5‏ 

- وكان إماماً‎ »51١ أسعد بن أبي نصر بن الفضل» مجد الدين؛ أبو الفتح الميهني. ولد سنة‎ )١ 
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ابد الكطايه لْحُكْمَ لأَجْلِهَاء وَهْوَ الْمَعْنِنُ بألصّكَة؛ بِدَليل 


ا ؛ فإن الثمنيّة عبارة عن كون المَّحَلُ يتعامل به عادة» وهذه الحالة منتفية 
في الخُلِيَء وهو ربوي» فلو كانت الثمنية هي العلّة لقصرت عن بعض مجازي الحكم» 
5-7 الجَؤْمَّرِيّة فإنها عامة في كل محل يصلح لأن يتخذ ثمناً اغالي)7) فالتعبير 
ب «الجوهرية» كما في الكتاب أصحء وهو ما ذكره العَرّالي ف في فى «تحصين المأخذ» وغيره من 

المحققين. 


ونظيره : تعين الماء لرفع الحدث وإزالة الخبث . 


قال بعض أصحابنا: إنه لاختصاصه بنوع من اللّطَاقَةٍ والرقة والتفرد في التركيب» 
الذي لا يشاركه فيها سائر المَائِحَاتِء وهاتان قاصرتان» وقد علل بهما 


«خلافاً لأبي حنيفة 21 وأبي عبد الله البَصرِيء وبعض أصحابناء ولذلك عندناأ وجه: 
أن ربوية الذهب والفضة» واختصاص الماء بالرفع والإزالة ليس لمعنى» بل مجرّد تعبّد. 


الشرح: «لنا: أن الظن حاصل» عند اجتهاد الناظر في طلب العلّة إذا أدّاه اجتهاده إلى 
أن العلة هي الوصف القاصر «بأن الحكم لأجلهاء وهو المعنى بالصحة» بدليل صحة 
المنصوص عليها»؛ فإنه إذا حصل الَّن في المنصوص عليها «بأن الحكم لأجلها' صحّ 
اليل بهاء والاستنباط استخراج لما يحاكي المنصوصء ثم المجتهد إذا نقب عن العلّة لا 
يدري أيَمَعُ هم على متعدّية أو قاصرة؟ والقاصرة لا يدري أيجدها منصوصة أو مستنبطة» فما 
المانع من استخراجها بالاستنباط؟ . 


كبيراً في الفقه والخلاف» وله في الخلاف طريقة مشهورة» تفقه على أبي المظفر السمعاني» 
وأخذ الأصول عن أبي عبد الله الفراوي» ورحل إلى غزنة من نواحي الهندء وانتفع الناس به 
وبطريقته الخلافية . 
توفي سنة 017177. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة »799/١‏ ووفيات الأعيان /١‏ 21417 والبداية 
والنهاية 27٠١/١7‏ وفي أء ج: الي 

)١(‏ في ج: غالياً. 
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- غانزية |5 
وَالتَانِيَةَ اثفاق . 
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واجيبف به وقف معية 
ب 7 اس مه و 


الشرح: «واستدل» بدليل ذكره بعض أصحابناء واعتمده أسعد الميهني في 
«التعليقة»» وهو أن العلّة «لو كانت صحتها موقوفة على تعديتهاء لم تنعكس» أي لم تكن 
تعديتها موقوفة على صححّتها؛ للدور. 

«والثانية» أي : بطلان الثاني «اتفاق»؛ لتوقف تعديتها على صحتها بالإجماع . 

«وأجيب» أولاً: بما ذكره القاضي الرّشيد أبو طالب الأصفهاني من أصحابنا في 
«طريقته»: بأنكم إن أردتم بالتّعدية الموقوفة على صحّة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع» 
فمسلم» ولكن لا نسلّم أن التعدية بهذا الاعتبار شرط في صحة العلة. 

وإن أردتم وجودها في الفرع لا غَيْره فلا دَوْر؛ِ فإن صحة العلة وإن كان مشروطاً 
بوجودها في غير محل النص» فوجودها فيه غير متوققف على صحتها في نفسها. 

وتبعه الآمدي في «تعليقته» في الخلاف». وفي «الإحكام' أيضاً. 

وزاد ما اقتصر عليه المصّنف» وهو: أنا لو سلمنا الدور» أجبنا «بأنه وقف معيّة»؛. 
كتوقف كل من المُْتَضَايقين على الآخرء وإذا كان كذلك لم يناف توقف التعدية على 
الصحة» فلا امتناع فيه. 

وأقصى ما تشيّث به المانعون من القاصرةء أن «قالوا: لو كانت صَحيحة» لكانت 
مقيدة» لامتناع الحكم من غير فائدة» لكنها غير [مفيدة]<2؛ لأن فائدتها منحصرة في 
إثبات . 

قال أبو زيد الدّبوسي: لأن الفائدة منحصرة في علم أو عملء» والتعليل بالرأي 
والاجتهاد لا يكون موجباً علماًء وإنما صير إليه لفائدة العمل» فإذا [لم يتعد]("2) لم يفد 


)١(‏ في أ: مقيدة. (؟) في أء ب: لم ينعدم. 
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لْبَاعِثِ الْمْئَاسِب ؛ فَيَكونٌ أَدْعَىْ إلى الْقَتو 


عملاً؛ لا في الأصل ولا في الفرع» وذلك ظاهرء «والحكم في الأصل» ثابت «بغيرهاء ولا 
فرع»؛ إذ هي قاصرة» فلا فائدة. 

«وردٌ» بوجوه أربعة : 

الشرح: «بجريانه فى القاصرة بنص» أو إجماع. مع جوازه اتفاقاً فلو صح ما 
ذكروه» كان النص عليها [عَبَثَا]'2: وإجماع الأمة عليها خطأ؛ فإنها لو لم تكن حقّاء لما 
أجمعت الأمة عليها. 

«وبأن النّص دليل الدليل»» فإنه دليل العلّة» والعلة دليل الحكمء فإذن الحكم [في 
الأصل](2 ثابت بالعلة» فقولهم: إنه ثابت بالنص لا بالعلّة» لا يستقيم» وسيتضح هذا -إن 
شاء الله تعالى ‏ عند قول الشافعية: حكم الأصل بالعلة. 

«وبأن الفائدة» غير منحصرة فيما ذكرتم من إثبات الحكم بهاء بل ثم فوائد: منها: 
«معرفة الباعث المناسب» للحكمء. «فيكون أدعى إلى القبول» والانقياد مما لا يعقل له 
معنى» ولو سلّمنا أنه لا يكون أَدْعَى إلى القبول» إلا أن مجرد الاطلاع على الباعث إحاطة 
بعلم كنا غافلين عنه, وهو فائدة» وخرج بهذا قول أبي رَئِدِ: إنها لا تفيد علماً. 

فإن قلت: هذا ظنّ لا يقين. 

قلت : سير سيبحث عن ذلك . | 

ومنها: أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل» كما أن المتعدية تفيد إثبات الحمل؛ 
لأنا إذا علمنا أنها قاصرة منعنا القياس. 

فإن قلت: هذه الفائدة حاصلة بألا نجد الحكم معلل بمتعدية » سواء وجدناه معلل 
بقاصرة» أو غير معلل أصلا . 

قلت: بتقدير أن يوجد في الأصل وصف مناسب للحكم متعد» يمتنع تعدية الحكم 


)1١(‏ في أء ج: عيناً. )١(‏ في أ: بالأصل. 
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بهء إلا بشرط التّْجيحء ولو لم يكن الحكم معللاً بالقاصرة» لزم تعدية الحُكم بالمتعدية من 
غير شريطة؛ فكان المنع من القياس في هذه الصورة إنما جاء من التعليل بالقاصرة» وإلى 
هذا كله أشار بقوله «وإذا قدر وصف آخر متعدّء لم يعد إلا بدليل» دال «على استقلاله» 
بالعلّية» وأن القاصرة منتفيةٌ» بخلاف ما إذا لم تكن القاصرة» فَأنى يعدّى الحكم بمجرد 
وجدان الوصف المناسب المتعدّى» من غير افتقار إلى دلالة دليل على استقلاله؟ 

فإن قلت: هذا إنما يلزم لو جاز التعليل بالقاصرة مع وجود المتعدية» وهو ممنوع؛ 
فإن التعليل بالقاصرة ‏ عند من يراه مشروط بانتفاء المتعدية . 

قلت: لا نسلّم ذلك» وكلام أصحابنا كالصّريح في جواز اجتماع القاصرة والمتعدية» 
وإليه أشار ابن السَّمْعَانِي وغيره» ولو كان مشروطاً بذلك» لما تصور وقوع التعارض بينهما؛ 
إذ هو فرع اجتماعهما. 

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا وقع التعارض بيتهما. 

فقيل: ترجح المتعدية» وقيل: القاصرة. 

وقيل بالوقف. 

فإن قلت: الجمهور على رُجٌحَان المتعدية» فينبغي إذا وجد وصف مناسب متعدٌ» 
يحكم به من غير افتقار إلى دلالة دليل على استقلاله» وحينئذ تنتفي الفائدة التي ذكرتموها 
في القَاصِرَة. 

قلت”'2: إنما ترجح المتعدية على القاصرة إذا تساويا من كل وجهء إلا وجهي 
القصور والتعدّي . 

أما لو ترجحت القاصرة ياجماع عليها أو غيره» فهي أرجحء فالفائدة باقية» وقد 
تترجّح القاصرة بوجه يقابل وجه التعدّى» فيتعادلان» فتكون الفائدة الوقف. ومنع المتعدية 
من التعدي . 

ومنها: أنها تزيد النص قوة ويتعاضدان. ذكرها القاضي أبو بكرء قال: وكذلك سبيل 
كلّ دليلين اجتمعا في مسألة» فالفائدة اجتماع دليلين» ويكون الحكم ثابتاً بالعلّة والنص 
عا 


)000( في ب : فإن قلت. 
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وقد اعترض أبو زيد هذا: بأن التعليل لا يصمٌ لتعيين حكم النص» فكيف يصح 
لإبطاله؟» وهذا يتضمّن إبطال حكم النص؛ لأنه كان ثابتاً بالنّص على الاستقلال» فبطل 
ثبوته على هذا الوجه؛ لصيرورته ثابتاً به وبغيره» قال: فإن لم يتضمّن الإبطال» فلا بد أن 
يتضمّن التغيير» ولا يجوز تغيير حكم النّص المعلول بغلبة الظن. 

وأجاب ابن ١‏ لسَمُعانى: بأنه لا تغيير فى هذا أصلا ؛ لأن الحكم كما كان لم يتبدل باق 
على إضافته إلى النصء» غاية الأمر أنه توالى دَلِيلان على حكم واحدء وذلك كما إذا أضفنا 
خبر الواحد إلى الكتاب, لا يجوز أن يقال: إن في ذلك إبطالاً للكتاب . 

ومتهنا ؟ أن البكلت يقد الفعل لأجلياء. فعضل له لعران» تجو تهند:النع] 
للامتثال» وأجر قَصْدٍ الفعل لأجلهاء فيفعل المأمور به لكونه أمراًء [وللعلة]2'7. ذكرها أبي 
رحمه الله . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشَّيرَازِي فائدة أخرى. وهي أنه إذا حدث هناك فرع» فيعلق 
على العلّة» ويلحق بالمنصوص عليه 7©. 

ورده إمام الحرمين بما حاصله: أن المسألة مفروضةٌ في القاصرة» ومتى حدث فرع 
يشاركها في المعنى خرجت عن أن تكون قاصرة(2. 

وقد تكلّمنا عليه في «التعليقة»» وذكرنا في الأخير أن الأظهر منعه» وقد خرج بتحقّة 
هذه الفوائد قول أبي زيد: إنها لا تفيد عملاً ولا علماً. 

ثم نقول: سلمناأنها لا تفيد عملاً. 

فلم قلت: لا تفيد علماً؟ 

قولك : لأن الرأي والاجتهاد لا يكون موجباً علماً. 

قلنا: تريد بالعلم ما هو أعم من الظن واليقين» أو اليقين فقط؟ 

إن أردت الأول فمسلم» أو الثاني» فممنوع. وهذا لأنا كما نطلب العلة لنعمل بهاء أو 


(0) ينظر: التبصرة 407 . 
(9) ينظر: البرهان ١١81/9‏ . 


ذا 


ا هل لاد جور هوقا لز ل والا ف" ول وتو ل لم36 جه لواب بأ هر تراغو" جو "راي فر ١‏ 362 مود قا لبقو جف جو ١‏ تقل ف هد ميتو 7" 1 أ لو بغ با هط مها جار له مهيار “هزر ها 3 ا كار امايو جل اق ا ا 


لنتيقن أنها علّة. كذلك نطلبها لنظنّ أنها علّة» وغاية ما يقولون على هذا: إن العمل بالظن 
خلاف الأصلء خالفناه في العمليات؛ للاحتياج إليه» فليبق على الأصل فيما عداها. 

ونحن نقول: بل العمل بالظَّن في الشرعيات مطلقاً واجب. ومن جملتها أن الحكم 
معلل» ولو صانعنا القوم لكنا بسبيل من أن نقول: ظنّ أن الحكم معلل من جملة العمليات 
أيضاً؛ وهذا لأنْ العمل أعم من أعمال القلوب التي من جملتها الظن وغيرها. 

سلّمنا أن العمل بالظن ‏ فيما لا عمل فيه ممتنع» وإن ظن أن الحكم معلل بكذا ليس 
بعمل» ولكنا نقول: هذا كله إنما يتم لو كان الاستنباط ‏ أبداً ‏ لا يؤدّي إلى العلم» ولم قلتم 
ذلك فربٌ اجتهاد يؤدّي إلى يقين العلة كما يؤدي إلى ظنها؟ 

ثم قال علماؤنا: لو سلّمنا كل ما ذكروه» ولكن المستنبط «للعلّة»27 طالب لهاء وهو 
في حال الاستنباط لا يدري أمتعديّة علة الحكم أم قاصرة؟ . 

فيقال له: لا تتكلف هذا الطَّلبء ثم إذا اطّلع على القاصرة بظنّ أو يقين» لم يجز أن 
يدرأها بهذه الخيالات» وقد جوزوا النص عليها والإجماع» ولو كانت عبثاً لما جاز ذلك. 

«فائدة» 

قد علمت أن «العلة)0) إما محل الحكم» أو جزؤه. أو وصفه اللازم» كثمنيّة الذهب 
والفضة» ولا تعدى في أحد منهاء أو جزؤه العام» كإسكارية الْخَمْرِ» وهذا مكان التعٌدى. 
[ونفي]”" التعليل بمجرّد الاسمء كما لو عللنا كون النقدين ربويين بأن اسمهما ذهب 
وفضة . 

وقد ادّعى الإمام الرازي وأتباعه - منهم الشيخ الهندي - الاتفاق على أنه لا يجوز 
التعليل به» وليس كما ادّعوه» فالخلاف في المسألة معروف بين أصحابناء ورأى أبي إسحاق 
الشيرازي: الجواز. 

وقال ابن السَّمْعَاني: قال الأصحاب: الاسم ضربان: 
)١(‏ في أء ب: للغة. 
(؟) في ب: للعلة. 


فرق في أ: وبقي . 


1848 


يذ “وشو لهل مط ريه" حهل اهز هن جه لز و هام حو“ بل كار فزي ترك أو بط اس يها نل صا عه يوا كه دواع الف لود هع ع6 اال لهذم 3 يها هوه اه واوا 1611 6ه 


الأول اسم اشتقاق» وهو إما من فعل» كالضّارب والقاتل» فيجوز جعله علَّة في قياس 
المعنى» وإما من صفة» كالأبيض والأسودء فهذا الاسم من علل [الأشباه]*'' الصُورية» 
فمن احتج بالشبه الصوري احتج بهء وقد قال النبيّ يكل - في الكلاب: «افْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ 
أسْوَد بَهِيمِ”"2: فجعل السواد علماً على إباحة القتل . 

والثاني: اسم لقب» وهو إما مستعار» ك «زيد وعمرو)» لا يدخله حقيقة ولا مَجَاز ؛ 
لجواز أن ينقل اسم زيد إلى عمرو وبالعكسء فلا يجوز التعليل به؛ أو اسم لازم كالرجل 
والمرأق ففي جواز التعليل به وجهان» قال: والصحيح عندذي - أنه لا يجوز التعليل 


قلت: وما [ذكروه]7؟2 حسن, إلا أنه ليس الكلام في المشتقّ مما يصمٌ تعليله به 
[فقد صرح الإمام الرازي» وغيره بأنه معلل بما منه الاشْتِقَاق ولا في المشتقٌ مما في تعليله 
به]2؟ خلاف» كالشّبه الصوري, فإن الخلاف يطرقه من قبل أن المشتق منه هل يصح أن 
يعلل به؟ وإنما الخلاف في اسم اللّقب. 


)١(‏ فى أ: الاشتباه. 

69 أأخرجه أحمد في المسند 5/ 05. 51. /ادء والدارمي في السئن .4١/7‏ كتاب الصيدء باب 
في قتل الكلاب» وأبو داود في السئن 777/7» كتاب الصيد )١١(‏ باب في اتخاذ الكلب 
للصيد وغيره »)١(‏ الحديث (75855)» والترمذي في السئن 5/ 28٠‏ كتاب الأحكام والفوائد 
(19) باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره (5) الحديث »)١589(‏ وفي 4/4لاء 
باب ما جاء في قتل الكلاب (53). الحديث )١1587(‏ والنسائي في المجتبي من السئن / ١80‏ 
كتاب الصيد والذبائح. باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها 000 وابن ماجة في السئن 
(/>» كتاب الصيد (758) باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد (7) الحديث 
(580). 
* قيل: الأسود البهيم: الذي لا يكون فيه شيء من البياض . قال أبو سليمان الخطابي: معنى 
هذا الكلام أن النبي ‏ يَلِ ‏ كره إفناء أمة من الأمم» وإعدام جيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق 
لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة» وضرب من المصلحة. يقول: إذا كان الأمر على هذاء لا 
سبيل إلى قتدهن كلهن. فاقتلوا شرارهن؛ وهي السود البهمء وأبقوا ما سواها؛ لتنتفعوا بهن في 
الحراسة . 

() في ب: ذكر. (5) سقط في ب. 


اليل 


وَفِي أَلنَقْضٍء وَهُوَ وُجُودُ آلمُدَعَئ عِلَّهَ مَعَ تَكَلُفٍ ب الخكم . 
وَرَابِعَهَا : عَكْسه. 
وَحَامِسُهًا: يَجُورٌ ني الْمُسْتتَطةَ» وَإنْ لَمْيكْنْ بِمَانِع وَل عَدَمٍ شَرط . 


والفكقاة: إن كات تنتئبطة؛ لَمْ يَجْرْ إلا بِمَانِع أَوْ عَدَم سمط ؛ لأَنَهَا لآ تنيت 


عِلَّيْهَا إلا ِبَيَانِ أحَدِهِمًا؛ٍ لأنَّ انيما مس م ضيه َإِذ 
كَانَتْ منصوصه )2 [ف1 بظاهر عَامٌ فَيَجِبُ تَخْصِيصة كعام وَخَاصٌّ » ويج تعَدِير 


الشرح: قوله: «وفي اله لتعض ) وهو! وجود المذعي علة مع ت< تخلف الحكمك. 
مذاهب: 

أحدها: أنه يجوز مطلقاًء فلا يقدح في العلّة» فلا يكون الاطراد من شروطها. 

والثاني: لا يجوزء فيكون قادحاًء ويشترط الاطراد. 

الشرح: «وثالثها: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة . 

ورابعها: عكسه. 

والمختار: إن كانت مستنبطة لم يَجُرْ إلا بمانع» أو [عدم]('2 شرط؛ لأنها لا تثبت 
علّيتها إلا ببيان أحدهما؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك»», أي إذا لم يكن أحدهما 
حاصلاًء يكون «لعدم المقتضى» فإن كانت منصوصة:» فبظاهر»؛ إذ لو كان بقاطع» 
يتخلّف الحكم عنه «عام»؛ إذ لو كان خاضًا لمحل الحكمء لم يثبت التخلّف. وهو خلاف 
المقدرء «فيجب تخصيصه؛ كعام وخاص» تعارضاء «ويجب تقدير المانع» . 


)١(‏ سقط في ب. 


هاله او وا وا ةد ود و و قاو ىه .وى هد ها .د واه وهاو وام وا وا. د واو .د .د و وا و و واه .اواو .ةا .ا و .راثا .د نا وا ه. هد هد ٠‏ 


اعلم أن الكلام في النقض من عَظَائم المشكلات أصولاً وجدلاًء وأنا مورد -إن 
شاء الله تعالى ‏ ما فيه مقنع وبلاغ» فأقول: إذا وجد ما ادّعاه المعلل علة في صورة من 
الصورء والحكم منفيّ فيهاء فذلك هو ما نتكلّم فيه» ومن يجعله قادحاً في الوصفف مبطلاً 
علّيته» يسميه «نقضاً». 

وأما من لا يراه قادحاًء فلا يسمح بإطلاق هذا الاسم عليه» ولكن يعبر عنه 
ب «تخصيص العلة». 

ولقد بالغ أبو زيد الدّبوسي في الرد على من يسميه [نقضا]”'2»: وذكر ما لا يوافق 


هذا صنيع المتقدّمين» وأما المتأخرونء فلا يتَحاشُون من تسميته بكل من الاسمين» 
يرونهما كاللّقب له سواء قيل بأنه قادح أم لا. 

إذا غرفحه هذا فبقؤل 1 العلة إن متضورصية قطعاء آر “كلكا :دآ مسايطةه سكلف 
الحكم عنها إما لمانع» أو فوات شرطء أو دونهماء فصارت الصور تسعاًء من ضرب كلائة 
في ثلاثة . 

وقد اختلف في النقضء هل هو قادح في العلية؟ على مذاهب7(): 

أحدها: أنه يقدح مطلقاًء وهو المنسوب إلى الشّافعي رضي الله عنه وأصحابه» ويعده 


)١(‏ في ب: نقصاً. 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي »57١/0‏ والبرهان لإمام الحرمين ؟7//ا91» وسلاسل الذهب 
للزركشي 27١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي */ 27١5‏ 4 /لالاء ونهاية السول 
للإسنوي .١45/5‏ وزوائد الأصول له 297 ومنهاج العقول للبدخحشي ”“/ 2٠١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2177 والتحصيل من المحصول 709/7» والمنخول للغزالي 
4* . وحاشية البناني 2590/١‏ والإبهاج لابن السبكي "/ 85» والايات البينات 2١١7/5‏ 
وحاشية العطار 275١/7‏ والمعتمد لأبي الحسبين 85/١‏ . 797 وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي 509» وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٠١78/5‏ وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى »5١8/7‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني ”/ 486» وميزان الأصول للسمرقندي »٠١594/7‏ وتقريب الوصول لابن جزي ١١57‏ 
والتبصرة (577)» وكشف الأسرار 4/ 7“اء وشرح التنقيح (799)» ونزهة الخاطر 7/7 .735١‏ 


١4١ 


#داقدا لزي اللاو زا ار ع فو لف رود هد ه16 ودط و جو دا رودا جرولة نيد ف كد جب < لال © بان وق تون ين ترد إو "يه كور جو ع نه كود #ف هك بور 1ه اا يون “نود لوده ل ةو ا ل يا 


أصحابنا من جملة مرجّحات مذهب الشَّافعي على غيره من المذاهب» ويقولون: عِللَهُ 
سليمة عن الانتقاض» جاريةٌ على مقتضاهاء لا يصدّها صادٌ. 

والثانى: لا يقدح مطلقاٌ وعليه أكثر أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد رحمهم 
الله . 

والرابع : لا يقدح في المستنبطة إذا كان بمانع أو عدم شرطء دون المنصوصة. حكاه 
المصئف. وإليه أشار بقوله: عكسه. 

والخامس: لا يقدح في المشسْتنبطة» ولو بلا مانع أو عدم شرط»ء دون المنْصوصة . هذا 
ما حكاه فى الكتاب. 

والسادس : وهو اختيار الإمام الرازي: أنه يقدح مطلقاًء إلا فيما إذا كان وارداً على 
مشيل الاسختاء عن علة معلومة. 

والسابع : إن كانت علة [حَظر]”"», لم يَجُرْ تخصيصهاء وإلا جاز. حكاه القاضي عن 
بعض المعتزلة . 

ولإمام الحرمين مذهب ثَامِنء وللغزالي مذهب تاسع. حكيناهما في «التعليقة» 
وتكلمنا عليهما بما فيه الكمَايّة» وحذفناهما هنا اختصاراً. 

والعاشر: أنه لا يقدح في المَنْصُوصة بنص قَطَعِيء ويقدح فيما عدا ذلك» وهذا 
مذهب محقّق الوجود. إن كنت لا تجده مضنت به على هذا الوبجه: 

وسببه: أنه لا يمكن أن يوجدء فعاد مساوياً لمذهب القائلين: بأن [النقتض]”(" قادح 
مطلقاً؛ لعدم وجدان هذه الصّورة النادرة . هذا هو السّر في عدم تصريح التَعَلَةِ به» وإذن هو 
المذهب الأول المنسوب إلى الشافعي» وهو الذي نختاره ونرتضيه. 


واختار المصتف: أنه يجوز في المستنبطة في صورتين» فلا يقدح فيهماء وهما ما إذا 


)١(‏ في ج: خطر. 
649 في أ ب: النص. 


١45 


هوا ها ها واه قاعد ود و هد هده د واي . ود واو و و و واو وا وا هاو ود ف وى وى .داقها.ء د واه و وى وا و وى وه ٠.‏ فار ٠.‏ ه.ا مانام 


كان التخلف لمانع» أو انتفاء شرط» ولا يجوز في صورة واحدة» فيقدح فيهاء وهي ما إذا 
كان التخلف دونهما. 


وأما المنصوصة. فإذا كان النص ظنيّاء وقدر مانع» أو فوات شرطء جازء ولا يجوز 
في القطعي في صوره الثلاث. أي: لا يمكن وقوعه كما شرحناه عليه؛ لأن الحكم لو 
تخلف لتخلّف لدليل» وهو لا يمكن أن يكون قطعيًا؛ لاستحالة تَعَادْض [القطعيين](': إلا 
أن يكون أحدهما ناسخاًء ولا ظنيًا؛ لأنّ الظني لا يعارض القَطعي» وهذا الذي اختاره 
المصئّف نحو مما اختاره الآمدي .. 

والمنع في النص القَطْعِي إذا لم يكن مانع؛ ولا فوات شرطء ظاهرء وأما إذا كان 
مانعء أو فات شرطء فلا وجه للمنع إذا كان ذلك المانع أو الشّرط عليه دليل؛ لأنه حينئذ 
يكون ذلك الدّليل مخصصاً للنص القَطعي, اللهم إلا أن تقدر دلالة النّص على جميع الأفراد 
قطعية» فيصح ما قاله؛ لأنه حينئذ لا يمكن التخلف . 


وحاصله: أنه في النّص القطعي لا يمكن ورود التَّفْضِء وفي الظّني يمكن. وقال: إنه 
يقدر إذ ذاك مانع» ولا حَاجَةَ إلى ذلك» فقد يكون تعبّدنا بالدليل الدّال على التخصيص من 
غير ظهُور معنى» فيمكن النقضء ولا يكون قادحأء وفي المستنبطة يجوز حيث مانع أو 
فُقْدَان شرط» ولا يجوز فيما سواهماء ففيما سواهما يكون قادحاًء ولا يكون التّقض قادحاً 
في شيء من المواضع الممكن وجدانها إلا في هذا المكان» وهو ما إذا استنبطت علَّةء 
وتخلت الحكم عنها لا لمانع» و [لا]7 لفوات شرطء فيستدل حيئئذ بالتخلف لا لفسادها. 


فينبغي أن ينحصر الكلام» ويقال: النقض يَقْدَحُ في العلة إذا كانت مستنبطة» ولم 
يكن مانع ولا فوات شرطء ولا يقدح فيما سوى ذلك» وأنت ترى اختيار صاحب الكتاب. 
وأما نحن» فعلى أن التّقض يقدح مطلقاً مُصَمُمُونَء وهو رأي إمامنا ومطلبينا رضوان الله 
عليه؛ وعليه القاضي أبو بكرء وأبو الحسين البَضْريء وجماهير المحققين. 


والرأي شرح ما في الكتاب على الاخْتِصّارء ثم المُتّاضلة عن المذهب المختار. 


)غ2 في أ ب: اللفظين. 


(؟) سقط في أء ب» ج. 


1١4 


م #2 


وَأَيضَاً: ا الكليلين. 
ولت الْقَاِعةُ كعد الْقِصَاص وَآلْجَلْد وَغَيْرهِمَا 


سا 2 
4 0 و 0 و 


أَبُو أَلْحْسَيْنِ :الْنَفْض يِلْرَمْ فيه مَانِمٌ أو أنْتمَاءُ شَرْطٍ فَيتَبِينُ أنَّ نَقِيضَهُ مِنَّ الأول . 


- 


ُلْنَا: لَيِسَ ذَلِكَ مِنَ ألْبَاعِث ؛ وَيَرْجِعٌ لاع لقْظِيًا. 


قَالُوا: لَوْ صَكحَثء لَلَزِمَ الحكم. 
وَأْجِيب : بِأنَّ صِحَتَهًا كََُْ بَاعِكَه لأ لَرُومُ آلْحكُم؟ فَانَهُ مَشْرُ 


الشرح: قال صاحب الكتاب: «لنا: لو بطلت» العلّية بالتخلّف «لبطل المخصّص» 
الوارد على العام» َانْسَدَ بابه؛ إذ لا فرق بين تخصيص العلّة» وتخصيص العام» وكما أن 
التخصيص لا يقدح في العموم اللفظي. كذلك لا يَقْدّح في العموم المعنوي» وهو عموم 
الكلة: 

«وأيضاً» إنه «جمع بين الدليلين» دليل الاعتبار؛ إذ يعمل بكونها علة في غير صورة 
التّقضء ودليل الإهدار» إذ يعمل به في محله» وهو صورة التَُْضِء فوجب المصير إليه. 

«و» أيضاً: لو بطلت «لبطلت» العِلَّلٌ «القاطعة» كعلل القِصّاصٍ والجَلْد وغيرهما»؛ 
لأن المفروض مُتافاة التخلّف للعلية؛ إذ لا مانع سواه» لكن العلل القاطعة لا تبطل؛ إذ 
بطاة كون علّة القصّاص القتل العَمُْد العدوان» بأن الأب لا ثِقَادُ بولده» ولا أن علة الجلد 
الزّناء بالتخلف في الأب يزني بجارية ابنه . 


الشرح: وقال «أبو الحسين»» ومن وافقه من مانعي تخصيص العلة : 

أولاً: «النقض يلزم فيه مانعء أو انتفاء شرط»» وإذا كان كذلك» «فيتبين أن نقيضه»» 
أي : نقيض المانع» أو انتفاء الشرطء وهو عدم المانع أو وجود الشرط» جزء «من» العلة 
«الأولى» التي ادعى أنها علّة؛ لأنه لا يترتّب الحكم بدونهماء فالعلّة المجموع . 

«قلنا: ليس» انتفاء «ذلك» المعارض «من الباعث» الذي هو العلّةء «ويرجع النزاع 


١50 
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قَالُو |: تَعَارَضَ وَلِيلٌ ألإغيِبَارٍ وَدَلِيلُ ألإِهْدَارٍ. 
فلنا: الإلْيِمَاء للْمُعَارَض لآ يِنَافِى الشهَادَة. 
َانُوا: تَْسْدُ كَالْعَفْليئة . 
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لع 2. 5ك أعيريم 50 6 2000 
وَأَجِيبَ: بأن العمَليّة بالذات. وَهَذِهِ بالوضع . 


لفظبًا» ؛ لأنّه يفسر العلّة بما يستلزم وجوده وجود الحكم» فيكون ما ذكره جزءاً ونحن 
نفسرها حينئذ بالباعث» فيجوز النقض . ش 

«قالوا» ثانياً: «لو صحّت» العلّة المنقوضة «للزم الحكم» في صورة التخلّف؛ لأن 
المعلول يلزم علته. 

اوأجيب بأنَّ صحتها كونها باعثة» لا لزوم الحكم؛ فإنه مشروط» بحصول الشرطء 
وانتفاء المانع . 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: «تعارض دليل الاعتبار»؛» وهو: وجود الحكم. «ودليل 
الإهدار» وهو: التخلّف. فتساقطاء ويبقى الوصف كما كان قبل الاعتبار» فلا يعمل بدليل 
العلية» وهو المطلوب. 

قال علماؤنا: ولو لم تسقط لتَكَاقَآت الأدلّة؛ فإن من قال في محاولة [تحليل]7© 
كالخمر» ولا يبالى بالنقضء فتكافأ الدليلان. 

«قلنا: الانتفاء», أي: الإِهْدَار في غبورة الات إنما هو «للمعارض»» وهو المانع» 
أو انتفاء الشَّوْطء والانتفاء للمعارض «لا ينافي الشّهّادة» من الشرع باعتبار الوصف» فلا 
يكون النّقض منافياً [لكونها](2 علة . 

«قالوا» رابعاً: «تفسد)27' بالنقض «كالعقبلية». 


)000( في أ: تخليل. 
زفق في ج: لكونه. 
فرق في : تقييد. 


1١4ه‎ 
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قَالُوا: دَلِيلًّا: أَقْيَرَانُ ؛ كَقَدْ تَسَاقَطَاء و كَدَ تَقَدّمَ . 


الْمْجَودٌ بي المستئبطة: المَْصوصة ليلا تمن عَام: 95 مُفيلٌ. 
وجيت : إِنْ كَانَ قَطعِيّاء فَمْسَلّيُ وَإِنّ كَانَ ظاهراًء وَجَبَ َبُوله. 
القايق؟ النقففط 14ا بذيل هزر » لاتكلك لفق مدكك قل رما رمز 


وأجيب: بأن العقلية» علّة «بالذات». وما بالذات لاينفك». «وهذه بالوضع»» فجاز 
انفكاكها: 

الشوح: واحتج «المجوّز؛ للنقض «في المنصوصة» بأنه لو صحّت المستنبطة مع 
النَقْض لكان لتحقق المانع»؛ لأنَّ التخلّف لغير مانع يقتضي كونها غير علّة بلا شك. «ولا 
يتحقق» وجود المانع «إلا بعد صحّتها»؛ لأنه لولا صّحّتها لكان عدم الحكم مستنداً إلى عدم 
العلق لا إلى وجود المانع» «فكان دوراً». 

«وأجيب : بأنه دور معيّة؛. لا دور تقدم وتأخرء فلا يمتنع»ء وهو جواب جَدَلي. 

«و الصواب في» الجواب: «أن [استمرار](" الظَّن بصحّتها عند التخلّف يتوقّف على 
المانع» وتحقّق المانع يتوققف على ظهور الصحّةء فلا دور»؛ لأنْ المتوقف على المانع إنما 
هو استمرار الظَّنَء والمتوقّف عليه المانع إنما هو ظهور"الصححة» وذلك «كإعطاء الفقير لظن 
أنه لفقره. فإن لم يعط) فقيراً «آخرء تو توقف الظن. فإن تبين مانع عادء وإلا زال». 

«قالوا» ثانياً: «دليلها اقتران» من الحكم بهاء وكما شهد لها بالاغتبَار في صورة عدم 


)١(‏ في أء استمر. 


55 


وَأَلتَحْقِيقٌ : أنَّ ألسَّك ذ في أَحَدٍ الْمتقَابِلَينِ يُوجِبُ ألشّك نِي آلآخَرِ . 
قَالوا: لو تَوَقفَ كوا أمارَةً عَلَى توت الْحُكم فِي مَحَلٌّ آخَرَ لأنْعَكْسَ. وَكَانَ 


التخلف». شهد عليها بالإهدار فى صورة التخلف» «فقد تساقطا»؛ لتعارضهماء «وقد تقدم) 
الجواب عنه» بأن الانتفاء لمعارض لا يقدح . 


الشوح: واحتج «المجوز» للنقض «في المستنبطة» فقال: «المنصوصة دليلها نصّ 
عام»» فيتناول محل النقض صريحاً» فتثبت فيه العلية صريحاًء «فلا يقبل» التّقض؛ إذ يلزم 
إبطال النّصء بخلاف المستنبطة» فإن دليلها الاقتران مع عدم المَانِع» ولا تخلّف عنه. 

«وأجيب: إن كان؟ النّص العام «قطعيّاء فمسلم» أنه لا يقبل التخصيصء» «وإن كان 
ظاهراً وجب قبوله»» وتقدير المانع» كما ذكرناه. 

واحتيجٌ من مذهبه القول «الخامس» أعني : جواز التخلّف في المستنبطة بغير مانع» ولا 
فوات شرط». فقال: «المستنبطة علة بدليل ظاهر) يوجب ظَنْ العلية» «وتخلف الحكم 
مشكك» في عليتهاء «فلا يعارض الظاهر»؛ إذ الظن لا يرفع بالشك . 


الشوح: «وأجيب؛: بالمُعَارضة» وتقريرها: أن يقال: «تخلّف الحكم ظاهر» في 
دلالة «أنه؛ أي: أن الوصف «ليس بعلّة» والمناسبة والاستنباط» كلاهما «مشكك». فلا 
عار نان الطاغز ٠‏ وهذا واب جدلي . 

«والحقيق: أنَّ الشَّك في أحد المُتقابلين يوجب الشك في الآخر». فإذا كان التخلف 
يورث الشّك في عدم العلّية» أورث الشَِّك في العلية؛ إذ حقيقة الشك أن المتقابلين 
محتملان على السّواءء فإذن قولك: العلّية مظنونة بدليلهاء وعدم العلية مشكوك بدليل 
كلام متناقض . 

«قالوا» ثانيً: «لو تؤقف كونها أَمَارةَ على ثبوت الحكم» بهاء «في محلّ آخر 
لانعكس»» أي: كان ثبوت الحكم بها في المَحَلُ الآخر متوقفاً على كونها أمارة. «وكان: 
دوراً»» إن انعكسء «أو تحكماً» إن لم ينعكس؛ لعدم الأولويّة. 


١ /ا‎ 


وََلْحَُ: أن سَيَمَرَارَ لظن ِكَوئْهًا مات و يَتَوقّفْ عَلَئ آلْمَاتِع 3 كوت الْحُكُمٍ» 
وَهُمَا عَلَىْ ظُهُورٍ كوا مار 


الشرح: «وأجيب: بأنه دور معيّة»» فلا يمنع» وليس بجيّد؛ إذ لا تعلم علّيتها على 
هذا التقدير إلا بثبوت الحكم بها في جميع صوَرٍ وجوده. وهو الاقتران» فلو علم ثبوت 
الحكم بهاء كان دور التقدّم الممتنع قطعاً؛ إذ ما به الشيء يعلم قبل العلم بالشيء. 


والحقّ في الجواب: أن الدليل إذا دل على علّية الوصفء لم يفتقر إلى التتبع في 
الصورء بل يثبت ابتداء عند قيام المُئاسبة أو غيرها من أدلّة العلم» والوقوف على التخلف 
وعدمه يقع في أثناء العلّة. ففرق بين ابتدائها ودوامهاء وإليه أشار بقوله: «والحق: أن» 
الدور غير لأَزِم؛ لأن «استمرار الظن يكونها أمارةٌ» على الحكم «يتوقف على) ثبوت «المانع) 
في صورة التخلّف. ليقوم عُذْر التخلف؛ وإلا فلم تخلف الحكم؟ . 


«أو» يتقف على «ثبوت الحكم» في الصورة» «وهما» أعني: كلا من ثبوت المانع 
على تقدير التخلف» وثبوت الحكم على تقدير عدمه متوقفان «على ظهور كونها أمارة), فل" 
دور» وقد مضى مثله. 

هذا شرح ما في الكتاب» وقد أعلمناك أنَّ الحق عندنا أن النقض قادح مطلقاء 
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وَعَمْدثنًا وجوه: 


أولها: وهو المعتمدء ما ذكره في الكتاب عن أبي الحُسَّينء ولنقرره على وجه أبسط 

من الأول» فنقول: العلّة معرف الحكمء وتخصيصها يمنع من كونها معرفاً في ذلك 
المخصّص» ؛ وإذا لم تكن معرفاً فيه» لم تكن علّة له وإذا لم تكن علة له» كان إطلاق القول 
بأنها علة على وجه التعميم في كل | لضون غير 'سلاية: أفمن قال مغلا : علة تحريم بيع الذهَبِ 
متفاضلاً الوزن» ثم جوز بيع الرّصّاص بالرصاص مع وجود الونء قيل له: أَبتَصصّ قلت 
ذلك» أم بعلة هي أقوى من علة تحريم بيع الذهب بالذهب؟ . 


فإن قال: بعلة» ثم بيّن وجه قياس الرصاص على أصل مُبَاح بيع بعضه ببعض» 
فيقول: ليس العلّة حيتئذ في الذهب مجرّد الوزن بل الوزن مع عدم ذلك الوصف المَجْعُول 


١56 
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علّة للإباحة؛ إذ لو وجد في الذهب لما قلنا: بالتحريم» فإن قال الحَضْم: أنا أشترط نفي 
ذلك الوصف. إلا أني لا أسميه جزءاً من العلة. وإن كان التحريم لا يحصل بدونه. 

قلنا: هَبْ أنك لا تسميهء إلا أن وِجْدَانه مما لا بد للعلّة منه. 

والتحقيق: أنه جزء؛ لأن انتفاء المانع وَوِجْدَانَ الشرط جزء من العلّة الئّامة» والعلة 
المعرفة لا فرق بينها وبين التّامة إلا أنها لا توجد الحكم» وإنما يوجد عندها وهو لا يوجد 

وإن قال: بنصنّ» فيقال له: هل علمت علة إباحته؟ . 

فإن قال: علمتء. قلنا له: كما قلنا أولاً: وإن لم يعلم» فمعلوم أن علة ذلك مقصورة 
على الرّصاص لا تتعدّاه؛ إذ لو تَخَطته. لنصب الله علماً على ذلك؛ ليعلم ثبوت حكمها فيما 
عدا الرّصاصء وإذا كان كذلك. لم يعلم تحريم الدَّهب بالذهب إلا لأنه موزون وليس 
برصاصء فبطل كون العلّة مجرد الورْنِء فثبت أن التخصيص يخرج العلة عن كونها أمارة. 

وإن قال: الرصاص ورد مستثنى لا علّة له فيقال: العلّة هي المعرّف. وهي لم 
تعرف إلا فيما يرد مستثنى » فهى حينئذ فيما عدا الرّضصّاص كونه موزوناً لم يرد مستثنى» لا 
مطلق كونه موزوناًء فقد لاح كالصّبّاح أن النقض قادحٌ. وأنه لا فرق بين ما وَرَدَ مستثنى» 
وما لم يردء ولا بين المنصوصة [و]'2 المستنبطة . 

وقوله فى الكتاب: العلة: الباعث . 

قلنا: أولاً لا نسلمء وثانياً سلمناهء ولكن ليس الباعث مثلاً مجرّد الوزن» بل الوزن 
مع القَيْدٍ الآخرء وهو واضح فيما تقدم؛ فقد لاح وظهر أن النقض قادح» سواء أفسرت العلّة 
بالمعرف. أم الباعث, أم المؤثر. 

وقوله: يرجع النزاع لفظيًا. 

قلنا أولاً: إنما يتم هذاء لو كان كونها باعثاً لا يترّقف على وجود الشّرائط» وانتفاء 
الموانع؛ فإنه حينئذ يتحقّق الباعث» وإن لم يوجد ذلك» ونحن قد منعنا هذا. 


وقلنا: إنما تكون باعثاً عند وجود الشَّرَائطء وانتفاء الموانع وثانياً: أنا لا نسلّم على 
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ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل ال الال ا ا ا الل ا ل ل لذ 


تقدير تسميتها باعثاً» وإن لم توجد الشّرائطء وتنتفي الموانع رجوع النزاع لفظيّاء وسنقرر 
ذلك إن شاء الله تعالى أحسن تقرير. 

وثانيها: تعارض دليل الاعتبار والإهدار» وقد مضى . 

وقوله : «علّة الانتفاء للمعارض لا ينافي الاعتبار» ممنوع» وسَّنّدٌ المنع قد عرفته. 


وثالثها: قياس الشرعية بالعقلية» وقوله في الفرق: «تلك بالدَّات؛ وهذه بالوضع» في 
غاية السّقوط ؛ فإن الشرعية وإن كانت بالوضع» لكنها على حسب ما وضعت» ونحن نقول: 
إنما وضعت عند وجود الشَّرَائطء وانتفاء الموانع» لا مطلقاًء ونقول: وضعت لتناسب 
العقليّة» وتحاكيهاء في أنْ الحكم يتعقبها أنّي وجدت. 

ورابعها: أن العلّة طريق الحكم» فلا يجوز أن تكون موصّلةٌ في مكان» غير موصلة 
في آخر؛ إذ الطريق لا يختلف. فإن من ظن أن زيداً في الدّار بخبر رجل بعيد من الكذب» 
لا يجوز أن يخبره ذلك الرّجل بأن عمراً في الدارء ثم لا يظئّه صادقاًء إلا إذا حصل مانعء 
و حينئذ تبيّن أنه لم يكن ظن صدقه أولاً لمجرد أنه بعيد من الكذب» بل لذلك مع ضميمة 
انتفاء المانع . 

وخامسها: أن وجود العلّة مع عدم حكمها مناقضةٌ؛ بدليل عدّ العقلاء» فإن من قال: 
سامحت فلاناً لأنه بَضْريء ثم لم يسامح غيره من البصريين» بادر القوم بالاعتراض عليه 
بالتقض. فإن اعتذر بِعَدَاوة غيره لهء قيل له: هلا قلت: سامحته؛ لأنه بصري وليس 
بعدو؟ . 

وسادسها: وهو معتمد القَّاضِي أبي بكر: أن معتمدنا في القياس» إنما هو فعل 
الصحابة رضي الله عنهمء وقد تحمّقنا تمسّكهم بالعلل المطردة دون المخصّصة» ومن تمام 
قول القاضي: إنه لا يتمسّك بالظنون» ولو استتبٌ دليل على جواز النقض» وهو ظني» 
فالقاطع إنما قام على جواز المطردة دون المنصوصة . 

وتشابعها > قؤلة تان : لول كان من عند غَدِرَ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كيرا [سورة 
النساء: الآية 45]. ا 

قال علماؤنا: والنقض من الاختلاف» فدلّت المناقضة على أن الدليل ليس من عند 
الله وما لا يكون من عند الله لا يحتج به. 
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وثامنها: قوله تعالى: إإذْ قَانُوا مَا أَنَرَكَ الله عَلَى بَشَرِ مّن شَيْءٍ كُل مَنْ أنْرَكَ الْكتَاب الَّذِي 
جَاء به مُوسَى 4 [سورة الأنعام : الآية ق] فقد نقض الرب تعالى عليهم في دعواهم عموم عدم 
الإنزال بصورة خاصّة.ء وهي الإنزال على موسىء فلو لم يكن قادحاً لم تبطل دعواهمء 
ولنتعقّب كلام الخصّوم. فنقول: قولهم: لو بطلت لبطل المخصص . 


قلنا: لفظ العموم لفظ لُعَويء يصدق على الكل والبعض؛ بدليل استعمال أهل اللغة 
له على الرجيين» ولهذا لا ينادو إلى العمل هنك يمية عفن المتطصن» كان اللنقل 
العام لا يستقرٌ قراره المُرَاد به بنفسه. إلا بعد السّبر والنظر في الأدلة» فلم [يمتنع]”'' بذاته 

وأما المعنى» فشيء له مقصود خاصنء ومتى قام الدليل على صحّته بالتأثير» استقرٌ 
الْمّرَاد به»ء فلا يجوز أن يختلف المعنى المؤثرء وإذا اختلف تغيّرت صفته» وإذا تغيّرت 

قال ابن السَّمْعَانِي: وعندي أنَّ الجواب بحرفي واحدٍء وهو أن العام كان حجّة فيما 
يتناوله بنفن“اللّفظ »وذلك التتاول فيما وراء المخصّص لآ يبطل بالتخصيض. 

وأما العلّة فكانت حجّة بالتأثير المفيد لقوة الظّنء وهذا يبطل بالتخصيص”2©2. وعلى 
هذا يظهر لك الجواب عن العلّة المنصوصة أيضاً؛ لأنَّ صحّتها بالنّص» فلم يضره 
المتخصيص الواقع عليه . 

وأما المستنبطة فصحّتها بالتأثير» وشرطها الجَرَيَان؛ لئلا تضعف قوة الظَّن الواقع بهاء 
فيمتنع [تعليق ]29 الحكم به» وعلى أن طائفة من أصحابنا سووا بين العلتين فى المنع من 
التخصيص. وعلى التسليم» قد ظهر لك الجَوَاب ظهوراً قويًا. اه كلام ابن السَّمْعَاني. 

والصحيح عندنا: أنه لا فرق بين المَنْصّوصة والمُسْتَئْبطة» كما أسلفناهء ولقد قال 


)١(‏ فيج: يفتقر. 
(0) سقط في ب. 


(9) في ب : تطبيق. 
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القاضي في «مختصر الكَقُريب»: من فرق بينهما فقد تحكم . 

قلت: وقول ابن السَمْعَائى: «صحّة المُسْتنبطة بالتأثير» والمنصوصة بالنّص) ضعيف» 
والمُسْتنبطة ليست إلا حاكية ال وميه والستحيق نويا وعنده أن الشرع أقامهاء 
ولا فرق بينها 'وبين المَنْصُوصة إلا ورود المَنْصُوصة على لسان الشّرع نطقآء وأن المجتهد لا 
صنع له فيهاء بخلاف المُسْتّنبطة» فإن كان نَم تأثير» فهو في الموضعين بجعل الشَّارع؛ نعم 
أصل جواب ابن السَّمْعَاني حسن؛ فإن الجريان في الصّور المشتملة على العلة من المعنى 
اَي نسبة الأفراد كلّها إليه على حدّ سواءء ا منصوب علامةء والعلامة أبداً تطردء 
فحيث تخلف». تبيّن أنها لم تكن علامة. 

وأما اللفظ العامء فهو محتمل لأنْ يراد به الخاصّء وأن يراد الشمول» ولا معنى 
يعضد أحد المحملين بخلاف العلّة» فإن فهم المعنى يساعد على التعميم» وعندي [أنا]”") 
أنه لا فرق بين تخصيص اللفظ العام والعلة» فإن اللفظ العام إذا خحصء تبين لنا أن اللافظ 
لم يرد أولاً باللفظ إلا بعض أفراده» والمعلل أيضاً إذا ذكر وصفاً غير مطردء تبين أنه لم يرد 
إلا ما وراء المحل الخارج. فإن فرض لفظ عام مصرح .فيه بالتعميم» وأنه مراد منه فنحن 
نمنع تَخْصِيصه كما نمنع تخصيص العلّة المقطوعة المنصوصة,» كما تَبَهْنَاك عليه في أوّل 
المسألة . 

فإن قلت: فالعام الظاهر يجوز تخصيصه بلا نَظَرٍ زالعلة لا يجوؤون تخضيضها: 

قلت: نحن لا ننكر أنَّ المعلل يطلق مثلاً أن القَثْل العَمْد المَحْض العدوان أمارة 
القصّاصء ويريد فيما عدا الأبء وما أشبهه. وإنما نقول: إن ذلك انقطاع في مجلس 
المَُاظرة» إذ أطلق في مكان التّمُصيل» وهذا بخلاف الشّارِع إذا أطلق العام» وأراد الخاص» 
فإن الأحكام راجعةٌ إلى اختياره وإزادته» فإذا أتى بلفظ عامء وأراد به الخاصء فلا اعتراض 
فيه . 

وقوله في الكتاب: إن صحة التَّقَض جمع بين الدليلين عجيب! فإنًا لا نسلم انتهاض 
العلّية ما لم تسلم عن النّقض. فدعوى انتهاضها دليلاً مصادرة على المطلوب . 

وقوله: «لو بطلت المَخُصُوصةء لبطلت القاطعة إذا [خضّت]1(0» صحيحء ولا فرق. 


)1١(‏ في أ: أما. (0) في أءا ت: خفيت. 
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قوله: «علّة القصاص: القَثْل العَمْد العدوان. ولا تبطل بالأبوة» ممنوع» بل انتفاء 
الأبوة جزء من العلة» كما عرفت. 
الحكم في صورة» كانت العلّة معرفاً فيما عدا تلك الصّورة» ولكن هل يقال: إن تعريفها 
[في تلك الصّورة باقوء ولكن صدمه ما قطع عمله. أو أنه خاصن بما وراء]”(؟2 تلك الصورة» 
ولا علة ليا فيها آم 

وذلك خلاف لفظى» وهذا ما قاله المصنف.» حيث قال: ويرجع النزاع لفظيًا. 

قلت: ليس الخلاف بلفظي» بل يترتّب عليه أولاً فائدة عظيمة» وهي مسألة التعليل 
بعلّتين» كما سنقرره إن شاء الله تعالى عند الكلام فيها. ْ 

وثانياً: انقطاع الحَضْم؛ٍ فإن النقض من عَظَائم أبواب الجَدّلء والمراد منه انقطاع 
الحَضْمء ولا يسمع منه بعد ذلك دعوى أنه إنما أراد بالعموم الخُصُوصء وباللنظ النطلك:ما 
وراء محل التّقض؛ لأنه يشبه الدَّعْوَى بعد الإقرار فلا تسمع إلا ممن له قدرة الإنشاء في 
الموضعين؛ فالخلاف في أن التّقض هل يقدح؟ معنوي . 

والقائلون: بجواز تخصيص العلّة يقولون: يقبل قوله: لم أرد هذه الصورة» أو هذه 
من التّقض الذي لا يلزمني الاحتراز عنهء بخلاف مُتْكريهاء فإنهم يقولون: هذا لا يسمع 
منك؛ فإن كلامك مُطلق. وأنت بسبيل من الاحتراز» فلم لا احترزت؟ . 
تبيّن لك الفرق بين العامّ والخاص إذا وقع في كلام الشارع وغيره» فإنه في كلام الشارع 
واقع ممن له الإنشاء في الموضعين., فله أن يقول: أردت بالعام الخاصّ» ولا معترض 
عليه؛ فإنه لو قال: يستحبٌ الحكم ورفعته» لوجب الإِصّعَاء إليه» فكيف بهذا؟ . 

أما مَنْ ليس له ذلك من المجتهدين والمناظرين وغيرهماء فإذا أطلقوا لفظاً عامّاء ثم 
قالوا: أردنا الخُصُوص. 


قلنا لهم: إرادتكم تنفعكم في أنفسكم. ولكنا لا نقبلها منكم؛ إذ اللفظ لا ينبىء 
)0غ( سقط في ت. 


الح 
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عنهاء وأنتم في مجَالس الجدّال» والنّظر بتصحيح الكلام مطالبون» وعلى التَّقِيرٍ والقطمير 
محاسبون . 

قال الأستاذ أبو إسحاق فيما نقله عنه إمام الحرمين في «التدريس»: إطلاق الألفاظ 
العامّة والمراد بها [النقض]”' شائع . 

وأما المعلل منا إذا علّل بلفظ عامء وأتى بصيغة علّة شاملة» فلا يقبل منه أصلاً إذا 
نقض عليه كلامه» وقال: إنما أردت كذا؛ إذ لو جوزنا ذلك» لما تصور إبطال علة قط؛ إذ 
لا يعجز أحد عن إظهار مراد له بخلاف إطلاق صاحب الشرع الألفاظ العامة؛ إذ له أن 
يفعل ذلك, والمقَْق أن الواحد منا إنما جلس ليفهم صاحبه ويفهم عنه؛ وصاحب الشرع له 
أن بَِيْنَء وأن يؤخّر البيان إلى وقت الحاجة» ويخاطب بمجملء» ولا يجوز لواحد منا أن 
يعلل بعلّة مجملة» ويفسرها. 


قال: ومن العلماء من جوز ذلك» قال: ومجوزه لا يميّز. انتهى . 

فإن قلت: فقضية هذا أن العلة المنصوصة يجوز تخصيصها؛ لورودها في كلام الشارع 
الذي له الإنشاء. 

قلت: نقول: إذا وردت في كلام الشارع تبيّن أنه لم يرد محل النقضء» وأنه إنما 
جعلها علة فيما وراءه» وذلك مسموع منهء» بخلاف غيره؛ فإنه لا يسمع منه قوله بعد 
الإطلاق: إنما أردت أنها علّة فيما وراء ذلك المخرج» ولو ورد دليل قطعي على أن العلة 
هذاكء وأنها تعم مواردها قلعا ثم ورد نقض » لقلنا: إنه له يقدح ء ولكنا نقول: ذلك 
مستحيلٌ كما سبق؛ لاستلزامه تعارض قاطعين» أو قاطع وظني. 
القائلون بتخصيص العلة يسمعونه» ونحن لا تسمعه» والصواب معنا ؟؛ إذ هو كمدع بعل 
الوقرار» ولا فرق بين العموم والخُصُوص في اللّفظ والعلّة» فمن قال: قام الناس» حسن أن 
يقال له: لم يقوموا يي : لأن زيداً منهمء وهو لم يقم. سلمنا أن اللفظ العام يسمع من 
قائله إرادة الخاصّ» إلا أن الفرق بينه وبين العلة أن عمومها معنوي» كما تقدم. 


)١(‏ في أ: النقص. 
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فإن قلت: قد أنكرتم تخصيص العلل» وناقضتم في مسائل كثيرة» منها: المْصّرَّاة 
والعداياخ وماق الكقين بالغذةة وضرت الدّئة على العاقلة: 

وعلّل الشافعي تحريم الخمر بالشذة» [وقاس]''' عليها تحريم انيد . 

وللخمر ثلاثة أحكام : التحريم» والتفسيق » والحد» فطرد عليه في الفرع في الحد 
دون الفِسْق؛ إذ قبل شهادة شارب النَبِيذُ. 

قلت: أما أنا فأقول فى جواب هذا كله ما قدمته من أنّ العلة ليست موجودةً فى محل 
النقضء فأقول مثلاً: كل مِئْلي يضمن بمثله» إلا في المُصَّرَاةء وإنما لم يذكره الفقهاء؛ لأنه 
نادرء ومعلوم الاستثناءء فإذا قال الفقيه: المِثْلِيَ يضمن بالمئْل» يعرف أنه لم يقصد ذلك 
المستثنى» وأقول مع ذلك: لو جلس في مجلس النظر وقال: كل مثلي مضمون بِمِثْلِهِء لكان 
لخصمه أن يقول: يرد عليك المُصّرَاةء ولا ألتفت إلى أنك لم تردها. نعم أقول: إذا كان 
المستثنى مشهوراًء بحيث يعرف الحَصّم أنه لم يرد فاللائق أن لا تشّاحح فيه. 

وقد أجاب أصحابنا عن هذه المّسَائلء وأمثالها بأجوبة كثيرة» وما ذكرناه طريقة 
جَدَلِية بمنع [بعض]”' النقض» وأنت أيها الفقيه لا ترى مستثنى من قاعدة إلا وهناك معنى 
يمتاز به عن سائر الأفراد» ينعطف قيداً في العلّة» فاعتبر ذلك في كلّ مكان» يتضح لك ما 
ذكرناه» وتعلم أنه لا سبيل إلى [نفض ]9 العلة. 

ونقول مثلاً: النَِّيذْ حرام قياساً على الخمر بجامع الإشكارء نطلق الإسكار علة في 
التحريم؛ والحدّء وإسكار الخمر الخاصّ علّة التفسيق» فلم تنتقض علّة؛ ولئن سئلنا عن 
فقه هذا. 

قلنا: انظر ماذا يعلل به الفقيه قَبُول الشهادة» وألحقه بالعلة.» وهذا سبيلك في كل 
خارج من أصل لمعنى» وما خرج لا لمعنى ينعطف منه أيضاً قيد» وهو عدم الاستثناء؛ فإن 
العلّة مطردة لجعل الشارع؛ فإذا قطع اطرادها في مكان؛ قطع علتها فيه فهي إنما تكون علة 
فيما وراءى فاحفظ ما ألقيت إليك تدفع به شبهات الخصوم أجمعين على اختلاف مقالاتهم . 


دق في أ ب ت: وقياس. 
زفق 00 بء ت: البعض . 
(9) في أءات: بعض. 


ا ا ا ا ا ا م ا ا ل 


وقد أجاب إمام الحرمين عما ورد مستثنى: بأنه غير مَعْقُول المعنى» وهو كالشَّاذ فلا 
يورد على القاعدة الكلية؛ فإن عادة الأئمة ترك الشاذ على شذوذه يعدونه كالخارج عن 
المنهاج . 

وذكر ابن السَّمْعَاني أجوبة أصحابنا عن هذاء وحاصلها: أننا لا نتكر وجود مواضع في 
الشرعء وتخصيصها بِأحْكام تخالف أجناسها؛ بدليل شرع في ذلك الموضع بخصوصهء 
فيكون ذلك [الموضع”''© مسلماًء ولا يطلب له معنى» ولا يصدم هو أصلاًء مثل عوض 
اللّبن في المُصَّدَاةَء وكما [7]151'' لا نقيس عليه غيره» كذلك لا نخص به أصلا . 

والقول الملخّص: أن ما نخصّ به العلة المعنوية إذا عرف معناه» فهو ممنوع؛ لأنه إذا 
افترق الموضعان بعلّة مؤثرة» تبيّن لنا أن المعلل في [نصبه](" العلّة التي خصن منها هذا 
الموضع لم يستوف الحجة. 

والحاصل أن التخصيص يفوت قوة الظّن بالأمارة» وإنما يفوت قوة الظَّن إذا استند 
التخشوصن إلن مقت كاستتاه المخخوص هن 

فأما إذا لم يستند إلى معنى أصلاٌء فلا يفوت بذلك قرّة الظن ولا يورد نقضاً؛ لأن قوة 
الظن لم تَقْتْء وذلك شاد خارج عن المِنْهَاحٍ المستقيم. انتهى . 

قلت: وهذا متلقى من إمام الحرمين» إلا أن إمام الخرمية جعل الى أبذاً غين 
معقولء والمُخُتَار عند أتمّتنا أنه قد تعقل معناهء وابن السَّمْعَاني جرى على طريقة 
الأصحاب» وقد أحسن. 

وحاصله: أنه إن كان معنى قدح لمعارضة معنى لمعنى» فمن لم يحترز عنه يوجه 
الاعتراض نحوه»ء وإن كان لا معنى» فهو شاذً لا يورد نقضاًء كما لا يقاس عليه. 

ولقائل أن يقول: إنما لا يقاس عليه لفوات المَعْنى الذي هو رابطة القياس. 


وأما انعطاف قيد منه كما عرفت» فهو عندئ يرد نقضاً في الصورتين. 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط في أ. 
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وقوله: قوة الظن لم تَمْتْ. 

قلنا: بالنسبة إلى المخصوص أو غيره؟ إن كان بالنسبة إلى المخصوص» فقد فات 
بالكلية» وإن كان بالنسبة إلى غيره» فصحيح » لكن انضم إليه شرط انتفاء ما استثني . 

وقَئِصَلٌ الأمر عندنا: أن مجلس المُتاظرة مَبْنِيٌ على المُشَّاحَةء والمّحَاقة» وعدم 
التفات الخَضْم إلى الإرَادّات والمَقّاصد» ونظيره من قال لامرأته : أنت طالق. 

ثم قال: أردت من وثاق» فإنا نحكم بالطّلاق» ونقول: إن كنت في نفس الأمر صادقاً 

ومن شبه القائلين بتخصيص العلّة: .أنها أمارة والأمَارَةٌ قد تتخلّف. ولا تخرج 
بالتخلّف عن كونها أمارة» وهذا كالمَيِم الرطب أمارة على المَطَرِء ولربما يختلف أحياناً» 
ولقد تقدمت هذه الشّبْهة في إِدْرَاجٍ كلماتناء وذكرنا ما يدرؤهاء ولكنا أردنا أن نخصّها هنا 
بمزيد التّظّر فنقول: العلّة إن فسرت بالمؤثر» كما يقوله من يقول بذلك» فلا رَئْبَ في أن 
التخلف يمنع تأثيرها فيه؛ إذ لا تأثير لها مع التخلف». وإن فسرت بالباعث ‏ كما يقول 
الآمدي والمصئّف ‏ فهي في محلّ التخلّف غير موجودة» وإلا لزم أمران: 

أحدهما: أن يشرع الحكم على خلاف المَصْلحة» والعقلاء في أفعال الشَّارِعَ على 
قولين : 

أحدهما: تعليلها بالمصالح . 

أما التعليل بعدم المصالح» فلم يَقَلٌ به عاقل . 

وثانيهما: أن تكون باعثة في وقت دون آخر مع اتحاد الجهة. 

فإن قلت: بل هي موجودةء ولا يلزم ما ذكرتم؛ لأن وِجُدَائها إنما يعمل حيث لا 
تَعَارض» وكونها باعثة إنما يظهر أثره حيث لا مانع . 

قلت: فالعمل لها حينئذ إنما هو حيث لا معارضة» والبعث إنما هو.حيث لا مانعء 
فليكن جزءاً من العلة» ولتنتف العلة بهماء وإن كانت أمارة ‏ وعليه بنى السّائل كلامه ‏ فمتى 
انتفى الحُكم في بعض المَوَاضع لعلّة. شرطنا في كونها أمّارة انتفاء تلك العلّة» أو انتفاء 


خلا 


هد امه رو تهاظ د أله ور رهام رول اخ مح وبق تقد بد مها بق ورم و قا هد ها ك1 ماروا لوكس عوج هايؤر هحود وا كيه هر زع قل واه انود بو نه لوا ف ها وله وها ليه" اهنع 


[المَؤضع]"'' الذي لم يوجد فيه حكمهاء وما ذكر من تكدّر وجود العَئِمٍ ولا مطرء مع أن 
كونه أمارة لم تزل. 

قال ابن السَّمْعَاني في رده الأمارة: وإن لم تزل إل آنه :له زن أن تضيمت :نا عرلا 
ولا بد في الأَمَارَةِ من توفير القوة من كل وجه؛ لأن هذا ظنّ [يييْن]7) حكماً شرعيّاء فلا اي 
من بلوغه نهاية القوة» وألاً يتومّم قوة في الظّن وراء قوته حتى تعلق به الحكم الشرعي» 
وذلك بوجود الأطزاد حتى لا تحلف هل الأمارة في موضع ماء فإذا أخلفت لم تتوّفر القوة 
من كل وجه. 


قال: وهذا جواب حسن [اعتمدته]7'. وهو محل الاعتماد. 
قلت: فقد بَانَّ بُطلان تخصيص العلّة» سواء أفسرت بالمؤثر أم الباعث أم الأمارة. 


وذكر أبو علي بن عمار الموصلي من أصحابنا: أن أبا الوفاء بن عقيل الحنبلي 29 
استدلّ على جواز تخصيص العلة ب تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السّلام قَالُوا: 
هِيَائِهَا الْعَزِيرُ إن لَهُ أبا سَئْخاً كبيراً قَحُذْ أَحَدَنَا حَدَنًا مَكَانَةُ» [سورة يوسف : : الآية م/ا]ء قال : فهذه 
العلّة التي قصدوا بها إطلاقه من يد العزيز [موجودة](*2 في حق كلّ واحد منهم. 
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قلت: والجواب: أنه لم يكن في ذَهْنِهم أنَّ العزيز يعرف إخوتهم للذي أخذهء 


)١(‏ في ب: الموانع. 

زفق في ب: يثير. 

(0) فى ب: اعتد به. 

2 على بن عقيل بن محمد بن عقيل» البغدادي الظفري» أبو الوفاء» ويعرف ب«ابن عقيل» ولد 
سنة 1 51 ه. عالم العراق» وشيخ الحنابلة ب «بغداد» في وقته. كان قويّ الحجة» اشتغل 
بمذهب المعتزلة في حداثته. وكان يعظم الحلاج» فأراد الحنابلة قتله» ثم أظهر التوبة. من 
تصانيفه: «كتاب الفنون» و«الواضح في الأصول» و«الفرق» و«الفصول» وغيرها. توفي سنة 
5 ه. ينظر: شذرات الذهب 5/4”. وغاية النهاية »507/١‏ ولسان الميزان 2757/4 
والأعلام 0 

)2 في أ: بوجوده. 


والاحتراز من محل النقض إنما هو لدفع المعترض به فحيث لا يعترض» لا يجب الاخْترّاز 
عنه لفظء ويكفي إرادته. 

فالعلة: إن له انا كمكا كوا ونه معي عدو عليهية السون ما لذ يضودو عن 
الكبيرء فحذف هذا القيد مع إضماره» وإن في حذفه لفائدة جليلة؛ إذ لم يكن لهم قصد في 
التعريف بإخوتهم له. 


وقد ذكرت في «التّعليقة) قواعد كثيرة يطلقها أصحابنا في الفِقَهيّات» ويستثنى منها 
صورء مثل قول أصحابنا: المثلى يضمن بالمثل المتقوم بالقيمة» من لم يجن لم 
يطالب»: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» متى ضاقت الأمور انّسعت» 
اليقين لا يرفع بالشّكء متى تعرضٍ أصل وظاهر فقولان: 

أصحّهما: العمل بالأصل» الرخص لا تناط بالمعاصي» النهي إن رجع إلى 
شرط أو ركن أفسد أوجب أعظم الأمرين بخصوصهء لا يوجب أهونهما بعمومه. 
ما اجتمع الحَلآل والحرام إلا وغلب الحَرَامء الميسور لا يسقط بالمَعْسُورء كل ما 
لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيهء من كان القول قوله في شيءء 
كان القول قوله في صفته. الضّرر لا يزال بالضّررء ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى 
نية» ما اقتضى عمله البُطلان» اقتضى سهوه السّجودء ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه 
بالإكراهء وما لا فلاء وكل ما جاز بيعه فعلى متلفه يغتفر في الدَّوَام ما لا [يغتفر](0) 
فئ الابْتدَاءء العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميث أنثى» لا يزيد البعض عن الكلّء كل 
من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد وفعله لا يحدء وإن علم الحرمة وجهل وجوب 
الحد وجب الحدء لا تصح الجهالة إلا على معلوم الوّطء لا يخلو عن [مهر]'" أو 
عقوبة» لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف. كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل 
من أصلهء الأصل براءة الذمة» الضرورات تبيح المّحُظورات» من ملك الإنشاء 
ملك الإقرارء ومن لا فلاء كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا 


لفق في ب : يفتقر. 
زهرق في أ. ب» ج: عقر وكلاهما صحيح . 


"0 
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وفي الكسْرء وَهوَ وَجَودٌ الحكمة لْمَعَصَودَة مع تَخَلْفِ الخكم: . 


حدث عن المشتري وما لا فلاء فاسد كلّ كصحيحة في الضَّمانَ وعدمه, فرض العين لا يؤخذ 
عليه عوض »2 من أتي معصية لا حَدَّ فيها ولا كفارة وجب عليه التعزيز» حكم الدّبر حكم القَبّل» 
ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً فى موضوعه. لا يكون صريحاً في غيره ولا كنيّة كل مالا 
صرح به أبطل » فإذا أضمره كره» إذا أتلف المشتري من المبيع قبل القبض كان من ضمانه» ما 
مؤجالدٌء لا يجب الوطء على الزوج» الإكراه يسقط أثر التصرف وغير ذلك كما ذكرت فى 
«التعليقة»), وعددت ما يستثنى من ذلك كله وعقدت فيه فصلاً ينتفع به المبتدىء . 

وقلت: إن الأصحاب إنما يطلقون ذلك للغالب» حتى إذا وجدت صورة وشكٌ فيهاء 
أعطيت حكم الأعَمّ الأغلب» ولو أطلق مطلق ذلك فى مصملين :لظن لكان فى رفة خضي 
إذاشاء إخدم وافكمة؛ وإناشاء وك أكازة وال تعالن ف تلكا الذين ارده ويشيلة 
علينا دثَّارَةُ. 

الشرح: وقد ذكر المصتف بعد النَّفْض الكسرء والنَفْض المكسور. 

وعرف الكسر: بوجود الحكمة المقصودة من شرع الحكمء مع تخلف الحكم عنها. 

فالنقض - حينئذ -: تخلّف الحكم عن العلّة. 

والكسر: تخلّفه عن حكمهاء وقد تبع في هذا الآمِدِيّء والأكثرون يفسرون الكسر بما 
فسرا به هما النقض المكسور» ونحن نسير مع المصثف على مصطلحهء مع التنبيه على كلام 
غيره» فنقول: قال قوم: إن الكسر يبطل العلّية» واختار المصتّف أنه لا يبطل» وإليه أشار 


بقوله: «وفي الكسرء وهو وجود الحكمة المَمْصُودة مع تخلّف الحكم» خلاف. هل يبطل 
العلية20؟ 


2317/7 ينظر: البحر المحيط للزركشي 2778/5 والإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ )١( 
- وزوائد الأصول له ص 2797 ومنهاج العقول‎ ,»5١ 5/5 ونهاية السول للأسنوي‎ »86/5 


ال 


المُحْتَارٌ: لآ يِبْطلٌ؛ كَقَوْل لْحَنَفِيَ ني الْعَاصِي بسَمَرِهِ : مُسَافد فيتَرخَصُ 
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كَمَئْر الْعَاصِيء ثُم كين المْتاسَبَة بِالْمَسَقَوَه فَيُمْتَرَضُ بِصَنْعَةٍ شَاقَةٍ في 
حصن 


ص 
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لَا: أن الْعلَهَ آلسَمَدُ؛ لِعْسْر أَنْضبَاطٍ الْمَسْفَة وَلَّمْ يرِدِ آلنَفْضٌ عَلَيْهِ. 


قَالُوا الْحِكُمَةٌ هي لْمُعْتَبَرة قَطعاء فَاَلنَقْضٌ وَارِدٌ . 


دُلَنَا : كدر الحكدة الْمْسَاوِيَة في مَحَلُ انض مون وَلْعَلَه ملي أ و ال ا ا 36 


الشرح: «المختار: لا يبطل» كقول الحَنَفِيَ في العاصي بِسَفْرِه: مسافر» فيترخص 
كغير العاصي» ”2 يبين المُتّاسبة» بين العاصي بسفره وغيرهء «بالمشقّة» الحاصلة لكل 
مسافرء «فيعترض بصنعة شَاقَةِ في الحضر؛ء كالحَمّالين وغيرهم؛ فإن المشقة موجودة ولا 
ترخص . | 

«لنا: أن العْلّةَ السفر» دون المشقّة «لعسر انضباط المشقة»؛ فالمشقّة وإن كانت 
المقضوةة لشت بعلة لما ذكرناه ‏ فإنها مختلفة باختلاف الأشخاص والأحوال اختلافاً 
كثيرا «ولم يرد النّمَض عليه)؛ أي : على السَّفر الذي هو العلةء فوجب العمل به. 


«قالوا: الحكمة هى المعتبرة قطعا»» والوصف معتبر تبعاً لهاء -«فالنقض وارد؛؛ 
لاعتراضه ما هو المقصود. 


الشرح: «قلنا: قدر الحكمة المساوية» لحكمة الأصل» «في محل النقض مظنون»؛ 


للبدخشي /0307 وغاية الوصول ص 158١»؛‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 177/7١71ء‏ 
والمنخول للغزالي ص 25٠١‏ وحاشية البناني ؟/ ٠‏ والآيات البيناث لابن قاسم العبادي 
4 وحاشية العطار على جمع الجوامع 8/7 والمعتمد لأبي الحسين ؟/ 587) 
واكك الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 257١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 01 1"4/7,. والتمهيد لأبي الخطاب 4 » والمسودة 5796 . 
)0( في أ بءات: لم. 


لمُعارض » وَألْعِلَهُ مَوْجُودَةٌ ني الأضل قَطْعاء فَلاَ يُعَارِضُ آلطَّنُ الْقَطْمَ حَتَى لها 
ار بَعْدَ أَبَطَلٌ ٠‏ إلا أن يَعْبْتَ حَكُمْ آحَرُ لين بها كما 

مُلَّرَ عُللَ القَطْمُ , حكمة ألرَجْرِ ترك بَِلْقَدْلٍ ألْعَمْدٍ ألْعْدوَانِء قَإنَّ ألحكمَة أَرْيَدُ لَو 
0 درن 1ت أل كا يفم ووذ وق لقتل : 


إذ من الجائز أن يكون العَدْر الموجود في محل النقض أقلّ من القدر الموجود في الأصل» 
وعلى تقدير المٌسّاواة لا يلزم وجود الحكم. 

«ولعله» أي: تخلف الحكم «لمعارض»» فيكون وجود قدر الحكمة المُسّاوية: لحكمة 
الأصل في محل النقض بدون معارض مظنوناًء «والعلة في الأصل موجودة قطعاًء فلا 
يعارض الظَّن القطعء مح لو قدرنا وجوه قدر الحكتةت أو أكثر قطعاً. 


وإن بعد) هذا التقدير «أبطل» العلة «إلا أن يثبت حكم عر البق بها» أي: بصورة 
النقض «كما لو علل القطع» في السّرقة «بحكمة الرّجرء فيعترض بالقَئْل العمد العدوان». 
ويقال: ينبغي أن يجب فيه القطع ‏ أيضاً ‏ «فإن الحكمة» فيه «أزيد لو قطع»» ومع ذلك لا 
يقطع القاتل عمداً. 


فنقول: ثبت حكم أليق بها»» أي: بصورة النقض «يحصل به» المقصودء «وزيادة» 
وهو القتل»» فإنه يحصل به إبطال اليد وما عداها. 

هذا كلام المصّف في الكسرء وهو متدافع؛ لأنه عَرّفه أولاً: بتخلّف الحكم عن 
الحكمة» ثم قال: إن قدر الحكمة المُسَاوية في محل النقض مظنونء وهذا الظّن إما أن 

يعتبر أو لا إن لم يعتبر ‏ فحينئذ - لم يتخلف الحكم عن الحكمة» ولم يوجد الكسرء 
فقولكم: الكسر لا يبطل العلية ساقط؛ لأنّ الذي لا يبطل ليس الكسر على بالذكرت - وإن 
اعتبر فقد تخلف. 

وقد قلتم ‏ آخراً: نعم إن تحقّق التخلف أبطل» ولا نعني بالكسر إلا ما تحقق 
الك الس لسر ل ال 

وعليه ينبني قولكم أولاً: الكسر تخلّف الحكم عن الحكمة» فقد لاح بهذا أنَّ تخلف 
الحكم عن الحكمة إذا جوز التعليل بها كتخلفه عن العلّة» فلنعترض على المذاهب السّابقة 
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فني النقض» ونمتحن كل مذهب بنظيره. 

والحاصل: أن تخلّف الحكم عن الحكمة كالئّقض. وظنّ التخلّف غيره» إن لم يعط 
حكمهء ومُسّاو له إن أعطي» فليس لابن الحاجب أن يورده على التقديرين. هذا الكسر على 
بطاخ الا حرق الشف َ 

وقال الأكثرون من الأصوليين والجَدّليين: الكسر عبارة عن إسقاط وَضصْف من أوصاف 
العلّة المركبة» وإخراجه عن الاعتبار. 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»: وهو سؤال مَلِيحٌء والاشتغال به ينتهي إلى 
بيان الفِقوه وتصحيح العلّة. وقلا اتفق أكثر أهل العِلّم على صحتهء وإفساد العلة بهء 
ويسمونه النَفْض من طريق المَعْنَىء والإلزام من طريق الفقهء وأنكر ذلك طائفة من 
الخُراسانيين. 

وللكسر صورتان: 


إحداهما: أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عام» ثم ينقضه عليه . 


والنائية © آلا يفعل :ذلكه بل :بحرن :عن ذلك الذي أشقطه بالكلية؛ ويذكر صورة 
التقض. وله أمثلة : 


منها: أن يقول شافعى فئ إثبات صلاة الكؤف: صلاة يجب قَضَاوْهاء فيجب أَدَاوْهاء 
كصلاة الام 


فيقول المعترض: خصوص كونها صلاة مُلْغى لا أثر له؛ لأن الحَجّ كذلك» فلم يِبْقَ 
إلا الوصف العام» وهو كونها عبادة» وينقضهء فهذا كسرء ثم هو بالخيرة بين أمرين: 


إما أن يأتي بكسْره على الصورة الأولى» فيلزمه التعليل بكونه عبادة» ويقول: كأنك 
قد قلت: عباذة» إلى آخر ما ذكرت» ويلزمك صوم الحَائْض» فإنه عبادة يجب قضاؤهاء ولا 
يجب أداؤهاء بل يحرم . 


وأما على الصّورة الثانية» فنقول: إذا سقط وصف الصّلاة الذي هو أحد أوصاف 


ارا 


وَفِي ألتّفضٍ لْمَكْسُورٍ وَهُوَ نَقْضُ بَعْض ألْآوْصَاف : 


الكاةة لآ ينِطل كَقَوْلٍ آلشَّافِعِيَ رَحِمَهُ أللّهُ في بَئِع اَلْمَائب: ١مَبِيعٌ‏ مَجْهُولُ 


علتك» فلم يبق إلا قولك: يجب قضاؤها. . إلخ. وليس كلّ ما يجب قضاؤه يجب أداؤه 
بدليل الحائض . 1 


ومنها: أن يقول شافعي في بيع ما لم يره المُشْتري: مبيع مجهول الصّفة عند العاقدء 
فلا يصح. كما لو قال: بعتك عبداً» فيقول المعترض: ينكسر بزيد إذا نكح امرأة لم يرهاء 
فإنه يصح مع كونها مجهولة الصّفة عند العاقد. فهذا كثير؛ لأنه نقض من جهة المعنى؛ إذ 
النكاح في الجَهَالة كالبيع؛ بدليل أن الجهْل بِالعَيْنِ في كل منهما يوجب الفسّاد. وهذا 
المثال ذكره الشيخ أبو إسحاق» وابن السَّمْعَاني وغيرهماء وإيّاه أورد المصّف. كما ستراه 
- إن شاء الله تعالى»- تبعاً للامديّ . 


وإذا أردت تنزيله على الصّورة الأولى» قلت: خصوص كونه بيعاً ملغى؛ لأنّ 
المرهون كذلك, فبقي كونه عقداً» الذي هو وصف يعمّهماء وهو منقوض بالتّكاح . أو على 
الثانية قلت: لا أثر لكونه مبيعاً بدليل المرهون؛ فسقط هذا الجزء. ولم يبق إلا مجهول 
الصفة إلخ» وهو منقوض بالنكاح . 


ومنها: أن يقول شافعى فى كُقّارة العَمْد: قتل من يضمن بَدِيَةٍ أو قصاص بغير إذن 
شرعي» فيجب كَُفّارته كالخَطأء فيعترض بأن خصوص كونه يضمن بالديَة أو القصاص 
ملغى؛ لأنها تجب على السّيد في قتل عَبْدِهِء فبقي كونه آدميًا » أو يسقط القَيده وبقي ما 
عداهء وهو منقوض بِالحَرْبِيَ والمرتد. وقاطع الطريقء والرَّاني المحصن. 

وهذا حاصل القول في الكَسْرء وقد وضح أنه نقض يرد على المعنى» كما ذكر أستاذ 
أرباب الجَدَل أبو إسْحاق الشَّيرَازَي» وتبعه ابن السَّمْعَاني وغيره» وهو معنى كلام المصتّف 
هنا وفي الاعتراضات إذ قال الكسر نقض المَعْنَىء ولا مخالفة بين كلاميه» وسيظهر لك 
ذلك بتقرير كلامه» فنقول: 


الشرح: قال في الكتاب: «وفي النقض المَكْسُورء وهو نقض بعض الأوصاف» 
خلاف. 


أمْرَأَة لم يَرَهَا 
“لا: أن ألْعلَّ لْمَجْمُوعٌ قاد تقض قَإِنْ سُِ عَدَمَ تأثير كونه مبيعا كَانَ كَالْعَدَ 
قيصِح أَلنَفْضُ » وَل يُفِيدٌ مُجَوَدُ ذكره دَفْعَ أَلنّقضٍ . 


«المختار : لا يبطل» كقول الشافعي في بيع العَائْب: مبيع مجهول الصّمّة عند العاقد 
حال العَقْدِء فلا يصح. مثل: بعتك عبداء فيعترض بما لو تزوّج امرأة لم يرها» وربما يفهم 
من قول المصبّف : إنه نقض بعض الأَوْصّافء اختصاصه بالصّورة الثانية» وليس كذلك» بل 
هو أعم منها؛ لأنَّ إخراج البعض أعم من أن يبدله بعد الإخراج» كما في الصورة الأولى؛ 
أو يعرض عنه كما في الثانية» وقد تقررت صورة بيع الغائب على الوجهين؛ كما مر وربما 
لم يتأت إلا الصورة الثّانية؛ لعدم إمكان الإِبْدَال. 

ومثل له الشيخ أبو إسحاق في «الملخّص» بقول الحَنَفِيَ في الثّية في الوضوء: سبب 
يتوصّل به إلى الصلاة» لاعلى وجه البَدَل فلا تجب النَّئْة فيه كإزالة النجاسة. 
فنقول: لا أثر لقولك: لا على وجه البدل؛ لأنَّ الأصول والأبدال في باب النية في الشرع 
واحد؛ بدليل الكَفّارات لما افتقرت إلى النية استوى أصلها وبدلهاء والعدد لما لم تفتقر» 
استوى أَضْلَّهَا وبدلهاء وسقط هذا القَيدء وينكسر ما بقي بالكيمم؛ فإنه سبب يتوضل به إلى 
الصلاة ويفتقر. 

فإن قلت: قد ظهر بما قررتم أنَّ الكسر الذي هو عند المصئّف مسمّى بالنقض 
المكسورء كالنقضء فكيف اختار المصّف أنه لا يبطل؟ 

ولم لا فصل كما فعل؟ ثم قال: لأنه قرر إيراد المثال هكذا: [مبيع]"2. . ' 
فيكسره المعترض» بما لو تزوّج امرأة لم يرهاء و لم يقدح» لما 
ذكره في الكتاب؛ إذ قال: 

الشرح: «لنا: أن العلة المجموع» لا بعض الأوصاف «فلا نقض»؛ إذ يلزم تخلف 
الحكم عن المجموع الي هر عله ثم قال المصئّف : «فإن [تبين](' عدم تأثير كونه مبيعاً» 
كان» ذلك العَيْد «كالعدم» فيصم النقض» ولا يفيد مجرّد ذكره دفع النقض». هذا كلامه» 


(١)فيأ»‏ بء ن منع. ؟) في ج: بين. 


ا 


ونحن نقول: الكَسْر هو أن تبيّن. . . إلى آخر ما ذكرت» فهو إذن نقضء وإليه يرشد قولك 
والحاصل: أنه لا يقدح في العليّة إذا أتى به على غير وَجْهِهه ويسمى -إذ ذاك ‏ 
ب «النقض المكسور»» كما زعم المصئّف والآمديء والكلام معهما في شيئين: 
أحدهما: أنه إذا لم يقدح؛ لأنه لم يأت به على وَجْهِهِء وكلّ اعتراض هكذاء ولا 
والثاني : أَنَهُمَا سمّياه ب« النقض المكسور»» وهو اسم لا يعرفه الجَدَليونء فإنهم لا 
يعرفون إلا الكَسْرء وهو عبارة عن أن يبيّن عدم التأثير» فإن مشى المصبّف على مصطلحهم 
- وإليهم المرجع في ذلك - فلا حَاجَةَ إلى قوله: فإن بين. . إلخ» فإنه ليس المعنى به إلا أن 
وذكر الآمدي : 1ن الأكثرين على أنَّ الكسْر لا يقدح» وليس كذلك. فقد نقل الشيخ 
اوساو ليع 0 أن الأكثر على أنه قادحء ونحن قد يَيّنا أنه قد نقتض» فالكلام فيه كالكلام 
فى النقض سواء بسواء. 
والشيخ الهِنْدِيَ قال: الكسر: نقض يرد على بعض أوصاف العلّة» وذلك هو ما عَبّر 
عنه الآمدي ب «النقض المكسور». 
0 : - أعني ا وهو مردودٌ عند الجماهيرء إلا إذا بين الخصم إلغاء القيد. 
ا 000 
الشرح: «وأما العكس)» ذ في العِلّلٍ فيطلق باعتبارين” 
4 قار اع لتر لان تعليل الحكم الواحد بعلتين» » فإن منعناه واشترطنا الاتحاد فالعكس 


لازم ؛ لأن الحكم لا بد له من علة» وإن جوزناه وكانت له علل» فلا يلزم انتفاء الحكم عند 
انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها. 


الأول: مثل قول الحَنَفِي : لما لم يجب القَثْل بصغير المُتَقّلء لم يجب يكبيره؛ بدليل 
عكسهء فإنه لما وجب بكبير [الجَارح]'''؛: وجب بصغيره. 

والثاني: «وهو» المراد هنا «انتفاء الحكم لانتفاء العلة). 

أما الأول فلا يشترط في العلّة اتفاقاً؛ إذ لا مانع من ورود الشَّارِع بوجوب القِصّاصٍ 
بكل [جارح](", ؛ وأن تخصيص وجوبه في المُتَفّل بالكبير منه. 

وأما الثاني «فاشتراطه مبني» كما ذكر القاضي أبو بكر والجَمّاهِير «على منع تعليل 
الحكم بعلتين»» فمانع التعليل بعلتين يشترطه؛ لأنه حينئذ ‏ لا يكون للحكم إلا دليل 
واحد» فينتفي عند انتفاء العلة «لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله . 

ونعني» بانتفاء الحُكيم : «انتفاء العلم أو الظَّنْ به لا انتفاء نفس الحكم؛ «لأنه لا يلزم 
من انتفاء الدّليل على الصّانع انتفاؤه». بل انتفاء العِلّم به فقط . 

قال إمام الحرمين في «الكدريس»: ثم انْذِين اشترطوا العككس اختلفواء فمنهم من 
قال: لا بد من عكس على العموم» كما شرطنا الاطّراد عموماً. 

وقال الأستاذ أبو إِسْحَاق : يكتفي بالعكس ولو في صورة واحدة. 


-20 وقد ذكر الغزالي هذا التفصيلء وجعله مذهباً له فى المسألة. 
وقال صاحب الفائق: لا ينبغي أن يقع فيما ذكر خلاف. ينظر: سلاسل الذهب 7489 894٠0‏ 
والبرهان ؟847/7. والمحصول ؟/05, والإبهاج »1١9/‏ والمستصفى (754/5), 
والمنخول 2»)5١١(‏ وروضة الناظر »2)١174(‏ وجمع الجوامع 0707/7 والإحكام للامدي 
(/257©»). وتيسير التحرير 5/ 27١‏ 167. 

)١(‏ في أء بء ت: الخارج. 

() في بءات: خارج. 
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وَفِي تَعْلِيل الخكم بِعِلتَيْنٍ أؤ عِللٍ كل مُسْتقل : 
ًا لِلْقَاضِي : يجُورُ في الْمَنْصُوصَةٍ لآ الْمُسْتَبَطَةٍ. 
وَرَابِعْهًا: عَكْسُهُ. 


وَمُخْتَارُ آلإمَام: يَجُورُ» وَلَكِنْ لَم يَقَمْ. 


«مسألة» 
الشرح: «وفي تعليل الحكم بعلتين» أو علل كل مستقل : 
الثها للقاضي: يجوز في المَنْصّوصة لا المستنبطة . 
ورابعها: عكسه. ومختار الإمام: يجوزء ولكن لم يقع. 
هذه عبارته» واختياره: الجواز والوقوع؛ لأنه سيقول: لنا: لو لم يجز لم يقع» وقد 
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2757/7 والمعتمد 2777/17 والمحصول 2771/7/9 والمستصفى‎ »81١9/7 ينظر: البرهان‎ )١( 
والإحكام للامدي “/718»: وشرح العضد‎ ,"85/١ والمنخول 5”97. وجمع الجوامع‎ 
الوصول لابن برهان‎ »5١1/ والمسودة‎ »)١78( ونزهة الخاطر 7//ا””» والروضة‎ »577/1 
وتيسير‎ »)58١( والتمهيد‎ »١5460 .187 /5 وكشف الأسرار 5/ 55» ونهاية السول‎ ©” /١ 
.787 وفواتح الرحموت ؟7/‎ »)5177- 05١ 5( التحرير 4/ 71» وشفاء العليل‎ 


518 


فعاو فد ود وف قد قاع قاع عد ود فا عدا . قافا .ا قاع .دقاف واو قاف واعد قاع ده عد وقد ود و قاف ود قاف .د قا.د ا .د قافا .ا مام 


واعلم أنه ليس في باب القياس أشكل من الكلام على التُعليل بعلتين» ونحن نتوسّط 
في إيراده» فلا نُسْهِبٍ ولا نوجزء بل نأتي بما فيه مَقْنع وبلاغ» ونتوّخى طريق الحقّ على ما 
يظهر لناء والله المستعان. 

فنقول: يجوز تعليل الحكم الواحد نوعاً المختلف شخصاً بعلل مختلفة وفاقاًء كتعليل 
إباحة. قتل زيد بِرِدّته وعمرو بالقصّاص » وخالد بالزنا بعد الإحصانء فلا يقع على صفة 
خاضة وهي الرَّجْمء ولا عبرة يإيماء من أَوْمَاً إلى جريان الخلاف هناء وهذا في العلل 
الشرعية . 

أما العقلية» فلأهل الكلام خلافٌ في ذلك؛ وهذا كله في الواحد بالنوع؛ أما الواحد 
بالشخصء فلا خلاف في امتناع تعليله بعلل عَمّلية. 

وأما بعلل شرعية ‏ وهو مسألة الكتاب ‏ وذلك كتحريم المحرمة الحائض . 

وزاد إمام الحَرّمَيْنِ في كل من «مختصر التقريب» و«البرهان» و«التدريس»: الصّائمة» 
وعبارته في «مختصر التقريب»: وذلك كمثل المرأة يجتمع فيها الإحرام والحَيْض والصوم. 

وقيل: إن ذلك سهو؛ لاستحالة مُجامعة الصوم شرعاً للحَيْض» ويحتمل أن يريد أن 
المَْأة قد يجتمع فيها وَصْمَانء وتعتورها حالتان» مُفُتضيتان للتحريم» إما إحرام وحيض» أو 
إحرام وصوم. 

ولذلك قال في «البرهان»: مثل تحريم المرأة الواحدة بعلة الحَيْضٍ والإحرام والصيام 
والصلاة. 

فمراده: اجتماع وَضْفينء وذلك كالصّيّام مع الصلاة» أو الإحرام مع الحَيْضٍ» و 
ذلك» لا أن الأربعة تجتمع. وكذا إباحة قتل الشّخْص الواحد بردّته» وقتله 0 
للقصاص . 

ورأى العَرّالي أوافككل يمع لمن اللي وبال في وقتٍ واحد» ومن أرضعتها زوجة 
ش أخيك وأختك - أيضاً - أو جمع لبنهما وانتهى إلى حلق المُرْضع في لحظة واحدة. 

ولم يختر التّمثيل باجتماع رضاع. ونسبء قال: لثلا يقال: ترجّح النسب لقوته أو ردّة 
وحيض . 

قال: لئلا يتوهّم -هنا ‏ تعدّد التحريمات» أو قتل وردّة» قال: لثلا يقال: المستحق 
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قتلان» أو قتل شَّخْصَينء أو باع حرًا بشرط خيار مَجُهولء قال: لثلا يقال: عليه البُطلان 
الحرّية دون الخيارء قال: وهذه أَوْهَام ربّما تنقدح في بعض المواضع» قال: وإنما فرضناه 
في اللّمْس والمَسنَ والحُؤولة والعُمُومة؛ لدفع هذه الحَيّالات7" . 

هذا كلام الغزالي ظنًا منه أن ما مثل به واضح في اجتماع علّتين شرعيتين» وستتكلم 
معه إذا انتهينا إلى الحجّاج . 

إذا عرفت هذاء ففي المسألة مذاهب: 

أحدها: جواز التَعْليل بعلّتين مطلقاًء ووقوعه. وهو رأي الجماهيرء منهم: القاضي 
كما نص عليه في «التقريب» وفي «مختصره» أيضاً. 

والثاني: المنع مطلقاً» واختاره الآمِدِيّ» ونقله عن القاضي وإمام الحرمين. 

والثالث: أنه يجوز فى المَنْصّوصة دون المستنبطة» وهو رأي الأستاذ أبى بكر بن 
فورك». واختيار الإمام زأنباعب وإليه يرشد كلام الغزالي في «المَسْتَضْفى»» وإن كان أطلق 
تصحيح الجَوّاز في صدر المسألة إطلاقاً» ولذلك أطلق في «الوسيط» عند الكلام في زوائد . 
المبيع » ونقله في الكتاب عن القَّاضي» ولعل ذلك مأخوذ من إمام الحرمين» فإنه قال في 
«البرهان»: إن للقاضي إليه صفواً ظاهراً في «التقريب»» ولعلّه يريد «الكقريب الكبير»» وأما 
«التقريب» الذي 5 عليه» فليس دلا ما ذكرناه» فحصلنا على ثلاثة آراء منقولة عن 
القاضي . 

والوّابع: عكسه. حكاه المصنّفء ولم أره لغيره» وسبق له في التّقض نظيره. 

والخامس: ونقله في الكتاب عن إمام الحرمين: أنه جائز غير واقع» وكلام المصتف 
بعد ذلك صريح في أنَّ المراد بالجواز: الجَّوَاز العَقْليء وأنَّ إمام الحرمين يقول بامتناعه 
حبيث يقول: لو لم يكن ممتنعاً شرعاء لوقع» ولو نادراً ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وهو 
نقل صَحِيحء بخلاف ما نقله الأمِدِيّ عنه؛ لأنه قال في «البُرْمَانَ»: ليس ممتنعاً عقلاً 
.تسويغاً» ونظراً إلى المصالح الكلية» ولكنه ممتنع شرعاً. 

.وإذا عرفت هذه المذاهب» فهل هي جارية في التعليل بعلّتين» سواء كانتا متعاقبتين أم 
معأء أو هو مختص بالمعية؟ 


)1( في أ: الحالات. 


ميض 


َلَهُمٌ: الأَكَام معددة وَلِدَلِكَ يَتنِي قَيْلُ القصاصء مَيْقَى لحن 


كلام المصئّف صرح في الأول وسنتعقد للنّاني كلاماً يختصٌ به. حيث يقول 
القائلون بالوقوع , وكلام غيره يقتضي النّاني» ويساعده تمثيل العرّالي بمن لمس وبال في 
وقت واحد. وصرح به الآمدي ذ فى الجواب عن جواب دَليل المانعين الآتي ذكره ه في 
الكتاب. وسأتكلم في ذلك إن شاء الله . 

واعلم أنا نتكلّم على كلّ مذهب بما تصل إليه قدرتناء إلى أن يثبت لنا ما نختاره 
فنقول: 1 

الشرح: احتج من قال بالجَواز مطلقا أ- وهو رأي صاحب الكتاب بوجهيرد 

أحدهما: ما أشار إليه فى الكتاب بقوله: «لنا: لو لم يَجْرْ لم يقع» وقد وقع؛ فإن 
اللمس والبّؤل» والغائط. والمَذيء [يثبت](2 بكلّ واحد منها الْحَدَثْ. والقصاصء والردة 
يثبت بكل منهما القتل2. 

واعترض: بأن التَرَاع في الحُكم الواحد. وفي هاتين الصّورتين الأحكام متعددة» لأن 
القتل بالرّدَّة غير القَثْل بالقصّاص. فلذلك [ينتفي]2 القّثْل بالّدة» ويبقى الآخر فيما إذا كان 
القاتل ارتد بعد القتل» ثم أسلم قبل القِصّاص» وبالعكسء» أي: ينتفي القتل بالقصّاص 
فيما إذا عفا الوليّ عن القصاصء ويبقى الآخرء وإليه أشار بقوله: 

الشرح: «قولهم: الأحكام متعدّدة» ولذلك ينتفي قتل القصّاصء ويبقى الآخرء 
وبالعكس» . 

قالوا: وأيضاً فِإن القتل قصاصاً حقّ للادمي» وله أحكام تخصه. من جواز إسقاطه» 
وأن له بدلاً» وأنه يستوفي بما قتل» وأنَ إسقاطه مندوب إليه» إلى غير ذلك» والقّثل ردَةٌ 
حقّ الله - تعالى - وله - أيضاً - أحكام تخصه» وأجاب في الكتاب عن الأول فَقَالَ: 


)١(‏ في ح: ثبت. )١(‏ في ب: ينبغي. 


لمر 


الشرح: قلنا: إضافة الشَّىء إلى أحد دليليه لا يوجب تعدداء وإلا لزم مُعَايرة حدث 
البول لحدث الغائط» . 

والجواب بعينه يأتي في قولنا: هذا حق الله وذاك حَقّ الآدمي. 

ولقائل أن يقول: قولكم: إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب تعذداً في الشيء. 

قلنا: أثبتوا شيئاً [متعددا]”'2: ثم قولوا هذا؛ فإنا نازع في أنَّ الموجود شيء واحدّ أو 
شيئان . 

قولكم : وإلا يلزم مُغايرة حدث البَوؤْل لحدث الغائط . 

قلنا: إن أردتم مُغَايرة الخاصّين» فهو نفس مُدَعانا. 

وإن أردتم ما بينهما من القَدْرٍ المشترك» فليس بلازم» ولا يعترض شيئاً مما نحن فيه؛ 
فإن القَدْرَ المشترك بين الشَّيئين لا يوجب انّحَادهماء وكلامنا في ذَيْنك الشَّيئِين» لا في القدر 
المشترك بينهما. 

وهذا الجواب مما استقلٌ به المصنف. والآمدي لم يذكرهء والاعتراض ذكره إمام 
تعدّده» وقد يتكلّف المتكلف فيجد بين كلّ تحريمين تفاوتاً» وهذا بّن في القَثل؛ فإن من 
استحق قصاصاً وقتلاء فا لمستحق قتلان» ولكن المحل يضيق عن اجتماعهماء ولو فرض 
سقوط أحدهما لبقي الثّاني» فلا يكاد يصفو تحقيق تعليل حكم واحد بعلتين تصويراً. 

وما ذكره عق فما من مكان إلا والخَضْم بسبيل من أن يدعي فيه تعدّد الأحكامء 
وإتيانه بوجه واضح يدل له. وريّما لاح في بعضها وظهر ظهوراً بيناً» ومن أماكن ظهوره 
كمَّلَقٍ الصَّبح: حديث البول والغائط اللذين ادّعى المصنّف اتحادهماء وجعل ذلك كالأصل 
الممهّد ليقيس عليه كما عرفت - وبينهما اختلاف يظهر أثره فيما إذا تَوَى رفع أحدهماء 
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والثانى: عكسه. 

والغالك: ا إن لم ينف ماعداه صمح وإلا فلا. 

والرّابع: إن نوى رفع الأول صح.ء وإلا فلا. 

والخامس: إن نوى رفع الأخير صحء وإلا فلاء فالقول بعدم الصّحة 210 
وإلا فلو وجد الاتحاد لصحء وكان من عيّن بعض الأحداث بمنزلة من أطلق الحدث إطلاقاً» 
والقول بالضّحة لا ينفيه؛ لأنَّ من قواعد الفقهاء: أنه لا يتجرّأ حدث؛, وإذا ارتفع واحد ارتفع 
الآخرء فذلك لمأخذ غير ما نحن فيه. 

وقد قال الآمِدِيّ”': أما المّسَ واللَّمْس وباقي الأسباب» فالأحداث المرئّبة عليها متعدّدة 
على رأي لناء وعلى هذا فلو نوى رفع حدث واحد منها لارتفع الباقي اه . 

وظاهره: أنَّ لنا رأيًء أنه يرتفع المنوي دون غيره» ولا يعرف هذا عن أحدء ولو قيل 
به» لكان نضا في تعدّد الأحكام واضحاٌ نعم: لنا وجه فيما إذا نوى اسْتِبّاحة صلاة بعينها 
دون غيرها أنه لا يصحّ الوضوء لها فقط. وذلك لا يعكر على قاعدة الأصحاب في أن 
الحدث لا يتجزأ. فلذلك قال به بعضهمء بخلاف الأول. 

إذا عرفت هذاء فقد بالغ قومٌ في الّد على من يدعي تعدّد الأحكام . 

وقال القاضي أبو بكر في موضع: إنه ركيك جدًا . 

وقال في آخر: إنه هَدَيان يدني قائله من جحد الحقائق والبداهة . 

قال: فإن المعوّل فيه على أن القَّئْل مختلف. وهذا معلوم المّسَاد ضرورة؛ فإنا نعلم 
أن القَئْل في الردة مجانس للقتل في القصاص. ولا يختلف القتلان في حقيقتهماء فالمصير 
إلى ادعاء اختلافهما جحد الضّرورة» ولو ساغ ذلك لساغ أن يقال في العَقْلِيّات: إن العلم إذا 
قام بزيدء» أوجب كونه عالماً؛ إذ قد تغاير المَحَلآن وتباين الذاتانء وهذا يفضي إلى طيّ 
الحقائق. وقلب الأَجْئّاسء فاستحال المَصِير إلى القول باختلاف القَثْلء فلا يبقى لهم بعد 
ذلك معتصم إلا الاعتراف بعين ما أريد بهم» وهو أن يقولوا: القصاص خالف قتل المرتدٌ 
من حيث إنه وجب بالقئْل» وذلك وجب بالردة. 


.77١ /7 ينظرالإحكام:‎ )١( 


إرضرض 


قلنا: فالآن وضح الحَقَّء ونطقتم به» ولم تشعروا؛ فإنا أوضحنا تمائل القَّئْل حقيقة. 

هذا كلام القاضي». ذكره في فصل العكس . 

ولقائل أن يقول: هنا أمور : القتل وأسيابه من ردة» وقثل» وزنا بعل إحصان» 
واستحقاق القَثْلء ونحن لم ندّع التعدد في القتل الذي هو محكوم بهء بل في الحكم نفسهء 
والأسباب مختلفة بلا شك والقتل متحد بلا شكء, كما ذكره القاضي. 

وأما استحقاقه. فنقول: إنه متعددء فكل سبب يقتضي استحقاقاً غير الاستحقاق 
الحاصل بالسّبب الآخرء فالحاصل استحقاقات» وظاهرها يقتضى تعدّد المستحق» ولكن 
ضاق عنه المحل ؛ كما قدمناه ‏ ويكفي حصول استحقاقات شاهداً على أنْ الأحكام متعدّدة. 

والحاصل : أنا إنما اذَّعينا تعدّد الأحكام, لا تعدّد المحكوم به. 


واعلم أن أجمع كلام في الرد على من يدعي تعدّد الأحكام؛ كلام الإمام في 
«المحصول»» فأذكره وأتعقبه» فأقول: قال: الدَّليل على أن الحكم واحد أن إبطال حياة 
الشّخص الواحد أمر واحدء فهو إما أن يكون ممنوعاً منه من جهة الشَّرع بوجه ماء فهو 
الحرمة» أو لا فهو الحل» وإذا كانت الحياة واحدةً» كانت إزالتها أيضاً واحدة» فكان الإذن 
فى تلك الإزالة واحداً. 

فإن قلت: الفعل الواحد يجوز كونه حلالاً من وجهء حراماً من آخرء و حينئذ يجوز 
أن يتعذد حكم الحل لتعدد جهاته» فيكون الشّخْص الواحد مُبَاحَ الدّم من حيث إنه مرتدء 
وإنه زان محصن» وإنه قاتل . 

قلت: حزمة الشيء من وجهء وحله من آخر غير معقول؛ أن الحل هو تمكين الشّرع 
من الفعل» ولا يتحقّق هذا [المعنى]''' إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلاًء بل ليس 
من شرط الحُرمة أن يكون حراماً من جميع جهّاته؛ لأنَ الظلم حرام» مع أن كونه حادثاً 
وعرضاء وحركة لا يقتضي الحرمة. 

و حينئذ نقول: حل الدم على هذا الوجه يستحيل تعدّده؛ لأن هذا الإطلاق يستحيل 


عن فى ونث نجه أو هد كلها" اواو مويه ١‏ امد جه لطا و7 هام جو معد رسا تو جه اعد 3 هر جو موا أيه قامي يه كول نهار ١‏ ذا ها ب عل 7# ول خوم الفا يبود كح اول نعع 8 عا 6 ابيع 


ولقائل أن يقول: سلمنا أن إبطال حياة الشّخْصٍ الواحد أمر واحد. 

ولكن لم قلت: إن ما يكون طريقاً | إلى الشيء يجب أن يكون واحدا؟ . 

والحكم الذي كلامنا فيه ليس [نفس ]20 إبطال -حياة الشخصء بل الطريق إليه؟؛ ألا 
ترى أن حياة الشَّخص الواحد يمكن إبطالها بضرب عنقه وقذه نصفين »2 وأمور كثيرة» فلم 
ادعيت أن ما نحن فيه ليس كذلك؟ . 

فإن إباحة القتل بالدّدّة وهو طريق واحد إلى إبطال الحياة» وحكمه أن يقتله اماما 
لم [يَدْثْ]("2: وليس له إسقاطه» وإباحته بالقِصّاص أن يتمكن الولي من قتله يمفل الطريق 
التي صدرت عنه» أو بالسّيف». وله العَفو. 

وإباحته بالزنا أن يرجمء ولا يتبع إذا هرب» فهذه طرق مختلفةٌ» غير أنها اشتركت في 
أمر واحدء وذلك 5 يوجب اجتِمَاع العلل على حكم واحدٍ» وأيضاً عصمة دم المرء 
المعصوم دمه حكم شرعي» وهو مشروط بأمور: 

منها: الإسلام» أو الذمة» ويناقضها الكَفْر مع الجرّابة. 

وملها: العِفَّةَ ويضادها الرٌّنًا. 

ومنها: العَدل» ويضاده المَبْل ظلماء ويختل كل واحد منهما بواحد من هذه الأفعال. 

قال إمام الحرمين في تقدم الأمن [بالعفة]( استمكاناً من. تقدير [التعدد]229 في 
الموجبات بوجوه ترشد إلى التغاير والاختلاف. 

قلت : ونظير هذا في الأمور العقلية أن حياة الشّخص الواحد مشروطة ل : منها: 

بقاء الأعضاء الرّئيسة على أَمْرْجَتِهًا المعينة . 

ومنها: إيصال بعضها ببعض» وغير ذلك؛» وكل ما يحصل في البدن مبطلاً لواحد من 
هذه الشروط يصير سبباً لإبطال الحياة لا جَرّم أن تعددت .أسباب إبطال الحياة» فإذا فرضنا 
اجتماع عدّة منهاء لا نقول: إن العلل الكثيرة تواردت على معلول واحد. 


)١(‏ سقط في أ ج. (9) في ب: بالفقه. 


(0) في أءا ت: يثبت. )“فين التعذر: 
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68# ولع فقن لل عقا بال لاد 1# عام أيضدا, ار وا قا إن مي مقت 1" يوا لوي اوقل لجف وق “جلا تف يك وكا ل عو هد ده كج" ها رق هذ" ام “ا نهد اق ماح ليور اها ماك اها نك ب ون 


وإذا فرضنا دفعةٌ واحدة: حَرٌ رقبة شخصء وقدّه نصفين من شخصين معاًء لا يقال: 
اجتمع هاتان العلتان على معلول واحد؛ إذ لا يتصور ذلك في العلل التامّة المؤثرة» وكل ما 
ذكر عذراً في هذه الصّورة كان عذراً لنا في دفع ما ذكر من الدَّليل؛ ولسنا بالمُعْتذرين عن 
العلل العقلية؛ إذ لا حقيقة لها عندناء وتحقيق ذلك في علم الكلام» ولكنا نُحِيلٌ الأمر على 
الإمام . 

ومما يوضح أن الأصحاب يدعون تعدّد الأحكام أن ابن الحَدَّاد قال فيما إذا بيع شِقُص 
فعفا أحد الشَّفِيعينَ» والآخر غائب» ثم مات الغائب بعد عفوه» والعافي الحاضر وارثه : 
كان له أن يأخذ بالشّفْعَة؛ فإنه وإن عفا أول مرة؛ فإنما يأخذ من وجه غير الوجه الذي عَنًا 
منه؛ ألا ترى أنه لو عفا عن قاتل أبيه» وقد قتل القاتل أيضاً ابن أخي العافي»؛ فمات أخوه. 
وهو وارثه» كان له أن يقتله بابن أخيه؛ لأنه وإن عفا عن دم أبيه» لم يَعْفتّ عن دم ابن أخيه. 
ودم أبيه غير دم ابن أخيه؟ . 

ووافق الأصحاب ابن الحَدّاد في الفُتيَاء ومنعوه السّببية؛ لأنه إذا عفا عن دم الأب» 
فلا يعود إليه أبداً ولا يجوز القتل بهء فأما قتله. فبسبب قتل آخر ثبت لهء وأما في 
مسألتناء فإنه عفا عن شَفْعَةٍ ثبتت له بِعَقّْدِء ثم يعود إليه ذلك الحق بعينه إرثاً؛ لأنه لما عفا 
ثبت لأخيه عين ذلك الحق» ثم عاد بالميراث. [ذكره]”'' الشيخ أبو عَلِيَ عن الأصحاب». 
وهو يشهد لتعدّد القتل» وإلا كان في نفسه واحداًء وإن اختلفت الإضافة والعفو أولاً إنما هو 
عن قتل مُضَاف للأبء لا عن مُطلق القتل. 


وأما قوله: إن الحل لا يتحقق إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصللً. فإن أراد 

إذا لم يكن في موضع الحلّء فمسلّمء ولا يجد به نفعاًء وإن أراد من كل وجهء فممنوع, 

تثبت الإباحة مُضافة إلى سببهاء والحُْمة مضافة إلى سببهاء كما تقرر في الصّلاة في 

الدّار المَعْصٌوبةء فإذا عقل اجتماع الوجُوب والكخريم هناك» عقل اجتماع التحريم والإباحة 
هنا. 

فالحَقٌ في هذه المسألة اجتماع إباحات» كل إباحة مضافة لِسَبَّبِهَاه كما يجتمع 

تحريمات في الزَّاني بذات المحرم صائماً في الحرم» في الإحرام بالحج؛ لتعدّد الأسباب» 


)١(‏ في أءات» ج: ذكر. 


هاف و وها هاه .د ها قاع .اعد ود .د اوقا ع .د ع .دايا ٠.‏ قاع ناواو عا عد .اعد .د قاقد عدوا .د قا عدا عا.د ا عد دار م .ا م تفار ه. 


ولو لم تتعدّدء كان. التحريم واحداًء فيستوى إثمه وإثم من زنى بأجنبية مفطراًء لا في 
الحرمء ولا [في]''' الإحرام . 

لا يقال: جاز أن يكون أحد الكّحريمين أغلظ؛ لأنا نقول: تلك العْلْظة إنما هي بهذه 
الزّيّاداتء ولا نعني بتحريم آخر شيئاً غيرهاء فلا يستوي رجل أتى امرأة حلالاً ظنّها بعض 
الأجانب» وهو حقًا معتدى »2 مع محرم وطىء أمةّ متعمداً يوم الخميس ب «مكة) في 
المسجدء ومن أجل تعدّد الحرمات وقع الانفصال عن سؤال من قال: قوله تعالى: #قَلاً 
تل لَهُ من بَعْدُ حَنَّى تنكح روجا غَيْرَهُ» [سورة البقرة: الآية 75]» مع ما تمهّد من مخالفة ما 
بعد الغاية لما قبلهاء يقتضي حلها إذا تكحت زوجاً غيره» وهي إذ ذاك زوجة الغير» لا سبيل 
إلى تحليلهاء ووجه الانفصال: أنَّ الزائل بنكاحها زوجاً غيره تحريم الثلاث» والباقي 
التحريم الناشىء, عن كونها أجنبية» الكائن مع تحريم الطّلاق» ففي اجتماع الثلاث تحريمان 
زال أحدهما بالنكاح؛ وبقي الآخرء فوضح أنَّ الحق اجتماع الحرمات». والإباحات» 
والوجوبات باجتماع الأسباب. 

وأما قوله: «الظلم حرامٌ» مع أن كونه حادثاً وعرضاً وحركة» لا يقتضي الحرمة» وهو 
شاهد لناء ومخالف لما ذكره؛ إذ قد أثبت التحريم من وجه دون وجه. 

وكذا نقول في الإباحة: إنها تختص بيعض الوجوه: وتحصل متعدّدة بتعدّد الوجوه 
والأسباب» لا فرق بينهما. 

ثم قال الإمام: تولكم: الدليل على التغائر أنه لو أسلم ‏ يعني: القاتل المرتد ‏ زال 
أحد الحكمين» وبقى الآخر. ش 

قلنا: لا نسلّم أنه يزول أحد الحكمين» بل يزول كون ذلك الحكم معللاً بالرّدة: 
فالزائل ليس هو نفس الحلٌ» بل وصف كونه معللاً بالردة. 

ولك أن تقول: لو لم يزل ذلك الحلء لكان مستمراً بدون علّة؛ فإنه لا أثر للزائل في 
المستمرء بل التّحقيق أن الحل المضاف إلى الردة زال» وبقي حل آخر. 

ثم قال: قولكم: ولي الدّم مستقلٌ ياسقاط أحد الحكمين. 


درق سقط في أ باوث 


5 1/ 


قلنا: ممنوع» بل هو متمكن من إزالة أحد الأسباب» فإذا زال ذلك السّبب» زال 
انْتِسَاب ذلك الحكم إليه» لا الحكم نفسه. 

ولك أن تقول: السبب هو كونه قتل من يعاديه» وذلك لا يزول بشيء من أفعال 
الولي» إنما الزائل بِعَمْوِ الولي وجوفخ الققاضص"الذى هو أث الكبية وليس 'الولئ متمكنا 
إلا من إزالة الحلّ الثابت له» وهذا الزوال يستدعي سبباً» ولا سبباً غير عفوه فالذي زال 
بالعفو ما كان ثابتاً» وليس هو إلا الحلٌ. 

ثم إنا نقول: إن كان الزائل بالعفو شيئاً آخر غير حلّ القتل» فموجب القاتل ظلماً هو 
ذلك الشيء؛ لأن العفو يسقط موجب الجتَابَة» فإن كان موجب الجناية غير الحل» فلا يلزم 
اجتماع العِلّلِ على حكم واحدٍء وهكذا نقول في سائر الصُّور المذكورة من اجتماع الإحرام 
والحيض» وفي صورة الوَضَاع ونحوهاء فاعتبره . 

الشرح: الوجه الثاني من الوجهين اللذين استدلّ بهما من قال باجتماع علّتين: ما 
أشار إليه في الكتاب بقوله : «و أيضاً: لو امتنع» التعليل بعلتين ١لامْتنَمَ‏ تَعدّد الأدلة؛ لأنها», 
أي: العلل الشرعية «أدلة»: لكونها معرفة للأحكام» وتعدّد الأدلة غير ممتنع. هذا كلام 
المصنف» وسئعيده غير مرة. 

ولقائل أن يقول: العلة إما أن تكون عندك بمعنى المعرف» أو شيء آخرء فإن فسرتها 
ب «المعروف») ‏ كما هو الصضّواب - فهي والأدلة سواءعء والخللاف فيهما واحد» والخصم 
ناطق بامتناع تعدّد الأدلّة» والحاصل أن المعرفات الأدلّة» فلا يقاس الشيء على نفسه. 

وإن فسرتها بشيء آخرء إما الباعث أو غيره» فالمُلآرّمة غير قائمةٍ؛ لوضوح الفرق» 
وعند هذا نقول: كان أحقّ معنى به تفسير العلّة» ثم نذكر بعده الاختلاف. 

وأصحابنا كلهم يقولون: إنها الأمارة» والمصئّف والآمدي يفسّرانها ب «الباعث»» فإن 
جرى المصنف على مِنْهّاجهء فالمذاهب التى حكاها أَجْرَاها في غير موضعها؛ لأنّ أصحابنا 
أجمعين لا يفسّرونها إلا ب «المعروف»2 منهم: القاضي. وإمام الحرمين اللذان صرّح 

وأيضاً: لا يصمح القياس لوجدان القَارِقٍ بين الآمَارة والباعث . 
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العا . لو جَارٌ لكانّث كُُُ وَاحِدَةَ تقل غير مُسْتَقَلةٍ ؛ أن مَعْنَى 
سْتِفْلالِهًا ثبوث الْحُكم بهَاء قَإذا أنْقَرَدَتْ تَبَتَ الْحَْكْمْ بمَاء فَِذًا تَحَدَدَتْ 


: 


أنهًا إِذَا أَنْمَوَدَتِ أسْتَقَلَتْ ؛ فَلد تَنَاضَ في 


وأيضاً: قوله: لأنّها أدلّة» مدخول؛ لأنّ الأدلّة: المعرف بلا رَيْبِء وما هى والحالة 
اع اق 

أحدها: 0 الإشارة بقوله: «لو جاز. لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة؛ لأن 
معنى استقلالها: ثبوت الحكم بهاء اذا تعددت تناقضت». 

وهذا ما اعتمده الآمدي. وتقريره أن يقال: لو علل الحكم الواحد بعلتين» لم يخل 
إما أن تستقل كل واحدة بالتعغليل؛ أو لا تستقل» بل لا تتم إلا بمجموعهماء أو تستقل 
إحداهما به دون الأخرى. والأقسام الثلاثة باطلة» فالتعليل بعلل باطل . 

أما الأول: فلأنه لا معنى لكون الوّضف علة مستقلة إلا أنه علّة له دون غيره» فلو 
كانت كلّ واحدة منها مستقلّة بهذا التفسير لزم ألا تكون كل واحدة منها علّة» فضلاًٌ عن أن 
تكون مستقلة . 

وأما الثاني: فلأنه على تقيض ما فَرض من الملزومء فكان باطلاً» وبتقدير أل يكون 
باطلاً. قالمقصود حاصل؛ لأنه حينئذ لا يكون ذلك الحكم معللاٌ إلا بعلّة واحدة. 

وأما الثالث: فللزوم ترْجيح أحد الجائزين» وبتقدير ألا يكون جائزا فالمقصود 
حاصل على ما عرف . 

الشرح: «وأجيب: بأن معنى استقلالهه: أنها إذا انفردت استقلت» فلا تناقض فى 
التعدد»» أي: ليس معنى استقلالها ما ذكرت» بل إنها إذا انفردت استقلّت بالعلية» فيجوز 
أن تكون كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة» وحالة الاجتماع غير مستقلة» فلا يلزم 
التناقض حالة التعدّد؛ لعدم استقلال كل منها حينئذ. 

فالتناقض إنما نشأ من استقلالها حالة التعدّد» و «حينئذ فقد فسرنا الاستقلال بخلاف 
ما فسرتموه. 


احم 


كلها و ايح هذ مهد ح لل فاحطا عار ود وبا وات يواد و بأد كي “او نود وق عبر ا أله وو و عر قز لظ عو لقنم زا ١‏ لفل" امل تيأرو حار روك كه يد جا 6 لون “أو ١‏ عه 1# ها رهن أن 


والآمدي قد أجاب: في «الإحكام”' غير هذا الجواب. بأنَّ الكلام مفروض في 
حالة الاجتماع دون الانفراد» والتّسيم في حالة الاجتماع» على ما سبق . 

ولكن الشيخ الهِنْدِيَ ضعفه: بأنه ليس معنى قولنا: «إنه لو وجد منفرداً حالة 
الاجتماع حتى يكون فرض حالة الاجتماع» منافياً له. 

بل معناه: أنَّ العلة المستقلة ماله هذه الحيثيّة» ومعلوم أنَّ فرض حالة الاجتماع لا 
ينافي هذا المفهوم. ويرجع حاصل الكلام حينئذ إلى أنه لم لا يجوز حينتئذ أن يكون 
[الحك ]20 معلل يكل واحد من" العلل المخعلقة التى شناتها آنه لو وجدت :واحدة منها 
وحدها لاستقلت [بالإيجاد]29)؟ . 

ومعلوم أن التقسيم المذكور في الدَّليل لا يبطل هذا الاحتمال. انتهى. 

ولقائل أن يقول: هذه العلّة التي شأنها أنها لو انفردت لاستقلّت كلّ واحدة منهاء لا 
بد أن يكون لها شأن إذا اجتمعت؛ لأن الحكم على العلل من حيث هي أعم منه حالة 
الانفراد والاجتماعء فإذا قضيت على حالة الانفراد بقضاءء فبماذا تقضى على حالة 
الاجتماع؟ . 

فإن قضيت بأن شأنها استقلال كلّ واحدة عند الانفراد» وعدم الاستقلال عند 
الاجْيِمَاع» فا لمستقل حالة الاجتماع مجموعهاء لا كل فرد» ونحن لا نعنى بالعلة إلا ما 
يستقل. فلا علّة حينئذ إلا المجموع . وهو واحدء. فأين اجتماع لل على معلول واحد؟. 

وإن قضيت بأنَّ شأنها الاستقلال في الحالتين» عاد التقسيم بحاله . 

والحاصل: أن العلل التي شأنها الاستقلال حالة الانفرادء لا نسلّم أنها حال الاجتماع 
عِللء بل اغلة واخدة: ونحن لا نتكر عللاء بحيث لو انفرد كل منها أفادء وإنما نتكر 
الاستفادة من كل فرد فرد حالة الاجتماع» كما ستعرف تحقيقه. 

فقد وضح أنَّ الدليل صحيحء منتهض على امتناع اجتماع علّتين على معلول واحدء 


.718/7 ينظر: الإحكام‎ )١( 


فم في ات : تحكم. 


زفرة فى أ 20 ت: الاتحاد. 


00 06 وَفِي ار , ألحَاصِلٍ 
قُلْنَا: نِي الْعِلَل الْمَقْلِيَة كَأَمَا مَدلُولُ الدَلِيلَينِ د 


وتو قعا وكنه الأطدق: ونان سيو (اقتيريق اثهلة: بالآماارة أن الناعتتم: واتنعن الامدى عل 
ذكره؟ الأله الى أورد داك بخص «الأمارة: لكان على خلاف: ها يقس هو .يه العلة». أو 
بالباعث» لكان في غير محل تنازع القوم؛ إذ هم لا يتنازعون إلا فيما هو مصطلحهم. فأورد 
دليلاً يأتى على المذهبين. 


الشرح: والوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله: «قالوا: لو جاز لاجتمع المثلان» 
فيستلزم النقيضين؛ لأن المحلّ يكون مستغنياً غير مستغن» وفي الترتيب تحصيل الحاصل» . 

وفي عبارته قَلَق فلنقرر الوجه واضحاء ثم نشرحهاء فنقول: اجتماع علتين على 
معلولٍ واحد يفضي إلى أحد أمور ثلاثة» إما اجتماع المثلين» أو تحصيل الحاصل» أو نقض 
العلة. 

وبيان الملاؤمة: أنه إذا وجدت علّة من تلك العلل» لا بد أن تقتضي حصول الحكمء 
وإلا يحصل النقض» سواء اقتضت غيره أم لم تقتض شيئاً؛ لوجدان التخلف. وهو باطل؛ 
لما تقدم. 

فإذا حصلت العلّة الثانية» فإن اقتضت حصول ذلك الحكم بعينه لزم 0 
الحاصلء» أو مثله» لزم اجتماع المِثْلَين» ٠‏ ويلزم على تقدير اقتضائها غير الحكم» ومغلة: 
يكون مقتضاها غير مقتضى الأولى» فلم يتواردا على مَعُْول واحد» وهو المدعى» وكذلك 
فيما إذا اقتضت مثله؛ لأن مثل الشىء غيره» و هنا كلولاق لا معلول واحدء وهذا دليل 
تاقفن اسواء شمف لتقن نا أم على التعاقب» إلا أن المعيّة تختص باجتماع 
المثلين» ولا يأتي فيها تحصيل الحاصل» وأنت ترى المصتف كيف قرر هذا الدليل على 
وجه آخر. 

وتقريره أن يقال: لو جاز التّعليل بعلّتين مستقلتين» لزم اجتماع المثلين» أو تحصيل 
الحاصل؛ لأنّ العلتين» إما أن تكونا معاً أو على الترتيب» فإن كانتا معآء يلزم اجتماع 
المثلين؟ لأن وجود العلّة المستقلة ملزومة لمعلولهاء: فيلزم من كل واحدة منهما مثل ما لزم 
من الأخرى» فيلزم اجتماع المثلين» وإن كانتا على التّزتيب يلزم تحصيل الحاصل» ولم 


خرص 


يحتج إلى بيان تحصيل الحاصل؛ لظهوره. وبيّن استحالة اجتماع المثلين» فإنه يستلزم 
التناقض؛ لأنَ محل التعليل [يعني]('2 الحكمء يكون مستغنياً عن كل واحدة منهما غير 
مستغن؛ لأنّ حصول الحكم بكل واحدة منهما يوجب الاستغناء عن الأخرى . 

واعغترضه بعض الشّارحين: بأن الجمع بين المِثْلَيّن لا اختصاص له بالمعيّة» ولا 
تحصيل الحاصل بالترتيب؛ إذ لو حصلت العلتان معاء أو ترتيباً» فإن كإن تأثير الكل في 
واحد معيّن» كان تحصيل الحاصل» وإن كان في غيره لزم اجتماع المثلين. 

وزيفه شيخنا شمس الدَّين الأَصفهاني ‏ رحمه الله < بأن اختصاص تحصيل الحاصل 
بالترتيب [ظاهر]”"2؛ لأنّ العلتين إذا حصلتا معاًء كان فعلهما أيضاً معاء فلا يتصوّز تحصيل 
الحاصل في فعل واحد منهما؛ لأنْ تحصيل الحاصل إنما يتصور إذا حصل شيء بعد حصوله 
مرة أخرى . 

قال: وأما اجتماع المثلين» وإن كان لا اختصاص له بالمعيّة؛ إلا أنه لما كان الترتيب 
مستلزماً لتحصيل الحاصل؛ وتحصيل الحاصل أظهر فساداً من اجتماع المِئْلين» لم يتعرض 
' في الكّتيب لاجتماع المثلين» بل بين استلزامه لما هو أظهر فساداً منه. 

ثم قال المعترض: ولم يحتج في لزوم الاستغناء وعدمه إلى توسّط الجمع بين 
المثْليّْن»؛ وهذا حقٌ. 

وقد أجاب في الكتاب عن هذا الوجه بقوله: «قلنا»: اجتماع المِثْلين؛ أو تحصيل 
الحاصل إنما يلزم من العلّتين المستقلتين «في العلل العقليّة» المفيدة لوجود المعلول. 
«فأما» في العلل الشرعية التي هي دلائل الأحكام» فلا؛ ولأنها.«مدلول الدليلين» فلا» بعد 
ولا امتناع في دليلين على مدلول واحدٍ. 

وفي هذا الجواب من التّظر ما قدمناه؛ فِإنَ المعترض يقول: إن فسرت العلّة التي فيها 
نتحدث ب «المعرف»» فلا نسلم جواز اجتماع دليلين لشخص واحدء وهو محل النزاع» أو 
الباعث» فالفرق بين الدَّليلين والباعثين قائم» ولو أن المصتّف أجاب هنا بأن قولكم: العلّة 


سرض 


َالوا: لَوْ جَارٌ لَمَا تعَلّنَ أَلآئْمَةُ في عِلَةِ ليبا بالكّزجيح؛ لأنَّ مِنْ ضَرُورَته 


المستقلة ملزومة لمعلولهاء غير مسلّم فيما نحن فيه من العلل الشرعية؛ إذ الملزوم لمعلوله 

أما الشرعية فلا نعنى باستقلالها ذلك» بل إنها إذا انفردت لزمها المعلول» فكان جارياً 
على المنهاج الأول الذي [سلكه]”'2 في الجواب عن الدليل الأول. 

فإن قلت : وماذا يجديه هذاء وقد أوضحت بطلانه آنفاً؟ 

قلت: يقول: لا نسلّم أنها تستلزم معلولهاء بل قد يتخلّف عنها المعلول» وغاية ما 
يلزم نقض العلة» وهو غير قادح في العلية إذا كان لمانع كما في مسألتنا. 

فإن حصول الجكم أولاً مانع من حصوله ثانيآء وحصوله ياحدى العلتين إذا وقع معاء 
الدليل» ويقال: اللازم من التعليل بعلتين تحصيل الحاصل» أو اجتماع المثلين» أو النقض» 
كما أوردناه نحن» ويظهر لك أيضا ‏ أنه إنما يتم عند من يجعل التّقض قادحاً مطلقاًء سواء 
كما قدمناه فى النقض . ش 

الشرح: الوجه الثالث: ما أشار إليه فى الكتاب بقوله: «قالوا: لو جاز لما تعلق 
الأئمة في علة الربا بالترجيح ؛ لأن من ضرورته صحة الاستقلال». 

وتقريره: أنَّ الأمة اجتمعت على منع التعليل بعلتين» فدلٌ أنه لا يجوزء وإنما قلنا: 
إن الأمة اجتمعت؛ لأن القياسيين أجمعواء وهم علماء الأمة الذين يعتبر خلافهم ووفاقهم. 

وأما من ينكر القياس» فلا يقيم أهل الكحقيق بخلافه ووفاقه وزتاء وإنما ادّعينا إجماع 
القياسيين؛ لأن السّلف الماضين اختلفوا في الرّبا وعلّته اختلافاً بينً» ولم يتركوا متخيلاً إلا 
وأبدوهء مع إطباقهم على انّحَاد العلّة فيه وإمكان أن يقال: إن العلل متعددة» وأن يجعل 
الكَيْل والطعم والقوت عللاً مجتمعة على معلول واحدء ولم يبد ذلك منهم أحدء ولا قاله 
فيهم قائل؛ فدلٌ على منع التعدّد. 


لق في أ ب تسلكه. 


ضرف 
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ثم نندفع في إيضاح هذا التقريرء فنقول: كلّ من الطّعمء والكيْل» والقّوت معنى 
مخيل يصلح أن يناط به الحكم» وليس من شرط اجْتِمَاعَ العلل ألا يكون بعضها أرجح من 
بعض» بل جاز أن تكون علتان إحداهما أنسب؛: .وأرجحء وأكثر تخيلاء ولا يلزم. من 
رجحان إحداهما بطلان الأخرى. بل قد يتعاضدان؛ فإن الترجيح إنما يبطل به عند 
التعارض» أما عند التعاضد فلاء بل ولا فائدة في تطلبه» وقد تطلبوا التّرجيح» وهذا لا شك 
فيه ولا ريب» فإن كل ذي علة يذهب في ترجيحها كل مذهب, فلولا اعتقاد امتناع التعدد 
لما تطلبوا الترجيح» بل كانت مناسبة كل واحدة من هذه الأشياء كافية في كونه علةء 
ومناسبة الآخر لا تمنع» ويجتمع العلّتان على المعلول الواحد. 

وقد علمنا أن كل من أبدي وجهاًء وأخذ في ترجيحه على وجه صاحبه اكتفى بذلك 
مبطلاً لعلّة صاحبه؛ وما ذلك إلا لامتناع التعدّد» وإلا كان صاحبه بسبيل من أن يقول: هَبْ 
أن ما أبديته أنسب وأرجح.ء إلا أنه لا تعارض بينناء فليكن المعنيان علتين. 

وقد علم كل ذي لبّء أن من ضرورة التّْجيح استجماع شرائط الصّحة» فإنما يرجح 
أحد الأمرين على الآخر عند اجتماعهماء ما لو انفرد كلّ واحد منهما [وعَرَا]7١»‏ عن صاحبه 
- لعمل بمقتضاه» كما تقول في الحديثين المتَعَارضين والبيّنتين المتعارضتين. 

وحاصل هذا الوجه عند الاختصار: أنهم قد بحثوا في التّْجيح بين الطعمء والكئل» 
والقوت» ولو لم يكن كل من الثلاثة مناسباً مخيلااء بحيث لو انفرد عمل بهء لما وقع 
البحث في الترجيح؛ فانه لا ترجيح بين باطل وصحيح. إنما الترجيح عند تعارض 
الصَّحيحِين كما عرفت» وإذا كان كلّ واحد منهما مناسباً مخيلاًء فلا وجه للتّرْجيح إلا مع 
التعددء فإن الترجيح الذي قلنا: إنه وقع منهم بِيّن علل الرّّباء إما أن يكون لأن أحد 
الوصفين أنسب وأخيل من الآخرء أو لأن الآخر باطل بالكلية. 

والأول باطل؛ لأنَّ راجحية أحد الوصفين على الآخر لا تخرج الآخر عن كونه وصفاً 
مناسباً مخيلاً ضالحاً للعلّية» وإذا لم تخرجهء' وليسا متعارضين فأي فائدة في قولنا: هذا 
اح 
وبحئنا عن ذلك البحث الشّديد الشّائع الدّائع المستفيض بين السلف الماضين. 


تغرف 


قن ا انط اقول قا لها كدض تقار مأ ل بعر و هلل :18 ان هن" لذأ عر أذ اتج لق أل م8“ ليواي جه رقا و1 مواقا هزر مه جع" ايه اد الو زح للد بهد د رع اه ورهن لود ديفا د مرخ ووه له 


وللمناظر أن يقول: هب أن ما أبديته أرجح؛ ولكن لم يتعارضان ويتناظران؟ 

والثاني: وهو أن يكون البحث لِيُطْلن الآخرء فبطلانه لا جائز أن يكون لكونه غير 
مناسب مخيل ؛ إذ الفرض أنه مناسب مخيل» ولولاه لما وقع التّعَارض» فما بقى إلا لأن 
يكون لأن مجرد إبداء وصف أنسب منه يخرجه عن الاعتبار؛ لعدم جواز تعدّد الأوصاف . 
هذا منتهى الوجه وغايته» وقد تضمن أموراً: 

أحدها: إجماع القياسيين على اتّحَاد علّة الربا. والثاني: تطلبهم الترجيح» وتعصبهم 


والثالث: أنَّ الترجيح إنما يكون بين صحيحين لو انفرد كل منهما لعمل به. 
والرابع: أن كلا من علل الربا صحيح [مناسب]”('" لو لم يلح للمجتهد سواه لعمل 


وقد أجيب عن هذا الدليل بأوجه: 


أحدها: وهو ما ارتضاه إمام الحرمين في «البرهان»» و«الأساليب» ‏ منع وقوع 
الإجماع» وتبين سند المنع يتوقف على معرفة قاعدته في الربويات» فنقول: حاصل رأيه 
الميل إلى اتباع النص» وإثبات الربا في كل مَطَعُوم بقوله عليه الصلاة والسلام: «لآ تَبِيعُوا 
العام م العام . 

قال : وأما [التَفْدَان]0) فمنصوصان» وتحريمهما غير متعدل فللا ضرورة تحوج إلى 
ادعاء علّة قاصرة» وحينئذ فالإجماع على انّحاد العلّة إنما هو من القائلين بالتعليل في هذه 
المسألةع وقد وضح أنَّ الأمة كلها لم تقل بالتعليل» ٠‏ بل منهم من أجرى مورد النّص مورد. 
التعبد» وقال في قوله عليه الصلاة والسلام: «لآ تَبيعُوا الطّعَامَ الطَّعَام) : متعم 
اللّقَب؛ ؛ لعدم صلاحية الطعم للعلية» وعلية الطعم لا تثبت بانتفاء ما عَدَاهِ من الأوصاف» بل 

بذ من إثبات مناسبته في نفسهء وعلى هذه الطريقة إمام الحرمين» وإجماع القياسيين مع 
0 بعض المجتهدين ليس ياجماع»ء وهذا معنى قوله في «البرهان» أولاً: إجماع أهل 


(؟) في ب: التقديران. 


533” 
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القياس على اتحاد علّة الرباء ومراده هنا بأهل القياس: الذين ذهبوا إلى التعليل» لا كلّ 
من قال: القياس حجّة» ثم نتكلم عليه من أوجه. 
منها: أن تعليل ربا الفضل ليس مقطوعاً به عند المحقّقين20» وليس منكر تعليله 


ديا إل تعيعد القيا»: 


فانظر قوله: «ليس منكر تعليله منتسباً إلى جَحْد القياس»» يتضح لك أنه إنما أراد من 
قاس في هذا الموضعء لا من قاس مطلقاً. 

وقد فهم الشيخ الهنْدِيَ عنه خلاف ذلك» وليس بِجَيّدِء فلو أراد مطلق من قال 
بالقياس» [لا ينتهض](1) الإجماع؛ إذ منكر أصل القياس لا تقدح مخالفته في الإجماع. كما 
.قرر إمام الحرمين وغيره. 

وقد أنكر الإمامان: عبد الله بن مَسُعودء وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ ربا 
المَضْلء وتبعهما من التابعين: عطاء بن أبي رباح» وفقهاء المكيين» وكل هؤلاء يقولون: 


بأن القياس حجّة متبعة» وقاعدة مشروعة27©. 


.4871١7/1١ ينظر: البرهان‎ )١( 

(0) في ب: ينهض. 

(6) لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع أو السلم أو القرض غير أن جمهور الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان. أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى 
أجل» أو بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك . 
وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقد» كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا 
بيد. وخالف في ذلك ابن عباس وأسامة بن زيد من الصحابة وكذلك ابن عمر حيث قالوا: إنه 
لا ربا إلا في النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين إذا كان يدا بيدء وليس التفاضل 
هكذا كانوا يقولون» ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 
استدل الجمهور بالكتاب والسنة» أما الكتاب: فقوله تعالى: لوحَرّمَْ الرَبَاك ووجه الدلالة فيه 
أن لفظ الربا عام يتناول جميع أفراد ما يصدق عليه اسم الرباء فيكون الكل محرماً. وأما 
السنة: فما ثبت في الصحاح من كتب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ككل أنه قال : 
«الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد والفضل رباء والفضة بالفضة.مثلا بمثل يدا بيد والفضل - 


كرض 
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رباء والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يداً بيدء والفضل رباء والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد 
والفضل رباء والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد والفضل رباء والتمر بالتمر مثلاً بمثل يدا بيد 
والفضل ربا» وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول والعمل به ومثله حجة في الأحكام 
ومداره على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم وهم عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت 
ومعاوية بن أبي سفيان وأبو سعيد الخدري مع اختلاف ألفاظهم . 

ووجه الدلالة فيه: أن قوله يلِ: «مثلا بمثل) يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل» سواء 
أكانت حالة أو مؤجلة» ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه عليه الصلاة والسلام بقوله: «والفضل 
ربا» فصار ربا الفضل مندرجاً تحت أنواع الريا. وقد حرم الله الربا في كتابه فكان هذا حراماً. 
ومثل ذلك ما جاء في بعض الروايات من قوله بَلِ: «فَمّنْ زَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أزيى» وهذا نص 
في الموضوع . 

دليل المروي عن ابن عباس ومن معه: 

استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي : | 

.أولاً: بالكتاب: وهو قوله تعالى: «وأحل الله البيع ووجه الدلالة فيه أن لفظ البيع عام 
يتناول بيع الدرهم بالدرهمين» والربا خاص بربا النسيئة الذي كان مشهورا في الجاهلية. 
والحديث عنده خبر احاد لا ينهض مخصصا للاية. 

ثانياً: بالسنة: وهي حديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: «إنما الربا في النسيئة» وزاد 
مسلم عن ابن عباس : «لآ ربا فِيمًا كان يَداً بيده وأخرج الشيخان عن أبي المنهال «قال: سألت 
زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله كَل عن بيع الذهب بالورق 
ديناً» ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: 

أن الرواية الأولى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط. والرواية الثانية نصت: على نفي 
الربا عما إذا كان يداً بيد. أما الرواية الثالثة فقدد صرحت بأن النهي عن الربا في حالة الدين 
فقط » ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المنجزة. 

وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه بعدة مناقشات منها : 

١‏ لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاص؛ بل عام أيضاء فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما 
أخرجه الدليل حرمت كل ربا كذلك» ولا شك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة» بل هي فيه 
أوضح . ولذا سماه النبيّ بل ربا بقوله: «قَمَنْ زَادَ أو اسْتَرَاد فَقَدْ أَربَى؟ فيكون مشمولاً بالآية. 

؟” - لو سلمنا أن لفظ الربا خاص بربا النسيئة» فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل» 
وليس صحيحاً كون الحديث خبر أحاد ‏ كما يقول الرازي ‏ بل هو مشهور يصح الاحتجاج به 
في الأحكام» وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية. 

٠‏ - وأما رواية مسلم عن ابن عباش فموقوفة عليه. 


وخر 
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5 - ورواية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربا الفضل . أما عند القائلين بعدم 
حجية المفهوم فظاهرء وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق على أن هذا 
من كلام الراوي. 

ه ‏ أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها: 

أولاً: إنه منسوخ. وهذه إجابة ضعيفة؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخي» ولم يوجد. 
وأقوى من هذا الأجوبة التالية» وهي: 

ثانياً: أن لفظ الربا فى حديث أسامة محمول على الربا الأغلظ» فليس القصر حقيقياء بل هو 
إضافي » أو ادعائي 0 

ثالثاً: أن مفهوم حديث أسامة عام يشمل حل التفاضل في هذه الأصناف» وغيرها. وحديث 
أبي سعيد خصص هذا المفهوم» فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية. 

وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من أن حديث أسامة مجمل وحديث أبي 
سعيد وعبادة مبيّن» فوجب العمل بالمبيّن وتنزيل المجمل عليه. 

رابعاً: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاء» وهو أنه كان إجابة لمن سأل 
عن بيع الحنطة بالشعير» أو الذهب بالفضة فنقل الراوي الإجابة» ولم ينقل السؤال؛ إما لعدم 
علمه» أو لعدم اشتغاله بنقله. 

قال صاحب المبسوط : «وتأويل حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبئ َل سئل عن 
مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي كل : «لاّ ربا إلا في النّسيئة؟ فهذا بناء 
على ما تقدم من السؤال. فكأن الراوي سمع قول رسول الله كَل - ولم يسمع ما تقدم من 
السؤال أو لم يشتغل بنقله». 

ويتبين جليًا من الأدلة السابقة» وتوجيهها ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور. على أن ما 
نسب إلى ابن عباس» ومن معه ثبت رجوعهم عنهء ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي الذي 
رآه أولاً فيما ينسبه إليه الناسبون عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله - كل - أو حفظها 
منه» بل كان اجتهاداً منه» ولذا لما بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع 
'عن رأيهء ولم يبين لأبي سعيد سنة حفظها عن رسول الله يَكِ ‏ في ذلك» بل اعترف لعمر 
وابنه أنهما حفظا عن رسول الله يلِ ‏ ما لم يحفظ» ورجع عن رأيه» بل استغفر الله منه» 
وعده ذنباً أذنبه» فلا يليق بفقيه عنده مسكة من دين أن يرتب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبه» 
ولا يعده خلافاً» بل يجب المصير إلى رأي الجمهور فيد الله مع الجماعة. 


لورفا 


ترياهة اا وي كلصو تيو مقاخ اقد 3 قار اهل عق ع ها رهف ,الو > أ لي لق العا روك الت هام الأجها وا أله" وود ام ابه هأ اي يود ضف كيه 1 لقا روا د فا هر لهذ وف جو ١‏ بها مها يها" رسا لد جهن لوال جه ل 


وثانيها: منع قضية التّْجيحء وهو مما سلكه إمام الحرمين في «الأساليب»» 
وحاصله: أن الترجيح إنما يقع بين علّتين صحيحتين تستقلّ كل منهما لو انفردت ‏ كما 
ذكرناه ‏ والمعلل بالطعم ‏ مثلاً ‏ معتقد بطلان ما سواه ولا ترجيح بين صحيح وفاسد. 

قال: و - أيضاً ‏ فإنا لا نبعد في وضع القياس أن تصمٌ علّتان لحكم واحد؛ إذ الحكم 
الواحد يجوز أن يعلل بعلل» وإنما تتناقض العلتان إذا تناقض حُكْمَاهماء بأن كانت إحداهما 
محرمة » والأخرى مبيحة». فإذا فرض لحكم واحد علتان» ولا تناقض بين موجبيهما فكيف 
يتعارضان؟ 

ولا يبعد عندنا تعليل حكم واحد بعلتين» إحداهما أخيل من الأخرى» وإن كان ذلك 
بين العلتين المتناقضتين يقتضي ترجيحاً. 

فإن قيل: إذا قررنا ثبوت الطعم والكيل جميعاًء فتختلف فروع العلتين. 

قلنا: لا يضر ذلك. فلا تناقض فيه. 


فإن قيل: الطعم يقتضي نفى الربا عن الحَصّرء والكيل يقتضي نفي الربا عن 
السَّمَؤْجل . 

قلنا: هذا القَدْر تناقض بين العلّتين في العكسء والانعكاس ليس شرطاً فى العلل 
السّمعية» وإنما تنعكس العلّة الشرعية إذا 5-8 ولم تنتصب دلالة أخرى هرانا في 
ثبوتها وانتفائهاء فيجب أن يثبت الحُكم بثبوتهاء وينتفي انتفائهاء فإذا فرضنا علتين لم يبعد 
أن تنتفي إحداهماء وتخلفها الأخرى. 

ثم قال: وحاصل الكلام في ذلك أنا لو قَدرنا ثبوت العلّتين» فلا معنى للتّْجيح» 
فإنهما يثبتان مع ترججح إحداهملء وإن قدرنا فساد إحداهماء [فَتَرَجْح](2 العلة الصحيحة 
على الفاسدة لَغْو من الكلام لا طائل تحته. : 

هذا كلامه في «الأساليب»: والحاصل: منع تطلبهم المي وادعاء أنهم إنما بحثوا 
في إبطال ما عدا المدعى عليه. 


وثالثها: سلمنا أنه معلل؛ ولكن جاز أن يجمع القِيّاسيون في أصل على اتّحَاد العلة 


. في ب: فترجيح‎ )١( 


خرف 


فقال: جيب : بأنهُم ‏ تَعَوَصُوا لِلإبْطَالٍ لا لِلتَرْجِيح» وَلَوْ سْلَمَ فَلِلإجْمَاع عَلَى أَنْحَادٍ , 
له 
لْقَاضِي : لايندى المتشؤضة: :راع المسيطة ََسْئلزِمٌ ألْجْزْيية ؛ لِرَفْع لتك » قَإِنْ 
عَدَّت بال وَجَعَت م 0 ط 


فيه ثم يتنافسوا في طلبهاء وهذا إذا وقع في مكان لم يلزم بُطْلان التعليل بعلتين مطلقاً. 

وذكر إمام الحرمين هذا الجواب في «البرهان»» ولم يزيفه. ولكنه ضعفه في 
«الأساليب»» وقال: هذا كلام من يكتفي بظواهر الأمور» ولا يبغي العَوْص فيهاء ونحن 
نعلم أنه لم يثبت يثبت خبر أو أثرء أو ظاهر كتاب في أن علّة الربا ينبغي أن تكون واحدة أن 
عم عن عا العلّة من حيث إن ذلك ممتنع كونه» فإنا قد أثبتنا بقواطع الأصول فيها 
أن ذلك جائز غير ممتنع» فدلَ أنهم إنما قضوا بائّحَاد العلة من حيث اعتقد كل فريق بطلان 
'علة من يخالفه بالطرق التي تتضمن البطلان عنده. انتهى . 

فهذه الأجوبة الثلاثة هي المعتمدة في الجواب عن هذا الدليل» وطريق اختصارها أن 
نقول: لا نسلم وقوع إجماع على اتحاد العلة؛ لأنّ وقوعه فرع كون الربا معللاً» وقد منع 
بعض الأئمّة التعليل رأساًء فكيف يستقيم الإجماع؟ 

وهذا أصح الأجوبة» وهو معتمد إمام الحرمين. سلمنا وقوع الإجماع على الاتحاد 
ولكنهم إنما بحثوا في بطلان ما عدا المدعى علّة؛ لأنه إذا قام الإجماع على الاتحادء وكان 
هناك - أوصاف وجب النظر فيما يبطل منها؛ ليتعيّن الآخر للعلية. سلّمنا أنهم بحثوا عن 
علّية نفس المدّعى كونه علَّة» ولكن لما وقع الإجماع على الاتحادء احتيج إلى النظر في 
جميع ما يتخيّله النّاظر علّة؛ لينظر أرجحه فيعيّن للعلية» وقد اقتصر في الكتاب على ذكر 
هذين الجوابين. 


الشرح: «وأجيب: بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح» ولو سلم» تعرضهم للتّزْجيح 
«فللإجماع على اتحاد العلة هنا وإلا لزم جعلها أجزاء»؛ لأنهم لما أجمعوا على الاتحاد 
لزم الجزئية ؛ لأن جعل أحدهما علّة من غير ترجيح باطل» فتعيّن الجزئية» ولا قائل بها. 

واحتج القائل بجواز التّغْليل بعلتين منصوصتين» ومنع المستنبطتين» وعليه ‏ كما نقل 
المصنف ‏ «القاضي» بأنه «لا بعد في» تعدّد «المنصوصة»؛ لأن العلل الشرعية أمارات» ولا 


لفحم 


اذ 9 نه بد يت ألْحُكُمْ في مَحَا ل اد رَادِمَاء فَتُسْتَئبَط . 


يبعدل لصب علامتين . «وأما المستنبطة فتستلزم الجزئية ؛ لرفع التحكم» فيإن عينت(1) 
بالنتص رجعت منصوصة)». 

وتقريره: أنه لو جار تعدّد المستنبطة. لزم إما كوتها أجزاء للعلة: لا العلق أو 
منصوصة لا مستنبطة» وهما باطلان؛ لأنهما خلاف الفرض؛ إذ الفرض أنها مستنبطة 
0 


وبيان الملازمة: أن تلك العلل إما ألا يغين بالنص كونها عللاً» فيلزم الجزئية» أي: 
كونها أجزاء للعلّة لرفع التحكم؛ إذ ليست إحداهما أولى من الأخرى؛ لأن المناسبة واقتران 
الحكم كما دلاً على أن الطعم ‏ مثلاً ‏ علةء كذلك دلا على أنه الكيل أو القوت» وهذا على 
تقدبر مناسبةاهذه”"2 الأوّصاف كلهاء فظهر لزوم التحكم لو لم يحمل على الجزئية» 


«وإن عينت بالنص رجعت منصوصة». 


الشرح: «وأجيب : بأنه يثبت الحُكم في محال أفرادهاء فتستنبط». 

وتقريره: أنا لا نسلّم لزوم التحكمء وإنما يلزم لو لم يثبت الحكم بها في محال 
أفرادهاء أي: بكل منها منفردة» أي: إذا انفرد كلّ(2 أثبت الحكم» فيستنبط بالمناسبة 
والاقتران إذ ذاك أنها هي العلّةء ثم إذا وقع الإجماع قضى على كل بالعلية؛ لأنا وجدناه في 
حالة الانفراد مؤثراً فلو لم يقض على كلّ وصف في حالة الاجتماع بالعلية» لزم التحكمء 
أو خروج الكل عن العلية» وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ ما يوضحه عند الكلام فيما إذا 
اجتمعت, والمصتّف قد قدم أنه لا يعني باستقلال العلّة إلا أنها بحيث لو انفردت لثبت 
الحكم بهاء وهذه رأيناها إذا انفردت يثبت الحكم بهاء فعرفنا أنها علق ولم ينتف هذا 
العرفان باجتماعها مع علَّة أخرى» وهذا التقرير يساعد بعض المُسّاعدة عبارة المصتف في 
«المنتهى» حيث يقول: لا يبعد أن يثبت يثبت الحكم بكل واحدة» فيستئبط . 


. في ج: عنيت‎ )1١( 


ص لوا 
الإمكان 

ا ٠.‏ اله 

وَجوابه وَاضِح . 
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رَقَالَ الإِمَامٌ: إِنَّهُ أَلنَّهَايَة لْقُضْوىئ وَقَلَقُ ألصّبْح: لز لم يَكَنْ مُمْتَنِعا شزعاء 
َقَعَ عاد وَلَو تامزا ء* لان إمكانة وَاضِحٌ وَلَوْ وَقَمَ لَعْلِمَ» ثُمَّ أَدَعَئ تَعَدُدَ الأخكام فيمًا 
تعلدم 


الشرح: واحتجّ «العاكس» أي : القائل بجواز مستنبطتين لا منصوصتين» فقال: العلة 
«المنصوصة قطعية»» فلو كانت كل واحدة علة مستقلة» لزم اجتماع المثلين» أو تحصيل 
الحاصل على سبيل القطعء «والمستنبطة» عليتها «وهميّة»؛ أي: غير قطعيّة» «فقد يتساوى 
الإمكان», أي: إمكان التعليل بالنسبة إلى كل واحد منهماء فلا يمكن ألا تجعل واحدة منها 
علة؛ لبقاء الحكم بلا علّة» ولا أن تجعل العلّة واحدة؛ لعدم الأولويّة للتساوي» ولا أن 
يجعل المجموع علَّة مستقلة؛ لثبوت الاستقلال في محال أفرادهاء فتعيّن أن يكون كل 
واحدة علة مستقلة. 


الشرح: «وجوابه واضح؛: لأنا لا نسلّم أنَّ المنصوصة قطعية» ولو سلمء فلا نسلّم 
امتناع العلل الشرعية القطعية؛ لأنَهَا دلائل» ويجوز اجتماع الأدلة القطعية على مدلول 
واحد 

الشوح: «و» أما «الإمام» فدليل ما ذكر في «البرهان»» «قال: إنه النهاية الفُضْوى 
وقلق الصبحء لو لم يكن ممتنعاً شرعاًء لوقع عادةق ولو نادراً؛ لأن إمكانه واضح : ولو وقع 
لعلمء ثم ادعى تعدد الأحكام فيما تقدم» . 

وعبارته في «البرهان)7" : إِنَ أَبَى الطالب إلا استعجالَ الصّوابٍ في هذه المسألة» فليئق 
بامتناع اجتماع علْتِين لحكم واحدء والدليل القاطع() فيه قبل الانتهاء إلى المباحثة عن 
أسرار الاستدلال ‏ أن ذلك لو كان ممكناًء وقد طال تَظَدْ الناظرء واختلاف مسالك الاعتبار 


.)7/89( ينظر: البرهان (؟871/5)‎ )١( 
. فم في ب: يقاطع‎ 
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قِ المَسَائلء وما اتفقت مسألة إلا والمختلفون فيها يتنازعون في علَّة الحكم» ومن تدبّر 
موارد الشّريعة ومّصَّادرهاء اتضح له ما نقول على قرب . 

ومن أمثلة ذلك: مسألة الرباء ومن ادعى أنها مختصّة من بين سائر المسائل باتفاق 
وإجماع على انّحَاد العلّة فيهاء فقد أحال الأمر على إبهام. والمنصف لا يستريب في أنَّ 
خوض التُطَّار في مسألة الرباء كخوضهم في غيرها من المَسّائلء ولما ثبت الخِيّارٌ للمعتقة 
تحت الرقيق» وكان ذلك مجمعاً عليه؛ والإجماع مستند”'' إلى الحديث» ثم اختلف العلماء 
في إثبات الخيار للمُعْتقة تحت الحرء ومنشؤ اختلافهم في ذلك من اختلافهم في تَعْلِيل 
الخيار في حقّ المُعغْتقة تحت الرقيق» فاعتل أبو حنيفة: بأنها ملكت نفسهاء وزعم أن ذلك 
يجري في حق المعتقة تحت الحُرّء وأبطل الشّافعي هذا التعليل» واعتلَ بالضررء على ما 
يحرره أصحابه وأصحابناء وكذلك الأمر فى كل مسألة يبحث الناظر عنهاء ونحن نقول 
بعد هذا التنبيه -: تعليل الحكم الرانطك يفلتين اليس :مكنا عقلك وتمويقا ونظرة أن 
المصالح الكلية» ولكنه ممتنع شرعاًء وآية ذلك أن إمكانه من طريق العَقّل في نهاية الظهورء 
فلو كان هذا ثابتاً شرعاً لأمكن وقوعه على حكم التَّادره والنادر لا بد أن يقع على مرور 
الدُهورء فإذا لم يتفق وقوع هذا في مسألة. ولم يتشوّف إلى طلبه طالب» لاح كفلق 
الإصباح أن ذلك ممتنع شرعاًء وليس ممتنعاً عقلاً. انتهى. 


وفيه نظر من وجوه: 
الدلالة على امتناعه عقلا . 

وثانيها: أن نقول: ما دللت به على الامتناع الشَّرْعي بعينه دالَ على الامتناع العقلي» 
فيقال: لو لم يمتنع عقلاآء لوجب في مستقرٌ العادة أن يقع ولو نادرء [فتعيّن ]217 ما قلت . 

وثالثها: أنه إلا يلزم من جوازه شرعاً وقوعه» نعم الإنصاف أنه يغلب على الّن أن 
الجائز شرعاً لا بد أن يقع ولو نادراً» ولكن غلبة الظَّن لا تفيد في مسائل أصول الفقه لا 
سيّما هذه القاعدة العُظْمَّىء ولا سيما عند إمام الحرمين؟ فإنه ممّن اشتد نكيره على من 


زفق في أ اق اج تعين . 


اويا 


0010 > + و 3 6سساساه وهم 4 5 
وَألْقَائِلونَ بألوقُوع إِذَا أجْمَمَعَتْ فَاَلْمْخْتَارُ : كُل وَاحِدَةِ عِلَّد. 


دقل : الْعِله وَاِحَدَةٌ لا بعئتها.. 


يستند إلى الظن في مسائل أَصُول الفقه ثم إنه اذَّعَى أن هذا الدّليل قاطع؛ إذ قال في مفتاح 
كلامه : والدليل القاطع فيهء كما رأيت. 

ورابعها: تمثيله باختلاف الإمامين في المُغتقة تحت الرّقيق» بناء على اختلافهم في 
العلة؛ كلام ضعيف؛ فإن الأمر لا ينتهي مع أبي حَنِيقَة إلى الترجيح؛ فإنا نرى معناه فاسداء 
وكذلك رأيه في المعنى الذي نبديه نحن» فكل يعتقد بطلان علّة صاحبه» وكذلك كل مسألة 
يتنازع الناس في العلة فيهاء يحتمل أن يكون ذلك لاعتقاد ضيق المحل عن الوفاء بالعلل 
على ما ذكره. 

ويحتمل أن يكون لاعتقاد كلّ واحد من الفريقين ضعف معنى الآخر وبطلانه» وهذا 
الاحتمال أَرْجَحء وقد ضعف الإمام مسلك التَّرْجيح في مسألة اليَبّا بهذا الوجه كما عرفت» 
فلا يتحصل من هذا شيء ينتفع بهء إلا أن يقع الاتفاق في مسائل على صحّة التعليل بمعانٍ 
لو انفردت لم يتفق أهل الوجماع على الامتناع من الجمع» ولن نجد إلى ظن ذلك سبيلاٌ 
فضلاً عن القطع به. 


وخامسها: أن دعواه عدم وقوعه في الزمن الطويل ‏ ممنوعة؛ فَإنَّ الخصم يبدى 
الصور التي عرفهاء وكما يدعي الإمام تعدّد الأحكام فيهاء يدّعي هو اتحاد الحكمء 
لا نسلم عدم الوقوع» فيحتاج الإمام إلى دليل غير هذا. 

الشرح: وأما «القائلون بالوقوع إذا اجتمعت» فالمختار: كل واحدة علة. 

وقيل: جزء. وقيل : العلة واحدة لا بعينها»0"' . 

هذا كلام المصنف. وهو صريح في أن الخلاف الذي قدمه في العلل من حيث هي» 
وهذا مخصوص بحالة الاجتماع» وإلا ظهر ‏ عندنا ‏ أنَّ الخلاف لا يطرق حالة التّعاقب» بل 
يختص بحالة الاجتماع ‏ كما قدمناه ‏ ويلرّم من شموله حَالَةَ التعاقب أن يكون في الأمّة من 


20 ينظر: نهاية السول ا وشرح الكوكب 8 وتيسير التحرير 28/5 وفواتح 


2ظ»> 


6 هاه لها عه ا ع ها ها يهاي هاه ها هوا نهار هر ها هه مها لهذ وها أله مهال هر مها ها لهذ مها اله واد ته أو هرا جهو وا جه لوك لها كه لها لها ه16 الوه هاه 6م 


يمنع أن اللّمس والمّسَ ‏ مثلاً - ليسا بعلّتين» وإن وجد أحدهما بمفرده» بل لا علّة إلا واحد 
فقط. فلا يكون للحدث ‏ مثلاً ‏ غير علّة واحدة» وهذا لا يقوله أحد. 

فإن قلت: وكيف يلزم؟ . 

قلت: لأنه ادّعى أن الحدث شىء واحدء وظاهر كلامه: أن ذلك أمر متفق عليه؛ 
حيث جعله مقيساً عليه في قوله: زرلا له قار قدت انول للغائط» وإذا كان سبياً 
واحداء ولم يعلل حكم بأكثر من علة» لزم ألا يكون عليه إلا أمارة واحدة» ولا مخلص 
للمصّف عن هذا الإيراد إلا أن يدعي تعدّد الأحداث» كما ادعيناه» وحيئئظٍ فلا نسلم له 
انحَاد حدث البَول والغائط. وإلا ظهر عندنا ما عرفت» فنقول: صلاحية كل واحد من البول 
والغائط والمّذْي والنوم لتعريف الحدثء لا خلاف فيه» وعِرْقَانَ الحدث بكل منها إذا انفرد 
لا خلاف فيه» وإنما الخلاف فيما إذا اجتمعتء, فالقائلون بجواز اجْتِمَاع علتين متفقون على 
أنها ‏ والحالة هذه علل مستقلة» ومعنى استقلالها عند المصنف - أنها لو انفردت 

والقائلون بِامْتِئَاعِهِ مختلفون فيما إذا اجتمع مس ولَمْسٌء فقال قوم: كل واحد 
والحالة هذه جرء علة. 

وقال آخرون: العلّة واحدة لا بعينهاء فخرج لنا من هذا أن هذه المذاهب التي حَكاها 
المصنّف هنا ليست للقائلين بالوقوعء والمَذْهَّبان الآخران رأيان لمن منع الوقوع . هذا إن 
اختصّ الخلاف بحالة الاجتماع؛ وإن شمل حالة التَعَاقُب» فمن يجوز التعليل بعلتين حالة 
التعاقب, لا يلزم جَعْلهما حالة المعيّة مستقلين» وهذه المذاهب جارية عنده في المعيّة بلا 


- 


شك . 


وأما المانع» فلا سبيل له إلى القول بالاستقلال حالة المعيّة» بل هو متمكٌن من أحد 
قولين: الجزئية» أو أن العلة أحدها لا بعينه» والمصتّف لم يتعرض للمانعين: ماذا يفعلون 
حالة الاجتماع؟ . 


ويتلخص من هذا: المت ميد الماك يدرك اجاوان بووانة زيل جرد 
التعليل بعلتين» ٠»‏ والقولان الآخران قولان لمن منع» لا لمن جوز. 
ثم استدلٌ المصئّف على ما اختاره» ولم يكن محتاجاً لذلك هناء وإنما حاجته إلى 


ه؟؟ 


الاستدلال على وقوع التعليل بعلتين» فإذا انتهض له ذلك» ثبت أنها إذا اجتمعت علل 
مستقلةٌ بالمعنى الذي فسّر به الاستقلال» من أنها إذا انفردت استقلت» سواء أكان ما فسر به 
الاستقلال صحيحاً أم فاسداً. 

وإنما قلنا: إن ذلك يثبته أصل الوقوع» كما قلناه من اتفاق القائلين بأصل الوقوع على 
أنها إذا اجتمعت فهي مستقلة» أو لأن الخلاف مخصوص بحالة الاجتماع؛ وقد ذكر 
وجهين : 

الشرح: أحدهما: ما أشار بقوله: «لنا: لو لم تكن علّة» لكانت جزءاً أو كانت العلة 
واحدة»؛ إذ لا قائل بغير ذلك» «والأول باطل؛ لثبوت الاستقلال»» ولو كانت جزءاً لم تكن 


الشرح: والئّاني - أيضاً ‏ باطل» للتحكم؛ إذ لا أولوية لإحداهما على الأخرى. 

ولقائل أن يقول: ليس الأول باطلاً بما ذكرت؛ لأنَّ الاستقلال إنما هو حالة الانفراد» 
ولا الثاني ؛ لأن التحكم إنما يلزم أن لو قضينا على واحد بعينه. 

أما إذا قضينا على أحدهماء لا بعينه فلا؟ إذ هو وصف صالح لهما. 

فإن قلت: متى قضينا على أحدهماء فقد دفعنا أحدهما مع الاستواء. 

قلت: دفعنا أحدهما لمُعَارضِة صاحبه» ولكنا لا نعرف أقواها حتى نعرف عين الدّافع 
من المدفوع» فجعلنا محل القضاء مبهماً. 

واعلج أن القائل بأن العلة أحدهما لا بعينه» فرّ من التحكم كما سيأتي» فلو كان يلزمه 
التحكم» لكان وقع فيما فَرّ منه. 

الشسوح: والثاني : ما أشار إليه بقوله: «وأيضاً»» لو لم تكن كلّ واحدة علّة عند 


امد 


وَأَيِضاً: لرِمَ الحكم؛ ان بت بِلْجَميع فهر الْمدَعَئ َإِلاً لَرِم ألتحكم . 
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وَأَحِيبَ : ثبت بالجميع دل أَلْعَمَلبَة وَأَلسَّمْعَيَةَ ٠‏ 
لانن « 5-1 


ره 


الاجتماع (لامتنع اجتماع الأدلّة» على مدلول واحد؛ لأن العلل الشرعية أدلّة» وقد كرر هذا 
غير مرة» وعرفت ما فيه. 

الشرح: واحتج «القائل بالجزء»» أي: بأنّ كلّ واحد منها جزء علّة حالة الاجتماع» 
بوجهين أحدهما: (لو كانت كل مستقلة» لاجتمع المثلان) قال المصنف: (وقد تقدم) في 
الدّليل الثّاني للمانعين من التغليل بعلتين» وهو صحيح» ولكن بشرط أن'يضمٌ إليه: أنه لو 
كان أحدهما علّة» لزم التحكّمء وفيه ما عرفت هنا. 

والثاني: ما أشار إليه بقولم: «وأيضاً: لزم التحكم ؛ ؛ لأنه إن ثبت بالجميع» فهو 
المدعى»؛ إذ تكون العلّة الجميع» وكلّ واحد جزءء «وإلا لزم التحكم»؛ لأنْ ثبوته 
حينئكٍ ‏ بواحد» وليس واحد أرجح من واحد. 

«وأجيب: ثبت بالجميع» [معنى]'2 كل واحد كالأدلّة العقلية والسمعية»» فإن 
المدلول يثبت بكل منهاء فلا يلزم التحكّمء وهو ضعيف؛ لأنَّ في ثبوته بكلّ واحد منهأ 
اجتماع المثلين - كما سبق والمقيس عليه وهو الأدلّة العقليّة والسمعية ‏ هو المقيس 
بعينه» فإنه متى اجتمع دليلان عقليّان» أو سمعيان على مدلول واحدٍء. وكان الخلاف قائماً 
في أنهما معرفان أو معرف واحدء أو المعرف أحدهما لا بعينه. 

الشرح: واحتجّ «القائل»: بأن العلّة أحدهما «لا بعينها»» فقال: «لو لم يكن كذلك 
لزم التحكم أو الجزئية»)» أي : 6 جزءاً للعلة» (فيتعين2 أن تكون العلّة واحدة» 
ولم يتعرّض في الكتاب لجوابه بناء على أنه يعلم مما سبق . 

وقد تناهى القول فيما أورده صاحب الكتاب في التعليل بعلتين» وحَانَ أن تَبوح 


75 / 
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بالمختار عندنا فنقول: قد علم من أصلنا أن العلل الشرعية معرّفات» ولا بدع أن ينصب الله 
- تعالى - شيئين أو أكثر لتعريف شىء واحدء كنصبه المسّ واللمس معرفين للحدثء. ولما 
كانت العلّة بضني مدر درن الوصف علّة دائراً مع كونه معرفاً وجوداً وعدماًء 
وربما كان علة بالنسبة إلى زيد دون عمروء ضرورة أنه عرف زيداً ولم يعرف عمراء وهذا 
كالمسَّ واللّمس كل منهما يعرف الحدث لمن لم يكن به عارفآء وإلا يلزم تحصيل 
الحاصل» فربما عرف المس زيداًء وعرف اللمس عمراًء وربما اجتمعا في شخص واحد 
وعرف شخص بمسه دون لمسه». وعرف آخر بلمسه دون مسهء فقضى كل منهما عليه 
بالحدث مستندين إلى معرفين» ولم يعرف كلّ واحد» منهما معرف صاحبه ما هوء أو عرف 
أن معرف صاحبه غير معرّفه» وهذا مما لا حَمَاءَ فيه» وربما وقع الّمس والمس متعاقبين» 
فلم يعرف الثاني شيئآء إلا أن يعرف به من لم يعرف بالأول» وربما اجتمع المَسّ واللّمس 
والعرفان بهما لشخص واحد فى وقت واحدٍء وهذا هو محل الخلاف» فهل يكون عرفانه 
بالحدث متغيةا إن كل نيما أد لا؟. 

عندي أن استناده إلى كلّ واحد منهما مستحيل عقلاً؛ لأن كلّ واحدة منهما في حالة 
الاجتماع إن لم تعرف فليست بعلّة» وهذا كما لو كانت سابقة بلا رَيْب - عند من عرف 
بهما جميعاً. 

وإن عرفت. فإما أن تعرف شيئاً غير ما عرفته صاحبتهاء وليس مثلاً لما عرفته 
صاحبتهاء فلم تجتمع علتان على معلول واحدء بل على معلولين» وهذا كما يقول من 
يدّعي تعدد الأحكام» فإنه يقول: إذا وقع المسّ واللمس معاء وعرف العارف بهما معاً عرف 
عدي )معدو إلى علص« وحديك البن غير حدك اللمين» ون كان هما فذق 
مشترك . 

وإما أن تعرف شيئاً غير ما عرفته صاحبتهاء ولكنه ممائثل لهء فهو كالأول في أنه لم 
تجتمع علتان على معلول واحد» مع زيادة لزوم اجتماع المثلين. 

وإما أن تعرف شيئاً هو نفس ما عرفته صاحبتهاء وهذا موضع الأنَاةِ والتَمٌَلء فيحتمل 
أن يقال به» ولا يلزم تحصيل الحاصل» عبارة عن حصوله بعد وقوع حصوله» ومع المعيّة 


)000( في أ ب ث: حدين. 
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لا يأتي ذلك؛ إذ هو إنما حصل [بهما]" معاء ولا اجتماع المِثْلين؟ لأنه ليس -هنا ‏ غير شيء ' 
واحد» ويحتمل أن يقال : لو عرفت واحدة مع أن الأخرى معرفة.» لم تكن مستقلّة» وهو 

فإن قلت : المعنى باستقلالها أنها لو انفردت استقلت . 

قلت: كأنك تقول: العلّة شيء شأنه الاستقلال حالة الانفراد» ونحن نسألك عن شأنه 
حالة الاجتماع . 

فإن قلت: الاستقلال - أيضاً - لم يكن للتفصيل معنى» وكأنك تقول: هي مستقلّة في 
الحالتين , 

وإن قلت: عدم الاستقلال» يقال: فنحن لا ننكر اجتماع وصفين لا يستقلان حالة ' 
الاجتماع» وإنما ننكر اجتماع مستقلّين يحصلان المعلول معاً. 

أما إذا لم يستقلاء أو استقل واحد بالنسبة إلى شخص دون آخرء فلا ننكر هذا أبداً. 

فإن قلت: العلّة مستقلة فى الحالتين» ولكن إنما يظهر أثر استقلالها حالة الانفراد» 
أما حالة الاجتماع فلا. 

قلت: هنا يرجع الخلاف لفظيّاء فإني لا أنكر وضعاً لا يظهر استقلاله» بل ولا يظهر 
اث دشل فى العلة: 

فإني أقول: من لمس وعرف بلمسهء ثم مسء لم يعرفه المس شيئاً ألبتة» ولكني مع 
ذلك أقول: إن كان لا يظهر أثرهماء فلا يحصل ألبتة» وإن ظهر أثر أحدهما معيئاًء فهو 
ترجيح من غير مرجّح» وهو - أيضاً غير ما نحن فيه؛ إذ لم تجتمع علّتان على معلول 
واحدٍء وإن ظهر أثر أحدهما مُبْهماً» فهو من قول القائلين بامتناع اجتماع علّتين؟ إذ لم يؤثر 
غير واحدء فأين اجتماع علثين؟. 

فوضح أنه لا يتصوّر اجتماع معرفين يعرفان على وجه الاستقلال من كل منهما في 
حالة واحدة لشخص واحد. 

ووضح - أيضاً - أنه لا بدع في اجتماع معرفين» وإن عرفا على وجه الاستقلال في 
حالتين» أو لشخصينء» ولكن تسميتهما معرفين -هنا ‏ إنما هو باعتبار ذَاتَيْهِمَاء وبعض 
)0غ( في ت: لهما. 
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أحوالهماء ولكن هذا ليس من المختلف فيهء ولا ينّجه فيه نزاع» فمن شاء أن يطلق» 
[إنما]”'2 نمنع عقلاً اجتماع علّتين على معلول واحدء فلا حرج عليه؛ إذ لا نعني باجتماع 
عِلَّيِن إلا الصُورة الأولى» وهي تعريف الشّخْص الواحد في الوقت الواحد على وجه 
الاستقلال. 


فإن قلت: فما تقولون في رجل أحدث,ء ثم أحدث ثانياً حدثاً على حدث لم يتخللهما 
طهّارة» أتقولون: إن الحدث الثاني لم يفعل شيئاً؟ . 

قلت: كذلك نقول» نعم من لم يعلم بالأول» وإنما علم بالنّاني يقضي بحدث 
المحدث ظانًا استناده إلى الحدث الثانى» كما ستعرفه. ويشهد لما قلناه: أن أصحابنا قالوا 
- تفريعاً على القديم -: إن سبق الحدث لا يبطل الصّلاة؛ لأنه لو أخرج باقي الحدث عمداء 
لم تبطل صلاته على الأصح؛ لأن الحَدَث لا يؤثر بعد نقض الطهارة» بل نص الشافعي في 
القديم: أنه لو ابتدأ حدثاً ثانياً عامداًء لم تبطل؛ لأنه حدث يرد على حدث» فلم يؤثر في 
الأول. 

وقال المتولي: إن هذا هو الصّحيح من المذهب, دل ذلك على أن الثاني لم يفعل 


شيئا. 


فإن قلت: فما قولك في اجتماع علتين لشخص واحد في حالة واحدة؟ . 


قلت: اعلم أولاً أن هذه العِلَّلَ الشرعية المنصوبة معرفات» إذا انفردت كانت علة 
مستقلة» وإذا اجتمعت» وفعلت شيئاً مغايراً لما فعلته صاحبتهاء ولو أنه مثله؛ كانت مستقلة 


ع8 - 


قينا 


وإن ظهر عند اجتماعهما شىيء واحدّء وذلك شيء لا يظهر أبداًء فهي إذ ذاك جزء 
عل [ولا]0) يبعل أن تكون جزءاً في موضع» ومستقلة في موضع » وجزءاً بالنسبة إلى 
شخصء ومستقلة بالنّسبة إلى آخرء فافهم ذلك» فهو في المعرّفات واضح جَلِيَ . 

ولا يقال: إذا كانت جزءاء فيلزم من ارتفاعها ارتفاع العلّةه ضرورة ارتفاع الكل 


م 


بارتفاع أحد جزئيه» فلو اجتمع سن ولسن متلا > وتوف رفع أحدهماء وقدّرنا أنه يرتفع 


)غ20 في أ ب ت: أنا. 
زهفق في ت: وأن. 
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بمجرّده مع بقاء الآخر - كما ظنه الآمدي رأياً لبعض أصحابنا - يلزم ارتفاع أصل الحدث؛ 
لأنا نقول: إنما يرتفع بارتفاع المجزء الكل المتضمن لذلك الجزءء أما جزء هو في حالة 
الاجتماع جزء عند الانفراد كل ٠‏ فلا يرتفع أثره؛ أله ذا ارم كو جما تقد حيلف الكل 
المرتفع بارتفاع الجرْء كل آخر يستقل بالعلّية» وهو الجزء المنفردء هذا إن قلنا: إنه يبقى 
بارتفاع أحد الجزئين ما كان. 

وإن قلنا: يرتفع به الحدث الطَّارىء عن الكل ؤيبقى مع الجزء الباقي. الذي هو كل 
في نفسه حدث آخرء فلا سؤال أصلا. 

وعند هذا أقول: إذا اجتمع وَضْفَان ظهر بعدهما حكم شرعي» كالعمن واللميى يظهن 
بعدهما الحَدَثُء» فالحال مُحْتَمِلٌ لأن يكون الظاهر حدثين» لا حدثاً واحداً. وعلى هذا فلا 
اجتماع لعلتين» ولأن يكون الظاهر حدئا واحدا - عند من يجعل الأحكام واحدة - فالوصفان 
في هذه الحالة أجزاء للعلةء والعلة مجموعهما عند من عرف بهماء المعني باجتماعهما. 

أما من لم يعرف إلا بأحدهماء فالعلّة بالنسبة إليه ما عرف بهء ولا يصدق اجتماعهما 
بالنسبة إليه. فوضح لك أنه يمتنع عقلاً اجتماع علتين مستقلتين على الوجه الذي 
[وصفناه]<'؟2, وأنَّ غاية ما يفرض اجتماع وصفين» وأنت إذ ذاك بسبيل من جعلهما جزئي 
علّة ومن جعل النّاشيء عنهما شب شيئين لا شيئاً واحداء فلا اجتماع لعلتين على معلول واحد 
أبداً. 

فإن قلت: : لقد ظهر لي بهذا امتناع كونهما علّتين في حالة الاجتماع» فما يمنع من 
علّتين في حالة التعاقب؟ . 

قلت: قد عرفت أنَّ الخلاف فيما يظهر مخصوص بحالة الاجتماع» وعلى ما ذكر 
المصتّف [يطرق]7) حالة التَعَاقُبء ولا فرق بينهما على هذا الدليل الذي تَنْحُوه؛ فإن 
الوصف الثاني لم يستقلٌ بالتعريف» بل إذا تعاقباء فإما أن يقال: المعرف هو الأول وحدهء 
أو لما انضم الثاني إلى الأول صَارًا جزئي علّة» أو يقال بتعدّد الأحكام» فالحكم الحاصل 
بالئّاني غير الأوّل» أو يقال: صارت العلّة أحدهما لا بعينه» فلم تجتمع علّتان على الأوجه 


دق في ب: وضعناه. 
زفم4 فيات : يطرد. 
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الأزبعة» فلا وثوق بِاجْتِمَاع علّتين في هذه الصورة على وجه الاستقلال» إلا إذا قام البُْهان 
على انّحَاد الحكمء وأن كلا منهما عرف مستقلاً بالتعريف» وهيهات ثم هيهات أن يتم 
ذلك» كالقول باتّحَاد الحكم. وإن كان -عندنا ‏ من المحتملات» إلا أنه جرع ؛ والقول 
باستقلال كل من الوصفين بالتعريف عند انضمامهما واجتماعهما محال عقلاً» ولسنا نمنع 
من العَقْل ولا اتشرع ولا الواقع نصب غَلامتين أو أكثر على شيء واحدء إنما نمنع حصول 
العِرّفان بهما جميعاً للشّخص الواحدء فافهم ما يلقى إليك . 

فإن قلت: بماذا ينفصل رأيكم 500 الإمام؟ . 

قلت: الإمام يجوز الوقوع عقلاً» ويمنعه شرع وظاهر كلامه منئ منع اجتماع معنيين 
يصلحان لتعليل حكم واحدء سواء أوجدا دفعة واحدة» أو متعاقبين» 9 أمنع عقلاً وقوع 
معنيين يجتمعان فيعلل بهما الشّخص العارف بهما حكماً واحداً منسوباً في تعليله إلى كل 
منهما على سبيل الاستقلال» ولا أمنع لا عقلاً ولا شرعاً معنيين يصح استناد الحكم الواحد 
تارة إلى هذا وتارة إلى هذاء وتارة إلى المجموعء وأقول: إن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والأشخاص؛ لأن العلل الشرعية معرّفات» وهي على حَسَب تعريفها. 
ب وحيث انتفى لم تكن» وريما لم يكن لها مدخل في العلية 
بالنسبة إلئّ بعض الأشخاص» أو بعض الأوقات» فربما كان الوضف في وقت جزء علة» 
وفي آخر علّة» وفي آخر لا مدخل له في التّعْليل أصلاً . 

وأقول أيضاً: أما معنيان يَصْلحان للتعليل» فإني وإن لم أمنع من ذلك عقلاً ولا 
شرعاًء إلا أنه لم يقم عندي قاطع على وجوده؛ لاحتمال تعدّد الأحكام. فقد عرفت 
مذهبناء ومغايرته لمذهب الإمام. 

فإن قلت: فما تفعلون في المسّ واللمس وأمثالهما؟ 

قلت( ©: إن لم يحصلا معاء فإنا بطزيقان: 

أحدهما: إضافة الحكم إلى السّابق» والثاني: دعوى تعدد الأحكام» ثم أقول: أ 
وإن أضفت الحُكم إلى السابق» فإنما هو بالنسبة إلى العارف بهماء أما من(1)لم يعرف إلا 
بالئّاني» فالعلّة في حقه اللاحق دون السّابق؛ لأنه الذي عرفه» والعلة ‏ إبتداء ‏ المعرف . 


)١(‏ في ت: فإن قلت. (؟) في ت: أما حق. 


لاه" 
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وأما الإمامء فلا يتجه له إلا القول بتعدّد الأحكام؛ إذ هو يمنع شرعاً معنيين يصلحان 
للتعليل» سواء اجتمعا أم لا. 

وأما إن حصل المعنيان معلا فإنا بسبيل من طرق» وكذلك الإمام : 

أحدها : دعوى تعدد الأحكام . 

والثاني : دعوى أنها ‏ والحالة هذه أجزاء علة. 

والثالث: أن العلة اح له ليده 

والرابع: أن أتعلق بأشدّ الوصفين مناسبة» وهذا إذا لم يكونا مستويين» وهو أحسن 
الطرق [وأنفعها]7'. ويستدعي في كل وصفين اجتمعا نظراً يخصهما. 


(1١)‏ في أ بءات: وأنفعهما. 
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ا 0 ل الم 5 عر 211 5 ك2 1-7 
وَالمحتار جوار تَعْلِيلٍ حَكمَيِْنٍ بِعِلَةٍ بمعنى الباعث» وما َلأآمَارَة 
أ كن 
ى: 
1 


الشوح: «والمختار: جواز تعليل حكمين بعلَّة؛ إذا كانت «بمعنى: الباعث.» وأما 
الأمارة فأتفاق» . 

وَسَتَسْرةُ فُدوعاً من هذا الجنْس؛ يَطْرَبُ عند سماعها الفقيه» ومَنْ شاء أن يكتُبَهًا في هذا 
الشّرْح؛ قلونه. 

ومن شاء تركها؛ فلا عليه» والأحسن كتابتها؛ فإنّها نافعةٌ» قدونكها! 

فإن قلت: لو اجتمعٌ وصفان أعمء وأخص» كلّ منهما صالحٌ للتعليل يظهر أثرء 
بخصوصه: كإعتاق الدّاهِن ذي اليّسَارٍ مثلاً؛ إذا فرضنا أنَّ المالكئّة مِنْ حيثٌ هي عله 
مستقلةٌ شه فرضناها بيد امار عل فما الصلَةُ إذا اجتمعا فيما إذا أغتقَ رَاهِنٌ مُوسِرٌ. 

يُنْثُ: نسلكُ فيه ما سلكناه كما عرفت» فلنا أن نقول: العِلّهُ مجموع الوصفينء فإِن 
ُلْتَ : فقد عارض أحدٌ الوصفين ‏ وهو المالكيةٌ ‏ تعلق حقٌ المُرة 

قلثٌ: عق لاك الوصف» ويصيه معنا عِلَّدَ مستقلةً بعد أنّْ كانت جزءا وهى 
وصف اليسار» ولا يكونُ المالكيّةُ هنا عِلَّهٌ وله جد علق بل محل للعِلَّقَ فإنَّ العتقّ إنما 
يكونٌ من مالك» فإنْ قُلْتَ: ما تقولون فيما إذا اجتمع شخصان على قتل شخص بأنَ جرًا 
رقبته» كيف الحال؟ إنْ كُلتُم كل منهما جُزءُ غ علق فلا توجبون القصاص على واحدٍ منهما؛ 
شرح د بيصم وذ 1 «صَدَرَ قتلان؛ فوجب قتلان» فهذا يخالفٌ 

قلت: لنا سلوكٌ كلّ 0 


ا 
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أمَا الأَوّلُ فنقول: كن واعل جز عل وَإِنّمَا وَجَبَ القصاص؛ لأنّه صدر منه وصففٌ 
يستقلٌ بالعلية مِنْ حيثٌُ هوء ولم يخرجه عن الاستقلال إلا فِمْلُ صاحبه الَّذِي لا تَعَلَقَ له بى 
فلا يَدْفَعُ عنه أثرّ القصّاص» ولا بِقَالُ - والحالة هذه : أَنَهُ غير قاتل؛ لأنَهُ أتى بفعل يُزْهِقُ 
الوح ووقع الزُّهُوق بعده فلا فرقٌ بين أنْ يشاركهُ في القابليّة فعل شخص غيرهء أو لا. 

فالقِصَاصُ واجبٌ على كُلّ مَنْ أت بفعل مُرْمِق وقع بعده الزُهوقٌ» سواء أكان مُسْئَنِداً 
إليهء د إذا كان ذلك الفعل كُلٌ في نفسه جزء لضميمة الفِمْل الآخَرٍ 
إليه . 

والمراد بكونه كلل في نفسه: أَنَهُ مُرهِقٌ بنفسه «بذاتهك وهذا كلَّهُ إذا قلنا بالمذمّب 
الصَّحيح : أنَّ القصاص يجب على الجَماعَةٍ بقتل الواحدء ووراءة شيئان: 

أحَدُّمُما عن أبي حَنْصٍ بن الوكيل: إثبات قول أنَّ الجماعة لا يُقتلون بالواحدء 
والثاني : تقل [الماشرجسن](© والققّالٌ قولاً عن القديم : أنّ الوليّ يَقْثّلُ واحداً من الجماعة 
أَْهُم شاءء ولا يَقْوْلٍ الجميعَ» وعلى هذين لا معنى لِلْبَحْثْء تلاك كا دودطلى الها قي 
في أنَّ الجماعة كالعَشْرَةٍ مثلاً إذا تمالئوا على َل شَخْصٍ» استحقّ أولياء المقتول دم كُلّ 
واحدٍ منهم» أمّا إذا قلنا بما ذهب إليه الحليميٌ: : من أنَّ المُسْتَحِقَ للوليٌ العُشْرُ من 5م كُلّ 
واحدٍء إلا أنه َه لمّا لم يمكن استيفاؤه. إل باستيفاء الباقي ؛ مكنَاةُ من استيفائه فلا كلام أيضاً؛ 
لأن كل وان مود التماعة كنا ونه الكل قذر وبر القدر الذي توه عله ال 
صاحبه» فلا يُتَحَيِلُ هنا اجتماعٌ علَّتَينِ على شيءٍ واحدء هذا آخر الكلآم على مساق الطّريقةٍ 
الأول . 

وأما الثاني فنقول على مساقها: صدر قتلان» ولكنّ المحلَّ ضاق عنهما فلم يلح في 
الخارج إلا مقتول واحد. وإن حصل القتلان» وليس في هذا مخالفة للمحسوسء وإنما 
مخالفة المحسوس لو قلنا:. قتل رجلان» ونحن لم نقل ذلك» والمقتول واحد بلا ريب» 
وإِنّما قلنا: صدر قتلان» ولا يلزم من صدؤر قتلين حصول مقتولين؛ فإنَّ حصولّ المقتولين 
يستدعي المحلّء وهو هُنا فائت نت؛ إِذْ ليس إلآّ واحدء وسلوك هذه الطريقة فيما نحن فيه من 
صورة الاجتماع على القتل أوضح من الأولىء فليسلكها الفقيهٌُ» ولذلك يجب القصاضان» 


. في ج: السرخس‎ )١( 
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ويقتلٌ القاتلان» ونسمّيهما قاتلين حقيقةٌ» واسم الفاعل حقيقة فيما قامٌ به الفعلُ» فلو لم يَقُمٍ 
القَثْلُ بكلّ واحدٍ منهما؛ لم يسم قاتلاً حقيقة» ولم بَحِبْ عليه وصَاصيَ . . فإِنّ قلتَ: فينبغي 
على ساف ما رموه أن مت على كل داح .من القاتلين دِيَدٌ كَامِلَهٌ إذا آل الم إلى الذَية 
ولا قائِلَ به وإنما يَجِبُ الحصّة. قلثث: أعَا على الطّريقة الأولى فلا يلرّمُ ذلك؛ إذ الصادرٌ 
قتل واحدء ولا يَجبُ في مقابلة القتل الواحد إلا قِصَاصٌ أو دِيّة» لكن القِصَّاص لما وَجَبَّء 

وامتقض جد مدن :ون ألحد القالين آرلن مق الاخر» والقسري .ف القصاض غير 
مُمْكن: احثّمل أذ بسقط ىران ويكدل إل الذيةفوذلك قو القول الذئ حكاةٌ ابن الوكيل» 
واحتّمل أن يُوجب على واحدٍ يُعَيْنْهُ الولينٌ؛ لأنَّ القصاصّ موضوع للدي ودرء القثل» 
والتَشَّفّي يحصّلٌ باخختيار الوليٌ من يُريدٌة ودَزء القتل حاصِل بإيجاب نفس في مقابلة تنس 
وهو القول الآخرء وَاخْتّمل أن يُوجَبَ على كلّ واحدٍ؛ لآنَّ القّؤل بِسُقُوطه مؤدٍ إلى أن يِكَحَدَ 
الا* ياك يع إلى سَفْكِ اتام ولن تدم واحدآ صاحبا يواة على ُجُور؛ وإيجابة على 
من يُعَينْهُ الولينٌ فيه إضرارٌ بِأحَدٍ الشُرَكَاءِ ايد على رفْقَِهِ مع مُسَاوَاتِِ لهم فيما افْتَرقُوه, ولا 
تليق ذلك بمَحَاسِن الشَّرِيعَةٍه وكانّ الأَخْد بمجامع المصالح إِيجَابَ القِصَاصٍِ على الكلٌّ؛ 
لثلاً يؤدّي إِسْقَاطة إلى اتّخاذ الشركة ذَرِيعةَ في سَفْكِ الدّمَاءِء ثمّ نقول: إيجابُ السام 
عل الجماعة بقثل الواح لين شخاسا من كل الجوهء جارياً على مِنْهَاجٍ المُقابلةٍ والممائلة 
من كل ناحيق» بل فيه معنئ مَصْلَحِي شَهِدَ له قَثْلُ عُمَر- رضي الله عنه - خْمْسة أو سَبْعَةُ 
برجل تَتلُوهُ غيلةٌ» وقوله: لو تمالاً عليه أَهْلُ صَنْعاء لتكَلْنّهُمْ جميعاًء وهذا الاخْتَمّالٌ الّالتُ 

هو الصَّحيحٌ؛ ٠‏ فإذا آل الأمْدُ إلى الدّية لم يَُضْطَْرَ إلى إيجاب كلّها؛ لإمكان التحرّي فيهاء 
ورعاية الممائلة من كُلَّ الوُجُوه والعدل. فتحصّلنا من هذا أنه على على :اله لكا لم يكن هزه 
القصّاص ولا المُماثلة من كلّ وجدء اغتفرنا إيجابة للمصالع الكليق وفي الدّيّة أمكتت 
الممائلةُ فلم يعدلٌ عنهاء ولذلك لما تختل بعضُهُم إِنكَانَ امال في الجرَاحَات قَضَى به 
فلإمام الحَرَمَيْنٍ احتمالانٍ فيما إذا اشْتَرَكَ جماعةٌ في مُوَضْحَةَ) بأن تحامَلُوا على الآلَة 
وَأَجْرَوْهًا معاً: 

أحدهما: أنه يُورّعٌ عليهم» ويُوَضّحٌ من كُّ واحِدٍ منهُم كَدْر حِصّتِهِ؛ فإنَّ الموضحة 

َال للكَجْزِئَةٌء والقصّاص جار في أجزائهاء فصارٌ كما لو أَتلَمُوا مالا يُورّعُ عليهم العْرْمُ. 


واقاني - به أجَاتِ صاحب «الكفزريب؟- : لله وضع من مُلّ واحد متهم مل تلك 
الجوضخة؟ لأنّه لا جزء إلا وكُل واحد منهم جَانٍ عَلَيه فِإن قُلت: فقد أجروا هذَّين 


املا 
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الاحْتِمَالَيْن فيما بإذا آل الأَمْدْ إلى الْمَالِء هَلْ يَجِبُ الأَرْشُ مورّعاً عليهم؟ وهو المذكورُ في 
الكهؤذيب» أو يَحِبُ عَلى كل واحدٍ أَزش كايلٌ؟ قال إمام الحَرّمَيْنَ: وهو الْأقْرَبِء وهذا 
يخُدش ما فَدَرْتمُوْ من الكجزي في المَالو. قُلت: لآ لإنّ القَولَ يجاب أزش كامل مَأْحَدَهُ 
أنه صَدَر من كُلَّ واحدٍ مُوَضْحَةٌ َثَايرَ مُوضحَةَ صاحبه» ويمكن قَضْلَها عَنْها كما قيل في 
الاحتمَال الأول من توزيع قِصّاص الْمُوَضْحَو فلا تعلق يهذا لما نحن فيهع. . هذا مُنتَهى الْكلام 
على الطَّرِيقَة الأولّى» وأمًا على الطَرِيقَةٍ َِّةِ الي فكذِلك نقول : لما صدر قَبْلآن وكانّ المَمَتُول 
واحداء والدّيَةُ دل المَقْبُول بِسَبَبِ القتل» ٠‏ لا بدل القتل تَفْسِهء وإِنَّمَا تقابل التَّمس الواحدة 
بدية واحدةء لا بديات؛ أتقولون : الكوزيع فيها بخلاف القِصّاص أَوْجَبْنَا ذلك» قَِنْ قلت: 
أتقولونَ بأنّ الدّيَةَ ليست بدلاً عن القتل؟ قلتُ: نعمء فالمقتول يُقَابَلُ بقصاص» أو ديةء 
وتختلف دِيَِنّهُ مقداراًء وتغليظاً بحسبه» والقتلٌ يقابل بكفارة» فِإنْ قلتَ: إذا كان الصَّادرٌ عند 

ل ال ل اه 
لم يستبدّ بالقتل» ؤلم .يصدر عنه في حالة الشَّركَةِ بتمامه؛ إذ هو جزء علة» وإذا كان 
الحَاصِلُ قتلين؛ فينبغي أَنْ يَجِبَ على شريك الخاطىء؛ لأنَهُ صدر منه قتل محضٌ عمد 
عدوان من حيث كونه مُرْجِقً للؤوح» فلا ينبغي أنْ يسقط عنه القِصَاصُ برفقته لقتل آخر لم 
يحصل منه القتلٌّ على هذه الصّمَّةِ؛ قُلْتُ: قد قُلْنَا ما يُعْرَفُ منه أَنَّ شريك الأب» وإن كان 
الصّاورٌُ منه حالة الشركة جزء علّة إلا أّهُ إنما جعله جزء عل مشاركة [وإلا فهو في نفسه 
سعل الرخرد» وشركته وقعت لمن لا يَسْقُطُ الضمانٌ : بشركته] 237 ٠‏ قَلَمْ يَسْقْطْ عن شيئاء 
والحاصل أنَّهُ أ تى بعلو مستقلَةٍ لو انفردت وضمّها إلى مَنْ لا ينفعه ضَمُّها إليه. فلم يعط حكم 
الجزئيّة تلك الحالة» بل حكم الاستقلال لمأخذ فتهي لا تَعَلَقَ للأصوليّ بهء وشريك وإن 
ّي على التقدير الآخر بقتل غير قتل صاحبه» إلا أَنَّ القتلين تواردًا على محل واحدٍء فأعطيا 
حكم الواحد فقها» والواحد. يسقط إذا وقعت فيه صفة لو وقع كلّهُ موصوفاً بها؛ لم يجب 
قصاص» وذلك كله لمآخذ فَُهِيَةٍ لا لمَا نحن فيه» فقاعدة مذهبنا أن كل نفسين اشتركا في 


قتل واحدٍ لم يخل من أحوال: 
أحدها: أن يكون كلّ منهما لو انفرد بقتله أَقْتِيدَ به 
والثانى : عكسة. 
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والثّالثُ: أن يكون على أَحَدِهِمَا القّودٌ دون شريكه» فإن كان كل واحدٍ منهما مَمّنْ 
يجبٌ عليه القَوَدُ لو انفرد مثل: حرّين قتلا حرّاء أو عبدين قتلا عبداء أو مشركين قتلا 
مشركاًء فيقتل كل واحدٍ منهماء وإن كان عكسّهُ مثل أَنْ قتلاه خطأء أو قتل مسلمان كافراء 
أو خُدَان عبداًء أو أب وجدّ قتلا ولداًء أو أبوان قتلاه» فلا قَوَدَ عليهماء وأن أحدهما لا قَوَد 
عليه لو أنفرد لم َل الّذي لا قَوَدَ عليه. 

أنَا أن يكونَ مضمون الفصل أزَّلاَء فإن كان مضمونٌ الفعل؟ نظرتء فإنَّ سقُوط القَوَدٍ 
فقه اليعتن فى تقش ا 0 وشريك الصَّبِيٌ 
والمجنونء إذا قلنا: عَمْدُمَا عَمْدّء وهو أصحٌ القولين» وإن كان سقوط القَوَدٍ عنه لمعئّى في 
فعله؟ فلا قود على شريكه كشريك الخاطىء» وألصَّبِيء والمجنون إذا قلنا: عمدها عمد في 
حكم الخطأء أو كانا بحيث لا تمييز لَهُمَا بحالٍء فِإنَّ القََّالَه ومن تابعه ‏ كالبغويٌ ‏ قالوا: 
«إنَّ عمدّمًا في هذه الحالة خطأء وشريكهما شريكٌ خاطىغ قطعاًء قالوا وَإِنّمَا الخلافٌ في أَنَّ 
عمدها هل هو عمد في صبيٌ يعقل عقل مثلهء وفي مَجْنُونٍ له نوع تمييز وإن كان فعل 
شريكه غير مضمون مثل : أن شارك سَبْعاً في قتل. إنسان» أو شارك رجلاً في قتل نفسه مثل : 
أنْ جرحهء وجَرّح نفسهء أو جرحه مرتق ثم أَسْلَّمٌ وجرحه آخرُ في حال إِسْلامِهِ فَإنَهُ لا 
ضمان على أَحَدِهِمَا بحال» وهل يكون على شريكه القَوَدُ وفيه قولان: أحدهما لا؛ لأنَهُ 
أحسنٌ حالاً من شريك الخاطىء» فإنَ الخاطىء يضمن بوجوء والسّبعُ لا ضَمَانَ في فعله 
بوجةء وجنت تضف الديةء «وأصكهما الورجورت؟ لأنَهُمَا عائدان. لكوك على أحدهها لا 
لمعئى في فعله» فهو كشريك الأب. فَإنْ قُلْتَ: لو أجمع شخصان على قَثْلٍ شخص بفعلين 
لو انفرد كُلَّ من الفعلين لم يقتله: َإِنّمَا حصل قتله من مجموع الفِعْلَيْنِء وكان كل مِنَّ 
الفعلين جزء علَةٍ لا استقلال له بالكليّة في حالةٍ من الأحوال» فَإئّهُ يجبُ القِصَاصُ عليهما؛ 
إذا كان الفعلان جرحين» كما لو قطع هذا يَدَهُّ والآخر رِجْلهُ؛ فقد وَجَبَ القصاص في هذه 
الصُورَةِ على مَنْ لم يأتِ بعلّوَء ولا بِجُزْءِ علَّةِ تكون علَّة إذا انفردت» وما ذكرتموه يأباه؛ إِذْ 
قلتم : إنما وجب على الشَّرِيكَيْنَ؛ لإثبات كُلّ منهما بجزء عِلَةِ ذا استقلّث . 

قلت: اعلم أَنَّ للجروح نكايات في البَاطِنِ لا ندري غورهاء وَرْبٌّ مقطوع اليد استمرٌ 
به ألم قطع اليد إلى أَنْ مات منه» ووجب القِصَاصُ على قاطعه؛ فلسنا ذا يقين بأَنَّ الجرح لو 
انفردذ لم يستقل» وأيضاً فلو لم يوجب القصاص هنا لاتّخذ النَّاُ الاشتراك ذريعةً إلى 
القتلء فلا بذعَ في اتّقَاقِ عَشَرةِ على قطع عشرة من الأعضاء كل منها لو انفرد لم يقتل» 
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ويقتلُ حالة الاجْتِمَاع لا محالة؛ فأؤجبنا القصاص حسماً للباب لا لِشَّيْءِ مما نحن فيه» وقد 
سبق نظيره في أصل الاشتراك على المَثْل . | 

فإِنْ قلت: فما رأيكم في جماعةٍ ضربوا واحداً بسياط» أو عصا حقيقة» ولم يكن 
ضرب كلّ واحدٍ منهم قاتلاء كما لو اجتمعٌ عدد كثير فضربه كل واحدٍ منهم ضربة» 
فمات؟. 

قلت : فيه ثلاث أوجه: 

أَحَدُهًا: لا قصاص. ومنْ عداه شركاؤه» ولا قصاص على شركاء الخَطَا وشبه العمدء 
وهذا بخلاف الجراحات» فإئها تقتضى القصاص» ولها زكايّات باطنة . 

والنّانى: يجب؛ لثلا يصير ذلك ذريعة إلى سفك الدماء. 


والثالث: الفرق بين أن يتواطئوا على هذا الفعل» فيجب القصاص أو لاء فلا يجب» 
فإن قلتَ: فقد قالوا فى شاهدي الور إذا رجعا أَنَهُ يجب عليهما القِصَاصُ مع أنَّ كلا 
منهما لو انفرد بالشّهادةِ؛ لم تقبل شهادتهء ولا فرق بينه وبين مسألة السَّياطٍ مع جريان 


قُلْتُ: الفرقٌ بينهما أَنَّ شاهد الور كشريك الأب؛ فإنه آتٍ بفعل من جهته لا نقض 
فيه ألبتة» وإنّمَا الشَّارِع لم يلتفت إليه إلا بضميمة آخر إليه وعدم اليِقّات الشّارِع إليه» إِذَا كان 
منفرداً لا يوجب نقصاً فيما فعله» بخلاف السَّيَاطِ ؛ فِإنََ صاحبها يشبه شريك الخاطىء؛ فإن 
سياطه مقصّرة عن الزُّمُوق بنفسهاء والحاصل: أَنَّ الصّاربَ بِالسَوْطٍ لم يأت بفعل مستقل 
بالإزهاق» ولا قصد به الإزهاق» والشَّاهدٌ أَنَى بفعل قصد به الإزمَاقٌء وهو لولا عدم التفات 
الشّارع إليه مزهق» فكان بمنزلة من أَزْهَقَ بفعله سواء؛ لأَنَهُ لم يدع شيئاً من مقدوره بل جاء 
بالشّهادة البائّة الجازمةٍ كشريك الأب سواء» ولم تثبت شهادته وضف ينقضهاء بخلاف 
شريك الخاطِىء . هذا ما حَطَرَ لي في الفرق» والسّؤال قويء فإِنْ قُلْتَ: فما تَقُولونَ فيما إذًا 
جرحه رجلان جرح أحدهما مزفف دون الآخر؟ . 

قلتُ: يجب القِصَّاصُ على المزفف؟ لأنّهُ قطع عمل صاحبه؟ ولم يجعل له مدخلاً في 
. الصلة» فإن قُنْتَ: فلو كان جرح أحدهما مزففاء وشكّكنا في الآخر هل هو مزفف؟ قُلْتُ : 
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نقل الرَافِعِنُ في «باب الصَّيْدٍ والذّبائح» عن القَفّالنِ: إِنَهُ يجب القصاص عليهما؟ وأَنَّ إمام 
العريين. قال: هذا بعيدء والوجه تخصيص القصاص بصاحب المزففة» فإِنْ قلت: إذا 
مهدتم هُ لا يعّل حكم بأكثر من عله فما معنى اعتلال المانعين من اجتماع علّتِين بوجوه 
وهو حكم واحد؟ وكذلك ما شاع بين علماء الأَعٍَ وتخملة الكريمة من اتوليم فى ستنائل 
كثير: ١‏ الذليل على هذا الكتابٌ والسنَّهُ والإِجْمَاءٌ وكذلك قولهم: قد يجتمع أدلّدٌ على 
مدلولٍ واحدء وقولهم: ويجوز اجتماع الأَمَارَاتِ والمعرفات على شِيْءٍ واحدء وهو شائع 
ذائع ب بين الفرق لا ينكره إل مباهت؟ قُلْتُّ: قد عرّفناك أَنَا لا نتكر نصبّ دلائل على مدلول 
واحد وعلامات على معرّفي واحدء ا لا 
وحصل له العرفانُ؛ إِذْ ذاك يكونُ عارفاً بكلّ منها على حسب الاستقلال هذا الذي نشد 

التكير فيه وإلاً فكم من أمارات على شِيْءِ واحدء بل وبراهين قاطعة كلٌّ لو انفرد م 
ولم يقل وَاحِدّ: ني عرفث حكم هذه المسألة مِنْ دلائل مجتمعةٍ كل منها عرفني. هذا لم 
يصرّح به أحدء ولن تجد مساغاً إلى نقله عن إِمَامِء وإنّمَا مرادهم أَنَّ هذه الدلائل كل منها 
يفيدٌ المقصودّ لمن عرف به» فإنْ عرف به وحده أفادهء وكان إِذْ ذاك 0 
إن عرف به مع غيره كان جزءاً من الدّليل إذا أَنَحَدَ المعروف» وليس في ذلك كبير أمرء 
ولقد يَكَادُ يرجع التَرّاعٌ فيه لفظبّاء ولك أَنْ تسمي العلل المجتمعة لشخص واحد أجزاء 
مستقلّة بالتسبةٍ إليه. وإليها في نفسهاء وكذلك ينبغي أن يفهم من قول مَنْ يقولٌ من الفقهاء: 

هذه عللٌ لمعلول واحد؛ فإنَّ مراده: أن كلا يستدلٌ به على المعلول أكَا أنّهَا إذا اجتمعت 
فهل حصل بمجموعهاء أو بكلّ فرد منهاء أو بواحد منهم إلى غير ذلك من الاحتمالات» 
فهذا شي لا يتكلَّدُ فيه الفقيهء ولا تعلّقٌ له يه وهو مسألة اجتماع العلّتِينِ على معلولل 
واحدء [ولذلك فإن الغزالي في «الوّسيطِ» قال: قد تجتمعٌ م غلتان علق معلول: وابين]9) 
ومراده في «الوسيطِ» ما يريده الفقيهُ من أَنَّ كلاً من الوصفين صالح لإفادة الحكم» وذكر في 
«المُسْتَصْمَىئْ؛ في الأصول امتناع ذلك في المستنبطة. ومراده امتناع حصولُ العرفان بكلٌ 
منهما على حدتهء والكأثير بكلٌّ منهماء فَإنَّ الغزاليئ يقولُ: العِلَلُ مؤتّراتٌ بجعل اللَّه- 
سبحانه وتعالى ‏ وَإِذْنْه والحاصل أَنْهُ تكلم في كل فن بحسبهء وليس له أَنْ يخلطًء 
فيناقض - ولا لأحد أَنْ يتومّم مناقضته في كلامه» وكذلك ذكر إِمَامٌ الحرمين في «البُرْهَانِ في 


)١(‏ سقط في ج. 


الح 


ا ا ل ا اا ا ا ا ا م م ا ا ل ل ا ا م ا ىا سن د قا له سا اانا 
تلبس ل بيب يي ب ب يي ببسي يي ص[ لإ ببح ببح 


أصول الفقه» ريسم برعا اجتدا عِلَتَينٍ؟ وذكر في «الأساليب» في الخلافيّات َنَهُ لا يبعد 
في وضع القياس أن يصع علتانٍ بحكم واحد؛ إذ الحكمٌ الواحد يجوز أن يعلّل بعلل» ولا 
يمتنعٌ ذلك. انتهى» فينبغي لذي الفطنة أَنْ ينظر في كل موضع بحسبه» فإن قُلْتَ: ما تقولون 
فيما إذا استولد الرَجُلّ مدبرته؟ . 

قلتُ: قال الوَافْعِيٌ: الذي أورده أكبد سلف الأصحاب وخلفهم: أَنَّهُ يبطل التّدبير؛ 
لأن الاستيلاة أقوى» فيرتفع به الأضعفُ كما يرتفعٌ ملك التّكاح بملك اليمين» فإن قُلْتَ: 
فما تقولون في تدبير المستولدة. 

قُلْتُ: لا يصمح قال الرَافِعِئُ: لأَنَهَا تستحقٌ العِيْىَ بالموت بجهة هي أقوى من 
التدبيره وفي طريقة الصَّيْدَلآَنِيَ أَنَهُ لا يبطل التَدْبِيدُ [وقال الؤُويَانِنُ في «الكَافِي» وقيل: لا 
يقول ببطلان التّدبير]”'2» فيكون لعتقها يَوْمَ موت السَّيّدِ سببان» وعلى هذا جرى الإمامٌ 
والغزالييٌ مع اعتراف الإمّام بأنهُ لا أثر لبقاء التدبيره ولكنّةُ يدخل في الاستيلاد كما لو طرأت 
الجنابدٌ على الحَدَثْ. 7 ش 

فإن قلتّ: كيف قال الإمامٌ هنا باجتماع علَّتِينَء وهو يمنع اجتماعهما شرعاً؟ قلتُ: 
قد قال: إنّه لا أثر لبقاء الذبير» وذلك دليل على ما أقوله: من المحذور اجتماعٌ علّتين ' 
يعرفان» أو يؤثراناة فحيثٌ لا يحصل التأثيه لم يجتمع ) وإن اجتمعٌ وصفان لكل منهما 
صلاحية الكأثير والكعريف حالة الانفراد. 

فإن قُلْتَ: ما تقولونَ فيما إذا اجتمعّ وصفان أحدهما أكثر تأثيراً من الآخر هل يعملهما 
أو يطرح الصَّعيفَ؟! . 


قلت : حيثٌ أمكن إعمالهماء فلا سبيل إلى العدول عنهء وحيث لا فالإعمال للأقوى . 

مثاله: القاتل المرتدٌء عليه قتلان ضاق المحلّ عنهماء فلم يكن استيفاكء غير قتل 
واحدء ولم يضيق عن أحكامهما وآثارهما فاجتمعاء فيقدَّمُ حقٌ الآدمي لا لأن حقٌّ الآدميٌّ 
آكدٌ؛ فإئّي لا أرى تقديم حقٌّ الآدمي كما قرّرته في موضعه؛ لأَنّهُ لما اجتمع الحقّانء ولم 
يتعارض القصدان. إِذْ ليس غرض الآدمئٌ سوى الكشفي بالاقتصاص سلمناه إلى وليّ الدَّم 
ليستولي منه» فيحصل المقصدان في ضمن ذلك مقصد الآدمي بِالتْسَّفيء والمقصد الشّرعي 
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بتطهير الأرض من المرتدين؛ فِإِنّهُ ليس المقصد الشَّرعئٌ إزهاقٌ الأرواح بخصوصه. إِنّمَا 
المقصد الشرعيٌ زوال الورّدة ومفسدتها العظمىء فَإنْ هو حصل بالإسلام فذاك» وإلا تعيّن 
القتلّ طريقاً لدرء فسادهاء قبل فوع الأدس مم جريات أجكام العرلذ دن عليه في الطياة 
وعد الممات؛ وهدا لآله أمكن إعمال آثان العلين . 

أنَا في صورة المستولدة إِذَّا دبرت فلا يظهر للتدبير أثر ألبتة» فِإنْ لاحت للمنفعة فائدة 

في الكّدبير تزيد على الاستيلاد» ولا يدفعها الاستيلادٌ عملنا بهاء فإن قلتَ: ما تقولون فى 

المشتركين في القتل هل يجبُ على كل واحد منهم كقّارةٌ أو يجب على الكل كفارة 
يتوزعونها؟ ! 

قلتُ: الأصَعْ أَنَهُ يجب على كُلَّ واحدٍ كفارة؛ لأنَّ الكمَّارَةَ لا تتبّقض فأشبهت 
القصاصّ. والوجه الآخر: وجوب كفارة واحدة كالشّْركاءِ في قتل الصَّيْدٍ يلزمهم جَرَّاءِ 
واحد . 

فِإنْ قلتَ: فما الفارِقٌ بينه وبِينَ الصّيد؟ . 

قلتُ: ما قدَّمناءُ من أَنَّ الدَّيَهَ بدل عن المقتول لا عن القتل. وكذلك الجزاء بدلٌ عن 
الصَّيْدِ لا عن الاصطياد قال تعالى: لفَجَرَاءٌ مثل ما قَكلَّ» [سورة المائدة: الآية د9] أي جزاء ما 
قتلء لا جزاء قتله أَمَا الكقّارة فبدل عن القتل؟ فلذلك وَجَبَ على كُلَّ واحد بدل القتل» 
زهو الكفازة ولم يتعذّر التعدد فيهاء فتعددت بِالتَّسْبَةِ إلى تعدّدٍ القاتلين على الصّحيحء فِإنْ 
قُلْتَ: إذا قرت امتناع اجتماع علَّتِين؛ فماذا يفعل فى الوصفين إذَا اجتمعا؟ . 

قلث: لي في كلّ وصفين فصاعداً حصل اجتماعَهُمًا طرقٌ ثلاثةٌ لم يخلُ عنها ما 
سطرتَاهُ في هذه الجملة الأولى: أَنْ أَدَعِي تعدّدٌ الأحكام» وأنا بسبيل من أَدّعَاءِ ذلك في كُلّ 
صورة» وسبق فيه قول بليغ . 

والطريقٌ النّاني أَنْ أسلم اتحاد الحكم» ولكن أقول: لما ضاق المحلٌ عن الحكمين لم 
يضق عن آثارهماء فآثارهما باقية» وربّمًا اختلفت فظهرت قَائِدَنّهَا كما في القاتل المرتدّ» 
وربّمًا لم يختلف بخصوص ذلك الموضع الواقعة فيه كما في المستولدة عست وقلنا: 
يصحٌ تدبيرها. 

والطَرِيقٌ النَالِتُْ؛ أَنْ أنظر إلى الوصفين فأعمل أخيلهما وأشبهماء وأطرح الآخر 
بالكليّة» وهذا إِنّمَا أفعله إِذَا لم يظهر للاخر فائدةٌ أصلاً كما في تدبير المستولدة» فِإنَ 
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الصّحيح بطلانه؛ لأَنَهُ لا يظهر لثبوته أثر ونّمّ أقوى منهء وهو الاستيلادء فأعملناه وألغينا 
التدبِيرَه وهذا في حقٌ العارف يوقوع الوصفين أمّا مَنْ لم يعرف إلا أحدهماء فهو يعرف به 
عند موت السيّد المعتق» فمن لم يعرف إلا التَدبيرَ يعرف عند موت السيّد عتق الأمة وإِنْ كان 
وصفت التَذْبِيرٍ ملغيّ عند العارف بالاستيلادء فَإنُّ إنّمَا ألغاه لعدم احتياجه إليه بإسنادهء إلى 
ما هو أقوى منهء وكونه لا يظهدُ له أ ثر البتة. 

نا المحتاجُ إليه فكيف نلغيهء وأَمًا إِذّا ظهر له أثر كوصف الرّدّةِ المنضمٌ إلى القتل» 
فكيف يلغى ونحن نحتاج إليه في جعل مال المرتدّ فيئًء وعدم الصَّلآةٍ عليه إلى غير ذلك من 
أحكام المرتدّين» فِإنْ قلت: فما قولكم في الطَّْلٍ المجنونء فإنَّ الولاية ثابتةٌ عليه»؛ وهي 
تفنة واحد سعللة الجوة لظن" 

قلتُ: أن أقول في هذا إن النّابت حجر الصَّبِيء ٠‏ ولا 0 
لآنّ الجنون طارى* على الصَّبِيَ فيصادف محجوراً عليه» فلا يقتضي شيئاً: كمن مس ثم 
لَمَسَ لم يفعل لمسُهُ شيئاء ولو فرضت الصَّبِيّ ولد مجنوتء فهكذا أقول» د 
ذاتيئ له والجنوثٌ عرضيٌ فكان التعلق بالذّاتي أولى» فإنْ قلت: لِم لا تقول هنا بأنَّ كلا 

من الوصفين جزغ علّة؟ قُلْتُ: هذا ممكن, ولكني إِنَّمَا أقوله حيثٌ لا يترجّحٌ أحدٌ الوصفين 

على الآخرء أما عند ترجح أحد الوصفين مع ظهور فائدة للوصف الآخر فَإنّي 3 
الأضعف» فإدًا َلَعَ مجنوناً زآل لخر اليا وغلفه تعجر الجتوة» فَإن قلت :وهلا قُلْتَ : 
بعك هنا خجران؟ كلك هذا أيضاً ممكةء قد :قلا “إلا تسيل في كل 'اضورة مين الطرق 
الدّلاث» وإن ترجح في بعض الصُوَرٍ واحد منها بخصوص تلك الصُورَةٍ. 


وأغلم أَنَّ إِمَامَ الحرمين قد أجاب عن الولاية على الطفل المجنون فقال: الولآيةٌ الدَابَِه 
على المجنون ضروريةٌ؛ إِذْ لا يتوقع من المجنون تصوّف؛ وفهم ونظم عبادة» والولاية على 
الصّبِيَ المميز لمكان الغبطة» وطلب الأصلحء فِإنَّ الصَّبِيَ يعقل ما يقولٌ ويفعل» ومن كان 
أنيساً بتأصلٍ الولايات لم يعدم فرقاً , بين الولاية على المجنون» والولاية على الصَّبِي المميزء 
فِإنْ فرض صبي غير مميز فهو المجنونٌ بعينة» ولا أَثْر للصّباء ولا يقع ب به تعليل: فإنّ الولاية 
الحقيقة بالصَّبًا هي ولاية الاستصلاح» وقد تناهى الشَّافْعِيٌ - رضي اللَّهُ عنه - في العَوْصٍ 
على ما ذكرنا حبّى لا يرى توريث ذي قرابتين ين بالقرابتين جميعاً إذّا كانت أحدهما أَقْرَبَ من 
الأخرىء وقالوا: القُوبُ الأقربُ يعدم أَثَّر القرب الأبعد حتّى كَأَنَهُ ليس قرباء فكذلك الصّبا 
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مع سقوط التّمييز ليس معتدًا به. انتهى» والَّذي فهمته منه أَنَهُ يقول. حجر الجنون واقعٌّ في 
محل الضَّرُورَةِ لتدارك حال المجنون» وليس لخصوص الجُنُونٍ فيه مدخل في العليّة» بل 
العلة آنه لذ تفي فانط إلى نصب من يقومٌ بأمره ويتكفل بمعاشهء وهذه العلةُ تشمل مَنْ 
قام به وصف الجنون» ومن لم يقم إِذّا كان مساوياً للمجنون في عدم التَمْيبزِ كالطّفْلٍ 
الرّضيع. فالحجرٌ على الصَّبِيٌ الذي لا يميّرٌ هو الحجر على المجنون بعينه» ولم يرد أَنَّ 
وصف الجنون قائم م به» ولا غرض له في ذلك؛ ِذْ خصوصي الجنُونِ لا مدخل له في إِثَارَ 
الحكمء» وإِنّمَا هو وصف منضبط مشتملٌ على الحكمة التي هي عدم التمييزء اوها شيط 
الحكحٌ في الحقيقة» فالتَّظَدْ لعموم عدم التمييز لا بخصوص الجنون» وحجر الصبي الذي 
يميّز واقع في محل الاستصلاح؛ لنقصان نظره» فالعلّةٌ في إيقاع الحجر عليه نقصان التّظر 
لا خصوص كونه صبيّا وبهذه العلَّةِ الي هي نقصان النَّظَر وعدم سداده» واستكماله» فوقع 
الحجرٌ على السُّفَهَاءِء وإِنٍ أَفتَرَقَ حكم حجر الصّبا والسّفهء فذاك الأمْرُ غير ما نحن فيهء 
وإذا كان حجر الصَِّيّ المميز لنقصان النَّظرٍ لا للصّبا وهو مصلحي لم يصمٌ اجتماعٌةُ مع 
حجر عدم التّمييز الذي هو ضروريٌ» فلا يقال: اجتمعٌ هذان الوصفان. وهذه طريقةٌ حسنة 
قويةٌ؛ فِإنَّ إمامّ الحرمين يمنع تَصَيْرَ اجتماع الحجرين؛ لأن أحدهما معلَّلُ بنقصان التَطَر 
والآخر بعدمه» ونقصان النّظرِ يستدعي حصول أصل التّظرء وهو لا يجتمع مع عدم النّظَرِء 
فلم يجتمع وصفان حتّى نضطر إلى أنَا هَلْ تُمْمِلُ أقواهماء أو نخالف بين حكمهماء ونقول 
آثارهما مختلفة أو غير ذلك» ونظير ذلك ما قاله الإمَامٌ أيضاً في قَسْمِ الصّدقات : لا يختلف 
علماوُنًا في أنَّ الجمع بين هم الفقرء والمسكنة محال من جهة أنَّ الفنقر والمسكنة 
يتناقضان» فلا يتصوّرٌُ اجتماعهما لشخصء وهو صحيح؛ قَنَّ المسكنة معها وجدان شيْءء 
والفقرُ عدم الوجدان» ولا يجتمع عدمٌ الوجدان مع الوجدان» وإِنْ قلّء وقوله: ولا أثر 
للصّبا ولا يقع به تعليل صحيحء ومراده: أَنَّ التعليل هنا بوصف عدم التّمييز» ولم يرد أَنَّ 
التعليل واقع هنا بخصوص الجنُونِء ويدلٌ له قوله: فِإنَّ ولاية الصَّبِيَ هي ولاية الاستصلاح» 
أي وولاية الاستصلاح لآ تجتمعٌ مع ولاية الصّرورة؛ لأن الاستصلاح شرط عدم الصَّرورة» 
وعدم الصّرورة مع الصّرورة نقصان. وإن فرض اجتماع الوصفين فإنًا نَدْرَأْ الأضعف. وهو 
المصلحي» وننظر إلى الأقوى» وهو الضروريٌ؛ وقوله: وقد تناهى الشَّافعيٌ. . . كََ أي 
غاص على معنى ما يحاوله من عدم اجتماع عَلَتينٍ فقال : فى القَرَابتء َي ذا اجتمعا في شَخُْصٍ 

ِنَهُ لا يرث | إلآّ بالأقرب إِذَّا كانت إحداهما أقرب» وقطع انر غم القزابة الأخرى حلى كأنها 
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ليست بقرب» فكذلك الصّبي إذَا لم يكن معه تمييز يقطع عنه الأُظر با لكليّة» ولكن في 
القرابتين اجتمع وصفان بلا شك وفي حجر الضَّرورة والاستصلاح قد يقال: إنهما لا 
يتعارضان؛ لأَنَّ تعارضهما فرع تخيل اجتماعهماء وهما لا يجتمعان» وقد يقالٌ: يتعارضان» 
فيكونان كالقرابتين كما عرفت» وقد اعترض ابن الأَنْبَارِيٌ شارح «البَرْهَانِء على إِمَامٍ 
الحرمين بما لا أرتضيه» فأنا أحكيه وأتعقّيُهُ قال: هذا الَّذِي تكلفه إِنّمَا هو لما قرَرَهُ من امتناع 
تعليل الحم بين فعرض مسائل يتأتى له الجواب عنها 


وأَمَا المسائلٌ العشرة كما صورناه في الخؤولة» والعمومةء والبول» والغائطء 
والمس» واللمسء فإنه لم يتعرضس له بالغرضء وأمًا الولاية فإنّهًا ثبتت بالصّعْرِء والجنون 
حميفك وقول + احدهنا انتضلاحية: والأحرى مترورية» فقال له؛ هذا تله فى العلة: 
وأمّار حقيقة الولاية فلا اختلاف فيهاء ولا تعدد بحال؛ فَإنَ معنى الولاية منع استبداد 
الككمر وقوه ونان غهوه ناظراً لهء وَأَمًا قوله: إِنْ كان لا يميز يعني الصغيرء وهذا 
المجنون بعينه.ء هذا ليس كذلك عند الفقهاءء ولا الأطبّاء؛ فِإنََ الجنون حالة تثبت 
للشّخص» وليس الجنون عبارة عن فقدان العقل بحال؛ فَإِنّهُ لو كان كذلك كان النَّائِم؛ 
والغافل مجنونين» وإذا رجع إلى صفة ثبعت للمحلٌ» فهذه الصّمَةُ لا تلزمٌ الصَّبِيّ الذي لا 
يمير فإذا انَصَفَ بها مع صغرهء وعدم تمييزه» فعلى من يِحَالٌ حكمٌ الولاية؟ لا سح 
الحوالة على أحدهما دون الآخر؛ لظهور تأثيرهما جميعاًء ولا يصمٌ أَنْ يجعلا جزءين 
لثبوت الاستقلال لكل واحد ِْهمَاء فكلُ ما ذكره في منع تعليل الحكم بعلتين غير صحيح؛ 
. وأمًا قوله: إِنَّ الشَّافِِيَ لا يرى توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعاً فليس هو كذلك على 
الإطلاق؛ فإنَ ابني العم إِذّا كان أحدهما أخاً لأمّ؛ ورث بالقرابتين» وَإِنَّمَا ذلك مخصوصٌ 
عند العلماء بما إذا كانت إحدى القرابتين أقرب من الأَخْرَئء وما ذاك لاستحالة تعليل 
الحكم بعلكين» بل لأنّ البعيد نزله الشّرع منزلة القريب عند عدم الْقَرِيب» وإذَا نزل متزلته لم 
يصمٌ أن يرث معه «انتهى». 

وَأنَا أقول: قولكم: فرضّ مسائل يتأتى له الجواب عنهاء وأهمل العشرة: قلنا: سنبين 
إن شاء الله تعالى هو أنها عليه. قولكم: الولاية تثبث بالصّعْرٍ والجنون نا قلعا هذا 
موضع التَرَاع . قولكم : إن قَوْلمَا : أحد إحداهما استصلاحية: والأخرى ضروريّة - نظر في العأة 
أي ل 


لمن 
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الاستصلاح لا يمكن اجتماعه مع حجر الضّرُورَة فكان مرادنا من قولنا: حجر الصّرورة 
وحجر الاستصلاح : أنَهُ لم يجتمع وصفان. 

سلما أَنَّ الوصفين اجتمعاء ولكن أردنا أَنَّ أقواهما يعمل به» وهو حجر الضّرورة» 
فَكَنَا قلناء الصَّبِىُ المجنون فيه وصفان: 

أحدهما 0 م الحجرين» والآخر يق يقتضي أهونهماء فأعملنا الأعظم إ ذلم يظهر 


000 
فيهاء بل هي مختلفة» وولاية الصَّبِي غير ولاية الجنون» وأحكامهما مختلفة. وقد كدَرْنًا هذا 
غير مرّةء فأي معنى لإعادته؛ سَلَّمْنَا اتُحادَمَماء ولكنا هنا لم ندّع وقوع حجرين أصلاًء وإن 
كنا بسبيل من ذلك إذَا قلنا بتعددٍ الولاية» وَإنّمَا ادّعينا هنا: أَنّا لا نسلمٌ اجتماعٌ الوصفين» 
وإن سلَّمْنَاه؛ٍ فلا نسلم إعمالهماء بل الإعمال واقع لأقواهما فقطء فالواقعٌ أقوى الحجرين» 
فالولاية متّحدة» والمؤثرة فيها أقوى الوصفين» وهو عدم التّمييزء وما ذكرتموه من أن 
الصَّغِيرَ ليس هو المجنون بعينه صحيح» ولكنّ الإمام لم يرد خصوص الجُنُونِء ولا غرض 
له فيه؛ لأن الشّارع كما أسلفناه إِنّمَا ربط الحكم بعدم التمييز» فأراد الإمام: أن الصَّغِيرَ الذي 
لا يميز لاوجه لذكر صغره؛ لأن عدم التمييز كاف في إشارة الحكمء وسمًّاه المجنون بعينه 
توسعاًء ويظهر ذلك بِتَأمْلٍ كلامه كما أوضحناه. 


ولكُمْ: فإذًا انَصَفَ الصّغير بعدم التّمييز فعلى مَنْ يُحالٌ حكمٌ الولاية؟ قلنا: يُحال على 
أقواهماء وإِنْ لم يكن أقوى جعلتاهما جزءين» وثبوت الاستقلالٍ حالة الانفراد لا يمنع 
كونهما جزءين حالة الاجتماع» كما أسلفناه» وقولكم: فَكُلُ ما ذكره في منع التعليل بعلّكئّن 
غير صحيح ‏ دعوى لا دليل عليهاء وقولكم في القرابة: ليس ما ذكره على إِطَلاّقِهء وَإِنّمَا 
ذلك إذّا كانت إحداهما أقرب . قلنا: سبحانّ اللَّه' وقد صرّح الإِمَامُ بهذاء وصورة ابني العم 
الي ذكرها مشتملة على هذاء ثمّ نقول: قولكم: من أبْتي العم أحدهما أخ لأم يرث 
بالقرابد بين؛ لد البعد َل الشرع منزئة القريب لا لاجتماع عأين؛ قلنا: بجهتين جهة 
الفرض» فيرث بها السّدسء وجهة التّعصيب» فيرث بها نصفف الباقي» فليس هنا اجتماع 
وصفين على موصوف واحدء بل اجتماعٌ وصفين على موصوفين» وليس مما نحن فيه في 


كن 
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شيْء ) وعند هذا أَقُولٌ: لعلَّ مرادٌ الإمام ا أ أَبْنَ العم | إذا كان أخاً لأم يأخذ المال كُلَّهُ لكونه 
أقرب» ولا يأخدٌ الآخر شيئاء وهو قولٌ للشّافمي -رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ :ويد غلن أن هذا فى 
مراد الإمام قوله: قالوا: القربٌُ الأقرب يعدم َتَوَ القرب الأبعد حتّى كأنه ليس قربا وَإِنّمَا 
يعدم أثره إذا لم يورثه به شيئاء ما إذا ورثه به فلم يعدم فصورة ابن العم إِذَا كان أخاً لأم 
وتقديمه بجميع الميراث على ابن العم الآخر ‏ على قول ‏ هي مراد الما وقد أعدموا فيها 
على هذا القَّوْلٍِ حظ ابن العم الآخرء وجعلوا قربه كَأَنَهُ ليس بقرب» وإرادة الإمام لهذا أولى 
من إرادته لما تخيله ابن الأنباري؛ إذ ليس ثم اجتماع علتين على معلول واحد كما عرفت 
فإن قلت: إذا لم يكن ؛ ا الجاع على ملول,3 اجا فلم /3 تميكون كن ايد فخا ع0 لي 
الرَّكَاةِ أن يأخذ بهما فإنَّ المذهب الصَّحيح أنّهُ نما يعطى بأحدهما فقط؟ 


ُنْتُ: ذاك لأنَّ الله تعالى - عطف المستحقٌّين بعضهم على بعضء والعَطفُ يقتضي 
المغايرة» فليس المنع من إِعْطَائِهِ بالصّفتين مقتضيا لإعمال علّتين على معلول واحد؛ لأنَهُ 
على تقدير القولٍ به لا يأخذ شيئاً واحداً بالصَّمَتيْنِء بل شيئين كل منهما بِصِمَةَ كما عرفت» 
واعلم أَنّهُ لو كان الخلافٌ في أَنَّ تعليل الحكم الواحد بعلَتينِ جاريا سواء أكان ذلك الواحد 
واحداً بالتّوْع» أم واحداً بالشّخْصٍ كما أشار إليه بعض الأصوليين ‏ انَجَّهَ أن يقال : الإغطاء 
بصفتين والكؤريث بقرابتين قد يسندان إلى ذلك» فِإِنَّ ابن العم مثلاً إذا كان أخاً للأمّ» فيكونٌ 
السّبب في إرثه الذي هو قدر مشترك بين إرث الإخوة للأم [وإرث العصوبة ‏ بسببين الإخوة 
للأم]”'' وبنوة العمّء فيجتمعان على أصل التّوريث» وإِنٍ اختلفت صفة الوراثة باختلافهماء 
ولكنّ الصَّواب أن الخلافٌ مختصنٌ بتعليل الحكم الواحد بالشّخصء وأنَهُ يسوّغ تعليل 
الواحد بالتّوع بعلّتين وفاقاً كما ذكرناه في صدر المسألة. فإن قُلْتَ: بماذا يتفصلون عن 
الحُؤُولة والعمومة وعن البول والغائط؟ قلت ةا الله قد عرفت أَنَا بسبيل من أنْ نقولٌ 
بتعدّدٍ الأحكام» ومن أن نقول بكونها أجزاء للعلّةِ في حالة الاجتماع» وإن استقلّت في حالة 
الانفراد وغير ذلك مما عرفت» ولا تزيد صورة الخؤولة والعمومة والوّضاع وغيرها ‏ مما 
ذكره العَرَالِىُ كما حَكَيْنَاةُ عنه في صدر المَسْأَلَةٍ ‏ على صُورَةَ القاتل المرتدٌء وغيرها مما 
اوركناة لك به لا يظهر أثر الحُؤُوَلةَ والعمومة؛ لعدم افتراق أحكامهماء فمن هذا: 5 


م 


الحكم يكحدٌ فيهماء وأنَّهُ لا يمكن القولٌ فيها بتعدّدٍ الأحكام كما سبق» والظّاهِدُ أَنّ القولَ 


)١(‏ سقط في ج. 


/ا6؟ 
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بتعدّدٍ الأحكام فيها أيضاً ممكنٌ. وعدم تخالف الآثار لِأَمْرٍ أَتّقَاقي لا للاتّحادٍء ولقد تعدّى 
شَارِحٌ البرهان ابن الأنباري طوره فقال: «المصير إلى أن القتل الواجب بالقتل» يعدم بعدم 
القتل وَإِنَّمَا الواجب عند عدم القتل قتل آخر» خيالٌ ضعيف؛ فإن استحقاق الدَّم قضية واحدة 
معقولة» لا تعذّدَ فيها انتهى» وقد عرفت فيما مضى أنَّ الحقّ أَنْ ثمّ استحقاقين» وأَنَّ 
الضعيف خياله هو لا خيال إمام الحرمين» وأنَّ قول إمام الحرمين: القتل الواجب بالقتل» 
وإِنَّمَا الواجب عند عدم القتل قتل آخرء ولكن المحلّ يضيق عن القتلانء ويفوت بإيقاع 
واحد منها - صَحِيحٌ لا غبار عليه ثمّ قال أَبْنُ الأنباري : ولكن هذا الخيال يتأتى له في هذاء 
فما الجواب إذَّا وجد البولّ» وفقدَ الغائط. أو بالعكس بالإضافة إلى انتقاض الطّهارة» فهل 
يُتَصَوَدٌ أنْ يقال: وجوب الوضوء المرتّب على البول يفوثء وإِنّمَا النَايتُ: وجوب آخر 
مرتب على الغائط؟ هذا مُحَالٌ لا يقوله لَبِيبٌ: انتهى 


وقد عرفت أنه الحق ولا استحالة» وعدم تصوره إكَام يدل على ضعف خياله. ثم 
اغترض علن الإمام بحيث قال: التحريم بالحيض والإحرام والرّدة والعدة بأَنَّ الردّة لا تجامع 
الإحرام شرعاء وقد تكلَّمْنًا في هذا كما في صورة الصَّوْمٍه والحيضء ولا مشاحة في 
الأمثلة» وقد بان لك هوان الحُؤولة» والعمومة» والبول» والغائطء والمسء واللمسر ”وال 
لا عسر فيها على خلاف دعوى ابن الأنباري السّابق حكايتها عنه, ولقد تكرّر من كلماتنا في 
إدراج هذه الجملة ما يَدْرَأ هذه الخيالات أجمع. ثُمَّ إِنَا نسألُ ابنَ الأنباري هنا قائلين ماذا 
تقول في رجل قال لامرأته آلّي يملك عليها الطّلقات النّلاث: إن كلّمتٍ رجلا فأنْتِ طالق» 
وإن كلمت أسودء فأنت طالق» وإن كلمت طويلاٌ فآنت طالقء فَكَلْمت رحد جمعت له 
الخلال الثّلاث؛ فإنهُ لا محالة في وقوع الثّلاث عليهاء ولو أَنَّهُ لا يملك عليها غير طلقة 
واحدة وقال هذا الكَلمَ لمجموعه؛ فكلّمَتْ هذا الجامع الصّفات كلها لم يقع إلا طلقة بلا 
ريب» وانتفاء الطلقتين ليس إلا لضميق المحلّ بلا ريب؛ بدليل تأثيرها 0 
ومدفوع الواحدة لا يصحٌ استناده إلى كُلَّ واحدة بمفردها؛ لأن المطلق جعل كُلَّ صفة 
لكي الصَّمَةٌ الأخرى» ا 
وهو ذو الإنشاء» وجعل. الطلقة مستندة إلى غير ما أسنده هو إليهاء ولا سبيل إلى دفع 
الواحدة» فليس غير جعل الوقوع مستنداً إلى أحد الأوصاف لا بعينه» وهو رأي بعض 
القائلين بامتناع التعليل بعلتين» أو القول بأنَّ الأوصاف أجزاء للعلّة» وهو المذهب الآخر 
لهم. لا يُقَالَ: فذو الإنشاء المعلّق لم يجعل كُلّ صفة إلا علّة مستقلّة» فكيف جعلتموها 


لل 
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أبعم جزء علَ؟ نقول: لأنا نقول: جعلنا إكاها جزء علَّة لا ينافي استقلالها كما عرفت في 
خلال الكلام فإنها تعرف مَنْ لم يعرف إلا بهاء وهي بِالتسْبَةٍ إليه مستقلّة فمن عرف أَنّهًا 
رأت رجلا قضى عليها بالطلاق» وإنْ لم يعرف بسواده» ولا طوله» والعلّة عنده رؤية رجلءٍ 
وعند العارف بالخلال كُلهًا المجموعء فهذا [مُتأتٍ]7 لنا ثانياً لا إشكال فيه وهذه الصُورَة 

عسرة على ابن الأنباري وغيره ممن مُبجَورٌ اجتماع علَِّيْنِ مستقلّتِين ينشأ الحكم عنهما على 
وجه الاستقلال لكلّ منهماء ولا انفصال لهم عنهاء وما أبدوه من الصّوَرٍ ليس فيه شيْغ من 
العسر وللَّهِ الحَمْدُء فإن قُلْتَ: ما تقولونَ فيما إذّا شرط في العَقّْدٍ ما يوافق مقتضاه كقوله في 
عقد الوَهْنٍ: بشرط أَنْ يُبَاعَ في حقّكَ. فِإنَّ القاضي أبَا الطَيّب. والماوردي» وغيرهما من 
العراقيين قالوا: لا يلغو الشّرط بل يفيدٌ تأكيد ما يقتضيه العقدٌء وعبارة المحاملي في 
المجموع : كان ارهن صحيحاً والشّرط صحيحٌ 


قُلْتُ: قد قال الإمامٌ والغزاليُ في البيع والدّهْنِ: إِنَّهُ لغوء وعلى هذا سقط السُوَالُء 
وأمّا على القول بِأنّهُ صحيح مَؤكّدٌ فنقول : الاشتراط عِلَّةٌ أفادت مزيد القُرَةء وقضيةٌ العقد 
علَّة أفادت أَصْلٍ الحكم» فلم يتوارد علَّتان على معلول واحد؛ لأنَّ عقد الدَهْنِ مثلاً أفاد البيع 
في الوفاءء واشتراط ذلك أَقَادَ تأكيد البيع» وتأكيد البيع غيرهء ونظير المسألةٍ تدبيرُ 
المستولدة» وقد سبقء والصّحيحٌ إلغاء الشّرط والحالة هذه كما ذهب إليه الإمامٌ والغزالي 
معاً؛ لأنَّ شرط مقتضى العقد لا يضرٌ العقدء ولا ينفعه وقال الإِمَامُ: الشَّرْطٌ هو الّذي 
يقتضي زيادة على مقتضى العقدء وصرحا في الرّهن بِآنّهُ لغو. فَإنْ قُلْتَ: لنا في اليمينين إذا 
حنث الحَالِفٌ فيهما بفعل واحد. كما إذا حلف لا يأكل خُبْرَاَء وحلف لا يأكلٌ طعام زيد؛ 
فأكل خبزه خلاف في أَنَّهُ هل يجبُ كفارة» أو كفارتان» فعلى القّولٍ بانّحَادٍ الكفارة» وجد 
حانث حنثا عقي والدّلِيلُ على وحدة الحنث اتحاد الكقّارة» ولو تعدّدٌ لَتَعَدَدَتْ؛ 
إِذْ لم يضق المحل عن إيجاب كَّارََيْنِ فأكثر. قُلْتُ: إِنَمَا وجد حنث بيمين لا بيمينين» وبها 
يتخل اليمين الأخرى» فيخيل من أنْحِلالٍ اليمين الأخرى اجتماع يمينين» وليس كذلك وهذه 
كلمات أوردها إمام الحرمين» ولا نرى إخلاء هذا المجموع عنها فنحكيهاء ونتكلّم عليها 
بحسب ما ييسره اللَّهُ تعالى: 


54 
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قال: العِلّهُ المعنوية إذا اطَّردت؛ فإنّها كما تشعر بالحكم في اطرادها قد تشعدٌ عَدَمَهَا 
بِعَدَمٍ الحكم على حالء. ولكن لا يبلغُ إشعار العدم بانتفاء الحكم مبلغ إشعار الوجود 
بالوجودء وسبب ذلك أنه لا يمتنمُ في وضع المعاني أَنْ يناط الحكمُ بعلل تجؤزاً إِنْ كُنَا 
ادّعينا فيما تقدّم أَنَّ ذلك غير واقعء وأنّ ما ظنه الخائضون في هذا الفنٌّ تقدّم حكماً معلّلاً 
بعلل في التّحقيق أحكامء وهو كقولهم: تحريم المحرّمة الصَّائِمَةٍ المعتدّة الحائض معلل 
بهذه العلل المُرْدَحِمَةٍء وقد ذكرنا أن ُنّ قضية من هذه القضايا توجب حكما مغايرا لحكم 
القضيّة الأخرَئ. فلن يعدم الآنس بالفقه استمكاناً من تقدير التَعَدُدِ في الواجبات بوجوه 
ترشد إلى التَعَايْرٍ واللاختلاف» وقد يظن الطَّان في هذا المقام أ المسئول إِذَا فرض الكلام في 
طرف من أطراف المسألة لغرض» وإيضاح كلام» فصورة الغرض تختص بعلّة؛ ويشملها مع 
ار الأطراف علَّهَ عامة؛ وإذا كان كذلك فقد علَّلَ الحكم في هذا الطّرف بعلّة خاصّة 

حينئذٍ هي مقصود الفارض» ل عامّة . وهذا على حسنه غير صاف من القَذَا والكدر. 
ا 

وحاصل كلامه أَنّهُ يورد أسئلة رُبّمَا يخيل للناظر فيها اجتماع عَلَّتيْنِ ثم ينتفصل عنها 
بدع الاجتماع؛ فذكر مسائل الفرض» ومعنى الفرض من حيث الجملة أَنّْ يشتمل سؤالٌ 
السّائل صوراء فيفرض المجيب الكلام في بعضها كصورة واحدة منهاء فيدلٌ عليهاء 
ويستفاد من الاستدلال الجواب عن سائر الصُوَرٍ المندرجة تحت السُوَالِء وهذا شائعٌ في 
أبواب الجَدَل وقد يَتَعَلّنّ به به كثير غرض ؛ أمّا لضبط الكلام ودفعه عن الانتشار» فِإنّهُ في 
القليل من الصُّوَرٍ أقلّ انتشاراً مِنْهُ في الكثير» وأمًا أن تلك الصُورّة التي فرضها يندفع عنه 
فيها أسئلة لا تندفع لو ذكر سواهاء ومثال ذلك إِذَا سئل عن نفوذ عتق الوَّاهِنِ ففرض كلامه 
في المعسرء فهذا فارض كلامه في صورة شملها السُوّال» وإذا عرفت هذاء فقد يتخيّل منه 
اجتماع علَّتِين؛ لأَنّهُ إن لم يكن محل الفرض ممتازاً بوجه ما عن بقيّةِ الصُوَرٍ لم يكن لفرض 
الكلام فيه معنى» ون لم يشارك , بقيّة بقيّة الصُوَرٍ في معنى يقتضي الحكم لم يكن إلى التّعميم 
سبيل؟ فلزم من ذلك أَنْ يكون ممتازاً عن بقيّة الصَّوَرِء بمعنى أوجب للفارض أَنْ يفرض 
ا 
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خاصةء» وهي مقصود الفارضء وأَخْرَئ عامّة» وهي الي م لأجلها تعميم الحكم» 
وقوله: وهذا على حسنه غير صافي عن القذى والكَدّرٍ صحيح؛ ؛ إن المكان مشكل» وعبارته 
في «البرهان» مشكلة» وأصعب من ذلك أَنَهُ أراد الإيضاح» وافتتح بمثال لا يطابق» فازداد 
الإشكاك» ولهذا إِني هنا أحاول إيضاح كلامه وحلهء ثم هَ قال: وأنّا أضربُ في ذلك أَمْثِلةٌ 
ضح الفرض فأقول : إِذَا قدم الغاصب إلى ا إنسان مضيفب طعاماً مغصوبًا فأكله المضيفٌ 
1 أنَّ الطّعَامَ ملك المقدم المضيف» فقرار الضَّمَانِ في قول الشّافعِيَ على المقدم ؛ ومعتمد 
هذا القول تقرير التغريرء وكون الغرور مناطاً للضَّمَانِء وقد قال أَيُو حنيفة : لو أكره الغاصبٌ 
إنساناً على تَنَاوُلِ ذلك الطّعام» فالقرانٌ على الِطَاعِم وإِنّْ كان مجبراً مكرهاً كما إذا كان 
مخنازا فى التناول» وإذا فرض الفارض الكلام في صورة الإكراه» فهذه الصُورة لا يجري 
فيها عموم التعليل بالتغرير ؛ إذ الاختيار يُنَافي الاغترارء ومن ضرورة الاغترار فرض اختيار 
في المغرور مع استناد اختياره إلى أغتراره» فأمًا المجبر المكره» فلا يتصوّر بصورة مغترٌء 
وإن فرض منه ظن» فليس ذلك الاغترار المعتبر» فهذا النّوْعُ من الفرض غير مرض من جهة 
أَكَهُ مجانب لمحل السُوَالٍ أَوَلاًء والفرض المستحسن هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم 
سؤال السّائل. وذلك محمول على استشعار انتشار الكلام في جميع الأطراف» وعدم وفاء 
مجلس واحد باستتمام الكلام فيهاء فإذا فرض المجيب في طرف فيستفيد بالفرض فيه 
التقريب على قرب». وهاهنا تعرض المجيب للكلام فيما لم يشتمل عليه سؤال السّائل لم 
يكن في الكلام وجه إلا البناء؛ ؛ إِذْ له أن يثبت كلاماً في غير محل السُوَالء فليس من فَنٌّ 
الْمَرْضٍ» وإِنَّما هو عيناء»: ولت أرق للبناء في المسأَلةٌ الي فرضتاها وجهاً أيضاً؛ قَإنّهُ إذا 
ثبت أنَّ الضَّمَانَ لا ب يستقةٌ على المكرهء فكيف يبنى عليه عدم القرار على المُحْمَارٍ الطّاعم» 
رلا متعددي العرر على بالمغار [1 رار وهو مفقودٌ في الإجبارء وشرط البناء جمع 
فقيه بين ما عليه البناء» وبين محل السَُوَّالٍ. نعم [أساء]” © أبو حنيفة إذ قرّر الضَّمان على مَنْ 
لا اختيار له إساءةً لا ارتباط لها لأخذ 57 في صورة العُرُورٍ. «انتهى». وإيضاحه أنَّ أبا 
حنيفة - رَضِيَ أَللّهُ عَنْهُ - يرتب الضّمّان على مباشر الإتلاف دون المسببء وإِنَّما دعاه إلى 
هذا حكمه بِأنَّ المكره على القتل يتوجّه عليه القصاص دون المكرهء وجعل المكره بكسر 
الراء في معنى الآلة» ولذلك أسقط عنه القصاصء وما ذكره في سقوط أَثر السَّبّب مع 


دلق في ح: أشار. 


1١و‎ 
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المباشرة فقه إِذْ السبب أضعف. ولكن مصيره إلى أن المكره كالآلة ضعيف مع توجه النّهي 
نحوهء إذَا عرف هذا المأخذ فقال أبُو حَنِيقّة: الآكلّ يضمن لمباشرته» ولا ضمان على 
الضار؛ لأَنّهُ متسبب» وقال الشَّافِيِيُ: الضَّمَانُ على المقدم الضارء فإنَّ التغرير من أسباب 
الضَّمانء فإذا سئْلَ الشافعنٌ عن ضمان المغرورء وقضى بِأنّهُ لا ضَمَانَ عليه فطولب بالدَلِيل 
فقال: أفرض الكلام في المكره» فهذه الصُورَةٌ لا تصْنّْحُ للفرضء فَّانَا قد بَينًا أنَّ الفرض إِنّمَا 
يكونُ عند شمول السُؤال صوراً يفرض المجيب الكلام في بعضها لغرض له في ذلك. 

أمَا إِذّا كان الي فرض الكلام فيه ليس يندرج تحت سؤال السّائل» فهذا انتقالٌ إلى 
مسألةٍ أخرى» قرا عن بخل الكوال» وذلك لا يقعٌ في أبواب الفرض بحال؛ لا يقال: 
الإضراب عن الخؤال لا يسئن؛ فِإنَّ المكره يصحٌ أن يعتقد أَنَّ الطّعَامَ ملك المكرهء 
ويكون أنِضا مغروراء وإذا م صَمّ أن يكون مغروراً؛ فقد اندرج تحت السُوَالِ؛ فإنَّ السؤال: 
هل يضمن المغرور [أَوْ لا؟ 27 نقول المفهوم فخ المتفرور ]201 أنه نَهُ لم يدعه إلى الإقدام 
على الأكل ا الضرورةء ومن ضرورة الاغترار بقاء الاختيارء والاختيار يُنَافِي الإجْبَارَ 
وهذا لا يتحمَّقُ معه الاغترار فِإنْ فرض من المكره ظَنَ على بعد؛ فليس هو الحامل على 
التَتَاوْلِء وَإِنَّمَا جاء أمراً اتفاقيا لا أثر له في الحُكمٍ بحال» وإلى هذا أشار الإِمَامٌ بقوله: وَإِن 
فرض منه ظنّ؟ فليس ذلك الاغترار المعتبر» ٠‏ وإذا لم يصح أَنهُ مغرور غروراً حمله على 
التَّتَاوّل تعن أ الحامل الإكراهء وهو مفقود في المغرورء فلا يلزم من سقوط الصَّمَّانِ عن 
المكره سقوطه عن المختار ذي الغررء فلا يصمّ أن يقع هذا في أقسام الفرض بحال؛ إِذِ 
القَرْضٌ المستحسن توجه الكلام نحو طرف يدخلٌ تحت سُوَالٍ السَّائْلٍ كما عرفت. هذا 
تقرير كلامه إلى قوله: ومهما تعرض المجيب. ١‏ ' 


وأَعْلَّمْ أَنَّ المذهب الصّحيح المشهور في الجديد أَنَّ قرار الضَّمَانِ في مسألة التغرير 
على الأكل قوذ المضيّف على خلاف ما ذكره الإمامٌ» ولكن جرت عادَةٌ أصحابنا في مسائل 
الخلاف أَنْ ينصروا القولٌ المرجوح إذَا كان الخصم يدعي أَنَّهُ في غاية السُّقُوطٍ تبينا لقوله 
على الجملة وأثه منقاس إن كان الأَصَحُ مقابله» ومرادهم بهذا تأييد أقوال الشَّافِعيَ وأنها 
جميعاً جارية على منهاج القّياس» وإن كان بعض الأقيسة أجلي وأوضح من بعضء وأنَهُ 
ليس في أقواله ما يدرؤه النَّظَرْ بالكليّة ويسجل عليه بضعف البصيرة فيه» وكذلك في كُتُبِ 


)0غ( سقط في ج. 


فف 


الخلافيّات نصروا هذا القَوْلَ ل سم كارس يه لك ا 
أن “نت عبار الإمام هنا في قول الشَّافْعِيَ » ويكونُ لفظ «قول» منوناً مع التنكيرء 
عبارته» وإِنَّمَا الأولى من الللأمين في قولنا: للشَّافِعِيٌ افترقت مع أختهاء نه 
شرح ابن الأنباري شارح «البرهان» المسألة على أنَّ مذهب الشَّافِعِيٌ أن الغرار على المقدّم» 
وليس كذلك. وإِنّمَا هو قول ينصر في كتب الخلاف للبحث» ويتبين أَنَّهُ منقامخ على 
الجملة» وقد نصره الإمامُ في «الأساليب» مع تصريحه نّم بأن ظاهر القِيّاسِ خلافهء وإذا 
قرأت عبارة الإمام في «البرهان» على ما ذكرناه جريت على سبيل الحقّ عند أصحابناء فِإنْ 
قلت : : فقد وافقتم أَبَا حنيفة في التَظَر | إلى المُبَاشرَةٍ دون السَّبَب. 


ُلْتْ: أبو ختيقة د وَضِنَ آللّة عَنْه كما قَدَنتَاء يجعل المننبت كالآلة: تحن :لا توافقه 
في هذا؛ إِذْ هو مَأَنُومٌ ومطالبٌ أيضاً وإِنْ لم يكن الغرار عليه ويجبٌ عليه القصاصصٌ كما 
يجب على المكره. فإنْ قُلْتَ :.مفلكم قولان في إِيِجَاب القصاص على المكرّه ‏ بفتح الوَّاءِ - 
مشهوران وإنْ كان أصَحَهُمَا الوجوبُ» والمذهب إيجابه على المكره بكسرهاء وفيه قول 
ضعيف جدًا أضعف من القول بعدم الإيجَاب على 'المكرّه بفتح الراءء وهذا منكم تقديم 
للسّبَب على المباشر. قُلْتُ: المباشرةٌ والسّبَبُ إِذَّا اجتمعاء فقد تغلب المباشرة على السَّبَبِ 
بأن رَمَاهُ من شاهق» فتلقّاهُ رجل بالسّئْفيِء وقَدَّهُ نصفين وهنا يصير السَّبَبُ مغلوباً» وتختص 
المباشرةٌ بالقصاصء .وقد ينعكس الحال فتصيدٌ المباشرة مغلوبة» وذلك بِأَنْ تخرجها عن 
كونها عدواناً مع توليده لها مثل: إِنْ شهدوا عليه بما يوجبٌ الحَدَّ فقتله القاضي. أو جلدهء 
فالقصاصُ على الشْهُودٍ فقطء وقد يتعادلان كالإكرَاه. فالقصاصٌ عليهما على المذهب» 
والسّبب أولى هنا بوجوب القصاص وإنٍ اشترك في أصل الوجوب. وإِنّمَا كان السّبَبُ هنا 
أولى؛ لصيرورة المباشرة معه كالآلق» فضعيف بالتّسْبَةِ إليه» وإِنْ لم يكن كالآلة مِنْ كُلّ 
وجْهِ؛ بدليل قيام الجْمَاعَ على أنَهُ مأثومء وأيضاً فِإنّهُ قدم هوى نفسه وإرادة بقائها على نفس 
غيره مع اشتراكهما في أضل الفسمة» توكان من الستحسن القاموو تيليا والجالة عدف 
ل م فَالقَائِلُ بِأنّهُ لا يجب عليه القِصّاصُ صيره كالآلة من كل 
وجهء والحقٌ خلافه لما ذكرناه» ولكنّهُ تقاعد عن رتبة الأمرء ولولا أَنَّ حقيقة المباشرة من 
حيث هي مقدّمة على حقيقة السّبّبِ من حيث هو لما ساويناه به فهو إن تقاعد عنه بالوجه 


وم 


الي أبديناه» فقد ساواه من هذا الوجهء ولم يصل به هذا الوجه إلى أَنْ يُسَاوِيه من كُلّ 


إرذفا 


يوم ال يامو ا أو او يي اد “وما و افك امه اجو انك ول ا لهل بك و اماج وو لولم فم اليد ملق لاوا ل اللا فر ا الإ مي ا 


وجهء بل وصل به إلى المُّسَاوَاةِ في أصل وُجَوب القصّاصء لا في أَنَهُمَا بِالتَسْبَة إليه على 
حدٌ سواءء فَأفْهَمْ ما يلقى إليك! . . وإذا عرفت ذلك قَلَمَا كانت مؤاخذة كلّ من المكره 
والمكرّه بالقصّاص ممكنة؛ لأنَّ من أصولنا قتلّ الجَمَاعَةٍ بالواحد عند الاشتراك» وهذان 
كالمشتركين» هما اثنان > أرسها الققناص عل هماه وهذا لا يتأتى لنا في ضمان المتلفات ؛ 
لأَنَهُ لا سبيل إلى إِيجّاب بديلين عن متلف واحدء فَأَوْجَبْنَا بدلا واحداًء ومكنا صاحبه من 
مقالية كل .مهما ء. ولكن بعطلنا القراز فيه على زاخل كم تطزناء:“خوجنانا «المباطيزة فيه في 
بجالة الكثرين مخارك' وقد الميلت ب افق فَالقنتا غك القران عليف وما ولك إلة لآن 
حقيقة المباشرة تغلبُ حقيقة السَّبَبء ولم يعارضها هنا ما يصيرها مغلوبة» ولو أَنَّ المباشر 
مُكْرَهٌ لا اختيار له: كمن أُكْرِهَ على إتلاف المال» لكان القرار على المكره المتسبب؛ لضعفب 
المباشرة بِالتَّسْبَةِ إليه جدّاء فَإنّهُ إِذَا أكره أنتج له الإتلاف؛ وضعفت مباشرته مؤاخذة» وما 
أبديناه هو الصَّحِبحٌ في المذهب» ووراءه خلاف لا يخفى»: وأحذه إذَا فهم ما قَدَّمْنَاهُ» فعن 
القاضي أبي الطيِّب أنَّ الضّمان في مسألة الإكراه على الإتلاف» فيقرر عليهماء وأنَهُمًا 
يجعلان اين كما في الإكراه على القتل» وفي فغيه [خن !أن الصَّمَان على 0 
المتلف دون المتسبب بخلاف القِصّاص؛ ال ا و ا ع 
قول مشهور في مُسْأَلَةٍ الغرور أَنَّ الصَّمَانَ يستقدٌ على الغار» د 
كما عرفت» وناظر عليه في كِتَابٍ «الأَسَالِيبٍ» مع اعترافه فيه بِأنَّ ظاهر القياس مقابله» فإن 
قُلْتَ: إذَا مهدتم في التغريرات القرار على الطّاعمء فلم قلتم فيمن عَرّ بحرة أمَة : إنَّ قرار 
قيمة الولد على الغار هذا هو المَذْمَبٍ الصّحِيح؟ 

كُلْتُ: لأنَّ الرّوْجّ لم يوجد منه شَيْء إلا التَسَبْب إلى وجود الولدء فَأمّا انعقادة خرًا 
فمن أَئَّر الْعْرُورٍ المحضصء فكان الرٌ جوع على العَارٌ به بل لنا قول حَكَاهٌ الحناطيٌ كه لا 
يطالت البقرور فيلا لآلة معدووه وأا على صورة العُرُور بِألطَّعَام لصيف ٠‏ قَألْعَاصِبٍء 
وإن عَجَه ولكن المتلف الضّيف» فكان الغار متسببا ا تاشر والماشيزة تعلت 
السَّبَب هنا كما قدّمته» فإن قُلْتَ: لو قدم الطَعَام المسموم» أ و دعا الصَّئِف إلى داره وفي 
دهليزها بثْرء الغالب أنّ الدَاخِلَ يمد عليها | إذَا أنَاهُ؛ فأكل» أو أَنَاهُ غير عالم بالحال هل يجب 
القصَاصُء فإن قلتم بالكجوب» فقد قدّمتم السّبّت على المباشرة؛ لأنَّهُ الَنِي باشر هلاك 
نفسه» ومع ذلك أوجبتم القِصّاصَ على الغارٌ؟ قُلْتُ: في ذلك قولان: 
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َحَدُّهُمَا: المنعٌ» وهو ما ذكر الرّافعي أَنَّ الإمام وغيره مال إلى ترجيحهء وأنّهُ قياس 
مسائل التغرير» وعبر عنه النَّوَوِيُ في متن «الرَوْضَّةٍ؛ بلفظ الأَظهّرِء وعلى هذا سقط السُوّال. 

والنّاني: الوجُوبُ . 

قال الَافِعِيُ: ورجّحَهُ الرَويانِيُ وغيرهء وعلى هذا فلعلّ الفرقّ أَنّهُ لو لم يوجب 
القِصَاصَ فأتت التَفْسنُ التي يجب فيها القِصَاصُ» وذهبت من غير قِصّاصٍء وآل الأمرُ إلى أنَّ 
مَنْ يريدٌ قتل شخص يغرهء ويدبر بذلك القِصّاص عن نفسهء فأوجبنا لذلك القِصّاصء وهذا 
لا يتأتى في إثلافي المال؛ فَإثهُ إذا لم يجب على الغَارٌِّ وجب على المغرورء فلا يضيمٌ 
المالُ على وجه صاحبهء وهنا لا سبيل إلى أَنَْ يجب للمقتول على نفسه القِصَاصٌء ولا إلى 
ضياعها مع وجود مَنْ يمكن الحوالة عليهء واعتدائه بِانَيَانِهِ بفعل يوقع في الهّلآكِ غالباً 
كالإكراه» وهو التغريرُ»ء ولهذا المعنى ضعف ينزلها عن درجّةِ السّبب» فلاح لك بهذا أنَّ 
المكرة ‏ بكسر الراء ‏ أشد حالاً من المكرّه بفتحهاء ولمّا شارك المأمور في باب الْقِصَّاصٍِ 
في الإِنّم ألحقّناه به في إِيجَاب القصّاصء ولمّا فارقه في الإتلاقات حيث أبيحت لهء لم 
ِلْحَقْه به في الضَّمَانَء نحن مضطرون إلى عدم إلحاقِه أيضاً؛ إذ إلحاقٌةُ به في قرار الضّمَان 
يؤدي إلى إيجاب عِوَضَيْنَ عن معوض واحدء بل ولم يلحقّةُ به من أصل المُطَالبَةِ على وجه 
ذَمَبَ إليه بعض أصحايناء قال: لأنّه أقدم على مُبَاح له» فكيف تَتِّجِهُ مؤاخذته والطلبة؟! فَسّرَ 
القائل الأوّل من فوات النَّفْس مجّاناً؛ وقال: تجب الدّية على الأصحٌ» وإن قلنا: لا يجب 
الْقِصَاصُ؛ حََفاً من فوات التّفس مجان فإن قلت: فالصّحِيحٌ أنه إذا قدمَ الطّعَام الْمَخْضُوبٍ 
إلى مالكهء فأكله جاهلاً يبرأ الغاصبٌ من الضَّمَانَء وهذا تَقُويت لمال المالك من غير بَدَلَ. 

قلت: لأنّه انتفع وأكلهء وذلك هو الْبَدَلُء فأئّى يسئوي هذا والمغرورٌ بِقَثْل نفسه؛ وقد 
أَطَلْنَا فيما هو كالدّخيل فيما نَحْنُ فيه» فَلتَعْدْ إلى ما كُنّا بصَدَّدِهِ من النّظَر في كلام الإمَام 
فنقولٌ: وآمًا قوله: «وَمَهُْمَا تعض المجيب إلى آخره» فمرادة أنه إذا تَقَوَرَ أنَّ. من سيل عن 
ضمان المغرُورء فأخذ صُورّة الإكراه» وفرض الكلام فيها ‏ لم يكن كلامُهُ في صورة يشْمِلُهًا 
محل السّؤال» وإلّما ذلك بناء» والبناء هو أَنْ يأخذ المجيب صورةً لا يَشْمَلُها محل السّوّال؛ 
ليبنيَ عليها موضعٌ السّوّال ويتوصّل بتقريرها إليه يُسمّى مَنْ فعل ذلك بانياً وممهداً ويسمى 
الفعل ناه وتمهيداً» ولليناء صورتات: 

إحداهما: أنْ يكون محل التَرَاعَ فرعاً لمسألةٍ منصُوص عَليهَاء فيفتقر المُسْتَدَكُ إلى 
فرض الكلام في الأضل الَّذِي يُعْتبر محل التَرَا بهء فإِذًا تُوزع فيه أسنده إلى الكَوقّميء فإذا 
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اسْتفاض له الحُكم فيه اعتبر المَسْأَلَةَ به» وهذا البناء مقبولٌ عند الجماهيرء وقال بَعْضٌ 
النّاس : لا بْدَ أَنْ يَكُونَ الأضلٌ مكمّقاً عليه بين الْحَضْمَيْنء ء وليس بشيء. 
والصّورة الثّانية: أن تكونٌ فرعاً لمسألة لا نصيّ قماة. 1 سلننا الحَضْمٌّء فيفتقر 
المسْتَدِلٌ إلى اعتباره بغيره» ثم اعئار مسألة التّرّاع به» فقد اختلفوا في صِحَةٍ هذاء وَأَلَذِي 
أراه أنه صَحِيحٌ» وللمستيلٌ التَوَصّل إلى غرضه بكلّ طريق» فِإنْ سلمتء وإلاً قَامَ عليها 
دليلة . 
وقوله: ولسث أرّئ لليتاء وجْهاًء يريد أَنَّ المشتدل لو أحَدَ جانبَ البنّاء» فلا يجد به 
تَفْعأًء وَدَلَّ عليه بما أَشَّارَ إِلّيه من أنَّ الضَّمانَ لو تَبَتَ إنّما يستقةٌ على المُكرّه بفتح الَّاءِء فلا 
يِصِحُ أن يبِى عليه عدم القرارٍ على المُحْتَار الطَّاعِمٍ. هذا كلامٌ الإمَامٍ» والمذْمَبُ الصّحِبح : 
ستقْرَارٌ الضَّمَان على المُكره ‏ بكسر الرَاءِ » وهو الآمر لا المأمورٌء وقد ذكرنا هذا فيما 
تقدّم وما ذكره في حقّ أبي حنيفة لا يختصئ بهء بل يحُم كلّ من قال بمقَالَتِء وهو وَجْهٌ 
عندنا أعنى : أنَّ الضّمان يجبُ على المتلف للمال» وإن كان مُكْرّهاً دون الآمِرٍ المُكْرِه» وقد 
قدّمنا حكايته؛ وقول الوم لا اختيار له» فكيف يوجبٌ عليه الضّمان؟! لك أَنْ تَقُولَ: 
ليس العلَّة من انتقّاء الصّمّانَ مجرّد كَْنه غير مُخْتَاٍ ان 
وإلاّ فالمأمُور لقتل عليه القِصّاصء وإِنْ كان مُكْرَهء ثم قولك : لا اختيارٌ لَهُ 55 ما يُّْهُم منه 
سَلْبُ القُدْرة بِالكُلَيّة» وتنزيلٌ الشَّخْص متزلة الآلة بِالكلَيّة 0000 وألْقى على 
مال رجل فأْتلَمَهُ وهذا لا يقول أحدٌّ بصلاحيته للصَّمانء وإنّما الكلامٌُ ذ فى المَكْرَه على 
الإثلآف» ولس هو الاامن كل وجي ولا تقلم أحداً ذَمَبَ إلى ذلك؛ وأمّا ما نَحْرُ فيه فلا 
إِسَاءةَ فيه» كيف ونحن تُوجِبُ ضمان المُثلفات على النَّائِم والعَافل وهو أَبْعَد عن الاختَيّار 
من المُكْرَه؟ 5 ثم قال الإمام رمه الله -: ونحن نَعْرِضُ صورةً من الفرض المُسْتَحْسَنِ يَتَبَيّنُ 
بها قصَارّى المقْصُودٍء فنقول: إذَا سألَ السّائِل عن نفود عِْق الرّاهن, كَسُوَالَهُ يعم المُعْتِقَ 
المعسرء والموسرّء فإذا رَأَى المسئول فَوْضّ الكلام في المعْسر فمحمل كلامِه ينَدَرجٌ تحت 
سُؤال السَّائْلء والفارض يستفِيدٌ بالمَرْض في المُعْسر أمرين: 
0 دفعٌ أسيلة قد يَمْاص الجوابُ عنها على البكُم الذي لا تُطَاوعٌة اباو ه؛ فَإن 
سْيْلةٌ الخضًم سريانٌ العئق إلى ملك الشّريك» فإذا كان يسَري سُلْطَانٌ إلى غير ملك 
ور ا الل اس و كدف ٠‏ قلا 
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يلزم في أطْرَافٍ الكلام سريَانٌ العئق؛ فإنَّ عتق المُعْسِر غير سارٍ على أصل الشَّافِعِيٌ 
- رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُ فهذه فائدةٌ. وأعلى منها أَنَّ الخضم قد يَتََسَكُ في أطْرَاف الكلام في أن 
قيمة العبد في غَرَضٍ الماليّة نازلةٌ منزلة العبدء :ليس الذليت الخين مرا على ارتم 
غرضه من الاسْتِيتَاقٍ بالماليّةَ إذا أقام قيمة العبدٍ رَهْناً مقامة» وهو غير معترض على مَحَلَّ حقٌّ 

المُرْتنِ» رودا لي يمن كلدم الحو اللو قلي ررد كو قن بن[ ون الواقري فِإنَ 
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عِنْقَهُ لا ينفذ عند من ينفذٌةٌ؛ لإمكان إِقَامَةِ القِيمَةٍ مقام المقوم» تل سييه كرذه عيكة عبارته 
وثبوثٌ ملكه. فِيسْتَفيدٌ الفارضُ يفرضه دفمَ هذا الكلام الواقع فضلة لا أَثر رَ لهاء» فليكن قصد 
المحمّق إِذَنْ فرض مثل ذلك. «انتهى». وهو واضِمٌ» إن السّائل إذا دل ورور 
الراهن؛ عَم سؤالة كلا من المُوسِر والمُمْسِرء فإذًا فرض المُّحِيبُ الكلامٌ في المُمْسرء كان 
ذلك قَْضاً صَحِيحاء وقد يتخيّل في هذه الصُورة مَعِنَيين: 

أحَدّهُمًا: يخصٌ محل الفرض» 0 

والتّآني: يعم الموسرء ولذلك يَصحٌ أَنْ يعبَ الحُكمٌ الصُورتَيْن جميعاء وبيانُهُ في 
البقال#المذكووة أذ الوامن إذَا تند عنثةه.وهر قنسة "ققد أنطل عي العرتهن من المرهون 
نَفْسهء وهو أمر مقصودٌء وأبطل أيضاً حمّه من المالية» وإبطالٌ حقٌّ غير المرمُونِ هي العلة 

لعامّة ؛ ؛ لأنّها تتَنَاوَلٌ المُعْسِرَ والموسرًء وأمًا قَطع الماليّة فيختصنٌ بها المُعْسِرَ إِذْ لا قدرة لَه 

: على قيمةٍ المرهُونٍ لقيمّها مقامّك فإذا فرض الفارضُ الكلامً في المعسر استفاد الأمرين 
اللين ذكرهُما الإمامٌ» وقوله: وهذا الفنّ من الكلام لا حقيقة له صَّحِيحٌ؛ لما ذكره 
من أن القائل بنفوذ عِيْقٍ اراهن وهو الحنفي ‏ لا يقتل بالماليّة» فيكون أَحْدَُّهُما في الكلام 
فضلة لا وَجهَ لهاء واعْلّم أنَّ لِلشَّافِعِي ‏ رضي أللّهُ َنْهُ - أقوالاً في نُقُودِ عتق الرَّامِنِء 
أصحُها ثالثّهاء وهو التّثْرقة بين المُمْسرٍ والمُوسرِء ولكنٌ القولّ الذي ينصر في كُنُبِ 
الخلافٍ هو القَوْلُ بعدم النفوذ مُطْلقاًء وعليه ناظر الإِمَامُ في «الأساليب» وأسعد المهيني في 
«التعليقة» وغيرهماء والحنفية يقولون بنفوذه مُطْلقَاًء والمسألةٌ يننا وبِيتَهُمْ تدور على حَرْفٍ 
واحدٍء وهو أنَّ كم الراهن ماذا؟ فعندنا حُكْمه تعلّق الدين بالعين» وصَيْدْروَة الجُرْتَهن 
أحَقَ ببيعهاء وإذا تعلّق الحقٌُ بالعين فَالعِمْقُ يلاقي الْعَيْنَ فيمتنعٌ» وعِنذهم 


يفف 
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حكمٌ الرّاهن إثبات يد المُرْتَهنء وأا العَيْنُ فخالصّةٌ للرّامِن كين مغر حفن ا القيرة 
فالعِئْقُ يلاقي العَيْنَ الحاليّة عن حقّ الْمَيْرِ فيتفذ فلم يَنْظَرِ الإمَامَانَ الشَّافعيُ وأبو حنيفة 
إلى معنى الماليّة» وإنّما اعتمد على معنى قَطع الماليّة مالك رحمه الله؛ ولم يلتفث إلى 
عَيْنَ الرَاهِنِء وقال: ليس تعييئّهُ مقْصُودا لنَفْسهه بل الْكَرَضُ الوصّول إلى الما 
يحرّرون عبارة فيقولون: مكلف أضاف العِنْقَ إلى مملوكة فَتَمَدَّه كما إذا أعتق عَبْدَه 
المأذونُ والعبد الجاني والمكاتب» وإذا كان مَبِيعآً ولم يقّبِضْهء أو كان مُشتأجراً ثم 
يفؤلون قولقا؟ اتكلفة انمق موه ادارب عن ككل البعال وعدم الحجر وإطلاق 
التّسرف» وذلك يقتضي صِحّةَ التّصَدُْفء بخلاف الصبي المَحْجُورٍ عليه؛ لنْقْضَان رأيه 
وكذنقا قولناء إكنافة إلى خلكة0 لإسااتى # اح تدهيد. المتحلية» إفإنة بالزر السماوككة فين 
إثنآت: المحلية: ‏ فإذا تفدرت الأهلنة وَالْمْحَليهة صخ النقة لذ نات الشرزد الشرفة 
وسائر الححال الحكةة ».يدل عليه أن الأهلثة. والحلكة إذا تقؤوت: اقنصت إطلاق التصدف 
ما لم يمنع مانم لاما هنا لق إلا يذالرتين واليد غير مُشْتَرطةٍ لنُقُود العثق 
بدليل المكاتب والمأدُونء فإِنّهُما في بدأ تفسهماء والآبنُ؛ إذ لا يدل عليه شرعيّةٌ ولا 


و 


حَكمية وكذلك المَبِيع قَبْل قبضهء فإذا لم بن يشترط من نفوذ اليد فلا مانع من النفوذ. 


وأا أصحابنا فيقولون: تصرف بيبطل حَقٌّ المُرْتِنٍ فق لعي فنيطل كالبَيع ؛ 
وهذا صحيحٌ؛ فإِنَّ حقّ المرتهن من العين لازمٌ لا يقدر الرَاهِنُْ على إبطالهء ولهذا 
لو صرّح وقال: أَبِطْلْتُ حقّكء لا يَصِحٌء وهذه جملةٌ لا نِرَاعَ فيهاء وهي أنَّ الحق 
لازم إذا تعلق بعين » فلا يجوز إِبْطاله قصداًء إنما الشأنُ في إثبات وق هذا التّصَدُف 
مُبطلاً لحقٌّ المرتهن قصداًء ويدلٌ له أنَّ الرهن حقٌّ الع تلق بالعين» ولهذا يورثٌ كما 
يوردثُ أعيان الأموالء وإذا كان من حقوقٍ الأموال والعِيْقٍ إشقاط المالكة- فإسقاطيا 
بحقوقها وتوابعها أيضاء فإنّه يجبُ عليه القيمةٌ لهذا المرتهن» فلولا أنه أبطل حقَّهُ لما 
وجب ذلكء فإنَّ من تَصََّف في خالص ملَكهِ وتعدّى إلى ملك غيره لا بقَضّْد لا ضكانٌ 
عليه؛ كمن حفر بِثْراً من خالِصٍ ملكه؛ وتعدّى ذلك إلى دار جاره فانهدمَث لا شيء 
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عليه وكذلك من قتل مَنْحُوحه غيره لا يضْمَنُ قيمة بُضُعِهاء لما كان القتل ملاقيآ للدم 
الذي لا حَقّ للرَّوْجٍ فيهء فتأديّته إلى فوات حقه لا يوجب ضماناً عليه فينبغي أن يكون 
هنا كذلك :ويدل [ذلك]30©: له الى أذن المرتهن للفرزاعن فى العئق. سقط 'حقة من العين» 
ولا يغرم له القيمة» فلولا أن تصرفه بالكدو الست قماذا لما مقلة بددل أن اعد 
الشّريكين في العَبْدٍ إذا أذن لشريكه في عِنْقَ نصيبه فأعتق نصيب نَفْسِه نفذ وسرىء 
وغرمه قيمة نصيبه. هذا خلاصة كلام الأصحاب» وهم يمنعون الحنفيّة أن المحليّة 
وُجِدّتء ويقولون: أنّما محل العتق محل فارع عن حقٌّ الغيرء ولو سلَّمُنا المحلّية من 
حيثٌ العينية والعاليفت: إل أنَّ حقٌّ المرتهن يمنع النفوذء فهو كالبيع لا يصحٌ مع وجْدان 
الماليّة والأهلية أيضاًء وأجابوا عن بَقَيّةَ كلماتهم بما هو مَوْجودٌ في الخلافيّات» ولا 
تعلق لتَعْلِيقَتِنا هذه به» وقال الإمام ‏ رحمه الله : والاآن نذكرٌ في هذا الفنّ الغرض الذي 
اسِتَْتحْنا القَوْلَ في الفرض لأّجله فنقول: يتجه للفارض في المُعْسر أن يقولَ: استاصّلَ 
املق اللصير الو يله مهد عن الع فون بها تنيرا إلى أله لات ونه نا بوذ كاري 
فيظهر كلامٌه من جهة الاستئصال. والسّبب إلى قطع حقٌّ لازم للمرتهن من الاستثاق 
بالكليئة» وهنا وقفةٌ محتومةٌ على طالب الغايات» فنقول: من منع تُقُوذ العتق يكتفي فيما 
يقرّره بأنَّ نُقُوذ العتق لو قِيلَ به أدى إلى قَطع حقّ لازم للمرتهن من غير الرّهن» فإذا كقّى 
هذا فأيٌ حاجةٍ إلى التعيؤض لقطع المال . ومفسن لطر في القيمة» ويوشك لم لم 
يفطن الفارض أنه يقعٌ في المَحْذُور الذي تَبَهْنا عليه الآنء وهو التَعَلّق بما لا اعتبار به 
ولا دَفْمَ له. انتهى 


ومرادةٌ أنَّ الفارضَ في المُعسر إِنَّما يحسن منْهُ الإشارة إلى قطع سؤال الماليّة 
وإمكان إقامةِ القيمة مقامً المرهون لو كان يتعلق إلى معنى الماليّة» وهو لا يستند 
إلى ذلك؛ إذ عِلَةٌ المانع من الُفوذ قطع حقٌ المرتهن من عين الرّهن: ولا 
نظر عنده إلى الماليّة كما قدّمناه» وإذا كان مأخذه. فأيٌُ حاجةٍ به إلى التَعَوْضٍ لقطع 
المالية؛ فوضح أنَّ التَعَدْضَ لها فضلَةٌ في الكلام لا أثر لهاء ثم قال: ما المانع 


)١(‏ سقط في ج. 


لحف 
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من ازدحام عِلََيْن في هذه الصُورة إحداهما: قطع المالية بِالكُلَيَة وَالتَنِيَُ: قطع الحقٌّ 
متهن من العَيْنِ المخصوصة:ء فيكون امتناع الوذ معلّلا بِعِلََيْن: علصة خاصّةء وهي 
قطع المالية» وخرى عامَّةٌء وهي قطعٌ الحقٌّ من عَيْنٍ العبد؛ فإِنَّ هنط مما يعم الموسر 
والمُعْسِرَ؛ وإِنَّما سُفْنا هذا الكلام مع 5 حجَّة فيه لهذا الغرضٍ » ومن تقول هذا 
نسي فإِنَّ الماليّةَ ليست مَرْعِيَةَ في حقّ المُزتهن» وإِنّما المُعْتبَر امْعتِصّاصٌ استِحْفَاقٍ 
اسْتيثاقِ بعينٍ يتمّك بهاء إذا اعترض له توقُّمَات العشرٍ في الدَيْن الذي يقع في الذَّمَةَ 
هو باب مِسْبَوفٍ بالعَيْن الَتِي استمسك بهاء وهذا عَرَْضُ الرّهن» وإذا لم يكن الراهن 
مطالباً بالدين فقد خرج عن مقصود الرهن ولهذا السّر لا يجوز رمْنٌ الدَّيْنء اق 
و الرَاهن إنْلاف الَهْن فالشَّوْع يتقاضاه: أن يقيج: قبمته مقامه» إِذْ مسلكُ الشرع 
إثباثٌ الضّمان جُبْرانا لكل فائتٍء فلا ينبغي أن نعُدَّ قضايا الشرع, في مظان الضّرورات 

من القضايا الوضعيّة في تأسيس الأصول . «انتهى)؛: ومرادة أن العل ولحل ) وهي قطع 
المُرتهن عن عين المرهون» ولا أثر للماليّة عنده» وإِنّما المعتبرٌُ حق التّعيين؛ ولذلك 
يثبثُ استحقاقٌ الاختصاص بالعين المقبوضة عند طريان العسر على الدّين الواقع في 
الذمة حتى لو قال اقرط لا نفسخ لتقدّمك بالشّمنٍ لم تلزمه الإجابة» بل له الفسخح 
والكجوع إلى عين ماله والحالةٌ هذه على أصحّ الوجهين» والثاني لاء وبه قال مالك 
رحمه الله جرياً على أصله في التَظر إلى معنى الماليّة» قال: ولو رجعتٍ المطالبة 

في الرَّهْن على الذَّمَةِء لفات مقصود الوثيقة؛ إذ المقصودٌ منها استخلاص الحق 
من غير المرهونٍ عند تَعَذّر لوقاف قال ؤلية الشة لا يسور يعن الذين د أي غلى 
أصَحّ الوتويرة د دوقولهة ال من :إلا اواك .عق_ سوال مدر كأن قاتلا يفول لهر: 
إذا كنت تنظرٌ إلى. عَيْنَ )6 فقطء وتقطع التّظَرَ عن معنى الماليّة. فلماذا 
إذا أتلف الداهن : المرهون يلزم إقامةٌ قبمته مُقَامَه؟ وجوابه ما أشار إليه من أنَّ القيمة في 
معنى البَدَلِ عن الأصل» فلا يجمع بين البَدَلِ والمُبَدلٍِء والبدلٌ هو الأصل» وهو 
قطع حقٌّ المرتهن من العين» فإنَّهُ إِذَا حفظت العينُ عليه؛ ففي ذلك حفظ الماليّة 
ضمناء وإِنَّما يعودٌ إلى التّمسّك بالماليّة عند فوات العَيْنِء فرجع إلى البدل 
جَْراً للغائب» ولا يصمٌ أَنْ يجمم بين الْأصْلٍ ولك ود انك إن في الْأَمْوَالٍ 
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عابط عان الأعنان :ول هرك يجن المعان عد ركان ركفاه بن تطلت ركم دمن 
الإنكانٍ. فإذا تَعَدَّرَ ذلك رجعنا إلى الماليّة» ثم قال الإمامٌ: وهذا يناظر عندي مَسْلكي في 
توزيع العوّضٍ على مختلفين في أحد شقَّي العقدٍ عند مسِيسٍ الحاجة في شفعة لو فرض تلفٌ 
في أحد العِوضَيْنء وقد رَنَّ جماهيرٌ الفقهاء؛ فاعتقدوا أَنَّ التّوِْيمَ مقصودٌ العقد كما نبَهْتُْ 
عليه في مسألة العجوةء وهذا ذللٌ وسوءٌ مدرك؛ فإِنَّ العقد ما أنشىء على التَزِيعٍ» وما هو 
أمر ضروريٌ أحوج إثبات السَّفْعَة إليه ان مولح لاق و ايعان اتناس دمل فنك 
وذلك أَنَّهُ لما قزر أَنّهُ لا ينبغي أَنْ يعد قضايا الشرع في مظان الضَّرُوراتٍ من القواعد الأصليّة 
أن التجوع إلى المالكة "عند تلك المرهوق مقا دعت إلبه الصّروزة جيؤانا تلفاتك ب لم المالية 
مقصودة ابتداء - شبه هذا بمسألة مد عجوة» فإِنَّ التَّوَزِيمَ عنده فيها ليس من قضيّة العقدء 
وَإِنّما هو شيءٌ جرت إليه الأجْكَامُ» ودعت إليه الضَّرُورَةٌ فالمشابهةٌ واضحةٌ على مسلكه. 
وإِنّما هو مسللك حاد به عن سبيل الأصحاب. وأنا أبدي هنا في ذلك كلاماً مختصراً مشتماكً 
على فوائد جَمَّة . 

فأقول: إِذَا باع مال الرّبا بجنسه. ومع أحدهما غيرهممًا فيه الرّبا أو مما لا ربا فيه» فهذه 
قاعدة عَجْوَة ومذهبنا البُطْلانُ فيها خلافا لأبي حنيفة - رضي آللّهُ نه ”ولسنا هنا في مَقَام 
المجادّلّة على مذهينا بل في حكاية ما يتعلّقُ بما نحن فيف فنقول : قاعدَثنًا هذه مبييةٌ على 
أصلين أحدهما أَنَّ الجهلّ بِالمُمائَلَِ لحقيقة المفاضلة» وهو أصل تمهد في باب الرّبا مبنئٌ 
على أصلٍ آخر عظيم الفائدة جليل العائدة» وهو أذ الأبل عندثاء بوعند المالككة في بيع 
الربويّات بجنسهاء أو بما يشاركها في علَةٍ ابا اتّحريم» إل ما قم الدَِيلُ على إباحتهء وهذا 
م 8 يل : «لا تَبِيعُوا آلدَهبٍ بِآلدَمَبء وَلا الورق بِألْوَرِقٍ إلا وزنآ مثلا بِمِثلٍ 
:> انظ سنك بو سوسم ابو مصدرة وني عدبي كاله ايند 
سول اله : اي عَنْبَع آذه لدعب » والفَِةبَلَِة وا الب بالرة بوالشعير بالشميزة 
وَآلَّمرِ يمره وَالملح بالملح إلا سَوَاء عَيْنا بِمَيْنِء فِكن راد أو أزواة فَكه ار 4 وو تفع 


- 


)١(‏ تقدم. 
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مسلم أيضا وأحاديث أيه مستقضاة : في مواضعهاء ووجه الاستدلال أَنّهُ يكِةِ صدّر بالنّهي: 
3 هَ استثنى منهء والأصلُ عند الحنفيّة الجواز؛ لاندراجه في جملة عَقُود البَيْع؛ ويجعلون 
عقُودَ الكباء وسائر ما نهى عنه مخرجاً من ذلك الآَصْلٍ» وهذا المأخذ نافع جدًا في مظان 
الاشتباه» وتعارض المآخذء فَنَحْنٌ نحرّمٌ إِذْ ذاك» وهم تحلازة) وقلية تذور سالةانيد 
الحمّئة بالحفنتين» لوي و ا اوأر ارا ل ؛ آنا أخذنا 
بالآصْلٍ القريب» وهو الرباء وهم أخذوا الأصْلٍ البعيد» وهو البيعٌ» والرُجوع إلى أقرب 
أصلٍ أولى م باتع لير السو حر لود محرا ال واي 
دخول العقود الفاسدة تحت الألفاظ معروفٌ» فهذا أحدٌ الأصلين اللّذين عليهما بنينا قاعدة 
مد عجوة. والأآضْلٌُ الثاني أنَّ اختلاف العوضيْنِ من العاتية) اوه احلهنا روحت اعنبان 
القيمّة» وتوزيع الثَّمَنِ عليهما بالقيمة يومَ العقد كما إِذَا باع عَبْدآَء وثوباً ثم خرج أحدهما 
مستحقًا ٠‏ فإنُّ يرجم بقيمة المستحقّ من التَّمَنِ لا بنصف التَّمَنِ والشّفيع إِنّما يأدٌ بما تناوله 
حالة العقد فلو أَنَّ التوزِيمَ حاصلٌ حين العقدء لم يصحّء وكما في رد البعض بالعيب وتلف 
البعض عند البائع» قال أصحابنا: ولولا التّوزيع في الابتداء ما نوزع في الانتهاء» ولا سبيل 
إلى أَنْ يقال: ينزل التّوزيع ؛ لأنَهُ مد إلى بطلان البيع» فإنَّ العقدّ إِذَا كان له مقتضى حمل 
عليه سواء أَدّى إلى فساد العقد أو صلاحهء كما إِذَا درهماً بدرهمين لما كان مقتضى العقد 
مقابلة جميع التَّمَنِ حمل عليه» وإِنْ أدَْ إلى قَسادهِ وَلَمْ يحمل على أنَّ أحد الدرهمين هبة 
والآخر ثمن ليصحٌ العقد ولم يرتض إمامٌ الحرمين هذه الطّريقة» وقال: العقدٌ لا يقتضي في 
نفسه توزيعاً مفصلً» بل مقتضاع: مقابلة الجملة» أو مقابلة الجزء الشّائع منمًا في أحد 
السَّقَيْن بمثله مِمّا في الشّقٌّ الاخر بأَنْ يقال : نُنْتُ آلمُدٌ وثلث الدَّرْهَمٍ يقابل ثلثي المَدَيْنِ يعني : 
ل ا 
التّونيعٍ في مسألة الشّفْمَةِ لضرورة الشفعة قال: ال عندي في التَّعلِيل : 

بالممائّلة نحقيقاء وإذا باع مدا ودرهماً بِمّدَيْنِ لم تتحقق الممائلة» فيفسد العقدُ وقال في 
«الْأَسَالِيب» : هذا أُسنُوس المسألة» وهو في نهاية الظّهُورٍ والكضوح» وإذا قَالُوا: : نَحْنٌ نقابل 
رهم بعد ونقابل مدا بِمْدٌ؛ ليصحٌ العقدُ كاثوا متحكّمين حائدين عمًا يقتضيه العقدُ من إيهام 
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المقابلة» ولو جاز التحكمٌ بالتّيين الذي ذكروهء ومقتضى العَقْدٍ الإشاعةٌ - فالتّوزِيعُ 
الي ذكره الأصحاب أمثل. والمصيرٌ إليه أولى» وكلاهما باطلان عندنا» . 

انتهى كلامه في «الأساليب». وقد انتصرّ الرَافعُِ لطريقة الأصْحاب فَقَالَ: 
لناصِريها أَنْ يقولوا: أَلْيْسَ قد ثبت التَوْزِيمُ المنفصل في مسألة الشَّفْعَة لولا كونه قضيّة 
العقد. لكان ضمٌ السَيْبٍ إلى الشّفْصٍ من الأسباب الدّافعة للشّفْعَة فإنّها قد تندفع 
بعوارض. -قال: وَأَمّا قوله: إِنَا تَعَبَدنا بتحقيق المُمائَلَة» فللخصم أَنْ يقول: تعبّدنا 
بتحقيق المُمائَّلِ فيما إذا تمحضت مقابلة شئي منها بجنسه. أم على الإطلاق؟ إِنْ قلنا 
بالتّآني» فممنوع. وإِنْ قلنا بالأوّلء فمسلي» لكنّهُ ليس صورة المَسْألَةِ . 

قال أبي - رحمه الله في «شرح المهذب». والاعتراض الْأوَلُ. .. حبَّى قال: وَأَئَ 
الاعتراض الثاني فضعيف» ولا سيما في الذي قرضه وهو إِذَا باع مُدّاء ودرهماً بمددّين؛ 
فإِنّهُ يصح في هذه الصُّور أَنّهُ باع تمراً بتمر؛ لأن الشَّمْرَ الذي مع الدّرهم مبيع قطعا ولا 
مقابل له إلا تمرء ومتى صدق أنه باع تمرأ بتمرء وجبت المماثئلة بِالنَصّ ء ولمحض 
المقابلة قيد لم يدل عليه دليل. انتهى 


قلت: وعندي وقفةٌ في الموافقة على صِحَةٍ الاعتراض الأوَّلٍ؛ إِذْ للإمام أَنْ يقولَ: 
لاعيلوة لين كرون التّوزِيع ليس من قضيّة العقد أَنْ يندفع العقدٌء واندفاعها بعوارض لا 
يقتضي اندفاعهًا بهذا ولم قلتم : 0 هذا العارض مُسَاوِ للعوارض التي بها كح 
السّفْعَةٌ وهذا والإمام في «الأساليب» ذكر اعتراض الرّافعي بعينه؛ أجاب عنه حيثُ قال 
بعد أن حكى عن الأصحاب: إِنَّ التصوزيع مقتضى العقد. واستدل عليه بما اشترى 
عقاراً مشفوعا. وسيفاً بألف. . . المسألة: فإِنْ قالوا: ليس هذا التّؤزيع مقتضى العقدء 
ولكن ألجأتنا إلى تقديرها ضرورة الشّفْعَة ولا ضرورة بنا إلى التّوزيع في صورة الَرَاع؛ 
ثم قال الإِمَامُ: أجاب الْآيِمَةُ عن هذا بِأَنْ قالوا: اجعلوا ضح منقول إلى العقار مسقطاً 
للشفعة ؛ 5 اذ الدكنه شفط بطر 5 ثم قال: وما ذكره الئمةٌ من إلزامهم إبطال الشّفْفَة 
غير سديد؛ ال ل 0 


اللا 


يا موك ايت كي شين هن اي حي بي لل فلن حل عا اومس ان يي بجعا ور © تمي يه اتواوص تفار حون لو طلم 1" وار ابلط وو ف حوور ار ا ا 50 


يعسر إدخال شيءٍ من المنقولات في الصَّفْفَة» وإِنْ قلّثْ قسمته» وكلٌ ما يحسم قاعدة أصلا» 
وتطر ف الصور إل الكامى» فهو عردو والهبهُ وإنْ كانت تقطعٌ الشْفْعَةَ فهي نادرة» ولا تسمح 
بها الشُنُوسُ؛ ولو سقطت الشُّفْعَةُ بم منقولٍ إلى العقار لما اندفع ضرر يتداخل» ولما ثبتت 
الشَفْعَةُ أصادً . انتهى كلام الإمامء فلا معنى لإيرّاد الرّافعي عليه سؤالاً قد أورده هوء واحافة 
عتتيدوافا ا الإدض فاعتوفرة شلى امار ار مالقا ل 
بِأنّهَا عمدة السَّافِعِيٌ أيضاًء وعلمك د بن هذا ليس اعتراضاً؛ إن الإِمَامَ لم يدع أ 
الشافعيَّ لم يعتمد على هذاء ولا يلزم من اعتماد الأصحاب إِيّاه ه أن الشّافعي لم يعتمده» بل 
الذي يظهر خلافه؛ إذ إذ الطَاِرُ لهم لا يطيقون على اعتماد أمر إلا واللشَّافِعيَ إليه رمز إن لم 
يكن قد صَرَّحّ به» وعبارة الشَّافْعِيٌ - رِضِي للا عَنْهُ قي ال وَإِنّما كرهت هذا يعني مَسْألة 
مد العجوة ‏ من قَبَبٍ أَنَّ الصَّفْقَةَ إذَا جمعت وشيئين مختلفين» وكلٌ مي بحِضّيهِ من التَمَنِ. 
«انتهى2)» وله نصوص أخر كثيرة متوافقة على هذاء جات مم مويه أللة فق 
تكملة ١شَرْح‏ المُهَذّبك وباللّه العضْمَةٌ وقد وَضَمَ بهذا أَنَّ كَل من اعتراض الرّافعي» وابن 
الَفْحَة على الإمام مدفوع”. نعم قول الإمام : إِنَّ طريقة التّوزيع هي طريقةٌ الأصحاب» قد ينازع 
فيه من قبل الأصحاب مختلفون» فمنهم من تعلَّىَ بحديث فضالةً بْنِ عُبَيْدِه وهو معروفٌ» 
ومنهم مَنْ تعلّنَ بطريق التّوزيع قال: قال الإمامٌ أَسْعَدُ الميهني: وقد نصصّ الشَّافعيٌ على أَنَّ 
الصَّفْقَةَ إذا اشتملت على مالين مختلفي القيمة في أَحَدِ جانبيها؛ توزع ما يقابل المختلف 
القيمة على قدر قيمته مِنّ التَّمَنِء وتكع بين أذ يطية الففطل» :أن تجهل التفائل» الكل 
بطل للعتد. قُلْتُ: وقد حكينا نضّهُء وله نصوصٌ أخرى كثيرة كما ذكرناه» وقد أطلنا بما لا 
يتعلُّ بالغرض الذي كُنا فيهء وكان المقصوةٌ منه أنّ قضايا الشّْعٍ في مظان الضّرُوراتٍ لا ثعَهُ 

من القضايا الوضعيّة كما في التَوزيعٍ على رأي الإمَامٍ؛ فإِنّهُ إِنّما يحتاج إليه وقت الضَرُورة» 
فلا ينبغي أَنْ تعد من القواعد الممهدة» واللَّهُ المستعانُ وليسن اللسهدل أن يسعدل بالتوزيع 
فيما إِذَا فرض استحقاق أو عيب في أحذ المبيعين وَرَدَ حيثُ ينسب الثَّمَنُ ويرجع بالقيمة؛ فإِنّ 
هذا أمر ضَرُورِيٌ دعت إليه الحاجة عند الاستحقاق» وكذلك الأخدٌ بِالشّفْعَةِ؛ فلا يظنّ 


1 
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أنَّ ذلك مقتضى الأصول عند انعقادهاء ولذلك يحكمُ بثبوت اختصاص الإملاك بالإملاك» 
وتوقف النَّقْلِ على الاختيار» ولا يقدحُ في ذلك إلزام ا ال د 
غير ذلك من مظان الصُرُورَاتِ» واللَّهُ المستعانٌ. 3 

م قال الإمام : اعتقد الفارض في الرّاهن المُعْسِرٍ أن المَضْلَ بينه وبين المُوسِرٍ صائر إلى 
الرَاهِنِ إذا كان مُوسراً ينفذ إعاقته. ويلزمه إحلال القيمة محل العبد» وإن كانّ معسراً لا ينفذ 
آعتاقه ؛ لتعذّر تغريمه» وإمضاء الإعتاق فيه. لو قدر نفوذه إلى إِبْطَالٍ اختصاص المرتهن 
باستيثاقه بالكليّة؛ وشبه ذلك بتفصيل مذهبه في تَسْرِيَة عتق عتق الشَّرِيكِ إذا كان مُوسرأًء ومنع 
تسريته إذَا كان معسرأ» فَاتحَادُ العلِّ على هذا المَذْهَبٍ أوضع؛ فإنَّ صاحبه متشوّقٌ إلى اعتبار 
أنقطاع علقةٍ المرتهنٍ من غير الرَهْنٍ عنده وقع أصلاٌ» ولذلك ينفذ عتق المُوسر الوَاهِن» ٠‏ فلم 
ينتظم على المسلكين علَّتان عامّة» وخاصّة في صورة الفرض . «انتهى»» ومراده أَنَّ الفارض 
إِنْ يعتقدٌ التَفْرِقَة بين بين الرَّامِنِ المعسر والموسر كما هو أَصَّمّ أقوالٍ الشَّافعيٌ - رضي آللَّهُ عَنْدُ 
ففرض عدم النَقُوذِ في المعسر لذلك» واعتلّ بأنَّ المعسر يتعدّر تغريمه» فيقضي عتقه لو تفذ 
إلى إبطال اختصاص المرتهن بالكلية» وشبه سريان العتق إلى حقٌّ المرتهن بسريانه ين نصيب 
أحد الشَّرِيكَيْنِ إلى الآخر في عتق عتق الشُرَكَاءٍء وحور عن ذلك عبارة فقال: مُفَوَتُ حَقٌّ الغير غير 
مقيم شيئاً مقامهء فلا ينفذ إعتاقه كالشَّريك المعسر؛ فَإنَّهُ لا سريانَ لعتقه لهذه العلَّة الجامعة» 
وهي تفويت حقّ الغير عليه من غير بَدَلِ .وهنا قد يتخي اجتماع عََيِ؛ وهما بطلانٌ حَوٌ 
المرتهن من العينء وبطلان حقّه بالكلبةِ قال الِمَامٌ: : فاتّحاد العلِّ على هذا المذهب أوضح ؛ 
لاو ماي إِنّْما بعلل بانقطاع علقة المرتهن وهي متحدة وتحرير العبارة على هذا أن يقال: 
تصرف يقطع علقة الغير بالكلية؛ فمنع أصله شريان عتق المعسرء وإذا انّحدت العلُّ لم ينتظم 
على المسلكين علْانٍ عاة وخاصة في صورة القَرْضٍ» فلا يتخيل اجتماع علي ؛ ثم قال 
الِمَام : : وما نجره مثا في ذلك أَنّ الاي إذا فر الكل ني مسالة مان الاقم في 
لأ ‏ ااا اااااا0001 


أحدهما: الإِقْدَامٌُ على الإتلاف. وهو من أَكْوَئ سبات: الضمانَ)7 ولذلك اخغار 
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مم واو فونه لين راق تمه حمطا ماما ع بع اوم ااا و او اماع 


لتو دريس ار كه وتخصيصه بالكلام المختص به» وقد اجتمع فيه الإنْلفُ والتّلفُ 
تحت اليد العادية» وهذا أقرب مسلك في تخييل اجتماع معنيين بحكم واحدٍء وتيين تقول 
العلّةٌ في الضَّمَان تَحْتَ الإتلاف في هذه الصورة فحسبء فإن التلف الحاصل تحت اليد 
العادية إِنّمَا يُضْكَنُ من جهة اعتداء ذي اليّدِ ومنعه لحق مستحقه . . فثارء الضَّيّاع الذي وقع 
سماويًا في اطراد معنى المعتدي مشبها بالإتلاف. وإذا تحمّقَ الإتلاك لم يبق لتخيل التَلَفٍ 
على دوام المنم المشبه بالإتلاف معنى» والإتلافٌ هو المُسْبَّهُ به» واعتقاد اجتماع المشبه 
والمشبّه به في صورة واحدة مُحَالٌ. «انتهى) . وحاصل المِمَالٍ أَنَّ الإتلاف مضمنء والتّلف 
أيضاً عند أصحابنا مضمن إِذَا كان تحت اليد العادية» وإذاكان كل هما ا سشلا ني 
الضَّمانء فقد يجتمعان في صورة الإتلافف؛ إِذْ كل متلف تالف» فيعلل المتلف بعلتين: 
خاصةء وهي الإتلاف» وعامة هي التلف تحت اليد العادية؛ والجواب عن هذا من وجه: 
أحدها آنا لا تُسَلَه أنّ كُنّ متلف تالف؛ وذلك لأنَّ المفهوم من التَْفٍ أَنّهُ هلك بنفسه من غير 
جناية جان» والمفهومٌ من الإتلاف أَكَدُ هلك بجناية جانٍ فكيف يصحٌ اجتماعهما؟ وهذا 
الجواب ذكره ابن اناري وقد ينازع فيه» ويقال: التَلفُ مطاوع الإنْلَفِء وهو من حيثٌ 
هو أعجٌ من أَنْ يهلك بنفسهء أو في ضمن الإتلاف من الجََانِي» وثانيها : نا تَقُولُ: الإثلآفٌ 
الف تعن اوضلة كهااضيى تظيزة: 
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وثالثهاء وهو المعتمدٌ: ما ذكره الإمامٌء وحاصله : أنَّ التْضمِينَ بالإتلاني أَمْرٌ 
الطارية” فَمَنْ قم على إنلآني فزع كان حب ناميا وأنا اليل ١‏ لذي يقع بآفة 


كانت تحت يد عادية» سس 0 لتحا دراه 


أن يناسنت 


ا ال 0 0 


لس مالع لاني عر لات لأا لأسي ل اي :كات فتلت 
للعلّية إل إِذَا لم يكن ثمّ إتلاف » أَمَا إذا كان فهو العِلَهُّ وقد زاد الإِمَامُ هذا تحقيقا فَقَالَ: إِنّا إنما 


امك 


ا الا الوا ل و ا 1 ا 2 011 
1 فى عدت اظ و 7ب د 2 اعد 


نضمن بالتَّلفِ تشبيهآ له الإتلاف؛ لكونه صادراً تحت يدٍ عادية» فإِذًا حصل الإثْلآفْ 
المشبه به لا يجتمع معه المشبه؛ لامتناع اجتماع المُسْبّه والمشئّه به في صورة واحدةء 
ويخطر لي في هذا مزيدٌ تقريرء وهو: أنَّ الإِمَامَ إِنّمَا مَمَنَ بالإثلآفٍ والتَّلفٍ لما قدّمَ أنَّ 
مَظَان الصّرُورَاتٍ لا تلحق بِالقَوَاعِدٍ الوضعيّة: أي: فالتَضْمِينٌ بِالتَلّفٍ إِنّما هو في أماكن 
الضُرُورَاتِ لا تلتحق بالقواعد الوضعيّة أي: فَآلتَصْمِينٌ بالتلّف إِنّما هو في أماكن 
الصؤورة إذا كانت اليد عاديّة؛ فإنًا نحتاجُ إلى التَّضْمِينِ منعآً لذوي الاعتداء بخلاف 

وعبارة الآمدي"'2: أنه مما لم يعرف فيه خلاف. وذلك كما لو قال: طلوع قَجْرٍ 


وكما يقول أصحابنا : لا يجوز الجمع بتيٌم واحد بين صلاتي قَرْض » ولا يجوز 
للمعترض التيمم قبل دخول الوقت» والعلة فيهما أنه تيمم للفرض في وقت هو مُسْتغن 
عنه » فلم يصح تيمّمه كما لو تيمم مع وجود الماء: 


الشرح: «لنا» على جواز تَعْليل حُكمين بعلّة باعثة: أنه «لا بعد فى مُتّاسبة وصف 
واحد لحكمين مختلفين»؛ وأكثرء كالحَيْض يناسب المّنْع من الصّلاة» والطواف”27؛ وقراءة 


.)18( 77١/7 ينظر: الإحكام‎ )١( 
(؟) من أركان الحج الطواف بالبيت؛ لقوله تعالى: 9وَلِيَطَوَُوا البَيْتِ الْمَتِيقٍ4» والمراد به: طواف‎ 
الإفاضة؛ لانعقاد الإجماع على ذلك. ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها: طواف الزيارة»‎ 

وطواف الفرض» وقد يسمى طواف الصَّدَّر بفتح الدال. 

والأشهر: أن طواف الصدر هو طواف الوداع. 

ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة؛ ولهذا سمي طواف الإفاضة» ويدخل وقته بنصف 
ليلة النحرء لمن وقف قبله» قياساً على رمي جمرة العقبة» ولا آخر لوقته؛ إذ الأصل عدم 
التأقيت إلا إذا دل دليل على ذلك» ولا دليل ثمة. 

ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس للاتباع» ويكره تأخيره عن يوم النحرء وفي تأخيره عن 
أيام التشريق كراهة شديدة» وعن خروجه من مكة كراهة أشد. 

ويشترط لصحة الطواف شروط عشرة: -- 
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«الأوّل»: الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر» ومن نجاسة لا يعفى عنهاء في البدن والثوب 
والمكان الذي يمشى فيه الطائف؛ لقوله عله : «الطّوَافُ بِالَْيتِ صَلدة» وروى أنه علد قال 
لعائشة لما حاضت؟؛ ؟ وهي محرمة: : «أصنَْعِي ما 0 
تَعْتَسِلِي»» فلا يصح الطواف بدون الطهارة مما ذكر. ومن أحدث أو تنجس بدنه أو ثوبه أو 
مطافه في أثناء الطواف» تطهر» وبنى على طوافه من الموضع الذي حصل فيه شيء مما ذكر 
وإن تعمّد وطال الفصل؛ إذ لا تشترط فيه الموالاة كالوضوءء ويندب لهُ الاستئناف خروجاً من 
الخلاف . 

ويعفى عما يشقٌ الاحتراز عنه في المطاف من زرق طيور وغيرهاء حيث لا رطوبة» ولا تعمد 
للمشي عليه . 

«الثاني» : : سكت ستر العورة عند القدرة عليه؛ لقوله عله : دلا يطوق بالببتِ عَرْيَان؛) فلا يصح 
الطواف بدون سترهاء بع البارسعةة ويصح مع مع العجز عنهء كما لو صلّى كذلك. 

ولو زال الستر في أثناء الطواف جدّدء وبتى على طوافه من الموضع الذي حصل فيه زواله؛ 
وإن تعمده وطال الفصل» ويندب له أن يستأنف خروجاً من الخلاف. 

والعورة هنا : هي العورة في الصلاة» فهي في حقّ الذكر والأمة ما بين السرّة والركبة» وفي حق 
الحرّة جميع بدنها إلا الوجه والكين. 

«الغالث»: ا بالحجر الأسود؛ للاتباع» فلو بدأ بغيره» كأن ابتدأ بالباب لم يحسب له ما 
طافه قبل» فإذا وصل إلى الحجر الأسود ابتدأ منه» وحسب له الطواف من حينئذ. 

«الرابع »: محاذاة كل الحجر أو بعضه بجميع المنكب الأيسر للاتباع» فمن بدأ في طوافه 
بالحجر» ولم يحاذه بجميع منكبه: : بأن تقدّم جزء منه عليه إلى جهة الباب؛ لم يعتد بطوفته 
إلا من حين وصوله إلى الحجر» ومحاذاته بجميع منكبه الأيسرء وصفة المحاذاة ‏ كما في 
المَجْمُوعٍ- أن يستقبل البيت» ويقف بجانب الحجر من جهة الركن اليماني» بحيث يصير جميعٍ 
'الحجر عن يمينه» ومنكبه الأيمن عند طرفه» ثم ينوي الطواف» ثم يمشي مستقبل الحجر ماراً 
إلى جهة يمينه» حتى يجاوزه» فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت» ولو جعل هذا من 
الأول وترك استقيال الحجر جاز» ولكن فاتته الفضيلة» ولا يجوز استقبال البيت في الطواف 
إلا في هذا. 

«الخامس» : جعل البيت عن اليسار» مع المرور جهة الوجه؛ للاتباع» فلو جعله الطائف عن 
يميله » ومشى أمامه أو استقيله أذ استديره » وطاف معترضاً | و جعله عن يميئه أو يساره» 
«السادس» : : عدم مارت لغ غرض آخرء فإن صرف الطائف الطواف لغيره» كأن أسرع في 
مكدية؛ اخوقاً من' أن تلمسيه امراة؛ ؛ أو ليرى صاحباً له ضرّء ولا يضر التشريك» كأن يقصد 
بمشيه الطواف» وطلب غريم. 
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«السابع»: كونه سبع مرات يقيئاً؛ للاتباع» فلو ترك من السبع شيئاًء وإن قل لم يكف. ولو 
شك في العدد بنى على الأقل إن كان الشك في أثنائه» بخلاف ما إذا كان بعد الفراغ منه؛ فإنه 
لا يضر. 

«الثامن»: كونه.في المسجد الموجود حال الطواف» ولو في هوائه أو على سطحه؛ ولو كان 
السطح أعلى من البيت» فإن طاف خارج المسجدلم يكف . 

«التاسع»: نية الطواف إن لم يشمله نسكء بخلاف ما إذا شمله نسك؛ كطواف الركن» 
والقدوم» فلا يحتاج إلى نية؛ لشمول نيّة النسك له. 

وطواف الوداع لا بدّ له من نية؛ لوقوعه بعد التحلّل؛ ولأنه ليس من المناسك . 

«العاشر»: كونه خارج ألبيت» بأن يكون جميع البدن خارجاً عن البيت» فلو وقع الطواف في 
البيت لم يكف؛ لأنه في هذه الحالة طائف في البيت لا به» وقد قال تعالى: م 
الَْتِيقٍ»» ومن البيت «الشَاذَرُوان والحجر»» فلا بد أن يكون الطائف خارجاً عنهماء 
هوائهماء فلو وضع الطائف رجله على الشادّزوان حال مروره أو مد يده وهو سائر 0 
أو في هواءٍ الحِجُر لم يصح طوافه من حينئذ» فيلزمه أن يعود إلى محل وضع الرجل أو مد 
اليد ثم يبنى على ما فعله» وليس الثوب كالبدن» فلا يضر مروره على الشاذروان» ولا دخوله 
إحدى فتحتي الحجْر حال المرورء وإن كان يتحرك بحركته. 

والشاذروان هو الخارج عن عرض جدار البيت» تركته قريش؛ لقلة المنفقة والمصاريف. وهو 
مرتفع من الأرض بنحو ثلثي ذراع. 

والحجْرء ويقال له:٠‏ الحطيم ما بين الركنين الشاميين عليه جدارء قصير على صورة نصف 
دائرة . 

لم إن هذه الخووط الجعدمة الحا خاصة بطراف الإفافة الذي هو الركن؟ بل هي شروط لكل 
طواف. 

ولا يشترط في الطائف أن يطوف بنفسه» 

فلو حمل رجل محرماً من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف به فإن كان الطائف حلالاً أو 
مخرماء :وقد كاف عن تشنه عسي الطراف للمحخركء .وإك كان محرماً ولع 'يظك عن نفشه 
نظرء فإ فيه ارات عن شاه قفا ار امهنا عدا دار لم بويد نكا وق عن الطايل 0-4 
الطائف. ولم يصرفه عن نفسهء وإن قصده عن المحمول وقع عن المحمول. وسواء في 2 
الصبي المحمول حمله وليّه الذي أحرم عنه أو حمله غيره» ولو حمل شخص محرمين 0 
بهماء وهو حلال أو محرم» وقد طاف عن نفسه؛ وقع عن المحمولين جميعاً كما لو طاف على 
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لناخائو تاأخويك ‏ لتيك ٠‏ الحم بثَيْر بَاعِثٍء وَإِنْ قُدَرَتْ أَمَارَة. فتَعْريفٌ 


القزآن. والوطءة ومين التضحق» والجلوس “قن المسجد»: :وعبورة للخائضن :إن :لم ؛تأمن 
التلويث» وكذا إن أمنت على وجهء وكذا للاسْيَمْتَاع بما بين السُّدَةِ والؤكبة على الصّحبه”2 
إلى غير ذلك من أحكام الحَئْضٍ» وكالسّرقة فإنها تناسب القطع زجراً للسّارق» حتى لا يعود 
ولغيره؛ ليتّعظ فَيَرْئَدِعَ» وتناسب التغريم جَبْراً لصاحب المال» وأمثلته تكثر 

الشرح: «قالوا: يلزم تحصيل الحَاصل ؛ لأن أحدهما» أي: أحد الحُكمين «حصلها' 
أي: حصل الحِكْمَةَ المقصودة من الوصفء فيكون محصّلها من الحكم الثاني تحصيلاً 
للحاصل . وإنما قلنا: إنه حضّلها؛ٍ لأنه لو لم يحصلها لم يكن مناسباء وهو خلاف الفرض 

«وأجيب: بأنه إنما تحصل» بذلك الوّضف حكمة «أخرىء أو» قد تكون الحكمة 
المقصودة من الحكمين «لا تحصل إلا بهما»؛ لأن الوصف إذا ناسب حكمين لم تحصل 
المصلحة إلا بهماء وما حصله أحدهما يكون جزءها. 

«ومنها» أي : ومن شروط علَّة الأصل «ألا تتأخر عن حكم الأصل»» سواء أفسرت 
ب «البَاعِثِ»» أم المعرّفء أي: لانيكوت ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصل » كما يقال 
- فيما أصابه عَرَقَ الكلب -: أصابه عَرَقُ حيوان تجسء فيكون نجسا كَلََْابِه فيمتنع كون 
عرق الكلب نجساً»ء فيقال: لأنه مستقذرٌ. فإن استقذاره إنما يحصل بعد التكن بنجاسته» 
وقد خالف قوم في هذا الشرط. 

الشرح: «لنا: لو تأخرت» العلة عن الحكم «لثبت 26 بغير باعث» على تقدير 
تفسيرها ب «الباعث»» وقد فرضنا تأخرها عن الك وهو محالء «وإن قدر» أن العلة 
«أمارة» لا باعث» «فتعريف للمعرف»؛ لأنّ المفروض معرفة الحكم قبل ثبوت علته. 


)١(‏ في أ: على الصحيح: وكذا محل المشتراة. 


لكل 


ويئها: لا تزجع على الآضل بالإنطال. ولا تون الشنتبطة بفتارض 
في الآضل . 
وَقِيل : وَل فِي لْمَرْع : 


الشرح:«ومنها :ألا ترجع على الأصل"'!' الذي استنبط منه «بالإبطال».أي: لا يلزم 
منها بُطلان الحكم المعثل بها؛ فإن الحكم أصلهاء فلو أبطلته؛ لبطلت إذ الفرع يبطل ببطلان 
الف وقد سبق في التأويلات البعيدة أمثلة ما يرجع على الأصل بالإبطال» وللشّافعي قولان 
في جواز عَوْدِهًا على الأصل بالتّخُصيصء. ولا خلاف في جواز عوده عليه بالتّعميم» كما 
يستنبط من قوله كهِ: «لا يَقْضِيِ القَاضِي وَهُوَ عَضْبَان20: أن العلّة تشويش الفكرء وتعديه 
إلى كل مُشَّوَش للفكر. وذلك باب القياس كله. 

«وألا تكون» العلة» أي: ومن الشروط: ألا تكون «المستنبطة» معارضة «بمعارض» 
موجود «في الأصل» صالح للعلّية» وليس موجوداً في الفرع7"» فإنه متى كان في الأصل 
وصفان مُتَعَارضان يقتضي كل منهما نقيض حكم [الآخر]7؟2. لم يصمّ إعمال واحد منهما 
إلا بمرجّح. مثاله: قول الحَدَفِيَ في التبييت: صوم عَيْنء فيتأدى بالنية قبل الزَّوَالء كالنفل 
فنقول: صوم فرض فيحتاط فيه» ولا يبنى على السهولة . 


)١(‏ ينظر: الإحكام للامدي 757/7 »)١8(‏ وشرح العضد 2758/١‏ وشرح الكوكب المنير 
(2)20500 وجمع الجوامع 2757/7 ونهاية السول 270١/5‏ وإرشاد الفحول »25١08(‏ والتحرير 
0 56 والتيسير 27١/5‏ وفواتح الرحموت ؟789/7. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي بكرة» أخرجه البخاري في الصحيح 15/١‏ كتاب الأحكام (917) 
باب هل يقضى القاضى . . . )١(‏ الحديث )7١08(‏ واللفظ له وأخرجه مسلم ة في الصحيح . 
١473-57‏ كتاب الأقضية (0")» باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان» الحديث 
(2)227/1.. وأبو داود 7١7/7‏ في كتاب الأقضية» باب: القاضي يقضي وهو غضبان» 
غضبان حديث (1174)» وقال أبو عيسى: «هذأ حديث حسن صحيح»» والنسائي 8/ 77 في 
كتاب: آداب القضاءء باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبهء وفي 147/4 باب: النهي عن أن 

زفق ينظر: شرح الكوكب (1١ه),‏ والإحكام للامدي و 0 وجمع الجوامع ؟ل”5”2, وشرح 
العضد 10 وفواتح الرحموت / حي والتحرير اه بإيضاد 20 2١4‏ 
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ا ا 8 ككس . 
وقل مت تركم العتار مي 


«وقيل: ولا في الفرع». أي: ويشترط - أيضاً ‏ ألا يكون في المَرْع وصف معارض؛ 
وذلك لأن المقصود من إثبات علّة الأصل ثبوت الحكم في الفرع؛ قَّإذا عورضت في الفرع 
بوصف آخرء لم يثبت الحكم؛ لأنه من حيث إنه معارض منافي يلحقها بأصل آخرء مثاله 
في: مَسْحُ الرأس ركن في الوضوءء فيسنّ على أصح القولين تَثْلِيئهء كغسل الوجهء 
فيعارض الخصم بقوله: مسح. فلا يسن تثليثه» كالمسح على الخفين. 

الشوح: «وقيل2)7: مع الترجيح» أي: قيد ما ذكر «مع تَرْجيح المعارض»» وهذه 
نسخة المصتّف. وفي بعض النسخ: وقيل: إنما يشترط ألا تُعَارَضَ المستنبطة بمعارض في. ٠‏ 
الأصلء. أو في الأصل والفرع جميعاً. على اختلاف المذهبين» تَرْجِيح المعارض» أي: إذا 
كان ذلك المعارض راجحاً» فإنه ‏ حينئذ ‏ يبطل عمل الوّصّف الآخر المرجوح . 

أما إذا لم يكن راجحاً فلاء وهذا ضعيف؛ لأن الرّاجحية كما تبطل عمل الوصف 
الآخرء كذلك المُسّاواة؛ إذ لا ترجيح لأحد المُتَسَاويين على الآخر. هذا تقرير ما في 
الكتاب» والذي فهمناه من أنَّ المراد بالمعارضة المُنّافاة» وهو الحَقَّء والشارحون فهموا أن 
المراد بالمعارضة: الإثبات بوصف آخر لا ينافي» وربما تأتد هذا بعبارة الآمديٌّ في 
«المنتهى» التي سأحكيهاء وهو فاسد. ب 

أما أولاً؛ فلأنه حمل للمعارض على خلاف ظاهره؛ [فإن ظاهر التعارض التنافي مع 
إمكان إجرائه على ظاهره]9 . 

وأما ثانياً؛ فلأن المعارض إذا كان غير منافيء فقول المصنف فيما بعد: لا يشترط 
نفي المعارض في الأصل والفرع . 

إن أراد به المعارض المنافي» فهو واضح الفساد؛ إذ لا بد في صحة العلة من نفي ما 
ينافيها . 

وإن-أراد المعارض غير المنافي» فهو تَكْرَارء وما يقال من أن معنى قوله ‏ هناك -: إنه 
لذ يشرط نف المعارض فيهما جميعاً» وما اشترطه هنا نفي المعارض في الأصل فقط - 


)0غ( في أ باءات: وقيد. 
زوق سقط في ج. 
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تكلّف من غير احتياج إليهء وخلاف ظاهر اللفظء وتكرار أيضاً؛ لأنه قد قضى - هناك بآأن 
الفرع لا يشترط فيه ذلك. حيث قال بصيغة التَمْرِيض: وقيل: ولا في الفرع» ومتى لم 
يشترط في الفرع» لم يشترط في الْأَضْل والفرع جميعاًء فلا معنى لإعادته. 

وأما ثالعاً: فلأنه لو كان المراد من المُعَارض -هنا- غير المُنَافيء لم يمتنع 
اجتماعهماء ويكونان علتين» ورأى المصنف التعليل بعلتين مستقلتين. 

فإن قلت: تجويز العلّتين المستقلتين لا يوجب القضاء على كلّ وصفين اجتمعا 
بالاستقلال في العلية؛ لجواز أن العلّة أحدهماء أو أنهما جزءا علّةء والعلّة مجموعهماء أو 
الاستقلال» وإذا تساوت هذه الاحتمالات» لم يقض بواحد منها بخصوصه إلا بدليل. 

لا يقال: إذا كانت إحداهما أَخْيَلَ وَأنْسَبَ من الأخرى» فلم لا ترجح؟ . 

لأنا نقول: إنما ترجّح الأخيل عند التنافي» ولا تنافي بينهما؛ لإمكان إعمالهما 
بالجزئية والاستقلال» وأنّ العلة أحدهما. 

قلت: من علل بعلتين قضى بالاستقلال حيث وجد وصفين مناسبين؛ إذ مجرد 
المعلل بعلتين يتوقّف عند وجدان وصفين صالحين للاستقلال على القضاء عليهما بذلك إلى 
أن يقوم دليل عليه» فهو من البعيدين عن معرفة أصول الفقه. 

وقد أفصح الآمدي في كتابه «منتهى السُول» بذلك» إذ قال: وألاً تكون المستنبطة لها 
مُعَارض في الأصل لا وجود له في الفرع. إلا على رأي من يجوز تعليل الحكم الواحد 

فاقتضى أنْ من يجوز علتين لا يشترط ذلكء إذا كان معنى المعارض غير المنافى» 
وهو مراد الآمِدِي بالمعارض» ولا يصمح أن يكون مراد المصنف» كما ذكرناه. 

وكذلك إمام الحرمين صرح في «البرهان» ببناء المسألة على التعليل بعلّتين» وكفى 
بكلامه حجّة. ' 

فإن قلت: فقد أطلق إمام الحَرّمَيْنَ والآمدي المعارضة» وأرادا بها المعارض الذي لا 
ينافي . 


رذحا 


ولا كانت كا أ يما 
الاش امت ا 


قلت: نعم. ولكن ببناء ذلك على التعليل بعلتين» والمصنف يرى جوازه» فلذلك لم 
نحمل المُعَارضة في كلامه على ما ينافي» بل على ظاهرها؛ خوفاً عليه من الفساد. فإن 
التماوضن ذالم بينافةه. رعوانا: امسلل قاذ قادح بلا روي 

وأما رابعاً؛ فلأنه لو كان المُرّاد من المُعَارض ما لا يُنَافي» لم يتّجه اشتراط ذلك في 
الفرع أصلاً؛ لأنه إذا وجد فيه وصف آخر لا ينافي» فعملهما واحدء فأي معنى لاشتراط 
نفيه؟ 

وهذا بخلاف ما إذا كان منافياً؛ فإن اشتراطه قد يتجّه من جهة أن العمل يختلف. 
ويتنافى مقتضاهما. 

واعلم أن المراد بقولنا: شرط العلة ألا تُعَارِضَء أي: شَرْطً صحّتها وعملهاء أما ذاتها 
فتوجد مع كونها مرجوحة. 

الشرح: «وألاً تخالف نضا أو إجماعاً»؛ لأنهما أولى من القياس. 

مثال مخالفة النص: قول الحنفي: المرأة مالكةٌ لبِضْعِهَاء فيصم نكاحها بغير إذن 
وليّهاء قياساً على بيع سلعتهاء وهذه علة تخالف نص قوله عليه الصَّلاة والسلام: «أَيِمَا امْرََ 
تكحث نَفْسَهَا بِعَبْرِ إذْنِ وَلِيّهَاء فَِكَاحْهَا بَاطِلُ00. 


ومثال الإجماع: قياس صلاة المُسّافر على صومه في عدم الوججوب» بجامع السّفر 
الموجب للمَسَّقّة» وهذه علة تخالف الإجماع. 


الشرح: «وألاً تتضمّن المستنبطة زيادة على النّص»» بأن يكون النّصٌّ دالاً على علية 


)١(‏ أخرجه أبو داود 5794/7ء كتاب النكاح: باب في الولي »)75١87(‏ والترمذي 508/7 كتاب 
النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي »2١١١7(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء وابن 
ماجة ١/ه٠يى‏ كتاب التكاح : باب لا نكاح إلا بولي )141/9 وابن حبان» ذكره الهيثمي في 
موارد الظمان ص 2.35١6‏ كتاب النكاح : باب ما جاء ف في الولي والشهود (5؟١):‏ وأحمد 
5/5» والشافعي »١١/7‏ كتاب النكاح: الباب الثانى فيما جاء في الولي »)١9(‏ والدارمي 
او كتاب التكاح : باب النهي عن النكاح بغير ولي» والحاكم 1 كتاب النكاح : 
باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء وقال: صحيح على شرط الشيخين» وذكر له متابعة. 
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دقل إن تاكتك كنتضاة: 
6 و 2 ا 5 92 
وَأَنْ يكون دَليلهًا شرعيًا . 


ألا يكُونَ ليلا متناولاً حُكْم الْمَعٍ حُمُومِهِ: بخصومه مِثْل: "لآ تَبِيعُوا 
َلطَّعَامَ بَلطْعَام»» أو : «مَنْ قاء أو رَعَففّ - 


07 ا 


الشرح: وقيل : إنما يشترط ذلك «إن نافت» الزيادة «مقتضاه»» وهذا ما ذكره 
الآمِدِيّء وهو الصحيح عنديء وإنما يتّجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخاًء وليس 

وقيل : والمقيّد هو الآمدي. كما ذكرناه. 

«وأن يكون دليلها شرعيًاء» وهذا إذا كان القياس فى الشرعيات. 

أما إذا كان ,في العقليات» أو اللغويات» وقلنا بصحته» فلا. 

الشرح: «وألاً يكون دليلها متناولاً حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه»» ففي العموم 
«مثل» ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : لا تيِيعُوا الطََّامَ بالطَعَام) إلا ملا بمئْل» ع 
حديث لا يعرف بهذا اللّنظف ولكن في «صحيح مسلم»): «الطّحَامُ ُلطَعَام مثلاً بيْل» 27 ٠‏ وهو 
بمعناه؛ فإنه دال على علية الطعم. 

فلو قلنا: الفاح ربوي قياساً على البْرَ بجامع الطعم. فإنه علة بهذا الحديث» .لم 

«أو» في خصوصهه. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَاءَ أَوْ رَحَفَ فَلْيَتَوَضِأ)2. 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير (057)» شرح العضد 2779/7 جمع الجوامع 255١/7‏ التحرير 
5 التيسير 5/ "؛ إرشاد الفحول .)5١8(‏ 

زهة تقدم. 

(3) .أخرجه ابن عدي في الكامل .788/١‏ 19718/5» والبيهقي في السئن الكبرى ١57/١‏ وبلفظ: 
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2 وس د به لس وله 


وَأَلمُحْبَارٌ : جَوَارٌ كُوْيْهًا 0 آ شَرْعِيا إن كَانَ بَاعِثاً عَلَى حُكم ألْآَضْل ؛ لِتَخْصِيل 


وروي من حديث عبد الرّزاق» عن ابن جريج» عن أبيه؛ عن النبي - كَلكِةِ - وهو 
منقطع؛ لأنَّ والد ابن جُرَئْج لا صحبة له. 
فلو قيل في المَيِيء: خارج من غير السّبيلين» [فينقض ١١‏ كالخارج منهماء ثم استدلٌ 
© 
على أنْ الخارج منهُما ينقض بهذا الحديث» لم يصح. 


الشرح: «لنا: تطويل بلا فائدة»» وذلك في الأول واضح؛ لإمكان الإثبات به من غير 
التَعَدْض لشيء آخرء وهو في الثاني تطويل» «ورجوع» عن القياس؛ لأنْ الحُكم ‏ حينتئذ ‏ 
ثبت بدليل العلّة» لا بهاء فلم يغبت الحكم بالقياس . 

«قالوا»: هذه «مناقشة جدليّة»» وهي لا تقدح فى:ضحّة القياس؛ لأنْ المناقشة الجدليّة 


«من أصابه قىء أو رعاف؛» أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة باب: ما جاء فيمن أحدث 
ف القداقة د ,عدوت 199 ١‏ 

لفظ ابن ماجه»؛ وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج» ورواية 
إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه 
عن النبي يله مرسلاًٌ: وصحح هذه الطريق المرسلة محمد بن يخيى الذهلي والدارقطنيٍ في العلل 
وأبو حاتم» وقال: رواية إسماعيل ختطأء وقال فيه ابن معين: حديث ضعيف. 

وقال ابن عدي: هكذا رواه إسماعيل مرةء وقال مرة عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة؛ 
وكلهما لست 

وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي يكل مرسلا . 

ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضاً عن عطاء .بن عجلان وعباد بن كثير عن 
ابن أبي.ملبكة عن عالشة»..وقاك' بعد عطاء وعياة: عتعيقان».. وقان:اليهقي* الصواب إرساله 
وقد رفعه أيضاً سليمان بن أرقم عن ابن أبي مليكة وهو متروك» وانظر: نصب الراية 38/1١‏ 
5/1 . 


الل 


٠.‏ سر ره 
- 2 574 


والمكتاة: عراز تكد الرطلته دقوع كَألْمَئْلٍ لحكل لعْدْوَانِ . 


ترجع إلى بيان أوضاع الأدلّةء وليس فيها مبّاحثة فقَهيّة» ولم يجب المصتف عن هذا وهو 
سؤال الآمدي . 


وجوابه أن يقال: لا نسلّم أنها مناقشة جدليّة» بل مُبَاحئة فقهيّة» وذلك أن الحكم كان 
في الأول مستنداً إلى النص؛ فإنَ الفاح داخلٌ تحت عموم الطَّعامء فجعله المناظر مستنداً 


وفي الثاني: كان قياسأء فعاد منصوصاًء ولرب غرض يتعلّق بذلك - وحينئذ ‏ نقول: 
ذو فائدة. 


الشرح: «والمختاو: جواز كونه حكماً شرعيًا إن كان باعثاً على حُكم الأصل» 
لتحصيل مصلحة»؛ إذ لا يبعد أن يكون ترتيب أحد الحُكمين على الآخر يستلزم حصول 
مصلحة لا يستقلّ بها أحدهماء وإن لم يكن باعثاً على حكم الأصل فلا؛ لأنه لا أولوية 
لأحدهما بالنسبة إلى الآخر في التعليل؛ لتساويهما في أنه لا واحد منهما باعث . 

ولك أن تقول: قد يرجح الفاعل المختار أحدهما بالإرادة» وينصبه معرفاً» ويقول: 
مهما رأيتموني حرمت الشيء الفلاني» فقد أبحت الشّيء الفلاني» وحذف المصتف هذا 
القسم؛ لأن العلّة عنده ‏ أبداً لا تكون إلا بمعنى الباعث» وإن كان باعثاً ولكن لا لجلب 
مَصُلحةء بل لدفع مَفْسّدةء فذلك لا يجوز التَّعْليل به» وإليه الإشارة بقوله «لا لدفع مفسدة» 
كالئّكّاسة في علّة بطلان البيع»؛ لأن حكم الأصل لو اشتمل على المَفْسَّدةء لما شرعه 
الشارع . 


ولك أن تقول: قد يشرع حكم مشتمل على مَفْسَّدة؛ لأنها أخفٌ من مفسدة غيرها 
بحصل لو لم يشرعء كما يُبَاح للمضطر أكل مال العَيْر مع اشتماله على مَفْسَّدَة إتلاف مال 
الغير ؛ خوفاً من وقوع مفسدة أكثر منهاء وهي مَلآك النفسء وبالجَمْلة هذا مكان مشكل» 
وتبع المصنف كلام الآمدي في هذا الاختيارء وكلام الآمدي أشكل منهء وقد حذف منه 
المصئّف شيئاًء فلينظر كلامه في «الإحكام»» فإن بعضه لم أتصورهء وبعضه فاسد مَيْنِي على , 
معتقد في أنّ العلة في الأصل لا يجوز أن تكون بمعنى المعرف . 


5/ 


و 


قَالُوا: لَوْ صَمّ تَرْكُهَا لَكَانَتِ الْعِلَيَةُ صِنَةَ زَائِدَة؛ لأنَا تَعْقِلُ الْمَجْمُوعَ» وَتَجْهَلَ 
0 كي رهمكره . كاواة م ع 
كَوْنَها عِلَّهّه وَأَلْمَجْهُولُ غَيْرُ ألمَعْلوم . 


والحق أن العلة المعرف أبداًء وعلى هذا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم 
الشرعي » وهو رأي الإمام الرازي . 

وقال قوم: لا يجوز مطلقاًء والخلاف مَبْنِي على تفسير العلة. 

الشوح: «والمختار: جواز تعدّد الوصف ووقوعه, كالمّثل العمد العدوان», علّة 
للقصاصء وهو رأي الجمهورء ومنعه قوم. 

وقال بعضهم: لا يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسة» نقله أبو إسحاق الشيرازي» 
وحكاه عن حكايته الإمام في «المحصول»» وجعل موضع خمسة سبعة» وكأنها تصحيف في 


سححتة . 


الشرح: «لنا: أَنَّ الوئجه الذي ثبت به» كون الوصف «الواحد» علة «ثبت به المتعدّد 
من نصٌء أو مناسبة» أو شبهء أو سَبْره أو استنباط»» فكما صَمّ في الواحد» صمٌّ في 
المركب» وليت شعري ماذا يصنع المانع في القَثْل العمد العدوان من حيث كونه مَزْهِقاء 
الصادر من مكلف على مُكَافىء» ليس بولدء إلى غير ذلك؛ إذ لا يمكنه نفي ذلك» ولا 
الكَعلّقَ بواحد من هذه الأوصاف وحدهء فمن استقرأ الشّريعة علم أن أكثر عللها مركبة» وما 
أرى للمانع مخلصاً إلا [أن](" يتعلّق بوصف منهاء ويجعل البقية شروطاً فيهء لا أجزاءء 
ويؤول الخلاف إذ ذلك إلى اللفظ . 


الشرح: «قالوا: لو صم تركيبهاء لكانت العلّية صفة زائدة» على ذات العلّة المركبة» 
والتالي باطل» والملازمة بيّنة؛ «لأنا نعقل المجموع» من تلك الأوصاف من حيث هوء 
«ونجهل كونها علة» والمجهول غير المعلوم»» وغير جزئه» فتكون العلة زائدة» وإلا يجب 
من تعقّل تلك الأوصاف تعقل العلية. 


4 فيات: لمن. 


"١4 


و 0 لغ 
وَتَمَريرٌ 5 أَلثَانية أنها 
لْعِلَّهُ . 

وَاعيس كران قفن المتعد و اله خنة ان اتناف + 
مالع من يك. 6ك اروس م5 كن 37 
وَالتَحَقي نَ مَعْنَى العِلَةِ: ما قَضى الاي بلْحُكُمٍ عِنْدَهُ لِلْحِكمَقٍ 

يي س0 سر 2 5 > وم 

لآ أنَهَا صِمَةٌ رَائِدَةٌ وَلَوْ سُلَّم فَلَيِسَتْ وُجُودِيَةَ لإسْتِحَالَةٍ قيَام الْمَعْتَى 


الشرح: «وتقرير الثانية» أي : بطلان التّالي أن العلية التي فرضناها وصفاً زائدة بقوله 
أجزاء المركب على حدةء «فكل جزء علة) مستقلة. وهو 


لإنها إن قامت بكل جزء؛ 
خلاف المفروضء وأيضاً فيلزم قيام الصّفة الواحدة بمحال كثيرة 
«وإن قامت بجزء» واحد منها «فهو العلة» دون غيره»ء والفرض خلافه» وإن قامت 


ثلث ونصف». وربع. 
حينئذ - لا بُدَ للمجموع من وحدة لها يكون المجموع مجموعاً؛ وينقل الكلام من العلية 
إلى تلك الوحدة» ويلزم التسلسل» وضعّف بأن الوحدة من الأمور الاغْتِبارية» ولا يستحيل 
الكَسَلْسُل فيهاء وحكى المصّف في الجواب نقضاً إجماليا» فقال: 
الشرح: « وأجيب: : بجرياته», أي : جريان هذا الدّليل بعينه «في المتعدّد»؛ أ أى : ف 
كل متعدّد «بأنه خبر واستخبار»» فإن كل واحد من الخبر والاستخبار صفة المتعدّد بلا 
خلاف. وهي زائدة؛ لأنا نعقل مجموع ذلك المتعدّد» ونجهل كونه خبراً أو استخباراء 


3 


والمجهول غير المعلوم. فالصفة ‏ حينئذ ‏ إما قائمة بكل جزء. إلى آخر ما ذكره في الدليل 
الشوح: «والتحقيق» ذ في الجواب: «أن معنى العلّة : ما قضى الشَّارع بالحكم عنذه 
للحكمة»: فكأن الشارع قال مهنا وجوت هذه الأخضافن مجموعة؛ فاعلموا أن الحكم 


الفلاني حاصل في ذلك المحلٌ 
ل 


«قَالُوا: يَلْرَمُ آنْ 13 ن عدم كل جَرْءِ علة 0 لإنْتعَائِهًا يعَدَمِو 
وََلْرَمُ َقْضُهًا بعَدَمٍ نان يَعْدَ ول لإسْيَحَالة تَجَدَّدِ الوم 1 
«وَأجِيت: بأنَّ عَدَمَ آلْجُرْءِ عَدَمُ شَرْطٍ الْعِلَق وَلَوُ سُلَّمْ فَهُْوَ كَالْبَوْلٍ بَعْدَ 
0 
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وَوَجْهَهُ: أَنّهَا عَلآَمَاتٌء فلا يُعْدَ فِي اجْتِمَاعِهَا ضَرْبَةٌ وَمِتَرَنبَة 


ونم قال «الممكف + للكنة م إشارة إلى نما بمكد دن أن من : اليل لامك ا 
المعرّف» ولا يفترق الحال -هنا ‏ «لا أنها صفة زائدة»؛ فإن قضاء الشّارع بالحكم عند 
الوصف ليس صفة للوصفء فضلاً عن أن تكون صفة زائدة» «ولو سلم» أن العلة صفة 
زائدة» «فليست وجودية؛ لاستحالة قيام المعنى بالمعنى»؛ لأن العلية عرض» ومجموع 
الأوصاف - أيضاً - عرض0» فيلزم قيام العَرَضٍ بالعَرَضٍ» وهو محالء» فدل أنها ليست 
وجودية» ولا يخفى أن هذا إنما يتم إذا منعنا قيام الْعَرَض بالعرض . 


الشرح: «قالوا»: لو كان المركب علة «يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة 
العلّية؛ لانتفائها بعدمه»؛ فإنه متى انتفى جزء من المركب» انتفت العلية» «ويلزم» ‏ حينئذ - 
«نقضها بعدم ثانٍ بعد أول»» فإن عدم الجزء الثَّاني بعد الأول» لا يلزم منه عدم العلّية؛ لأن 
العلية انعدمت بالأولء فلم يلزم من الثاني شيء؛ «لاستحالة تجدد عدم المعدوم»» الذي هو 
العلّية المعدومة بانتفاء الجزء الأول» فتمهّد وِجْدَان العلة بلا مَعْلول؛ لآن عدم كل جزء علّة 
عدم العلية» وقد وجد عدم جزى. ولم يوجد عدم العلية» وذلك عين النقض . 


الشرح: «وأجيب : بأن عدم الجزء» لا نسلّم أنه علّة لعدم العلية؛ بل هو «عدم شرط 
العلة» لا وجود كلّ جزء شرط العلية» وعدم الشَّرْط ليس علة لعدم المَشْرُوطء فلا يكون 
عدم الجزء موجباً لعدم العلية» فلا يلزم النقض . 

وأوجه من هذا أن يقال: إنما يكون عدم كلّ جزء علّة لعدم العلية» إذا لم يكن مسبوقاً 
بعدم قبلهء وهذا ما أشار إليه بقوله: «ولو سلم» أن عنم كل عه عل لعدم العلية» «فهو 
كالبول»» يقع «بعد [اللمس](2 وعكسه؛. في أن كلد منهما علّة للحدث» إن لم يسبقه 
صاحبه . 


1ك الس 


.م" 


0 2 ا مه ري موه ع اا . يفار 0 .> 

وَلا يشتوّط | م بالاصل»ء وَلا انتفاء مُحَالْمَةِ هب صّحابِيٌ ' وَلا آل م بها 
في ألمَزع على ألْمُخْتَارٍ في الئَّلاتَة وَلا تفي الْمُعَارِضٍ فِي الأضل وَالْمَرْعء وَإِذَا 
كَانَتْ وَجَودٌ مان 3 أو أنْتفاءً شوْط لَمْ يَلِرَمْ وُجَودُ لْمُقَتَضْ 


«ووجهه: أنها» أي : العلل الشرعية «علامات» فلا بعد فى اجتماعها ضَرْبَة) أي : دفعة 
واحدة. «ومرتّبة»» فلا يلزم النَفُضء وإليه أشار بقوله: «فيجب ذلك»» أي: حتى يجب 
النقض. 

ولقائل أن يقول: دعوى الحَضْم أن التركيب يلزم منه نقض العلّة العقلية» ونقضها 
مُحَالء فلا وجه لقولهم : هو كالبَوْلٍ بعد اللمس وعكسه؛ إذ تلك كما ذكرتم علامات» فليس 
فيما ذكرتم دفع لازم» فالوجه في الجواب أن يقال: العلة العقلية لا وجود لها عندنا ‏ فلا 

وأما العلل الشّرعية» فإن نقضها لمانع لا يقدح فيها عند المصتّف؛ لأن سبق انعدام 
الجزء الأوّل قبل النّاني مانع من صَيْرُورَةِ عدم النَّاني علّة لعدم العلية كما قلناه. 

والحاصل: أن نقض العلة العقلية لا وجود له؛ لأنه فرع وجودهاء ونقض الشّرْعية لا 
يضر إذا كان لمانع . 


الشرح: «ولا يشترط» في علّة الأصل «القطع بالأضل»» أي: بحكم الأَصْلء بل 
يجوز أن يكون حكمه مظنوناً» والعمل بالظن واجب. 

«ولا» يشترط أيضاء «انتفاء مخالفة مذهب صحابي»؛ لأن قول الصَّحَابِي ‏ عندنا - 
ليس بِحُجّةء وإن سلم أنه حُجَّة فلعل مستنده في المُكَالفة علّة مستنبطة من أصل آخم 
- أيضاً ‏ فلا يدفع ظن العلية فيما جعل علة. ٠‏ 

«ولا القطع بها»ء أي: بوجودها «في الفرع». بل يكفي الظن «على المختار في 
الثلاثة»» وخالف في كل منها من لا يعبأ به. 


«ولا» يشرط - أيضاً ‏ «[نفي]27 المُمَارض في الأصل والفرع»» والمراد 


وهاه قاعد اعد هد واه قاقد فاه واه قاقد عد عه قاف فاع قاو قاف اه قافا وه قاف قاع .وى هاو هف هده واف .د .م وأو و نان 


ب «المعارض» هنا: أن يقابل وصف المستدل بوصفب آخَرَ صالح للعلية لا ينافيه» كما لو 
قيل: الزّبيب مطعومء فيكون ربويّاء قياساً على البرَّه فيعارض الحَضْم علة الطعم بعلة 
الكيل»ء فهي صالحة لمُجامعتها فيما فيه النزاع؛ إذ الزبيب مطعوم مَكِيلٌء فنفي هذا 
المعارض عند المصتف وسائر من يجوز [التعليل ](١)بعلتين‏ لايشترط . 

أما مَنْ لا يجوز التعليل بعلتين ‏ وأنا من أشدّهم تصميماً في ذلك فيشترط» ويقول: 
لا بد للمستدل من.نفي ما عدا الوصف المدعي علة بطريقة السّبر والتقسيم» وهذا ما ازْتّضَاه 
إمام الحرمين» وبالغ ابن السَّمْعَانِي في الرد عليه»ء وسبب ذلك اختلافهما في جواز التَعْليل 
بعلّتين» فابن السَّمْعَانِي يجوز ذلك. والإمام يمنعه. ومع المنع لا معنى للرّد؛ إذ لا ينّجه 
سوى الاشتراط» والإمام صَرّح بالبناء» فلا وجه للرد عليه حينئك. 

فإن قلت: ولم حمل المعارض ‏ هنا على ما لا ينافى» وهو خلاف ظاهر 
المعارض؟ . 

قلت: جمعاً بين كلاميه السابق. حيث قال: وألاً يكون بمعارضء وهناء وأيضاً فمن 
منع التعليل بعلتين يراه معارضاً منافياً؛ إذ لا يصمّ عنده التعلّق بوصفين» فتسميته معارضاً 
- عنده ‏ تسمية حقيقية» وقد صرح إمام الحرمين ببناء هذا على التَّعْليل بعلتين» وكذلك 
الامدي» كما عرفت. 

وإذا نظرت كلامنا ‏ هنا وفي قوله : وألاً يكون بمعارضء نَظَرَ المنصفين» عرفت أنه 
الحق المبين» وإن كان مخالفاً لكلام الشّارحين» وأنا حملنا المُعَارضة على حقيقتها في 
الموضعينء أما هناك فواضح. وأما هناء فبالتٌسْبة إلى مانع التعليل بعلتين. 

«وإذا كانت» العلّة لانتفاء الحكم؛ «وجود مانع» كعدم وجوب القِصَّاص على الأب؛ 
لمانع الأبوة» «أو انتفاء شرط»؛ كعدم وجوب الرَجُم؛ لعدم الإحْصَان الذي هو شرط 
وجوب الرجمء «لم يلزم وجود المقتضي»». وهو اختيار الإمام في «المّخصول» وأتباعه؛ 
خلافاً للامدي. وتعليل الحكم العَدَمِيَ بالوصف الوجودي يسمى تعليلاٌ بالمانع . 


)000 في أ نت : التعليق: 


الشرح: واحتج المصتف لما اختاره فقال: «لنا: أنه إذا انتفى الحكم مع ) وجود 
«المقتضي كان" انتفاؤه «مع عدمه أجدر». ولك أن تقول: ولكن نسبته إلى عدم المقتضي 

«قالوا: إن لم يكن» وجود المقتضى قائماء «فانتفاء الحكم لانتفاته»» لا لوجود 
المانع» أو انتفاء الشرط . 

«قلنا»: عدم المقتضي ووجود المّانع» وانتفاء الشرط «أدلّة متعددة» ولا يمتنع 
اجتماعها. 1 

ولك أن تقول : فالاستناد ‏ حينئذ ‏ إليها جميعاً: والذي ادعاه المصئف أولاً: الاستئاد 
إلى وجود المانع» أو انتفاء الشّرط فقط» وأن ذلك قد يجامع انتفاء المقتضي» والمختار قول 
الآمدي: ومتى كان عدم المقتضي قائماًء فَالإحَالَُ عليه أؤلى. 


00 


َلضَافِعِيَةُ: حُكمْ الآضل تابث بِالْعِلَق وَلْمَعْئَ: أَنهَا آلْبَاعِئَهُ عَلَى حُكم 


2 


ا 7ع 0 


والختيئة 1 بالتدن: والمننن: أن نَّ ألنَميَ عَوَفَ الْحُكُم؛ فلآ خِلافَ في 


- 


«مسألة» 

الشرح: قالت«الشافعية: حكم الأصل2».أي: المُعَلَلء ولذلك قال: الأصل» وإنما 
يذكر الأصل في مُقابلة الفرع» والعلة الجامعة. 

أما التعبدي» فلا مدخل له فى كتاب القيّاسء «ثابت بالعلّة» والمعنى : أنها الباعثة 
على حُكم الأصل» والحنفيّة : بالنّص. 

والمعنى: أنَّ النص عرف الحُكم بلا خلاف في المعنى» كذا ذكره المصئّف وغيرهف 
وأنا أقول: هذه مسألهٌ معروفةٌ بالخلاف قديماً بين أصحابنا والحنفية. 

فقال أصحابنا: إنه ثابت بالعلّة:. ورد بأنّ هذا لا يتأتى إلا إذا فسّرت العلّة ب «المؤثر» 
أو «الباعث»» فإن كونه منصوصاً ‏ حيتئذ ‏ لا ينافى أن يكون معللاً بهذا المعنى. 


)١(‏ واعلم أن. الخلاف في هله المسألة آيل إلى اختلاف في اللفظ. وذلك أن قول أصحابنا بأن 
الحكم ثابت بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة منه وأنها لا 
تعرف دون معرفته» وإنما يريدون به أنها الباعثة للشارع على إثبات الحكم في الأصل وأنها التي 
لأجلها أثبت الشارع الحكم وأصحاب أبي حنيفة غير منكرين لذلك؛ وحيث قالت الحنفية: إن 
العلة غير مثبتة للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست باعثة» وإنما أرادوا بذلك أنها غير معروفة 
لحكم الأصل بالنسبة إليناء وأصحابنا غير منكرين لذلك» فلا خلاف في المعنى بل في اللفظ . 
ينظر: الإحكام للأمدي 1779/7. 


اا اام ال لا م اا ا ا ا ا ا ا ا لا ا يي لي لضا لد ل ساد د سن كا ىا لز شت ني 


أما إن فسرت ب «المعرف» فكونه منصوصاً عليه ينافي التعليل بهذا المَعْنَىء وعلى هذا 
جرى المصئف» وقال : إنما عَنَت الشّافعية أنها بمعنى البَاعِتْء ونحن مَعَاشْرَ الشافعية ‏ لا 
نفسّر العلة ب «الباعث» أبداً ونشدد التكير على من يفسرها بذلكء وإنما نفسرها 
ب «المعرف»» ونحن نقول: ليس معنى كونها معرفاً إلا أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد 
على وِجْدَان الحكم؛ إذا لم يكن عارفاً به» ويجوز أن يتخلّف في حق العارف» كالغيم 
الطب أمارة على المّطرء وقد يتخلّف فإذا عرف الناظر ‏ مثلاً ‏ أن الإسْكار علة التحريم» 
وهو حيث وجده قضى بالتّحخُريم. 


غاية ما في الباب: أن العالم يعرف تحريم الكَمْر غير الإسكار؛ لاطلاّعه على النّصء 
ولكن هذا لا يوجب ألا يكون الإسكار معرفاً» بل هو منصوب معرفاًء فقد يعرف بعض 
العوام علية الإسكار للتحريم. ولا يدري هل الكَمْر المنصوص أو اليذه أو غيرهما من 
المسكرات . 

فإذا وجد الخمر قضى فيه بالتحريم مستنداً إلى وجدان العلّة» ومستفيداً ذلك منهاء 
فقد وضح بهذا أن العلّة قد تعرف حكم الأصل بمجردهاء وقد تجتمع - أيضاً ‏ في التعريف 
هي والنّصء على رأي من يجوز اجتماع معرفين. 

وإذا تمهّد لك هذاء علمت أن العلّة «المعرف» في الأصل والفرع جميعاًء وأن نسبة 
الأصل والفرع إلى العلة على حدّ سواءء لا فرق بينهماء إلا أن بعض النَّاس سبق لهم معرفة 
حكم الأصل من غير العلّة» فلم تعرفهم العلّة شيئاء ونحن لم نقل: المعرف يعرف كل 
أحدء بل إنما يعرف من ليس بعارف؛ لثلا يلزم تحصيل الحاصل» وتخلف التعريف بالنٌسشبة 
إلى العارف لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة» ولذلك بعض النّاس يعرف حكم الفرع من 
العلّة دون بعض0» فإن كثيراً من النّاس إنما يعرفون حكم الفرع من [المفتي]"'؛ وإن لم يعرف 
العلة أصلاء فكم من عامّي يعرف من المفتين أنَّ الزبيب ربوي» ولا يدري العلة» فقد لاح 
كَمَلّقَ الصّبح أنَّ العلة المعرف في الأصل والفرع» وليس الدّور بلازم. 

وقالت الحَتَفِيّة: ثابت بالنص» فإن أرادوا أن النص أنشأ الحكمء فهو خطأ؛ فإن 


)0غ( في أ: المعنى . 


ا ند شيعه و قل اللي لويف حا هل لقا أ انه كود و حعاائع ! له و وه هن جو رو كو مواد الها لدعي عع“ تومته ارو جه ا ذونك هاو أو كمي زور أو كيبو هك ول" روخم اقرع 


الحاكم في الحقيقة هو النَّاصّء والنَّصْ من العبارات الدَّالة على ما في النّمس . 

أما من عرف من العلّة فلم يعرفه. كما قررناه وربٌ عارف من الأمرين جميعاً عند 
من يتعلق بعلتين» وكما أن النّص عرفنا الحكم النفسي» كذلك عرفنا أن العلة تعرف الحُكم 
التقدى أيضا. 

والفرع والأصل جميعاً بالنسبة إلى الحكم النفسي سواءء وإنما أوجب لأحدهما أن 
يسمى أصلاً وروده على لسان الشرع كما ذكرناه. 

فإن قلت: فهل الخلاف لفظىء» كما فى الكتاب؟ 

قلت: لاء بل يترتب عليه فوائد كثيرة» لولا طَلَبِي الاختصار في هذا الشرح لأَوْقَفئُكَ 
منها على العَجَبٍ العجّاب . 

ومن أدناها: التعليل بالقاصرة» فمنعوه لذلك؛ فإنهم يزعمون أَنْ لا فائدة فيهاء وأن 
عرفان الحكم في الأصل واقع بالنص» فلا تُجْدِي هي شيئاء ونحن تُجَوّزه» ونذكر من 
. فوائدها تعريف الحكم المنصوص أيضاً. 

ومنها: أنه هل من [شروط]”" العلّة ألا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصل؟ 
نحن نشترط ذلك» ونقول: لو تأخُر لكان الحكم في الأصل ثابتاً بلا مثبت؛ لأن مثبته 
العلة» أو يلزم أن يكون تعبداً»ء ثم انقلب معقول المَعْنىء وهذا لا يضر؛ فإن المعنى كان 

فإن قلت: إذا فعله الشَّارع كان منصوصاًء والكلام في المُسْتَئْطة» والخصوم لا 
يشترطون ذلك؛ لأن حكم الأَصْل ثابت عندهم بالنّصء وهو موجود إن لم توجد العلّةء 
ونحن بعد هذا نلزمهم إيجاب النية في الوضوء . 

فنقول: عِبَادَةٌ تستباح بها الصلاة» فتتعيّن لها النية كالتيكٌم . 

فإن قالوا: حكم التيمم كان بعد الوضوء؟ لأن آية التيمّم إنما نزلت بعد الوضوء» فلو 
ْ قِسْتُم الوضوء عليه لقستموه على أصل لم يكن وقت وجوب الوضوء. 


4 في أ ت: شرط. 


هاأقاا و عفد هد واف .د »دودو و ىه و هد وها اوداع وف ىد قهاة و و وا واو .د .د قا فاه وى هاوه و و و هاعد قد فد فد ىد ف .ا م6 6 6 ٠‏ 


قلنا: هو وإن لم يكن» ولكن لما كان مبَّيّناً به الجامع الذي هو العلّة. وظهر لنا أن 
الحكم كان مستنداً إليهء فيلحق به ما اشتمل عليه . 


وقد توسّعت الحنفية في أصلهم هذاء أعني: دَعْوَاهم ثبوت الحكم بالئّص» وبالغوا 
فقال بعضهم: كما يثبت الحكم في الأصل بالنّص ثم يستخرج منه معنى تعذّي إلى الفرع» 
وإن كان الحكم لم يثبت بذلك المعنى» بل يثبت بالنص - كذلك يجوز ذكر علّة في الأصل 
لا يغبت بها الحكم فيه» وتعدّى إلى الفرع» مثل قولهم: الشّهّادة على السّرقة لا تقبل عند 
تقادم العَهّْدِ؛ِ لأنه حد من حدود الله تعالى» فأشبه الزّنَاء حيث لا تقبل الشّهَادة عليه عند 
تقادم العَهْدء وليست العلّة في الأصل هذا. 


وإنما العلة فيه: توهم الطّعن في شهادتهم؛ لأنهم لما لم يشهدواء فقد اختاروا 
السَّترء فإذا شهدوا بعد ذلك» فالظاهر أنَّ الحامل لهم على ذلك ضِعْن في القلب» وهذا لا 
يوجد في البَيّنة على السرقة» فإنه لا بد من الدَّعْوَى فيهاء فقاسوا السّرقة على الزنا بغير 
المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل . 

وقال أصحابنا: التعليل بمثل هذا باطل؛ لأن إقامة الدليل على صحّة العلة لا بد منهء 
ولا يمكن إقامة الدليل على صحّة هذه العلة؛ إذ لا تأثير لهاء فإنه إذا لم يكن الحكم ثبت 
في الأصل بهاء فكيف في الفرع؟ 

وهم يقولون: الأصل لا يثبت فيه الحكم بالعلة كما عرفت. 


03 3 5207 


روط الفزع : مِنْهَا أَنْ يُسَاوِيَ في لْعِلَةٍ عِلَهَ الآضل . 


الشوح: «منها: أن يساوي» الفرع «في العلّة علة الأصل”'2؛ ولو قال: أن تكون 
العلة موجودة فيه بِتَمَامِهَاء لكان أحسن؛ لإيهمام لفظ المُّسَاواة أن الزيادة تضرّء فيخرج 
قياس الأولى. 

والتحقيق: أنَّ المراد بالمساواة: حصول المعنى بتمامه» والرّياة لا تنافيه . 

فإن قلت : فيخرج قياس الأَدْوَنْء كالتفاح على البّرّء بجامع الطعم . 

قلت: نحن لا نعني بقياس الأَدْوَنَ أن يكون المعنى فيه أقلّ منه في الأصل» وإلا لم 
يَبجُزْ؛ٍ لجواز أن يكون الحُكم في الأصل مستنداً إلى المعنى الموجود فيه بتمامه» فلا يجوز 
أن يلحق به ما لم يوجد فيه المَعْنَى بتمامه. 

وإنما المعنى به: أن يعلم حصول المعنى المظنون فيه بتمامه. 

وقولنا: «المظنون»» إشارة إلى أن العلّة في الأصل قد يكون مقطوعاً بهاء كالإسْكار 
في الخَمْرِه وقد تكون مظنونة. كالطعم في البرّء فإذا كانت مقطوعة ووجدت في الفرع. 
كان القياس فيه قياس مُسَاوَاةء لا قياس أدون؛ وإن كانت مظنونة» فوجد فرع يشتمل عليهاء 
ولا يشتمل على الوضفب الآخر المحتمل للعلية» وإن كان مرجوحاً فقياس الفرع ‏ حينئذ - 
قياس أدون. لأنه ليس ملحقاً بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه كذا مع احتمال غيره» فلم 
[يكن] لإلحاقه به من القوة ما لإلحاق الفرع المشتمل على الأوصاف المحتملة كلها. 


)١(‏ ينظر: الإحكام 27١/7‏ ونهاية السول 775-778/4, وشرح العضد 2777/7 والروضة 
8 . 


فنِمَا يَقْصد من عي أو دنس 4 كالشدة فى التنيل». وكاليتانة في قضّاصضن 


وأنا أضرب لك مثالاً أبيّن لك به مقصوديء فأقول: إذا قررت أن الطعم علة الربويات 
ظنًا: فأنت غير قاطع بخطأ من يعثّل بالقوت أو الكَيْلء وإنما أنت ظانَء فإذا ألحقت بالبر 
الزبيب» بجامع الطّعمء وهذا قياس المُسَاواة؛ لأنه مَطْعُومِ مُقْمَات مكيل» فهو ربوي على 
التقادير كلهاء وإن ألحقت به التفاح» لم يكن ربويًا إلا على تقدير واحدء وهو الطعم» وما 
كان ربويًا على جميع التقادير راجح على ما لا يكون ربويًا إلا على تقدير واحد. هذا المراد 
بقياس الأَدْوَنَء فافهم» وقد قررته كذلك في «شرح المِنْهّاجٍ»؛ والمساواة لا بد منهاء وإلا 
فلا سبيل إلى تعدي الحكمء ولا يتحقّق القياس . 


الشوح: ولتكن مُسَاواة الفرع في العلّية لعلّة الأصل واقعة «فيما يقصد؛ء أي: في 
الوصف الذي هو مقصود في العلة «من عين أو جنس»» أي: سواء أكان ذلك الوّضف 
المقصود عين العلة أو جنسهاء فالعين: «كالشدّة في النبيذ»» حيث يقاس بها على الخمر؛ 
فإنها بعينها موجودة في النَّبِيذ» كما هي موجودة في الخَمْرِه فقد وجد في الفرع ‏ وهو 
الثبيذ - عين علة الأصلء والمراد عينها بحسب النَّوع. لا بحسب الشّخص؛ إذ لا سبيل إلى 
وجدان شخص علّة الأصل في الفرع» وإلا اتحدء «و» الجنس «كالجناية في» قياس «قِصَّاص 
الأطراف على» قصاص «التَّمس»» فإن علة قصاص الأَطْرّاف مساوية لعلّة قصاص النفس في 
الجناية التي هي مقصودة» والجناية جنس علّة قصاص النفس . 


الشرح: ومن شرائط المَرْع «أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد» كونه وسيلة 
للحكم «من عين أو جنس» أي عين الحكم أو جنسهء فالأول «كالقصاص في النفس 
بالمُتقل؛ إذا قيس «على المحدده» فإن وجوب القصاص بالمُتَقّل بعينه يساوي وجوب 
القصاص بالمحَدد. والثاني «كالولاية في النكاح في الصغيرة» يقاس «على المولى عليها في 
المال»؛ فإن ولاية النكاح مساويةٌ لولاية المال في جنس الولاية. 


ا 


وألاّ يكونّ مَنْصُوصاً عَلَيْهِ وَلآ مُتَقَدّماً عَلَى 0 كَقِيّاسٍ الْوْضوءِ 
لاه ت الْعِلَةِ؛ لِتأْرِ 
الآضل 

حَمْ: يون إِلرَاما. 

وَقِيَل + وأن يكو نَ ألْمَرْعٌ تابتاً بأَلنّصّ فِي الْجُمْلَةٍ لآ التفصيل . 


وَُدَ بأَنَّهُمْ قَاسُوا: «أنْت عَلَيَ حَرَامٌ عَلَى ألطّلاق وَأَلْيَمِين وَأَلظّهَارٍ . 


ص 


الشرح: «وألاً يكون منصوصاً عليه)”'2: إلا لكان حكمه ثابتاً بالنص لا بالقياس» وهذا 
| إذا كان ذلك الحكم المنصوص عليه مخالفاً للقياس واضح.ء وإلا لزم تقديم القيّاس على 
النصء ووضوحه بالنسبة إلى أنه لا فائدة للقياس» ولا يعمل به» وإلا فهو قياس في نفسه 
صحيح» ولذلك نقول: إذا تعارض القياس والنصء فالنص مقدّم. وإنما يتعارضان عند 

وأما إذا كان النص على موافقة القياس» فإما أن يكون النص الدّال على ثبوت حكم 
الفرع هو بعينه الذي دَلَ على حكم الأصلء» فينبغي أن يكون القياس باطلاً؛ إذ ليس جعل 
تلك الصورة أصلاً. والأخرى فرعاً أؤلى من العكس؛ فإننسبة دلالة النص إليهما على 
السواءء وإما أنْ يكون غيره» وفهم الشَّارحون أن هذا القسم هو مراد المصئّف. نظراً من 
جهة أن الأكثرين في هذا القسم على الجواز؛ لأن تَرَادف الأدلّة على مدلول واحد جائز. 

ومنع بعضهم من قياس المنصوص عليه مطلقاً؛ لقصّة مُّعَاد فإنها بما فيها من صيغة 
«(إن» الشرطية» كما اقتضت مشروعية القياس عند فقدان النص» أفهمت عدم مشروعيته عند 
الوجدان. 


«ولا متقدماً على حكم الأصلء كقياس الوضوء على التيكُم في الديّةه؛ لأن التعبْد 
بالتيمم إنما ورد بعد الْهِجْرَةء وكان التعبّد بالوضوء قبلهاء وإنما [اشترطنا]”"؟ ذلك «لما يلزم 


)١(‏ ينظر: المحصول /١‏ 549/7 الإحكام للآمدى 0713/5 المستصفى 871/7؛ جمع الجوامع 


8/١‏ >» نهاية السول 2 تيسير التحرير وذ رةه حواشى المنار لاكلا2 الالاء إرشاد 
الفحول (94 ».)٠‏ فتح الغفار5/7١»‏ فواتح الرحموت 255١‏ المدحل 27١١‏ كشف 
الأسرار / ” ل 


(0) في أءات: اشترط. 
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نك ور زع عق مد جود 86 وا جور افك هد “وا "يها ايه هد مرا كوبسيف" يل عو كان ص جوا صو قهه ع رابوم جهو افا مها ول ”7 6" من لها هنا قل مها هوي فون قد يا "لا له تور القاحماها 


من» ثبوت «حكم الفرع قبل ثبوت العلة» لتأخر الأصل». ولو صار هذاء لكان ثابتاً بل 
دليل» ضرورة أن دليله إنما هو القياس على ذلك الأصلء والقياس متأخّر عن الأصل». 
فيكون الفرع ثابتاً متقدماً على دَلِيلِهِ بمرتبتين 

«نعم»: لا يمتنع أن «يكون إلزاماً» للخصم؛ لتساوي الأصل والفرع في المعنى. 

وفي كتب الإمام وأتباعه ما يقتضي تجويزه أيضآء وإذاً كان على حكم الفرع دليل 
آخرء وبه صرح الهِنْدِيَء وهو ضعيف؛ لأنه خارج عما نحن فيه؛ إذ ليس الفرع ‏ حيتئذ - 


فرعاً للأصل الذي فيه نتكلم . 
وغاية قولنا أنه لا يصح تفرعه عن أصل متأخرء وهذا سواء أكان له دليل آخر ثبت 


«وقيل: وأن يكون الفرع ثابتاً بالنّص في الجملة» لا التتفصيل»» ويطلب بالقياس 
تفصيله. فلولا العلم بورود ميراث الجذْ جملة» لما جاز القِيّاس في توريثه مع الإخوة. قاله 
11 - 531 5 - . 2 
«ورد بانهم قاسوا: أنت علي حَرَامء على الطلاق واليمين والظهار»» ولم يوجد في 
ذلك نص يدل على الحكم لا جمْلة ولا تفصيلاً. 


1١ 


ره م 


لعِلّةِ: وَل : أَلْإِجْمَاعٌ . 

التاق التمرة:: 

وَهْرَ مَرَاتِب: الأَوَّلُ: صريخ؛ هذل الملة: كذاه- ومين . كذَاء 
أ 


ؤ لأجلء أؤ مِنْ أجْلء أؤ كي. أَوْ إِذَنْء وَمِئْل: «لِكَذدَاء أؤ أَنْ كَانَ كَذَاء أو 
. 


مُتَالك 


الشرح: أي: الطرق الدَّالة على أن الوصف علة : 

«الأول: الإجماع”''»: فإذا أجمعوا على علية وصف.ء قطعيًا أو ظنيّاء ثبتت عليته» 
ومثاله : قوله عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ عَضْبَانُ)2 . 

قال القاضي أبو الطيب: أجمعوا أنَّ النهي فيه؛ لأن الغضب يشغل قلبه. 

الشرح: الثاني: النص» والمعنى به هنا _: ما دل من الكتاب والسّنة على العلية» 
سواء أكان بالصراحة» أم بالإيماء”" . 

الشرح: «وهو مراتب2: 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2184/9 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2377/8 


ونهاية السول للأسنوي 5/ 0 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 2١١4‏ والمستصفى 
للغزالي ؟/ *97؟ء وحاشية البناني 2577/7 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 1/4لاء 
لأمير بادشاه 279/5 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2777/١‏ وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2594/7 وإرشاد الفحول 
للشوكاني ص 25١١‏ ونشر البنود للشنقيطي 7187/7. )١(‏ تقدم. 

)2 ينظر: البحر المحيط للزركشي 187/0» والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2777/7 
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الأول: «صريح»» وهو ما وضع دالاً على العلية» ثم إن هذا الوضع إما أن يكون 
بحيث لا يحتمل غير العلّية» أو بحيث يحتمل غيرها احتمالاً مرجوحاًء وذلك ممكنء إما 
بأن يضعه الواضع كذلك؛, أو يضعه للأول» ثم يستعمل في معنى آخر استعمالاً قليلاً. فإذا 
ورد لفظ بعد ذلك. كان صريحاً في الأول» مع احتماله للثاني. 

فالذي لا يحتمل غير العلية «مثل : لعلة كنا أو السيسه »: أو لأجل. أو من أجل» 
كقوله ‏ تعالى - : من أجل ذَلِكَ َتنا عَلَى بي إسْرَائِيلٌ» اسورة المائدة: الآبة ”16 وقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إِنّمَا جُعِلَ الاسْيْدَانٌ مِنْ آل البَصّرِه”'2. رواه الشيخان. 


«أو: «١كي2‏ 2 وكاره كروي دعن عر لي ٠»‏ مثل: #كئ تَمَرَ عَيْهَا وَل تَخْرَّنَ» 
[سورة طه: الآية »]4٠‏ وتارة تصحبهاء مثل: #كَيْلاً كر دُوَلهٌ بَئْنَ الْأَغْنْيَاءِ منكخ# [سورة الحشر: 


الآية /ا] . 


وذكر ابن السّمعانى: أن «لأجل» و«كى» دون ما قبلهما في الصراحة . 
«أو: (إذن»» قال عليه الصلاة والسلام -لأني بن كش 7ن وقد قال اله أجعل نك 
صلاتي كلها: («ِإذَنْ يَغْفِر اللَّهُ لَكَ ذَْبِكَ كُلَّهُه. وفي رواية: (إِذَنْ يَكْفِيكَ اللَّهُ هَمَ الدُئيا 


ونهاية السول للأسنوي 209/5 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2١١19‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي 2١47/7‏ وحاشية البناني 7/ 27557 والإبهاج لابن السبكي »5١/7”‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 2/5/5 وحاشية العطار على جمع الجوامع ا 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 5/١‏ 77. 

)١‏ أخرجه البخاري كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر حديث (5751)» والترمذي 
(2300). والنسائي كتاب القسامة: باب ا5» وأحمد (770/5), والحميدي فى «مسنده» 
373 والكافس فى جدنة1076) مو سديه هل وى سعد الساعني واعرجة البشارق 
كتاب الديات: باب من اطلع في بيت. . . (1401) ومسلم في الآداب رقم (50» )5١‏ بلفظ: 
إنما جعل الإذن من قبل البصر. 

(؟) أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد بن معاوية بن مالك بن النجارء الأنصاري الخزرجي» . 
أبو المنذر المدني؛ سيد القراء» كتب الوحي» وشهد بدراً وما بعدهاء له مائة وأربعة كر 
حديئاًء اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة» 7 البخاري بأربعة ومسلم بسبعة. وعنه ابن 
عباس وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة ومسروق وخلق كثير. وكان ربعة نحيفاً أبيض - 


ودين 


©" لوانت 8خ مد من يد هادا با لد بهي "تق" بوذ توا بالف “فل جه "و عل "جز “لفاو رين أو توي ول لالجو قا ها لظ لفل هك صن مجه 190 4/6 فال و نهد هل لو كه حلا فد للق وود رونو هود 1ه 


والذي يحتمل غير العلية احتمالاً مرجوحاً على ضربين: 

أحدهما: أن يذكر العلية بحرف من حروف التَعْليلء قد يقصد به غير العلية» وإليه 
أشار: بقوله: «ومثل: لكذا» نحو: كِتابٌ أَنَرَّلْنَاهِ إِلَئِكَ لتخرج التابودهة الشلماف إل 
التُورٍ» [سورة إبراهيم: الآية .]١‏ 

«أو: «أَنَْ كان كذا"» ‏ بفتح أن لأن ذلك في تقدير: «اللام». فهي في الحقيقة لام 
مقدّرة» ويشبه أن تكون دون الظاهرة» ونظيرها: المفعول له مثل: ضربته تأديباً. 


وفي الحديث الصحيح في قضية الزبير» قول الأنصاري الذي كان يخاصمه للنبي وَل : 
3 كَانَ ابْنَّ عَمّتِكَ00). 


وقرأ بعض حفاظ «المُخُتصر): «أنْ» - بالكسر ‏ وهو وهم؛ فإنها بالكسر لا ترد 
للتعليل» وإنما ترد للشرط والنفي وزيادة» وإن فهم التعليل في الشرطية» فهو من ترتيب 
الحكم على الوصف. لا من الحرف. 

«أو «بكذا»» مثل : 2 جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [سورة الواقعة: الآية 4؟]» وقد تأتي «اللام) 


الرأس واللحية» وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه رضي الله عنه. 
وكان ممن جمع القرآن. وله مناقب جمة رحمه الله تعالى. وتوفي سنة عشرين أو اثنتين 
وعشرين أو ثلاثين أو اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين. وقال بعضهم: صلى عليه عثمان 
رضى الله عنه. وينظر ترجمته فى: أسد الغابة: ت ”77 وتهذيب التهذيب: »١41//١‏ وتقريب 
التهذيب : 8/١‏ » والإصابة: ل والثقات: "/ ه. وتاريخ ابن معين: »١٠555‏ والجرح 
والتعديل 279٠/7‏ وسير أعلام النبلاء: 2789/١‏ ومشاهير علماء الأمصار: 2١1١‏ وتلقيح 
الفهوم: 255 وأسماء الصحابة الرواة: 6؟. 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور) ,)5١8/4(‏ وعزاه لعبد الرزاق في «تفسيره». 

(؟) أخرجه البخاري (45/ 47 - 57) فى الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار (7989؟), (273950 
©2١‏ وفي الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح (75708)» (5505/48) كتاب التفسير: باب 
«فلا وربك لا يؤمنون» حديث (5586)»: ومسلم )1850-1١819/5(‏ في الفضائل: باب 
وجوب اتباعه يلِِ (1701/119) من طريق عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام . 
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ف تقرط لأف له مق اط او اله !و "ع جد تو حو قف مواد مرل ته حول لق _ عا صق با لها نول لوو ور ليوف لطا له حا تاقري أو رج هد الهز اإقكا 1 جلا بالا د لق ل 0 


و«أنْ» و«الباء» لغير التعليل» ولكن حقيقتها التعليل» لنقل أهل اللغة ذلك» ولتبادر الذهن 
إليهء وأهمل المصنف ذكر (إنَّ» وهي - أيضا- للتعليلء نحو ؤإِنّكَ إن تَذَرْهُمْ يلوا 
عِبَادَكَ »# [سورة نوح: الآية 1؟] وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «العُلْثْ وَالكُلْثُ كثِية ِنَْكَ إن 
يلو كلك زياف خيه .817 الحريك ) معقق عن ضحته ا ومنه قله [الوافر] 


لقند زاء الساة الست عنما :اتن ]لفن فحن الشُعناف” 


قلت: ومن الحروف ما يستعمل في التعليل. وهو مشهور فيهء. ولم يذكره 
الأصوليون» نحو (إذ). 


قال ابن مالك: تجيء للتعليل» ومنه: طوَإذا أعْتَرَكْمُوهُمْ عا يدون إلذ الله 
َأَدُوا إلى الْكَيْفٍِ» [سورة الكهف: الآية 15] وذ لم يَهْتَدُوا يه فَسَيَفُولُونَ» [سورة الأحقاف : 
الآية 15] : #وَلَنْ يَنفَعكمٌ الْيَرْمَ إذ طَلَكُ» [سورة الزخرف: الآية 4*]ء لاذْكُدُوا نِعْمّة الله 
عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكم أَيَْاءَ وَجَعَلَكُم ملوكا» [سورة المائدة: الآية ٠8]ء‏ قد أَنْحَمَ الله عَلَىَ 
ِذْ لم أكن مَعَهُمْ شهيداً» [سورة النساء: الآية ؟/ا] » #اذكدوا نِعْمّة ار عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَنَكمْ 


جَنودٌ 4 [سورة الأحزاب: الآية 4] . 


)١(‏ أخرجه البخاري (757/5): باب أن يترك ورثته أغنياء (71/47), ومسلم (7/ )١105٠١‏ كتاب 
الوصية : باب الوصية بالثلث »))١57427/6(‏ من حديث سعد. 

(0) البيت لخالد القنانى [الوافر] 
وبعده : 

00 2 0 7 6 58 ون > 3 5 بس برها 2اعاه عي 

كأ رء 18 2 7 

“لله فيد وات موري . لقنن 0 27 1 كاف 

أَبَانَامَن تَاإنْ عِْدَعَنّا ‏ ,َصَارَ الحَيُ بَمْدَكَ فوالخيلاف 


ينظر: الكامل للمبرد .١517//7‏ 


نا 


كن 
ننِْيهٌ وَإِيمَاء» وَهْوَ ألاة يرَانُ بسكم لَو لَمْ يكن [َهُو] أو تَظيرُة 0 


وقول الشاعر: [البسيط] 


تاتقي تين اناه الله ينتوم إِذْ وين مَإِذْ مَا بوت يه 00 
وذكر ابن مالك: أن سيبويه أشارإلى هذاء ونازعه شيخنا أبو حَيّانَ ‏ رحمه الله - وقد 
أنكر التبّريزي("2 صاحب «الكّنّْقيح» كونها للتعليل. 
الشرح: والثاني :. أن تذكر العلّية بتعليق الحكم على الوصف بالفاءء وهو نوعان: 
أحدهما: أن تدخل «الفاء» على العلة» ويكون الحكم متقدمآء وإليه أشار بقوله: 
«مثل: «فإئَهُمْ يُحْشَرُونَ» يَوْمَ القِيَامَة وََوْدَاجُهُمْ تَشْحُْبُ دماً...» الحديث الذي يذكر 
الأصوليون أنه ورد في قَتْلَى أحدء وأنا لا أحفظ هذا اللفظ في رواية» ويروي الترضي في 
مسند أحمد بن حنبل من حديث جابر أن الي كي قال في قتلى أحد : «لآ تُعَسلُوهُمْ؛ قَإنَ 


2 و 


كل جر أو كَلْمِ أ كل م يَفُوحُ مِسكاً يَوْمَ م القِيَامَقه 290 وفي إسناده رجل مجهول يسمى : 


)١1(‏ البيت من البسيط» وهو للفرزدق في ديوانه /١‏ 2185 وتخليص الشواهد ص 278١‏ والأشباه 
والنظائر .»7١97/7‏ والجني الداني 4 74 445». والدرر +/ 2٠١5/5 2٠١‏ وشرح 
أبيات سيبويه 2177/١‏ وشرح التصريح »01١‏ وشرح شواهد المغني 207719//١‏ 75/ 47لا 
والمقاصد النحوية 445/7 والمقتضب 219١/5‏ والهمع ١/755١غ»‏ ومغني اللبيب 2317 
اه 20٠06‏ وأوضح المسالك 2780/١‏ ورصف المباني 237١17‏ ومغني اللبيب 245 وشرح 
الأشموني 117/١‏ والمقرب 23١7/١‏ وخزانة الأدب 2177/5 178 . 

(؟) مظفر بن أبيى محمد بن إسماعيل بن علي الراواني» الشيخ أمين الدين» أبو الخير التبريزي. 
ولد سنة 504 ه. وتفقه ب«ابغداد» على ابن فضلان» تمحج ريدم «مصر» ودرس بالمدرسة 
الناصرية. قال السبكي: كان من أجل مشايخ العلم ب«امصر»؛ فقيهاء .أصولياء عابداً» زاهداء 
من مصنفاته «سمط الفوائد» واختصر «المحصول» سماه «التنقيح». ومختصره المعروف» 
وغيرها. توفي ب«شيراز» سنة 77١‏ ه. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 21١557/0‏ وهدية 
العارفين 2477/7 وابن قاضي شهبة 91/7. ْ 

() أخرجه أحمد 719/7 من طريق الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 


حلكنا 


لِلتَعْلِيلٍ ‏ كَانَ تعيداً؛ مِثْلُّ: «وَاقَعْتُ أَهْلِي في نَهَارٍ رَمَضَانَ»0 قَقَالَ: «أَعْيِنْ رَكَبَهَ؛ كَأنَهُ 
قِيل: «إذًا وَاقَعْتَ افكت قن حُذِفَ بَعْضٌ الأؤْصَاف كََنْقِيسٌ 0 ١أيَنْقَصُ‏ 
أَلوْطبُ ذا يَبِسَ 90 قَالُوا: ١‏ تَعم فَقَالَ: «قل إِذْنَ). 


و 


باعبد رث). 
والثاني: اهلها عن على الحكمء وتكرة الجلة ميم 
قال الإمام : ويشبه أن تكون أقوى في الإشعار بالعلية دكي رناون ميزه 


وذلك إما في كلام الشارع» مثل : #وَالسَّارِقُ وَالسَّارٍ قَهُ قَافُطَعُوا أَيَدِيَهُمَا» [سورة المائدة: 
الآية +7]» أو كلام الراوي» وإليه أشار بقوله: «ومثل قول الراوي: «سَهَاء فَسَجَدَ)) رواه أبو 
داود» والترمذي. ياسناد حسن غريب؛ من حديث عمران بن حُصّين. 

«وزنى ماعزٌء فَرُجِمَ»» وحديث زنا ماعز ورجمه متفق على صحتهء ولكن هذا اللّفظ 
وهو مطلوبه ‏ لا أعرفه. واسواء الفقيه وغيره» في ذلك؛ «لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه. لم 
يقله»» ولا يخفى أنَّ الوارد في كلام الله - تعالى - ورسوله كك أقوى مما ورد في كلام 
الرّاويء والراوي الفقيه أولى ممن ليس بفقيه. 

الشسرح: «و» الثاني من مراتب النص: «تنبيه وإيماء”'2» وهو: الاقتران» أي: اقتران 
الوَصضف «بحكم لو لم يكن هواء. أي: الوصف. «أو نظيره للتعليل» كان» ذلك الاقتران 
«بعيداً» من الشَّارِع ينزه عنه فَصَاحته وإتيانه بالألفاظ في مواضعهاء ثم هو أعني : الإيماء ‏ 
على ركه أوجه : 


)١(‏ الإيماء والتنبيه لفظان يتقارب معناهما لغةء فالإيماء في اللغة بمعنى الإشارة» مأخوذ.من ومَاً 
ِلَيْهِ يَمَأْ ومئاً : أشار وقال الليث: «الإيماء أن تُومىء برأسك أو بيدك كما يومىء المريض برأسه 
للركوع والسجود». 
أما التنبيه: فإنه يأتي بمعنى القيام والانتباه من النوم» يقال: نبهه وأنبهه من النوم» فتنبه 
وانتبه . 
أما عند علماء الأصول: فكثير منهم استعمله في مفهوم واحدء وهو أن يكون التعليل مفهوماً 
من لازم مدلول اللفظ وصفاًء من هنا يخالف النص الصريح؛ لأن الصريح ما يكون اللفظ فيه 
دالاً بوضعه على التعليل» أما الإيماء فإنه يدل بلازمه. وبلفظ آخر فإن اللفظ في الإيماء لا 
يكون موضوعاً للتعليل» ؛ وإنما يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى» بخلاف 
الصريح» وقد ضبط علماء الأصول ذلك بضابط أن كل اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل لكان بعيداً» فيحمل على التعليل دفعاً للاستبعاد. 


71/ 


وادرية حو هن اول ثياة 3 ريل عور قا فر يوان ل يا حال نه “ود فول إل يذ تلن الها ازج اوور روط بأو د يقد ام ور اع حو ان ب 0 ل يك ا 


الأول : أذ يكم شعي عليه يضفة الميحكوم عليه» وقد أنهى إليه المحكوم عليه 


حاله «مثل»: قول الأعرابي: ««وَاقَمْتُ أَمْلِي في نهار رَمَضَانْء فقال: «أَعْيِقْ ووم 
والحديث فى الكتب السّتة. لكن بغير هذه الصيغة» أما بهذه الصيغة» ففي سنن ابن ماجه 
فقطء «كأنه قيل: إذا واقعت فكمّر)» أو أعتق رَقَبَه؛ لكونك واقعت. 


الكلام» كقول السّيد لعبده ‏ إذا سأله عن شيء -: اشتغل بشأنك . 


2000 


وقد قسم علماء الأصول الإيماء إلى خمسة أنواع» وبعضهم وصل به إلى الستة» وبعضهم فرع 
على كل فرع تفريعات كثيرة. ينظر: لسان العرب 495”/5. 47#”5, والصحاح 45/١‏ 
وينظر: البحر المحيط للزركشي 197/0» وسلاسل الذهب للزركشي .”77١‏ ونهاية السول 
للأسنوي 5 وزوائد الأصول له 0784 ومنهاج العقول للبدخشي »5١/7‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري 2١١4‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2188/١‏ والمنخول 
للغزالي 747ء والمستصفى له 788/7. وحاشية البناني 2577/7 والإبهاج لابن السبكي 
*/ 44», والآيات البينات لابن قاسم العبادي 24٠١/4‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
* وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى 0774/75 والكوكب المنير 
للفتوحي 01/5 . ْ 

متفق عليه» من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الصحيح 177/4 كتاب الصوم )57١(‏ 
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر (70) الحديث (1915) 
وفي كتاب الأدب (01/8)» باب التبسم والضحك (58)» الحديث )5١0817(‏ وفي 
05--5415., كتاب كفارات الأيمان (84) باب قوله تعالى: #إقد فرض الله لكم تحلة 
أيمائكم» [سورة التحريم: آية (؟)]» الحديث (77094)» وباب من أعان المعسر في الكفارة 
(5)» الحديث .)757١0(‏ وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين (5)»: الحديث (١511)؛‏ 
ومسلم في الصحيح 81-378١‏ كتاب الصيام (1) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم »)١5(‏ الحديث )١١١١/81(‏ وأخرجه أبو داود 7١/7‏ في كتاب 
الصوم» باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (5790, ١ؤلااء‏ 57975ء 5197) 
والترمذي ٠١7/7‏ في أبواب الصوم: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان» حديث (755) 
وقال: حسن صحيح» وأخرجه النسائي في الكبرى ١”‏ : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر أبي هريرة فيه» وابن ماجة /١‏ 514 في كتاب الصوم» باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً 
في رمضان حديث (1311)» وأخرجه أحمد في المسند * : والدارمي ١١/7‏ في 
كتاب الصوم» باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهاراً. 
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711 2 000 5 ريوع ورم 2م اه 2 
وَمِثَالَ ألنّظيرٍ: لما سَأْلنْهُ الحَنْعَمِيَةً: (إنَّ أبي أَدرَكَبْه أَلْوَقَاةٌ وَعَلَيْه فريضة 
© أيَنَْعْدُ إن 7 3 : 2 ا" ع 


3 
فَقَضَيْتِهِ 7 اه َقَالَثْ: نَحَمْء قَنَظِيرُهُ في السُوَالٍ كَذَلِكَء وَفِيهِ تَنِْيهٌ عَلَى الآضل 
وَألْمَرْعَ وَألْعِلَة 


قلت: عَلَبَةَ الظن بالتعليل قائمة من غير التفات إلى هذه الاحتمالات» :و - أيضاً- 
فكان يلزم خلوّ السّؤال عن الجواب. وتأخير البَيّان عن وقت الحاجة» فإن الغالب أن السائل 
إنما سأل عن نحاجته . 

«فإن حذف» من الوصف المقترن بالحكم «بعض الأوصاف» التي لا مدخل لها في 
العلية» منْ ورود الحكم في يوم كذا للشّخْص الفلاني؛ وإخراج هذه الأوصاف عن 
الاعتبارء «فتنقيح» المناطء أي: إذا ضممنا هذا الحَذّف إلى ما نحن فيه كان إيماء بتنقيح 
المَتاط . 

والثاني: أن يقدر وصفا الشارع» لو لم يكن تقديره للتعليل» لكان بعيداً» سواء أكان 
التقدير في محل السؤال» أم في نظيره. 

ففي محل الحؤال «مثل) قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن بيع الطب 
بالتمر: «أْيَنْقَُصُ الوُْطْبُْ إِذَا ليبسنَ]”''؟. قالوا: نعم» فقال: «قَلا إذَّنْ)00©. 

رواه أبو داود, والتّرْمذي والنسائي» وابن مجه . 

وقال الترمذي: حسن صحيح » وصحّحه ابن خزيمة» والحاكمء فلو لم يكن تقدير 
ُقَصَان الرطب بالجَّمّاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيداً؛ إذ لا فائدة فيه حينئذء والجواب 
يتم بدونه . 

الشرح: «ومثال' التقدير في «النظير»: ما روي أنه يَكِةِ «لما سألته الحَنْعمية: إن أبي 


- 


أدركته الوَقَاةٌ وعليه فريضة الحَجّ أينفعه إن حججت [عنه ]279 فقال: «أَرَأببت ل كَانَ عَلَى 


درق فيات: بيع . 
زفق اتقدم . 


حكن 


وَقِيلَ: إنَّ قَوْلَهَ عَلَيْه ألصَّادةٌ َآلسّلآم لما سَألَهُ عُمَرُ عَنْ قُبَلَةٍ أَلصَّائِم : 
أربت الَو تتطمضت [ثُمّ مَجَجتئ]اء أكَانَ ذَلِكَ مفيداً؟» قََالَ: ل من 


ذلك . وَقِيلَ : إِنَّمَا هُوَ نَقْض لمَا تَوَهّمَهُ عَمَرُ رضي أللَّدُ عَدْدُ - من إِفْسَادٍ مَقَدَّمَةٍ 


بيك دَيْنٌ فَقَصَئِتِهء أَكَانَ يَنْمَعْهُ؟ قالت: نعه”"» فنظيره في المسئول كذلك». 

«وفيه تنبيه على الأصل؟؛ الذي هو دين الآدمى على الميت» «والفرع» وهو: الحج 
الواجب عليه «والعلة» وهى: قضاء دين المَتِت» فقد جمع عليه الصلاة والسلام فيه أركان 
القياس كلهاء وحديث الحَنْعَمِيّة ثابت في الكتب السّتة» ولكنه ليس بهذا السّياق»؛ نعم في 
ابن ماجه: أن امرأة من خثعم» قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستطيع أن يركب» أفأحجّ عنه؟» قال: ١تَعَمْ؛‏ فَإلَهَُوْكَانَ عَلَى أبِيكِ دَيْنٌ فقَضَئْتِه2"7, 
والفوضن خضل .بهذا الشياق أيضما : 

0 0 ا 00 0 00 


َلِكَ عَنْهَا؟ قالت: نعمء قال: «قَصُومِي عن »3 


596 «وقيل: إن قوله عليه الصلاة والسلام ‏ لما سأله عمر عن قبلة الصائم : 
«أَوََِتَ 28 ل تَمَضْمَضْتَ أكَانَّ ذَلِكَ مُفْسداً؟؛, فقال7؟2: لا» من ذلك» أي : من أمثلة ما نحن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١97/5(‏ كتاب الصومء حديث :)١947(‏ ومسلم (8054/5) حديث رقم 
)١١158/1١66(‏ من حديث أبن عباس . 

(؟) فقد ألحق النبي كَل حج البنت عن أبيها العاجز بقضائه دين الآدمي عنه في الإجزاء أو 
الوجوب». بجامع أن كلا منهما تفريغ البنت ذمة أبيها العاجز عن الدين» وهذا قياس أولوي 
أيضاً» وإن لم يصرح في الحديث بما يقتضي الأولوية. 

(0) فقد ألحق النبيّ كَل قضاء البنت دين الله عن أمها المتوفاة بقضائها دين الآدمي عنها في القبول 
أو الوجوب بجامع ‏ أن كلاً منهما تفريغ ذمة الأم المتوفاة عن الدين» وهو قياس أولوي» لأن الله 
أحق بالوفاء من الآدمي» فتفريغ الذمة عن دينه أحق بالقبول أو الوجوب من تفريغها عن دين 
الادمي . 

(4) أخرجه الدارقطني 2157/5 وله ألفاظ. ينظر: تلخيص الحبير 79/5 27١8‏ ونصب الراية 
#ردق كق .3"9١‏ 


ل 


الإِنْمَادِء لآ تَملِيلٌ لِمَئع آلْإنْمَادِ؛ إذْ لَيِسَ فِيو ما ئُتَكَيّلُ مَانِعاًء بَلْ غَايَثُهُ ألا 


2 


7 مسي بيب سسس. 


00 


فيه من التقدير فى النّظير» والحديث رواه أبو داودء والنسائى» وضعفه أحمد. 
وقال الساني: إنه منكرء ولفظه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «أَرَأَئْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مِنَّ 
المَاءِ وََنْتَ صَائِهُ؟؛: قال عمر: قلت: لاء قال: «فمه»""'. 


ووجه كونه مثالاً لما نحن فيه: أنه يل - ذكر الوصف في نظير المسئول» وهو: 
المَضْمَضّة التي هي مقدّمة الشرب» ورتب عليه الحكم» وهو عدم الإفساد» ونبّه على 
الأصلء» وهو الصوم مع المَصْمَضَةء والفرع» وهو الصوم مع المَبْلة فيكون من ذلك . 

«وقيل»: ليس مما نحن فيهء و«إنما هو نقض لما توهّمه عمر من إفساد مقذمة 
الإفساد» أي: إفساد القُبْلة التي هي مقدمة الجمّاعء الذي هو مفسد فإن عمر ‏ رضي الله 
عنه - توهّم أن القُبْلة تقسد كما يفسد الجمّاع» فنقض عليه الصّلاة والسلام الإفساد؛ «إذ 
ليس فيه» أي: التمضمض بالماء «ما يتخيل» أن يكون «مانعاً؛من الإفساد, فإن التمضمض إن 
8 يصلح مفطراًء فأقلّ أحواله ألا يكون مانغاً من الفِطرء وإليه أشار بقوله: «بل غايته ألا 
يفسد»» أي: غاية المضمضة ألا تكون مفسدة للصؤم» ولا ينتهي حالها إلى أن نمنع الفطرء 
كالأبوّة في القِصّاص - وحيئئٍ ‏ فلا تصلح أن تكون علّة لعدم الفطرء فلا يصح ما ذكر مثالاً 
لما نحن فيه. . 

وهذا كلام موجهء قاله الآمدي7"©. ولكن الأول هو قول ابن السَّمْعَانيء والغزالي» 
والإمامء وغيرهم من المحققين» وكلهم قد مثل به. 

وقد رد الهِنْدِيَ كلام الآمدي فقال: في قوله عليه الصلاة والسلام -: «أَرَأَيتَ ل 
تَمَضْمَضْتَ بِمَاءِ ثم مَجَجْتَه) : “تنبيه على الوصف المشترك بين المَضْمَضَةٍ والتبلة» وهو عدم 
حصول المقصود منهماء وذلك صالح للعلية» وإن لم يكن مناسباً لعدم 'اشتراط المُتاسبة في 
الوصف الموميء إليه . 


وعندي في هذا نظر؛ فإن هذا لو تم» لزم أن يحال عدم الإفطار على وجود المُبلَ 


.)١(‏ ينظر: التخريج السابق. 
(0) ينظر: الإحكام 778/7 . 


رضن 


َِنَْا أن يَفْرْقَ بَيْنَ حُكمَيْنٍ بِصِفَة مَعَ ذكْرِهِمَاء مِْل: «لِلرَاجل 
وَللْفَارِسِ سَهْمَانكء أَوْمَعَ ذِكْرٍ أَحَدِهِمَاء مِثْلُ: ١الْقَاتِلُ‏ لا يرشا أو بعَايَةٍ 
أَسْيَدْنَاءِ مِكْلّ : طاحَتَّىْ يَطْهُرْنَ» [سورة البقرة: الآية 778]غ وَفإلاً أَنْ يَفون» [سورة البقرة: 
الآبة /ا73]» وَمِثْل ؤِكْرٍ وَضْف مُتَاسِب مَمّ ألْحُكُم؛ عل دلا يد ِ نْضِي الْقَاضِي وَهُوَ 
عَضْبَان» فَانْ ذكِرَ َلْوَضْفٌ صَرِيحاً وَأَلْحُكهُ ي بثل: وَعَر اله لْبئِعَ 4 [سورة 
البقرة: الآية ه/1؟] 93 لكي 
والمضمضة» وليس كذلكء بل إنما هو محال على عدم المُفْطر من جماع وغيره؛ وشرب» 
سواء أشترطنا مناسبة الوصف. أم لا. 

الشرح: «ومنها: أن يفرق» ِل «بين حكمين». وهذا هو الثالث من وجوه الإيماء. 
ثم تفرقته ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ بين الحُكمين؛ إما «بصفة مع ذكرهما مثل»: قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام : «لِلوَاجل سَهُمٌء وَلِلْمَارس سَهْمَانِ؛. 

وهذا اللفظ لا أعرفه» والذي في «الصحيحين»: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ «#جعل 
للفرس سهمين» ولصاحيه سهماً20 وبه يقول أصحابنا. 

وفي لفظ للبخاري: «للفرس سهمينء وللوّاجل سهما 

وفي سنن الدارقطني :257 «جعل للفارس سهمين» وللراجل سهماً). 

«لأو مع ]7 ذكر أحدهماء مثل: «القَاتِلُ لآ يَرثُ)229» وهو حديث رواه الترمذي. 
وقال: لا يصح. 


سهم 
1 
أو 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 50 في كتاب المغازي: باب غزوة خيبر» حديث (5778)» وأخرجه أبو 
ذارة #/:8/ شل ' السهاد” بات كن' سَوْمَانَ الكل 910 وأخرجه الحرمني :19/4 فى 
أبواب لجرل م الخيل» حديك (184) .وقال: حسن صحيح» وابن ماجة ؟/ 4657 كَ 
الجهاد» باب: قسمة الغنائم حديث (758514)» وأحمد في المسند ؟/ 237 ؟57. 

(؟) أخرجه الدارقطني ٠١5/5‏ من حديث ابن عمر. 

(9) فيا ت: أوقع . 

(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي في السئن 475/4 كتاب الفرائض (0*) 
باحما جاه ف إبطال خيرات القائل(/11) لحني 06016 واعرعية 'العائي» ذكره الدرئ 
فى تحفة الأشراف 77/9 الحديث (185١؟1١)‏ فى الفرائتض» وقال المحقق: (في الكبرى). 

. وأخرجه ابن مائعة فى السين */ 41 عات القرائضن (6؟) باب ميراث القائل (8) الحديث 
(0)7076» وأخرجه الدارقطني في السئن 95/4 كتاب الفرائض الحديث (2»)85 وأخرجه - 


تحرضن 


«أو» يفرق بينهما «بغاية» أو استثناء. مثل : «حَتَّى يَطْهُرَنَ4 [سورة البقرة: الآية 775] 
و#إلاً أن يَعْفُونَ4 [سورة البقرة: الآية /789]. 

أو شرطء مثل: قَِذَا اخْتَلَمَتْ هَذِهِ الْأَجَْانُ فَبِيعُوا كيف شِئْتُمْ إذَا كَانَ يدا بيدا أو 
بلفظ يجري مجرى الاستدراك, مثل: طلا يُوَاحِذُكُمُ اللّهُ اللّْوِ فِي أَنِمَانِكُمْ وَلَكن يُوَاحِذُكُمْ 
بِمَا عَقَدتُمْ الآَيْمَانَ4 [سورة المائدة: الآبة 46]» يدل على أن التعقيد علة المؤاخذة» والمعتمد في 
هذا النوع من الإيماء على أنه لا بُدَ للتفرقة من فائدة»؛ وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة» 
والأصل عدم غيره. ا 

«ومثل: ذكر وصف مناسب مع الحكم». وهو الرابع من وجوه الويماء»ء «مثل»: قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: ««لآ يَقْضِي القّاضي وَهُوَ غَضْبَانُ»4, رواه الشافعي» ولفظه: «لآ 
يَحْكُمُ الحَاكِيُ أو لا يَقْضِي بَئْنَ التي وَهْرَ غَضْبَانُ». والجماعة لفظهم: «لاً يَقْضِي حَاكِمٌ 
ين انْييْن وَهُوَ عَضْبَانُ»: ففيه تنبيه على أن الغضب علة؛ لأنه يشوش الفكرء كذا قيل: 


م 


والحق: أن العلة المعنى المشتركء وهو تَشُويش الفكرء والوصف المذكور علة بمعنى: أنه 
تيل عليه فيلحق به ما في معناه» اع والحَاقن» ويخرج عنه سواه كالغضب إذا 
كان لله تعالى» ذكره إمام الحرمين» والبَغرٍي, وغيرهما. 

وهذا كله إذا ذكر الحكم والوصف معاًء «فإن ذكر الوصف صريحاً» والحكم مستنبط» 
مثل : وَأَحَلَّ اللّهُ الْمَئمَ4 [سورة البقرة: الآية ه4179 . 
مستنبط من الحل» «أو بالعكس»» وهو كثيرء منه أكثر العلل المستنبطة» نحو: «لآ تَبِيعُوا 
البنّ بابر . 

الشرح: «فثالثها». أي: ثالث المَذَاهبٍ فى هذين القسمين: أن «الأوّل» وهو ذكر 
الوصف. «إيماءء لا الثاني»» ومنهم من ادّعى الاتفاق على [أن](" الثاني ليس إيماء. 


> البيهقي في السنن الكبرى 7١١/5‏ كتاب الفرائض؛ باب: لا يرث القاتل. 
)١(‏ سقط في أءا ت. 


يفون 


7 وس سيره 


«فالأول» وهو القول: بأن كلا منهما إيماء» بناء «على أن الإيماء اقتران الوّضف 
بالحكم» وإن قدر أحدهما. 

والثاني: على أنه لا بد من ذكرهما» صريحاً «والثالث على أن ذكر المبدارم له 
كذكرهكا. أي: : مبني على أن إثبات مستلزم الشيء ء يقنضي إثباته والعلة تستلزم 0 
كالحل للصحة» ٠‏ وإليه أشار يقوله: «والحل يستلزم الصحةق بخلاف إثبات لاز م الشيء؛ إذ 
الوثبات فيه لملزوم. 

الشرح: «وفي اشتراط المناسبة في صحّة علل الإيماء؟. 


الثها: المختار إن كان التعليل فهم من المناسبة». مثل: «لا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ 
عَضْبَانُق «اشترطت»؛ لأن حقيقته ذكر وصف مناسب . 


فلو قلنا: لا يشترط فيه المناسبة» مع أنه لا يتحقّق إلا بها لكان تناقضاًء وأما سواه من 
الأقسام فلاء والمُرّاد من المُنئاسبة ظهورها. 


وأما نفسها فلا بد منها في العلة الباعئة» دون الأمارة المجرّدة. 


ام 


ل و 
المَسْلَكُ الثالثُ 


سواماء فِّإن ٍَ لْمُعتَرِضُ وَضْفاً آحَرَ لَزِمَ إبْطَالَهُ لآ أنْقِطَاعُهُ وَاَلْمُجْتَهِدُ يَرْجِعٌ إلى 
ظَنّهء وَمَتَى كَانَ لْحَصْرٌ وَاَلإِبْطالٌ مَطعِيًا مَقَطْعِنٌ» وَإلاً مَطَنّنٌ 


الشرح: «وهو حَصّدْ الأوصاف فى الأصل2''' المقيس عليه» «وإيطال بعضها بدليله, 


)١(‏ السّبْرُ والسَّبْدُ: الأصل واللون والهيئة والمنظرء يقال: إنه لَحَسَنٌّ السّبْر: إذا كان حسن السحناء 
والهيئة» والسحناء اللونء كما يستعمل هذا اللفظ بمعنى: حسن الوجهء ويقال: سبرت 
الجرح أسبره: لازت امور 
والتقسيم : : لغة: : قسم الشيء: جرّأه وفرّقه» وهي القسمةٌ والقسم بالكسر: النصيب والحظ. 
والسبر عند علماء الأصول: اختباد الوصف فى صلاحيته وعدمها للتعليل به. 
والتشسيع حندي + عير الأرضاف التحملة للمليلء :بأن يقال: «العلة.[ما كذا وإنا كذ ينار 
لسان العرب 197١/7‏ ١197ء‏ 5578/0 571" ومختار الصحاح ”/ دلاا, .7١1١/0‏ 
وينظر: البحر المحيط للزركشي 7/0 577» والبرهان لإمام الحرمين ”/ 24١0‏ وإحكام الامدي 
*/557ء ونهاية السول للإسنوي 2١78/5‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري »١7١‏ 
والتحصيل من المحصول للأرموي 7/ »٠١065‏ والمنخول للغزالي »76٠‏ والمستصفى 2590/1 
وحاشنية البناني 077١/7‏ والإبهاج لابن السبكي "/ لالاء والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
4/ 85 وحاشية العطار ؟/ 27١1‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٠47/14‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 2775/7 وميزان الأصول. للسمرقندي ”2861/7 وتقريب. 
الوصول لابن جزي 2١545‏ وإرشاد الفحول للشوكاني .7١7‏ 


ك رونا 


ع 


وَطعَقٌ العندق منهنا الألقاف: رهوييان اننا ت الفكم. بالسعق لمُسْتبْقَ فَقَطْء 


و 


َيه تفي التكس ألذي لآ فيد ول بو؛ لأث َم يفْصَد: لَوِ كَانَ لْمَخْدُوف عله 
لذ تفخ عِنْد أثيقائهء: وَإكمَا مُصِد: لوا كان الشنقئقية جاع علو لما استمل» رَلكن 
يقال لآ بد من أصْل لِدَلِكَ كيُسْفتئ عن الاول. 


فيتعيّن الباقي) للعلّية» «ويكفي» المستدّل أن يقول: «بحثت» عن الأاضاتك «فلم أجد» غير 
ما ذكر وسمع منه ذلك لعدالته وكونه أهلاً للمُتاظرة. 

«أو» يقول: «الأصل عدم ما سواها» كذا بخط المصنف «أو). وهو صحيح «فإن بين 
المعترض وصفاًء لزم» المستدلٌ «إبطاله» حتى يتم الاستدلال «لا انقطاعه» كذا بخط 
المصتف. أي: لا يلزم انقطاعه؛ إذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله» ومقتضاه أن يلزمه 
الدّلالة عليها دون الانْقطّاع. وإلا كان كل منع قطعاًء فإذا أبطل ما اعترض بهء سلم حصرهء 
وكان له أن يقول: هذا مما علمت أنه لا يَصْلحَء فلم أدخله في حصري . 

وقيل: ينقطع ؛ لأنه اذعى حصراً ظهر بطلانه» وعندي: أنه ينقطع إن كان ما اعترض 
به مساوياً في العلية لما ذكره في حصره وأبطله؛ لأنه ليس ذكر المذكور وإبطاله أولى من 
ذكر المَسْكُوت عنه المساوي لهء وإن كان دونه» فلا انقطاع؛ لأن له أن يقول: هذا لم يكن 
عندي مخيلاً ألبتة. بخلاف ما ذكرته “وأبطلته» وما ذكرناه هو فيما إذا كان مستدلاً على 
غيره. 

«والمجتهد يرجع إلى ظنه» فمهما غلب على ظَنّْه حصر الأوصاف» وبطلان البعض 
«ومتى كان الحَصّر والإبطال قطعيّاء فقطعي» آي : فالتعليل قطعي» «وإلا فظني». 
الشرح: «وطرق الحذف»», أي: حذف بعض الأوصافء وإبطال كونه علّة. 
«(ومنها: الإلغاء؛ وهو بيان إثبات الحُكم بالمستبقى فقط»» فيعلم أن المحذوف لا أثر 
له وهو (يشبه نفي العكس الذي» تقدّم أنه «لا يفيد» في مسألة أن المكت< لد يشترط في 
العلة. 

وإنما أشبهه من حيث يثبت به عدم علية الوصف المحذوف بثبوت الحكم بدونه في 
صورة» كما يقول ‏ مثلاً -: وصف القوت في الرّبويات ملغى؛؛ لأن المِلّح ربوي» وليس 
مقتاتاً. «وليس به؛ أي: هو الإلغاءء وإن أشبه نفي العكس فليس إياه؛ «لأنه لم يقصد) 
بالحذف أنه «لو كان المَحْذُوف علة لانتفى» الحكم «عند انتفائه» وإما قصد: لو كان» 


مرضن 


مُطلق 200 


؛كالطول وَألْقِصَرِء أو بِألتَّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الْحُكم؛ كالذكورية 


ًُ 


وَمنْها : طَوُدُهٌ مُطلقاً 
في أخكام العثق . 

وَمئْها : آلا تَظْهَرَ مُتَاسَبَيّْةُ وَيَكْفِى الْمُنَاظرَ: بَحَنْتُء فَإنِ أَدَعَئ أن المستبقئ» 
ديك يرجم به سيد ستول مواقي لاكنيية . 


«2 


المحذوق در غلة » لاق «السعق حر علة» ٠‏ ولو كان الفستيقى جز أعلة الجا استقل » 
بالحكم في تلك الصورةء وقد استقلٌ. «ولكن يقال: لا بد من أصل لذلك» فيستغنى عن 
الأول» أي: مجرد إثبات الحكم بالوَضْفب المستبقى بدون الوّضف المحذوف في صورة:» لا 
يلزم كون الوّضف المستبقى علّة؛ إذ غاية الإلغاء أن يفيد أن الوصف المحذوف ليس بعلة 
مستقلة» بل لا بد لذلك من أصل يفيد استقلال الوّصّف المستبقى في العلية» وحينئذ 
يستغنى عن الإلغاء». ويكون ذكره تطويلاً بلا فائدة» ومثل ذلك قبيح في مجلس النّظرء وهذا 
بحث ذكره الامدي . 


ومثاله : إذا قلنا: التفاح ربوي قياساً على البّرَ بجامع الطعم» فيقال: لم قلتم: إن 
البرربوي لكونه مطعوماً؟ 

إنما هو ربوي للقوت مثلاً» فيقول: القوت باطل؛ لأن الملح ربوي» وليس بقوتي» 
فيقال: قِس ابتداء على الملح» تسقط عنك مؤنة التعليل بالقوت. 


الشوح: «ومنها: طرده؛» أي: يكون الوصف طرديًا من جنس ما علم من الشَارِعَ 
إلغاؤه» إما «مطلقاً» أي: في جميع أحكام الشرعء. «كالطول والقصر»ء فإنه لم يعتبر في 
القصاصء ولا الكَمّارة» ولا الإرث» ولا العِيّْق» ولا التقديم للصّلاة» ولا غيرهاء فلا يعلل 
به حكم أصلاً. «أو بالنسبة إلى ذلك ال وإن اعتبر في غيره «كالذكورية في أحكام 
العِنّْق»؛ إذ هي مُلْعَاة فيه مع كونها معتبرةً في الشهادة؛ والقضاءء وولاية التكاح» والإرث» 
فلا يعلل بها شيء من أحكام العِثق. 


الشرح: «ومنها: ألا تظهر مناسبة»» أي: لا يظهر للوصف المحذوف وجه مُتَاسبة» 
«ويكفي المناظر» أن يقول: «بحثت» فلم أجد بينه وبين الحكم مناسبة» «فإن ادّعى» 
المعترض «أن» الوصف «المُسْتبقى كذلك»»: فذلك مسموع منه» إن لم يكن قد سبق منه 
تسليم مُنَاسبة كل واحد من الوصفين. 


فون 


وََلِيلُ الْعَمَلٍ بِأَلسّبْرٍ وَتَحْرِيج الْمَنَاطٍ وَغَيْرِهِمَا؛ أنه لد بْدَ مِنْ عِلَةِ؛ِ لإِجْمًا 
ألْقْمَهَاءِ عَلَىْ ذلك . 


ثم يحتاج المستدلٌ إلى إثبات مربّح يترجّح به سَبْرهِ على سَبْر المعترض» بأن يبين أن 
سبره موافق لتعدية الحكم» وسبر المعترض قاصرء وإليه أشار بقوله: «ويترججّح سبر 
المستدلٌ بموافقته للتعدية»» وهو بناء على أن المتعدية أَرْجّح من القاصرة» وهو المختارء 
وليس للمستدلٌ أن يبين المُتاسبة بين المستبقى والحكم؛ لأنه ‏ حينئظٍ - انتقال من السّبر إلى 
المناسبة . 

الشرح: «ودليل العمل بالسبر» وتخريج المناط وغيرهما: أنه لا بد من علّة لإجماع 
الفقهاء على ذلك)» . 

وإنما خصّ بعض الفقهاء بالذّكر؛ لأنهم يجعلون اقترانها بالعلّة بطريق اللّطفء 
وغيرهم كالمعتزلة يجعلها بطريق الوجوبء. فانتهض إجماع الأمة الفقهاء بما ذكرناه» 
وغيرهما بطريق أولى» وهذا ضعيف؛ فإنا لا نسلم أن كل حكم معلل» ويجوز ورود ما لا 
معنى له فللرب - تعالى ‏ أن يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء وقد تقدمت الإشارة إلى هذا 
في البرهان الذي أسلفناه على أن أفعاله ‏ تعالى ‏ لا تعلل؛ وهذا مقرر في أصول الدّيّانات. 

ورأيت شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السّلام قال في أجوبة مسائل سئل عنها ‏ ونقلها 
من خط تلميذه الشيخ تاج الدين بن الفؤكاح”' ‏ ما نصّه: الله سبحانه ‏ يفعل ما يشاء من 
غير تَقِْيدٍ بحكمة ولا علّة؛ فإن الحكم في العلل يعود إلى مصالح العباد» ولا يجب عليه 
إصلاح» ولا يتضيّق عليه تصرفه بِحَجْرٍ حاجرء ولا منع مانع» وما أجهل من يعتقد أن الله 


)١(‏ عبد الرحمن بن سباع بن ضياءء العلامة الإمام» مفتي الإسلام» تاج الدين» أبو محمدء 
الفزاري» البدري» المصري الأصل» الدمشقي. الفركاح» ولد في ربيع الأول سنة 75" ه. 
وتفقه في صغره على الشيخين: ابن الصلاح وابن عبد السلام» وكانت الفتاوي تأتيه من 
الأقطار. قال الذهبي: فقيه الشام»ء درس وناظر وصنف وانتهت إليه رئاسة المذهب كما 
انتهت إلى ولده برهان الدين» وكان من أذكياء العلم؛ وممن بلغ رتبة الاجتهاد. من مصنفاته: 
«الإقليد لدرء التقليد». توفى سنة 199 ه. ينظر: شذرات الذهب ١41١/0‏ وطبقات 
الأسنوي (757)» وفوات الوفيايت 2١‏ » وطبقات السبكي 25١/0‏ وطبقات ابن قاضي 
شهبة 7/7/ا١.‏ 
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كس ع ».كه القيب: 9 لطر أرب إل الايد مل عل 


0 5 نَبَتَ ظَهُورُهَا اماس ؛ قَيَجِبُ أَعَيِبَارُهَا في الْجَمِيْع ؛ لِلإِجْمَّاع 
ملورخرت المكر بالط ونال الخكاء 


2 
ضرّء تالله لقد تيمموا شاسعاً. وتحجروا واسعاً. انتهى. 

وذكر نحوه المصّف. فإنه كذلك بخط الشيخ عز الدين» وبسط الجَواب» وأتى بمعنى 
ما ذكره الشيخ عر الدين» وعندي صورة خطها بخط الشيخ تاج الدين. 

وقد يقال: الذي فيه أنه لا يجب عليه» والمدعى أنه لا يقع إلا بحكمة لا أنه لا يجوز 
إلا بحكمة» فليس فيه إلا الرد على المعتزلة فقط . 

والجَوّاب: أنه لو ادّعى أنه لا يقع إلا هكذاء للزم التضيّق أيضاًء وإن ادعى مدّع تلقي 
ذلك من الاستقراء» لم يسلم من المُتازعة في كثير فن الأخكام» والذي كنت أسمع الشيخ 
الإمام الوالد رضي الله عنه ‏ يقوله: إن المعتزلة يوجبون رعاية المصالح. والفقهاء 
يقولون: لا يجب. ولكن لا يقع إلا بحكمة» والمتكلمون من أهل السّنة يقولون: قد يقع 
بحكمة» وقد يقع ولا حجكمة؛ وهو الحق. وحسبك إمام الناس معقولاً ومنقولاً» وشيخ 
السّنة فروعاً وأصولاً . 

الشوح: «ولقوله» ‏ تعالى -: «لوَما أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِيِنَ]4 [سورة الأنياء: ' 
د]ء والظاهر التعميم»» أي: مراعاة مَصَالحهم في كل مشروع؛ إذ لو أرسل بحكم لا 
مصلحة فيه لم تَتَحَقَّقَ الرحمة» وهذا ضعيف؛ لأن المصلحة ثابتةٌ بمشروعية كل حكم» وإن 
لم يظهر وجهها في بعض الأحكامء أو كانت [تعبدا]”'2» مع فوات القياس في التعبديات. 

«ولو سلمنا» عدم الإجماع على اقتران الحكم بالعلّة» وعدم دلالة الآية عليه «فهو 
الغالب»؛ لأن التعقل أقربُ إلى التقييد» فيحمل عليه»» إلحاقاً للفرد بالأعم الأغلب» فثبت 
أنه لا بُدَ للحكم من علة» «وقد ثبت ظهورها» بما ذكرناه من المسلك سبراً كان أو تخريج 
مَنَاطء أو غيرهما. 


)3غ( في أ ت: بعيداً. 


ارون 


2ك وم عظ د 3 9 6 د 5 لين 55-0 و و 5 
وَألْمْنئَاسبٌ: وَضصْفٌْ ظاهِرٌ منتضبط يَخْصل عَمَلا مِنْ تَرتِيب الحكم عليه ما 
3 ء: 2 00 1 .8 عل اف نويل قح و8 4 بترن“ 
يَضْلح أن يكونّ مَقُصُوداً مِنْ خُصُولٍ مَضْلحَةٍ أو دَفع مَفَسَدَةٍ. 


فَإِنْ كَانَ حَفِيًا أو غَيْرَ مُنْضَيطِء أَعْتِْرَ مُلاَزِمُةُ وَهُو الْمَظِئَةُ؛ لأنَّ المَيبَ لآ يُعَدَفُْ 
لحي ؛ كَاَلسَمَر لِلْمَسَقَة ٠‏ وَآلْفعْل الْمَفْضِيئ عَلَيه عرفا بالَْمْدٍ في الْعَمْدكةِ. 


«وفي المناسبة»؛ خاصة يقأل: «ولو سلم) عدم العلية: «فقد ثبت ظهورها 
بالمناسبة»» لأنها بمجرّدها يغلب ظنّ العلّية - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - ثم يقال في 
المُتاسبة وغيرها: وإذا ثبت ظهورهاء وحصل ظنّ عليتهاء «فيجب اعتبارها في الجميع؛ 
للإجماع على وجوب العَمّلٍ بالظن في علل الأحكام»: ولا يخفي مما سطرناه أنه لا يشترط 
في الوضفب المنتفي مناسبة» وقد خالف كثير من أصُحَابنا في ذلك» وعلى هذا فالسَّبر 
عندهم من جملة المناسية. ١‏ 

الشوح: «الرابع: المناسبة» يزاد فيها «الإخالة»؛ لأنه بالنظر إليه يُخَال أنه علة 
«ويسمى: تخريج المناط”22؛ لأنه إبداء ما نيط به الحكم» «وهو: تعيين العلة» في الأصل 
«بمجرد إبداء المناسبة» بينها وبين الحكم «من ذاته»» أي: ذات الأصل «لا بنصنّ ولا غيره» 
من إجماع أو غيره» «كالإسكار في التحريم» والقتل العَمُْد العدوان في القصاص». 

الشرح: «والمناسب: وصف ظاهر منضبط»»؛ بحيث «يحصل عقلاً من ترتيب الحُكم 
عليه ما يصلح أن يكون مقصوداًء من حصول منفعة» أو دَفْع مفسدة». 


ونهاية السول للإسنوي 2١57/54‏ وزوائد الأصول له 4ا”» ومنهاج العقول للبدخشي 
دل وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ؟ 5 والإبهاج لاين السبكي عر ءى 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي 26/5 وحاشية العطار ا وتيسير ير التحرير لأمير 
بادشاه 2/5 والموافقات للشاطبى 2/5 وتقريب الوصول لابن جزي 25١‏ ونشر البنود 
للشنقيطى 7/7 .١55‏ 


ار 


د لقا 8 اود ول لقي اتيف 5ق وأ ماق خله ولو أ مر رول _ نالفل و رع مدا رف "فك يو يق > عا روف ١‏ ير ا مقرم ف جود أو <و3 يو اه 8 لم1 حك )يه أو هام وهل« بوجوو ول 


فالظّاهر المنضبط : احتراز عن الوضف الخفيء وما لا ينضبط . 

وقولنا: «بحيث» لا بد منهاء وإن أهملها الآمدي والمصنفء فالظاهر أنهما أراداهاء 
وإلا يلزم أن يكون اعتبر في ماهيّة المناسبة ما هو خارج عنهاء وهو اقتران الحُكم للوصف»ء 
وهو خارج بدليل قولنا: المُتاسبة مع الاقتران دليل العلّةء ولو كان الاقتران داخلاًء لما صحٌ 
هذا. 

وما يصلح أن يكون مقصوداً: احتراز عن الوصف المُسْتبقى في السّبرء والمّدَّار في 
الدوران» وغيرهما. 

وقوله: «من حصول مصلحة» أو دفع مفسدة» بيان لقوله: ما يصلح. 

واعترض الشيخ الهِنْدِي : بأنه إن عني بقوله: يحصل من ترتيب الحكم علته» أنه يلزم 
لأن تعريف المناسب إنما هو باعتبار مناسبته فتعريفه بالمناسبة تعريف للشيء بنفسه. وإن 
عني به غيره فليبينه. سلمناء ولكن لا حاجة إلى هذا القيد» بل يكفي أن يقال: يلزم من 
حصوله حصول الحكم المستلزم لحصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع؛ لأنّا إذا علمنا 
الوصف ولحده» والحكم وحدهء ومأ يصلح أن يكون مقصوداً وحدهء علمنا من وجود 
الوصف مقارنة الحكم له» وحصول ما يصلح أن يكون مقصوداًء والمقارنة إنما تراد لاعتبار 
المناسبة» لا لتحقيق ماهيّتها. 

وأما أنه يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع. 
فذلك زائد على ماهية المناسبة . 

وأيضاً فإنه غير جامع؛ لأن التعليل بالحكمة. الظاهرة المنضبطة جائز على المختار عند 
المصتف. والوصفيّة غير متحققة فيهاء مع تحقق المناسبة. 

«فإن كان» الوصف المذكور «خفيّاء أو غير منضبط اعتبر ملازمه»» وهو وصف ظاهر 
منضبط ملازمه» فيجعل معرفاً للحكم» «وهو المظنة»), فيوجد بوجوده» ويعدم بعذمه. 
سواء أكانت الملازمة عقلية أم لاء وإنما لم يعتبر هو؛ لأنّه لا يعلم» فكيف يعلم به الحكم؟ 
وإليه أشار بقوله: «لأن الغيب لا يعرف العَيْبِء كالسّفر للمشقّة؛؛ فإن المشقّة مناسبة . 


حرس 


لتركبي التر خض واعتبارها في نفسها متعذّر؛ لعدم انضباطهاء فنيط الترخُص بملازمهاء 
وهو السّفرء «والفعل المقضي عليه عرفاً بِالعَمْد فى العمدية» بأن القَّثْل العمد العدوان 
مناسب لشرع القِصّاصء. لكن وصف العَمْد خفي؛ لأن القصد وعدمه أمر يقيني لا يدرك 
شيء منه» فنيط القِصّاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقضي بالعرف عليها بكونها 
عمداً. 

الشرح: وقال أبو زيد الدّبوسي ‏ ضرغام أصحاب الرأي -: «المُتاسب: ما لو عرض 
على العقول تلقته بالقَبُول»» وهو معترف بأنه لا يمكن إثباته في المُتاظرة؛ إذ يقول الخَصّم : 
لا يتلقّاه عَقْلِي بالقبول» » وتلقي عقلك له لا يلزمني”" . 

«وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً و» قد يحصل «ظنا" . 

فاليقيني: «كالبيع»؛ فإنه إذا كان صحيحاًء حصل منه الملك». الذي هو المقصود 


«و؛ الظَّني مثل: «القصاص» للانْزِجَارِء فإن مشروعيته تقلل الإقدام على القتل العَمد 
العدوان. وعليه نبه قوله ‏ تعالى -: 9وَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيَاةٌ» [سورة البقرة: الآية 1094]. 

«وقد يكون الحصول ونفيه متساويين» كحدّ الخمر»» فإن حصول المقصود الذي هو 
حفظ العقّل» وانتفاءه منه متساويان». فإن استيلاء ميل الطباع إلى شرب الحَمْر يقاوم خوف 
عقاب الحَذ ولهذا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين . 

واعترضه الهِنْدِي: بأن ذلك إنما هو للتَّسَامح في إقامة الحدودء وأما مع إقامتها فلاء 
ونحن إنما نعتبر كونه مُْضياً إلى المقصود ‏ أولاً ‏ على تقدير رعاية المشروع» لا بمجرد 
تشريع الحكم . 


ولك أن تقول: ولو فرضنا رعاية المشروع» لكان إقامة حد الخمم أقل منعاً للشاربين» 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل 2188/7 والإحكام للامدي 7554/7» والمحصول 7/7 2717/7 والإبهاج 
روه ونهاية السول ”2587/7 ونبراس العقول (75719). 


نفرس 


6 من 54 2 ع ا 52 2 8 
وَقَذَ يكون تَمَيِهُ أزْجَحَء كيكاح الايسَة لِمَصْلحَةٍ التَوَالدٍ 


نا أن البنة لاسي اللتاؤض ؛ وَقَدِ أعبيِرَ وَإن أَنْتمَّى ألظَّنُ في بَحْض 
أَلصُوَرِء وَأَلِسّمَرُ مَظِئَهُ آلْمَسََةَ وَقَدِ أعْتبرَء وإن أَنْتَقَى ألطَّنُ في الْمِلْكِ الْمْتَرَفَه . 


من إقامة القصاص للقاتلين» ولا يخفى أنَّ الخوف من إزهاق الروح أعظم من خوف ثمانين 
جلدة. 


الشرح: «وقد يكون نفيه أَرْجَحَ ؛ كنكاح الآيِسَةٍ لمصلحة التوالد» فإن مقصود النكاح 
الذي هو التوالد على ما قال يك : «تنَاكَحُوا تَكْتْرُواء فَإني أباهِي بكم الأمَمْ يَومْ القيّامَةه» قد 

وجعل المصئّف الأول والثشاني؛ وهما: اليقيني والظَّني قسماً واحداً؛ لأنهما لا 
ينكران» وحينئذٍ يكون القِسّمان الأخيران ثانياً وثالثاًء والصّحيح جواز التعليل بكل الأقسام. 

الشرح: «وقد ينكر الثاني والثالث» لنا: أنَّ البيع مظئّة الحاجة إلى التعاوض» وقد 
اعتبر» شرعهء «وإن انتفى الظن» لوو الحاجة إلى التَّعَاوض «في بعض الصوراء فربٌ 3 
سلعة لا يحتاج إلى عوضهاء ومشتر تر غير محتاج إلى ما اشتراه» ويصح تعاوضهما إجماعاًء 
«و» كذلك (السفر مظئة المشقّة» وقد اعتبر. 

وإن انتفى الظن من الملك المترفه»» فذاك مثال للمناسب» وهذا لمظنّة المناسب» 
وهما دليلان على أنه يكفي في صحّة التعليل مجرد احتمال حصول المقصودء وكل هذا فيما 
إذا كان خصولٍ المقصود محتملاً أولى وأخرى. 


الشرح: «أما لو كان فائتاً قطعا كلحوق نسب المُشرقي بتزويج المَغْربية» الذي يقول 
به أبو حنيفة» «وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المَجْلسء فلا يعتبر؛ خلافاً للحنفية»» 
فإنا نعلم قطعاً عدم العُلوق منه في الأولى» وبراءة الوّحم في الثانية» فلا وجه لاعتباره. 

فإن قلت: قلم توجبون ‏ مَعاشْر الشافعية ‏ الاستبراء والحالة هذه؟ . 


رفرس 


مَعْرِبيَة وَكَأَسْيْبْرَاءٍ جَارِيَةٍ يَشْئَرِ يها بايثهًا في ألْمَجْيِس. قلا بُعْتبَ؛ خلافاً 


وَالْمَقَاصِدٌ ضَرْبَانِ: ضَدُورِيٌ في أضلدء وَهُوَ أَعْلَى الْمَرَاتِبٍ؛ كَالْكَمْسَةٍ 


ألّى رُوعِيَثْ في كُلّ مِلَّهِ: حِنْظِ ألدّينء وَآلئَفْسِء وَالْعَقْلِء وَآلنَسْلِء 
لْمَاِ؛ كَمَئْلِ الْكْمّارِء وَالْقِصَاصٍء وَحَدَ الْمُمْكِرٍ وَجَلْدٍ آلزَّانِيء وَحَدَ السَارِقَِ 


وَغَية ضَرُورِيٌ : حَاجىٌ ؛ 3 وَأَلإجَا ره وَالْقِرَاضء وَآَلْمُسَاقَاة 26 ونَعْضهًا 

قلت: لمجرد نقل الملك. على ما عرف في الفِمَهيَاتء وهو يؤول إلى ضرب من 
التعنّد» فالحاصل أنه | يصح قياس في كل من الصورتين» وَالمُئا في أحدهما للتعيّد 
المحض. وظني أن الإتيان بمثالين لهذا؛ فإن المقصود إذا كان نافياً قطعاً منه لا مدحل 
للتعبّد فيه» كمسألة المشرقى والمغربية» فلا وجه للقول به» ومنه ما دخله ضرب من التعنّد 
كالاستبراء» فالقول به فيه بالتعيّد لا بالقياس . 

الشرح: «والمقاصد» التي يشرع لها الأحكام «ضربان» ضروري وغيره: 

الأول: الضروري» وهو قسمان: «ضروري في أصلهء وهي أعلى المراتب» في إفادة 
ظن الاعتبار «كالخمسة التى رَوعتت قن كل علة: حفظ الدين. والقين والعقل والنسل» 
والمال» كَقْتِل الكفار» حفظاً للدين» «والقصاص» للنفس» «وحدّ المسكر» للعقل». «وحد 
الزنا» للنسل» «وَحَدَ السارق والمحارب» للمال. 

«ومكمل للضروريء» كحدّ قليل المسكر»؛ لأنه داع إلى كثيره» فمن حام حول الحمى 
يوشك أن يُراقعَة. ١‏ 

الشرح: «و» الثاني: «غير ضروري» وهو أيضاً ‏ قسمان: «حاجي» وغيره» 
والحاجى إما حاجي في نفسهء. أو مكملء» فالحاجي في نفسه «كالبيع» والإجّارة» 
والقرّاضء والمُسَّاقاة»: فلا يظئن الطَّان أن المعاوضة ضرورية؛ إذ ليس يلزم من فوات واحد 
من هذه الأمور فوات شيء من الضرورات الخمس. وادّعى الإمام أن البيع ضروري. 


ثم هذه الأمور ليست من مرتبةٍ واحدة» بل متفاوتة» «وبعضها أكد من بعض»» ولربما 


عرو 


آكدُ من بَخضء وَكَد يَكُونُ صَرُورًا؛ كَالإجادَةِ في تزبية الطفل» وَشِرَاءِالْمَطعُوم 
وَالْمَلْيُوسِ ل لهُ وَلِغْيْرهِ : 


الشركة اخ 


رقى بعضها إلى حد الضرورة» وذلك نادرء فلذلك أطلقنا الجَاجِيَ على القسم مطلقاً باعتبار 
الأغلب» وإلى هذا أشار بقوله: «وقد يكون ضروريّاء كالإجَارَة على تربية الطفل» وشراء 
المطعوم والملبوس له“و» كذا شراؤه «لغيره». 00 

والمكمل للحَاجِئ» وإليه أشار بقوله: «ومكمل لهء كرعاية الكَفَاءَةِء ومهر المثل في 
الصَّ لصّغيرة» فإنه أفضى إلى دوام التكاحف. فكان من مكملات مقصود التكاح . 

الشرح: «و» القسم الثاني : ما هو «غير حَاجِيَ» لكنه تحْسيني»» وهو قسمان: 

أحدهما. وعلى ذكره اقتصر المصّف. ما يقع على غير مُعَارضة قاعدة معتبرة» 
«كَسَلْبٍ العبد أهليّة الشهادة» لنقصه عن المَتّاصب الشريفة؛ جرياً على ما ألف من محاسن 
العادات» . 

والثاني: ما يقع معارضاً لقاعدة» كالكتابة» فإنها مستحسنة من حيث كونها مكرمة» 
ووقعت ناقضة لقاعدة امتناع معاملة السّيد عبده» ومقابلته ماله بماله. 

واعلم أنه قد يقع في كل من هذه الأقسام ذكر ما يظهر كونة منهء وعكسه» وما يستوي 
الأمران فيه. 

فالأول: كوجوب القِصّاص بالمُتَقّل؛ إذ يظهر أنه من المصالح الصَّرورية في حفظ 
النفوس؛ لأنه لو لم يجب لَمَاتَ المقصود منها؛ لأنّ من يريد قتل إنسان يعدل عن المحدد 
دَرْءَا للقصاص عن نفسه. وليست فى المُتَقّل زيادة مُؤْنَةِ على المُحَدّدء حتى يقال: لا يكثر 
بسببها القَثْلء بل المُتَقَل أسهل وجوداً من المحدد. 

والثاني: كإيجاب القصاص - على أحد الوجهين عندنا ‏ بالقتل بِعَرْزٍ الإبرة في غير 
مَقَتَلِ بحيث لا يعقب ألما وَوَرماً ظاهراٌ وكذا إبانة قَلْقَة خفيفة من اللحمء على ما ذكره 


م 
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إمام الحرمين» ونظائر ذلك» فإنه يظهر أنه ليس من الضّروري؛ إذ لا يفضي إلى الهلاك إلا 
نادراء فأشبه السّوط . 


والثالث: كإيجاب القصّاص على الجماعة بقتل واحد”'2؛ لاحتمال إلحاقه بالمصالح 


)١(‏ اختلف العلماء رضي الله عنهم فيما يجب في قتل الواحد بالجمع. قال القاضي أبو علي: فيه 
مذاهب», فمذهب الشافعي رحمه الله أنه يقتل العدد بالواحد» ذهب إليه من الصحابة عمر 
وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
البصري» ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق. 
قال: وذهبت طائفة إلى أن الجباعة إذا قتلوا واحداً كان لولي المقتول قتل واحد من الجماعة 
أيهم شاءء ويأخذ من الباقين الدية بالحصة. ذهب إلى هذا عبد الله بن الزبير ومعاذ والزهري 
وابن سيرين . 
قال: وذهب قوم إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحداً سقط القود رأساء ولم يكن عليهم غير الدية. 


ذهب إليه ربيعة وداود. 


فمن قال: إن المجماعة لا يقتلون بالواحد احتج بقوله تعالى: #النفس بالنفس* وقوله تعالى: 
#الحرٌ بالحرٌ». ولم يقل: أحراراً بحر. ولم يقل: أنفساً بنفس؛ ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 

كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفساً بغير نفس . وهذا ما قتل نفساً. وأيضاً ما روى 
جبير عن الضحاك أن النبي كلل قال: لا يقتل اثنان بواحد. وهذا نصء قالوا: ولأنها نفس 
خرجت عن فعل مشترك» فوجب ألا يجب القودء أصله إذا اشترك في قتل عامد ومخطىء. 
قالوا: ولأن الواحد لا يكافىء في الجماعة؛ ولأنه لو اشترك جماعة في سرقة فسرقوا كلهم 
نصاباً لم يقطعواء كذلك ها هنا. ولأن الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد كان على الكل جزاء 
واحد. قلنا: الجواب عن ذلك وصحة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وأصحابه قوله تعالى: 
لولَّكُمْ في القصّاص حَيَاة4. أراد به إذا علم من عزم على القتل أنه إذا قتل قُتل كف عن 
القتل؛ لثلا يقتل بهء فكان ذلك ردعاً له وزجراء ولو قيل: إن الجماعة لا تقتل بالواحد لكان 
هذا ذريعة إلى أنه إذا شاء قتل إنسان قتله لأن يمضى ويشارك في قتله غيره؛ لسقوط القود 
عنه. فلما كان ذريعة إلى ذلك قلنا لم يجزء إلا أن يقتل الجماعة بالواحد» قالوا: فعلى هذا 
ينبغي أن تقتلوا من شارك غيره في قتل الخطأ؛ لأنه لا يشاء شاءٍ قتل غيره إلا قتله فى مشاركة 
الخطأ. قلنا. لا يتصور ذلك؛ لأنه إذا وطأه في ذلك فقد صار قاصداً عامداً. ْ 

وأيضاً ما روى أبو شريح الكعبي أن النبي يكل قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من - 


درس 


٠.٠ 
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الضرورية؛ إذ لو لم نوجبه لاسْتَعَان كلّ من أراد قتل إنسان بصديق يشاركه» فتبطل فائدة 
مشروعية القصّاص» واحتمال.خروجه عنه؛ لاحتياجه إلى مشاركة غيره» والظاهر أن ذلك 
الغير: لا يشالاكه فلم تماق المصلحة هتانب الممطلحة .في .وجوية القعتاطن في الكتقرد: 
ومن أجل نزول هذا القسم عن الأول؛ كان في المذهب قول استنبطه أبو حَمص بن 
الوكيل('2: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد. 


وقول آخر عن القديم: أن ولي الدم يقتل واحداً يختاره من الجماعة» ويأخذ حصّة 


الآخرين» ولا يقتل الجميع. 


(0010 


هذيل» وأنا والله عاقله» فمن قتل بعده قتيلاء فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا الدية. ومن,للجنس تقع على القليل والكثير» فقد جعل لأهل القتيل القتل بالقتل سواء 
قتله قليل أو كثير. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل خمسة أو سبعة بواحد. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تقتل المائة بالواحد. 
قال البندنيجي في تعليقه: وما قالاه- ربيعة وداود ‏ خالفا فيه إجماع الصحابة؛ لأنهما في 
المسألة على قولين: أحدهما: تقتل الجماعة كلهم بالواحد. والثاني: يقتل الواحد منهمء 
ويؤخذ من الباقين بالحصة من الدية. 
فمن قال: إن الجماعة إذا قتلوا واحداً سقط القود بكل حال» فقد أحدث قولاً ثالث وأحدث 
قولاً خلاف الإجماع. 
وما استدلوا به من قوله تعالى: #النفس بالنفس* فأدخل الألف واللام للجنسء» فكأنه قال: 
جنس النفس بجنس النفس» وقوله: لا يقتل اثنان بواحد في رواية جبير عن الضحاك فهو 
مرسل لا نقول به. وروى البيهقي والدارقطني عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرأن 
النبي كَلِخِ قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخرء يقتل الذي قتل» ويحبس الذي 
أمسك . وفي رواية معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه: «اقتلوا القاتل» واصبروا الصابر» يعني 
احبسوا الذي قتل حتى الموت. ينظر: الاعتناء 401//1. 
عمر بن عبد الله بن موسىء أبو حفص بن الوكيل الباب» شامي. قال أبو حفص المطوعي: هو 
فقيه جليل الرتبة من نظراء أبي العباس وأصحاب الأنماطي» وممن تكلم في المسائل وتصرف 
فيها فأحسن ما شاء. ثم هو من كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة. مات بعد 79٠١‏ ه. 
ننظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص. (2»)40 وتهذيب الأسماء واللغات ؟/ 7١5‏ وطبقات 
الفقهاء للعبادي ص (57)» وطبقات ابن قاضي شهبة 91/١‏ . 


لا 
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ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب القِصّاص بالمُئقل» ومن أجل تعاليه عن 
النّاني كان الخلاف فيه أضعف منه في الثاني . 


ارون 


«مسألة» 


الشرح: «المختار انْخِرَام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية»» وهو رأي الشيخ 
الهِنْدِي» وخالف فيه الإمام وأصحابه”" . 

«لنا: أن العقل قاض بأن لا مصلحة» في الشيء «مع» اشتماله على «مفسدة مثلها» 
ولهذا إذا أخذ واحد يسعى لتحصيل مثل هذه المصلحة» ينسبه أهل العقل إلى السَّفى 
وكذلك إذا كان للبلد الذي يقصده المُسّافر طريقان» يقصر في أحدهماء ولا يقصر في 
الآخر. فسلك الأبعد لغير غَرَضٍِء لم يقصر في أصح القولين» وإذا ثبت انخرام المَضلّحة 
ِالمَمْسَدَة المساوية» فبالزائدة أولى. 


)١(‏ رجح الرازي وأتباعه أنها لا تدخرمء والمختار عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما انخرامها. 
والخلاف يلتفت على أن النقض في العلة هل يقدح أم لا؟ . 
فإن قلنا: يقدح. انخرمت» وإلا فلا. ينظر: سلاسل الذهب 5لا”, دلالا» والمحصول 
75 والمنتهى لابن الحاجب ص :»)١115(‏ والإبهاج "/ الا وجمع الجوامع 
7 والإحكام للامدي ”/ 2555 والمسودة (578)» وروضة الناظر 2)١57(‏ وفواتح 
الرحموت 7754/7» ونبراس العقول .)7١19(‏ 


احوونا 


قَالُوا: ألصَّلاةٌ فى 

كُلنَا: مه مَفْسَدَةٌ آلْمَضْب لَيْسَتْ عَنٍ ألصَّلاة وَبِالْعَكْسٍء ولو نَشَاا معأ عَنِ ألصَّلاة 
لم تصِحٌ» وَآلتَرْجِيحُ بَحْتلِفُ بآخيلآف الْمَسَائِلِء وَبرَجَحُ بطريق إِجْمَالِيٌ وَهُوَ أَلهُ لو 
َم يُقَدَرْ رُجْحَانُ ألْمَصْلَحَقٍ ْم التعئدُ َالْحكْم . 


ره ٍِ لَه دَمَدْحَوَءٌ كما سن ك. م فى 
فى دار الْمَفْصُويَة ةِ تَلْرَّمُ مَضْلَحَة وَمَفْسَدَةَ تَسَاوِيها أو تزيد. 


الشرح: «قالوا: الصلاة في الدار المَغصَوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويهاء أو 
تزيد»؛ لأن المصلحة لا تزيد على المفسدة» وإلا لما حرمت» فيجب مُسَاواة المفسدة» أو 
زيادتهاء فلو انخرمت المتاسبة بذلك» لما صحت الصلاة» «وقد صحت». 

«قلنا: مفسدة العَضْبٍ ليست عن الصّلاة» وبالعكس»؛ فإنه لو شغل المكان من غير 
أن يصلي لأثم» ولو أدَّى الصّلاة في غير المغصوب لصحتء والكلام إنما هو في مصلحة 
ومفسدة لشيء واحد. 

والدليل على أنهما معاً لم ينشاًامن شيء واحد: أنه لو فرضناهما ناشئين من نفس 
الصلاة لوجب ألا تصح قطعاء كما في صوم يوم العِيدِء وذلك لتعارض الداع إلى الأمر 
بهاء والصّارف عنهء مع المساواة» أو رجحَان الضارف» والأمر عند ذلك محال» انخرمت 
المناسبة أولاء إذ لا نزاع في بُطْلن حكمهاء وقد أشار إلى هذا بقوله : «ولونشاًا معاً عن 
الصلاة» لم تصح». 

وإذا عرفت أنه لا بد من رجحان المصلحة على المقسدة عند تعارضهماء فلا بد من 
الترجيح , لت يختلف باختلاف المسائل»» وينشأ من خُصّوصياتها ما لا يحيط 
بمجموعهاء ورب شيئين يَتَعَارضان في مسائل» ولا يقع التّْجيح بينهماء إلا في خصوصيات 
المَسَائلء كما قيل: لا يطلق تَرْجيح بين القولين: في أن الوجْعة هل تقطع الزوجية؟ 

وأن الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ 

وأن النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟» وإنما ينظر في كل فرع 

«ويرجّح؟ - أيضاً - «بطريق إجمالي» شامل لجميع المسائل» «وهو أنه لو لم يقدر 
رُججان المصلحة» على المفسدة في محل النزاع «لزم» أن يكون الحكم ثبت فيه من غير 
مُرَاعاة مصلحة. وهو «التعبد بالحكم»» وذلك على خلاف الأصل . 
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وَألْمنَاِبُ : مُوَنّو َمُلئِ وَغَرِيبٌ» وَمُرْسَلَ ؛ ؛ لأََهُ إِمَا مُحْتبْد أؤلآ؟ فَالْمُمْتََد 
نص أذ إِجْماع هُوَ الْمُوَثْر ٠‏ وَالْمُحْتبدُ بتتيب لْحَكُم عَلَ وَفْقِه رن حت بهن 
أ ماع : : تار عَيِهِ في جنْس اآلْحَكُم أو بِآلْعَحْسء أَوْ جِنْسهِ فى - جس الحُكم فَهُو 
ملم وَإلاً َهُوَ آلْمَرِيبُ وَغَيْدُ الْمُعتبَرِ : هُوَ الْمُوْسَلُ . 


0 


الشرح: «والمناسب» تحته أنواع» نقول قبل ذكرها: اعلم أن للجنسية في الحكم 
والوصف مَرَاتب. بحسب الحخُصّوص والعموم؛ فأما في الحكم فأعمّ أجناسه: كونه حكماً 
شرعيّاء ثم الوجوب, ثم وجوب العبّادات» ثم وجوب الصّلاة. 

وأما في الوصفء. فكونه وصفاً يُنَاط به الحكم. فيدخل فيه المُتّاسب وغيره؛ ثم 
المُئّاسب» ثم الضروري منهء ثم الضروري في حفظ الدين» والأوصاف إنما يلتفت إليها إذا 
ظَنّ اعتبار الشارع إياهاء وكلما كان التفات الشّارع إليه أكثرء كان ظن.كونه معتبراً أقوى» 
والأخص أبداً أكد. فيقدم على الأعم . 

إذا عرفت هذاء فأنواع المناسب: «مؤثر» وملائم» وغريب» ومرسل؛ لأنه إما معتبر» 
في نظر الشارع» أي : اعتبر عينه في عين الحكم «بنص أو إجماع». وذلك «هو المؤثر» 
سمي بذلك؛ لظهور تأثيره. 

أو يعتبر لا بنص ولا إجماعء لس مده وإليه أشار بقوله: 
(والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط»» و حينئظٍ ‏ «إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه) 
أي : عين الوصف. «في جنس الحكمء أو بالعكس»» وهو جنس الوصف في عَيْنِ الحكمء 
«أو» اعتبار «جنسه في جنس الحكم, فهو الملائم» وإلا» أي: وإن لم يثبت بنصّ أو إجماع 
واحد منهاء بل اعتبر الشّارِع عين الوصف في عين الحُكم بترتيب الحكم عليه فقطء «فهو 
الغريب» وغير المعتبر هو المرسل؟. 


١ 


رَألْمْحْتَارُ رَدْهُ وَشَرَطَ الْمََالِنَ فيه أَنْ تكُونَ الْمَضْلَّحَةُ صَرُورِيَة قَطمِيَة 
0< 2 2ه 7 .7 5 اه و 1 5 5 4 ا عر ع فوع ع مر 
كُلَيّة فآلأوَلُ كَالتَعْلِيلٍ بألصّمَرِ في حَمْلٍ ألتكاح عَلَى آَلْمَالٍ في ألو لآية ؛ فَإنَّ عَيْنَ ألصَّمَرِ 
مُعْتَبرٌ في جنْس حُكم الولآية بالإجماع - 


الشوح: ثم هو ينقسم باعتبار إلى: مرسل ملائم» ومرسل غريب؛ لأنه إن اعتبر 
جنسه البعيد في جنس الحُكمء فهو الملائم» وإلا فالغريب. وباعتبار آخرء إلى: ما علم من 
الشارع إلغاؤه: وما لم يعلم. 

«فإن كان غريباًء أو ثبت إلغاؤه» فمردود اتفاقا»» ولا يظنّ أنَّ مالكاً ‏ رضي الله عنه - 
ولا غيره من العلماء يخالف [هنا]9' . 

ولقد قال إمام الحرمين: لا نرى الكَعلّقَ بكل مصلحة» مع أن من جملة ذلك ما لم 
يعلم إلغاؤه. فكيف نقول بما علم إلغاؤه2©9. 

«وإن كان ملائمآء فقد صرح الإمام والغزالي”" بقبوله؛ وذكر عَنْ مالك والشافعي»» 
والذي صمّ عن مالك أنه اعتبر جنس المصالح مطلقا ولا كذلك الإمام والغزالي؛ فإنهما لا 
ينسحبان على هذا المذهب, بل قد بالغ الإمام في «البرهان» في الرد على مالك . 

وأما الشافعي ‏ رضي الله عنه - فإنه لا ينتهي إلى مقالة مالك» ولا يستجيز التّنائي 
والإفراط في البعد. وإنما يسوغ تعليق الأخكام بمصالح يراها شَبِيِهَةَ بالمصالح المعتبرة 
وفاقاٌ وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول. .قارّة في الشريعة» وإمام الحرمين 
يختار نحو ذلك . 

الشسرح: «والمختار» عند الأكثر» منهم المصئف : «ردهء وشرط العَرّالي فيه أن تكون 


(1) فييت: هذا. : 
(0) ينظر: البرهان ؟/777١1.‏ 
0) ينظر: المستصفى ؟7917/7. 


3” 


وَآلَنِي: كَآلَْلِيل بعْذرِ آلْحَرَجٍ في حَمْلٍ آلْحَضَرٍ بالْمَطرِ عَلَى أَلسّمَرٍ في ألْجَمْع ؛ 
داكت ايم 


2 


لثَالِتُ: كَالتَعْلِيلٍ بجتاية ْمل َلْعَمْدٍ أَلْعْدْوَانِ في حَمْلٍ الْمْتَفَلٍ عَلَى الْمُحَدَدٍ 

اك مُعْتبَة مُعْتَبَدْ في جنئْس الْقِصَاص؛ كَأْلأَطْرَافٍ 
وَغَيْرِهَا . 
المطلطة عروئيتل: لاتحائسة» #تلكا فب[ جد اتام سيق :أن مشنمة 
بشخصء» كما إذا تومن الكقار بأشارع المسلهية: وعلمنا أنا إن لم نرم الترس استأصلوا 
المسلمين المتترس بهم وغيرهمء وإن رميناه اندفع قطعاًء مع قتلنا -إذ ذاك ‏ مسلماً من دون 
جَرِيمةٍ صدرت منه. 

وإنما يعتبر ‏ والحالة هذه لأنا لو كففنا عن التّرس لسلطنا الكقّار على جميع 
المسلمين» فيقتلوهم» ثم يقتلون الأساري أيضاء فحفظ المسلمين أقرب إلى مقصود 
الشرع؛ لأنا نقطع أنَّ الشرع يقصد تقليل القتل؛ كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان» فإن لم 
نقدر على الحَسْيٍء فقد قدرنا على التَقَلِيلء وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة 
كونها مقصودة بالشرعء لا بدليل واحدٍء بل بأدلة كثيرة» ولكن تحصيل هذا المَقْصدء بهذا 
الطريق» وهو قتل من لم يذنب». لم يشهد له أصل معين» فينقدح اعتبار هذه المَصٌلحة 
باعتبار الأوصاف الثلاثة» وهي كونها ضرورية» قطعية» كلية» فليس في معناها ما لو تَتدّس 
الكفار في قلعة بمسلم. فإنه لا يحل رمي الترس؛ إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القَلْعَةِ فنعدل 
عنهاء ولا إذا لم نقطع بظَفرهم بناء فإنها ليست قطعية» بل ظنية» ولا رمي بعض المسلمين 
من السفينة لنَجَاةِ بعض؛ إذ ليست كلية» ولعل المصلحة في بقاء من ألقي دون من بقي. 

واعلم أن الغزالي إنما اشترط القّطع. للقطع بالقول بالمرسل - والحالة هذه لا 
لترجيح القول به؛ بل هو يرجح القول به وإن لم ينته إلى القطع» وقد قال في كثير من كتبه 
ك«المُسْتَصْفْى» و«شفاء العليل» وغيرهماء بأن الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع. 
وهو الصواب» فلقد حكى أصحابنا في مسألة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط 
التقطع. وعللوا وجه المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسناء ودم المسلم لا يُبَاح 
بالخوف» وهذا تصريح بِجَرَيانِ الخلاف في صورة الخوف؛ ولا قاطع فيه فالمناسب في 
حالة القَطع مجزوم باعتباره» وإنما الخلاف في حالة الخوف. فاعرف ذلك» ولنذكر أمثلة 
أقسام المناسب: 


ردان 


يبُ: كَالتَعلِيل بالْفغلٍ در لِعَرَضٍ فَا لد في 0 في لْمَرَضٍ 
00 فِي ألْحكم بالْمُعَارَضَدَ تقيض لْمَْضُردِ؛ حَل كن ضاق ريت العو 
رطع ار 
اي قو ر »ام 


0 


«فالأول» وهو: تأثير عين الوصف في جنس الحُكم «كالتعليل بالصّغر؛ في حمل 
التكاح على المال في الولاية» بجامع الصغرء «فإن عين الصّغيرة معتبر في جنس الولاية 
بالإجماع». فالوصف الصغير» وهو أمر واحد. والحكم الولاية» وهو جنس يجمع ولايتي 
النكاح والمّال اللذين هما نوعان من التصرف. 


الي اراكني وهو: اعتبار - عي الرضت في [ ا الل 000 بعذر 
على السفر» بجامع الحرج» فالحكم رُخصة «الجمع) وهو واحد» والوصف: الحرج» وهو 
في عبن رُخْصَةَ الجمع . 

والثالك» وهو: اعتبار جنس الوّصفف فى - جنس الحكم «كالتعليل بجناية القتل الْعَمد 
العدوان» فى حمل المُتقّل على المُحَدّد فى القصاص» )2 فالحكم مطلق القصاص» وهو 
جنس يجمع قصاص النفس والطرف» والوصف جناية العمّد العدوان» وهو جنس يجمع 
الجئاية في النفس والطرف والمال» وقد اعتبر؛ «فإن جنس الجناية معتبر في جنس 
القصاص. كالأطراف وغيرها»» فهذه أمثلة المناسب الملائم. 
على القاتل ف في الحكم بالغقارضة بقيض المقضوة 9 توريث المنثوكق كحرمان 
القاتل»» كما يقول المالكي» وهو قول قديم لنا: من بثْ طلاق امرأته فراراً من أنها تَرِنهُ 


دق في أ ت : غير. 
زفق في أ ت: غير. 


غ 


وتنيْتُ عِلَيْهُ آلسَّبَهِ بجَمِيع الْمَسَالِكِء وَفِي إِنْبَاتِهِ بتخريج الْمَنَاطِ نَطَرٌ وَمِنْ 
كم قيل: مُوَ ألَِي ؟ تَدْتٌُ مُنَا مُتَاسَبَتهُ إل بِدلِيل مُنْقَصِلٍ 
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وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ما يُوهِمْ الْمُئَاسَبَةَ وَيتَمَيْرُ عَنِ أَلطْرْدِيٌ بأنَّ وُجُودَهُ كَأَلْعَدَم 
تورث منه قياساً على القاتل» حيث عورض بنقيض مقصودهء وهو أن يرث؛ فحكم بعدم 
إرثه» والجامع بينهما كونهما فعلاً محرماً لغرض فاسدء وهذا له وجه مناسبة» وفي ترتيب 
الحكم عليه تحصيل مصلحة» وهو [نهيهما]' عن الفعل المحرم؛ لكن لم يشهد له أصل 
بالاعتبار» بنصن أو إجماع . 

ومثاله على مذهبنا إثبات الشفعة للشريك مُعاملة له بنقيض مقصوده. إذ باع الأجنبي 
ولم يؤذن شريكه. فهذا مثال للغريب المرسل . 

وأما الغريب غير المرسل» فقد أشار إلى مثاله بقوله: «وكالتعليل بالإسكار»؛ لكونه 
مناسياً «في حمل النَيذٍ على الخمر على تقدير عدم النّص بالتعليل»: أي: النص على أن 
الإسكار علةء فإن الشارع اعتبر عين الإسكار في عين التحريم على الإسكار فقط؛ لأن 
التقدير عدم النّص على عليته» ولم يقبت بنص أو إجماع اعتبار عين الإسكار في جنس 
تحريم الخمر» ولا عكسه. ولا جنسه في جنسه . 


الشرح: «رالمرسل :الذي ثبت إلغاء كإيجاب شهريسن ابغذاء في» كناة 
«الظّهَار) على من يسهل عليه إعتاق الرقبة في قضاء أربه» ولقد سفه ذوٌو الأحلام والنّهمي من 
ا 0 حيث أفتى ملكاً جامع في نهار رمضان: 
بصيام شهرين متتابعين» معتذراً بأنه لؤ أمره بِالعِيّقِء لاستحقره في قضاء شهوته» وقالوا: 
هذه مخالفة للتّص؛ فإن الشارع أوجب الإعتاق أولاًء ولم يلتفت إلى ذلك . 


الشرح: #وتثبت علية الشّبه بجميع المسالك» من الإجماع: والنّصصء والسَّبِرء» 
والتقسيمء «وفي إثباته بتخريج المناط4. وهو المناسبة «نظر). 


)0( في أ ت: نهيها. 


ا 


قير ن آلْمُتَاسِبِ الذامة بِأنَ مُتَاسَبَكَهُ عَقْلِيَةٌ وَإِنَْ ك2 يَرِدْ شَرْعْ؛ كَالْإِسْكَارٍ في 


0 0 ُوَادُ ا فمَتَعك فيُتَعي © لها أَلْمّاءُ ا : ألْحَدَثِ فَاَلْمُتَاسَبَةٌ 
غير 93 وَأَعْبِمَارُهَا فِي مس و المضكت وَأَلصَّلاةٍ موهم. 
وَقَوْلُ ألوَادٌ لَهُ: إِمّا أَنْ يَكُونَ مُتاسباً أؤلا: 


والحق: أنه لا يثبت؛ لأنّ المناسبة قسيم الشّبهء فكيف يثبت بها؟ 

ومن ثم قيل» في تعريف الشبه: «هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل»» وهذا 
بخلاف المتاسبة» فإن علتها ثابتة بالذات. 

(ومتهم من قال+ .ما يوهم المُتاسبةة. وليس بمناسب» وهو نسية الوضفت الطودي من 
حيث إنه غير مناسب» ونسبة المناسب من حيث الْتفات الشرع إليه » «ويتميز عن 
الطرْدي بأن وجوده كالعَدَم»» كما يقال فى الخل : مائع لا تبنى القَئْطرة على جنسهء فلا 
يزيل الخبث كالزيت» فإن ذلك مما أَلْغاء الشّارِع قطعآء بخلاف الذُكورة والأنُوثة» فإنه اعتبر 
في بعض الأحكام . 

«و» تميز «عن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقليّة وإن لم يرد شرع» كالإسكار في 
التحريم»؛ إذ العَقْل يدرك مناسبته له» بخلاف الشبهء وقد وضح لك بهذا أن الشبه منزلةٌ بين 
منزلتى المئاسية والطردي» وهذا ما لا حلاف فيه » وإن تكاثر الاجر فى تعريف هذه 
المنزلة» ومع هذا لم أجد لأحد تعريفاً صحيحاً»ء وقد اعترف إمام الحرمين: بأنه لم تتحرّر 
فيه عبارة مستمرة فى صناعة الحُدّود. 

وما أحسن قول ابن السَّمْعاني: قياس المعنى تحقيق» والشّبه تقريب» والطرد تتحكم. 

ثم قال: قياس المعنى ما يناسب الحكم ويستدعيه» ويؤثر فيه» والْطرد عكسه ) 
والشبه: أن يكون لفرع بحادثة أضلان» فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب» ع يقرب المَزْع 
من الأصل في الحكم المطلوب من غير تعرّض لبيان المعنى . 

الشوح: «مثاله»: قولنا في إزالة الحَبَثْ: «طهارة تراد للصّلاة» فيتعين لها الماء 
كطهارة الحَدَثْء فالمناسبة» بين كونها طهّارة تراد للصّلاة وتعين الماء «غير طهارة» 
واعتبارها في مسن المصحف والصلاة موهم» للمناسبة . 


مدن 


وََلنَّانِي :ا طرِد: فَيلْمَى . 
أجِيبَ : : مُتاسبٌء وَالْمُجْمَعٌ عَلَيْه آلْمُئَاسِبُ لِذَاتِهء أؤلاً وَاحِدٌ مِنْهُمَا . 


«وقول الّاد له: إما أن يكون مناسباً أولاء والأول مجمع عليه؛؛ أي: على القول به 
«والنّانى: طردء فيلغى». 

الأجيب) بأنه : المُتاسب») بالتبع» لد بالدّات» «والمجمع عليه المناسب لذاته» وأجيب : 
بخط المصئّف من غير «و؛, فهي خبر قوله: «وقول الرّاد له). 

قال: «أولا واحد منهما» ل : سلمنا أنه غير مناسب» ولكن لا يلزم أن يكون طرداً؛ 
لأن بين المناسب والطّرد واسطة؛ وهي هوء ويتميز عن كل منهما بما ذكرناه. 

واعلم أن الناس اختلفوا في قياس الشّبه”'2 بعد إجماعهم على أنه لا يضار إليه 
إمكان قياس العلة» فظاهر مذهب الشافعى قبوله. 

قال ابن السّمعاني: وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه» وأقرب شيء في 
ذلك قوله في إيجاب النّية في الوضوء: كالتيمم طهّارتان» فكيف يفترقان؟ وتابعه على ذلك 
أكثر الأصحاب. 

ورده القناذ ضى أبو بكر» والصَّيْرفيء وأبو إسحاق المَرُوَزِيّ وأبو إسحاق الشيرازي من 
أصحابنا» رق زيك ترس وغيره من الحنفية. 


ونازع القاضي أبو بكر والشَّيخ أبو إسحاق في صحّة القول بقياس الشبه عن الشافعيء . 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2159/5 والبرهان لإمام الحرمين 154/7. وإحكام الآمدي 
»71١/*‏ ونهاية السول للإسنوي 5/ 2.٠١5‏ ومنهاج العقول للبدخشي 288/7 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري 2١10‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 270١/7‏ والمنخول 
للغزالي 257174 والمستصفى له 270١/7‏ وحاشية البناني 787/7. والإبهاج لابن السبكي 
1/7. والايات البينات لابن قاسم العبادي 5/ .٠١7‏ وحاشية العطار 077١/7‏ والمعتمد 
لأبي الحسين 0598/7 وأعلام الموقعين لابن القيم 4١١6/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
20/8 وميزان الأصول للسمرقندي 855/7» وتقريب الوصول لابن جزي ١179‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني .7١9‏ 


يكن 


:ع د حيو امو 1 ل جو لا يكل :د يوا ,و © الول تو الول أل يع بهد ل سر وا وبر وفا فا يوك د "ني يخ في حا ع1 ارول الل له هد “فل جيد اإوا وذ زا لو الا بكي ب ال ج70 


وقال الشيخ أبو إسحاق: إنما أراد ترجيح إحدى العلّتين في الفرع بكثرة الشبه. 

ثم اختلف القائلون بقياس الشّبهء فمنهم من اعتبره مطلقاً. ومنهم من شرط في 
اعتباره [إرهاق]”(' الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الوصف الشبهي» ومنهم 
من شرط في اعتباره أن يجتذب المع أصلانء فيلحق بأحدهما بعَلبَةِ الأشباه» ويسمونه 
والحالة هذه قياس غلبة الأشباه» وهذا ما يدل عليه نص الشافعي» وقد حكيت نصه في 
«شرح المنهاج». 
0 ومنهم من يعتبر الأَشْبَاه الحكمية» ثم الراجعة إلى الصفة. 

ومنهم من يسوي بينهما. 

ومنهم من قال: إنما يعتبر شبه الأحكام فقط دون شبه الصورة» كرد وَطْءِ الشبهة إلى 
النكاح في سقوط الح ووجوب المهر؛ لشبهه بالوّطء في التكاح في الأحكام» ونقله ابن 
السَّمْعَاني عن أصحايناء ونقله غيره عن الشافعى نفسه. 

ومنهم من اعتبر شبه الصورة ‏ أيضاً ‏ كقياسنا الخَيْل على البغال والحَمِيرٍ في سقوط 
الزَّكَاةَ» وقياسهم في حزمة اللحم . 

وقال الإمام في «المحصول»: المعتبر حصول المُشّابهة فيما يظنّ أنه مستلزم لعلة 
الحكمء أو علة للحكم» سواء أكانت المُشابهة فى الصورة أو المعنى. 

[قال أبو إسحاق المروزي]”' فى «أصوله»: إنا لا نعني ب «قياس الشّبه؛ أن يشبه 
الشيء بالسَّيء من وجه أو أكثر؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئاً آخر من وجه 
أو أكثر من وجهء لكن نعني: أنه لا يوجد شىء أشبه به منهء فلا يوجد شيء أشبه من 
الؤضوء بالتيمّم» فيلحق به. 

ولقد أكثر الأَصْحَاب في الاحتجاج لقياس الشَّبهء وأصح ما ذكروه مَسْلْكَان : 

أحدهما: أن قياس المعتى إنما صير إليه؛ لإفادته الظن» فكل ما أثار ظنًا يلحق به 
وقياس الشبه يفيد الطلّنَء وقضوا على من أنكر ذلك بالعناد. 


)١(‏ في ت: إنزهاق. 
(؟) في أء ت: قال القاضي أبو حامد المروزي. 
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إل ال 1 لالب ا لوو ع 14 الى انج عبد روه جرت ونا ا اناق د 1 الول و و 


واعترض ابن ال أولاً: بأنه قياس في الأصول», فلا يسمع. 

وثانياً: بمنع إثارة الطَّّ ودغوى الغناة لا تتيض حي 

والثاني: أنه لو لم تَخْلُ واقعة عن حكم. قالوا: ومن مارس مسائل الفِقّْه وترقى عن 
رتبة الثنائي فيهاء علم أنَّ المعنى [المخيل]2) لا يعم المسائل» وكثير من أصول الشرع 
تخلو عن المعاني» خصوصا في العبادات وهيئاتها.ء والسّيّاسات ومقاديرهاء وشرائط 
المتاكحات والمعاملات. 


قال إمام الحرمين: بل لو قلت: لا يطرد على الإخالة عُشر المسّائل» لم تكن 
مجازفاً. ش 

وإذا لم يعم المسائل احتجنا إلى قياس الشبهء ولا يلزمنا الطرد؛ لأنا فى عُْيَةِ عن إذ 
هو منسحب على جميع الحوادث» فلم يكن من داع إلى الطرودء فوضح أن القول بالشبه 
في محل الضرورة؛ ولولا الضّرورات لما شرع أصل القياس» وهذا واضح؛ فإن القياس إنما 

وقال ابن السَّمْعَاني في آخر قياس الشّبه: الأول بذل الجهد في طلب المعنى» وزعم 
أن باذل الجهد فيه نجده لا في أفراد من المسائل وردت بها نصوص» وأجمعت الآمة على 
تقربها من المعاني» قال: فأما عامة الأخكام فالشارع الحكيم لم يخلها من المعاني المؤثرة 
في تلك الأحكام. فإن أعوز المجتهد وجود المعنى» فحينئلٍ يرجع إلى الشّبه. 

قلت: وهذا لا نزاع فيه؛ إذ لم يقل أحد بالشّبه إلا عند تعدّر قياس المعنى. وهنا فى 
الحقيقة قول من قال: إنما يرجع إلى الشبه عند إرهاق الضرورة» والله أعلم . 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبى سعيدء كمال الدين» أبو البركات» ابن الأنباري, 
النحوي, ولد في ربيع الآخر سنة 017 ه. ٠‏ تفقه ب«بغداد» بالنظامية على أبي منصور بن 
الرزازء وأخذ العربية» واللغة عن الجواليقي» وبرع حتى صار شيخ العراق. من تصانيفه: 
«الانتصار» و«أخبار النحاة» و«الجمل في علم الجدل» و«ديوان اللغة» وغيرها. توفي في 
شعبان ستة لالاه ه. ينظر: الأعلام 14 »؛ ووفيات الأعيان 277١/7‏ وفوات الوفيات 
:»© وطبقات السبكي 758/5, وابن قاضي شهبة 7/ »٠١‏ والبداية والنهاية 17/ .81١‏ 


(0) 0في أء ت: المختل. 


ادن 


ل كو ا د جد ل ا ل 
ثالثها: لا يُفيد بمجَجَّدِه قطعا وَلا ظنًا : 


الشرح: ويسمى : «الدّوران»”'؟ وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف » وينعدم عند 


عذدمه )2 وفيه مذاهب: 

أحدها: أنه يفيد القّطع بالعلّية. 

وربما قيل: لا دليل فوقه. 

وثانيها - وعليه الأكثرون. منهم الإمام وأتباعه: أنه يفيد الظن» ولقد شغف به 
أصحابنا العراقيون» وكان القاضي أبو الطيب يدعي فيه القطع . 

وأنا أقول: لعل من ادعى القَطع فيه ممن يشترط ظهور المُنّاسبة في قياس العِلّلٍ 
مطلقاً. ولا يكتفي بالسّبره ولا الدوران بنجرده. وعلى ذلك جمهور أصحابناء فإذا انضم 
الدوران إلى المناسبة» رقي بهذه الزيادة إلى اليقين» وإلا فأي وجه لتخيل القطع في مجرّد 


الدوران؟ 


و«ثالثها»: هو اختيار ابن السّمْعانى» والغزالى» والآمدي. والمصنف ‏ ١لا‏ يفيد 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 0/ ”275 وسلاسل الذهب للزركشي 27817 ونهاية السول 
للإسنوي ١1١7/54‏ ومنهاج العقول للبدخشي 88/7» 24١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري »١77‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 25١7/7‏ والإبهاج لابن السبكي "/ ”لا 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي :١١١/54‏ وحاشية العطار 2778/7 وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه ٠49/84‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7١77/7‏ وميزان اللأصول 
للسمرقندي 7/ 855» وتقريب الوصول لابن جزي »١4٠‏ وإرشاد الفحول للشوكاني .77١‏ 


0 


4 


معدل "اله الرقى ونسمة: الله .أن الأطواة سَلامُِهُ مِنَ النّفْضٍ » وَسَلامَئهُ مِنْ 


بمجرده ظنًا ولا قطعاً»» والمعنى: لا يفيد ظن العلّية ولا القطع بهاء لا أنه لا يفيد الحكمء 
بل قد يثبت الحكم بالدّوران» بل وبالطرد وحدهء كما سيأتي في كلام المصّف في أول 
الاستدلال في التلازم بين ثبوتين أنه يثبت بالطردء ويقوي بالعكس . 

الشرح: «لنا: أن الوصف المتّصف بذلك» إنما يكون مجرداً «إذا خلا عن السّبرا» 
وهو أخذ غيره معه وإبطاله» «أو عن أن الأصل عدم غيره» أو غير ذلك» من مناسبة أو شبهء 
وإذا خلا عن ذلكء» فكما يجوز كونه علةء «جاز أن يكون ملازماً للعلة» كرائحة المسكر» 
المخصوصة. فإنها دائرة معه وجوداً وعدمآء وليست علة» ومع قيام هذا الاحتمال» «فلا 
قطع. ولا ظن» يحصلء ويكون الحكم بالعلية فيه تحكمآء وإن التفت إلى السبر أو غيره 
فليس ذلك من محل التَرّاع ؛ 1 النزاع في الدّوران المجردء وهذا ذكره القاضي في 
«التقريب»» إلا أنه لم يقل : إنه يمتنع الظن بأن الدذورانعلة . 

والحق: أنه يمنع القطع دون الظن» وهذا احتمال مرجوحٌ» والقول باحتياجه في إفادته 
الظن [إلى]('' السبر وغيره. 

وقال الشيخ الهِنْدِي: إنه لو تم لقدح في أكثر الأدلّة» كالمناسبة وغيرها؛ لأنَّ 
المستدل إذا أبدي مناسبة وصف.ء يقول الخصم: إنما يعمل به لو سلم عن المُعَارض» ولا 
سبيل إلى دَفْع ذلك إلا بالأصل» أو السّبر والتقسيمء ويلزم من ذلك الانتقال من تلك 
الطريقة إلى غيرها. 


الشرح: «واستدلٌ الغزالي»» كما حكاه المصنف تبعاً للآمدي» «بأن الاطْرَّاد سلامته 
من النقُْض» الذي هو أحد مفسدات العلّة» «وسلامته عن مفسد واحدٍ لا توجب انتفاء كل 
مفسد»ء فربما لم يسلم عن مفسد آخرء «ولو سلم» سلامته عن كلّ مفسدة «فلا صحّة إلا 
)5غ( في ت: في . 
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بمصححّح)2» وهذا كما لو سلمت شّهَادة المَجْهُول عن قادح» لا يدل على كونها حجّة» ما لم 
هم بيّنة التزكية . 

ومن قال: دليل صحّتها انتفاء المُّمُسدء يعارض بأن دليل فسادها انتفاء المصحح»ء 
«والعكس ليس شرطاً فيها»؛ لما تقدم من أنه لا يشترط في العلة الانعكاس» «فلا يؤثر» . 

واعلم أنَّ ذكر الدليل على هذا الوجه - أعني : أنّ الاطراد السلامة عن مفسد آخر - لم 
أره لِلْعَرَالي ولا لغيره ممن تقدّمهء وإنما ذكره الغزالي ردًّا على من قال: | إن سلامة العلّة عن 
مفسد دليل صحّتهاء ثم لما ذكر الدَّوَ رَانَ استدلٌ على فساده بجواز كونه ملازما» كما استدلٌ 
المصئف» نعم وزاد فقال: وهذا لأن الوجود عند الوجود طردٌ مَخضء» وزيادة العكس لا 
تور “لآن الفكض لين شراط احهق: 

وهذه الزيادة دليل مستقلٌ على فساد الدَّوَّرَانَء ذكره القاضي أبو بكر وغيره ممن تقدم 
الغزالي. 

وقال إمام الحرمين: إنه من الكَسَدُق [والئَمَيَهْق]"'2 الذي يستدل به من لا يعد من 
الّاسخين . 

وأجاب عنه: بأن المجموع يغلب على الظن» قال: وإن زعم أنه لا يغلب انتسب إلى 
العناد . 


الشوح: وإلى الجواب أشار المصنّف بقوله: «وأجيب: قد يكون للاجتماع تأثير 
كأجزاء العلة. 1 


)0غ( في أ ت: التفهيق. 


ثَانُوا: إذَا حَصَلَ آلدَوَرَانُ وَلاَ مَانِمَ مِنَ آلْعِلَةِ ‏ حَصَلّ الْعِلْمْ أو آلظَّنُ عَادَة؛ كَمَا 
[لَو] دعِيَ إِنْسَانٌ بآْمِء فَعَضِبَء م ثرِكَ» فَلَمْ يَفْضَبْء وَتكوَرَ ذَلَِ ‏ عُلِمَ أَنَُ سَبَبُ 
الخْضت 2ك أن الأطفال تتلمون ذلك 

.-7- 1 4 39 7 وم ل 0 22 و : 

ُلَْا: لولا ظَهُورٌ آَنْتِمَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ ببَخث أ بأنَّهُ آلآصْلُّ ‏ لَمْ يِظَنَّ وَهُوَ طْرِيقٌ 


واستدلّ» ‏ أيضاً ‏ «بأن الدّوران» موجود «فى المُتضَايفين» كالأبوّة والبنوة» فإنه كلما 
تحقق أحدهما تحقّق الآخرء وكلما انتفى انتفى. «ولا علة». 

اتواجيك»: بأ الذوران إتما يفيك العلية بشرط عدم المانع» وفى المُتَضَايفين «انتفت» 
العلية «بدليل خاص مانع؟» وهو كون كل منهما مع الآخر. 


«قالوا: إذا حصل الدوران ولا مانع من العلّة» حصل العلم أو الظَّن عادة» كما لو 
دعي إنسان باسمء فغضب » ثم تركء فلم يغضب. وتكرر ذلك» علم أنه سبب الغضب» 
حتى أن الأطفال يعلمون ذلك»» ويتبعونه في الدُرُوبٍ يقصدون إِغْضَابهء فيدعونه. ولولا أنه 
ضروري لما [يتأتي]('2 للأطفال. 

الشرح: «قلنا: لولا ظهور انتفاء غير ذلك ببحث» أي: بأن يكونوا بحثوا عما سوى 
ذلك فلم يجدواء «(أو بأنه الأصْل2» أي : الأصل عدم غيره» «لم يظطن. وهو طريق مستقل») 
من غير احتياج إلى الدوران «و» إن كان «يقوي بذلك»» وأما حصول العلم أو الظّن بمجرد 
الدَوَرَانَ فلاء ولا يلزم من إفادة الشيء تقوية الظَّن الحاصل بغيره إفادته ظنًا بمجردهء ولك 
أن تقول: من أنكر حصول الظَّن منه مع تجرّدهء قرب من العِنّادِء والأطفال يقطعون بما 
ذكرناه» من غير استدلال بالسّبر ولا غيره. 

واعلم أن المصئّف لما قرر أن الدّورَانَ لا يفيدء لم يحتج أن يذكر أنَّ الاطراد بمجرده 
لا يفيد؛ لأنه إذا لم يفد الدّوران» مع أنه ظرة وزيآدة: قطريق أؤلى لا يقيل:الطره بمجرةم. 


وقد قال بعضهم يإفادة الظن بمجرده. وهو ظَن. 


)١‏ في أء ت: يأتي. 


01 


قْسَامُ القياس 


وَيَنْقَسِمٌ إلئ قياس عِلَآىٍ وَقِيّاسِ دَلاَلَةٍ وَقِيّاسِ في مَعْتَى الآضل:. 


0 :اما صرح فيه بِالْعِلَة . 


الشرح:«وينقسم» باعتبار العلّة «إلى قياس علّة'2؛ وقياس دلالة» وقياس في معنى 
قطع بنفي الفارق فيه كالأمة والعبد في المثق» ذ في التقويم على كن اتنس ترهس فزن 
تقطع بعدم اعتبار الشَّارِع الذكورة والأنُوئة فيه» ا ال ل 

ومن الجَلِيَ ‏ أيضاً - عند أصحابنا : : ما كان احتمال القَارِق فيه احتمالاً ضعيفاً بعيداً كل 
البعدء كإالحاق العَمْيَاءِ بِالعَورَاءِ في حديث المنع من التضحية بِالعَوَرَاء . 

والحَفِيَ بخلافه. ومن أصحابنا من يقول: هو جَلِيَء وواضحء وخفيء فالجَلِيّ: 
الأول» والخفي: قياس الشبهء والواضح: ما بينهماء وهذه أمور اصطلاحية. 

الشرح: «وينقسم» باعتبار. العلّة «إلى قياس علّة» وقياس دلالة» وقياس في معنى 
الأصل»؛ لأنه إما أن يكون بذكر الجَامِع» أو يالغاء الفارق» إن كان بذكر الجامعء فذلك 
الجامع إن كان هو العلّةء فهو قياس العلةء وإليه أشار بقوله : «فالأول: ما صرح فيه بالعلّة» 
والثاني» أي : قياس الذلالة : اما يجمع فيه بما ُلآزمهاء كما لو جمع بأحد مُوجبي العلّة في 
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الأصل لمُلازمة الآخرء كقياس قطع الجَمّاعة بالواحد على قَئْلها بالواحد» بواسطة الاشْتِرَاك 
في وجوب الذَيَةٍ عليهم»: فإن الجامع الذي هو وجوب الدَيَةِ على الجماعة يلازم العلّة في 
الأصل. وهي القَثْل العَمْد العدوان. 


وموجبه الآخر ويعوت القصاص »ء فقد جمع بينهما بأحد موجبي العلة الذي هو وجوب 
الدّيّة؟ ليستدلٌ به على موجبها الآخرء وهو وجوب القصاص عليهم . 


واعلم أن الأولى أن يمثل للجمع بما يلازم العلّة؛ بقياس التَِّيذٍ على الخمرء بجامع 
الرائحة الملازمة» وللجمع بأثر من آثارهاء بقولنا في المُتَقّل: قتل أَثِمَ به صاحبه من حيث 
كونه قتلاٌء فأوجب القصاص كالجَارِح» وللجمع بحكم من أحكامهاء كمسألة قطع الأيدي 
باليد الوَاحِدَةٍ التي ذكرها المصئّف ؛ فإن وجوب الدَّيَةِ على المباشر» لا نفس العلّة الموجبة 
للقصاصء ولا لازمهاء بل من أخُكامهاء وكأن المصيّف أطلق اللازم ‏ هنا - على ما هو أعم 
من اللزم الحقيقي» والأثر والحكم» ومما يوضّح لك عدم اللزوم الحقيقي: أنك تجد 
صوراً يُدِْيِكَ الفقيه عن إيجاب القصاص فيها دون الدَّيَةء كما إذا وجب على شخص 
القصّاصء فقطع المستحقّ أطرافه. فإنه ليس له بعد ذلك إلا القتل دون الدّيَق» وكما إذا قتل 
الذمي مرتدًا. 

وأيضاً فموجب القَثْلٍ العَمْد القصاص عيناً لأحد الأمرين منه أو الدّية على المذهب 
الصحيح» فليست الدّية موجبة» وإنما هي تدلّ على موجبه. 

وأما وجوب الدَّيّة حيث لا قِصَاصَء فكثير شهير. 

وإن كان يإلغاء الفارق» فهو القِيَاسُ في معنى الأصل» ويسمى «تنقيح المّتاط». وإليه 
أشار بقوله : «والثالث : الجمع بنفي الفارق». 
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وَرُدٌ بن مَنْعَهُ هُنَا لَيِسَ إحَالَة 3 وَل سل وا طن لواب لعفت . 


0 0 3 
-كالوا 2:33 م آلأمْدُ بمُحَالفَة آلظَّنَّ؛ كَأَلشَاهِدٍ الْوَاحِدِء وَالْعَبِيدِء وَرَضِيعَةٍ في 
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قُلْنَا: بَلْ قَدْ عُلِمَ خِلافُهُ؛ كَحَبَرٍ ألْوَاجِدِء وَطَاهِرٍ الكتاب» وَألشَّهَادَاتِء وَغَيْرمَاء 
مُنِعَ لِمَانِع حاص . 
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الشرح: «يجوز التعئّد بالقياسر ” ؟ '؛ خلافاً للشيعة والنظام» بل لسارم 
وقال القفال: وآبو اتسين نعف , 


فمعناه التكليف به» وهل المراد إيجابه أو إيجاب العمل بمقتضاه؟ جري الآمدي وأكثر شراح 
المختصر على أن المراد به إيجاب الشارع نفس القياس» ويلاحظ أن المراد بالقياس هنا 
«إثبات الحكم في الفرع» لا «المساواة في العلة» لأن التكليف إنما يكون بفعل المكلف» وعلى 
هذا فالمتعبد بالقياس هو المجتهد فقطء والذي وقع التعبد به هو القياس بمعنى «الإثبات». 
وجرى العضد في شرح المختصر على أن المراد به إيجاب العمل بمقتضى القياس «وهو حكم 
الفرع الذي ثبت به». فالمتعبد بالقياس على هذا هو ح جميع المكلفين لا خصوص المجتهد. 
والذي وقع التعبد به هو العمل بمقتضى القياس » «فإن ا إن مقتضاه قد يكون الندب أو 
الكراهة أو الإباحة» فكيف يكون العمل به واجباً على الإطلاق؟ «قلنا»: المراد بإيجاب العمل 
بمقتضى القياس «إيجاب اعتقاد مقتضاه»» سواء أكان ذلك المقتضي وجوباً أم غيره. 

بمعنى أن الدليل العقلي المحض دل على أنه أمر ثابت لا يتصور انتفاؤه. وإلى هذا ذهب أبو 
الحسين البصري المعتزلي والقفال الشاشي الشافعي كما حكى المصنف رحمه الله . 

وهذا المذهب مبني غلى القول بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى» وبناؤه على هذا 
القول ظاهر بالنسبة لأبي الحسين» لأنه معتز لي » وأما بالنظر للقفال وهو من فقهاء أهل السنة 
فوجهه أنه كان قائلاً بالاعتزال في أول أمره ثم رجع إلى مذهب الأشعري كما قال ابن السبكي - 


امن( 
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لنا: القطع بالجواز»؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال20, وأنه لو لم يَجُرْ لم يقعء 
وسيأتي» أنه وقع27. 
«قالوا: العقل يمنع مما لا يؤمن فيه الحَطأ». والقياس لا يؤمن فيه ذلك» فيكون 
ممنوعاً عقّلاً . 
«ورد: بأن منعه هنا ليس إحالة»» أي: منع العَقْل مما لا يؤمن فيه الحَطَّأ ليس إحالة 


لذلك» 0 غايته تَرْجيح 0 عليهم ٠‏ داتعم ادّعيتم الإحالة» فدليلكم غير مُلآق محل 


بيع ب 0 فلا نسلّم أن منعه ثابت في جميع 
الصورء بل هو مختص بما لا يغلب فيه جانب الصَّواب. 


فى الطبقات نقلاً عن الحافظ ابن عساكر. 
فعلم .من عذا آن ما يستكن عن الإماع القفال فن الأصول من المذاهب التي لا تقض إلا على 
قواعد المعتزلة إنما ذهب إليها حينما كان على مذهبهم» وأنه لما رجع عنه لا بد أن يكون قد 
رجع عنها. 1 
«الثالث»: أي أن التعبد بالقياس ممتنع عقلا في شريعتنا خاصة» وإليه ذهب النظام من 
المعتزلة. أو في جميع الشرائع» وإليه ذهب الشيعة الإمامية وجماعة من معتزلة بغداد وجماعة 

من الخوارج. ومعنى الامتناع عقلاً عند الفريقين أن الدليل العقلي المحض يدل على استحالته 

أي كونه أمراً منتفياً لا يتصور ثبوته . 
وقد عبر بالاستحالة كثير من العلماء ء كالغزالي والبيضاوي وغيرهما . وعبر ابن السك في جيم 
الجوامع بقوله: : «ومنعه قوم عقلاً» وفسره محشيه البناني بقوله: «أي عدوه محالاً لا يتصور 
وقوعه» اه لكن لكن الشيخ الشربيني في تقريره فسر الامتناع عقلاً بالقطع بأن الشارع لا يجعله 
ذليلا حيك قال" اوَلِيَسنَ المزاد أنه«مما لا يتصور وقوعه» اهن ينظر: المحصول ؟١/797/7.‏ 

)١(‏ لأنه لو فرض أن الشارع قال: إذا. وجدت أيها المجتهد محلا مشاركاً لآخر في علة حكمهء 
فأثبت فيه حكمه أو لا تثبته بذلك» لم يلزم :من كلا الفرضين محال" لا لضنه ولا لخيره 
بالضرورة. ولا يرتاب أحد في أنه ما لا يلزم من وقوعه ولا عدم وقوعه محال أنه جائز عقلاً» 
وبهذا يعلم أن التعبد بالقياس جائز عقلاً لا مستحيل؛ ولا واجب. 

() «أما الأولى» فلأن الممتنع ما لا يتصور في العقل وجوده فلا يقع «وأما الثانية» فللأدلة الدالة 
عا الوترع من الكاي والسنة وإجماع بعض الصحابة مع موافقة الباقين» فهو إذاً غير ممتنع 
عقلاً؛ فيكون جائزاً 


انا 


<< الئَْامُ: إدَا تبت وُرُودُ لسع بِالمَوق بَيْنَ الْمُتمَائوت؛ كَإِيجَاب الغشل 
وَغَيْره بِأَلْمَنِيَ دُونَ ألْبَوْلِء وَغَسْلٍ بول الصَّييَة وَنَضْح بَوْلٍ الصَّبِيٌء و5 
سَارِق الْقَلِيل دُونَ غَاصِب «الكون وَالْحَلِدِ ‏ يتشد الرّنا دون نثية الكنر»: والقثل 
شَاعِدَينٍ ا" وَكَعَدَّ دكي الْمَْتِ ولاق وَالْجَمْع ‏ بئْنَ ألْمُحْتَلِمَاتِ ؛ كَمَثْلٍ ألصَّيْدٍ 

يدا أذ خطاة لاوا ا ا وَآلَْاتِلِ وَأَلْوَاطَىءِ في أَلصَّوْم وَالْمُظَاهِرِ في الْكَمَارَةِ - 
سْتَحَالَ تَعَمدَهُ قياس . 
ل يي 

وأما إذا كان الصواب راجحاً فلا يمنعء وإليه أشار بقوله: «فإذا ظن الصواب لا 

يمنع2» فالعَقّل يقضي بالعمل عند ظنّ الصواب» وإن أمكن الخطأء وإلا لتعطلت أكثر 
6 فإن الجزم متعذّر في الأكثر. 

«قالوا: قد علم الأمر بمخَالفة الطَنء كالشّاهد الواجلبه والعبيد» ورضيعة) اختلطت» 
واشتبهت 3 في عشر أجنبيات) » حيث يحرم مع قيام الظآن بصدق العدل الواحد» والعبيد 
الأثقياي وأن المنكوحة غير الرَضِيعَةَء وكذلك ما لا يُخْصَّى في الشريعة من ظنون لا تعتبر 

«قلنا: بل علم خلافه؛ كخبر الواحد» وظاهر الكتاب» والشهادات وغيرها». كم 
1 وفتوى المُفْتِي» واجتهاد المجتهد في المّاءِء والثوب» والقبْلَق وقيّم المُتْلَمَاتِ 
وما لا بخص يُخْصَدُء بحيث لا يشكٌ البادىء في الفقه أن الصور التي يترك فيها العمل بالظّن قليلة 
42 بالئبية إلن" المطون المعييوك بالطن فيها «وإنما منع» من العمل بالطّن فيهاء «لمانع 
خاص». 

وفي قوله: «لمانع»» إشارة إلى أن الأصل العمل بالظّنون في الفروع» وخالف قوم في 
ذلك» وتظهر فائدة الخلاف في مكان يشك هل يكتفي فيه بالظن؟ . 

فمن يقول: الأصل العمل بالظَّنَء يكتفي فيهء جرياً على الأصل» ومن يمنع» 

الشرح: واحتجٌ : «النظام» بأنه: «إذا ثبت ورود الشَّرْع بالفرق بين المتماثلات» 
كيايجاب الغشل وغيره؟» كالمنع من قراءة القرآن «بالمَنِيٌ دون البّال» وغسل بول الصَّبية» 
ونُضح بول الصبي» وقطع سارق القليل دون غَاصِب الكثير» والجَلّد بنسبة الزنا دون نسبة 
الكقرة والقَثْل بشاهدين دون الرَّنَاء وكعِدّتي الموت والطلاق»» فالأولى بالأشهرء والثانية 
ِالأَقْوَاء لذات الأَقْرَاء . 
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«والجمع بين المختلفات, كَقَئْل الصيد». فإنه لا يفترق فيه الحال بين أن يكون «عمدا 
أو خطأء والردة والزنا»؛ إذا كان بعد الإحصان في القّثلء «والقاتل» والواطىء في الصوم. 
والمُظاهر» من امرأته «في» إيجاب «الكَقّارة» عليهم «استحال تعيّده بالقياس»؛ لأن القياس 
إلحاق النظير» وهو ضدّ ذلك؛, فأنى يجتمعان0©)؟ , 


)١(‏ إليك توضيح ذلك فنقول: 
١‏ - أنه فرض الغسل من المني» وأبطل الصوم بإنزاله عمداً «دون البول» مع استوائهما في 
الخروج من السبيلين. 
؟ - أنه أوجب الغسل من بول الصبية «دون بول الصبي» إذا اكتفى فيه بالنضح مع تساويهما في 
النجاسة والاستقذار. 
" - أنه رخص في قصر صلاة المسافر الرباعية «دون الثنائية والثلاثية» مع استواء الكل في 
الحقيقة ؛ إذ كل منها صلاة مفروضة في السفر. 
4 - أنه أوجب على الحائض قضاء الصوم «دون الصلاة» مع استوائهما في الفرضية. 
5 أنه حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرةء وجوزه إلى الشابة 
البارعة الجمال إذا كانت أمة» مع استوائهما في الأنوثة» بل مع كون النظر إلى الأمة المذكورة 
أقرب إلى الفتنة. 
١‏ - أنه أوجب قطع سارق ربع دينار «دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو غاصبها» مع استواء 
الكل في أخذ المال ظلماًء بل هؤلاء أشد ظلماً كما هو ظاهر. 
- أنه جعل دية اليد خمسمائة دينار أو خمسين من الإيل «مع أنه قطعها في ربع دينار» ففرق 
بين اليدين في القيمة مع استوائهما في النفع . 
6 - أنه أوجب حد الفرية وهو ثمانون جلدة على من قذف غيره بالزنا «دون من قذفه بالكفر» 
وهما مستويان في الإيذاء» بل الثانى شر من الأول. 
' 9 - أنه اكتفى في ثبوت القتل وال بشاهدين ”دون ثبوت الزنا» مع استواء الكل في الجناية» 
بل الزنا دونهما. 
٠١‏ - أنه فرق في العدة «بين الموت والطلاق» مع استواء الرحم فيهما. 
١‏ - أنه أباح للرجل أن يتزوج أربعاً هولم يبح للمرأة إلا التزوج برجل واحد» مع وجود الشهوة 
وقوة الداعي من الجانبين. 
١‏ - أنه جوز للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره «ولم يجوز للمرأة أن تستمتع من عبدها 
بوطء ولا بغيره» مع استوائهما في ملك اليمين. ّْ 
٠‏ - أنه أوجب الزكاة في خمس من الإبل «وأسقطها من عدة آلاف من البخيل» مع استواء 


الصنفين في النفع . - 
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4 - أنه قطع يد السارق «ولم يقطع لسان القاذف ولا فرج الزاني» مع أن كلا منها آلة 
6 - أنه أوجب على الرقيق «نصف حد الحر» مع أن حاجته إلى الزجر عن المحرمات كحاجة 
الحر. 

7 أنه أوجب من نذر الطاعة أن يفي بها «وجوز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر 
عن يمينه» مع أن كلا منها قد التزم فعلها لله تعالى. 

١1‏ - أنه حرم صوم أول يوم من شوال «وفرض صوم آخر يوم من رمضان» مع تساوي اليومين 
في أن كلا منهما زمان. ش 

- أنه فضل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض مع استوائها في الحقيقة؛ ففضل ليلة القدر 
ويوم عرفة على غيرهما مع استواء الجميع في كونه زمانا» وفضل مكة والمدينة وبيت المقدس 
على سائر الأمكنة مع استواء الجميع في كونه مكاناً. 

وأما النوع الثاني» وهو ما جمع فيه بين المختلفات فمن صوره: 

١‏ أنه جمع بين الخطأ والعمد «في ضمان الأموال» مع اختلافهما في التعدي.. 

١‏ أنه جمع بين العاقل والمجنون» والطفل والبالغ «في وجوب الزكاة» مع اختلافهم بالتكليف 
وعدمه. 

"ا أنه جمع بين الماء والتراب «في جواز التطهر بكل منهما» مع اختلافهما في الحقيقة 
والخواص؛ فإن الماء منظف» والتراب ملوث . 

أنه جمع بين زنا المحصن والردة «في إيجاب قتل مرتكبهما» مع تفاوتهما في مقدار 
المعصية . 

ه ‏ أنه جمع بين الميتة وذبيحة المجوسي وصيد المحرم «في تحريم كل منها» مع أن الميتة قد 
انحبس فيها الدم بخلافهما. 

فهذه الصور وأضعافها وأضعاف أضعافها يثبت بها أن شريعتنا قد جاءت بالتفريق بين 
المتمائلات والجمع بين المختلفات؛ فتمت الصغرى. ش 

١‏ أما الغسل من إنزال المني دون البول؛ فلما يحدثه إنزال المني من الثقل والكسل والفتور. 
وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال يعيد إلى البدن قوتهء ويخلف عليه ما تحلل منه. 
ففرض الاغتسال منه في غاية الحكمة بخلاف البول؛ فإن البدن لا يتأئر بخروجه هذا التأثرء 
فلم يفرض الغسل من خروجهء وأيضاً خروج البول يتعدد كل يوم ففي فرض الغسل منه حرج 
ومشقة عظيمة بخلاف المني. 

وأمّا إبطال الصوم بإنزال المنى عمداً دون البول؛ فلأن مبني الصُوم محاربة الشهوتين شهوة 
البطن وشهوة الفرج» وفي إنزال المني عمداً مخالفة لذلك فأبطل الصومء بخلاف البول فإنه لا - 


8 
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منافاة بينه وبين مقصود الصومء فافترقا في علتي هذين الحكمين» فوجب افتراقهما في 
الحكمين وإن تمائلا في أنهما فضلتان خارجتان من القبل» فهذا تماثل في صفة لا أثر لها. 

؟ - وأمًا غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي؛ فلأنهما يختلفان من وجهين: 
«أحدهما» أن بول الصبي ينزل متفرقاء فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف الصبية. 

. اوثانيهما» أن بول الأنثى أثبت وأنتن من بول الذكرء وسببه حرارة الذكر ورطوبة الرحمء 
فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة» وهذان معنيان مؤثران 
يحسن اعتبارهما في الفرق بينهماء فليست علة النضح مطلق النجاسة التي يتماثل فيها 
النوعان» بل النجاسة مع هذين المعنيين» وهما يختلفان فيهماء فالتفرقة بينهما تفرقة بين 
“" - وأما قصر الصّلاة الرباعية في السفر دون الثنائية والثلاثية؛ فلقيام الفارق بينها؛ إذ ليس 
المعنى الداعي إلى القصر هو مجرد كونها صلاة مفروضة في السفرء وإنما الداعي الحقيقي أن 
عله رع موفح حتفنا عا الساقن: ولا شك أن الذي يناسبه التخفيف إنما هو العدد 
الكثير دون القليل» فالصلاة الرباعية تحتمل الحذف لطولهاء بخلاف الثنائية فإن القصر 
يجحف بها على أنها لو قصرت لعادت إلى ركعة واحدةء وهذا ليس له نظيرة فى أصل مشروعية 
الصلاة» وأما الثلائية فلا يمكن تشطيرهاء وحذف ثلثيها مخل بهاء ويحذف غلنها يخرجها عن 

حكمة شرعها وتراً؛ فإنها شرعت لتكون وتر النهار كما قال يِه : «المغرب وتر النهار» فأوتروا 

صلاة الليل». 

4 - وأما إيجاب قضاء الصّوم على الحائض دون الصلاة؛ فلأن الصلاة تتكرر في كل يوم 
خمس مرات» وفي إيجاب قضائها على الحائض مشقة لا تحصل في قضاء الصوم الذي فرض 
في شهر واحد من السنة كلهاء فهما وإن تماثلا في كونهما فرضين» فقد افترقا بعظم المشقة في 
قضاء الصّلاة دون الصوم؛ فافترق حكمهما لذلك. 

وأمًا تحريم النظر إلى العجوز الشوهاء إذا كانت حرة وإباحته إلى الشابة البارعة الجمال إذا 
كانت أمة» فإن كان المراد النظر ولو بشهوة ولو أدى إلى الفتنة فالقول بإباحته كذب على 


الشارع. 
وإن كان المراد النظر بلا شهوة حيث لم تحس منه فتنة فذلك إنما يباح للأمة دون الحرة 
لوجهين : 


«أحدهما»: أن الأمة يحتاج إلى امتهانها واستخدامها داخلاٌ وخارجاًء ففي تحريم النظر إليها 
حرج بخلاف الحرة. 
«وثانيهما» أن تحريم النظر فيه شيء من التكريم» وهو أليق بالحرة من الأمة التي أهانها - 


لكان 
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الشارع بالرق الذي هو في الأصل جزاء الكفر. 
5 وأما قطع السارق دون المختلس والمنتهب والغاصب؛ فلأن السّارق ينقب الدار 
ويهتك الحرز ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز منه بغير ذلك» فلو لم يشرع 
قطعه لكثرت السرقة وعظم الضررء بخلاف المختلس والمنتهب والغاصبء فإن المختلس 
يأخذ المال على حين غفلة من مالكه من حرز مثله» فالمالك هو المفرط؛ إذ لو تيقظ وتحفظ 
لما مكّن المختلس من ماله والمنتهب يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا 
على يديه» ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم» والغاصب بغير انتهاب واختلاس 
وسرقة كجاحد الوديعة ومزور العقد ونحوهما يمكن الاحتراز منه بالإشهاد على الوديعة وكتابة 
العقد والشكوى عند الحاكم» فهؤلاء جميعاً لا يعاقبون بالقطع؛ لإمكان الاحتراز عنهم بخلاف 
السارق» فالتفرقة بينه وبينهم تفرقة بين مختلفات لا متما ثلاث. 
رد ل ف ا الوا 6 1 فهما حكمان 
في غاية الحكمة؛ إذ في الأول احتياط للأموال أدى إلى إهانة سارقها وقطعه في هذا المقدار 
الضئيل ليأمن الناس شرهء وفي الثاني احتياط للأطراف أدى إلى تغريم الجاني عليها هذا 
المقدار الكبير؛ لثلا يستهين بغرامة الجناية إذا كانت قليلة» فيعيث في الأرض فساداًء فيد 
السارق ويد المجنى عليه ليستا متماثلتين؛ بل الأولى يد ظالمء» والثانية يد مظلوم» فالتفرقة 
وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال شعراً فقال: 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالهاقطعت في ربع ديثئار 
وأجابه الفقهاء بأجوبة من النثر والشعر لا تخرج عما قلناه» ومنها ما روى عن الإمام الشافعي 


أنه أجابه بقوله : 

هناك مظلومة غالت بقيمتها وهاهنا ظلمت هانت على الباري 
8 - وإما إيجاب ثمانين جلدة على من قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر؛ فلأن الزنا يفارق 
الكفر من جهتين: 


«إحداهما» أنه يقع في الخفاء غالباً دون الكفرء فمن قُلِف بالزنا حامت حوله الشبهة؛ إذ ليس 
لدى الناس مانع من تصديق القاذف» فكان الحد من الشارع زاجراً له قائماً مقام التكذيب» 
بخلاف المقذوف بالكفر؛ فإن حاله شاهدة بتكذيب القاذف؛ إذ لو كان صادقاً لما اختص 
بالعلم به فلم يشرع الحد عليه. 

«وثانيتهما» أن الزنا لكونه مبتظّ على الشهوة البهيمية وخيانة الناس بعضهم بعضاً يتعير به» 
بخلاف الكفر فإنه مبني على خطأ يعتقده صاحبه صواباًء فلا يتعير به. فالقذف بالزنا فيه إيذاء 
أعظم من القذف بالكفر لا سيما إذا كان المقذوف امرأة» فشرع الحدفي الأول دون الثاني- 


فض 
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لذلك. فالقذفان وإن اشتركا في التحريم وزاد القذف بالكفر عن القذف بالزنا لكونه رميا بما 
هو أعظم جرماء إلا أن هذا الوضف الذي اشتركا فيه ليس هو مناط الحدء بل مناطه القذف 
بأمر يسرع تصديق الناس له ويلحق العار بصاحبه. وهذا خاص بالقذف بالزناء فالتفرقة بينه . 
وبين القذف بالكفر تفرقة بين مختلفين لا متمائلين. 

4 وأما اكتفاؤه في ثبوت القتل والكفر بشاهدين دون ثبوت الزنا ففي غاية الحكمة؛ إذ في 
الاكتفاء ودين عل الكفر احتياط للدين؛ كيلا يجترىء أحد على إعلان الكفر وإضلال 
الناس . وفي الاكتفاء بهما في القتل احتياط للنفس التي حرمها الله؛ كيلا يلت المجرم عند قلة 
المطلعين على جريمتهء وفي اشتراط الأربعة في الزنا احتياط لستر الفاحشة التي من شأنها 
الستر والتي يؤدي كشفها إلى إلحاق العار الدائم بالمشهود عليه وبغيره ممن يتصلون به. وربما 
أدى إلى جرائم أخرى, ولذا توعد الله تعالى من أحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين بالعذاب 
الأليم في الدنيا والآخرة. 

٠١‏ - وأما فرقه في العدة بين الموت والطلاق؛ فلأن بينهما فرقاً مشتملاًٌ على حكمة عظيمة 
ذلك أن عدة الوفاة لم تشرع لبراءة الرحم وإلا لما وجبت على غير المدخول بها ولا على 
الصغيرة والايسة. وإنما شرعت تحريمأ للعقد «حيث بلغ غايته ولم ينقطع بطلاق ولا فسخ» 
ورعاية لحق الزوج المتوفى وتفجعاً عليه فلم يكن بد من ضرب مدة لذلك» وأولى المدد 
بذلك المدة التي يعلم فيها وجود الولد وعدمه. فإنه يكون أربعين يوماً نطفة ثم أربعين علقة ثم 
أربعين مضغة» فهذه أربعة أشهر ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع» فقدر بعشرة أيام لتظهر 
حياته بالحركة إن كان ثم حمل وقدرت هذه المدة في حق الصغيرة والآيسة وغير المدخول 
بهاء لأنه لا بد في الثلاثة من ضرب مدةء فإذا التمست مدة سوى هذه كان ذلك تفريقاً بين 
أحكام الباب الواحد من غير داع؛ وهذا لا يجوز. 

وأمّا عدة الطلاق فإنها لا يمكن تعليلها بما سبق؛ لأنها إنما اختصت بالمدخول بها «ولو كانت 
لحرمة العقد أو لحرمة الزوج لشملت غير المدخول بها» وإنما شرعت هذه العدة لحكم: 
«إحداها» رعاية حق الزوج في الرجعة؛ باتساع زمنها إذا كان الطلاق رجعيًا لثلا يفوته 
إمساكهاء وعقوبته بتطويل المدة إذا كان الطلاق باثناً؛ فإنه ينتظر حتى تمضي العدة ثم تُرَوَج 
بآخر ثم يطلقها ثم تمضي عدتها منه. 

«ثانيتها» رعاية حق الزوجة في النفقة والسكنى مدة بعد الطلاق. 

"ثالئتها» رعاية حق الولد بالاحتياط في ثبوت نسبه أو لا يختلط بغيره. 

«رابعتها» رعاية حق من يريد التزوج بها بعد الطلاق بألا يسقي ماءه زرع غيره» فلهذه الحكم 
لم يكن بد من مدة تتربصها المرأة بعد الطلاق» ولا يكفي لهذه الحقوق قرء ولا شهر واحدء - 


رذحن 
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وإن كانا يكفيان لمعرفة براءة الرحم» فزيدت إلى ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر رحمة بأرباب هذه 
الحقوق» وإنما اكتفى في الطلاق بذلك دون الوفاة احتياطاً للمتوفي؛ لأنه لو جعلت عدة 
المتوفى عنها ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر فربما تزوجت عقبها ثم وضعت ولداً للمتوفي؟ فيضيع 
نسبه لوفاة صاحب الحق» بخلاف المطلق؛ فإن مطلقته إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم 
وضعت ولداً له أمكنه معرفته غالباً. 

١‏ - وأما إباحته للرجل أن يتزوج بأربع وعدم إباحته للمرأة أن تتزوج بأكثر من واحد مع وجود 
الشهوة وقوة الداعي من الجانبين» فذلك من كمال حكمة الشارع؛ .فإن بين الرجل والمرأة فرقاً 
من جهات: 

«الأولى» أن زواج المرأة باثنين أو أكثر يضيع الأنساب» ويؤدي إلى تشاحن الأزواج وقتل 
بعضهم بعضاًء بخلاف زواج الرجل بائنتين أو أكثر؛ فإن الأنساب معه محفوظة. 

«الثانية» أن المرأة لما كانت مخبأة في العادة كان مزاجها أبرد من مزاج الرجل» وحركتها 
الظاهرة والباطنة أقل من حركته» فلذا كانت شهوتها أقل؛ لأن منبع الشهوة إنما هو الحرارة 
والقوة» فلم يبح لها أن تتزوج بأكثر من واحد حرصاً عليها أن تزول حرارتها وقوتها بالكلية» 
وما يتخيل من كثرة شهوة المرأة فإنما هو خيال باطل» ومنشؤه أن المرأة الخالية من الأعمال 
تلتفت إلى الشهوة؛ لعدم اشتغالها بغيرهاء فتظن كثرتها والواقع أنها أقل من الرجل بكثير. 
«الثالئة» أن الرجل لما كان دائب السعي في المصالح الخارجية يركب الأخطار ويجوب القفارء 
كان متعرضاً لكل بلية ومحنةء فعوض عن ذلك بإباحة تزوجه بأربع» بخلاف المرأة فإنها يأتيها 
رزقها وهي مخبوءة في بيتهاء فلم يبح لها أكثر من زوج واحدء والغيرة التي تحدث لها من 
زواج زوجها بغيرها ليست أعظم أثراً مما يتحمله الرجل من المشاق. 

«الرابعة» أن الرجال يقلون والنساء يكثرن؛ لتعرض أولئك للأخطار والحروب دون هؤلاء» 
فمن الحكمة إباحة أن يتزوج الرجل أربعاً؛ لثلا تضيع نساء كثيرات. 

«ولعلَ قائلاً يقول»: لا ضياع للنساء؛ إذ يجب إلزام أولياء أمورهن بالانفاق عليهن. 
«والجواب» أن النساء وإن أمكن كفايتهن من جهة النفقة لم يمكن كفايتهن من حيث قضاء 
الشهوة المركبة فيهن إلا بالزواج» وإلاً لجأن إلى البغاءء وسرى شره بين الأمة» فلا ضمان إلا 
بإباحة تعدد الزوجات للرجل . 

١‏ - وأما تجويزه للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره» وعدم تجويزه للمرأة أن تستمتع 
من عبدها بوطء ولا غيره مع استوائهما في ملك اليمين؛ فلأن الفطرة قاضية بأن يكون للرجل 
المستمتع سلطان على المرأة المستمتع بها فأبيح للرجل أن يستمتع بأمته؛ لأن سلطان 
استمتاعه بها يوافق سلطان ملكه إياها. ولم يبح للمرأة أن تستمتع بعبدها؛ لأنه يقتضي أن - 
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يكون قاهراً لها حاكماً عليهاء وهذا مناف لملكها إياه وسلطنتها عليه» ولم يمنعها الشارع إذا؛ 
شاءت أن تعتقه وتدعوه إلى الزواج بهاء فهذا أمر لا ينفر منه الطبع السليم» بخلاف ذلك. 

١‏ وأما إيجابه الزكاة في خمس من الإبل وإسقاطه إياها عن عدة آلاف من الخيل مع استواء 
الصنفين في نفع مالكهما؛ فلأن بين الإبل والخيل فرقاً يقتضي إيجاب الزكاة في أحدهما دون 
الآخرء وذلك أن الإبل تراد للدر والنسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من 
بلد إلى بلدء فهي معدة للنفقة كالذهب والفضة»ء وأما الخيل فإنما خلقت للكر والفر والطلب 
والهرب. فهي معدة لإقامة :الدين وجهاد أعدائه كآلات السلاح والحرب» فمن حكمة الشارع 
أن يفرق بين ما أعد للنفقة وما أعد لإعلاء كلمة الله فيوجب الزكاة فى الأول تطهيراً لى 
ويعفو عن الثاني ترغيباً في اقتنائه» ولذا تجب الزكاة في الخيل إذا اتخذت للتجارة؛؟ لأن 
المقصود بها حينئذ النفقة» فهي كالإبل المقتناة للدر والنسل» فالشارع العركيم لمع بينهما فى 
وجوب الزكاة حيث كانت الحكمة تقتضي الجمع: وفرق بينهما في ذلك حيث كانت الحكمة 
تقتضي الفرق . 

5 - وأما قطعه يد السارق دون فرج الزاني ولسان القاذف؛ فلأن السارق يأخذ المال خفية من 
حرز مثله. فلا يمنع شره إلا بقطع يده الذي يعطل حركته بعض التعطيل»؛ فيسهل ضبطه إذا 
عاود السرقة؛ وفي هذا أيضاً مزجرة له؛ لأنه كلما نظر إلى يده المقطوعة تذكر السبب» فخشي 
أن يعاود السرقة فيقطع منه عضو آخر. وأمّا الزاني فلم يقطع فرجه لأمور: 

«أحدها» أنه إن تأتي القطع في الرجل لم يتأت في المرأة» فإن شرع في الرجل دون المرأة كان 
منافيا للعدالة» بخلاف اليد؛ فإنه يمكن قطعها في السارق والسارقة. 

«ثانيها» أن الفرج آلة النسل» وفي قطعه تعطيل للنسل المقصود تكثيرهء بخلاف قطع اليد؛ 
فليس فيه تعطيل لأمر مقصود شرعاً. 

«ثالثها» أن الزاني مستمتع بجميع بدنه لا بالفرج وحده؛ فقطع الفرج فيه إخلاء لباقي البدن عن 
العقوبة» بخلاف السارق؛ فإنه لم يباشر السرقة إلا بيده» فكان من الحكمة قطعها دون فرج 
الزاني» وإذا لم يعاقب الزاني بقطع فرجه لما ذكرء كان من الحكمة معاقبته بما فرض الشارع 
من جلد وتغريب للبكر ورجم للمحضنء فإن المحصن قد تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن 
الفروج المحرمة» وباشر ذلك بنفسه؛ فزال عذره من جميع الوجوهء فعوقب بالرجم لما في 
فعله من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصرء فيكثر هلاك الحرث والنسل» 
قكانت تلك الفعلة أشبه شيء بقتل النفس الذي لا زجر لفاعله إلا بالقصاصء وأمًا البكر فلم 
يعلم ما علمه المحصن ولم يباشر ما باشر من الزواج الذي يقع به العفاف. فحصل له من 
العذر ما أوجب التخفيف عنه» وإن كانت فعلته تؤدي إلى الجرائم التي في فعلة المحصن فلذا - 
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عوقب بجلد مائة وتغريب عام إيلاماً لجميع بدنه الذي استمتع تع بالحرام وردعاً له عن المعاودة 
إليه وبعثاً له على الاقتناع بما رزق الله من الحلال. 

وأما القاذف فمفسدة قذفه لا تساوي مفسدة السرقة ولا الزنى» فمن الحكمة أن يكون حده أقل 
من حدهاء فعوقب بجلد ثمانين» وفي ذلك زجر له وردع لغيرهء ولم يقطع لسانه؛ لما في 
قطعه من الإسراف في العقوبة من غير داعء ولما فيه من تفويت ذكر الله ودعائهء وهما من 
6 - وأما إيجابه علي الرقيق نصف حد الحرء فالحكمة فيه أن نعمة الله على الحر أتم؛ لأنه 
لم يجعله تحت قهر غيره» فكان شكره لله أوجب» ووقوع المعصية .في حقه أقبح» فإذا شرعت 
له عقوبة كان من الحكمة أن تخفف على العبد؛ لثلا يجتمع فيه ذل العبودية ونقص التصرف 
وشدة العقوبة» فكان على النصف من الحر في ذلك إقامة للذل والنقص مقام النصف الاخر. 

- وأما إيجابه على من نذر الطاعة أن يفي بهاء وتجويزه لمن حلف على فعلها أن يتركها 
ويكفر عن يمينه» فالحكمة فيه أن النذر التزام للطاعة فيجب الوفاء به» سواء أكان مطلقاً نحو: 
لله علي أن أصلي ركعتين» أم معلقاً على شرط نحو: إن شفي الله مريضي فعلي أن أتصدق 
بدينار. 

وأما اليمين فليست التزاماً للطاعة:. وإنما هي حث لنفسه على فعلهاء وهذا الحق ينحل إما 
بفعلها وإما بالتكفيرء ولو سلم أنها التزام فهي التزام بالله» لا التزام لله وفرق بينهماء فإن 
الالتزام بالله معاهدة للنفس مع الاستعانة بذكر الله» والالتزام لله معاهدة للهء فالإخلال بالثاني 
فيه نقض للمعاهدة بينه وبين ربه فلم يجز أصلاء والإخلال بالأول ليس فيه ذلك وإنما فيه 
إخلال بكمال تعظيمه اسم الله حيث لم يوقع ما اقترن به» فجاز مع الكفارة» وهذا إنما يكون 
إذا لم يحلف على فعل واجب أو ترك حرام فإن حلف على أحد هذين كان الإخلال به إخلالاً 
بالتعظيم ومعاهدة الله معاً؛ لأن كل مؤمن قد عاهد الله بإيمانه ألا يفعل محرماً ولا يترك واجبأء 
فإذا حلف على فعل الواجب أو ترك الحرام فقد ضم إلى معاهدة الله» معاهدة النفس مع 
الاستعانة يذكر الله فإذا أخل بذلك كان آثماً؛ لترك معاهدة الله ووجبت الكفارة للإخلال 
بكمال تعظيم اسم الله . 

١‏ وأما تحريمه صوم أول يوم من شوال وفرضه صوم آخر يوم من رمضان» فالحكمة فيه أن 
آخر يوم من رمضان خاتمة الشهر الذي أمر الله بصيامهء فصيامه إتمام لما أمر الله به» فهو 
فرض » وأول شوال يوم جعله الله عيداً وسرورا وشكراً منه للصائمين على امتثالهم أمرهء فهم 
أضيافه» والجواد يحب من ضيفه أن يقبل قِرَاهء ويكره أن يمتنع من قبول ضيافته إلا بإذنه» 
فحرم صومه لذلك» ولثلا تؤدي إباحته إلى الاستدراك على الشارع بالزيادة على ما شرع» - 
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فليس اليرمان متساويين في المعنى الذي من أجله كان الصوم واجباً أو حراماًء وإنما اشتركا في 
أن كلا منهما زمان بين طلوع الفجر وغروب الشمسء وهذا اشتراك في معنى لا شأن له 
بالحكم . 

- وأما تفضيله بعض الأزمنة والأمكنة على بعض مع استواء الكل في الحقيقة» فليست 
علته هي حقيقة كونه زماناً أو مكاناء وإنما العلة التي اقتضت التفضيل هي ما وقع ويقع في 
تلك الأزمنة والأمكنة من الأمور الجليلة العظيمة القدر التي اختصت بهاء فمثلاً «ليلة القدر» 
نزل فيها القرآن الكريم» وجعلت ميعاداً لنزول الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تحمل ما تفضل 
الله به على الخلائق من النعم والرحمات فكانت العبادة فيها أفضل حتى يكون حظ العبد فيها 
أوفر. «ويوم عرفة» اختص بأن يقف فيه الجم الغفير من الخلائق ملبين» «ومكة» فضلت» 
لاختصاصها بالبيت الحرام والمشاعر العظام. «والمدينة» لاختصاصها بهجرة سيد الخلق كَل 
أولاً وضمها جسده الشريف أخيراً؛ ولأن أهلها أول من بايعه يلخ ونصره. «وبيت المقدس» 
لاختصاصه بالمسجد الأقصى أولى القبلتين ومجمع الأنبياء ومنتهى إسرائه يك ومبدأ عروجه 
إلى الملا الأعلى. 

9 - أما جمعه بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال مع اختلافهما في التعدي. فالحكمة فيه 
أن الضمان علته الإتلاف لا التعدي. ولا شك أن المخطىء والعامد قد اشتركا فى الإتلاف» 
فوجب اشتراكهما في الضمانء. وهذا من ربط الأحكام بأسبابهاء وهو مقتضى العدل الذي لا 
تتم المصلحة إلا به» ولو لم يجب الضمان على المخطىء لأتلف كل إنسان ما شاء» وادعى 
الخطأ وعدم القصدء وهذا بخلاف الإثم والعقوبة» فإن مبناهما التعدي فلم يأثم المخطىء ولا 
يعاقب؛ لعدم تعديه» فالجمع بين الخطأ والعمد في الضمان جمع بين متماثلين في الإتلاف 
الذي هو علة الحكمء وإن اختلفا في التعدي فهو اختلاف في معنى لا تأثير له. 

وأما جمعه بين العاقل والمجنون» والطفل والبالغ في وجوب الزكاة مع اختلافهم بالتكليف. 
فهو حكم اجتهادي لا نص فيه» وهو محل نزاع. بين الأئمة» والقائلون به رأوا أن الزكاة من 
حقوق الأموال لا الأشخاص؛ لأن ملك المال لا يتوقف على التكليف. فيستوي فيه العاقل 
والمجنون؛ والصبي والبالغ. وهذا المال يحتاج إلى التطهير بإخراج جزء منه للفقراء 
ونحوهمء فالزكاة تتعلق به كما يتعلق به الإنفاق على زوجته وأقاربه ورقيقه. 

وأما جمعه بين الماء والتراب في التطهير مع أن الأول منظف والثاني مقذرء فإن أراد جمعه 
بينهما في جواز التطهير في حالة واحدة» فغير مسلم؛ إذ التراب لا يطهر إلا عند فقد الماء أو 
العجز عن استعماله بمرض أو نحوه. وإن أراد أنه جمع بينهما في أصل جواز التطهير وإن كان. 
الأول في حال القدرة والثاني في حال العجز. فمسلم» ولا يضر كون الأول منظفاً والثاني - 


نكسن 


عي سس 


وَرُدّ: بأنَّ ذَلِكَ لا يَمْتَمُ لْجَوَارٌَ؛ لِجَوَازٍ أَنْنَاءِ صَادحيَةِ مَا تُوُهُمَ جَامِعاً أَوْ 
وُجودٍ امرض في الأسل أ َوْ في لْمَرع» وَلإشْيَرَاكِ لْمُحْتَلَِاتِ في مَعْتَّى جَامِع ؛ أ 
لإختِصّاص كل كُلّ بعِلَةٍ لِحُكم خلافه 
تاكتك ويطك 
الشرح: «وَردٌ: بأن ذلك لا يمنع الجواز؛» أي : : جواز التعيّد بالقياس» أما الفرق بين 
المتمائلات» فإن المتماثلات إنما يجب اشتراكها في الحكم ؛ إذا صلح ما به الاشتراك علّة 
للحكم» ليصلح جامعاًء ولا يكون له معارض في الأصل يقتضي حكماً غيره» ولا في الفرع 
أقوى يلحقه بأصل غير ذلك الأصل؛ وذلك غير معلوم في فيما ذكر من الصور؛ «لجواز انْتِمَاءِ 
صلاحية ما يوهم جامعاً» لأن يكون جامعاًء «أو وجود المُعَارض في الأصل أو الفرع»؛ 


مقذردء لأن التطهير الأصلى علة التنظيف باستعمال مادة سهلة الحصول عليهاء وهي الماء) 
والتطهير البدلي عند العجز عن المادة المنظفة السهلة الحصول علته إظهار الخضوع لله تعالى 
باستعمال مادة سهلة الحصول عليها أيضاً» وهي التراب. وفي جواز التطهير بالتراب؛ حكمة أخرى 
وهي «أنه تعالى خلق أبانا آدم من الماء والتراب وكذلك خلق كل واحد منا؛ فإن أصل النطفة 
الأغذية الراجعة إلى الماء والتراب» فالتراب أخو الماء في أصالته لنا؛ فالتطهير به مذكر 
للإنسان بأصلهء ممكن له من العبودية» مانع له من الكبر وكفى بذلك تطهيراً للنفس حيث 
فقد المطهر المنظف للبدن. 
وأما جمعه بين زنا المحصن والردة في إيجاب القتل مع تفاوتهما في مقدار الخطيئة» 
والحكمة فيه أن الزاني والمرتد ا* شتركا في مفسدة تقتضي زوال كل منهم عن وجه الأرض» 
فالأول جني على البضع جناية توجب اختلاط الأنساب وضياعهاء ومتى ضاعت زالت النصرة 
والتعاون» وكثر التشاحن والقتل» فوجب قتله صيانة للمجتمع من التفكك. والثاني جني على 
الدين جناية توجب العداوة والبغضاء بيئه وبين المؤمنين» وربما اقتضى التهاون معه اقتداء 
كثيرين به؛ فتزول النصرة والتعاون» ويكثر ا والقتل فوجب قتله؛» صيانة للمجتمع عن 
التفكك أيضاً. فالعلة التي اقتضت قتلهما أن كلا منهما مفسدة تؤدي إلى تفكك الأمة وكثرة 
القتل والشحناء بين أفرادها غير أنهما افترقا في أمر هو أن الزنا قد يجلب العار الذي لا يزول» 
يده اليك دكن ما ف ار الى عر امس مط قدا فته فالجمع بين الزنا 
والردة في ي القعل جاع ين متمائلين في له الفتل» والتترقة تجينها في كينب لقال اشرق و 
في مقدار العلة فهي ة فى الزنا أشد. وأما الفرق بينهما في مقدار المعصية فلا شأن له في هذه 
العقوبة الدنيوية» وإنما يظهر أثره فى العقوبة الأخروية حيث يخلد المرتد في النار دون الزاني. 
وبهذا تبين أن شريعتنا إنما فشن لتك الأمور التي تباينت عللهاء وجمعت بين أحكام 
الأمور التي اتحدت عللها أو تمائلت؛ وبذلك سقط دليل النظام . 


لان 


قَانُوا: يِقْضِي إِلَى الاختلافيء فَيْرَدُ؛ لِقَولِهِ :طوَلَّوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر اللم. . . * 
0 التساء : الآية كك و بآلْعَمَلٍ ألظّوَاهِرٍ» وين َلْمْوَادَ ألتَنَافُْضُ 3 م يُخْل ب الْبَلاَعَقَ 


قَالُوا 126 ويا ٠‏ كن أَلشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ حَفَّاء وَهْرَ مُحَالَ وَإِنْ 
كَانَ ألْمُْصِيبُ وَاجِداً» فَتَضْوِيبُ أَحَدٍ آَلظَنَيْنِ مَعَ آلإسْتواء مُحَالٌ ٠‏ 


ومراده ب «المعارض» ‏ هنا حت : المنافي» كما تقدم في قوله : وألً تكون المستنبطة بمعارض 

أما [الجمع]”' بين المُحُتلفات» فلعلّه فيما ذكر «لاشتراك المُخُتلفات في معنى 
جامع»» هو علة الحكم في الكل؛ إذ لا يمتنع اشتراك المُحُتلفات في صفات ثبوتية» «أو 
لاختصاص كل بعلة لحكم خلافه». أي: يقتضي حكم المخالف الآخرء اسن 
لا يمتنع أنْ توجب في المَحَال المختلفة حكماً واحداًء وقد ردت شّبْهة النّظَام بأوجه سَتَّى : 

منها: أن غاية ما أورد أمارات تخلف الحكم عنهاء وذلك لا يقدح في كونها أمَارة 
كالمَيُم الرطب أمارة المطرء وقد يتخلّف» ذكره ابن السَّمْعَاني. 

ومنها: أنا لا نهعي أَنَّ الشريعة بِأَسْرِهًا معقولة المَعْتىء بل فيها التعبدي وغيره» 
والقياس إذ إننا رسيت يكيل التدى” وعلى أنَّ المعنى فيما إذا ورد لائح» المي والبول 
بحيث جعل في أحدهما طيادة العا وفي الآخر كار بالماله ع افترقا في الئل 
وغيره ؟ لأنَّ خروج المَنِيَ نادر لا تَعُمَ به البَلُوى» فلم يكن في إيجاب أشدّ الواجبين فيه زيادة 
كُلفق وتأمّل ما بعده من الصّور تَلْفَ معناه لائحاًء فلا نطيل. 

الشيرح: «قالوا»: القياس «يفضي إلى الاختلاف»؛ لاختلاف القرائح والفطرء «فيرد؛ 
لقوله» تعالى: #وَلَ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثِيرً» [سورة النساء: الآبة 45]. 

دل على أن ما هو من عند الله لا يوجد فيه اختلاف» فما يوجد فيه اختلاف لا يكون 
من عند الله والقياس فيه الاختلاف» فلا يكون من عند الله . 

«ورٌد بالعمل بالظواهر»؛ فإن فيها اختلافاً بَحَسَّب أنظار المجتهدين وغيرهاء ومع ذلك 
يجب العمل بها. 


4 


ود بأَلظوَاهِرٍ» وَنَأَنّ َلنّقِيضَيْن شَرْطْهُمَا الإتحَادُء وَبِأنَّ تَصْويبَ أَحَدٍ الظبّد: 


قالوا: إِنْ كَانَ الْقِيَاسنْ كَأَلئَنْى الْآصْلِيَء فَمْسْتَفْن عَنْهُه وَإِنْ كَانَ مُكَالِفَاء مَالْطَّدُ 


وَرُدّ أَلطوَاهِرٍ» و بجَوَاز كال ة ألمي لأَصْلِيٌ بآلطَّنٌّ . 


«وبأن المراد؛ من الاختلاف المنفي عن القرآن «التناقض» فيهء «أو ما يخلّ بالبلآغة»؛ 
خشية ألا يكون على تَمَطِ واحد من البلاغة» وهذا هو الحَقٌّء فالقرآن قن نفسة ا اختللاف 
فيه أصلا . 

«فأمًا» غالب «الأحكام» فمقطوع بالاختلاف» بين الأمة «فيها». 

«قالوا»: إذا اختلفت الْأَقِيسَةٌ في نظر المجتهدين» فحينئذ (إن كان كلّ مجتهد مصيباء 
فكون الشيء ونقيضه حقًا محال؛ وإن كان المصيب واحداًء فتصويب أحد الظنين مع 
الاستواء محال)». 

الشرح: «ورّد؛ أولاً: بالنقض «بالظواهر»؛ فإن الاجتهاد ليس #ختضًا بالقياس . 

وثانياً: «بأن النقيضين شرطهما الاتحاد»» ولم يوجد هاهنا: لأن الحكم على كل 
مجتهد بالإصابة» إنما هو بالنسبة إليه ومن قلده دون غيره. 

توا ثاننا؟ بآناتصويتث انك الظكرم لآ فيط ان 6 وتضق إذا قلعا الممويت والدد 

«وقالوا: إن كان القياس» يقتضي في الوَاقِعَةٍ حكماً «كالئَّمَى الأصلى» فمستغنى عنه» 
بالتمسّك بالنفي الأصلي. «وإن كان» يقتضي «مخالفاً للظَّن». وهو القياس «لا يعارض 
اليقين»» وهو البراءة الأصلية . 

«ورُدٌ: بالظواهر»؛ فإن ما ذكر آتٍ فيهاء «ويجوز مُحَالفة التّمَى الأصلى بالظَّن؛؛ كما 
خولف به في الشهادة وَالأَكَارِيرء وغير ذلك. 

فإن قلت: كيف ترجح | لمظنون على ا لمقطوع؟ . 

قلت: المقطوع به في البَرَاءَةِ الأصلية» إنما هو أصلها دون دَوَامهاء وهذا شأن كلّ 
استصحاب» والمرتفع بالظّن إنما هو الدّوام» والظَّن الطارىء عليه أقوى من الظَّّن المستفاد 


ان 


كَالُوا: كم الله يَسَْلْزِمُ حَبْرَهُ عَنْهُ وَيَسْتَحِيلٌ بِعيرٍ لتقيف . 
: ا: القتامن 0 ع 


وود يمره وب إن كان ادا جع إن تعد وت َلَن كولو» تخي 


عدم ا 2 


عِنْدَألْشَافْعِيٌ وَأَحْمَدَ - رَحمَهُمَا لله - مَإنّ تَعَدَدَّ فوَاضِحٌ. . 


00 


منهء فإنما رجّح في الحقيقة أقوى الظنين. 

ولك الرد ‏ أيضاً ‏ «بجواز مُوَافقة القياس للتّفي الأصلي؛ ويجتمع دليلان» أو يكون 
الحكم مستفاداً من قبل الشرع بالقيّاسء وتلك فائدة» فللحكم الشَّرْعي آثار لا تظهر في 
البراءة الأصلية» ولا مانع من 0 دَلِيلَين على حكم الحادثة : البراءة الأصلية والقياس. 


الشرح: «قالوا: حكم الله» في الواقعة لاله ب اللرجوه أو الحُمة» ونحوهما 
«يستلزم خبره عنه»؛ لأنا لا نعلم | له من جهته» «ويستحيل» العلم به «بغير [التوقيف 2١7‏ 
على خبره؛ لأنه تكليف الغافل» والقياس لا يجدي؛ لأنه من فعلناء لا من توقيف الشّارع» 
فكيف يدرك به ما لا يعلم إلا من جهة الشارع؟ . 

«قلنا: القياس نوعٌ من التوقيف»» فإنه إذا شرع كان طريقاً دالا على حكم الله تعالى؛ 
والذي هو من فِعْلٍ القائس ترتيبه المقدّمات» أما الحكم ففعل الله تعالى. 

«قالوا: يتناقض عند تَعَارض علتين»: تقتضي كل واحدة منهما نقيض حكم الأخرى» 
فإنه على القول بالقياس يجب اعتبارهماء وإثبات حكمهماء فيلزم التناقض. 

«ورد: بالظواهر»ء فإن ما ذكر آت فيهاء «وبأنه إن كان» الذي تعارضت عتده العلتان 
رجلا «واحداً»؛ أو في وقت واحد «رجّجح» بالطريق المعروفة في التَرَاجيح «فإن تعذّرء» وقف 
على قول» ويخير عند الشّافعي وأحمد»؛ فلا تناقضء «وإن تعدّد» المجتهد أو الوقت 
«فواذ ضح»؛ إذ يعمل كل أحد بما غلب على ظنْه؛ وفي كل وقت كذلك . 


)١(‏ في أء ت: التوقف. 


6ن 


اتوي ألنّمِنُ لآ يَفِي بالآخكام؛ مَتَضَى الْعَقْلٌّ بالوجُوب. وَرُة: 

أن ألْعْمُومَاتٍِ يَجُورٌ أن َفِيَ؛ مِثل: «كُن نكر حَرَامٌ . 
للا ل سس 

الشسرح: واحتجّ «الموجب» للعمل بالقياس عقلاٌ» بأن «النّص لا يفي بالأحكام»؛ إذ 
الحوادث لا تنتهي» والتصوصات محصورةء والأصل المنسحب على الوقائع بأجمعها 
الكافل بالوفاء بها هو القياس» «فقضى» فيه «العَقْل بالوجوب». 

اورد: بِأنَّ العمومات يجوز أن تفي» مثل : كل مسكر حرام». 

ولقائل أن يقول: جواز الوتيان بلفظ عامٌ لا يمنعء ونحن لا نمنع في قضية العَقّل أن 
قولكم: العُمُومات يجوز أن تفي ردّاء إلا على من يدعي أنه يتعذّر الإتيان بلفظ يعم ما لا 

إنما الذي ادّعيناه أن النصوصات الموجودة بين ظَهْرَانينا لا يمكن وَقَاؤها بالحوادث؛ 
إذ ليس فيها لفظ عام فيما لا يوجد عليه نصّ بخصوصه. فاحتيج إلى القياس. 

قال ابن السَّمْعَاني وغيره: ونحن نعلم بطريق القّطع وجود حوادث لا تدل عليها 

وقال إمام الحرمين: من أنصف لم يشكل عليه إذا نظر في القَّنَاوي والأقضية أن تسعة 
أعشارها صادرةٌ عن الرأي المّخض» ولا تعلق لها بالنصوص ولا بالظواهر. 

فإن قيل: يستصحب الحال فيما لا دليل فيه ولا يحتاج إلى القياس . 

قلنا: قد عرِفٌ ما في ذلكء. وعلى أنا نقول: اسْتِضْحَابِ الحال في العقود مع 
الاختلاف متعذّر متناقض . 

قال ابن السَّمْعَانَى: لأنه ما من حكم ب يستصحب فيه لإثباته» إلا ويعارضه ما يوجب 
نفيه؛ ألا ترى أنه إذا وقع الاختلاف في فسخ التكاح بِالعَيْبِء فالاستصحاب من أحد 
الجانبين يوجب القَّسْخْ ومن الجانب الآخر يمنعه. وكذلك الجَارِيَةٌ الثيب يَطَوُمَا المشتري» 
ثم يجد بها عيباًء ويريد ردّهاء فإن الاستصحاب في أحد الجانبين يوجد الرد دون الآخرء 
فثبت أن الضرورة إلى مشروعية القياس متحقّقة. نعم القول بإيجاب المعقول باطل؛ لما 


فين 


لْقَائْلُونٌ ِآلْجَوَازٍ قَائَلُونَ لوقو ؛ إلةّ دَارُدَ وَأبْنَه وَاَلْقَاسَانِيَ» وَألتْهْرَوَانِيّ 
0 ديل الشنء»269013 + قطيرة: خذفا لأى الكسين:. 


«مسألة» 


الشرح: «القائلون بالجواز قائلون بالوقوع”'', عل ا كو و ماب وم م ا 


)١(‏ يمكن أن نجمل المذاهب إلى أربعة مذاهب: 
«المذهب الأول»: أن التعبد بالقياس واقع شرعاً بدليل السمع فقطء وإليه ذهب الجمهورء 
لكنهم اختلفواء فذهب أكثرهم إلى أن الدليل قطعي» وذهب بعضهم كالآمدي والرازي إلى أنه 
(الماث الثاني»: أنه واقع شرع بدليلي السمع والعقل. وإليه ذهب أبو الحسين البصري 
والقفال الشاشي وطائفة من الحنفية والشافعية» غير أنهم اختلفوا: فذهب أبو الحسين إلى أن 
الدليل ظني» وذهب الباقون إلى أ نه قطعي » ٠‏ واختاره صاحب المسلم. 
«المذهب الثالث» : أنه غير واقع شرعاً» إما بدليل سمعي يدل على عدم الوقوع. وإما بعدم 
الدليل السمعي الدال على الوقوعء وهذا المذهب نسبه أصحاب المنهاج والمختصر والمسلم 
وغيرهم إلى داود الظاهري» ونسبه الغزالي والبزدوي والكمال والشوكاني وغيرهم إلى الظاهرية 
جميعاً؛ ونقل بعضهم عن الظاهرية خلاف ذلك» ولا حاجة إلى الإطالة ببيانه . 
هذا وقد عبر بعضهم عن المذهب المذكور بالامتناع شرعاًء» وذلك لورود ما يدل على حظ 
القياس» ومنعه على زعم القائلين بذلك». والمحظور يمتنع التعبد به شرعاً كما لا يخفى. 
«المذهب الرابع»: أنه غير واقع بدليلي السمع والعقل. وإليه ذهب الشيعة الإمامية والنظام 
وبعض الخوارج وبعض المعتزلة . 
هذه مذاهب العلماء إجمالاً في وقوع التعبد بالقياس شرعاً وعدم وقوعه. وهناك مذاهب أخرى - 


رفس 


كح إل اا رف بلا مالي حول لطا اللا ج39 كول مان ايفان اد اف #ايعود عدر جو و3 وا" يو حيو “ميهد انوا وفف وا أ عر اموي به <١‏ لد يدر مجان و وان اريم ليه فوم ب لاقت لوق ب لوك ل “د د اك لعن 
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والتّهْرواني». كذا أطلق المصتف النقل عنهم» وسبقه إلى ذلك ابن السَّمُعَانيء والآمدي ذكر 
أنهم وافقوا على وقوع ذي العلة المنصوصة. أو المومىء إليهاء وهو الأصح ة في النقل 
عنهم » وكذلك لا يتكرون قياس الأولى» ولا يصح عن أحد من القائلين بالجَواز إنكار وقوع 

ع لاادمض عن ايفين إلى أن ما صار إليه القاساني والتَّهْرّواني» ومن وافقهماء 
لسن قولا : بالقياش+ بل هو تَبِيعٌ للنّصء وعلى هذا د يصمح النقل عنهم في إنكاره جملة» 
والصحيح أن ذلك قول بنقض القياس. 

وقال أبو الفغال بن عيدان "بن أصحابنا: شرط صحّة القياس حدوث حادثة تؤدّي 


ثم اختلف القائلون بالوقوع في أن ثبوته: هل بدليل السمع أو العقل؟ والأكثر: بدليل 


- | تفطّل بين صور القياس» وهي قسمان: قسم يقول بوقوع التعبد به إل في صورة أو أكثرء 
وقسم يقول بعدم وقوعه إلا في صورة أو أكثر: 

000 محمد بن داود بن علي بن خلفء. الظاهري» أبو بكر. ولد سئة 7606 ه. أديب مناظرء 
شاعر. قال الصفدي: الإمام ابن الإمام» من أذكياء العالم. كان يلقب ب«عصفور الشوك» 
لنحافته وصفرة لونه. وهو ابن الإمام داود الظاهري الذي ينسب إليه المذهب الظاهري. من 
كتبه: «الزهرة» و«أوراق من ديوان» و«الوصول إلى معرفة الأصول». توفى مقتولاً بابغداد» 

سئة /ا9؟ ه. ينظر: النجوم الزاهرة ”/ الال وتاريخ بغداد 0 والوافي بالوفيات 
رمف واللباب ؟/ .٠٠١‏ والأعلام 5/ .37١‏ 

(1) عبد الله بن عَبْدانَ بن محمد بن عبدان» أبو الفضل الهمداني» شيخ همدان وعالمهاء ومفتيها. 
رجل أشعري على السنة. أخذ عن أبي بكر بن لال وغيره. وصنف كتاباً في الفقه سماه 
«شرائط الأحكام». وله مختصر سماه «شرح العبادات» ذكر في أوله عقيدته. مات في صفر سنة 
'*437 ه. ينظر: الأعلام 2779/5 وطبقات الشافعية .7١4/‏ وشذرات الذهب 301/8. 
وطبقات الشافعية لابن هداية ص (2)18 وابن قاضي شهبة ١4/١‏ . 
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وَإنْ كاتث” التتاصيل ‏ آخاذاء .. وَالْمَادَة ٠‏ تنضئ. :ين مثْل. ذلك ل “يكور 
ا 2 الى وَشَاءَء وَلَمْ يُنْكَزْء وَالْعَادَةٌ تَقْضِي 15 ألشّكوت فى 
وفَاق . 
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فمنْ ذلك: رُجوعَهُمْ إل أبي بكر دوعق الله غنة - في قِتَالٍ 000 


واختلفوا: هل هو قطعى أو ظَنَى؟ «والأكثر: قطعي ؟ خلافاً لأبي الحسين؟ . 

ثم اختلف أثئمّتنا في تَعْيين الدليل الدَّال عليه» وتشعبوا شعوباً وقبّائل» والمعتمد من 
الطرق الاستدلال بعمل الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ثم اختلف سالكوه» فمنهم من زعم: 
قيام الإجماع منهم جميعاً إجماعاً قولياء ولم يذكره في الكتاب» بل ذكر فريقين آخرين 
سالكى هذه الطريقة . 
النّصسء وإن كانت التفاصيل» المروية فى ذلك «آحاداً», فالقدر المشترك منها متواتر. 

«والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع»؛ فدل على قيام قاطع عليه» وليس 
في هذه الطريقة ادّعاء وقوع إجماع. لا سكوتي ولا قولي. 

«وأيضاً: تكرر وَشَاعَ) فيما بينهم» «ولم ينكر» والعادة تقضي بأنَ السكوت في مثله 
وفاق»» وهذا إجماع سكوتي» وهو أقوى من جميع الإجماعات السّكوتية؛ لأنها في أَمْرِ 
جزئي» وهذا في أصل عظيم في الشّريعة» فربٌ ساكت في بعض الحَوادث الجزئية غير 
ساكت على اعتماد أمر عظيم» فلا يَمْتَرِي ذو لَّبَ أن السكوت على القواعد العظيمة أدلّ 
على الموافقة من السّكوت على فرع جزئي» وإلى هذا أشار بقوله: في مثله؛ لينّه على أنه 
قد يوافق ‏ هنا من لا يقول بالسّكوتي. 

ثم أخذ يذكر شيئاً مما جرى بين الصَّحَابة في ذلك» وهذا باب تضيق عنه الأَوْرَاقٌ 
ولكنه أشار إلى النَّرْرٍ اليَسير. 

الشرح: «فمن ذلك: رجوعهم إلى أبي بكرا الصديق - «رضي الله عنه ‏ في قتالء بنى 
خينة فى الزكاة) وقؤله :“وال لأقايلن من موق بين الصلاة والرعاق”" ) وهو قياض مئه 


- )07-65١/١( كتاب الزكاة: باب وجوب إلزكاة» ومسلم‎ )١١١  ٠١9/5( أخرجه البخاري‎ )١ 


مانا 


1 لي م 0 201 5 

وَمِنْ ذلك : قَوْلَ بَعض الأنْصَار 0 
وَرثَ َلْجَمِيمُ ؟؟! فشك يتهُمَاء وتورية ناوضر الله عله المتثوتة. بالكاى» 
َفَوْلَ عَلِيّ لِعْمَرْ ‏ رَضِيَ آله عَنْهُمَا - لَمّا شك في قَْل الْجَمَاعَةٍ ؛ 


للزكاة على الصلاة» وهذا الأثر متّفق على صحته27) 


كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حديث (37)» وأبو داود 
)١199-198/0(‏ حديث (1557)» والترمذي (5/ 7 - 5) رقم (7707. 427707 والنسائي 
(1-5/516-14/5) وأحمد )١١/١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ وصورة هذا الاجتهاد «قياس خليفة رسؤل الله يَِِهِ في وجوب أخذ الزكاة من الأغنياء للفقراء 
ونحوهم كما يؤخدذٍ من المستصفى والإحكام» أو قياس الزكاة على الصلاة في وجوب قتال 
الممتنعين عن أدائها» كما يؤخذ من شرح المختصر ومن المستصفى أيضاً». 
«ووجه الأول: أن الله تعالى قال لنبيه الكريم: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» فأوجب على نبيه يقِِ أخذ الزكاة من الأغنياء» لصرفهاء 
في مصارقها لأنه إمام الآأمة» فقاس أبو بكر نفسه على الرّسول؛ فأوجب على نفسه أن يأخذ 
الزكاة من الأغنياء»! فلما امتنع بنو حنيفة» ولم يكن للأخذ منهم وسيلة سوى القتال؛ أوجب 
قتالهم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فوجوب الأخذ مبني على القياس السّابق 
بجامع الإمامة العظمى ووجوب القتال للسسشتفين من اولومة و ا 1١‏ 
«ووجه الثاني» أن وجوب أخذ أبي بكر الزكاة من الأغنياء كان أمرا مقرراً معلوماً بين الصحابة» 
لكن إذا امتنع الأغنياء ولم يكن للأخذ منهم وسيلة سوى القتال فهل يجب القتال» للتوصل 
إلى هذا الأخذ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟» أو يمتنع؛ لأن النبيّ يكل قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إل له. فإذا قالوها تصمرا مني دمامه وأموالهم 
إلا بحقها» وهؤلاء الممتنعون قد قالوا: لا إله إلا الله» فدماؤهم معصومة» فلا يقاتلون. هذان 
أمران متعارضان» فلا بد من الجمع بينهما إما بتتخصيص وجوب الأخذ بما إذا تأدى بغير قتال» 
أو بتخصيص عصمة الدم ب بمن أمكن استيفاء الحق منه بدون قتالء ولا بد من ترجيح أحد 
هذين التخصيصين» ٠‏ فرجح أبو بكر التخصيص الثاني لأن العصمة قد خصصت بمن لم 
يجتمعوا على ترك الصلاة؛ إذ كان مقرراً لديهم وجوب قتال من اجتمعوا على تركهاء فقاس 
الزكاة على الصلاة في وجوب القتال على تركها بجامع أن كلا منهما شعار ديني عظيم يؤدي 
الاجتماع على تركه إلى فساد كبير. هذا ما ظهر لي في توجيه كل من الرأيين. 08 


من 


ل راح لاحو فاجو لحار ةا واف #كدل ايها لف فح ع محم ود لصوو و وا اماج اوم كاي 0 اوح م ل اا خم 0 


«ومن ذلك: قول بعض الأنصار» وهو: عبد الرحمن بن سَهَل البدري لأبي بكر 


رضي الله عنه (في أم الأب: تركت التي لو كانت الميتة ورث الجميع؟ ! فشرك أبو بكر 


«بينهما»)» وهذا مو نام ررق يع ون مف الالضارق 


00 » عن القاسم بن محمد بن أبي 


بكر : أن رجلا مات وترك جَدَتَيْهِء أم أبيه؛ وأم أمهء فأتوا أبا بكر - رضي الله عنه ‏ فأعطى أم 
الأم السّدس»ء دون أم الأب 59 الأثر» وهو منقطع جيد . 


(00 


ف 


«والذي أراه» أن في هذه المسألة قياسين: 

«أحدهما» قياس أخذ خليفة رسول الله الزكاة إذا أمكن بدون قتال على أخذ رسول الله كَل إياها 
في هذه الحالة» بجامع استيفاء الإمام الأعظم حق المسلمين في كل . 

«وثانيهما» قياس قتال المجتمعين على ترك الزكاة على قتال المجتمعين على ترك الصلاة في 
الوجوب, بجامع أن كلا منهما وسيلة للواجب الذي يؤدي الاجتماع على تركه إلى فساد كبير 
وأنه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر بالخلافة بعده؛ ومبني هذا العهد أنه قاس 
تعيينه لمن بعده بالعهد تحلى د يين المسلمين له بالبيعة في الجوازء بجامع صدور ذلك ممن هو 
أهل الحل والعقدء فالمسلمون عند فقد الخليفة هم أهل الحل والعقدء والخليفة عند وجوده 
هو صاحب الحل والعقّد لرضا المسلمين به. 

وأنه جاءت إليه جدتان» فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأبء فقال له رجل من الأنصار من 
بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: «يا خليفة رسول الله قد أعطيت الميراث التي لو 
ماتت وهو حي لم يرثهاء وتركت التي لو ماتت وهو حي لورث كل مالها إذا انفرد»؟ فجعل 
الميراث بينهما. ينظر: المستصفى ج١7‏ ص 157ء وأعلام الموقعين ج١‏ ص١255‏ والأعلام 
اج ص505» والتقرير ج”؟ ص55 7؛ والمسلم ج؟ ص17 اء والإحكام ج؟ ص١8.‏ 

يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن 
مالك بن النجارء الأنصاري النجاري» أبو سعيد» المدنيء» القاضي . قال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث حجة» ثبت. وعده الثوري في الحفاظ وابن عبينة في محدثي الحجاز الذين 
يجيئون بالحديث على وجهه. قال" العجلى: مدني » تابعي ؛ ثقَة» له فقهء وكان رجلا صالحاً 
وكان قاضياً على «الحيرة». توفي سنة 1١4‏ أو ١44‏ ه. ينظر: سير الأعلام 2418/0 
وتراجم الأحبار 0777/54 وتاريخ الإسلام 2159/5 وتاريخ بغداد 2٠١١/١4‏ والجرح 
والتعديل :»57١0/9‏ والكاشف */2757 وتهذيب التهذيب 2)91١( ١5١/١١‏ وتهذيب 
الكمال "/ 2٠6٠١‏ وخلاصة تهذيب الكمال .١59/7”‏ 

والتشريك مبني على قياس أم الأب على أم الأم في استحقاق السدس» بجامع أن كاذ منهما أم 
أصل. وارث» فإذا تزاحمتا مع التساوي في الدرجة اشتر تاعنا فده وليلة وقفه أولا على تصنت 


يفن 


«وتوريث عمر المَبْتُونَة بالرأي)(2 كذا بخطّ المصنف,ء وإنما هو: [عثمان]9©): رواه 


مالك والشّافعي بسند صحيح . 


«وقول علي لعمر ‏ لما شك في قتل الجَمّاعة بالواحد-: أرأيت لو اشترك تَمَدُ في 


سرقة». وهذا ذكره الأصوليون» وهو لا يُعْرَفء وإنما المعروف عن عمر في جماعة قتلوا 
صبيًا: «لو تَمَالآً عليه أهل صَنْعَاء لقتلتهم». 


000 


قف 
إفرف 


الند : «ومن ذلك: الحاق بءذ الجَد بالأخ) 00 وهو قول » وعثمان» 
لشرح: «#ومن ِ بعضهم بالاخ هو قول عمر 


خاص بأم الأم فأعطاها السدس كاملاً. فلما نبهه الأنصاري «إلى أن أم الأب أحق منها؛ لأنها 
لو ماتت لورث هذا الميت كل مالها لو كان حيا؛ لأنه ابن ابنهاء بخلاف أم الأم؛ فإنها لو 
ماتت لم يرثها؛ لأنه ابن بنتها» تنبه رضي الله عنه إلى ذلك؛ فشرك بينهما في السدس . 

ومبناه قياس بت الرجل طلاق امرأته في مرض موته على قتل الشخص مورثه في إلغاء 
المقصود الباطل من كل منهما بجامع أن كلا منهما إضرار بالغير للتوصل إلى ما لا يحق 
شرعاء فالبت إضرار بالزوجة بقطع الزوجية للتوصل إلى حرمانها من الميراث في الوقت الذي 
تعلق فيه حقها بالتركة» وذلك لا يحق للزوج» وقتل المورث إضرار به بإزهاق روحه؛ 
للتوصل إلى الاستعجال بأخذ الميراث في الوقت الذي لا يحق للوارث أخذه فيه؛ لآنه لو لم 
يقتله لعاش يحسب الظاهر. 

والأثر أخرجه البيهقي (9/ 77) من طريق سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم 
النخعي أن عمر بن الخطاب قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه في العدة» ولا 
يرثها. 

وقال البيهقي : هذا منقطع , ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم . 

في أء ت: عمارء وهو خطأ. 

اختلفوا في توريث الإخوة مع الجدء فمنهم من حجبهم به كأبي بكر وأبي موسى الأشعري 
وابن عباس وابن الزبير وغيرهم. ومنهم من ورثهم معه كزيد بن ثابت وعمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود على اختلاف بينهم في كيفية التوريث. واختلافهم في هذه المسألة مستند إلى 
القياس من غير شك؛ لأنه لا جائز أن يقولوا بلا مستند؛ لثلا يلزم اتفاقهم على خطأ وضلالة» 


لضن 


قَإِنْ قيل: 2 وض لطي تنا" لكِنْ يَجُورُ أنْ يَكُونَ عَمَلُهُمْ عَِْمَاء 
ل بَعْضٌ ألصَّحَابَةِ ٠‏ سَلَئنَا أن ذَلِكَ مِنْ غَيِرٍ تكبر كليل وَل تسَلمْ تفي 
١‏ لَمْنَا لكِنّهُ لآ دل عَلَى الْمُوَافَمَِ سَلَّمْنَا كنا أَقْيِسَةمَخْصُوصَةٌ . 


, 
١‏ 
ا 
4 
د 


وعلي» وابن مَسْعَود وأبي مو سى الأشعّري» وزيد بن نابت - رضي الله عنهم - (وبعضهم 
بالأبى وهو قول أض بكر وآ 1 بن عَبّاس» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وعائشة. وأ بن 
كعب» ومعاذ بن جبل» وأ بن الزبير رضي الله عنهم . 


وتقديم بعضهم الإخوة عليه - وهو غريب - روي غن عبد الرحمن بن غنم الأَشْعَرِيٌّ» 
وهو صحابي في قول. 

«وذلك كثير» لا ينحصرء ولا ينكره إلا مُباهت؛ أو عَارٍ عن معرفة الآثار» وأصح هذه 
الطرق الأولى؛ وهي ادّعاء الإجماع القولي. ولا أعني به: أن كلا منهم صرح بأنه حجّة» بل 
إنهم افترقوا إلى مصرح بذلك» وعامل به؛ وليس فيهم من فقد الأمرين 

ولقد جنح إمام الحرمين إلى ما قلناه» والمصّنف أهمل ذكر هذه الطريقة ‏ كما 
عرفت - ثم قال: «فإن قيل: أخبار أحاد في قطعي»» فلا تكفي. 


-200 وهم أعدل الأمة وأورعهاء ولا أن يكون مستندهم البراءة الأصلية؛ لأنها لا تتصور هنا؛ فإن 
المال المتروك لا بد أن يورث» ولا أن يكون مستندهم نصًا؛ لأنه لو كان لدى أحد منهم نص 
لأظهره؛ فإن من عادتهم إظهار ما يعلمون من النصوص حتى في غير المسائل الخلافية» فما 
بالك بالمسائل الخلافية التي يقطع النص فيها عرق الخلاف؟ ولو أظهره لاشتهر ونقل» لأنه 
مما تتوفر الدواعي على نقله؛ لتعلقه بمسألة كثر وقوعها واشتهر النزاع فيهاء ولو نقل لعرفه 
الفقهاء والمحدثون؛ لكنهم لم يعرفوه كما يعلم بتصفح كتبهمء فلم ينقل ولم يشتهر؛ فلم 
يظهر؛ فلم يوجد؛ فتعين أن يكون مستندهم القياس. 
فمن رأى حجب الإخوة بالجد قاس الجد على الأب بجامع أن كلا منهما أصل عاصب. 
ومن رأى توريثهم معه قاسه على أحدهم في عندم حجبه إياهم بجامع الاستواء في الإدلاء 
بالأب. وقد ورد في هذه المسألة ما يدل على أن اختلافهم كان عن قياسء فمن ذلك ما 
أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة عنه عن جعفر بن محمّد الصادق أن عمر شاور عليّا وزيد بن 
ثابت في الجد مع الإخوة فقال له عليّ: «أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن شجرة انشعب منها 
غصن ثم انشعب من الغصن غصن أيهما أقرب إلى أحد الغصنين؟ أصاحبه الذي خرج منه أم - 


خض 


7ط لعن لا 6 به 0 دمر يهاي فل “صر لهذ ون ابقل عفن فرح جه لاد افر عا جه ار ف بون يبه ءلمو ج17 موك “نو “مهة “2ه ويه" 4 بعد “ركفي ها يا أ بهد الوكالق ‏ إبو لو لله لع ااه ذه كب نه 


«سلمنا' أنها متواترة» وأن الآحاد كافيةٌ فيهاء بناء على أن المسألة ظنية» «لكن يجوز 
أن يكون عملهم بغيرها». أي: بغير الأَقْيِسَقٍ من نص أو سنة أو غيرهاء فليس الأمر 
منحصراً في القياس . 

«سلمنا» أن ذلك عمل بالقياس» «لكنهم بعض الصحابة»» فلا يكون حجّة. 


الشجرة؟». وقال زيد: «لو أن جدولاً انبعث منه ساقية» ثم انبعث من الساقية ساقيتان أيهما 
أقرب إلى إحدى الساقيتين؟ أصاحبتها أم الجدول؟ . 
ومقصود عليّ بالتمثيل بيان أن الجد والأخ متساويان في الإدلاء بالأب» فالجدء هو المشار 
إليه بالشجرة» والأب هو المشار إليه بالغصن الذي انشعب منهاء وهو الذي أشير إليه بقوله: 
«أحد الغصنين» والأخ هو المشار إليه بالغصن الذي انشعب من الغصن وهو الذي أشير إليه 
بقوله: «أصاحبه» ولم يشر إلى الميت في هذا التمثيل. 
ومقصود زيد بالتمثيل ما ذكر غير أن الجد فيه هو المشار إليه بالجدول؛ والأب هو المشار إليه 
بالساقية» والميت وأخاه هما المشار إليهما بالساقيتين المنبعثتين منها. وقد أشير إلى الميت 
بإحدى الساقيتين» وإلى أخيه بصاحبتها. والتمثيلان المذكوران لم يقصد بهما القياس على 
الشجرة والجدول حتى يرد عليه أنه ليس من القياس المتنازع فيه» وإنما قصد بهما بيان 
التساوي بين الجد والأخ في قرب القرابة الذي هو علة القياس. «وحاصله» قياس الجد مع 
الإخوة على أحد الإخوة في مشاركته إياهمء وعدم حجبه لهم بجامع المساواة في قرب 
القرابة . 
وورد في بعض الروايات ما يدل على أن المقصود بالتمثيل بيان أن الأخ أولى من الجد 
بالميراث «ووجهه» أن تعلق الغصن الأخير بالغصن الأوسط أشد من تعلق الشجرة بهذا الغصن 
الأوسط؛ لأن الغصن الأخير محتاج إلى الغصن الأوسط أشد احتياج؛ إذ يتغذى منه وييبس 
بيبسه» بخلاف الشجرة فإنها لا تحتاج إلى هذا الغصن الذي خرج منهاء إذ لا تتغذى منه ولا 
تيبس بيبسهء وكذلك تعلق إحدى الساقيتين الأخيرتين بصاحبتها التي تشاركها أشد من تعلق 
الجدول بكل منهماء فإن الساقيتين تشتركان في الحاجة إلى الساقية الوسطى وتيبسان بيبسها 
وتمتلثان بامتلاتهاء وأمَا الجدول فإنه لا يحتاج إلى كل منهما ولا إلى أصلهماء فعلى هذا 
يكون الأخ أشد ارتباطاً بأخيه الميت من الجدء فيكون أولى منه بالميراث. وكان هذا رأي 
زيد بن ثابت أولاً. ثم رجع عنه إلى القول بالمشاركة» ولعلٌ السّر في رجوعه معارضة هذا 
المرجح للأخ بمرجح للجدء وهو أصالته وقيامه مقام الأب في أحوال كثيرة» وهي معارضة 
قوية» فلذا شرك بينهما مع ترجيح الجد أحياناً على ما يعلم من الميراث. 


لكل 
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السلمنا: أن ذلك» أي : عمل البَعْض «من غير نكير دلي ٠‏ ولا نسلم نفي الإتكار؛. 


فلقد روى أن أبا بكر رضي الله عنه - قال في الكاد[0 : أيّ سماء تُظلني» وأي أرض 


20) 


ومن ذلك أن ابن عباس أنكر على زيد بن ثابت قوله: إن الجد لا يحجب الإخوة فقال: «ألا 
يتقي الله زيد بن ع ثابت؛ يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً» اه. وحاصله أنه أقر زيداً 
على قياس ابن الابن على الابن في حجبه الأخ؛ بجامع أن كلا منهما فرع عاصب» وأنكر عليه 
أنه لم يقس أب الأب على الأب في حجبه الأخ؛ بجامع أن كلا منهما أصل عاصبء وهذا من 
ابن عباس قول بالقياسين جميعاً. 
ومن ذلك أن عمر قال لعثمان: (إني قد رأيت في الجد رأياء فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه فقال 
عثمان: نتبع رأيك فإنه رشد» وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان» اه والرأي هنا 
هو القياس. وكان أبو بكر يجعل الجد أباً» وهو المراد بالشيخ في هذا الأثر. 
كثر أقوال الصحابة فى تفسير الكلالة» واختيار أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنها عبارة عمن 
سوى الوالدين وَالوَلدة وهذا هو المختار والقول الفشيد» وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان 
يقول: الكلالة من سوى الولد» وروي أنه لما طعن قال: كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له 
وأنا أستحي أن أخالف أبا بكر الكلالة من عدا الوالد والولد» وعن عمر فيه رواية أخرى» 
وهي التوقف. وكان يقول: ثلاثة لأن يكون بيّنها الرسول يك لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها: 
الكلالة» والخلافة» والربا. والذي يدل على صحة قول الصديق رضي الله عنه وجوه: الأول: 
التمسك باشتقاق لفظ الكلالة» وفيه وجوه: ْ 
الأول: يقال: كلت الرحم بين فلان وفلان: إذا تباعدت القرابة» وحمل فلان على فلان ثم 
كل عنه: إذا تباعد» فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الويجه. 
الثاني : يقال: كل الرجل يكل كلا وكلالة: إذا أعيا 3 مسو به وموين 
من القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة» وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير» 
فيكون فيها ضعف,. وبهذا يظهر أنه يبعد إدخال الوالدين فى الكلالة؛ لأن انتسابهما إلى الميت 
قالطلل 
الثالث: الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الإحاطة» ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» ومنه الكل 
لإحاطته بما يدخل فيه» ويقال: تكلل السحاب إذا صار محيطاً بالجوانب» إذا عرفت هذا 
فنقول: من عدا الوالد والولد إنما سموا بالكلالة؛ لأنهم كالدائرة المحيطة بالإنسان» 
وكالإكليل المحيط برأسه: أما قرابة الولادة فليست كذلك؛ فإن فيها يتفرع البعض عن 
البعض» ويتولد البعض من البعض» كالشيء الواحد الذي يتزايد على نسق واحدء ولهذا قال 
الشاعر: 


ان 


تُقلَني'إذا قلت فني كتاب الله بِرَأبي؟)27 . 


وعن عمر: «إياكم كاف الرأى أى 290 إلى غير ذلك من آثار ا 


عنني تتا حم ككاجرا هيو كسانن. «#باللرمفة اتبزتاحني اتيوت 
فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة» .وهي كالإخوة والأخوات, والأعمام والعمات». فإنما 
يحصل لنسبهم اتصال وإحاطة بالمنسوب إليه» فثبت بهذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد. 

' الحجة الثانية: أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلا مرتين» فى سورة النساء: أحدهما فى 

الآية (17), والثاني في آخر السورة»ء وهو قوله: (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [النساء: 0 بهذه الآية 
على أن الكلالة من لا ولد له فقطء قال: : لأن المذكور هاهنا في تفسير الكلالة : : هو أنه ليس له 
ولد. إلا أنا نقول: هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد؛ وذلك لأن الله تعالى 
حكم بتوريث الإخوة والأخوات حال كون الميت كلالة» ولا شك أن الإخوة والأخوات لا 
يرئون حال وجود الأبوين» فوجب ألا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين. ْ 
الحجة الثالثة: أنه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة ثم أتبعها بذكر 
الكلالة» وهذا الترتيب يقتضي أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد. 
الحجة الرابعة: قول الفرزدق: 

ورتم قنساة الملك لاعن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 
دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة» ودل على أنهم ورئوها عن آبائهم» وهذا 
يوجب ألا يكون الأب داخلاً في الكلالة» والله أعلم. ينظر: تفسير الرازي 2119/9 .18٠‏ 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 7/ 0155 وأبو عبيد في فضائل القرآن. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (174./7) من طريق عامر الشعبي عن عمرو بن 
حريث وقال: قال عمر بن الخطاب فذكره»ء وذكره العراقي في تخريج أحاديث مختصر المنهاج 
ص" وعزاه للبيهقي في المدخل . 

م2 منهما: 7أ2. فا رواه البيهقي في المدخل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: « اتقوا الرأي في دينكم» إياكم 
وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السئن» اتهموا الرأي على الدين». 

«ب» وما رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لو 
كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه». 
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وَعَنِ ألنَّانِي : الْقَطمُ مِنْ سِيَاتِهَا بأنَّ لْعَمَلَ بها 


اسلمناكخفي الإنكار» «لكنه لا يدل على الموافقة»» كما عَرِفَ في الإجماع السكوتي. 
«سلمنا» دلالة عملهم بها على كونها حُجّة «لكنها أقيسة مخصوصة» ومدعاكم وجوب 


الشرح: «والجواب عن الأول: أنها متواترة قي المعنى» كشّجّاعة عليّ. 

وعن الثاني القطع من سياقها بأن العمل بها»» ولقد كان لِحِجَاجِهِمْ ومُتاظرتهم 
المنتهى . 

قال ابن السَّمْعَاني : ويستحيل عادة على عدد كثير يهتمُون بنقل كلام من يعظمونه حتى 
ينقلوا ما لا يتعلّق به حكم شرعيء أن يهملوا إظهار ما اشتدت الحَاجّة إليه: مما يتعلق به 
حكم» ووقع فيه التّراعء ويفارق هذا ترك نقل سَّنَدِ الإجماع للانتهاء من أن الإجماع حجة لا 
خلاف معه. 


«ج» وما رواه الطبراني عن ابن مسعود أنه قال: ١لا‏ أقيس شيئاً على شيء فتزل قدم بعد 


ثيوتها». 3525 
«د» وما روأه هو والبيهقى عنه أيضاً أنه قال: (يحدث قوم يقيسولن الأمور برأيهم » فينهدم 
الإسلام وينثلم». 


«والجواب عنه» أن الذين نقل عنهم إنكار القياس هم الذين نقل عنهم العمل بهء وهذان 
النقلان متعارضان ظاهراً ولا سبيل إلى العمل بهما من كل وجه؛ لأنه تناقض» ولا إلى 
إهمالهما من كل وجه؛ لأنه خلاف الأصل؛ إذ الأصل في الأدلة الإعمال» ولا إلى العمل 
بأحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح. فيتعين التوفيق بينهما بحمل العمل بالقياس على 
القياس الصحيح المستجمع لشرائط الحجية»ء وحمل إنكاره على القياس الفاسد الذي لم 
يستجمع شرائط الحجية كأن يكون صادراً ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد أو مخالفاً للنص الثابت 
أو ليس له أصل يشهد له بالاعتبار. 


رثكلا 


الشرح: «وعن الثالث : شياعه وتكرّره قاطع عادة بالموافقة»), فليس الاستدلال 
بمجزد قول البعض » بل بقول البعض » وموافقة الباقين التي قضت العادّة بحصولها. 


الشوح: «وعن الرابع» وهو: منع عدم الإنكار «أن العادة تقضي بنقل مثله؛» أي : 
مثل. الوتكان. لو وقع. فعدم. ثقله دليل: على عدم وقوغه» وما نقل عن الشَّيخين وغيرهما 
محمول على القياس الفّاسِد؛ فإن القاطع قائم بعذم اللم؛ في صور غير مََحُصورة» ومنقول 
عمن نقل عنهم الدّمء فتعين الحمل على ذلك جمعاً بين الدليلين. 

الشوح: «وعن الخامس: ما سبق في الثالث»: من أنَّ استدلالنا بعدم الإنكار مع 
. الشيوع والتكرارء وذلك دال. 

ولك أن تقول: سلمنا أنه دالَ» ولكن لم قلت: إِنَّ دلالته قطعية؟ 

ولا يتم مقصودك إلا بإثبات دلالة قاطعة» وهذا واضح لا سيّما عند من يقول بأنْ 
الإجماع السكوتي ظني» ومنهم المصنف . 

وإمام الحرمين لا يرد عليه هذا. 

أما أولاً؛ فلأنه جَنَحَ إلى إثبات الإجماع القولي في المسألة كما هو رأينا. 

وأما ثانياً؛ فلأن السّكوتى عنده فى الصورة التى يختاره فيها قَطعيء وقد قال هنا -: 
ذكرنا في مسآلة الانتشار أنه لا يجوز الشكرك مع 0 الزمان» [وتذاكر]”"" أهْله» وإن كان 
الأمر مظنوناًء فكيف يسوغ في مطرد العرف تصرف علماء الصّحابة في مذاهب الاجتهاد 
على الدَّوَام من غير قُتُورٍ فيه» ثم يسكت عليه من يعتقد بطلانه؟! انتهى . 


)0( في أ ت: تدارك. 


ان 


وعنٍ ألسّادسِ: لْمَطعْ بن لْعَمَلَ لِظَهُورِمَاء ل لخْصُوصِهًا؛ 


الشوح: «وعن السَّادِس : القطع بأن العمل» بها كان «لظهورها»ء وإثارتها الظن «لا 
لخصوصهاء كالظواهر» كلها التي عَمِلُوا بها من الكتاب والسُّنةء فإنا على قطع بأن عملهم 
إنما كان لظهورهاء وما كانوا يجتهدون إلا لتحصيل الظّن. 

ولإمام الحرمين سؤال لو قرر عليه السّؤال السَّادس في كلام المصبّف. كان موجهاء 
وهو أنكم مَعَاشر القياسيين لا تصححون كل نظرء ومتعلقكم فيما صححتموه إجماع 
الأولين» ولا تنقلون فيه لفظاً جامعاً انعا حتى يكون مر جوعكم فيما تأتون وتذرون» 
وتصححون وتبطلونء وإلاً فالأقاصيص المتفرقة لا ضبط لهاء فكيف انضبط لكم منها ما لا 
يصح وما يفسد؟» وقد اعترفتم بِأنْ لا مدرك غير التعلّق بما صدر منهم . 

قال إمام الحرمين''2: وهذا سؤال مُشْكل. ذكره في «دلائل الكلام» على القّاساني 
والنَهْرواني» حيث لم يقبلا القياس إلا في المكانين اللذين أشرنا إليهما آنفاً. 

ثم أجاب: بأنّا نعلم بالصَّرورة أن النظر الذي حكمت به الصّحابة زائد على ما اعترف 
به هؤلاء بأضعاف مُضَاعَفَة » وآلاف مؤلفة» وقد ثبت نظر أنكروه. أ : على الجِملة. وذلك 
هو ضار معان عدا" وا امن «طريق تذكر إلا رسكل علية متصوعة! غلن: عيب 
الإمكان. ولك نقل هذا الجواب إلى -هنا ‏ فتقول: قد ثبت قياسهم على الجُمْلة» وهو 
المدعي» أما النظر إلى كل مأخذ بخصوصه. فلسنا له الآن. 

ولك - أيضاً ‏ أن تقول: إنا نقطع بأن العمل بها إنما كان بحصول الظنء لا 
بخصوصهاء كما ذكر المصنف. وهو سَدِيدٌ. 

فإن قلت: يلزمكم العمل بكل قياس . 

قلنا: إنما يلزمنا العمل بكلّ قياس يحصل ظنَاء ونحن نلتزمه»؛ أما ما لا يثير ظنّاء 
كالطردء فلا يلزمنا. 

ولقد أورد ابن السّمعاني سؤال إمام الحرمين هذا على أصل الاستدلال ياجماع . 


./8٠ ينظر: البرهان ؟/ لاا‎ )١( 


3ن 


وَآسْبْرِلَ: بِمَا تَواتَرَ مَعْنَاهُ مِنْ ذكرٍ الْعلّل لِيبتتَئ عَلَِهَا؛ مِثْل : 'أَرََبْتِ لَوْ كَانَ 


عَلَىْ أَبِيكِ دَيْنٌ 55 يفص يَنْقْصُ ألدْطْبُ لَإِذَا جَفّ]؟)2؛ م مين . 
وَاسْكدل: يالْحاقٍ كل زَانِ بِمَاعِرٍ . 
وَرُدّ: بأنَّ ذَلِكَ لِقَولِهِ : ١حُكمِي‏ عَلَى ألْوَاحِدِ» أؤ للإجْمّاع . 
وََسْيُدِلَ : بمثل : «تَاَعْتَِدُوا"» وَهُوَ ظَاهِدِ فِي آلاتّحَاظِ» أَوْ فِي الْأَمُورٍ اَلْعَقْلِيَةِ مَمَ 


م« 


الصحابة كما أوردناه» وعَرّاه إليه مصرحاً باسمه وهو قليل التَضُريح باسمه» مع كثرة نقله 
عنة . 

ثم قال: لا أدري كيف وجه الإشكال؟» وهذه الآثار صرّحت بالمصير إلى الرأي من 
الصحابة بالانضباط فيما اتفقوا عليه . 

فإن قيل: لم يصرحوا بعلم. 

قلنا: قد ذكرنا محاجتهم بضرب الأمثلة» وعلى التنبيه منهم على العلة والقياس» وقد 
وجدء ثم قال: ونعين مسألة واحدةء وذكر مسألة الحرام واختلافهم فيها على الأقوال 
المعروفة» ثم قال: فوجب القطع بأنهم أرادوا ما ذكرناه أو ما يجري مجراه معنى من رأي 
تشابه 7 في مسألة الحرام»؛ وهو دون الرأي في العلل المنصوصة وقياس الأولى 
ونحوهما. 

الشرح: «واستدلٌ» على التعبد بالقياس #بما تواتر معناه من ذكر العِلّلٍ لتبني عليها» 
الأحكام. «مثل: «أَرَأَنِتٍ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ؟1 «أَيَنْقُصُ الوْطَبُ؟2. 

وقد تقدم هذان الحديثان وما شابههماء «وليس» الاستدلال بذلك «بالبَيّن» في الدلالة 
على المقصود؛ فإنه لعل المقصود من ذكر العلة الوقوف على الحكمة» لا أن يقاس عليهاء 
ولذلك جوزنا التعليل بالقاصرة» والحق "أن هذا احتمال منع القطع دون الظهور» فيمنع 
الاكتفاء بهذا الوجه حجة على القياس. 

«واستدل ‏ أيضاً ‏ «بإلحاق كل زانٍ؛ محصن «بيمَاعِزِ؛ في الوّجُْمء وصدر هذا الإلحاق 
من جميع الأمة» فدلٌ على القياس . 


كن 


«ى ىد و .د هد وى د ود ود و ود قاع واو واو واو هد .ا و و وى وا واه قاقد ود ود هد قاو و٠‏ وا وا و واو واو و٠‏ مثا مث 6 ٠‏ 


«ورٌدَ بأن ذلك لقوله» عليه الصلاة والسلام -: «حُكمي عَلَى الوَاجِد؛ حُكْمى عَلَى 


الجَماعَة9"' , 


2000 


وقد قلنا غير مرة: إن الحديث وإن لم يصحء فمعناه مجمع عليه . 

«أو للإجماع» على أن كل زان محصن حكمه حكم مَاعِزِء لا للقياس. 

«واستدل بمثل: طفَاغْتَرُوا» يا أولن الْأَنْصَارٍ4[سورة الحشر : الآية ؟] . 

والاعتبار: المجَاوزة» وهو محقّق فى القياس» فيشمله ؛ بدليل صحة الاستثناء» بأن 


قال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص (787) حديث :)١180(‏ لم أره بهذا قطاء وسألت 
عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج المزي وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مراراء 
فلم يعرفاه بالكلية. 

وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص )73٠١(‏ حديث )١(‏ نقلاً عن العراقي في تخريج 
البيضاوي: لا أصل له وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية» واستدلوا به فأخطأوا. 
وقال العلامة نور الدين علي بن محمد ملا على القاري في «الأسرار المرفوعة»: وأنكره المزي 
والذهبي. وقال الزركشي: لا يعرف ص .)١5(‏ حديث (870). 

وقال الجلال السيوطي في «الدرر المنتثرة»ة ص )١7(‏ حديث :)١948(‏ لا يعرف. وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة: ليس له أصل ص (817). وقال ابن الربيع في «تمييز الطيب 
من الخبيث» ص )8١(‏ حديث (045): ليس له أصل . وقال الزركشي: لا يعرف بهذا اللفظ 
لكن معناه ثابت» رواه الترمذي والنسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة 
بنت رقيقة. . . إلخ انتهى. وحديث أميمة رضي الله عنها أخرجه الترمذي ١١5 16١/4‏ في 
أبواب السير: باب ما جاء في بيعة النساء حديث .)١9917(‏ وقال أبو عيسى (هذ! حديث حسن 
صحيح) وأخرجه النسائي ١441‏ في كتاب البيعة: باب بيعة النساءء وأخرجه أيضاً في السنن 
الكبرى في التفسير وفي السيرء انظر: تحفة الأشراف 0519/١١‏ وأخرجه الإمام مالك 
487/7 في كتاب البيعة: باب ما جاء ,فى البيعة حديث (؟) ولفظه: عن أميمة بنت رقيقة أنها 
قالت: «أتيت رسول الله يلِِ في نسوة بايعنه على الإسلام؛ فقلن: يا رسول الله نبايعك على ألا 
نشرك بالله شيئأء ولا نسرق ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيك في معروف.. فقال رسول الله يكِ: «فيما استطعتن وأطقتن» قالت: 
فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفستاء هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله يل : «إنى لا 
أصافح النساء» إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدةه. 7 
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يقال: فاعتبروا إلا في الشيء الفلاني» والاستثناء دَلِيلُ الشمول أولاًء فيكون مشروعاء ثم 
إذا شرع كان واجباً؛. لعدم القائل بِالمَصْل في القياس. هذا تقرير الاسْتِدلآل من قوله: 
يد 


)١(‏ إن الله تعالى أمر بالاعتبارء وهو في اللغة: رد الشيء إلى نظيره كما حكى عن ثعلب من أثمة 
اللغة» وهذا يشمل الاتعاظ» وهو رد الحوادث المستقبلة التي يفرض الإنسان وقوعها منه إلى 
الحوادث الماضية وإعطاؤها حكمها في الجزاء كما في مورد الآية «وهو إخراج بني النضير من 
المدينة إلى الشام وقذف الرعب في قلوبهم وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؛ جزاء 
لهم على كفرهم واغترارهم بحصونهم» ويشمل القياس الشرعي» وهو رد المحل المسكوت 
عن حكمه الشرعي إلى المحل المنصوص على حكمه» وإعطاء الأول حكم الثاني؟ لوجود 
علته فيه» كإعطاء البنتين حكم الأختين في الميراث» وهو «إرث الثلثين» بجامع أن كل صنف 
منهما اثنتان اجتمعتا ممن يستحق النصف عند الانفراد. 
فكل من هذين النوعين وسواهما من أنواع الرد إلى النظير يقال له: اعتبارء ومما يؤيد إطلاق 
الاعتبار على النوع الثاني وهو القياس قول ابن عباس رضي الله عنهما في قياس الأضراس 
على الأصابع: «عقلها سواءء اعتبروها بها» أي ردّوا الأضراس إلى نظائرها وهي الأصابع» 
فأثبتوا لها استواءها في الدية كما أثبتموه في الأصابع؛ لأن التفاوت بينها يشق ضبطهء فأطلق 
ابن عباس الاعتبار على القياس الشرعي والأصل في الإطلاق الحقيقة» فالاعتبار المأمور به 
عام شامل لجميع أفراد هذين النوعين وسواهما وإن كان وارداً على سبب خاص وهو ما حصل 
لبني النضير؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالقياس الشرعي إذاً مأمور به في 
ضمن الأمر بالاعتبار» والأمر للوجوب فيكون تحصيله واجباً على من هم أهل لذلك وهم 
«المجتهدون"؛ لأن غيرهم عاجز عن ذلكء فيكون العمل بمقتضاه واجباً على جميع 
المكلفين؛ لأنه لم يجب لذاته بل للتوصل إلى العمل. به» ولا معنى للتعبد به إلا إيجابه أو 
إيجاب العمل بمقتضاه» فيكون التعبد به واقعاً في الشرع بهذا الدليل السمعي» ويمكن أن يقرر 
على قواعد المنطق؛ ليتضح وجه إنتاجه للمطلوب» ولتتبين موارد الاعتراضات عليه فيقال: 
القياس اعتبار؛ وكل اعتبار مأمور به شرعاً؛ وكل مأمور به شرعاً متعبد به شرعاًء فالقياس 
متعبد به شرعاً بهذا الدليل وهو سمعي لتوقف مقدمته الثانية على السمع فالتعبد بالقياس واقع 
شرعاً بهذا الدليل السمعي. 
وأمًا طريقة الحنفية في الاستدلال بالآية فهي ذات وجهين: «أحدهما» منطوقي أصلي. 
«والثاني» مفهومي تنزلي. 
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قال المصنف: «وهو ظاهر في الاتّعَاظِ؛؛ لِعَلَبَتِهِ فيهء ولدلالة سياق الآية عليه» 
فإن الله تعالى ‏ قال: طيُحْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأنِدِيهمْ وَأَئْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَرُوا#[سورة الحشر: 
الآبه ”] » والمناسب هنا أن .يكون الاعتبارء لا أن يكون المراد: فقيسوا الذرة على البُر؛ 
إذ لو فرض ذلكء لكان ركيكاً من الكلام» ينزه عنه كلام الله تعالى. 

واعلم أنَّ أصحابنا استدلُوا بهذه الآية خلفاً عن سَلَمَيِء والحق عندي فيها أنها غير 
مفيدةٍ للقطع» ولكنها تفيد الظن» وما ذكر من الرَكَاكَةَء قد ذكر أصحبنا: أنه إنما يتأتى» لو 
قيل: فقيسوا الذَّرّة على البُرّء ولا يجيء فيما إذا أتى بلفظ عام» كما هو فيما نحن فيه؛ فإن 
الاعتبار أعم من الاتَّعَاظء وقياس الذّرّة على البرء فما في ذلك شيء من الركاكة» بل هو في 
أعلى مقام المّصَاحَة ؛ ألا ترى أن النبي كَل لو سئل عمن ابتلع حَصّاة في نهار رمضان» لم 
يكن أن يقول في جوابه: من جامع فعليه الكفارة؛ إذ لا دخول لصورة السّؤال تحت هذا 


«أمَا الوجه المنطوقى الأصلى» فحاصله أن قول الله تعالى: #فاعتبروا» أمر بالاعتبار» 
والاعتبار هو رد الشيء إلى له بأن يحكم عليه بحكمهء وهذا يشمل الاتعاظ والقياس 
الشرعي. وكل ما هو رد الشيء إلى نظيره. ولا شك أن سوق الاية للاتعاظ بما حصل لبني 
النضير من إخراجهم من ديارهم وقذف الرعب في قلوبهم وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين» لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» واللفظ عام كما قلناء فيدل على 
الاتعاظ عبارة وعلى القياس إشارة؛ لأن الاتعاظ ثابت بطريق المنطوق مع كون سياق الكلام 
له» والقياس ثابت بطريق المفهوم أيضاً من غير أن يكون سياق الكلام له. ' 

«وأنت ترى» أن هذا الوجه لا يخالف طريقة الجمهور المتقدمة إلا في تقسيم دلالة الأمر في 
الاية إلى دلالة عبارة على الاتعاظء ودلالة إشارة على القياس الشرعي. والقصد من هذا 
التقسيم بيان نوع دلالة الاية على وجوب القياس عند الحنفية» وهو لا يقتضي تغيير شيء من 
المقدمات التيءركب منها الدليل على طريقة الجمهورء ولذا يرد عليه كل ما ورد على طريقتهم 
من كون المراد بالاعتبار في الاية الاتعاظء وكونه غير عام وغير ذلك مما سبق. والجواب هو 
الجوابء فلا واعي إلى تكراره. 

«وأمًا الوجه المفهومي التنزلي» فحاصله: أنا لو سلمنا ما يقول المعترض من أن الاعتبار في 
الآية معناة الاتعاظ». فغاية ذلك أنها لا تدل على حجية القياس بطريق المنطوق الإشاري» 


اانا 


اللفظ؛ ويحسن كل الإحسان أن يقول: من أفطر فعليه الكقّارة؛ فإن فيه الجواب وزيادة 
فائدة. 

وعند هذا نقول: إن أراد المصنف أنه ظاهر في الاتّعَاظء غير ظاهر في القياس» فهو 
يا م 0 أظهر ؛ 00 
5500006 

وإن أراد: ظاهر في الاتَعَاظ مع ظهوره في القَيّاسِ: لم يجده نفعاً. 

فإن قلت: يفيده عدم الاسْتِدْلآل به» فإنه لا يكتفي بالظَّن في المسألة . 


قلت: هو غني عن دعوى الملوواقة فإن مجرد الاحتمال يدفع القَطع, وهو قائم بلا 


ولنعد إلى حل كلامه: سلمنا أنه ظاهر في القياس» سواء أكان ظهوره فيه مساوياً 
لظهوره في الاتّعَاظ أو لاء كذا ينبغي أن يقررء ولا يقرر على أنَا: سلّمنا أنه غير ظاهر في 
الاتَّاظ ؛ فإنه تسليم لشيء لم يدعه أحدء ونقول بعد هذا التسليم: هو ظاهر في القياس في 
الأمور العَقّليةء كما يقال في إثبات الصانع : اعتبر بالدار» هل يمكن حدوثها من غير صانع . 

فما ظنك بالعالم» وليس ظاهراً في القياس الشرعي, وإليه أشار بقوله : «أو في الأمور 
العقلية»» ثم ذكر ما يمنع القطع في الآيةء فقال: «مع أن صيغة «افعل) محتملة»). وهو 
ا ا ب و 0 
بانتفاته ‏ هنا كالتهديد ونحوهء فإنه لا يتجه هنا غير الوجوب والتّدب والإباحة» وإذا 
كانت الصيغة هنا مترددة بين هذه المحامل لا رابع لهاء فنقول: أيَا ما كان حصل 
الغرض » أما أن يكون الوجوب» فواضح» وأما إن كان الندب» أو الإباحة ؛ فلأنه يستفاد منه 
أصل المشروعية» ومتى تثبت مشروعية العمل بالقياس» ثبت وجوبه؛ إذ لا قائل بالفصل» 
نعم لو قال المصدّف : مع أن الآية محتملة» صحء ودفع القطع . 


)20 سقط في ت. 
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وَأَسْمْدِلَ: بِحَدِيثْ مُعَاذِ؛ وَعَايَنهُ لطن . 


وذكل أضخانا 2 ايشا د حن الآيات قولة- تالن .+ ولو وَكْرَة لخ الؤسول وإلى اولي 
الْآمْرِ مِنْهُمْ لَعَلْمَه الذي وتتتطل نَهُ منّْهُمْ4[سورة النساء: الآية 188 . 

قالوا: والاستنباط هو: الاستخراج للمعنى المودع في النّصء فيبرز ويظهرء وهو 
يشمل القياس» وهاتان الآيتان: آية الاعتبار. وآية الاستنباط» أظهر ما تعلق به من الآي» 
والبحث فيها يطول . 

الشرح: «واستدلٌ بحديث معاذاء وقوله تكَِهِ له: «كَيْفتَ َقْضِي إذَا عَرَضَ لَك 


)١(‏ إن الله عز وجل ذكر في قرآنه الكريم آيات كثيرة ذكر فيها عللاً للأحكام؛ لتبتنى عليها غيرها 
في سائر محالهاء وإني أكتفي منها بهذه الشواهد الاتية: 
١‏ قال الله تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون» آية ١1/4‏ من 
سورة البقرة. قاله بعد قوله: «يأيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» وقد بين 
بهذا أن علة وجوب القصاص ما فيه من المحافظة على الأنفس؛ لأن مريد القتل ظلماً إذا علم 
أنه سيقتص منه كف عما كان معتزما عليه من قتل صاحبه» فسلمت حياته وحياة صاحبه . 
١‏ وقال تعالى: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن14سورة البقرة: الآية: 777]» بين الله عز وجل في هذه الآية أن علة 
وجوب اعتزال النساء في المحيض كونه أذى. 
"- وقال تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» [سورة البقرة: الاية 745]. 
بين الله عز وجل في هذه الآية أن العلة في قيام المرأتين مقام الرجل الواحد ضعف ذاكرة 
النساء . 
5 - وقال تعالى: #فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» [سورة النساء: الآية 
“'] بين الله عز وجل في هذه الاية أن خوف الظلم في القسم بين الزوجات علة لوجوب 
الاقتصار على واحدة. 
4 - وقال تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم4[ سورة المائدة: الآية 7"8].. بين الله عز وجل في هذه الآية أن السرقة علة في وجوب 
قطع اليد. ش 
1 وقال تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» [سورة المائدة: الآية /01]. بين الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآية أن اتخاذ دين الإسلام هزواً ولعباً علة في تحريم اتخاذ المتصفين به أولياء . ْ 
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وهنا و هن ها هب ها أذ ون ف به الوق ها يا لقأف ها باقن لتق اق ها أ اود تر بق اهرك وز اها في تور اص صا أ وا ها رج ود مها و3 © ل زر قار بعد را او لي م اه 


قَضَاء؟»: قال: أقضى بكتاب الله قال: دين لَمْ تجذ؟» قال: فبسّئّة رسول الله. قال: «قَإنْ 
لم تَجِذْ؟), قال: أجتهد رأيى» ولا آلو قال: فضرب رسول الله ِل في صذره» وقال: 
ل لحَيْدُ لِلَّه الي سول رَسُوَلهِ -عَكلةٍ -لما يُرْ ضيى رَسُول اللَّهه9" رواه أحمد» وأبو داود» 


0) 


- وقال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً والله هو السميع 
العليم» [سورة المائدة: الآية 7ه بين الله في هذه الآية أن العلة في إنكار عبادة الأصنام 
كونها لا تملك لعابديها ضدًّا ولا نفعاً. 

4 - وقال تعالى: #إولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا 
لكل أمة عملهم» [سورة الأنعام: الآية »]1١8‏ كان المسلمون يسبون آلهة المشركين» فنهاهم 
الله عن ذلك» وبين أن العلة في النهي تأدية سبهم إلى سب الله سبحانه وتعالى. 

4 وقال تعالى: #«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
محسورا» [سورة الإسراء: الآية “/] نهى الله تعالى عن التقييد والإسراف. وبين أن العلة في 
النهي تأديتها إلى اللوم والحسرة. 

٠‏ - وقال تعالى: #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للإنسان عدواً مبينآ» [سورة الإسراء: الآية 97]. أمر الله سبحانه في هذه الآية نبيه الكريم 
أن يأمر المؤمنين بملاينة المشركين في الكلام مبيناً علة الأمر بالملاينة» وهي أن الشيطان يلقي 
بينهم الفساد ويغري بعضهم على بعض؛ ليوقع بينهم الشقاق. . . إلى غير ذلك من الآيات 
التي ورد فيها تعليل الأحكام. 

وتقرير الاستدلال بهذه الآيات أن يقال: «لو لم يكن القياس حجة لما ذكر الله عز وجل العلل 
للأحكام؛ لتبتني عليها في سائر محالها؛ لكن التالي باطل» فبطل المقدم؛ فثبت نقيضه وهو 
أن القياس حجة. 

«أما الملازمة» فبيانها أنه يلزم من ذكر الله تعالى العلل للأحكام في محال لتبتني عليها الأحكام 
في سائر المحالء إذنه ببناء الأحكام على العلل؛ وهو القياس» ويلزم من الإذن به حجيته» 
ولا شك أن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم؛ فيلزم من عدم حجية القياس عدم ذكره سبحانه 
وتعالى العلل للأحكام لتبتني عليهاء وهذا هو معنى الملازمة. 

«وأما بطلان التالي» فدليله الآيات القرآنية الكثيرة التي ذكر الله فيها العلل للأحكام في محالٌ؛ 
لتبتني عليها الأحكام في سائر محالها. 

وجه الاستدلال بهذه القصة: أن النبيّ تلِِ أمر معاذاً على العمل بالرأي حيث قال له عقب 
قوله:أجتهد رأبي.ه «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يكل إلخ» والرأي هو القياس؛ لأن 
الاجتهاد بالرأي في كلام معاذ لا يخلو إما أن يحمل على الاجتهاد بالاستنباط من الكتاب 


دن 


والترمذي. ولكن قال البخاري: لا يصح. 


وقال الترهليئ؛ ليس إمتتاده عند - بمتض ل 20 
قال المصنف: «وغايته» إفادة «الظن»» وهذا صحيحء وإنما سلك بعضهم في إفادته 


الظن من قبيل أنه لا يلزم من صحّة القياس لمعاذء صحته لغيره؛ فإن قِيسَ غيره عليه» لزم 
الدورء ثم كيف يقاس بمعاذ الذي هو أعلم النّاس بالحلال والحرام من هو دونه؟ . 


مثل : 


وجواب هذا: أنه لا قائل بِالمَضْلِء وأن الحكم على الواحد حكم على الجَماعَةٍ. 
الشرح: «مسألة» 

«النّص على العلة لا يكفي في التعدّي دون التعبد بالقياس»» سواء أكان في الفعل» 

أكرم زيداً لعلمه أو الترك» مثل : الخمر حرام لإسكاره. وهو رأي المحققين» 


كالأستاذ. والغزالي» والإمام وأتباعه» والآمدي27. 


000 


زفق 


والسنة» أو على الاجتهاد بالرأي المحض الذي لا يستند إلى أصل من الكتاب أو السنة» أو 
على الاجتهاد برد 'القضية التي لا نص فيها إلى ما في الكتاب والسنة بطريق القياس. 

لا جائز أن يحمل على الأول؛ إذ لو كان كذلك لكان قضاء بالكتاب والسنة» فيكون داخلاً فيما 
قبله في القصةء فلا يصح جعله مقابلاً للقضاء بهما وموقوفاً على فقد الحكم فيهما. ولا جائز 
أن يحمل على الثاني» إذ لو كان كذلك لما أقره النبيّ يل لأنه عمل في دين الله بالهوى 
والتحكم؛ فتعين الثالث» وهو الحمل على العمل بالقياس» وقد أقره يك فيكون القياس 
حجة شرعية؛ وهو المطلوب. 

ينظر البرهان ؟/ 5/ا/1- 27/860 المعتمد 7/ 21/07 المستصفى 7177/7/5 شرح العضد 
؟/ "0 » المنخول 77"» التبصرة (575)» والمحصول 7/5 »١55/5‏ المنتهى ))١50(‏ 
الإبهاج */ 75, جمع الجوامع ؟/ »5١١‏ الإحكام للامدى 75/54. تيسير التحرير »1١/5‏ 
فواتح الرحموت 717/7؛ روضة الناظر »)١55(‏ نبراس:العقول .)١59(‏ 

اعترض على هذا الحديث باعتراضات منها: ضعف إسناده كما بينا في تخريج الحديث 
«وأجيب عنه» بأن جهالة أصحاب معاذ في هذا الحديث لا تنافي صحته؛ وذلك لثلاثة أوجه: 
«الأول» أنهم وإن جهلت أسماؤهم فهم أصحاب معاذء فلا يضر الحديث ذلك؛ لأن هذا - 


رذن 


«وقال أحمد؛ في رواية «والقَاشاني» وأبو بكر الرازي» والكخي1. والشيخ أبو 


الوصف يدل على شهرته» وأنه حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهمء وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سمّى» كيف وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه 
متهم ولا كذاب ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» ولا يشك أهل العلم 
بالنقل فى ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أئمة الحديث» (إذا 
ريك شعية فى ]سناد ديك فاشلدد يديك بلا 

«الثاني» أن أهل العلم قد نقلوا هذا الحديث واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما 
وقفنا على صحة قول النبيّ يكِْ: «لا وصية لوارث» وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميته» وقوله: «إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع» وقوله: «الدية 
على العاقلة» وإن كانت هذه الأحاديث لم تثبت من جهة الإسناد»ء ولكن لما تلقتها الكافة عن 
الكافة غنوا بصحتها عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن 
طلب الإسناد له. كذا قال أبو بكر الخطيب. 

وقال الغزالي: هذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعناً ولا إنكاراًء وما كان 
كذلك لا يقدح فيه كونه مرسلاًء بل لا يجب البحث عن إسناده اه. ولهذه الشهرة أطلق 
جماعة من الفقهاء كالباقلاني وأبي الطيب الطبري وإمام الحرمين عليه الصحة» وقد احتج به 
الشافعى على حجية القياس. وجاء فى كشف الأسرار: إن مثبتي القياس أبداً كانوا يتمسكون 
بهافي إتبات القياس + ونفاته كانوا يشتغلون بتأويله» فكان ذلك اتفاقاً منهم على قبوله» اه 
«الثالث» أن هذا الحديث معتضد بشواهد صحيحة تقويه» وتبلغ به درجة القبول. قال ابن أمير 
الحاج: قال شيخنا الحافظ: وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف ثم أسنده ‏ يعني شيخه - 
من طريق الدارمي ثم البيهقي. عن عبد الله بن مسعود قال: «لقد أتى علينا رفاق وما نسأل 
ولسنا هناك ثم بلغنا الله ما ترون» فإذا سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب اللهء فإن لم يجد 
في كتاب الله فلينظر ما اجتمع عليه المسلمون» فإن لم يكن فليجتهد رأيه ولا يقل أحدكم إني 
أخشى؛ فإن الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهة» فدع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو حديث ابن مسعود دون ما في أوله 
وآخخرهء أخرجه الدارمي والبيهقي بإسناد صحيح. وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت أنه قال 
ذلك لمسلمة بن مخلد لما سأله عن القضاءء وإسناده حسن اه. 

«الاعتراض الثاني والجواب عنه؟: 

قالوا: إنه خبر واحد ورد في إثبات أن القياس حجة وهو مما تعم به البلوى» وخبر الواحد فيما 
تعم به البلوى لا يقبل. ش - 


انا 


وله وه وا قاو .د ود واو ود وا فد هد و ود هد فاع وافد ورد قاو فاع فا فد هد هد زواع راع وا وا و قفاو و قاف ود فد ود ود ود فاقفداقفد .د فد ها . 


إسحاق الشَّيرَازيء وأبو الحسين البَصْرِي: «يكفي»» ونقله الأكثرون عن النْظَّامء منهم 
الآمدي . 


- | «والجواب عنه من وجهين»: 
«الأول» أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى يقبل على الصحيح كما هو مقرر في محله. 
«الثاني» أنه خبر مشهور؛ لتلقي الأمة له بالقبول» فهو يفيد الطمأنينة؛ وهي فوق ظن الاحاد؛ 
لأنها اليقين بالمعنى الأعم» فيقبل فيما تعم به البلوى على فرض أن خبر الواحد المجرد عن 
الشهرة لا يقبل في ذلك . 
«الاعتراض الثالث والجواب عنه؛: 
قالوا: إنه مناف للعقل؛ فلا يقبل» وذلك أن مقتضى تولية النبيّ كل معاذاً على اليمن أنه عليه 
السلام يعلم اتصافه بأهلية الولاية» فهو إذاً يعلم ما يقضي بهء وحينئذ لا يكون لسؤاله عما 
«ويجاب عنه» بأن السؤال كان قبل التولية عند إرادتها؛ ليستكشف به النبي كله صلاحية معاذ 
لهاء وعلى فرض أنه وقع بعد التولية» فهو للتأكد أو لإعلام غيره بتوليته. 
«الاعتراض الرابع والجواب عنه»: 
قالوا: إنه مناف للقرآن الكريم» فإنه يدل على أن الحكم قد يفقد من كتاب الله تعالى مع أن الله 
يقول: #ما فرطنا في الكتاب من شيء» ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» وهاتان 
الأآيتان تدلان على أنه ماافرة فى إلا ردق في كتاب الله تعالى» وهذا ينافي فقدان الحكم منهء 
فيكون الحديث مردوداً؛ لمنافاتة القرآن. 
«وأجيب عنه» بأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ كما عزى إلى عامّة المفسرين» وعلى فرض 
أن يراد به القرآن الكريم فليس المقصود بالآيتين أنه يدل على كل حكم بالنص عليه 
بخصوصه. فهذا باطل بالاستقراء» وإنما المقصود بهما أنه يدل علي كل حكم إما بالنص عليه 
وإما بالنص على الأصل الذي يؤخذ منه» وقد دل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في 
أقواله» ومن آقواله هذا القول المبين صحة الاحتجاج بالقياس عند عدم النص على الحكم 
بخصوصه. فلا منافاة بين فقدان الحكم مرخ كتاب الله نضًّا وبين وجدانه فيه بالدلالة على 
أصله . 
«الاعتراض الخامس والجواب عنه»: 
قالوا: إنه مناف للدليل الدال علي جواز نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة» وهذا الدليل صحيح ١‏ 
فمنافيه باطل» وبيان منافاته له أنه يدل على أن الحكم متى وجد في كتاب الله وجب العمل به 
ولا ينتقل إلى السنة إلا عند فقده منه» فالسئة إذاً لا تخصص الكتاب ولا تنسخهء وإلا ما 
توقف العمل بها على فقده. 0 


"46 


«ويجاب عنه» بأن مراد معاذ بكتاب الله الكتاب الذي لا معارض له ولا ناسخ» ويجب حمله 
على ذلك ضرورة الجمع بين تقرير النبيّ كَكِةِ لمعاذ على ذلك وبين الدليل الدال على جواز 
نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة. 

«الاعتراض السادس والجواب عنه»: 

قالوا: سلمنا أنه صحيح وأنه حجة» لكن لا نسلم التقريب» فإنه إنما يدل على صحة الاجتهاد 
بالرأي» وهو كما يكون بالقياس يكون بالاستدلال بخفي النصوص وبالتمسك بالبراءة 
الأصلية» ولفظ «أجتهد رأبي» ليس عامّاء فلا يمكن حمله على الجميع؛ وليس حمله على 
الاجتهاد بالقياس أولى من غيره. 

«ويجاب عنه» بأن لفظي «كتاب الله وسنة رسول الله» عامان شاملان للجلي والخفي من 
النصوص» فالاستدلال بخفي النصوص استدلال بالكتاب والسنة» فلا يصح حمل الاجتهاد في 
القصة عليه ؛ لأنه موقوف على فقد الحكم في الكتاب والسنة» ولا يصح حمله على التمسك 
بالبراءة الأصلية؛ لأنه معلوم لكل عاقل» فليس فيه بذل جهد أصلاًء فلم يبق إلا الاجتهاد 
بالقياس؟ فيتعين حمله عليه. 

«الاعتراض السابع والجواب عنه»: 

هذا الاعتراض ممن يقولون: إن القياس حجة فيما علته منصوصة فقطء قالوا: سلمنا أنه يدل 
على حجية الاجتهاد بالقياس لكن القياس ينقسم إلى ما علته منصوصة وإلى ما علته مستنبطة 
ولفظ «أجتهد رأبي» مطلق» ويكفي في حجيته حمله على أحدهماء وقد حملناه على ما علته 
«وأجيب عنه» بأن المقصود من الاستدلال بالحديث إثبات حجية القياس في الجملة لا إثبات 
حجية كل قياس. فمن يقول: إن الحكم فيما علته منصوصة يثبت بالنص لا بالقياس» فهذا 
حجة عليه؛ حيث يتعين على رأيه أن يراد بالاجتهاد القياس فيما علته مستنبطة» ومن يقول: 
إن الحكم فيما علته منصوصة لا يثبت بالنص بل بالقياس» فهذا حجة عليه إن كان ينكره. 
هكذا أجاب بعض الأصوليين. 

ومقتضى هذا الجواب أن من أثبت القياس فيما علته منصوصة فقط لا يكون الحديث حجة 
عليه . 

«وعندي» أن هذا الحديث حجة عليه» والمقصود بالاستدلال به إثبات حجية كل قياس» وذلك 
أن قوله: «أجتهد رأبي؟ هو المرتبة الثالئة بعد الكتاب والسنة» وقد اكتفى النبي عليه السلام بها 
ولم يسأله عن مرتبة رابعة» والاستقراء يدل على أن الوقائع التي لم ينص على أحكامها في 
الكتاب والسنة منها ما نص على علته ومنها ما لم ينصء» فلو كان اجتهاده في منصوصة العلل 
فقط لسأله النبيّ بل عما يصنع إذا لم يجد نصاً على العلة يجتهد فيه» لكنه لم يسأله عن 


مكنا 


هافا ف واوا ود واو هد ود ها .ع ها فى وا و ود وداه .د اود ود وه عاو و د فاو د واو وا وفا ود واه ود وا .د .دا قارد ار رام قاع قاقد ع قداث م6دام. 


«وقال البَصّري: يكفي في علة التحريم لا غيرها». 

واعلم أنَّ القائلين بأنه يكفي. يحتمل مذهبهم أمرين: 

أحدهما: أن يكون ذلك لاقتضاء اللّفظ إياه بعمومه. وهذا ما نقله العَرّالى والْآمِدِىّ 
عن النظام . : . 
ذلك؛ فدل على أن مراده الاجتهاد في كل ما لم ينص على حكمه في الكتاب والسنة. فقوله: 

«أجتهد رأبي» وإن كان مطلقاً باعتبار اللفظ لكنه عام بهذه التعزية. 

«الاعتراض الثامن والجواب عنه»: 

قالوا: سلمنا أنه يدل على حجية القياس لكن لا نسلم أنه عام لجميع المجتهدين؛ لأنه لا يلزم 

من تقرير النبيّ كلِدِ العمل بالقياس بالنسبة لمعاذ تقرير العمل به بالنسبة لغيره من المجتهدين؛ 

لجواز أن يكون ذلك خصوصية لهء؛ فلا يكون القياس حجة عامة لجميع المجتهدين. 

اويجاب عنه؛ بأنه يلزم من التقرير بالنسبة لمعاذ التقرير بالنسبة لغيره؟ لأن الأصل عدم 

الخصوصية؛ إذ التكاليف الشرعية عامة لا تختص بشخص دون شخص ولا جماعة دون 

جماعة» فلا يصار إلى الخصوصية إلا لدليل» ولا دليل هنا. 

«الاعتراض التاسع والجواب عنه»: 

قالوا: سلمنا أن الحديث يدل على تقرير العمل بالقياس بالنسبة لمعاذ وغيره» لكن لا نسلم أنه 

يدل على ذلك في جميع الأزمان» وإنما كان ذلك قبل نزول قول الله تعالى: #اليوم أكملت 

لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» للحاجة إليه وقتئذ؛ لعدم وفاء 

النصوص بجميع الأحكام» أما بعد نزولها فلا حاجة إليه؛ لأن الاية دلت على أن الله بين لنا 

جميع الأحكام بالتنصيص عليهاء فلا محل للقياس؛ لأنه مشروط بفقدان النص. 

فالخلاصة أن القياس كان حجة قبل نزول الآية ثم نسخت حجيته بعد نزولهاء» ومدعاكم أنه 

حجة في كل زمان. 

«وأجيب عنه» بأن الحديث دل على حجية القياس من غير تقييد بوقت دون وقتء فيبقى على 

إطلاقه؛ لأن التقييد خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا لدليل» وما ذكرتم من الآية لا يصلح أن 

يكون مقيداً لإطلاق الحديث؛ لأنها محمولة على إكمال الأصول والقواعد الكلية دون الفروع 

وتفاصيلها؛ للقطع بأن النصوص لم تشتمل على تفاصيل جميع الفروع. ولئن سلمنا أن الآية 

عامة في الأصول والفروع وأن الله تعالى بين لنا كل ما نحتاج إليه في كل زمان» لكن لا نسلم 

أن هذا يقتضي عدم الحاجة إلى القياس ونسخ حجيته؛ لأن البيان المذكور تارة يكون بغير 

واسطة كما في الأحكام المنصوصة؛ وتارة يكون بواسطة كما إذا بين لنا مناط الأحكام - 


يكنا 


و 0 5 مه هم -” ع.سه و كيّىنىدا” 3 00 كلعذيه 3 َ. 
لنا: القطع بأن مَنْ قال: «أغتقت غانما؛ لَحُسْن خلقه»), لا يَعْنَضي عِنّق غيْره 


20 7 0 

مِنْ حَسَنِي الخلق 
الوا «خدفث الخقه لإسْكاره مِثْلُ : «حَرّمْتُ كُلَّ مُسْكرِا . 
ود ِأنّهُ لَوْ كَانَ مِثْلَهُ عَتَنَ مَنْ تَقَدَم 


والثاني: أن يجعل الكَنْصيص على العلّة أمراً بالقياس» وهو نقل الأكثرين عن الذَّاهبين 
إلى هذا القول» وقد أتى المصّف يعبارة تشمل الاحتمالين» حيث قال: لا يكفي في 
التعدي» فإن التعدي؛ عن النصوص قد يكون بالقياس» وقد يكون بالتعميم» ثم إنه لم يعز 
القول بأنه يكفي إلى النظامء وأراد ذلك والله أعلم ‏ لسؤال يوردء وهو أنه كيف يجامع 
إنكاره التعبد بالقياس قوله هنا بهذه المقالة؟ 

والسؤال ‏ عندي ‏ ساقط؛ فإنه إن كان رأيه ما نقله العَرّاليء والآمدي من التعميم» 
فليس ذلك من القياس في شيء. 

وإن كان الثاني» فغايته القضاء بأن قضية النص على العلّة الأمر بالقياس» وليس فيه ما 
يقتضي وقوع ذلك» ولا جواز وقوعه» وما تقذم منه استحالة وقوعه من غير تعؤّض إلى أن 
اللفظ لو وقع» ماذا مدلوله؟ فلم يتوارد الكلامان على [محل]''' واحد. 

الشرح: «لنا: القَطع بأن من قال: أعتقت غانماً لحسن خلقه» لا يقتضي عِنْق غيره 
من حسني الخلق»» من عبيده؛ ولو كفى التّنصيص على العلة في التعدية» لعتق غيره ممن 
شاركه في حسن الخلق . : | 

ولك أن تقول: هذا مُنْقدح. إن كان الخصم يدعي أن التعميم من قضية .اللفظ. كما 
هي طريقة الآمدي في النقل عن النّظامء فإن قوله حينئٍ: أعتقته لحسن خلقهء بمنزلة: 
أعتقت كل حسني الخلق . 


- المنصوصة لكي نقيس عليهًا ما لم ينص عليه منهاء فيكون القياس محتاجاً إليه لإثبات تلك 
الأحكام حتى بعد نزول الآية الكريمة. 


200 في أء ت: مخر. 
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مَسْمُومٍ 
ث2 شاش دسي ضرع ه98 وه بهو 2ه ورم 11 د و 
كُلْنَا: لِقَرِيئَةٍ شَمَفَةِ ألأب بخلاف الأخكام؛ َإنَهُ قَدْ تُكَصِيٌ لأَمْرٍ لآ يُدْرَكَ . 
َانُوا: لو لَمْ يكن لِلتَمْمِيم لَعْرَىَ عَنِ الْمَائِدَ 
ب 0 000 د 27 134 0 
وَأْجِيب: بِتَعفّل الْمَعْئَئ فيه ولا يكونُ التَخمِيمُ إلا بدَلِيل 


أما إن كان يدعي التعدية؛ لأن التنصيص أمر بالقياس» فلا يتأنّى» فإن الشارع تعبدنا 
بالقياس»: فلذلك عمّمنا بالعلة» بخلاف غيره. 

«قالوا: حرمت الخمر لإسكاره.» مثل : حرمت كل مسكر)» فيكون عامًا . 

«وُردٌ: بأنه لو كان مثله؛ء عتق من تقدم»» والاتّمَاق أنه لا يعتق» ثم الدليل إنما يتوجه 
على تقدير أن مدعى الخصم أن التعميم باللّفظ كما عرفت. 

أما إن ادعاه أمراً بالقياس» فواضح بأنه ليس مثله. 

«قالوا: لم يعتق»؟؛ فيما نحن فيه؛ «لأنه غير صريح» والحق لآدمِيَ؟. 

«قلنا: يعتق بالصريح والظاهر»» ولا يفترق الحال بين حق الآدَمِيَ وغيره إذا كان 
مأخوذاً من اللفظ . 

«قالوا: لو قال الأب : لا تأكل هذاء .لأنه مَسْمُومء فهم عُرْقَاً المنع من كل مسموم. 

قلنا: لقرينة شَمَقَة الأب» المقتضية لمنع الولد من كل مُؤْذْء «بخلاف الأحكام» فإنه 
قد تخص لأمر. لا يدرك». 

ثم نقول: سلمنا أنه يفهم منه عرفاً» ولكن ذلك للإتيان بالعلة» لا من اللفظ» ولا لأن 
النص عليها أمر بالقياس . 

«قالوا: لو لم يكن» التنصيص على العلّة «للتعميم» في جميع الصّور «لعُرَّى) 
التنصيص «عن الفائدة»)؛ لحصول الحكم في المنصوص بمجرد النص. 

(وأجيب: بتعقّل المعنى فيه)» أي : فائدته تعقّل المعنى المقتضي .للحكم ؛ لأنه أسرع : 

إلى الانقياد» «ولا يكون التّعميم» في الحكم «إلا بدليل» آخر. 

أو يقال: الفائدة فهم العلّة؛ ليقاس عليها. 


لكل 


الشوح: «قالوا: لو قال: الإسكار علّة التحريم لعمّء فكذلك _هنا» أي: قوله 
حرمت الخمر لإسكاره؛ لأن «اللام» للتعليل» ولا فرق بين أن يذكر التّعليل باسمه» أو 
بحرف يدل عليه» فيجب أن يكون عامًا . 

«قلنا»: لا نسلّم اتحاد معنى الغبارتين؛ فإن قولك: الإسكار علة الحُوْمة لفظ «حكم 
بالعلّة على كل إسكار» إذا ذكرت الإسكار معرقاً ب«اللام؛» وهو للعموم» «فالخير والنَّبِيذ) 
بالنسبة إليه «سواء». 

ولقائل أن يقول: إن أردت بالمُسّاواة بين الحَمّْر والنبيذ مساواتهما في أنهما ‏ والحالة 
هذه منصوصانء» وهو ظاهر العبارة» ويؤيده قول الآمدي: يكون التحريم ثابتاً في كل 
الصور بجهة العموم» وهذا ممنوع؛ وذلك لأن قولنا: الإسكار علة التحريم» ليس المراد به 
كل تحريم» بل تحريم الخمرء «والألف واللام» في التحريم للعهدء وهذا واضح. 

وقولنا: علة تحريم الخمر الإسكارء لا يوجب صَيْرُورَة النبِيذ منصوصاًء وإن أردت 
. المساواة في أصل الحكم. فكذلك كل فرع مع الأصلء. سواء أكانت العلّة فيه منصوصة أم 
لاء وهذا مكان مُعْضل» والذي يظهر فيه عند التحقيق» أن قولنا: حرمت الخمر لإسكاره» 
يحتمل أن تكون العلّة مطلق الإسكارء حتى يعدي إلى النبيذ» ومحتمل لأن تكون العلة 
خصوص إسكار الخمر احتمالاً قويَاء بحيث إنه لو لم يرد الأمر بالقياس لما قِسْنا ‏ والحالة 
هذه ولكن ورود الأمر بالقياس من قبيل التّنصيص على العلة قرينة رجحت الاحتمال 
الأول. 

وأما قولنا: علة حرمة الخمر الإسكارء فمحتمل - أيضاً ‏ لأن يكون المراد الإسكار 
الخاصء ولكنه احتمال مَرْجُوحء وليس كهو في الضّيعْة الأولى» ومع ذلك إلحاق النبيذ 
- والحالة هذه قياس لا ُنص» على خلاف ما ظهر من عبارة الكتاب والأمِدِيّ. 

ولقد حاول الإمام في «المحصول» أن يجعله رَُنُبةَ متوسطة بين القياس والنص» وتبعه 
القاضي سرّاجٍ الدين في «التحصيل»». .وعبارة «التحصيل»: لو قال ذلك» لم يكن قياساً؛ إذ 
العلم بالعلّة يؤجب العلم بالمعلول» أي: من غير أن يتأخّر العلم ببعض الأفراد عن العلم 
بالآخرء فلم يتميّز الأصل عن الفرع» حتى يقاس أحدهما على الآخرء وهذا ليس بالنص» 


٠٠ 


سه م مس اس 


ولا القياس» بل بطريق العلم بالعلّة» وهو الاستدلال بالنص. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ذلك بقياس» وقولكم: لم يتميّز الأصل عن الفرع 
مندفع » فإنه إذا قال: علة حرمة الخمر الإسكارء فالحرمة في الخمر أصلء والعَمّل بها 
يحصل حال ورود النص» ثم بعد ذلك يحصل العلم بحرمة كل مسكرء ٠»‏ وكل ما كان غير 
الخمر يكون فرعاًء والعلم بحر مثه متأخر عن العلم بحرمة الخمر» وربما لا يعلم كون 
الشيء مسكراً إلا بعد حين » فلا تعلم خُزمته, فإذا جرب ووجحد مسكراٌ علم تحريمه» 
فكيف لا يكون العلم به به متأخراً؟ . 
واحد من الجزئيات المندرجةء فإنها داخلة في الحكم المعلوم» فالعلم بحرمة الجزئيات 
المَخُصٌّوصة لا يستفاد من الأصل الذي هو الخَُمْره بل من المقدمة الكلية التي هي العلم 
بتحريم كل مُسْكرء والعلم بهذه المقدّمة لا يتأخر. 

قلت: ل لقثم واد ار يي دكار 
والحكم في كل قبا كذلك. إن الفسنهه زعال شكم الاق ف يمطايظ الذلة: ع 
بمقدمة كلية شاملة لجميع صور تلك العلة. 


الشرح: واحتج أبو عبد الله «البصري» على مذهبه: بأن «من ترك أكل شيء لأَذَاه) 
كمن ترك أكل رمّانة حامضة لحُمُوضتهاء «دلَ على تركه كل مُؤْذْء بخلاف من تصدّق على 
فقير؛ لفقره» لا يدل على أنه يتصدق على كل فقيرء أو من أكل رُمّانة حامضة لحموضتها لا 
حا حامضة . 


»: لا نسلم أنه - إذا أكل واحدةٌ لحموضتها يدل على أكله الكل» وذلك 
لاحتمال 5 يكون ال هذه الرمانة الخاصة. 


و«إن سلمء فلقرينة الكَأَدّي وكون ترك المُؤْذى مطلقاً مَرْكُوزاً في الطّبَاعء 


لليف 


الفكاية 4 يَجْرِي في الْحُدُودٍ وَأَلْكَمَارَاتِء خلافاً للْحَنْفِيَةِ ٠‏ 
ما يي 
وخصوصية ذلك المؤذي مُلْمَاة عقلء «بخلاف الأحكام», فإنها قد تختص بمحالها لأمور لا 
تدرك. 

فإن قلت: لو كان احتمال الخصوصية معتمداء لما قيس فرع على أصل فيه هذا 
الاحتمال. 

قلت : قد قدمنا أن ورود التعيّد بالقياس قرينة تدفع هذا الاحتمال» ولا ينتهي مع ذلك 
دفعه إلى صيرورته منصوصاً. 

«مسألة» 

الشرح: «القياس يجري فى الحدود والكمّارات:20270 والقشو لل والتقديرات عند 
الشافعي وأكثر أهل العلم؛ «خلافاً للحنفّة» ولهذا منعوا من قطع التّبّاشء وإيجاب الحَدٌ 
على اللوطَِ؛ وإيجاب الكَمّارة في قتل العَمِدٍ. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 5/لاه» والبرهان لإمام الحرمين 7/ 2895-8940 والتمهيد 
للأسنوي 578» وزوائد الأصول له 27375 ومنهاج العقول للبدخشي ”/ 40» والتحصيل من 
0 للأرموي 2557/7 والمنخول للغزالي هلا“ وحاشية البناني ٠١/١‏ والإبهاج 

بن السبكي ا والآيات البينات لابن قاسم العبادي 5/ 5» وحاشية العطار على جمع 
ش 5 7/7 7ء والمسودة 279/4 وشرح تنقيح الفصول »5١5‏ وكشف الأسرار / 23١5‏ 
وشرح العضد 7/ 55»» وتخريج الزنجاني 709» وحواشي المنار 711. 

() اختلف العلماء في جريان القياس في الحدود والكفارات هل يجري فيها القياس» فمنع علماء 

الحنفية جريان القياس فيهاء وأجازه من عداهم. 5 


١ 
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استدل الحنفية أولاً بأن في شرع الحدودء والكفارات تقديراً لا يعقل معناه إلا بطريق السمع»ء 
وذلك كأعداد الجلد؛ وتعيين ستين مسكيئاًء وغير ذلك مما لا سبيل إلى إدراك معناه إلا من 
جهة السمع» وحينئذ لا يجري القياس فيهاء كما لا يجري في المقدرات كأعداد الركعات» 
ومقادير الزكاة. 

وأجيب بأن هذا الدليل إنما يكون مفيداً إذا كان المقصود جريان القياس في جميع الحدود 
والكفارات» وليس كذلك؛ لأنا لا نوجب القياس في كل حد أو كفارة» فإن منها ما لا يُعْقَلُ 
معناه» بل لا نوجب القياس فيها وفي غيرها إلا فيما يعقل معناه» لأن المجتهد لا يمكنه تعدية 
حكم الأصل إلى الفرع إلا فيما يكون معقول المعنى؛ ليمكنه تعرف الجامع بينهماء فإذا وجد 
أصل وعرفت علة حكمهء فمعقولية التقادير دأباً ليست ممتنعة» بل هي واقعة» كما قيس القتل 
بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان» وقياس النباش على السارق في 
وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية» فإن العلة والحكمة فيهما معلومتان» وأما 
ما لا يعلم فيه المعنى» فلا خلاف في عدم جريان القياس فيه كما في غير الحدود والكفارات» 
فلا دخل لخصوصية الحدود والكفارات في امتناع القياس . 

واحتجوا ثانياً بقوله له: (اذرءوا الْحُدُودٌ بِالشبهَاتِ ما اسْتَطْعْتُمْ) واحتمال الخطأ في القياس 
شبهة يجب درء الحد بهء وحينئذ لا يجري القياس في الحدود وأجيب بأنه منقوض بخبر 
الواحد. والشهادة؛ فإنه احتمال الخطأء والخلاف متحقق فيهما؛ لأنهما لا يفيدان القطعء 
واحتمال الخطأ والخلاف شبهة» فكان اللازم أن يدرأ الحد بهماء ولم يدرأء فدل ذلك على 
أن احتمال الخطأ في القياس لا يؤثر في ثبوتهء وتحققهء كما لا يؤثر احتمال الخلاف فى 
الشهادة» وحينئذ يكون القياس جارياً في الحدود والكفارات من غير نظر إلى احتمال الخطأ؛ 
لأنه لا تأثير له. 

والمجيزون لجريان القياس فيها قالوا أولاً: إن الدليل الدال على حجية القياس عام في جميع 
الأقيسة لا فرق بين الحدود والكفارات ,وغيرهماء فوجب العمل فيهماء كما وجب فى 
رفيا | ٠‏ 0-0 
وقال الحنفية: لا نسلم أن أدلة حجية القياس عامة» بل هي مخصصة بانتفاء المانع»؛ ووجود 
الشرائط إذ لا بد أن تتحقق فيه» حتى يوجد القياس» فالقياس في الحدود والكفارات من هذا 
القبيل؛ لأن التقدير مانع عقلي» فلا يجري فيها القياس. 

وقالوا ثانياً: قد حد في الخمر بالقياس في زمن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -: حين تشاوروا 
فيه فقال علي كرم الله وجهه - إذا شرب سَكِرٌَء وَإِذَا سَكِرٌ هذى َإِذَا مذِى افْتّرى» فأرى عليه - 
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حد الافتراء» فقاس السكر على القذف في ترتيب وجوب جلد ثمانين بجامع كونه مظنة 
للافتراء» فأقام مظنة الشيء مقامه؛ وما قيل من أنه قاس شارب الخمر على القاذف بجامع 
الافتراء ليس بسديد؛ لأن الافتراء غير متحقق في الشارب» وإنما هو مظنة كالمشقة في السفر. 
فيؤخذ مما تقدم أن إجماع الصحابة على حد الخمر بالقياس قام دليلاً في المتنازع فيه» وهو 
جريان القياس في الحدود» كما أن الدليل الدال على حجية القياس قام دليلا عليه بعمومه من 
حيث إنه من أحكام الشرع . 

ورد الحنفية هذا الدليل فقالوا: إنه لم يحد في الخمر بالقياس» بل بالإجماع المزيل لشبهة 
القياس» ولا يلزم من جواز القياس المزال الشبهة جوازه مطلقا. 

ويظهر أن هذا رد ضعيف؛ لأنهما استدلوا بقوله كلِ: «ادْرَءُوَا الْحُدُودَ ِالشبْهَاتِ مَا اسْتَطنت» 
واحتمال الخطأ في القياس شبهة يجب أن يدرأ به الحدء .وبعد ذلك قالوا: إن الإجماع أزال 
شبهة القياس» ومقتضى هذا أنه لا محظور في إثبات حد الخمر بالقياس حيث إن شبهة القياس 
قد زالت» فيكون دليلهم غير عام في الحدود والكفارات؛ لخروج حد الخمر منه؛ لجريان 
القياس فيه؛ فالصواب ما جرى عليه المثبتون للقياس في الحدود والكفارات؛ لرجحان أدلتهم 
وعدم توجه نقض عليهاء وإن الإجماع قد انعقد بالاستدلال بالقياس» واستدل أصحاب 
الإجماع به في حد الخمرء فلم يكن مزال الشبهة» كما ادعى الحنفية» وإنما زالت شبهته بعد 
تقرير الإجماع. فعلم من عمل أهل الإجماع أن الشبهة الراسخة في القياس غير مانعة عن 
العمل به في الحدودء وذكر الحنفية أيضاً أن الحد على شرب الخمر ثبت بأدلة سمعية» ولم 
يكن بالقياس . 

بيان ذلك: أن استدلال علي كرم الله وجهه ‏ بحضرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ ومشهد من الصحابة مع عدم إنكارهم عليه يفيدان أن التعبد بالقياس في 
الحدود كان جائزاً عندهم , وهذا لا ينافي اجتماع أدلة سمعية عليه. 

ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهرء والتحقيق أن الأدلة السمعية ما دلت على أن حد الشرب 
ثمانون» وإنما ثبت ذلك بالقياس لا غيرء ويؤيده ما روى الحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن أهل الشرب كانوا يضربون على عهد رسول الله يك بالأيدي» والنعال» 
والعصيء حتى توفي». فكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يجلد أربعين» حتى توفي إلى أن قال: 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: ماذا ترون؟ فقال علي كرم الله وجهه : إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذيء وإذا هذي افترى» وعلى المفتري ثمانون» فعلم من ذلك أن تحديد ثمانين 
بالقياس لا بأدلة سمعية. 

ثم قال الحنفية: إن المقصود من ثبوته بأدلة سمعية أن حده كان أخذاً بإشارات رسول الله - 


قاف 
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يكِ - وأمر الزيادة والنقصان فيه موقوف على فساد الزمان وصلاحهء ولذا زادوا شيكاً فشيئاً» 
ثم أجمعوا على ثمانين منعاً للزيادة عليه عند ظهور فساد شديد» فمراتب الحدود كانت مأخوذة 
من صاحب الشرع والرأي؛ لتعيين كل عدد بحسب الزمان» ويؤيد هذا ما روى البخاري عن 
السائب بن يزيد» قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله يَلِ - وإمْرة أبي بكر وصدر 
من خلافة عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ فنقوم إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر 
مْرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. 

والظاهر أن هذا الدليل لا يفيد في إثبات المطلوب؛ لأنهم استندوا أولاً على أنه لا يدرك 
المعنى فيها لاشتمالها على تقديرات لا تعقل» وقد تقدم أنه يدرك المعنى في بعضهاء كقياس 
القتل بمثقل على القتل بمحددء وقياس النَّباشُ على الصادق؛ فإن كلاً منهما يدرك المعنى 
فيه واستندوا ثانياً على الحديث المتقدم» وبنوا عليه أن القياس شبهة» فيدرءوا به الحدء وقد 
ثبت أن هذه الشبهة لا تؤثر في ثبوت القياس كما لا يؤثر عليه الخلاف الحاضل فى الشهادة» 
وإذاً يكون تقدير'حديالشرب ثبت بالقياس؛ وما قيل من أنه ثبت بالإجماع فغير 
ظاهر؛ لأنهم لم يجمعوا على أن حد الشرب ثمانون» وإنما أجمعوا على أن الشارب 
كالمفتري» فيحد ثمانين» كما ثبت من الروايات الدالة على ذلك صراحة» وقد ادّعى الحنفية: 
أن حد الشرب ثبت بالدليل السمعي لا بالقياس مع أنهم لم ينقلوا دليلاً من الشارع يثبتون به 
مُدَّعَاهُم» والظاهر أنه لم يكن لديهم دليل سمعي» ولو كان عندهم دليل من الشارع» لتمسكوا 
بهء غاية الأمر أنهم قالوا: إن حده حل بإشارات رسول الله يك -. 

وما استندوا إليه من رواية البخاري عن السائب بن يزيد لا يكون دليلاً لهم؛ لأن غاية ما يفيده 
هذا الخبر تطور الحد بحسب الزمن إلى أن انتهى إلى ثمانين في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه -. 
فإنهاؤه ثمانين ليس من طريق السمعء ولا أخذاً بإشارات رسول الله كل - بل المنقول أنهم 
قاسوا السكر على القذف في وجوب جلد ثمانين» كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أنهم أخذوا بقرل ليم الله وجهه -. حين تشاوروا في حد الشربء» فقال على : إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» على المفتري ثمانون؛ فظهر أن القياس يجري في 
الحدود والكفارات كغيرها من باقي الأحكام. ينظر: البحر المحيط للزركشي 51/0. 
والبرهان لإمام الحرمين ؟/ 2895 847» والإحكام في أصول الأحكام للامدي 04/5»: والتمهيدٍ 
للأسنوي 0477 ونهاية السول له 275/5 ومنهاج العقول للبدخشي / 57» والتحصيل من 
المحصول للأرموي 557/7» والمنخول للغزالى 5/ا”» والمستصفى له 7/ 75 وحاشية 
البناني 7/ 05١5‏ والإبهاج لابن السبكي لاس والآيات البينات لابن قاسم العبادي 4/ 25 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 2757/7 إحكام القصول في أحكام الأصول للباجي 577,ات 
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: أن الدّلِيل غَية مختصن» وَقَدْ د في آلْكَمْرٍ بِالْقِيّاسِ. 


ع 


أ: لْحُكْمْ لِلطَّنّء وَهُْوَ حَاصِلٌ كغَيْره. 


وَائْضا 


قَالُوا: فيه تَقْدِيدِ لآ يُعْقَلُء كَعْدَادٍ ألرَكَعَاتِ ٠‏ 


قال أبو الحسن [الكرخي]<©2: ولا فرق بين الكمّارات الجارية مجرى العقوبات» 


ومنعوا ‏ أيضاً ‏ من إثبات النصب بالقياس» وفرعوا عليه عدم الوجوب في 
الفِضْان]2'9 وصغار العَتَمء وزعموا أنَّ اليمين العَمُوس ليست بيمين حقيقة» وأن إيجاب 
الكفارة فيها إنما هو بالقياس على غيرها. 


قالوا: ونحن نمنع القِيّاس في الكمّاراتء فتمنع» ومنعوا من تحريم المثلث الشديد 


الشرح: «لنا: أن الدليل» الدَّال على حجية القياس «غير مختصن» بما وراء ما 
ستثبتوه بل هو شامل لها شموله لغيرهاء «وقد حدّ؛ الشارب «في الخّمْر بالقياس»» في عصر 
الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما رجعوا إلى حكم علي - كرم الله وجهه ‏ في قوله: «إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هَذِيَء وإذا هذي افترى» وحد المُفْترى ثمانون»(2©. 


والتحرير لابن الهمام 9ع وتيسير التحرير لأمير بادشاه ا وإرشاد الفحول للشوكاني 
77 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 151١/7‏ . 

)١(‏ في أء ت: الكوني. 

(؟) في أء ت: الفضلات. 

(؟). حديث عمر: أنه استشارء فقال على: أرى أن يجلد ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذي. وإذا هذي افترى» وحد المفتري ثمانون» فجلد عمر ثمانين» أخرجه مالك في الموطأ 
847/7 (5) والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي أن عمر. . فذكره. وهو منقطع؛ لأن ثورا - 
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عن يق د 8 ويل أل “هن ها هه لوأو اها لجر ايو “وو اروك جا اه اذ نأ 
لاا لاد بق وت كهة را 8 فاضيو حاورأ ابي يا ها هر جرعي بيو و لوو هن جد الك 6 92 < لون عار اجو 


«وأيضة فإن «الحكم» | إنما هو «للظن» » وهو حاصل» هنا فكان حجّة «كغيره» من 
أخبار الآحادء وَالطواهر: التي ثبت ثبتت بها الحدود والكمّارات . 


0 لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى» والحاكم 00 
ثور عن عكرمة عن ابن عباسء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن 
عباس وفي صحبته نظر؛ لما ثبت في الصحيحين؛ البخاري (51//7) حديث )117١5/91/(‏ 
وستل :60 1590) عن أندن + ن النئّ يق جلد في الخمر بالجريد والعانة: وحلد ابره 
أربعين» فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون» فأمر به 
عمر» ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي قار ذلك كجياة عاد وم 
مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين» وقال: جلد رسول الله أربعين» وأبو 
بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنةء وهذا أحب إلي» فلو كان هو المشير بالثمانين ما 
أضافها إلى عمر ولم يعمل بهاء لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاده ثم تغير اجتهاده. 
(تنبيه) قال ابن دحية في كتاب ١و‏ هج الجمر في تحريم الخمر». صح عن عمر أنه قال: لقد 
هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله كله جلد في الخمر ثمانين» وهذا لم يسبق هذا 
الرجل إلى تصحيفه. نعم حكى ابن الطلاع أن في مصنف عبد الرزاق أنه عليه السلام جلد في 
الخمر ثمانين» قال ابن حزم في الإعراب: صح أنه يك جلد في الخمر أربعين» وورد من 
طريق لا تصح أنه جلد ثمانين 
وقال ابن القيم: ولم ينفرد عليّ بهذا القياس» بل وافقه عليه الصحابة قال الزهري: أخبرني 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته 
وعنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف متكئون في المسجد. فقلت له: إن خالد بن 
الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الناس انبسطوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فما ترى؟ 
فقال عمر: هم هؤلاء عندك؟ قال: فقال عليّ: أراة إذاا سكن عدي » وإذا هذي افترى» وعلى 
المفتري ثمانون. 
فاجتمعوا على ذلك فقال عمر: بلغ صاجبكم ما قالواء فضرب خالد ثمانين» وضرب عمر 
ثمانين قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل القوي المنتهك في الشراب ضربه ثمانين» وإذا أتى 
بالرجل الذي كان منه الزّلة الضعيف ضربه أربعين» وجعل ذلك عثمان أربعين وثمانين» قال 
ابن 00 وهذة رمراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضاًء وشهرتها تغني عن 
إسنادها. ١‏ 


000 


لا 


ثُلْنَا: إذَا فُهِمَتٍ ألْعِلَهُ وَجَبَء كَالْمَئْلٍ بِالْمْمَئّلٍء وَفَطع الاش . 
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«قالوا: فيه تقدير لا يعقل» معناه» «كأعداد الرّكعات»» ونُصٌبٍ الزكوات» فلا يتأتى 
فيه القياس؛ إذ القياس فرع تعقّل المعنى» وزخرفوا قولهم: بأن الحَدّ للزجرء والكقّارة 
لتكفير الإثم» وما يقع به الرّدع [وتكفير]”'' المآثم لا يعلمه إلا الله تعالى. 


الشرح: «قلنا: إذا فهمت العلّة وجب» القياس» والكلام إنما هو على تقدير فهم 
العلّة وقولهم: لا تهتدي العقول إلى الرّجر والكَمّارة» ممنوع» بل كلما يمكن استخراج 
معنى مؤثر» يفهم منه العلّة «كالقتل بِالمُتَفّل) قياساً على [المحدد]("2 لحكمة بقاء النفس . 

«قالوا: قال» النبي كك : «ادْرَءُوا الحُدُودَ بالشُبّهَاتِ»: وقد تقدّم الكلام على الحديث 
فى خبر الواحد. 

قالوا: واحتمال الخطأ في القياس فيه يشابه الحدود لما فيه من شائبة العُقُوبة» والخطأ 
شبهة» فيدرأ به الحد. 


«ورد» بأن ذلك منقوض «بخبر الواحد» والشهادة» إذا ثبتت بها الحدود والكقّارات مع 
عدم الانتهاء إلى القطع والنقض بالشهادة فقط أولى؛ فإن منهم من لم يقبل خبر الواحد في 
الحدود» كما تقدم نقله في الكتاب عن الكرْخي والرازي. 


2 كلء وإن كان الافتراء في الشرب. تنزيليًا وفي القذف حقيقيًا . وهذا القياس مبني على إقامة 
مظنة الشيء مقام الشيء التفاتاً إلى أن الشرع قد نزل مظنة الشيء منزلته في بعض الصور» كما 
أنزل النوم منزلة الحدث في نقض الوضوءء وأنزل الوطء منزلة حقيقة شغل الرحم في إيجاب 
العدة. وأنزل الخلوة بالأجنبية منزلة الزنا فى الحرمة» وليس القصد من هذا القياس إثبات 
الجةعفإن الحد يدر بالشبهة ولذا لم يهل المختلي بالأجنبية »:وإئما الفصة لمتها زثبات كون 
الحد ثمانين بعد معرفة أن أصل الحد على الشرب ثابت بالنص. 

(1) في ت: وتكفر. 
هم في أ ت: المحسد. 
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ومما يرد عليهم : استعمالهم القياس في القِصّاصء مع أنه يدرأ بالشّبهة. 
ولقد تتبع الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ مذاهبهم» وأبان أنهم لم يَهُوا بشيء مما ذكروه. 
«فرع» 
إذا قال لامرأته : : أنت علي حرامء فأصح القولين: ٠‏ وجوب الكفارة إذا لم يني جنيعاء 
كما' إذا قال ذلك لأمته؛ إذ يجب فيه الكقارة على الأصح أيضاًء وهو من الأقيسة في 
الكفارات؛ إذ الآية وهي قوله ‏ تعالى لِيَأَفِهَا الببنُ لِم تُحَرمٌ ما أحَلَّ الله لَكَ» [سورة 
التحريم: الآية ]١‏ إلى آخرهاء إنما نزلت في أَمَق وهي مارية''". على ما ذكره الشّافعيء 
وألحقنا بها الزوجة في إيجاب الكفازة. 
قال الشافعي: لأنه تحريم فَرْجّين حلين بما لم يحرما به. 
«فائدة» 
نحن وإن جوزنا القياس في الحدود, والكَمّاراتء والدُْحّص والتقديرات على 
الجملة» فلا ننكر وِجُدان ما لا يعلل ويلتحق بمحض التّعبد وعلى هذا فلا بد من أمارة 
يعرف بها القسم الذي يجري فيه التعليل من غيره. 
وجماع القول ‏ عندنا ‏ أن كل حكم يجوز أن يستنبط منه معنى مخيّل من كتاب أو 
نص سُنةء أو إجماعء فإنه يعلل» وما لا يصح فيه هذا فلا يعلل» سواء أكان من الحدود 
والكمّارات أم غيرها. 


فإن قلت: هل يصح إثبات حَدَ مبتدأء أو كَمَارة مبتدأة بالقياس؟ . 


)00( مارية بنت شمعون القبطية» أم إبراهيم؛ من سرارى النبي - يكلكْ مصرية الأصل ؛ بيضاء. ولدت 
في قرية «حفن» من كورة «أنصنا بمصر» وأهداها المقوقس القبطي (صاحب الإسكندرية 
ومصر) سنة 7ه إلى النبي - يك - - فولدت له إبراهيم. فقال: «أعتقها ولدها». ولما توفي 
النبي تولى الإنفاق عليها أبو بكر ثم عمر. وماتت سنة ١5‏ ه في خلافة عمر بالمدينة» فرؤي 
وهو يحشد الناس بنفسه لحضور جنازتها. ينظر: أسد الغابة 0/ 057. والإصابة (كتاب 
النساء)ت (484). والأعلام ه/ 766. 


1 


معو جد ل سمط ف مب اكاب جنا فوا مالا و وت كو اك بن الوك ل و ا 


قلت: لا يصح» ولكن ليس لما يتوهّمون من نفي القياس في الحدود والكقّارات؛ بل 
لأنه لا طريق توصل -هنا- إلى فهم العلّة» ولو صحٌّ لنا معنى في ذلك» لما تحاشينا من 
التعلّق به فافهم هذاء وجيب وين قل النصف فيا سيق : إن من شرط الأصل ألآً 
ا سئن القياس » ل 
فيها؟ 

وهذا بخلاف أصل الحدودء فتحن إنما نمنع القياس حيث لا يعقل المعنى» وذلك في 
مقادير الحدودء والكفَّارات لا أصلها. 

وإذا عُرفَ هذاء فاعلم أن أثمتنا قالوا: من الأحكام ما يعلّل جملة وتفصيلاً» وهواكل 
ما يمكن إبداء معنى في أصله وفرعه» وما يعلل جملة دون تفاصيله؛ لعدم اطراد التعليل في 
التفاصيل» وما يعلل تفاصيله دون جملته. كالكتابة والإجارة» وفروع تحمل العَاقلّة» فل 
يظنئن الظَّان أن إلحاقنا [الكتابة]("2 الفاسدة ‏ مثلاً - بالصحيحة حَيْد عن سنن الصواب» 
متعلقاً بأن الكتابة غير معقولة المعنى» فكيف يقاس فيها؟ . 

فإنا إنما قسنا في تفاصيلها المعقولة دون جملتهاء وتحقيق هذا يظهر في موضعه من 
الخلافيات» وله في «شرحنا الكبير» بَسْط تام؛ وما لا يجري التعليل في جُمْلته ولا تفاصيله 
كالصّلاة وما تشتمل عليه من قيام» وسجود» وركوع» وقعود» وريما يدخل في هذا القسم 
الزكوات» ومقادير الأَنْصِبَةِ والأؤقّاص. 

وقيل : بل الوضوء معقول يه ولسنا هنا لتحقيق ذلك» وغرضنا أن هذه 
00 20 واقعة في الشريعة» وانفصال ما يعلل مما لا يعلل تفصيلاً عسر جدّاء وفيه 
لطم أمو اج الآراءء وافتراق أَنظَار العلماء. 


دلق في أ ت: الكفارة . 


ملف 


«مسأآلة» 
١‏ لشر ع دلا يصح القياس فى الأسياب)00) عند الآمدي وا لمصتف وا لبَيِضَاوي. وزعم 
الومام في «المحصول» أنه المشهور. وطائفة من الحنفية . 


(1) إن القياس لا يجرى في الأسباب ونسب إلى كثير من علماء الحنفية» وصححه الآمدي وتبعه 
ابن الحاجب» وألحق بعضهم الشروط والموانع بالأسباب. استدل المانع على ذلك بأن 
القياس فيها تخرجها عن أن تكون كذلك؛ إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها 
هو السبب» والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه والمقيس. 
وأجاب المجوزون: بأن القياس لا يخرجها عما ذكر» والمعنى المشترك فيه. كما يكون علة 
لهاء يكون علة لما ترتب عليها. 
فنذكر مثال القياس في الأسباب فنقول: قياس اللواط على الزنا في سببية كل منهما؛ لوجوب 
الحد بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهى طبع ومثال المانع : قياس 
النفاس على الحيض في أنه مانع من جواز الصلاة معه كالحيضء والجامع كون كل منهما 
أذى» ومثال الشرط اشتراط نية الوضوء على اشتراط نية التيمم بجامع أنه بكل منهما يتميز 
العبادة عن العادة. ينظر: البحر المحيط للزركشي 57/0.؛ وسلاسل الذهب للزركشي 8537 
وفي أصول الأحكام للآمدي 55/4 ونهاية السول للأسنوي 59/5 ومنهاج العقول للبدخشي 
*/ ”5 /59» والتحصيل من المحصول للأرموي 2147/7 وحاشية البناني ؟/ 25١8‏ 
والإبهاج لابن السبكي */ 55 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 20/4 وتخريج الفروع - 


61١١ 


لوالو موق مم أ علو الرشاش مجعو وق واو أ و عأ البو تي احا اا او و ا 


والمختار ‏ عندي - إن قلنا: بعود السّببية إلى الأحكامء» صحء وإلا فالوقف» ومثاله: 
قياس اللّواط على الزنا في إيجاب الحد. 

وقال أصحابنا: الشارع في إحياء الفوات7 مالم يتمه متحجّرء ويفيده التحجّر أنه 
يصير أحق به» ولا يفيده الملك على المذهب . 

وعللوا إفادته الأحقية: بأنه إذا أفاد الإحياء الملكَ» وجب أن يفيد الشروع فيه 
الأحقية» كالاستلام مع الاشتراء . 

فقوله: «لنا»: أي: على ما اختاره «أنه» قياس «مرسل»؛ لأن وصف الفرع؛ وهو 
[سيبية]7 اللّواط - مثلاً - مرسل؛ «لأن الفرض تغاير الوصفين»؛ أعني: وصفي الأصل 
والفرع» «فلا أصل لوصف الفرع» مشهود له بالاعتبار» إنما المشهود له بالاغتبار وصف 
الأصل» وهو سببية الزناء وإذا لم يكن له أصلء كان مرسلاً. فلا يقبل. 

ولقائل أن يقول: تغاير الوَصْمَّيْن بالشخص لا يضرء كما في إلحاق النبيذ بالخمرء 
وبالنوع غير حاصل؛ لاشتراك الأصل والفرع في أن كلا منهما إيلاج في قَرْجٍ محرم شرعاً 

قال: «وأيضاً علة الأصل». وهي حفظ التَّسْل بسبب الزَّنا «منتفية في الفرع» فلا 
جمع» بينهماء فلا قياس . 1 

ولك أن تقول: إنما العلّة إيلاج قَرْج كما قلناه» وما ذكرئم هو الحكمة فقط ١‏ 


202 على الأصول للزنجاني 8 وحاشية العطار على جمع الجوامع 0/١‏ 5, وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 2750/7 وإرشاد الفحول للشوكاني 2717 وشفاء العليل 
(207)» والتبصرة »)54٠(‏ وشرح التنقيح (5١5)؛‏ والمنتهى »)١51١(‏ ونبراس العقول 
"7/١‏ . 

)١(‏ قال الرافعي في الشرح الصغير: الموات: الأرض التي لا ماء لها ولا ينتفع بها أحدء وقال 
الماوردي والروياني: حدّ الموات عند الشافعي ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر ينظر: مغني 
المحتاج 711 

)١(‏ في أءات: سنة. 


١ 


8 وق الل !1 7 الا اند اد الا إل ١#‏ ا 4 اجا ورد يوا قار ها هن لهاي 82 7 هنذ جل يونا جل يدا" هن هد ويفا ميهر” مود هد حيو “حي اوور حو لفن ورج" * بف يد 2 لود اند ل ال و اح ةا 


قال: «وأيضاً إن كان الجامع بين الوضفين»» وهما الزنا واللُواط”© «حكمة على» 
تقديز «القول بصحتها». أي: بصحة التعليل بهاء وذلك عند كونها ظاهرة منضبطة» «أو» 


)١(‏ من المعلومٍ أن من زنى من رجلء أو امرأة وكان محصناً حكمه الرجمء وهذا الحكم بعينه 

00 ويرجم اللائط» والملوط به متى كانا مكلفين. 
يشترط في الرجم باللواطة بالنسبة للفاعل تكليفه. 

ا للمفعول تكليفه؛ وتكليف الفاعل . 
ومن هذا يستنتج أن الفاعل لو كانهو المكلف فقط لم يرجم المفعول. 
وأن الفاعل لو كان غير مكلف لم يرجم واحد منهما كما لو كانا غير مكلفين. ولما كانت 
اللواطة من فظائع الأمورء وكان المرتكب لها مخالفاً للسئن الإلهية» وقد عاقب الله قوم لوط 
بأشد 0.0 العذاب قال ع فٍِ اي ١‏ انجلا 000 0 عن ابن عباس : قال 


إلا النسائي. 

حكم الإمام مالك في اللواطة بالرجم» وهو مذهب الشعبي». والزهري ومالك» وأحمدء 
وإسحاق» والشافعي في قول لهء وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم أبو بكرء وعبد الله بن 
الزبير»ء وهشام بن عبد الله . 

وذهب سعيد بن المسيب. وعطاء بن أبي رباح» والحسنء والثوري» والأوزاعي والإمام 
يحى» والشافعي في قول له أنه كالزنا. 

وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول له. والمرتضى» والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي فقط . 
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم في الزنا من الإحصان» والإسلام» والحرية» واختلفوا فى 
لحمل لكر كل يرجم بناء على المشهور من أن الانتشار اختيار» وقيل: لا يرجم ؛ لأن 
الإكراه شبهة تدرأ الحد. 

انا لسن المع ون ار ا 

إذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلم» وقد كان مميزاء فعقابه التأديب بما يراه 
الإمام زاجراً. 

إذا زنى الكافر أو لاط ثم أسلم سقط تأديبه في الزناء وسقط الحد عنه في اللواطة» وذلك لأن. 
الإسلام يجب ما قبله إذا كان من حقوق الله تعالى : قال تعالى: طقل لِلّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يمتها 
ُْمَر لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ4 ولذلك لا يسقط عنه حد السرقة؛ لكونها من حقوق المخلوق. 

فإن قيل: قد ذكرت أن المرجوم يجب يجب أن يرجم بحجارة متوسطة لا بحجارة كبيرة؛ لثلا يتشوة 
جسمه». ولا بحجارة صغيرة؛ لتلا يطول تعذيبهء فهلا يجوز أن يعدم بالرصاص» أو بالشنق - 


رده 


ا ولي بو14 لالزل ول ل أن لور عار لال اد مورك مان رفز وتيا موود ب الوط وك او اق لو ل ل 0 


وصفاً «ضابطاً لها» على تقدير امتناع التَعْليل بهاء «[اتحد](١2‏ الحكم والسبب»» واستغنى 
عن الالْيِمّات إلى الوصفين» وصار القياس في الحُكم المرتب على الجملة» وهي الجامع 
بينهماء وإذا اتحداء فأين الأصل والفرع؟ . 

«وإن لم يكن» بين الوصفين «جامع» من حِكْمَةٍ منضبطة» أو مظنّة «ففاسد»ء أي: 
فالقياس فاسد؛ لخلوّه عن الوصف المشترك . 

وحاصل هذا: أن القياس لا بْدَ أن يكون لوصف مشترك. وإلا فلا جامع بين الأصل 
والفرع» فلو قسنا اللّوَاط على الزناء فلا بد من مشترك هو علّة الموجبية [والسّببية]!"2 
ونشمد فالقيت” المشعرك لا خصوص الزنا ‏ مثلاً - فلا يكون كلّ واحد من الزنا واللّواط 
سبباً؛ لاستناد الحكم إلى المشترك دون الخصوصية» ومن شرط القياس بقاء حكم الأضل» 
وهو زائل؛ لأن المقيس عليه حينئلٍ - يخرج عن أن يكون مقيساً عليه» فإذن جريان القياس 
في الأَسْبَاب يقتضي ألا يكون السّبب الذي هو أصل سببآء وذلك خلف . 

فإن قلت: هذا منقوض بالقياس في الأحكام. 

قلت : لا؛ لأن الأصل فيه غير موجب للحكمء بخلاف السّبب» فإنه موجب؛ فإضافة 
الموجبيّة إلى القدر المشترك» لا يجامع الإضافة إلى السبب الذي هو الأصل على سبيل 
الخصوصية . 

ولقائل أن يقول: العلّة الحقيقية هي الحكمة والحَاجّةء لكنها لما لم تكن منضبطة 


22 حيث لا يكون تشويه في الجسم » ولاطول في التعذيب؟ 
قلنا: إن الرجم في الإسلام جاء لحكمة سامية؛ وهي أن الرجم بالحجارة جاء من جنس الذنب 
المقترف؟؛ فإن من يرتكب هذا الأمر المنكر إنما يكون :جزاؤه الإعدام مصحوباً بالإهانة» 
والاحتقارء وأنت عليم بأن الرجم يوجد فيه من الإهانة ما لا يوجد في غيره من من أنواع القتل» 
وتوجد فائدة أخرى للرجم إن كان موجبه ثابتاً بالإقرار» وهي أنه ربما يرجم في إقراره في أثناء 
الرجم» ولا توجد هذه الفرصة لو كان القتل بالرصاص أو بالشنق مثلاً . 

دق فى أ ت: الحد. 

(5): في تالس 


1 


٠قَالُوا:‏ َبتَ الْمتَقَلُ عَلَى الْمَحَدَّدِ وَأَللُوَاطٌ عَلَى أَلرّنا. 
ُلنا: لَيِسَ مَحَلَّ آلترّاع؛ لألة سَبَبْ وَاحِدٌ تَبَتَ لَهُمَا بِعِلَةِ وَاجدقء وَمُو الْقَئُ 
ألْعَمْد الكدوان ) مَإيلاجٌ فَرْج في فَرْج . ظ 
يج ع ا ا 0 
جعل الوصف علة» بمعنى: أن يعرفهاء وإذا تحقّق هذاء وضح أن السؤال صحيحء 
ونقول: إنما أوجب الزنا الحد للوصف المشترك» فعدى الموجبية من الزنا إلى 
اللواط؛ ‏ لأن الزنا إنما صار موجباً؛ لتعريفه الجملة الموجبة للحدء وهى الحاجة المناسبة 
إلى [مشروعيته]”'', واللواط يشارك الزنا في ذلك» فيلزم من كون الزنا علّة» معرفة كون 
اللواط كذلك. 
صالح لأن يكون علة [لغلبة]2"7 الوصف» ولا يصلح أن يكون علة للحكم؛ لما ذكرناه. 
سلّمنا صلاحية المشترك لأن يكون علّة للحكم ولكن لم لا يجوز أن يكون علة 
[لغلبة] 29 الوصف أيضاً ويكون الحكم مستنداً إلى المشترك استناد الأثر إلى المؤثرء وإلى 
| الوصف [استناد]* الشّيء إلى المعرف. وذلك هو الواقع في سائر الأحكام المعدّلة» فهي 
مستندة إلى الحاجة استناد الأثر إلى المؤثر» وإلى الوصف استناد المعرّف إلى المعرف . 


السرح: والمجوزون «قالوا: ثبت» قياس «المُتَفّل على المُحَدّد؛ في القصاصء 
«واللواط على الزنا» في الحد» وهو قياس في الأسباب. 

قال «قلنا ؟" لبن بسخل النزاع؛ لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلّة؛» أي: الحكمة 
«راحدة؛ وهي القَثْل العَمْد العدوان» من غير نظر إلى خصوصية المحددء «وإيلاج قَرْجَ في 
فرج' من غير نظر إلى خصوصية الزناء وكلامنا إنما هو في شيئين» ولك أن تقول: قد عرف 
ضعف هذا الجواب بما قررناه. 


)١(‏ في أ ت: شرعيته. في او ل 
(0) في أءات: هو المشترك. (5) في أء ت: إسناد. 


ا 04 0-4 2 5 كه ترام د 04 كا 
لمَا: تَبَتَ مَا لا يُعْقَل معنا ؛ لدَّيَة وَألقِيَاسنُ فَرْعٌ الْمَعْنىئ 


:. تبس 5 
لوا: مُتَمَائلَةٌ قَيَحِبُ تَسَاوِيهًا فِي أَلجَائزِ 
لا كذ يَمتيِعُ أو يَجُورُ في بَْض انوع لأمْرِء بخلاف الْمُشْترِكِ بَتِنهُما 


«مسأالة» 
الشرح: ”لا يجرى القياس في جميع الأحكام» خلافاً لشذوذ2؟ . 
«لنا: ثبت ما لا يعقل معناه» كالدّية» في الخطأ وشبه العَمْد على العاقلة» «والقياس 


فرع المعنى». 


000 


اختلف العلماء في جواز ثبوت جميع الأحكام الشرعية بالقياس» فذهب قوم إلى أنه لا يجوز 
ثبوتها بالقياس؛ لأن منها ما لا يدرك معناه» كوجوب الدية على العاقلة» وجريان القياس في 
مثله متعذر؛ لأن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل» وقيل: يجوز ثبوتها 
بالقياس على معنى أن .كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس. هذا هو مراد القائل بجواز 
القياس في كل الأحكام لا أن الأحكام جميعها يجوز أن تكون ثابتة بالقياس بحيث يجتمع 
جميعها في ثبوتها به إذ لا يصح ذلك؛ لأنه لا بد في كل قياس من أصل مقيس عليه يقبت 
حكمه بغير القياس». فلا يتصور جريان القياس في الكل؛ لخروج الأصول المقيس عليهاء 
ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك» وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه» كما يعان 
الغارم لإصلاح ذات البَيّْن بما يصرف إليه من الزكاة» والذي يظهر من كلام الفريقين أنه لا 
خلاف في الحقيقة» وإنما الخلاف لفظي؛ لأن الأول ينفي جريان القياس في كل الأحكام 
بالفعل بناء على أن منها ما لا يدرك معناه» 

والثاني جوز القياس فيها بمعنى أن كل حكم صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه فإذا 
أدرك معناه» جاز أن يثبت بالقياس؛ لأن القياس فرع تعقل المعنى بناء على رأي الجمهور: أن 


0 


ولك أن تقول: القول بأن ضرب الدَّيّة على العاقلة غيز معقول. هو رأي إمام 
الحرمين» وقد نوزع فيهء وهو محقق في «شرحنا الكبير»» و«شرح المنهاج». 

«وأيضاً: قد تبيّن امتناعه في الأسباب والشروط»» ككون النية شرطاً في الوضوءء 
قياساً على التيمم . 

ولك أن تقول: إن كانا من الأحكام» فلا نسلّم امتناع القياس» وإلا فليس مما نحن 
فيه» ولم يتقدم للشرط ذكر. 

«قالوا»: الأحكام «متماثلة» فيجب تساويها في الجائز»» أي: في جواز القياس 
عليها؛ لحصول المُمّائلة . 

«قلنا: قد يمتنع' القياس. «أو يجوز في بعض النوع لأمره مخصوص بذلك النوع. 
«بخلاف المشترك بينهما»؛ وهو مُطْلق الحكم» فإنها وإن تَسَاوت فيه فقد حصلت المُمَايزة 

والحاصل: أن هذا القدرء وهو الاشتراك فني الجئسء لا يوجب التماثل» وإلا لقيس 
كل شيء على كل شيء. 


الأحكام التي لم يعقل معناها لها معنى في الواقع» وإن كنا لم ندركه» وهذا لا يخالف فيه 
الأول» ولا نَرَاعَ له فيه» فتم أن لا خلاف بين الفريقين. 


:7/ 


آلإغْتِراضَات الوَارِدَة عن القيّاس 


لاغْتِرَاضَاتٌ رَاحِعَةٌ إل مَنْع أَوْ مُعَارَضْوٌ » َلآ لَمْ تُسْمَعْء وهيّ > ماس د 


وَعِشْرَونَ 
2 1-000 و و 0 هه ممه 5-5 0 دو الم 20 . 
اللاسْتِمَسارٌ» وَهُوَ: طلبُ مَعْنَى أَللَّمْظِْ لا+ جْمَالِ أؤ غَرَابَةٍءِ وَبَيَانَه على المعتَررضٍ 
2 2 ع2 و 227 
بِصِحَيه على مُتَعَدّدِء وَلا يُكلف بَيَانَ أَلتَّسَاوِي لِعْسْرِه. 
ركه كرت . ”وم و ع 5 6,ى ع 2 #2 
وَل قَالَ: أَلتَّمَاوْت يَسْتَدْعِى تَرْجِيحا بِأم رِء وَالآضْلُ عَدَ مه - لكان جَيّدا 


«مسألة» 

الشرح: «الاعتراضات» كلَّها «راجعة إلى منع» في المقدمات» «أو معارضة» في 
الحكم» «وإلا لم تسمع»ء فإنه إذا صححّت المقدّمات» ووقعت السّلامة عن المعارض» 
حصل الغرض 

ولقائل أن يقول: كلّها راجعة إلى المنع وحده؛ لأن المعارضة منع للعلة عن 
الجريان» «وهي خمسة وعشرون» اعتراضاً. 

الشرح: الأول «الاتوطتار 43 وهو ظلت مغ اللفظةه :وما «لالسمال» كالفني» 
«أو غرابة» كما إذا قال في الكلب الذي لم يعلم : را له لع فلا تطلق قَرِيسَته 
كالسَّئده والخراش: الكلب» ولم ينل: لم يج يجْتئزء ولا تُطلق: [لا تُبَاح]2"7» والفريسة: 
الصيدء» والسَّيّد: الذئب 


«وبيانه» أي: بيان اشتمال اللفظ على إجمالء أو غرابة «على المعترض». 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي 0717/5 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 5/ ١1»؛‏ وغاية الوصول 
لأشيخ زكريا الأنصاري ص ,» وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7/ 79/8 . 
)0( في أ ت: لانباخ . 


1 


وجوابة 4: بظهُوره في مَفصُوده لتقل أو بِاَلْعْرْفي أو بِقَرَائْنَ مَعَهُ أذ بتُسبره 
َإِذَا 7 00 مُورُهُ في أَحَدِمِمًا ؛ 3 امال أن فال يَلْرَم ١ه‏ هٌ فيمًا 


قَصَدْتُ ؛ لأَنَهُ غَيْدُ ظَاهِرٍ في أَلآحَرٍ أتَمَاقاً. فَقَدْ صَوبَهُ بَعْضْهُم . 
َأما تَفْسِيُهُ ما لا يَْتَمِله لَمَةَ َمنْ جِنْس آللّعِب . 


وقيل: بل على المستدل؛ لأنه لما كان شرط ظهور الدَّليل عدم إجماله أو غَرَابته 
فنفيهما إذن شرط فى الدليل» وبيانشرط الدّليل على المستدل . 

والصحيح: الأول؛ لأن الأصل عدم الإجمال والغرابة» فليبرهن عليه المعترض» 
«بصحته» أي: بيان صحّة إطلاق اللفظ «على» معنى «متعددء ولا يكلف ببيان التساوي»», 
أي : تساوي إطلاق اللفظ على المعانى المتعددة العسره. 

ولو قال» المعترض في بيان التّسَاوي ‏ متبرعاً بذلك -: «التفاوت» منتف؟ لأنه 
ايستدعي ترجيحاً بأمر» والأصل عدمه» لكان جيدا) . 

«وجوابه» أي: جواب المستدلٌ «بظهوره في مقصوهه بالتّقل»» كما إذا اعترض في 
قوله: الوضوء قُرْبَة» فلتجب فيه النَية» بقوله: الوضوء يطلق على التّظافة» وعلى الأفعال 
المخصوصة. فيقول: حقيقته الشرعية الأفعال المخصوصة. 

«أو بالعرف»» كالدَابةَ» «أو بقرائن معه؛» مثل : ف تحرم فيه الصلاة» فيحرم الصوم. 
فقرينة تحريم الصّلاة فيه» يدلّ على أن المراد به الحيض . 

وفي الغريب» مثل : طَلَة زوجت نفسهاء فلا يصحّ» فقرينة: زوجت نفسهاء تدل على 
أن الطلّة: المرأة. 

«أو بتفسيره) بمقصوده إن لم يستن له ما ذكرناه» فيقول : مرادي المعنى الفلانى» ولا 
بد أن يفسره يما يحتمله اللفظء وإن بعد مثل يخرج في الفطرة الثور» ويفسره بالقطعة من 
الأقط. 

«وإذا قال» المستدل: «يلزم ظهوره في أحدهما دفعاً للإجمال»: وإذا كان كذلك» لزم 
أن يكون ظاهراً في مرادي؛ للاتفاق على أنه غير ظَاهِرٍ في غيره» فقد رده بعضهم؛ لأنه 
رجوع إلى أن الأصل عدم الإجمال بعد ما دل المعترض على أنه مجمل . 

«وصوبه بعضهم»» وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهوراً بالإجمال. 

أما إذا اشتهر بالإجمال» كالعيُن» والقذي» والجؤن» فلا تصح فيه دعوى الظهور 


امف 


عر م كه ى ره 00 ع موي و ع صفد و م 0 

وَجَوَابَه: ألطغن., أؤ مَنْعٌ ألظَهُورء أو ألتأويلء أو أَلقَوْلَ بالمُوجب. أو 
7 200 و 3 2 00 5 5 5 يك و موده 5 4 
لمَعَارَضِهُ بمثله. فِيَسْلِم القيًا )أ ين تَوْجِيحُة عَلَى ألنّصّ بِمًا تَقَدّمَ؛ مِثْلُ ذَبْحْ مِنْ 
0 ا 7 مره 1 ب 2 0 3 20 0٠‏ 2 
0 8 نابي اويل فيُوردٌ: لاحم )؟ َيَقُولٌ مُؤَّوَلَ بذبح عبّدة 


م الْمُخصّصي بأثَاقء كن أب قَارِقاً قَهُوَ مِنَ ألْمُعَارَضةٍ 


أصلاًء ذكره الشريف. وهو واضح. 

«وأما تفسيره بما لا يحتمله لغة» فمن جنس اللعب» عند المصئّف وطائفة» فلا 
تت 03 ع ع 5 

وقيل: يسمع؛ لأن غاية الأمر أنه ناطق بلغة غير معلومة ‏ قال الحواري من أصحابنا: 
وهو الحق. 

قال العَميدي: لا يلزمه التفسير أصلاٌ. وهذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهوراًء فالحزم 
تبكيت المعترض» وفي مثله: [سِْ](١‏ فتعلم» ثم ارجع فتكلم. قاله أبو بكر التوقاني. 

الشرح: الثاني: «فساد الاعتبار»29 وهو: مُحَالفة القياس للنص» إذ لا يتتهض 
القياس حجّة مع معارضة النصء وهذا في النّص الجلي» ولا بد أن تتذكر ‏ هنا - تعارض 
الخبر والقياس . 

«وجوابه: الطعن» في سند النص» «أو منع الظهور». أي: ظهور النّص من مقصد 
المعترض» «أو التأويل» للنصء «أو القول بالموجبء أو المعارضة بمثله» من النصوص» 
«فيسلم القياس» ‏ حينئظٍ - «أو يبين» المستدلٌ «ترجيحه على النص بما تقدم» في خبر 
الواحد. «مثل» قولنا في متروك التسمية: : الذبح» صدر لامن أهله في محله», فيحل » «كذبح 
اسِي التسمية» فيورد» المعترض: ««وَلا تأكُنُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرٍ اْمٌ الله عَلَهِ وَّهُ لَفِسَقٌ» 


[سورة الأنعام: الآية 171]. 


)200 في أ “مره 

(5) ينظر: البحر المحخيط للزركشي 194/5”. والإحكام في أصول الأحكام للامدي 237/4 
وحاشية البناني 7/ 0784 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 219١/4‏ وحاشية العطار على 
جمع الجوامع 77/71 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 109/7 . 


مو 


بال ل لو كتنر و اق واي لسو قد الاو رط قي قد رسا عا 6ل ايدو لاق افرع تور وداه لل ووز ولح واوا عرق 1 را ل و ا ا 1 


ويقول: قياسك فاسد الاعتبار لمعارضته هذا النص» «فيقول» المستدلٌ: هذا «مؤول 


بذبح عَبَدَةٍ الأوثان» تعبيراً عن الجنس باسم معنى يلازمه غالباً؛ فإن عدم ذكر الله عند ذبح 
أهل الشّرك أمر غالب» وإذا انقدح الاحتمال» صير إليهء «بدليل» ما ذكر من قوله يك : «ذئد 
اللّه عَلَى قَلْبِ المُؤْمِنِء سَمَى أؤ لَمْ يُسب30© وأنا لا أحفظ هذا اللفظء وإنما روى ابن عدي 
من رواية مروان بن سَّالِم!') ‏ وهو ضعيف - عن الأؤزَّاعِيَه عن يحيى بن أبي كثير7©؛ عن 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب الستة» وإنما روى الحافظ أبو 


000 


فرق 


أحمد بن عدي في كاملهء والدارقطني قريباً من هذا من حديث مروان بن سالم الجزري 
القرفساني عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال: «جاء رجل إلى النبيّ يِجِ فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمى؟ 
فقال: اسم الله على فم كل مسلم». فهذا الحديث ضعيف؛. لأن مروان بن سالم هذا قال 
أحمد بن حنبل والنسائي والعقيلي : ليس بثقة» وقال البخاري: منكر الحديث. وكذلك قال 
مسلم وأبو حاتم الرازي» وقال أبو عروبة الحراني: كان يضع الحديث. وقال الحاكم أبو 
أحمد : ليس حديثه بالقائم» وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به.وقال ابن عدي: عامة حديئه لا 
يتابعه الثقات عليه» وقال النسائي مرة والأزدي والدارقطني : متروك. ومعناه في الصحيحين» 
وهو عند البخاري في كتاب البيوع : باب من لم ير الوسواس ونحوها من الشبهات عن عائشة 
رضي الله عنها «أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله 
عليه أم لا؟ فقال رسول الله كَكِِ: «سموا الله عليه وكلوا» وفي كتاب الذبائح والصيد والتسمية 
على الصيد ذبيحة الأعراب ونحوهمء ولفظه: «سموا عليه أنتم وكلوه» انظر تحفة الطالب 
ص 4:١‏ -455. 

مروان بن سالم الغفاري. أبو عبد الله الشاميء' الجزري» مولى بني أمية قال النسائي: متروك 
الحديث» وقال: قال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: منكر 
الحديث جدّاء ضعيف الحديث ليس له حديث قائم. وقال أبو عروبة الحراني: كان يضع 
الحديث. وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابعه عليه الثقات. قال ابن حبان: يروى المناكير 
عن المشاهير ويأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات» فلما كثر ذلك من روايته بطل 
الاحتجاج بأخباره. ينظر: تاريخ البخاري الكبير / ”ا والجرح والتعديل 21767/4, 
وضعفاء ابسن الجوزي ,1١7/7‏ والمعرفة والتاريخ »4١/‏ والضعفاء الصغير (09*), 
وتهذيب التهذيب .97/٠١‏ 

يحيى بن أبي كي الطائي» مولاهم. أبو نصر اليمامي . روى عن: أنس وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف وهلال بن أبي ميمون وخلق. وروى عنه: ابنه عبد الله وأيوب السختياني - 


١ 


. ٠. 


بن سلب7 +-عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول الله أرأيت 


م أن يسميء فقال رسول الله كلهِ: «اسْم الل 


وفي حديث البراء: أن النبي يَكْهِ قال: «المُسْلِمُ يَدْبَحُ عَلَى اسم الله سَمّى أؤ لَمْ 


يُسم1) ولا يعرف له إسناد. 


وفي مراسيل أب داود عن الصّلت قال: قال رسول الله كَله: «دَبِيِحَةُ المُسْلِمٍ دل 


ذَكْرَ اسم اللَّهِ أو لَمْ يَذْكُرَُ إِنَهُ نهُ إِنْ ذَكرَ لَمْ يَذْكُوْ إلا أ اسم اللّهِو20. 


والصّلت9؟ هو: السّدوسيء بُقَدٌ ولو أبدل المصنف هذا الحديث بما في الصحيح : 
من أن قوماً قالوا: يا رسول الله» إن قوماً باترتعانا لبهم د ها "تمر أذكروا اسم الله أم لاي 


2000 


فم 
000 
4 


ويحيى بن سعيد الأنصاري وطائفة. قال العجلي: ثقة» كان يعد من أصحاب الحديث. وقال 
أبو حاتم: إمام لا يحدث إلا عن ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان من العباد. 
مات سنة ١78‏ ه. ينظر: الأنساب 2077/1١‏ وطبقات ابن سعد 4/0 50» وتراجم الأحبار 
4/”,. ولسان الميزان 5/ 715 وميزان الاعتدال 507/5» والجرح والتعديل 2594/9 
وتهذيب التهذيب 778/1١‏ (054)» والكاشف 0577/78 والبداية والنهاية /١١‏ 74. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف» الزهري» المدني. 

روى عن: أبيه وعثمان بن عفان وطلحة وعبادة بن الصامت وخلق. وروى عنه: ابنه عمر 
وأولاد إخوته سعد بن إبراهيم وعبد المجيد بن سهل وزرارة بن مصعب وطائفة. قال ابن 
سعد: كان ثقة فقيهاً كثير الحديث. قال أبو زرعة: ثقة إمام. وقال ابن حبان في الثقات: كان 
من سادات قريش . وقال علي بن المديني وأحمد وابن معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وأبو 
داود: حديثه عن أبيه مرسل. مات سنة 44 ه. ينظر: طبقات ابن سعد 2571/١9‏ وتقريب 
التهذيب 7/ »47٠‏ والوافى بالوفيات 0877/١6‏ وتهذيب الكمال 2)771١(‏ وتذكرة الحفاظ 
(56).» وتهذيب التهذيب 101 (لالهة). 

تقدم . 

أخرجه أبو داود في المراسيل ص 778» رقم (05717. 

الصلت السدوسيء مولاهم» تابعي» روى عن النبي - يكِ ‏ في الذبيحة. وعنه: ثور بن يزيد 
الرحبي . وذكره ابن حبان في «الثقات» قال اين حجر: لكنه ذكره ذ في أتباع التابعين. . وقال ابن 
حزم: مجهول. ينظر: لسان الميزان 2544/1 والثقات 491/5 وميزان الاعتدال 70/7 
وتاريخ البخاري الكبير 27٠١/5‏ وخلاصة تهذيب الكمال »5177/١‏ وتهذيب الكمال 
7 » وتقريب التهذيب 2770/١‏ وتهذيب التهذيب 5717/5 . 


ره 


و او ذو و3 أو له لود "زو قعل ااه لو فر ا تود كف هو فم و كو "وهر لود اول “نهاك هل بداو هد هلم بم وو مهاه ها 1 لبه فكب وا لد او" ممه "دقار فد اريف جا عو د عد ». 


٠ 35‏ صََلانَ - 1 3 03 
فققال رسول الله يكل : «سَجُوا عَلَيْهِ وَكلوا»7- لكان أؤلى. 


«أو بترجيحه» أي: بترجيح اليجدل المقسى فلن الدقيين عليه الكويه تنبا على 
الناسي المخصص» من الآية» لحل ذبيحته «اتفاقاً» بين الإمامين: الشافعي» وأبي حنيفة بأن 
. المتذكر أقرب إلى مقصود الذكر» فكان ذبحه بالحل أولى. 

«فإن أبدي فارقاً» بين المقيس والمقيس عليهء «فهو» سؤال آخرء «من المعارضة»» 
زلن ند غناة الاعياق: 


واعلم أن المثال الجامع لأجوبة دعوى الحَضْمٍ فساد الاعتبار في دعواهم فساد قياسنا 
المُتقّل على المُحَدّده لمعارضة ما رواه علي كرم الله وجهه ‏ من قوله يَلهّ: «لآ قَوَدَ في 
النَنْسِ وَغَيْرِهَا إل بحَدِيدَة؟» فيطعن في سنده بأن يقول: رواية [معلى] بن هلال20؛ عن 

أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة7؟)؛ عن علي . 
ومعلى قال ابن معين: كان يَضَعٌ الحديث» ويمنع ظهوره في مقصدهم بأن يقول: من 

مجملاته الظاهرة أنه لا يقع الاستيفاء إلا بِحَدِيدَةٍء كما ذهب إليه بعض العلماء. 
وتأوله: بأن لأ قَوَدَ يعم النفس وغيرها إلا بحديدة» بخلاف المُتَقّل؛ إذ ليس له من 

النكايات الباطنة ما للمحددء فليس عمومه كعموم المحدد؛ ألا ترى أن الضرب بعصى 

خفيفة لا يوجب القصاصء والجرح اليسير يوجبء ويقول بموجبه. وذلك فيما إذا قتل 
بحديدة» فلا يُقَادُ منه إلا بحديدة؛ ونعارضه بما في «الصحيحين»: من أن يهوديًا رَضْمّ رأس 

)0601( كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب... رقم‎ )١158/19( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة.‎ )7١1/4( وابن ماجة‎ 

0) في أء ت: يعلى. 

(7) معلى بن هلال بن سويدء الحضرمي. ويقال: الجعفي - أبو عبد الله؛ الطحان» الكوفي» روى 
عن: أبي إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وسهيل بن أبي صالح وخلق. وعنه: 
عبد السلام بن حرب وإسماعيل بن زكريا والعسكري وغيرهم. قال عباس الدوري عن ابن 
معين: ليس بثقة كذاب . وقال البخاري: تركوه. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: غير ثقة 
ولا مأمون. ينظر: تهذيب الكمال */ 21155 وخلاصة تهذيب الكمال ؟57/7» والكاشف 
154/7 وتاريخ البخاري الكبير 2797/19 وضعفاء ابن الجوزي 2117/7 وتهذيب التهذيب 
75/١‏ 130). 

(4) عاصم بن ضمرة السلولي» الكوفي. عن علي. وعنه: حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبة. 


2 


لكا 


آلدَّالتُ: قَسَادُ لْوَضْمٍء وَهُوَ كُونٌ آْجَامِع تَبَتَ عْتبَارُهُ بتَصّ أو إِجْمّاع في 
تقيض الْحُكم؛ مِثْل : مَسْحٌ قَيْسَنٌ فبه ألتَكرَارٌُء كَالاسْتِطَابَة فَيَرِدُ أنَّ ألْمَسْحَ مُعْتَبرٌ في 
كَرَامَةٍ آلدَكْرَارٍ عَلَى ألْحُْفٌ. 


م يا حون ”من 


00 


امرأة بين حجرين» فقتلهاء «فرضخ رسول الله كَكِْهٍ رأسه بين حَجَرَيْنٍا ٠‏ ويرجح قياساً 


بِاعْتِضَادِهِ بالحديث» وغير ذلك من المرجحات. 
الشرح: «الثالث: فساد الوّضع»» وقد جعله بعضهم هو وفساد الاعتبار واحدا وهي 
طريقة أبي إسحاق الشيرازي7) 


«وهو: كون الجامع ثبت اعتباره بنصّ أو إجماع في نقيض عد والشيع أبو 
إسحاق جعل بدل «الإجماع» الأصول. أي: أن الأصل المقيس عليه يشعر بنقيض الحكمء 
وكذلك إمام الحرمين» مثل قولهم: قتل العمّد لا يوجب الكقّارة؛ ل القتل» 
فلا يوجب الكفارة كالردة» فيقال: وجوب القتل يدلٌ على تغليظ حكمه» فكيف يجعل سبباً 
لإسقاط الكفارة. 


وثقه ابن المديني وابن معين» وتكلم فيه غيرهما. قال خليفة: مات سنة أربع وسبعين ومائة. 
ينظر: تهذيب التهذيب 55/0 (/ا9)» وتقريب التهذيب 2)١57( 784/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير 5/ 24547 والجرح والتعديل +/ 7505» وميزان الاعتدال- ”/ 2757 وخلاصة تهذيب 
الكمال .1١8/7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الطلاق ب 275 ومسلم في القسامة ب 2١6‏ وأبو داود في الديات 
ب 2٠١‏ والترمذي في الديات ب 25 وابن ماجة في الديات ب 255 وأحمد (؟157/5» 
ا 177 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشى 2194/5 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 257/4 
والمنخول للغزالى ص5١4»:‏ وحاشية البنانى 0871/7 والآيات البينات لابن قاسم الحبادي 
2/4 اشير التحرير لأمير بادشاه 4 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى 570/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 11/57» 
وميزان الأصول للسمرقندي ؟/ ٠/ا١٠.‏ 


فيرف 


قاقد هاه عد ود قاقد ود و قاعدا .هد فاو قد فد و هاف راو وام .د .ا قاو واو وا ود وا فد قد قاو و قاقا عد عد راف ود ود ودار ما ناه ما مام 


قال: «مثل» قولنا في مسح الرأس : مسح فيسنٌ فيه التكرار» كالاسئتطابة»؛ إذ 
يستحبٌ فيها عند المالكية الثلاث وإن حصل التَّقَاء بدون الثلاث» وهو وجه عندنا. 

«فيرذ: أن المسح معتبر في كراهة التكرار على الحُفَ». فلو كان كونه مسحاً علة 
التكرارء لما كان علّة عدمه في مسح الخف للإتلاف فقطء. ولا مدخل لكونه مسحاً في 

أحدها: أنكم قلتم: إنه علة عدمه كراهة التَّكْرّار بالعلة» وفي كراهة التكرار الإتلاف 
فقط. ولا مدخل لكونه مسحاً في [العلة]2©. 

والثاني: سلمناء ولكن ذلك من جِهَةٍ المتاسبة المشعرة بنقيض الحكم» كما ذكرناه 
في كمَارة القتل العمد. ولا نص هنا ولا إجماع» والمصنف لم يذكر سواهما. 

والثالث: أنه لا يتأتى على الصحيح عندنا؛ إذ الصحيح إيجاب ثلاث مَسُحات حصل 

والأولى أن يمثل بقول الحَتقي في تنجيس سُؤْرٍ السباع : سبع ذو ناب » فكان سؤره 
نجساً كالكلب» فنقول: علقت على العلة ضد مقتضاها؛ لأن كونه سبعاً علّة الطَهّارة بدليل 
أنه يِه دَعَىَ إلى دار قوم. فأجاب دون دار آخرين» وقال: «إنَّ في دَارِهِمْ كلباً. 

فقيل: وفي دار الذين أجبتهم هرة» فقال: «الهِرَةٌ سَبُع2(0, فجعل السبع علة 
الطهارة» ذكره الشيخ أبو إسحاق في «الملخص». 

قال: «وجوابه: ببيان» تحقق «المانع» عن التكرار في الحُفَ؛ «لتعرضه للتلف» 
بالتكرارء بخلاف صورة النزاعء «وهو؛ أعنى: هذا السؤال «نقض» للعلّة؛ إذ قد وجد 
المدعي علَّة مع تخلف الحكم «إلا أنه» نقض خاصن؛ لأنه «يثبت» أن. «النقيض»2 أعني: 


46 في أانتك: العلية . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (١/7"؟)‏ وأحمد (557/5). والدارقطني /١(‏ 4257 والبيهقي 
(01-51/1) من طريق عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 55) وقال: وفيه عيسى بن المسيب» وثقه أبو حاتم» 
وضعهه غيره. 


0 نع كم الآضل وَالصَحِيحُ لَيِسَ قَطعا للمُسَِْلَ يِمجَرَده؛ لاله كمنع 
دم ل ا وَوُجُودِهَاء كيدها بأتَقَاقَ . 
50 

0 لْعَرَالِيُ - رَحِمَهُ أللّهُ - أَتبَاعَ عُْفيٍ ألمكانٍ . 

دكن الشيوار ف : 0 بَعِيدٌ؛ إِذْ لآ تَقُومُ لْحْجَهُ 


كراهة الككرار ‏ مثلاً - وكون السبعية علّة الطهارة» «فإن ذكره» أي: ذكر المعترض النقض 
«بأصله» أي: بأصل المستدّل» «فهو القَلْبء وإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من 
الوجه المدعي» فهو القَدْح في المناسبة»؛ إذ الوصف الواحد لا يناسب التّقيضين من جهة 
واحدة» «ومن غيره»» أي: وإن بين مناسبة الوصف للنقض من غير الوجه المدعي» فذلك 
دللا يقدح) في مناسبة الوصف للحكم؛ «بإذ قد يكون للوصف جهتان»» تناسب بإحداهما 
الإباحة وبالأخرى التحريم» «ككون المحلّ [مُشْتهى]0"'' فإنه «يناسب الإباحة»ء لإراحة 
الخاطرء والتّحريم لقطع أطماع النفس». 

الشرح: الاعتراض: «الرابع: منع حكم الأصل'"2) والصحيح" أنه اليس قطعاً 
للمستدلٌ؛ لأنه كمنع مقدمة» من مقدّمات القياس» «كمنع العلّة في العلّية»» كذا بخط 
المصنّف» أي: منع علّية ما ادعاه علة «ووجودها», أي: ومنع وجودها في المَرْعء 
[فيثبتها]7؟ المستدلّ؛ ولا يعد منقطعاء فلذلك منع حكم الأصل؛ لكونه إحدى المقدمات 
التي يتوقف عليها القياس . 

ووجهه: أنه لما تصدى لإثبات حكم الفرع المتوقف على ثبوت حكم الأصل» 
يكن بالاستدلال عليه تاركاً لما شرع فيه. 

«وقيل»: بل ينقطع؛ لانتقاله» عن إثبات حكم الفرع إلى الأصل» «واختيار الغزالي 
اتباع عرف المكان» الذي هو فيه» ومصطلح أهله. 


000( في أء ت: 1 منهى . 
زهق ينظر : اص وشرح العضد 7/75 7557»؛ وإرشاد الفحول (570). 


اخرة 


«وقال» أبو إسحاق «الشَّيرَازِي»: إن المنع ١لا‏ يسمعء فلا يلزمه دلالة عليه وهو 
بعيد؛ إذ لا تقوم الحُجّة على حَصْمه مع منع أصله؛ على أن الموجود في كتابي «الملخص» 
و«المعونة» للشيخ أبي إسحاق سماع المنع. 

قال: ثم المانع إما ألا يختلف مذهبه في المنع» فجوابه من أوجه: 

أحدها: تفسير الحكم بما سلمء كقول الحَنّفي: الإجارة عَقْد على منفعة» فتبطل 
بالموت كالتّكاح» فيمنع الأصل؟ إذ التكاح لا يبطل بالموت» وإنما يتم» فيقول: أردت 
بقولي : يبطل. أنه يرتفع » ولا خلاف فيه» فيسقط المنع . 

والثاني: أن يبين موضعاً يسلم فيهء كقولنا: الوضوء عبادة» شرع لها الاختتام 
باليَسَاره فشرط فيها الترتيب» كالصلاة. 

فيقول المخالف: لا أسلم أنَّ الترتيب شرط في الصّلاة؛ فإنه لو ترك أربع سَّجَدَات من 
أربع ركعات» فأتى بهنّ في آخر صلاته أجزأه. فنقول: لا خلاف أنه إذا قدم الركوع على 
القراءة» أو السُّجود على الركوع لا يصحء وهذا كافي في التسليم. 

والثالث: أن يدل عليه» كقولنا: الخْئْرِيدُ حيوان نجس فى حال حياته» فيغسل منه 
سبعاً كالكلب» فيمنعون الأصل» فيدلٌ عليه بحديث: «إذًا وَلَعَ الكَلْبُ. ا 

وإما أن يختلف مذهب المانعء بأن كان لإمامه قولان» أو لأصحابه وَجْهَانَء فجوابه 
من الأوجه المذكورة؛ ويزيد بتبيين أن الصحيح من مذهبه التسليم» كما يقول فيمن تطوع 
بالحَجَ» وعليه فرضه: [أحرم]”"" وعليه فرضهء فانصرف إلى ما عليه» كما إذا أطلق التي 
فيمنع الخصم مستنداً إلى رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يكون تطوعاء فيجيب بأن 
الصحيح من مذهبه ما ذكرناه. 


وإما ألا يعرف مذهب إمامه» كقول الحنفي في الكافر يسلم على أكثر من أربع: لا 
يختار أربعاً منهن؛ لأنه جمع محرم في نكاح.» فلا يخير فيه بعد الوسلام . 


دليله : إذا جمعت المرأة بين زوجين» فإنها لا تخير بين الزوجين » فيقول: الشّافعي: 


ا 


وَالمخْتارُ: لآ يَنْقَِعْ الْمُْتَرِضُ يِمْجَوَدِ آلدَلآلة» بَلْ لَهُ أن يَخْتترض؛ إذ لا يرم 
مِنْ صَورَة ليل صِحَنهُ 

قَالوا: خَارِجٌ عَنِ الْمَفْصُودٍ الآصلِيّ . 

ماي و مم 

قلنا: ليبن يخاوج . 

[الْسحَامسن ]: اريم 1 نُ أللّمْظٍ مُتردٌدا بَْنَ أَمْدي: أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ 
وَالمحتار وَرُودٌة ماله فى 1 0 فسَاغٌ 


-_ 
0 0 92 


نيقول: السّيت تقدز الما أذ 00 الحوّض: 


هذه المسألة لا نصّ فيها لأصحابناء ويحتمل ألا نسلمه. 

قلت: إذا أسلمت على زوجين » ووقع عقدهما معلٌّ لم تقرٌ مع واحد منهماء» سواء 
اعتقدوا جوازه أم لا. 

وفيما إذا اعتقدوه وجه: أنَّ المرأة تختار أحدهماء وإن وقع النكاحان مرتبين» فهي 


زوجة الأول. 


الشرح: «والمختار: لا ينقطع المعترض» إذا استدلٌ المستدلٌ على محل المنع» 
«بمجرد الدلالة؛ بل له»؛ أي: للمعترض «أن يعترض» على دليل محل المنع؛ «إذ لا يلزم 
من وجود «صورة دليل صححّته», فإن لم يصح. فكيف ينقطع المعترض؟ 

وقال قوم: ينقطع «قالوا»: لأن اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع «خارج عن 
المقصود الأصلي» الذي هو ثبوت الحكم في الفرع . 

«قلنا: ليس بخارج»؛ لأن حكم الأصل إحدى المقدّمات التي عليها ينبني المقصود 
الأصلى . 
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الشرح: الاعتراض «الخامس التقسيه”'2؛ وهو كون اللفظ متردداً بين أمرين» 
متساويين: «أحدهما: ممنوع», والآخر مسلم. 


)١(‏ ينظر: الإحكام 4/ 575. وشرح العضد ؟/777. 


8 


2-7 و 


الأول مَمْنْوعٌ. وَخَاصِلَهُ مَنْعُ تي » لك بَعل 9 تقسيم » وََ 
: اسه الى 00 ود - ا عامل 5-0 متو : ع مد 


ظِ 
0 


األكاين]: مَنْعُ وُجُودٍ ألمُدَعَيِ عِلَةَ في 22 مِثْلَّ: حَيَواد 
ولُوغِهِ سَبْعا كَل يَطهرُ بألذباغ كالْخنزير» فيُفتغ . 


وجوابه : : بِإْبّاته ه بِدَلِيلِهِ مِنْ عَقَلِء انم أؤ شَرْع . 


«والمختار: وروده». 

وقيل: سؤال الاسْتِفْسَار كافى» فلا يرد. 

«مثاله»: قولنا «في» تيمم «الصحيح الحاضر» لفقد الماء: «وجد السّبب» سبب التيمم 
«لتعدّر الماع فساغ التيمم» قياساً على المسافر والمريض» بجامع امتناع اسْتَعْمّال الماع» 
«فيقول» المعترض : «ال لسبب» مطلق «تعذّر الماء» أو تعذّر الماء في التّفر أو المرض» الأول 
ممنوع؟. فلا نسلم أن مُطلق تعذّر الماء مبيح للتيمم» والنائي عسلم» ولا يبيح المقصود. 

«وحاصله» أي : حاصل التقسيم (منع يأتي» أي : يتوجهء «ولكنه) منع خاص؛؟ إذ هو 
واقع «ابعد تقسيم» قسموه تقسيماً. 

«وأما» إذا ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدل عليهما «نحو قولهم» يعني 
أصحابنا «في» مسألة «الملتجىء إلى الحرم: وجد سبب استيفاء القصّاص»» وهو القتل 
العَمْد العدوان» «فيجب» استيفاؤه» فالمعترض يقول: «متى» يجب «مع مانع الالتجاء إلى 
الحرمء أو» مطلقاٌ مع الالتجاء و«عدمه» الأول: ممنوع . 

والثاني: مسلمء ولكن لم قلت: إن الالتجاء ليس مانعاً؟ . 

«فحاصله : طلب» المغترض من المستدل بيان «نفي المانع» عن الاستيفاء» «ولا يلزم» 
المستدلٌ ذلك» قلا يكون مقبولاً. 

وأما إذا كان اللفظ ظاهراً في أحد الاحتمالين» فلا وجه لسؤال التقسيم . 
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الشرح: الاعتراض «السّادس: منع وجود» الوصف «المدّعي» كونه”"' «علّة في 


نلق ينظر: الإحكام ال وشرح العضد 1 


ة 


5 --0 مَنْعٌ كوانه عِلَدّ وَهُوَ مِنْ أَعْظم َلْآسْيلَةِ ؛ “ لخقوية وَتَشْكْن ب مَسَالكه» 


طُُ 


وَالْمَكْتَار فيو ل ا ا 
قَالُوا: ألْقيا سي سس 
قُلْنَا * بِجَامِع يُظَنُ صِكَنْهُ ل دغة 


الأصل مثل» ما يقال على لسان الشّافعية في الكلب: «حيوان يغسل من ولوغه سبعاً. فلا 
يطهر بِالدَبَاغ كالخِنْزِيرٍء فيمنع» وجوب العُسل سبعاً من ولوغ الخنزير. 

ثم اختلفوا في أنه هل يسوغ للمعترض تقرير المنع» أو يجب عليه الاقتصار عليه؟ بعد 
اتفاقهم على أنه لا يسوغ له المنع إلا إذا اعتزى إلى ذي مذهب يرى المنع. 

والمختار: إن كان المنع خفيّاء بحيث يخشى نسبة المانع إلى المُكابرة» مكن من 
تقريره» وإلا فلا. 

«وجوابه: يإثباته» أي: يإثبات وجود الوصف المدّعي علة في الأصل «بدليل من 
3 أو دن ا ا ا اماس 0 
الضّار بالأولياء . 

فجوابه: أن العقل قاض بأن من افنيت عليه اشتغل باله» وهو ضرر. 

وفي الحسء كما يقال: لا نسلّم وجود الافتيات» فيقال: بدليل أنَا نشاهد وجهه 
متمعراًء وفى ي الشرع قد مثل له المصئّف بمثال للمنع الظّاهرء ومن ن أمثلة المنع الخفي : 

قولنا في الوضوء: عبادة يبطلها الحَدَثْء فكان الترتيب شرطأً فيها كالصّلاة» فيمنع 
كون الحدث مبطلاً للصلاة» وإنما يبطل الطهارة» وببطلانها تبطل الصلاة. 

فنقول : : لا خلاف بيئنا انيس لعا ا العا م 
صلاته تبطل». وليس هناك ظهارة فدل على أن الحدث يبطل الصلاة على الانفراد» 
والطهارة على الانفراد. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وله الجواب - أيضاً ‏ بالتفسيرء بأن يفسر ذلك بمعنى مسلم 
موافق للفظ العلّة كما يقول: أريد بقولي: يبطلها الحدث» أن الحدث يمنع إتمامهاء 


خرة 


قَالُوا: ء عَجْرُ ألْمُعَارِضٍ وَلِيلٌ صِحَتَه ؛ ؛ قلا يُسْمَعْ المنْعٌ . 
ثُلْنَا: يَلْرَمُ أن نَصِحٌ كُلُ صُورَةٍ ليل ؛ لِعَجْرٍ الْمُْتَرض» لخر إِنْبَاتِهِ بأَحَدٍ 
مَسَالْكه» يرِدُ عَلَ كُلّ مِنْهَا مَا هُرَ شَرْطْ فَعَلَى طَاهِرٍ الكتاب : أَلإِجْما 00 
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وَالْمْعَاوْضْهُ وَالْقَولُ بأَلْمُوجب» مُعَلى الشنة: ذلك وََلطَعْنٌ بأنّهُ مُرْسَلٌ أؤ 3 
وَفِي رِوَايَة ضَعِيمَةٍ أو فول شييه: لَّمْ يَرْوِه عن وَعَلَ تَحْرِيج الْمَنَاطٍ مَا ِ يَانِي » وَمَا 


هه 
270 
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الشرح: الاعتراض «السّابع : منع كونه علّة'2؛ وهو من أعظم الأسئلة لعمومه» في كل 
ما يدعى علة» «وتشعّب مسالكه». فإن طرق العلية مختلفة كثيرة» وهو سؤال المطالبة» فإذا 
أطلق لفظ المُطَالبة» لم يفهم منه في عرفهم سواهء ومتى أريد غيره ذكر مقيدء فيقال: 
المطالبة بكذا. 

«[والمختار]('2: قبوله» وإلا» فلو لم يقبل «أدّى» الحال «إلى اللعب في التمسّك بكل 
طرد» من الأوصاف» كالطول والقصرء فإن المستدلٌ يأمن المنع» ويتعلّق بما شاء من 
الأوصاف . 

«قالوا: القياس ردّ فرع إلى أصل بجامع» وقد حصل»» ففيم المنع؟ . 

«قلنا: رد فرع إلى أصل «بجامع يظن صحته'» والوصف الطَّردي مظنون الفساد. 

«قالوا: عجز المعارض» عن الاعتراض على الوصف «دليل صحّته»» كما في 
المعجزة. «فلا يسمع المنع»؛ إذ منع الصحيح فاسد. 

«قلنا: يلزم» بما ذكرتموه «أن يصمح في كل صورة دليل»» وإن لم يكن دليلاً في نفس 
الأمر «بعجز المعترض» عن الاعتراض عليهء ولا قائل به» فالأدلّة لا تصح بعجز ضعفاء 
النظر عن تزييفها. 

قلت: لكنهم ينقطعون» و[هذا]9' المقصد من الجدل. 

«جوابه: يإثباته». أي: يإثبات كونه علة «بأحد مسالكه» المتقدم بيانهاء «فيرد على كل 
منها ما هو شرط» في صحّة دلالته على علية الوصف. «فعلى ظاهر الكتاب» إذا تمسّك به 


. 757/7 ينظر: الإحكام 5/ الاء وشرح العضد‎ )١( 
في أء ت: والمجاز. () في أءات: وهو.‎ )٠( 


قرت 


[ألنَّامِنُ]: عَدَمْ أَلكَأئِيرِء وَقْسّمَ أَرْبَعَةَ أَقْسَام :[1لآوَل]: عَدَمْ آلكأثير في ألْوَضفب؛ 
مَِالَهُ صَلدْةٌ لآ تُقْصَد فلآ يُقَدَمُ [أَدَانْهَا] كَالْمَعْب؛ لآنَّ عَدَمَ ألْقَضْرٍ فِي َف ألتَنْدِيم 
طَرْدِيٌ فَيَرْجِعٌ إلى سُوَالٍ لمُطَالبةٍ : 


في علية الوصف «الإجمال» المتردّد بين شيئين لا يصمّ التمسّك به؛ إذ شرطه الظهور في 
المقصودء «والتأويل»» فيقول: الآية مؤولة بغير ما ذكرت أنه معناهاء «والمعارضة» بظاهر 
آخرء «والقول بالموجب)»ء ويرد «على السِّنة ذلك» كله. «و») يزاد «الطعن» فى الخبر «بأنه 
مرسل» أو موقوف. وفي رواية ضعيفة» كذا بخطٌ المصتف. أي: يزداد الور بالنسبة إلى 
رواية ضعف الراوي» والقرآن سالم من ضعف الراوي؛ إذ هو متواتر» «أو قول شيخه: لم 
يزلؤة عَنَى : 

«و» يرد «على تخريج المَناط ما يأتي» في الاعتراض التاسع» «وما تقدم» في المسلك 
الرابع من مسالك العلة. 

الشوح: الاعتراض «الثَّامن: عدم التَأثير» 2١7‏ وهو: إبداء وصف لا أثر لهء «وقسم 
أربعة أقسام» : 

ما لا تأثير له مطلقاً» وما لا تأثير له في ذلك الأصل. وما اشتمل عليه قيد لا تأثير لهء 
وما لا يظهر فيه شيء من ذلك؛» ولكن لا يطرد في محل النزاع» فيعلم من ذلك غدم تأثيره. 

ولكل قسم اسم: «عدم التأثير في الوصف. مثاله»: قولهم في الصبح: «صلاة لا 
تقصرء فلا يقدم أذانها كالمغرب؛ لأنَّ عدم القَضْر في نفس التقديم طَرْدي» لا مناسبة له ولا 
شبهء فلا يعتبرء ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الأذان على الوصف موجوداً فيما 
قصر من الصلوات» «فيرجع» حاصله «إلى سؤال المطالبة»» بالدلالة على كون العلة علة. 

الشرح: «الثاني: عدم التأثير في» ذلك «الأصل» بأن يقع الاستغناء عنه فيه بوصف 


للق ينظر: البحر المحيط للزركشي ه/36ؤ2”, والبرهان لإمام الحرمين ل وسلاسل الذهب 
للزركشي 07437 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 27/54 ونهاية السول للإسنوي - 


ركرك 


[ألَالِث]: عَدَمْ لتأثير في الْحَكم؛ ماله في الْمُرْئَدِينَ: مُشْرِكُونَ أَتلَقُوا 


مَالاً في دَارٍ أَلْحَوْبِء قلا ضَمَانَ كالْحَرْبيّ: وَدَارُ ألْحَرْبٍ عِنْدَهُمْ طَرْدِيٌ فَيَرْجِعُ 
إلى الأول . 


آخر «مثاله» أن يقال على لسان الشّافعية افي» منع «بيع الغائب: مبيع غير مَرْئِيَ» فلا يصح 
كالطير في الهواء» بجامع عدم الرُّؤية؛ «فإن العجز عن التسليم» في الطير «مستقل» يإثارة 
الحكم؛ لكونه غير مَرْئيء وإن ناسب نفي الصّحةء لا تأثير له هنا. 


وحاصله: أنه «معارضة في الأصل» يإبداء علة أخرى» وهي العجز عن التسليم» 


ولذلك بناه بانون على التعليل بعلتين. 


الشرح: «الثالث : عدم التأثير في الحكم» المعلل» وهو ضربان: 
أحدهما: ألا يكون له تأثير أصلاً. لا في الأصل ولا في الفرع» ولا يفيد المعلل ذكر 


نفعاً» فيكون ملغى» وعليه اقتصر المصئّف . 


ووجه تسميته عدم التأثير في الحكم: أنه لا مدخل له في الحكمء ولا تعلّق له به. 
«مثاله» قولهم «في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب”'2: فلا ضمان» 


عليهم «كالحربي» ودار الحذب عندهم - طردي؟» ولا فائدة في ذكره؛ فإن من أوجب 
الضمان أوجبه مطلقاء ومن نفاه نفاه مطلقاًء سواء أكان في دار الحَرْب أم غيرهاء «فيرجع 


إلى» القسم «الأول»؛ لأنه مطالب بتأثير كونه في دار الحَْب . 


0) 


8/15 ومنهاج العقول للبدخشي ”/ 21١7 ٠1١5‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
8» والتحصيل من المحصول للأرموي »5١5/7‏ والمنخول للغزالي 24١١‏ وحاشية 
البناني 0707/1 والإبهاج لابن السبكي .١١١/‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
5" . وحاشية العطار ”/707. والمعتمد لأبي الحسين 055١/7‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 7/ 776 . 

هو على خلاف دار الإسلام يعني ما غلب فيها غير المسلمين» قال في النهر: وينبغي أن يكون 
ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقاً بدار الحربء كالبحر الملح؛ لأنه لا قهر لأحد عليه. 
وفي رد المحتار: ويلحق بها البحر الملح ونحوه كمفازة ليس وراءهابلاد الإسلام. وفي الدر 
المختار: لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة: بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها 
بدار الحرب وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذميّ آمناً بالأمان الأول» ودارٌ الحرب تصير دار 
الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها. 


رذق 


2 معو يكم 2 ام كو + بعر 8< فاع مر 2 0 
[ألرَابع]: عَدَمْ أَلتَأثِيرٍ في ألفزع مثالة: رَوَّجَتْ تَُمَسَهَاء فلا يَِصِحّ. كمّا لو 
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سه 5 3 ل ل 0 2 1 
اعتكافه بطدده مددود ف غد 
غْتِرَافِهِ بطؤده مَرْدُودٌء بخلاف غيْره على 
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3 
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الثاني: ألا يكون له تأثير فيهماء ولكن لذكره فائدة» كقول من اعتبر العدد في 
الاسْيَجْمّار بالأحجار: عبادة متعلّقة بالأحجارء لم يتقدّمها معصية» فاعتبر فيها العدد كرمي 
الجمّارء فقوله: لم يتقدّمها معصية» عدم التأثير في الأصل والوصف. والمعلل مضطر إلى 
ذكره؛ إذ لو حذفه لانتقضت علّيته بالرجم؛ فإنه عبادة تتعلّق بالأحجارء ثم لا يعتبر فيها 
العددء وهو كالذي قبله فى رجوعه إلى الأول» وربّ وصفب ذكره فائدة إلا أن المعلل لا 
يضطر إليه» ويسمى الحَشُوء فإن اغْتفر له ذكر ما اضطر إليهء اغتفر له هذاء وإلا ففيه 
خلاف . 

ومثاله : قولنا في الجمعة: تصح بغير إِذْنِ الإمام؛ لأنها صلاة مفروضة» فلم تفتقر 
إقامتها إلى [إذن]0"©» كالظّهرء فيقول: قولك: مفروضةء حشو؛ إذ لو اقتصرت على 
قولك: صلاة» [لم](' ينتقض بشيء» فنقول: هذا قَيْد زائد لا لإثبات الحكم. بل لتقريب 
الفرع من الأصل» وتقوية الشبه بينهما؛ إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره به. 

الشرح: «الرابع : عدم التأثير في الفرع» من جَهَةٍ أن الوصف لا يطرد في جميع صور 
النزاع » وهو - أيضاً ‏ ضربان: 

أحدهما: أن يتحقّق الخلاف فيه بدونه. 

«مثاله؛ قولهم: «زوجت نفسها؛ من غير كُفْءِء «فلا يصحء كما لو زُوّْجت» ‏ بضم 
الزاي ‏ مبني لما لم يسم فاعله» كذا ضبطه المصنف «من غير كُفْء»» فالتزويج من غير 
كُفْءٍ وإن ناسب البطلان إلا أنه لا اطراد له في كل صور النزاع؛ إذ النزاع فيمن زوجت 

والثاني: آلآ تظهر له مناسبة في الفرع ألبتة» وهو أولى بعدم القبول من الذي قبله؛ 


)١(‏ في أء ت: إذنه. 
و4 سقط في أء ت. 
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[َلتَّاسِمٌ ]: لْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ بمَا يَلَرمُ مِنْ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ أذ مُسَاوِيَةٍ » وَجَوَابهُ 
بآلتزجيح تَفْصِيلاً أؤْ إِجْمَالاً كَمَا سَبَقَّ . 


لأنا إذا لم نقبل الأول مع ظهور مُتاسبته في بعذ بعض الصورء لتحقّق الخلاف في البعض الآخر 
بدونهء فإنا لا نقبله» ولم تظهر له مُتاسبة مطلقاً أولى وأجدرء وهذا قولنا في [التّيب]07 
الصغيرة: خُرَة صغيرة ذهبت بَكَارَتُهَا بالجمّاع» فلا تزوج بغير رضًامًا كالبالغة بذهاب 
البَكَارَة؟ لأنا نقبله» في الفرع» فإنه لا يناسب؛ ألا ترى أنَّ المال والولاية على الغلام لا 
فرق فيهما بين الثيب والبكر؟! 

واعلم أن المصتّف لم يفصح بذكر هذا المثال» وكأنه لما ذكر من أنه دون الأول» وإذا 
رد الأول» ردّ هذا بطريق أولى» فلهذا اقتصر على الأول» وقبوله مبني على قبول الفرض» 
وسنذكرهء والفرض تخصيص بعض الأفراد بالحجاج» كما إذا قال المَسْئول عن نفوذ عتق 
الراهن: أفرض الكلام في المعسرء أو عمن زوجت نفسها: أفرض فيمن زوجت من غير 

وقد علمت رجوع القِسُم الأول والثالث إلى منع العلة» والئَّاني والرابع إلى المعارضة 
في الأصل بعلّة أخرى» وقد مر الأول» وسيأتي الثاني إن شاء الله تعالى ‏ فيإذن عدم التأثير 
ليس سؤالاً برأسه» ولما كان حاصل القسم الرابع وجود قيد طَرْدِي في الوصف المعلل به» 
وهو كونه غير كُفْءِه ذكروا عده في الفرض» فقال: «وكل فرض جعل وصفاً» أي: قيداً 
«في العلة» مع اعترافه» أي: المستدلٌ «بطردهء مردود»؛ لاعترافه بأنه لا مدخل له في 
التعليل» «بخلاف غيره» لما لم يعترف بأنه وصف طرديء» فإنه غير مردود؛ لجواز تعلّق 
غرض صحيح بهء كرفع التّقض الصريح إلى النقض المكسورء كما ذكرناه في مسألة 
الاسْتِجْمَارء والأول من حيث إنه أعرف بعدم تأثيره» لا يجديه التَفِرٌه به نفع كما في مسألة 
المرتدين» وما ذكرناه من الرد نفياً وإثباتاً ليس مجمعاً عليه؛ بل «على المختار فيهما» . 

الشرح: الاعتراض: «التاسع: القَّدْحّ في المُئاسبة بما يلزم» 29 عن الوصف المدعي 
مناسبته «من مفسدة راجحة»؛ على المَضْلحُة التي من أجلها قضى عليه بالمُتاسبة» «أو 
مساوية» لها. 


)001 في أ ت: النبت. 
(0) ينظر: الإحكام 224 وشرح العضد 7//ا75. 


و 


أَلْحَادِيَ عَشَرَ]: كَوْنُ أَلْوَضفب حَفِيًا كَأَليَضًا وَالْقَضْدِ وَأَلْحَفِنُ لآ يُعدَفْ 


صم 


وَجَوَابَةُ : ضَبْطَه بمَا يدك عَلَيِْ مِنَ ألصّيغ وََلافْعَالٍ . 


«وجوابه: بالترجيح» ترجيح المَضْلحة على المفسدة «تفصيلاً أو إجمالاً كما سبق» فى 
الكاسة. 

الشرح: الاعتراض: «العاشر: القدح في» صلاحية (إِفْضَاء الحُكم إلى المقصود”', 
كما لو علل حرمة المُصّاهرة على التأبيد؛ في حق المّحَارم «بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب» 

بين الرجال والنساء المحارم» وهو أعني : ارتفاع الحِجّاب «المؤدي إلى الفجورء فإذا تأبد» 
ا بين المَحَارم «انسد باب المع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إن 
ذلك» الفجور. 
ويعتدي » (والتشين اه ادوم و بكل شيء 0 ا لاد 


الشوح: «وجوابه: أن التأبيد يمنع عادة» عن ذلك ؛ «لما ذكرناه» من انسداد باب 


المع «فيصير) لتطاول الأمرء وتماديه «كالطبيعي») بحيث لا يبقى المحل مشتهي 
«كالأمهات». 


الشرح: الاعتراض «الحادي عشر: كون الوصّف كالرّضا والقصد خفيًا»)» فإنهما من 
الأوصاف الباطنة الخفيّة» فلا تصلح للعلّية2©9. 


(1) ينظر: الإحكام 4/ 0/اء وشرح العضد 731//6. 


0 


كالحَرَ وَالْمَسْقَةَ وََلزَّجْرِ ؛ فاه َ كلف بأختلآاف أالأشْخَاص وَالْأرْمَانَ 
وَالآَخْوَالٍ 

'وَجَوَابَه ما م يَنْضْمٍ بنفسة ) 93 بضابط» . كَضَبْط ألخَرّج با لَسَّف 
وَنََحْوهِ 


«وجوابه: ضبطه بما يدل عليه من الصيغ»» كضبط الرّضا بصيغ العقودء «والأفعال» 
الدالة على الإزهاق في وجوب القصاص . 


الشسرح: و«الثاني عشر: كونه» مضطرباً اغير منضبط”25, كالتَغْليل بالحكم والمقاصد 
كالحَرّج» يجعل علة في الفطرء «والمَشّقَة؛ في القصر «والرّجر» في التّعْزير» «فإنها» مضطربة 
«تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال»» ودأب الشّارع فيما هذا شأنه ردّ الخلق 
إلى المَظَانَ؛ درءاً للتّشَّاجُر. 


الشرح: «وجوابه: إما أنه منضبط بنفسهك وقد قدم المصئف أنه يجوز التَعغليل 
بالحكم المنضبطة» «أو بضابط» كضبط الحَرّجٍ بالسفر ونحوه» كضبط الزَّجْرِ في الزنا بمائة 
جلدة. وفى القذف بثمانين. 1 

الشرح: وهو ثبوت الضف في صورة مع انتفاء الحكم فيهاء ويمكن في جواب منع 
كل واحد منهماء فهو ضربان27. 


.778/7 ينظر: الإحكام 5/4ل/اء وشرح العضد‎ )١( 

() ينظر: البحر المحيط للزركشي 275١/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 917/7 وسلاسل الذهب 
للزركشي 2”7١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي .75١5/*‏ 4/لالاء ونهاية السول 
للؤإسنوي 2٠55/5‏ وزوائد الأصول له 97 ومنهاج العقول للبدخشي 0٠١/7‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 177» والتحصيل من المحصول 0 والمنخول للغزالي 
4 ؛ وحاشية البناني ؟/ 2.5980 والإبهاج لابن السبكي ”/ 285 والايات البينات 2115/5 
وحاشية العطار 255١/17‏ والمعتمد لأبي الحسين ؟7/ 4185 *197؛ وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي 109» وتيسير التحرير لأمير بادشاه 0118/4 وحاشية التفتازاني والشريف - 


وخرة 


الأول: منع وجود الوصف في صورة النقضء وذلك لا يكون معاندة وصدًا 
بالمُكابرة» بل يكون بناء على وجود قيد مناسب غير حاصل في صورة التّقضء» ثم ذلك 
القيد إما أن يكون جليًا أو خفيًا. 

فالجلى مثل: التَيّاش آخذ لِنِصَابٍ تام من حِرْز مثله عدواناً؛ فيكون سارقاًء فإن نقض 
بما إذا سرق الكَمَّن من قبر في حِيّازة» حيث لا يجب القّطع على الأصح. 

قلنا: ليس ذلك في حِرْرْ مثله. 

والخفى إما أن يكون معناه واحداً أو متعدداًء إما بطريق التواطؤء أو التشكيك» أو 
الاشتراك» كما ذكرت في «شرح المنهاج». 

[قالوا]”'2: مثل قصر الصلاة: رُخصة شرعت للتخفيف». فلا يتحتّم الأخذ بهاء 
كالإفطار في الصوم. فإن نقض بأكل المَيِبَةِ للمضطر» حيث يجب على الأصح . 

قلنا: لم يشرع ‏ حينئذ ‏ للتخفيف» بل للضرورة» وقيام البيّنة . 

والمتعدد بالتواطؤ مثل: يحج عن الميت المستطيع» وإن لم يوص؛ لأنه حقّ لازم 
عليه» فيقضي عنه كالدين» فإن نقض بالصّلاة والصوم . 

قلنا: الحق اللازم مَقُول على المالي وغيره [بالتواطؤ](2. والأول المقصود 
بالتشكيك» مثل: المتولّد بين الظَّبّاء والغنم: حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه» وما فيه 
زكاةء. فلا يذكى »كما إذا كانت الأمهات ظباء؛ فإن“نقض بالمعولد بين الشّائمة والمَغلوفة من 

قلنا: مالا تجب فيه الزكاة مقول بالتشّكيك على مالا تجب فيه بحال» 
كوالفلات وما تحب نه موتسية الجيلة كالك كاري 1 وبالاسترالة كل :جيم الطلاق 


على مختصر المنتهى /222, وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني ؟/ 245 وميزان الأصول للسمرقندي »2٠١59/7‏ وتقريب الوصول لابن جزي 7 .١12‏ 
زوق في أ ااانه فالواحد. 


ل 


رَفِي كين الْمُمْترِض مِنَّ آلدَلآلَةِ عَلَ وُجُودٍ آلِْلَةِ ذا مِْعَ» تَالِنُهَا: يِمَكَنْ ما 


ع اقل سن 2 9 :7 و 2ت 7 

وَرَابِعهَا: ما لم يكن طريق أؤلى بالقدح 

00-8 7 و جكو سا ان 02 وو ا كن 3 > ه 4 
لوا: لئ 7 0 50 ا العلةِ 0 1 في 

1 "20 


ا ين الي المأ ان قفر , يلها فيه لد 


في قُرْء واحدء كرد مبتدعاً كما لو طلقها ثلاثاً في قرءِ واحدٍء مع الرّجعة بين الطلقتين» 
فإن نقض بما لو طلقها ثلاثاً في الحيض . 

قلنا: المراد من القرء الطهر. 

الشرح: «وفي تمكين المعترض من الدّلالة على وجود العلّة؛ في صورة النقض (إذا 
منع» وجودها فيه كما ذكرناه ‏ مذاهب : 1 

أحدهاء- وعليه الأكثرء منهم الإمام الرازي وأتباعه: لا؛ لآنه انتقال من مسألة قبل 
تمامها إلى أخرى» وقلب القاعدة بصَيْرُورَةِ المعترض مستدلاء والمستدلٌ معترضاً. 

وثانيها: نعم؛ لأن فيه تحقيق النقض» فكان من متمماته. 

و«ثالئها: وَيُْمَكَنُ؛ ما لم يكن حكماً شرعيًا؛ حكاه المصّف» ولم يوجد لغيره. 

ووجهه: أن التخلف في الحكم العقلي قادح فيحصل من تمكينه فائدة» بخلاف 
الشرعي؛ لجواز أن يكون التخلف لوجود مانع» أو فوات شرطء وقُصَارى المعترض إثيات 
الوصف, ثم لا يجديه؛ لأن التخلف لذلك لا يقدح فى العلل الشرعية عند الجمهور. 

«ورابعها»: قاله الآمدي أنه يمكن «ما لم يكن» للمعترض «دليل أولى بالقدح» من 
النقض» فإن أمكنه القَدْح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلاء وقد ملت إلى هذا في 
«شرح المنهاج». 

والساره عكري الأ تزه لكر 

الشرح: «قالوا» يعني : الجَدَليين دما : و«لو دل المستدل على وجود العلّة» في 
محل التعليل «بدليل موجود في محل النقض» ثم منع» بعد ذلك «وجودها» في صورة 


كوت 


فاق و دوه وا قفاو وا قد قد قد قد و قافاع ا هاقا. واأود ود وا ود فافاوة فد وا. قفاوا .دقاف فاو وا .د .ا .ا فاو ا م وا واع د فا فاع د .د هد 6ه ٠‏ 


النقض»ء «فقال المعترض: ينتقض دليلك» على العلة» «لم يسمع» منه هذا الاعتراض؛ «لأنه 
انتقال من نقض العلة» نفسها «إلى [نقض]”' دليلها؛ . 

مثاله: قول الحنفي في مسألة التّنِييت: أتى بمُسَمَّى الصومء. فصح كما في النفل» 
واستدلٌ على وجود الصوم بالإمساك مع النية» فنقول: العلة منتقضة بما إذا نوى بعد 
الزوال» فيقول: لا نسلم وجود العلة فيه» فنقول: ينتقض دليلك الذي استدللت به على 
وجود العلّة في محل التعليل. 

قال المصنف: «وفيه نظر»؛ لأن المعترض في مكان دفع العلّةء [فليمكن]29 له 
بالقَدْح فيها تارة» وفي دليلها أخرى» ولا يكون انتقالاً ممنوعاً. «أما لو قال» المعترض 
ابتداء ‏ بعد أن دل المستدل بالدليل الموجود في صورة النقض -: «يلزمك إما انتقاض 
علتك» إن اعتقدت وجوب الصوم في صورة النقضء «أو انتقاض دليلها» إن لم تعتقد» «كان 


# 


متجها» . 

الضرب الثاني: منع تخلّف الحكم في صورة النقض. بأن يكون الحكم ثابتاً فيها 
[جزما]2"7 على رأي المستدلّ إن كان مجتهداً» أو إمامه إن كان مقلداً» أو على الصحيح في 
مذهبه؛ أو على وجه اقتضى رأيه في مجلس المُنّاظرة التزامه» والتخلّف قد يكون ظاهراًء 
وهو واضحء وقد يكون خفيًا. 

والخفي إما تحقيقي أو تقديري» فالتخقيقي فيما يحرم فيه بالمنع» مثل: السَّلّم عقد 
معاوضة» فلا يشترط فيه التكأجيل كالبيع» فإن نقض بالإجارة قلنا: الأجل ليس شرطاً لصحة 
عقّد الإجارة. وإنما جاء فيها لتقرير المعقود عليه وهو الانتفاع بالعَيْن» وعلى وجه مثل : 
ثيب صغيرة» فلا يجوز إِجْبَارها كالبالغ» فينتقض بالثيب المجنونة» حيث لا يجوز تزويجها 
في الأَصَمٌّ فيمنعه» وهو وجه في المذهب . 

والتقديري مثل: رق الأم علّة رق الولد» فينتقض بولد المَغْوُور بحريّة الجارية» فإن 
رق الأم موجود مع انعقاد الولد حرّاء فنقول: رق الولد مقدر الوجود؛ إذ لو لم يقدر لم 
تجب قيمتهء فإن الحر لا قيمة له. ولذلك حكي وجه: أنه ينعقد رقيقاً» ثم يعتق على 


)١(‏ في أء ت: فليكن. 
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صوه ‏ ا سمل 


ركو دص مكووي #6 مع 2.5 موس 4 2ه يل > 01 زذاك 
وَلوْ مَنَعَ آالْمُسْئَدِلٌ تَخَلفَ ألحكم ففِي تَمْكِينٍ المُعْتَرض مِنَ الدلالة. 
١نَلِتُهَا‏ : يُمَكَُ مَا لَمْ يَكَنْ طَرِيقٌ أؤْلئ . 


وَتَالُِهَا: إلا فِي الْمُسْتدْئيَاتٍ 
نا آله شيل عَن الدليل + وَآنضَاء الْمعارضن لين منة 


المغرورء حكاه الرّافعي في كتاب «العتق»4» وجزم في «التكاح» يخلافه . 

وهل للمستدلّ منع التخلّف في الصورة التي لا يعرف في مذهبه نقلاً فيها؟ . 

قال القاضى أبو الطيث: لا. 

وقال تلميذه الشيخ أبو إسحاق: نعم» ومثل له بقول الحنفي: يجب على القَارِنٍ إذا 
قتل صيداً جزاءان؛ لأنه أدخل النقض على إحرام الحُجّ والعُمْرة» فكان كمن أحرم بالحج 
فقتل صيدا ثم بِالْعمُْرة فقتل صيداٌ فينتقض بما إذا أحرم المتمتع بالعمرة. فجرح صيداً 
ثم بالحج فجرحه ثم ماتء فإنه أدخل النقض على الحج والعمرة» ولا يلزمه جزاءان» 
فيقول المخالف: لا أعرف في هذا نضًا. 

الشرح: لوم اعلم أنه «لو مت المستدل تخلف الحكم) حيث يجوز له ذلك» «ففى 
تمكين المعترض من الدّلالة» على التخلّف مذاهب: 

الشرح: «ثالثها: التمكين ما لم يكن» للمعترض «طريق» إلى القدح «أولى» من 
النَفْضء «والمختار؛ عند المصّف مرخ أقوال: أنه «لا يجب» على المستدلٌ «الاحتراز» فى 
دليله «عن النقض» وثانيها: الوجوب» وهو الصحيح عندي . 

الشرح: «وثالثها»: أنه يجب «إلا في» الصور «المستثنيات» كالعَرّايا . 

واحتج لمختاره فقال: «لنا: أنه سئل عن الدليل»» وهذا حق. قال : «انتفاء المعارض 
ليس منه»ا» وهذا ممنوع. 

قال:. «وأيضاًء فإنه» لا ينفعه الاحتراز عن صورة النقض؛ إذ النقض «واردء وإن 
احترز» عنه «اتفاقا» بأن يقول المعترض: هذا وصف طَديء والباقي منتقض؛ وعلى هذا 


2:١ 


وَجَوابُْ: ببَيَانِ مُعَارضٍ أفْتَضَيْ تَقِيضَ |[ كي أ أؤ خِلاقَهُ لِمَصْلَحَةَء كَالْعَرَايَا 
وضلحه الذية» ]3 ِدَفع مَفْسَدَةٍَ آكدَ ار الْمَبَِه للخصطة: َإنْ كَانَ أَلتَعلِيلٌ بِظاهِرٍ 


فِإنَّ [القيد]"'' المحترز به كيف يكون طرديّاء وهو من تمام العلّة؟ . 

«وجوابه» أي: جواب التّقض إذا تحمّق التخلف «ببيان مُعَارض اقتضى نقيض الحكم) 
كانتفاء لحك «أو خلافه4 وفي بعض النسخ المصلحة». وليست في أصل المصئف.ء ولا 
لها وجه ‏ أيضاً فإن صورة النقض قد تخرج بعيدا «كالعرَايا وضرب الذّية» على العاقلة . 


فإن الأول خرج من قاعدة: امتناع بيع الرطب بالتمر. 


والثاني : من أن من لم يجنّ لم يطالب؛ لمعارض» وهو النص الخاص فيهما. 

ثم قيل: إنهما معقولا المعنى» وقيل: لا. 

«أو؛ يجاب بأن الحكم انتفى «لدفع مفسدة أكد» من المصلحة, «كحلّ الميتة 
للمضطر»؛ فإن حفظ مهجته آكد من اجتناب الميتة . 

«فإن كان التعليل» منصوصاً «بظاهر عام». وقد تخلّف الحكم في صورة التّمَض عنه 
«حكم بتخصيصه. وتقدير المَانِع؛ كما تقدم» من وِجْدَان معارض اقتضى نقيضهء 0 خلافه 
لا لمعنى يعقل». أو لمعنى» وهو مصلحة.ء أو دفع مفسدة» أو علم أ نه إذا تحقّق النقض» 
وهو وِجْدَان الوصف مع تخلف الحكمء فلا جواب له عند من يراه قادحاً مطلقاً» وهو الحقٌ 
عندناء وإنما الجواب على المَذَاهبٍ الأخر فيه» كما سبق . 


الشرح: «الرابع عشر: الكسرء وهو نقض المعنى» والكلام فيه كالنتقض؛. فلا 


يفيد 250 


)1١(‏ في ح: العبد. 
(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي 2778/0 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ل 


4 


ألْحَامِسَ عَشَرَ: الْمُعَارَصَهُ في أ لآصْل بمَعْنَى آخَرٌَ: 
لْطَعْمٍ كيل أو آلْقُوتء أؤ غَيْدُ مُسْتقلّ ؛ كَمُعَارَضَةٍ الْقَئْل الْعَمْدٍ ألْعُدْوَانٍ بالْجَارِح» 
م0 مو عر لها 


5 


؛ لمعي عله لَيِسَ بأؤلى 


5 


الشرح: «الخامس عشر: المُعَارَضَةُ في الأصل بمعنى آخر”'' غير المعنى الذي أَبْدَاه 
المستدل» وهو «إما» معنى «مستقل» بالتعليل «كمعارضة» معنى «الطعم) إذا أخذه المستدل 
علة في الربوي «بالكَيْلٍ أو القُوت»؛ فإن كلا من الطعم والكيل والقوت مستقل «أو غير 
مستقل» بل داخل في العلة» «كمعارضة القَْل العَمْد العدوان» في المُتَقّل «بالجارح»؛ فإن 
المعترض لا يجعل الجارح مستقلً» بل جزءاً من العلة. 


وقد اختلف في قبول المُعَارضة» وبناها رادّها على منع التعليل بعلتين. «والمختار 
قبولها. 


لما لو لم تكن مقبولة لم يم يمتنع التحكم». وهو التجيح بلا مرججحء واللازم باطل» 
فالملزوم مثلهء والملازمة حق؛ «لأن» الوصف «المدعى» كونه «علة ليس بأولى بالجزئية» 
أو الاستقلال من وصف المعارضة». 


| 80/5» ونهاية السول للأسنوي 5/ 405 ,. وزوائد الأصول له ص !29 ومنهاج العقول 
للبدخشي 5/7 ٠‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 17/8 » والتحصيل من المحصول للأرموي 
5 و والمنخول للغزالي ص ٠‏ . وحاشية البناني 2707/7 والايات البينات لابن قاسم العبادي 
4/ :؛ وحاشية العطار على جمع الجوامع 5 » والمعتمد لأبي الحسين ؟١/7187»؛‏ 
م الفصول في أحكام الأصول للباجي صٍ١2»77‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 

مختصر المنتهى 7/ 217171١‏ 719/7. 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي ه/ م« والبرهان لإمام الحرمين 7/ 2.٠١0٠‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي 28٠/5‏ والمنخول للغزالي ص١5»‏ والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي 5 »؛ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2١57/5‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 

مختصر المنتهى 7/ 270١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
ا ا . 


وحدحد 


وتقرير هذا: أن المستدل إذا أبدى علة» فالمعترض تارة يعارض بأخرى مستقلة. 
وتارة يبدي ما يزعمه جزءاًء ويقول: إن المستدل أهمل جزء العلّة. 

وتارة يعارض بنقيض ما ذكره المستدلٌ» ويقول: العلّة بعض ما ذكرت؛ لأنه مناسب» 
كما أن كل ما ذكرت مناسبء فجعلك الكل هو العلّة دون [البعض]”'' ترجيح بغير مرجّح . 

مثال الأول: أن يعتل بالطعم. فيعارضه بالكيل. 

ومثال الثاني: أن يعتل الشّافمي الئل العَمْدِ العدوان» فيعارضه الحنفي بالجَارح . 

ومثال الثّالك: أن يعتلّ الحنفي بالقثلٍ العمد العدوان بجارح» فيعارضه الشافعي 
بِالقَئْلِ العَمْد العدوان فقط؛ فإنه على حدته مناسب. 

فإذا قال الحنفي ‏ مثلاً : لا يجب القِصّاصُ في المُتَقّل؛ٍ لأن العلّة في الوجوب قتل 
عَمْد عدوان بجار + والجارعب هنا مسن فنصي العلة: وإذا انتفت العلة انق المعلول. 

قال الشافعي: لم قلت: إن العلة مجموع ما ذكرت؟ بل بعضه. والجارح زائد» وإذن 
فالعلّة موجودة» فيجب القصاص في المُتَقّلء وهذه المعارضة مقبولة في صورها الثلاث؛ 
لآن الوضك المدعى كونة علة ليش بأولن بالجزئية إذا جعله المستدلٌ جزءاً. من الاستقلال 
إذا عورض به» ل جعل الحَتَفِي القَيْل العَمْد العدوان جزءاًء أولى من جعل الشّافعي إياه 
مستقلا ؛ فإنه مناسب بنفسهء وليس أولى بالاستقلال» إذا ادّعاه مستقلاً من الجزئية إذا 
عورض بهاء فليس جعل الشَّافعي القتل العَمْد العدوان مستقلاً أولى من جعل الحنفي إياه 
عل وليس - أيضاً - أولى بالاستقلال من العلّة التي عورض بها. 

وقيل: إنها مستقلة» كالكيْل إذا عورض به الطعم. 

وَالحَاصِل : أن عااياتق «يه الستدل عداسية يونا تعازهنه “يف المعترف 2 أرقا 
مناسب» فليس التمسّك بأحدهما أولى من عكسه. ولا يخفى عليه أنَّ المعارضة ‏ هنا - ليس 
المُرّاد بها العلة المقتضية» بخلاف ما يريده المستدل. كما يفهم من الدَّليلِين المتعارضين» 
بل العلّة الصالحة لأن يتعلّق بها في الحكمء كما صلحت علة المستدل» وينشاً الخلاف 


أنضاء فلم امه ألصَّحَابَةِ » كَانَتْ جَمْعاً وَفَرْقاً. 
ا طم بالاسة ينلع الفا 
قُلَنَا: 5 ؛ كَمَا لو أَعْطَئ قَرِيباً عَالِماً ٠‏ 


عنهما في الفرع. لا في الأصل» فإذا اتفقا ‏ مثلاً ‏ على أن البّرّ ربوي» واعتلٌ أحد 
مناسب وتبين ذلك؟! وإذا لآحَتْ مناسبتهاء وَضّح أن التعليق بأحدهماء وترك الآخر 
تحكم. هذا ما فهمته من عبارة الكتاب» وهي قَلِقَةٌ عاصية. 

الشرح: «فإن رجح) استقلال وضف المستدل إذا ادّعاه مستقلا «بالتوسعة» في 
الأحكام «منع الدلالة» دلالة التوسعة على مة فإن العلة لا ترجح بكثرة فروعها عند 
المحققين . 

«ولو سلمء عورض بأن الأَصْل انتفاء الأحكام»: فالجزئية جاريةٌ على الأصلء 
فيتعارضان . 

«و» عورض - أيضاً ‏ «باعتبارهما معاً» أي: اعتبار وصفى المستدلٌ والمعترض» فإن 
اعتبارهما معاً أولى من إلغاء أحدهما؛ لأنه جمع بين دليلين. 

(وأيضاء فلماثت» أي وتقبل:التغارعة - آيضاك' لما ثبت من «آن ناحيف الصحابة 
كانت تمع بين مفترقين» «وفرقاً» بين مجتمعين» ومن نظر في آثارهم وجد الكثير من 
ذلك» وما ذلك إلا بتعميم بعضيّة وصف». وتخصيص بعضية آخرء وهو إجماع منهم على 
إبداء وصف فارق وقَبُولهء وهو المراد. 

والمانعون من قبؤل المعَارضة «قالوا»: 'لو قبلت» لزم «استقلالها بالمناسبة»"» وذلك 
اليستلزم» تعدّد العلل على معلول واحد»ء وهو باطلء وإنما استلزام «التعدد»؛ لأنّ العلة إذا 
قبلت من المُعَارض بهاء صارت في الرّبوي ‏ مثلاً ‏ الطعم الذي ذكره المستدلٌ» والكيل أو 
القوت الذي ذكره المُعَارض» وفي القصّاصٍ القتل العَمّد العدوان فقطء. والقثل العَمْد 
العدوان بجارح ؛ وتظهر فائدة هذا حالة انتفاء الجَارِح » فإن القصاص يثبت لأن غاية الأمر 
انتفاء العلّة المركبة من الجارح وغيرة» وثم علّة أخرى» فيتعلق بها. 


هع 


«قلنا»: بل إسناد الحكم إلى أحد الوصفين دون المجموع «تحكم باطل»؛ لتساويهماء 
«كما لو أعطي قريباً عالماً»» فإن إسناد الإعطاء إلى القرب أو العلم تحكم لمناسبة كل 
منهما. 

الشرح: «وفي لزوم بيان نفي الوّضف» أي: في أنه هل يلزم المُغترض بيان نفي 
الوَضْف الذي عارض به في الأصل «عن الفرع»؟ مذاهب: 

أحدها: اللزوم؛ لتنفعه دعوى التّعليل به؛ إذ لولاه لم تَنْتفِ العلة في الفرع». وإذا لم 
تنتف العلة في الفرع» ثبت الحكم فيه»ء وحصل مطلوب المستدل. 

وثانيها: لا يلزمه؛ لأن غرضه هدم ما ادعاه المستدلٌ [علة”('2» وهذا القدر يحصل 
بمجرد إبدائه . 


و«ثالثها»» وهو المختار: «إن صرح» المعترض بالفرق بين اللأصل والفرع «لزم» . 
المعترض النفي» وذلك كما لو قال: لا يلزم مما ذكرت ثبوت الحُكم في الفرع؛ لوجود 
الفرق بينه وبين الأصلء» وإلا فلا. 

«ولنا: أنه إذا لم يصرح» بالفرق» «فقد أتى» المعترض «بما لا ينتهض معه الدليل» 
الذي أَبْدَاه المستدل. فلا يلزمه بيانه؛ لأن غرضه عدم الْيتِهَاض الدّليل» لا بيان الفرق» حتى 
لو ثبت مَطْلُوبٍ المستدل بدليل آخرء لم يكن إلزاماً لهء «فإن صرح بالمّرْقِ «لزمه الوفاء بما 
صرح» الالتزامه]("2؛ فإن من التزم أمراً وإن لم يجب عليه ابتداء- جرى على قضية 
التزامه. 


)١(‏ في أءا ت: عليه. 
(0) في أءا ت: لإلزامه. 


وَأَلْمُحْتَارُ: أَنَهُ لآ يَحْتَاجّ إلى أضل ؛ ؛ لأنَّ حَاصِلَهُ فْيْ ألْحُكُم ؛ ِعَدَم آلْعِلّوَ: 
أ صَدٌ آلْمُسْتَدِلٌَ عَنٍ التَعلِيلٍ بِذَلِكَ . 
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رَأبِفنا» قآضل الْمَتْكيل أشلة» وَجَنَوَاتَ التمارضة: إما يعم وجوه 


أو الْمُطَالبَةِ بتأثيره إِنْ كَانَ مُثْبتاً باَلمَْاسَبَةِ أو ألشّبَهء لا بالسّبْرٍ . 


الشسرح: «والمختار: أن» المعترض «لا يحتاج إلى أصل"2» يبين تأثير الوَضّف الذي 
عارض به» ويشهد له بِالاغِبَارٍء كما يقول: العلة الطعم دون القُوتِء بدليل الملح» وإنما 
لا يحتاج» مع أن المناسبة بدون الافْيِرَانِ لا تدلٌ على العلية؛ «لأن حاصله» أي: حاصل 
سؤال المعارضة أحد أمرين: «نفي الحكم» في الفرع؛ العدم العلة)ء زيكفيه ألا يثبت 
علّيتهاء ولا يفتقر إلى إثبات علية ما أبداه» «أو صدّ المستدل عن التعليل بذلك» الوصف؛ 
لجواز تأثير هذاء والاحتمال كافيء فهو لا يدعي علية ما أَبْدَاه حتى يحتاج إلى شهادة 
أصل . 

«وأيضاً»» فإن سلم احتياجه إلى أصلء «فأصل المستدل» وهو: البْرَ الذي قاس عليه 
الئّين ‏ مثلاً ‏ «أصله»» ولا يحتاج إلى أصل آخرء فإن أصل المستدل كما شهد لوصفه يشهد 
لوصف المعنيين؟ لاشتماله على وصفيهماء فحصلت المُتّاسبة مع الاقتران» فإن دل البرَ 
على كون الطعم علّة؛ لمناسبة الطعم الموجودة فيه المقترنة بشهادة الشرع أنه ربوي» دل 
على كون القوت علة ؛ لمناسبته الموجودة فيه» المقترنة بشهادة الشّرْع أنه ربوي . 

«وجواب المعارضة» بوجوه: «إما منع وجود الوصف» في الأصل» فنقول - مثلاً - لو 
عورض بالكيل: لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن العِبْرَةَ بعادة زمن النبي ‏ ككلِِ ‏ وكان إذ ذاك موزوناً. 

الشرح: قوله: «أو المُطالبة بتأثيره إن كان مثبتاً بالمناسبة أو الشبه» لا بالسّبْرِاء أي: 
وللمستدلٌ الجواب عن المُعارضة» بأن يطالب المُغترض بتأثير الوّضف الذي عارض به 
فيقول: لم قلت: إن ما عارضتني به مؤثر؟.. 

ول له القطالة حاتي خلى الأظلاق» بل: يشرظ أن يكو قلا اثبع وصفة الذي 
عورض فيه بالمناسبة أو [الشّبه]”'"» فإن كان أثبت وصفه بطريقة السّبر والتقسيم» فليس له 


)١(‏ في أء ت: السببية. 


أن يطالب المعترض بالتأثير؛ فإن مجرد الاحتمال كافي في دفع السّبرء فعليه أن يدفعه لتثبت 
له طريقة التّقسيمء وقد قدم المصّف هذا في السّبْر حيث قال: فإن بين المعترض وصفاأ 
- ِ 9 » ل 
آخرء لزم إبطالهء فإن كان ادّعى مثلاًء علية الطعم بقي القوت والكيل ‏ مثلاً - فعورض 
بالوَرنِء لم يكن له أن يطالب بتأثير الورْنِء بأن مجرد احتمال كونه علّة يكفي في إبطال 
التقسيم» فليدفعه هو ببيان عدم صلاحيته للعلية . 

هذا قوير كلاف ويه [يظور ]227 أن مراقة بقولة: إن كان مكنا أن ركون معنا موا جية 
المستدلّ؛ وعليه جرى الآمديء والمصئّف في «المنتهى»؛ لا إن كان مثبتاً من جهة 
المعترض» كما قرزه الشَّارحون؛ فإنه مع مخالفته لصريح كلام المصئف والآمدي» لا وجه 
له؛ إذ المعترض ليست وظيفته الإثئبات» بل هَدْم كلام المستدل» ونفي ما يثبته؛ كما ذكر 
المصتف قريباً» حيث يقول: لأنْ حاصله نفي الحكمء بل لو أن المعترض أخذ يثبت علية 
الوصف الذي عارض بهء من غير مُطَالبة المستدل» لكان غاصباً منصب الاستدلال» فلا 
يسمع ) ولذلك يمنع المعترض بمنع وجود الوَضْف في الفرع من تقرير ذلك كما سيأتي في 
كلام المصئّف ‏ وأيضاً فالمعترض لا يمكنه أن يدعي أنَّ وصف المعارضة هو العلّة؛ لأنا إنما 
قبلنا المُعَارضة لما يلزم على ردّها من التحكم؛ فإنه ليس أحد الوصفين أؤْلى من الآخر 
بالاعتبار من غير مرجّحء فلو كان مدعيًا أن وصفه هو العلة» لكان مدعيًا رُجْحَان وصفهء 
وهو- حينئل- تحكمء فما الذي رجّح وصفه على وصف المستدل» مع أن شاهدهما 
بالاعتبار واحد؟ . 

فإن ذكر مرجّحاً من خارجء فذلك أمر آخر ليس من المُعَارضة» وأيضاً فربما كان 
مقصوده بوصف المُعَارضة أنه مُّسَاوِ لوصف المستدل» مع كونه لم [يقل]7'' بهء وإن كان 
المعترض يعتقد أن كلد منهما لا يصلح» بل ربما اعتقد أن الحكم في المسألة [تعبدي]2"0, 
وأراد أن يقابل بعض الأَوْصَاف ببعض؛ ليدرأ الكل» وتثبت له دعوى التعبد. 


للق في أء ت: ظهر. 
(0) في أء ت: يعقل. 
[فرة في أ ت : تعبك. 


بألطواعِيَةِ ؛ فَيْجِيبُ : بِأَهُ عَدَمْ الإكراء الْمُتَاسِبُ لتَقِيض اكه ٠‏ وَدَلِكَ 
كر مُلتى؛ أذ ف يفال نا عله في ضور طابر أذ جم جماع ؛ 
0 ألطّعَام) في مُعَارَضة لْمَطْعُومٍ بألْكبْل» وَمثل : ١مَنْ‏ يَذُّل 0 كَأة 0 في 
ضَةٍ لتيل بألكُفْر بَعْدَ آلإيمَانٍ غَيِرَ م مُتَعَرّضٍ لِلنّعْمِيمٍ . 


الشرح: (أو» يجيب المستدلٌ على الوصف الذي عورض به «بخفائه. أو عدم 
انضباطه» أو منع ظهوره»» أو منع «انضباطه»» فلا تثبت عليته؛ لوجوب كون الوصف ظاهراً 
منضبطاًء «أو بيان أنه عدم معارض في الفرع». 

أي: ويحصل جواب المعارضة أيضاً ببيان أنّ وصف المعارضة ليس وصفاً وجودياء 
وإنما هو عبارة عن عدم المُعَارض في الفرع. وَالقَدم لو يكون علة ولا جزءاً من العلة. كما 
قدمه المصئّف حيث قال في شروط العلة: ومنها: أل تكون عدماً في الحكم الثبوتي. وذلك 
«مثل» قياس «المكره على المختار»؟ في وجوب الْقِصَاصٍ «بجامع القَتْل» العَمّد العدوان» 
فيعترض المعترض «بالطواعية»؛ فإنها مناسبة لإيجاب القصاصء فلا تكون العلّة القثل 
العَمْد العدوان فقطء بل بقيد الاختيارء «فيجيب» المستدلٌ عن وصف الطواعية «بأنه عدم 
الإكراه المناسب لنقيض الحكم» وذلك» أي: عدم الإكرَاه «طرد»» فالإكراه يناسب نقيض 
الحكمٍء وهو عدم القصّاصء فيكون الإكراء معارضاً في الفرع الذي هو المُكره؛ لكونه 
يناسب عدم وجوب القِصّاصٍ الذي هو نقيض الحكمء فيكون عدم الإكراه عدم مُعَارض في 
ال فلا يكون جزء علةء بل وصفاً ف لأنه عدمء «أو يبين» المستدل من حال 
الوصف «كونه ملغى» لا مدخل له في العلية» «أو يبين استقلال ما عداه» من الأوصاف دونه 
«في صورة» إما «بظاهر» من النصوصء «أو إجماع»»؛ فيمتنع لذلك أن يكون غلَّة في محلّ 
التعليل» وإلا لزم إلغاء المستقلٌ واعتبار غيرهء «مثل»: ما إذا اعتل المستدل في الربا 
. بالطعم. فاعترض بالكئْل» » فبين استقلال الطعم بظاهر ما رواه المضنف فيما سلف من قوله - 
عليه الصّلاة والسلام -: «لآ تَبِيعُوا الطَعَامَ أَلطْعَام.» فيحصل له الجواب» «في معارضة 
الطعم بالكثل. 


ومثل» ما روى البخاري وغيره عن ابن عَبّاس» أن النبي ‏ كل - قال: 


3 


2 وى و 
«من يذل دينه 


اف 


وَل يَكْفِي إِنْبَاتُ الْحُكم فى بطنووة ذوكة »الكتراز علو أحوق: 


فَاقتنُوم" إذا ذكرناه في توجيه القَّوْلٍ الصّحيح: من أن من بَدّل ديناً باطلاً بباطل» 
كالئّصراني يتهوّد» يقتل أو يسلم. 

وقلنا «في» الجواب عن «مُعَارضة التبديل بالكفْر بعد الإيمان» العلة: تبديل الكفر 
بالإيمان لا مطلق التَبْديل» فقال المستدل: بل مطلق التبديل؛ لظاهر الحديث . 

58 عراس امس 0 رماي هاا اه 
5 أو اعتبار كل 5 للحديث» 0 ده لأن ذلك إثبات للم بلص دون 
اوتنا م لو لح ا ا 
المستدلٌ ‏ هنا من الاستدلال بالنّصصَّ؛ لأن قضية التعميم منتقضةٌ بدليل: من بَدَكَ دين 
الكفر بالإسلام» فإنه لا يقتل» ولعل المصئّف إنما أورد مثالين للنّص؛ لينبه على أنه في أحد 
المثالين يستدل بالنياسن» غير ا للتعميم» مع وجه أنه في الدليل كما في رلا 
تبيعُوا الطَّحَامَّ يالطّمَام) . 

العم شور ولا نقض عليه؛ ] إذ لا مطعوم إلا وهو ربوي عند المعتلين 
بالطعم» وفى الثّانية لا يوجد التعميم في الدليل» » مثل حديث التبديل على ما بَيّناه . 


الشوح: «ولا يكفي» في بيان استقلال ما عدا وصف المُعَارضة (إثبات الحكم في 
صورة دونه؛ لجواز») وجود «علّة أخرى» يَثبت الحكم في تلك الصورة بهاء وإن كان قد ثبت 
في محل النزاع بوصف المُعارضة» بناء على جوز التَعْليل بعلتين؟ ولأنه لا يلزم من وجود 
الحكم مع انتفاء العلة فسادهاء بناء على أن العكس غير شرط في العلة. 


)١(‏ تقدم. 
فق في أ ت: معترض. 
فرق في أ ت : يعترض. 
مق في أء ت: معترض . 


الع 


رو عة رده د “ام مر 9 - 
َيِكونُ أَكْمَلَء مَيُلغِهَا بلْمَأدُونِ لَهُ في الْقِتَادٍ 
َيَقُولُ: خَلَفَ الإذْنُ ألْحرَيَة؛ فَإِنَهَا مَظِنَّهٌ لِبَذْلٍ آلوسعء أو لِعِلْم السَّيِدٍ 


فإن قلت: قد قدم المصنف في السّبر والتقسيم ‏ أن من [طرق]"" الحَذْف الإلغاىء 
وهو بيان ثبوت الحكم بالمُسْتبقى فقطء وهذا يقتضي أن ينتفي بإثبات الحكم في صورة دونه 
هنا. 

قلت: ثبوت الحكم في صورة قد يكون مستنداً إلى العلّة التي ادّعاها المستدل» وهو 
ما قدمه في السبر والتقسيمء وأشار إليه بقوله: فقط. أي: بالوصف المستبقى لا بغيره» وإذا 
ثبت مستنداً إليه لا إلى غيره كفى» ويعرف اشْتناده إليه بالإجماع» أو بظاهر من التُصُوص» 
كما قدمناه قريباً» وقد ثبت ولكن لا يعرف اسْتِنَاده إلى أنه علة» وهو ما ذكره هناء فلا يكفى 
لما ذكرناه. 1 

الشرح: «وكذلك لو أبدى أمراً آخر»» أي : لو أن المعترض أورد أمراً آخر «يخلف ما 
ألغي»» أي: يخلف الوصف الذي ألْعَاه المستدلّ» ويقوم مقامه «فسد الإلغاء» إلغاء الوصف 
المعارض به. 

وفي قولنا: فسد الإلغاء. تجوز ولطيفة» أما التجوّز؛ فلأن الوصف الذي أفسدناه 
بالإلغاء هو الفاسد. وأتى المعترض بخلفه. فالإلغاء صحيحء والمَلْغى هو الفاسدء ولكن 
المعترض لما لم يكن له مقصد في إثبات وصف بخصوصه؛ لأنه ليس مثتآء ولا مدعيّاء 
ولا وظيفته ذلك كما عرفناك ‏ عبرنا بفساد الإلغاء؛ ليعلم أن المراد فساد غرض المعترض 
من المعارضة بصحّة إلغاء ما أَبَدَاه فإذا أتى ببدله» فسد هذا الإلغاء الذي هو وارد على 
غرض المعترض من هَدْم قاعدة المستدلٌ» وإن لم يتضمّن إثباته»ء لخلف الوصف إفساد ذلك 
الوصف الأول» بل تضمن إثباته بالخلف اعترافه بفساده» وفي الحقيقة الذي فسد أولاً 


)١(‏ في أ ت: طرف. 


٠‏ وَجَوَابهُ: أَلإلْمَاءإلاً أَنْ قف أَحَدُهْمَاء وَلاَ بُفِيدُ آلْإلْعَاءُ لَضَعْف الْمَعَْئ مَعَ تسْلِي 
لْمَظِئَةٌء كَمَا لو أَغتُرضَ فِي ألرُدَ ادا ية؛ فنا مَطِئّهُ الإفدام عَلَى القكالء كيلْفِيهَا 
لْمَقَطوع انين رلا كين هنا نُ لمعي و كانه تتعذباه الاعيكال الشركة 


َيَجىء الَتَحَكُمْ وَألصّحِيحٌ : 1 تَعدُق الأضول لتو الطة وين ول اكوا لضان 
آلْمُعَاوَضَةٍ عَلَى أ أل وَاحِدٍ قَولآنِء وَعَلَي لْجَمِيع في جُوَازٍِ أ الصا مُكَل عَلَى أضلٍ 


2 


وصف المُعارضة» ثم لم ينهض جانب إلمُغترض يإبدائه الخلف؛. لا بتصحيحه ما أفسدء 
فهذا هو السر في قولنا: فسد الإلغاءء وهو اللّطيفة التي أشرنا إليهاء ولو قال: زالت فائدة 
الإلغاء» كان أولى. 

«ويسمى» فساد الإلغاء بالوجه المذكور «تعدّد الوضع؛ لتعدّد أصلها». أي: أصلي 
العلّة» لأنها تعددت بأصلين؛ لأن المعترض أورد الوصف, فلما ألغي» عوضه بآخر وصار 
معللاً بكل منهما على وضعء أي: مع قيد. [فإن]20 شئت فاجعل الضَّمير في: «أصلها؛ 
عائداً على :الممّارضة» لتعدد آمل 'المعارفة؛ لأنها تعدذت بأمرين + وهما الوَصْمان النّدان 
أوردهما. 


«مثل» قولنا ‏ مستدلين فيما إذا أمّن العبد حربيًا -: «أمان من مسلم عاقل» فيصح 
كالحر؛ لأنهما» أي: الإسلام والعقل «مظئتان لإظهار مصالح الإيمان». فيظهر أن الأمان 
الصّادر من المسلم العاقل مصلحة. فيعتبر» «فيعترض» المعترض «بالحريّة» مدعيًا أنها جزء 
العلة. 

فالعلة: أمان المّسْلم العاقل الحرء لا المسلم العاقل فقط؛ «فإنها» أي: الحرية «مظنّة 
الفراغ للنظر» في وجوه المَضْلّحة» والعبد مَشْغُول بخدمة مولاه. «فيكون» النظر بها 
«أكمل». فلا يجوز قياس العَبْد على الحر لذلك» «فيلغيها» المستدل «بالمأذون له في 
القتال»؛ فإن الحنفية وافقوا على صحّة أمانه» «فيقول» المعترض: «خلف الإذن الحرية» في 
صورة المأذون» «فإنه» أي: الإذن «مظئّة لبذل الوسع» في النظر؛ إذ لا شاغل له بعده عن 
النّظرِء «أو لعلم السّيد بصلاحيته» للأمان؛ وإلا لم يأذن له. 


زفق في أ تت وإن. 


إبلدة 


فم و اد ابو كعاة يوار كك تحر جع ارين مار وا وان ملا جا و فيإ وا“ ااا قات عر تشعو جو > حول - هد 4 يخا لل ناد قا بهار انيل نا + جا “يول اله ايها حك اهل الي و" لوا "بن جو رارك روا لل “ل ايا او ةا دق 


«وجوابه: الإلغاء»؛ إلغاء الوصف الذي جعله المعترض خلفاً للإلغاء» فإن أبدى 
وصفاً آخرء كان جوابه الإلغاء أيضاً» وهكذا «إلى أن يقف أحدهما»» إما المستدل؛ لعجزه 
عن الإلغاء.» أو المعترض؛ لعَجْرِهِ عن ثبوت غرضه.ء فينقطع. وفي هذا المقام تظهر 
الجال» ويبين فُدْسَان الجدال. 

«ولا يفيد؛ المستدل «الإلغاء» إلغاء الوصف المُعَارض به فى الأصل «بضعف 
المعنى»» أي سان أن المعنى فيه ضعيف» مع تسليم وجود «المظئة» كما لو اعترض في 
الوّدة» من لا يقتل المرأة «بالرّجولية»» وزعمها جزء العلة في قتل المرتدء «فإنه» أي : 
وصف الؤٌجُولِيَةٍ «مظئّة الإقدام على القتال» فيلغيها بالمقطوع اليّدَيْنِ؛؛ فإن الرّجولية فيه 
ضعيفة» مع أنه يقتل اتفاقاً» وإنما لم يفده؛ لأنه لما سلم كونها مظنّة» لم يضرّه ضعفها في 
صورة. كالسّفر لما كان مظئة المَسّقَة ثبت الحكم على وفقه في المُسَافر المترفه. 

«ولا يكفي» في جواب المعارضة «رَجحَان» الوصف «المعيّن» الذي داه المستدل 
على المعارض به بجهة من جِهّاتِ الترجيح» «ولا كونه متعديّا» إذا كان وصف المعترض 
قاصراًء خلافاً لزاعمي ذلك . 

وإنما قلنا: لا يكفي «لاحتمال الجزئية»» أي: احتمال كونه جزء علّة» وبعضٌ أجزاء 
العلة يجوز أن يترجّح على بعضء كما في القَثْل العَمْد العدوان؛ فإن القتل أولى من 
الأخيرين» وكذا المْتَعَدَى إن ترجّح بالتؤسعة؛ ترجّح القاصرة بموافقة الأصل» ولو سلم 
الؤُْجْحَانَء لم يلزم أن يكون مستقلاً؛ لاحتمال أن يكون القاصر جزءاً» وإذا احتمل كون 
وصف المُعَارضة جزءاً ١فيجيء‏ التحكم) بتقدير الحكم باستقلال وصف المستدل؛ دون 
وصف المعترض. 

«والصحيح: جواز تعدد الأصول»» أصول المستدلّ المقيس عليها «لقوة الظَّن به؛؛ 
خلافاً لمن منعه» معتل بأنه يلزم منه التَشْرِيع مع حصول المقصود بواحد. 

«وفي. جواز اقتصار المُعَارضة» في الأصل «على أصل واحد» إذا أبدى المستدل 
أصولاً ‏ وقلنا: بأنه صحيح - «قولان»: 

أحدهما: الجواز؛ لأنّ المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصولء فإذا فرق 
المعترض بين الفرع» وأصل من الأصول. فقد تم مقصوده من إبطال غرض المستدلٌ. 


اودى 4 


الساوض عكورة: الما 
0 

لتَّعْدِبَةُ؛ وتَمْئِلَُا في إجْبَارٍ الك الَْالَِة 2 فَجَارٌ إجْبَارْهَا 
قِيُعَارَضٌُ باألصَّعْرِ: وَيِعَدّيهِ إلى آلثيِب ألصّعِيرَة» [] يَرْجِعٌ به إ 


الأضل . 


والثاني: عدم الجواز؛ لأنه إذا عارض في بعضهاء يبقى ما لم يعارض فيه صحيحاًء 
وقصد المستدل يحصل به. 

«وعلى» القول بوجوب المعارضة في (الجميع ؛ [ففي ]277 جواز اقتصّار المستدل» فى 
الجواب «على أصل وَاحِدٍ قولان». 

أحدهما : الجواز؛ لحصول المطلوب به. 

والثاني: المنع؛ لأنه التزم الجَّميع؛ فلزمه الدفاع عنهء واعلم أنا سنذكر في الَّوْقَ 
قولاً يتصل بما أوردناه في المُعَارضة» وينضم إليه. 

الشرح: الاعتراض : «السَّادس عشر: التركيب»» وقد «تقدّم) في شروط حكم 
)١ 0 6‏ 
ال 

الشرح: «السّابع عشر: التعدية)”) وهو: أن يعارض في الأصلء ثم يقول 
للمستدل: علتي تؤدّي إلى فرع مختلف فيه» كما أن علتك تؤدّي إلى فرع مختلف فيه؛ 
فليس إحداهما أولى من الأخرى . 

«ويمثلها» قولنا: في [إجبار]”؟ البكْر البالغ: بكرء فجاز إجبارهاء كالبكر الصغيرة» 
فَعَارْضنٌ بالصغر كه وقول > انث التفطلت -نن الأضل :"أذ البكارة هل وأنا اتفيطت: 
الصّعَرء فقد تساوت الأقدام في الأصلء فإن تعدت البكارة إلى البالغ» فالصغر «مُتَعَدٌ إلى 
[الكتب]220 الصغيرة». 
)١(‏ سقط في أءا ت. 
(5) ينظر: الإحكام 4 وشرح العضد ؟1/5/7ا7. 


فرق ينظر: الإحكام 48/5: وشرح العضد 714/6 
250 في أء.ت: إخبار. )2 في أ ت: الشست: 


م 


الثامين عش مَنْعْ وُجوده ف في الْمَرع 38 «أَمَانُ صَدَرَ من أَمْله 4 [في تله ]0 


١‏ نِ وُجُودِ ما عَنَاهُ بِلأَهليَةِ كَجَوَابٍ مَنْعِهِ ني الآضلء وَألصَّحِيحُ مَنْمُ 
ألسَائل منْ تقريره؛ لنَّآلْمْسعَيلَ مدع ؛ َعَليْهِ انه ؛ علد لعشي م 


«و» هذا السؤال يرجع إلى» سؤال «المعارضة في الآأصل». مع زيادة التعرض 
للتساوي في التعدية» دفعاً لترجيح المتعيّن بالتعدية؛ فلا يكون سؤالاً آخر. 

الشوح: «الثامن عشر: منع عو أي : :وجود الوّصف المعلل به «في الفرع. 
مثل» قولنا في أمان العَبْدِ: «أمان صدر من أهله؛؛ فيصح «كالمأذون» له في الحرب». 
ا(فيمنع الآهلية . 

وجوابه: ببيان وجود ما عَنَاهُ بالأهلية). ثم بيان وجوده فى ي الفْع » لحس أو عقل » أو 
شرع «[كجواب]7) منعه في الأصل». وقد مَرََ في ع وجوده في الأصل. فنقول: المراد 
ند9الأهاقة كولة عظنة لرغاية مضليدة لمان معدر ,انالوم و لوقه ذلك عقا 

«والصحيح: منع السائل» أي المعتررض 0 تقريره» الجرئية» يعني : : الأَهْليّة توصلا 
إلى عدم وجود الوصف فى المرع ؛ «لأن المستدل مدع» وجودهاء فوظيفته إثبات ما ادذعاى» 
«فعليه إثباته؛ لثلا ينتشر» الجدّال» كذا بخط المصِئّف» وظاهره أنها علة واحدة لوجوب 
الإثيات. 

وفي «المنتهى» : لأن المستدل كه فعليه إثباته» ولأنه ينتشر » والذي يظهر أن علة 
وحريا دا على البويم ادعاؤه» وعلية مع المعترضن من إثباته الانتشار» فهما علتان 

الشرح: «التاسع عشر: المُعَارضة في المع بما يقتضي نقيض الحكم»72' فيه بأن 
يقول: ما ذكرت من الوصف» وإن اقتضى ثبوت الحكم في ف القع فعندي وصف آخر 


)١‏ في أءات: لجواب. 
00 ينظر: الإحكام 2897/5 وشرح العضد ”/ 7170 . 


5:06 


و 2 


لْمُعَارَصَةُ في أْمَرِع بِما يَْمَضِي ١‏ يفن الهم عن نحو طرق إِنْبَاتٍ العِلَة . 


د _ هه و 2 ص أ ديك مه م 21 0 ع صر عوجر 
وَجَوَابْهُ : بمَا يُعْتَرَضُ به عَلى الْمُسْتَدِلَء وََلْمُْحْتَارٌء قَبُولَ التّْجيح أيِضا: فيَتَعيّنُ 
عفار ره س رن 
َلْعَمَلء وَهُو المَفصودٌ 
وَألمُخْمَارُ : لا يَجِبٌ لإِيمَاءُ إلى ألتّرْجِيح ف ألدّليل؛ لأنهُ حَارجٌ عَنْهُه وَتَوَقفْ 
هار اه مس وم 522 9 9 2 5 3 
لْعَمَل عَلَيْهِ مِنْ. توابع وَرُودٍ المَعَارَضْةَ لِدَفعِهَاء لا أنه مِنْهُ . 


يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك» وهو المعنى ب «المعارضة» إذا أطلقت» ولا بد من بنائه على 
أصل بجامع يثبت علّيته» وله الاسْتِدْلل في إثبات عليته بما يشاء من المسالك «على نحو 
طرق إثبات» المستدلّ «العلة»» فيصير هو مستدلاً » والمستدل معترضاًء فتنقلب الوَظِيفَتَانِء 
«والمختار: قبوله؛ لثلا تختلّ فائدة المُتّاظرة»» وهي: ثبوت الحكم؛ لأنه لا يفحقق 
والمناتفوة شام لتتوق لقا لوا توه رليك" السساظة وذ مير امعد قن سعد 


وبالعكس . 
«ورد: بأن القَصْد؛ من استدلال المُعْترض «الهدم» لا إثبات ما يقتضيه دليله» فكأنه 


يقول: دليلك قاصر عن إفادة مدّعاك؛ لقيام المُعَارضء وهكذا دليلي» فعليك إبطاله ليسلم 
دليلك» وحينئدذ لم يلزم صَيْرُورته مستدلاً وإن تصور بصورة المستدلء وكيف يصير 
مستدلاً قاصداً إثبات ما يقتضيه دليله» مع اعترافه بأنه معارض؟ 

والمعارضة من الطرفين» وكل يبطل الآخر. 

مثاله : المسح رُكُن في الوضوءء فيسنّ تثليئه كالوجه» فيعارض قائلاً: مسح فلا 
يُسَنّ تثليثه» كالمسح على الخفين. 

«وجوابه»: أن يقدح فيه المستدلٌ «بما يعترض به؛ المعترض «على المستدل» لو قدر 
المستدلٌ متمسكاً به؛ لأن المعترض صار مستدلاً وبالعكس . 


امل 


لْعِشْرُونَ: الْمَقُء وَهْرَ رَاجِعٌ إلى إخدى الْمُعَارَصَئَيْنِء وَإِلَيْهِمَا مَعَأعَلى 


ول . 


فالجواب : فإن عجز عن القدح» فقد اختلفوا في جواز دفعه بالترجيح . 

«والمختار» وبه جزم أكثر أصحابنا: «قبول الترجيح أيضاًء فيتعين العمل» به ترجيحاً 
للراجح على المرجوح.ء «وهو المقصود». 

«والمختار»: أنه «لا يجب» على المستدل «الإيماء إلى التّْجيح في الدليل؛ لأنه» أي : 
الترجيح «خارج عنه»» أي: عن الدّليل» والمستدلٌ مطالب بالدليل فقطء «وتوقف العمل» 
بالدليل «عليه» أي: على التّرْجيح إنما كان لأنه «من توابع ورود المُعَارضة لدفعهاء لا أنه» 
جزء «منه؟ أي: من الدّليل» وإذا لم يكن جزءاً من الدَّليل» يكون ذكره فيه حشواً عريًا عن 
الفائدة» فليجتنب ذكره إلا عند الاحتياج إليه؛ وهو وقت إبداء المعارض. 

الشرح: الاعتراض «العشرون: الفرق» بين الأصل والفرع'©2: وهو [راجع]” إلى 
إحدى المُعَارضتين» إما في الأصلء» وإما في الفرع» «أو إليهما معاً على قول» لبعضهم . 

وقيل: إنما هو مُعَارضة علة الأصل بعلّة معدومة في الفرع فقط . 

مثاله : قول الحنفي في التّبييت: صوم عين فيتأدّى بالنية قبل الزَّوال» كالنفل» فيقال: 
.ليس المعنى في الأصل ما ذكرت. بل إن النفل بنى على السُهُولة فجاز بِنِيّة متأخرة» 
بخلاف رض وقد عرفت أن المصنف ذكر أن الفرق راجع إلى إحدى المعار فين أو 
إليهماء أي: فحكمه قبولاً وردًا يظهر من حكمهما. 


)١‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 0707/5 والبرهان .٠١50/7‏ وسلاسل الذهب للزركشي 
0 » والإحكام للامدي »4١/5‏ ونهاية السول للأسنوي 2775/5 ومنهاج العقول للبدخشي 
*/ 175 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2177 والتحصيل من المحصول للأرموي ؟117/1١1»‏ 
والمنخول للغزالي 4١7‏ وحاشية البناني 27١9/7‏ والإبهاج لابن السبكي 2175/7 والايات 
البينات لابن قاسم العبادي .١57/5‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2751/5 وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2847/7 وتقريب الوصول لابن 
جْرَي “157. 


زفق في أء تت راجح . 


مرا ان سه بو اله ي لوة الاخول لاتاه ا ور ترج بر فا مهل هد هه ان ا" يع له كيف كتف اق وخ نج جه حل كل اواك هه افع ها ع فجي ف الو لي ليود لل جود جام أي تيوه ريم 


وذكر إمام الحرمين: أن الكلام في القَرْقٍ وراء المعارضة» وأنْ خاصته وسرّه فقه 
يناقض قصد الجمع . 

قال: ردّ الفرق لا يرد المعارضة» بل خاصته الفرق. ‏ - 

وقد اختلف في قَبول القَْقَء فمنهم من قبله» وزعمه من أرفع الأسئلة . 

قال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»: إنه أفقه شيء يجرى فى التّظرء وبه يعرف فقه 
المسألة . ش ش 


ومنهم من رَذَه . 

قال ابن السَّمْعَاني : هو عند المحققين أضعف سؤال يذكرء والسن؟بنا بسن العلة الت 

وذكر إمام الحرمين: أنَّ الصحيح الذي ازْنَضَاه كل منهم: أن التحقيق قبوله؛ لأن 
شرط صحّة علة الخَضْم خلوها عن المعارضة. 

قال: وحقيقة هذا الكلام أنَّ المعلل لا يستقرٌ كلامه ما لم يبطل بمسلك السّبر كل ما 
عدا علته» مما يقدر التعليل به. فإذا علل ولم يسبرء فعورض بمعنى في الأصل. فكأنه 
طولب بالوفاء بالسَّبرء ثم ذكر أنه راجع إلى منع التعليل بعلتين. 

وذكر أن القاضي استدلٌ على قبوله» بأنَّ اسلف كانوا بيجعو » ورترقوق» م يتعانون 
بالفرق كما يتعلّقون بالجمع» كما في قصّة الجارية المُومِسَةٍ التي أجهضت الجنين» وقد 
أرسل إليها عمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ يهدّدهاء فإن عمر استشار الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في ذلك» فقال عبد الرحمن بن عوف: إنما أنت مؤدّب» ولا أرى عليك شيئاً. 


وقال علي: إن لم يعدن قن قنك .ون اجعين ققد أخطاء أرئ غليك ‏ المتواتم 


)١(‏ ومفاد هذا الأثر أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قاسا الإرسال الذي نشأ عنه إسقاط الجنين 
فزعاً على التأديب المشروع من الزوج أو السيد أو الأب أو المعلم إذا نشأ عنه الموت بلا تعد 
في عدم إيجابه الدية» بجامع أن كلا منها فعل قصد به التأديب المشروع» وأن عليًا 
رضي الله عنه قاسه على قتل الخطأ في إيجاب الديّة على العاقلة» بجامع أن كلا منهما فعل نشأ 
عنه القتل بلا قصدء وقد وافق عمر عليًًا على ذلك. 


0 


فد ار ف و بارعا و وام فد لات الك اروك بو رالا الطاب قر بكر مو ارق عاك عا يجن عع جف لقال بعد فاك أب لفل ود أت هي وات ها هد أله اط اد يه .حك فيه الف 74 لواح يآ م1 هد آم 


فكأن عبد الرحمن بن عوف حاول أن يشبه تأديبه بالمُباحات التى [لا تعقب('2 ضماناء 
وجعل الجامع أنه فعل ماله أن يفعله» فاعترضه عليء وتشبّث بالفرق» وأبان أن المباحات 
المضبوطة التّهَايات لست كالتَّعْزِيرَات التي يجب الوقوف عليها 3 دون ما يؤدي القن 
الإتلاف» قال: ولو تتبعنا معظم ما يخوض فيه الصّحَابة؛ دك" 

وقد بالغ ابن السَّمُعانى فى الرد على الإمام فى هذا الكلام» وحكى مجموع كلامه 
وقال: قوله: شرط صحَة العلّة خلوّها عن المعارضة. ليس بشيء؛ لأنَّ المعارضة إنما تقدح 
في حكمير' مُتَضَادين . 

أما إذا ذكرت علّتان بحكم واحدء فلا تقدح» ولا تسمّى معارضة 

وقوله ل لا ا كلا ما عدا علتهء فيقال له: من قال هذا؟ 
ولأي معنى يجب؟ 

ال لل يو ار 

00 

قال: وقد نسب هذا إلى أبي بكر بن البَاقِلاّني» قال: ومن كلف المعلل هذاء ورام 
تصحيح العلة بهذا الطريق» فقد أعلمنا من نفسه أن الفِقَ ليس من بابهء ولا من شأنه. وأنه 
دخيل فيه مدّع لهء قال: وقد بَيّنا بُطَلآن طريق السّبرء قال: وقوله: إنه التزم ذلك» ليس 
كذلك. فأين في تعليل المُعَلّل التزام إبطال كلّ علّة سوى علّته؟ فهذا من التْدَمَات 
والخُرّافات» وكذلك قول من يقول: إن تعليل الأصل بعلتين لا يجوز. 

قلت: وأنت ترى التَّرَاع بين ابن السَّمْعَاني والإمام في هذا راجع إلى نزاعهما في 
التعليل بعلتين» فإذا استتب للإمام منع ذلك. ظهر كل ما ادَّعَاه ولم يتوجّه كلام ابن 
السَّمْعَاني عليه» والإمام مصرح بأن ذلك مبني على منع التعليل بعلتين. 

ثم قال ابن السَّمْعَاني: وأما الذي حكاه عن ابن البَاقِلّني» فقد حاول شيئاً بعيداً؛ لأن 


١غ(‏ سقط في أء ت 


14 


الفرق والجمع على الوجه الذي يخوض فيه لم ينقل عن الصّحابة أصلاًء وإنما كانوا يتتبعون 
التأثيرات» والذي نقل عن عبد الرحمن بن عوف معنى صحيح.ء والذي أشار إليه عليّ في 
معنى الضَّمَّان ألططف منه )»2 والمراد من كلامه : أنه وإن كان يباح له التتأديب» ولكنه مشروط 
بالسّلامة؛ لأنه أمر ليس بِحَمّْم» بل يجوز فعله وتركه» فيطلق فعله بشرط السلامة . 

قال: فليس هذا الكلام من الفرق والجمع الذي نحن فيه بسبيل» فلا ندري كيف وقع 
الحال فى هذا الخبط من هذا القائل؟ 

وإن وقع الفرق» فنحن لا ننكر القَرْق بالمعاني المؤثرة» وترجيح المَعْنَى على 
المعنى» وإنما الكلام في شيء وراء هذاء وهو أنَّ المعلل إذا ذكر علّةء قام له الدّليل على 
صحتهاء ففرق الفارقٌ بين الأضل والفرع بمعنىء فإن كان فرقاً لا يقدح في التأثير الذي 
لوصف المعلل في الحكمء فهو فرق صورةء ولا يلتفت إليه» وإن فرق بمعنى مؤثّر في 
حكم الأصل» فغايته التغليل بعلتين. 

وإن بين الفارق معنى مؤثراً في التفريق بين الفرع والأصل» فالقادح بيان معنى مؤثر 
في الفرع يفيد خلاف الحكم الذي أفاده المَعْى الأول» فلا بذَ لهذا من إسناده إلى أصل» 
وحينئذٍ تكون معارضة» ولا يكون الفرق الذي يقصد بالسؤال» ونحن بَيْنا أن المعارضة 
قادحة. انتهى . 

وأنت تراه كيف لا يجعل المُعَارضة في الفرع فرقا”'"» فالنزاع فيها معه لفظي» وقد يجوز 
أن المُعَارضة في الفرع قادحةٌ بلا خلاف» فليسمها ابن السَّمْعَانِي بما شاء. 

وأما المعارضة في الأصل فهي مَبْنِيَة على التعليل بعلتين ‏ كما سبق في مكانها ‏ فلا 
وجه للإطناب فيها بعد تحقّق البناء. 

ثم قال الإمام: ولن يتبيّن مدرك الحَقّ في الفرق إلا بتفصيل نبديه فنقول: ربٌ فرق 
يلحق جمع الجامع بالطردء وإن كان لولاه لكان الجمع فقيهاًء فما كان كذلك فهو مَقْبُول 

ومن آية هذا التقسيم : أن الفارق يعيد جمع الجامع. ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره. 

مثاله: قول الحنفي في مسألة البيع الفاسد: معاوضة جَرَتْ على تَرَاض» فيفيد ملكا 
كالصحيحة» فيقول الفارق: المعنى في الأصل جَرَيَانها على وفق الشرعء [فنقلت]7) الملك 


)١(‏ في ب: قادحة فرقا. (0“) فى أءا ت: ينغلب. 


للحت 


8 يل رعذ قل 87 جو عاج ورج هنف« بور حون الف هد ذل “فود هن جور لتو يك جد جلك الاي فو يقال د رعو" "هار أو اجام يك رو الج ضيه له وال ل ا ل الف اط ااا يا هد للدم لوي يل ماديا 


بالشّرْع, بخلاف الفاسدة» فينتهض الكلام إذن» وفي صاحبه بتحقيقه مبطلاً إخالة كلام 
المعلل وما ادّعاه من إشعاره بالحكم . 

ومن خصائصه: إمكان البوح منه بالغرض لا على سبيل الفرق. بل على سبيل 
المفاقهة» بأن يقول: لا تَعْوِيلَ على التراضيء بل المتبع الشرع في الطرق الناقلة» إلى آخر 
ذلك. على ما يعرفه الفقيه» ومما يقع مدانياً لهذا أن الحَتّفي إذا قال: طهّارة بالماءء فلا 
تحتاج إلى نِيّةء كإزالة النّجّاسةء فالفارق [يعيد]”'' كلامه ويزيد قليلاً» ويقول: المعنى في 
الأصل أنه طهَارة بالماء عَيْنِيّْة والوضوء طهارة حُكُْمِيّة ومقصوده أن يخرم فقه 
الجامع» ويلحقه بالطّرده أي: فإن نسبة كونه طَهَارة بالماء إلى إيجاب النية» وعدم إيجابها 
على السَّواءء وهذا يبين كونه طرداً. 

قال: وهذا محطوط عما استشهدنا به أولاً من جهة أنّا نرى مَدَار الكلام في هذه 
المَْألة على الأشباهء وقد يظنّ الحنفي أن الطّهّارة بالماء أشبه بالطّهّارة بالماء» والفارق 
ليس يدعي مسلكاً فقهنّاء وإنما يدعي تشبيهآء وإنما مَثَار التَرّاع في المسألة الأولى: هل 
يعتبر اتباع التَرّاضي أو اتباع الشرع؟ 

فليفهم الفاهم ما يلقى إليه من حقائق الكلام» ومما نجريه ‏ مثلاً ‏ أن المالكي إذا 
قال: الهبة عَقّد تمليك» فيرتب على صِكّة الإيجاب والقبول فيها الملك» كالمُعَاوضة . 

فإذا قال الفارق: المعاوضة متضمُّنها النزول عن المعوض والرّضا بالعورض» وذلك 
يحصل بنفس العَقَّدِ والتبرع بدل لا يقابله عوضء فلنشترط فيه الإقباض المشعر بكمال 
الوّضا ونهايته» لم يكن هذا الفرق مبطلاً بالكلية فقه الجَمْع. ولكن سرّه أن الجَامِعَ أبدي 
الجمع بوصف عام. والفارق يفرق بوجه خاصن, فإن لم يبطل ما أَبْدَاه من خصوص الفرق 
الفقه في عموم الجمعء فهذا ما ينازع فيه الأصوليون. هذا كلام الإمام. 

وحاصله: أن الكلام في الفرق إنما هو حيثُ لا يكون مبطلاً فقه الجمعء فإن أبطله 
فقد تبيّن أن ما ذكر المستدلٌ من الجمع ليس بصحيحء فيكون مقبولاً بلا نظر. 

ثم قال: إن الفرق إذا أبطل فقه الجمع. فلا شك في كونه اعتراضاًء والفرق والجمع 


)١(‏ في أءات: يقيد. 


إذا ازدحما على فرع وأصل في محل النزاع فالمختار فيه عندنا: اتباع الإخالة» فإن كان 
الفرق [أخيل]”١'؛‏ بطل الجمعء وإن كان الجمع أخيل سقط الفرق» وإن استوياء أمكن أن 
يقال: هما كالعلتين المتناقضتين إذا بنيا على صيغة التساوي» وأمكن أن يقال: إن: الجمع 
مقدم من جهة وقوع المَرْقٍ بعدهء غير مناقض له. والجامع يقول: لم ألتزم انْسِدّاد مسالك 
الفروق: 

قال: وحاصل القول في مذاهب الجَدَلِيين يئول إلى ثلاثة مذاهب : 

أحدها: ردّ الفرق جملة» ورد المُعَارضة ‏ أيضاً ‏ في الأصل والفرع . 

والثاني» وهو متسوت إلى انن.سريع+. واغتاره: الأستاة أب إسحاق :: أن “الفرف. لسن 
بسؤال على حيّاله واستقلاله . 

وأما المعارضة في الفرع فهي مقبولة. 

والثالث» وهو الصحيح: أن الفرق مَقْبُولء وليس الغرض منه مُقَابلة علّة الأصل 
بعلة» وإنما الغرض منه مناقضة الجَمْعء ع امول سه روعي لاا بطل القة. الججير 
ويلحقه بالطرد. ومنه ما لا يبطل فقه الجمع بالكلّية: ولكنه يشتمل على فِقَهِ آخر مناقض 
لقصد الجامع؛ ثم ذلك ينقسم إلى زائد في [الإخالة]”' على العلّة» وإلى مساو له 

قال: والقول الوجيز ينتظم بفرع وأصل» ومعنى رابط بينهما على شرائط معلؤومة» 
والفرق معنى يشتمل على ذكر فرع وأصل» وهما يفترقان [فيه]0"©. وهذا يقع على نقيض 
غرض الجمع؛ ومن ضرورته معارضة الأصل والفرعء ولكن الغرض منه مُضَادَة الجامع 
بوجه فقهي » أو بوجه شبهء إن كان القياس من فنّ الشبه. 


فعلى هذا لو سمى و الفرق «معارضة»)» لم يكن بعيداًٌ ولكن ليس الغرض منه 
الإتيان بمُعَارضتين على الطّرد والعكس» ٠‏ بل ف فقه ينتظم من مُعَارضتين» يشعر بمفارقة المع 


6 في أ: اختل . 
(؟) في أء ت: الإحالة. 


به 


هالواقفاقا هد قدا فاه و قاقد قاع ققد ف قدو .د قد .ةد رار قاف قاقد .دقاف فد ف فاه قار قاف قاع .ا قد فده قاع قاع دقان د عد مد ماين 


الأصل على مُتّاقضة الجمع. فهذا سرّ الفرق. ومن وفر حظه من الفِقَّهِء وذاق حقيقته 
اسْتَبَانَ أن المُعارضة الكُبْرَى التي عليها مُتَشَّاجر الفقهاء هو الفرق والجمع» والجامع - أبداً - 
يأتي بما [يخيل اقتضاء]('" الجَمْعء ويأتي الفارق بأخصن منه مع الاعتراف بالجمع الذي 
أَبْدَاهُ الجامع. ويبين الفارق أنْ الفرع والأصل إذا افترقا في الوجه الحَاصَء كان الحكم 
بافتراقهما أوقع من الحُكم باجتماعهما في الوصف» ثم يتجاذب الجامع والفارق أطراف 
الكلام. 


هذا حاصل كلام الإمام. وهو حق. ومختصره أنَّ الفرق قد يعود على الجمع 
بالإبطال» ويلحقه بالطردء وذلك لا يردّء وقد لا يفيد شيئاً» وذلك هو المردودء والنزاع 
فيما توسط بين هاتين المنزلتين» والمتبع فيه [الإخالة]9). 


لاحي يله اها باحر ص اوتا ارد لر بدا بر أي راو 
فإنه عند النظر لا يبقى للجامع فقهاً بحال. 

وجواب هذا: أن من الجوامع ما يظهر كونه طرداء كالطول والقصرء وذاك لا رَئْبَ في 
أنه ليس جامعاً. وهو طردي» وليس الفرق فيه مما نحن فيه» ومنها ما يظهر كونه فقهيّاء 
وهو موضع الفرق» ومنها ما يتوسّط بين [المكانتين]©2» فيحسبه الجامع فقبيّاء [ويخال]7؟) 
الفارق كونه طردثّاء وهذا من أماكن الفروق» إلا أن القَبُولَ فيه متّجه؛ إذ الفارق بين لحاقه 
بالطرديات» وإن لم يظهر حاله في بادىء الأمرء وقد مثل له بمسألة البَئِع الفاسدء وأشار 
إلى ما ذكرناه بقوله: رب فرق يلحق جمع الجامع بالطردء ولولاه كان الجمع نقهيّاء فهذا 
صريح في أن المراد ما يظنّ في باديء الرأي كونه مخيلاً مناسباء فينتهض الفرق قاطعاً أثره» 
لاما هو طرد ظَاهِرء فلا يقال عليه : ليس هذا مما نحن فيه. 

قال ابن السَّمْعَاني : والمثال الذي ذكره في مسألة البَيْع الفاسد ليس مما يتكلم فيه في 
شيء؛ لأن البيع الذي لا يمكن فيه إثبات المشروعية لا يكون مفيداً للملك عند أحد من 


)001 في أء ت: يحيل اقتصار. 
(0) في أء ت: الإحالة. 
69 في أء ت: المكاتبين. 
(4:) في أءءات: ويحال. 


وده 


العلماء؛ وهم لا يعتمدون على مجرد المعنى الذي ذكره» لكن يثبتون وصفاً من المشروعية 
في البيع الفاسد الذي وقع فيه الاختلاف» فيقولون: هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفهء 
فلهذا أوجبوا الملك. ونحن ننفيها من كلّ وجهء فنقول: لا يفيد الملك؛ لأ المشروع في 
المِلكِ لا يثبت إلا بسبب مشروع, فعلى هذا يقع تنازع الحُصُوم . 

قلت: وللإمام أن يقول إذا استتب لنا نفي المَشْرُوعية كان المثال مما نحن فيه» ونحن 
من وراء تقريره. 

ثم قال ابن السمعاني: وأما مسألة النَيّة في الوضوءء فعندنا قولهم: طهارة بالماء 
علة باطلة» ما لم يثبتوا المعنى المؤثر في ذلك . 

وقول من قال من أصحابنا: طهارة حكمية ‏ أيضاً ‏ باطل؛ ما لم يبين» وعلى الجملة 
لا يتصوّر بوجه سؤال الفرق» بمعنى بيان علّة أخرى في الأصل للحكمء نعم إذا عكس ذلك 
المعنى في الفرع» وبين تأثيره في الحكم على خلاف ما تقتضيه العلة الأولى» وبين له 
أصلاً. فحينئذٍ تكون معارضة. 

قلت: قوله: باطل ما لم يبين المعنى المؤثرء فيه نظر؛ فإن القائس هنا لا يدعي 
أنه قياس علّة حتى يطالب بالكأثير» وإنما قُصَارى دعواه أنه قياس شبهء فيبين الفارق أنه 
طردء وأن قوله: طهارة بالماءء فلم يفتقر إلى النّية» بمنزلة قولك: فاحتاجت إلى النية» 
ولم يذكر ابن السّمعاني مسألة الهبَةِ. 

ولم يعترض المالكية أن يقول: لو كانت كالمُّعَاوضة؛» لما بطلت بموت الواهب قبل 
القبض., وأنتم تقولون: تسقط بموته» ولا مُشَّاحَة في الأمثلة بعد إيضاح المقصود. 

ثم قال ابن السَّمْعَاني: ونحن لا ثُبَالي بغضب من يغضب بسبب إفساد الفروق على ما 
اعتادته المتفقّهة الذين لا يرجعون إلى تحقيق» ورضوا بصور يتنصبون للذب عنهاء والدفاع 
عن حَرِيمِهَاء ويتصالحون عليها من الجانبين» ويظنون أن ذلك هو الفقه المطلوب في 
المسائل» والفقه منهم في البُعْدِه كبعد الإنسان من مَتاط القُرَيَاء والذي ادعاه هذا الذي 
حكينا قوله» أن فيما قلته بيان سرّ الفرق» ولا يتكشف من سرّه إلا الذي قدمناه» ومن حاول 
توجيه سؤال الفرق إلا بمعارضة المعنى في الأصل» فقد رَامَ شيئاً بعيداً» وطلب ما لا يوصل 
إليه بحيلة ما. انتهى . 


[ألْحَادِي وَالْعِشْرُونَ] : أختلاف الصَّابطٍ فِي الآضل وَالْمَع ِمِثْلُ :تَسبَبُوا شاد 
فَوَجَبَ الْقِصَاصُ كَالْمُكرِهٍ 0 

بقَالُ: آلضَابطٌ فِي الفزع الشّهَادَهُ وَفِي الآضل الإكْرَاك قل يَتَحَمَّنُ ألتَسَارِيء 
وَجَوَابْهُ: أن ألْجَامِعَ : مَا أشْترَكًا فيه مِنَ ألتَسَيّبٍ المَضْبُوطٍ عُْفآء أو بأنَّ إِفْضَاءَهُ في 
الزع يلك :]و أتهخ كفا تن كان آضله العذري للكيوان: وان أنيكات 91 ز لقان على 
لْقئْلٍ طَلَا لِلتَسَمّي أَعْلَبُ من أنْبِعَاث الْحَيَّانٍ بالإغْرَاءِ بسَبَبٍ تَفْرَتِهِء وَعَدَم عِلْمِوء قَلاَ 
يَضْد اياف أَضلَي لتَسَيْب؛ فَانَهُ أختَلآفُ مَرْع وَأصْلء ما بِقَامنْ الإزنثٌ فِي طَلاق 
لْمَرِيضٍ ع َلْعَاتِلٍ فِي مَنْع الإزث» وَلَاَ يُفِيدُ أن آلكَمَاوْتَ فِيهمًا مُلْغَى ل ل ألنمْس ؛ 
كما أنهي التقَاوْتُ بَْنَ قطع الأثملة وَقَطم آلرَكبَةِ؛ فَانُْ لَم يَلْرّمْ مِن إلْمَاءِ الْعَالِمٍ إلْمَا 


ولا يخفى ما'فيه يمن التعريض بأستاذ الأستاذين». وشيخ الفقهاء والمحقّقين» وابن 
السّمعاني وإن [كان]' حَبْراً لا يُسَاجلء إلا أنه لم يأت في كلامه بما يدفع كلام الإمام 
بوجهء كما عرفت. 


الشرح: الاعتراض «الحادي والعشرون: اخْتِلآفٌ الضَّابطٍ في الأضْل والفرع»!2. مع 
اتحاد [حكمهما]20 «مثل» قولنا في شهود الزُور بالقصاص : «تسببوا بالشهادة» إلى قتل 
عَمْده «فوجب القصاص كالمُكره» ‏ بكسر الراء ‏ «فيقال»: الضابط في الأصل والفرع 
مختلف؛ لأن «الضابط في الفرع الشهادة» وفي الأصل الإكراه»؛: وهما وإن اشتركا في 
مقصود الزجرء «فلا يتحقق التساوي»؛ لاحتمال أن ما وجد من التّسبب في ضابط الأصل 

«وجوابه: أن الجامع: ها اشتركا فيه» أي: القَّدْر المشترك بينهما «من التسبّب» إلى 
القتل «المضبوط عرفاء أو بأن» يبين أن «إفضاءه» أي: إفضاء الضّابط 'إلى المقصود «فى 
الفرع مثله» أي: مثل إِفْضَاء ضابط الأصل إلى المقصودء «أو أرجح» منه. وحينئلٍ يلزم أن 


)1( سقط في أ ت. 
(؟) ينظر: الإحكام »9١/54‏ وشرح العضد 71757/7. 


2١‏ في أ ت: حكمتها. 
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يكون أولى بثبوت الحكمء مثال رُجْحَان ضابط الفرع على ضابط الأصلء «كما لو كان 
أصله» أي: أصل القياس «المغرى للحيوان» بأن يقول المستدلٌ: تسببوا بالشهادة إلى القتل» 
فوجب القصاص زجراً عن التسيّب» قياساً على وجوب القِصّاص على من أغرى حيواناً على 
آدَمِيَ؛ بأن طرحه في زرِيبَةٍ فيها سَبُع: فإن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أرجح من إفضاء 
ضابط الأصل إليه؛ «فإن انبعاث الأولياء على القتل» بسبب الشهادة «طلباً» منهم «للتّسَمَيف 
والأخذ كاد المقتول «أغلب من انْبِعَاثِ الحيوان بالإغْرَاء» على القتل. «بسبب تقرته؛ من 
الآدمي» «وعدم علمه» بالإغراء. 

وأما من أغرى كالمُكرّه - بفتح الراء ‏ فعلمه بأنه إن لم يقتل قتل» يغريه على الإقدام 
طلباً لخلاص نفسهء وبالجملة تبين تساوي الإفضائين» أو غلبة إفضاء الفرع» «ولا يضر 
اختلاف أصلي التسيّب»» وهو كون أحدهما شهادة» والآخر إكراهاًء أو إغراء؛ «فإنه» أي : 
فإن اختلاف أصل التسيّب في الحقيقة «اختلاف' فرع وأصل». 

وحاصله: قياس التسبب بالشهادة عليه بالإغراء والإكراه» والأصل لا بُدَ من مخالفته 
للفرع. ثم لا تضرٌ تلك المُخَالفة» «كما يقاس الإرث في طلاّق المريض» مرض الموت 
زوجته طلاقاً بائنآ «على» حرمان «القاتل الإرث» بجامع الغرض الفاسد؛ مُعَاملة لكل منهما 
بنقيض مقصودهء فإنه قياس سالم عن الاعتراض باختلاف الضّابط». مع أنَّ الأصل عدم 
الإرث» والفرع الإرث» ولم يضر الاختلاف» نعم يضر هذا القياس أنه كما قدم المصتف - 
من الغريب المرسل الأصل» ولكن ردّه بذلك لا يدفع صحة التمثيل به هنا. 

«ولا يفيد» المستدل أن يقول في الجواب: «إن التفاوت فيهما؛ء أي : بين ضابط 
الأصل والفرع «ملغى» مراعاة «لحفظ التّفس, كما ألغي التفاوت بين قطع الأَنْمُلّة؛ إذا سَرَتْ 
إلى النفس» «وقطع الرقبة» في وجوب القصّاص لحفظ النفس» وإن كان قطع الرقبة أشدٌ 
إفضاء إلى الموت من قطع الأَنْمُلَهَ وإنما لم يفده ذلك؛ لأنه لا يلزم من إلغاء تفاوت القاتل 
إلغاء كل تفاوت» «فإنه لم يلزم من إلغاء» وصف «العالم» بدليل قتله بالجاهل «إلغاء الحر)؛ 
إذ لا يقتل الحر بالعبد» ولا إلغاء وصف الإسلام بدليل أنه لا يقتل مؤمن بكافر. 


كك 
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خضل مُعَارَضَة 
وجوابة كَجَوابه بِحَذْفِ خُصُوصٍ الآضل . 
«[أَلثَالتُ وَالِْشْرُوتَ: ا خُكم لْمَرع م الأسْل؛ كَألْبَيع عَلَى ألتكاح 


الشرح: الاعتراض «الثاني والعشرون: اخْتِلآفُ جنس المَضْلّحة»0' مع اتحاد الضابط 
في الأصل والفرع. «كقول الشافعية» في اللآآئط : «أولج فَرْجاً في فرج مُشنهئن طبعاً محرم 
شرعاً .فيحد كالزاني». 

«فيقال» الضاط وإن كان متحداء ‏ لكن الحِكْمَة ؛ مختلفة؛ إذ «حكمة الفرع الصيانة عن 
رذيلة اللّواط . 

وفي الأصل : دفع محذور اختلاط الأنساب» المفضي إلى ضياع الأولاد. 

«فقد يتفاوتان في نَظَرِ الشرع»» فيناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرى» 
«وحاصله معارضة» في الأصل لإبداء خصوصية فيه. كأنه قال: بل العلّة ما ذكرت» مع كونه 
مؤدياً إلى اختلاط الأنساب. 

«وجوابه كجوابه» فى المَعَارضةء وذلك «بحذف خصوص الأَصْل» عن درجة الاعتبار 
بطريق من الطّرقء فتكون العلّة القدر المشترك» أو يبين أن حكمة الفرع مثل حكمة الأصل 
أو أكثرء كما في مسألتناء فإن الزنا وإن أدى إلى ضياع المولود المؤدّي إلى انقطاع النّسلء 
فاللُوَاط يؤدّي إلى عدم الولادة بالكلّية» وهو أفضى إلى انقطاع النسل من الضياع . 


الشرح: الاعتراض «الثالث والعشرون: مُخَالَفَةُ حكم المَرْع لحكم الأصل»29: فلا 
يصح معه القياس؛ لأن من شرط القياس اتحاد الحكم. وهو عبارة عن تَحْصِيل مثل حكم 


فق ينظر: الإحكام :/ 1 ات وشرح العضد ؟//الا7. 
زم ينظر: الإحكام 9/5 وشرح العضد ؟/لالا؟ -77/8. 


لاع 


ذه 5 


وَجَوَابُةُ: بِبيّان أن الاختلآف رَاجِمٌ إِلَى الْمَحَلَّ أَلَّذِي أختلاقةُ شَرْطٌ لآ في 
[الحكم وَبَيَاق] ٠‏ 

[ألوَابِعُ وَالِْمْرُون]: الْقَلْبُ: قَلْبْ لقصجيح مَذْمَبهِ وَكَلْْ لإبْطَالٍ مَذْهَبٍ 
لْمْسْتَدِلَ صَرِيحاء وَقَلْبٌ بِاَلإلْيرَام : 

الأول : لفك : فل يكون كزية ِنَفْسهِ ؛ كَالوقُوف باعَرَفَة َيَقُولَ أَلشَافْعِىٌ : قلا 
يُشْتَرَطُ فيه أَلصَّوْم ؛ كالْوثُرف باعَرَفَة . 

أَلَانِى : تدرردي َل يِكُتَمَىْ فيه بِأكَلّ مَا يَنْطَلِقُ؛ كَغَيرِهء فَيَقُولٌ َلشَافِْيٌ : 


0 
ا 

: بح 5 
ماما 
اناه 


الأصل في الفرع» ومعلوم أن ذلك لا يتحقّق بدون الاتحادء وذلك «كالبيع» إذا قيس «على 
التكاح وعكسه) في صورة بجامع. فيقول المعترض : الحكم مختلف؟ فإن عدم صحة البيع 
حرمة الانتفاع بالبَئْع» وفي النكاح حرمة المُبَاشرة» ونحو ذلك من اختلاف الأحكام . 

«وجوابه : ببيان» اتحاد الحُكمين نوعاًء أو جنساًء و«أن الاختلاف» بين حكمى الأصل 
والفرع «راجع إلى المحل» محل الحكم «الذي اختلافه شرط»» فإن الفرع ما لم يكن مخالفاً 
للأصل » لا يصح القياس» لا» أن الاختللاف بينهما واقع «فى الحكم» حتى يضر » وفى 
مسألعنا قد وقع الاتفاق في البُطلان» وهو شيء واحد» وهو عدم ع المقصود من العقد 
عليه. فلم يضر اختلاف المحل؛ كما قلنا. 


الشرح: الاعتراض «الرابع والعشرون: القَلبٍ)2'0 قلب الدَّليل عبارة عن دعوى أن ما 
ذكره المستدل عليه لا له. في تلك المسألة على ذلك الوجهء وهو ثلاثة أقسام: «قلب» 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 589/5», والبرهان لإمام الحرمين 7/7 2٠١77‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي 97/5: ونهاية السول للإسنوي 5/ :»77١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
0/7 59٠»ء‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 217١‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي 27١1/7‏ والمنخول للغزالي »4١5‏ وحاشية البناني 231١/7‏ والإبهاج لابن السبكي 
/177٠ء‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 2١17/5‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
1 والمعتمد لأبي الحسين ؟787/7» وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
“777 » وتيسير التحرير لأمير بادشاه 5/ 2177 وتقريب الوصول لابن جزي ١57‏ . 
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ُتَفَى اللآزم أَنْتَقَى لمَلَرُومُ وَأَلحَق 
َكَانَ أؤْلى بِالْمَبول . 


يذكره المعترض «لتصحيح مذهبه» وكَلْب لإبطال مذهب المستدلّ صريحاً» وقلب» لإبطاله 
«بالالتزام» . 
وإن شعت قلف القلب قسماق: 


الأول: لتصحيح مذهب المعترض. 

والثاني: لإبطال مذهب المستدل» وهو ضربان: ضرب بالصّراحة» وضرب بالالتزام . 

«الأول»: القلب لتصحيح مذهب المعترض» وهو ضربان: 

أحدهماء وعلى ذكره اقتصر المصنف : ألآ يدل مع ذلك بالصّراحة على بطلان مذهمب 
المستدل» كقول الحنفى: الاعتكاف: «لَيْثْ)» فى محل مخصوصء «فلا يكون قربة بنفسه» 
كالوقوف باعرفة»» وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيهء ولكنه لم [يتمكن]”' من 
التصريح باشتراطه؛ إذ لو صرح به لم يجد أصلاً. «فيقول الشافعي»: لبث في محل 
مخصوصء فلا يشترط فيه الصوم. كالوقوف باعرفة». 

وثانيها: أن يدل على الأمرين معاًء كقول الشافعي في بيع الفُضُولي: عَفْد في حق 
الغير بلا ولاية ولا اسْتِتَابَةَ فلا يصح كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه» فيقول الخصم: 
عَقْد إلى آخرهء وكان صحيحاًء كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه . 

و«الثاني» كقوله في مَسْح الرأس: «عضو وضوءء فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق» عليه 
اسم المسح. «كغيره» من أعضاء الوضوءء «فيقول الشّافعي: فلا يتقدر بالدُبع"؛ كغيره. 

«الثالث»: كقوله في بيع الغائب: «عقد مُعَاوضةء فيصح مع الجهْلٍ بالعوض 
كالتكاح, فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه خيّار الرؤية» كالتكاح. فقد تعرض المعترض 
لإبطال مذهبه بالالتزام؛ لأنه أبطل لازم الصّحةء وهو خيار الرؤية؛ «لأن من قال» في بيع 


للق في أ لت. ب يستمكن . 


الغائب «بالصحةء قال بخيار الرّؤية)» فالخيار لازم للصحة» «فإذا انتفى اللازم»» وهو خيار 
الرؤية «انتفى الملزوم». وهو الصّحةء «والحَقٌ» فى القَلْب «أنه نوع مُعَارضة اشترك فيه 
الأضل والجامع» فكان أولى بالقَبُول» من سائر المُعَارضات . 

قال غلناز نا الكخارضة قد تكرن بعلة أخرق وه ماعذا الثلب 6 وقد تكون بملة 
المستدل نفسهاء وهي القلب؛. وتسمى مُشّاركة في الدليل. 

قال أبو على الطبري: وهو من ألْطّف ما يستعمله المناظر . 

فإن قلت: قدم المصنف أن المعارضة المصطلح عليها المعارضة في الأصل بمعنى 
آخر» إما مستقل أو غير مستقل» وهذه معارضة بنفس ذلك المعنى. 

قلت: تلك المعارضة المصطلح على إطلاق اسم المُعَارضة عليهاء وهذه ضرب من 
مُطلق الاعتراضات؛ ولعلَ المصنف أشار بقوله: نوع معارضة؛ ولم يقل: معارضة - إلى 
ذلك» وأتده بقوله : اشترك فيه الأصل والجامع. فكان أولى بالمَثُول» يعني : من المعارضة 
المصطلح عليها. 

واعلم أنه يخرج من كلام أثمّتنا خلاف في أن القلب هل يفسد العلة؟ . 

ويبين أنه لا يصح التعلّق بها لواحد منهماء أو هو تسليم؛ لأن الجامع دليلٌ» 
واختلاف في أنه دليل للمستدلٌ أو علته» والأول هو ظاهر قول من قال من أصحابنا: القلب 
[شاهد]”'' زورء كما يشهد عليك. 

وقول ابن السمعاني: توجيه سؤال القَلْب أن يقال: إذا علق على العلّة ضد ما علقه 
المستدل من الحكم» فلا يكون أحد الحكمين أولى من الآخرء ويبطل تعليقهما بهما. 

والثاني: وهو ظاهر تسميته معارضة» فإن المعارضة لا تفسد [العلة]27» بل تمنع من 
التعلق بها إلى أن يثبت رجْحَانها من خارج» وقد اختلف الّذين قبلوا سؤال المعارضة في 
قسم من إبطال مذهب المستدل بالالتزام» يقال له: «قلب المُسَّاواة»» وهو أن يكون في 
الأصل قسمان: 


دق سقط في ت. 
فم في أ ت : بالعلة. 
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[اَلْحَامِنٌ وَالْعِشْدُونَ] : الْقَوْلُ بِألْمُوجبء وَحَقِبِقَْهُ:تَسْلِيمُ آلدَليل مَعَْ بَقَاءِ ألتْرَاع» 
2 


أحدهما: مُنْتَمِِ في الفرع باتفاق الخصمين . 

والآخر متنازع فيه بينهماء فإذا أراد أن يثبته في الفرع قياساً على الأميل فيقول 
المعترض: يجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل» ويلزم من وجوب النّسوية 
في الفرع عدم ثبوته فيه» كقولهم في طلاق الحُكره: مكلّف مَالِكٌ للطلاق» فيقع طلاقه 
كالمختار» فيقول: فيستوى بين إقراره وإيقاعه كالمختار» ويلزم من هذا ألا يقع طلاقه؛ لأنه 
إذا ثبت المُسّاواة بين الإقرار والإيقاع» وكان الإقرار غير معتبر بالاتّمَاقَء كان الإيقاع 
أيضاً ‏ غير معتبر . , 

وكقولهم في نيّةِ الوضوء: طَهّارة بالماء» فلا تفتقر إلى النية» كإزالة النجاسة» فذهب 
الشيخ أبو إسحاق الشَّيرَازِي والأكثر إلى قبوله أيضاًء وذهب القاضي أبو بكر وابن السَّمْعَاني 
وطائفة ممن قبل أصل القَلْبٍء إلى رَدّه؛ لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلّة» فإن 
الحاصل في الأصل نفي» وفي الفرع إثبات؛ آلا ترى المستدل يغتير الؤضفين في الأصل» 
[والمعترض)١''‏ لا يعتبرهما بمقتضى القلب؟ 

والأول هوّ المختار؛ فإن القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف» وهو 
ثابت فيه» فلا يضر كونه في الأصل الصحة؛ وفي الفرع عدمها؛ إذ هذا الاختلاف غير مُنَافمِ 
لأصل الاستواء الذي جعل جامعاً. 

الشرح: الاعتراض «الخامس والعشرون: القَوْل ا 


)١(‏ في ت: والمعارض. 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي 17/0 , والبرهان لإمام الحرمين 291/7 والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي 917/5: ومنهاج العقول للبدخشي 20١77/*‏ 217 وغاية الوصول 
للشيخ للشيخ زكريا الأنصاري 217١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 9 والمنخول 
للغزالي »4٠7‏ وحاشية البناني 251١/7‏ والإبهاج لابن السبكي 2171/7 والايات البينات 
لابن قاسم العبادي 5/ 2١54‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 850/7 والمعتمد لأبي 
الحسين 7/ 2787 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2717/4/7 وشرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 17/ 46 وميزان الأصول للسمرقندي 
٠7٠١/7‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ١5”‏ . 


الاو 


او 4 يوذو ال با ولاب مود اقح تراه انوا واكرق الع نم و كوي لق صو ون 1 أي و1 ه15 "ب روأ لكلف جر عه سما 7ه سد حا أ عأ لمارف" مواد واه جو ويد وا ون" بوذ ب 


وحقيقته: تسليم الدليل مع بقاء النزاع»: وهو غير مختصن بالقياس» وقد وقع في 
الكتاب العزيز في قوله تعالى الَيْخْرِجَنَ الْأعَرُ مِنْهَا الآَدَلَ وَلِلَّهِ الْعِرَّةُ وَلِرَسُولِه4 [سورة 
المنافقون : الآية 4] . ١‏ 

أئ: صحيح ما يقولون: من أنْ الأعز يخرج الأذل. والنزاع باقي؟ فإن العزة لله 
ولرسوله؛ فالله ورسوله يخرجانكم . 

ومنه قول الشاعر: [الخفيف] 
قَلْتٌ: ال لشن وار 1 3 كاهلى بِالآيَادِي 
الا ال الال ا كي ادا ل 0 1 نل وقادي © 

واللاستشهاد بقوله : «ثقلت» و«أبرمت» دون قوله: «طولت». 

وقال الآخر: [الوافر] 
وإغخوان حَسبئه كم وُرُورعهاً عَكَانومَارَئكِ نلِلامادي 
و عِلنُهُم سهاهماً صَايئِاتِ فَكَائ 
. و 


() فيات: نفلت . 

فم في ت: ثبت. 

إفرة البيتان لابن الحجاج أو لمحمد بن إبراهيم الأسدي. ينظر: معاهد التنصيص 258/79 
والمرشدي على عقود الجمان ١78/١‏ » وشروح التلخيص .٠١9/14‏ 
فقوله ثقلت: وقع في كلام الغيرء وهو بمعنى حملتك المؤنة» والمشقة الباطنية والظاهرية 
بإتياني مرات عديدة. . 
والكاهل : ما بين الكتفين. 
والأيادي : التعم . 
والتطويل في البيت بمعنى: الإنعام. 

(14) ينظر: معاهد التنصيص 286/7 وشروح التلخيص .١١١:/5‏ 


المرشدي 119/7 . 


كلا 


ب مع ا 0 
وْ مُلازِمُهُ؛ «ثل: قتل بما 


0 02 020 5 0 2 2 03 
يَقَثّل غالباء فلا يُنَاني وُجُوبَ ألقصّاص ؛ كحَرْقِهء فَيْرَةُ: بأنَّ عَدَمّ المُاقاة لَيْسَ مَحَلَ 
حل مالا ارم 1 . 
النزّاع» ولا يَمتّضيه 
91 عع 
ألئَّانِي أ ينيجه بعال ما يترم أله مد اذ لْحَصْمٍ ؛ مِثْل :آلَقَاوْتُ في الوسيلةٍ 


لا يَمتعُ وُجُوب الْقِصّاص كالْمموَسَلٍ التو كيرُ: إذ لآ يَْرَمُ من إبطال مَانِعِ نيا 
مواد 2( وَوَجو 0 وَاَلْمُقْئَضى . 
مصد مَصَدَ3ٌ في مَذْهَبه وَأَكْكَد القَوْلٍ بأَلْمُوجب كَذَلِكٌ ؛ لِحَمَاءِ 


وقول الآخر: [الرمل] 
غَالطْئيِي إِذْ كَسَت حسمي الضَّنَا كَسْوةً أَغْرَتْ من الأُخم الْعِظَامُ 
لوا كالت اله عفتري في الهَوَئ يكبل عدن صدفيت كن يقنام 00 


«وهو) أقسام «ثلاثة) : 


الشرح: «الأول: أن يستنتجه» أي: يستنتج من الدّليل ما يتوهّم أنه محل النزاع» أو 
ملازمه»» أي: ملزوم محل النزاع ولم يكن كذلك؛ «مثل» أن يقول في المُتَقّل: «قتل بما 
يقتل غالبآًء فلا ينافي وجوب القصّاصء [كحَرْقِهِء فيرد]9 القول بالموجب؛ «فإن عدم 
المّتافاة» لوجوب القصّاص «ليس محل النزاع»؛ لأن محل النزاع هو وجوب القتل» «ولا 
يقتضيه؛ أيضاً محل النزاع؛ إذ لا يلزم من عدم مُتّافاته للوجوب أن يجب . 


الشرح: «الثاني : أنْ يستنتجه إبطال ما يتوم أنه مأخذ الحَضْماء وهو يمنع كونه 
مأخذاء فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه» «مثل» أن يقول؛ في المُتَقّل: «التفاوت في الوسيلة 
لا يمنع وجوب القِصّاصء كالمتوسّل إليه» فيرد» القول بالموجب؛ «إذ لا يلزم من إبطال 
مانع» واحد «انتفاء» جميع «الموانع» ووجود» جميع «الشرائط» والمقتضي»» والحكم إنما 
يثبت بارتفاع كل المَوَانع» ووجود كل الشرائط بعد قيام المُقتضي . 


(01 البيتان للأرجاني كما ذكرهما المرشدي في شرحه على عقود الجمان ص19 . 
(؟) سقط فى أ. 


ا 
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لثَّالِثُ : أن يَسْكتَ عَن ألصٌّغْرَء وَهِيَ غيْرُ مَسْهورَةٍ؛ مثل : , ما ثبت قربة 
1 و يون منود بوه ال عدم رمث وء وا 2 يد 
فششرطة ألنيّة كألصّلاة؛ وَيَسْكت عَنْ: «وَالوضوةء فؤيَة). فيرف وَل ذ 


00 5 9 2 2 5 7 1 5256 2 02 5 
وَقَوَلَهِم : (فيه أنُقِطاع أَحَدِهِمًا) - بَعِيدٌ فى الثالث ؛ لإختلاف الْمَرَادَيْن . 


واختلف في أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذي. هل يصدق؟ 

«والصضّحيح : أنه مصدق في مذهبه»؛ لأنه أعرف به. | 

وقيل : اك ببيان مأخذ آخر؛ إذ ربما كان ذلك مأخذه. ولكنه يعاند» «وأكثر 
القول بالموجب كذلك». أي: كهذا القسم الذي يستنتج فيه إبطال ما يتوهّم أنه مأخذ 
الخَضْمء ولم يكن كذلكء. وإنما كان أكثر «لِحَمَاءِ المأخذ»» وقلّة العارفين به والمُطلعين 
على أسراره» «بخلاف محال الخلاف)». فإنه مشهورء فكم من فقيهين يعرفان مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» ثم إذا سئلا عن مأخذهما لم يحيرا جواباً» ووجدا حاملي فقه. وليس 
بفقيهين» وأكثر أبناء زماننا كذلك» فواهاً على الفقه. فإنه لم يبق من سّحَابه إلا اليسير من 
ظلهء «وَاللَهُ لا يفيض العِلْمَ انْيرّاعاً يَْتَرِعْهُ مِنْ صُدُورٍ العُلَمَا وَلَكِنْ يَفْبِضُ أَمْلّهه0" . 


الشرح: «الثالث: أن يسكت» المستدلٌ «عن الصغرى» صغرى القياس» ويذكر كُبْرَاه 
في حال كون الصغرى «غير مشهورة»؛ ويستعمل قياس الضميرء «مثل» أن يقول شافعي في 
وجوب نية الوضوء: ١ما‏ ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن» قوله: «والوضوء 
قربة» مثل القول بالموجبء أو يقول: هذا مسلمء ومن أين يلزم اشتراط النية في الوضوء؟ 
وإنما «يرد» هذا إذا سكت عن الصّغرى» «ولو ذكرها لم يرد إلا المنع» من الصغرىء بأن 
يقول: لا نسلم أن الوضوء قربة» ويكون ‏ حينئٍ ‏ منعاً للصغرىء لا قولاً بالموجب. إنما 
شرطنا في الصٌّعْرَى أن تكون غير مشهورة؛ لأنها لو كانت مشهورة» كانت بمنزلة المذكورة» 
فتمنع» أو كانت متفقاً عليهاء فلا يتأتى المنع أصلاء وإن صرح بذكرها. 
وأما الجدليون «وقولهم»: إن القول بالموجب «فيه انقطاع أحدهما»ء أي: أحد 
)١(‏ أخرجه البخاري )754/١(‏ كتاب العلم باب كيف يقبض العلم: حديث 22٠١٠١(‏ ومسلم 
)١١68/5(‏ كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه... حديث .)5717/١17(‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو. 


عق 


ا ا ا ا ا نواه اضيا ارا لكيه ا حب وي ل اا له بم 187 له 

وَجَوّات الأول : بأنه النرًا ؛أؤ مُسْتَلرّمٌ كما لؤ قال :لا جور قثل المسْلم 
ا مير بن 044 4 37 ان الي اه 
بالذمَيّ “ ل بالموجب؛ لذن يَجَِب تقول : لمعن ب دلا يَجورٌ) : تَحْرِيمُهُ ) 
ر]> ه مث و ا وى 
ويَلرْم نمي الوجوب . 

ردك ري. .0 صو مارة #5 

وَعَنٍ ألَنَانِي : أنه المَاحَذْ. 


وَعَنٍ آلثّال بن الْحَذْفٌ سَائْعْ . 


المُتاظرين؛ لأن المستدل إن أثبت ما ادَّعَاه انقطع المعترض وبالعكس» غير بعيدٍ في 
القسمين الأولين» بل صحيح - كما عرفت - لكنه «بعيد في الثالث؛ لاختلاف المرادين»؟ إذ 
مراد المستدلٌ: أن الصغرى وإن كانت محذوفةٌ لفظاًء فهي مذكورة تقديرا والمجموع يفيد 
المطلوب» ومراد المعترض: أن المذكور هو الكبرى وحدهاء وهو لا يفيد المطلوب . 

وقال بعض الشَّارحَينَ: إنما اختلف المراد؛ لأن المستدلَّ أراد بكون الوضوء قرية أنه 
وسيلة إلى الصلاة؛ والمعترض أراد: ليس قُرْبَةَ بذاته» فلم يتوارد التي والإثبات على محل 
واحدء ورجع النزاع لفظيّاء فلم يلزم انقطاع واحد منهما. 

الشرح: «وجواب» القسم «الأول: بأنه محلّ النزاع» أو مستلزم» لمحل النزاع» «كما 
لو قال» شافعي : «لا يجوز قَئْلُ المسلم بِالذّمّي» قياساً على الحَرْبِي» «فيقال بالموجب؛ لأنه 
يجب» قتله به. 

وقولهم: لا يجوزء نفي للإباحة التي معناها اسْتوَاء الطرفين» ونفيها ليس نفياً 
للوجوب. ولا مستلزماً له «فيقول» الشّافعي : «المعنى ب (لا يجوز): تحريمه» ويلزم» من 
ثبوت التحريم «نفي الوجوب»؛ لاسْتِحَالَةٍ الجمع بين الوجوب والتحريم. 

«وعن النَّانِي»: بأن يبين في المستنتج «أنه المأخذ» بالتّقل عن أئمة المذهب. «وعن 
النالث: بأن الحذف» لإحدى المقدمتين «سائغ» عند العلم بِالمَحْدُوف» والمحذوف مراد 
ومعلوم» فلا يضرٌ حذفه» والدّليل هو المجموع؛ لا المذكور وَحْدهء وكتب الفقه مَشْحُونة 
بذلك» بل لا ترى قياساً مصرحاً فيه بالمقدمتين والأصل إلا على التّذْرة» وما ذلك من 
المُقَهَاء الذين هم أَسَاطِينٌ الأقيسة إلا اختصاراً» وتركاً لما هو مشهور أو معلوم» بحيث يصير 
ذكره تطويلاً. وتضبيعاً للزمان بلا فائدة» وقد نجزت الاعتراضات . 

ولقد أكثر أثمتنا فيهاء واستكثروا من أمْثلتهاء وشّعْبوا أقسامها حيث كان الزَّمَان 
مشحوناً بالعلماء» وكانت المُنَاظرات تبلغ بأهلها عَنَانَ السماء» ومن نظر كتب إمام الحرمين 


ع 


وأبي إسحاق الشّيرازي وأصحابهماء وأصحاب أصحابهما قضي العَجّب من ذلك» ورأى 
كف كانت الاق على أن أبا المُظَمّر بن السمعاني قال: يجوز تلفقية أن يتمد على 
جميع هذه الأَسْيْلَق ولا يعتقد صحّتهاء فإنها ظواهر أقنع بها من يقنع بظاهر من الكلام» 
وقل وقوعه على حقائق المَعَاني في المسائل. 

وأنا أقول: أثمتنا لا ينكرؤن ذلك». وإنما وضعوهاء واستكثروا منها لينتحل الصَّحيح 
من الفاسدء فيلوح لراكب بِحَار النظر تجنبها(" وََنْفتَحُ الأبواب لذي الفِطَةٍ فيَسْلخهاء 
ويظهر من حقائق الأمور أَبْلَجْهاء وينهض في جحافل الأقيسة على أحسن الطرق حججها. 

والمصئف وإن ذكر خمسة وعشرين اعتراضاًء فأنواعها عند التحقيق سَبْعة» وذلك أن 
المستدل يلزمه تفهيم ما يقوله. وإذا اندفع في القياس» لا بد أن يتمكن منه» وإلا فلو منعه 
مانع عن القياس كان قياسه مردوداً؛ إذ لا قياس إلا حيث يثبت» ثم إذا تمكن لم يكن له 
]220 من تثبيت مقدّماته؛ لتستتب لهء وهي: حكم الأصل» وعلته. وثبوت العلّة في 
الفرع» ثم لا بُدَ من أن يكون ذلك على وَجْهِ مستلزم لثبوت حكم الفرع. وإلا ضاع غرضه»ء 
وأن يكون ذلك الحكم هو مطلوبه الذي ادْعَاه أولأء وساق الدّليل إليه جهده سبعة مقدمات 
يتوجه على كل مقام منها نوع من الاعتراض . 

النوع الأولء وهو ما يتعلّق بالإفهام: هو الاستفسارء وهو أجدرها بالتقديم؛ إذ 
الكلام فرع التصور. 

الثاني : أن يتمكن من الاحتجاج بالقياس في منعه من القياس في تلك المسألة» فإن 
منع تمكينه من القياس فيها مطلقآء فهو فساد الاعتبار» وإن منعه من القياس المخصوص» 
فهو فساد الوضع. 

الثالث: ما يورد على المقدّمة الأولى من القياس. وهو دَعْوَى حكم الأصل. ولا 
مجال للمعارضة فيه؛ لأنه غضب لنصب الاستدلال» فتعين المنع» وذلك إما ابتداءء أو بعد 
تقسيم» ويطلق على الأول: منع حكم الأصل» وعلى الثاني : التقسيم . 


لق في ت: تنحيها. 
زفهة سقط في ت. 


كلا 


ان لقني :318 رار جبقات »ا« ووم اط ررق انول عل به طهر" #اااه ‏ اورياه ا ها كر لوده" الوق لها الال جه حرفا هذ ارول حفاك “وا بها حتهر اك مهد وه اوت هن أإانو عدن هق عد لا لوا هاا لوي ليل بو 


الرابع : ما يرد على المقدمة الثانية» وهي قوله: والحكم في الأصل معلل بكذاء 
فالقدح إما في وجودهء وإما في عكسه. 

والقدح في العلية إما أن يكون نفيآً للعلة صريحاء أو نفي لازمهاء والنفي الصريح إما 
منع مجرد أو معارضة» وبيان عدم التأثير» ونفي اللازم إما أن يختص بالمناسبة أو لا. 

فالمختص بحسب شروط المناسب». وهي: الإفضاء إلى المصلحةء وعدم المُعَارض 
لهاء والطيور والانضباط». فهذه أربعة» وغير المختصّ حيث شرط العلّة: الاطَّرّاد 
والانعكاس» أما نفي الطرد» فَضَرْبَان ؛ لأنه إما بعد إلغاء قيدء وهو الكسرء أولاء وهو 
النتقضء وأما نفي العكسء. فضرب واحدء فهذه عشرة: الأول: منع وجود العلة. 

الثاني : منع كونها علة. 

الثالث : بيان عدم تأثيرها. 

الرابع : عدم الإفضاء . 

الخامس : وجود المُعَارض. 

السَّادس : عدم الظهور. 

السّابع : عدم الانضباط. 

الثامن: النقض . 


النوع الخامس: ما يرد باعتبار المقدّمة الثالثة» وهي دعوى وجود العلّة في الفرع 
مساوية لوجودها في الأصل» وذلك إما منع» فتقول: لا أسلّم وجودها في الفرع» أو 
المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكمء أو يدفع المُسَاواة باعتبار ضَمِيمّة شرط في 
الأصل. أ و مانع في الفرع» وهو الفرق» أو باعتبار نفي العلّة لاختلاف في الضابط» أو في 
جنس المصلحة» فهذه خمسة» وسبق خمسة عشر. 

السادس: ما يرد على المقدمة الرّابعة» وهي قوله: فيوجد الحُكم في الفرع» وفي هذا 
المقام لا سبيل إلى المنع؛ إذ قد قام الدّليل بل يدعي المحَالفة ويبينهاء إما مقتصراً عليهاء 
وهو ما عبر عنه بقوله: مخالفة حكم الفرع. أو مدعيًا أن دليل المستدل يقتضي ذلك» وهو 
القلب. 


االو 


وَآَلإعْيَرَاضَاتٌ مِنْ جنْس وَاحِدٍ تَتَعَدَدُ أَتّقَاقاء وَمِنْ أَجْنَاس؛ كَالْمَنْع؛ وَاَلْمُطَالَبَقَ 
لمق 2-00 َه 0 ا التعذة يد اللكتية + “والقة قي مله نَع آلأكْبَد ؛ 


وَلْمُخْتارٌ: 1000 د د َلْتتَرَئَتْء وَإلاً كَانَ مَنْعاً, 
يَتَعَلَّقنُ بالآضْل» نم ألْعِلّةُ؛ لإسْتَنْبَاطهًا مِنْهء ثم أَلْمَرْعٌ لِيِنَائه عَلِيِهِمَاء وَقَدَّمَّ أَلتّمَض عَلىئ 


لق 


مُعَارَضَةٍ الآصْل ؛ ا يورَدُ لإبطَال لعل وَالْمُعَارَصَهُ كُ لإبَطَال أسْتِقْلالِهًا ٠‏ 


السابع: ما يرد على قول المستدل بعد إثبات الحكم في الفرع. وذلك هو المطلوب» 

وهو المنع» فنقول :. لا نسلم» بل النزاع باقوء وهو القول بالموجب. 
وأما التركيب فليس سؤالاً برأسه» فإنه إما مركب الأصلء وذلك را جع إلى منع حكم 

الأصل» أو منع العلية» أو مركب الوصف, وهو راجمٌ إلى منع الحكم» أو منع وجود العلة 
في الفرعء وأما التعدية فمن المعارضة» كما تقدم. 

وقد ختم المصنف الاعتراضات بفصل في ترتيب الأسئلة» فقال: 

الشرح: إما أن تكون «من جنس واحد» كالتُقُوضء والمُعَارضات في الأصل والفرع. 
أو من أجناس مختلفة» كالمَئْع والمطالبة» والنقض والمُعَارضة» فإن كانت من جنس واحدء 
فإنها «تعدد» على معنى : أنه يجوز إيرادها معاً «اتفاقاً»» ولا يلزم منه تناقض» ولا انتقال من 
سُوَّال إلى آخر «و» إن كانت «من أجناس» كالمَنْع والمطالبة» والمنع والمُعارضة» كذا بخط 
المصتف» المنع مرتين: أي : المنع مع المُعارّضة ؛ فإن كانت غير مرتبة» فقد ( منع أهل 
«سمرقند» المتعدد)"'؟ فيها؛ «للحَبْط» اللازم منها والانْتِشَاره وأوجبوا الاقتصار على سؤال 
واحدٍ حرصاً على الضبط . 

قالوا: ولا يرد لازنا كانت نم عمسن ب كإنا حوونا :تعددها رون أوف17؟ إل النشر؟ 
لأن التّشر في المختلفة أكثر منه في المُتّمَقة» والجمهور جَوّزوا الجمع بينهماء وهو الحق. 

وإن كانت مرتبة طبع“ مثل حكم الأصل ومنع العلية» فإن تعليل الحكم بعد ثبوته 
طبعاًء فقد أشار إليه بقوله: «والمرتبة منع الأكثر» من جمعها «لما فيه من التَسْلِيم للمتقدم»؛ 


ليلعللللللش*ش*صطدطدطسطسدسصيدششممةه 


)١(‏ فىات: التعذد. 
0) فىات: أردت . 


لت 


لأنك تقول: .لا نسلّم ثبوت الحكم في الأصلء» ولئن سلّمناهء فلا نسلم أن العلّة فيه ما 
ذكرت» ففي الأخير تسليم للأوّل» «فيتعين الأخير». 

«والمختار: جوازه؛ لأن التسليم» ليس بتحقيقي» وإنما هو «تقديري»» وإذا كان 
كذلك» «فلتترتب» الأسئلة؛ «وإلا لكان إيرادها بلا ترتيب «منعا”'2 بعد تسليم»» فإنك لو 
قلت: لا نسلم أن الأصل معلل بكذاء فقد سلمت ضمناً ثبوت الحكم. فكيفا تمنعه بعد 
ذلك؟ ١‏ 


ولقائل أن يقول: إن كان التسليم تقديريّاء فلا يضرء كما ذكرتمء ولم لا يرقي 
المستدلٌ فيقول: لا أسلم أن الأصل معلل بكذاء بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه كما يقول: لا 
نسلم الحكم»ء وإن سلمتهء فلا أسلم العلة. فالأظهر عندنا تجويز ذلك» ولكنا تُمَوّعُ على 
رأي صاحب الكتاب» فنقول: وإذا ثبت إيرادها مترئّبة» «فيقدم ما يتعلّق بالأصل» ثم العلّة؛ 
لاستنباطها منه. ثم الفرع ؛ لبنائته عليهماء وقدم النتقضص على معارضة الأصل ؛ لأنه يورد 
لإبطال العلة» والمعارضة» إنما تورد «لإبطال استقلالها»» فالترتيب أن يقول: ليس بعلة 
لعدم الاطْرّادء وإن سلم» فليس بمستقل . ش 

وبالله التوفيق 


)١(‏ في ت: معا. 
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'وَاَلإسْتِدْلآَلُ يُطْلَقُ عَلَىْ ذْكْرِ أَلدَليلٍ وَيُطلَقُ عَلَى نوع خخاصٌ» وَهَوَ ال 
م وَل إِجْمَاعء وَلا قيَاسِء وَقِيل : وَل قيَامنَ عِلَّةِ؛ فَيَدْخْل نَم 
لفارق وَأَلعَلارْمْ . 


َه 


الشرح: «والاستدلال»: اسْتَفْعَالَ الديل- وَاسْتَفْعَلَ في لغة العرب ترد للطّلب 
وللتحرك» وللإيجاد. ولإلغاء الشَّيْءء بِمَعْنَى ما صيغ منة ) أو لِعَدَّه كذلك» ولمطاوعة 
«افْعَلّا ولموافقته وموافقة تَمَعَّل وافتّعل» والمجرد» والإغناء عنه وعن فعل. 


)١(‏ لما كان الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام ذكره بعد الفراغ من الآدلة الأربعة. 
والاستدلال في اللغة: طلب الدليل» وفي الاصطلاح يطلق على معنى عامء وهو ذكر الدليل 
نضا كان أو إجماعاً أو قياساً أو غيره. ويطلق على معنى خاص هو المقصودهاهناء فقيل في 
تعريفه: هو دليل لا يكون نضا ولا إجماعاً ولا قياسأء وقيل: هو دليل لا يكون نضا ولا 
إجماعاً ولا قياس علة» فيدخل في الاستدلال بالمعنى الثاني نفي الفارق» وهو القياس في 
معنى الأصل» والتلازم: أي قياس الدلالة؛ لأن قياس الدلالة الاستدلال من وجود أحد 
المتلازمين على وجود الاخرء واختلفوا في نحو: وجد السبب فوجد المسببء أو وجد المانع 
فينتفي الحكمء أو فقد الشرط لينتفي الحكمء فقيل: ليس بدليل بل هو دعوى دليل؛ لأن 
قولنا: وجد السبب معناه وجد الدليل» وهو دعوى وجود الدليل» وقيل: دليل لأن الدليل ما 
يلزم منه الحكم قطعاً أو ظنّاء وهذا كذلك» وعلى تقدير كونه دليلاً اختلفوا فقيل: إنه استدلال 
لدخوله في تعريف الاستدلال؛ لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس» وقيل: إن أثبت السبب 
أو المانع أو فقد الشرط يعني الثلاثة» أعني النص والإجماع والقياس فاستدلال» وإن أثبت 
بأحدها لا يكون استدلالاً؛ بناء على أنه لو أثبت بأحدها كان الحكم اللازم ثابتاً بالنص أو - 


الك 
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مثال الأول: اسْتَعْمَرَ. أي : طلب المغفرة. 
والثاني: استحجّر الطين أي: صار حجرا. 
ومثال الإيجاد: استعيد عبد استأجر أجيرا أي : انّخذوا إلغاء .الشّيء بمعنى ما صبغ 


ا 


مثاله : اسْتَصَعَرْثُة أي: وجدثّه كذلك. 

وعَبرَ «ابن عصفور» عن هذا ب «الإصابة»» وأشلاه فاستشلى. وأحكمه فاستحكم. 
وموافقه «افْحَل» استخْصّدَ الزرع واحصدء. ومطاوعة «افْعَلُ» نحو: كانه فاستكان» وكذلك 
تقول فيما بعده صغيراً وكبيراً وهو بيخللاف ذلك» واستيقن المرء وأيقن» وموافقه «تَمَعَلَا 
اسْكَكي واسْتعاذ » أي تكبّر وتعرذ [وموافقه(" «افْبَهَ ل» استعْصّم واغْتصَمء واستغذر 
واعتذر.» وموافقه المجَدّد استغنى وغنى» والإغناء عن التجرد نحو : استأثر واستند» وَالإِغْنَاء 
. عن فعل: استرجع إذا قال: (إنّا لله وإنّا إليه راجعون». 

و«اسْتَعَان» إذا حلق عَانَتَهُ. إذا عرفت هذاء فالاستدلال في الاططلاح مُشْتَركُ فإلّه 
يطلق على ذكر الدّليل سواء أكان نضًا أم إِجْمَاعاً أم غيرهماء ويُطلق على نوع خاصّ من 
أنواع الأدلّة وهو المقصود بيانه هناء وله عَقدَ الباب. 

اعْلَّمٌ أن علماء.الأمّةِ أجمعوا على أنّه نَّمّ دليل شرعي غير ما تقدّم» وَاخْتَلَقُوا في 

وقال قومٌ: هو الاسْتِصْحَابُ. 

وقال قوم: هو الاستِحْسّان. 


> الإجماع أو القياس. وهو باطل» فإن النص أو الإجماع أو القياس دليل إحدى مقدمتي 
الاتتدلال: لا تنه -' ينظر الأصتهانى في. نيان المختصس ‏ وينظن: البرهان 1162151 
والإحكام للامدي »٠١5/*‏ وشرح العضد 2580/5 وجمع الجوامع ؟/47", وشرج ‏ 
الكوكب المنير (2)0584»: والتحرير (2570» والتيسير 2177/5 وفواتح الرحموت ؟951/7, 
وإرشاد الفحول 775. 
فق سقط في ت. 


لكك 


وقال قوم: هو المصالح الْمُرْسَلَُ» ونحو ذلك من عمل القول والتّلازم ونحوهماء وقد 
علمت توارد «اسْتَفْعَلَ؛ في الذَّدّه. وعندي أنَّ المَمْضُود منها في مصطلح الأَصُولِيين الانّكَاذ 
والمعنى أنَّ هذا باب ما انَخَذُوهُ دليلاً» والسَّدٌ في جعل هذا الباب مُتكَذاً دون الكتّاب والسُنَِ 
والإجماع والقياس؛ لأنَّ تلك الأدِلّة قام القَاطِمُ عليهاء ولم يتنازع المعتبرون في شَيْءِ منهاء 
وكَأنَّ قيامها لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهمء بل أَمْدْ ظاهة. 

وأمًا ما عُقَدَ له هذا الباب» فهو شيء قاله كل إِمَامٍ ِمُقْتَضَى تَأْدِيَدِ اجتهاده. فكأنه 
انَحَدَهُ دليلاً» كما تقُول: السَّافِِيُ يستدلٌ بالاستضْحاب, ومَالِكٌ بِالمَصَالِح الْمُرْسَلَوَ وأبُو 
حَنِيفَةَ بالاستحسان» أي : يَكَخِذُ من كلامهم ذلك دليلاً» كما تقول: يُحْتَحُ بكذاء وهذا معني 
مليحٌ في سبب تَسْميته ب «الاستدلال». واخْتُلِفَ في تعريفهء فَقِيلَ: ما ليس بنصصٌ ولا 
0 قياس» وقيل: ما ليس بنصنٌ ولا إجماع ولا قياس عِلَّةِه فيدخل تحت الاستدلال 
حينئل حِيَيِذٍ نف الْمَارِقَء وهو الذي سمّاه : «القياس في معنى الأصل». 

والتلازم أي: قياس التلازم» وهو إثبات أَحَدٍ موجبي الْعِلَة بِالآحَرٍ لتلازمهماء وهو 
الذي سمَاءُ «قياس الأَيِلَقف فإذن التعريف الأوّلُ أَحَصِي» وقال: هذا إنما عرفناه بسلب غيره 
. من الْأَدِلّةَ عنه دون لكين ؛ لِتَقَدُم مَعْرِقَةٍ تلك الولو فيكون ذلك تعريفاً لِلأْخْنَى بالآغرَف» 
بخلاف الْعَكس» ٠‏ فإنّه لم يتقدم للاستدلال ذكرء فيكون تَعْرِيفاً بالمجهول. 

التدرع. اوكا بغر » فأكثر من قول الفقهاء: «وجد السََّبٌ).؛ فيُوجَدٌ الحُكم «أو 
المَانِعٌ» َيَنْتَفِي : «أو فُقد الشّرط» فينتفي أيضاً «فقيل»: ليس بدليل» وإنما هو «دَعُوى 
دليل»؛ وهو بمثابة قولك: وُجِدَ دليل الحكم فوجدء وهذه دَغُوى لا تُسْمَعٌ ما لم يعيّن 
الدليل المُدَعَى أنه موجود. فينبغي أن يَُيّنَ الدّليل المستلزم للحكمء وهو السّبب الخاصصٌ» 
أو وجود المانع» أو انتفاء الشّرط الخاصين» «وقيل»: بل هو «دليل»؛ لأنَّ الدّليل ما يلزم 
منه الجكم قطعاً أو ظَنَّء وهو كذلك, «وعلى» تقدير «أنّه دليل قيل»: إنه «استدلال»؛ لأنه 
ليس بنصنٌ ولا إجماع ولا قياس. 


م 


87 2 بي عه - جو 10 5 م 7 5 0 5 و5 1 م5 عو 

لاو تلارم ين موون | نفيين »2 ا موادت وهي 2 أو نفي سوت»2 
و 2 20 5 رره 0 مر 00 7 
وَأَلْمْتَلازِمَانِ: إن كَانَا طَرْدَاً وَعَكسَاً؛ كالجسْم وَألتألِيفبء جَرَئ فيهمًا أَلأَوَّلَانٍ 


«وقيل: إن أثبت» السّبب أو المانع أو الشّرط «بغير الثّلآثة» التي هي النصنٌ والإجْمَاعٌ 
والقياس» فهو استدلالء وإلا فلاء «والمُخْتَار؛ عند المُصَئّف : «أنّه ثلاثة: تلازم بين حُكَمَيْنِ 
من غير نَعْيينٍ عله إلا لكان كباب أو «استصحاب» وشرع من قَبْلَنَاة» وزادٌ قَرِيقٌ: 
الاستحسان» وفريق: المصالح المُرْسَلَةِ» ونقص قَوْمٌ: الاسْتِصْحَابَء وقوم: شرع من قَبْلنَا 
عَلَى ما يأتي ذلك كلّه إن شاء الله تعالى . 

ولقائل أن يقول: قولكم: المختار: أنَّهُ ثلانة. . . 

...إلى آخره - يقتضي أنَّ الاستدلال موضوع عندكم بإزاء الئّلائة» وهذا لم يقل به 
أحد. بل المتّفق عليه أنّهُ موضوع في مصطلح الأصوليّين؛ بإزاء دليل غير الثّلائة اختلفوا بعد 
اتّفاقهم على أنَّ ذلك الدَّلِيل موضوعه في تشخيصهء كما عرّفناك حسب اختلافهم في 
الاحتجاج بما يحتجُُون»ء فمن قال كالمصّف: إنما هو التلازم» والاستصحاب» وشرع 
السّابق» لا يقول: ذلك موضوع الاستدلال» بل ذلك مشخّص موضوع الاستدلال» 
وموضوع الاستدلال إِنّما هو القدر المشترك» ففي الحقيقة هو لفظ موضوع للأعمّ استعمل 
في الأخصٌء ولا يقدر المصدّف أن يذهب إلى أن الأصوليّين وضعوا القطع والاستدلال لما 
رآه هو حجّةً دون ما رآه أيُو حَنِيمّة» ولا الحنفئُ إلى أن الاستدلال ما رآه هو حب دون ما رآه 
الشَّافْعِنُ» بل الأمر كما بَيِنّاهُ. 1 


الشسرح: الأرَّلُ: قياس الكلازم» وهو إمًا «تلازم بين ثُبُوتَيْنِ أو تَفييِنِ أو ثبو ونفي» 
أو نفي وتُبُوسو», كما يقول في المسلم يَجِدُ الميتة: إن كان مضطرًا لم يأكل» إن كان مضطرًا 
م يُحَرَمْء إن لم يكن مضطرًا حرّم. «والمتلازمآن إن كانا» متلازمين «طرداً وعكساً» أي: من 
الطرفين «فالجسم الكأليف جرى فيهما الأوّلان؛» وهما الكّلازم بين ثبوتين» وبين نفيين «طرداً. 
وعكساً». بمعنى أنَّ وجود كل منهما يستلزم وجود الآخرء ونفيه يستلزم نفي الآخرء كل ما 
كان جسماً كان مؤْلَّماً وكُلُ ما كان مؤلّاً كان جسماء وكُلُ ما لم يكن مؤلّقاً لم يكن جسماًء 

َكل ما لم يكن جسماً لم يكن مَؤلّقاً. 


”م 


وَأَلثَان عكساً 
وَأَلْمْتَتَافِيَانِ إِنْ كَانَا طَرِداً وَعَكساً؛ كَالْحُدُوثِ وَوُجُوب الْبَقَا» جَرَىْ فيهمًا 
لْآخِيرَانِ طَوْداً وَعَكْساً: ان تنا نافيا إثّاتً؟ كَالكألِيف وَالْقِدَم جَرَى فِيهِمًا ألثَالِثُ طزداً 


3 


: فَإِنْ تَنَاقََا نَفْياً؛ لكان والتزية عرق نيوا لزان ارد رتكدا” 


الشرح::«وإن كانا» مُتلازمين «طَزداً» كالجسم والحُدُوث»»: فإِنَّ الجسم مستلزم 
للحدوث من غير عكس «جرى فيهما الأوَّلُ؛: أعني الكلازم الثبوتي «طرداً»؛ لأنَّ كلَّ جسم 
محدث لا عكساً؛ إذ ليس كل ما ليس بجسم ليس محدثاً. «والتّاني»: أعني التّلازم السّلبِي 
طرداً؛ فإنَّ عدم الحدوث مستلزم لعدم الجسم لا طرداً؛ فإنَّ الحدوث ليس بمستلزم 
للجسم . «والمتنافيان إن كانا» متنافيين «طرداً وعكساً» أي : وجوداً وعدماً وهي المنفصلة 
الحقيقيّة فينافى وجود كلّ منهما وجود الآخرء وعدمٌة عَدَمّهء «كالحدوث ووجوب البقاء؛» 
إذ بينهما منافاةٌ وجوداً وعدماً «جرى فيهما الآخران»., أعني التّلازم بين ثبوت ونفي» وعكسه 
«طرداً»؛ فإنَّ كلّ محدث ليس بواجب» والواجيك" اتن يمعفلاث :3 رفكي 4 فإن ها مسق 
بمحدثٍ واجبء وما ليس بواجب محدثء «فإن تنافيا إثباتأه فقطء أي: لم يجتمعا على 
الصّدق مع جواز كذبهما «كالتأليف [والقدم]”"». إذ لا يجتمعان» فلا يوجد شيء 00 
وقدييٌ» وقد يرتفعان كالجزء الذي لا يتجرّأُ «جرى فيهما» «الثّالث» وهو استلزام الثّبوت 
للنّص «طرداً وعكساً»» فَإنَّ كلّ مؤلّف ليس بقديم» والقديم ليس بمؤلّفبء فإن تنافيا نفياً 
فقط أي: لم يجتمعا على الكذب مع جواز صدقهما كالأساس والخللء فإنَّهما لا يرتفعان» 
فلا يوجد ما ليس له أساس ولا يختلٌ؛ وقد يجتمعان في كل ذي أساس يختلٌ بوجه آخر 
جرى فيهما الرابع: وهو استلزام النفى للثبوت طرداً وعكساء فيصدق كل ما لم يكن له 
أساس» فهو مختلٌء وكل ما لم يكن مختلاٌء فله أساسء فهذه أقسام الكلازم بحسب 
موادّهاء فلنذكر أمثلتها في : 


2 


بالتكس» وِيْفَرَرُ توت أَحَدٍ الأترين؛ فَيْلرَمُ الآحَر؛ لِْرُوم الْمُوئرٍ وييوت الْمُوئر 
:»> وسرا بر مكو رةه رلا م الغو مد ره 2 لت 
وَلا يُعيّنُ لمُوئّدُ فيكون أَنْتِقَالاً إلى قياس الْعِلَ 

2 2 هي و 7 أ 00 


الشرح: الأحكام «الأوَّل2: وهو التّلازم بين الثُبوتين «في الأحكام». 

مثاله : «من صَحَّ طلاقه صم ظهاره» ويثبت» هذا 0 ارو وهو أنا وجدنا كل 
من صمح طلاقه صم حَّ ظهاره» «ويقوى بالعكس»»ء وهو أنا وجدنا كل من لا يصحٌ طلاقه لا 
يصحٌ ظهاره. وحاصله التمسّك بالدّوران» وإنما قلنا: يقوى بالعكسء ولم نقل: «يثبت» 
بناء على ما قدّمناه من أنَّ العدم ليس جزءاًء ولو كان جزءاً استوى العكس والطرد. 

فإن قلت: قد تقّدم أنَّ المصنّف لا يرى أن الدّوران حجَّدٌ فكيف يحتجُ هنا بمجوّد 
الطردء وهو أضعف من الدَّوران؟ . 

قلت الذي نقدم الهلا" يراء. نحكة فباسية وواللاق اقشع هنا آنذ يحطمل به الملذرمة؛ 
فالحاصل أنَّ الدّوران عنده لا يفيد ظنّ العلَّيّة. وإنما يفيد الاقتران الذي به الملازمة» وينشأً 
عنها الحكم لا العلة» وقد «تقرّر» بوجه غير الدَّوران» وذلك «ثبوت أحد الأمرين؛ فيلزم: 
الآخر؛ء وإنما الزم؟ لشبوت المؤثّر حينئذ ضرورة وجود «الأثراء فيلزم وجود مؤثّرهء ويلزم 
نن توت وترة ثبوت الأثر الآخر؛ لأنَّ نسبته إليه كنسبته إليه» أو يقال: ثبت أحد الأمرين» 
فكان الجر ثابتاًء فكان الآخر ثابتاً» وإليه أشار بقوله: «و» قد تقرر «ثبوت المؤثُّر) 
فيقال: ثبت أحد الأمرين #رعر ضح الللاارينة” فيكون المؤثّر ثابتا فيكون الآخر ‏ وهو 
الظّهار ‏ ثابياً. «ولا يعيّن المؤئّر؛ كقوله: صكة الطّلاق بسبب كذاء وكلك العلة موجودة فن 
الظهار, «فتكون» بتعيينها «انْتِقَالاً» من الاستدلال «إلى قياس العلّةه. 1 

الشورح: «النّاني»: : وهو الكّلازم , بين التّفيين في الأحكام . مثاله قولنا: «لو صم 
الوضوء بغير نيّة لصمّ التيمّم» بغير نيّة» كذا ذكره المصنّف. وهو الصواب. 


وقال «قطب الدين الشيرازيٌ؛: أوضح منه: لو لم يصم الكَيمُم بغير نيّة لم يصمّ 


هم : 


َلوَابعٌ : مَا لا يَكُونُ جَائِزاً يَكُونُ حَرَاماء وَبْفَرَرَانٍ يتبوت ألتَنَافي بَئْنَُمَا أو 


0 
يرذع ل مَنْعْهُمَا وَمَنْعُ أَحَدِهماء وَيَرِدُ مِنَ آلْآسْئِلّة ما عَدَا أَسْيلة نفس 


الوضوء بغير نيّة» وهذا عجيبء فإنَّ أحداً لا يقول بصكة الَيعُم بغير نيّة» وإنّما الخلاف في 
الوضوء» فمثال المصنّف هو الصّحيح. 

وقول المصّف: «ويثبت بالطّرد) ويقوى بالعكس «كما تقدم» لا ينطبق على المثال 
الذي ذكره؛ فإنّهِ لا طرد في الوضوء بغير نيّةَ والأولى التّممّك بقولنا: من لم يصع طلاقه 
لم يصحّ ظهاره. فهذا ثبت بالطّرد وهو عدم صحكّة طلاق من لم يصمّ ظهاره. ويقوى 
بالعكس» وهو صكّة طلاق من يصِخٌ ظهاره» وإن شئت قل: لو لم يصمّ ظهاره لم يصحّ 
طلاقه» لكنّ اللازم منتفب فالملزوم مثله» «وتقرر» أيضاً «بانتفاء أحد الأمرين فينتفي الآخر؛ 
للزوم انتفاء المؤثر بانتفاء الأثر»» وتقرر أيضاً بانتفاء المؤثّر. 

الشرح: «الئّالثك»: أن يكون الملزوم ثبوتآء واللآّزم نفيآء مثاله: «مَا كَانَّ مُبَاحاً لا 
يكونٌ حراماً» من تلك الحيئّة . 

الشرح: «الرَّابع »: عكسه (ما لا يكون جائزاً»» أي : بال اكه «يكون حراماً 
ويقران» أعني: الثّالث» والرّابع «بثبوت التّنافي بينهما» أي: بين الحكمين «أو بين 
لوازمهما»؛ لأن تنافي اللّوازم يدل على تنافي المتنزومات» «ويرد على الجميع» أي : عع 
أقسام التّلازم «منعهما) أي : منع الأمرين» وهما تحقٌّق الملزوم من نفي أو إثبات» وتحيق 
الملازمة «ومنع ل أيضاً «من الأسئلة» الخمسة والعشرين الواردة 
على القياس «ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع»؛ لأنّها مختصّة بالقياس لعدم تعيّن العلّة 
هناء وما لا تعيّن له لا يورد عليه. 


الشرح: «ويختص» التلازم «بسؤال» آخر غير ما ذكر في القياس . 
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مُوجبي الأضل . وَهْوَ أَلتَّمْسنُ فِيَجِبٌ بدليل المُوجَب الثازئن وَهى ألذيّة» وَقَوُرَ بأنَّ 
أَلذَّيَةَ أَحَد الْمُوجَبَئْن؛ َيسْتَلزِمٌ ألآخَرَ؛ٍ لأنَ لْعِلَة إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فوَاضِحٌ. وَإِنْ كَانَتْ 


يوضّحه بمثال» وهو «مثل قولهم؛ «في' ثبوت «قصاص الأيدي باليد» الواحدة: إنَّ 
ذلك «أحد موجبي الأصل. وهو التَّمْسنُء فيجب» في الفرع «بدليل الموجب الثّاني» لعلَّة 
الأصل» «وهو الدّية» على تقدير وجوبها في الفرع» «وقرّر؛ الوجوب في الفرع «بأن الدّية 
أحد الموجبين»؛ وهو موجود في الفرع؛ «فيستلزم الآخر»» وهو القصاص؛ «لأنَّ العلّة؛ علَّة 
الموجبين في الأصل إمّا واحدةٌ أو ما متعدّدة» «إن كانت واحدةً»ء فواضح» وجود وجوب 
القصاص على الجميع في الفرع يلزم من أحد موجبي العلّة في الفرع» وهو الدّية على 
الجميع وجود العلَّة في الفرع» ومن وجود العلَّة في العرع وجود الموجب الآخر فيه وهو 
وجوب القصاص على الجميع؛ «وإن كانت متعدّدةٌ دق الحكمين». أعني : وجوب 
الدّيّة والقصاص على الجميع في الأصل «دليل تلازم العلّتين؛ وعلى هذا يلزم من وجود 
الدّية على على «الجديع: في الفرع تود اه ومن وصتود كله ويدوة علة لاز لتلازم 
العلّتين» ومن وجود علّة الآخر أعني: وجوب القصاص على الجميع في الفرع» وهو 
المطلوب. وفي هذا المثال نظر تقدَّم في كتاب القياس وإذا تم كذلك «فيعترض» المعترض 
«بجواز أن يكون' ثبوت أحد الموجبين» وهو الدَّيّة «في الفرع' لا بعلّة الأصل بل «بأخرى», 
وهي لا تقتضي ) الحكم «الآخرء ويرجّحهك. أي : يرجح دعواه لبوت الحكم ف في الفرع لعلة 
أخرى «بانّساع المدرك»؛ فإنَّ وجوب الدَّيّة على 0 في الفرع لعلّة أخرى توجب التعدّد 
في مذارك الحكم الأصل والفرع» وإذا كان علَّة أحد الحكمين لا يقتضي الحكم الآخر «فلا 
يلزم الآخرا. 

الشرح: «وجوابه أن الأصل عدم أخرى. ويرجّحه» أي : : يرجّح عدم أخرى » وثبوت 
الاتّحاد «بأولويّة الاتّحاد لما فيه من العكس»؛ فإنّ العلَّة إذا كانت واحدةً كانت مطّردةً 


لام 


فَإِنْ مَالَ: 5115 صل عَدَمُ عِلَةِ آلآَضْل فِي الْمَرْع وَقَالَ + وَالْمْتحَدَةَ 
لي ار ل 101 ال 1 
مسقت الع كين وى" اتن ف عر .سكديا نرن تاقال4 المعفرصنإذ1 تمتكتي بان 
الأصل العدمء «فالأصل عدم» وجود «علّة الأصل في الفرع»» فقد عارضناكم . 

«قال» المستدلٌ: تعارضناء فليعدل إلى التّرجيح. 

«والمتعدّي أولى» من القاصرة على خلاف فيه يأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في باب 
التراجيح ْ 0 

ولقائل أن يقول: أوّلاً: لا يصحُ ثبوت وجودها في الفرع مجرّد أنَّ وجودها يقتضي 
التعدّي» ولا وجودمًا فيه يقتضي التعدي» ولا وجودها فيه يقتضي القصورء والتَعدَّي أولى؛ 
لأن حاصل ذلك استدلال عن تنو الحكم في الفرع أن ثبوته بتأئي القياس» وهو ضعيف 
لم يقل به إلا من شد من أهل الأصولء. حيث قال: إذا كانت العلّة موجودة يأتي القياس 
المأمور بخلاف ما إذا لم تكن» ؛ فليحكم بكونها موجودة لما أدى إليه من العمل بالمأمور به 
وه القباتى> وق ره السحكقون هلاه الطريقة: ورقالوات إلا هباء منثور؛ فإن مجرّد تأنّي 
القياس لا د يصيّر الفرع مقيساء بل لا بدٌ من وجود العلّة فيه عينآء وإن سلّمنا فنقول: ام 

من عدم تعدّي الحكم إلى الفرع المتنازع فيه عدم تعدّي العلَّة مطلقاًء [فلعلها ]27 تعدّت إلى 

فرع آخرء وحينئظٍ لا يحسن قولكم: تعارض التعدّي والقصورء ويرجّح التعدّي» نعم: 
الأصل عدم الكَعدّي إلى فرع آخرء فإن لم يكن فرع آخر [تعدّى]17 إليه بوجه الترجيح 
بالتعدّي» وإلاً فلا يتوجّه . 


2000 سقط في ت. 
00( في ت: تعدت . 
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رو ا م2 2 ١‏ 
مَبْحَثُ في ألاسشتِضْحَاب” 


1 


له 


َاَكْتَد؛ كَالْمُرَنِيَ وَالصَّيِرَفِيَء وَالْمَرَلِيَ: عَلَى صِحَيِه 


لإسْتِضْحَابٌ : 
ود لْحَبَِكةِ : | بُطَلانه كان بَقَاءٌ لكا 3 0 عل 1 
َلشَّافِمِيّةِ في الْحَارِجٍ: الْإِجْمَاعٌ عَلَْ أنه قَبلَهُ مُتَطَهَد وَآَلْآَضْلُ الْبَقَاهُ حَتَى ينبت 


الشرح: «الاسْيِصْحَابٌ» اتفق «الأكثر كالمُرّنى» والصيرفي» والغزالي على صحته؛ء 
والاحتجاج 0 


«وأكثر الحنفية على بطلانه»» سواء «كان بقاء أصليًا أو حكماً شرعيًا. 


مثل قول الشّافعية في الخارج» من غير السّبيلين: «الإجماع على أنه قبله متطهّرء 
والأصل البقاء حتى. يغبت معارض» والأصل عدمه)». 


)١(‏ سقط في ت. 

(؟) الاستصحاب: أصل من أصول الشريعة التي تجعل العلماء في فسحة وتخلصهم من مواقف 
الحيرة» وهو أصل متفق على العمل به في الجملة وإن اختلفوا في بعض ضروبه. قال 
القرطبي : «القول باستصحاب لازم لكل أحد لأنه أصل من أصول 'النبوة والشريعة» فإن لم 
نقل باستمرار حال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيء من تلك الأصول» واستمرار حال أدلة 
النبوة والشريعة من الاستصحاب الذي لا يختلف العقلاء في صحته» ولا يتطرق إليه الريب في 
حال. ينظر: البحر المحيط للزركشي »١7/5‏ والبرهان لإمام الحرمين ؟/ 211125 وسلاسل 
الذهب للزركشي 575» والإحكام في أصول الأحكام للامدي »1١١/5‏ والتمهيد للأسنوي 
65 ونهاية السول له 7”58/4, ومنهاج العقول للبدخشي 0177/7 وغاية الوصول للشيخ - 


اكت 


و ضارعا أن ال ل ال ل ييا اكد رفوي اا وان اي ل را هر هر 70 0ق 1 4 بكرمو فزع بلا اليك جور جمد ور اكوا نود هجوا ب "يا و ويا" وي ا واه 1 2 


واعلم : أن معنى استصحاب الحال أن الحكم القُلاني قد كان ولم يظن عدمهء وكل ما 


كان كذلك فهو مظنون البقاء» وقد ذكر له صور. 


منها: ما لا خلاف عندنا فى كونه حجّةء وإنما الخلاف فيه عند غيرنا من الفرق. 


ومتها: الصحيح من مذهبنا عدم الاحتجاج به)» وهو استصحاب حكم الإجماع كما 


فتخصيص المصتف المزني» والصّيرفى» والغزالى بالذكر من بين سائر أتمتنا إن كان 


بعذه. 


والصيرفي شارح كلامه في الأصول. والذي كان يقال: إنه أعلم الخَلّقَ بالأصول 


والعَرّالِي خاتمة الكثرى في مذهبه إذ لم يجيء بعده في أصحابه مثله . 
فيقال له: فلم تركت ابن سريج وهو المذهب وقد صرحوا عنه به؟ 


وإن كان لأنهم قالوا به حيث يقول به غيرهم» فإنهم يقولون باستصحاب الحال الذي 


يسمى ب «استصحاب حكم الإجماع» تارة» وب «استصحاب الحال» أخرى» فيرد عليه ابن 
سُرَيج أيضاًء فإنه قائل به» ويزداد إيراد» وهو أن الصحيح من مذهبنا خلافه» وأن العَرّالي لا 


زكريا الأنصاري 2١78‏ والتحصيل من المحصول للأرموي ؟0/7١71.‏ والمنخول للغزالي 
الال وحاشية البناني 141/7 والإبهاج لابن السبكي 158/7» والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي 5/ 2185 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 2١77‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع ات والمعتمد ني الحسين ا وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي 2.545 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 25/5 أعلام الموقعين لابن القيم 
0١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2785/7 وتقريب الوصول لابن 
جزي كل المسودة ص (588 )2 وروضة الناظر ص (1/560). والكافية في الجدل ص(١2)581‏ 
والترياق النافع 2١7/7‏ والمدخل إلى مذهب أحمد ص(177). وينظر: شرح اللمع 
85/7 والوصول لابن برهان وات وشرح تنقيح الفصول (2)5517 ومنتهى السول 
والأمل .)7١7(‏ وكشف الأسرار "/ /الال. 
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يقول به .وعتد هذا :تقول آراد ب #الأكير» أناساً من أصحابنا وغيرهم» وربّما قيل: لا 
خلاف فيه كما ستراه. 
تبعاً للأمدي أنه حجّة. ولكن عليه اعتراض من جهة أن الغزالي لا يراه» فالتّقل عنه ليس 
على جهة. وقد نقل عنه الآمدي أنه أنكره كما هو الصَّوابٍ عنه. 

وأما الصيرفي والمزني فيريانه» ولا يظهر لتخصيصهما بالذكر وَجْهُ فقيه» ولا فيه أيضاً 
لَوْم؛ وإنما هو أمر اتفاقي. إذا عرفت هذاء فنقول: الأكثرون على أن الاستصحاب حجهء 
سواء أكان في النص أم الإثبات» ولا يخفى عليك أن له فئ النفى حالتين؛ لأنه إما أن يكون 
عقليًا أو شرعيّاء وليس له فى الإثبات إلا حالة واحدة؛ لأن العَقْل عندنا لا يغبت حكماً 
وجوديًا ألبتة. 

وأما النفى فما كان منه شرعيًا كقوله عليه السلام: «لَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُنٍ 
نا |( 

فليس له أيضاً مَدْحَل كالوجودي. وما كان منه عقليّاء وهو الذي عرف نفيه بِالبََاءِ 
على العدم الأصلي به [إلا]27 بتصريح الشَّارِعَ كنفي وجوب الصّلاة السّادسة» وصوم 
شوالء فالعقل يدلٌ عليه [بطريقة]7) الاستصحاب إلى أن يرد السّمع: الناقل عنه . 
. المثاليين» فيدلٌ على القطع . 
وذهب جمهور الحَتّفية كما ذكر المصئّف إلى أنه ليس بحُجّة. 


إدل4 أخرجه البخاري(7/8/7) كتاب الزكاة : باب ليس فيما دون خمس ذوو صدقةء رقم :)١459(‏ ومسلم 
2/7 كتاب الزكاة. (١/1/4ا9)»‏ ومالك )١5557/١(‏ كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة 
فم في أ ت: ا 


4١ 


8ط يل ات عار اهار وف ا خيها رهد لاه مل إلا كاقل وخ يو توت و حجر حي جوم وق ”ب كول لو وو هل كيو ١‏ زهر ها« بيو ها “ا لوكا هاا “يد أ جه و لقان و ها أو وأ 3 مول “ليزه و يا 


وقيل: إنما لم يحتجوا به في الأَمْرٍ الوجودي لا مطلقاً» ثم اختلفواء فمنهم من جوز 
الترجيح به. 

ومنهم من لم يجوزه. والذي صَرّحت الحنفية به في كتبهم أنه لا يكون حُجّة في 
العينء ولكن يصلح لإبداء العُذْر والدفع» ولذلك قالوا: حياة العقودء بالاستصحاب 

ونحن نقول: للاستصحاب صور: 

إحداها: ما ذكرناه من اسْتِصْحَابٍ العدم الأصلي» وهذا إن ثبت فيه خلاف». فلغير 
أصحابناء وأما أصحابنا فَمُطَبِقُونَ على أنه حُجَة. 

والثانية : استصحاب مقتضى العموم» أو التنص إلى أن يرد المخصّص والناسخ» ولم 
يختلف أصحابنا في أنه حجّة أيضاًٌ ومنع ابن السّمعانى من تسميته ب «الااستصحاب). 

قال: لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب . 

والثالثة: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته؛ ودوامه لوجود سببه. كالملك عند 
حصول المسبب» وشغل الذْمّة عند فرضء أو إتلاف» وهذا وإن لم يكن حكماً أصليًا فهو 
حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامة حميعا ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن 
.يوجد السّبب المزيل» أو المبرىء لما جاز استصحابه . 

فإذا دل الشرع على ثبوت شيء. ودوامه كان حجّة بشرط عدم حصول المغير كما في 
الصور المذكورة» ولا أعرف في هذا إيضاحاً لأصحابناء ومن هذا القَيِيلٍ الحكم بتكرار 
الأحكام عند تكرار أسبابها؛ لأنه لما قام الدليل على كون تلك الأسباب أسباباً لتلك الأحكام . 
وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع» وهو من جملة الدليل على أن الحكم يتكرر بتَكرّار 
السبب. ٠‏ ش 

والرابعة: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف؛ وهو أن يحصل الإجماع على 
حكم في حال» فيتغير الحال» ويقع الخللاف» فهل يستصحب حال الإجماع؟ 

وإن شئت قلت: إن ثبت حكم في حالة؛ فتتغيّر الحالة» فيستصحب المستدلٌ ذلك 
الحكم بعينه في الحالة المتغيرة» ويقول: من اذعى تغيير الحكم» فعليه الدليل» كما قال 


فكت 


2- يق 


لنَا: أَنَّ مَا تَحَقَّىَ وَلَمْ ين مُعَارِرضٌ - مُسْتَلْزِمٌ ظنّ لبقا 


المصّف في الخارج من غير السبيلين» فهل هو حجة؟ هذا هو محل الخلاف بين أصحابناء 
والأكثرون ‏ ومنهم الغزالي على أنه ليس بحجّة» وذهب المُرّني وأبو ثورء والصيرفي» 
رأبو العباس بن سريج» وابن خَيْران إلى أنه حجّة» وهو مذهب داودء واختاره المصنف كما 
عرفت تبعاً للأمدي. 


الشرح: ثم أخذ: يستدلٌ لحجية الاستصحاب مطلقاً إذ هو رأيه. «لنا: إنما يتحقّق» 
ثبوته» «ولم يظن» له «معارض»»2 فإنه «مستلزم ظنّ البقاء» كذلك المتحمّق على ما كان 
عليه؛ ولولا حصول هذا الظّن لما [أرسلت]2 أخاك من بلد إلى بلدء ولا اشتغلت بما 
وتشذعى زناناً رن دالةو ذوعا ولكان ذلك سفها. 

وإذا ثبت الطّن فَالعَمَل به واجبء «وأيضا لو لم يكن الظن» [لبقى]27 على ما كان 
عليه «حاصلاٌ لكان الشّك في الزوجية ابتداء كالشَّك في بقائها ة في التحريم أو الجوازء وهو 
باطل» إجماعاً: فكذا المقدم «وقد استصحب الأصل فيهما»» فحكم بالتحريم في الأولى» 
وبالإباحة في الثانية بالإجماع.فيهاء ولا فارق إلا الاستصحاب» فلو لم يكن حمًا معتبراً لزم 
استواء اتخالتين حل وتحريماًء وهو خلاف الإجماع. 

ونظيره : إذا تيقّن الحدث وشَّكٌ في الطهارة» وعكسه. 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يظن البقاء إذا لم يطرأ مغيّر 

وأما إذا طرأ فأفضى لأمر الشك, ولا حكم معه. 

وعلى الثاني أن اليقين لم يطرأ ما يزيله» بخلاف طريان الخلاف على الإجماع؛ فهذان 
00 0 لمات 0 0 به 00 يما روى 00 قال : 1 


)١(‏ في ت:. راسلت. 


رذ 


5-4 


'كَالو 5 بأَلطَهَارَةٍ وَنَحْوِهَا حُكَمٌ شَرْعِنٌ» وَألدَلِيلُ لعَلَن] نَصنّء أو 
جماغ» أذ ييا 
د بن آلْحَكُم الْبَقَاك وَيَكْفِي فيه ذَلِكَ وَلَوْسُْلَمَ فَأَلدَلِيلٌُ 
لإسْيضْحَاب . 


صَواتاً أَوْ يَجِدَ ريحاً”"2 فقد قضى باستدامة الحكم» وأما استصحاب الإجماع» فلا يدلآن له. 


والأولى في مسألة الطهارة أن يقول: إنه في موضع [تيقن]7' الطهارة» وشك الحدث 


إنما أخذ باليقين لأجل الخبر. 
وأما في موضع [تيقّن ق]9© الحدث وشكٌ الطهارة» فبالقياس عليه أي لأنه:في معناه لا 
بالاستصحاب . 


الشرح: والمّانعون من استصحاب حال الإجماع «قالوا» أولاً: «الحكم بالطّهّارة 
ونحوها حكم شرعي»» فلا بد له من دليل» «والدليل نص» أو إجماع. أو قياس»» ؤليس 
الاستصحاب واحداً منهاء فلا يكون حجة. 

أما انتفاء الكتاب والسّنة» وهما المعنى بالنّص» فواضحء وكذلك القياس» وأما 
الإجماع فقد كان ثابتء لكنه زال» ونذكر صورة يتبيّن الحال بهاء فنقول: المستدلٌ 
باستصحاب الحال في مسألة المتيّمم يرى في الصّلاة على عدم البطلان؛ لأنا أجمعنا على 
صحّة صلاته» فلا تبطل إلا بدليل. 

أما أن يشرك بين الحالتين في الحكم لاشتراكهما فيما يدل عليه» وهذا ليس 
بالاستصحاب » بل استدلال بالعموم أو لاشتراكهما فى العلِة وهذا قياس » أولا لدلالة» 


)١(‏ 'ذكره بهذا اللفظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» )118/١(‏ رقم (101) وقال: هذا الحديث 
تبع في إيراده الغزالي» وهو تبع الإمام؛ وكذا ذكره الماوردي» وقال ابن الرفعة في المطلب: 
لم أظفر به. 
وقد ذكره البيهقي في الخلافيات عن الربيع عن الشافعي أنه قال قال رسول الله يِه فذكره 
بغير إستاد» وذكره المزني في «المختصر» عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضاً. 

(0) في أ ت: تعين. 0 1 

(0) في أءات: يقين. 
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ولا لعلة» فليس لبن الشيع ريزهما اران من تدم اليتمع» وهذا لأن عدم الدليل لا يكون حجّة 
وأنت 0000 دليلا للمانعين من الاستصحاب مطلقاٌ والآمدي إنما ذكره من 
جهة المانعين من استصحاب الإجماع فقطء وهو الذي ذكره أصحابنا. 0 

وقالوا: فإن قيل: إن حدوث الحادث لا يغير الأحكام» قيل: يمتنع أن يختلف الشيء 
بحدوث الحوادث». وإذا كان هذا جائزاً فلا يظن البقاء مع الحدوث» والمصئف قال: 
«وأجيب» أي عن قول المانعين: لا دليل على الاسْتِصْحَاب» فلا حكم «بأن الحكم» ضربان 
ابتدائي» ودوامي. والذي يجب تَضْبٌ دليل عليه من جهة الشارع هو الابتدائي. 


وأما الدّوامي فإنا نمنع وجوب تَضْب دليل عليه» وحيتئظٍ فنقول: الحكم هنا ليس 
ابتدائياء بل هو «البقاء» بقاء الطَّهّارة» «ويكفي فيه ذلك' أي تقدم الشيء» وعدم المعارض» 
وهو الاستصحاب, «ولو سلم فالدليل الاسْتِضْحَاب»» وقولكم: الدليل منحصر في الثلاثة 
ممنوع؛ فإن ذلك محل النزاع» ولقائل أن يقول: لا بد لكلّ حكم من دليل ابتدائيًا كان 1 
دواميّاء وقولك: «الاستصحاب» لا يخلصك؛ لأنك تريد أن تبينه أولاً» وهو الآن لم يثبت 
لأنه محل .النزاع كما ذكرت . 

الشرح: «قالوا» ثانياً: «لو كان الأصل» ة في الشيء «البقاء» على ما كان «لكانت بيّنة 
النفي أولى» بالتقديم من بيّنة الإثبات. «وهو باطل بالإجماع» القائم على أن البينة تقبل من 
المدعي» وهو المثبت دون النّافي. 

«وأجيب : بأن المثبت يبعد غلطة؛ فيحصل الظن» بقوله؛ لاطلاعه على سبب أوجب 
له المخالفة بخلاف النَّاني» إذ لا يبعد غلطة في ظن الموجود معدوماً على عدم علمه به. 

ونظير هذا قول المصّف في زيادة العدد: قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع 
بعيدء بخلاف سهوه عما سمع؟ فإنه كثير. 

ولقائل أن يقول: إذا كان غلط من ينفي قريباًء فلا يبعد غلطكم إذا استصحبتم النفي 
لا سيما في صورة استصحاب حال الإجماع . 


فيقال مثلاً: الظن الحاصل في مسألة المتطهّر قبل خروج الخارج إنما يستمر بعد 


6 


:قَالوا: لآ ظَنّ مَعَ جَوازٍ آَلأَفيَةِ. 


0 


كُلْنَا: ألْمَوْضُ بَعْدَ بَحْث الْعَالِم . 


خروج الخارج من غير السَّبيلين مستنداً إلى نفي الحدث» والسهو المتطرّق إلى مثله غير 
بعيد» فلا يكون ظنًا معتبراً؛ لتطرق السهو إليه. 

الشرح: «قالوا» ثالثاً: «لا ظن مع جواز الأقيسة»؛ فإنه ما من صورة لا نص فيها إلا 
والقياس متأت فيهاء وهو يرفع حكم الأصل اتفاقاً» فما دام القياس سائغاً لا يظن حكم إلا 
إذا استند إليه» وإلى النصوصء فإذا لم يستند لم يظن فلا يحكم به. 

«قلنا: الفرض» أنا إنما نتمسّك بالاستصحاب «بعد بحث العالم» عن الأقيسة 
والنصوصء» وقولكم: ما من صورة إلا والقياس متأت فيهاء ممنوع. 

ولقائل أن يقول: قضية هذا الكلام أنه لا يجوز الاحتجاج بالاستصحاب مع إمكان 
القياس» ولا أعلم من فصل هذا التفصيل» نعم إذا عارض القياس استصحاباًء فالقياس 
مقدّم» وأما إذا لم يعارضهء فلا يمتنع اجتماعهما عند من يجوز اجتماع دليلين على مَذْلول 
واحد. 

«تنبييهات» 

الأول: إذا تأملت صنيع المصئّف مع تأملك كتاب «الإحكام» عرفت أن المصتف خلط 
مسألتين أفردهما الآمدي بالذكر. 

إحداهما: استصحاب غير الإجماع الذي لا يعرف أحداً من أصحابنا يخالف فيه. 

والثانية : استصحاب الإجماع في مقام الخلاف الذي لا يقول به من أصحابنا إلا من 
سَمَيناه . ا 

ونشأ للمصنف من الخلط شيئان: 

وثانيهما: أن القائل بِالاسْتِصْحَاب استدلوا بأنه لا بد له من دليل» ولا نصّء ولا 
إجماع » ولا قياس. فلا دليل» وهم إنما قالوا هذا في صورة اسدت ستصحاب [بالإجماع]”23, 


دلق في أ ت: الإجماع . 
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استدلُوا بأنه لا بد من دليل» ولا نص ولا إجماع» ولا لأنه طرأ شيء يصلح أن يكون 
0 

وأما في غير استصحاب الإجماع فلا اتجاه له؛ لأن الدليل فيه بالحقيقة» وهو ذلك 
الأول الذي استصحب من نص أو إجماع . 

ولو قال: هذا مانع الاستصحاب الذي يقول بهء لكان جوابه أن الدليل هو أحد 
الثلاثة» لا أن يقال: إن النّافي لا يحتاج إلى دليل. 

وإن سلم فالدليل الاستصحاب» وهذا واضح لمن تدبّره. 

الثاني : زعم ابن السَّمْعَاني أنْ الصحيح من مذهبنا إنكار الاستصحاب جملة» ثم إذا 
قيل له: ماذا تقول في العام والنصّ قبل الخاص والناسخ؟! 

قال: نعمء كن امك استصحاباً؛ لأن الدليل قائم» وهو العام والنص. 

وإن قيل: ما تقول في دليل الغقل في براءة الذمة أليس يستصحب أيضا؟ قال: وإنما 
وجب استصحاب براءة الذمم؛ لأن دليل العقل في براءة الذمة قائم في موضع الخلاف 
أيضاً 

كما في العام والنص» فوجب الحكم به. 

وأما في استصحاب الإجماع. فالإجماع الذي كان دليلاً على الحكم قد زال في 
موضع الخلاف» فوجب طلب دليل آخر. 

وهذه الطريقة التي سلكها ابن السّمعاني عندنا حسنة» وقد سبق إليها إمام الحرمين» 
وهي تعرف بأن الخلاف فيما عدا أَسْتِصِحَابِ الإجماع لفظيء وبه صرح إمام الحرمين. 

والمختار عندنا منع تسميته ب «الاستصحاب»؛ لأن في إطلاق هذا الاسم إيهام أن. 
الحكم مستند إلى الاستصحابء» وليس هو مستنداً إل إلى الدليل القائم الذي استصحبناه. 
وهو مصاحب لنا وقت الحكم» فالاستصحاب فعلناء والقاضي هو الدليل المستصحب» 
وكذلك من يستصحب حال الإجماع بعد طَرَيَانِ الخلاف [الذي]”' لا يرى الاستناد إلا إلى 


)51( سقط في أ تت 


اا 


قالع قاعد .د واوا ود هعودعد فد قاف واه وفأقافد قاع وأواوفد دي قاقد قاف فد قاف واف دواع قاع .د قفاوف ودود ود قا قاف د فده هفداثداه ٠.‏ 


الإجماع؛ فإن الاستصحاب نفسه ليس بدليل. 

ثم قال ابن السَّمْعَاني: المعتمد أنا لا نثبت براءة المة باستصحاب الحال» ولا نحكم 
بشيء لأجل الاستصحاب, لكن نطلب من المدعي حجّة يقيمهاء فإذا لم يقم بقي الأمر على 
ما كان من غير أن يحكم بثبوت شيء. 1 

والخلاف واقع في ثبوت الحكم باستصحاب الحالء» وهذا لا يقوله في موضع ما 
انتهى» وهذه طريقة أخرى تُعَاير الأولى مع قربها منها. 

وحاصلها: أنه يفرق بين الدوام والابتداء»ء ويقول: ليس في الدوام إثبات» وإنما هناك 
استمرار ما كان؛ لعدم طريان ما يدفعه. وقد ذكرها المتأخرونء. وأشار إليها المصنف 
بقوله: الحكم البقاء أي : والبقاء لها يحتاج إلى دليل كما عرفناك. 

الثالث : هذه الطريقة الأخرى قلنا: إن المتأخرين ذكروها تنبى على أن النافي في حال 
البَقَاءِ هل يحتاج إلى مؤثر؟ . 

وفيه خلاف للمتكلمين؛ فإن قلنا: لا يحتاج وضحتء, وإلا لم تنتهض؛ لأنك في 
الدوام تريد دليلاً» وأنت مثبت بهء فكيف تقول: لم يحكم بشيء, والخلاف في أنَّ الباقي 
هل يحتاج إلى مؤثر مبني على اختلاف آخر في أن علة الحاجة إلى المؤثر» هل هي 
الإمكان. أو الحدوث أو مجموعهاء أو الإمكان بشرط. الحدوث؟ والحق أن العلة الإمكان 
وأن الباقي يحتاج إلى مؤثرء كما هو مقرر في الكتب الكلاميّة» فعلى هذا لا تنتهض هذه 
الطريقة . 

الرابع : قال علماؤنا: القول باستصحاب الإجماع في موضع الخلاف يؤدّي إلى 
التكافؤ؛ لأنه ما من أحد يستصضحب حال الإجماع في موضع الخلاف في شيء إلا وَلِحَضْمِهِ 
أن يستصحب حال الإجماع في مقابلته. 

وبناك ذلك أن من قال في مسألة المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته: لا تبطل؛ لأنا 
أجمعنا على صحّة صلاته» فلا يبطل الإجماع إلا بدليل. 

قيل له: أجمعنا على اشتغال ذمّته بفرض الصلاة» ولا تسقط إلا بدليل. 


وذكر الشيخ أبو إسحاق أن القاضي ‏ يعني أبا الطيب الطبري ‏ قال: قال داود: لا 


0 
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تقول بالقياس الصحيح, وهنا نقول بقياس فاسد. 

لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علّة جامعة. 

وذكر الخطيب في «التاريخ» أن أباسعد [البردعي ]27 وهو من أئمة الحنفية سأل داود 
عن بيع أمهات الأولاد» فقال: يجوزهء فقال له: لم قلت ذلك؟ قال: لأنا أجمعنا على جواز 
بَتِعِهنَ قبل العلوق» فلا يزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله. 

فقال له: أجمعنا بعد العُلُوقَ قبل الوضع أنه لا يجوزء فيجب أن تتمسّك بالإجماع» 
ولا يزول عنه إلا بإجماع مثله. 

قلت: إن كان الإجماع قائماً كما ادّعَاه على المَنْع قبل الوضع» فالمعارضة جيّدة. 

الخامس : الصحيح عند أصحابنا فيما إذا رأى المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة أن الصلاة 
إن لم تكن معينة عن القَضَاء بطل تيممه. 

وإن كانت معينة لا تبطل» فلم ينظر إلى الاستصحاب . 

وخرج المزني قولاً أنهما يبطلان» وساعده ابن سريج . 

وقيل : لا يبطلان. 

السادس: إذا شرع المعسر في الصّوم عن الكفّارة» ثم أيسر لم يلزمه الإغتاق. 

وذهب المزني أنه يلزمه» وهذه مخالفة لأصله؛ فإنا أجمعنا على شروعه في الصوم أنه 
الذي يلزمهء فينبغي له استصحاب هذا الإجماع» ولا يزول عنه إلا بإجماع آخرء فإن قال: 
أجمعنا على أن فرضه أولاً العِئّقء وطريان الإعسار لم يتحقق أنه مانع إلآ إذا دام . 

أما إذا انقطع فمشكوكء. فيجري على أصل الإعتاق» قلنا: قد قدمنا أن كل إجماع 
[استصحاب](21 في حال الخلاف أمكن أن يعكسء وتتكافاأ الأدلّة» فهلا اعترضت بهذا على 
نفسك؟! ونظير ما فعله المُرّني هنا قوله: إن الحر إذا تكح أَمَةَ بشروطه. ثم أيسرء ونكح 
حرّةٌ انفسخ نكاح الأمة السابق. ش 


)غ0( في أ ت : البرذعي. زفق في أ ت : استصحب . 


1ك 


من اشترى شيئاً رآه قبل العَفْدء ومضت مدة يحتمل أن يتغيّر فيهاء ويحتمل ألا يتغيّر» 

وكان حيواناً» فالأصح الصّحة استصحاباً مع احتمال التغير. 

وإن كان مما لا يتغير كالأراضى» وكان لا يتغير في تلك المدّة ‏ لقلتها ‏ صَمَّ عند 
الجماهيرء :وضالك الأثقاطى + فاشترط الرقية بخالة العَقدَ مطلقا». وأفرط فن ذلك ذإما أن 
يكون لا يرى الاسْتِصْحَابٍ أصلاً. وقد قدمنا أنا لا نعرف ذلك عن أحد من أصحاينا. 

وإما أن يدعي أنه لآحَ له دليل خاصّ على ذلك . 

الثامن: ما ذكره الحنفية من أن الاستصحاب يصلح للدفع لا للرفع حسن, ونظيره إذا 

قالوا: لأن احتمال البلوغ قائم. والرضاع كالنسبء. [فيكفي]0© فيه الاحتمال» 
والمذهب وجوب فطرة العبد العَائْبٍ المنقطع الخبر أنه لا يجوز إعتاقه عن الكمّارة» وإذا 
قال: أوصيت لِحَمْل فلآنة فولدت لفوق ستة أشهرء ودون أربع سنين من يوم الوصية» 
وكان الزوج قد فارقها أو غاب عنها حيث يعلم أنه لم يطأها بعد الوصية. فالولد لا حق به 

ولا تثبت الوصية على وجه؛ لأن حدوث الولد يمكن في الباطن» والنسب يلحق 
بالإمكان» وأما الوصية فلم يتحمّق وجوده عندهاء والأصل عذمهء ولكن الصحيح ثبوتها. 

ولو قال: لحمل قُلآنة من قُلآنء فولدت ولداً اقتضى الجال إلحاقه بهء فإن [تَمَا]0؟22 
ولاعن اندفع النسب . 

وفي الوصية وجهان. 

أصحهما: لا يثبت» والثانى» وبه قال أبو إسحاق والأستاد أبو منصور: يثبت؛ لأن 
اللّعَانَ إنما يؤثر في حق المتلاعنين. 


زفق في أ ت: فنفاه. 


م٠‎ 
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وإذا دفع ثوباً إلى خياط ليقطعه. أو يخيطه؛ فخاطه قبّاء. ثم اختلفا فقال الخياط: 
أمرتني بقباء» وقال: بل بقّميص» ففيه الطريقة المشهورة في المذهب. 

والأصح أن القول قول المالك. 

وقيل: قول الخياط . 

فإن قلنا: قول الخيّاط؛ فإذا حلف لا أرش عليه قطعاً ولا أجْرة له على الأصح. 
وقيل: يجب له المسمّى إتماماً لتصديقه . 

وإن قلنا قول المالك. فإذا حلف فلا أَجْرَة عليه ويلزم الخياط أرش التّقَص على 
المذهب. 1 

وقيل: وجهان كما في وجوب الأجرة تفريعاً على تصديقه الحّيّاط . 

والفرق على المذهب أن القطع يوجب الضَّمان إلا أن يكون بإذنء وهو غير موجب 
أخرة إلا ادن ش 1 

وفي الرّافعي عن «فتاوي البَغَرِيَ؛ آنه'الو: نز قضها يقوط :الكازة فوجدت ثيباً» ثم 
اختلفا فقالت: كنت بكراً فافتضنى: وقال: بل كنت تيبأ فالقول قولها؛ لدفع المَّسْخْ 

التاسع: قال أصحابنا: لو كان معه ماء ونحوه مما أصله الطهارة» وتردد في نجاسته» 
فلا يضرٌ تردّدهء وهو باق على طهارتهء وسواء أكان التردّد مستوياً أو ترجّح احتمال 
النجاسة؛ إلا على قول ضعيف أنه إذا غلب على ظنّه النجاسة حكم بهاء [وكذلك]”'لو 
شكٌ في طلاق أو عتق أو حدث أو حيضء ونحو ذلكء هذا كله ما لم يستند الّن إلى سبب 
هعين» فإن استند كمسألة بول الححّيوان في ماء كثير إذا تغيّر. 

ومسألة المقبرة المشكوك في منشئهاء وبيان المتدينين باستعمال النجاسة»؛ ومسائل 
تعارض الأصل . 

والظاهر كلها أحكام معروفة» ففي بعضها يعمل بالظاهر جزماً كمسألة بول الحَيّوان» 
وشهادة شاهدين. 


فإنها تفيد الظن» وقد تقدم على أصل براءة الذمة بلا خلاف» وفي بعضها قولان 
كمسألة المقبرة ونحوها7'. 

وقد قال ابن القاص: اليقين لا يرفع بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة2"7: 

إحداها: إذا شك ماسح الخف هل انقضت المدة؟ 

والثانية : إذا شك هل مسح في الحضر أو السفر؟ يحكم في المسألتين بانقضاء المدة. 

الثالثة: إذا أحرم المسافر بنيّة القصر خلف من لا يدري أمسافر هوء أو'مقيم؟ لم يجز 
القصر. 

الرابعة: بال حيوان في ماء كثير» ووجده متغيراً» ولم يَذْرٍ أتغير بالبول أم بغيره؟ فهو 

الخامسة:. المُسْتَحاضة المتحيّرة يلزمها العْسْل عند كلّ صلاة تشكٌ في انقطاع الدم 

السادسة: من أصابته نجاسة فى بدنه أو ثوبه» وجهل موضعها يلزمه غسله كله. 

السَابعة: شك مسافر أوصل بلده؟ لا يجوز له الترخص. 

الثامنة: شك هل نوى الإقامة؟ كذلك. 

التاسعة : المستحاضة وسّلس البول إذا توضّأء ثم شك هل انقطع حدثه أولا؟ فصلى 
بطهارته لم يصح . 

العاشرة: تيمم » ثم رأى شيعا لا يدري أْسَرّاب هو أو ماء؟ فيبطل تيممه وإن يَانَ 
سراياً: 

الحادية عشرة: رمى صيداً ثم غاب ووجده ميتاً» وشك هل أصابته رَمْيَةٌ أخرى من 
حجر غيره لم يحل أكله» وكذا لو أرسل عليه كلباً. 


.,7 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
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قال القفُال: قد خالفه أصحابنا في هذه المسائل كلهاء والأولى والثانية لم يترك اليقين 
فيها لشك. بل لأن الأصل غسل الرّجل وشرط المّسّح بقاء المدّة» وتككنا فيه» فعملنا 
بأصل الغسل . 

وأما الثالثة» فحكمها صحيح.» لكن ليس ترك يقين بشك؛ لأن القصر رُّخصة بشرطء 
فإذا لم يتحقق رجع إلى الأصل» وهو الإتمام. ش 

وكذا الدابعة؛ لأن الطّاهر تغير بالبول» وكذا الخامسة؛ لأن الأصل وجوب الصّلاة. 

فإذا شكت في انقطاع الدَّمم فصلت بلا غسل لم يستيقن البراءة من الصّلاة. 

وكذا السّادسة؛ لأن الأصل أنه ممنوع من الصّلاة إلا بطهارة عن هذه النّجّاسة فما لم 
يغسل الجميع هو الشَّاك في زوال منعه من الصلاة. 

قال : وفي السابعة وجهان: 

أحدهما: له القصر؛ لأنه شاك في زوال سبب الوْخْصّةء والأصل عدمه. 

والثاني : لا يجوز. 

كما قال أبو العباس» ولكن ليس ذلك ترك يقين بشك . 

قال: والثامنة لم يترك فيها اليقين بالشك» بل الأصل الإتمام» فلا. يقصر حتى يتيقن 
سبب الوّخصة:» وكذا الكّاسعة؛ لأن المُسْتَحَاضة لا يحل لها الصَّلاة مع الحدث إلا 
للضرورة» فإذا شكت في انقطاع الدم» فقد شكت في السّبب المجوز للصلاة مع الحدث» 
فرجعت إلى أصل وجوب الصّلاة بطهّارة كاملة. 

وكذا العاشرة؛ لأن التيمم إذا بطل برؤية السَّرَابِ؛ لأنه توجه الطلب» وإذا توجه بطل 
التيمم . 

وأما الحادية عشرة» ففي حلّ الصيد قولان: 

فإن قلنا: لا يحلّء فليس ترك يقين بالشّك؛ لأن الأصل التحريم» وقد شككنا في 
الإباحة . 

قال: فثبت أن المَسّائل كلها مستمرة على مذهب الشافعي أن اليقين لا يزال بالشَّك . 


اله 


قال النووي”'2: وفيما قاله القَمْال نظرء والصواب مع أبي العَبّاس ‏ يعني ابن القاص - 
فيما عدا الثَّالئَة» والسادسة» والحادية عشرة. 

قال النووي: ومما لم يستثن: إذا توضأء ثم شك هل مسح رأسه مثلاً؟ فيه وجهان: 

أصحهما : صحة وضوكه. ولا يقال: الأصل عدم المسح . 

ومثله : لو سلم من صلاتهء ثم شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ ففيه ثلاثة أقوال: 

قال النووي”'؟: فإن تكلف متكلف, وقال: المسألتان داخلتان فى القاعدة» فإن شك 
هل ترك أم لاء والأصل عدمهء فليس بشيء؛ لأن الترك عدم بَاقٍ على ما كانء وإنما 
المشكوك فيه الفعل» والأصل عدمه؛ ولم يعمل بالأصل . 


وأما إذا سلم من صلاته. فرأى عليه نجّاسة» واحتمل حصولها في الصّلاة وحدوثها 
بعدهاء فلا يلزمه إعادة الصَلاةَء بل مضت على الصحة. 

فيحتمل أن يقال: الأصل عدم النجاسة» فلا يحتاج إلى استثنائها . 

ويحتمل أن يقال: تحقّقت النجاسة» وشك فى انعقاد الصّلاة.» والأصل عدمهء 
وبقاؤها في الذمة» فيحتاج إلى استثنائها . 
ما يصلح أن يكون مغيراً بعد البحث التام . 

وأما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني» فهو الاستصحاب المقلوب» كما إذا وقع النظر 


في هذا المِكيّالٍ هل كان على عهد رسول الله يكله؟ فيقال: نعم؛ إذ الأصل موافقة الماضي 
للحال؟ . 


وكما قال الأصحاب فيمن اشترى شيئاً وادّعاه مدّع. وأخذه منه بحجّة مطلقة حيث 
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أطبقوا على ثبوت الؤجوع له على البائع؛ بل لو باع المشتري» أو وهبء وانتزع المال من 
المُتهبء أو المشتري منهء كان للمشتري الأول الرجوع أيضاً. 

وهنا انمنات حال قن الماضي: »انان اله كنوب العللف هر رلكدها تظير 
فيجب أن يكون الملك سابقاً على إقامتهاء ويقدر له لَحْظة لطيفة» ومن المحتمل انتقال 
الملك من المشتري إلى المدعى» ولكنهم استصحبوا مقلوباً وهو عدم الانتقال منه فيما 

وسمعت الشيخ الإمام أبي ‏ رحمه الله - يقول: لم يقل الأصحاب بالاستصحاب 
التقلرف إلا فررهذه الككالة: 

قلت: وعلى وجه ضعيف إذا وجدنا رِكَارَاء ولم نَدْرٍ أمِنْ دَفِينِ الإسلام أو الجاهلية؟ 
أنه رِكَارٌ من دفن الجاهلية. 

وطريقك في المقلوب أن تقول: لو لم يكن الحكم الثابت الآن ثابتاً أمس لكان غير 
ثابت؛ إذ لا واسطة» وإذا كان غير ثابت قضى الاستصحاب بأنه الآن غير ثابت» لكنه ثابت» 
فدلٌ أنه كان ثابتاً أيضاًء فافهم ذلك . 


نيك 


ال 


شرع من قب 
لْمُخْتا: أله يل كبْلَ ألببخث مَتعبَدٌ بشَع قِيلَ: وح . 
وَقيل : إِبْرَاهِيم. 
وَقِيِلَ: مُوسَى 


كك عينك: عَلَيْهِمُ آلسَّلامُ -. 
وَقيل : ما تبت أَنَهُ شوغ . 


وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ وَتَوَقَّف الْعَرَالِنٌ . 


الشرح: «المختار أنه كل قبل البعث متعيّد بشرع0» 
قيل: نوح. 

وقيل : إبراهيم . 

وقيل : عيسى . 


وقيل»: إنه «ما ثبت أنه شرع»؛ من غير تخصيصء ثم سئل هذا القائل قال: لا أدري 


ما الثابت من ذلك. 


ونخريج قرو 0 0 للزنجاني اا ل 
ات وإرشاد الفحول للشوكاني 579 . 


لامعا 


فى أصول 3 لابن حزم 


كا 21ل ل خم اول 12 يسع 
لنا: الأحاديث م قرَة :كان يِتَعَكد كان يتَحَنَّثْ) 


يُصَلَّي » كان يطو : 
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َاُوا: لَوْ كان لَقَضَّتِ آلَْادَة بآلْمُحَالَطَةٍ أو لَرِمَئْهُ. 
كلما : ألعّوادٌ ثُرُ لآ يَحْتَاج» وَغَيْدْهُ لآ يُفِيدٌ. 
وَقَد تَمْتَِعُ ألْمُخَالَطَةُلِمَوَانِعَ ؛ فَحَمَلّ عَلبتِهَا جَمْعَا بين الأول 
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الومنهم من منع» كونه متعبداً بشرع أصلاًء ثم قال القاضي: وعليه جماهير 
المتكلمين» ثم اختلفواء فمنعه المتعزلة عقلاً. 

وقال أهل الحق: يجوز ولكن لم يقعء وعليه القاضي وغيره . 

«وتوقف» إمام الحرمين و«الغزالي» والآمديء وابن الأنباري» وغيرهم. وهو 
المختار» والمسألة جارية مجرى التواريخ . 

الشوح: «لنا: الأحاديث متضافرة» بأنه عليه السلام «كان يتعبّد؛» كان يخلو بِعَارٍ 
«حراء»”'' «يَتَحَنَّثُ؛ فيه «كان يصلىء» كان يطوف». 

«واستدل بأن» شرع «من قبله لجميع المكلفين». 

«وأجيب بالمنع»؛ فقد كان النبي عَلِلٍ يبعث إلى قومه» وبعث محمد عَكِنِ إلى الناس 
عامة . 

«قالوا: لو كان» متعبداً بمن قبله «لقضت العادة بالمُخَالطة» لأهل تلك الشريعة» «أو 
لزمته» مخالطتهم ليعرف الأحكامء ولو وقع ذلك لنقل» ولافتخرت به تلك الطائفة . 


واعتمد القاضي على أنه لو كان لاقتضت العادة ذكره بعد البعث» ولتحدّث بذلك أحد 
فى زمانه وبعده. 


)١(‏ أخرجه البخاري -7/١(‏ 5) كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله يله 
ومسلم )١50 - ١79/١(‏ كتاب الإيمان: باب بدء الوحى إلى رسول الله َكل حديث (5075). 
وأحمد (5/ 07177 777) من حديث عائشة. 


/اده 


«قلنا»: لا نسلم قضاء العادة بذلك. فهو متعبّد بما علم أنه شرع» وذلك يحصل 
بالكوَاتر دون الآحادء و«التواتر لا يحتاج» إلى المُخَالطة» «وغيره لا.يفيد»» فإذن قضاء العادة 

وكذا لزومها؛ فإنها «قد تمنع الموانع» وإن لم يعلمهاء «فيحمل عليها جمعاً بين 
الأدلة» . 

وأما حديث الافْتِكَارء فلا يثبت في تعميمنا لما علم أنه شرع من غير تخصيص 
بطائفة» وكيف يعرف افتخار مَنْ لا يعرف؟ . 

وأما ما ذكره القاضي» فعارضه إمام الحرمين بأنه: لو لم يكن على دين أصلاً لنقل؛ 
فإنه أبدع وأبعد عن المعتاد: 

وفيه نظر؛ فليس انصراف النفوس عن تَقْلِ كونه ليس على دِينٍ كانصرافها عن نقل دينه 
الذي كان عليهء ذكره ابن الأنباري . 

ثم قال الإمام: الوجه أن يقال: انخرقت العادة للرسول يَكِِ في أمور منها: انصراف 

قلت: وما ادعاه المصّف من الأحاديث المتضافرة التى ساق منها: كان يتعبّدٍء كان 
يتحنّث» كان يصليء كان يطوف. لا أَحْمّظ منها إلا حديث : كان يتحدَّتُ بغار «حراء» أي: 
يتعبدء يقال: فلان يتحنّث أي يفعل فعلاً يخرج به من الإثم» كما نقول: يتأثم» ويتخرج: 
إذا فعل ما يخرج به من الإثم والحرجء ومنه حديث حكيم بن حزام: (أَرَأَئِتَ أمُوراً كُنْتْ 
أَتَحَنّثُ بها فى الجَاهِليّة) . 


آل 


أي: أتقرب بها إلى الله تعالى. 


لنا: مَا تَقَدَمَ وَاَلآصْل بَقَاؤُُ. 
وَأَئِضَاً: لإتّمَاقُ عَلَىْ أَلاسْتِدْلآلٍ بِقَوْلِهِ : لأَلتَفسُ بِألنّمس © [سورة المائدة: الآية ه4] . 
< وَأتِضاً: تَبَتَ أَنّهُ قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلدَةٍ أؤ َسيَهَاء مَلْيِصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»؛ٍ وَتَاد : 
«وأقم الصَّلّةَ لِذِكْرِي» [سورة طه: الآية 15]» وي لموس كاله أَلسَّلامُ ؛ وَسِيَاقهُ يدل 


«مسألة» 

الشرح: «المختار» عند المصتّف : «أنه كَل بعد المبعث متعبّد بما لم ينسخ» من شرع 
قبله بإيحاء الله - تعالى ‏ بذلك على معنى أنه موافق لا متابعء فافهمه”"' . 

قال إمام الحرمين: وللشافعي مَيْل إلى هذاء وبنى عليه 000 في كتاب 
«الأطعمة»» وتابعه معظم أصحابه. 

وذهب الأكثرون إلى أنه لم يكن متعبداً بشرع غيره أصلاً. ثم افترقوا. 

فقالت المعتزلة: ذلك مستحيل عقلاً. ‏ - 

وقال غيرهم: شرعاًء وهو اختيار القاضي والإمام الرازي والآمدي. 

واعلم أن الكلام في هذه المسألة مع من لم ينف التعبّد قبل النبوة. 


)١(‏ ينظر: إحكام الآمدي 4 »؛ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 179» والتحصيل من 
المحصول للأرموي »457/١‏ وحاشية البناني 2707/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
2/5 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2797/١‏ والمعتمد لأبي الحسين 985/7 
والتجرير لابن الهمام 2704 وتيسير التحرير لأمير بادشاه .)١79/(‏ 


0 


قالوا: لم يُذْكَرْ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ - وَصَيهُ. 


وه و 


3 0 0-000 
م جْمَاءٌ عَلَى أَنَّ شَ شَرِيعَتَهُ - عَلَيْهِ ألسّلآمٌ ‏ نَاسِحَة. 
ا ل 0" 


وأما من نفاه فقد نَمَاهُ بعدها أيضاً [بطريقة يقة]2'7 أولى. 
«لنا: ما تقدم» من ثبوت التعبّد قبل النبوة» «والأصل بقاؤه». 
وأيضاً: الاتفاق واقع على الاستدلال بقوله تعالى: لوَكَتَبِنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا أَنَّ النّفْسَ 
ِالتَمْسٍ» [سورة المائدة: الآية 146 في وجوب القصاص في ديننا . 
«وأيضاً: ثبت أنه؛ ‏ عليه السلام ‏ «قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلدة أؤ نَسِيّهًا فَلْيِصَلَّهَا إذًا 
ذَكَرَهَاف وتلا : راقم الصَّلدة لِذِكْرِي »7 3( [سورة طه: الآية 15]» وهي لموسى» وسياقه يدل 
ا بها . 


في «الصحيحين» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «مَنْ نسي صَاَةَ فَلْيِصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ 
َإِنَّ الله دتال ب فقول :أب اش لِذِكرَى». 

قلت: وهذا ظاهر في المدعى؛ إِذْ أمرنا بذلك» وعلل بأمر الله تعالى - موسى ‏ عليه 
السلام ‏ به. 


الشرح: «قالوا: لم يذكر ل من قبلنا «في» خديث معاذء [وصَوبَهُ](") 
رسول الله يكِ فلو كان من مدارك الأحكام لبه عليه السّلام - معاذاً عليه . 


)00 في أء ت: بطريق. 
(0) تقدم. 
إفرف في أ ت: وصومه. 


60٠ 


هاده قاوا.د ا .دارا وا ةا ود هاه واو هاو اود و وقافدا ف قاف قاع . د واو ود ف .د واوا وا و واأ واه واو قاع قافا رد قافا ف ف قدانف قفافام 


وأجيب: [بأنه]”' تركه إما لأن الكتاب يشمله»؛ لدلالته على شرع من قبلناء [أو 
لقلته]('2 جمعاً بين الأدلّة» من الطرفين. 
«قالوا: لو كان» شرع من قبلناء وكتبهم السّالفة شرعاً لنا «لوجب تعلمها والبحث 
عنها؛ كما يجب تعلم القرآن والسنة» بجامع أن كلا من مدارك الأحكام. «قلنا: المعتبر» 
منها هو «المتواتر» لا الآحادء فإنها لا تفيد لعدم العلم بعدالة الأؤْساطء وإذا كان كذلك» 
«فلا يحتاج» إلى البحث. 
«قالوا: الإجماع على أنَّ شريعته يك ناسخة» لجميعٍ الشرائع؛ «قلنا»: ناسخة «لما 
خالفها» فقط دولا وجب نسخ وجوب الإيمان» وتحريم الكثْر»؛ لثبوتها في تلك الشرائع . 
ولقائل أن يقول: وجوب الإيمان وتحريم الكمْرٍ شريعة كل بَبِيَّ» فلا يكون منسوياً إلى 
ونحن إذا قلنا: هذه الشريعة ناسخة لتلك» معناه: ناسخة لتلكة. وإيجاب الإيمان» 
وتحريم الكفران لا ينسب إلى واحد بخصوصه. بل الكل فيه شرع . 
وسبق في أوّل «النسخ» شىء يستضاء به هنا. 
«فوائد» 
الأولى: قال القاضي في «التقريب»: ليس تحقيق الخلاف أن يقول المخالف: 


إنه قد أمر بمثل شرع من تقدم؛ لأن أحداً لا يتكر هذاء ارك واف رك ماين را 
ورد عليه أمر مستأنف مبتدأ موافق لشرع من قبله. فقد وافقوا ف فى المعنى» وإنما الخلاف أنه 


هل لزمه«بعد المبعتة العمل بشريعة مخ. قيله على ونجه الاتياع لني 'قبلة» وفرض لزوم 
دعوته؟. 

قال القاضي : فهذا هو الباطل الذي ينكره. 

الثانية : قال أصحابنا: لا يشترط الإسلام في الإحصانء فيرجم الذّمي. 


)١‏ في ت بأن. 


ه1١‎ 


والقاف ا واو وا قاع وقافاع فاو واو فاو فاع افقاو واو واو واو واأوداىد ا هد قفاوف واو هد قاف وا وا .د هد ود ها را ود ورا مدافام د م6 م 06م 


وقال أبو حنيفة بأنه ‏ عليه السلام ‏ رجمهما بحكم التوراة'١©»‏ وهو ضعيف؛ فإن ذلك 
لإلزامهم حيث أنكروا وجدان الرجم في التوراة. 
المّالئة: إذا وجدنا حيواناً لا يمكن معرفة حله بشىء من مأخذ شريعتناء وثبت تحريمه 


*)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب: باب قوله تعالى: «يعرفونه كما يعرفون) (7515) وفي 
المحاربين: باب أحكام أهل الذمة »)584١(‏ ومسلم »)١55/5(‏ ومالك (819/5) رقم 
»)١(‏ وأبو داود (55557)» والدارمي »)١78/7(‏ والبيهقي )١577/4(‏ من رواية نافع عن ابن 
عمر. 


يديك 


اشع 


مَذْهَبُ ألصَّحَابِيٌ ليِسَ حُجّةَ عَلَى صَحَابيء أَتمَاة قاً. وَاَلْمْخْتَاد : وَلاَ عَلَى غَيْرهِمْ . 
وَلِلشَافِعِيٌ وَلَأَحْمَدَ - رَحِمَهُمَا لله قَ'لآن نِ في أنَهُ حَُجَّةٌ مُتَقَدّمَهٌ عَلَى القيّاس. 
َكَالَ َوْمٌ: إِنْ حَالَفَ ألْقِيَاسَ 
وَقِيلَ: لْحُجَّةُ قَوْلُ أبي بكر وَعْمَرَ ‏ رَضِيَ أللّهُ عَنْهُمَا - 


الشرح: «مذهب الصّحَابى» المجتهد «ليس بحجّة على صحابى» آخر «اتفاقاً»؛ سواء 
أكان مجتهداً أم لم يكن. 


أما إن كانء فواضح29©. 


)١(‏ سقط فى أءات. 

(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي 207/1 والبرهان لإمام الحرمين 2108/7 والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي 2١7١/5‏ والتمهيد للأسنوي 5994: ونهاية السول له 407/4» 
ومنهاج العقول للبدخشي 2197/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري »١5١‏ والتحصيل 
من المحصول للأرموي 07١8/7‏ وحاشية البناني ؟7/ 27554 والإبهاج لابن السبكي 2197/7 - 


ودلدك 


وأما إن كان لم يكن؛ فلأن وظيفته التقليد» وليس قول المجتهد حججة [على]”'' 
نفسهء «والمختار: ولا على غيرهم»؛ وهو الجديد من قول الشّافعيء وعليه الأكثر. 

«وللشّافعى» وأحمد”'؟ قولان في أنه حجّة متقدمة على القياس». 

«وقال قوم: إن خالف القياس» كان حُجَةء وإلا فلا. 

«وقيل: الحجة قول أبي بكرء وعمر”» أي: قول كلّ واحد منهماء ولا يشترط 
اتفاقهما. «لنا: لا دليل عليهء فوجب تركه»؛ لأن إثبات الحكم الشرعي بغير دليل لا 
يجورز. 

«وأيضاً لو كان» قول الواحد منهم ‏ رضي الله عنهم ‏ «حججّة على غيره؛”'2 لكان قول 
الأعلم الأفضل حجّة على غيره إذ؛ الصحابة «لا يقدر فيهم أكثر»”'' من أنه أيهم أفضل ممن 
عداهم . 

ولقائل أن يقول: على الأول: لم قلتم: لا دليل عليه؟ وعلى الثاني لم قلتم: لا يقدر 
فيهم أكثر من ذلك» أو ليس للصّحبة والمشاهدة لطلعة المصطفى من البر ما الله به عليم؟ . 

الششرح: «واستدلٌ: لو كان حجّة لتناقضت الحُجَج»؛ لكثرة الاختلاف بينهم . 

«وأجيب : بأن» التّتّاقض مدفوع» فإنه إذا كان حجّة. ووجد الخلاف بينهم كان الحكم 
في الدليلين يتعارضان» فإن «الترجيح» أو الوقفء. أو التخيير» الذي ذهب إلى كل واحد 
منها 


حالة التعارض ذاهب «بدفعه») : 


والآيات البينات لابن قاسم العبادي 2/5 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني الح 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 9*5 والمعتمد لأبي الحسين 0575/7 وأعلام 
الموقعين لابن القيم 297/5 وإرشاد الفحول للشوكاني 57 7. 


)1( في أء ت: في . 


قَانُوا: «أضْحًا ضحَابِي كَأَلنُجُوم» «افْتَدُوا بِللَدَيْنِ مِنْ بَْدِي'. 
وَأْجِيب : بِآنَّ آلْمْرَادَ لْمُعَلّدُونَ؛ لأَنَّ خِطَابَهُ لِلصَّحَابَةِ ٠‏ 


أي بدفع التناقض «كغيره» من الأدّلة المتعارضة» وفيه نظر. 

فإن التعارض بين الدليلين إنما يقع في ظن المجتهد. لا في نفس الأمر. 

[وهذا]”'2 إذا كان قول الصحابي حجّة» ونحن نشاهدهم مختلفين يلزم وقوع 
التعارض في نفس الأمرء ولا قائل به. 

الشرح: «واستدل: لو كان ححّة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد» . 

«وأجيب : إذا كان حجّة فلا تقليد»» بل هو حينئذٍ مأخذ من مآخذ الشريعة لو عارضها 
مأخذ آخر رجّح المجتهد منها ما يقضي به اجتهاده. 

«قالوا' ما مَرَ من قوله يكل «أضْحَابِي كَالتُجُوم» بِأتِهِمُ اقْتَدَيكُمُ اهْتَدَيكمْ!!؟) دليل على أن 
أقوالهم حجة. 

وقال كلِ: «اقْتَدُوا بِاللّذَئْنِ مِنْ بَعْدِي» أبي بَكْرٍ وَعْمَرَع9) أخرجه ابن حبان في 
صحيحه »2 ورواه الترمذي. وقال: حسن » ورواه أيضاً أحمد بن حنبل » وابن ماجهء» وهو 
ل 
ش («و : بأن المراد المقلدون؛ لأن خطابه» يكل «للصحابة»» وليس قول بعضهم 


[ولقائل أن يقول: لا يجوز للعامي منهم تقليد الشيخين ]2*7 ولا قائل بذلك؛ 


)2022 في أ ت: وهنا. 
(6) تقدم. (84) سقط في ت. 


كك ردك 


تَانُوا: وَل عَبْدُ آلدحْمَن عَلَِا ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا -؛ بِشَرْطٍ الإفيدَاء 


بالشِّكَيْن؛ فَلَمْ يقب وَوَلّن عُنْمَانَ؛ كَقَبَِ وَلَمْ ينكر؛ قَدَلَ [عَلَئ] أنه 


0 مره 1 م 8 1 ضدى 55 0-0 ص 
ُلَنَا: الْمْرَادُ مُتَابَعَتُهُمْ في ألسّيرَةِ وَالسَّيَاسَةٍء وَإلاً وَجَبَ عَلى الصَّحَابِيٌ 


إذ يجوز لعامتهم تقليد مجتهدهم؛ سواء الشيخان وغيرهما. 
وإنما الجواب أن معنى الاقتداء التأسّي في السيرة الحَمِيدَة. 
الشوح:.والمخصصون للشّيخين «قالوا» أيضاً: «ولى عبد الرحمن» عليًا''© بشرط 
الاقتداءء فلم يقبل: وولى عثمان فقبل» ولم ينكر» على عبد الرجمن صَنِيعَةُ؛ «فدلٌ على أنه 
إجماع» على أن قولهما حجة. ش 
قال أبو واتل : قلت لعبد الرحمن: كيف بايعتم عثمان» وتركتم عليًا 219؟ . 
فال: [ما دَئِيِ]9) قد بدأت بعَلىَء فقلت: أبايعك على كتاب الله وسّنة 
رسول الله يِه وسيرة أبي بكر وعمر» فقال: فيما استطعت» ثم عرضت ذلك على عثمان 
فقال: نعم. رواه عبد الله بن أحمد عن سفيان بن وكيع» وهو متكلم فيه عن قبيصة عن أبي 
بكر بن عياش» عن عاصمء عن أبي وائل . 
الشرح: «قلنا» المراد «مبايعتهم في السّيرة والسياسة» والمشي على سننهم» لا في 
المسائل الاجتهادية» «وإلا وجب على الصّحابي التقليد؛ لصحابي آخر. ‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» /١(‏ 6/) ثنا سفيان بن وكيع ثنا قبيصة ثنا 
أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم 
عثمان وتركتم عليًا؟ , 
وذكره ابن كثير فى تحفة الطالب ص (507 - 551) وقال: 
مشباق خثر شع كذااقاله ابن أبي حاتم وابن حبان وابن عدي . 
وقال البخاري: يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها . 
وقال أبو زرعة: متهم بالكذب. 


(68 فيات: ماديني » وهو تحريف. 


قَالُوا: إذَا خَالَفَ اَلْقِيَامن؛ قلا بد من جو تَْلئة . 


جب : بأ ب الشحاين» عجري في كايمين مع برهم . 

والذاهبون إلى أنه حُجة إذا خالف القياس «قالوا: إذا خالف القياس» فلا بد من حجّة 

أما أنه لا بد له من حجّة فلئلا يرتكب الحرامء والظن به خلافه . 

وأما كونها نقلية؛ فلأنها لو لم تكن قياسية» والغرض خلافه» وإذا كان كذلك فتقبل» 
وتكون الحجة ‏ بالحقيقة ‏ تلك . 

وأما الموافقة للقياس» فقد تكون عن القياس» فلا حجّة. 

«وأجيب : بأن ذلك يلزم الصَّحَابِي؛» ولو صح» فيجب عليه تقليد صحابي آخرء 
«ويجري في التابعين مع غيرهم»؛ إذ لا بد لمخالفته من دليل نقلي» وكلاهما خلاف 
الإجماع . 


» تَنْبية «( 


عرفت اشح عن أن قول الصّحابي لا يحتج به . 

فإن قلت: كيف نظر الشافعي مواضع اختلاف الصحابة في الفرائفض» واختار مذهب 
زيد حتى يردد قوله حيث ترددت الرواية عن زيد؟ . 

قلت: قال علماؤنا: لم يقلد الشافعي زيداًء ولكن رَجَمّ عنده مذهبه من وجهين . 

قال الرافعيٌ: وقد يعترض فيقال: للكلام مجال في أن الوجهين هل يُوجبان 
الوُجحان؛ لكن بتقدير التسليم» ٠‏ فالأخذ بما رجح عنده إن لم يكن بناء على الدليل في كل 
مسألة لم يخرج عن كونه تقليداً؛ كالمقلد يأخذ بقول من رجح عنده من المجتهدي, ن» وإن 
كان بناء على الدليل فهو اجتهاد وافق اجتهاداً فلا معنى للقول بأنه اختار مذهب زيدء 
ويجاب عنه بأن الشافعي لم يخل مسألة عن ليما واستشهادء ولكنه استأز نس بمارجح 
عنده من مذهب زيدء وربما ترك به القياس الجلي.» وعضد الخفي كقول الواحد من 
الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف. فباعتبار الاستئناس قيل: إنه أخذ بمذهب زيد. 
وباعتبار الاحتجاج قيل: إنه لم يقلد. 


قلت: ومال ابن الرفعة إلى أن الشافعي قلّد زيداً. قال أبي رحمه الله: وليس بجيد. 


ادك 


جو حي وف 2 بق نف أ وت لوكوو انط والنق 0 وو شب ا ا تاريل او لح فياه فيال ١‏ قبليو العام ا لود مد اه اك 5 


ولكني أقول : هنا ثلاث مراتب: 

أحدها: تقليده كما يقلد العامي عالماًء وهذا ليس بواقع» معاذ الله! ! 

والثانية: ألا يخلّى مسألة عند اجتهادء ويوافق اجتهاده. اجتهاد زيد في كل مسألة مع 
ما ترجح عنده من حال زيد في الفرائض» وذلك مما يقوي به اجتهاده. وهذا هو الذي يظنه 
بالشافعى . ش 

والثالثة: أن يقصر الدليل فى بعض المسائل بحيث لو انفرد لم ينهض» فيعضده قول 
زيد»ء فينهض لما علم من شهادة الرسول كَلِ لزيد» وهذا قد يسمى الأخذ بقول الصحابي إذا 
عضده دليل خفي «تقليداً» كما قال الشافعي في البراءة من العيوب لعمرء ففي مذهب أبي 
زيد أولى؛ لشهادة النبي كلل له. قَيَانَ أنه حقيقة الاجتهاد وإن سمى تقليداً؛ لرجحانه بقوله. 

«فائدة» 

ادّعى الشيخ الإمام الوالد رحمه الله أن الشافعي يستثنى في الجديد من قوله: إن 
مذهب الصحابي ليس بحجة ‏ الأمر التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه. 

قال: لأن الشافعي قال في «اختلاف الحديث»: روى عن علي رضي الله عنه ‏ أنه 

قال: لأنه لا مجال للقياس فيهء فالظاهر أنه فعله توقيفاً. 

قال الشيخ الإمام : وفيه نظر؛ لأن «اختلاف الحديث» من الجديد قال: وينبغي أن 
يكون هذا حجة قديماً وجديداً؛ لأنه لا يفيد ظنا لا معارض له. 

أحدهما: قول النبي كله: «أَفْرَضْكُمْ رَيد0" . 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السنن 45/١‏ في كتاب الفرائض: الحث على تعليم الفرائض: 

حديث (4)» وأخرجه أحمد في المسند 278١/7‏ وأخرجه الترمذي في السئن 570/0 كتاب 


الجيافك: 6043 باب اقب ماد و :غدل دب (6) الحديك '(8081©) وقال: الحديك حسن 
صحيح ) واللفظ لهم »وأخرجه ابن ماجة في السنئن ١‏ 0 المقدمة: باب فضائل خباب » الحديث 
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والثاني: قال القَفَال: ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد له قول في 
بعض المّسَائل هجره الئاس بالاتفاق إلا زيداً؛ فإنه لم يقل بقول مهجور جالاتفاق» وذلك 
يقتضي التّرْجيح» كالعمومين إذا وردا وقد خصّ أحدهما بالاتفاق دون الثاني كان الثاني 


ع 


أولى. 


2)55( وأخرجه ابن حبان؛ ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص (258) كتاب المناقب‎ )١55( 
الحديث (3718) وزاد ابن ماجة وابن‎ )٠١( باب فضل جماعة من أصحاب رسول الله يلخْ‎ 
حبان في روايتهما: «وأقضاهم علي» وأخرجه الحاكم في المستدرك "/ 577 كتاب معرفة‎ 
الصحابة : باب أفرض الناس زيدء وقال: (على شرط الشيخين) ووافقه الذهبى.‎ 

)1غ( سقط في أ تت 


[مَبْحَثُ مَبْحَثْ في الات سْتِِحْسَانِ]7١)‏ 


كلك هف م عل . كت ار #أدمجدية ستتعير 1ه سكهصر رم :موه م كر 115 21 
الإِسْد ل قال به الحنفيّة وَالحتاء 3 وَأنكرَة غير حت ل الشافعئٌ 
2-07 0 8 0 ين أنه م 4ق م ل وعك). ف 2 م اه 
ل د 1 وَلا يَتَحَْفَقَ أَسْتَحْسَانَ م - فيه فقيل : ذل 


ره عَنْهُ: 


0000 وَإِنَ م سهو اا 


« 


الشرح: «الاستسحان)20 قال به الحنفية» والحنابلة, وأنكره غيرهم حتى قال 


دلق سقط في أ ت. 

0 جرى لفظ الاستحسان في عبارات بعض الأئمة على وجه يتوهم منه أن الاستحسان أصل من 
الأصول التي يرجع إليها في استنباط الأحكام. وتعرض له علماء الأصول عند بحث الأدلة» 
ونسبوا الأخذ به إلى بعض الأئمة» ونقلوا إنكاره عن آخرين. 
واستنئد الحنفية إلى الاستحسان في تقرير كثير من الأحكام» ويعارضون به القياس» فيقولون 
في بعض الأحكام: هذا ما يقتضيه الاستحسانء وذاك ما يقتضيه القياس. 
وعبر الإمام الشافعي بالاستحسان في أحكام بعض الحوادث,» فقال: أستحسن أن تكون المتعة 
ثلاثين» وقال: أستحسن أن يؤجل الشفيع ثلاثاً. 
وأنكر قوم أن يكون الاستحسان دليلاً شرعيًاء وشنعوا على القائلين به؛ ظنًا منهم أن استحسان 
هؤلاء الأئمة من قبيل الرجوع إلى الرأي دون رعاية دليل شرعي ثابت» والرجوع إلى الرأي 
المحض في تقرير الأحكام الشرعية لا يقول به عامي مسلم فضال عن إمام بلغ. رتبة الاجتهاد أو 
الترجيح. ومن هنا تصدي علماء الأصول من المالكية والحنفية لتفسير الاستحسان الوارد في 
عبارات أئمتهم» وبينوا أنه عائد إلى أدلة متفق عليهاء أو أدلة معروفة في مذهب المعبر به 
وحملوا قول الإمام الشافعي : «من استحسن فقد شرع».على معنى الاستحسان الذي لا يقوم 
على رعباية دليل شرعي» وكذلك الأثر الذي يسوقه بعض المحتجين لصحة القول - 
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ابا ابا اق بإ ركوط عجن زعا ليقت أو بيع ماطس و ا وكامو يوكب ع اديه عن بقاعيو رهد اه :19 عند لو لها 6 حو ايو لو قل وو نه حو و اا 


الشّافعي: من استحسن فقد شرع). 
«ولا يتحقق استحسان مختلف فيه»؛ لأن الخلاف لم [يقطع]”' في إطلاق لفظه 
الاستحسان. 


7 فذلك لا ينكره أحد» ولا في أن المراد لا يحل؛ لأنه يفتى بمجرد تشهّيه للشيء: 
واستحسانه له. 


/ بالاحتحسان»وهو «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» إنما يحمل على أن المراد 
ب «المسلمين» ذوو الكفاية لاستنباط الأحكام» فيكون دليل الاحتجاج بالإجماع . 
أما المالكية فيقّول محققوهم كأبي الوليد الباجي: الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين؛ 
وكذلك قال ابن خويزمنداد: : معنى الاستحسان عندنا القول بأقوى الدليلين. ويضاهي هذا قول 
الحفيد أبن رشد: الاستحسان عند مالك هو الجمع بين الأدلة المتعارضة. ومعنى هذا أن 
الاستحسان في مذهب مالك ليس بدليل مستقل» وإنما هو ترجيح أحد الدليلين على الآخرء 
كأن يتعارض في حادئة جزئية قياسان أو يعارض أصلاًٌ من الأصول عرف أو مصلحة مرسلة أو 
سد ذريعة» فينظر المجتهد ويرجح أحد القياسين على الآخرء أو يرجح قاعدة العرف أو 
المصالح المرسلة أو سد ذريعة على ذلك الأصل المعارض. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي 4/5 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 175/54ء ونهاية 
السول للأسنوي 998/5, ومنهاج العقول للبدخشي ”/214877» وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري 179» والتحصيل من المحصول للأرموي 2518/٠‏ والمنخول للغزالي 5/اا 
وحاشية البناني ؟/ 707. والإبهاج لابن السبكي 7/ 2.188 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
2 وحاشية العطار:على جمع الجوامع 7954/7 والمعتمد لأبى الحسين ”/ 2590 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 07817 والإحكام انر الأحكام لابن حزم 
5 2»؛ وكشف الأسرار للنسفي 790/7 وحاششية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 
8/7» وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين سعوداين عمر التفتازاني ؟/ 237 
ونسمات الأسحار لابن عابدين 25554 وتقريب الوصول لابن جَُي 2147 وإرشاد الفحول 
للشوكاني ٠51»ء‏ ومنتهى السول والأمل (2307»: والوصول لابن برهان ؟/ .77١‏ والحدود 
05» وشرح تنقيح الفصول 10١‏ . 

)0( في أ ت: يقع. 


ور مكوع ا# ماه 


رَقِيلَ: هُوَ آلْعْدُولُ عَنْ قِيَاسِ إلئ قياس أَقْوى وَلآ نِرَاعَ فيه . 
وَقِيلَ : تَخْصِيِصٌ قِيّاس بأَقُوى مِنْهُ وَلاَ نِرَاَ فيه 
َقِيلَ : [َهُوَ] آلْعدُولْ إلَئ خلاف ألنّظِير ؛ لِدَلِيلِ أفُوَى» وَلآ يِرَاعَ فيه 
وَقِيلَ : أَلْعُدُولُ عَنْ حُكْم أَلدَلِيل إِلَى الْعَادَة؛ لِمَضْلَحَةٍ أَلنّسِ؛ كَدُخول الحَمَّامٍ 
وَشرْبٍ أَلْمَاءِ مِنَّ ألسّفَاءِ . ْ ١‏ 


0# وو ورسيقع 


ُلنَا: مُسْتَنَدُهُ جَرَيَائهُ في رَمَانِه أَؤْ زَّمَانِهمْ َع عِلْمهمْ مِنْ غَيْر | ِنْكَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَء 
وَإلا فْهُوَ مَوُدُودٌ َانَمَفَقق التيشدان تلت قن كلنا: كك يدك عليي قوعت 


3 
0 
1 
1١ 
1 
١ 
1 


ومن قال ذلك فقد اقتحم عظماء وشرع حكما من قبل نفسه. والقوم لا يقولون ذلك» 

قلنا: «إن شك فيه» أي في كونه دليلاً» «فمردود» اتفاقاً؛ إذ لا تثبت الأحكام بمجرّد 

«وإن تحقق» كونه دليلاً» سواء أكان قطعيًا أم ظنيّاء «فمعمول به اتفاقاً». 

ولقائل أن يقول على الشّق الأول: لا معنى لقولكم: إن شك في كونه دليلاً» وعلى 
الَاني: لا نسلّم أنه لا يمكن التعبير عنه من الأدلّة يعمل به. 


الشرح: «وقيل : إنه العدول عن قياس أقوى., ولا نزاع فيه». 

«وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه» ولا نزاع فيه» أيضاء والكلام فيه راجع إلى الكلام 

«وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى» ولا نزاع فيه». 

«وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس» كدخول الحمام» من غير 
تقدير الماء» ولا عوضء ولا مُّدَة اللّبث» «وشرب الماء من السقاء»» وجواز الاستصباغ؛ 

«قلنا»: هذا العدول إلى العادة هل «مستنده جريانه فى زمانه» ‏ عليه السلام ‏ «أو 
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6 


َ 
8 


لوا : #وَأَتبِعُوا أَحْسَنَّ. . . 4 [سورة الزمر:” الأيت مه] فلن ا 1 


زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك»». فإن كان مستنده جريانه في زمانه ‏ عليه 
السَّلام ‏ فهو ثابت بالسّنة» أو زمانهم من غير إنكار فبالإجماع وإن كان غير ذلكء» فإن كان 
انضًا أو قياسأء فقد ثبت بهء «وإلا فهو مردود»؛ وقد اختلف أصحابنا في فرض الحَبَّرٍ على 
وجهين: 

أحدهماء وهو رأي صاحب «الشامل» «والتتمة» و«المستظهري»: الجواز؛ لإجماع 
أهل الأعصار على فعله. 

والثاني» وهو الأصح عند صاحب «التهذيب»: المنع» وما ذكر من الإجماع فليس هو 
إجماع أهل الحل والعقد؛ بل إجماع العامة؛ ولا اعتبار بهم» و[قد]”'' اختلفوا فيمن دفع 
ثوباً إلى قَضَّار ليقصره. أو خَيّاط ليخيطه؛ أو جلس بين يدي حَلاق ليحلق رأسه. 


والأصح المنصوص: لا أجرة مطلقاًء وقيل: يجب أجرة المثْل للعادة. 

وقيل غير ذلك كما هو مَسُطور في الفقهيات» فاعتبر جميع المسائل به. 

واعلم أن كل ما أجمعوا على صحّته؛ فقد علموا له مأخذاًء وما أجمعوا على يُطلانه 
لم يعلموا له مأخذاء وما اختلفوا فاختلافهم اختلاف في أنه هل له مأخذ أولاء كما ذكرناه؟ 
فنقول: من يعتبره أنه إجماع؛ ومن ينكره أنه ليس إجماع أهل الحل والعقدء فلا يعتبر» 
«فإن تحقق استحسان مختلف فيه قلنا؛ في رده: «لا دليل عليهء فوجب تركه». 


الشسرح: «قالوا» قال تعالى: «لرَائبمُوا أَحْسَنَ) مَا أَنْزِلَ إِليِكُمْ مِنْ رَبَكُن» 
[سورة الزمر: الآية 08] والأمر للوجوب؛ فدلَ على ترك بعضء واتباع بعض بمجرد كونه 
أحسن ١‏ وهو معنى الاستسحان (قلنا أي: الأظهر والأولى) وليس المراد ما نستحسنه بعقولنا 
بمجرد تشهيها له اتفاقاً (و) ما احتجوا به من قوله يك (مَا وَآهُ الْمُمْلِمُونَ حَسَناً فَهْوَ عِنْدَ الله 
حَسَنٌ)('2 يقول فيه أولاً: هذا رواه الإمام أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدّارمي عن ابن 


)١(‏ سقط فيأءت. 
زفف هذا لا يصح مرفوعاًء بل هو مأثور من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء أخرجه 
أحمد في المسند بلفظ : «إن الله نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب محمد يلخ خير قلوب - 


؟7ع0 


: #2 لظي وَالؤل» وام رآ المسنوين 0 قَهُوَ عِنْدَ أللّه‎ : ١ 
0 7 1 


وإنما روى مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط لا يحتج به. 
وبياناً أنه يك «يعني» به «الإجماع»؛ لأنه الذي يراه المسلمون» فإن «المسلمين» صيغة 


عموم؟ فيتناوله جميع أهل الحل والعقد لا ما 7 كل واحد» «وإلا لزم» حسن ما رآه 
«العوام) حسناًء وإذا كان المراد بالإجماع» فنحن قائلون بأنه حجّة. 


«فائدة» 


عرفت أن الخلاف لفظي راجع إلى نفس التسميةء وأن المتكر عندنا إنما هو جعل 
الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة مغايراً لسائر الأدلة. 


وأما استعمال لفظ الاستحسان فلسنا ننكره. . 
فقد قال الشَّافعى رضى الله عنه: مراسيل ابن المسيّب حسنة . 
وقال: أستحينة في المُئعة أن 0 ثلاثين درهماًٌ وأستحسة أن تثبت الشّفعة 


يضع أصبعة:فن> ضماغ آذنيه إذا أذ 


- العباد» فاصطفاه لنفسهء فابتعثه برسالتهء ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدء فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون عن ديئه» فما رأى المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيء؟. 
وأخرجه الحاكم /4-178/ في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة من طريق الإمام أحمد. 
وأخرجه أبو داود والطيالسي 7/١‏ في مسنده في كتاب العلم : باب ما جاء في فضل العلم 
والعلماء والتفقه في الدين. 
وأجرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ هلالا وأخرجه البيهقي في الاعتقاد ص؟771. 

)١(‏ فىات: يكون. 

زفق 57 للكاتب. 


03 


اقل ب افك كع تود ع “هار وول كو جم جنول 7 أو امف وذ بواج 8 ع روت يا 14 فقا كيو ما بق روس لي قز فل هد قود هر د قد تود الود و بو كم يؤل الوا هد او لود و او هد و أو 


وقال الغزالى: استحسن الشافعى التّحليف على المصحف . 

وقال الرافعي في التَعْلِيظ على المعطل في اللّعان: أستحسن أن يحلفء ويقال: قل 
بالله الذي خلقك ورزقكء وقال القاضي الروياني فيما إذا امتنع المدعي من اليمين المردودة 
وقال: أمهلوني لأسأل الفقهاء: واستحسن قضاة بلدنا إمهاله يوماً. 

وقال أبو الفرج السَّرَحْسِيَ في تقدير نفقة الخادم على الزوج المتوسّط: استحسن 
الأصحاب أن يكون عليه مُدٌ وسدس؛ لتفاوت المَرّاتب فى حق الخادمة» كان الموسر عليه 
مُذٌ وثلث» ااا فليتوسط في المتوسّط كما تفاوت ل 
المدذق وانقضت أن 28 بالفيئة ؛ لأن ذلك 00 وحسن أن ل الحاكم 
للزوج على سبيل النصيحة: اتق الله في أليها أو طلقها. 

فإن قلت: قال الشّافمي في السارق | إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى: القياس أن 
يقطع يمنا والاستحسان ألا يقطع . ١‏ 

وقال الأودني '' في «اختلاف الأصحاب» في مسألة الجارية المغنية» وهي التى اشتريت 
بألفين ولولا الغناء لساوت ألفا: كل هذا استحسانء والقياس الصحةء. وهذا نظر فى 
الاستحسان من الشافعي في مسألة السَّارقَء وممن عدا الأودني من الأصحاب في مسألة 
المغنية» قلت: قول الشّافعي: «الاستحسان ألا 0 ليس فيه أنه قال بالاستحسان 
على ]”"" انه تفى عدن يحت بالاتتهيان بالا بعل : فهو إلزام لقائله لا قول بهء وقول 


10> محمد رخ عب الله بن عند بن بصي نو لووقا الإمام أبو بكر الأودني. كان شيخ الشافعية 
بما وراء النهر. قال الحاكم: كان من أزهد الفقهاء وأورعهم وأعبدهم وأبكاهم على تقصيره» 
وأشدهم تواضعاً وإنابة. وقال الجويني: كان من دأبه أن يضن بالفقه على من لا يستحقهء وإن 
ظهر سببه أثر الانقطاع في المناظرة . 
توفي ب«بخاري» من ربيع الأول سنة 786 ه. ينظر: وفيات الأعيان 7”57/7» وشذرات 
الذهب ”/8١١ء‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص (95)» وتهذيب الأسماء واللغات 2191/7 
وابن قاضي شهبة .١56 /١‏ ؟) في بء ح: تل. 


0 


و يو يكيم ها انك بو ل وا و ال بق أو شدي فق بق لوق فك ع :6 اليج التهرا يهو بق وا لد ابطر بع ل 19 اا ل 1 18 ل“ اا ف اد الفا يف لان ا الا ا اا ا 


الأودنى: «كلّ هذا استحسان» رد على من قال بخلاف الصحة في الحقيقة» ولذلك كان هو 

وقال الإمام: إن القياس السديد ‏ والأودنى يقول قول المحمودي' 2‏ في المسألة 
بالبطلان. 

وتفريق الشيخ أبي زيد أن يعضد الغناء فيبطل» أولا فلا يصح إلا على القول 
بالاستحسان الذي هو عندنا مردود. 

فإن قلت : فيلزمك على هذا أن يكون المحمودي» وأبو زيد قالا بالاستحسان. 

قلت: وإنما قالا بما ظنّاه غير استحسان» وهو عند الأودني استحسان» ولو كان 
عندهما استحساناً لم يقولا به» وبالله التوفيق» والله أعلم. 


)١(‏ محمد بن محموده أبو بكر المحموديء المروزي» أخذ هو وابن خزيمة وأبو إسحاق المروزي 
عن عبدان. ذكره العبادي في الطبقات قبل ابن المنذر والإصطخري. لا يُعلم وفك وات 
ينظر: طبقات الفقهاء للعبادي ص (520). وطبقات الشافعية 2١9١/7‏ وطبقات الشافغية 
للوسنوي ص (509)), وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .١١9/١‏ 


امرك 


كُلْمَا : بَعْدَ تَسْلِيم انها لا يكلو الشخويات 9 لأَفيِسَه تَأَحَذُ 


الشرح: وهي ما لم يشهد له من الشرع بالاعتبار أصل معين وإن كانت مما تتلقاه 
الحقول بالقيرل27, 

«تقدمت» في القياس . 

لنا: لا دليل» عليهاء «فوجب الرد. 

لوا: لو لم تعتبر لأدّى إلى خلو وقائع» عن الحكم؛ إذ النصوص وأصول الأقيسة لا 

لي وهو باطل . «قلنا :» لا نسلم بطلان الخُلو «بعد تسليم أنها لا تخلو؛ 
لا نسلم اللزوم» وهو حصول الخلو إذا لم نقل بالمصالح المرسلة؛ إذ «العمومات والأقيسة 
[تأخذها]”"2) جميعاً أي تتناول جميع الحوادث» وإن نسلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع 
مدرك شرعي في. لير 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي 5/5/ء والإحكام في أصول الأحكام للامدي 189/4: ونهاية 
السول للأسنوي 0580/4 ومنهاج. العقول للبدخشي */ 0184 والتحصيل من المحصول 
للأرموي 051/1 والمنخول للغزالي 507. والإبهاج لابن السبكي */0188 وحاشنية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2784/7 وإرشاد الفحول للشوكاني ,54١‏ 
والمختصر لابن اللحام (117): وتقريب الوصول .)١58(‏ 

(؟) فى بءات: بأحدها. 

(6) لا نزاع في بناء الآحكام على المصالح التي قام الدليل الشرعي على رعايتهاء ومثال هذا حفظ - 


يفك 


2 7 و 
الإجتهاد 


فِي الاضطلاح: أسْتَفْرَاءٌ أل به الع لتخصبل طن يحم شَرْعِيٌ وَالْمَقِيُ 


الشرح: «الاجتهاد» وهو في اللّغة : استفراغ الوسع في تحصيل شيء» وأنت تعلم 


العقل الذي دل على رعايته تحريم الخمر وإقامة الحد على شاربهاء فإذا عرض للمجتهد 
ا اك ااي وسار وسار 
لقائم على اعتداد الشارع بمصلحة حفظ العقل وبنائه بعض الأحكام على رعايتهاء وهذا هو ' 
7 القياس في الشريعة؛ فإنه مبني على التفقه في بعض الأحكام المنصوصة ومعرفة قصد 
الشارع فيها إلى مصلحة بعينهاء حتى إذا وجدت هذه المصلحة في واقعة أخرى أخذت حكم 
الواقعة المصرح بها. 
ولا نزاع في عدم الاعتداد بالمصالح التي قام الدليل الشرعي على إلغائهاء والشارع الحكيم لا 
يلغي مصلحة إلا إذا عارضتها مصلحة أرجح منها؛ أو استتبعت مفسدة لا يستخف بأمرهاء 
ومثال هذا الاستسلام للعدو: قد يبدو أن فيه مصلحة حفظ النفوس في القتل» ولكن الشارع 
رأى أن هذه المصلحة مغمورة بالمفاسد من كل جانب» فلم يعتد بهاء وأدّن في دفاع العدو 
نظراً إلى مصلحة أرجح منهاء وهي احتفاظ الأمة بالعزة والكرامة والتمكن من المسابقة في 
مضمار الحياة. 


ومن هذا الباب تعدد الزوجات: يتبعه من الضرر أن تتألم المرأة من أن تشاركها في صلة 
الزوجية امرأة أخرى» ففي ترك التعدد مصلحة هي: قطع وسيلة استياء الزوجة» ولكن الشارع 
ألغى هذه المصلحة مكتفياً بما اشترطه من العدل بين الزوجات» وأباح التعدد نظراً إلى ما قد > 


4كظ20 


قي 4 جه يجو وني وريه “ليوا بي ع ل امار حر لو أ ابو ع تعن كه راود نع وا دي واف صل باعل ع حر امال م و عا 3 ل با ا ا 


بعد معرفتك أنه استفراغ الوسع أنه لا يكون إلا فيما فيه مشقّة وكلفة. 


الوسع بذل تمام الطّاقة بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيدء وهو جنس» والفقيه احتراز 
عن المقلد. 

وإنما قلنا: لتحصيل ظن؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات» وقولنا: بحكم شرعي» 
يخرج غيره من الحسيات والعقليات؛ فإنه بمعزل عن مقصودنا. 

«والفقيه» ذو الفقه» وقد «تقدم» في أول الكتاب تفسير الفقه. فعرفت به الفقيه» «وقد 
علم» من هذا التعريف ركنا الاجتهادء وهما «المجتهدء والمجتهد فيه»» فالمجتهد من 
اتصف بالاجتهاد. ش 

والمجتهد فيه خكم 'ظني شرعي عليه دليل. 

قال بعض علمائنا : :والاجتهاد في حقّ العلماء على ثلاثة أضرب: 


02 يترتب عليه من المصالح.» كتكثير النسل» ومساعدة الرجل على تجنب الحرام الذي قد يقع فيه 
صاحب الزوجة الواحدة إذا عرض مانع من التمتع بها مثل المرض والنفاس . 
ويبقى النظر في المصالح التي لم يقم دليل معين على رعايتها أو على إلغائهاء وهذه هي التي 
تسمي المصالح المرسلة» وقد اعتد بهذه المصالح كثير من الفقهاء» وبنوا بعض الفتاوى على 
رعايتهاء والجاري على بعض الألسنة والأقلام أنها أصل من أصول المذهب المالكي» والواقع 
أن لها يداً في سائر المذاهب المعول عليهاء وللمالكية القسط الأوفر في استثمارهاء قال ابن 
دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع» ويليه 
أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في 
استعماله. وقال البغدادي في «جنة الناظر»: لا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح؛ 
فإن مالكاً يقول: إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادرهء أفضى نظره إلى العلم برعاية 
المصالح في جزئياته وكلياته» وأن لا مصلحة إلا وهي معتبرة في جنسهاء لكنه استئنى من هذه 
القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة» وما حكاه أصحاب الشافعي عن الشافعي 
لا يعدو هذه المقالة. : 
ولهذه القاعدة أمثلة مسوقة في كتب الأصول من فتاوى السلف وأقضيتهم . 


[خريكن 


هلوا ود ود ودا واو ده واوا و قاف .د عفد ود ود ود فداوداع د فا ود و هد وا ودر ود و واو .د واأ فاو .و واأوا.ا عد قاف فا قا وا مدا عد فزاع مد م 06د هم 


فرض عَْنَء وفرض كِمَاية» وتَذْب . 

فالأوّل على حالتين: 

إحداهما: اجتهاده فى حقٌّ نفسه عند نزول الحادثة به. 

والثانية : اجتهاده فيما تعيّن عليه الحكم فيه فإن ضاق فرض الحادثة كان على الفورء 
وإلا على التراخى . 

والثاني على حالتين: 

إحداهما: إذا نزلت بالمستفتي حادثة» فاستفتى أحد العلماء توجه الفرض على 
جميعهم » وأخصهم بفرض من خص بالسوّال عنهاء. فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض» 
وإلا أثموا جميعاً. ' 

قلت: حكى أصحابنا وجهين فيما إذا كان في الواقعة شهود يحصل الفرض ببعضهم» 
والأصح وجوب الإجابة إذا طلب الأداء من البعض» وفي الفرق غموض. 

والثانية: إن تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظرء فيكون فرض الاجتهاد 

إحداهما: فيما يجتهد فيه العالم من غير التّوازل ليسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله. 


والثانية : أن يستفتيه قبل.نزولها. 


ومام. 


1 7 5 دهءٌ 01 يغ 20 ا اسه 20 20 
«المُثْبتٌ): يَتَجَزَأ | لْجَمِيعٌ . وَكَدُ سَئْل مَالك عن ازبتعين مَسْألةَ 
فَقَالَ فى ستٌ وَثَلائِينَ مِنْهًا: لأ أذري. 


وَأْجِيب: بتَعَارْض الأَِلّة» وَبِالْعَجْرِ عَنِ الْمُبَالعَةِ في الْحَال . 
قَالُوا: ذا آطْلَه عل أعاراك صنالة» قَيْو وعن ةف صراة. 


وَأَحِيبَ: ؛ بأنَُ د يحون ما لَمْ يمه مُتعَلقا. 
لتافي : مل ما قد جهلَة ُو عله بلخم المفؤرض . 


وَأجِيبت: آلْمَرُ َلْمَدْضُ حُصُولٌ أ لْجَمِيع فى ظَّه عَنْ مُجْتهدِء أؤ بَعْدَ تخرير أَلْأَئِمَةٍ 
لِلأمَارَاتِ . 1 1 


«مسأالة» 


04 


الشرع : «اختلف في تجرذ سيا أي: أنه هل يجوز أن ينال رجل منصب 


»1١1 ينظر: المحصول ؟7/ "//ا”» والمستصفى */ 3707 والرسالة (41/4)» وشرح الكوكب‎ )١( 
وكشف الأسرار‎ »)١91( وشرح تنقيح الفصول 0577 وجمع الجوامع 17 والروضة‎ 
.755 وفواتح الرحموت ؟7/‎ »١457 /5 والتحرير (2)075 والتيسير‎ 2 

والصحاح 07 »45١‏ ولسان العرب .,١94/١‏ وينظر: التمهيد لأبي الخطاب 
'07/4", والمسودة »١540‏ والرسالة 0514 والبرهان لإمام الحرمين 2»151١1/7‏ البحر 
المحيط للزركشي 5 ؛ وسلاسل الذهب للزركشي ص577» والتمهيد للأسنوي 
ص19١20‏ ونهاية السول له 075/54» وزوائد الأصول له ص578؛ ومنهاج العقول للبدخشي 
و وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص5؟57» والتحصيل من المحصول للأرموي 
ا والمنخول للغزالي ص١‏ هة:. والمستصفى له ”/ 76٠‏ وحاشية ة البناني 6 ةد - 


فرك 


نان تق يقال لمات افا تيه 8 وي عه مفلل ار لا بقلو كي هت د هال لور 3 اله ال إل بارعا "نقد كرفا عرف اود وذ جهن أذ ها“ بها" ج يوا وار" يل ني ونه" وز أو الود ا رةه ث3 بز ويا اق 7 338 بنوء 


والأكثر أثبتوا ذلك. واحتج «المثبت» للتجزؤ أولاً بأنه «لو لم يتجزأ لعلم الجميع»؛ 
واللازم منتفب؛ إذ لم يحط أحد من المجتهدين علماً بجميع أحكام الله تعالى» «وقد سثل 
مالك». وهو من أكابرهم «عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري» 
وأجيب» بأن العلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام»؛ بل قد يجهل البعض 
«بتعارض الأدلة») فيه؛ «وبالعجز عن المبالغة» في النظر «في الحال» إما لمانع يشوش الفكرء 
أو لاستدعائه زماناً طويلاً» «قالوا» ثانياً: «إذا ال على أمارات مسألة» فهو وغيره سواء» 
فيهاء وكونه لا يعلم أمارات غيرها لآ مَدْخَلَ له فيهاء فيكرن حكمه فيها حكم غيرة. 


(وأجيب : اح ا و و و د 0 
يحط بجميع المآخذ. ولا ينتهض عند من أحاط بهاء فليسا سواء. قال «النافي» للتجزؤ: 
«كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض» . 

ولا يحصل له ظنّ عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل. 

«وأجيب: الفرض حصول الجميع» جميع ما هو أمارة في تلك المسألة «في ظنه؛ إما 
بتلقيه له «عن مجتهد. أ بعد تحرير لآم للأاراشة. وضم كل إلى جنسه. فما ذكزتم من 
الاحتمال لا يقدح إذن في د ظَنْ الحكم» فيجب عليه العمل به ولقائل أن يقول: قولك: 
«الفرض حصول الجميع في ظنّه؛ يرد قولك قبله: قد يكون ما لم يعلمه متعلقاً بما علمه. 


و«الإبهاج لابن السبكي 2747/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 747/54 وحاشية العطار 
على جمع الجوامع 7/ 257١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص507», والإحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم 075/54», وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2178/54 والتقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج 7/ »59١‏ وميزان الأصول للسمرقندي ٠٠١4877”‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 7894/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني »١1١1//7‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص27750 والوجيز 
للكراماستي ص84 : والموافقات للشاطبي 2841/4 وتقريب الوصول لابن جُرَيَ ص١19»‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص١2»75‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص50١٠»‏ ونشر البنود 
بفالضة والكوكب المنير للفتوحي ص”56. 


زفروك 


العيكتاة : أنه عليه ه ألْسَّلدَمُ - كَانَ مُتعَبّداً بآلإِجْتِهَادٍ . 


٠‏ وله : #عَنَا آللّهُ عَنْكَ ل أَؤْنْتَ لم4 [سورة التوبة: الآية 57]» : ولو 
2 0 3 0 أَمْرِي ما أَسْيَدْبَدتٌ ل عت سُفْتُ الْهَدْيَ2 وَل يَسْتَقِيم ذلك فيمّا كَانَ 


2 


واشتدل. ألو فوشت كال 9لِتَخكم َيْنَّ ألنّاس بمًا أَرَاكَ آللَّهُ4 [سورة النساء: 


«فائدة» 

عبارة الرّافعي في «الشرح»: يجوز أن يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب دون 
باب .«قالناظر في مسألة المشتركة يكفيه معرفة أصول الفرائض. ولا يضره ألا يعرف الأخبار 
الواردة في تحريم المُسْكر مثلاً. انتهى 

فقد يقال: هل الخلاف في تجزؤ الاجتهاد مخصوص بما إذا عرف باباً دون باب. 

أما مسألة دون مسألة فلا يتجرّأ قطعاً؛ لشدّة ارتباط مسائل الباب بعضها ببعض» 
وتباعد ارتباط مسائل بابين مختلفين» والخلاف مطلقاً. 

والأظهر: أن الخلاف صار في الصورتين إلا أن تجويز التجزؤ في البابين أقوى منه في 
تدائل البات: الولحلاسم جوازها اميم عندحده قاط ا ره سيا ْ 

«مسألة» 
الشرح: «المختار: أنه يَكلِ ‏ كان متعبداً بالاجتهاد . 


لنا:» الوقوع» ودليله”2 «مثل قوله تعالى: لعَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنْتَ لَهُمْ4 [سورة التوية: 


2157/4 ينظر: المحصول 29/5/95 وشرح تنقيح الفصول (2»)575 والإحكام للامدي‎ )١( 
.759١ 7/7 وشرح العضد‎ »5٠4/7 وروضة الناظر‎ 27١9 ومنتهى السول والأمل‎ 


فد 


رف وومةه مهو زه سدم 0 امات حل 2-6 
وَأُسْتَدَلٌ : 06 فكان أؤلئ. 


5 : بآنّ سقو 0 لِدَرَجَةٍ أغلى . 
1 5 فو م 55 و 4 
0 ل إِنْ هو إلا وَحَيْ يُوحَئ © [سورة النجم: الآية *.4] . 


َك 1 م 2 و مر - 5 4 
وَأجِيتَ: بِأنّ ألظاهرَ رَدٌ قَوَلِهِم: أقْتَرَاءُ ٠‏ وَلَو لم فَإِذا تُعْيَدَ بِأَلإجْتِهَادٍ 


ٍ 
0 3 0-5 2 2 4 و و 201 0 2 7 
قالوا: لو كان لجَارَ مُحَالمَتْهُ؛ لنّهًا مِنْ أخكام أَلإِجْتِهَادٍ 
َه 7 ضر تم وم رد اعد 


الآبة «4]» وقوله يك : ا 0 مني 1 


شق الذي اولا يستقيم ذلك فيما كان ا : 
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لم أ” 

واستدل» القاضي «أبو يوسف بقوله: طلِتَحْكُم بَيْنَ النَّاَسٍ يما أَرَاكَ الله [سورة النساء: 
الاية 1٠١‏ وقرره الفارسي» هكذا الرؤية هنا ليست بَضْرية مثل: «رأيت»؛ لاستحالتها فى 
الأحكام؛ ولا العلمية مثل: رأيت زيداً قائماً؛ لوجوب ذكر المعقول الثالث له لذكر الثاني 
إذ المعنى: بما أراكه الله؟ ليتم الصلة» فتعين أن يكون المراد الرأي ا ا ل 

واعترض بأنه بمعنى الإعلام؛ و«ما» مصدرية» فلا ضميرء وحذف المفعولان معاًء 
والتقدير حينئذ: بإرائك الله» بإضافة المصدر إلى المفعول» ولقائل أن يقول: الرأي هو 
الاجتهاد» والقياس أضيف إلى المفعول» وكانت «ما) مصدرية أولاً. فالتقدير ناهض 
على التقديرين. 


)١(‏ أخرجه مسلم (887/7 - 897) كتاب الحج: باب حجة النبيّ تله رقم )١51(‏ من حديث 
جابر. 
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الشوح: «واستدل بأنه أكثر ثواباً للمشقّة فيه» فكان أولى» وأجيب: بأن سقوطه 
لدرجة أعلى» من الاجتهاد. 

«قالوا: لوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحْنْ يُوسَى4 [سورة النجم: الآية #.4] يدل على 
أن جميع ما يأتيه ويذره بالوحي . 

«وأجيب: بأن الظاهر» منه «ردّ قولهم: «افْتَرَاه. 

والحاصل أن الضمير عائد على القرآن لا على كُلّ ما كان يأتيه ويذره حتى ينتفي 
الاجتهاد. 

«ولو سلم. فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي . 

قالوا: لو كان» متعبداً بالاجتهاد «لجاز» للمجتهدين «مخالفته» فيه؛ «لأنها» أي : 
المخالفة بوصف الجواز «من» «أحكام الاجتهاد»؛ إذ يجوز للمجتهد مخالفة المجتهد. 

«وأجيب: بالمنع» من الملازمة» فقد لا يجوز مخالفة الحكم الاجتهادي «كالإجماع 
عن اجتهاد قالوا: لو كان» مجتهداً «لما تأخر في جواب» عن سؤال» بل كان يجتهدء 
ويجيب لوجوبه عليه؛ واللازم باطل؛ لأنه أخر جواب مسائل كثيرة. 


الشرح: «قلنا:» ربما كان التأخير «لجواز الوحي» أو لاستفراغ الوْسْع» في الاجتهاد. 
وإنما أخر في مسائل لامتناع الاجتهاد فيها. 

«قالوا:» الاجتهاد لا يفيد إلا الظن» والوحي قاطع» «والقادر على اليقين يحرم عليه 
الطَّن؛؛ كالغائب عن القِبْلَةِ لا يعتمد على خير من أخبره عن علم» ولا على الاجتهاد إلا إذا 
تعذّر التعيين» ولذلك الأصح عندنا أن من استقبل حجر الكعبة وحده لا تصمٌ صلاته؛ لأن 
كونه من البيت غير مقطوع بهء فلا يعدل عن التعيين إليه» ونظائره تكثرء «قلنا:» لا نسلم 
وجود القدرة على اليقين؛ فإنه «لا يعلم» الحال «إلا بعد الوحي»» وليس بمقدور» نعم بعد 
الإيماء هو قادرء وحينئذ لا يجوز الاجتهاد وفاقاً» أما قبل الإيماء فلا قدرة» «فكان كالحكم 
بالشّهادة» مع أنها لا تفيد إلا الظن. 


كرك 


ذاك. 

ولو انتظر الوحي لانتظر كل مجتهد الإجماع» وانطوى بساط الاجتهاد» وقد وضح 
انتفاء القدرّة على اليقين. 

ولو سلمنا وجودها فلم قلتم: القادر على اليقين يجبر على الاجتهادء والأصح فمن 
شك في تجّاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر بيقين أو الثوبين أنه يجوز له الاجتهادء وأمثلته 
كثيرة . 


1"ا0 


5 ل ع 5 200 2 000 2 
ألْمُحَْارٌ : وقوءغ أَلإجْتهَادِ ممَّنْ عَاصَرَه ظنا 

[وَانِيهَا : لم يَقَعْ] 

وَثَالدُهًا : أَلْوَقْف . 


0 سس اه كع 00 00074 5 رمام 0 كه 

لنا: قل أبي بكر - رَضِيَ لله عَنْهُ : لأمَا ألله» إذن لا يَعْمّد إلئ أسَدٍ مِنْ أَسْدٍ 
0 > 0 00 وه 3 اه ل 0 َ 2 0 
الله يُقاتل عن الله وَرَسُوله» فيُعطيك سَلبَة) فقّال- صَلى الله عليه و 0 
«صَدَق) . 


«مسأالة» 


الشرح: «مسألة: المختار» من أقوال كثيرة: «وقوع الاجتهاد ممن عاصّرّه كَل من 
مجتهدي الصّدءابة في حضوره وغيبته «ظنًا» ولم يقل أحد: إنه وقع قطعا""' . 

وثانيها: لم يقع. 

«وثالثها: الوقف. 

ورابعها: الوقف فيمن حضره»» والقول بأنه وقع من الغائب [عنه](؟ . 

وسادسها: الجواز للغائبين من الولاة والقضاة فقط . 

«لنا: قول أبي بكر رضي الله عنه 4 بالاجتهاد بحضرة النبي - صلَّى الله عليه وسلم - 
وتصويبه» وهو مروي في «الصحيحين» عن أبي قَتَادَةَ الأنصاري» قال: خرجنا مع رسول 
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الله يلِ ‏ عام «حنين» فذكر قصته في قتله القتيل» وأن رسول الله يَكهِ - قال: «مَنْ قَتَلَ 


.07/87/5 ينظر: الإحكام للامدي 167/4 وشرح العضد 9/ 597, ونهاية السول‎ )١( 


وضنن 


عر ل عت و ل الوا د “ا ان ا و 1ك يم لج > 2 8 
وَحَكم سَعْد بْنَ مُعَاذْ فِي بَنِي قَرَئْظة» فحكم بَِئْلِهمْ وَسَبِي ذَرَارِيهِم» 
قَالَ - عَلَيْهِ ألسَلمُ -: «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكم أآللَّه مِنْ فَوْق سَبْعَةٍ أَرْقِعَةٍ». قَالُوا: 
ألْقَد 0 تَمْنَعْهُ أَلإِجْتِهَادَ . 
كلما : تْْثْ آلْجِيرَة لديل . 
و 


قتيلآ لَهُ عَلَيْهِ بَتِنَهٌ هَلَهُ سَلَبُّ» قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء [ثم قال مثل 
ذلك. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست] (21؛ ثم قال ذلك» الثالثة؛ فقمت» فقال رسول الله كلهْ: 
مالك يا أبا قتادة» فقصصت عليه القصّةء فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» سلب 
ذلك القتيل عندي فَارْضِهِ من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «لاها الله إذاً لآ 
يعدن إل ننه هن نيا اها يقائل دي الله ورسولة اتتسطياف ملمة بعال يق ا 13 
الحديث» والظاهر أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ إنما قاله عن اجتهاد. 


الشرح: «وحكم سعد بن معاذ في بني قُرَئِظَة فحكم بقتلهم وسبي ذراريهمء 
فقال يكل : «قضيت بحكم الله». وربما قال: «حكم الملك72" كذا رواه البخاري ومسلمء 
وروى [ابن إسحاق]7؟ فى «السيرة» مرسلاً أنه يلِ - قال: «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكُم الله مِنْ فَوْق 
سَبْعَةَ أَرَقِعَةَ) (8) والأرقعة جمع رقيع» وكل سماء يقال لها: : رقيعء وقيل: الرقيع اسم سماء 
الدناء فأعطى كل سماء اسمهاء وروى البيهقي: «بحكم الله ب الذي يحكم من فوق سبع 


سموات). 


)١‏ سقط في ب. (0) تقدم. 

زفوة أخرجه البخاري 251١/17‏ في كتاب المغازي: باب مرجع النبي ِهِ ‏ من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم »)517١(‏ ومسلم /21788 21789 في الجهاد والسير: 
باب جواز قتال من نقض العهد (175847/515). 

(:) في ت: أبو إسحاق . 

(5) أخرجه البخاري )5١١/1(‏ كتاب المغازي: باب مرجع النبي من الأحزاب. ١‏ اله 
ومسلم )١1584- ١١584(‏ كتاب الجهاد والسير: باب جواز قتال من نقض العهد )1١758/515(‏ 
من حديث أبي سعيد. 


4ه 


“اقب رقن رقو بف ١‏ ف الل القن و6070 أل قا عي 30 لايد 9 ابا روا زح ارج جا جو « هكين لعا" "اك جز وإ انا قل الو 8ل قاب لل ب كم سلف جلف يقي" و3 أ جر بين لان الوذ م "مها" يهام “1 أ الها 10 خيو* 4 


«قالوا:» كانوا قادرين على العلم بسؤال النبي - كَكِلِ. 

«والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد. | 

قلنا:» إنما يلزم ما ذكرتم لو لم «تثبت الخيرة» بين الاجتهاد والسؤال «بالدليل»» وقد 
ثبت يما مّرّ فلا يلزم . 

قال في «المنتهى»: ولو سلمء فالحاضر يظن أنه لو كان وَحْي لبلغه» والغائب لا 
يقدر. «قالوا:» قد ثبت أن علماء الصّحابة «كانوا يرجعون إليه ‏ يَِِ ‏ في الوقائع» وهو آية 
منع الاجتهاد . 

«قلنا»: الرجوع إليه «صحيح»»؛ ولكن لا دلالة فيه على منعهم من الاجتهاد؛ لجواز أن 
يكون الرجوع فيما لم يظهر فيه وجه الاجتهاد أو لجواز الأمرين» «فأين منعهم» من 
الاجتهاد؟ 


ل الي في آلْمَعِْئاتٍ وَاجِدٌَّه وَأَنَّ أَلنَّفِيَ مِلَهَ الإسْلام 


مخيليء آي كاؤنء أجتهت» أ لَمْ يجتهذ 
َكل الجايط: 5 لك إل عَلَى الشجتوي. يخلاف الْمُعائيء ورا العثري: عل 


«مسألة» 

الشرح: «الإجماع على أن المُصِيبَ في العقليات”2 واحدء وأن النافي ملة الإسلام 
مُخُطىء آثم كافر» اجُتهد أو لم يجتهد("' . 

وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد» بخلاف المُعَاندء وزاد» قاضى «البصرة عبيد الله 
ابن الحسن «العنبري27: كل مجتهد في العقليات مصيب»». ولا يظن بالرجل إن أراد الوقوع 


)١(‏ والعقليات ما لا يتوقف ثبوتها على سمعء وهي ما تدرك بالعقول» سواء ما لا يدرك إلا به 
كوجود الصانع» وكونه متكلماًء ومما يدرك بالعقل والسمع معاً كمسألتي خلق الأفعال 
والرؤية. ينظر: المسودة (5957)» وتيسير التحرير 5/ .1١906‏ 

(0) ينظر البرهان »17١7/”‏ والمعتمد ؟/988»: وشرح الكوكب »)5١8(‏ والمحصول 
2/7 -47» والتبصرة 515» والمستصفى 01/5”*, والإحكام للامدي 164/4» 
والوصول لابن برهان 707/7 وشرح العضد 7597/7» والمسودة (5945)» والتمهيد 
للإسنوي »)01١(‏ والنهاية له 5841//5؛ وجمع الجوامع 88/5 ", والإبهاج ”/ 27174 وروضة 
الناظر »)١97(‏ وشرح تنقيح الفصول (478)» وكشف الأسرار 2١0/5‏ والتحرير 2514 
والتيسير 5/ »١45‏ وفواتح الرحموت 2775/7 وإرشاد الفحول .)51١(‏ 

() عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» من تميمء ولد سنة ٠١5‏ ه. قاض من الفقهاء 
العلماء بالحديث من أهل «البصرة». قال ابن حبان: من ساداتها فقها وعلما. ولي قضاءها سنة 
١51/‏ هء وعزل سنة 2١57‏ وتوفي بها سنة ١4‏ ه. ينظر: تهذيب التهذيب 7/ لا ورغبة 
الأمل 4/ 2165 والأعلام ا 


0: 


كن ريق أغل.- الكاره. ولو كائرز: غيو انميق لما 


معتقده في نفس الأمر حتى يلزم [عليه](١‏ من اعتقاد قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم 
والحدوث؛ فإن ذلك جنون». ولا نفى لوثم فقط فإن ذلك مذهب الجاحظ بلا زيادة» بل 
أراد أن ما يؤديه إليه اجتهاده» فهو حكم الله تعالى ‏ في حقّهء سواء أوافق ما في نفس 
الأمر أم لاء ثم قيل: إنه عمم قوله في العقليات حتى يشمل جميع أصول الديانات» وأن 
اليهود والنصارى والمجوس على صوابء» وهذا ما ذكر القاضى فى «التقريب» أنه المشهور 
عنه 

وقيل: إنما أراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القِبْلَّةّ» ويرجع المخالفون فيها 
إلى آيات وآثار محتملة للتأويل» كالرؤية» وخلق الأفعال. 

فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل المِلّلء كاليهود والنّصضَارى والمجوس» 
فإنا في هذا الموضع نقطع أن الحق فيما يقوله أهل الإسلام. 

قال ابن السّمعانى: وينبغى أن يكون التأويل لمذهب العنبري على هذا الوجه؛ لأنا لا 
نظن أحداً من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليَهُودِء والنصارى» والمجوس. 

قلت: ولذلك حكى أن العنبري كان يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله» تعالى» 
وفي نافيه : هؤلاء نَرهوا الله ولم ينقل عنه مثل ذلك في حقّ اليهود والنصارى» وأمثالهم . 

وعلى هذا ينبغي حمل مذهب البّاجِظ أيضاً. ولكن صرح القاضي عنه في «التقريب» 
بخلافه . ْ 
«غير آثمين لما ساغ ذلك». 


ثَالُوا: تَكَلِيفُهُمْ بتقيض أَجْتِهَادِهِمْ مُْتَِعٌ عَفْلاً وَسَمْعاً أنه نَهُ مما لا يُطَاقٌ . 


ره اس يد ود لكي نير حوره لوو ع 3 
وَأَجِيب: بِأنّهُ كلَمَهُمُ آلإِسْلامَ وَهُوَ مِنَ الْمْتَانّى الْمُعْتَادِء فَلئِسَ مِنّ ألْمُسْتحيلٍ 


0 
في سيء ١‏ 


والمخالف إن كان خلافه فيمن [خالف)”' ملّة الإسلام جملة» فهو خارج عن الإسلام 
لا يعتد بقوله» والإجماع حينئذ قائم من هذه الأمة بأسرها. 


وإن كان خلافه مخصوصاً بما اختلف فيه المسلمون من لوه وهو محجوج 
بالإجماع قبله . 


«واستدل: بالظواهر» الدالة على تضليل المبتدعة» وإثم الكافرين» وخطئهم» ففي 
الكنّار آيات وأحاديث لا تنحصرء وفي المبتدعة مثل قول ابن عمر حين قيل له: إن قوماً 
يقولون: لا قدرء فقال: «أبلغوهم أن ابن عمر منهم بَرِيء وَأنهم مني بَرَاء؛؛ ونحوه من 
التعنيف» والتوبيخ» «وأجيب: باحتمال التخصيص»»؛ في الظواهر رغيرا المجتيدين. أئ: 
يكون الذم مخصوصاً للمعاندين» وهذا وإن كان خلاف الظّاهر إلا أنه يمنع كون الدّليل 
قطعيّاء والحق أنه لا يمنع قطعية الدليل بالنسبة إلى الكفارء بل القواطع دالّة على كفرهم» 
وتضلِيتهم» وأنهم في النار من .غير احتمال التخصيصء» وفي منعه قطعيته بالنسبة إلى 
المبتدعة نظر. 

الشرح: «قالوا» في تكليفهم» بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلاً وسمعاً؛ لأنه مما لا 
يُطاق . 

«وأجيب بأنه كَلّفهم بالإسلام» وهو» نقيض اعتقادهم. ولكن لا نسلم أنه لي 
بمقدورء فإن امتناعه إنما هو بالغيرء وهو امتناع بشرط أي ما داموا معتقدين لذلك يمتنع أن 
يعتقدوا ما خلافه» وذلك لا يوجب كون الفعل ممتنعاً غير مقدور؛ فإن الممتنع الذي لا 
يقدر ما لا يتأتي عادة كالطّيران» وحمل الجبل: أو ما استحال عقلاً. 

وأما ما كلفوا به» فهو الإسلام» «وهو من المتأتّى المعتاد» وليس من المستحيل في 
شيء1: وقد ضبط المصنف المتأتى بخطه. وهو الصواب». وفي بعض النسخ «المنافي» 
بالنون والفاءء وهو غلط. 


2000 في ب: خلاف. 


«مسأالة «( 


الشرح: «القطع لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي» وذهب بشر 
المريسي"2 والأصه”' إلى تأثيم المخطىء»» ونقض قضائه(" . 


)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي» العدوي بالولاء» أبو عبد الرحمن: فقيه 
معتزلي عارف بالفلسفة يرمي بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء» وإليه 
نسبتها. أخذ الفقه عن القاضي أبن يوسف - له تصانيف ‏ توفي سنة 7514. انظر: النجوم 
الزاهرة 7 8:؛ ووفيات الأعيان 41/١‏ والأعلام 0/7 . 

(0) عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم. فقيه معتزلي مفسر. قال ابن المرتضى: كان من 
أفصح الناس وأفقههم وأورعهم؛ خلا أنه كان يخطىء عليًا عليه السلام في كثير من أفعاله» 
ويصوب معاوية في بعض أفعاله. قال القاضي عبد الجبار: كان جليل القدر يكاتبه السلطان. 
من تصانيفه: «تفسير» وُصف بأنه عجيب» وله في الأصول: «مقالات». مات سنة 770 ه 
0 ينظر : طبقات المعتزلة 285 ولسان الميزان ؟/ /551, والأعلام 9/ 8373. 

() «اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثئم محطوط عن المجنهدين في الأحكام الشرعية» 
ا وابن علية وأبو بكر الأصم ونفاة القياس كالظاهرية» والإمامية» إلى أنه ما 
من مسألة إلا والحق فيها متعين» وعليه دليل قاطع؛ فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ولا فاسق» 
ينظر: الإحكام 158/5», وشرح العضد 595/75. 


0 


«لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصّحابة المتكرر الشائع من غير نكير» ولا تأثيم لمعين؛ 
ولا مبهم. 
٠‏ والقطع أنه لو كان إثم لقضت العادة بذكرهء واعترض» هذا الدليل «كالقياس»» فقيل 
لا نسلم عدم الإنكار. 

ألا ترى أن قول ابن عباس: «من شَاءَ باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم 
يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلثاً» . 

وقول عائشة: «أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله كَلِِهِ ‏ قد حبط». 

إلى غير ذلك» وجوابه ما مَّمَ في القياس» ويختص هذا بأن ما فعله ابن عباس وعائشة 
إنما كان تعنيفاً على التقصير» وتحريكاً على الاجتهاد فقط . 


“و عه 1 ركو م2 20 2 ع وسو 
طعّ فِيهًا قَالَ أَلْقَاضِي وَالْجبَائِيٌ : كل مُجْتَهِدٍ فيهًا مُصِيبٌ»ء وَحكم 


:أ لين عل من ف َوُوَألْْصِيث 7 


«مسأالة» 
الشرح: المسألة «التي لا قاطع فيها»7" . 
«قال القاضي والجبّائي: كل مجتهد [فيها]”5) مصيب». وحكم الله فيها تابع لظن 
المجتهد) . 
ثم قيل: الواقعة وإن لم يكن فيها حكم معين» ولكن فيها ما لو حكم الله تعالى ‏ لم 
يكم ده ودر القرل بالا 
وعليه أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن سريج في إحدى الروايتين عنه . 


وقيل: ليس فيها ذلك «وقيل: المصيب واحد. ثم منهم من قال: لا دليل عليه كدفين 
نصاب . 


وقال الأستاذ: إن دليله ظني» فمن طعن به فهو المصيب». 


الشرح: وقال «المريسي والأصم : دليله قطعي ١‏ والمخطىء آثم. 
وقيل : قطعي » ولا إثم؛ لخفاء الدليل وغموضه. 


)0غ( ينظر: الإحكام 2/7 وشرح العضد ”/ 7596. 


زه 2زم 


َوَنْقِلَ عَنِ لأَيِمَةٍ الأرْبَعَةِ 2 لتَحْطِئَة وَأَلتَضْوِيبٌ َإِنْ كَانَ فيها فَاطِعٌّ فَقَصَّرَ فَقَصَّرَ 
فَمُخطى آم نش مشخ 0 
ا ا ا ا 0 
«اونقل عن الأئمة الأربعة التّخْطئة والتصويب»» والصحيح عنهم التخطئة؛ إذ 
هي القول بأن المصيب واحد. 
وزعم القاضي في «التقريب») أن كلام الشافعي ف في «الرسالة». 
وفى كتاب «الاستحسان». 
وفي رسالة «المصريين» يحتمل» وأن الأظهر من كلامه» والأشبه بمذهب أمثاله 
قلت: وهذا غير مسلم للقاضي»ء بل الثابت عند الشافعي الذي حرره أصحابه ما 
قدمئأه. 
قال ابن السّمعاني : ومن قال عنه غيره» فقد أخطأ عليه. 


غلم 


قل ومن من أصحابنا من يتكر أن يكون للشّافمي مقالة تخالف هذاء وهو رأي 
أبي إسحاق» والقاضي أبي الطيكة ومنهم من يقول: له قول بالتصويب» ولكنه 
مرجوح. ١‏ 

واختلف المصرّبة في أنه هل في كل واقعة ما لو حكم الله تعالى ‏ لم يحكم إلا 
به أولا؟ 

والأول هو القول بالأشبه» وعليه أبو يوسف» بده وابن سريج في إحدى 
الروايتين عنه» وأبو زيد الدّبوسي» ونقله عن علمائهم جميعاًء والقاضي أبو حامدء 
والدّاركي”" 2» وأكثر العراقيين من أصحابنا. 


فق ا ا الإمام أبو القاسم الداركي» تفقه على أبي 
إسحاق المروزي» وتفقه عليه الشيخ أ بو حامد بعد موت شيخه أبي الحسن بن المرزيان» 
وقال: ما رأيت أفقه منه. قال أبو إسحاق: أخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم من أهل - 
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وَأيِضاً: لَوْ كَانَ [كُنّ] مُصِيبآء لأَجْتَمَعَ لتَقِيضَانِ؛ لأنَّ أسْيمْرَارَ قَطْعِهِ مَشْردُوط 
تا عل لاجماع على أله ل طن َيه وَجَبَ الؤجوع؛ فَيكُوُ طَاناعَالِما بشَْء 
وَاحِدٍ. 
مع ذكره . 


والثاني: رأى الغزالي والقائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب فى 
اجتهاده في الحكمء ويفا تالو مخطىء انتهاء لا ابتداء» وهذا كله إذا لم يكن 9 
المسألة قاطع كما علمت» «فإن كان فيها قاطع فقصّرء فمخطىء». 

وإذا لم يصبه «أثم» لتقصيره. إن صادف الصواب» «وإن لم يقصرا يعني: ولم 
يصبء «فالمختار مخطىء غير آثم . 

لنا»؛ على أن المصيب واحد: (لا ليل على النضويية والأصل عدمه. فوجب 


الشرح: قوله: «وصوب غير معين للإجماع» هو جواب عن سؤال مقدر تقريره: ما 
ذكرتم يجري في التصويب. فيجب نفيه عن كل واحد؛ ولم يقل به أحد. 

وجوابه: أن الدليل يقتضي ذلك لولا الإجماع على تصويب واحدء فإن عدم تصويب 
كل واحد ينافيه. 

«وأيضاً» الدليل على أنه ليس كل واحد مصيباً أنه «لو كان كلّ مصيب لاجتمع 
النقيضان»؛ وهما القطع بالشيء» وعدم القطع به؛ لأنه إذا ظنّ حكماً قطع بأنه الحكم في 


جهة , 


الآفاق. وقال الخطيب: كان ثقة؛ انتقى عليه الدارقطني» توفي سنة هلا ه في شوال. 
ينظر: شذرات الذهب / 280 والمنتظم 2119/17 ومعجم البلدان 577/7» والأنساب 
0/ لالالاء ووفيات الأعيان 275١/7‏ وتاريخ بغداد 2777/٠١‏ وطبقات الشيرازي ص (997)» 
وطبقات ابن قاضي شهبة 2١5١/١‏ والبداية والنهاية .١14/١١‏ 


يديك 


لا" الف علي اذ أله آلْحكم لْمَطْلُوبُ وَالْعِلْمُ بِتَحْرِيم المكالئة :فشكل 
لْمْتَعَلَّفَانِء قدا تَبَدّلَ لط 2 0 


قَإِنْ قيل : ََلطَّن مُتَعَلّقٌ بكؤنه دَلِيلاً» وَألْعِلْمُ بيو لولهء فَإِذَا تَبَدَلَ لظن رَالَ 
شَرْطُ بوت الْحكم . 


فكان قطعيًا وهو ظني؛ لأن استمرار قطعه بما أذّاه إليه اجتهاده مشروط ببقاء ظنه؛ 
للإجماع على أنه لو ظنْ غيره وجب الرجوع إلى ذلك الغيرء ٠‏ فيكون عالماً به ما دام ظَانًا له 
فيكون عالماً ظانًا لشيء واحد في زمان واحد»ء فلزم القَطع؛ وعدم القطع. وهما نقيضان» لا 
يقال: لا نسلّم اجتماعهما؛ إذ الظّن ينتفي بالعلم» فلا يردان على شيء واحد. 

وحاصله: أنا لا نسلم أن شرط القطع بقاء الظن. 

وقوله: لو ظن غيره وجب عليه الرجوع . 

قلنا: نعم» ولكن .لم يوجد ظن غيره» فإن الموجود إنما هو زوال حكم الطن .عن 
زوال اللَّنء وحصول العلم بمتعلقه» لمكم لا يتغير» بل يتأكد؛ فإن القطع به أولى 
بذلك الحكم من ظنه. والحاصل أن الطّن د يستمرٌ إلى أن د يحصل القطع. » فيزول» ولا يزول 
الحكمء بل يتأكدء وإنما لا يقال ذلك؛؟ لأنا نقول أولاً: إنّا نقطع ببقائه أي ببقاء الظن» 
فإنكاره بهت . ا ما أشار إليه بقوله: : ولأنه لو كان الظّن ينتفي بالعلم كان يستحيل ظن 
النقيض أي : نقيض الشيء مع ذكره أي : مع تذكر الشيء المعلوم» وملاحظته؛ لأن ظن أحد 
التقيضين مع العلم بالآخر» واستحضاره يستلزم كون الشَّيْء الواحد معلوماً موهوماًء نعم قد 
يزول عند الذهول عن الموجبء وكونه موجباًء وذلك بخلاف ما عند الظن» فإنه قد ينتفي 
الظن مع تذكره؛ لأنه ليس موجباً كالعَيِم الرطب للمطر. 

وإذا كان الظن ينتفي بالعلم» فبالحَرِيَ أن ينتفي به الوَّهُمء لكنه لا يستحيل ظِنَ 
النقيض مع ذكره. 

الشوح: «فإن قيل»: ما ذكرتم «مشترك الإلزام»؛ «لأن» لزوم النقيضين وارد على 
المذهبين» فيكون مردوداً؛ إذ يعلم به مَنْشأْ الفساد ليس خصوصية أحد المذهبين» وما كان 
جواباً لكم» فهو جوابناء وإن لم يعلم بعينه» أو يقول: لو صح هذا لبطل المذهبان»؛ وهو 


م0 


و 


كُلْنَا: كَْنْهُ ليلا حُكُمْ أتيضاء ادا ظَنّهُ عَلِمَهُ وَإِلاً جَارَ أنْ يكونَ الْمتَعبَدُ به 
0 0 1 
غيْره» فلا يَكون كل مُجْتَهِدٍ مصيبا. 


خلاف الإجماع» [ودفع]"'' للنقيضين. وهما القول بأن كل مجتهد مصيبء» وأنه: ليس 
«كل مجتهد مصيبًا) . 

وإنما قلنا: إنه مشترك الإلزام؛ لأن «الإجماع» منعقدٌ «على وجوب اتبَاع الطّنء 
فيجب الفعل» أو يحرم قطعاً . 

أي: فإذا ظنّ الوجوب وجب الفعل قطعاًء وإذا ظن الحرمة حرم قطعاء ثم شرط 
القطع بقاء الظّن بما ذكرتم» فيلزم الظن والقطع معاّء ويجتمع النقيضان. 

والجواب: أنه إنما يلزم ذلك لو كان متعلق القطع والظن معاً شيئاً واحداء وليس 
كذلك؛ لأن «الظن متعلق: .يأنه الحكم المطلوب». والقطع تعلق بتحريم مخالفته؟ لأنه 
مظنون. فاختلف المتعلقان» وإليه أشار بقوله: قلنا: الظن متعلّق بأن الحكم المطلوب» 
«والعلم بتحريم المخالفة» فاختلف المتعلقان»). 

فإن قيل: فيلزمكم امتناع ظنّ النقيض مع تذكره طريق العلم. 

قلنا: لا؛ لأن العلم متعلّق بأن المظنون ما دام مظنوناً يجب العمل به فإذا زال الطَّنء 
فقد زال شرط العمل بهء فقد انتفى العِلّمُ بوجوب العمل في زمان زَوَال الظَّنَه وذلك كان 
حاصلاٌ قبل زوال الظن» والعلم بوجوب العمل به عند بقائه باق مستمرء وإلى السؤال 
وجوابه أشار بقوله: «فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة. 

فإن قيل»: فهذا الجواب بعينه يجري في دليلكم؛ إذ يقال: لا نسلم اتْحَاد متعلّق الظن 
والعلم» «فالظن متعلق بكونه» أي بكون الدليل «دليلاً» والعلم» متغلّق «بثبوت مدلوله» ما 
دام دليلاً . 

«فإذا تبدّل الظن زال شرط ثبوت الحكم»»؛ وهو ظن الدلالة. 

الشرح: «قلنا»: هذا لا يدفع اجتماع النقيضين؛ إذ «كونه دليلاً حكم أيضاًء فإذا ظلنّه) 
دليلا «علم) دليل أيضاً «وإلا» فلو لم يعلمه أيضاً «جاز أن يكون المتعبد به غيره» أي الذي 
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العا للق ال الك ألْحَطَأ في َلاجْتِهَادٍ كَثيرأ» وَشَاعَ وَتَكوّرَ وَلَمْ بُنْكَرْ عَنْ 
َيْرِهِمَا أ 0 أن عَبَامٍ في َل التولد. نت وَقَالَ: مَنْ 


وَأتكْدل :إن كان يللين + إن كان لعذهما ويفا تكن وإلا تساقطا: 


يجب عليه العمل به غير ذلك الدليل» «فلا») يحصل له الجزم بوجوب العمل بظته 
و«يكون» مخطثاً فى اعتقاد أنه دليل «كلّ مجتهد مصيب»؛ إذ هذا مجتهد. وقد أخطأ في هذا 
الحكم» وهو اعتقاد أنه دليل» فحينئظٍ يجتمع في كونه دليلا العلم والظن» ويتم الإلزام. 

«وأيضاً» مما يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيباًء وعليه اعتماد أكثر أئمتنا: إجماع 
الصحابة؛ إذ «أطلق الصحابة الخطأ فى الاجتهاد كثيراًء وشاع» وتكررء ولم ينكر؛اء فكان 
إجماعاًء منه: ما روى «عن علي وزيد وغيرهما أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول» 
وخطأهم [هو] قال؛ ابن عباس : ١مَنْ‏ بَاهَلَنِي بَامَلْيُهُ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ في مَالٍ نِضفاً [وَنِضْفاً]”') 
وَتُلْنا . 

والأثر مشهورء وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
نحوه» وأيضاً - وهو من المعتمد ‏ أن قوله يككه: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكم فَأَصَابَ قَلهُ أجْرَانِء وَإذا 
اجْتَهَدَ قَأخطأً فَلَهُ آَجْد وَاجِدٌ)7" . 


ار اي : يصيب ومن يخطىء» وأنّ الحكم يختلف» ولو كانوا 


الشرح: «واستدلٌ» على المطلوب بأن المجتهدين لح ار ٠‏ فهو 


باطل قطعاٌ وإن كانا حكما «بدليلين» فإن كان أحدهما واجيحا + 2«( تعيّن» العمل به ويكون 
العمل بالآخر خطأ ء «وإلا تساقطا»ء وكان الحكم الوقف» أو ارين فكانا فى التعين 
مُخْطْئين . 


.)١(‏ سقط فى ت. 
زم متفق عليه من حديث عمرو بن العاص: 
أخرجه البخاري 770/17 في كتاب الاعتصام بالسنة: باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


06 


0 بن الآمَارات. يد تجح ب م بأَلسَمَب» فَكُلّ رَاجمٌ . 
لَ: بالإجْمَاع عَلَى شَرْ زع الْمتاطَرة َلّولا تبن الصَّاب» لَمْ تكن قَائدَة. 


رَطَالِبٌ وَلاَ مَطْلُوب مُحَالٌ؛ فَمَنْ أخطأًء فَهْوَ مُخْطِيء قَطعاً. 
جيب : مَطَلوبه ما يَخِْبْ عَلَى طَنْه ميَحْصُل وَإِنْ كَانَ مُحْتلِفاً. 


«وأجيب: بأن الأمارات ترجّح بالنسب» والإضافات» فقد يكون الراجح في نفس 
الأمر غير الراجح عند المجتهد. 

وإذا كانا كذلك «فكل راجح ») بالنسبة إلى الشخصين . 

«واستدل: بالإجماع على 0 شرط المتاظرة» فلولا تب 3 تبين الصواب لم تكن فائدة») 
وتصويب الجميع بعدم الفائدة . 

«وأجيب» بأن فائدة المُتّاظرة لا تنحصر فيما ذكر» فقد يحصل بها «بتبين الترجيح» بين 
الدليلين؛ ليعتمد الرّاجح «أو التساوي»). فيحكم بمقتضاه من وقفا» أو غيره» «أو 
التمرين» على المُتاظرة؛ ليحصل كمال الاستعداد لإدراك الأحكام. 


الشوح: «واستدل: بأن المجتهد طالب» لمعرفة حكم الله تعالى ‏ في المسألة» 
«وطالب ولا مطلوب محال»» فتعين أن يكون له مطلوب» «فمن» أصابه فهو المُصيب» 
«أخطأه ذ فهو المخطىء قطعاً. 


> أخطأحديث(501)» وأخرجه مسلم */ ١1١47‏ في كتاب الأقضية: باب بيان أجر 
الحاكم. . . (2)21715/15 وأبو داود 199/7 في كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطىء. 
حديث (2407014 والنسائي 714/8 في كتاب اداب القضاة: باب: الإصابة في الحكمء 
حديث ,)078١(‏ وأخرجه ابن ماجة 5/7/الا في كتاب الأحكام: باب: الحاكم يجتهد فيصيب 
الحق .)77١5(‏ وأخرجه أحمد في المسند 2147/7 والدارقطني في السنن 5١١ 5٠١/١‏ 
في الأقضية والأحكام. . . حديث (77. 77 755)» والبيهقي في دلائل النبوة /ا/ 184 . 


أهه 


وَكَذَا: ل تَرَوّحَّ مُجْتَهِدٌ أمْرأة بِمَيرٍ وَلِيَّء ثُمَّ تَرَوّجَهَا بَعْدَهُ مُجْتَهدٌ بوي . 


وأجيب : مطلوبه ما يغلب على ظنه» فيحصل وإن كان مختلفاً)». 


والحاصل: أنا لا نسلم أن متعلّق ظنه كونه حكم الله تعالى؛ اال 
اجتهاده» ثم هو يقول: ما تأدي إليه الاجتهادء فهو حكم الله تعالى» «واستدل: بأنه يلزم» 
من القول بالتّصويب «حل الشيء وتحريمه؟ معاً؛ لأنه «لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة. 
حنفية: أنت بائن» ثم قال: [راجعتك]2'7» فهي بالنّظر إلى معتقد الزوج حل ؛ لآن الكنايات 
عنده ليست بوائن» فيجوز الرّجعة» وبالنظر إلى معتقدها حرام . 

الشرح: «وكذا: لو تزوج مجتهد امرأة بغير وَلِيَ؛؛ لكونه يرى صحّتهء «ثم تزوجها 
بعده مجتهد بولي»؛ لكونه يرى بطلان الأول» فيلزم من صححّة المذهبين حلولهما. 


(وأجيب : بأنه مشترك الإلزام». وأنه كما يرد على المصوية يرد على المخطئة؛ لأنه 
وإن جعل المصيب واحداًء فيأمره باتباع ظنه؛ «إذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه». 


فالشافعي مأمور بجواز المُرّاجعة اتباعاً لظنه» والحنفية بالعكسء فيعود الإشكال. 

اوجوابه: أن يرفع إلى الحاكم» فيتبع حكمه)؛ فإن أقضيته [ترفع](' الخلاف» فإن 
لم يرفع إلى الحاكم. فكل مأمور بمقتضى اجتهاده. 

الشرح: واحتجت «المصوبة»”" لكلّ مجتهد على مذهبهم بوجهين «قالوا: لو كان 


)١(‏ في ت: أرجعتك. () في ب: الصوفية» وهو خطأ. 


دك 


المصيب واحداً»). والمخطىء يجب عليه العمل بموجب ظبّه فإما أن نوجبه عليه مع القول 


ببقاء الحكم الذي في نفس الأمر في حقه »2 أو مع زواله. والأول يستلزم ثبوت الحكم 
الأول» 


والثاني في حقّه؛ وهما نقيضانء والثاني يستلزم , أن يكون العمل بالحكم الخطأ 
واجباًء وبالصواب حرام فاللازم إما اجتماع النقيضين» أو وجوب العمل بالخطأء 
وكلاهما محال. 
وإليه أشار بقوله: «لوجب النقيضان إن كان الطلب» كذا بخطهء وفي بعض النسخ 
«المطلوب باقياً أو وجب الخطأ إن سقط الحكم المطلوب» وأجيب: بثبوت» القسم «الثاني) 
من اللازم. واختياره ومنع لزوم الخطأً فيه ؛ 0 الحكم الثابت في نفس 
الأمر لا يبقى ما ظنه المكلف خطأء بل يجب متابعته «بدليل أ نه لو كان فيها نصّ» أو 
إجماع. ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته)؛ لوجوب اتباع الّنء «وهو) أ 
اتباع ظنْه حينئذٍ «خطأ» لمخالفته النّصء والإجماع؛ «فهذا أجدر» بوجوب الاتباع؛ إذ ليس 


فيه مخالفة قاطع . 
الوجه الثاني : «قالوا»: تقدم في الإجماع أنه َكْدِ «قال»: «أَصْحَابِي كَالئُجُومٍ ١بَأَيِهِمْ‏ 
اقتَدَيُمْ اهْتَدَيْتُم . 


جعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى مع اختلافهم . 

«ولو كان أحدهما مخطتاً لم يكن هدى .2 وأجيب: بأنه هدى ؟ لأنه فعل ما يجب 
عليه). 

سواء كان «مجتهداً أو مقلداًك فإنه يجب العمل بالاجتهاد» والمجتهد ومقلده وكونه 


مه 


م" ف اجو اول كه واية .4ك جا أو و إن ره ترق 1 رع بهذ لاي فل ع3 مضه زر أ ال عي مط لخو هذ 7 اعد يو لصاف قا او اواقا ةا ااا ا ل 0 


«فرع» 
إذا اجتهد أربعة أنفس فى القِبْلَةَ» واختلفوا ‏ صلى كل على حسب تأدية اجتهاده» ثم 
من تيقّن الخطأ يلزمه الإعادة في أصح القولين. 
«فرع آخر» 
في نَقَاذٍ حكم الحاكم باطناً في المسائل الاجتهادية أوجه: 
أحدها : المنع؛ وهو قول الأستاذ أبي إسحاق. 
والثاني : النفاذ. 
قال الرافعى: وهو الأصح عند جماعة منهم صاحب «التهذيب»» وأبو عاصم 
العبادي . 
والثالث : التفرقة بين اعتقاد أَلخََضْمَين ما حكم به فينفذ» وإلا فلا. 
قال الرافعي : وأشير إلى بناء الخلاف على كل مجتهد مصيب» والمصيب واحدء إن 
قلنا [بالأول]('2 نفذ ظاهراً وباطناً. 
وإن قلنا بالثانى ينفذ باطناً. 
قلت: وقضيّة البناء أن يكون الأرجح عدم النفوذ باطناً؛ لأن الأرجح المصيب واحدء 
والرافعي والنووي لم يصرحا بترجيح شيء لا في كتاب «الشفعة» ولا في كتاب «القضاء؟ . 
وقال الرافعى فى آخر كتاب «دعوى [الدَّم والقّسَامّة:20 ميل الأئمة إلى ثبوت 
الحلّ باطنآء وكذلك في أثناء «الدعاوى» قال بعد مضى نحو كراسين: ميل الأكثرين إلى 
الحل. 


)١(‏ في ب: الأم. 

(؟) تنوعت أراء العلماء في مشروعية القسامة والحكم بها على قولين: 
الأول: وجوب العمل بهاء وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف» منهم أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي والمغيرة بن شعبة» وابن الزبير» ومعاوية» وعبد الله بن عمرو بن - 
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العاص» وجملة من الصحابة» والحسن وشريح» والشعبي: وسفيان الثوري» وسعيد بن 
المسيب. والزهري وعروة بن الزبير»ء ومروان بن الحكمء وعبد الملك بن مروان وأبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وداود الظاهري وابن حزم . 

القول الثاني : 

لا يرى الثاني مشروعية القسامة وعدم العمل بهاء وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. وعمر بن عبد العزيزء وأبي قلابة» وإبراهيم بن علية» والناصر وقتادة ومسلم بن 
خالد الزنجي. وحجة الجمهور حديث سول بْنِ أي حَدْمَةَ أن عَبْدَ اللّهِ بن سَهْلٍ وَمُحَيْصَةَ بْنَ 
شوو حرجا إلى حير تَقَرَهَا ِحَاجَتِهماء يل عَبُْ لبن سَهله َانطلنَ ُو وَعَبْدُ لحن 
أ المَقثُول َحُويِصَة بن مَسْعُود إلى رَسُولٍ الله كوه هَذَكَرُوا هُكْلَ عبد لل بنِسَهْلٍء فَعَالَ 
َسُولُ الله كق: «اتَحْلِفُونَ خييين تيا وَتَسْتَحفُونَ 5 صَاحِكُمْء 8 قَاتَلِكُ) كقَانُوا: 
يا سُولَ الله َم تَشْهَذ وم َْصْر ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ اللّه يكله: ركم هوه ينين بين فقوا 
َارَسُولَ الله مكيف تفيل أنقان ْم كُقَارِ؟! َرَعَمَ 3 الى له عَفَلَهُ من عِنْدِه قَال بُسَيْرُ بْنْ 
يَسَارٍ: قَالَ سَهْلٌَ : َقَدْ رَحَضَنْي قَرِيضَةٌ مِنْ يلك المَرَائْضٍ في مِربَدِ لنَا. 

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مُثنى» عو عبد الوفاي المي وأخرجه من 
طرق ألْكّر عن يحيى بن سعيد. 

وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق عن أبي سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس الأصم عن الربيع بن 
سليمان عن الشافعي عن سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
كتب في قتيل وجد بين خيوان» ووادعة أن يقاس ما بين القريتين» فإلى أيها كان أقرب أخرج 
إليهم منهم خمسين رجلاً حتى يوافوه مكة» فأدخلهم الحجرء فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية» 
فقالوا: ما وقت أموالنا أيمانناء ولا أيماننا أموالنا ‏ قال: عمر رضي الله عنه: كذلك الأمرء 
وفي رواية فقال: حقنت أيمانكم دماءكم» ولا يسل دم رجل مسلم. 

وقال الحافظ ابن حجر: له شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عن أحمد أن قتيلاً وجد بين 
حيين» فأمر النبي كل أن يقاس إلى أيهما أقرب. فألقى ديته على الأقرب. ولكن سنده 
ضعيف» وما أخرجه الذارقطني والبيهقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرهاء فورد رجل من المسلمين قتيلاً في بني 
وادعةء فبعث إليهم عمر في ذلك بعد ما قضي النسكء فقال لهم هل علمتم لهذا القتيل قاتلاً 
منكم؟ قال القوم: لاء فاستخرج منهم خمسين شيخاً فأدخلهم الحطيم». فاستحلفهم بالله رب 
عدا اليك الخرام وريرهدا البلد الحرام. ورب هذا الشهر الحرامء أنكم لم تقتلوه ولا علمتم. 
له قاتلأء فحلفوا بذلك» فلما حلفوا. قال: أدوا دية مغلظة في أسنان الإبل» أو من الدنانير - 
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تَقَابْلُ ألدَليلين الْعَمْلِئِيْن مُحَالٌ؛ لإسْتثْرَامهمًا النَّقِيضَيْنء وَأَمَا تَقَابْلَ أَلْآمَارَاتِ 
م عر ونه و 000 2 قر ق 
آلظّئّة وَتَعَادلَهُمَاء فَأَلْجُمَْهُورُ: جَائِدٌ ؛ خلافاً لأَحْمَدَ وَالْكَرْحِيٌ 


«مسألة» 

الشرح: «تقابل الدليلين العقليين مُحَال؛ لاستلزامهما)7) إجماع «النقيضين» من 
حيث إن الدليل العَقّلي ملزوم للعلم» فلو تقابلا لزم العلم بالشيء مع العلم بعدمه. 

وأما تقابل الأمارات'ألظنية» وتعادلهماء فالجمهور» كما نقل المصتف على أنه «جائز؛ 
خلافاً لأحمد والكرخي»» ونقله ابن السَّمْعَاني عن الفقهاء» ونّصّره. 

والحق ما أشار إليه الغزالي وغيره من أن القائلين بأنَْ المصيب واحد لا يجوزون 
التعادل في نفس الأمر» وإنما الخلاف بين المصوّبة. 

واختار الإمام الرازي أنه جائز غير واقع» واتفق الكل على جواز التّعادل في ظن 
المجتهد. «لنا: لو امتنع» تعادلهما «لكان لدليل» والأصل عدمه».. 


-20 والدراهم دية وثلثاء فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين إثما تجزيني من مالي؟ 
قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم - يَكِهْ - فأخذوا ديته دنانير دية وثلث دية. وأخرج البيهقي 
من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قال: القسامة توجب العقل» ولا تسقط الدم. 
وقد دلت تلك الآثار على ثبوت القسامة والعمل بهاء وأكد عمر بأن ذلك قضاء رسول الله يه 
وقد أغفلنا دليل الرأي الثاني لضعفه» وضعف ما استندوا إليه. 

.77/8/7 والمستصفى‎ »)01١( ينظر: الإحكام 4/ الاا2 ري العضد ”/798» والتبصرة‎ )١( 
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قَالُوا: َو تَعَادَلاً: قَإمًا أَنْ نْ يُعْمَلُ بهِمَا أَوْ بأَحَدِهِمَا ا 1 كرا ألا 


5ل بَاطلٌء وَأَلثَانِي : تَحَكىٌ وَالَْالِتُ :حَرَامٌ لِرَيْدٍ > حَلالٌ لِعَمْررٍ مِنْ مُجْتَهِدٍ وَاحَدِء 
وَأَلرَابِعُ : كَذِبٌ؛ لأنّهُ يَقُول: لآ حَرَامَ وَلآ حَلدلَء وَهُوَ أَحَدُهُما. 


الشرح: «قالوا: لو تعادلا فإما أن يعمل بهماء أو بأحدهما معيناً أو مخيراً أولاء 

والأول باطل»؛ للزوم اجتماع التحليل والتحزيم» وهو تناقض . 

«والثاني: [تحكم]”'1, وهما متساويان. 

«والثالث») كذلك؛ لأنه يلزم منه أن الشيء الواحد «حرام لزيد» وحلال لعمرو» من 
مجتهد واحد. 

والرابع : كذب»؛ «لأنه يقول: لا حلال ولا حرام وهو أحدهما» في نفس الأمر 

«وأجيب» أولاً بأنا نقول: «يعمل بهما في أنهما» لتعارضهما «وقف . فيقف». 

وإنما يلزم اجتماع النقيضين لو اقتضى كل عند الاجتماع العمل [بمقتضاه]('2 عند 
الانفراد» وليس كذلك . 

بل مقتضاهما غند الاجتماع غير مقتضاهما عند [الانفراد]7". فعند الاجتماع 
مقتضاهما الوقف. وعند [الانفراد]”؟' العمل» ولا تناقض في الحالتين» «أو» يختار العمل 
«يأحدهما مخيرأٌ أو» بمنع استعماله الحل لزيد» والحرمة لعمرو من مجتهد واحدء أو 
يختار الرابع هو أنه «لا يعمل بهماكا» كما لم يكن دليل» ويتساقطان. «ولا تناقض" في عدم 
العمل بهماء ولا كذب في التّتاقض لا يكون «إلا من اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل» 
بهمال فله بعد الدليلين أن يعتقد وقوع أحدهماء ولكن لا يعلم عينه؛ كما كان قبل قيام 


)١(‏ في ب: بحكم. 

(0) “في ب: بمقتضى . 

() في أ: الإفراد. 

(4) في أء بء ت: الإفراد. 


/امة 


لاو اموا تاج اق أمد نو ونمو لطر أ مايق جديا م اومس ادرو ا رود و ل لست ها لدم يك انمد وال يق لي بل ا ا ا 


الدّليلين» فما أوجبه الدليل من ترك العمل ليس بمُحَالء والمحال لم يلزم من الدليل» 
ولقائل أن يقول: هذا يجوز اجتماع الأمارتين في ذهن المجتهد؛ ولاانراع فيه وإنها انلع 


فيهما فى نفس الأمرء ولا يتجه القول به مع اعتقاد أن المصيب واحد أبداً. 


موه 


لا يَسْتَقية لمُجْتَهِدِ قَوْلَآنٍ مُتَنَاقَضَانِ فى وَقفتِ وَاحدٍء بخلاف وَكتَيْن او 


شَحْصَيْنٍ عَلَى قَوْلٍ التَخْييرِء فَانْ تَرتبَا فَالطَّاجِرُ رُجُوع. وَكَدَلِكَ المُتنَاظِرَانِء 


«مسألة» 

الشرح: «لا يستقيم لمجتهد قَوْلآن متناقضان في وقت واحد"2. ولا لعاقل؛ لأن 
دليلهما إن تعادلا فقوله: حكم التعارض من وقف أو غيره. 

وإن ترجح أحدهما عنده» فقوله الراجح. «بخلاف» ما إذا صدر منه قولان في 
«وقتين» 

أو» بالنسبة إلى «شخصين على قول التخيير»؛ إذا تعادل الأمارتان لا على قول 
الوقف. 

«فإن تَرَتَبَا» أي : القولان المتناقضان بالزمان» «فالظاهر» أن الثاني «رجوع» عن الأول 
أوجبه [تغير]”"' اجتهاده؛ «فكذلك المتناظران» ولم يظهر فرق" بينهما . 

أما إن ظهر فرق فيحمل عليه» ولا يخرج قوله من المسألة إلى الأخرى. 

الشرح: «وقول الشافعي في سبع عشرة مسبألة: فيها قولان' أو في بضع عشرة كما 
قال القاضي أبو حامد المزوروذي» أو في دون عشرة كينا قال آخرون» ليس قولاً منه 
بالنفي» والإثبات في وقت واحد. 


مرق ينظر: الإحكام :ا :لاك وشرح العضد ”2599/7 وشرح اللمع ال ومنتهى 


السول »)5١5(‏ وإرشاد الفحول 2177 وفواتح الرحموت 8945/7. 
)١(‏ في ب: بغير. 


00 


كَولآنَء إِمَا لِلْعُلَمَاِ وَإِمَا فِيها ما يَقْئَضِيِ لِلْعْلَمَاءِ ولين” لِتَعَادّلٍِ أَلدَّلِيلئْن عِنْدَهُء وَإِما 
ل قو لق ٠‏ وَإِما قم ِي فِيها فيهًا قَْلآنِ ٠‏ 


كيف وذلك لا يتصورهء بل المراد منه «إما للعلماء» فيها قولان. 

وإما فيهما ما يقتضى للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عندهء وإمّالي قولان على 
التخيير عند التعادل . 

وإما تقدم لي فيها قولان»» فللمقلّد أن يتبع أيهما شاء؛ لأنهما جميعاً قول مجتهد في 
محل اجتهاده» واعلم أن مسألة القولين عَرِيقة عندناء» وقد بَينا أنه لا يجوز أن يعتقد العاقل 
شيئين متناقضين في وقت واحد. 

وأما قولا الشافعى فقد عرفت محاملهاء وقد بسط الأصحاب القول في ذلك» وصنف 
ابن القاص» وسليم الرازي» والمَاوَرْدِي» والروياني» والغزالي فيه ما تف عين ناظره» 
والبو قر و اعد ولحاي راتوا ارقا فلينظره من أراده. 


06 


ا يتفض هذا َال قَاطعا . 


«مسألة» 


الشرح: «لا ينقض» المجتهد «الحكم في الاجتهادات منه» ولا من 0 إذا تغير 
الاجتهاد «باتفاق200؛ «للتسلسل» اللازم غير ذلك؛ إذ لو جاز التّقض لجاز نقض النقض»ء 
وهكذاء «فتفوت مصلحة تَصْبٍ الحاكم». 

وهو قطع المنازعة؛ لعدم الوثوق حينئذٍ بالحكم» «وينقض إذا خالف قاطعاً» من نص 
كتاب» أو سُنّة متواترة» أو إجماع. 

وقال علماؤنا: أو مظنوناً ظنّا محكماً بخبر الواحد» أو.بالقياس الجَلِيٌ» وروى أن عمر 
رضي الله عنه ‏ كان يفاضل بين الأصَابع في الدية؛ لتفاوت منافعهاء ونقض حكمه لما 
روى له الخبر في التسوية» وأن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى 
لا تقبل بالقياس الجَلِيَء وهو أن ابن العم تقبل شهادته» وهو أقرب من المولى . 

فإذن الاجتهاديات التي لا نقض فيها هي ما بعدء وما ذكرناه» ويتردد بين الطرفين 
صور يقع فيها [الخلاف]227 كما في القضاء بصحة نكاح المفقود» وقضاء الحنفي ببطلان 
خيار المجلس والعرايا وزكاة الجَنِينِ ومسألة المُتَقَلء وقتل المسلم بالكافر» وكثير من 
الصور في الفقهيات. وحاول الغزالي ضبط ما ينقض فيه» وما لا ينقضء» فقال: إذا لم 
ينقدح في نفسه إمكان الصواب انقداحاً له وقعٌ. ما فله النقض» وذلك في النصوص لصحّة 


ابلق ينظر: الإحكام ا وجمع الجوامع 11 وشرح العضد ؟7/ ١٠7ل‏ ونهاية السول 
ل ل »41١-‏ وفواتح الرحموت 797/7. | 


, 661١ 


م 


| قُلَوْ حَكَمَ عَلَى خجلآف أَجْتِهَادِه؛ كَانَ بَاطِلاً وَإِنْ قَلَدَ غَيْرَهُ أَتمَاقا فَلَو تَرَوَجَ 


الى 


اح 


مُقَلَدُ بخلف [أَجْتِهَادِ] إمَامِ جَرَىْ عَلَىْ جُواز تَقْلِيده ة عيوة: 


موردهاء وصراحة لفظها وبعدها عن قبول التأويل» وفي الأقيسة لوضوحها وموافقتها 
للأصول.ء. وإذا لم يكن كذلك. وتقارب النظران فلا نقضى »2 ويختلف الحال في ذلك 
بالمجتهدين وآحاد الأدلة . 


الشرح: «فلو حكم على خلاف اجتهاده كان باطلاًء وإن قلده غيره اتفاقاً»؛ إذ يجب 
عليه العمل بظنه ولا يجوز له التقليد مع اجتهاده إجماعاًء «فلو تزوج امرأة بغير ولي» عند 
اقتضاء اجتهاده ذلك. «ثم تغير اجتهاده. فالمختار التحريم»؛ لأنه مستند إلى ما يعتقده 
دراه 

«وقيل: إن لم يتصل به حكم». فيحرمء وإن اتصل لم م #الثاد يتقضن. الحكم 
بالاجتهاد. «وكذلك» نقول في «المقلّد بتغير اجتهاد مقلدء». فيتغير الحكم بالنسبة إليه» 
ولذلك يجب على المجتهد إعلامه . 

وتردد الغزالي في المقلّد مع جزمه بد بتغير الحكم بالنسبة إلى المجتهد. ثم صحح أنهما 
سواء كما هو المختار» «فلو حكم مقلد بخلاف قول إمامه جرى» القول في جوازه؛ وعدم 
نقضه «على» الخلاف في «جواز تقليده غيره»» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


06 


وَقِيلَ : فِيمًا لآ يَخْصّهُ 

وَقِيلَ : فيمًا لا يَقُوتُ وَفْنهُ 
وَقِيلَ: إلا أَنْ يكونَ أَعْلّمَ مِنْهُ 
000 ا 7 


«مسألة» 
الشرح: «المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد. 
وقيل»: ممنوع «فيما لا يخصه) أي: فيما يفتى به غيره لا فيما يخصه . 
«وقيل: فيما لا يفوت وقته»20 لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما يفوت» وهو رأى أبي 
العباس بن سُرَيج . 
«وقيل» : لا يجوز له التقليد «إلا أن يكون» [المقلّد «أعلم منه) . 


(1١‏ ينظر: الإحكام 1/5 وشرح العضد 07٠١/5‏ والمحصول رودل والتيسير., 
315 وفواتح الرحموت 7710//4. 


07 


تاتغية: لو جَارٌ ْله لَجَارَ بَعْدَهُ. 


3- 


م - ع لاه مع لس َه كيه 
وَأجِيبّ : د لَه يَعْدَهُ حصل الظَنٌ الأفوئ . 


وهو رأي محمد بن الحسن. 

«وقال الشّافعي) في القديم: لا يجوز التقليد «إلا أن يكون»2" المقلّد «صحابنًاً 
اهم في الدرجةٌ «تخير» في تقليد من شاء منهم . 

«وقيل: لا يجوز التقليد إلا أن يكون المقلد صحابيًا كما ذكرناه» أو تابعيًا. 

وقيل: (إن العالم» غير ممذرع» من تقليد عالم آخر مطلقاًء وعليه سفيان الثوري» 

وأحمد. وإسحاق. 

وقيل: يجوز للقاضي دون غيره. 

وقيل : يجوز تقليد أبي بكر وعمر دون غيرهماء وهذا كله كما علمت حكمه قبل 
الاجتهاد. 

((وبعده اتفاق» أي : الاتفاق على أنه لا يجوز التقليد للعالم بعد الاجتهاد. 

الشرح: «لنا»: أنَّ جواز التقليد «حكم شرعيء فلا.بد له من دليل»؛ لأن القول في 
الدّين بلا دليل باطل» والدليل لم نجده. والأصل عدمه. لا يقال: وكذلك مع التقليد لا بد 
له من دليل «والأصل عدمه)؟؛ لأنا نقول: الفرق بين جانب الثبوت والنفي واضح [به]20 
وهو أن الشبوت لا يكفي فيه انتفاء دليل النفي» «بخلاف النفي؛ فإنه يكفي فيه» دليل «انتفاء 
الثبوت» وأيضاً» المجتهد «متمكن من الأصل». وهو الاجتهاد. «فلا يجوز» له «البدل», 


)١(‏ سقط في أءا ت. 
(69 سقط في أء ت. 


060 


00 


المُجَور : #قَأسْألوا أَهْلّ ألذَّكْر» [سورة النحل : الآية *4] . 
قُلْمَا: للْمَفلدية؛: بذليل : دإِنْ كُنشّوا وَلأن َلْمُجْتَهِدَ مِنْ 
(الصَّحَابَة) «أضْحَاب بي كَأَلنّجُوم)» وَل ميق : 


أَهْل الذّكر . 


.6 
م 


ىو 


َالو[؟ لعفي الطر» وهو خاضل. 


وهو التقليد «كغيره» من يتمكن من البدل والمبدل» فإنه يتحتّم عليه المبدل» كما في 
الوضوء والتيمم. 

وللمانع أن يمنع كون التقليد بدلا ويقول: بل المجتهد مخير بين التقليد والاجتهاد 
كما في غسل الرجل ومسح الحُف. 

«واستدلٌ: لو جاز» للمجتهد التقليد «قبله» أي: قبل الاجتهاد «لجاز بعده»؛ لأنه لا 
مانع إلا كونه مجتهداًء فإذا لم يكن مانعاً قبل لم يكن مانعاً من بعده؛ «وأجيب: بأنه بعده 
حصل الظّن الأقوى». 

والحاصل أنه ليس المانع منحصرا في كونه مجتهداء بل المانع أنه إذا اجتهد حصل له 
ظَنّ الحكم باجتهاده» وهو أقوى من الظَّن الذي يحصل له باجتهاد غيره» فيكون العمل به 
عملاً بالراجح» ولا يوجد ذلك فيما قبل الاجتهاد. 


الشرح: واحتج نج «المجوز» للتقليد مطلقاً بقوله تعالى: «قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنثُم 
لآ تَعْلَمُونَ4 [سورة النحل: الآية 47]. 

وهو قبل الاجتهاد لا يعلم» والآخر من أهل الذكرء فوجب عليه سؤاله للعلم بهء وهو 
المظلوية ا 

«قلنا»: الخطاب «للمقلدين؛ بدليل «إِنْ كُنُْمْا لا تَعَلَمُودَ؛؛ فإنه صيغة عموم تفهم من 
سياق أن من له علم لا يجب عليه السؤال» وأن السؤال إنما هو لمن لا يقدر على العلم 
بنفسه» والمجتهد ليس كذلك؛ «ولأن المجتهد من أهل الذكر»» فلا يكون سائلاً؛ وإذاً كان 
سائلاً مسئولاً» واحتج من ذهب إلى أنه لا يقلد إلا «الصحابة» بما تقدم من قوله عليه 
السلام: ««أَصْحَابِي كَالنُجوم؛ وقد سبق» الكلام فيه في مسألة مذهب الصّحابي. 


0536 


لاه وا أ لو قو لوك © كف هار اف هو اد هك كه قور ارهد 3ه عه عار الها هد واسيهة هد هزد اها م زول يتفز ها > لق و ابروا اج لقنا واد “1# 2 ار 6 وق عات قد “بو لبر لك ل 


«قالوا: المعتبر الظَّنْء وهو حاصل»»؛ ثم افترقوا فمن عمم جواز التقليد قال: وهو 
حاصل بفتوى الغير»ء ومن خص الصحابة قال: وهو حاصل بفتوى الصّحابي» ولا يحصل 
بفتوى غير الصّحابي لمن يكون مجتهداً؛ لاستوائهما في الدّرجةء فإنهما مجتهدان. ولا 
صحبة لأحدهما حتى يتميز بها. 

و«أجيب بأن» المعتبر عند التمككن من طريقين أقواهماء ولا يشك أن «[ظن7) 
اجتهاده أقوى» من ظن تقليده. فيجب الأخذ به. 


)١(‏ سقط في ب. 


مَسْألَة: 
[آلْمُحْتارُ]: يَجُورٌ أن يعَاَ للْمجْتَهِدِ: أحكم بِمَا شِنْت؛ فَهُوَ 
ألشَافِِيَ» ثُمَ ألْمُحْتَارٌ : لم يَقَعْ. 
كَ ا 0 
لا: لو أمْتَتمَ لكان لِغَيْرِه وَألَآَصْلٌ عَدَ 
قَالُوا: فِوَدٌ دي إِلَى آنْيمَاِ آلْمَصَالِح ؛ ؛ لِجَهْل الْعَبْدِ. 


وَأْجِيب : بأَنَّ ألْكَلامَ في الْجَوَازِ وَلَو سُلّمَلَرِمَتِ الْمَضَالِحُ» وَإِنْ جَهِلَهًا. 
0 ) قَالُوا: «إلآ ما حَوّمَ إسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِا . 


«مسألة» 

الشرح: «يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت شعت» فهو صواب22326., ويكون إذ ذاك 
حكم من جملة المدارك الشرعية» فإذا قال: هذا حلال عرفنا أن الله حكم» في الأول بحلّه» 
«وتردّد الشافعي» في جوازه. 

وقيل: إنما تردد في وقوعه. 

وقيل: يجور التفويضص لتب دون العالمء واختاره ابن السّمعاني» وذكر أن كلام 
الشافعى فى «الرسالة» يدل عليه . 

«ثم ا لمختار: لم يقع. 

لنا: لو امتنع لكان لغيره» لا لذاته؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه وقوع محالء 
«والأصل» في ذلك الغير «عدمه»» والمانعون من جوازه «قالوا: يؤدّي إلى انتفاء المصالح؛ 
لجهل العَبْدِ الذي فوض إليه الحكم بوجههاء فلا يؤمن اختياره ما المصلحة في خلافه. 


(1) ينظر: الإحكام 214١/7‏ وشرح العضد .701١/5‏ 


/اكهة 


0 ب الأخفه اده من كَل َدَلِيلَهُ َلِإِسْتِضْحَاتُ و3 منّْة) 1 ا يُرِذْم 


والشارع قصد المصالح» «وأجيب: بأن الكلام في الجواز» لا الوقوع» وما ذكرتم لا يمنع 
الجوان 

«ولو سلم» فلا يسلم انتفاء المصالح» بل نقول: إذا فوض إلى العبدء فقد «لزمت 
المصالح»» فلا يقع منه إلا المصلحة. 

«وإن جهلها»؛ لأن الله تعالى - لا يفوض إليه إلا وقد علم أنه لا يختار إلا الأصلح. 
وإذا ا ذلك كان هو الواقع. وأما الذين ملهبهم «الوقرع») فإنهم «قالوا» قوله تعالى: 
كل الطَعَامٍ كَانَ جلا لبتي إسْرائيلَ «إلا مَا حَوّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى تَفْسِهِ4» يقتضي وقوع 
التفويض؛ فإنه لا يمكن تحريمه على نفسه إلا بتفويض الأمر إليهء وإلا كان المحرم هو الله 
تعالى «وأجيب: بأنه يجوز أن يكون» تحريم إسرائيل لما حرمه «بدليل ظني» نهض عنده. 
ويسند حينئلٍ التحريم إليه. 

كما تقول: أباح الشافعي السّطرنج» ولحم الحَيْلء وحرمهما أبو حنيفة» ويوضح هذا 
أن الحاكم هو الله تعالى ‏ على كُلّ حال» والتفويض لو وقع لم يقتض استناد الحكم إلى 
العبد وإنما يكون فعل العبد علامة على أنَّ الحكم لله كما عرفناك في صدر المسألة . 

الشسرح: ثانياً: «لا يُحْتَلَىء خلاها وَلاَ يُعْضَدُ شّجَرْمَاء فقال: العباس: إلا الإذخر 
فقال 0 قال: قال رسول الله وك يوم فتح «امكة»: إِنَّ هَذَا 
البَلّدَ حَدِ حَرّمَهُ اللّهُ يَوْمّ حَلقَ خَلقَ السّموَاتِ وَالأَرْضَ إلى أن قال : : هو حَرَامٌ برمةٍ الله ا ل 
يَوْم 17 0 بنذ عرقن وَلاَ بتَقَرْ صَيْدُهُ وَلا يُلتَقَطْ لَقَطبْهُ إل مَنْ عَرَفَهَاك وَل يُخْتَلَى 
حَادَمَاء فقال العبّاس: يا رسول الله إلا الإذخر؛ فإنه لقبورهم وبيوتهم» فقال: «إلا الإذخر؛ 
رواه البخاري ومسلء”"', وهذا اللفظ لفظه قالوا: وهذا يدل على تفويض الحكم إلى رأيه 
عليه السلام. 


دق أخر جه البخاري (2)65/5 كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة (*2)218 ومسلم 
كتاب الحج : باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. . . . (556 -ه7١)‏ من 
حديث ابن عباس . 


060 


6 7 و سم مه 20 


الل ل 2< 2 3 
وصح سَتَئناوؤٌه يتقدير تكريره؛ لِمَهْم ذَّلِكَء 3 منة وَأَرِيدَ ونسحخ ؛؟ :بتقدير ريره 
بوخي سَري 

0-0 _ ذه 3 


وإذا أطلق ابتداء» ثم استثنى بالتماس العَبّاس مع ظهور أنه لم ينزل الوحي في تلك 

«وأجيب» [ثانياً]”١2‏ «بأن الإذخر ليس من الخَّلا) ليتناوله الحكم» «فدليله» الدّال على 
إباحته «استصحاب» لحال الحلء» ويكون الاستثناء منقطعاً «أو» أنه «منه ولم يرده) 
النبي كَكةِ بالعموم تخصيصاً له» «وصح استثناؤه بتقدير تكرره»؛ [لقوله: لا يُخْتَلَى حََادّهاك. 
كأنه قال: «لا يُخْتَلَى خَلدَهَا إلا الإذْخر» «لفهم» العباس «ذلك أو» نقول: إنه «منه وأريد» 
ونسخ بتقدير تكرر)21 الاستثناء «بوحي سريع»» فالأجوبة ثلاثة 

وتقديرها هكذا: لا نسلم أن الاستثناعء متصل » بل هو منقطع. وليس الإذخر من 
الخلا . 

سلمنا الاتصال» لا نسلم أنه مراد. 

فإن قلت: ولم استثنى؟ 

قلنا: ليس استثناء منه بل بتقدير تكرار اللفظ كما عرفت. 

سلمنا أنه مراد» ولكن لم قلتم: إنه ينسخ بوحي سريعء وما المانع من ذلك؟ . 


4 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: روي الجماعة أنه كلِ قال: «لَوْلاً أَنْ أَشّقَّ) عَلَى أُمَتِي لأَمَرْتُهُح 


عَنْدَ 4" 


بِالسّوَاكِ ع عند كل صَلاة) . 
وهو صريح في أن الأمر وعدمه إليه» ولذلك لما قيل : ««أحَجُِّنا هذا لعامنا أو للأبد؟ 


)١(‏ في أء ت: إِمّا. 
(0) سقط فيا ت. 


53 


وَلَمَا قت ألنَضْرَ بْنَ ألْحَارِثء كُمَ أنْمَدَيْهُ أيه : [الكامل] 


كه 


كا كان فع ةك اكر فجت كاه .ل لمشي رشي لتقيس نفك 
َقَالَ عَلَيْهِ آَلسَّلامْ : الَو سَمِعْتُه مَا قَتَلنُهُا. 


00 4 عن 7 2 مو 
وَأَخِيت : بِجَوَازٍ أَنْ يَكُونَ * خيّر فيه معيّناء وَيَجَورٌ ن يكون بوخى . 
2 ل 


فقال: للب وَل قُلتْ : َعَم لَوَجََثْ»70١‏ 

واللفظ من حديث أبى هريرة: خطبنا رسول الله يكل فقال: «يا أَيِهَا التَّامِثُ قَدُ فَوَضٍّ 
اللّهُ عَلَيكُمُ الحَجّ فَحُجُوا قَثَالَ رجل: أكلّ رت الله تك مت اليا عاونا قال 
النبى عَلِلةِ: «لَوْ قُلَْتُ: نَعَم اليك وَلّما اسْيَطْمْمُن) . 

رواه أحمد بن حنبل» ومسلم بن الحجاج ف في الصحيح» وأبو عبد الرحمن النسائي . 

وهو صريح في أن قوله المجرد من غير وحى يوجب». فدل أنه كان مفوضاً إليه؛ لأنه 
لا ينطق عن الهوى . 

الشرح: «ولما قتل النّضر بن الحارث» ثم أنشدته ابنته» : [الكامل] 
ا د يا 210 قرف التق "ؤشت السشكط التشتة: 

«فقال يكل : «ل سَمِحْتُهُ ما قَتلَّهُ) . 

وذلك فيما أخبرنا به عبد القادر بن الملك المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم 
عيسى بن أبي بكر بن أيوب قرأه عليه وأنا حاضر أسمع في أواخر الثالثة أو أوائل الرّابعة 
ت«التاهرة» و لحمد ين على بق الحسة ون داو العتيلى: بقزاءتن«غلية مرة.وقرأت عليه وأنا 
أسمع أخرى ب«دمشق» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل خطيب «مرو). قال الأول : تفاع 
وقال الثانى: حضوراً فى الخامسة أنبأنا صنيعة الملك أبو محمد هبة الله بن يحيى بن حَيْدَرة 
الخُلعي» أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد بن التحاس [البَرَار ]220 
)١(‏ أخرجه مسلم  885/5(‏ 857) رقم (ا4١)‏ من حديث جابر بن عبد الله. وهو الحديث 


(0) في ت: البزاز. 


داه 


#العقاة د و هد واه وى ده و .د فاه هاه واو و ود ما .ا م اه ٠‏ 


عبد الرحيم 


غبلة الله التكاى عن محمد .ين إسحاق المظلى وحمه:اله:: 


قال بعد أن ذكر غزوة «بدر» الكبرى». وعدّد القتلى بها 


: وكان من شياطين قريش قتله 


علي بن أبي طالب [من]”('2 نفر من بني عبد الدّار بن قصي بن النضر بن الحارث بن كلدة بن 
علقمة بن عبد مناف بن عبد الدَّاره قتله علي بن أبي طالب صَبْراً عند رسول الله كل 


ب«الصفرا» فيما يذكرون. 


قال ابن هشام: ب«الأثيل» ثم ذكر ابن هشام بعد ذلك أبياتاً ذكرتها قتيلة بنت 


الحارث27 أخت النضر تبْكيه؛ وهى: [الكامل] 
- اليا ك0 عله 


5 4 53 ع اكه 0 تَادَئُهُ 


مَاكَانَ ضَرَكٌ كرمد و 

وَالنَضرٌ نب مسن أتَوْتَ قَرَقَة 
ظَلَتْ سبحو يي بيه مويه 
تبحر بحا الى ألمي ة مُنِْاً 


)غ0 في ب » نت : لخمسة . 


و 


0 2 ل ام كو اي بي ارك اه 
مانإن تنرال تنا التكيايتت تشفحن 
2 ع م 0 #2 م 
جَادَتْ بواكفوّاء وَأْخْرَئىئ تُحْنَقٌ 
كعاس., .> رةه مو اكه او 0 
5 - مام رعوة ه *- > وم 3 
5 57 0 7 52 
مَنّ المَتَئ وَهْ و المَغيظ المُحِمَقٌ 

52 و 6 


00 قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ؛ المقرشية . 


قال الواقدي: 


هي التي قالت الأبيات القافية فى رسول الله ككِِ ‏ لما قتل أباها النضر بن 


.الحارث يوم بدرء فلما بلغ رسول الله ذلك بكى حتى اخضلت لحيته وقال: «لو بلغني شعرها 
قبل أن أقتله ما قتلته». قال ابن حجر في «الإصابة»: لم أر التصريح بإسلامها؛ لكن إن كانت 
عاشت إلى الفتح فهي من جملة الصحابيات. ينظر: الإصابة ١79/4‏ (885). 

(0) قال ابن عبد البر في الاستيعاب ١405/5‏ : قال الزبير: وسمعت بعض أهل العلم يغمز أبياتها - 


قال ابن هشام: فيقال والله أعلم: إن رسول الله كلكِ لما بلغه هذا الشّعر قال: «لَو 
وبهذا استمسكت المفوضة» فقالت: لو لم يكن القتل مفوضاً إليه لم يمّترق الحال بين 
أن يبلغه شغرها أو لاء على أن الزبير بن بكار ذكر في «النّسب» أنه سمع بعض أهل العلم 
يذكر أن هذه الأبيات مصنوعة» «وأجيب: بجواز أن يكون» النبئ كَل قد «خيّر فيه» أي فيما 
أسنده إلى نفسه من هذه الصور الثلاثة «معيناً» كأن قيل: أنت مخّير في إيجاب السّؤال 
وعدمهء وتكرير الحَجّ وعدمه. وقتل النضر وتركه» «ويجوز أن يكون بوحي» لا من تلقاء 


-- هلهء ويذكر أنها مصنوعة» وينظر: : شرح الحماسة للمرزوقي 2457/7 والحماسة لأبي تمام 
١‏ »؛, وزهرة الاداب 6/١‏ والسيرة لابن هشام ؟/ 86»,» وأسد الغابة 255١/9‏ 
والدصانه لابن حجر »8٠١/8‏ ومعجم البلدان ١١8/١‏ الروض المعطار )١١(‏ والأثيل: تصغير 
الأثل : : موضع قرب المدينة. 


"اه 


ال اه نَهُ - صَلَّى آللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لا يِقَةٌ عَلَىئ خَطَأ فِي أَجْتِهَادِه . وَقِيلَ : 


نا : لو أَمْتََعَ لَكَانَّ لماع ألا 0 عدعة + الها : الم أَوْنْتَ»2 ما كان 
َي 4[سورة التوبة : الآية «4] حَنتَّى كَل :لو تَرَل من الصَمَاء عذانك 6 تجا هنة خيذ عمة؛ 


«مسألة» 

الشرح: قال أبو عمرو: و«المختار: أنه كك لا يقر على خطأ في اجتهاده . 

وقيل بنفي الخطأ. 

لنا: لو امتنع لكان لمانعء والأصل عدمه”© 

«وأيضاً» 2عَنًَا اللَّهُ عَنْكَ عَنْكَ ١لِمَأَدْنْتَ)»‏ [سورة العوبة: الآية 49]» 1 كان لِتبيع أن يَكَونَ لَهُ 
اق حَتّى يُنْخْنَ في الأزض ». [سورة الأنفال: الآية 51 ](نحتى قال عَكِيدِ [3: يل : ««ل* تر من السَّمَاءِ 
عَدَا كا تجا ونه طدطت؟ كد أَشَارَ بمَيْلِهِمْ»». 
أسروا الأسارى ‏ يعني يوم «بدرة ‏ قال رسول الله عَللِل لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء 
الأسَارى» فقال أبو 0 يا رسول الله هم بنو العَمْ والعشيرةء» أرى أن نأخذ منهم فدية» 
فيكون لنا قوة على الكمّار وعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله ككِهِ: «مَا 30 
يَا بْنّ الخَطَّاب؟؟) قال: لا والله يا رسول الله. ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن 


,”00/1١ 'ينظر: المحصول 1777/7/5 واللمع (77)» والتبصرة (0754)» والمستصفى‎ )١( 
والإحكام للامدي 187/5»ء والمنتهى ؟55١» والمسودة (504)ء ونهاية السول‎ 
وشرح الكوكب المنير‎ 787/١ لالاهء والإبهاج 2.51294/7 وجمع الجوامع‎ 5٠4 
.7"٠01/1؟ وفواتح الرحموت 79/7/75 وشرح العضد‎ ٠ /4 وتيسير التحرير‎ .)2200( 


رفك 


3 


00 م ا ل ال 3 000 
وَأَئِضاً: «إنكم تَحْتَصِمُونَ إلى.ء وَلعَلَّ أَحَدَكُمْ ألحَنْ بِحْجَّتِهء فَمَنْ قضيِت 
ا مَالِ أخيهء قل يَأَخَذَةُ؛ قَإنَمَا طم لَهُ قطعة مِنْ ترا وَقَالَ: 
ا صم 
(إِنْمَا أحكم بالظاهر) 


وَأَجِيبَ: بأنَّ حلام ني 00 ني قَصْل ألْحُصُومَات . 
وَرُدّ: : بأنهُ مُسْتلَز م لِلْحُكُمٍ ألشَّرْ و التكته . 


ث8 


لعمرء فأضرب عنقه ؛ فإن هؤلاء أئمة الكفرء فَهَوى رسول الله كَكِهِ ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ 
ما قلت» فلما كان من الغد جئت» فإذا رسول الله» وأبو بكر قاعدين يبُكيان» فقلت: 
يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت؛ وإن لم 
أجد بكاء لبكائكما تباكيت فقال الرسول يَكِِ: «أبكي لِلَّذِي عُْرِضَ عَلَى أَصْحَابك مِنْ أخذهم 
الفِدَاء لَقَدْ عُرِضَ عَلَىَ عَذَابُهُمْ ناه مِنْ هَذِهِ الشّجرة ‏ شَجَرَةٌ قَرِيبَةٌ مِنُْ» وأنزل الله - تعالى - 

> وو.ء مهء 2 7 3 >كامع 34 
«مًا كَانَ لي أن يكُونَّ لَه أسْرى حَبَى بُنْيِنَ في الأذص» إلى قوله طتَكُنُوا مِمًا غَيِنكُمْ حَلالا 
طَيّباً4 2١7‏ [سورة الأنفال: الآية 517 - 14]فأحل الله الغنيمة لهم» 


)١(‏ أخرجه مسلم 1787/9 1780 في كتاب: الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 
وإباحة الغنائم حديث .)١977/08(‏ قال مسلم: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني 
عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله يكِ إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه 
ثلائمائة وتسعة عشر رجلاً» فاستقبل نبي الله ل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه «اللهم 
انجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادًّا يديه مستقبل القبلة حتى سقط ردائه عن منكبيه» فأتاه 
ابو بكر فأبعد ورداء» فألقاه على متكبية :قم التزمه من زرائدة :وقال:.يااتبي الله كفاك متاشدتك 
ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله عز وجل : «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين» [الأنفال: 9] فأمده الله بالملائكة. 
قال أبوزميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من 
المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» فنظر إلى 
المشرك أمامه فخر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوطء 
فأحضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله كَكهِ ‏ فقال: «صدقت» ذلك 
من مدد السماء الثالثة» وقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين. 2 


ةلاه 


الشرح: «وأيضاً» روى أحمد» وأنواداره ين يديك اه رسول الله علب قال: 
لإنَكُمْ تختصمون | إل كم أنْ 0 ألْحَنّ بِحُجيه ) قَضَيِتُ لَهُ بشيءٍ م من مَالٍ 
أخيهء قلا قل يَأْحَذُهُ؛ٍ قَإِنمَاأفْطَعٌ لَهُ 3 قِطعَةٌ مِنْ نَارِ»” ل 

«وقال: (ِإِنَمَا أ أَحَْكُمُ بالطَّامِرِ» وهذا اللفظ لا يُعَرَف» (وأجيب'» 1 
الاستدلال به على تقدير صحته : «بأن الكلام فى الأحكام لا في فَصْل الخفوماف) ورد 
بأنه؛ أي قضاء الخصومات «يستلزم الحكم الشرعي المحتمل»» أي: الحكم الشّرعي؛ فإن 
المال حلال 0 الب و د 5 والخطأ. 

وإذليله مااستذكرة: وانخدلال المضايك يقوله : عَم الله عَنْكَ) مدفوع؛ فقد قال غير 
واحد: إنه يَكدِ كان مخيراً فى الإذّن وعدمه»ء فما ارتكب إلا صواباً. 


فإن الله تعالى ‏ [يقول]7©: #تَأَدَنْ لِمَنْ شئْت مِنْهُمْ14سورة النور: الآية 2157 فلما أذن 


35 قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأساري قال رسول الله تله لأبى بكر وعمر: ١‏ 
ترون في هؤلاء الأساري؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ 
منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار؛ فعسى الله أن يهديهم للإسلامء فقال رسول الله يكل : 
«ما ترى يا .بن الخطاب؟»2 قلت: لا والله يا رسول الله» ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى 
أن تمكننا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. وتمكنني من فلان (نسيباً 
احيرا قاضرت عن بن مؤلا؟ أئمة الكو وعاتديدها ٠‏ يو رشرك ل لان قال بي بك 
ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله يله وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: 
يا رسول الله أخبرني بن العامة فإن وجدت بكاءً بكيت» وإن لم أجد 
بكاءً تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله يلة: «أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم 
الفداءء لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من نبي الله بلكِ) وأنزل الله 
عز وجل: «أما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض4. . . إلى قوله: «فكلوا 
ما غنمتم حلالاً طيباً» [سورة الأنفال: الآيات لاا 19] فأحل الله الغنيمة لهم. 

)١(‏ تقدم. 

؟) سقط فى أعءات. 

17 مف ب 


ا 


هله وى ىه ىه وه د واو وى هد ود و .د وى .د وى وا قاع .د و ىه .ةد وى و وا قاع وله قاو .د و و ود .ا مد .د قافا فا هم 6 16 . 


لهم أعلمه الله تعالى ‏ بما لم يطلع عليه من سرّهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدواء أو أنه لا 
حرج عليه فيما فعل. ولا خطأء وليس «عَمَاه هنا بمعنى: عفوء بل كما قال النبي ككلهِ: «عَمَا 
الله لَكُمْ مِنْ صَدَقَةٍ الخَبْل وَالوَقِيقِ»" . 

قال القشيري: ومن قال: العفو لا يكون إلا عن ذنب» فهو غير عارف بكلام العرب» 
وإنما معنى «عَفَا اللّهُ عَنْكَه لم يلزمك ذنباً كما في : «عفا عن صدقة الخيل». 

وأما قوله في أسارى ١‏ بدر) : «مَا كَانَ لِنّبِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى» الآيتين» فليس فيه إلزام 
ذنب للنبي يِه بل فيه بيان ما خصّ به» وفضل من بين سائر الأنبياء . 

فكأنه قال: ما كان هذا لنبى غيرك . 

وقوله: اتُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيَا؛ المعنى به: من أراد ذلك منهم. وليس المراد به 
النبي َوُه وأما حديث القضاءء فالقاضي مصيب عند الحكم بشهادة الشَّاهدين مطلقاء 
واعلم أن هذا المحل لا يحتمل البسط فى المسألة» ومسألة العصمة هى الكافلة به؛ فإن 
المأخذ في عِصّمته عن الصّغائر والكبائر كالمأخذ فى عصمته عن الخطأ فى الاجتهادء 
والقادر على عصمته من الذنوب ويطهره عن دَنّسِهًا في حالتي العمد والسهو قادر على رفع 
جانبه عن الخّطأء والله المستعان» والذين وافقونا على امتناع الخطأ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠١١/7‏ كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة »)١01/4(‏ وأخرجه الترمذي 

١1/7‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق »)57١(‏ وأخرجه النسائي 0/ لا 

كتاب الزكاة: باب زكاة الورق (//8517؟7). وأخرجه ابن ماجة 017١/١‏ كتاب الزكاة: باب زكاة 

الورق والذهب .)١740(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١١87/54‏ والطبراني في الصغير 

013١/5 60١‏ والخطيب البغدادي في التاريخ 2541/1١5 ,١*5 .١5١1/1‏ والهيثمي 
في المجمع 59/7» وانظر: تلخيص الحبير .١59/5‏ 


كلاه 


قلا | أخِصَاصٌهُ بالؤثية و1 ممما باع ألإِجِمًا ٠‏ يَذْقَعُ آلآوْلويَة بَتَبعُ ألدَلِيلٌ 
تالوا الكلنا ق شكية نكر متضرو ليله 


وَأَجِيب: بِأنَّ آلاحْيِمَالَ في أَلاجْتهَادٍ لا يْخِلٌ» بخلاف الرْسَالَةِ وَلْوَحِي . 

الشرح: «قالوا: لو جاز لجاز أمرنا بالخطأ»؛ لأنا مأمورون باتباعه» فلو .كان فيما 
أفتى به ما هو خطأ لدخل تحت عموم ما أمرنا به «وأجيب بثبوته» أي : بثبوت الأمر الخطأ 
«للعوام» » ومنع بطلان اللآزم» ولا يخفى أنه ضعيف؛ فإن أحداً لم يأمر بالخطأء وإنما 
العامى مأمور بالتقليد» والخِطأ واقع في طريقهء ولو اتكشف الخطأ لما جاز للعامّي تقليد 
المُفتى فى خطائه» فإنما يقلده لظنّه أنه مصيب. 

«قالوا» ثانياً: «الإجماع معصوم» عن الخطأ؛ لكون أهله أمة الرسول كك «فالرسول 
أولى . 

قلنا: اختصاصه بالرّئبة1» أي: رتبة الرسالة التى هى أعلى مراتب المخلوقين» 
«واتباع» أهل «الإجماع له يدفع الأولوية» رتبة العضمة» فربما ثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل » 
ولا يعود ذلك على الفاضل بضَّيْرِه فقد جاء في الحديث أنّ أناساً لهم في الآخرة مراتب 
تكبطهم [فيها]"'' الأنبياء والشهداء». فإذا جاز أن تكون العصمة عن الخطأ ثابتة وألاً تكون. 
فإنه لا يلزم من عصمة جميع الأمة عصمة نبيهاء «فيتتبع الدليل» الدّال على جواز الخطأ. 

ولقائل أن يقول: لم يأتوا بما يتتهض دليلاً حتى يتبع» ثم نحن ننكر أن المفضول قد 
يختص برتبة» ولكن ليس ذلك موجوداً فيما نحن فيه؛ فإن عصمة الأمة ثابتة إكراماً لنبيهاء 
فما ظنك بنبيها َكِب وهذا واضح لمن تدبّره. 

الشوح: «قالوا» ثالثاً: تجويز الخطأ يوجب السَّك في حكمة. هل هو صواب أو 
خطأ؟ 


لالاة 


«والشك فى حكمه مخلّ بمقصود البعثة»» وهو الوثوق بما يأتيه ويذره. 
«وأجيب بأن الاحتمال» للخطأ «فى الاجتهاد»» و«لا يخل» إلا «بخلاف» الاحتمال 
فيه » و«الرسالة والوحى». فلذلك افترقاء وحاصله منع أن ذلك مخل بالمقصود. 


مناه 


04 2 


لنا: َو لَه يَكُْء لَكَانَ ضَرُورا تَطَرَِاء وَهَْ مُحَال. 


2 لإِجْمَاعٌ عَلَى ذَّلِكَ في دَعْوَى َلْوَحْدَانيَة وَألْقَِدَم وَهَوَ في أَلسَّرِيكِء 
وَنَفُْ َلْحُدُوثِ . 
اا بيب 


«مسآلة» 

الشرح: «المختار: أن النّافي مُطَالب بدليل. 

وقيل: في العقلي لا الشّرعي». 

وقال أصحاب"الظاهر : لا دليل عليه مطلقاً. 

«لنا: لو لم يكن» مطالباً بالدليل «لكان» ما يدعيه «ضروريًا نظرياء وهو محال»""'. 

وبيان الملازمة: أن عدم المطالبة إنما يكون في البديهيات» فلو لم يطالب لكان 
ضرورياء والفرض أنه نظري» فيكون ضروريًا نظريًاء وقد قرر أصحابنا هذا الدليل بوجه 
أبسط من هذا وأوضحء فقالوا: النفي لكون الشيء حلالاً أو حراماً حكم من أحكام الدين 
كالإثبات» والأحكام لا تثبت إلا بدليلهاء ومن ادعى حكماً فعليه الدليل إثباتاً كان أو نفياً 
قال تعالى : #قُلْ مَانُوا بُرْهَائكُمْ إِنْ كُنْثُم صَادِقِينَ4[سورة البقرة: الآية .]1١١‏ 

ثم يقول: لا يخلو النافي إما أن يدّعي العلم بنفي ما نفاه أولاء ولكن يخبر عن جهله. 
وسلبه الثاني لا دليل عليه» ولكنه ليس مما نحن فيه؛ لأنه ليس بحاكم بشيء حتى يقال: إنه 
نافي أو مثبت» والأول يقال له: هل علمت نفي ما نفيت باضطرارء أو استدلال ولا يمكنه 
دعوى الضرورة؛ إذ لو كانت لشاركناه فيها. 


دلق ينظر: الإحكام :2 وشرح العضد :/ 5" 


س0 


وَأَجِيبَ: بأنَّ آلدَلِيلَ يَكُونُ َسْتِصْحَابآً مَعَ عَدَمِ أَلرَافِع ود يكن نيما زم 
وَيُسْتَدَكٌ بالْقيّاس ألشَّرْعِيٌ بِالْمَانِع وَأنَِْاءِ ألشّرْطٍ عَلَى ألتَنَىء بخلاف مَنْ لا يُخَصّصُ 


وإن قال: باستدلال سثئل عنه أشرعي أم عقلي هو؟ فلا بد من دليل .يقيمهء «وأيضاً: 
الإجماع» واقع «على» أن الثاني مُطالب بالدليل في «ذلك» مطالبته «في دعوى الوحدانية 
والقدم؛: وهو نفي الشريك» ونفي الحدوث»». فبطل السّلب. الكلي؛ وهو دعواكم أنه لا دليل 
على النافي مطلقاًء وببطلانه يثبت الإيجاب الكلي؛ إذ لا قائل بالفصل . 


الشرح: واحتج «النافي» للمطالبة بالدليل بأنه «لو لزم» كل من يدعي نفياً أن يقيم 
الدليل «للزم منكر مذّعى النبوة» وصلاة سادسة» ومنكر الدعوى»» واللوازم باطلة «أجيب 
بأن» هذه الصور غير منفكة عن الدليل» وذلك لأن «الدليل يكون استصحاباً» للأصل «مع 
عدم الرّافع»: وذلك محقّق في مسألة الدعوى «وقد يكون» الدليل على الانتفاء «انتفاء لازم» 
من لوازمه؛ لاستلزامه انتفاء المَلْرُوم» وهو متحقق في الصّلاة السادسة؛ إذ الإشهار من 
لوازمها عادة» وقد انتفى» وكذلك في دعوى الرّسَّالة؛ إذ لازمها وجود المعجز عادة» وقد 
انتفى» والحاصل منع بطلان اللّوازم؛ فإن الثلاثة مطالبون بالدليل» لكنه مقرر معلوم» 
فلذلك ترك الكصريح بهء «ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع» وانتفاء الشَّْط على النفي» 
بخلاف من لا يخصص العلة» أي: إذا قلنا: النافي مطالب بالدليل» فالنافي. للحكم الشرعي 
هل يجوز له الاستدلال بالقياس؟ اختلف فيهء والحق أنه إنما يستدل به إذا كان الجامع 
وجود مانع» أو عدم شرطء لا باعثاً؛ فإن عدم الحكم لا يتعين أن يكون الباعث» بل يكفي 
فيه عدم الباعث على الحكم. وذلك إنما يصمح عند من يجوز تخلف الحكم عن علته؛ ولا 
يجعله قادحاً في العلّية إذا كان المانع» أو عدم شرط كما مَرّء فهو فرع تخصيص العلة» 
فجوزه المصنف لجوازه عئدهء ونحن نمنع تخصيص العلّةء فلا جور 


م06 


م عو 


َلتَّمْلِيدٌ وَأَلْمُفْمٍ 3 وَاَلْمْسْتَفت » ومَا سف فيه َاَلتَفْلِيدُ : لْعَمَلُ بِقَوْلٍ 
غَيْرِكَ من غَيْرٍ حُجّق وَلَيِسَ ألوْجُوعٌ إلى ألوَسُولٍ وَإِلَى الْإِجْمَاعء وَألْعَاميَ 
إلى الْمَفت ' وََلْقَاضِي إلى الْعْدُولٍ - بتَفْلِيدِ؛ لِقيَام أَلْحْجَّةَ وَل مُشاحَة فِي أَلتّسْميَةِ . 


ده ساي 


وَاَلْمُْت : ألْمَقيكٌ وَقَدْ تَقَدَمَ . 


الشرح: «التقليد''' والمفتي» والمستفتى» وما يستفتى به». 

«فالتقليد: العمل بقول غيرك من غير حجّة»» كأخذ العامي والمجتهد بقول مثله 
«وليس الرجوع إلى المرسل» وإلى الإجماع؛ والعامي إلى المفتى» والقاضي إلى العدول 
بتقليد لقيام الحجّة» على أن كلا منها دليل شرعي في حق الآخذ به» وقد تسمى هذه الصورة 
تقليداً عند قوم لا سيّما رجوع العامي إلى قول المفتي» وهو المختارء وعليه جرى المصتّف 
بعدء حيث يقول: غير المجتهد يلزمه التقليد» «ولا مُشَّاحَة في التسمية» «والمفتي: الفقيهء 
وقد تقدم؟. 


)١(‏ ينظر: المستصفى 1817/7» واللمع »)7١(‏ وجمع الجوامع 2797/١‏ وشرح الكوكب 
(517).» والبرهان ؟//701١21‏ والمستصفى ؟1//7ا78. والمنخول 517»: والإحكام للامدئي 
9215 المنتهى :)١77(‏ شرح العضد 7"05/1. إرشاد الفحول (510)»: ونشر البنود 
ا وتيسير التحرير 2757/5 والمسودة (555)» وفواتح الرحموت »5٠0٠/7‏ وميزان ٠‏ 
الأصول 959/7. 


امه 


ركع وس؟ ٠‏ جو 
وَالمسْتَمَيَى خلافه . 


0 


إن كنا بلتَجَرُو فَرَاضِحٌ وَآلْمُستفْئ فيه الْمَسَائٍ 
ألصّحِيح . 


الشرح: تعريف الفقه» ويعرف منه تعريف الفقيه «والمستفتى خلافه . 

فإن قلنا بالتجزؤء فواضح» ثبوت الفرق بين المفتى والمستفتى؛ لأن كل عامي في 
مسألة مستفت للعالم فيهاء والعالم فيها مفت. وإن لم نقل بالتجزؤء فالمفتى المجتهدء 
والمستفتى غيره» «والمستفتى فيه المسائل الاجتهادية لا العقلية على الصحيح»؛ لأنه يشترط 
فيها القَطْع كما سيأتي عقبه إن شاء الله تعالى. 


رليك 


وَقِيل : آلنَّظرُ فيه حَرَامٌ. 


َنَا: الإجْمَاعٌ عَلَىْ وجُوب الْمَعْرِفَةء وَاَلتَقِْيدُ لا يُحَصَلْ ؛ لجَواز الْكَذِبء وَلأَنَهُ 


دن لز و و 8 


كَانَ يَحْصّل بِحُدُوثِ العالم وَقِدَمِهِ ٠‏ 


«مسالة» 

الشرح: «لا تقليد في العقليّات كوجود الباري - تعالى »2 وما يجوز له "'". وما يمتنع» 
ويجب من الصفات . ْ 

«وقال العنبري بجوازه. 

وقيل: النظر فيه حرام . 

لنا: الإجماع على وجوب المعرفة» والتقليد لا يحصّل» المعرفة» فلا يكفي . 

وإنما قلنا: إن التقليد لا يحصلها لوجوه ثلاثة؛ «لجواز الكذب» على المخبر المقلد؛ 
لأنه غير معصوم. فلا يحصل العلم بقوله. «ولأنه» لو «كان» التقليد «يحصل» العلم 
«بحدوث العالم» إذا قلد فيهء «وبعدمه» إذا قلد فيه معتقده. ونحو ذلك من المسائل 
المختلف فيهاء فإذا قلد واحد في الحدوث». وآخر في القدم كان المقلّدان عالمين بهاء 
فيلزم حقيقتهماء وهو محال. 

الشرح: «ولأنه لو حصل» التقليد العام«لكان» العلم بكونه محصلا به «نظراً؛ إذ ليس 
)١(‏ ينظر: الإحكام 191/4 ينظر: اللمع ص »07١(‏ والتبصرة (501)» والمحصول 2176/8/7 


اذك 


بضروري بالضرورة., ولو كان ضروريًا لكان عليه دليل» «ولا دليل» عليهء والأصل عدمه. 
فعلى من ادعاه إظهاره. والذاهبون إلى عدم وجوب النظر «قالوا» أولاً: «لو كان» النظر 
(واجباً لكانت الصحابة أولى» به «ولو كان» أي: ثبت منهم النظر في العقليات «لنقل 
كالفروع» أي : كما نقل نظرهم في الفروع الاجتهاديات. 

«وأجيب بأنه كذلك». أي: كان النظر واجباً عليهم واقعاً منهم» «وإلا لزم نسبتهم إلى 
الجهْل» وهو باطل» وإنما لم ينقل لوضوحهء. وعدم المحجوج إلى الإكثار؛ من صفاء 
الأذهان» ومشاهدة الآيات ومعاينة نزول الوحى وأنوار المصطفى يه بخلاف زماننا؛ فإنه 
لما كان بالضد من ذلك احتيج إلى إكثار النظر الكسنة. 

«قالوا» ثانياً: «لو كان النظر واجباً «لألزم الصحابةٌ العوامً بذلك»» كما كانوا 
يلزمونهم بسائر الواجبات» واللازم باطل؛ فإنا نعلم أكثر عوام العرب لم يكونوا عالمين 
بالأدلة الكلامية. 

«قلنا: نعم» أي نلتزم أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ ألزموا العوام بذلك» «وليس 
المراد» بالنظر الواجب على العوام «تحرير الأدلة والجواب عن الشبه»» كما يفعل الغزالي» 
والإمام الرازي» وأمثالهما. 

«والدليل يحصل بأيسر نظر"» والقصد أن العامي لا يكون مقلداً في معرفته بالرب 
- تعالى ‏ فإنه يكون غير عارف به؛ لأن التقليد أخذ قول الغير بغير حجّة» وإذا انتفى التقليد. 
بأي طريق كأن يحصل العلم حصل الإيمان» وعوام المسلمين كلهم كذلك. فإنهم عارفون 

وجمع الجوامع 0 ونهاية السول 5450/5؛ وإرشاد الفحول (557)»: والمسودة 

0» وروضة الناظر 5١5‏ والتحرير (20141)» والتيسير 4/ 07547 وفواتح الرحموت. 
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غير شاكين في الله تعالى وإن كان ما في ذهنهم من الدليل غير الطريق الذي في ذهن 
غيرهم» وذلك كافي. 

الشرح: «قالوا: وجوب النظر دور عقلي»؛ لتوّقف معرفة الإيجاب على معرفة 
الموجب» فلو توقفت معرفة الموجب على معرفة الإيجاب لزم الدورء وقد تقدم جوابه في 
مسألة الحسن والقبح. والذاهبون إلى وجوب التقليد «قالوا: ومظنة الوقوع في الشّبه 
والضلالة بخلاف التقليد. «قلنا»: إذا كان النظر «حراماًء فيحرم على المقلّد؛ اسم مفعول 
بفتح اللام» وكذا ضبطه المصتف بخطه, أو يتسلسل؛ لأن الذي قلد إن كان قد نظر فيكون 
مرتكباً للحرام» وإن استند إلى تقليد.آخر تسلسل. 

فائدة 

عزى إلى شيخنا أبى الحسن أن إيمان المقلّد لا يصحء وأنكر الأستاذ أبو القاسم 
الفُشَّيري صحته عنهء قد كر فى لصيف لا لاما .ها المننافل :الى لحتل بها ابر 
حنيفة والأشعري ‏ رحمهما الله.تعالى ‏ ونحن نقول على تقدير ثبوته عنه؛ التقليد: يطلق تارة 
بمعنى قَبُول قول الغير بغير حجّة» ويسمى اتباع العامي لإمامه تقليداً على هذاء وهو 
العرف . 

وتارة بمعنى الاعتقاد» والجازم لا الموجب, والتقليد بالمعنى الأول قد يكون ظنّاء 
وقد يكون وهمأء كما في تقليد إمام في فرع من الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه. 
ولا شك أن هذا لا يكفي في الإيمان عند الأشعري؛ وسنائر الموحدين» ولعلّه مقصود 
الأشعري بقوله المقلد لا يصح أن يثبت عنه. 

و التقليد بالمعتن الثاني فكان ابن نارهم الات يفوك +" لم درفل الخد امن أعلماة 
الإسلام: إنه لا يكفي في الإيمان» إلا أبو هاشم من المعتزلة» وأنا أقول: إن هذا لا 
يتصور؛ فإن الإنسان إذا مضى عليه زمن لا بد أن يحصل عنده دليل» وإن لم يكن على 
طريقة أهل الجدل. فإن فرض مصمم جازم» ولا دليل عنده» فهو الذي يكفره أبو هاشم» 
ولعله المنسوب إلى الأشعري» والصحيح أنه ليس بكافرء وأن الأشعري لم يقل بذلك. 


يك 


ع وتم وين ع هذا لتحيل أحوط لوف تاسايق اله ون عل لهل قو بو نيد حل الإو جه أي" ا اله حي اقل اهل ديه ع كو عور ع و ار ل ل 


نعم اختلف أهل السّنة في أنه هل هو عاص» والأصح عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه 
مطيع . 

وعند آخرين أنه عاص» وهو الخلاف في وجوب النظر» فاعرفه. 

وإن قلنا: إنه عاصء» وأن النظر واجبء. فالواجب نظر ماء ولا يشترط نظر على 
طريقة المتكلمين كما عرفناك» وهذا لا خلاف فيه نعلمه ثابتاً عن أحد من سلف الأمّة. 

قال ابن السّمْعَاني: إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلّمون بعيد جدًا عن , 
الصّوَاب. ومتى أوجبنا ذلك» فمتى يوجد من العوام من يصرف ذلك؟ وتصدر عقيدته عنه 
بل أكثر العوام بحيث لو عرضت عليهم تلك الدلائل لم يفهموهاء وإنما غاية العامي أن 
يكلقق “مايرية أن يكتده ويلقى يها ربمن الغلياء :ويشعيي: في :ذلك و يلم تم طلم 
عليها بقلب سليم طاهر عن الأهواء والأَدْعَال ثم يعض عليها بالتَّراجِذء فلا يحول ولا 
يزول» ولو قطع إرباًء فهنيثاً لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام 
والوّرطات التي تورّطوا فيها حتى أدّت بهم إلى المهاوي والمّهّالك؛ وولجت عليهم 
الشُبهَاتَ العظيمة في الآخرة» فصاروا متحيّرين عمهين» ولهذا لا يوجد فيهم متورع متعفؤف 
إلا القليل؛ لأنهم أعرضوا عن ورع الألسنة» وإن سألوها في صفات الله تعالى - بجرأة 
عظيمة» وعدم مهابة وحرمةء ففاتهم ورع سائر الجوارح» وذهب عنهم بذلك ورع اللّسَانء 
والإنسان كالبنيان يشدّ بعضه بعضاًء فإذا حَرِبَ منه جانب تَدَاعى منه سائره للخراب؛ ولأنه 
ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه إلا ولخصومهم عليه الشبه القوية» بل يدعون 
يد وغاية الواحد منهم ف في اللجج والعلو على صاحبه بزيادة الحئف 
في طريقة الجَدّل» فبينهم أوضاع يتناظرون عليهاء ويطالبون الخَضْم بطردهاء فإذا لم يفوا 
بطردها سمّوها انقطاعاً» وعجزواء على أنَا لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم 
به بَرْد الخاطر» ويزداد ثقة فيما يعتقده [وطمأنينة]""2: وإنما نتكر إيجاب التوصل إلى 
العقائد في الأصول بالطريق الذي اعتقدوه وساموا به جميع الخلق» وزعموا أن من لم يفعل 
ذلك لم يعرف الله تعالى. 


دق في أ ت: طمأنينته . 
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ثم أدى ذلك بهم إلى تكفير العوام أجمعء وهذا هو الحطة الشنعاء» والدّاء العُضَالء 
وإذا كان السواد الأعظم هم العوام» وبهم قوام الدّين» وعليهم مَدَار رجال الإسلام؛ ولعل 
لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة ألف. والمائتي ألف ممن يقوم بالشرائط التي 
يعتبرونها إلا الفذّ الشّارد والشَّاذ والنّادر ولعله لا يبلغ عقد العشرة» فمتى يجد المسلم من 
قلبه أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمعء ويعتقد أنهم لا عقيدة لهم في أصول الدين أصلاًء 
وأنهم أمثال الْبَهَائم والدواب المسخّرة؟! انتهى كلام ابن السَّمْعَاني, وذكر بعده حكايات 
تؤيد ما ذكره» وقد اكتفينا بما أوردناه منه عما لم نورده» وأتينا بما أوردناه مع طوله؛ لأنه 
حسن حق . 
فائدة أخرى: ذكر أبو زيد الدبوسي من الحنفية فصلاً في «الإِلْهَام؛ عقب ذكره إبطال 
التقليد» وأصحابنا لم يتكلموا في ذلك» وإنما ذكره ابن السَّمْعَاني عن أبي زيد. ثم تكلم 
عليه فقا أو 1 ند : الإلهام (1)ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العلم من غير استدلال بآية» 


)١(‏ أما تفسيره لغة د قإزقاء أرق نقلي النائل :تفقتي: لل لعن ذل يسمه عليه ويميل :اتلد 
توعان أو باطلا . 
قال الله تعالى : #فألهمها فُجُورها وتقُواها». 
وذلك قد يكون بواسطة الشيطان وهوى النفس» فيسمى (وسُوسة) . 
وأما في العرف: فمستعمل فيما يقع في القلب بطريق الحق ‏ دون الباطل» ويدعوه إلى مباشرة 
الخيرات» دون الشهوات والأماني. 
وهذا حد صحيح؛ فإن الإلهام في عرف الناس: ما يكون من الله تعالى بطريق الحق. 
وقيل: ما يخلق الله تعالى في قلب العاقل من العلم الضروري الداعي إلى العمل المرغرب 
فيه . 
وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول» 
فقال بعضهم: هو اتباع الرجل ما اشتهاه بقلبه أو أشار إليه من أمر في غير نظر واستدلال. 
وإنه تعريف غير صحيح؛ لأن الإلهام متنوع:. قد يكون حقاء وذلك من الله تعالى» فيكون 
وحياً خفيًا في حق الأنبياء» وفي حق غير الأنبياء إرشاداً وهداية . 
وقد يكون باطلاً» وذلك بواسظة وسوسة الشيطان وهوئ النفس ٠‏ 
وخالق ذلك: هو الله تعالى وإن كان شدًا وفاسداً. 
ووسوسة الشيطان وهوى النفس: سبب ذلك على -جريان العادة» ويكون ذلك في الحقيقة 
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كاي له ها لون جك ف و ين واد يج اتيف “قف مهمد الام اق وا بوب حي البو" به زه الإو كي وا و يدبو ار رم اا و اليو وان و بو 1# رونل جم ا فم ا 07 5 


ولا نظر في حجة» والذي عليه جمهور العلماء أنه خيار لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
الحْجَحٍ كلها في باب ما أبيح عمله بغير علم . 


وقال بعض الجبرية: إنه حجة بمنزلة الوحي المسموع عن رسول اله كَك. 

واحتج بقوله تعالى: ظوَنَفْسِ وَمَا سَهَامَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا#[سورة الشمس: 
الآية لاء 4] بالإيقاع في القلب» وبقوله تعالى: #قَمَن يرد الله أنْ يَهْدِيَهُ يَْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام 
وَمَنْ يُرِدْ د أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرّجاً6[سورة الأنعام: الآبة 1178 . 

وشرح الصدر بنور العلم؛ والحرج بظلمة الجهل» أخبر تعالى أنه [هو]””' الجاعل 
لذلك بلا واسطة» ولا صنع من العبدء وبقوله تعالى: طفطَرَةٌ الله ل قَطْرَ النَّامنَ 
عَلَيْهَا4[سورة الروم: الآية 6٠‏ . أخخبر أن الناس خلقوا على الدين الحنيفي بلا صنع منهم . 

وقان عبار لوأك ينك إلن التَخل» الآية [سورة النحل: الآية 78] يعني: ألهمها 
حتى عرفت مصالحهاء فلا ينكر ذلك للادمي. 

وقال تعالى: لوَأَوْحَيْنَا إلى م نوكن أن أَرْضِعِيهِ #[سورة القصص : الآية 1] أي : ألهمناها . 


لم 


وقال عليه السلام : «كُلُ منود يولك عَلَى الِطْرَ»9©. 


إغواء وإضلالاً لا إلهاماً. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا يجوز تحديده بهذا. 

وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله : 

الإلهام : ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية أو نظر في حجة. 

قال عامة العلماء بأن الإلهام الحق يجب العمل به في حق المُلهم ينظر: ميزان الأصول 


؟/ 6057-01 1. 
وينظر نحقيقنا لزبذة الأسرار شرح مختصر المنار. 
)00( في أ: هل . 


(0) أخرجه البخاري 4 كتاب التفسير: باب سورة الروم (57//0) وفي 005/١١‏ كتاب 
القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين (7599)» وفي / 74١‏ كتاب الجنائز: باب ما قيل في 
أولاد المشركين (1786) وأخرجه مسلم كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة (7551/ 255648. 
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وقال عليه السلام: «اتَقُوا فرَاسَةَ المُوْمِنِ)”'©2» والفراسة شيء يقع في القلب بلا نظر 
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وقال عليه السلام لِوابصّةَ وقد سأله عن البر والإثم : «ضَعْ يَدَكَ عَلَى صَذْرِكَء فَمَا حَاكَ 
في قَلْبِكَ فَدَعْهُ وَإِنْ أقْتَاكَ النَّامنْ وَآَفْتَوكَ». 

فقد جعل عليه السلام شهادة قلبه بلا حجّة أولى من الفتوى. 

وقال عليه السلام: (قَدْ : كَانَ في الأَمَم مُحَدَنُوق» كان يكن فى 'عَذِه الأكقه ألحد فَهْوَ 


وعن أبي بكر رضي الله عنه -: ألقى في روعى أن ذا بطن بنت خارجة جارِية» 
والإلقاء الإلهام» وأطال في ذلك . 

ثم قال: فثبت أن الإلهُام حقٌء. وأنه وحي باطن إلا أن العبد إذا عصى ربهء وعمل 
بهواه حرم هذه الكرامة. واستولى عليه وحي الشيطان» فهذه حجج أهل الإلهام . 

أما حجّة أهل السّنة فقوله تعالى : #وَثَانُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَنّهَ إل مَنْ كَانَ هُوداً أؤ تَصَارَى 
تِلكَ أَمَانئِهُمْ كُلْ هَاتُوا بُرْهَائَكَمْ إِنْ كُنْكّمْ صَادِقِينَ4[سورة البقرة: الآية 111]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )1١77/5(‏ رقم (01)» والطبري في «تفسيره» 2»05١/١5(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (5/ 22755 والعقيلي في «الضعفاء» (9/5؟5١)»2‏ وأبو نعيم ))581١/1١(‏ 
والخطيب في. "تاريخ بغداد» (9/ 227147 وابن الجوزي في «الموضوعات» )١51/5(‏ من 
طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 
وذكره ا لهيثمي فى ( مجمع الزوائد» )3558/5١(‏ وقال: روأه الطبراني» وإسناده حسن . 
كما أورده السيوطي في «اللآليء» (/:"") وقال: فإنه بمفرده على شرط الحسن» 
وعبد الله بن صالح لا بأس به. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (57/15 -47) وأبو نعيم في «الحلية» )4١/5(‏ من حديث 
ثويان. 

(0) أخرجه أحمد (55/7)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟//801؟)»: وابن أ عاصم في 
«السنة» (؟/ 0417). 


. 8 


عالواوى ا قاة ا واه فقا فاه .دوه فده وه هد .ده هد وه دواو وا واه ود و .انان .او و وه واأقاف ا واأوا. د و و و ٠.‏ و ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 


فألزمهم الكذب بعجزهم عن إظهار الحجّة» والإلهام حجّة باطنة لا يمكن إظهارها. 
وقال تعالى: #وَمَنْ يَدْعّ مَعَ اللَّه إلّها آحَرَ لا بُْهَانَ لَهُ بو[سورة المؤمنون: الآية .]1١0‏ 


وبحثهم عن دعوى إله لا برهان لهم بهء فدل أن شهادة قلوبهم لا تنتهض حجة» وإنما 
الحجة ما يمكن إظهاره من الدلائل الشرعية» ويدل عليه قوله: «سَئُرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآقَاقٍ 

فهو دليل على أن العلم بالله ‏ تعالى ‏ لا يكون إلا بآيات» والآيات لا تدلنا إلا بعد 
الاستدلال بها عن نظر عقلي»؛ ويدل عليه قوله تعالى: «أقَلا يَنْظوُونَ إلى الإبل كَنِفَ 
خُلِقَتْ1#سورة الغاشية: الآية ] » وقوله تعالى: لوَفِي لْمُسِكُمْ قلا تُبْصِرُونَ4[سورة الذاريات: 
الآية 1؟]. 

وقال: طفَاغْتَدُوا يا أولي الأَنْصَارٍ14سورة الحشر: الآية ؟]. 

انو الا تالو التق واللنعر 17لا ولورراتنبالتجوع نتن القلية, 

ولذلك قوله يلِ لمعاذ: «بِمَا تَحْكهُ؟». . . الحديثء لم يذكر فيه إلهام القلب. 


قال علماؤنا: ونقول لأهل الإلهام: ما قولكم في الإلهام أهو حجة عند موافقة الشرعء 
أو مطلقاً؟ فإن عمّموا قولهم وزعموه حجّة. وإن خالف الشرع فقد رفعوا قواعد الإسلام» 
وأتوا بما لا يدين به من يوحد الله تعالى قالوا: إنما يكون حجّة عند المُوافقة» فالموافقة لا 
تعرف إلا بعد التّظر في أصول الشَّرْعء وأيضاً فالإلهام قد يكون من الله تعالى - وقد يكون 
من الشَّتِطَانَء وقد يكون من النَمْسء فإن كان من الله عز وجل - يكون حم . 

وإن كان من النفس أو من الشيطان يكون باطلاً» فإذا احتمل ألا يكون حقًا لم يكن 
حقّاء ويدلٌ عليه أن كل إنسان في دعوى الإلهام مثل صاحبهء فإن قال واحد: ألهمت أن ما 
أقوله حق» قال عكسه من أراد معاكسته وليس ثم إلا دعوى مقابلة دعوى. وأما الجواب عن 
كلماتهم » فنقول: قوله تعالى: #فَأَلْهَمَهًا فُجُورَهَا وَتَقْوَامًا#[سورة الشمس: الآبة 4] تأويله والله 
أعلم: عرفها طريق العلم» وهو الآيات والحُجج» وطريق الفجورء ولذلك شرح الصّدور 
بنور التوفيق هو النظر في الحُجَح. وكذلك الأخبار المذكورة في القرآن للقلب» وهو بنور 
الأدلة وبما آراه من الآيات . 


03 


يخا" بها جه أل هو مه حيهوحي بقح مه الهاد يكو" ا بين" ل و نهاك د الضف ركو 1 قد رهد ف ٠‏ ها ايه تر كه عر اهنا رفاك 8ه جو الاي ع كي : توق وخ جد كوي لقا حر رحد 87 و#ابارقاي الع 9 


وأما الفطرء فتأويلها أن الآدمي يخلق وعليه أمانة الله التي قبلها آدم عليه السلام» 
فيكون على فِطرة الدين ما لم يخن فيما عليه من الأمانة. 

وأما وحي النحل» فإنما أنكرنا مثل ذلك في علم خوطبنا بِكَسْبِهء وابتلينا به» وأما 
وحي أمّ. موسى - عليه السلام ‏ فأمر نقول به وبيانه: أن أم موسى خافت عليه القتل من 
فرعون لما ظهر من سّئّتهء ومن خاف على نفسه الهلاك حل له إلقاء نفسه في البحر» إن رجا 
فيه النجاة بوجه. وراكب السفينة إذا ابتلى بالحريق حالة ركوب لوح في البحر وكل من ابتلى 
بشرين لزمه ارتكاب [أهونهما]”"2» فقد فعلث الذي فعلت بالنظر إلى الذي ألقى في قلبها. 

وأما كرامة الفرَاسّة» فلا نتكرها أصلاًء ولكنا لا نجعل شهادة القلب حجّة؛ لجهلنا 
أنها من الله تعالى» أو من الشيطان» أو النفس . 

وأما الصحابة» فلم يقولوا إلا عن نظر استدلال. هذا مختصر كلام أبي زيد الدبوسي . 


قال أبو المظفر بن السّمعاني: واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوزء ويجوز أن 
يفعل الله تعالى ‏ بعبد بلطفه كرامة له» ويقول في التمييز بين الحق والباطل» والحق من 
ذلك أنه كلما استقام على شرع النبي يَكِ ولم يكن في الكتاب والسّنة ما يرده» فهو مقبول» 
وما لا فمردودء ويكون ذلك من تسويلات النَّمْسء ووساوس الشَّيْطانء ويجب ردّه؛ على 
أنا لا نتكر زيادة نور من الله تعالى ‏ كرامة للعبد» وزيادة نظر له فأما أن يرجع إلى قلبه 
في جميع الأمور فقول لا نعرفه. انتهى . 

قلت:- ومع كوننا لا ننكر ما ذكره» فلسنا نزعم أنه حججة شرعية» وإنما هو نور في 
القلب يختص الله به من يشاء من عباده» وإذا وافق الشرع كان ححبّة ذلك الشرع إلا ما قام 
في الذهن. ونقول: ربّ صالح عالم مطعمه حَلل ومشربه حلال» ومكسبه حلال اختصه الله 
بأن يلهمه الصوابء ولا يحل له في ظاهر الشّرع الاحتجاج بذلك؛ لأنه ليس بمعصوم, فلا 
ثقة له بخواطره. 


(0) فيات: أصونها. 


614١ 


لنا: «تََسْألُوا أل آلذّكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ» وَهُوَ عَامٌ فِيمَنْ ل يَعْلَهُ 
وَأنِضاً َم يرَلِ آله تَفْتُونَ يَتَبْعُونَ مِنْ غَْر إبْدَاءِ ألْمُسْتَئَدٍ لَهُمْ مِنْ غَيْر نكير 


«مسألة» 

الشرح: «غير المجتهد يلزمه التقليد. وإن كان عالماً”'؟ بطرف صالح من علوم 
الاجتهاد. 

«وقيل»: إنما يلزم هذا العالم «بشرط أن يتبيّن له» من حال المجتهد الذي يريد تقليده 
«صحّة اجتهاده بدليله؟» . 

«لنا» قوله تعالى: «ظفَاسْأَنُوا أَهْلَ الذُكْرَ إِنْ كُنْكُمْ لا تَْلَمُونَ4سورة الأنبياء: الآية /] . 

وهو عام فيمن لا يعلم»» فنقول: هذا غير عالم بهذه المسألة» فعليه السؤال عنهاء 
ويحققه أن علة السؤال الجهل وهو حاصل في هذه:المسألة +فيجب»«وأيضاً لم يزل المستفتون7") 
يتبعون» المجتهدين «من غير إبداء المستند لهم ولا كشف وجه اجتهادهمء وشاع ذلك 
وذاع «من غير نكير»» فكان إجماعاً. 


لق ينظر: الإحكام 1 وشرح العضد مه وفواتح الرحموت 4ع وإرشاد 
الفحخول 73ع3 وجمع الجوامع لاله 
(؟) في ت: المفتون. 


وك 


وه 0 د كي “ع 7 000 1 > مكوه 07 3 
فلنا: وَكذلك لو اند له مستسدة؛: وكذلك الممتى نفسة . 


«قالوا» القول بذلك «يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ»؛ لجوازه على المجتهد. 


الشرح: «قلنا: وكذلك» الحال «لو أبدى له مستنده»؛ إذ لا يلزم من إبذاء المستند 
الخطأ. 


للك 


مَسْأَلَهُ : الإتَمَاقُ» عَلَى أسْيِفْتَاءِ مَنْ عرف بِالْعِلْم وََلْعَدَالقَه أ5 29 منقضباً» والتاشة 
لون متطترن لذ وَعَلنٍ أَمْتنَاعِهِ في ضِدَه . 


«مسألة» 
الشرح: «الاتفاق على» جواز «استفتاء من عرف بالعلم والعدالة.» أو رآه 000 
للفتوى» «والناس يستفتون له معظمونء, وعلى امتناعه في ضده»» أي: والاتفاق على 
امتناع الاستفتاء فيمن كان بالضّد من ذلك”" . 
«والمختار : بامتناعه في المجهول» 00 والجهل . 
«لنا: أن الأصل عدم العلم» وأيضاً: الأكثر الجهال كالظاهر أنه من الغالب»» فإذن 
الأصل والظاهر مُتَضَافران على انتفاء العلم» فيعتمدان «كالشاهد والراوي 


)١(‏ ينظر: المعتمد 979/7 والمحصول 7/7/7 7١١1؛‏ وجمع الجوامع ؟7917/7؛ والإحكام 
للأمدي 0 وشرح العضد 701/75 والمستصفى 275٠/7‏ والتمهيد للإسنوي (010)) 
وشرح تنقيح الفصول (547). وشرح الكوكب (2519» وإرشاد الفحول (١77)؛‏ والمسودة 
(للاغة)ء والروضة 00 2»؛ والتحرير (20259» والتيسير 7548/5» وفواتح الرحموت 
2 . 


َ3 


قَالُوا: اله لآمْتَتَعَ فِيمَنْ عُلِمَ عِلَمُهُ دُونَ عَدَالَتِهِ. 
ثُلنَا: مُمْتَيٌِء وَلَوْ سُلَّمْ كَلْمَرْقُ أنَّ الغَالِتَ فِي المُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَهُ بخلاف 


الشرح: «لو أمتنع لذلك» أي : الجهل بعلمه «لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته». 
0 بعينه؟ لجريانه فيه» واللازم منتفي. 
": نلترم أنه م ممتنع» أيضاًء «ولو سلم فالفرق أن العالت في الميتتهدين العدالة» 
يخلاف) منصب ا فإنه لين غالياً على التاس» بل أعز من الكتريت الأحمر. 


م 


مَسألة: 


«مسألة» 

الشرح: (إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر»؛ء وتجديد الاجتهاد. 

«وقيل : يلزم . 

قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده». فلا ثقة ببقاء الظن» فالمجتهد يرى هل تعيّن أو لا. 

«قلنا: فيجب تكريره أبداً»؛ لأن احتمال تغير الاجتهاد قائم.. فلم التقييد بتكرار 
الواقعة؟ 

واعلم أن الأصح في مذهبنا لزوم التجديد» والمسألة مفروضة فيما إذا لم يكن ذكر 
الدليل الأول» ولم يتجدد ما يوجب رجوعه» فإن كان ذاكراً لم يلزمه قطعا وإن تجدّد ما قد 
يوجب الرجوع لزمه قطعاًء ولذا اختلف أصحابنا في العامّي يستفتى المجتهدء ويعرف 
استناده في قُتيّاه إلى الرأي» أو يشك فيقع له الواقعة. 

ثانياً: على وجهين: 

وأصحهما: يلزمه السؤال. 

ثانياً: لاحتمال تغير اجتهاد المجتهد. ونظير المسألة إذا عدل الشاهد. ثم شهد في 
واقعة أخرى. 


.وه 


قال أصحابنا: إن لم يطل الزمان حكم بشهادته» ولا يطلب تعديله. 
ثانياً: وإن طال فوجهان: 
أصحهما: .نطلب تعديله؛ لأن طول الزمان يغير الأحوال. 


/وه 


يَجُورٌ حُلْوُ أَلزّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ؛ خلافا للْحَتابلة . 
اي و 
وَقَالَ - عَلَيِهِ ألسّلآمُ -: ٠‏ 1 

آلْعْلَمَاءِ حَتَى إذَا لَمْ يبْقَ عَالِمْ آنَحَدَ آلنّاس رُوَسَاء جُهالاًء مَسْيلُوا فا مير عِلَمِء 


ناوأ 0 


تا:. قاين تيم الجواز وَل وهلي مَدَليلنا اطي :وَل سل ويكعارضان» والسلم 


«مسألة» 
الشرح: «يجوز خلو الزمان عن مجتهد؛ خلافاً للحنابلة)70" . 
«لنا: لو امتنع لكان د 0 عدمه) . 
«وقال كلِِ: «إِنَّ الله يفيض العلم انْترّاعاً يَنْتَرِعْه وَلكِنْ يَفِضُ ضٌ العْلّمَاء حَتَّى إِذَا لَم 
يَبْقَ عَالِمٌ أتَكذ الثامرة وواء 0 فَسَيْلُوا فوا بِعَئرِ عِلْمِ قَصَلُوا وَأصَنُواه. 


وهذا حديث متفق على نا 


)١(‏ ينظر: البرهان 2541/١‏ وجمع الجوامع 948/7”. والإحكام للامدي 27١7/7‏ وشرح العضد 
7/7“ وشرح الكوكب (515): والمسودة (517): وإرشاد الفحول 75». والمدخل 
87"» وتيسير التحرير 5/ 275٠‏ وفواتح الرحموت 899/7. 

(؟) أخرب. 'لسخاري 2775/١‏ كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم 2)8١- 8١(‏ وفي 590/١17‏ - 


2 60948 


«قالوا: قال» يَلِِ: «لا تَرَالٌ طَائِمَةٌ مِنْ أُمّتِي طَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌّ حَتَى يَأتِي أَمْدْ الله 


وَحَقَى يظية الذكال20, 


وهو حديث متفق على صحته. لكن ليس في لفظ «الصحيحين»: «وحَتّى يظهر 


الدجال» هذا ظاهر في عدم الخلو إلى يوم القيامة» أو أشراطها. 


«قلنا»: سلمنا أن هذا يدل على عدم وقوع الخلوء «فأين نفي الجواز» الذي ادعيتموه: 


«ولو سلم فدليلنا أظهر»؛ لأن فيه التصريح بقبض العلمء ع فيما ذكرتموه إلا ظهور 
الحق. ولا يلزم من بقاء أهل العلم. 


وفي حديث حذيفة بن اليِمَانٍِ أن رسول الله كل قال: «يَدْرّسِمٌ الإِسْلامٌ كُمَا يَدْرْمْ وَشْىْ 


التّروُب»296©. .. الحديث رواه ابن ماجه» والحاكم في صحيحه؛ وقال: على شرط مسلم . 


0) 


زفق 


كتاب الاعتصام: باب ما ذكر من ذم الرأي (77037): ومسلم 7008/5 7١99‏ كتاب العلم : 
باب رفع العلم وقبضه (17/ 207737 وأخرجه الترمذي 2١ 27١/5‏ في كتاب العلم: باب 
ما جاء في ذهاب العلم (25507)., والدارمي .١/لالا.‏ حديث (4) المقدمة: باب في ذهاب 
العلم» والحميدي في مسنده ١5 555/١‏ حديث (2)581 وأحمد في المسند 2777/7 
١‏ » وابن المبارك في الزهد ص )58١(‏ باب ما جاء في قبض العلمء حديث (815). 
والطبراني في الصغير 2150/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 5١//ا2179‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة 541/5 باب ما جاء في إخباره بذهاب العلم وظهور الجهل» وانظر: تلخيص الحبير 
5 6؛ وجامع بيان العلم وفضله .١59/١‏ 

أخر جه مسلم كتاب الإمارة ب5 رقم (م7١)»‏ وأبو داود كتاب الفتن بِ(١)»‏ والترمذي 
(©»© وابن ماجة رقم (5) من حديث معاوية بن قرة عن أبيه. 

أخرجه ابن ماجة )١1744/7(‏ كتاب الفتن: باب ذهاب القرآن والعلمء حديث (5044), 
والحاكم (4/ /57؛ 045) من حديث عمران بن حصين» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/ 755): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ورواه مسدد 
في «مسنده» عن أبي عوانة عن أبي مالك بإسناده ومتنه. 


1 


ا ل ا ا ا ل ا 0 ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ل 1 1 1 1 0 1 2 2 2 ب د 2 فى ف ن ف ف د د د د دن دن ل د ىد نا 


«ولو سلم» تساوى الدليلين» «فيتعارضان» أعني : الحديث الذي أوردناه مع الذي 
أوردتموه. 

الونسلم» الدليل «الأوّل» الذي ذكرناه نحن» وهو أن الأصل عدم المانع . 

الشرح: ««قالوا» الاجتهاد «فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤه [اتفاق 7" المسلمين على 
الباطل. 

قلنا»: إنما يكون فرض كفاية إذا لم يفرض موت العلماء. 

أما «إذا فرض موت العلماء لم يكن»؛ لأن موتهم ينفي القدرة» والتمكن من 
الاجتهاد. وإذا لم يكن مقدور لم يقع التكليف به. 


)١(‏ في ت: اتصاف. 


ووه" 


فتَاء مَنْ لئِنَ بِمُجْتَهِدِء بِمَذْمَبٍ مُجْمَهِدٍ إن كَانَ مُطَلِعا عَلَى آَلمَآخِذِ غلا 


ا 
لَنَا: وُفُوعٌ د لِك ولوتتكر» والكرين غير 
«الْمُجَوَرٌُ) : تَاقِلٌ كالآحَادِيث ٠‏ 


ك1 

الشرح: «إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعاً على المآخذ»”" التي 
لإمامه «أهلاً للنظر جائز. 

وقيل: يجوز مطلقاً» أي: سواء كان مطلعاً على المآخذ أم لا. 

(وقيل: لا يجوزه لنا: وقوع ذلك» مع ترادف الأعصار؛ فإن طوائف المذاهب يفتون 
بمذهبهم مع عدم بلوغهم رتبة الاجتهاد المطلق. «ولم ينكر» الإفتاء على مَنْ هذه صفته» 
:«وأنكر من غيره» فكان إجماعاً على جواز فَُيَا المتبحرء وعدم جواز قُنَيَا من لم يطلع على 
المآخذ. 

واحتج «المجوز مطلقاًء بأنه «ناقل»: فلا يشترط فيه الاطلاع على المآخذ. 
«كالأحاديث)؛ فإنه لا يشترط في رواتها الفقه» ورب حَامِلٍ فِقَّهِ ليس بفقيه. 


دلق 2 م ات والمعتمد ”7/7 ”297 والمحصول ا ونهاية السول :/ اماه 
(559) 0 8 الرحموت ٠5/7”‏ ان 


لبلا 


وت ب لْخْلافَ فى غَيْر لتقل . 
«الْمانِعٌ»: وحار لجا للْعَامّي . 
وَأَجِيب : يآلدليل» وَبِآلْمَوْق . 


الشرح: «وأجيب: بأن الخلاف في غير النقل»» وهو جواز الاقتداء بقول إمامه. 

واحتج «المانع» بأنه «لو جاز» الإفتاء بغير المجتهدء «لجاز للعامي» بجامع عدم بلوغ 
رتبة الاجتهاد. 

«وأجيب»: بأن جوازه للمطلع على المآخذ «بالدليل» النّاهض عليه» والعامي لا دليل 
على جواز فتياه» فأنى يستويان؟ . 

«وبالفرق» بين العامي والمطلع على المآخذ. 

«فائدة» 

لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب: 

أحدها: أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد.ء فيستقل بتقرير مذهب إمام معين» ويتخذ 
نصوصه أصولاً يستنبط منهاء نحو ما يفعله المستقلَ بنصوص الشارع» وهذه صفة أصحاب 
الوجوهء والذي أظنه قيام الإجماع على جوز قُنْيا هؤلاء» وأنت ترى علماءالمذاهب ممن 
وصل إلى هذه الرتبة هل منعهم أحد الفتوى» أو منعوا هم أنفسهم عنها؟ . 

الثانية : من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوهء ولكنه قَقِيهُ النفس حافظ [للمذهب]”'" قائم 
بتقريره» غير أنه لم يرتض في التخريج والاستنباط كازْتِيّاض أولئك» وقد كانوا يفتون» 
ويخرجون كأولئك . 

الثالثة: من لم يبلغ هذا المِقْدَاره ولكنه حافظ لِوَاضِحَاتِ المسائل» ومشكلاتهاء غير 
أن عنده ضعفاً فى تقرير أدلتهاء فعلى هذا الإمساك عن المُتْيّاء فانغمض فهمه مما لا نقل 
عنده فيه» ويس عا هو الذي حكينا فيه الخلاف؛. لأنه لا اطلاع له على الماخذ. وكل 
هؤلاء غير عوام. 

أما العامي إذا عرف حكم حادثة بدليلها لم يكن له الفُتيّا بها. 


ل جار مي د قا ا فاق قي دكن جه يذ أي عي جو جا و د كاد يك رقي جه جا مق دو بو ترق لبد وي مأوت عو ني بو ا ا 


وقيل: إن كان نقليًا جازء وإلا فلا. 

وقيل: إن كانت دليلها من الكتاب والسّنة جاز» وإلا فلا. 

وأما العامي الذي عرف من المجتهد حكم مسألة» ولم يدر دليلهاء ولا وجه يعلقهاء 
كمن حفظها مختصراً من مختصرات الفقه؛ فليس له أن يفتي؛: ورجوع العامي إليه إذا لم 
يَلّْنّ سوا أَوْلَى من الارتباك في الحيرة» وكل هذا فيمن لم ينقل عن غيره. 

أما الناقل فلا يمنعء فإذا ذكر العامي أن فلاناً المفتى أفتاني بكذا لم يمنع من نقل هذا 
القدرء وإليه أشار في الكتاب بقوله: وأجيب: بأن الخلاف في غير النقل. 


>. 


5 ٍِ 7 
6. لهك 00 عر الم د 0 2 ل 


هه د بر ددس نه 
حمدك» وَأَبْن سر بح : الجخ معي . 


َنَا : أَلقَما م بأنَهُمْ كَانُوا يُفْنُونَ مَعَّ ألإِشْتِهَارٍ وَالتَكرُّرِ 5 
وَأيِضاً: قَالَ: «أَصْحَابِي كَأَلنُجُوم) ٠‏ 


وَأَسْيْدِلَ : بِأنَّ العَامّيَ لا يُمْكِنْهُ لجح ؛ لِمٌصُورِه . 

وَأجِيب: بِأنّهُ يَظْهَدْ بآلئّسَا مع وَبدْجُوع الْعْلَمَاءِ ليه وَغَيْرِ ذَلِكَ . 
آدلَةٍ ٠‏ فَيَجِبُ فَيَجِبٌ ألتَرْحِيحٌ . 

د كَرْنَاء وَلَوْسُلّمَ قلِعْسْرِ تَرْجيح ألْعَوَامٌ. 


«مسألة» 

الشرح: «للمقلد أن يقلد المفضول من المجتهدين وإن قدر على تقليد الفاضل . 

(وعند أحمد وابن سريجح الأرجح متعيه)17) واختاره القاضي الخروزي والقاضي 
الحسين وابن السمعانى. 

لنا: القطع في المفضولين «بأنهم كانوا يفتون» والفاضلون موجودون «مع الاشتهار 
والتَكوَار ولم ينكراء فكان إجماعاً. 

«وأيضاً قال» 6 : (١‏ أُضْحَابِي كَالتُجُوم' با ا يهم اقْتَدَيِثُمْ اهْتَدَيْثُم). خرج العوام ؛ ل 
المقتدون» ص 0 

الشرح: واستدل «بأن العامي لا يمكنه الترجيح؛ لقصوره»؛ ولو كلف بذلك لكان 


> ))791١-7940( والمستصفى‎ »)5١5( واللمع (؟/1)» والتبصرة‎ »2)١757/7( ينظر: البرهان‎ )١( 


0 


وأجيب. بأنه يظهر بالتسامع» وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك»»: ككثرة المستفتين» 
وتقديم العلماء له؛ وذلك ممكنء فلا يمتنع تكليف به؛ كما يجب عليه قطعاً البحث الذي 

«قالوا»: المفتون «أقوالهم كالأدلة» فيجب الترجيح» عند تعارضهاء والأفضلية من 
المرجّحات. 

«قلنا»: هذا 0 وهر «لا يقناوم ما 00 من ا «ولو 0 أنه 0 
الأدلّة وجبء ل 

«قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى»» ويجب معرفة أقوى الظنين للأخذ به عند التّعتارض 
«قلنا»: هذا «تقرير ما قدمتموه» من الدليل في المعنى» وإن تخالفا في العبارة؛ لأن إفادته 
للظن» وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد» والجواب الجواب بعينه. 


ل وإرشاد الفحول الا والمسودة )١/اغ),‏ وشرح الكوركب زفرفة 6 والروضة 
2730 وشرح العضد 0709/5 والتيسير 5/ 707. 


>. 


مَسْألَةٌ: 


ص _ 5 2.يه” ٠.‏ 0 يي 2ع وم ع 
ولا لاي عَنْهُ بَعْدَ تَقْلِيدِه أتّفاقاًء 0 لْمْحَْادٌ : جواره . 


8 


بوقوعه» وَلَمْ ينك فلو َلَوِ آلْتَرَم مَذُهَباً مُعيّناً؛ كمالك وَألشَافِعِيٌ 
وَغَيْرهِمَاء فَتَالِتّا كالول . 


- 


«مسالة» 

ا «ولا يرجع عنه بعد تقليده»؛, في مسألة «اتفاقاء وفي حُكم آخر المختار: 
جوازه»”'2 «لنا: القطع بوقوعه؛ إذا كانوا يستفتون في كل حادثة غير ملتزمين سؤال من 
سألوه أولاً» «ولم يتكر» ذلك من أحدء فكان إجماعاًء هذا إذا لم يعين العامي مذهباًء «فلو 
التزم مذهباً معيناً كمالك والشافعى وغيرهما»» فهل يلزمه الاستمرار عليهء وعدم الحيد 
عنه؟ فيه أقوال: أحدها: يلزمه. 

والثاني : 3 

وأما الأعدل «فثالئهما»» وهو أنه إن قلده في واقعة لم يكن له الرجوع» وإلا فله 
الرجوعء ويكون في ذلك «كالأول» أي: كالعامي الذي لم يلتزم مذهباً. 

وقال الإمام ابن السمعاني: وإذا سمع المستفتى جواب المفتى لم يلزمه العمل به إلا 
بالتزامه . 

ويجوز أن يقال: يلزمه إذا أخذ فى العمل بهء وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته 
وحقيته » قال: وهذا أَوْلَى الأوجه. 


دق ينظر الإحكام للامدي 201/6 والتمهيد للوسنوي (2)05759 والتحرير (١هممه),‏ وفواتح 
الرحموت (؟5/7٠1)»‏ وجمع الجوامع 224/١‏ وإرشاد الفحول و0 وشرح العضد 
/1 وجمع الجوامع 6 وشرح الكوكب 2177 والمسودة (7/ا5» 07 ). 


5345 


او ال لق اف ا ع البق ماي اجام زا من وو كول ووكبوق ب لكنوربج ناه تمده ريك جما أن رمي عايج جو رز بسيو ا 


قال ابن الصلاح : ولم أجد هذا لغيره» وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين 
أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيّره بين أن يقبل منه» أو من غيره. 

قال ابن الصّلاح: والذي تقتضيه القواعد أنه إذا لم يجد سواه تعيّن ع عليه الأخذ بقُتيّا 

وإن وجدء فإن استبان أن الذي أفتَاه هو الأَعْلّم والأؤثق لزمه بناء على تقليد الأفضل» 

واعلم أن أئمتنا أكثروا القول في باب القُنْيا وخصن الباب منهم بالتصنيف القاضي أبو 
القاسم الصّيمري. ومن المتأخرين الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح. وأجاد كل الإجادة. 
وأحسن القول فيه أيضاً ابن السمعاني في «القَوَاطع» . 

ومن أتمتنا من أودع الباب مسألة تقليد الشّافعي» كإمام الحرمين» وابن السّمعاني» 
والغزالي وغيرهم» وميل المحققين منا إلى أن تقليده واجب على طوائف العامة وأنه لا 
عُذْر لهم عند الله تعالى - في العدول عنه؛ وبه صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف أفرده 
في ذلك» وسَمّاه ب(مغيث الخلق واختيار الحق» ونحن نرى الإمساك عن الكلام في هذه 
المسألة فليست من فن الأصول. والكلام فيها يؤول إلى تَشُعيب من أصحاب الآراى 


وتشنيع من اختلاف السّفهاء. ثم لا نعود بطائل من الفائدة» والله ‏ تعالى ‏ يهدينا إلى سبيل 
الرشاد. 


لتزجيخ : وهو أفدَان" الأآمارة يما كه تَقُوَى به عَلَىْ مُعَارِضِهَاء فَيَجِبُ تَقْدِيمُهًا؛ 


- 
كن لصم ساسا 


تورك خهاةة َع م نْتيْنِء وَأْجِيب : لزاه ويالفزق» وَل تَعَارْضَ في 
طون ؛ وَل في قطي وَطَمْ يك لإنْتِمَاءِ 0 وَآلتّْجِيح في ظَبَيْْنِ مَنْقُوليْنِ 9 
مَعْفُولَيْنِ» تقول و مَعقول . 


7 


«مسألة» 
الشرح: «وهو اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها)0"' . 
وإنما قلنا: الأمارة ليختص بالظنين» فإنه لا تعارض بين قطعيين» ولا قاطع وظني. 
وإنما قلنا: على معارضها؛ لأنه إذا لم يكن هناك معارض» فلا ترجيح . 
أما عند حصول المرجّح «فيجب تقديمها؛ على المعارض اقتداء بالصحابة ‏ رَضِيَ لله 
- «للقطع عنهم بذلك» وأورد: شهادة أربعة مع اثنين» إذا تعارضاء فإن الظن بالأربعة 
أقوى» ومع ذلك لا ترجيح في الشّهَادات بالعدد. 


)١('‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين 57/7١١غ»‏ والبحر المحيط للزركشي 2١54/5‏ والإخكام في 
أصول الأحكام للامدي 7507/54» وسلاسل الذهب للزركشي ص١”57»‏ والتمهيد للأسنوي 
ص 005» ونهاية السول له 5/ 445» وزؤائد الأصول له ص5 »5١٠‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
٠١١ /‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 770 والتحصيل من المحصول للأرموي عه 


5-84 


ا قل 1 لازي 14 باد إن ”بقن لان تار مااي اد وار “9 “روتكيف الج جيف جد الها يق الف 16 جد هد لج فاح جو ف "زع وو “2 7 "جه رجوت رلك وت هام :7 حمهاة “1 ل ا ١‏ عن لو لود اهاي 


«وأجيب بالتزامه»» وهو مذهب مالك. أو «بالفرق» بين الشهادة والدليل» بأنه ليس 
كل ما ترجح به الأدلة ترجح به الشهادة» وستقف إن شاء الله تعالى - من ذلك على كثير. 

قال علماؤنا: ووجه الفرق أن الشهادة مقدّرة في الشرع بعدد معلوم» فكفينا الاجتهاد 
فيهاء بخلاف الرواية؛ فإن أمرها مبنى على الاجتهاد. 


«ولا تعارض في قطعيين» وإلا ثبت مقتضاهماء وهما نقيضان» ولاافى قَطعى وظنىء 
لانتفاء الظن» عند القطع بالنقيض ١‏ «والترجيح» حينئذ منحصر (في الطّنين»؛ لتأتي التعارض 
بينهماء وعدم تأتيه في غيرهماء والظنان إما أن يكونا «منقولين» كُتَضينء «أو معقولين» 
كقياسين» «أو منقول ومعقول» كنصّ وقياس. 


حت 0 والمنخول للغزالي ص476». وحاشية البناني 23701//7 والإبهاج لابن السبكي 
#/08, والآيات البينات لابن قاسم العبادي 2191/4 وتخريج الفروء على الأصول 
الأصول للباجي ص ”الا والتحرير لابن الهمام ص 2717 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
3/7 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7/7 وميزان الأصول للسمرقندي 2951/7 
22001 وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى 0 وشرح التلويح على 
التوضيع لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني .2٠١7/7‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص 20376 وشرح المنار لابن ملك ص 286 والوجير للكراماستى ص١7‏ والموافقات 
للشاطبي 2514/4 وتقريب الوصول لابن جُزيٌ ص”2177 وإرشاد الفحول للشوكاني 

ص 2717/7 وشرح الكوكب المنير للفتوحى ص 23167 والحدود للباجي (9/9). 


ذ 


مَسْألَةُ: 
الول : في َلسَّنَدء وَالْمقن: وَالكدلولة وَفي خَارِج 


آلْآَوَكَ: بِكثْرَةٍ آَلدْوَاة لِقُرَةِ آلطَّنّ؛ خلافاً لِلْكَرْحِيٌء وَبِزِيادَةٍ لتقو وَبِالْفِطئَة 
وَأَلْوَرَع» وَالْعِلْم وَألضَّبْطِء وَألتّخوء وَبأَنَهُ أَشْهَرْ بأَحَدِمَاء وَبِاَعْتِمادِهِ عَلَىْ حِفْظهِ 


َبأَنْ كرون الاق ؛٠‏ كَرِوَابَة بي رَافِع : كح مَبِمُوَة نَهَ وَهُوَ حَلالٌ» وَكَانَ اَلْسَّفِيرَ 
بَبنّهُمَا عَلَىْ رِوَايةِ آَبْنِ عَنّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُْ: نكح مَيِمُونَة وَهُوَ حَرَامٌ. 


ايكون صَاحِب الْقِصّة؛ كَرِوَايَةِ مَيِمُوئةَ : تَرَوَجَنِي لبن كل وَنَحْنْ حلا أن . 


«مسألة» 

الشرح: «الأول»: في ترجيح المنقولين» وهو أربعة أصناف 

«في السند». وهو طريقة ثبوته» «والمتن» وهو باعتباز مرتبته ودلالته» «والمدلول» من 
مُحزْمة أو إباحة» «وفي» أمر قد ينضم إليه من «خارج» الصنف الأول في التّْجِيح بحسب 
السندء ويقع في الراوي والرواية» والمروي والمروي عنه. ففيه أربعة فصول : 

الأول: في الراوي» ويكون في نفسهء وفي تركيبه الأول ما يتعلق بنفسه.» وذكر 

الشرح: «الأول»: كثرة الرواة بقوة الظن» خلافاً للكرخى»» حيث اعتبرها بالشهادة» 
وهو ضعيف؛ فإن الشهادة مستندة إلى توقيفات يعتد به ولذلك لا يقبل بغير لفظ الشَّهَادة 
حتى [إذا] أتى العدد الكثير بلفظ الإخبار لم يقبل» ولو شهد ألف امرأة وعبد على ناقة 


5 


عَلَى المُوسَل ومسل الكايعرة عل غبرو» وبالأغل إنتادا» والفشثر. عله كاب 
١:‏ لمَسْهُور. وَألكتاب عَلَى المِشْهُورٍ وَبمثلٍ لْبْحَارِيّ وَمُسٍْ على 


[بعل]”'' ردوا. 
ومثاله قال الشافعي في «الرسالة»: الأخذ بحديث عبادة فى الربا أولى من حذيث 
أسامة ؛ لأن مع عبااة عمر وعثمان وأناشتعيد وأبا هريرة» والخمسة أولى من واحد. 
القانن :أن يكون ين [الراويين]'' راجحاً على الآخر في وصف يغلب ظن الصدق» 
والثقة والفطنة والورّع. والعلم» والضبط. والنحو. 
وإليه أشار بقوله : «وبزيادة الثقةء» والفطنة» والورع. والعلم» والضبط» والنحوا 
ولذلك رجح أصحابنا رواية مالك وسفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي كَلةٍ قال 
للوجُل : «زَوَجْيكَهَا بمّا مَعَكَ مِنّ الْقّدَآن» 00 على ما رواه عبد العزيز بن أبي حازم» وزائدة 
عن أبي حازم عن سهل أن النبي كلهٍ قال له: «مَلَكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؛؛ لأن مالكاً 


)١(‏ في أءت: بقل. 

(0) في ت: الروايتين 

470 أخرجه مالك في الموطأ 077/7: كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق (8)» والبخاري 
7ع كتاب النكاح: باب السلطان ولي (0170)» وأطرافه في 1551١١(‏ 0970-5059 
لامءه ١15١75-0155-51"له_١51١ه‏ :١ه‏ ٠١وله_‏ الامه -517/ا)» ومسلم 
؟/ »٠١ 5٠‏ كتاب النكاح: باب الصداق .)١576-15(‏ 
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وتدوة لهك يوك 4 يذ أمفا جه "رهد عن يوا الولف أ عو م الواح ع ا هق بهذ ميق ميل ها هر زر هده الف فا ب هاا نونظ روك © ياي يقد" بهذا بو أ جه كان ع ووه فادها ب ايه ميج .5 


وسفيان أعلم منهماء وأوثق وأضبط . 

قوله: «وبأنه أشهر بأحدها» هذا هو الئّالث. وهو أن تكون إحدى الروايتين أشهر 
يشيع من هذه الصفات الخمس» وإن لم يعلم رجَحانه فيها؛ فإن كونه أشهر يكون في 
الغالب لرجحانه قوله, «وباعتماده على حفظه لا نسخته.» وعلى ذكر لا خط». 

هذا هو الرابع» وهو أن يكون أحدهما يعتمد في الرواية على حفظه للحديث؛ لا على 
نسخته وعلى تذكره للسماع» لا على خط نفسه؛ لما لعله يعتور الخط من ضَعْفٍ وتَغَير . 

قال الإمام الرازي : وفيه احتمال» قوله: «وبموافقته عمله»» هذا مو الخاسن» وهو 
أن يكون أحدهما علم أنه عمل برواية نفسه. والآخر لم يعمل؛ ولذلك رجّحنا ما روي عن 
النبي يكل أنه قال + لمن علي المُسْلِم فِي عَبْدِهِ وَل فَرسِهِ صَدَقَة2 على حديث غورك 
ا لا ا ل ل ان «في كُلَّ رس 

فإن أبا يوسف رواه عن غورك السعدي. وترك العمل به. 

قوله: «وبأنه» هذا هو السادسء وهو أن يكون أحدهما قد «عرف أنه لا يرسل إلا عن 
عَدُل)» وهذا لا يكون إلا «فى» تعارض الخبرين «المرسلين». 

السَابع : ما أشار إليه بقوله: «وبأن يكون» أحدهما «المباشر» للواقعة» «كرواية أبي 
رَافع؛ في «جامع الترمذي»: «نكح يكل «مَئِمُونَةَ وهو حلال7©»: وكان» أبو رافع «السفير 


)١(‏ تقدم. 

0( 0 الدارقطني »2١57/7(‏ والبيهقي »)١19/4(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (/2794/1) 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2547/1» والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 
(/19) من طريق غورك بن حصرم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحء. وغورك» ليس بشيءى» وقال الدارقطني : هو ضعيف 
جدا. 
وقال الهيثمي: فيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف . 

(م) الإحرام الكائن من أحد الثلاثة: الزوج» والزوجة» والولي» مانع من صحة العقدء فلو حصل - 
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رن انيار اوقد الات لاب ون ا 7 ل اا ” بقع عا بف وق الن اق 8 راد ا لوج هه بق مناه رنيو بيورة عد 1و ف أو ا اا بعد اح م وا ود حل ال و 


العقد وأحد الثلاثة محرم فسخ قبل البناء وبعده» ولو ولدت الأولاد. ولا يتأبد التحريم» وكما 
أنه لا يصح العقد حال الإحرام الكائن من أحد الثلاثة» كذلك لا يوكلون ولا يجيزون» ويستمر 
المنع في الحج لتمام الإفاضة إن قدم سعيهء وإلا فلتمام سعيه. كما أن العمرة يستمر المنع 
فيها لتمام سعيهاء ويندب تأخير العقد عن حلقها أو تقصيرهاء فإن عقد بعد تمام الإفاضة وقبل 
صلاة الركعتين فسخ إن قرب العقد من الطواف» وإلا فلا يفسخ. ولا فرق بين الحج الصحيح 
والفاسد» والعبرة بوقت العقد في الثلاثة أو أحدهمء فإن وكل حال كونه حلا فلم يعقد الوكيل 
إلا وأحد الثلاثة محرم فسد.ء وإن وكل أحدهم وهو محرم فلم يعقد الوكيل إلا والجميع حل 
صح؛ لما علمنا أن العبرة بوقت العقدء ويستثنى من عدم صحة التوكيل صحة توكيل السلطان” 
إذا كان محرما ووكيله ولو قاضيا حلال» فيصح عقد الوكيل حال إحرام السلطان؛ لضرورة 
عموم مصالح الناس» وكذا إذا حصل ابتداء للقاضي وهو محرم ونائبه حلال؛ فيصح عقد 
النائب؛ لضرورة المصالح أيضاً. ويحرم نكاح المحرم للأحاديث الدالة على التحريم خلافاً 
لأبي حنيفة فإنه يجيز' نكاح المحرم ويقول بصحة العقد. يدل لنا ما في صحيح مسلم: حدثنا 
يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن 
يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير 


الحج. فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله عليه : «لا ينكح المحرم» ولا 
0-0 
ينكح » ولا يخطب». وفي رواية أن أبان بن عثمان قال: ألا أراه أعرابيًا إن المحرم لا ينكح 
عراقيًا جافياً. إنني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله يلك : «لا ينكح المحرم» ويدل 
لأبي حنيفة ما روى في مسلم عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله يك ميمونة وهو محرم. 
ووافق الكوفيون في ذلك؛ لكن المنع أرجحء لأن أدلته قولية» ودليل المجيز فعل» والقول 
أقوى من الفعل» فيقدم عند التعارض؛ لأنه يتعدى للغير بخلاف الفعل؛ فإنه مقصور على 
صاحبه غالباً. أضف إلى ذلك أن, الرسول قد خص في النكاح بأشياء كثيرة كجواز التكاح بلا 
مهر إلخ» فلا يكون فعله دليلاً على الجواز لغيره. وأيضاً قد ورد أنه تزوجها وهو حلال. من 
ذلك ما روى عن يزيد بن الأصم قال: «حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله تَكِْخِ تزوجها 
وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس» فصار الفعل مختلفاً في ثبوته» والقول 
متفقاً عليه » والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه. على أنه يمكن الجمع بين الروايتين بأن 
يقال: معنى اوهو محرم» أنه حال بالحرم. ومن حل به يقال له: محرم » وهي لغة شائعة. 
والقول بأنه تزؤجها وهو حلال رواية أكثر الصحابة» وأما رواية وهو محرم فلم تثبت إلا عن 
ابن عباس» وهو لا يعارض كل الصحابة» وقيل: إنه عليه السلام بالمدينة وكل أبا رافع مولاه 
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لين مويو 87 يي 8 جار كل هر ديق مك ته را م يط و الأب ا أ كرو بو" 7 مسحي برج الوياكاجكاق وذ به ف ع ٠‏ عا لف لعي ب دروت اق مالسا ال ااا يالل 7 0 


بينهما('2 على رواية ابن عباس» المرجّحة في الكتب السثةة تكح ميمونة وهو حَرَام)29. 


اسل 


الغامن: ما أشار إليه بقوله: «وبأن يكون صاحب القصة» كرواية ميمونة» المخرجة في 
أبى داود» «تزوجنى يَكِةِ ونحن حلالان ب١سرف‏ ©2. 

56 3000-6 مبلالله » ع0 
ولفظ مسلم: عن ميموبه أن رسول الله يه تزوجها وهو حلال7 5 


[التاسع]!؟؟ : المشار إليه بقوله: «وبأن يكون» أحدهما «مُشَاقَهاً» اسم مفعول» أي: 


سمع شفاهاء والآخر من وراء حجاب, «كرواية القاسم عن عائشة أن بريرة عتقت وكان 


(01) 


فق 


إفية 


0) 
(0 


زوجهاعبدًا» د رواه مسلم وأبو داود والترمذي «على من روى أنه كان حرّاا. وهو الأسود 


فعقد له عليها وهو ب «مكة»» وأيضاً فقد روت ميمونة وأبو رافع أنه تزوجها وهو حلال» وكما 
أنه لا يجوز للمحرم أن يتولى عقد النكاح ولا يوكل ولا يجيز: كذلك ليس له أن يخطب 
بخلاف شراء الأمة ولو للوطء؛ فإنه يجوز. والفرق أن العقد في النكاح لا يكون إلا على من 
يحل له وطؤها. وأما على الشراء فله أن يشتري من لا يحل له وطؤها. ويمنع الإحرام حضور 
العقد أيضاً. 

أخرجه مالك في الموطأ :7487/١‏ كتاب الحج: باب نكاح المحرم (219» وأخرجه أبو داود 
5 كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج (1841)» ومسلم ٠١75/1١‏ نحوهء كتاب 
النكاح: باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته (58 »)١51١-‏ وابن ماجة 77/١‏ كتاب 
النكاح: باب المحرم يتزوج .)١955(‏ 

أخرجه البخاري (9/ )7١‏ كتاب النكاح: باب نكاح المحرم (5١١5)؛‏ ومسلم )1١7١/5(‏ 
كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته )١51١  55(‏ من حديث ابن عباس . 
أخرجه مسلم )1١177/7(‏ كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم. . . (58 »)١51١-‏ وأبو 
داود »)١857(‏ وابن ماجة )١1975(‏ من حديث ميمونة. 

في أ بءات: الثانية» وهو خطأ. 

أخرجه مسلم )١1١55 - ١١57/5(‏ كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق». وأبو داود 
(/577) كتاب الطلاق: باب فى المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد (25775». والترمذي 
401481 أبوات الرضاء : باب في المرأة تعنق ولها زوج (1184) من حديت :هدام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة وقال الترمذي : حديث عائشة حسن صحيح . 

وأخرجه النسائى فى «الكبرى» كتاب الطلاق كما فى تحفة الأشراف (؟١/5194)‏ من طريق 
القاسم عن عائشة.. ْ 


.فى .اعد .د هد واو و قاع قاع وا هد فاع قاقد .د .قدو ود قد و واه .د قاو قافا. د .د و و قفاوا ود .د ثاثا .د .ثاثا نقد .د فا ام 


عن عائشة» كما رواه أبو داودء والترمذي. والنسائي» وابن ماجه؛ «لأنها» أي: عائشة 
- رضي الله عنها ‏ عَم القاسم». فسمع منها شفاهاً؛ لأنه محرمهاء بخلاف الأسود. 

العاشر: المشار إليه بقوله: «وأن يكون أقرب عند سماعه» إلى الرسول يلي وكل 
مسموع منهء «كرواية ابن عمر» الثابتة «أفرد رسول الله كله الحج. «وكان» ابن عمر «تحت 
ناقته) ل (احين لَبَى) فترجح على رواية أنس أنه قَرن2©90. 

الحادي عشر: المشار إليه بقوله: «ويكون من أكابر الصحابة لقُّْبه غالبه من مجلس 
النبي كَلةِه ونظيره كونه أكثر صحبة» فيقدم كما قدمنا خبر عائشة ‏ رضي الله عنها: «كان 
رسوك الله 15 رصبع جنا من سما لا من احتلام» ويصوم»7), على ما روى أبو هريرة أن 
النبي كَل قال: «مَنْ أصبَح جُنْباً فَلاصَوْمَ له200؛ لأن صحبة عائشة كانت أكثرء 
واختصاصها به أوفر. 

الثاني عشر : المشار إليه بقوله: «أو متقدم الإسلام». 

قال الآمدي: فإن رواية متقدم الإسلام أغلب على الظّن؛ لزيادة أصالته في الإسلام» 
وتحرزه فيه . 

قلت: ومذهبنا هو الذي ذكره جمهور أصحابنا أن متأخُر الإسلام أرجح قالوا: وذلك 
كتقديمنا خبر أبي هريرة أن النبي يل قام من اثنتين وتكلّم. . .»247 على حديث ابن مسعود 


.)١5891/715( أخرجه مسلم (415/7) كتاب الحج: باب إهلال النبيّ تل وهديه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري .18١ .18٠/54‏ كتاب الصوم: باب اغتسال الصائم »)١970(‏ وطرفه 
.19١ .1975(‏ 421917 ومسلم 4/7ل/الاء كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب .)١١1١9-48٠0(‏ 

6 أخرجه البخاري 179/5. »17١‏ كتاب الصوم: باب الصائم يصبح جنباً (219154 221957 
وطرفاه 1١9731 191٠‏ و(19775١)4:‏ وطرفه في ”1917» ومسلم 4/7لالاء 78٠‏ كتاب الصيام: 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١1١9--10(‏ واللفظ لمسلم. 

(:) أخرجه البخاري )١7/١(‏ كتاب إلصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجدء ومسلم 
50/١‏ -505) كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة 91 »23٠١‏ وأبو داود 
)115-517/١(‏ كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين »23٠١8(‏ والترمذي (؟/71417) 
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.افا وقاواع د ود ود وق و .د هاو و وا وقد .ةد و وى هد ىد و و ىد هد .ىد واو وه و واو وه قاع وا واه .د و وى ود ود و و و و .ا .ا .ا 6 . 


في الكلام في الصّلاة”"" . 

وتقديمنا رواية ابن عباس فى التشّهد() على رواية ابن مسعودء قالوا: كذلك إذا كان 

قالوا: وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يقدم بالتأخر؛ لأن المتقدم أيضاً عاش حتى 

قالوا: ورد عليهم أصحابنا هذا بأن: سماع المتأخر متحقّق التأخرء وإنما يؤخذ 
بالأحدث فالأحدث قلت: ذكروه» وأجيبوا به» يتبين لك أن صورة المسألة أن يعلم أن 
سماع المتأخر وقع بعد إسلامه. وإلا فلا تقدمء وألاً يكون المتقدم مات قبل إسلام 
المتأخرء فإن مات قدم المتأخر قطعاً. وهو بحث ذكره الإمام الرازي. 

الثالث عشر : المشار إليه بقوله: «أو مشهور النسب». 

قال الآأمدي: لأن احتراز مشهور النسب عما يوجب تَقْض منزلته المشهورة يكون 
أكثر . 

قلت: وعندي أنه [لا ترجيح]77) بشهرة النسب». وعبارة الإمام في «المحصول»: 
رواية معروف النسب راجحة على رواية مجهوله. 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر (799) وابن ماجة 
(87/1") رقم 2)١5١5(‏ وأحمد (775/7). 
وأخرجه الإمام مالك في «الموطأ»  97/١(‏ 45) كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من 
ركعتين ساهياء» حديث (09258). 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو عوانة (؟1/ 22119 وابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 20705 والطبراني في 
«الكبير» /1١١(‏ 01176 175ل .)1١71/‏ 

(0) أخرجه مسلم 7١7 - 7١7/7‏ كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة (507/1)» وأبو داود 
0١‏ كتاب الصلاة: باب التشهد (91/5)» والترمذي 87/7 أبواب الصلاة: باب ما يلي ما 
جاء في التشهد (510)» والنسائي 4717 كتاب الافتتاح: باب كيف التشهد الأول» وابن 
ماجة 191/١‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد (160). 

0) في ت: لا ترجح. 
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اخ لاضف لو جا مي اله بون ولق مط ممت لوطيو ة بعكم جور وك أل وا ةج قد توت و جا بولسا لا لوبو تر لو ا 


الرابع عشر: المشار إليه بقوله: أو غير ملتبس بمضعف . 

قال الآمدي: فإن الذي لا يلتبس اسمه ببعض الضعفاء أغلب على الظن ممن يلتبس. 

قلت: ولا يحصل الالتباس إلا عند تقارب زمانهما واجتماعهما في شيخ واحدء 
ولذلك شرط الإمام في «المحصول» أن يصعب التمييز. 

الخامس عشر: المشار إليه بقوله: «ويتحملها بالغا»؛ فِإن من تحمل في زمن البلوغ 
أضبط ممن يحمل في زمن الصّبَاهِ ولأن موضعه أقرب إلى رسول اله يكلِ؛ لقوله عليه 


رجّحنا رواية ابن عمر رضي الله عنه ‏ في إفراد الحج على رواية أنس أنه قرن لأن ابن عمر 
كان كبيراء وقال لما بلغه قول أنس في القِرَانء وكان أنس يتولّج على النساء وهن 
منكشفات: «وأنا آخذ بزمام نَاقَةِ رسول الله يكعٍ يسيل علي لُعَابها»» فهذه الأوجه مرجّحات 
السند بحسب الراوي نفسه؛ وأهمل المصنف أموراً سهلة . 


وأما الترجيح بحسب التزكية» فإليه أشار بقوله: «وبكثرة المزكين» أو أعدليتهم» 


أو أوثقيتهم. وبالصريح» من ألفاظ التزكية «على» التزكية باعتبار «الحكم» بشهادته بلا 
تصريح»؛ «والحكم» بشهادته راجح «على العمل»؛ لأن الاحتياط فيه أكثر. 


في الترجيح بالرٌواية» وإليه الإشارة بقوله: «وبالمتواتر على المسند» من الآحاد. 


ولك أن تقول: المتواتر قطعي. وكلامنا في التّْجيح بين الظّنيات» «والمسند على 
المرسل» على القول بالاحتجاج بالمرسل» «ومرسل التابعي على غيره»؛ لأن الأغلب على 
التابعي الرواية عن الصحابة» والصحابة عدول» فيغلب ظن الصدق في مرسله. 


0 - ع م" 5 رص 03 
«وبالأعلى إسناداً» ؛ لأنه كلما قلت الرواة كان أبعد من الخطأء فرواية خالد الحَذاء عن أبي 


)١(‏ أخرجه مسلم /١‏ الل كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف »)577/١17(‏ وأبو داود 
١‏ ؛ كتاب الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف (770)» والترمذي 
١‏ . أبواب الصلاة: باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهي (778). 
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ه ة الهت او لوده تج كو" ورد ل زر ايل عجو ري3" لم او وق 2 ال “ديو سو حي “بعل درف ال نو لابو وو جالو عار الي وتوا افا فود ادو ا ل 30 


ع 


قلابة عن أنس : «أن بلالا أيرَ أن يشفع الآذان ويوتر الإقامةة. '© أرجح من رواية عامر الأحول عن 


مكحول عن ابن محيريز ز عن أبي مَحذُورة في تثنية الإقامة . 

«والمسند» رجح «على» المعزى «كتاب معروف» بين المحدثين؛ لأنه أبعد عن التبديل 
والتصحيف. «وعلى» الخبر «المشهور» بدون كتاب؛ لأن المسند يرويه العدل عن العدل. 
والمشهور قد لا يكون كذلك» فرب مشهور غير صحيح . 

«والكتاب» راجح «على المشهور»؛ لأن تطرق احتمال الوهم إلى المشهور أكثر من تطدّقه 
إلى الكتاب» «وبمثل البخاري ومسلم على غيره». 

فإن قلت: إن أردتم ب «غيره» ما لم يلتزم صاحبه فيه الصحة كالسئن الأربعة» فواضح أن 
ما هو محكوم بصحته فوق ما ليس كذلك. 

وإن أردتم ما هو ملتزم فيه أنه على شرط الشيخين» أو أحدهما ك («المستدرك» للحاكم» 
أو أنه ملتزم فيه الصحة كصحيحي ابن ماجه» وابْن خزيمة» فلا نسلم التقديم. 

قلت: المراد ما هو صحيح أيضاً ملتزم فيه الصحة» فالصحيحان مقدمان عليه» ولو كان 
على شرطهما؛ لأن لشهرتهما ومَبُول الأمة بالقبول ما ليس لغيرهماء وإن ساواهما في درجة 
الصحة» ولذلك قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره من أئمتنا: إن كل ما فيهما مقطوع به. ْ 


2585/١ لالا» كتاب الأذان: باب بدء الأذان» الحديث (50)» ومسلم‎ /١ أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» الحديث 0/8/79؟.‎ 
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الفصل الثاني 


وَألمُسْئَدُ بِأتّقَاقَ على مُخْتَلَف فيه . 


يلعالا 


عم مامه رم 1ك فنا - ا م ع 2 شمرء. . 
بِقَرَاءَم الشيخ. بكونه غير محتلف فيه ٠‏ 
0 م 9 و 01 لي 7 ع سملا 


الشرح: «والمسند باتفاق» مرجّح «على مختلف فيه» أي: في أنه مرفوع» أو موقوف» 
فحديث ابن عمر أن النبي يَكِكِ قال: «مَنْ أَعْتَىَ شِركا لَهُ في عَبْدٍ قُوَمَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالَُ» وَإِنْ 
لم يكن لَه مَالَ فََد عْيِنَ مِنْهُ مَا عُيِىَّء وَرُقّ ما 0033 . 

يقدم على ما روى قتادة عن النضر عن أنس عن بشير بن نهيك عن سعيد عن أبي 
. هريرة عن النبي ككلهّ: ١مَنْ‏ أغتَقَ شِفْصاً في مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ خلاصّه مِنْ مَالِهء فَِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ 
مَالَّ قوم المَمْلوكُ قِيِمَةَ عَدْليِه ثُمّ استسعى العَبْد غَيْرِ مَشْقُوق عَلَيهه90). 

لأنه رواه شعبة وهمامء وهما أحفظ من سعيدء ولم يذكر السعايةء وذكرهما ابن 
يحيى أن السعاية من قول قتادة. 


الشرح: «وبقراءة الشيخ» على ما كان بالقراءة على الشيخ؛ أ امه عن قله 


)١(‏ أخرجه البخاري 17/0, كتاب الشركة: باب الشركة في الرقيق »)750١٠54(‏ ومسلم 
”/ ٠5١1ء‏ كتاب العتق: باب ذكر سعاية العبد (6/ .)١6٠07‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ”77 كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركاً له فى مملوك12١)»‏ 
والبخاري .19١/5‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً من اثنين (7011)» ومسلم 2114/5 
كتاب العتق .)١6١١/1(‏ 


51 


حا “و لوس وحار وزيا ل لوق ا اد تر أل ود فط عمو ول را ور بي العامة ا ا 


الشيخء «وبكونه غير مُخْتَلِف) بكسر اللام إلى الحديث الذي لم يختلف لفظ رواته راجح 
على ما اضطرب لفظ راويه واختلف» فحديث مالك وسفيان عن الزهري هن سالم عن أبيه 
في رفع اليدَئْنِ راجح على حديث سفيان عن يزيد أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن البراء : أن رسول الله كلِْ كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه» ثم لا يعود. 

قال: سفيان: كان يزيد يروي هذا الحديث» ولا يذكر «ثم لا يعوداء» ثم دخلت 
«الكوفة» فرأيته يرويه» ويزيدها فيه» وكأنه لقّنها. 

وقال الدار قطني : لقن في آخر عمره» يعمل أن يقرا : «غير مُحْتَلَف» بفتح اللام إلى 
غير مختلف على رواية لحديث نين وابن عمر عن النبي كَل أنه قال : «إذا رَادَتِ الإبل عَلَى 


مائة ةَ وَعِشْرِينَ اسْتُؤْنِقَت المَريضَةُ»”" . 


وروى الشافعي بإسناده عن عاصم بن ضمرة عن علي مثل رواية أنس وابن عمر» 
وهذا قد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: إذا اختلفت الرواية عن أحد الراويين دون 
الآخر تساقطتا. 


ومنهم من رجّح رواية من لم يختلف عليه؛ لأنه أقرب إلى الضبطء وحكى سليم 
الرازي فى «التقريب» وجهاً عكسه. 


)1١(‏ تقدم. 
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وَيأسّمّاع عَلَْ 0 خْتّمًا 


وَبِسْكُوتِه مع أْحْضُورٍ عَلَى الْمَنَِة» وَبِورُودِ صِيعَةٍ فيه عَلَْ ما فهِم . 


الفصل الثالث: في الترجيح بحسب المروي» وإليه أشار بقوله: «وبالسّماع» المتيقّن 
«على محتمل » لأن يكون غير سماع» وكذلك كان «#سمعت» أرجح من «قال») لاحتمالها. 
وعبارة أبي الحسين الحلاني عن هذا أنه: أن «سمعت» مقدمة على «كتب إلينا» . 


وقيل بقول ابن عباس: سمعت رسول الله يك يقول: «أَيْمَا إِهَابِ دُبِعَ فَقَدْ طَهُرَه7'' مع 
قول عبد الله بن عكيم: كتب إلينا رسول الله يكِِ: «لآ تَنْتَقِعُوا مِنّ المَيَِةِ بإهاب وَلاً 
عَصَ070 , 1 


الشرح: «وبسكوته مع الحضور على الغيبة»» وعبارة «المنتهى»: وأن يكون ساكتاً 
عنه مع حضوره على ما سكت عنه مع غيبته . انتهى . 


)١(‏ تقدم. 

49 ا أحمد »)75١/5(‏ وأبو داود (4141)» وابن ماجة (7711), والنسائي 2»)١937/5(‏ 
والطيالسي (2)1757 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2»)7171/١(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» )١١7/7(‏ والبيهقي )١5/١(‏ من طريق شعبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم : 
قال: قرىء علينا كتاب رسول الله يك في أرض جهينة وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب. 
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وحاصله : أن ما سكت عنه مع الحضور أولى مما سكت عنه مع الغيبة» (وبورود 
صيغة» صدرت من النبي يكل «فيه؛ أي: في ذلك الخبر بلفظها بغيبة «على» الآتي بمعنى «ما 
فهم» من الصيغة» وحاصله تقديم الرواية باللفظ على الرواية بالمعنى حتى يقدم الحديث 
ل مي لطر مسا ا 1س المي 

الشرح: «وبما لا تعمّ به البلوى على الآخر في الآحاد؟ أي : وهذا يختصص بالآحاد. 

ونيو رصعت الصاح بدن نتروا لسن لت 1" لورسة الذكن: 

ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى قيد «الآحاد» مع العلم بأن المتواترين» والمتواتر 
والآحاد لا تعارض فيهما. 


الشرح: «بما لا يثبت إنكار لرواية على الأخرى»» أي: ما أنكر الأصل رواية الفرع 
فيه مرجوح بالنسبة إلى ما لم ينكرء وهذا فيما إذا أنكر الأصل وصمّم على إنكاره»؛ مثل 


)000( بسرة - بالضم - بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العْرّى الأسدية. مهاجرية» لها أحد عشر 
حديثاٌ وعنها عبد الله بن عمرو بن العاص» وعروة. ينظر ترجمتها في : تهذيب التهذيب: 
٠/5‏ ت 2307/47 وتقريب التهذيب: 7/ 2091 والثقات : / لالاء وأسد الغابة: لا/ »14١‏ وأعلام 
النساء : ل والاستيعاب: ا والإصابة ا وتجريد أسيماء الصحابة : 
71 والكاشف: و والإكمال: ا وتراجم الأحبار: ١/لاه‏ 
والخلاصة : وذاتهضة وتهذيب الكمال: 2١7794‏ وتصحيفات المحدثين : 087 )2 وتبصير 
المنتبه: .١597/5‏ 

(؟) قيس بن طلق بن علي بن المنذرء الحنفي اليمامي. روى عن: أبيه. وعنه: ابنه هوذة 
وعبد الله بن النعمان السحيمي وعبد الله بن بدر وغيرهم. قال العجلي : يمامي ثقةقع وأبوه 
صحابي . وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره أبو موسى في الذيل وقال: أورده جعفر وغيره 
من الصحابة. قال اين أبي حاتم عن أبيه : قيس ليس ممن تقوم به حجةء» ووهاه» وقال ابن 
معين: لقد أكثر: الناس من (قيس» وإنه لا يحتج بحديثه. ينظر: تهذيب التهذيب 798/8 
(4١/ا).‏ 
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1 لمن لهي عَلَي ألْآمْرء وَألآأئه عل َلْإِبَاحَةَ عَلَى لص لصّحيح . وَأَلنّهَيُ 


إنكار أبي معبد ما حدث به عنه.عمرو بن دينار من حديث ابن عباس أنه كان يعرف انقضاء 
صلاة رسول الله عل . 

أما إذا لم يصمم. وحمل أمر شكه في نفسه على النسيانء فلا تظهر مرجوحية» وقد 
كانوا يحدثون بعد ذلك عمن روى عنهمء فيقول واحدهم: حدثني فلان عني كما فعل 
ب «سهيل» في حديث القضاء باليمين مع الشاهد. 

وسبقه أنس فقال: حدثني ابني عنى أن النبي يكهِ نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره. 

الشرح: الصنف الثاني : الترجيح بحسب المَئْن» وإليه أشبار بقوله : «المتن»». فير جح 
«النهي على الأمر»؛ لأن النهي لدفع المفسدة» والأمر لِجَلبِ المصلحة؛. والاهتمام بدفع 
المفسدة أشدء «والأمر على الإباحة على الصحيح» للاحتياط. وقيل: يرجح ما مدلوله 
الإباحة؛ لأن مدلوله متّحد. ومحامل الأمر كثيرة» والإباحة على النهى. 

كذا بخطّ المصتّف. وظاهره أن ما مدلوله نهي راجح على ما مدلوله إباحة. 

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا تعارض حَبَرانَ أحدهما يقتضى الحظرء والآخر الإباحة 
على وجهين حكاهما ابن السَّمْعَاني وغيره: 

أحدهما: أنهما سواء؛ لأنهما حكمان شرعيان. والثاني: تقديم ما يقتضي الحظرء 
وسيرجحه ا لمصتف حيث يقول في المدلول ا لحظر على الإباحة ثم على الخلاف» والقول 
بتقديم الإباحة لا أعرفه عن أحدء ثم تقديم النهي معلوم من قوله هنا: «النهي على» الأمر 
والأمر على «الإباحة»؛ فإنه صريح في أن النهي متقدم على الإباحة» فقوله بعده: والإباحة 
على النّهي يناقضه» فلا يجعل بكلام الشارحين هناء فما فيه غير تعسّفات لا حاصل لها. 

وقد قلنا غير مرة: إن الصواب أن يرد من كلام المصئّفين ما يجب ردّهء ويقبل ما 
يجب قبوله . 

فأما التكليف والتخيّل والحمل على أبعد المحامل بِلَطَافَةِ الوهم» ومنعه التخيل» 
وركوب الصَّعْبٍ في ذلك دون المدلول» فهو عندنا شيء تستنكره العقول» ولا يرضاه لنفسه 
ذو نفس أبيّة» ولا يحفل به إلا من مَلَكَيْهُ العصبيّة» وأخذته العرّة بالحميّة» وكل أحد يؤخذ 


انف 


كُثَرِء وَالْحَقِيمَةُ عَلَي الْمَجَازِء وَالْمَجَارُ عَلى 
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2 0007 ع 5 0 و 50 و م 1 خا 5 

المَجَازٍ بشهرَة مصَححةٍ أو و أ قب جهتهء أو رُجْحَانِ 0 

و 5 7 م9 2 به مطل 
شهرة أ 


سْتِعْمَالهء وَاَلمَجارٌ على الْمُشْتَرَ ريه دج كين وَالََسْهَدُ مطلة 
1 


وابن الحاجب ليس بمعصوم وما أحسن قول سلطان العلماء شيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السّلام في «القواعد» وقد استشكل مذهب الشافعي في كون الرشد 
صلاح الدين والمال» وقد تكف له تكلفاً مشكلاً: الفقيه من رأى الواضح واضحاً فقد ككّف 
نفسه شططاً لل والتعضب للحق على الرجال أولى من 
التعصّب للرجال على الحق. ا 


الشرح: «والأقل احتمالاً» يرجح «على الأكثر»؛ لبعده عن الاضطراب» «والحقيقة 
على المجاز»؛ لعدم افتقارها إلى القرينة» «والمجاز» يرجح على «المجاز» إما «بشهرة 
مصححه» أي: مصحح ذلك المجازء وذلك بأن يكون ما به الاشتراك أعني: العلاقة بينه 
وبين محل الحقيقة أشهر مما به الاشتراك بين المجاز الآخر وحقيقته» «أو قوته» أي: بكون 
علاقة أحد المجازين أقوى من الآخرء «أو قرب جهته» إلى الحقيقة بأن كانت أقرب إليها من 
الآخرء «أو برجحان دليله» على دليل المجاز الآخر «أو شهرة استعماله» بأن كان أحدهما 
أشهر استعمالاً من الآخرء «والمجاز» راجح «على المشترك .على الصّحِيح كما تقدم» في 
أوائل الكتاب . 


«والأشهر؛ راجح «مطلقا» أي: في اللغة أو الشرع أو العرف على غير الأشهرء 
«واللغوي»2 وهو اللفظ «المستعمل» في اللغة لمعنى: إذا استعمل «في الشرع» لموضوعه 
اللغوي أيضاً راجح «على الشرعي»» ودر المبصيل في الخرم لمعناه الشرعي الذي لم 
تضعه العرب له؛ 0 الأصل موافقة الشرع للغة» «بخلاف» اللَّمظِ «المنفرد الشرعي»؛ فإنه 
أظهر. والحاصل أن اللُغوري المستعمل شرعاً في موضوعه الأصلي أرجح مما نقله الشَّارعَ 
عن معناه اللعوف؟ لعدم التغيير والبعدء بخلاف المتنفرد الشرعي» وهو ما له معنى شرعي 
وللآخر معنى لغوي؛ فإن حمله على الشرعي أظهر كما تقدم في موضوعه. 


00 


وَبِتَأكِيدٍ أَلدَلأَلةِ . 
يرجح في َلإقْتِضَاء بضَرُورَةِ الصَّدْقٍ عَلى ضَرُورَةِ وُقوعِهِ شَرْعاًء وَفِي ألإِيمَاء 
بِأَنتِمَاءِ لْعَيَثْ لتتثء .أو الحشر عَلَل غَبْرِهِء وبِمَفْهُو م آلْموافََة َِ عَلَى الْمْحَالمَةِ عَلَى ألصَّحِبح 
وَأَلإقْتِضَاءً عل الإشارة: وَعَلى الإيمّاء َعَلَى لْمَْهُوم وَتَخْصِيصٌ ألْعَامٌ عَلَيْ تأُوِيلٍ 
لاص لكئْرتهء وَاَلْخَاصٌ وَلَو مِنْ وَجْهء و لْعَامُ ألَذِي لَمْ يُحَصَّصن عَلَىْ ما خُصصّء 
وَأَلمَقَيِيلُ 1 2 5 


الشرح: «وبتأكيد الدّلالة» نحو: «مَيِكَاحُهَا بَاطِلٌّ؛» وكما تقدم دلالة المطابقة على 
الالتزام» وترجيح الدلالة «في» دلالة «الاقتضاء بصيرورة الصدق على صيرورة وقوعه شرعاً؛ 
أي إذا تعارض خبران دَالان بالاقتضاء : أحدهما لضرورة الصدق» والآخر لضرورة وقوعه 
شرعيًا قدم الأول؛ لأن الصدق أهم من وقوعه شرعيًا. 

«وفى) دلالة «الإيماء) . 


وإذا تعارض يرجح أحدهما «بانتفاء [العَبَث]""2» أو الحشو على غيره» من ترتيب 
حُكْمٍ على وصف لكون انتفاء [العبث]27: والحشو أظهر من دلالة الفاء والترتيب» 
«وبمفهوم الموافقة على المُخَالفة على الصحيح»؛ لأنه أقوى. 

واحتج من قدم المخالفة بأنها تفيد تأسيساًء والموافقة للتأكيد» والتأسيس أولى» 
«والاقتضاء على الإشارة»؛ لترجيحها بقصد المتكلمء «وعلى الإيماء»؛ لتوقف صدق 
المتكلم أو صحة الملفوظ به فيهء بخلاف الإيماءء اوعلى المفهوم»؛ لوقوع الاتفاق على 
دلالة الاقتضاء دون المفهوم في مفهوم الخالنة 4 ولحواق الأ يكو السكركت أرلن: أن 
معاي في الموافقة» «وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته» وقلّة تأويل الخاصصّ» 
«والخاص ولو من وجه» [محل]0"|العام؛ لأنه غير مبطل للعامء بخلاف العمل بالعام» فإنه 
يبطل الخاص على ما تقدم في مسألة «بناء العام علئْ الخاص» المذكورة في ضمن مسألة 
«تخصيص الكتاب بالكتاب»» «والعام الذي لم يخصص على ما خص»؛ لأنه بالتخصص 


)١‏ "افيا ت: العيب. 
(فرق "في ت: على. 


و 
وَ«مَا) عَلَى لجنس بأللام» لإِجْمَاعٌ على أَلنَّصّ » وَالِإِجْمَاعٌ ع١‏ م 


يضعف اللفظء ويصير مجازاً عند قومء ومثاله خبر أنس وابن عمر مع خبر علي فيما إذا 
زادت الإبل على مائة وعشرين» فإن من قال باستئناف الفريضة ترك ذلك فى المائة 
والخمسين» فأوجب فيها ثلاث حقاقيء ذكره سليم الوَازي» كتطرق [الضعف]'' إلى ما 
خصن؛ للخلاف في حجّيته؛ وأنه هل هو حقيقة» «والتقييد» المطلق «كالتخصيص» للعامٌ 
فيقدم المقيد ولو من وَجْهِ على المطلق» والمطلق الذي لم يخرج منه صورة على ما أخرج 
مئة . 

الشسرح: «والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها» من الجمع المُحَلَّى والمضاف 
ونحوهما؛ لأن الدلالة في الشرط وأقوى لإفادة التعليل» ثم المبنية على الفتح من النكرات 
المنفية» ثم المرفوعة» «والمجموع باللام» و«من» و«ما» على الجنس» المعرّف «باللام» 
والإجماع على النص»؛ كتاباً كان أو سُّنّة متواترة؛ لأن النسخ مأمون فيه. 

قوله: «والإجماع على ما بعده» أي : إذا ظنْ تعارض إجماعين قدّم المتقدم منهما على 
ما بعده» كالصٌحابة على التابعين» والتابعين على تابعيهم. وهكذا؛ لأنهم أعلى رتبة وأقرب 

وقوله: «في الظن» أي : ذلك متصور في الإجماع الظني دون القطعي. فإنه يظن فيه 
فاعتمده؛ وبه صرح في «المنتهى» إذ قال: وإجماع الصحابة على مَنْ بعدهم. ثم على 
الترتيب» وذلك إنما يكون في الظني؛ لأنهم أعلى رتبة. انتهى. 

ولا خف ما فيه من التعسشف؛ فإن تعارض الإجماعين في نفس الأمر مستحيل» سواء 
أكانا ظنيين أم قطعيين» وما قاله بعض الشراح : إنه إذا نقل بخبر الواحد فقد لا يطلع عليه 
أهل العصر النّاني» فيجمعون على خلافه ‏ ليس بصحيح ؛ فإنه وإن لم يطلعوا عليه» فالله قد 
عصمه عن أن يجمعوا على خلافه؛ لأنه بالإجماع عليه حق» فلو أجمعوا على خلافه 
لأجمعوا على باطل» سواء أعلموا بأنه تقدمهم إجماع أم لاء فظن تعارض الإجماعين 


للك فى ب : الضعيفف. 


الصَّْفُ الثَالثُ 


لْمَدُلُول؟ الخطة على الاياحة: 

وَقِيلَ: بالعمكس وَعَلَى لذب ؛ ؤنَّ دَفْمَ لْمَقَاسِدٍ أَمَوٌُ وَعَلَى الْكَرَامَة 
2 بُ عَلَى ندب ؛ فت عَلَى آلنافي؛ كَحَدِيث بلآل زفي الناعنةين وك 
لحت رم كال متاق ُ: دَحَلَ وَلَّمْ يُصَلَء 0 وَلدَّارِى+ عَلَى 
الثوجب» وَألْموجب للطَلاق وآلمئق؛ لمراققته التنيء وَتَدْ يُتْكس؟ لِمُرافيه 
التأسيس» وَالتَخْلِيفِيْ عَلَى الْوَضِْيَ بِلتّواب» وَفَد يمْكَسُء وَالآحَفتُ عَلَى الْآثْمل وَكَد 


الشوح: في الترجيح بحسب مدلول اللفظ» وإليه أشار بقوله: الالو ل الخطر 
على الإباحة»؛ للاحتياط . 

قال أصحابنا: ولأن سبب التحريم والتحليل إذ اجتمعا في عين واحدة غلب التحريم . 

كالجارية بين الشريكين» والمتولّد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. 

«وقيل: بالعكس»؛ لأنهما حكمان شرعيان» وقد قدمنا أنهما وجهان لأصحابناء 
والخلاف فيما إذا لم يكن للشيء أصل من حظرء ولا إباحة» واقتضى أحد الخبرين الحظر» 
والآخر الإباحة مثل : خبر عدِيّ بن حاتم فيما أكلت منه الجارحة أنه يحرم مع خبر أبي ثعلبة 
الخشني في إباحة أكله. 

وأصح قولي الشّافعي أنه لا يحل اعتماداً على هذا الأصل . 

أما إذا كان لذلك الشيء أصل إباحة» وأصل حظرء وأحد الخبرين يوافق ذلك 
الأصل» والآخر مخالفه كان الناقل عن ذلك الأصل أولى» كتقديم الخبر في تحريم النبيذ 
على الخير في تحليله» «وعلى الندب؛ لأن دفع المفاسد أهم وعلى الكراهة»؛ للاحتياط . 
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ايت ابت ريق ا و33 بقن ارخ ةيرق 1 05ر17 بلع جا" 06 وز "دان بالكو مالك ل بج جاه لا وه مود لق ا ب ال يا ل م اوه در ا لي ميا د را 7 


«والوجوب) راجح «على الندب»؛ لأنه أحوط. «والمثبت على النافي»» «كحديث 
بلال» المتفق على صحته : «دخل البيت وصلى». 

«وقال أسامة: دخل ولم يصل فيه» حتى خرجء فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين 
أخرجه مسلم. ولقائل أن يقول: إنما يغبت التعارض بين هذين الخبرين لو ثبت أنه يكل - 
لم يدخل الكعبة إلا مرة واحدة. ولكنه دخلها غير مرة» فلعله ‏ كَلِ- صلّى مرة» ورواه 
بلال» وترك أخرى» ورواه أسامة. 

وسمعت بعض أهل الحديث يمثل بقصة ماعزٌء ففي البخاري عن محمود بن غيلان» 
عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر أنه: لما رجم ماعز قال 
النبي كله - خيراً وَصَلَى عليه2' . | 

قال البْخَاري: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: «وصلى عليه». 

قلت : وخالف محموداً فيه [جماعة]('' أصحاب عبد الرزاق . 

فأخرجه أبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي. وأخرجه 
الترمذي عن الحسن بن علي؛ والنسائي عن محمد بن رافع ونوح بن حبيب» وأخرجه 
البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي. كلهم عن عبد الرزاق. 

وقالوا فيه: ولم يصل عليه”" على نقيض ما قاله محمود بن غيلان. قلت: ولكن التمثيل 
بهذا لا يصح؛ لأنَّ الحكم للنفي» وقد حكم البيهقي بخطأ محمود بن غيلان؛ وَنَّهَ أحاديث 
تقوى أنَّهُ ما استغفر له. ولا أشبهء فاعتضد حديث النفي» فلتطلب مثال غير هذاء 
[وقيل]9؟: المثبت والنافي «سواء؛ لأن المثتبت إن كان معه زيادةٌ علم فالنافي معتضدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المحاربين: باب الرجم بالمصلى :)787١(‏ ومسلم 2)١١07/0(‏ وآبو 
داود (2))4170 والترمذي 5/1 والدارمي )2 وأحمد فرفر من حديث 
جابر» وزاد أحمد: ولم يصل عليه. 

(؟) في ب: جماعته. 

زفوة أخرجه البخاري )78/9 )2 كتاب المحاربين: باب الرجم بالمصلى )587١(‏ من حديث جابر. 
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بالأصل» فتعارضاء «والدارىغ» الكل راجح «على الموجب)»)؛ أن الحدود تدر بالشبهات 1 


وفي وجه لأصتحابنا أنهما سواء؛ لآن الشنية لذ توثر فى ثنوته شرع الا ترئ أنه ثبت 
بخبر الواحد». والقياس مع الشبهة فيهما؛ ولآن الحد إنما 1 بالشبهة إذا كانت في نفش 
الفعل» فيبيحه قومء ويحظره آخرونء» كالوطء في النكاح بلا ولي ولا شهودء وليس شفنا 
اختلاف في نفس الفعل» وإنما تعارض الخبران فيهء فكانا سواء . 

ونظيره من عرف تحريم الخمر وجهل أنه موجب للحدء ولا يجعل جهله بإيجاب 
الحد شبهةء «والموجب للطلاق والعتق» راجح على المزيل لهما؛ «لموافقته النفي» 
الأصلي» «وقد ينعكس» فيقَدَمٌ النافي للطلاق والعتق» وهو رأى قومء «والتكليفى على 
الوضعي»؛ ورجحانه «بالثواب» الحاصل من التكليف» «وقد ينعكس» فيرجح الوضعي؛ لأنه 
لا يتوقف على فهم. ويمكرءه«والأخف على الأثقل» لليسرء «وقد ينعكس»؛ لأن الأشق أكثر 


() في المتن: يعكس . 


حر 


الصّنفٌ الرَابعُ 


الْحَارِج: يُرَجَحُ ألْمُوَافِقُ لِدَلِيلٍ آخََ أو لأَهْل «الْمَدِيئةه. أو لِلْحُلََاِ أ 


الشرح: مما يرجح الأمر به «الخارج» عن الدّليل المنقول وعوارضهء فنقول: "يرجح 
الموافق لدليل آخر؛ من كتاب» كتقديمنا خبر عائشة في التَّغْلِيسِ على حديث رافع في 
الإسفار؛ لموافقة قوله تعالى: طحَافِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتِ» [سورة البقرة: الآية 4م؟]» ومن 
المحافظة على الصلاة في أول الوقت. 

أو سْنّةَء كتقديمنا: «لّ يكاح إلا بوليّ» على حديث: «التَيْبُ أحَقٌ بِنَفْسهًا مِنْ وَلِيها”") 
لموافقته لحديث: «أيْما أَمْرَأَةِ نكَحَتْ نَمْسَهَا بِعَيِر إِذْنٍ وَلِيَهَا فَِكَاحَُهَا بَاطِلٌّ» أو قياس» 
كتقديمنا حديث جابر «أنَّ الضحك ينقض الصلاة2"0) ولا ينقض الوضوء» على حديث امَنْ 
ضَحِكٌ فِي الصّلاَةِ فَليْعِدٍ الصَّلاة وَالوضوء»27؛ لموافقته القياس» فإن ما لا ينقض الوضوء 


خارج عن الصلاة لا ينقضها داخلها كالكلام. 


.)75١99( أخرجه أبو داود 2717 كتاب النكاح: باب في الثيب‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (17//1) من حديث جابر مرفوعاً. 
وأخرجه أيضاً /١(‏ 177) من طريق يزيد بن سنان نا سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
مرفوعاً بلفظ : من ضحك منكم في صلاته فليتؤضاً ثم ليعد الصلاة. 
وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكرء فلا يصح. 
وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (1/ 110) وقال: قال ابن الجوزي: 
:قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح.ء وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي كَل في 
الضحك في الصلاة خبر. 

قرف أخرجه الدارقطنى 2)١50/١1(‏ وابن عدي فى «الكامل» (0/ )١157‏ عن عمران بن حصين . 


ا 


وَبِوْجْحَانٍ أَحَدٍ دَلِيلَي آلتَأوِيلَيْن. 


9 


وقوله «[أو('2 لأهل المدينة؛ أي يجح الموافق لأهل «المدينة» وإن لم نقل: 
إجماعهم حجة» كما قدمنا حديث أبي مَحُذُورَة في الترجيح في الآذان» ورواية من روى 
إفراد الإقامة؛ لأن أهل «المدينة» أعرف بالتنزيل» وبين ظهرانيهم .مشاهدة الأمور»ء «أو 
للخلفاء» الأربعة» وإن لم يحتج بإجماعهم أيضاً؛ لأن عملهم يدل على أنه آخر الأمرين؛ 
ولأنه بمحضر من الصّحابة» فيكون أقوى في التفس . 

فيقدم حديث عائشة أن النبي كه «كبر في الْعِيدَئْنٍ ف الأولى سبعاً وفيع الثانية. 
عبينا» "١١‏ على حر أبن موسن: لكر .في :العيدين: أزيما: في الأولق» وازيعا فين الداتيةة 0): 
لأن الأول عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 


«أو للأعلم»؛ أي: يرجح الخبر لموافقته لعمل الأعلم؛ لكونه أعرف بمواقع التنزيل» 
كتقديمنا رواية علئ في الاستفتاح على غيره [لموافقتها]؟؟) عملهء وهو أعلم من المخالف 
له في روايتها. 


الشرح: «وبرجحان أحد دليلى التأويلين»» أي : إذا تعارض مؤلان ودليل تأويل 
أحدهما أرجح قدم على الآخرء كتأويل أصحابنا قوله تعالى: اوَلاً يِبْدِينَ زيئتهنَ إل ما ظهَرَ 


دق في ت: ولا. 

6 أخرجه الترمذي ؟/5 في كتاب الصلاة : باب التكبير في العيدين )ل وأخرجه ابن 
ماجة 507/١‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يكبر الإمام» وأخرجه الدارقطني في السنن 
/م: في كتاب العيدين (7؟2)17 والبيهقي ة فى السنن / 87 من صلاة العيدين» وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه 2715/7 ونوقش قش الترمذي في تحسينه؛ لأجل كثير هذاء فقد قال الشافعي 
فى حقه: هو ركن من أركان الكذب» ومال فى تحسين حديثه الشيخ شاكر رحمه الله» وقد 

زفرق أخرجه أبو داود (859/1) كتاب الصلاة: باب التكبير في العيدين )١١5*(‏ من طريق مكحول 
قال: أخبر ني أبو عائشة - جليس لأبي هريرة - أن سعيد بن العاص سأل أبا مو سىنر الأشعري 
يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز. 
وذكره الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير» (؟7/ 60). 

(:) فيات: لموافقتهما. 


فين 


وَبأَلتَعَوْضٍ 
000 للعلةٍ 


منْهًا» [سورة النور: الآية 1] على الوجه والكفين» ». فيكون القدم من العورة محتجين بأنه روي 
عن ابن عباس أنه قال: تفسيره ه الوجه والكف. إن عارضت الحتفية بأنه روي عن ابن مسعود 
في تأويله: السّاق والقُوْطء والخُلْكَال والدتملج» والقلدّة. 

قالوا: أو الخلخال فى آخر الساق» ويلزم من إبدائه ظهور القدم . 


أحدها: أن ابن عباس أقعد بتأويل القرآن لقوله كَلةِ: «اللَّهُمْ قََّههُ ََّهَهُ في الدّينء وَعَلَّمهُ 
الكأويل». 

والثاني: أن الدّملج محله الذراع» والقلاّدَة محلّها العُننّء وهما من العورة اتفاقا 
فصار قول ابن مسعود متروك الظاهرء فرجح الأول. 

والثالث: حديث أم سلمه أنه يلِ - قال: «مَنْ جَتَ تؤباً مِنْ مَخِيلَةٍ لآ يَنْظك ١‏ اللّهُ 
ه220 , 


قالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يْرْحِينَ شبرأه. قالت: إذن 
تتكشف أقدامهن» قال كلهِ: «قيرْخينهُ ذِرَاعاً لآ يَزدْنَ عَلَيهه(). رواه أبو داود» فقولها: «إذن 


)١١(‏ أخرجه البخاري .551/٠١‏ في اللباس: بإب من جر إزاره من غير خيلاء (01/85) وفيه من 
الفقه: أنه لا حرج على من اتجّر إزاره بغير قصده مطلقاًء وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن 
عمر رضي الله عنه أنه كان يكره هجر الإزار على كل حال» فقال ابن بطال: هو من تشديداته. 
وإلا فقد روى هو حديث الباب. فلم يخف عليه الحكم» » قال الحافظ: بل كراهة ابن عمر 
محمولة على من قصد ذلكء» سواء كان عن مخيلة أم لاء وهو المطابق لرؤيته» ولا يظن بابن 
عمر رضي الله عنه أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئاًء وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير 
اختياره ثم تمادى على: ذلك ولم يتداركهء وهذا متفق عليه وإن اختلفوا هل الكراهة فيه 
للتحريم أو للتنزيه» وفي الحديث أيضاً: اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو 
أصل مطرد غالباً: الفتح .7517/٠١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود :»)51١1(‏ والترمذي (1731)» والنسائي »)7١9/8(‏ وابن ماجة (080*), 
وأحمد (5/ .)١99‏ 


وقال الترمذي : حسن صحيح . 


سن 


وَلْعَاٌ عَلَى سَبَبِ حاص في الشييه وَلْعَاةٌ عَلَيْهُ في غَيْرِه . 
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تنكشف أقدامهن» مع إقراره يك دليل أن انكشاف القدم محظور. 


الشرح: «وبالتعرض للعلّة»؛ لأن ذكر علته تدل على الاهتمام به» والنقب عليه 
بحديث: «مَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ فَافْْلُمي0© مقدم على حديث النهي عن قتل النّساء27؛ لأنه نيط 
الحكم فيه بوصف الردة» وهو مناسب لا تختلف مناسبته بالنسبة إلى الرجال والنساء» ولفظ 
النساء لا وصف فيه» فأمكن حمله على الجزئيات . 


الشرح: «والعام» يرد «على سبب خاص») راجح على العام المطلق إذا تعارضا «فى) 
صورة «السَّبب»؛ لقوة دلالته فيهاء ولذلك يجوز تخصيصها. 

وأما فيما عدا صورة السبب. فالعام الذي لم يرد على سبب أرجح؛ للاختلاف في 
تعميم الوارد على سبب صرح به أصحابنا. 

قالوا: وهو كما أجرينا: «مَنْ بَدَلَ دِيئهُ فَافُْلُوم على عمومه. وقصرنا نهيه عن قتل 
النساء بالحربياث» ولعلّك تجد في بعض التَّصّانيف أن «العام» الوارد «على» سبب راجح 
على ما لم يرد في بعضها عكسه. وهو محمول على ما ذكرناه. 

فمن قال: إن الوارد على سبب راجح أراد في صورة السبب. 

ومن قال: إن عكسه راجح أراد فيما عداهاء ولا يتّجه خلاف فى الموضعين . 


بايإ يبيبيب-- يي :سس سحي 


)١(‏ تقدم. 
00 أخرجه البخاري )١54/5(‏ كتاب الجهاد: باب .قتل الصبيان في الحرب (07010, ومسلم 
0١5/0‏ كتاب الجهاد والسير: باب تحريم قتل النساء (170/ 22١7454‏ وأبو داود (734؟) 
والترمذي )751//1١(‏ وابن ماجة (75841)» .ومالك )557//1١(‏ رقم (9)» وابن حبان (1701), 
والدارمي (1/ 7177 -2777, والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :.)١77/7(‏ وابن الجارود 
»23١5(‏ والبيهقي (9//ا/ا)» وأحمد (/55ء ااء الا )9١‏ من طرق عن نافع عن ابن 

عمن. 


ضرفا 


حا 
5 8 
غَيْره وَقيل : بالعكس » وَألْعَامٌ 


كذلك 
2 
سن الأختين» [سورة النساء: الآية 17؟] عَلَى 


الشرح: «والخطاب» العام الوارد «شفاهاً» مثل: طيَأَيِهًا الَّذِينَ آَمَنُواك [سورةآل 
عمران: الآبة ؟١1]»‏ ١مع‏ العام) غير الوارد شفاهاً «كذلك» أي: كالعامين ورد أحدهما على 
سبب» فيتقدم عام المُضَّافهة فيمن شوفهوا به. وفي غيرهم الآخرء وهو واضح. «والعام» 
الذي «لم يعمل» به «في صورة)» ما «على غيره»» ليعمل به. فيكون قد عمل بها؛ إذ لو اعتبر 
ما يحمل به لزم إلغاء الآخر حمله» والجمع ولو بوجه أولى. 

«وقيل : بالعكس» أي : بتقديم ما عمل به؛ لأن العمل شاهد له بالاعتبار. 

«والعام» المقصود به بيان الحكم المختلف فيه راجح على العام الذي لم يقصد به. 
وذلك «بأنه أمس بالمقصود». وأقرب إليه» ولا ريب في رجْحَان ما كان كذلك «مثل: ##وَأنْ 
تَجْمَعُوا بَيْنّ ين الأختين » [سورة النساء: الآية 4]78؛ فإنه راجح في تحريم الجمع بينهما في الوطء 
على ما مَلَكَتْ أَيِمَانكُة4 ؛ إذ هو أمس بمسألة الجمع. 

ومثل خبر ابن عناس في مواقيت الصلاة؛ فإنه راجح على خبر ابن عمر: (إنما مثلكم 
ومثل الأمم من قبلكم»؛ لأن القصد بهذا ضرب المثل لا الحكمء «وبتفسير [الراوي]2'7), 
أي: إذا تعارض تفسيران لخبر»ء وكان أحد التفسيرين قد فسره به الراوي» فهو الأرجح؛ 
لأنه أعرف بما رواهء فيكون ظنّ الحكم به أوثق» سواء أوقع التفسير «بفعله أو قوله». كما 
قلنا في التفريق في المُتبَايعين'' أن ابن عمر فسّره بالتفرق بالبدن» وكان إذا ابتاع قام 
ومشىء» وهو الراويء» فالمصير إليه أؤلى. 

وفي كلام أكثر المتأخرين» وجميع الشارحين ل«المختصر»: إذا تعارض خبران 
أحدهما مقترن بتفسير الراوي فهو أرجح. وهنا [لا شيء]7"». وإنما المراد تعارض تفسيرين 


)١1(‏ “في ت: الرازي. 

(5) البخاري 15/5" في البيرع: باب كم يجوز الخيار »)71١1(‏ وفي 78/4 في باب البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا :)711١(‏ ومسلم 1171/8» في كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين (:5/ 1 .)1١67‏ 

() في بء ت: وهذا لاثنين 
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لخبر واحد كما قررناه» لا تعارض خبرين أحدهما مفسر بكلام الراوي. 

الشوح: «وبذكر السبب»»: أي: ويرجح ما ذكر سبب على ما لم يذكر؛ لأن ذكر 
الزارى: للكيب يدل على زيافة 'اعسابة ينا دزواه+ #وتترافق, تارم عن اللعر كنا ولت 
القرينة على تأخره راجح., والقرائن «كتأخير الإسلام»؛ كذا بخط المصنف أي: أن إسلام 
أحد الراويين بعد الآخر قرينة أن سماعه متأخر عنه؛ لأن الظاهر أن سماعه إنما هو فى حال 
الإسلام» والعمل بالأحدث فالأحدث,. فتكون روايته راجحة» وهذا هو مذهبنا كما قدمناه 

وإن قيل: السابق أن تقدم الإسلام مرجح للراوي لا لروايته» والمذكور هنا أن تأخره 
مرجّح لروايته لا له نفسه. فلا منافاة. 

قلنا: هذا لا حاصل له؛ لأن كلامنا ثَّمّ إنما هو في ترجيح الراوي يترجح به روايته 
«أو تاريخ مضيق»؛ فإنه يرجح على غيره من مطلق» أو مؤرّخ بتاريخ موسّع» فإنهما 
يحتملان التأخر. ' 

واعلم أن المراد ب «التّاريخ المضيق» ما يبعد بعده التغيير والنسخ؛ كالمسند إلى 
أواخر العمرء كتقديمنا ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا صَلَّى الإمَامُ قَاعِداً قَصَلُوا 
و و 

وليس مرادنا ب «التأخير المضيق» ما يعين فيه ساعة السماع» أو يومه. فإنه لا يظهر 

والأصح في مذهبنا فيما إذا تعارضت بينتان إحداهما مؤرخة» والأخرى مطلقة أنهما 
سواء. 


وقيل : تقدم المؤرخة. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (35/1)». في صلاة الجماعة: باب صلاة الإمام وهو جالس» 
وأخرجه البخاري ”/ .7١5‏ كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام (589): ومسلم 3١8/١‏ 
كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم والإمام 19/9 .)41١‏ 
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هاه فى هه هاو و هد هاه هاوه . هاه .فاه وه اه هاو هد هد وهاه وأو وي واو هاو .ا وأو .ا .ا .دا هد ود و .د .د همد .د 5 6د هه 


فإن قلت: والأصح في المذهب أنهما إن أرختا بتاريخ مختلف قدم أسبقهما تاريخاً. 

فلك لاعتضاده بالاتعضسات» هذا فى الشهادات» بولا كذلك فى الرواياك؟ .نان 
المتأخر أحدث وأبعد عن النسخ» والفرق 1 الشّهادة والرواية و ولو أرخ أحد 
الراويين بتاريخ متقدم. وأطلق الآخر قدم المطلق؛ لأنه أشبه بالمتأخرء“ «أو تشديده». فإذا 
كان في أحد الخبرين تشديد دون الآخرء أو كان أحدهما أشد قدم «لتأخير التشديدات»؛ فإن 
الدين كانت قوته تزداد شيئاً فشيئاً» وكان عليه الصّلاة والسلام لرأفته بالخلق وتدريجه إياهم 
لا ينذر بالتغليظ» بل يلوح» ثم يعرضء ثم يصرح., والقرآن أكثره هكذاء وانظر آيات تحريم 
الخمرء واختار صاحب «الحاصل» تاج الدين الأرموي أن المتضمن للتخفيف أرجح» وتبعه 
البيضاوي في «المنهاج»؛ وهو شيء ذكره الإمام الرازي بحثاًء والأرجح خلافه. والله أعلم. 


دا 


وَبِقَُةِ دلِيلهء وَبكوه لَمْ يِنْسَحْ بِأتّقَاق وَيِأَنَهُ عَلَى سَنَنِ الْقِيّاسِء وَيِدَلِيلٍ 


الشرح: في تعارض الدليلين المعقولين فنقول: إذا تعارض «المعقولان». فهما إما 
«قياسان» أو استدلالان» فالأول» صنف القياس» والترجيح فيه يقع بأربعة أشياءء وهي 
«أصله وفرعه. ومدلوله» وخارج الأول» الترجيح ب بحسب الأصل» ويقع من وجوه «القطع؟. 
فيقدم ما حكم أصله قطعي على ما هو ظني» كقولنا في لعان الأخرس: .إن ما صمٌّ من 
الفاسق صح من الأخرس» كاليمين؛ فإنه أرجح من قياسهم على شهادته تعليلا بأنه يفتقر 
إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين يصح من الأخرس بالإجماع؛ والإجماع قطعي. 

وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء . 

الشرح: «وبقوة دليله»؛ لأنه أغلب على الظن» «وبكونه لم ينسخ باتفاق»» فإن ما 
قيل بأنه منسوخء وإن كان القول بأنه منسوخ ضعيفاً ليس كما اتفق أنه لم ينسخ» «وبأنه 
على سنن القياس» . 

فإن قلت: لو لم يكن كل منها على سَّنَنٍ القياس لم يتعارضا؛ لأن من شرط حكم 
الأصل ألا يكون معدولاً به عن سَّئّنِ القياس. وإذا لم يكن تعارص فلا ترجح . 

قلت: قد يكون أحدهما على سئن القياس باتفاق» والآخر مختلف؛ فى كونه على 
سئنهء فيرجح المتفق على المختلف إذ أحدهما على ستنه قطعأء والآخر ظنّاء فيرججح 
الأول وهل يقال: المراد بكونه على سئن القياس أن يكون أصل أحدهما من جنس الفرع 


خرن 


المُتَتَازع فيه دون أصل» والآخر فيرجّح ما هو من جنسه؟ لأنه على سننه» وبذلك صرح 
القاضي أبو الطيب» والماوردي» وأبو إسحاق الشيرازي» والسمعاني وغيرهم من أثمتنا مثل 
قياسنا ما دون أرش الموضحة في تحمّل العاقلة إياه؛ فهو أولى من قياسهم ذلك على 
غرامات الأموال في إسقاط التحمل؛ لأن الموضحة من جنس ما [اختلفنا]''' فيهء فكان 
على سننه؛ إذ الجنس بالجنس أشبه . 

كما تقول: قياس الطهارة على الطهارة أولى من قياسها على سَّئْرِ العورة. «وبدليل 
خاص» يقوم «على تعليله» وجواز القياس عليه؛ فإنه أبعد من التعبد والقصور. 


الشرح: وإليه أشار بقوله: «وبالقطع بالعلّة» أي: بوجود العلة فيه» «أو بالظن 

الأغلب» وبأن مسلكها قطعي» دون مسلك الأخرىء «أو غلب ظنًا؛ إما بكونها منصوصاً 
عليها مثل علتنا في بيع الؤُطب بالتمر أنه جنس ربوي بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان 
في حال الكمال والادّخار» فأشبه الحِنْطة بالدقيق مع تعليلهم بوجود التماثل في الحال؛ لأن 
علّتنا منصوص عليهاء فإن النبي بلِ نصّ على معنى هذا التعليل في حديث: «يِنْقَصُ 
الؤْطبٌ إِذَا يَبِسسَ؟)22 فكانت أولى من المستنبطة» أو لكثرة أصولهاء كقياسنا الأقرار بالزنا 
على سائر الأقارير في أنه لا يعتبر فيه العدد مع قياسهم أي على الشهادة بالزناء أو لغير ‏ 
ذلك. 


)١(‏ فيات: اختلفتا. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 0574/7 كتاب البيوع (71) باب ما يكره من بيع الثمر (5١)؛‏ 
الحديث »275١5(‏ والشافعي في ترتيب المسند ١594/7‏ كتاب البيوع: باب في الرباء الحديث 
»200١(‏ وفي الرسالة ص »)77”١(‏ وأبو داود في السئن "/ 191-595 كتاب البيوع )١107(‏ 
باب في التمر بالتمر :»)١4(‏ الحديث (7709)» والترمذي في السئن 518/7 كتاب البيوع 
)١57(‏ باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة )١5(‏ الحديث (15؟1١)‏ وقال: (حسن 
صحيح)» والنسائي في المجتبي من السنن 1/١/7‏ كتاب التجارات )١11(‏ باب بيع الرطب 
بالتمر (07) الحديث (25774)» والحاكم في المستدرك 79-178/7, كتاب البيوع» باب - 
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007 ل 


وَألتْبُوتِنُ عَلَى الْعَدَمِيّ . 


الشسرح: «والسبر على المناسبة؛ لتضمنه انتفاء المعارض»؛ لتعوّضه لعدم علية غير 
المذكورء بخلاف المناسبة» فقولهم: للمحتال الرجوع على المحيل» إذا أفلس المحال 
عليه؛ لأنه عجز عن الرجوع مع بقاء عينه» وشبه البائع مرجوح بالنسبة إلى قولنا: وضف 
الحِوالَةٍ لا بد أن يقتضي شيئاًء وهو إما تحؤل الحقّ أو لا 

والثاني باطل» وإلا لزم أن تدوم له المطالبة كما في الضّمانء فثبت الأول فإذا تحول 
لم يعدء الويرجح» إذا كان طريق ثبوت العلية في القياس نفي الفارق «بطرفي نفي الفارق في 
القياسين» بتقدم القاطع على الظني» والأغلب ظنًا على الآخر. 

«والوصف الحقيقي على غيره» مما العلة فيه وصف اعتباري» أو حكمة مجردة على 
القول بجواز التعليل بهاء أو وصف حكميء كقولنا في المَنِيَ: مبتدأ خلق بشرء فأشبه 
الطين مع قولهم: مانع سببه العُسْل» فأشبه الحَئِض . 


قولهم: ليس بمكيل ولا موزون». وهذا إذا كان الحكم وجوديّاء والعلة وجودية فإنه يرجح 
على ما إذا كانا عدميين كما مثّلناه. وكذا على ما إذا كان أحدهما عدميًا كقولنا: الخُلْع 
طلاق؛ لأنه فرقة ينحصر ملكها في الزوج مع قولهم: فسخ ؛ لأنه لا رَجْعَة فيه. 

أما إذا كان الحكم عدميّاء والعلة ثبوتية أو بالعكس» فقد قال الإمام الرازي وأتباعه: 


إنه مرجوح بالنسبة إلى ما إذا كانا عدميين» واعتلوا بالمُشّابهة بين التعليل بالعدمي. 
للعدمى . 
وللعدمي 


النهي عن بيع الرطب بالتمرء والبيهقي في السئن 5954/5 - 596 كتاب البيوع: باب ما جاء 
في النهي عن بيع الرطب بالتمرء وابن الجارود في المنتقى في باب ما جاء من الربا حديث 
(2500» والدارقطني 59/7 في كتاب البيوع؛ حديث »2307-7١4(‏ وانظر: تلخيص الحبير 


*/ 4 -١٠ء‏ ونصب الراية 4/ .5١‏ 
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رت يي 8 0/2 


وَالْبَاعِنهُ عَلَى الْأمَارَة وَالْمُْضصَبِطَة وَألطَاهِرَهُ وَالْمْتَحِدَةُ عَلِن خِلافِهًا . 


والحكم الوجودي فولما: المرأة لا تلي القَضّاءء فلا تلي التكاح كالمجنون مع قولهم: لا 
يمنع من التصرف في المال» فيلي التكاح كالعاقل» والعدميين مع الحكم العدمي» والوصف 

قولنا: عتق الراهن تصوّف صادف الملك. فلا يلغى مع قولهم: لم ينصرف فيهء وهو 
مطلق التصرف» فلا يعتير. 

الشرح: «والباعثة على الأمارة»» أي: والقياس الذي علته بمعنى الباعثة علئ الذي 
علته بمعنى الأمارة؛ لأن قبول الطباع إليه أسرع» ولقائل أن يقول: العلة أبداً إما بمعنى 
الباعث» أو الأمارة» أو المؤثر على ما سبق الخلاف فيه . 

أما القول بأنها تارة بمعنى الباعث» وتارة بمعنى الأمارة» فلم يقل به أحدء وكان 
مراده أن ذات التأثير والتخييا أرجح من التي لا يظهر لها بمعنى فقهي » وذلك واضح . 
«والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها» أي على المضطربة [والخفية]”2» والمتعددة» 
أما المضطربة؛ فلأنها لا وثوق بها. 

وأما الخفية؛ فلأنه لا يؤمن الغلط فيها. 

وأما ذات الأوصاف؛ فَلِبْعْدٍ الضبط عنهاء فتعليل عدم توريث [العَاتِلِ]7) بالقياس 
أرجح من خلافه ؛ لانضباطه والتعليل فتأمل . 

وقولنا في إزالة النجاسة: مائع لا يرفع الحدثء فلا يزيل النجس أؤْلى من قولهم: 
مائع ظاهر مزيل للعين؛ لأنه أقلّ أوصافاً. 


ومنهم من قال: لا يرجّح بقلة الأوصاف. 


)00 في ت: الحقيقة . 
(؟) في أ: القائل: وهو تحريف. 


00 


وَألآكثَرُ تَعَدَيا وَاَلْمُطَرِدَةُ عَلَى الْمَنْقُوصَةَء وَالْمُنْمَكْسَة عَلَىْ خِلافِهًاء 
َألْمُطْردَةٌ قط عَلَى الْمُْعَكِسَةٍ فَقَطء وَبِكَنِهِ جَامِعاً لِلْحِكْمَةٍ مَانِعاً ا عَلَى خلافف 
وَالْمتَاسَبَهُ عَلَْ الشَبويةِ . 


الشرح: «والأكثئر تعدياً» راجح على الأقل على المختار؛ لأن فائدته أكثرء كعلّة 
الطعم. فإنها أكثر فروعاً من علة الاقتيات. 

ويعلم من هذا أن المتعدية أولى من القاصرة» وفيه خلاف. 

«والمضطردة» راجحة «على المنقوضة» كقولنا في نفقة الأقارب وعتقهم: كل قرابة لا 

يستوحق يستحق بها التفقة مع اختلاف الدين لا يستحق بها مع اتفاقه كقرابة ابن العَمّ» ٠‏ فإنه أرجح من 
يد ذو رحم محرم بالنسب تشابه الوالدين؛ لأن هذا لا يتناول الذّكر مع الذَّكر؛ إذ لا 
يقال: إنه محرمء وإ وإنما يستعمل ذلك في الذّكّر مع الأنثى. 

والاطراد والانعكاس إن وجدء وهو الغاية» والمطردة المنعكسة أرجح من التي لا 
تنعكس كقياسنا في تزويج غَيْرٍ الأب والجد للصغيرة أن من لا يملك التصرف في مال 
الصغيرة بنفسه لم يملك التصرف في بعضها كالأجنبي مع قولهم: إنه من أهل ميرائهاء فكان 
كالأب؛ فإنه منعكس بالحاكم ؛ إذ هو تزوج» وليس هو من أهل ميراثها. «والمنعكسة على 
خلافها»؛ كما ذكرناه» فإن من لا يملك التصرّف [ينعكس؛ إذ كل من يملك التصرف]0© 
في مالها بنفسه يتصرف في بعضه. ولا كذلك تعليلهم بالإرث. 

«والمطردة فقط على المنعكسة فقط». 

وقوانا؛ فى العطع شرق الثمار: كل ما جاز بيعه وبلغت قيمته نصاباً وجب بسرقته 
القطع فطر ةل ينعكس بدليل الموقوف» وأم الولد؛ فإنه يقطع سارقهماء ولا يجوز 
بيعهماء »؛ وهو أرجح من أن يقول الحنفي: كل ما لا ينتفع به حالاً ومالاً لا يقطع بسرقته» 
فإنه وإن انعكسء إذ الذي [يفقد]7) النفع به في الحالتين لا يقطع به؛ لأنه لا قيمة له لكنه 
غير مطرد بدليل الجخش الصغير. 


)0( سقط في ت. 


5.4١ 


وَألضَوُورِيَةٌ آلْحَمْسَهُ عَلَى غَيْرِمَا وََلْحَاجِيَةُ عَلَى الكخسيئةء وَآلتْكمِيليةٌ من 
لْكَمْسَةٍ عَلَى الْحَاجِيَّة وَأَلديييَةٌ عَلَىْ الْأَرْبَعَةَ وَقِيلَ : بالعكس . 


«وكونه جامعاً للحكمة مانعاً لها»» وتوجد الحكمة كلما وجدء وتنتفي كلما انتفى 
«على خلافه» والمناسبة على الشبهة»؛ لأن الظن الحاصل بها أقوى فقولهم في اثنين: قطع 
أحدهما من المرفق» والآخر من الكوع القِصّاص على الثاني فقط كما لو قطع أحدهما اليد 
وحرٌ الآخر الرقبة مرجوح بالنسبة إلى قولنا: بل هما قاتلان؛ لأنهما اشتركا في سبب وجوب 
القصاص» فيلزمهما كما لو اختلف المحلّ بأن قطع أحدهما من جانب» والآخر من جانب؛ 
لأن حاصل قياسهم شبهي» وهو تشبيه قطع الرقبة بعد الكوع بحر الرقبة بعد القطع. ولا 
مناسبة بينهما بخلاف قياسناء فإنه مناسب. 

الشرح: «والضرورية الخمسة على غيرهاء والحاجيّة. على التحسيئيّة» والتكميليّة 
من الخمسة على الحاجيّة والدينية على الأربعة» أي: إذا تعارضت أقسام من المناسبة قّمت 
بحسب قوة المصلحة تقدمت الأمور الخمسة الضرورية على غيرها من حاجي أو تحسيني» 
وقدسك اتنشالة"الحاعية عن الكديية :وقزست الكميلية بن الخمس الضروزية على 
أضل الساجيةوإذا مارهنت يحض" الخسة في أنفسها قدمت الدينية على الأربع الآخر؛ 
لأنها المقصود. 

قال تعالى: وما خَلَقْتُْ الجن وَالإنن إلا لِيَعْبْدُون* [سورة الذاريات: الآية 65]. 

«وقيل: بالعكس» أي: تقدم الأربعة الأخر؛ لأنها حق آدمي» وهو مبني على الشّح 
والمضايقة» بخلاف حقٌ الرب؟ فإنه مبني على المسامحة والمساهلة» ولذلك قدم قتل 
القصاص على قتل الردة عند تزاحمهماء والصّحيح الأول لحديث: «قَدَيْنُ اشر أَحَقُ 


وأما تقديم قتل القصاص » فقد بيّنا في الشرح المنهاج» سره» وهو أن الشارع للا مقصد 
له في إزهاق الأرواح» إنما مقصده دعوة الخلق إليه» وهداهم وإرشادهم» فإن حصل فهو 
الغاية» وإلا تعين حسم الفساد بإراقة دم مَنْ لا فائدة في بقائه» فإراقة دم المرتد والحربي 


2598 .7171 .574/١( وأحمد‎ .)١50 ,1054( أخرجه مسلم كتاب الصيام ب رقم‎ )١( 


227 وابن ماجة ,4)١758(‏ والبيهقي (1/ 55١؟)‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
ولفظه: فدين الله أحق بالقضاء. 
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7 مَضْلَّحَةٌ لك لم آلنّسَبٍ ٠‏ ثُمَ آلْعَقْلِء ثم َلْمَا وَبِقُوَة مُوجِب تقض 
مِنْ مَانِعِ أز وات ضر عل الشتن: وَألحْيِمَالِ» . 


"وبآنْتَِاءِ آلْمرَاحِم لا ني الآضل » ٠‏ وَبِرْجْحَانِهًا عَلَىْ مُرَّاحمَهَاء وَالمُقْنَضِيَةُ لِلنمي 


عَلَى التُبُوت. وَقِيلَ: بالعكس. وَبِقُرَةِ الْمُتَاسَبَق وَالعَامَةِ فِي الْمُكَلَقِينَ عَلَى 
الخامة: 


إنما هو لعدم الفائدة في بقائه لا لقصد في الإزهاق» فإذا زاحمه قتل القصاصء وكان ولي 
الم لا قصد له إلا التَشَّمّي باستيفاء ثأر مولي سلمناه إليه؛ فإنه يحصل فيه القصدان جميعاً: 
تطهير الأرض من المفسدين بإراقة دم هذا الكافرء وتشمّي ولي الدمء ولا كذلك لو قتله 
الإمام عن الردة» فإنه يبطل مقصد ولي الدم بالأصالة» والجمع بين الحقين أولى. 

والحاصل: أن تسليمه إلى ولي الدم ليس تقديماً لحق الآدمي. بل جمعاً بين الحقّين» 
فليس مما نحن فيه فظهر أن الدينية مقدّمة على الأربعة.. 


الشرح: «ثم مصلحة النفس» ثم النسب» ثم العقل. ثم المال). 

فإن قلت: كيف قلتم فيمن زنا وسرق وشرب الخمر: إنه يبدأ بحد القذف»ء ثم 
الشرب. ثم الزناء ثم يقطع في السرقة . 

قلت: الحدود تسقط بالشبهة. فلذلك أخرت موضع الخلاف في تقديم حقّ الله 
- تعالى ‏ أو الآدمي إنما هو فيما لا يسقط كالأموال في الزكاة» والحج ونحوهما. 

قوله: «وبقوة موجب النقض» فيه» أي: إذا انتقضت العلّتان» وكان موجب التخلف 
في أحدهما في صورة النقض أقوى منه في الآخر قدم الأول وقوته بأن يوجد فيه ما يمكن 
إحالة النقض عليه من مانع» أو فوات شرط» دون الصورة الأخرى. إما بأن كان موجب 
النتقض فيها ضعيفاً أو محتملاً للوجود والعدم فيهاء فإن قوة موجب النقذى راجحة «على 
الضعف والاحتمال»). 

الشرح: «وبانتفاء المزاحم بها في الأصل» بألا يكون معارضة؛ وتكون الأخرى 
معارضة «وبرجحانها على مزاحمها؛» إن كانت [ذات]"'' مزاحم. «والمقتضية للنفي على 


)١(‏ في ب: ذا. 


انحن 


الغبوت» تفروك حكنها راضعة أن “سشاوية قلاف البفكة: إذ لا يعدت ]1 حكمها إلا 
راجحة» ولتأييدها بالنفى الأصلى . 

«وقيل: بالعكس» وهو المختار؛ لأنها ناقلة تفيد حكماً شرعيّاء «وبقوة المناسبة»» 
كقولنا في المرتدة: بدلت الدين الحقّ بالباطل» فوجب عليها القَثْل كالرجل» فإنه أنسب من 
قولهم: أنثى فلا تقتل بالكفر قياساً على الكافرة الأصليّة؛ لأن جعل الارتداد علّة العقوبة 
لائح المناسبة» بخلاف جعل الأنوثة مانعة. 
2 «والعامة من المكلفين على الخاصة» ببعضهم؛ لقوة المناسبة بقولنا: علة ضرب 


0 


النَّرْجِيخٌ بحسب الفَز 
لسرم 


ألو : كه بالخفائكة ف عدء الْشكى وعد لْعلّقَ عَلَى أَلثَّلاثَِ وَعَيْنِ 
لزع 0 رطا فى عان ا الحم وعدن الم ع رمه 


3 
03 0 5ك 24 مس 22 مس ع 0 اده وي 7 1 
أَحَدِهِمًا عَلَى الْجِنْسَيْن وَعَيْن العِلَةِ حَاصَّةَ عَلَى عَكسِهء وَبأَلقَطع بها فيه» ويكون الفزع 
ل ٍِ ل لا تَفْصِيا 


الشوح: وإليه أشار بقوله: «الفرع يرجح بالمشّاركة» لأصله «في عين"'' الحكمء 
وعين العلة» معاً «على» القياس الذي يشارك فرعه أصله في الأقسام «الثلاثة» الأخرى» وهي 
المشاركة في عَيْنِ الحكم وجنس العلة» أو في جنس الحكم» وعين العلة؛ أو في جنسها. 
«و» يرجح ما شارك فرعه أصله في «عين أحدهما» إما عين الحكم وجنس العلة. أو عكسه 
«على» ما شارك فرعه أصله في «الجنسين» وعين العلة خاصة على عكس». وهو ما شارك 
فرعه أصله في عين الحكم وجنس العلَّة . 

«وبالقطع بها فيه» أي: ويرجّح القياس المقطوع بوجود علته في الفرع على غيره» 
كقولنا فى نجاسة بول ما يؤكل لحمه: ما يستحيل من الجوف». فأشبه بول الإنسان؛ فإنه 
أرجح من قول المالكي في تعليل طَهّارته: مائع وردت الرخضة في إباحة شربه» فإنها صفة 
مختلف فيهاء ولا نقطع بوجودها في المَرْع . 

«ويكون الفرع» ثابتاً في أحدهما «بالئّص جملة» دون الآخر «لا تفصيلاً»» وإلا لثبت 
الحكم فيه بالنّص لا بالقياس» الرابع: الترجيح بحسب الخارّج» ولم يتعرض له المصتف؛ 
لأنه يعرف مما ذكره. 


الثاني : الاستدلالان: ولم يتعرض أيضاً لهما كذلك. 


)١(‏ في ب: غير. 


. 0 5 2 هه 2 وى 
القِسْمُ الثَالثُ فِى تزجيح المَنقولٍ وَالمَعقولٍ 


وَلعْرْجِيحٌ فيه يحَسب ما يِمُّ ِلناطرء َالْعَام مم قياس تق 
فَتُرَجحَحْ بأَلآَلْمَاظ أَلصَّرِيِحَةٍ بعد عن غَيْرهَاء ريون العف 
الترضك» وَبِعْمُومِهِ عَلَى الآخَرِ؛ لِمَائِدَتهِ. 


5 
0 


أغرّفٌ قف وَبأَلذَاتِيٌ و 


00 


8 


: بكس ؛ للإتّمَاق عَلَيْه وَيِمُوَافقته القن الشرعي أو للقي 3 ا 


7 يجان ؛ طريق أكْتِسَابِهِ» وَبِعَمَل «المَدِيئَةا» أو الْحُلقَاءِ 4 ربعة ق أو آ لعلماعء» وك 
َاجداء وَتَفْرِيرٍ كم اعفار أو حُكم لتم » وَبِدَرْءِ ألْحَد ويدكت من اللحيكات 


فِي المُرَكْبَاتِ والكدود أموة لآ تنكوية؛ مقيمًا ذكرَ إرْشَادٌ لِذَّلِكَ. 


الشرح: «المنقول والمعقول» والتعارض بينهما على وجهين؛ لأن المنقول إما عام أو 
خاص» والخاص إما دالَ بمنطوقه أو بمفهومه . 

فنقول: يرجح الخاص بمنطوقه؛ على القياس؛ لتطرّق الخلل إليه» فتعليلنا نقض 
الوضوء بالمس لحديث: «من مس ذكره» أرجح من قولهم: عضو من أعضاء الإنسان» فلم 
ينقض كاليد والرجل. «الخاص» الذال على الحكم «لا بمنطوقه درجات» في القوة 
والضعف, «والترجيح فيه حكثب ما يقع للناظر» من قوة الظن» «والعام ك1 القياس بعدم) 
حكمه في أنه هل يجوز التخصيص بالقياس؟ وإلا فهذه وجوه الترجيح في الأدلّة . 

«وأما الحدود» فمنها عقلية» كتعريفات الماهّات» ومنها سمعية» كتعريفات الأحكام, 
والذي يتعلق به غرضنا «السمعية» فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرهاء ويكون المعرف» 
في أحدهما «أعرف» منه في الآخرء «وبالذاتي على العرضي» وبعمومه» ويرجح أحدهما 
بكونه أعم «على الاخر لفائدته» المتكثرة بتناوله بحدود الآخرء وزيادة. 
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«وقيل: بالعكس». وهو أن الأخص أرجح «للاتفاق عليه» لتناول الحَدّين لهء بخلاف 
النافي» فإنه مختلف فيهء والمتفق أولى» «وموافقة العقل» السمعي أي «الشرعي». أو 
اللغري»؛ فإن الأصل عدم النقل «أو قربه» إلى المعنى المنقول شرعاً أو لغة عنه؛ لأن النقل 
إن كان للمناسبة» فيكون الأقرب أنسبء. فيكون أولى» «وبرجحان طريقة اكتسابه»؛ لأنه 
أغلب على الظن. 

(وبعمل «المدينة» والخلفاء الأربعة» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
«والعلماء ولو واحدا. وبتقرير حكم الحظر؟؛ فإنه أحوط من المقرر لحكم الإباحة» أو حكم 
النفي لموافقته الأصل. ويدرأ الحد. ويتركب من الترجيحات الواقعة في المركبات» 
والحدود أمور لا تنحصرء وفيما ذكر إرشاد لذلك» أرشدنا الله لمراضيه. 

قال علماؤنا: وهذه الترجيحات منها ما تنهض به الحُجّة في نفسه. ومنها ما لا يستقل 
بنفسه دليلاً» كعمل المدينة والخلفاء» واطراد العلة» وغير ذلك؛ لأنه ليس كل ما صلح 
للترجيح صلح لأن يكون في نفسه دليلاً؛ فإن الترجيح يتطلب فيه أدنى ظن» وما استقل 
بنفسه دليلاً أرجح مما لا يستقلء والله الموفق. 

فرغت من هذا الشرح في أواخر نهار الأربعاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة 
تسع وخمسين وسبعمائة» وكانت البرا +1" فيه من مستهل سنة ثمان وخمسين. وسبعمائة؛ 
وهو شرح إذا رآه المنصف عرف أنا أتينا فيه بالعجب العجاب» ودعونا قَصِيَ الإجادة 
فأجاب. ورُضنًا عَصِيَ المراد» فزال شماسه وانْجَابء ودرى أهو الجدير أن يبيد بالقرى 
وَهَجَرَ هَجْرَ واصل الكرام. أم الحقيق بأن يضرب له آباط المطي أهل الآراء؛ فإنا وَقَيْنَا بحقّ 
مختصر حلت فيه العقد. وقام مصنفه ‏ يرحمه الله - بوظيفة الإيجاز التي قصر دونها كلّ 
بليغ» وقعّد ورمى المعاني من أمد بعيد» ولم يسلم من حاسد على هذه النعمة» ونعمة الله 
مقرون بها الحَسّدء صدح على غصون البلاغة ذوات الأفنان» ومنح الطّالبين جنّة قطوفها 
دانية لكل قَاصٍ ودانِء وشرح صدور الأولياء غير ملتفت إلى الأعداءء وإنما كلام العدا 
ضرب من الهذيان» فقمنا حق القيام ورُضنًا مصاعب النظر بالجد والاهتمام» وترقينا فجر 
الحقائق ئق حتى تبلج صُبْحُه والناس نيام وأعملنا الأفكار واستخرجنا من الحَبّايا الأبْكار 


واستنزلنا المعاني الطّائرة من الأؤكارء وإنا وإن ارتاض لنا بعد هذا الكدَ من المصاعب 
شُمُوسهاء ودّنا منا بعد هذا البُعْد في الدّيَاجر أقمارهاء وفي الهّياجر شُمُوسهاء واقترب منا 
عقيب هذا الجد من المطالب ثائيها فأعَدناها . 

وقد ظنَّ دروسهالن يقدم من يقبح هذه الصورة الجميلة» ويشينهاء ويعترض هذه 
العقلية بما هو عند ذوي التّحقيق يزينهاء ويبتدر هذه الذرة بكلمات ينفق بها سوقهاء ويباع 
عييتهًا: [الكامق ] 
اذا واد ااه تشْرَفَضِينَةٍ طويت أناح لَهَالِسَانَ حَسُودٍ 
نولا افيتان الكاونيفا جارزت مَاكَانَ يُمْرَفٌ طيبُ عرف العُودٍ 

وكيف تعدم الدَّاة الحسناء» وتفقد حاسداً يقصد أن يستكفىء من إحسانها الصحيفة 
والإناء» وأنى يُتَكََى الكمال ولا يذم الإنحاء» ولا علينا سيطول الزمن قليلاً» ويعود الشغب 
ثناء جزيلاً. ويقوم الشأن بحمدنا طويلاًء وتكثر الأعوان والأنظارء [وتسكن الدّهماءء 
ويخمد النقع المثار ويؤسس بناء الإنصاف على]*"2 التقوى بموت الحاسد والمحسودء 
فيهدم مسجد الضرار : [الكامل] 
وَآذأت علق جَمْع لْعَصَائِلٍ جَامِداً َم لَهَائَمَب القَرِيحَة وَالحَسَدْ 
وَأَقُصِذ بها وَجْة الألَهٍوَتَفُعَ مَنْ تلاقسة وض عله ينا وَاجْتََذ 
وَافُوْكُ كَلامَ الحَابِدِين وَبَفيُْمْ ‏ هَمَلاً قَبَهْدَ الْمَؤت يَنْقَطِعٌ الجَسَذْ 

فقد جمعنا .بحمد الله في هذا الشرح كل جميل جليل» ووضعنا بتمامه عنا الحمل 
الثقيل» ورفعنا الأيدي بالدعاء لمن أحسن إليناء ولم يدعنا نعترضه بسبيل ما على المحسنين 
من سبيل» وهو مولانا ملك الأمر المعز الأشرف العالي المولوي الأميري الكافلي العالمي 
الزاهدي العلائي أمير على المارداني الحنفي نائب السلطنة الشريفة ب «الشام» المحروس» 
الجامع بين العلم والدين» والمانع نفسه إلا عن سلوك سبيل المتقين» والدافع عن الحق 
حيث لا ناصر ولا معين» الذي أحسن فاطمأنت القلوب» وجاد فجادت القريحة بالمطلوب» 
وأتى بالجميل على أحسن أسلوب» جزاه الله عنا أفضل الجزاءء وحرسه بعناية تبلغ عَنان 


ا ا ا لق مار ا 1 دايا راز تق عد جوم ردج دقار ف ياد بمابتاك اهوزملا اما ود عاد جهن لد اها الا ع4 يد ان رود ود ف ور لل لف 2 


السماء؛ وتقبل فيه من مواليه صالح الدعاء؛ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيئنا وبين 
معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما يهون علينا مَصَائب الدنياء ومتعنا 
اللّهم بأسماعنا وأبصارنا أبداً ما أحييتناء واجعل ذلك الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مُصيبتنا في ديئناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء 
ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يرحمنا يا أرحم الراحمين؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعية”" . 


بعونه تعالى 
تم الجزء الرابع من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
وهو الجزء الأخير 


)١(‏ ثبت في أ: 
ووافق الفراغ من نقل هذا الكتاب المبارك يوم الخميس صباحاً الموافق 5١‏ القعدة من سنة 
4 على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى المحتاج للدعاء ممن نظر في هذا الكتاب: مصطفى 
الحكيم بن الحاج أحمد الحكيمء اللهم إني أتضرع إليك» وأْمُدُ كَففَّ الافتقار إليك أن تغفر 
لوالدينآ ولمشايخنا ولكل من انتفع بهذا الكتاب من المسلمين أجمعين بجاه سيد المرسلين 
سيدنا محمد عَللِِ, 


ا 


الفهارس العامة 
لكتاب 


أولاً: فهرس الآيات 
ثانياً: فهرس الأحاديث 
ثالثاً: فهرس الاثار 
رابعاً: فهرس الأعلام 
خامساً: فهرس الأشعار 
سادساً: ثبت المراجع 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 
سورة الفاتحة 
0 إياك نعبد رف 
1 اهدنا الصراط المستقيم ١‏ ين 
سورة البقرة 
4 ومن الناس من يقول ١‏ 306 
. يخادعون الله إن /اه ١‏ 
1 يا أيها الناس اعبدوا ربكم 0 ل ل 
رف فأتوا بسورة من مثله 0 34 
”7 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 1 ولك 
ا وعلم آدم الأسماء كلها ا 0000 اذا 4غ 
8 اهبطوا ّ 3 
13 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 0 / 5 
ا ل 
“اما 477 لاع 
08 وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ١‏ رضرة 
/ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لحن احية 
539 إنها بقرة صفراء فاقع لونها حي 
7“ ادع لناربك يبين لنا ما همي عيث 


0 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
71 وما كادوايفعلون إفرة 
4م أقيموا الصلاة ١‏ 35 
048 وملائكته ورسله وجبريل وميكال 1 5 
65 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
أومثلهًا الأ>ك>ك :65555532 ا ا ل 
١01١‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى تلك أمانيهم. . . 0 9 04 
١+‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ااال 8 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 1 84 
/ا6١‏ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 1 ١١‏ 
١‏ إن الصفا والمروة ١‏ نار 
١‏ كلوا من طيبات ما رزقناكم 1 1:44 
7غ إن الذين يكتمون 1 لل 1م 
1 ولكم في القصاص حياة 3 بض 
1 كتب عليكم إذا خضر أحدكم ااا لمن 017 
يل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً 
أو على سفر اليل ضن انان 
03 /11 
١1/‏ أحل لكم ليلة الصيام م 4١‏ 
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ١‏ 63 
4 84 
فالان باشروهن. 0 الك 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر #ملأكة ض__ ‏ مم7 اااى ر و مم به 2454١48‏ ”0ه 
3 34 
١5‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ١‏ وا 
احاحل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ١6‏ 
١1/‏ الحج أشهر معلومات 1 1 


10 


اح 
حبوض 


و 
طرف 
خرف 
58 
للدم 
5١‏ 
53> 
7 
0/0 
دنا 


املا 


الاية 


كذك ركم آباءكم 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 
ولا تقربوهن حتى يطهرن . . . . 


وبعولتهن أحق بردهن 


فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح . . . . 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً. . . . 


أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 

حافظوا على الصلوات 

متاعاً إلى الحول 

وللمطلقات متاع بالمعروف 

إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه 50 
لا يسألون الناس إلحافاً 

وأحل الله البيع وحرم الربا 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم 


وأشهدوا إذا تبايعتم 


"106 


ارون 

493 
ا 
7”243, 

١591١ كملا‎ 
707 

00 

و الك 
لا /” 
و ل 
خرن 

لمكن 

50 

7 

وخرضن 

4ك الات 0م 
١05‏ 

بك رثكن 
ا 

ااه 

169 

ان 

كه 


رقم الآية الآاية الحزء الصفحة 
سورة آل عمران 
7 منه آيات محكمات هن أم الكتاب 1 014 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 1 لل 
١‏ كن 
14 إن الدين عند الله الإسلام ١‏ 6 
1 ومكروا ومكر الله ١‏ 81 
7 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه . . 14 
ع4 أفغير دين الله يبغون : 30> 
10 ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ١‏ 6 
1 كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم . . 0 8 
14 إلا الذين تابوا من بعد ذلك 8 لق 
0 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل . . . . ١‏ 6 
5 14 
4 ولله على الناس حج البيت. . . . م 1 ل 
نذكن 
6 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته . . 0 37 
5 7 
6 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ١‏ ميك 
١0١‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس ١‏ م 14" 
رن لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 0 03 
نين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 0 00 
١‏ وشاورهم في الأمر 0 61 
١/1‏ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم . . ل 
١4‏ إنك من تدخل النار فقد أخزيته ١‏ 104 
سورة النساء 
٠‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. . ١‏ ين 
12 
5 فإن آنستم منهم رشدا 0 0 


"505 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 
١١‏ يوصيكم الله في أولادكم 7 اض اعارة 
وورثه أبواه فلأمه الثنلث "3 رفرفق 
فإن كان لهم إخوة 1 ا اا اال كن ىف 5ه ٠٠١‏ 
4 06 
3 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ١‏ كن 
١‏ 1 
بن وربائبكم اللاتي في حجوركم الك 
وأن تجمعوا بين الأختين ١‏ 70 
4 ان 
”7 ما ملكت أيمانكم 0 1 
وأحل لكم ما وراء ذلكم 914 
” ومن لم يستطع منكم طولآً أن ينكح المحصنات 0 04١‏ 
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن. . . . ١‏ نلف 
3 
3 يريد الله أن يخفف عنكم ع /3> 
13 ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ... ١‏ 77 
أو لامستم النساء ١‏ ان 
١‏ 
14 إن الله لا يغفر أن يشرك به 1 17 
2 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالجبت ١‏ رن 
06 أم يحسدون الناس م ضف 
04 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , م ل تقر 
69 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 1 نا 
73 قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيداً 8 
4م ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً 4 3 
ع4 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. . ١‏ مد ف 
4 للك 


/ل161 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
15 ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة . ١‏ كد 
06د فض قن 
ل فليس عليكم جناح م هك 
ل لتحكم بين الناس بما أراك الله 3 غ0 
ل ومن يشاقق الرسول من بعد. . 1 07ل لاه؟ 
ار كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 0 اق 
5 رسلاً مبشرين ومنذرين ١‏ ع5 
سورة المائدة 
١‏ وإذا حللتم فاصطادوا ١‏ 21 
م حرمت عليكم الميتة تلد تش ين 
4 اوم 
إلا ماذكيتم 1 88 
0 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.  ..‏ ”* ين 
1 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 2000© لاله 
37 ل لان لا 
36 اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء : نكن 
بض من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 3 ين 
8 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض 0000000 ١‏ 61 
حمق 
؟ إلا الذين تابوا من قبل ١‏ كن 
88 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 0 إلا لك 
1ع 
: يحض 
10 ل 3 06١6‏ 
1:4 فاستبقوا الخيرات ١‏ فك 
/3 : اا سل ما 1 ”3 5ه 
44١ 5‏ 
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رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
44 كلوا مما رزقكم الله 0 134 
04 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم ل رفض 
40 فجزاء مثل ما قتل من النعم 5 يحض 
أو كفارة طعام مساكين 1 ون 
١1/‏ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم . . . . 3 ” 
ل والله يعصمك من الناس ١‏ اح 
سورة الأنعام 
8 ما فرطنا في الكتاب من شيء 1 ,> 
25٠‏ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون 4 وف 
01١‏ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. . 5 ١‏ 
44 انظروا إلى ثمره إذا أثمر ١ ١‏ 14 
١‏ وخلق كل شيء ١‏ ولك 
١١‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق . . 3 372 
فل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . . . . 014 
١‏ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما ١ ١‏ 
0 3 ,م 
6١‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ١‏ ع4 
ول فاتبعوه ١‏ ل 
سورة الأعراف 
١‏ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 0 016 
8 خذوا زينتكم عند كل مسجد ١‏ ملل 
ان مالكم من إله غيره ع 7 
احل4 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 1 يل 
ل واختار موسى قومه سبعين رجلا 0 سن 
/ا6 ١‏ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة. . 0 4405 
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356 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
مل وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ١‏ فرق 
5 كونوا قردة خخاسئين ا 
37 كل العف رام بالعرق وأفرضن عن الجاعلين. 1 احم 
سورة الأنفال 
0 وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ١‏ 98 
و١‏ ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ١‏ ل 
8 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 0 :06 
4 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. . . ا ل 
360 يا أيها البن حرضن المؤمتين غلى القتال, . :.. 0 م 
يت لك 
359:17 ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثشخن 
في الأرض اشوا 500 0 000000 5 الام 4لاهء 5لاه 
سورة التوبة 
0 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 0 066 
ع ل 
ف 1 
47 
1 حتى يعطوا الجزية ١‏ 54 
م4 
5 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله 0م 
5 إلا تنصروه فقد نصره الله ؟ 3 
1 عفا الله عنك لم أذنت لهم 3 ا 
لالاه, ولاه 
م0 ومنهم من يلمزك في الصدقات لحف نك 
61 إنا إلى الله راغبون عق 
3 إنما الصدقات للفقراء والمساكين بهذ 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
11 ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم 1 5" 
4 إن تستغفر لهم سبعين مرة ١‏ 0 0 
4 فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً ١‏ ل 
٠١,‏ خذ من أموالهم صدقة ١‏ 77 
7 وما كان المؤمنون لينفروا كافة 50000006 اه 
51 ار رونا 
تحار نان 
يبور بوامن 
1 قل ما يكون لي أن أبدله 3 0 
51 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم 
منه حراماً الل لت تس كم 3 
سورة هود 
انا لا يؤمئن من قومك إلا من قد امن 1 و 
5 ونادى نوح ربه ١ / ١‏ 
سورة يوسف 
1 إنا أنزلناه قرآناً عربياً ١‏ ل تليق 
56 إن الحكم إلا لله ١‏ الا 
3 لتأتني به إلا أن يحاط بكم ع دس 
/ا/ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم 1 الى 
,7غ يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيراً فخذ أحدنا مكانه ‏ 4 4 
4م واسأل القرية ١‏ لم" 5١7‏ 
١‏ ل لك 
١١‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 1 6 
١ ْ‏ نض 
سورة الرعد 
1 بغير عمد ترونها 7 ١05‏ 


11١ 


رقم الاية الاية الجزء الصفحة 
سورة إبراهيم 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ١‏ رقة 
ف إلا أن دعوتكم 1 0 
6“ قل تمتعوا فإن مصي ركم إلى النار 0 134 
م رب إنهن أضللن كثيراً من الناس ١‏ > 
سورة الحجر 
94 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ١‏ 44 
1 ضف 
5 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين 0 01 
ب إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
من الغاوين بح 
4.5 ادخلوها بسلام 0 34 
لام ولقد آتيناك سبعاً من المثاني "0 4 
سورة النحل 
7 أفمن يخلق كمن لا يخلق ١‏ ردت 
8 وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 0 10 
6 إنما قولنا لشىء إذا أردناه 0 فت 
13 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 3 25 
55 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 1 4 ”ا 
: 44 
/0 ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء 0 0 
14 وأوحى ربك إلى النحل : ويك 
47 وإن تولوا فإنما عليك البلاغ 0 18 
44 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً 1 :66 
09 ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 1 دلا ١/٠١‏ 
١‏ اين 
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606 


ه04 


1 


ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
إن إبراهيم كان أمة 


سورة الإسراء 


فلا تقل لهما أف 


جناح الذل 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 
ولاتقف ماليس لك يه علم 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
ويخرون للأذقان 


سورة الكهف 
وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا 
إلى الكهف 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 
جداراً يريد أن يقن 
وآنيناه من كل شيء سبباً 


وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 


سورة مريم 
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
كلهم آتيه يوم القيامة فرداً 

سورة طه 
الرحمن على العرش استوى 


وأقم الصلاة لذكرى 


اا 


يج هادا مدا لجسا | يمد 


5ق لال 
3غ 

1١١ 

اكلا 

016 

ور كك ناكا 
اح 

١17/ 

04 


كلا 
الك 1 
21 
5 
دنا 


١ 84 
م4‎ 


١:١ 


ل آذلن 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 
087 وماتلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي يل 
3 كي تقرعينها ولا تحزن 4 م 
:7 فاقض ما أنت قاض 0 ا 
4 أفعصيت أمري ١‏ امك 
44 إنما إلهكم الله 1 ١604‏ 
شق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 20 9 
سورة الأنبياء 
7 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 0 ل 
3 0345 
3 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا م "١‏ 
0 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ١‏ دح 
44 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الاك الع 
يل إن الذين سبقت ١‏ لش لرفرة 
/وا١6‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 3 حيس 
0 قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إِلَّه واحد الما 
سورة الحج 
14 ألم تر أن الله يسجد له من في السلموات. . م ١151‏ 
1 وليطوفوا بالبيت العتيق ١‏ 06 
ا إلا مايتلى عليكم 7 مكنا 
آ”2” والبدن جعلناها لكم من شعائر الله م 
فإذا وجبت جنوبها ١‏ 0 
فكلوامنها 1 
يف اركعوا واسجدوا ١‏ كي 
سورة المؤمنون 
3065 والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم 2 
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رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
١‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضخة 3 ١1/‏ 
١ه‏ كلوا من الطيبات 1 14 
١‏ ومن يدع مع الله إلْهآآخر لا برهان له به ِ 00 
سورة النور 
"30 الزانية والزانى فاجلدوا. . . . 6.0١ ١‏ 
ْ 1 وك 
0 ملا 1# م 
١/ 0‏ 
٠‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. . . . 3 
4 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء 03 لل لل اا 0 الال ”مده 
1 والذين يرمون أزواجهم 0 1١/‏ 
” قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 1 1 
لض ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها 4 سند رفن 
رضن فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ١‏ يلك 
| 1 4 /الاه 
1 ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ١‏ 620 
5 فأذن لمن شئت منهم ولاه 
7 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 1 0.60 
سورة الفرقان 
1 وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا 
هذا القرآن مهجوراً ١ ١‏ 00 
1 والذين لا يدعون مع الله إِلها آخر 4غ 
َ ل يق 
7 إلامن تاب 1 58 
سورة الشعراء 
١‏ إنا معكم مستمعون 1 06 
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رقم الآية الآية الصفحة 
1 ألقوا ما أنتم ملقون 4 
سورة النمل 
0٠‏ اللايخاف لدى المرسلون إلا من ظلم ثم بدل 
حسناً بعد سوء كرف 
3 وأوتينامن كل شىء 239 
530 قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ١56‏ 
سورة القصص 
١0‏ فوكزه موسى فقضى عليه / ١7‏ 
4 أيما الأجلين قضيت و 
7و0 يجبى إليه ثمرات كل شىء 534 
سورة العنكبوت 
١‏ ألف سنة إلا خمسين عاماً ل ا 
سورة الروم 
3 واختلاف ألسنتكم :5 
58 تخافونهم كخيفتكم كع 
1 فطرة الله التى فطر الناس عليها يليك 
سورة لقمان 
١١‏ هذا خلق الله رفة 
1١‏ وفصاله فى عامين 44١‏ 
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رقم الآية 


امك 


للها 


15 


الآبة 


سورة الأحزاب 


اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 


إن المسلين والمسلماك 
فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 


إن الله وملائكته يصلون على النبي 


سورة سبأ 


وما أرسلناك إلا كافة للناس 


سورة فاطر 
هل من خالق غير الله 


سورةيسن 
كن فيكون 


والله خلقكم وما تعلمون 


ا 


جمد جد سا اجن 


الصفحة 


او 


516 
اث اا 
اا 
ل 1#[ 

١1١ 


0١ 
١598 6161/ 


4 /ا/” 
216 
١5١‏ 


50 
ا ل تن م 


وه 


4 


م 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
ل فانظر ماذا ترى 1 ا 
أفعل ما تؤمر 3 00 
ل إن هذا لهو البلاء المبين 4 4 
و١6‏ وفديناه بذبح عظيم 3 للك 
سورة ص 
5 وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحدث 6 
48 لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ١‏ بض 
سورة الزمر 
5 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 7 ررحت 
1 قل الله أعبد مخلصاً له دينى 4 3 
ا إنك ميت وإنهم ميتون 1 ِ الا 
وك يا عبادي 3 516 
00 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ع 07 
11 الله خالق كل شيء م ل اح كن 
10> لئن أشركت ليحبطن عملك ١0 ١‏ 
7١‏ ألم يأتكم رسل منكم ١‏ 5 
سورة فصلت 
1 اعملوا ما شئتم 0 14 
34 ولو جعلناه قرآناً أعجمياً ا ا0ا0ا0000 ١5‏ ا 
00 سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم. . . . 3 05 
سورة الشورى 
4 أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي 3 3" 
١١‏ ليس كمثله شىء ١‏ ذلك 
5 مداو يي ونا ١‏ ند 


11 


رقم الآية 


ا 


ل/لاهدععء مه 


8 


56 


سورة الزخرف 


ولن يتفعكم اليوم إذ ظلمتم 


احرف مركم ملق رن] قروا 


سورة الدخان 
ذق إنك أنت العزيز الكريم 
سورة الأحقاف 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 
تدمر كل شيء 
سورة الفتح 
يد الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
سورة الححرات 
إن جاءكم فاسق بنبا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون 


اا 


الصفحة 


516 


بضرة 


3 


غ6 
5 


ا 55 لكت 
ردون 
2048 


096 
4 
لا 
14 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
سورة الطور 

1 اصبروا أو لا تصبروا 1 636 

1 كل امرىء بما كسب رهين ١‏ 84 

1 إن يتبعون إلا الظن ١‏ عرم وعم 

١ 5 

سورة الرحمن 

0 فبأي الاء ربكما تكذبان ١‏ لام 
سورة الواقعة 

1 جزاء بما كانوا يعملون ع م 
سورة الحديد 

0 وهو بكل شيء عليم م م 
سورة المحادلة 

١‏ قد سمع الله ع اح 

3 فإطعام ستين مسكيناً 1 6 

م ويقولون في أنفسهم ١‏ 1 

1 يخربون بيوتهم بأيديهم ا 202020000 لل 

3 لاملل 784 ١و5ه‏ 
7 كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم : م 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ١74 ١‏ 
76 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ل 


ا 


1 


7/ 


دا 


سورة الجمعة 

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ١‏ ؛؛ 
سورة المنافقون 

نشهد إنك لرسول الله 1 10 

والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 1 1 

ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله غ لاع 
سورة الطلاق 

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 1 14 ١90‏ 

فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 5 ل كيان 

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ١‏ ما ع 

أسكنومُن مين حيث سكنتم من وجدكم ١‏ يلت لسن 

وإن كن أولات حمل 7 ١ه‏ 015 
سورة التحجريم 

يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. . . . 0 ١‏ حل 
سورة الملك 

ألم يأتكم نذير ١‏ لالع 

وأسروا قولكم أو اجهروا به ١‏ حفر 

فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 1 645 

سورة نوح 

إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 4 لضن 
سورة الجن 

ومن يعص الله ورسوله فإن له نارجهنم ١‏ كن 


02 


رقم الآية الآية الحزء الصفحة 


سورة المزمل 
غ6 يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه. . . . 0 ول مم 
7 علم أن سيكون منكم مرضى 0 3 
سورة المدثر 
ع لم نك من ا لمصلي' 7 06 
سورة الإنسان 
1 عينا يشرب بها عباد الله 1 يلم 
1 ولاتطع منهم آثماً أو كفورا ١‏ 01 
سورة المرسللات 
١6‏ ويل يومئذ للمكذبين ١‏ 4 
124 وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 31 26 
سورة التكوير 
١‏ علمت نفس ما أحضرت ١‏ ”و 
سورة الانفطار 
1 2314 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لي جحيم بن 
سورة الأعلى 
تان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى 3 /ا١1‏ 
سورة الغاشية 
1 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ع 09 


1 


سورة الفجر 
سورة الشمس 
/اءم ونفس وماسواها فألهمها فجورها وتقواها 3 04 04١‏ 
سورة العلق 
١‏ اقرأ باسم ربك م لاع 
سورة القدر 
0 سلام هي حتى مطلع الفجر ع 30 
سورة البينة 
0 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ١‏ ظ1 
سورة الزلزلة 
1 وأخرجت الأرض أثقالها ١‏ 8 
4 فمن يعمل مثقال ذرة خيراًيره 1:7 
سورة الكوثر 
إن شانئك هو الأبتر 4 رف 
سورة الكافرون 
١‏ قل يا أيها الكافرون 35 0 


فنا 


الحديث الحزء الصفحة 
حرف الألف 

الآئمةٌ من قريةن مولن بن 
ابْدَءُوا بمًا دا الشنيد ١‏ لق 
ابي لي كان 0 4.١‏ 
أبكي للّذي عرض على أصحابك من أخذهم الفدا 340 
«أتدرون ما هذا»؟ فقلنا: السَّحَاب. قال: «والحُرْنُ» 4د بكم 
اتقوا فراسة المؤمن كيك 
انمي اله فإنه اير عكّك نان 
الاثنان فما فوقهما جَمَاعةٌ 0 همع 
اجتنبوا السّبْم المُوبقاتِ. . 1 اكلام 
أْح هو أو عبدٌ؟ الك 
أُحلَّتْ لَنا ميتتان ودَّمَانِ اله 
أخذ الجزْيَة من مجوس هجر 5:4١‏ 
اْركُوا الحدوه بالشنيات ١‏ 1 47 

ش ع 10 
ادرءوا الحدودٌ عن المسلمين ما اسْتَطعثم 1 14 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 0 8 
إذا اجتَهّد الحَاكمْ قأصاب فله أجران 00606 
إِذَا اختلف المُبَبَايعانَ تحالفاً 7 ومه 
إذا اختلف المتبايعانٍ والسّلعةٌ قائمةٌ 0 ا 
إذا اختلف المتبايعانٍ والمبيع مستهلك 0 فنا 


00 


الحديث الحزء الصفحة 

اذا استيقظ أحذكم من نومه 1 104 

إذا أقيمت الصّلاة فلا صَّلاةَ إلا المكتوبة مها 

إذا التقى الختانان فقد وَجَبَ الغسلٌ 31 لت ديك 
: نل 

إذا مركو ناض كانواييه ما استطتم 5 الامه 

إذا بَلَعْ الماءُ قُلَِّين لم ينجس ع هلال اله 

إذ ابُويمَ لخليفتينٍ فاقتلوا الآخرَ منهما ماران 

إِذَا جَلَسَ بين شعبها الأربع » ومس الختان 

الخنان نقد روحت الحشل 1 14 

إذا حدَّث كذبء وإذا وَعدَّ أخلفٌ 4 م7 

إذا دبع الإهاب فقد طهر ١‏ 1 

إذا زادت الإبلُ على مائةٍ وعشرين استؤنفت الفريضة 96000و 

إذا شرب الكلبٌ في إناء أحَدِكم ١‏ دالا 

إذا صلّى الإمامٌ قاعدًا فصنُوا قعودًا أجمعين 0 ا 

إذا لم تَسْبّح فاصَمْ ما شنْتَ ١‏ 14 

إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم “0 اك 
7 6لا الا 31م 
4 يف 

إِذن يغفر الله لك ذنبك كلّه خلات 

ذن يكفيك الهم الدنيا والآخرة م 

أرأيت أمور) كنثُ أتحنّث بها في الجاهلية ع 0104 

أرأيك لو تتضيضت أكان ذلك فبيد؟ 1 م 

أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ 4 ص 

أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌ 1م 

أرأيت لو كان على أمك دَيْنٌ عض 

الإسلام يَجَبُ ما قبله ١‏ 06 

اسم الله على فم كل مسلم ع بت 

أصبْت السُّئّة وأجزأتك صلائك 1 144 

أصحابي كالتُجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 5٠٠0 ١‏ 


1034 


الحديث الحزء الصفحة 

3 6ه 985مم 

36 

أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم 0 0 
اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت 14 
«اعتق رقبةً» (للذي واقع أهله في نهار رمضان) 1 8 
أفرد رسول الله َك الحج» وكان ابن عمر تحت ناقته وَل 110 
تركو زيد 01 
أفضل صلاة المرءٍ في بيته إلا المكتوبة "0 60 
اقتدوا باللذين من بعدي الوا 

4 6ه 
اقتلوا منها كل أسود بهيم ع 1 
اقرءوا على موتاكم يس ١‏ ام 
أقصرت الصّلاة أم نسيت؟ 1 امدق 
أكما يقول ذو اليدَيْن؟ 0 ”3 
ألا أخبرتيه أني أَمَبّلُ وأنااصائم يم 
ألا أخذوا إهارها فلابعوه فاتفعوايه م لاوس 
ألا أذلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم ١‏ اللامه 
إلا الإذخر 058 
ألا استمعتم بإهابها م ١‏ 
اللهم إني أسألك موجباتٍ رحمتِكٌ 44١ ١‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 1 ف 
أليس قد ابتعته منك؟ 1 3 
أما أنا فأفيض الماء عَلَئ رأسى ثلاثة أكف ١/1 ١‏ 
أما إني كُدْتْ هلفو ولك قري 0 لالع 
أما ظاهرك فكان عليناء وأمّا سريرتك فإلى الل 0 2 
أمرت أن أقاتل اناس حتّى يقولوا: لا إله إلا اله م« دون" 
أمْسكْ أَرْبَعَاء وفارق سائرَهُنّ 7 507 8.505 
أمسك أبَتَهما شعت ١‏ ل 
إن الله أجاركم من ثلاث خصال 37 م١‏ 


1 


الحديث 


انَ الله حرّم الكلب» وحرّم ثمنه 

َّ الله قد أجار أمتي أنْ تجتمع على ضلالة 
الله لا يَجْمع أمتي على ضلالة 

الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 

إِنَ الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله عليه 

7 نّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 

إن ْ أمتي لا تجتمع على ضلالة 

إِنَ أوَّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي . 
إن الإيمان ليأزر إلى المدينة . ١‏ 

إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأتهم 
إن جبريل نزل فصلى» فصلّى رسول الله كَل 
أَنّ رسول الله يكل أرخص لصاحب العرية أن يبيعها . 
أَنّ رسول الله يك تزوجها وهو حلالٌ 

أنْ رسول الله يَكِِْ كان | إذا افتتتح الضّلاة 

أَنَّ رسول الله يلل ورث امرأة أشيم الضبابي. . 
إِنَّ الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه 

إِنَّ الشيطان يهم بالواحد ويهم بالاثنين . 

إن الضحك ينقض الصّلاة 


أن النبي يل انَخذ حَاتمًا من ذهب 
ِنَ النبي يك سها فسجدّ 

أنّ النبي يك صلّى داخل الكعبة 

أن النبي يَكِ قام من اثنتين وتكلم 

أن النبي يك قطم سارقًا من المفصل 


لاا 


ا م 0 6 0 


الحديث الحزء الصفحة 
ان النبي ل نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره قي 
إِنَّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السلموات والأرض ع 514 
إنا معاشر الأنبياء لا نورث د كف 
أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ 1 18 
انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يدم بينكما 0 06١‏ 
إنكم تختصمون إليّ؛ ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته هلاه 
إنما أجرك على قدر نصبك 34 
إنّما أخكم بالظاهر 3 01 
إنما الأعمال بالنيات ١‏ 001 

3 1 
إنما أقضى بنحو ما أسمع ١60 064 ١‏ 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 4 ررض 
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة.ء فإذا أقبلت الحيضة . . . 0 5غ 
إنما المدينة كالكير تنضى خبثها ١4 ١‏ 
إنما هو بضعةٌ منك 1 6 
إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم ؟ 0 0 
إنما الولاء لمن أعتق 3 ١‏ 
أنه يك أمر من لم يكن له هدى 0 حل 
أنه يك صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق م ١18‏ 
أنه كلهُ قضى باليمين مع الشاهد 0 نض 
أنه يَكِيدِ نحر سبعة بدن بيده 0 4١‏ 
أنه عليه السلام أكل كتف شاة مصلية وصلى ولم يتوضاً 0 1 
أنه قضى بشهادة القائس مع يمين المشجوح 4 آل 
إني إذن لصائم 7 1046 
إني لا أنسى ولكن ممن أنسى 550 
إني لأفعان ذلك أنا وهذه ثم نغتسل 0 ١1/‏ 
إنى لن ألبسه أبدًا 1 1 
أى الخال تير 0 ه00 
الأيم أحق بنفسها 1 6 


178 


أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها 


أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع 
أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى 
أينقص الرطب إذا يبس 
أيتقص الرطب إذا جف 


بارك الله لك فى صفقتك , 
بل عارية مضمونة 
بم تحكم 


البينة أو حد فى ظهرك 


تجزئك ولا تجزىء أحداً بعدك 

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 

تروجني يَلِْةِ ونحن حلالان 

تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. 

تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة 
توضأ فغسل يده اليمنى حتى شرع في العضد 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


0042 


2 .-. 


ملل مكل 59 
0ه 

5١5 

كا 

151١ 

7 

51 

ات اا 

٠ 


6ع 


الحديث الجزء الصفحة 
ثلاث هن عليّ فرائض وهن لكم تطوع 7 /1” 
الثلث والثلث كثير ؛ إنك إن تذر ورثتك 4 ا وام 
ثمرة طيبة وماء طهور لدو 
الثيب أحق بنفسها من وليها حننا 
حرف الجيم 
جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي يلل وس 
جما للقارزس سيمة 3 م 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً : كل 
جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً نفدل 
جمع النبي مَلْةِ بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر 0 رس 
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة 0 51 
عر البناء 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 8 ا 
ددن 
3 ا 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يل لما يرضى 
سرك الله ْ 4 لكوع 
حرف الخاء 
خذوا شطر دينكم عن الحميراء ١‏ 0 
خذوا عني مناسككم 0 امة ل 
7 كا 
الخراج بالضمان 0 هن 
خلع النبي كل نعله فخلعوا 5 ولا 
خلق إلله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه 
أو ريحه ١‏ 11 


الحديث 


خمس يقتلن في الحل والحرم 
خير نسائكم التي تدخل 
حرف الدال 
دباغها طهورها 
دخل البيت وصلى 
دعي الصلاة أيام أقراك 
دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار 


حرف الذال 
ذبيحة المسلم حلال 
ذكر الله على قلب المؤمن سمِّى أو لم يسم 
رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك 


حرف الراء 
رجم ماعز والغامدية 
ردوا السائل ولو بظلف محرمه 
رضخ رسول الله يك رأس يهودي بين حجرين 
رضيه رسول الله يَكِيِهِ لديننا ؛ أفلا نرضاه لدنيانا 


رفع عن أمتي الخطاً 
رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 
خرف الذاق 
زنا ماعز ورجمه 
زوجنكها بما معك من القرآن 
حرف السين 


1 


؟0”, 6005 
118 
احلا 
اع 


رةه 
5١‏ 
الدذدنا 


لمك 

5م 

3 

57/ 
١5١15 
ا‎ 
50 


71/ 
11 


الحديث الحزء الصفحة 

ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ١‏ ردق 

سمواعليه وكلوا اوفة 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب فت 
حرف الشين 

الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 1 نفة 
حرف الصاد 

صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة ؟ /ا 

صلوا كما رأيتمونى أصلى 0 كا اميل 

. ال الا 1م 

حرف الضاد 

ضع يدك على صدرك فما حاك في قلبك فدعه 0 م0 

الطعام بالطعام . 1 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب :0 0230 

الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام م ا 00 

14 0 

حرف العين 

عفا الله لكم من صدقة الخيل والدقيق 0 اه 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 5 105 
حرف الغين 

غداً أجيبكم 0 0 


ا 


حرف الفاء 
فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم 3 ارفص 
فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي 0 0066 
فارق واحدة وامسك أربعاً م ظ16 
فأما القثاء والرمان والبطيخ والقصب فعفوا 0 25 
فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما 5 ماضن 
فهلا كان قبل أن يأتيني به 0 6 
في أربعين شاة شاة ١‏ /6 
في الغنم السائمة زكاة ؟ لالاك 5 دمامءعه 
في كل إصبع عشر 0 هع 
في كل فرس سائمة دينار 3 31 
فيرضينه ذراعاً لا يزدن عليه 3 شن 
فيما سقت السماء أو كان عشرياً العشر 1 ا ان 
حرف القاف 
. القاتل لا يرث م لمم 
5 فض 
قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها 0 يفن 
قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في هذه الأمة أحد فهو 
عمر 4 0/8 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 0 ضرف 
قضى بالشاهد واليمين )1 
قضى بالشفعة للجار ٠‏ ؟لالء ١/5‏ 
قضى باليمين مع الشاهد 0 5 
قضى النبي يك بالجوار ٠‏ رفن 
قضى النبي يل فيه بالخرة و 
تعبت يك اله 0 04 
قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ؟ ١6‏ 
قم يا محمد فصل الظهر حين زالت الشمس م 1.25 


18 


الحديث الحزء الصفحة 


قولوا: اللهم صلّ على محمد ٠١‏ 
حرف الكاف 

كان إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله ٠‏ 0182 
كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن > 
كان إذا قام يشوص فاه بالسواك م 1 
كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات : 6 
كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه 

بسم الله الرحمن الرحيم 0 1 
كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر 

فيخرص النخل م 5 
كان يجمع بين الصلاتين في السفر احم 
كان يخلو بغار حراء 3 ويك 
كان يصبح جنباً من جماع لا من احتلام ويصوم ع 10 
كان ينهى عن المتعة 1 1١‏ 
الكبائر سبع : الشرك بالله وعقوق الوالدين 5 6 سن 
كبر في العيدين أربعاً في الأولى 3 8 
كبر في العيدين في الأولى سبعاً 3 ف 
كل مسكر خمر 40000١‏ 
كل مولود يولد على الفطرة 4 كمه 
كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فكلوا وادخروا 1 :2 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 0 للد 
كيف تقضي إذا عرض لك 4 84 

حرف اللام 

لا: (أنصلي في مبارك الإبل) . ٠١‏ 
لا: (قوله لستعد) ؟ 1١‏ 
لا: (قوله للمقداد) ٠ ١‏ 
لا أحل المسجد لاجنب ولا حائض م ١4‏ 
لا إينان لمح لآ أمالة له ولاعهد لمن لأدين له م« مها 


5308: 


الحديث الحزء الصفحة 


ااا ل سما 


لاتبيعوا البر بالبر إلا كيلاً بكيل م م 
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ل" 6 

: 111 
لا تبيعوا الطعام بالطعام 4 ارق 

ات 

لا تجتمع أمتي على ضلالة ١‏ /ادك ”لا /101 
لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيباً» فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيًا ؟. 17 
لا تزال طاتفة من أمتي ظاهرين على الحق 1 104 

: 011 
لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض 0 2041 
لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كلم أو كل دم 3 اومن 
لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن ١‏ 1 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب 3 3,١‏ 
لا تكح امرأة بغير إذن وليها 54 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ١‏ 4 
لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر م 34 
لاسكنى لك ولا نفقة 1 مض 
لاصلاة إلا بطهور ١‏ اس يوك 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ١‏ كدب سين لخن 
لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد 0 لل 
لاصلاة لمن ليس على يديه شيء من الخلوق ١‏ ل 
لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ؟ للا ١66‏ 

ش تحدة لطت بق 
لاعدوى ولا طيرة 1 5١‏ 
لا عمل إلا بنية ١‏ 84 
لااقطع في ثمر ولا كثر 1١ ١‏ 
لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة ع رف 
لاميراث لقاتل ولا وصية لوارث لقن 
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الحديث الجحزء الصفحة 
لا نكاح إلا بولي ١‏ لام 
0 12 
. 04لا كدق 
454 
1 للق 
لا نورث ما تركنا صدقة 7 77> 
لا هجرة بعد الفتح 3 1 
لاوصية لوارث 34 79 
لاكرما نرنين الدع 2 
لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدًا ١‏ 6 
لايحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين وهو غضبان 4 رفضن 
لا يرث القاتل شيئًا م« ورم 
لايرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم 
من الكافر لض لضن 
لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان و7 
لاايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق ١‏ 108 
لا يطوفن بالبيت عريان 0 14 
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد من عهده ١‏ اا يا لحيل 
١‏ "مك مما 
الل 
لايقضي القاضي وهو غضبان د ل 
ش 4 للش رفس 
لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين 7 ع 
لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة من جداره , * ام 
لأزيدن على السبعين 01 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من أن 
يمتلىء شعراً | 0 اه 
لتراجعهن أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال ١ض‏ 


لا 


الحديث الجزء الصفحة 


سس بيب ص 000000 


لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة مله 
للراجل سهمء وللفارس سهمان ع قف 
لم خلعتم نعالكم؟ 1 ١16‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى 3 0 
لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه 1 0 
لو قلت نعم لوجبت ١‏ اه 
لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر : لان 
لولاآن اشى علك امتي لأمرتهم بالسواك ١‏ امبه 
4 0_3 

لولا أن معي الهدى لأحللت لل 
ليس الخير كالمغايتة م« الالع 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ف علض 
1 

ليس فيما دون خمسة أوسق و دن 
4 لحف 

ليس لقاتل ميراث 0 0 
ليس ما بين فرعون من الفراعنة وفرعون هذه الأمة م١‏ 
ليليني منكم أولو الأحلام والنهى حل 

حرف الميم 

ما أجهلك بلغة قومك ١‏ عع 
ما أنا بقارىء فأخحذني م 5 
ما الإيمان؟ وما الإسلام ١‏ 14 
ما ترون في هؤلاء الأسارى 3 لاه 
مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن 4 يفك 
يفول ذو اليدية؟ ١‏ حك 
الماء لا ينجسه شيء 0 1 
الماء من الماء ّ 0 
المحرم لا ينكح ولا يتكح ١‏ 20 


1/ 


الحديث الجزء الصفحة 
مر عبد الله فليراجعها 1 لك 
مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ١‏ 8ه 
المسلم يذبح على اسم الله 4 ف 
المسلمون تتكافأ دماؤهم ١‏ 1" 
مطل الغنى ظلم 7 ااه 
ملكتها بما معك من القرآن 3 31١‏ 
من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد لل 
من أصبح جنباً فلا صوم له 4 316 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم 
أن يفقئوا عينه لل 

من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه 4 318 
من أعتق شقصاً في مملوك 4 3118 
من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال نصقًا 4 6ه 
من بدل دينه فاقتلوه 1 8 

ع 14 
من جر ثوبًا من مخيلة لا ينظر الله إليه 0 1 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر 

عن يمينه ١‏ 1 

من شرب الخمر فاجلدوه كرض 
من ضحك في الصلاة فليعد ع ” 
من قاء أورعف فليتوضاً 3 نك 
من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه 3 011 

1 لوف 
من كذب عليّ متعمدًا 0 0 
من لم يبيت الصيام من الليل ١‏ 34 
من مس ذكره فليتوضاً 5 0 

4 545 
من نام عن صلاة أو نسيها فَليِصَلَّها إذا ذكرها ١‏ لماوع 

3 ل لمك 


184 


الحديث الحزء الصفحة 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 4 ١ه‏ 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ١‏ كاوق 
حرف النون 

نحن معاشر الأنبياء 1 لض رضن اخرة 
نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر 1 ا 
النساء ناقصات عقل ودين ١‏ 11 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها 1 كر 
نعم (أنصلي في مرابض الغنم) 1 ٠١6‏ 
نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ١‏ 3 
نعم فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته 3 ين 
نعم ولك أجر م فين 
نكح ميمونة وهو حرام 3 31> 
نكح يك ميمونة وهو حلال ع 111 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ١‏ لضن 

ع 43 
نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى 0 ال 
نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 0 53 
نهى عن بيع الغرر ١‏ عرف 

١‏ ف 
نهى عن بيع اللحم بالحيوان 0 فت 
نهى عن بيعتين في بيعة 1 حل 
نهى عن المحاقلة والمزابنة ١‏ هد 
الهرة سبع 34 ه20 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 1 لك شل 
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش 1 ترس 
واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 1 يحل 
الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب 1 يل 
والله لا يقبضن العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء 3 ع5 


10 


الحديث الحزء الصفحة 
والله لأغزون قريشاً 0 ” 
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين :0 لض 7 
وفي الغنم أربعين شاة شاة ىد ا 
وقت المغرب مالم يسقط نور الشفق 7 58 
الولد للفراش * * فض 
وليتخير من المسألة ماشاء ١‏ 3 
وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم 0 يك 
ومن نبش قطعناه ١‏ .1 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 3 24 
يا عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجى دخل علي فرأى 
أسامة وزيداً 0 ,> 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ؟ 33> 
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 7 دض 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا . فى 
يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب : 044 
يرضين شيرا 4 سن 
يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم ١‏ اق 


59 


فهرس الاثار 


الأثر الحّء الصفحة 


أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله كك قد .جبط 3 011 


أبلغوهم أن ابن عمر منهم بريء 4 :0 
الأخوان لا يردان الأم إلى السدس فد الك 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ١‏ يل 
إذا سرق السارق فاقطعوا يدممِن كوعه 1 ١١/‏ 
إقااكر ب سكرئ لكر هده 4 كع 
أرأيت لوا اشترك نفر في سرقة 4 لذن 
أعطى أم الأم السدس دون أم الأب 4 فسن 
ألسنا نتوضا بالحميم ١‏ /0ع 
ألقى في روعي أن ذا بطن بنت خارجة جارية ف لطبك 
الله أكبر لولم أسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا 0 10 
إما فوق ذلك وإما دون ذلك ١‏ رد 
أمر بقتل المحرم الزنبور 0 4/ 
امرأة خاصمت رجلا ١‏ يلف 
إن آكل البرد لا يفطر 1 يل 
أن بريرة عتقت وكان زوجها عبداً 5 31 
أن بلالاً أمر أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة 4 8ه 
أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف ١‏ 6 
أن الفاتحة هي السبع المثاني ١‏ 16 
إن كان رسول الله يَكِ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 

به خشية أن يعمله الناس ١ ١‏ 


15 


الأثر 


إن المرأة لا تقتل بالردة 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله 

إنا كنا نؤمر بهذا 

إنا نحذرك يوماً تجب فيه القلوب 

أنتوضاً من الدهن 

إنما أنت مؤدب 

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني 

إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم 

إياكم وأصحاب الرأي 

بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 

توريث عمر المبتوتة بالرأي 

حجبها قومهايا غلام 

الدية للعاقل ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً 

سرق الشيطان من الناس آية 

الشيخ والشيخة إذازنيا 

فصيام ثلاثة أيام متتابعات 

فعلته أنا ورسول الله يَكلِهِ فاغتسلنا 

في أم الأب : تركت التي لو كانت الميتة ورث الجميع 
قضى عمر بعتقها وبرد ثمنها 

كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم 
كان فيما أنزل عشر رضعات 

كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله يَكِِ أربعين يوم 
كانوا لا يقطعون في الشيء التافه 

كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث 

0000-6 

كيف تحجب الأم بالأخوين 

كيف نترك كتاب ربئا وسنة نبينا 

لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس 

لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 


16 


حم | مدا الجا بها ١‏ جما لجسا لجسا 


هم 


يد يد م 


107 


الأثر الحزء الصفحة 
لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ٠‏ نض 
لم يأخذ الجزية من المجوس 44١‏ 
لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ع لفن 
لوذبحوا بقرةماء لأجزأهم 0 1.2 
لولا هذا لقضينا فيه برأينا ١‏ 64 
ما أدري كيف ا اك 
الناسخ لها آيات المواريث 4 01 
لو معك غيرك 0 يدن 
هي فاتحة الكتاب 1 4 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ١‏ 7 
ّ 4 

ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رميته 

بالحجارة 0 5 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي . 1 م 
يارسول الله» إن النساء قلن: ما نرى ذكر إلا الرجال 1 1/1 


فهرس الأعلام 


ع8 
تأ 
آدم (عليه السلام) : 0/4 . 
الامدي (علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
التغلبي). 
ابن أبان ( عيسى بن أبان) . 
إبراهيم (عليه السلام) : :/ءه ام 5مده., 
إبراهيم: ,.4058/١‏ 877/8. 
أبو إبراهيم بن إسحاق: 24/5 . 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان (أبو ثور): 

دي د 

إبراهيم بن خليل: 777/9. 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري : 0 
إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله 
(أبو إسحاق الشيرازي) : 


لل “دولل على #وسى ا وى 
65 55قف) وق عنص الال 
ككلم ادقن لالاكى ململ وى 
كحك لكلا هككى لكك ونال 
4١5‏ 4556) 6هق) حمق مون 
لدم حلكلف للف لالم ونيف 
00 #ا/رخام لام لالال ان 
5 59اكلل وظلل موملل لال 
كزمت لامك ؟اكلى ‏ بلجلل وسسى 
كلا 0 كلل 5كلل لامخل ونون 


مهغ6» 259١٠‏ 5/للء كله كفل فق 
ص5 ككل كدل لانمل مزل «الرل 
:اكت ولكتلل ك5كك لاكمللى لان 
5 05155 الاقم "ىع 6ق 
مدق آالاكق) كلاغ) لوق اردص 
15م 598 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (أبو إسحاق 

الإسفراييني) : 
9/١‏ كنكل كدق :كك الا 
لاق محم 5/ ”7 عم ا كحنل 
كحك لال كداقل اللادركتل إرحى 
ككل كك5كك ردن الملل ادم 
لكف كلف عكف مكف 6مف 
ارق اق محف كاقل مزق :رك 
1ك 6ق ىق 5دلى لإكلا ككل 


351 4, 20168 64م 8ا5. 
إبراهيم بن محمد بن عرعرة: 177/7 . 
إبليس: 7١1/7‏ 7388 . 
أئ يو كم عا قبا 
أحمد بن أحمد الطبري: (ابن القاص): 
اإلالاك ك١كك‏ 751/5 ك/ردقف 
حم 65دم 506ه., ّْ 
أحمد بن إدريس (القرافي): 77/١‏ 
مله '5/ره:؛) كمتث كوك لل 
ك8 ١5ك‏ موه #ركلاء كلى الى 


53 


ع مكلا للا مرت اواك كلذك 
امسن الام كلاسا .١7/5‏ 

أحمد بن بشر بن عامر (أبو حامد المروروذي) : 
/١‏ دق لاتق د 2205 ”لاق 
مزع قردف خمعص 5/ 5ل 55 5م 
لاله ,0١9‏ ا اح لت 


ابعل 4 وم لد كل مق 
256١‏ ل ال ال ات 
عك اما 5 ةق هلم أكمف 


:/4 الل لال لكف كلق 404. 
أحمد بن الحسن بن يوسف (فخر الدين 
الجاربردي) : .2٠ ٠/7‏ 


أحمد بن الحسين بن سهل (أبو بكر الفارسي) : 
ع4 تلام 0ه 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (البيهقي) : 
ارا لاحل ول كل كلل 
معع /ادنقع لادى هدق “رات 
الال كسك 5 هكم لاق 
ماق عو 5/رهاك لام 558. 

أحمد بن حنبل: 2475/١‏ 2.18/5 155ء 
فال عمكف كوك لاوكء و9ك2ك2 
ل لل شد لضت فضت 
عسل عكمل الالاى الامقى 2١6‏ 
م خم 45 204406 2466 
بيدا نا بردد اث للش نل 
على ”كل لاض لقف كلك افك 
حش اضر بر اا 7 


(النسائي) : 
ل ال ال 


/لادئع هغع4. موق "اولك كلاء للك 


فح مكل واكم لاكك 5ك 
عرول ‏ للو الع لاحك واكك 
بكم ممق لاق هلاق ١١6غ‏ 
:وى إإفلنل 5ن لاه 2118 
18 . 


أحمد بن عبد الجبار: 7/ 077 . 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 

(ابن تيمية): 0147/7 . 

أحمد بن عبد الرحمن: ”577/7 . 

أحمد بن عبد الله (المهاباذي): 7/ 581 . 

أحمد بن عبد الله بن عدي (ابن عدي): 
ولا 25١/5‏ . ا 

أحمد بن علي أبو بكر الرازي (أبو بكر الرازي) : 
ا تمك كك كدص ده 
1/4 . 

أحمد بن على بن تغلب (ابن الساعاتي): 
نك اليا 

أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد (الخطيب 

البغدادي) : 
اسل اك 4# 0456 2455 
ملك ١ىكء‏ 459/5. 

أحمد بن علي الجوزي: 7717/7 . 

أحمد بن علي بن الحسن: .01٠١/4‏ 

أحمد بن على بن عبد الكافي (بهاء الدين 

أبو حامد): 249/7 2 

أحمد بن علي بن المثنى التميمي (أبو يعلى 

الموصلي): 293757/7 #/ر0ة. 

أحمد بن علي بن محمد أبو الفتح (ابن برهان) : 
ل ا لل ل ل 
14 . 


5116 


ااا . 


أحمد بن عمر بن سريج (ابن سريج): | 


ا ل ل 7 
تست يرن # ار 11 ال 
لا5ق) 4:56 كدف لاق مق 
كحق2 444 2050 5ؤأف "15 

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (البزار): 
ا 

أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك 

(ابن أبي عاصم) : رض 

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

(أبو الحسين بن فارس) : /١‏ 50*, ؟/4١11.‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد (أي و حامد 

الإسفرايني): 
١/ا9ت,‏ الادمه كلف الالكم 
10م ادك كلاكل 55ل وكل 
قر 

أحمد بن محمد بن أحمد (أبو الحسين بن 

القطان) : 797/9 

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن 

إمماغيل الضبن (المختائلى )1 امون 
0 5 

أحمد بن محمد بن أحمدبن موسى 

(ابن مردويه): ”7/5 057". 

أحمد بن محمد بن سلامة (الطحاوي): 
*ا/ دلاق كلاع. 

أبو أحمد محمد بن على المكفوف: 
#؟//ااة. ْ 

أحمد'بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم 

(ابن الرفعة): ١/لادمى‏ #// "1 الى 
لاكككت لل 7586/5 لاله 


أحمد بن محمد بن محمد (العميدي): 
15/4 . 

أحمد بن محمد بن منصور (ابن المنير 

المالكي) : الا 

أبو أحمد المروزي: (محمود بن غيلان). 

أحمد بن منصور الرمادي : 578/4. 

أحمد بن منيع بن عبد الرحمن (ابن منيع) : 
دض نضا 

أحمد بن يحيى بن يزيد (ثعلب): ١/لاه”ل‏ 
كلاق 1754/5 دعق للك 
وفيت ةا 

الأخطل (غياث بن غوث بن الصلت). 

الأخفش (سعيد بن مستفلة )1 

إدريس بن صبيح الأودي: اناه . 

أبو إدريس الخولاني: (عائذ بن عبد الله بن 

عمرو). 

الأزدي : 5/7لا. 


أسامة بن زيد: 2179/7 578/54. 

أسباط بن نصر الهمداني: 470/7 . 

إسحاق: "/لاهق 5/5””, 51ه. 

ابن إسحاق (محمد بن إسحاق بن يسار) . 

أبو إسحاق: 177/5 . 

الأستاذ أبوإسحاق: 444/١‏ ؟لاكى 
الاق عدم 5/ا” ا عصم أحل 
لحك كلاك ‏ كدلن لاحل ردن 
لكل ككت ردت امن حلص 
دس طرف لاق مف الاك ولاك 
5ل لل عق رف وعدن 
/اا”ت 55ق 0564 5مص كلاه 


الشيخ أبو إسحاق: ؟/598. .01١‏ 


أبو إسحاق الإسفراييني: (إبراهيم بن 


555 


محمد بن إبراهيم بن مهران) . 

إسحاق بن أبي بكر النحاس: 5١77/7‏ . 

إسحاق بن راهويه: 247١/5‏ #/لاه:غ 
لت 56ه. 

أبو إسحاق السبيعي: 578/7 . 

أبو إسحاق الشيرازي: (إبراهيم بن علي بن 

يوسف بن عبد الله) . 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: ؟//7717. 

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: ”2558/7 
ل" 

أبو إسحاق المروزي: ؟5/5١7. 2,5١5‏ 
217 فضرن 
155. 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق (السبيعي 

الهمداني): ؟/ى”ة. ْ ْ 

أسعد الميهني (أسعد بن أبي نصر بن الفضل) : 
ا 0 

أسماء بنت أبي بكر الصديق: 747/1. 

أسماء بنت عميس: ؟7/١515.‏ 

إسماعيل (عليه السلام): .0١/4‏ 

إسماعيل بن إبراهيم: ”/ 4050 . 

إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي 

(أبو معمر): ؟/ 777. 

إسماعيل بن أمية: 770//4. 

إسماعيل البغدادي: ١/798؟.‏ 

إسماعيل بن حماد الجوهري: ؟/5١١.‏ 

إسماعيل بنعبد الرحمن بنأبي كريمة 

(السدي): 5370/9 . 

إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين: .107/١‏ 

إسماعيل بن عيّاش: 2319/8 .517٠‏ 

إسماعيل بن محمد بن الفضل (أبو القاسم 


6و٠‎ 


.١١ /” التيمى):‎ 

لا 1 عر لاوما 

أبو الأسود علي (علي أبو الأسود الحنفي) . 
الأسود بن يزيد "/ 271 .5١6 25١4/4‏ 
أشيم الضبابي: 4557/7 . 

الإصطخري (الحسن بن أحمد بن يزيد بن 


عيسى) . 

الأصفهاني (محمد بن محمود بن محمد بن 
عباد) . 

الأصم (عبد الرحمن بن كيسان . 

الأصمعي (عبد الملك بن قريب). 

الأعز بن الفضائل بن العليق: "/ 077 . 
الأعمش (سليمان بن مهران) . 
إلكياالهراسي (علي بن محمد بن علي 
الفراسئ): 

إمام الحرمين (عبد الملك بن عبد الله بن 
يومنت ): 

الإمام. الوالد (علي بن عبد الكافي» الشيخ 
تقي الدين) . 

ابن الأنباري (عبد الرخطن بن محمد بن 
عبيد الله بن أبي سعيد) . 
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أنس بن مالك: ”ةوك 5؟"”ء لاالاء 


550 5ك #/رالء ثلاء كى لك 
ال ولاك عقا لمت لام 
45 لاا4ى 5/١لف‏ 55م ملت 
لاحك كلت حلت ككلم لكت 
735 

الأنماطي (محمد بن الحسين الأنماطي) : 


بصير) . 


/ا595 


الأوزاعى (عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّد). 

اس لمم لكك كلك ولاك 

أوس بن معيربن لوذان بن ربيعة 

.57١ 21١١/5 (أبو محذورة):‎ 

أيمن الحبشي المخزومي: ؟7/ 770. 

أيوب (عليه السلام): "/ 700 . 

أيوب بن أبي تميمة كيسان (أيوب 

. 15١/7 السختياني):‎ 

أيوب بن عتبة اليمامي (أبو يحيى): 
7 

الباقلاني (أبو غالب محمد بن الحسن 

الباقلاني) : . 

ابن الباقلاني: ؟289/1, 109/5 . 

البخاري (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) . 

بدر الدين بن مالك : 5717/79 . 

البراء بن عازب: "/ .57١ 2577/5 2.7١7‏ 

أبو بردة بن نيار : 2478/7 070/8 5١70ل‏ 
00 

البرزالي (القاسم بن محمد بن يوسف). 

ابن برهان (أحمد بن علي بن محمد بن 

برهان) . 

بروع بنت واشق الرواسية: 551/7. 

بريرة (مولاة عائشة رضي الله عنهما): 
:/556. 

البزار (أحمد بن عمرو بن عبد الخالق) . 

بسر بن سعيد مولى ابن الحضرمي : 577/7 . 

بُسرة بنت صفوان بن نوفل::5/ 5717. 

أبو بشر: 531//7. 


بشر بن غياث بن أبي كريمة (بشر المريسي): 


.050 .05“”/: 


بشر المريسي (بشر بن غياث بن أبي كريمة). 


بشير بن نهيك: .5١9/5‏ 

البغوي (الحسين بن مسعود بن محمد). 

أبو بكر : "/ 550 . 

الحافظ أبو بكر: 5/5/7 . 

اناي امو جد سكن الابك ب 

محمد بن جعفر) . 

أبو بكر الأبهري (محمد بن عبد الله بن 

محمد بن صالح). 

أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه: 
تذيضة' 

أبو بكر الإسماعيلي: ؟/404. 

أبو بكر الأنباري (محمد بن القاسم بن 

محمد بن بشار) . 

أبو بكر الأنصاري (محمد بن علي بن 

سهل). 

الحافظ أبو بكر البرذنجي: 778/7. 

أبو بكر التوقاني: 4/ .47١‏ 

أبو بكر الجصاص: 5/ 59. 

انو كرندن ماوت الإتامم 1ن 
حمقق 57/5 . 

أبو بكر الدقاق (محمد بن محمد بن جعفر). 

أبو بكر الرازي (أحمد بن علي الرازي). 

أبو بكر الصديق (عبد الله بن عثمان بن 

عامر) . 

أبو بكر الصيرفي (محمدبن عبدالله 

الصيرقى). 

أبو بكر بين عبد الرحمن بين القاسم: 
. 

أبو بكر بن عيّاش: 017/5. 

أبو بكر الفارسي (أحمد بن الحسين بن 

سهل). 
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أبو بكر القفال: ”؟/ .67١‏ 

بكر بن محمد بن حبيب (المازني): 
0000 1 
بكر بن محمد بن علي بن الفضل (شمس 
الأئمة): "7/7 71؟. 

أبوايكر بن محمد النوذن : 88 

أبو بكر بن المنتاب: ؟/195. 


نات 
بكير بن وهب الجزري: "/ دلا 75 . 
بلال بن رباح : 509/1١‏ 2165/5 ”ا لاككء 

01/5 

البلخي : /١‏ 701 2,497 117/8. 
البندنيجي (محمد بن هبة الله بن ثابت). 
بهاء الدين أبو حامد (أحمد بن على بن عبد 
الكافي) . ْ 
البويطي (يوسف بن يحيى القرشي). 
الخنتاوي لعفن اه من جد تن ين 
أبو الفتح الفارسي). 
البيهقي (أحمد بن العسيين ين عل بق 


موسى) . 


الك .| ادف .للك 
تاج الدين الأرموي: 7757/4 . 
تاج الدين بن الفركاح (عبد الرحمن بن سباع بن 
ضياء) . ش 
التبريزي (مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل 
ابن علي). 


الترقدي معط برخ عسي بن سور 


ابن التلمساني (عبد الله بن محمد بن علي). 
ابن التمار: .55/١‏ 

تماضر بنت الإصبغ بن عمرو: ”//ا١؟.‏ 
تميم بن أوس بن خارجة الداري (تميم 
الداري): 7797/7. 

تميم الداري (تميم نن أومن بن خارجة الداري) . 
التنوخي (علي بن محمد بن أبي الفهم) . 


ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام) . 
0 طح الك 


اعون :الك انا ا 

علب (أحمد بن يحيى بن يزيد» أبو العباس) . 
أبو تعلبة الخشني: 4/ 285 575. 

ابق الفدس (عمد يق اداع التريفي: 

أبو ثمامة (مسيلمة بن ثمامة بن كبير) . 

أبو ثور (إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان) . 
الثوري (سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري) . 


0 5 
جابر بن زيد: ”7/:5 2191١‏ /157. 
جاب عن عد ادن عجرو كن حرام : 
الا ول 5الل عق قن 
املس ارك لي ال ريا 
الجاحظ (عمرو بن بحر بن محبوب المعتزلي) . 
الجار بردي (أحمد بن الحسن بن يوسف). 
الجبائي (عبد السلام بن محمد بن عبد 
الوهاب) . 
جبريئل (عليه السلام): 1197/8 315 


#ككل كلاق /57؟:. 


2511 


جبير بن مطعم بن عدي: 5/7 77. 
«الصحابي») . 
ابن جريج (عبد الملك بن عبد العزيز) . 
أبو جعفر السمعانى: 9/ 70. 
جعفر بن عمرو بن زيد: 101/9 . 
41/١‏ خ#/١٠:ق4‏ 5/؟١5.‏ 
أبو جعفر النحاس: 894/5. 
الطبري) . 
5/7 غ. ش 
جندب بن جنادة الغفاري (أبو ذر الغفاري) 
الال 55# 3554. 
ابن جني (عثمان بن جني الموصلي) . 
أبو جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة» . 


قله - 
حاتم الطائي: ؟//ا6١) .١79/7‏ 
أبو حاتم (محمد بن إدريس بن المنذر) . 
ابن أبي حاتم (أبو محمد عبد الرحمن الرازي) . 
أبو حاتم بن حباب: ؟/ 775 53 /[50. 
أبو حاتم الرازي: ”/ ,.1١9‏ 6/ا4. 


أبو حاتم السجستاني(سهل بن محمد بن 
عثمان البصري). 
الحارث بن أسد (المحاسبي): 5 
0١/4 0‏ 9. 


الحارث بن الحارث الأشعري. أبو مالك 
الشامى: .١908/7‏ 

ار د سس 

الحارئي : 7377/7 

أبو حازم الأعرج (سلمة بن دينار 
المخزوني). 

الحازميٌ : /. 

الحاكم (أبو عبد الله 0 عبد الله بن 
حمدويه). 

الفامنى انو مامد امه ا 
. 

أبو حامد الإسفراييني (أحمد بن محمد بن 
أحمد) . 


القرويني) : ؟/ .0٠١‏ 

| أبو حامد الغزالى (محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي) . 

عامر) . 


أبو حباب (سعيد بن يسار) . 

ابن حبان (محمد بن حبان بن أحمد بن 

0 

اين حبيب: 5#5/١‏ . 

أم حبيبة أم المؤمنين (رملة بنت أبي سفيان). 

ابن حداد: #/ 197 ارا مل 
1 

حذيفة بن اليمان: 5/امء #/ملاكء 
. 


3 وا 


حسان بن ثابت بن المنذر: 7/7 .7١9‏ 

حسان بن محمد بن أحمدبن هارون 

(أبو الوليد النيسابوري) .771١/١‏ 

أبو الحسن الأبياري (علي بن إسماعيل بن 

علي بن حسين) . 

لحسين بن أحمد بن عبد الغفار (أبو علي 

الفارسي): 25١7/١‏ 2509 2.418 24159 
ور 

الحسن بن أحمدبين محمد الطبري 

(الجلابي) : 0 77# 

الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى 

(الإصطخنري): ١95/5‏ ١5آل‏ #اكثلل 
كمن"ل #ا/رلاه 4550555. 

أبو الحسن الأشعري (أبو الحسن علي بن 

إسماعيل بن إسبحاق بن سالم): ١/١45غء‏ 
يض 4 #6 اه 
؟/9ثلل 5اثل ماق 5/مله. 

أبو الحسن الأنباري: 478/7 . 

أبو الحسن الباجي: (7/ 285 759. 

الحسن البصري بن أبي الحسن بن يسار: 
اكت ااا دك 

أبو الحسن البصري (علي بن عبد الله بن 

جعفر بن نجيح). 

الحسن بن الحسين أبو علي 

(ابن أبي هريرة): 2475/١‏ 2475 55 

رون كىن #الل ري 
5ك ولص 451/9#. 5/لا5١.‏ 

الحسن بن حماد بن حكيم الطالقاني: 
71 

أبو الحسن الخلاني: "/ 550 . 

الحسن بن زياد: 5//ا57. 


لزه 8 


0 


سراقة) . 
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
(أبو الحسن الأشعري البصري) : 


اللركتك آأك"ى ؟كقن دقل آاقق 
6ع 1575م اقل كلاقم الخ 
كم عل "كلل ٠50آل‏ ١ادثل/‏ ملا 
ا أدص #/رها كال الل 


مهثل كدثل عدص 5/رهلىه. 

الحسن بن على بن أبى طالب: 5//ا١”ء‏ 
ع 5/4 1 

أبو الحسن علي بن الحسين الخلعي: 
:/ ءلاة. 

الحسن بن عيسى بن العارض: ”/ 5 70. 

الحسن بن القاسم الطبري (أبو علي الطبري) : 
ارلا كك كم 5 لة. 

أبو الحسن المواريني: ”777/7 . 

الحسن بن هانىء (أبو نواس): / 76٠9‏ . 


الحسن بن واقد: "577/7 . 

الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر 
(ابن المطهر) : ٠١/١‏ ة. 

أبو الحسين بن فارس (أحمد بن فارس بن 
زكريا القزويني). 

القاضي) . 

الطبب). 


أبو الحسين الجلال: .77/١‏ 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم 
أبو الحسين الحلاني: 57١/4‏ . 


070 


الحسين بن صالح (ابن خيران): ؟/9١٠»‏ 
ملل لول ركف 2471/8 1155. 
أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق: 

اه 
الحسين بن عبد الله بن سينا (ابين سينا): 
اد“ 419. 
الحسين بن علي بن إبراهيم(أبو عبد الله 
البصسري): 7794/5 117/98 ادم 
ا الم 
السين بن عدي حجن مده ير جعبر 
(الصيمري) : 7/ 337/7 . 


أبو الحسين بن القطان (أحمد بن محمد بن 


أحمد) . 

الحسين بن محمد بن أحمد القاضي (القاضي 

حسين): 298/95 2.41١5‏ 50م 2157/95 
01 لككتث 5/ 5ك 9ه 565. 

الحسين بن محمد بن أحمد القاضي (أبو علي 

الفوؤوقق 4 يق + 

الحسين بن محمد بن حسين (الحناطي) : 
؟/569. 

الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب): 
0554 . 

الحسين بن مسعود بن محمد (البغوي): 
له لل برقن للش لمك 
فلمل جوسنى موس سرون بلطل 
ال 


أبو حفص (عمر بن عبد العزيز بن مروان بن . 


الحكم). 

أبو حفص الأشعري: .477/١‏ 

حفص بن عبيد الله بن مالك بن أنس: 
7 


أبو حفص بن الوكيل (عمرو بن عبد الله بن 
موسى) . 

حماد بن زيد: .5141١/7‏ 

حماد بن سلمة بن دينار: 7777/7. 

حماد بن أبي سليمان: 2/7؟7. 

حمد بن محمد بن إبراهيم ين خطاب 
(الخطابى): ؟/ 506) 57/7 .7١‏ 

عع بن عبد السطانة 5 

خمنة اللطرير 1 ا 

حمزة بن أبي الفضل: 5157/7 . 

الحناطي (الحسين بن محمد بن حسين) . 
أبو حنظلة (الزبير بن بكار بن عبد الله 
اقرف 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) . 

حواء (عليها السلام): /7017. 

الحواري 5/ .57١‏ 
أبو حيان (محمد 
عا 


أبو خازم الحنفي : 55/5 . 

خالد بن الحذاء: 537/5. 

خالد بن يزيد القرني: .١99/7‏ 

خزيمة: #/ 09# 05ل هد5ء .1١590/5‏ 
ابن خزيمة (محهد بن إسحاق بن خزيمة) . 

أبو الخطاب الحنبلي (محفوظً بن أحمد بن 
الحسن الكلوذاني) . 

الخطابي (حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خطات). 

الخطيب البغدادي (أحمدبن علي بن 
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ثابت بن أحمد بن مهدي). 

أبو خلف الأعمى البصري: .١09/7‏ 

خلف بن سعد بن أيوب بن وارث (أبو الوليد 
الباجي): /١‏ 707. 

خلف بن ياسين الزيات: 7/8 877. 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي: “2977/7 0755. 

خولة بنت مالك بن ثعلبة: .١757//7‏ 

ابن خويز منداد (محمد أبو بكر بن خويز 
منداد) . 

ابن خيران (الحسين بن صالح). 

أبو الخير البيضاوي (عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي). 


22- 


الدارقطني (علي بن عمر بن أحمد بن مهدي) . 

الداركي (عبد العزيز بن عبد الله بن محمد). 

الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل) . 

داود بن علي: 297/9 2.2085 5/5لالاء 
4 4:44. 

أبو داود (سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 

100 

أنو داود الطيالسي (سليمان بن داود بن 

الجارود) . 

ابن داود (محمد بن داود بن علي بن خلف 

الظاهري) . 

الدبيلي (علي بن أحمد بن محمد). 

أبو الدرداء (عويمر بنزيد بن قيس الأنصاري) . 

ابن دريد (محمد بن الحسن بن 

عتاهية) . 


دريد بن 


ابن دفيق العيد (محمد بن علي بن وهب بن 


مطيع) . 
أت 
أبى ذئب) . 


أبو ذر الغفاري (جندبت بن جنادة الغفاري) ١‏ 


حار مس 

الرازي (محمدبن عمربن الحسين بن 
الحسن بن علي) . 
الراغب (الحسين بن محمد بن المفضل). 
أبو رافع نفيع الصائغ : لكف 57/4 
رافع بن خديج: 17/5. 
الرافعي (عبد الكريمبن محمدبن 
عبد الكريم) . 
الريعي 11/1 
ربعي بن حراش العيسي: ؟/81. 
الزيم بن زناف دار 
الربيع بن زيد بن عمرو (عليلة) .٠١١/*‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحطن فروخ: 21١7/7‏ 

1 الاك 2#5. 
ربيعة بن ناجذ: "/ لالا. 
ربيعة بن يزيد: 9/ 75737. 
القاضى ابن رزين: 7/7 7/87. 
الرشيد القاضي: (178/1). 
أبو رغال: ”/ 500 . 


ابن رفاعة (أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن 
غدير السعدي). 


7. 


رتم0 
رده براه ألو الال رماش اصرف 
275/1 . 


زملة :بشع أبن سفيان (أم حبيبة» أم المؤمنين) 
0/7 
أبو المحاسن الروياني (عبد الواحد بن 
إسماعيل بن أحمد) . 
3 
زائدة بن قدامة: .5١١7/5‏ 
ابن الزبعري (عبد الله بن الزبعري بن قيس) . 
أبو الزبير محمد بن مسلم: 2757/15 519. 
الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي 
(أبو حنظلة) . 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي 
الزجاجي) . 
أبو زرعة (عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد) . 
زفر بن عيلان: "/ "107 . 
أبو زكريا البغدادي (يحيى بن معين بن عون 
الغطفاني) . 
زكريا بن يحيى الحسيني المغربي : "1/١‏ 73. 
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري (النووي) 
اكد" كول كلق ناف ”اران 
ل 59ال "الاكل #اغه. #/ر مم /الا 
2, 
م”2ء 


/ا أ 2555 37١‏ 
وك ا 59 2,598 


ولعلى وم ولاس 5/رهلاكت كحم 


لك 1 
22 


. 00 


أبو الزناد: .51١17/7‏ 

الزهري (محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 

٠ . شهاب)‎ 

زياد بن الحارث الصدائي: 8/١‏ 0”". 

زياد بن عبد الله البكائي: 01/١‏ . 

الشيخ أبوزيد: 2.58/١‏ 2518 418غ 
ل ال 7 ال ا 
وام ١5م‏ 07575/5. 

أبو زيد الأبهري: .701//١‏ 

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس: 5/ 0454. 

أبو زيد البلخي: .”510/١‏ 

زيد بن ثايت بن الضحاك : 7784/795, 22358 


رعو #/لاكن كلالال لاكف مكف 
00٠‏ . 

زيد بن الحواري العمي: */ 9 . 

أبو زيد الدبوسي: 2427/7 33/8 7548ء 
مام ففخم ردت كمك لامكل 
لول #اخامى لق 55م لامف 
0١‏ . 


زينب بنت جحش (أم المؤمنين): 19577/7. 


ع رسن .- 
ابن الساعاتي (أحمد بن علي بن تغلب) . 
سالم بن أبي أمية التيمي (أبو النضر المدني) : 
ل . 
سالم بن عبد الله بن عمر: "/ 62505 2405 
مهدهع ."5١/5‏ 
سبيعة الأسلمية: ”7/7 578. 
السبيعي الهمداني (إسرائيل بن يونس بن 
أبي إسحاق) . 


,7ْ 


السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن بن 

أبي كريمة) . 

ابن السراج (طالب بن محمد بن قشيط) . 

لقاضي سراج الدين: .5٠ ١/5‏ 

وان ين حشر 581/95 400 

السرخسي (محمد بن أحمد بن أبي سهل) . 

ابن سريج (أحمدبن عمربن سريج 

أبو العباس) . 

أبو سعد البردعي: 599/5. 

سعد بن أبي سعد (أبو المحاسن): 7/7 .50١‏ 

سعد بن مالك بن سنان (أبو سعيد الخدري): 
العا بل لاظاقى #اركككت 
دوق .51١/5‏ 

سعد بن معاذ بن النعمان: 3/5 . 

نع بق أب وقاض 1151571 

القاضي أبو سعد بن أبي يوسف : ةا . 

سعيد بن إسحاق: 7/ 577. 

سعيد بن جبير بن هشام: 2١9١/7‏ 558) 
ةدك 97 .5١‏ 

أبو سعيد الخدري (سعد بن مالك بن سنان) . 

أبو سعيد الشاشي (الهيثم بن كليب الشاشي) . 

أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله: 61١/4‏ . 

سعيد بن عبد العزيز: 79/ 555. 

سعيد بن أبي عروبة مهران (ابن أبي عروبة): 
؟/ 550 . ش 

سعيد بن المبارك بن الدهان: ا 

سعيد بن مسعلة (الأخفش): 7/١٠١٠غ»‏ 


"75 . 
سعيد بن المسيب: مك كلك وقك 
بم لالم هكق لاك6) "الال 
علاع) كلاق /الامى 64لام) ”ىق 


عورءلل هلاف .11١9‏ 

القاضى أبو سعيد الهروي: ؟7/ /7. 

سي مانا رسا 

متقيتبان: 5/1 كاك الاق 485 
“5ه .17١/5‏ 

أبو سفيان بن حرب: 7/ 01158111 1117. 

سفيان بن سعيدبن مسروق الثوري 

(الثوري): ا ل”#ق 015/5. 

سفيان بن عيينة بن أبي عمر الهلالي: 
لاحل أل 5ق لاق 1"8. 

سفيان بن وكيع بن الجراح: 0 . 

أم سلمة (هند بنت أبي أمية بن المغيرة» . 

سلمة بن أمية بن خلف الجمحي: ؟55/8/7. 

ننه بن فسان التنكز وس (أبو حازم الأعرع): 
.5١١ 0/54 7”‏ 

سلمة بن صخر: ”/ ١١6‏ . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (أب و سلمة) : 
ون خوك خلال لالالا 5لاكء 


د 
أبو سلمة الهلالي (مسعر بن كدام بن ظهير بن 
عبيدة) . 
سليم بن أيوب الرازي: ا لل 
ا اخ اكلم اوللن 


ا الما 
صليمان بن أحمد بن أيوب (الطبرانى): 
ا ع ال الالال لا. 


سليمان بن الآشعث بن إسحاق بن بشير 


(أبو داود): 
١/مة”*‏ العف ودكاكف كذأككء 2586 
زان عمل ككل لال كلل 
لادكى الاقم 2650 551 1444» 


0 


4 4060 "الاك كك #/رولل 
11013 560ل ككل ككل فحن 
الاك لاك ككل وول بعلن 
كك كلق كردق للركق حكن 
لاك الف لمكم 4/لال وان 
كل 55 القن هلام وأاىن 


لمث اريت ارا 
سليمان بن جمرة القاضي بقراتي: 47١/9‏ 
سليمان بن داود بن الجارود (أيو داود 
الطيالسي): 559/7 . ش 
سليمان بن سفيان المدني : ؟/ 0 . 
سليمان بن مهران الكاهلي (الأعمش): 
اماس وك ومع 0 
سليمان بن موسى الأموي: “559/7 87١‏ . 
سليمان بن يسار : ؟81//7". 
سماك بن حرب بن أوس بن خالد: 
؟/ 06 7. 
ابن السمعاني (منصور بن محمدبن 
عبد الجبار) 578/5. 
أبو سهل بن زياد: 7/ هم 07# 
سهل بن سعد بن مالك : 787/5" .517١/5‏ 
سهل بن محمد بن سليمان بن محمد 
(أبو الطيب الصعلوكي): 5/ 946. 98. 
سهل بن محمد بن عثمان (أبو حاتم 
السجستاني) : ا 
سهيل بن أبي صالح. ذكوان السمان: 
فض 
السهيلي: 5/. 
سيبويه (عمرو بن عثمان بن قتبر) . 
أبن سيرين (محمد بن سيرين» أبو بكر 
الأنصاري) . 


سيف بن عبيد الله الجرمى: ”/ /501. 08 . 
أبن سينا (الحسين بن عبد الله بن سينا) . 


اش _ْ 
فظن الإستلام العاشى +9 
الشافعي (محمد بن إدريس) . 
اوتاب رعيه ترعتن تو انبماغيل بن 
إبراهيم) . 
شاه بن ملكداد: 7757/5 .73١8‏ 
شبيب بن غرقدة السلمي: ؟/ 586 . 
شريح: الاوك كل لاملل 6/راكه. 


شريح بن الحارث بن قيس: ؟189/5., 
15 

شريح الروياني : “777/1 . 

الشريف: 7573/7/9 8ا, /الا7. 

شريك بن سحماء: .١777/7”‏ 

ابن شعبان (محمد بن القاسمء أبو إسحاق 

العماري) . 

شعبة بن أبي إسحاق: 1787/6 . 

شعبة بن الحجاج بن الورد: 97/5 
5"“”, 515/4 . 

شعبة بن دينار الهاشمي (شعبة مولى ابن عباس) 
. 

شعبة مولى ابن عباس (شعبة بن دينار الهاشمي) . 

الشعبي (عامر بن شراحيل الحميري). 

شعيب بن أبي حمزة الأموي : */ ههغع, 

شقيق بن سلمة الأسدي (أبو وائل الكوفي): 


. 2 


الفضل) . 
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قنضن الدين الآأضفهاتي: 175/4 
ابن شهاب: 177/7. 

شهدة بنت أبي نصر: 611/8 
شيب بن غرقدة السلمي: 484/7. 


- ص ب 


.018 »447/١ الصابوني:‎ 

أبو صادق: "/ لالا. 

ابن الصباغ (عيد السيد بن محمدبن 

عبد الواحد). 

صدر الدين بن المرحل: ”/ 475 . 

صفوان بن أمية بن خلف: #/ 2١1١6 2.15١‏ 
0 

أبن الصلاح (عثمان بن عبد الرحمن بن 

عثمان) . 

الضلت السدوسني + 4751/4 

الصيدلاني : 5/5 . 

الصيرفي (محمد بن عبد الله) . 

الصيمري (الحسين بن علي بن محمد بن جعفر) . 


- ص - 
الضحاك بن سفيان الكلابى: ؟4057/1. 
الحافظ الضياء : / 51١‏ . 


أحمد بن عبد الرحطن) . 
داطدات 


طارق بن شهابء الأحجمس: ؟487/7. 


أبو طالب الأصبهاني: 5/ 185. 

طالب بن محمد بن قشيط (ابن السراج): 
/50":. 

طاوس بن كيسان اليماني: ”518/7 
1# 1 


ا الطاووس: 58/١‏ . 


الطبراني (سليمان بن أحمد بن أيوب). 
الطبري (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير) . 
الطحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة) . 
الطفيل بن أبى كعب الأنصاري: 778/7. 


أبن طلسم ا 


ابن طلحة الأندلسي: 7/7 35059. 

طلحة بن و طلحة بن عبيد الله : 
ا 

طلق (قيس بن طلق بن علي) . 

. 1/١ : الطيالسي‎ 

القاضي أبو الطيب الطبري: )577/١‏ 


مل كحرى روا ”ال لكلل 
دم لا.قى ههعء. 204154 "#"/لاككء 
خا 456 ادق ٠ؤوق‏ 
كك كلك لاغك 1ك 


علاال ”اث 245١‏ 655 158. 
أبو الطيب الصعلوكي (سهل بن محمد بن 
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عائذ بن عبد الله بن عمرو (أبوإدريس الخولاني) : 


ع/ 7 7304. 
عائشة (أم المؤمنين): 295/5 2٠٠١‏ 
06 الث ترق ست 


اقل كلدت ١1ل‏ الأول بلكل 
١ح‏ لاك لالاق) رد “اواك 
كحك كلاكء لادثت دق ككل 
كلاق هلا 50م لمت الل 
ححتك كلاظ#. 015 الت إكلتن 
1ت ولت الك 


ابن أبي عاصم (أحمد بن عمرو بن أبي عاصم 

الضحاك) . 

أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني: 
. 

عاصم بن ضمرة السلولي: 57”/5. .57١‏ 

أبو عاصم العبادي (محمدبن أحمدبن 

محمد بن محمد بن عبد الله) . 

أبو العالية (رفيع بن مهران). 

عامر الأحول: 518/5. 

عامر بن شراحيل الحميري (الشعبي): 
الحكف انوك مكى #رالان 
ملاك 35/5 . 

عامر بن عبد الله بن الجراح: 497/١‏ . 

عباد بن سليمان الصيمري: 588/١‏ . 

عباد بن منصور الناجي: 4750/7 . 

عبادة بن الصامت بن قيس: .78١/5‏ 

العياس بن عبد المطلب: 255/١‏ 
5/7 :/ذاف وكه. 

ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله بن محمد). 


القاضي عبد الجبار (عبد الجبار بن أحمد بن 


عبد الجبار القاضي). 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار (القاضى 

عبد الجبار) : 1 
ا العم مرت يرن 
4 طإكه 559ه 15م ووم 


5 7ه 20605 هكم #ارد3ى 


6 ة كات 55 


60 156ل لالد تلامى ري لالن 


5١ /ا‎ 


مك كاك لكك 9اكاكل ككل الل 
10 
عبد الجليل الصابوني (أبو القاسم): 
١/ة::.‏ 
ابن عبد الحكم (عبد الحكم بن عبد الله بن 
عبد الحكم) : ارلا | 
عبد الدار بن قصي بن النضر: 54/١/ا8.‏ 
عبد رب: .7”1١!//5‏ 
عبد الرحمين بن إسحاق النهاوندي 
(الزجاجي): 78/5. 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
(أبو شامة): ؟/ "9 هذ ردلا وحن 
ا 0ن 
عبد الرحمن بن سباع بن ضياء (تاج الدين بن 
الفركاح) : /8. 
عبد الرحمن بن سهل البدري: 4/ لا/ا". 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) : 


ا 0 ل ”7 
هلال الاك الاساقى معكىع “ “لاك 
كلاع) لاك #/رملاء لالم لاسن 
ل الاك #الولال 7ك ملام 


5١19 مكاكت‎ تكك١‎ 

عبد الزحمن بن علي: ”777/7 . 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد (الأوزاعي) : 
اك "اراتك ١/4‏ 1:77. 

عبد الرحمن بن عوف: 01/75 + ملل 
"/ر 55١ 55٠‏ 5/مهقة4)) وم 
.04١5 655٠‏ 


عبد الرحمن بن غنم الأشعري: 0/9/4". 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة : 
قيض 

عبد الرحمن بن كيسان (الأصم): 5/ 2,517 
5 . ٌ 

عبن الرحدن ين أب اليلق 11-7 

عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم 

(السولى): ا ل 20 
00 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربى: 
*// 5ه . ْ 

عد الرحمن بن محمد بسن عبيد الله بن 

أب سعيد (ابن الأنباري) : 


0 م6 هم لادوم 
ل كلمت ١ق‏ ل 5ل 
00106 لكات لمكن ككل لمبال 


ا 8 ا 
عبد الرحمن بن ملجم : ا 
عبد الرحيم بن زيد العمي : */ ١‏ . 
عبد الرحييم بن عبد الكريم بن هوازن 
القشيري (أبو نصر القشيري): 


١‏ لكك ؟(ق وز وم 

453 5ؤقئ 0 40/5 وحنل 

3554 6كك. كأم العم وبر 

ةا 
عبد الرحيم بن محمد بن عثمان أبو الحسين 
الخياط: ؟/84١1.‏ 


عبد الرزاق بن همام بن نافع : *؟/ لامع 
6/5 د ام 

عبد بن زمعة: #// 759ل «من سم 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 


(اللحساتي ١)‏ الا عت مويق ا 


06 465/0018 ١ك‏ ونون 
حك لطر 4145 ود “مك ونفنىى 
07٠٠6/:‏ وعه., 
عبكة السيمدابين محمد يمن غبيل الوا 
(ابن الصباغ) : 
0/١‏ غ5 415 دوقن رو 
557 ١5؟)‏ كذق كالم يكم 
لامعلاو 


؟/ 1 001 


عبد العزيز: 50/5 ١78‏ 

عبد العزير ين أربي سخازم + 133/6 

عبد العزيز بن أبي روّاد: 7/5 79". 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم : 
الام . 

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد (الداركي) : 
/ 0 . 

عبد القادر بن الملك المغيث: لاه 

عبد القاغرين. ,طاهر تن محمد ؛ '( أو لتضور 

لبغدادي): ١/كالاكن‏ ولك ادن 
ا لك اا 

عبد الفاسويدن عبد اوس تين مسر 

.7817/١ الجرجاني:‎ 

عبد القدوس بن محمد: «//4010 . 

عبد الكريم بن محمد بنعبد الكريم (الرافعي) : 


ل 58 ل 0066 ”,ل ب«وسمن 


4 154 لاك 4.495 كم 
0 0) 6ق وال الك 
كلل 5١‏ لاو“ل "8٠‏ "وق 


01 #/ر ال 6١‏ 5م إلى لاملل 


"(ُُ 


معن نعكن لاقل [لككف 2٠١‏ 
2,241 وى لكت كدوك لوك 
2,04 ىرث "م 2585 
مرى كمك 2554 ا لض 
4 وول #رجحلن كاك كملكء 25106 
55ي”3, وى رارك كلك 451١‏ 


أعمم ل/ااهة» محم بالامى 005. 
عبد الكريم بنهوازت بنعبد الملك(أبو 
العائية قفري اوه 00 
أبو عبد الله : “1/7 5 . 


عيذ الله بذ أخيد بن خفل :0501/6 


.0”/١ 
أبو عبد الله البصري (الحسين بن علي بن‎ 
ْ 31/6 وا‎ 
عبد الله بن ثابتة : وفكرضك:‎ 
أبو عبد الله الحافظ : ا:.‎ 
أبو عبد الله الحليمي (الحسين بن الحسن بن‎ 
.1560/5 5ه "رداك‎ /١ محد):‎ 
أبو عبد الله الحمصي (محمد بن مصفى بن‎ 
بهلول).‎ 
أبو عبد الله الرازي (محمد بن عمر بن‎ 
. لحسين بن الحسن بن علي)‎ 
1111 عند الله بن روا‎ 
عبد الله بن الزبعري بن قيس (ابن الزبعري):‎ 
.277" ألم‎ 41 / 
عبد الله بن الزبير:‎ 


000 


ا م ال 


ررك ا 0 4 


| 


بو عبد الله السهيلي: سرع ؟5, وكاك 
الا 4لا3. 

أبوعبد الله الشيباني (محمد بن الحسن بن فرقد) . 

عه اليو عباتو ب عه التعاصي 
4 '/اف 6ق بحىى مق دك 
برل حول زنك وك 2197 25175 

موس وو سو لا لك اللا 

بجس لاس زو 2451 217كء 


؟/ 5 وى ول دحل 21١7‏ 


0 
24 
1355201١‏ دمت :هل 25060 
دؤثل 555 ع 41585 ”)2 
2/4 


و6 5*» ا ا ا 


لاهو, 


ومع ولاق وروت 
م 
.11١ 017515 1#‏ 

عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدات 

الفضل نون سيان 1 8/5 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 

(الدارمي) : 2 مدلل 051١‏ 107. 

عبد الله بن . عبد الكريم بن يزيد (أبو زرعة) : 
/5:. 

عبد الله بن عثمان بن عامر (أبو بكر الصديق) : 


”2,22 “راف ا بر مضنت 


/11» بس المع للا 051 
ا دمع رولا 4لاء 2518 
ا ببحس وبال املاء. »01١5‏ 
ذاه 37ه6, مم 55م 1775ا6؛ 
ولام حمف الات لاقا. 

عبد الله بن عدي بن محمد بن الممارك: 

0 

أبو عبد الله العسقلاني (محمد بن المتوكل 
العسقلاني) . 


ال٠٠‎ 


م0 


اكد 321 ليد ري 50 الالال 


عبد الله بن عكيم : 7/5 71. 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٠٠١/9‏ 
١ل‏ ككل ا 5 
يض اعيضر مسد لحضة 5 
:)2 ١ق‏ 46 5وقكى رمم 
:راك 945 هكلت لاكثى ولى 


ةد عر ادا 
عبد الله بن عمر بن محمد بن علي (أبو الخير 


البيضاوي): ."017/١‏ 
أبو عبد الله الفراوي (محمد بن الفضل بن 
أحمد) . 


عبد الله بن قيس بسن سليم (أبو موسى 
الأشنعري): 11//5ك ار ومس 
ككل ادل /ة لخحضد اخرددا 


عبد الله بن المبارك بن واضح ١«ابن‏ المبارك) 


.:58 255 1/7 


عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان:' 


ا 

أبو عبد الله محمد جمال الدين 
(ابن مالك): 515/4. 

أبو لاله عع ين عبد انر در 
(الحاكم) : “رع 6ك كهلن وكل 
كوك كملل باون 6 
؟ حكن 0 درت 
ا ا 

عبد الله بن محمد بن :علي (ابِنَ التلمسان): 
اضف ا ْ 


بن عبد الله 


46 


6 


عيد الله بن محمد بن قدامة (الموفق بن قدامة 
الحنبلى) : 709/8 . 

عبد الله محمد بن محمد أبو الفتح الفارسي 
(البيضاوي): (١‏ علا الالال وبا 


55 ١١1ق6‏ 5ل5ت 

عبد الله بن محمد بن وهب (ابن وهب): 
6 ؟/ لا 

أبو عبد الله المروزي (محمد بن نصر 


المروزي) . 


عبد الله بن مسعود (ابن مسعود): ”40/5 
كك حكك لاكال 59كئل ولق زؤئنى 
4 45/5 5/5 آاركل ببس 
كف داك ؤللى كل 

عبد الله بن مسلم بسن قنيية الدينوري 
(ابن قتيبسة): .417/١‏ 079ل 
لشكنكية 


أبو عبد الله الهندي (محمد بن عبد الرحيم بن 
محمد). 

عبد الاين وحيا ين مسا 1/5 . 

عبد الله بن يوسف بن أحمد (جمال الدين بن 
عبد الله بن هشام) : ا 


عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: 
؟/ر لا 

عبد الملك بن عبد العزين ١‏ (اببن يحريج): 
/1 ال *لائ) #5/ركوى 
1548 . 


عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله 
(اببن الماجشون): 7557/8 10# . 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (إمام 
الحرمين): ١/١#”ل‏ دولل رون 
كك كلاك, هلال ووم وعيى 
5غ انق 5مك ظالاكى برلائى 
157 06508 كلم ولام ونوى 


+0 6 8ه 665 005 


56 بس عل لاق مرف 445 15)» اعم سرون ) عسوم الام 0417. 

004 فت مف محل ود »2١١560‏ ا برس حص عت آأىء 2426 
لم الاو اا اا 117 و عل لحل دللء #لكء 5غ 
ممت رن وح 5دثم 2595 مسرو الأول انكلم ككل كلالء 
موس اولك دك 55ت 258 بببن عقن "ول اكت لاككء 
نوسسن الزوجن كلا 45 25804 ومس لج وك اك 250 
مرت روثت لوك ادك اك موس بوث يكن هثاكث 05١‏ 
لسن برسم ارون لامخا. حك لوس لويس اسروك الاوك 251١‏ 
مر جر لالت حول 2945 وى سمو كوك هككء لااآ2 
ملع غك 5ك 51ك4ا 155 رحس وكنى فلاكث كمرك مك2 
هع ارمع (40. 455 5510غ2 ورك ورك كتورث لامك 295 
بد اولاق الاق كلال) 18٠6‏ 00 رةه الست لضن 
رع ع 55م لتقف للك لوس العمل رك" 54 55 
برد فؤوكي ”ادم 6١١ 241١‏ ببس اوبصن كرت مكل 5ل 
ملم فلم ١5م‏ 6م'اف 205١‏ لقم لاا 455) 2غ 
وى بسر سرعم 2455 2.651 وم مك 451 4437 2515 
سر وى “الا حل فى كلقا لك مد فلمك و4 دف 505غ 
مى كف باو «رل 5ذكء لاذ1ء /. 

مدل كحدك3ء (١‏ وسد +«#(ء | عبد الملك بن عميرة: ؟/ 86 

ل 1لا السك عبد الملك بن قريب (الأصمعي): 514/7 . 
مول 5ولكء لاولاء مدن 0/5(ء | عبد الملك بن مروات: . 

4 بررى إبجسى 544 255 | عبد الملك بن هشام بن أيوب (ابن هشام) : 
موب لبوك ؟الاك "اكع 255 غ/ الاهء ؟لاه. 

٠‏ آمك سرب 58م؟, 27380 | عبد مناف بن قصي ٠‏ #/ره؟ة. 

)2 عرس ووس برس لا« | عبد الواحد بن إسماعيل ابن أخملا بن محمد 
0س رفن الاك ا 6 2 ارين 
سس لوسرل الك 41# 5573 ورم 1ك الك 1ك ادك 
وعم وعم 146 لا54 25117 هلا؟. 


لدعم لوم الى الام 25000 عبد الواخد بن أيمن 'المحزومي 1 150/7 
كلا بباع) ملاع *5٠ه6ء)‏ 625060غ» عبد الوهاب بن نصر المالكي (القاضى 
“زم 26١5‏ دلوم أ'ا_م 2055 عبد الوهاب) ١/:ي2»9»,‏ 9أؤع 6 


اما 


ال لحل آككم وللم لكل 
م وفلل 5مك لالم لمكم 
تكلم "كك "لان كدص كرتف 
ل 


أبو عبيك البغدادي (القاسم بن سلام) . 
عبيد:بن: جريج التيمي : ؟/ 71‏ . 
عبياد الله بن الحسن العنبري: »2 


١عق‏ *“لمىره. 

عبيد الله بن الحسين الكرخي (الكرخي): 
0 لاودمل ”/ثا0١‏ 5 5ق 
ا ل ررض نقضة ارفضت 
الال لاملا 5خ" 2658 2255 
ملم ك/عى لىع اكلم لأكك 


.5٠١ مه‎ 24508 505 

عبيد الله بن زياد بن سمعان: ؟//ا"5 . 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 55/5" 
60/5 . 

عبيدة السلماني بن عمرو: ؟/ .15١ 2,7١1‏ 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى التيمي) . 

عتبة بن أبي وقاص : +/179. ْ 

عثمان بن جني الموصلي (ابن جني): 
/ل ١‏ :. 

عثمان بن سعيد الدارمي: 077/4 . 

عثمان بن السماك: 9/ 077. 

عثمان بن طلحة: #"/ .١5١ 17٠١‏ 

عثمان بن عبد الرحمين بن عثمان 

(ابن الصلاح): 2580/١‏ امك ”ارك 
00/4 

عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي:. ١١١/9‏ . 

عثمان بن عفان بن أبي العاص: 27١7/١‏ 
ل ا مي براش 71 


الم #/ ا 55ل 5ك ملالا 
015 ألت اخ“ت لا5. 

عثمان بسن عيسى بن درباس المازاني 
(أنعو غمصزق' المناز ا قص )7/1 
دف ةا 

ابن عدي (أبو أحمد عبد الله بن عدي). 

عدي بن حاتم: 7119/4 . 

عراك بن مالك الغفاري: ؟/ 71717: 

ابن أبي عروبة (سعيد بن أبي عروبة). 

عروة بن أبي الجعد الأسدي: 147/١‏ . 

عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: 2707/١‏ 
#روحك 455. 

عز الدين بن عبد السلام : ات 
لادم 5/خ5”* وللى 575. 

عزيز: ”1737/7. 

ابن عصفور (علي بن مؤمن) . 

القاضي عضد الدين الإيجي: 2"594/١‏ 
/رلء 07١‏ 44. 

القاضي عضد الدين الشيرازي: ”218/7 
59# 514. 


عطاء بن أبي رباح : 2191/7 2.5148 /الال, 
ات ررد ات 7 24 
5/5. 

عطاء بن يسار : 2/7 . 

عقيل بن أبي طالب: 015/5 . 

عكرمة البربري (مولى ابن عباس) 4١5/١‏ . 


عكرمة بن أبى جهل: ”“//ا١؟2‏ 25060 
ا ش 


العلاء بن عبد الرحمن: ؟//193 . 


(ابن القصار) 2475/١‏ ؟751/9. 


7لا 


علي بن أحمد بن سعيد (بن حزم الظاهري): 


م كات 4كل كمل 
. 
علي بن أحمد بن محمد (أبو الحسن 
الدبيلي) : 84/7. 


علي بن إسماعيل بن علي بن حسين 

(أبو الحسن الأبياري) .55٠/7 2775/١‏ 

علي أبو الأسود الحنفي (أبو الأسود علي): 
١ .‏ 

علي بن الحسين: كور 

علي بن حمزة بن عبد الله (الكسائي): 
ل ا 1 

علي بن شاذان: لاه 


علي بن أبي طالب: ”2488/7 244 لاواء 
ا يدت بر 1 الث 
ل ا ل لاير5 
لملا الى ادقن الالو كن 
:دلا الالال كدق 45#. مدق 
حكق) كلف 6لف ممم لكم 


الا لاه وكت الات /ا55. 
الطبري) . 
الوالد) : ,7”8/١‏ لاك ككل لامه, 


لالرأحلف اال لالاك الاك كمكلف 
لامك كحلامتك الاة. 

ا كلل كلل الى قض فى كلك 
ل 5" الالال "ادل مكل 
كدكل لاك تارك 5ك ددثلل 
كككلل لكلل لالالاى ‏ ١ق‏ ؤكلق 


5ق لاص ”امف 055. 


ا ال كل فل كا كلض 
ل بل عهلء ملم ل#أم 
لالاك ##مك كل“ن عجوم الالف 
4ه ملمىه. 


علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي 
(أبو الحسن البصري): 94/7/ا, 
علي بن عقيل بن محمد (أبو الوفاء بن عقيل 
الحنبلي): 7508/4. 
أبو على بن عماد الموصلي: .7١8/5‏ 
علي بن أبي علي بن محمد التغلبي 
(الامدي): ,7*8/١‏ ككل علالاء لون 
ل ا ا ل ل 
/ا'مق 0656. 
ل ا ا ل ا 3210 
لاح رلك "كن لاما محلم كدلن 


اك كلا كاك 95١ل‏ لكت“ 
ا01) كلل 7# للا 5د 
كهكلل لادكل "ا 55 هكق27 
#لالا ‏ ولاك 554 قث لاحل 
ب ا لل يض لضت انارت 
مئع"رل اعوهخل إهمخل ام "ل الل 
م25 كردمة ”657 55ق) كلرق 
4 5568 2555 24258 أدحمفق 
فلم كإأام دكسص الام ”ام 
“الام لرخلام لاّم) عكمف أاكقص 
6 6151 . 

ناك طة رام ل ريثت 
لا 54ل "الاك كلا حيرت 
م ال الل ل الل 
”0 59" لادثا مه" وهدل 
لا لكك هو“ كوت لاقل 


,2"2 


مع 75ت 21١‏ 2550 *55ق2,4 
١غ‏ 445) /امةة) 5١٠ه)‏ 2050 
09 

ا 4 ل لل 1ت يت 
ملل لال كل 5ل كك أكك 
ال 55ل مكلك لكك 5مق 
ل الال كلاك. لالاك. كقلاكء 
اما ارا الا كي 3511 
الل كاك كك اكاك ككل 
اللو ولاو او ا اا 11ت 
ا لوا ا 6 51 
الل الال دخ“ #لااى "ا 
خا د25 ١ق‏ 55 
5١ 2*5‏ 24560 24556 لاثم 


وح وكات ككات .5١9/‏ 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي (الدارقطني) : 
ا 2ل لال لونم ىلالا 
ل فض كر لضت 
48 ولاك 5/4 5 


أبو علي الفارسي (الحسن بن أحمد بن 


لا 


عبد الغفار) : 

علي بن محمد بن حبيب (الماوردي): 
١/لالاف‏ "ركم مف 4ق 5ك 
ملكت كوك قال كلق الاق 
الاق لاق 4لا همق ١ق‏ 
المع "راك مولا مول الال 
ممت مرت ملا"“ل 47م لالم 


الول كك وكم ثلث 
علي بن محمد بن علي الهراسي (إلكيا 
الهراسي): 2150/١‏ دلا 5#4”ء, ١١4ء‏ 
الاق 5/5 تك 460. 


8/4 . 
أحمد القاضى) "/ 251٠١‏ 3775/5 775. 
علي بن موسى الكاظم بن جعفر: 457/١‏ . 
على بن مؤمن (ابن عصفور): 01 

مدق .:4١/5‏ 
عمار بن أبى عمار: ؟7//ااا, ”0177/7. 
عمارة بن خزيمة بن ثابت: ”5/7 .75١‏ 
الشيخ أبو عمر: 718/7. 

١ : 

عمر بن الخطاب: 5/١‏ 66. 


الى كلى ‏ ا لاأادلهء ك5كك ملك 
كال لاقلا ”اكت 9الء لاكل 
كا هلل الاك ولالا. 6ل 
5" لا "ا كك الاق 6060غغ2 
:لاق 6/ههة. 

ع/رولل خالل الال 5ل ١ق‏ 
64١‏ ”دق هملاكم الام 0757. 
ورلا هكاك الام كدك وثلل 
اكلل 4لان. "ىت ك6دة) 2,0١5‏ 
كلم ملم ١لاكم‏ كم "الام 


ل الل اط قدا 

عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد: 
. 

عمر بن عبد العزيز بن مروان (أبو حفص): 
ا ل 

عَم ران بن حطنين :”8 لابقا 1117/6 

عمرو بن محبوب المعتزلي (الجاحظ): 
5ه .044١‏ 


6 


عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان: 
7 

عمرو بن حزم: 100/7. 

عمرو بن حماد بن طلحة: ”559/7 . 

غمرق بن كيتان” 3/4 

قفوو وه الاي لوكي ومو ا 

أبو عمرو بن الصلاح: 717/9. 

عمرو بن العاص بن وائل: ؟7/ .7١١‏ 

عمرو بن عبد الله بن موسى (أبو حفص بن 

الوكيل): 4 امول وق 

عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويه): 2177/١‏ 
الرلالاء ساق 4537# 555 56قى 
ا ال ل ل 07 اللا 

أبو عمرو المازاني (عثمان بن عيسى بن 

درباس). 

عمرو بن محمد بن عمر الليثئي (القاضي 

أبو الفرج): /١‏ 194. ْ ْ 

عمرو بن أم مكتوم زائدة بن جندب بن 

هرم بن رواحة (ابن أم مكتوم): 407/7 . 

عمرو بن ميمون الأودي (أبو يحيى الكوفي): 
ا 

عمرو بن هشام بن المغيرة (أبو جهل): 
0/7. 

ابن عمروس (محمد بن عبيد الله بن أحمد بن 

محمد) . 

العميدي (أحمد بن محمد بن محمد). 

العنبري (عبيد الله بن الحسن العنبري). 

عويمْر بن أبي أبيض العجلاني (عويمر 

العجلاني): 1717/7 . 

عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري (أبو 

الدرداء): 1755/5 4ولا؟. 


عويمر العجلاني (عويمر بن أبي أبيض 
العجلاني) . 

القاضي عياض بن موسى بن عياض : ٠١١/١‏ . 
عيسى بن أبان (ابن أبان): 7/7 »41١9‏ 2407 


بر 0 املظ فضت 
لضت ادا 
أبو عيسى الترمذي (محمد بن عيسى بن 
سورة): .755/١‏ 


عيسى بن مريم (عليه السلام) : اال لل 
ع لعو لسو سرع ع ا كيم 


عيسى بن يونس: 497/7 . 


ع 3 
أبو غالب محمدبن الحسن 
(الباقلانى): 0789/5 077/8. 
الغامدية : + ". 
غلام ثعلب (محمدين عبدالواحدبن 


أبي هاشم) . 

غورك السعدى: 7/5؟7١5.‏ 

غياث ين غوث بن الصلت (الأخطل) 
و لقا 

ابن غيلان (محمد بن محمد بن إبراهيم). 

غيلان بن سلمة: “”/ 21407 2404 2,400 
/ا 6 , 


- ف الا 
الفارس : *//1م, 4/5 07. 


الفارق: ىم 5ع ككقى 5ق 
3غ . 


ك5الا 


فاطمة (رضي الله عنها): 255/7 244١٠‏ 
و8 450. 

فاطمة بنت إبراهيم: 777/7 . 

فاطمة بنت حبيش: ”7/7 79. 

فاطمة بنت عبد الرحمن بن عيسى : 7377/7 . 

فاطمة بنت قيس: 0/95" 3”55ء 
لض لضا 

أبو الفتح الشهرستاني: .٠١١/7‏ 


ابن أبى فتيلة : ؟/ 7لا . 


الفراء (يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور). 3 


القاضي أبو الفرج (عمرو بن محمد بن عمرو 

الليئي) . 

أبو الفرج السرخسي: 050/4. 

الفرزدق (همام بن غالب بن صعصعة) . 

الفرضي (هبة الله بن محمد بن أحمد بن مسلم) . 

.09١/5 2٠٠١ /# فرعون:‎ 

فضالة بن عبيد (أبو محمد الأنصاري 

الصحابي) : 2/5 . 

فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني : 
1/”"ة. 

أب الفضل بن غتدآن. (غبد اللة.بن .عبدان بن 

محمد بن عبدان). 

الفضل بن موسى الشيباني : ؟رلاةة. 

ابن فورك (محمد بن الحسين بن فورك). 

فيروز الديلمي (فيروز جرد بن بهاء الدولة) : 
*/ 4037 6هغ. 


قات 


القاسانى: 7/ 8# "7 5لا 75/5”. 
القاسم بن محمد بن أبي بكر : 4/ 6515 719. 


أبو القانم (عبد الجليل الصابوني): 
١/رهغ4‏ 5/هة5:. 


.١5١ /” الفضل):‎ 

القاسم بن سلام (أبو عبيد البغدادي): 
١/عو"‏ "رطاامف 5١م‏ 0559 
/ 6 


أبو القاسم الصيمري: 4//ا210. 

أبو القاسم بن عساكر: 97/7 . 

أبو القاسم الفضل بن جعفر: 777/9 . 

أبو القاسم القشيري (عبد الكريم بن 

هوازن بن عبد الملك) . 

القاسم بن محمد بن أبي بكر: 730///4. 

القاسم بن محمد بن يوسف «البرزالي): 
1 

القاشاني: 2771/17 594/4. 

ابن القاص (أحمد بن أبي أحمد الطبري). 

قاضي فارس (محمد بن إسماعيل) . 

.01١5/5 قبيصة:‎ 

قتادةبن دعامة الدوسي: »47١/5‏ 
50# 5194/5. 

أبو قتادة الأنصاري: 5/ لاا . 01 . 

قتادة بن دعامة السدوسي: 7/7 7715. 

القتبي (عبد الله بن مسلم بن قتيبة) . 

ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

الدينوري) . 

قتيلة بنت النضر بن الحارث: 5/١/ا0.‏ 


قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحى : 
75 ْ 

القرافي (أحمد بن إدريس القرافي). 

القرطبي (أحمد بن عمر بن إبراهيم) . 


لاما 


ابن القصار (علي بن أحمد أبو الحسن البغدادي) . 
قطب الدين الشيرازي 2787/١‏ 180/5. 
قطرب (محمد بن المستنير بن أحمد) . 
القفال الشاشي (محمد بن “علي بن إسماعيل 
الشاشي) . 

أبو قلابة: 5//ا13ت5 .5١8‏ 

.91١/5 القلانسي:‎ 

قيس بن طلق بن علي (طلق): 3577/54. 
قيس بن عيلان بن مضر: "/ 507 . 

قيس بن مسلم الجدلي: / 81 


لكوم 


.01١/7 كثير:‎ 

ابن كثير: ؟/ .٠١١‏ 

ابن كج (يوسف بن أحمد) 

الكرخي (عبيد الله بن الحسين الكرخي) . 
الكسائي (علي بن حمزة بن عبد الله) . 
كعب بن الأشرف: 9/ 175. 

الكقبى :اتام 1 1 

ابن كلاب (عبد الله بن سعيد) . 

ابن كيسان: 7/ .٠١١‏ 


5 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن : 7/ 575١١196‏ . 


ابن الماجشوتن (عبد الملك بن عبد العزيز.بن 


عبد الله) . 


ابن ماجه (محمد بن يزيد القزويني). 
المارداني : :6/4 . 

ابن مارة: 778/1١‏ . 

المازري (محمد بن علي بن عمر بن محمد). 
المازني (بكر بن محمدجن حبيب). 
الماسرجسي : 0/5 ,. 

ماعز بن مالك الأسلمي: لما 
ابن مالك (أبو عبد الله محمد جمال الدين بن 


عبد الله بن مالك). 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر: 
5/١‏ 55" لالاكا ”/دةء كفى 
ملم ككلم الاوك 1955 ”لك 
1 5ل 455 48 25354 
401ص لاتق "الاق لالرمق لاق 45 
ل مش المت لمجت الضف 
لم9 كم 456 155 /امكى 
ملاع كعم 5/”اكل افق كارك 
لكا كل كلا 5ق الام 


لد انلا لد يا 
العاوؤووق: اللي بن امود ين حت 1 
ابر الميارلة" (عبد اللدسيرن. 'الميارك بن 
الحنظلي) . 
المبرد (محمد بن يزيد بن عبد الأكبر) . 
المتولي (عبد الرحمن بن مأمون بن علي). 
مجاهد بن جبر المكى: 2٠٠١/7‏ 55ل 
لاسا 4١94‏ 0/1 
مجزز المدلجي: .١19/7‏ 
المحاسب (الحارث بن أسد) . 
أبو المحاسن (سعد بن أبي سعد) . 


فاضي 


المحاملي (أحمد بن محمد بن أحمد بن 
القاسم). 


78 


أبو محذورة (أوس بن معير بن لوذان بن 

ربيعة) . 

دوين اطويند: الحودم: الكلوةانين 

(أبو الخطاب الحنبلى): .51١97/7‏ 

الشيخ و لس 
ا 

محمد بن أحمد بن أبى سهل (السرخسي): 
8 . 1 ْ 

محمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي): 
لل . ْ 

محمد بن أحمدبن محمد بن محمد بن 


عبد الله (أبو عاصم العبادي): ١/595غ‏ 


5 . 
محمد بن إدريس (الشافعي): 

ع" ادهل #رقم قلق 
ا "كلم 45 "4 مقع 
151 454 مهلاق 6و4 الم 
ا ا 

ارت كل عي كف كحض لفق 
ا ا ا يرق اط ة 
حال ؟*ولم "هلم ككلم يقل 
ود اود اتدل كرت فلل 
لزن بل احهلل وول نوولن 
0 ري ار ال 
عر ومن عولل زول مون 
ا 5ك 47م كم 5ق 
لالم للق كك 41١‏ 5قق4 
61 حمكء 40١‏ 6مك لكل 
“م .4354 456 ولاق الاق 
الام ولام "/اة. لالام ثقلاضةء 
ومع عمف لحف ارقف كمق 


/اةوع 4:44 ادق 265١٠5‏ ١ق‏ 
6 لآق 0154. 

#/ر مع حم ”م اف 256 5ق 
وفحل علكك ككك كلك لكك 
الال الك 5ل 5ك 5ك 
50ل 51#ل), كك وولكء شلال 
ل دك خا 5ك 27575 
ال اكاك تتكء الاك هلا 
١مك‏ ك'دى,ت غلك هلك كلك 
ااا الت اللا 55ل الال 
لاه" 5ك" هعسلا كك الال 
كلال كام كم لام 6و 
و01 55 24518 24555 24550 
7ل 6548ع ”م 2456 2155 
+0 لاهة) 6ه:ة) 25609 1558» 
ملاع العم الا 5/ا5. لالاءى 
ملاع 794 ”5ىة "4557# 5تكفع 
/ا9غ) 594 ”١ه.‏ 2505 2,6١5‏ 


لقص الاق الالا لالاة. 

"ا 5 كت ولا الى قرلا 
0ه آاق شق 5ق هق 3435 
لاك رش دل الاك كقكء الاك 
امل للك اال ددن ككل مكل 
علا للا 5مك 


34 


لكك "الاك لوت 


عل الى للا 
/ط”5 5ق 
:اه 


للحي ارقت 
و 
ل ا ل 
اام 55م 
65 لاكمء 


ه24 
)2 
م2 
١ه‏ 


287 
/ااهة. 
89 
لا 


ونم 


مه "قم 


٠كم6‏ ل اث 


لد ل ار 0024 


9آ2ظ2, 


2/5 ضضرة 2505 
ا . 


محمد بن إسحاق: لا/ركدنى 5/مغؤه 


1ك 


,. 006 


محمد بن إسحاق بن خحزيمة: ؟ راك 


الالال لاو“ #/ 49 حككم ككقن 
.5١8/:‏ 
محمد بن إسحاق بن محمد (ابن منده) : 


ا ا ارلا 
محمد بن إسحاق المطلبي: 5/١ا5.‏ 
محمد بن إسحاق بن يسار (ابن إسحاق): 
ل/ر5ه؟. 
محمد بن إسماعيل: 7/ .01/١/5 2.515٠‏ 
محمد بن إسماعيل (قاضي فارس): 


الا. 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (البخاري) 
١الردكم‏ ككل الال أل 
كر لش ارش اتش المرضرة 
دلا لاو 18# 2.455٠‏ ١ق‏ 
/ا55) 2.485 الامم ###/رهلاء. شلاء 
كككف لالآاكى ياككل حأككل الال 
للخل الى 5ل" هصقن لاتق 
6:5١‏ 550) للكق) عوق) آألمق 


شكلم دلا الا الى #ال وى 
خ"”مه لكف كاك 57538 . 
محمد بن إسماعيل بن عباس : .١9087/7‏ 
أبو محمد الأنصاري الصحابي (فضالة بن 
عبيد). » 
أبو محمد البغدادي (أبو محمد عبد الله بن 
جعفر بن الورد). 
محمد أبو بكر بن خويز منداد (ابن خويز 


منذداد): ١/ل‏ ه45 مدم 2.48/5 كمك 
دك لالركدت, 8/5. 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (الطبري): 
”1ك مرك كمكاء ككل م56ق 
2455 . 

محمد بن جعفر الهذليى (محمد بن جعفر 

غندر): "/ 506. 

محمد بن جعفر غندر (محمدبن جعفر 

الهذلي) . 

أبو محمد الجوهري: 9/7؟7. 

محمدبن حبان بن أحمدبن حبان 

(ابن حيان): ؟/ 6ا1ك2 9#/ .5١06‏ 016/5. 

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية 

(ابن دريد): .5١57/1١‏ 

محمد بن الحسن بن فرقد (أبو عبد الله 

الشيباني): ؟/ 27501١‏ 2505 75/5 1515ء 


١وكالل‏ ادص 55/5كل2 56م 15م 
065 
محمد بن الحسن بن فورك «(ابن فورك) : 


الى الروات, كرت .155١/4‏ 
محمد بن الحسن المرعشي (المرعشي): 
ع مالالا 
محمد بين الحسين الأنماطي (الأنماطي): 
+ 17”. 
الفراء (أبو يعلى): .44١0/" 25١8/7‏ 
محمد بن داود بن علي بن خلف (ابن داود 
الظاهري): ١//ال244‏ 55/9 1/5/ا”. 
محمد بن رافع : 8/5 . 
محمذ بن رجاء: 177/7 . 
محمد بن سعيد الهمداني: ”/ 7737. 


07*١6 


محمد بن سويد الثقفي: "/ 400 . 
محمد بن سيرين الأنصاري (ابن سيرين) : 
سي ار 27 مضا 
محمد بن شجاع الثلجي «ابن الثلججي): 
ا/راكم ١55/4‏ . 


محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر (القاضى 
أبو بكر الباقلانى): 201١8 21١/١‏ 6دم, 


و6 


2:١ 


غ6 


6 5ه 004. 


“ايت 


0 
ككل 
:55 
23535 
24 
كلل 
28 
كا 
فذخة 
4 
ع2 
ملم 
١١م‏ 
625 
مم 
وك 
ا 
ال 
5:١‏ 
ا 


د 


قث 


ل امل 
الاك لال 
5 كءلل 
ل 
لت 
لص رضت 
دلاولل 
714 حول 
6 لادق 
ال 
ةلا كلاق 
١دهة.‏ لادم 
١ه‏ كام 
لاه لماعم 
كلام الالام 
+0 55ه. 
اث حك 
201548 كلال 
*51 5 555 
60 ١إوكل‏ 


5 
عق هعحل لرح لل دكل الم ب 


ع 


أكك3 
و4 
١امه2,‏ 
355١‏ 
الحكرة 
كردم 
شه 
5395١‏ 
24 
ولا 
ال 
مه 
96 
0989 
1348م 


00 
21 
الي 
2504 


نإ( 


كلا 


3٠ 


1 لك 
كلمل 
٠ك‏ 
26 
0 
25 
سه 
لكوت 
2611 
الا 
/1, 
ل 
ل 
و 


»6١ 


/و 350 
كلال 
2254 
كك 


خط اط لم بحرفف فق 
ماك احىرا كدى لالم لكل 
فض اش لي لفت لبر 
الكل هلم كا ىل ١و”,‏ أاوأل 
لل سن 07 اشرق 
450 4560م الاك “الاكى 
ع كمه ألم الم ”اص 
حك شرك ضرا 
كرف لا ككلم كك كل وخ بل 
ى”3ى لق ك5كك مكل كك رك الالال 
الى هلل كف “#“دلل اكلا كلل 
0011 ؟5ككل وككل ١ذهلء‏ ول 
لامكل هل اولك 9اول ددن 
ل ا ل ل ل 1 
14 لكل لاو آالاقى, الم 
١‏ 045 . 

أبو محمد عبد الرحمن الرازي 

(ابن أبي حاتم): 5377/78 4194, 440. 

أبو محمد عبد الرحمن بن غمر: .01١٠/5‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 

أبي ذتب (ابن أبي ذتب): 46/7 . 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد (أبو عبد الله 

الهندي) : 
ا/1؟”, ‏ ا ككتى الال لون 

“' ”لكك 5اك كاتكم لكلل ملا 
بجدسة اي لد ك5 
مول الأول ١ك‏ 5/لاك. كىن 
لك نشد طرق طرف" 
لض اكرضسة بضضة ارش اللدلة 

شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد السلام: 
1/1 


حرف 


أب و محبد عبد لانن جعفر بسن الوود 

(أبو محمد البغدادي): 5/١/ا0.‏ 

أبو محمد عبد الله نن رفاعة بن غدير السعدي 

(ابن رفاعة): 5/٠/ا0.‏ 

محمد بن عبد الله الصيرفي (أبو بكر 

الصيرقى): 2.5١/١‏ 419/5غ, 2,056 

810 /5 

محمد بن عبد الله بن محمد بن تنصير 

(الأودني): 2570/4 075. 

محمد بن عبد الله بن محمدبن صالح 

(أبو بكر الأبهري): 2501/7 8/ هلا" 

أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الحافظ: 
ع/ 5ه 

محمد بن عبد الواحد بن أحمدبن 

عبد الرحمن (الضياء المقدسي): ؟/ 2١11٠١‏ 
م ْ 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم (غلام 

.97/8 2.43/١ تعلب):‎ 

محمد بن عبيد الله بن أحمدبن عمر 

(ابن عمروس): .5١8/7‏ 

محمد بن علي : 7/7 373117. 

محمد بن علي بن إسماعيل (القفال الشاشي) : 


/١‏ ”7 4045 "الاق "لاق 5كدهمء 
ا اال لالش إرضضة 
لول "ره 7ل قا "لقن 
دلالال ههلا "ىت 2555 26505 
عا هك تلك دل لدم 
:٠ق‏ 8١ه6.‏ 


الأنصاري): "/ 57217 . 


محمد بن علي بن الطيب (أبو الحسين البصري) : 


001 223/7, لو اللي رت 


برع خخ“ 1:4" اده كا 5ن 
/اع ةع #امقة) *#مةق امم 48656ق 
مهعم 495 لاو 5١اه2‏ 2059 
لامم ك5مم وفكمف #/ه”,ء قم 
للم ندل الاخك الال عت 
مك آإلاك لمث مولا ىرتل 
عم“ كى"”“# كلم 42١59 2.4١”‏ 
4155 53#954 ”م 2055 
ولخ لال ال هكم 5ؤكككء 
ول ول 5ولء وكا 5م32 
ملالل 96”. 

محمد بن علي بن عمر بن محمد (المازري): 
”ل 4ك 55ق قف كاف 
مخف موق لاأصمص 05/5 د25 كق 
محل هعال ادل 55" لام 
45م ”الم مدص “اركف 
عل كلدل تاكتك 
وول 5#قم) مكقى "الام لاق 


كعم كص 5/رض 55”اقى 455. 
محمد بن على المازنى: 777/9 . 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع (ابن دقيق 
العيد): 4551١ 7559/١‏ 1/5دتى لارلى 
على لاك ا/اثاثال 6ق ة. 
على (أبو عبد الله الرازي): 2575/١‏ 251417 


دولا كولم الال و" "7و2 
الى الى 55 25١54‏ 5"”ق2 
5:١‏ “258 لاده هه 005. 

اا هك على خالا فى نك 
مل كلل هلال دل 55ل 


7" 


لول حل كر محل كفدل 
ام اع شق يضقا 
مع ١6ل‏ كول "الال كول 
عم“ 5لاقف 55ق4) حمق حمق 
64٠‏ ”ام كام 4559 ”#ممف 
06 

70# كم كلض "حلم 5ذلن مدل 
بح ا لق ” 
ككل علاكف لالال لكل الل 
ام ف ا ري ا 
يي ا ا ل 
لقف فك 5ؤك حلص #الور 
اراك لالاء كه ال ا كاك 
مال كك لادكم لأكلم هلالا 
حمل كحذلك لاحل للا ردق 
١ن‏ كحم كمف كمم كلت 


اي 0# ري الرريي 0 

عبد الصمد بن عطية (ابن المرحل) : 
١ 75/5: /١‏ . 

محمد ين عيسى بن سورة (العرمذي): 
واس و الل ال الك 


ل طن 0 تي فققة 
1ل للق 55قى لامقى 6مك 
كلاق جلا هل لال 
ملس فض رن 


محمد بن الفضل بسن أحمد بن محمد 
(أبو عبد الله الفداوي): .5١9/7‏ 

محمد بن القاسم أبو إسحاق العماري 
(ابن شعبان) :” 7/7 795. 


ميحمد بن القاسم بن محمد (ابن الأنباري) : 


ع ما 

محمد بن المتوكل العسقلاني (أبو عبد الله 
العسقلاني) : /8 5 . 

محمد بن محمد بن إبراهيم (ابن غيلان): 
2507/٠"‏ 50#., 


الل #/ر تاك #/نى كم كك 
0 


النفزالى): ”7 658 وحككل 


ملا امك “مك 1 داق 
طم يدك 8 ؟ 6 260٠6‏ لزه زه © 
+ ©60ه. 


الل “كل عل رص وص “ايت الى 
لاق هعحل لحك عكلل كاككن مكل 


ككاكن لاساكلى تشقن لامك لكك 
تكلا مكل عللت ك6لال ١حككل‏ 
ماك دك هدك ااكك لكل 
ككل ىكل لام 4ك ددلل 
ا رت ال الرضة الكت يفضت 
كم و 255 5ق متق 
١٠م‏ ده طدلاص الاآاهى) 5ه 
ولام الام قمقه .660١‏ 
ا د راث ا لله 
كلاك الالال لاك هملاكءى لالاكى 
معت ١دكل‏ ”دل لاكك الال 
الي الل عرض رضي لفرت 
مث الاهثل "اك لاك كرتن 
مل دق لع ةم 5:4 7#لق6 
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عم 2455 هق 7/5ئ:. لالائى 
ملاى لاو قصحص الام 7"5ه. 

عع كاك وك 5ل لال ل 
الى فلك اتلك "9ك 3*5كء 5”مل 
لاملل خ#اماء 75ل ١ك‏ ك2 
لا ات الت مك اك 
ع كلل اهم" ”ملل اول 
م54“ 455 2:46 2455١0‏ اوأق4 
5 4غ, لاحم 50ه, لادهة 2,0606056 


مكمه لكم اام كمف لا١5.‏ 
محمد بن محمود بن محمذدبن عباد 
اين ان ل 

كد الف ا لف لض الله 

اكلم رقت ”الى لل لاملا. 
محمد بن المستنير بن أحمد (قطرب): 

5/1 . 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
(الزهري): 777/5 4310 0/4ممء 

574 . 
محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي: 

يض رض ا : 
محمد بن مصفى بن بهلول (أبو عبد الله 
الحمصي) : 51/7 . 
أبو محمد المصلى: "/ 2774 . 
محمد بن نصر المروزي (أبو عبد الله 
المروزي): .١١١ .795/١‏ 
محمد بن نوح الجنديسابوري (ابن نوح): 

يلاه :. 6رهغة. 
محمد بن هبة الله بن ثابت (البندنيجى): 

الا ككل لدت الكل آل 

.195 


محمد بن الهذيل بن عبد الله (أبو الهذيل): 
. 


. 778 277577١ العامري):‎ 


محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (المبرد): 


. 

محمد بن يزيد القزويئني (ابن ماجه): 
درتت ا#الردتكل كوك لاوقكف 
ال ال فر 4 00ت 
01 اال واكم 55ل 5ك 
أكل لاملا ااا ات قشدق 
255 لامقم لرهة) 24555 لاق 
ماف كال وك قاف وق 
ولت .5١8‏ 


تعمد بخ يوشفابن. على ابن عحيان. (أبو 


١‏ حيان): 1 2/5 مك ”تف 


.515 

محمد بن يونس بن محمد (العماد بن 

.71/94/١ يونس):‎ 

محمود بن عمربن محمد (الزمخشري): 
الملل الوك خارثلاء تللكت 
6" 

محمود بن غيلان (أبو أحمد المروزي): 
. 

محمود بن محمود أبو بكر المحمودي 

(المحمودي): 077/5. 

المحمودي (محمود بن محمود أبو بكر 

المحمودي) . 

انز حيريو 8 

مخلد: 9/لاه6ة. 


*”ى” ”,> 


المرتضى: 75919/7. 

ابن المرحل (محمد بن عمربن مكي بن 

عبد الصمد بن عطية). 

ابن مردويه (أحمد بن محمد بن أحمد بن 

موسى) . 

لمرعشي (محمد بن الحسن المرعشي). 

مروان بن شال 1 1211/1 

القاضي المروزي: 1/5 . 

المزني: #/ +25 1515 24844 2484/5 
لك 49١‏ 444. 

المزي (يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف). 

مسروق بن الأجدع الهمذاني (أبو عائشة 

. ١6 : الهمذاني)‎ 

مسهر بن كدام بن ظهير بن عبيدة (أبو سلمة 

الهلالي): ؟/ الى "/ 106. 

اوم هوه عد ال 

أبو مسعود: 777/9 

مسعود بن علي اليماني: 7757/١‏ 

أبو مسلم الأصفهاني: .4١0/4‏ 45. 40ى 


مف لال 74., 

بساكم دن جد بس عمسمو بحن ور 

القشيري: .05١/١‏ 
الركحدتث لاحك ملل لإاكل لوق 
6ل ١5ل‏ ”نكل الل بالكلل 
كلالا اكلالاى لاوا 415 كلك 
0ع .55٠‏ 5ق لاودقى "5ق 
ككى لاقق لامه, 
ارملا 6لا كان لالال ككل 
فككل الاك كلل هلا ككل 
ككل اخ الل ككل ومى 


4ق 245١‏ الام “اق 04050 
ولعلل أل كىن الى وال :لام 
لا/لام.» 044 


3 ع0 


5ت 18ت 578. 
مسلم بن خالد: 40١/7‏ . 
مسة الأزدية: ؟/ 786. 
أبو مسعر بن سعيد بن عبد العزيز: ”7/ 7717. 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب (أبو ثمامة) : 


2014 


0م 
بنى المطلب: ”"/ 556 . 
أبن المطهر (الحسن بن يوسف بن علي بن 
الطون: 


مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن علي 

.”١77/5 .؟ا//١ (التبريزي):‎ 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس: 2197/١‏ 
١‏ ثلا اول ١له‏ 
600 

معاذ بن رفاعة السلامي: .1١997/17‏ 

معاوية بن أبي سفيان بن حرب: ؟/07”, 
ء 4/لا"5؟. 

أبو معبد مولى ابن عباس : 5777/5. 

المعظم: 014/7. 

معلى بن هلال: 177/5 . 

أبو معمر (إسماعيل بن إبراهيم بن معمر 

الهذلى) . 1 

0000 "'/ 5205 405., لا0؛. 

معمر بن سليمان: 558/5. 

معمر بن المثنى التيمي (أبو عبيبدة): 
ال كلل “اومن كنف 
كاف 240595 

مغيرة بن أمية بن خلف: ؟٠/758.‏ 


7*6 


المغيئيرة بسن شعبة: ؟/لتتل مق 
ع/ 5٠١‏ 775/5 ., 


لمقداد بن الأسود: .٠١/7‏ 

المقداد بن عمرو بن ثعلبة: ؟/ 740. 

ابن أم مكتوم (عمرو بن أم مكتوم زائدة بن 

جندب) . 

مكحول الدمشقي «(ابن أبي مسلم شهراب بن 

شاذل): ؟1710//7. 

مندل بن علي : 7117/7 . 

ابن منده (محمد بن إسحاق بن محمد). 

ابن المنذر: 8/ 706 607. 

الأستاذ أبومنصور: ١/لالل)‏ 5”/١55غ2‏ 
الى 0/5 20. 

أبو منصور البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن 

زمحمد). 

أبو منصور الماتريدي: 7؟/ .5١/5 200١‏ 


منصور بن محمد بن عبد الجبار (ابن 


السمعاني): ١‏ و” هك كلاق 
لثم إلاف ام لاكم ”الام 
هام ٠5م‏ 5م 8ه 2.0028 
048. 

الا ادلم للم ككلم اكاك 
5ل تكلم 4لاكء 5وكم لاد 
ا ال ال لشت 
ولك اكلم خملل دك هؤآن 
ل عر رداك ادل امل 
رة للة ‏ املك ارفرضي ا لفرت 
5 ال" 54ل 5كقء 5ق 
مام لك لانم لاقم 5ق 
17 4545 454 2407 7مك 


ذكى الاك كدق كلف لام 
الم كلام ١75همىم‏ 20454 ٠هق‏ 
١‏ . 

مرو ول ككل دق أق عه قف 
لدتل للم ك لال 506١م‏ 455ك 
5ع ل عمعك كول لال كعمكء 
مم خوك 14لء 555 50ء 
للا ال فضي ل امت 
دالا الاك 58 ولدالة لوو 
سد يض لني كنيد نض 
ا ا ال لل ل 
اع 5ل 6155 25450 /اضذق 
و25 لاوىق لالام) 595هم 5ق 
رفك ' 

على لخ“ تق لاك. ثلاء 5ق 246 
-- لاحل اكالم ككل ١أتككف‏ 
«االل 4وتعل كمكث لاحملف مكف 
الل تم ردكا 5آك”ك 
وى للالل اجكل لا ‏ تق2, 
لمجحسن الال الا لا ضرت 
مدع 4ه )64‏ د 5ق 5#ة)) 55ق2)4 
مكعم هلاقم آلاق) 57/5 ”تق 
/!9: 8ه 2655١‏ 26555 24201 
محم الاكمف كمف لاه 06١‏ 


0 0 ونلا 
اب لتر السالقي (اعجداين مسسلا بين 
منصور). 
ابن منيع (أحمد بن منيع بن عبد الرحمن ٠‏ ث 


البغوي). 


المهاباذي (أحمد بن عبد الله المهاباذي) . 


ككللا 


(8٠ 1١١ /# موسى (عليه السلام):‎ 
01٠١ 2/5 48 

أم موسى (عليه السلام): 091/54. 

أبو موسى الأشعري (عبد الله بن قيس بن 

00 

موسى بن عقبة: 179/7 . 

الموفق بن قدامة الحنبلى (عبد الله بن 

محمد بن قدامة). 1 


ميمونة (أم المؤمنين): 2717/4 .5١4‏ 
0 


؟/ددلن 5تاللء لالراككف مودق 


نافع بن جبير بن مطعم : الا 

نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي : ٠١1/7‏ 

النخعي: 579/7» 157 . 

النسائي (أحمد بن شعيب بن علي بن 

سنان بن بحر). 

أبو النصر: 179/7 . 

أبو نصر القشيري (عبد الرحيم بن 

عبد الكريم بن هوازن القشيري). 

النضر بن أنس: .51١97/5‏ 

النضر بن الحارث: 5/ ١لاه.‏ 5لا0. 

أبو النضر المدني (سالم بن أبي أمية التيمي) . 

النظام (إيراهيم بن سيار): 9/ 21/5 1794 . 

النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي: 
1" 

النعمان بن ثابت التيمي الكوفي (أبو حنيفة): 
١/١هة؟.‏ 
لا كنم كل مكل ككل لول 


| 


مكظل ‏ اركاب الامقنو ‏ للقي 5ن 


غ6 لاق 2.5575 056., 
”75 44 مص كلق لاحك لكك 


ا كل ١54‏ ككثلكم "وك 
عأزركال وهللا عمك لحك كلك 
ا ل اللي لشي لشضرة 
ا عق مي مقو ا 
لامك 45# 5 ١ده.‏ 

الاك *لكء اقك :كلل الا 
الاك “الاك تلاك ملا كلمت 
لاملل سكين الالاقى اق "مق 


607 كمف مهقرف 46م 111. 

أبنو تعسيي الأضغهداني (أمو تعنم سد ين 

عبد الله) : ؟5/ 715090 

نعيم بن حماد الخزاعي: ”/199. 

نعيم بن مسعود الأشجعي : 7770/7 . 

النقتشوانى: ١/لالالاء‏ ؟/لامةء 44١‏ 
00 

النهرواني: 7 

أبو نواس (الحسن بن هانىء) . 

نوح (عليه السلام) : . 

ابن نوح (محمد بن نوح الجنديسابوري): 
#/راره : . 

نوح بن حبيب : . 

نوفل: "2550/9 555. 

نوفل بن معاوية بن عروة: ”//501 . 


النووي (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري). 


هات 


هارون (عليه السلام) : #/ر ٠٠١‏ . 


لال 


هاشم بن عبد مناف : ؟/250. 
أبو هاشم : ١ق‏ همق ١مم‏ اهمف 
14 ., 
؟/ 54 قم ددم ادم :05 
5١‏ 455) 050. 
ال 
#/رث5ك 8ك على ه. 
هبة الله بن محمد بن أحمد بن مسلم 
(الفرضي) : 5/5" 
أبو الهذيل (محمد بن الهذيل بن عبد الله) . 
أبو هريرة (عبد الرحمْنْ بن صخر الدوسي). 
ابن أبي هريرة (الحسن بن الحسين 
أبو علي) . 
هشام : "5/١‏ . 
ابن هشام (عبد الملك بن هشام بن أيوب 
«صاحب السيرة») . 
هشيم : *//١اة.‏ 
هلال بن أمية: 2155/9 .١57‏ 
همام بن منبه بن كامل: .1١19/54‏ 
همام بن غالب بن صعصعة (الفرزدق): 
الاوك “ادم 7/5 .١‏ 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة (أم سلمة): 
8/7 5/لاه 775 
الهيشم بن كليب الشاشي (أبو سعيد 
الشاشي) : ؟/ لالط قلا 


- وه 


أبو وال الكوفي (شقيق بن سلمة الأسدي). 
والد إمام الحرمين (أبو محمد): .9008/١‏ 


والد أبو بردة: ؟578/7. 

والد أبو حبان: 57/7؟”7. 

والد سهيل بن أبي صالح: 24735/1. 1515 . 
والد الطفيل بن أبي بن كعب: 8/17؟7. 
والد العلاء بن عبد الرحمن: 4717/5 . 
الوضاح بن يحيى النهشلي: 717/7 . 

أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: .5١8/5‏ 

أبو الوليد الباجي (خلف بن سعد بن 
أيوب بن وارث) . 

الوليد بن سيلو 1131/7 

أبو الوليد النيسابوري (حسان بن محمد بن 
أحمد بن هارون). 

ابن وهب (عبد الله بن محمد). 

وهب بن عبد الله «الصحابي» (أبو جحيفة 


السوائي): ”/ 00. 


دي - 

أبو يحيى (أيوب بن عتبة اليمامي) . 

ابن يحيى: .5١9/5‏ 

يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور (الفداء): 
ااا الك خا 

يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن 

تعلبة (يحيى بن سعيد الأنصاري): 5/ل/ا/ا7. 

يحيى بن أبي كثير الطائي: 47١/14‏ . 

أبو يحيى الكوفي (عمرو بن ميمون الأودي) : 
00 

يحيى بن مسعود بن العميرة: "/ 057 . 

يحيى بن معين بن عون الغطفاني (أبو زكريا 

البغدادي): ؟/9ل/ا", 4177/5 . 


يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن 
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يحيى الحنظلي التيمي: 2415/7 .47١‏ 

يزيد بن أبي حكيم بن الحكم: 477/7 . 

يزيد بن زريع: 7/ 100 . 

بين أي زياد 1 

يزيد بن محمد بن إياس (الأزدي): 7/7/7. 

ريه المعوى ا ع م 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 

(أبويوسف): 09/5ؤ.2 2.475 2444 
ار 5ك 55ل 5/مقم كف 5١5‏ 

يعقوب الحضرمي : 0/1 

أبو يعقوب الرازي: .١954/”‏ 

يعقوب بن سفيان: ؟/500. 

أبو يعلى (محمد بن الحسين بن محمد بن 

خلف بن الفداء) . 

يعلى بن أمية: / 8571 0177. 

أبو يعلى الموصلي (أحمد بن علي بن المثنى 

التميمي). 


القاضي أبو يوسف: 074/4. 
أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
: الأنصاري) . 
يوسف بن أحمد بن كج (ابن كج): 2٠١9/7‏ 
ملاقء “ارحوتك الاق 5/ألا. 


(أبو الحجاج المزي): .7١١/7‏ 

يوسف بن عبد الله بن محمد (ابن عبد البر) : 
7 . 
ا/رولاك .5383١‏ 

يوسف بن يحيى القِرشي (البويطي):. 
يي و14 

يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة: ,»50١/7”‏ 
:/8. 


ا 


فهرس الأشعار 


فلئمت فاه أاآخ ذا بقرولها 
وإتحسوؤان عحستهم دروعها 
وقالوا: قد صفت مناقلوب" 


قلت: ثقلت إذ أتيت مرراً 
قللت: طولث؛ قال: بل تطول 


إن مقن عاد أب و إن 
وأدأب على جمسع الفضفائل جاهداً 
زالعية نيعا وج الإلسة ونفع من 


بأفمل ثئمأفعمال وأفعلة 


7/5 

ما كنت منها مستغنياً على القلب 
3 

فأخبرهبمافعل المشيبٌ 
8 

شرب النزيف ببردماء الحشرج 
ع امم 
رذنكن 

فكالوها .ولكن للأعادي 

فكانوها.ولكن في فؤادي 

اليب مصد سوا لكين تين ودادي 
ع 

قال: ثقلت كاهلي بالأيادي 

تء وأبرمتء قال: حبل ودادي 
ا 

ثم قد سادةب ل ذلك ذه 
5 

وأدم لها تعب القريحة والحسد 

بلغفه ممن جد فيها واجتهد 

هملاً فبعد الموت ينقطع الجسد 
:/8>< 


وه فعلة تعرف الأدنى من العدد 


0 


وسالم الجمع أيضًا داخل معها 


وإذا أراد الله نشلسر فضيلة 


فلا الجود يفني المال والجد مقبلٌ 
على لاا حبب يهتدي بمناره 
فأصبحواق د أعددالله نعمتهم 
إنذابن ورقاء لا تخشلى بوادره 
حراجيح لاتنفك إلاسناخحة 
ومن يمت وهو لم يؤمن يصل غذًا 
السلسبيل وطله كورت بيع 


والسزنجبيل ومشكاة سرادق جع 


ذال فتورة واليتية تساشتحة” 


لهمقاليد فردوس يعد كذا 
أقمنابهايومًاويومًاوئاثًا 
رب من أنضجت فغيظ ا قلبه 


١‏ فهذها لخمسة قفا حفظها ولا تسزد 
غ/ هم 
ماكان يعرف طيب عرف العود 
11/5 
ولا البخل يبقي المال والجد مدبر 
0/١‏ 
ع/ ١١‏ 
إذهم قريش وإذمامثلهم بشر 
1/5" 
؟*/ ده ١‏ 
على الخسف أو يرمي بها بلدا فقرًا 
0/7" 
شواظ نار دوام النار في سقرا 
لاد 
روم ولتجويت زسبيخ] وفتافسون 
ىق ثمدينار وا لقسطماس مشهورٌ 
ويؤت كفلين مذكورٌومسطور 
فيما هحكى ابن دريد منه تور 
5/١‏ 
ويومّالهيومالترحل خامسنٌ 
ع1" 


ا" 
بباتيء إنهن من الضعسافٍ 
/ 1" 


بنت سبع وأربسع وللات 


ياراكباإن الأثيل مظنة 
سبي إليحتك وعيترة يستبوحتة 
هل سمعلي النضر إن ناديته 
أمحملا ولأنت صنو كريمة 
ماكان ضرك لومنتت وريما 
أو ككت قابل فدية فلينفقن 
والفجنص لسري ين لحك قترايكة 
طلحيف تجبر قو تصن البحة تحوتته» 
صبراً يقاد إلى المنية مقعياً 


ردوا التي نقصت 3 سعير*"' من مائة 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 


علمت بسطك بالمعروف خيزيد 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 


فالطظشني ا حبت عيتئ القهنا 
تع كتالت: افيت عحدئ فى اليحوئ 


هي حتف المتيم المشتاق 
و ع 

من صبح خامسة وأنت موفق 

ما إن تزال بهاالتجائب تخفق 

جادت بواكفهاء وأخحرى تخلقٌ 

أم كيف يسمع ميث لاينطق؟! 

في قومهاوالفحل فحل معرفٌ 

مر الققى وهوالمغيظ المحنئٌ 

بأعرّمايغلوبهماينفقٌ 

وأحقهمإن كان عت قٌ يتشَىٌ 

ارجا سياه تجو 

رسف المقيدوهوعان موق 
:/ الاه 

نكن الفعنى وهو المنيبظ المحفيق 
١ه‏ 

ثم ابعشوا حك ماًبالحق قوالا 
يضف 

بصبح. وما الإصباح ملك بأمثئلٍ 
2/١‏ 

يدافع عن أحسابهم أناأو مثلى 
/تع 

املتحتئ ا ا ١!‏ 

تحن نتسع ستحمك تبني جل 
كف 

فلا أرى في كإلا باسطأاأملا 
57 

جعل الكلام على اللسان دليلا 
11 

كسوة أغفرت من اللحم العظامُ 

مشل عيني» صدقت لكن سقام 
ف 


غرف 


سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
شربت بماء الدحرضين فأصبحت 
قدعلمست سلمى وجاراتها 
فكفى بنا فضلاً على من غيرنا 


لو علناإخلانكم علة السل 


يزينه ائنان حسن الخلق والكرمٌ 
؟/ /ا ١‏ 

زوراء تنفر عن حياض الديلم 
الذيكن 

ماقطسرالارس إلاأنا 
27/5 

حب النبي محمدإيانا 
و 

م عدمتم على النجياة معينا 


حا 
آداب اللغة» لجورجي زيدان ‏ طبعة القاهرة ل19681. 
الايات البينات» تأليف ابن قاسم العبادي ‏ طبعة بولاق. 
الإبهاج لابن السبكي ‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
الإتقان» للجلال السيوطي دار التراث بالقاهرة. 
أحكام الفصول في أحكام الأصولء. للباجي ‏ طبعة دار الغرب الإسلامي. 
الإحكام في أصول الأحكام» للامدي ‏ طبعة مؤسسة الحلبي. 
الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم تصوير دار الحديث. 
الإحياء. للغزالي ‏ دلا المعرفة بيروت. 
أخبار النحويين» للسيرافي ‏ دار المعارف . 
إرشاد الأريب» لياقوت الحموي ‏ مكتبة الحلبي. 
إرشاد الفحول للشوكاني ‏ طبعة عيسى الحلبي. 
أزمنة التاريخ الإسلامي» للدكتور عبد السلام الترماتيني - طبعة الكويت . 
الاستغناء» القرافي ‏ مطبعة الإرشاد بغداد. 
الإستيعاب» لابن عبد البر ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
أسد الغابة» لابن الأثير ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
أسرار العربية» لابن الأنباري بيروت. 
أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم دار الكتب العلمية. 
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك» لأبي بكر بن حسن الكشناوي ‏ عيسى الحلبي . 
الأشباه والنظائر» تاج الدين السبكي ‏ دار الكتب العلمية. 
الأشباه والنظائر» زين الدين بن نجيم عافن - طبعة عيسى الحلبي . 
الأشياه والنظاهر في النحوء جلال الدين السيوطي ‏ مؤسسة الرسالة. 
الإشراف» لابن المنذر ‏ دار الجنان . 
الاضناتة »آذه متسر باوان الف الملقة: 


إصلاح المنطق» لابن السكيت ‏ دار المعارف . 

أصول السرخسي - طبعة دار الكتب العلمية. 

أصول الشاشي ‏ دار الكتاب العربي . 

أصول الفقه» أبو زهرة ‏ دار الفكر العربي . 

الاعتناء» محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
الأعلام» الزركلي ‏ دار العلم للملايين. 

أعلام الموقعين» ابن القيم ‏ بيروت. 

أعلام النساءء لعمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

أعيان الشيعة» لمحسن الأمين ‏ طبعة دمشق. 

إغائثة الأمة بكشف الغمة» المقريزي - طبعة القاهرة. 

الأغاني» للأصفهاني ‏ دار الكتب المصرية. ْ 

الإقناع, الخطيب الشربيني ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الإقناع بحاشية البجيرمي ‏ طبعة الحلبي. 

الإكمال» لابن ماكولا ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الأم» للشافعي ‏ دار الكتب العلمية ودار المعرفة. 

إمتاع الأسماع» للمقريزي - مطبعة الخانجي . 

إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن حجر _دار الكتب العلمية. 

أنباه الرواة» أبو الحسن علي بن يوسف القفطي - دار الفكر العربي. 
الأنساب» السمعاني دار الكتب العلمية. 

الإنصاف» للقاضي أبي بكر الباقلاني ‏ طبعة الخانجي . 

الإنصاف؛, للمرداوي ‏ إحياء التراث العربي بيروت. 

أنيس الفقهاء» قاسم القونوي دار الوفاء . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام ‏ مطبعة عيسى الحلبي . 


ات سنا ام 
البحر المحيط للزركشي - دار الصفوة للطباعة والنشر ‏ تصوير القاهرة. 
بدائع الصنائع » الكاساني ‏ دار الكتاب العربي . 
بداية المجتهد. لابن رشد _دار مكتبة صبيح القاهرة. 
البداية والنهاية» لابن كثير - مؤسسة التاريخ التري 
البدر الطالع» للشوكاني ‏ مكتبة ابن تيمية. 


البرهان» لإمام الحرمين ‏ دار الأنصار. 

بيان المختصر» لابن الثناء محمود بن أبي القاسم الأصبهاني ‏ السعودية. 
الييجرمي على المنهج. للشيخ سليمان البيجرمي ‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي . 
بينات الحل الإسلامي» يوسف القرضاوي . 
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ااام 
تاج العروس» الزبيدي ‏ مطبعة حكومة الكويت. 
تاريخ الإسلامء الذهبى ‏ دار الكتاب العربى . 
تاريخ أصفهان, أبو نعيم ‏ دار الكتب العلمية. 
تاريخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب -دار الكتاب العربي . 
تاريخ التشريع الإسلامي؛ محمد الخضري - دار الكتب العلمية بيروت. 
تاريخ جرجان» للسهمي - طبعة عالم الكتب. 
التاريخ الصغير» للبخاري ‏ دار المعرفة. 
تاريخ بغدادء للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب العربي بيروت. 
التاريخ الكبير» للبخاري ‏ دار الكتب العلمية . 
التبصرة» للشيرازي - دار الفكر دمشق . 
تبيين الحقائق » للزيلعي - دار المعرفة بيروت . 
تبيين كذب المفتري» ابن عساكر ‏ دار الكتاب العربي . 
تجديد أصول الفقه الإسلامي. حسن الترابي. 
تجريد أسماء الصحابة» للذهبى ‏ دار المعرفة . 
التحرير لابن الهمام ‏ مصطفى الحلبي . 
تحرير التنبيه» للنووي ‏ دار الفكر. 
تحرير القواعد المنطقية» مصطفى البابى الحلبى. 
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» للمباركفوري - دار الكتب العلمية . 
تحفة الأشراف, المزي . الدار القيمة. 


تخريج الفروع على الأصولء, للزنجاني ‏ مؤسسة الرسالة. 

تدريب الراوي» السيوطي - دار التراث. 

تذكرة الحفاظ». الذهبي ‏ دار الكتب العلمية. 

ترتيب القاموسء للفيروزابادي والترتيب للزواوي - عيسى الحلبي . 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» محمد قنديل البقلي. 
التعريفات» للجرجاني - المطبعة الحميدية بمصر. 

تقريب التهذيب» ابن حجر - دار المعرفة . 

تقريب الوصول» لابن جزي - طبعة تونس . 

التقرير والتحبيرة لابن أمير الحاج ‏ دار الكتب العلمية. 

تلخيص الحبير» ابن حجر الكليات الأزهرية . 

التلويح على التوضيح ١‏ لصدر الشريعة داز الكتب العلمية 
التمهيد للأسنوي ‏ مؤسسة الرسالة. 

تمهيد لتاريخ الفلشفة الإسلامية»؛ مصطفى عبد الرازق. 

تنقيح الفصول للقرافي ‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

تهذيب الأسماء واللغات» للنووي دار الكتب العلمية بيروت. 
تهذيب تاريخ دمشق» بدران. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. 
تهذيب الكمال» المزي - مؤسسة الرسالة. 

تهذيب اللغةء للأزهري ‏ الدار المصرية. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني ‏ مطبعة السعادة. 
التوضيح على التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ‏ دار الكتب العلمية. 
تيسير التحرير» لأمير بادشاه ‏ مصطفى الحلبي. 

ابن تيمية» أبو زهرة ‏ دار الفكر القاهرة. 

ابن تيمية» .محمد يوسف موسى - دار الكتب الحديثة. 


الثقات» ابن حبان ‏ مؤسسة الكتب الثقافية . 


أيالفا 


جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر - التوعية. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي دار الكتب المصرية. 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم دار الكتب العلمية. 

الجمع بين رجال الصحيحين» القيسراني ‏ دار الكتب العلمية. 

جمع الجوامع بشرح المحلى ‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

جمهرة النسب, للكلبي - عالم الكتب. 

الجنى الداني» الحسن بن قاسم المرادي ‏ دار الكتب العلمية. 
الجواهر المضية» أبو محمد عبد القادر بن محمد طبعة هجر . 

الجوهر الثمين» لابن دقماق. 


دح - 
حاشية الأزميري - دار الكتب العربية. 

حاشية الباجوري ‏ مصطفى البابى الحلبى . 

حاشية البناني على الج ريت -5 

حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ‏ المطبعة الأميرية ببولاق. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية العطار على جمع الجوامع ‏ تصوير دار الكتب العلمية. 

حاشية الملوى على السلم ‏ مصطفى البابي الحلبي. 

حاشية نسمات الأسحارء ابن عابدين ‏ مصطفى البابي الحلبي. 

حجية السنة؛ عبد الغني عبد الخالق ‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
الحدود في الأصولء للإمام أبي الوليد الباجي ‏ مؤسسة الزغبي. 

الحديث والمحدثون» لأبي زهو مطبعة مصر. 

حسن المحاضرة» للسيوطي دار إحياء دار الكتب العربية ‏ الحلبي . 

حلية الأولياء» 5 نعيم الأصبهاني دار الكتب العلمية. 

الحماسة» لأبي تمام ‏ عالم الكتب بيروت. 

الحماسة البصرية» الطائي ‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

الحيوان» للجاحظ _ دار الجيل . 


دخ - 
الخبيصي على التهذيب ‏ مطبعة صبيح ‏ القاهرة. 


خرف 


الخرشي على مختصر سيدي خليل - دار الفكر. 

خزانة الأدب» عبد القادر بن عمر البغدادي ‏ مكتبة الخانجي . 

الخصائص». لابن جني - الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

خطط الشام» محمد كردعلى. 

خطط المقريزي - مكتبة الثقافة الدينية . 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله بيروت. 
خلاصة تهذيب الكمال» الخزرجى - مكتبة القاهرة. 


-35- 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ طبعة الشعب القاهرة. 
الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي ‏ دار الكتب العلمية. 
سنن الدارمي» للدارمي - دار إحياء السنة النبوية. 
دراسات في تاريخ المماليك البحرية؛ علي إبراهيم حسن. 
الدراية» لابن حجر دار المعرفة. 
الدر المنثورء السيوطي - دار الكتب العلمية . 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة المدني. 
درر الحكام» منلا خسرو ‏ مطبعة السعادة. 
الديباج المذهب, ابن فرحون دار التراث. 
»ديوان الإسلام» ابن الغزي ‏ دار.الكتب العلمية. 
ديوان جميل بثينة - دار صادر بيروت. 
ديوان ذي الرمة ‏ عالم الكتب. 
ديوان عنترة ‏ دار الكتب العلمية. 
ديوان الفرزدق ‏ دار الكتب العلمية . 
ديوان أبي نواس - دار صادر. 
الذريعة» لابن العماد ‏ دار الكتب العلمية. 


ذيل الروضتين» لأبي شامة ‏ القاهرة. 


لدت 


ذيل مرآة الزمان» لموسى .بن محمد اليونينى ‏ حيدار آباد. 


كله وبل لات ا ل 
الرسالة» الشافعي ‏ دار التراث . 

رتحالة التوتخيد» صالخ موسى كرك دمذكرة جامكة. 

رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي «الطوعها كن اله اعرد 1 
رغبة الامل» ٠»‏ للمرصفي - القاهرة. 

رع الأضرعن فضاة مض ابو جر دان الكدن التفيوية. 

الروض الأأنف» للسهيلي ‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

روضات الجنات». للخوانساري. 

الروضة» للإمام النووي ‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

روضة الناظرء ابن قدامة ‏ جامعة الإمام. 


0 


زوائد الأصول. الإسنوي ‏ مؤسسة الدار الثقافية. 


س - 
سر صناعة الإعراب» لابن جني - دمشق . 
سلاسل الذهب» الزركشي - مكتبة ابن تيمية . 
السلوك» المقريزي - القاهرة. 
السنن الكبرى» للإمام البيهقي ‏ تصوير دار المعرفة. 
سنن الترمذي» للومام الترمذي ‏ طبعة مصطفى الحلبي. 
سئن الدارقطني» للومام الدارقطني ‏ تصوير دار المعرفة. 
سنن الدارمي - بيروت. 
سئن أبي داود ‏ دار الفكر. 
سنن أبن ماجه ‏ طبعة عيسى الحلبي . 
سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي ‏ مؤسسة الرسالة. 
سيرة ابن هشام ‏ دار التراث القاهرة. 


' ا”غ١‎ 
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داهن - 
شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف ‏ القاهرة. 

شذرات الذهب» ابن العماد الحنبلي ‏ دار الكتب العلمية . 

شرح أبيات سيبويه» المرزبان السيرافي - مكتبة الكليات الأزهرية. 
شرح اختيارات المفضل» التبريزي ‏ دار الكتب العلمية . 

شرح أشعار الهذليين ‏ دار الكتب المصرية. 

شرح الأشموني - عيسى الحلبي . 

شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ‏ دار الكتب العلمية . 
شرح تنقيح الفصول» للقرافي ‏ مكتبة ألكليات الأزهرية. 

شرح الحماسة» المرزوقي. 

شرح الخرشي على مختصر خليل - دار الفكر. 

شرح السنة» البغوي ‏ دار الكتب العلمية. 

شرح شذور الذهب. لابن هشام الأنصاري ‏ مطبعة السعادة بمصر. 
شرح شواهد المغني» عبد القادر البغدادي ‏ المأمون للتراث دمشق. 
شرح صحيح مسلم للنووي - دار إحياء التراث العربي . 

الشرح الصغير» الدردير ‏ طبعة دار المعارف. 

شرح العضد على المختصرء للإيجي ‏ دار الكتب العلمية. 

شرح ابن عقيل دار التراث بالقاهرة. 

شرح عمدة الحافظ» للسمين الحلبي ‏ عالم الكتب. 

شرح فتح القديرء لابن الهمام ‏ دار المعرفة بيروت. 

شرح قطر الندىء لابن هشام الأنصاري ‏ مطبعة السعادة. 

الشرح الكبيرء الدسوقي ‏ الحلبي. 

شرح الكوكب المنير» للفتوحي - مطبعة أنصار السنة المحمدية. 
شرح اللمع» للشيرازي - دار الغرب. 

شرح مختصر المنار» الكوراني ‏ دار السلام بالقاهرة . 

شرح المفصل » ابن يعيش - عالم الكتب. 

شرح مقدمة ابن الحاجب - مخطوط دار الكتب المصرية. 

شرح المنار» ابن ملك مطبعة دار سعادات. 

شرح المهذب. للإمام النووي ‏ مكتبة الإرشاد. 

الشريف على مختصر المنتهى لابن الحاجب - مصطفى الحلبي . 


فى 


الشعر والشعراء» لابن قتيبة - دار الثقافة . 


ص - 
الصبان على شرح السلم ‏ مصطفى الحلبي. 
صبح الأعشى» القلقشندي ‏ دار الكتب المصرية. 
الصحاح» الجوهري - دار العلم للملايين. 
صحيح البخاري - دار الكتب السلفية . 
صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج ‏ عيسى الحلبي . 
الصغير» الطبراني ‏ دار الكتب العلمية. 
صفة الصفوة» لابن الجوزي - دار الكتب العلمية. 


ض - 
ضعفاء ابن الجوزي - مكتبة ابن تيمية. 
الضعفاء الصغيرء للبخاري ‏ دار المعرفة. 
الضوء اللامع؛ السخاوي ‏ دار مكتبة الحياة بيروت. 


550 
الطالع السعيد» لجعفر بن ثعلب الأدفوي ‏ دار الكتب المصرية. 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك ‏ دار المعارف القاهرة. 
طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغى - القاهرة . 
طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ‏ السنة الفجياا.: 
طبقات خليفة دار طيبة الرياض. 
طبقات ابن سعد دار الكتب العلمية. 
طبقات الشافعية» الإسنوي دار الكتب العلمية. 
طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة ‏ عالم الكتب. 
طبقات الشافعية» لابن هداية الله منشورات دار الافاق الجديدة بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين السبكي ‏ عيسى البابي الحلبي . 
طبقات الفقهاء» للشيرازي ‏ دار التراث العربي. 
طبقات الفقهاء, للعبادي ‏ ليدن. 
طبقات القراءء لابن الجزري ‏ مكتبة المتنبي. 


تيدف 


اع لت 
العبر» للذهبي ‏ دار الكتب الحلمية. 
العدة لأبي يعلى ‏ مؤسسة الرسالة. 
العصر المملوكي» سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ دار النهضة العربية بالقاهرة. 
العلل» الرازي - دار المعرفة. 
عيون الأخبار» لابن قتيبة - دار الكتب المصرية . 


داع 
غاية المرام» للامدي ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة. 
غاية النهاية» لابن الجزري - المتنبي. 
غاية الوصولء, الشيخ زكريا الأنصاري ‏ عيسى البابي الحلبي . 
غيث المستغيث» للشيخ السماحي ‏ مطبعة القاهرة. 


قا - 
فتاوى معاصرة» يوسف القرضاوي - دار الوفاء. 
فتح الباقي» للشيخ زكريا الأنصاري ‏ دار الكتب العلمية. 
فتح الرحدن على لقطة العجلان» زكريا الأنصاري ‏ الحلبي. 
فتح العزيز شرح الوجيز مطبوع على المجموع - طبعة منير الدمشقي . 
فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم ‏ الحلبي. ١‏ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين ‏ المراغي (عبد الله مصطفى) القاهرة. 
فتح المغيث» السخاوي - المكتبة 'السلقية . 
فتح المغيث» العراقي ‏ السلفية. 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» زكريا الأنصاري ‏ مصطفى الحلبي . 
الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديدء يوسف القرضاوي. 
فقه اللغة» الصاحبي - دار الكتب المصرية.- 
الفهرست» ابن النديم بيروت. 
الفوائد البهية في.تراجم الحنفية» اللكنوى - دار المعرفة. 
فوات الوفيات زالذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي ‏ دار صادر. 


لف 


فواتح الرحموت» الأنصاري - بولاق. 
الفواكه الدواني» أحمد بن غنيم النفزاوي الأزهري - دار المعرفة. 
فيض القدير» المناوي ‏ تصوير دار المعرفة. 
5 
قواطع الأدلة» إمام الحرمين ‏ بيروت. 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول» صفي الدين الحنبلي ‏ مكتبة الرشد. 
القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام ‏ دار الكتب العلمية. 
القواعد المسماة بالمنثور» الزركشي - الكويت. 


عاك 
الكاشف على المحصولء» للأصبهاني ‏ مخطوط وقد حققناه ولله الحمد والمنة. 
الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ‏ دار الكتب العلمية. 
الكافية في الجدل» لإمام الحرمين ‏ عيسى الحلبي . 
الكامل لابن الأثير ‏ دار الكتب العلمية . 
الكبير للطبراني ‏ مكتبة ابن تيمية. 
الكشاف. الزمخشري ‏ تصوير دار الحديث . 
كشاف القناع عن متن الإقناع, البهوتي ‏ عالم الكتب. 
كدف الأسزاي» الس عدار الكتب: العلصة 
كلف الظتوة اعاس خيقة ودار الك الملية. 
الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي ‏ دار الكتب الحديثة . 
الكنزء المتقي الهندي ‏ مؤسسة الرسالة. 
الكوكب المنيرء الفتوحي ‏ مطبعة أنصار السنة والعبيكان. 


عالت 
اللباب في تهذيب الأنساب, لابن الأثير ‏ دار عا 
لحظ الألحاظء ابن فهد ‏ دار الكتب العلمية. 
لسان العرب» لابن منظور ‏ دار المعارف . 
لسان الميزان» لابن حجر تصوير دار المعرفة . 


اللمع» أبو إسحاق الشيرازي ‏ عيسى الحلبى . 


-م- 
المبدع من شرح المقنع» لابن مفلح ‏ المكتب الإسلامي . 

المبسوط» للسرخسي - دار المعرفة. 

فبداتيى بيد ذاو المقارقه: 

المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك»؛ سعيد عاشور القاهرة. 
المجروحين» لابن حبان ‏ دار الوعي الإسلامي. 

مجمع الأزهر ‏ مصطفى البابي الحلبي . 

مجمع الزوائد» الهيثمي - مكتبة القدسي . 

المجموع شرح المهذب, النووي - المطبعة المنيرية. 

محاسن الاصطلاح» للبلقيني ‏ دار الكتب المصرية. 

المحتسب» لابن جني - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة. 
المحصول في علم الأصول, الرازي - دار الكتب العلمية والرياض. 

المحلى على جمع الجوامع ‏ مصطفى الحلبي . 

المحلى على المنهاج ‏ عيسى الحلبي . 

مختصر البعلي» ابن اللحام ‏ دار الفكر. 

مختصر المنتهى» ابن الحاجب - مطبعة كردستان العلمية القاهرة. 

المدخل إلى مذهب أحمدء عبد القادر بن بدران ‏ مؤسسة الرسالة. 

مرآة الأصول» منلا حسرو. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان» عبد الله بن أسعد اليافعي ‏ مؤسسة.الأعلمي . 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» صفي الدين البغدادي ‏ غيسى البابي الحلبي . 
المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم» عبد الله حجازي . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين السيوطي ‏ عيسى البابي الحلبي . 
المستدرك على الصحيحين» الحاكم ‏ دار الفكر. 

المستصفى» الإمام الغزالي ‏ دار المعرفة. 

مسلم الثبوت» محب الدين البهاري ‏ المطبعة الحسينية بمصر. 

مسند أحمد ‏ طبعة المكتب الإسلامي . 

المسودة قي أصول الفقه» آل تيمية ‏ دار الكتاب العربي. 

مشكل الآثارء الطحاوي ‏ مطبعة الأنوار القاهرة. 
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المصباح المنير» الفيومي ‏ طبعة دار المعارف. 

المصنف لابن أبي شيبة - طبعة حيدر آباد الهند. 

المطلع على أبواب المقنعء محمد بن أبي الفتح الحنبلي ‏ طبعة المكتب الإسلامي. 
المعارف» ابن قتيبة ‏ دار الكتب العلمية. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» تأليف عبد الرحيم بن أحمد العباس - طبعة عالم 
الكتب . 

المعتمد لأبي الحسين - دار الكتب العلمية. 

معجم الأدباء» ياقوت الحموي ‏ طبعة عيسى البابي الحلبي. 

معجم البلدان ‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

معجم طبقات الحفقاظ». عبد العزيز السيروان ‏ عالم الكتب. 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ‏ طبعة دار الفكر. 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي. 

المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية. 

المعرفة والتاريخ ) للفسوي ‏ السعودية. 

معرفة علوم الحديث» للحاكم ‏ مكتبة المتنبي. 

معيد النعم ومبيد النقم» لابن السبكي ‏ الخانجي . 

المغرب في ترتيب المعرب» أبي الفتح المطرزي - مكتبة أسامة بن زيد ‏ حلب. 
المغني لابن قدامة ‏ عالم الكتب ومطبعة هجر. ' 

المغني» للقاضي عبد الجبار ‏ دار الكتب. 

المغني» لابن الخباز ‏ السعودية. 

مغني اللبيب» أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري (ابن هشام الأنصاري) 
- عيسى الحلبي . 

مغني المحتاج» الخطيب الشربيني ‏ دار الكتب العلمية. 

مفتاح السعادة» طاش كيرى زاده ‏ حيدر اباد. 

مفتاح الوصول؛ للتلمساني مكتبة الكليات الأزهرية. 

المقاصد النحوية» لأبي حيان ‏ مؤسسة الرسالة. 

المقتضب. المبرد ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

المقدمة» ابن خلدون ‏ الشعب. 

المقدمة» ابن الصلاح ‏ دار الكتب. 

ابن ملك على المنار ‏ استانبول. 

الملل والنحل؛ الشهرستاني ‏ دار المعرفة. 


مخفا 


مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني ‏ عيسى البابي الحلبي. 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ ابن الجوزي دار الكتب العلمية. 
المنتقى» لابن تيمية ‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية. 

منتهى الإرادات» ابن النجار ‏ عالم الكتب. 

المنتهى» لابن الحاجب - الحلبي . 

منتهى السول والأمل» الآمدي ‏ صبيح . 

المنخول. للغزالي ‏ دار الفكر دمشق. 

المنهاج» البيضاوي ‏ مكتبة صبيح . 

المنهاج مع النهاية» للإمام النووي ‏ مصطفى الحلبي. 

منهاج العقول؛ البدخشي - تصوير دار الكتب العلمية. 

المنهل الصافي» ابن تغري بردي دار الكتب المصرية . 

ميزان الأصول» للسمرقندي مكة المكرمة. 

ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي ‏ عيسى الحلبي . 

المهذب» للشيرازي - عيسى الحلبي . 

موارد الظمآنء ابن حبان دار الثقافة العربية . 

الموافقات» الشاطبي - دار الفكر القاهرة. 

المواقف؛ للإيجي ‏ مصر. ٠‏ 

مواهب الجليل» أبو عبد الله الحطاب _دار الفكر بيروت. 
موضوعات ابن الجوزي - مكتبة ابن تيمية. 

الموطأء للإمام مالك عيسى الحلبي. 


لاه 
نبراس العقول» لعيسى منون ‏ تصوير مكتبة الجامعة الإسلامية. 
نتائج الفكرء للسهيلي ‏ دار الكتب العلمية. 
النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي دار الكتب المصرية. 
نزهة الأساطين» ابن شاهين الملطي مؤسسة الثقافة. 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء» أبي البركات الأنباري ‏ مطبعة المدني. 
نزهة الخاطرء عبد القادر بن مصطفى بدران ‏ دار الكتب العلمية . 
نسمات الأسحار» ابن عابدين ‏ مصطفى الحلبي. 
نشر البنود. للشنقيطي - دار الكتب العلمية. 
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النشر الطيب» إدريس الوزاني دار الكتب الحديئة . 

نصب الراية» للحافظ الزيلعي ‏ تصوير دار المعرفة بيروت. 

نظم العقيان» للسيوطي. 

نفائس الأصول» شرح المحصول للقرافي - المكتبة التجارية بمكة. 
نفح الطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني ‏ دار صادر. 
النفحات على شرح الورقات الحلبي. 

نقعة الصديان» الصاغاني - دار الكتب العلمية . 

نكت الهميان» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - المطبعة الجمالية بمصر. 
نهاية السول» الإسنوي ‏ عالم الكتب. 

النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير ‏ دار إحياء التراث بيروت. 
النور السافر» العيدروس - يغداد. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي ليبيا. 

نيل الأوطارء للشوكاني ‏ عيسى الحلبي. 


دا هات 
هدية العارفين» إسماعيل بن محمد أمين البغدادي ‏ استانبول . 
همع الهوامع» للسيوطي - مكتبة الكليات الأزهرية. 


- و - 
الوافي بالوفيات» الصفدي - المعهد الألماني. 
الوجيز للكراماستي ‏ المكتب الثقافي . 
الوصول إلى الأصولء ابن يهان مكتبة المعارف ‏ الرياض . 
وفيات الأعيان» ابن خلكان _دار الثقافة ‏ بيروت. 


ىه 


يتيمة الدهر» الثعالبى ‏ دمشق . 


ع7 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 
من 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


مفهوم الغاية وما يتعلق ااا 00 ب السو ج06 
مفهوم اللقب وما يتعلق به صمدة ماد كوي م قارفو ان لع لجان شاد و مودي عورم ا م 
مفهوم الحصر وما يتعلق به تويك ررق زه الج فط اعد و بل ا قر 
تنبيه: في (ما» في (إنما) ليست نافية مت كسد لط وو ولح نايب اك علا بم افو وو لكا 
خاتمة: المفاهيم أقسام 011 اا 0 
مبحث اللسخ ...2 كا فج وب يواتن اونوك باط انق لخن #الاختمدوا سبو ا موا ماطس ا 
حد النسخ لغة واصطلاحاً بد 00 0 ا 0 
تعريف النسخ عند الفقهاء ا ااا ذ[ذ[1[1 1[ 1[ 1[ 0 
جواز النسخ والوقوع الاططظ حر ون ا ا ود وتو قث لازو لم شي ارق كرا د اف ما وو وميم 1 
فائدة: في ترجمة أبو مسلم الأصفهاني 1 0 
مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل والسخ 0 كدوك لالطو افطوا ام-1 
مسألة: الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد مثل صوموا أبداً الأ 
مسألة: جواز النسخ من غير بدل 00 
مسألة: جواز النسخ بأثقل 000 ا 0 
فائدة: في بيان جواز النسخ بالأخف ع لك فاط خا ابي و ل لم ا رن 1 
مسألة : الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ................. 08 
مسألة: المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه 6[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00 
فوائد تتعلق بهذا الأصل متم لولم الس لاوج ملام أو متم الام م تع قار امه اا ب 
مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن ا ا تقلا 

نسخ المتواثر بالأحاد 1[ 1 0 
0 المجدوري سان مورو قي الي بالقرآن 1[ 1[ ز[ز[ذ[ز[1[ [ [ 1[ 0000000 
مبألة: الجعهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواثر خلافاً للشافعي اظ واك ‏ “نة 
مسألة: الجمهور أن الإجماع لا يُنسخ معت فقون جوية ونام حرم فو و نا سج ا أ 
مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به ا ا 
مسألة: المختار: أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً اد سك ا ا 


ارننفى 


فائدة: الخلااف في النسخ بالقياس جار فيما يجري مجراه 1 من الاستدل وطرق الاجتهاد 


مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوي دونه وامتناع نسخ الفحوي دون أصله .... 
فائدة في أن الفحوي تكون ناسخاً 0 390000- 1 32111011311 
فائدة : مفهوم المخالفة يجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه ا ا ا 
المختار: أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع ......0.0.0 5250006 
فائدة : في ذكر الحنفية فرعيين بناء على هذا الأصل ا ا كات 
مسألة: المختار أن الناسخ قبل تبليغه ل الأمة لا ينبت حكمه في حقهم 100 
فوائد ملحقة بهذا الأصلل ا لاا ما ا مر 
مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا مية لع خم الاي جاو ب وف سالط عدوا 


مسألة: إذا نعقص جرء العبادة أو شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة و كي 148 يتح :4 لارام 
فاتدتان تتعلقان بهذا الأصل ا 1#1510101ذ11#1#1#1#1اا اا 0 


تعريفه اصطلاحاً ا د ل ا ا 


وألا يكون منسوخاً 000 1ذ[1ذ1[1ذ[ز1ز[1[1ذ[ذ[|[ [ [ز[ [ | ؤ[ [ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز21111[1ظ 
وأن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل آخر ع توي كو 
وأن لأ يكو معدولا به ع .سين القنائن 4ب او يتخنان امحوويه ع 1 امد 
نراقن كوه الكايم جات اول وا مودو لماو امون لواليع الاتار عا اخ 
وألا يكون ذا قياس مركب اج ع منت ماه اس واس ا ا خاو ا 1 
وألا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع ل واوا 
شروطة علة الأصل: عاك اموتس مه اا مح طون وال افا افاي اموا لتو وار ا 
مسألة: من شروط علة الأصل با اا مو وا ا ا ا 


أن تكون بمعنى الباعث لبد وسو لاخو فلل لعل د أ أ أ لاملائها الاو ماديا 1و روب اغا مخ اد جود عدا 
وأن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة 0 2 1 1 1 ذ1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ااا 0 
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وألا تكون عدماً في الحكم الثبوتي اذ[ 0 
وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه ....: 007 
فائدة: الخلاف في التعليل بمجرد الاسم امسو اسه نيد وبل لمخم اش 
تعريف النقض والكلام عليه دبج اموت سكي مسا نيد لط رق ا اي من د لوقه 


مسألة: يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث .. 
فروع من هذا الجنس ب الاب اما مون ورب ارود ارط ادحا زر 
من شروط علة الأصل : ألا تتأخر عن حكم الأصل 


واأقاقا هد قا ود هد اه رد هاه وافدا .د هد ود ود فد قار واو رن 


وألا ترجع على الأصل بالابطال وا وك و سحوا ته كني ال جوقة اطي توتو "لفو راردا نودو لد جلا د بد من 
وألا تكون المستنبطة معارضة بمعارض في الأصل ل ا 


وألا تخالف نصاً أو اجماعاً ...... 1000000 


وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص [1ذ[1[1[1[1[ز1[ 1[ 1[ [ [ |[ ا 100 
وأن يكون دليلها شرعيًا ا ل ا ل ل ل ل 


وألا يكون دليلها متناولاً حكم الفرع 2000 
والمختار جواز كون العلة حكماً شرعياً ا ل 


والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه ف رق جروج مكلوح كيك وكيق مطاأيفك بن" قحف يل “يدي كود جه اس جوت يد مارك “و م 2 


ولا يشترط القلمع بالأصل 11110410 0000 
ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي او موك والموراعد و الإزو “واه ونوا يق ود لاوم اله الم ل جك مه لق ف 4 لها ب اد 2 4 
ولا القطع بها في الفرع على المختار 0011 ؤ[ؤ[ز[زةزؤز[ز ز ز ز 1 0111111 
ولا يشترط نفي المعارض في الأصل والفرع ا اس ووو 
مسألة: قالت الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة وسو نالسر ا م و 
شروط الفرع وهو الذي يراد ثبوت الحكم فيه اف و وال ا م ا 
أن يساوي في العلة علة علة الأصل 000 


أن يساوي حكمه حكم الأصل جسن ون اد ناج وو مق او ا 4 


ألا يكون منصوصاً عليه ولا متقدماً على حكم الأصل 


مسالك العلة كين ودام نبل ادو ترا تمعا لق جا رت رقت الراك لجا توس #عمة ووا وكم م لط و د ا 


طرق الحدّف ل ا ل ا 


تعريف المناسب اوسا بر اس تم ف وك دجس مارت جا روي عدي 


أقسام القياس باعتبار العلة لخ اا رار ع كار 
مسألة: يجوز التعبد بالقياس خلافاً للشيعة والنظام 520000 
مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع لقعا جم نا 1 
مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد ... 
مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات خلافاً للحنفية 


فرع: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام ا ا 


فائدة لا بد من أمارة يعرف بها القسم الذي يجري. فيه التعليل 
مسألة: لا يصح القياس في الأسباب عند بعضهم ....... 
مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام خلافاً لشذوذ .. 
الاعتراضات الواردة على القياس ابد ا و ا ا 
الأول: الاستفسار متم اك بج جروا نامع ا بلطا كد الود 
الثاني : فساد الاعتبار الما ا وا ا اه 
الثالث: فساد الوضع وا وط ا ولا ل و ا واو اوم 


الرابع: منع حكم الأصل لع لط موق الكو ا 
الخامس : التقسيم © الس م اوائمن موحي ل كا ونوا وإ 
السادس: منع وجود المُدعي علة في الأصل 010000 
السابع : منع كونه علة وهو هن أعظم الأسئلة ا 


الثامن: عدم التأثير وأقسامه الأربع لمن امك اا سس و ا 
التاسع : القدح في المناسبة 1 1 ا ا 0 
العاشر: القدح في افضاء الحكم إلى المقصود م السو و اي 5000008 
الحادي 'عشر: كون الوصف تعفيا ......... 1 ااا 0 
الثاني عشر: كوئة غير متضيط 22.22.2 ...اااي ي يما الثم 000 
الثالث عشر: النقض امشسصا مقو اف اط مضي مط بويد اها اررق اوساو ورا 


يغ 6ع" معن عقر وح د 2 ب الو ا 2 


فوا اضرو وا فحة قا و لانو 8م يو 60 6 


ذا جك “هد وها جود امايق *ه لويد "اهز هد به 


وام أ عا ااه امه الدع لع ولد الوه له 6 


فائدة: 


الرابع عشر: الكسر او ا 


السنادس عقرة التركيت ا 0 
السابع عشر: التعدية ا ا 
الثامن عشر: منع وجود الوصف في الفرع مت ل 
التاسع عشر: المعارضة في الفرع 0" 
العشرون: الفرق 7ب 100001 


الحادي والعشرون: اختلاف الضابط في الأصل والفرع 


الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة 00000 


الغالث والعشرون: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل 


الرابع والعشرون: القلب ضع عن عي عا اط عا و 


مبحث في الاستصحاب #اخ يعارل جنا ب ا لع خا 


شرع من قبلنا ا سي بجا بدو مع ا 


فوائد متعلقة بهذا الأصل ا 
قول الصحابي تعونتو درا وراب ل ا ا 


الاجتهاد 101100 0 1 1111111 


بام /ء 


ل ا يل يق ادف لق ف.ك +8 توخي اق ود أله د ولا هل اه > هه "ع هده وا عو يا وي 2/1 


البو عا هر وار ع جو "كو زعم جد ةا بوم جا ع وعد و لز 


وام ل سعد وهار صل اربع د ليه ماك ا" واد و الم جا أو اوماق لا 


قد قرع ظه وار عه رهد هد إبى 7ه “له لو له ايه الو و بها انها 


1# جب وخ باه يو و ل خهال مه حر و حول لير ١‏ جد البعد “كب لي “واد كين رار يا 


قر تيم لاجيق هد وا بهاذ وف حم ول 0" ود ور هار أو لو و ال و 


اكع 8 فق افيه الا ؤيهة 1# 7ه يقرا ع ا الور ا ا د 2 


مسألة: المسألة التي لا قاطع فيها 0 
فرع من نفاذ حكم الحكم باطناً في المسائل الاجتهادية .. 500 


مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال لاتجيد شط وسكوسة واكم السو 
مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد ل ا 0 
مسألة: لا ينقض المجتهد الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره 00 
مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد ع ارو ا مسو وج ا ف 
مسألة: المختار يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فهو صواب 2000 
مسألة: المختار أنه يل لا يُقَدُ على خطأ في اجتهاده مج ف كا د ا 1 
مسألة: المختار أن النفي مُطالب بدليل وقيل في العقل لا الشرعي ار ا 
التقليد ا ا ل ا مع عو وار كا لبك قا كو وار امامو اط أ 
حد المفتى والمستفتى وما يستفتى به ممم سمل مقا اعفدم شتوو خا نر م فب مامد 
مسألة: لا تقليد في العقليات ا 00 الا م 
فائدة: في معرفة إيمان المقلد او د بن توق را فح أي لوسك لق دون عع وبا الاي 
فائدة: في معرفة الإلهام وحكم العمل به ميك د متطفاة لمارا مناه مه : 
مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد وإن كان عالماً ل دن لم ا 
مألة: الاتفاق على استفتاء ممن عرف بالعلم والعدالة ل ااا ل ا 
. مسألة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر موحي ا ف اليه 
مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافاً للحنابلة م ا ا ار ا 
مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد .. ان سمنتساء الرطد اوه ا 
فائدة لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب مقافي و وكا كمف مرا طساو لبان 
مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول م ا ا ا 
مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقاً 5-0 ا ا كه 
الترجيح مع ع ا اسيم 1 لا ماس سس كطتوسن ميق واو ووم م 
مسألة: في ترجيح المنقولين وهو أربعة أصناف ار 
في تعارض الدليلين المعقولين لهف اممو و وا وس وو و م 
في الترجيح بحسب الفرع و ١‏ اجا ب الم سان وت ماو الما لو ار 
القسم الثالث في ترجيح المنقول والمعقول. . . إلخ ا 
الفهارس العامة لق نا سام ل وتناو 0 لاطي لمق فق ملاو لعو ارق ا و 
فهرس الايات ا لاا تخ حا سس اق امسقم تاماه ماقنس و اوس 


ولأشواتن يفي قاس يام توه الت رو ناه يي رعاو يما جات كر ا ا م 000 


ؤً(ث, 


